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له ؟1): إذا لم يكن للأعلم فتوى فى مسألة من المسائل يجوز فى تلك المسألة الأخذ من غير الأعلم] 





له :)١‏ يجب على كل مكلف فى عباداته و معاملاته أن يكون مجتهداً أو مقلداً أو محتاطا] 55 
له ؟): الأقوى جواز العمل بالاحتياط] 0 
له '”): قد يكون الاحتياط فى الفعل] مح ور ايودي ولاس ادا اماو أو فا دوي كي ااانا ا وعقاد د ا د 
له ؟): الأقوى جواز الاحتياط و لو كان مستلزماً للتكرارا شغ 
له 0): فى مسألة جواز الاحتياط يلزم أن يكون مجتهداً أو مقلداً] 5+5 ه53 
له 2): فى الضروريات لا حاجة إلى التقليد] ل م 
له /): عمل العامى بلا تقليد و لا احتياط باطل] ا ا 00 
له 8): التقليد هو الالتزام بالعمل بقول مجتهد معين] اا له 
له 9): الأقوى جواز البقاء على تقليد الميت] اموي تباج لمعمو ددن اددع د عر ع رع دعل عادول رجي 
لهُ :2٠١‏ إذا عدل عن الميت إلى الحى لا يجوز له العدول إلى الميت] ولد م سرود وس وده م 
له :)١١‏ لا يجوز العدول عن الحى إلى الحى] ا ص ات رو ا باط لاا ا با اا اد 


له ؟١):‏ يجب تقليد الأعلم مع الإمكان] 00 غ5 


له :)1١‏ إذا كان هناك مجتهدان متساويان فى الفضيلة يتخير بينهما] مأو تن تاد ل ذلاة د كاد ل 2 40 كان 


له 18): إذا قلد مجتهداً كان يجوّز البقاء على تقليد الميت] 00 


له )١‏ عمل الجاهل المقصر الملتفت باطل و ان كان مطابقاً للواقع] ا 00 


له :)١17‏ المراد من الأعلم من يكون أعرف بالقواعد و المدارك للمسألة] 00000 


صفحة ه من اعاه0م 
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له 18): الأحوط عدم تقليد لمفضول] ا 
له 19): لا يجوز تقليد غير المجتهد] اا ا 0 
له :)٠١‏ يعرف اجتهاد المجتهد بالعلم الوجدانى] ا ا 
له :)3١‏ إذا كان مجتهدان لا يمكن تحصيل العلم بأعلمية أحدهما ل له 
له ؟؟): يشترط فى المجتهد أمور] 0 
له 7): العدالة عبارة عن ملكة إتيان الواجبات و ترك المحرمات] ا 
له *5): إذا عرض للمجتهد ما يوجب فقده للشرائط يجب على المقلد العدول الى غيره] 0 
له 0؟): إذا قلد من لم يكن جامعاً و مضى عليه برهة من الزمان كان كمن لم يقلد أصلا] لم نه 
له 58): إذا قلد من يحرّم البقاء على تقليد الميت فمات] ل ل اك 
له 1؟): يجب على المكلف العلم بأجزاء العبادات و شرائطها و موانعها و مقدماتها] ل 
له 8؟): يجب تعلم مسائل الشك و السهو بالمقدار الذى هو محل الابتلاء غالباً] 00 
له 59): كما يجب التقليد فى الواجبات و المحرمات يجب فى المستحبات. و المكروهات و المباحات] 


له :)٠١‏ إذا علم أن الفعل الفلانى ليس حراما] ا 20 
له 3١‏ إذا تبدل رأى المجتهد لا يجوز للمقلد البقاء على رأيه الأول] 0 
له ؟”): إذا عدل المجتهد عن الفتوى الى التوقف و التردد يجب على المقلد الاحتياط] 0 
له '؟): إذا كان هناك مجتهدان متساويان فى العلم كان للمقلد تقليد أيهما شاء] 0 
له *"): إذا قلد من يقول بحرمة العدول حتى إلى الأعلم, ثم وجد أعلم من ذلك المجتهد] 00 
له 0؟) إذا قلد شخصاً بتخيل أنه زيد فبان عمراً] 00 
له ؟): فتوى المجتهد تعلم بأحد أمور] ةيا مس ابل برا يمه عنام أدج ود دك قيطا اه نال ناد ا 
له /3): إذا قلد من ليس له أهلية الفتوى ثم التفت وجب عليه العدول] 9585*767 
له 58): ان كان الأعلم منحصراً فى شخصين و لم يمكن التعيين] 5 
له 9"): إذا شك فى موت المجتهد, أو فى تبدل رأيه] 0001 
لهُ :)٠‏ إذا علم أنه كان فى عباداته بلا تقليد مده من الزمان] 00 


له :5١‏ إذا علم أن أعماله السابقة كانت مع التقليد] 20 
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: إذا قلد مجتهداً ثمّ شك فى أنه جامع للشرائط أم لا وجب عليه الفحص] ا 0 
: من ليس أهلا للفتوى يحرم عليه الإفتاء] م 000 


: يجب فى المفتى و القاضى العدالة] سسا و خا ل روا لو او ا لوم ما ا مات عن 


: إذا كان مجتهدان أحدهما أعلم فى أحكام العبادات و الآخر أعلم فى المعاملات] 22 


: إذا نقلى شخص فتوى المجتهد خطأ يجب عليه إعلام من تعلم منه.] 0 


: يجب على العامى فى زمان الفحص عن المجتهد. أو عن الأعلم: أن يحتاط فى أعماله] 000 


: المأذون و الوكيلء. عن المجتهد فى التصرف فى الأوقات أو فى أموال القصرء ينعزل بموت المجتهد] 


: إذا بقى على تقليد الميت من دون أن يقلد الحى فى هذه المسألة كان كمن عمل من غير تقليد] - 
: إذا قلد من يكتفى بالمرة مثلا فى التسبيحات الأربع و اكتفى بها] 0 
: الوكيل فى عمل عن الغي ركإجراء عقد أو إيقاع يجب أن يعمل بمقتضى تقليد الموكل] 0 


: إذا كان البائع مقلداً لمن يقول بصحة المعاطاة مثلا] 12100 


: فى المرافعات اختيار تعيين الحاكم بيد المدعى] 5*7 *3”*3 


: إذا عرضت مسألة لا يعلم حكمها لص رك ا ل 
: إذا قلد مجتهدا ثمَّ مات. فقلد غيره فماتء فقلد من يقول بوجوب البقاء على تقليد الميت] 0 
: يكفى فى تحقق التقليد أخذ الرسالة و الالتزام بالعمل بما فيها] 2 
: فى احتياطات الأعلم إذا لم يكن له فتوى يتخير المقلد بين العمل بها] ا 000 


: الاحتياط المذكور فى الرسالة] 9 23000 


: فى صورة تساوى المجتهدين يتخير بين تقليد أيهما شاء] اا اا ا اا ا ااا اا ا ااا اا ااال 


إذا مضت مدة من بلوغه و شك بعد ذلك فى أن أعماله كانت عن تقليد صحيح أم لا] 0 


يجب على العامى أن يقلد الأعلم فى مسألة وجوب تقليد الأعلم أو عدم وجوبه] 000 


إذا اتفق فى أثناء الصلاة مسألة لا يعلم حكمها يجوز له أن يبنى على أحد الطرفين] ا 


حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه] 0600007 52070000 


إذا نقل ناقل فتوى المجتهد لغيره» ثم تبدل رأى المجتهد] للا ا 


إذا تعارض الناقلان فى نقل الفتوى تساقطا] اا 


الفهرس 
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[ (مسألة عع2: لا يخفى أن تشخيص موارد الاحتياط عسر على العامى] ا اا اق 71 
[ (مسألة /اء): محل التقليد و مورده هو الأحكام الفرعية العملية. فلا يجرى فى أصول الدين] 0000000 0 10 
[ (مسألة 28): لا يعتبر الأعلمية فى ما أمره راجع الى المجتهد إلا فى التقليد] ا ااا ا 
[ (مسألة 29): إذا تبدل رأى المجتهد هل يجب عليه اعلام المقلدين أم لا؟] سد حيو ووو سا و اممف مه امس بط ا 1/1 
[ (مسألة :27٠١‏ لا يجوز للمقلد إجراء أصالة البراءة] ار 1 
[ (مسألة :)7١‏ المجتهد غير العادلء أو مجهول الحال لا يجوز تقليده] #جنط ناوطت 1ن 1 تن جنات طن ال ا م1 ل ال ادن لا دقو د لجن 311 1 25212 111113 
[ (مسألة ؟7): الظن بكون فتوى المجتهد كذا لا يكفى فى جواز العمل] ام وام اح من ام اما اج ا ا اح ا مو 7/1 
أكتاب الطهارة] تن نكن 21 122053 1ن 3ن نان 2 1ن 3 تلن ل طن انل نان لانن 1ن ل لطن لل لالط ند 01 لد نان نش 4ن د 21 5 31د د 11ت 2312331 نط 1113 
أفصل فى المياه] عا و ل ا ا 14 
اشارة نه ةنج 2131 2ن 2 1ن 4 21 لخن نط 1ن ة لان لطن طنط 1ن نط1 د لا 2ط اذ قرا ان 2ر1 1 ا 1ن ال 211 3 قط 2 :لق 121 13 8132 1/0 
أفى الماء المضاف] الب عا قي اتوي نديد حدحع ل اعد اديه لاطا دخان لعجيو ف اط + اماما وباط جد عيداد لصوت المع تا اعوط + عر ا ا الس اك 51 سل رار 

[ (مسألة :)١‏ الماء المضاف مع عدم ملاقاةً النجاسة طاهر] 1 

[ (مسألة ؟): الماء المطلق لا يخرج بالتصعيد عن إطلاقه] مون بق او ا وا ب الو و بور يار 

[ (مسألة "): المضاف المصعد مضاف] ييا[ 0 

[ (مسألة ؟): المطلق أو المضاف النجس يطهر بالتصعيد] لديا امي اخ موقط لاباناء امع اناه اح ع بلاطلا اسع تاد ال عل د ل 17013 

[ (مسألة ه): إذا شك فى مائع أنه مضاف أو مطلق] 29 00 123 

[ (مسألة ع): المضاف النجس يطهر بالتصعيد] مم ممم ما ين 

[ (مسألة 7: إذا القى المضاف النجس فى الكرء فخرج عن الإطلاق إلى الإضافة. تنجس إن صار مضافا قبل الاستهلاك.] 000 إلى 

[ (مسألة 8): إذا انحصر الماء فى مضاف مخلوط بالطين] ين 

[ (مسألةُ 9): الماء المطلق بأقسامه- حتى الجارى منه ينجس إذا تغير] اا 0 

[ (مسألة :٠١‏ لو تغير الماء بما عدا الأوصاف المذكورة] 000171#1أ00ا000000ا006اااا ا 

[ (مسألة :١١‏ لا يعتبر فى تنجسه أن يكون التغير بوصف النجس بعينه] اا ا ان 

[ (مسألة ؟١1):‏ لا فرق بين زوال الوصف الأصلى للماء أو العرضى] 1 

[ (مسألة 1): لو تغير طرف من الحوض مثلا- تنجس] ممموا م ل ك وقط را مط مق و اي 1 
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[ (مسألة ؟1): إذا وقع النجس فى الماء فلم يتغير] لا 13 
[ (مسألة 10): إذا وقعت الميتة خارج الماء و وقع جزء منها فى الماءأ مسي و سو ود سود اام عات ب طح سا ع 1 
[ (مسألة 1: إذا شك فى التغير و عدمه] ##71075710 م 0 ل 
[ (مسألة 11): إذا وقع فى الماء دم و شىء طاهر أحمر فاحمر بالمجموع لم يحكم بنجاسته] لمجيووب حجان سد ومسو 
[ (مسألة 18: الماء المتغير إذا زال تغيره بنفسه من غير اتصاله بالكر أو الجارى لم يطهر] لبوق قو امح امي يو ا 1 


أفصل فى حكم الماء الجارى] -1 3 اب ند ةن اذ بكار طن د ولاج 1 نات طن ادب لطلاد نازوا لل لو لالج جالزد بوط ث ادل للد 1لا خط شاد لات 11 ل اد ك2 لط 11100 








اشارة 00 اا اا111000تت-000020002020 عا 00 
[ (مسألة :)١‏ الجارى على الأرض من غير مادة نابعة أو راشحة إذا لم يكن كرا ينجس بالملاقاة] 000000070 
[ (مسألة 5: إذا شك فى أن له مادة أم لا و كان قليلاء ينجس بالملاقاة] 00 
[ (مسألة "): يعتبر فى عدم تنجس الجارى اتصاله بالمادة] 1211 
[ (مسألة ؟): يعتبر فى المادة الدوام] دي حو اه لدان اديوه انط ب وا وان ( بيار لين ممعي نات جد امات بايطا ليصا تاه الطا تاج لس ال ا السك 1 ل 1016 
| (مسألة ه): لو انقطع الاتصال بالمادة] 331 
[ (مسألة ع): الراكد المتصل بالجارى كالجارى] را 2 
[ (مسألة 7): العيون التى تنبع فى الشتاء مثلا و تنقطع فى الصيف يلحقها الحكم فى زمان نبعها] 1000007 
[ (مسألة 8: إذا تغير بعض الجارى دون بعضه الآخر] اا 
أفصل فى الراكد بلا مادة] 000 
اشارة ا ل ام ا ا لا كر ل 123 للد ال للج ا كد رك دق مك لكت ل مرك لج روت و ل تكد لاك لت لمك اا سرت دا لاك د لوك ل فا ف 7 10 
[ (مسألة :١‏ لا فرق فى تنجس القليل بين أن يكون وارداً على النجاسة و موروداً] الل ا 
[ (مسألة ؟): الكر بحسب الوزن ألف و مائتا رطل بالعراقى] ار 
| (مسألة "): الكر بحقةٌ الاسلامبول] ا 00 
[ (مسألة 5): إذا كان الماء أقل من الكر و لو بنصف مثقال» يجرى عليه حكم القليل] 0 
[ (مسألة 0): إذا لم يتساو سطوح القليل ينجس العالى بملاقاة السافل] 0007 00070 
[ (مسألة ع: إذا جمد بعض ماء الحوض و الباقى لا يبلغ كرا ينجس بالملاقاة و لا يعصمه ما جمد] اموت سي ا ا 
[ (مسألة 7): الماء المشكوك كريته] مي و يي ل ص ص سح ص 0 
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له 8): الكر المسبوق بالقلة] اا ل ات 


لهُ 9) إذا وجد نجاسة فى الكرأ ف مص فم ف في فم امه وخ مم ا قي موه و لطم تح وود ووم رجا ما 


له :2٠١‏ إذا حدثت الكرية و الملاقاة فى آن واحد حكم بطهارته] تنك 
له :)1١‏ إذا كان هناك ماءان أحدهما كر و الآخر قليل] 0 
لهُ ؟1): إذا كان ماءان أحدهما المعين نجس] م ما افاي و وم ا ولو وب اح اع ل ا 


له :)١‏ إذا كان كر لم يعلم أنه مطلق أو مضافء فوقعت فيه نجاسة لم يحكم بنجاسته] 7 5# 





له ؟1): القليل النجس المتمم كرا بطاهر أو نجس نجس على الأقوى] ا 0 


له :)١‏ الثوب أو الفراش النجس إذا تقاطر عليه المطرأ 5 
له ؟): الإناء المتروس بماء نجس كالحب و الشربة و نحوهما- إذا تقاطر عليه طهر ماؤه و اناؤه] العو ايع انوك ا امال 1 الات 
له ': الأرض النجسة تطهر بوصول المطر إليها] 2غ 
له ؟): الحوض النجس تحت السماء يطهر بالمطر] ا اا ات 
له 0): إذا تقاطر من السقف لا يكون مطهراً] ا ا اا ا 0 
لة ع): إذا تقاطر على عين النجسء فترشح منها على شىء آخرء لم ينجس] االإداء د تاه دنا ب تاك واناداء ا ذا ل اد دجويال وأ اعد 
له 7): إذا كان السطح نجساً فوقع عليه المطر و نفذ و تقاطر من السقف. لا تكون تلك القطرات نجسة] 5 5 
له 8): إذا تقاطر من السقف النجس يكون طاهرا] مار يي ا دم مر ا اد 
له ): التراب النجس يطهر بنزول المطر عليه] 7 


له :2٠١‏ الحصير النجس يطهر بالمطر] 1غ 





له :)1١‏ الإناء النجس يطهر إذا أصاب المطر جميع مواضع النجس منه] لك 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١١‏ من اعزه0م 


[ (مسألة ”: الماء الراكد النجس كراً كان أو قليلا يطهر بالاتصال] 000000000000 00010ا100(000 
[ (مسألة *: لا فرق بين أنحاء الاتصال فى حصول التطهير] هه-إةة 00000 0 ررين 


[مسألة ؟): الكوز المملوء من الماء النجس إذا غمس فى الحوض يطهر] لسريس 


[ (مسألة 0): الماء المتغير إذا ألقى عليه الكر] 00000و 
[ (مسألة ع): تثبت نجاسة الماء كغيره- بالعلم, و بالبينة] جا 1 مانت مدان ل الم اا ان اللا اا د ار لا ا لا ا 70 
[ (مسألة 7): إذا أخبر ذو اليد بنجاسته. و قامت البينة على الطهارة قدمت البينة] 00 0 1007000000 
[ (مسألة 8): إذا شهد اثنان بأحد الأمرينء و شهد أربعة بالآخرء يمكن] حيط رج حل الح لو ا او لاوا ا كل 111 
[ (مسألة 9): الكرية تثبت بالعلم, و البينة] 0000000008 
[ (مسألة :2٠١‏ يحرم شرب الماء النجس.ء إلا فى الضرورة] ا ا ل 1 








اشارة 0000000 
[ (مسألة :)١‏ لا إشكال فى القطرات التى تقع فى الإناء عند الغسل] ا 000000 
[ (مسألة ؟): يشترط فى طهارة ماء الاستنجاء أمور] لمر لما وق و و ل ا ور ا واب م ب 11 
[ (مسألة "): لا يشترط فى طهارة ماء الاستنجاء سبق الماء على اليد] 1 1 
[ (مسألة ؟): إذا سبق بيده بقصد الاستنجاءء ثمٌّ أعرضء ثم عاد لا بأس] ا ااا 0 
[ (مسألة 0): لا فرق فى ماء الاستنجاء بين الغسلة الاولى و الثانية] 1210 
[ (مسألة ع): إذا خرج الغائط من غير المخرج الطبيعى] 5ا0000000000717171ااا ا 
[ (مسألة 7): إذا شك فى ماء أنه غسالة الاستنجاء أو غسالة سائر النجاسات يحكم عليه بالطهارة] لز[ 00 
[ (مسألة 8): إذا اغتسل فى الكر كخزانة الحمام أو استنجى فيه لا يصدق عليه غسالة الحدث الأكبر] او 
[ (مسألة 9: إذا شك فى وصول نجاسة من الخارج أو مع الغائط يبنى على العدم] مل ص اك با 
[ (مسألة :2٠١‏ سلب الطهارة و الطهورية عن الماء المستعمل] ير 
[ (مسألة :)١١‏ المتخلف فى الثوب بعد العصر من الماء طاهر] ومرا مم سباع وسو ومع تبات ومس مج مي ل ص لصم مص دف ا م ا 0/1 
[ (مسألة ؟١):‏ تطهر اليد تبعا بعد التطهير] م م م رين 
[ (مسألة 1): لو أجرى الماء على المحل النجس] لل 1 
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[ (مسألة :)١١‏ غسالة ما يحتاج الى تعدد الغسل كالبول مثلا- إذا لاقت شيئاً لا يعتبر فيها التعدد] لي ا ا 1 

[ (مسألة 10): غسالة الغسلة الاحتياطية استحبابا يستحب الاجتناب عنها] بنادج ركاه ود بد ودر وو حون سس عور امسن ف انا 
أفصل فى الماء المشكوى] الي ا يي يي اس ا ا ل مو ةا 1/17 
اشارة 96 ا 2 ا ل ا 1 

[ (مسألة :)١‏ إذا اشتبه نجس أو مغصوب فى محصور] وال حا مقا وج لوه مل وبا و اه اويا بور وساب وروا 11/1 

[ (مسألة ؟): لو اشتبه مضاف فى محصور يجوز أن يكرر الوضوء] 1211 3 3ط 1ن لط يزة ل لوج نط لج ات سفت 11 1ن قد د 11/10 

[ (مسألة "): إذا لم يكن عنده الا ماء مشكوك إطلاقه و إضافته] ااا 00 

[ (مسألة 5): إذا علم إجمالا أن هذا الماء إما نجس أو مضافء يجوز شربه] ان ان ان 1 ان 1ل ان لخن قز ل 1ت ا ود 01 

[ (مسألة 0): لو أريق أحد الإناءين المشتبهين من حيث النجاسة أو الغصبية لا يجوز التوضؤ بالآخر] 0ن 

[ (مسألة ع): ملاقى الشبهة المحصورة لا يحكم عليه بالنجاسة] 43 نج شنط اطنط :نلق اذ ونة إن لزن لالط جنل لان :نط ةذ 1 قن نقق2 22 لاا 

[ (مسألة 7): إذا انحصر الماء فى المشتبهين تعين التيمم] امامت + اج بود ونان اعدو لمات امعد ناب اساتاه ارج + مما و و ا 1 ل 11 

[ (مسألة 8): إذا كان إناءان أحدهما المعين نجس. و الآخر طاهر] فخا ان ا اا 2 11 ا لق لج 111 

[ (مسألة 9: إذا كان هناك إناء لا يعلم أنه لزيد أو لعمرو] م ابا و ار وا وا ال و موا ا وبح ع و 11 

[ (مسألة :٠١‏ فى الماءين المشتبهين إذا توضأ بأحدهما أو اغتسل] 1ن 11 نان نون ل تجن ف نن جز شن لا لاط أ ا 1 قت ل 1ت ا 2 1/11 

[ (مسألة :)1١‏ إذا كان هناك ماءان توضأ بأحدهما أو اغتسل] ااا 0 

[ (مسألة ؟١١:‏ إذا استعمل أحد المشتبهين بالغصبية لا يحكم عليه بالضمان] دالتحا اط ال و ل ل ا ا اا 
أفصل فى الأسئار] لي ا لاض تيا ا مرب ع ا عي و اص م 11 
أفصل فى النجاسات] ا ا اا ا ين 
اشارة لمحي يي ص لو رو اموا في واي المع لوك جا كط للع بال لاي ل جرع باك ا للقت امات ل ير ا ا ا ا 1 
[ (الأول و الثانى): البول» و الغائط] يال 
اشارة لعا لي سي تي عي ا 21 عر و قاف ات ع ع لو اي را تو ا ا ا جر رطا ا ا 101 

[ (مسألة :١‏ ملاقاة الغائط فى الباطن لا توجب النجاسة] 12123308 

[ (مسألة ؟): لا مانع من بيع البول] ا ين 


[ (مسألة ”): إذا لم يعلم كون حيوان معين أنه مأكول اللحم أو لاء لا يحكم بنجاسة بوله و روثه] ا ريل 


الفهرس 


[ (مسألة ؟): لا يحكم بنجاسة فضلة الحيةء لعدم العلم بأن دمها سائل] 
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[الثالث: المنى] 00006[0070000ا 000 
[الرابع: الميتة من كل ما له دم سائل] ايا ل ص ل ئرما ا أن 
اشارة لس ل بم 
[ (مسألة :)١‏ الاجزاء المبانة من الحى مما تحله الحياة كالمبانة من الميتة] ا 
[ (مسألة ؟): فأرة المسك المبانة من الحى طاهرة على الأقوى] 0 
[ (مسألة 7: ميتة ما لا نفس له طاهرة] 000000008 00 
[ (مسألة ؟): إذا شك فى شىء أنه من أجزاء الحيوان أم لا فهو محكوم بالطهارة] ا 000 2313 
[ (مسألة 0): المراد من الميتة أعم مما مات حتف أنفه أو قتل أو ذبح على غير الوجه الشرعى] شغ 
[ (مسألة ©): ما يؤخذ من يد المسلم من اللحم أو الشحم أو الجلد محكوم بالطهارة] 0 
[ (مسألة 1): ما يؤخذ من يد الكافر أو يوجد فى أرضهم محكوم بالنجاسة] جه وات مين اوعد مم مسقا مط + م ناد ل اد ول 1 ا 
| (مسألة 8): جلد الميتة لا يطهر بالدبغ] ا ا ااا 23219 
[ (مسألة 9): السقط قبل ولوج الروح نجس. و كذا الفرخ فى البيض] اا 0 
| (مسألة :٠١‏ ملاقاة الميتة بلا رطوبة مسرية لا توجب النجاسة] ا م اا ا 0 
[ (مسألة :)١١‏ يشترط فى نجاسة الميتة خروج الروح من جميع جسده] 23*08 
[ (مسألة ؟١١):‏ مجرد خروج الروح يوجب النجاسة] 0 
[ (مسألة :)١١‏ المضغهُ نجسة] ااا 215570000 
[ (مسألة ١‏ إذا قطع عضو من الحى و بقى معلقاً متصلا به فهو طاهر ما دام الاتصال] ا 92920 
[ (مسألة :)١10‏ الجند المعروف كونه خصية كلب الماء] 0 
[ (مسألة :١‏ إذا قلع سنئة أو قص ظفره. فانقطع] ا 
[ (مسألة :)١7‏ إذا وجد عظما مجرداً و شك فى أنه من نجس العين أو من غيره يحكم عليه بالطهارة] ا 0 
[ (مسألة 18): الجلد المطروح إن لم يعلم أنه من الحيوان الذى له نفس أو من غيره- كالسمك مثلا- محكوم بالطهارة] 500 


[ (مسأً 





الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً عذا من اعازه0م 











اشارة 8آ 3 7 00000007373اااااااااااا اااي يك 
[ (مسألة :١‏ العلقةُ المستحيلة من المنى نجسة] الاممسح سه وجوه وومصيو طم وح رو امو وتم ور بوه وميه مدو مبوة 7111 
[ (مسألة ؟): المتخلف فى الذبيحةٌ و ان كان طاهراً] ون 
[ (مسألة ©): الدم الأبيض إذا فرض العلم بكونه دما نجس] المع صم اي ا اا ا با 1 
[ (مسألة 5): الدم الذى قد يوجد فى اللبن عند الحلب نجس و منجس للبن] انا الاابويا بو اان لارني بوالا اال العد ل يت /0151 
[ (مسألة 0): الجنين الذى يخرج من بطن المذبوح و يكون ذكاته بذكاة أمه تمام دمه طاهر] 1 
[ (مسألة ع): الصيد الذى ذكاته بآلهُ الصيد فى طهارة ما تخلف فيه بعد خروج روحه إشكال] 0 1090[ 
[ (مسألة 7): الدم المشكوك فى كونه من الحيوان أو لا محكوم بالطهارة] 0 
[ (مسألة 8): إذا خرج من الجرح أو الدمل شىء] 71 
[ (مسألة 5): إذا حك جسده فخرجت رطوبة يشك فى أنها دم أو ماء أصفر يحكم عليها بالطهارة] 0000000 
[ (مسألة :2٠١‏ الماء الأصفر الذى ينجمد على الجرح عند البرء طاهر] ا 
[ (مسألة :)1١‏ الدم المراق فى الامراق حال غليانها نجس] 17 
[ (مسألة :)1١‏ إذا غرز إبرة أو أدخل سكيناء فى بدنه أو بدن حيوان] ل 5 
[ (مسألة :)١١‏ إذا استهلك الدم الخارج] 1 1 نط نوكا لبون نا د لج :1ر1 ا قله وات أ ا 1 11 ان لت ار ا ل د 1 1 01 
[ (مسألة ؟3): الدم المنجمد تحت الأظفار أو تحت الجلد من البدن ان لم يستحل و صدق عليه الدم. نجسء.] 00007 
[ (السادسء و السابع): الكلب و الخنزير البريان] ل ا ل 1 ااا ل الل لوا ا ال ل اا ل ا 1 
[الثامن الكافر] جا و ا ا ابا بعو و ‏ لا ا ‏ و ‏ و ‏ لر / 23 
اشارة مب لس سس سس سكمس ل لسع سمس دعبي ل ومسي دع ب مكعسوو ا مارو ماي و انوا مص الجا و ا م وا د ا ا وف 
[ (مسألة :١‏ الأقوى طهارة ولد الزنا من المسلمين] :00 0 1100( 
| (مسألة 5): لا إشكال فى نجاسة الغلاة] ب |[ 100000 
[ (مسألة 5: غير الاثنا عشرية من فرق الشيعة إذا لم يكونوا ناصبين و معادين لسائر الأثمةء و لا سابين لهم طاهرون] السام 0 
[ (مسألة ؟): من شك فى إسلامه و كفره طاهر] اا ل 
[التاسع: الخمر] ا ا ا ال و د لو 1 ا ا ا ير 5 
اشارة يل 
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[ (مسألة )١‏ ألحق المشهور بالخمر العصير العنبى] له 


[ (مسألة ؟): إذا صار العصير دبساً بعد الغليان» قبل أن يذهب ثلثاه فالأحوط حرمته] لمعيه 


1 (مسألة "): يجوز أكل الزبيبء و الكشمش.ء و التمرء فى الامراق و الطبيخ» و ان غلت] تددر 


[العاشر: الفقاع] ل ص ا ان مه ام كةو اي 
اشارة 573 
[ (مسألة 5): ماء الشعير الذى يستعمله الأطباء فى معالجاتهم ليس من الفقاع] _ 0 
[الحادى عشر: عرق الجنب من الحرام] ا 5130977 
اشارة ا 
[ (مسألة :)١‏ العرق الخارج منه حال الاغتسال قبل تمامه نجس] 0000002252 
[ (مسألة 7: إذا أجنب من حرام ثمّ من حلال] *ه«2ذ2 


[ (مسألة ”): المجنب من حرام إذا تيمم لعدم التمكن من الغسل فالظاهر عدم نجاسة عرقه] 








[ (مسألة ؟): الصبى غير البالغ إذا أجنب من حرام ففى نجاسة عرقه إشكال] 1 
[الثانى عشر: عرق الإبل الجلالة (")» بل مطلقء الحيوان الجلال على الأحوط] 0006 
اشارة 0 

[ (مسألة :)١‏ الأحوط الاجتناب عن الثعلبء و الأرنب و الوزغ و العقرب. و الفأر] اناه باساب 

[ (مسألة ؟): كل مشكوكى طاهر] ند دج :13 جد مت و لت د طش لج لل 1 111 1 203 25 

[ (مسألة *): الأقوى طهارة غسالة الحمام] ا ال 

[ (مسألة ؟): يستحب رش الماء إذا أراد أن يصلى فى معابد اليهود و النصارى] 202000 

[ (مسألة 0): فى الشك فى الطهارة و النجاسة لا يجب الفحص] 00 
أفصل فى طريق ثبوت النجاسة] 0000 
اشارة 0 
[ (مسألة :)١‏ لا اعتبار بعلم الوسواسى] 00 ههظه95 


[ (مسأله ؟): العلم الإجمالى كالتفصيلى] 00 


[ (مسألة : لا يعتبر فى البينة حصول الظن بصدقها] ا 


الفهرس 
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[ (مسألة 5: لا يعتبر فى البينة ذكر مستند الشهادة] مك 
[ (مسألة 8): إذا لم يشهدا بالنجاسة. بل بموجبها كفى] ل م 
[ (مسألة 2): إذا شهدا بالنجاسة و اختلف مستندهما كفى فى ثبوتها] اك 
[ (مسألة 7): الشهادة بالإجمال كافية أيضا] سماو ا ا م لم و لم ل ايه ا ص بح اكه 
[ (مسألة 8): لو شهد أحدهما بنجاسة الشىء فعلاء و الآخر بنجاسته سابقاً مع الجهل بحاله فعلا] 50000 ش51 
[ (مسألة 9): لو قال أحدهما: إنه نجس.ء و قال الآخر: إنه كان نجساً و الآن طاهر] هش“ 5252# 
| (مسألة :2٠١‏ إذا أخبرت الزوجة أو الخادمة أو المملوكة بنجاسة ما فى يدها من ثياب الزوج أو ظروف البيت كفى فى الحكم بالنجاسة] 01١2  .‏ 
[ (مسألة :١١‏ إذا كان الشىء بيد شخصين كالشريكين] 000 
[ (مسألة ؟١١):‏ لا فرق فى اعتبار قول ذى اليد] لاد وعد امار مكو الما طلا الا ما ل ا ال ا اللاو ا اا ا وا ل 
[ (مسألة 17): فى اعتبار قول صاحب اليد إذا كان صبياً] 2111100 
[ (مسألة ؟١):‏ لا يعتبر فى قبول قول صاحب اليد أن يكون قبل الاستعمال] 0 232303000 
أفصل فى كيفية تنجس المتنجسات] 0 
اشارة مي ع لقووةة اود سر ابت روط بج وق الب كوا و لال بع بل وا لوي ا لوت بو لجح ا و لير 
[ (مسألة :)١‏ إذا شك فى رطوبة أحد المتلاقيين] 200 
[ (مسألة 5): الذباب الواقع على النجس الرطب] ل 0 
[ (مسألة "): إذا وقع بعر الفأر فى الدهن أو الدبس الجامدين يكفى إلقاؤه و إلقاء ما حوله] ال 0 
[ (مسألة ؟: إذا لاقت النجاسة جزءاً من البدن المتعرق لا يسرى الى سائر إجزائه] 00 
[ (مسألة 0): إذا وضع إبريق مملوء ماء على الأرض النجسة] سداد ا ا ا 
[ (مسألة 2): إذا خرج من أنفه نخاعة غليظة] لع ع م فر ل م ا ااه 
[ (مسألة 7): الثوب أو الفراش الملطخ بالتراب النجس يكفيه نفضة] ا 000 
[ (مسألة 8: لا يكفى مجرد الميعان فى التنجس] خا اسان لدعي ل دعت ل ل ا ا و ا الات با 
[ (مسألة 9): المتنجس لا يتنجس ثانياً و لو بنجاسة أخرى] 56 
[ (مسألة :٠١‏ إذا تنجس الثوب مثلا بالدم مما يكفى فيه غسله مرة] 0 
[ (مسألة :0١‏ الأقوى أن المتنجس منجس] 010100 00000000070717717170151اا اا 
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[ (مسألة ؟١1):‏ قد مر أنه يشترط فى تنجس الشىء بالملاقاة تأثره] 0 0 
[ (مسألة 1): الملاقاة فى الباطن لا توجب التنجيس] عش لض ص سين 
أفصل شرط إزالة النجاسة فى الصلاة عن البدن] و ا ا ل م 011 
اشارة 0 ا 
[ (مسألة :)١‏ إذا وضع جبهته على محل بعضه طاهر و بعضه نجس صح] ان 
[ (مسألة ؟): تجب إزالة النجاسة عن المساجد] ةن كط تند نو 1 شمة د لل 1 الول و 1ج لت 3 دن 3 تن الت لد ل ا قا تع د 2 أت 2 2 0110 
[ (مسألة ”): وجوب إزالةٌ النجاسة عن المساجد كفائى] مان 
[ (مسألة ؟): إذا رأى نجاسة فى المسجد و قد دخل وقت الصلاة تجب المبادرة إلى إزالتها] 000 
[ «مسألة 0): إذا صلى ثُمَّ تبين له كون المسجد نجساً] 0 
[ (مسألة ©): إذا كان موضع من المسجد نجساً لا يجوز تنجيسه ثانياً بما يوجب تلويثه] 0 
[ (مسألة 7): لو توقف تطهير المسجد على حفر أرضه جازء بل وجب] اس :ار لاله ادا اسورد تتم جنات الجا اج ال ا الا ل 01 11 0010 
[ (مسألة 8): إذا تنجس حصير المسجد وجب تطهيره] ل ا ا ا ا 1ن 
[ (مسألة 8): إذا توقف تطهير المسجد على تخريبه أجمع] 00 
[ (مسألة ٠١‏ لا يجوز تنجيس المسجد الذى صار خرابا و ان لم يصل فيه أحد] 0 0 1210000 
[ (مسألة :١١‏ إذا توقف تطهيره على تنجيس بعض المواضع الطاهرة لا مانع منه إن أمكن إزالته بعد ذلى] 056 
[ (مسألة ؟١١:‏ إذا توقف التطهير على بذل مال وجب] 0000000000 
[ (مسألة 1): إذا تغير عنوان المسجد, بأن غصب و جعل دارا أو صار خراباً بحيث لا يمكن تعميره] ا ا ا 
[ (مسألة ؟١:‏ إذا رأى الجنب نجاسة فى المسجد] اما اا 00 
[ (مسألة 10): فى جواز تنجيس مساجد اليهود و النصارى اشكال] مير و م ص ا سرون 
[ (مسألة 12): إذا علم عدم جعل الواقف صحن المسجد أو سقفه أو جدرانه جزءاً من المسجد لا يلحقه الحكم] مع تي عه 
[ (مسألة :)١7‏ إذا علم إجمالا بنجاسة أحد المسجدين] ان 
[ (مسألة 18): لا فرق بين كون المسجد عاما أو خاصاً] حبر تعيد يه ودس مقا ود عو ع 161 
[ (مسألة 15): هل يجب اعلام الغير إذا لم يتمكن من الإزالة؟] 00 00 00 2100 
[ (مسألة :2٠١‏ المشاهد المشرفة كالمساجد فى حرمة التنجيس] ل ري ل ا 161 





الفهرس 


[(مسأً 


[(مسأً 


| مسا 


[(مسأ 


[(مسأً 


امسا 


[(مسأ 


[ (مسأ 


[(مسأً 


ام 


[(مسأً 


[(مسأً 


[(مسأ 


| مسا 


[(مسأ 


أفصل إذا صلى فى النجس] 00 


|[ لهسا 


| امنا 


[(مسأً 


[(مسأ 


| لفسا 


[(مسأ 


[(مسأ 
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له ١؟):‏ تجب الإزالة عن ورق المصحف الشريف] اك 
له ؟7): يحرم كتابة القرآن بالمركب النجس] و ساح دم مر رود اود ل ا ا 
له 57): لا يجوز إعطاؤه بيد الكافر] لعي يا سي تا ع يي ونه سا ع ع 1 ا 1 
له *؟): يحرم وضع القرآن على العين النجسة] 00 
له 0؟): يجب إزالة النجاسة عن التربة الحسينية] و 0 0077 
له 32): إذا وقع ورق القرآن أو غيره من المحترمات فى بيت الخلاء] ا 
له 1؟): تنجيس مصحف الغير موجب لضمان نقصه الحاصل بتطهيره] اماد اج ب لله ناء اج تاك د ناد ل 21 
له 78): وجوب تطهير المصحف كفائى, لا يختص بمن نجسه] طظ2 
له 59): إذا كان المصحف للغير ففى جواز تطهيره بغير إذنه إشكال] شطظ5 
له 01٠١‏ يجب إزالة النجاسة عن المأكول] 0 
له :)١‏ الأحوط ترك الانتفاع بالأعيان النجسة] 3+3*5502055763700 #”#””5©' 
له ؟؟): كما يحرم الأكل و الشرب للشىء النجس كذا يحرم التسبيب لأكل الغير أو شربه] 0 
له 377): لا يجوز سقى المسكرات للأطفال] ل 
له *”): إذا كان موضع من بيته أو فرشه نجسا] ا ا 0 
له 50): إذا استعار ظرفا أو فرشا أو غيرهما من جاره فتنجس عنده هل يجب عليه اعلامه عند الرد؟] 


له :)١‏ ناسى الحكم تكليفاً أو وضعاً كجاهله فى وجوب الإعادة و القضاء] 000 
له ؟): لو غسل ثوبه النجس و علم بطهارته] ا ا ااا ا اا ا ااا ااا 
له ”): لو علم بنجاسة شىءء فنسى] الممة سد سي العو لم ام عق لاد ماد ا كراد د 1 و د 
له ؟): إذا انحصر ثوبه فى نجس] ماحد و عي بجاو ودع ا موا عومد رد ما بطااي تق تي 
له 0): إذا كان عنده ثوبان يعلم بنجاسة أحدهما يكرر الصلاة] دع ده ميدن سد دو فد د ما د سح وا يت 
له 2): إذا كان عنده مع الثوبين المشتبهين ثوب طاهر] ل ع ا 


له 7): إذا كان أطراف الشبهة ثلاثة يكفى تكرار الصلاة فى اثنين] تامدك يا 0 


الفهرس 
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[ (مسألة 8: إذا كان كل من بدنه و ثوبه نجساء و لم يكن له من الماء إلا ما يكفى أحدهما فلا يبعد التخيير] 525253535 
[ (مسألة 9): إذا تنجس موضعان من بدنه أو لباسهء و لم يمكن إزالتهما فلا يسقط الوجوب] سبد و ام سورب موسو مه 
[ (مسألة :٠١‏ إذا كان عنده مقدار من الماء لا يكفى إلا لرفع الحدث] السك 
[ (مسألة :)1١‏ إذا صلى مع النجاسة اضطرارا لا يجب عليه الإعادة بعد التمكن من التطهير] “10300 23303 
[ (مسألة ؟١1):‏ إذا اضطر الى السجود على محل نجس لا يجب اعادتها بعد التمكن من الطاهر] 000 
[ (مسألة 1): إذا سجد على الموضع النجس جهلا أو نسياناً لا يجب عليه الإعادة] 0 
أفصل فيما يعفى عنه فى الصلاة] و ات 
اشارة ا ا ا 0 
[ الأول): دم الجروح و القروح: ما لم تبرأ] ا ا ا ا ال 
اشارة 0 

[ (مسألة :)١‏ كما يعفى عن دم الجروح.ء كذا يعفى عن القيح المتنجس الخارج معه] 00 

[ (مسألة 5): إذا تلوثت يده فى مقام العلاج يجب غسلهاء و لا عفو] 00 

[ (مسألة ؟): يعفى عن دم البواسير] مسقا او اا اوقا جروا را ات ولب ا و وام و ورم ار د عار بد 

[ (مسألة ؟): لا يعفى عن دم الرعاف] 00 

[ (مسألة ):: يستحب لصاحب القروح و الجروح أن يغسل ثوبه من دمهما كل يوم مرة] ا ا ا مااع عا ماع م عا ا ا اا اا ا ا اال 

[ (مسألة ع): إذا شك فى دم أنه من الجروح أو القروح أم لا] 232709 

[ (مسألة 7): إذا كانت القروح أو الجروح المتعددة متقاربة] 0 
[الثانى مما يعفى عنه فى الصلاة: الدم الأقل من الدرهم] لحاحة سحا ود سدم دعا مو اتاد و دعس دادم د سسا مع ع 
اشارة اا 151*800 

[ (مسألة :)١‏ إذا تفشى من أحد طرفى الثوب] لكي ل اف 

[ (مسألة 5): الدم الأقل إذا وصل إليه رطوبة من الخارج] ا 0 

[ (مسألة "): إذا علم كون الدم أقل من الدرهم] شح تبح دن جد ودبت اد نط د و لاد وباط لت الا لل اد ع ا 1 

[ (مسألة ؟): المتنجس بالدم ليس كالدم, فى العفو عنه إذا كان أقل من الدرهم] ل 

[ (مسألة 0): الدم الأقل إذا أزيل عينه فالظاهر بقاء حكمه] ا ه”*5ظ5 
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[ (مسألة ع): الدم الأقل إذا وقع عليه دم آخر أقل] 0 
[ (مسألة 7): الدم الغليظ الذى سعته أقل عفو] 0000 


[ (مسألة 8): إذا وقعت نجاسة أخرى كقطرة من البول] اي 700 


|الثالث مما يعفى عنه: ما لا تتم فيه الصلاة] ل ل ل 


[الرابع: المحمول المتنجس الذى لا تتم فيه الصلاة] ا 0000 *#*252© 


[ (مسألة :)١‏ إلحاق بدنها بالثوب فى العفو عن نجاسته] 0 
[ (مسألة ؟): فى إلحاق المربى بالمربية إشكال] 03 ”595 


[السادس: يعفى عن كل نجاسة فى البدن أو الثوب فى حال الاضطرار] 0 


[ (مسألة :١‏ المدار فى التطهير زوال عين النجاسة دون أوصافها] 250000 
[ (مسألة 35: إنما يشترط فى التطهير طهارة الماء قبل الاستعمال] مسي د 2 


[ (مسألة "): يجوز استعمال غسالة الاستنجاء فى التطهير] 0 


[ (مسألة ؟): يجب فى تطهير الثوب أو البدن بالماء القليل من بول غير الرضيع الغسل مرتين] 


[ (مسألة ): يجب فى الأوانى إذا تنجست بغير الولوغ الغسل ثلاث مرات] 00 





[ (مسألة ع): يجب فى ولوغ الخنزير غسل الإناء سبع مرات] ا 2 


[(مسأً 


مسا 


[(مسأً 


[ (مسأ 


[(مسأ 


مسا 


[(مسأ 
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مسا 


[(مسأً 


[(مسأً 


[(مسأً 


مسا 


[(مسأً 
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[(مسأ 


[ (مسأ 
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[(مسأً 
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له ؟١):‏ فى غسل الإناء بالماء القليل يكفى صب الماء فيه و إدارته إلى أطرافه ثم صبه على الأرض ثلاث مرات] 








له 1): يستحب فى ظروف الخمر الغسل سبعاً] 7“ 13135 


له 8): التراب الذى يعفر به يجب أن يكون طاهراً قبل الاستعمال] ايده ام سه د اد لانت لوا ات اا ااانا 


له :2٠١‏ لا يجرى حكم التعفير فى غير الظروف مما تنجس بالكلب] م ا ل ل ل در 
له :)١١‏ لا يتكرر التعفير بتكرر الولوغ (5) من كلب واحد أو أزيد] ال اه جات وبا مر اف بو اا د 


له ؟١):‏ يجب تقديم التعفير على الغسلتين] 03 232 


له :)١١‏ إذا غسل الإناء بالماء الكثير لا يعتبر فيه التثليث] 0 


له 14): إذا شك فى متنجس أنه من الظروف حتى يعتبر غسله ثلاث مراتء أو غيره حتى يكفى فيه المرة] -- 
له :)١8‏ يشترط فى الغسل بالماء القليل] 7 صط”ش””ك2«2 
له :)١١7‏ لا يعتبر العصر و نحوه فيما تنجس ببول الرضيع] لعجاي كناد +( بعاد اماد + لالنداد مل ما لاد ا ا 2 
له 16) إذا شك فى نفوذ الماء النجس فى الباطن فى مثل الصابون و نحوه بنى على عدمه] 2999037 
له 19): قد يقال بطهارة الدهن المتنجس إذا جعل فى الكر الحار بحيث اختلط معه] ا 0 
له :٠١‏ إذا تنجس الأرز أو الماش أو نحوهماء يجعل فى وصلة (خرقة)] 0 
له ١؟):‏ الثوب النجس يمكن تطهيره بجعله فى طشت و صب الماء عليه ثمٌّ عصره] 0 
له ؟75): اللحم المطبوخ بالماء النجس أو المتنجس بعد الطبخ يمكن تطهيره فى الكثير] ه2325 
له 7؟): الطين النجس اللاصق بالإبريق يطهر بغمسه فى الكر] 5 
له *؟): الطحين و العجين النجس يمكن تطهيره بجعله خبزاً] مأدو د جاده سود اناد د دع يداد مسد د ا 0 
له 50؟): إذا تنجس التنور يطهر بصب الماء فى أطرافه] ا ا ا ا ا لم ا 
له 72): الأرض الصلبة أو المفروشة بالآجر و الحجر تطهر بالماء القليل] و ل 
له /1؟): إذا صبغ ثوب بالدم لا يطهر ما دام يخرج منه الماء الأحمر] ملك دون د دا وا د ا اا ا 
له 358: فيما يعتبر فيه التعدد لا يلزم توالى الغسلتين أو الغسلات] 0000 
له 59): الغسلة المزيلة للعين بحيث لا يبقى بعدها شىء منهاء تعد من الغسلات فيما يعتبر فيه التعدد] 0 


له :)٠١‏ النعل المتنجسة تطهر بغمسها فى الماء الكثير و لا حاجة فيها الى العصر] 0 


صفحة الا من اعزه0 


الفهرس 
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[ (مسألة :)"١‏ الذهب المذاب و نحوه من الفلزات: إذا صب فى الماء النجس] غ51 
[ (مسألة 7): الحلى الذى يصوغه الكافر إذا لم يعلم ملاقاته له مع الرطوبة يحكم بطهارته] دكب اج سمب سد ممه سس 
[ (مسألة 57): النبات المتنجس يطهر بالغمس فى الكثير] لا ال م الم فو و ا ا اك 
[ (مسألة *7: الكوز الذى صنع من طين نجس] ع م م 00 
[ (مسألة 0): اليد الدسمة إذا تنجست تطهر فى الكثير و القليل؛ إذا لم يكن لدسومتها جرم] 0 
[ (مسألة ع"): الظروف الكبار التى لا يمكن نقلها] ا ا 0 
[ (مسألة /7؟): فى تطهير شعر المرأة و لحية الرجل لا حاجة إلى العصر] 100 
[ (مسألة 38): إذا غسل ثوبه المتنجسء ثم رأى بعد ذلك فيه شيئاً من الطين] 98 2337 
[ (مسألة 59): فى حال إجراء الماء على المحل النجسء من البدن أو الثوب] 00096 2090 
[ (مسألة 0): إذا أكل طعاماً نجساً فما يبقى منه بين أسنانه باق على نجاسته] 000 
[ (مسألة :)6١‏ آلات التطهير- كاليدء و الظرف الذى يغسل فيه- تطهر بالتبع] 0 
[ «الثانى»: من المطهرات الأرض] ا ا 000 
اشارة ا اا اا ااا اا ا ااا ااا 00 252*050 
[ (مسألة :)١‏ إذا سرت النجاسة إلى داخل النعل] 0 
[ (مسألة ؟): فى طهارة ما بين أصابع الرجل إشكال] 73757ة1*73آة3#ا 0 
[ (مسألة *): الظاهر كفاية المسح على الحائطء و إن كان لا يخلو عن إشكال] ا 
[ (مسألة 5: إذا شك فى طهارة الأرض يبنى على طهارتها] 10000 60000707#30اا ا 
[ (مسألة 0): إذا علم وجود عين النجاسة أو المتنجس لا بد من العلم بزوالها] 0000 
[ (مسألة ع: إذا كان فى الظلمة: و لا يدرى أن ما تحت قدمه أرض أو شىء آخر من فرش و نحوه. لا يكفى المشى عليه] 56 غ2 
[ (مسألة 7): إذا رقع نعله بوصلة طاهرةء فتنجستء تطهر بالمشى] لاستخطظوي ال جا اك ا رعو لل رو م ا ل ا 
[ (الثالث) من المطهرات: الشمس] 000 
اشارة 00ر0 0/1 
[ (مسألة :)١‏ كما تطهّر ظاهر الأرض كذلك باطنها المتصل بالظاهر النجسء باشراقها عليه] 0000 


الفهرس 
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[ (مسألة *): ألحق بعض العلماء البيدر الكبير بغير المنقولات. و هو مشكل] 0 
[ (مسألة ؟): الحصى و التراب و الطين و الأحجار و نحوها ما دامت واقعة على الأرض هى فى حكمها] مي ا 
[ (مسألة 0): يشترط فى التطهير بالشمس زوال عين النجاسة] 00 
[ (مسألة ع): إذا شك فى رطوبة الأرض حين الإشراق] مما وا عه مص ف كج وا مجه وود سيد بمعركيومسة 
[ (مسألة 7): الحصير يطهر باشراق الشمس على أحد طرفيه طرفه الآخر] م 
[ «الرابع): الاستحالة] 2930000985 
[ (الخامس:: الانقلاب] 148 
اشارة 05383000599 ه38-3-3808 000000000000077 3 
[ (مسألة :١‏ العنب أو التمر المتنجس إذا صار خلا لم يطهر] 0000000 
[ (مسألة ؟): إذا صب فى الخمر ما يزيل سكره لم يطهر] 21311110000000 
[ (مسألة *): بخار البول أو الماء المتنجس طاهر] 0 0 200 
[ (مسألة 5): إذا وقعت قطرة خمر فى حب خل] 323*065 
[ (مسألة 0: الانقلاب غير الاستحالة. إذ لا يتبدل فيه الحقيقة النوعية بخلافها] 8 7طصش0:إظ 
[ (مسألة ع: إذا تنجس العصير بالخمرء ثمّ انقلب خمراً و بعد ذلك انقلب الخمر خنًا] ا 0ك 
[ (مسألة 7): تفرق الأجزاء بالاستهلاك غير الاستحالة] ا“ شغ 
[ (مسألة 8): إذا شك فى الانقلاب بقى على النجاسة] ا 0 
[ (السادس): ذهاب الثلاثين فى العصير العنبىء على القول بنجاسته بالغليان] تلان وهل اتح دح قد اق اق ل لا ا لطي تون 
اشارة ااا ا 2500 
[ (مسألة :)١‏ بناءَ على نجاسة العصير إذا قطرت منه قطرة بعد الغليان على الثوب أو البدن أو غيرهما يطهر بجفافه] ا 0 
[ (مسألة 5: إذا كان فى الحصرم حبة أو حبتان من العنب فعصر و استهلك لا ينجس] 58 
[ (مسألة *): إذا صب العصير الغالى قبل ذهاب ثلثيه فى الذى ذهب ثلثاه يشكل طهارته و إن ذهب ثلثا المجموع] ام 
[ (مسألة 5): إذا ذهب ثلثا العصير من غير غليان لا ينجس إذا غلى بعد ذلى] 9070700000000 
[ (مسألة 0): العصير التمرى أو الزبيبى لا يحرم و لا ينجس بالغليان على الأقوى] 7 393980800اإ5 
[ (مسألة ع: إذا شك فى الغليان يبنى على عدمه] 0 
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[ (مسألة 7): إذا شك فى أنه حصرم أو عنب يبنى على أنه حصرم] ل ل عر 
[ (مسألة 8): لا بأس بجعل الباذنجان أو الخيار أو نحو ذلك فى الحب] د ا ال 
[ (مسألة 9): إذا زالت حموضة الخل العنبى و صار مثل الماء لا بأس به] م ا 2 
[ (مسألة :٠١‏ السيلان- و هو عصير التمرء أو ما يخرج منه بلا عصر- لا مانع من جعله فى الأمراق] مح عا وساي قبي اد فراع 
[ «السابع»: الانتقال] اسع تبه اموا وو ردقمو جد بل إن ولك قلات الإسالاان وق الؤايت 4 لالطالا بجوو جب للد و ل ا 11 
اشارة ا م اا ااا اا بببب1312121 000 
[ (مسألة :١‏ إذا وقع البق على جسد الشخص فقتله] اص و 1 ساق اضرا اح ا ور ا خا ل ا 1لا 
1 «الثامن»: الإسلام] 5 
اشارة ا ا ا ا اا 0 
[ (مسألة :)١‏ لا فرق فى الكافر بين الأصلى و المرتد الملى] 2111900000 
[ (مسألة ؟): يكفى فى الحكم بإسلام الكافر إظهاره الشهادتين] اك ج تيون ددا امياد درا لاجد معام ساق حماسا ال ال ل 1 ا م 1 
[ (مسألة "): الأقوى قبول إسلام الصبى المميز] 3 11216321 12ت 1 1ف 1ن ل 2 الخ 1111 211 لتخي اللأغ 
[ (مسألة ؟): لا يجب على المرتد الفطرى بعد التوبة تعريض نفسه للقتل] 100000000000000 
[ «التاسع»: التبعية] ودوة اونن نط خدج 3 نون عونت كر غ نان جن اطت لحان ل ةذ نط طلا نان طن ل ل لا انان ل لل لأ 1ن 1ن 1 1ل نال تان 1 لاز تخت 31 2 1ق 202 221 21/1/23 
اشارة ااا ا 
[ (أحدها): تبعية فضلات الكافر ببدنه] 5 
[ (الثانى): تبعية ولد الكافر له فى الإسلام] م ا ل يل ل وي لص مم ل زو ارا 
[ (الثالث): تبعية الأسير للمسلم الذى أسره] 2 
[ «الرابع): تبعية ظرف الخمر له بانقلابه خلا ار قرم 
[ الخامس): آلات تغسيل الميت] اا 
[ (السادس): تبعية أطراف البثرء و الدلوء و العدة» و ثياب النازح] ا ري 
[ (السابع): تبعية الآلات المعمولة فى طبخ العصير] 000 1090909090 
[ (الثامن): يد الغاسلء و آلات الغسل] الك م كي ماري لس تم ا و ف الي م 8 
[ (التاسع): تبعية ما يجعل مع العنب أو التمر للتخليل] 2100000 
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[ (العاشر) من المطهرات: زوال عين النجاسة أو المتنجس عن جسد الحيوان غير الإنسان] وا ا م 
اشارة اتجاغقللصص؛؛مهن 060002020099 كلح 4ة» »1 به 2727 011111111111111 
[ (مسألة :١‏ إذا شك فى كون شىء من الباطن أو الظاهر يحكم ببقائه على النجاسة بعد زوال العين] لمم م د با ار 
[ (مسألة ؟): مطبق الشفتين من الباطن] لمر ب م 

[ (الحادى عشر): استبراء الحيوان الجلال] اماي ا ار 11 

[ (الثانى عشر): حجر الاستنجاء] نكن تن ونه رخنت لجن ذ ولاح دن دود دن جد ل اطلاة د ين طون ل ل 2 جل للاخ نط3 22 121 21ل للا قط 2 لات شت 532 212 2/3.22 

[ (الثالث عشر): خروج الدم من الذبيحة بالمقدار المتعارف] ا ا 00 000 1غ 

[ (الرابع عشر): نزح المقادير المنصوصة لوقوع النجاسات المخصوصة فى البئر] 1 6ن اخ انو زا ان ل 1 ل د 2 

[ (الخامس عشر): تيمم الميت بدلا عن الأغسال عند فقد الماء] 0 ا 0 

[ (السادس عشر): الاستبراء بالخرطات بعد البول] م 

[ (السابع عشر): زوال التغيير فى الجارىء و البئر] ود دي م 1ئاة :تنام دجيو اطاط + اعباط ماني دجما لبط : لما ناك لناط.* امعان كالسا ال 51 لاس 11 

[ (الثامن عشر): غيبة المسلم] 1 
اشارة ااالساد ا جا ولاه رومت براي ال م لل ولي وجل لمات طبرا ال للا مك اياون وبا سر دي سا 1 
[ (مسألة :)١‏ ليس من المطهرات الغسل بالماء المضاف] ا 
[ (مسألة ؟): يجوز استعمال جلد الحيوان الذى لا يؤكل لحمه] دز ز 1 #*##*211311#ظ 
[ (مسألة ؟): ما يؤخذ من الجلود من أيدى المسلمين أو من أسواقهم محكوم بالتذكية] ا 
[ (مسألة 5): ما عدا الكلب و الخنزير من الحيوانات التى لا يؤكل لحمها قابل للتذكية] 77 212 
[ (مسألة 0): يستحب غسل الملاقى فى جملة من الموارد مع عدم تنجسه] الم واه ع وما مو ع ص ا ار 21 

أفصل إذا علم نجاسة شىء يحكم ببقائها ما لم يثبت تطهيره] كه 7484008 484#4ة20ة2ةة©ة ااا اا 0ن 

اشاره ضر 751 

[ (مسألة :)١‏ إذا تعارض البينتان أو إخبار صاحبى اليد فى التطهير و عدمه تساقطا] 000 0 00000000 

[ (مسألة ؟): إذا علم بنجاسة شيئينء فقامت البينة على تطهير أحدهما غير المعينء أو المعين] لت ا لع از 

[ (مسألة "): إذا شك بعد التطهير و علمه بالطهارة» فى أنه هل أزال العين أم لا؟] ل ع 

[ (مسألة ؟): إذا علم بنجاسة شىء. و شك فى أن لها عيناً أم لا] 10000000 
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[ (مسألة ه): الوسواسى يرجع فى التطهير إلى المتعارف] 
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أفصل فى حكم الأوانى] لي ات ل ا ا ا و جيه مدت 
اشارة وببب ااا 3 
[ (مسألة): لا يجوز استعمال الظروف المعمولة من جلد نجس العين أو الميتة] “0 ”3 
[ (مسألة :)١‏ أوانى المشركين و سائر الكفار محكومة بالطهارة] ا 0 
[ (مسألة ؟): يجوز استعمال أوانى الخمر بعد غسلها] 0 
[ (مسألة *): يحرم استعمال أوانى الذهب و الفضة فى الأكل و الشرب] 213 
[ (مسألة ؟): الصفر أو غيره الملبس بأحدهما يحرم استعماله] 60 22000000 
[ (مسألة 0): لا بأس بالمفضض و المطلى و المموه بأحدهما] 00000098 0 0 0000000 
[ (مسألة ع): لا يحرم استعمال الممتزج من أحدهما مع غيرهما] 0 20 
[ (مسألة 7): يحرم ما كان ممتزجاً منهما] 606500000 ”53 
[ (مسألة 8): لا بأس بغير الأوانى إذا كان من أحدهما] 23230000 
[ (مسألة 3): الظاهر ان المراد من الأوانى] ا ا 0 
[ (مسألة :2٠١‏ لا فرق فى حرمة الأكل و الشرب من آنيةٌ الذهب] 20 
[ (مسألة :)١١‏ ذكر بعض العلماء أنه إذا أمر شخص خادمه فصب الجاى من (القورى) من الذهب أو الفضة فى الفنجان] 000 
[ (مسألة ؟1): إذا كان المأكول أو المشروب فى آنيهُ من أحدهما] حم ا ا 0 
[ (مسألة :١‏ إذا انحصر ماء الوضوء أو الغسل فى إحدى الآنيتين] ل 
[ (مسألة ؟3): لا فرق فى الذهب و الفضة بين الجيد منهما و الردىء] تس رو نادم سد دو للد عدو عا مدع و مسا مس اا 
[ (مسألة ١0‏ إذا توضأ أو اغتسل من إناء الذهب أو الفضة مع الجهل بالحكم أو الموضوع. صح] 00 1 0707010101ظ2ظ2 
[ (مسألة 12: الأوانى من غير الجنسين لا مانع منها] 70 
[ (مسألة :)1١7‏ الذهب المعروف بالفرنكى لا بأس بما صنع منه] 2ذز7*#ذ#ة 0 
[ (مسألة 18 إذا اضطر الى استعمال أوانى الذهب أو الفضة فى الأكل و الشرب و غيرهما جاز] الس 
[ (مسألة 19): إذا دار الأمر فى حال الضرورة بين استعمالهما أو استعمال الغصبى قدّمهما] 0000 25252 
[ (مسألة :٠‏ يحرم إجارة نفسه لصوغ الأوانى من أحدهما و أجرته أيضاً حرام] عا موه اع و سانا مم معدا معط ع عافن لس د ع و لم لو 


الفهرس 


[ (مسألة ١؟):‏ يجب على صاحبهما كسرهماا 


[ (مسألة ؟5): إذا شك فى آنية أنها من أحدهما أم لا] 


أفصل فى 


[ (مسأ 
[ (مسأ 
[ (مسأ 
[ (مسأ 
[ (مسأ 


[(مسأ 


[ (مسأ 
[ (مسأ 
[ (مسأ 
[ (مسأ 
[ (مسأ 
[ (مسأ 
[ (مسأ 
[ (مسأ 


[(مسأً 
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أحكام التخلى] ا ا 


له ” 


ار 


له "؟): 


شر 


له ؟): 


تر 


له 8): 


تر 


له 8): 


ره 


له :)١1‏ الأحوط فيمن يتواتر بوله أو غائطه مراعاة ترك الاستقبال و الاستدبار بقدر الإمكان] 





له :)١‏ يجب فى حال التخلى- بل فى سائر الأحوال ستر العورة عن الناظر المحترم] 0 
: لا فرق فى الحرمة بين عورة المسلم و الكافرء على الأقوى] 00 
المراد من الناظر المحترم مَن عدا الطفل غير المميزء و الزوج و الزوجة] دابا وناب عد 
لا يجوز للمالك النظر إلى عورة مملوكته] 0 
له 0): لا يجب ستر الفخذينء و لا الأليتين و لا الشعر النابت أطراف العورة] ب ا 24 
لا فرق بين أفراد الساتر] 10000 
له /7): لا يجب الستر فى الظلمة المانعة عن الرؤية] 060 ش13 
لا يجوز النظر إلى عورة الغير من وراء الشيشة] 00 0 5270000 
له 9): لا يجوز الوقوف فى مكان يعلم بوقوع نظره على عورة الغير] دعانانا- مطلاه- مطمدوا طيا ا 
له 2٠١‏ لو شك فى وجود الناظرء أو كونه محترماً. فالأحوط الستر] 00000 
له ١١‏ لو رأى عورة مكشوفة. و شك فى أنها عورة حيوان أو إنسان] الاسم ال ا 
له :)1١‏ لا يجوز للرجل و الأنثى النظر الى دبر الخنثى] 00 
له 1): لو اضطر إلى النظر إلى عورة الغير] م ا 
له ؟١):‏ يحرم فى حال التخلى استقبال القبلةُ و استدبارها] حدم فصياة دم تا مد ددع تاجات دعن 
له :)١‏ الأحوط ترك إقعاد الطفل للتخلى على وجه يكون مستقبنًا أو مستدبراً] 0 


له :)١5‏ يتحقق ترك الاستقبال و الاستدبار بمجرد الميل إلى أحد الطرفين] 00 


له 18): عند اشتباه القبلة بين الأربع لا يجوز أن يدور ببوله إلى جميع الأطراف] اد ا 
له 19): إذا علم ببقاء شىء من البول فى المجرى يخرج بالاستيراء] ب عع نر ورا لاك جاه لاك درت دا دنا 


له :)3١‏ يحرم التخلى فى ملك الغير من غير إذنه حتى الوقف الخاص] 151010101000 
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[ (مسألة ١؟:‏ المراد بمقاديم البدن الصدر و البطن و الركبتان] 10000000000 

[ (مسألة 37 لا يجوز التخلى فى مثل المدارس التى لا يعلم كيفية وقفها] 8 ب 000000 0 00090 
أفصل فى الاستنجاء] 7 
اشارة 0002 00 0700008000ا666070000000اا ااا ا 70 

[ (مسألة :)١‏ لا يجوز الاستنجاء بالمحترمات] لر ل 

[ (مسألة ؟): فى الاستنجاء بالمسحات إذا بقيت الرطوبة فى المحل يشكل الحكم بالطهارة] 0 

[ (مسألة ؟): فى الاستنجاء بالمسحات يعتبر أن لا يكون فى ما يمسح به رطوبة مسرية] 0 

[ (مسألة 5): إذا خرج مع الغائط نجاسة أخرى كالدم أو وصل الى المحل نجاسة من خارج يتعين الماء] 1ن لت لت 1ت 1/6 

[ (مسألة 0): إذا خرج من بيت الخلاء» ثمّ شك فى أنه استنجى أم لا بنى على عدمه على الأحوط] 7 

[ (مسألة ع): لا يجب الدلك باليد فى مخرج البول عند الاستنجاء] 0 

[ (مسألة 7): إذا مسح مخرج الغائط بالأرض ثلاث مرات كفى مع فرض زوال العين بها] 10000000001( 

[ (مسألة 8): يجوز الاستنجاء بما يشك فى كونه عظماً أو روثاً أو من المحترمات] 00005 0 00ا100 
أفصل فى الاستبراء] ما ااا ااا اا ا 1 1/1610 
اشارة 8 0 

[ (مسألة :)١‏ من قطع ذكره يصنع ما ذكر فيما بقى] 00 

[ (مسألة ؟): مع ترك الاستبراء يحكم على الرطوبة المشتبهة بالنجاسة] وإ 

[ (مسألة "): لا يلزم المباشرة فى الاستبراء] الصا حت وج سوا اده ونح ارود وو لوكت ا جا ص ويام تق ا و ا 2 1/1011 

[ (مسألة ؟): إذا خرجت رطوبة من شخصء و شك شخص آخر فى كونها بولا أو غيره] 100000000000000 

[ (مسألة 0): إذا شك فى الاستبراء يبنى على عدمه] ير 

[ (مسألة ع: إذا شك من لم يستبرئ فى خروج الرطوبة و عدمه بنى على عدمه] 2120101 
[ (مسألة 7): إذا علم أن الخارج منه مذىء و لكن شك فى أنه هل خرج معه بول أم لا؟] 0 000000000 0 0 0 000 
[ (مسألة 8): إذا بال و لم يستبرئء ثمّ خرجت منه رطوبة مشتبهة بين البول و المنى يحكم عليها بأنها بول] إن 


أفصل فى مستحبات التخلى و مكروهاته] لل ل ا ا ل م امي 








الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


[ (مسألة :)١‏ يكره حبس البول أو الغائط] 10-9309995 
[ (مسألة ؟): يستحب البول حين إرادة الصلاة] 50 
[ (مسألة "): إذا وجد لقمةٌ خبز فى بيت الخلاء يستحب أخذها و إخراجهاء و غسلها ثم أكلهاا 00 
أفصل فى موجبات الوضوء و نواقضه] مين اوم مي اب اميه عر وه وو مكح اننا 
اشارة دوقن نك اجن لظ وان ةو لك ميال ركان لاك دالاو كال وه كيال للاتان !الات اولان انان لا ا ا ل 
[ الأول و الثانى): البول و الغائط] ا 
(الثالث): الريح الخارج من مخرج الغائط] ا ا 
[ (الرابع): النوم مطلقاً] 00 


[ (الخامس): كل ما أزال العقل] م ا ا ا 








[ (السادس:): الاستحاضة القليلة] 230 
اشارة 000 

[ (مسألة :)١‏ إذا شك فى طروء أحد النواقض بنى على العدم] 2 

[ (مسألة ؟): إذا خرج ماء الاحتقان و لم يكن معه شىء من الغائط لم ينتقض الوضوء] 520ظ2 

[ (مسألة ): القيح الخارج من مخرج البول أو الغائط ليس بناقض] ا 

[ (مسألةُ ؟): ذكر جماعةٌ من العلماء استحباب الوضوء عقيب المذىء و الودى] ا 

أفصل فى غايات الوضوآت الواجبة و غير الواجبة] ا 
اشارة ا نابي لظ ل نما ال بلاق ل نيا ده بئات ل كان الدج ال ا لدب لجان در ا ذا نا يدل تيدم ا ل نات حل ااي نا نت 110 


[ (مسألة :)١‏ إذا نذر أن يتوضأ لكل صلاة وضوءاً رافعاً للحدث و كان متوضتاً يجب عليه نقضه. ثم الوضوء] 


[ (مسألة ؟): وجوب الوضوء لسبب النذر أقسام] ا 00 


| (مسألة ©: لا فرق فى حرمة مس كتابة القرآن على المحدث بين أن يكون باليد أو بسائر أجزاء البدن] 


[ (مسألة 5): لا فرق بين المس ابتداءً أو استدامة] ل 


[ (مسألة 0): المس الماحى للخط أيضاً حرام] 0 0 0 ااا 


[ (مسألة ع: لا فرق بين أنواع الخطوط] 0 





[ (مسألة 7): لا فرق فى القرآن بين الآية و الكلمذ] م م ا ا 00000 ”ه25 


الفهرس 


[ (مسأ 
[ (مسأ 
[ (مسأ 
[ (مسأ 
[ (مسأ 
[ (مسأ 
[ (مسأ 
[ (مسأ 
[ (مسأ 
[ (مسأ 
[ (مسأ 
[ (مسأ 


أفصل فى 


اشارة 98 000 ااا 
[أما القسم الأول فلأمور] ااه اموه التي سس دعب ملع ديق ا علد مسقم و تت ممس دده لالط م دس و سب د ات 
أو أما القسم الثانى] ا 1 00 
أو أما القسم الثالث فلأمور] ا 
[ (مسألة "): لا يختص القسم الأول من المستحب بالغاية التى توضأ لأجلها] ا 
[ (مسألة ؟): لا يجب فى الوضوء قصد موجبه] 000 هغظ2ظ 
[ (مسألة 0): يكفى الوضوء الواحد للأحداث المتعددة إذا قصد رفع طبيعة الحدث] 200 
[ (مسألة ع: إذا كان للوضوء غايات متعددة فقصد الجميع حصل امتثال الجميع] 100 
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له 1): فى مس المسافة الخالية التى يحيط بها الحرف كالحاء أو العين- مثلًا- إشكالء. أحوطه الترى] 





الوضوءات المستحبة] ااا 





له 8): لا فرق بين ما كان فى القرآن أو فى كتاب] ا 2 


له 9): فى الكلمات المشتركة بين القرآن و غيره المناط قصد الكاتب] طم دم م بد رو مه 
له :2٠١‏ لا فرق فيما كتب عليه القرآن بين الكاغذء و اللوح, و الأرضء و الجدارء و الثوب] مسو اد نا 
له :)١١‏ إذا كتب على الكاغذ بلا مداد فالظاهر عدم المنع من مسه] الل ا ا 


له ؟1): لا يحرم المس من وراء الشيشة و إن كان الخط مرئياً] متم ا ا ل ا و ا 


له ؟١):‏ فى جواز كتابة المحدث آي من القرآن بإصبعه على الأرض أو غيرها إشكال] ©ه*ظ121 
له :)١4‏ لا يجب منع الأطفال و المجانين من المس] 5 
له :)١8‏ لا يحرم على المحدث مس غير الخط من ورق القرآن] 018 


له :)١١7‏ ترجمة القرآن ليست منه] 253 25ت 22 كن :33ت 2ن ع نات 232223532222222 202521223 


له 18): لا يجوز وضع الشىء النجس على القرآن و ان كان يابساً] 0000000 


له 19): إذا كتبت آيهُ من القرآن على لقمة خبز لا يجوز للمحدث أكله] 0 


01 


01 


01 


01م 


01 


01 


01 


01 


01 


01 


01 


01 


01 


01 


01 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا 








لثانى): الاستياك] ا ا 00 غ3 


لثالث): وضع الإناء الذى يغترف منه] لل ل ا ل ا ل لي ماحد ا هفاك 


لرابع): غسل اليدين قبل الاغتراف] 0 


لسابع): الاغتراف باليمنى] 9 2# 
لثامن): قراءة الأدعية المأثورة عند كل من المضمضة] 0 
لتاسع): غسل كل من الوجه و اليدين مرتين] النطء نكا ندل الل لاه ل ات ا ا 2 
لعاشر): أن يبدأ الرجل بظاهر ذراعيه فى الغسلة الاولى] 000 0 1210 
لثانى عشر): أن يغسل ما يجب غسله من مواضع الوضوء بصب الماء عليه] 2 
لثالث عشر): أن يكون ذلك مع إمرار اليد على تلك المواضع] 1989 2112113#*#03 
لرابع عشر): أن يكون حاضر القلب] جاو تج قن نعو بيدا انما ااي او ا بجي ب 0 
لخامس عشر): أن يقرأ القدر حال الوضوء] ا 0 
لسادس عشر): أن يقرأ آية الكرسى بعده] 2131# 


لسابع عشر): أن يفتح عينه حال غسل الوجه] ا ااا حا ا ااا ا ااا ا ا ااا ااا ا ا ااا اا 


لثالث): الوضوء فى مكان الاستنجاء] 000 0 ا 0 2527 
لرابع): الوضوء من الآنية المفضضة. أو المذهبة. أو المنقوشة بالصور] 0 


لخامس): الوضوء بالمياه المكروهة] 0ه ه1ظ1 


الفهرس 


[ (مسأ 
[ (مسأ 
[ (مسأ 
[ (مسأ 
[ (مسأ 
[ (مسأ 
[ (مسأ 
[ (مسأ 


| (الثانى): 


[ (مسأ 
[ (مسأ 
[ (مسأ 
[ (مسأ 
[ (مسأ 


مسا 
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أفصل فى أفعال الوضوء] لاا 
اشارة م وو نه لاجس ص مووطو وك خسن وجو ب ماح ووو ابموصاجو ‏ وب كود واس سس وو س0 
غسل الوجه] 011 ا 000 

اشارة ص ئش ا ا ا ا 
له :)١‏ يجب إدخال شىء من أطراف الحد من باب المقدمة] 0 

له 7): الشعر الخارج عن الحدء كمسترسل اللحية فى الطول] ا ا ا ا اي 29200 

له ”): إن كانت للمرأة لحية فهى كالرجل] ا ا اا 00 

له ؟): لا يجب غسل باطن العين و الأنف و الفم] الو لاد ل 12 ا 11 ول د اكه 

له 4): فى ما أحاط به الشعر لا يجزئ غسل المحاط عن المحيط] 86 2# 

له ع): الشعور الرقاق المعدودة من البشرة يجب غسلها معهاا 2غ 

له /): إذا شك فى أن الشعر محيط أم لا يجب الاحتياط بغسله مع البشرة] 12323 

له 8): إذا بقى مما فى الحد ما لم يُغسل و لو مقدار رأس إبرة لا يصح الوضوء] 0 

له 3): إذا تيقن وجود ما يشك فى مانعيته يجب تحصيل اليقين بزواله] 0 

له :2٠١‏ الثقبة فى الأنف موضع الحلقة أو الخزامة لا يجب غسل باطنها 0 

غسل اليدين] محوامة كي مس لودع ايو ديد وطلابين ند دواد عطدكتا يات طلا اط اناد تاك عاو لاد اط تاك باط اع وي تا باك د < مرك 20 وأ مت 

اشارة غ5 
له ١١‏ إن كانت له يد زائدة دون المرفق وجب غسلها أيضاً] 000 

له :)١7‏ الوسخ تحت الأظفار إذا لم يكن زائداً على المتعارف لا تجب إزالته] 200-00000030 

له :)١١‏ ما هو المتعارف بين العوام من غسل اليدين الى الزندين] ا اا اا 

له ؟١):‏ إذا انقطع لحم من اليدين وجب غسل ما ظهر بعد القطع] ا 

له :)١0‏ الشقوق التى تحدث على ظهر الكف من جهة البرد إن كانت وسيعة يّرى جوفها وجب إيصال الماء فيها] دم 

له 12): ما يعلو البشرة مثل الجدرى عند الاحتراق- ما دام باقياً يكفى غسل ظاهره] 00 ه52 

له :)١17‏ ما ينجمد على الجرح عند البرء و يصير كالجلد لا يجب رفعه] 0 


[(مسأ 


م 





له 18): الوسخ على البشرة إن لم يكن جرماً مرئياً لا يجب إزالته] ل ل ل ا 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً انط من اعزه0م 








[ (مسألة 19): الوسواسى الذى لا يحصل له القطع بالغسل يرجع إلى المتعارف] 000707117171711 
[ (مسألة :٠١‏ إذا نفذت شوكة فى اليد أو غيرها من مواضع الوضوء أو الغسل لا يجب إخراجها لي ص ا 
[ (مسألة ١؟):‏ يصح الوضوء بالارتماس] للا سس ل ل 110 
[ (مسألة 37): يجوز الوضوء بماء المطر] ل شر 
[ (مسألة 377: إذا شك فى شىء أنه من الظاهر حتى يجب غسله. أو الباطن فلاء فالأحوط غسله] 000000 
[ (الثالث): مسح الرأس بما بقى من البله فى اليد 3111 1ن ةن زناه ب 3121ل 1211112131 زط 3 1ن 3224 اط قاع قت 311 21د قت 1/100 1110 
اشارة ا ب لراك 
[ (مسألة *7): فى مسح الرأس لا فرق بين أن يكون طولا أو عرضاً أو منحرفاً] اا اا 00 
[ (الرابع): مسح الرجلين] اماع تا كو الل لت د كول لد للا لله اط بو اللا اا لات ولا ا لا ا ا ال ل م 115 
اشارة 11 
[ (مسألة 10 لا إشكال فى أنه يعتبر أن يكون المسح بنداوة الوضوء] لد مدو يما د عد مما ماقا اماما ابا ال 1 الل 1 و ل ]1 
[ (مسألة 72): يشترط فى المسح أن يتأثر الممسوح برطوبة الماسح] ا ا ا 
[ (مسألة 17؟): إذا كان على الماسح حاجب و لو وصلة رقيقة لا بد من رفعه] ا 0 
[ (مسألة 58): إذا لم يمكن المسح بباطن الكف يجزئ المسح بظاهرها ا 10070707000 
[ (مسألة 59): إذا كانت رطوبة على الماسح زائدة. بحيث توجب جريان الماء على الممسوح., لا يجب تقليلها] 10000000000 
[ (مسألة :)٠١‏ يشترط فى المسح إمرار الماسح على الممسوح] ا 0 
[ (مسألة :)5١‏ لو لم يمكن حفظ الرطوبة فى الماسح] ا ا ا 
[ (مسألة ؟7): لا يجب فى مسح الرجلين أن يضع يده على الأصابع و يمسح إلى الكعبين بالتدريج] ف لصي سد ام 
| (مسألة 36): يجوز المسح على الحائل] --ب- 0010-7[ [ [ ا 0 
[ (مسألة *"): ضيق الوقت عن رفع الحائل أيضاً مسوغ للمسح عليه] 1 
[ (مسألة 0"): إنما يجوز المسح على الحائل فى الضرورات ما عدا التقية] م 
[ (مسألة ؟): لو ترك التقيةُ فى مقام وجوبها و مسح على البشرة ففى صحة الوضوء إشكال] لل يي م سم 
[ (مسألة /57): إذا علم بعد دخول الوقت أنه لو أخر الوضوء و الصلاة يضطر إلى المسح على الحائل فالظاهر وجوب المبادرة إليه] سم م 
[ (مسألة 5): لا فرق فى جواز المسح على الحائل فى حال الضرورة بين الوضوء الواجب و المندوب] ل ا ا 
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[ (مسألة 59 إذا اعتقد التقية أو تحقق إحدى الضرورات الأخرء فمسح على الحائل] 0/00 06د<دآ1<1 
[ (مسألة 25٠‏ إذا أمكنت التقية بغسل الرجل فالأحوط تعينه] ماس ممم لصوي و و لوم اعم ص صم فوم م وعم دو اسن اا 
[ (مسألة :)5١‏ إذا زال السبب المسوغ للمسح على الحائل من تقية أو ضرورة] ل اك 
[ (مسألة 7؟5: إذا عمل فى مقام التقية بخلاف مذهب من يتقيه ففى صحة وضوئه إشكال] 0000 0 0 10090 
[ (مسألة 57): يجوز فى كل من الغسلات أن يصب على العضو عشر غرفات بقصد غسلة واحدة] ا اسوواح قو وا سا6 
[ (مسألة ؟5): يجب الابتداء فى الغسل بالأعلى: لكن لا يجب الصب على الأعلى] 000 
[ (مسألة 50): الإسراف فى ماء الوضوء مكروه] سكج لس و اج اموا امع حو مايه اسلا اع لد اال ا ب مرو 1 و لا 
[ (مسألة 52): يجوز الوضوء برمس الأعضاء] 113 لان 1 1 11 لخن شط ا ل 1 111 11 ا الل 1 ا ا ا 9ل 
[ (مسألة 51): يشكل صحة وضوء الوسواسى] ا 0 
[ (مسألة 8؟): فى غير الوسواسى إذا بالغ فى إمرار يده على اليد اليسرى لزيادة اليقين لا بأس به] ل الم 
[ (مسألة 59): يكفى فى مسح الرجلين بواحدة من الأصابع الخمس إلى الكعبين أيها كانت حتى الخنصر منها] عضب سما ما ود 41/8 





أفصل فى شرائط الوضوء] “32111 
اشارة مع اتن الج روات الوه اك مرا وه ا د لطاواة الوه لالطو اط اط ا مالا اا باط 1 بارا ب اطبا ب ا اليو الال رد و 11/1 

1 الأول): إطلاق الماءأ الإنادة اط نا اب 3 نون 2 111 جل ل إن ولط ن ذ جنط ‏ اننان ل تنلا نط طن ! نانف نات 1 بج الزن لط 1ن لات نام لاز ل شت ل لا ل 1 نط 201 11/2 

[ «الثانى): طهارته] ا 0 
اشارة م م ا ا ا ا نر 

[ (مسألة :)١‏ لا بأس بالتوضؤ بماء (القليان)] ص ص م ل م و اا المج ابطق رار 

[ (مسألة ؟): لا يضر فى صحة الوضوء نجاسة سائر مواضع البدن بعد كون محاله طاهرة] 100000000 

[ (مسألة ): إذا كان فى بعض مواضع وضوئه جرح لا يضره الماءأ ا نر 


[ (الثالث) أن لا يكون على المحل حائل يمنع وصول الماء إلى البشرة] ا اا ا ا ااا ااا ااا ااا ااا اا © ا 


1 (الرابع): أن يكون الماء. و ظرفه. و9 مكان الوضوى. و مصب مائه. مباحاً] ما ا ات اي تي ا ا اك ف ةا ا قا ال ل 0/8 
اشارة ا ا ا ا ا ا 1 1 
[ (مسألة ): لا فرق فى عدم صحة الوضوء بالماء المضافء أو النجسء أو مع الحائل] كد لين 


[ (مسألة 0): إذا التفت إلى الغصبية فى أثناء الوضوء صح ما مضى من أجزائه] 10000000000 


الفهرس 
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[ (مسألة ع): مع الشك فى رضا المالك لا يجوز التصرف] 0009 
[ (مسألة 7): يجوز الوضوء و الشرب من الأنهار الكبار] 7فآأ هة“ى 7 ة1ة0ة0060606060ا00 100709 
[ (مسألة 8): الحياض الواقعة فى المساجد و المدارس إذا لم يعلم كيفية وقفها] 0000 109000 
[ (مسألة 9: إذا شق نهر أو قناة من غير إذن مالكه لا يجوز الوضوء بالماء الذى فى الشق] لا ل لض 1 
[ (مسألة ٠١‏ إذا غيّر مجرى نهر من غير إذن مالكه] 025 بب 000000000000000 
[ (مسألة :)3١‏ إذا علم أن حوض المسجد وقف على المصلين فيه لا يجوز الوضوء منه بقصد الصلاه فى مكان آخر] 00 
[ (مسألة ؟213): إذا كان الماء فى الحوض و أرضه و أطرافه مباحاً] 01010000 
[ (مسألة :)١7‏ الوضوء فى المكان المباح مع كون فضائه غصبياً مشكل] 0000 
[ (مسألة ؟٠):‏ إذا كان الوضوء مستلزماً لتحريك شىء مغصوب فهو باطل] 1 [ز[ز[ز[|ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ز[ز[ |[ 0000000 
[ (مسألة 10): الوضوء تحت الخيمة المغصوبة] 00 
[ (مسألة 15): إذا تعدى الماء المباح عن المكان المغصوب إلى المكان المباح لا إشكال فى جواز الوضوء منه] ماك ان اما ل 51 ور 
[ (مسألة 17): إذا اجتمع ماء مباح- كالجارى من المطر فى ملك الغير إن قصد المالك تملكه كان له] بط ه 10*58 
[ (مسألة 18): إذا دخل المكان الغصبى غفلة؛ و فى حال الخروج توضأء بحيث لا ينافى فوريته. فالظاهر صحته] 0000000 
[ (مسألة 19 إذا وقع قليل من الماء المغصوب فى حوض مباح] 0 0 000000000000 
[ (الشرط الخامس:): أن لا يكون ظرف ماء الوضوء من أوانى الذهب أو الفضة] ساسع كين اسم سا مي اسل عرو اك د از و ب لخر 
اشارة اا 00 0 
[ (مسألة :)٠١‏ إذا توضأ من آنية باعتقاد غصبيتهاء أو كونها من الذهب أو الفضة] 00000089 9(#(1 
[ (الشرط السادس:): أن لا يكون ماء الوضوء مستعملا فى رفع الخبث] 0000000 
[ (السابع): أن لا يكون مانع من استعمال الماءأ م م م ا 1 
[ (الثامن): أن يكون الوقت واسعاً للوضوء و الصلاة] ا ا ا ا ا اا 0 
اشارة لي 
[ (مسألة ١؟):‏ فى صورة كون استعمال الماء مضراً] 000000000 
[ (التاسع): المباشرة فى أفعال الوضوء فى حال الاختيارا لا ل ل ل ل م 
اشارة ا 0 


الفهرس 
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[ (مسألة ؟3): إذا كان الماء جارياً من ميزاب أو نحوه] 1 
[ (مسألة 5): إذا لم يتمكن من المباشرة جاز أن يستنيب بل وجب] لودع وس رو عرد خصو مد ردي مممس وت بعد 6 )قم 
[ (العاشر): الترتيب بتقديم الوجه] ا ا 1 ا 
[ الحادى عشر): الموالاة] ص ص ا 131 
اشارة ل لل لم 
[ (مسألة 56): إذا توضأ و شرع فى الصلاة تتم تذكر أنه ترك بعض المسحات أو تمامها بطلت صلاته] 0065600 
[ (مسألة 30): إذا مشى بعد الغسلات خطوات] م5 
[ (مسألة 7): إذا ترك الموالاة نسياناً بطل وضوؤه مع فرض عدم التتابع العرفى أيضاً] 5 51(© 
[ (مسألة 717): إذا جف الوجه حين الشروع فى اليد] ا ا ا 911 
1 «الثانى عشر): النية] ا 00 
اشارة ب 0000 
(مسألة 28): لا يجب فى الوضوء قصد رفع الحدث أو الاستباحة 02 0 
1 (الثالث عشر): الخلوص] 37333373737310 ا ااا 0 
اشارة 20009 
[ (مسألة 59): الرياء بعد العمل ليس بمبطل] جد ا بس ا سان ريا و سر ماه ام عرو تم اول دم ا ا عا مم3 ع ل رت 10 1 
[ (مسألة 7٠١‏ إذا توضأت المرأة فى مكان يراها الأجنبى لا يبطل وضوؤها] 000 0 0 
[ (مسألة :)"١‏ لا إشكال فى إمكان اجتماع الغايات المتعددة للوضوء.] 0000000000 
[ (مسألة 557): إذا شرع فى الوضوء قبل دخول الوقت و فى أثنائه دخل لا إشكال فى صحته] 000001000 
[ (مسألة 85): إذا كان عليه صلاة واجبة أداء أو قضاء و لم يكن عازماً على إتيانها فعلا] 5 
[ (مسألة *"): إذا كان استعمال الماء بأقل ما يجزئ من الغسل غير مضر و استعمال الأزيد مضرا يجب عليه الوضوء كذلى] 0000 
[ (مسألة 50): إذا توضأ ثم ارتد لا يبطل وضوؤه] 8ي9-9--007331313ْ0600اااااايا ااا ل 
[ («مسألة ع": إذا نهى المولى عبده عن الوضوء فى سعة الوقتء إذا كان مفوّتاً لحقه. فتوضأ. يشكل الحكم بصحته] 00 
[ (مسألة /7”): إذا شك فى الحدث بعد الوضوء بنى على بقاء الوضوء] ل 
[ (مسألة 8"): من كان مأموراً بالوضوء (؟) من جهةٌ الشك فيه بعد الحدث إذا نسى و صلى فلا إشكال فى بطلان صلاته بحسب الظاهر] ١78‏ 


الفهرس 








مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع/إ أ ماع13 ت. الالالالالا 


صفحةً لاطا من اعاه0 


[ (مسألة 55): إذا كان متوضئاً و توضأ للتجديد و صلىء ثم تيقّن بطلان أحد الوضوءين] ل 0 

[ (مسألة :)2٠‏ إذا توضأ وضوءين و صلى بعدهماء ثم علم بحدوث حدث بعد أحدهما 000000000000003 

[ (مسألة :)5١‏ إذا توضأ وضوءين و صلى بعد كل واحد صلاة] له 

[ (مسألة ؟5): إذا صلى بعد كل من الوضوءين نافلة» ثٌّ علم حدوث حدث بعد أحدهما] ب 5 

[ (مسألة ”©): إذا كان متوضئاً و حدث منه بعده صلاة و حدث و لا يعلم أيهما المقدم] ب 1 000100 

[ (مسألة ؟5: إذا تيقن بعد الفراغ من الوضوء أنه ترك جزءاً منه] 5 

[ (مسألة 50: إذا تيقن ترك جزء أو شرط من أجزاء أو شرائط الوضوء] ا ا ا ا 5 

[ (مسألة 52: لا اعتبار بشك كثير الشى] 5ق ة ‏ قنن و ند نون لاد لنت ون 6ن اث وطن ن اث 5 نان لال اك 1ن ان 21 انط نل تت 1331 ند قت 2 5101/20 

[ (مسألة 57): التيمم الذى هو بدل عن الوضوء لا يلحقه حكمه] 9ب0000 50 

[ (مسألة 58 إذا علم بعد الفراغ من الوضوء أنه مسح على الحائل] الاين ني فج ذلا قطن ند نا 2 جف :2 لط 1 2 لقت تج 2 22324 511/1231 

[ (مسألة 59: إذا تيقن أنه دخل فى الوضوء و أتى ببعض أفعاله] 00 1000000000 

[ (مسألة :)4١‏ إذا شك فى وجود الحاجب و عدمه قبل الوضوء أو فى الأثناءه وجب الفحص] 5 

[ (مسألة :)0١‏ إذا علم بوجود مانع» و علم زمان حدوثه و شك فى أن الوضوء كان قبل حدوثه أو بعده يبنى على الصحة] رن 

[ (مسألة 07): إذا كان محل وضوئه من بدنه نجساً فتوضأ و شك بعده فى أنه طهره ثم توضأ أم لا] 8 0000 

[ (مسألة 37): إذا شك بعد الصلاة فى الوضوء لها و عدمه بنى على صحتها] أي لابن ابد نطوو جع اسل سوا اد ول 571 

[ (مسألة 05): إذا تيقن بعد الوضوء أنه ترك منه جزءاً أو شرطاً أو أوجد مانعاً ثمّ تبدل يقينه بالشىء يبنى على الصحة] 96 

[ (مسألة 00: إذا علم قبل تمام المسحات أنه ترك غسل اليد اليسرىء أو شك فى ذلى] ل 5 
أفصل فى أحكام الجبائر] الم سطس روس طوس ب سود سطس عو ارم بس رامعم واتواء روبو م وام وس معام و ا ا 511 
اشارة ف ل ‏ س ل ير ا ؟ 
[ (مسألة :)١‏ إذا كانت الجبيرة فى موضع المسح. و لم يمكن رفعها و المسح على البشرة] 00000 00ا00ا100 
[ (مسألة 5): إذا كانت الجبيرة مستوعبة لعضو واحد من الأعضاء فالظاهر جريان الأحكام المذكورة] 00000000 
[ (مسألة ؟): إذا كانت الجبيرة فى الماسح. فمسح عليها بدلا عن غسل المحلء يجب أن يكون المسح به بتلك الرطوبة] 0ن 
[ (مسألة ؟: إنما ينتقل إلى المسح على الجبيرة إذا كانت فى موضع المسح بتمامه] ل 
[ (مسألة 0: إذا كان فى عضو واحد جبائر متعددة يجب الغسل أو المسح فى فواصلها] 0 000ا000 
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[ (مسألة ع): إذا كان بعض الأطراف الصحيح تحت الجبيرة] ور 
[ (مسألة 7): فى الجرح المكشوف إذا أراد وضع طاهر عليه] ل ا ا ل ا ا و و و اه 
[ (مسألة 8): إذا أضر الماء بأطراف الجرح أزيد من المقدار المتعارف يشكل كفاية المسح على الجبيرة] ا ااا 
[ (مسألة 8): إذا لم يكن جرح و لا قرح و لا كسر] 5 
[ (مسألة :2٠١‏ إذا كان الجرح أو نحوه فى مكان آخر غير مواضع الوضوء] 0000000000 
[ (مسألة :١١‏ فى الرمد يتعين التيمم إذا كان استعمال الماء مضراً مطلقاً] اه 
[ (مسألة :)١١‏ محل الفصد داخل فى الجروح] ومو لوده امقس ادناب انها ااانا دعنك الجن اح قد مناه لمعي لمالا تاماك ل لمك 0ت دجوف 91411 
[ (مسألة ١١‏ لا فرق فى حكم الجبيرة بين أن يكون الجرح أو نحوه حدث باختياره] 315 :30 301 2011 لون جنة ا لذقة النطد 331 12 202 41 
[ (مسألة ؟٠:‏ إذا كان شىء لاصقاً ببعض مواضع الوضوء] طن اياك شاه 1 لطبا ايا ل ابا ب لمات جلما 1ل لا و ال لاف جالع ود ل 1 1 58/161 
[ (مسألة :١0‏ إذا كان ظاهر الجبيرة طاهراً لا يضره نجاسة باطنه] ا اا ا 0 
[ (مسألة 12 إذا كان ما على الجرح من الجبيرة مغصوباً لا يجوز المسح عليه] 0000 0 ”2323233 
[ (مسألة :)١١‏ لا يشترط فى الجبيرة أن تكون مما يصح الصلاة فيه] لقت اشن 1 1ن ان 4 ات ل ات 1 د 11 22 41016 
[ (مسألة 18): ما دام خوف الضرر باقياً يجرى حكم الجبيرة] را 


[ (مسألة 15): إذا أمكن رفع الجبيرة و غسل المحلء لكن كان موجباً لفوات الوقتء هل يجوز عمل الجبيرة؟] 00111 


[ (مسألة :٠١‏ الدواء الموضوع على الجرح و نحوه إذا اختلط مع الدم و صار كالشىء الواحد] 0 اا 0 
[ (مسألة :)3١‏ قد عرفت أنه يكفى فى الغسل أقله] 2233# 
[ (مسألة 37 إذا كان على الجبيرة دسومة لا يضر بالمسح عليها 0:5 
[ (مسألة 55): إذا كان العضو صحيحاً لكن كان نجساً و لم يمكن تطهيره] الا اا 
[ (مسألة 5): لا يلزم تخفيف ما على الجرح من الجبيرة] 5 
[ (مسألة 50): الوضوء مع الجبيرة رافع للحدث, لا مبيح] 1 1 0 0000 


[ (مسألة 52): الفرق بين الجبيرة التى على محل الغسل و التى على محل المسح من وجوه] ب 010000000000 


[ (مسألة 71): لا فرق فى أحكام الجبيرة بين الوضوءات الواجبة و المستحبة] م في ‏ ف 11 
[ (مسألة 8؟): حكم الجبائر فى الغسل كحكمها فى الوضوء واجبة و مندوبة] ببب57550007 0إ: 





[ (مسألة 55): إذا كان على مواضع التيمم جرح أو قرح أو نحوهماء فالحال فيه حال الوضوء] 9بب010 ا 212*33#*3 


الفهرس 
[ (مسأ 
[ (مسأ 
[ (مسأ 
[ (مسأ 


[(مسأً 


أفصل فى 
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[ (مسأ 
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[(مسأ 
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حكم دائم الحدث] 5565 بببب01010101012121 ا 





له :)٠٠١‏ فى جواز استيجار صاحب الجبيرة إشكال] 00 
له :)3١‏ إذا ارتفع عذر صاحب الجبيرة لا يجب إعادة الصلاة التى صلاها مع وضوء الجبيرة] ا مه 
له 7"): يجوز لصاحب الجبيرة الصلاة أول الوقت مع اليأس عن زوال العذر] 0 
له 35): إذا اعتقد الضرر فى غسل البشرةء فعمل بالجبيرة. ثم تبين عدما لضرر فى الواقع] مئاعد لاا الاك اليا 
له *'): فى كل مورد يشك فى أن وظيفته الوضوء الجبيرى أو التيمم الأحوط الجمع بينهما] 0 


له :)١‏ يجب عليه المبادرة إلى الصلاة بعد الوضوء بلا مهلة] ا 50000اإ 
له ؟): لا يجب على المسلوس و المبطون أن يتوضأ لقضاء التشهد و السجدة المنسيين] ا ا 
له "): يجب على المسلوس التحفظ من تعدى بوله بكيس فيه قطن أو نحوه] ع 2 1 1 11411 نا 1 1 2 01 
له ؟): فى لزوم معالجة السلس و البطن اشكال] دمو توي ند وطن داوب وا ليذ بص وي امال اما مما لاا لاما اط الا ا ا 
له 0): فى جواز مس كتابة القرآن للمسلوس و المبطون بعد الوضوء للصلاة مع فرض دوام الحدث و خروجه بعده إشكال] 
لهُ ع): مع احتمال الفترة الواسعة الأحوط الصبر] 000 
له 7): إذا اشتغل بالصلاة مع الحدث باعتقاد عدم الفترة الواسعة] 0 
له 8): ذكر بعضهم أنه لو أمكنهما إتيان الصلاة الاضطرارية] 00 
له 9): من أفراد دائم الحدث المستحاضة] 0 
له 2٠١‏ لا يجب على المسلوس و المبطون بعد برئهما قضاء ما مضى من الصلوات] د ا ات ا 
له :)١١‏ من نذر أن يكون على الوضوء دائماً إذا صار مسلوساً أو مبطوناً الأحوط تكرار الوضوء] 00000 
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أفصل فى غسل الجنابة] لل ل ا 51 
اشارة 83800007 000 ك3وو7596946464680606262629راراا:ااا ا 000000060606000 
[ (مسألة :)١‏ إذا رأى فى ثوبه منيا و علم أنه منه و لم يغتسل بعده وجب عليه الغسل] م ل ل ل ا اة 
[ (مسألة 5: إذا علم بجنابة و غسل و لم يعلم السابق منهما وجب عليه الغسل] 00000000000003 
[ (مسألة ”7): فى الجنابة الدائرة بين شخصين لا يجب الغسل على واحد منهما 00 ل ل ايه 
[ (مسألة 5): إذا دارت الجنابة بين شخصين لا يجوز لأحدهما الاقتداء بالآخر] 0 
[ (مسألة ): إذا خرج المنى بصورة الدم وجب الغسل أيضا] ااا ااا 0 
[ (مسألة ع): المرأة تحتلم كالرجل] 0000000007 
[ (مسألة 7): إذا تحرك المنى فى النوم عن محله بالاحتلام و لم يخرج إلى خارج لا يجب الغسل] 8 انتية 
[ (مسألة 8): يجوز للشخص إجناب نفسه] ا 000 
[ (مسألة 9: إذا شك فى أنه هل حصل الدخول أم لا؟ لم يجب عليه الغسل] ا 5 
[ (مسألة :)٠١‏ لا فرق فى كون إدخال تمام الذكر أو الحشفة موجبا للجنابة بين أن يكون مجرداً أو ملفوفاً] نا تاذ 1د نت م9 
[ (مسألة :١١‏ فى الموارد التى يكون الاحتياط فى الجمع بين الغسل و الوضوء] 0 لله 
أفصل فيما يتوقف على الغسل من الجنابة] ون لطن تننط نت كود نط و دخ نان ل طا تالت وتان ة لات ل لنت ل لات نان 21 2 1لا ل نط ات 1 311 2 221 9131 
اشارة م ا حي ب او م يا الما عورا بات ويه أ وريه احم لد جو لت وول الي ممق لا اص قالطالا ا ات سك 1 و 9161 
[الأول: الصلاة واجبة أو مستحبة] 2 
[الثانى: الطواف الواجب دون المندوب] ملحا بو حب او وو مرا رع وروا لو لل ل ااا 5 
[الثالث: صوم شهر رمضان و قضاؤه] لمكو دعرو مسد دعوم اعد معاد و و ا ا ص ا 531 
[أفصل فيما يحرم على الجنب] ما لل ام ا نا ا/ 9133 
اشارة ل #3#01أ#### ا ل 5 
[الأول: مس خط المصحف] 0-0-2--- -  -‏ - 7-7 -0000000000ا0ا0ااااااااااا اي انه 
[الثانى: دخول المسجد الحرام و مسجد النبى (صلى الله عليه و آله)] سيو د وي و و مس ردي مدع روي رم سس وج ع الصو مرو 591/1 
[الثالث: المكث فى سائر المساجد] مع فلا53 
[الرابع: الدخول فى المساجد بقصد وضع شىء فيها] ل سر ل تي ا 
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[الخامس: قراءة سور العزائم] ام 0 17 
اشارة 0100-3-98 0 06####[١ااياي‏ ا 
[ (مسألة :)١‏ من نام فى أحد المسجدين و احتلم] لح شي شت ا اا م وف ص ما 
[ (مسألة 7: لا فرق فى حرمة دخول الجنب فى المساجد بين المعمور منها و الخراب] ب ش11 
[ (مسألة ): إذا عين الشخص فى بيته مكاناً للصلاة] ااا ااا ااا 0 


[ (مسألة ؟): كل ما شك فى كونه جزءاً من المسجد من صحنه و الحجرات التى فيه و منارته و حيطانه و نحو ذلك لا يجرى عليه الحكم] 0 





[ (مسألة ): الجنب إذا قرأ دعاء (كميل)] ام اا 01 0 
[ (مسألة ع: الأحوط عدم إدخال الجنب فى المسجد] ا 
[ (مسألة 7): لا يجوز أن يستأجر الجنب لكنس المسجد فى حال جنابته] 00 0 0 0100000 
[ (مسألة : إذا كان جنباً و كان الماء فى المسجد يجب عليه أن يتيمم] 121-00000000 
[ (مسألة 5: إذا علم إجمالا جنابة أحد الشخصين لا يجوز له استئجارهما] 0000007000 
[ (مسألةُ :2٠١‏ مع الشك فى الجنابة لا يحرم شىء من المحرمات المذكورة] 0-5 


أفصل فيما يكره على الجنب] دمو مودتو ند لطلادا بان ل عو ا ع لاك لان دل ان دل و الا لبر 1 لاطا ا ربا د ا 1 لط لد 1 4 





[ (الثانى): قراءة ما زاد على سبع آيات من القرآن ما عدا العزائم] ا ا ا ا ا ا 0 
[ (الثالث): مس ما عدا خط المصحف] اذا ا ااا 0 
[ «الرابع): النوم] ب 121 
[ (الخامس): الخضاب] ا ا ا ا ل ا 111125 
[ (السادس:): التدهين] 0 ا 0 
[ (السابع): الجماع إذا كانت جنابته بالاحتلام] 7 ااا 
[ «الثامن): حمل المصحف] ا سس ها 
[ (التاسع): تعليق المصحف.] ا ا اا 0 


الفهرس 
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أفصل فى 
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له :)١‏ الغسل الترتيبى أفضل من الارتماسى] ادو مهرود ندند باتعا دي انث دب اناد لمالاب ادا الا دادما اما لجز انزف نت الو الا ا 


له ؟): قد يتعين الارتماسى] لا ا ل ا ا 


له "): يجوز فى الترتيبى أن يغسل كل عضو من أعضائه الثلاثة بنحو الارتماس] و ا ا ا 


له ©): يشترط فى كل عضو أن يكون طاهراً حين غسله] 0 
له ©): يجب اليقين بوصول الماء الى جميع الأعضاء] 07 07غ21«23ظ 
له /): إذا شك فى شىء أنه من الظاهر أو الباطن يجب غسله] 0 08000 01#( 
له 8): ما مر من أنه لا يعتبر الموالاة فى الغسل الترتيبى إنما هو فيما عدا غسل المستحاضة] 0 


له 8): يجوز الغسل تحت المطر و تحت الميزاب ترتيباً لا ارتماسا] 8 0 


٠١ له‎ 


د 


يجوز العدول عن الترتيب إلى الارتماس فى الأثناء» و بالعكس] ا ل لاا ماما عا اما ااا 
له :١١‏ إذا كان حوض أقل من الكر يجوز الاغتسال فيه بالارتماس مع طهارة البدن] 2133 
له ؟١):‏ يشترط فى صحة الغسل ما مر من الشرائط فى الوضوء من النية] 88 ل 5 
له 1): إذا خرج من بيته بقصد الحمام و الغسل فيه فاغتسل بالداعى الأول] 0 
له ؟١):‏ إذا ذهب الى الحمام ليغتسل و بعد ما خرج شك فى أنه اغتسل أم لا يبنى على العدم] 0 *غ1ظ5غ 
له 18): إذا اغتسل باعتقاد سعة الوقت فتبين ضيقة و أن وظيفته كانت هو التيمم] 00000 


له 15): إذا كان من قصده عدم إعطاء الأجرة للحمامى فغسله باطل] ا 1*0 


له :)١1‏ إذا كان ماء الحمام مباحاً لكن سخن بالحطب المغصوب لا مانع من الغسل فيه] 0000 
له 18): الغسل فى حوض المدرسة لغير أهله مشكل] ا 
له 15): الماء الذى يسبلونه يشكل الوضوء و الغسل منه] 07 00 0 0 0 0 0 0 0000000000 
له :)7١‏ الغسل بالمئزر الغصبى باطل] لكب 000060600060600 


له ١؟):‏ ماء غسل المرأة من الجنابة و الحيض و النفاس] 90 





مستحبات غسل الجنابة و هى أمور] ا ا ال الل ا لل اع ل ا م ا ام ا لل 1 


له ؟): الغسل الارتماسى يتصور على وجهين] توي ومس مسجو ديأ باو نوكتبو اس سسا 


له ؟؟): إذا اغتسل المجنب فى شهر رمضان أو صوم غيره أو فى حال الإحرام ارتماساً نسياناً لا يبطل صومه] تداعو باصي لمي 


الفهرس 


[(مسأً 


[(مسأً 


| امسا 


[(مسأ 


[ (مسأ 


[(مسأً 


[(مسأ 


[(مسأً 


| لاسا 


[(مسأً 


[(مسأ 


[(مسأً 


امسا 


[(مسأ 


| لاسأ 


[(مسأً 


[(مسأً 
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له :)١‏ يكره الاستعانة بالغير فى المقدمات القريبة] لع ا تب لاق ااي ا لازي لمي افع اليه ويك و ا 


له ؟): الاستبراء بالبول قبل الغسل ليس شرطاً فى صحته] 700 **غ 


له "'): إذا اغتسل بعد الجنابة بالإنزال ثم خرج منه رطوبة مشتبهة] ل يد 


له * 


ار 


له 0): 


له 


له 8): 


سر 


له 7): لا فرق فى ناقضية الرطوبة المشتبهة الخارجة قبل البول بين أن يكون مستبرثاً بالخرطات أم لا] 00 


سر 


له 8): إذا أحدث بالأصغر فى أثناء غسل الجنابة] 000 


له 1 


عر 


: إذا أحدث بالأكبر فى أثناء الغسل] ا 20 
له :٠١‏ الحدث الأصغر فى أثناء الأغسال المستحبة أيضاً لا يكون مبطلا لها] 9-9 0 2130 
له :)١١‏ إذا شك فى غسل عضو من الأعضاء الثلاثة. أو فى شرطه قبل الدخول فى العضو الآخر رجع و أتى به] 0 
له ؟1): إذا ارتمس فى الماء بعنوان الغسل] 0 
له :)1١‏ إذا انغمس فى الماء بقصد الغسل الارتماسى] 100381 23 


له ؟1): إذا صلى ثتّ شك فى أنه اغتسل للجنابة أم لا] غ52 


له :)١0‏ إذا اجتمع عليه أغسال متعددة] 2000000 


له :)١8‏ الأقوى صحة غسل الجمعةٌ من الجنب و الحائض] 0*ظ5 





له :)١7‏ إذا كان يعلم إجمالا أن عليه أغسالاء لكن لا يعلم بعضها بعينه. يكفيه أن يقصد جميع ما عليه] 50 


له :١‏ إذا خرج ممن شك فى بلوغها دم و كان بصفات الحيض يحكم بكونه حيضاً] ل ا 
له ؟): لا فرق فى كون اليأس بالستين و الخمسين بين الحرة و الأمة] ات ل د 


له ”): لا إشكال فى أن الحيض يجتمع مع الإرضاع] للا ا ا م ا ا ا ا و و يت 





له ؟): إذا انصب الدم من الرحم إلى فضاء الفرج] م ع ار ل لي اسع لم يت عي ا اي 


: إذا خرجت منه رطوبة مشتبهة بعد الغسل و شك فى أنه استبرأ بالبول أم لا بنى على عدمه] 0 
لا فرق فى جريان حكم الرطوبة المشتبهة بين أن يكون الاشتباه بعد الفحص] 0ه 1 لعو د 1 ب 11 


الرطوبة المشتبهة الخارجة من المرأة لا حكم لها] 30000000 12# 


مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوتريةً 7امء. لاعلا أ ماع 3جات. الالثالالا صفحة عاعا من اعاه0 
[ (مسألة ه): إذا شكت فى أن الخارج دم أو غير دم] 070710101000000 
[ (مسألة ع: أقل الحيض ثلاثة أيام؛ و أكثره عشرة] 3 ة0ة002020ي0ي0ي0ي0ة0ة0ة0ي020ي0ة0ة0ة00 000000 00إ 
[ (مسألة 7): قد عرفت ان أقل الطهر عشرة] للا سئي ا ا اي مات قا اا ير رز 
[ (مسألة 8): الحائض إما ذات العادة أو غيرها] لم ا ا را 01 
[ (مسألة 9): تتحقق العادة برؤية الدم مرتين متماثلتين] الو الو توس لبود قوعد ال لا اتاو حك بدو مع د لاز سعد لد طلا اط 181/3 
[ (مسألة :)٠١‏ صاحبة العادة إذا رأت الدم مرتين متماثلتين على خلاف العادة الأولى تنقلب عادتها] 8 1 0001 2110 
[ (مسألة :)١١‏ لا يبعد تحقق العادة المركبة] 1000000[ 
[ (مسألة ؟١١):‏ قد تحصل العادة بالتمييز] ا 0 
[ (مسألة 1): إذا رأت حيضين متواليين متماثلين مشتملين على النقاء فى البين] اح اه م اه د و ال 1111 


[ (مسألة ؟١):‏ يعتبر فى تحقق العادة العددية تساوى الحيضين] 22 000020 


[ (مسألة :)١0‏ صاحبة العادة الوقتية- سواء كانت عددية أيضاً أم لا] 12121 
[ (مسألة :)١5‏ صاحبة العادة المستقرة فى الوقت و العدد إذا رأت العدد فى غير وقتها] 000000000000000 
[ (مسألة 17): إذا رأت قبل العادة و فيها و لم يتجاوز المجموع عن العشرة جعلت المجموع حيضاً] 0000000000 
[ (مسألة 18: إذا رأت ثلاثة أيام متواليات و انقطع ثم رأت ثلاثة أيام أو أزيد] 1 ا 1 1 ا 1 1 ل ا 11 1110101 
[ (مسألة 19: إذا تعارض الوقت و العدد فى ذات العادة الوقتية العددية يقدم الوقت] عد ع اه اع رن اد 6 د د و ا 1111 


[ (مسألة: )٠١‏ ذات العادة العددية إذا رأت أزيد من العدد و لم يتجاوز العشرة] 2213 اق 222 2111 2ن د21 2121 :221 2 لذن لخدن 1111812 


[ (مسألة :)5١‏ إذا كانت عادتها فى كل شهر مرة فرأت فى شهر مرتين مع فصل أقل الطهر] ا ا مر ا و ل ل 11 
[ (مسألة ؟5): إذا كانت عادتها فى كل شهر مرة فرأت فى شهر مرتين مع فصل أقل الطهر] 00000000 0000[ 
[ (مسألة 37): إذا انقطع الدم قبل العشرة] ا يا اي ااا اااي با 0 
[ (مسألة 3: إذا تجاوز الدم عن مقدار العادة و علمت أنه يتجاوز عن العشرة تعمل عمل الاستحاضة فيما زاد] 0000000000 
[ (مسألة 0؟1): إذا انقطع الدم بالمرة وجب الغسل و الصلاة] 0 100000 


[ (مسألة 32: إذا تركت الاستبراء و صلت بطلت] ل ل ري 1 





[ (مسألة 7؟): إذا لم يمكن الاستبراء لظلمة أو عمى فالأحوط الغسل] لل 


أفصل فى حكم تجاوز الدم عن العشرة] ا ل ل ل م لي 117 
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اشارة 00 0 ااا 
[ (مسألة :)١‏ من تجاوز دمها عن العشرة] 000000033 0 0 0 0 0 00000 0 10(0إ1 
[ (مسألة ؟): المراد من الشهر ابتداء رؤية الدم إلى ثلاثين يوماً] اا 
[ (مسألة ”): الأحوط أن تختار العدد (؟) فى أول رؤية الدم] 95 12# 
[ (مسألة ؟): يجب الموافقة بين الشهور] م مط 1ن ود لد 0ل لالج سالا ونان ود نا ود لان بولا ود ارج لس اد جل اع دالا كرد د ل 11/8183 
[ (مسألة 0): إذا تبين بعد ذلك أن زمان الحيض غير ما اختارته وجب عليها قضاء ما فات] اناا 
[ (مسألة 2): صاحبة العادة الوقتية إذا تجاوز دمها للعشرة فى العدد حالها حال المبتدثة] :اجاج نا ا عط ا عد رو ادر فد ادي لجو ل ا قد 11 
[ (مسألة 7): صاحبة العادة العددية ترجع فى العدد إلى عادتها] 3 22 
[ (مسألة 8): لا فرق فى الوصف بين الأسود و الأحمر] م ا 00 
[ (مسألة 9): لو رأت بصفة الحيض ثلاثة أيام] التق اسن ويك 303 2ق وطق إفطة ! اوسا قم ارط فز ل 1 ل 1 د 1 عاد ال ا و 1 1 1 ١01‏ 
[ (مسألة :2٠١‏ إذا تخلل بين المتصفين بصفة الحيض عشرة أيام بصفة الاستحاضة. جعلتهما حيضين] 11111111998 
[ (مسألة :١١‏ إذا كان ما بصفة الحيض ثلاثة متفرقة فى ضمن عشرة تحتاط فى جميع العشرة] 131 اد 1 ج11 اد لل لدم 10 2 11 
[ (مسألة ؟١1):‏ لا بد فى التمييزأن يكون بعضها بصفة الاستحاضة. و بعضها بصفة الحيض] 0 000000000 
[ (مسألة :)١١‏ ذكر بعض العلماء الرجوع إلى الأقران مع فقد الأقارب] تن 1ق اا 1 1 17 ل 2 17 1ن تت اد 1 ل 1 211 21 
[ (مسألة ؟1): المراد من الأقارب أعم من الأبوينى و الأبى و الأمى فقط] ا 
[ (مسألة 10): فى الموارد التى تتخير بين جعل الحيض أول الشهر أو غيره] + 10000000[ 
| (مسألة: :)١8‏ فى كل مورد تحيضت من أخذ عادة] ا 
أفصل فى أحكام الحائض] ا ا يا 1 
اشارة ا ا ا ا م ل ا اي ل ل ا ا ع 11121 
[ (أحدهما): يحرم عليها العبادات المشروطة بالطهارة] 00000000000 2*2 
[ (الثانى): يحرم عليها مس اسم الله و صفاته الخاصة] ف ا شي ات ا لاس اام عر وي ع1 
[ (الثالث): قراءة آيات السجدة] |[ [ 1[ 0 
[ (الرابع): اللبث فى المساجد] اامطاح اين امون قد الاح ارتو روا ذا ناه ولا ير تل نزو تباج اي و 4ب الاج بر قل ور و ار فر ةواسق لامي 21 اا 
[ (الخامس): وضع شىء فيها إذا استلزم الدخول] فاب ا ار ل سس سس يد ا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً بعا من اعزه0 


[ (السادس): الاجتياز من المسجدين] لمي ص ساس ا يد صو اماد ماما و ا ااا 
اشارة طح ع ديه جح مج دو عو عب مودي روج سجورين ود ومو و وبسح بجو وجيف ووم وجو ل وس وحم وي ات / ا 
[ (مسألة :)١‏ إذا حاضت فى أثناء الصلاة و لو قبل السلام بطلت] ا 
[ (مسألة "): يجوز للحائض سجدة الشكر] 46-937 6 ةي0يياي0يياياياي0000000ا000ا0ا0000000000000000(إ(1إ[ 
[ (مسألة ؟): لا يجوز لها دخول المساجد بغير الاجتياز] 29-------7 0 ش[ششط((<1[ 
[ (السابع): وطؤها فى القبل حتى بإدخال الحشفة] 252 33211 1 اجن 1 1 1 11 12 1131 1 1301 31 131 لام ع1 د13 3 1 1 13 111/14 
اشارة 10101 000001 
[ (مسألة 5): إذا أخبرت بأنها حائض يسمع منها] 12 11 ا 11 ال 1ل لوث !لل 211 1 111 ا 11 11 131 511 1 21 21 1011/10 
[ (مسألة 0): لا فرق فى حرمة وطء الحائض بين الزوجة الدائمة و المتعة] 00 0 1060600[ 
[ (الثامن): وجوب الكفارة بوطئها] قن نوه م 11 13 1831ل طن 1ك 2121 1ن 53 23231 04 533 13231 ل د13 31 232 53221 22121 لت 21 لد 112 23321 داه 111 
اشارة ا ا ا ا 0ل 
[ (مسألة 2): المراد بأول الحيض ثلثة الأول و بوسطه ثلثة الثانى] ا ل 
[ (مسألة 7): وجوب الكفارة فى الوطء فى دبر الحائض غير معلوم] ابح ست حبر لل سكأ بون امسق اد ا سا تلد د عد د لد 1111/8 
[ (مسألة 8): إذا زنى بحائض أو وطئها شبهة فالأحوط التكفير] 3ه 11 0ش عت ان رت نش ف 1ف 3 شق 11 0 1 إل 13 د 22 1 11 313 1د 22 111/1821 
[ (مسألة 9): إذا خرج حيضها من غير الفرج فوطتها فى الفرج الخالى من الدم فالظاهر وجوب الكفارة] مع م ع ا 11/7 
[ (مسألة :٠١‏ لا فرق فى وجوب الكفارة بين كون المرأة حية أو ميتة] ه”ه“”1إ[إ[ 
[ (مسألة :١١‏ إدخال بعض الحشفة كاف فى ثبوت الكفارة على الأحوط] ا 
[ (مسألة ؟1): إذا وطئها بتخيل أنها أمته فبانت زوجته. عليه كفارة دينار] 12199 


[ (مسألة 17): إذا وطئها بتخيل أنها فى الحيض فبان الخلاف] 03 0 0 0 0 0 0 0 0 00000 00000 010106010101000 


[ (مسألة :)٠‏ لا تسقط الكفارة بالعجز عنهاء فمتى تيسرت وجبت] 003 0 10000000000[ 
[ (مسألة :١0‏ إذا اتفق حيضها حال المقاربة و تعمد فى عدم الإخراج وجبت الكفارة] ا 0 
[ (مسألة 15): إذا أخبرت بالحيض أو عدمه يسمع قولها] ل ب سس م سم ١111‏ 
[ (مسألة :)١١‏ يجوز إعطاء قيمة الدينار] اا 





[ (مسألة 18): الأحوط إعطاء كفارة الأمداد لثلاثة مساكين] 9ب 10ز1زذآ31ذز2 <“#”[3[أ#[ 1 
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[ (مسألة 15): إذا وطئها فى الثلث الأول و الثانى و الثالث فعليه الدينار و نصفه و ربعه] 000009 
[ (مسألة :)٠١‏ ألحق بعضهم النفساء بالحائض فى وجوب الكفارة] 000000000 100000000000000[ 
[ (التاسع): بطلان طلاقها و ظهارها إذا كانت مدخولا بها مت ا ل ا ا ا ب ع الا 
اشارة ج2--- 7 77 00000000000003000_00__03030007اا00اااااااايا ااا ااا 
[ (مسألة :)5١‏ إذا كان الزوج غائبا و وكل حاضراً متمكناً من استعلام حالها لا يجوز له طلاقها فى حال الحيض] لد ع د ع 111 
[ (مسألة ؟5): لو طلقها باعتقاد أنها طاهرة فبانت حائضاً بطل] 0 
[ (مسألة 57): لا فرق فى بطلان طلاق الحائض بين أن يكون حيضها وجدانياً أو بالرجوع إلى التمييز] لمن يي بسي 1 
[ (مسألة ؟5): بطلان الطلاق و الظهار و حرمة الوطء و وجوب الكفارة مختصة بحال الحيض] ش19[ 
[ (العاشر): وجوب الغسل بعد انقطاع الحيض للأعمال الواجبة المشروطة بالطهارة] ااا ا 
اشارة «اإتدة نننية :نط ناتس سنن تعد ف لون نز و نف لطن لز لوف لق لد جلت كل اد نا تقل د ل ا ل كر ا ل د ل د د 11/11/24 
[ (مسألة 0؟): غسل الحيض كغسل الجنابة مستحب نفسى] ااا اا 00000000 
[ (مسألة 8؟) إذا اغتسلت جاز لها كل ما حرم عليها بسبب الحيض] -ب-ب-ب-ب-ب-ب100ز1 1 1[ 057777770 1[ 
[ (مسألة 317): إذا تعذر الغسل تتيمم بدلا عنه] ده ا موا ل لان م د او لل ا ل بد الود ال را ال ات ل 1 ا 113/11 
[ (مسألة 78): جواز وطئها لا يتوقف على الغسل] 1 
[ (مسألة 55): ماء غسل الزوجة و الأمة على الزوج و السيد على الأقوى] بحا ما لون د سا ب ال ا ا و ا 10110 
[ (مسألة :)١‏ إذا تيممت بدل الغسل ثم أحدثت بالأصغر لا يبطل تيممها دب 0000000000 
[ (مسألة :)”١‏ إذا حاضت بعد دخول الوقت] الإصي ‏ اا ‏ رق تا ل ‏ 1131 
[ (مسألة 7"): إذا طهرت من الحيض قبل خروج الوقت] 001 100001 
[ (مسألة 57: إذا كانت جميع الشرائط حاصلة قبل دخول الوقت] 00 000 
[ (مسألة *7: إذا ظنت ضيق الوقت عن إدراك الركعة فتركت ثم بان السعة وجب عليها القضاء] 01 
[ (مسألة 50): إذا شكت فى سعة الوقت و عدمها وجبت المبادرة] فوا ي ر وض ئ ئض ‏ لض ئ ا لي لمارا 
[ (مسألة ع5): إذا علمت أول الوقت بمفاجأة الحيض وجبت المبادرة] ب000 0000 
[ (مسألة 307): إذا طهرت و لها وقت لإحدى الصلاتين صلت الثانية] ا ا ا لا وف لو لوف 11 
[ (مسألة 358: فى العشائين إذا أدركت أربع ركعات صلت العشاء فقط] 000008 11 
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[ (مسألة 55: إذا اعتقدت السعة للصلاتين فتبين عدمها] ا 

[ (مسألة :5٠‏ إذا طهرت و لها من الوقت مقدار أداء صلاة واحدة] مد ب امو وم وص مو وو م وم حو و لو ب 1711 

[ (مسألة ١؟):‏ يستحب للحائض أن تتنظف و تبدل القطنة و الخرقة] ل 0 
[ (مسألة ؟5): يكره للحائض الخضاب] لم يي ل ل ل ا ا 

[ (مسألة ”؟): يستحب لها الأغسال المندوبة] ااا 
أفصل فى الاستحاضة] ا ا ا 0 ارال 
اشارة ا 1 ااه موي 1 د و ل اد 01/5 1د 12 وك اك ل ل ع وك الو لوك 4 لد 3 ولج وحور 72 0142 ود و ود د لله ا 211 و ا لت ١101‏ 
[ (مسألة :)١‏ الاستحاضة ثلاثة أقسام] 0 
[ (مسألة 5: إذا حدثت المتوسطة بعد صلاة الفجر] لماوع يوه ع ل و ل ا ا 11011 
[ (مسألة "): إذا حدثت الكثيرة أو المتوسطة قبل الفجر] 55 10030 
[ «(مسألة ؟): يجب على المستحاضة اختبار حالها] و1101 1 000 20 
[ (مسألة 0): يجب على المستحاضة تجديد الوضوء لكل صلاة] 0 
[ (مسألة 2): إنما يجب تجديد الوضوء و الأعمال المذكورة إذا استمر الدم] 0 
[ (مسألة 7): فى كل مورد يجب عليها الغسل و الوضوء يجوز لها تقديم كل منهما] 0 
[ (مسألة 8): قد عرفت أنه يجب بعد الوضوء و الغسل المبادرة إلى الصلاة] ل ا مو 0 ا ا اك ا 
[ (مسألة 9): يجب عليها بعد الوضوء و الغسل التحفظ من خروج الدم] 010 
[ (مسألة :2٠١‏ إذا قدمت غسل الفجر عليه لصلاة الليل فالأحوط تأخيرها إلى قريب الفجر] 0 
[ (مسألة :)١١‏ إذا اغتسلت قبل الفجر لغاية أخرى ثم دخل الوقت] ا 00 
[ (مسألة :)١١‏ يشترط فى صحة صوم المستحاضة] حمالمو با م ارا او ار اج 111 
[ (مسألة :)١‏ إذا علمت المستحاضة انقطاع دمها بعد ذلك إلى آخر الوقت] +1 
[ (مسألة ؟٠):‏ إذا انقطع دمها] ا ا ا 
[ (مسألة :١0‏ إذا انتقلت الاستحاضة من الأدنى إلى الأعلى] و1#1#1#19_#_#4_#_1010104_4_4ز0ز10ز1ذ1ذ1||از|ز1|[|!14[ذ1ذ[1[[[[1[1[1او 2 
[ (مسألة :)١15‏ يجب على المستحاضة المتوسطة و الكثيرة إذا انقطع عنها بالمرة الغسل للانقطاع] لمن ام ا مرت و ا 110 
[ (مسألة :)١1‏ المستحاضة القليلة كما يجب عليها تجديد الوضوء لكل صلاة] 00000000000000 
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له :)١١‏ كيفية غسلها كغسل الجنابة] 0 


غسل مس الميت] 0 


لهُ :)١‏ فى الماس و الممسوس لا فرق بين أن يكون مما تحله الحياة أولا] 00000 
له ؟): مس القطعة المبانة من الميت أو الحى إذا اشتملت على العظم يوجب الغسل دون المجرد عنه] 


له ”): إذا شك فى تحقق المس و عدمه] 5908080800000 


له 1): المستحاضة الكثيرة و المتوسطة إذا عملت بما عليها جاز لها جميع ما يشترط فيه الطهارة] .-- 
له :)١19‏ يجوز للمستحاضة قضاء الفوائت مع الوضوء و الغسل و سائر الأعمال لكل صلاة] 0 
له :)3١‏ المستحاضة تجب عليها صلاة الآيات] 075 1ك 
له 5١‏ إذا أحدثت بالأصغر فى أثناء الغسل لا يضر بغسلها على الأقوى] لبد فط د لمجو دده 
له 377: إذا أجنبت فى أثناء الغسل أو مست ميتاً استأنفت غسلا واحداً لهما] 922700 


له 7؟): قد يجب على صاحبة الكثيرة» بل المتوسطة أيضاً خمسة أغسال] 2920 


له :)١‏ ليس لأقل النفاس حد] 00 0 00 0 2373 
له ؟): إذا انقطع دمها على العشرة أو قبلها فكل ما رأته نفاس] 0 
له ؟): صاحبة العادة إذا لم تر فى العادة أصلا و رأت بعدها و تجاوز العشرة لا نفاس لها على الأقوى] - 
لهُ ؟): اعتبر مشهور العلماء فصل أقل الطهر بين الحيض المتقدم و النفاس] د 1د 2 1 52223111 
له 0): إذا خرج بعض الطفل و طالت المدة إلى أن خرج تمامه] 8 
له 2): إذا ولدت اثنين أو أزيد فلكل واحد منهما نفاس مستقل] 00 
له 3): إذا استمر الدم إلى شهر أو أزيد] اا 010000000 
له 8): يجب على النفساء إذا انقطع دمها فى الظاهر الاستظهار] 121 
له 9): إذا استمر الدم إلى ما بعد العادة فى الحيض يستحب لها الاستظهار] ماع قا كد مع لا تي 
له :23٠١‏ النفساء كالحائض] ا ا 011000 
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[ (مسألة ؟): إذا كان هناك قطعتان يعلم إجمالا أن إحداهما من ميت الإنسان] 00 *ش+ 2*9 


[ (مسألة 0): لا فرق بين كون المس اختيارياً أو اضطرارياً] 00 5 


[ (مسألة ع): فى وجوب الغسل بمس القطعة المبانة من الحى لا فرق بين أن يكون الماس نفسه أو غيره] ا 


[ (مسألة 7): ذكر بعضهم أن فى إيجاب مس القطعة المبانة من الحى للغسل لا فرق بين أن يكون قبل بردها أو بعده] لمم 


[ (مسألة 8): فى وجوب الغسل إذا خرج من المرأة طفل ميت بمجرد مماسته لفرجها إشكال] ماناس و لاوا مرا ال ا ا ا 


[ (مسألة 9): مس فضلات الميت من الوسخ و العرق و الدم و نحوها لا يوجب الغسل] ا 0 


[ (مسألة :2٠3١‏ الجماع مع الميتة بعد البرد يوجب الغسل] 2109030 


[ (مسألة :)١١‏ مس المقتول بقصاص أو حد إذا اغتسل قبل القتل غسل الميت لا يوجب الغسل] ا 22*10 


[ (مسألة ؟١١):‏ مس سرة الطفل بعد قطعها لا يوجب الغسل] اط تدده لحو ا ا ا ا د 


[ (مسألة :)3١‏ إذا يبس عضو من أعضاء الحى و خرج منه الروح بالمرة مسه ما دام متصلا ببدنه لا يوجب الغسل] 000 


[ (مسألة ؟١):‏ مس الميت ينقض الوضوء] مدلا وو مدو ا ا ات اا او ا اك 2 


[ (مسألة 10): كيفية غسل المس مثل غسل الجنابة] 22*23 


[ (مسألة 15): يجب هذا الغسل لكل واجب مشروط بالطهارة من الحدث الأصغر] “010000000 0 ”0 أ211[3 


[ (مسألة :)١17‏ يجوز للماس قبل الغسل دخول المساجد و المشاهد] لظ 


| (مسألة 18): الحدث الأصغر و الأكبر فى أثناء هذا الغسل لا يضر بصحته] 232 


[ (مسألة 19): تكرار المس لا يوجب تكرر الغسل] 23777795 





[ (مسألة ٠١‏ لا فرق فى إيجاب المس للغسل بين أن يكون مع الرطوبة أو لا] ل ل 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١ه‏ من اعزه0م 











[ (مسألة )١‏ يجب عند ظهور أمارات الموت أداء حقوق الناس الواجبة] ا 0 
[ (مسألة ؟) إذا كان عليه الواجبات التى لا تقبل النيابة حال الحياة] 0 
[ (مسألة ") يجوز له تمليك ماله بتمامه لغير الوارث] د ا ا ا 1مك 
| (مسألة ؟) لا يجب عليه نصب قيم على أطفاله] 8 ا ١112‏ 
أفصل فى آداب المريض و ما يستحب عليه] لل ا لش و ان الا د ا ع ل ل 1 1110111 
أفصل عيادة المريض من المستحبات المؤكدة] ا 
أفصل فيما يتعلق بالمحتضر] دوت ادن ولا عبد لاد طلا دحال د واد لكات ل تبان اا ات ال ا ع رلا د يل اح ا ل 1 101/1 
اشارة ا ا ا ا 0 01 
[الأول: توجيهه إلى القبلة] م د ا ا و ا ا و ا 1/111 
[ (الثانى) يستحب تلقينه الشهادتين] 35 ند ذه 3213311 3 دن 11 13ل نك 11 2ن ل 533 211 13 كي 23 231 13 22 531 1ط 20 2ج 1 لد 1 2121 4 1111/1/3 
[ (الثالث) تلقينه كلمات الفرج] نا دوت ون عع اعت لاا علا ات و ا ا ا ا ات جد الوط بات ا 111 
| (الرابع) نقله إلى مصلاه إذا عسر عليه النزع] 13335132233 2212 1 1 11 21 52 5ت 532 35 333 2333113225 3125 2 21 211 121 27 1313 32213 3/411 11 
[ (الخامس) قراءة سورة (ياسين) و (الصافات) لتعجيل راحته] م و ب ا عو لا د لا ل دو ا ل ا لالد ل ات ل 1 6 101091 
أفصل فى المستحبات بعد الموت] اق 21 232213 ود فجن ا 13 325221 13237 2221 5 2131 31 33 2113223 نت 5 21 221 1ج 32 01 113 21 2223 31/103 1111 
أفصل فى المكروهات] اناد ودع ع ذه عل اعد - .ل د علاط ا اد 1 لاطا من ل ا د كرا ا اد حا جا و ا كط سو اك 8 د ا ا 1 101601816 
أفصل لا تحرم كراهة الموت] 22 33 3 13 22133235 3553 32 م2 23213 1323553 1خ 213 1ن 532 3322 2321 332312 13115 33 38 322121 3 13137 33313 21 1119/2 
أفصل الأعمال الواجبة المتعلقة بتجهيز الميت] ا 
اشارة ل ار ل ل ل ل م 151/1 
[ (مسألة )١‏ الإذن أعم من الصريح, و الفحوىء و شاهد الحال القطعى] لصي ف ئضي 1 
[ (مسألة ؟) إذا علم بمباشرة بعض المكلفين يسقط وجوب المبادرة] 000000000 12# 
[ (مسألة ؟) الظن بمباشرة الغير لا يسقط وجوب المبادرة] ار 
[ (مسألة 5): إذا علم صدور الفعل عن غيره سقط عنه التكليف ما لم يعلم بطلانه] ص ا 
[ (مسألة 0): كل ما لم يكن من تجهيز الميت مشروطاً بقصد القربة] لامو م وص و روا و أي ملا لت اا يف ا 1 
أفصل فى مراتب الأولياء] ان 
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اشارة يي ل ا ا 1 
[ (مسألة :)١‏ الزوج أولى بزوجته من جميع أقاربها] ا امار اجا تارامالاو ااا ااا 101011 
[ (مسألة ؟) فى كل طبقة الذكور مقدمون على الإناث] لم ل ل ل 11 
[ (مسألة ") إذا لم يكن فى طبقة ذكور فالولاية للإناث] 0-3838 0(إ[ 
[ (مسألة ؟) إذا كان للميت أم و أولاد ذكور فالأم أولى] جد جح سالا بوتا كد ل اراد الا ب ود حلا ومسي اد نجل اعد لالد عدت د لك ل 1011 


[ (مسألة 0) إذا لم يكن فى بعض المراتب إلا الصبى أو المجنون أو الغائب فالأحوط الجمع بين إذن الحاكم و المرتبة المتأخرة] ١71.‏ 


[ (مسألة ع) إذا كان أهل مرتبة واحدة متعددين يشتركون فى الولاية فلا بد من إذن الجميع] توح سول دسو كلفد بشم ا اس 1 101011 
[ (مسألة 7) إذا أوصى الميت فى تجهيزه الى غير الولى] ا ا ا ان 
[ (مسألة 8) إذا رجع الولى عن إذنه فى أثناء العمل لا يجوز للمأذون الإتمام] لعو جه اح د جد لاه اك وو ل د 1 1011 
[ (مسألة 9) إذا حضر الغائب. أو بلغ الصبىء أو أفاق المجنون بعد تمام العمل] 11 ةل ع1 د 1 1ن 11 د لقال لعن 1 نط1 يد 11 31 11 ١111‏ 
[ (مسألة 2٠١‏ إذا ادعى شخص كونه ولياًء أو مأذوناً من قبله, أو وصيا فالظاهر جواز الاكتفاء] لما م معد ا ا ا 11112 


[ (مسألة )١١‏ إذا أكره الولى أو غيره شخصاً على التغسيل أو الصلاة على الميتء فالظاهر صحة العمل إذا حصل منه قصد القربة] .--- ١١1‏ 





[ (مسألة ؟١)‏ حاصل ترتيب الأولياء: أن الزوج مقدم على غيره. ثم المالكى] د مو مه و للا د مواد مز ا و ال اك ل ل 1 اد 1101201 


أفصل يجب المماثلة بين الغاسل و الميت] ا ا ا 0 
اشارة لص لا ا لي اا لا ا وت ا اا ا ا ا ا 1101717 
ألم يلزم لمس أو نظر إلا فى موارد] 12000000 

اشارة الي ااا اا ارا قا يت تي ا تتا 1س سو اس متشو تش تضم اتش عم ماتيا عقا مقاط + 13113717 
[أحدها: الطفل الذى لا يزيد سنه عن ثلاث سنين] اا 
[الثانى: الزوج و الزوجة] م م ا ا وين 
[الثالث: المحارم بنسب أو رضاعء لكن الأحوط بل الأقوى اعتبار فقد المماثل] لاما سا ار م 
[الرابع: المولى و الأمة] اا 


الفهرس 


|إحداهما: الشهيد المقتول فى المعركة] 


[الثانية: من وجب قتله برجم أو قصاص] د 1ع د 2 17 2 200 2 2-122 
[ (مسألة 2): سقوط الغسل عن الشهيد و المقتول بالرجم أو القصاص من باب العزيمة لا الرخصة] 2 
[ (مسألة 7): إذا كان ثياب الشهيد للغير و لم يرض بإبقائها تنزع] 5 


[(مسأً 


[ (مسأ 


مسا 


[(مسأ 


[(مسأ 


[(مسأ 


لفسا 


[(مسأ 


مسا 


[(مسأ 


[ (مسأً 
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صفحة ظاه من اعاه0 


[ (مسألة :)١‏ الخنثى المشكل إذا لم يكن عمرها أزيد من ثلاث سنين فلا إشكال فيها] 000 253 
[ (مسألة ”): إذا كان ميت أو عضو من ميت مشتبهاً بين الذكر و الأنثى فيغسله كل من الرجل و المرأة من وراء الثياب] 2 
[ (مسألة "): إذا انحصر المماثل فى الكافر أو الكافرة] 230700 
[ (مسألة 5): إذا لم يكن مماثل حتى الكتابى و الكتابية سقط الغسل] ل 2 
[ (مسألة 0): يشترط فى المغسل أن يكون مسلماً بالغاً عاقلا اثنى عشرياً] 00 











لهُ 8): إذا وجد فى المعركة ميت لم يعلم انه قتل شهيداً أم لا] 2 


له 9): من أطلق عليه الشهيد فى الأخبار من المطعون: و المبطونء و الغريق] 0 


له :23٠١‏ إذا اشتبه المسلم بالكافر] 1 1 1 1[ 1[ز1ز1ز1ز1ز1|1|1| 1|1 1010| ]| 1 | 0 )0 
له :)١١‏ مس الشهيد و المقتول بالقصاص بعد العمل بالكيفية السابقة لا يوجب الغسل] ل 
له ؟1): القطعة المبانة من الميت إن لم يكن فيها عظم لا يجب غسلها] ا 0 
لهُ :)1١‏ إذا بقى جميع عظام الميت بلا لحم] للسي ا ا تي اوقا بورلا عاد با ا 
له ؟1١):‏ إذا كانت القطعة مشتبهة بين الذكر و الأنثى الأحوط أن يغسلها كل من الرجل و المرأة] 


لهُ :)١‏ الأحوط إزالة النجاسة عن جميع جسده قبل الشروع فى الغسل] دن م ساد دوي 
له ؟): يعتبر فى كل من السدر و الكافور أن لا يكون فى طرف الكثرة بمقدار يوجب إضافته] 0 
له "): لا يجب مع غسل الميت الوضوء قبله أو بعده و إن كان مستحباً] يك 
له ؟): ليس لماء غسل الميت حدا] اراس ودس وس ال رد عه لمر ا لل ار 2 
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[ (مسألة 0): إذا تعذر أحد الخليطين سقط اعتباره] س ‏ ااا ا/ 11 
[ (مسألة ع): إذا تعذر الماء ييمم ثلاثة تيممات بدلا عن الأغسال] ااا 
[ (مسألة 7): إذا لم يكن عنده من الماء إلا بمقدار غسل واحد] الح تي ل ا راو اي ا م اج ا 
[ (مسألة 8): إذا كان الميت مجروحاً أو محروقاً أو مجدوراً أو نحو ذلك مما يخاف معه تناثر جلده ييمم] 10000 
[ (مسألة 5: إذا كان الميت محرماً لا يجعل الكافور فى ماء غسله فى الغسل الثانى] 0000000 
[ (مسألة :٠١‏ إذا ارتفع العذر عن الغسل أو عن خلط الخليطين أو أحدهما بعد التيمم] 1 :دعن 1 ةل ا 1ن 1 لو 1 2 د 21 1121| 
[ (مسألة :١١‏ يجب أن يكون التيمم بيد الحى لا بيد الميت] مح ا لم دجا ووو ما لوه ا 11201 
[ (مسألة ؟١1١):‏ الميت المغسل بالقراح لفقد الخليطين أو أحدهماء أو الميمّم لفقد الماءأ 12444 41 انض 11ت 1 لق 1ت 1 ا 21 121 
أفصل فى شرائط الغسل] موعن او الت ولا موك توه رق ل سو لا ع لاع اكت ا ب ا ا ا ا ةا و 1111 
اشارة ا ا ا 2 2222 111510 
[ (مسألة :)١‏ يجوز تغسيل الميت من وراء الثياب] 100000000000000[ 
[ (مسألة ؟: يجزئ غسل الميت عن الجنابة و الحيض] 112 ةا 11ت 3 أن شاه ج211 441 01 31131 333 نز للف 1 لد نط قن لت 111 40 61 ]111701 
[ (مسألة ؟): لا يشترط فى غسل الميت أن يكون بعد برده و إن كان أحوط] 005 010010101010000 
[ (مسألة 5): النظر إلى عورة الميت حرام] ا ا ا 
[ (مسألة 0): إذا دفن الميت بلا غسل جاز بل وجب نبشه لتغسيله أو تيممه.] 1 
[ (مسألة ع): لا يجوز أخذ الأجرة على تغسيل الميت] 13ت 03ج ا 0111 13 1 341 1201 21 131 1101 11 13 11 4313 3157 221 1د 11127 
[ (مسألة 7): إذا كان السدر أو الكافور قلينًا جداً] 0 
| (مسألة 8): إذا تنجس بدن الميت بعد الغسل أو فى أثنائه بخروج نجاسة أو نجاسة خارجة لا يجب معه إعادة الغسل] ون 
[ (مسألة 8): اللوح أو السرير الذى يغسل الميت عليه لا يجب غسله] 00000006 ا 11001001 
أفصل فى آداب غسل الميت] اا ا 0 
أفصل فى مكروهات الغسل] 00 0 000000000000000 ااا اا 
اشارة 30353030597 0 99869969696969-ت-ت3ت3ت3خ3اخاا6ااا 1 
| (مسألة :)١‏ إذا سقط من بدن الميت شىء] بدب00120 0 اما 0 


[ (مسألة ؟: إذا كان الميت غير مختون لا يجوز أن يختن بعد موته] 89 0 ط«2 


ع 


[ (مسألة "): لا يجوز تحنيط المحرم بالكافور] 


[(مسأ 


[(مسأً 


مسا 


[(مسأً 


[ (مسأً 


[(مسأً 


مسا 


[(مسأً 


[(مسأً 


[(مسأً 


مسا 


[(مسأ 


[(مسأً 


[ (مسأ 


|[ مسا 


[(مسأً 


[ (مسأ 


[(مسأً 


مسا 


[ (مسأً 


| قبا 
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له 0): إذا دار الأمر فى حال الاضطرار بين جلد المأكول و أحد المذكورات يقدم الجلد على الجميع] 





له :)١‏ لا يعتبر فى التكفين قصد القربة] ا 259570000 


له ؟): الأحوط فى كل من القطعات أن يكون وحده ساتراً لما تحته] 000000 *ه525' 


له ”7): لا يجوز التكفين بجلد الميتة] 2ج تك ا 5 2221 23251 252317 12221132527 23221 22121 1 


له ؟): لا يجوز اختياراً التكفين بالنجس] 6 75707ظ2ظ2 


له ©): يجوز التكفين بالحرير غير الخالص] ا 0 
له 7): إذا تنجس الكفن بنجاسة خارجةء أو بالخروج من الميت وجب إزالتها] ا 
له 8): كفن الزوجة على زوجها] ا 00 


له 9): يشترط فى كون كفن الزوجة على الزوج أمور] ل عت و ادك ال نه 1د اد 1 22321 ! 


له :)23١‏ كفن المحللة على سيدها] م ا 0 
له :)١١‏ إذا مات الزوج بعد الزوجة و كان ما يساوى كفن أحدهما قدم عليها] 0 
له 17): إذا تبرع بكفنها متبرع سقط عن الزوج] لد ع لاد نا عن لا لا نالا لو لاسرا بي ا دا 
له 1): كفن غير الزوجة من أقارب الشخص ليس عليه] ا 
له ؟١):‏ لا يخرج الكفن عن ملك الزوج بتكفين المرأة] ار 
له :)١8‏ إذا كان الزوج معسراً كان كفنها فى تركتها] 00 
له 12): إذا كفنها الزوج فسرقه سارق وجب عليه مرة أخرى] بودي ارو وا ار وام لبر قد ا 
له 17): ما عدا الكفن من مؤن تجهيز الزوجة ليس على الزوج على الأقوى] ال نحي مع و 
له 18): كفن المملوك على سيده] ا ا ل ا 
لهُ 1): القدر الواجب من الكفن يؤخذ من أصل التركة] 000 


له :2٠١‏ الأحوط الاقتصار فى القدر الواجب على ما هو أقل قيمة] دام ذا ع لكر ود كر وا رد كنا 


له ١؟):‏ إذا كان تركة الميت متعلقاً لحق الغير مثل حق الغرماء فى الفلس] 000 


صفحة 00 من اعاه0 
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[ (مسألة ؟3): إذا لم يكن للميت تركة بمقدار الكفن فالظاهر عدم وجوبه على المسلمين] ا اص اا ا ا 11 


[ (مسألة 57): تكفين المحرم كغيره] بتكي يدر سراي مسي ونمو ار باجو ور موود مجو ومو وود ع ند بو ف مواد سم ١10914‏ 








أفصل فى مستحبات الكفن] اش ئش ةط ع 1108/1 
اشارة الم م ص شت شي ئس شي م اق ل يم ص ها مط ا شم عط را حا نكاسو مديص نت 191 
[أحدها: العمامة للرجل] 5-5 ز ز ز 1 1ز 1ز1ز 1 1 1 1ز[ز |[ 1 1 [ذ1ز1 1 1 1[ 1 1[ز[ز1 11[ 111 11[1[ز ز 1 1[ 1[ 1[ 1[ [ذ[ ذ [ [ [ ز ا 00 
[الثانى: المقنعة للامرأة بدل العمامة] 2 ات 1 :فجت 11 د 1 23221 1 11 لت 13 21 21132013 13 نتن 11 و1 1 1 3 31 11101 
[الثالث: لفافة لثدييها] جك دوت 1 لدع لد ل ددر لات 13و عل ممما إل مان سج الجا ا حي اد عي ات ا حا ل سسا لاد و نا اج 1 ا وت 10810 
[الرابع: خرقة يعصب بها وسطه] 111 112312 1 321 15133 طون تن 1211 127 34127 1 111 11 223111 1131121 
|[الخامس: خرقة أخرى للفخذين] 0 
[السادس: لفافة أخرى فوق اللفافة الواجبة] 1090000[ 
[السابع: أن يجعل شىء من القطن أو نحوه بين رجليه] 000000000000000 

أفصل فى بقية المستحبات] 331 ا لخم 1 عفدن ةلو 11 1 ادو اال تنك لوك 1ن 31121 21 23701 1 قن 1 لدت 1 1 2211 01 110910 
اشارة كودع عنم دود ا ول ودع ع ده عط ناد دعر دك عونك 2ك عع دك 2222 كو وك 42222 222 35224 دوك لد ع3 22 ع2 222 12ج 5د اكه 1د كك دده 2 111:1 
[الأول: إجادة الكفن] 51د 3 لودج لق اقش :3 125 223321 52 54221 1331 37133 27 113311 51 433 211 1 ج52 1ت 11 لج 13 بوك1 2221 1109101214 
[الثانى: أن يكون من القطن] ا ب00000000000اااا 00 
[الثالث: أن يكون أبيض] ا 0 
[الرابع: أن يكون من خالص المال] 00 
[الخامس: أن يكون من الثوب الذى أحرم فيه] (د س12«2 
[السادس: أن يلقى عليه شىء من الكافور و الذريرة] رن 
[السابع: أن يجعل طرف الأيمن من اللفافة على أيسر الميت] غ21 
[الثامن: أن يخاط الكفن بخيوطه] م قر 
[التاسع: أن يكون المباشر للتكفين على طهارة] لل 1 
[العاشر: أن يكتب على حاشية جميع قطع الكفن] ا ل و را ري اا ا اي اي ا ا ص سي 17151 
[الحادى عشر: أن يكتب على كفنه تمام القرآن] م 0 
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[الثانى عشر: أن يهيئ كفنه قبل موته] ا ااا ا 


[الثالث عشر: أن يجعل الميت حال التكفين مستقبل القبلة] عنام دوقم ا دوؤانا دبانان لانب ململ دابا ابابا رقااز زات مد ولت و 2 2 109؟ 


اشارة إن نظ طن نين 3ق اندي لط ةلو جلا 4 لز يلب ل لور نل لط ل ددن 5 لذ 42ل ا ل إل 4ل د دج 15 ل ا 318 إل ل د د51 اد ل د 4 1701/11 
[ (مسألة :)١‏ لا فرق فى وجوب الحنوط بين الصغير و الكبير] جد ند ونام د نيه دجون د 6 د براه اد ا د سن ا جف د ل د 0111 
[ (مسألة 5): لا يعتبر فى التحنيط قصد القربة] 0 


[ (مسألة *): يكفى فى مقدار كافور الحنوط المسمى] مضت لع ا ا ل ف 1 01 


[ (مسألة 5): إذا لم يتمكن من الكافور سقط وجوب الحنوط] 00008 100000000000[ 
[ (مسألة 0): يكره إدخال الكافور فى عين الميت أو أنفه أو أذنه] 9-8986 121111 
[ (مسألة ع): إذا زاد الكافور يوضع على صدره] 122 
[ (مسألة ): يستحب سحق الكافور باليد لا بالهاون] 000000 
[ (مسألة 8): يكره وضع الكافور على النعش] 6 0 غ232« 
[ (مسألة 9) يستحب خلط الكافور بشىء من تربة قبر الحسين (ع)] 0 


[ (مسألة :)٠١‏ يكره إتباع النعش بالمجمرة] 110 و ات اول اولك د 11 10 11011 ا 11 31117 11 5 لذ لقو 111/21 





[ (مسألة :)1١‏ يبدأ فى التحنيط بالجبهة] اااي ا ري لت لص ا لمق مر في لما نع 
[ (مسألة :)1١‏ إذا دار الأمر بين وضع الكافور فى ماء الغسل أو يصرف فى التحنيط يقدم الأول] ص ا ١‏ 
أفصل فى الجريدتين] ار ل ل ا ل ل امي ا ا ا و 1 
اشارة يا 0 ل 
[ (مسألة :)١‏ الأولى أن تكونا من النخل] 0 
| (مسألة ؟): الجريدة اليابسة لا تكفى] 96 32# 
[ (مسألة ”): الأولى أن تكون فى الطول بمقدار ذراع] ان 
[ (مسألة 5): الأولى فى كيفية وضعهما أن يوضع إحداهما فى جانبه الأيمن من عند الترقوة الى ما بلغت ملصقة ببدنه] ع 111 
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[ (مسألة 0): لو تركت الجريدة لنسيان و نحوه جعلت فوق قبره] 1 0000000000010[15اااااا ا 
[ (مسألة ع): لو لم تكن إلا واحدة جعلت فى جانبه الأيمن] 100000003[ 
[ (مسألة 7): الأولى أن يكتب عليهما اسم الميت و اسم أبيه] 100000003 
أفصل فى التشييع] م ا ا ا ا يل 
أفصل فى الصلاة على الميت] ومو لوو روات لوا ماه اليا 6 اكير ا بد تف ورد الك د ا يد لاود ا ع د لالم د 1 اد 1 1111 
اشارة ا ا ا يل 
[ «مسألة :)١‏ يشترط فى صحة الصلاة أن يكون المصلى مؤمناً] 100807000000 
[ (مسألة 7: الأقوى صحة صلاة الصبى المميز] خف شتت فشن 1 نت ل د لل ا نل 1ج 3ل لان 11 2311 321 211 133 1111 1 111 1112113751 2221 21 110114 
[ (مسألة ”): يشترط أن تكون بعد الغسل و التكفين. فلا تجزئ قبلهما 00 
[ (مسألة 5): إذا لم يمكن الدفن لا يسقط سائر الواجبات] طن لج لو لست ل نط نا 1 1 د 13 1ت ل ا 11 ل 1ن ل 1 21 1 10 ١6101‏ 
[ (مسألة 0): يجوز أن يصلى على الميت أشخاص متعددون فرادى فى زمان واحد] احباد اعباس امراك باد بايا ك1 اا 101510111 
[ (مسألة ع): قد مر- سابقاً أنه إذا وجد بعض الميت] ا 012120002 
[ (مسألة 7): يجب أن تكون الصلاة قبل الدفن] ادقمو لل مزالي جود اونا بدن و ال برو و ا ود از ب ال وت ل 116010170 
[ (مسألة 8): إذا تعدد الأولياء فى مرتبة واحدة وجب الاستئذان من الجميع على الأحوط] 0 
[ (مسألة 9): إذا كان الولى امرأة يجوز لها المباشرة] ددا لادب اوناك جا نات ح الاك عا لج ل لاك جا ا و ا و 160 
[ (مسألة :2٠١‏ إذا أوصى الميت بأن يصلى عليه شخص معين فالظاهر وجوب إذن الولى له] 0 000000000 
[ (مسألة :)١١‏ يستحب إتيان الصلاة جماعة] 7-9 ااا اا 
[ (مسألة ؟1): لا يتحمل الإمام فى الصلاة على الميت شيئاً عن المأمومين] 7 12123 
[ (مسألة :)١١‏ يجوز فى الجماعة أن يقصد الامام و كل واحد من المأمومين الوجوب] ال 
[ (مسألة ؟١:‏ يجوز أن تؤم المرأة جماعة النساء] ال ل 
[ (مسألة :)١0‏ يجوز صلاة العراة على الميت فرادى و جماعة. و مع الجماعة يقوم الإمام فى الصف] 10017101010100 
[ (مسألة 12): فى الجماعة من غير النساء و العراة الأولى أن يتقدم الامام و يكون المأمومون خلفه] ام م م ع /116101 
[ (مسألة 17): إذا اقتدت المرأة بالرجل يستحب أن تقف خلفه] ادا عد ويا قد يطاعلا دور وا بيرق ب بعلا قد را للسوا /11 116 
[ (مسألة :١‏ يجوز فى صلاة الميت العدول من إمام إلى إمام فى الأثناء] اص يا لض 1 





الفهرس 
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[ (مسألة 19): إذا كبر قبل الإمام فى التكبير الأولء له أن ينفرد و له أن يقطع و يجدده مع الامام] 50007 
[ (مسألة :٠١‏ إذا حضر الشخص فى أثناء صلاة الإمام له أن يدخل فى الجماعة (؟) فيكبر بعد تكبير الإمام الثانى] 2 
أفصل فى كيفية صلاة الميت] 10 7 0 00 00000000003330اااا 0 
اشاره ار ضر 
[ (مسألة :)١‏ لا يجوز أقل من خمس تكبيرات إلا للتقية] 8 
[ (مسألة 5): لا يلزم الاقتصار فى الأدعية بين التكبيرات على المأثور] 0 
[ (مسألة "): يجب العربية فى الأدعية بالقدر الواجب] ا ا 
[ (مسألة ؟): ليس فى صلاة الميت أذان و لا إقامة] ا ا 
[ (مسألة ): إذا لم يعلم أن الميت رجل أو امرأة يجوز أن يأتى بالضمائر مذكرة] 0 
[ (مسألة 2): إذا شك فى التكبيرات بين الأقل و الأكثر بنى على الأقل] 22330 
[ (مسألة 7): يجوز أن يقرأ الأدعية فى الكتاب. خصوصاً إذا لم يكن حافظاً لها] 8 0000 
أفصل فى شرائط صلاة الميت] ا ا ا ا ا مت لل ا اك و ا 1 ا ل و 1 
اشارة 0 
[ (مسألة :)١‏ لا يعتبر فى صلاة الميت الطهارة من الحدث و الخبث و إباحة اللباسء و ستر العورة] 0 
[ (مسألة ؟: إذا لم يتمكن من الصلاة قائماً أصلا يجوز أن يصلى جالساً] غ25 
[ (مسألة 5): إذا لم يمكن الاستقبال أصلا سقط] ا ا ا 0 
[ (مسألة ؟: إذا كان الميت فى مكان مغصوب و المصلى فى مكان مباح صحت الصلاة.] مدع 
[ (مسألة 0): إذا صلى على ميتين بصلاة واحدة و كان مأذوناً من ولى أحدهما دون الآخر أجزء بالنسبة إلى المأذون فيه دون الآخر.] ١99‏ 
[ (مسألة ع: إذا تبين بعد الصلاة أن الميت كان مكبوبا وجب الإعادة] 95*00 
[ (مسألة 7): إذا لم يصل على الميت حتى دفن يصلى على قبره] شا ل ا 
[ (مسألة 8): إذا صلى على القبر ثم خرج الميت من قبره بوجه من الوجوه فالأحوط إعادة الصلاة عليه] 0ك 
[ (مسألة 9): يجوز التيمم لصلاة الجنازة] 0 0 006000000000000 
[ (مسألة :)٠١‏ الأحوط ترك التكلم فى أثناء الصلاة على الميت] ارييس اس ا ا عا ا ا توا وف ا ا 
[ (مسألة :)1١‏ مع وجود من يقدر على الصلاة قائماً فى إجزاء صلا العاجز عن القيام جالسا إشكال] 8 0 
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[ (مسألة ؟١١):‏ إذا صلى عليه العاجز عن القيام جالسا] با 
[ (مسألة :)1١‏ إذا شك فى أن غيره صلى عليه أم لا بنى على عدمها] مع ص بصت رو ل 1116 


[ (مسألة ؟١:‏ إذا صلى أحد عليه معتقداً بصحتها بحسب تقليده أو اجتهاده لا يجب على من يعتقد فسادها بحسب تقليده أو اجتهاده.] .ع 
[ (مسألة :)١4‏ المصلوب بحكم الشرع لا يصلى عليه قبل الانزال] ا 01 
[ (مسألة 15): يجوز تكرار الصلاة على الميت] العو الموط انا لوو ا ود لا مركا جلا الا ل يا الا 1 1 11601601 


[ (مسألة :)١7‏ يجب أن تكون الصلاة قبل الدفن] مي 222222 0210 





[ (مسألة 1): الميت المصلى عليه قبل الدفن يجوز الصلاة على قبره أيضاً ما لم يمض أزيد من يوم و ليلة] 10077000 
[ (مسألة 19): يجوز الصلاة على الميت فى جميع الأوقات بلا كراهة] 10543335 1و لاون !انع ل د11 ل ده ادن 1 لل 1ق لد 1 11د 1ت 11611 
[ (مسألة :)٠١‏ يستحب المبادرة إلى الصلاة على الميت و ان كان فى وقت فضيلة الفريضة] 0:00( 
[ (مسألة :)5١‏ لا يجوز على الأحوط إتيان صلاة الميت فى أثناء الفريضة] ا ا ا 
[ (مسألة ؟5): إذا كان هناك ميتان يجوز أن يصلى على كل واحد منهما منفردا] ا 
[ (مسألة 5): إذا حضر فى أثناء الصلاة على الميت ميت آخر يتخير المصلى بين وجوه] 01 


أفصل فى آداب الصلاة على الميت] 112 





اشارة مم مد سح د طحي املا بع شاب وتم حا ل لاطا يونا لما با لي ل قور لاع لا بل ال قا ل لو ال ا ا ا ١16161‏ 
[ (مسألة :)١‏ يجب كون الدفن مستقبل القبلة] اع يي ا ةا مق مع في 11117 
| (مسألة 5: إذا مات ميت فى السفينة] برا و رض ب ١6‏ 
[ (مسألة : إذا ماتت كافرة كتابية أو غير كتابيه و مات فى بطنها ولد] 00000 1222 
[ (مسألة ؟): لا يعتبر فى الدفن قصد القربة] ل 1111 
[ (مسألة 0): إذا خيف على الميت من إخراج السبع إياه وجب إحكام القبر بما يوجب حفظه] 5 
[ (مسألة ع): مئونة الإلقاء فى البحر- من الحجرء أو الحديد. الذى يثقل به أو الخابية الذى يوضع فيها- تخرج من أصل التركة] 7 لسك 
[ (مسألة 7): يشترط فى الدفن أيضاً إذن الولى] ا 


الفهرس 
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[الثالث: أن يدفن فى المقبرة القريبة] ا 0 


[الخامس: إن كان الميت رجلا يوضع فى الدفعة الأخيرة] 0ه ه2ظ5 


[السادس: أن يغطى القبر بثوب عند إدخال المرأة] 0000 ش*شظ1525 


[الثامن: الدعاء عند السل من النعش] 0 2113 


[التاسع: أن تحل عقد الكفن بعد الوضع فى القبر] الصا وو لدو وار ا ير 


[العاشر: أن يحسر عن وجهه] سطع ب عا دن كاد د ل اا م لاك لس د ددس د عد ممم ل ير عه 
[الحادى عشر: أن يسند ظهره بلبنة أو مدرة] لوخي سو ند ردي الوا قت رارع قدم ضات لخم كبا نام نات ع ناك فب عاد 


[الثانى عشر: جعل مقدار لبنة من تربة الحسين عليه السلام تلقاء وجهه] ادي 


[ (مسألة 8): إذا اشتبهت القبلهُ يعمل بالظن] ل ل ل ا كك 
[ (مسألة 9): الأحوط إجراء أحكام المسلم على الطفل المتولد من الزنا من الطرفين] ل ا و د 
[ (مسألة :2٠١‏ لا يجوز دفن المسلم فى مقبرة الكفار] م 0 
[ (مسألة :)١١‏ لا يجوز دفن المسلم فى مثل المزبلة و البالوعة] 5 
[ (مسألة :)3١‏ لا يجوز الدفن فى المكان المغصوب] +000 21037 
[ (مسألة :)١١‏ يجب دفن الأجزاء المبانة من الميت حتى الشعر و السن و الظفر] ا 00 
[ (مسألة ؟٠:‏ إذا مات شخص فى البثر و لم يمكن إخراجه يجب أن يسد و يجعل قبراً له] 0 
[ (مسألة 18: إذا مات الجنين فى بطن الحامل] 7 
أفصل فى المستحبات قبل الدفن و حينه و بعده] مويه ف ا 0 د 1 ا ا ا 
اشارة 00000070000 ااا 





[الثالث عشر: تلقينه بعد الوضع فى اللحد] ل اك 


[الرابيع عشر: أن يسد اللحد باللبن لحفظ الميت] 0 100 


الفهرس 
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[الخامس عشر: أن يخرج المباشر من طرف الرجلين] اين 
[السادس عشر: أن يكون من يضعه فى القبر على طهارة مكشوف الرأس نازعاً عمامته و ردائه و نعليه] 
[السابع عشر: أن يهيل- غير ذى رحم ممن حضر التراب عليه بظهر الكف] ا ا 
[الثامن عشر: أن يكون المباشر لوضع المرأة فى القبر محارمها أو زوجها] مسي خا وجي 
[التاسع عشر: رفع القبر عن الأرض بمقدار أربع أصابع مضمومة أو مفرجة] اا م لاع ع ا ا ما لا لا لل سك 
[العشرون: تربيع القبر] ا اا ا ا اا ااا ااا ااا ا ااا ااا اا ااا ااا اا ااا 
[الحادى و العشرون: أن يجعل على القبر علامة] 00000 **23”957 
[الثانى و العشرون: أن يرش عليه الماء] داك ان وو ا د 11 1 21221 
[الثالث و العشرون: أن يضع الحاضرون بعد الرش أصابعهم مفرجات على القبر] ا 0 
[الرابع و العشرون: أن يلقنه الولى أو من يأذن له تلقيناً آخر] ه 51 215-112 ا 1 11 1د 12 
[الخامس و العشرون: أن يكتب اسم الميت على القبر] 0 
[السادس و العشرون: أن يجعل فى فمه فص عقيق] 003 ” ”2# 
[السابع و العشرون: أن يوضع على قبره شىء من الحصى] 0 
[الثامن و العشرون: تعزية المصاب و تسليته قبل الدفن و بعده] ا 
[التاسع و العشرون: إرسال الطعام الى أهل الميت ثلاثة أيام] ا 00 
[الثلاثون: شهادة أربعين أو خمسين من المؤمنين للميت بخير] 06 
[الواحد و الثلاثون: البكاء على المؤمن] 000000000000000 ا 
[الثانى و الثلاثون: أن يسلى صاحب المصيبة نفسه بتذكر موت النبى (ص)] 0003 
[الثالث و الثلاثون: الصبر على المصيبة] امح لطر الا موي اد لاسس ور ود ونا د ل ارود و ار 3 بلا ان 
0 0 0 
[الرابع و الثلاثون: قول إِنا لِلهِ و إنا إِلَيهِ لأجِعُونَ كلما تذكر] ارو و ع ود و 0 
[الخامس و الثلاثون: زيارة قبور المؤمنين] موادي دم بيط بار نورك لور سود فط ريه ارده لزي 
[السادس و الثلاثون: طلب الحاجة عند قبر الوالدين] 0 92597 
[السابع و الثلاثون: إحكام بناء القبر.] مملايد اس مت ينيج اليو رمد ددون ند عوردلا ود عور تالجعب ناد و3 جناب 
[الثامن و الثلاثون: دفن الأقارب] 9 ببدبببب 0 00 000 0 0 20 


الفهرس 
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[التاسع و الثلاثون: التحميد و الاسترجاع] 0070 


[الأربعون: صلاة الهدية ليلة الدفن] ملعي ص ص ري شي ل ا 2 


[ (مسألة :)١‏ إذا نقل الميت إلى مكان آخر] 507 ”3 
[ (مسألة ؟): لا فرق فى استحباب التعزية لأهل المصيبة بين الرجال و النساء] م د و د ا وكاو ل ل در 


[ (مسألة ؟): يستحب الوصية بمال لطعام مأتمه بعد موته] 00 


أفصل فى مكروهات الدفن] 7 *253*© 


[ (مسألة :)١‏ يجوز البكاء على الميت] 20 


[ (مسألة ؟): يجوز النوح على الميت بالنظم و النثر ما لم يتضمن الكذب] 0000000 213 
[ (مسألة "): لا يجوز اللطم و الخدش و جز الشعر] امه سود بان ل ا ا ا ا ا ات ما 
[ (مسألة 5): فى جز المرأة شعرها فى المصيبة كفارة شهر رمضان] 231311000 
[ (مسألة ©): فى شق الرجل ثوبه فى موت زوجته أو ولده كفارة اليمين] 00 0 220 


[ (مسألة ©): يحرم نبش قبر المؤمن] ا ا ا 1 





[ (مسألة ): يستثنى من حرمة النبش موارد] 323*0”7ظ2 


[الأول: إذا دفن فى المكان المغصوب عدواناً أو جهلا أو نسياناً] 000 


[الثانى: إذا كان مدفوناً بلا غسل] 20ي-0735323-2 07 0730000733ْ7خخ-60١6ماا‏ 0 


[الثالث: إذا توقف إثبات حق من الحقوق على رؤية جسده] 0 


[الرابع: لدفن بعض أجزاءه المبانة منه معه] 3# 


[الخامس: إذا دفن فى مقبرة لا يناسبه] 0 


[السادس: لنقله الى المشاهد المشرفة و الأماكن المعظمة على الأقوى] اع 


[السابع: إذا كان موضوعاً فى تابوت و دفن كذلى] 5 





[الثامن: إذا دفن بغير إذن الولى] 200 
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[التاسع إذا أوصى بدفنه فى مكان معين] 9و7 00000000071710000 ااا 
[العاشر: إذا دعت ضرورة إلى النبش] تسعد صو كدر دج مت ود وما برطو اب ةردوبو طم م فد يج ا 3/1 11 
[الحادى عشر: إذا خيف عليه من سبع أو سيل أو عدو] مد حا ل ل ا ل 411 ١‏ 
[الثانى عشر: إذا أوصى بنبشه و نقله بعد مدة الى الأماكن المشرفة] لح ع ضما م اق وم مدع لما ا ب ١183‏ 

[ (مسألة 8): يجوز تخريب آثار القبور التى علم اندراس ميتها] 1 
[ (مسألة 9): إذا لم يعلم أنه قبر مؤمن أو كافر] 0 
[ (مسألة 2٠١‏ إذا دفن الميت فى ملك الغير] 100000000000000( 
[ (مسألة :)١١‏ إذا أذن فى دفن ميت فى ملكه لا يجوز له أن يرجع فى اذنه بعد الدفن] 1 2 ف ا ا لل ل ل اد 1ر3 11 
[ (مسألة :)1١‏ إذا خرج الميت المدفون فى ملك الغير بإذنه بنبش نابش] 1 اا 00 
[ (مسألة 1): إذا دفن فى مكان مباح فخرج بأحد المذكورات لا يجب دفنه ثانياً فى ذلك المكان] ان اس او 1 نمدا و جا اط اق 64 ١‏ 
[ (مسألة ؟1١):‏ يكره إخفاء موت إنسان من أولاده و أقربائه] ا 0-0 10100000000 
[ (مسألة :)١0‏ من الأمكنة التى يستحب الدفن فيها و يجوز النقل إليها الحرم] 73 15[ 
[ (مسألة :)١2‏ ينبغى للمؤمن إعداد قبر لنفسه] ح ل ولملم ل إن تاج واد الود ل ل و 310 د ب قاد مزل دبأ وو الا كد ع اد لط د ل 2 1/16 
[ (مسألة :)١١‏ يستحب بذل الأرض لدفن المؤمن] 1 1 2 1 1 3131 از 111 3 3 1 1 11ت ل د 1 11 1211 111203 
[ (مسألة 1): يستحب المباشرة لحفر قبر المؤمن] 2 1000000000000 
[ (مسألة :)١19‏ يستحب مباشرة غسل الميت] ةق 0 3221ل م1 11 11 1 وش لت ج011 11 33101 11 011 111 نل ل 1 1 111 11ب 03111 1121 
[ (مسألة :)٠١‏ يستحب للإنسان اعداد الكفن و جعله فى بيته و تكرار النظر إليه] ان 
أفصل فى الأغسال المندوبة] 1 
اشارة ما ل ل ١‏ 
[ (أحدها): غسل الجمعة] م ‏ ا ا ا 0011 1 00 
اشارة لم ا ا را تار اا تي ا تار موا عا اراتك ماك رمد كن 11217 


[ (مسألة :)١‏ وقت غسل الجمعة من طلوع الفجر الثانى إلى الزوال] ممه ا مسو ممم عر مو م و 121 


[ (مسألة ؟): يجوز تقديم غسل الجمعة يوم الخميس] لامر اما ا لو لو او ار ل الب ا 


[ (مسألة "): يستحب أن يقول حين الاغتسال: «أشهد أن لا إله إلا الله] 100 
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[ (مسألة ؟): لا فرق فى استحباب غسل الجمعة بين الرجل و المرأة] 38ب 0000000000000 
[ (مسألة 0): يستفاد من بعض الاخبار كراهة تركه] 000000001 000000 ا 100[ 
[ (مسألة ع): إذا كان خوف فوت الغسل يوم الجمعة لا لإعواز الماءأ 0 
[ (مسألة 7): إذا شرع فى الغسل يوم الخميس من جهة خوف إعواز الماء يوم الجمعة] 0 
[ (مسألة 8): الأولى إتيانه قريبا من الزوال] ااا 
[ (مسألة 9): ذكر بعض العلماء أن فى القضاء كلما كان أقرب إلى وقت الأداء كان أفضل] 1000000 
[ (مسألة :2٠١‏ إذا نذر غسل الجمعة وجب عليه] 1000 
[ (مسألة :)1١‏ إذا اغتسل بتخيل يوم الخميس بعنوان التقديم] ا 
[ (مسألة ؟١١):‏ غسل الجمعة لا ينقض بشىء من الحدث الأصغر و الأكبر] 0 
[ (مسألة 1): الأقوى صحة غسل الجمعة من الجنب و الحائض] ا ل 1 2 11 
[ (مسألة ؟1): إذا لم يقدر على الغسل لفقد الماء أو غيره يصح التيمم و يجزى] 95 ,19 
[ (الثانى): من الأغسال الزمانية أغسال ليالى شهر رمضان] لجن تنش ان 11 218 1 1321 2111 21121 انعد 1 1 1 لشن ات 111 1321 د 2 11 
اشارة فلع من ران لاط فل دن وج لدوة د 3 لاع ع لا يرو لال عل ذا لان ال ب لاط دل ب ا 9 برد ا ا ا و ال 1 1 16 
[ (مسألة :)١0‏ يستحب أن يكون الغسل فى الليلة الأولى و اليوم الأول من شهر رمضان فى الماء الجارى] ا 1 1127 
[ (مسألة 15): وقت غسل الليالى تمام الليل] كمد جد افج ساء اباد سان شط لاود تيان لاد جا لالد او وا دكي اد بج ادع د لاإ ا اس 0 117222 
[ (مسألة :)١7‏ إذا ترك الغسل الأول فى الليلة الثالثة و العشرين فى أول الليل لا يبعد كفاية الغسل الثانى عنه] مت :ناد ادمة و دتعع ا 
[ (مسألة +1: لا تنقض هذه الأغسال أيضاً بالحدث الأكبر و الأصغر] م ل وي يض ص م ص م ف فقا 
[ (الثالث): غسل يومى العيدين الفطر و الأضحى] ب 000 100[ 
1 «الرابع): غسل يوم التروية] الل لي ا ير ا ا ل 17 
[ (الخامس): غسل يوم عرفة] رض ‏ لف ي /11121 
[ (السادس): غسل أيام من رجب] ا 
[ (السابع): غسل يوم الغدير] -0ز1 1 ذزذ ذ 000000 000000000000000 
[ (الثامن): يوم المباهلة] را 
[ (التاسع): يوم النصف من شعبان] تش اي 17 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ؟؟ من اعزه0 





| (العاشر): يوم المولود] ب 00 1 010 ااا 
[ (الحادى عشر): يوم النيروز] ل اده نادو نال عادو لديا ءاد اناا عادبالا لديا اانا دا ااا ديا لاا در لان ا اا ااا ااا 
[ (الثانى عشر): يوم التاسع من ربيع الأول] 0007-7 151أ1716ة000*07 ا ا 0 
[ (الثالث عشر): يوم دحو الأرض] 235 
| (الرابع عشر): كل ليلة من ليالى الجمعة] ع م ا امو ل ال اا و ا ا 
اشارة 00000 

[ (مسألة 19): لا قضاء للأغسال الزمانية] 0007 000 

[ (مسألة :٠١‏ ربما قيل بكون الغسل مستحبا نفسيا 00 
أفصل فى الأغسال المكانية] ال ز 1 #[23313#*#1 
اشارة ااا 
[ (مسألة :)١‏ حكى عن بعض العلماء استحباب الغسل عند ارادة الدخول فى كل مكان شريف] 000 
أفصل فى الأغسال الفعلية] 3233-53 2513432535 2213231223 د ون أ نل اد دن 51 233 دن 332252 23225 23321 15د 23 3121 2 1 22 :212 23 21 د 
اشارة ا ا ا م اا ااا 0 
[القسم الأول: ما يكون مستحباً لأجل الفعل الذى يريد أن يفعله] 0 
[القسم الثانى: ما يكون مستحبا لأجل الفعل الذى فعله] ار ا رول رحو و اله ا و 
اشارة ا ا ا ا 0 
[أحدها: غسل التوبة] لب ايه الاليعياد د اباد عد لايد نار جد ابا قر شا لقي لان لل لات قا د ال ات ل و ا ا 
[الثانى: الغسل لقتل الوزغ] لم ا ل ا ا اي 
[الثالث: غسل المولود] 0ك 
[الرابع: الغسل لرؤية المصلوب.] ل ا ا ل ل 5 
[الخامس: غسل من فرط فى صلاة الكسوفين مع احتراق القرص] 00 
[السادس: غسل المرأة إذا تطيبت لغير زوجها] خب جر عت متا امي بلول لع بر ليق ا لا ا ا 
[السابع: غسل من شرب مسكرا فنام] و 2 





[ (مسألة :)١‏ حكى عن المفيد استحباب الغسل لمن صب عليه ماء مظنون النجاسة] لل ص يات 


الفهرس 
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[ (مسألةُ ؟): وقت الأغسال المكانية كما مر سابقاً قبل الدخول فيها] 1-8 1 1 #171 717 ااا 

[ (مسألة "): ينتقض الأغسال الفعلية من القسم الأول و المكانية بالحدث الأصغر من أى سبب كان] 9 100000000[ 

[ (مسألة ؟): الأغسال المستحبة لا تكفى عن الوضوء] ل ل ل ا 11 

[ (مسألة ): إذا كان عليه أغسال متعددة زمانية أو مكانية أو فعلية أو مختلفة يكفى غسل واحد من الجميع إذا نواها جميعاا 1 

[ (مسألة ): نقل عن جماعة كالمفيد و المحقق و العلامة و الشهيد و المجلسى- استحباب الغسل نفساً] ممح ب اد ا نك ع لعا 

[ (مسألة ): يقوم التيمم مقام الغسل] ا ا 
[فصل فى التيمم] ا اا 
اشارة 3221:2252 2خ :2 نط2 2222273232732 132251222232253 3227 153332532224 22 432214222243227 53225 22213 325 :5325 ؟ 2121 1321 ١11/7‏ 
أفصل فى الأمور المحققة للعجز عن استعمال الماءأ 01121 
اشارة :ج75 دين انط لود 13 جتنن وشا فط دن ل تي 21311 جد 32 ف لإ -3 لزن طلخن 1ل قي 1ط 1 د للك ع 21 1 لد 136 يد جف 21 1١11/1212‏ 

[ (أحدها): عدم وجدان الماء بقدر الكفاية] م لا ااا ا اا 
اشارة 4ن تنيت درن زنوت فالس ناف ةودن !نان ونان اص :2152 237 82151 2 522 3121 4001 33331 افج ون ؟ لدان 1 5 11 2 21 21 1101/7 

[ (مسألة :)١‏ إذا شهد عدلان بعدم الماء فى جميع الجوانب أو بعضها سقط وجوب الطلب فيها أو فيه] 000000 

[ (مسألة 5: الظاهر وجوب الطلب فى الأزيد من المقدارين إذا شهد عدلان بوجوده فى الأزيد] 9ب 0 0 0 0 0 100[ 

[ (مسألة "): الظاهر كفايةٌ الاستنابة فى الطلب] وس لس اا جا و لاد جا دسو لادج ا سا ل د ل د و ا 61 

[ (مسألة ؟): إذا احتمل وجود الماء فى رحله أو فى منزله أو فى القافلة وجب الفحص] ا ا ا ا 16101 

| (مسألة ): إذا طلب قبل دخول وقت الصلاة و لم يجد ففى كفايته بعد دخول الوقت مع احتمال العثور عليه لو أعاده إشكال] - ١/5‏ 

[ (مسألة ع: إذا طلب بعد دخول الوقت لصلاة فلم يجد يكفى لغيرها من الصلوات] و 100000000000 

[ (مسألة 7): المناط فى السهم و الرمى و القوس و الهواء و الرامى: هو المتعارف المعتدل الوسط فى القوة و الضعف] ماح بو 

[ (مسألة 8): بسقط وجوب الطلب فى ضيق الوقت] ل ال ست 17 

[ (مسألة 9): إذا ترك الطلب حتى ضاق الوقت عصى] حل را 1 

[ (مسألة :٠١‏ إذا ترك الطلب فى سعة الوقت و صلى بطلت صلاته] 10000000000 

[ (مسألة ١١‏ إذا طلب الماء بمقتضى وظيفته فلم يجد فتيمم] ل م ا ا ١‏ 

[ (مسألة ؟21): إذا اعتقد ضيق الوقت عن الطلب فتركه و تيمم و صلى ثم تبين سعة الوقت لا يبعد صحة صلاته] لتسسسيني ةا 
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[ (مسألة :)1١‏ لا يجوز إراقةً الماء الكافى للوضوء أو الغسل] ب 00000 
[ (مسألة ؟١):‏ يسقط وجوب الطلب إذا خاف على نفسه أو ماله] لت ات ل قي لي لض ا ف ات م ١1631‏ 
[ (مسألة 10): إذا كانت الأرض فى بعض الجوانب حزنة و فى بعضها سهلة] 0 0 100000 
[ (الثانى): عدم الوصلة إلى الماء الموجود] لوو و ف و بص الو وجو الو 1 ام لمحي مور روم م ف اس ود تسو و 113 
اشارة و0000 000000000000000 
[ (مسألة ١2‏ إذا توقف تحصيل الماء على شراء الدلو] ا ا 
[ (مسألة 117): لو أمكنه حفر البئر بلا حرج وجب] 000000000000 
[ (الثالث): الخوف من استعماله على نفسه أو عضو من أعضائه] 332 23221 12205 25 33ل نم53 132 13 21 132 1 3 1 13305 333 1 112 21 1 1132 
اشارة نويل انس البق ع د ل ا 1ر168 
[ (مسألة 18): إذا تحمل الضرر و توضأ أو اغتسل] 3 :12 ند 6ق د21 ذإ سنك زد جو 42 3ل 3 1ج 11 د 2 ع 21 1 لت 31 1 د 11018/13142311 
[ (مسألة :)١9‏ إذا تيمم باعتقاد الضرر أو خوفه فتبين عدمه صح تيممه و صلاته] 0000 
[ (مسألة :)٠١‏ إذا أجنب عمداً مع العلم بكون استعمال الماء مضراً وجب التيمم و صح عمله] 0 0:(إ10[ 
[ (مسألة :)5١‏ لا يجوز للمتطهر بعد دخول الوقت إبطال وضوئه بالحدث الأصغر] ظعي ا سه ود اود ال د د ات ل كن د 1/3 





[ «الرابع): الحرج فى تحصيل الماءأ 0 2332 32 لو 3 نو جتنن انج ان نل 31 تلت 50 211 ا 3 3231 1ن نان 4 2 3 لج 12 01 3 21 8222| 


[ (الخامس): الخوف من استعمال الماء على نفسه] 100000 
اشارة د 5233253235732 2323222-32 29:32 2222:5222 3221 33-2 25د 5ه 233255322532 253221 332 53327 335322 لت اند اددة 1د لكلا 
[ (مسألة ؟5): إذا كان معه ماء طاهر يكفى لطهارته و ماء نجس بقدر حاجته الى شربه] ا نا 

[ (السادس): إذا عارض استعمال الماء فى الوضوء أو الغسل واجب أهم] لل زا 
اشارة ا ا ل ل ا 1 11م 


| (مسألة ©؟): ]ذا كان معه ما يكفيه لوضوئة أو عسل يعقن مواضع التحس من يذنه أو ونه بحيت لو تيمم أيضاً يلوم الضلاة مع التجاسة] 


[ (مسألة 55): إذا دار أمره بين ترك الصلاة فى الوقت أو شرب الماء النجس] ل م 
[ (مسألة 30): إذا كان معه ما يمكن تحصيل أحد الأمرين من ماء الوضوء أو الساتر لا يبعد ترجيح الساتر] مسح سي سي اذا 
[ (السابع): ضيق الوقت عن استعمال الماء] ا 
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[ (مسألة 2؟): إذا كان واجداً للماء و أخر الصلاة عمداً إلى أن ضاق الوقت عصى] 9ببببب 100000000 
[ (مسألة 7؟): إذا شك فى ضيق الوقت و سعته بنى على البقاء] 1 
[ (مسألة 58): إذا لم يكن عنده الماءء و ضاق الوقت عن تحصيله مع قدرته عليه] مض ا ل ل ا ميو لمم م ل ويد ببس 1811 
| (مسألة 59): من كانت وظيفته التيمم من جهة ضيق الوقت عن استعمال الماءء إذا خالف و توضأ أو اغتسل بطل] مده ذا 
[ (مسألة :)٠١‏ التيمم لأجل الضيق مع وجدان الماء لا يبيح إلا الصلاة التى ضاق وقتها] 9 2ط 
[ (مسألة :)37١‏ لا يستباح بالتيمم لأجل الضيق غير تلك الصلاة] ا 1 ا ا ل ا اي ج31 بن 15 خا 
[ (مسألة ”"): يشترط فى الانتقال الى التيمم ضيق الوقت عن واجبات الصلاة فقط] 00 
[ (مسألة 59): فى جواز التيمم لضيق الوقت عن المستحبات الموقتة إشكال] ا 2 ل 
[ (مسألة 7 إذا توضأ باعتقاد سعه الوقت فبان ضيقه] د89 22+00 
[الثامن: عدم إمكان استعمال الماء لمانع شرعى] 1323145732 قل 3ن د د إن نت ون قل ج11 0 1 2217 7ن د د50 13321 21 132 د 21122 22 1127 أ 
اشارة نع ون نواه 3 لامرات و نويه دوه ولخو فاج د ود ذه ف انمه بل ماع + لادطد عه انود ل عاد حا لاد حاط لج عاط ل باد نويا ا ع ل اد ساي ات عن لاطا ريط عات ل عاج دك جار ا لس 111/2 
[ (مسألة 0): إذا كان جنباً و لم يكن عنده ماء و كان موجوداً فى المسجد] الا ا ا 211111 ها 
[ (مسألة "): لا يجوز التيمم مع التمكن من استعمال الماء إلا فى موضعين] 1000000000007[ 
اشارة ا 
[أحدهما: لصلاة الجنازة] 1[1[1[1[1[1[151[ز1[ز[ز[ز[1[1ز[ز1[ز1[ز1[ز1[ذ[ذ[ذ1[1ذ[1[1[1[ذ[ذ1[1[1ذ1[ذ[ذ1[1[1[ذ1[1ذ1[ذ1[زذ[ز[ز1[1[1[1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[زذ[ز[ز[ [ [ ذ[ذزذ1 100 
[الثانى: للنوم] ا ا 
[ (مسألة 77): إذا كان عنده مقدار من الماء لا يكفيه لوضوئه أو غسله] ل انا 
أفصل فى بيان ما يصح التيمم به] مم ا اال 
اشارة الل ا ا اي ا ا عار ا ل با و اا و تمدن م مكوة ال سي 16118 
[ (مسألة :)١‏ وإن كان الأقوى- كما عرفت- جواز التيمم بمطلق وجه الأرض] سا 81 
[ (مسألة 5": لا يجوز فى حال الاختيار التيمم على الجص المطبوخ و الآجر و الخزف] حي ل سي ع ل يل لمي انا 
[ (مسألة "): يجوز التيمم حال الاختيار على الحائط] 73 بببب0000000000000ااا ااا 0 
[ (مسألة ؟): يجوز التيمم بطين الرأس و إن لم يسحق] م ترقا 
[ (مسألة 0): يجوز التيمم على الأرض السبخة إذا صدق كونها أرضاً بأن لم يكن علاها الملح] ل 18م 
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[ (مسألة ع: إذا تيمم بالطين فلصق بيده يجب إزالته أولا ثم المسح بها] ا ل 1 تا 


[ (مسألة 7): لا يجوز التيمم على التراب الممزوج بغيره من التبن أو الرماد أو نحو ذلكى] 000000000900090 


[ (مسألة 8): إذا لم يكن عنده إلا الثلج أو الجمد و أمكن إذابته وجب] ل و ا ١8133‏ 
[ (مسألة 9): إذا لم يكن عنده ما يتيمم به وجب تحصيله] لم ل ل لي ل ل ل م 1ن ١‏ 
[ (مسألة :)٠١‏ إذا كان وظيفته التيمم بالغبار: يقدم ما غباره أزيد] دودس ان ويه لان مظان و اج سي وود لحف الدج وعد د ل د ود 3118 


[ (مسألة :١١‏ يجوز التيمم اختياراً على الأرض الندية و التراب الندى] ا ا و و 1 01 


[ (مسألة ؟١1):‏ إذا تيمم بما يعتقد جواز التيمم به فبان خلافه بطل] 100000( 





[ (مسألة :)١‏ المناط فى الطين الذى من المرتبة الثالثة كونه على وجه يلصق باليد] 6 1 


أفصل يشترط فيما يتيمم به أن يكون طاهراً] ا ا ا 11 


[ (مسألة :)١‏ إذا كان التراب أو نحوه فى آنية الذهب أو الفضةٌ فتيمم به مع العلم و العمد بطل] 01 
[ (مسألة 5: إذا كان عنده ترابان مثلا أحدهما نجس يتيمم بهما] 5 ل تن 15 لط ج11 617 2 22215 231321 11 لنت 1 تلن 1ت 11 1 تي إل 1لا 
[ (مسألة ): إذا كان عنده ماء و تراب و علم بغصبية أحدهما لا يجوز الوضوء و لا التيمم] 3ل 0 0 0000000ه<3ه> 
[ (مسألة ؟): التراب المشكوك كونه نجساً يجوز التيمم به] 0 
[ (مسألة 0) لا يجوز التيمم بما يشك فى كونه تراباً و غيره مما لا يتيمم به] ا ا 0 
[ (مسألة #): المحبوس فى مكان مغصوب يجوز أن يتيمم فيه] 00 
[ (مسألة 7): إذا لم يكن عنده من التراب أو غيره مما يتيمم به ما يكفى لكفيه معاً يكرّر الضرب حتى يتحقق الضرب بتمام الكفين عليه] 6١‏ 
[ (مسألة 8): يستحب أن يكون على ما يتيمم به غبار يعلق باليد] 00000000000008 


[ (مسألة ): يستحب أن يكون ما يتيمم به من ربى الأرض و عواليها] لمعا لي و عاو ا ص ااي نع با عو الل سم 121177 





[ (مسألة :)٠١‏ يكره التيمم بالأرض السبخة] سئي ذا 


أفصل فى كيفية التيمم و يجب فيه أمور] اا ااا ا ا ااا اا ا ا ا اا ا ا ا اا اا ا ا ا ااا 91616 


الفهرس 


[الثالث: مسح تمام ظاهر الكف] 


[ (مسأ 
[ (مسأ 
[ (مسأ 
[ (مسأ 
[ (مسأ 
[ (مسأ 
[ (مسأ 
[ (مسأ 


مسا 


[ (مسأ 
[ (مسأ 
[ (مسأ 
[ (مسأ 
[ (مسأ 
[ (مسأ 
[ (مسأ 
[ (مسأ 
[ (مسأ 
[ (مسأ 


أفصل فى 
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أحكام التيمم] اا 


له :)١‏ إذا بقى من الممسوح ما لم يمسح عليه] م0 
له ؟): إذا كان فى محل المسح لحم زائد يجب مسحه أيضاً] ده 
له ؟): إذا كان على محل المسح شعر يكفى المسح عليه] اص نه عه اب ب 
له ؟): إذا كان على الماسح أو الممسوح جبيرة يكفى المسح بها أو عليها] وناك و د 
له 0): إذا خالف الترتيب بطل] 0 
له 2): يجوز الاستنابة عند عدم إمكان المباشرة] عسي ع عب مسو 0 دكاو د ود د ع0 و2 5 
له 7): إذا كان باطن اليدين نجساً وجب تطهيره إن أمكن] 2 
له 8): الأقطع بإحدى اليدين يكتفى بضرب الأخرى] 0 
لهُ 9): إذا كان على الباطن نجاسة لها جرم يعد حائلا] 00 
له :2٠١‏ الخاتم حائل] دوه قد ولايد ود فد لدعت ذ كود و ددع نواد بعاد انعد اباك بماد 22 نل باد يا اد د 1د 
له :)١١‏ لا يجب تعيين المبدل منه مع اتحاد ما عليه] د 53 22 73235434 53251 1ن 2224212453 
له :)١١7‏ مع اتحاد الغاية لا يجب تعيينها] 51 عر ا امساح 0 1 لد ا د ا 1 دن 
له :)١‏ إذا قصد غاية فتبين عدمها بطل] 3 2227 52255 2232233 2 2د 21 21 522 22315 1 21 
له ؟1): إذا اعتقد كونه محدثاً بالأصغر فقصد البدلية عن الوضوء فتبين كونه محدثاً بالأكبر] 
له 18): فى مسح الجبهة و اليدين يجب إمرار الماسح على الممسوح] م م م ع اس 
له 12): إذا رفع يده فى أثناء المسح ثم وضعها بلا فصل و أتم] اك 
له :)١١7‏ إذا لم يعلم أنه محدث بالأصغر أو الأكبر يكفيه تيمم واحد بقصد ما فى الذمة] 00 
له 18): المشهور على أنه يكفى فيما هو بدل عن الوضوء ضربة واحدة للوجه و اليدين] 0 
له 15): إذا شك فى بعض أجزاء التيمم بعد الفراغ منه لم يعتن به و بنى على الصحة] ا 
له :23١‏ إذا علم بعد الفراغ ترك جزء يكفيه العود اليه] د 1 


الفهرس 





[ (مسألة 5: إذا تيمم بعد دخول وقت فريضة أو نافلة يجوز إتيان الصلوات] 7 
[ (مسألة "): الأقوى جواز التيمم فى سعة الوقت] الم ميات رشان بحت واكواك عط ريخات باد ريو وديا 
[ (مسألة 5): إذا تيمم لصلاة سابقة و صلى و لم ينتقض تيممه حتى دخل وقت صلاة أخرى] 0 
[ (مسألة 0): المراد بآخر الوقت الذى يجب التأخير إليه] لصم ص تا 
[ (مسألة ع): يجوز التيمم لصلاة القضاء و الإتيان بها معه. و لا يجب التأخير إلى زوال العذر] 11000 
[ (مسألة 7): إذا اعتقد عدم سعة الوقت فتيمم و صلى ثم بان السعة فعلى المختار صحت صلاته] 0 
[ (مسألة 8): لا تجب إعادة الصلاة التى صلاها بالتيمم] 9*0 01( 
[ (مسألة 4): إذا تيمم لغاية من الغايات كان بحكم الطاهر] 1ب 933+>©ه35 
[ (مسألة :٠١‏ جميع غايات الوضوء و الغسل غايات للتيمم أيضاً] 20 شهطظ5' 
[ (مسألة :)١١‏ التيمم الذى هو بدل عن غسل الجنابةُ حاله كحاله فى الإغناء عن الوضوء] ا 
[ (مسألة ؟١1):‏ ينتقض التيمم بما ينتقض به الوضوء و الغسل من الأحداث] 0 ظ515 
[ (مسألة :)١‏ إذا وجد الماء أو زال عذره قبل الصلاة لا يصح أن يصلى به] 3 ط9ظ5 
[ (مسألة ؟1): إذا وجد الماء فى أثناء الصلاة] 1970 00002012021211 000 
[ (مسألة 10): لا يلحق بالصلاة غيرها إذا وجد الماء فى أثنائها] ا 
[ (مسألة 218): إذا كان واجداً للماء و تيمم لعذر آخر] 00000000 5*ط1 
[ (مسألة 117): إذا وجد الماء فى أثناء الصلاة بعد الركوع ثمٌّ فقد فى أثنائها أيضاً أو بعد الفراغ منها بلا فصل] 
[ (مسألة 1): فى جواز مس كتابةٌ القرآن و قراءة العزائم حال الاشتغال بالصلاة] 000 
[ (مسألة 19): إذا كان وجدان الماء فى أثناء الصلاة بعد الحكم الشرعى بالركوع] 20000 
[ (مسألة :٠١‏ الحكم بالصحةٌ فى صورة الوجدان بعد الركوع ليس منوطاً بحرمة قطع الصلاة] 000 
[ (مسألة ١5؟):‏ المجنب المتيمم بدل الغسل إذا وجد ماء بقدر كفاية الوضوء فقط لا يبطل تيممه.] شظظظ 
[ (مسألة ؟7): إذا وجد جماعة متيممون ماءً مباحاً لا يكفى إلا لأحدهم بطل تيممهم أجمع] 0000 
[ (مسألة 59): المحدث بالأكبر غير الجنابة إذا وجد ماءً لا يكفى إلا لواحد] 7 
[ (مسألة *3): لا يبطل التيمم الذى هو بدل عن الغسل] 00 
[ (مسألة 0؟): حكم التداخل الذى مر سابقاً فى الأفسال يجرى فى التيمم أيضاً] 000 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع113ت. الالالالالا 
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[ (مسألة 72 إذا تيمم بدلا عن أغسال عديدة فتبين عدم بعضها صح بالنسبة إلى الباقى] قنز 

[ (مسألة 717): إذا اجتمع جنب و ميت و محدث بالأصغر و كان هناك ماء لا يكفى إلا لأحدهم] ممصية مر جه موود ود بت 2لا 

[ (مسألة 58: إذا نذر نافلة مطلقة أو موقتة فى زمان معينء و لم يتمكن من الوضوء فى ذلك الزمان تيمم بدلًا عنه] معو وا سسي 05/1 

[ (مسألة 19): لا يجوز الاستئجار لصلاة الميت ممن وظيفته التيمم مع وجود من يقدر على الوضوء] و ا تت وم 

[ (مسألة :)٠١‏ المجنب المتيمم إذا وجد الماء فى المسجد و توقف غسله على دخوله و المكث فيه لا يبطل تيممه] مسد سودت ١653‏ 

[ (مسألة :)"١‏ قد مر سابقاً (؟) أنه لو كان عنده من الماء ما يكفى لأحد الأمرين] ا ا 0 

[ (مسألة 35: إذا علم قبل الوقت أنه لو أخر التيمم الى ما بعد دخوله لا يتمكن من تحصيل ما يتيمم به] 286 ه”19[ 

[ (مسألة ”5): يجب التيمم لمس كتابة القرآن إن وجب] 12 

[ (مسألة "): إذا وصل شعر الرأس إلى الجبهة] 0101 00 

[ (مسألة 0"): إذا شك فى وجود حاجب فى بعض مواضع التيمم] وق نان دن اه ل ك1 أت ل د ل ع لش لنت ا د 1 1د 0ش 121011 

[ (مسألة 2؟) فى الموارد التى يجب عليه التيمم بدلًا عن الغسل و عن الوضوء] “ب 129290 

[ (مسألة /7؟): إذا كان بعض أعضائه منقوشاً باسم الجلالة أو غيره من أسمائه تعالى أو آية من القرآن: فالأحوط محوه] ا ا 

الجزء الخامس ند 3202م ع ع عه 5 نام 3126 و ف عر د 35م عر 342 6ف كأ عر ةا لعن نوو لانو دو انه نا نا نود للد 3 وو تامه ل نوو #ذو ال د ود أ لالط ادك 17117 
اشارة 1[ [ زذ 0 
أاكتاب الصلاة] ا 000 0 0 
اشارة 1[ ز ز [ 000 
فصل فى أعداد الفرائض و نوافلها الصلوات الواجبة ست (23): اليومية- و منها الجمعة- لم قل برد ع قا ع ؤم لل رصا يا 116 
اشارة نعم ةا سس قن دمت لا اراس تابط تسد قربا ف جام عمد ع عمف شطع امعد اعد امول 1115 اد ل د ل لمك 0 سد سيا د مسي د مده لم +2 

[ (مسألة )١‏ يجب الإتيان بالنوافل ركعتين ركعتين] ل ل ل ل ل عر 

[ (مسألة ؟) الأقوى استحباب الغفيلة] ا ل ل ا 

[ (مسألة ") الظاهر أن الصلاة الوسطى التى تتأكد المحافظة عليها هى الظهر] ا 0 

[ (مسألة ©) النوافل المرتبة و غيرها يجوز إتيانها جالساً] 100000000إ 

أفصل فى أوقات اليومية و نوافلها] 0000000 211111 
اشارة ال ا ا ل ا ا عل ل الع اي ار 


الفهرس 
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[ (مسألة :)١‏ يعرف الزوال بحدوث ظل الشاخص المنصوب معتدنًا فى أرض مسطحة بعد انعدامه] ا 0 
[ (مسألةُ ؟): المراد باختصاص أول الوقت بالظهر و آخره بالعصر] تجيور كوب اموب و جب مويو ومسو وسود مسد مومع سد ار 
[ (مسألة ”): يجب تأخير العصر عن الظهرء و العشاء عن المغرب] ار ل سي ١1‏ 
[ (مسألة 5): إذا بقى مقدار خمس ركعات إلى الغروب قدم الظهر] *ا١ا١اآ-77-‏ ا 
[ (مسألة 0): لا يجوز العدول من السابقة إلى اللاحقة] 000000000000000 
[ (مسألة ع): إذا كان مسافراً و قد بقى من الوقت أربع ركعات] 3 ان 11 4 1 1 ا 401 1231 وإ د إن ل 13 11 د 11 نا 21 ا 
[ (مسألة ): يستحب التفريق بين الصلاتين المشتركتين فى الوقت] /1 ا 
[ (مسألة 8): قد عرفت أن للعشاء وقت فضيلة] 113 2 ث2 لل نت ل د 1 نل 1ج 3 لان 1 2311 321 221 133 1111 11 111 1112213751 21 31-1 126 
[ (مسألة 5): يستحب التعجيل فى الصلاة فى وقت الفضيلة و فى وقت الاجزاء] مارو ان ا م ا اش ع 1 122 
[ (مسألة :2٠١‏ يستحب الغلس بصلاة الصبح] جتن قلت نودي فقت ج11 و ج10 31 117 3-1 221 11 1ن 232 211ل 3 2221ل ان لق 1121 لجن ل ج23 23221 1121/1412 
[ (مسألة :)١١‏ كل صلاة أدرك من وقتها فى آخره مقدار ركعة فهو أداء] 1“ 203 
أفصل فى أوقات الرواتب] 5 115 لزج 1لا انق ارون ا و1 1031 1111 1 لوا 201 11 ل ل 1 ل ولت 111 11231 12011 
اشارة لع ا ون اا ل ا ا و ا اا ا ا د 01 اح ل ا ا ا اد لا د لا ل ا 21/1 
[ (مسألة :)١‏ وقت نافلة الظهر من الزوال إلى الذراع] 1211225 5 1111 2 3 211231 1211و 1 ال لالد 1د 1 د د 1 لد 1ن لس 
[ (مسألة ؟): المشهور عدم جواز تقديم نافلتى الظهر و العصر] 100000[ 
[ (مسألة "): نافلة يوم الجمعةُ عشرون ركعة] 3 33 03121 1 231503174 71ج 123317131103 1 11 1113 1 17 7 1 333 371 1 22211 1 1121/2 
[ (مسألة ؟): وقت نافلة المغرب من حين الفراغ من الفريضة إلى زوال الحمرة المغربية] ل ل تام 
[ (مسألة 2): وقت نافلة العشاء و هى الوتيرة- يمتد بامتداد وقتها] 0 0 0 0 ص12 
[ (مسألة ع): وقت نافلة الصبح بين الفجر الأول و طلوع الحمرة المشرقية] م م ا ا 
[ (مسألة 7): إذا صلى نافلة الفجر فى وقتها أو قبله و نام بعدها يستحب إعادتها] 229939900598 
[ (مسألة 8): وقت نافلة الليل ما بين نصفه و الفجر الثانى]  -73‏ ااا 
[ (مسألة: ؟): يجوز للمسافر و الشاب الذى يصعب عليه نافلة الليل فى وقتها تقديمها على النصف] امب حي سان جيه سس سب ا 
[ (مسألة :٠١‏ إذا دار الأمر بين تقديم صلاة الليل على وقتها أو قضائها فالأرجح القضاء] مما د ص نو تم را م 711 
[ (مسألة :)1١‏ إذا قدمها ثم انتبه فى وقتها ليس عليه الإعادة] ل اي قرعا 
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[ (مسألة ؟١١):‏ إذا طلع الفجر و قد صلى من صلاة الليل أربع ركعات أو أزيد أتمها مخففة] 10100000( 


[ (مسألة :)١‏ قد مر أن الأفضل فى كل صلاة تعجيلها فنقول: يستثنى من ذلك موارد] بمجد صصيه ويه وم مل مط ومن مت ا 


| (مسألة ؟١):‏ يستحب التعجيل فى قضاء الفرائض] 2 
[ (مسألة 10): يجب تأخير الصلاة عن أول وقتها لذوى الأعذار] اال 
[ (مسألة :١2‏ يجوز الإتيان بالنافلة و لو المبتدأة فى وقت الفريضة] 6 


[ (مسألة :)٠7‏ إذا نذر النافلة لا مانع من إتيانها فى وقت الفريضة] 11ذ1[1[1ذ[1[ 1 [ز1[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ [ [ [ [ز[ز زذز[ذ[ذ1ذ2 





[ (مسألة 18: النافلة تنقسم إلى مرتبة و غيرها] 0005 1000000[ 


أفصل فى أحكام الأوقات] غ22 


[ (مسألة :)١‏ لا يجوز الصلاة قبل دخول الوقتء فلو صلى بطلت] 0001 


[ (مسألة ؟): إذا كان غافلا عن وجوب تحصيل اليقين أو ما بحكمه فصلى ثم تبين وقوعها فى الوقت بتمامها صحت] امع ا اا 


[ (مسألة ": إذا تيقن دخول الوقت فصلى أو عمل بالظن المعتبر كشهادة العدلين و أذان العدل العارف] 1078780[ 


هر 


[ (مسألة ؟: إذا لم يتمكن من تحصيل العلم أو ما بحكمه لمانع فى السماء من غيم أو غبار 9929-5 12120 


ار 


[ (مسألة 0: إذا اعتقد دخول الوقت فشرع. و فى أثناء الصلاة تبدل يقينه بالشى] ا 1000000000000( 


[ (مسألة ع): إذا شك بعد الدخول فى الصلاة فى أنه راعى الوقت و أحرز دخوله أم لا؟] و00 000 100000[ 


تر 


[ (مسألة 7): إذا شك بعد الفراغ من الصلاة فى أنها وقعت فى الوقت أو لا] 00 اا 
[ (مسألة 8): يجب الترتيب بين الظهرين بتقديم الظهرء و بين العشاءين بتقديم المغرب] م ل ان 
[ (مسألة 5: إذا ترك المغرب و دخل فى العشاء غفلة أو نسياناً أو معتقداً لاتيانها فتذكر فى الأثناء عدل] لي ا 6 رثالا 
[ (مسألة :٠١‏ يجوز العدول فى قضاء الفوائت أيضاً من اللاحقة إلى السابقة] الو لو اس م و لق لو اا 
[ (مسألة :)1١‏ لا يجوز العدول من السابقة إلى اللاحقة] ص ل تي قي 2لا 
[ (مسألة :)23١‏ إذا اعتقد فى أثناء العصر أنه ترك الظهر فعدل إليها ثْتمّ تبين أنه كان آتيا بها] ممما يي ات ااي م و سبع لاا 
[ (مسألة :)١‏ المراد بالعدول أن ينوى كون ما بيده هى الصلاة السابقة] 000000000000000اا 0 


[ (مسألة ٠١‏ : إذا مضى من أول الوقت مقدار أداء الصلاة بحسب حاله فى ذلك الوقت] ا و فير وال كم رو تمد م ماد لوي انالا 





[ (مسألة 10): إذا ارتفع العذر المانع من التكليف فى آخر الوقت] 000000000 0 00(ا0ص1إ1 
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[ (مسألة 12: إذا ارتفع العذر فى أثناء الوقت المشترك بمقدار صلاة واحدة] 121212009 

[ (مسألة 117): إذا بلغ الصبى فى أثناء الوقت وجب عليه الصلاة إذا أدرك مقدار ركعة أو أزيد] مويه ب مي فصر ا بل م 11/1 

[ (مسألة 14): يجب فى ضيق الوقت الاقتصار على أقل الواجب] ا ا ا م امو وو يم 1/13 
[ (مسألة 19): إذا أدرك من الوقت ركعة أو أزيد يجب ترك المستحبات] ا ا ل 

[ (مسألة :3١‏ إذا شك فى أثناء العصر فى أنه أتى بالظهر أم لا] 00000 ااا 00 
[فصل فى القبلة] 31 31321253 12511 1ق اث لي 311 للج ول له ل ال 11 111 1 1 11133 0 11 ل 1 اال 1 ل و3 1 3 1 1101113 
اشارة 000 ا ا ا 0 

[ (مسألة :)١‏ الامارات المحصلة للظن التى يجب الرجوع إليها عند عدم إمكان العلم] 32253 4111ة إنقة 1 4 1 1211 1011 2331 1ت 1 2 121 11/1014 
اشارة عند ل دم اددع ناك ع نم 3 ندا عمد كد ع ناك ع در نس عي 4د بجع د لمك نالا سرت د د دك كاد الا دعاك دده ا د دك 0د 32 دعاك ود 2ج كعك امك كر حك عع 7/715 

[ (منها): الجدى] 1-3092 


[« منها): سهيل] 12121 
[(و منها): الشمس لأهل العراق] 00 


[ (و منها): جعل المغرب على اليمين و المشرق على الشمال] 00 


1 (و منها): الثريا و العيوق لأهل المغرب] د عدو ءة 2د 133222 كوم عد 5د 532 23325 2د 323و 32ج َ3ِْدوَة 25 53د ع3 254558584 122 1/112 
[ و منها): محراب صلى فيه معصوم] اد دود و ميال لعل 6 لد عوج لاد لم عط ل دق اد و ل ا 6 واد د جا ا ا ل 1101 


[ (و منها): قبر المعصوم] ا 200000000 


[ (و منها): قبلة بلد المسلمين] ع اد د ند لين اموت لياو لا لد را ترج لمر ل ا ات اح مر ل ل 1/17 





[ (مسألة ؟): عند عدم إمكان تحصيل العلم بالقبلة يجب الاجتهاد فى تحصيل الظن] 0 
[ (مسألة ): لا فرق فى وجوب الاجتهاد بين الاعمى و البصير] 0 
[ (مسألة ؟): لا يعتبر إخبار صاحب المنزل إذا لم يفد الظن] سل 1 
[ (مسألة 0): إذا كان اجتهاده مخالفاً لقبلة بلد المسلمين] ا ما م ا اا 
[ (مسألة ع): إذا حصر القبلة فى جهتين] ا 1/1 
[ «(مسألة 7): إذا اجتهد لصلاة و حصل له الظن لا يجب تجديد الاجتهاد لصلاة أخرى ما دام الظن باقياً] للع ا ا ل 11/6 
[ (مسألة 8): إذا ظن بعد الاجتهاد أنها فى جهة فصلى الظهر- مثلا- إليها ثم تبدل ظنه إلى جهة أخرى وجب عليه إتيان العصر الى الجهة الثانية 


الفهرس 
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[ (مسألة 8): إذا انقلب ظنه فى أثناء الصلاة إلى جهة أخرى] 3 بببببب000 ااا 0 
[ (مسألة :٠١‏ يجوز لأحد المجتهدين المختلفين فى الاجتهاد الاقتداء بالآخر إذا كان اختلافهما يسيراً] بلمحييه اد دن دو وا مب ايا 
[ (مسألة :١١‏ إذا لم يقدر على الاجتهاد] ش ‏ شئ ئ ا را 
[ (مسألة ؟١1):‏ لو كان عليه صلاتان فالأحوط أن تكون الثانية إلى جهات الأولى] ل ا 
[ (مسألة :)١‏ من كان وظيفته تكرار الصلاة الى أربع جهات] 0000 100000( 
[ (مسألة ؟١:‏ من عليه صلاتان] 4ت 2ن 33 22 33214 1 عع 1 1 1 11 1ن 5 1121 1 53321 31 141 ام ل 1 13 لذ 9 1ط 31 1111 
[ (مسألة :)١0‏ من وظيفته التكرار الى الجهات] ع لاعن لجع طلس بئات ما توا واد لا لعو اس ا د ل ا 101/01 
[ (مسألة :)١2‏ الظاهر جريان حكم العمل بالظن مع عدم إمكان العلم] 3 1ن طن قشت 0111 337 201 1 01 111 انلز رن 1 قش 1 3 1ن 21 511 1/1/1611 
[ (مسألة :)١١‏ إذا صلى من دون الفحص عن القبلة إلى جهة غفلة أو مسامحة يجب إعادتها] 9999 1212111 
أفصل فيما يستقبل لهأ ات ةلجد وقد دن طنط 21 0 13ت 3 جد 83314 لت 7ك 2ن تلطه نل 21 ا ات 12 1 132 ل 13 1ن ل 0 53 22221 لج 2 لد 1 2121 81 1/1/1616 
اشارة بد ودب لاوا و لائرة ود فد عو نايت ول كه جل عد ول قد عل عات ول كه 5 ل عد ل بل م ات و لاك سي ا و م و جا ا ا سج ا ا با سي ا ك1 ا را 1/10/1617 
[أحدها: الصلوات اليومية] نمت 1ت نو 133231 1 21ت 1 3ن 31ل لك 2 121 5ت 3 52351 1د نك 2121 5 23 1311 نج 1 0ن 1 13121 د 1 1 212 11/161621 
اشارة افلم نمل مو علط طلا لال ولاك عطقب طلا ل ول عو ل مدا جد ل دا ا ل مدأ جل د ا ا ا اا د ا ا لاش 06 اد 1/1/1615 

[ (مسألة :)١‏ كيفية الاستقبال فى الصلاة] ا 

1 (الثانى): فى حال الاحتضارأ الإ واي ا ا ا ا ا اي ا اح ا 11/410 
| (الثالث): حال الصلاة على الميت يجب أن يجعل على وجه يكون رأسه إلى المغرب و رجلاه إلى المشرق] اد 1 ان 1 لت جد ان 2 1د 11/1 
[ (الرايع): وضعه حال الدفن على كيفية مرت] 2 
[ (الخامس:: الذبح و النحر] 77ب [[[[[01 0 
اشارة لع بلا كا ام لمن لم قا ملا قل 1لا وروا اميق لم جا لاي قرت ونا لات ع قل ادو باج زر ف ل ام وا ل كا وبا ار لبان وك ار كما ل مقو لا 1 1/8117 

[ (مسألة 5): يحرم الاستقبال حال التخلى بالبول أو الغائط] اا ا 0 

[ (مسألة ؟): يستحب الاستقبال فى مواضع] 00 ااا ااا 

[ (مسألة ؟): يكره الاستقبال حال الجماع] ا م ال ص اس ا و اا 
أفصل فى أحكام الخلل] م ا ار اا ا ا ا ري ا ل ار ل 0 
اشارة ل ل ا ا ل 1 
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[ (مسألة )١‏ لو أخل بالاستقبال عالماً عامداً بطلت صلاته مطلقاً] 1000 1 0 1000000 
[ (مسألة ؟): إذا ذبح أو نحر الى غير القبلةُ عالماً عامداً حرم المذبوح و المنحور] م يي جر و صو سعد قب ص ع دص 3 1 ع/انا 
[ (مسألة "): لو ترك استقبال الميت وجب نبشه] ل ا ل 617 


أفصل فى الستر و الساتر] مو عو سو د مور تور مي و كور رطم اموي ردجي رو عط ابوط امج مم فط وق ا وت عا زا قا 


اشارة بولك الى و ل دتمي عر نمه 2 لاع نع عر ند 2ط نادي ع نك عون ع عط لاما دا نوك ذا إددااكا لووك كاده ان وو كاد ود دنلا لمعك واد داكا موك كاده اكز سكام ا عطاك اك نت 10/1217 
[اعلم أن الستر قسمان: ستر يلزم فى نفسه. و ستر مخصوص بحالة الصلاة] 00 
اشارة عع وذو مدع تنوه انام 24د 12ل دوع 1ددع ذو ع5 د عل اناد 22د 6ن جك ند عد ناد رونك ددجت 3 ند كا 2د عد كلاد 21 .د والح دأ قارط داك نط د ذادك 1ك ١‏ 111/7 
أفالأول: يجب ستر العورتين القبل و الدبر] 6 0 
اشارة دن جما 234 لاو ميق د 3 ع عل اد لم عط ب 1 لو 0 سر حساك له ا سا ل الا ا ل 1 ع قش ا 1 11/21 

[ (مسألة :)١‏ الظاهر وجوب ستر الشعر الموصول بالشعر] لت ورطة ذغة 1 ل نك سا3 لعز 1ه 13 0د قن د 1ل لات 1 لشن 1 يد ج11 21 13 1 111/2 

[ (مسألة ؟): الظاهر حرمة النظر الى ما يحرم النظر إليه فى المرآة و الماء الصافى مع عدم التلذذ] 005 صطص1جظ1 

[ (مسألة ”): لا يشترط فى الستر الواجب فى نفسه ساتر مخصوص] نشد ملا نه لد 12 311113 اد 1 لت 11 1د نج لد 21 ب 11/1/14 

[ (و أما الثانى):- أى الستر حال الصلاة] ا ا ا ا اا ااا 0 
اشارة طن نط لاقام اناد قلخت د للد د للد للد لول 11 1 1 ون د 1ن د 1 1 1 12 ل 1 د 132 1د 113 21 32 11/1/6121 

[ (مسألة ؟): لا يجب على المرأة )١(‏ حال الصلاة ستر ما فى باطن الفم] دعس ما مام صن ب لم اد 11/011 


[ (مسألة 0): إذا كان هناك ناظر ينظر بريبة إلى وجهها أو كفيها أو قدميها يجب عليها سترها] 000 0 010000 


[ (مسألة ع): يجب على المرأة ستر رقبتها حال الصلاة] ا 


[ (مسألة 7): الأمه كالحرة فى جميع ما ذكر من المستثنى و المستثنى منه] السر يي و الا 





[ (مسألة 8): الصبية غير البالغة حكمها حكم الأمة فى عدم وجوب ستر رأسها و رقبتها] 00000 1000( 
[ (مسألة 4): لا فرق فى وجوب الستر و شرطيته بين أنواع الصلوات] ا ل ا كي اا 
[ (مسألة :2٠١‏ يشترط ستر العورة فى الطواف أيضاً] لي ص ئس ا ل ا 1/0 
[ (مسألة :)١١‏ إذا بدت العورة كلا أو بعضاً لريح أو غفلة لم تبطل الصلاة] غ2 
[مسألة ؟1): إذا نسى ستر العورة ابتداء أو بعد التكشف فى الأثناء فالأقوى صحة الصلاة] ترات تعر د وم كر ل ١11‏ 


[ (مسألة :)١‏ يجب الستر من جميع الجوانب] ا ل با 
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[ (مسألة ؟١:‏ هل يجب الستر عن نفسه بمعنى أن يكون بحيث لا يرى نفسه أيضاً أم المدار على الغير؟] سمي و مسي ما 
[ (مسألة :)١0‏ هل اللازم أن يكون ساتريته فى جميع الأحوال حاصلا من أول الصلاة الى آخرها 1*8 
[ (مسألة :٠١‏ الستر الواجب فى نفسه من حيث حرمة النظر يحصل بكل ما يمنع عن النظر] ل ئس ب 1 1/1 


أفصل فى شرائط لباس المصلى] ا ا 10 








اشارة 00000000000 
[ الأول): الطهارة فى جميع لباسه] 25152 32 7 536 ند نزةة 33 أقزن 5 53327515317 23231 53255 21231 43231 2315 23 21ت 53 1ط 2ق 2227 3 3131 2227 1ت اللا 
[ «الثانى): الإباحة] 10( 
اشارة 132760323233322 توت ايند تتطن نتن 121 د 122513 1 ت و10 1 523355 11 1ت 33222112 211 23127 1د 1 1ت 107 13131 3 1 2131 31 1/11 
[ (مسألة :)١‏ لا فرق فى الغصب بين أن يكون من جهة كون عينه للغير أو كون منفعته له 31و20 000000000000000 
[ (مسألة ؟): إذا صبغ ثوب بصبغ مغصوب. فالظاهر أنه لا يجرى عليه حكم المغصوب] 100 
[ (مسألة "): إذا غسل الثوب الوسخ أو النجس بماء مغصوب] 100000000000007( 
| (مسألة 6): إذا أذن المالك للغاصب أو لغيره فى الصلاة فيه مع بقاء الغصبية صحت] 0 
[ (مسألة 0): المحمول المغصوب إذا تحرك بحركات الصلاة يوجب البطلان] 2129 
[ (مسألة ع): إذا اضطر الى لبس المغصوب لحفظ نفسه] 0 1212232 
[ (مسألة 7): إذا جهل أو نسى الغصبية و علم أو تذكر فى أثناء الصلاة] لا و اه ل و وا جم ا لا 
[ (مسألة 8): إذا استقرض ثوباً و كان من نيته عدم أداء عوضه] 12.22 
[ (مسألة 5): إذا اشترى ثوباً بعين مال تعلق به الخمس] يي ل ل ا ل ل 11 
[ الثالث): أن لا يكون من أجزاء الميتة] مج بنع رط الوم و جب رد ريا ور معو وشم عا اا امعط اموت مسال عو م و صر 11/3 
اشارة الا ا لت اا را اتات ص مص اك تا تس تااو اس ممم تاس اكممت ا ماتيا معت لوا 115/2 
[ (مسألة :2٠3١‏ اللحم أو الشحم أو الجلد المأخوذ من يد الكافر] م ل ا 
[ (مسألة :)١١‏ استصحاب جزء من أجزاء الميتهُ فى الصلاة موجب لبطلانها] ا 00 
[ (مسألة ؟١١:‏ إذا صلى فى الميته جهلا لم يجب الإعادة] “07 2121# 
[ (مسألة :)١١‏ المشكوك فى كونه من جلد الحيوان أو من غيره لا مانع من الصلاة فيه] 00 
[ (الرابع): أن لا يكون من أجزاء ما لا يؤكل لحمه] ل ار ل اي 61 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا 





اشارة ا 
[ (مسألة ؟٠):‏ لا بأس بالشمع. و العسلء و الحرير الممتزج] 0 
[ (مسألة 10): لا بأس بفضلات الإنسان] ا 
[ (مسألة 12 لا فرق فى المنع بين أن يكون ملبوساً أو جزءاً منه] 2000 
[ (مسألة :)١7‏ يستثنى مما لا يؤكل الخز الخالص] 300000 5*5 
| (مسألة 18): الأقوى جواز الصلاة فى المشكوك كونه من المأكول أو من غيره] 20 
[ (مسألة 15: إذا صلى فى غير المأكول جاهلا أو ناسياً فالأقوى صحة صلاته] 252 
[ (مسألة :)٠١‏ الظاهر عدم الفرق بين ما يحرم أكله بالأصالة أو بالعرض] 20 


[ (الخامس): أن لا يكون من الذهب للرجال] 


اشارة 515 اااي 
(مسألة :)5١‏ لا بأس بالمشكوك كونه ذهباً 00000 ”2 
[ (مسألة 77 إذا صلى فى الذهب جاهلًا أو ناسياً فالظاهر صحتها] م 
[ (مسألة 37): لا بأس بكون قاب الساعة من الذهب] 30000 51# 


[ (مسألة *5: لا فرق فى حرمة لبس الذهب بين أن يكون ظاهراً مرئياً أو لم يكن ظاهراً] 





[ (مسألة 20): لا بأس بافتراش الذهب] 00000 2«”«”357 


[ (السادس): أن لا يكون حريراً محضاً للرجال] 0 


[ (مسألة 7؟): لا يجوز جعل البطانة من الحرير للقميص و غيره و إن كان إلى نصفه] 0 
| (مسألة 38): لا بأس بما يرقع به الثوب من الحرير إذا لم يزد على مقدار الكف] 0 
[ (مسألة 59): لا بأس بثوب جعل الإبريسم بين ظهارته و بطانته] 00000000 
[ (مسألة :)١‏ لا بأس بعصابة الجروح و القروح] م 


[ (مسألة :)"١‏ يجوز لبس الحرير لمن كان قملا] ل 0 





[ (مسألة 7؟": إذا صلى فى الحرير جهلا أو نسياناً فالأقوى عدم وجوب الإعادة] 000 
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[ (مسألة 79): يشترط فى الخليط أن يكون مما تصح فيه الصلاة] 000000 121006000000000 
[ (مسألة ؟*7): الثوب الممتزج إذا ذهب جميع ما فيه من غير الإبريسم] ةيمةي0ي0ي0ي0ي0ي0ي000ي0ي000000000 0100000000( 
[ (مسألة 50: إذا شك فى ثوب أن خليطه من صوف ما يؤكل لحمه أو مما لا يؤكل فالأقوى جواز الصلاة] 101000000 
[ (مسألة 5: إذا شك فى ثوب أنه حرير محض أو مخلوط جاز لبسه] 28 ا ا لمن 
[ (مسألة 77): الثوب من الإبريسم المفتول بالذهب لا يجوز لبسه و لا الصلاة فيه] 000 
[ (مسألة 38): إذا انحصر ثوبه فى الحرير] الج ج20 27 232 51 ارقن افك 1 ا 1 11 32 إران قا 1 إطقة إقة طخت 1 فط لجس ! 31 4 21 ١‏ 


[ (مسألة 99 


ير 


إذا اضطر إلى لبس أحد الممنوعات من النجس, و غير المأكولء و الحريرء و الذهبء و الميتة؛ و المغصوبء قدم النجس على ال 


[ (مسألة 5٠‏ لا بأس بلبس الصبى الحرير] ا 1 0 الل 





[ (مسألة :)5١‏ يجب تحصيل الساتر للصلاة] سدع لل عو ةلع ع باد اليد 01 ا عر اس ل 1 ل د ا 1 ا 1513 1/121 
[ (مسألة 57): يحرم لبس لباس الشهرة] 4 طن 373732 1 61 قد 2 1د دل قن 1ن كد ل 2 11 د 2131 1ج لد دقل وشط1 نلق يد ج11 132212 12 21 11 
[ «مسألة 57): إذا لم يجد المصلى ساتراً حتى ورق الأشجار و الحشيش] ااا 0 
[ (مسألة ©): إذا وجد ساتراً لإحدى عورتيه ففى وجوب تقديم القبل؛ أو الدبر] 0000| 
[ (مسألة 0؟): يجوز للعراة الصلاة متفرقين] بل نف مول مقي انر أو ال جوع حر ود ال وا وي ل لطا زا ب ال ل ا لط ل 1/1 
[ (مسألة ع6): الأحوط بل الأقوى تأخير الصلاة عن أول الوقت إذا لم يكن عنده ساتر] ا 000 
[ (مسألة 7؟): إذا كان عنده ثوبان يعلم أن أحدهما حرير أو ذهب أو مغصوب] مخ واد ماع صوه دكي د سن ا 4 د لإ 1010101 
[ (مسألة 8؟): المصلى مستلقياً أو مضطجعاًء لا بأس بكون فراشه أو لحافه نجساً أو حريراً] 0 00000000000 
[ (مسألة 59): إذا لبس ثوباً طويلا جداً] الل ل لي سي را 
[ (مسألة :)5١‏ الأقوى جواز الصلاة فيما يستر ظهر القدم] ا رن 
أفصل فيما يكره من اللباس حال الصلاة] لع و صا ا ا ل ا م اا م 110/17 
أفصل فيما يستحب من اللباس] م ا ا لي ا 


الفهرس 


[ (مسألة :)١‏ إذا كان المكان مباحاً و لكن فرش عليه فرش مغصوب فصلى على ذلك الفرش بطلت صلاته] *ه*5252 
[ (مسألة : إذا صلى على سقف مباح و كان ما تحته من الأرض مغصوباً] 000 
[ (مسألة "): إذا كان المكان مباحاً و كان عليه سقف مغصوب] ا 00 
| (مسألة 5): تبطل الصلاة على الدابة المغصوبة] 00 
[ (مسألة 0): قد يقال ببطلان الصلاة على الأرض التى تحتها تراب مغصوب] 2055 
[ (مسألة ع): إذا صلى فى سفينة مغصوبة بطلت] 2200 
[ (مسألة 7): ربما يقال ببطلان الصلاة على دابة خيط جرحها بخيط مغصوب] 0 
[ (مسألةُ 8): المحبوس فى المكان المغصوب يصلى فيه قائماً] ا 0 
[ (مسألة 9: إذا اعتقد الغصبية و صلى فتبين الخلاف] 6 00 
| (مسألة :2٠١‏ الأقوى صحة صلاة الجاهل بالحكم] 28 
[ (مسألة :)١١‏ الأرض المغصوبة المجهول مالكها لا يجوز التصرف فيها و لو بالصلاة] 9 211311331 
[ (مسألة ؟13): الدار المشتركة لا يجوز لواحد من الشركاء التصرف فيها إلا بإذن الباقين] 0 0 150070700 
[ (مسألة 1): إذا اشترى داراً من المال غير المزكى أو غير المخمس] 3000 5*2 
[ (مسألة :)١5‏ من مات و عليه من حقوق الناس كالمظالم أو الزكاة أو الخمس- لا يجوز لورثته التصرف] 000 
[ (مسألة 10: إذا مات و عليه دين مستغرق للتركة] 0 230 
[ (مسألة :١8‏ لا يجوز التصرف- حتى الصلاة فى ملك الغير إلا بإذنه الصريح] 00 
[ (مسألة :)١١‏ يجوز الصلاة فى الأراضى المتسعة] 0000 
[ (مسألة 1): تجوز الصلاة فى بيوت من تضمنت الآية جواز الأكل فيها بلا إذن] غ2 
[ (مسألة 19): يجب على الغاصب الخروج من المكان المغصوب] لت 
[ (مسألة :2٠١‏ إذا دخل فى المكان المغصوب جهلا أو نسياناً أو بتخيل الإذن ثم التفت] 0000 
[ (مسألة :)5١‏ إذا أذن المالك بالصلاة خصوصاً أو عموماً ثمَّ رجع عن إذنه قبل الشروع فيها وجب الخروج فى سعة الوقت] 
[ (مسألة ؟5): إذا أذن المالك فى الصلاة؛ و لكن هناك قرائن تدل على عدم رضاه] 500 
[ (مسألة 30 إذا دار الأمر بين الصلاة حال الخروج من المكان الغصبى] 000 


[ (الثانى): 
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من شروط المكان: كونه قاراً] 0000000 30700000000000 


الفهرس 
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[ (مسألة ؟5: يجوز فى حال الاختيار الصلاة فى السفينة] 5858 
[ (مسألة 50: لا تجوز الصلاة على صبرة الحنطة و بيدر التبن و كومة الرمل مع عدم الاستقرار] 9 
[ الثالث): أن لا يكون معرضاً لعدم إمكان الإتمام] ا 0 


[ (الرابع): أن لا يكون مما يحرم البقاء فيه] 7“ شط 


[ (الخامس): أن لا يكون مما يحرم الوقوف و القيام و القعود عليه] ا 
[ (السادس): أن يكون مما يمكن أداء الأفعال فيه بحسب حال المصلى] 55# 
[ (السابع): أن لا يكون متقدماً على قبر معصوم] © 


[ (الثامن): أن لا يكون نجساً نجاسة متعدية الى الثوب أو البدن] لدع نس نت عد الاك حا ا اود ناو د ل دا ل اك ا 


[ «التاسع): أن لا يكون محل السجدة أعلى أو أسفل من موضع القدم] ا 2000000 





[ (العاشر): أن لا يصلى الرجل و المرأة فى مكان واحد] 00 0 233 


[ (مسألة 52: لا فرق فى الحكم المذكور كراهة أو حرمة- بين المحارم و غيرهم] 0 0000 


[ (مسألة 17؟): الظاهر عدم الفرق أيضاً بين النافلة و الفريضة] 211011 
[ (مسألة 38): الحكم المذكور مختص بحال الاختيار] 7 37*ظ2 


[ (مسألة 59: إذا كان الرجل يصلى و بحذائه أو قدامه امرأة] 23009 





[ (مسألة :١‏ الأحوط ترك الفريضة على سطح الكعبة و فى جوفها اختياراً] ا ل 


[ (مسألة :١‏ لا يجوز السجود فى حال الاختيار على الخزف و الآجر] 8“ 23# 
[ (مسألة ؟): لا يجوز السجود على البلور و الزجاجة] عي ص ئضي تي ل يي رشي لي يي ليا رييب 


[ (مسألة "): يجوز على الطين الأرمنى و المختوم] 0 ”2 


[ (مسألة ؟): فى جواز السجدة على العقاقير و الأدوية] 20 





[ (مسألة 0): لا بأس بالسجود على مأكولات الحيوانات كالتبن و العلف] 000 ”1 
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[ (مسألة 2): لا يجوز السجود على ورق الشاى] ا 
[ (مسألة 7): لا يجوز على الجوز و اللوز] 000ص ه9688 0002 
[ (مسألة 8): يجوز على نخالة الحنطة و الشعير و قشر الأرز] ال 
[ (مسألة 9): لا بأس بالسجدة على نوى التمرأ 100 
[ (مسألة :2٠١‏ لا بأس بالسجدة على ورق العنب بعد اليبس و قبله مشكل] 0 
[ (مسألة :)1١‏ الذى يؤكل فى بعض الأوقات دون بعض لا يجوز السجود عليه مطلقاً] ا اا 00 
[ (مسألة ؟١١):‏ يجوز السجود على الأوراد غير المأكولة] بب0 000000000 
[ (مسألة :)١‏ لا يجوز السجود على الثمرة قبل أوان أكلها] 4 5ج 12353 1ج 113 لد لل 5 13101 دن 1 ل قش ل 1 1 ا رت 1 1 101 13 
[ (مسألة ؟١):‏ يجوز السجود على الثمار غير المأكولة أصلا كالحنظل و نحوه] 0000005 
[ (مسألة 10): لا بأس بالسجود على التنباكى] تعن توت لذ لو لق 222 و 13 21 112 1 13 ا 0 13 22 تو 3؟ ك 2 جن 1 د 2ت 3 1ج 11 
[ (مسألة :١2‏ لا يجوز على النبات الذى ينبت على وجه الماء ا ااا 0 
[ (مسألة :)١١‏ يجوز السجود على القبقاب] من ل ا ل 1نم وشت جلت 3 أ لشن 1 1411 01 131 33331 نو مد ف 1 ل 1 يت 11 111 011 1311 
[ (مسألة 18): الأحوط ترك السجود على القنب] 0 
[ (مسألة 19): لا يجوز السجود على القطن] 00 
[ (مسألة :27١‏ لا بأس بالسجود على قراب السيف] دطة ون دع !اسم لباه جلك تو د لان لاد جل د يط اط اد ا د سول ادس لاد لاد ل ل 191010 
[ (مسألة ١؟):‏ يجوز السجود على قشر البطيخ و الرقى و الرمان بعد الانفصال على إشكال] 13 تن تفط 1 1ت ا 1 إن نت 6 1191016 
[ (مسألة 37): يجوز السجود على القرطاس] 00-8 0 00000000000000000070710ااااا ا 
[ (مسألة 5): إذا لم يكن عنده ما يصح السجود عليه] 2# 
[ (مسألة ؟؟): يشترط أن يكون ما يسجد عليه مما يمكن تمكين الجبهة عليه] ل 
[ (مسألة 50: إذا كان فى الأرض ذات الطين] 1010000( 
[ (مسألة 2؟: السجود على الأرض أفضل من النبات] يع يي 
[ (مسألة 917 إذا اشتغل بالصلاة و فى أثنائها فقد ما يصح السجود عليه قطعها فى سعة الوقت] ير مات 
[ (مسألة 8؟): إذا سجد على ما لا يجوز باعتقاد أنه مما يجوز] ري تر ف ور بي ب ري م 1 عت م اك ات سي وج يي 911 


أفصل فى الأمكنةٌ المكروهة] 0070909090000 (ْخاااااا 0 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 880 من اعاه0 


[ (مسألة :)١‏ لا بأس بالصلاة فى البيع و الكنائس] تحب ووب ترظنو بوب جود بسو وسو ودبيو بودريم د ودج مد سد ود مد 
[ (مسألة ؟): لا بأس بالصلاة خلف قبور الأئمة (ع) و لا على يمينها و شمالها] حنايا اث ا نئي ل تا ميم 
[ (مسألة "): يستحب أن يجعل المصلى بين يديه سترة] ار 
[ (مسألة ؟): يستحب الصلاة فى المساجد و أفضلها المسجد الحرام؛ فالصلاة فيه تعدل ألف ألف صلاة] ذو تا اد ا ا ا ل 
[ (مسألة ©): يستحب الصلاة فى مشاهد الأثمة (ع)] وا ونه 1 لت اد ل 1 1 11 1 11 د د 2311 
[ (مسألة ع): يستحب تفريق الصلاة فى أماكن متعددة] 23 
[ (مسألة 7): يكره لجار المسجد أن يصلى فى غيره لغير عله كالمطر] 0 
[ (مسألة 8): يستحب الصلاة فى المسجد الذى لا يصلى فيه و يكره تعطيله] 010000 213010 
[ (مسألة 9): يستحب كثرة التردد الى المساجد] 0 
[ (مسألة :2٠١‏ يستحب بناء المسجد] م0 200 


[ (مسألة :)1١‏ الأحوط إجراء صيغةُ الوقف بقصد القربةٌ فى صيرورته مسجداً] 7ه 'ش”طه”58آ 


[ (مسألة ؟١١:‏ الظاهر أنه يجوز أن يجعل الأرض فقط مسجداً دون البناء و السطح] 00 





[ (مسألة :)١١‏ يستحب تعمير المسجد إذا أشرف على الخراب] 0 


أفصل فى بعض أحكام المسجد] ببببببببب 07 *2 
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أو فصول الإقامة سبعة عشر] ا ل ا 1 
[ (مسألة :)١‏ يسقط الأذان فى موارد] 000000000000003 000000000000000 1000 
[ (مسألة 5): لا يتأكد الأذان لمن أراد إتيان فوائت فى دور واحد] مو اف الو الي جاه ا راطم رو ان ا ا 131/17 
[ (مسألة ؟): يسقط الأذان و الإقامة فى موارد] 100000003 
| (مسألة 5): يستحب حكاية الأذان عند سماعه] م ا ا ااا 0 ا 
[ (مسألة 0): يجوز حكاية الأذان و هو فى الصلاة] ان قتوو ولنتطة 1 تون ان 12 231 11 د51 11233 د 413 1 11 5 1ت 11 لد 13 د جكة 1 2 دا 119/11 
[ (مسألة ع): يعتبر فى السقوط بالسماع عدم الفصل الطويل بينه و بين الصلاة] ين لان عون واد 6ط اد كر بط ل سو 6ل د 13 
[ (مسألة 7): الظاهر عدم الفرق بين السماع و الاستماع] 13 ندنل انلق دن الل ج21 11 2 وا0 1 1 11 111 231 2113 ل 22 :د 1ر11 
[ (مسألة 8): القدر المتيقن من الأذان الأذان المتعلق بالصلاة] 0000000000 
[ (مسألة 9): الظاهر عدم الفرق بين أذان الرجل و المرأة] 32:33 ا ووطة عن يسن 1 31ج نز رط ! جسن 1 قب 1 ج1411 د 5 12121 121 13 زد زنط 21 22د 3/1 1 
[ (مسألة :٠١‏ قد يقال: يشترط فى السقوط بالسماع أن يكون السامع من الأول قاصداً للصلاة] 99 21011 
أفصل يشترط فى الأذان و الإقامة أمور] 13153 111322121 1 تلن وك 0 21د 11 و1 1 13215 33331 ادل 21 1 لل 1ت 11 ا 2 1 1ر3 
اشارة جم ا 
[الأول: النية] شت ل لد لئان 1515 31 22 233 233 5321222 2ن 5 2214 5235253 13237 2221 5 2131 31 33 13233 51 نن 5 1د 23 2 32 3301 1221 7 11/2 
[الثانى: العقل] +اد ءاعد ا ذد عوالاة د ل له لب لضب عاج دلت د عجن ات ا تع أ د ا ا طن اد 6ت اا اد ك9 جا اد جل ل اه اد ا 031 
[الثالث: الترتيب بينهما] 233322203233325 ث2 323233222002333 تت نط 27 11ل ادقن 1 إن لك لاد 41 3312 1121 3121 د20 1ت 1317 1331 111 313137 1101 118/1 
[الرابع: الموالاة بين الفصول] الل م ل ري ل يي م م ل ل لقا 


[الخامس: الإتيان بهما على الوجه الصحيح بالعربية] 0000000000 0 121000000000 





[السادس: دخول الوقت] لل ل الب اماو ل مك ار قد الف ور لور و ا ل ا ليه ا مد لقم 
[السابع: الطهارة من الحدث فى الإقامة على الأحوط] 0095 00>ظ2 
اشارة امم ا ا م مت ا موا اموا تتا ريما اكات ملام الاك الم اك ماس مط شي 7751717 

[ (مسألة :)١‏ إذا شك فى الإتيان بالأذان بعد الدخول فى الإقامة] 0000000 

أفصل يستحب فيهما أمور] لاع ا جا يج ااه ع حو اد ع اح وك ا و ا اي لي وا عر بعك ور كو مويه كو 34 ١3‏ 


الفهرس 


[(مسأ 


[(مسأً 


| (مناً 


[(مسأً 


[(مسأ 


امسا 


[(مسأ 


[ (مسأ 


[(مسأً 


مسا 
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له :)١‏ لو اختار السجدة يستحب أن يقول فى سجوده] ممم 


له ؟): يستحب فى المنصوب للأذان أن يكون عدلاء رفيع الصوت] لل ل ل 
ل ؟): من ترك الأذان أو الإقامة أو كليهما عمداً حتى أحرم للصلاة لم يجز له قطعها لتداركهما] ع م اا ا 
له 4): يجوز للمصلى فيما إذا جاز له ترك الإقامة تعمد الاكتفاء بأحدهما] ا 000 
لهُ 2): لو نام فى خلال أحدهما أو جن أو أغمى عليه أو سكر ثم أفاق جاز له البناء] 2 
له 7): لو أذن منفرداً و أقام ثم بدا له الإمامة يستحب له إعادتهما] 0 200 
له 8): لو أحدث فى أثناء الإقامة أعادها بعد الطهارة بخلاف الأذان] 0 


ل 5): لا يجوز أخذ الأجرة على أذان الصلاة] ا 000 





له :2٠١‏ قد يقال إن اللحن فى أذان الإعلام لا يضر] 20 


[ (مسألة :١‏ يجب تعيين العمل إذا كان ما عليه فعلا متعدداً] دب 1 25306000001111 


[ (مسألة 5: لا يجب قصد الأداء و القضاء] 000000000000000 ببب0 0 


[ (مسألة ”): إذا كان فى أحد أماكن التخيير فنوى القصر] ا 


[ (مسألة 5: لا يجب فى ابتداء العمل حين النية تصور الصلاة تفصيلا] ا 0 


[ (مسألة 0) لا ينافى نية الوجوب اشتمال الصلاة على الأجزاء المندوبة] لل ا 


[ (مسألة ع: الأحوط ترك التلفظ بالنية فى الصلاة خصوصاً فى صلاة الاحتياط للشكوى] ا 


[ (مسألة 7): من لا يعرف الصلاة يجب عليه أن يأخذ من يلقنه] ا 11300 





مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 8 من اعزه0 


[ (مسألة 8): يشترط فى نيهُ الصلاة بل مطلق العبادات الخلوص عن الرياء] 1غ 








اشارة 010101100000000 ااا 
[أحدها: أن يأتى بالعمل لمجرد إرادة الناس] اا ل 
[الثانى: أن يكون داعيه و محركه على العمل القربة] 2 
[الثالث: أن يقصد ببعض الأجزاء الواجبة الرياء] ببب00000 0 0 
[الرابع: أن يقصد ببعض الأجزاء المستحبة الرياء] 5322 521 1332 و1 1ن لطت بن 1 131 لد نط قد 1ل 311 4 نش 2 1 1ت 11 قا 1د 111لا 
[الخامس: أن يكون أصل العمل لله لكن أتى به فى مكان و قصد بإتيانه فى ذلك المكان الرياء] 0 
[السادس: أن يكون الرياء من حيث الزمان] شن نل جنغ 2ن ب عقر ان 2 لد جنل ةشرف 3 31 11 لج ج53 1ت قر ا 13 لد 1 نط 1 د 4 221 11 1411012 
[السابع: أن يكون الرياء من حيث أوصاف العمل] ااا 
[الثامن: أن يكون فى مقدمات العمل] 23523 355332533512237 331533355335522 323542355 22552233555 :52 نة 1ت خض ان 21 2 101/1 
[التاسع: أن يكون فى بعض الأعمال الخارجة عن الصلاة] لمكم ا 011 
[العاشر: أن يكون العمل خالصاً لله لكن كان بحيث] 12986 
[ (مسألة 9): الرياء المتأخر لا يوجب البطلان] 0000000 0 ااا 
[ (مسألة :2٠١‏ العجب المتأخر لا يكون مبطلا] 000000 
[ (مسألة :)١١‏ غير الرياء من الضمائم إما حرام أو مباح أو راجح] ما د 1 در و م ا و ل كر وت لا ود ل صرف ل /011 
[ (مسألة :)3١‏ إذا أتى ببعض أجزاء الصلاة بقصد الصلاة و غيرها] 20 
[ (مسألة 1): إذا رفع صوته بالذكر أو القراءة لإعلام الغير] م 0 
[ (مسألة ؟١):‏ وقت النية ابتداء الصلاة] از[ [ز ز ز ز  [‏ ا 0 
[ (مسألة 10): يجب استدامة النية إلى آخر الصلاة] قي يي ص ا ئضي ا لو 1 
[ (مسألة ١2‏ لو نوى فى أثناء الصلاة قطعها] ا ممم ا ا ا 
[ (مسألة :)١7‏ لو قام لصلاة و نواها فى قلبه فسبق لسانه] ا ا ماسم و م 1110 
[ (مسألة 18): لو دخل فى فريضة فأتمها بزعم أنها نافلة غفلة أو بالعكس صحت على ما افتتحت عليه] ااي اك اميم 


الفهرس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 89 من اعزه0م 
[ (مسألة 15: لو شك فيما فى يده أنه عينها ظهراً أو عصراً] 000017077171010اا ا 
[ (مسألة :2٠١‏ لا يجوز العدول من صلاة إلى أخرى إلا فى موارد خاصة] 0 01 
اشارة ل ضر 1 
[أحدها: فى الصلاتين المرتبتين] ددس ادب يالومو ودود جين جب د يد خف زود بج روبمي د ود او اح موا انرو اي 
[الثانى: إذا كان عليه صلاتان أو أزيد قضاء] واكم قيطا ولاه اماك وا ا ا ل ا ا ا ا م 0 
[الثالث: إذا دخل فى الحاضرة فذكر أن عليه قضاءأ 000 000000 
[الرابع: العدول من الفريضة إلى النافلة يوم الجمعة لمن نسى قراءة الجمعة] 1 1 ا 0000 
[الخامس: العدول من الفريضة إلى النافلة لإدراك الجماعة] 212 
[السادس: العدول من الجماعة إلى الانفراد لعذر أو مطلقاً] 120 
[السابع: العدول من إمام إلى إمام إذا عرض للأول عارض] ع عم عع ع عع ماع ع ع ع ع ع ع ع عع ا اع ا ا ا ا اا 2 101 35 
[الثامن: العدول من القصر إلى التمام إذا قصد فى الأثناء إقامة عشرة أيام] اا 00 
[التاسع: العدول من التمام إلى القصر إذا بدا له فى الإقامة بعد ما قصدها] ا ا 
[العاشر: العدول من القصر إلى التمام أو بالعكس فى مواطن التخيير] 2110 





| رمسا 


[(مسأ 


[ (مسأً 


[(مسأً 


لاسا 


[(مسأً 


[(مسأً 


[(مسأ 


مسا 


[ (مسأً 


ا فنا 








له ١؟):‏ لا يجوز العدول من الفائتة إلى الحاضرة] 0 
له ؟5): لا يجوز العدول من النفل إلى الفرض] ا ا ااا ا ا 
له '77): إذا عدل فى موضع لا يجوز العدول بطلتا] 3ن نش ادن ج1321 إن ققش 1ن 43 3311 إلط 112 لط 11ت 1231 اب يق 21 111101 
له *5): لو دخل فى الظهر بتخيل عدم إتيانها فبان فى الأثناء أنه قد فعلها لم يصح له العدول الى العصر] ال ص ا ل 8 0 
له 10): لو عدل بزعم تحقق موضع العدول] صي ئ اي 1 
له 52): لا بأس بترامى العدول] اا ا ان 
له 1؟): لا يجوز العدول بعد الفراغ إلا فى الظهرين] 7“ 9إ('ط(<1 
له 38): يكفى فى العدول مجرد النية] الم اماي ولبا د قا وذ جنم قل و قسج قل زو ووو رجا تبي ولاج د ااي داقر سر يقي و 0117 
له 59): إذا شرع فى السفر و كان فى السفيئنة أو العربة مثلا فشرع فى الصلاة بنية التمام] 0 0 000000 
له :7٠6‏ إذا دخل فى الصلاة بقصد ما فى الذمة فعلا و تخيل أنها الظهر مثلا] 0 
له :)3١‏ إذا تخيل أنه أتى بركعتين من نافلة الليل مثلا فقصد الركعتين الثانيتين أو نحو ذلك فبان أنه لم يصل الأولتين صحت] /٠5١‏ 


الفهرس 


أفصل فى 


[(مسأً 
[(مسأً 
[(مسأ 


مسا 


[(مسأ 
مسا 
[(مسأ 


[(مسأ 
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تكبيرة الإحرام] 


له ؟١):‏ يستحب رفع اليدين بالتكبير] 


له :)١0‏ ما ذكر من الكيفية فى رفع اليدين إنما هو على الأفضلية | 





له :)١‏ يجب القيام حال تكبيرة الإحرام من أولها إلى آخرها] 
له ؟): هل القيام حال القراءة و حال التسبيحات الأربع شرط فيهما أو واجب حالهما؟] 


لهُ *): المراد من كون القيام مستحباً حال القنوت أنه يجوز تركه بتركه] 





له ؟): لو نسى القيام حال القراءة و تذكر بعد الوصول إلى حد الركوع صحت صلاته] 


له :)١‏ لو قال: «الله تعالى أكبر» لم يصح] ا 0 
له 7): لو قال: «الله أكبار» بإشباع فتحة الباء حتى تولد الألف بطل] ا 7 
له *): الأحوط تفخيم اللام من «الله»] 00 
له *): يجب فيها القيام] 5373 3262 22232 235:2 ون 52125 ع3 5 32 1 22 532 232312235 221 
له ©): يعتبر فى صدق التلفظ بها كو 0 رد ا نا و د لا و و 
له ©): من لم يعرفها يجب عليه أن يتعلم و لا يجوز له الدخول] ا 1 2 د 
له 7): الأخرس يأتى بها على قدر الإمكان] 0007670 
له 8): حكم التكبيرات المندوبة فيما ذكر حكم تكبيرة الإحرام] 5 ***5252 
له 9): إذا ترك التعلم فى سعةُ الوقت حتى ضاق أثم و صحت صلاته] 525*525 
له :2٠١‏ يستحب الإتيان بست تكبيرات مضافاً إلى تكبيرة الإحرام] 0000000 
له :)01١‏ لما كان فى مسألة تعيين تكبيرة الإحرام إذا أتى بالسبع أو الخمس أو الثلاث احتمالات] 
لهُ ؟١):‏ يجوز الإتيان بالسبع ولاء من غير فصل بالدعاء] لسن جك 62 عن 1 لد للش لت 1ل 21 + 
له :)١7‏ يستحب للإمام أن يجهر بتكبيرة الإحرام على وجه يسمع من خلفه, دون الست] موادت 


الفهرس 
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[ (مسألة 0): لو نسى القراءة أو بعضها و تذكر بعد الركوع صحت صلاته إن ركع عن قيام] ا ان 
[ (مسألة 2: إذا زاد القيام كما لو قام فى محل القعود- سهواً لا تبطل صلاته] بيجاو جب وبور يج بجو ومو ود من بس ونم ل سا 61/1 
[ (مسألة ): إذا شك فى القيام حال التكبيرء بعد الدخول فيما بعده] 1 
[ (مسألة 8): يعتبر فى القيام الانتصاب] د00 0 
[ (مسألة 9): الأحوط انتصاب العنق أيضاً] با 1210 
[ (مسألة :3٠١‏ إذا ترك الانتصاب] 0000000011 00 
[ (مسألة :١١‏ لا يجب تسوية الرجلين فى الاعتماد] ببب 000‏ 0 
[ (مسألة ؟1): لا فرق فى حال الاضطرار بين الاعتماد على الحائطء أو الإنسان» أو الخشبة] دب 0000000 
[ (مسألة :)١١‏ يجب شراء ما يعتمد عليه عند الاضطرار أو استئجاره مع التوقف عليهما] 000 0 0 0 0 0ا1(91ظ 
[ (مسألة ؟1): القيام الاضطرارى بأقسامه] 110000 1[1ز[1[ز1[ذ1[1[1[1[ذ[ذ[1[1[1[1[ز[1[ز1[ز[ز[ [ز [ز[ [ [ [ [ 2 
[ (مسألة :)١5‏ إذا لم يقدر على القيام كلا و لا بعضاً مطلقاً] 000 0 0 ااا 
[ (مسألة ١8‏ إذا تمكن من القيام لكن لم يتمكن من الركوع قائماً جلس و ركع جالساً] 0 
[ (مسألة 17): لو دار أمره بين الصلاة قائماً مومياً أو جالساً مع الركوع و السجود فالأحوط تكرار الصلاة] و ه”إ© 
[ (مسألة 18): لو دار أمره بين الصلاة قائماً ماشياً أو جالساً فالأحوط التكرار أيضاً] ب 000000070 
[ (مسألة 15: لو كان وظيفته الصلاه جالساً و أمكنه القيام حال الركوع وجب ذلى] 11000000 
[ (مسألة :)٠١‏ إذا قدر على القيام فى بعض الركعات دون الجميع وجب أن يقوم إلى أن يتجدد العجز] 00000000 
[ (مسألة ١؟:‏ إذا عجز عن القيام و دار أمره بين الصلاة ماشياً أو راكباء قدم المشى على الركوب] لمي مم مص م 3 
[ (مسألة ؟5): إذا ظن التمكن من القيام فى آخر الوقت وجب التأخير] مسوح و رط مول اططو بر و و سو ا م وم ا 1 
[ (مسألة 77): إذا تمكن من القيام» لكن خاف حدوث مرض أو بطء برئه جاز له الجلوس] الما م ص ست س1 
[ (مسألة ؟؟: إذا دار الأمر بين مراعاة الاستقبال أو القيام فالظاهر وجوب مراعاة الأول] مص يي تي ا 
[ (مسألة 0؟: لو تجدد العجز فى أثناء الصلاة عن القيام انتقل إلى الجلوس] 0 
[ (مسألة 32: لو تجددت القدرة على القيام فى الأثناء انتقل اليه] ص ا ا ا 
[ (مسألة 17؟): إذا تجددت القدرة بعد القراءة قبل الركوع قام للركوعء و ليس عليه إعادة القراءة] ل يي تس و كم ل 1 
[ (مسألة 18): لو ركع قائماً مَّ عجز عن القيام] ل 
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[ (مسألة 59): يجب الاستقرار حال القراءة و التسبيحات و حال ذكر الركوع و السجود] ممف امت ات الا ا اا اا 
[ (مسألة :2٠١‏ من لا يقدر على السجود يرفع موضع سجوده إن أمكنه] 0000000000003 
[ (مسألة :)"١‏ من يصلى جالساً يتخير بين أنحاء الجلوس] 500 
[ (مسألة ؟7): يستحب فى حال القيام أمور] مخعي ا تا ون بج د وق ار او روا ا ريق مر د لم ب ا قت ااي 
أفصل فى القراءة] ا 
اشارة 2 م ا ا ا ا ا 00 
[ (مسألة :١‏ القراءة ليست ركتاً] 0 
[ (مسألة ؟) لا يجوز قراءة ما يفوت الوقت بقراءته من السور الطوال] 2 
[ (مسألة ؟): لا يجوز قراءة إحدى سور العزائم فى الفريضة] لاحي حا ل لا ا ا و 
[ (مسألة ؟: لو لم يقرأ سورة العزيمة لكن قرأ آيتها فى أثناء الصلاة عمداً بطلت صلاته] 1000000000 21*11 
[ (مسألة 0): لا يجب فى النوافل قراءة السورة] 09906 200 
[ (مسألة ع2): يجوز قراءة العزائم فى النوافل] 0 
[ (مسألة ): سور العزائم أربع] ال 0 
[ (مسألة 8): البسملة جزء من كل سورة] 23309 
[ (مسألة 94): الأقوى اتحاد سورة (الفيل) و (لإيلاف)] 8 1343113 
[ (مسألة :)٠١‏ الأقوى جواز قراءة سورتين] 0005-5 0 80000 2233 
[ (مسألة :)1١‏ الأقوى عدم وجوب تعيين السورة قبل الشروع فيها] 50 
[ (مسألة ؟١١):‏ إذا عين البسملة لسورة ثمّ نسيها] 0 000000000000000 
[ (مسألة 1): إذا بسمل من غير تعيين سورة] 0 
[ (مسألة ١‏ لو كان بانياً من أول الصلاة أو أول الركعة أن يقرأ سورة معينة فنسى و قرأ غيرها كفى] و27 
[ (مسألة 10): إذا شك فى أثناء سورة أنه هل عين البسملة لها أو لغيرها] ا لي ا 
[ (مسألة :١2‏ يجوز العدول من سورة إلى أخرى اختياراً ما لم يبلغ النصف] لو 
[ (مسألة ٠١‏ الأحوط عدم العدول من الجمعة و المنافقين إلى غيرهما فى يوم الجمعة] ا 0000 
[ (مسألة 18: يجوز العدول من سورة إلى أخرى فى النوافل مطلقاً] ع ا 


اق 


اق 


ع 


56 


56 
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[ (مسألة 19): يجوز مع الضرورة العدول بعد بلوغ النصف] 2 
[ (مسألة :)2٠١‏ يجب على الرجال الجهر بالقراءة] مي ا ل ا مه 
[ (مسألة ١؟):‏ يستحب الجهر بالبسملة فى الظهرين] ل 0 
[ (مسألة 77 إذا جهر فى موضع الإخفات. أو أخفت فى موضع الجهر عمداً بطلت الصلاة] ا 
[ (مسألة 55): إذا تذكر الناسى أو الجاهل قبل الركوع لا يجب عليه إعادة القراءة] 0< 5 
[ (مسألة ؟5) لا فرق فى معذورية الجاهل بالحكم فى الجهر و الإخفات بين أن يكون جاهلا بوجوبهماء أو جاهلا بمحلهما!] 
| (مسألة 30): لا يجب الجهر على النساء] 70000ب ا ا 0 0 22 
[ (مسألة 32): مناط الجهر و الإخفات ظهور جوهر الصوت و عدمه] 0 
[ (مسألة 71): المناط فى صدق القراءة قرآناً كان أو ذكراً أو دعاء] 57777 
[ (مسألة 38: لا يجوز من الجهر ما كان مفرطاً خارجا عن المعتاد] 2000000 
[ (مسألة 59؟) من لا يكون حافظاً للحمد و السورة يجوز أن يقرأ فى المصحف] 8 0 
[ (مسألة ": إذا كان فى لسانه آفة لا يمكنه التلفظ يقرأ فى نفسه] 0 
[ (مسألة )"١‏ الأخرس يحرك لسانه] 00 
[ (مسألة ؟") من لا يحسن القراءة يجب عليه التعلم] 2170111 
[ (مسألة 77): من لا يقدر إلا على الملحون أو تبديل بعض الحروف] 0 
[ (مسألة 7): القادر على التعلم إذا ضاق وقته] لك 1 الا ل ا 1 2 1 2 
[ (مسألة 0): لا يجوز أخذ الأجرة على تعليم الحمد و السورة] 00 
[ (مسألة 2؟): يجب الترتيب بين آيات الحمد و السورة] 30000 
[ (مسألة 7"): لو أخل بشىء من الكلمات أو الحروف أو بدل حرفا بحرف حتى الضاد بالظاء أو العكس بطلت] ه25 
[ (مسألة 8): يجب حذف همزة الوصل فى الدرج] ا 0 
[ (مسألة 79): الأحوط ترك الوقف بالحركة] ا 00 
[ (مسألة :)5١‏ يجب أن يعلم حركة آخر الكلمة] م 00 23 
[ (مسألة :)©١‏ لا يجب أن يعرف مخارج الحروف على طبق ما ذكره علماء التجويد] 0000 
[ (مسألة ؟5): المد الواجب هو فيما إذا كان بعد أحد حروف المد] 20 
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[ (مسألة #ع): 


[ (مسألة عع). 


[ (مسألة مع).: 


[ (مسألة عع 


[ (مسألة /اع 


[ (مسألة لمع 


[ (مسألة وع 


0٠١ (مسألة‎ [ 


[ (مسألة ١ه).:‏ 


[ (مسألة ٠م‏ 


[ (مسألة 07): 


[ (مسألة عم 


[ (مسألة 0ه): 


[ (مسألة عه).: 


[ (مسألة /ام 


[ (مسألة 08): 


[ (مسألة 09 
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0 


5 


0 
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إذا مد فى مقام وجوبه أو فى غيره أزيد من المتعارف لا يبطل] ل 
يكفى فى المد مقدار ألفين] 0 
إذا حصل فصل بين حروف كلمة] 11120000 
إذا أعرب آخر الكلمة بقصد الوصل بما بعده فانقطع نفسه] 232000057 
إذا انقطع نفسه فى مثل (الصراط المستقيم)] 3*7 *3ظ 
الإدغام فى مثل مدّ و رد مما اجتمع فى كلمة واحدة مثلان واجب] .--- 
الأحوط الإدغام] 1#« 
الأحوط القراءة بإحدى القراءات السبع] تت لت 125 21 122 
يجب إدغام اللام مع الألف و اللام فى أربعة عشر حرفا 257 
الأحوط الإدغام] الدب ون دقن 25ج 1ض د 53209012331 231 2503 23 23223 + 
لا يجب ما ذكره علماء التجويد من المحسنات] 110 
ينبغى مراعاةً ما ذكروه من إظهار التنوين] 0000 


تعن أن تميؤابين الكلمات] 9 0 0-000 


إذا لم يقف على أحد فى قل هو الله أحد] ا 00 


يجوز قراءة مالك و ملك يوم الدين] 000000 0 #*ظ211 


يجوز فى كفواً أحد أربعة وجوه] ا 0 


: إذا لم يدر إعراب كلمة أو بناءها أو بعض حروفها] ا 


إذا اعتقد كون الكلمة على الوجه الكذائى] 00 


أفصل فى الركعات الأخيرة] 0 


[ (مسألة :)١‏ إذا نسى الحمد فى الركعتين الأوليين] عم ا نع وو 


[ (مسألة 5): الأقوى كون التسبيحات أفضل من قراءة الحمد فى الأخيرتين] ع 


[ (مسألة "): يجوز أن يقرأ فى إحدى الأخيرتين الحمد و فى الأخرى التسبيحات] 





[ (مسألة ؟): يجب فيهما الإخفات] ا ا ال م0 
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| لأضساً 
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له 5): لو نسى القراءة و التسبيحات و تذكر بعد الوصول إلى حد الركوع صحت صلاته] 





مستحبات القراءة] 1 01ب 1 ل 0ل 1 لبس ع لد رك 1 1 ا 210 191 





لاد نر م لأماه ء 
له :)١5‏ يجوز فى إِياك تَعْبّدُ و تاك نَسْنَّعِينٌ القراءة بإشباع كسر الهمزة و بلا إشباعه] 


له 0): إذا جهر عمداً بطلت صلاته] ا 0 
له 2): إذا كان عازماً من أول الصلاة على قراءة الحمد يجوز له أن يعدل عنه] 53 
له ): لو قصد الحمد فسبق لسانه إلى التسبيحات] 000 


له 8): إذا قرأ الحمد بتخيل أنه فى إحدى الأولتين] ل ص ل د 2 


له :2٠١‏ لو شك فى قراءتهما بعد الهوى للركوع لم يعتن] ا ا 1 
له ١١‏ لا بأس بزيادة التسبيحات على الثلاث إذا لم يكن بقصد الورود] 7 غ52 


لهُ ؟١):‏ إذا أتى بالتسبيحات ثلاث مرات فالأحوط أن يقصد القربة] 523421432512422 


له :)١‏ يكره ترك سورة التوحيد فى جميع الفرائض الخمس] ا كاد ا ا 
له ؟): يكره قراءة التوحيد بنفس واحد] غ2 
ل "): يكره أن يقرأ سورة واحدة فى الركعتين] 00 


له ؟): يجوز تكرار الآية فى الفريضة و غيرهاء و البكاء] لا ل 


لهُ ): يستحب إعادة الجمعة أو الظهر فى يوم الجمعة] 00 


له /): الحمد سبع آيات] اام نبا عو لين امار يان ابل لان شار ناد قرت علد 6 للك قلا 6 تب قفا 00 013 00 
له 8): الأقوى جواز قصد إنشاء الخطاب] 3535300 
لهُ 9): قد مر أنه يجب كون القراءة و سائر الأذكار حال الاستقرار] 2 
له ٠١‏ إذا سمع اسم النبى (ص) فى أثناء القراءة] 200000 
له ١١‏ إذا تحر حال القراءة قهراً] ا ا ار 
له :)١1١‏ إذا شك فى صحة قراءة آية أو كلمة يجب إعادتها إذا لم يتجاوز] 500 


له :)١‏ فى ضيق الوقت يجب الاقتصار على المرة فى التسبيحات الأربع] 00 


لق 


حرق 


حرق 


نرق 


نرق 


ع0 


ع0 


ع 
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[ (مسألة 10): إذا شك فى حركة كلمة أو مخرج حروفها لا يجوز أن يقرأ بالوجهين] 9و 713111 ل 

[ (مسألة 15): الأحوط فيما يجب قراءته جهراً أن يحافظ على الإجهار فى جميع الكلمات] تح م ص ا مو م 1 6 
أفصل فى الركوع] لل ص ا 5 
اشارة مر ا 1110 
[و واجباته أمور] يي ا رض ص م سي م ل سي ل ا مد ا 1 
اشارة م ا ا ااا ا اا ا ل 
[أحدها: الانحناء على الوجه المتعارف] 109 
[الثانى: الذكر] ا ا 0ن 
[الثالث: الطمأنينة فيه بمقدار الذكر الواجب] 00000 
[الرابع: رفع الرأس منه حتى ينتصب قائماً] 1212323 
[الخامس: الطمأنينة حال القيام بعد الرفع] ااال 

[ (مسألة :١‏ لا يجب وضع اليدين على الركبتين حال الركوع] ا 
[ (مسألة ؟): إذا لم يتمكن من الانحناء على الوجه المذكور] ااا ااا ل 
[ (مسألة : إذا دار الأمر بين الركوع جالساً مع الانحناء فى الجملة] ااا 0 ل 
[ («مسألة 5): لو أتى بالركوع جالساً و رفع رأسه منه] مجع بو ما نون اا مور لا ا اسم ما عي ا 01 
[ (مسألة 0): زيادة الركوع الجلوسى و الايمائى مبطلة] ا 0 
[ (مسألة ©): إذا كان كالراكع خلقة أو لعارض] ل ل 11 
[ (مسألة 17): يعتبر فى الانحناء أن يكون بقصد الركوع] ا ا ا 
[ (مسألة 8): إذا نسى الركوع فهوى إلى السجود] ا لين 
[ (مسألة 9): لو انحنى بقصد الركوع فنسى فى الأثناء و هوى إلى السجود] ل 711 
[ (مسألة :2٠١‏ ذكر بعض العلماء: أنه يكفى فى ركوع المرأة الانحناء بمقدار يمكن معه إيصال يديها إلى فخذيها] وى 
[ (مسألة :)١١‏ يكفى فى ذكر الركوع التسبيحة الكبرى مرة واحدة] ودود مدو د مساق ا مد او مل ا سر 111 
[ (مسألة ؟21): إذا أتى بالذكر أزيد من مرة لا يجب تعيين الواجب منه] اموا لدووو اام لبود لع لا لب تر و ا 711 
[ (مسألة :)١‏ يجوز فى حال الضرورة و ضيق الوقت الاقتصار على الصغرى مرة واحدة] الى 
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[ (مسألة ؟1): لا يجوز الشروع فى الذكر قبل الوصول إلى حد الركوع] ا لل ل ا ا 11 
[ (مسألة :)١0‏ لو لم يتمكن من الطمأنينة لمرض أو غيره سقطت] عاترو ب امو دورول مجو ومو لبو د م بو موق بك 1111 
[ (مسألة ١2‏ لو ترك الطمأنينة فى الركوع أصلا] 00003 
[ (مسألة :)١١1‏ يجوز الجمع بين التسبيحة الكبرى و الصغرى] ل ل 7111/3 
[ (مسألة 18): إذا شرع فى التسبيح بقصد الصغرى يجوز له أن يعدل فى الأثناء إلى الكبرى] ااا 0 
[ (مسألة 19): يشترط فى ذكر الركوع العربية» و الموالاة] اك 
[ (مسألة :٠١‏ يجوز فى لفظة: «ربى العظيم» أن يقرأ بإشباع كسر الباء من «ربى»] ل ين 
[ (مسألة :)5١‏ إذا تحر فى حال الذكر الواجب بسبب قهرى] 1 2131 2111 لان لات 111 وال ا 11 11 لقا 51 لد الي 1 11 1لا 
[ (مسألة ؟7): لا بأس بالحركة اليسيرة التى لا تنافى صدق الاستقرار] ممح ود د ب ا ل و سف ود تا لا 101011 
[ (مسألة 57): إذا وصل فى الانحناء إلى أول حد الركوع] 1011110101١117:‏ ذ ذ ‏ ا ا 100 
[ (مسألة ؟؟): إذا شك فى لفظ «العظيم»] ا ا ا 
[ (مسألة 10): يشترط فى تحقق الركوع الجلوسى أن ينحنى بحيث يساوى وجهه ركبتيه] 000008 0000000 
| (مسألة 5؟): مستحبات الركوع أمور] اله لط 201 ول عل عط لان دولا د أ ا يت ا ان ما جر لل اد ا ا ل لج ا لد 91 ل ل جل جا جل 3 820601 
[ (مسألة 717): يكره فى الركوع أمور] 52 5231 د 1ن تو د لد 1 11 112 171143 2180 21111 للد 1د 1 لد 11 لد 11 1د 121 د 11118 
[ (مسألة 58): لا فرق بين الفريضة و النافلة فى واجبات الركوع و مستحباته و مكروهاته] امجن بحا و ادي د تش ا 111 
أفصل فى السجود] ا ريل 
اشارة 101 
[و واجباته أمور] ا ا ل ااا ا ف 111 
اشارة اا 01010121212121 ا ا ا 
[أحدها: وضع المساجد السبعة على الأرض] بح ا ا 711 
[الثانى: الذكر] 00 ررق 
[الثالث: الطمأنينة فيه بمقدار الذكر الواجب] 000000000900008 
[الرابع: رفع الرأس منه] ا ا ا ا ات 11 
[الخامس: الجلوس بعده] 1 


الفهرس 
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[السادس: كون المساجد السبعة فى محالها] 7-986 0ض 
[السابع: مساواة موضع الجبهة للموقف] م ا با اي ا ا قا لجا لجا اللي اونا 1101615 
|الثامن: وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه] ا ا اا 1 لم لم ب ا ج1111 
[التاسع: طهارة محل وضع الجبهة] حي ووو و ف كو بض او بوجي اص امم مي امو رجح ام كاسم ود ل ب 11 
[العاشر: المحافظة على العربية] 00000000000 
[مسائل] 21ج :ند أنسي # ناد قث ود نت دشنن 23 جوج لش نط 1 تجنر قد جات ونا قل ات ون 5 1 127 0 21 1ن 2 قل 51 لد ج11 ج12 لد لالط لج 2 لت 111 
[ (مسألة :)١‏ الجبهة: ما بين قصاص شعر الرأس و طرف الأنف الأعلى و الحاجبين طولا] 95-5995 21313 
[ (مسألة ؟): يشترط مباشرة الجبهة لما يصح السجود عليه] 5ن ل د11 21 1 1 1111 11 11 132ل ا 31 017 1ل 
[ (مسألة "): يشترط فى الكفين وضع باطنهما مع الاختيار] ا ا ل 
[ (مسألة ؟): لا يجب استيعاب باطن الكفين أو ظاهرهما 0 
[ (مسألة 0): فى الركبتين أيضاً يجزى وضع المسمى منهما] ال و م ات ا و 00 1 
[ (مسألة ع): الأحوط فى الإبهامين وضع الطرف من كل منهما 13-1 أ 2 1 21 321 4301 21 331 11 تن 1 لنت 1 يت تن 1 د ل 11 
[ (مسألة 7: الأحوط الاعتماد على الأعضاء السبعة] كن ان مان وان اد الاج الا ما جل اد 0د ا وا ا د ل را م 101 
[ (مسألة 8): الأحوط كون السجود على الهيئة المعهودة] نتن د ج12 بن ا :12 د 1 ا 1 2ت ا 1د ك1 لد ج13 د م1 11/21 11 
[ (مسألة 9): لو وضع جبهته على موضع مرتفع أزيد من المقدار المغتفر كأربع أصابع مضمومات] سن 
[ (مسألة :٠١‏ لو وضع جبهته على ما لا يصح السجود عليه يجب عليه الجر 000000000 
[ (مسألة :)١١‏ من كان بجبهته دمل أو غيره] ا ال 
[ (مسألة ؟١:‏ إذا عجز عن الانحناء للسجود انحنى بالقدر الممكن مع رفع المسجد] 985 1 
[ (مسألة 1): إذا حرك إبهامه فى حال الذكر عمداً أعاد الصلاة احتياطاً] و ع يه مو م تي ا 
[ (مسألة ؟١):‏ إذا ارتفعت الجبهة قهراً من الأرض قبل الإتيان بالذكر] 09-9390999-9-9 ش12 
[ (مسألة 10): لا بأس بالسجود على غير الأرض] ---ب7 0010000 00000000003310اااا ل 
[ (مسألة 18): إذا نسى السجدتين أو إحداهما] 1 2100101111131 
[ (مسألة :)١١‏ لا يجوز الصلاة على ما لا تستقر المساجد عليه] ا ا 1 
أفصل فى مستحبات السجود] ار 








الفهرس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوتريةً 17مء. لاع /ا ماع 3دات. الالالالالا 
اشارة م1100 2*1#”71ظ 
[ (مسألة :)١‏ يكره الإقعاء فى الجلوس] ا ااا ا 
[ (مسألة ؟): يكره نفخ موضع السجود] 0 
[ (مسألة "): يكره قراءة القرآن فى السجود] 6 5 
[ (مسألة ؟): الأحوط عدم ترك جلسة الاستراحة] ا 00 
[ (مسألة 0): لو نسيها رجع إليها] 0 
أفصل فى سائر أقسام السجود] ب **23 
اشارة ل 00 
[ (مسألة :)١‏ يجب السجود للسهو] 000005595 ”32331311 
[ (مسألة ؟): يجب السجود على من قرأ إحدى آياته] 200 
[ (مسألة ؟): يختص الوجوب و الاستحباب بالقارئ و المستمع] 00 ”غ2 
| (مسألة ؟): السبب مجموع الآية] 000 
[ (مسألة 0): وجوب السجدة فورى] ا 
[ (مسألة ع): لو قرأ بعض الآيهُ و سمع بعضها الآخر] 0 
[ (مسألة 7): إذا قرأها غلطاً أو سمعها ممن قرأها غلطاً فالأحوط السجدة أيضاً] 0000 2129# 
[ (مسألة 8): يتكرر السجود مع تكرر القراءة] 000 2323 
[ (مسألة ؟): لا فرق فى وجوبها بين السماع من المكلف أو غيره كالصغير و المجنون] ا 
[ (مسألة :2٠١‏ لو سمعها فى أثناء الصلاة أو قرأها أومأ للسجود و سجد بعد الصلاة و أعادها] 5 
[ (مسألة :)١١‏ إذا سمعها أو قرأها فى حال السجود يجب رفع الرأس منه] 0 
[ (مسألة ؟١:‏ الظاهر عدم وجوب نيته حال الجلوس] 7-3 935>””7 
[ (مسألة :)1١‏ الظاهر أنه يعتبر فى وجوب السجدة كون القراءة بقصد القرآنية] 21232000 
[ (مسألة ؟١):‏ يعتبر فى السماع تمييز الحروف و الكلمات] ا 00 
[ (مسألة 10): لا يجب السجود لقراءة ترجمتها أو سماعها] ات 
[ (مسألةُ :)١2‏ يعتبر فى هذا السجود بعد تحقق مسماه مضافا إلى النية إباحة المكان] 0 
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[ (مسألة :)١١‏ ليس فى هذا السجود تشهد و لا تسليم] 200000 
[ (مسألة 18): يكفى فيه مجرد السجود] ا ا ا ا ا 90 
[ (مسألة 19): إذا سمع القراءة مكرراً] مم ا اا 5258*000 
[ (مسألة :)٠١‏ فى صورة وجوب التكرار يكفى فى صدق التعدد رفع الجبهة عن الأرض ثم الوضع للسجدة الأخرى] ا 
[ (مسألة ١؟):‏ يستحب السجود للشكر لتجدد نعمة] 20 
[ (مسألة ؟5): إذا وجد سبب سجود الشكر و كان له مانع من السجود على الأرض فليومئ برأسه] 1 11 1 ا 12ت 


[ (مسألة 7): يستحب السجود بقصد التذلل أو التعظيم لله تعالى] دادم :لبي دا دي ناينم اجا امأطاع اد ني لاا حا اجا ا ا ا ا ما ال 





[ (مسألة 7): يحرم السجود لغير الله تعالى] 86 100000 2113 


[الثانى: الصلاة على محمد و آل محمد] 210 


[الثالث: الجلوس بمقدار الذكر] 29*95*77«ط21 


[السادس: الموالاة] 96 000000000000000 





[السابع: المحافظة على تأديتها] تلت ات الف صا ا قي لجا وز اوري و قا ع لوا وف اا ا 
[ (مسألة :)١‏ لا بد من ذكر الشهادتين و الصلاة بألفاظها المتعارفة] 00 00 2 


[ (مسألة ؟): يجزى الجلوس فيه بأى كيفية كان] الل ال ل يي ل لي ا سي 


[ (مسألة *): من لا يعلم الذكر يجب عليه التعلم] ا ا 
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ع7 


رق 
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رق 


لق 


رق 


لق 
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[الأول: أن يجلس الرجل متوركا] ئتدت001000ا000007#7#71ااااااااا ان 
[الثانى: أن يقول قبل الشروع فى الذكر: «الحمد لله»] مسد رمن و جاور وااو يبوه جاح تدر جد بعر تند م ع وم 43 1171 
[الثالث: أن يجعل يديه على فخذيه منضمة الأصابع] ا ا ا ل 
[الرابع: أن يكون نظره إلى حجره] 0003 0 0 0 00000000 00 
[الخامس: أن يقول بعد قوله: «و أشهد أن محمداً عبده و رسوله»: «أرسله بالحق بشيراً و نذيراً] 0 
[السادس: أن يقول بعد الصلاة: «و تقبل شفاعته و ارفع درجته»] ل 1 
[السابع: أن يقول فى التشهد الأول و الثانى ما فى موثقة أبى بصير] 000 0 00 
الثامن: أن يسبح سبعاً بعد التشهد الأول] 211000990099995 
[التاسع: أن يقول: «بحول الله و قوته ..»] 0000000 
[العاشر: أن تضم المرأة فخذيها حال الجلوس للتشهد] 1 

[ (مسألة 0): يكره الإقعاء حال التشهد] ااال 
[فصل فى التسليم] 3 22 اا 02111111 111 درل لوال 101 011 لد لماو الل 11 الل ل 1 شين اك 1 11د 1 1111 
اشارة طتاعة نظي ل عن ودع لدتو نادو ند نه لجع 13 نت عن نانك عل الوق د ود ل ووا تاذ اكه تف جد للز نا او ل و انا - ع د ب لع 4 وح قر لت اد كد د 1 16 1101 

[ (مسألة :)١‏ لو أحدث أو أتى ببعض المنافيات الأخر قبل السلام بطلت الصلاة.] ا ا 

[ (مسألة ؟): لا يشترط فيه نيه الخروج من الصلاة] اااا 0000 

[ (مسألة "): يجب تعلم السلام على نحو ما مر فى التشهد] م ا 0 اريف 

[ (مسألة ؟): يستحب التورك فى الجلوس حاله] ان 

[ (مسألة 5): الأحوط أن لا يقصد بالتسليم التحية حقيقة] 0 0 ااا 

[ (مسألة ع): يستحب للمنفرد و الامام الإيماء بالتسليم الأخير إلى يمينه] ف ا ئسي ا و لتر 1 

[ (مسألة 7): قد مر سابقاً فى الأوقات أنه إذا شرع فى الصلاة قبل الوقت و دخل عليه و هو فى الصلاة صحت صلاته] 00 
أفصل فى الترتيب] ا م ا 0 
اشارة مب عي م كد قاض ماخر جو اجباسج جا وبا مر صر ممطق اج قط عع اورطع تر عم ابل اع ا عع ل راع ا ع 1 3 ا ا ا 11 

[ (مسألة :١‏ إذا خالف الترتيب فى الركعات سهواً] ا 
أفصل فى الموالاة] حي لاي 111 
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صفحة ٠١‏ من اعزه0م 


اشارة م لين 

[ (مسألة :)١‏ تطويل الركوع؛ أو السجود] 3ببببب 000000000000000 اا ا 

[ (مسألة ؟): الأحوط مراعاةٌ الموالاة العرفية] ات ا 113 

[ (مسألة ”): لو نذر الموالاة بالمعنى المذكور] اد اه تمدق 1 رو لور لم ل اه لمت ا ا 1111 
أفصل فى القنوت] ا مطا نير ف لاعت ع9 ل ذم ولا مرف دب 92 ل عاد ع2 يو لال مواد وان جد ال ا اط ناك اد طلخا شد لال د ال ا لاد در بد لك د كد كت ل 4 101016 
اشارة ل ل ا 0 
[ (مسألة :)١‏ يجوز قراءة القرآن فى القنوت] اود رمه دول د 2 رسو اك ناد صا ان سي ل اد ا ا ع دعو ا سا1 10101 
[ (مسألة ؟): يجوز قراءة الأشعار المشتملهُ على الدعاء و المناجاة] 2110 
[ (مسألة "): يجوز الدعاء فيه بالفارسية و نحوها] مد و ا ع ا عا ا و ا ا ا 3 1111 
[ (مسألة 5): الأولى أن يقرأ الأدعية الواردة عن الأثمة صلوات الله عليهم] ةل طشن قن لإ ا 2 1 ل ال 1 ل اط ل دجن 1 1 1 101 
[ (مسألة 0): الأولى ختم القنوت بالصلاة على محمد و آله] 0000 
[ (مسألة ع): من القنوت الجامع الموجب لقضاء الحوائج] 3 3322733 ان رتل2 2 2111 321 2143101 331 نز ل ف 1 لذ نت 1 يق لت 311 20 1د 101 
[ (مسألة 7): يجوز فى القنوت الدعاء الملحون] دمو حا عو نيوو لدو 1ل ورا اسل و الا در جا د لاطا ال را ا ل ا ل 101001 
[ (مسألة 8): يجوز فى القنوت الدعاء على العدو بغير ظلم و تسميته] اين 
[ (مسألة 9: لا يجوز الدعاء لطلب الحرام] فد لاعن دع ول جد لجالا ان و اد طلا جين ا عط ا ا ل ا د ا اسع د ا ا ل 1101108161 
[ (مسألة :2٠١‏ يستحب إطالة القنوت خصوصاً فى صلاة الوتر] 1212 
[ (مسألة :)١١‏ يستحب التكبير قبل القنوتء و رفع اليدين حال التكبير] ا ل 
[ (مسألة ؟١١):‏ يستحب الجهر بالقنوت] ع ا ا ا ع 1 
[ (مسألة ١7‏ إذا نذر القنوت فى كل صلاة أو صلاة خاصة وجب] 10 ا ا ”100 
[ (مسألة ٠‏ لو نسى القنوت فان تذكر قبل الوصول إلى حد الركوع قام و أتى به] ل 11 
[ (مسألة 10): الأقوى اشتراط القيام فى القنوت مع التمكن منه] ل ل 0 
[ (مسألة 15): صلاة المرأة كالرجل فى الواجبات و المستحبات] 101000 1ا1از1 1 100171[01ظ 
[ (مسألة :)١7‏ صلاة الصبى كالرجل و الصبية كالمرأة] 1 
[ (مسألة 18): قد مر فى المسائل المتقدمة متفرقة حكم النظر و اليدين] 1#ط1 
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أفصل فى التعقيب] ا ا يان 
اشارة مووي وم ا ا ا ا ا مقي اف م صني مم وده دود موود وميد وسد تك | 1107 
[ (مسألة 19): يستحب أن يكون السبحة بطين قبر الحسين صلوات الله عليه] دوي د در لطم يوادي لم و ع 111217 
[ (مسألة :23١‏ إذا شك فى عدد التكبيرات أو التسبيحات أو التحميدات بنى على الأقل إن لم يتجاوز المحل] مع و ومن وه اا 
[ (مسألة ١؟):‏ يستحب فى صلاة الصبح أن يجلس بعدها فى مصلاه الى طلوع الشمس مشتغلا بذكر الله] .0 0 0000 الل 
[ (مسألة ؟5): الدعاء بعد الفريضة أفضل من الصلاة تنفلا] 2 000 0 0 10000ظ[ 
[ (مسألة ؟): يستحب سجود الشكر بعد كل صلاة فريضة كانت أو نافلة] 0000 


أفصل فى الصلاة على النبى (ص)] 1110 





اشارة لدج ند ل بل ع نات لابق ع د ل لم عا ا ب ع د ل سح ل د 001 
[ (مسألة :١‏ إذا ذكر اسمه «ص» مكرراً يستحب تكرارها] 7نف 3 لاقت نز دن 1 ة ا قن يز 13 إن قت 1 1 11 دن 1 311 11 110122 
[ (مسألة ؟): إذا كان فى أثناء التشهد فسمع اسمه لا يكتفى بالصلاة التى تجب للتشهد] 00 0 0 0000 
[ (مسألة ”): الأحوط عدم الفصل الطويل بين ذكره و الصلاة عليه] اا 231533251 11 11 212 21121 ااد 1 ل 1 لخن ات 111 313131 1/1182 
[ (مسألة ؟: لا يعتبر كيفية خاصة فى الصلاة] ع 2و3 لالدلا د ل وط تااد ج د لا ر 9 د ب ل ما د للا كم لد اد ل ار 1111281 
[ (مسألة ه: إذا كتب اسمه «ص» يستحب أن يكتب الصلاة عليه] 121000000 
[ (مسألة ©): إذا تذكره بقلبه فالأولى أن يصلى عليه] 000000000000ا0اا 0 
[ (مسألة 7): يستحب عند ذكر سائر الأنبياء و الأئمة أيضاً ذلى] ب0 0 0 0 0000ا100 
أفصل فى مبطلات الصلاة] ل ا ا ا ل و 1 ا ا ل ل ار 0 
اشارة '773---0000000007ا0ا0ااااااااا ااا ااال 
[أحدها: فقد بعض الشرائط فى أثناء الصلاة] م ا ا ا 
[الثانى: الحدث الأكبر أو الأصغر] حر ا 





[الرابع: تعمد الالتفات بتمام البدن إلى الخلف] 00000000000000 
[الخامس: تعمد الكلام بحرفين] ا 
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له 8): 


ره 








له :)١‏ لو تكلم بحرفين حصل ثانيهما من إشباع حركة الأول بطلت] ا 
له ؟): إذا تكلم بحرفين من غير تركيب] ا ا ا ااا ا ال 
له "): إذا تكلم بحرف واحد غير مفهم للمعنى] دا ادال ب دان لا لا ااا تسا باط لا ا ا ا 
له ؟): لا تبطل بمد حرف المد و اللين] م تك ا فر ب اق اا بيب 
له 0): الظاهر عدم البطلان بحروف المعانى] الو لك ا ا 
له 2): لا تبطل بصوت التنحنح] 99996 231 
له /): إذا قال: «آه من ذنوبى»] أده ودع الله م 01 مسي 2 جا لدو 1 وو د ون ع ما و 0 2 ب 
لا فرق فى البطلان بالتكلم بين أن يكون هناك مخاطب أم لا] ا ع ل 
له 9): لا بأس بالذكر و الدعاء فى جميع أحوال الصلاة] 0 


له :2٠١‏ لا بأس بالذكر و الدعاء بغير العربى أيضا] 5000000 


له :)١١‏ يعتبر فى القرآن قصد القرآنية] ا ا 1 
له ؟١1):‏ إذا أتى بالذكر بقصد تنبيه الغير] 23 


له :)١‏ لا بأس بالدعاء مع مخاطبة الغير] 70000075 ”#<©*0( 


له 2١١‏ لا بأس بتكرار الذكر أو القراءة عمداً] ا 0 
له 10): لا يجوز ابتداء السلام للمصلى] خصت د لد عل نسي واه جا لات عل لاد لطا ا د ع د 0 
له :)١5‏ يجوز رد سلام التحية فى أثناء الصلاة بل يجب] 1000000 1 1 1 21*1#31 
له 11): يجب أن يكون الرد فى أثناء الصلاة بمثل ما سلم] ا 00 
له 1): لو قال المسلم: «عليكم السلام»] ا 
له 15): لو سلم بالملحون وجب الجواب صحيحاً] اممو بدا ع و ا ا ا 
له ٠١‏ لو كان المسلم صبياً مميزاً أو نحوه] و 30353 


له ١؟):‏ لو سلم على جماعة منهم المصلىء فرد الجواب غيرهء لم يجز له الردأ تسعد ا مدعا د قن 
له ؟5؟): إذا قال: «سلام»». بدون «عليكم»] 0 


له 55): إذا سلم مرات عديدة] 0ك 


له *5): إذا كان المصلى بين جماعة فسلم واحد عليهم] ةا 


صفحة عا١١ا‏ من اعاه0 
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[ (مسألة 50): يجب جواب السلام فوراً] ا م اما ا ل 
| (مسألة 58): يجب إسماع الردأ اج ا ار م دي ل و ا ب ا ا يط افوا وو اف معت ا مم ا 0 
[ (مسألة 717 لو كانت التحية بغير لفظ السلام] و0000 0ا00 


[ (مسألة 3: لو شك المصلى فى أن المسلم سلم بأى صيغة] ل ار 1 


[ (مسألة 59): يكره السلام على المصلى] 000 اا 0 


[ (مسألة :)"١‏ رد السلام واجب كفائى] ا 0 ل 
[ (مسألة :)7١‏ يجوز سلام الأجنبى على الأجنبية؛ و بالعكسء على الأقوى] حم د وال د سر و ادك رد جا ا س9 ا ا د 1 
[ (مسألة ؟7): مقتضى بعض الأخبار عدم جواز الابتداء بالسلام على الكافر] 0 ارين 
[ (مسألة 7؟): المستفاد من بعض الأخبار: أنه يستحب أن يسلم الراكب على الماشى] امم سس و خم اث مدنو مق ع و1 13 
[ (مسألة "): إذا سلم سخرية أو مزاحاء فالظاهر عدم وجوب رده] 1 و3 لخن و قل ف قد 1 يت 14 د 5 1ع 111 1ت 131 1 123 21 22 11191121 


[ (مسألة 0"): إذا سلم على أحد شخصين و لم يعلم أنه أيهما أراد. لا يجب الرد على واحد منهما ان 





[ (مسألة ع3): إذا تقارن سلام شخصين] ا ا ا 0 
[ (مسألة 77): يجب جواب سلام قارئ التعزية] 0000 0000000 
[ (مسألة 8؟): يستحب الرد بالأحسن فى غير حال الصلاة] غ12 
[ (مسألة 59): يستحب للعاطس و لمن سمع عطسة الغير و إن كان فى الصلاةء أن يقول: «الحمد لله»] 977798 1[ 
[السادس تعمد القهقهة] ا 2 ١1‏ 
[السابع: تعمد البكاء المشتمل على الصوت] ا ب000 اا اا اا ا 0 
[الثامن: كل فعل ماح لصورة الصلاة قليلًا كان أو كثيراً] 12000000 


[التاسع: الأكل و الشرب الماحيان للصورة. فتبطل الصلاة بهما] ملتسي لوف اقم يب 1 6 





[العاشر: تعمد قول: «آمين»] ددبب00010101317 [ ا 
[الحادى عشر: الشك فى ركعات الثنائية و الثلاثية و الأوليين من الرباعية] 1 
[الثانى عشر: زيادة جزء أو نقصانه عمداً] 30303037373387ْ99ْْ6مااي 0 

أشازة 0 17171113[#037171707100000ذ7اااا ااا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ٠١‏ من اعزه0م 








[ (مسألة :)5١‏ لو علم بأنه نام اختياراً و شك فى أنه هل أتم الصلاة ثم نامء أو نام فى أثنائها] لس 

[ (مسألة ؟6): إذا كان فى أثناء الصلاة فى المسجد فرأى نجاسة فيه] ا ا 

[ (مسألة 57): ربما يقال بجواز البكاء على سيد الشهداء أرواحنا فداه فى حال الصلاة] هه«“'1 

[ (مسألة *5): إذا أتى بفعل كثيرء أو بسكوت طويل و شك فى بقاء صورة الصلاة و محوها معه. فلا يبعد البناء على البقاء] 1 

أفصل فى المكروهات فى الصلاة] مقي يئام ا 7718 
اشارة 4 دن 71 انج وق 2 لو نل 3 رج قن 1 و لجن 5 تج 1 اك 1 1 315 رن 1111 311 31 217 2 11 1د 1 سو 1 م2 131 0 112لا 

[ (مسألة :©١‏ لا بد للمصلى من اجتناب موانع قبول الصلاة] 11 

[ (مسألة 7: قد نطقت الأخبار بجواز جملة من الافعال فى الصلاة] 1ن وك ان 11 2 1 ل 11 1 1 الي 2 011 1 
أفصل لا يجوز قطع صلاة الفريضة اختياراً] مم ا ما ا ااا ا ل 
اشارة ةج شق ند 3ن جات و قاش جرش لطع هج وطن دجا شه ل ضة 15 ه51 3231 !جد قط 2 قن را لق إن قل ل 83 1ت 17ل 51 إن 2 1 1ن ل س1 ل 1 ج11 

[ (مسألة :)١‏ الأحوط عدم قطع النافلة المنذورة] ااال 

[ (مسألة ؟): إذا كان فى أثناء الصلاةء فرأى نجاسة فى المسجد] ا ين 

[ (مسألة "): إذا توقف أداء الدين المطالب به على قطعهاء فالظاهر وجوبه فى سعة الوقت] قدب الاك الوا اجو سا ود ال د اد لط 6 + 1015 116 

[ (مسألة ؟): فى موارد وجوب القطع إذا تركه و اشتغل بها فالظاهر الصحة] [ [ [ ذ[ 121111010 

[ (مسألة 0): يستحب أن يقول حين إرادة القطع فى موضع الرخصة] يد نان ل ند وال باد ا درا دكي د وا ا عط لاإ ا 111101 
الجزء السابع 1ن :1ق لطن 0 بن اقلق تين ادا ورت ف لط ال 121 211 ال 12 تن و لك 21 1121111 111 1 11 1 1 ل 101111 
أتتمة كتاب الصلاة] ا ا ررض 
اشارة 00030000 اااي 10 
أفصل فى صلاة الآيات] ا رين 
اشارة ا ل 

أو سببها أمور] ا ا ا رن 
اشارة غ2 
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[الرابع: كل مخوف سماوى] ا 1 
أو أما وقتها] ااا ا ا 17121716 


[ (مسألة :)١‏ لكيفية صلاة الآيات- كما استفيد مما ذكرنا- صور] ا ا 10111 
اشارة امنود لمن عدن ارول دنم و لوطل ور فطلاح 1 ل عل لوطل د زد الله لال د ا الا اد جد 9 رك لا ل ا لز ب تل 1 1101011 
[الأولى: أن يقرأ فى كل قيام قبل كل ركوع بفاتحة الكتاب و سورة تامة] 51 31 د 2 إل ان ا ل 4 ل لجو 116161121 
[الثانية: أن يفرق سورة واحدة على الركوعات] ا 000000 0 0 ااا 
[الثالثة: أن يأتى بالركعة الأولى كما فى الصورة الأولىء و بالركعة الثانية كما فى الصورة الثانية] 13 ا ا ا ل ال 1 10160112 


[الرابعة: عكس هذه الصورة] عم ف ا د ا ا 76161 








[الخامسة: أن يأتى فى كل من الركعتين بأزيد من سورة] اا ا و ا ا وو 1 لل و اي 1111011 
[السادسة: أن يأتى بالركعة الأولى كما فى الصورة الأولى] ااال 
[السابعة: عكس ذلى] 173:3 ةق د لع ونا 1121 انون 151 1 10 1 لج ان3 !111 22 31151 قدا 1 قلت ! ل 111 121 2 117111 
[الثامنة: أن يأتى بالركعة الأولى كما فى الصورة الثانية] موا ا تاواك» ارده ال واو الله باد زود دب وو الل كد ع د ل د 1 110101 
[التاسعة: عكس ذلىك] 1 
[ (مسألة 7): يعتبر فى هذه الصلاة ما يعتبر فى اليومية] المعو و اوم ا ا 6101 
[ (مسألة ): يستحب فى كل قيام ثان- بعد القراءة قبل الركوع- قنوت] 00 
[ (مسألة ؟): يستحب أن يكبر عند كل هوى للركوع و كل رفع منه] 00-7 ااا 
ل 
[ (مسألة 0): يستحب أن يقول: «سمع الله لمن حمده»» بعد الرفع من الركوع] لمع سي عا م سي م ع سر م 111 
[ (مسألة ع): هذه الصلاة- حيث أنها ركعتان حكمها حكم الصلاة الثنائية] 00 0 0 0000ا0ا10 
[ (مسألة 7): الركوعات فى هذه الصلاة أركان تبطل بزيادتها و نقصها عمدا و سهوا كاليومية] 9( 12-1 
[ (مسألة 8): إذا أدرك من وقت الكسوفين ركعة فقد أدرك الوقت و الصلاة أداء] لل 00 
[ (مسألة 9): إذا علم بالكسوف أو الخسوف] ل ا رت صر ا 11011 
[ (مسألة :٠١‏ إذا علم بالآبة و صلىء ثم بعد خروج الوقت] رق 
[ (مسألة :)1١‏ إذا حصلت الآية فى وقت الفريضة اليومية] الما م ص 1 


الفهرس 
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[ (مسألة ؟١):‏ لو شرع فى اليومية ثم ظهر له ضيق وقت صلاة الآيهُ قطعها مع سعة وقتها] 3-5 *غ5 
| (مسألة :)١١‏ يستحب فى هذه الصلاة أمور] 003700000000600 
[ (مسألة ؟١:‏ لا يبعد استحباب التطويل حتى للإمام] 86 ال ا 
[ (مسألة :)١10‏ يجوز الدخول فى الجماعة إذا أدرك الإمام قبل الركوع الأول] 00 *#*غظظ23 
[ (مسألة 15): إذا حصل أحد موجبات سجود السهو فى هذه الصلاة فالظاهر وجوب الإتيان به بعدها] 0 
[ (مسألة :)١١‏ يجرى فى هذه الصلاة قاعدة التجاوز] 0 
[ (مسألة 321): يثبت الكسوف و الخسوف و سائر الايات بالعلم و شهادة العدلين] لظ 
[ (مسألة :)١9‏ يختص وجوب الصلاة بمن فى بلد الآية] 212305559595 
[ (مسألة :)٠١‏ تجب هذه الصلاة على كل مكلف إلا الحائض و النفساء فيسقط عنهما] 006 
[ (مسألة :5١‏ إذا تعدد السبب دفعة أو تدريجا تعدد وجوب الصلاة] ا 
[ (مسألة ؟3): مع تعدد ما عليه من سبب واحد لا يلزم التعيين] 0000 #[21313#[0 
[ (مسألة 30): المناط فى وجوب القضاء فى الكسوفين فى صورة الجهل احتراق القرص بتمامه] 2210 
[ (مسألة 37: إذا أخبره جماعة بحدوث الكسوف مثلا- و لم يحصل له العلم بقولهم] 000000 ا 0 21373 
أفصل فى صلاة القضاء] ا 0 
اشارة 1-9 1111 آذآ 


[ (مسأ 


[ (مسأ 


امسا 


[(مسأً 


[(مسأً 





وجوب القضاء] ا 
له :)١‏ إذا بلغ الصبى أو أفاق المجنون أو المغمى عليه قبل خروج الوقت وجب عليهم الأداء] 0 
له ؟): إذا أسلم الكافر قبل خروج الوقت] ف ل ضع جين 
له "): لا فرق فى سقوط القضاء عن المجنون و الحائض و النفساء بين أن يكون العذر قهرياء أو حاصلا من فعلهم] 000 
له ؟): المرتد يجب عليه قضاء ما فات منه أيام ردته بعد عوده إلى الإسلام] 0 
له ه): يجب على المخالف قضاء ما فات منه] 8 7ب7بب7بببببب-ب بز [ زؤز كز ك0 
له 2): يجب القضاء على شارب المسكر] ل ل ا 
له /): فاقد الطهورين يجب عليه القضاء] ا 
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[ (مسألة 8): من وجب عليه الجمعة] ص ا 111 
[ (مسألة 9): يجب قضاء غير اليومية سوى العيدين] 1 
[ (مسألة :٠١‏ يجوز قضاء الفرائض فى كل وقت] ااال 
[ (مسألة :)1١‏ إذا فاتت الصلاة فى أماكن التخيير] اا اا 
[ (مسألة ؟١):‏ إذا فاتته الصلاة فى السفر الذى يجب فيه الاحتياط بالجمع] 100000000000001[ 
[ (مسألة 1 إذا فاتت الصلاة و كان فى أول الوقت حاضراً] وببببب00000 0 0 000000000 
[ (مسألة ؟١):‏ يستحب قضاء النوافل الرواتب] 0 1 0 0000 
[ (مسألة 10): لا يعتبر الترتيب فى قضاء الفوائت من غير اليومية] اق ا ا وا ا ل ا ا و 1 
[ (مسألة :)١2‏ يجب الترتيب فى الفوائت اليومية] مواد سس سو حو اد الا ا ا ا 0 1 اس ا ا لا ا د 01 1 
[ (مسألة 17): لو فاتته الصلوات الخمس غير مرتبةٌ و لم يعلم السابق من اللاحق يحصل العلم بالترتيب] 0 00000000000 
[ (مسألة 18): لو فاتته صلوات معلومة سفراً و حضراً] ا ا 0 
[ (مسألة 19: إذا علم أن عليه صلا واحدة لكن لا يعلم أنها ظهر أو عصر] ا رن 
[ (مسألة :2٠١‏ لو تيقن فوت إحدى الصلاتين- من الظهر أو العصر لا على التعيين] 00 0 اا 0 
[ (مسألة :)3١‏ لو علم أن عليه إحدى الصلوات الخمس] ا ا ا يل 
[ (مسألة 37 إذا علم أن عليه اثنتين من الخمس مرددتين فى الخمس من يوم وجب عليه الإتيان بأربع صلوات] ين 
[ (مسألة 37 إذا علم أن عليه ثلاثا من الخمس وجب عليه الإتيان بالخمس] بدن الود 13 لجل و ل منت 1ش ات اش 116 


[ (مسألة ؟3: إذا علم أن عليه أربعا من الخمس وجب عليه الإتيان بالخمس- على الترتيب] ا رق 





[ (مسألة 10: إذا علم أن عليه خمسة صلوات مرتبة] اح ع تس ا ا ا 
[ (مسألة 2؟): إذا علم فوت صلاة معينة] ا ون 
[ (مسألة 17؟): لا يجب الفور فى القضاء] ا 
| (مسألة 328): لا يجب تقديم الفائتةُ على الحاضرة] 0 
[ (مسألة 55: إذا كانت عليه فوائت أيام» و فاتت منه صلاة ذلك اليوم- أيضا] ا 


[ (مسألة :2١‏ إذا احتمل اشتغال ذمته بفائتة] 1 





[ (مسألة :35١‏ يجوز لمن عليه القضاء الإتيان بالنوافل] 12120 


الفهرس 


[(مسأ 


لاسا 


[(مسأً 


[(مسأً 


[(مسأً 


|[ مسا 


[(مسأً 


[(مسأً 


[(مسأً 


مسا 


[(مسأً 


[(مسأ 


[(مسأً 


امسا 


[(مسأً 


امسألة 
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له 37): لا يجوز الاستنابة فى قضاء الفوائت ما دام حيا] 1[ [ز[ [ [ [ [ 00001 
له 7؟): يجوز إتيان القضاء جماعة] لع لت كا ا ا يي المي وي لصو مدي وموم م موده و1 11 
له *7): الأحوط لذوى الأعذار تأخير القضاء الى زمان رفع العذر] 0 
له 0؟): يستحب تمرين المميز من الأطفال على قضاء ما فات منه من الصلاة] 101010 #171#7101أ[11أ1#أ1اا 0 
له ©): يجب على الولى منع الأطفال عن كل ما فيه ضرر عليهم] شي الك ري لالم روطان ابر رق 
صلاة الاستيجار] 108[ 12000 
دمع دوع اناعد 4ك ذم عد لاع ع ذه ع قاعد - نظ ددع نادت ع لاذه عفاد بي ةوه ير اددج لاعاد انا كان عع ا لد ص0 ذه ون ف اد كن كاده يان ولد عوط ند وطاة وده عد و اد ودع لراك 1 0012 7 
له :)١‏ لا يكفى فى تفريغ ذمة الميت إتيان العمل و إهداء ثوابه] 00 00/0/00 
له 7): يعتبر فى صحة عمل الأجير و المتبرع قصد القربة] ا ا دا 
له '”): يجب على من عليه واجب من الصلاة أو الصيام أو غيرهما من الواجبات- أن يوصى به] ا ل 0 
له ؟): إذا علم ان عليه شيئا من الواجبات المذكورة وجب إخراجها] معاد ا به با نون واي اماد با عات رن لاا بر عات اع ا ا ا 041180 
لهُ 0): إذا أوصى بالصلاة أو الصوم و نحوهماء و لم يكن له تركةء لا يجب على الوصى أو الوارث إخراجه من ماله] 10000 
لهُ ع): لو أوصى بما يجب عليه من باب الاحتياط وجب إخراجه من الأصل أيضاً] 9-85 غهآ<1 
له 7): إذا آجر نفسه لصلاة أو صوم أو حج فمات قبل الإتيان به.] نتن 2ل وبح 1 11 1 1ن 1د 11 لد و11 د ك1 21 ج513 1 أ 
له 8): إذا كان عليه الصلاة أو الصوم الاستئجارى و مع ذلك كان عليه فوائت من نفسه] 00000000000 
لهُ 9): يشترط فى الأجير: أن يكون عارفا بأجزاء الصلاةء و شرائطها] 7ن وخ نودت ا 11 ل 1 1ن 117 11 ات 1د 11لا 
له :2٠١‏ الأحوط اشتراط عدالة الأجير] اما ااا ااا 0 1 ااا 
له »١١‏ فى كفاية استئجار غير البالغ و لو بإذن وليه إشكال] لف م ل عابي 4/11 
له ؟١١):‏ لا يجوز استيجار ذوى الأعذار] ال ع سس سا ا جين 
له :)1١‏ لو تبرع العاجز عن القيام- مثلا عن الميت ففى سقوطه عنه إشكال] وس م ص ا يه فزاة؟ 
له ؟1): لو حصل للأجير سهو أو شك يعمل بأحكامه على وفق تقليده أو اجتهاده] 10 
له :)١6‏ يجب على الأجير أن يأتى بالصلاة على مقتضى تكليف الميت] 3و بب 000000000 
له :)١©‏ يجوز استيجار كل من الرجل و المرأة] ال 
:)١١‏ يجوز- مع عدم اشتراط الانفراد الإتيان بالصلاة الاستيجارية جماعة] ا لون 


الفهرس 
[ (مسأ 
[ (مسأ 
[ (مسأ 
[ (مسأ 
[ (مسأ 


مسا 


[ (مسألة ؟؟): إذا آجر نفسه لصلاة أربع ركعات من الزوال من يوم معين الى الغروب] 0000000000 701 غ2 


[ (مسأ 
[ (مسأ 
[ (مسأ 
[ (مسأ 
[ (مسأ 
[ (مسأ 


أفصل فى 


[ (مسأ 
[ (مسأ 
[ (مسأ 
[ (مسأ 
[ (مسأ 
[ (مسأ 


| (ضناً 
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له 1): يجب على القاضى عن الميت- أيضا مراعاة الترتيب] و10 1[ 1#17#7ا01ا0ا000و0000 


له 15): إذا استؤجر لفوائت الميت جماعة. يجب أن يعين الوقت لكل منهم] 98 
له 23: لا تفرغ ذمة الميت بمجرد الاستيجار] ا ب 
له ١‏ لا يجوز للأجير أن يستأجر غيره للعما الامع إذن ا لمستاجر] 9 0 


له ؟3): إذا تبرع متبرع عن الميت قبل عمل الأجير ففرغت ذمة الميت انفسخت الإجارة] شهسشهههغ* ه05 


له 30): إذا انقضى الوقت المضروب للصلاة الاستيجارية و لم يأت بها أو بقى منها بقيةء لا يجوز له أن يأتى بها بعد الوقت] .--- 
له 7): يجب تعيين الميت المنوب عنه] 5و لس نس وله رول مم 11 وو ا لوا ع ود الاو د و 1ك ا د ا 
له 71): إذا لم يعين كيفية العمل من حيث الإتيان بالمستحبات يجب الإتيان على الوجه المتعارف] 0 
له 758): إذا نسى بعض المستحبات التى اشترطت عليه] 556-89 ه'5 ” 'ه#ظ2 


له 59): لو آجر نفسه لصلاة شهر- مثلا فشك فى أن المستأجر عليه صلاة السفر أو الحضر] ا 23000 





له )٠٠6‏ إذا علم أنه كان على الميت فوائت و لم يعلم انه أتى بها قبل موته أو لا فالأحوط الاستيجار عنه] 209 
قضاء الولى] 3 ند :شت 31 لجن :3121 ونج 13ت 3 ودح 2213 2ك اتن 2 لان 2ط نارح 13 ان 22 لطن 8153 21ل بخن 5 331 1 جتن 4 1331 لد يذ 3 2034 21 122 ل 


له :)١‏ إنما يجب على الولى قضاء ما فات عن الأبوين من صلاة نفسهما] 237 
له ؟): لا يجب على ولد الولد القضاء عن الميت] آزآ7 77 ااا اااي 0 
له ”): إذا مات أكبر الذكور بعد أحد أبويه لا يجب على غيره] ا 00 
له ؟): لا يعتبر فى الولى أن يكون بالغا عاقلا عند الموت] ري اي عو و عي ند دي ليجع ما ا 
له 0): إذا كان أحد الأولاد أكبر بالسن] 7 *#ظظ, 
له ع): لا يعتبر فى الولى كونه وارثا] اك 
لهُ 7): إذا كان الأكبر خنثى مشكلا فالأولى غيره من الذكور] 8 


له 8): لو اشتبه الأكبر بين الاثنين أو الأزيد لم يجب على واحد منهم] ال ا 





له 9): لو تساوى الولدان فى السن قسط القضاء] ص ا ل ل 


له 77): إذا تبين بطلان الإجارة بعد العمل استحق الأجير أجرة المثل بعمله] 0 


501 


الفهرس 
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صفحةً ١١1‏ من اعاه0 


[ (مسألة 2٠١‏ إذا أوصى الميت بالاستيجار عنه سقط عن الولى] 6ل 

[ (مسألة :١١‏ يجوز للولى أن يستأجر ما عليه من القضاء عن الميت] 0000008 اة 

[ (مسألة ؟١١:‏ إذا تبرع بالقضاء عن الميت متبرع سقط عن الولى] سي 

[ (مسألة :)١١‏ يجب على الولى مراعاة الترتيب فى قضاء الصلاة] هه 

[ (مسألةُ ؟3): المناط فى الجهر و الإخفات على حال الولى المباشر لا الميت] 000 

[ (مسألة :)١0‏ فى أحكام الشك و السهو يراعى الولى تكليف نفسه] ا 00 

[ (مسألة ١2‏ إذا علم الولى أن على الميت فوائت و لكن لا يدرى أنها فاتت لعذر- من مرض أو نحوه] م ل ا ا 

[ (مسألة 17): المدار فى الأكبرية على التولد. لا على انعقاد النطفة] 232 

[ (مسألة :)1١‏ الظاهر عدم اختصاص ما يجب على الولى بالفوائت اليومية] 0-2 

[ (مسألة 15): الظاهر أنه يكفى فى الوجوب على الولى إخبار الميت] ا ا ا 00 

[ (مسألة :٠١‏ إذا مات فى أثناء الوقت بعد مضى مقدار الصلاة- بحسب حاله قبل أن يصلى وجب على الولى قضاؤها] ك2 

[ (مسألة :)5١‏ لو لم يكن ولىء أو كان و مات قبل أن يقتضى عن الميت وجب الاستيجار] اده جد نظ جمد امن لود دج د 1 23 1 - 

[ (مسألة ؟3): لا يمنع من الوجوب على الولى اشتغال ذمته بفوائت نفسه] لاد ناد الال أله الئل ناد ل لاجد نالا الاح لال اب الا ا ا 1ت 

[ (مسألة 57): لا يجب عليه الفور فى القضاء عن الميتء و ان كان أولى و أحوط] ا 1 1 ا 1 0 

[ (مسألة 55): إذا مات الولى بعد الميت قبل أن يتمكن من القضاء ففى الانتقال إلى الأكبر بعده إشكال] 5*0*هه5© 

[ (مسألة 0؟: إذا استأجر الولى غيره لما عليه من صلاة الميت فالظاهر أن الأجير يقصد النيابة عن الميت لا عنه] 00 
أفصل فى الجماعة] ا اا 90 
اشارة ص00 80010000ا(8إأ“أإ#أ01ا ا 





[«مسألة )١‏ 
[ (مسألة ؟): 
[ (مسألة ؟): 
[ (مسألة 6): 


لا تشرع الجماعة فى شىء من النوافل] ل لم ا ةل عمش ا عد ادر سل ا 


يجوز الاقتداء فى كل من الصلوات اليومية بمن يصلى الأخرى أيا منها كانت] 


يجوز الاقتداء فى اليومية أيام منها كانت أداء أو قضاء بصلاة الطواف كما يجوز العكس] 


الفهرس 





[ (مسألة ه): لا يجوز الاقتداء فى اليومية بصلاة الاحتياط فى الشكوى] 2000 
[ (مسألة ع): لا يجوز اقتداء مصلى اليومية أو الطواف بمصلى الآيات أو العيدين أو صلاة الأموات] ---- 
[ (مسألة 7): الأحوط عدم اقتداء مصلى العيدين بمصلى الاستسقاء] 0 
[ (مسألة 8): أقل عدد تنعقد به الجماعة- فى غير الجمعة و العيدين- اثنان] مص ص سنو 
[ (مسألة 5): لا يشترط فى انعقاد الجماعة- فى غير الجمعة و العيدين- نية الإمام الجماعة و الإمامة] 
[ (مسألة :٠١‏ لا يجوز الاقتداء بالمأموم] 0 
[ (مسألة :١١‏ لو شك فى أنه نوى الاثتمام أم لا بنى على العدم] 78 5393935357 
[ (مسألة ؟3): إذا نوى الاقتداء بشخص على أنه زيد فبان أنه عمرو] + + 5# 
[ (مسألة :)١١‏ إذا صلى اثنان و بعد الفراغ علم أن نية كل منهما الإمامة للآخر صحت صلاتهما] 20 
[ (مسألة ٠‏ الأقوى و الأحوط عدم نقل نيته من إمام الى إمام آخر اختياراً] 00000 
[ (مسألة 10): لا يجوز للمنفرد العدول الى الائتمام فى الأثناء] 000 
[ (مسألة :)١5‏ يجوز العدول من الائتمام الى الانفراد] 00000000000 *ش*5آ 
[ (مسألة :)١‏ إذا نوى الانفراد بعد قراءة الإمام قبل الدخول فى الركوع لا يجب عليه القراءة] 0 
[ (مسألة 18): إذا أدرك الإمام راكعا يجوز له الاثتمام و الركوع معد] 000 
[ (مسألة 19: إذا نوى الانفراد بعد قراءة الامام و أتم صلاته] 0 ش*شظ”25 
[ (مسألة :23١‏ لو نوى الانفراد فى الأثناء لا يجوز له العود إلى الائتمام] 2*3 
[ (مسألة ١؟):‏ لو شك فى أنه عدل الى الانفراد أم لا بنى على عدمه] 00 
[ (مسألة ؟5): لا يعتبر فى صحة الجماعة قصد القربة من حيث الجماعة.] ا 
[ (مسألة 77): إذا نوى الاقتداء بمن يصلى صلاة لا يجوز الاقتداء فيها سهواً أو جهلا] 000 
[ (مسألة 35 إذا لم يدرك الإمام إلا فى الركوع] ا 0 
[ (مسألة 50): لو ركع بتخيل إدراك الإمام راكعا و لم يدرك بطلت صلاته] ماس مد ا 
[ (مسألة 52): الأحوط عدم الدخول إلا مع الاطمئنان بإدراك ركوع الامام] 0000 
[ (مسألة 717): لو نوى و كبر فرفع الإمام رأسه] 0 
[ (مسألة 58): إذا أدرى الامام و هو فى التشهد الأخير] 00 
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صفحةٌ ااا من إعاه0 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحة عا١ا‏ من اعزه0 


[ (مسألة 359: إذا أدرى الإمام فى السجدة الأولى أو الثانية من الركعة الأخيرة] ا ا ااا 71 


[ (مسألة :)"١‏ إذا حضر المأموم الجماعة فرأى الامام راكعاً و خاف أن يرفع الإمام رأسه إن التحق بالصفء نوى و كبر فى موضعد] .-- 7017 


أفصل يشترط فى الجماعة مضافا الى ما مر فى المسائل المتقدمة- أمور] ب ا اه ل ع يد سو 7/17 
اشارة عي يشش لض ا ل م لمي لاي ضح م م فك و 1 لل 
[أحدها: أن لا يكون بين الامام و المأموم حائل] 8 10 
[الثانى: أن لا يكون موقف الإمام أعلى] 1 
[الثالث: أن لا يتباعد المأموم عن الامام بما يكون كثيراً فى العادة] ا ا اا اال 
[الرابع: أن لا يتقدم المأموم على الإمام فى الموقف] د 1 11 211 ل 2117 11 23 1 ا ا 2 1 2 011 
[ (مسألة :)١‏ لا بأس بالحائل القصير الذى لا يمنع من المشاهدة فى أحوال الصلاة] 1121 
[ (مسألة ؟): إذا كان الحائل مما يتحقق معه المشاهدة حال الركوع] 3 دق د 433 21 132 1ط 231 ل د 1ق 111 21 132 د 1 221 43 12 10/62 
[ (مسألة “): إذا كان الحائل زجاجاً يحكى من ورائه فالأقوى عدم جوازه] 010000000006( 
[ (مسألة 5): لا بأس بالظلمة و الغبار و نحوهما] ا ل 
[ (مسألة 0): الشباك لا يعد من الحائل] عدو انان عو ل ابابل د الا جد ا اد ل جد ال ال ج ل بد ل ال لسكا تاا /11/ 00 
[ (مسألة ع): لا يقدح حيلولة المأمومين بعضهم لبعض] 8 1 
[ (مسألة 7): لا يقدح عدم مشاهدة بعض أهل الصف الأول- أو أكثره- للإمام] 1 ه112 


[ (مسألة 8): لو كان الإمام فى محراب داخل فى جدار و نحوه لا يصح اقتداء من على اليمين أو اليسار ممن يحول الحائط بينه و بين الامام] 


[ (مسألة 9): لا يصح اقتداء من بين الأسطوانات مع وجود الحائل] 12120 
[ (مسألة :٠١‏ لو تجدد الحائل فى الأثناء فالأقوى بطلان الجماعة] لمع اا 1831 
[ (مسألة :)1١‏ لو دخل فى الصلاة مع وجود الحائل جاهلا به لعمى أو نحوه- لم تصح جماعة] تمر 
[ (مسألة :)١١‏ لا بأس بالحائل غير المستقر] الل ص ل ئس ا ئش اس ئ سنيف وو 
[ (مسألة :)١١‏ لو شى فى حدوث الحائل فى الأثناء بنى على عدمه] 000 ا 0 
[ (مسألة ؟3): إذا كان الحائل مما لا يمنع عن المشاهدة حال القيام] ا 000 
[ (مسألة :١0‏ إذا تمت صلاة الصف المتقدم و كانوا جالسين فى مكانهم أشكل بالنسبة إلى الصف المتأخر] 0 0000 





[ (مسألة 15): الثوب الرقيق الذى يرى الشبح من ورائه حائل لا يجوز معه الاقتداء] ا ل 


الفهرس 
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صفحة ١١10‏ من اعاه0 


[ (مسألة 1): إذا كان أهل الصفوف اللاحقة- غير الصف الأول- متفرقين] 000000000 012*383 
[ (مسألة 18): لو تجدد البعد فى أثناء الصلاة بطلت الجماعة] 0 
[ (مسألة 19: إذا انتهت صلاة الصف المتقدم- من جهة كونهم مقصرين] ا 
[ (مسألة :2٠١‏ الفصل- لعدم دخول الصف المتقدم فى الصلاة- لا يضر بعد كونهم متهيئين للجماعة] لطبي شان دون سان 
[ (مسألة :)5١‏ إذا علم بطلان صلاةً الصف المتقدم تبطل جماعة المتأخر] 50 
[ (مسألة ؟5): لا يضر الفصل بالصبى المميز ما لم يعلم بطلان صلاته] 0 
[ (مسألة 59): إذا شك فى حدوث البعد فى الأثناء بنى على عدمه] 0 ا 50000000 *#*2ظ5©ظ 
[ (مسألة 5): إذا تقدم المأموم على الإمام فى أثناء الصلاة سهوا أو جهلا أو اضطرارا- صار منفرداً] 8 ه”غ252 
[ (مسألة 50): يجوز- على الأقوى- الجماعة بالاستدارة حول الكعبة] 23700 
أفصل فى أحكام الجماعة] 51ج لقن ولط ماده بوط دجش نتن ! دن لل سج لعج 21 23 إن نل د 11 17 11 كن 4 لقتل د 32 د ةل ل لش 12 213221 
اشارة ا 77 23*56 
[ (مسألة :)١‏ الأحوط ترك المأموم القراءة فى الركعتين الأوليين من الإخفاتية] - 20000 
[ (مسألة ؟”): لا فرق فى عدم السماع بين أن يكون من جهة البعد. أو من جهة كون المأموم أصم] عن ود اجات ا ات 
[ (مسألة 5): إذا سمع بعض قراءة الإمام] 0 
[ (مسألة ؟: إذا قرأ بتخيل أن المسموع غير صوت الامام ثمّ تبين أنه صوته لا تبطل صلاته] 00000 2525*100 
[ (مسألة 0): إذا شك فى السماع و عدمه. أو أن المسموع صوت الإمام أو غيره فالأحوط التركى] 211100« 
[ (مسألة ع): لا يجب على المأموم الطمأنينة حال قراءة الامام] 90 
[ (مسألة 7): لا يجوز أن يتقدم المأموم على الإمام فى الأفعال] 30« 
[ (مسألة 8): وجوب المتابعة تعبدى و ليس شرطاً] لل ل يي ل سيم 
[ (مسألة 8): إذا رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الامام- سهواً] 00 20 
[ (مسألة :٠١‏ لو رفع رأسه من الركوع قبل الامام سهوا ثم عاد إليه للمتابعة] ل ل 
[ (مسألة :١١‏ لو رفع رأسه من السجود, فرأى الإمام فى السجدة فتخيل أنها الأولى] ا 00 
[ (مسألة ؟١1):‏ إذا ركع أو سجد قبل الامام عمداً لا يجوز له المتابعة] 2 
[ (مسألة :)١١‏ لا يجب تأخر المأموم أو مقارنته مع الإمام فى الأقوال] 2 


1 


1 


ع.ع7 


ع.ع” 


ا 


م1 
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رشالة :)١*‏ لو أحرم قبل الامام نيوا أو تزع أنه كبر كان منفرداً] روف ات لل اا ا ل ل لراك ا ا لاو تا جا امي 1 
[ (مسألة 10): يجوز للمأموم أن يأتى بذكر الركوع و السجود أزيد من الامام] وريه مجو بد يو بط يج م و و موم ‏ /1 21 
[ (مسألة 18): إذا ترك الإمام جلسة الاستراحة لعدم كونها واجبة عنده لا يجوز للمأموم- الذى يقلد من يوجبها] م بض سباع 
[ (مسألة 17): إذا ركع المأموم ثم رأى الامام يقنت فى ركعة لا قنوت فيها يجب عليه العود الى القيام] ل مر 
[ (مسألة 18 لا يتحمل الامام عن المأموم شيئاً من أفعال الصلاة] سكو ال ا اا موا از بح لوو ال د لج عا 
[ (مسألة :١19‏ إذا أدرك الإمام فى الركعة الثانية تحمل عنه القراءة فيها] 0089 0 00000 
[ (مسألة :)٠١‏ المراد بعدم إمهال الامام المجوز لترك السورة ركوعه قبل شروع المأموم فيها] واحيا م م ماه ع شو ا ل ل ا 21 
[ (مسألة :)5١‏ إذا اعتقد المأموم إمهال الإمام له فى قراءته فقرأها و لم يدرك ركوعه لا تبطل صلاته] 000 
[ (مسألة ؟؟): يجب الإخفات فى القراءة خلف الامام] ا 
[ (مسألة 37): المأموم المسبوق بركعة يجب عليه التشهد فى الثانية منه الثالثة للإمام] نش 21 لومش 1ت 3 الل 1 نط انف 2 00115 عا 
[ (مسألة 55): إذا أدرك المأموم الإمام فى الأخيرتين فدخل فى الصلاة معه قبل ركوعه. وجب عليه قراءة الفاتحة] اعد اد عع 
[ (مسألة 50: إذا حضر المأموم الجماعة و لم يدر أن الامام فى الأوليين أو الأخيرتين] 2 0000000000 
[ (مسألة 52): إذا تخيل أن الامام فى الأوليين فترك القراءة ثم تبين أنه فى الأخيرتين] ا ا 
[ (مسألة 31؟): إذا كان مشتغلا بالنافلة فأقيمت الجماعة] 20-9-9099 
[ (مسألة 58): الظاهر عدم الفرق- فى جواز العدول من الفريضة إلى النافلة] 1 
[ (مسألة 55): لو قام المأموم مع الإمام إلى الركعة الثانية أو الثالثة- مثلا-] ا ا ا 
[ (مسألة : يجوز للمأموم الإتيان بالتكبيرات الست الافتتاحية قبل تحريم الامام] ل ال ل 1 
[ (مسألة :35١‏ يجوز اقتداء أحد المجتهدين أو المقلدين أو المختلفين بالآخر] ا ا 1 
[ (مسألة 57؟: إذا علم المأموم بطلان صلاة الإمام من جهة من الجهات] آ1 * [ [ ااا 
[ (مسألة 57): إذا رأى المأموم فى ثوب الإمام أو بدنه نجاسة غير معفو عنها لا يعلم بها الامام لا يجب عليه إعلامه] ا 
[ (مسألة "): إذا تبين بعد الصلاة كون الامام فاسقاً أو كافرا] 1 0 ااا 00 
[ (مسألة 0"): إذا نسى الإمام شيئا من واجبات الصلاة و لم يعلم به المأموم صحت صلاته] 100 121000011 
[ (مسألة 52 إذا تبين للإمام بطلان صلاته من جهة كونه محدثا] لشي عي و ست وا ا ص اك سا سور الت 121 
[ (مسألة 307: لا يجوز الاقتداء بإمام يرى نفسه مجتهدا و ليس بمجتهد- مع كونه عاملا برأيه] 5 0 
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[ (مسألة 58): إذا دخل الإمام فى الصلاة معتقدا دخول الوقت] 0007010000000 ون 
أفصل فى شرائط إمام الجماعة] الود مو دري عون ع ا سد بوجوو مدر وحوري ووص ع عمو صمو رمد جوم مد مو مود ومو دوي 21 
اشارة مدان فك مدن لطن انان امع ع ساد قرا عا الا سا اا سين ادل واد مان 5 ذم اذك 1 ذال د د ممع تقر د 2 و جد 3 تمع فد ستو ف اناا بيت ل ام ل الات 10 
[ (مسألة :)١‏ لا بأس بإمامة القاعد للقاعدين] اا ول 
[ (مسألة 5): لا بأس بإمامة المتيمم للمتوضئ] م ددبب0000000 0 0000000 


[ (مسألة ): لا بأس بالاقتداء بمن لا يحسن القراءة فى غير المحل الذى يتحملها الامام عن المأموم كالركعتين الأخيرتين- على الأقوى] 8/7 





[ (مسألة ؟): لا يجوز إمامهة من لا يحسن القراءة لمثله] 0 ااا 0 
[ (مسألة 0): يجوز الاقتداء بمن لا يتمكن من كمال الإفصاح بالحروف] ا 1 
[ (مسألة ع): لا يجب على غير المحسن الاثتمام بمن هو محسن] و اا 
[ (مسألة 7): لا يجوز إمامة الأخرس لغيره] ا ان 
[ (مسألة 8): يجوز إمامة المرأة لمثلها] ااا 
[ (مسألة 9): يجوز إمامة الخنثى للأنثى» دون الرجل] ل 0 
[ (مسألة :٠١‏ يجوز إمامة غير البالغ لغير البالغ] اا 
[ (مسألة :)1١‏ الأحوط عدم إمامة الأجذم, و الأبرص] 0 221 
[ (مسألة ؟١1١):‏ العدالة ملكة الاجتناب عن الكبائر] ب 0 110000000[ 
[ (مسألة :)١١‏ المعصية الكبيرة. هى كل معصية ورد النص بكونها كبيرة] 101010002002208 100010110130011 
[ (مسألة ؟١):‏ إذا شهد عدلان بعدالة شخص كفى فى ثبوتها] ا ا يل 
[ (مسألة :)١0‏ إذا أخبر جماعة غير معلومين بالعدالة بعدالته و حصل الاطمئنان كفى] ل ا 
[ (مسألة 18): الأحوط أن لا يتصدى للإمامة من يعرف نفسه بعدم العدالة] لي ا ا م ل و1 
[ (مسألة 217 الإمام الراتب فى المسجد أولى بالإمامة من غيره] 0 
[ (مسألة ١8‏ إذا تشاح الأئمة- رغبة فى ثواب الإمامة] ا ل 1 
[ (مسألة 19 الترجيحات المذكورة إنما هى من باب الأفضلية و الاستحباب] موه سوق د مدل سي سو مي سا رسب سد 1 
[ (مسألة :23١‏ يكره إمامة الأجذم] ا ا 0 


أفصل فى مستحبات الجماعة و مكروهاتها] ا ل ا ا ل ل ل 1 
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اشارة ا يل 
[أما المستحبات فأمور] 001101000 0 ااا 
اشارة ل ل ل ل ا اا اير ع تر و ال ير ور ل لل تر ا را 
[أحدها: أن يقف المأموم عن يمين الامام إن كان رجلا واحدا] ا ا 
[الثانى: أن يقف الإمام فى وسط الصف] 12 
[الثالث: أن يكون فى الصف الأول أهل الفضل: ممن له مزية فى العلم] 1 
[الرابع: الوقوف فى القرب من الامام] امود ع نادو انهه إن سانا اه لاج و جا مان ا سالاد ا اد ا ا اد و ل ا ا 021 
[الخامس: الوقوف فى ميامن الصفوف] 1 
[السادس: إقامة الصفوف و اعتدالها] 1ن ا انه 32ل عد ل سا د ل قا 1 د 1 دل 21 را د ل 1 91 ل 1 ا 1 1121/1 
[السابع: تقارب الصفوف بعضها من بعض] نس 131341 دن إل لان دل 1 1 33 13121 1د 13 رت لقن 1 01 1ل 1 1311 د نط 201 31 1121/1 
[الثامن: أن يصلى الإمام بصلاة أضعف من خلفه] ل ا ا ا اد ا 
[التاسع: أن يشتغل المأموم المسبوق بتمجيد الله تعالى] 0 
[العاشر: أن لا يقوم الامام من مقامه بعد التسليم] 0000000 ااا 0 
[الحادى عشر: أن يسمع الامام من خلفه القراءة الجهرية و الأذكار] بببب-000000 0 0000000000000 
[الثانى عشر: أن يطيل ركوعه- إذا أحس بدخول شخص- ضعف ما كان يركع] ب ااا 0 
[الثالث عشر: أن يقول المأموم- عند فراغ الامام من الفاتحة-: «الحمد لله رب العالمين»] 0000000 
[الرابع عشر: قيام المأمومين عند قول المؤذن] ل 
أو أما المكروهات فأمور أيضا] ا ا 1 
اشارة اا عا لياح ابيط لع نا لي لالط مد بين لا ساي 1011 د ذا لا عب شق اانا ا اد قاد زا رح قار قد ل لا متت بو اك جار داع لكي لم و لاا لكي ع 121 
[أحدها: وقوف المأموم وحده] لا ل ا تمي 8 
[الثانى: التنفل بعد قول المؤذن: «قد قامت الصلاة»] 1 
[الثالث: أن يخص الامام نفسه بالدعاء] بببببببب بز ”2101 
[الرابع: التكلم بعد قول المؤذن] رفي م ا و و يي ل ابي لالتعا 
[الخامس: إسماع المأموم الإمام] ااا ون 
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[السادس: إئتمام الحاضر بالمسافر] لي ا ل ا ا ا 
أمسائل فى صلاة الجماعة] ل شا ا ار اي ا م 121/11 
[ (مسألة :)١‏ يجوز لكل من الامام و المأموم عند انتهاء صلاته قبل الآخر] 0 
[ (مسألة ؟): إذا شك المأموم- بعد السجدة الثانية من الامام- أنه سجد معه السجدتين أو واحدة يجب عليه الإتيان بأخرى] م 1 
[ (مسألة "): إذا اقتدى المغرب بعشاء الامامء و شك فى حال القيام- أنه فى الرابعة أو الثالثة ينتظر] باص كي تجو م تر 
[ (مسألة 5): إذا رأى من عادل كبيرة لا تجوز الصلاة خلفه] 2ن ط مظن ج53 أو لوجت 1 ك1 إل 111 ل ل تل اذل د 1 1 3ل 21 لت أ 112 
[ (مسألة 0): إذا رأى الامام يصلىء و لم يعلم أنها من اليومية أو من النوافل لا يصح الاقتداء به] 0 اا 0 
[ (مسألة ع): القدر المتيقن من اغتفار زيادة الركوع للمتابعة سهواً زيادته مره واحدة فى كل ركعة] 0 ل 
[ (مسألة 7): إذا كان الامام يصلى أداء أو قضاءً يقيناً و المأموم منحصراً بمن يصلى احتياطاًء يشكل إجراء حكم الجماعة- من اغتفار زيادة الر؟ 
[ (مسألة 8): إذا فرغ الامام من الصلاة و المأموم فى التشهد] خوط 21 ل زددنة قت تن وباط 7 21ران تلج 127 1ت 131 51 111 301 دون 31221 2 11 112 
[ (مسألة 9): يجوز للمأموم المسبوق بركعة أن يقوم بعد السجدة الثانية من رابعة الامام] الم ام و ا ا وك جا 211 
[ (مسألة :2٠١‏ لا يجب على المأموم الإصغاء الى قراءة الإمام فى الركعتين الأوليين من الجهرية إذا سمع صوته] لمن نل نت ل لت 1د 1 902 
[ (مسألة :)١١‏ إذا عرف الإمام بالعدالة ثمَّ شك فى حدوث فسقه جاز له الاقتداء به] 0002228 0 000 0 
[ (مسألة ؟١):‏ يجوز للمأموم- مع ضيق الصف- أن يتقدم إلى الصف السابق] 12 23 2 17 1ن 1د 1 1 1ك :2 21 1213 
[ (مسألة :)١١‏ يستحب انتظار الجماعة إماماً أو مأموماً] و0000 
[ (مسألة ؟١):‏ يستحب الجماعة فى السفينة الواحدة و فى السفن المتعددة للرجال و النساء] خش دقش امل 1ت 1ق ا لت لاع 1216 
[ (مسألة :)١0‏ يستحب اختيار الإمامة على الاقتداء] 0 
[ (مسألة :)١15‏ لا بأس بالاقتداء بالعبد إذا كان عارفا بالصلاة و أحكامها] م ا ا ا 0 
[ (مسألة :)١7‏ الأحوط ترك القراءة فى الأوليين من الإخفاتية] ل ا ةا 
[ (مسألة :)١‏ يكره تمكين الصبيان من الصف الأول] ال ‏ ئ سك ورا 
[ (مسألة 19): إذا صلى- منفرداً أو جماعة- و احتمل فيها خللا فى الواقع] مع ياي اتوك لات وي ب ماني واو ع وو أي 11/8 
[ (مسألة :25١‏ إذا ظهر- بعد إعادة الصلاة جماعة أن الصلاة الأولى كانت باطلة يجتزأ بالعادة] ا ال 
[ (مسألة ١؟:‏ فى المعادة إذا أراد نية الوجه ينوى الندب لا الوجوب على الأقوى] 11701#17171710أا#0[أ37ا ل 


أفصل فى الخلل الواقع فى الصلاة] ل ل ل 


الفهرس 
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اشارة 0000000ا000ا00000ااا ا ع 
أفصل فى معنى الخلل] 0 
اشارة 500 
[ (مسألة :)١‏ الخلل: إما أن يكون عن عمدء أو عن جهلء أو سهو] تر 
[ (مسألة ؟): الخلل العمدى موجب لبطلان الصلاة] ا 
[ (مسألة *): إذا حصل الإخلال- بزيادة أو نقصان جهلا بالحكم] 5 0 
[ (مسألة ؟): لا فرق- فى البطلان بالزيادة العمدية بين أن يكون فى ابتداء النية أو فى الأثناء] 1019 1 2037333 
[ (مسألة ): إذا أخل بالطهارة الحدثية ساهياا 00007000-80-9870 
[ (مسألة ع): إذا صلى قبل دخول الوقت ساهيا بطلت] 2 
[ (مسألة 7): إذا أخل بالطهارة الخبثية- فى البدن أو اللباس- ساهيا بطلت] 0 
[ (مسألة 8): إذا أخل بستر العورة سهوا فالأقوى عدم البطلان] 217 
[ (مسألة 9): إذا أخل بشرائط المكان سهوا فالأقوى عدم البطلان] 2 
[ (مسألة :2٠١‏ إذا سجد على ما لا يصح السجود عليه سهوا] 08 212*303 
[ (مسألة :)١١‏ إذا زاد ركعة أو ركوعا أو سجدتين من ركعة: أو تكبيرة الإحرام سهواً بطلت الصلاة] 0 
[ (مسألة ؟١١):‏ يستثنى من بطلان الصلاة بزيادة الركعةٌ ما إذا نسى المسافر سفره] ا ا 
[ (مسألة :)١١‏ لا فرق فى بطلان الصلاة بزيادة ركعة] تع لدت 2ق د تت 1 11 13 1د 1 1د 11 1 1 1 1 21 1 
[ (مسألة ؟١):‏ إذا سها عن الركوع حتى دخل فى السجدة الثانية بطلت صلاته] 0000 
[ (مسألة :)١١‏ لو نسى السجدتين و لم يتذكر إلا بعد الدخول فى الركوع من الركعة التالية بطلت صلاته] 900 
[ (مسألة ١2‏ لو نسى النية أو تكبيرة الإحرام بطلت صلاته] ليئض رص ص فيو 
[ (مسألة :)١7‏ لو نسى الركعة الأخيرة فذكرها بعد التشهد قبل التسليم قام و أتى بها] )0 
[ (مسألة 18): لو نسى ما عدا الأركان من أجزاء الصلاة لم تبطل صلاته] 910 
[ (مسألة 19): لو كان المنسى الجهر أو الإخفات لم يجب التدارك بإعادة القراءة أو الذكر على الأقوى] 8 0 
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[ (مسألة :١‏ إذا شك فى أنه هل صلى أم لا؟] > 210150 
[ (مسألة 5: إذا شك فى فعل الصلاة- و قد بقى من الوقت مقدار ركعة] لمجو جر مج هه بو بوسر جو ب دود مسو بعت لز 
[ (مسألة ؟): لو ظن فعل الصلاة فالظاهر أن حكمه حكم الشى] [آ 1 0 610101051501515151515ا7171010[أ6101أ1#13171[أ1أا01ا0اا ول 
[ (مسألة ؟): إذا شك فى بقاء الوقت و عدمه] ل 
[ (مسألة 0): لو شك فى أثناء صلاة العصر فى أنه صلى الظهر أم لا؟] سالاد وج لان ب وح سيك جد د ول اعدف لط وعد د لا 111/11 
[ (مسألة ©): إذا علم أنه صلى إحدى الصلاتين- من الظهر أو العصر] 1 1 
[ (مسألة 7): إذا شك فى الصلاة فى أثناء الوقت و نسى الإتيان بها وجب عليه القضاء] مانم صمو ديا ب ام ا د شور اب 1 01/1016 
[ (مسألة 8): حكم كثير الشك فى الإتيان بالصلاة و عدمه حكم غيره] 3 11 2311 4115 1 13 11111 2111 111 11 2151 1ك 11ج 131313 1101162 
[ (مسألة 9): إذا شك فى بعض شرائط الصلاة] ون مو تلج عمق حدر حي لو حا ل بع ا لد رو د ل ا 1 11/0 
[ (مسألة :٠١‏ إذا شك فى شىء من أفعال الصلاة] 27ج 12333 لوطت ج13 د53 21 1 د 3ل ا 1 كد 1 21ج د لقال شان 1 نط1 يد ولط 21 12د 11/119 
[ (مسألة :)1١‏ الأقوى جريان الحكم المذكور فى غير صلاة المختار] 0000000000 
[ (مسألة ؟١:‏ لو شك فى صحة ما أتى به و فساده] 0ن 
[ (مسألة :)١‏ إذا شك فى فعل قبل دخوله فى الغير فأتى به ثم تبين بعد ذلك أنه كان آتيا به] امن عن ع ود الا ل 71/71 
[ (مسألة ؟١):‏ إذا شى فى التسليم] 87 00 
[ (مسألة 10): إذا شك المأموم فى أنه كبر للإحرام أم لا] ا ع وياد اناد عن ياد علد واد حي ا ل ا اماد الدع د ا ا ل 101/1011 
[ (مسألة :١2‏ إذا شك- و هو فى فعل- فى أنه هل شك فى بعض الأفعال المتقدمة أم لا] 3 3 3322 1313 3 3 23221 3 13121 ج32 1ج 16 1/1 
أفصل فى الشك فى الركعات] 80888939389+ ة9>-ة 22227277977 00 در 
اشارة ا ا ا ا 1/1 
[ (مسألة :)١‏ الشكوك الموجبة لبطلان الصلاة ثمانية] امد او لمارا لمعا ياي ع ات و اا م 1/10 
[ (مسألة 7): الشكوك الصحيحة تسعة فى الرباعية] ا 0 1000000 
اشارة 32-2ت0372 3 اااي ااا ااا ين 
[أحدها: الشك بين الاثنتين و الثلاث] مدص ا ا 1/1 
[الثانى: الشك بين الثلاث و الأربع] ااا ا ا 


[الثالث: الشك بين الاثنتين و الأربع] لمي ص 6 عي م مي 1/1 
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[الرابع: الشك بين الاثنتين و الثلاث و الأربع] 11 
[الخامس: الشك بين الأربع و الخمس] ل ا ا ا م ار ل 
[السادس: الشك بين الأربع و الخمس حال القيام] ال ا 1 
[السابع: الشك بين الثلاث و الخمس حال القيام] غ1 
[الثامن: الشك بين الثلاث و الأربع و الخمس حال القيام] 0000 اا 
[التاسع: الشك بين الخمس و الست حال القيام] 2133نت اتن افق :تن 1ن تت 53 1721 533 لق 11 51227 1221 122 1221 1 د32 1124 11/16 
[ (مسألة ”): الشك فى الركعات- ما عدا هذه الصور التسع- موجب للبطلان] ا ات الا 
[ (مسألة ؟): لا يجوز العمل بحكم الشك- من البطلان أو البناء- بمجرد حدوثه] ل ا 0 
[ (مسألة 0): المراد بالشك فى الركعات تساوى الطرفين] الع ا و ا م ل د ةل ا و 1ه د 1 ا ل لاا 
[ (مسألة ): فى الشكوك المعتبر فيها إكمال السجدتين كالشك بين الاثنتين و الثلاث] ا الى 
[ (مسألة 7): فى الشك بين الثلاث و الأربع» و الشك بين الثلاث و الأربع و الخمس- إذا علم- حال القيام] 0005 0 0 0 00 1ط 
[ (مسألة 8): إذا شك بين الثلاث و الأربع- مثلا- فبنى على الأربع] اجن ل نك نت لاد ين 4ت ل لاطت 1 لات ل 1 1 ا د ل 101/02 
[مسألة 9): لو تردد فى أن الحاصل له ظن أو شى] مع مر ا م الو ا و و دامر رو ا اا 
[ (مسألة :2٠١‏ لو شك فى أن شكه السابق كان موجباً للبطلان أو للبناء بنى على الثانى] 51 ب نز ند دش إن 1 لوز و2 اش أن 
[ (مسألة :)١١‏ لو شك بعد الفراغ من الصلاه أن شكه هل كان موجباً للركعة] ا ا اا ل 


[ (مسألة :)1١‏ لو علم بعد الفراغ من الصلاة أنه طرأ له الشى فى الأثناء] ببببب00000 0 000000000000 


[ (مسألة :١‏ إذا علم فى أثناء الصلاة أنه طرأ له حالة تردد بين الاثنتين و الثلاث مثلا- و شك فى أنه هل حصل له الظن بالاثنتين فبنى عل 








[ (مسألة :)١*‏ إذا عرض له أحد الشكوكى. و لم يعلم حكمه] 3 11 199000099009091ز[ز[ز[ز[زذز#ذز 1 #“#أ211#ؤ2 
[ (مسألة :)١0‏ لو انقلب شكه- بعد الفراغ من الصلاة الى شك آخر] 00000 120 
[ (مسألة :١5‏ إذا شك بين الثلاث و الأربع] 0 
[ (مسألة :)١١‏ إذا شك بين الاثنتين و الثلاث فبنى على الثلاث] جود كام دن قل عد وعد لق ند قلا عاق وات د ع و ات 01/2 
[ (مسألة 18): إذا شك بين الاثنتين و الثلاث و الأربع ثم ظن عدم الأربع يجرى عليه حكم الشك بين الاثنتين] الس م م اا 
[ (مسألة 19): إذا شك بين الاثنتين و الثلاث فبنى على الثلاث و أتى بالرابعة- فتيقن عدم الثلاث] لاد ع د ير لي و 
[ (مسألة :)٠١‏ إذا عرض أحد الشكوك الصحيحة للمصلى جالساً من جهة العجز عن القيام] 0 0 0000 
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[ (مسألة :)5١‏ لا يجوز فى الشكوى الصحيحة قطع الصلاة و استثنافها] 5شهشه “ ”0# 
[ (مسألة 37: فى الشكوك الباطلة إذا غفل عن شكه و أتم الصلاة ثم تبين له الموافقة للواقع] 00 غ2 
[ (مسألة 5): إذا شك بين الواحدة و الاثنتين مثلا- و هو فى حال القيام أو الركوع] م 0 * 0858إ] 
[ (مسألة ؟5): قد مر سابقاً أنه إذا عرض له الشكى يجب عليه التروى حتى يستقر] 8 ال 500 
[ (مسألة 30: لو كان المسافر فى أحد مواطن التخيير فنوى بصلاته القصر و شك فى الركعات بطلت] 5-0000 
[ (مسألة 5: لو شك أحد الشكوك الصحيحة فبنى على ما هو وظيفته و أتم الصلاة] 000 7 2*2 
أفصل فى كيفيةُ صلاة الاحتياط] ل ا ل له 
اشارة ااا 0 
[ (مسألة :)١‏ يعتبر فى صلاة الاحتياط جميع ما يعتبر فى سائر الصلوات من الشرائط] 300 *# ظ2 
[ (مسألة 7): حيث أن هذه الصلاة مرددة بين كونها نافلة أو جزءاً] لل 0 
[ (مسألة *): إذا أتى بالمنافى قبل صلاة الاحتياطه ثم تبين له تمامية الصلاة لا تجب إعادتها] 00010 22*35 
[ (مسألة ©: إذا تبين- قبل صلاة الاحتياط- تمامية الصلاة لا يجب الإتيان بالاحتياط] 232111111112 
[ (مسألة 0: إذا تبين- بعد الإتيان بصلاة الاحتياط- تمامية الصلاة تحسب صلاة الاحتياط نافلة] ا 10 
[ (مسألة ع): إذا تبين بعد إتمام الصلاة قبل الاحتياط أو بعدهاء أو فى أثنائها- زيادة ركعة] 00 5ه < *'صش©ظ 
[ (مسألة 7): إذا تبين بعد صلاة الاحتياط نقصان الصلاة فالظاهر عدم وجوب إعادتها] 00000 1250# 
[ (مسألة 8): لو تبين بعد صلاة الاحتياط نقص الصلاة أزيد مما كان محتملا] 0 
[ (مسألة 5: إذا تبين قبل الشروع فى صلاة الاحتياط نقصان صلاته لا تكفى صلاة الاحتياط] ل ا لت و ا يي 
[ (مسألة :2٠١‏ إذا تبين نقصان الصلاة فى أثناء صلاة الاحتياط] اعسات اي 
[ (مسألة :31١‏ لو شك فى إتيان صلاة الاحتياط] ا م او و ااا ار ا ل ار ا ا ا 
[ (مسألة 17 لو زاد فيها ركعة أو ركنا و لو سهواً- بطلت] لم ا 
[ (مسألة :)١١‏ لو شك فى فعل من أفعالها] 1 51ز60001#7151اااااا ل 
[ (مسألة :٠١‏ لو شك فى أنه هل شك شكا يوجب صلاة الاحتياط أم لا بنى على عدمه] 2307100 
[ (مسألة 10): لو شك فى عدد ركعاتها فهل يبنى على الأكثر إلا أن يكون مبطلا] 00 
[ (مسألة 15): لو زاد فيها فعلا من غير الأركان أو نقص فهل عليه سجدتا السهو أو لا؟] 000 0990 
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[ (مسألة :)١١‏ لو شك فى شرط أو جزء منها بعد السلام لم يلتفت] يس ات تا ا ار اك ا اا 91/11 
[ (مسألة 18): إذا نسيها و شرع فى نافلة أو قضاء فريضة أو نحو ذلكى] 00 171#1ا7077017#010[1ا00ا0او 000 
[ (مسألة 19): إذا نسسبى سجدة واحدة أو تشهداً فيها قضاهما بعدها على الأحوط] 9ب 21210 
أفصل فى حكم قضاء الأجزاء المنسية] ل ل ا ات ل 
اشارة ان ود تلم عدن اعادو دنه لماع 45ل اطلام عر ف 1 ولاك مول جا قنا اد الل الال دن لاح الا حا جد 9 رك ل ا ال تل 1 ا 01/11 
| (مسألة )١‏ أنه إذا ترك سجدة واحدة و لم يتذكر إلا بعد الوصول الى حد الركوع يجب قضاؤها بعد الصلاة] دن ان و 1 1 1/016 
[ (مسألة ؟"): يشترط فيهما جميع ما يشترط فى سجود الصلاة و تشهدها وا وو كسمو بض وو سا 1/1 
[ (مسألة ؟): لو فصل بينهما و بين الصلاةٌ بالمنافى عمدا و سهوا] ل 
[ (مسألة ؟): لو أتى بما يوجب سجود السهو قبل الإتيان بهما أو فى أثنائهما ا م ا ا و1 م 1 
[ (مسألة 0): إذا نسى الذكر أو غيره مما يجب] 0 ل 
[مسألة ع): إذا نسى بعض أجزاء التشهد القضائى و أمكن تداركه فعله] االو ا بن و دما و اد ا أ ورك و ل سي 1/1 
[ (مسألة 7): لو تعدد نسيان السجدة أو التشهد أتى بهما واحدة بعد واحدة] 323 325 23 1نة 4 122 2 3323121315 211 1ن بن 3 تلن 1ت لط 1 21 1/1 
[ (مسألة 8): لو كان عليه قضاء سجدة و قضاء تشهد] موه ب احا لبون اس وح لاد جلا ا طا دز ب ا ال كت لط رطا 101/151 
[ (مسألة 9): لو كان عليه قضاؤهما و شك فى السابق و اللاحق] ا 0ل 
[ (مسألة :٠١‏ إذا شك فى أنه نسى أحدهما أم لا] 0000000 
[ (مسألة :)١١‏ لو كان عليه صلاة الاحتياط و قضاء السجدة أو التشهد] 00101011212 0000ا0ا00 
[ (مسألة ١7‏ إذا سها عن الذكر أو بعض ما يعتبر فيها] 5 
[ (مسألة ١١‏ لا يجب الإتيان بالسلام فى التشهد القضائى] ا ا ا اا ا 11/1 
[ (مسألة ١‏ لا فرق فى وجوب قضاء السجدة] ا ان 
[ (مسألة 10): لو اعتقد نسيان السجدة أو التشهد] ا نل 
[ (مسألة ١2‏ لو كان عليه قضاء أحدهما و شك فى إتيانه و عدمه] 0 
[ (مسألة :)١١1‏ لو شك فى أن الفائت منه سجدة واحدة أو سجدتان] مسح وعم ومو ملف ابرق مط ا و مم و ا 1 
[ (مسألة :)١‏ لو شك فى أن الفائت منه سجدة أو غيرها من الاجزاء الواجبة] ان 
[ (مسألة 19: لو نسى قضاء السجدة أو التشهد و تذكر بعد الدخول فى نافلة] 00000 
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[ (مسألة :27١‏ لو كان عليه قضاء أحدهما فى صلاة الظهر و ضاق وقت العصر] اا ااا ا او رلا لس با با ا ا 11/9/19 
أفصل فى موجبات سجود السهو] ل ا 11 
اشارة مدق حم ف ماف ديا لمعلاف اد دوا عي رشعب ا ادل ل ا د عا زد لا 3ع 2 ل عد ل 3 3د قوب قاد 7و دي لد ا بطر اا اق جا 311/917 
[ (مسألة :)١‏ يجب سجود السهو لأمور] 0000000 
اشارة لم ا ا ااا ا اكت ا اا ا لدبف العا دا 11/917 
[الأول: الكلام سهواً] 1222 
[الثانى: السلام فى غير موقعه ساهيا] 00 ااا 
[الثالث: نسيان السجدة الواحدة إذا فات محل تداركها] 232*030 
[الرابع: نسيان التشهد مع فوت محل تداركه] م اا ا ا اد 11/9 
[الخامس: الشك بين الأربع و الخمس بعد إكمال السجدتين] ا ا ال 
[السادس: للقيام فى موضع القعود أو العكس] 10000000 

[ (مسألة ؟): يجب تكرره بتكرر الموجب] 10 
[ (مسألة "): إذا سها عن سجدة واحدة من الركعة الأولى] اا 0 
[ (مسألة 5: لا يجب فيه تعيين السبب] ا 00 
[ (مسألة 0): لو سجد للكلام فبان أن الموجب غيره] 0000 ااا 0 
[ (مسألة ع): يجب الإتيان به فوراً] “1000 
[ (مسألة 7): كيفيته: أن ينوىء و يضع جبهته على الأرض] ان 
[ (مسألة 8): لو شك فى تحقق موجبه و عدمه لم يجب عليه] لل ا ا ا 3 ار 
[ (مسألة ؟): لو شك فى إتيانه بعد العلم بوجوبه] ا ا اا ل 
[ (مسألة :٠١‏ لو اعتقد وجود الموجب ثم بعد السلام شك فيه لم يجب عليه] 000000 
[ (مسألة ١١‏ لو علم بوجود الموجب و شك فى الأقل و الأكثر بنى على الأقل] ئس ص ا ل و ما 
[ (مسألة ؟١1):‏ لو علم نسيان جزء و شك بعد السلام فى أنه هل تذكر قبل فوت محله و تداركه أم لا؟] 7-9 000000 
[ (مسألة 1): إذا شك فى فعل من أفعاله] ماحد جاه و عاو اجا الوم الاج بر قد ا جيل لا ل قل ار الجر ل و م يلو 1لا 
[ (مسألة ؟31): إذا شك فى أنه سجد سجدتين أو واحدة بنى على الأقل] 0000000 1000000 
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أفصل فى الشكوك التى لا اعتبار بها] لل ا ا 1117 
اشارة كد سب سب وان سكب سس عن عد من روات جب جام يجاو مو جام محريو مسد وده دس وسو ست ارا 
[الأول: الشك بعد تجاوز المحل] ا 1 1 
[الثانى: الشك بعد الوقت] ممما ل مام رج فو ور صو وقد ا وي مي اص ‏ ط ا وام لوطي امو روم ا ف اس و ون ف و 1017 
[الثالث: الشك بعد السلام الواجب] 000000 
[الرابع: شك كثير الشى] 2737 53772و 237 لود :3 :22 1 ولتن ش اق 2 7د 3 21 532 53323123 21 21 51227 1د 12 2 ج12 91221 243220 1/111 

اشارة افد اديت و ب ناموت و قد بودبد ب ب عو ست بأ ب عو سس ا لط أل اح ال ا اا ا كو دا ا ا ا ع 7111111 
[ (مسألة :)١‏ المرجع فى كثرة الشك العرف] 98 1121 
[ (مسألة ؟): لو شك فى أنه حصل له حالةً كثرة الشك أم لا بنى على عدمه] 1 
[ (مسألة "): إذا لم يلتفت إلى شكه] ان 3ط 3 قن 3 نت 1ن ان 5 51 3ل كن مط 1ق لل د لل 1ق ل د 3 1ن 2 ل اد 3 ل ان 1 1 11ل ل د 2 211 3 دع رلا 
[ (مسألة ؟): لا يجوز له الاعتناء بشكه] لوا م اا ا ا ا او ا اك اا 
[ (مسألة 0): إذا شك فى أن كثرة شكه مختص بالمورد المعين الفلانى أو مطلقا] 0000000000 
[ (مسألة ع): لا يجب على كثير الشك و غيره ضبط الصلاة بالحصى] 0000 100000 
[الخامس: الشك البدوى الزائل بعد التروى] ان 
[السادس: شك كل من الامام و المأموم] ليك ارا 
اشارة -42 ند ف :نت ف نتن نطن ن اند ن نكت دن إن اذ 1د 211 1 25 ةف ات 52 ذو ذو تلت كن 2ج ات 13 21 313 لت لت ل 1ت 10 ات 13 1ت 37 2 !دلت عش 1 11111817 
[ (مسألة 7): إذا كان الامام شاكا و المأمومون مختلفون فى الاعتقاد] 000000 
[ (مسألة 8): إذا كان الامام شاكا و المأمومون مختلفين] 00000000000008 
[ (مسألة 5): إذا كان كل من الامام و المأمومين شاكا] ان 
[السابع: الشك فى ركعات النافلة] اا ا 0 
اشارة 10 #11 1 ااا ا ا لينل 
[ (مسألة :2٠١‏ لا يجب قضاء السجدة المنسية و التشهد المنسى فى النافلة] 0 0 0 0 000 
[ (مسألة :١١‏ إذا شك فى النافلة بين الاثنتين و الثلاث] ان 


[ (مسألة :)3١‏ إذا شك فى أصل فعلها بنى على العدم] لما يل الم عل ام ف مول ا ا ا 
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| (مسألة 1): الظاهر أن الظن فى ركعات النافلة حكمه حكم الشى] م 

[ (مسألة ؟٠:‏ النوافل التى لها كيفية خاصة] 0000000030352 ااا يي 

[ (مسألة 10): ما ذكر من أحكام السهو و الش و الظن يجرى فى جميع الصلوات الواجبة] 5 

[ (مسألة :١2‏ قد عرفت سابقاً أن الظن المتعلق بالركعات فى حكم اليقين] 2 ار 

[ (مسألة :)١7‏ إذا حدث الشك بين الثلاث و الأريع] 0 

[ (مسألة 18): يجب تعلم ما يعم به البلوى من أحكام الشك و السهو] ا 0 
أختام فيه مسائل متفرقة] جا ا لد لاذه و د عط واه ل ل 12 ل ا واد ل علا لا الا لو ال ل ا و ا ا 
اشارة 2ن د33 21325 253314 3 2د 3 250232 3 3 121 3ق دل تن 231 135 ن 4ن يط لن ق 1 1 1د 31 1 2113301 4ل لد 1 1 117 331 جرت 1 112 21 
[ الأولى): إذا شك فى أن ما بيده ظهر أو عصر] ا ااا اا 2552*500 
[ (الثانية): إذا شك فى أن ما بيده مغرب أو عشاء] 0 
[ (الثالثة): إذا علم بعد الصلاة أو فى أثنائها أنه ترك سجدتين من ركعتين] ل 20 


01 


[ (السادسة): إذا شك فى العشاء بين الثلاث و الأربع] 


01 


01 


01 


[ (الحادية عشرة): إذا شك- و هو جالس بعد السجدتين- بين الاثنتين و الثلاث] 


01 


01 


01 


[ (الرابعة): إذا كان فى الركعة الرابعة- مثلا- و شك فى أن شكه السابق بين الاثنتين و الثلاث] 


[ (السابعة): إذا تذكر فى أثناء العصر أنه ترك من الظهر ركعة قطعها و أتم الظهر] 


لثامنة) 


[ (الرابعة عشرة): إذا علم بعد الفراغ من الصلاة أنه ترك سجدتين] 





لخامسة): إذا شك فى الركعة التى بيده آخر الظهر أو أنه أتمها و هذه أول العصر] 


: إذا صلى صلاتين ثم علم نقصان ركعة] 
لتاسعة): إذا شك بين الاثنتين و الثلاث] 


لعاشرة): إذا شك فى أن الركعة التى بيده رابعة المغرب أو أنه سلم على الثلاث و هذه أولى العشاء] 


لثانية عشرة): إذا شك فى أنه بعد الركوع من الثالثة أو قبل الركوع من الرابعة بنى على الثانى] 


لخامسة عشرة): إن علم- بعد ما دخل فى السجدة الثانية مثلا- أنه اما ترك القراءة أو الركوع ] 





لثالثة عشرة): إذا كان قائما- و هو فى الركعة الثانية من الصلاة- و علم أنه أتى فى هذه الصلاة بركوعين] 


[ (السادسة عشرة): لو علم بعد الدخول فى القنوت أن يدخل فى الركوع أنه إما ترك سجدتين من الركعة السابقة أو ترك القراءة] -- 7/2٠‏ 
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لسابعة عشرة): إذا علم بعد القيام إلى الثالثة أنه ترك التشهد] و0000 0 12000 
لثامنة عشرة): إذا علم إجمالا أنه أتى بأحد الأمرين من السجدة و التشهد- من غير تعيين و شك فى الأخر] م نس رك 105 
لتاسعة عشرة): إذا علم أنه إما ترك السجدة من الركعة السابقة أو التشهد من هذه الركعة] اا 0 
لعشرون): إذا علم أنه ترك سجدة إما من الركعة السابقة أو من هذه الركعة] ل 0 
لحادية و العشرون): إذا علم أنه إما ترك جزءاً مستحبا- كالقنوت مثلا- أو جزءا واجبا] 0 00000000000 
لثانية و العشرون): لا إشكال فى بطلان الفريضة إذا علم إجمالا] ا ا رن 
لثالثة و العشرون): إذا تذكر- و هو فى السجدة أو بعدها من الركعة الثانية مثلا- أنه ترك سجدة من الركعة الأولى] ا /31 1 
لرابعة و العشرون): إذا صلى الظهر و العصر و علم بعد السلام نقصان إحدى الصلاتين ركعة] الاج ان ان قد 13 113 329 :نم8 1/1 
لخامسة و العشرون): إذا صلى المغرب و العشاء ثم علم- بعد السلام من العشاء- أنه نقص من إحدى الصلاتين ركعة] ب 11 
لسادسة و العشرون): إذا صلى الظهرين و قبل أن يسلم للعصر علم إجمالا] ا ا ا ا ا ]11 
لسابعة و العشرون): لو علم أنه صلى الظهرين ثمانى ركعات] ابن ع ا انه أ عن بل با جو اا ا ب التو ات بورك اي 
لثامنة و العشرون: إذا علم أنه صلى الظهرين ثمان ركعات و قبل السلام من العصر شك فى أنه هل صلى الظهر أربع ركعات] -- ١/8٠‏ 
لتاسعة و العشرون): لو انعكس الفرض السابق] 00000000000000 
لثلاثون): إذا علم أنه صلى الظهرين تسع ركعات و لا يدرى أنه زاد ركعة فى الظهر أو فى العصر] 000 0 0 0 00ا010 
لحادية و الثلاثون): إذا علم أنه صلى العشاءين ثمان ركعات و لا يدرى أنه زاد الركعة الزائدة فى المغرب أو فى العشاءا اد ونع 
لثانية و الثلاثون): لو أتى بالمغرب ثم نسى الإتيان بها] ا رن 
لثالثة و الثلاثون): إذا شك فى الركوع و هو قائم] وود ا دوف جا سد ا ام ور قل ور قد ار ا و اوور قل ور ل تر ل ل ا 17 1 
لرابعة و الثلاثون): لو علم نسيان شىء قبل فوات محل المنسى] ع ا ا ار سر س6 1/6 
لخامسة و الثلاثون): إذا اعتقد نقصان السجدة أو التشهد مما يجب قضاؤه] اا 0 
لسادسة و الثلاثون): إذا تيقن بعد السلام- قبل إتيان المنافى عمداً أو سهواً- نقصان الصلاة] لح ع سس م ع1 
لسابعة و الثلاثون): لو تيقن بعد السلام قبل إتيان المنافى نقصان ركعة] ال 


لثامنة و الثلاثون): إذا علم أن ما بيده رابعة و يأتى به بهذا العنوان لكن لا يدرى أنها رابعة واقعية] 5 0 20100 





لتاسعة و الثلاثون): إذا تيقن بعد القيام إلى الركعة التالية أنه ترك سجدة أو سجدتين أو تشهدا] ا ان 


لأربعون): إذا شك بين الثلاث و الأربع مثلا فبنى على الأربع] 2121# 
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[ الحادية و الأربعون): إذا شك فى الركن بعد تجاوز المحل ثم أتى به نسيانا] 73 0 000007700 
[ (الثانية و الأربعون): إذا كان فى التشهد فذكر أنه نسى الركوع و مع ذلك شك فى السجدتين أيضا] بامجيد د د سو و / 1 
[ «الثالثة و الأربعون): إذا شك بين الثلاث و الأربع مثلا و علم أنه- على فرض الثلاث- ترك ركنا ال ا ل ار 12 
[ (الرابعة و الأربعون): إذا تذكر بعد القيام أنه ترك سجدة من الركعة التى قام عنها] ممصي وه فح د ما اخ ص 623 
[ (الخامسة و الأربعون): إذا علم بعد القيام أو الدخول فى التشهد نسيان إحدى السجدتين] ل اي تي ل 1 
[ (السادسة و الأربعون): إذا شك بين الثلاث و الأربع مثلا و بعد السلام] بببببب ‏ 00000707070 
[ (السابعة و الأربعون): إذا دخل فى السجود من الركعة الثانية فشك فى ركوع هذه الركعة] 8 اا 0 
[ (الثامنة و الأربعون): لا يجرى حكم كثير الشك فى صورة العلم الإجمالى] 1 
[ (التاسعة و الأربعون): لو اعتقد أنه قرأ السورة- مثلا و شك فى قراءة الحمد] ل 
[ (الخمسون): إذا علم أنه: إما ترك سجدة أو زاد ركوعا] 0 
[ (الحادية و الخمسون): لو علم أنه إما ترك سجدة من الأولى أو زاد سجدة فى الثانية] 0 000 
[ (الثانية و الخمسون): لو علم أنه إما ترك سجدة أو تشهدا] ا ا ران 
[ (الثالثة و الخمسون): إذا شك فى أنه صلى المغرب و العشاء أم لا قبل أن ينتصف الليل] شيب شو وو ةج لبجو ع د ا زا 1/0/1 
[ (الرابعة و الخمسون): إذا صلى الظهر و العصرء ثمّ علم إجمالا أنه شك فى إحداهما] 1 
[ (الخامسة و الخمسون): إذا علم إجمالا أنه إما زاد قراءة أو نقصها يكفيه سجدتا السهو مرة] ب 00 000000000 
[ (السادسة و الخمسون: إذا شك فى أنه هل ترك الجزء الفلانى عمداً أم لا] 00000008 
[ (السابعة و الخمسون): إذا توضأ و صلىء ثم علم أنه إما ترك جزءاً من وضوئه أو ركناً فى صلاته] 0100000 
| (الثامنة و الخمسون): لو كان مشغولا بالتشهد- أو بعد الفراغ منه- و شك فى أنه صلى ركعتين و أن التشهد فى محله أو ثلاث ركعات و انه 
[ (التاسعة و الخمسون): لو شك فى شىء و قد دخل فى غيره الذى وقع فى غير محله] اما ل ير ل و ا سي ل 
[ (الستون): لو بقى من الوقت أربع ركعات للعصر] لاي ااا 
[ (الحادية و الستون): لو قرأ فى الصلاة شيئا بتخيل أنه ذكر أو دعاء أو قرآن ثم تبين أنه كلام الآدمى] سمح واكم مس افو لطر ا 
[ (الثانية و الستون): لا يجب سجود السهو فى ما لو عكس الترتيب الواجب سهواً] لس 1 
[ (الثالثة و الستون): إذا وجب عليه قضاء السجدة المنسية أو التشهد المنسى ثم أبطل صلاته] ان 
[ (الرابعة و الستون): إذا شك فى أنه هل سجد سجدة واحدة أو اثنتين أو ثلاث] 000707 00 000000000000 
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[ (الخامسة و الستون): إذا ترك جزءاً من أجزاء الصلاة من جهة الجهل بوجوبه أعاد الصلاة على الأحوط] ان 

الجزء الثامن ان 
اتتمة كتاب الصلاة] ا 0 
اشارة ا اا ا 7 
أفصل فى صلاة المسافر] ا ا ااا 0 
اشارة ا 0 رن 

أو أما شروط القصر فأمور] لطا تل له لود اله ع اديت اد ع7 باق ال جا تيا لاا لاد جل اد ا ا لا د اسع د ا شو 111 

اشارة ا 0 كن 

[الأول: المسافة] و ا ا ا لت ا ا د م ا ع 1ل 

اشارة ا ا ا 0ن 

| (مسألة :)١‏ الفرسخ ثلاثة أميال] 06 0 0 

[ (مسألة 5: لو نقصت المسافة عن ثمانية فراسخ] ان 

[ (مسألة "): لو شك فى كون مقصده مسافة شرعية أو لا] 0095 0 0اا00 

[ (مسألة ؟): تثبت المسافة بالعلم الحاصل من الاختبار] 10 

[ (مسألة 0): الأقوى عند الشك وجوب الاختبار أو السؤال] ااا 00000 

[ (مسألة ©): إذا تعارض البينتان] ان 

[ (مسألة 7): إذا شك فى مقدار المسافة شرعاً] 00 

[ (مسألة 8): إذا كان شاكاً فى المسافة و مع ذلك قصر لم يجز] اليس ع يس اتا 

[ (مسألة 9): لو اعتقد كونه مسافة فقصر ثم ظهر عدمها وجبت الإعادة] ان 

[ (مسألة 2٠١‏ لو شك فى كونه مسافة أو اعتقد العدم] ااا 

[ (مسألة :)1١‏ إذا قصد الصبى مسافة ثم بلغ فى الأثناء وجب عليه القصر] مي ااي تي توص كي وا م و م 11117 

[ (مسألة 17 لو تردد فى أقل من أربعة فراسخ ذاهباً و جائياً مرات] لع قار 

[ (مسألة :)1١‏ لو كان لبلد طريقان] رن 

[ (مسألة :١‏ فى المسافة المستديرة] 0ن 
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[ (مسألة :)١0‏ مبدأ حساب المسافة سور البلد] الب ا ا ااا 111 
[الشرط الثانى: قصد قطع المسافة من حين الخروج] 8 ه15 
اشارة ل سيا مي ا م ميم المع لقا 
[ (مسألة 15): مع قصد المسافة لا يعتبر اتصال السير] عد ا ل ل م امار م م م ا ل و ل م 3 
[ (مسألة :)1١‏ لا يعتبر فى قصد المسافة أن يكون مستقلا] 1 
[ (مسألة 18): إذا علم التابع بمفارقة المتبوع قبل بلوغ المسافة] 12 3 1 131 223 لطت عن 211 11 1 1ن ال 202 1 11ج لد لنت بل قلا 
[ (مسألة 15): إذا كان التابع عازماً على المفارقة مهما أمكنه] 71717110001000 1ظ( 
[ (مسألة :27١‏ إذا اعتقد التابع أن متبوعه لم يقصد المسافةء أو شك فى ذلى] 121132200 
[ «مسألة ١؟):‏ لا إشكال فى وجوب القصر إذا كان مكرهاً على السفر أو مجبوراً عليه] 29 
[الثالث: استمرار قصد المسافة] ننه ة نط 32 لاتني و ذو نل تبن نت نك 2د 32332 511 تر تل أت تلطه 02ل 1 31ل د 3 21 11 د 13 فلت 1 لد قا ل 1 ند 3 012 3لا 
اشارة ع انان وو ادو امه تا ول كوه اندجول عن ول لمان ع ل اباك ران ا لاا ان ل ا ابلك و ا اك ا و اا و ااا 1001 
[ (مسألة ؟١5):‏ يكفى فى استمرار القصد بقاء قصد النوع] ا غ122 
[ (مسألة 39): لو تردد فى الأثناء ثمّ عاد الى الجزم] 00 ااا 
[ (مسألة ؟5): ما صلاه قصراً قبل العدول عن قصده لا تجب إعادته فى الوقت] 1 3 4 21 1 1 1 ار 
[الرابع: أن لا يكون من قصده فى أول السير أو فى أثنائه إقامة عشرة أيام] 1 1000 
اشارة اا 00 
[ (مسألة لو كان حين الشروع فى السفرء أو فى أثناته. قاصداً للإقامة] 0000 ا ا 


[ (مسألة 58): لو لم يكن من نيته فى أول السفر الإقامة أو المرور على الوطن] ل 





[الخامس من الشروط: أن لا يكون السفر حراماً] سمطو ا باو ع و11 و ماو ا اساي كي لك لو ااا لسرا الكو لح لهم 101 
اشارة ا نا اا اا حا ا اا اا ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ا ااا اا ااا ا ااا ااا ا ااا ااا اا اا اا ااا ااا اا 360489 
[ (مسألة 77): إذا كان السفر مستلزماً لترك واجب] 1 
[ (مسألة 58): إذا كان السفر مباحاً] ات اا 811 
[ (مسألة 55 التابع للجائر إذا كان مجبوراً أو مكرهاً على ذلك] اا 1 
[ (مسألة :)٠١‏ التابع للجائر المعد نفسه لامتثال أوامره] ان 
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[ (مسألة ١؟):‏ إذا سافر للصيد] لاا ا 
[ (مسألة 7؟): الراجع من سفر المعصية ان كان بعد التوبة يقصر] دب 00000000ا000ا00ا00ا0 0 
[ (مسألة 7): إباحة السفر كما أنها شرط فى الابتداء شرط فى الاستدامة أيضاً] ا اي ب بيد لع 130 
[ (مسألة *7: لو كانت غايهُ السفر ملفقة من الطاعة و المعصية] ا ل 2 
[ (مسألة 0؟): إذا شك فى كون السفر معصية أو لا] بعس لماكو الك دلا اا ا ا و ا او د ا 1 011 
[ (مسألة 2"): هل المدار فى الحلية و الحرمة على الواقع أو الاعتقاد. أو الظاهر من جهة الأصول؟] ززز ز ز[ ز ز ز ز 0 0 0000000000 
[ (مسألة 7”) إذا كانت الغاية المحرمة فى أثناء الطريق] 000 اا 
[ (مسألة 8"): السفر بقصد مجرد التنزه ليس بحرام] ل 10 كن 
[ (مسألة 55: إذا نذر أن يتم الصلاة فى يوم معين] 5ب +2 
[ (مسألة :)5٠‏ إذا كان سفره مباحاًء لكن يقصد الغاية المحرمة فى حواشى الجادة] ا 0 
[ (مسألة :)©١‏ إذا قصد مكاناً لغاية محرمة] 1 
[ (مسألة 57): إذا كان السفر لغايةء لكن عرض فى أثناء الطريق قطع مقدار من المسافة لغرض محرم] ل لق 
[ (مسألة ”5): إذا كان السفر فى الابتداء معصية. فقصد الصوم, ثمٌّ عدل فى الأثناء إلى الطاعة] 1#171#111ة1110أآا01ا 0 0 
[ (مسألة ؟؟): يجوز فى سفر المعصية الإتيان بالصوم الندبى] 0 
[السادس من الشرائط: أن لا يكون ممن بيته معه] تنوه اود كو مانن مالا ميا اد يان ددن ب ل ا اد جنال الدع 6 د ال ا ل 19111 
[السابع: أن لا يكون ممن اتخذ السفر عملا و شغلا له] 0000000005 
اشارة -23زت000000000377737373737373اااااااااا اا ااا ريل 
[ (مسألة 0©): إذا سافر المكارى و نحوه ممن شغله السفر سفراً ليس من عمله] الع ع 11 
[ (مسألة 52: الظاهر وجوب القصر على الحملدارية] ل ل م 
[ (مسألة 1؟): من كان شغله المكاراة فى الصيف دون الشتاءء أو بالعكس] 11ز1ز[ز1[ 1[ 1 00 
[ (مسألة 58): من كان التردد الى ما دون المسافة عملا له] ني يي يي ا ص ا 
[ (مسألة 55): يعتبر فى استمرار من شغله السفر على التمام أن لا يقيم فى بلده أو غيره عشرة أيام] مط فو 17 
[ (مسألة 80): إذا لم يكن شغله و عمله السفرء لكن عرض له عارض فسافر أسفاراً عديدة] ةا 
[ (مسألة :)0١‏ لا يعتبر فيمن شغله السفر اتحاد كيفيات و خصوصيات أسفاره] يل 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3حات. الالالالالا صفحةً ناا من اعزهم 





[ (مسألة 07): السائح فى الأرضء الذى لم يتخذ وطناً منها يتم] ااا ا 
[ (مسألة 07): الراعى الذى ليس له مكان مخصوص] وما ااا 
[ (مسألة 0): التاجر الذى يدور فى تجارته] دح حي رك ف دا جف ا اساي كاي مر قور لطم لور وان لا ا 101 1019 
[ (مسألة 00): من سافر معرضاً عن وطنه] 2 
[ (مسألة 02): من كان فى أرض واسعة قد اتخذها مقراً] و“ 12# 
[ (مسألة 017): إذا شك فى أنه أقام فى منزله أو بلد آخر] و0 0 0 0 0000ا0ا00006 
[الثامن: الوصول الى حد الترخص] د لات دنه اديت لئاه لان د لاطا ا ل جا اانا ا اد اط جات اا جات 0 حا بج اا جو لإا ا ا 1 08 
اشارة 798980800800003 شطسس((1'(0 
[ (مسألة 088): المناط فى خفاء الجدران خفاء جدران البيوت] ا ا ل 
[ (مسألة 09): إذا كان البلد فى مكان مرتفع. بحيث يرى من بعيد] 1ت تجن 1ط ةل ع1 د 21ج د لقال وشت 1 شنط يد لط 21 121 91/18 ]1 
[ (مسألة :)2٠‏ إذا لم يكن هناك بيوت و لا جدران يعتبر التقدير] معاي اجا ناه بان اباد اناا جل اع ا يسكع با شي 1091 
[ (مسألة ١ع):‏ الظاهر فى خفاء الأذان كفاية عدم تميز فصوله] 1 
[ (مسألة ”2): الظاهر عدم اعتبار كون الأذان فى آخر البلد] امس واوا ال الا مان ولاه مواد زو ا د ال د لط د 1091611 
[ (مسألة ”©): يعتبر كون الأذان على مرتفعء معتاد فى أذان ذلك البلد] ا ا ا ا 0 اين 
[ (مسألة ؟©2): المدار فى عين الرائى و أذن السامع على المتوسط] ا 000 
[ (مسألة هع): الأقوى عدم اختصاص اعتبار حد الترخص بالوطن] ااا اا ان 
[ (مسألة 22): إذا شك فى البلوغ إلى حد الترخص بنى على عدمه] 151 
[ (مسألة 2): إذا كان فى السفينة أو العربةء فشرع فى الصلاة قبل حد الترخص بنية التمام] 1 
[ (مسألة 28): إذا اعتقد الوصول الى الحد. فصلى قصراً ثم بان أنه لم يصل اليه] ل 1 
[ (مسألة 29: إذا سافر من وطنهء و جاز عن حد الترخص] ا ا يال 
[ (مسألة :)٠١‏ فى المسافة الدورية حول البلد. دون حد الترخص] ا ا ا يل 
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اشارة ا ل 
[ (مسألة :١‏ إذا أعرض عن وطنه الأصلى أو المستجد و توطن فى غيره] ا ل ا 117 
[ (مسألة 7: قد عرفت عدم ثبوت الوطن الشرعىء و أنه منحصر فى العرفى] ا ا 313 
[ (مسألة : لا يبعد أن يكون الولد تابعاً لأبويه] 2 
[ (مسألة ؟): يزول حكم الوطنية بالاعراض و الخروج] المي يل ا ع لبوا ال اااي را اا مر ا ب 15101 
[ (مسألة 0): لا يشترط فى الوطن إباحة المكان الذى فيه] ا 0ن 
[ (مسألة ©): إذا تردد بعد العزم على التوطن أبداً] 2 
[ (مسألة 7): ظاهر كلمات العلماء- رضوان الله عليهم اعتبار قصد التوطن أبداً فى صدق الوطن العرفى] 10000000 

[الثانى من قواطع السفر: العزم على إقامة عشرة أيام] متمد بع حا نو رن سو مان ب لق مع ل لط من و ا ل 981/1 
اشارة ا ا ل 
[ (مسألة 8): لا يعتبر فى نيةُ الإقامة قصد عدم الخروج عن خطة سور البلد] اا 
[ (مسألة 9): إذا كان محل الإقامة برية قفراء] 000 0000 100 
[ (مسألة 2٠١‏ إذا علق الإقامة على أمر مشكوى الحصول لا يكفى] 0 اا 
[ (مسألة :)١١‏ المجبور على الإقامة عشراً] 9 12 
[ (مسألة ١7‏ لا تصح نيد الإقامة فى بيوت الأعراب و نحوهم] جا دع اند وان وس بن د ا د ا ا 1 
[ (مسألة ١7‏ الزوجة و العبد إذا قصدا المقام بمقدار ما قصده الزوج و السيد] ببب0 0 000000 
[ (مسألة ؟١):‏ إذا قصد المقام إلى آخر الشهر] 1 
[ (مسألة 10): إذا عزم على إقامة العشرة ثمٌّ عدل عن قصده] 10100000003 
[ (مسألة ١2‏ إذا صلى رباعية بتمام] ان 
[ (مسألة :)١‏ لا يشترط فى تحقق الإقامة كونه مكلفاً بالصلاة] 17 0 0 
[ (مسألة 18): إذا فاتته الرباعية بعد العزم على الإقامة ثمّ عدل عنها بعد الوقت] 00000 1000010 
[ (مسألة 19): العدول عن الإقامة قبل الصلاة تماماً قاطع لها] 000 1210 
[ (مسألة ٠١‏ لا فرق فى العدول عن قصد الإقامة بين أن يعزم على عدمهاء أو يتردد فيها] مد ادع وا ار وه الور و ا 
[ (مسألة :)5١‏ إذا عزم على الإقامة فنوى الصوم] -- 00000000000000000ا0ااا 00( 
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[ (مسألة 77 إذا تمت العشرة لا يحتاج فى البقاء على التمام إلى إقامة جديدة] ا اش 
[ (مسألة 59): كما أن الإقامةُ موجبة للصلاة تماماً] لعا ص لع شا ا ع ا قا جم وت ا وق و 1 عا 
[ (مسألة 56): إذ تحققت الإقامة و تمت العشرة أولا و بدا للمقيم الخروج إلى ما دون المسافة] م 
اشارة ااا 000 ا 
[الأولى: أن يكون عازماً على العود إلى محل الإقامة] 0000 1000( 
[الثانية: أن يكون عازماً على عدم العود إلى محل الإقامة] 0 00000000 
[الثالثة: أن يكون عازماً على العود إلى محل الإقامةء من دون قصد إقامة مستأنفة] 10000000( 
[الرابعة: أن يكون عازماً على العود إليه من حيث أنه محل إقامته] 8و 100000000( 
[الخامسة: أن يكون عازماً على العود الى محل الإقامة] 000 
[السادسة: أن يكون عازماً على العود] 1210 
[السابعة: أن يكون متردداً فى العود و عدمه] لوه اداه باه ا لاك جات الا ااه ا ب ا 1 ا 81 

[ (مسألة 0؟): إذا بدا للمقيم السفرء ثمّ بدا له العود إلى محل الإقامة و البقاء عشرة أيام] 321 د د  !‏ 1شون ‏ بن اد 10د 11988 
[ (مسألة 58: لو دخل فى الصلاة بنية القصرء ثتّ بدا له الإقامة فى أثنائها أتمها] 5ب 1 1000000000 
[ (مسألة 17؟): لا فرق فى إيجاب الإقامة لقطع حكم السفر و إتمام الصلاة بين أن تكون محللة أو محرمة] ل 0 ران 
[ (مسألة 58): إذا كان عليه صوم واجب معين غير رمضان] 00000000 
[ (مسألة 59): إذا بقى من الوقت أربع ركعاتء و عليه الظهران] ال 311 11 1 و11 ام ا اش ف ادا وار 2 ا 
[ (مسألة :٠١‏ إذا نوى الإقامة. ثمَّ عدل عنها] ل تا ا ار 
[ (مسألة :)3١‏ إذا علم بعد نيه الإقامة بصلاة أربع ركعات و العدول عن الإقامة] 0000000 0إ10ظ' 
[ (مسألة ؟"): إذا صلى تماماً ثم عدل] 0000000 120 
[ (مسألة 357: إذا نوى الإقامة. ثمّ عدل عنها بعد خروج وقت الصلاة] 0000 0 00000000 23 
[ (مسألة "): إذا عدل عن الإقامة؛ بعد الإتيان بالسلام الواجب] ا7 ا | ااا 
[ (مسألة 0): إذا اعتقد أن رفقاؤه قصدوا الإقامة فقصدها.ء ثم تبين أنهم لم يقصدواء فهل يبقى على التمام أو لا؟] مع الاو 
[الثالث من القواطع: التردد فى البقاء و عدمه ثلاثين يوماً] ا 0 
اشارة ا ل ل ا 71 
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[ (مسألة 2): يلحق بالتردد ما إذا عزم على الخروج غداً أو بعد غد] 5 

[ (مسألة :)٠7‏ فى إلحاق الشهر الهلالى إذا كان ناقصاً بثلاثين يوماً] 000 1235# 

[ (مسألة 358: يكفى فى الثلاثين التلفيق إذا كان تردده فى أثناء اليوم] ام ل مو لط ار ا ل ا 1/17 

[ (مسألة 55): لا فرق فى مكان التردد بين أن يكون بلدا أو قرية] 1 

[ (مسألة )5١‏ يشترط اتحاد مكان التردد] ا 000 00 

[ (مسألة ١؟):‏ حكم المتردد بعد الثلاثين كحكم المقيم فى مسألة الخروج إلى ما دون المسافة] 5---29235252 غه©”'161 

[ (مسألة ”5 إذا تردد فى مكان تسعة و عشرين يوماً أو أقل] 1213 

[ (مسألة 57 المتردد ثلاثين يوماً إذا أنشأ سفراً بقدر المسافة لا يقصر إلا بعد الخروج عن حد الترخص] 9 10000000 
أفصل فى أحكام صلاة المسافر] ا ااال 
اشارة ا ل ا ل ك2 
[ (مسألة :١‏ إذا دخل عليه الوقت و هو حاضر] ال 10000000000 
[ (مسألة ؟): لا يبعد جواز الإتيان بنافلة الظهر فى حال السفر إذا دخل عليه الوقت و هو مسافر] ان ا انا ب ب بي لت لق 
[ (مسألة "): لو صلى المسافر- بعد تحقق شرائط القصر- تماماً] 22 
[ (مسألة ؟): حكم الصوم فيما ذكر حكم الصلاة] ا 0ل 
[ (مسألة 0: إذا قصر من وظيفته التمام بطلت صلاته] اده مئاد ما سوط عل ا سا ا ل اا د ل اس ا ا 17911 
[ (مسألة ع: إذا كان جاهلا بأصل الحكم] ل م1 1 ةداملل ا وك !ل 2411 11و13 ا 1711 111 1 5 1 الي 1د 111 
[ (مسألة 7): إذا تذكر الناسى للسفر أو لحكمه فى أثناء الصلاة] لاد ا و راشاو ا 1 
[ (مسألة 8: لو قصر المسافر اتفاقاً لا عن قصد] ع ا 8 
[ (مسألة 9): إذا دخل عليه الوقت و هو حاضر متمكن من الصلاة] ا 0 
[ (مسألة :2٠١‏ إذا فاتت منه الصلاة؛ و كان فى أول الوقت حاضراً] 120009 
[ (مسألة :)١١‏ الأقوى كون المسافر مخيراً بين القصر و التمام فى الأماكن الأربعة] ئ م اي م1 
[ (مسألة :)1١‏ إذا كان بعض بدن المصلى داخلا فى أماكن التخيير و بعضه خارجاً لا يجوز له التمام] 0085 0 0060ظ2 
[ (مسألة ١١‏ لا يلحق الصوم بالصلاة فى التخيير المزبور] ل 
[ (مسألة ؟١:‏ التخيير فى هذه الأماكن استمرارى] 8 2233 
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[ (مسألة :)١0‏ يستحب أن يقول عقيب كل صلاة مقصورة ثلاثين مرة] مس؟ 


اشارة ا ااا ا 00 
أفصل فى النية] 15000ذ111#1511ااا ااا اانا ا ااا اا 0 
اشارة 00000000 ب 23213 
[ (مسألة :)١‏ لا يشترط التعرض للأداء و القضاء] 8 33302 10 
[ (مسألة ؟): إذا قصد صوم اليوم الأول من شهر رمضان فبان أنه اليوم الثانى مثلا] 12 
[ (مسألة "): لا يجب العلم بالمفطرات على التفصيل] 11ذ1ذ1ذ1ذ[ذ141ذ1ذ1ذ1[ذ[زذزذ[ذزذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ [ [ 1 
[ (مسألة 5: لو نوى الإمساك عن جميع المفطرات] 00002 12000 
[ (مسألة 0): النائب عن الغير لا يكفيه قصد الصوم بدون نية النيابة] 5<“ ه :1 
[ (مسألة ع: لا يصلح شهر رمضان لصوم غيره] ا بببب0000 0 
[ (مسألة 7): إذا نذر صوم يوم بعينه لا تجزؤه نية الصوم بدون تعيين أنه للنذر] م ا ل ين 
[ (مسألة 8: لو كان عليه قضاء رمضان السنة التى هو فيها و قضاء رمضان السنة الماضية] مو و و وو تمي لوي ع لي 11 
[ (مسألة 9): إذا نذر صوم يوم خميس معين] 3325ب ئجوف 5ن 2 لج 17 ف 1 ل :ار 311 21ج 38 1713 جل 35 بل 1 3 1915014 2 بت 11 11401 
[ (مسألة :٠١‏ إذا نذر صوم يوم معين] 00 0 
[ (مسألة :١١‏ إذا تعدد فى يوم واحد جهات من الوجوب] 0 اا 00 
[ (مسألة :)١7‏ آخر وقت النية فى الواجب المعين] 2 
[ (مسألة 17): لو نوى الصوم ليلاء ثم نوى الإفطار] ور 
[ (مسألة 15): إذا نوى الصوم ليلا لا يضره الإتيان بالمفطر بعده قبل الفجر] ل ع اي ا يي بو لطي 
[ (مسألة :)١0‏ يجوز فى شهر رمضان أن ينوى لكل يوم نيه على حدة] 2 
[ (مسألة :)١12‏ يوم الشك فى أنه من شعبان أو رمضان يبنى على أنه من شعبان] ل ا 0 
[ (مسألة :)١7‏ صوم يوم الشك يتصور على وجوه] ا ا 1 
[ (مسألة 18 لو أصبح يوم الشك بنية الإفطار] ا 0 
[ (مسألة 19): لو صام يوم الشك بنية أنه من شعبان] ا ل ع ا 1 
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صفحة 86ناا من اعاه0 


[ (مسألة :)٠١‏ لو صام بنية شعبان؛ ثم أفسد صومه برياء و نحوه لم يجزه عن رمضان] ا اا 0 
[ (مسألة 5١‏ إذا صام يوم الشك بنية شعبان] 01 0 
[ (مسألة ؟؟): لو نوى القطع أو القاطع فى الصوم الواجب المعين بطل صومه] 0 اا 
[ (مسألة 5): لا يجب معرفة كون الصوم هو ترك المفطرات مع النية] تطحو حوب عق اوج اتوي جد وو كا م ا 0 11 
[ (مسألة ؟5): لا يجوز العدول من صوم إلى صوم] و 0 
أفصل فيما يجب الإمساك عنه فى الصوم من المفطرات] ا ا 0 
اشارة اودوع تدع اعد ود ددع اددع اددع اددع تاذو اناده ع ذو ع1 اسه الاك جا كادد ع 2 1 22د عد نادو 22د و 229 312 ند وو 4 عوط اد عط وده درط وك عاد اد ع م 1111017 
[الأول و الثانى: الأكل و الشرب] اا 0 
اشارة امام كي ني 1ن ا عل ري 3 ل عم قح 1ن بك عو 1 32 0 عي 0 بمو ف ل ع للم جلف لح لاا و اذا ممع لكام قا و 0 2د 81 لد حك فاه اعزة كسك ف كود لسك عد 11401177 

[ (مسألة :)١‏ لا يجب التخليل بعد الأكل لمن يريد الصوم] 125 نك 2ن ال لط نط ل لذن 1 ل ا ا جا 11ل د جد 11 2 21 31 1 10410 

[ (مسألة 7): لا بأس ببلع البصاق و إن كان كثيراً] كد ا و ا الل د ا ا لما ا ل اا ا ا ا ا ارال 

[ (مسألة : لا بأس بابتلاع ما يخرج من الصدر من الخلط و ما ينزل من الرأس] 010000000000 
[ (مسألة ؟): المدار صدق الأكل و الشرب] 12113 

[ (مسألة 0): لا يبطل الصوم بإنفاذ الرمح أو السكين أو نحوهما] 5 
[الثالث: الجماع و إن لم ينزل] 1 
اشارة ا 0 

[ (مسألة ع): لا فرق فى البطلان بالجماع بين صورة قصد الانزال به و عدمه] لا م 

[ (مسألة 7): لا يبطل الصوم بالإيلاج فى غير أحد الفرجين بلا إنزال] 1000000000000 

| (مسألة 8): لا يضر إدخال الإصبع] 002020003 2 ة0ة2ة0ة 2 20 20 01000000ا0|#1680101[أ[أ[أ1اأا1اااا 0 

[ (مسألة 9): لا يبطل الصوم بالجماع إذا كان نائما أو كان مكرهاً] ا ا 0 

[ (مسألة :)٠١‏ لو قصد التفخيذ مثلا فدخل فى أحد الفرجين لم يبطل] ا ل ا 
[ (مسألة :)١١‏ إذا دخل الرجل بالخنثى قبلا لم يبطل صومهء و صومها] ا يق ا ل ا م ل 0 

[ (مسألة 17 إذا جامع نسياناً أو من غير اختيار] ا 0 اا 
[ (مسألة 1: إذا شك فى الدخولء أو شك فى بلوغ مقدار الحشفة] 1|130 ز1 1 1 1[ ز1 1 001 ااا 00 
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[الرابع من المفطرات: الاستمناء] ساي لاا ا ا ار اواو ابا ا وه اناك اك ع لا و عا او 1011 
اشارة ا رن 
[ (مسألة ؟١):‏ إذا علم من نفسه أنه لو نام فى نهار رمضان يحتلمء فالأحوط تركه] 1 1 ااا 0 
[ (مسألة 10): يجوز للمحتلم فى النهار الاستبراء بالبول أو الخرطات] ا 
[ (مسألة :١‏ إذا احتلم فى النهار و أراد الاغتسال] را 
[ (مسألة 17): لو قصد الإنزال بإتيان شىء مما ذكر و لكن لم ينزل] 20 
[ (مسألة 18): إذا أوجد بعض هذه الافعال لا بنية الانزال] لاا 00 0 
[الخامس: تعمد الكذب على الله تعالى: أو رسوله. أو الأئمة- صلوات الله عليهم] اد ل ل م ل ل ل ا ل ل ل ني 
اشارة ا و و رح اك ا ا د 0د ل ل د ا ا د ا ا 0610113 
[ (مسألة 19): الأقوى إلحاق باقى الأنبياء و الأوصياء بنبينا (ص)] 17993599898 
[ (مسألة :)٠١‏ إذا تكلم بالخبر غير موجه خطابه إلى أحد] “ب #0ظ2 
[ (مسألة :)5١‏ إذا سأله سائل: «هل قال النبى (ص) كذا ..». فأشار (نعم) فى مقام (لا)] ا ل و ل 1 
[ (مسألة ؟7): إذا أخبر صادقاً عن الله أو عن النبى (ص) مثلا] اا 00 
[ (مسألة 77): إذا أخبر كاذباً ثم رجع عنه بلا فصل لم يرتفع عنه الأثر] 0 3231 
[ «مسألة *5: لا فرق فى البطلان بين أن يكون الخبر المكذوب مكتوباً فى كتاب من كتب الاخبار أو لا] 000 00 


[ (مسألة 50: الكذب على الفقهاء و المجتهدين و الرواة] د 2 





[ (مسألة 52): إذا اضطر إلى الكذب على الله و رسوله (ص) فى مقام التقية] ب 00000000 
[ (مسألة 77): إذا قصد الكذب فبان صدقاً دخل فى عنوان قصد المفطر] 1 ز[ |[ [ز[ [ز[ [ [ [ [ |[ 0 0 1000000 
[ (مسألة 8؟): إذا قصد الصدق فبان كذباً لم يضر] يم وك ا اي ملو لي م ا سي و قر ميو اا 
[ (مسألة 59: إذا أخبر بالكذب هزلا] ا ل ذدب0101 15145151511 1 1[ ا 
[السادس: إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه] ل 10 
[السابع: الارتماس فى الماءأ ب 000000071707010ا00 ااا ااا اا ان 
اشارة معاي سيوك طلا يي بدي خرن لاي نا اطاط ينك مالا خاي كلاب قاط لاي نا لدي جك ع د ركو كع كل او يتل عن ل كنا قلات ند ذل كلاد ارح كه تل ناه ع كان تسا ممص فلا ف متف 10107 
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[ (مسألة :)5١‏ لو لطخ رأسه بما يمنع من وصول الماء إليه ثم رمسه فى الماء] 1 1 0 
[ (مسألة 3757: لو ارتمس فى الماء بتمام بدنه إلى منافذ رأسه] اود سودي عاد ب يجوب و جاو مماو ريو ود مد ونور ووو موسي ا مدت 194 10 1 
[ (مسألة 897): لا بأس بإفاضة الماء على رأسه و إن اشتمل على جميعه] ل ل شت ص ئس ا م 
[ (مسألة *7: فى ذى الرأسين إذا تميز الأصلى منهما فالمدار عليه] ا ره 
| (مسألة 0): إذا كان مائعان يعلم بكون أحدهما ماء] 0 
[ (مسألة ع"): لا يبطل الصوم بالارتماس سهواً أو قهراً] 100 ا * غ2 
[ (مسألة 7"): إذا ألقى نفسه من شاهق فى الماء بتخيل عدم الرمس] بب 0000‏ 00 
| (مسألة 58): إذا كان مائع لا يعلم أنه ماء أو غيره] 3-9 
[ (مسألة 9": إذا ارتمس نسياناً أو قهراً] 00000000000 ش9ز9-09--- 00 
[ (مسألة :*٠‏ إذا كان مكرهاً فى الارتماس لم يصح صومه] ل د 1 1 0 
[ (مسألة :)5١‏ إذا ارتمس لإنقاذ غريق بطل صومه] ببب00000010 00000 
[ (مسألة 7”؟: إذا كان جنباً و توقف غسله على الارتماس] ا ا اا ا ااا اا ا ا ا ااا 1 ا 
[ (مسألة 57 إذا ارتمس بقصد الاغتسال فى الصوم الواجب المعين] 0 00000 
[ (مسألة ؟5: إذا أبطل صومه بالارتماس العمدى] اا ا ا ا ا 00 
[ (مسألة 50: لو ارتمس الصائم فى الماء المغصوب] 0897----------- 12-3 
[ (مسألة 52): لا فرق فى بطلان الصوم بالارتماس] 2323 
[ (مسألة 517: لا يبطل الصوم بالارتماس فى الوحل] ا 000 
[ (مسألة 58: إذا شك فى تحقق الارتماس بنى على عدمه] حا ا ل 
[الثامن: البقاء على الجنابة عمداً إلى الفجر الصادق] ##1510000000أاا 0 
اشارة م ا اا ل ست ا ا ا م ص ل مضي عدم 233 له كيده 0 0 1 
[ (مسألة 59): يشترط فى صحة صوم المستحاضة- على الأحوط الأغسال النهارية] ا 
[ (مسألة :)0١‏ الأقوى بطلان صوم شهر رمضان بنسيان غسل الجنابة ليلا قبل الفجر] م م ل ا 
[ (مسألة :)8١‏ إذا كان المجنب ممن لا يتمكن من الغسل] 0000 110110110000000 
[ (مسألة 07): لا يجب على من تيمم بدلا عن الغسل أن يبقى مستيقظاً حتى يطلع الفجر] و00 1*0 
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[ (مسألة '87): لا يجب على من أجنب فى النهار بالاحتلام أو نحوه من الأعذار أن يبادر إلى الغسل فوراً] ا 0100000 
[ (مسألة ؟8): لو تيقظ بعد الفجر من نومه. فرأى نفسه محتلماً لم يبطل صومه] 0 0000 
[ (مسألة 0ة): من كان جنباً فى شهر رمضان فى الليل] 1[ 0001 
[ (مسألة 0): نوم الجنب فى شهر رمضان فى الليل مع احتمال الاستيقاظ أو العلم به] 00000000 
[ (مسألة 1ه): الأحوط إلحاق غير شهر رمضان من الصوم المعين به] 8 1 
[ (مسألة 88): إذا استمر النوم الرايع أو الخامس] 2120013 
[ (مسألة 09): الجنابة المستصحبة كالمعلومة] 57 5 5 1[1[1[1[1[1[1[1[1[1515151515151515151515151515151515151515157535[ [ 1[ [ [ [ [ [ 0 0 
[ (مسألة :2٠‏ ألحق بعضهم الحائض و النفساء بالجنب فى حكم النومات] 2531 42د 44 13112 43224 1ن 18 لل قن !قن ل ب 313 لل ل أت 1 6 111 
[ (مسألة ١ع):‏ إذا شك فى عدد النومات بنى على الأقل] اا 00 
[ (مسألة ؟2: إذا نسى غسل الجنابة] ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا اا ا ا اا ااا ا اا 1/1 ع 
[ (مسألة ”2): يجوز قصد الوجوب فى الغسل] 0 1[ 1 00 
[ (مسألة 2): فاقد الطهورين يسقط عنه اشتراط رفع الحدث للصوم] ”!| ” ””ه”ه”ه”5إ 
[ (مسألة هع: لا يشترط فى صحة الصوم الغسل لمس الميت] 0002121 00000 
[ (مسألة ع2): لا يجوز إجناب نفسه فى شهر رمضان إذا ضاق الوقت] 1 0100000000000 
[التاسع من المفطرات: الحقنة بالمائع] 0-7 
اشارة 2 3ن 1 5 1233 11 330325 213233131 31 523353 2م132 1 123 1233 قن 3 ل لن 2 23 32 232 233215 3ن 131 1ن 21133 3137 322 1 2121 1 321 1م أ 
[ (مسألة اع): إذا احتقن بالمائع] م0 
[ (مسألة 4ع: الظاهر جواز الاحتقان بما يشك فى كونه جامداً أو مائعاً] 310000000000009 
[العاشر: تعمد القىء] 101 020202 ة 2 0-0002 
اشارة ا ا ا اا ا ا 
[ (مسألة 9 لو خرج بالتجشؤ شىء. ثم نزل من غير اختيارء لم يكن مبطلا] ل 
[ (مسألة ١‏ لو ابتلع فى الليل ما يجب عليه قيؤه فى النهار فسد صومه] 7دبب 0 0 0 0 000000 


[ (مسألة :)7١‏ إذا أكل فى الليل ما يعلم أنه يوجب القىء فى النهار] ل 





[ (مسألة ؟7): إذا ظهر أثر القىء و أمكنه الحبس] ا م ا 0 


الفهرس 





مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا 





صفحة ناعذا من اعاه0 


[ (مسألة 7): إذا دخل الذباب فى حلقه وجب إخراجه مع إمكانه] ااا 0 

[ (مسألة ؟7): يجوز للصائم التجشؤ اختياراً و إن احتمل خروج شىء من الطعام معه] امع و قو ود عنم جو م وص من ا 011 

[ «مسألة 70): إذا ابتلع شيئاً سهوا فتذكر قبل أن يصل إلى الحلق وجب إخراجه] ا ما تي ل 

[ (مسألة 17): إذا كان الصائم بالواجب المعين مشتغلا بالصلاة الواجبة] 0 000 

[ (مسألة 77): قيل يجوز للصائم أن يدخل إصبعه فى حلقه و يخرجه عمداً] لط ا ديد الس الجد سأ و ل م 0 

[ (مسألة 078: لا بأس بالتجشؤ القهرى] 7بببب707717[1[1[[1[1[1[1ا070ا000ا0اا0 
أفصل فى اعتبار العمد و الاختيار فى الإفطارأ 000 00 
اشارة 2خ مخ 357 2333323235133 1ن 33133 221233323213 3تون 102221 22 215323212335422 33 231225 21 32 2324 13 3223 1214 15251 21 3 1 2221 1 د لل 

[ (مسألة :١‏ إذا أكل ناسياًء فظن فساد صومهء فأفطر عامداً بطل صومه] 0 0000 

[ (مسألة ؟): إذا أفطر تقيهُ من ظالم بطل صومه] تي 1 هن 1ن ةا سن نتن د 1 1 قط 21 نل 1 لذ يج 12 1 7لا 

[ (مسألة "): إذا كانت اللقمهُ فى فمهء و أراد بلعها لنسيان الصوم, فتذكر] 21200 

[ (مسألة ؟): إذا دخل الذباب, أو البقء أو الدخان الغليظء أو الغبار فى حلقه] و0 0000000000 

[ (مسألة ه: إذا غلب على الصائم العطش] اانه د ودملى و لدبم اولان كب جل لاه الإ و لاد الإ اد حل ا وال دا ال ل لت ل ا 6/18 

[ (مسألة ع): لا يجوز للصائم أن يذهب إلى المكان الذى يعلم اضطراره فيه إلى الإفطار] 1 ا د او رو ارا 

[ (مسألة 7): إذا نسى فجامع لم يبطل صومه] د اناد لاد 0ن لالت لو لا اند جيل د حي دكي جد ل اد حل جد لا الج ل ل الج 17121183 
افصل فى أمور لا بأس بها للصائم] ا ا 0ن 
اشارة مم ا ا ا ا ا 1 

[ (مسألة :)١‏ إذا امتزج بريقه دم و استهلك فيه يجوز بلعه على الأقوى] 320( 
[فصل يكره للصائم أمور] ل ل ا 1 
اشارة 000 ا 
[أحدها: مباشرة النساء] اي بدب1 00010101275 0 
[الثانى: الاكتحال بما فيه صبر أو مسك أو نحوهما] 00000 
[الثالث: دخول الحمام] 202020202 323 3 31 1 01 15 51 0ذز 151525051 1 7[131[1[10[#[#[7[|[آأ[6أاأ|أااا 0 
[الرابع: إخراج الدم المضعف] ل 
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[الخامس: السعوط] 7-9 0000000000030307373703033313137770اااااي ا ا 
[السادس: شم الرياحين] ل ا ا ا ا ا 
[الثامن: جلوس المرأة فى الماء] لل لماجي ير ايل لان و ملا بوؤد قا كل لد خا ع سم د سر وا ع لدم أ انط ا ووو نل لاوا ل 618 
[التاسع: الحقنة بالجامد] 000007555 0#030#10707101301010ا70(70 اا 0 
[العاشر: قلع الضرس] ما ا ا ا ا 1 00 
[الحادى عشر: السواك] 3200 
[الثانى عشر: المضمضة عبثاً] اد ند واد ل لس لئان الب ع 59 دباو نال م جل ا ان جيل ا ان با اد ك2 ا و ل لسو ات لا ا ا ل ا 01819 
[الثالث عشر: إنشاد الشعر] ا 0 
[الرابع عشر: الجدالء و المراء] ا 0 
أفصل فيما يوجب الكفارة المفطرات المذكورة] 3 1311133142 زد اذ ون لق 17 د 57 13221 و 102 3 122 تن غ2 + 1321 12 3121 1 111801 
اشارة 7 000 اا ا ا ا ا ا 
[ (مسألة :)١‏ تجب الكفارة فى أربعة أقسام من الصوم] 13 1 1 1 11121 11 1 111 13121 ل 1 لد لت ا 1111 013 101101 
اشارة ال 1 1 1 1 1 د بك و ل اك د ا كد ل ا 1 1 ا 
[الأول: صوم شهر رمضان] ا ل 
[الثالث: صوم النذر المعين] ا اد 1د ا د ل ا 1 سس 0لا د ف ا لعج 6 و 6 لد اام و و د رط ال 1 
[الرابع: صوم الاعتكاف] و3 

[ (مسألة ؟): تتكرر الكفارة بتكرر الموجب فى يومين أو أزيد] 00 0 00000 

[ (مسألة : لا فرق فى الإفطار بالمحرم الموجب لكفارة الجمع بين أن تكون الحرمة أصلية] 8 0 ااا 
[ (مسألة ؟): من الإفطار بالمحرم: الكذب على الله؛ و على رسوله (ص)] ل ل لام 
[ (مسألة 0): إذا تعذر بعض الخصال فى كفارة الجمع] ال ا ل 
[ (مسألة ع): إذا جامع فى يوم واحد مرات] 7-3 ااا ا 
[ (مسألة 7): الظاهر أن الأكل فى مجلس واحد يعد إفطاراً واحدا] ا 00000 0000 
[ (مسألة 8): فى الجماع الواحد إذا أدخل و أخرج مرات] لال م ل ل سر ل رثا 
[ (مسألة 3): إذا أفطر بغير الجماع؛ ثم جامع] ور لي 51 
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[ (مسألة ٠١‏ لو علم أنه أتى بما يوجب فساد الصوم و تردد] ا 2 
[ (مسألة :)١١‏ إذا أفطر متعمداً ثتّ سافر بعد الزوال] لدم سكين ادبنو مومه بي جدود بجاوب ودين اود يبد جدود تند بس سد وطن سو 91 
[ (مسألة ؟١221):‏ لو أفطر يوم الشك فى آخر الشهر ثم تبين أنه من شوال] امم ئس لظ سئي ا ب ا 1 
[ (مسألة :)١‏ قد مر أن من أفطر فى شهر رمضان عالماً عامداً إن كان مستحلا فهو مرتد] اع ص م فيه الم كا عت جز تبات /ا 11 
[ (مسألة ؟1): إذا جامع زوجته فى شهر رمضان و هما صائمان مكرهاً لها] ان 
[ (مسألة 10): لو جامع زوجته الصائمة و هو صائم فى النوم] 1 نإ 1 11 1 111 51 1131 311 1301 د13 9101 د30 3 ري 111 
[ (مسألة :)١2‏ إذا أكرهت الزوجة زوجها] بد 1ن لد ع وعد نول له 9ن عسو جلك وان الجا ل لطا لا سج ل اد ا ا لا ا ا و ا سور ل ا ا 10113 
[ (مسألة :)١17‏ لا تلحق بالزوجة الأمة إذا أكرهها على الجماع و هما صائمان] ا ذ ذا 
[ (مسألة 18 إذا كان الزوج مفطراً] ا اا 0 
[ (مسألة 19): من عجز عن الخصال الثلاث] تدم ةا جوتي ونفةن لاه ل 32 1 طم 1 31 ل زد لق غلك 13 11 1 لال خخ 1 لج 13 جد ج11 1ج 331 11111013 
[ (مسألة :٠١‏ يجوز التبرع بالكفارة عن الميت] 000000000 
[ (مسألة ١5؟):‏ من عليه كفارة إذا لم يؤدها حتى مضت عليه سنين] 0 0000 000 10006000 
[ (مسألة ؟5): الظاهر أن وجوب الكفارة موسع] حمر 1 
[ (مسألة 37 إذا أفطر الصائم بعد المغرب على حرام- من زناء أو شرب الخمر] 0000000000 
[ (مسألة ؟؟): مصرف كفارة الإطعام للفقراء] تنبلاه مطل سر لا ملا يا لد لد ل اد و ا 1 
[ (مسألة 310): يجوز السفر فى شهر رمضان لا لعذر و حاجة] 1 13 1 111 1111 11 1 111 1 11 1 111 
[ (مسألة 38): المد ربع الصاع] اا ا 0 
أفصل يجب القضاء دون الكفارة فى أمور] م م ا ا اا ا 70111 
اشارة ا ا ا ا م ا ا ا ا ا اا ا اا ا ا ااا ااا اا ااا اا ل 
[أحدها: ما مر من النوم الثانى] ب 293 
[الثانى: إذا أبطل صومه بالإخلال بالنية] ااا ا ا 
[الثالث: إذا نسى غسل الجنابة] ا ا ا ان 
[الرابع: من فعل المفطر قبل مراعاة الفجر] ان 
[الخامس: الأكل تعويلا على من أخبر ببقاء الليل] مص را ص را 5111 
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[السادس: الأكل إذا أخبره مخبر بطلوع الفجر] 0 
[السابع: الإفطار تقليداً لمن أخبر بدخول الليل] شإ( 


[الثامن: الإفطار لظلمة قطع بحصول الليل منها] ل ا ا 


[ (مسألة :)١‏ إذا أكل أو شرب- مثلا- مع الشك فى طلوع الفجر] 0000 
[ (مسألة 5): يجوز له فعل المفطر و لو قبل الفحص ما لم يعلم طلوع الفجر] اا 


[التاسع: إدخال الماء فى الفم للتبرد] اده ون ع نادي الالو ع 2د سا لاد عا نات توه له يا لاحت جل اد 2 212 210 د 


[ (مسألة *): لو تمضمض لوضوء الصلاة فسبقه الماء لم يجب عليه القضاء] ا 00 
[ (مسألة 5): يكره المبالغة فى المضمضة مطلقاً] 0000 233 


[ (مسألة 0): لا يجوز التمضمض مطلقاً مع العلم بأنه يسبقه الماء إلى الحلق] ا 000 


[العاشر: سبق المنى بالملاعبة» أو الملامسة] 213110 


أفصل فى الزمان الذى يصح فيه الصوم] 006000000000إ 


[ (مسألة :)١‏ لا يشرع الصوم فى الليل] 00 


أفصل فى شرائط صحة الصوم و هى أمور] 0 





[الثالث: عدم الإصباح جنباً] 0000000109 330 


صفحةً هعاذا من اعاه0 


الفهرس 
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[ (مسألة :)١‏ يصح الصوم من النائم] ل يي يي صا ا م الما ب ل دو ور لباقت واو لط ا 111 

[ (مسألة ؟: يصح الصوم و سائر العبادات] للا ئش ص ا ل م7 

[ (مسألة ): يشترط فى صحة الصوم المندوب مضافاً إلى ما ذكر-: أن لا يكون عليه صوم واجب] ما ا م نبت ا أفرم 

[ (مسألة *): الظاهر جواز التطوع بالصوم إذا كان ما عليه من الصوم الواجب استتئجارياً] 0 
أفصل فى شرائط وجوب الصوم] لالدو لمحم او ون تاقرو ولاطال اصيرح ا اانا مساك ل الا ور يج ل بحا لا ا ا 1 لت 7ل 1 جا 2 1101 
اشارة 52225322253 275225253225723 2553223222 3221222732 53 5225 523 132525 325513225 243315 53257 225 53 3222 232255 33257 55451 21 22 11121034 
[الأول و الثانى: البلوغ و العقل] 11-11-10 010ٍ0ٍ0000000000020202010ا 00 
|الثالث: عدم الاغماء] و 11 
[الرابع: عدم المرض الذى يتضرر معه الصائم] ااا ااا ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا اس 1 
[الخامس: الخلو من الحيض و النفاس] 3 !قن ةد لط ل ند فافش كاد 51 1 13 د 32 11231 33 132 د13 21 11 13 لق 1 31 ل 11 1221 1 111122 
[السادس: الحضر] اال 0 
اشارة :222122722212352 227 22 52237 351 532315 2325 225 53 422254322753232 3345852225 ديت 22خ 2221:2122 الا 

[ «مسألة :)١‏ إذا كان حاضراً فخرج إلى السفر] مر لم و ود ا لو و أب اقرع ع لح ما ا لأ 1 

[ (مسألة ؟): قد عرفت التلازم بين إتمام الصلاة و الصوم: و قصرها و الإفطار] 0 

[ (مسألة ): إذا خرج إلى السفر فى شهر رمضان] ا ا 00000 

[ «مسألة ؟): يجوز السفر اختياراً فى شهر رمضان] 21 

[ (مسألة 0): الظاهر كراهة السفر فى شهر رمضان قبل أن يمضى ثلاثة و عشرون يوماً] هس ا 

[ (مسألة ع): يكره للمسافر فى شهر رمضان بل كل من يجوز له الإفطار التملى من الطعام و الشراب] مي م ا 
أفصل وردت الرخصة فى إفطار شهر رمضان لأشخاص] عا ا ا ب ب كي نر 
اشارة لش م ئش اج لاز 
[الأول و الثانى: الشيخ و الشيخة] ا رين 
[الثالث: من به داء العطش] اب 0 
[الرابع: الحامل المقرب التى يضرها الصوم] لام حي ا اراي اا لاي لعز روا اي ا ري ار ا و ل 11 


[الخامس: المرضعة القليلة اللبن] ا 7 
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أفصل فى طريق ثبوت هلال رمضان و شوال] ا ا ا ا 
اشارة ا ا ااا ا 0 ب-ذ-ذد010001 0 
[الأول: رؤية المكلف نفسه] وي ل ري ل ل ا ا 
[الثانى: التواتر] ل ص شي ا 
[الثالث: الشياع المفيد للعلم] مع تا لا ات ا بي ل د ل يت ل ا 0 ا د ا او ا ا ا ا 1 د 01141 
[الرابع: مضى ثلاثين يوماً من هلال شعبان] 2100 
[الخامس: البينة الشرعية] ا 000 
[السادس: حكم الحاكم] ا ‏ ا ا ‏ لاة 1 د لل لت ل ل 1اة لواوك اق 1 1ل لق و1 1 17 12 ا ا ار 11 
اشارة لجع دعي 20ت 0 ملع اند 12ل ل ع 232 312 دك 01 ده 12 لتر عد ا ددس لدع لخد نك لد كك 217 2ف د عه 240 32 دع ل 2110 9 لد نل لخد 2 6 ل 1 771/110 

[ (مسألة :١‏ لا يثبت بشهادة العدلين إذا لم يشهدا بالرؤية] 213 

[ (مسألة 5): إذا لم يثبت الهلال و ترك الصوم] مات ود لمات ون مط د باد وان ناد جلا ا اذ جا لالد رو جات ا اد دو ما سو أن يجا عاطأ يط لأا 10181 

[ (مسألة ”): لا يختص اعتبار حكم الحاكم بمقلديه] 33 1011 انك 1121 311 1011 2121 13111 لد 11111 دوك لهند لخ 1 1115 1231 31 1ق 1 

[ (مسألة 5): إذا ثبت رؤيته فى بلد آخر و لم يثبت فى بلده] د00 ااا 00 

[ (مسألة 0): لا يجوز الاعتماد على البريد البرقى] ا 

[ (مسألة ع): فى يوم الشك فى أنه من رمضان أو شوال] 0000000000 

[ (مسألة 7): لو غمت الشهور و لم ير الهلال فى جملة منها أو فى تمامها] ا ا ل ل نل 

[ (مسألة 8): الأسير و المحبوس إذا لم يتمكنا من تحصيل العلم بالشهر] ا ان 

[ (مسألة 9) إذا اشتبه شهر رمضان بين شهرين أو ثلاثة أشهر] ع ل ا ل 1 

[ (مسألة :٠١‏ إذا فرض كون المكلف فى المكان الذى نهاره ستة أشهر و ليله ستة أشهر] ب 000000000 
أفصل فى أحكام القضاء] اا ا 000101 0 
اشارة كل ا ا ا ا اك لا ل ات ج لقب ا ا قبا ل لقت لطر لاا ا 1 

[ (مسألة :)١‏ يجب على المرتد قضاء ما فاته أيام ردته] بز[ زةز 1 1 1[ |ذ 1 ز 1 ز1 1 1 1 1 [ذ1ز1[ 1[ 1 1[ [ذ[ [ [ [ [ ا 2 

[ (مسألة ؟): يجب القضاء على من فاته لسكر] 0 

[ (مسألة *): يجب على الحائض و النفساء قضاء ما فاتهما حال الحيض و النفاس] 1 [1ذ1ذ1[ز[ز ز 00000 








الفهرس 





[ (مسألةُ 5): المخالف إذا استبصر يجب عليه قضاء ما فاته] ا 0000 
[ (مسألة 0): يجب القضاء على من فاته الصوم للنوم] جم صم ساو رح قوم بعاد بوخاو رحد كماد ا 
[ (مسألة ©: إذا علم أنه فاته أيام من شهر رمضان.ء و دار بين الأقل و الأكثر يجوز له الاكتفاء بالأقل] 
[ (مسألة 7): لا يجب الفور فى القضاء] ال 
[ (مسألة 8): لا يجب تعيين الأيام] ااا 0 
[ (مسألة 9): لو كان عليه قضاء من رمضانين فصاعداً] 00000 5 ك2 
[ (مسألة :)٠١‏ لا ترتيب بين صوم القضاء و غيره] 2231-9 
[ (مسألة :)3١‏ إذا اعتقد أن عليه قضاء فنواه] 00 
| (مسألة ؟23): إذا فاته شهر رمضان أو بعضه] ا ل ا 
[ (مسألة 3): إذا فاته شهر رمضان أو بعضه] 0 
[ (مسألة ؟٠):‏ إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لا لعذر] 000 
[ (مسألة 10: إذا استمر المرض إلى ثلاث سنين] ا 
[ (مسألة :)١2‏ يجوز إعطاء كفارة أيام عديدة- من رمضان واحد أو أزيد- لفقير واحد] 0 
| (مسألة :)١7‏ لا تجب كفارة العبد على سيده] ا 0 
[ (مسألة 18): الأحوط عدم تأخير القضاء إلى رمضان آخر مع التمكن عمداً] 52520 
[ (مسألة 19): يجب على ولى الميت قضاء ما فاته من الصوم لعذر] ه35 
[ (مسألة 7١‏ لو لم يكن للميت ولد لم يجب القضاء على أحد من الورثة] ا 
[ (مسألة :)5١‏ لو تعدد الولى اشتركا] 0 
[ (مسألة ؟3): يجوز للولى أن يستأجر من يصوم] لاد اماد ع دام لبا دي ذل اتاد دي كار ذا كناد قبا 3 ناته 
[ (مسألة 5): إذا شك الولى فى اشتغال ذمة الميت و عدمه] 50 
[ (مسألة 55): إذا أوصى الميت باستئجار ما عليه من الصوم أو الصلاة] ا 00 
[ (مسألة 0؟: إنما يجب على الولى قضاء ما علم اشتغال ذمة الميت به] 6 ه51 
[ (مسألة 52): فى اختصاص ما وجب على الولى بقضاء شهر رمضان] 0 
[ (مسألة 717): لا يجوز للصائم قضاء شهر رمضان إذا كان عن نفسه- الإفطار بعد الزوال] 0-0 
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أفصل فى صوم الكفارة] ا 


[منها: ما يجب فيه الصوم مع غيره] 2 


أمنها: ما يجب فيه الصوم بعد العجز عن غيره] شبن يد نود الايد طاد د اناميا لديا ادل با ااا لب اماد لازا 


| 


| 


[ (مسألة :)١‏ يجب التتابع فى صوم شهرين من كفارة الجمعء أو كفارة التخيير] ا 0 


[ (مسألة ؟): إذا نذر صوم شهر أو أقل أو أزيد لم يجب التتابع] 01000000 


[ (مسألة "): إذا فاته النذر المعين» أو 


المشروط فيه التتابع] “1010 9 از 2732 


[ (مسألة ؟): من وجب عليه الصوم اللازم فيه التتابع] مسعو كل سس د د ون ل وود لان وح كاد د 0 لعن 2 3 د د ع ان د ا 


[ (مسألة 0): كل صوم يشترط فيه التتابع إذا أفطر فى أثنائه] 211 


[ (مسألة ع): إذا أفطر فى أثناء ما يشترط فيه التتابع لعذر من الاعذار] 207000000 


[ (مسألة 1): كل من وجب عليه شهران متتابعان] 402535222545235 وه 214554 134 :32514345 





[ (مسألة 8: إذا بطل التتابع فى الاثنا 





ء] ا ا لا ل ل ل م ل ل ا ام ا ا 0ك 


صفحة 9عا١ا‏ من اعاه0 
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[السابع: إذن السيد بالنسبة إلى مملوكه] ا اا 
[الثامن: استدامة اللبث فى المسجد] م اتا تت اقب ااا لبقيو الاي اماي اق ا اا 31 10151619 
اشارة #7717#717171717ا000000330030300770اااا ا ان 

[ (مسألة :)١‏ لو ارتد المعتكف فى أثناء اعتكافه بطل] 0 0 0000 

[ (مسألة ؟): لا يجوز العدول بالنية من اعتكاف إلى غيره] ا بب000 ااا 0 

[ (مسألة *): الظاهر عدم جواز النيابة عن أكثر من واحد فى اعتكاف واحد] 3ه 1 و و 1 5331 1 111 و د43 1د 1 ل و1 1 1 21 13 2 014 101 

[ (مسألة ؟): لا يعتبر فى صوم الاعتكاف أن يكون لأجله] 010000000 

[ (مسألة 0): يجوز قطع الاعتكاف المندوب فى اليومين الأولين] ا ا ا ا ان 

[ (مسألة ع: لو نذر الاعتكاف فى أيام معينة] كك ونشو مر د اح ود اك حا كك 0 دن ات 1 ا لت ل 7010017 

[ (مسألة 7): لو نذر اعتكاف يوم أو يومين] :12252 5نم نكن :ننه 1ن د نك 201 ف لد 3ل لقن نود لق له 1 61د 1 31 1 1 د 13ل لهال 1 نا 1 جد ون 1ت لق 0 11 

[ (مسألة 8): لو نذر اعتكاف ثلاثة أيام معينة أو أزيد] 00000 00 

[ (مسألة 9): لو نذر اعتكاف يوم قدوم زيد بطل] 1 211 دوك 1و 121 1011 1131 111 1 421 14131 دو انان لخ 1 111 12 د 10 

[ (مسألة 2٠١‏ لو نذر اعتكاف ثلاثة أيام من دون الليلتين] 00000 

[ (مسألة ١١‏ لو نذر اعتكاف ثلاثة أيام أو أزيد] ةو ون ل ا 1ن 142 0 2238 122 2 2 11131 431 21 311 21 4 21 1 لد 1 1 1 لد 12 دا ]111181 

[ (مسألة ؟١3):‏ لو نذر اعتكاف شهر يجزثئه ما بين الهلالين] 00000 00000 

[ (مسألة 1): لو نذر اعتكاف شهر وجب التتابع] اث 1 21 21031 1ت لك 1 3121 نل و 1 11 111 1 11 1ق 1ن الت 6 ]1113 

[ (مسألة 1 لو نذر الاعتكاف شهراً أو زماناً على وجه التتابع] لخاد عم 1 اد ون د ل ولا ار و ا ل ا 901 

[ (مسألة :)١10‏ لو نذر اعتكاف أربعة أيام] اا 00 

[ (مسألة 12): لو نذر اعتكاف خمسة أيام وجب أن يضم إليها سادساً] 21*07 

[ (مسألة :)١77‏ لو نذر زماناً معيناً شهراً أو غيره] 61[101010101010007[أ1[11أ01[1ا00000ااااا 0 

[ (مسألة 18: يعتبر فى الاعتكاف الواحد وحدة المسجد] ا7[#10151 ااا ااا 0 

[ (مسألة 19 لو اعتكف فى مسجد. ثم اتفق مانع من إتمامه فيه- من خوف] ان 

[ (مسألة :)٠١‏ سطح المسجد. و سردابه؛ و محرابه منه] بدت ع خسان ند بلا د ذل عنام ولاج ب قد مير قالاً بي قا نايد بعل قح ان تمسو اربق /0 1017 

[ (مسألة :)7١‏ إذا عين موضعاً خاصاً من المسجد محلا لاعتكافه لم يتعين] اا ا 0 
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[ (مسألة 77): قبر مسلم و هانى ليس جزءاً من مسجد الكوفة] ل 
[ (مسألة 5): إذا شك فى موضع من المسجد أنه جزء منه أو من مرافقه] 0000000 0 0 0 ا 10700 
[ (مسألة *5): لا بد من ثبوت كونه مسجداً أو جامعاً] ا ا 1 إل 
| (مسألة 30): لو اعتكف فى مكان باعتقاد المسجدية أو الجامعية] «ااص بط ني معط خا م مقاط انط فدك المع ا ا 711 
[ (مسألة 12 لا فرق فى وجوب كون الاعتكاف فى المسجد الجامع بين الرجل و المرأة] د ظ اك ويد انا عاك وه لال اج دحت ل ا تدا م3 3 1019 
| (مسألة 7؟): الأقوى صحة اعتكاف الصبى المميز] ا ا ا ا ا لم 
[ (مسألة 38 لو اعتكف العبد بدون إذن المولى] شين اده ةذ سه جد مان توك ويد نياع ل دجون باد را ا اط جا وا لا و ا د ال ا 1 جك 10101 
[ (مسألة 59): إذا أذن المولى لعبده فى الاعتكاف جاز له الرجوع عن إذنه] ز[ز ز[ز[ ز[ز | ز ز[ ز ز [ [ [ ز 0 0 10000 
[ (مسألة :2٠١‏ يجوز للمعتكف الخروج من المسجد لإقامة الشهادة] 0008 000000 
[ (مسألة :)"١‏ لو أجنب فى المسجد. و لم يمكن الاغتسال فيه وجب عليه الخروج] تخ 336 50-131 21 11 د 13 جد 13 لد 3 1 يد 1 1د وش 1ت 1 1117 
[ «(مسألة 7"): إذا غصب مكاناً من المسجد سبق إليه غيره] 0000000 0 0 اا 
[ (مسألة 5): إذا جلس على المغصوب ناسياً أو جاهلاء أو مكرهاً أو مضطراً لم يبطل اعتكافه] 6[ 0 10غ1 
[ (مسألة 5 إذا وجب عليه الخروج لأداء دين واجب الأداء عليه] ااي ااا 00 
[ (مسألة 50: إذا خرج عن المسجد لضرورة] ا ا ا ا ا 
[ (مسألة "): لو خرج لضرورة و طال خروجه] <عات ل لد عد دو ييا ران م ال اد طاح جيل اد ا با ال اا اس و اد و 6 ار اليد ا ا 101/1 
[ (مسألة 7؟): لا فرق فى اللبث فى المسجد بين أنواع الكون] 1 1113314 1 111 1 11 1 1 131 31 111 131 شد ل 11017 
[ (مسألة 8: إذا طلقت المرأة المعتكفة فى أثناء اعتكافها طلاقاً رجعياً] 111 1[ز1[1ز[ز1[ز[|[ز[ [ 10000 
[ (مسألة 55: قد عرفت أن الاعتكاف إما واجب] ااا 00 
[ (مسألة :5٠‏ يجوز له أن يشترط حين النيةُ الرجوع متى شاءأ ا ل 1 
[ (مسألة :)©١‏ كما يجوز اشتراط الرجوع فى الاعتكاف حين عقد نيته كذلك يجوز اشتراطه فى نذره] ع ل سح ات 7 
[ (مسألة ؟5): لا يصح أن يشترط فى اعتكاف أن يكون له الرجوع فى اعتكاف آخر له] واف لي ع ملعي ا مع و 00 
[ (مسألة 57): لا يجوز التعليق فى الاعتكاف] 00000000 
أفصل فى أحكام الاعتكاف] 0 








الفهرس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوتريةً 7امء. لاع لإ ماع قدات. الالالالالا صفحة ١01‏ من اعاه0 
[يحرم على المعتكف أمور] ت9397-- - 000000000303333 ااا ا ين 
اشارة اب 0 
[أحدها: مباشرة النساءء بالجماع فى القبل أو الدبر و باللمس و التقبيل] ز ز ز ز ز ز ز ز 0 ا00000اااا 0 
[الثانى: الاستمناء على الأحوط] ا ا ا 11 
[الثالث: شم الطيب مع التلذذ] تلم ند طون لان بوك 3ل الي الاج ود تن د ترج ود ال اج لج 510 عو ات ل و لاق دك 11 6 1011/1/1 
[الرابع: البيع و الشراء] 2311 للف وك لقاو قوت 1 اع ال 1 1 1 1121 و 0 1 الك 101 لدت ! ج21 1 1 11/1 
[الخامس: المماراة] ادف دو ناط توك د عوالائه د ب لايل داج يي دول دع ولا موا لاك م سك بإ لم عو ل ا سر ار ا د بو ا دحو ا ات ا 0101/1 
[ (مسألة :)١‏ لا فرق فى حرمة المذكورات على المعتكف بين الليل و النهار] 22 
[ (مسألة ؟): يجوز للمعتكف الخوض فى المباح] لود خموه او و سن حر ل جوت اا د 241 د 0 سق د ل د لان د ا ل ل ا 7101/1 
[ (مسألة ”): كلما يفسد الصوم يفسد الاعتكاف] 53 نين جشنة ونين نلا د نلك ان 11 م 3 ةنق ود لل فلإ 3 نز الال خدج 1 لز 13 جد ج11 21 121 111/1010 
[ (مسألة ؟): إذا صدر منه أحد المحرمات المذكورة] بب0000 0 ااا 
[ (مسألة 0): إذا فسد الاعتكاف بأحد المفسدات] 22 3 133223 1 2 137 2325 2221523221 12327 212532221222215 01 3 1 لنت 1 أت 111 2 1ت 01/1 
[ (مسألة ع): لا يجب الفور فى القضاء] 0000 
[ (مسألة 7): إذا مات فى أثناء الاعتكاف الواجب] 3ش شف 1 5 1217 1ن وز 1 1 ا 5 12131 و3 3 11231 327 4 21 131 لد إل ل 11 د 121 و11/1 1 
[ (مسألة 8): إذا باع أو اشترى فى حال الاعتكاف] ا امو وه ا او ا ع ا 2 510/7 
[ (مسألة 5): إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع] ا 0 
[ (مسألة :٠١‏ إذا كان الاعتكاف واجباً] 00 2-7900 
الجزء التاسع ال ان 
[كتاب الزكاة] ا 00 بب 000101‏ 1 ااا 
اشارة م ي[©ظن]زؤزؤز] ”ن]ن] ]” ”© ”»”»©هآ ظ” ” ”»»!<«طظ«ظ«غظآ<*('< ع©©2020عط]1ط12ط1 1 1ذ1 1 1[ز1ز 1 زذ1 1[ |1 1 1 1 1[ [ 1 1[ [ز[ [ [ز[ ز[ [ [ 2000 
أو يشترط فى وجوبها أمور] ون 
اشارة -5ببب ااا ااا ااا ااا ا 
[الأول: البلوغ ] ا 
[الثانى: العقل] 10101 اا 0 
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[الثالث: الحرية] ان 
[الرابع: أن يكون مالكاً] 585 ا 
[الخامس: تمام التمكن من التصرف] ف ا لش ا ا ل من ميا ل و ا و 11114 
[السادس: النصاب] ئش ص م اي ا صم امم اع ل فو 11/3 
[ (مسألة :)١‏ يستحب للولى الشرعى إخراج الزكاة فى غلات غير البالغ] اين 
[ (مسألة ؟): يستحب للولى الشرعى إخراج زكاة مال التجارة للمجنون] 1 ا 117 و5 1 ا 1 1 ل 171110 
[ (مسألة ”): الأظهر وجوب الزكاة على المغمى عليه] ب دود يق وياد ران و نان ا لطا دسجي لاد ربا ااا جات ا ار ل ا ل ا 1 101001 
[ (مسألة ؟): كما لا تجب الزكاة على العبد كذا لا تجب على سيده فيما ملكه] د11010101 [ ا 00 
[ (مسألة : لو شك حين البلوغ (؟) فى مجىء وقت التعلق] اسن ع د ست عد ادس لا ا ا ا م اط ات 1 ل 1 017191 
[ (مسألة ع): ثبوت الخيار للبائع و نحوه لا يمنع من تعلق الزكاة] 211131 1 و 1 ةن جد اق 12 كي 3ل 221 1 لقال مج 1 131 جد 1ط 43121 8 ]11191 
[ (مسألة 7): إذا كانت الأعيان الزكوية مشتركة بين اثنين أو أزيد] ااا 
[ (مسألة 8): لا فرق فى عدم وجوب الزكاة فى العين الموقوفة بين أن يكون الوقف عاماً أو خاصاً] ل 


[ (مسألة 9): إذا تمكن من تخليص المغصوب أو المسروق أو المحجور] لجن انان نا ود الاج لاط اد ا 31 د جلو ب لت 1ل 1 1ك 91 1017 





[ (مسألة :23١‏ إذا أمكنه استيفاء الدين بسهولة] 000ل 
[ (مسألة :)1١‏ زكاة القرض على المقترض بعد قبضه] 000000 ااا 
[ (مسألة :)1١‏ إذا نذر التصدق بالعين الزكوية] ا ا 
[ (مسألة :)١‏ لو استطاع الحج بالنصاب] 0-3 0 0 000000008080000 
[ (مسألة ٠‏ لو مضت سنتان أو أزيد على ما لم يتمكن من التصرف فيه] 9- 0007| | 0 0 0 00/050[ 
[ (مسألة :١0‏ إذا عرض عدم التمكن من التصرف بعد تعلق الزكاة] د07 000000 
[ (مسألة :١2‏ الكافر تجب عليه الزكاة] ا ا ا ا اا ااي يذ 1111 1[ 1[ 1[ 1[ [ [ز [ 1 0 
[ (مسألة 1): لو أسلم الكافر بعد ما وجبت عليه] 9 #1#11[ذ1#أا1|ذ1|1اا ا 
[ (مسألة 18): إذا اشترى المسلم من الكافر تمام النصاب] 0000000 0 0 ااا 


أفصل فى الأجناس التى تتعلق بها الزكاة] ل ا ل ا 
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اتجب الزكاة فى تسعة أشياء] 0 دب1 001213131 0 
أنعم يستحب إخراجها من أربعة أنواع أخر] 11 
اشارة 0000000003033030808080اااااا اا ين 
[أحدها: الحبوب] ل 1 
[الثانى: مال التجارة] ل ااا ا 00000202121211 ااا 
[الثالث: الخيل الإناث] ا ا ا 
[الرابع: الأملاك و العقارات التى يراد منها الاستنماء] 0000000 ا 00 
اشارة ا ا 0001 رز 

[ (مسألة :١‏ لو تولد حيوان بين حيوانين يلاحظ فيه الاسم] 1 
أفصل فى زكاة الانعام] ا ل 0 زيل 
اشارة م 16 
أو يشترط فى وجوب الزكاة فيها- مضافاً إلى ما مر من الشرائط العامة- أمور] تدب 0000 000000000 
اشارة ا ا ا 
[الأول: النصاب] ا ا ل 
اشارة تمعد ءا عمو ود ءاعد ع دع كعمد تعد الامو هددح ند اانه كنا ءانا ند ين اناعد 2 د ياد كحا د 2292 عد عاد 2د دمر اماد لكوي < داسو اد د ]1 0011 

[ (مسألة :)١‏ فى النصاب السادس إذا لم يكن عنده] ا 0 نر 

[ (مسألةُ 7): البقر و الجاموس جنس واحد] ااا 

[ (مسألة 7): فى المال المشترك إذا بلغ نصيب كل منهم النصاب وجبت عليهم] اع يا ا م و 101 

[ (مسألة ؟): إذا كان مال المالك الواحد متفرقاً] موحد باو ود بارع ماي ابروا ا لت يي ااا قا سي ات 0081 

[ (مسألة 0): أقل أسنان الشاة التى تؤخذ فى الغنم] ا 0 0 

[ (مسألة ع): المدار فى القيمة على وقت الأداء] مسح او مي جو فقوو و افد ووو كو ملت اودر ماكر افو و ري 1117 

[ (مسألة 7): إذ كان جميع النصاب فى الغنم من الذكور يجوز دفع الأنثى و بالعكس] 99-995----1 1 1 3 0 1237377 

[ (مسألة 8): لا فرق بين الصحيح و المريضء و السليم و المعيبء و الشاب و الهرم فى الدخول فى النصاب] يي ا 


[الشرط الثانى: السوم طول الحول] ا ل ا ا 7 


الفهرس 


[الشرط الثالث: أن لا تكون عوامل] 


[الشرط الرابع: مضى الحول عليها 


[الثالث: مضى الحول] 


[(مسأً 


[(مسأً 


[(مسأ 


| لاسا 


[(مسأً 


[(مسأً 
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[ (مسألة 9): لو اختل بعض الشروط فى أثناء الحول] 00 
[ (مسألة :٠١‏ إذا حال الحول مع اجتماع الشرائط فتلف من النصاب شىء] 0 
[ (مسألة :)3١‏ إذا ارتد الرجل المسلم] 0 
[ (مسألة ؟١):‏ لو كان مالكاً للنصاب لا أزيد] 00000009 
[ (مسألة :)١‏ إذا حصل لمالك النصاب فى الأنعام ملك جديد] 0000 


[ (مسألة ؟٠:‏ لو أصدق زوجته نصاباً] ا 00 


[ (مسألة 10): إذا قال رب المال: «لم يحل على مالى الحول» يسمع منه] 0 





[ (مسألة 12): إذا اشترى نصاباً و كان للبائع الخيار] 00 





له :)١‏ لا تجب الزكاة فى الحلى] 0 ه25 
له ؟): لا فرق فى الذهب و الفضة بين الجيد منها و الردى] 5 
له ؟): تتعلق الزكاة بالدراهم و الدنانير المغشوشة] 00 
له ؟): إذا كان عنده نصاب من الجيد لا يجوز أن يخرج عنه من المغشوش] ا 
له 0): و كذا إذا كان عنده نصاب من المغشوش لا يجوز أن يدفع المغشوش] لود 
له ع): لو كان عنده دراهم أو دنانير بحد النصابء و شك فى أنه خالص أو مغشوش] 


صفحة 1060 من اعاه0 


الفهرس 
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صفحةً ؟10 من اعاه0 


[ (مسألة 7): لو كان عنده نصاب من الدراهم المغشوشة بالذهب] 100000ا1ا010101ا00ا10أ10اا 0 
[ (مسألة 8): لو كان عنده ثلاثمائة درهم مغشوشة] 0707070717#71[#71717171731717171010101010000000703ا0ا00 0 
[ (مسألة 9): إذا ترك نفقة لأهله مما يتعلق به الزكاة] 1 
[ (مسألة :٠١‏ إذا كان عنده أموال زكوية من أجناس مختلفة] - 00000 
أفصل فى زكاة الغلات الأربع] دوع انقو انو كود إن نانك عون ع ل 1ن ل ج01 1د ب و ا ود ما و 0 رمو ا ال لع وو ال 00 
اشارة مدَدَدَج دَدَ ةدوج ج322 ده 3ددع ةده دع قد 2222:2233 لمعم اعد 52و ع2 1ه :25خ 13225 2م 2222532 ء3ء قد عدخ ج35 2353 2و2 :2ه 1177 
[و يعتبر فى وجوب الزكاة فى الغلات أمران] ا ااا ان 
اشارة 2 21 1 20ت م 221 411134321021 1ن 1435131 1ن 111 11131121 11 1 111 111 1 11 0 111201 
[الأول: بلوغ النصاب] ا لك 
[الثانى: التملك بالزراعة] خش تسن تت نه 42د ف ذنان د قشنت نت 233 ن طر تق لذن 11 و 23 طن 23 1 3ل 2 13 ند 3 221 1 532 21 لط 21 32 1 2 122 221 2 1ت لا 2 010 

[ (مسألة :)١‏ فى وقت تعلق الزكاة بالغلات خلاف] 000000 
[ (مسألة ؟): وقت تعلق الزكاة و إن كان ما ذكرء على الخلاف السالف] 0 
[ (مسألة ”): فى مثل البربن و شبهه من الدقل] ذم و نتم اغوي دبال سن جد لان د نف ود لد ود السو واد زو اد د الل كدت لوق از 10101 
[ (مسألة ؟): إذا أراد المالك التصرف فى المذكورات] 1 
[ (مسألة 0): لو كانت الثمرة مخروصة على المالى] ا 000 ااا 
[ (مسألة ع: وقت الإخراج الذى يجوز للساعى] 1ت نك 2721 1 111 11 112 11 1111 د 1 ل ا 2 ا 1 01129 
[ (مسألة ): يجوز للمالك المقاسمة مع الساعى] ااا 
[ (مسألة 8): يجوز للمالك دفع الزكاة و الثمر على الشجرأ ا ا ا 
[ (مسألة 1): يجوز دفع القيمة حتى من غير النقدين] كياد كلاب د بس دم يا نظ اناد اه كيو قا 4 جامرة بار او قاد كان رركتي تك كاه دراي كن لجا م كوا لالموادا دا 1010/1 
[ (مسألة :٠١‏ لا تتكرر زكاة الغلات] 1111010 1 1 | ز 1 [ [ ا 0 
[ (مسألة :)١١‏ مقدار الزكاة الواجب إخراجه فى الغلات] لصي ريصي ري يي ئس اس وم ل 
[ (مسألة :)1١‏ لو كان الزرع أو الشجر لا يحتاج إلى السقى] و0 
[ (مسألة :)1١‏ الأمطار العادية فى أيام السنهُ لا تخرج ما يسقى بالدوالى عن حكمه] 000 
[ (مسألة ؟1): لو أخرج شخص الماء بالدوالى على أرض مباحة مثلا- عبثاً] 0000 اا 


الفهرس 
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صفحة /101 من اعاه0 


[ (مسألة 10): إنما تجب الزكاة بعد إخراج ما يأخذه السلطان باسم المقاسمة] ير ا 7111 
[ (مسألة 15): الأقوى اعتبار خروج المؤن جميعها ا 
[ (مسألة :)١7‏ قيمة البذر إذا كان من ماله المزكى] محف سح ابح الام ا ما ةا ار لصي ل 
[ (مسألة 18): أجرة العامل من المؤن] 000000 000000000070000 ل 
[ (مسألة 19 لو اشترى الزرع فثمنه من المؤنة و كذا لو ضمن النخل و الشجر] 00000000000000 
[ (مسألة )٠١‏ لو كان مع الزكوى غيره فالمؤنة موزعة عليهما إذا كانا مقصودين] ةن 432221102 120114231 1ن 12 د10 د 11 21 3117 101/117 
[ (مسألة :)5١‏ الخراج الذى يأخذه السلطان] 00 00 
[ (مسألة 77 إذا كان للعمل مدخلية فى ثمر سنين عديدة] 222153 3151 قن 111 1412723131 11121 1111 1115 وذ لز لق 1 1ن 221 نا 01/1 
[ (مسألة 37): إذا شك فى كون شىء من المؤن أو لا] موود جسن ام ان مم ان وس لا اد ل 1 ل ا ل ا 1 ا 101117 
[ (مسألة 35): حكم النخيل و الزروع فى البلاد المتباعدة حكمها فى البلد الواحد] نوه اقش 11 نك 1 11د 42 خش 1 لات 1 جد ج11 13121 1011100 
[ (مسألة 50: إذا كان عنده تمر يجب فيه الزكاة] 0000 ااا 
[ (مسألة 72: إذا أدى القيمة من جنس ما عليه بزيادة أو نقيصة] 5 تاد 2 5121 2125 5212121 32 23151 1ن 1 310 !لد 1 10ت1 لذلت 1 ]1 ا 
[ (مسألة 71): لو مات الزارع مثلا بعد زمان تعلق الوجوب] حال طب لاج از لس ود الا رد يد تا زوزق ا ال كي لد ل 1 701011 
[ (مسألة 58): لو مات الزارع أو مالك النخل و الشجر و كان عليه دين] 0 اا 
[ «مسألة 59): إذا اشترى نخلا أو كرماً أو زرعاً- مع الأرض أو بدونها- قبل تعلق الزكاة] ب 0000000 
[ (مسألة :)١‏ إذا تعدد أنواع التمر مثلا] ا ا ا ا ان 
[ (مسألة :)"١‏ الأقوى أن الزكاة متعلقة بالعين] ان 
[ (مسألة 7"): يجوز للساعى من قبل الحاكم الشرعى خرص ثمر النخل و الكرم] اع يي ا ا م عد ع ع7 
[ (مسألة 355 إذا اتجر بالمال الذى فيه الزكاة قبل أدائها] يي ا رصا اي لضي م يي في ني 0 
[ (مسألة ؟") يجوز للمالك عزل الزكاة و إفرازها] ل ا ا اي ا 
أفصل فيما يستحب فيه الزكاة] ا 0 و 
اشارة -0000000000000000010700000000ااااااااااا ااا ا ين 
[الأول: مال التجارة] ا رين 
اشارة 87ب 25373 


الفهرس 
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[ (مسألة :)١‏ إذا كان مال التجارة من النصب التى تجب فيها الزكاة] لاا ا 0 

[ (مسألة ؟): إذا كان مال التجارة أربعين غنماً سائمة] د00 ا 

[ (مسألة "): إذا ظهر فى مال المضاربة ربح] اال ةر 7 

[ (مسألة ؟): الزكاة الواجبة مقدمة على الدين] 2103000-77«( 

[ (مسألة 0): إذا كان مال التجارة أحد النصب المالية] ا رن 

[ (مسألة ع: لو كان رأس المال أقل من النصاب ثم بلغه فى أثناء الحول] ا ا 0 ريل 

[ (مسألة 7): إذا كان له تجارتان؛ و لكل منهما رأس مال] اا 
[الثانى مما يستحب فيه الزكاة: كل ما يكال أو يوزن] 11121 د51 11ل 1 دقن 111 111 13117 11 ج111 الو 111 لق 3 11 11011 
[الثالث: الخيل الإناث] ا مما ا ا 1011 
[الرابع: حاصل العقار المتخذ للنماء] ام 
[الخامس: الحلى] امح دا د عت ون قو و0 2 ود لون ا ا عو ا لملا ا ا اح ا اا ا ا م 1111 
[السادس: المال الغائبء أو المدفون] ا ا ا 
[السابع: إذا تصرف فى النصاب بالمعاوضة فى أثناء الحول بقصد الفرار من الزكاة] ا ا ا ا 
أفصل فى أصناف المستحقين للزكاة] ا 0 ري 
اشارة -33 ا لله إإلاعره د سعط لدت 12ل يه عردب لاله عون دود لا 1د 2032 ده ل يا لت لاد ال شان ل وي د جل كا بون لاوط 8 ل ا او ا ل 1101010711 
[الأول و الثانى: الفقير و المسكين] 32203363 31د 223 53333231 2222 0 533 3لن2 ان قش لان 313 233 1ن 233 2ن 231 1ن 133 1 11 2 32 1 2121 1 2221 01511031 
اشارة مع ياي ابن جح حم لياف عم لاحى اطال او عي اليا لكو لاي تالالطاو او ليج ورا اد كوج قو طبع ال ذل ع قا للج ول تج قو فلع ان كلاج زر 3 اح دن كف مادا لش اي 11 77101 

[ (مسألة :)١‏ لو كان له رأس مال لا يقوم ربحه بمؤنتهء لكن عينه تكفيه] لاسي جات واد مرح الم مو لع م 101 

[ (مسألة ؟): يجوز أن يعطى الفقير أزيد من مقدار مئونة سنته دفعة] ماع ار ا ةل اط لئاوع ا ا ا صا 101011 

[ (مسألة ؟): دار السكنىء و الخادم» و فرس الركوب المحتاج إليها بحسب حاله] ب ل تت 701 

[ (مسألة 5): إذا كان يقدر على التكسب لكن ينافى شأنه] ل ل ضير ل ا ا 11 

[ (مسألة 0): إذا كان صاحب حرفة و صنعة:ء و لكن لا يمكنه الاشتغال بها 7 

[ (مسألة 2): إذا لم يكن له حرفة و لكن يمكنه تعلمها من غير مشقة] ري ل مر ا ا 1 
[ (مسألة 7): من لا يتمكن من التكسب طول السنة إلا فى يوم أو أسبوع مثلًا] ت-11 1 غ2 


الفهرس 
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صفحةً 109 من اعاه0 


[ (مسألة 8): لو اشتغل القادر على الكسب بطلب العلم المانع عنه] ار 
[ (مسألة 9) لو شك فى أن ما بيده كاف لمؤنة سنته أم لا] مسد دده 3 نو د بوناه بين ديب وج دده باب دين بودي وده دج مد ندج دنه دسو سن 1 
[ (مسألة :2٠١‏ المدعى للفقر إن عرف صدقه أو كذبه عومل به] مووي الام لي م رو ا د مي ال ا 1 1017 
[ (مسألة :١١‏ لو كان له دين على الفقير جاز احتسابه زكاة] دنج خجيين باد ند اعد ودج ود دجس وود او مقا اند ع1 ا 
[ (مسألة ؟١2):‏ لا يجب إعلام الفقير أن المدفوع إليه زكاة] 0 0 ااا 
[ «مسألة :)١7‏ لو دفع الزكاة باعتقاد الفقر فبان كون القابض غنياً] و ا 0 
[ (مسألة ؟١):‏ لو دفع الزكاة إلى غنى؛ جاهلا بحرمتها عليه أو متعمداً] اا ان 
[ (مسألة 10): إذا دفع الزكاة باعتقاد أنه عادل فبان فقيراً فاسقاً] ا 000 
[الثالث: العاملون عليها] امك د معت ا ا ا سا ا ع ا ا ا ا 10101 
[الرابع: المؤلفة قلوبهم من الكفار] 213 وذ نرق !ودبت طن ذخ 31 4 51 نك 132 :اد جل وي نط نج لد شاط 2 1ط و عل إل نجل د 3 إن اش ! يد جيذ 133231 13 ]11 
[الخامس: الرقاب» و هم ثلاثة أصناف] ووو ب ع را ا او لو ل ا ا ع ا ا 11 
اشارة 3327335 تك ننه ق نت ف ةن 5ر32 27 23 2 دقن 21 تنلل اد قل نت نج 22 43331 لد زج نان 31 5د 21 :3333 نز 4 2 نش !طن ل ! يط زط 3113 :ررم 11101 
[الأول: المكاتب العاجز عن أداء مال الكتابة] 0 ااا 
[الثانى: العبد تحت الشدة] ا ا ان 
[الثالث: مطلق عتق العبد] اعت ده جاده ل الايد عام ا د وال د سد ولاك م رات مأل لا لا عو د ار د وا ا ا 1111010 
[السادس: الغارمون] ا ا ان 
اشارة مع يا ترام را ااا ا 1 قاو قبا اع يي عقا لباه اك اا قا را تررق عقا فا اي لاك تن كبا و 7 راود لتم د 2 لاسي 10111717 
[ (مسألة ١2‏ لا فرق بين أقسام الدين] ا 0 
[ (مسألة :)١7‏ إذا كان دينه مؤجلا] ا اما اا 
[ (مسألة 18 لو كان كسوباً يقدر على أداء دينه بالتدريج] 17 |[ [ [  [‏ 00000000 
[ (مسألة 19 إذا دفع الزكاة إلى الغارم فبان بعده أن دينه فى معصية ارتجع منه] ا ل ف ا 10 
[ «(مسألة :3١‏ لو ادعى أنه مديون] 7-1 ببب-بب-بب1[|1ز1ز3[1[1[#[121001[1 
[ (مسألة :5١‏ إذا أخذ من سهم الغارمين ليصرفه فى أداء الدين] ل ل لي 0 
[ (مسألة ؟5): المناط هو الصرف فى المعصية أو الطاعة] #1 0 
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[ (مسألة 57): إذا لم يكن الغارم متمكناً من الأداء حالا و تمكن بعد حين] ااا 
[ (مسألة 35): لو كان دين الغارم لمن عليه الزكاة] ةي ةد زد ند د د د 7#101#[1[101010000000اا0ا ا 
[ (مسألة 50): لو كان الدين لغير من عليه الزكاة] موحي ماح وساب د اندر دي مط 1 وقد لمعا ل ا 11 101 
[ (مسألة 32 لو كان الغارم ممن تجب نفقته على من عليه الزكاة] ابنج بان دجيف اإبدى او بو بد دجنف تو سن لق زا 0/1 
[ (مسألة 7؟): إذا كان ديان الغارم مديوناً لمن عليه الزكاة] 9 210070 
[ (مسألة 8؟: لو كان الدين للضمان عن الغير تبرعاً] 10 1# 
[ (مسألة 359: لو استدان لإصلاح ذات البين] 00 اا 
[السابع: سبيل الله] ا ال 
[الثامن: ابن السبيل] معو م نكد لا وا ح ا ع لبقا رووة ع ة ات ش ‏ ك ‏ ا0د ا 01 دن ا ‏ د 6/ 11541 
اشارة 2 
[ (مسألة :)"١‏ إذا علم استحقاق شخص للزكاة] ا ااا 
[ (مسألة "١‏ إذا نذر أن يعطى زكاته فقيراً معيناً] 1223 1113131532 1 ات 1 و بك 1 2 1 13 31 31ل 1ن 111 1 ب 1 201 2 16 06 
[ (مسألة ؟: إذا اعتقد وجوب الزكاة عليه فأعطاها فقيراً ثم تبين له عدم وجوبها عليه] 100000 


أفصل فى أوصاف المستحقين] ان لون نت لت كشن ئيش 3/2 شيب قد نتن نل لان لذ ب 1 ان تل زر 7ل 31 1ن 1ن 21 231 1 تن 4 د ج11 لد 1 1د 41 1د 11 دا 6 





اشارة و اع ا م ا ا ا رك وا و ا وا ا و ل اا د و ع ا 110 
[الأول: الإيمان] 3223-23 31223-21302213 201 دق 3 علد لعن 32 1221 1ج 51 لفن لان لك لاد لخ ل نط3 ل لد دن !د لل 1 لل 1 نان بط ب 3 1ل لد قت د 81 1016 
اشارة لل 
[ (مسألة :)١‏ تعطى الزكاة من سهم الفقراء لأطفال المؤمنين] 0002098 ا 1 100100711701 
[ (مسألة ؟: يجوز دفع الزكاة إلى السفيه تمليكاً] ا م 
[ (مسألة ؟): الصبى المتولد بين المؤمن و غيره يلحق بالمؤمن] حر ل سر لتر 
[ (مسألة ؟): لا يعطى ابن الزنا من المؤمنين] ضر 10 
[ (مسألة 0): لو أعطى غير المؤمن زكاته أهل نحلته ثمٌّ استبصر أعادها] 0000000 0 0 1000 
[ (مسألة ع): النية فى دفع الزكاة للطفل و المجنون عند الدفع إلى الولى] لي م ع ب ل ا م 11003 
[ (مسألة 7): استشكل بعض العلماء فى جواز إعطاء الزكاة لعوام المؤمنين] ل سر 717 
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[ (مسألةُ 8): لو اعتقد كونه مؤمناً فأعطاه الزكاة] 0 
[الثانى: أن لا يكون ممن يكون الدفع إليه إعانة على الإثم و إغراء بالقبيح] ون 
اشارة لمي ئش ل تي ل ا ا 11721 

[ (مسألة 3): الأرجح دفع الزكاة إلى الأعدل فالأعدل] ل 02 
[الثالث: أن لا يكون ممن تجب نفقته على المزكى] 0 اا 
اشارة 722:1 312 1و زط 1و ج21 وي 4 1و2 36 أكون !ج12 ج53 إن 14 كج لباق 11 وول 1121 طمن ذش 1د 2 !تل 12211 1211 1 

[ (مسألة :2٠١‏ الممنوع إعطاؤه لواجبى النفقة هو ما كان من سهم الفقراءء و لأجل الفقر. و أما من غيره] اام حا كود و اط جات و2 16 

[ (مسألة :)١١‏ يجوز لمن تجب نفقته على غيره أن يأخذ الزكاة من غير من تجب عليه] 111 دان 2ت 1 ل 1 515113 1 1 1 221 ج212 10 

[ (مسألة :)١١‏ يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة المتمتع بها لالبو سو و لماو لالم ل ا و ل ا ع ا ا 117 

[ (مسألة :)١‏ يشكل دفع الزكاة إلى الزوجة الدائمة إذا كان سقوط نفقتها من جهة النشوز] اش لا 1 يد 1 2 11 

[ (مسألة ؟١):‏ يجوز للزوجة دفع زكاتها إلى الزوج] اا 

[ (مسألة 10 إذا عال بأحد تبرعاً جاز له دفع زكاته له] 11000 1 1211 

[ (مسألة :)١2‏ يستحب إعطاء الزكاة للأقاربء مع حاجتهم و فقرهم] موت نر جد الو د أو 310 لد جد سبو جد أ جد لال م د ات يلط د الاق 10161 

[ (مسألة :)١١‏ يجوز للوالد أن يدفع زكاته إلى ولده للصرف فى مئونة التزويج] :000000 

[ (مسألة 1): يجوز للمالك دفع الزكاة إلى ولده للإنفاق على زوجته] اام و و ل 

[ (مسألة 19): لا فرق فى عدم جواز دفع الزكاة إلى من تجب نفقته عليه] 0 0 0000000 

[ (مسألة :٠١‏ يجوز صرف الزكاة على مملوك الغير] ]1 
[الرابع: أن لا يكون هاشمياً إذا كانت الزكاة من غيره] ا ا و 1 
اشارة للا ا ات اا ا ا شرا اي اص يشش سس هص نم ات مارم مدا ععتدة لاحي عات 71710 

[ (مسألة ١؟):‏ المحرم من صدقات غير الهاشمى عليه إنما هو زكاة المال الواجبة] 2100110-99 

[ (مسألة ؟7): يثبت كونه هاشمياً بالبينةه و الشياع] ل 

[ (مسألة ؟): يشكل إعطاء زكاة غير الهاشمى لمن تولد من الهاشمى بالزنا] 000 0 0 0اإ100 
أفصل فى بقية أحكام الزكاة] ا ين 
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[الأولى: الأفضل بل الأحوط نقل الزكاة إلى الفقيه الجامع للشرائط فى زمن الغيبة] ا ين 





[الثانية: لا يجب البسط على الأصناف الثمانية] اعد مو جو و ومو د لاا ارا اب بمو ومة مه ام ل م ا 1 
[الثالثة: يستحب تخصيص أهل الفضل بزيادة النصيب بمقدار فضله] ا ا رن 
[الرابعة: الإجهار بدفع الزكاة أفضل من الاسرار به] -بب00003 00000ا0000000000070701ااا ا 
[الخامسة: إذا قال المالك: «أخرجت زكاة مالى» أو «لم يتعلق بمالى شىء» قبل قوله] 0000007 00ا00 00 
[السادسة: يجوز عزل الزكاة و تعيينها فى مال مخصوص] 23:47 :اتن إل 2 فت 1 3215422 4127 31 5323232 5د ج12 لد 422 3221 :د11 درل 117 
[السابعة: إذا اتجر بمجموع النصاب قبل أداء الزكاة] اما 0000000 0 
[الثامنة: تجب الوصية بأداء ما عليه من الزكاة إذا أدركته الوفاة قبله] ل 0 ل 
[التاسعة: يجوز أن يعدل بالزكاة إلى غير من حضره من الفقراء] ا 
[العاشرة: لا إشكال فى جواز نقل الزكاة من بلده إلى غيره] ا ا ا اا ا ان 
[الحادية عشرة: الأقوى جواز النقل إلى البلد الآخر و لو مع وجود المستحق فى البلد] ومسي انو باد ان مه لاما ا ا كوا ا 9 01 
[الثالثة عشرة: لو كان المال الذى فيه الزكاة فى بلد آخر غير بلده] 3ه 53 ند نك عت لوقنل 2ج 225 ج52 32215 3317325 دجت لت نط1 1ت 1 زد من 1 2211 1191/12 
[الرابعة عشر: إذا قبض الفقيه الزكاة بعنوان الولاية العامة] رو 1101 
[الخامسة عشرة: إذا احتاجت الزكاة إلى كيل أو وزن كانت أجرة الكيال] تن شت 2 1 1 11 ل 1 11 د13 1 11 1 11 0013 
[السادسة عشرة: إذا تعدد سبب الاستحقاق فى شخص واحد] ااا 
[السابعة عشرة: المملوك الذى يشترى من الزكاة إذا مات و لا وارث له] 10100ز1[1[ز[ز[ذ[1[ز1[1[ز[ز1 1[ [ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ [ [ [ ا 20000 
[الثامنة عشرة: أنه لا يجب الاقتصار فى دفع الزكاة على مئونة السنة] مر 0 
[التاسعة عشرة: يستحب للفقيه أو العامل أو الفقير الذى يأخذ الزكاة الدعاء للمالى] #1#1#1آ1 0 
[العشرون: يكره لرب المال طلب تملك ما أخرجه فى الصدقة الواجبة و المندوبة] لام اس ل م ل ا يي رز 
أفصل فى وقت وجوب إخراج الزكاة] ل ص ا ص ل 7 
اشارة كبسي يي ل يا ل ا يت اي تباي يات بم ام ليه و ا وار يت را ع قي قي جاو شما فو وبح قا قور قورت لق د قبل تو كد دن مراع مق كو مراك تسوك لسو 11 101 
[ (مسألة :)١‏ الظاهر أن المناط فى الضمان مع وجود المستحق هو التأخير عن الفور العرفى] 0000000 
[ (مسألةُ ؟): يشترط فى الضمان مع التأخير العلم بوجود المستحق] ا ا رن 


[ (مسألة ): لو أتلف الزكاة المعزولة- أو جميع النصاب متلف] 001 0 ا اا 


الفهرس 


[(مسأً 


[(مسأ 


[(مسأ 


| أقبا 


[(مسأً 


أفصل الزكاة من العباداتء فيعتبر فيها نية القربة] 
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له ؟): لا يجوز تقديم الزكاة قبل وقت الوجوب] 8اق0 6000 ا 
له 0): إذا أراد أن يعطى فقيراً شيئاً و لم يجىء وقت وجوب الزكاة عليه] 0000 
له 2): لو أعطاه قرضاً فزاد عنده زيادة متصلة أو منفصلة] ا اك 
له 1): لو كان ما أقرض الفقير فى أثناء الحول بقصد الاحتساب عليه] 00 


له 8): لو استغنى الفقير- الذى أقرضه بالقصد المذكور] اا يك 


صفحةً ناا من اعزه0 


1010001101 1 109 


ا 


متخووي كو اجخدن سن انو 


00 


0 00 


اشارة 7 


[ (مسأ 
[ (مسأ 
[ (مسأ 
[ (مسأ 
[ (مسأ 
[ (مسأ 
[ (مسأ 


أختام فيه 





مسائل متفرقة] 220200 


له :)١‏ لا إشكال فى أنه يجوز للمالك التوكيل فى أداء الزكاة] 0 ه595 
لهُ ؟): إذا دفع المالك- أو وكيله- بلا نية القربةٌ له] 00 
له *): يجوز دفع الزكاة إلى الحاكم الشرعى بعنوان الوكالة عن المالك فى الأداء] 2 
له ؟): إذا أدى ولى اليتيم أو المجنون زكاةٌ مالهما] اس كد عه ا و د 2 


له 0): إذا أدى الحاكم الزكاة عن الممتنع يتولى هو النية عنه] 000 ه525 


له ع): لو كان له مال غائب مثلا] ل قف وو عوك ا ا بدلا ب تا د الود لا ليد ل و 01 0د 


له 7): لو أخرج عن ماله الغائب زكاة ثمّ بان كونه تالفاً] ا 


1 ا ان الت أت لك 


00000 


ا ا ا 0 000 


0000 


1 


د ال ا ا ا أ 


ا ااا 0 


0000000 0 


أشارة ا 007732390000000 0000000 


[الأولى 
[الثانية 


[الثالثة 





: استحباب استخراج زكاةٌ مال التجارة و نحوه للصبى و المجنون تكليف للولى] 
: إذا علم بتعلق الزكاة بماله و شك فى أنه أخرجها أم لا] 
: إذا باع الزرع أو الثمرء و شى] 
[الرابعة: إذا مات المالك بعد تعلق الزكاة وجب الإخراج من تركته] 
[الخامسة: إذا علم أن مورثه كان مكلفاً بإخراج الزكاة و شك فى أنه أداها أم لا] 
[السادسة: إذا علم اشتغال ذمته إما بالخمس أو الزكاة وجب عليه إخراجهماا 
[السابعة: إذا علم إجمالا أن حنطته بلغت النصاب أو شعيرة] 


[الثامنة: إذا كان عليه الزكاة فمات قبل أدائها] 


مي وو ري جر 


000 000 1 0 01- 


مدا سي لكوة لما م 63 
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[التاسعة: إذا باع النصاب بعد وجوب الزكاة] لما يي ةا ود لاا رمي لط ااي 13117 
[العاشرة: إذا طلب من غيره أن يؤدى زكاته تبرعاً من ماله جاز و أجزأ عنه] دسو رض جد امو د و مط لود مه وصواه عت م 1 101 
[الحادية عشرة: إذا وكل غيره فى أداء زكاته أو فى الإيصال إلى الفقير] ا ا تر 
[الثالثة عشرة: لا يجب الترتيب فى أداء الزكاة بتقديم ما وجب عليه أولا فأولا] 1 
[الرابعة عشرة: فى المزارعة الفاسدة الزكاة- مع بلوغ النصاب- على صاحب البذر] 0000 0 000000000 


[الخامسة عشرة: يجوز للحاكم الشرعى أن يقترض على الزكاة] اج تعن دق انك 35ل 81 112 2 1 13231 53 01 121 لد 1 تل 1 د لد 01 


[السادسة عشرة: لا يجوز للفقير و لا للحاكم الشرعى أخذ الزكاة من المالك ثم الرد عليه] 000000 2 
[السابعة عشرة: اشتراط التمكن من التصرف فيما يعتبر فيه الحول] 53 تن 1ن 33 3 2ن 231 ن نت 1 قن 231 1 3 2 113721 223 1 2131 1 3231 1/31 10/1 
[الثامنة عشرة: إذا كان له مال مدفون فى مكانء و نسى] لم ا ا ا ا ا 1 ع نا لع ا 1 ل و 081/1 
[التاسعة عشرة: إذا نذر أن لا يتصرف فى ماله الحاضر شهراً أو شهرين] 00 0700ا010*0إ0 
[العشرون: يجوز أن يشترى من زكاته من سهم سبيل الله كتاباً أو قرآناً أو دعاء و يوقفه] ا ا 5 ا 1 1 1 
[الحادية و العشرون: إذا كان ممتنعاً من أداء الزكاة] دددد 11000[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز [ [ [ [ [ [ ز ذ 02 
[الثانية و العشرون: لا يجوز إعطاء الزكاة للفقير من سهم الفقراء للزيارة أو الحج] متتل مساك و لاوا الوق لبا ار ع تت ل ا 19/3 101 
[الثالثة و العشرون: يجوز صرف الزكاة من سهم سبيل الله فى كل قربة] 929323230230029090-5959595 0 2 
[الرابعة و العشرون: لو نذر أن يكون نصف ثمرة نخلة أو كرمه أو نصف حب زرعه لشخص] 00 00000 
[الخامسة و العشرون: يجوز للفقير أن يوكل شخصاً يقبض له الزكاة] 22100 


[السادسة و العشرون: لا تجرى الفضولية فى دفع الزكاة] 0000 اا 0 


[السابعة و العشرون: إذا وكل المالك شخصاً فى إخراج زكاته من ماله] 000000000 
[الثامنة و العشرون: لو قبض الفقير بعنوان الزكاة أربعين شاه دفعة أو تدريجاً] 0 ا رن 
[العابعة و العشروة لو كان سال وكوى مشتركا بين العين مهلا ل ل ا 0 ا 
[الثلاثون: قد مر: أن الكافر (؟) مكلف بالزكاة و لا تصح منه] لي ص يي ص يس ئس ئس م نا 
[الحادية و الثلاثون: إذا بقى من المال- الذى تعلق به اا ا م ا 0 


[الثانية و الثلاثون: الظاهر أنه لا مانع من إعطاء الزكاة للسائل بكفه] 1 





[الثالثة و الثلاثون: الظاهر- بناء على اعتبار العدالة فى الفقير- عدم جواز أخذه أيضاً] 01 00 


الفهرس 
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[الخامسة و الثلاثون: إذا وكل شخصاً فى إخراج زكاته و كان الموكل قاصداً للقربة] 8 
[السادسة و الثلاثون: إذا دفع المالك الزكاة إلى الحاكم الشرعى ليدفعها للفقراء فدفعها لا بقصد القربة] 525*000 
[السابعة و الثلاثون: إذا أخذ الحاكم الزكاة من الممتنع كرها يكون هو المتولى للنية] مي ئش م يم 
[الثامنة و الثلاثون: إذا كان المشتغل بتحصيل العلم قادراً على الكسب إذا ترك التحصيل] 10 
[التاسعة و الثلاثون: إذا لم يكن الفقير المشتغل بتحصيل العلم الراجح شرعاً قاصداً للقربة] 9000 
[الأربعون: حكى عن جماعة عدم صحة دفع الزكاة فى المكان المغصوب] 0 
[الحادية و الأربعون: لا إشكال فى اعتبار التمكن من التصرف فى وجوب الزكاة فيما يعتبر فيه الحول] 00 
أفصل فى زكاة الفطرة] 6363100000[ ا 2373 
اشارة ا ا اا 000 22# 
أفصل فى وجوبها] ا ا ا ا ا ا ا ا 
أفصل فى شرائط وجوبها] اعم و دن ره وعدت ود و جه اع ده ا لا يه لات ا ات ا لا ا اد ا لد ا اا اي اتا بك ا ا 
اشارة 0 2231113 
[الأول: التكليف] ا 0 
[الثانى: عدم الاغماء] اااي 111000 231111 
[الثالث: الحرية] ابد د لوت 2ل دك د ل لان 3 لد عر د ددج لاد جا 1ت اد بان ننه ا جد 72 دن إن اد جد بال ل د جا 4ل ل 1 ا 1 اه 
[الرابع: الغنى] 1 و1 لق 21د 2 اا 11 117 1 1 11 1 111 ا 121 1 1 
اشارة الي 0 

[ (مسألة :١‏ لا يعتبر فى الوجوب كونه مالكاً مقدار الزكاة زائداً على مئونة السنة] و 2 

[ (مسألة ؟): لا يشترط فى وجوبها الإسلام] ل ال 

[ (مسألة "): يعتبر فيها نية القربة] 0 

[ (مسألة ؟): يستحب للفقير إخراجها أيضاً] 00 233 
[مسألة 0): يكره تملك ما دفعه زكاة )١(‏ وجوباً أو ندباً] د 1( 

[ (مسألة 2: المدار فى وجوب الفطرة إدراك غروب ليلة العيد جامعاً للشرائط] ا 000 
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اشارة ا ا ري 
[ (مسألة :)١‏ إذا ولد له ولدء أو ملك مملوكاً أو تزوج بامرأة قبل الغروب] اا 0 
[ (مسألة 7): كل من وجبت فطرته على غيره سقطت عن نفسه] 100 
[ (مسألة ؟): تجب الفطرة عن الزوجة] 0 ااا 
[ (مسألة ؟): لو أنفق الولى على الصغير أو المجنون من مالهما ا 0000 0 0000000000 
[ (مسألة 0): يجوز التوكيل فى دفع الزكاة إلى الفقير من مال الموكل] 1 
[ (مسألة ع): من وجب عليه فطرة غيره لا يجزيه إخراج ذلك الغير عن نفسه] ا 010000000 
[ (مسألة 7): تحرم فطرة غير الهاشمى على الهاشمى] الوا اك اخ اك او ار ا لل اد قا بت 2 101 
[ (مسألة 8): لا فرق فى العيال بين أن يكون حاضراً عنده- و فى منزله أو منزل آخر- أو غائباً عنه] دح ا ع ات وا اد كر قرخ ل 
[ (مسألة 9: الغائب عن عياله الذين فى نفقته يجوز أن يخرج عنهم] 000000 
[ (مسألة :23٠١‏ المملوك المشترك بين مالكين زكاته عليهما بالنسبة] 11131131 
[ (مسألة :١١‏ إذا كان شخص فى عيال اثنين] بب11 10 
[ (مسألة ؟١1):‏ لا إشكال فى وجوب فطرة الرضيع على أبيه] ا 000000000000 
[ (مسألة :)١‏ الظاهر عدم اشتراط كون الإنفاق من المال الحلال] 10 
[ (مسألة ؟3): الظاهر عدم اشتراط صرف عين ما أنفقه أو قيمته بعد صدق العيلولة] اا 0 
[ (مسألة :)١6‏ لو ملك شخصاً مالا- هبة. أو صلحاً أو هدية- و هو أنفقه على نفسه] 8ب ااا 000 
[ (مسألة 15 لو استأجر شخصاًء و اشترط فى ضمن العقد أن يكون نفقته عليه] لي اي ا را 
[ (مسألة 11): إذا نزل عليه نازل قهراً عليه و من غير رضاه] ل ل ل يي 
[ (مسألة 18): إذا مات قبل الغروب من ليلة الفطر] ار ١‏ 
[ (مسألة 14): المطلقة رجعياً فطرتها على زوجها] ل ا 
[ (مسألة :)٠١‏ إذا كان غائباً عن عياله. أو كانوا غائبين عنه] ب ااا 
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[ (مسألة ؟): الأقوى الاجتزاء بقيمة أحد المذكورات] 7لب10 0 1ا*ز*ز از از 1 ااا 
[ (مسألة ”): لا يجزى نصف الصاع مثلا من الحنطة الأعلى] جه مسا يابموب مم موا مدو وم صمو ود و وس دعوم س3 019 
[ (مسألة ؟): لا يجزى الصاع الملفق من جنسين] ل ل ب ساق 
[ (مسألة 0): المدار قيمة وقت] 1110 
[ (مسألة ع: لا يشترط اتحاد الجنس الذى يخرج عن نفسه مع الذى يخرج عن عياله] ماكب او سيك ود دزو اح لط د لو 34 [1 820 7 
[ (مسألة 7): الواجب فى القدر: الصاع عن كل رأس] 24 قن د 3 31 11ت 30 41321131 31131315 1 1ق 12 لد و1 لد و11 د 313 1ه 10 
أفصل فى وقت وجوبها] ند اعت رخ ماود اد + اشطة ‏ قد ع إلا سبج بان ف لاد طن لاد جا واد كا بو ا وح ع ل ا عط 5 ا ا 1 ابت لاق 10 
اشارة حم م ا ا ل 
[ (مسألة :١‏ لا يجوز تقديمها على وقتها فى شهر رمضان على الأحوط] ماك وده ناكد ةد ادن د لاط د د لا لد لا اد 171814530 
[ (مسألة ؟): يجوز عزلها فى مال مخصوص من الأجناس] قن د ان !ام-1 1ط اه 0 27 لي لط 1 د لل جد ل 1 د 3 1 د ج11 22 11 11001 
[ (مسألة ”): إذا عزلها و أخر دفعها إلى المستحق] ا 000000000 
[ (مسألة 5): الأقوى جواز نقلها بعد العزل إلى بلد آخر] 3351 لدو 1و1 121 40131 1131 111 22113 14151 دو انان لخ 1 111 311221 1881 
[ (مسألة 5): الأفضل أداؤها فى بلد التكليف بها] 000 0 0 0100 
[ (مسألة ع: إذا عزلها فى مال معين] 3 تقو ة إ نت 1 تن 541 2 18 2 31 1 01 111231 5331 33 7511 222 4 122215 ج13 1د 815 زج 21 21 1021 
أفصل فى مصرف زكاة الفطرة] ا ا ا ا ان 
اشارة ا ا ا ل 0 
[ (مسألة :)١‏ لا يشترط عدالة من يدفع إليه] معاي يي ا ا يي ا ا ا ور تا و ا ل لي 180717 
[ (مسألةُ ؟): يجوز للمالك أن يتولى دفعها مباشرة أو توكيلاا اممف مرج رد اطي وحم وص موا عد مم مو 101 
[ (مسألة "): الأحوط أن لا يدفع للفقير أقل من صاع] مشي دس داعا ره ا وقد ارد لوقع و عر عرف وز مكو اج لخي 118117 
[ (مسألة ؟): يجوز أن يعطى فقير واحد أزيد من صاع] 100000000000000 
[ (مسألة 0): يستحب تقديم الأرحام على غيرهم] ل 1 
[ (مسألة ع): إذا دفعها إلى شخص باعتقاد كونه فقيراً فبان خلافه] 0 0000000 0 
| (مسألة 7): لا يكفى ادعاء الفقرأ ا 1 
[ (مسألة 8): تجب نية القربة هنا كما فى زكاة المال] لعي را ف شي 0 
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اشارة ل ئش تك قري لو اق قو ور د لوم كط م وب امم بج بوبم اججط لعف سو طخ طن ندا لمكا 
[الأول: الغنائم] 0000000 
اشارة جتان نه جتن تاتب ولاب شرج لخ لتر لتب لوج :لزنن رازن نت 1ج :1 طن 11ت 1 35 1 جز 51 ا 4 1 كد 11 د 1 د 1 نا 111 
[ (مسألة :)١‏ إذا غار المسلمون على الكفار فأخذوا أموالهم] 0000 0 
[ (مسألة ؟): يجوز أخذ مال النصاب أينما وجد] 1ن لا اج 1 ل وقد 11 د11 13117 11 1111 ا ملو و11 لق ع 221 1 ]لقا 
[ (مسألة "): يشترط فى المغتنم: أن لا يكون غصباً من مسلم, أو ذمى] و ا ل 0 ا للش كل و 1181/1 
[ (مسألة ): لا يعتبر فى وجوب الخمس فى الغنائم بلوغ النصاب عشرين ديناراً] 00-5 1000000[ 
[ (مسألة 0): السلب من الغنيمة] ب 23210071 
[الثانى: المعادن] و 1 1 1 2 :د لز 
اشارة 0 
[ (مسألة ع: لو أخرج خمس تراب المعدن قبل التصفية] ان د 51 1133 1121 532 31 211 5101 21 121 لد 1 د11 302 1181/1171 
[ (مسألة 7): إذا وجد مقداراً من المعدن مخرجاً مطروحاً فى الصحراء] 0 0 
[ (مسألة 8): لو كان المعدن فى أرض مملوكة فهو لمالكها] 11 1 111 31 11 131 1311 1411 1118 12 11 12351 يك قط 1 1 1ن 01/8 
[ (مسألة 9): إذا كان المعدن فى معمور الأرض المفتوحة عنوة] ال ا 
[ (مسألة :٠١‏ يجوز استيجار الغير لإخراج المعدن] يض ا ا سس ا 011 
[ (مسألة ١١‏ إذا كان المخرج عبداً] 21211311 
[ (مسألة ؟١1)‏ إذا عمل فيما أخرجه] لح سس ل ا ا تي قت كا 11 
[ (مسألة ١١‏ إذا شك فى بلوغ النصاب و عدمه] ل ا 
[الثالث: الكنز] م ا م ااا ا 10 0 
اشارة ع ايه ص لا لل ا ا ص ا ا اي يت ا ا تت م سمش وتم م ممما ا ا ل 17 
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[ (مسألة 10): لو علم الواجد أنه لمسلم موجود هو أو وارثه- فى عصره مجهول] الي سات هي المع ابا 11 
[ (مسألة 15): الكنوز المتعددة لكل واحد حكم نفسه فى بلوغ النصاب و عدمه] 00 0 
[ (مسألة :)١١‏ فى الكنز الواحد لا يعتبر الإخراج دفعة بمقدار النصاب] ما 1 
[ (مسألة 18 إذا اشترى دابة و وجد فى جوفها شيئاً] مر ار 
[ (مسألة 19): إنما يعتبر النصاب فى الكنز] 00 ب0000 اا 
[ (مسألة :2٠١‏ إذا اشترك جماعة فى كنز] ببب 0 010000 
[الرابع: الغوص] مد لاسي وقد ول دن نه لان علأ ناد ذ بالا مطا ان تال لجو لاد لاد جا تج واد ا حي ا ا ل ا ا 1 1811121 
اشارة ددع خم ةذه ونم ددع دوع ادمع ذه 232 216 23د 2553222222 2 هئ عه عد اد عدو وخةة 4323226 ه 36-134-24325435 581517 
[ (مسألة :3١‏ المتناول من الغواص لا يجرى عليه حكم الغوص] 00000000 
[ (مسألة 37): إذا غاص من غير قصد للحيازة فصادف شيئاً] قن ةنك قن قط و سقط تل دق فط 2 13د قش ل د 1 لقن نط1 يف1 1ت 3 4 5 916 
[ (مسألة 377 إذا أخرج بالغوص حيواناً] ا 
[ (مسألة 55): الأنهار العظيمة- كدجلة و النيل و الفرات- حكمها حكم البحر] 1 
[ (مسألة 50: إذا غرق شىء فى البحر و أعرض مالكه عنه] جد مودلا بد بطو ود للج كاد مل جد تل ب وا و د د لا كي جد إن لو 1 1 8 1 
[ (مسألة 52 إذا فرض معدن من مثل العقيق أو الياقوت أو نحوهما تحت الماء] ا ا 
[ (مسألة 31): العنبر إذا خرج بالغوص جرى عليه حكمه] ا 00000 
[الخامس: المال الحلال المخلوط بالحرام على وجه لا يتميز] :000000000000000 
اشارة مم ا يض ص ئش لش شم ست ام ات عتمت مدماك -اس /11 38 
[ (مسألة 38: لا فرق فى وجوب إخراج الخمس و حلية المال بعده بين أن يكون الاختلاط بالإشاعة أو بغيرها] 0 000000000 
[ (مسألة 59: لا فرق فى كفاية إخراج الخمس فى حلية البقية] ا ا ا ا ور 
[ (مسألة :)٠١‏ إذا علم قدر المال و لم يعلم صاحبه بعينه] ب ا 121 
[ (مسألة "١‏ إذا كان حق الغير فى ذمته لا فى عين ماله فلا محل للخمس] د00 ااا 
[ (مسألة 7): الأمر فى إخراج هذا الخمس إلى المالى] 0000003 
[ (مسألة 3507: لو تبين المالك بعد إخراج الخمس] ا 0 
[ (مسألة ): لو علم- بعد إخراج الخمس- أن الحرام أزيد من الخمس أو أقل] لع ص ص 2 
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[ (مسألة ه"؟: لو كان الحرام المجهول مالكه معيناً] 3#13157150ذ1 ااا 
[ (مسألة ©"): لو كان الحلال الذى فى المختلط مما تعلق به الخمس] ا 230 
[ (مسألة 307): لو كان الحرام المختلط فى الحلال من الخمس أو الزكاة أو الوقف الخاص أو العام] 2000 
[ (مسألة 5+8: إذا تصرف فى المال المختلط قبل إخراج الخمس بالإتلاف لم يسقط] 25000 
[ (مسألة 59): إذا تصرف فى المختلط قبل إخراج خمسه ضمنه] 0 
[السادس: الأرض التى اشتراها الذمى من المسلم] ا 
اشارة يز 1 33#[#3[#[[ذ1ذ0 3 
[ (مسألة 0): لو كانت الأرض من المفتوحة عنوة و بيعت تبعاً للآثار] ه25 
[ (مسألة 5١‏ لا فرق فى ثبوت الخمس فى الأرض المشتراة] ا 00 
[ (مسألة ؟57): إذا اشترى الذمى الأرض من المسلم] 0 
[ (مسألة ”5): إذا اشتراها من مسلمء ثم باعها منه] 0000 ه22 
[ (مسألة 5: إذا اشترى الأرض من المسلم ثم أسلم بعد الشراء] 207 
[ (مسألة 50): لو تملك ذمى من مثله بعقد مشروط بالقبض] ا 000 غ2 
[ (مسألة 5): الظاهر عدم سقوطه إذا شرط البائع على الذمى أن يبيعها] ا 0000000 212111 
[ (مسألة '؟): إذا اشترى المسلم من الذمى أرضاً ثمٌّ فسخ بإقالة أو بخيار] 77006 51*55( 
[ (مسألة 58): من بحكم المسلم بحكم المسلم] 2-2 ©”©09إ0 
[ (مسألة 59: إذا بيع خمس الأرض التى اشتراها الذمى عليه] ل 
[السابع: ما يفضل عن مئونة سنته] 00 
اشارة ا 
[ (مسألة :)0١‏ إذا علم أن مورثه لم يؤد خمس ما تركه وجب إخراجه] و0300 ة ة ة 0 50000000000000 
[ (مسألة :)0١‏ لا خمس فيما ملك بالخمس أو الزكاة (©) أو الصدقة المندوبة] 000 
[ (مسألة 07 إذا اشترى شيئاً ثمّ علم أن البائع لم يؤد] الاك 
[ (مسألة 87): إذا كان عنده من الأعيان التى لم يتعلق بها الخمس] 500 
[ (مسألة ؟8): إذا اشترى عيناً للتكسب بها فزادت قيمتها السوقية] 7ل 3 0 00000ا0ا0اا7070ا0اا0ا0ااااااا 00 
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[ (مسألة 00): إذا عمر بستانا و غرس فيه أشجاراً و نخيلا] ل 
[ (مسألة 82): إذا كان له أنواع من الاكتساب و الاستفادة] 077 0010100 10# 
[ (مسألة 01): يشترط فى وجوب خمس الربح أو الفائدة استقراره] ب 000 
[ (مسألة 08): لو اشترى ما فيه ربح ببيع الخيار فصار البيع لازماً] 3بب 000 0 10000 
[ (مسألة 05): الأحوط إخراج خمس رأس المال] 0000 ااا 
[ (مسألة :)2٠‏ مبدأ السنة- التى يكون الخمس بعد خروج مئونتها] تنج اطي نش إن ا 1 11 31 113 اك كد 23 لد 1 د 913 د ددا 11211 
[ (مسألة :)2١‏ المراد بالمؤنة] ام ا ب ا 0 
[ (مسألة 27): فى كون رأس المال للتجارة مع الحاجة إليه- من المؤنة إشكال] ا ا ا ون 
[ (مسألة ”؟2): لا فرق فى المؤنة بين ما يصرف عينه] 001010 ااا 
[ (مسألة *2): يجوز إخراج المؤنة من الربح و إن كان عنده مال لا خمس فيه] ةج 1ط 1ن 1 13 21 ل 1 21 1 ل 2221 1ت 01 112 
[ (مسألة هع): المناط فى المؤنة ما يصرف فعلا لا مقدارها] 000 ا 
[ (مسألة ع2: إذا استقرض من ابتداء سنته لمؤنته] ا ا ا 00 
[ (مسألة 1©): لو زاد ما اشتراه و ادخره للمؤنة] 0000 
[ (مسألة 28: إذا مات المكتسب فى أثناء الحول بعد حصول الربح] ا ا 0 
[ (مسألة 29): إذا لم يحصل له ربح فى تلك السنه و حصل فى السنة اللاحقة] ااا 0 
[ (مسألة :)٠١‏ مصارف الحج من مئونة عام الاستطاعة] تامعو او1 واتن! ائة الل 111 لل 1 ا ا 1 11 1 و ا 1 010 01 
[ (مسألة :)7١‏ أداء الدين من المؤنة] و2009« 
[ (مسألة 77): متى حصل الربح؛ و كان زائداً على مئونة السنة تعلق به الخمس] ا ا 
[ (مسألة 7): لو تلف بعض أمواله- مما ليس من مال التجارة- أو سرق] ا ا ا رما 
[ (مسألة *1): لو كان له رأس مال و فرقه فى أنواع من التجارة] ال ار ل ل 12 
[ (مسألة 10): الخمس بجميع أقسامه متعلق بالعين] 0 
[ (مسألة 72: يجوز له أن يتصرف فى بعض الربح ما دام مقدار الخمس منه باقياً فى يده] 00000000 
[ (مسألة 77): إذا حصل الربح فى ابتداء السنة] 0000000 ااا 
[ (مسألة 7): ليس للمالك أن ينقل الخمس إلى ذمته ثم التصرف فيه] ب 00 


الفهرس 
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[ (مسألة 79): يجوز له تعجيل إخراج خمس الربح إذا حصل فى أثناء السنة] لاوا ان اا سال 16 

[ (مسألة :)6١‏ إذا اشترى بالربح قبل إخراج الخمس] 00000003 ا ا 

[ (مسألة :)8١‏ قد مر أن مصارف الحج الواجب] لمم يئر ا ل ا عي ]ما 

[ (مسألة ؟8): لو جعل الغوص أو المعدن مكسباً له كفاه إخراج خمسهما أولا] روات م ص ا ففة ام م ان ترز ان 76 

[ (مسألة 87 المرأة التى تكتسب فى بيت زوجها] ل م1 

[ (مسألة 865): الظاهر عدم اشتراط التكليف و الحرية] 8 0 
أفصل فى قسمة الخمس و مستحقه|] 1د اناده ا خب عط لدو نو لخد ع اذ دمج باك م تمك لطا نح عي لاد اا عر ا د بو لسعو د ل ا د 161 02 
اشارة ا 0 لول 
[ (مسألة :)١‏ يقسم الخمس ستة أسهم على الأصح] ا اع ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا اا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ا ااا 1 © 
[ (مسألة 7": لا يجب البسط على الأصناف] ا ا ا ا ا ا ا و 2 1ك ا لق د ل 2 ا 
[ (مسألة "): مستحق الخمس من انتسب إلى هاشم بالأبوة] 000000000000000 
[ (مسألة ؟): لا يصدق من ادعى النسب] 102501 111ل 111 و ان لد لخو انو اود 1 111 1411 د د ال لا 1 11 2 18017 
[ (مسألة 0): فى جواز دفع الخمس إلى من يجب عليه نفقته إشكال] 0 
[ (مسألة ع): لا يجوز دفع الزائد عن مئونة السنة لمستحق واحد] ا ا 1 1 11 6 
[ (مسألة ): النصف من الخمس- الذى للإمام (ع) أمره فى زمان الغيبة راجع إلى نائبه] 00000 
[ (مسألة 8): لا إشكال فى جواز نقل الخمس من بلده إلى غيره» إذا لم يوجد المستحق فيه] 0 100000 
[ (مسألة 8): لو أذن الفقيه فى النقل لم يكن عليه ضمان] ا ل 
[ (مسألة :2٠١‏ مئونة النقل على الناقل فى صورة الجواز] ب 000000101711710 
[ (مسألة :١١‏ ليس من النقل لو كان له مال فى بلد آخر] 11 1 1 0 
[ (مسألة ؟١1):‏ لو كان الذى فيه الخمس فى غير بلده فالأولى دفعه هناى] 1 ز ز[ ز[ز[ز[ [ [ [ 0 
[ (مسألة :)١‏ إن كان المجتهد الجامع للشرائط فى غير بلده جاز نقل حصة الإمام (ع) اليه] لم ا ا ابي ا م ا ل مرا 
[ (مسألة ؟1): قد مر: أنه يجوز للمالك أن يدفع الخمس من مال آخر له نقداً أو عروضاً] 10 
[ (مسألة 10): لا تبرأ ذمته من الخمس إلا بقبض المستحق] عالت ا 1 لقي ا يي ا ون ع عا لت لوي كروي ا قرعا 





[ (مسألة 15): إذا كان فى ذمة المستحق دين جاز له احتسابه خمساً] و ل 2 
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[ (مسألة 17): إذا أراد المالك أن يدفع العوض نقداً أو عرضاً] ا 

[ (مسألة 18): لا يجوز للمستحق أن يأخذ من باب الخمس] مدع طبر وو امود رمج لمر بو سبو لبود مد و لدم و 1127101 

[ (مسألة 15: إذا انتقل إلى الشخص مال فيه الخمس ممن لا يعتقد وجوبه] ل ل م1 

الجزء العاشر ند معد بعصاو وسور نوت وتو ووب تووم ذو ونور نود التبه بصيو د ص المصبه بجوي رود ورد ا نونو عد ام" 
[كتاب الحج] الود بو وي مووي انك ل ا د ا ل ا ا ا ب ا العا 
اشارة ا ا 100 
أفصل من أركان الدين: الحج] نه انعد تل له مانت - ل د لاو جل د دل ل عدم الاك حجان لج أ ادن 1 جو ل د حي د ا اط عات جو لا سو 6 د ل ل جات أ 7120101 
اشارة ا ا 0 

[ (مسألة :)١‏ لا خلاف فى أن وجوب الحج بعد تحقق الشرائط- فورى] بببب00000001 ااا 

[ (مسألة 5): لو توقف إدراك الحج- بعد حصول الاستطاعة- على مقدمات] 12059 

أفصل فى شرائط وجوب حجة الإسلام] اده لدت ول نود اده ل واد ا لسو با لمت ا ا اد ا ا ادا با مل اك 121 
اشارة 33 22723332002 س3 222 3ت 17322213 3ط م3 قن 121 53د 412 نان جلت دج أن قط د 21 31224 4 25 31522 183 نزت 2 2127 1 للخ ! زد 311 322 نر 1 أ 
[أحدها: الكمال بالبلوغ و العقل] 000000 اا 

اشارة 47ت 21ج ج25 3122253 31 زد 01ت 33 1و1 7 212221 اكلن! قد د لط 1ق 4 1114122 ل قط 57 3ن 2 1د 2 1 ج18 ! د جل 21 و1 قرز ال 18 

[ (مسألة :)١‏ يستحب للصبى المميز أن يحج وان لم يكن مجزياً عن حجة الإسلام] 0 0 1010000 

[ (مسألة ؟7): يستحب للولى أن يحرم بالصبى غير المميز بلا خلاف] ااا 

[ (مسألة "): لا يلزم كون الولى محرماً فى الإحرام بالصبى] ئ 1 


[ (مسألة ؟): المشهور على أن المراد بالولى فى الإحرام بالصبى غير المميز- الولى الشرعى] ]006 |[ ز|[ |[ 0 10000 


[ (مسألة 0): النفقة الزائدة على نفقة الحضر على الولى لا من مال الصبى] ال وو و ار او ار و ل ري 111 





[ (مسألة ع): الهدى على الولى] ل حم ص ص ا ا ل ا لصي سق طق ش71 
[ (مسألة 7): قد عرفت أنه لو حج الصبى عشر مرات لم يجزه عن حجة الإسلام] لمحا لا م ال ال ار ار يي عر 
[ (مسألة 8): إذا مشى الصبى إلى الحج فبلغ قبل أن يحرم من الميقات] 123*705 
[ (مسألة 3): إذا حج باعتقاد أنه غير بالغ ندباً فبان بعد الحج أنه كان بالغ فهل يجزى عن حجة الإسلام أو لا؟] امسسايية تر وي وعم 


[الثانى من الشروط: الحرية] ليا ا ا ا مي ل تم يوي امم 


الفهرس 


[أحدها: هل يشترط فى الاجزاء تجديد النية] 
[الثانى: هل يشترط فى الاجزاء كونه مستطيعاً حين الدخول فى الإحرام] 
[الثالث: هل الشرط فى الاجزاء إدراك خصوص المشعرأ لظ 


[الرابع: هل الحكم مختص بحج الافراد و القران] 


[(مسأً 


[(مسأً 


[(مسأ 


ام 


[(مسأ 


[الثالث: الاستطاعة من حيث المال] 


[ (مسألة :)١‏ لا خلاف و لا إشكال فى عدم كفاية القدرة العقلية فى وجوب الحج] 
| (مسألة 5): لا فرق فى اشتراط وجود الراحلة بين القريب و البعيد] 
[ (مسألة *): لا يشترط وجودهما عيناً عنده] 


[ (مسألة 5): المراد بالزاد هنا: المأكولء و المشروب] 
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[ (مسألة 0): إذا لم يكن عنده الزاد و لكن كان كسوباً يمكنه تحصيله بالكسب فى الطريق] 


| (مسألة 2): إنما يعتبر الاستطاعة من مكانه لا من بلده] 





[ «(مسألة 7): إذا كان من شأنه ركوب المحمل أو الكنيسة و لم يوجد سقط الوجوب] 


له :)١‏ إذا أذن المولى لمملوكه فى الإحرام] 5 
له ؟): يجوز للمولى أن يبيع مملوكه المحرم بإذنه] د ا 2ب 
لهُ ”): إذا انعتق العبد قبل المشعر فهديه عليه] نمطا ب لاد يط د اناد م0 
له ؟): إذا أتى المملوى المأذون فى إحرامه بما يوجب الكفارة] 1خ 25533 م23 
له 0): إذا أفسد المملوى المأذون حجه بالجماع قبل المشعر] 50 
لهُ 5): لا فرق فيما ذكر- من عدم وجوب الحج على المملوى] 1 
له 7): إذا أمر المولى مملوكه بالحج وجب عليه طاعته] 5252*000 


صفحة عالا١‏ من اعاه0 


0 


لك 


عا 


لمكن 


6ن 


ع./ام 


يكن 


ون 


الخون 
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[ (مسألة 8): غلاء أسعار ما يحتاج اليهء أو أجرة المركوب فى تلك السنة لا يوجب السقوط] 0 00 
[ (مسألة 9): لا يكفى فى وجوب الحج وجود نفقة الذهاب فقط] 000000 0 0 0 770ا0770ا0اا ا 
[ (مسألة :2٠١‏ قد عرفت أنه لا يشترط وجود أعيان ما يحتاج إليه] عي ئس ل لي و ]ل 
[ (مسألة :)١١‏ لو كان بيده دار موقوفة تكفيه لسكناه] م 
[ (مسألة ؟١):‏ لو لم تكن المستثنيات زائدة عن اللائق بحاله بحسب عينها] 7 
[ (مسألة :)1١‏ إذا لم يكن عنده من الأعيان المستثنيات] 0 
[ (مسألة ؟١):‏ إذا كان عنده مقدار ما يكفيه للحج] 000000 ااا 
[ (مسألة 10): إذا لم يكن عنده ما يحج به] ةتون ننه لخد قط ان ل 1ت لل 11 ل اط تل و3 لل 1 اد لل لل 301 ا 3 1ل 1لا اقل 01/1 
[ (مسألة :)١2‏ لا يجب الاقتراض للحج إذا لم يكن له مال] بب0 1[ 0 ااا00 
[ (مسألة :)١١‏ إذا كان عنده ما يكفيه للحج. و كان عليه دين] 1 عط 1د 13 131ل د 1ن 11د 1 1 1 د 1 جد 1 ل 1 لد 1 1 شن 110171 
[ (مسألة 18): لا فرق- فى كون الدين مانعاً من وجوب الحج] 9 211 
[ (مسألة 19: إذا كان عليه خمس أو زكاة] 2 مت ممت ون لون 1ت 1ن 1ن 1 351331 311 20131321315131 31 301 21 111 1 3111 515 1د 101/171 
[ (مسألة :)٠١‏ إذا كان عليه دين مؤجل بأجل طويل جداً] 121130 
[ (مسألة ١؟):‏ إذا شك فى مقدار ماله و أنه وصل الى حد الاستطاعة أو لا] 1 
[ (مسألة 37): لو كان بيده مقدار نفقة الذهاب و الإياب] اا 00000 
[ (مسألة 5): إذا حصل عنده مقدار ما يكفيه للحج] 133213 5151 1 لجن 2 ل لف بن ةن 1 01ل إللة 1 11 د ان لتقت و اا 
[ (مسألة 5"): إذا كان له مال غائب بقدر الاستطاعة وحده: أو منضماً إلى ماله الحاضر] 00 ااا 
[ (مسألة 0؟): إذا وصل ماله إلى حد الاستطاعة. لكنه كان جاهلًا به] 3-9 2100 
[ (مسألة ع”: إذا اعتقد أنه غير مستطيع فحج ندباً] و0000 111زذزذ1ذ[ذزذ[زذ[ [ز[ [  [‏ 0 
[ (مسألة 17؟): هل تكفى فى الاستطاعة الملكية المتزلزلة للزاد و الراحلة و غيرهما] ا 5 
[ (مسألة 5: يشترط فى وجوب الحج- بعد حصول الزاد و الراحلة- بقاء المال إلى تمام الأعمال] رين 
| (مسألة 59): إذا تلف- بعد تمام الأعمال- مئونة عوده إلى وطنه] 0 
[ (مسألة :)٠١‏ الظاهر عدم اعتبار الملكية فى الزاد و الراحلة] لحا مس مس ل ل ا ل ا 
[ (مسألة :)7١‏ لو أوصى له بما يكفيه للحج فالظاهر وجوب الحج عليه بعد موت الموصى] 1 ااا 


الفهرس 





[ (مسألة ؟3): إذا نذر- قبل حصول الاستطاعة أن يزور الحسين (ع) فى كل عرفة] 00 
[ (مسألة 57): النذر المعلق على أمر قسمان] 7 5 
| (مسألة "): إذا لم يكن له زاد و راحلة] ا 
[ (مسألة 50): لا يمنع الدين من الوجوب فى الاستطاعة البذلية] 52*73 غ2 
[ (مسألة 5: لا يشترط الرجوع إلى كفاية فى الاستطاعة البذلية] 000 *5#*غ3ظ32 
[ (مسألة 77): إذا وهبه ما يكفيه الحج لأن يحج وجب عليه القبول على الأقوى] ا 
[ (مسألة 78: لو وقف شخص لمن يحج] ا 0ه 92323 
[ (مسألة 9" لو أعطاه ما يكفيه للحج خمساً أو زكاة] 2ش *”<#ش*5ظ 
[ (مسألة :5٠‏ الحج البذلى مجز عن حجة الإسلام] 0 
[ (مسألة :5١‏ يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول فى الإحرام] 5 رش د 2 
[ (مسألة 7©): إذا رجع الباذل فى أثناء الطريق] ا 00 
[ (مسألة ”©): إذا بذل لأحد اثنين أو ثلاثة فالظاهر الوجوب عليهم كفاية] 00 
[ (مسألة 5): الظاهر أن ثمن الهدى على الباذل] 0 00 
[ (مسألة 50: إنما يجب بالبذل الحج الذى هو وظيفته على تقدير الاستطاعة] ا 
[ (مسألة 52: إذا قال له: «بذلت لك هذا المال مخيراً بين أن تحج به أو تزور الحسين (ع)] .-- 
[ (مسألة /51): لو بذل له مانا ليحج بقدر ما يكفيه. فسرق فى أثناء الطريق] 255230 
[ (مسألة 58): لو رجع عن بذله فى الأثناء] 0 
[ (مسألة 59): لا فرق فى الباذل بين أن يكون واحداً أو متعدداً] 8 ار 
[ (مسألة :)0١‏ لو عين له مقداراً ليحج به] 000 
[ (مسألة :)0١‏ إذا قال: «اقترض و حج و على دينك»] ل 
[ (مسألة 07): لو بذل له مانا ليحج به فتبين بعد الحج أنه كان مغصوباً] ا ا 
[ (مسألة ”87): لو آجر نفسه للخدمة فى طريق الحج بأجرة يصير بها مستطيعاً وجب عليه الحج] 
[ (مسألة 3:86 استو جد أىة ظلي مقه إخارة نفة للخلمة يما بصير به مسعظيعا] 00 
[ (مسألة 00): يجوز لغير المستطيع أن يؤجر نفسه] ا 00000 
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صفحةً ؟/ا١‏ من اعزه0 
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[ (مسألة 0 إذا حج لنفسه. أو عن غيره تبرعاً أو بالإجارةه مع عدم كونه مستطيعاً] ب 000 
[ (مسألة '2): يشترط فى الاستطاعة- مضافاً مئونة الذهاب و الإياب- وجود ما يمون به عياله حتى يرجع] مسد سنس جد وسنت لعن 
[ (مسألة 8 الأقوى وفاقاً- لأكثر القدماء- اعتبار الرجوع الى كفاية] ل ل ل ا و ا لك 
[ (مسألة 09 لا يجوز للولد أن يأخذ من مال والده و يحج به] 1010007 1 
[ (مسألة :)2٠‏ إذا حصلت الاستطاعة لا يجب أن يحج من ماله] 12100000 
[ (مسألة :)2١‏ يشترط فى وجوب الحج الاستطاعة البدنية] 5 10 
[ (مسألة ؟2: و يشترط أيضاً الاستطاعة الزمانية] #9“ 3211113 
[ (مسألة 2©7): و يشترط أيضاً الاستطاعة السربية] 00009902939395939-5998 21 
[ (مسألة ؟2): إذا استلزم الذهاب الى الحج تلف مال له] 1000000000007 
[ (مسألة مع): قد علم مما مر أنه يشترط فى وجوب الحج- مضافاً الى البلوغ, و العقلء و الحرية] اا ا ج11 1 1 1/1 
[ (مسألة ع2: إذا حج مع استلزامه لترك واجب] دب ااا 
[ (مسألة لاع): إذا كان فى الطريق عدو لا يندفع إلا بالمالء فهل يجب بذله و يجب الحج أو لا؟] جك واه او ةوالت 2 لد ااا 
[ (مسألة 28: لو توقف الحج على قتال للعدو] اندم وللا بئان سو سان جد الا ال د اا اج 91 اد لاا ا ا ل ل ل ارج ا 101/19 
[ (مسألة 29): لو انحصر الطريق فى البحر وجب ركوبه] 1 ةد 11 5 111 إن 113317 538 11111 تن 1121 د33 31301 1د 3 11/1/11 
[ (مسألة ١‏ إذا استقر عليه الحج. و كان عليه خمس أو زكاة أو غيرهما 00000000000000 


[ (مسألة :)7١‏ يجب على المستطيع الحج مباشرة] ا ا 0 


[ (مسألة ؟7): إذا استقر الحج عليهء و لم يتمكن من من المباشرة] 000 0 0 100 
[ (مسألة 77): إذا مات من استقر عليه الحج فى الطريق] ان 
[ (مسألة ؟7): الكافر يجب عليه الحج إذا استطاع] ار 
[ (مسألة 10): لو أحرم الكافر ثم أسلم فى الأثناء] ا ا ا 001011 0 
| (مسألة 735): المرتد يجب عليه الحج] 000 
[ (مسألة ا/):“لو أحرم مسلماً ثم ارتد] ل 7بببب1011313121 0 0 0 
[ (مسألة 78): إذا حج المخالف ثمّ استبصر لا يجب عليه الإعادة] اا 0 





[ (مسألة 19): لا يشترط إذن الزوج للزوجة فى الحج] 0003 ا 


الفهرس 


[(مسأ 


إمسا 


[(مسأً 


[(مسأً 


[(مسأً 


مسا 


[(مسأً 


[ (مسأً 


[(مسأً 


مسا 


[(مسأً 


مسا 


[(مسأً 


| أقساً 


[(مسأً 


مسا 


[(مسأ 


[(مسأً 


[(مسأً 


مسا 


[(مسأً 


[(مسأً 
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له 8): لا يشترط وجود المحرم فى حج المرأة] 7 با 
له :)8١‏ إذا استقر عليه الحج- بأن استكملت الشرائط» و أهمل حتى زالت أو زال بعضها- صار ديناً عليه] سود ع سوس 11 
له ؟8): إذا استقر عليه العمرة فقط] ا ا ااا ا 0 
له 87): تقضى حجة الإسلام من أصل التركة] 000000000 0 0(إ00: 
لهُ ؟8): لا يجوز للورثة التصرف فى التركة قبل استئجار الحج] 11 
له 80): إذا أقر بعض الورثة بوجوب الحج على المورث و أنكره الآخرون] 210109 
لهُ 82): إذا كان على الميت الحج. و لم تكن تركته وافية به] اندي بادا دس واد مرا با الا ات بأد جر ل ا 1011/1/1 
له /81): إذا تبرع متبرع بالحج عن الميت رجعت أجرة الاستئجار إلى الورثة] ا ا ل 
له 88): هل الواجب الاستئجار عن الميت من الميقات أو البلد؟] 0 اااا 00 
لهُ 85): لو لم يمكن الاستيجار إلا من البلد وجب] ا يرل 
له :)4١‏ إذا أوصى بالبلدية] 210010 
له :)3١‏ الظاهر أن المراد من البلد هو البلد الذى مات فيه] 1111000 0 
لهُ 97): لو عين بلدة غير بلده] ندع اندع 1 لدان و لاسا لقا 1ج بدا وب ان ا حال 0ت الا لج ب اح بل لاا ا او حأ جا ان ا ا ا رت 11170 
له 97): على المختار من كفاية الميقاتية لا يلزم أن يكون من الميقات أو الأقرب إليه فالأقرب] 0 
له *3): إذا لم يمكن الاستئجار من الميقات و أمكن من البلد وجب] الل ا ا 11 
له 350): إذا لم تف التركة بالاستئجار من الميقات] ببدبببببب00 0000000000 
له 98): بناء على المختار من كفاية الميقاتية لا فرق بين الاستئجار عنه و هو حى أو ميت] ب 000 
له 917): الظاهر وجوب المبادرة إلى الاستئجار فى سنة الموت] مح ااة و ا اميني ر سص جي /11 1 
له 4): إذا أهمل الوصى أو الوارث الاستئجار فتلفت التركة] 5 ب#1710[017171711أ01171ا10[أ11[أ[1أ[0700710اااا 00 
له 15): على القول بوجوب البلدية و كون المراد بالبلد الوطن] لل 2227777 1لا 
له :23٠١‏ بناء على البلدية الظاهر عدم الفرق بين أقسام الحج الواجب] 009 0 
له :23١١‏ إذا اختلف تقليد الميت و الوارث فى اعتبار البلدية أو الميقاتية] بببب0002137 ا 0 
لهُ 7 :23١‏ الأحوط- فى صورة تعدد من يمكن استتئجاره استئجار من أقلهم أجرة] 000 11070 
له :23١7‏ قد عرفت أن الأقوى كفاية الميقاتية. لكن الأحوط الاستئجار من البلد] #1111100055 0# 0 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا 


صفحةً ١/9‏ من اعاه0 





[ (مسألة ؟١23:‏ إذا علم أنه كان مقلداً و لكن لم يعلم فتوى مجتهده فى هذه المسألة] 1 1[ 0 
[ (مسألة :23١0‏ إذا علم باستطاعة الميت مانًا و لم يعلم تحقق سائر الشرائط فى حقه] 101000 
[ (مسألة :2٠١‏ إذا علم استقرار الحج عليه و لم يعلم أنه أتى به أم لا] م لي شتت و و اا م ا 11 
[ (مسألة :23١17‏ لا يكفى الاستئجار فى براءة ذمة الميت و الوارث بل يتوقف على الأداء] 111 
[ (مسألة 3١8‏ ): إذا استأجر الوصى أو الوارث من البلد غفلة عن كفاية الميقاتية] 000011 0 ااا 
[ (مسألة :23١9‏ إذا لم يكن للميت تركة و كان عليه الحج] اجن افق إن 21 32 لت 5 1ق 1 1 11 12 أ 1 و1 1 211 22 1111001 
[ (مسألة :)23١‏ من استقر عليه الحج و تمكن من أدائه ليس له أن يحج عن غيره تبرعاً أو بإجارة] 9989 2121122 


أفصل فى الحج الواجب بالنذر و العهد و اليمين] 530153250 111 1ت 11 د11 1315 13151 13211 11121 11111 تلج 1 وذ 1 11311 322121 31 11141 





اشارة 11 ذز[ز[ذ[ز[ز[ذز[ز[ز[ ز ز[ز[ز[ز[|ز[ز[ |[ [ |[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[|[|[ز[ز[|ز[ |[ز [ز1ز1[ز1|[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[زذ [ذ[زذز[ذ[ز[ ز[ |[ [ز[ز[|[ |[ ز[ [ |[ [ [ز[ ز ذ[ذ[ذ[ز[ [ [ [ [ [  [‏ [ز 11 
[ (مسألة :)١‏ ذهب جماعة إلى أنه يشترط فى انعقاد اليمين من المملوكى إذن المولى] 3 431 1 1 232 1ن قل 1 لت 1 لبن 1نف ج614 110 
[ «مسألة ؟): إذا كان الوالد كافراً ففى شمول الحكم له وجهان] 1110000 1 211111 
[ (مسألة ؟): هل المملوك المبعض حكمه حكم القن أو لا؟] ا ل 
[ (مسألة ؟): الظاهر عدم الفرق فى الولد بين الذكر و الأنثى] 8 1 
[ (مسألة 0): إذا نذر أو حلف المملوك بإذن المالكى. ثم انتقل إلى غيره] 1 
[ (مسألة ©): لو نذرت المرأة أو حلفت حال عدم الزوجية ثم تزوجت.] لساك عبان ا لجن جد ماج دي ف دكي عدي ا يا 8 لا الج لصي 170221 
[ (مسألة 7): إذا نذر الحج من مكان معين- كبلدة. أو بلد آخر معين] 000000000 
[ (مسألة 8): إذا نذر أن يحج و لم يقيده بزمان] ا ا ا ل ا 
[ (مسألة 5): إذا نذر الحج مطلقاً أو مقيداً بسنةُ معينة] لتم 10ز#ز#ز*[ [# 3 
[ (مسألة :٠١‏ إذا نذر الحج معلقاً على أمر] اااي ااا 
[ (مسألة :)١١‏ إذا نذر الحج- و هو متمكن منه فاستقر عليه؛ ثم صار معضوباً] م ان 
[ (مسألة ١7‏ لو نذر أن يحج رجلا فى سنةُ معينة. فخالف- مع تمكنه] 00 
[ (مسألة :)١١‏ لو نذر الإحجاج معلقاً على شرط كمجىء المسافر] 00000 
[ (مسألة ١5‏ إذا كان مستطيعاً و نذر أن يحج حجة الإسلام] اا 
[ (مسألة 10: لا يعتبر فى الحج النذرى الاستطاعة الشرعية] 9 تنبب غ2« 
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[ (مسألة 12: إذا نذر حجاً غير حجة الإسلام فى عامه و هو مستطيع لم ينعقد] ار 

[ (مسألة 1): إذا نذر حجاً فى حال عدم الاستطاعة الشرعية ثم حصلت له] ديقو بجوخ د بجر واه سد جد ور مو ند و ا 

[ (مسألة 18): إذا كان نذره فى حال عدم الاستطاعة فورياً ثم استطاع و أهمل عن وفاء النذر فى عامه] اع تت ع امك و / اانا 

[ (مسألة 15): إذا نذر الحج و أطلق من غير تقييد بحجة الإسلام و لا بغيره] مجم حيط امم واج بوبم دجيط لوم اس معطو نو انا 

| (مسألة :32١‏ إذا نذر الحج- حال عدم استطاعته] 20-5« 

[ (مسألة :)5١‏ إذا كان عليه حجة الإسلام و الحج النذرى] ا 0 

[ (مسألة 37): من عليه الحج الواجب بالنذر الموسع] 000 1 10010701010 

[ (مسألة 39 إذا نذر أن يحج أو يحج انعقد و وجب عليه أحدهما على وجه التخيير] 10000000[ 

[ (مسألة ؟5): إذا نذر أن يحج أو يزور الحسين (ع) من بلده ثم مات قبل الوفاء بنذره] ا 1 ل 

[ (مسألة 50 إذا علم أن على الميت حجاً و لم يعلم أنه حجة الإسلام] 00000000000000 

[ (مسألة 52): إذا نذر المشى فى حجه الواجب عليه أو المستحب انعقد مطلقاً] 00 000 ااا 0 

[ (مسألة 717): لو نذر الحج راكباً انعقد و وجب] 1121595 

[ (مسألة 7): يشترط فى انعقاد النذر ماشياً أو حافياً تمكن الناذر] بببب000 0 00 

[ (مسألة 55): فى كون مبدأ وجوب المشى أو الحفاء: بلد النذر أو الناذر] ا 0 

[ «مسألة :0١‏ لا يجوز لمن نذر الحج ماشياً أو المشى فى حجه أن يركب البحر] 211313110000 

[ (مسألة :١‏ إذا نذر المشى فخالف نذره فحج راكباً] 2 *ظ21 

[ (مسألة 7 ): لو ركب بعضاً و مشى بعضاً] 0 

[ (مسألة ”؟7): لو عجز عن المشى بعد انعقاد نذره لتمكنه منهء أو رجائه- سقط] 0000008 

[ (مسألة 5): إذا نذر الحج ماشيا فعرض مانع آخر غير العجز عن المشى- من مرض] ال م ا ا حم عق 
الجزء الحادى عشر لح ئش ا سا سنا أرقن 
اتتمة كتاب الحج] ل 
أفصل فى النيابة] مج تجن تباعم نس اقباس جيه اتجام قجس ا قبدم تسسة اار سم تراد اعم ف الجاع لاه امش مق عل ا ا م 1 1 
اشارة لا ل ا الم ا صا اا ا وو لوي ا يا 

[ (مسألة :)١‏ يشترط فى النائب أمور] ل اما 


الفهرس 





[(مسأ 


سا 


| اما 


م 


[(مسأ 


| امسا 


[(مسأً 


[(مسأ 


[الثالث: الايمان] 
[الرابع: العدالة. أو الوثوق بصحة عمله] 
[الخامس: معرفته بأفعال الحج و أحكامه] 


[السادس: عدم اشتغال ذمته بحج واجب عليه فى ذلك العام] 
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له ؟): لا يشترط فى النائب الحرية] 1100000 ز ز 1 * 22# 
له '؟): يشترط فى المنوب عنه الإسلام] مد ده نالعو 0 بح ادك الح دك 2د ا 1 1 ل 
له ؟): تجوز النيابة عن الصبى المميز و المجنون] م لام ماما عام ماع اا ا اا ا ا 
له 0): لا تشترط المماثلة بين النائب و المنوب عنه فى الذكورة و الأنوثة] 00 2 
له ع): لا بأس باستنابة الصرورة] ا 00 ظ2ظ1 
له '): يشترط فى صحة النيابة قصد النيابة] 00 
له 8): كما تصح النيابة بالتبرع و بالإجارة كذا تصح بالجعالة] ا 0 
له 9): لا يجوز استئجار المعذور فى ترك بعض الأعمال] ابد ان وك د اللا رد دادر ا 


له :٠١‏ إذا مات النائب قبل الإتيان بالمناسى] 0 


له :)1١‏ إذا مات الأجير بعد الإحرام و دخول الحرم] 02 2«325«ظ2 
له ؟1): يجب فى الإجارة تعيين نوع الحج] الي ل ستل ع ا 
له :)1١‏ لا يشترط فى الإجارة تعيين الطريق] ماديا ل ا ا وار ا 
له ؟١):‏ إذا آجر نفسه للحج عن شخص مباشرة فى سنة معينة] 5900 
له :)١0‏ إذا آجر نفسه للحج فى سنة معينة لا يجوز له التأخير] معدن اناو كبا در وات جل قبا لي لاد دبل ند قن 
له :)١‏ قد عرفت عدم صحة الإجارة الثانية فيما إذا آجر نفسه] 53070000000059 


له :)١١‏ إذا صد الأجير أو أحصر] 000 


له 18): إذا أتى النائب بما يوجب الكفارة] 0000 


صفحةً 1/81 من اعازه0 


3 ل 1 01 


000000 0 


م 


0 


ات ا 


00 0000 0 0 


20 0 0 00 089 


000 0 1 


الفهرس 
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صفحة لما من اعاه0 


[ (مسألة 19: إطلاق الإجارة يقتضى التعجيل] ا ا 5 
[ (مسألة :٠١‏ إذا قصرت الأجرة لا يجب على المستأجر إتمامها] 001 ا 0 
[ (مسألة ١؟):‏ لو أفسد الأجير حجة بالجماع قبل المشعرأ ل 1 
[ (مسألة ؟5): يملك الأجير الأجرة بمجرد العقد. لكن لا يجب تسليمها إلا بعد العمل] ار 
[ (مسألة 7): إطلاق الإجارة يقتضى المباشرة] ا ين 
[ (مسألة *37: لا يجوز استيجار من ضاق وقته عن إتمام الحج تمتعاً] ا 2 
[ (مسألة 10): يجوز التبرع عن الميت فى الحج الواجب أى واجب كان] 0 
[ (مسألة 58): لا يجوز أن ينوب واحد عن اثنين أو أزيد فى عام واحد] 4ق 1ش و 14 دش د14 1د 1 1 د لط ا قي 1 11 11011 
[ (مسألة 717): يجوز أن ينوب جماعة عن الميت أو الحى] ا 00 
[فصل فى الوصية بالحج] ا ين 
اشارة مث بعت لوا جا درت ودشي عن ا روت ل كي 0 الات و ذو عل لصوت لكو لات رود ناد و لاد لا و لو اد لو ا ا ا 101 08 
[ (مسألة :١‏ إذا أوصى بالحجء فان علم أنه واجب أخرج من أصل التركة] 0 
[ (مسألة ؟): يكفى الميقاتية. سواء كان الحج الموصى به واجباً أو مندوباً] 0000001000 00 0'(آإ(آ'1 
[ (مسألة "): إذا لم يعين الأجرة. فاللازم الاقتصار] :3 تدده نون تجن وك لو 533 1ن 2ش 2 2115 23 21 31 زنط 11د 11 1د 1 1 11 د 2 31ب 1 100 
[ (مسألة ؟): هل اللازم فى تعيين أجرة المثل الاقتصار على أقل الناس أجرة] 00000000 اا 0 
[ (مسألة 0): لو أوصى بالحج و عين المرة أو التكرار بعدد معين تعين] 00 
[ (مسألة ع): لو أوصى بصرف مقدار معين فى الحج] ل ار ا ا ل ا ل ل ل و ا 13117 
[ (مسألة 7): إذا أوصى بالحج و عين الأجرة فى مقدار فان كان الحج واجباً] ولس ا ل 00 
[ (مسألة 8): إذا أوصى بالحج و عين أجيراً معيناً تعين استئجاره بأجرة المثل] ل ل ام 
[ (مسألة 5: إذا عين للحج أجرة لا يرغب فيها أحد] ال ي ئ ات ل ا 
[ (مسألة 2٠١‏ إذا صالحه على داره مثلًا و شرط عليه أن يحج عنه بعد موته صح و لزم] اي ل ل ل ا 
[ (مسألة :)1١‏ لو أوصى بأن يحج عنه ماشياً أو حافياً صح] 0000000 100ص 
[ (مسألة ؟1): إذا أوصى بحجتين أو أزيد] ا ان 
[ (مسألة ١١‏ لو مات الوصى بعد ما قبض من التركة أجرة الاستئجار] 7 0 000 
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[ (مسألة ؟١:‏ إذا قبض الوصى الأجرة و تلف فى يده بلا تقصير لم يكن ضامناً] ااا ا 
[ (مسألة 10): إذا أوصى بما عنده من المال للحج ندباً] 000000000000 000000000000000 ااا 
[ (مسألة :)١2‏ من المعلوم أن الطواف مستحب مستقلا من غير أن يكون فى ضمن الحج] ا ا ان 
[ (مسألة :)١١‏ لو كان عند شخص وديعةء و مات صاحبها] 3و 10000000 
[ (مسألة :)١‏ يجوز للنائب- بعد الفراغ عن الأعمال للمندوب عنه- أن يطوف عن نفسه] 0 0 000 
[ (مسألة 15): يجوز لمن أعطاه رجل مانا لاستئجار الحج أن يحج بنفسه] 000000 100 


أفصل فى الحج المندوب] ا ا ا ا 000000 ااا 


اشارة ا ا ا ل 
[ (مسألة :)١‏ يستحب لفاقد الشرائط- من البلوغء و الاستطاعة» و غيرهما- أن يحج مهما أمكن] حدم ل لخ ود اع ام ا 1ع نم 
[ (مسألة ؟): يستحب نية العود إلى الحج عند الخروج من مكذ] 1133 شين نل :نيه 1 ل 11 د 4 1ن 1 ل جد 1 ا +13 لد 12 21 3 1ت 11821 
[ (مسألة "): يستحب التبرع بالحج عن الأقارب و غيرهم أحياء و أمواتاً] 12*23 
[ (مسألة ؟): يستحب لمن ليس له زاد و راحلة أن يستقرض و يحج] كز ز[ز[ز[ز[ [ز ز [ز[ [ [ 1[ 0 0000 
[ (مسألة 0): يستحب إحجاج من لا استطاعة له] هبشيو نس لحان عا نزو كاد نا وود تلا ل مثا طلا اح ال لاح لا ا م ا ال ا ل ات ا 1/1 0112 
[ (مسألة ع): يجوز إعطاء الزكاة لمن لا يستطيع الحج] 10 
[ (مسألة 7): الحج أفضل من الصدقة] ا اا 0 0 ااا 
[ (مسألة 8): يستحب كثرة الإنفاق فى الحج] 3 ةا لو اق 1 7 ل 1د ل لط اتا إلة 1121ل ل 112 31 ا ل ل ا ل 381113 1 
[ (مسألة 9): يجوز الحج بالمال المشتبه] 20 
[ (مسألة :٠١‏ لا يجوز الحج بالمال الحرام] وين 
[ (مسألة :)١١‏ يشترط فى الحج الندبى: إذن الزوج و المولى] ير ل ل م09 
[ (مسألة :)١١‏ يجوز إهداء ثواب الحج إلى الغير بعد الفراغ عنه] لع ل ا عو 
[ (مسألة :)١١‏ يستحب لمن لا مال له يحج به أن يأتى به و لو بإجارة نفسه عن غيره] ل ل 5 





أفصل فى أقسام العمرة] لصت عت ات ئس ا ا ا م و 17 
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[ (مسألة ؟): تجزئ العمرة المتمتع بها عن العمرة المفردة] 70 23 


[ (مسألة *): قد تجب العمرة بالنذرء و الحلف. و العهد] 5952*500 


أفصل فى أقسام الحج] للم ل ص يت ل ور لم ا 


[ (مسألة :)١‏ من كان له وطنان: أحدهما فى الحد. و الآخر فى خارجه] 0 5 


[ (مسألةُ ؟): من كان من أهل مكة و خرج إلى بعض الأمصار ثم رجع إليها] ل 


[ (مسألة ": الآفاقى إذا صار مقيماً فى مكذ] 200-9398 





[ (مسألة ؟): المقيم فى مكة إذا وجب عليه التمتع كما إذا كانت استطاعته فى بلده] 0 


اأعدها الدديل اوها ا ا ا يي 000 


آثانيها: أنه أحد المواقيت المخصوصة مخيراً بينها] 2520009 
آثالثها: أنه أدنى الحل] 00 


أفصل صورة حج التمتع على الإجمال] د مود د اد دو ان ال لد عل طول اتات مان بد ال ا 21 


اشارة 00 
أو يشترط فى حج التمتع أمور] لي ل ا ا ل ل 
اشارة مج ب د اج م ا ل لع ا ا ل ا ا م 
[أحدها: النية] 9 0 
[الثانى: أن يكون مجموع عمرته و حجه فى أشهر الحج] ا 0 


صفحة علم ا من اعاه0 
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[الخامس: ربما يقال: إنه يشترط فيه أن يكون مجموع عمرته و حجه من واحد, و عن واحد] حل ان 
اشارة 100000000 
[ (مسألة ؟): المشهور أنه لا يجوز الخروج من مكة بعد الإحلال من عمرة التمتع قبل أن يأتى بالحج] ملمح ب ‏ /6911 
[ (مسألة : لا يجوز لمن وظيفته التمتع أن يعدل الى غيره من القسمين الآخرين اختياراً] ل ل 71 
[ (مسألة ؟): اختلفوا فى الحائض و النفساء- إذا ضاق وقتهما عن الطهر و إتمام العمرة و إدراك الحج- على أقوال] وه 
[الخامس: ما نقل عن بعضء من أنها تستنيب للطواف ثم تتم العمرة و تأتى بالحج] ننه نش 1 ا 1 1ن 1 دج ل د 1 د 117101 
اشارة معد ناديد لخد ان دول ذه ع ط لايد - 1ل د م9 لاخ ول د ع أذ سلا لاد جل ع لجا و اا يط لاد ا اا ل ا ل دو لاد و د ل ا 10 6 
[ (مسألة ه): إذا حدث الحيض و هى فى أثناء طواف عمرة التمتع] 101010000001911 30310أ|210 





اشارة 22112 !ني 2 22 1د ب د 1 1ت 512 111 ف لقند لقا لان ل د ل د ل ل ل 1 وا 1 1 ا ا ل الت ل ا و 51 
[أحدها: ذو الحليفة] سود حي ناه وق وو و واه واد اد با ل ا ا ا ا ا 017 
اشارة 2138 
[ (مسألة :)١‏ الأقوى عدم جواز التأخير إلى الجحفة] مون لالس ل مرو امورو لاو و ا 1 0151 
[ (مسألة ؟): يجوز لأهل المدينة و من أتاها العدول الى ميقات آخر كالجحفة أو العقيق] 000000000 
[ (مسألة ؟): الحائض تحرم خارج المسجد على المختار] ا ااا 
[ (مسألة *): إذا كان جنباً ولم يكن عنده ماء جاز له أن يحرم خارج المسجد] ا 120000 


[الخامس: قرن المنازل] ا ا ل 
[السادس: مكة] 00 دب ذا 21211 
[السابع: دويرة الأهل] 000 
[الثامن: فخ] ا ا 





[التاسع: محاذاة أجد المواقيت الخمسة] ا اا ررترتام0ارا0ت---:----1-1د 002012121‏ 0 
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[العاشر: أدنى الحل] ومو يي يي ا مي اق باصي اوري اق مك وم ابت ري لالبو وود او ووو لوو م الا ا 1 
اشارة ا اا 001211 ا 

[ (مسألة 0): كل من حج أو اعتمر على طريق] بمويكي ود رما وود ندا لور مز قل لوراك مر ابي و بورج بو /1 1501 

[ (مسألة ع): قد علم مما مر أن ميقات حج التمتع مكذ] ع 000000000000000 0 اةا1 1011 
اشارة 22د بر 9 لالد دولك عد كن تج لاحل م1 ات يولك عل الى ل جا جح لان دك ود الال يد ل د 9 در الات ل ل ا د ل د د لالط رود جر 5112 
[أحدهما: إذا نذر الإحرام قبل الميقاتء فإنه يجوز و يصح] ا 
أثانيهما: إذا أراد إدراك عمرة رجب و خشى تقضيه] ا ااا 
أفصل فى أحكام المواقيت] ا 0 
اشارة د د تطلس عط لق عل لاما ع د ل ا عن ل ل ا ا ا حا 0 تا د ا د 1 1 ا 1/1 51 
[ (مسألة :١‏ لا يجوز الإحرام قبل المواقيت] 5145 لق 3231 1ن 32 11د ةل ندل ةذ نط د 214 11 31-2 221 قن د لقال خضط1 تن يد 1ط 21 131 ن 541/8 
اشارة ا م اا ا ااا ببب00100212031 000000 
انعم يستثنى من ذلك موضعان] عدخ 2ع تدده تددو ذدء نه 32 ودع 3د دوع 2 2د عد جو 223 غ3 2432 :22:22:22 124 فد 1/7 

[ (مسألة ؟): كما لا يجوز تقديم الإحرام على الميقات كذلك لا يجوز التأخير عنها] 99253985 2*1 
[ (مسألة ": لو أخر الإحرام من الميقات عالماً عامداً] 1-9-9 
[ (مسألة ؟): لو كان قاصداً من الميقات للعمرة المفردة و ترك الإحرام لها متعمداً] اماس ماح ا كاه و ا اش ا ع ا ا 21 
[ (مسألة 0): لو كان مريضاً لم يتمكن من النزع و لبس الثوبين يجزيه النية و التلبية] ا 
[ (مسألة 2): إذا ترك الإحرام من الميقات- ناسياً] 8 1 
[ (مسألة ): من كان مقيماً فى مكة و أراد حج التمتع] سر ل م ا ا اي 
[ (مسألة 8): لو نسى المتمتع الإحرام للحج بمكة ثم ذكر] ري رم 
[ (مسألة 9): لو نسى الإحرام و لم يذكر حتى أتى بجميع الأعمال] 1 
أفصل فى مقدمات الإحرام] اليا يا ل اي ور ات عه قا ايو التي و ل ا و م ا 
اشارة ما اياااما اااااااا 011 اا 
[ (مسألة :)١‏ يستحب قبل الشروع فى الإحرام أمور] 000000 0 0 000 








الفهرس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوتريةً 117مء. لاعلا أ ماع جحات. الالالالالا صفحةً /1/8 من اعاه0 
[أحدها: توفير شعر الرأس] ااا ااا 
[الثانى: قص الأظفارء و الأخذ من الشارب, و إزالة شعر الإبط و العانة] العم بيو و ديوس من بو عد موسو جسد وددر ود سو م 7111 
[الثالث: الغسل للإحرام فى الميقات] 07 
[الرابع: أن يكون الإحرام عقيب صلاة فريضة أو نافلة] «مبوسوية تاد بج جحي جف اإود ب ودج روم وسح و قح مو 1" 
[الخامس: صلاة ست ركعاتء أو أربع ركعات أو ركعتين للإحرام] امجح سك حو ل سا و الا د لاعس دا ل 1 © 
اشارة ال ل ل ا ل 1 ا ا ا اك و ل 1ك 
[ (مسألة): يكره للمرأة- إذا أرادت الإحرام أن تستعمل الحناء] 200000 
أفصل فى كيفية الإحرام و واجباته ثلاثة] آنل 
اشارة ا ا م 3 3 م ل الو د 1 ل وو لس ل وت ل م م لك ل ل م وي 1 ل اد م لك 
[الأول: النية] نت نان لد يفطن نولوتي وزو جلي اط دن لطي 3 11311 د ل 1 11 لش قز 2 و الل 1ن 1ل قو 1 3 11 5 1م131 121 قط قن 1 32 31 5101/1 
اشارة د لو اد ا 0 231 33319 3 1 ندع ولد بز لد و عرو واد ا كت كر اه سا ل و واد ل رت ا ادا لت ع ا ا ات ل وك د ل ا 012 5101 
[ (مسألة :)١‏ يعتبر فيها القربة و الخلوص] 0 لل 
[ (مسألة ؟): يجب أن تكون مقارنة للشروع فيه] رتو مولن لل دالا د تناد دج بد لان دا و لج ل ب ا ول د للا تيعد ان ل ا د11 01 
[ (مسألة :)١‏ يعتبر فى النية تعيين كون الإحرام لحج أو عمرة] 0ن 
[ (مسألة 6): لا يعتبر فيها نية الوجه] م 00000000000 
[ (مسألة 0): لا يعتبر فى الإحرام استمرار العزم على ترك محرماته] ل ل 
[ (مسألة 2): لو نسى ما عينه من حج أو عمرة] ان 
[ (مسألة 7): لا تكفى نيه واحدة للحج و العمرة] ان 
[ (مسألة 8): لو نوى كإحرام فلان] باع ااا اي الاو ورا لا د ل با ا ا عا ا سو اا شود 511/1 
[ (مسألة 9): لو وجب عليه نوع من الحج أو العمرة] ا ل ل 511 
[ (مسألة :2٠١‏ لو نوى نوعاً و نطق بغيره] ااا 
[ (مسألة :١١‏ لو كان فى أثناء نوع و شك فى أنه نواه أو نوى غيره] 0000000000000 
[ (مسألة ؟١١):‏ يستفاد من جملة من الأخبار استحباب التلفظ بالنية] ع تم كم 5111 

ل 
[ (مسألة :)١‏ يستحب أن يشترط- عند إحرامه على الله أن يحله إذا عرض مانع] ال 
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[الثانى: من واجبات الإحرام: التلبيات الأربع] ا ال 51 

اشارة 2--0000000000007070000000000077070700000000اااااااااااايااا 0 

[ (مسألة ؟1١):‏ اللازم الإتيان بها على الوجه الصحيح] ل ا ل 511 

[ (مسألة 10): لا ينعقد إحرام حج التمتع و إحرام عمرته] وض ا اا 51 

[ (مسألة .)١12‏ لا تجب مقارنة التلبية لنية الإحرام] نيوان اجو ل جاو اا وود الا بان جا الات ل عي ل ل 1511011 

[ (مسألة :)١١‏ لا تحرم عليه محرمات الإحرام قبل التلبية] ا ا ا ان 

[ (مسألة 18): إذا نسى التلبية وجب عليه العود الى الميقات لتداركها] اماي مانس و باد ا مال اس اسع ا 1 511 

[ (مسألة 19): الواجب من التلبية مرة واحدة] قت تح فت 1 نل اقلت وان اجن اا 12 11 1 11 111 101 لف 61 111 

[ (مسألة :)٠١‏ ذكر جماعة أن الأفضل لمن حج على طريق المدينة تأخير التلبية إلى البيداء] 0000000 

[ (مسألة ١؟):‏ المعتمر عمرة التمتع يقطع التلبية عند مشاهدة بيوت مكة] ل اال 

[ (مسألة 55): الظاهر أنه لا يلزم- فى تكرار التلبية أن يكون بالصورة المعتبرة فى انعقاد الإحرام] 00 

[ (مسألة 37): إذا شك بعد الإتيان بالتلبية أنه أتى بها صحيحة أم لا] 1ك نخدت أل فد و 1 لت 111 5 11 2237 111017121 

[ (مسألة ؟7): إذا أتى بالنية و لبس الثوبين و شى] دوع سنن تند لدج بد لان دروم تلاج د بل لاد جل د د لالض كسيد د ل ا لاز ج 1610181 

[ (مسألة 30): إذا أتى بموجب للكفارة] ا 12100 

[الثالث من واجبات الإحرام: لبس الثوبين] ا د لض 

اشارة ائية ف نقد ف نن ن لطتدن نطق ف لنت ف لذن لط اذ ل 2211 3 د13 فلن 3 جز 213 57ل كن تق ات قل 1د قط لت لت ل لد ا اد ل 1ت 11ت 1 2ب عدت د01 

[ (مسألة 52): لو أحرم فى قميص عالماً عامداً أعاد] 00100000000 

[ (مسألة 77): لا يجب استدامة لبس الثوبين] 0000 0 ا 00 

[ (مسألة 38: لا بأس بالزيادة على الثوبين- فى ابتداء الإحرام] مان ااو توي اا لنع ا ه و ابا شي / 51813 

الجزء الثانى عشر ل لش ل ل 5 
اشارة ار ل رك 
اكتاب الإجارة] و 730737373700000أ7أ7أخْْْْ6١ا‏ ااا 5 
اشارة العم ع ل لشب طب ملا ل ببق لاه ع للدي لقي ع لدب 1 لا علق ماده دأ مك قل كام قلارج بي قال لزي جا ل مااي قلا ور قا 4 امو عار تسو م ار ل 151 
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اشارة ا ين 
[الأول: الإيجاب و القبول] ل ا ااا بي لوا يا ات لبا الاب موطف مي دور ا وف ع 1 5121 
[الثانى: المتعاقدان] عع ئش ئش وا ا م 
[الثالث: العوضان] ومو و مو مو ل ترصو قد ام وو بي اق لم ما روم لمي امور جم ام وى اس و ود و 5121 
اشارة لاف مود مان ان و لاست ا ل د اج ا و ا ا لاا د ا اا د ا ا د لل ماع اد لم ات 51217 

[ (مسألة :)١‏ لا تصح الإجارة إذا كان المؤجر أو المستأجر مكرهاً عليها] 0 ك2 

[ (مسألة ؟) لا تصح إجارة المفلس- بعد الحجر عليه داره أو عقاره] ادع وياد ناح مون سرع نر واد رد جو ادو ا ا د ات ل 151 

[ (مسألة "): لا يجوز للعبد أن يؤجر نفسه أو ماله] 1322223423732 1 1ن 5111 1015 1 1ك 1111 3127 11ل 11 1111 الت 1 11 و3 11ت 11ج 11ت 812 11 

[ (مسألة 5): لا بد من تعيين العين المستأجرة] 000 ااا 

[ (مسألة ه): معلومية المنفعة] ا ا اا 0 

[ (مسألة ع: إذا استأجر دابة للحمل عليها] ادم اا ا ايك 5121 

[ (مسألة 7): إذا استأجر الدابة لحرث جريب معلوم] 011 دوا املا إن 1ش 2ن 111 1321 3101 1 مل 11 لف 11 5 11 7 1ن 1 د 2 11 

[ (مسألة 8: إذا استأجر دابة للسفر مسافة] دلاد فط عو مولا لاو ا وتان دا و الا در جل اد طاح ال را د ا ل 1 ل لز 1512 

[ (مسألة 9): إذا كانت الأجرة مما يكال أو يوزن] 2 ات 1 6ن 54221 21 2721133 5 131 1 2 21533 12 2 5 1د 113 لد 2 13 د 32 1 10 12 2112 

[ (مسألة :2٠١‏ ما كان معلوميته بتقدير المدة] اعد لاه 2ه ماؤايات 1ن جل كران اد يان اد ل ا ا ا د ب عوط اد ل ا لا 11 

[ (مسألة :١١‏ إذا قال: إن خطت هذا الثوب فارسياً] “2121 

[ (مسألة ؟١1١):‏ إذا استأجره أو دابته ليحمله أو يحمل متاعه إلى مكان معين] ل ا 

[ (مسألة 1): إذا استأجر منه دابة لزيارة النصف من شعبان] ل نكن 
أفصل الإجارة من العقود اللازمة] ان 
اشارة ئش اي اك 
[ (مسألة :)١‏ يجوز بيع العين المستأجرة قبل تمام مدة الإجارة] ا ان 
[ (مسألة ؟): لو وقع البيع و الإجارة فى زمان واحد] تر ا 511/1 
[ (مسألة ؟): لا تبطل الإجارة بموت المؤجر و لا بموت المستأجر على الأقوى] مضا يي ال 
[ (مسألةُ ؟): إذا آجر الولى أو الوصى الصبى المولى عليه مدة تزيد على زمان بلوغه و رشده] 100000000 
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| (مسألة 0): إذا آجرت امرأة نفسها للخدمة مدة معينة] ا 0 00000000 
[ (مسألة ع): إذا آجر عبده أو أمته للخدمة ثم أعتقه] ا ا ا ا ا م ل للم 
[ (مسألة 7): إذا وجد المستأجر فى العين المستأجرة عيباً سابقاً على العقد] ل بت اا م م 
[ (مسألة 8): إذا وجد المؤجر عيباً سابقاً فى الأجرة و لم يكن عالماً به] 1 
[ (مسألة 8): إذا أفلس المستأجر بالأجرة] امموو بانفا عو مو طني اناا لون اس ود الا با جد ل الات ل ا ل ل ا ا 11/111 
[ (مسألة :٠١‏ إذا تبين غبن المؤجر أو المستأجر فله الخيار] 5 
[ (مسألة :)١١‏ ليس فى الإجارة خيار المجلس و لا خيار الحيوان] لش مانا ع او يالا ميل جد ماه لاد كو اد ا ا ا 1/1 111 ؟' 
[ (مسألة :)1١‏ إذا آجر عبده أو داره مثلا ثمَّ باعه من المستأجر لم تبطل الإجارة] ا 
أفصل يملك المستأجر المنفعة فى إجارة الأعيان] 0 0 
اشارة ددن ندندو فلن ط قاد 510 3 نود لنت 1 1 وه 1 1 قات اق ده 14ت 3 13 د 23 211 113 د51 4ن 1ن ل 13 211 13 3 231 3 د 13 12121 1د 11 2221 151717151 
[ (مسألة :)١‏ لو استأجر داراً- مثلّا- و تسلمها] 98 21210 
[ (مسألة ؟): إذا بذل المؤجر العين المستأجرة للمستأجر و لم يتسلم حتى انقضت المدة] 232343 23233 23121 نيد 0ن 13 تلن لت لط 21 لل 21 116 181 
[ (مسألة *: إذا استأجره لقلع ضرسه و مضت المدة التى يمكن إيقاع ذلك فيها] 8 


[ (مسألة 5): إذا تلفت العين المستأجرة قبل قبض المستأجر] ا ا 00 


[ (مسألة 0): إذا حصل الفسخ فى أثناء المدة] مده ومن نه 10د مائااك جا نج لاجد تاد ان اد ا ا ا ا د الدع 6 ال ا ل 1 151/12 


[ (مسألة ع): إذا تلف بعض العين المستأجرة] 11-00093955596 
[ (مسألة ): ظاهر كلمات العلماء: أن الأجرة من حين العقد مملوكة للمؤجر بتمامها] ل 
[ (مسألة 8: إذا آجر دابة كلية و دفع فرداً منها فتلف] اا 0000 
[ (مسألة : إذا آجره داراً فانهدمت] اا 
[ (مسألة :٠١‏ إذا امتنع المؤجر من تسليم العين المستأجرة يجبر عليه] مم ل ا 517 


[ (مسألة ١١‏ إذا منعه ظالم عن الانتفاع بالعين قبل القبض] ب ااا 0 


[ (مسألة ؟١:‏ لو حدث للمستأجر عذر فى الاستيفاء] ب 000 
[ (مسألة :)13١‏ التلف السماوى للعين المستأجرة] ا م اا 021 اا ا 0 





[ (مسألة ؟1): إذا آجرت الزوجة نفسها بدون إذن الزوج فيما ينافى حق الاستمتاع] 19090 


الفهرس 


[(مسأ 


مسا 


| امنا 


م 


[(مسأً 
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له 10): قد ذكر سابقاً ان كلا من المؤجر و المستأجر يملك ما انتقل إليه بالإجارة بنفس العقد] ا 5 
له :)١5‏ إذا تبين بطلان الإجارة رجعت الأجرة إلى المستأجر] #67*#**©2 
له :)١١7‏ يجوز إجارة المشاع] م ل ار 3 


له 1): لا بأس باستئجار اثنين داراً على الإشاعة] 000000 10 





له 19): لا يشترط اتصال مدة الإجارة بالعقد على الأقوى] حا ا اق اكات وو بزو ل حال لكي اه ات ا بلا 


أفصل العين المستأجرة فى يد المستأجر أمانة] 00 


[(مسأً 


[(مسأ 


[(مسأ 


[(مسأ 


امسا 


[(مسأً 


[(مسأ 


مسا 


| امنا 


[(مسأً 


[(مسأً 


| لفسا 


[(مسأ 


له ؟): المدار فى الضمان على قيمة يوم الأداء فى القيميات] 7ب ه52 
لد *): إذا أتلف الثوب بعد الخياطة ضمن قيمته مخيطاً] 60000020200000[ 3 


له * 


ار 


: إذا أفسد الأجير للخياطة أو القصارة أو التفصيل الثوب ضمن] 0000000 
له 0): الطبيب المباشر للعلاج إذا أفسد ضامن] 2 


لهُ ع): إذا تبرأ الطبيب من الضمانء و قبل المريض أو وليه] امو ا وود اممو الود و او ا ال مك 1 دب 


تر 


له 1): إذا عثر الحمال فسقط ما كان على رأسه] 30 23212 
له 8): إذا قال للخياط مثلا: إن كان هذا يكفينى قميصاً فاقطعه. فلم يكف] 98 23335 


له 9): إذا آجر عبده لعمل فأفسد] ب0000000 ااا 0.0.0233 


له :2٠١‏ إذا آجر دابة لحمل متاع] تلات ابا با لباك نان يارج قا شاي اخ قي جلت جل قات 2ل بر روات جلو لا ااا ا ا 
له :)1١‏ إذا استأجر سفينة أو دابة لحمل متاع فنقص أو سرق] 2330 
له ١١‏ إذا حمل الدابة المستأجرة أزيد من المشترط أو المقدار المتعارف مع الإطلاق] ا 0 
له 1): إذا اكترى دابةء فسار عليها زيادة عن المشترطء ضمن] ع ل ل يك 
له ؟1١):‏ يجوز لمن استأجر دابة للركوب أو الحمل أن يضربها] ا 0 


له 16): إذا استؤجر لحفظ متاعء؛ فسرقء لم يضمن] ا590 





له :)١2‏ صاحب الحمام لا يضمن الثياب] مر ا ا ا ا ل ل 


أفصل يكفى فى صحة الإجارة كون المؤجر مالكا للمنفعة] ئ ل 0 


له :)١‏ العين التى للمستأجر بيد المؤجر الذى آجر نفسه لعمل فيها- كالثوب آجر نفسه ليخيطه- أمانة] 0غ 


ليق 


شق 


شق 


مع 


مع 


6. 


لق 


رق 


ع6 


ع6 


ع6 


6 


لق 


6 


لق 


68 
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اشارة 5 
[ (مسألة :)١‏ يجوز للمستأجر مع عدم اشتراط المباشرة و ما بمعناها أن يؤجر العين المستأجرة] 10000 
[ (مسألة 7: إذا تقبل عملا من غير اشتراط المباشرة و لا مع الانصراف إليهاء يجوز أن يوكله الى عبده أو صانعه أو أجنبى] 0102022 
[ (مسألة "): إذا استؤجر لعمل فى ذمته لا بشرط المباشرة] ل ا ات 20 
| (مسألة 5): الأجير الخاص- و هو من آجر نفسه على وجه يكون جميع منافعه للمستأجر فى مدة معينةء أو على وجه تكون منفعته الخاصة] 0 
[ (مسألة 0): إذا آجر نفسه لعمل من غير اعتبار المباشرة و لو مع تعيين المدة] 1 
[ (مسألة ©: لو استأجر دابة لحمل متاع معين شخصى أو كلى على وجه التقييد] 00000000 
[ (مسألة 7): لو آجر نفسه للخياطة- مثلّا- فى زمان معين» فاشتغل بالكتابة] دببببب 000000000000 
[ (مسألة :لو أجر دابته لحمل متاع زيد من مكان إلى آخر فاشتبه] ا ا ا ا مك ةل و ا 4 17 7521717 
[ (مسألة 1: لو آجر دابته من زيد- مثلا- فشردت] ددجي ج23 ةج نْعْوءٍ ةدخم وو ة 3555:3352 252 :ع2 532532213223232 دز خا 2ك 11101 
[ (مسألة :٠١‏ إذا آجر سفينته لحمل الخل مثلا من بلد إلى بلد. فحملها المستأجر خمراً] 00 ااا 
[ (مسألة :)1١‏ لو استأجر دابة معينة من زيد للركوب إلى مكان] بلقاانمة تنخ جا شن 213 131 33311321 نز 1 1 1ن 1ت 21111 11 5111 
[ (مسألة :لو آجر نفسه لصوم يوم معين عن زيد مثلًا] 0 نقد ادال دح ا ف له تلن وه عل واو عق جد اث قد عل اله ل فم عل هتلفط ا فد 1ك ل كي 17017 517 
[فصل لا يجوز إجارة الأرض لزرع الحنطة أو الشعير] ا ا ا الا 
اشارة إادد لل ا لاله لاسي الخد و عير ول لد ارد لل د عط ا 2 ل و 9ل - وناك نان ويلا دل لات برل واد ل 9ل لطا بق دون لاد 6 د الا سو ا 5151107101 
[ (مسألة :١‏ لا بأس بإجارة حصة من أرض معينة مشاعة] 5 5 
[ (مسألة ”: يجوز استئجار الأرض لتعمل مسجداً] 000000000000 اا 
[ (مسألة "): يجوز استئجار الدراهم و الدنانير للزينة أو لحفظ الاعتبار] 00000000003 ا 
[ (مسألة ؟): يجوز استئجار الشجر لفائدة الاستظلال و نحوه] ا ان 
[ (مسألة 0): يجوز استئجار البستان لفائدة التنزه] ع ل م م ئس 5 
[ (مسألة ع): يجوز الاستئجار لحيازة المباحات] 5 
[ (مسألة 7): يجور استئجار المرأة للإرضاع] 5 
[ (مسألة 8): إذا كانت الامرأة المستأجرة مزوجةء لا يعتبر فى صحة استتجارها إذنه] ل 1 
[ (مسألة 9): لو كانت الامرأة خلية فآجرت نفسها للإرضاع أو غيره من الاعمال] 0000000000 0 0 0 12112373 





الفهرس 


[(مسأً 


امسا 


| ما 


[(مسأً 


[(مسأ 


امسا 


[(مسأ 


!:(قباً 


[(مسأ 


[(مسأ 


[(مسأً 


[(مسأ 


[(مسأً 


| مسا 


[(مسأً 


[(مسأ 


[(مسأً 


[(مسأً 


[(مسأً 


| لاسأ 


[(مسأً 


[(مسأً 
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له :)5١‏ فى الاستئجار للحج المستحبى أو الزيارة لا يشترط أن يكون الإتيان بها بقصد النيابة] 








له :)٠١‏ يجوز للمولى إجبار أمته على الإرضاع] ل ا 
له :)1١‏ لا فرق فى المرتضع بين أن يكون معيناً أو كلياً] احا اا اا ا ا اا اا ااا ا اا ا 
له ؟١):‏ يجوز استئجار الشاة للبنها] 0 
له :)١‏ لا يجوز الإجارة لإتيان الواجبات العينية] 2*0 
له ؟١):‏ يجوز الإجارة لكنس المسجد و المشهد و فرشها] 0 
له :)١4‏ يجوز الإجارة لحفظ المتاع أو الدار أو البستان مدة معينة عن السرقة و الإتلاف] 536 
له :)١5‏ لا يجوز استئجار اثنين للصلاة عن ميت واحد فى وقت واحد] 00 252 
له :)١17‏ لا يجوز الإجارة للنيابة عن الحى فى الصلاة] 0 
له 18): إذا عمل للغير لا بأمره و لا إذنه] 0689ب 000 


له 19): إذا أمر بإتيان عمل فعمل المأمور ذلى] 2111100000 


له :)٠‏ كل ما يمكن الانتفاع به منفعة محللة مقصودة للعقلاء مع بقاء عينه يجوز إجارته] 56 


له ؟؟): فى كون ما يتوقف عليه استيفاء المنفعة كالمداد للكتابة] ا 000 


له 7؟): يجوز الجمع بين الإجارة و البيع- مثلا بعقد واحد] 00 
له ؟35: يجوز استئجار من يقوم بكل ما يأمره من حوائجه] كلسو دع الا دلا جا دعن جد عرد د 


له 60 يجوز أن يستعما الأجير مع عدم تعيير' الأجرة] مكدو د 25 كت د25 255 252 25522 5خ 


له 58): لو استأجر أرضا مدة معينة. فغرس فيها أو زرع ما لا يدرك فى تلك المدة] 1 


لهُ :)١‏ إذا تنازعا فى أصل الإجارة قدم قول منكرها مع اليمين] 510111 
له 7): لو اتففا على أنه أذن للمتصرف فى استيفاء المنفعة] 0 
له '): إذا تنازعا فى قدر المستأجر عليه قدم قول مدعى الأقل] ا مت 
له 5): إذا تنازعا فى رد العين المستأجرة] 0000 
له 0): إذا ادعى الصائغ أو الملاح أو المكارى تلف المتاع من غير تعد و لا تفريط] 00557 


صفحةً 1920 من اعاه0 


الفهرس 


[(مسأً 


امسا 


[(مسأً 


[ (مسأ 


[(مسأً 


| امسا 


[(مسأ 


[ (مسأ 


[(مسأ 


أخاتمة فيها مسائل] 


[ (الأولى): خراج الأرض المستأجرة فى الأراضى الخراجيةٌ على مالكها] 
[ (الثانية): لا بأس بأخذ الأجرة على قراءة تعزية سيد الشهداء] 


1 (الثالثة): يجوز أشتة ستتجار ا لصب المميز من وليه الإجبارى] 


[ (السا 


1 (السابعة): يجوز أن يؤجر داره] 


[ (التاسعة): إذا استؤجر لخياطة ثوب معين لا بقيد المباشرة] 
[ (العاشرة): إذا آجره ليوصل مكتوبة إلى بلد كذا إلى زيد مثلا] 


[ (الحادية عشرة): إذا كان للأجير على العمل خيار] 





[ (الثالثة عشرة): إذا آجر داره أو دابته من زيد إجارة صحيحة بلا خيار لهء ثم آجرها من عمرو] 


[ (الرابعة): إذا بقى فى الأرض المستأجرة للزراعة بعد انقضاء المدة أصول الزرع فنبتت] 


| (الخامسة): إذا استأجر القصاب لذبح الحيوان فذبحه على غير الوجه الشرعى] 


[ (الثانية عشرة): يجوز اشتراط كون نفقة المستأجر على الأجير أو المؤجرء بشرط التعيين] 
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دسة): إذا آجر نفسه للصلاة عن زيد] “1 |ؤزؤز [ [ |[ [ؤ ؤ[ |[ [ |[ ز[ز| |[ | |[|[ز|[ 1 |[ 1[ 1|ذ1 1[ 1[ 1[ز|1|[|[ز 1[ [ز[|[ز[ز1[ز[ ز[ [ [ [ [ ذ ذا 2 


[ (الثامنة): لا يجوز للمشترى ببيع الخيار بشرط رد الثمن للبائع أن يؤجر المبيع أزيد من مدة الخيار للبائع] 


له 5): يكره تضمين الأجير فى مورد فعانة] 0000 07010 


له 7): إذا تنازعا فى مقدار الأجرة] عي وم امه اند ان دونو روود اونب ند بود بابد ديت بدني 
له 8): إذا تنازعا فى أنه آجره بغلا أو حماراً] ا 00 
له 9): إذا اختلفا فى أنه شرط أحدهما على الآخر شرطاً أو لا] 5252 
له 2٠١‏ إذا اختلفا فى المدة أنها شهر أو شهران مثلاء فالقول قول منكر الأزيد] 5 5070100 
له :١١‏ إذا اختلفا فى الصحة و الفساد] 1 **2 
له ؟1): إذا حمل المؤجر متاعه إلى بلد] اا 00 
له 17): إذا خاط ثوبه قباءء و ادعى المستأجر أنه أمره بأن يخيطه قميصا ش12( 


له ؟١):‏ كل من يقدم قوله فى الموارد المذكورة] اا 0 


صفحة عا9١ا‏ من اعاه0 
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[ (الرابعة عشرة): إذا استأجر عيناً ثمّ تملكها قبل انقضاء مدة الإجارة] 1 

[ (الخامسة عشرة): إذا استأجر أرضاً للزراعة مثلا] #ددبه وت ب وتنيب اج يجام بجااح ديج اإدبب اندم انا بمو ريج ود ومو وسور م وس ون و ل ا 1517 

[ (السادسة عشرة): يجوز إجارة الأرض مدة معلومة بتعميرها و اعمال عمل فيها] دبب 0000 

[ (السابعة عشرة): لا بأس بأخذ الأجرة على الطبابة] 0 0 

[ (الثامنة عشرة): إذا استؤجر لختم القرآن لا يجب أن يقرأه مرتباً] 00000000000 

[ (التاسعة عشرة): لا يجوز فى الاستئجار الحج البلدى أن يستأجر شخصاً من بلد الميت إلى النجف] ا ان 

[ (العشرون): إذا استؤجر للصلاة عن الميت فصلى و نقص من صلاته بعض الواجبات غير الركنية سهواً] لم ا ا 511 
اكتاب المضاربة] 22 
اشارة مم ا ا 5091 





اشارة اعد ة يدوه د نخد وجعية و تخوه نمت ناكرا و0 دوت ان ووه ادن وى راع مسحي د انوا نط د جد مان ع ا لاا نا عا ان اد و8 ا الات يا اج سمت 6158/2 
[الأول: أن يكون رأس المال عيناً] 1 
[الثانى: أن يكون من الذهب أو الفضة المسكوكين بسكة المعاملة] ل 
[الثالث: أن يكون معلوماً قدراً و وصفاً] ا ا ا 0ن 
[الرابع: أن يكون معيناً] نانيع تدعو ولا علدب اد دونه 2 له لاك دسو وي لخد ع قاد طئاح د نلا دجنلا و نالا كلاد عند 8 2د جع ولي ل لور سور 1 1010110 
[الخامس: أن يكون الربح مشاعاً بينهما] 1307 
[السادس: تعيين حص كل منهما من نصف أو ثلث] ا ين 
[السابع: أن يكون للربح بين المالك و العامل] 000000000037 ااا 0 
[الثامن: ذكر بعضهم أنه يشترط أن يكون رأس المال بيد العامل] ان 
[التاسع: أن يكون الاسترباح بالتجارة] ا ا 
[العاشر: أن لا يكون رأس المال بمقدار يعجز العامل عن التجارة به] واا ص إائ ا مي تي ال ل و ل لم 

اشارة ااا 010110000 ااا ا 

[ (مسألة :)١‏ لو كان له مال موجود فى يد غيره] مسش دين جنل مدي لبد املا د امك نب لل الب لح قل اي لق سا سو ل 61019 


[ (مسألة 7: المضاربة جائزة من الطرفين] ا ا ا 0 


الفهرس 
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[ (مسألة ): إذا دفع إليه مالا و قال: اشتر به بستاناً مثلاء أو قطيعاً من الغنم] ل ا 
[ (مسألة ؟): إذا اشترط المالك على العامل أن يكون الخسارة عليهما كالربح] الحد د رجدو ومين ود م وم د و ممم 7110 
[ (مسألة 0): إذا اشترط المالك على العامل أن لا يسافر] ول 5 
[ (مسألة ع: لا يجوز العامل خلط رأس المال مع مال آخر لنفسه أو غيره] 0 
[ (مسألة 7): مع إطلاق العقد يجوز للعامل التصرف على حسب ما يراه] م ا ا شين 
[ (مسألة 8): مع إطلاق العقد و عدم الاذن فى البيع نسيئة لا يجوز له ذلكى] ا ا 1 ا 1 ا 1 211 
[ (مسألة 9): فى صورة إطلاق العقد لا يجوز له أن يشترى بأزيد من قيمة المثل] و ام ل ع د اد ا 01711 
[ (مسألة :)٠١‏ لا يجب فى صورة الإطلاق أن يبيع بالنقد] 1[ [زذز[ز[ز1[1[ز1ز1[1ز[1ذ[1[1[1[ز[ز[ذ[ز[ز[1[ز1[1[ذ[ز[ [ [ ذ [ [ [ [ [ [ 200 
[ (مسألة :)١١‏ لا يجوز شراء المعيب] ا ا ا ا ان 
[ (مسألة :١١‏ المشهور- على ما قيل- أن فى صورة الإطلاق يجب أن يشترى بعين المال] 89 000000000( 
اشارة امون نوه ل نادوات و نذدية طون لم3 ادس عوك قد ع3 نادمح وك قوع ف لاد دوه فا ديو لا2.- يان لاجاد بورال ين عون 3 أن جديا أ بو ف د ساي 2 جات ع اد ناي ا لت نت وج ا اج ا ل 160101011211 
ثم إن الشراء فى الذمهُ يتصور على وجوه بببب0000000000ا ا 
اشارة نم ايا لدان ا نذكع ولعادى 4د عط نانك عر ل ذتا عر لاد ع لد لملا 2 1ن 4 ناك لاجد كا لا لدعلل جد 1/7 1ح يا 13د نط( ل ع جد طلا 4 طاطات 4ك 2 ا 1 ل 161017 
[أحدها: أن يشترى العامل بقصد المالى] 0 201 
[الثانى: أن يقصد كون الثمن فى ذمته] اعد د12 سواه وا ماود من لشن واد ما لماه و وو عا ا 0011 
[الثالث: أن يقصد ذمة نفسه و كان قصده الشراء لنفسه و لم يقصد الوفاء حين الشراء من مال المضاربة] 0 
[الرابع: كذلك لكن مع قصد دفع الثمن من مال المضاربة حين الشراء] 5 
[الخامس: أن يقصد الشراء فى ذمته من غير التفات إلى نفسه و غيره] لم ا اه ا ا اا ا 1011/3 

[ (مسألة :)١7‏ يجب على العامل بعد تحقق عقد المضاربة ما يعتاد بالنسبة إليه] 0 
[ (مسألة ١‏ قد مر أنه لا يجوز للعامل السفر من دون إذن المالى] ل ال ل م 1 
[ (مسألة :)١0‏ المراد بالنفقة ما يحتاج إليه] ان 
[ (مسألة 12): اللازم الاقتصار على القدر اللائق] 000000000 ا 101000170101010( 
[ (مسألة :)١7‏ المراد من السفر العرفى] ا ا ين 
[ (مسألة +1: استحقاق النفقة مختص بالسفر المأذون فيه فلو سافر من غير إذن] ل ا 


الفهرس 





[ (مسألة 19): لو تعدد أرباب المال] ا 0 
[ (مسألة :٠١‏ لا يشترط فى استحقاق النفقة ظهور ربح] تدب دين جديا اانما نالا اانا راز ديا 2 
[ (مسألة :)5١‏ لو مرض فى أثناء السفر] 0 
[ (مسألة ؟5): لو حصل الفسخ أو الانفساخ فى أثناء السفر] 00 
[ (مسألة ؟5): قد عرفت الفرق بين المضاربة و القرض و البضاعة] 0 3«”«#7 
[ (مسألة *5): لو اختلف العامل و المالك فى أنها مضاربة فاسدة أو قرض] 51077 
[ (مسألة 0؟: إذا قال المالك للعامل: خذ هذا المال قراضاً و الربح بيننا صح] 75+ ظ« 
[ (مسألة ؟): لا فرق بين أن يقول: خذ هذا المال قراضا و لك نصف ربحه. أو قال] 22500 
[ (مسألة 1؟): يجوز اتحاد المالك و تعدد العامل] 00 
[ (مسألة 58): إذا كان مال مشتركاً بين اثنينء فقارضا واحداً] ”9*3 
[ (مسألة 59): تبطل المضاربة بموت كل من العامل و المالى] غ2 
[ (مسألة 0: لا يجوز للعامل أن يوكل وكيلا فى عمله. أو يستأجر أجيراً إلا بإذن المالى] “525 
[ (مسألة :5١‏ إذا أذن فى مضاربة الغير] ا 00 
[ (مسألة 7"): إذا ضارب العامل غيره مع عدم الإذن من المالى] 00700 
[ (مسألة 57): إذا شرط أحدهما على الأخر فى ضمن عقد المضاربةٌ مالا أو عملا 0000 
[ (مسألة ؟؟): يملك العامل حصته من الربح بمجرد ظهوره من غير توقف على الإنضاض أو القسمة] 
[ (مسألة 0"): الربح وقاية لرأس المال] 0 
[ (مسألة ع5: إذا ظهر الربح و نض تمامه أو بعض منه] ا 0000 573 
[ (مسألة 577): إذا باع العامل حصته من الربح بعد ظهوره] 000 
[ (مسألة 58: لا إشكال فى أن الخسارة الواردة على مال المضاربة تجبر بالربح] 52500 
[ (مسألة 359: العامل أمين] 9 ز ز ز ز 0003 ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ 00 000 0 1232 
[ (مسألة ٠‏ لا يجوز للمالك أن يشترى من العامل شيئاً من مال المضاربة] 525073006 
[ (مسألة :)5١‏ يجوز للعامل الأخذ بالشفعة من المالك فى مال المضاربة] 252000005 
[ (مسألة ؟©): لا إشكال فى عدم جواز وطء العامل] 0 
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صفحةً /ا19 من اعاه0 


الفهرس 


[ (مسألة *©): لو كان المالك فى المضاربة امرأة فاشترى العامل زوجها] غ121 
[ (مسألة 5): إذا اشترى العامل من ينعتق على المالى] ا 23*00 
[ (مسألة 50): إذا اشترى العامل أباه أو غيره ممن ينعتق عليه] ا 
[ (مسألة ع؟): قد عرفت أن المضاربة من العقود الجائزة] غ23 
اشارة فون ل الدب نشد 1ل الامو دل مجا2 د فطلاج 1ل نع ول لدو لاطالى الا حال جر لا ال ا لل د ل ا د 1 
أبيان أحكامها فى طى مسائل] ا 
اشارة 0000 
[الأولى: إذا كان الفسخ أو الانفساخ و لم يشرع فى العمل] 0 
[الثانية: إذا كان الفسخ من العامل فى الأثناء قبل حصول الربح فلا أجرة له] 20007 
[الثالثة: لو كان الفسخ من العامل بعد السفر بإذن المالى] 0 
[الرابعة: لو حصل الفسخ أو الانفساخ قبل حصول الربح و بالمال عروض] 000 
[الخامسة: إذا حصل الفسخ أو الانفساخ بعد حصول الربح قبل تمام العمل أو بعده] 20 
[السادسة: لو كان فى المال ديون على الناس] 200 ”1531# 
[السابعة: إذا مات المالك أو العامل قام وارثه مقامه] ا ا ل ل ” 
[الثامنة: لا يجب على العامل بعد حصول الفسخ أو الانفساخ أزيد من التخلية بين المالك و ماله] 


[(مسأً 


[(مسأً 


|[ مسا 


[(مسأً 


[(مسأً 


[(مسأ 


مسا 


[(مسأً 


| أضبا 
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له /ا؟): قد عرفت أن الربح وقاية لرأس المال] ا 
له 58): إذا كانت المضاربة فاسدة] ا ف 
لهُ 59): إذا ادعى على أحد أنه أعطاه كذا مقداراً مضاربة و أنكر] 0000050 
له :)0٠‏ إذا تنازع المالك و العامل فى مقدار رأس المال الذى أعطاه العامل] 5000 
له :)0١‏ لو ادعى المالك على العامل أنه خان أو فرط فى الحفظ] 0000 
له 07): لو ادعى العامل التلف و أنكر المالك قدم قول العامل] 0 
له 87): إذا اختلفا فى مقدار حصة العامل] 0 
له 05): إذا ادعى المالكى أنى ضاربتك على كذا مقدار و أعطيتى] ا ا 


له 00): إذا اختلفا فى صحة المضاربة الواقعة بينهما و بطلانها] د اع كا ادس لد ف 2 


صفحةً 19/8 من اعاه0 
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[ (مسألة 82): إذا ادعى أحدهما الفسخ فى الأثناء و أنكر الآخر] ا 
[ (مسألة 37): إذا ادعى العامل الرد و أنكره المالى] ميات صا ما بوكو ا وال ا ب ا اعبط ا و 5 
[ (مسألة 08): لو ادعى العامل فى جنس اشتراه أنه اشتراه لنفسه] 31 ببب00000 0 0 00000 
[ (مسألة 09): لو ادعى المالك أنه أعطاه المال مضاربة] 000 
[ (مسألة :)2٠‏ إذا حصل تلف أو خسران] 00 00 
[ (مسألة ١ع:‏ لو ادعى المالك الإبضاع و العامل المضاربة يتحالفان] نش ةن 0 1ج لف ةل 1 ا ل د جل 1 ج11 0 6901 
[ (مسألة ؟2): إذا علم مقدار رأس المال و مقدار حصة العامل] ا 0000002 00 
[ (مسائل)] 31323532352 33 :13225233335325 فز غ3 253232 32 132352 53225 15 133 33235 25 533 6ن 23332533 23333532315 23333 3533 1 315752222 1 2321 :د 1 8 
اشارة اك 
[ (الأولى:) إذا كان عنده مال المضاربة فمات] 3 1ن نك نلق 2 14د 213 2 14 13 د 11 د قد 1 ك1 تجن د 1 د د 1 11 
[ (الثانية): ذكروا من شروط المضاربة التنجيز] ل ار لك را ا اا 1011 
[الثالثة: قد مر اشتراط عدم الحجر بالفلس فى المالى] ا 0 
[الرابعة: تبطل المضاربةٌ بعروض الموت] ا ا 5 
|الخامسة: إذا ضارب المالك فى مرض الموت] 100000000 2112121111( 
[السادسة: إذا تبين كون رأس المال لغير المضارب] ا بببب00 0 0ا00 
[السابعة: يجوز اشتراط المضاربة فى ضمن عقد لازم] ا ا ين 
[الثامنة: يجوز إيقاع المضاربة بعنوان الجعالة] رن 
[التاسعة: يجوز للأب و الجد الاتجار بمال المولى عليه] ا 0 ل 
[العاشرة: يجوز للأب و الجد الإيصاء بالمضاربة بمال المولى عليه] ان 
[الحادية عشرة: إذا تلف المال فى يد العامل بعد موت المالى] 000000001 ا 100000 
[الثانية عشرة: إذا كان رأس المال مشتركا بين اثنين فضاربا واحداً] ا 000 
[الثالثة عشرة: إذا أخذ العامل مال المضاربة و ترك التجارة به إلى سنة مثلا] ببببب 0 00 0 00000000 
[الرابعة عشرة: إذا اشترط العامل على المالك عدم كون الربح جابراً للخسران مطلقا] وات ام ما و طبه سطوة به 61/1 
[الخامسة عشرة: لو خالف العامل المالك فيما عينه] اا ا اا ا اا ا 
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[السادسة عشرة: إذا تعدد العامل] اا ا 1111[ ااا 
[السابعة عشرة: إذا أذن المالك للعامل فى البيع و الشراء نسيئة] ا 0000 
[الثامنة عشرة: يكره المضاربة مع الذمى] الم ا ل لي ا اا ره قا اا 5171 
[التاسعة عشرة: الظاهر صحة المضاربة على مائةُ دينار مثلا كلياً] بببب0000 0 00000 
[متمم العشرين: لو ضاربه على ألف مثلا فدفع إليه نصفه فعامل به] 00 اا ا 
الجزء الثالث عشر ا 100000[ذ[ز[ذ[1[ذ1[1[ز[ [ [ [ 1 ك2 
اكتاب الشركة] ع4 لد لاع ل ا رد كاي ا 1ك 1د لاد عرز 2 ل و درلل سات لاو ا لاا بو درط ا ل 1 عي ا ول ا 5111 
اشارة ا ا ا 
أفصل فى أحكام الشركة] و ةا ا 11011 
اشارة 3ش نا نل تجا تبي لانت ز نو 3 طيخ توي وطن ج طني :لش 1 طن قر 3-21 !د نل نتن را لق د قل د 80 1ت جل 51 دن 1 1ل ل نط 1د 1 تا 1611 
[ (مسألة :)١‏ لا تصح الشركة العقدية إلا فى الأموال بل الأعيان] ا ااا 
[ (مسألة 5: لو استأجر اثنين لعمل واحد بأجرة معلومة صح] ا ا ا ان 
[ (مسألة "): لو اقتلعا شجرة أو اغترفا ماءً بآنية واحدة] “ب 121211 
[ (مسألة ؟): يشترط على ما هو ظاهر كلماتهم] ا ا ا 0 ين 
[ (مسألة 0): يتساوى الشريكان فى الربح و الخسران مع تساوى المالين] 00 ااا ا 
[ (مسألة ع): إذا اشترطا فى ضمن العقد كون العمل من أحدهما أو منهما 0ب غ2 
[ (مسألة 7): العامل أمين] م 5 
[ (مسألة 8): عقد الشركة من العقود الجائزة] 1[110010101 1[ 1[ ز 1 0 
[ (مسألة 9): لو ذكرا فى عقد الشركة أجلًا لا يلزم] 5 
[ (مسألة :)٠١‏ لو ادعى أحدهما على الآخر الخيانة أو التفريط] لي 5 
| (مسألة :)1١‏ إذا ادعى العامل التلف] مسح ب لي جار لب ليا قا قبل تاد ل قد شل قاد اج قال ب قاو 3و قلات ترج لاج ذخات قز 3لا ا اط 117 161 
[ (مسألة :)١١‏ تبطل الشركة بالموت] 049 0 207000 
[ (مسألة 1): إذا اشترى أحدهما متاعاً و ادعى أنه اشتراه لنفسه] اا ا لوو ال 1 ل و 11 
أكتاب المزارعة] ل ا ل 711 


الفهرس 


| 


| 


| 


| 
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لثامن: تعيين المزروع من الحنطة و الشعير و غيرهما] م7000 ##*ذ2ظ 





لتاسع: تعيين الأرض و مقدارها] ا اا 1 وق ل او 1 لوا 11و03 ادل ل 2 221 ا 1 1 1 22227 


[ (مسألة :١‏ لا يشترط فى المزارعة كون الأرض ملكاً للمزارع] 1 2123 


[ (مسألة ؟ 


[ (مسألة 0: 


[ (مسألة ع 


[ (مسألة 0): 


[ (مسألة ع): 


[ (مسألة 7): 


: إذا أذن لشخص فى زرع أرضه على أن يكون الحاصل بينهما] ا 


ار 


المزارعة من العقود اللازمة] ا ‏ ا ا 0000 0 7 ”22# 


شر 


: إذا استعار أرضا للمزارعة] 255322252235022 2132 512 252 23 52255 23202 52217 1312 1222 13222 3225 252525255 12121 22225 2 


له 


إذا شرط أحدهما على الآخر شيئاً] 200059007 


ته 


إذا شرط مدة معينة يبلغ الحاصل فيها] حا لت اا اي 


تر 


لو ترك الزارع الزرع بعد العقد و تسليم الأرض إليه حتى انقضت المدة] 0< 


شر 


[ (مسألة 8): إذا غصب الأرض بعد عقد المزارعة غاصب] ل ل م و 


[ (مسألة 8): إذا عين المالك نوعاً من الزرع] ال ل اي مو ل صمي واي لاي ود عات اك ل يي 


[ (مسألة :٠١‏ لو زارع على أرض لا ماء لها فعلا] ف ل ا اا 


[ (مسألة :١١‏ لا فرق فى صحة المزارعة بين أن يكون البذر من المالك أو العامل أو منهما] اك 





1 (مسألة 17 الأقوى جواز عقد المزارعة بين أزيد من اتتيق] اعد ع دن عد دوع دن اط سم مع د مث ل د لدم ديف ل عفدت 
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[ (مسألة :)١‏ يجوز للعامل أن يشارك غيره فى مزارعته أو يزارعه فى حصته] ا ا ا ل ا 5 
[ (مسألة ؟١:‏ إذا تبين بطلان العقد] ااا ل ال ريسيو ال لطر العم الال 1 
[ (مسألة :)١0‏ الظاهر من مقتضى وضع المزارعة ملكية العامل لمنفعة الأرض بمقدار الحصة المقررة له] ل ص ل ا 
[ (مسألة :)١2‏ إذا حصل ما يوجب الانفساخ فى الأثناء قبل ظهور الثمر أو بلوغه] 5 ل ل ل 
[ (مسألة :)1١‏ إذا كان العقد واجداً لجميع الشرائط و حصل الفسخ فى الأثناء] 10000000 

اشارة 0 ل 

[ (فذلكة)] اا 
[ (مسألة 18: إذا تبين بعد عقد المزارعة أن الأرض كانت مغصوبة] 1 قن لوا د 11 د11 11111 ا 11 11 ول اليك 01 11011 
[ (مسألة 19): خراج الأرض على صاحبها] 000 ااا 
[ (مسألة :)٠١‏ يجوز لكل من المالك و الزارع أن يخرص على الآخر] ا ل ل 
[ (مسألة :)3١‏ بناء على ما ذكرنا من الاشتراك من من أول الأمر فى الزرع يجب على كل منهما الزكاة] 00 0 0 0 000000000 
[ (مسألة ؟7): إذا بقى فى الأرض أصل الزرع بعد انقضاء المدة و القسمة] ا وج و 13 4 0ش ات ج321 33 2332325 212 1 31 13 1 211 21 1315 21 22 66291721 
[ (مسألة 59): لو اختلفا فى المدة] 101( 
[ (مسألة 35 لو اختلفا فى اشتراط كون البذر أو العمل أو للعوامل على أيهما 5 254 تلن 2 21223 212 1323 5321 2212221 3132133 2021 1 ذ م6169 
| (مسألة 30): لو اختلفا فى الإعارة و المزارعة] نلا دولاط ةلد راكاد - مألاياد من لان يالا دكي لاد عل واد ا 2 لطا ا ل سو اد 0 د ل ا 51322 
[ (مسألة 3: لو ادعى المالك الغصب] 8 اا 
[ (مسألة 717): فى الموارد التى للمالك قلع زرع الزارع] ا ا ل ا ا يول 
[ (مسألة 758): يستفاد من جملة من الأخبار أنه يجوز لمن بيده الأرض الخراجية أن يسلمها الى غيره] 05 0 0 21301010 
[مسائل متفرقة] ا ا ين 

اشارة ااا 

[الأولى: إذا قصر العامل فى تربية الزرع] ار ا يئر يي يي ا ل مي ف نرف 

[الثانية: إذا ادعى المالك على العامل عدم العمل] ان 

[الثالثة: لو ادعى أحدهما على الآخر شرطاً] 0000 


[الرابعة: لو ادعى أحدهما على الآخر الغبن فى المعاملة] ل ا لي ا 


الفهرس 
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[الخامسة: إذا زارع المتولى للوقف الأرض الموقوفة] 1130 
[السادسة: يجوز مزارعة الكافرء مزارعاً كان أو زارعاً] لصتا شت لوت مشا مع مقاط وما ديق بق عاط تمع را وز و ل 6 
[السابعة: فى جملة من الأخبار النهى عن جعل ثلث البذر و ثلث للبقر و ثلث لصاحب الأرض] رن 
[الثامنة: بعد تحقق المزارعة على الوجه الشرعى يجوز لأحدهما] ا ل ير 1 
[التاسعة: لا يجب فى المزارعة على أرض إمكان زرعها من أول الأمر] لمعو سي و ود الو ايد ات اك ا لا 1 1 11 
[العاشرة: يستحب للزارع- كما فى الاخبار الدعاء عند نثر الحب] 2 301 ؟ 
اكتاب المساقاة] 5 
اشارة يي [ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[1[ذ1[ذ[1ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[1[14[1[1ذ1[1[1[1[1[1[1[1[ز1[ز1 [ذ1[1[زذ1[ذ1 1[ [ز [ [ 1[ ز ذ [ذ 1 
أو يشترط فيها أمور] م ا 000 نب-00001 0 0 10000000( 
اشارة [ [ز[ز ذ[ز[ز[ز[ز[ز [ز [ز1 | ز 1 1 |ز|ز 1 1 ]| | 1 ز1]ز 1 1 1 |ز1]| 1 | 1]ز1|1[|[ز|[ز|ز|[|[|[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز|[ز1[ز[ز[ذ[ز[زذزذ[ز[ز[ز[ز[ز[ذ[ز1[ز1[ز[ز[ذ[ز[ز[ز[ذ[ز[زذ1زذ[1[ز[ز[1[1[ز1ز[ز[ 1[ [ز[ز[ [ز[ز[ [ [ [ [ [ [ ز زذ 5 

[ (الأول): الإيجاب و القبول] ا ع ا 00 0 اا 

| (الثانى): البلوغ] 2 11م 3د 3323537513 21خ 23 303510 لدي 1ن 1 2113 د33 13331 15 42 13121 31 233 3121ل فزت 1 101 1 لت ننجت لط 5 222 1 8081/2 

[ (لثالث): عدم الحجر] لد ود ود مكو اا 1 لو م ادا ب زو كح د لو د ا 9 د ا د ل ا حال ل ا 6 

[ (الرابع): كون الأصول مملوكة] ج57 ا 3 لج 1ت 121 221 3 3ران 0 5221 351 13 33 511 27 3 12313 1 153221 12 2 5 1د 111 لد 2 13 5 32 21 232 8181/12 1 

[ (الخامس): كونها معينة] ان ام الاق مم ا وا ا ا ا ا واد ا ا ا اك ع 

[ (السادس): كونها ثابتة] 333 2 3513 1 11 235335323303225 3ن 2212 133 13235 21 133 01 332 33332 221 2214 233 13121 3 37 33531 3 21 131 22 814/31 6 

[ (السابع): تعيين المدة] مع لي ا ع لات لا ا رت ا ا ا ا ا م ا 

[ (الثامن): أن يكون قبل ظهور الثمر] لل 1 

[ (التاسع): أن يكون الحصة معينة مشاعة] ا ان 

1 (العاشر): تعيين ما على المالك من الأمور] لعا ل ل ل تي تي اك 

[ (مسألة :)١‏ لا إشكال فى صحة المساقاة قبل ظهور الثمر] 5----ب0000 000000000070700 
[ (مسألة ؟): الأقوى جواز المساقاة على الأشجار التى لا ثمر لها 12190 
[ (مسألة "): لا يجوز عندهم المساقاة على أصول غير ثابتة] لا م ل م ا 51112 
[ (مسألة ؟): لا بأس بالمعاملة على أشجار لا تحتاج السقى] 51000 
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[ (مسألة 0): يجوز المساقاة على فسلان مغروسة] 0-6 0 1 ااا ا 
[ (مسألة ع): قد مر أنه لا تصح المساقاة على ودى غير مغروس] ماجيو سج امم ب جود ماو وممصم وو بود وو م وو د معو ع1 رم 
[ (مسألة 7): المساقاة لازمة] 2 5 
[ (مسألة 8): لا تبطل بموت أحد الطرفين] ل ار ا 
[ (مسألة 9): ذكروا أن مع إطلاق عقد المساقاة جملة من الاعمال على العامل و جملة منها على المالى] 0 000000« 
[ (مسألة :٠١‏ لو اشترطا كون جميع الاعمال على المالى] 00 0 0 0 0 100ص 
[ (مسألة :)١١‏ إذا خالف العامل فترك ما اشترط عليه من بعض الأعمال] ماب اي عا دي باد ما ا ل دب اع ا ا 51 
[ (مسألة ؟1): لو شرط العامل على المالك أن يعمل غلامه معه صح] 0000000000000 
[ (مسألة :)١١‏ لا يشترط أن يكون العامل فى المساقاةً مباشرا للعمل بنفسه] 11 
[ (مسألة ؟3): إذا شرطا انفراد أحدهما بالثمر بطل العقد] ج11 1[1ذ1[1[1[1[ذ[1[1[1[1[1[1[1[1[ز1[1[ذ1[ذ1[ز[ز1[1[1[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ ز 11 
[ (مسألة 10: إذا اشتمل البستان على أنواع] دونه لامي ان ماهو ع ع دا مرا نعي لا انا يالا با ا ا أ م ا لا ل ا يك أ 108/101 
[ (مسألة :١8‏ يجوز أن يفرد كل نوع بحصة مخالفة للحصة من النوع الأخر] 13242 52121 ددن 10122 22221 24121 امد 11 1 لت 1ت 1 21 311 21111 
[ (مسألة :)١7‏ لو ساقاه بالنصف] ا اا 
[ (مسألة 018: يجوز أن يشترط أحدهما على الأخر شيئا من ذهب أو فضة أو غيرهما] 000000000 


[ (مسألة :١19‏ فى صورة اشتراط شىء من الذهب و الفضة أو غيرهما على أحدهما إذا تلف بعض الثمرة هل ينقص منهما شىء أو لا؟] ١‏ 505780 


[ (مسألة :2٠١‏ لو جعل المالك للعامل مع الحصة من الفائدة ملك حصة من الأصول] 2121110000 
[ (مسألة :5١‏ إذا تبين فى أثناء المدة عدم خروج الثمر أصلا هل يجب على العامل إتمام السقى؟] رس 
[ (مسألة 77): يجوز أن يستأجر المالك أجيراً للعمل مع تعيينه نوعا و مقدارا] 000000000000“7ا0ا1103#”00 
[ (مسألة 77): كل موضع بطل فيه عقد المساقاة يكون الثمر للمالى] ا لان 
[ (مسألة ؟35): يجوز اشتراط مساقاة فى عقد مساقاة] زؤ[زؤز|ز1ز 1 ز1 1 ]| ]| 1 1 1 ز1ز 1 1 1[ 1ز1|ز | ذز1ز[ز1[ذ 1 1]|[|1 1 1 1 1[ 1[ [ذز[ز[ز[ [ [ [ [ [ 1 211 
| «(مسألة 350): يجوز تعدد العامل] 25 2123 
[ (مسألة 55): إذا ترك العامل العمل بعد إجراء العقد ابتداء أو فى الأثناء] ك1 
[ (مسألة 517): إذا تبرع عن العامل متبرع بالعمل جاز] لاسا ري ا ا 1 ا ا ا 1 اي ا و ا لز 110 





[ (مسألة +7: إذا فسخ المالك العقد بعد امتناع العامل] ا م1011 0 


الفهرس 
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صفحةٌ ههنا من إعزهء0 


[ (مسألة 59): قد عرفت أنه يجوز للمالك مع ترك العامل العمل أن لا يفسخ و يستأجر عنه] ماس ات وتو اا ا اا 
[ (مسألة :)٠١‏ لو تبين بالبينة أو غيرها أن الأصول كانت مغصوبة] ا ا اه 
| (مسألة :)"١‏ لا يجوز للعامل فى المساقاة أن يساقى غيره] ما ا 000 *« 
[ (مسألة ”؟): خراج السلطان فى الأراضى الخراجية على المالى] 210 
[ (مسألة *7): مقتضى عقد المساقاة ملكية العامل للحصة من الثمر من حين ظهوره] 501 
[ (مسألة *5: إذا اختلفا فى صدور العقد و عدمه] 00 
[ (مسألة 50): إذا ثبتت الخيانة من العامل] 8 2331 
[ (مسألة ): قالوا: المغارسة باطلة] 2 
[ (مسألة /7؟) إذا صدر من شخصين مغارسة و لم يعلم كيفيتها] 0-831 2030 
اتذنيب] ا ا 2233100 
اكتاب الضمان] عد حو ندع طنامز تود ند وجنت ول لد دن 2 وذ ند جد لالجل اراح و لاعن ناد وا سور ان جد باللا ل ب لاد ل ا ل لاد سي اسل اج اكة ا ا أ 
اشارة 9“ #37« 





[الثانى: القبول من المضمون لهأ 


[الثالث: كون الضامن بالغاً عاقلا] 


[الخامس: عدم كونه محجورا لسفه] 


[السادس: أن لا يكون الضامن مملوكاً غير مأذون من قبل مولاه على المشهور] 


[الثامن: كون الدين الذى يضمنه ثابتاً فى ذمة المضمون] 


[التاسع: أن لا تكون ذمة الضامن مشغولة للمضمون] 


الفهرس 


[(مسأ 


| (قسا 


[(مسأ 


[ (مسأً 


[(مسأ 


مسا 


[(مسأً 


[ (مسأ 


[(مسأ 


[(مسأً 


[(مسأً 


[(مسأً 


[(مسأً 


| مسا 


[(مسأً 


[(مسأً 


[(مسأ 


[(مسأ 


[(مسأ 


[(مسأً 


[(مسأ 


| (مساً 


[(مسأً 


[ (مسأً 
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له :)١‏ لا يشترط فى صحة الضمان العلم بمقدار الدين و لا بجنسه] لظ 
له ؟): إذا تحقق الضمان الجامع لشرائط الصحة انتقل الحق من ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن] مجه سو وده سد مم يه 
له ”): إذا أبرء المضمون له ذمة الضامن برئت ذمته و ذمهٌ المضمون عنه] 32320 
ل ؟): الضمان لازم من طرف الضامن و المضمون له] تر 
له ©): يجوز اشتراط الخيار فى الضمان للضمان و المضمون لهأ مدو لازن دك اد للا د بلا اوداك ا ا 
لهُ ©): إذا تبين كون الضامن مملوكاً و ضمن من غير إذن مولاه] ا 230110 
له 1): يجوز ضمان الدين الحال حالاء و مؤجلا] 000 
له 8): إذا ضمن الدين الحال مؤجلا] 0##23#خأ0خاااااا 2 
له 9): إذا كان الدين مؤجلا فضمنه الضامن كذلك] 0 
له ٠١‏ إذا ضمن الدين المؤجل حانًا بإذن المضمون عنه] ا 2*0 
له :)1١‏ إذا ضمن الدين المؤجل بأقل من أجله و أداه] ال ا ال و ور ل ا ا ا 
له :)1١‏ إذا ضمن بغير إذن المضمون عنه برئت ذمته] 15 
له :)١7‏ ليس للضامن الرجوع على المضمون عنه فى صورة الإذن] اجن نا انك بود دجتال اد جد اال دما الا كس جد ا 7 1 ا 
له :)١‏ لو حسب المضمون له على الضامن ما عليه خمساً أو زكاة أو صدقة] ا 0 
له :)١6‏ لو باعه أو صالحه المضمون له بما يسوى أقل من الدين] 0 ****939ط 
له :)١5‏ إذا دفع المضمون عنه الى الضامن مقدار ما ضمن قبل أدائه] 1521 
له :)١1‏ لو قال الضامن للمضمون عنه: «ادفع عنى إلى المضمون له ما على من مال الضمان» فدفع] 000 
له 18): إذا دفع المضمون عنه الى المضمون له من غير إذن الضامن] 00 000 00 ا 
له 15): إذا ضمن تبرعاً فضمن عنه ضامن] م مح ا ابروا رق اتا ا اي و اي يي و صا تي لشي يكوه باقر فيه 
له :٠١‏ يجوز أن يضمن الدين بأقل منه برضا المضمون لهأ اك 
له ١؟):‏ يجوز الضمان بغير جنس الدين] ار ل ا اك 
له 57؟): يجوز الضمان بشرط الرهانة] مام صمة د اوس ور وبق ممق ع راسم ولع ار صلق لع تمعد و اسار م عق عع ا اي 
له 737): إذا كان على الدين الذى على المضمون عنه رهن] ل وباي لا و وا ا ع ا اي قلعي رع تي لو ب يي 
له ؟؟): يجوز اشتراط الضمان فى مال معين] ل ا ا 
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[ (مسألة 0؟): إذا أذن المولى لمملوكة فى الضمان فى كسبه] ب و00 
[ (مسألة 32 إذا ضمن اثنان أو أزيد عن واحد] 3 00000002 يي 1ٍ1ٍ10ٍ00020 00 000000000( 
[ (مسألة 717: إذا كان له على رجلين مال فضمن كل منهما ما على الآخر بإذنه] ا ان 
[ (مسألة 78: لا يشترط علم الضامن حين الضمان بثبوت الدين على المضمون عنه] 8 ل وي 
[ (مسألة 59): لو قال الضامن: «على ما تشهد به البينة»] 00000000 
[ (مسألة :)'2٠‏ يجوز الدور فى الضمان] 22553355 37دح 57257و :52ج 25خ 52ت 335:37 5ة2ِةٌ 3225 325ءٌ 53523: 53513221535142 505 
[ (مسألة :)"١‏ إذا كان المديون فقيراً يجوز أن يضمن عنه بالوفاء من طرف الخمس أو الزكاة] 0 0000 
[ (مسألة ”8): إذا كان الدين الذى على المديون زكاة أو خمساً] 1 
[ (مسألة ”7): إذا ضمن فى مرض موته] 000 0 0 00000000 
[ (مسألة 3: إذا كان ما على المديون يعتبر فيه مباشرته لا يصح ضمانه] 1 61 3153نت ود قف 23231 1د 2413 22 قد 1ل له 1 1غ 1 د جل 1ط 3 8211 
[ (مسألة 50: يجوز ضمان النفقة الماضية للزوجة] 0 0 0000 
[ (مسألة ع7: الأقوى جواز ضمان مال الكتابة] 000 121 
[ (مسألة 77؟): اختلفوا فى جواز ضمان مال الجعالة قبل الإتيان بالعمل] 1 
[ (مسألة 58): اختلفوا فى جواز ضمان الأعيان المضمونة كالغصب و المقبوض بالعقد الفاسد] د-بببببببب 000000000000 
[ (مسألة 5): يجوز عندهم بلا خلاف بينهم ضمان درك الثمن للمشترى] 00000000000000 ا0ا0'0إ) 
[ (مسألة :)5٠‏ إذا ضمن عهدة الثمن فظهر بعض المبيع مستحقاً] ببب00000 0 0 0098#0ا00إ 
[ (مسألة 5١‏ الأقوى- وفاقاً للشهيدين صحة ضمان ما يحدثه المشترى] ص مم م و 
[ (مسألة ؟5): لو قال عند خوف غرق السفينة: «الق متاعى فى البحر و على ضمانه» صح] 0000 
| (تتمة)] ار 

اشارة امف م ا ل ئش ا لام ل ع م ا ع 2 

[ (مسألة :)١‏ لو اختلف المضمون له و المضمون عنه فى أصل الضمان] ون 

[ (مسألة ؟): لو اختلف الضامن و المضمون له فى أصل الضمان] 1 

[ (مسألة *2): لو اختلف الضامن و المضمون عنه فى الاذن و عدمه] ببب0002 0 ااا 

| (مسألة 5): إذا أنكر الضامن الضمان فاستوفى الحق منه بالبينة] 1 ز[ز[ز|ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ز[ز[ز[ز[زذز[زذ[زذز[زذزذزذز ذ[ [ [ [ ذ ذ 00 
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[ (مسألة 0): إذا ادعى الضامن الوفاء و أنكر المضمون له و حلف] جع ااا اا 11 

[ (مسألة ع): لو اذن المديون لغيره فى وفاء دينه بلا ضمان فوفى] 00000 

[ (كتاب الحوالة)] م شا 12 
اشارة محص ص لصوو ببدم ع ور مرو رماو ا كرو مات دو ابو بكاو ل وي مني اص ا جوم امي اموي روم م ف اس ود فو آي 1211 
أو يشترط فيها- مضافا إلى أمور] م ا ببب1 ]0002020201 00000000( 
اشارة 132714 ئش 7223 لون 57 2ن ل لز لاض اد 321011233 1ل قن إلا د 11 لقتنن !11211 5 113 1131 111 ل ج11 د و1 لذ ل لد 1د لد 1 62 
[أحدهما: الإيجاب و القبول] اندو به لد اانه ع لاد دن د علا با ال يجيا اد لات عون اد ا ا ا ا د اسع د ا و ا ل 1 161210 
[الثانى: التنجيز] ا 2 1 
[الثالث: الرضا من المحيل و المحتال] مي لا وه ات د ا ا ا د ا ا ل ا ل 1 6211 
[الرابع: أن يكون المال المحال به ثابتاً فى ذمة المحيل] 200000 2 101222 
[الخامس: أن يكون المال المحال به معلوماً جنساً و قدراً للمحيل و المحتال] 0 0 ااا 
[السادس: تساوى المالين] ةوخن اسن نطق 232 1056 2 لوت 111 2 251 13224432 33132200 قن اب 12 1222 57 111 3120 21 6211 

[ (مسألة :١‏ لا فرق فى المال المحال به بين أن يكون عيناً فى الذمة. أو منفعة. أو عملا لا يعتبر فيه المباشرة] 000000000000 
[ (مسألة ؟): إذا تحققت الحوالة برئت ذمة المحيل و إن لم يبرءه المحتال] 21333 إن ةنق نت 12315 1ن 21 1 1 12223 ل 12 11251 22 2132 621001 
[ (مسألة ؟): لا يجب على المحتال قبول الحوالة] اا 
[ (مسألة ): الحوالة لازمة] اوت اند لاا وئا اخطوة اللخ اا و جنل لد 1 د اط تلن 34121 17011121 21 21 137 151 1 لذ لقي 1و 1211 
[ (مسألة 0): الأقوى جواز الحوالة على البرىء] ين 
[ (مسألة ع): يجوز اشتراط خيار الفسخ لكل من الثلاثة] ري 
[ (مسألة ): يجوز الدور فى الحوالة] ا رون 
[ (مسألة 8): لو تبرع أجنبى عن المحال عليه برئت ذمته] ا اا ا رون 
[ (مسألة 8): لو أحال عليه فقبل و أدى ثم طالب المحيل بما أداه] ا ون 
[ (مسألة 2٠١‏ فى أن حال الحوالة حال الضمان فى عدم جواز مطالبة العوض الا بعد الأداء] 8 000 
[ (مسألة :)١١‏ إذا أحال السيد بدينه على مكاتبه بمال الكتابة] 003 00اا0اا 00 
[ (مسألة ؟١١):‏ لو باع السيد مكاتبه سلعة] 0 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 2١9‏ من اعزه0 








[ (مسألة 1): لو كان للمكاتب دين على أجنبى فأحال سيده عليه من مال الكتابةٌ صح] 00000000000 0 1000101010 

[ (مسألة ؟١:‏ لو اختلفا فى أن الواقع منهما كانت حوالة أو وكالة] مدي جدي3 ب ودينام ديان دو دودو بود اباو دين ودبي بد بو در مه مس وم و 1 521017 

[ (مسألة 10): إذا أحال البائع من له عليه دين على المشترى بالثمن] --بببب00 000010010000000 

[ (مسألة 15): إذا وقعت الحوالة بأحد الوجهين ثم انفسخ البيع بالإقالة أو بأحد الخيارات] 00000 0 10000 

[ (مسألة :)1١‏ إذا كان له عند وكيله أو أمينه مال معين خارجى فأحال دائنه عليه] 000 اا 0 
الجزء الرابع عشر ا لون 
اشارة للط و بدك نواد للب دواع توك لب دولا عبات ول لب عو اكد ل ل ب عو عبات وأ ب عو سح لاا لاط نأك جر ل سج ل ا سي ا ا ل ا اد ا ا ع 8 الاق ا 11 ا 1 1621791 
اكتاب النكاح] 32 3 3320 12233213330 53 5325 2813323 21 13335152 د قط ان 2105133 إن 11ل لاد لت 1 1ن 131 1ن قن 1 ل لل ةن 11 11111 د ل ل 82161101 
اشارة مجو د لل باعلال ل عو ل ل ا ل 1 ل عو لد ل مس للد رلا د ل 1 ل ا ا ل 11 9/1 11216 
أفصل النكاح مستحب] ا ا رن 
اشارة د00 700070707070709606007070000أ3370077خاا09خاا6اااااا ا ذ[1ذ[ز[ز[زذ[ز[ز[ [ز[زذ[ [ز[ز ذ ذ ذ[ز[ ز[ 11 

[ (مسألة :)١‏ يستفاد من بعض الأخبار كراهة العزوبة] 0 

[ (مسألة ؟): الاستحباب لا يزول بالواحدة] لا 0000 0 11017101010 

[ (مسألة ؟): المستحب هو الطبيعة أعم من أن يقصد به القربة أو لا] 0007-5 5 #37[73317171ة07737ا 0 

[ (مسألة ؟): استحباب النكاح إنما هو بالنظر الى نفسه و طبيعته] ا ااا 00 

[ (مسألة 0): يستحب عند إرادة التزويج أمور] تف 14 121 11 لج 1 0 11 1و و 11011 331 201 21 21 333 1121 11 1 94 11 11571 قد 4 ا 1ل ع 

[ (مسألة ©): يكره عند التزويج أمور] ل ا ا ل حا ل 1 

[ (مسألة 7): يستحب اختيار امرأة تجمع صفات] 00000000000 00000( 

[ (مسألة 8): مستحبات الدخول على الزوجة أمور] 3-----بب-بب10[1ذ000000000000000000077010ااا 00 

[ (مسألة 4): يجوز أكل ما ينثر فى الأعراس مع الاذن و لو بشاهد الحال] 00 

[ (مسألة :٠١‏ يستحب عند الجماع الوضوء و الاستعاذة و التسمية] 7 077 ااا 0 

[ (مسألة :)١١‏ يكره الجماع ليله خسوف القمرء و يوم كسوف الشمس] 1 0 0000010101171#7171717171010010ظ1 

[ (مسألة ؟1): يكره للمسافر أن يطرق أهله لينًا] 0 0 

[ (مسألة :)١١‏ يستحب السعى فى التزويج] ا ا ا ا ين 


الفهرس 





[ (مسألة ؟١):‏ يستحب تعجيل تزويج البنت] يي ان 
[ (مسألة :)١0‏ يستحب حبس المرأة فى البيت فلا تخرج إلا لضرورة] ساد كادي دوبعم جد بعد يوه 
[ (مسألة :١‏ يكره تزويج الصغار] 701 
[ (مسألة :)١١7‏ يستحب تخفيف متونة التزويج] 00 23#« 
[ (مسألة :)١8‏ يستحب ملاعبة الزوجة] موا وو لود و ل لمكو ار و د 
[ (مسألة :)١9‏ يجوز للرجل تقبيل أى جزء من جسد زوجته] حا 0 
[ (مسألة :)٠١‏ يستحب اللبث و ترك التعجيل عند الجماع] 11د يان ان يط اد كران د برل اد طن ا ل ا ل 1 1 
[ (مسألة ١5؟):‏ تكره المجامعة تحت السماء] 30 
[ (مسألة ؟؟): يستحب إكثار الصوم و توفير الشعر لمن لا يقدر على التزويج] م ا 0 
[ (مسألة 77): يستحب خلع خف العروس إذا دخلت البيت] 0 
[ (مسألة ؟7): يستحب منع العروس فى أسبوع العرس من الألبان و الخل و الكزيرة] ال ا 
[ (مسألة 0؟: يكره اتحاد خرقة الزوج و الزوجة عند الفراغ من الجماع] 0 
[ (مسألة 52): يجوز لمن يريد تزويج امرأة أن ينظر الى وجهها] اح ا اعد ارود ال و ا 
| (مسألة 07؟): يجوز النظر الى نساء أهل الذمة] ا 0 
[ (مسألة 38): يجوز لكل من الرجل و المرأة النظر الى ما عدا العورة من مماثله] 20000 
[ (مسألة 59: يجوز لكل من الزوج و الزوجة النظر الى جسد الآخر] 0 
[ (مسألة :)٠٠١‏ الخنثى مع الأنثى كالذكر] 00 
[ (مسألة :)5١‏ لا يجوز النظر إلى الأجنبية و الأجنبى] د 2100 
[ (مسألة ؟7): يجوز النظر الى المحارم التى يحرم عليه نكاحهن] ا ا 0 
[ (مسألة 7؟): المملوكة كالزوجة بالنسبة إلى السيد] 1220000 0ا2320 
[ (مسألة *7): يجوز النظر إلى الزوجة المعتدة بوطء الشبهة] ا ل ل 0 
[ (مسألة 0؟): يستثنى من عدم جواز النظر من الأجنبى و الأجنبية مواضع] ا 50000 ه25 
[ (مسألة ): لا بأس بتقبيل الرجل الصبية] 000 
[ (مسألة 57): لا يجوز للمملوى النظر الى مالكته] 0 23 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع63 . الالالالالا 


صفحة ١الا‏ من اعاه0 
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[ (مسألة 8"): الأعمى كالبصير فى حرمة نظر المرأة إليه] 10 
[ (مسألة 759: لا بأس بسماع صوت الأجنبية] ايا ا 
[ (مسألة :6٠‏ لا يجوز مصافحة الأجنبية] 2 
[ (مسألة :)6١‏ يكره للرجل ابتداء النساء بالسلام] وميه اوج ودود 0 ارد كج نجي ني زود وجي عدج جو قح مموعا م ان لع 
[ (مسألة ؟5): يكره الجلوس فى مجلس المرأة] مح عو قي اذى الحو لجن موود لا رار جلا الام د ا ا ا يد د 1 ا 161211 
[ (مسألة ”©): لا يدخل الولد على أبيه إذا كانت عنده زوجته إلا بعد الاستئذان] جتن 4 2213 21 3123 132 2 3 1ه 12 دن 1 1 1 1 1ط 1 2 162/11 
[ (مسألة ؟5©): يفرق بين الأطفال فى المضاجع إذا بلغوا عشر سنين] حا مسحي عب دجون جاه 6 ا 21 دسجو اع د اي ا 5217 
[ (مسألة 50): لا يجوز النظر الى العضو المبان من الأجنبى] ا ل 0 
[ (مسألة 5): يجوز وصل شعر الغير بشعرها ع 0 عل ان سا اع اه ا حا رن ا ا د 1 3 ا و ا 62171 
[ (مسألة 7©): لا تلازم بين جواز النظر و جواز المس] 25 
[ (مسألة 8؟): إذا توقف العلاج على النظر دون اللمس] 1 
[ (مسألة 59): يكره اختلاط النساء بالرجال] ما ااا ااا 1غ 
[ (مسألة :)0١‏ إذا اشتبه من يجوز النظر اليه بين من لا يجوز بالشبهة المحصورة وجب الاجتناب عن الجميع] 000000000 
[ (مسألة :)0١‏ يجب على النساء التستر] 2221257252 :2 22 تلطأتنت ةنز 3222 1 2225 2ت 1 قن 2 1122355322 432 22253 5265 2131 3221 1/21 ع 
[ (مسألة ؟8): هل المحرم من النظر ما يكون على وجه يتمكن من التمييز بين الرجل و المرأة] م ام ا ل م ل ارك 21 
أفصل فيما يتعلق بأحكام الدخول على الزوجة] ا 00 رون 
اشارة ا ريص ا 1 
[ (مسألة :)١‏ الأقوى- وفاقاً للمشهور- جواز وطء الزوجة و المملوكة دبراً] ف 6213 
[ (مسألة : قد مر فى باب الحيض الإشكال فى وطء الحائض دبراً] م ا له قم يي اع 
[ (مسألة *): ذكر بعض الفقهاء ممن قال بالجواز: أنه يتحقق النشوز بعدم تمكين الزوجة من وطئها دبراً] 000000000008 
[ (مسألة ؟): الوطء فى دبر المرأة كالوطء فى قبلها فى وجوب الغسل] لل ار ل 51 
[ (مسألة 0: إذا حلف على ترك وطء امرأته فى زمان أو مكان يتحقق الحنث بوطتها دبراً] ا ا ا 16 
[ (مسألة ع): يجوز العزل] ا ا ا ا 71 
[ (مسألة 7): لا يجوز ترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر] ووم 2 
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[ (مسألة 8: إذا كانت الزوجة من جهة كثرة ميلها و شبقها لا تقدر على الصبر إلى أربعة أشهر] 9و ش12 

[ (مسألة 9): إذا ترك مواقعتها عند تمام الأربعة أشهر لمانع] اا 
أفصل فى أحكام الدخول] رزآزآزآز2ز# #1 #1 | ااا ا م لق 
اشارة 000 #0 #3 تايار 

[ (مسألة :)١‏ لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين] ام م ل ا لاا ا ل 

[ (مسألة ؟): إذا تزوج صغيرة دواماً أو متعة] 0 213 

[ (مسألة ؟): لا فرق فى الدخول الموجب للإفضاء بين أن يكون فى القبل أو الدبر] 00000000 

[ (مسألة 5): لا يلحق بالزوجة فى الحرمة الأبدية] ا 

[ (مسألة 0): إذا دخل بزوجته بعد إكمال التسع فأفضاها] م 

[ (مسألة ع): إذا كان المفضى صغيراً أو مجنوناً] لل 21113 

[ (مسألة 7): إذا حصل بالدخول قبل التسع عيب آخر غير الإفضاء ضمن أرشه] 0000000000000 

[ (مسألة 8): إذا شك فى إكمالها تسع سنين] نش نتن اق 20 50 5121 21 12 1 31 12121 1225 12 21 220 1171 م1 ل 1 ل 1010/1 

[ (مسألة 9): يجرى عليها بعد الإفضاء جميع أحكام الزوجة] 000000000009 0000ا00ا000(إ( 

[ (مسألة :2٠١‏ فى سقوط وجوب الإنفاق عليها ما دامت حية بالنشوز إشكال] 0 
أفصل لا يجوز فى العقد الدائم الزيادة على الأربع] ا 00000 ا 
اشارة 2 :332353275353 2:2 55233332 272222322222732 32 5 5/1 

[ (مسألة :)١‏ إذا كان العبد مبعضاً أو الأمة مبعضة] م 0009000 0 

[ (مسألة ”): لو كان عبد عنده ثلاث أو أربع إماء فأعتق و صار حراً] 000009 0 100000[ 

[ (مسألة ©): إذا كان عنده أربع و شك فى أن الجميع بالعقد الدائم أو البعض] لل 

[ (مسألة 5): إذا كان عنده أربع فطلق واحدة منهن و أراد نكاح الخامسة] ع ار ا ص م 
أفصل لا يجوز التزويج فى عدة الغير] ين 
اشارة 0*0 #*21 

[ (مسألة :١‏ لا يلحق بالتزويج فى العدة وطء المعتدة شبهة] ل ل 

[ (مسألة ؟): إذا زوجه الولى فى عدة الغير مع علمه بالحكم] ا م ا ين 








الفهرس 
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[ (مسألة "): لا إشكال فى جواز تزويج من فى العدة لنفسه] 153*000 
[ (مسألة ؟): هل يعتبر فى الدخول الذى هو شرط فى الحرمة الأبدية فى صورة الجهل أن يكون فى العدة] لوت ا 
[ «(مسألة 0): لو شى فى أنها فى العدة أم لا] و 211 
[ (مسألة ): إذا علم أن التزويج كان فى العدة مع الجهل بها حكماً أو موضوعاً] 57 52# 
[ (مسألة 7): إذا علم إجمالا بكون إحدى الامرأتين المعينتين فى العدة] ا 1 
[ (مسألة 8: إذا علم أن هذه الامرأة المعينة فى العدة لكن لا يدرى أنها فى عدة نفسه أو فى عدة لغيره] 3 0ط 
[ (مسألة ؟): يلحق بالتزويج فى العدة فى إيجاب الحرمة الأبدية تزويج ذات البعل] 00 
[ (مسألة :٠١‏ إذا تزوج امرأة عليها عدة و لم تشرع فيها] 035559556 2307 
[ (مسألة :)١١‏ إذا تزوج امرأة فى عدتها و دخل بها مع الجهل] 10000[ ز1 1 “1#أ[13©31[#311أ0-0007001 
[ (مسألة :)1١‏ إذا اجتمعت عدة وطء الشبهة مع التزويج أو لا معه] 0 2 
[ (مسألة :)١‏ لا إشكال فى ثبوت مهر المثل فى الوطء بالشبهة المجردة عن التزويج] 1159 1 1 2131173 
[ (مسألة ؟1): مبدأ العدة فى وطء الشبهة المجردة عن التزويج] 0 
[ (مسألة 10): إذا كانت الموطوءة بالشبهة عالمة] 23530 
[ (مسألة :١‏ لا يتعدد المهر بتعدد الوطء مع استمرار الاشتباه] 0 
[ (مسألة 1): لا بأس بتزويج المرأة الزانية غير ذات البعل] 000000 ه22 
[ (مسألة 218): لا تحرم الزوجة على زوجها بزناها] 90 [ز ز ز ز 3 2123# 
[ (مسألة 19: إذا زنا بذات بعل دواماً أو متعة حرمت عليه أبداً] 5 
[ (مسألة :2٠١‏ إذا زنا بامرأة فى العدة الرجعية حرمت عليه أبداً] 239989 
[ (مسألة ١؟):‏ من لاط بغلام فأوقب و لو بعض الحشفة حرمت عليه أمه أبداً] 0 
أفصل من المحرمات الأبدية التزويج حال الإحرام] ص 
اشارة 999000 
[ (مسألة :)١‏ لو تزوج فى حال الإحرام مع العلم بالحكم] ص سر ا ا يي 
[ (مسألة ؟): لا يلحق وطء زوجته الدائمة أو المنقطعة حال الإحرام بالتزويج فى التحريم الأبدى] مرا ا راو وي 


[ (مسألة ): لو تزوج فى حال الإحرام و لكن كان باطلا من غير جهة الإحرام] لي 
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[ (مسألة ؟): لو شك فى أن تزويجه هل كان فى الإحرام أو قبله] 0000085 0000 ين 
[ (مسألة 0): إذا تزوج حال الإحرام عالماً بالحكم و الموضوع] 18 
[ (مسألة 2): يجوز للمحرم الرجوع فى الطلاق] الم ل ل 512 
[ (مسألة 7): يجوز للمحرم أن يوكل محلا فى أن يزوجه بعد إحلاله] جح وخ ام و ل سي ع ولف ار ]ع 
[ (مسألة 8): لو زوجه فضولى فى حال إحرامه لم يجز له إجازته فى حال إحرامه] و0000 5 05 1#( 
أفصل فى المحرمات بالمصاهرة] 3 و 203121 3332 3 ون ف ف نون 1 مدن 21 1ن 532 31 13 2ت 53 11315 1 22 23231 13221 021 21ت 32 01 31 1د 22 1 61/2 
اشارة واد ل ل للد اوم 2و لد و عن لجل د 01 لل ره م21 2ك د دوا ل د ولاك طن او ا لب لات ون واد ا 7ل لا ا سو اد 6 د ا 1 51/111 
[ (مسألة :)١‏ تحرم زوجة كل من الأب و الابن على الآخرأ ا ا اا ا ل 
[ (مسألة ؟): لا تحرم مملوكة الأب على الابن و بالعكس] 0000001 
[ (مسألة "): تحرم على الزوج أم الزوجة و إن علت نسباً أو رضاعاً. مطلقاً] انق إن ان 3 1 1 4 1:31 ل 1 اك 21 ا 2‏ ليسط 1 3 21 ا ؟! 
[ (مسألة ©): لا فرق فى الدخول بين القبل و الدبر] مج لان ما ع عه ناما طن ات جر لاا وان اج لاي و ا ون لالد و جا ري لأ و ا بل 161/1010 
[ (مسألة 0: لا يجوز لكل من الأب و الابن وطء مملوكة الآخر من غير عقد و لا تحليل] 1 2332143221512 1ن لنت 3 لحف لت لط شلك ل 1/1/6 
[ (مسألة ع): يجوز للأب أن يقوم مملوكة ابنه الصغير على نفسه و وطؤها] ب 00000000000000 
[ (مسألة 7): إذا زنا الابن بمملوكة الأب حد] ا 
[ (مسألة 8): إذا وطأ أحدهما مملوكة الآخر شبهة لم يحد] اا 0 اا 0 
[ (مسألة 9): لا يجوز نكاح بنت الأخ أو الأخت على العمة و الخالة إلا بإذنهما] 000 


[ (مسألة ٠‏ : الظاهر عدم الفرق )١(‏ بين الصغيرتين و الكبيرتين و المختلفتين] مي با ا ا ا اا لا ل ل 1/1 


[ (مسألة :)١١‏ الظاهر أن حكم اقتران العقدين حكم سبق العمة و الخالة] 0 00000 
[ (مسألة ؟221): لا فرق بين المسلمتين و الكافرتين و المختلفتين] 0 10600(إ 
[ (مسألة :)1١‏ لا فرق فى العمة و الخالة بين الدنيا منهما و العليا 121000098 
[ (مسألة ؟1): فى كفاية الرضا الباطنى منهما من دون إظهاره] ل ل ا ل رت لم 
[ (مسألة 10): إذا أذنت ثم رجعت و لم يبلغه الخبر فتزوج لم يكفه الاذن السابق] 10907[ 
[ (مسألة 12): إذا رجعت عن الاذن بعد العقد لم يؤثرفى البطلان] رن 





[ (مسألة 17): الظاهر كفاية إذنهما و إن كان عن غرور] ا ل 


الفهرس 
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صفحة 10١لا‏ من اعاه0 


[ (مسألة 18): الظاهر أن اعتبار إذنهما من باب الحكم الشرعى] 00 
[ (مسألة 19: إذا اشترط فى عقد العمة أو الخالة إذنهما فى تزويج بنت الأخ أو الأخت] مجه سه موسو بد جرد ل ماو يا 
[ (مسألة :27١‏ إذا تزوجهما من غير إذن ثم أجازتا صح على الأقوى] 56 
[ (مسألة 3١‏ إذا تزوج العمة و ابنة الأخ» و شك فى سبق عقد العمة أو سبق عقد الابنة حكم بالصحة] ل 0 
[ (مسألة ؟3): إذا ادعت العمة أو الخالة عدم الاذن و ادعى هو الاذن منهما قدم قولهما] ل وا ا ا 
[ (مسألة 307 إذا تزوج ابنة الأخ أو الأختء و شك فى أنه هل كان عن إذن من العمة أو الخالة أو لا؟] 1 1212 211 1 11د 
[ (مسألة *5: إذا حصل بنتية الأخ أو الأخت بعد التزويج بالرضاع لم يبطل] 5000 7* 5353© 
[ (مسألة 50: إذا طلق العمة أو الخالة طلاقا رجعياً لم يجز تزويج إحدى البنتين] 78 ”5*5 
[ (مسألة 2؟: إذا طلق إحداهما بطلاق الخلع جاز له العقد على البنت] ا 7 *ظ52 
[ (مسألة 71): هل يجرى الحكم فى المملوكتين و المختلفتين وجهان] 1 2311111 
[ (مسألة 58): الزنا الطارئ على التزويج لا يوجب الحرمة] 53 
[ (مسألة 39: إذا زنى بمملوكة أبيه] 0 2213135 
[ (مسألة 7٠6‏ لا فرق فى الحكم بين الزنا فى القبل أو الدبر] 000000 
[ (مسألة :)"١‏ إذا شك فى تحقق الزنا و عدمه بنى على العدم] 00 
[ (مسألة 77): إذا علم أنه زنى بإحدى الامرأتين و لم يدر أيتهما هى؟] 0000 213111 
[ (مسألة 57 لا فرق فى الزنا بين كونه اختياريا أو إجباريا أو اضطراريا] 11 1101 اد 1و 11 1د 12 21 لد :2 د 
[ (مسألة ”: إذا كان الزنا لاحقاً فطلقت الزوجة رجعياً ثتّ رجع الزوج فى أثناء العدة] ا 
[ (مسألة 0): إذا زوجه رجل امرأة فضولًا فزنى بأمها أو بنتها] و 1 1ا01 اا 0000 
[ (مسألة 2"): إذا كان للأب مملوكة منظورة أو ملموسة له بشهوة حرمت على ابنه] لضي و مس مي 
[ (مسألة 7"): لا تحرم أم المملوكة الملموسة و المنظورة على اللامس و الناظر على الأقوى] 000 0 000 22 
[ (مسألة 5: فى إيجاب النظر أو اللمس الى الوجه و الكفين إذا كان بشهوة نظر] 0 
[ (مسألة 55©: لا يجوز الجمع بين الأختين فى النكاح] مح مب بحس عط ا م ع ع ع و ا 
[ (مسألة :)5٠‏ لو تزوج بإحدى الأختين و تملك الأخرى] ا 
[ (مسألة ١؟):‏ لو وطئ إحدى الأختين بالملك ثم تزوج الأخرى] حيس ل ل ل 


6/1 


6/1 


رع 


2 


52 


ا 


6 
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[ (مسألة ؟5): لو تزوج بإحدى الأختينء ثم تزوج بالأخرى بطل عقد الثانية] 21 1 0 10ا1ةا1110ا0ا701 0 
[ (مسألة 57 لو تزوج بالأختين و لم يعلم السابق و اللاحق] ال ا ل 1 
[ (مسألة 55 لو اقترن عقد الأختين بأن تزوجهما بصيغة واحدة] ااا 0 
[ (مسألة 50): لو كان عنده اختان مملوكتان فوطئ إحداهما حرمت عليه الأخرى] ل 2 
[ (مسألة ع؟: إذا وطيئ الثانية بعد وطء الأولى حرمتا عليه مع علمه بالموضوع و الحكم] عدن عا ست د ل ع اب كرد سد سا 511/1 
[ (مسألة 51): لو كانت الأختان كلتاهما أو إحداهما من الزنا] 1 
[ (مسألة 58): إذا تزوج بإحدى الأختين ثمّ طلقها طلاقا رجعياً لا يجوز له نكاح الأخرى] دب 000000100 
[ (مسألة 55): إذا زنى بإحدى الأختين جاز له نكاح الأخرى فى مدة استبراء الأولى] ع 1 11111 امل ا ا ل د 1ت 1011 
[ (مسألة :)0١‏ الأقوى جواز الجمع بين فاطميتين] ا ان 
[ (مسألة :)0١‏ الأحوط ترك تزويج الأمة دواماً مع عدم الشرطين] 121212 
[ (مسألة 07): لو تزوجها مع عدم الشرطين فالأحوط طلاقها] 0 0000000 
[ (مسألة 07): لو تحقق الشرطان فتزوجها ثم زالا أو زال أحدهما لم يبطل] 39000020265 <#<ظ2ظ12 
[ (مسألة 05): لو لم يجد الطول أو خاف العنت] و سمو نشو ونان لوو بقن ود نوناد ارو لل ب و اله واد زو ع د ال ا ل ا 5111 
[ (مسألة 00): إذا تمكن من تزويج حرة لا يقدر على مقاربتها] 1 
[ (مسألة ع0): إذا لم تكفه فى صورة تحقق الشرطين أمة واحدة] ع ما ومو ما ا ا ا د ا ا ا 1 
[ (مسألة 37): إذا كان قادراً على مهر الحرة لكنها تريد أزيد من مهر أمثالها] ع ا يي ل ران 
[فصل الأقوى جواز نكاح الأمة على الحرة مع إذنها] 1 
اشارة م ا مس سس صم 2س صم تس 2ض 22م مض تتا مما تامام مقي يب 51717 
[ (مسألة :)١‏ لو نكح الحرة و الأمهُ فى عقد واحد مع علم الحرة صح] ااا 0 
[ (مسألة ؟): لا إشكال فى جواز نكاح المبعضة على المبعضة] 0 00اا0اا 00 
[ (مسألة "): إذا تزوج الأمه على الحرة فماتت الحرة] 00 0100000000 000101ا0ا0ا0000( 
[ (مسألة ؟): إذا كان تحته حرة فطلقها طلاقا بائناً] لل ل ا ار 
[ (مسألة 0): إذا زوجه فضولى حرة فتزوج أمة] ان 
[ (مسألة ع): إذا عقد على حرة و عقد وكيله له على أمه و شك فى السابق منهما 11 1515ة0ة#131[#ذ5161ذ1[15أ10أا010ا00ااا 0 
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[ (مسألة 7): لو شرط فى عقد الحرة أن تأذن فى نكاح الأمة عليها صح.] ب00000ا ا 1# 
أفصل فى نكاح العبيد و الإماءأ ابا ودين دم اد ود عبان ماقم ل ال بالا ماروا لاا لي ابا لجا ااا بلي با مواقا يا ]1 161 
اشارة ع م شا 1 
[ (مسألة :)١‏ أمر تزويج العبد و الأمة بيد السيد] 9و 0000000 
[ (مسألة ؟): لو تزوج العبد من غير إذن المولى وقف على إجازته] 100009009000000 
[ (مسألة "): لو باشر المولى تزويج عبده أو أجبره على التزويج] ا ل 
[ (مسألة ؟): مهر الأمة المزوجة للمولى] عد طن لدع مادعالا اواك جا و اد مال د ون ا ا ا لا د اا 111 
[ (مسألة 0): إذا أذن المولى للأمة فى التزويج و جعل المهر لها 3 21 تلن الك ل 1411 د 1 1ف ا 111 1ت 1 لق 1د 1111 
[ (مسألة 2): لو كان العبد أو الأمة لمالكين أو أكثر] ااا اا ل 
[ (مسألة 7): إذا اشترت العبد زوجته بطل النكاح] جناب !11 2 اه 3 نل كي 3ل 231 أ للك 1113-1121 1 د 5 ع 121 1ت 131 د ك1 21 22 121 11/1119 
[ (مسألة 8: الولد بين المملوكين رق] 000000 
[ (مسألة 3): إذا كان أحد الأبوين حراً فالولد حر] 1 
[ (مسألة :٠١‏ إذا تزوج حر أمة من غير إذن مولاها] لوبط تملا ماو اواك لد علا ما ج01 د مواد 9 الك و ال ا 1 ل 5008/1 
[ (مسألة :١١‏ إذا لم يجز المولى العقد الواقع على أمته و لم يرده أيضا حتى مات] 1 
[ (مسألة ؟١١:‏ إذا دلست أمة فادعت أنها حرة فتزوجها حر] 98 211113 
[ (مسألة :)1١‏ إذا تزوج عبد بحرة من دون إذن مولاه و لا إجازته] 111 11ل 111 :و14 حل 1 و11 11 1 لش 1 قلت 1 حلت ب افد 21 121 
[ (مسألة ؟١):‏ إذا زنى العبد بحرة من غير عقد فالولد حرأ ا ان 
[ (مسألة 10): إذا زنى حر بأمهُ فالولد لمولاها] 100000 
[ (مسألة 15): يجوز للمولى تحليل أمته لعبده] ا ا 0ن 
[ (مسألة :)١7‏ إذا أراد المولى التفريق بينهما لا حاجة الى الطلاق] 1215 
[ (مسألة 18 إذا زوج عبده أمته يستحب أن يعطيها شيئاً] 1 
[ (مسألة 15): إذا مات المولى و انتقلا إلى الورثة] 1 1[ز1[1[1 |[ [ [ 0 1010000 
[ (مسألة :)٠١‏ إذا زوج الأمهُ غير مولاها من حرأ ا 
[ (مسألة :)5١‏ لو تزوج أمة بين شريكين بإذنهما ثمّ اشترى حصة أحدهما اا ااا اا ااا عار 
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أفصل فى الطوارئ] لم ل ا ةو ل اللم ام 11 
اشارة مادا لاد واد با واد الال اا قاد اا انا ا جا ااا احا حا اناالا ااا ااا ااا أ ا ل ااال اا اال ا اج ]16 
[ (مسألة :١‏ إذا كان عتقها بعد الدخول ثبت تمام المهر] ال هئ ا 
[ (مسألة 5: إذا كان العتق قبل الدخول و الفسخ بعده] 0-8 00 0 0 #1[1017171510000000000ا0073#1[#1اااا0ا0 
[ (مسألة ”): لو كان نكاحها بالتفويض] م لجنم من عو الك بلاطا او وال جنا كد لاج الا را جل ا ا لي د ا 11/11 
[ (مسألة ؟): إذا كان العتق فى العدة الرجعية فالظاهر أن الخيار باق] ا 0 
[ (مسألة 0): لا يحتاج فسخها إلى إذن الحاكم] الس ونه لانن ويلك اناه تجلاع قط ا ين ا ا ا ا ا د ساسع ا ل و 15/1 
[ (مسألة 2): الخيار على الفور] ا ا 0ن 
[ (مسألة 7): إن كانت صبية أو مجنونة فالأقوى أن وليها يتولى خيارها] ا ان 
[ (مسألة 8): لا يجب على الزوج أعلامها بالعتق أو بالخيار إذا لم يعلم] ان 
| (مسألة 9): ظاهر المشهور عدم الفرق فى ثبوت الخيار لها بين أن يكون هو المباشر لتزويجها أو آذنها] له عه م م ل 6 ار 
[ (مسألة :2٠١‏ لو شرط مولاها فى العتق عدم فسخها فالظاهر صحته] 0000 0 0000000 
[ (مسألة :١١‏ لو أعتق العبد لا خيار له. و لا لزوجته] اا 
[ (مسألة ؟1): لو كان عند العبد حرة و أمتان فأعتقت إحدى الأمتين] ا 
أفصل فى العقد و أحكام] م اا ا ا ااا 
اشارة د ةنو 4م232 جب 332223 ود د لد دن طاح قثن دن نت لاقت تند ذل طمن نشو 27113 نط 331133 27 32ت زد قن زج لنت طن 111 11 11 31 1 لد لذ تدز 1/1/1 
[ (مسألة :)١‏ يشترط فى النكاح الصيغة] ري ل ا ا 5 
[ (مسألة ؟): الأخرس يكفيه الإيجاب و القبول بالإشارة] م 00 
[ (مسألة ): لا يكفى فى الإيجاب و القبول الكتابة] -ببب 000000000000000 
[ (مسألة ؟): لا يجب التطابق بين الإيجاب و القبول فى ألفاظ المتعلقات] 0 
[ (مسألة 0): يكفى- على الأقوى- فى الإيجاب لفظ «نعم» )١(‏ بعد الاستفهام] ل 1 
| (مسألة ع): إذا لحن فى الصيغة] ااا ا ا 16 
[ (مسألة 7): يشترط قصد الإنشاء فى إجراء الصيغة] ان 
[ (مسألة 8): لا يشترط فى المجرى للصيغة أن يكون عارفاً بمعنى الصيغة تفصينًا] 0ز[ز[1ز[ز[ز[ز[ز[ز[ |[ 0000700 
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[(مسأ 


| (مسألة :2٠١‏ ذكر بعضهم: أنه يشترط اتحاد مجلس الإيجاب و القبول] 


[(مسأ 


م 


[(مسأً 


| امسا 


[(مسأً 


[ (مسأ 


[ (مسأً 


|[ إمساً 


[(مسأً 


[ (مسأً 


[(مسأ 


أفصل فى مسائل متفرقة] 


[ (السادسة): إذا تزوج العبد بمملوكة ثمّ اشتراها بإذن المولى] 


[ (الثامنة): إذا ادعت امرأة أنها خلية فتزوجها رجل ثم ادعت بعد ذلك كونها ذات بعل] 





:)١١ له‎ 


له ؟١١):‏ 


:)١7 له‎ 


:)١5 له‎ 


:)١18 له‎ 


:)١8 له‎ 


له 7ا١):‏ 


له 18): 


:)١15 لَه‎ 


:)35١ له‎ 





:)3١ له‎ 


[ (الثانية): إذا ادعى رجل زوجية امرأة فصدقته أو ادعت امرأة زوجية رجل فصدقها] 
[ (الثالثة): إذا تزوج امرأة تدعى خلوها عن الزوج فادعى زوجيتها رجل آخر] 
[ (الرابعة): إذا ادعى رجل زوجية امرأة و أنكرت] 


[ (الخامسة): إذا ادعى رجل زوجية امرأة فأنكرت و ادعت زوجيته امرأة أخرى] 


(السابعة): يجوز تزويج امرأة تدعى أنها خلية من الزوج من غير فحص] 


له 9): يشترط الموالاة بين الإيجاب و القبول] 
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و يشترط فيه التنجيز كما فى سائر العقود] م اف ب طم و 1 بر 201 


إذا أوقعا العقد على وجه يخالف الاحتياط اللازم مراعاته] ه595 
يشترط فى العاقد المجرى للصيغة الكمال بالبلوغ: و العقل] 2 ©*ه292 
لا بأس بعقد السفيه إذا كان وكيلا عن الغير فى إجراء الصيغةء أو أصيلا مع إجازة الولى] -- 
لا يشترط الذكورة فى العاقد] 0 #*غ3*ظظ2 


يشترط بقاء المتعاقدين على الأهلية إلى تمام العقد] 00 


يشترط تعيين الزوج و الزوجة] 235 5533212-52 51 315 325552555252252 32 20052 


لو اختلف الاسم و الوصف أو أحدهما] 1335145522 22 1د 13 1ه 23 03231 13222 221 53-2213 ؟ 


إذا تنازع الزوج 9 الزوجة فق التعيين 9 عدمه] ممم ممه ممه مه مم م مه مم م م م مم م مه ممه مه ممم م ممه ممع 
لا يصح نكاح الحمل 9 إنكاحه] رود عام عع ماه عت عاوت بدا صبطاحات كعات وات تاعبت وك كعات واعاطعات اك طعت وا طعات وك كعات ع 


لا يشترط فى النكاح علم كل من الزوج و الزوجة بأوصاف الآخر] 00 


[ (التاسعة): إذا وكلا وكيلًا فى إجراء الصيغة فى زمان معين لا يجوز لهما المقاربة بعد مضى ذلك الزمان] 


صفحة 19 من اعاه0 


60 


60 


00 


ع 


9ع 


6 


6 


680 


680 
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أفصل فى أولياء العقد]  -------97‏ ااا ااا ا 
اشارة لمي ص يض شت شي يك يت قفي مو صو مقي ممم م موود م 1 5 
[ (مسألة :)١‏ تثبت ولاية الأب و الجد على الصغيرين و المجنون المتصل جنونه بالبلوغ] ا 10 
[ (مسألة ؟): إذا ذهبت بكارتها بغير الوطء- من وثبة و نحوها] 5 
[ (مسألة ؟): لا يشترط فى ولاية الجد حياة الأبء و لا موته] اما ا ل ل أ و ا ا 1 
[ (مسألة 5): لا خيار للصغيرة إذا زوجها الأب أو الجد بعد بلوغها و رشدها 2121323 
[ (مسألة 0): يشترط فى صحة تزويج الأب و الجد و نفوذه عدم المفسدة] 00 00000000 


[ (مسألة ع): لو زوجها الولى بدون مهر المثلء أو زوج الصغير بأزيد منه] ا 1 


[ (مسألة 7): لا يصح نكاح السفيه المبذر إلا بإذن الولى] ااا 
[ «مسألة 8): إذا كان الشخص بالغاً رشيداً فى الماليات لكن لا رشد له بالنسبة إلى أمر التزويج و خصوصياته] 0 
[ (مسألة 9): كل من الأب و الجد مستقل فى الولاية] 00000 
[ (مسألة :2٠١‏ لا يجوز للولى تزويج المولى عليه بمن به عيب] 0000000000000 


[ (مسألة :)١١‏ مملوك المملوى كالمملوى] 22 


[ (مسألة ؟١):‏ للوصى أن يزوج المجنون المحتاج الى الزواج] 0 0ل 
[ (مسألة :3١١‏ للحاكم الشرعى تزويج من لا ولى له] 000 0 0000 
[ (مسألة ؟١):‏ يستحب للمرأة المالكة أمرها أن تستأذن أباها أو جدها] ا 1 1 ااا 0 
[ (مسألة :١0‏ ورد فى الاخبار أن إذن البكر سكوتها عند العرض عليها] م ا لو م لي عر 
[ (مسألة :١2‏ يشترط فى ولاية الأولياء المذكورين البلوغ و العقلء و الحريةء و الإسلام] ل ل ةم 
[ (مسألة 17): يجب على الوكيل فى التزويج أن لا يتعدى عما عينه الموكل] با اه ا امعو ل اوم سر ابا وو لا اي م 
[ (مسألة 1 الأقوى صحة النكاح الواقع فضولا مع الإجازة] ااا 0 
[ (مسألة 19): لا يشترط فى الإجازة لفظ خاص] 1 
[ (مسألة :٠١‏ يشترط فى المجيز علمه] 009 1200 
[ (مسألة :)5١‏ الإجازة كاشفة عن صحة العقد من حين وقوعه] ماود صر دوو اوور فد وو لمرو ا رطا راك رو ا و ل امي لم 





[ (مسألة ؟5): الرضا الباطنى التقديرى لا يكفى فى الخروج عن الفضولية] -بببب 00 0 010000000( 


الفهرس 
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صفحة الالا من اعاه0 


[ (مسألة 35): إذا كان كارها حال العقد] 5 

[ (مسألة *5): لا يشترط فى الفضولى قصد الفضولية] لعفي ينطواي وات و لكوي رف خف اممو لصوي مي قو مت م م 

[ (مسألة 50: لو قال فى مقام إجراء الصيغة: «زوجت موكلتى فلانة» مثنًا] 0 

[ (مسألة 32 لو أوقع الفضولى العقد على مهر معين] :4 ئ2 بردو بسح ردي ودين ديدخ ابد موسي بعردة داو سن عند 

[ (مسألة 7؟): إذا أوقع العقد بعنوان الفضولية فتبين كونه وكيلا فالظاهر صحته] اك 

[ (مسألة 58): إذا كان عالماً بأنه وكيل أو ولى و مع ذلك أوقع العقد بعنوان الفضولية] 000 ”2# 

[ (مسألة 59): إذا زوج الصغيرين وليهما فقد مر أن العقد لازم عليهما 10000000 1 121 

[ (مسألة :٠‏ يترتب على تقدير الإجازة و الحلف جميع الآثار المترتبة على الزوجيذ] 0 

[ (مسألة :)"١‏ الأقوى جريان الحكم المذكور فى المجنونين] 9-99-9898 1 1 2313 

[ (مسألة 7" إذا كان العقد لازماً على أحد الطرفين] 00 0 0[ [[232303033 

[ (مسألة 7): إذا رد المعقود أو المعقودة فضولا العقد] 01111111 

[ (مسألة ؟5): إذا زوجت امرأة فضولا من رجل و لم تعلم بالعقد. فتزوجت من آخر] 0 

[ (مسألة 50): إذا زوجها أحد الوكيلين من رجلء و زوجها الوكيل الآخر من آخرأ 0 *ه'51## 
اكتاب الوصية] 333435 223 151325733 231122522 23 324 13د ف 221 31 273 1 23 23231 21 231 112231 532313323232 21 214133 132 2121221 21 21 
اشارة 9 22123 
أفصل فى أحكام الوصية] ود ذخ 
اشارة ا 000 

[ (مسألة :١‏ الوصية العهدية لا تحتاج إلى القبول و كذا الوصية بالفىء كالعتق] 205598 

[ (مسألة ؟): بناء على اعتبار القبول فى الوصية يصح إيقاعه بعد وفاة الموصى بلا إشكال] م سي 

[ (مسألة *): تتضيق الواجبات الموسعة بظهور أمارات] ل ل يي 

[ (مسألة ؟): رد الموصى له للوصية مبطل لها إذا كان قبل حصول الملكية] ا ل 0 

[ (مسألة 0): لو أوصى له بشيئين بإيجاب واحد] ل 

[ (مسألة ع: لا يجوز للورثة التصرف فى العين الموصى بها قبل أن يختار الموصى له أحد الأمرين] 253*500 

[ (مسألة 7): إذا مات الموصى له قبل القبول أو الرد فالمشهور قيام وارثه مقامه فى ذلى] 0 0ه 2925 
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[الثالث: هل ينتقل الموصى به بقبول الوارث إلى الميت ثم إليه] 1 1 ع لت ا و ا 1 11 1 011 
[الرابع: هل المدار على الوارث حين موت الموصى له إذا كان قبل موت الموصى] 900 25ظ5ظ2 
[الخامس: إذا أوصى له بأرض فمات قبل القبول] 20 


[السادس: إذا كان الموصى به ممن ينعتق على الموصى له] 95 1 231231 





[السابع: لا فرق فى قيام الوارث مقام الموصى له بين التمليكية و العهدية] 4321432225 43-5 12234 2 3221 13221 د22 2 23ت 
[ (مسألة 8): اشتراط القبول على القول به مختص بالتمليكية] ا ا 7 غ52 
[ (مسألة 9): الأقوى فى تحقق الوصية كفاية كل ما دل عليها من الألفاظ] 0 


[ (مسألة :)2٠١‏ يشترط فى الموصى أمور] 33*70 


[ (السادس:): ان لا يكون قاتل نفسه] 00000000 20 





[ (مسألة :)١١‏ يصح لكل من الأب و الجد الوصية بالولاية على الأطفال] 900 


أفصل فى الموصى به] 00000 
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[ (مسألة ؟): لا يشترط فى نفوذها قصد الموصى كونها من الثلث الذى جعله الشارع له] “0100 12231303 
[ (مسألة ": إذا أوصى بالأزيد أو بتمام تركته] مل نطوو اويا باصا الصف اصي س عطمو /4101 
[ (مسألة 6): إذا أجاز الوارث بعد وفاة الموصى فلا إشكال فى نفوذها] ول بش سئي لت ل لتقن 
[ (مسألة 0): ذكر بعضهم أنه لو أوصى بنصف ماله] ا 000000 11#1#1#1#10101011آ10 ذا 00 
[ (مسألة ع): المدار فى اعتبار الثلث على حال وفاة الموصى] 000 
[ (مسألة 7): ربما يحتمل فيما لو أوصى بعين معينة أو بكلى] 7ن 1ن 12ل إن نط 1 70ل نت 1 1 ب 21 2017 1 31 1 1 ادج لط ل د 1111 0/4 
[ (مسألة 8): إذا حصل للموصى مال بعد الموت] 08 2111 
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مستمسك العروة الوتقى 
اشارة 


سرشناسه : حكيم» محسن» 1758 - /1181. شارح 
عنوان و نام يديد آور : مستمسكك العروه الوثقى/ تاليف محسن الطباطبايى الحكيم 
مشخصات نشر : قم: موسسه دار التفسيرء ١6١8‏ -- ع/17. 
مشخصات ظاهرى اج ع١‏ 
شابكك : ١٠6٠٠4ريال(دوره١جلدى)‏ 
يادداشت : اين كتاب در سالهاى مختلم ٠‏ توسط ناشرين مختلف منتشر شده است 
يادداشت : كتابنامه بوصورت زيرنويس 
3 9 حَ ٠.‏ ةمه 35 
عنوان ديكر : العروه الوثقى. شرح 
موضوع : يزدى» محمد كاظمبن عبدالعظيم» /17*17؟ - /الا1١اق.‏ العروه الوثقى -- نقد و تفسير 
موضوع : فقه جعفرى -- قرن ١١‏ 
شئاسه افزوده : يزدى» محمد كاظمبن عبدالعظيم» لا للالااق. العروه الوثقى. شرح 
رده بندى كنكره اطق رى عع وا ر.ع عرم١‏ 
رده بندى ديويى : 791/767 
شماره كتابشناسى ملى 3 م 2 


الجزء الأول 


[الخطبة] 

0 
بهم الله لخن لوحم 
0 و ل سان لاع معد نكر ته هللاوو ا 
كاظم الطباطبائى: ا ل 
العزرمونة زامكرن ور بوم 1 اينع فيه يال ولا بتُونَ. و الله ولى التوفيق 


بشم الله الرَخلطن الوّجيم الْحثردُ لِلَهِ رَبّ الْْالَمِينَ» الرَْلطن الرّحِيمء الك يوم الدّين. و الصلاة و السلام على أشرف النبيين و خاتم 
القر من معد وله ميدي كاعري ٌ 

و بعد فيقول العبد الفقير الى الله الغنى ١‏ محسن» خلف العلامة المرحوم السيد «مهدى» الطباطبائى الحكيم: قد يكون من دواعى الخير و 
أسباب التوفيق أن يجتمع لدى فريق من أرباب العلم و الفضلء و يرغبوا إلى رغبة ملحة فى تدريس علم الفقه الشريف على أن يكون 
محور البحث و النظر كتاب (العروة الوثقى) تأليف سيدنا الأعظم فخر الفقهاء المحققين المرحوم المبرور السيد محمد كاظم 
الطباطبائى» أعلى الله مقامه» فنزلت عند رغبتهم متوكلا على الله تعالى و مستمداً منه المعونة و التسديد. و كنت فى أثناء ذلكك أدون 
ما ألقيه إليهم كشرح للكتاب المذكور بشكل موجز. آملا منه- جل شأنه- أن يكون وافياً بمداركه كافياً فى تعرف أحكامه. فأكون قد 
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" 
بذمته- لات الله عليه ا 7 ١‏ بنع لل ولا بون إن 


عن أل البق ليم) إنه ولى التوفق» وهو حسينا يفم لو كل 
مستمسكك العروة الوثقى» ج (ء ص: * 


[أحكام التقليد و الاجتهاد] 
[ (مسألة :)١‏ بجب على كل مكلف فى عباداته و معاملاته أن يكون مجتهداً أو مقلداً أو محتاطا] 
(مسألة :)١‏ يجب على كل مكلف )١(١‏ فى عباداته و معاملاته (؟) أن يكون مجتهداً أو مقلداً أو محتاطا ("). 


[ (مسألة ؟): الأقوى جواز العمل بالاحتياط] 


(مسألةُ ؟): الأقوى جواز العمل بالاحتياط (6) 


)١(‏ الوجوب التخييرى المذكور من قبيل وجوب الإطاعة» فطرى بمناط وجوب دفع الضرر المحتمل» حيث أن فى تركك جميع الابدال 
احتمال الضرر. و عقلى بمناط وجوب شكر المنعم. و لأجل ذلك اختص بصورة احتمال التكليف المنجزء فمع الغفلة عن التكليف. أو 
احتمال التكليف غير الإ-لزامى, أو الإ-لزامى غير المنجزء لم يجب شىء من ذلككء لعدم احتمال الضرر فى تركهاء و لا هو مما ينافى 
الشكر الواجب. 

() بل فى جميع أفعاله و تروكه- كما سيأتى ذلكك منه رحمه الله- لوجود المناطين المذكورين فى الجميع. 

() يعنى: يجب أن يعمل على طبق الاجتهاد أو التقليد أو الاحتياط. 

أما الاكتفاء بالأسولين فلاقتضاء كل منهما العلم بأداء الوظيفة شرعية أو عقليهُ الموجب للأمن من العقاب» أو من حصول ما ينافى 
الشكر و ان احتمل مخالفته للواقع. و أما الاكتفاء بالأخير فلأنه يوجب القطع بأداء الواقع الموجب للأمن مما ذكر أيضاً. و أما عدم 
الاكتفاء بغيرها كالظن مثلا فلعدم اقتضاء العمل المطابق له للأمن لاحتمال مخالفته للواقع. 

(6) خلافاً لما عن المشهورء من بطلان عباده تارك طريقى الاجتهاد 

مستمسكك العروة الوثقى» ج١2‏ ص: 7 

تديدا أو لق كم يهنا أن بكر عارتقا بكرنية الاتساط بالابكياة أن بالشيه 3 


[ (مسألة 7): قد يكون الاحتياط فى الفعل] 
(مسألة *): قد يكون الاحتياط فى الفعل» كما إذا احتمل كون الفعل واجباً و كان قاطعاً بعدم حرمته» و قد يكون فى الترككء كما إذا 


و التقليد معأء بل لعل ظاهر المحكى عن السيد المرتضى و أخيه الرضى- قدس سرهما- دعوى الاتفاق عليه. لكنه لا دليل عليه بعد ما 
عرفت من أن العمل الموافق للاحتياط موجب للعلم بمطابقة الواقع. و أما أدلة وجوب التعلم فتأبى الحمل على الوجوب النفسىء و 
الوجوب الغيرى ممتنع» لعدم المقدميةٌ بين العلم و العمل» فالمراد منها الوجوب الإرشادى. و المقصود منه عدم عذرية الجهل فى 
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مخالفة الواقع قبل التعلم» كما هو أيضاً ظاهر وجوب التبين فى آيةٌ النبا ". و الإجماع المدعى على المنع غير واضح الحجية. كما أن 
اعتبار الإطاعهٌ فى صحة العبادة لا يقتضى ذلكك» لتحقق الإطاعة عند العقلاء بنفس الفعل الصادر عن داعى الأمر و لو كان محتملاء و 
التمييز مما لا يعتبر عندهم فيها قطعاً. و احتمال دخله فى حصول الغرض - مع أنه قد يندفع بالإطلاقات المقامية- لا يصلح عله لوجوب 
الاحتياط فى نظر العقل» كاحتمال اعتبار شىء جزءاً أو شرطاً فى المأمور به» كما هو موضح فى محله من الأصول. 
)١(‏ هذا شرط للاكتفاء بالاحتياط فى نظر العقل؛ بل لعل عدم المعرفة مانع من حصول الاحتياط» فلا يحصل الأمن. 


و 


)١(‏ و هى قوله تعالى 9 أيه الِينَ آمُوا إن لاحم فاق ييا كوا أذ مد ينوا ؤم بالك قَعصْبِيُوا علي كا فَعَتُمْ نَادِمِينَ) الحجرات: 


9ع. 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج١2‏ ص: / 
وقد يكون فى الجمع بين أمرين مع التكرار )١(‏ كما إذا لم يعلم أن وظيفته القصر أو التمام. 


[ (مسألة *): الأقوى جواز الاحتياط و لو كان مستلزماً للتكرار] 


(مسألة ©): الأقوى جواز الانصباط .و لو كان مستازما للتكرار (©) و أمكن الاجتهاد أو التقليد. 


)١(‏ الأولى إسقاط هذا القيد. إذ التكرار هنا عين الجمع بين الأمرين كالقصر و التمام؛ فيغنى ذكره عن ذكره. و تسميته تكراراً بلحاظ 
مفهوم الصلاهٌ و إلا فمع الاختلاف فى الكيفية لا تكرار حقيقة. و الاحتياط بفعل محتمل الجزئية أو الشرطية و تركك محتمل المانعية 
داخل فى أحد الأولين. بل الجمع يمكن أن يكون داخلا فى الأول. فتأمل. 

(؟) وعن جماعة منعه» بل هو الذى أصر عليه بعض الأعاظم (دام ظله) .)١١‏ 

واقك يسغدل له (أولا): بأن فيه فوات نيه الأم لأن الفعل حيضد يكون بداعى اعمال الأمنن لا بداعى الأمر. (و ثانياً): بأته لعب أو عبث 
بأمر المولى. 

و كلا الأمرين ممنوعان. أما الأول: فلأن فعل كل واحد من الأطراف ناشئ عن داعى الأمر بفعل الواجب. و الاحتمال دخيل فى داعوية 
الأمرء لا أنه الداعى إليه» و الا كان اللازم فى فرض العلم التفصيلى البناء على كون الفعل ناشئاً عن داعى العلم بالأمر لا عن داعى 
نفس الأمر إذ الفرق بين المقامين غير ظاهر. (و بالجملة): العلم فى فرض العلم التفصيلى و الاحتمال فى فرض عدمه دخيلا.ن فى 
داعوية الأمر إلى الفعل» لا أنهما داعيان اليه. و من ذلكك تعرف أن مرجع الشكك فى المقام إلى الشكك فى اعتبار العلم بالأمر فى تحقق 
الإطاعة» فيكون من قبيل الدوران بين الأقل و الأكثر 


)١(‏ الشيخ ميرزا محمد حسين النائينى. 
مستمسكك العروة الوثقى» ج١»‏ ص: 8 
[ (مسألة 0): فى مسألة جواز الاحتياط يلزم أن يكون مجتهداً أو مقلداً] 


(مسألة 5): فى مسأل جواز الاحتياط يلزم أن يكون مجتهداً أو مقلداً »١(‏ لأن المسألة خلافية. 


لا من قبيل الدوران بين التعيين و التخيير. نعم يتم ذلكك بناء على أن الباعث على العمل الاحتمال لتباين نحوى الامتثال» إذ فى أحدهما 
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يكون الباعث الأمرء و فى الآخر الاحتمال» فالشكك فى اعتبار الامتثال التفصيلى يكون من التردد بين التعيين و التخيير. 

و أما الثانى: فلأنه قد يكون فى الفحص بالاجتهاد أو التقليد من العناء و المشقَهُ ما لا يكون بالاحتياط- مع أنه لو سلمء فكونه عبثاً بأمر 
المولى ممنوع؛ إذ الإتيان بالفعل المتكرر- بعد ما كان عن محض الأمر- موجب لكونه أبلغ فى الإطاعة» و أظهر فى استشعار العبودية 
من الفعل بدون التكرار. غايةُ الأمر أنه عبث فى كيفية الإطاعة و هو مما لا يقدح فى حصولهاء كيف و هو متأخر عنها رتبة؟! 

)١(‏ لا-ريب فى أن الاكتفاء بالاحتياط فى نظر العقل إنما هو لكونه موجباً للعلم بأداء الواقع المؤدى إلى الأمن من تبعة مخالفته. فإذا 
أدرك عقل المكلف ذلك كان مجتهداً فى مسأله جواز الاحتياط حينئذ و لزم الاكتفاء به و إلا امتنع الاكتفاء به. إلا أن يدرك عقله 
حجية رأى الغير» فيفتى له بجواز الاحتياط» فيكتفى به أيضاً. و كون المسألة وفاقية أو خلافية لا يصلح عله للاكتفاء به و عدمه. بل 
الاكتفاء به دائر مدار إدراكك عقله لذلككء كما عرفت. مع أن كون المسألة خلافية لا يختص بجواز الاحتياط» فإن مسألة جواز التقليد 
أيضاً خلافية» إذ المحكى عن علماء حلب و غيرهم وجوب الاجتهاد عيناً» فاختصاص الاحتياط بذلكك غير ظاهر. و سيأتى أنه لا بد 
للعامى من أن يكون مجتهداً فى جواز التقليد. 
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[ (مسألة 2): فى الضروريات لا حاجة إلى التقليد] 


(مسألة *): فى الضروريات لا حاجة إلى التقليد )١(‏ كوجوب الصلاه و الصوم و نحوهما. و كذا فى اليقينيات إذا حصل له اليقين. و 
فى غيرهما يجب التقليد (؟) إن لم يكن مجتهداً إذا لم يمكن الاحتياط» و إن أمكن تخير بينه و بين التقليد. 


[ (مسألة /1): عمل العامى بلا تقليد و لا احتياط باطل] 


(مسألة 7): عمل العامى بلا تقليد و لا احتياط باطل (7). 


)١(‏ لوضوح أن وجوب العمل شرعاً برأى الغير حكم ظاهرى كوجوب العمل بسائر الحجج, و من المعلوم أن الحكم الظاهرى يختص 
جعله بحال الشكك. فيمتنع جعل حجية رأى الغير مع العلم بالواقع» كما فى الضروريات و اليقينيات. 

(') على المعروف. لما دل على حجيه رأى المجتهد لغيره. من الكتاب و السنةٌ و بناء العقلاء» و السيرةٌ القطعية فى زمان المعصومين 
(ع)- كما هو محرر فى محله من الأ-صول- من غير فرق فى دلالتها عليه بين إمكان الاحتياط و تعذره. و خلاف بعضهم فى ذلكك 
ضعيفء و بذلكك يظهر التخيير بينه و بين الاحتياط مع إمكانه. 

(*) بمعنى عدم الاكتفاء به فى نظر العقل فى حصول الأمن من العقاب لاحتمال عدم مطابقته للواقع. فلو علم بعد العمل بصحته واقعاً 
أو ظاهراً لمطابقته لرأيه أو رأى من يجب عليه تقليده حال النظره اكتفى به فى نظر العقل حينشذ. أما فى الأول فواضح. و أما فى الثانى 
فلحصول الأمن من تبعةٌ مخالفته على تقديرها من جهة مطابقته للحجة. و سيأتى لذلك تتمه فى كلام المصنف (ره) .١١‏ و لو انتكشف 
مطابقته لرأى من يجب عليه تقليده حال العمل مع مخالفته لرأى من يجب عليه تقليده حال النظر» ففى الاكتفاء به و عدمه وجهان, 
أقواهما الثانى. و ليس الحكم فيه حكم ما لو قلد 


)١(‏ راجع المسألة: ١8‏ من هذا الفصل. 
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[ (مسألة 8): التقليد هو الالتزام بالعمل بقول مجتهد معين] 


(مسألة 8): التقليد هو الالتزام بالعمل بقول مجتهد معين (1)» و ان لم يعمل بعد, بل و لو لم يأخذ فتواه» فإذا أخذ رسالته و التزم بما 


مجتهداً ثمّ عدل عنه إلى غيره- لموت أو نحوه مما يسوغ العدول- فكان رأى من قلده ثانياً مخالفاً لرأى من قلده أولا. للفرق بين 
المسألتين بحصول التقليد فى الثانية دون الأولى؛ و ربما كان فارقاً فى الحكم. و سيأتى التعرض لذلكك إن شاء الله تعالى .0١١‏ 

».. قد اختلفت كلماتهم فى تعريف التقليد. ففى بعضها: «أنه الأخذ بقول الغير من غير حجة)ء و فى آخر: «أنه العمل بقول الغير‎ )١( 
وفى ثالث: «أنه قبول قول الغير ..». لكن هذا الاختلاف و إن كان- لأول نظرة- ظاهراً فى الاختلاف فى معنى التقليد و مفهومه؛ إلا أن‎ 
عدم تعرضهم للخلا.ف فى ذلك مع تعرضهم لكثير من الجهات غير المهمهُ يدل على كون مراد الجميع واحداً و أن اختلاافهم‎ 
.. بمحض التعبير. و ظاهر القوانين أن مراد الجميع العملء حيث نسب تعريفه بالعمل بقول الغير‎ 

إلى العضدى و غيره؛ مع أن تعريف العضدى كان بالأخذ. و ظاهر الفصول أن المراد الالتزام حيث قال: «و اعلم أنه لا يعتبر فى ثبوت 
التقليد وقوع العمل بمقتضاه. لأسن العمل مسبوق بالعلم» فلا يكون سابقاً عليه. و لثلا يلزم الدور فى العبادات» من حيث أن وقوعها 
يتوقف على قصد القربة» و هو يتوقف على العلم بكونها عبادة» فلو توقف العلم بكونها عبادة على وقوعها كان دوراً .. (إلى أن قال): و 
قو الفلخمة ره فى التهاءة: 

بأن التقليد هو العمل بقول الغير من غير حجة معلومة؛ بيان لمعناه اللغوى- كما يظهر من ذيل كلامه- و إطلاقه على هذا شائع فى 
العرف العام). 


)١(‏ فى المسألة: ”0 من هذا الفصل. 
مستمسكك العروة الوثقى» ج١»‏ ص: ١١‏ 


و ظاهره تسليم كون التقليد لغة هو العمل إلا أنه يجب حمله اصطلاحاً على مجرد الالتزام فراراً عن الإشكالين المذكورين فى عبارته. 
لكن يدفعهما أن دليل حجية الفتوى يقتضى كونها بمنزلة العلم و هى سابقة على العملء و كافية فى حصول نيه القربة. (و دعوى): أن 
حجيةٌ الفتوى مشروطة بالالتزام بالعمل» كما يظهر منه (قده) فى شرح قولهم- فى تعريف التقليد-: من غير حجة (يدفعها): أنها خلاف 
ظاهر أدلة الحجية» بل خلاءف المقطوع به من بعضهاء كما لا يخفى. هذا مضافاً إلى النظر و الاشكال فى مقدمات الإشكالين 
المذكورينء كما يظهر ذلكك بالتأمل. 

و أما التعبير بالأخذ فى كلام الجماعة- كما سبق- فالظاهر أن المراد منه العمل؛ كما فى كثير من المقامات» مثل الأخذ بما وافق 
الكتاب 

وو الأعذييا شالق العامة وى الأعل كول أعدليها 

» و من أخذ بالشبهات وقع فى المحرمات 

.. إلى غير ذلكك مما هو كثير. و لعله المراد أيضاً من القبول المذكور فى كلام بعضهم. مع أن عدم إرادته منه لا يهم بعد ما عرفت من 
كون مقتضى الأدلة جواز العمل بالفتوى بلا توسيط الالمتزام» فلا يكون دخيلا- فى حصول الأسمن من الضررء و لا واجباً تخييرياً 
بالوجوب الفطرى و العقلى المتقدمين آنفاً. 
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فالمتحصل إذاً: أن التقليد عبار عن العمل اعتماداً على رأى الغير» و هو المناسب جداً لمعناه اللغوى- كما تقدم من الفصول- و يعبر 
عنه فى العرفيات بقوله: إنى أعمل كذا و يكون ذلكك فى رقبتكك- مخاطباً من يشير عليه بالفعل- و الالتزام أجنبى عنه. 

هذا كله مع اتحاد المجتهد, أما مع تعدده: فاما أن يتفقوا فى الفتوى أو يختلفوا فيها. فان اتفقوا فالظاهر أنه لا دليل على تعيين واحد 
منهم» فيجوز تقليد جميعهم كما يجوز تقليد بعضهم. و أدلهُ حجية الفتوى- كأدلة 
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حجية الخبر- إنما تدل على حجية الفتوى بنحو صرف الوجود الصادق على القليل و الكثير» فكما أنه لو تعدد الخبر الدال على حكم 
معين يكون الجميع حجة على ذلك الحكم كما يكون البعض كذلكك ولا تختص الحجية بواحد منها معين أو مردد» كذلكك لو 
تعددت الفتوى. و يشير إلى ذلكك آيتا النفر 21١‏ و السؤال -0١‏ بناء على ظهورهما فى التقليد- و رواية ابن مهزيار الواردة فى حكم 
الإتمام بمكة 
«» و رواية صاحب السابرى الواردهً فى من أوصى أن يحج عنه بمال لا يفى بالحج 
5 و خبر حمران بن أعين 
» و مرفوع إبراهيم بن هاشم 
الواردان فى أكثر النفاس «8» و غير ذلكك. 
و منه يظهر ضعف أخذ التعيبن للمجتهد فى مفهوم التقليد. إلا أن يكون المراد به ما يقابل الترديدء فإنه حينئذ لا بأس بهء إذ الفرد 
المردد ليس له خارجية كى يصلح أن يكون موضوعاً للحجية أو غيرها من الأحكام. 
و إن اختلف المجتهدون فى الفتوىء فلما امتنع أن يكون الجميع حجة للتكاذب الموجب للتناقض. و لا واحد معين, لأنه بلا مرجحء و 
لا التساقط و الرجوع إلى غير الفتوى, لأنه خلاف الإجماع و السيرة» تعين أن يكون الحجة هو ما يختاره» فيجب عليه الاختيار مقدمة 
لتحصيل الحجة؛ و ليس 

١‏ دقل له وار ع ررقن لق فلاف لا مويو ود اللي وي ا بف ري ا 
وض ترا عا ارك كاد المروار الروزوا كاللر لا لمر برو كل ورد ويم طرراحة وادسيوا بي تين و زو لوكي 12 
رَجَعُوا إلَتِهِمْ لَعَلَّهمْ يَخَدَرُونَ) التوبة: "ان 1 
(0) واهى قوله تعالى (90 سلا كك إن نا ُوجى ليع فوا أل الذعْر إذ حقم ل َعلُو) النحل: “ع7 الأنبياء: ٠‏ 
(*) الوسائل باب: 70 من أبواب صلاة المسافر حديث: ؟. 
(©) الوسائل باب: /ا# من كتاب الوصايا حديث: ؟ و سيأتى ذكر الروايةُ مفصلا فى الجزء العاشر فى المسألهُ التاسعةُ من فصل الوصية 
بالحج. 
(0) الوسائل باب: ”من أبواب النفاس حديث: 031١‏ 7. 
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[ (مسألة 4): الأقوى جواز البقاء على تقليد الميت] 


(مسألة 4): الأقوى جواز البقاء على تقليد الميث (1): 
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الاختيار إلا الالتزام بالعمل على طبق إحدى الفتويين أو الفتاوى بعينهاء و حينئذ يكون الالتزام مقدمة للتقليد لا أنه عينه» و مما ذكرنا 
يظهر أن دعوى أن التقليد هو الالتزام مما لم يتضح له مأخذ. و الله سبحانه أعلم. 

)١(‏ الكلام فى هذه المسألة؛ (تارة): يكون فى صورة موافقة رأى الميت لرأى الحى الذى يجب عليه تقليده على تقدير عدم جواز 
البقاء على تقليد الميتء (و أخرى): فى صورة مخالفةٌ رأيه لرأيه. 

أما الكلام فى الصورة الأولى: فهو أنه- بناء على ما عرفت من أن التقليد هو العمل برأى الغير واحداً كان أو متعدداً- لا تترتب صحة 
العمل واقعاً و عدمها على الجواز و عدمه؛ لأن العمل الموافق لرأى الميت موافق لرأى الحى أيضاًء فيكون صحيحاً مطلقاء كان رأى 
المت حجة أولا. غايةُ الأمر أنه على تقدير حجيته تكون صحة العمل عقلا- بمعنى الاجتزاء به فى نظر العقل- لموافقته لرأى الجميع» 
و على تقدير عدم حجيته يكون الاجتزاء به فى نظر العقل لموافقته لرأى الحى» فالصحة و الاجتزاء به عند العقل محرز على كل تقدير. 
نعم يثمر الكلام فى حجية رأى الميت من حيث جواز البناء عليها لعدم كونه تشريعاًء و عدمه لكونه كذلكك. لكنه شىء آخر أجنبى 
عن صحة العمل. أما بناء على كونه الالتزام بالعمل فصحة العمل عقلا و عدمها يبتنيان على حجية رأى الميت و عدمهاء فإنه على 
تقدير الحجية يكون الالتزام بالعمل برأيه تقليداً صحيحاً و العمل الموافق للالتزام المذكور عملا عن تقليد صحيحء و ليس كذلكك 
على تقدير عدم الحجية. 

و أما الكلاسم فى الصورة الثانية: فهو بعينه الكلا-م فى الصورة الأسولى بناء على كون التقليد هو الالتزام بالعمل» لما عرفت من توقف 
الحجية حينئذ على الالتزام بواحد من الرأيين بعينه» فتبتنى الصحةٌ و عدمها على حجية 
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رأى الميت و عدمها. 

إذا عرفت ذلكك نقول: بناء على ما عرفت من أن الأدلةٌ اللفظيةٌ الداله على حجية الفتوى لو تمت فى نفسها فإنها تدل على حجيتها بنحو 
صرف الوجود الصادق على القليل و الكثير. كأدلة حجية الخبر- فلا مجال للتمسكك بها مع اختلاف الرأيين. لتكاذبهما المانع من 
شمول الدليل لهما و لا أحدهما. 

فلا بد فى إثبات الحجةُ من رأى الميت أو الحى من الرجوع إلى دليل آخرء من إجماعء أو بناء العقلاء» أو سيرة المتشرعة؛ أو الأصل. 
(و الأول )ال كت بالنسبة إلى الميت» بل قد يدعى على عدم جواز الرجوع إليه» فضلا عن العلم بعدم انعقاده على الجواز. (و أما 
الثانى) فالظاهر أنه لا يشمل صورة الاختلاف أيضاً كالأدلة اللفظية. (و أما السيرة) فهى و إن ادعى استقرارها فى عصر المعصومين (ع) 
على البقاء على تقليد الميت» كما هو المظنون قوياًء لكن بلوغه حداً يصح التعويل عليه لا يخلو من: إشكال. 

فتعين الأخير. و ستأتى وجوه تقريرة. 

و أما بناء على أن مفاد أدلة التقليد هو الحجية على تقدير الالتزام بالعمل بقول مجتهد معين فلا مانع من الرجوع إلى إطلاق تلكك 
الأدلهُ لو كان. 

لكن عرفت أنا لا نعرف ذلك الدليل لنعرف إطلاقه. 

فالعمدة إذاً هو الأصل. و تقريره (تارة): بإجرائه فى الحكم الوضعى الأصولى- أعنى: الحجية- فيقال: كان رأى فلان حجه- يعنى حال 
حاته- وهو غلن ما كان: (و أخرئ): فى تسن المؤدى الراقى الحكى بالرأىء فيقال مغلا كانت السسؤرة والجبة واقعاً حال عصاة فلان 
فهى باقية على وجوبها. (و ثالشة): فى الحكم الظاهرىء فيقال مثلا: كانت السورةٌ واجبة ظاهراً حال حياهً فلان فهى باقية على وجوبها 


الظاهرى» فنقول: 
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أما إجراؤه فى الحكم الوضعى على النحو الأول- أعنى: الحجية- 
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فيتوقف أولا على كونها متأصلهُ فى الجعل» بحيث يصح اعتبارها من مجرد جعلهاء و تترتب عليها آثارها عقلا من صحة اعتذار كل من 
المولى و العبد بها. لكنه غير ظاهر بل الظاهر أنها منتزعة من الحكم الظاهرى الراجع إلى الأمر بالعمل بالواقع على تقدير المصادفة- 
نظير الأسمر بالاحتياط فى بعض موارد الشكك- و إلى الترخيص على تقدير المخالفة» فإن ذلك هو منشأ صحة الاعتذار و الاحتجاج؛ 
فالحجية نظير الوجوب و الحرمة المنتزعين من مقام الإرادة و الكراهة» و لا يصح اعتبارهما من مجرد جعلهما مع قطع النظر عن الإرادة 
و الكراهة. و على هذا لا مجال لجريان الاستصحاب فيهاء لعدم كونها أثراً شرعياً و لا موضوعاً لأثر شرعى. 

و يتوقف ثانياً على أن يكون موضوع الحجية مجرد حدوث الرأىء أما إذا كانت منوطة به حدوثاً و بقاء بحيث يكون موضوعها فى 
الآن الثانى بقاء الرأى فلا مجال لاستصحابهاء لعدم بقاء موضوعهاء لانتفاء الرأى بالموت. و قد يستظهر ذلكك من بناء الأصحاب- بل 
ظهور الإجماع- على ارتفاع الحجية بتبدل رأى المجتهدء و بارتفاع الشرائط من العدالة و العقل و الضبط و غيرها. و لأن حجية الرأى 
بالإضافة إلى العامى ليست بأعظم منها بالإضافة إليه نفسه و من المعلوم أن حجية الرأى بالإضافة إلى نفسه على النحو الثانى» فإن 
الحجيةُ لرأى المجتهد بالإضافةُ إلى نفسه فى كل زمان موضوعها الرأى فى ذلك الزمانء لا مجرد الحدوث. 

فان قلت: سلمنا كونها كذلك بالإضافة إلى العامى؛ لكن لا دليل على ارتفاع الرأى بالموت فيجرى فيه استصحاب بقائه» و يكون 
(قلت): لو سلمنا تقوم الرأى بالنفس عقلا لا بالبدن فليس كذلك عرفاء فإنه يصدق عرفاً أن هذا الميت لا رأى له. مع أن الموت 
ملازم لارتفاع الرأى- غالباً- قبله آناً ما فلا مجال لاستصحابه. 
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هذا و لكن الإنصاف أن الإجماع على عدم حجية رأى المجتهد مع اختلال الشرائط- لو تمٌ- لا يقتضى عدم الحجية مع ارتفاع الحياهُ 
إذا كان محلا للخلاف و ارتفاع الحجية بتبدل الرأى إنما هو لكون الحجية مشروطة بعدم ظهور الخطأ له فى المستند, لا لكونها منوطة 
نار ال حجرو نا شا 

ولذا ترى الشهادة تسقط عن مقام الحجية إذا ظهر للشاهد الخطأ فى المستند مع أنها حجة بحدوثها إلى الأبد و لا ترتفع حجيتها 
بموت الشاهد أو نسيانه. 

وارتفاع الرأى قبل الموت غالباً إن قام إجماع على قدحه فهو خارج عن محل الكلام, و الكلام فى غيره من الفروض و إن لم يقم 
إجماع على ذلكك لم يقدح فى جريان الاستصحاب. و بالجملة: احتمال حجية الرأى بحدوثه إلى الأبد لا رافع له فلا مانع من 
الانعييات: 

فان قلت: رأى المجتهد حال حياته و إن دل على ثبوت الحكم فى جميع الوقائع السابقة و المقارنة و اللاحقة» إلا أن القدر المتيقن 
حجيته فى غير الوقائع اللاحقة فهو بالنسبة إليها غير معلوم الحجية حتى تستصحب بعد الموتء إذ الاستصحاب حينئذ يكون من قبيل 
القسم الثالث من استصحاب الكلى. 

قلت: إنما يتم الاشكال لو كانت الوقائع ملحوظة بخصوصها موضوعاً للحجية فى قبال غيرهاء كأفراد الكلى الملحوظ بعضها فى قبال 
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آخر. أما إذا كانت جميع الوقائع ملحوظة بنحو القضية الحقيقية؛ و الشكك إنما هو فى مجرد استمرار الحكم إلى الأزمنة اللاحقة فلا 
مانع من الاستصحابء إذ الواقعةٌ اللاحقةُ- على هذا المعنى- تكون موضوعاً للحكم لو كانت واقعهُ فى حياةً المفتى و إنما الشكك فى 
خصوصية زمان الحياة و الاستصحاب شأنه إلغاء احتمال دخل خصوصية الزمان السابق فى الحكم. نظير ما لو ثبت أن من ولد فى يوم 
الجمعة يجب ختانه و شكك فى استمرار الحكم لمن ولد فى يوم السبت» فمن ولد فى يوم السبت يعلم بثبوت الحكم له لو كان ولد فى 
يوم الجمعة 
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و يشكك فى بقائه على ما كان. فصورة القضيهُ المستصحبة هكذا: هذا- يعنى: 

المولود فى يوم السبت- كان لو ولد وجب ختانه فهو على ما كان. 

و كذلكك نقول فى المقام: هذه الواقعة كانت لو وجدت فيما مضى لكان الرأى فيها حجة فهى باقيه على ما كانت» فالشكك ليس 
لاحتمال دخل خصوصية أفراد الوقائع» بل لاحتمال دخل خصوصية الزمان السابق فى الحكم, و شأن الاستصحاب إلغاء احتمال ذلكك. 
فهذا الاستصحاب نظير استصحاب الشرائع السابقة عند الشكك المحرر جوازه فى مبحث الاستصحاب. نعم هو من قبيل الاستصحاب 
التعليقى المحقق فى محله جريانه» إذ لا فرق بين الحكم التعليقى و التنجيزى فى الدخول فى عموم دليل الاستصحاب. لكنه ربما يكون 
معارضاً بالاستصحاب التنجيزى لعدم الدليل على حكومته عليه و حينئذ يسقط للمعارضة؛ و فى المقام يعارض بأصالة عدم الحجية 
الثابت قبل الوجود. 

لكنه مبنى على جريان الأصل فى العدم الأزلى؛ و إلا كان الأصل التعليقى بلا معارض. 

و أما إجراؤه فى الحكم الواقعى: فيشكل بأنه يتوقف على اليقين بالحدوث و الشكك فى البقاء» و كلاهما غير حاصل. أما الأول فلعدم 
اليقين الوجدانى حال الوفاة بثبوت الحكم الواقعى حال الحياة» إذ لا منشأ له. و مثله اليقين التنزيلى. و كون رأى المجتهد بمنزلة اليقين 
مسلم لو ثبتت حجيته حال الوفاة و هى محل الكلام» و حجيته حال الحياه على ثبوت الحكم الواقعى حينئذ لا تجدى فى ثبوت اليقين 
التتزيلى بعد الوفاة بأصل الثبوت»ء فلا يقين و لا-ما هو بمنزلته بثبوت الحكم الواقعى من أول الأسمر. و أما الثانى فانتفاؤه أظهر للعلم 
بثبوت الحكم الواقعى على تقدير حدوثه؛ و إنما الشكك فى أصل ثبوته لا غير. 

و أما إجراؤه فى الحكم الظاهرى: فلا ضير فيه لاجتماع أركانه» 
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لليقين الوجدانى حال الوفاٌ بثبوته حال الحياهً الملازم لحجية الفتوى حال الحياة» و الشكك فى بقائه» للشكك فى بقاء الحجية إلى زمان 
الوفاة. نعم يتوجه عليه الإشكال الأخير فى استصحاب الحجية. و يندفع بما عرفت من الاستصحاب التعليقى. بل جريانه هنا أوضحء لأن 
الحكم المستصحب إن لم يكن اقتضائياً- كما لو كانت فتوى الميت عدم الوجوب أو عدم الحرمة- فاستصحابهما التعليقى لا يعارضه 
الامتضصحاب التتجيرئء لأننه لو جرى كان مقادة نفى الوجوت أو الحرمة- لأصالة عدمهماك فالاسنصحاب التتجيرى- لو جرى- فهو 
موافق لا مخالف كى يسقطا بالمعارضة. نعم لو كان اقتضائياً- كما لو كانت فتوى الميت الوجوب أو الحرمة- فالأصل التنجيزى و إن 
كان معارضاًء لكن البقاء على التقليد فى الأحكام الاقتضائية مما لا بأس به قطعاً من حيث العملء لموافقته للاحتياط. و لو كانت فتوى 
المت الوجوبء و فتوى الحى الحرمة» فالفتوى الأولى لما كان مفادها نفى الحرمة كانت من هذه الجهة غير اقتضائية» فلا مانع من 
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جريان الاستصحاب فى مضمونهاء و من حيث نفس الوجوب اقتضائية فلا بأس بالبقاء عليها من حيث العمل كما عرفت. 
هذا كله مضافاً إلى ما أشرنا إليه آنفاً من أن المظنون قويا استقرار السيرة على البقاء على تقليد الميت» بل دعوى الجزم بذلكك قريبة 


2 


جدا. 

و عليه فلا تنتهى النوبة إلى الأصول و إن كان مقتضاهما مختلفاًء إذ القدر المتيقن من السيرة صورة العلم بالمسألة أو خصوص صورة 
العمل لا مطلقاً و إن لم يعمل» فضلا عما لو لم يعلم. أما الأصل فمقتضاه الجواز مطلقاً عمل أولاء علم أولا. و التشكيكك فى ثبوته فى 
الوقائع مع عدم العلم فى غير محله؛ إذ اعتبار العلم بالفتوى فى الحجية خلاف الإجماع كما لا يخفى. 

هذا كله مع تساوى المجتهدين الميت و الحى فى العلم. أما مع الاختلاف 
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فالظاهر أنه لا إشكال فى بناء العقلاء على تعين الرجوع إلى الأعلم» فيجب العدول إلى الحى إن كان أعلم» كما يجب البقاء إن كان 
الميت أعلم. بلا-فرق بين ما علم و عمل و بين غيره» لعدم الفرق فى بناء العقلا-ء المذكور. و لا مجال حينئذ للرجوع إلى الأصول 
شرعية أو عقلية نعم لو كان الرجوع إلى الأعلم من جهة الحكم العقلى بالتعيين عند الدوران بينه و بين التخبير كان الأصل الشرعى 
وارداً عليه؛ فيتعين الرجوع إلى الأصل المتقدم. لكن الظاهر استقرار بناء العقلاء على تعين الرجوع إلى الأعلم؛ فيتعين العمل به. 

هذا و لو بنى على جواز البقاء على تقليد الميت فهل يجوز العدول- كما هو ظاهر المتن و المنسوب إلى بعضهم- أولا؟- كما نسب 
إلى أكثر القائلين بجواز البقاء- وجهان. 

أما وجه الأسول: فهو استصحاب التخيير الثابت قبل الرجوع إلى الميت. و فيه: أن مرجع التخيبر الثابت سابقا إلى أنه لو اختار أى واحد 
منهما كان رأيه حجة عليه؛ فيقال: كان لو اختار الحى الذى يقع الكلام فى جواز العدول إليه لكان رأيه حجة. و هو من الاستصحاب 
التعليقى المعارض باستصحاب عدم الحجية الثابت قبل الاختيار. 

و أما وجه الثانى: فهو إما الإجماع على عدم جواز العدول الثابت قبل الوفاةً و بعد الوفاقه أو الثابت قبل الوفا فيستصحب المنع إلى ما 
بعد الوفاة. 

أو أصالة الاحتياط» لكون المورد من قبيل الدوران بين التعيين و التخيير. 

وفيه: أن عموم معقد الإجماع إلى ما بعد الوفاءً ممنوع؛ بل ثبوت الإجماع على المنع حال الحياةً عن العدول تعبداً غير ظاهر كى 
يجرى استصحابه. 

و أما أصالة الاحتياط عند الدوران بين التعيين و التخيير فلا مجال لهاء إذ كما يحتمل وجوب البقاء على تقليد الميت يحتمل وجوب 
العدول عنه إلى الحىء» فاحتمال التعيين موجود فى كل من الطرفين كما يحتمل التخيير أيضاء 
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و فى مثله يجب البناء على التخيير بعد قيام الإجماع على عدم وجوب الاحتياط على العامى» حتى أحوط القولين المتعين فى نظر 
العقل- لو لا الإجماع المذكور- للعلم الإجمالى بثبوت الحجة بينهماء المستوجب لوجوب موافقتهما عقلاء و العمل بأحوطهما موافقة 
لهما معا. لكن الإجماع على عدم وجوب الاحتياط مطلقاً على العامى يستوجب الحكم بالتخيير. 

نعم البناء على ذلكك موقوف على عدم جريان الأ-صول الشرعية» و إلا كان عليها المعول فنقول: أما من حيث العمل و صحته فقد 
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عرفت أنه إذا كانت فتوى الميت الرخصة؛ كما لو أفتى بعدم وجوب الكفارة للوطء فى الحيضء و كانت فتوى الحى وجوبها لا مانع 
من جريان استصحاب الحكم الظاهرى لعدم المعارض. فنقول هنا: أنه لا مانع من العدول إلى فتوى الحى من حيث العملء لموافقتها 
للاحنباط. أما إذا كانت فتوى الميت: حكماً اقنضائياً- كالوجوب و الحرمة- قلا مجال للاستصجاب التعليقى و ان البقاء لا بأ به. أما 
جواز العدول فمقتضى الإجماع على التخيير فى تعيين الحجةُ عند احتمال التعيين فى كل واحد من محتملى الحجية؛ لما عرفت أنه كما 
يحتمل حجية رأى الميت يحتمل حجية رأى الحى كما يحتمل التخيبر بينهما أيضاًء فله اختيار البقاء و له اختيار العدول. 

هذا كله من حيث العمل. و أما من حيث جوز الاللتزام و الاعتقاد القلبى؛ و من حيث جواز النقل و الاخبار عن الحكم الواقعى»- 
اللذين هما من آثار العلم المترتبين على الطرق الشرعية بمقتضى دلالة أدلتها على تنزيلها بمنزلة العلم» فحيث أن هذا التنزيل أيضاً من 
الأحكام الشرعية يجرى فيه ما تقدم فى الأحكام الاقتضائية التى تتضمنها فتوى الميت؛ و يجرى الأصل فيه على نحو جريانه فى تلكك 
الأحكام. و لأجل السقوط بالمعارضة يرجع إلى التخيير المستفاد من الإجماع عليه عند تردد الحجة تعييناً بين فردين حسبما 
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عرفت. و قد عرفت أن هذا الكلا-م كله مع تساوى الحى و الميت فى العلم لا مع الاختلاف. و إلا تعين الرجوع إلى الأعلم كان الحى 
أو المية؛ 

فلاحظ و تأمل. 

)١(‏ إجماعاً إلا من جماعة من علمائنا الأخباريين» على ما نسب إليهم على تأمل فى صحة النسبة» لظهور كلمات بعضهم فى كون 
ذلكك فى التقليد بمعنى آخر غير ما هو محل الكلام. و كيف كان فالوجه فى المنع: أنكك عرفت قصور أدلهة حجية الفتوى عن شمول 
الفتاوى المختلفة» فلا مجال للرجوع إلى الآيات و الروايات لإثبات حجية فتوى الميت- على تقدير تمامية دلالتها فى نفسها على 
الحجية. و كونها مطلقهُ- و كذلكك بناء العقلاء عليهاء و كذلكك الإجماع. إذ لا إجماع على جواز الرجوع إلى الميت ابتداء» بل المنع 
مظنته» كما عرفت. و كذلكك السيرة» فإن دعواها على الرجوع ابتداء إلى الأموات مجازفة. و قد عرفت إشكال استصحاب الحجية؛ و 
استصحاب الأحكام الواقعية» فى مسألة جواز البقاء على تقليد الميت» فضلا عن المقام» لعدم ثبوت الحجية هنا حدوثاً و لا قام عند 
المقلد طريق على ثبوت الحكم الواقعى فى وقت من الأوقات. و من هنا كان الإشكال فى جريانهما هنا أعظم. 

و لأجل ذلكك يشكل جريان استصحاب الأحكام الظاهرية» إذ لا يقين بالثبوت لا وجدانى ولا تعبدى. فيتعين الرجوع إلى الأصل 
العقلى عند الدوران بين التعيين و التخيير» حيث يعلم بجواز الرجوع إلى الحى و يشكك فى الميت, فان الحكم العقلى فى مثله الاحتياط 
بالرجوع إلى معلوم الحجية. 

ونفق 3لكك عرق الغرقو بين كتلعد الست اهدالدر ابعيرارادو أتدكى الأول لذأ شين كوت اه شرع ساما كن كرف الاتعمييدان 
فيه بخلاف الثانى» لليقين بثبوت الحجية سابقاً أو الحكم الظاهرى؛ فيمكن جريان 
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لأجل ذلك كان الأصل العقلى التعيين فى الأول دون الثانى؛ بل المرجع فيه التخبير بعد الإجماع على عدم وجوب الاحتياط. 
هذا كله مع تساوى الميت و الحى فى الفضيلة. أما إذا كان الميت أعلم فمقتضى بناء العقلاء لزوم تقليده تعييناً. و ليس ما يوجب 
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الخروج عنه إلا حكايةُ الإجماع على المنع عنه. فقد حكاه غير واحد عليه» كما فى الجواهرء و جعله فيها مفروغاً عنه بين أصحابناء و قد 
تعرض فى تقريرات درس شيخنا الأعظم (ره) لكلماتهم فى حكاية الإجماع على المنع. و لعل هذا المقدار كاف فى رفع اليد عن بناء 
العقلاء على وجوب الرجوع إلى الأفضلء فإن الحاكين للإجماع و إن كانوا جماعة خاصة» لكن تلقى الأصحاب لنقلهم له بالقبول» من 
دون تشكيكك أو توقف من أحدء و تسالمهم على العمل به» يوجب صحة الاعتماد عليه. و لا سيما مع كون نقلة الإجماع المذكور من 
أعاظم علمائنا و أكابر فقهائناء و لهم المقام الرفيع فى الضبط و الإتقان و التثبت. قدس الله تعالى أرواحهم, و رفع منازل كرامتهم و 
جزاهم عنا أفضل الجزاء. 

ومن هذا الإجماع تعرف سقوط ما يتصور فى المقام أيضاً من الاستصحاب الجارى فى الحكم الظاهرىء نظير ما سبق فى مسألة 
الاستدامة. و تقريبه: 

أن هذا المقلد و ان لم يثبت فى حقه حكم ظاهرى إلى حين موت المجتهد, لعدم وجوده فى حياته» أو لعدم تكليفه أصلا حينئذ. لكن 
كان بحيث لو كان موجوداً فى حياهً المجتهد و رجع إليه لثبت الحكم الظاهرى فى حقه؛ فيستصحب ذلكك إلى ما بعد موت المجتهد 
و وجود ذلك العامى؛ فيثبت حينئذ أنه لو رجع إليه لكان محكوماً بالحكم الظاهرىء فتكون هذه المسألهُ نظير 
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[ (مسألة :)٠١‏ إذا عدل عن الميت إلى الحى لا يجوز له العدول إلى الميت] 


(مسألة :23١‏ إذا عدل عن الميت إلى الحى لا يجوز له العدول إلى الميت (). 


المسألةٌ السابقةٌ من هذه الجهة. غاية الأمر أن الشكك هنا من حيث الشخص المقلد؛ و هناكك من حيث الواقعة المتجددة؛ و هذا غير 
فارق فى جريان الاستصحاب بنحو استصحاب أحكام الشرائع السابقة. فالعمدة إذاً فى الخروج عن الاستصحاب المذكور فى الفرض 
الإجماع المتقدم. على أنه لا يطرد فى بعض الفروض كما لو كان مقلداً فى حال حياته لغيره الأعلم ففقد بعض الشرائط المانعة من 
البقاء على تقليده؛ فإنه لا مجال للاستصحاب بالنسبة إلى الميت» كما لا يخفى. 

و أما الأصل العقلى عتد الدوران بين التعيين و التخيير فى الحجية؛ فلا تنتهى النوبة إليه إلا بعد سقوط الأصل الشرغى. .و قد عرفت أن 
هذا الأصل فى الفرض المتقدم لو جرى فى الحكم الظاهرى غير الاقتضائى فلا معارض له من حيث العمل. نعم هو من حيث الاخبار 
عن الواقع؛ أو الا-لتزام به» و من حيث العمل أيضاً- لو كان الحكم اقتضائياً- معارض فى الجميع بالاستصحاب التنجيزى. فالمرجع فى 
ذلكك يكون هو الأصل العقلى. 

فالعمدة فى الفرق المطرد بين المسألتين على هذا يكون فى مقتضى الأصل العقلى لا غير» و إلا ففى الأصل الشرعى قد لا يكون فرق 
و كيف كان ففى الإجماع المذكور كفاية. و به يكون الفرق بين المسألتين أيضاًء إذ القول بجواز تقليد الميت استدامة محكى عن 
جماعة من الأكابر» بل القول بوجوب ذلك محكى فى الجواهر و غيرهاء فكيف يمكن دعوى الإجماع على المنع أو يجب العمل 
بها؟! و الله سبحانه أعلم» و هو حسبنا وَ نَع الْوَكيل. 

)١(‏ لما يأتى فى المسأل اللاحقة. مضافاً إلى أنه من التقليد الابتدائى 
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[ (مسألة :)١١‏ لا يجوز العدول عن الحى إلى الحى] 
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(مسألة :)0١‏ لا يجوز العدول عن الحى إلى الحىء إلا إذا كان الثانى اعلم .)١(‏ 


الذى قد عرفت قيام الإجماع على المنع عنه. 

)١(‏ إجماعاً فى الجملهُ حكاه غير واحد. و يقتضيه الأصل العقلى المتقدم» للشكك فى حجية فتوى من يريد العدول إليهء و العلم بحجية 
فتوى من يريد العدول عنه؛ و فى مثله يبنى على عدم حجية مشكوك الحجية. 

وليس ما يوجب سقوط هذا الأصل العقلى من دليل أو أصل شرعى. إذ أدلة التقليد اللفظيةُ قد عرفت عدم شمولها لصوره الاختلاف 
فى الفتوى, بلا فرق بين إطلاق الآيات و الروايات. و كذلكك بناء العقلاء. و لا إجماع على جواز العدول و لا سيرة. و أما استصحاب 
التخيير فقد تقدم فى مسألة جواز العدول عن الميت إلى الحى: أنه من الاستصحاب التعليقى المعارض بالاستصحاب التنجيزىء فلا 
مرجع إلا الأصل العقلى» و هو أصالة التعبين عند التردد فى الحجية بين التعيين و التخيير. نعم مع الاتفاق فى الفتوى لا مانع من 
الاعتماد على فتوى كل من المجتهدين عملا بإطلاق أدله الحجيُ كما عرفت لكن الظاهر أن هذه الصورة خارجة عن محل الكلام. 
هذا كله إذا لم يكن المعدول إليه أعلم. و إلا- فبناء على ما يأتى من وجوب الرجوع إلى الأعلم- يجب الرجوع إليه. لعدم الفرق فى 
كون مقتضى أدلة وجوب الرجوع إلى الأعلم وجوب الرجوع إليه بين سبق تقليد غيره فيجب العدول إليه. و عدمه فيرجع إليه ابتداء. 
نعم لو كان الوجه فى وجوب الرجوع إلى الأعلم الأصل العقلى- أعنى: أصالةٌ التعبين عند الدوران بين التعبين و التخيير- و كان الوجه 
فى عدم جواز العدول استصحاب حجية فتوى من يريد العدول عنه و نحوه من الأصول الشرعية» لزم عدم جواز العدول و لو إلى 
الأعلم؛ لأن الأصل الشرعى وارد على الأصل العقلى. فلاحظ. 
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[ (مسألة ؟١):‏ يجب تقليد الأعلم مع الإمكان] 


(مسألة ؟١1):‏ يجب تقليد الأعلم مع الإمكان )١(‏ على الأحوط. 


هذا و المحكى عن جماعة التفصيل بين الوقائع التى التزم فيها بتقليد من قلده فلا يجوز العدول عنه إلى غيره؛ كما لو عقد على زوجته 
بالفارسية اعتماداً على فتوى مجتهد يجوّز ذلكك. فلا يجوز العدول إلى غيره فيه بأن لا يرتب آثار الزوجية من النفقة و القسمة و 
نحوهما اعتماداً على فتوى مجتهد آخر لا يصح عنده العقد الفارسىء و بين غيرها من الوقائع» كالعقد على امرأة أخرى, فيجوز له 
العدول إليه فيه» فلو عقد على امرأة أخرى بالفارسية بعد العدول جاز له عدم ترتيب آثار الزوجية عليها. و اختار هذا القول فى 
الجواهر. و كأنه لاستصحاب التخيير الذى لا إجماع على خلافه هنا. و فيه ما عرفت. 

)١(‏ كما هو المشهور بين الأصحابء بل عن المحقق الثانى الإجماع عليه؛ و عن ظاهر السيد فى الذريعة كونه من المسلمات عند 
الشيعة. 

و عن جماعة ممن تأخر عن الشهيد الثانى جواز الرجوع إلى غير الأعلم. 

لإطلاق الأدلة كان وسدة ديل خما .كل اس الثقر و التنؤال 10 على صورة تساوى التافرين .و المسؤولية فى الفضيلة حمل على قرد 
نادر. و لاستقرار سيره الشيعة فى عصر المعصومين (ع) على الأخذ بفتاوى العلماء المعاصرين لهم مع العلم باختلاف مراتبهم فى العلم 
و الفضيلة. و لأن فى وجوب الرجوع إلى الأعلم عسراًء و هو منفى فى الشريعة. و لأنه لو وجب تقليد الأعلم لوجب الرجوع إلى الأثمة 
(ع) لأنهم أولى من الأعلم. 

وفيه: أن الإطلاقات لا تشمل صورة الاختلاف فى الفتوى- كما هو محل الكلام- و لا فرق بين آيتى النفر و السؤال و غيرهماء كيف 
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وقد عرفت 


)١(‏ تقدم ذكرهما فى المسألة: 8 من هذا الفصل. 
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أنه غير معقول. و ندرةٌ تساوى النافرين و المسؤولين مسلمة؛ لكنها غير كافية إلا مع ندرة الاتفاق فى الفتوى» و هى ممنوعة؛ بل 
الاختلاف فى مورد الآيتين أولى بالندرة. بل ما لم يحرز الاختلاف لا تصلح الآيتان الشريفتان دليلا على جواز الرجوع إلى غير الأعلم» 
لأن الحمل على الحجية التخييرية خلاف ظاهر الأدلة و منها الآبتان» فالحمل عليها محتاج إلى قرينة. نعم لو علم الاختلاف كان هو 
القرينة» و إلا فلا قرينة تستدعى الحمل على خلاف الظاهر. 

ومن ذلكك يظهر الإشكال فى الاستدلال بالسيرة» إذ مجرد قيام السيرة على الرجوع إلى المختلفين فى الفضيلة لا يبجدى فى جواز 
الرجوع إليهم مع الاختلاف فى الفتوىء و لم تثبت سيره على ذلكك. و العلم بوجود الخلاف بينهم و إن كان محققاء لكن ثبوت السيرة 
على الرجوع إلى المفضول غير معلوم؛ بل بعيد جداً فيما هو محل الكلالم؛ أعنى: صورة الاختلا.ف المعلوم و إمكان الرجوع إلى 
الأعلم. 

و أما لزوم العسر فممنوع كلية» كيف و قد عرفت أن المشهور المدعى عليه الإجماع وجوب الرجوع إلى الأعلم فى أكثر الأعصار» و 
لم يلزم من العمل بهذه الفتوى عسر على المقلدين. نعم لو بنى على وجوب الرجوع إلى الأ-علم على نحو يجب الفحص عنه مهما 
احتمل وجوده كان ذلك موجباً للعسر غالباً. لكنه ليس كذلك. لما يأتى. و بالجملة: محل الكلام ما إذا أمكن الرجوع إلى الأعلم بلا 
عسر و لا حرج. 

و أما الاستدلال الأخير: فإنما يتم لو كان الرجوع إلى غير الأعلم ممنوعاً عقلا ذاتاًء و أما إذا كان من جهة عدم الدليل على حجية فتوى 
غير الأعلم فالمقايسة غير ظاهرة» لقيام الدليل على جواز الرجوع إلى غير المعصوم مع إمكان الرجوع إليه. 
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و ربما يستدل على الجواز بما ورد فى الرجوع إلى شخص معينء فإن إطلاقه يقتضى جواز الرجوع إليه و إن كان غيره أعلم. و فيه: أن 
الإرجاع على نحو الخصوص كالارجاع على نحو العموم إنما يقتضى الحجيةُ فى الجملهُ و لا يشمل صورة الاختلافء و إلا تعارض مع 
ما دل على الإرجاع إلى غيره بالخصوص. بل مع ما دل على الإرجاع على نحو العموم» فيكون كتعارض تطبيقى العام بالإضافة إلى 
الفردين المختلفين» كما لا يخفى. و احتمال التخصيص يتوقف على احتمال الخصوصية فى الشخص المعين و هو منتف. و لو سلم 
اختص الحكم بذلكك الشخص بعينه؛ و لا يطرد فى غيره من الأشخاص. 

و بالجملة: فلا يتضح دليل على جواز تقليد المفضول مع تيسر الرجوع إلى الأفضلء و مقتضى بناء العقلاء تعين الرجوع إلى الأفضلء و 
التشكيكك فى ثبوت بناء العقلاء على ذلكك يندفع بأقل تأمل. 

مضافاً إلى الأصل العقلى عند دوران الأمر فى الحجية بين التعيين و التخيير الذى عرفته فيما سبق» فان رأى الأفضل معلوم الحجية و 
رأى المفضول مشكوك الحجية. لكنه لا يطرد العمل بهذا الأصل مع سبق تقليد المفضولء لعدم وجود الأفضل ثم تجدد وجوده؛ فان 
استصحاب بقاء الأحكام الظاهرية وارد على الأصل المذكور إذا كانت الأحكام غير اقتضائية؛ و كذا إذا كانت اقتضائية من جهة 
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الإشكال فى جريان استصحابهاء لأنه من الاستصحاب التعليقى بالإضافة إلى الوقائع المتجددة؛ المعارض بالاستصحاب التنجيزى و بعد 
التساقط يرجع إلى الأصل العقلى المقتضى للتخبير بين البقاء و العدول» كما عرفت ذلك فى مسألة جواز البقاء على تقليد الميت 
و أما مقبولة ابن حنظلة ١١‏ الواردة فى رجلين من أصحابنا بينهما منازعه فى دين أو ميراث قال فيها: 

«فان كان كل منهما اختار رجلا من أصحابنا 


.١ الوسائل باب: 4 من أبواب صفات القاضى حديث:‎ )١( 
79 مستمسكك العروة الوثقى» ج١2 ص:‎ 
.)١( ويجب الفحص عنه‎ 


فرضيا أن يكونا الناظرين فى حقهماء فاختلفا فيما حكماء و كلاهما اختلفا فى حديثنا؟ فقال (ع): الحكم ما حكم به أعدلهما و أفقههما 
و أصدقهما فى الحديث و أورعهماء ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخرا 

. فإنها- بقرينة التنازع الذى لا يكون إلا مع العلم حقيقة أو تعبداً» و بقرينة ما فى ذيلها من الرجوع إلى المرجحات الداخلية و 
الخارجية- ظاهرة فى الحكم الفاصل للخصومة. و لا تشمل الفتوى. و إلحاق الفتوى به لعدم القول بالفصل غير ظاهر. مع أن ظهورها 
فى جواز فصل الخصومة بالحكم الصادر من الحكام المتعددين مما يظهر من الأصحاب عدم جواز العمل به لاعتبار الوحدة فى 
القاضى عندهم ظاهراً. فلاحظ و تأمل. 

)١(‏ الكلا-م فى وجوب الفحص (تارة): يكون فى صورة العلم بالاختلا.ف فى الفتوى و بالتفاضلء» بأن يعلم بأن أحدهما أفضل من 
الآخر و لم يعرف الأفضل بعينه. (و أخرى): فى صورة الجهل بالاختلاف و العلم بالتفاضل. (و ثالثةُ): فى صورة العكس. (و رابعة): فى 
ضورة الجيل ناما (وخاية) !قفن صضوررة الفك اق ورد سمعين ين مق يغرطة: 

أما الكلام فى الأولى: فهو أنه بعد ما عرفت من عدم شمول أدلةُ الحجيةٌ للفتويين المختلفتين» و أن العمدة فى التخيير بين المجتهدين 
هو الإجماع؛ فلا مجال للرجوع إلى واحد بعينه» إذ لا إجماع عليه قبل الفحصء فيجب الفحص لأصاله عدم الحجية. بل مقتضى ما دل 
على وجوب الرجوع إلى الأعلم يكون الفرض من باب اشتباه الحجة باللاحجة؛ المستوجب للأخذ بأحوط القولين حتى بعد الفحص و 
العجز عن معرفة الأفضل. لكن الظاهر الاتفاق على جواز الرجوع حينئذ إلى أيهما شاءء و عدم وجوب الاحتياط 
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المذكور عليه. و بالجملة: الرجوع إلى أحد المجتهدين قبل الفحص اعتماد على مشكوك الحجية فلا يجوز فى نظر العقل فلاحظ. 

و أما فى الثانية: فهو أن مقتضى إطلاق أدلهُ الحجيهُ حجيهُ كل واحدة من الفتويين. و احتمال الاختلاف بين الفتويين الموجب لسقوط 
الإطلا-ق عن الحجية لا يعتنى به فى رفع اليد عن الإطلااق» كما فى سائر موارد التخصيص اللبى» و إذا ثبتت حجيةٌ كل منهما جاز 
الاعتماد عليها قبل الفحص. (و دعوى): 

أن العمل المطابق لإحدى الفتويين وان جاز الا-جتزاء به فى نظر العقل لموافقته للحجة؛ لكن لما كان مقتضى إطلاق دليل الحجية 
حجية الفتوى الأخرى, و يحتمل مخالفة العمل لها لاحتمال الاختلاف بين الفتويين» كان العمل مما يحتمل مخالفته للحجة. و العمل 
المحتمل المخالفة للحجة مما لا يجوز الا-جتزاء به فى نظر العقل» لاحتمال الخطر. (مندفعة): بأنه يعلم بانتفاء الخطر من قبل الفتوى 
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الأمخرىء لأمن احتمال الخطر إنما جاء من قبل احتمال مخالفة العمل لهاء لاحتمال مخالفتها للفتوى الأولى» و احتمال ذلك ملازم 
لاحتمال عدم حجيتهاء لعدم شمول دليل الحجية للفتويين المختلفتين» فلا خطر فى العمل بالإضافة إلى تطبيق الدليل على الفتوى 
الأخرى قطعاً. مضافاً إلى ما ربما قيل من أن إطلاق دليل الحجية الشامل لإحدى الفتويين يدل بالالتزام على نفى الاختلاف بينهما؛ و 
على موافقة العمل لهما معاً. و ان كان صلاحية العموم لإثبات مثل هذه اللوازم الخارجية محل تأمل و اشكال. 

و أما الصورة الثالثة: فالكلام فيها هو الكلام فى الصورة الأولى» لاشتراكهما فى العلم بالاختلاف المانع من العمل بإطلاق أدلة الحجية 
فتكون كل من الفتويين مشكوكة الحجية قبل الفحص. كما أن الكلام فى الصورة الرابعة» هو الكلام فى الصورة الثانية» لاشتراكهما 
فى عدم المانع من الأخذ بإطلاق دليل الحجية بالإضافة إلى إحدى الفتويين» و أن احتمال اختلافهما 
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[ (مسألة "15): إذا كان هناك مجتهدان متساويان فى الفضيلة يتخير بينهما] 


(مسألة :)١3١‏ إذا كان هناكك مجتهدان متساويان فى الفضيلة يتخير بينهماء إلا إذا كان أحدهما أورع» فيختار الأورع (0. 


الموجب لسقوط دليل الحجية بالإضافة إلى كل منهما لا يؤبه به كما عرفت. 

ثم إنه قيل بعدم وجوب الفحص مع العلم بالاختلاف لوجهين. (الأول): 

أصل البراءة» للشكك فى وجوبه. (و الثانى): أنهما أمارتان تعارضتا لا يمكن الجمع بينهماء و لا طرحهماء و لا تعيين إحداهماء فلا بد 
من التخيير بينهما. و يشكل الأمول: بأنه ليس الكلام فى وجوب الفحص مولوياً كى يرجع الى أصل البراءة فى نفيه» و إنما الكلام فى 
وجوبه عقلا وجوباً إرشادياً الى الخطر بدونه إذ قد عرفت أنه لو لا الفحص لا تحرز حجية إحدى الفتوبين. 

ومن ذلك يظهر الإشكال فى الثانى» إذ لا حكم للعقل بالتخبير بين الفتويين المتعارضتين» و إنما التخيير بين الفتويين بتوسط الإجماع 
على حجية ما يختاره منهماء و قد عرفت أن معقد الإجماع إنما هو الحجيةٌ بعد الفحص لا قبله. 

و أما الصورة الخامسة: فإثبات حجية فتوى من يعرف بإطلاق دليل الحجية أظهر مما سبق» للشكك فى وجود مفت آخرء فضلا عن 
كونه أفضل و كون فتواه مخالفة. و لا يبعد استقرار بناء العقلاء» و سيرة المتشرعة؛ على العمل بالفتوى مع الشكث فى وجود مجتهد 
آخر من دون فحص عنه. 

فعدم وجوب الفحص فى هذه الصورة أظهر منه فيما سبق. فتأمل جيداً. 

)١(‏ كما عن النهاية» و التهذيب. و الذكرىء و الدروسء و الجعفريةً و المقاصد العلية» و المسالكء و غيرهاء و يقتضيه أصالة التعيين 
الجارية عند الدوران بينه و بين التخيير. و لا يظهر على خلافها دليلء إذ الإطلاقات الدالهُ على الحجية- لو تمت- لا تشمل صورةٌ 
الاختلاف. اللهم الا أن يكون بناء العقلاء على التخيير بين المتساويين فى الفضل و ان كان أحدهما 
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[ (مسألة 16): إذا لم يكن للأعلم فتوى فى مسألة من المسائل يجوز فى تلك المسألة الأخذ من غير الأعلم] 


(مسألة ؟١):‏ إذا لم يكن للأ-علم فتوى فى مسألةٌ من المسائل يجوز فى تلكك المسألة الأخذ من غير الأعلم )١(‏ و إن أمكن الاحتياط 
0 


[ (مسألة :)١4‏ إذا قلد مجتهداً كان يجوّز البقاء على تقليد الميت] 
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(مسألة :)١٠0‏ إذا قلد مجتهداً كان يجوّز البقاء على تقليد الميت (")» فمات ذلك المجتهد, لا يجوز البقاء على تقليده فى هذه المسألة 
بل يجب الرجوع الى الحى الأعلم فى جواز البقاء و عدمه. 


أورع؛ فيتبع اتباعه فى حجيةٌ رأى العالم. لكن هذا البناء غير ظاهر مع الاختلاف. كما عرفت آنفاً. و لو كان أحد المجتهدين أفضل و 
الآخر أورع قدم الأفضلء لما عرفت من بناء العقلاء على تعينه. 

)١(‏ سيجىء التقييد بالأعلم فالأعلم» كما هو مقتضى ما تقدم فى وجوب تقليد الأعلم. 

(1) لعدم وجوبه على العامى. لما عرفت من الأدلهُ القطعية على جواز رجوع الجاهل الى العالم و لو مع إمكان الاحتياط. 

(©) الظاهر أن المراد تقليده فى المسائل الفرعية» كما لو قلده حين البلوغ. و يحتمل أن يكون المراد أنه قلده فى خصوص مسأل جواز 
البقاء على تقليد الميت. و كيف كان فقد عرفت أنه مع الشكك فى جوز البقاء على تقليد الميت يتعين عليه الرجوع الى الحى فى نظر 
العقلء فيعمل على مقتضى فتواه فى جواز العدول و حرمته؛ و وجوبه. وهو ظاهر فى الصورة الأ-ولى التى هى ظاهر المتن. و أما فى 
الفرض الثانى- الذى هو محتمل العبارة- فقد يشكل فيما لو أفتاه الى بوجوب البقاء- مثلا- فهل يتعين عليه الرجوع الى المجتهد 
الأول؟ أو يتخير بينه و بين الرجوع الى الثانى؟ 
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أو يفصل بين ما لو كان رأى الثانى جواز البقاء» فالثانى» و وجوبه فالأول؟ فيه وجوه. و أشكل منه ما لو أفتاه الحى بوجوب البقاء» و 
كانت فتوى المجتهد الثانى وجوب العدولء لتناقض الفتوبين عملا و لذلكك بنى شيخنا الأعظم (ره) على عدم الأخذ بعموم فتوى 
الجن بالنسبة إلى مسأل البقاء و العدول للزوم تخصيص الأكثرء و لاقتضائه وجوب العدول مع أن المفتى الحى لا يقول به. 

و الذى ينبغى أن يقال: إذا قلد زيداً فى المسألة الفرعية» كوجوب صلاةه الظهر يوم الجمعة- مثلا- فمات زيد» فقلد عمراً فى جواز 
البقاء على تقليد زيد فى وجوب صلاة الظهر, فاذا مات عمرو فقلد بكراً فأفتى له بوجوب البقاء على تقليد الميت» كان مقتضى ذلكك 
وجوب العمل برأى زيد دون رأى عمرو. و ذلكك أن عمراً و إن كان ميتاً قد قلده حال حياته فى جواز البقاء على تقليد الميتء إلا أنه 
يمتنع الرجوع إليه فى مسألة جواز تقليد الميتء لأن هذه المسأله قد قلد فيها بكراً بعد موت عمروء فلا مجال لتقليد عمرو فيهاء لأن 
المسألة الواحدة لا تحتمل تقليدين مترتبين. لأنه لو بنى على جواز اجتماع المثلين فى رتبتين فلا أقل من لزوم اللغوية مع اتفاقهما عملاء 
أو التناقاض مع اختلافهماء و بطلانه ظاهر. 

و توهم: أن رأى بكر حجة فى مسألة جواز البقاء على تقليد عمرو و رأى عمرو حجة فى مسألة جواز البقاء على تقليد زيد» فيكون 
هناك مسألتان لاختلاف موضوعيهما يرجع فى إحداهما إلى بكر و فى الأخرى إلى عمروء و لا يكون تقليد أحدهما فيما قلد فيه 
الآخر» كما لو أخبر بكر بحجية خبر عمروء و أخبر عمرو بحجية خبر زيدء فيكون كل منهما حجة فى مؤداه, و لا اشتراكك بينهما فى 
موضوع واحد. (مندفع): بأن خصوصية عمرو ليست مقومة للقضية الشرعية التى يرجع فيها العامى إلى بكر و يكون رأيه حجة فيهاء 
فا توي بكر شواز تسرد اميس الكلق ااصرض ترية 
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فاذا كان رأى بكر حجة فيها على عمومها امتنع فى الرتبة اللاحقة جعل حجة أخرى عليها. و من ذلكك يظهر الفرق بين المقام و بين 
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المثال المذكور. 

و من ذلكك أيضاً يظهر أنه لو كان رأى بكر وجوب البقاءء وجب البقاء على تقليد زيد و إن كان رأى عمرو وجوب العدول أو جواز 
كل من البقاء و العدول. كما أنه لو كان رأى بكر جواز كل من البقاء و العدول, جاز البقاء على تقليد زيد و العدول عنه. و إن كان 
رأى عمرو وجوب البقاء أو وجوب العدول. ثم إن العدول هنا إنما يكون إلى الحى لا إلى الميت الثانى, لأنه من التقليد الابتدائى 
للميت. فتأمل. 

ثمّ إنه يمكن أن يقرر المنع عن الرجوع إلى الميت فى جواز البقاء و عدمه بوجه آخرء وهو أنه إذا رجع إلى الحى فى مسألة جواز 
البقاء على تقليد الميتء فالتقليد المأخوذ موضوعاً فى هذه القضية لا بد أن يكون فى غير هذه المسألة؛ لامتناع أخذ الحكم فى 
موضوع نفسه. فيمتنع أن يفتى الحى بجواز البقاء على تقليد الميت فى جواز البقاء على تقليد الميت» أو بحجية رأى الميت فى حجية 
رأى الميت»ء فلا بد أن يكون موضوع الحجية غير هذه المسألة. و هذا الاشكال قد أورد نظيره فى عموم حجية الخبر للخبر بالواسطة» و 
دفع بما لا يطرد فى المقام لما عرفت من أن الخصوصيات الموجبة للاختلاف مثل خصوصيه كون الميت زيداً أو عمراً ليست دخيلة 
فى القضية الشرعية التى يرجع فيها إلى المجتهد, فيلزم المحذور المتقدم. و من هنا يظهر امتناع حجية رأى الميت فى حجية رأى 
الميت» فكما يمتنع أن يكون ذلكك بتوسط الرجوع إلى الحى يمتنع فى نفسه أيضاًء و أن امتناع ذلك فى نفسه مانع من احتماله» ليصح 
الرجوع فيه إلى الحىء و ان كان يمنع من الرجوع فيه إلى الحى ما عرفت آنفاً من اجتماع تقليدين مترتبين فى مسأل واحدة. 

و من ذلك يظهر الوجه فى قول المصنف (ره): «لا يجوز البقاء 
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[ (مسألة 12) عمل الجاهل المقصر الملتفت باطل و ان كان مطابقاً للواقع] 


(مسألة 18) عمل الجاهل المقصر الملتفت باطل و ان كان مطابقاً للواقع .)١(‏ 


على تقليده فى هذه المسألة) مع أنه (ره) قد تقدم منه جواز البقاء على تقليد الميت. للفرق بين هذه المسألة و غيرها من المسائل» 
بامتناع جعل حجية رأى الميت فيها و إمكانه فى غيرهاء فاذا مات المجتهد الذى يفتى بجواز البقاء على تقليد الميت فمقلده لا يشكك 
فى عدم جواز البقاء على تقليده فى هذه المسألة» و إنما الشكك فى جواز البقاء على تقليده فى بقي المسائل. 

فلاحظ و تدير. 

)١(‏ قد تقدم هذا الحكم فى المسألة السابعة» و حملناه على صورة عدم العلم بالمطابقة للواقع أو لرأى من رأيه حجة, لكون البطلان 
لكن هنا قد صرح بالبطلان و لو مع المطابقة للواقع. و الوجه فيه- مضافاً إلى نفى الاشكال و الخلاف فيه ظاهراًء على ما ادعاه شيخنا 
الأعظم (ره) فى مبحث العمل قبل الفحص من رسالةٌ البراءة- ما ذكره (قده) فى ذلكك المقام من عدم تحقق نيه القربة لأن الشاك فى 
كون المأتى به موافقاً للمأمور به كيف يتقرب به؟ و قال (ره) فى مبحث الشبهة الوجوبية: «من قصد الاقتصار على أحد الفعلين ليس 
قاصداً لامتثال الأمر الواقعى على كل تقدير. 

نعم هو قاصد لامتثاله على تقدير مصادفة هذا المحتمل له لا مطلقاًء و هذا غير كاف فى العبادات المعلوم وقوع التعبد بها ..» ١١‏ إلى 
آخر ما ذكره فى المقامين. و محصله اعتبار الجزم بالنيه فى التعبد المعتبر فى صحة العبادات. هذا و لكن التحقيق منع ذلك. لعدم 
ظهور بناء العقلاء عليه» و قد عرفت فى أوائل الكتاب أن الإطاعةٌ الاحتمالية كالاطاعةٌ الجزمية فى 
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(1) التنبيه الثانى من تنبيهات الشبهة الوجوبية من مبحث اشتباه المكلف به مع العلم بأصل التكليف. 
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و أما الجاهل القاصر أو المقصر الذى كان غافلا حين العمل )١(‏ و حصل منه قصد القربة» فإن كان مطابقاً لفتوى المجتهد الذى قلده 
بعد ذلكك كان صحيحاً (؟). و الأحوط مع ذلكك مطابقته لفتوى المجتهد الذى كان يجب عليه تقليده حين العمل. 


[ (مسألة :)1١7‏ المراد من الأعلم من يكون أعرف بالقواعد و المدارى للمسألة] 


(مسألة 37): المراد من الأعلم (*) من يكون أعرف 


كون صدور الفعل عن الإرادةٌ التكوينية الحاصلة للعبد بداعى إطاعة الإرادة التشريعية المولوية» و احتمال الانطباق كالجزم به دخيلان 
فى تأثير الإرادة المتعلقة بمعلوم الفردية أو محتملها. 

و دعوى: أن الاقتصار على بعض المحتملاءت مع البناء على عدم فعل الباقى. يدل على أن الباعث ليس هو الإرادة المولوية, و إلا 
لأثرت فى غيره من المحتملات. (مندفعة): بإمكان أن يكون قد منع من تأثيرها مانع من مشقة أو غيرهاء و لذلكك تختلف الواجبات فى 
ترتب الإطاعة على العلم بوجوبها و عدمه. و أما دعوى نفى الاشكال و الخلاف فلم يعتن بها شيخنا الأعظم (قده) فى رسالته المعمولة 
فى التقليد- على ما حكاه بعض الأكابر من تلامذته- فكيف يصح الاعتماد عليها حينئذ؟. 

)١(‏ المراد به الملتفت إلى الأحكام فلم يتعلم تهاوناً حتى غفل حين العمل. و يقابله القاصر. 

(؟) عملا بما دل على حجية رأيه و لو بعد العمل مع عدم ورود الشبهة المتقدمة. أما اعتبار مطابقته لرأى من يجب عليه تقليده حال 
العمل فلا دليل عليه فان أدلة الحجية لا تقتضى السببية» كما هو محقق فى محله. 

(*) الظاهر أن المراد به الأعرف فى تحصيل الوظيفة الفعلية» عقلية كانت أم شرعية. فلا بد أن يكون أعرف فى أخذ كل فرع من 
أصله. 
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بالقواعد و المداركك للمسألة» و أكثر اطلاعا لنظائرها و للأخبار و أجود فهما للأخبار» و الحاصل أن يكون أجود استنباطاً. 

و المرجع فى تعبينه أهل الخبرة و الاستنباط. 


[ (مسألة :)1١4‏ الأحوط عدم تقليد لمفضول] 

(مسألة 18): الأحوط عدم تقليد )١(‏ المفضول حتى فى المسألهُ التى توافق فتواه فتوى الأفضل. 

[ (مسألة 19): لا يجوز تقليد غير المجتهد] 

(مسألة 19): لا يجوز تقليد غير المجتهد و ان كان من أهل العلم (5). 

ولا يلزم فيه أن يكون أقرب إلى الواقع. كما لا يكفى ذلك إذا كان سالكاً ما لا يجوز سلوكه من الطرق فى مقام الاستنباط غفلهُ منه 
وقصوراء كما يوجد عند كثير من البسطاء و لو كان معذوراً لقصوره. و أما حمل الأعلم على معنى أكثر علما و أوسع إحاطة 


بالمعلومات. فهو و ان كان أقرب إلى معنى التفضيل المدلول لهيئة (أفعل) إلا أن الظاهر كونه غير مراد القائلين بوجوب تقليد الأعلم؛ 
ولا يقتضيه الدليل المتقدم عليه. فلاحظ. 
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)١(‏ قد تقدم ١١‏ أنه مع اتفاق الآنراء فالجميع حجة؛ و العمل المطابق لواحد منها مطابق للجميع؛ فكما يجوز العمل اعتماداً على رأى 
الأفضلء يجوز اعتماداً على رأى المفضول أيضاًء و كما يجوز الالتزام بالعمل بالأول» يجوز الالتزام بالعمل بالثانى أيضاً. فاحتمال المنع 
عن الثانى غير ظاهر الوجه؛ إلا إطلاق قولهم: لا يجوز تقليد المفضول. لكن لو تمّ الإطلاق» فليس معقداً لإجماع واجب العمل. 

() إجماعاً. لعدم الدليل على حجية فتواه. 


)١(‏ فى المسألة: 4 من هذا الفصل. 
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كما أنه يجب على غير المجتهد التقليد )١(‏ و ان كان من أهل العلم. 
[ (مسألة +1): يعرف اجتهاد المجتهد بالعلم الوجدانى] 


(مسألة ٠‏ يعرف اجتهاد المجتهد بالعلم الوجدانى كما إذا كان المقلد من أهل الخبرهً و علم باجتهاد شخص. و كذا يعرف بشهادة 
عدلين (؟) من أهل الخبرة إذا لم تكن معارضة بشهادةٌ آخرين من أهل الخبرة ينفيان عنه الاجتهاد. و كذا يعرف بالشياع المفيد للعلم 
(*). و كذا الأعلمية تعرف بالعلم أو البينة غير المعارضة» أو الشياع المفيد للعلم. 


)١(‏ يعنى: إذا لم يكن محتاطاء كما عرفت فيما سبق. 

(1) سيأتى -)١١‏ إن شاء الله- فى مبحث المياه تقريب العموم الدال على حجية البينة فى المقام و غيره. 

(*) الفرق بينه و بين الأول من حيث السبب لا-غير» و إلا-فهما مشتركان فى كون العلم هو الحجة و إن كانت عبارة المتن توهم غير 
ذلك. 

هذا و ربما يقال بثبوته بخبر الثقةء لعموم ما دل على حجيته فى الأحكام الكلية؛ إذ المراد منه ما يؤدى إلى الحكم الكلى؛ سواء كان 
بمدلوله المطابقى أم الالتزامى؛ و المقام من الثانى» فإن مدلول الخبر المطابقى هو وجود الاجتهاد؛ و هو من هذه الجهة يكون إخباراً 
عن الموضوع؛ لكن مدلوله الالتزامى هو ثبوت الحكم الواقعى الكلى الذى يؤدى إليه نظر المجتهد. 

فان قلت: أدلة حجية خبر الثقهُ مختصة بالأخبار عن حس.ء و لا تشمل الاخبار عن حدس و لذا لم تكن تلكك الأدله دالة على حجية 
فتوى المجتهد مع أنها اخبار عن الحكم الكلى إلا أن مستنده الحدس. (قلت): الاخبار عن الاجتهاد من قبيل الاخبار عن الحس. نعم 
المدلول الالتزامى- و هو 


)١(‏ فى المسألة: ء من الفصل المتعرض لأحكام ماء البئر. 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج١2‏ ص: 9” 
[ (مسألة ١؟):‏ إذا كان مجتهدان لا يمكن تحصيل العلم بأعلمية أحدهما] 


(مسألة :)7١‏ إذا كان مجتهدان لا يمكن تحصيل العلم بأعلمية أحدهما و لا البينة »)١(‏ فإن حصل الظن بأعلمية أحدهما تعين تقليده» 
بل لو كان فى أحدهما احتمال الأعلمية يقدم؛ كما إذا علم أنهما إما متساويان أو هذا المعين أعلم و لا يحتمل أعلميهُ الآخرء فالأحوط 
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الحكم الكلى- إنما كان بتوسط الحدس. لكن هذا المقدار لا يقدح فى الحجية؛ لأن الحس إنما يعتبر فى المدلول المطابقى؛ لا فى 
الملازمة التى يتوقف عليها ثبوت المدلول الالتزامى؛ و إلا فأخبار زرارة- مثلا- عن قول الإمام الذى هو إخبار عن موضوع يكون أيضاً 
إخباراً عن الحكم الكلى و يكون حجة على المجتهد, و ربما يكون بتوسط حدس المجتهد الذى هو حجة عليه أيضاً. 

و بالجملة: الاخبار عن الاجتهاد كالاخبار عن قول الامام» و دلالتهما على الحكم الكلى بالالتزام إثما يكوخ شرسط الحدسي غاية الأمر 
أن الحدس فى الثانى من المجتهد و حجة عليه» و الحدس فى الأول من المجتهد و حجة على العامى المقلد له. و على هذا المبنى 
يكفى توثيق رجال السند بخبر الثقة. 

و كذافى إثبات المعنى بأخبار اللغوى الثقه» كما حررنا ذلكك فى مبحث حجية قول اللغوى. و لو قلنا بحجية خبر الثقهُ فى 
الموضوعات- كما عليه بناء العقلاء- فالحكم أظهر. لكنه محل تأمل» لإمكان دعوى تحقق الردع عنه. 

واسياق 19ت إن قاء الل الشدرقن لذلكه فى عقن الساحة: 

)١(‏ هذه المسألة» تارة: تكون ثلاثيه الاحتمالات» و أخرى: ثنائية. 

فالأولى: أن يحتمل كونهما متساويين» و يحتمل أعلمية زيد من عمرو مثلاء و يحتمل العكس. و الثانية صورتان: الأولى: أن يعلم 
أعلمية أحدهما و يحتمل 


)١(‏ فى المسألة: * من الفصل المتعرض لأحكام البئر. 
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[ (مسألة "؟): يشترط فى المجتهد أمور] 


(مسألة شفط فى المعيد أمور (1)#البلوغ و العغل :و الأبمان والعدالة و الرجولبة والحرية- على قولد و كرته مجديدا 
مطلقاًء فلا يجوز تقليد المتجزئ. و الحياة» فلا يجوز تقليد الميت ابتداء. نعم يجوز البقاء كما مرء و ان يكون أعلم فلا يجوز - على 
الأحوط- تقليد المفضول مع التمكن من الأفضلء و أن لا يكون متولداً من الزناء و أن لا يكون 


كونه زيداً و يحتمل كونه عمراً أيضاً. و الثانية: أن يحتمل تساويهما و يحتمل أعلمية زيد لا غير. 

و الحكم فى الأولى التخيير مع تساوى الاحتمالات. و إن كان مقتضى القاعدة الأخذ بأحوط القولين؛ لأن الاعتماد على كل واحد من 
القولين اعتماد على مشكوك الحجية, إلا أن الظاهر الاتفاق على عدم وجوب الاحتياط المذكور و على جواز الرجوع إلى أيهما شاء. 
و لوظن أن أحدهما بعينه أعلم ففى الترجيح بالظن إشكالء لعدم الدليل عليه بعد ما لم يكن معتبراً فى نفسه. اللهم إلا أن يكون 
احتمال الترجيح به موجباً لكون رأى مظنون الأعلمية معلوم الحجية» و رأى الآدخر مشكوك الحجية؛ فيتعين الأول؛ كما فى جميع 
موارد الدوران بين التعيين و التخيير فى الحجية. و منه يظهر الحكم فى الصورة الثانية فإنه- لعدم المرجح, و عدم محتمل المرجحية- 
يتعين التخبير» بناء على ما عرفت آنفاً من الاتفاق فتوى على جواز رجوع الجاهل إلى العالم و إن أمكن الاحتياط» حتى فى مثل المقام. 
و أما الصورة الثالثة: 

فلا ينبغى التأمل فى تعين محتمل الأعلمية للمرجعية للدوران بين التعيين و التخيير الذى يجب فيه عقلا الأخذ بمحتمل التعيين. 

)١(‏ قد أشرنا سابقاً إلى أن جواز التقليد فى الجملة لا بد أن يكون بغير التقليد, و إلا لزم الدور أو التسلسلء فاذاً لا بد أن يستند جواز 
التقليد 
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مقبلا على الدنيا و طالبا لها مكبا عليها مجداً فى تحصيلهاء 


ففى الخبر: «من كان من الفقهاء صائناً لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه» 

.- فى الجملة- إلى الاجتهاد. و مستند هذا الاجتهاد بناء العقلاء عليه مع الغفلة عن احتمال الردع أو القطع بعدمه و لو بالإضافة إلى 
شخص معين بخصوصه لاجتماع جميع ما يحتمل اعتباره شرعا فيه؛ مثل كونه بالغاء عاقلاء عادلاء حياً أفضل .. الى غير ذلك. فهذا 
البناء المرتكز فى نفس العامى هو المسوغ له الرجوع الى غيره فى الخصوصيات المعتبرة فى المفتى» فإذا رجع الى غيره أفتى له بما 
يقتضيه نظره الحاصل له من مراجعة الأدلة السشفاد منها شرائط التقليذ» و يكوت عمله حيكد على ما تقتضيه فتواة عموماً أو خضوصا. و 
هذا و لأجل أن من أدلة جواز التقليد بناء العقلاء عليه فى الجملة» فهذا البناء محكم مهما تحقق فى مورد من الموارد و العمل عليه 
متعين» إلا مع ثبوت الردع عنه. 

و حينئذ نقول: لا ينبغى التأمل فى عدم الفرق فى بناء العقلا-ء بين البالغ و غيره إذا كان غير البالغ قد حاز مراتب الفضل حتى صار 
كالبالغ؛ فاعتبار البلوغ فى المفتى لا بد أن يكون بدليل شرعى يكون رادعاً عن إطلاق بناء العقلاء» و ليس هو إلا الإجماع إن تمّ. و 
مجرد كونه محجوراً عن التصرف و مرفوعا عنه القلم» و مولى عليه و عمده خطأء و نحو ذلك. لا يصاح رادعاً لأ-نه لا يوجب إلا 
الاستبعاد المحض كيض؟! و ربما كان غير البالغ حائزاً مرتبة النبوة أو الإمامة. فكيف لا يصلح أن يجوز منصب الفتوى؟! اللهم إلا أن 
يقوم الدليل على كون منصب الفتوى مختصاً بالمعصوم و بمن يجعله له فالشكك فى الجعل كاف فى المنع. لكنه خلااف إطلاق 
الأدلة وو لأ سيما غاء العقلا 
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و أما اعتبار العقل: فأمره ظاهر عند العقلاء. فضلا عن المتشرعة؛ فقد قيل: إنه مما أجمع عليه الخلف و السلف. نعم المجنون الأدوارى 
فى حال إفاقته لا مانع عند العقلاء من الرجوع اليه و حكى القول به عن بعض متأخرى المتأخرين كصاحبى المفاتيح و الإشارات, و لا 
بأس به إن لم ينعقد الإجماع على خلافه. لعموم الأدلة أيضاً. 

وأما اعتبار الايمان: فغير ظاهر عند العقلاء. نعم حكى عليه إجماع السلف الصالح و الخلف. و هو العمدةٌ فيه» دون مثل 

قول أبى الحسن (ع) فيما كتبه لعلى بن سويد: «لا تأخذن معالم دينكك عن غير شيعتناء فإنكك إن تعديتهم أخذت دينكك عن الخائنين 
الذين خانوا الله و رسوله (ص) و خانوا أماناتهم» إنهم ائتمنوا على كتاب الله فحرفوه و بدلوه ..) )1١‏ 

و 

قول أبى الحسن الثالث (ع) فيما كتبه لأحمد بن حاتم بن ماهويه و أخيه: «فاصمدا فى دينكما على كل مسن فى حبناء و كل كثير 
القدم فى أمرناء فإنهما كافوكما إن شاء اللّه. 7١‏ 

إذ الظاهر من الأول كون المانع عدم الايتمان لا مجرد اعتقاد الخلاف. مع أن منصرفه القضاه الذين كانوا يعتمدون على القياس و 
نحوه من الحجج الظنية فى مقابل فتوى المعصومين (ع) و ليس مثلهم محل الكلام. و الثانى محمول على الاستحباب للإجماع القطعى 
على خلاف ظاهره. 

و أما اعتبار العدالة: فهو كسابقه عند العقلاء. لكنه المعروف بين الأصحاب بل هو إجماع كما قيل. و هو العمدة- لو تمّ- دون مثل آيةٌ 
النبا إذ هى فى الخبر لا فى الفتوى. مع أن مقتضى الجمع بينها و بين ما دل على اعتبار الوثوق و كفايته فى حجية الخبر» حمل التبين 
فيها على الوثوق. و كذا 
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.5" من أبواب صفات القاضى حديث:‎ ١١ الوسائل باب:‎ )١( 
من أبواب صفات القاضى حديث: 2ع.‎ ١١ (؟) الوسائل باب:‎ 
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خبر الاحتجاج المروى عن تفسير العسكرى (ع) )١١‏ الآتى ذكره 

01 فإنه- مع ضعفه فى نفسه- ظاهر فى اعتبار الامانة و الوثوق» كما يظهر من ملاحظته بتمامه. مع أن مورده أصول الدين التى لا 
يجوز فيها التقليد و لا يقبل فيها الخبر تعبداء فلا بد من حمله على غير التقليد الذى هو محل الكلام. 

و كأنه لأجل ذلك و نحوه جوز بعض تقليد الفاسق المأمون عملا بإطلاق الأدلهُ وان كان هو مما لا ينبغى؛ لأنه خلاف المتسالم عليه 
بين الأصحابء و مخالف للمرتكز فى أذهان المتشرعة» بل المرتكز عندهم قدح المعصية فى هذا المنصب على نحو لا تجدى عندهم 
التوبة و الندم, فالعدالة المعتبرة عندهم مرتبة عاليةٌ لا تزاحم و لا تغلب. و الانصاف أنه يصعب جداً بقاء العدالة للمرجع العام فى 
الفتوى- كما يتفق ذلكك فى كل عصر لواحد أو جماعة- إذا لم تكن مرتبة قويةً عالية ذات مراقبة و محاسبة» فإن ذلكك مزلة الاقدام و 
مخطرة الرجال العظام. و منه سبحانه نستمد الاعتصام. 

و أما اعتبار الرجولة: فهو أيضاً كسابقه عند العقلاء. و ليس عليه دليل ظاهر غير دعوى انصراف إطلاقات الأدلهُ الى الرجل و اختصاص 
بعضها به. لكن لو سلم فليس بحيث يصلح رادعا عن بناء العقلاء. و كأنه لذلكك أفتى بعض المحققين بجواز تقليد الأنثى و الخنثى. 

و أمااعتبار الحرية: فهو المحكى عن جماعة- منهم ثانى الشهيدين- بل قيل: انه مشهور. لكن مقتضى بناء العقلا-ء و غيره من 
المطلقات عدمه. 

و بعض الاستحسانات المقتضية لاعتبارهاء مثل كونه مملوكا لا يقدر على شىء و كونه مولى عليه» لا تصلح للاعتماد عليها فى الردع و 
تقييد المطلق. 

و أما كونه مجتهداً مطلقاً: فاعتباره هو المعروف المدعى عليه الوفاق 


.5١ من أبواب صفات القاضى حديث:‎ ٠١ الوسائل باب:‎ )١( 
فى كلام الماتن فى هذه المسألة.‎ )1( 
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أو الإجماع فلا يصح تقليد المتجزئ. لكنه غير ظاهر الدليل. لعموم بناء العقلاء له. و كذا 

مشهورة أبى خديجة عن الصادق (ع): «إياكم أن يحاكم بعضكم بعضاً الى أهل الجور, و لكن انظروا الى رجل منكم يعلم شيئاً من 
قضائنا (قضايانا خ ل) فاجعلوه بينكم فإنى قد جعلته قاضياً فتحاكموا اليه) .)١١‏ 

و سندها لا يخلو من اعتبار. و كونها فى القضاء لا يمنع من الاستدلال بها فى المقام» لأن منصب القضاء منصب للفتوى و لا عكسء» 
فما دل على عدم اعتبار شىء فى القاضى يدل على عدم اعتباره فى المفتى. 

و دعوى: أن ما يعلم من المعصوم ليس من الاجتهادء و لم يكونوا يحتاجون فى تلكك الأزمنة إلى الاجتهاد. كما ترى! و لا سيما وان 
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ذلكك يمنع من التمسكك بالنصوص على نفوذ القضاءء لاشتراكك الجميع فى الاشكال المذكور. 

و مثلها فى الاشكال دعوى معارضتها 

بمقبولة عمر بن حنظلة: «سألت أبا عبد الله (ع) عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة فى دين أو ميراث 

.. (الى أن قال): 

قال (ع) ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكما فإنى قد جعلته 
عليكم حاكماً ..) .07١‏ 

لظهور قوله (ع): 

«حلالنا و حرامنا .. و أحكامنا» 

فى العموم. وجه الاشكال: أن قوله (ع): 

«روى حديثنا» 

ليس المراد منه كل حديث لهم (ع) فان ذلكك مقطوع بخلافه. لتعذر ذلك, و لا سيما فى زمان صدور الرواية» فيمتنع أخذه شرطاً فى 
القضاءء فيتعين أن يكون المراد أحاديثهم عليهم السلام فى الجملة» فيكون المراد من قوله (ع): 

«و نظر فى حلالنا و حرامنا» 

أنه نظر فى الحلال و الحرام اللذين تضمنتهما الأحاديث التى رواهاء لا عموم الحلال و الحرام؛ و كذلك المراد من أحكامهم (ع) 


)١(‏ الوسائل باب: ١‏ من أبواب صفات القاضى حديث: ه. 
(0) الوسائل باب: ١١‏ من أبواب صفات القاضى حديث: ١‏ و قد تقدم قسم منه فى مسألة: .١7‏ 
مستمسكك العروة الوثقى» ج١2‏ ص: 0؟ 


يعنى: الاحكام التى عرفها بعد النظر فى الحلا-ل و الحرام اللذين تضمنتهما الأحاديث؛ فيتعين أن يكون المراد بعض الاحكام لا 
جميعها. مضافا الى الإجماع على عدم اعتبار رواية جميع أحاديثهم و لا النظر فى جميع حلالهم و حرامهم؛ حتى من القائلين باعتبار 
الاجتهاد المطلق لاجتزائهم بالنظر فى الجملة. فيتعين حمل الحديث و الحلال و الحرام على الجنس الصادق على البعض و هكذا الحال 
فى معرفة أحكامهم. و حمل المعرفة على الملكة- كما يدعيه القائلون باعتبار الاجتهاد المطلق- مع أنه خلاف ظاهر المعرفة- تفكيكك 
بين فقرات الرواية» يأباه سياقها. فلاحظ و تأمل. و لو أغمضنا النظر عن ذلكك كله فلا أقل من عدم صلاحية المقبولة لمعارضة رواية 
أبى خديجة؛ لإمكان حملها على ما لا ينافيها عرفاء فيتعين فى مقام الجمع العرفى بينهماء و يكون العمل على ظاهر رواية أبى خديجة 
بلا مانع. 

نعم لو فرض ملازمة الأفضليةُ للاجتهاد المطلق تعين تقليد المجتهد المطلق عند الدوران بينه و بين المتجزئ. لكن الفرض المذ كور 
غير ظاهر مع أن الكلام فى الشرطية مطلق و لو مع عدم وجود المجتهد المطلق. 

هذا كله يناء على إمكان السرئ فى الاجتهناد- كما لغله المشنهوو والمتضيوز- لاعتلانق مراتب الملكة قرة و ضعفاًء كاختلايف 
المسائل وضوحا و خفاء. أما بناء على امتناعه فلا ثمرةٌ عملية للنزاع المذكور. 

و أما اعتبار الحياة: فقد تقدم الكلام فيه و أن العمدهٌ فيه الإجماع المفقود فى الاستمرارى منه على ما عرفت. 

و أما اعتبار الأعلمية: فقد تقدم الكلام فيه أيضاً و أنه الذى يقتضيه الأصل و بناء العقلاء. 
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و أما طهارة المولد: فهى داخلة فى الايمان بناء على كفر المتولد هن الزناء أما بناء على خلافه فلا دليل على اعتبارها غير الأصل 
المحكوم ببناء 
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[ (مسألة 77): العدالة عبار عن ملكة إتيان الواجبات و ترك المحرمات] 


(مسألة 75): العدالهُ عبار عن ملكة إتيان الواجبات و تركك المحرمات .)١(‏ 


العقلاء. نعم عن الروضة دعوى الإجماع عليه. و عليه فهو المعتمد. 

و أما اعتبار أن لا يكون مقبلا على الدنيا: فإن أريد من الإقبال على الدنيا ما ينافى العدالة أغنى عن اعتباره اعتبارهاء و ان أريد غير 
ذلك فدليله غير ظاهر. و لذا لم أقف على من ذكره بخصوصه. و أما الخبر الذى ذكره المصنف 

١‏ فقد عرفت أنه المروى عن تفسير العسكرى (ع)؛ و قد ذكره شيخنا الأعظم (ره) فى أدله حجية الخبر. و قد عرفت الإشكال فى 
سنده؛ و فى كونه فيما نحن فيه من التقليد فى الفروع. و فى دلالته على أكثر من اعتبار الامانة و الوثوق» كما يظهر ذلكك من ملاحظة 
مجموع الفقرات» و ان كان الجمود على الفقرهُ الأخيرة يقتضى ظهوره فى اعتبار العدالة. فلاحظ و تأمل. و الله سبحانه هو الموفق. 

() كمنافنيت الى المجهور بن الخاعرية بز الى المشهور عطلقاء بل ال العلمان أ والتقياب أو الخالق والموالف ومن ظاهر 
الحلى و غيره: 

أنها مجرد تركك المعاصىء أو خصوص الكبائر. و عن ظاهر المقنعة و غيرها: 

أنها الاجتناب عن المعاصى عن ملكة. و مقتضى الجمود على عبارة الأول أنه بحسب المورد أعم من وجه من الثانى و أعم مطلقاً من 
الثالث. إلا أن الاتفاق ظاهراً على ثبوت الفسق بارتكاب الكبيرة يقتضى أن يكون المراد من الأول الملكة الباعثهُ فعلا على الطاعات و 
تركك المعاصىء» فيكون أخص مورداً من الثانى و مساوياً للشالث. و هناكك أقوال أخر- على تقدير ثبوتها- نادرةٌ تأتى الإشارةٌ إلى 
و كيف كان فقد استدل على الأول 


بصحيح عبد الله بن أبى يعفور 


(1امتمت الأقارة إلى مصتروه ثريا 
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«قلت لأبى عبد الله (ع): بم تعرف عدالهً الرجل بين المسلمين حتى تقبل شهادته لهم و عليهم؟ فقال (ع): أن تعرفوه بالستر و العفاف. 
و كف البطن و الفرج و اليد و اللسان» و يعرف باجتناب الكبائر التى أوعد الله تعالى عليها النار من شرب الخمر و الزنا و الربا و عقوق 
الوالدين و الفرار من الزحف و غير ذلكك. و الدلالة على ذلك كله أن يكون ساتراً لجميع عيوبه حتى يحرم على المسلمين ما وراء 
ذلك من عثراته و عيوبه ..) .)١١‏ 

وعقريث الاعدلال يه أن ظاهر الال وان كات الوال عن الظريق إلى العدالة يدك معرقة مفهومياء لكو ينقية تحيلة على الستؤال 
عن مفهومها بقرينة ما فى الجواب. فان الستر و العفاف المذكورين فيه من سنخ الملكات» و كف البطن و ما بعده من سنخ الافعال» 
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فلو كان ذلكك طريقاً إلى العدالة لزم كونها أمراً آخر وراء ما ذكر و هو مما لم يقل به أحد. ولا يمكن الالتزام به فيتعين لذلكك 
حمل السؤال على السؤال عن مفهومهاء لجهل السائل به الموجب للجهل بوجودها. و يشهد لذلكك أيضاً قوله (ع): 

«و الدلالة على ..» 

فإنه كالصريح فى كونه وارداً لبيان الطريق. فان كان المراد منه بيان الطريق إلى العدالة» فحمل الأول على بيان الطريق أيضاً يلزم منه 
أن يكوق المقصود عل طريقين إلى العدالة و لأجل أن الأول أخصض يكون لغوا. وان كان المرادة منه الظريق إلى الأول فيكون طريقاً 
الى الطريق فهو- مع بعده فى نفسه- ينافيه قوله (ع) بعده: 

«و يجب عليهم تزكيته و إظهار عدالته) 

فإنه ظاهر فى كونه طريقاً إلى العدالةٌ لا طريقا الى الطريق إليها. و يناسب ما ذكرنا جداً اختلاف التعبيرء فإنه عبر فى الصدر بالمعرفة 
المشاكلة للتعبير فى السؤال و فى الذيل بالدلالة المخالفة له» فيدل ذلكك كله على أن المعرفة فى السؤال و فى الصدر بمعنى معرفة 
المفهوم؛ و ان الدلالهُ فى الذيل بمعنى معرفة وجود 


.١ من كتاب الشهادات حديث:‎ 5١ الوسائل باب:‎ )١( 
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المفهوم. و بذلكك تعرف أن قوله (ع): 

«و يعرف باجتئاب ..» 

متمم للتعريف الأولء لا طريق اليه. و لا سيما بملاحظة ما بينهما من الاشتراككء فان كف البطن .. راجع الى اجتناب جملةُ من الكبائر. 
و لأجل ذلك أيضا يمتنع أن يكون طريقاً إلى العدالة لو حمل الأول على بيان المفهوم. 

و المتحصل مما ذكرنا: أن الرواية الشريفة صدر الجواب فيها ظاهر فى بيان مفهوم العدالة» و ما بعده ظاهر فى بيان الطريق الى 
المصداقء فان حمل السؤال على السؤال عن المفهوم- بقرينة صدر الجوابء لما بينه و بين السؤال من المشاكلة فى التعبير- كان بيان 
الطريق فى الذيل تفضلا من الامام (ع» و إن حمل على السؤال عن الطريق الى المصداق كان ما فى الصدر من بيان المفهوم تفضلا 
أواشسيعدا الجوا: 

و من ذلكك يظهر ضعف ما تقدم عن الحلى و غيره» بل صريح الكفاية أنه الأشهر قال (ره): «و الأقرب الأشهر فى معنى العدالة أن لا 
يكون مرتكباً للكبائر و لا مصراً على الصغائر»» و نحوه فى النسبة إلى الأشهر ما فى البحار و مال اليه شيخنا الأعظم (ره) فى صلاءً 
الجماعة» عملا بظاهر السؤال فى كونه سؤالا-عن الطريق إلى العدالة» فيكون الستر و العفاف المذكوران فى الجواب طريقاً إليها لا 
نفسها. و لا ينافيه قوله (ع) فى الجواب: 

«و يعرف باجتئاب ..» 

لأ.ن المراد به الاجتناب الظاهر للناس عند معاشرته» فيختص بالمعاصى الظاهر مثل قتل المسلمء و إهانة المؤمنين و شتمهم و نحو 
ذلككء فيكون المقصود جعل الاجتناب عن هذه المعاصى طريقاً الى الاجتناب عن جميع المعاصى حتى الخفية؛ مثل الإفطار فى 
الخلوات و نكاح الحائض و السرقة عند الفرصة و بغض المؤمنين. 

و توضيح الاشكال عليه: أن كف البطن و ما عطف عليه راجع الى الاجتناب عن جملةٌ من الكبائر» فإذا كان الستر و العفاف طريقاً إلى 
العدالة 
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تعين أن يكون اجتناب المعاصى كذلكك, فكيف يمكن أن تكون نفس الاجتناب؟! مضافاً الى أن حمل الاجتناب فى قوله (ع): 

«و يعرف باجتناب ..) 

على الاجتناب الظاهر للناس عند المعاشرةٌ خلاف الظاهر» و خلاف ظاهر الكبائر فى العموم للكبائر الخفية. مع أنه يلزم رجوعه الى 
قوله (ع): 

«و الدلالة على ..» 

لأمن المراد منه الاجتناب فى الظاهر و ظاهر الروايةٌ مخالفته له فان الدال غير المدلول عليه و جعل المدلول عليه نفس العدالة لا 
الاجتناب- فيكون الطريق إلى العدالةُ كلا من الأمرين- خلاف الظاهر جداً. مع أنه يلزم منه لغوية الثانى لكونه أخص. 

نعم يبقى الإشكال فى الرواية من جهة الاقتصار فيها على الستر و العفاف و عدم التعرض فيها لبقيهُ الملكات الباعثة على التقوى. و من 
جهة عدم التعرض فيها لفعل الواجبات. لكن لا يبعد- و لو بقرينة النصوص الأخر التى تشير الى بعضها- أن يكون المراد من الستر 
الاستحياء من فعل المعصيةٌ مطلقأًء و من العفاف التعفف عن عامةٌ المعاصى. كما أنه لا يبعد أن يكون تركك ذكر الواجبات لأن تركك 
الواجبات من الكبائر» كما فى صحيح عبد العظيم (ره) 

١١‏ فيكون قد اكتفى عنه بذكر الكبائر. مع أن الإجماع على اعتبارهاء و ما يظهر من مثل رواية علقمة 1١‏ الآتية 

» بل من ذيل الصحيح المذكور- فتأمل- كاف فى إثبات اعتبارها فيها. 

و مثل الصحيح المذ كور 

موثقة ابن أبى يعفور عن أخيه عن أبى جعفر (ع): «تقبل شهادة المرأة و النسوة إذا كن مستورات من أهل البيوتات معروفات بالستر و 
العفاف مطيعات للأزواج تاركات البذاء و التبرج 


)١(‏ الوسائل باب: 82 من أبواب جهاد النفس حديث: ؟. 
(5) الوسائل باب: 8١‏ من أبواب كتاب الشهادات حديث: "1. 
مستمسكك العروة الوثقى» ج١2‏ ص: ٠ه‏ 


الى الرجال فى أنديتهم) .)١١‏ 
و يعضدهما فى الدلالهُ على اعتبار الملكهُ كثير من النصوص. مثل ما دل على قبول شهادةٌ الرجل لولده أو والده أو امرأته إذا كان 
خيرا 
*)» و ما دل على قبول شهادة المكارى و الجمال و الملاح إذا كانوا صلحاء 
«”» و ما دل على قبول شهادة الضيف إذا كان عفيفاً صائناً 
« و 
٠.‏ ع 5 9 2 2 2 لا 
ما ورد فى تفسير قوله تعالى (مِمَنْ تزضؤن مِنَ الشهداء): 


أنه ممن ترضون دينه و أمانته و صلاحه و عفته «0) 
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.. الى غير ذلكك. 

و حمل هذه النصوص على كون الملكات المذكورة ملازمة لموضوع الحكم لا نفسه. خلاف الظاهر و لا موجب له. 

و من ذلكك كله يظهر لكك أيضاً ضعف القول بكونها حسن الظاهر- كما نسب إلى جماعة- أو الإسلام مع عدم ظهور الفسق؛ كما عن 
ابن الجنيد و كتاب الاشراف للمفيد» وان استدل لذلكك 

بصحيح حريز: «إذا كان أربعة من المسلمين ليس يعرفون بشهادة الزور أجيزت شهادتهم جميعاً) «*) 

وما 

فى صحيح ابن المغيرة: «كل من ولد على الفطرهُ و عرف بالصلاح فى نفسه جازت شهادته) 37 

» و نحوه ما فى غيره» و 

مرسل يونس: «إذا كان ظاهره ظاهراً مأمونا جازت شهادته: و لا يسأل عن باطنه) 43) 

وها 


فى روايةُ علقمة: «فمن لم تره بعينكك يرتكب ذنباً 


.19 من أبواب كتاب الشهادات حديث:‎ 8١ الوسائل باب:‎ )١( 
.4 من أبواب كتاب الشهادات حديث:‎ ١ (؟) الوسائل باب:‎ 
.١ الوسائل باب: 6" من أبواب كتاب الشهادات حديث:‎ )"( 
.*” (ع) الوسائل باب: 79 من أبواب كتاب الشهادات حديث:‎ 
من أبواب كتاب الشهادات حديث: ؟5.‎ 8١ الوسائل باب:‎ )0( 
.١77 من أبواب كتاب الشهادات حديث:‎ 8١ الوسائل باب:‎ )©( 
.2 من أبواب كتاب الشهادات حديث:‎ 8١ الوسائل باب:‎ )0( 
.* من أبواب كتاب الشهادات حديث:‎ 6١ الوسائل باب:‎ )8( 
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أو لم يشهد عليه بذلكك شاهدان فهو من أهل العدالة و الستر و شهادته مقبولة وان كان فى نفسه مذنباً» »1١‏ 

.. الى غير ذلكك. فإنه مع إمكان المناقشة فى دلالة بعضها يتعين حملها- بعد تقييد بعضها ببعض- على كون حسن الظاهر طريقاً إلى 
العدالة شرعياًء جمعاً بينها و بين ما تقدم. كما يشهد به أيضاً ما 

فى رواية أحمد بن عامر الطائى قال رسول الله (ص) «من عامل الناس فلم يظلمهم و حدثهم فلم يكذبهم و وعدهم فلم يخلفهم فهو 
ممن كملت مروته و ظهرت عدالته) ١؟”»‏ 

و نحوها رواية ابن سنان 

“ا فهذه النصوص واردةٌ فى مقام الإثبات لا فى مقام الثبوت. فلاحظ و تأمل. 

والله سبحائ ولى التوفيق :وهو سينا وَنقع الؤكيل. 

ثم إن ملكة العدالة من الستر و العفاف و الصلاح و نحوها مما ذكر فى النصوص ذات مراتب متفاوتة جداً تفاوت سائر الملكات بالقوة 
و الضعفء يكفى فى ثبوتها أدنى مراتبهاء و لا ينافى وجودها ارتكاب المعصية و لو كانت كبيرة لجواز غلبة المزاحم من قوتى الشهوة 
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و الغضب عليهاء كما لا ينافى وجود سائر الملكات- كملكتى الشجاعة و الكرم- تخلف مقتضاها أحياناًء و لذا قيل: «إن الجواد قد 
يكبو و السيف قد ينبو). و ليس المراد منها خصوص المرتبة العالية التى لا يتخلف مقتضاهاء و لا يغلبها المزاحم. فان ذلكك خلاف 
إطلاق الأدل و يستوجب ندرة وجودها جداً بل يمتنع إحراز وجود هذه المرتبة فى أكثر الأعصارء فيلزم منه تعطيل الاحكام و اختلال 
النظام؛ و لذا 

قال الصادق (ع) فى رواية علقمة: 

«لو لم تقبل شهادة المقترفين للذنوب لما قبلت إلا شهادة الأنبياء و الأوصياء (ع) 


.1" من أبواب كتاب الشهادات حديث:‎ 8١ الوسائل باب:‎ )١( 
.١1؟ من أبواب كتاب الشهادات حديث:‎ 8١ (؟) الوسائل باب:‎ 
.18 من أبواب كتاب الشهادات حديث:‎ 8١ الوسائل باب:‎ )*( 
مستمسكك العروة الوثقى» ج١2 ص: 7ه‎ 


لأنهم المعصومون دون سائر الخلق» .)١١‏ 

وقد ورد فى جملهُ من النصوص قبول شهادة المحدود بعد توبته «7)» و جملة منها وارده فى خصوص القاذف بعد التوبة 9). و 
بالجملة: عدم اعتبار المرتبة العالية فى ترتب أحكام العدالة مما لا ريب فيه إجماعا و نصاً و سيرة. 

نعم لا يكفى أقل مراتب وجودها إذا كان بنحو لا يصدق السترء و العفاف و الصلاح, و نحو ذلكك من العناوين المذكورة فى 
النصوص التى تقدم بعضها. لظهور النصوص المذكورة فى اعتبار الأوصاف المذكورة فى العدالة مفهوما- كما عرفت- بحيث لا 
تصدق مع فقدها و ان كان للمكلف حالة تبعثه على فعل الطاعة» كما هو الحال فى كثير من الفساقء فان التدين بالدين الإسلامى. و 
اعغاناة المعادة والكوان» و الشاب» و الجراء عن الأغعتال- إن خيرا فشر و انها فس > عوجي حدوث خالة تقتفيية تتعل 
الطاعات, و الانزجار عن المعاصىء لكنها فيهم مغلوبة للقوى المزاحمة» فكلما عرضت لهم المعصية وقعوا فيهاء لقوهٌ الشهوة أو الغضب 
فيهم على نحو تغلب تلكك الحال الخاصة المقتضية للطاعة» و مع سكون القوة المزاحمة من الشهوة و الغضب يحصل لهم حالة الندم 
مع الالتفات الى تقصيرهم. 

لكن لما كان ذلكك غالبياً لهم لا يصدق فى حقهم الستر و العفاف و الصلاح و نحو ذلكك؛ بل يصدق خلافها. 

نعم لو كان ذلكك- أعنى الوقوع فى المعصية- نادراً لقلة الابتلاء» أو لقصور الفاعل عن الفعل الحرام؛ أو لضعف الشهوة المزاحمة- 
لمرض أو هرم أو تشويش بال أو نحو ذلك- كفى ذلك فى صدق الستر و نحوه 


.1" من أبواب كتاب الشهادات حديث:‎ 8١ الوسائل باب:‎ )١( 
(؟) الوسائل باب: /ا من كتاب الشهادات.‎ 

(*) الوسائل باب: 8" من كتاب الشهادات. 

مستمسكك العروة الوثقى» ج١2‏ ص: ”هم 
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عرفاء و تحققت العدالة» و جاز ترتيب أحكامهاء كما يوجد فى كثير من النساء و الفقراء» فان سترهم و عفافهم لا يكون لقوةٌ الملكة 
الباعثة على التقوى, بل لفقد المزاحم. و من ذلكك تعرف أن العدالة فى الملوك و نحوهم من أهل الحول و الطول إنما تكون- غالباً- 
لقو الحال الباعثة» و فى غيرهم من الضعفاء قد تكون لذلككء و قد تكون لعدم المزاحم للحال الباعثة على التقوى مع كونها ضعيفة 


2 


ا 

و المتحصل مما ذكرنا أمور: (الأول): اعتبار الملكةٌ فى العدالةُ. 

(الثانى): عدم اعتبار كونها بمرتبة لا يغلبها المزاحم بنحو يستوجب العصمة. (الثالث): أنه لا يكفى أدنى مراتبها إذا كان بنحو لا 
يصدق الستر و الصلاح. (الرابع): أن من لوازم الملكة المذكورة حصول الندم بعد فعل المعصية و الالتفات الى ذلكك, و ان كانت 
الملكة بمرتبة دانية ضعيفة جداً فاذا لم يحصل الندم بعد الالتفات الى فعل المعصية كشف ذلك عن عدم الملكة كما يتفق ذلكك 
نادراً من بعض الفساق المتمردين. 

هذا والمراد باساب المعاضى المعفر فى الحدالة نضا و إجماعك كما غرقت- أن .لا يكوث مطالبا بالمنعصية حال الابثلاء يعض آثاز 
العدالة و أحكامها- كالايتمام و الشهادة و الولاية و غيرها- اما بأن لا يكون عاصياً أصلاء أو يكون عاصياً فيتوب. للإجماع و النصوص 
على عدم جواز ترتيب آثار العدالة على العصاةٌ قبل التوبة و جواز ترتيبها بعدها 

اي انمد ب اضيا قرول ال 1 تَْبنُوا لَهُعْ طََادةٌ أوداً و أُولتك هع الَْايدقُونَ إِنَ القية برو بمسهونها حطلة من 
النصوص أشرنا إلى بعضها آنفاًء 


)١(‏ الوسائل باب: ١١‏ من أبواب صلاه الجماعة؛ و من باب: ”٠‏ الى: /؛ و باب: 5١‏ من كتاب الشهادات. 
() النور: - م. 

مستمسكك العروة الوثقى» ج١2‏ ص: *ه 

و تعرف بحسن الظاهر الكاشف )١(‏ عنها علماً أو ظناء و تثبت بشهادة العدلين و بالشياع المفيد للعلم. 


وهى مذكورة فى بعض أبواب شهادات الوسائل فراجعها. مضافا الى ما دل على قبول التوبة» و أنها ماحيةٌ للذنوبء من الآيات )١١‏ و 
الروايات 

«". فلاحظ و تأمل. 

هذا و فى المقام مباحث شريفة» منها البحث عن اعتبار الاجتناب عن منافيات المروءة فى العدالة» و البحث عن انقسام المعصية إلى 
كبيرةُ و صغيرة» و الميزان الفارق بينهماء و طريق إثبات كون المعصية كبيرة» و غير ذلكك. 

تركنا التعرض لها اعتماداً على التعرض لها عند تعرض المصنف (ره) فى شرائط الإمام من مباحث صلاةٌ الجماعة. و اللّه سبحانه ولى 
التوفيق. 

)١(‏ اعلم أن الطريق إلى إثبات العدالة أمور: 

الأسول: العلم الوجدانى» سواء أحصل من حسن الظاهر, أم من الشياع؛ أم من غيرهما. و لا إشكال فى كونه طريقاً إليهاء لكونه حجة 
بالذات فى نظر العقل» كما هو محرر فى محله. 

الثانى: البينة بلا إشكال ظاهرء و هو واضح بناء على عموم حجيتهاء كما سيأتى تقريبه فى مباحث المياه «) إن شاء اللّه. أما بناء على 
عدمه فقد تستفاد حجيتها فى المقام- مما فى ذيل صحيح ابن أبى يعفور المتقدم »5١‏ من 

قوله (ع): «فإذا سئل عنه فى قبيلته و محلته قالوا ما رأينا منه إلا 
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)١(‏ وهى كثيرة يسهل الاطلاع عليها بالاستعانة بمعاجم الآيات. 

(؟) الوسائل باب: /اع2 الى "الى هلى على كلك 47 من أبواب جهاد النفس و يوجد فى أبواب أخر أيضاً. 
(*) فى مسألة: © من الفصل المتعرض لأحكام البشر. 

(©) راجع أوائل شرح المسألة السابقة. 

مستمسكك العروة الوثقى» ج١2‏ ص: هه 


ا 
بضميمة الإجماع على عدم اعتبار أكثر من البينة» و مما 

فى خبر جابر عن أبى جعفر (ع): «شهادة القابلة جائزة على أنه استهل أو برز ميتاً إذا سئل عنها فعدلت» 1١‏ 

وما 

فى رواية علقمة «فمن لم تره بعينكك يرتكب ذنباً أو لم يشهد عليه بذلكك شاهدان فهو من أهل العداله و الستر) 07١‏ 

- بالفحوىء أو بضميمة عدم الفصل بين الفسق و العدالة. هذا وفى اعتبار حصول الوثوق بصدقهاء أو الظن به. أو عدم الظن 
بالخلافء أو عدم اعتبار شىء من ذلككء وجوه مبنية على ثبوت إطلاق يعتمد عليه فى إثبات الحجيهُ و عدم انصرافه إلى شىء من 
ذلكء و عدمه. و الظاهر عدم الفرق بين الشهادة الفعلية و القولية. 

الثالث: حسن الظاهر. و يشهد له كثير من النصوص المتقدم بعضها 10 مثل ما فى صحيح ابن أبى يعفور من 

قوله (ع): «و الدلالة على ذلك ..) 

ومافى رواية علقمة 

»و مافى روايةُ أحمد بن عامر الطائى 

ومافى روايةٌ ابن سئنان 

» و غيرها. و مقتضى إطلاقها حجية حسن الظاهر و ان لم يفد الظن بل و ان كان الظن على خلافه. لكن يجب تقييدها بما 

فى مرسل يونس من قول الصادق (ع): «فاذا كان ظاهر الرجل ظاهراً مأمونا جازت شهادته ولا يسأل عن باطنه) © 

.و إرساله لا يقدح بعد كون المرسل من أصحاب الإجماعء و رواية المشايخ الثلاثة- قدس سرهم- له فى كتبهم بأسانيد مختلفة» و 


فيهم جماعةٌ من الأعاظم؛ كأحمد بن محمد ابن عيسىء و على بن إبراهيم و غيرهماء و اعتماد المشهور عليه فى بعض 


.”94 الوسائل باب: ”7 من كتاب الشهادات حديث:‎ )١( 
.1" من كتاب الشهادات حديث:‎ 5١ (؟) الوسائل باب:‎ 
فى شرح المسأله السابقة.‎ )*( 

() الوسائل باب: 5١‏ من كتاب الشهادات حديث: ". 
مستمسكك العروة الوثقى» ج١2‏ ص: 8ه 
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مضمونه» فان مجموع ذلك مما يستوجب الوثوق المدخل له تحت دليل الحجية. و أما التقييد بالظن- كما فى المتن- فليس عليه دليل 
ظاهر. 

و أما 

خبر إبراهيم الكرخى «من صلى خمس صلوات فى اليوم و الليلةُ فى جماعة فظنوا به خيراً و أجيزوا شهادته) .)١١‏ 

فالأمر فيه بالظن و ان كان ظاهراً فى لزوم ترتيب أثر الظن, لكنه لا يقتضى تقييد حجية الظاهر بالظن» و إنما يدل على حجية الظاهر 
كالظن» فهو بإطلاقه من أدلة حجية الظاهر مطلقاً كالظن, و لا يصاح لتقيبد حجيته بالظن. و لا يبعد أن يكون المراد من كونه مأموناً 
كونه موجباً للأمن فعلاء و الحمل على الأمن النوعى محتاج إلى قرينة مفقودة. 

الرابع: الوثوق بها و ان لم يكن مستنداً الى ظاهر حسن. و قد يشهد له 

روايةُ أبى على بن راشد: «لا تصل إلى خلف من تثق بدينه) ١؟)‏ 

و نحوها رواية يزيد بن حماد 

«*. لكن مع أن المنصرف اليه من الدين الأصول لا الفروع؛ محمول على ذلكك بقرينة السؤال. نعم 

رواها الشيخ (قده) بزيادة «و أمانته) 

ولا يجرى فيها الاشكال المذكور. لكن التعدى عن الايتمام إلى سائر الاحكام لا يخلو من تأمل. و ان كان هو الأقربء و لا سيما 
بملاحظة مرسل يونس المتقدم 

» فان الارتكاز العقلائى يناسب كون الوجه فى الحجيةٌ هو الأمن لا الخصوصيهُ فى حسن الظاهر. فلاحظ. 

و عن بعض: حجية مطلق الظن. و كأنه لرواية إبراهيم الكرخى 

. و قريب منه 

مرسل الفقيه: «من صلى الصلوات الخمس فى جماعة فظنوا به كل خيرا «5. 

و فيه: أنه لو تمّ حمل الظن على ما هو محل الكلام 


.١7 من كتاب الشهادات حديث:‎ 5١ الوسائل باب:‎ )١( 
.,8 من أبواب صلاة الجماعة حديث:‎ ١١ (؟) الوسائل باب:‎ 
.١ من أبواب صلاة الجماعة حديث:‎ ١7 الوسائل باب:‎ )"( 
.8 من أبواب صلاة الجماعة حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )©( 
مستمسكك العروة الوثقى» ج١2 ص: /اه‎ 


[ (مسألة 76): إذا عرض للمجتهد ما يوجب فقده للشرائط يجب على المقلد العدول الى غيره] 
(مسألة 7): إذا عرض للمجتهد ما يوجب فقده للشرائط يجب على المقلد العدول الى غيره .)١(‏ 
[ (مسألة 70): إذا قلد من لم يكن جامعاً و مضى عليه برهة من الزمان كان كمن لم بقلد أصلا] 


(مسألة 50): إذا قلد من لم يكن جامعاً و مضى عليه برهة من الزمان كان كمن لم يقلد أصلا (؟). 


يتعين تقييده بخبر ابن راشد بل و مرسل يونس بالأولوية» فيحمل على الظن الاطمئنانى. 
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و أما الشياع الموجب للعلم: فليس بحجة. و انما الحجةٌ هو العلم لا غير كما تقدم فى نظيره. 

و المتحصل مما ذكر: أن طرق العدالة ثلاثة: العلم, و البينة» و الوثوق» سواء أحصل من حسن الظاهر أم من غيره. و منه تعرف 
الافكال فيا ذكرة الضف (قده) غارة وعؤدى و الله ستطاتة الهاد: 

)١(‏ قال فى الفصول: «و لو تسافل المجتهد عن الاجتهاد» أو صار مجنونا مطبقاًء ففى إلحاقه بالميت فى الحكم السابق وجهان أظهرهما 
ذلك ..» 

ولكن الذى يظهر من بعض أدله وجوب العدول عن الميت: أن وجوب العدول هنا من المسلمات. و الذى تقتضيه القواعد ما ذكره 
فى الفصولء و كذا فى بقيهُ موارد طروء فقد الشرائطء إذ أكثر ما تقدم فى جواز البقاء على تقليد الميت جار بعينه هنا. نعم لا يطرد 
بعضه فى المقام؛ و لكن ذلك لا يهم بعد اطراد غيره. فما لم ينعقد إجماع معتبر على وجوب العدول ينبغى الرجوع الى ما تقدم فى 
مسألهُ جواز البقاء على تقليد الميت »١١‏ فإن المسألتين من باب واحد. 

() لبطلان التقليد بفقد شرطه. 


.4 راجع المسألة:‎ )١( 
0/ مستمسكك العروة الوثقى» ج١2 ص:‎ 
المقصر.‎ )١( فحاله حال الجاهل القاصر أو‎ 


[ (مسألة 2؟): إذا قلد من يحرّم البقاء على تقليد الميت فمات] 

(مسألة 18): إذا قلد من يحرّم البقاء على تقليد الميت فماتء و قلد من يجوّز البقاء» له أن يبقى على تقليد الأول فى جميع المسائل إلا 
مسألهُ حرمة البقاء (؟). 

[ (مسألة 1؟): يجب على المكلف العلم بأجزاء العبادات و شرائطها و موانعها و مقدماتها] 

(مسألة 7177): يجب على المكلف العلم بأجزاء العبادات و شرائطها و موانعها و مقدماتها ()» و لو لم يعلمها لكن علم إجمالا أن عمله 
واجد لجميع الاجزاء و الشرائط و فاقد للموانع صح (©) و ان لم يعلمها تفصيلا. 

[ (مسألة :)7١4‏ يجب تعلم مسائل الشك و السهو بالمقدار الذى هو محل الابتلاء غالباً] 


(مسألة 18): يجب تعلم مسائل الشكك و السهو بالمقدار الذى هو محل الابتلاء غالباً (0). نعم لو اطمأن من نفسه أنه لا يبتلى بالشكك و 
السهو صح عمله (2) و ان لم يحصل العلم بأحكامهما. 


)١(‏ حرف العطف للتقسيم لا للترديد. 
(0) كما تقدم فى المسألةُ الخامسة عشرة. 

(؟) هذا الوجوب عقلى أو فطرىء لتوقف العلم بالفراغ عليه» و هو واجب عقلا أو فطرةٌ» كما تقدم فى أول الكتاب. 

() لحصول العلم بالفراغ و لو إجمالاء و هو كاف فى نظر العقل. 

نعم بناء على اعتبار التمبيز فى حصول الامتثال فى العبادات وجب العلم التفصيلى بإجزاء العبادة و شرائطها و موانعها. لكن التحقيق 
عدم اعتبار ذلكك فى العبادية عند العقلاء. مع أن الشكك كاف فى عدم الاعتبار بناء على التحقيق من الرجوع إلى البراءة فى مثله. 
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(6 هذا الرسرب كماقه: 


(©) و كذا لو لم يطمئن فاتفق عدم الابتلاء بهاء أو ابتلى بها فعمل 
مستمسكك العروة الوثقى» ج١2‏ ص: 4ه 


[ (مسألة 14): كما يجب التقليد فى الواجبات و المحرمات يجب فى المستحبات» و المكروهات و المباحات] 


(مسألة 19): كما يجب التقليد فى الواجبات و المحرمات يجب فى المستحبات, و المكروهات و المباحات .)١(‏ بل يجب تعلم حكم 
كل فعل يصدر منه سواء كان من العبادات أو المعاملات أو العاديات. 


على أحد الاحتمالاءت فاتفق كونه مطابقاً للواقع أو للحجة. لما عرفت من الاجتزاء عقلا بالعمل المعلوم كونه مطابقاً للواقع أو قامت 
الحجهٌُ على ذلك. 

و أما الاطمئنان بعدم الابتلاء فلا أثر له فى الصحة, كما تقدم فى المسألة السادسة عشرة. نعم له دخل فى نفى العقاب» فلو احتمل 
الابتلاء فلما ابتلى بالواقعة احتمل التكليف بأحد الوجوه مثل حرمة قطع الفريضة فإنه لو قطعها حينئذ كان آثماً فى نظر العقل؛ لأنه 
مقدم على مخالفة التكليف المحتمل المنجز على تقدير ثبوته. نعم مع الاطمئنان بعدم الابتلاء لو اتفق الابتلاء فعمل على أحد الوجوه 
فى مؤارد الذوزات بين المحذوريى كان معذورا فى نظر الحلدت كما هو كذ لكت فى سائر موارد الدووان بيخ المحدورين يعد الفيحمن 
و اليأس. فحكم العمل قبل الفحص مع الاطمئنان بعدم الابتلاء حكم العمل بعد الفحص و اليأس عن الدليل فى عدم استحقاق العقاب. 
)١(‏ لا يخفى أن الفتوى (تارة): تكون حجةُ للمكلف لا غيرء كما لو كان مفادها حكما غير لزومى. كالإباحةٌ أو الاستحباب أو الكراهة 
فإنها حينئذ تكون حجة للعبد على نفى الحكم اللزومى كالحرمة و الوجوب. 

(و أخرى): تكون حجة عليه لا-غير. كما لو كان مفادها حكما لزومياً مع عدم احتمال حكم لزومى على خلافه. كما لو كان مفادها 
وجوب فعل مع عدم احتمال الحرمة أو بالعكس. (و ثالثة): تكون حجة له و عليه كما لو كان مفادها حكما لزومياً مع احتمال حكم 
لزومى على خلافه» كما لو أفتى بالوجوب مع احتمال الحرمة» فإن الفتوى تكون للمولى حجة على 

مستمسكك العروة الوثقى» ج١»‏ ص: 8٠‏ 


[ (مسألة :)٠١‏ إذا علم أن الفعل الفلانى ليس حراما] 


(مسألة إذا علم أن الفعل الفلا-نى ليس حراما و لم يعلم أنه واجب أو مباح أو مستحب أو مكروه. يجوز له أن يأتى به لاحتمال 
كونه مطلوبا و برجاء الثواب (1). و إذا علم أنه ليس بواجبء و لم يعلم أنه حرام أو مكروه أو مباح له أن يتركه لاحتمال كونه 


مبغوضا. 


الوجوبء و للعبد حجة على نفى الحرمة. و لو أفتى بالحرمة مع احتمال الوجوب كان الأمر بالعكس. و ربما لا تكون الفتوى حجة 
للمكلف و لا عليه كما لو أفتى بالإباحة مع العلم بانتفاء الوجوب و الحرمة؛ فإن مثل هذه الفتوى لا يصح اعتبار الحجية لها لا للمولى 
ولا للعبد. هذا كله بلحاظ العملء و أما بلحاظ التشريع فيصح اعتبار الحجية لها على أن تكون حجة للعبد فى جواز اعتقاد الإباحة إذ 
لولاها كان اعتقاد الإباحةُ تشريعاً محرما. 

و حينئدذ نقول: يجب التقليد فى جميع الأحكام- إلزامية كانت أم غيرها- من حيث جوز الالتزام بها و نفى التشريع. و أما من حيث 
العمل فان لم تكن الفتوى حجة على العبد و لا له لم يجب التقليد» و ان كانت حجة له- سواء أ كانت حجة عليه أم لا- يجب التقليدء 
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سواء ١‏ كان هو الالتزام أم العمل» اعتماداً على الفتوىء لتوقف الأمن من العقاب عليه. 

وان كانت الفتوى حجة عليه لا غير لم يجب التقليد, إذ لا أثر له فى الأمن من العقاب» لكون المفروض عدم كون الفتوى حجة له. و 
ان شئت قلت: إذا كان مفاد الفتوى مطابقاً للاحتياط المطلق لا يجب التقليد لأنه لغو. وان كان مفادها مخالفا للاحتياط المطلق أو 
للاحتياط من وجه يجب التقليد. و ان لم يكن المورد من موارد الاحتياط لا يجب التقليد لأنه لغو أيضا. فلاحظ و تأمل. 

)١(‏ الحكم المذكور مبنى على جواز الامتثال الإجمالى مع التمكن من 
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[ (مسألة :)1١‏ إذا تبدل رأى المجتهد لا يجوز للمقلد البقاء على رأيه الأول] 
(مسألة :١‏ إذا تبدل رأى المجتهد لا يجوز للمقلد البقاء على رأيه الأول .)١(‏ 
[ (مسألة 7"): إذا عدل المجتهد عن الفتوى الى التوقف و التردد يجب على المقلد الاحتياط] 


(مسألة ”"): إذا عدل المجتهد عن الفتوى الى التوقف و التردد يجب على المقلد الاحتياط أو العدول إلى الأعلم بعد ذلك المجتهد 
0 


[ (مسألة 7"): إذا كان هناك مجتهدان متساويان فى العلم كان للمقلد تقليد أيهما شاء] 


(مسألة **: إذا كان هناكك مجتهدان متساويان فى العلم كان للمقلد تقليد أيهما شاء ("). و يجوز التبعيض فى المسائل (©). 


الامتثال التفصيلىء فلو بنى على عدم جوازه تعين تقييد الجواز فى العبارة بصورة عدم التمكن من الاجتهاد أو التقليد. هذا إذا كان 
المورد من العبادات- كما هو ظاهر العبارة- و إلا فلا حاجةٌ إلى التقييد. 

(1) هذا ينبغى أن يكون من الواضحات؛ لاختصاص أدله جواز رجوع الجاهل إلى العالم بصورة عدم اعترافه بخط الواقع. 

(1) هذا نظير ما سبق» لاعتراف المفتى بالخطإ فى الاستناد و ان لم يعترف بخط الواقع لجهله بذلك. 

(") إجماعا من القائلين بجواز التقليد» من دون فرق بين صورة الاتفاق فى الفتوى و الاختلااف. و موافقة فتوى أحدهما للاحتياط 
المطلق دون الآخر و غيرها. نعم مع الاتفاق فى الفتوى قد عرفت أنه يجوز تقليدهما معاً كما يجوز تقليد أحدهما بعينه .0١١‏ 

(©) قد عرفت أنه مع اختلاءف المجتهدين فى الفتوى تسقط إطلاقات أدلة الحجية عن المرجعية» و ينحصر المرجع بالإجماع؛ 
فمشروعية التبعيض تتوقف على عموم الإجماع على التخيير بينهما لصورة التبعيض. لكن لم 
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و إذا كان أحدهما أرجح من الآخر فى العدالة أو الورع أو نحو ذلكك. فالأولى بل الأحوط اختياره .)١(‏ 
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[ (مسألة ): إذا قلد من يقول بحرمة العدول حتى إلى الأعلم ثم وجد أعلم من ذلك المجتهد] 


(مسألة *: إذا قلد من يقول بحرمة العدول حتى إلى الأعلم؛ ثمّ وجد أعلم من ذلك المجتهد فالأحوط العدول الى ذلك الأعلم 
(؟) وان قال الأول بعدم جوازه. 


يتضح عموم الإجماع و لم أقف عاجلا على من ادعاه؛ بل يظهر من بعض أدلة المانعين عن العدول فى غير المسألة التى قد قلد فيها 
المنع عن التبعيض فراجع كلماتهم. و مثلها دعوى السيرة عليه فى عصر المعصومين (ع). 

فالتبعيض إذاً لا يخلو من إشكال. نعم بناء على كون التقليد هو الالتزام بالعمل بقول مجتهد معين لا مانع من التبعيض لإطلاق أدلة 
الحجية. إذ قد أشرنا فى أوائل الشرح "١١‏ الى أن اختلاءف المجتهدين فى الفتوى لا يوجب سقوط أدلة الحجية على هذا المبنى. 
(1) لما عرفت آنفا )7١‏ من نسبةٌ القول بوجوب تقديم الأورع إلى جماعة. و أنه الذى تقتضيه أصالة التعيين عند الدوران بينه و بين 
التخيير فى الحجية من دون ظهور دليل على خلافها. و بناء العقلاء على التخيير و عدم الترجيح بالأورعية غير ثابت» بل الظاهر عدم 
ثبوت بنائهم مع اختلاف الفتوى» كسائر إطلاقات أدلهُ الحجية فإنها جميعاً لا تشمل صورة التعارض. 

(0) أقول: المسألة لها صورتان: 

الاولى: أن يقلد أحد المجتهدين المتساوين فى الفضل فى المسائل الفرعية غير مسألهُ جواز العدول إلى الأعلم, ثمٌّ بعد مده يصير غيره 


أعلم منه» فاذا 


(0) راجع المسألة: .١1١‏ 
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التفت المقلد الى ذلكك شكك فى جوز البقاء و حرمته» و حينئذ يمتنع أن يرجع فى جواز البقاء الى المجتهد الذى قد قلده» للشكك فى 
حجية فتواه» فلا بد أن يرجع الى غيره. نظير ما لو مات المجتهدء فان الشكك فى حجية فتواه بعد الموت لا يرتفع بفتواه بجواز البقاء 
على تقليد الميتء فيتعين على المقلد بمقتضى حكم عقله الرجوع الى الحى. و كذا فى مسألتنا يتعين عليه الرجوع الى الأ-علم؛ و لا 
يلتفت الى فتوى من قلده مهما كانت و لو كانت حرمة العدولء لامتناع رجوعه إليه فى ذلكك بعد كون مناط الشكك فى الحجية 
موجوداً فى مسألة جواز البقاء كسائر المسائل الفرعية. هذا حال المقلد فى نفسه بملاحظة شكه. و أما حكمه بعد الرجوع إلى الأعلم 
فى مسأل جواز البقاء و عدمه فهو وجوب العدولء لأن بناء العقلاء على وجوب الرجوع الى الأعلم لا فرق فيه بين الابتداء و الاستدامة» 
و كما يجب الرجوع إليه فى الابتداء يجب العدول إليه فى الاستدامة. 

الصورة الثانية: أن يقلده فى هذه المسألة بالخصوص ثم يصير غيره أعلم فإن الرجوع إليه فى هذه المسألة ممتنع, لأنه من إثبات حجية 
الفتوى بالفتوى نفسهاء و لأجل ذلكك كان عدم جواز رجوع المقلد اليه فيها أوضح من الصورة السابقة لاختلاف الموضوع فيهاء لأن 
الرجوع إليه فى المسألة الأصولية بلحاظ البقاء فى المسألة الفرعية» و فى هذه الصورة يكون الرجوع إليه فى المسألة الأصولية بلحاظ 
البقاء فيها نفسهاء فيتعين عليه الرجوع فيها الى غيره؛ و لا يلتفت الى فتوى مرجعه الأول أصلاء و حكمه بعد الرجوع الى الأعلم أيضاً 
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ونحوت العحدول فن السشاكل الفزعيةهاو أما المسألة الأصولةك أعى: سألة خواق ابقاء وخدمه- قلا مكة فيها البقاء و العدول لكوق 
المفروض الرجوع فيها الى غيره» فلو كانت فتوى غيره الأعلم وجوب البقاء فالمراد البقاء فى المسائل الفرعية لا المسألةٌ الأصولية» كما 
هو 
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[ (مسألة 0") إذا قلد شخصاً بتخيل أنه زيد فبان عمراً] 


(مسألة 0) إذا قلد شخصاً بتخيل أنه زيد فبان عمراً »)١(‏ فان كانا متساويين فى الفضيله و لم يكن على وجه التقييد صحء و الا فمشكل 
0 


واضح بالتأمل. 

هذا و كأن تعبير المصنف (ره) بقوله: «فالأحوط العدول»» مبنى على عدم جزمه بوجوب تقليد الأعلم و أنه أحوط كما تقدم. لكن قد 
يشكل: 

بأن كونه أحوط يختص بالتقليد الابتدائى» و أما فى مسألة العدول فليس العدول أحوطء لوجود القول بحرمة العدول» فالأحوط فيها 
الرجوع الى أحوط القولين اللهم إلا أن يختص كلاهمه بصورة كون قول المعدول إليه أحوطء فيرجع الى الأخذ بأحوط القولين. أو 
بختص بالصورة الأولى مع البناء على أن الرجوع فى مسألة جواز العدول و البقاء من قبيل التقليد الابتدائى لان تقليده الأول كان فى 
غيرها من المسائل الفرعية. لكنهما معا خلاف ظاهر العبارة. 

)١(‏ يشكل فرضه بناء على أن التقليد هو العمل و قد كان المجتهدان متفقين فى الفتوى. نعم مع الاختلاف فيهاء أو القول بأنه الالتزام» 
يكون الفرض ظاهراً. 

() بل الظاهر جريان حكم العمل بلا تقليد. لأن فوات القيد يستلزم فوات المقيد. (و دعوى): أن الشخص الذى قلده جزئى حقيقى؛ و 
الجزئى لا يقبل الإطلاق كى يقبل التقييد؛ فلا بد أن يرجع القيد إلى الداعى, و حينئذ لا يقدح تخلفه لأن الداعى إنما يؤثر بوجوده 
العلمى لا بوجوده الخارجىء و الوجود العلمى غير منتفء بل المنتفى إنما هو الوجود الخارجى. (مندفعة): بأن ذلكك يتم بالإضافة إلى 
العوارض الطارئة على نفس الوجود الخارجىء أما ما كان طارثاً حقيقة على الصورة الذهنية- مثل الإرادهُ و الكراهة و الايتمام و التقليد 
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[ (مسألة :)١8‏ فتوى المجتهد تعلم بأحد أمور] 


(مسألة 8"): فتوى المجتهد تعلم بأحد أمرو «الأول) أن يسمع منه شفاها .)١(‏ (الثانى): أن يخبر بها عدلان (؟) (الثالث): إخبار عدل 


واحد (). بل يكفى إخبار شخص موثق (6) يوجب قوله الاطمئنان و ان لم يكن عادلا (الرابع) الوجدان فى رسالته» ولا بد أن تكون 


و البيع و الطلا-ق و نحوها- فلا مانع من تقييد تلك الصورة فى مقام الموضوعية لهذه الطوارئ؛ فالموضوع الخارجى إذا كان فاقداً 
لقيد الصورة لا يصح أن يكون موضوعا للطارئ و لو بالعناية و المجازء فالشخص الذى لم يكن زيداً فى فرض المسأله غير مقلدء لأن 
التقليد إنما طرأ على المقيد بزيد» و كذا الحال فى غيره. فان كان من يقلده بعد الالتفات هو الذى قلده أولا- لكونه أعلم» أو مساويا و 


قد اختاره- صح العملء و ان كان قد قلد غيره- إما لكونه أعلم أو مساويا فاختاره- تعين العمل على طبق فتواه من حيث صحة العمل 
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الأول و فساده. 

)١(‏ فيأخدذ ولو بظاهر كلامه. الذى هو حجةٌ بلا إشكال. 

() بناء على ثبوت عموم يقتضى حجية البينة بنحو يشمل المقامء كما ادعاه شيخنا الأعظم (ره) فى رسال الجماعة و نسب الى 
المشهور فى كلام غير واحد. و يأتى- إن شاء الله- فى مبحث المياه ١١‏ تقريبه. 

(©) لا يخفى ما فى المقابلة بينه و بين البينة. 

(ع2 بناء على عموم حجيةٌ خبر الثقهُ فى الأحكام الكلية لمثل المقام, من جهة دلالهُ الخبر عن الفتوى بالالتزام على ثبوت الحكم الكلى؛ 
كما أشرنا الى ذلكك فى المسألهُ العشرين. 

(5) بل يكفى أن تكون مورداً لأصالة عدم الخطأ المعول عليها عند 


)١(‏ فى المسألة: * من الفصل المتعرض لأحكام البئر. 
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[ (مسألة 71): إذا قلد من ليس له أهلية الفتوى ثم التفت وجب عليه العدول] 


(مسألة /9): إذا قلد من ليس له أهليةُ الفتوى ثم التفت وجب عليه العدول .)١(‏ و حال الأعمال السابقة حال عمل الجاهل غير المقلد. 
و كذا إذا قلد غير الأعلم وجب على الأحوط (1) العدول إلى الأعلم. و إذا قلد الأعلم ثمّ صار بعد ذلكك غيره أعلم وجب العدول الى 
الثانى» على الأحوط. 


[ (مسألة 4"): ان كان الأعلم منحصراً فى شخصين و لم يمكن التعيين] 


(مسألة 8): ان كان الأ-علم منحصراً فى شخصين و لم يمكن التعيين» فإن أمكن الاحتياط بين القولين فهو الأحوط (). و الا كان 


العقلاء و الظاهر أنه يكفى فى جريانها عدم الظن بالغلط الناشئ من كثرته. 

هذا إذا كانت الرساله بخط المجتهد. أما لو كانت بغير خطه اعتبر أن يكون الكاتب ثقةُ لأن الكتابة نوع من الخبر عن الفتوى. 

)١(‏ بل هو فى الحقيقة تقليد ابتدائى لا عدول. و كذا الحال فيما بعده. 

(7) قد عرفت سابقا أنه الأقوى. و كذا ما بعده. مضافا الى ما عرفت فى المسألة الرابعةٌ و الثلاثين من أن كون العدول فى الفرض 
أحوط غير ظاهر لوجود القول بحرمة العدول حتى إلى الأعلم. 

(9) تقدم التعرض لهذا فى المسألة الحادية و العشرين» و ذكرنا هناكك أن ظاهر الأصحاب الاتفاق على عدم وجوب الاحتياط على 
العامى» من دون فرق بين أن يتردد الأعلم بين اثنين أو عشرة- مثلا- و بين غيره من الفروض. و لا تبعد دعوى السيرة أيضاً على ذلكك؛ 
لندرة تساوى المجتهدين, و غلبة حصول التفاوت بينهم و لو يسيراء و شيوع الجهل بالأفضل و فقد أهل الخبرة فى أكثر البلاد. و كون 
بنائهم على الاحتياط فى مثل ذلكك بعيد جدا. 
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[ (مسألة 19): إذا شك فى موت المجتهد» أو فى تبدل رأيه] 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإأماع3ات. الالالالالا صفحة بلا من اعزه0م 


(مسألة 9 إذا شكك فى موت المجتهد. أو فى تبدل رأيه. أو عروض ما يوجب عدم جواز تقليده» يجوز له البقاء )١(‏ الى أن يتبين 
الحال. 


[ (مسألة :)٠١‏ إذا علم أنه كان فى عباداته بلا تقليد مده من الزمان] 


(مسألة :)6٠‏ إذا علم أنه كان فى عباداته بلا تقليد مده من الزمان» و لم يعلم مقداره. فان علم بكيفيتها و موافقتها للواقع» أو لفتوى 
المجتهد الذى يكون مكلفاً بالرجوع اليه (؟) فهوء و الا فيقضى المقدار الذى يعلم معه بالبراءة على الأحوط و ان كان لا يبعد جواز 
الاكتفاء بالقدر المتيقن (). 


)١(‏ للاستصحاب. 
(0) يعنى: بالرجوع اليه حين الالتفات إلى ذلككء لا حين العمل» كما تقدم فى المسألةُ السادسة عشرة. لكن سيأتى فى المسألة الثالثة و 
الخمسين تفصيل فى المسألة. فانتظر. 

(؟) يعنى: المتيقن بطلالنه» إما يقينا وجدانياء لليقين بمخالفته للواقع» أو تنزيلاء لمخالفته لفتوى من يجب الرجوع اليه بذلكك. و وجه 
عدم وجوب قضاء المشكوكك أصالة الصحة. لاحتمال مصادفته للواقع» بناء على جريانها فى مثل ذلكك, و عدم اختصاصها بصورة عدم 
الشكك على تقدير الالتفات؛ كما يشهد به خبر الحسين بن أبى العلاء .)١«‏ و لعله مورد لبناء العقلا-ه. و سيأتى التعرض لذلكك فى 
منابدت الوضبوة 0 إكاء الله 


وان كان الظاهر من المصنف (ره) فى جملهُ من الفروع الآتية هناكك هو التأمل و الاشكال فى ذلكك. 


.١ من أبواب الوضوء حديث:‎ 8١ الوسائل باب:‎ )١( 
من فصل الماء المشكوةكك من مباحث المياه.‎ ١١ (؟) راجع المسألة: ١ه من فصل شرائط الوضوء. و يأتى أيضا فى المسألة:‎ 
8/ ص:‎ »١ مستمسكك العروة الوثقى» ج‎ 


[ (مسألة :)6١‏ إذا علم أن أعماله السابقة كانت مع التقليد] 


(مسألة :)6١‏ إذا علم أن أعماله السابقة كانت مع التقليد لكن لا يعلم أنها كانت عن تقليد صحيح )١(‏ أم لا» بنى على الصحة. 


و يحتمل أن يكون الوجه فى عدم وجوب القضاء: أنه بأمر جديد و موضوعه فوت الواجبء و لا يمكن إحرازه بالأصل. لكن يشكل: 
بأن مقتضى الجمع بين أدلة القضاء و الأداء» أنه بالأمر الأول» و أن وجوب الأداء فى الوقت بنحو تعدد المطلوب, فيكفى فى وجوب 
القضاء استصحاب التكليف. مع أن الظاهر من أدله القضاء أن الفوت المأخوذ موضوعا مجرد ترك الواجب فى وقته» و هو مما يمكن 
إثباته بالأصل. نعم مع العلم بالكيفية لو جهل انطباق الواجب على المأتى به» أشكل جريان أصالة عدم الواجبء لأنه من قبيل الأصل 
الجارى فى المفهوم المردد بين معلوم الوجود و معلوم الانتفاء» المحقق فى محله عدم جريانه. 

هذالو كان الشكك حادثا بعد العملء أما إذا كان مقارناء بأن كان المكلف ملتفتا حين العمل الى عدم التقليد فى عمله؛ فلا مجال 
لأصالةٌ الصحق لاختصاص أدلتها بصورة حدوث الشكك بعد العمل. كما أنه لو كان الشكك فى القضاء ناشثاً من الشكك فى التكليف 
بالأداء- كما لو كان عمره عشرين سنة» و شكك فى أن بلوغه كان فى سن خمس عشرة أو أربع عشرة- فإنه لا ريب فى عدم وجوب 
القضاءء لأصالة البراءة. 
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)١(‏ صحة التقليد و فساده إنما يكونان مجرى للأنصول الشرعية إذا كانا مورداً لأثر عملى, و لا يتضح ذلك إلا فى فروض ععدول 
العامى عن المجتهد إلى غيره مع اختلافهما فى الفتوى. بأن كان رأى الثانى بطلان العمل المطابق لفتوى الأول. فإن قلنا بعدم لزوم 
التداركك بالقضاء إذا كان تقليده للأول صحيحاًء كانت صحة التقليد موضوعا للأثر العملى» فيجرى الأصل لاثباتها 
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[ (مسألة ؟6): إذا قلد مجتهداء ثمّ شك فى أنه جامع للشرائط أم لا وجب عليه الفحص] 
(مسألة :)6١‏ إذا قلد مجتهداًء ثم شكك فى أنه جامع للشرائط أم لا وجب عليه الفحص .)١(‏ 


[ (مسألة 17؟): من ليس أهلا للفتوى بحرم عليه الإفتاء] 


(مسألة ”8): من ليس أهلا للفتوى يحرم عليه الإفتاء (5). 


كما فى سائر موارد الشكك فى الصحة. غاية الأمر أن الصحة هنا إنما صارت موضوعا للأثر العملى بلحاظ كونها قيد موضوع الأثر» و 
هو صحة العمل المستوجبة للاجزاء» نظير صحة الوضوء المأخوذة قيدا فى موضوع صحة الصلاة. 

و كذا الحال لو شكك فى كون عمله عن تقليد صحيح مع شكه فى أصل التقليد» فإن أصل الصحة فى عمله كاف فى الاجتزاء به و 
عدم الاحتياج إلى الإعادةٌ أو القضاء. هذا و سيأتى فى المسألة الثالثة و الخمسين ما له نفع فى المقام فانتظر. 

(1) إذ لا فرق بين الابتداء و البقاء» فكما يجب الفحص فى التقليد الابتدائى- لعدم حجية مشكوك الحجية- كذلكك فى البقاء على 
التقليد. 

نعم لو علم باجتماع الشرائط فيه سابقاً بنى على بقائهاء للاستصحابء كما تقدم. 

(1) كما صرح به جماعة من الأعيان» مرسلين له إرسال المسلمات, و ظاهر المسالكك و غيرها: أنه إجماعى. 

إما لأنها منصب للنبى (ص) و الامام على (ع) من بعده فلا تجوز بغير إذنهماء و لا إذن مع فقد بعض الشرائط. لكن دليله غير ظاهرء إذ 
ما تقدم من أدلة الشرائط إنما يدل على اعتبارها فى حجية الفتوى لا فى جوازها تكليفاً» ولا على كونها من المناصب المختصة 
بالمعصوم. و أما ما دل على حرمة القول على اللّه سبحانه بغير علم »1١‏ فإنما يقتضى حرمة الفتوى 


)١(‏ أما من الكتاب العزيز فكثير من الآيات. و أما من السنة فاحاديث كثيرة ارجع الى بعضها فى الوسائل باب: ؟ من أبواب صفات 
القاضى. 
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و كذا من ليس أهلا للقضاء يحرم عليه القضاء بين الناس .)١(‏ 


من غير المجتهد لا من المجتهد الفاقد لبقية الشرائط. بل يشكل افتضاؤه الحرمة فى غير المجتهد إذا كانت فتواه تطابق فتوى مرجعه فى 
العمل؛ لأن حجية فتواه كافية فى صدق العلم بالحكم, فالفتوى- اعتماداً عليها- قول على الله بعلم. نعم لو اعتمد على رأيه الناقصء 
كان تشريعاً منه فى حجية رأيه» فيكون به آثماء لا أنه قول بغير علم. 
و إما لأنها إغواء و إضلالء لأن تكليف المفتى له لزوم العمل بغيرها. 
و لكنه يشكل (أولا-): بأنه لا يتم ذلكك مع موافقتها لفتوى الجامع للشرائط. (و ثانياً): بأن المفتى إذا كان عالماً بالحكم و لو من جهة 
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قيام الحجة عنده عليه تكون الفتوى موافقة لما دل على وجوب الاعلام؛ و عدم الحجية لا ينافى ذلكك. نظير ما لو أخبر غير الثقهُ عند 
المخبر بثبوت الحكم الواقعى المعلوم لديه» فإنه اخبار عن الحكم الواقعى و لا يكون إضلالا و لا إغواء أصلا. و لا سيما إذا قال 
المفتى- بعد أن أفتى بوجوب شىء-: أن فتواى ليست بحجة» و ليس عليكك العمل بهاء و انما عليكك العمل بفتوى فلان. 

فالمتحصل إذاً: أنه لا دليل على حرمة الفتوى ممن فقد بعض الشرائط إلا إذا صدق عليها أنها فتوى بغير علم. وان كان الذى يظهر 
منهم- قدس سرهم - التسالم على إطلاق الحرمة. فراجع كلماتهم. 

(1) بلا إشكال فيه. ولا خلاف ظاهر. و فى المسالكك: أنه موضع وفاق بين أصحابناء و قد صرحوا بكونه إجماعياً انتهى. و يقتضيه 
ظهور النصوص و الفتاوى فى كونه من المناصب المختصة بالإمام» على نحو لا يجوز لغيره التصدى له إلا بإذنه. 

ففى رواية إسحاق بن عمار أنه قال أمير المؤمنين (ع) لشريح: «يا شريح قد جلست مجلساً لا يجلسه إلا نبى» أو وصى نبى» 
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و حكمه ليس بنافذ. ولا يجوز الترافع اليه .)١(‏ و لا الشهادة عنده (؟). و المال الذى يؤخذ بحكمه حرام وان كان الآخذ محقاً (). 


أو شقى» .0١١‏ 

و 

روانة سليمان بن كتالك فق أبن هبك الله (ع): «اتقوا الحكومة, فإن الحكومة إنما هى للإمام العالم بالقضاءء العادل فى المسلمين لنبى أو 
وصى نبى) .7١‏ 

)١(‏ و فى المسالكك: «إن ذلك كبيرة عندنا». و يقتضيه ما دل على حرمة الإعانة على الإثم 0 و ما دل على حرمة الأمر بالمنكر 

«ا و 

فى مقبولةٌ ابن حنظلة الواردة فى التحاكم إلى السلطان و إلى القضاة قال (ع): 

«من تحاكم إليهم فى حق أو باطلء فإنما تحاكم إلى الطاغوت. و ما يحكم له فإنما يؤخذ سحتاً وان كان حقاً ثابتاً له لأنه أخذه 
بحكم الطاغوتء و قد أمر الله تعالى أن يكفر به ..» «ه) 

؛ وانحوها غيرها. 

() بلا إشكال ظاهرء لأنها معاونة على الاثم إذا كانت بقصد فصل الخصومة: و إلا ففى صدق المعاونة على الإثم إشكالء بل لا يبعد 
عدم الصدق. و حينئذ يشكل تحريمهاء إلا من باب الأمر بالمعروفء على تقدير اجتماع شرائطه. 

() كما هو المعروف و المدعى عليه الإجماع. و يقتضيه صريح ما تقدم 


)١(‏ الوسائل باب: ” من أبواب صفات القاضى حديث: ؟. 

(5) الوسائل باب: ” من أبواب صفات القاضى حديث: ”*. 

فال ان در ار ترا على لبر وَالتقُوي 7 ار عن إن اذوه الماكد»: ؟- و وردت به أحاديث كثيرة ارجع الى بعضها 
فى الوسائل باب: 8١‏ من أبواب جهاد النفسء و باب: الا "امن أبواب مقدمات التجارة. 

(©) الوشائل بابية ١‏ هن أبوات الأمر بالمعروت ديك ا 111 

(0) الوسائل باب: ١‏ من أبواب صفات القاضى حديث: ؟. 
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إلا إذا انحصر استنقاذ حقه بالترافع عنده .)١(‏ 
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من مقبولة ابن حنظلة 

. و إطلاقه يقتضى عدم الفرق بين الدين و العين» بل لعل ظاهر ما فى صدرها من فرض التنازع فى الدين أو الميراث ذلكك, إذ حمل 
الميراث على ما كان دينا بعيد جداً. و على هذا فالتحريم المذكور من قبيل التحريم بالعنوان الثانوى» فيحرم التصرف فيهء كما يحرم 
التصرف فى المغصوب. و حملها على مجرد العقاب فى الأخذ- وان جاز التصرف فى المأخوذ- خلا.ف الظاهر بلا موجب له. و 
استبعاد ذلك لا يجدى فى رفع اليد عن ظاهر الدليل. نعم مورد الرواية المأخوذ بحكم السلطان و القضاق فلا يعم المأخوذ بحكم 
غيرهم من فاقدى شرائط القضاء. اللهم إلا أن يستفاد العموم من التعليل 

بقوله (ع): «لأنه أخذه بحكم الطاغوت ..) 

إذ الظاهر شمول الطاغوت لكل متصد للقضاء المحرم. فتأمل جيداً. 

هذا وقد يتوهم معارضة المقبولة 

بخبر ابن فضال فى تفسير قوله تعالى: 0 

(وَ 1 تَأكلوا أَمتالكع بتكم باللاطِل و تدْنُوا بها إِلَى الحكام) ١‏ فكتب (ع) اليه بخطه: «الحكام القضاة قال: «ثمٌ كتب تحته: هو أن 
يعلم الرجل أنه ظالم فيحكم له القاضىء فهو غير معذور فى أخذ ذلكك الذى حكم به إذا كان قد علم أنه ظالم) .07١‏ 

و يدفعه- مع أن الخبر وارد فى تفسير الآ الشريفة لا فى بيان موضوع الحرمة مطلقاًء و اعتبار الظلم فى صدق الباطل لا ينافى عدم 
اعتباره فى صدق الحرمةٌ و لو بعنوان آخر-: أنه لا يظهر منه أن المراد من القضاء قضاءٌ الجورء فيمكن حمله على قضاة العدل و لو من 
جهة الجمع العرفى بينه و بين المقبولة. 

)١(‏ فإنه يجوزء كما عن جماعة منهم الشهيدان فى الحواشى و المسالكك. 


.18/ البقرة:‎ )١( 
.4 من أبواب صفات القاضى حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )5( 
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[ (مسألة 6): يجب فى المفتى و القاضى العدالة] 


(مسألة ©): يجب فى المفتى و القاضى العدالة .)١(‏ 
و تثبت العدالةُ (؟) بشهادة عدلين» و بالمعاشرةٌ المفيدة للعلم 


و عن الأكثر المنع؛ بل عن الروضة الإجماع عليه. و كأنه لإطلاق النصوص. 

و لكن لو سلم- و لم تتم دعوى الانصراف عن صورةٌ الانحصار- فمحكوم بحديث نفى الضرر 

.)١‏ و منه يظهر الإشكال فى الاستدلال على المنع بأن الترافع إعانة على الإ-ثم» فإنه مسلم» لكن حديث نفى الضرر حاكم عليه. و 
كذلك الاستدلال على المنع بأن الترافع إليه أمر بالمنكر و هو حرام؛ فان دليل تحريمه محكوم أيضاً لعموم نفى الضررء لحكومته 
على جميع أدلهً التكاليف مهما كانت. و يؤيد الجواز ما ورد من الحلف كاذباً باللّه تعالى لدفع الضرر المالى 

". ثم إن مقتضى عموم نفى الضرر عدم الفرق بين صورة فقد وجود الجامع للشرائط» و صورة تعسر الوصول اليه» و صورة عدم نفوذ 
قضائه مطلقاً أو على خصوص المدعى عليه» و صورةٌ عدم إمكان إثبات الحق عنده؛ لفقد مقدمات الحكم لمن له الحق. نعم تختص 
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بصورة العلم بالحق وجداناء أو تعبداً لقيام حجة عليه من إقرار أو بين أو غيرهماء و لا تشمل صوره الجهل بالحقء لعدم ثبوت الضرر 
المالى كى ينفى بدليل نفيه. 

)١(‏ أما فى الأول فلما تقدم *. و أما فى القاضى فللإجماع. 

(0) قد تقدم الكلام فى طرق ثبوتها ."١‏ كما تقدم منه- قدس سره- 


)١(‏ راجع الوسائل باب: ١8‏ من أبواب الخيار فى كتاب البيع» و باب: ه من كتاب الشفعة» و باب: 7 ١7‏ من كتاب احياء الموات. 
(؟) راجع الوسائل باب: 217 57 من كتاب الايمان. 

(") فى المسألة: ؟؟. 

(©) فى المسألة: 37. 
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بالملكة» أو الاطمئنان بهاء و بالشياع المفيد للعلم. 


[ (مسألة 4؟): إذا مضت مده من بلوغه و شك بعد ذلك فى أن أعماله كانت عن تقليد صحيح أم لا] 


(مسألة ؟): إذا مضت مده من بلوغه و شكك بعد ذلكك فى أن أعماله كانت عن تقليد صحيح أم لاء يجوز له البناء على الصحة فى 
أعماله السابقة )١(‏ و فى اللاحقةُ يجب عليه التصحيح فعلا (). 


[ (مسألة 2؟): بجب على العامى أن يقلد الأعلم فى مسألة وجوب تقليد الأعلم أو عدم وجوبه] 


(مسألة *): يجب على العامى أن يقلد الأعلم فى مسألة وجوب تقليد الأعلم أو عدم وجوبه (): ولا يجوز أن يقلد غير الأعلم إذا 
أفتى بعدم وجوب تقليد الأعلم. بل لو أفتى الأعلم بعدم وجوب تقليد الأعلم يشكل جواز الاعتماد عليه (©). فالقدر المتيقن للعامى 
تقليد الأعلم فى الفرعيات. 


الاكتفاء بحسن الظاهر المفيد للظن. و تقدم وجهه و اشكاله. فراجع. 

(1) كما بق فى السألة الراحدة زو الأرعيم: 

() بالرجوع إلى المجتهد الجامع للشرائط. و لا يجوز له البناء على صحة الأعمال اللاحقةُ المطابقة للأعمال الماضية من جهة تلازمهما 
فى الصحةء لأن أصل الصحة- سواء قلنا أنه من الامارات أم من الأصول- لا يثبت اللوازم العقلية لقصور دليله عن ذلكك. فالمقام نظير 
ما لو شكك فى الطهارة بعد الفراغ من الصلاهُ فإن قاعدة الفراغ الجاري فى الصلاءً لا تثبت جواز الدخول فى الصلاة الثانية بلا طهارة. 
(*) فإن جواز تقليد الأعلم و ان كان متيقناً لا يحتاج إلى التقليد» لكن وجوبه و عدمه؛ بحيث يجوز تقليد غير الأعلم مشكوك. فلا بد 
فيه من التقليد. 

(ع) هذا الاشكال غير ظاهرء لإطلاق دليل التقليد الشامل للمسألة 
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[ (مسألة /ا6): إذا كان مجتهدان أحدهما أعلم فى أحكام العبادات و الآخر أعلم فى المعاملات] 


(مسألة /ا5): إذا كان مجتهدان أحدهما أعلم فى أحكام العبادات و الآخر أعلم فى المعاملات» فالأحوط تبعيض التقليد )١(‏ و كذا إذا 
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كان أحدهما أعلم فى بعض العبادات- مثلا- و الآخر فى البعض الآخر. 
[ (مسألة 64): إذا نقل شخص فتوى المجتهد خطأ يجب عليه إعلام من تعلم منه.] 


(مسألة 68): إذا نقل شخص فتوى المجتهد خطأ يجب عليه إعلا-م من تعلم منه. و كذا إذا أخطأ المجتهد فى بيان فتواه يجب عليه 
الإعلام (5). 


المذكورة و عموم بناء العقلاء عليه. و إلا أشكل تقليد الحى فى جواز البقاء على تقليد الميت- الذى قد سبق منه قدس سره الجزم به 
«01- مع أنه تقليد فى حكم التقليد كمفروض المسألة. على أن وجوب تقليد الأعلم و عدمه. كجواز البقاء على تقليد الميت» من قبيل 
المسائل الفرعية» لعدم وقوعها فى طريق استنباط الاحكام لتكون من المسائل الأصولية. 

)١(‏ بل الأقوىء لما عرفت آنفاً «؟» من وجوب تقليد الأعلم و لو مع التبعيضء لعدم الفرق فى بناء العقلاء عليه. 

() المستفاد من آيهُ النفر الشريفة «*» وجوب الاعلا-م حيث يترتب عليه إحداث الداعى العقلى إلى العمل بالواقع الذى هو متعلق 
الاعلا-م» لاختصاص الإنذار بذلك, فاذا كان المكلف غافلا عن الحكم الكلى أو قاطعاً بالخلافء أو متردداً على نحو يكون جهله 
غلاراه ون إعلامه» لما يترتب عليه من إحداث الداعى العقلى» و إذا كان جاهلا جهلا لا يعذر فيه لا يجب إعلامه. و كذا لو انحصر 
الاعلام بطريق الخبر الذى لا يكون 


.١6 فى المسألة:‎ )١( 

() فى المسألة: ؟١١.‏ 

(*) تقدم ذكرها فى شرح المسألة الثامنة. 
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حجةٌ فى نظر السامع, فإنه لا يجبء لعدم ترتب الأثر المذكور. ال ل 0 إرسال الرسيم 
فح إعد او المكاقي و اثاية الج عنوم: مثل قوله تعالى (أن تَمُولُوا ا لجانا من بَيدِيرٍ و لا َذِير كَقَد لجاءكم بَتديرٌ و نَِيرَ) 0١ ١‏ (لكَنا 
يَكون لاس عَلَى الل ميغد الؤشل, 7 000 «* و نحوه. فتأمل. 

ثمّ إن الظاهر اختصاص هذا الصنف من الآيات بالحكم الإلزامى» فإذا كان المجهول حكما غير إلزامى لم يجب إعلامه. 

وأما آيهُ الكتمان «» فظاهرها وجوب الإظهار فى مقام الاستعلام» سواء ترتب عليه الإنذار أم لا و سواء ا كان الاستعلام بطريق 
السؤال- كما فى المتردد إذا سأل عن الحكم- أم بمحض وجود الداعى إلى معرفة الحكم و العلم به و ان كان غافلا عن ذلكك, سواء | 
كان معتقداً لخلاف الواقع أم غافلا عنه» أم متردداً غافلا عن وجود من يجب سؤاله. أم غير ذلكك من موارد وجود الرغبة النفسانية فى 
ال ل ل ا و ا 
المفادين- لكونهما من قبيل المثبتين- يتعين العمل بهما معاً. و لازم ذلكك وجوب البيان مع السؤال و ان لم يكن السائل معذوراً فى 
جهله. بل لعلها تقتضى وجوبه مع عدم اعتقاد السائل حجية الخبر؛ و قد عرفت عدم اقتضاء آية النفر وجوب الإعلام حينئذ. 


.19 المائدة:‎ )١( 
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(؟) النساء: .١120‏ 
(7) الانعام: .١59‏ 

ل ويلا 3 لا ا مام عقي شام وعد ون 
(؟) و هى قوله تعالى (إِنَّ الَّذِينَ يَكتْمَونَ ] أَثْر بن الات و الدج من بد ييه ناس فِى | ب اليك يلتتهع الله وَ يَلعَْهُمُ 
اللاعِنُونَ) البقرة: .١189‏ 
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[ (مسألة 64): إذا اتفق فى أثناء الصلاهً مسألة لا بعلم حكمها يجوز له أن يبنى على أحد الطرفين] 


(مسألة 68): إذا اتفق فى أثناء الصلاة مسألة لا يعلم حكمها يجوز له أن يبنى على أحد الطرفين بقصد أن يسأل عن الحكم بعد الصلاهُ 
(1)» وانه إذا كان ما أتى به على خلاف الواقع يعيد صلاته. فلو فعل ذلككء و كان ما فعله مطابقاً للواقع» لا يجب عليه الإعادة. 


و كيف كان ففى فرض المسألة» كما يجب على الناقل أو المفتى خطأ إخبار الجاهل» كذلك يجب على غيره من المكلفين» لعموم 
الأدلة الدالة على وجوب الاعلام. نعم بناء على حرمة التسبيب إلى فعل الحرام يتأكد وجوب الاعلام بالنسبة إلى الناقل و المفتى خطأء 
لاستناد عمل العامى إلى فعلهما. لكنه يختص بصورة الفتوى بإباحة الواجبء أو الحرام» و لا يطرد فى غيرهما. مع أن الاستناد إلى 
الفتوى إنما يقتضى حرمتها لو كانت عمداًء و المفروض خلافه و ترك الإعلام الذى هو محل الكلام غير مستند اليه العمل. 

و أما ما دل على أن من أفتى الناس بغير علم لحقه وزر من عمل بفتواه 

١‏ فهو وان دل على وجوب الإعلام فطرة و عقلا على خصوص المفتى تخفيفاً للوزرء لكنه مختص بالفتوى بخلاف الواقع عمداً فلا 
يشمل ما نحن فيه. و سيأتى فى بعض مباحث النجاسات )3١‏ التعرض إلى قاعدة حرمة التسبيب فانتظر. 

)١(‏ قد عرفت فى المسأله السادسة عشرة صحةٌ الصلاة مع المطابقةُ للواقع» و لو لم يكن المصلى قاصداً للسؤال و للامتثال على الوجه 
الصحيح على تقدير الخطأء حتى مع قصد الاقتصار على بعض المحتملات. نعم لا بد 


.١ الوسائل باب: 5 من أبواب صفات القاضى حديث:‎ )١( 

(0) فى المسألة: ٠”‏ من فصل أحكام النجاسات. 
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[ (مسألة :)0٠‏ بيجب على العامى فى زمان الفحص عن المجتهدء أو عن الأعلم» أن يحتاط فى أعماله] 

(مسألة 50): يجب على العامى فى زمان الفحص عن المجتهد, أو عن الأعلم؛ أن يحتاط فى أعماله .)١(‏ 

[ (مسألة :)0١‏ المأذون و الوكيل» عن المجتهد فى التصرف فى الأوقات أو فى أموال القصرء ينعزل بموت المجتهد] 

(مسألة 81): المأذون و الوكيلء عن المسجتهد فى التصرف فى الأوقنات أو فى أضوال القصرء ينعزل يبوث المجتهد (). يخلاف 


المنصوب من قبله» كما إذا نصبه متولياً للوقف أو قيما على القصرء فإنه لا تبطل توليته و قيمومته على الأظهر (”). 


من الإتمام فى الفرض برجاء الواقع؛ و إلا كان تشريعاً محرماء فيلحقه حكمه من البطلان فى بعض صوره. حسبما حررناه فى الأصول. 
)١(‏ لعدم الأمن من العقاب بدونه و يكفى فى الاحتياط الأخذ بأحوط القولين أو الأقوال. لكن فى وجوب الاحتياط على العامى فى 
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صورةٌ الفحص عن الأعلم تأمل» لاحتمال عموم دعوى الاتفاق على جواز التقليد للفرض؛ و ان لم يحضرنى عاجلا من ادعاه صريحاًء 
فلا بد من مراجعةٌ كلماتهم. 

(5) لارتفاع الاذن بالموت, و بطلان الوكالة به إجماعا. 

(©) أقول: المجتهد الجاعل للولاية» (تارة): يجعلها عن نفسه للولى» بحيث تكون ولايةٌ الولى من شؤون ولايهُ المجتهد الذى نصبه. 

(و أخرى): يجعلها عن الامام (ع)» فتكون من شؤون ولايةٌ الإمام (ع) وان كان الجاعل لها المجتهد, بناء على أن له ولاية الجعل عنهم 
(ع). و ما ذكره فى المتن» يتم فى الثانية لا فى الاولى. و حينئذ فاللازم التفصيل بين الصورتين. إلا أن يقوم إجماع على خلافه» كما 
يظهر مما عن الإيضاح من نفى الخلاف عن عدم انعزال الأولياء و القوام المجعولين من قبل المجتهدين 
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و لذلك قال فى الجواهر فى كتاب القضاء- بعد ما حكى ما عن الإيضاح-: 

«إن تم إجماعا فذاككء و إلا كان المتجه ما ذكرنا (يعنى: الانعزال) نعم لو كان النصب وكيلا أو ولياً عن الامام؛ و كان ذلكك جائزاً له 
لم ينعزل قطعاًا. 

نعم قد يستشكل فى صحة الصورة الأولى: بأن النيابة عن المجتهد إنما تصح لو كانت الولايةٌ ثابتة للمجتهد بما هو فى مقابل الامام؛ 
أما إذا كانت ثابتةُ له بما هو نائب عن الامام؛ فلا يصح منه جعلها لغيره بعنوان كونه نائباً عنه» إذ ليس لذاته موضوعية فى الأثر 
المذكورء فلا معنى للنيابة عنه فيه» إذ لا معنى للاستخلاف عن شخص فيما ليس له. 

و لكن يدفعه: أن نيابة الولى عن المجتهد على الأول ليس فى نفس الولاية بل فى نيابته عن الإمام فى الولاية» فالمقام نظير ما لو كان 
فى ذمهٌ زيد واجب فاستناب فيه عمراً» فلما اشتغلت ذمة عمرو بالواجب المستناب فيه مات فاستناب وارثه بكراً عنه» فبكر ينوب عن 
عمرو فى النيابة عن زيد بالواجبء لا أنه ينوب عن زيد بالواجب. و هكذا لو استناب بكر شخصاً ثالثا- كخالد- فإنه ينوب عن بكر فى 
النيابُ عن عمرو فى النيابة عن زيد بالواجب. فاذاً لا مانع ثبوتاً من جعل المجتهد الولاية لشخص على كل من النحوين. 

نعم قد يشكل إثباتا جعلها على النحو الثانى» كما تقدمت الإشارة إليه فى عبارةٌ الجواهر المتقدمة» من جهة عدم ظهور دليل عليه؛ فان 
العمدة فى ولاية الفقيه ما دل على كونه حاكما و قاضياء و ثبوت ذلكك للحكام و القضاةُ الذين كانوا فى عصر صدور النصوص 
المتضمنة لذلكك غير ظاهرء و المتيقن ثبوتها على النحو الأول؛ فإذا جعلها المجتهد على النحو الثانى فالمرجع أصالهُ عدم ترتب الأثر. و 
يدفع ذلكك أن المرتكز فى أذهان المتشرعة و يستفاد 
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[ (مسألة 087): إذا بقى على تقليد الميت من دون أن يقلد الحى فى هذه المسألة كان كمن عمل من غير تقليد] 
(مسألة ؟8): إذا بقى على تقليد الميت من دون أن يقلد الحى فى هذه المسألة كان كمن عمل من غير تقليد .)١(‏ 
من النصوص 


عن الامام» فمنصوبه منصوب الامام» ولا يقصد به كونه نائباً عن الإمام أو عن المجتهد, و لازم ذلك البناء على عدم البطلان بالموت. 
مع أنه لو سلم كون منصوب المجتهد نائبا عنه فانعزاله بالموت غير ظاهرء لجواز كون نيابته من قبيل نيابة الوصى لا الوكيل الذى قام 
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الإجماع على انعزاله بالموت. 

ثم لو بنى على جواز الجعل لكل من النحوين؛ و أنه على التقدير الأول ينعزل بموت المجتهد. فشكك فى كيفية الجعل امتنع 
الاستصحابء لتردد المجعول بين فردين معلوم الزوال و معلوم البقاءء, و لا أثر للجامع ليجرى استصحابه. و أما استصحاب جواز 
التصرف فهو من الاستصحاب التعليقى المعارض بأصاله عدم ترتب الأثر. كما حقق فى محله. 

)١(‏ لأن المراد من صحة التقليد كونه جاريا على الموازين العقلائية: و هذا المعنى مفقود فى صورةٌ الشكك فى جواز البقاء. و كذا فى 
صورة الغفل عن ذلكك و اعتقاده جواز البقاء» فإنه و ان كان معذوراً فى هذه الصورة عند العقل لكنه لا يخرج عن كونه غير جار على 
الموازين العقلائبة» لأن جواز البقاء على تقليذ الميث مشكر كه و الغفلة غن ذلكك لآ تجعله صحبحاء كما لو غفل و قلد من لا يكون 
واجدا للشرائط كالكافر و الفاسق. كما أن كون رأى الحى جواز البقاء على تقليد الميت لا يجعله صحيحاء إذ لا يكون به جاريا على 
الموازين اللازمة فى التقليد. نعم لو كان قد اجتهد فى مسألة 


)١(‏ راجع الوسائل باب: ١١‏ من أبواب صفات القاضى. 
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[ (مسألة 01): إذا قلد من يكتفى بالمرةً مثلا فى التسبيحات الأربع و اكتفى بها] 


(مسألة :)8٠‏ إذا قلد من يكتفى بالمرة مثلا-فى التسبيحات الأربع و اكتفى بهاء أو قلد من يكتفى فى التيمم بضربة واحدة؛ ثمّ مات 
ذلكك المجتهد فقلد من يقول بوجوب التعددء لا يجب عليه إعادةٌ الأعمال السابقة .)١(‏ 


جواز البقاء على تقليد الميت فأدى رأيه الى ذلكك كغيره من المجتهدين كان تقليده بذلكك صحيحا. لأن التقليد الصحيح لا بد أن 
يكون من مباديه الاجتهاد لما عرفت آنفا من أن حجية التقليد لا بد أن تنتهى إلى الاجتهاد, لثلا يلزم الدور أو التسلسل. و على هذا لا 
بأس باستثناء هذه الصورة من حكم المسألة لكن المنصرف من العبارةٌ غيرها. 

)١(‏ هذا إما مبنى على اقتضاء موافقة الأ-مر الظاهرى للاجزاء. لكن المحقق فى محله خلافه» لقصور أدلته عن إثبات ذلككء و إطلاق 
دليل الواقع محكم. أو على دعوى قيام الدليل عليه بالخصوص. و هو إما ظاهر الإجماع بل نسب إلى بعض دعوى صريح الإجماع بل 
الضرورة عليه. و فيه- مع أنه غير ثابت-: أن المحكى عن العلامة و العميدى (قدهما) دعوى الإجماع على خلافه. و إما لأنه لولاه لم 
يبق وثوق بالفتوى. لكنه جار فى كثير من موارد الأحكام الظاهرية التى يحتمل قيام أمارة فى المستقبل على خلافها و إما لدعوى قيام 
السيرة عليه. لكنها غير ثابتة أيضا. و إما لدعوى كونه مقتضى نفى العسر و الحرج. لكنها غير مطردةُ فى جميع فروض المسألة. 

و إها لأن عا دل على جواز العدول أو وجوبه إنما دل عليه بالإضافة إلى الوقائع اللاحقة» إذ العمدة فيهما الإجماع أو أصالة التعيبن فى 
الحجية عند الدوران بينه و بين التخيير و كلاهما لا يثبتان الحجية بالإضافة إلى الوقائع السابقة, لإهمال الأول فيقتصر فيه على القدر 
المتيقن» و لا سيما مع تصريح جماعة من الأعاظم بالرجوع فى الوقائع السابقة إلى فتوى الأول و عدم وجوب 
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التدارك بالإعادة أو القضاء. و لورود استصحاب الأحكام الظاهرية الثابتة بمقتضى فتوى الأول فى الوقائع السابقة على أصالةٌ التعيين» 
لأنها أصل عقلى لا يجرى مع جريان الأصل الشرعى. و بالجملة: استصحاب الحجية لفتوى الميت بالإضافة إلى الوقائع السابقة لا يظهر 
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له دافع. 

نعم لو كان دليل حجية فتوى الحى بعينها دليلا لفظيا أمكن التمسكك بإطلاقه بالإضافة الى جميع الوقائع لاحقة و سابقة. لكنه غير 
ظاهرء كما عرفت فى مسألهُ جواز تقليد الميت. 

و كذا الحال فى جميع الموارد التى يكون فيها العدول الى مجتهد مخالف فى الفتوى للمرجع فى الزمان السابق إذا كان دليله لبيا لا 
يمكن التمسكك بإطلاقه بالإضافة إلى الوقائع السابقة» فإن القدر المتيقن فى حجيه فتوى اللاحق لما كان خصوص الوقائع اللاحقة كان 
المرجع فى الوقائع السابقة استصحاب الحجية لفتوى السابق بلا مانع. فاذا عرض للمجتهد ما يوجب فقده للشرائط فعدل المقلد إلى 
غيره المحالف له فى الفتوى اقتصر فى العدول على الوقائع اللاحقةُ لا غير. 

نعم لو كان العدول لأجل أعلمية المعدول اليه فوجوب العدول إليه يقتضى تدارك الأعمال السابقة» لإطلاق دليل حجية فتوى الأعلم 
حتى بناء العقلاء الشامل للأعمال السابقة كاللاحقة. أما فى غير ذلكك من من موارد العدول فالحكم فيه كما تقدم. و كذلكك الحكم 
لو عدل المجتهد عن الفتوى بالطهارة إلى الفتوى بالنجاسة مثلاء فان المقلد يجب عليه العمل بالفتوى اللاحقه فى الوقائع المتجددة 
اللاحقة؛ و لا يجب عليه التداركك بالإعادة أو القضاء بالإضافة إلى الوقائع السابقة لعين الوجه المتقدم. اللهم إلا أن يقال: اعتراف 
المفتى بخطئه فى فتواه الأولى مانع من صحة الاعتماد عليها من أول الأمرء لأن حجيتها مشروطةٌ بعدم الاعتراف بالخطإ و لو بعد حين» 
فالفتوى التى يعلم بلحوق الاعتراف بالخطا فيها ليست موضوعا لدليل الحجية و لا مشمولة لعمومه. 
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و كذا لو أوقع عقداً أو إيقاعا بتقليد مجتهد يحكم بالصحة ثمّ مات و قلد من يقول بالبطلان يجوز له البناء على الصحة .)١(‏ 

نعم فيما سيأتى يجب عليه العمل بمقتضى فتوى المجتهد الثانى. 

و أما إذا قلد من يقول بطهارة شىء- كالغسالة- ثمّ مات و قلد من يقول بنجاسته. فالصلوات و الأعمال السابقة محكومة 


نعم لو كان العدول لنسيان المستند من دون اعتراف منه بخطئه و احتمل صحته كان استصحاب الحكم الظاهرى الثابت سابقاً فى 
و أما حكم المجتهد نفسه بالإضافة إلى إعماله السابقه على العدول الى خلاف ما أفتى به أولاء فالظاهر وجوب التدارك عليه؛ لأن 
الدليل الدال فى نظره على مضمون الفتوى اللاحقة لا فرق فيه بين الوقائع السابقة و اللاحقهُ فمقتضى وجوب العمل به لزوم التداركك 
بالإعادة أو القضاء. و دليل الفتوى الاولى بعد نسيانه أو اعتقاده الخطأ فيه لا يصلح لإثبات صحة الأعمال السابقة كما هو ظاهر. 

هذا و مقتضى ما ذكرنا فى وجه عدم لزوم التدارك فى مفروض مسألهُ المتن: أنه لو كان عمل العامى فى مده من عمره بلا تقليد غفلة 
أو عمداء فالمدار فى صحة أعماله مطابقتها لفتوى من يجب الرجوع اليه حال العملء لا حال الالتفات أو الندم؛ لحجية الفتوى السابقة 
فى حقه دون اللاحقة. 

نعم لو فرض اختلامف الفتوى حال العمل» فلأجل عدم حجية إحدى الفتويين بعينها قبل الاختيار» يكون المدار فى صحة العمل 
مطابقته لما يختاره من الفتويين و لو بعد العمل. أما مع فرض اتفاق الفتاوى حال العملء أو انفراد المجتهد المفتى» فالمدار فى صحة 
العمل مطابقته للفتوى حينه لا غير و ان حدث الاختلاف فى الفتوى بعد ذلكك. 

)١(‏ لاا فرق فى جميع ما ذكرنا بين العبادات و المعاملات. و التفصيل بينهما 
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بالصحة و ان كانت مع استعمال ذلكك الشىء. و أما نفس ذلكك الشىء إذا كان باقياً فلا يحكم بعد ذلكك بطهارته .)١(‏ و كذا فى 
الحلية و الحرمة» فإذا أفتى المجتهد الأول بجواز الذبح بغير الحديد مثلا. فذبح حيواناً كذلك فمات المجتهد و قلد من يقول بحرمته» 
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فان باعه أو أكله حكم بصحة البيع و اباحةٌ الأكل. و أما إذا كان الحيوان المذبوح موجوداً فلا يجوز بيعه ولا أكله و هكذا. 


بوجوب التدارك فى الثاني دون الاولى» بدعوى اختصاص الإجماع على عدم التداركك بها دون الثانية. ضعيفء لما عرفت من منع 
الإجماع» و المتعين العمل بما ذكرنا. 

و المتحصل منه أمور: (الأول): إذا عدل جوازاً أو وجوبا لا يجب غليه تندارك الأعمال السابقة المخالفة لفتوى المعدول البه إلا إذا 
كان أعلم. 

(الثانى): إذا عدل المجتهد عن فتواه الى ما يخالفها عملا وجب على مقلديه تدارك الأعمال السابقة المخالفة للفتوى اللاحقةٌ إذا كان 
يعترف بخطئه فى الفتوى. (الثالث): ان حكم المجتهد نفسه لو عدل إلى ما يخالف فتواه وجب تدارك الأعمال السابقة المخالفة 
للمعدول إليها (الرابع) أن العامل بلا تقليد المدار فى صحة عمله الموافقة للفتوى حين العملء إلا إذا تعددت و اختلفت فان المدار 
الموافقة للفتوى التى يختارها بعد ذلكك (الخامس): أن الكلام فى هذه الأمور يطرد فى العبادات و المعاملات على نسق واحد. 

)١(‏ هذا غير ظاهرء فإن طهارة الماء من آثار عدم انفعاله بملاقاةً النجاسه فى مقام التطهير» و الملاقاة لما كانت سابقة كانت مورداً 
لتقليد الأول لا الثانى. و كذا الحال فى حليةُ لحم الحيوان المذبوح بغير الحديدء 
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فإنها من آثار تذكيته بغير الحديدء و هى واقعة سابقة يكون المرجع فيها فتوى الأول و تترتب عليها أحكامهاء فلا فرق بين الزوجة 
المعقود عليها بالفارسية التى تبقى على الحلية بعد العدول الى الثانى» لأن حليتها من آثار صحة العقد بالفارسى الواقع فى حال تقليد 
الأول» و بين المثالين المذكورين. 

و كذا لو قلد الأول فى تطهير الثوب و البدن بالماء مرة ثم بعد وقوع التطهير قلد الثانى» فإن الطهارة فى حال تقليد الثانى من آثار 
التطهير السابق» فهو واقعة سابقة يرجع فيها الى تقليد الأول و هكذا الحال فى أمثال ذلكك من الموارد. 

و المعيار: أن الأثر الثابت حال تقليد الثانى ان كان من آثار السبب الواقع فى حال تقليد الأول فالعمل فيه على تقليد الأول» و ان كان 
من آثار أمر حاصل حين تقليد الثانى فالعمل فيه عليه لا على تقليد الأول. مثلا لو كان عنده مسكر فأفتى له الأول بطهارنه فرتب عليه 
أحكام الطهارة ثمّ مات فقلد من يقول بنجاسته وجب عليه اجتنابه» لأن الحكم المذكور من آثار ذاته الحاضرة» بخلاف حلية الزوجة 
الإعقرك كاتيا ءالما وسيب سانا أو اللحم المذبوح حيوانه بغير الحديد, أو الثوب الذى طهره سابقا بالماء مرة أو الماء الملاقى للنجس 
فى مقام التطهير أو نحو ذلكء فان الجميع يرجع فيها الى فتوى الأول؛ لاستنادها إلى أمر سابق صحيح فى نظر الأول و قد قلده فيه و 
لافرق فى الواقعةٌ السابقهُ بين سببيةُ شىء و عدمهاء و اشتغال ذمهُ و فراغها و حصول امتثال و عدمه. فلاحظ و تأمل. 

(تنبيه): قد تقدم فى المسألهُ الإحدى و الأربعين أنه إذا شكك فى صحة التقليد بنى على الصحة و ذكرنا هناكك أن جريان أصل الصحة 
مبنى على اعتبار صحة التقليد فى الاجزاء ظاهراً بعد العدول. و هذا المبنى لا يتم بناء على ما ذكرناء لأن حجية الفتوى الأولى بالإضافة 
إلى الأعمال السابقة 
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[ (مسألة 05): الوكيل فى عمل عن الغير كإجراء عقد أو إبقاع يجب أن يعمل بمقتضى تقليد الموكل] 


( مسألة *5): الوكيل فى عمل عن الغير كإجراء عقد أو إيقاع أو إعطاء خمس أو زكاة أو كفارة أو نحو ذلك- يجب أن يعمل 
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بمقتضى تقليد الموكل لا تقليد نفسه )١(‏ إذا كانا مختلفين. و كذلكك الوضى فى مثل ما لو كان وصباً فى استيجار الصلاة عنه يجب 
أن يكون وفق فتوى مجتهد الميت. 


حتى بعد العدول لم يشترط فيها التقليد. و حينئذ لو شكك فى صحة التقليد السابق» فان رجع الى الشكك فى حجية الفتوى التى يطابقها 
العمل وجب عليه الفحص عن ذلكك. ليحرز الاجتزاء به ظاهراً. و لا مجال لإجراء أصاله الصحةء لعدم كونها موضوعا لأثر عملى. و إن 
رجع الى الشكك فى صحة المقدمات التى اعتمد عليها عند التقليد- مثل صحة البينة القائمة على عداله المجتهد أو اجتهاده أو نحو 
ذلك- فلا أثر للشكك المذكور بعد أن أحرز بعد العدول شرائط الحجية (و بالجملةٌ): المدار فى عدم وجوب التداركك حجية الفتوى 
السابقة التى كان العمل على طبقهاء سواء أ كان اعتماداً عليها أم لا و سواء أ كان اعتماده على حسب الموازين أم لا. فلاحظ. 

)١(‏ لا ينبغى التأمل فى أن إطلاق الوكالة يقتضى إيكال تطبيق العمل الموكل عليه الى نظر الوكيل» فاذا وكله على شراء فرس بدرهمء 
و كان نظر الوكيل أن المطابق لمفهوم شراء الفرس بالدرهم هو كذاء كان موضوعا للتوكيل و نافذاً فى نظره. نعم إذا اتفق التفات 
الموكل إلى الاختلاف فى التطبيق فقد يشكل ذلكك من جهة أن نظر الموكل مانع من عموم التوكيل لمورد الاختلاف. و يدفعه: أنه و 
ان كان يمنع من عمومه بنظر الموكل تفصيلاء لكن لا يمنع من عمومه إجمالاء و هو كاف فى جواز العمل. مثلا إذا وكله فى أن يعقد 
له على امرأة» و كان الموكل يعتقد فساد العقد بالفارسية و الوكيل يعتقد صحته؛ فان موضوع الوكالة وهو العقد الصحيح بإطلاقه 
الإجمالى ينطبق على 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج١2‏ ص: 17/ 


العقد بالفارسية و ان كان لا ينطبق بإطلاقه التفصيلى بنظر الموكل. نعم إذا كانت قرينة على تقييد الوكالة بالعمل بنظر الموكل؛ أو كان 
ما يصلح أن يكون قرينة على ذلككء لم يصح عمل الوكيل بنظره المخالف لنظر الموكلء وان لم يكن كذلكك فإطلاق التوكيل 
يقتضى جواز عمل الوكيل بنظره؛ و مجرد التفات الموكل إلى الاختلاف غير كاف فى تقييد إطلاق التوكيل» ففى مقام الإثبات لا مانع 
من الأخذ بالإطلاق إذا تمت مقدمات الحكمة. 

و كذلك الكلام فى الوصى إذ هو كالوكيل من هذه الجهة فإن الوصاية استنابة فى التصرف بعد المماتء و الوكالة استنابة فى حال 
الحياة. 

و أما المتبرع عن الغير فى عبادهُ- كصلاهُ و صوم- أو غير عبادة- كوفاء دين- فلا ينبغى التأمل فى جواز عمله بنظره حتى مع التفات 
المتبرع عنه إلى خطأ المتبرع فى التطبيق و منعه عن العملء لان عمل المتبرع ليس منوطا بأمر المتبرع عنه؛ و لا بإذنه» و إنما هو منوط 
بحصول الجهات المصححة للتبرع» فاذا علم بحصولها صح منه التبرع و ان كان يخالفه المتبرع عنه و يخطؤه بنظره التفصيلى. 

و أما الأسجير على عمل فيجوز أن يستأجر على العمل بنظره» كما يجوز أن يستأجر على العمل بنظر المستأجر و على العمل بنظر 
شخص ثالث و ان كان نظرهما مخالفا لنظره؛ لأنه يكفى فى صحة الإجارة ترتب أثر عقلائى على العمل و كل ذلكك مما يترتب عليه 
أثر عقلا-ئى و لو كان هو الفراغ الاحتياطى. نعم مع علم الأجير ببطلان العمل العبادى لا تصح الإجارة» لعدم القدره على التقرب. أما 
إذا لم يكن العمل عباده يكون الأجير قادراً على العمل حتى مع اعتقاد البطلان» و كذا لو كان عباده مع احتمال كونه موضوعا للأمر. و 
حينئذ لا مانع من صحة الإجارة إذا كان يترتب عليه تفريغ ذمة المنوب عنه احتياطا و لو بنظر المستأجرء حتى لو كان الأجير 
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[ (مسألة 44): إذا كان البائع مقلداً لمن يقول بصحة المعاطاة مثلا] 
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(مسألة ه): إذا كان البائع مقلداً لمن يقول بصحة المعاطاهً مثلاء أو العقد بالفارسىء و المشترى مقلداً لمن يقول بالبطلان» لا يصح 
الببع بالنسبة إلى البائع أيضاء لأنه متقوم بطرفين )1١(‏ فاللا-زم أن يكون صحيحاً من الطرفين. و كذا فى كل عقد كان مذهب أحد 
الطرفين بطلانه» و مذهب الأخر صحته. 


يعتقد عدم ترتب الأثر المذكور عليه» فان أمان المستأجر من الخطر كاف فى كونه أثراً مصححا للإجارة و أخذ الأجرة. هذا حال 
الإجارة فى مقام الثبوتء أما فى مقام الإثبات فإن كانت قرينة على تقيبد العمل بنظر شخص معين تعين العمل عليهاء و إلا كان مقتضى 
إطلاق الإجاره العمل بنظر الأجير على نحو ما تقدم فى الوكيل. 

و من ذلكك تعرف حكم الوصى عن الميت فى الاستنابة عنه فى صلاة أو صيام فإنه إن كانت قرينة على تقييد الوصية بالعمل بنظر 
شخص معين فالعمل عليهاء و إلا كان مقتضى إطلاقها الاستنابة فى العمل المطابق لنظر الوصى. و كذلكك الحال فى الوكيل عن الحى 
فى الاستنابة عنه فى العبادات التى تجوز فيها النيابة عن الحى فإن مقتضى إطلاق التوكيل أن يكون عمل الأجير صحيحاً بنظره لا بنظر 
الأجير و لا بنظر الأصيل. و من ذلكك تعرف الإشكال فى بعض الحواشى على المقام. 

)١(‏ هذا غير ظاهر» فان وجود العقد و ان كان متقوما بالطرفين» كما أن حكمه الواقعى فى مقام الثبوت متقوم بهما أيضاً فلا يكون إلا 
فبشديجا للمتعاقدين مها أو فاسدا مذلكف: إل أن سكي الظاهرى نكن الشككف فيه بين الثار قن فكون ميا فى مدق أبحدهما 
فاسدا فى تق 
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[ (مسألة 07): فى المرافعات اختيار تعيين الحاكم بيد المدعى] 


(مسألة *0): فى المرافعات اختيار )١(‏ تعيين الحاكم بيد المدعىء إلا إذا كان مختار المدعى عليه أعلم. بل مع وجود الأعلم و إمكان 


الترافع إليه الأحوط الرجوع اليه مطلقاً. 


الآخرء كما أنه يمكن اختلافه بالنظر فيكون صحيحا بنظر أحدهما فاسداً بنظر الآخر و تختلف الآثار بالنسبة إليهما. و لا مانع من مثل 
هذا التفكيكك فان الماء الواحد يمكن أن يكون طاهراً فى حق أحد المكلفين و نجسا فى حق الآخر. نعم ربما يؤدى ذلكك إلى النزاع و 
المخاصمة فيتعين الرجوع إلى الحاكم فى حسمهما. 

)١(‏ الكلام (تارة): فى صورة تساوى الحكام فى الفضيلة» (و أخرى): فى صورةٌ اختلافهم» و كل منهما إما يكون الخصمان فيها مدعيا 
وسكا أن تداعيية: 

ففى الأول من الاولى لا اشكال عندهم فى كون الاختيار بيد المدعى و فى المستند: دعوى الإجماع عليه. و هو العمده فيه. المعتضد 
بالإجماع على أنه لو رفع أحد الخصمين أمره إلى الحاكم فطلب الحاكم الخصم الآخر وجب عليه الإجابة» و هذا لا يطرد فى المنكرء 
لأنه لو رفع امره إلى الحاكم لا يسمع منه إنكاره» و ان طلب تخليصه من دعوى المدعى لا تجب على الحاكم اجابته. هذا و قد استدل 
على الحكم المذكور بأن المدعى له الحق. 

فإن كان المقصود منه الإشارة إلى الإجماع المذكور فهوء و إلا توجه عليه الإشكال: بأن المراد من الحق ان كان الحق المدعى فهو 
غير ثابت» و ان كان حق الدعوى فهو لا يوجب كون اختيار الحاكم له. 

و فى الثانى من الأولى لا يكون الاختيار لواحد معين منهماء بل إذا سبق أحدهما إلى رفع امره إلى الحاكم فحكم له نفذ حكمه. و لو 
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رفعا أمرهما إلى حاكمين ينفذ حكم من سبق بالحكم, لدخوله تحت أدلة النفوذ بلا مانع. 
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و لواقترنا لم ينفذ أحدهماء لعدم المرجح, و نفوذهما معا ممتنع للتنافى. 

وفى كفاية سبق حضور أحدهما عند الحاكم فى تعينه إشكالء و الأأظهر عدمه لعدم الدليل عليه. نعم وجوب طلب الحاكم لغير 
الحاضر و وجوب اجابته عليه يقتضى تقديم الحاكم الذى يسبق الحضور عنده بعد الطلبء لا تقديم الحاكم بمجرد الحضور عنده و ان 
لم يطلب لعذر. 

و أما الصورة الثانية بقسميها: فالمشهور المدعى عليه الإجماع وجوب الرجوع إلى الأعلم لما 

فى مقبولة ابن حنظلةُ من قوله: «فان كان كل واحد اختار رجلا من أصحابنا فرضيا أن يكونا الناظرين فى حقهما و اختلفا فيما حكما و 
كلاهما اختلفا فى حديثكم. فقال (ع): الحكم ما حكم به أعدلهما و أفقههما و أصدقهما فى الحديث و أورعهما 000 

لكن موردها صورٌ اختلاف الحكمين. و التعدى عنه إلى غيرها محتاج إلى قرينة مفقودة. 

بل هو خلاف ظاهر إطلاق ما فى صدر الرواية فالعمل عليه متعين. و لا سيما و أن البناء على الترجيح بذلكك يستدعى الترجيح بغيره 
من المرجحات المذكورة فى رتبة المرجح المذكور و فى غيرها من الرتبء و هو مما لم يلتزم به أحد. 

نعم إذا كانت الشبهة حكمية و كان الأعلم قد تعين تقليده على المتخاصمين وجب الترافع عنده» لما عرفت من وجوب تقليد الأعلم. 
أما إذا كانت الشبهة موضوعية» أو كان الخصمان مجتهدين, أو مقلدين لمن هو أعلم منه مع الاتفاق فى الفتوى» جاز الترافع إلى غير 
الأعلم. 

و بالجملة: ما دام لم يلزم من رفع المدعى أمره إلى غير الأعلم مخالفة لفتوى الأعلم الحجةٌ لا مانع من الرجوع إلى غير الأعلم و يجب 
على الخصم متابعته. بل بناء على ما يأتى- من حجية الحكم بنحو يجوز نقض الفتوى به» و من وجوب سماع الدعوى غير الجازمة 
يجوز لمن يقلد الأعلم فى عدم 


.١ الوسائل باب: 4 من أبواب صفات القاضى حديث:‎ )١( 
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[ (مسألة 01): حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه] 


(مسألة /1ه): حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه )١(‏ 


استحقاق الحبوة أن يدعى الاستحقاق عند من يرى استحقاقها فاذا حكم له بها جاز له أخذها و ان كان مذهب مقلده عدم جواز 
أخذهاء لأن حكم الحاكم مقدم فى الحجية على الفتوى. فلاحظ. 

)١(‏ كما لعله المشهور و فى الجواهر: «لما هو المعلوم» بل حكى عليه الإجماع بعضهم من عدم جواز نقض الحكم الناشئ عن اجتهاد 
صحيح باجتهاد كذلك. و انما يجوز نقضه بالقطعى من إجماع أو سنةٌ متواترة أو نحوهماا. 

و كأنه لما 

فى مقبولة ابن حنظلة من قوله (ع): «فاذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما استخف بحكم الله و علينا رد و الراد علينا الراد على الله 
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تعالى» و هو على حد الشركك بالله» )ل 

لكن أطلق جماعة جواز النقض عند ظهور الخطأء ففى الشرائع: 

دكل حكم قضى به الأول و بان للثانى فيه الخطأ فإنه ينقضه. و كذا لو حكم به ثم تبين الخطأء فإنه يبطل الأول و يستأنف الحكم بما 
علمه)» و نحوها ما فى القواعد و الإرشاد. فيحتمل أن يكون مرادهم صورة العلم بوقوع الخطأ فيه» سواء أعلم بخطئه للواقع أم بخطئه 
فى طريق الواقع و ان احتمل موافقته للواقع. و لعله مقتضى إطلاق العبارة. و حملها بعضهم على ما إذا كان الحكم ناشئاً عن اجتهاد غير 
صحيح. و احتمل فى الجواهر حملها على ما إذا تراضى الخصمان بتجديد الدعوى عند حاكم آخر. لكن كلا من الحملين مشكلء فإن 
الثانى خلاف إطلاق ما دل على حرمة رد الحكم و وجوب تنفيذه؛ الشامل لصورة تراضى الخصمين برده؛» و ليس هو من حقوق 
المحكوم له؛ كى يكون منوطا برضاه و عدمه. و الأول مبنى على 


.١ من أبواب صفات القاضى الحديث:‎ ١١ الوسائل باب:‎ )١( 
07 مستمسكك العروة الوثقى» ج١» ص:‎ 


أن الحكم الصادر عن اجتهاد صحيح حكم بحكمهم (ع) دون غيره» و هو غير ظاهر مع ثبوت الخطأ فى الاستناد- كما إذا حكم 
اعتماداً على بينةُ غير عادلة مع اعتقاد عدالتهاء أو على رواية اعتقد ظهورها فى الحكم مع عدم ظهورها لدى الحاكم الآخر- أو ثبوت 
الخطأ فى المستند- كما إذا اعتمد على ظاهر رواية لم يعثر على قرينة على خلافه و قد عثر عليها الحاكم الآخرء أو على بينة تزكى 
الشهود مع علم الحاكم الثانى بفسقهم و نحو ذلك- فان القضاء الصادر من الحاكم و ان كان عن مبادى مشروعة و اجتهاد صحيحء 
إلا أنه مخالف للواقع فى نظر الحاكم الثانى» لقيام حجةٌ عنده على الخلاف و حينئذ لا يكون حكما بحكمهم (ع). 

و بالجملة: الحكم الصادر من الحاكم الجامع لشرائط الحكم الصادر عن اجتهاد صحيح و ان كان طريقا شرعا إلى الواقع لكل أحد. 
لكن كما يسقط عن الطريقية عند العلم بمخالفته للواقع» كذلكك يسقط عن الطريقية عند العلم بوقوع الخطأ فى طريقه و فى مباديه و 
قيام الحجة على خلافه؛ و ان احتمل موافقته للواقع. و على هذا فإطلاق ما ذكره الجماعة من جواز نقض الحكم مع وقوع الخطأ فيه فى 
محله. 

اللهم إلا أن يقال قوله (ع): 

«فاذا حكم بحكمنا) 

لا يراد منه الحكم الواقعى الإلهى. لأن لازمه عدم وجوب تنفيذ الحكم مع الشكك فى كونه كذلكك لعدم إحراز قيد موضوعه. و كذا 
مع العلم» لأسن العلم حينئذ حجةٌ, و لا معنى لجعل حجية الحكم حينئذ» بل المراد منه الحكم الواقعى بنظر الحاكم؛ فيكون النظر 
موضوعا لوجوب التنفيذ» فالمعنى أنه إذا حكم بما يراه حكمهم (ع) وجب قبوله و حرم رده» و مقتضى إطلاقه وجوب القبول و لو مع 
العلم بالخطإ فى مباديه. نعم ينصرف عن الحكم الجارى على خلاف موازين الاستنباط عمداً أو سهواً أو نسياناء و يبقى غيره داخلا فى 
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عموم الدليل و ان علم فيه الخطأ فى بعض المبادى الذى يكثر وقوعه من المجتهدين, و لذا وقع الاختلاف بينهم فى كثير من المسائل. 
نعم قد يشكل ذلكك: بأن الارتكاز العقلائى فى باب الحجية يساعد على اعتبار عدم العلم بالخطإ فيهاء فمعه تنتفى الحجية. و يدفعه: أن 
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حجية الحكم ليست من قبيل حجية الخبر عن حس أو حدس.ء بل فيه نحو من الموضوعية و شبه بها لأنه منصب و ولاية فحكم 
الحاكم نظير حكم الوالى و الأمير واجب الاتباع و لو مع العلم بالخطإ ما دام يحتمل موافقته للواقع. 

و بالجملة: فرق واضح- فى نظر العرف- بين جعل قول المجتهد: 

«حكمت بأن هذا نجس» حجة؛ و جعل قوله: «هذا نجس» حجة؛ فإنه مع العلم بالخطإ فى طريق الأول لا يسقط عن الحجية؛ و فى الثانى 
يسقط وان شئت قلت: مقتضى إطلاق ما دل على نفوذ الحكم نفوذه مطلقا على نحو الموضوعية. 

و لذا صرح المصئف (ره) فى قضائه -01١‏ تبعاً لما فى الجواهر- بوجوب تنفيذ الحكم و ان كان مخالفاً لدليل قطعى نظرى كإجماع 
استنباطى و خبر محفوف بقرائن و أمارات قد توجب القطع مع احتمال عدم حصوله للحاكم الأول. انتهى. و هذا لا يتم إلا على السببية 
المحضة و الموضوعيه الصرفة و إلا فلا معنى لجعل الطريقية فى ظرف العلم بالخلاف أو الوفاق» فكيف يكون الحكم حجة مع القطع 
بخلافه؟. 

وان كان الالتزام بذلكك صعباً جداء لأنه حكم بخلاف ما أنزل الله تعالى فكيف يحتمل وجوب قبوله و حرمة درة» و يكون الراد عليه 
الراد غلى الله تعالى+ و أنه غلى نخد الششركك بالله تعالى؟!..و 

فو مح كتاربن الحكم: 

«قال رسول الله (ص). إنما أقضى بينكم بالبينات و الايمان» و بعضكم 


)١(‏ راجع المسألة: 7 من الفصل الأول من كتاب القضاء. 
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ألحن بحجته من بعضء فأيما رجل اقتطعت له من مال أخيه شيئاً فإنما قطعت له به قطعة من النار» .)١١‏ 

فان هذا صريح فى عدم موضوعية للحكم. و مورده وان كان الشبهات الموضوعية» لكن دليل وجوب القبول و حرمة الرد. إذا حمل 
على الطريقيه فى الشبهات الموضوعية لا بد أن يحمل عليها فى الشبهات الحكمية؛ لعدم إمكان التفكيكك عرفا بين الموردين فى 
الدليل الواحدء فيتعين حمل الدليل على الطريقية و الحجية. و لأجل أنه يمتنع جعل الطريقية فى ظرف العلم بالواقع يمتنع العمل 
بالدليل مع العلم بمخالفة الحكم للواقع. أما مع احتمال الموافقة للواقع فيجب العمل بدليل حجيته و ان علم بوقوع الخطأ فى طريقه. لما 
عرفت من أنه سنخ آخر فى قبال سنخ الخبر و الفتوىء و لم يثبت عند العقلاء قدح مثل هذا العلم بالخطإ فى الحجية عندهم على نحو 
يكون كالقرينة المتصلةُ التى يسقط بها إطلاق المطلق, فالعمل بالإطلاق متعين. 

فان قلت: سلمنا عموم دليل الحجية لجميع صور احتمال الموافقة للواقع حتى مع العلم بالخط فى الاستناد» أو المستند أو قيام حجة 
على خلادفه» لكن العموم المذكور معارض بدليل حجية الحجة القائمة على الخلاءئفء فما الوجه فى تقديم دليله على دليل تلكك 
الحجة؟ 

قلت: مورد دليل حجيته- و هو مقبولة ابن حنظلة- صورة التنازع فى الميراث» الظاهر فى التنازع فى الحكم الكلى على وجه الجزم» و 
هو إنما يكون مع الحجة؛ فلو بنى على العمل بالحجة فى مقابل الحكم لزم تخصيص المورد و هو غير جائز» فيتعين البناء على الأخذ 
بالحكم و رفع اليد عن الحجة. نعم مقتضى إطلاق مورد المقبولة العموم لصورة العلم بالخلاف. 

لكن يجب الخروج عن الإطلاق فى الصورة المذكورة بقرينة امتناع جعل 
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.١ من أبواب كيفية الحكم من كتاب القضاء حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 
40 مستمسكك العروة الوثقى» ج١» ص:‎ 
.)١( ولو لمجتهد آخرء إلا إذا تبين خطؤه‎ 


[ (مسألة 0): إذا نقل ناقل فتوى المجتهد لغيره؛ ثم تبدل رأى المجتهد] 


( مسألة 88): إذا نقل ناقل فتوى المجتهد لغيره» ثمّ تبدل رأى المجتهد فى تلكك المسألة: لا يجب على الناقل إعلام من سمع منه 
الفتوى الاولى» و ان كان أحوط. بخلاف ما إذا تبين له خطوة فى النقل» فإنه يجب عليه الإعلام (؟) 


الحجيهُ فى صورة العلم بالخلاف. 

هذا و المتحصل مما ذكرنا: أن الحكم إذا كان معلوم المخالفة للواقع لا يجوز الأخذ به و متى كان محتمل الموافقة للواقع يجوز 
الأخذ به بل يجب سواء أعلم بالخطإ فى طريق ذلكك الحكم فى الاستناد أو المستند أم لاء و سواء أقامت حجة على خلافه أم لا. نعم 
إذا كان الخطأ ناشئاً عن تفصير فى الاجتهاد عمدا أو سهواء بحيث كان جاريا على خلاف الموازين اللازمة فى الاجتهادء فلا يجوز 
العمل به لانصراف دليل حجيته عن مثل ذلك. 

نعم يشكل ذلكك بأن لازمه أن لو كان المختصمان عالمين بالواقع لا مجال لحكم الحاكمء مع قيام الإجماع على فصل الخصومة به. و 
يدفعه: أن الإجماع المذكور هو المستند لا المقبولة و نحوهاء بل ما فى ذيل المقبولة من الرجوع الى المرجحات ظاهر فى اختصاصها 
بصورة عدم العلم بالواقع. 

)١(‏ بناء على ما عرفت منا لا يصح هذا الاستثناء» إلا إذا حمل على تبين خطأ المجتهد فى مخالفة الواقع تبينا علمياً. و بناء على ما ذكره 
المصنف (ره)- تبعا لصاحب الجواهر- لا يصح إلا إذا حمل على تبين الخطأ على نحو لا يكون الاجتهاد صحيحا. 

(5) الظاهر أن هذا التفصيل بين الفرضين مبنى على حرمة التسبيب الى الوقوع فى الحرام» و كون الفرض الثانى منه دون الأول. و قد 
تقدم الكلام فى ذلكك فى المسألة الثامنة و الأربعين فراجع. 
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[ (مسألة 04): إذا تعارض الناقلان فى نقل الفتوى تساقطا] 


(مسألة 84): إذا تعارض الناقلا-ن فى نقل الفتوى تساقطا .)١(‏ و كذا البينتان. و إذا تعارض النقل مع السماع من المجتهد شفاها قدم 
السماع (؟). و كذا إذا تعارض ما فى الرسالة مع السماع (). و فى تعارض النقل مع ما فى الرسالة قدم ما فى الرسالة (6). 


)١(‏ لأصالة التساقط فى المتعارضين. لكن عرفت فيما سبق تقريب عموم أدلة الترجيح و التخيير للمقام. فلاحظ المسألة العشرين. هذا 
مع العلم بعدم العدول» فلو احتمل و كان التاريخ مختلفا تعين العمل بالمتأخر. و كذا الكلام فيما يأتى من صور التعارض. 

(0) لأمن النقل طريق الى السماع؛ فالعلم بالسماع يستوجب العلم بمخالفته للواقع. هذا مع وحدة التاريخ, و أما مع اختلافه و عدم 
احتمال العدول: فإنه وان كان التعارض- بدواً- حاصلا بينهما لكن العرف يقدم السماع على النقل. بل يمكن دعوى انصراف دليل 
الحجيهُ عن مثله. 

(*) إذا لم تكن الرسالة بخط المجتهد كان الفرض راجعاً الى الفرض السابق, لأن الكاتب للرسالة بمنزلة المخبر عن المجتهد, و لو 
بواسطة حكاية الكاتب عن خط المجتهد الحاكى عن قوله. و أما إذا كانت الرسالة بخط المجتهد فيشكل الترجيح؛ لأن الخط حاكك 
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عن الفتوى فيكون التعارض قائماً بين خطه و قوله. و أصالة عدم الخطأ فيهما على حد واحد. نعم لو ثبت عند العقلاء ترجيح الأوثق 
منهما كان العمل عليه أيهما كان. و كذا فى الفرض الآتى. 

(8) إن كانت الرسالة بخطه كان الفرض نظير تعارض السماع و النقل لأسن الخط بمنزلة القول. و ان كانت بغير حطه كان من قبيل 
تعارض النقلين فيجرى عليه حكمه. 
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مع الأمن من الغلط .)١(‏ 


[ (مسألة :)2٠‏ إذا عرضت مسألة لا يعلم حكمها] 


(مسألة 20): إذا عرضت مسألة لا يعلم حكمهاء و لم يكن الأعلم حاضراً فإن أمكن تأخير الواقعة إلى السؤال وجب ذلكك (5). و إلا 
فإن أمكن الاحتياط تعين (")» و ان لم يمكن يجوز الرجوع الى مجتهد آخر الأ-علم فالأ-علم؛ و ان لم يكن هناك مجتهد آخرء ولا 
رسالته» يجوز العمل بقول المشهور بين العلماء (9)» إذا كان هناكك من يقدر على تعيين 


)١(‏ يعنى: بالمقدار اللا-زم فى جريان أصالة عدم الخطأ. و يحتمل أن يكون المراد الوثوق التام» و يكون هو الوجه فى الترجيح على 
النقل» لعدم حصول ذلكك فيه. 

(0) قد عرفت فى أوائل المبحث أنه لا مانع من العمل بالاحتياط حتى مع التمكن من الامتثال التفصيلىء و عليه فلا يجب التأخير إلا 
حيث يتعذر الاحتياط. 

(؟) هذا مبنى على عدم عموم الإجماع على عدم لزوم الاحتياط على العامى مع إمكان التقليد للمقام» و إلا جاز له الرجوع الى غير 
الأعلم. و على عدم إطلاق يدل على حجية الفتوى, و إلا تعين العمل به بالنسبة إلى فتوى غير الأعلم مع عدم العلم بالمخالفة للأعلم 
تفصيلا أو إجمالاء كما أشرنا الى ذلكك فى مبحث وجوب الفحص عن الأعلم. فراجع المسألهُ الثانية عشرة. 

فكأن موضوع كلام المصنف (ره) صورة العلم بالاختلافء و أن الإجماع على جواز الرجوع الى غير الأعلم مختص عنده بصورة تعذر 
الاحتياط. 

(©) كما تقتضيه مقدمات الانسداد الجارية فى الواقعة الخاصة المقتضية للأخذ بالظن الأقوى فالأقوى, فلو بنى على عدم تماميتها جاز 
عقلا الأخذ 
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قول المشهور. و إذا عمل بقول المشهورء ثم تبين له بعد ذلكك مخالفته لفتوى مجتهده فعليه الإعادة أو القضاء »)١(‏ و إذا لم يقدر على 
تعيين قول المشهور يرجع الى أوثق الأسموات» و ان لم يمكن ذلكك أيضاً يعمل بظنه؛ و ان لم يككن له ظن بأحد الطرفين يبنى على 
أحدهما. و على التقادير بعد الاطلاع على فتوى المجتهد ان كان عمله مخالفا لفتواه فعليه الإعادة أو القضاء. 


[ (مسألة :)2١‏ إذا قلد مجتهدا ثمَّ مات» فقلد غيره فمات» فقلد من يقول بوجوب البقاء على تقليد الميت] 
(مسألة :)2١‏ إذا قلد مجتهدا ثمّ مات» فقلد غيره فمات» فقلد من يقول بوجوب البقاء على تقليد الميت أو جوازه؛ فهل يبقى على تقليد 


المجتهد الأول أو الثانى؟ الأظهر الثانى (7)) و الأحوط مراعاةٌ الاحتياط. 


بأحد المحتملات على التخيير. و كذا الحال فى الرجوع الى أوثق الأموات و ما بعده. 
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)١(‏ بناء على أن مقدمات الانسداد الجارية فى الواقعة إنما تقتضى حجية الظن بنحو الحكومة لا الكشف. و إلا جرى ما تقدم فى 
المسألة الثالثة و الخمسينء و كذا الحال فى صورة الرجوع الى غير الأعلم فإنه لو بنى على حجية فتواه شرعا- و لو بتوسط مقدمات 
الانسداد بناء على الكشف- كان الحكم ما تقدم فى المسألة المذكورة. أما بناء خلاف ذلكك. فيتعين التداركك بالإعادةٌ أو القضاء. 

(0) لأن تقليد الأول قد انقطع بتقليد الثانى المفروض الصحة فالرجوع إلى الأول بعد تقليد الثانى ليس من البقاء على التقليد. بل هو 
من التقليد الابتدائى» فإذا كان رأى الثالث وجوب البقاء تعين البقاء على تقليد الثانى و إذا كان رأيه جواز البقاء و جواز العدول تخير 
المكلف بين البقاء 
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[ (مسألة 27): يكفى فى تحقق التقليد أخذ الرسالة و الالتزام بالعمل بما فيها] 


(مسألة 27): يكفى فى تحقق التقليد أخذ الرسالة و الالتزام بالعمل بما فيها »)١(‏ و ان لم يعلم ما فيها و لم يعمل فلو مات مجتهده يجوز 
له البقاء. و ان كان الأحوط مع عدم العلم» بل مع عدم العمل و لو كان بعد العلم؛ عدم البقاء 


على تقليد الثانى و العدول إلى الثالث. 

هذا بناء على ما تقدم فى المسألة الثالثة و الخمسين من عدم انتقاض التقليد الصحيح الواقع فى زمان بتقليد مجتهد آخر فى زمان 
لاحق» لعدم حجية رأى المجتهد اللاحق بالإضافة إلى الوقائع السابقة المطابقة لرأى المجتهد فى ذلكك الزمان. أما بناء على الانتقاض» 
فان كان رأى المجتهد الثالث وجوب البقاء على تقليد الميت» تعين على المكلف البقاء على تقليد الأول لأن عدوله السابق الى الثانى- 
بعد موت الأول- فى غير محله فى نظر المجتهد الثالث. وان كان رأيه جواز العدول و جواز البقاء جاز للمكلف البقاء على تقليد 
الثانى» و العدول الى الثالث. و إن كان رأيه وجوب العدول تعين العدول من الثانى اليه. و على هذا ما استظهره المصنف (ره) مبنى 
على ما تقدم منه فى المسألة الثالثة و الخمسين. 

)١(‏ قد عرفت أن أخذ الرسالة و الالتزام» و نحوهماء مما لا يرتبط بالتقليد» بل ليس هو إلا العمل اعتماداً على فتوى المجتهد. كما لا 
ينبغى التأمل فى كفايةُ ثبوت حجية الرأى آنا ما فى جواز الاستصحاب الذى هو الوجه فى وجوب البقاء و جوازه. ولا يتوقف على 
العمل, و لا على الالتزام. 

نعم بناء على ما ذكرنا من كون التقليد هو العمل برأى الغير فمع عدم العمل حال الحياة يكون العمل بعد الوفاة برأى المجتهد من قبيل 
التقليد الابتدائى للميت الذى حكى الإجماع على المنع عنه» و ان كان الاستصحاب. و بناء العقلاء» يقتضيان عدم الفرق بين العمل و 
عدمه. و لكن عموم الإجماع لمثل 
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و العدول إلى الحى. بل الأحوط استحبابا على وجه عدم البقاء مطلقاء و لو كان بعد العلم و العمل .)١(‏ 


[ (مسألة !2): فى احتياطات الأعلم إذا لم يكن له فتوى يتخير المقلد يبن العمل بها] 
(مسألة «2): فى احتياطات الأعلم إذا لم يكن له فتوى يتخير المقلد بين العمل بهاء و بين الرجوع الى غيره (؟) الأعلم فالأعلم. 
[ (مسألة 2): الاحتباط المذكور فى الرسالة] 


(مسألة 8): الاحتياط المذكور فى الرسالهٌ أما 
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الفرض لا يخلو من تأمل. و أشكل منه ما لو تحقق الالتزام فقط بلا عمل فان وجود القول بجواز البقاء فى مثله مانع عن انعقاد الإجماع 
على المنع عنه و ان لم يتحقق التقليد. و مثله ما لو تحقق العمل بلا اعتماد على الفتوىء فإنه و ان لم يتحقق التقليد» لكن انعقاد الإجماع 
على المنع عن بقاء الحجية فى مثله غير واضحء و ان كان قريباً. فراجع و تأمل. كما أنكك عرفت فى المسألة الثالشة و الخمسين: أن 
صحة الأعمال السابقة تتوقف على مطابقتها للفتوى الحجهُ حال العمل و لا تتوقف على الاعتماد على الفتوى حال العمل الذى هو من 
مقومات التفليد؛ فالصحةٌ ليست موقوفة على تحقق التقليد: بل موقوفة على الحجية واقعاً. فلاحظ. 

)١(‏ كأن المراد بهذا الوجه احتمال عموم معاقد الإجماعات على عدم جواز تقليد الميت للحدوث و البقاء» وان كان يعارض هذا 
الاحتمال احتمال المنع» كما نسب الى أكثر القائلين بجواز البقاء. فالعدول موافق للاحتياط فى وجه مخالف له فى وجه آخر. 

(0) هذا التخيير موقوف فى العبادات على جواز الامتثال الإجمالى مع التمكن من الامتثال التفصيلىء فلو قيل بعدمه تعين التقليد لغير 
الأعلم و لا يجوز له العمل بالاحتياط مع التمكن من تقليد غيره الأعلم. 
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استحبابى» و هو ما إذا كان مسبوقا أو ملحوقا بالفتوى» و إما وجوبىء و هو ما لم يكن معه فتوى» و يسمى بالاحتياط المطلق و فيه 
يتخير المقلد بين العمل به و الرجوع الى مجتهد آخر .)١(‏ 

و أما القسم الأول فلا يجب العمل به و لا يجوز الرجوع الى الغير بل يتخير بين العمل بمقتضى الفتوىء و بين العمل به. 


[ (مسألة 20): فى صورةٌ قتساوى المجتهدين يتخير بين تقليد أيهما شاء] 


(مسألة 0*): فى صورة تساوى المجتهدين يتخير بين تقليد أيهما شاء كما يجوز له التبعيض حتى فى أحكام العمل الواحد (7))» حتى 
أنه لو كان- مثلا- فتوى أحدهما وجوب جلسة الاستراحة و استحباب التثليث فى التسبيحات الأربع» و فتوى الأخر بالعكسء يجوز أن 
يقلد الأول فى استحباب التثليث, و الثانى فى استحباب الجلسة. 


)١(‏ قد عرفت أنه لا يتم على إطلاقه» بناء على عدم جواز الامتثال الإجمالى مع التمكن من الامتثال التفصيلى. 

)١(‏ قد عرفت فى المسألة الثالثة و الثلاثين الإشكال فى جواز التبعيض و لا سيما فى العمل الواحد» فقد يشكل بالخصوص بأن الصلاة 
الفاقده لجلسة الاستراحة المقتصر فيها على تسبيحة واحدة باطلهُ فى نظر كل واحد منهماء فالاقتصار عليها فى مقام الامتثال مخالفة لهما 
معاً. و فيه: أنه- بعد البناء على جواز التبعيض فى التقليد- لا تقدح مخالفة كل واحد من المجتهدين مستقلاء لعدم تقليد كل واحد 
منهما كذلكء بل لما كان التقليد لهما معا على نحو الانضمام فالقادح مخالفتهما كذلكك و هى منتفية؛ لأن الصلاهُ المذكورة موافقة 
لهخا'معا: 

فان قلت: كما أنها موافقة لهما كذلكك مخالفةٌ لهما. (قلت): هذا 
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[ (مسألة 2): لا بخفى أن تشخيص موارد الاحتباط عسر على العامى] 


(مسألة 6#): لا يخفى أن تشخيص موارد الاحتياط عسر على العامى إذ لا بد فيه من الاطلاع التام. و مع ذلكك قد يتعارض الاحتياطان» 
فلا بد من الترجيح. و قد لا يلتفت الى إشكال المسألة حتى يحتاط. و قد يكون الاحتياط فى تركك الاحتياط. مثلا الأحوط تركك 
الوضوء بالماء المستعمل فى رفع الحدث الأ-كبر. لكن إذا فرض انحصار الماء فيه الأحوط التوضؤ به بل يجب ذلكك بناء على كون 
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احتياط التركك استحبابياًء و الأسحوط الجمع بين التوضؤ به و التيمم. و أيضا الأسحوط التثليث فى التسبيحات الأربع لكن إذا كان فى 
ضيق الوقت و يلزم من التثليث وقوع بعض الصلاه مارج الوقتء فالأ-حوط ترك هذا الاحتياط؛ أو يلزم تركه. و كذا التيمم بالجبص 
خلاف الاحتياط» لكن إذا لم يكن معه الا هذا فالأحوط التيمم به» و ان كان عنده الطين- مثلا- فالأحوط الجمع؛ و هكذا. 


مسلم, لكن مخالفتهما فى غير مورد التقليد لهماء أما فى مورد التقليد لهما فهى موافقة لهما لا غير» كما يظهر من مقايسة المقام 
بالتبعيض فى عملين كالصلاة و الصيام. 

فان قلت: المجتهد المفتى بعدم وجوب جلسة الاستراحة إنما يفتى بذلكك فى الصلاه المشتملهُ على التسبيحات الثلاث» كما أن المفتى 
بالاقتصار على تسبيحة واحدة إنما يفتى بذلك فيما اشتمل على جلسة الاستراحة؛ فتركك جلسة الاستراحة و الاقتصار على تسبيحة 
واحدهٌ ليس عملا بفتوى المجتهدين و لو على نحو الانضمام (قلت): الارتباط بين الاجزاء فى الثبوت و السقوط لا يلازم الارتباط بينها 
فى الفتوىء فان مرجع الفتويين الى عدم جزئية الجلسة 
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[ (مسألة /اع): محل التقليد و مورده هو الأحكام الفرعية العملية» فلا يجرى فى أصول الدين] 


(مسألة 617): محل التقليد و مورده هو الأحكام الفرعية العملية؛ فلا يجرى فى أصول الدين .)١(‏ 


وعدم جزئية ما زاد على التسبيحة الواحدة و ليس هو ارتباطياً. فالعمدة فى الاشكال على جواز التقليد للمجتهدين فى العمل الواحد 
هو إشكال التبعيض الذى تقدمت الإشارة إليه. 

(1) إجماعا ادعاه جماعة؛ بل ادعى إجماع المسلمين عليه. و يقتضيه فى معرفة الله جل شأنه» و فى معرفة نبيه الكريم (ص): أن الوجه 
فى وجوب المعرفة عقلا من مناط وجوب شكر المنعم؛ و فى وجوبها فطره من مناط وجوب دفع الضرر المحتمل لا يحصل بالتقليد 
لاحتمال الخطأ فى الرأى فلا يحصل الأمن من الخطر و لا الأمن مما ينافى الشكر. و حجية الرأى تعبداً إنما توجب الأمن من ذلكك 
على تقدير المعرفة» فيمتنع أن تثبت بها و لو تعبداً. و أما باقى الأصول فعدم جواز التقليد فيها للإجماع المتقدم. 

و أما ما دل على وجوب العلم و المعرفة من الآباتء و الروايات» فلا يقتضى ذلك,ء لأن دليل حجية الرأى- لو تمٌّ- يوجب حصول 
المعرفةٌ بها تعبداً تنزيلا. ولا يتوجه الاشكال المتقدم هناء لأن المعرفة فيما عدا الأصلين الأولين ليست شرطا فى الحجية؛ و انما الشرط 
المعرفة بهما لا غير و المفروض حصولهاء فإذاً العمدة فى عدم جواز التقليد هو الإجماع. 

فإن قلت: تكفى فى عدم جواز التقليد أصاله عدم الحجية. (قلت): 

لا مجال للأصل المذكور مع الدليل؛ و هو ما دل على حجية الرأى فى الفروع كبناء العقلاء» و قوله تعالى (قَسْيِنُوا أَهْلَ الذّكُر)* 03١‏ و 
قوله تعالى: 

لذ تدبو كل وزق ةبلق طارقة) نار وسعرهما امن آدلة الشللهاقى 


(1) النحل: "87. 

© العوية 1 
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وفى مسائل أصول الفقه »)١(‏ و لا فى مبادى الاستنباط من النحو و الصرف و نحوهما (). 
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الفروع» فإنها- لو تمت دلالتها على جوازه فى الفروع- دلت على جوازه فى الأ-صول بنحو واحد» فليس الموجب للخروج عن عموم 
الأدلة إلا الإجماع المستفيض النقل. و تمام الكلام فى هذا المقام موكول الى محله؛ كالكلام فى وجوب كون المعرفة عن النظر و 
الدليل- كما هو المنسوب الى جمع- و عدم وجوبه- كما نسب الى آخرين- و حرمته- كما نسب الى غيرهم- و ان كان الأظهر الأول 
مع خوف الضلال بدون النظر, و الأخير مع خوف الضلال به. و الثانى مع الأمن من الضلال على تقدير كل من النظر و عدمه فراجع و 
تأمل. 

)١(‏ لخروجها عن محل الابتلاء للعوام المقلدين» فلو فرض كونها محلا للابتلاء- و لو بتوسط النذر و نحوه- لم يكن مانع من عموم 
أدلة التقليد لها. و لذا جزم المصنف- رحمه اللّه- فى صدر المسألة السادسة و الأربعين: بأنه يجب على العامى أن يقلد الأعلم فى 
مسألة وجوب تقليد الأعلم و فى المسألهُ الخامسة عشرهُ بوجوب رجوع العامى إلى الحى الأعلم فى جواز البقاء و عدمه؛ و يظهر منه- 
قدس سره- و من غيره كونهما من المسائل الأصولية» و ان كان التحقيق أنهما من المسائل الفرعية لا من الأصولية» لعدم وقوعهما فى 
طريق استنباط الاحكام كما أشرنا الى ذلكك آنفا. 

(؟) هذا يتم فى ما يقع فى طريق استنباط الحكم الكلى» أما ما يقع فى طريق تطبيق الحكم الكلى و تشخيص موضوع الامتثال- مثل 
كثير من مسائل النحو و الصرف المحتاج إليها فى تصحيح القراءه و الذكر, و الأذان, و الإقامة و صيغ العقود. و الإيقاعات؛ مثل مسائل 
الإدغام» و المد و الوقف على الساكن و التحريكك فى الدرج» و غير ذلكك من المسائل الموقوفة على نظر 
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ولافى الموضوعات المستنبطة العرفية أو اللغوية »)١(‏ و لا فى الموضوعات الصرفة. فلو شكك المقلد فى مائع أنه خمر أو خل- مثلا- 
و قال المجتهد إنه خمر لا يجوز له تقليده. نعم من حيث أنه مخبر عادل يقبل قوله كما فى اخبار العامى العادل» و هكذا. و أما 
الموضوعات المستنبطة الشرعية- كالصلاء و الصوم و نحوهما- فيجرى التقليد فيها كالأحكام العملية. 


لا يتمكن منه العامى مما سيتعرض له المصنف (ره) فى مباحث القراءة- فلا بد فيها من التقليد لعموم أدلته. نعم المسائل التى لا يحتاج 
إليها إلا فى مقام استنباط الحكم الكلى لا مجال للتقليد فيهاء لخروجها عن محل الابتلاء بالنسبة إلى العامى. 

)١(‏ موضوعات الأحكام الشرعية قسمان: (الأول): ما يكون مفهومه شرعياً مخترعا للشارع الأقدسء سواء قلنا بالحقيقة الشرعية أم لا 
كالصلاء و الصيام و نحوهما. (الثانى): ما لا يكون كذلكك بأن كان عرفياً أو لغويا. و كل منهما إما أن يكون المفهوم بذاته و حدوده 
واضحاً لا يحتاج إلى نظر و اجتهاد, و إما أن يكون محتاجا إلى ذلكك. فالأول من كل منهما لا يحتاج الى تقليد لوضوحه لدى العامى 
كالمجتهد. فلا معنى لحجية رأى المجتهد فيه و الثانى من كل منهما محتاج إلى التقليد. لعموم أدلته» كالصلاء و الصيام» و الصعيد, و 
يظن الالتزام به من أحدء فضلا عن المصنف (ره) فقد أدرج- كغيره- بيان مفهوم مثل هذه الموضوعات فى هذه الرسالة و غيرها من 
رسائله المعدهٌ للفتوى و العمل بها. فلاحظ. 
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[ (مسألة 264): لا يعتبر الأعلمية فى ما أمره راجع الى المجتهد إلا فى التقليد] 


( مسأل 68): لا يعتبر الأعلميهُ فى ما أمره راجع الى المجتهد )١(‏ إلا فى التقليد. و أما الولاية على الأيتام و المجانين و الأوقاف التى لا 
متولى لها و الوصايا التى لا وصى لها و نحو ذلككء فلا يعتبر فيها الأعلمية. نعم الأحوط فى القاضى أن 
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)١(‏ الظاهر أن هذا مما لا إشكال فيه. لإطلاق مثل 

التوقيع الشريف: 

«و أما الحوادث الواقعةُ فارجعوا فيها إلى رواه حديثنا» .)١١‏ 

وما دل غلى أن العلماء ورثة الأتبياء 

و أنهم كأنبياء بنى إسرائيل 

9 و انهم خلفاء النبى (ص) 

2 و نحو ذلك. لكن قد تعرضنا فى (نهج الفقاهة) «0) للمناقشه فى تمامية ما ذكر لإثبات الولايةُ للفقيه» لقصور سند بعضهاء و دلالة 
الآخر. و ذكرنا هناكك أن العمدة فى إثبات الولايهُ ما دل على كون المجتهد قاضيا و حاكماً الظاهر فى ثبوت جميع ما هو من مناصب 
القضاُ و الحكام له. فحينشذ يشكل الحكم فيما لم يثبت كونه من مناصب القضاة و الحكام, فان ثبوت ولايةٌ المجتهد فيه إنما يكون 
من جهة العلم بإذن الشارع فى التصرف» أو عدم رضاه بتركه و إهمال الواقعة. 

لكن الدليل المذكور لما كان لبيا تعين الاقتصار فيه على القدر المتيقن؛ و هو ولاية الأعلم عند التمكن منه» كالاقتصار على المتيقن و 
هو ولايه المجتهد عند التمكن منه. فالعمدة إذاً فى عدم اعتبار الأعلمية ظهور الإجماع عليه. 


.٠١ من أبواب صفات القاضى حديث:‎ ١١ الوسائل باب:‎ )١( 

(5) الوسائل باب: 8 من أبواب صفات القاضى حديث: ؟. 

(*) مستدركك الوسائل باب: ١١‏ من أبواب صفات القاضى حديث: "٠‏ 
() الوسائل باب: ١١‏ من صفات القاضى حديث: 8 
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يكون أعلم )١(‏ من فى ذلك البلد أو فى غيره مما لا حرج فى الترافع إليه. 


[ (مسألة 29): إذا تبدل رأى المجتهد هل بجب عليه اعلام المقلدين أم لا؟] 


(مسألة 69): إذا تبدل رأى المجتهد هل يجب عليه اعلام المقلدين أم لا؟ فيه تفصيل (22)» فان كانت الفتوى السابقةُ موافقة للاحتياط» 
فالظاهر عدم الوجوب. و ان كانت مخالفة فالأحوط الأعلام» بل لا يخلو عن قوة. 


[ (مسألة :)7١١‏ لا بجوز للمقلد إجراء أصالة البراءة] 


(مسألة :0١‏ لا يجوز للمقلد إجراء (”) أصالةٌ البراءة» أو الطهارة أو الاستصحاب فى الشبهات الحكمية. و أما فى الشبهات الموضوعية 
فيجوز بعد أن قلد مجتهده فى حجيتها. مثلا إذا شكك فى أن عرق الجنب من الحرام نجس أم لا ليس له إجراء أصل الطهارة» لكن فى 
أن هذا الماء أو غيره لاقته النجاسة أم لاء يجوز له إجراؤها بعد أن قلد المجتهد فى جواز الإجراء. 


[ (مسألة :)1١‏ المجتهد غير العادل» أو مجهول الحال لا يجوز تقليده] 


(مسألهُ :)7١‏ المجتهد غير العادل» أو مجهول الحال لا يجوز تقليده (*) و ان كان موثوقا به فى فتواه. و لكن فتاواه معتبرة لعمل نفسه. و 
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كذا لا ينفذ حكمه ولا تصرفاته فى الأمور 


)١(‏ تقدم الكلام فى هذا فى المسأله السادسة و الخمسين. 

(1) تقدم الكلام فى هذا فى المسأله الثامنة و الأربعين و غيرها. 

(0) لأن إجراءها مشروط بالفحصء و هو عاجز عنهه فاجراؤها بدونه مخالفة لدليل الشرطية. و هذا بخلاق الشبهاث الموضوعية: فان 
إجراءها ليس مشروطا بالفحص. و لو فرض اشتراطه به فليس هو بعاجز عنه. فلا مانع من رجوعه إليها عند اجتماع الشرائط كالمجتهد. 
(؟) يعنى: لا يجوز تقليده واقعاً فى الأول» لفقد الشرطء و ظاهراً فى الثانى» لعدم ثبوت حجية رأيه. و كذا الحال فى باقى الاحكام. 
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العامة؛ و لا ولايهُ له فى الأوقات و الوصايا و أموال القصر و الغيب. 


[ (مسألة 77): الظن بكون فتوى المجتهد كذا لا يكفى فى جواز العمل] 


(مسألة 07/7): الظن بكون فتوى المجتهد كذا لا يكفى فى جواز العملء الا إذا كان حاصلا من ظاهر لفظه شفاهاًء أو لفظ الناقل» أو من 
ألفاظه فى رسالته. و الحاصل: أن الظن ليس حجة )١(‏ إلا إذا كان حاصلا من ظواهر الألفاظ منه أو من الناقل. 


(1) لما دل على نفى حجيته من الأدلة الشرعية و العقلية» من دون ثيوت مخصص. 
و الله سبحانه ولى التوفيق» و هو حسبنا وَّنِعم الْوَكِيل» ... وَ الْحَمدُ لِلّهِ رَبٌ الْعالَمِينَ* 
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[كتاب الطهارة] 
[فصل فى المياه] 
اشارة 


فصل فى المياه الماء إما مطلق )١(‏ أو مضافء كالمعتصر من الأجسام أو الممتزج بغيره مما يخرجه عن صدق اسم الماء. و المطلق 
أقسام (5): 

(0) بشم + الرخطن الرَّحِيمِ* كتاب الطهارة ققد لل رَتٌ الْطالَمِينَ *. و الصلاة و السلام على سيد المرسلين محمد و آله الغر 
الميامين. و اللعنة على أعدائهم أجمعين. 

وعرف بما يصح إطلاق لفظ الماء عليه من غير إضافة. يعنى: 

يصح بلا تجوز و لا عناية. و هذا يخلاق الماء المضاف كماء الرمان» و هاء الوردء فإن إطلاق لفظ الماء- مفرداً بلا إضافة- عليه 
مجازء و الذى يكون إطلاقه عليه حقيقة» ماء الرمان» أو ماء الوردء كما أن إطلاق ماء الورد على ماء الرمان مجازء و كذا إطلاق ماء 
الرمان على ماء الورد. و من هنا ظهر أن تقسيم الماء إلى المطلق و المضاف بلحاظ المسمى. كما ظهر أن مفهوم الماء جامع حقيقى 
بين أفراده» و مفهوم الماء المضاف جامع انتزاعى بين أفراده؛ فإنها حقائق متباينة. 

(0) الموجود فى كلا-م جماعة تقسيمه إلى جار» و محقون. و ماء بثر و تقسيم المحقون إلى كثير و قليل. و كأن موضوع القسمة ماء 
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الأرضء و لذا 
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الجارىء و النابع غير الجارى و البئر» و المطرء و الكر و القليل و كل واحد منها مع عدم ملاقاة النجاسة طاهر مطهر من الحدث و 
كيك 11 


لم يذكر فى أقسامه ماء المطر. و عدم ذكر النابع فى الأقسام إما لدخوله فى الجارى- كما صرح به بعضء حيث عرفه بالنابع غير البئر- 
أو فى البثر- كما هو ظاهر آخرين- بل عن المحقق البهبهانى: «أن النابع الراكد عند الفقهاء فى حكم البثرا و الأمر سهل. 

10 جاع معن اغنيل قوس اف عن الانعد لال اهبلك ات قر يفة مدل قرله سان :در اث لاوم نَ اللطاء يأء طهُوراً) 03١‏ 
بناء على أن المراد من لفظ الطهور فيها إما المطهر بناء على أنه أحد معانيه- كما عن بعض- فيدل على طهارته فى نفسه بالالتزام» أو 
الطاهر المطهر- كما عن جمع أنه أحد معانيه- أو ما يتطهر به كالسحور و الفطور- كما هو أحد معانيه قطعا- فيدل أيضاً بالالتزام على 
طهارته فى نفسه. هذا و لكن من المحتمل إرادةٌ المبالغهُ منه» فان (فعول) أيضاً من صيغ المبالغة كالصبور و الحسودء فإن الطهارة ذات 
مراتب متفاوتة» و لذا صح التفضيل فيها بلفظ: (أطهر) و مع هذا الاحتمال يشكل الاستدلال. و أشكل منه الاستدلال به على المطهرية 
لغيره- حتى بناء على حمل الهيئهٌ على المبالغة- بدعوى: أن المبالغةٌ لا معنى لها إلا بلحاظ المطهرية لغيره. إذ فيه-- مضافاً إلى ما 
عرفت-: أن هذا المعنى من المبالغة مجاز لا يجوز ارتكابه فى الاستدلال. و إن كان الأقرب الحمل على المعنى الثالث» لعدم ثبوت 
المعنيين الأولين» و لكونه أقرب من الحمل على المبالغة» لخفاء وجهها. 

و أما قوله تعالى (وَ يِل عَلَيِكمْ مِنَ العَلطاء لاغ لِيطَهرَكمْ به) 8١‏ 


.6/ الفرقان:‎ )١( 
.١١ الأنفال:‎ )( 
١١١ مستمسكك العروة الوثقى» ج١2 ص:‎ 


[فى الماء المضاف] 
[ (مسألة :)١‏ الماء المضاف مع عدم ملاقاهُ النجاسة طاهر] 
(مسألة :)١‏ الماء المضاف مع عدم ملاقاةً النجاسة طاهر (1)) لكنه غير مطهر, لا من الحدث (7). 


فدلالته على المطلوب سالمة عن الاشكال المتقدم, و إن كانت لا عموم فيها لوروده فى واقعة خاصة: إلا أن يتمسكك بالإجماع على 
عدم الفرق» كالإجماع على عدم الفرق بين ماء السماء و غيره. 

ثمّ إنه لا تخلو النصوص الشريفة من الدلاله على طهارته و مطهريته» 

ففى رواية السكونى عن النبى (ص): «الماء يطهر و لا يطهر) .)١١‏ 

و 


لا 
فى صحيح ابن فرقد عن أبى عبد الله (ع): «كان بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم قطرة بول قرضوا لحومهم بالمقاريضء و قد وسع الله 
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تعالى عليكم بأوسع ما بين السماء و الأرضء و جعل لكم الماء طهوراً) 7١‏ 

3 

فى غيرهماء أنه تعالى جعل التراب طهوراً كما جعل الماء طهورا (8. 

و مورد الأخير الحدثء كما أن مورد ما قبله الخبث؛ بل هو ظاهر رواية السكونى 

بقرينة المقابلة بالنفى. كما أنه لا عموم فى الجميع بالإضافة إلى ما يتطهر به فلا بد من تتميم الدلالة بالإجماع المحقق فى الجملة. 
)١(‏ يعنى: مع طهارة أصله. و يكفى فى ذلكك الاستصحاب. و أصالهةٌ الطهارة. 
(0) كما هو المشهورء و يقتضيه الكتاب المجيد, مثل قوله تعالى: 1 
(قلَع تج دُوا لطاء فَتيِمَمُوا ص عيداً طثباً)* *. و السنة التى هى بمضموثه و بغير مضموئه كما ستأتى فى محلها إن شاء الأه. وعن 


الصدوق: جواز 


.8 من أبواب الماء المطلق حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 
من أبواب الماء المطلق حديث: ؟.‎ ١ (؟) الوسائل باب:‎ 
.١ من أبواب الماء المطلق حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )*( 
.8 النساء: "6. و المائدة:‎ )©( 

مستمسكك العروة الوثقى» ج١2‏ ص: ١١7‏ 

و لاهن الحيث 0 


الوضوء و غسل الجنابةٌ بماء الورد» 

لخبر يونس عن أبى الحسن (ع) قال: 

«قلت له: الرجل يغتسل بماء الورد و يتوضأ به للصلاة. قال (ع): 

لا بأس بذلكك» .)١١‏ 

لكن عن الشيخ أنه خبر شاذ أجمعت العصابة على ترك العمل بظاهره. انتهى. و كفى بهذا موهنا له و مانعاً عن الاعتماد عليه. و عن 
الحسن جواز استعمال مطلق المضاف عند عدم الماء. و لم يظهر له مستند. 

)١(‏ كما هو المشهور أيضاً. و يقتضيه ظاهر كثير من النصوص الواردة فى الموارد المتفرقة مثل 

قوله (ع): «لا يجزئ من البول إلا الماء» ١‏ 

و 

قوله (ع) فى تطهير الإناء من الولوغ: «اغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء» 0 

و نحوهما غيرهما و هو كثير. وقد تقدم صحيح ابن فرقد الظاهر- بقرينة الامتنان- فى انحصار المطهر بالماء. 

و عن المفيد و السيد- قدهما- جواز رفع الخبث به. و عن الأول الاستدلال عليه بالرواية. و عن الثانى الاستدلال عليه بالإجماع. لكن 
الرواية مرسلة و الإجماع معلوم العدم. و أما إطلاق الأمر بالغسل و التطهير» فمقيد بالنصوص المشار إليها. مع قرب دعوى انصراف 
الأول إلى الغسل بالماء لارتكاز مطيريته عرفا وشرغادون غيره من المائعاتك. كنا لا تعد دغر إجمال الثاني و تمضوله خير الماء 
يحتاج إلى دليل؛ و لو بنى على إطلاقه كان مقتضاه الاكتفاء بزوال العين. و أما 

رواية غياث: «لا بأس أن يغسل الدم بالبصاق» ©" 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 88لا من اعزه0م 


فلعلها المشار إليها فى كلام المفيد. لكنها مع أنها 


.١ الوسائل باب: " من أبواب الماء المضاف و المستعمل حديث:‎ )١( 
.7 من أبواب أحكام الخلوة حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )1( 

() الوسافل يابة ١‏ هق أبوان الأسقان حديث: 1 

(ع) الوسائل باب: 5 من أبواب الماء المضاف و المستعمل حديث: ؟. 
مستمسكك العروة الوثقى» ج١2‏ ص: ١1١7‏ 


مهجورة- أخص من المدعى- لو كان البصاق من المضاف- و إلا كانت أجنبية عنه. مع أن ظاهر 

رواية غياث الأخرى: «لا يغسل بالبصاق شىء غير الدم!» )١١‏ 

مناف له فلا مجال لتتميمها بعدم القول بالفصل و نحوه. 

ثمّ إن المحكى عن السيد (ره) الاستدلال على ما ذكرنا: بأن الغرض ازالهُ عين النجاسة» و هو يحصل بالغسل بالمضاف. و مقتضى هذا 
الاستدلال عدم وجوب تطهير المتنجس بما لا تبقى عينه» و حصول الطهارة بمجرد زوال عين النجاسة بكل مزيل و ان لم يكن مضافاء 
و لكنه- كما ترى- خلاف النصوص المتقدمة الآمره بالغسل و التطهير» فضلا عن النصوص الظاهرة فى تعيين الماء. 

وعن الكاشانى (ره) التفصيل بين الموارد التى ورد فيها ذلكك فلا بد من الماء و بين غيرها فيكفى زوال العين. و فيه: أن هذا خلاف 
استصحاب النجاسة من دون دليل عليه. مضافا إلى أنه خلاف ما ثبت إجماعا و ارتكازاً من عدم الفرق بين الموارد. و إنكار سراية 
النجاسة إلى الجسم- ليسقط الاستصحاب- خلاف ظاهر النصوصء الموافق للارتكاز العرفى من سرايةٌ أثر عين النجاسة إلى ملاقيها. 
فلاحظ ما ورد فى المرق و العجين اللذين أصابهما قطرهُ من خمر أو نبيذ »)7١‏ و 

قوله (ع): «ما يبل الميل ينجس حباً من الماء) *. 

و يشير إلى ذلكك ما 

فى رواية عمر بن شمر الواردهُ فى طعام ماتت فيه الفارة قال (ع): «إنما استخففت بدينكك حيث أن الله تعالى حرم الميت من كل 
شىء) (ع) 

» و ما ورد فى التطهير من البول 


.١ الوسائل باب: 5 من أبواب الماء المضاف و المستعمل حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: 8" من أبواب النجاسات حديث: 8 

(") الوسائل باب: 8" من أبواب النجاسات حديث: 8. 

(ع) الوسائل باب: ه من أبواب الماء المضاف و المستعمل حديث: ؟. 

مستمسكك العروة الوثقى» ج١2‏ ص: ١١5‏ 

ولوق خال الاغيطزاو 0013 وان لآفى تحدا تجن (9)و ان كات كترا بل وان كا متدار ألك كر 077 فاثه وتن اسرد 


من أن الغسلة الثانية لازالة الأثر 
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»]١[‏ و غير ذلكك. فلاحظ. 

)١(‏ لعدم الفرق بين الحالين فيما ذكرنا. و عن ابن أبى عقيل مطهرية المضاف حينئذ. و دليله غير ظاهر» كما تقدم فى رفع الحدث. 
(؟) إجماعا محكيا عن كتب الفاضلين و الشهيدين» و غيرهاء و عن السرائر: نفى الخلاف فيه. و قد تدل عليه الاخبار الواردة فى نجاسة 
الزيت و السمن و المرق و نحوها بملاقاة النجاسة »1١‏ لأنها و إن لم تكن من المضافء إلا أنها مثله فى الميعان» الموجب لسراية 
النجاسة حسب الارتكاز العرفى» فالتعدى عنها إلى المضاف نظير التعدى منها إلى المائعات التى ليست من المضاف. بل قد عرفت أنه 
يظهر من رواية عمر بن شمر المتقدمة 

أن ذلكك من أحكام النجاسة. 

(9) كما يقتضيه إطلاق معاقد الإجماعات و الكلمات. لكنه لا يخلو من تأمل» لعدم السراية عرفا فى مثله نظير ما يأتى من عدم السراية 
إلى العالى الجارى إلى السافل. و النصوص الواردة فى السمن و المرق و نحوهما غير شاملة لمثله. و ثبوت الإجماع على السراية فى 
الكثرة المفرطة غير ظاهر و من هنا يسهل الأمر فى عيون النفط المستخرج فى عصرناء المعلوم غالباً مباشرة الكافر له بالرطوبة المسرية. 


«سألته .. عن الثوب يصيبه البول قال: اغسله مرتين الأول للازالهُ و الثانى للإنقاء» و رواه مرسلا فى الذكرى صفحة: .١0‏ 


.8 راجع الوسائل باب: ه من أبواب الماء المضاف و المستعمل. و باب: 8 من أبواب النجاسات حديث:‎ )١( 

مستمسكك العروة الوثقى» ج١2‏ ص: ١١80‏ 

ملاقاة النجاسة و لو بمقدار رأس ابره فى أحد أطرافه فينجس كله. نعم إذا كان جاريا من العالى الى السافل و لاقى سافله النجاسة لا 
ينجس العالى منه »)١(‏ كما إذا صب الجلاب من إبريق على يد كافر» فلا ينجس ما فى الإبريق و ان كان متصلا بما فى يده. 

[ (مسألة ؟): الماء المطلق لا يخرج بالتصعيد عن إطلاقه] 

(مسألة 7): الماء المطلق لا يخرج بالتصعيد عن إطلاقه (1). نعم لو مزج معه غيره و صعد- كماء الورد- يصير مضافا. 

[ (مسألة 1): المضاف المصعد مضاف] 

(مسألهُ *): المضاف المصعد مضاف (). 

[ (مسألة ©): المطلق أو المضاف النجس يطهر بالتصعيد] 


(مسألة ؟): المطلق أو المضاف النجس يطهر بالتصعيد؛ لاستحالته بخاراً () ثم ماء. 


)١(‏ كما هو المشهورء بل قيل: الظاهر أنه مذهب الكل عدا السيد فى المناهل. لعدم ثبوت سرايةٌ النجاسة كلية فى المائعات» و انما 
الثابت منها فى غير مثل ذلك. و الرجوع إلى العرف- الذى هو مقتضى الإطلاقات المقامية- يقتضى البناء على عدم السراية للنجاسة 
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من السافل إلى العالى» فإنه المطابق لمرتكزاتهم. و مثله الكلام فى سراية النجاسة من العالى إلى السافل مع تدافع السافل عليه كما فى 
الفوارة. أما مع عدم التدافع من أحدهما إلى الآخر فلا إشكال فى السراية من كل منهما إلى الآخر. 

(') لصدق الماء عليه عرفاء الذى هو المعيار فى الإطلاق. 

(7) لما تقدم من الصدق العرفى. لكن فى اطراده فى جميع الموارد تأملا. 

(©) الموجبة لمغايرته له عرفاء على نحو لا يجرى معه استصحاب الحكم لتعدد الموضوع. و هذا هو المدار فى مطهرية الاستحالة 
لجريان أصالة 

مستمسكك العروة الوثقى» ج١2‏ ص: ١١8‏ 


[ (مسألة 4): إذا شك فى مائع أنه مضاف أو مطلق] 


(مسألة ©): إذا شكك فى مائع أنه مضاف أو مطلق فان علم حالته السابقة أخذ بها .)١(‏ و إلا فلا يحكم عليه بالإطلاق» و لا بالإضافة 
(1). لكن لا يرفع الحدث و الخبث (*) و ينجس. بملاقاة النجاسة إن كان قليلاء و إن كان بقدر الكر لا ينجسء لاحتمال كونه مطلقاًء 
و الأصل الطهارة (6). 


الطهارة حينئذ بلا معارضء كما سيأتى فى محله إن شاء اللّه. فاذا انقلب البخار ماء كان المرجع فى حكمه أصالة الطهارة أيضاًء لا 
استصحابهاء لتعدد الموضوع عرفاء كما فى البخار. 

)١(‏ للاستصحاب. هذا إذا كان الشكك بنحو الشبهة الموضوعية» أما لو كان بنحو الشبهة المفهومية- للشكك فى حدود المفهوم و قيوده, 
على نحو يستوجب الشكك فى صدتقه على المورد- أشكل جريان الاستصحاب. لأنه من الاستصحاب الجارى فى المفهوم المردد» 
كالجارى فى الفرد المردد و أما استصحاب الحكم السابق فلا مانع منهه مثل استصحاب كونه مطهراً من الحدث و الخبثء إذا علم انه 
كان مطلقاً أو استصحاب انفعاله بالملاقاة إذا علم كونه مضافا كثيراً. لكنه من الاستصحاب التعليقى المعارض بالاستصحاب التنجيزى 
غالباً. فلو لم يكن معارضا أو بنينا على حكومة الاستصحاب التعليقى على الاستصحاب التنجيزى, أو كان الحكم السابق تنجيزياًء فلا 
بأس بجريانه. 

(؟) إذ لا موجب للحكم بذلكك من دليل أو أصل. 

(9) لاستصحاب بقائهما. 

() يعنى: استصحابها. نعم ربما يكون بعض الوجوه الموجبة للنجاسة فى فرض الملاقاة مع الشكك فى الكرية مقتضياً للحكم بالنجاسة 
فى المقام فانتظر. 

مستمسكك العروة الوثقى» ج١2‏ ص: ١117‏ 


[ (مسألة 2): المضاف النجس يطهر بالتصعيد] 
(مسألة ©): المضاف النجس يطهر بالتصعيد كما مر - و بالاستهلاكك فى الكر أو الجارى .)١(‏ 


)١(‏ بتفرق أجزائه فيه على نحو لا يبقى له وجود محفوظ فى نظر العرف يجرى فيه الاستصحاب. نظير الاستحالة فى الأعيان النجسة 
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المطهرة للمستحيل بالمناط المذكور. و أما المطلق المستهلكك فيه فالمرجع فيه دليل اعتصامه كراً كان أو جارياء أو ماء بئرء بناء على 
اعتصامه. و يعضده بعض النصوص الواردة فى طهارةٌ الماء الذى وقع فيه بول أو دم أو خمر أو نحوها 

)١١‏ بعد حملها على المعتصم. 

ولوانقلب المضاف مطلقا. بقى على نجاسته؛ للاستصحاب. إذ لا دليل على مطهرية الانقلاب كلية. و حينئذ يطهر بكل ما يطهر القليل 
الحسن الآتقى .يانه ]١[‏ إن شاء الله 

وَعَن العلامة- رحمه الله القول بطهر المضاف بمجرد الاتضال بالكثير لك لا دليل عليه. و 

قول على (ع): «الماء يطهر و لا يطهر) "١‏ 

لاعموم له لكل متنجسء كما أشرنا إليه آنفاً. مع أن العموم غير كاف فى ذلككء إذ لا إطلاق له فى كيفية التطهير؛ و ليس بناء العرف 
على كفايةُ مجرد الاتصال فى مثل ذلكك. 

و أما ما عن الشيخ (ره) من اعتبار عدم تغير المطلق المستهلكك فيه المضاف بصفات المضافء و مع التغير يتنجس المطلق. فغير ظاهرء 
إلا بناء على نجاسة المطلق المتغير بصفات المتنجس الملاقى له. و سيأتى الكلام فيه. 


]١[‏ راجع المسألةٌ: ١‏ و ما بعدها من مسائل الفصل المتعرض فيه لماء البثر. 


.15 الوسائل باب: " من أبواب الماء المطلق حديث: ”؛ لاو باب: ه حديث: #, و باب: 4 حديث:‎ )١( 
.7 من أبواب الماء المطلق حديث:‎ ١ (؟) الوسائل باب:‎ 
١18 مستمسكك العروة الوثقى» ج١2 ص:‎ 


[ (مسألة /1): إذا القى المضاف النجس فى الكرء فخرج عن الإطلاق إلى الإضافة» تنجس إن صار مضافا قبل الاستهلاك.] 


(مسألة 7): إذا القى المضاف النجس فى الكرء فخرج عن الإطلاق إلى الإضافة؛ تنجس إن صار مضافا قبل الاستهلاك. وان حصل 
الاستهلاكك و الإضافة دفعة لا يخلو الحكم بعدم تنجسه عن وجه )١(‏ لكنه مشكل. 


[ (مسألة 4): إذا انحصر الماء فى مضاف مخلوط بالطين] 


(مسألة 8): إذا انحصر الماء فى مضاف مخلوط بالطين» ففى سعةٌ الوقت يجب عليه أن يصبر حتى يصفو و يصير الطين إلى الأسفلء ثمّ 
يتوضأ على الأحوط (2). و فى ضيق الوقت يتيمم» لصدق الوجدان مع السعة دون الضيق. 


(9) إذ فى سال وجوه المغناف كان المطلق الملاق ل«امعتصضماء و بعد انقلا المطلق عضاقاً لا مضاق تجسن كن نحن سلافاتة. 
نعم قد تشكل صحة الفرض: بأن الاستهلاك يلازم صدق المطلق على الجميع؛ فكيف يكون الماء حينئذ مضافاًء و الإضافة و الإطلاق 
ضدان يمتنع اجتماعهما فى محل واحد؟! و فيه: ما عرفت من أن الاستهلاكك عبارة أخرى عن ذهاب الموضوع بنحو يمتنع أن يجرى 
استصحاب نجاسته. و لا ملازمة عقلا بين ذلكك و بين صدق الماء المطلق على المستهلكك فيه كى يلزم اجتماع الضدين. 

نعم فى الغالب يكون انقلا.ب المطلق إلى المضاف ناشتاً من غلبهُ المضاف النجس عليه بنحو يمتنع صدق استهلاكه مع غلبته على 
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المطلق. و لكن هذا المقدار لا يوجب امتناع الفرض. 
() بل الأقوى» بناء على أن المصحح للتيمم و المسقط لوجوب الطهارةٌ المائية عدم القدرة عليهاء لا مجرد عدم وجود الماء؛ كما 
شاف [1] إنعاء للد 


]١[‏ يأتى توضيح ان المراد عدم القدره على المأمور به حتى فى آخر الوقت (منه قدس سره) 
مستمسكك العروة الوثقى» ج١2‏ ص: ١1١9‏ 


[ (مسألة 4): الماء المطلق بأقسامه - حتى الجارى منه ينجس إذا تغير] 


(مسألة 9): الماء المطلق بأقسامه- حتى الجارى منه- ينجس إذا تغير بالنجاسة فى أحد أوصافه الثلاثة من الطعم, و الرائحة» و اللون 
(0: بشرظ أن بكرن ملافاة المعاسة فلا سجس إذا كان بالسجاورة (9): كما إذا وفعت مبعة قربا من الناء فصان جافاء و أن يكون 
التغير بأوصاف النجاسة (”*) 


)١(‏ إجماعا محصلا و منقولا كاد يكون متواترأء كما فى الجواهر. 

و يدل عليه الاخبار الكثيرة منها النبوى المتفق على روايته- كما عن السرائر- المتواتر عن الصادق (ع) عن آبائه- كما عن ابن أبى 
عقيل- الذى عمل به الأمهُ و قبلوه- كما 

عن القهي + خلق الله الما ظهورا لأ بتحبيه شف الآ مااغير لوكت أو طعيد أو شه 11 

و نحوه غيره .]١[‏ 

ولا يقدح عدم ذكر اللون فى جملة منهاء فقد ذكر فى بعضها الآخرء كمعتبر شهاب» و 

فيه: «قلت: و ما التغير؟ قال: الصفرةٌ) 7١‏ 

و 

معتبر العلاء بن الفضيل: «سألت أبا عبد اللّه (ع) عن الحياض يبال فيها. 

قال (ع): لا بأس إذا غلب لون الماء لون البول» *”) 

و قريب منهما غيرهما. 

() لعله لا خلاف فيه بل مجمع عليه. كذا فى الجواهر. لأنه خارج عن مورد أكثر النصوص و منصرف الباقى. 
() سيأتى بيان المراد منه فى المسألهُ الحاديةُ عشرة. 


]١[‏ الوسائل باب: ” من أبواب الماء المطلق ففيها جملة أحاديث» و يوجد بعض الأحاديث فى أبواب أخر متفرقة. 


.4 من أبواب الماء المطلق حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 
.١١ (؟) الوسائل باب: 4 من أبواب الماء المطلق حديث:‎ 
.7 الوسائل باب: " من أبواب الماء المطلق حديث:‎ )"( 
١١١ مستمسكك العروة الوثقى» ج١2 ص:‎ 
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دون أوصاف المتنجس (2). فلو وقع فيه دبس نجس فصار أحمره أو أصفر لا ينجس إلا إذا صيره (؟) مضافا. نعم لا يعتبر أن يكون 
بوقوع عين النجس فيه ()» بل لو وقع فيه متنجس حامل لأوصاف النجس فغيره بوصف النجس 


)١(‏ كما صرح به جماعة كثيرة» بل فى الجواهر: «يمكن استنباط الإجماع عند التأمل عليه). إذ مورد أكثر النصوص نجس العين 
كالميتة» و الدم, و البول. و أما النبوى 

و نحوه فهو وان كان لفظه عاماً للمتنجسء إلا أن منصرفه خصوص وصف نجس العين؛ إذ هو الذى يساعده الارتكاز العرفى من 
اختصاص النفرة بذلكك لا غير عندهم, للفرق بين ظهور أثر النجس بالذات فى الماءء و بين ظهور أثر الطاهر بالذات فيه؛ و ان كان 
نجنا عالعرضيغ فاق الأول يناس الثاء على تجاسة الماك دوخ الفانن» لأن النفرة الذاقية فى الأول عوجي الشرة دع الأثر» بشللافق 
الثانى» لعدم النفرة الذاتية فيه» و النفرةُ العرضية زائلة بزوال موضوعهاء لفرض الاستهلاكك فتأمل جيداً. 

(1) يعنى: مع بقاء الدبس بنحو يصح استصحاب نجاسته. أما لو صيره مضافا بعد الاستهلاكك أو مقارنا له فقد تقدم أن للطهارة وجها 
وجيها. 

(*) كما صرح بذلك جماعة. وقد يشكل: بأن المعيار فى التنجس ان كان ظهور أثر النجاسة فى الماء- و لو لم تكن ملاقاة لها- 
فاللازم الاكتفاء بذلكك و لو مع المجاورة» وان كان بشرط الملاقاهٌ فالتغير بالمتنجس الحامل لصفات عين النجاسة لا يوجب النجاسة 
لعدم الملاقاة. نعم إذا كان المتنجس حاملا لا-جزاء النجاسة- و لو كانت متفرقة فيه- كانت الملاقاة للنجاسة؛ لكنه ليس من محل 
الكلام» أو أنه ليس كذلك دائما. 

فإن قلت: المتنجس إذا كان حاملا لأوصاف النجاسة فلا بد أن يكون حاملا لأجزائها لامتناع انتقال العرض من محل الى محل آخرء و 
حينئذ فالملاقى 

مستمسكك العروة الوثقى» ج١2‏ ص: ١١١‏ 


له ملاق لعين النجاسة حقيقهُ (قلت): هذا المقدار غير كاف فى التنجس لأن 
قوله (ص): ١لا‏ ينجسه شىء إلا ما غير ..). 
قد عرفت أنه منصرف الى المتغير بملاقاة النجاسة عرفاء و هو غير حاصل فى جميع أفراد المتغير بالمتنجس و ان كان حاصلا عقلا. 


حكيم» سيد محسن طباطبايى» مستمسكك العروة الوثقى» ١‏ جلد» مؤسسة دار التفسير» قم - ايران» اول» ١5١8‏ ه ق 


مستمسكك العروة الوثقى؛ ج١2‏ ص: ١١١‏ 

اللهم إلا أن يبنى على عموم الموصول فى النبوى و نحوه للنجس و المتنجس و على انصرافه الى خصوص صورة الملاقاه و كون 
الخرر برضف النجين ذانا لساعدة الأريكاز الدرق عليه كبا أشرناالن ذلك شاو يده أ العالن فقن القن بالعيفة و وها 
سرايةٌ التغير مما حولها الى ما يتصل به و هكذا. 

و من هذا يظهر الاشكال فيما فى الجواهر من اختصاص الحكم بالنجاسة بصورة استناد التغير إلى النجاسة التى تغير بها المتنجس دون 
غيرها من الصور و ان كان التغير بصفةٌ النجاسة. فإنه مبنى على اختصاص الموصول فى النبوى 

و نحوه بالنجس دون المتنجس.ء و لكنه خلاف الإطلاق. فلاحظ. 
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وقد يقرر الوجه فى النجاسة: بأن المتغير بعين النجاسة إذا امتزج بالكثير فغيره فاما أن يطهر المتنجسء و هو خلاف النص و الإجماع 
على اعتبار زوال التغير فى طهارة المتغير» أو يبقى كل على حكمه؛ و هو خلاءف الإجماع على اتحاد الماء الواحد فى الحكم, أو 
ينجس الطاهر و هو المطلوب و يتم الحكم فى غير الممتزج بالإجماع على عدم الفصل. 

)١(‏ المراد بالحسى (تارة): ما يقابل الواقعى الذى لا يدركه الحس (و أخرى:): الفعلى ما يقابل التقديرى. و اعتبار الحسى بالمعنى 
الأول مقتضى النصوص الدالهُ على الطهارة بملاقاةً البول و الدم و غيرهما إذا لم يتغير الماءء فإنه لا بد من وجود التغير واقعاً لاختلاف 
اللونين. و أما اعتباره بالمعنى الثانى فهو المشهور بل لم ينسب الخلاف فيه إلا الى العلامة فى القواعد و غيرها 

مستمسكك العروة الوثقى» ج١2‏ ص: ١77‏ 

فلو كان لون الماء أحمر أو أصفرء فوقع فيه مقدار من الدم كان يغيره لو لم يكن كذلكك لم ينجسء و كذا إذا صب فيه بول كثير لا 
لون له بحيث لو كان له لون غيره» و كذا لو كان 


و بعض من تأخر عنه. و يشكل: بأن التغير كغيره من العناوين المذكورة فى القضايا الشرعيهُ ظاهر فى الوجود الفعلى» و لا سيما 
بملاحظة الارتكاز العرفى فلا يشمل التقدير الفرضى. 

و دعوى: كون التغير ملحوظا طريقاً الى كم النجاسة؛ لا موضوعا ليدور الحكم مداره. مندفعة أولا: بأنه خلاف الظاهرء كما عرفت. و 
ثانياً: بأن لازمه عدم نجاسة المتغير إذا كان كم النجاسة قليلا و وصفها شديداً. و ثالثا: 

بأن تحديد الكم المقتضى للتغير مجهول لا طريق إلى معرفته» و لا-زمه أنه مع الشكك يرجع الى استصحاب الطهارة و لو مع العلم 
بالتغير. اللهم إلا أن يدعى ان التغير طريق شرعى إلى حصول الكم المنجسء فتكون النصوص المتضمنة للنجاسة مع التغير وارده فى 
مقام جعل الحكم الظاهرى لا الواقعى و لكنه كما ترى. 

و عن البيان و جامع المقاصد الاكتفاء بالتقدير فيما لو كان عدم ظهور أثر النجاسة لوجود وصف فى الماءء معللا: بأن التغير فيه حقيقى 
مستورء و وافقهما عليه جماعة من الأساطين» بل فى الحدائق: نسبه الى قطع المتأخرين من دون خلا-ف ظاهر معروف. و فيه ما لا 
يخفىء لامتناع اجتماع المثلين كالضدينء فاذا كان الماء متلوناً بمثل لون النجاسة كيف يتلون بلونها؟ 

و أشكل من ذلك ماعن المحقق الخونسارى من التفصيل فى اعتبار التقدير بين الصفات العارضية» كما فى المصبوغ بطاهر أحمر 
فيعتبر فيه التقدير» و بين الصفات الأصلية» كما فى المياه الكبريتية» فلا يعتبر فيه التقدير. فإنه بلا فاصل ظاهر. 

مستمسكك العروة الوثقى» ج١2‏ ص: ١77‏ 

جائفاً فوقع فيه ميته كانت تغيره لو لم يكن جائفاء و هكذا. 

ففى هذه الصور ما لم يخرج عن صدق الإطلاق )١(‏ محكوم بالطهارة» على الأقوى. 


[ (مسألة :)٠١‏ لو تغير الماء بما عدا الأوصاف المذكورة] 


(مسألهُ :20٠١‏ لو تغير الماء بما عدا الأوصاف المذكورةٌ من أوصاف النجاسة» مثل الحرارةٌ و البرودة» و الرقةٌ و الغلظة» و الخفة و الثقلء 


لم ينجس ما لم يصر مضافا (5). 


[ (مسألة :)١١‏ لا يعتبر فى تنجسه أن يكون التغير بوصف النجس بعينه] 
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(مسألة :)١١‏ لا يعتبر فى تنجسه أن يكون التغير بوصف النجس () بعينه» فلو حدث فيه لون أو طعم أو ريح غير ما بالجنس- كما لو 
اصفر الماء مثلا بوقوع الدم- تنجس. و كذا لو حدث فيه بوقوع البول أو العذرة رائحة أخرى غير رائحتهما. فالمناط تغير أحد 
الأوصاف المذكورة بسبب النجاسة و ان كان من غير سنخ وصف النجس (©). 


)١(‏ يعنى: مع عدم استهلاكك النجاسة؛ أما لو كان الخروج عن ذلكك بعد الاستهلاكك فالحكم الطهارة أيضا. 

(0) إجماعا محكياً عن غير واحد. و يقتضيه الحصر المستفاد من النبوى 

و غيره 

() يعنى: قبل الملاقاة. 

(؟) محتملات التغير بدواً أربعة: (الأول): التغير بمثل وصف النجاسة (الثانى): التغير بسنخ وصفها قبل الملاقاة» مثل التغير بالصفرة من 
وقوع الدم الأحمر. (الثالث): التغير بوصف النجاسة فى الجملهُ و لو كان وصفا لها بعد ملاقاءً الماء» نظير الحناء التى وصفها الخضرة» 
فاذا لاقت الماء صار وصفها الحمرة. و الزاج الذى وصفه البياضء فاذا لاقى الماء الذى فيه شىء من الدباغ صار وصفه السواد. (الرابع): 
التغير 
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[ (مسألة ؟١):‏ لاافرق بين زوال الوصف الأصلى للماء أو العرضى] 


( مسألة ؟١١):‏ لادفرق بين زوال الوصف الأصلى للماء أو العرضىء فلو كان الماء أحمر أو أسود لعارضء فوقع فيه البول حتى صار 


أبيض» تنجس. و كذا إذا زال طعمه 


مطلقاً و لو بوضل أجدى عن وضقت: التحاسة مطلقا أو بزوال وصفه, 

هذا وقد يظهر من الجواهر أحد الأولين» للتبادر, أو لأنه المتيقن و يرجع فى غيره الى استصحاب الطهارة. كما أن مقتضى الإطلاق فى 
النبوى 

و غيره الأسخير. اللهم إلا أن يناقش فى الإطلاق: بأن الارتكاز العرفى يساعد على اعتبار ظهور وصف النجاسة فى الماءء لاختصاص 
الاستقذار العرفى بذلكك و طروء وصف أجنبى أو زوال وصف الماء لا يوجب النفرة. و يعضده ظهور جملهٌ من النصوص فى ذلكك» 
ففى صحيح شهاب الوارد فى الجيفة تكون فى الغدير قال (ع): «إلا أن يغلب الماء الريح فينتن 

الى أن قال): 

قلت: فما التغير؟ قال (ع): الصفرة) .)١١‏ 

و 

فى موثق سماعة: «إذا كان النتن الغالب على الماء فلا يتوضأ و لا يشرب» 079. 

و 

فى خبر العلاء: 

«لا بأس إذا غلب لون الماء لون البول» 0). 


و 
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فى صحيح ابن بزيع: 

«حتى يذهب الريح و يطيب طعمه) 69 

فان ظاهر الجميع اعتبار التغير بوصف النجاسة فى الجملة و لو كان ثبوته لها فى حال الملاقاً للماءء كما عرفت فى الاحتمال الثالث. و 
على هذا يكون هو المتعين. و من ذلكك يظهر الاشكال فيما ذكره المصنف- رحمه اللّه- فى المسألةٌ اللاحقة بقوله. «لا فرق بين)». 
فلاحظ و تأمل. 


.١١ الوسائل باب: 4 من أبواب الماء المطلق حديث:‎ )١( 
.8 (؟) الوسائل باب: " من أبواب الماء المطلق حديث:‎ 
.7 الوسائل باب: " من أبواب الماء المطلق حديث:‎ )"( 
.١؟ الوسائل باب: ”من أبواب الماء المطلق حديث:‎ )6( 
١10 مستمسكك العروة الوثقى» ج١2 ص:‎ 


[ (مسألة :)١1‏ لو تغير طرف من الحوض مثلا - تنجس] 


(مسألة 1): لو تغير طرف من الحوض - مثلا- تنجسء فان كان الباقى أقل من الكر تنجس الجميع »١1(‏ و ان كان بقدر الكر بقى على 
الطهارة و إذا زال تغير ذلكك البعض طهر الجميع و لو لم بحصل الامتزاج؛ على الأقوى (؟) 


)١(‏ لانفعال الباقى بملاقاةً المتغير. 

(7) كما نسب إلى الأكثر» و عن المحقق و الشهيد الثانيين و أكثر من تأخر عنهما التصريح به. بل قيل: «لم يعرف القول بالامتزاج من 
قبل المحقق فى المعتبر». و ان كان ذلكك لا يخلو عن نظر. 

لصحيح ابن بزيع عن الرضا (ع): «ماء البثر واسع لا يفسده شىء, إلا أن يتغير ريحه أو طعمه؛ فينزح حتى يذهب الريح و يطيب طعمه؛ 
لأن له مادم 03١١‏ 

و محصل ما ينبغى أن يقال فى تقريب الاستدلال: أن قوله (ع): 

«واسع» 

وان كان يحتمل أن يراد منه الكثير» لكن لما كان ذلكك أمراً خارجياً عرفياً كان خلاف ظاهر البيان الوارد من الشارع. فيتعين أن 
يكون المراد منه أنه واسع الحكم. و لا سيما بملاحظة عدم المناسبة فى التعبير عن الكثرةٌ بالسعة و عليه فيكون قوله (ع): 

الآ يفسده الى ا 

. من قبيل التفصيل بعد الاجمالء فترجع الجملتان الى مضمون واحدء و رجوع التعليل اليه محتمل و أما الاستثناء فلا معنى لرجوع 
التعليل اليه. أما قوله: 

«فينزح) 

فرجوع التعليل اليه و ان كان ممكنا عقلا إلا أنه بعيد جداًء لخلوه عن المناسبة العرفية و أما قوله (ع): 


«احتى يذهب الريح 7 
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. فلما كان المستفاد منه أمرين أحدهما عرفى خارجىء و هو ترتب ذهاب الريح و طيب الطعم على النزح و الثانى حصول الطهارة 
بذلكء كما هو مفاد حرف الانتهاء» لم يكن مانع 


.١؟ الوسائل باب: ”من أبواب الماء المطلق حديث:‎ )١( 
١١8 مستمسكك العروة الوثقى» ج١2 ص:‎ 


عقلى من رجوعه الى كل منهما. 

لكن رجوعه إلى الأول يبعده أمور: (الأول): أنه أمر عرفى واضح التحقق, فيكون تعليله فى لسان الشارع تعليلا على خلاف وظيفته و 
بيانا للواضح.ء (الثانى): أن ذهاب الريح لا يترتب على مجرد وجود المادة و انما يترتب على ذلكك منضما الى تزايد الماء النقى» و 
نقص المتغير و غلبة الأول على الثانى» فلو رجع التعليل اليه لزم الاقتصار على بعض العله فى التعليل و هو خلاف الظاهر. (الثالث): أن 
المفاد المذكور ليس مدلولا عليه بالكلام و لا مما سيق لأجله. و انما هو متصيد. و هذا بخلاف المفاد الثانى كما لا يخفى. 

و من ذلكك يظهر لكك الاشكال فيما عن الشيخ البهائى (ره) فى الحبل المتين من إجمال التعليل» لاحتمال رجوعه الى ترتب ذهاب 
الريح و طيب الطعم على النزح» نظير قولكك: لازم غريمكك حتى يوفيك حقكك فإنه يكره ملازمتكك. 

و على ما ذكرنا فالمتعين إرجاع التعليل إما الى المفاد الثانى للفقرهُ الأخيرة وحده. أو مع الفقرة الأولى فيكون تعليلا- لمجموع 
المفادين. و الأول متيقن و الأظهر الأخير. و احتمال إرجاعه إلى الفقرةٌ الأولى فقط- فيكون تعليلا للدفع فقط- بعيد, لان الكلام السابق 
عليه مشتمل على الدفع و الرفع معا و كون الرفع أقرب إليه فيكون تعليل الدفع الذى هو أبعد إيهاما لخلاف المقصود, فهو خلاف 
الظاهر. بل عرفت أن رجوعه الى الرفع الذى هو أقرب متيقن؛ و رجوعه اليه و الى الدفع الأبعد أظهر. لأن تخصيصه بأحدهما دون 
الآخر مع احتياج كل منهما اليه بلا مخصصء فهو خلاف الظاهر. 

و كون الثانى من متعلقات الأول- لو تمٌ- فأولى أن يقتضى الرجوع إليهما معا لا إلى أحدهما وحده. على أن تعلق الثانى بالأول من 
جهة عطفه عليه 

مستمسكك العروة الوثقى» ج١2‏ ص: ١717‏ 


[ (مسألة ؟1): إذا وقع النجس فى الماء فلم يتغير] 
(مسألة ؟3): إذا وقع النجس فى الماء فلم يتغير» 


بالفاء» و التعلق بالعطف لا يمنع من كون الثانى متيقناً فى مرجعية التعليل. 

ثم إن مقتضى ظهور التعليل فى العموم للمورد و غيره عدم الفرق بين ماء البثر و غيره» فيشمل المقام وان لم يصدق عرفا على مقدار 
الكر أنه ماده لأمن الارتكاز العرفى يقتضى كون المراد من الماده مطلق المعتصم و ان لم يسم بالمادة. و لو بنى على الاقتصار فى 
التعليل على خصوص ما يسمى بالمادة كان تعليلا تعبدياء و هو خلاف الظاهر. 

فان قلت: مورد التعليل صورة امتزاج ما فى المادة بالماء المتغير على نحو يزول تغيره بتوسط النزح؛ لأن الحكم المعلل مطهرية زوال 
التغير بتوسط النزح و هو إنما يكون مع الامتزاج لا بدونه. فكيف يستفاد من التعليل مطهرية الاتصال مطلقاً؟! قلت: خصوصية النزح 
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ليست معتبرة. أولا: للإجماع على كفاية الامتزاج و لو لم يكن نزح. و ثانياً: لأجل أن البناء على اعتبارها تعبداً يوجب حمل التعليل على 
التعبدى لعدم دخل النزح فى الطهارة فى مرتكز العرف. و انما الدخيل مجرد زوال التغير بأى سبب كانء فإذا بنى لذلكك على إلغاء 
خصوصية النزح كان المدار على مجرد زوال التغير. و أما الامتزاج و غيره من الخصوصيات الموجودة فى ماء البئر عند ذهاب تغيره 
فالغاؤها لازم» للاقتصار فى التعليل على ذكر المادهٌ فلو كانت خصوصية غيرها دخيلة فى الطهارة عند زوال الريح كان اللازم ذكرهاء 
فعدم التعرض لذلكك دليل على عدم اعتباره. 

و المتحصل مما ذكرنا: أن ظاهر الصحيح الشريف رجوع التعليل الى الدفع و الرفع معاء فكما أن الاتصال بالمادة موجب لاعتصام الماء 
حدوثاً كذلكك يوجب ارتفاع النجاسة عند زوال التغير الموجب للنجاسة. 

مستمسكك العروة الوثقى» ج١2‏ ص: ١78‏ 

ثمّ تغير بعد مدةٌ» فإن علم استناده الى ذلكك النجس تنجسء و إلا فلا .)١(‏ 


(مسألة 6: إذا وقعت الميتة خارج الماء 9 وقع جزء منها فى الماء] 


بخلاف ما إذا كان تمامها خارج الماء. 


[ (مسألة 12): إذا شك فى التغير و عدمه] 

(مسألة :)١8‏ إذا شكك فى التغير و عدمه. أو فى كونه للمجاورة أو بالملاقاة» أو كونه بالنجاسة أو بطاهر» لم يحكم بالنجاسة (6). 
[ (مسألة :)١7‏ إذا وقع فى الماء دم و شىء طاهر أحمر فاحمر بالمجموع لم يحكم بنجاسته] 

(مسألة 17): إذا وقع فى الماء دم و شىء طاهر أحمر فاحمر بالمجموع لم يحكم بنجاسته (2). 


() للأصل. 

(0) يعنى: بعضها فى الماء و بعضها فى الأرض. 

(*) كما استظهره شيخنا الأعظم (ره) 01١‏ لإطلاق النصوصء مع أن الغالب الجيفة التى تكون فى الماء بروز بعضها. و التفكيكك بينه و 
بين فرض المسألة فى الحكم بعيد عن المرتكز العرفى» و البناء على الطهارةٌ فيهما معا فى صورة الاستناد الى الداخل و الخارج كما 
ترى. بل من المحتمل شمول الإطلاقات لصورة الاستناد إلى ما هو خارج فقط بلا مشاركة ما هو فى الماء نعم لو كانت الجيفة فى 
رع لأصالة عدام التغير» و عدم الملاقاةه و عدم التغير بالنجس. 

(0) بل ينبغى الحكم بها لو كان بعض مراتب الحمرة مستنداً الى الدم 


)١(‏ المحقق الشيخ الأنصارى. 
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مستمسكك العروة الوثقى» ج١2‏ ص: ١79‏ 
[ (مسألة 14): الماء المتغير إذا زال تغيره بنفسه من غير اتصاله بالكر أو الجارى لم يطهر] 
(مسألة 18): الماء المتغير إذا زال تغيره بنفسه من غير اتصاله بالكر أو الجارى لم يطهر .)١(‏ نعم الجارى و النابع 


و بعضها مستندا إلى الأحمر, لتحقق التغير بالنجاسة عرفا على سبيل الاستقلال نعم لو كان التغير بمرتبة ضعيفة» بحيث كان أثر الدم 
استقلالا غير محسوس لم يبعد ما فى المتنء لظهور الأدلةُ فى الاستناد الاستقلالى. 

)١(‏ إجماعا فى القليل- كما قيل- و على المشهور فى الكثير. و عن يحيى بن سعيد: القول بالطهارة فيه. لأصالة الطهارة. و للنصوص 
الدالهُ على إناطةٌ النجاسة بالتغير وجودا و عدما 

0 

للخبر: «إذا بلغ الماء قدر كر لم يحمل خبثاا .0١١‏ 

و 

لقول الرضا (ع) فى صحيح ابن بزيع المتقدم: 

«حتى يذهب الريح و يطيب طعمه) "١‏ 

بناء على كون 

(حتى) 

تعليلية مع رجوع التعليل الى الأمر العرفى كما سبق احتماله فى الحبل المتين. 

و فيه: أن أصل الطهارة محكوم باستصحاب النجاسة. و الاشكال على الاستصحاب: بأن موضوع اليقين فيه المتغير و موضوع الشكك 
غير المتغير» فيتعدد فيه الموضوع., و مع تعدد الموضوع لا يجرى الاستصحاب. مندفع: 

بأن التغير و عدمه من قبيل الأحوالء التى لا يوجب اختلافها تعدداً فى الموضوع عرفاء كما حقق فى محله. 

و أما النصوص: فظاهرها إناطةٌ النجاسة حدوثاً بالتغير و عدمه. لا ما يعم الحدوث و البقاء» كى تصلح حجة فى المقام. 

و أما الخبر: فسيأتى- إن شاء الله تعالى- فى حكم المتمم كراً الاشكال فيه. لضعف سنده؛ و هجره عند المشهور؛ و معارضته بما دل 
على انفعال 


.8 السرائر صفحة:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: ”من أبواب الماء المطلق حديث: ؟١.‏ 

مستمسكك العروة الوثقى» ج١2‏ ص: ١١‏ 

إذا زال تغيره بنفسه طهرء لاتصاله بالمادة. و كذا البعض من الحوض إذا كان الباقى بقدر الكر كما مر (). 


الماء القليل .]١[‏ نعم لو جاز العمل به هناك تعين العمل به هناء لأن خروج الماء عنه حال التغير إنما يقتضى تقييد إطلاقه الاحوالى؛ لا 
تخصيص عمومه الأفرادى» فإذا وجب الخروج عنه فى حال تعين الرجوع إليه فى غيره من الأحوال؛ لوجوب الرجوع إلى المطلق مع 
الشكك فى التقييدء فاذا شكك فى طهارته فى حال زوال التغير كان إطلاقه الدال على الطهارة مرجعاً زاقعا للشكك» قلا ميجال 
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لاستصحاب النجاسة. 

و أما صحيح ابن بزيع: فكون 

(حتى) 

فيه تعليلية غير ظاهر, و انما تتعين (حتى) لذلكك إذا لم يمكن استمرار ما قبلها بدون ما بعدهاء مثل: 

أسلم حتى تسلمء أما إذا أمكن استمراره كذلكك فهى فيه للغاية. نعم ربما يكون مدخولها عله غائية و ربما لا يكونء و الحمل على 
واحد منهما بعينه يحتاج إلى قرينة؛ و هى مفقودة فى المقام. وقد عرفت ضعف احتمال رجوع التعليل إلى الأمر العرفى. 

)١(‏ و مر وجهه فى شرح المسألة الثالثة عشرة. 


[١]يأتى‏ منه- قدس سره- فى المسألة الرابعة عشرهُ من فصل الماء الراكد الاشكال بذلكك تبعا لما هو المشهور بين الفقهاء. لكنه- 
قدس سره- دفع المعارضة و استشكل فى الخبر يضعف الدلالة. فراجع. 
مستمسكك العروة الوثقى» ج١2‏ ص: ١١‏ 


[فصل فى حكم الماء الجارى] 
اشارة 


فصل الماء الجارى- و هو النابع )١(‏ السائل على وجه الأرض (0) فوقها أو تحتهاء كالقنوات- لا ينجس بملاقاٌ النجس ما لم يتغير» 
موك كان كرا أو اقل زا 


)١(‏ فصل فى حكم الماء الجارى بلا خلاف فيه» كما عن جماعة. و فى جامع المقاصد: إن الجارى لا عن نبع من أقسام الراكد, يعتبر 
فيه الكرية اتفاقا ممن عدا ابن أبى عقيل انتهى. و يساعده المتفاهم العرفى» فإن الاستعداد للجريان مقوم لمفهوم الجارى و ما لا يكون 
له نبع فاقد لذلكك الاستعداد. نعم الجارى لغ أعم من ذلكك. 

(0) كما نص عليه جماعة. لكن فى المسالكك: أنه النابع غير البثر سواء جرى أم لا. انتهى. فإن أراد أنه كذلك لغهٌ أو عرفا فممنوع. و 
ان أراد أنه كذلك اصطلاحا فغير ظاهر» لما عرفت من تصريح جمع بخلافه. 

(*) أما نجاسته مع التغير فمتفق عليها نصاً و فتوى. و أما عدم نجاسته بالملاقاة- و ان كان قليلا- فظاهر محكى عبارات جماعة انه 
إجماعى؛ بل عن حواشى التحرير نقل الإجماع عليه صريحاًء و فى الجواهر: «يمكن للمتروى فى كلمات الأصحاب تحصيل الإجماع 
على عدم اشتراط الكرية)». 

و يشهد له التعليل فى صحيح ابن بزيع المتقدم 2١١‏ على ما عرفت 


)١(‏ راجع المسألة: ١‏ من الفصل الأول فى المياه. 
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من عمومه للمقام. و 

صحيح داود بن سرحان: «قلت لأبى عبد الله لع): 

ما تقول فى ماء الحمام؟ قال (ع): بمنزلة الماء الجارى» .)١١‏ 

لكن يشكل بإجمال الحكم الملحوظ فى التنزيل» إذ يحتمل أن لا يكون هو الاعتصام و لا قرينة فى الكلام على تعيبنه. 

و أما الإشكال: بأنه على خلاف المطلوب أدلء بناء على اشتراط بلوغ الماده و لو مع ما فى الحياض كرأ لأن مقتضى التنزيل مساواةٌ 
الشيئين فى الحكم. (فيدفعه): أن التنزيل إنما يقتضى ثبوت حكم ذى المنزلة لما جعل بمنزلته» أعنى: حكم الجارى لماء الحمام؛ لا 
حكم ماء الحمام للجارى و لو سلم فغايةُ ما يقتضى ذلكك اعتبار الكرية فى ماده الجارى- و لو بضميمة الخارج عنها- و لا مضايقة فى 
ذلك. لكن حينئذ يدل على عدم اعتبار الكرية فى الماء الجارى, كما ذهب إليه العلامة (ره) و من تبعه. 

نعم من هنا يظهر أنه لو فرض ظهور الرواية فى كون التنزيل بلحاظ الاعتصام لا حكم آخر مجهول فلا يظهر منها التنزيل فى الاعتصام 
مطلقاً بل من الجائز أن يكون التنزيل بلحاظ الاعتصام فى حال كون المادهٌ كرأء و عدمه عند كونها دون الكرء فاعتصام الجارى مطلقاً 
مما لا يمكن إثباته من الروايةُ بوجه. 

نعم لا يتوجه هذا الاشكال على رواية ابن أبى يعفور 

المتضمنة أن ماء الحمام كماء النهر يطهر بعضه بعضاً للتصريح فيها بكون الاعتصام هو الملحوظ فى التنزيل. كما لا يتوجه عليها 
الاشكال بمنع عموم النهر للقليل إذ هو خلاف الإطلاق. كالإشكال بمنع اختصاص النهر بما له نبع إذ هو لا يقدح فى الاستدلال بها 


على حكم ذى النبع. 


.١ الوسائل باب: / من أبواب الماء المطلق حديث:‎ )١( 
.7 (؟) الوسائل باب: / من أبواب الماء المطلق حديث:‎ 
١ مستمسكك العروة الوثقى» ج١2 ص:‎ 


نعم تشكل هذه الرواية: بأن ظاهر 

قوله (ع): «يطهر بعضه بعضاً 

أن الاعتصام يكون لماء النهر بنفسه, لا بالمادة» و حيث عرفت الاتفاق على أن ما لا ماده له بحكم المحقون يتعين له حمل الرواية على 
النهر المشتمل على الكر و تكون أجنبيةُ عما نحن فيه (و دعوى): أن حملها على الكر يستوجب إلغاء خصوصية النهرية. (يدفعها): أن 
ارتكاب ذلكك أولى من التصرف فى ظاهر قوله (ع): 

«يطهر ..) 

بحمله على التطهير بالمادة. 

و أما الإشكال عليها: بأن مقتضى المماثلهٌ المساواةً من الطرفين .. 

إلى آخر ما تقدم فى صحيح ابن سرحان. فقد عرفت ما فيه» و أنه لا مضايقة فى الالتزام باعتبار الكرية فى الماده فى الجارى و غيره و 
لو بضميمة ما فى الحياض. 

بل لأ بعد اعبار الكرية فبها مسققلة-و إت قيل: انه لآ قائل به ظاهرا- لانضراق إطلاق المادة فى التحليل إلى .ما كانت كرا بقريلة 
الارتكاز العرفى المتعين حمل التعليل عليه فان البناء على الأخذ بالإطلاق يوجب كون التعليل تعبدياًء إذ لا ارتكاز عرفى يساعد على 
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كون المادهٌ مطلقا عاصمةٌ لغيرها. فلاحظ. 

ثم إن اعتبار الكرية فى المادهٌ مستقلة» أو بضميمة ما فى الحياض» أجنبى عن مذهب العلامة (ره)» فدعوى: أنه عين مذهب العلامة فى 
الجارى غير ظاهرة. و من ذلكك تعرف وجوه النظر فى كلمات شيخنا الأعظم (ره) فى طهارته. فراجع. 

و أما 

صحيحة ابن مسلم فى الثوب يصيبه البول: «فان غسلته فى ماء جار فمرٌ واحدة) )١١‏ 

فالاستدلال بها يتوقف إما على اعتبار التعدد فى غير المعتصم, أو على اعتبار ورود الماء فى غير المعتصم مع ظهورها فى ورود النجاسة 
على الماء؛ و كلا المبنيين غير ظاهر. نعم ورد فى البول وجوب 


.١ الوسائل باب: ” من أبواب النجاسات حديث:‎ )١( 
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و سواء كان بالفوران أو بنحو الرشح (2). و مثله كل نابع و ان كان واقفا (5). 
[ (مسألة :)١‏ الجارى على الأرض من غير ماده نابعة أو راشحة إذا لم يكن كراً نجس بالملاقاة] 
(مسألة :)١‏ الجارى على الأرض من غير ماده نابعة 


التعدد. لكن لا مانع من تخصيصه بغير الجارى عملا بالصحيح المذكور. 

و من هذا كله يظهر لكك: أن العمده فى اعتصام الجارى- و ان كان قليلا- عموم التعليل فى صحيح ابن بزيع و كفى به حجة على 
ذلكك. 

وبه يظهر ضعف ما ذهب إليه العلامة (ره) فى أكثر كتبه- و تبعه عليه الشهيد الثانى (ره) فى المسالكك. و الروضء و الروضة- من 
اعتبار الكرية فيه تمسكا بعموم ما دل على انفعال القليل؛ إذ هو مخصص بالتعليل المذكور حتماء لأن ظهور التعليل فى العموم أقوى 
من ظهور ذلكك الدليل فيه. و لو سلم التساوى فلأجل أن بينهما عموما من وجهء يتعين الرجوع الى عموم النبوى الدال على اعتصام 
الماء مطلقا و لو كان قليلا ما لم يتغير 

» أو الى أصالهٌ الطهارة. 

(1) لإطلاق المادة. و فى الحدائق عن والده (ره): عدم تطهير الآبار التى فى بعض البلدان بالتزح بل بإلقاء كرء لأن ماءها يخرج ود 
انتهى و فيه: أن ذلكك لا يأبى شمول إطلاق المادة له. نعم بناء على ما عرفت من اتفاقهم على اعتبار النبع فى الجارى قد يشكل صدقه 
إذا كانت المادةُ راشحة لخروج الرشح عن النبع. لكن الظاهر أن المراد من النبع ما هو أعم من الرشح مقابل ما لا ماده له. و لو سلم 
ذلك فلا يهم بعد ما عرفت من أن العمدهٌ فى دليل حكم الجارى ما دل على عاصمية المادة» و هى أعم من الرشح بل قد قيل: إن 
الغالب فى الآبار الرشح. 

( لما عرفت من عموم التعليل فى صحيح ابن بزيع. 
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أو راشحة إذا لم يكن كراً ينجس بالملاقاة .)١(‏ نعم إذا كان جاريا من الأعلى إلى الأسفل لا ينجس أعلاه بملاقاة الأسفل للنجاسة 
(؟). وان كان قليلا. 
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[ (مسألة ؟): إذا شك فى أن له ماده أم لا و كان قليلاء ينجس بالملاقاة] 
(مسألة ؟): إذا شكك فى أن له مادةٌ أم لا و كان قليلاء ينجس بالملاقاة (2. 


(1) لعدم شمول التعليل له. و تصوص الجارئ» لو تمث دلالتها على اعتصامه فهى غير واضحة الشمول للفرض» كما عرفت. 

(؟) كما تقدم فى المسألة الأولى من الفصل السابق. نعم لو لم يكن الجريان بقوه و دفع تعين البناء على سرايةٌ النجاسة إلى العالى؛ 
لموافقته للمرتكز العرفى. 

(©) لأ-ن الجمع بين ما دل على انفعال القليل؛ و ما دل على اعتصام ذى المادة يقتضى كون موضوع الانفعال القليل الذى ليس له 
مادةء فاذا أحرزت قله الماء» و جرت أصالة عدم المادة» فقد أحرز موضوع الانفعال بعضه بالوجدان, و بعضه بالأصلء فيترتب حكمه. 
ثم إن الشكك فى وجود المادةٌ (تارة): يكون فى وجودها المقارن لوجود الماء. (و أخرى): فى وجودها اللاحق بعد وجود الماء. و فى 
الصورة الثانية: إن علم بانتفائها قبل زمان الشكك بنى على استصحاب عدمها فيترتب الحكم بلا إشكال. و ان علم بوجودها قبل زمان 
الشكك بنى على استصحاب وجودهاء و يترتب حكمه و هو الاعتصام بلا إشكال أيضاً. 

أما فى الصورة الأولى: فأصالة العدم فيها من قبيل استصحاب العدم الأزلى الثابت قبل وجود الموضوع, و هو محل كلام بين الأعلام؛ 
و إن كان الأنظهر جريانه؛ لعموم الأدلهُ بعد اجتماع أركانه من اليقين و الشكك (و دعوى:): أن العدم الأزلى مغاير للعدم اللاحق 
للوجود لكون الأول 
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عدماً لعدم الموضوع. و الثانى عدماً لعدم المقتضى أو لوجود المانع» و ليس عدم الموضوع دخيلا فيه» لفرض وجوده. (مندفعة): بأن 
هذا الاختلاف لا يستوجب اختلافهما ذاتء و انما يستوجب اختلافهما منشأ و علد و ذلك لا يمنع من إجراء الاستصحاب, و لا يوجب 
التعدد عرفا كما يظهر من ملاحظة النظائرء فإنه يجوز استصحاب ترك الأكل و الشرب للصائم بعد الغروبء مع أن التركك الى 
الغروب كان بداعى الأمر الشرعى- و هو منتف بعد الغروب- و التركك بعده لا بد أن يكون بداع آخر. 

فان قلت: عدم العارض لما كان نقيضاً لوجود العارضء و لا بد من وحدة الرتبة بين النقيضينء و من المعلوم أن وجود العارض متأخر 
رتب عن وجود المعروضء فعدم العارض المأخوذ قيداً فى الحكم لا بد أن يكون متأخراً رتبة عن وجود الموضوع. و العدم الأزلى 
ليس كذلك. لأنه سابق على وجود الموضوع. 

قلت: السبق الزمانى على وجود الموضوع لا ينافى التأخر الرتبى عنه فان وجود المعروض و عدمه نقيضانء و هما فى رتبة واحدق» و 
وجود العارض و عدمه نقيضان و هما فى رتبة واحدة أيضاًء فعدم العارض لما كان بمنزلة المعلول لعدم المعروض كان متأخراً عنه 
رتبة» وهو عين تأخره عن وجود المعروض المتأخر زماناً. لكون وجود المعروض فى رتبة عدمه فالمتأخر عن أحدهما متأخر عن 
الخ و تاغر هوه المعروض زنانا له ينافى ذلكك: 

و بالجملة: ثبوت شىء لشىء فرع ثبوت المثبت له و مقتضى الفرعية الانتفاء عند الانتفاء المعبر عنه بالسالبة بانتفاء الموضوعء فاذا 
وجد زيد بعد العدم صح أن يقال: لم يكن زيد موجوداً- يعنى: قبل أن يوجد- كما يصح أن يقال: لم يكن زيد هاشمياء و بعد ما 


تبدل الأول بنقيضه و صح أن يقال: وجد زيد. فاذا شكك فى تبدل الثانى بنقيضه يبنى على بقائه» 
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[ (مسألة 7): يعتبر فى عدم تنجس الجارى اتصاله بالمادة] 


(مسألة ”): يعتبر فى عدم تنجس الجارى اتصاله بالمادةً )١(‏ فلو كانت الماده من فوق تترشح و تتقاطر» فان كان دون الكر ينجس. نعم 
إذا لاقى محل الرشح للنجاسة لا ينجس. 


فيقال بعد ما وجد زيد: لم يكن هاشمياً. بالاستصحابء و قد عرفت أن السلب بانتفاء الموضوع عين السلب بانتفاء المحمول لا غيره» 
فلا مانع من استصحابه عند الشكك فيه. 

و دعوى: أن التقابل بين عدم المحمول و وجوده المأخوذين فى موضوع الحكم الشرعى- مثل القرشيه و اللاقرشية- تقابل العدم و 
الملكة, لا تقابل النقيضينء و عدم العارض عند عدم المعروض يقابل وجود العارض عند وجود المعروض تقابل النقيضين» فلا يكون 
أحدهما عين الآخرء كى تكون القضيه المتيقنة عين القضيهُ المشكوكة كى يصح الاستصحاب. (لا مأخذ) لها ظاهرء فان المذكور فى 
كلامهم أن نقيض الجزاء يشبت مع نقيض الشرط ففى قوله (ع): 

«لأن له مادة» 

يكون المفهوم: (إذا لم يكن له مادة) الذى هو نقيض: كان له مادة. و كذلكك مثل قوله: «إن كانت المرأة قرشية تحيض الى الستين» 
يكون المفهوم: «إذا لم تكن المرأةً قرشية لا تحيض الى الستين»» فشرط المفهوم نقيض شرط المنطوق. (و بالجملة): 

الوحدةٌ بين العدمين- عرفاً- لا مجال لإنكارهاء و هى كافية فى صحة الاستصحاب و من ذلكك كله يظهر أن استصحاب العدم الأزلى 
لإثبات القيد السلبى فى محله. 

و قد أطال بعض الأعاظم من مشايخنا ١١‏ فى تقريب المنع من جريان الأصل المذكورء بترتيب مقدمات غير واضحة فى نفسهاء و لا 
فى صلاحيتها لنفى الاستصحاب المبنى على صدق الشكك فى البقاء عرفاً و إن لم يصدق عقلا. 

)١(‏ هذا مما لا ريب فيه» فإنه منصرف الدليل» لمطابقته للمرتكز العرفى 


(1) الميرزا النائينى (قدس سره). 
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[ (مسألة ©): يعتبر فى المادةٌ الدوام] 

(مسألة *): يعتبر فى الماده الدوام (١)؛‏ فلو اجتمع الماء من المطر أو غيره تحت الأرض و يترشح إذا حفرت لا يلحقه حكم الجارى. 
)١(‏ قال الشهيد (ره) فى الدروس: «و لا يشترط فيه- أى فى الجارى- الكرية على الأصح. نعم يشترط دوام النبع». و ظاهر العبارة غير 
مراد قطعاً. فيحتمل أن يكون المراد الاحتراز عن العيون التى لا يتصل نبعها لضعف الاستعداد فيه فتنبع آنا و تقف آنأ كما عن المحقق 


الكركى احتماله. أو الا-حتراز به عن العيون التى يقف نبعها لسد المادة. أو الاحتراز عن العيون التى يقئ نبعها لوصول الماء الى حد 
مساو لسطح النبع» فاذا نقص من الماء شىء نبعت حينئذ. أو الاحتراز عن العيون التى تنبع فى الشتاء و تجف فى الصيفء فلا يدوم فى 
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فصول السنة» كما عن كثير احتماله بل عن المحقق الكركى: أن أكثر المتأخرين عن الشهيد- رحمه الله- ممن لا تحصيل لهم فهموا 
هذا المعنى من كلامه. انتهى. و الأ.ظهر منها الأول كما أن الحكم بعدم الاعتصام فى الثانية ظاهرء لعدم الاتصال. و فى الأخيرتين 
مشكلء لأ-نه خلاسف الإطلاق. و أما الأولى فإن كان الآن الذى يكون فيه النبع مما يعتد به عرفاً فى صدق أن له مادة» كان الماء 
معتصما فى ذلك الآن لا غيره. و إن كان لا يعتد به فلا اعتصام للماء حينئذ دائماً. و أما الدوام فى عبارة المتن فالمراد منه غير ظاهر. 
نعم فى الجواهر: ان الثمد- و هو ما يتحقق تحت الرمل من ماء المطر كما عن الأصمعى و غيره- الأقوى إلحاقه بالمحقون مطلقاء جرى 
أو لم يجرء للاستصحاب مع الظن أو القطع بعدم شمول ذى المادةٌ له» لا أقل من الشكك فيبقى على حكم المحقون من القليل أو 
الكثير. اللهم إلا أن يفرض كونه على وجه يصدق ذو المادة عليه. أو يقال: إنه مطلقا من ذى المادة 
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[ (مسألة 3): لو انقطع الاتصال بالمادة] 


((مسألة 5): لو انقطع الاتصال بالمادهُ كما لو اجتمع الطين فمنع من النبع- كان حكمه حكم الراكد )١(‏ فإن أزيل الطين لحقه حكم 
الجارى وان لم يخرج من المادة شىء» فاللازم مجرد الاتصال. 


[ (مسألة 2): الراكد المتصل بالجارى كالجارى] 


(مسألة ©): الراكد المتصل بالجارى كالجارى (73): فالحوض المتصل بالنهر بساقيهٌ يلحقه حكمه؛ و كذا أطراف النهر و ان كان ماؤها 


واقفاً. 


أو بحكمه و لو مع الشكء كما ستعرف. انتهى. و أشار بما ذكره أخيراً الى ما ذكره بعد ذلكك من أن عموم الأدلهُ يقتضى اعتصام كل 
ماءء و الخارج عنه القليل المعلوم عدم الماده له كالحياض و الغدران و نحوهما. انتهى. 

و حاصل وجه الإشكال فى اعتصام الثمد و نحوه التشكيكك فى شمول ذى المادةٌ له. لكنه غير ظاهر» لصدق المادة فيه كغيره. و أما ما 
ذكره أخيراً من وجه الاعتصام؛ فهو على خلاف إطلاق أدلة انفعال القليل. 

و اختصاصه بالمعلوم عدم الماده له غير ظاهر الوجه. بل إطلاقه شامل للمعلوم وجود المادةٌ له. غاية الأمر يجب الخروج عنه بما دل 
على الاعتصام بالمادة» فإذا شكك فى صدق المادة بنحو الشبهة الموضوعية يتعين الرجوع الى الأصولء بناء على التحقيق من عدم جواز 
التمسكك بالعام فى الشبهة المصداقية. و كيف كان فالدوام فى عبارة المصنف رحمه اللّه لا يخلو من إجمال. 

)١(‏ لما عرفت من ظهور دليل الاعتصام بالمادهُ فى اعتبار الاتصال بهاء فاذا انقطع الاتصال لا يدخل المورد تحت ذلكك الدليل» و 
يتعين الرجوع الى عموم انفعال القليل. 

(؟) لصدق أن له مادة. 
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[ (مسألة 1): العيون التى تنبع فى الشتاء مثلا و تنقطع فى الصيف يلحقها الحكم فى زمان نبعها] 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة هنا من اعزه0 


(مسألة /): العيون التى تنبع فى الشتاء مثلا- و تنقطع فى الصيف يلحقها الحكم فى زمان نبعها .)١(‏ 
[ (مسألة 4): إذا تغير بعض الجارى دون بعضه الآخر] 


(مسألهُ 8): إذا تغير بعض الجارى دون بعضه الآخر فالطرف المتصل بالمادة لا ينجس بالملاقاة (؟) و ان كان قليلا (*) و الطرف الآخر 
حكمه حكم الراكد (©) إن تغير تمام قطر ذلكك البعض المتغير» و إلا فالمتنجس هو المقدار المتغير فقطء لاتصال ما عداه بالمادة. 


)١(‏ قد تقدم أن المحكى عن جماعة ممن تأخر عن الشهيد- رحمه اللّه- أنهم فهموا من اعتبار الدوام فى النبع فى اعتصام الجارى 
المذكور فى عبارة الدروس الاحتراز عن العيون التى تنبع فى الشتاء و تجف فى الصيف. و عن المحقق الثانى إنكاره» و أنه لا شاهد له 
من الاخبار و لا يساعد عليه الاعتبار و أنه تخصيص لعموم الدليل بمجرد التشهى. و جعل من فهم ذلكك من عبارته ممن لا تحصيل له. 
و أنه منزه عن أن يذهب الى مثله فإنه تقييد لإطلاق النص بمجرد الاستحسانء و هو أفحش أغلاط الفقهاء. 

(9) الاتضالة بالمادة: 

() لما عرفت من عدم اعتبار الكريةُ فى اعتصام المتصل بالمادة. 

بل عن بعض الحكم بعدم الانفعال مع القلة و إن اعتبرنا الكرية فى الجارى لأن جهة المنع فى الجارى أعلى سطحاً فلا تسرى النجاسة 
إليه من المتغير السائل عنه. و فيه: أن العلو الموجب للجريان لا يمنع من سراية النجاسة إلى العالى. 

(؟) يعنى يعتصم إن كان كرا لعموم اعتصام الكر. و ينفعل إن كان قليلاء لعموم انفعال القليل و احتمال طهارته- عملا بإطلاق ما دل 
على اعتصام المتصل بالمادة- يندفع بانصراف الإطلاءق إلى صورة اتصال الأثر, لا بنحو يكون منفصلا كالطفرة. فان ذلكك خلاف 
المرتكز العرفى المنزل عليه التعليل. 

ومن ذلكك يظهر لكك الاشكال فيما ذكره فى الجواهر, فإنه- بعد ما جزم بأن الحكم بالطهارة فى غاية الضعف- قال «و المسألة لا 
تخلو من تأملء لأ-نه يمكن أن يقال: إن تغير بعض الجارى لا يخرج البعض الآخر عن هذا الإطلاق. و أيضاً احتمال الدخول تحت 
الجارى معارض باحتمال الخروج.ء فيبقى أصل الطهارة سالماًء فيحكم عليه بالطهارة)». إذ فيه: 

أن الانصراف موجب للخروج عن الإطلاق. و أن معارضة احتمال الدخول باحتمال الخروج مرجعها إلى إجمال دليل اعتصام الجارى؛ 
و المتعين الرجوع حينئذ إلى عموم انفعال القليل؛ لا أصالة الطهارة. 
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[فصل فى الراكد بلا مادة] 
اشارة 
فصل الراكد بلا ماده إن كان دون الكر ينجس بالملاقاه )١(‏ من غير فرق بين النجاسات» حتى برأس إبرة. 


)١(‏ فصل فى الراكد بلا ماده إجماعاً صريحا و ظاهرا» حكاه جماعة كثيرةً من القدماء و المتأخرين و متأخريهم» و بعضهم استثنى ابن 
أبى عقيل» و كأن إطلاق غيرهم لعدم اعتنائهم بخلافه. و عن صاحب المعالم و العلامة المجلسى و المحقق البهبهانى: 
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ان الأخبار بذلكك متواترة» و فى الرياض: «جمع منها بعض الأصحاب 
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مائتى حديث» و عن العلامة الطباطبائى قدس سره- فى أثناء تدريسه فى الوافى- إنها تزيد على ثلاثمائةُ رواية. منها الطائفةُ المتضمنة 
قولهم (ع): 

«إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شىء) ١١‏ 

الوارد بعضها ابتداء» و بعضها جوابا عن السؤال عن الماء الذى تبول فيه الدوابء و تلغ فيه الكلاب» و يغتسل فيه الجنب» و تدخله 
الدجاجة و قد وطئت العذرة. و المناقشة فيها بعدم عموم الشىء فى المفهوم؛ لأن نقيض السلب الكلى هو الإيجاب الجزئى» لو سلمت؛ 
فلا تقدح فى الاستدلال فيما نحن فيهء لأن المقصود هو الإيجاب الجزئى فى مقابل مذهب ابن أبى عقيل من السلب الكلى. و ما ورد 
فى سؤر الكلب و الخنزير» مثل 

صحيح ابن مسلم عن أبى عبد الله (ع) قال: «سألته عن الكلب يشرب من الإناء. قال (ع): اغسل الإناء )7١‏ 

و 

صحيح ابن جعفر (ع) عن أخيه موسى (ع) قال: «سألته عن خنزير شرب من إناء كيف يصنع به؟ قال (ع): يغسل سبع مرات» 9 

واما ورد فى الاثاءين المشتهين؛ 

كموثق سماعة عن أبى عبد الله (ع): «عن رجل معه إناءان فيهما ماء وقع فى أحدهما قذر لا يدرى أيهما هو و ليس يقدر على ماء 
غيره. قال (ع): يهريقهما جميعا و يتيمم) ١‏ 

و نحوه موثق عمار 

هو 

موثق أبى بصير عن أبى عبد الله (ع) قال (ع): 

«إذا أدخلت يدك فى الإناء قبل أن تغسلها فلا بأسء إلا أن يكون أصابها قذر بول أو جنابة» فإن أدخلت يدك فى الماء و فيها شىء 


من ذلكك فأهرق 


)١(‏ راجع أحاديث باب: 4 من أبواب الماء المطلق من الوسائل. 
() الوسافل بابة ١‏ هن أبواب الأسقار حديث: 7 

(") الوسائل ياية أ فخ أبواك الأسقار حديف: 6 

(ع) الوسائل باب: 8 من أبواب الماء المطلق حديث: ؟. 

(0) الوسائل باب: 8 من أبواب الماء المطلق حديث: ؟1١.‏ 
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ذلك الماء» )١١‏ 


و نحوه غيره مما ورد فى الجنب و غيره .. إلى غير ذلكك من النصوص الواردةٌ فى أبواب الماء المحقون, و الجارىء و الحمام, و البثر 
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و مباحث النجاسات» و غير ذلكك. 

هذا و لم يعرف الخلاف فى ذلكك إلا من ابن أبى عقيلء و تبعه عليه الكاشانى و الفتونى. و استدل لهم بروايات هى ما بين مطلق قابل 
للتقييد بما سبق كالنبوى 

"١‏ و نحوه. أو ظاهر فى الكثير» كالروايات الواردهٌ فى الغدير الواقع فيه جيفة» و أنه لا بأس به إذا غلب الماء ريح الجيفة 

«” أو مجملء مثل 

صحيح زرارة عن أبى عبد الله (ع) قال: «سألته عن الحبل من شعر الخنزير يستقى به الماء من البثر أ يتوضأ من ذلكك الماء؟ 

قال (ع): لا بأس» 0" 

إذ لا يعلم أن السؤال كان لأجل تقاطر الماء من شعر الخنزير فى ماء الدلوء أو من جه الشكك فى التقاطر» أو من جهةٌ انفعال ماء البثر 
أو من جهةٌ استعمال شعر الخنزير فى الوضوء العبادى فعلى الاحتمالات الثلاثة الأخيرة يكون أجنبيا عما نحن فيه. 

وأا 

خبر محمد بن ميسر: اعن الرجل الجنب ينتهى إلى الماء القليل فى الطريق» و يريد أن يغتسل منه؛ و ليس معه إناء يغرف بهء و يداه 
قذرتان. قال (ع): يضع يده و يتوضاً ثمّ يغتسل. هذا مما قال الله 


.© الوسائل باب: 8 من الماء المطلق حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: ١‏ من أبواب الماء المطلق حديث: 4 و أكثر أحاديث هذا الباب يدل على إطلاق طهوريةٌ الماء. 
() الوسائل باب: ” من أبواب الماء المطلق حديث: 01١‏ 13. و باب: 4 من أبواب الماء المطلق حديث: .١١‏ 

(6) الوسائل باب: ١5‏ من أبواب الماء المطلق حديث: ؟. 
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عز و جل ل( جعَلَ عَلَئْكُمْ فى الدَّينِ مِنْ حوَج) لل 

فين تناس فى لقيال ينح سبالم يكن كرا بال افو اللجائر أذ بكرن الغراة امف مال ينك الاغسالة رتت الارشاس قد :و الامسسنا 
بملاحظة الاستدلال بآية نفى الحرج فان اقتضاءه لاعتصام ما دون الكر خفى» بخلاف اقتضائه اعتصام مراتب الكرء فان لزوم الحرج 
من عدم اعتصامها ظاهرء كما لا يخفى مع أن ذكر الوضوء مع الغسل خلاف المذهب. 

نعم 

خبر زرارة عن أبى جعفر (ع): «قلت له: راوية من ماء سقطت فيها فأره أو جرذ أو صعوة ميتةُ. قال (ع): إذا تفسخ فيها فلا تشرب من 
مائها و لا تتوضأ و صبهاء و إذا كان غير متفسخ فاشرب منه و توضأ و اطرح الميتة إذا أخرجتها طرية. و كذلك الجرهٌ و حب الماء و 
القربة و أشباه ذلكك من أوعية الماء. و قال أبو جعفر (ع): إذا كان الماء أكثر من راوية لم ينجسه شىء تفسخ فيه أو لم يتفسخ. إلا أن 
يجىء له ريح تغلب على ريح الماء) 5" 

لا مجال للإشكال فى دلالته على الاعتصام لكن التفصيل فيه بين التفسخ و عدمه مما لم يقل به أحد. و كذلكك التفصيل بين الراوية و 
ما زاد عليها. و حمل التفسخ على التغير يأباه ما فى ذيله. كما أن حمل ما زاد على الراوية على الكر غريبء لأنه خلاف المعهود من 
مقدار الراوية» و لا يناسبه التعبير المذكورء كما يظهر بأقل تأمل. 

و مثله فى الدلالة 
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خبر أبى مريم الأنصارى: «كنت مع أبى عبد الله (ع) فى حائط له فحضرت الصلاه فنزح دلواً للوضوء من ركى له فخرجت عليه قطعة 
عذرة يابسهُ فأكفأ رأسه و توضاً بالباقى» «©» 


بناء على أن المراد 


."8 الحج:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: 8 من أبواب الماء المطلق حديث: ه. 
(*) الوسائل باب: " من أبواب الماء المطلق حديث: 4-4. 
(6) الوسائل باب: 8 من أبواب الماء المطلق حديث: ؟١.‏ 
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بالعذرة عذرةٌ الإنسان» كما هو الظاهر. لكن قال شيخنا الأعظم (ره): 

«إن أحداً لا يرضى أن يتوضاً الإمام (ع) من هذا. بل لا يرضى أحد أن يستعمل الامام (ع) هذا الماء فى مطلق الانتفاع فضلا عن 
الوضوء. 

بل قد ورد الأمر بالإراقة لمثله فى جمله من النصوص 

«1» فلا بد من توجيه الروايةٌ قلنا بالنجاسة أو الطهارة. فلا يبعد إذاً حمل العذرةٌ فيه على الروث الطاهرء أو الحمل على خطأ الراوى فى 
اعتقاده أنها عذرة. و ليس ذلك بأبعد من حمل الفعل على إرادة بيان الجواز على تقدير القول بالطهارة. 

و مثلهما فى الدلالة 

خبر على بن جعفر (ع): «عن جنب أصابت يده جنابة فمسحها بخرقة» ثم أدخل يده فى غسله هل يجزؤه أن يغتسل من ذلكك الماء؟ 
قال (ع): إن وجد ماء غيره فلا يجزؤه أن يغتسلء و ان لم يجد غيره أجزأه) .7١‏ 

لكن التفصيل المذكور فيه مما لم يقل به أحد. مع أن مورده المتنجس. 

و لو أغمض النظر عن هذه المناقشات فى الروايات المذكورة لم يجز الاعتماد عليها- بعد إعراض جماهير الأصحاب عنهاء و صيرورة 
الحكم بالانفعال من الواضحات المتسالم عليها عند الإمامية- فضلا عن معارضتها لما عرفت ليلتزم بالجمع العرفى» بحمل نصوص 
الانفعال على الكراهة» أو اختلاف مراتب النجاسة و الطهارة. فإنه تأباه نصوص الانفعال باختلاف مواردها و أحكامها و ألسنتهاء كما 
لعله ظاهر بالتأمل فيها. و ليس ورود مثل هذه النصوص الا كورود غيرها فى كثير من المسائل المعلوم حكمها نصا و فتوى مما علم 
وقوع الخطأ فيه» إما فى أصالةُ الجهة أو فى أصاله صحة النقل» 


(0 الوسائل باب من أبوات الماء المطاق حديث: 8 /4 +1333 وابابة ١‏ من أبواب الأسعان حديث: 80 


(1) لم نعثر عليه فى الوسائل» راجع قرب الاسناد المطبوع فى إيران سنة 178٠‏ ه صفحة: 5. 
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أو غير ذلكك. و لو بنى على إعمال قواعد التعارض فى مثله لزم تأسيس فقه جديد. و منه سبحانه نستمد التأييد و هو حسبنا و نِعْمَ 
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و 


الؤكيل: 
هذا و قد فصل استاذنا الأعظم (قدس سره) )١١‏ بين النجس و المتنجس فبنى على طهارة الماء بملاقاةً الثانى. إذ لا إجماع على الانفعال 
بملاقاته: و لا خبر دل عليه؛ خصوصا أو عموماء منطوقا أو مفهوماء لاختصاص الأخبار الخاصة بعين النجاسة و انسباقها من الشىء فى 
الأخباز العامة- كما ادغعى 

فى خبر: «خلق الله الماء ..» «؟) 

- ولا أقل من أنه القدر المتيقن. و لو سلم شمول المنطوق له فلا عموم فى المفهوم, فان الظاهر أن يكون مثل: 

«إذا كان الماء قدر كر ..» «”) 

لتعليق العموم لا لتعليق كل فرد من أفراد العام؛ فيكون مفهومه إيجابا جزئياً و المتيقن عين النجاسة. و لو سلم عدم ظهوره فى تعليق 
العموع فد ظهور له فى تعليق أفراد العام» و عموم: 

«خلق الله ..» 

يكون مرجعاء مضافا الى استصحاب الطهارة أو قاعدتها. 

أقول: أما نفى الإجماع؛ فهو خلاف إطلاق معاقد الإجماعات المدعاهً على انفعال الماء القليل. و ستأتى أيضاً حكاية الإجماع على 
تنجيس المتنجس - مطلقا- من جماعة كثيرة. و فى المحكى فى جملة من عباراتهم دعوى الضرورة عليه. 

و أما أنه لا خبر يدل عليه» ففيه: أنه ظاهر جملةُ من النصوص 

كصحيح شهاب عن أبى عبد اللّهِ (ع): «فى الرجل الجنب يسهو فيغمس يده فى 


)١(‏ المحقق الخراسانى (ره). 

(؟) الوسائل باب: ١‏ من أبواب الماء المطلق حديث: 4. 

(") الوسائل باب: 4 من أبواب الماء المطلق حديث: ١‏ ”3 ه 8. 
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الإناء قبل أن يغسلها أنه لا بأس إذا لم يكن أصاب يده شىء» )١١‏ 

و 

قوية أبى بصير عنه (ع): «سألته عن الجنب يحمل الركوة أو التور فيدخل إصبعه فيه قال (ع): إن كانت يده قذرة فأهرقه و ان كان لم 
بعيها تنو قليكه معنب فد امبا قال للد هال ره عد عَليكَْ فى الدَّين مِنْ حرّج)) .07١‏ 

و نحوهما حسنة زرارة 

«”"» و موثقةٌ سماعة 

«5» و خبر على بن جعفر (ع) 

.و 

فى صحيح البزنطى: «سألت أبا الحسن (ع) عن الرجل يدخل يده فى الإناء و هى قذرة. قال (ع): يكفئ الإناء» «2) 

نعم قد يعارضها موثق أبى بصير المتقدم فى أخبار الانفعال» فان صدره و ان كان موافقا لما سبقء إلا أن التقييد فى ذيله بقوله (ع): 
«و فيها شىء من ذلك» 
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يقتضى اشتراط الانفعال بملاقاة عين النجاسة. و كذا خبر ابن جعفر المتقدم فى أخبار الاعتصام. لكن لا يبعد أن يكون المراد من 
الأول: «و قد كان فيها؛ و لو بقرينة ظهور كون الذيل تصريحاً بمفهوم الشرط السابق فى الصدرء أو بقرينة ظهور الإجماع على الانفعال 
بالمتنجس و أما الثانى فلو لم يدل على النجاسة لم يدل على الطهارة أيضاًء إذ التفصيل لا يقول به أحد كما عرفت. 

و أما أن الشرط فى أخبار الكر لتعليق العموم. (ففيه): أنه لو سلم كونه مقتضى التركيب فى نفسه. فالظاهر منه فى المقام كونه لتعليق 


.* الوسائل باب: 8 من أبواب الماء المطلق حديث:‎ )١( 
.١١ (؟) الوسائل باب: 8 من أبواب الماء المطلق حديث:‎ 
الوسائل باب: 75 من أبواب الجنايةُ حديث: ؟.‎ )"( 

(ع) الوسائل باب: 8 من أبواب الماء المطلق حديث: 4. 
(0) الوسائل باب: 8 من أبواب الماء المطلق حديث: .١1"‏ 
(8) الوسائل باب: 8 من أبواب الماء المطلق حديث: 7. 
مستمسكك العروة الوثقى» ج١2‏ ص: ١58‏ 

من الدم الذى لا يدركه الطرف )١(‏ 


الاخرادء بقرينة وروده مورد بيان حكم النجاسات المختلفة من بول الدواب و ولوغ الكلاب, و اغتسال الجنبء و دخول الدجاجة؛ و 
الحمامة» وقد وطئت العذرة. التى قصد السؤال عن انفعال الماء بهاء و بأمثالها من النجاسات و المتنجسات التى من شأنها التنجيس و 
لبن وارداً فى خصوعن النفى فى مقابل الاثبات فى الجملة و لأا فى خصوص الأعيان المذكورق كما يظهر بالتأمل. و على هذا فلة 
مجال الرجوع الى عموم: 

ولق الله الما 

» ولا الى استصحاب الطهارة. أو قاعدتها. 

)١(‏ عن الشيخ فى الاستبصار طهارة الماء القليل عند ملاقاهً ما لا يدركه الطرف من الدمء كرؤوس الأبر» و عن غَايةُ المراد نسبته الى 
كثير من الناس. 

لصحيح ابن جعفر (ع) عن أخيه (ع): «عن رجل رعف فامتخط فصار ذلك الدم قطعاً صغاراً فأصاب إناءه هل يصلح له الوضوء منه؟ 
فقال (ع): إن لم يكن شيئاً يستبين فى الماء فلا بأس و ان كان شيئا بينا فلا تتوضأً منه) .)1١‏ 

و الطعن فى سنده بأن فيه محمد بن أحمد العلوى المجهول غير ظاهر- لو سلم- فإنه مروى فى الكافى بطريق صحيح ليس فيه العلوى 
الموجود فى طريق الشيخ. و مثله الطعن فى دلالته بأن إصابة الإناء لا تقتضى إصابة الماء. فان الظاهر منه إصابةٌ نفس الماء» كما قد 
يشهد به لسان الجواب. نعم مورده أخص من المدعى» و معرض عنه عند المشهورء فيسقط بذلكك عن الحجية. 

إلا أن يقال: إن ظاهره عدم الانفعال بما لا يكون مرئيا من أجزاء الدم؛ و هذا هو مقتضى الأصلء إذ لا دليل على نجاسة الذرات 
الدموية التى لا يدركها الطرفء لعدم ثبوت كونها دما عرفاء نظير الأجزاء المائية 


.١ الوسائل باب: 8 من أبواب الماء المطلق حديث:‎ )١( 
١594 مستمسكك العروة الوثقى» ج١2 ص:‎ 


سواء كان مجتمعا أم متفرقا مع اتصالها بالسواقى .)١(‏ فلو كان هناك حفر متعددة فيها الماء و اتصلت بالسواقى, و لم يكن المجموع 
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كراًء إذا لاقى النجس واحدة منها تنجس الجميع؛ و ان كان بقدر الكر لا ينجسء و ان كان متفرقا على الوجه المذكورء فلو كان ما فى 
كل حفر دون الكر و كان المجموع كراًء و لاقى واحدةُ منها النجسء لم تنجسء لاتصالها بالبقية. 


[ (مسألة :)١‏ لافرق فى تنجس القليل بين أن يكون وارداً على النجاسة و مورودا] 
(مدانة لات لل مهن القل] نين أن تكرضواردا على القساسة 0 ارمورودا. 


المنتشرة فى البخار. لا أقل من انصراف دليل النجاسة عنهاء أو دليل انفعال الماء بملاقا النجاسة. و على هذا فان كان هذا هو مراد 
الشيخ (ره) فلا بأس به. و فى المبسوط جزم بعدم انفعاله بما لا يمكن التحرز منه» مثل رؤوس الابر من الدم و غيره؛ لأنه لا يمكن 
التحرز عنه. انتهى. فإن أراد ما ذكرنا ففى محله أيضاً. و ان أراد غيره فهو خلادف إطلاقات الانفعال و التعليل الذى ذكره غير ظاهر 
صغرى و كبرى. 

)١(‏ لإطلاق الأدلة. خلافا للمحكى عن المعالم من اعتبار الاجتماع و كأنه لدعوى الانصراف. لكنه- على تقدير ثبوته- بدوى لا يرفع 
الإطلاق هذا مع تساوى السطوح, أما مع الاختلاف فسيأتى. 

(؟) خلافا للسيد المرتضى (ره) فى الناصريات؛ و الحلى فى السرائر بل جعله الصحيح المستمر على أصل المذهب و فتاوى الأصحاب. 
قال السيد (ره): «و الوجه فيه: إنا لو حكمنا بنجاسة القليل الوارد على النجاسةٌ لأدى ذلكك الى أن الثوب لا يطهر إلا بإيراد كر من الماء 
عليه» و ذلكك يشق. فدل على أن الماء الوارد على النجاسة لا يعتبر فيه القلهُ و الكثرة 

مستمسكك العروة الوثقى» ج١2‏ ص: ١85١‏ 


[ (مسألة ؟): الكر بحسب الوزن ألف و ماثتا رطل بالعراقى] 
(مسألة 7): الكر بحسب الوزن ألف و ماثتا رطل بالعراقى )١(‏ 


كما يعتبر فى ما يرد عليه النجاسة». لكنه ليس فى الحقيقة تفصيلا بين الوارد و المورود» بل هو قول بطهارة خصوص المستعمل فى 
التطهير» و لو كان موروداًء بناء على عدم اعتبار الورود فيه. و سيأتى- إن شاء اللّه تعالى- فى حكم ماء الغسالة التعرض للوجه الذى 
ا 

)ع المقهون: 8 

لمرسلةُ ابن أبى عمير عن بعض أصحابنا عن أبى عبد اللّه (ع): «الكر من الماء الذى لا ينجسه شىء ألف و مائتا رطل» )١١‏ 

بحمل الرطل فيها على العراقى» بقرينة 

صحيحةٌ محمد بن مسلم عن أبى عبد الله (ع): «قال: و الكر ستمائة رطل» ١؟)‏ 

بحمل الرطل فيها على المكى- الذى هو ضعف العراقى- بقرين المرسلة الأولى» حيث يدور الأمر بين الجمع بينهما بذلكك و بين طرح 
إحداهماء و الأول متعين عرفاء فإن الأخذ بالتعيين حيث يدور الأمر بينه و بين الطرح أولى من الأخذ بالتخصيص حيث يدور الأمر بينه 
و بينه» إذ التخصيص لا يخلو من ارتكاب خلاف الظاهرء بخلاف تعيين المشترك فى أحد معانيه. 

فان قلت: كل واحدهٌ من الروايتين ليس لها ظاهر حجةء كى يدور الأمر بين طرحه و بين التعيين. (قلت): بلى كل واحدهٌ منهما نص فى 
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أحد المعانى على البدلء و انما لا يكون لها ظاهر فى واحد بعينه» فلو حملت المرسله على غير الرطل العراقى كانت الصحيحة منافية 
لها على أى معنى حمل الرطل فيهاء فيتعين حمل الرطل فيها على العراقى. و كذا القول فى الصحيحة فإنها لو حملت على غير المكى 
لنافتها المرسلة على أى معنى حمل الرطل فيها: 

فيتعين حمل الرطل فيها على المكى. فيكون تعيين أحد المحتملات فى كل 


.١ من أبواب الماء المطلق حديث:‎ ١١ الوسائل باب:‎ )١1( 
.* من أبواب الماء المطلق حديث:‎ ١١ (؟) الوسائل باب:‎ 
١8١ مستمسكك العروة الوثقى» ج١2 ص:‎ 


واحدة منهما لثلا يلزم طرح النص من الأخرى. 

هذا مضافا الى ما قيل من دعوى الإجماع على عدم كون الكر ستمائة رطل بالعراقى و المدنى» و هو قرينة على حمل رواية الستمائة 
على المكىء فتكون هى قرينة على حمل المرسلة على العراقى. بل لا حاجةٌ الى الحمل المذكورء لأن الستمائة بعد حملها على المكى 
تكون ألفاً و مائتين بالعراقى؛ و ان بقيت المرسلة على إجمالها. 

نعم رواية ابن جعفر (ع) "١١‏ الواردة فى ألف رطل وقع فيها أوقية من بول» المتضمنة أنه لا يصلح شربه و لا الوضوء منه 

» بناء على ظهورها فى الرطل المدنى- بقرينة كونه مدنيا- تنافى حمل المرسلةٌ على العراقى. 

و كأنه لذلكك ذهب الصدوقان و المرتضى قدس سرهم- على ما حكى- الى كون الكر ألفاً و مائتين بالمدنى. لكن هذه القرينة غير 
ظاغزة إذ من الميشتفل استعمال الرطل شائعا فى الندينة فى الحراقن: كما تعمل فى المداق. 

بل قد يظهر من رواية الكلبى النسابة 

أن الاستعمال فى العراقى أشيع. فتأمل. 

و أشكل من ذلكك دعوى تعين حمل المرسلة على الرطل العراقى» بقرينة أن ابن أبى عمير كوفىء و مشايخه من أهل الكوفة؛ و حمل 
الصحيحة على الرطل المكىء بقرينة أن ابن مسلم من أهل الطائف. وجه الإشكال (أولا): ما عرفت من احتمال استعمال الرطل شائعا 
فى كل من المقادير الثلاثة (و ثانيا): أنه لم يثبت وجوب حمل الكلام على عرف السامع فى قبال عرف المتكلم. مع أن ابن مسلم من 
أهل الكوفة» كما يظهر بمراجعة ترجمته فى كتب الرجال. و كون المراد من بعض أصحابنا فى كلام ابن أبى عمير 


.١18 الوسائل باب: 8 من أبواب الماء المطلق حديث:‎ )١( 
الوسائل باب: ” من أبواب الماء المضاف حديث: ؟.‎ )( 
١87 مستمسكك العروة الوثقى» ج١2 ص:‎ 


وبالساحة ثلاثة وا أريغوة شيرا إله نمن شبن 0 


بعض الكوفيين غير واضح. 
() على الأشهر أوالمفهون 8 
لموثق أبى بصير أو صحيحه: «سألت أبا عبد الله (ع) عن الكر من الماء كم يكون قدره؟ قال (ع): إذا كان الماء ثلاثة أشبار و نصفا (و 
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نصف خ ل»» فى مثله ثلاثة أشبار و نصف فى عمقه فى الأرضء فذلك الكر من الماء) .)١١‏ 

و المناقشه فى السند لا تهم بعد كون الحديث موثقا و لا سيما بعد اعتماد المشهور عليه. 

نعم تشكل دلالته بعدم التعرض فيه للبعد الثالث. و دعوى: حذفه من العمق لدلالهُ ما قبله عليه» غير ظاهرة. كدعوى أن قوله (ع) ثانيا: 


«ثلاثة أشبار» 

ليس بدلا من قوله: «مثله» بل هو معطوف على: 

«مثله» 

والتقدير: «و فى ثلاثة أشبار ..» فيكون بيانا لتقدير العمق. بل فى الجواهر: أنه عثر على نسخةٌ مقروءة على المجلسى الكبير مصححةٌ 
هكذا: 


«فى ثلاثة أشبار و نصف فى عمقه) 

. إذ تشكل: بأن تقدير العاطف خلاف الأصل. و النسخة التى عثر عليها فى الجواهر لا يعتمد عليها فى قبال النسخ المعروفة» حتى أن 
المجلسى الكبير (ره) صار فى مقام توجيه الدلالة بجعل: 

«ثلاثة أشبار» 

الفاقاعير | ناعال 

«كان» 

لا بدلا من: 

«مثله) 

؛ على ما حكاه عنه ولده الأعظم (قده) فى مرآة العقول: و لو كانت هذه النسخةُ صحيحة لما احتاج إلى هذا التوجيه الذى هو خلاف 
الظاهر كغيره من التوجيهات التى اعترف فى مرآة العقول: 

بأن ارتكابها إنما يسوغ بعد البناء على كون المراد بيان تحديد الجهات الثلاث؛ إذ تحديد البعض و إهمال الباقى لا معنى له. و الحمل 
على القطر- المبنى على فرض نادر الوقوع و هو الحوض المدور- بعيد عَايهُ البعده و أنه لو لا 


.8 من أبواب الماء المطلق حديث:‎ ٠١ الوسائل باب:‎ )١( 
١07 مستمسكك العروة الوثقى» ج١2 ص:‎ 


ذلكك لكان من الاستدلال المبنى على الاحتمال. انتهى. (أقول): بل هو من الاستدلال بخلاف الظاهر. 

و أما ندرة الشكل المدور فى الماء فغير ظاهرةٌ. و لا سيما بملاحظة أن المدور مقتضى طبع الماء فتأمل. مع أن تساوى خطوط السطح 
لا تختص بالمربع بل تكون فى المسدس. و المثمن» و غيرهما من الاشكال. فالحمل على المربع بخصوصه غير ظاهرء و لا قرينة عليه. 
و مقتضى إطلادق الكلا-م الحمل على المدورء فإنه الذى تستوى فيه الخطوط من جميع النقاط» بخلاف غيره من المضلعات» فان 
الخطوط فيه لا تستوى إذ هى بين الزوايا أطول منها بين الأضلاع. فإطلاق الاقتصار على بيان بعد واحد يقتضى الحمل على الأول. مع 
أن المدور ليس له- عرفا- إلا بعد واحدء لأن تمايز أبعاده بمجرد الفرض العقلى بخلاف المضاعء فان تمايز أضلاعه يستوجب تمايز 
ابعاده» سواء أ تساوت- كالمربع و المسدس و نحوهما- أم اختلفت كالمستطيل. و هذه جهة أخرى تستوجب حمل الكلام على 
المدور دون غيره من الاشكال. (و بالجملة): تساوى الخطوط فى المدور من جميع النقاط مع كونه عرفا له بعد واحد يستوجبان حمل 
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الكلام غير المتعرض إلا لبعد واحد عليه دون غيره لفقد كل من الأمرين المذكورين فيه» كما لعله ظاهر بالتأمل. 

و أما ما ذكره فى الجواهر من أن الحمل على المدور حمل على ما لا يعرفه إلا الخواص من علماء الهيئة» فيمتنع. ففيه: أنه إنما يتم لو 
كان المقصود بيان نتيجة ضرب الابعاد بعضها ببعض.ء لكنه غير ظاهر بل المراد ذكر علامة على الكرء و هى أن يكون قطره ثلاثهُ و 
نصفا و عمقه كذلك, و هو شىء يعرفه أجهل العوام. و لو كان المراد بيان حاصل ضرب الابعاد كان المناسب- بل المتعين- أن يقول 
(ع): «ثلاثة و أربعون شبراً إلا ثمن شبر) فإنه أصرح, و أخصرء و أفيد. 

مستمسكك العروة الوثقى» ج١2‏ ص: ١85‏ 


هذا وقد يستدل على المشهور أيشاً 

برواية الحسن بن صالح الثورى عن أبى عبد الله (ع): «إذا كان الماء فى الركى كراً لم ينجسه شىء. 

قلت: و كم الكر؟ قال (ع): ثلاثة أشبار و نصف عمقهاء فى ثلاثة أشبار و نصف عرضها؛ )١١‏ 

بناء على ما تقدم فى تقريب الأول من الاكتفاء بذكر أحد البعدين عن ذكر الآخرء الذى عرفت ما فيه من أنه خلاف الظاهر. أو لأن 
الطول إما مساو أو أكثرء و المتيقن الأول. 

وفيه: أن هذا لا يقتضى الظهور فى الأقل. مع أن الطول لا يكون مساويا للعرض. و استعماله فيه مبنى على المسامحة؛ فالعرض فى 
الرواية الشريفة بمعنى السعة» نظير قوله تعالى (وَ جَنَةُ عوْضهًا كَؤض السَلطاءِ وَالْرْض) و قد عرفت أن إطلاق كون سعة السطح ثلاث 
ونصفا منزل على المدورء ولا سيما فى الروايةٌ التى موردها الركية التى هى غالبا من المدورء كما قيل» وان كان لا يخلو من تأمل. 
وغلن هذا بكرن ظاهر الروايييق حضول الكر فى كلاثة و كلانيق شير و خمسة أثماق الشبر و قصلت ثمته» بمقتضى ها ذكر فى معرفة 
مقدار المدور من أنه ينقص عن المربع بسبع و نصف سبعء فان التفاوت بين ما ذكرناه و ما هو المشهور سبع و نصفه. لا ما ذكر فى 
الجواهر من أن تنزيلها على المدور يقتضى كون 


)١(‏ الوسائل باب: 4 من أبواب الماء المطلق حديث: 8 هكذا رواه فى الوسائل القديمة» و هو كذلكك فى الكافى و التهذيب و الوافى و 
زاد فى الوسائل الحديثهٌ ذكر الطول, فقال: «ثلاثة أشبار و نصف طولها فى ثلاثهُ أشبار و نصف عمقها فى ثلاثه أشبار و نصف 
عرضها. و لعله تبع فيه الاستبصار المطبوع فى النجف الأشرف أخيراًء فيكون دليلا صريحاً للمشهور ولا يتم ما ذكره قدس سره فى رد 
الاستدلال به. لكن فى الوسائل فى باب: ٠١‏ من أبواب الماء المطلق حديث: ه قال بعد ذكر ذيل الحديث: «ذكر العرض يغنى عن ذكر 
الطول لأنه لا بد أن يساويه أو يزيد عليه؛ و هو صريح فى عدم اشتمال الحديث على بعد الطول. 

مستمسكك العروة الوثقى» ج١2‏ ص: ١08‏ 


الكر اثنين و ثلادثين شبرا و ثمنا و ربع ثمن. و كأنه لتوهم كون قطر الدائرة ثلث محيطهاء مع أن المذكور فى محله أن المحيط ثلاثة 
أمثال القطر و سبع فيكون محيط الدائرة التى يكون قطرها (ثمانية) خمسة و عشرين و سبعاء لا أربعة و عشرين. فاذا كان قطر سطح 
الماء المدور الشكل ثلاثة أشبار و نصفاء فضرب نصفه فى نصف المحيط الذى هو أحد عشر شبراًء ثمّ ضرب الحاصل فى العمق الذى 
هو ثلاثهُ و نصئفء كان الحاصل ما ذكرنا- الذى ذكره الوحيد (ره)- لا ما فى الجواهر. 

هذا و فى المدارك استوجه العمل 
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بصحيحة إسماعيل بن جابر: «قلت لأبى عبد الله (ع): الماء الذى لا ينجسه شىء؟ قال (ع): ذراعان عمقه فى ذراع و شبر سعته) )١١‏ 
مستظهراً من اعتبار الذراع و الشبر فى السعة اعتبارهما فى كل من البعدين. و لم يتعرض لمقدار الذراع. فان كان شبرين- كما يظهر 
من بعض أخبار المواقيت «07؛ و يساعده الاختبار- يكون الكر ستةُ و ثلاثين شبراً حاصلةٌ من ضرب ثلاثة فى ثلاثة» و الحاصل فى 
أربعة العمق. وان كان الذراع قدمين- كما يظهر من جمله من أخبار ذلك الباب «*- يكون الكر اثنين و خمسين شبراً تقريباًء لأن 
القدم يزيد على الشبر بسدس تقريباً. 

هذا و لماعرفت ظهور مثل هذا التحديد فى تحديد بعدين لا غير» و أنه منزل على الشكل المدورء تعرف أن مقتضاها كون الكر 


ثمانية و عشرين شبراً و سبعين بناء على أن الذراع شبران و أربعين شبرا تقريبًء بناء على أنه قدمان. 


.١ من أبواب الماء المطلق حديث:‎ ٠١ الوسائل باب:‎ )١( 
.18 (؟) الوسائل باب: 8 من أبواب مواقيت الصلاة حديث:‎ 
الوسائل باب: 8 من أبواب مواقيت الصلاه حديث: ” و قد يستفاد من غيره من اخبار الباب و غيرها.‎ )*( 
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و المحكى عن القميين و جماعة من المتأخرين- كالعلامة فى المختلفء و الشهيد الثانى فى روض الجنان و الروضة. و الأردبيلى فى 
مجمع البرهانء و السيد بحر العلوم فى سياق أخبار القلتين فى المصابيح )١١‏ و غيرهم-: 

أنه سبع و عشرون شبراً 

لرواية إسماعيل بن جابر: «سألت أبا عبد الله (ع) عن قدر الماء الذى لا ينجسه شىء. فقال (ع): كر. قلت: و كم الكر؟ قال (ع): ثلاثة 
أشبار فى ثلاثة أشبار» .05١‏ : 
وقد وصفت هذه الرواية بالصحةٌ فى كلام جماعة؛ بل عن البهائى أنها موصوفة بالصحةٌ من زمن العلامة- رحمه الله- الى زماننا. 
انتهى. 

و الظاهر أن الوجه فى ذلكك أن الشيخ (ره) رواها فى الاستبصار و موضع من التهذيب. عن عبد الله بن سنان. لكن فى الكافى رواها 
عن ابن سنان و قد استظهر غير واحد أنه محمد. و عن موضع من التهذيبء أنه رواها عن محمد بن سنان. و من المستبعد كونهما مع 
روياها. و لأجل ذلك يشكل الحكم بصحة الرواية» كما يشكل انجبارها بعمل الجماعة بعد ظهور خطئهم فى اعتقادهم صحةٌ سندها. 
كما يشكل انجبارها بعمل القميين. لعدم ثبوته» فان مضمونها و ان نسب الى القميين فى كلام جماعة- كالحلى و العلامة و الشهيدين» 
وغيرهم- على ما حكىء لكنه فى المنتهى خصه بابن بابويه» و فى الخلا.ف نسبة الأول إلى جميع القميين و أصحاب الحديث. 
فالعمدة: أن الظاهر جواز العمل بأخبار محمد بن سنان لثبوت وثاقته. فلا ينبغى التوقف عن العمل بها من جهةٌ السند. 

و أما الطعن فى دلالتهاء فيندفع بشيوع الاكتفاء بذكر البعدين عن 


)١(‏ لكن السيد فى مفتاح الكرامة بعد أن قال: «و هو (يعنى تحديد الكر سيعة و عشريق شيرا)'مكبار الأسعاذ الشريق أيده الله تغال» 
حيث قال: و الانصاف ترك الانصاف» قال: 

«لكن عدل عنه فى الهداية». فراجع. 

(؟) الوسائل باب: 4 من أبواب الماء المطلق حديث: 7. 
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ذكر البعد الثالث فيما لم ينص على بعد بعينه. و بذلك افترقت هذه الرواية عن السوابق للتنصيص فيها على العمق و العرض و السعةء 
بخلاف هذه الرواية. مع تأيدها أو اعتضادها بالمرسل عن المجالس و الأمالى: أنه ثلاثة طولا فى ثلاث عرضاً فى ثلاثة عمقاً 

«. و بالإجماع على عدم كون الكر أقل من سبعة و عشرين» فيمتنع حملها على المدور. و احتمال سقوط لفظ النصف منهاء لا يعتد 
به. لأ-نه خلاف الأصل كما أن إعراض المشهور عنها لا يصاح موهناً لها. لاحتمال أن يكون لبعض الوجوه المرجحة لغيرها عليها فى 
نظرهم. 

نعم لو بنى على إعمال قواعد التعارض بين النصوص لتعذر الجمع العرفى بينهاء يتعين العمل بصحيحة إسماعيل بن جابر» المتضمنة 
للذراع و الشبر 

- التى تقدم ظهورها فى المستدير- لأنها أصح الاخبار- كما قيل- لو لا أن تسقط عن الحجية بإعراض الأصحاب عنهاء قال فى 
المنتهى- بعد ذكر الصحيحة المذكورة-: «و تأولها الشيخ على احتمال بلوغ الأرطال و هو حسن. لأنه لم يعتبر أحد من أصحابنا هذا 
المقدار». فيبقى التعارض بين خبر أبى بصير المتقدم 

فى دليل المشهورء و بين رواية إسماعيل 

التى هى مستند ابن بابويه. ولا يبعد كون سند الأول أوثق فيترجح. وقد عرفت ظهوره فى المدور. و أنه عليه يكون الكر أربعة و 
ثلا-ثين شبراً إلا ثمنين و نصف ثمن. هذا بناء على تعذر الجمع العرفى بين النصوص. لورودها فى مقام التقديرء الذى يمتنع فيه 
الاختلاف» للزوم وحدة القدر؛ فاختلافها فيه يستوجب التعارض. 

لكن هذا المبنى غير ظاهر فى المقام» لتحقق الاختلاف بين نصوص الوزن و نصوص المساحة اختلافا واضحا. إذ المحكى عن الأمين 


الأسترابادى: 


)١1(‏ الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب الماء المطلق حديث: ؟. 
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الوقن هاه النديفة فكاف باو سعة و كاذف شي | رياو ظاه مر #1 النقول المجلسى (وم)ة أن :وق يسارى خلذنة و كلوقن خيرا 
تقريباًء ووزن ماء النجف فى هذه الأزمنة جماعة فكان وزنه يساوى ثمانية و عشرين شبراً تقريباء و بعض الأفاضل منهم ذكر أنه 
يساوى سبعة و عشرين شبرا. 

هذه الأوزان لآ تراقق المتسهووق السساحة و من السب أن النشنهور ذهيوا الى أن الرظطل فى الغدير بالوزة عراقىى أن مباعة 
الكر ثلاثة و أربعون إلا ثمنء مع ما بينهما من التفاوت الظاهر. و أن الصدوقين ذهبا الى أن الرطل مدنى. و أن مساحة الكر سبعة و 
عشرونء مع ما بينهما أيضاً من التفاوت الظاهر. و قد كان الأنسب للمشهور فى المساحة الرطل المدنى و الأنسب لمذهب القميين فى 
المساحة الرطل العراقى» فجمع كل من المشهور و غيرهم بين المذهبين فى تقديرى الوزن و المساحة جمع بين المتنافيين. و لا بد من 
علاج هذا التنافى كالتنافى بين نصوص التقديرين. و التنافى فى الفتاوى أشكل و أبعد. 

و الظاهر انحصار العلاج بجعل الأكثر عندهم علامة على وجود الأقل, نظير ما ذكرنا فى تقدير حد الترخص بخفاء الجدران و خفاء 
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الأذان» حيث اخترنا أن الحد خفاء الأذان» و أن خفاء الجدران علامة على تحقق الحد و لو قبله. فيكون مراد المشهور من تقدير الكر 
بالمساحة كونها علامة على وجود الكرء و ان قدره الحقيقى هو الوزن لا غير» فيكونون قد تصرفوا بأخبار المساحة بحملها على كونها 
علامة على وجود المقدر. كما أن مراد القائلين بالقول الآدخر من تقديرى الكر بالوزن كونه علامة على وجود الكرء و أن قدره 
الحقيقى ما كان بالمساحة فيكونون قد تصرفوا بأخبار الوزن بحملها على كونه علامة على وجود المقدر. 

فاذا كان بناء الأصحاب على التصرف فى نصوص التقدير على كل 
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حالء لم تكن نصوص التقدير بالمساحة فى نفسها متعارضة» لإمكان أن يكون كل واحد من تلكك التحديدات المشتملة عليها علامة. 
ولا يقدح فى ذلك اختلافها بالقلة و الكثرة؛ بدعوى لغوية جعل الأكثر علامة فى ظرف جعل الأقل. لأن ذلكك الاختلاف فى نتيجة 
ضرب الابعاد» لا فى نفس الاشكال المختلفة» و إلا فهى متباينة» و المجعول علامةً ليس هو النتيجة. 

و يؤيد ذلك أنكك لا تجد روايه من روايات الباب تعرضت لذكر النتيجة. بل الجميع تضمن التقدير بخصوص المساحة الخاصة؛ و لو 
كان المقصود التقدير بالنتيجة كان ذكرها هو المتعين» فإنه أصرح و أخصر و أفيد كما عرفت. لكن لما كان تطبيق النتيجة من الأمور 
الصعبة على أكثر الناس أهمل التعرض لهاء فلم تجعل بياناً للمقدار و لا علامة على وجود المقدر أصلا. و انما ذكر فى البيان الشكل 
الخاص لسهولة معرفته و ترتب الفائدة على بيانه» و الاشكال كلها متباينات» فلا مانع من أن يكون كل واحد منها علامة على وجود 
الكر المقدر حقيقة بالوزن» لا أنه تقدير للكر. و على هذا لا مانع من العمل بجميع نصوص المساحة بعد ما كان كل واحد منها جامعا 
لشرائط الحجية. 

نعم قد يشكل الأمر فى رواية إسماعيل 

التى هى معتمد القميين» من جهةٌ أن المساحهٌ المذكورة فيهاء ريما تكون أقل من الوزن فلا تكون علامةٌ عليه. و حينئذ لا يبعد 
الالتزام بأن الوزن المذكور أيضاً علامة» فيكون مقدار الكر الأصلى ما يساوى سبعة و عشرين شبراء و الوزن علامة عليه. كما تقدم فى 
مذهب الصدوقين فى التقديرين. و يؤيد ذلكك أن المرتكز عند العرف أن الوزن الخاص لا يكون عاصماء و انما العاصم كثرة الماء و 
سعةُ وجوده. بحيث تكون الجهة العاصمة عندهم فيما يساوى السبعة و العشرين شبرا هو الكم الخاصء سواء كان وزنه ألفا و مائتى 
رطل أم 
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ألفا و خمسمائة رطلء و ثقل الماء و خفته ليسا دخيلين فى الاعتصام و عدمه. 

نعم لو ثبت أن بعض المياه الثقيلة وزنها المساوى لألف و مائتى رطل أقل من سبعة و عشرين شبراء أشكل ما ذكرنا من كون الوزن 
علامة على بلوغ الأشبار المذكورة لتخلفه عنها. فلا بد إما من الاللتزام بكونها علامة عند الشكك, فتكون اماره على قدر الأشبار 
المذكورة مع الجهل بوجوده لا مع العلم بعدم وجوده؛ بل العمل حينئذ يكون على العلم. لامتناع جعل الأمارة بخلافه. و إما من الالتزام 
بأن الكرية العاصمة عبار عن الجامع بين بلوغ الأشبار السبعة و العشرينء و بين بلوغ المقدار الخاص من الوزن. فالماء الواجد 
لأحدهما يكون كرا وان فقد الآدخر. ولا يبعد البناء على الثانى» فإن حمل الدليل عليه اولى من التصرف فيه بحمله على الحكم 
الظاهرىء أو تقييد كل منهما بالآخر. 
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و التتحصئل مما ذكرثا أمورة (الأول): أن تقدير الأصحاب للكر بالوزق يغاير تقديره بالمسناحة (الثاتى): أن المقندر الواتحد لا يقبل 
تقديرين فيتنافى الدليلان المشتملان على التقديرين (الثالث): أنه لا بد من علاج هذا التنافى فى الفتاوى, و أن الأظهر فيه حمل التقدير 
المساحتى المشتهورى على العلامة و التقدير الوزتى على الجد الحقيقى الأصلى» و العكسن يكون الحمل على هذهب الصدوقين. 
(الرابع): أن هذا التصرف بعينه جار فى النصوص المتضمنة للمساحة التى هى أكثر من الوزن و فى الوزن الذى هو أكثر من المساحة. 
لكن لو ثبت أن بين أقل المساحات و بين الوزن عموما من وجه. كمساحة السبعة و العشرين شبراء فالمتعين كون القدر هو الجامع بين 
الوزن و بينه» فاذا حصل أحدهما حصل الكرء و ان لم يحصل الآخر. و مما ذكرنا تعرف مواقع النظر فى كثير من الكلمات فى المقام. 
و منه سبحانه نستمد الاعتصام, و هو حسبنا وَنِعْمَ الْوَكيل. 
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فبالمن الشاهى (١)-و‏ هو ألف و ماثتان و ثمانون مثقالا (؟)- يصير أربعة و ستين منا إلا عشرين مثقالا ("). 


)١(‏ المشهور أن الرطل العراقى مائهُ و ثلاثون درهما. و تدل عليه 

روايةٌ إبراهيم بن محمد الهمدانى فى مكاتبة أبى الحسن صاحب العسكر (ع) إليه فى الفطرة أنها ستهُ أرطال برطل المدينة قال: «و 
الرطل مائة و خمسة و تسعون درهما) .0١١‏ 

رواية جعفر بن إبراهيم المذكور فى مكاتبته الى أبى الحسن (ع) و فيها: «الصاع ستةُ أرطال بالمدنى» و تسعة أرطال بالعراقى) ١؟).‏ 

و 

رواية على بن بلال فى مكاتبته إلى الرجل فى الفطرة: 

«فكتب (ع): ستهُ أرطال من تمر بالمدنى و ذلكك تسعة أرطال بالبغدادى) ٠‏ 

وعن النهاية و فى المنتهى: أنه مائة و ثمانية و عشرون درهما و أربعة أسباع. 

ولم يعرف له مستند. نعم يظهر من رواية المروزى 

«*- المتضمنة كون المد مائتين و ثمانين درهما- أنه مائة و أربعة و عشرون درهما و أربعة أتساع. 

لكنه لم يحكك العمل بها إلا من المقنع. فالعمل على المشهور. و عليه يكون الكر مائة و ستهُ و خمسين ألف درهم. و مقتضى ما 
ذكروه من أن العشرةٌ دراهم سبعة مثاقيل شرعية» يكون الكر مائة ألف و تسعة آلاف و مائتين مثقالا شرعيا. و مقتضى أن المثقال 
الشرعى ثلاثةُ أرباع المثقال الصيرفى» يكون الكر واحدا و ثمانين ألفا و تسعمائة مثقال صيرفى. 

() يعنى: صيرفيا. 

( لأنه إذا ضرب عدد الأمنان فى عدد المثاقيل المذكورة» يكون 


)١(‏ الوسائل باب: ل من أبواب زكاةٌ الفطرة حديث: ؟. 
() الوسائل باب: ل من أبواب زكاة الفطرة حديث: .١‏ 
(*) الوسائل باب: من أبواب زكاة الفطرة حديث: ”. 
(ع) الوسائل باب: 20 من أبواب الوضوء حديث: *. 
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[ (مسألة "): الكر بحقة الاسلامبول] 

(مسأله *): الكر بحقهُ الاسلامبول و هى مائتان و ثمانون مثقالا- مائتا حقهُ و اثنتان و تسعون حقهُ و نصف حقة. 
[ (مسألة ؟): إذا كان الماء أقل من الكر و لو بنصف مثقال» يجرى عليه حكم القليل] 

(مسألة ©): إذا كان الماء أقل من الكر و لو بنصف مثقال» يجرى عليه حكم القليل .)١(‏ 

[ (مسألة 4): إذا لم ينساو سطوح القليل ينجس العالى بملاقاهً السافل] 


(مسألة 0): إذا لم يتساو سطوح القليل ينجس العالى بملاقاة السافل (؟) كالعكس. نعم لو كان جاريا من الأعلى إلى الأسفل لا ينجس 
العالى سلذقاة الساقل )من غير فرق بين الحلو التفمى و السر وى 


الحاصل زائداً على مقدار الكر من المثاقيل الصيرفية بعشرين مثقالا. و منه يعلم ما ذكر فى المسألة الآنية. 

)١(‏ إذ ظاهر أدلة التقدير بالوزن» أو المساحة» كونه تحقيقيا لا تقريبيا فلا مجال للمسامحة فيه حينئك. 

(0) بلا إشكال. لإطلاق أدلهٌ الانفعال» المنزل على المرتكز العرفى. 

() إجماعاء حكاه جماعة فى روض الجنان» و مصابيح العلامة الطباطبائى (ره) و مقابيس المحقق التسترى (ره)» و الجواهر و غيرها- 
على ما حكى عن بعضهم- بل عن الأول: أن سرايةٌ النجاسة إلى العالى غير معقولة. و ان كان فيه تأمل ظاهر ضرورة معقوليتها لو قام 
دليل عليها. 

و لعل المراد- كما قيل- انها غير مفهومة من الدليل الدال على انفعال القليل لعدم مساعدة الارتكاز العقلائى عليه فى القذارات 
العرفية» كما أشرنا إليه آنفا. و هو واضح مع العلو التسنيمى و التسريحى الشبيه به» أما فى غير ذلكك فلا يخلو من تأمل. و الرجوع الى 
العموم مع الشكك- كما استوضحه شيخنا الأعظم (ره)- غير واضح. لأن دليل الانفعال إنما يدل على سراية 
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[ (مسألة ع): إذا جمد بعض ماء الحوض و الباقى لا يبلغ كرأ ينجس بالملاقاةً و لا بعصمه ما جمد] 


(مسألة ©): إذا جمد بعض ماء الحوض و الباقى لا يبلغ كراء ينجس بالملاقاة و لا يعصمه ما جمد (2). بل إذا ذاب شيئاً فشيئاً نجس 
أيضاً. و كذا إذا كان هناكك ثلج كثير فذاب منه أقل من الكر فإنه ينجس بالملاقاة و لا يعتصم بما بقى من الثلج. 


[ (مسألة /1): الماء المشكوى كريته] 


(مسألة /): الماء المشكوكك كريته مع عدم العلم بحالته السابقة فى حكم القليل (؟) على الأحوطء 
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النجاسة إلى جميع أجزاء الماء بتوسط الارتكاز العرفى» و إلا فنجاسة الماء بملاقاةً النجاسة أعم من نجاسة الجزء الملاقى فقط- كما 
فى الجامدات- و من نجاسة الجميع بالسراية؛ و حمله على الثانى إنما كان بقرينة الارتكاز العرفى» فإذا كان الارتكاز مجملا كان 
الحكم بالسراية بلا قرينة» فيرجع إلى عموم اعتصام الماء» أو استصحاب الطهارة. 

)١(‏ لأن السيلان معتبر فى مفهوم الماء عرفاء فمع الجمود لا يصدق. 

لا أقل من انصراف مفهوم الماء عنه» فلا يدخل فى إطلاق أدلة أحكام الماء. و منه يظهر ضعف ما عن المنتهى» من إلحاق الجامد 
بالمائع» و عن حواشى الشهيد: أنه الأقوى و ما فى القواعد و عن التحرير من التوقف فيه. 

(؟) إما لأنه يستفاد من النصوص أن الملاقا مقتضية للانفعال و الكرية مانعة عنه» فمع الشكك فى المانع يرجع الى أصالةٌ عدمه. و إما 
لأن إناطة الرخصة- تكليفية كانت أو وضعية- بأمر وجودىء يدل بالالتزام العرفى على إناطةٌ الرخصة بإحراز ذلك الأمر, و انتفائها 
بعدم إحرازه. و إما لأن مقتضى العمومات انفعال الماء إلا الكر؛ فمع الشكك فى كرية الموجود يشكك فى مصداق الخاصء و العموم 
مرجع فى الشبهات المصداقية. و إما لأن 
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أصالهُ عدم وجود الكر فى المكان المعين كافية. فى إثبات عدم كرية الماء الموجودء فيترتب حكمه و هو عدم الاعتصام. و إما لأصالة 
عدم الكرية الأزلى؛ نظير أصاله عدم القرشية» لأن الكرية وصف زائد على صرف وجود الماء» كوصف القرشية» و قد عرفت فيما سبق 
صحةٌ جريان الأصل فى العدم الأزلى. 

لكن الأول: مبنى على تماميةٌ قاعدة الاقتضاءء و المحقق فى محله عدمها و الثانى: إن كان المراد منه أن إناطةٌ الرخصة بالأمر الوجودى 
مرجعها إلى إناطة الرخصة الواقعية بذلكك الأمرء و اناطة الرخصة الظاهرية بالعلم بوجوده فيكون المجعول حكمين: واقعيا منوطاً بوجود 
ذلكك الأمر الواقعى و ظاهرياً منوطا بالشكك فيه. فذلكك مما لا يقتضيه ظاهر الدليل أصلاء و ليست إناطةٌ الرخصة بأمر إلا كاناطة المنع 
بأمر» ليس المقصود منها إلا جعل حكم واقعى لموضوعه الواقعى. و إن كان المراد أن هناك قاعدة عقلائية ظاهرية» نظير جواز 
الرجوع إلى العام عند الشكك فى وجود الخاص. فهو أيضاً غير ثابت. نعم إذا كان الأصل يقتضى انتفاء الأمر المنوط به الجواز كان 
الأصل النافى له نافيا لحكمه و هو الجواز. و لكن هذا وجه آخر يأتى و يتوقف على جريان الأصل النافى للكرية. 

و الثالث: يتوقف على أن مقتضى العموم انفعال الماء و الخارج منه الكر. و هذا ليس بأولى من القول: بأن مقتضى العموم الاعتصام و 
الخارج عنه القليل» كما يشهد به النبوى المشهور 

»]١[‏ وجملة من النصوص المتقدمة فى انفعال الماء القليل. مضافا إلى أن التحقيق» عدم مرجعية العام فى الشبهات المصداقية. 

و الرابع: يتوقف على القول بالأصل المثبتء لان موضوع الانفعال 


1و هو قرله رين ) :ولق الله الماع طيورا لأ وتسبة شود الوساتل: ناننة عق أبرابة الماة المطاق لخاريكة 4 
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وان كان الأقوى عدم تنجسه بالملاقاة. نعم لا يجرى عليه حكم الكر فلا يطهر ما يحتاج تطهيره إلى إلقاء الكر عليه (7)) و لا يحكم 
بطهارة متنجس غسل فيه (05. 


الماء الذى ليس بكر- الذى هو مفاد ليس الناقصة- لا عدم وجود الكر- الذى هو مفاد ليس التامة- و إثبات الأول بالأصل الجارى 
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لإثبات الثانى من العمل بالأصل المثبت. 

و الخامس: يتوقف على أن الكرية من عوارض وجود الماء عرفا بنحو تصدق فى الأزل السالبة بانتفاء الموضوع, و ليس كذ لككء فإنها 
نحو سعةٌ فى مرتبةُ الطبيعة» فلا يصح أن تشير الى كر من الماء و تقول: هذا قبل وجوده ليس بكر كما لا يصح أن تقول: هؤلاء العشرة 
من الرجال قبل وجودهم ليسوا بعشرة» و هذا المثقال من الدقيق قبل وجوده ليس بمثقال. و ليست الكرية منتزعة من صفات عارضة 
على وجود الماء. مثل الحمرةٌ و الصفرة و نحوهما. فليس المقام من موارد جريان الأصل فى العدم الأزلى؛ الذى عرفت فيما سبق صحة 
جريانه. 

)١(‏ لأسن التطهير من أحكام الكرء فلا يترتب مع الشكك فى موضوعه بل يرجع الى استصحاب النجاسة. نعم لو قام إجماع على عدم 
اختلاف الماء الواحد فى الحكم الظاهرىء و قد كان الماءان ممتزجين على نحو يصدق أنهما ماء واحد. أمكن القول بحصول الطهارة 
للملقى عليه؛ لأنه بعد تعارض استصحاب الطهارة فى مشكوك الكرية؛ و استصحاب النجاسة فيما ألقى عليه» يرجع الى قاعدة الطهارة 
فيهما. لكن الإجماع غير ثابت» كما يظهر من ملاحظة كلماتهم فى المتمم كرا بطاهر. 

(0) يعنى: إذا بنينا على الفرق بين الكر و غيره فى شرائط التطهير من علو المطهر. و التعدد؛ و العصرء و نحوهاء و قد فقد بعض تلكك 
الشرائط 
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و ان علم حالته السابقة يجرى عليه حكم تلكك الحالة .)١(‏ 


[ (مسألة 4): الكر المسبوق بالقلة] 


( مسألة 8): الكر المسبوق بالقلة إذا علم ملاقاته للنجاسة و لم يعلم السابق من الملاقاءً و الكرية إن جهل تاريخهما أو علم تاريخ 
الكري حكم بطهارته (؟) و ان كان الأحوط 


عند التطهير بمشكوك الكرية. لا يحكم بالطهارة» للشكك فى حصولهاء الموجب للرجوع الى استصحاب النجاسة. 

)١(‏ لاستصحابها. و الاشكال فى الاستصحاب بتعدد الموضوعء يندفع بأن الكثرة و القلُ من قبيل الحالات المتبادلة على موضوع واحد 
عرفاء و هو كاف فى صحةٌ الاستصحاب. 

(0) أما فى صورة الجهل بالتاريخين. فلأصالة الطهارة» التى هى المرجع بعد تعارض أصالة عدم الملاقاة إلى زمان الكرية- المقتضية 
للطهارة- مع أصالة عدم الكرية إلى زمان الملاقاةء المقتضية للنجاسة. هذا على المشهور. من جريان الأصل ذاتاً فى مجهول التاريخ؛ 
إذا كان الأثر مترتبا على عدمه فى زمان الآخرء و ان كان يسقط للمعارضة. أما بناء على التحقيق من عدم جريانه ذاتاء لأن الشكك فيه 
ليس فى امتداد المستصحب و عدمه بل فى اتصال المستصحب بوجود الحادث الآخرء من جهة الشكك فى التقدم و التأخر و دليل 
الاسنتصحاب قاصر عن إثبات هذه الجهة- كما سيجىء فى أواخر مباحث الوضوء- فالمرجع أصالة الطهارة ابتداء» بناء على أنها 
المرجع فى ملاقاء النجاسة لمشكوك الكرية» كما تقدم فى المسألة السابقة. 

و بعض الوجوه المتقدمة للحكم بالنجاسة جار هنا أيضاً. و أما فى صورة العلم بتاريخ الكرية و الجهل بتاريخ الملاقاق فلأصالة عدم 
الملاقاة إلى زمان الكرية فإنها تقتضى الطهارة. 
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التجنب. و ان علم تاريخ الملاقاة حكم بنجاسته .)١(‏ و أما القليل المسبوق بالكريه الملاقى لهاء فان جهل التاريخان أو علم تاريخ 
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الملاقاء حكم فيه بالطهارة (؟)) مع الاحتياط المذكور. و ان علم تاريخ القلهُ حكم بنجاسته. 
[ (مسألة ) إذا وجد نجاسة فى الكر] 
(مسألة 8) إذا وجد نجاسة فى الكر و لم يعلم أنها وقعت فيه قبل الكرية أو بعدهاء يحكم بطهارته. إلا إذا علم 


)١(‏ لاستصحاب عدم الكرية إلى زمان الملاقاة» فيثبت موضوع النجاسة و هو ملاقاة ما ليس بكر. و لا يعارضه استصحاب عدم الملاقاة 
إلى زمان الكرية» لعدم الشكك فى الملاقاة بالنسبةٌ إلى الأزمنة التفصيلية» و بالنسبةٌ إلى الزمان الإجمالى و ان كانت الملاقاةُ مشكوكة, 
لكن الشكك فيها ليس من الشكك فى البقاء» الذى هو قوام الاستصحابء كما عرفت. 

(1) أما مع الجهل بتاريخهما فلما تقدم من أن المرجع أصالة الطهارة. 

و أما مع العلم بتاريخ الملاقاة فلاستصحاب الكرية إلى زمان الملاقاة. و قد عرفت أنه لا مجال لمعارضته بأصالة عدم الملاقاة إلى 
زمان القلة. مع أنه لو جرى لم يثبت الملاقاة فى حال القلة» فلا يثبت النجاسة. و منه يظهر أنه لو علم تاريخ القله» فأصالة عدم الملاقاُ 
إلى زمان القلهُ وان كان صحيحا فى نفسه. لكنه لا يثبت النجاسة إلا إذا أثبت الملاقاةُ حال القلهُ و ذلكك موقوف على القول بالأصل 
الشيخه لأن ثبوت الملاقاة حال القلهُ من اللوازم العقلية لعدم الملاقاة إلى زمان القلة. و أصالة تأخر الحادث لا أصل لهاء إلا بمعنى 
أصالُ عدم وجود الحادث فى زمان الشكك فى وجوده. لا بمعنى أصالهُ وجوده فى الزمان اللاحق. و منه يشكل ما فى المتن من الحكم 
بالنجاسة فى الفرضء فان مقتضى ما ذكرنا هو الطهارة. 
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تاريخ الوقوع .)١(‏ 


[ (مسألة :)٠١‏ إذا حدثت الكرية و الملاقاهُ فى آن واحد حكم بطهارته] 
(مسألة :23١‏ إذا حدثت الكريةٌ و الملاقاةٌ فى آن واحد حكم بطهارقه ()و ان كان الأحول الاجحاب. 


)١(‏ هذا مثل ما قبله فى الحكمء بل هو هو بتفاوت يسير لا يوجب فرقا فى الحكم. 

() لإطلاق 

قولهم (ع): «إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شىء» ]١[‏ 

الشامل للملاقاة المقارنة و اللاحقة. و التخصيص بالثانية فيه- مع أنه خلاف الإطلاق المؤيد بالارتكاز العقلائى فى المانع» فإنه يكفى 
عندهم فى مانعية المانع عن أثر المقتضى مقارنته للمقتضى حدوثاء و ليس سبق حدوث المانع دخيلا فى مانعيته» كما هو ظاهر-: أنه 
لو حمل الدليل المذكور على الكرية السابقة على الملاقاة حدوثا لزم اعتبار [1] اللحوق فى الملاقاة- يعنى لم ينجسه شىء لو لاقاه بعد 
صيرورته كراً- و تقيبد الجزاء بالملاقا اللاحقة يستلزم تقييد المفهوم بهاء لأن حكم المفهوم نقيض حكم المنطوقء فاذا قيد الحكم 
فى المنطوق بقيد تعين تقيبد الحكم فى المفهوم به» فيكون مفهوم القضية المذكورة: إذا لم يكن الماء قدر كر فى زمان ينجسه الشىء 
الملااقى له بعد ذلك. فتكون صورة المقارنة خارجة عن كل من المنطوق و المفهوم, و المرجع فيها إما عموم طهارةٌ الماء أو 
استصحاب الطهارة. فتأمل 
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]١[‏ الوسائل باب: 4 من أبواب الماء المطلق تضمن ذلكك عدةٌ اخبار منها. 

[1] فإن الملاقاة غير مصرح بها فى الدليل» فضلا عن وصف كونها لاحقة للكرية؛ و انما تستفاد الملاقاهُ من انصراف الشىء فى 
(الجزاء) إلى الملاقى» فاللحوق ان تمت استفادته من الدليل فهو أيضا للانصراف إلى الملاقى ملاقاة لاحقةٌ» فيكون مفاد الشرطية: إذا 
كان الماء قدر كر فى زمان لا ينجسه شىء لاقاه بعد ذلكك. و مفهومها: إذا لم يكن قدر كر فى زمان ينجسه شىء يلاقيه بعد ذلكك. 
فتكون صورة التقارن خارجة عن المنطوق و المفهوم «منه قدس سره). 

مستمسكك العروة الوثقى» ج١2‏ ص: ١894‏ 


[ (مسألة :)١١‏ إذا كان هناك ماءان أحدهما كر و الآخر قليل] 


(مسألة ١‏ إذا كان هناكك ماءان أحدهما كر و الآخر قليل؛ و لم يعلم أن أيهما كرء فوقعت نجاسة فى أحدهما معيناً أو غير معين لم 
يحكم بالنجاسة »)١(‏ و ان كان الأحوط فى صورة التعين الاجتناب (؟). 


[ (مسألة ؟١):‏ إذا كان ماءان أحدهما المعين نجس] 

(مسألة :)0١‏ إذا كان ماءان أحدهما المعين نجسء فوقعت نجاسة لم يعلم وقوعها فى النجس أو الطاهرء لم يحكم بنجاسة الطاهر ("). 
[ (مسألة :)١7‏ إذا كان كر لم يعلم أنه مطلق أو مضافء فوقعت فيه نجاسة لم يحكم بنجاسته] 

(مسألة 1): إذا كان كر لم يعلم أنه مطلق أو مضافء فوقعت فيه نجاسة لم يحكم بنجاسته (©). و إذا كان 


جيداً. نعم لو كان لسان الدليل هكذا: كل ماء ينفعل بملاقاة النجاسة إلا ما كان كراً قبل الملاقاة. كانت صورة المقارنة داخلة فى 
)١(‏ للشكك فى ملاقاتها للقليل» و المرجع استصحاب الطهارةٌ سواء أ كانت الملاقاة لمعين أم لغير معين. هذا إذا كانت الحالة السابقة 
مجهولة. 

أما إذا كانا معلومى الكرية سابقاء فاستصحاب الكرية المقتضى للطهارة هو المرجع. كما أنه لو كانا معلومى القل» فاستصحابها كاف 
فى الحكم بالنجاسة. 

(؟) تخصيص الاحتياط بهذه الصورة غير ظاهر الوجه لأن أكثر الوجوه المقتضية للحكم بالنجاسة: المتقدمة فى المسألة السابعة- من 
قاعدة المقتضى و المانع» و التمسكك بالعام فى الشبهة المصداقية» و غيرهما- جار فى صورتى تعين الملاقى و عدمه. 

(؟) لانحلال العلم الإجمالى بنجاسة أحدههما المردد. بالعلم التفصيلى بنجاسة أحدهما المعين» فلا مانع من الرجوع الى استصحاب 
الطهارة. 

(©) للشكك فيهاء من جهةٌ احتمال الإطلاق» و المرجع استصحاب 

مستمسكك العروة الوثقى» ج١2‏ ص: ١7١‏ 
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كران أحدهما مطلق و الآخر مضافء و علم وقوع النجاسة فى أحدهماء و لم يعلم على التعيين» يحكم بطهارتهما .)١(‏ 
[ (مسألة 15): القليل النجس المتمم كرا بطاهر أو نجس نجس على الأقوى] 
(مسألة ؟3): القليل النجس المتمم كرا بطاض أو فح اح على الأقوق 0 


الطهارة. نعم بعض الوجوه المتقدمة فى المسألهُ السابعة للقول بالنجاسة مقتض له هنا أيضاً. 

)١(‏ أما مطلق فطهارته معلومة؛ لأ-نه كر بالفرض. و أما المضاف فيحكم بطهارته ظاهراًء للشكك فى ملاقاته للنجاسة؛ فيرجع الى 
استصحاب الطهارة. 

(؟) كما هو المشهورء كما عن جماعة. و عن الوسيل: الطهارة إن تمم بطاهر. و نسبه فى المبسوط الى بعض الأصحاب و قال: إنه قوى. 
أما إذا تمم بنجس ففى المبسوط: «لا شكك أنه ينجس الكل». لكن عن رسيات السيد و المراسم و جواهر القاضى و غيرها: الطهارة 
أيضاً. و هو صريح السرائر. و العمده من أدلتهم المرسل فى المبسوط من 

قولهم (ع): «إذا بلغ الماء كرا لم يحمل نجاسة» )١١‏ 

»و فى السرائر: 

«قول الرسول (ص) المجمع عليه عند المخالف و المؤالف: إذا بلغ الماء كراً لم يبحمل خبثا» 07١‏ 

»و أرسله السيد (ره) فيما عن المسائل الرسية» و استدل- مضافا إليه- بالإجماع على أن الماء المعلوم وقوع النجاسة فيه المشكوكك 
سبقه على الكرية و لحوقه لها طاهرء فلو لا بناؤهم على طهارةٌ المتنجس ببلوغ الكرية لم يكن لذلكك وجه. 


حكيم» سيد محسن طباطبايى» مستمسكك العروة الوثقى» ١‏ جلد» مؤسسة دار التفسير» قم - ايران» اول» ١6١8‏ ه ق 


مستمسكك العروة الوثقى؛ ج١2‏ ص: ١7١‏ 
لكن الإجماع المذكور- على تقدير ثبوته و حجيته- إنما يثبت الطهارة فيما نحن فيه لو كان إجماعا على الطهارة واقعا فى مورده؛ أما 


لو كان على 


)١(‏ آخر صفحة ” من المبسوط المطبوع فى إيران. 
(؟) صفحة: 8 سطر ١5‏ من كتاب السرائر المطبوع فى إيران. 
مستمسكك العروة الوثقى» ج١2‏ ص: ١7١‏ 


الطهارة ظاهراً فهو أجنبى عن المقام, لإمكان أن يكون الوجه فى مورده أصالة الطهارة» كما عرفته فى المسألة الثامنة. أما المقام فلا 
مجال فيه لأصل الطهارة. أما فى المتمم بنجس فواضح.ء لحكومة استصحاب النجاسة عليها و أما فى المتمم بطاهر. فلأن مقتضى عموم 
انفعال القليل نجاسة المقدار الطاهر المتمم للنجس كراء لملاقاته لذلك النجس. و أدله اعتصام الكر مختصة بالكر الملحوظ موضوعا 
للملاقاة» فلا بد من ثبوت كريته فى رتبة سابقة على الملاقاة فلا يشمل ما نحن فيه. و من ذلكك يظهر أنه لا مجال فى المقام للرجوع 
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إلى ععوم: 

«خلق الله الماء طهورا ..» .)١١‏ 

لأنه مخصص بأدلة انفعال القليل. كما لا مجال لمعارضةٌ استصحاب الطهارةٌ فى المقدار الطاهر لاستصحاب النجاسة فى المقدار 
النجس - بناء على عدم اختلاف الماء الواحد فى الحكم واقعا و ظاهرا- و الرجوع الى قاعدة الطهارة. و ذلكك لأن الرجوع إلى الأصل 
إنما يكون مع عدم الدليل» و قد عرفت الدليل على النجاسة. مع أن ذلكك إنما يتم بعد امتزاج الماءين» لا قبله بمحض الاتصالء لعدم 
ثبوت وحدة حكم الماءين حينئذ» كما يظهر مما ذكروه فى الجارى و الكثير إذا تغير بعضهما حيث ذكروا اختصاص النجاسة بالمتغير 
لاغير» كما تضمن ذلكك النص فى الكثير أيضاً. مع أن الإجماع على الوحدة فى الحكم ظاهراً غير ثابت» و المتيقن الوحدة فى الحكم 
واقعاً. 

وأماالمرسل فضعف سنده بالإرسال» واعراض المشهور عنه. يمنعان عن العمل به. و عمل ابن إدريس به مبنى على اعتقاده رواية 
المؤالف و المخالف له. و قد قال المحقق: «و الذى رواه مرسلا السيد و الشيخ و آحاد ممن جاء بعده و المرسل لا يعمل به» و كتب 
الحديث عن الأئمة (ع) خالية عنه أصلا. و أما المخالفون فلم أعرف به عاملا سوى ما يحكى عن 


.4 من أبواب الماء المطلق حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 
١77 مستمسكك العروة الوثقى» ج١2 ص:‎ 


ابن حى» و هو زيدى منقطع المذهب. و أما رأيت أعجب ممن يدعى إجماع المخالف و المؤالف فيما لا يوجد إلا نادرا». و أما السيد 
(ره) فلم يظهر منه الاعتماد عليه لو لا الإجماع الذى ادعاه. بل من المحتمل أن يكون ذلكك الإجماع قرينة عنده على صحته و ثبوته. و 
كذلكك القاضى فى جواهره؛ فإنه و ان رواه عنهم (ع)» لكنه استدل على الطهارة فى المتمم بطاهر- الذى هو موضوع كلامه- بأن 
الطاهر لا ينجس بالملاقاً للنجسء» لصيرورته كراء و بضميمة الإجماع على عدم اختلانف الماء الواحد فى الحكم يحكم بطهارة 
النجس. و أطال فى النقض و الإبرام فى إثبات ذلكك. و من الجائز أن يكون اعتماده عليه لذلك. مع أن اعتماد مثله غير كاف فى 
حجية الخبر و أما الشيخ فإنه و ان ظهر من كلامه فى المبسوط الميل إلى الطهارة» لكن ظاهر عبارة المبسوط أن النجاسة أقوى. فلاحظ 
كلامه. و بالجملة: 

وجود هذه الضمائم فى كلمات الجماعة مانعة من الوثوق باعتمادهم على الخبر بحيث يخرج به عن القواعد. 

هذا مضافا إلى تأتى المناقشه فى دلالته» لأن 

قوله (ع): «لم يحمل خبثاً 

يحتمل - بدوا- أن يراد منه تشريع اعتصام الكر عن حدوث النجاسة؛ و انفعال ما دونه» فيكون مفاده منطوقا و مفهوما مفاد 

الرواية المشهورة: «إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شىء» .)١١‏ 

و يحتمل أن يراد منه الرفع» يعنى: إذا بلغ الماء النجس كرا ارتفعت عنه النجاسة الثابتة له قبل البلوغ. و مفهومه- على هذا- دال على 
انحصار مطهرية الماء النجس بالبلوغ كراء و بقاء النجاسة للماء بدون أن يبلغ كراء فيكون حجة على بقاء نجاسته مهما شكك فى 
ارتفاعها لطروء أمر ما غير الكرية و لا مجال للرجوع الى استصحابها إذ لا مجال للاستصحاب مع الدليل. و على هذا 


)١(‏ الوسائل باب: 4 من أبواب الماء المطلق تضمن ذلكك عد احاديث منها. 
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المعنى تكون الرواية واردهٌ فى مقام تشريع البقاء و الارتفاع» المترتب على تشريع الحدوث و العدم الذى هو مفاد الرواية المشهورة. 

و بالجملة: على هذا المعنى يكون قد صدر من الشارع المقدس تشريعان (أحدهما): تشريع الانفعال و عدمه منوطين بالقلهُ و الكثرة» و 
هو مفاد الرواية المشهورة. (و ثانيهما) تشريع بقاء الانفعال و ارتفاعه منوطين بطروء الكرية و عدمه؛ و هذان التشريعان مترتبان» لترتب 
البقاء و الارتفاع على الحدوث و تفرعهما عليه» فيكون كل من منطوق القضية الشرطية و مفهومها على المعنى الثانى متفرعا على 
مفهومها بالمعنى الأول. و لأجل ذلكك يمتنع عرفا أن تكون الجملةً المذكورة فى مقام إنشاء الحكمين المذكورين, بأن يراد من 

قوله (ع): «لم يحمل خبثاا 

أنه ان كان كرا لم ينفعل و إلا انفعل» و أنه إن كان كرا لم يبق فيه الانفعال» و إلا بقى. فحمل الرواية على إنشاء الحكمين معا متعذر. 
و حينئذ يدور الأمر بين حملها على الأول- و هو الدفع- فتتحد مع الرواية المشهورة فى المفاد» و بين حملها على الرفع فتخالفها فيه و 
تكون متضمنة للتشريع الثانى. و الأظهر الحمل على الأول؛ لأن الحمل على الثانى يتوقف على تقيبد الماء بالماء النجس قبل البلوغ 
كراء و العبارة المناسبة له أن يقال: إذا بلغ الماء النجس كرا طهرء لا مثل العبارة المذكورة. نعم لو كانت الجملة الشرطية المذكورة فى 
الحديث خبرية» أمكن أن يراد منها المفادان معا. لكنه خلاف الظاهر. و من ذلكك يظهر عدم صلاحية الحديث المذكور لإثبات طهارة 
المتمم كرا بطاهر» فضلا عن المتمم بالنجس. 

كما يظهر أن التفصيل بينهما- كما عن الجماعة- اعتمادا على الحديث المذكور ضعيفء فإنه لو تمت دلاللته لم يكن فرق بين 
الفرضين» كما اختاره الحلى. اللهم إلا أن يكون الوجه فى الفرق بينهما الإجماع على عدم 

مستمسكك العروة الوثقى» ج١2‏ ص: ١78‏ 


الطهارة فى النجس المتمم بنجسء كما يظهر من المبسوط» حيث نفى الشكك فى النجاسة فيه. لكن خلاف ابن إدريس قادح فى جواز 
الاعتماد عليه. فتأمل. 

و أما معارضته- على تقدير تمامية دلالته- بما دل على انفعال القليل المقتضى للحكم بنجاسة الطاهر المتمم, المنافى للحكم بطهارته 
حين الملاقاة المقتضية للكرية» لامتناع الحكم بالطهارة و النجاسة لموضوع واحد فى زمان واحد. 

و مجرد اختلاف مفاد الدليلين» من أجل أن أحدهما فى مقام الدفع, و الآخر فى مقام الرفع» و لا يجدى فى رفع المنافاة المذكورة. 
(فيدفعها): أنه يمكن الجمع بين الدليلين بحمل الثانى على مجرد الاقتضاء دون الفعلية؛ فلا ينافى فعلية الطهارة» و يكون نظير الجمع 
بين دليلى العنوان الاولى و الثانوى كما يظهر بالتأمل. و الجمع بينهما بذلكك أقرب من غيره من وجوه الجمع. 

و أشكل من ذلك معارضته بما تضمن النهى عن غسالةٌ الحمام» 

كموثق ابن أبى يعفور عن الصادق (ع): «و إياكك أن تغتسل من غسالةٌ الحمام» ففيها يجتمع غسالة اليهودىء و النصرانى» و المجوسىء 
و الناصب لنا أهل البيت» و هو شرهمء فان الله تباركك و تعالى لم يخلق خلقا أنجس من الكلب و إن الناصب لنا- أهل البيت- لأنجس 
منه) .)١١‏ 

إذ يدفعها قصور الدلالة على النجاسة مع بلوغ الكرية؛ لإجمال المراد من الغسالة؛ لأن موردها من قبيل قضايا الأحوال» بقرينة ذكر 
اليهودى و اخوته- و من الجائز أن يكون مورد السؤال ما لا يبلغ الكر. مع أن العمل بهذه الاخبار لا يخلو من اشكالء كما يأتى 
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[فصل فى ماء المطر] 
اشارة 


فصل ماء المطر حال تقاطره من السماء كالجارى »)١(‏ فلا ينجس ما لم يتغير وان كان قليلاء سواء جرى من الميزاب» أو على وجه 
الأرضء أم لا (). 


)١(‏ فصل فى ماء المطر بذلكك طفحت عباراتهم. بل استفاض نقل الإجماع عليه فى الجملهُ صريحاً و ظاهراً. 

0 كبا هو المفهون و يشهد له 

مرسلة الكاهلى عن أبى عبد الله (ع) فى حديث: «قلت: يسيل على من ماء المطر أرى فيه التغير و أرى فيه آثار القذر فتقطر القطرات 
على و ينتضح على منه. و البيت يتوضأ على سطحه فيكف على ثيابناء قال (ع): ما بذا بأس لا تغسله. كل شىء يراه ماء المطر فقد طهرا 
0 

و 

صحيح هشام بن سالم: «أنه سأل أبا عبد الله (ع) عن السطح يبال عليه فتصيبه السماء فيكف فيصيب الثوب فقال (ع): لا بأس به؛ ما 
أصابه من الماء أكثر منه) ١؟»‏ 

فان الوكوف فى الثانى و ان كان ملازما للجريان غالبا فلا يكون له إطلاق يشمل صورة عدم الجريان. إلا أن التعليل بقوله (ع): 

«ما أصابه ..» 

ظاهر فى الاكتفاء بالمسمى إذا كان غالباً على النجاسة, و الأخذ به لازم. و كذلكك 


)١(‏ الوسائل باب: © من أبواب الماء المطلق حديث: ه. 
(؟) الوسائل باب: © من أبواب الماء المطلق حديث: .١‏ 
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السيلان فى الأول؛ و ان كان لا يعم صورة عدم الجريان. و قوله (ع): 

ذكل شو يراة به 

غير ظاهر فى الاعتصام, لأن المطهرية أعم منه و لذا يقال بنجاسة ماء الغسالة و لو طهر المحل بها و لذلكك قد تشكل دلالته على 
المشهور. إلا أن قوله (ع): 
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وكل ام ورا 

لما كان مسوقا مساق الكبرى الكلية للجواب بنفى البأس»؛ دل على عموم نفى البأس لكل ما يسمى ماء المطره و ان لم يككن جاريا. 
هذا وقد ينسب الى ابن حمزة اعتبار الجريان. و الى التهذيب و المبسوط و الجامع اشتراط الجريان من الميزاب. و لعل ذكر الميزاب 
فى كلامهم من باب المثال» فيرجع الى القول الأول. و يشهد له حينئذ 

صحيح ابن جعفر (ع) عن أخيه موسى (ع): «سألته عن البيت يبال على ظهره؛ و يغتسل من الجنابة ثمّ يصيبه المطرء أ يؤخذ من مائه 
فيتوضأ به للصلاة؟ فقال: إذا جرى فلا بأس به) )١١‏ 

و 

خبره المروى عن قرب الاسناد: «سألته عن الكنيف يكون فوق البيت فيصيبه المطر فيكف فيصيب الثياب» أ يصلى فيها قبل أن تغسل؟ 
قال (ع): إذا جرى من ماء المطر فلا بأس» )”١‏ 

و نحوه خبره- المروى عن كتابه- فى المطر يجرى فى المكان فيه العذرة 

.و ظاهرها اعتبار الجريان الفعلى: فيشكل الأمر فى المطر الواقع على الأرض الرملية» و فى البحرء و نحوهما مما يمتنع فيه الجريان. 
و حملها على الجريان بالقوة- كما عن المحقق الأردبيلى- قدس سره- لا قرينة عليه. 

و أشكل منه ما تقدم عن ظاهر الشيخ و غيره من اعتبار الجريان من ميزابء فإنه تقييد للنصوص المذكورة بلا مقيد, و يلزمه القول 
يعم اصصء 


)١(‏ الوسائل باب: © من أبواب الماء المطلق حديث: ؟. 
(؟) الوسائل باب: © من أبواب الماء المطلق حديث: *. 
(") الوسائل باب: © من أبواب الماء المطلق حديث: 4. 
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المطر الواقع فى الصحارى و البحار» و هو كما ترى. و من هنا يظهر الإشكال فى هذه الفتاوى» كالإشكال فى النصوص. 

و لأ وبعد ها ذ كره يعض مشا يهنا (قده) مق كوت مرا الجماعة التحاق ماء المطر الجارئ غاق وبهه الأرضءسساء المطر النازل مخ 
السماء. لدفع توهم اختصاص الحكم بماء المطر حال نزوله؛ و أنه بعد نزوله و استقراره فى الأرض يكون بحكم المحقون. و عبارة 
بعضهم لا تأبى ذلكك. ففى الوسيلة- بعد أن ذكر أن الماء الجارى طاهر و مطهر- قال (ره): «و ما يكون فى حكم الجارى هو ماء 
الحمام .. (إلى أن قال): و حكم الماء الجارى من الشعب من ماء المطر كذلككء. و عن التهذيب و الاستبصار: «ماء المطر إذا جرى من 
الميزاب فحكمه حكم الجارى). 

و كيف كان فالنصوص المتقدمة المستدل بها على اعتبار الجريان فى اعتصام ماء المطر يعارضها التعليل فى صحيح هشام المتقدم؛ 
الظاهر فى الاكتفاء بأكثرية ماء المطر على المتنجسء الظاهر فى غلبته عليه» كما هو اللازم فى مطهرية الماء. لأن المراد من البول الذى 
يكون المطر أكثر منه هو الأثر الموجود فى السطح. و لعدم السنخيةٌ بينه و بين الماء يتعين حمل الأكثرية على الأغلبية و لأجل ذلكك 
يجب أن تحمل نصوص الجريان على أن اعتباره فى موارد السؤال فيهاء للمحافظةٌ على الغلبةٌ المذكورة؛ كما يساعده مواردها. 

)١(‏ بأن يكون له نحو كثرة بها يتحقق صدق الاسم و ان كان الملاقى للنجس قطرات منه. فلو كان مجموع ما نزل من السماء قطرات 
يسيرةُ فلم يصدق عليها ماء المطر لم يترتب الحكم. و فى روض الجنان: «كان بعض من عاصرناه من السادةٌ الفضلاء يكتفى فى تطهير 
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الماء النجس بوقوع قطرهٌ واحدةٌ عليه. و ليس ببعيد» و ان كان العمل على خلافه). و اشكاله 
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اجتمع فى مكان و غسل فيه النجس طهر و ان كان قليلا .)١(‏ 

لكن ما دام يتقاطر عليه من السماء (9). 


ظاهرء لمنع الصدقء أو عدم ثبوته. و لعل مراده الاكتفاء فى التطهير بالقطرة من المطر النازلء لا الاكتفاء بها فى صدق المطر. و عليه 
فهو فى محله. 

و الفرق بين المقامين واضح- كما فى الجواهر- فلاحظ. 

)١(‏ ولا يحتاج إلى وروده على النجس فى حصول طهارته به. لاختصاص اعتبار الورود فى التطهير بغير المعتصمء أما المعتصم فلا 
هذا بناء على اعتبار الورود فى التطهير بغير المعتصم, أما بناء على عدم اعتباره فلا فرق بين ماء المطر و غيره فى الحكم المذكور فى 
المتن. 

(0) أما اعتبار التقاطر من السماء- فى الجملة- فى الاعتصام فالظاهر أنه لا إشكال فيه و فى كشف اللثام و ظاهر غيره الاتفاق عليه. و 
اما اعتبار كون التقاطر عليه» فهو ظاهر محكى مصابيح العلامة الطباطبائى (قده) بل فى الجواهر أنه صريحهه. و أنه لم يتعرض لذلكك 
سوى العلامة المزبور؛ فى الكتاب المذكورء و أما غيره فأطلق. بل هو نفسه فى منظومته كذلكك أيضاً. 

و مال فى الجواهر الى الاكتفاء فى اعتصام المجتمع فى الأرض بوجود التقاطر من السماء و ان لم يكن عليه. و جعله ظاهر صحيح ابن 
الحكم 

01١‏ و صحيح ابن سالم 

«4)5 و مرسل الكاهلى 

»و غيرها. بل جعله ظاهر جميع ما ورد فى ماء المطرء و أن ماء المطر كما يصدق على النازل حال نزوله» يصدق على المستقر فى 
الأرضء و ان اعتصام الثانى لأنه ماء مطر لا لأنه متصل بالنازل. نعم يشترط فى ثبوت الحكم له- مضافا الى وجود التقاطر- 


)١(‏ الوسائل باب: © من أبواب الماء المطلق حديث: ؟. 
(؟) الوسائل باب: © من أبواب الماء المطلق حديث: .١‏ 
(") الوسائل باب: 8 من أبواب الماء المطلق حديث: ه. 
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أن يكون متهيئاً للتقاطر عليه فلو وضع فى خابية و تركك فى بيت مثلا لم يجر الحكم المذكور عليه. 

وفيه: أن ماء المطر (تارة): يراد منه النازل من السماء (و أخرى): 

يراد منه ما كان أصله كذلك وان كان فعلا فى خابية أو مصنع أو نحوهما ولاريب أن موضوع النصوص و الفتاوى هو الأولء لا 
الثانى» فإن جملهُ من نصوص انفعال القليل موردها الحياض و الغدران التى أصلها من المطرء و لا يتوهم المعارضة بينها و بين نصوص 
الباب» لما عرفت أن موردها المعنى الأول؛ و كونه جاريا على السطح أو من ميزاب» أو نحو ذلك لا ينافى هذا المعنى؛ لأن اتصاله 
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بالنازل بتوالى القطرات عليه يوجب الوحدة العرفية بينهماء فالنازل من السماء قبل الجريان و بعده مع توالى القطرات عليه» إطلاق 
المطرء أو ماء المطر عليه فى الحالين بمعنى واحد. 

و كذلك الكلادم فى أمثال المقام مثل ماء النهر و ماء البئر» فإنه أيضاً يطلق (تارة): على ما كان فى النهر أو فى البثر» (و أخرى): على 
ما كان أصله منهماء فاذا قيل ماء النهر 

يطهر بعضه بعضاً 

0 

ماء البئر واسع لا يفسده شىء 

» يكرة ظاهراً فى المعنى الأول فإذا سغل عن ماه البثر الجارئ على جوائبهاء أو ماء النهر كذ لكك لا يمل على المعتى الفاتى» بل هو 
ظاهر فى الأمولء كما لا يخفى. هذا مضافا الى أن الحمل على الثانى فى المقام يقتضى عموم الحكم لصورة انقطاع التقاطر بالمرة» و 
صورةٌ وضعه فى خابية و نحوهاء فإخراج الصورتين المذكورتين لا وجه له. اللهم إلا أن يكون من جهة الإجماع. و لكن الإجماع تعبداً 
على خروجهما غير واضح. 

و أما التمسكك باستصحاب حكم الجارىء فيدفعه: أن عموم انفعال القليل حاكم عليه. مع أنه من الاستصحاب التعليقى؛ و هو و ان كان 
معتضداً- بالنسبة إلى اعتصامه- باستصحاب الطهارة» لكنه معارض- بالنسبةٌ إلى 
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[ (مسألة :)١‏ النوب أو الفراش النجس إذا تقاطر عليه المطر] 


(مسألة :)١‏ الثوب أو الفراش النجس إذا تقاطر عليه المطرء و نفذ فى جميعه طهرء و لا يحتاج الى العصر أو التعدد (1)» و إذا وصل الى 
بعضه دون بعض طهر ما وصل اليه. هذا إذا لم يكن فيه عين النجاسة. و الا فلا يطهر إلا إذا تقاطر عليه بعد زوال عينها (؟). 


مطهريته لغيره- باستصحاب النجاسة؛ و ان كان المرجع بعد التعارض قاعدة الطهارة» فتتحد النتيجة. فالعمدة فى البناء على انفعاله 
بانتقطاع التقاطرء عموم أدلهٌ انفعال القليل التى مورد بعضها ماء المطر بعد انقطاع تقاطره؛ و بها يخرج عن نصوص الباب. 

)١(‏ لإطلاق مرسلة الكاهلى المتقدمة 

.١‏ و معارضتها بما دل على اعتبار العصر أو التعدد بالعموم من وجه. المقتضية للرجوع الى استصحاب النجاسة. مندفعة: بأنه لو تمّ 
إطلاق دليلهما بنحو يشمل المقام» فرفع اليد عن إطلاق المرسلةٌ و تقييدها بدليلهما يوجب إلغاء خصوصية المطرء و ذلكك خلاف 
ظاهر الروايةُ جدا فيتعين العكسء أعنى: تقييد دليلى العصر و التعدد و الأخذ بإطلاقها. مع أن العمدهُ فى دليل اعتبار العصر هو ارتكاز 
العرف من جههٌ انفعال الماء المغسول به» و مع اعتصام الماء- كما فى المقام- لا مجال له. و كذا فى كل ماء معتصم. 

(1) لعل مقتضى صحيح ابن سالم المتقدم 7١‏ الاكتفاء بغلبة المطر على عين النجاسة حتى يزيلها. بل لعل إطلاق رواية الكاهلى 

دال على ذلكك, فلا يحتاج إلى التقاطر بعد زوال عين النجاسة. 


)١(‏ فى أول هذا الفصل. 
(0) فى أول هذا الفصل. 
(*) وهى مرسلهةٌ الكاهلى المتقدمهُ فى أول هذا الفصل. 
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مستمسكك العروة الوثقى» ج١2‏ ص: ١8١‏ 
[ (مسألة 7): الإناء المتروس بماء نجس كالحب و الشربة و نحوهما- إذا تقاطر عليه طهر ماؤه و اناؤه] 


(مسألة 3 الإناء المتروس بماء نجس كالحب و الشربةٌ و نحوهما- إذا تقاطر عليه طهر ماؤه و اناؤه )١(‏ بالمقدار الذى فيه ماء. و كذا 
ظهره و أطرافه إن وصل اليه المطر حال التقاطرء و لا يعتبر فيه الامتزاج» بل و لا وصوله الى تمام 


)١(‏ ليس فى نصوص الباب ما هو ظاهر فى ذللكك. و دعوى: صدق الرؤية الواردهُ فى المرسلهُ بمجرد التقاطر» غير ظاهرة إلا بالإضافة 
إلى السطح الملاقى للقطرات لا غير. مع أنه لو تمّ ذلكك هنا اقتضى طهار المضاف بذلكك أيضاًء و الظاهر عدم القول به من أحدء و 
ان كان مقتضى ما عن العلامة (ره) فى طهر المضاف باتصاله بالجارىء قوله به هنا أيضاًء للإجماع على أنه بحكم الجارى, لكنه لم 
ينقل ذلك عنه هنا. اللهم إلا أن يدعى خروج المضاف عن القاعده من جهة الإجماع. فالعمدة الإشكال الأول و هو عدم ثبوت صدق 
الرؤية لتمام أجزاء الماء بمجرد التقاطر على سطحه. و ما فى الجواهر من أنه لا ينبغى الإصغاء إلى هذه الدعوى غير واضح. بل يشكل 
الحكم بالطهارة حتى مع الامتزاج لأن انفصال القطرات بعضها عن بعض موجب لانفعال كل قطرة بعد الاستقرار. و لا ينافى هذا ما 
تقدم من أن ماء المطر الجارى على الأرض معتصم بنفسه ما دام التقاطر عليه لاختصاص النصوص الدالهُ على ذلكك 

]١[‏ بغير الممتزجء و رواية الميزابين 

١‏ محمولة- جزما- على صورة استهلاك البول فى ماء المظر. 

(و بالجملة): لا دليل على أن القطرات الممتزجة بالماء النجس معتصمة ما دام التقاطر و لا سيما مع استهلاكها فيه. 

فالعمدةٌ إذاً فى طهارة الماء المتنجس بتقاطر المطر عليه الإجماعات 


]١[‏ المتقدمة فى أول هذا الفصل. 
)١(‏ الوسائل باب: © من أبواب الماء المطلق حديث: ؟. 
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سطحه الظاهرء و ان كان الأحوط ذلكك (0). 


[ (مسألة 7): الأرض النجسة تطهر بوصول المطر إليها] 


(مسألة *): الأرض النجسة تطهر بوصول المطر إليها بشرط أن يكون من السماءء و لو بإعانة الريح. و أما لو وصل إليها بعد الوقوع على 
محل آخرء كما إذا ترشح بعد الوقوع 


المستفيضة على أنه بحكم الجارى, و قد عرفت آنفا طهارة الماء النجس بمجرد اتصاله بالجارى. هذا مضافا الى الإجماع المحكى 
على طهارته بوقوع المطر عليه كما عن المفاتيح و الروضة. 
و يمكن الاستدلال له بما فى مرسلةٌ الكاهلى 
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؛ على ما فى بعض نسخ الكافى. و فى نسخة الوافى )١١‏ عن بعض المتبحرين «؟2) من مشايخنا المعاصرين (قده) تصحيحها هكذا: 
«يسيل على الماء المطر' بجر الماء و رفع المطرء على أن يكون الضمير فى قول السائل: 

«أرى فيه) 

راجعا إلى الماء لا الى المطر. و كأنه بقرينة قوله (ع) فى الجواب: 

دكل شن براه.بة 

إذ لو كان راجعا الى المطر كان المراد من الجواب أنه مطهر لنفس القذرء و هو ممتنع. و الذى يشهد لهذا التصحيح أن مجرور: (على) 
لو كان ياء المتكلم لكان فرض السيلان عليه منافيا لفرض ورود القطرات عليه كما لا يخفى. 

ثمّ إن الظاهر أنه لا كلام عندهم فى طهارة الإناء بطهارة الماء؛ لأن ملاقاته للماء المعتصم مطهرة له» و لو لاستفادته من عموم مرسلة 
الكاهلى 

الدالة بعمومها على أن ملاقاةً المطر للإناء مطهرة له فيتعدى منه إلى كل ماء معتصمء كما يأتى ذلك فى محله إن شاء الله تعالى. و 
منه يظهر الحكم فى طهارةٌ ظهره و أطرافه. 

)١(‏ لأنه المتيقن من معاقد الإجماع على مطهريته للماء و اختاره فى المستند. 


." الباب الرابع من أبواب أحكام المياه حديث:‎ )١( 

(1) شيخ الشريعة الأصفهانى «رها. 
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على مكان فوصل مكاناً آخرء لا يطهر .)١(‏ نعم لو جرى على وجه الأرض فوصل الى مكان مسقف بالجريان اليه طهر (؟) 


[ (مسألة ؟): الحوض النجس تحت السماء يطهر بالمطر] 


(مسألة *): الحوض النجس تحت السماء يطهر بالمطر (")؛ و كذا إذا كان تحت السقف و كان هناك ثقبهُ ينزل منها على الحوض» 
بل و كذا لو أطارته الريح حال تقاطره فوقع فى الحوض.ء و كذا إذا جرى من ميزاب فوقع فيه. 


[ (مسألة 4): إذا تقاطر من السقف لا يكون مطهراً] 


(مسألة 5): إذا تقاطر من السقف لا يكون مطهراً (©) بل و كذا إذا وقع على ورق الشجر ثم وقع على الأرض نعم لو لاقى فى الهواء 
شيئا- كورق الشجر أو نحوه- حال نزوله لا يضرء إذا لم يقع عليه ثمّ منه على الأرضء فبمجرد المرور على الشىء لا يضر (5). 


)١(‏ للشكك فى ذلكك من دون دليل عليه. بل عموم انفعال القليل يقتضى انفعال الماء الواصل اليه. و قد عرفت أن هذا العموم مقدم 
على استصحاب الاعتصام الثابت له حال النزول. 

() لإطلاق نصوص الباب الواردة فى ماء المطر الجارى. فلاحظ ما سبق .)١١‏ 

() يعلم الحكم المذكور مما سبق فى المسألة الثانية. 

(©) لما تقدم فى المسألة الثانية. و لا فرق بين السقف و ورق الشجر و غيرهما من الوسائط. نعم لو كان يجرى من الواسطة إلى غيرها 
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مع توالى التقاطر عليه كان معتصما و مطهراً. 
(0) لاطلاق الأدلة. 


)١(‏ فى أول هذا الفصل. 
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[ (مسألة 2): إذا تقاطر على عين النجس» فترشح منها على شىء آخرء لم ينجس] 


(مسألة *): إذا تقاطر على عين النجسء فترشح منها على شىء آخرء لم ينجس (23)» إذا لم يكن معه عين النجاسة؛ و لم يكن متغيراً 
0 


[ (مسألة 1): إذا كان السطح نجساً فوقع عليه المطر و نفذ و تقاطر من السقفء لا تكون تلك القطرات نجسة] 

(مسألة /): إذا كان السطح نجساً فوقع عليه المطر و نفذ و تقاطر من السقفء لا تكون تلكك القطرات نجسة و ان كان عين النجاسة 
موجودةٌ على السطح و وقع عليها. لكن بشرط أن يكون ذلكك حال تقاطره من السماء. و أما إذا انقطع ثم تقاطر من السقف مع فرض 
مروره على عين النجس فيكون نجساً. و كذا الحال إذا جرى من الميزاب بعد وقوعه على السطح النجس. 

[ (مسألة 4): إذا تقاطر من السقف النجس يكون طاهرا] 

(مسألة ): إذا تقاطر من السقف النجس يكون طاهرا إذا كان التقاطر حال نزوله من السماء؛ سواء كان السطح أيضاً نجساً أم طاهراً. 

[ (مسألة 4): التراب النجس يطهر بنزول المطر عليه] 

(مسألة 4): التراب النجس يطهر بنزول المطر عليه إذا وصل إلى أعماقه حتى صار طيناً (). 

)١(‏ يعنى: ما دام متصلا بماء السماء بتوالى تقاطره عليه» كما هو مورد النصوص المتقدمة» فإنه معتصم حينئذ. و لا يضر أن يكون معه 
عين النجاسة فإنه لا ينجس بهاء كما هو مورد مرسلة الكاهلى 

. (1) إذ لا إشكال فى نجاسته بذلككء كما يستفاد من صحيح ابن سالم «7) و مما ذكرنا هنا تعرف وجه الحكم فى المسألهُ السابعة 
و الثامنة. 


(") يدل على ذلكك إطلاق ما دل على مطهريته. مضافا الى المرسل 


(1) تقدم ذكرهما فى أول هذا الفصل. 
(0) تقدم ذكرهما فى أول هذا الفصل. 
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[ (مسألة :)٠١‏ الحصير النجس يطهر بالمطر] 


اسالة 2 الحصير النحس بطي بالمطرة و كذ الفراشى المقزروق على الأرض و إذا كانت الأرضى القن تحقيا أابشا تجينة لين إذا 
وصل إليها .)١(‏ نعم إذا كان الحصير منفصلا عن الأسرضء يشكل طهارتها بنزول المطر عليه إذا تقاطر منه عليهاء نظير ما مر من 
الاشكال (؟) فيما وقع على ورق الشجر و تقاطر منه على الأرض. 


[ (مسألة :)١١‏ الإناء النجس يطهر إذا أصاب المطر جميع مواضع النجس منه] 


( مسألة :)3١‏ الإناء النجس يطهر إذا أصاب المطر جميع مواضع النجس منه. نعم إذا كان نجساً بولوغ الكلب يشكل طهارته بدون 
التعفير (؟) لكن بعده إذا نزل عليه يطهر من غير حاجةٌ الى التعدد. 


عن أبى الحسن (ع) فى طين المطر: «انه لا بأس به أن يصيب الثوب ثلاثة أيام» إلا أن يعلم أنه قد نجسه شىء بعد المطر) )١١‏ 

فتأمل. 

)١(‏ يستفاد ذلك كله من مرسلة الكاهلى 

3١‏ و غيرها. 

(؟) تقدم منه (قده) الجزم بالعدم. 

9 لان 

قوله (ع): «كل شىء يراه ماء المطر فقد طهر) «*) 

ليس بأقوى مما دل على اعتبار التعفير» لقرب دعوى ظهوره فى تميز ماء المطر عن سائر أفراد الماء» فلا يعتبر فى مطهريته ما يعتبر فى 
مطهرية غيره لا جعله مطهراً لما لا يطهره الماء؛ كالتراب؛ فإطلاق ما دل على اعتبار التعفير محكم. لا أقل من تساويهما فى الظهور, 
فيرجع بعد المعارضة إلى استصحاب النجاسة. 


.8 الوسائل باب: 8 من أبواب الماء المطلق حديث:‎ )١( 
تقدم فى أول هذا الفصل.‎ )0( 

(6) تقدم فى أول هذا الفصل. 
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[فصل فى ماء الحمام] 


فصل ماء الحمام بمنزلة الجارى (١)؛‏ بشرط اتصاله بالخزانة (؟) فالحياض الصغار فيه إذا اتصلت بالخزانة لا تنجس بالملاقاة فصل فى 
ماء الحمام 
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)١(‏ فى الجواهر الإجماع محصلا و منقولا عليه. و يشهد له 
صحيح داود ابن سرحان: «قلت لأبى عبد الله (ع): ما تقول فى ماء الحمام؟ قال (ع): 
هو بمنزلةٌ الجارى) .)١١‏ 


و 1 


خبر ابن أبى يعفور عن أبى عبد الله (ع): «إن ماء الحمام كماء النهر يطهر بعضه بعضاء .07١‏ 

و قريب منهما غيرهما. 

() إجماعا كما فى الجواهر. و يقتضيه الجمع بين ما تقدم و بين 

رواية بكر بن حبيب عن أبى جعفر (ع): «ماء الحمام لا بأس به إذا كانت له مادة) 079. 

و ضعفها بجهالة بكر منجبر بعمل المشهور. بل فى الحبل المتين: ان جمهور الأصحاب تلقوا روايته هذه بالقبول. انتهى. هذا مضافا الى 
رواية صفوان عنه الذى هو من أصحاب الإجماع؛ و ممن لا يروى إلا عن ثقة» كما عن الشيخ (ره) فى العدهٌ و أما ما فى طهارةٌ شيخنا 
الأعظم (ره) من أن الظاهر أنه بكر بن محمد بن حبيب- الذى ظاهر المحكى عن النجاشى و صريح الخلاصة: أنه من علماء الإمامية 


و حكى ابن داود عن الكشى. 


.١ الوسائل باب: / من أبواب الماء المطلق حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: / من أبواب الماء المطلق حديث: 7. 

(") الوسائل باب: / من أبواب الماء المطلق حديث: ؟. 
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إذا كان ما فى الخزانة وحده, أو مع ما فى الحياض بقدر الكر ))١(‏ من غير فرق بين تساوى سطحها مع الخزانة» 


أنه ثقَه- فغير ظاهرء فان ذلكك أبو عثمان المازنى» المتوفى سنة ثمان و أربعين و مائتين» و تمتنع روايته عن أبى جعفر (ع) الذى هو 
الباقر (ع)» بقرينة وقوع منصور فى السند. فلاحظ. 

ثمّ إن الظاهر من ماء الحمام فى النصوص ما فى الحياض الصغار؛ كما هو الظاهر من الأصحاب و المصرح به فى كلام جماعة؛ و 
يكون تشبيهه بالجارى فى النص و الفتوى بملاحظة كونه ذا ماده جارية عليه. فيدل على اعتصامه ما تقدم من عموم اعتصام كل ماله 
مادة. و كأن الوجه فى إهمال تقييد الماء بكونه دون الكر أن القضية لوحظ فيها الافراد الخارجية» و هى فى عصر صدور النصوص 
كلها قليلة لا تبلغ الكرء لا قضية حقيقيةُ ليلزم تقييد موضوعها بما دون الكرء لوضوح أن الماء البالغ كراً لا بأس به و ان لم يككن له ماد 
إجماعاً نصاً و فتوى. 

)١(‏ المنسوب إلى الأكثرء أو المشهور: اعتبار بلوغ المادة كراً. 

و عن جماعة: الاكتفاء ببلوغ المجموع كرا. و فى الحدائق: عدم اعتبار الكريةٌ فى الماده و لا فى مجموع ما فيها و ما فى الحياض. و 
نسبه إلى جملة من المتأخرين و متأخريهم؛ و اختاره أيضاً فى الكفاية» و نسبه إلى ظاهر كلام المحقق. و عن بعض التفصيل بين 
تساوى السطوح فيكفى بلوغ المجموع كراء و بين اختلافها فلا بد من بلوغ الماده كراً. و عن بعض التفصيل بين الرفع فالأول» و بين 
الدفع فالثانى. 

و مختصر الكلا-م فى تحقيق هذه الأأقوال: أنه (إن كانت) نصوص الباب من قبيل القضية الحقيقية» فمفادهما أن عنوان ماء الحمام 
كعنوان ماء المطرء دخيل فى ثبوت الحكم المذكور فيهماء فمهما تحقق ماء الحمام كان بمنزلة 
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الجارى إذا كانت له مادة. و مقتضى إطلاقها عدم الفرق بين كون ما فى المادهٌ و ذى المادةٌ بالغا كرا و عدمه. و مقتضى وجوب العمل 
بهذا الإطلاق البناء على ما ذكره فى الكفاية و الحدائق و غيرهما من عدم اعتبار الكرية أصلاء لا فى المادة» و لا فى مجموع ما فى 
الماده و ذى المادةٌ. (و إن كانت) من قبيل القضية الخارجية التى حكم فيها على الافراد الخارجية لا غير» لم يكن لها إطلاق يصلح أن 
يتمسكك به لعدم اعتبار الكرية فى المادهُ- فضلا عن مجموع ما فى المادهٌ و الحياض - لان القضيةٌ الشرعية على هذا- من قبيل قضايا 
الأمحوال المكتسبة ثوب الاجمالء ولا يجوز الخروج بها عن القواعد العامة إلا فيما يكون متيقن الدخول فى مواردهاء مثل الحوض 
الصغير الذى تجرى عليه المادة» فإنه لو لم يكن دليل على اعتصامه أمكن أن تكون هذه الروايات دليلا عليه لأنه متيقن دخوله فى 
موردها. و على هذا الاحتمال تبتنى بقيةُ الأقوال. 

و حينئد نقول: إن بنى على تقوى السافل بالعالى اكتفى بكون المجموع كراً و لو مع اختلا.ف السطوح. وان بنى على عدمه تعين 
التفصيل بين صورة تساوى السطوح, فيكفى كون المجموع كراء و بين صورة اختلافها فلا بد من كون الماده وحدها كرا. و لعل 
إطلاق المشهور اعتبار بلوغ الماده كرا مبنى على كون محل كلامهم صورة اختلاف السطوح. ثم على القول بتقوى السافل بالعالى إن 
قلنا بأن المتمم كرا بطاهر طاهرء لم يفرق بين الدفع و الرفع فى كفاية كون المجموع كرا. و ان لم نقل بطهارة المتمم بطاهر تعين 
التفصيل بين الدفع فيكفى فيه كون المجموع كراء و بين الرفع فلا يكفى فيه ذلككء بل لا بد من كون المادهُ وحدها كراء كما اختاره 
المصنف (ره) فى المتن. 

هذا ولا ينبغى التأمل فى لزوم حمل القضية الشرعية فى الروايات 
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المذكورة على القضية الخارجية (أولا): من جهة أن خصوصية الحمام من قبيل خصوصية الدار و الخان و نحوهما من الأمكنة مما لا 
يساعد العرف على دخلها فى الحكم المذكورء و المنسبق الى الذهن ملاحظتها مرآة للافراد الخارجية. (و ثانيا): أن لازم أخذ العنوان 
المذكور موضوعا للحكم. هو انفعال ماء الحمام إذا لم يكن له ماده و لو كان كثيراء و عدم انفعاله لو أخذ منه مقدار و جعل مادة» و 
ذلك- مع أنه خلاءف المرتكز العقلائى- مما لم يقل به أحد فإذا دار الأمر بين حمل القضية على الحقيقية و التصرف فيها بإخراج 
ذلكك. و بين حملها على الخارجية» فالثانى أولى. (و ثالثاً): 

أنه يظهر منهم الاتفاق على أن المراد من ماء الحمام فى النصوص هو ما فى الحياض الصغارء و لا يظهر وجه لذلكك إلا حمل القضية 
على الخارجية. 

فإذا حمل ماء الحمام على الحياض الصغار التى كانت متعارفة فى زمن صدور الروايات» فلم لا تحمل المادهٌ على المادهٌ المتعارفة فى 
ذلك الزمان أيضاً؟!. 

و حينئذ لا يسوغ الأخذ بإطلاق المادهُ الشامل لما دون الكرء لأن الحمل على ذلك من قبيل الحمل على الفرد الخارجى الذى لا يقبل 
الإطلاق و التقييد بل عمومها لما دون الكر موقوف على وجود ذلك الفرد فى ذلكك الزمانء و هو غير معلوم. و بالجملة: لا وجه 
للتفكيكك بين ماء الحمام و بين المادة بحمل الأول على الفرد الخارجى. و حمل الثانى على الكلى ثمّ يتمسكك بإطلاقه فاما أن يحملا 
معا على الفرد الخارجى أو معا على الكلى» كما لعله ظاهر بالتأمل. فما فى الحدائق من الجمع بين تمسكه بإطلاق المادة» و بين 
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استظهاره أن المراد من ماء الحمام ما فى الحياض الصغار بعد نسبة ذلك الى الأصحاب كما ترى. 

و أما تقوى السافل بالعالى» و عكسه. و عدمهما فقد اختلفت فيها كلمات الجماعة. و لعل أول من تعرض لذلك العلامة (ره) فى 
التذكرة» 
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قال: «لو وصل بين الغديرين بساقيةٌ اتحدا إن اعتدل الماءء و إلا فى حق السافلء فلو نقص الأعلى عن كر انفعل بالملاقاةٌ» و ظاهره 
تقوى السافل بالعالى دون العكس.ء و مثله محكى كلام غيره. و مقتضى ما ذكره فى القواعد و غيرها من اعتبار الكريةٌ فى ماده الحمام 
عدم تقوى السافل بالعالى. و ظاهر محكى جامع المقاصد عدم تقوى كل منهما بالآخر. 

و صريح جماعة من المتأخرين التقوى من الطرفين. لإطلاق أدلهُ اعتصام الكر الشامل لمختلف السطوح و متساويها. و قد يستشكل فيه 
(تارة): 

باختصاصها بالماء الواحد» و مع اختللاف السطوح يتعدد وجود الماء. و فيه: 

أن التعدد يتوقف على الانفصال و تخلل العدم و هو خلاف المفروض. 

(و اخرى): باختصاص مورد تلكك الأدلة بالحياض و الغدران و نحوهما مما يتساوى فيه السطوح. و فيه- مع أن بعضها لا مورد له 
معين-: أن المورد لا بخصص الوارد و لا يقيده. (و ثالثة): بأن ما دل على اعتبار المادهُ فى ماء الحمام- المنصرف إطلاقها بحكم الغلبة 
إلى الكرء يكون مقيدا لذلك الإطلاق حتى فى غير الحمام» لإلغاء خصوصيةٌ مورده عرفا. و فيه: 

أن الغلبة لا تصلح للانصراف المعتد به و قد عرفت أن أدله ماء الحمام مجملة لأن مضمونها من قبيل القضيةُ الخارجية. (و رابعة): من 
جهة انصرافه الى خصوص متساوى السطوح. و فيه: أن الانصراف المذكور بدوىء لأن منشأه أنس الذهن بذلكك. (و خامسة): بأن 
الأعلى لا ينجس بنجاسة الأسفل اتفاقا فلا يطهر بطهارته. و فيه: أنه لا ملازمة بين الأمرين و لذا لا إشكال فى سرايةٌ النجاسه من الأعلى 
إلى الأسفلء مع أن المستشكل ممن لا يقول بتقوى الأعلى بالأسفل. و عمدة الفرق بين المقامين: أن أدلهُ السراية قاصرة عن شمول 
الأعلى عند نجاسة الأسفل؛ بخلاف أدلهُ اعتصام الكر فإنها شاملة لمختلفى السطحينء و متساويهماء كما عرفت. 
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نعم الذى ينبغى أن يقال: إنه لا-ريب فى أن المرتكز العرفى عدم تقوى كل من العالى و السافل بالآدخر. و هذا الارتكاز موجب 
لانصراف المطلقات الدالة على اعتصام الكر إلى مستوى السطوح, فيكون موضوع الاعتصام مقيداً بذلككء و مقتضاه انتفاؤه بانتفائه. و 
لبس هذا الاتضراف تاشعا من أنس الذهق بالقيد بهن الأسبات الخارسة دمن غلة أومحة أو عرسا ايكون من الانصرافات 
البدوية التى لا يعول عليها فى رفع اليد عن الإطلاق. بل هو ناشئ من المناسبات الارتكازية العرفية التى يعول عليها فى تقييد المطلق؛ 
كما يظهر من ملاحظة النظائر التى يطول الكلام بذكرها فلاحظ. و لا فرق بين العلو التسنيمى و التسريحى الذى لا يلحق بالمساوى 
عرفا. 

هذا كله مع اختلاءف السطوح و جريان الماءء» فلو كان الماء ساكنا- كما لو عمل ظرف من نحاس على هيئة المنبر- فالظاهر أنه لا 
إشكال فى تقوى كل من الأعلى و الأسفل بالآخر. كما أنه مع تساوى السطوح.؛ و ضعف الاتصال كما لو وصل بين الغديرين بساقية 
ضعيفة جداء فالتقوى حينئذ لا يخلو من إشكالء لأنه خلاف الارتكاز العرفى. و كذا لو كان الماء فى أنبوب ضيق طوله فرسخ أو 
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فرسخان. لعين ما ذكر من الاشكال. 

و أما ما عن المعالم من الإشكال فى اعتصام الكر مع تساوى السطوح إذا لم يكن مجتمعا متقارب الاجزاء» فان رجع الى ما ذكرنا ففى 
محله؛ و إلا فهو خلاف الإطلاق» كما عرفت. 

هذا ولو كان العالى وحده كراء فالمعروف تقوى السافل به» بل عن شارح الدروس الاتفاق عليه. لكن قد يظهر من بعض العبارات 
الاشكال فيه. نعم لا إشكال فيه فى ماء الحمام؛ لأنه المتيقن من النصوصء و قد عرفت أن احتمال الخصوصية فيه خلاف المرتكز 
العرفى» فالتعدى منه الى 
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أو عدمه. و إذا تنجس ما فيها يطهر بالاتصال بالخزانة »)١(‏ بشرط كونها كراء وان كانت أعلى و كان الاتصال بمثل (المزملة). و 
يجرى هذا الحكم فى غير الحمام أيضاًء فإذا كان فى المنبع الأعلى مقدار الكر أو أزيد» و كان تحته حوض صغير نجسء و اتصل 
بالمنبع بمثل (المزملة) يطهر, و كذا لو غسل فيه شىء نجس. فإنه يطهر مع الاتصال المذكور. 


غيره فى محله. و يدل عليه صحيح ابن بزيع عن الرضا (ع) 

1» سواء أرجع التعليل الى قوله (ع): 

الا بفسده شىء) 

فيدل على ما نحن فيه بالصراحة أم إلى قوله (ع): 

حتى يذهب الريح و يطيب 

..) فيدل على ما نحن فيه بالفحوىء لأن الدفع أهون من الرفع. 

(1) كما يستفاد من صحيح ابن بزيع 

«'» بناء على ما تقدم فى مبحث الماء الجارى من رجوع التعليل فيه الى الغاية» فيعم الحكم كل ما له مادة. 

و يستفاد أيضا من نصوص نفى البأس فى ماء الحمام إذا كان له ماد فإن إطلاقها يشمل ما إذا تنجس الماء ثمّ وصل بالمادة. اللهم 
إلا أن يحتمل ان الحمامات فى عصر صدور هذه النصوص ما كانت المادة تنقطع فيها عن الحياض و قد عرفت أن النصوص محمولة 
على الافراد الخارجية لا غير» و مع هذا الاحتمال- و ان بعد- تكون النصوص مجملة. فالعمدة صحيح ابن بزيع. 

و منه يستفاد حكم غير الحمام» لعموم التعليل و ان كان مورده البثر. فلاحظ و تأمل. 


.8 من أبواب الماء المطلق حديث:‎ ١5 الوسائل باب:‎ )١( 
.7 من أبواب الماء المطلق حديث:‎ ١5 (؟) الوسائل باب:‎ 
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[فصل فى ماء البئر] 


اشارةٌ 
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)١(‏ على المشهور بين المتأخرين» و نسب إلى العمانى» و الحسين بن الغضائرى و محمد بن جهم: للنصوص الدالهُ عليه 

كصحيح ابن بزيع عن الرضا (ع): «ماء البثر واسع لا يفسده شىء, إلا أن يتغير ريحه أو طعمه فينزح حتى يذهب الريح و يطيب طعمه؛ 
لأن له مادة» .)0١‏ 

و 

صحيح ابن جعفر (ع) عن أخيه (ع) قال: «سألته عن بثر ماء وقع فيها زنبيل من عذرة رطبة أو يابسة» أو زنبيل من سرقين أ يصلح 
الرضي عنيا؟ 

قال (ع): لا بأس» 7١‏ 

و 0 

صحيح معاوية بن عمار عن أبى عبد الله (ع): 

«قال سمعته يقول: لا يغسل الثوب و لا تعاد الصلاهً مما وقع فى البثرء إلا أن ينتن» فإن أنتن غسل الثوب و أعاد الصلاة» و نزحت البثر) 
زفقل 

إلى غير ذلكك من النصوص الكثيرة» و قد عقد لها فى الوسائل بابا طويلا «» وان كان بعضه لا يخلو من خدش فى الدلالة» أو السند. 
و المشهور بين القدماء النجاسة بمجرد الملاقاة» بل عن الاقتصاد و الغنية و غيرهما: الإجماع صريحا أو ظاهراً عليه و تبعهم عليه جماعة 


من المتأخرين 


.7 2# من أبواب الماء المطلق حديث:‎ ١5 الوسائل باب:‎ )١( 
.,8 من أبواب الماء المطلق حديث:‎ ١5 (؟) الوسائل باب:‎ 
.٠١ من أبواب الماء المطلق حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )*( 
وهو الباب: ؟١ من أبواب الماء المطلق.‎ )( 
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لما دل على وجوب النزح بملاقاة النجاسة؛ الظاهر فى كونه مطهراً لهاء بل هو المصرح به فى بعضهاء 

كصحيح ابن يقطين عن أبى الحسن (ع): «سألته عن البثر تقع فيها الحمامة و الدجاجة, و الفأرة» أو الكلب أو الهرة فقال (ع): 
يجزؤك أن تنزح منها دلاء» فان ذلكك يطهرها إن شاء الله تعالى) .0١١‏ 

و 

صحيح ابن بزيع: «عن البثر تكون فى المنزل للوضوء فتقطر فيها قطرات من بول أو دمء أو يسقط فيها شىء من عذرة- كالبعرةُ و 
نحوها- ما الذى يطهرها حتى يحل الوضوء منها للصلا؟ فوقع (ع) بخطه فى كتابى: ينزح منها دلاء) .)7١‏ 

و فبه: أنها لا تصلح لمعارضة ما عرفت» مما هو أقوى دلالة» فيجمع بينها بالحمل على الاستحباب. 

ولا سيما بملاحظة ما فيها من الاختلاف الكثير» و ورود بعضها فيما ميتته طاهرة- كالوزغ و العقرب- الموجب ذلك لحمل كثير منها 
على الاستحباب. و مما يؤيد ذلكك أنها لو انفعلت مع كثرةٌ مائها لزم دوران النجاسة مدار المادهٌ و هو غريب كما قبل. 


نعم قد تشكل نصوص الطهارة من جهة إعراض القدماء عنهاء و عدم اعتمادهم عليها. لكنه يندفع: بأنه لم يثبت كونه إعراضا موهنا 
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لهاء بل من الجائز أن يكون لبنائهم على عدم الجمع العرفى بينها و بين نصوص النجاسة. مع ترجح الثانية بموافقتها للاحتياط و كونها 
أكثر عدداً. و مجرد احتمال كونه لأجل اطلاعهم على قرينة تنافى أصالة الظهور فيهاء أو أصالُ الجهة. لا يكفى فى رفع اليد عنها- كما 
لا يخفى- فإنه خلاف الأصل العقلائى المقتضى لنفى ذلك الاحتمال. 

هذا وأما 


صحيح ابن أبى يعفور عن أبى عبد الله (ع): «قال: 


)١1(‏ الوسائل باب: ١٠/‏ من أبواب الماء المطلق حديث: ؟. 
(؟) الوسائل باب: ١‏ من أبواب الماء المطلق حديث: .5١‏ 
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إذا أتيت البثر و أنت جنب فلم تجد دلوا و لا شيئاً تغرف فيه فتيمم بالصعيد فان رب الماء رب الصعيدء و لا تقع فى البئر و لا تفسد 
على القوم ماءهم) )١١‏ 

فغير ظاهر فى النجاسة. لعدم التعرض فيه لنجاسة بدن الجنبء فلعل المراد من الإفساد فيه القذارةٌ العرفية. بل لو كان المراد به النجاسة 
كان اللا-زم التعبير بأن لا يفسد الماء فلا يمكن الاغتسال به و يتنجس البدن به. لا بإفساد الماء على أهله. فلاحظ. و أما ما ورد فى 
تقارب البثر و البالوعة فلا يأبى الحمل على صورة التغير بالنجاسة» فلا يقوى على صرف ما تقدم فلاحظ. 

هذا و نسب إلى الشيخ (قده) القول بالطهارة و وجوب النزح تعبدا. 

و تبعه عليه فى المنتهى و الموجز و غيرهما. و كأنه للأخذ بظاهر الدليلين» فإن الأصل فى الأمر أن يكون مولويا فيحمل الأمر بالتزح 
عليف أو لذن المقام وان كان مقام الإرشاد إلى النجاسة؛ فيكون الأحمر بالنزح إرشاديا إليهاء لكنه حيث لا يمنع عنه مانع» و اخبار 
الطهارةٌ مانعةٌ عنه. 

و فيه: أن قرينية المقام على الإرشاد إلى النجاسة إذا لم يمكن الأخذ بها من جهه نصوص الطهارة؛ يتعين حمل الأمر بالنزح على 
الإرشاد إلى مرتبة ضعيفةُ من النجاسة. لا تثبت لها أحكام النجاسة لاختصاص تلكك الأحكام بالمرتبة القوية؛ فإنه هو الذى يساعده 
الجمع العرفى» كما استقر عليه ديدنهم فى أمثال المقام. فإن الأمر بجملهُ من المستحبات فى الصلاة- مثل الإقامة و التكبير و غيرهما- 
ظاهر فى الإرشاد إلى الجزئية أو الشرطية لكن لما لم يمكن الأخذ به- لما دل على الصحة بدونه- حمل على الإرشاد إلى خصوصية 
راجحة فى الصلاة و لم تحمل على الوجوب المولوى. 

وعن البصروى: التفصيل فى الانفعال بين الكر و غيره. و كأنه 

لموثق عمار قال: «سئل أبو عبد الله (ع) عن البثر يقع فيها زنبيل عذرة يابسة 


)١(‏ الوسائل باب: ١‏ من أبواب الماء المطلق حديث: ؟5. 
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أو رطبة. فقال (ع): لا بأس إذا كان فيها ماء كثير) )١١‏ 
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و 

خبر الحسن بن صالح المتقدم فى تحديد الكر .)1١‏ و 

لقوله (ع) فى صحيح ابن بزيع: «ماء البثر واسع» 0 

بناء على ظهوره فى أنه كثير. و لغلبة الكرية فى البئر» الموجب ذلكك لحمل نصوص الطهارة عليه عند الجمع بينها و بين عموم انفعال 
القليل» فيكون عموم انفعال القليل بلا معارض. أو لأنه لا يمكن الأخذ بنصوص الانفعال إذا كان الماء كراء لما تقدم من امتناع أن 
تكون الماده سببا للانفعال. 

و فيه: أنه لم يثبت للشارع الأقدس اصطلاح فى الكثرة بمعنى الكرية كى يحمل فى الموثق عليهاء بل الظاهر من الكثرة الكثرة العرفية» 
و اعتبارها فى الموثق لأجل المنع من حصول التغير فى الماء من وقوع الزنبيل من العذرة فيه فالكثرة معتبرة فى مورد السؤال شرطا فى 
عدم التغير الخارجىء لا شرطا مطلقا فى عدم الانفعال شرعاء و المراد بها كثرة خاصة تزيد على الكر بكثير و أما 

خبر الحسن- فمع ضعفه فى نفسه- مهجور. و حمل السعة فى الصحيح على الكثرة- مع أنه لا يجدى» كما عرفت- خلاف الظاهر. لا 
أقل من الاجمال و لو بملاحظة التعليل» المحتمل رجوعه إلى السعة أو الى عدم الإفساد إذ على كلا التقديرين لا يناسب حمل السعة 
على الكثرة إذ لا دخل للماده فى الحكمين المذكورين» كما لعله ظاهر. و غلبة الكرية فى ماء البئر ممنوع و لو سلمء فالجمع بين 
نصوص اعتصام البثر و انفعال الماء القليل يكون بحمل الثانية على غير ماء البئر» لظهور الأولى فى خصوصية لماء البثر امتاز بها عن 
غيره؛ و إذا بنى على التقييد بالكثير فلا خصوصية لماء البئر» و ذلكك 


.18 من أبواب الماء المطلق حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 

(0) الوسائل باب: 9 من أبواب الماء المطلق حديث: 8 و تقدم فى تحديد الكر بالمساحة. 

(*) الوسائل باب: ١‏ من أبواب الماء المطلق حديث: 3١‏ 2 7. 
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سواء كان بقدر الكر أو أقلء و إذا تغير ثمّ زال تغيره من قبل نفسه طهرء لأسن له مادة .)١(‏ و نزح المقدرات فى صورة عدم التغير 
مستحب (2). و أما إذا لم يكن له مادةٌ نابعة فيعتبر فى عدم تنجسه الكرية ()» و إن سمى بثراء كالآبار التى يجتمع فيها ماء المطر و لا 
نبع لها. 


[ (مسألة :)١‏ ماء البئر المتصل بالمادة إذا تنجس بالتغير] 
(مسألةُ :)١‏ ماء البثر المتصل بالمادةٌ إذا تنجس بالتغير فطهره بزواله و لو من قبل نفسه (5)» فضلا عن نزول المطر 


خلاف الظاهر. و صحيح ابن بزيع كالصريح فى ذلككء بناء على أن المراد من قوله (ع) 

«واسع) 

أنه واسع الحكم- كما هو الظاهر- و أن التعليل بالمادة راجع اليه كما تقدم فى مبحث الماء الجارى. 
هذا و عن الجعفى اعتبار ذراعين فى الأبعاد الثلاثة فى الاعتصام. 

و ليس له دليل ظاهر. و يمكن أن يكون راجعاً إلى ما قبله. ففيه حينئذ ما فيه. 


)١(‏ إشارة إلى التعليل فى صحيح ابن بزيع 
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01 الظاهر رجوعه الى جميع الأحكام السابقةُ عليه المناسبة له» كما تقدم الكلام فى ذلك مفصلا فى مبحث الماء الجارى فراجع. 
(1) حملا لنصوص النزح على ذلكك, لما عرفت. 

(9) لما تقدم من عموم انفعال القليل. و مجرد التسمية مجازاً أو اصطلاحا لا يجدى بعد ما لم يكن مصداقا حقيقياً لموضوع الأحكام 
الخاصة. مع أنه لو فرض كون إطلاق البثر عليه حقيقياًء فالتعليل حاكم على إطلاقه و مانع من الأخذ به. 

(©) لما تقدم من أن الارتكاز العرفى مانع من اعتبار خصوصية النزح فى الطهارة. 


.7 من أبواب الماء المطلق حديث: ع‎ ١ الوسائل باب‎ )١( 
١9/8 مستمسكك العروة الوثقى» ج١2 ص:‎ 


عليه أو نزحه حتى يزول. ولا يعتبر خروج ماء من الماده فى ذلكك .)١(‏ 
[ (مسألة ”): الماء الراكد النجس كراً كان أو قليلا يطهر بالاتصال] 
(مسألة 7): الماء الراكد النجس كراً كان أو قليلا يطهر بالاتصال بكر طاهر (5): أو بالجارىء أو النابع غير 


(1) لاطلاق التعليل. 
20 للتعليل فى الصحيح الذى يجب التعدى عن مورهده الى المقام. 

و تعضده أخبار ماء الحمام, بناء على أن نفى البأس فيها يعم حالتى الدفع و الرفع» لكثرة الابتلاء بالحالين» و بعد إلغاء خصوصية 
موردها عرفا يتعدى منه إلى كل ماله ماده فتأمل. و هذا هو العمده فى كفاية الاتصال بالماده فى التطهير. و ما عن بعض الأفاضل من 
الاستدلال له بالأصل غير ظاهر إذ الأصل يقتضى النجاسة. و كذا فى الاشكال ما عن آخر من الاستدلال له بعموم مطهرية الماء؛ أو 
قوله (ص): «خلق الله الماء طهورا» )١١‏ 

عو 

قوله (ع): «الماء يطهّر و لا يطهّر) 7١‏ 

عو 

قوله (ع): «كل شىء يراه ماء المطر فقد طهر 7١‏ 

عو 

قوله (ع2: (ماء الحمام كماء النهر يطهر بعضه عقا اع 

عو 

قوله (ع)- مشيراً إلى غدير ماء-: «إن هذا لا يصيب شيئاً إلا طهره) «8. 

فإن إطلادق الأول لو تم فلا إطلاق له فى كيفية التطهير, و ليس مجرد الاتصال كافياً عند العرف فى حصول الطهارة لينزل الإطلاق 
عليه. و من ذلكك يظهر 


.4 من أبواب الماء المطلق حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 
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(؟) الوسائل باب: ١‏ من أبواب الماء المطلق حديث: 7. 

(") الوسائل باب: © من أبواب الماء المطلق حديث: ه. 

(ع) الوسائل باب: / من أبواب الماء المطلق حديث: 7. 

(0) مستدرك الوسائل باب: 4 من أبواب الماء المطلق حديث: 8,. 
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الإشكال فى الثانى. مضافا الى إهماله من حيث المتعلق. و حصول الرؤية لجميع أجزاء الماء بمجرد إصابته للسطح الظاهر ممنوع» كما 
يظهر ذلك من ملاحظة الجامدات التى يصيبها المطر؛ ضرورة عدم اصابته لجميع الاجزاء بمجرد اصابة بعضهاء و لذا لا يطهر الجميع 
بمجرد إصابة المطر لبعضها. 

ومن ذلكك يظهر الإشكال فى الأسخير. و روايات ماء الحمام ليست بذلكك الوضوح فى الدلالة على ذلكك فالعمدة إذاً فى كفاية 
الاتصال بالمادة فى التطهير ما ذكرنا. 

و المتحصل من النصوص: أن المعتصم نوعان: معتصم بنفسه» و هو الكر و ماء المطر. و معتصم بغيره» و هو المتصل بأحدهما. و 
المتصل بالأسول هو ذو الماده الذى هو محل الكلام. فان كانت المادة أعلى فلا بد أن يكون ما فى الماده زائدا على الكر بالمقدار 
الخارج منها الى القليل النازل اليه بناء على ما عرفت آنفا من عدم تقوى العالى بالسافل. و لا فرق فى المادة العاصمةٌ بين الكرء و ماده 
الجارى و مادة البثر» و العيون الراكدة» و الثمدء و غيرها مما يسمى مادة. فالاتصال بالماده فى جميع ذلكك دافع للنجاسة و رافع لها. 
ولو لا الصحيح و اخبار ماء الحمام لوجب اعتبار الامتزاج فى حصول التطهير للشكك فيه بدونه» الموجب للرجوع إلى استصحاب 
النجاسة. و مع الا-متزاج لا شكك فى الطهارة» للإجماع القطعى- كما قيل- و للقاعدةٌ المجمع عليهاء من أن الماء الواحد لا يختلف 
حكم أبعاضه. فإنه لو بنى على نجاسة المعتصم مع الامتزاج لزم مخالفة دليل اعتصامه فيتعين البناء على طهارة المتنجس. 

و مخالفة استصحاب النجاسة لا تهم» بعد دلالهُ دليل اعتصام المعتصم على طهارة المتنجس بالدلالة الالتزامية» كما لا يخفى. و المراد 
من الواحد فى القاعدةٌ ما يكون واحداً فى الإشارة» فلا تمكن الإشارة إلى بعض منه دون بعضء و لا يحصل ذلكك إلا بالامتزاج» فان 
الاتصال و ان كان يحصل الوحدةٌ 

مستمسكك العروة الوثقى» ج١»‏ ص: ٠٠١‏ 

الجارى؛ و ان لم يحصل الامتزاج على الأقوى. و كذا بتزول المطر .)١(‏ 


[ (مسألة :)٠‏ لا فرق بين أنحاء الاتصال فى حصول التطهير] 


(مسألهُ "): لا فرق بين أنحاء الاتصال فى حصول التطهير (؟)» فيطهر بمجرده و ان كان الكر المطهر - مثلا- أعلى و النجس أسفل. و 
على هذا فإذا ألقى الكر لا يلزم نزول 


فى الوجود و الفردية» لكنه لا يحصل الوحدة فى الإشارة. 
هذاء و لأجل ما ذكرنا فى وجه كفايةُ الاتصال فى التطهيرء يظهر خفاء الوجه فى اعتبار علو المطهرء كما يستفاد من قولهم: «يطهر الماء 
النجس بإلقاء كر عليه دفعة). و أما اعتبار الدفعة» فيمكن أن يكون لأجل تحقيق الامتزاج المعتبر عندهم. و يحتمل أن يكون من جهة 
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أن عدم الإلقاء دفعة يوجب انقسام الماء الى قسمين: عال و سافل» و لا يتقوى أحدهما بالآخر. و يحتمل أن يكون تعبديا للنص كما 
عن المحقق الثانى (ره) تعليله بذلكء وان لم يعثر على هذا النص»ء كما اعترف به جماعة. و كيفما كان فقد عرفت أن الماء إذا زاد 
على الكر بمقدار ما به يتحقق الاتصال بين الماء النجس و الكر طهر النجسء و لو لم يلق تمام الكرء فضلا عن أن يكون دفعة. 

)١(‏ العمده فى دليل هذا الإجماع على أن ماء المطر بمنزلة الجارى» بضميمة ما دل على أن الاتصال بالجارى مطهرء لصدق ذى المادة 
على المتصل به. و أما الاستدلال بمثل: 

«دكل شىء يراه ماء المطر فقد طهر) 

فقد عرفت الاشكال فيه .)١١‏ 

(1) لصدق المادة فى الجميع. نعم تقدم أنه بناء على عدم تقوى 


)١(‏ فى أول الكلام فى هذه المسألة. 
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جميعه. فلو اتصل ثم انقطع كفى. نعم إذا كان الكر الطاهر أسفلء و الماء النجس يجرى عليه من فوق لا يطهر الفوقانى بهذا الاتصال 
02 


[مسألة ؟): الكوز المملوء من الماء النجس إذا غمس فى الحوض يطهر] 
(مسألة *): الكوز المملوء من الماء النجس إذا غمس فى الحوض يطهر (5)» و لا يلزم صب مائه و غسله. 
[ (مسألة 4): الماء المتغير إذا ألقى عليه الكر] 


(مسألهُ 0): الماء المتغير إذا ألقى عليه الكر فزال تغيره به يطهرء و لا حاجةٌ الى إلقاء كر آخر بعد زواله (*)» لكن بشرط أن يبقى الكر 
الملقى على حاله (©) من اتصال أجزائه» و عدم تغيره» فلو تغير بعضه قبل زوال تغير النجس أو تفرق بحيث لم يبق مقدار الكر متصلا 
باقباً على حاله» تنجس و لم يكف فى التطهير. و الأولى إزالة التغير أولا ثم إلقاء الكر أو وصله به. 


العالى بالسافل إذا كان المطهر أعلى لا بد من زيادته على الكر بمقدار النازل منه الى المتنجسء لئلا ينقص عن الكر بنزول شىء منه 
فيخرج عن العاصمية. 

)١(‏ لعدم صدق المادة و عدم تحقق الامتزاج» و قد عرفت انحصار المطهر بهما. 

(1) يعنى: نفس الكوزء لتحقق انغساله بالكثير» و سيأتى أنه كاف فى التطهير للاوانى» و ان قلنا باحتياجها الى التعدد فى القليل. 

(©) لتحقق الاتصال بالمادة» و لا وجه لاعتبار كون الاتصال بها بعد زوال التغير» فان مورد صحيح ابن بزيع 

-)0١«‏ الذى هو العمدةٌ فى دليل كفاية الاتصال فى التطهير- صورةُ حصول الاتصال قبل زوال التغير. 

(6) تحقق هذا الغرط-غالاً- موقوف إما على زيادة الماء غلى 


.7 .# من أبواب الماء المطلق حديث:‎ ١5 الوسائل باب:‎ )١( 
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3 مستمسكك العروة الوثقى» ج١»‏ ص: 7١7‏ 
[ (مسألة 2): تثبت نجاسة الماء كغيره - بالعلم, و بالبينة] 
(مسألة ©): تشبت نجاسة الماء كغيره- بالعلم, و بالبينة ))١(‏ 


الكر لتحصل الغلبة منه على المتغير» أو على كون التغير بمرتبة ضعيفة تذهب بمجرد اتصال الكرء و إلا فالاتصال يوجب تغير بعض 
أجزاء الكر الطاهر, فينجس الجميع؛ بعضه بالتغير» و الباقى بالاتصال به. لأنه قليل. 

)١(‏ على المشهور. و فى الجواهر: «ينبغى القطع به» بل لا أجد فيه خلافا إلا ما يحكى عن القاضى و ظاهر عبار الكاتب و الشيخ و لا 
ريب فى ضعفه). لعموم ما دل على حجية البينة. و خصوص 

خبر عبد الله ابن سليمان المروى عن الكافى و التهذيب عن الصادق (ع) فى الجبن: «كل شىء لكك حلال حتى يجيئكك شاهدان 
يشهدان أن فيه ميتة) .)١١‏ 

لكن قد يستشكل فى الرواية بضعف السندء و اختصاصها بما فيه الميتة» و أنها لا تدل على ثبوت النجاسة و إنما تدل على ارتفاع 
الحل و ثرت الحرمة. . 

و أما العموم فهو و ان ادعاه جمع من الأعاظم, و فيهم شيخنا الأعظم (رحمه اللّه) فى رسالة الجماعة: لكنه غير ظاهر. إذ دليله إن كان 
هو الإجماع المحكى عن النراقى و السيد الأصبهانى (قدهما) فهو ينافيه الخلاءف فى المقام ممن عرفت و غيرهم من متأخرى 
المتأخرين» و كذا الخلاف فى مقام آخر. 

وان كان 

قوله (ع): «فاذا شهد عندكك المؤمنون فصدقهم» ١؟)‏ 

فالمراد من التصديق فيه التصديق النفسى و لو ببعض مراتبه. لا التعبدى بترتب آثار الواقع شرعا الذى هو محل الكلام. و يشهد بذلكك 
ملاحظة مورده» فان العمل فيه ليس موضوعا لأثر شرعى. هذا مضافا الى أنه لو تمّ اقتتضى حجية خبر المسلم مطلقاً من دون اعتبار 
العدد و العدالهٌ فيه. 


)١(‏ الوسائل باب: 20 من أبواب الأطعمة المباحةٌ حديث: ؟. 
() الوسائل باب: # من كتاب الوديعة حديث: .١‏ 
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و مثله قوله تعالى (يؤْمِنٌ باللَهِ وَ يؤْمِنُ لِلْمَؤْمِنِينَ) 1 إذ المراد منه الإيمان الصورى. 

وان كان آية النبا )0 فيتوقف الاستدلال بها على ثبوت المفهوم لهاء و هو محل الاشكال. مع عدم اعتبار العدد فيها. 

وان كان ما ورد فى جواز شهادة العبد, و المكاتبء و الصبىء؛ بعد البلوغ, و الاعمىء و الأصم و نحوهم. ففيه: أنه لا إطلاق له من 
حيث الموردء و لا تعرض فيه لاعتبار العدد و العدالة. 


وان كان بناء العقلاء على حجيةٌ خبر الثقُ. ففيه: أن بين خبر الثقهُ و بين البينهُ عموما من وجه. 
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وان كان الاستقراء. فوته و حجيته معا ممنوعان. 

وان كان 

رواية مسعدة بن صدقة: «كل شىء هو لكك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه» فتدعه من قبل نفسكك. و ذلك مثل الثوب يكون عليكك 
قد اشتريته و هو سرقة؛ و المملوك عندكك و لعله حر قد باع نفسه؛ أو خدع فبيع قهراء أو امرأة تحتكك و هى أختكك أو رضيعتكك. و 
الأشياء كلها على هذا حتى يستبين لكك غير ذلكك أو تقوم به البينة» 9*. 

فالبينة فيها إنما جعلت غايةُ للحل الذى هو المراد من اسم الإشارة» و كونها حجةٌ على الحرمة لا يقتضى حجيتها على الموضوع؛ فضلا 
عن عموم الحجية لما لم يكن مورداً للحل و الحرمة من موضوعات سائر الأحكام. 

اللهم إلا أن يقال: المراد من قيام البينة بالحرمة أعم من كونها مدلولا مطابقيا و تضمنيا و التزامياء فاذا شهدت بكون الثوب سرقة فقد 


.ع١ التوبة:‎ )١( 

() الحجرات: 28. 

(*) الوسائل باب: 5 من أبواب ما يكتسب به حديث: ؟. 
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قامت بحرمته» و كذا إذا شهدت بكون المرأة رضيعةٌ فقد قامت بحرمتها. 

فليس المراد من قيام البينة بالحرمة شهادتها بها فحسبء. بل أعم من ذلكك و من شهادتها بموضوع خارجى تلزمه الحرمة» أو لازم لهاء 
أو ملازم؛ مثل كون المائع خمراً أو بولا أو دما أو نحوهاء و كذا أعم من شهادتها بعنوان اعتبارى مثل إخوة امرأة» أو نجاسة مائع؛ أو 
حرية رجلء إذا كان بينه و بين الحرمة ملازمة» فإن البينة فى جميع ذلك قائمة بالحرمة» فلا يختص موردها بما إذا شهدت البينة 
بالحرمة لا غير. 

ثم إن البينة لما كانت من سنخ الامارات العرفية» كان الظاهر من ثبوت الحرمة عند قيامها بها كونها طريقاً إلى مؤداهاء لا تعبداً كما فى 
موارد الأصولء فإذا شهدت البينة بكون الثوب سرقة» فثبوت الحرمة ظاهرا لثبوت موضوعها و قيام الامارة عليه. و عليه لا فرق بين 
الحرمة و غيرها من الأحكام المترتبة على السرقة» فكما تثبت الحرمة تثبت تلكك الاحكام؛ لأن طريقيتها بنظر العرف لا تختص بجهة 
دون جهة؛ فيحمل الدليل على إطلاق الحجية؛ و مقتضى ذلكك حجية البينة مطلقاً عند قيامها بالحرمة؛ فيترتب عليها جميع الاحكام و 
الآثار. فلم يبق مورد خارج عن الرواية إلا ما لا يترتب عليه أثر الحرمة أصلاء بحيث لا تدل عليه البينة أصلا و لو بالالتزام لكنه نادر. و 
لا يبعد التعدى إليه بعدم القول بالفصل أو لعدم التفكيكك عرفا بينه و بين مورد الرواية» بحيث تكون البينة حجة حيث يكون فى 
موردها حكم الحرمة» و لا تكون حجة فى غير ذلكك. فلاحظ. 

و المتحصل: أن الرواية المذكورة صالحة لإثبات عموم الحجية بتوسط أمور: (الأول): أن المراد من قيام البينة بالحرمة كونها مدلولا 
للكلا-م و لو بالا-لتزام (الشانى): أن طريقية البينة عرفا تقتضى كون المفهوم من الدليل عموم الحجية (الثالث): امتناع التفكيكك بين 
الموارد التى تكون 
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و بالعدل الواحد ,»)١(‏ 
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الحرمة فيها مدلولا للكلام- و لو التزامياً و لو باللزوم غير البين- و بين غيرها من الموارد مما هو نادر إما لعدم القول بالفصلء أو لإلغاء 
الخصوصية عرفا. 

و يعضد العموم المذكور الإجماع المدعى ممن عرفت على عموم الحجية. 

و لا- ينافيه الخلاف فى بعض الموارد, لأنه لشبهة» كما يظهر ذلك من استدلال المخالف فى المقام: بأن البينة ليست من العلم الذى 
جعل غاية للحل فى 

قولهم (ع): «الماء كله طاهر حتى تعلم أنه قذر) ١١‏ 

وجوه 

و كذا المخالف فى حجية البينة فى الاجتهاد استدل: بأن الاجتهاد من الأمور الحدسية التى لا تكون مورداً للشهاده مع تيسر العلم. و لو 
كان الوجه فى الخلاف عدم ثبوت العموم الدال على الحجية كان المناسب الاستدلال به أيضاً و لكان اللازم الخلاف فى كل مورد 
لم يقم دليل بالخصوص على الحجية: و هو مما لا يحصى كثرة» مع أن الخلاف لم ينقل إلا فى موارد خاصة هذا و بعين هذا التقريب 
يمكن إثبات عموم الحجية فى إثبات النجاسة من رواية عبد اللّه بن سليمان المتقدمة فى صدر المسألة 

» بناء على ظهورها فى كون ذكر الميتة فيها من باب المثال. 

)١(‏ كما عن ظاهر التذكرة. و قواه فى الحدائق. لما دل على جواز الصلاةٌ بأذان الثقةُ 

«"» و ثبوت عزل الوكيل باخباره 

ونبو كذا شرت الرضية بقولة 

عاو قوت اسعر اه الأمة إذا كاث باتعا 


«0)» و غير ذلكك 


)١(‏ الوسائل باب: ١‏ من أبواب الماء المطلق حديث: ه. 
(؟) راجع باب: " من أبواب الأذان و الإقامة. 

(9) الوسائل باب: ” من كتاب الوكالة حديث: .١‏ 

(©) الوسائل باب: 9 من كتاب الوصايا حديث: .١‏ 

(0) راجع باب: 8 من أبواب نكاح العبيد و الإماء. 
مستمسكك العروة الوثقى» ج١»‏ ص: 7١8‏ 

على إشكال لا يتركك فيه الاحتياط» و بقول ذى اليد »)١(‏ 


بل قيل: إن ثبوت حكم النجاسة به دون المتنجس متنافيان. (و فيه): 

أن الموارد المذكورة موضوعها خبر الثقة» و بينه و بين خبر العادل عموم من وجه. مع أن استفادة الكلية من الموارد المذكورة غير 
ظاهرة؛ و لا سيما عند الأخباريين. و أنه خلاف ظاهر الحصر فى روايةٌ مسعده 

.و أما التنافى بين الحجية فى إثبات الحكم دون موضوعه. فأوضح إشكالا كما لا يخفى. و أما آية النبا فدلالتها على حجية خبر 
العادل محل إشكال مشهور و لو سلمت فيتعارض مفهومها مع الحصر فى روايةُ مسعدة 

» و رفع اليد عن المفهوم فيها أولى من تخصيص الرواية؛ لأن عطف خبر العدل على البينةُ مستهجن, لأن العدل جزء البينة» و لو كان 
خبره حجة تعين الاقتصار عليه دون البينة» كما لا يخفى. و من ذلكك يظهر أن عموم حجية خبر الثقه فى الاحكام و الموضوعاتء لو 
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تمٌ- من بناء العقلاء و غيره- فتخصيصه أولى من تخصيص الرواية. على أنها بالنسبة إلى بناء العقلاء رادعة واردة لا معارضة و كذا 
الكلام فى خصوص رواية عبد الله بن سليمان 

فى إثبات النجاسة» بناء على ما عرفت من استفادة عموم حجية البينةُ فيها فلاحظ و تأمل. و من ذلكك تعرف الوجه فى قول المصنف: 
«على اشكال». و ان المتعين المنع من القبول. 

(1) على المشهوو بن البعأخرين وغن الحداتق: أن ظاهر الأصحات الاتفاق علينة. و يشهد له السيرة. و .هى العمدة فية. و أما 
الاستدلال عليه بما 

فى خبر إسماعيل بن عيسى عن أبى الحسن (ع) إذ سأله عن جلود الفراء يشتريها الرجل فى سوق من أسواق الجبل .. (الى أن قال) 
(ع): «عليكم أنتم أن تسألوا عنه إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلكك» .0١١‏ 

فلا يخلو من اشكالء لعدم ظهور الأمر بالسؤال فى وجوب القبول» 


.7 الوسائل باب: 20 من أبواب النجاسات حديث:‎ )١( 
7١17 مستمسكك العروة الوثقى» ج١» ص:‎ 


مع أنه خال عن التقيبد بذى اليد. و مثله الإشكال فى الاستدلال بالنهى عن السؤال فى صحيح البزنطى الوارد فى شراء الفراء من السوق 
1١‏ و فى رواية عمار الواردة فى شراء الجبن من المسلم .]١[‏ و أضعف من ذلك الاستدلال بالنهى عن الإعلام فى رواية ابن بكير 
الواردة فيمن أعار ثوبا لا يصلى فيه حيث 

قال (ع): «لا يعلمه قلت: فإن أعلمه قال (ع): 

)7١ يعيد)‎ 

إذ لا يظهر منه أن المراد من الاعلام مجرد الخبر و لو لم يعلم بمضمونه؛ ولا كون عدم الصلاه من جهة النجاسة. مع أنه مبنى على 
ونجوب إغادة الجاهل بالدجاسة و هو خلاق التحقيق» كما يأتى إن شاء الله [؟]و كأثه لذلكك كان ما عن الذخيرة و شرح الدروس 
من عدم الوقوف له على دليل. 

م 

فى صحيح معاوية بن عمار: «سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل من أهل المعرفة بالحق يأتينى بالبختج ["] و يقول: قد طبخ على الثلث 
و أنا أعرفه أنه يشربه على النصف فاشربه بقوله و هو يشربه على النصف؟ 

فقال (ع): لا تشربه. قلت: فرجل من غير أهل المعرفة ممن لا نعرفه أنه يشربه على الثلث و لا يستحله على النصفء يخبر أن عنده 
بختجا على الثلث قد ذهب ثلثاه و بقى ثلثه يشرب منه قال (ع): نعم) «*) 

و ظاهره حجيةٌ الخبر مع عدم ما يوجب اتهام المخبر. و لعله محمل 

مدع 


]١[‏ لم نعثر على رواية: عمار المشتمل على النهى: نعم اشتمل على ذلكك رواية الثمالى (الوسائل باب: 7 من الأطعمة المحرمة) و 
رواية بكر بن حبيب (الوسائل باب: 20 من الأطعمة المباحة) 


[؟] فى أول فصل الصلاه فى النجس. 
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[*] البختج: العصير المطبوخ. (مجمع البحرين). 


.*” من أبواب النجاسات حديث:‎ 2٠ الوسائل باب:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: /ا من أبواب النجاسات حديث: *. 

() الوسائل باب: /ا من أبواب الأشربةٌ المحرمة حديث: *. 
مستمسكك العروة الوثقى» ج١»‏ ص: 7١8‏ 

وان لم يكن عادلا ولا تثبت بالظن المطلق )١(‏ على الأقوى. 


معاوية بن وهب: «عن البختج, فقال: إذا كان حلواً بخضب الإناء و قال صاحبه: قد ذهب ثلثاه و بقى الثلثء فاشربه) )١١‏ 

» فان عدم كونه يخضب الإناء أمارةُ على عدم ذهاب الثلاثين. 

4 

فى موثق عمار فيمن يأتى بالشراب و يقول: هو مطبوخ على الثلث «فقال (ع): إن كان مسلما ورعا مؤمنا فلا بأس أن يشرب» .)7١‏ 

و 

فى صحيح ابن جعفر (ع): «لا يصدق إلا أن يكون مسلماً عارفا؛ 19. 

و المتعين حملهما على الاستحباب؛ لصراحة الصحيح الأول بعدم اعتبار الورع و الايمانء و التفكيكك بينهما و بين الإسلام بعيد. 

فلا يبعد كون المستفاد من هذه النصوص حجية قول ذى اليد إذا لم يكن ما يوجب اتهامه. و لكن موردها خصوص الاخبار بالتطهير. 
و مثلها فى الدلالةٌ على الحجية ما دل من المستفيضة على أن من أقر بعين فى يده لغيره فهى له 

61و لبس لكك مق بات نعجية التقرارة لاخضاض ذ لكك يما كان إقراراً على تقبيه وهو لف الملكبة عن نفسة لا قوت الملكة 
لغيره فاة.ذلكق من ناف همية الك كبا لأ يفل . لكن مورذها أبقا خضوسن الأخبار بالملكف. 

)١(‏ كما هو المشهور المعروفء بل لا ينقل فيه خلاف إلا عن ظاهر النهاية و صريح الحلبى. لابتناء أكثر الاحكام على الظنون. و امتناع 
ترجيح المرجوح. و لما فى بعض النصوص من الأمر بغسل الثوب المأخوذ من يد 


(1) الوسائل باب لآم أبوات الأشربة الميحرمة حديث: *. 

(؟) الوسائل باب: / من أبواب الأشربةٌ المحرمة حديث: 8. 

() الوسائل باب: / من أبواب الأشربةٌ المحرمة حديث: /. 

(©) راجع باب: 18 78 78 من الوصايا. 

مستمسكك العروة الوثقى» ج١»‏ ص: 709 

[ (مسألة /1): إذا أخبر ذو اليد بنجاسته» و قامت البينة على الطهارة» قدمت البينة] 


(مسألة /0: إذا أخبر ذو اليد بنجاسته. و قامت البينةُ على الطهارة» قدمت البينةُ .)١(‏ و إذا تعارض البينتان تساقطتا (؟)» 


الكافر 
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.و لما تضمن إلقاء السجاد (ع) الفراء إذا أراد الصلاة» لأن أهل العراق يستحلون الميتة بالدباغ 

«"). و الجميع كما ترى. لمنع الأول إن أريد مطلق الظن- كما هو محل الكلام- كمنع الثانى إذا كان لحجة شرعية من أصل الطهارة 
أو استصحابها. و معارضة الثالث بما دل على جواز الصلاهٌ فيما يعمله الكافر 

وعدم وجوب غسله. و إلقاء السجاد الفراء أعم من الوجوب. مع أن فى لبسه دلالة على خلاءف المطلوب. مع أنه لو بنى على 
حجية الظن بالنجاسة لزم الهرج و المرجء إذ قل ما ينفكك مورد عن الظن بالنجاسة و لو للسراية. 

)١(‏ لقصور دليل حجيةُ قول المالكك عن صورة التعارض المذكور. 

مضافا الى ما يستفاد مما دل على القضاء بالبينة فى مقابل دعوى ذى اليد الملكية لنفسه أو لغيره. نعم إذا كان مستند البينة الأصل- بناء 
على جواز ذلكك- قدم اخبار ذى اليد, لأنه مقدم على الأصلء و إذا بطل مستند الشهادة امتنع قبولها. 

(1) لأصالة التساقط فى المتعارضين. و دليل الترجيح مع وجود المرجح و التخبير مع عدمه. يختص بتعارض الأخبار الحاكية عن 
الحكم الكلىء و لا يعم البينات الحاكية عن الموضوع أو الحكم الجزئى. 


.١ من أبواب النجاسات حديث:‎ 2٠ الوسائل باب:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: 2١‏ من أبواب النجاسات حديث: *. 

(") الوسائل باب: 7 من أبواب النجاسات حديث: .١‏ 

مستمسكك العروة الوثقى» ج١»‏ ص: 7٠١‏ 

إذا كانت بين الطهارة مستندة إلى العلم »)١(‏ و ان كانت مستندة إلى الآصل (1) تقدم بينةُ النجاسة. 


)١(‏ يعنى: و كانت بينة النجاسة كذلكك. أما لو كانت هذه مستندة إلى الأصل قدمت بينهُ الطهارة. لأنها تقدم على الأصل الذى هو 
مستند بينةُ النجاسة فتسقط لبطلان مستندها. كما هو كذلكك فى عكس ذلك المفروض فى المتن: بأن كانت بينهُ الطهارةً مستندة الى 
الأصلء و بينةٌ النجاسة إلى العلم فإنه تقدم فيه بينةً النجاسة, لأنها تقدم على الأصل الذى هو مستند بين الطهارة. فتبطل هى لبطلان 
مستندها. فالتساقط يختص بصورة لا تكون فيه إحدى البينتين رافعةٌ لمستند الأخرىء فإنه تبطل الأخرى لبطلان مستندهاء فتبقى الأولى 
بلا معارض فتكون واردة على الأخرى لا معارضة بها إذ مع الخطأ فى المستند تنتفى الحجية لقصور أدلة الحجية عن شمول ذلكك من 
دون فرق بين حجية الخبر و الفتوى و البينة و غيرها من الحججء سواء أ كانت حجة على الحكم الكلى أم الجزئى. نعم فى حكم 
الحاكم نوع تفصيل أشرنا إليه آنفا فى مسائل التقليد. 

(0) لا ينبغى التأمل فى أن جواز الشهادة بشىء ليس من آثار ثبوته واقعا كى يكون الشكك فى ثبوته مستلزما للشكك فى جواز الشهادة 
بهه فيبنى على جوازها لأصالة البراءة. بل هو من آثار العلم بالثبوتء و الظاهر أنه مما لا خلاف فيه فى الجملة. و يشهد به جملهُ من 
النصوص مثل ما 

رواه المحقق فى الشرائع عن النبى (ص) من قوله- و قد سثل عن الشهادة-: «هل ترى الشمس؟ على مثلها فاشهد أو دع» )١١‏ 

و 

فى خبر على بن غياث: ١لا‏ تشهد بشهادة حتى تعرفها كما تعرف كفكك» ١١‏ 


و تشحوهما غيرهما 


000 الوسائل باب: ”7 من كتاب الشهادات حديث: 0 
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00 الوسائل باب ٠‏ من كتاب الشهادات حديث: .١‏ 
مستمسكك العروة الوثقى» ج١»‏ ص: 7١١‏ 


و الظاهر منها- و لو بقرينة مناسبة الحكم و الموضوع- اعتبار العلم موضوعا على نحو الطريقية؛ لا الصفةٌ الخاصة؛ لأن الحمل عليه فى 
أمثال المقام يحتاج إلى عناية خال عنها الكلام؛ بخلاف الحمل على الأول. 

مع أن البناء على الصفتية يوجب الإشكال فى كثير من الموارد التى استقرت السيرة فيها على الشهادة اعتماداً على أمارة أو قاعدة أو 
إقرار أو نحو ذلكك. مثل الشهادةٌ بالنسب اعتماداً على قاعدةٌ الفراشء و الشهادة بالزوجيةٌ و بالملكك اعتماداً على قاعدهٌ الصحةٌ فى عقد 
النكاح و عقد البيع» و كذا الشهادة بالطلاق اعتماداً على قاعدة صحة الطلاق» و بالحريٌ اعتمادا على قاعدة صحةٌ العتق» و الشهادة 
بالدين اعتماداً على الإقرار» أو قاعدة الصحة فى عقد الضمانء و كذا الحال فى أمثال ذلكك مما هو كثير لا يحصى. 

و دعوى: أن الشهادةٌ إنما هى بالسبب, و هو معلوم, و القاعدة إنما يجريها المشهود عنده. مندفعة: بأنها خلااف 

قوله (ع): «إنما أقضى بينكم بالبينات و الايمان» )١١‏ 

و يشير الى ذلكك الصحيح الآتى» فإنه يدل على أن القاضى لا يستصحب. و إنما الذى يعمل بالاستصحاب هو الشاهد و القاضى إنما 
يعمل بشهادته. 

و بالجملة فالتأمل قاض: بأن سيرةٌ المتشرعة على الشهادة اعتماداً على الأمارة أو القاعدة التى هى بمنزلتها و لو بالإضافة إلى حيثية 
الشهادة- مثل قاعدة الصحة- مما لا مجال لإنكارها. فلا بد من التصرف فى الحديثين المذكورين- لو تمّ ظهورهما فى اعتبار العلم 
على نحو الصفتية- بحملهما على ما لا ينافى ذلككء بأن يكون المراد منهما الردع عن الشهادة اعتمادا على الظن و الحدس و التخمين. 
و يشهد بذلك ما ورد من جواز الشهادةٌ بالملكك اعتمادا على اليد» و هى 


.١ الوسائل باب: 7 من أبواب كيفية الحكم من كتاب القضاء حديث:‎ )١( 
7١7 مستمسكك العروة الوثقى» ج١» ص:‎ 


رواية حفص بن غياث عن أبى عبد الله (ع) قال له: «إذا رأيت شيئاً فى يد رجل يجوز لى أن أشهد أنه له؟ قال (ع): نعم. قال الرجل: 
أشهد أنه فى يده و لا أشهد أنه له» فلعله لغيره. فقال أبو عبد الله (ع): 

أفيحل الشراء منه؟ قال: نعم. فقال أبو عبد الله (ع): فلعله لغيره فمن أين جاز لكك أن تشتريه و يصير ملكا لككء ثم تقول بعد الملكك: 
هو لى. و تحل ف عليه» ولا يجوز أن تنسبه الى من صار ملكه من قبله إليكك. 

ثم قال أبو عبد الله (ع): لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق» »"١١‏ 

فإنها تدل على أن اليد لما كانت أمارة على الملكك كانت بمنزلة العلم به فيترتب عليها أحكامه؛ و من تلكك الاحكام جواز الشهادة 
اونا 

رواه معاويةٌ بن وهب قال: «قلت لأ-بى عبد الله (ع): الرجل يكون فى داره؛ ثمّ يغيب عنها ثلا-ثين سنةء و يدع فيها عياله» ثم يأتينا 
هلاكه و نحن لا ندرى ما أحدث فى داره. و لا ما أحدث له من الولدء إلا أنا لا نعلم أنه أحدث فى داره شيئاً ولا حدث له ولد و 


لا تقسم هذه الدار على ورثته الذين ترك فى الدار حتى يشهد شاهدا عدل أن هذه الدار دار فلان ابن فلان» مات و تركها ميراثا بين 
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فلان وفلان» أو نشهد على هذا؟ 

قال (ع): نعم. قلت: الرجل يكون له العبد, و الأمة» فيقول أبق غلامى أو أبقت أمتى, فيؤخذ بالبلد فيكلفه القاضى البينة ان هذا غلام 
فلان» لم يبعه و لم يهبه» أ فنشهد على هذا إذا كلفناه؟ و نحن لم نعلم أنه أحدث شيئاً. فقال (ع): كلما غاب من يد المرء المسلم غلامه 
أو أمته أو غاب عنكك لم تشهد بها ١؟)‏ 

و 

روى فى الصحيح أيضا قال: «قلت له: إن ابن أبى ليلى يسألنى الشهادة عن هذه الدار مات فلان و تركها 


)١(‏ الوسائل باب: 10 من أبواب كيفية الحكم من كتاب القضاء حديث: ؟. 
إفرة الوسائل باب: /11 من كتاب الشهادات حديث: 3 
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ميراثاء و أنه ليس له وارث غير الذى شهدنا له. فقال: اشهد بما هو علمكك. قلت: إن ابن أبى ليلى يحلفنا اليمين الغموس. فقال (ع): 
احلف إنما هو على علمكك) .)0١9‏ 


و 0 


روى أيضاً فى الموثق: «قلت لأسبى عبد الله (ع): الرجل يكون له العبد و الأمة قد عرف ذلكك فيقول: أبق غلامى أو أمتى» فيكلفونه 
القضاء شاهدين بأن هذا غلامه أو أمته لم يبع و لم يهبء أ نشهد على هذا إذا كلفنا؟ قال (ع): نعم) 07. 

و ما فى ذيل الأول محمول على بعض المحاملء أو مطروح, لترجح غيره عليه. 

كما أن ما فى الصحيح من جعله علماً مبنى على الادعاء» كما هو ظاهر دليل الاستصحاب. 

و كيف كان فالمراد من الأصل فى عبارة المتن الاستصحاب. لا أصالة الطهارة؛ فإنها لا تكون مستنداً للشهادةٌ بالطهارة الواقعية» لعدم 
كونها علماً بها لا حقيقة ولا تنزيلاء و الطهارة الظاهرية فى حق الشاهد ليست موضوعا للحكم فى حق المشهود عنده؛ بل هو إن كان 
شاكا كان موضوعا لهاء لقيام الدليل الدال عليها عنده إن كان مجتهداً» أو لفتوى مجتهده إن كان مقلداً بلا توسط شهادة الشاهد. 

ثم إنه مما يتفرع على ذلكك جواز الشهادة بالواقع اعتماداً على البينة إذا شهدت بهء كما حكى عن الشيخ (ره). لكن المعروف بين 
الأصحاب عدم القبول و لعله لما ورد من عدم قبول شهادة الفرع إلا فى موارد خاصة 0”. 

لكن عدم القبول لا يقتضى عدم جواز الشهادة نفسها. فلاحظ. 


.١ من كتاب الشهادات حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 
." من كتاب الشهادات حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )( 
الوسائل باب: *©, هع من كتاب الشهادات.‎ )"( 
7١ مستمسكك العروة الوثقى» ج١» ص:‎ 


[ (مسألة 4): إذا شهد اثنان بأحد الأمرين» و شهد أربعة بالآخر» يمكن] 
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(مسألة ): إذا شهد اثنان بأحد الأمرين» و شهد أربعة بالآخرء يمكن- بل لا يبعد- تساقط الاثنين بالاثنين» و بقاء الآخرين .)١(‏ 
[ (مسألة 4): الكرية تثبت بالعلمء و البينة] 
(مسألة 8): الكرية تثبت بالعلم, و البينة (؟). و فى ثبوتها بقول صاحب اليد وجه. و ان كان لا يخلو عن إشكال (). 


(1) هذا غير ظاهرء فان دليل حجية البينة كدليل حجية الخبر نسبته الى الواحد و الكثير نسبةُ واحدة. و انطباقه على الجميع فى رتبة 
واحدةء فإذا امتنع انطباق الدليل على المتعارضين كان مقتضاه سقوط الطرفين عن الحجية؛ و ما فى المتن من التبعيض فى أحد الطرفين 
يحتاج إلى معين مفقود. 

نعم لو كانت أبعاض أحد الطرفين مترتبة فى انطباق الدليل» سقط ما يكون فى الرتبة الأولى للمعارضة و انفرد المتأخر بالحجية» كما 
هو كذلك فى الأ-صول المترتبة. لكن المقام ليس كذلك. نعم لو بنى على الترجيح فى البينات المتعارضة؛ كالترجيح فى الاخبار 
المتعارضة؛ كان اللازم فى الفرض ترجيح شهادة الأربعة على شهادة الاثنين» لا ما ذكر فى المتن. و كذا ترجيح شهادة الثلاثة على 
شهادة الاثنين» لو فرض شهادة ثلاثة بأحد الأمرين» و شهادة اثنين بالآخر. لكن الترجيح غير واضح. لعدم الدليل عليه. 

و الترجيح بالاشهرية مختص بالخبرين المتعارضينء و الترجيح بالأكثرية مختص ببعض صور تعارض البينتين عند القاضى فى مقام 
المرافعة اليه» و التعدى إلى المقام محتاج الى دليل مفقود. 

(0) لما تقد من عموم حجية البينة. 

() كأنه لندرة الابتلاءء بالسؤال عن الكرية فى عصر المعصومين (ع) فلم تحرز سيرة على قبول خبر ذى اليد فيه» أو لعدم دليل 
بالخصوص فيه. بخلاف السؤال عن التجاسة. فقد ورد فية بعض النصوض: و ادعى 
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كما أنافى إخبار العدل الواحد أيشا اشكالة (5): 


[ (مسألة :)١١‏ بحرم شرب الماء النجسء إلا فى الضرورة] 
(مسألة 00 يحرم شرب الماء النجس إفوة إلافى الضرورة. و يجوز سقيه للحيوانات إفرفة 


الاتفاق عليه. و فيه: أن العمدة فى الدليل على القبول فى النجاسة هو السيرة- لما عرفت من الإشكال فى دلالة النصوص عليه؛ و لم 
يثبت إجماع معتبر على القبول- و السيرة العملية فى المقام و ان كانت غير ثابتةُ لندرة الابتلاء» لكن السيرة الارتكازية محققة فإنه لا 
ريب عند المتشرعة فى جواز الاعتماد على خبر ذى اليد فى الكرية و النجاسة و غيرهما مما يتعلق بما فى اليد» من دون فرق بين 
الجميع؛ و السيرة الارتكازية حجةٌ كالعملية فلاحظ. 

(1) تقدم أن الاشكال قوى جدا. 

(1) إجماعاء نصا و فتوىء بل لعله من ضروريات الدين. نعم فى حال الضرورة يجوز شربه بلا إشكالء لأدلهُ نفى الضرر 

"0١‏ و الحرج ]١[‏ و غيرها. 

(0) يكفى فيه الأصل. و 
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فى خبر أبى بصير عن الصادق (ع): «عن البهيمة البقرةُ و غيرها تسقى أو تطعم ما لا يحل للمسلم أكله أو شربه أ يكره ذلكك؟ قال (ع) 
نعم يكره ذلكك) (01. 
و ظاهره الجواز على كراهية. 

١١‏ مثل قوله تعالى (يرية الله بكم اب و ا ريد بكم الْعَشْر) البقرة 5: 180 و قوله تعالى: 
لا يريد اله يَشعلَ عَلكمْ مِنْ ححرج) المائدة: *. و قوله تعالى (ا عل عَليكمْ فى الدّينِ مِنْ ححرج) الحج: 8 وقد يدل عليه خبر عبد 
الأعلى مولى آل سام (الوسائل باب: 4" من أبواب الوضوء حديث: ©). 


)١(‏ راجع الوسائل باب: 10 من أبواب الخيار من كتاب البيع و باب: ه من كتاب الشفعة و باب: 7و ١١‏ من كتاب احياء الموات. 
(؟) الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب الأشربةٌ المحرمة حديث: 0. 
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بل و للأطفال أيضا .)١(‏ و يجوز بيعه (؟). 


)١(‏ لأصل. و ما ورد من تحريم سقى المسكر لهم 
لا يمكن استفادة حكم المقام منه» لاحتمال خصوصيه للمسكر. و ما تضمن الأمر بإراقةٌ الماء المتننجس 


حكيم» سيد محسن طباطبايى» مستمسكك العروة الوثقى» ١‏ جلد» مؤسسة دار التفسير» قم - ايران» اول» ١6١8‏ ه ق 
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«7» الظاهر فى عدم الانتفاع بهء لا يقتضى المنع فى المقام أيضا بتوهم أنه لو جاز سقيه للأطفال لكان له منفعة معتد بها لكثرة الابتلاء 
بهم بل ربما كانوا أكثر العيال. و ذلك لأن جواز سقيه لا يوجب كونه ذا منفعة معتد بها عرفا إذا كان يؤدى الى نجاسة الطفل و ثيابه 
غالباء السارية إلى غيره» فان ذلكك أمر مرغوب عنه. و لعله لذلكك لم يذكر الطفل فى بعض الروايات الآمرهُ بإراقة المرق المتنجسء أو 
إطعامه أهل الكتاب, أو الكلب 

.وما يقال: من أن أدلة المنع عن شرب النجس 

لما كانت عامة للصبى كانت داله على وجود المفسدة فى شربه» و أدلة رفع القلم عن الصبى 

ليست مخصصة لهاء بل نافية لمحض الاستحقاق برفع الإلزام؛- و لذا بنينا على شرعية عبادات الصبى لعموم أدلة الأحكام- فإذا كان 
شرب الصبى مشتملا على المفسدةٌ كان سقيه إيقاعا له فى المفسدة. فيحرم. (مندفع): بأن المفسدة التى يحرم إيقاع الصبى فيها من 
الولى و غيره لا تشمل مثل ذلكك. 

(1) إذا كان له منفعة معتد بها. لعموم دليل صحة البيع [411 و وجوب الوفاء بالعقود [5]. و أما 

النبوى: «إذا حرم الله شيئا حرم 

ياي 10000000 غىرء 

4 مثل قوله تعالى (وَ أل اللَهُ المي وَ حَرّمَ اليلا)- البقرة: 0 و قوله تعالى (إِلَا أنْ تَكونَ تكارَةٌ عَنْ تلأاض)- النساء:‎ ]١[ 

[1] مثل قوله تعالى (أَوْقُوا بالْعَقُودِ)- المائدة: .١‏ ْ 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً هنا من اعزه0م 


(1) راجع الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب الأشربة المحرمة. 
(؟) راجع الوسائل باب: 8 من أبواب الماء المطلق. 
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مع الأعلام .)١(‏ 


ثمنه) )١١‏ 
فظاهره التحريم المؤدى إلى سلب المنفعة المعتد بهاء لا مطلقاًء و إلا لزم تخصيص الأكثر. 

)١(‏ العمدةٌ فيه 

قول الصادق (ع) فى صحيح معاوية الوارد فى بيع الزيت المتنجس: «و يبينه لمن اشتراه ليستصبح بها "١‏ 

» فإنه لما لم يكن ترتب بين الاعلام و الاستصباح, و إنما الترتب بين الاعلام و عدم أكل الزيتء بلحاظ أن الاعلام يستوجب حدوث 
الداعى إلى ترك الأكل لكن لأجل انحصار الفائده بهما غالبا كان تركك الأكل ملازما للاستصباح, فالتعليل بالاستصباح يكون عرضياً 
و العلة الأصلية ترك الأكل. و يشير إلى ذلكك أن الاستصباح ليس مأموراً به كى يمككن أن يترشح الأمر الغيرى إلى مقدمته. و هو 
الاعلام و التنبيه. 

هذا و لأجل حمل التعليل على التنبيه على أمر عرفى» لزم التعدى عن مورده الى غيره و إلا كان تعبدياًء و هو خلاف الأصل فى 
التعليلات الشرعية فتكون العلهُ فى وجوب الاعلام الفرار من الوقوع فى الحرام» و هى حاصلة فيما نحن فيه و غيره. و على هذا فوجوب 
الاعلام مولوى, لا إرشادى الى شرطيته للبيع. كما أنه لو علم عدم شربه للنجس لم يجب الاعلام. و كذا لو علم عدم تأثير الاعلام فى 
احداث الداعى» بأن كان مقدما على شربه على كل حال. 

وقد يستدل على وجوب الإعلام: بأن تركه تسبيب الى فعل الحرام؛ كمن قدم الى غيره محرماء فإنه فاعل للحرام لأن استناد الفعل الى 
السبب أقوىء فنسبة الفعل إليه أولى. و فيه: (أولا): أن مجرد تركك الاعلام لا يكون من قبيل السبب إلا إذا كان شرب النجس اعتمادا 
على فعل البائع 


5٠١ كتاب البيوع من كتاب الخلاف المسألة: 4:”؛‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل باب: 57 من أبواب الأطعمةٌ المحرمةٌ ملحق حديث:‎ 
7١18 مستمسكك العروة الوثقى» ج١» ص:‎ 


ليكون من قبيل من قدم الى غيره محرما. أما لو كان اعتماداً على أصل الطهارة فلا تسبيب فيه أصلاء كما لو رأى نجسا فى يد غيره 
يريد أكله» فإن ترك إعلامه من قبيل تركك إحداث الداعى إلى تركك الحرام, لا من قبيل فعل السبب الى الحرام. (و ثانيً): أنه لا دليل 
على تحريم التسبيب كلية. و نسبة الفعل الى السبب حقيقة ممنوعة» و مجازاً غير مجدية» و لذا كان التحقيق ضمان المباشر للأكل فيما 
لو قدم إلى غيره طعاماًء و أن رجوع الآكل عند الخسارة على من قدم الطعام له ليتداركك خسارته. لقاعدةٌ الغرور لا لقاعدة: «من أتلف 
...و لذا لم يعرف قائل منا برجوع المالكك على من قدم الطعام لا غير» و لو كان هو أولى بنسبة الإتلاف كان هو المتعين فى الرجوع 
عليه بالبدل. (و ثالثا»: أنه لو سلمت صحة النسبة فى باب الضمان بالإتلاف أمكن الإشكال فى صحة مقايسة المقام عليه» لأن الإتلاف 
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المأخوذ موضوعا للضمان مطلق الإتلاف الحاصل و لو بواسطة غير المتلف, بأن يكون غيره كالآلهُ فى الإتلاف» بخلاف شرب النجس 
المأخوذ موضوعا للحرمة» فإنه خصوص شرب المكلف نفسه. و إدخاله إلى جوفه» و هو غير حاصل فى الفرض. و كذا لو أدخل الماء 
النجس الى جوف غيره قهرا. نعم يحرم ذلكك من جهة التعدى على نفسه و بدنه» لا من جهة تحقق شرب النجس. (و بالجملة) التاركك 
للاعلام لا يصدق عليه أنه شارب للنجس. نعم لو قام دليل على تحريم شرب النجس مطلقا و لو كان من غير من يقوم به الشرب» كان 
التحريم فى المقام فى محله. 

ثم إنه لو بنى على وجوب الاعلام من هذا الوجه الأخير فهو مولوى أيضاًء لا إرشادى إلى شرطيةٌ الإعلام للبيع» فلو باع بلا إعلام صح 
البيع و ان أثم البائع بتركك الاعلام المؤدى إلى الوقوع فى النجس. لكن الذى يتراءى من عبارة المتن كون الاعلام شرطا فى البيع» فلا 


يصح بدونه. 
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[فصل فى الماء المستعمل] 
اشارة 


فضل الماء المستعمل فى الوضوء ظاهن طهر مق الحدكه و الكيث:(1): ركذا الستعنل فى الأضال المتدوية ()ننو أنا التيتجيل 
فى الحدث الأكبر فمع طهارة البدن لا إشكال فى طهارته (*) 


و لعله لأمنه لو لا الاعلام لكان قصد المشترى الانتفاع المحرم؛ فيكون أكل الثمن بإزائه أكلا للمال بالباطل. و فيه- مع أن الجهل مانع 
من التحريم لحصول الرخصة معه-: أن قصد المشترى نفسه لا يكفى فى صدق الأكل بالباطل بالنسبة إلى البائع مع عدم قصده ذلككء 
الا ع 

فصل فى الماء المستعمل 

)١(‏ إجماعاء بل ادعى على الأول ضرورةٌ المذهب. و يكفى فيه الأصلء و فى الثانى إطلاقات مطهرية الماء 

»١‏ و بعض النصوصء كما سيأتى. نعم فى المستدركك عن أبى حنيفة: «إنه نجس نجاسة مغلظة). 

(1) إجماعاء كما فى القواعد, و عن التذكرة. و ظاهر غيرهماء و فى الحدائق: «نفى جملهُ من المتأخرين الخلاف فيها». لاشتراكه مع ما 
قبله فيما ذكر دليلا على حكمية. 

(") اتفاقا نصا 

«" و فتوىء بل لعله ضرورى. و يكفى فيه الأصل نعم ظاهر عبارة الوسيلة عدم رفع الخبث به» بل قد يستظهر منها القول 


)١(‏ راجع الوسائل باب: ١‏ من أبواب الماء المطلق. 

(0) راجع الوسائل باب: 4 من أبواب الماء المضاف. 
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و رفعه للخبث (1). و الأقوى جواز استعماله فى رفع الحدث أيضاً (5). 
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بنجاسته. و هو غريب. 

إجناعاء كاعد ظير واحك العدرمات 

]١[‏ و يقتضيه الأصل لكنه تعليقى. 

(؟) كما هو الأشهر. بل نسب الى مشهور المتأخرين؛ و حكى عن السيدين و العلامة و الشهيدين و غيرهم. خلافا للمقنعة و المبسوط و 
الصدوقين و ابنى حمزة و البراج» على ما حكى عنهم. 

لخبر ابن سنان عن أبى عبد الله (ع): «قال: لا بأس بأن تتوضاً بالماء المستعمل. فقال (و قال خ ل): الماء الذى يغسل به الثوب» أو 
يغتسل به الرجل من الجنابة» لا يجوز أن يتوضأ منه و أشباهه. و أما الذى يتوضأ الرجل به فيغسل به وجهه و يده فى شىء نظيفء فلا 
بأس أن يأخذه غيره و يتوضأً به) .0١١‏ 

لظهوره فى عطف: 

«و أشباهه) 

على الضمير المجرور؛ فيدل على المنع من الوضوء بكل مستعمل فى رفع الأكبرء جنابة كان أو غيرها. 

و الطعن فى السند باشتماله على أحمد بن هلال العبرتائى» الذى رجع عن التشيع الى النصب- كما عن سعد بن عبد اللّه الأشعرى- و 
الملعون المذموم- كما عن الكشى- و الغالى المتهم فى دينه- كما عن الفهرست- و الذى لا يعمل بما يختص بروايته- كما عن 
التهذيب- و روايته غير مقبولة- كما عن الخلاصة- (مدفوع): بأن اذ لماي اناد عر على راي كح فى جر بع ةو 
سيما سالاحظة أن الراوى عنه بواسطة الحسن ابن على سعد بن عبد اللف .و هو أحد الطاغتين عليه..و أن رواية أحمد الخير 


]١[‏ يعنى. عمومات مطهرية الماء. 


.1" الوسائل باب: 4 من أبواب الماء المضاف حديث:‎ )١( 
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كانت عن الحسن بن محبوبء و الظاهر أنها عن كتابه. و عن ابن الغضائرى: 

أنه لم يتوقف فى روايته عن ابن أبى عمير و الحسن بن محبوب, لأنه قد سمع كتابهما جل أصحاب الحديث و اعتمدوه فيهما. و أما 
رواية الحسن بن على فإنما تصلح جابراً- كما قيل- لو كان هو ابن فضال كى تدخل فى 

قول العسكرى (ع): «خذوا ما رووا» .0١١‏ 

و لكنه بعيد» بل قيل: 

«يكاد يقطع بخلافه»؛ لأن ابن فضال أعلى طبقِةٌ من العبرتائى؛ و لأنه لم تعرف رواية سعد عن ابن فضال بلا واسطة؛ بل يروى عنه 
بواسطتين. 

على أن الظاهر من قوله (ع): 

«خذوا ما رووا» 

صحة رواياتهم» لا صحة رواية من يروون عنه. 


و مثل ذلكك الطعن فى الدلالة» لاحتمال كون المنع من جهة نجاسة بدن الجنب, كما هو الغالب, كما يظهر مما ورد فى كيفية غسل 
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الجنابة 7١‏ و غيره. إذ فيه: أن ذلكك خلاف ظاهر العبارة المذكورة فى الخبر. و لا سيما بملاحظة العطن على ما يغسل به الثوب. و 
مثله المناقشة باحتمال إرادة إزالة الوسخ من غسل الثوب لا النجاسة؛ فيتعين حمل النهى على مطلق المرجوحية المجامعة للكراهة. إذ 
فيها: أنه إن بنى على الجمود على ما تحت العبارةً فالمراد مجرد غسل الثوب و ان لم يكن عن وسخء وان أريد الغسل المشروع فليس 
الذ الغسل لازالة التجاسة. 

وقد يستدل على المنع 

بصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (ع): «سألته عن ماء الحمام» فقال (ع): ادخله بإزار» و لا تغتسل من ماء آخرء الا أن يكون فيه 
جنب أو يكثر أهله فلا يدرى فيهم جنب أم لا) 0 


.١1؟ من أبواب صفات القاضى حديث:‎ ١١ الوسائل باب‎ )١( 
(؟) راجع الوسائل باب: 78 من أبواب الجنابة.‎ 

(*) الوسائل باب: / من أبواب الماء المطلق حديث: ه. 
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و فيه: (أولا): ما عرفت آنفا 0١١‏ من إجمال المورد, للجهل بكيفية تمايز ماء الحمام عن الماء الآخرء و الجهل بما يكون وجها للمنع عن 
الاغتسال بماء الحمام عند ما يوجد الجنب فيه؛ و أنه من جهة اختلاط ماء غسله بماء الحمام أو غير ذلك. و لا سيما بملاحظة كثرة 
وجود الجنب فيه» و ندرة حصول العلم بعدمه؛ فلو منع من الاغتسال مع احتمال الجنب لزم الهرج. 

ولعله لذلكك يتعين حملها على ماء الخزانة المتعارف فى زمانناء و حينئذ يتعين حملها على الكراهة» لعدم الخلاف فى الجواز فى 
الكثير إلا من شاذ» كما سيأتى (و ثانيا»: أنها معارضة 

تصحيحته الأشرئ قلت لأبى عبد الله لع): 

الحمام يغتسل فيه الجنب و غيره اغتسل من مائه؟ قال (ع): نعم لا بأس أن يغتسل منه الجنبء و لقد اغتسلت فيه و جئت فغسلت رجلى؛ 
و ما غسلتهما الا مما لزق بهما من التراب» ١؟).‏ 

و مثله فى الاشكال الاستدلال 

بصحيح ابن مسكان: «حدثنى صاحب لى ثقهُ أنه سأل أبا عبد الله (ع) عن الرجل ينتهى إلى الماء القليل فى الطريق فيريد أن يغتسل؛ و 
ليس معه إناء» و الماء فى وهدة؛ فإن هو اغتسل رجع غسله فى الماء كيف يصنع؟ قال (ع): ينزح بكف بين يديه و كفا من خلفه» و 
كفا عن يمينه. و كفا عن شماله ثمٌّ يغتسل) 0١‏ 

بناء على ظهوره فى كون محذور رجوع الغسل فى الماء عدم صحةٌ الغسل به. و لكنه غير ظاهر. مع أن نضح الأكف لا يمنع من رجوع 
الماء» فإطلا.ق الأ-مر بالغسل بعد النضح يدل على جواز الغسل بالماء و ان رجع اليه ماء الغسل» فيكون رادعا عما فى ذهن السائل. 
فالرواية على الجواز أدل. و يؤيد ذلكك 


)١(‏ فى أول فصل ماء الحمام. 
(؟) الوسائل باب: / من أبواب الماء المطلق حديث: ؟. 


(") الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب الماء المضاف حديث: ؟. 
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أنه ورد مثل هذا النضح فى الوضوء من الماء القليل؛ لا من جهة منع رجوع الماءء بل تعبدا. و لعله من آداب الوضوء و الغسل من الماء 
القليل. 

وأشكل من ذلك الاستدلال ١‏ 

بصحيحة محمد بن مسلم عن أبى عبد الله (ع): «و سئل عن الماء تبول فيه الدوابء و تلغ فيه الكلاب» و يغتسل فيه الجنب قال (ع): إذا 
كان الماء قدر كر لم ينجسه شىء» .)١١‏ 

إذ ظاهرها نجاسة الماء باغتسال الجنبء و لا يقول به الخصمء فلتحمل على صورة تلوث بدنه بالمنى. 

فالعمدة فى المنع الخبر الأول. و يؤيده ما ورد من النهى عن الاغتسال بغسالةٌ الحمام 7١‏ معللا: بأن فيها غسالة الجنبء و ان كان قد 
يظهر من تلكك الروايات أن المنع من جهة النجاسة لا من جهة الجنابة. 

نعم يظهر الجواز من صحيح ابن جعفر عن أخيه (ع) الوارد فى الرجل يصيب الماء فى ساقية أو مستنقع أ يغتسل منه للجنابة أو يتوضاً 
منه للصلاة؟ 

قال (ع)- فى ذيله-: «و ان كان فى مكان واحد, و هو قليل لا يكفيه لغسله» فلا عليه أن يغتسل و يرجع الماء فيه فان ذلكك يجزؤه' «*”) 
وهو فى بدو النظر وان كان مختصاً بصورة عدم وجدان غيره» لكن الظاهر منه بعد التأمل عموم الحكم. لأن الماء الذى يغسل فيه 
بعض الأعضاء و يرجع الى الساقية أو المستنقع» مما يكفى فى تحصيل مسمى الغسل لجميع البدن» بأن يؤخذ قليلا قليلاء و يمسح به 
البدن بنحو يتحقق مسمى الغسل. و يؤيد ذلكك قوله (ع)- فى صدره-: 

«فإن خشى أن لا يكفيه غسل رأسه ثلاث مرات» 

فالمراد من عدم كفايته عدم كفايته إذا اغتسل 


.١ الوسائل باب: 4 من أبواب الماء المطلق حديث:‎ )١( 

(0) راجع الوسائل باب: ١١‏ من أبواب الماء المضاف. 

(*) الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب الماء المضاف حديث: .١‏ 
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وان كان الأحوط مع وجود غيره )١(‏ التجنب عنه. و أما المستعمل فى الاستنجاءء» و لو من البول (7)؛ فمع الشروط 


به على نحو الصب على الأعضاء على ما هو المتعارف. و على هذا يكون قريئةٌ على اراد جواز الاغتسال به و لو بعد رجوعه الى 
الموضع فى صحيح ابن مسكان السابق 

» كما عرفت. و بهما يرفع اليد عن ظاهر خبر ابن سنان المتقدم 

؛ فيحمل على إرادُ صورة نجاسة بدن الجنبء كما هو الغالب. و يشير اليه ما ورد فى كيفية غسل الجنابة 

»١‏ و ما ورد فى اعتصام الكر 

"١‏ و غير ذلكك. و هذا الجمع أقرب من الجمع بالحمل على الكراهة» أو على المنع عن اغتسال غير المغتسل لا عن اغتسال نفسه ثانياء 
أو عن غير ذلكك الغسلء أو إذا لم يقصد ذلكك حين الاغتسال به أولا. فإن هذه الخصوصيات و ان اشتمل عليها صحيحا الرخصةء 
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لكنها عرفا ملغية فلا بخص بها الدليل و يتعين فى الجمع العرفى ما عرفت. و لذا يكون ما فى المتن هو الأقوى. 

(1) لأن فرض عدم وجود غيره متيقن من صحيح ابن جعفر (ع) 

وان كان هذا المقدار لا ينافى الاحتياط أيضاً فيه خروجا عن شبهه خلادف القائلين بالمنع مطلقا. نعم الاحتياط فيه بالجمع بين 
استعماله و التيمم. 

(0) كما صرح به جماعة؛ بل لا يعرف فيه خلاف, و فى جامع المقاصد نسبته إلى الأصحاب. و فى المداركك و عن الذخيرة: أنه 
مقتضى النص و كلام الأصحاب. و لعل هذا المقدار كاف فى الحجيةٌ عليه. و أما إطلاق النص فلا يخلو من تأمل» لأن الاستنجاء فى 
الأصل غسل موضع النجوء و هو الغائط, كما قيل. اللهم إلا أن يكون تعميمهم الحكم شهادةٌ بعموم معناه» و يساعده العرف اليوم. أو 
لأن الدليل لما كان واردا فى جواب السؤال عن 


)١(‏ راجع الوسائل باب: 78 من أبواب الجنابة. 

(؟) راجع الوسائل باب: 4 من أبواب الماء المطلق. 

مستمسكك العروة الوثقى» ج١»‏ ص: 770 

الآتيةُ طاهر .)١(‏ و يرفع الخبث أيضاً لكن لا يجوز استعماله فى 


القضية الخارجبة: و كان لا ينفكك ماء الاستنجاء من الغائط عن ماء الاستنجاء من البول إلا نادرا جداء فالدليل يكون ظاهرا فى 
طهارتهما معاء كما لا يخفى. 

)١1(‏ كما نص عليه جماعة كثيرة» و فى بعض العبارات: أنه لا بأس به و فى آخر: أنه لا ينجس الثوبء. و فى ثالث: أنه معفو عنه. و لعل 
مراد الجميع الطهارة. كما قد يشهد به نقل الإجماع على كل واحد من التعبيرات الثلاثة الأول فيكون الوجه فى اختلاف التعبير 
اختلاف عبارات النصوص. و ان كان الظاهر من النصوص المفاد الأول و الثاني لا غير. فالمشتمل على المفاد الأول 

رواية العلل عن يونس عن رجل عن العنزار عن الأ-حول أنه قال لأبى عبد الله (ع) فى حديث: «الرجل يستنجى فيقع ثوبه فى الماء 
الى ابسيس بو تقال (ع): لا بأس. أو تدرى لم صار لا بأس به؟ 

قال: قلت: لا و اللّه. فقال (ع): إن الماء أكثر من القذر» .)١١‏ 

فان الظاهر من التعليل طهارةٌ الماء. و المشتمل على المفاد الثانى بقيهٌ النتصوص مثل 

صحيح عبد الكريم بن عتبة الهاشمى: «سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يقع ثوبه على الماء الذى استنجى به أ ينجس ذلكك ثوبه؟ 
فقال (ع): 

لا وى 


و 1 


مصححة الأخول: «قلت لأبى عبد الله لع): أخرج من الخلاء فاستنجى بالماء» فيقع ثوبى فين ذلك الماء الذى استنجيت به» فقال لع): 
لا بأس به) 08 
و نحوه مصححته الأخرى 2 


)١(‏ الوسائل باب: ١‏ من أبواب الماء المضاف حديث: ؟. 
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(؟) الوسائل باب: ١‏ من أبواب الماء المضاف حديث: 2. 
(") الوسائل باب: ١‏ من أبواب الماء المضاف حديث: .١‏ 
(ع) الوسائل باب: ١‏ من أبواب الماء المضاف حديث: ؟. 
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نعم قد يشكل الاعتماد على المرسل و ان كان المرسل يونس الذى هو من أصحاب الإجماع؛ لعدم تحقق الإجماع على قبول روايتهم 
ولو مع الإرسال و لذا كان الخلاسف فى قبول مراسيل ابن أبى عمير معروفاء مع أنه ممن لا يرسل إلا عن ثقة- كما قيل- فكيف 
بمراسيل يونس ؟!. مع أن العنزار مجهول. مضافا الى أن البناء على عدم التعدى عن مورد التعليل يستوجب البناء على إجماله» و عدم 
ارادة ظاهره. و أما بقيهُ النصوص فدلالتها على طهارة الماء أو نفى البأس به غير ظاهرة» لعدم الملازمة» فعموم انفعال القليل- كعموم ما 
دل على تعدى نجاسة كل متنجس - المقتضى لنجاسة الماء محكم. اللهم إلا أن تستفاد الطهارةٌ بالملازمة العرفية بين طهارة ملاقى 
الشىء و طهازته» كالملازمة يبن تجاسة الملافى و نجاسنه: و لذااش على تجاسة بعض الأعبان لدلالة الدليل على تجاسة ملاقيةه و 
على طهارةٌ بعض الأعيان لدلالة الدليل على طهارة ملاقيه. و لهذه الدلالة الالتزامية اللفظيه يبخصص ما دل على انفعال القليل» كما 
يخصص ما دل على تنجيس النجس. 

و من ذلكك تعرف الإشكال فى كلام شيخنا الأعظم (ره) حيث ذكر أولا: أن البناء على نجاسة الماء يقتضى تخصيص قاعدة نجاسة 
ملا.قى المتنجس و البناء على طهارته يقتضى تخصيص عموم انفعال الماء القليل» و لأجل أن الثانى أولى تعين البناء على الطهارة. ثمّ 
استشكل فيه: بأن قاعدة نجاسة ملاقى المتنجس ساقطة على كل حالء للعلم الإجمالى بتخصيصها إما بالنسبة إلى ملاقى الماء- بناء 
على نجاسته- أو بالنسبة إلى نفس الماء الملاقى البول أو الغائط» و بعد سقوطها عن الحجية, للعلم الإجمالى المذكورء يبقى عموم 
انفعال الماء القليل بلا معارضء فيتعين الحكم بنجاسة الماء. 

و وجه الاشكال فيه (أولا): ما أشرنا إليه» من أن تخصيص عموم الانفعال ليس لتقديم قاعدةٌ نجاسة ملاقى النجس عليه؛ بل للدلالة 
الالتزامية 
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العرفية. (و ثانيا): أن عموم انفعال الماء القليل فى رتب قاعدة نجاسة ملاقى النجسء فاذا فرض معارضة أصالة العموم فى القاعدة 
بالنسبة إلى ملاقى ماء الاستنجاء مع أصالةٌ العموم فيها بالنسبة إلى ماء الاستنجاءء فهذه المعارضة بعينها حاصلة بين أصالة العموم فى 
القاعده فى الأول و أصالة العموم فى عموم انفعال الماء القليل فى الثانى» فالعلم الإجمالى يوجب سقوط العمومين معاً عن الحجية. (و 
ثالثا»: أن المعارضة بين أصالة العموم فى القاعدة بالنسبة إلى الفردين غير ظاهرة» لسقوط أصالة العموم فى القاعدةٌ بالنسبة إلى ملاقى 
ماء الاستنجاء جزماء للعلم الإجمالى بالتخصيص أو التخصيص فتبقى أصالة العموم فى القاعدة بالنسبة إلى ماء الاستنجاء الملاقى للبول 
و الغائط بلا معارض. و كذا عموم انفعال الماء القليل. بل لو فرض ملاقاةً ماء الاستنجاء لماء آخر فلا معارضة فى عموم انفعال الماء 
القليل بالنسبة إلى تطبيقه لأن تطبيقه بالنسبة إلى الماء الثانى معلوم البطلان أما للتخصيص أو للتخصصء على نحو ما عرفت فى عموم 
نجاسهٌ ملاقى النجس. 

و مثله فى الاشكال ما ذكره الفقيه المقدس الهمدانى (قده) فى مصباحه من أن البناء على طهارة ماء الاستنجاء. و تخصيص عموم 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة نابننا من اعزهم 


انفعال الماء القليل أهون من البناء على نجاسته. و تخصيص ما دل على عدم جواز استعمال الماء النجس فى المأكول و المشروب و 
الوضوء و الصلاءً و غيرها. انتهى. وجه الاشكال: أن العموم الثانى ساقط عن الحجية إما بالتخصيص أو التخصص. فيبقى العموم الأول 
بحاله بلا معارض. 

و من هنا يظهر أن المتعين إما القول بالطهارة» و إما القول بالنجاسة مع طهارة الملاقى. فإن أريد من العفو فى كلام بعض هذا المعنى 
فله وجه؛ و لو أريد منه كونه نجساً بحكم الطاهر مطلقاء أو فى خصوص عدم وجوب الاجتناب عنه مع ترتب بقِيهُ أحكام النجس عليه 
فغير ظاهر الوجه. 
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رفع الحدث و لا فى الوضوء و الغسل المندوبين (1). و أما المستعمل فى رفع الخبث غير الاستنجاء فلا يجوز استعماله فى الوضوء و 
الغسل (؟). و فى طهارته و نجاسته خلاف (. 


ثم إنه حيث كان الأظهر الطهارة فمقتضى الإطلاقات جواز رفع الحدث و الخبث به. لكن يجب الخروج عنها بالإجماع المحكى عن 
المعتبر و المنتهى على عدم جواز رفع الحدث بما تزال به النجاسة مطلقا. و فى مفتاح الكرامة: 

«اعترف بهذا الإجماع جماعة كصاحب المداركك و المعالم و الذخيرة و غيرهم» بل عن المعالم دعواه فى خصوص المقام. و يقتضيه 
خبر ابن سنان المتقدم 

فى المستعمل فى رفع الحدث الأكبر بناء على جواز التعدى من مورده الى المقام» و لو بناء على نجاسة ماء الغسالة. فيبقى رفع الخبث 
به على مقتضى الإطلاقات السليمةٌ عن المعارض. 

و مما ذكرنا يظهر ضعف ما فى الحدائق» من جواز رفع الحدث به لعدم حجية الإجماع المنقول على المنع. فإن الإجماع الذى يحكيه 
الفاضلان و يتلقاه الأعاظم بعدهما بالقبول» ليس من الإجماع المنقول. نعم ذكر فى المدارك- فى مبحث الغسالة- وجود القائل بكون 
ماء الغسالة باقيا على ما هو عليه من الطهورية. لكن هذا القائل غير معروفء كما فى مفتاح الكرامة. نعم فى الحدائق حكى ذلكك عن 
المحقق الأردبيلى (قده) فليلحظ كلامه. 

)١(‏ للإجماع و الخبر إذا كانا رافعين للحدث, و للخبر وحده إذا لم يكونا كذلك. فإن إطلاق الخبر شامل للواجب و المندوب. فتأمل. 
(1) لما تقدم من الإجماع و الخبر أيضاً. فتأمل. 

(*) هذا الخلاف بعد البناء على نجاسة القليل بملاقاء النجاسة. أما بناء على الطهارة فلا مجال للقول بالنجاسةٌ هنا. و منه يظهر أن نسبة 
القول 
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و الأقوى أن ماء الغسلهٌ المزيلةُ للعين نجس .)١(‏ و فى الغسلة غير المزيلة الأحوط الاجتناب. 


بالطهارة فى المقام الى مثل العمانى فى غير محلها. و كذا نسبته الى مثل السيد و الحلى (قدهما)» فإنهما قائلان بطهارة الوارد و لو على 
النجاسة العينية اللهم إلا أن يكون مفاد دليلهما الطهارة فى المقام بالخصوصء كما تقدم. 

(1) كما هو المنسوب الى المشهور بين المتأخرين» و أشهر الأقوال و لا-سيما بين المتأخرين» بل لعله إجماع فى خصوص المورد. 
لإطلاق ما دل على انفعال القليل بملاقاً النجاسة» مثل 

قولهم (ع): «إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شىء) .)١١‏ 

و المناقشة فيه: بأنه من تعليق العموم- لو سلمت- لم تقدح فى الاستدلال به على المقام؛ لأن الكلام فيه بعد الفراغ عن انفعال الماء 
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بتلكك النجاسة. و يكفى فى إثبات الانفعال حينئذ الإطلاءق الا-حوالى. على أنكك عرفت فى مبحث انفعال القليل ضعف المناقشةٌ 
المذكورة لوجود القرائن فى نصوص المفهوم المذكور على ثبوت العموم الأفرادى له. 

أما ما ذكره شيخنا الأعظم (ره) فى طهارته؛ من تقريب العموم: 

بأن السلب الكلى لما كان منحلا الى السلب عن كل واحد من الافراد» فإذا كان مفاد الشرطية كون الشرط عله منحصرة» رجع ذلكك 
الى علية الشرط بالإضافة الى كل واحد من الافراد» و لازمه انتفاء الحكم عن كل واحد منها عند انتفاء الشرط. نعم لو استفيد من 
المنطوق كون الشرط عله للحكم العام بوصف العموم. و بعبارة أخرى: عله لعموم الحكم- كان المنفى فى المفهوم هو ذلكك الحكم 
بوصف العموم, فيكفى ثبوته لبعض الافراد. 

لكن العموم فى السالبةً الكليةُ ليس من قيود السلب و لا من قيود المسلوب 


)١(‏ راجع الوسائل باب 4 من أبواب الماء المطلق. 
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انتهى. (فيشكل): بأن ذلكك خلاف ما ذكروه فى محله من أن نقيض السالبة الكلية موجبة جزئية» و أن مفهوم القضية الشرطية قضية 
شرطية شرطها نقيض الشرط و جزاؤها نقيض الجزاء. إذ- على هذا- يكون مفهوم قولنا: «إذا بلغ الماء كراً لم ينجسه شىء» إذا لم يبلغ 
كراً ينجسه بعض الشىء. و ما ذكره (قده) يبتنى على تحليل القضيةُ إلى قضايا شرطية متعددةٌ بتعدد أفراد الشىء» و هو غير واضح. 

و مثله فى الاشكال ما ذكره- ثانيا- بعد تسليم عدم دلالة المفهوم بمقتضى نفس التركيب على العموم؛ و حاصله: أن المراد من الشىء 
فى الجزاء ليبس كل شىء بل خصوص ما كان مقتضيا للتنجيسء فاذ فرض أن الشىء مقتضيا للتنجيس و أن الكرية مانعة» لزم عند 
انتفاء الكرية المانعة ثبوت الحكم المنفى لكل فرد من الشىء باقتضائه السليم من منع المانع. (وجه الاشكال): أنه إذا سلمنا كون 
الجزاء سالبهُ كلية» فمفاد القضيهُ الشرطية ليس إلا انحصار عليه السلب الكلى بالكريه فإذا اتتفت انتفى» و قد عرفت أنه لا ملازمةٌ بين 
انتفاء السلب الكلى و الإيجاب الكلى» بل اللازم له هو الإيجاب الجزئى لا غير. فإذاً العمده فى إثبات العموم الأفرادى القرائن الخاصة 
التى اشتملت عليها النصوص كما أشرنا إليه آنفا .]١1[‏ وقد عرفت أن استفادة نجاسة ماء الغسالة لا يتوقف عليه» بل على العموم 
الاحوالى» و لما لم يتعرض الشارع لكيفية التنجيس فلا بد أن يكون ذلكك اتكالا منه على ما عند العرفء و لا ريب أنهم لا يفرقون فى 
تنجيس النجاسات بين الوارد و المورود, و بين ما يكون مستعملا فى مقام التطهير و بشرائطه و بين غيره» فيكون مقتضى الإطلالق 
ذلك أيضا. 

و مما يدل على النجاسة 

رواية العيص بن القاسم المروية فى الخلاف و المعتبر و المنتهى و الذكرى: «سألته عن رجل أصابته قطره من طشت 


]١[‏ فى أوائل فصل الماء الراكد. 
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فيه وضوء. فقال (ع): إن كان من بول أو قذر فيغسل ما أصابه؛ و ان كان من وضوء الصلاةٌ فلا بأس» .]١[‏ 
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و حملها على الطشت الذى يكون فيه عين البول و القذر خلاف الإطلاق. كما أن الطعن فى السند من جهةُ عدم كونها مروية فى كتب 
الحديث, و انما رويت فى كتب الفقهاء المذكورُ مرسله عن العيص من دون ذكر طريقهم اليه» بل قيل: «من المقطوع به أن رواية 
المنتهى إنما كانت تبعا للخلاف» مع أن الرواية مضمرة. مندفع: بأن الظاهر من نسبة الرواية إلى العيص وجدانها فى كتابه- كما ذكره 
شيخنا الأعظم (ره) و غيره- و طريق الشيخ اليه حسنء كما يظهر من الفهرست. و أما الإضمار فغير قادح, فإنه ناشئ من تقطيع الاخبار 
و تبويبهاء و إلا فليس من شأن العيص أن يودع فى كتابه الموضوع للرواية عن المعصوم (ع) رواية عن غيره» و لا من شأن الشيخ (ره) 
ذلكك أيضاً. نعم ظهور رواية الشيخ و غيره فى وجدانها فى كتابه ليس على نحو يحصل الوثوق به. لتدخل الرواية فى موضوع الحجية. 
و كأنه لذلكك رماها فى المعتبر بالضعفء و فى الذكرى بالقطع, لاحتمال أن يكون الشيخ رواها من غير كتابه. 

وقد يستدل أيضاً بموثق عمار 1١‏ الوارد فى الكوز و الإناء يكون قذراً كيف يغسل؟ و كم مره يغسل؟ و أنه يغسل ثلاث مرات فى 
كل مره يصب فيه الماء؛ فيح ركك فيه. ثمّ يفرغ منه 

. و يشكل: بأن من الجائز أن يكون إفراغه لاعتبار انفصال ماء الغسالة فى التطهير فى جميع الغسلات لا لأجل النجاسة. و من الغريب 
استدلال المحقق فى المعدبر غلى التجاسة 


]١[‏ الوسائل باب: 4 من أبواب الماء المضاف حديث: ؟1. و لم يذكرها بتمامهاء و كذا فى المعتبر و الذكرى. نعم رواها بتمامها فى 
الخلاف مع اختلاف فى الألفاظ فى مسألة: 170. 


.١ الوسائل باب: 07 من أبواب النجاسات حديث:‎ )١( 
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بخبر ابن سنان المتقدم فى المستعمل فى رفع الأكبر 

فإن عدم جواز الوضوء به لا يدل على النجاسة بوجه. و مما ذكرنا تعرف أن العمدة فى القول بالنجاسة الإطلاق الاحوالى لعموم 
انفعال الماء القليل. 

و الظاهر أنه لا إشكال فى وجوب العمل به فى الغسلة المزيلة» بل فى السرائر و المنتهى دعوى الإجماع عليه» و لعله ظاهر المعتبر أيضاً. 
أما فى غيرها من الغسلات فقد يشكل العمل به فيهاء بدعوى انصرافه الى النجاسات العينية» كما تقدم فى مبحث انفعال القليل. و ما 
تقدم من النصوص الدالهُ على تنجسه بالمتنجس فإنما هو فى موارد خاصة ليس منها المقام. 

فيكون المتعين الرجوع الى الأصل المقتضى للطهارة. و كأنه لاحتمال هذا الانصراف قال المصنف (ره): «و فى الغسله غير المزيلة 
الأحوط الاجتناب». 

بل قد يستدل على الطهارة فيها: بأن البناء على النجاسة يستلزم تخصيص ما دل على عدم مطهرية النجسء و ليس هو أولى من 
تخصيص ما دل على انفعال القليل» و حيث لا مرجح يسقطان معا و يرجع الى استصحاب الطهارة. وقد يرد بمنع هذه القاعدة و 
المتيقن منها عدم مطهرية النجس قبل الاستعمالء لا ما صار نجساً به» لأن النجاسة بالاستعمال من اللوازم التى يكون اشتراط عدمها 
موجبا لتعذر التطهير بالقليل. بل يمكن منع كون المتيقن ذلكك. لأن الماء يرد على بعض الموضع النجس ثم يسرى منه الى الباقى منه» 
فيكون تطهيره للباقى بعد انفعاله بملاقاة الأول» فيلزم مطهرية النجس قبل الاستعمال. بل يمكن أن يقال: إنه يلزم من القول بالنجاسة 
تخصيص ما دل على تنجيس المتنجس. فان الماء يسرى من المحل النجس الى المحل الطاهر المتصل به فاما أن ينجسه فيلزم سراية 
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النجاسة إلى تمام الجسم المتنجس بعضه. أو لا فيلزم لمحذور من تخصيص قاعدةٌ تنجيس المتنجس. 
بل يلزم من القول بالنجاسة فى الغسلة الأخيرة تخصيص قاعدة ثالثة 
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و هى (إما) اختلاف حكم الماء الواحد لو كان المتخلف طاهراً قبل انفصال ما ينفصلء لأن الماء الوارد على المحل واحد بعضه نجس 
وهوالمنفصلء و بعضه طاهر و هو المتخلف. (و إما) طهارةٌ الماء بدون مطهر لو كان المتخلف يطهر بعد انفصال المنفصل. (و 
دعوى): أنه يطهر بالتبعية (فيها)- مع أن التبعية ليست من المطهرات- أنها ممنوعة, لأأن المحل يطهر بمجرد انفصال الماء عنه. و 
المتخلف يطهر بعد انفصال الماء عن العضو و ان تأخر عن الانفصال عن المحل. مثلا ‏ إذا تنجس أعلى الكف فصب عليه الماء» و 
جرى عليه حتى انفصل من أطراف الأصابع» فهذا الانفصال من أعلى الكف متقدم على الانفصال من أطراف الأصابع؛ و طهارة المحل 
مقارنة للأول و طهارة المتخلف مقارنة للثانى. 

وعلى هذا نقول: يلزم فى المقام إما تخصيص قاعدة انفعال القليل» أو تخصيص هذه القواعد الثلاث كلهاء و لا ريب أن تخصيص 
واحدةٌ أولى من تخصيص جملة. و لا سيما مع ورود التخصيص على الواحدة بمثل ماء الاستنجاءء» و ماء المطر» و ذى الماد و لم 
يثبت تخصيص غيرها. 

لا أقل من التساقط و الرجوع الى استصحاب الطهارة. 

و لكن قد عرفت الإشكال فى هذه المعارضة» من جهة أن القواعد المذكورة- غير قاعدةٌ انفعال القليل- مما يعلم إجمالا بسقوطها عن 
الحجية» إما للتخصيص أو للتخصص.ء بخلاف قاعدة انفعال القليل؛» فإنها يشكك فى تخصيصها فيرجع فيها إلى أصالةُ عدم التخصيص 
بلا معارض. و استبعاد تخصيص هذه القواعد غير ظاهرء إذ هو الموافق للمرتكزات العرفية فى القذارات العرفية فإن بناءهم على 
استقذار الماء و ان لزم فيه المحاذير المذكورة. 

ثمّ إن هذه المعارضة على تقدير تماميتهاء فإنما تقتضى الطهارة فى غير الغسلة المزيلة» أما هى فيمكن الالتزام بالعمل بجميع القواعد 
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هذا و ربما يستدل للطهارة بالتعليل المتقدم فى ماء الاستنجاء 

.]1[ 

و فيه- مع ما عرفت من ضعف سند الرواية-: أن الأخذ بظاهر التعليل يستوجب البناء على عدم انفعال الماء القليل. و الكلام فى المقام 
بعد البناء على انفعاله اللازم للبناء على إجمال التعليل» و الاقتصار به على مورده. 

وقد يستدل أيضاً 

بخبر عمر بن يزيد: «قلت لأبى عبد اللّه (ع): 

أغتسل فى مغتسل يبال فيه و يغتسل من الجنابة» فيقع فى الاناء ما ينزو من الأرضء فقال (ع): لا بأس بها .0١١‏ 

و فيه- مع ضعف السندء و احتمال كون السؤال من جهة احتمال إصابة القطرهُ الموضع الذى أصابه البول» لا صورة العلم بذلكك. و 
ظهور السؤال فى نجاسة ماء الغسل من الجنابة» و حمله على ما يستعمل فى تطهير القبل من المنى يستوجب البناء على نجاسة ماء 
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الغسالة-: أنه مختص بالقطرةٌ غير المستقرةٌ مع النجاسة و كونها مما نحن فيه غير معلوم. مع أن التعدى إلى غيرها غير ظاهر. 

و قد معدل جما دوذامة تظهير النن (ض) التسهد عق يول الأعراي بالقاء ذنوي هق الما 

«7). وفيه: أنها روايةٌ أبى هريرة لا يعول عليها. 

مع أنها فى واقعة مجملة. 

و بما ورد فى صحيح ابن مسلم 

من غسل الثوب فى المركن مرتين. 

وفيه: أنه لا تعرض فيه للطهارة. نعم بناء على نجاسة الغسالة لا بد من الالتزام بعدم نجاسة الثوب بالماء المغسول به. و قد عرفت أنه لا 


]١[‏ تقدم فى رواية العلل هناك. و هو التعليل بأن الماء أكثر من القذر. 


." الوسائل باب: 4 من أبواب الماء المضاف حديث:‎ )١( 
مستدرك الوسائل باب: 07 من أبواب النجاسات حديث: ؟.‎ )'( 
.١ الوسائل باب: ” من أبواب النجاسات حديث:‎ )*( 
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وبما ورد 

فى صحيح الأحول: «قلت له: أستنجى ثم يقع ثوبى فيه و أنا جنب. فقال (ع): لا بأس به) )1١‏ 

بناء على ظهوره فى الاستنجاء من المنىء أو أنه محتمل لذلككء فيكون تركك الاستفصال دليلا على العموم. و فيه: أن ظاهر الرواية 
الاستنجاء من البول و الغائط فى حال الحدث,ء و من المحتمل أن يكون السائل توهم دخل خصوصية الحدث الخاص فى اختلاف 
حكم الاستنجاء. مع أنه لو سلم ما ذكر فغايةُ ما تدل عليه إلحاق الاستنجاء من المنى بالاستنجاء من البول» لا طهارة ماء الغسالة كلية. 

و بمنع شمول الإطلاق الاحوالى للغسلهُ المطهرة لأن الماء فيها مزيل للنجاسة و غالب عليهاء فلا يكون مغلوبا. و فيه: أن ذلكك خلاف 
الارتكاز العرفى» فإن المرتكز عند العرف أن الماء المزيل للقذارة كأنه يحمل القذارة و ينقلها الى نفسه فلاحظ. 

و مما ذكرنا تعرف الإشكال فى استدلال السيد (ره) على عدم انفعال الماء الوارد: بأن البناء على نجاسته يؤدى الى انحصار التطهير 
بالكرء الراجع الى اعتبار طهارة ماء التطهير حتى بعد التطهير. إذ فيه: أنه لا دليل على ذلكك عقلا و لا عرفاء و عموم انفعال الماء القليل 
قاض بخلافه. 

و المحصل: من جميع ما ذكرنا: أن الأدلة المستدل بها على النجاسة مخدوشة, عدا عموم انفعال القليل. و الأدلة المستدل بها على 
الطهارة التى يخرج بها عن عموم الانفعال أيضاً غير سالمة عن الاشكال. و المناقشهً فى العموم الأفرادى قد عرفت ضعفهاء كالمناقشة 
فى العموم الا-حوالى. نعم احتمال انصراف الشىء فى روايات الكر إلى نجس العين قريب. لكنه خلاف إطلاق الشىء. فالعمل على 
الإطلاق متعين. و من هنا يظهر أن القول بالنجاسة فى جميع الغسلات أقرب إلى ظاهر الأدلة الشرعية و الأذواق 


)١(‏ الوسائل باب: ١‏ من أبواب الماء المضاف حديث: ؟. 
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[ (مسألة :)١‏ لا إشكال فى القطرات التى تقع فى الإناء عند الغسل] 
(مسألة :)١‏ لا إشكال فى القطرات التى تقع فى الإناء عند الغسل )١(‏ و لو قلنا بعدم جواز استعمال غسالة الحدث الأكير: 


العرفية. و هو سبحانه ولى التوفيق. 

)١(‏ كما نص عليه جماعة. و عن ظاهر المنتهى جريان الخلاف فيها. 

و لكنه غير واضح» للنصوص للكثيرة النافية للبأس فيه» مثل 

صحيح الفضيل عن أبى عبد الله (ع): «فى الرجل الجنب يغتسل فينتضح من الماء فى الإناء. فقال (ع): لا بأسء لا جَعَلٌ عَلَيكُمْ في 
الذّين مِنْ خرّج) ١١‏ 

و نحوه غيره ا 

؟ و الظاهر منه السؤال عن جواز الاغتسال مما فى الإناء لا خصوص الطهارة. و لا سيما مع وضوح طهارة ماء الغسل» و مع عدم التنبيه 
على عدم جواز الاغتسال به مع كون الغالب فى التقاطر كونه فى أول الأمر. و من ذلكك يظهر ضعف المناقشةُ فى دلاله النصوصء من 
جهة احتمال كون الجهة المسؤول عنها الطهارة. نعم لا يبعد هذا الاحتمال فى بعض نصوص الباب» كرواية عمر بن يزيد المتقدمة فى 
ماء الغسالة 

. ثمّ إن مقتضى الجمود على مورد النصوص عدم التعدى الى غير القطرات من إجزاء ماء الغسل. اللهم إلا أن يدعى قصور الإطلاق 
المانع عن شموله فإن الأجزاء اليسيرة المنبثة فى الماء لا يصدق الوضوء بهاء كما ذكره شيخنا الأعظم (ره). بل احتمل (قده) الجواز مع 
تساويهما فى المقدار. بدعوى ظهور دليل المنع فى انحصار الغسل به. و لكنه يشكل بمنع ذلكء كما يظهر من ملاحظة نظائره من 
الأحكام؛ فإنها شاملهُ لصورة الامتزاج جزماء بل لا فرق فيها بين اليسير و الكثير» إذ لا اضمحلال للجزء اليسير» و لا استهلاكك مع وحدة 
الجنس فكيف لا يشمله الإطلاق؟!. و لا سيما بملاحظةٌ ما فى 


.2 الوسائل باب: 9 من أبواب الماء المضاف و المستعمل حديث:‎ )١( 
(؟) راجع الوسائل باب: 4 من أبواب الماء المضاف و المستعمل.‎ 
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[ (مسألة 7): يشترط فى طهارة ماء الاستنجاء أمور] 


(مسألهُ :)١‏ يشترط فى طهارةٌ ماء الاستنجاء أمور: 

الأول: عدم تغيره فى أحد الأوصاف الثلاثة .)١(‏ 

الثانى: عدم وصول نجاسة إليه من خارج فيه 

الثالث: عدم التعدى الفاحش على وجه لا يصدق معه الاستنجاء (). 


الرابع: أن لا يخرج مع البول أو الغائط نجاسة أخرى مثل الدم (؟. نعم الدم الذى يعد جزءاً من البول أو الغائط لا بأس به (2). 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالانا صفحةً 9>ظا من اعزه0م 


الصحيح السابق من تمسكك الامام (ع) بِآيهُ نفى الحرجء الظاهر فى وجود مقتضى المنع فى القطرات كغيرها. 

)١(‏ بلا خلاف ظاهرء بل عن غير واحد دعوى الإجماع عليه؛ و منهم شيخنا الأعظم. و يقتضيه ما دل على نجاسة المتغير» و لا تصلح 
لمعارضته نصوص المقام؛ لقرب انصرافها إلى حيثية الملاقا لا مطلقاً. و لو سلم إطلاقها فلا أقل من كون التصرف فيها بالحمل على 
ذلك أسهل من التصرف فى عموم نجاسة المتغير. بل التعليل كالتصريح فى الاختصاص بغير المتغير. لكن عرفت الإشكال فى سنده. 
(؟) لإهمال نصوص الطهارة بالإضافة الى ذلككء فيتعين الرجوع الى عموم الانفعال. 

() فلا يدخل فى نصوص الباب» بل فى عموم الانفعال. 

(؟) كدم البواسير. لما سبق من إهمال نصوص الباب بالإضافة الى هذه الجهة؛ فيتعين الرجوع الى عموم الانفعال. 

(0) فى خارجية الفرض إشكالء إذ البول و الغائط مغايران مفهوما 
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الخامس: أن لا يكون فيه الاجزاء من الغائط بحيث يتميز .)١(‏ أما إذا كان معه دود أو جزء غير منهضم من الغذاءء أو شىء آخر لا 
يصدق عليه الغائط فلا بأس به (؟). 


[ (مسألة "): لا يشترط فى طهارة ماء الاستنجاء سبق الماء على اليد] 

(مسألهُ *): لا يشترط فى طهارة ماء الاستنجاء سبق الماء على اليد (") و ان كان أحوط. 

[ (مسألة ؟): إذا سبق بيده بقصد الاستنجاءء ثمّ أعرضء ثم عاد لا بأس] 

(مسألة ©): إذا سبق بيده بقصد الاستنجاء, ثمّ أعرضء ثم عاد لا بأسء إلا إذا عاد بعد مده ينتفى معها 


للدم؛ فاذا خرج مع أحدهماء فإن كان مستهلكا فلا موضوع له وان لم يكن مستهلكا امتنع انكو اهوو ايل كرون افيا 
لأحدهناء و ملاقاته موجبة لتجاسة ماء الاستجاءة على ما عرفت 

)١(‏ إذ لو كانت فيه فهى بمنزلة النجاسة الخارجية فى إهمال النصوص بالإضافة إليهاء لكونها متعرضة لحكم الماء من حيث الملاقاة 
فى المحل لا غير» فلا تشمل الملاقاه فى خارجه. و المرجع حينئذ عموم الانفعال. 

(0) كما نص عليه بعض. و فى الجواهر قوى النجاسة بعد أن ذكر أن فيه وجهين» و جزم بها شيخنا الأعظم, لأن المتنجس كالنجس 
الأجنبى الذى عرفت نجاسة الماء به» لقصور أدلةُ الطهارة عن شموله. لكنه يشكل: بأن غلب وجود ذلك مع كونه مغفولا عنهه لكون 
نجاسته بالتبع» و عدم التنبيه على حكمه فى النصوصء يوجب ظهورها فى عموم الحكم. 

نعم لو لاقاه بعد الانفصال عن المحل لم يبعد الحكم بالنجاسة» لقصور النصوص عن شمول ذلكك. 

() لجريان العادة بسبق كل منهماء فتركك الاستفصال يقتضى المساواً فى الحكم. 
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صدق التنجس بالاستنجاء ))١(‏ فينتفى حينئذ حكمه. 
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[ (مسألة 8): لافرق فى ماء الاستنجاء بين الغسلة الاولى و الثانية] 
(سيألة 8): لأأفرق فى ماء الاستعجاء بين الفسلة الأولن والثائية فى البول الذض يعبر فيه التعدد (). 
[ (مسألة 7): إذا خرج الغائط من غير المخرج الطبيعى] 


(مسألة ©): إذا خرج الغائط من غير المخرج الطبيعى فمع الاعتياد كالطبيعى» و مع عدمه حكمه حكم سائر النجاسات (”) فى وجوب 
الاحتياط من غسالته (©). 


[ (مسألة /1): إذا شك فى ماء أنه غسالة الاستنجاء أو غسالة سائر النجاسات بحكم عليه بالطهارة] 
(مسألة /): إذا شكك فى ماء أنه غسالة الاستنجاء أو غسالة سائر النجاسات يحكم عليه بالطهارة (5)» و ان كان الأحوط الاجتناب. 


)١(‏ فإنه موضوع نصوص الطهارة. فإذا انتفى انتفى حكمة. 

() للاطلاق. 

(*) لانصراف الأدلة عنه. فيرجع فيه الى عموم الانفعال. إلا أن يقال إن كان الموجب للانصراف الغلبة فمع أن المحقق فى محله أن 
الانصراف للغلبة بدوى لا يعتد به أن لازمه النجاسة فى غير الطبيعى و لو مع الاعتياد» و إن كان مجرد عدم الاعتياد مع قطع النظر عن 
الغلبة فغير ظاهر. فالأولى أن يقال: إن الاستنجاء يختص بغسل الموضع المعد لخروج النجو كان الاعداد أصليا أو عرضياء فلو كان 
الموضع معدا لذلكك كان غسله استنجاء سواء ا كان متكرراً خروجه ليكون عاديا أم لا“ و إذا كان خروجه بلا اعداد بل بمحض 
الاتفاق» لم يكن غسله استنجاء. 

(ع) يعنى: غير المزيلة. 

(5) لاستصحاب الطهارة. اللهم إلا أن يبنى على الرجوع الى العام فى الشبهة المصداقية. فيرجع حينئذ إلى عموم الانفعال. لكنه خلاف 
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[ (مسألة 4): إذا اغتسل فى الكر كخزانة الحمام أو استنجى فيه لا يصدق عليه غسالة الحدث الأكبر] 
(مسألة : إذا اغتسل فى الكر كخزانة الحمام- أو استنجى فيه لا يصدق عليه غسالة الحدث الأكبر .)١(‏ 


التحقيق. أو على أن مقتضى الجمع بين العام و الخاص كون موضوع حكم العام الفرد الذى ليس بخاصء فيكون موضوع الانفعال فى 
المقام الماء الملاقى للنجاسة و ليس ماء الاستنجاء؛ و لما كان مقتضى الأصل عدم كون الماء مستعملا فى الاستنجاء مع العلم بملاقاته 
للنجاسة فقد أحرز موضوع الانفعال» بعضه بالوجدان و بعضه بالأصل. و ليس هذا الأصل من قبيل الأصل الجارى فى العدم الأزلى؛ 
لأن عدم الاستعمال فى الاستنجاء عدم فى حال وجود الماء- كما لا يخفى- فلا إشكال فى صحة استصحابه. أو يبنى على أن إناطة 
الرخصة بالأمر الوجودى يقتضى البناء على عدمها عند الشكك فى ثبوته. لكن عرفت الإشكال فى هذه القاعدة. 
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)١(‏ قال فى الحدائق: «يظهر الاختصاص بالقليل من كلمات جمع» و فى الجواهر: «الظاهر أن النزاع مخصوص فى المستعمل إذا كان 
قليلا أما لو كان كثيراً فلا». و فى طهارة شيخنا الأعظم (ره): «لا ينبغى الإشكال فى الجواز فى الماء الكثير و ان قلنا بالمنع فى غيره» 
لاختصاص دليل المنع بما يغتسل به لا فيه. قال فى المعتبر: و لو منع هنا لمنع و لو اغتسل فى البحرا. 

أقول: الباء فى قوله (ع) 

فى روايةً ابن سنان: «يغتسل به الرجل من الجنابة» )١١‏ 

باء الاستعانة» و هى كما تصدق فى القليل تصدق فى الكثير و لو بنى على انصرافها الى ما يصب على المحل لزم دخول الكثير إذا كان 
الاغتسال به بنحو الصبء و خروج القليل الذى يرتمس فيه الجنبء و لم يقل به أحدء و ان اختلفوا فى صدق الاستعمال بمجرد النية 
مطلقاًء أو يتوقف على الخروج من الماء كذلك, أو يفصل بين نفسه و غيره على 


.1" الوسائل باب: 4 من أبواب الماء المضاف حديث:‎ )١( 
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أو الخبث.‎ )١( أو غسالةٌ الاستنجاء‎ 


[ (مسألة 1): إذا شك فى وصول نجاسة من الخارج أو مع الغائط يبنى على العدم] 
(مسألة 8): إذا شكث فى وصول نجاسة من الخارج أو مع الغائط يبنى على العدم (5). 


أقول. فراجع. فالعمدة إذاً فى خروج الكثير - مضافا الى الإجماع- 

صحيح صفوان الجمال: «سألت أبا عبد الله (ع) عن الحياض التى ما بين مكة و المدينةُ تردها السباع» و تلغ فيها الكلاب» و تشرب منها 
الحمير» و يغتسل فيها الجنبء و يتوضأ منه. قال (ع): و كم قدر الماء؟ قال: 

إلى نصف الساق و إلى الركبة. فقال: توضأ منه) .)١١‏ 

و 

صحيح محمد ابن إسماعيل الوارد فى الغدير الذى يستنجى فيه أو يغتسل فيه الجنب. 

فقال (ع): «لا تتوضأ من مثل هذا إلا من ضرورة) »”١‏ 

؛ بناء على الإجماع على عدم التفصيل فى المنع بين الضرورة و غيرها. فيكون ذلكك قرينة على الكراهة. و قد يستفاد أيضا مما ورد فى 
الاغتسال فى ماء الحمام. 

)١(‏ لأن العمدهُ فى المنع عن طهوريته الإجماع؛ و هو مفقود فى الكثير و أما خبر ابن سنان 

فقد تقدمت الإشارة إلى الإشكال فى الاستدلال به على ذلكك. بناء على طهارة ماء الاستنجاء و نجاسة الغسالة. و لو فرض ظهوره فى 
مطلق ما يلاقى النجاسة وجب الخروج عنه بما ورد من جواز الوضوء من الماء الكثير الذى تكون فيه العذرة, أو البول» أو الجيفة» أو 
تلغ فيه الكلاب, أو نحو ذلكك «7. و منه يظهر أيضاً عدم جريان حكم الغسالةُ على الكثير المغسول به الخبث. فلاحظ. 

(؟) لاستصحاب العدم. 


.١؟ الوسائل باب: 4 من أبواب الماء المطلق حديث:‎ )١( 
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(؟) الوسائل باب: 4 من أبواب الماء المطلق حديث: 18. 


(5) راجع الوسائل باب: 4 من أبواب الماء المطلق. 
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[ (مسألة :)1١‏ سلب الطهارة و الطهورية عن الماء المستعمل] 


( مسألة :)٠‏ سلب الطهارة و الطهوريةٌ عن الماء المستعمل فى رفع الحدث الأكبر أو الخبث استنجاء أو غيره» إنما يجرى فى الماء 
القليل دون الكر فما زادء كخزانة الحمام و نحوها .)١(‏ 


[ (مسألة :)١١‏ المتخلف فى الثوب بعد العصر من الماء طاهر] 


(مسألة :)١‏ المتخلف فى الثوب بعد العصر من الماء طاهر (7)» فلو أخرج بعد ذلكك لا يلحقه حكم الغسالة. و كذا ما يبقى فى الإناء 
بعد إهراق ماء غسالته. 


[ (مسألة :)1١‏ تطهر اليد تبعا بعد التطهير] 
(مسألة :)١١‏ تطهر اليد تبعا بعد التطهيرء فلا حاجةٌ إلى غسلها. و كذا الظرف الذى يغسل فيه الثوب و نحوه. 
[ (مسألة :)١7‏ لو أجرى الماء على المحل النجس] 


(مسألة 01# لى أجرى الملعلن المخل الفضن زاقدا على مقداز يك قن طيارقه»هالمقتدار الزائد بعد عحصول الطيازة طاهر انو 
ان عد تمامه غسلهُ واحدة و لو كان بمقدار ساعة. و لكن مراعاةٌ الاحتياط أولى. 


[ (مسألة :)١5‏ غسالة ما بحتاج الى تعدد الغسل كالبول مثلا- إذا لاقت شيئاً لا يعتبر فيها التعدد] 
(مسألة 1): غسالة ما يحتاج الى تعدد الغسل كالبول- مثلا- إذا لاقت شيئاً لا يعتبر فيها التعدد (©)؛ و ان كان أحوط. 


)١(‏ مضمون هذه المسألهُ متحد مع مضمون المسألهُ الثامنة. 

(0) يأتى الكلام فى هذه المسألهُ و لاحقتها فى مبحث الطهارة بالتبعي فى مبحث المطهرات. 

(”) لأسن ظاهر الدليل كون الغسل المطهر بنحو صرف الوجود الصادق على الحدوث, فاذا تحقق طهر المحلء فما يلاقيه من الماء 
المنصب طاهرء لعدم ملاقاته للنجس. 

(ع) قد اختلفوا فى ملاقى الغسالهٌ بناء على نجاستهاء و أنه كالمحل بعدها 
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1 (مسألة :)١0‏ غسالة الغسلة الاحتياطية استحبابا يستحب الاجتناب عنها] 
(مسألة :)١0‏ غسالة الغسلة الاحتياطية استحبابا يستحب الاجتناب عنها .)١(‏ 


أو كالمحل قبليناة أو كالسسحا قبل العمل .و قد 5 كروا وجوعا لا مكلو نن تأمل» لكوفها مغنة على ظع بو #تقمين .و نيفق أن يكون 
مبنى هذا الخلا-ف وجود إطلا-ق يرجع اليه وعدمه. فعلى الأول يكتفى فى تطهير الملا-قى بالمرهً و لو كانت من الغسلة الأولى فيما 
يجب فيه التعدد. و على الثانى يجب التعدد للاستصحاب حتى إذا كانت مما لا يجب فيه التعدد» أو كانت من الغسلة الأخيرة. هذاء و 
لا يحضرنى إطلاق فى خصوص ملاقى الغسالة يرجع اليه عدا رواية العيص المتقدمة 

»]١[‏ و قد عرفت الإشكال فى سندها. نعم يأتى فى مبحث المطهرات- إن شاء اللّه تعالى- تقريب إطلاق مطهرية الماء من مثل 

النبوى: «خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شىء» 

و أنه كما يرجع إلى العرف فى كيفية التنجيس يرجع إليهم فى كيفية التطهير. و من المعلوم أن الكيفية عند العرف هى الغسل مرة» و 
مقتضى ذلك الاكتفاء بالمر فى التطهير ما لم يقم دليل على التعدد, كما فى البول و الأوانى بناء على وجوب التعدد فيها. و سيأتى- 
إن شاء اللّه- ما له نفع فى المقام. 

)١(‏ لاشتراكك المناط» و هو احتمال النجاسة مع كون الحجةٌ على خلافه. 


]١[‏ تقدمت فى حكم ماء الغسالة. 
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[فصل فى الماء المشكوى] 
اشارة 


فصل الماء المشكوكك نجاسته طاهر )١(‏ إلا مع العلم بنجاسته سابقاً (؟). و المشكوك إطلاقه لا يجرى عليه حكم المطلق (): إلا مع 
سبق إطلاقه (©). و المشكوكك إباحته محكوم بالإباحة (2) فصل فى الماء المشكوكك 


)١(‏ لقاعدة الطهارة الجارية فى كل ما يحتمل أنه طاهر» المستفادة من 
موثق عمار عن أبى عبد الله (ع)- فى حديث- قال (ع): ٠كل‏ شىء نظيف حتى تعلم أنه قذر فاذا علمت فقد قذر, و ما لم تعلم فليس 
عليكك) .)١١‏ 


و للقاعدة الجاريهُ فى خصوص الماء المشكوكك. التى يدل عليها ما 

رواه حماد بن عثمان عنه (ع): «الماء كله طاهر حتى تعلم أنه قذر) .)3١‏ 

(؟) لاستصحاب النجاسة المقدم على قاعدةٌ الطهارة» كما حقق فى الأصول. 

(*) إذ لا قاعدة تقتضى ذلك. فلا بد من الرجوع الى الأصول الجارية فى أحكامهماء و العمل بما يقتضيه الأصل فى كل منهما. 
(؟) فحينئذ يستصحب إطلاقه» كسائر العوارض المشكوكة الارتفاع فيجرى عليه حكم المطلق. 
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الله لعاقا الإباحةٌ المستفادة من خبرى مسعدهةٌ بن صدقة 


و عبد الله 


)١(‏ الوسائل باب: /ا” من أبواب النجاسات حديث: ؟. 
(؟) الوسائل باب: 5 من أبواب الماء المطلق حديث: ؟. 
مستمسكك العروة الوثقى» ج١»‏ ص: 750 


اسان 
09 نعم 

روى فى الوسائل- فى باب وجوب إيصاله حصة الإمام من الخمس اليه- عن الكافى عن محمد بن الحسنء و على بن محمد جميعا 
عن سهل بن زياد» عن أحمد بن المثنى» عن محمد بن زيد الطبرى: «كتب رجل من تجار فارس من بعض موالى أبى الحسن الرضا 
(ع) يسأله الاذن فى الخمس. فكتب (ع): يشم الله الوخلطن الرّجِيم* إن الله واسع كريمء ضمن على العمل الثواب» و على الضيق الهم. 
لا يحل مال إلا من وجه أحله الله ..» ١؟)‏ 

و مقتضاه أصالة الحرمه فى الأموال إلا مع العلم بوجود السبب المحللء لأنه مع الشكك فى السبب المحلل يرجع الى أصالةٌ عدمه. و 
الأمر فى سهل سهل. لكن أحمد بن المثنى مهمل و محمد بن زيد الطبرى مجهول. 

و لأجل ذلكك يشكل الاعتماد على الخبر» و الخروج به عن قاعدة الحل. 

و ما اشتهر من أصالة الحرمة فى الأموال لا يصلح جابراً له لعدم ثبوته بنحو الكلية الشاملة لما لم يكن أصل موضوعى يقتضى الحرمة» 
من استصحاب ملكية الغير» أو عدم إذن المالكك فى التصرفء أو نحو ذلككء كما لو شكك فى ثمر أنه ثمر شجرة أو ثمر شجر غيره» أو 
فى ماء: أنه ماؤه المتولد فى بثره» أو المتولد فى بثر غيره» أو فى حيوان: أنه متولد من حيوانه» أو من حيوان غيره» فان مقتضى أصالة 
الحل الحل فى مثل ذلكك. و لم يثبت ما يوجب الخروج عنها. 

ثم إنه لو بنى على العمل بالخبر المذكور فذلكك إذا لم يكن سابقاً من المباحات الأصلية و قد احتمل بقاؤه عليهاء و إلا جرى 
استصحاب عدم ملكك غيره له» المقتضى لحليته بالحيازة. و كذا لو كان مملوكا سابقاً لغير محترم المال و احتمل بقاؤه على ذلكء فإنه 
يجرى فيه استصحاب ملكيته؛ 


.١ © الوسائل باب: © من أبواب ما يكتسب به حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: ”من أبواب الأنفال و ما يختص بالإمام حديث: ؟. 
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الا مع سبق ملكية الغير »)١(‏ أو كونه فى يد الغير المحتمل كونه له (5). 


[ (مسألة :)١‏ إذا اشتبه نجس أو مغصوب فى محصور] 


(مسألة :)١‏ إذا اشتبه نجس أو مغصوب فى محصور- كإناء فى عشرة- يجب الاجتناب عن الجميع (7)) و ان اشتبه فى غير المحصور- 
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كواحد فى ألف مثلا (5)- لا يجب الاجتناب عن شىء منه. 


السابقة» فيجوز تملكه و التصرف فيه بأى نحو. 

)١(‏ فتستصحب الملكية» ولا يحل إلا بطيب نفس المالككء و لو شكك فالأصل عدمه؛ كما عرفت. 

(") فتكون اليد حجة على الملكية؛ فيجرى عليه حكم معلوم ملكية الغير. 

(9) للعلم الإجمالى الذى تحقق فى محله أنه حجة كالعلم التفصيلى. 

(؟) الضابط فى الفرق بين المحصور و غير المحصور يختلف باختلا-ف الوجه فى عدم حجية العلم الإجمالى إذا كانت أطرافه غير 
محصورة. (و لأجل) أن المحقق فى محله عدم الفرق فى حجية العلم المردد متعلقه بين الكثير و القليل من حيث هماء و أن العبرة فى 
سقوط العلم عن الحجية فى الكثير وجود بعض الموانع عن تأثيره» و لو كان بين أفراد قليل» من لزوم الحرج أو الضرر من الاحتياط» أو 
خروج بعض الأنطراف عن محل الابتلا-ء (يكون) المدار فى كون الشبهة غير محصورة كونها بالغ فى الكثرة حداً يكون فيه أحد 
الموانع المذكورة. و ان كان الأظهر اختصاصها عند الأصحاب بالكثرة مع خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء» و ان اشتركت بقية 
الموانع معه فى الحكم. فراجع كلماتهم. 

و بعض الأعاظم جعل ضابط غير المحصور أن تبلغ الأطراف حداً من 
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[ (مسألة ؟): لو اشتبه مضاف فى محصور يجوز أن يكرر الوضوء] 


(مسألة 7): لو اشتبه مضاف فى محصور يجوز أن يكرر الوضوء أو الغسل إلى عدد يعلم استعمال مطلق فى ضمنه فاذا كانا اثنين يتوضاً 
هماء وان كانت ثلافة أو أزبد يكفى التوضو باتني إذا كان المضاف واحداء وان كان المضاف اتن فى القلاقة يحب استعمال 
الكل و ان كان اثنين فى أربعة تكفى الثلاثة. و المعيار أن يزاد على عدد المضاف المعلوم بواحد. 

و ان اشتبه فى غير المحصور جاز استعمال كل منهاء كما إذا كان المضاف واحداً فى ألف. و المعيار أن لا يعد العلم الإجمالى علماء و 
يجعل المضاف المشتبه بحكم العدم )١(‏ فلا يجرى عليه حكم الشبهة البدوية أيضاً. و لكن الاحتياط أولى. 


الكثرة لا يتمكن المكلف عادهٌ من جميعها و ان تمكن من كل واحد على البدل. 

و فيه- مع أنه خلاف المصطلح عليه ظاهراً-: أن الترخيص فى مثل ذلك لا يخلو من خفاءء فان العجز عن المخالفة القطعيةُ لا يوجب 
سقوط العلم بالتكليف عن المنجزية عند العقلاءء. كيف؟! و الاضطرار إلى المخالفة الاحتمالية- مع كونه منافيا لمقتضى العلم- لا 
يوجب سقوط العلم عن المنجزية كما لو اضطر الى ارتكاب أحد أطراف الشبهة» فأولى أن لا يوجب العجز عن المخالفة القطعية 
ذلك, لعدم منافاته لمقتضى العلم. فمن علم بغصبية أحد المكانين فى زمان قصير يجب عليه اجتنابهما معاء وان لم يمكنه التصرف 
فيهما معا فى ذلك الزمان. (و بالجملة): العجز عن المخالفة القطعية لا ينافى مقتضى العلمء فلا يمنع من منجزيته. 

)١(‏ كأنه لدعوى: أن كثرة الأطراف موجبة لبناء العقلا-ء على عدم الاعتناء باحتمال انطباق المعلوم بالإجمال على كل واحد من 
الأطراف» 
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[ (مسألة *): إذا لم يكن عنده الا ماء مشكوى إطلاقه و إضافته] 


(مسألة "): إذا لم يكن عنده الا ماء مشكوك إطلاقه و إضافته؛ و لم يتيقن أنه كان فى السابق مطلقاًء يتيمم للصلاه )١(‏ و نحوها. و 
الاولى الجمع بين التيمم و الوضوء به. 


ذكل طرف وان كان يخمل كوثة مفضافا و مطلقاء إل آن العقلك له يعسن بالحمال كوه مانا فتجوز استعياله فى كل ما يتجوز 
استعمال المطلق فيه» و مرجع ذلكك إلى حجية الغلبة. إلا أنه شىء لا أصل له و لا دليل عليه فالاحتياط فى الفرض- عملا بقاعدة 
الاحتياط- متعين. فلو فرض إجماع على عدم وجوب الاحتياط فى الشبهة غير المحصورة؛ فإنما هو بالنظر إلى العلم الإجمالى 
بالتكليف المتعلق بالمشتبه بين الأطرافء لا بالنظر إلى علم آخرء كالعلم بوجوب الوضوء بالماء» فان مقتضاه عقلا وجوب العلم بتحقق 
الوضوء بالماء؛ و لا يكفى الشكك فى ذلكك. لأنه شكك فى الفراغ يجب فيه الاحتياط؛ كما لو كانت الشبهة بدوية ليست مقرونة بعلم 
إجمالى. 

)١(‏ يعنى: و لا يحتاج الى الوضوء. فان التردد فى المائع بين كونه ماء مطلقاً و مضافا و ان كان يستلزم العلم الإجمالى بوجوب الوضوء 
أو التيمم إلا أن أصالة عدم وجدان الماء كافية فى إثبات وجوب التيمم» فينحل بذلكك العلم الإجمالى. 

فإن قلت: إذا كان وجدان الماء شرطا فى وجوب الوضوءء كما أن عدم الوجدان شرط فى وجوب التيمم؛ يتم ما ذكرء لأن الأصل 
المذكور كما يثبت وجوب التيمم» ينفى وجوب الوضوء. أما إذا كان وجوب الوضوء مطلقاً غير مشروط بالوجدان- كما هو الظاهر 
حسبما يأتى فى محله تحقيقه- فأصالة عدم الوجدان وان اقتضت مشروعية التيمم و سقوط العلم الإجمالىء الا أنه لما كان ملاكك 
وجوب الوضوء مطلقاء فالشك فى الوجدان يوجب الشكك فى القدرة على امتثال وجوب الوضوءء فيجب, بناء على التحقيق من 
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[ (مسألة ؟): إذا علم إجمالا أن هذا الماء إما نجس أو مضافء يجوز شربه] 


(مسألة 5): إذا علم إجمالا أن هذا الماء إما نجس أو مضافء يجوز شربه »)١(‏ و لكن لا يجوز التوضو به (5). 
و كذا إذا علم أنه إما مضاف أو مغصوب (2. و إذا علم أنه إما نجس أو مغصوبء فلا يجوز شربه أيضاً (©) كما لا يجوز التوضؤ به 
(0). 


وجوب الاحتياط عند الشكك فى القدرة. 

قلت: أصالةٌ عدم الوجدان إذا جرت و ثبتت مشروعية التيمم لا موجب للاحتياط. لحصول الأمن من جهة العلم بمشروعية البدل ظاهراء 
فلا خوف كى يجب- عقلا و فطرة- تحصيل المؤمنء و هو الاحتياط. نعم قد يشكل إطلاق الاكتفاء بالتيمم: بأن أصالةُ عدم الوجدان 
إنما تجرى مع اليقين بفقد الماء قبل الابتلاء بالمشكوك فلو كان مسبوقا بوجود الماء المعلوم؛ ثمّ فقد ذلكك, لا مجال لجريانها. بل 
قد يقال بجريان استصحاب وجود الماء. و ان كان ذلكك خلاف التحقيق؛ فإنه من القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلىء و الأصل 
الجارى فيه استصحاب العدم. 

)١(‏ لأصالة الطهارة. 

(؟) للعلم التفصيلى بفساده, الناشئ من العلم الإجمالى بفوات الشرط اما الطهارة أو الإطلاق. 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة لالالا من اعزه0م 


(؟) يعنى: يجوز شربه لأصالةٌ الإباحة: و لا يجوز الوضوء به إذ لا أصل يقتضى الإطلاقء و الشكك فيه كاف فى وجوب الاحتياط» 
لقاعدةٌ الاشتغال. 

(؟) للعلم بحرمته إما للنجاسة أو للغصبية. 

(0) للعلم إجمالا إما بفساد الوضوء به على تقدير النجاسة» أو بحرمة 
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و القول بأنه يجوز التوضؤ به ضعيف )١(‏ جداً. 


التصرف فيه على تقدير الغصبية؛ و كل منهما أثر شرعى. و جواز الوضوء بالماء النجس تكليفاً- بمعنى: عدم ترتب العقاب عليه- لا 
ينافى كون الفساد أثراً شرعياًء لأن مرجعة إلى بقاء الأمر بالوضوءء فمرجع العلم الإجمالى المذكور الى العلم بالأمر بالوضوء بغيره أو 
بالنهى عن التصرف فيه؛ و كلاهما شرعىء فيكون العلم منجزاً للمعلوم؛ و لا مجال للرجوع الى الأصل فى الأطراف كأصالةُ الطهارة. و 
لذا نقول لا يجوز رفع الخبث به أيضاً- بمعنى: عدم الحكم بطهارة ما يغسل بهه بل مقتضى استصحاب النجاسة البناء على بقاء نجاسته. 
نعم لا يبعد جواز التصرف فيه لأ-ن فساد الوضوء به مقتضى الأصل كاستصحاب بقاء الأمر أو بقاء الحدث؛ فينحل بذلك العلم 
الإجمالى- بناء على التحقيق من أن الأصل المثبت للتكليف فى أحد الأطراف مانع من تنجيز العلم لمتعلقه- فيرجع فى الطرف الآخر 
إلى أصالة البراءة» بعد سقوط أصالة الحل و أصالة الطهارة بالمعارضة. 

نعم لو كان مقتضى الأصل الحرمة- كما لو كان الشكك فى إذن المالكك أو فى بقائه على ملكك المالك- لم يجز التصرف به لا 
بالوضوءء و لا بالشرب و لا بغيرهما من أنواع التصرف. و لكن لو غسل به المتنجس يطهرء لعدم المانع من جريان أصالة الطهارة فيه 
بعد انحلال العلم الإجمالى بالأصل المانع من التصرفء لكونه مثبتاً للتكليف. و من هنا تعرف اختلاف الحكم باختلاف الفرض. 
فلاحظ. 

)١(‏ لضعف وجهه. و هو (إما) عدم منجزية العلم الإجمالى مع عدم اتحاد سنخ التكليف. لكن المحقق فى محله خلافه. (و اما) لأن 
فساد الوضوء لا يوجب حكما تكليفياً. و قد عرفت إشكاله. (و اما) لأن عدم 
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[ (مسألة 0): لو أريق أحد الإناءين المشتبهين من حيث النجاسة أو الغصبية لا يجوز التوضؤ بالآخر] 
(مسألة ©: لو أريق أحد الإناءين المشتبهين من حيث النجاسة أو الغصبيةُ لا يجوز التوضؤ بالآخر )١(‏ وان 


الغصبية ليست من الشرائط الواقعية لصحة الوضوءء و إنما هو شرط علمى فالعلم الإجمالى به لا أثر له. (و فيه): أنه كذلكك. إلا أنه 
بالنسبة إلى حرمة التصرف شرط واقعى» كما يقتضيه 

قولهم (ع): «لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيبة نفسه» ]١[‏ 

و 

قولهم (ع): «لا يجوز لأحد أن يتصرف فى مال غيره إلا بإذنه» [؟] 

فيكون طرف المعلوم بالإجمال. 

)١(‏ لأنه لا يخرج عن كونه طرفا للمعلوم بالإجمال المنجز بالعلم الإجمالى الحاصل بين التدريجيين» و هما الباقى بعد الإراقة- و 
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المراق قبل الإراقة. 

نظير وجوب صوم أحد اليومين. فإنه بعد انتهاء اليوم الأول لا مجال للرجوع الى الأصل فى اليوم الثانى؛ لأن العلم الإجمالى حين 
خدوكم لما كان ملفا بالكانت تحر هذا السه باق يفك العلم» فاذا انقلب شكا- كما فى موارد الشكك السارى- بطل التنجز» و 
إذا بقى على حاله بقى التنجز بحاله» و بعد إراقة أحد الأ-طراف فالطرف الآدخر وان لم يعلم بتعلق التكليف به. لكن يحتمل كونه 
موضوعا للتكليف المنجزء فيجب الاحتياط فيه» كما يجب الاحتياط فيه قبل اراقةُ صاحبه؛ لاطراد المناط فى الحالين. 

هذا على التحقيق من أن العلم الإجمالى مانع من جريان الأصول فى 


]١[‏ هذا النص لم نعثر عليه فى كتب الحديث وان اشتهر فى كتب الفقهاء. نعم فى الوسائل باب: ” من أبواب مكان المصلى حديث: 
١‏ ١لا‏ يحل دم امرء مسلم و لا ماله إلا بطيبة نفسه» و حديث: ©: «و لا يحل لمؤمن مال أخيه إلاعن طيب نفس منها. 

[1] هذا النص- كسابقه- لم نعثر عليه فى كتب الحديث. نعم فى الوسائل فى التوقيع المروى عن الحجة (ع)- باب: ٠‏ من أبواب 
الأنفال و ما يختص بالإمام من كتاب الخمس حديث: ©-: 

«.. فلا بحل لأحد أن يتصرف فى مال غيره بغير اذنه). 
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زال العلم الإجمالى (2). و لو أريق أحد المشتبهين من حيث الإضافة لا يكفى الوضوء بالآخر (5)) 


كل واحد من الأطراف مع قطع النظر عن معارضتها بحيث لو فرض عدم المعارضة لم تجر أيضاء للزوم التناقض و نقض الغرض. أما 
بناء على أن المانع هو المعارضة فيشكل وجوب الاجتناب عن الباقى» لعدم المعارضة بعد الإراقة» و المعارضة قبلها لا توجب سقوط 
الأصل فى الفرد الباقى إلى الأبد. إذ لا دليل عليه» بل هو خلاف إطلاق أدلتها. و لعل ملاحظة المرتكز العقلائى فى مثل هذا المورد 
من وجوب الاحتياط» و عدم جواز الرجوع الى الأصلء مما يدل على ضعف المبنى المذكور. و تحقيق المقام فى الأصول. 

)١(‏ لا يخفى أن العلم لم يزل باقياء و لو زال لم يجب الاحتياط فى الباقى» لارتفاع المنجز للمعلوم بالإجمال المحتمل الانطباق على 
الباقى» فلا يحتمل كون الباقى مورداً للتكليف المنجزء كى يجب فيه الاحتياط. فالمراد زوال العلم بالتكليف فعلاء لامتناع حصول هذا 
العلم مع احتمال كون المراق هو النجسء و زوال هذا العلم لا يقدح فى وجوب الاحتياط» للوجه المتقدم. 

ولذا لو علم تفصيلا بوجوب الصلاةء فإذا شكك بعد ذلكك فى الوجوب. فان كان من قبيل الشك السارى لا يجب الاحتياط» لعدم 
احتمال التكليف المنجزء لما عرفت من أن التنجز منوط بالعلم حدوثا و بقاء فاذا زال زال التنجزء و ان كان من جهة الشكك فى الفراغ - 
بأن يكون الزائل العلم بالتكليف فعلا مع بقاء العلم بالتكليف سابقاً- وجب الاحتياط» لقاعدة الاشتغال. 

() لأ-ن احتمال الإضافة كاف فى المنع عن الوضوء به. و العلم الإجمالى بإضافة أحدهما لا أثر له. نعم لو كان كل من الطرفين 
مستصحب الإطلاق كان وجوب الاحتياط فى الباقى من أجل العلم الإجمالى؛ كما فى الفرض الأول. 
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بل الأحوط الجمع بينه و بين التيمم .)١(‏ 


[ (مسألة 2): ملاقى الشبهة المحصورة لا يحكم عليه بالنجاسة] 


(مسألة ©): ملاقى الشبهة المحصورة لا يحكم عليه بالنجاسة (؟). لكن الأحوط الاجتناب. 
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)١(‏ يعنى: حيث لا يجد ماء سواه. للعلم الإجمالى بوجوب الوضوء بالباقى أو وجوب التيمم» و أصالة وجدان الماء وان كانت فى 
نفسها صحيحة, لأنها من قبيل الاستصحاب فى القسم الثانى من أقسام استصحاب الكلىء إلا أنها لا تثبت كون الباقى ماء فالوضوء به 
لا تحرز به الطهارةٌ المعتبرة كما قبل اراقةُ صاحبه. 

و كذا الإشكال فى احتمال الاقتصار على التيمم؛ بدعوى: صدق عدم الوجدان فى هذه الحال؛ لأن المراد منه عدم العلم؛ و لذا قيل: 
عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود. إذ فيها: أن المراد من عدم الوجدان ما يساوق الفقدان» و هو مع احتمال كونه ماء غير محرزء 
فلا دليل على مشروعيةٌ التيمم. و من ذلكك يظهر أن الأقوى الجمعء و ان احتمال كفاية الاقتصار على التيمم ضعيفء و أضعف منه 
احتمال كفايةُ الاقتصار على الوضوء. 

إفة هذا ممالا ينبغى الإشكال فيه. إذ لا وجه له مع احتمال طهارةٌ ما لاقاه. و مجرد وجوب الاجتناب عنه من باب المقدمةٌ العلميةٌ لا 
يوجب نجاسته و لا نجاسة ملاقية. نعم قيل بوجوب الاجتناب عنه كالأصل الذى لاقاه. و العمدةٌ فيه: أنه طرف للمعلوم بالإجمالء فإنه 
يعلم إما بنجاسته أو نجاسة الطرف الآخرء فيكون الحال كما لو قسم أحد الإناءين إلى قسمين فإنه كما يعلم إجمالا بنجاسة القسمين أو 
الطرف الآخر يعلم إجمالا إما بنجاسة المتلاقيين أو الطرف الآخرء فيجب الاجتناب عن الملاقى- بالكسر- كالملاقى- بالفتح. 

وقد يدفع- كما فى كلام شيخنا الأعظم (ره)-: بأن نجاسة الملاقى 
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لما كانت متفرعة على نجاسة الملا.قى- بالفتح- الذى هو طرف العلم الإجمالى فالأصل الجارى فيه مسببى؛ و الأصل الجارى فى 
الملاقى- بالفتح- سببى و الأصل السببى مقدم رتبة على الأصل المسببى» ففى رتبة الأصل المسببى لا معارض له؛ لأن ما يتوهم 
معارضته له هو الأصل الجارى فى طرف الملاقى- بالفتح- و هو الإناء الثالث» و المفروض سقوطه بالمعارضة فى الرتبة السابقة مع 
الأصل الجارى فى الملاقى- بالفتح- و إذ لا معارض له لا مانع من جريانه» و مقتضاه الطهارة و جواز الارتكاب. 

لكن فيه: أن هذا مبنى على أن المانع من جريان الأصل المرخص فى طرف العلم الإجمالى هو المعارضة؛ و قد عرفت أنه خلاف 
التحقيق» بل المانع نفس العلم من جهة اقتضائه تنجيز متعلقه المردد بين الأطراف. فالترخيص فى ارتكاب طرف منها مخالفة لمقتضى 
العلم» و ذلكك يؤدى الى احتمال التناقض. 

وقد يدفع أيضاً- كما فى كلام غير واحد من الأعيان-: بأن العلم الإجمالى القائم بين الملاقى- بالكسر- و طرف الملاقى- بالفتح- 
ناشئ من العلم الإجمالى القائم بين الأصلينء ففى الرتبة السابقة يكون ذلك العلم منجزاً للطرفين؛ فيكون العلم الثانى قائماً بين طرفين 
أحدهما منجز بالعلم الأول» فينحل بذلك العلم الثانى» و يمتنع أن ينجز متعلقه لاحتمال انطباقه على ما هو متنجز بالعلم الأول, و إذا 
سقط العلم الثانى عن المنجزية كان الفرد الملاقى- بالكسر- بلا منجزء فلا مانع من الرجوع الى الأصل فيه. 

لكن فيه: أن العلم بنجاسة الملاقى- بالكسر- و طرف الملاقى- بالفتح- ليس منجزاًء لعدم تعلقه بالحكم, بل بالموضوع؛ و كذلكك 
العلم بنجاسة أحد الأصلين فإنه أيضا غير منجز لتعلقه بالموضوع. و انما المنجز العلم بوجوب الاجتناب عن أحد الأصلين المتولد من 
العلم بالنجاسة 
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فى أحدهماء و العلم بوجوب الاجتناب عن أحد الأمرين من الملاقى- بالكسر- و طرف الملاقى- بالفتح- المتولد من العلم بنجاسة 
أحدهماء و العلم بالوجوب فى المورد الثانى ليس متولداً من العلم به فى المورد الأول» فلا ترتب بينهماء و انما الترتب بين علتيهما و 
هما العلمان بالموضوع لكنهما لا أثر لهماء ترتبا أو لم يترتبا. 

وقد يدفع أيضاً- كما فى كلام الأستاذ (قده) فى كفايته-: بأن العلم الذى أحد طرفيه الملاقى- بالكسر- متأخر عن العلم الذى أحد 
طرفيه الملاقى- بالفتح- فيكون حادثا بعد تنجز طرفى العلم السابق» فيكون أحد طرفيه متنجزاً قبل حدوثه؛ فينحل بذلكك و يسقط عن 
التأثير. 

وقد يشكل: بأنه إنما يتم لو بنى على أن العلم بحدوثه يوجب تنجز المعلوم إلى الأبد. لكنه خلاف التحقيق, و الا لزم بقاء التتنجز و لو 
ارتفع العلم» كما لو طرأ الشكك السارىء أو علم بالخطإء و لكنه خلاف المقطوع به فلا بد أن يكون التنجز منوطاً بالعلم حدوثا و بقاءء 
فبحدوث العلم يتنجز المعلوم» و ببقائه يبقى التنجز- كما أشرنا الى ذلكك كله آنفا- و حينئذ فلا أثر لسبق أحد العلمين» فان السابق إنما 
ينجز فى الزمان السابق» فاذا حدث العلم الثشانى يكون استناد التنجز فى الأصلين- اللذين يكون أحدهما طرفا للعلم الثانى- إلى 
خصوص الأول ترجيحاً بلا مرجح. فلا بد أن ينجزا معاء و تكون الحال كما لو علم بنجاسة إناءين أو نجاسة إناء ثالث» فكما يجب 
الاجتناب عن الجميع هناء كذلكك يجب الاجتناب عن المتلاقيين و الطرف الثالث جميعا فيما نحن فيه. 

هذا و يمكن دفع هذا الإشكال: بأن إناطة التنجز بالعلم حدوثا و بقاء غايةُ ما تقتضيه أن التنجز فى حال حدوث العلم الثانى مستند الى 
وجود العلم فى ذلك الآنء لكن هذا المقدار لا يوجب إلحاق الفرض بما لو علم بنجاسة 
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اقاديق أو إثاء #الخن إذ فى هذا الفرض لما كاة أحد العلمية ساطا و الآخر لاتحناء كان الدارق هرجا لاتحلال اللقكق بو قوط 
عن التأثير. بخلاف فرض اقتران العلمين» فإنه يمتنع أن ينحل أحدهما بالآخر, لأنه ترجيح بلا مرجح. فان انحلال أحد العلمين بالعلم 
الآخر بحيث يسقط العلم المنحل عن التأثير ليس حقيقياء بل هو حكمى- كما أشرنا إليه فى بعض المباحث السابقة- و ليس عقلياًء بل 
هو عقلا-ئى لأسن البرهان المذكور فى الاستدلال على كونه عقلياً مدخول فيه إذ لا مانع من كون كل من العلمين منجزاً لمتعلقه. و 
احتمال انطباقهما على فرد واحد لا يقدح فى ذلككء بل يكون من باب اجتماع علتين على معلول واحدء فيستند الأثر إليهما معا. كما لو 
اقترن العلمان. 

و دعوى: أن التنجز فى صورة الا-قتران مستند الى علم ثالث و هو القائم بين طرفين و طرف ثالث. (فيها): أن هذا العلم عين العلمين 
لانحلا-له إليهماء فيكون حاله بالنسبة إليهما حال الكل بالنسبة إلى أجزائه؛ كما يظهر بالتأمل. فالانحلال فى جميع موارده ليس عقلياًء 
بل هو عقلا-ئى بمعنى أن العقلا-ء لا يرون اللا.حق حجة على مؤداه» بل يرون السابق هو الحجة لا غير. و لا مانع من الالتزام به فى 
المقام» فإنه الذى بنى عليه العقلاء. فاذا كان العلم السابق هو المنجز للأصلين اللذين أحدهما طرف الملاقى- بالفتح- يكون العلم 
اللااحق حادثاء و أحد طرفيه منجزاً سابقاء فينحلء و لا يجب الاحتياط فى الطرف الآخر و هو الملاقى- بالكسر- بل يرجع فيه الى 
أصل الطهارة. و لو بنى على الإشكال فى الانحلالم فيما نحن فيه أشكل الأمر فى موارد الانحلال الذى لا يكون بين العلم السابق و 
اللاحق ترتب عقلى. 

و بالجملة: بعد ما كان الإناء الثالث الذى هو طرف الملاقى- بالفتح- متنجزاً بالعلم الإجمالى بالتكليف بينهماء و كان باقيا على تنجزه 
الى زمان 

مستمسكك العروة الوثقى» ج١»‏ ص: 701 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 1ن من اعزه0م 


حصول العلم الثانى القائم بينه و بين الملاقى- بالكسر- لا يكون العلم الثانى منجزاً له عند العقلاء لا ضمناً ولا استقلالاء بل يستند 
بقاء تنجزه الى العلم الأول المنجز له سابقاًء فيكون الملاقى- بالكسر- بلا منجز. 

و على هذا يتعين الفرق بين صورء حدوث العلم الذى أحد طرفيه الملاقى- بالكسر- بعد العلم الذى أحد طرفيه الملاقى- بالفتح- و 
بين صورة تقدمه عليه و بين صورة اقترانهما. ففى الأولى: لا يجب الاجتناب عن الملاقى- بالكسر- لما ذكر. و فى الثائية: لا يجب 
الاجتناب عن الملاقى- بالفتح- لأن طرفه قد تنجز بالعلم السابق» فالعلم القائم به لا ينجز. 

الحال كما لو قسم أحد الإناءين قسمين. 

و دعوى: الفرق بينهما بعدم الترتب بين العلمين فى مثال القسمة. 

بخلاف ما نحن فيه. فان العلمين فيه مترتبان» لأن نجاسة الملاقى- بالكسر- ناشئةُ من نجاسة الملاقى- بالفتح- (قد عرفت) اندفاعهاء 
فإنه لا ترتب بين العلمين المتعلقين بوجوب الاجتناب عن المعلوم؛ إذ ليس وجوب الاجتناب عن الملاقى- بالكسر- مترتبا على وجوب 
الاجتناب عن الملاقى- بالفتح- و لما لم يكن بينهما ترتب لم يكن أحدهما موجباً لانحلال الآخر مع الاقتران» و الا كان بلا مرجح. 
نعم العلم بنجاسة أحد الأصلين متقدم رتب على العلم بنجاسة الملاقى- بالكسر- أو طرف الملاقى- بالفتح- إلا أن كلا منهما لما كان 
علماً بالموضوع لم يكن منجزاً على كل حال. 

فان قلت: إذا كان العلم الإجمالى الذى طرفه الملاقى- بالكسر- متقدما زماناً على العلم الذى طرفه الملاقى- بالفتح- فهذا العلم 
المتأخر وان 
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كان بوجوده متأخراً. إلا أن الميزان فى منجزية العلم كونه طريقا و كاشفاً و مقتضى ذلك ملاحظة زمان المعلوم» فاذا كان سابقاً لزم 
ترتيب الأثر من ذلك الزمان. دون زمان حدوثه. فلو علم بنجاسة أحد الإناءين يوم السبتء ثم يوم الأحد علم إجمالا بوقوع نجاسة يوم 
الجمعة فى واحد معين من ذينكك الا-ثنين» أو فى إناء ثالث يكون التنجز فى يوم السبت مستندا الى العلم الحاصل فيه فاذا جاء يوم 
الأحد يستند التنجز الى العلم الحاصل فيه. و يجب الاحتياط فى أطرافه لا غير. إذ به يخرج العلم الأول عن كونه علماً بالتكليف الفعلى. 
قلت: سبق المعلوم إنما يقتضى سبق أثره. فيجب حين العلم ترتيب آثار وجوده سابقا. لا أنه يقتضى ترتيب آثار نفس العلم سابقا. لأن 
فرض تأخره يوجب تأخر أثره إلى زمان حدوثه؛ و التنجز من آثار نفس العلم. فلا وجه لأن يترتب سابقا فى زمان ثبوت المعلوم؛ و إلا 
لزم ثبوت الحكم بلا موضوع. 

و دعوى كون العلم اللا-حق يخرج به العلم السابق عن كونه علما بالتكليف الفعلى» ليست بأولى من دعوى العكسء بل هيئ المتعينة. 
لما عرفت من استناد التنجز إلى أسبق العلمين. و قد عرفت أن انحلال اللاحق بالسابق ليس حقيقيا- بمعنى: أنه يخرج عن كونه علما 
بالتكليف الفعلى- بل هو حكمى عقلا-ئى- بمعنى: أنه لا يكون حجة عند العقلاء- و إلا فالانحلال قد يكون بحجة غير العلم. من 
أمارة» أو أصلء فكيف ترفع العلم بالتكليف الفعلى؟! و كيف يكون العلم السابق رافعا للاحق دون العكس؟! و لم لا ينحل أحدهما 
بالآخر مع اقترانهما؟ كما لو علم بنجاسة إناءين معينين أو إناء ثالث. فإنه ينحل الى علمين اجماليين مشتركين فى طرف. و مفترقين فى 
طرف. (و بالجملة): العلم إنما يتعلق بالصور الذهنية. و لا يسرى الى الخارج. فكيف يرفع أحد العلمين الآخر مع 
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اختلاف الصورتين؟!. و من ذلكك تعرف تمامية ما ذكره الأستاذ (قده) و ضعف المناقشات فيه. 

ثمّ إن مقتضى الوجه الثانى الذى ذكره غير واحد من الأعيان فى تقريب جواز الرجوع الى الأصل فى الملااقى: أنه لو كان العلم 
الإجمالى الذى أحد طرفيه الملا.قى- بالفتح- ناشئا من العلم الإجمالى الذى أحد طرفيه الملاقى- بالكسر- لوجب الاجتناب عن 
الملاقى- بالكسر- دون الملاقى- بالفتح- كما لو علم بنجاسة أحد إناءين» ثمّ علم أن نجاسة أحدهما المعين إن كانت فهى ناشئةُ من 
ملاقاته لاناء ثالث» فإنه حينئذ يحصل علم إجمالى بنجاسة ذلك الإناء الثالث» أو طرف الإناء الملاقى. لكنه لا ينجزء لتأخره رتبة عن 
العلم الأول» و ان كان المعلوم متقدما رتبهُ على المعلوم بالعلم الأول لأن العلم بالعلة» كما قد يكون عله للعلم بالمعلول» كذلكك قد 
يحصل من العلم بالمعلول كالعلم بوجود النار الحاصل من العلم بوجود الدخان. كما أنه لو فرض عدم حصول أحد العلمين من الآخرء 
بأن حصلا من سبب آخر وجب الاجتناب عن المتلاقيين معأ لعدم انحلال أحدهما بالآخر؛ كما لو علم بنجاسة إناءين أو إناء ثالث 
ثمّ علم بأن الإناءين على تقدير نجاستهما فهى من ملاقاة أحدهما للآخر. فهذا التفصيل يكون نظير التفصيل الذى ذكره الأستاذ (قده) 
فى كفايته. غايته أن هذا تفصيل بين صور تقدم أحد العلمين رتبة على الآخر و تأخره عنه» و كونهما فى رتب واحدة» و ذلكك تفصيل 
من حيث تقدم أحدهما على الآخر زمانا و تأخره و اقترانهما. 

هذا و شيخنا الأعظم (ره) فى رسائله فصل بين صورةُ حصول العلم بالملاقاة بعد فقد الملاقى- بالفتح- و بين صورة حصوله فى حال 
وجوده ففى الثانية لا يجب الاجتناب عن الملاقى- بالكسر- لما تقدم من عدم معارضة أصل الطهارة الجارى فيه بأصل آخرء و فى 
الأولى يجب الاجتناب 
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عنه لمعارضة الأصل الجارى فيه بالأصل الجارى فى الطرف الآخر. 

ولكنه يشكل: بأن فقد الملاقى- بالفتح- لا يوجب عدم جريان أصل الطهارة فيه لإثبات طهارٌ الملاقى- بالكسر- بل يجرى فيه» و 
يتعارض مع الأصل الجارى فى الطرف الآدخر و بعد التعارض و التساقط يرجع الى الأصل فى الملاقى- بالكسر- بلا معارض» و 
الفقدان لا يمنع من جريان الأصل فى المفقود إذا كان الأ-ثر المقصود منه ثابتا لموضوع موجودء فلو غسل ثوبه النجس بماء يعتقد 
نجاسته ثمّ شكك بعد الغسل فى طهارة الماء المغسول به» جرى استصحاب الطهارة فى الماء لإثبات طهارة الثوب و ان كان الماء 
معدوما حين إجراء الاستصحاب فيه. و كذا الحال فى إجراء استصحاب الطهارة أو أصالةٌ الطهارة فى الإناء المفقود» بلحاظ أثره فى 
الإناء الملا.قى له. فلا-فرق بين صورة فقد الملا.قى- بالفتح- حال العلم بالملاقاة» و بين صوره وجوده فى كون الأصل الجارى فى 
الملا.قى- بالكسر- بلا معارض فلو بنى على جواز العمل بالأصل المرخص فى أحد أطراف العلم الإجمالى كان اللازم البناء على 
طهارةٌ الملاقى- بالكسر- مظلقاً. 

هذا و الذى تحصل مما ذكرنا أمور: (الأول): أن العلم الإجمالى كما هو حاصل بين الملاقى- بالفتح- و طرفه كذلكك هو قائم بين 
الملاقى- بالكسر- و طرف الملالقى (الثانى): أنه لا يجوز إجراء الأصل المرخص فى الملااقى و لو لم يكن له معارض؛ لأن العلم 
الإجمالى مانع من إجرائه فى كل واحد من الأطراف مع قطع النظر عن المعارض. لأنه عله لوجوب الموافقة القطعية (الثالث): أنه لو 
بنى على جواز إجراء الأصل المرخص فى كل واحد من الأطراف لم يككن فرق بين صورة فقد الملاقى- بالفتح- قبل العلم بالملاقاة و 
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عدمه؛ لجواز إجراء الأصل فى الفرد المفقود إذا كان يترتب عليه الأ-ثر فى ملادقيه الموجود (الرابع): أن ترتب أفراد العلم المتعلق 
بالموضوعات لا أثر 
مستمسكك العروة الوثقى» ج١»‏ ص: 78١‏ 


[ (مسألة ): إذا انحصر الماء فى المشتبهين تعين التيمم] 
(مسألة 7): إذا انحصر الماء فى المشتبهين تعين التيمم )١(‏ 


له فى باب الانحلال ما لم يككن ترتب بين أفراد العلم المتعلق بالأحكام, و أن التنجز إنما يستند عقلا اليه لا الى العلم بالموضوعء فإنه 

علم بالصغرى و هو لا ينجزء كما أن العلم بالكبرى كذلكك. و انما المنجز العلم بالنتيجة. 

(الخامس): أن سبق زمان المعلوم على زمان العلم إنما يقتضى سبق أثر المعلوم لا سبق أثر العلم؛ فإن أثر العلم مقارن له زماناً و ان 

كان بينهما ترتب طبعى كما هو الحال فى الموضوع و حكمه (السادس»: أن الانحلال فى جميع موارده حكمىء لا حقيقى (السابع): 

أن هذا الانحلالل الحكمى عقلاائى و لا يساعده برهان عقلى (الثامن): أن المدار فى انحلال أحد العلمين بالآخر السبق و اللحوق 

الرتبيان» فان لم يكونا فالزمانيان» و أن السابق بوجي اتحاخل اللا و أن سألة الملؤقاة لأحد أطراف العلم الإجمالى من موارد 

الثانى لا الأول. 

هذا و ظاهر عبارةً المتن التوقف فى المسألة, لأن الاحتياط الذى ذكره لم يكن مسبوقا بالفتوى بالجوازء لأن عدم الحكم بالنجاسة لا 
بقتضى الطهارة. نعم لو كانت العبارة: أنه محكوم بالطهارة» كان الاحتياط استحبابيا. 

وقد حرجنا فى هذ لاب عن وشع لكي لما وأا من دعي عض إخوان الحاضرين فى مجلس الدرسن ف الك ومنه سبحا 

نستمد العناية و العصمة وما تَوفِيقَى إلا باللَّه عَلَيهِ وكلشور لهاك 

: 00) 

لموثق سماعة عن أبى عبد الله (ع): «فى رجل معه إناءان فيهما ماء وقع فى أحدهما قذر ولا يدرى أيهما هو؟ و ليس يقدر على ماء 

غيرهما. قال (ع): يهريقهما جميعا و يتيمم) .١١‏ 

و نحوه رواية عمار عنه (ع) 

الله البعيول بيناهي الأمعان- كنا عن النعسب القيرلان 


)١(‏ الوسائل باب: 8 من أبواب الماء المطلق حديث: ؟. 

(؟) الوسائل باب: 8 من أبواب الماء المطلق حديث: ؟1١.‏ 
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وهل يجب إراقتهما )١(‏ أولا؟ الأحوط ذلكك. و إن كان الأقوى العدم (؟). 


[ (مسألة 4): إذا كان إناءان أحدهما المعين نجسء و الآخر طاهر] 


(مسألة 8): إذا كان إناءان أحدهما المعين نجس. و الآخر طاهر فأريق أحدهماء و لم يعلم أنه أيهماء فالباقى محكوم بالطهارة. و هذا 
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بخلاف ما لو كانا مشتبهين و أريق أحدهماء فإنه يجب الاجتناب عن الباقى. و الفرق: أن الشبهه فى هذه الصورة بالنسبة إلى الباقى 
بدوية ()؛ بخلاف الصورة الثانية. فإن الماء الباقى كان طرفا للشبهة من الأول» و قد حكم عليه بوجوب الاجتناب (6). 


عندهم- كما عن المنتهى- بل ظاهر جماعة الإجماع على العمل بهما. قال شيخنا الأعظم (ره) فى طهارته: «لا إشكال فى وجوب 
التيمم مع انحصار الماء فى المشتبهين» لأجل النص و الإجماع المتقدمين». 

)١(‏ كما عن القواعد. 

() لأن الظاهر من الأمر بالإراقة الإرشاد إلى عدم الانتفاع بهماء كما هو كذلكك فى أمثاله من الموارد. 

(©) لأن العلم الإجمالى حدث بعد الإراقة و انعدام أحد الطرفين» فالشكك فى الطرف الباقى شبهة بدوية؛ و المرجع فى الشبهة البدوية 
أضبالة الطهاوة: 

(؟) فإنه طرف للعلم الإجمالى القائم بين التدريجيين؛ و هما الباقى بالإضافة الى كل واحد من الأزمنة اللاحقة؛ و المراق قبل زمان 
إراقته» فيكون الحال كما لو علم بوجوب صوم أحد اليومين» فإنه يجب الاحتياط بالصوم فى اليوم الثانى و لو بعد انتهاء اليوم الأول و 
خروجه عن محل الابتلافء كما أشرتا إليه آنفاً. 
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[ (مسألة 4): إذا كان هناى إناء لا بعلم أنه لزيد أو لعمرو] 


(مسألة 8): إذا كان هناكك إناء لا يعلم أنه لزيد أو لعمروء و المفروض أنه مأذون من قبل زيد فقط فى التصرف فى ماله لا يجوز له 
استعماله .)١(‏ و كذا إذا علم أنه لزيد- مثلا- لكن لا يعلم أنه مأذون من قبله أو من قبل عمرو. 


[ (مسألة :)٠١‏ فى الماءين المشتبهين إذا توضاً بأحدهما أو اغتسل] 


(مسألة :)٠‏ فى الماءين المشتبهين إذا توضأ بأحدهما أو اغتسلء و غسل بدنه من الآخر, ثم توضأ به أو اغتسل صح وضوؤه أو غسله 
على الأقوى (1) لكن الأحوط ترك هذا النحو مع وجدان ماء معلوم الطهارة و مع الانحصار الأحوط ضم التيمم أيضاً. 


)١(‏ لاستصحاب حرمة التصرف فيه. و أما أصالهُ عدم إذن المالكك فهو من الأصل الجارى فى الفرد المردد الذى هو محل الاشكال» 
كما أوضحناه فى «حقائق الأصول؛. و ليس كذلكك فى الفرع الآتى, فإن المرجع فيه أصالةُ عدم إذن زيد. 

(0) قد عرفت النص و الإجماع على خلافه. مع أنه خلاف ما تقدم منه فى المسألة السابعة. نعم يقع الإشكال فى أن النص على طبق 
القواعد فيتعدى من مورده إلى غيره؛ أولاء فيقتصر عليه و يرجع فى غيره إليها. 

ربما قبل بالأسول: إما لأنه لو بنى على العمل بما فى المتن ابتلى باستصحاب النجاسة» للعلم بنجاسة أعضائه و الشكك فى ارتفاعها» و 
لأجل ذلكك أمر بالتيمم لأن الطهارة من النجاسة الخبثية- و لو ظاهرية- أهم من الطهارة المائية. و لا يعارضه استصحاب الطهارة» لأن 
الطهارةٌ المستصحبة إن كان المراد بها الطهارة قبل الاستعمالء فهى زائلة قطعاء و ان كان غيرهاء فهى مشكوكة الثبوت لاحتمال كون 
الإناء التجس هو السعمل ثائياً.و لذا كان 
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المشهور بين المتأخرين الأخذ بضد الحالة السابقة فيمن تيقن الطهاره و الحدث و شكك فى المتقدم منهماء و فيه: أن الطهارة 
المستصحبةٌ هى الطهارةٌ الثاببَهٌ حال استعمال الطاهر المرددةٌ بين بقاء الأولى و حدوث غيرهاء و هى معلومة الثبوت مشكوكة البقاء. 
مضافا إلى أن جريان الاستصحاب ذاتاً مع الجهل بالتقدم و التأخر محل إشكال محرر فى محله. و لعله يأتى فى أواخر مبحث الوضوءء 
فكيف يكون مثل ذلكك مانعاً من الطهارةٌ المائية؟. 

و إما لأنه بعد تطهير بعض الأعضاء يعلم إجمالا بنجاسة أحد العضوينء إما العضو المطهر لنجاسة الإناء الثانى» أو العضو الذى لم يطهر 
لنجاسة الإناء الأشول» فتستصحب النجاسة إلى ما بعد تطهير الباقى. و فيه: أنه يتوقف على كون المانعيةٌ من آثار الكلى ليجرى 
استصحابه؛ أما لو كانت من آثار الفرد» فقد عرفت أن استصحاب الفرد المردد محل إشكال. 

و إما لأسن ملاقاةً الثانى للأعضاء عند تطهيرها به قبل حصول شرائط التطهير من الغلبة؛ و الانفصالء و التعدد. توجب العلم بالنجاسة 
حيتئك إما لملاقاتها للماء الأول؛ أو للماء الثانى قبل أن تحصل شرائط التطهيرء فتستضصحب النجاسة الى ما يعد حصول الشرائط. و لا 
يعارضه استصحاب الطهارة. للجهل بتاريخها بخلاف النجاسة؛ فإن تاريخها معلوم» و هو أول أزمنة مماسة الماء الثانى للأعضاء. و لا 
فرق فى صحة الاستصحاب المذكور بين كون الأثر للفرد و الكلى» لصح جريان استصحاب كل منهما. 

نعم يشكل هذا التوجيه و ما قبله أيضاً- مع الغض عما تقدم-: 

بأن غايةُ مقتضاهما ثبوت النجاسة ظاهراً بعد التطهير بالثانى» و هو إنما يمنع من الاجتزاء بالصلاة بعد ذلككء لكن لو كرر الصلا عقيب 
كل من الوضوءين فقد أحرز الصلاه الصحيحة الواجده لشرط الطهارة من الحدث و الخبثء فيكون الأمر بالإراقة و التيمم خلاف 
مقتضى القواعد. 
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هذا و لعل الوجه فيه أن تطهير الأعضاء و تطهير ما يترشح عليه ماء الوضوء من مواضع بدنه و ثيابه مما يتعسر غالبا. و تكرار الصلاه 
عقيب كل من الوضوءين و ان كان يوجب العلم بصحة الصلاه إجمالاء إلا أنه يبتلى بالنجاسة الظاهرية لأعضائه؛ و لكل ما يترشح عليه 
ماء الوضوءء المؤدى ذلكك الى نجاسة ما يلاقيهاء و الى عدم جواز الدخول فيما يعتبر فيه الطهارة من الخبث» و ذلكك ضيق و مشقة 
غالبا قلا يبعد إذا حمل الأمر غلى الرخصة» و لا سماو كون المررد مظلة الحظر» والا قمن المسععد عدا أن يكرن مكل هذا الاشناه 
مانعا من صحة الوضوء؛ أو من صحة التقرب به تعبداء بحيث لو توضأ بأحدهما برجاء كونه طاهرا ثمّ انكشف طهارة ما توضأ به كان 
وضوؤه باطلا- و عليه يكون المقام من قبيل الموارد التى يكون الوضوء فيها حرجياء فان التحقيق- كما سيأتى فى محله إن شاء الله- 
جواز التيمم فيها. لكن لو توضأ صح وضوؤه واجتزأ به» و كذا فى المقام يجوز التيمم. و لو توضأً على النحو المذكور فى المتن» و 
كرو الصلاة عقيب كل هن الوشووية ضنحك عبلاقم) وان كان محكرما عليه بالفيث ظاهر أ+ضملة بالاعصيحات: 

و كذا الحال لو كان كل من الماءين كراء و ان كان التوجيه الأخير لا يتأتى فيه. لأن الطهارة من الأول تحصل بمجرد ملاقاة الثانى بلا 
شرط فلا تكون النجاسة معلومة التاريخ كى يصح استصحابها. و من هنا يشكل التعدى الى هذا الفرضء فان لفظ الإناء فى الموثقين لو 
سلم عمومه لمثل الكر فقول السائل: 

«معه إناءان» 


غير واضح الشمول له. ولا سيما بملاحظة قوله: 
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«وقع فى أحدهما قذر) 

الذى هو كنايةُ عن النجاسة بملاقاةً القذرء فان ذلكك لا يشمل الكر. و لو سلم فلا يشمل النص ماء الغدير و نحوه مما لا يسمى إناء 
قطعاء فالبناء فى مثله على وجوب تكرار 
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[ (مسألة :)١١‏ إذا كان هناك ماءان توضاً بأحدهما أو اغتسل] 


مسألة :)1١‏ إذا كان هناك ماءان توضأ بأحدهما أو اغتسل. و بعد الفراغ حصل له العلم بأن أحدهما كان نجساً ولا يدرى أنه هو 
الذى توضأ به أو غيره» ففى صحة وضوثئه أو غسله إشكالء إذ جريان قاعدة الفراغ هنا محل اشكال )١(‏ و أما إذا علم بنجاسة أحدهما 
المعين» و طهارة الأخر فتوضأء و بعد الفراغ شكك فى أنه توضأ من الطاهر أو من النجسء فالظاهر صحة وضوئه لقاعدة الفراغ. نعم لو 
علم أنه كان حين التوضؤ غافلا عن نجاسة أحدهما يشكل جريانها. 


الصلاة بعد كل من الوضوءين مع تطهير جميع ما أصابه بالثانى متعين إذا لم يكن حرجياء و إطلاق معاقد الإجماع على لزوم التيمم 
على نحو يشمل ذلكك كله غير ثابت. 

)١(‏ ينشأ من ظهور بعض نصوص القاعدةٌ فى اعتبار الالتفات حال العمل مثل ما 

فى موثق بكير: «قلت له: الرجل يشكك بعد ما يتوضاً. 

قال (ع): هو حين يتوضاً أذكر منه حين يشكث» .)١١‏ 

و من أن النصوص الباقية 

7١‏ مطلقة و الارتكازيات العقلائية تساعد إطلاقهاء فإن الظاهر بناؤهم على عدم الاعتناء مطلقاء بل ظاهر حسن الحسين بن أبى العلاء 
راز المصى والويم اللسيات 

قال: «سألت أبا عبد الله (ع) عن الخاتم إذا اغتسلت. قال (ع): حوله من مكانه. و قال فى الوضوء: 

تدره» فان نسيت حتى تقوم فى الصلاه فلا آمركك أن تعيد الصلاة» «*) 


)١(‏ الوسائل باب: 57 من أبواب الوضوء حديث: 7 و بقيهُ النصوص فى الباب نفسه. 

(0) ذكرها فى الوسائل باب: 57 من أبواب الوضوءء و باب: 7 من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة. 
(") الوسائل باب: 8١‏ من أبواب الوضوء حديث: ؟. 
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[ (مسألة ؟١):‏ إذا استعمل أحد المشتبهين بالغصبية لا بحكم عليه بالضمان] 


(مسألة :)١١‏ إذا استعمل أحد المشتبهين بالغصبية لا يحكم عليه بالضمان إلا بعد تبين أن المستعمل هو المغصوب .)١(‏ 


و لأجل ذلكك يتعين حمل ما فى الموثق على الحكمة. لا العلهُ التى يطرد معها الحكم وجودا و عدما. 
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نعم يتم ما ذكر لو فقد الطرف الآ-خر أما لو كان موجودا فالعلم الإجمالى بنجاسته أو وجوب الوضوء ثانيا يقتضى الاحتياط بإعادة 
الوضوء بالماء الطاهر» فان الوضوء بمنزلة الملاقى- بالكسر- الذى يمتنع جريان الأصل المرخص فيه إذا كان العلم الإجمالى القائم بينه 
و بين طرف الملاقى- بالفتح- حاصلا بعد العلم بالملاقاة. و من هنا يظهر أنه لا فرق بين أن يكون الماء المتوضأ به قد جمع فى إناء» و 
بين أن يكون مفقوداً. 

نعم- بناء على تفصيل شيخنا الأعظم (ره) المتقدم بيانه فى المسألة السادسة- يجوز الرجوع الى قاعدة الفراغ فى صورة جمع الماءء 
دون صورةٌ فقده. كما أنه- بناء على أن ترتب العلمين القائمين بالموضوع, دون الحكم كاف فى انحلال اللاحق بالسابق المتقدم بيانه 
فى تلكك المسألة- يكون التفصيل المذكور بين الصورتين أيضا فى محله. 

و أما التفصيل بين وجود بقيهُ من الإناء المتوضأ منه. و عدمهاء فلا وجه له. إذ لا سببيةُ بين نجاسة تلكك البقيهُ و بطلان الوضوء, و إنما 
السببية بين نجاسة المقدار المتوضأ به و بطلان الوضوء. و لذلكك أمكن التفصيلان المذكوران آنفا. لكن عرفت الإشكال فى جميع 
ذلكك فراجع. 

ثم إنه كما لا مجال لجريان قاعدة الفراغ فى الوضوء فى صورة وجدان الطرف الآخر. لا مجال أيضا لجريان أصاله الطهارة الخبثية فى 
أعضاء الوضوء و جميع ما يترشح عليه ماؤه» لعين الوجه المتقدم. 

)١(‏ هذا إذا كان العلم قبل التصرفء أما لو كان بعده حكم عليه بالضمان للعلم الإجمالى إما بالضمان أو بعدم جواز التصرف فى 
الآدخر. فهذه المسألة من قبيل مسألة الملاقاةء و الضمان بالتصرف حكمه حكم الملاقى فى وجوب الاحتياط فيه إذا لم ينحل العلم 
الإجمالى القائم به و عدمه إذا كان منحلا بعلم سابق عليه زماناً- أعنى: العلم بالغصبية- فلاحظ. و اللّه سبحانه الهادى إلى سواء السبيل 
وهو حسبنا و نِغم الْوَكيل. 
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[فصل فى الأسئار] 


فصل سؤر نجس العين كالكلب و الخنزير. 
فصل فى الأسئار 


جمع السؤرء و هو بقية الماء التى يبقيها الشارب فى الإناء أو الحوض - كما عن (المغرب) و غيره- أو البقيهُ بعد الشرب- كما عن 
الجوهرى- أو البقية من كل شىء- كما عن القاموس- بل عن الأزهرى: اتفاق أهل اللغةٌ على أن سائر الشىء باقيه قليلا كان أو كثيراً. 
انتهى. و عن الشهيد و من تأخر عنه: أنه ماء قليل لاقى جسم حيوان. و نسب فى كلام غير واحد الى ظاهر الفقهاء. و كأن الوجه فى 
ذلكك ذكرهم له فى باب المياه و حكمهم بنجاسة السؤر مع نجاسة ذى السؤر. لكنه لا يصاح قرينة على عموم الحكم لمطلق الملاقى 
لجسم الحيوان. و ان كان يشهد به بعض النصوص» 

كرواية العيص عن الصادق (ع) عن سؤر الحائض: «قال (ع): لا تتوضأً منه» و توضأ من سؤر الجنبء إذا كانت مأمونة» و تغسل يديهاء 
قبل 

مستمسكك العروة الوثقى» ج١»‏ ص: 789 


و الكافر نجس (23)؛ و سؤر طاهر العين طاهر و ان كان حرام اللحم (5), 


أن تدخلهما الإناء» .)١١‏ 
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كبشي ها بحي الحا ها 5 

فى صحيح زرارة عن أبى عبد الله (ع): «قال (ع): فى كتاب على (ع): إن الهر سبع, و لا بأس بسؤره. و انى لأستحى من الله أن أدع 
طعاما لأن الهر أكل منه) .)7١‏ 

وفى حديث المناهى 

«": النهى عن أكل سؤر الفأرة. 

)١(‏ لما يأتى مما دل على نجاسة المذكورات؛ بضميمة عدم الخلاف فى سراية النجاسة إلى الملاقى إلا فى الماء القليل» و تقدم 
ضعفه. و أن الأقوى انفعاله بملاقاة النجاسة. و ل 
فى رواية معاوية بن شريح: «سأل عذافر أبا عبد الله (ع)- و أنا عنده- عن سؤر السنورء و الشاةً» و البقرة و البعير» و الحمار و الفرس»؛ و 
البغل» و السباع» يشرب منه أو يتوضأ منه؟ 

م اس اي و سح او 

لا. قلت: أ ليس هو سبع؟ قال (ع): لا و الله» إنه نجس. لا و الله إنه نجس» 0" 

» و نحوه صحيح أبى العباس الآتى 

[كاء 

(1) كما هو المشهور. و يقتضيه الأصلء و النصوص فى جملةٌ من الموارد و كذا روايةُ معاوية المتقدمة 

بناء على ظهورها- كما هو غير بعيد- 


1 


]١[‏ يأتى قريباً فى سؤر طاهر العين. 


(0 الوسائل بابة لامخ أبواتب الأسقار يحديث: 1 

(6 الوسافل باب 7مق أبواب الأسقاز حديث: 6 

(") الوسائل باب: 4 من أبواب الأسئار حديث: 7و لم يذكر منه الا مورد الاستشهاد. 

(6) الوسائل باب ١‏ هن أبواب الأستار حديث: وباب ١9‏ من أبوات الجاساتث عديث: ع 
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فى دوران نجاسة السؤر مدار نجاسة ذى السؤرء و نحوها صحيح البقباق 

]١[‏ فيدلان على الكلية المذكورة. و عن السرائر» نجاسة سؤر ما يمكن التحرز عنه من حيوان الحضر غير المأكول اللحم و الطير. و عن 
المبسوط: المنع من الاستعمال. و لا وجه له ظاهر عدا ما 

فى موثق عمار عن الصادق (ع): «سئل عما تشرب منه الحمامة» فقال (ع): كل ما أكل لحمه فتوضأ من سؤره و اشرب. و عن ماء شرب 
منه باز أو صقر أو عقاب, فقال (ع): 

كل شىء من الطير يتوضأ مما يشرب منه ..) )١١‏ 

و 

مرسل الوشاء عنه (ع): «أنه كان يكره سؤر كل شىء لا يؤكل لحمه) ١؟)‏ 
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و 

موثق سماعة: «هل يشرب سؤر شىء من الدواب و يتوضأ منه؟ قال (ع): 

أما الإبل و البقر و الغنم فلا بأس) 3790. 

لكن الجميع معارض بمثل خبر معاوية المتقدم 

0 5 

صحيح أبى العباس: «سألت أبا عبد الله (ع) عن فضل الهرة و الشاهٌ و البقرة و الإبل» و الحمارء و الخيلء و البغال» و الوحشء و السباع 
فلم أتركك شيئاً إلا سألته عنهء فقال (ع): لا بأس به. حتى انتهيت الى الكلبء فقال: رجس نجسء لا يتوضأ بفضله. و اصبب ذلكك 
الماءء و اغسله بالتراب أول مر ثم بالماء» 59). 

مضافا الى قصور دلالته. 

إذ الأول جملة خبرية ليس لها مفهوم. و اشتمال الخبر على الفاء لا يلقحها بالشرطية» فإن الظاهر أن الفاء فى الجملةٌ الخبرية إنما تدل 
على ترتب الخبر 


]١[‏ وهو صحيح ابى العباس المتقدمة إليه الإشارة و سيأتى قريباً. 
(0 الؤسائل بابة هن أبوات الأسقار نديك: 6 


حكيم» سيد محسن طباطبايى» مستمسكك العروة الوثقى» ١‏ جلد» مؤسسة دار التفسير» قم - ايران» اول» ١5١5‏ ه ق 


مستمسكك العروة الوثقى؛ ج١»‏ ص: 717١‏ 

( الوسائل بابة اهن أبواب الأسقار حديث: 6: 

(") الوسائل بابة ذهن أبواب الأسقاز حديك: 7 

(؟) الوسائل باب: ١‏ من أبواب الأسثار حديث: 2# و باب: 1١‏ من أبواب التجاساث حديث: .١‏ 

مستمسكك العروة الوثقى» ج١»‏ ص: 717١‏ 

أو كان من المسوخ (2» أو كان جلالا (؟). نعم يكره سؤر حرام اللحم () ما عدا المؤمن (9)» و الهرهٌ على قول (2). 


على المبتدأ نحو ترتب المعلول على علته» فى مقابل مفاد جميع الجمل الحملية الخاليه عن الفاءء فإنها تدل على ترتب الخبر على 
المبتدأ ترتب العارض على معروضه. و لا تدل الفاء على انحصار العلةٌ بالمبتد! ليدل على المفهوم كالجملة الشرطية» و لفظ: «يكره» 
فى الثانى أعم من الحرمة. و الحصر فى الأخير لما لم يمكن الأخذ به لوجوب تخصيصه بكثير من الافراد» كان الاولى عرفا حمله على 
الحصر الإضافى» أو حمل البأس المنفى فيه على ما يعم الكراهة. 

)١(‏ بلا إشكال ظاهرء بناء على طهارتها كما يأتى إن شاء اللّه. 

و إنما تعرض له المصنف (ره) لأجل الخلاف فى طهارته و نجاسته و إلا فعلى القول بالطهارء لا خلاف فى طهارة سورة. 

(؟) على المشهور. لإطلاق نصوص الطهارة المتقدمة و نحوهاء الشامل لحال الجلل و غيره. و عن السيد و الشيخ و ابن الجنيد المنع من 


سؤره. 
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و استدل لهم بعدم خلو لعابه عن النجاسة. و هو- كما ترى- ممنوع. مع أنه يختص بملاقى الفم و لا يطرد فيما يلاقى بقية أجزاء 
الجسم. 

(") لما تقدم دليلا لما فى السرائر. 

(©) فقد ورد فى النصوص :)2١‏ أن سؤره شفاء 

» وفى بعضها: 

أنه شفاء من سبعين داء 

»و فى آخر استحباب التبركك به 

. (0) اختاره فى الوسائل و يشهد له جملةُ من النصوص 1 

كصحيح زرارة عن أبى عبد الله (ع): «قال فى كتاب على (ع): إن الهر سبعء و لا بأس بسؤره و انى لأستحى من الله تعالى أن أدع 
طعاما لأن الهر أكل 


)١(‏ راجع الوسائل باب: 18 من أبواب الأشربة المباحة. 
مستمسكك العروة الوثقى» ج١»‏ ص: 7177 

و كذا يكره سؤر مكروه اللحم »)١(‏ كالخيلء و البغال؛ و الحمير. 
و كذا سؤر الحائض المتهمة (). بل مطلق المتهم. 


.)١١ منه)‎ 

و به ترفع اليد عن إطلاق ما دل على كراهة سؤر ما لا يؤكل لحمه. ]١[‏ الموافق له إطلاق الفتاوى. 

)١(‏ على المشهور. و ليس عليه دليل ظاهر. نعم تقدم ما فى موثق سماعة. لكنه على تقدير حمله على الكراهة شامل لغير مكروه الأكل. 
و لذا أنكر هذا الحكم غير واحد. اللهم إلا أن يبنى على قاعدة التسامح فى أمثال المقام. 

(0) وهى غير المأمونة 

لموثق ابن يقطين عن أبى الحسن (ع): «فى الرجل يتوضأ بفضل الحائض؟ قال (ع): إذا كانت مأمونة فلا بأس» [؟] 

و نحوه غيره. و بها يقيد إطلاق ما دل على المنع من سؤرها 

[؟] نعم . 

فى صحيح العيص: «سألت أبا عبد الله (ع) عن سؤر الحائضء فقال (ع): لا تتوضأ منه و توضأ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة) "١‏ 

و مقتضاه عموم الكراهة. نعم عن التهذيب روايته بإسقاط كلمة: «لا» من صدر الجوابء فيكون قيد الامانة راجعاً الى الحائض و الجنب 
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معا. 


]١[‏ تقدم هنا قريباً عند الكلام فى طهارة سؤر طاهر العين و ان حرم لحمه. 
[1] الوسائل باب: م من أبواب الأسثار حديث: ه. و قد اشتمل الباب على أحاديث آخر قد تدل على ذلكك. 
[؟] راجع الوسائل باب: 8 من أبواب الأسئار. فإن فيه جملة من الروايات التى أطلق فيها النهى عن الوضوء بسؤر الحائض. لكنها 


مصرحةٌ بالترخيص فى الشرب منه. و سيأتى منه- قدس سره- الإشارة الى ذلكك. 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 91 من اعزه0م 
(0 الوسائل باب #امق أبوات الأسقار حديك: © 

(؟) الوسائل باب: /اهن أبواب الأسثار حديث: .١‏ 

مستمسكك العروة الوثقى» ج١»‏ ص: 717 


لكن- مع أن الكلينى أضبط- لا يناسب أفراد قيد المأمونة. فلاحظ. 

و عليه يتعين الجمع بخفةٌ الكراهة مع الأمانة. 

: 1 

فى خبر عنبسة عن أبى عبد الله (ع): «اشرب من سؤر الحائضء و لا تتوضأ منه) )١١‏ 

و نحوه غيره. فتعميم الكراهة لغير الوضوء لا بد أن يكون مبنياً على قاعدة التسامح, أو على الإجماع- كما قيل- و إلا فلا دليل عليه 
شاخر الم إلادانروسةا دمع سيق اللحكم على لامالا عيرم اير لوكو ووز عبوه كل متيو لعل بر ذلك مره اداطاني 
الحائض كراهتين. إحداهما خاصة بالوضوء ناشئةُ من حدث الحيض. و الأخرى عامة له و للشربء مختصة بالاتهام و الله سبحانه 
العالم. 

[فصل فى النجاسات] 

اشارة 

فصل النجاسات اثنتا عشرة: 

[ (الأول و الثانى): البول» و الغائط] 


اشارة 


(الأول و الثانى): البول؛ و الغائط من الحيوان الذى لا يؤكل لحمه »)١(‏ إنسانا أو فصل فى النجاسات 

(1) إجماعا فى الجملة حكاه جماعة كثيرة» و فى بعض الكلمات: أنه إجماع علماء الإسلام. و يدل عليه جملة وافرةٌ من النصوص» 
كصحيح ابن مسلم عن أحدهما (ع): «سألته عن البول يصيب الثوب قال (ع): 

اغسله مرتين» )7١‏ 

» و نحوه صحاح كثيرة 


و 
لا 


صحيح عبد الله بن سنان: 


)١(‏ الوسائل باب: 8 من أبواب الأسئار حديث: .١‏ و قد اشتمل الباب على جملةٌ أحاديث تتضمن ذلكك. 
(؟) الوسائل باب: ١‏ من أبواب النجاسات حديث: .١‏ 


() راجع الوسائل باب: 8" من أبواب أحكام الخلوة» و باب: ١‏ من أبواب النجاسات و غيرهما من الأبواب المتفرقة. 
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مستمسكك العروة الوثقى» ج١»‏ ص: 717 


«قال أبو عبد اللّه (ع): اغسل ثوبكك من أبوال ما لا يؤكل لحمه؛ ١١‏ 

عو 

فى خبره: اأغسل ثوبكك من بول كل ما لا يؤكل لحمه) .07١‏ 

ويتم الحكم فى الغائط بالإجماع على عدم الفصل بينه و بين البول» كما عن الناصريات. 

و روض الجنانء و المداركك. و الذخيرة. مضافا الى الإجماع عليه بالخصوص. 

والى النصوص الواردءٌ فى الموارد الخاصة؛ مثل ما ورد فى الاستنجاء من الغائط «*/» و فى العذرةٌ يطؤها الرجلء من الأمر بمسحها 
حتى يذهب أثرها «©)» أو بغسل ما أصابه «8)) و فى خخرء الفأر يصيب الدقيق» من الأمر بإلقائه «5)» و غير ذلكك من الموارد مما هو 
كثير. و المنع: 

من دلالةٌ الأمر بالغسل على النجاسة- كما ترى- خلاف المنصرف اليه عرفا. 

هذا و مقتضى إطلاق النصوصء و معاقد الإجماعء عدم الفرق بين أنواع ما لا يؤكل لحمه مما ذكر فى المتن و غيره. نعم عن 
الإسكافى القول بطهارة بول الرضيج أو الصبى الذكر قبل اكله اللحم أو الطعام- على اختلاف النقل عنه- لما 

فى رواية السكونى عن أبى عبد الله (ع): «و لبن الغلام لا يغسل منه الثوب و لا من بوله قبل أن يطعم) 00. 

و فيه- مع إمكان الجمع بينها و بين غيرهاء بالحمل على عدم احتياج تطهيره الى الغسل المعتبر فيه 


)١(‏ الوسائل باب: 8 من أبواب النجاسات حديث: ؟. 

(؟) الوسائل باب: 8 من أبواب النجاسات حديث: *. 

(5) راجع الوسائل باب: 4, 078,7 79 7٠‏ من أبواب أحكام الخلوة. 

(©) الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب نواقض الوضوء حديث: »١‏ و باب: 7” من أبواب النجاسات حديث: ل/ا و باب: 78 من أبواب 
النجاسات حديث: 10. 

(0) الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب نواقض الوضوء حديث: ؟. 

(©) الوسائل باب: 8 من أبواب النجاسات حديث: 8. 

(0) الوسائل باب: ” من أبواب النجاسات حديث: ؟. 

مستمسكك العروة الوثقى» ج١»‏ ص: 7170 

غيره؛ بريا أو بحرياء صغيراً أو كبيراً. بشرط أن يكون له دم سائل حين الذبح .)١(‏ نعم فى الطيور المحرمة الأقوى عدم النجاسة (5). 
لكن الأحوط فيها أيضاً الاجتناب» 


العصر أو نحوه» كما تضمنه غيرها من النصوص 

«0-: أنها مهجورة عندٍ الأصحاب؛ فلا مجال للاعتماد عليهاء و لا سيما مع اشتمالها على نجاسة لبن الجارية. 

)١(‏ سيأتى- إن شاء الله تعالى- وجهه. 

(؟) كما هو المحكى عن الجعفى. و العمانى» و الصدوق فى الفقيه» و الشيخ فى المبسوطء مستثنيا بول الخشافء و عليه جماعة من 
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و مستندهم 0 
مصحح أبى بصير عن أبى عبد الله (ع): «كل شىء يطير فلا بأس ببوله و خرئه) .١‏ 

و 

عن خط محمد بن على الجبعي نقلا عن جامع البزنطى عن أبى بصير عنه (ع): «قال: خرء كل شىء يطير و بوله لا بأس به) 370. 

و 

عن المقنع- مرسلا-: أنه لا بأس بخرء ما طار و بوله 59). 

ودعوى: كون التعارض بينها و بين روايتى ابن سنان 

بالعموم من وجهه اللا-زم فى مثله الرجوع فى مورد المعارضة الى حجة أخرىء و هى فى المقام الأخبار الآمره بغسل الثوب من البول 
مرثيق» الدالة على تايف مطلقا مضافا الى ها 

عن المخدان: عن كتاب عمار من قول الصادق (ع): «خرء الخطاف لا بأس به هو مما يؤكل لحمه؛ و لكنه كره أكله ..» «8). 


)١(‏ راجع الوسائل باب: »١‏ ”2 " من أبواب النجاسات. 

(؟) الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب النجاسات حديث: .١‏ 

() مستدرك الوسائل باب: 8 من أبواب النجاسات حديث: ؟. 

() مستدرك الوسائل باب: 8 من أبواب النجاسات حديث: ؟. 

(0) الوسائل باب: 4 من أبواب النجاسات حديث: ٠١‏ و باب: 94” من أبواب الصيد حديث: 2. 
مستمسكك العروة الوثقى» ج١»‏ ص: 7178 


بناء على ظهوره فى كون العلهُ فى نفى البأس فى خرء الخطاف كونه مما يؤكل لحمه. لا الطيران» إذ لو كان الطيران دخيلا فى الطهارة 
كان اللازم التعليل به. 

مندفعة: بأن الرجوع فى مورد تعارض العامين من وجه إلى حجة أخرى موقوف على عدم إمكان الجمع العرفى بينهماء بأن لا يكون 
أحدهما أقوى دلالهُ من الآخر فى مورد المعارضة» و ليس كذلك فى المقام» فإن رواية أبى بصير 

أقوى فيه» لندرة الابتلاء ببول الطير المأكول اللحم لو فرض وجوده. و لاشعارها بكون وصف الطيران دخيلا فى الحكمء فيكون حملها 
على الطير المأكول حملا على فرد نادرء أو غير معلوم التحقق» و موجباً لإلغاء خصوصية الطيران عن الدخل فى الحكم بالمرة. بل 
ادعى السيد المحقق البغدادى (قده) العلم بعدم البول لغير الخفاش. و عليه فالرواية نص فى الطير غير المأكول اللحمء و روايتا ابن 
سئان 

ظاهرتان فيه فلا مجال لإعمال المعارضة بينهما فيه بل لا بد من تخصيص الثانية بالأولى. 

وأمارواية الخطاف 

- فمع أنها معارضة برواية الشيخ (ره) لها بإسقاط لفظ الخرء 

انها لم يظهر منها التعليل بمأكولية اللحم بنحو يصح الاعتماد عليه. و لو سلم فيمكن أن يكون تحريم الأكل مقتضيا للنجاسة و 
الطيران مانعا عنهاء و التعليل بعدم المقتضى فى ظرف وجود المانع شائع فى لسان العرف. بل ادعى بعض الأعاظم من مشايخناء أن 
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اعتبار المانعية إنما يكون فى ظرف وجود المقتضىء فعدم المعلول يستند عقلا إلى عدم المقتضى لا الى وجود المانع. فتأمل. 
وقد يخدش فى رواية أبى بصير 


بما يوجب خروجها عن موضوع الحجية» فعن السرائر: «رويت رواية شاذة لا يعول عليها: أن ذرق الطائر 


)١(‏ الوسائل باب: 9” من أبواب الصيد حديث: ه. 
مستمسكك العروة الوثقى» ج١»‏ ص: 711 
خصوصا الخفاش ))١(‏ 


طاهر» سواء كان مأكول اللحم أو غير مأكوله 

. و المعول عند محققى أصحابنا و المحصلين منهم خلاف هذه الرواية؛ لأنه هو الذى تقتضيه أخبارهم المجمع عليها» و فى التذكرة: 
«و قول الشيخ (ره) فى المبسوط بطهارة ذرق ما لا يؤكل لحمه من الطيور لرواية أبى بصير 

ضعيفء لأن أحداً لم يعمل بها». لكن صحة الرواية فى نفسها و اعتماد الصدوق و الشيخ عليهاء يمنع من وهنها بمثل ذلك. و ما ذكره 
فى التذكرة ينافيه ما ذكره فى المنتهى من نسبة القول بالطهارة إلى الشيخ و الصدوقء اعتماداً منهما على مصححة أبى بصير 

و أنها حسنة وهال الى العمل بهاة لأنها وان كانث معارضة برواية ابن سنان 

؛ إلا أنها أظهرء لأن دلالتها على الطهارةٌ بالمنطوقء و دلاله روايةٌ ابن سنان 

على النجاسة بالمفهوم, و دلاله المنطوق أقوى. 

و مافى المعتبر: «إن الروايةٌ حسنة و العامل بها قليل)». 

نعم مخالفة الرواية للمشهور محققة, و لكنه لا يقدح فى حجيتهاء لاحتمال كون الوجه فى عدم اعتمادهم عليها ترجيح غيرها عليها 
سنداً أو دلالة أو نحو ذلكك. فلاحظ كلماتهم. قال فى روض الجنان: «أخرج جماعة من الأصحاب الطيرء و ابن الجنيد بول الرضيع قبل 
اكله اللحم» اتغنادا الى وواباس معارفبة بأشير ههاه أوقابلة: للجمع). (و بالجملة): لا يظهر من المشهور أن الروايهُ المذكوره قامت 
القرينة القطعية عندهم على خلافها فوجب طرحها و الاعراض عنهاء كى تسقط بذلكك عن موضوع الحجية. 

)١(‏ فإنه قال بنجاسة بوله من لا يقول بنجاسة غير المأكول من الطير و قد ورد فيه بالخصوص 

رواية داود الرقى: «سألت أبا عبد الله (ع) عن بول الخشاشيف يصيب ثوبى فاطلبه و لا أجده. قال (ع): اغسل 
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و يظهر من المختلف الإجماع على نجاسته؛ فإنه أجاب عن رواية أبى بصير المتقدمة 

» بأنها مخصصة بالخفاش إجماعاء فتخصص بما يشاركه فى العلةُ. نعم يعارضها 

رواية غياث: «لا بأس بدم البراغيث و البق و بول الخشاشيف» "١‏ 

» و قريب منها ما عن الجعفريات و نوادر الراوندى عن موسى (ع) 

«. لكن رماها الشيخ بالشذوذ, و كأنه لمخالفتها لما دل على نجاسة بول ما لا يؤكل لحمه. و لأجل ذلك حملها على التقية. نعم هى 
معتضدة بمصححة أبى بصير المتقدمة 
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» بل لو ثبتت دعوى عدم البول للطير غير الخفاش كان التعارض محكماً بين رواية أبى بصير 

ورواية الرقى 

» و الجمع العرفى يقتضى حمل الثاني على الكراهة» و رواية الرقى 

فى نفسها ضعيفة السند فلا تصلح لإثبات المنع لو سلمت عن المعارض. و جبرها بالعمل غير ظاهرء إذ بناء المشهور على نجاسة فضلة 
الخشاشيف كان عملا منهم بروايات نجاسة ما لا يؤكل لحمه 

؛ التى عرفت معارضتها فى الطير و الإجماع فى المختلف على تخصيص رواية الطير بالخفاش لا يبعد أن يكون المراد منه الإجماع من 
الشيخ و خصمه. بقرينة أنه كان فى مقام رد استدلال الشيخ على ما ذهب إليه فى المبسوطء و ليس المراد إجماع العلماء على نجاسته 
بالخصوص. و إلا فلم يعرف مأخذ هذا الإجماع؛ إذ أن المشهور إنما ذهبوا الى النجاسة فى الخشافء لكونهم يرون النجاسة فى كل ما 
لا يؤكل لحمه و لو كان طيراء و أما غيرهم فلم ينص على النجاسة فيه إلا الشيخ» فالإجماع على خصوصية الخشاف غير ظاهر. هذا كله 
مضافا الى ما يأتى من الإجماع على طهارة الفضلتين مما لا نفس له سائلة» فإن منه الخشاف حسب ما اختبرناه و اختبره جماعة. 


)١(‏ الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب النجاسات حديث: ؟. 

(؟) الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب النجاسات حديث: 2. 

() مستدرك الوسائل باب: 8 من أبواب النجاسات حديث: .١‏ 
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و خصوصاً بوله .)١(‏ ولا فرق فى غير المأكول بين أن يكون أصلياً كالسباع و نحوها أو عارضياً (؟) 


)١(‏ فإنه مورد نص النجاسة» و ان عرفت حكاية الإجماع عن جماعة على عدم الفرق بينه و بين الخرء. 

(؟) إجماعاء كما عن جماعة؛ على اختلاف منهم فى معقده. فمنهم من حكاه على النجاسة فى الجلال» و آخر: فى الموطوء, و ثالث: 
فيهماء و رابع: فى الدجاج الجلال؛» و خامس: فيما هو حرام بالعارض. و ذلكك كله مما يقتضيه إطلاق مصححة ابن سنان 

المتقدمة» إذ ما لا يؤكل لحمه أعم مما كان بالعارض قطعا. 

و دعوى: معارضته بما دل على طهارة بول الغنم و البقر و نحوهما 

»١‏ لشموله لحال الجلل أو الموطوئية» و المرجع فى مورد المعارضة أصالة الطهارة. 

مندفعة أولا: بأن موضوع دليل النجاسة من قبيل العنوان الثانوى» و موضوع دليل الطهارة من قبيل العنوان الأولى» و فى مثل ذلكك 
يكون دليل الأمول- عرفا- مقدما على دليل الثانى» فيحمل الثانى فى المقام على كون الطهارة لعدم المقتضى فى العنوان الأولى؛ فلا 
ينافيه ثبوت النجاسة لوجود المقتضى فى العنوان الثانوى» فيكون التصرف فى دليل حكم العنوان الأولى فى الحكم. و يحتمل أن لا 
يكون التصرف فى الموضوعء لأن منافاته لدليل حكم العنوان الثانوى إنما هو بالإطلاق الاحوالى» أعنى: إطلاق الغنم- مثلا- الشامل 
للمحلل و المحرم؛ فيحمل على خصوص المحلل و التصرف فى هذا الإطلاق بالحمل على خصوص المحلل أهون من التصرف فى 
الإطلاق الأفرادى لما لا يؤكل لحمه. بالحمل على ما كان محرم الأكل بالعنوان الأولى لأن نسبةٌ الحكم إلى أفراد الإطلاق الثانى نسبة 
واحده فى مرتكز العرف» 


)١(‏ الوسائل باب: 4 من أبواب النجاسات حديث: ه و يستفاد من كثير من اخبار الباب المذكور. 
مستمسكك العروة الوثقى» ج١»‏ ص: 7/١‏ 
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.)١( كالجلال‎ 


بخلاءف نسبة الحكم إلى الأحوال التى يشملها الإطلاق الاحوالى؛ فإنها مختلفة فى ارتكاز العرفء فإن النجاسة للغنم الحلال ليست 
كالنجاسة للغنم الحرام؛ فإن الأولى على خلاف الارتكاز و الثانية على طبقه. كما يظهر بأقل تأمل و لأجل ذلكك يكون التصرف فى 
الإطلاق الاحوالى عند العرف أقرب من التصرف فى الإطلاق الأفرادى عندهم. 

و ثانيا: بأنه لو بنى على تحقق التعارض بين الدليلين فالمرجع عموم ما دل على نجاسة البول مطلقاًء المقدم على أصل الطهارة. 

فإن قلت: لو بنى على العمل بإطلاق ما يحرم أكله و لو للعنوان الطارئ لأشكل الأمر فيما حرم للضرر أو الغصب أو النذر أو نحو ذلكك 
من العناوين الثانوية» إذ لا مجال لتوهم النجاسة فى أمثال ذلك. و لو ادعى أن الظاهر من حرمة الأكل النوعية اختص الاشكال بما 
كان حراما كذلكك كالمضر نوعاء و غير المأذون فيه كذلكك (قلت): الظاهر مما لا يؤكل ما يحرم اكله بما هو حيوان. على أن تكون 
الحيوانية دخيلة فى الموضوعية للحكمء كالموطوء و الجلال» فلا يشمل ما يحرم لأنه مغصوبء أو مضرء أو منذور تركك أكله لا من 
حيث كرنه حيواناء فلا مجال .لهذا الإشكال. 

)١(‏ فإن المشهور حرمة لحمه. و عن الإسكافى و الشيخ الكراهة» بل ظاهر عبارة الثانى نسبته إلى أصحابناء إلا أن مورد كلامه ما كان 
أكثر علفه العذرة؛ و الظاهر أنه غير مورد كلام الأصحاب من الجلال الذى يكون تمام علفه العذرة. و من ذلكك تشكل نسبةُ الخلاف 
اليه. نعم الظاهر تحقق الخلاف من الأول. و ان كان ظاهر النصوص الحرمة؛ من دون ظهور معارض يوجب حملها على الكراهة. 

ففى صحيح هشام عن أبى عبد الله (ع): 
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و موطوء الإنسان »١1(‏ و الغنم الذى شرب لبن خنزيرة (5). 

و أما البول و الغائط من حلال اللحم فطاهر () حتى الحمار 


«لا تأكلوا لحوم الجلالة» و ان أصابكك من عرقها فاغسله) )١١‏ 
» و نحوه غيره. 

كان المعروت سرمة لسمدر و يفيه ظاعر التصوص» 

ففى خبر مسمع عن أبى عبد الله (ع): «إن أمير المؤمنين (ع) سئل عن البهيمة التى تنكح فقال (ع): حرام لحمهاء و كذلك لبنها» 07. 
(0ياة خلاف ظاهن و يعتضيه مله بن الصوصن: ونيها المران 

عن أبى عبد الله (ع): «عن جدى رضع من لبن خنزيرة» حتى شب و كبر و اشتد عظمه. ثمٌّ إن رجلا استفحله فى غنمه فخرج له نسل. 
فقال (ع): أما ما عرفت من نسله بعينه فلا تقربه» و أما ما لم تعرفه فكله) 070. 

و مورده أخص من فتوى الأصحاب. و غيره 16 أعم منها. فكأن العمده الإجماع على اعتبار الاشتداد و كفايته. 

(0) عن الخلاف و الناصريات و الغنية و التذكرة و البيان: الإجماع على طهارةُ فضلة المأكول. و يقتضيه جملهُ من النصوص 
كمصحح زرارة: 

«أنهما (ع) قالا: لا تغسل ثوبكك من بول شىء يؤكل لحمه) «2. 

و 


لا 
فى موثق عمار عن أبى عبد الله (ع): «كل ما أكل لحمه فلا بأس بما 
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(0) الوسائل. باب © من أبوات الأستان حديث: 1 و باف: /" من أبواب الأطعمة المحرمة حديت: ١‏ و قد اشثمل الباب على يعض 
الاخبار الدالهٌ على المطلوب. 

(؟) الوسائل باب: ٠‏ من أبواب الأطعمة المحرمة حديث: *. 

(") الوسائل باب: 78 من أبواب الأطعمة المحرمةٌ حديث: .١‏ 

(©) راجع الوسائل باب: 0؟ من أبواب الأطعمة المحرمة. 

(0) الوسائل باب: 4 من أبواب النجاسات حديث: ؟. 

مستمسكك العروة الوثقى» ج١»‏ ص: 7/87 

والغل و الهل 1 


يخرج منه) .)١١‏ 

(1) فان المشهور حليهٌ لحمها و كراهته و عن المفيد (ره) تحريم الأولين و الهجن من الثالث؛ و عن الحلبى تحريم الثانى. و يشهد 
لهما بعضن النصوضن 79د لكن ععمله على الكراهة النضصوصن الظاهرة فى الحل» و المضرحة بالكراهة- جمعاً عرفياً- متعين. و المشهور 
أيضاً طهارة فضلة المذكورات. لعموم ما دل على طهارة فضلة ما يؤكل لحمه. و يشهد له جملةُ وافرة من النصوص بالخصوص» 
كرواية أبى الأغر النخاس: «قلت لأبى عبد الله (ع): إنى أعالج الدواب فربما خرجت بالليل و قد بالت و راثت» فيضرب أحدها برجله 
أو يده فينضح على ثيابى فأصبح فأرى أثره فيه. فقال (ع): ليس عليكك شىء) «37. 

و 

رواية المعلى و ابن أبى يعفور: «كنا خرجنا فى جنازة و قدامنا حمار, فبال» فجاءت الريح ببوله حتى صكت وجوهنا و ثيابناء فدخلنا 
على أبى عبد الله (ع) فأخبرناه فقال (ع): ليس عليكم بأس» «". 


و 0 


صحيح الحلبى عن أبى عبد الله (ع): «لا بأس بروث الحمره و اغسل أبوالها؛ «8). 
و قريب منه رواية أبى مريم فى الدواب 

«© و روايةٌ عبد الأعلى بن أعين فى الحمير و البغال 

.. 7 


.١7 الوسائل باب: 4 من أبواب النجاسات حديث:‎ )١( 

(1) راجع الوسائل باب: 0 من أبواب الأطعمة المحرمة. 

(*) الوسائل باب: 4 من أبواب النجاسات حديث: ؟. 

(ع) الوسائل باب: 4 من أبواب النجاسات حديث: ؟1١.‏ 

(0) الوسائل باب: 4 من أبواب النجاسات حديث: .١‏ 

(©) الوسائل باب: 4 من أبواب النجاسات حديث: 8,. 

(0) الوسائل باب: 4 من أبواب النجاسات حديث: "1. 
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و كذا من حرام اللحم الذى ليس له دم سائل ))١(‏ كالسمكك المحرم و نحوه. 
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إلى قير ذلكك. و ضف الستد لو كان :قن جبيعها قهو متكي بعمل الأصبحاب: 

و عن الإسكافى و الشيخ و جماعة من متأخرى المتأخرين كالأردبيلى و تلميذيه: القول بالنجاسة. و يشهد لهم كثير من النصوص- 
كمصحح محمد ابن مسلم: «و سألته عن أبوال الدواب و البغال و الحمير. فقال: اغسله. فان لم تعلم مكانه فاغسل الثوب كله؛ فان 
شككت فانضحه) .)١١‏ 


و 1 


فى رواية الحلبى: «سألت أبا عبد الله (ع) عن أبوال الخيل و البغال. 

فقال (ع): اغسل ما أصابكك منه) )”١‏ 

واحوهما غيرهما. لكق يجب مله على الكراهة جمعا عرفا و أمااما ظاهره التفنصيل بين البول و الروث فميحمول على اختلاف 
مراتب الكراهة بقرينة غيره. 

(1) بلا خلاف» كما عن الحدائق و شرح الدروس. للأصل. و قصور أدله النجاسة عن شموله» لانصرافها الى غيره. و لطهارة ميتته و 
دمه. فصارت فضلاته كعصارة النبات. لكن الجميع كما ترى. و كأنه لذلكك تردد فى الشرائع- و كذا فى المعتبر- فى رجيع الذباب و 
الخنافس. لكن قال بعد ذلكك: «و الأشبه الطهارة». بل عدم تقييد موضوع النجاسة بذى النفس السائلةُ فى كلام جماعة ظاهر فى عموم 
النجاسة له و لغيره. و من هنا يشكل الاعتماد على ظهور الإجماع المدعى. نعم يختص الاشكال بالبول مما له لحم, أما الخرء فقد 
عرفت أنه لا عموم يدل على نجاسته؛ و أن العمدة فيه الإجماع و هو منتف فى غير ذى النفسء فالمرجع فيه أصل الطهارة و لذلكك قال 
فى المداركك: «أما الرجيع فلا أعرف للتردد فى طهارته وجهاً. 


.8 الوسائل باب: 4 من أبواب النجاسات حديث:‎ )١( 
.١١ (؟) الوسائل باب: 4 من أبواب النجاسات حديث:‎ 
78 مستمسكك العروة الوثقى» ج١» ص:‎ 


[ (مسألة :)١‏ ملاقاهً الغائط فى الباطن لا توجب النجاسة] 


(مسألة :)١‏ ملاقاة الغائط فى الباطن لا توجب النجاسة )١(‏ كالنوى الخارج من الإنسان» أو الدود الخارج منه؛ إذا لم يكن معه شىء من 
الغائط؛ و ان كان ملاقياً له فى الباطن. نعم لو أدخل من الخارج شيئاً فلاقى الغائط فى الباطن كشيشة الاحتقان. إن علم ملاقاتها له 
فالأ-حوط الاجتناب عنه. و أما إذا شكك فى ملاقاته فلا يحكم عليه بالنجاسة؛ فلو خرج ماء الاحتقان و لم يعلم خلطه بالغائط و لا 
ملاقاته له لا يحكم بنجاسته. 


لأن الطهارة مقتضى الأصلء و لا معارض له. و كذا الحال فى بول ما لا لحم له؛ فإنه لا يشمله عموم النجاسة؛ و الأصل فيه الطهارة. 
)١(‏ ملاقاةً النجاسة فى الداخل (تارة): يكون المتلاقيان من الداخل كالدم الخارج من بين الأسنان الملاقى لها و للريق» و للشة (و 
أخرى): يكون أحدهما من الخارج فيدخل الى الداخلء سواء | كان الداخل النجاسة» كالماء النجس يتمضمض بهه أم الملاقى لهاء 
كالماء الطاهر يتمضمض به مع وجود أجزاء الدم فى الفم. 

ففى الصورة الأولى: لا إشكال عندنا فى عدم الانفعال» و عن أبى حنيفة نجاسة جميع ما يخرج من القبل و الدبرء لأنه خرج من مجرى 
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النجاسة قال فى المعتبر: «و ليس بشىء» لأن النجاسات لا يظهر حكمها إلا بعد خروجها عن المجرى,. و ظاهره أن ذلكك من 
المسلمات. و عن ظاهر شرح الروضة: نفى الخلاف فيه. و يشهد له ما ورد فى طهارةٌ المذى و الودى و بلل الفرج 


.)١١ 


(1) راجع الوسائل باب: ١7‏ من أبواب نواقض الوضوءء و باب: 217 0ه من أبواب النجاسات. 
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و الظاهر أن الحكم فى الصورة الثانية كذلك. و عن ظاهر شرح الروضة أيضاً نفى الخلاف فيه. و يشهد له ما ورد فى طهارة بصاق 
شارب الخمر مثل , 

خبر عبد الحميد: «قلت لأبى عبد الله (ع): رجل يشرب الخمر فيبصق» فأصاب ثوبى من بصاقه. فقال (ع): ليس بشىء» )١١‏ 

» و فى طهارة بلل الفرج مع كون المرأة جنباًء 

كرواية إبراهيم بن أبى محمود: «سألت أبا الحسن الرضا (ع) عن المرأة عليها قميصها أو إزارها يصيبه من بلل الفرج و هى جنب أ 
تصلى فيه؟ قال (ع) إذا اغتسلت صلت فيهما) ١؟"‏ 

» فإنه شامل لصورة كون جنابتها بالوطءء و إنزال الرجل فى فرجهاء بل هو الغالب. نعم يمكن الإشكال فى الدلالة على عدم الانفعال 
لاحتمال كون زوال العين مطهراً. فالعمدة فى إثبات عدم الانفعال ما يأتى من قصور الأدلة. 

و أما الصورة الثالثة: فهى و ان كانت داخلة فى كلام المعتبر المتقدم لكن لم أعثر على نص فيها. و كأنه لذلكك كانت محلا للإشكال؛ 
من جهة قاعدة سرايةٌ النجاسة إلى الملاقى» و من أن القاعدة المذكورة ليس عليها دليل لفظى له إطلاق أحوالى يشمل صورة الملاقاةً 
فى الداخلء و إنما هى مستفادة من الحكم بالنجاسة فى الموارد المتفرقة» التى كلها تكون الملاقا فيها فى الخارج فالتعدى منها إلى 
الملاقاة فى الداخل لا دليل عليه ظاهر إذ لا إجماع عليه. و الارتكاز العرفى و ان كان يقتضى التعدى, لعدم الفرق عند العرف بين 
الداخل و الخارج. لكنه معارض بالارتكاز الموجب للتعدى من المتكون فى الجوف الى الداخل اليه و من الصورة الأولى و الثانية» 
إلى الثالثه» فإن التفكيكك بينهما خلاف الارتكاز» و بعد تعارض الارتكازين 


.١ الوسائل باب: 9" من أبواب النجاسات حديث:‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل باب: 00 من أبواب النجاسات حديث:‎ 
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[ (مسألة ؟): لا مانع من بيع البول] 


(مسألة ؟): لا مانع من بيع البول» و الغائط» من مأكول اللحم .)١(‏ 


يبنى على الاقتصار على موارد الأدلةٌ» و يرجع فى غيره إلى أصالة الطهارة. 
و مقتضى ذلك البناء على عدم نجاسة باطن الإنسان و ما يتكون فيه من الرطوبات كما سيأتى التعرض له من المصنف فى المطهرات. 
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بل لو لا ظهور التسالم على الحكم بنجاسة الأعيان النجسة فى الداخلء لأمكن القول بطهارتها ما لم تخرجء لأن أدلهُ نجاستها لا إطلاق 
فيها يشمل حال كونها فى الداخل. 

و من ذلكك يظهر الحكم بطهارة السن الصناعى الذى يوضع فى الفم بدل السن الطبيعى» عند ملاقاته للدم الذى يخرج من اللثة أو 
اللهاة. بل لا يبعد الحكم بعدم سراية النجاسة فى المتلااقبين إذا كانا معا من الخارجء و كانت الملاقاة فى الداخلء كما فى السن 
الضقاعى عند المضمفة بالماء المعسسن: 

وان كان الحكم فى هذه الصورة الرابعة أخفى, و حسن الاحتياط فيها و فى الثالثه واضح. 

)١(‏ أما البول: فلعدم دليل على المنع فيه» فعمومات صحة البيع بلا مخصص. نعم لا بد أن يكون مالا عرفاء بحيث يكون مما يتنافس 
عليه العقلاء» لثلا يكون أكل المال بإزائه أكلا للمال بالباطل. و مجرد الطهارة لا يوجب ذلككء بل يتوقف على وجود منفعةٌ معتد بها 
عند العقلا, مع عزةٌ الوجود, فلو لم يكن له منفعة أو كان مبذولا- كالماء فى شاطئ النهر- لم يجز بيعه. و البول الطاهر بعد كونه 
مستقذراً عند العرفء لا يكون له منفعة» و لا فيه غرض يوجب التنافس عليه» فلا يكون مالا و لأجل ذلكك يشكل جواز بيع بول الإبل 
أيضاً و ان حكى الإجماع عليه. 

لكنه غير ظاهر مطلقا. و جواز شربه للاستشفاء لا يوجب ماليته ما لم يكن الداعى إلى شربه عاما. و كذا بول البقر و الغنم الذى ورد 
جواز شربه للتداوى به. 
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و أما بيعهما من غير المأكول فلا يجوز .)١(‏ نعم يجوز الانتفاع بهما فى التسميد و نحوه (5). 


و أما الغائط: فالظاهر كونه مالا-عرفا- غالبا - لكثره الحاجة إليه فى الإشعالء و التسميدء و نحوهما من الانتفاعات العامة» فهو من 
الأموال و لذا جرت السيرة على بذل الأموال الطائلة بإزائه» فلا مانع من بيعه من هذه الجهة, و العمومات الدالةُ على صحة البيع دالة 
)١(‏ أما البول: فالظاهر أنه لا إشكال فى عدم جواز بيعه» و قد نفى الخلاف فيه. و يقتضيه النهى عنه فى رواية تحف العقول 

.»١١‏ مضافا الى ما عرفت من عدم كونه مالا عرفا. 

و أما الغائط: فنقل الإجماع عليه مستفيض. و تقتضيه رواية تحف العقول 

و 

خبر يعقوب بن شعيب: «ثمن العذرهُ سحت» .)3١‏ 

نعم 

فى رواية محمد بن مضارب عن الصادق (ع): لا بأس ببيع العذرة» «”) 

لكنها مهجورة» مخالفة للإجماع» فيتعين طرحهاء أو تأويلها. و جمع بينهما بحملها على عذرة غير الإنسان» أو على بلاد ينتفع بها فيها. 
لكنه جمع بلا شاهد. و أما الجمع بحمل الأول على الكراهة؛ فبعيد جداً عن لفظ السحت. مع أنه موقوف على اجتماع شرائط الحجية 
فى الثانية» و قد عرفت خلافه. 

(0) ظاهر جماعةهُ كونه من المسلمات» و فى محكى المبسوط: «سرجين ما لا يؤكل لحمه و عذرة الإنسان و خرء الكلب لا يجوز بيعهاء 
و يجوز الانتفاع بها فى الزروع و الكروم و أصول الشجرء بلا خلاف)» و قريب منه ما عن 


.١ الوسائل باب: ” من أبواب ما يكتسب به حديث:‎ )١( 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أماع13ات. الالالالالا صفحةً امعا من اعازه0م 


(؟) الوسائل باب: 5٠‏ من أبواب ما يكتسب به حديث: .١‏ 
(") الوسائل باب: 5٠‏ من أبواب ما يكتسب به حديث: *. 
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[ (مسألة 1): إذا لم بعلم كون حيوان معين أنه مأكول اللحم أو لاء لا بحكم بنجاسة بوله و روثه] 


(مسألة *): إذا لم يعلم كون حيوان معين أنه مأكول اللحم أو لك لا يحكم بنجاسة بوله و روثه (1)» و ان كان لا يجوز أكل لحمه 
بمقتضى الأصل (7). 


عير ةو 

فى رواية وهب بن وهب عن على (ع): «انه كان لا يرى بأسا أن تطرح فى المزارع العذرة) .)١١‏ 

نعم فى رواية تحف العقول :"١‏ 

المنع من جميع التقلبات فى النجس 

. و لعل المراد الانتفاع المحرم؛ أو ما يدل على عدم المبالاة فى الدين كما عن الشيخ الأكبر (ره). و الأمر سهل بعد عدم ثبوت الجابر 
لها. وان حكى عن فخر الدين و المقداد دعوى الإجماع على أصالة حرمة الانتفاع بالنجس مطلقاًء لكنه غير ظاهر» بل ظاهر كلمات 
جماعة خلافه. و الاستدلال له ببعض الآآيات الكريمة و الروايات الشريفة أشكلء لقصور الدلالة أو السند. فراجع كلمات شيخنا الأعظم 
(ره) فى مكاسبه. جزاه الله تعالى عن العلم و أهله خير جزاء المحسنين. 

() لأصالة الطهارة. 

(؟) تردد الحيوان بين محلل الأكل و محرمه (تارة): يكون من جهة الشبهة الحكمية؛ كأن لا يعلم أن الأرنب محرم الأكل أو محلل 
الأكل (و أخرى): من جهة الشبهة الموضوعية» كأن لا يعلم أن الحيوان الخارجى شاه أو ذئب. و كل منهما (تارة): يعلم بقبوله للتذكية 
و طهارته على تقدير وقوعها عليه. (و أخرى): لا يعلم ذلكك. فهنا مسائل: 

الأولى: فى حكم الحيوان المعلوم عنوانه» كالارنب غير المعلوم كونه محلل الأكل أو محرمة, مع العلم بقبوله للتذكية؛ فنقول: مقتضى 
استصحاب الحرمة الثابتة قبل وقوع التذكية عليه إلى ما بعدها هى حرمة أكله و هو 


.١ الوسائل باب: 74 من أبواب الأطعمةٌ المحرمةٌ حديث:‎ )١( 
.١ الوسائل باب: ” من أبواب ما يكتسب به حديث:‎ )5( 
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حاكم أو وارد على أصالهٌ الإباحة. 

و الاشكال على الاستصحاب المذكور من جههُ عدم بقاء الموضوع. تارة: لأن موضوع الحرمة المعلومة الحيوان» و موضوع الحرمة 
المشكوكة اللحمء و هما متغايران عرفا. و أخرى: من جهة أن الحرمة الثابتةُ قبل التذكية موضوعها غير المذكى, و المشكوكك ثبوتها 
بعد التذكية موضوعها المذكى. (مندفع): بأن المعيار فى وحدة الموضوع المعتبرة فى جريان الاستصحاب الوحدة فى نظر العرف» 
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بحيث يصدق الشكك فى البقاء عرفاء و الاختلاف بين الحيوان و اللحم لا يوجب التعدد فى نظر العرفء و لا ينتفى لأجله صدق الشكك 
فى بقاء الحرمة. و لأجل ذلك نقول: لا مانع من جريان استصحاب نجاسة الكلب بعد موته؛ و لا من استصحاب جملة من أحكام 
الزوجية بعد موت الزوج أو الزوجة. و بذلكك يندفع الاشكال من الجهة الثانية أيضاًء و لذا بنى على استصحاب نجاسة الماء المتغير 
بالنجاسة بعد زوال تغيره» و استصحاب حكم الحاضر بعد سفره» و حكم المسافر بعد حضره. و أمثال ذلكك. 

و مثله فى الاندفاع الإشكال أيضاً: بأن الحرمة الثابتة قبل التذكية معلولة لعدم التذكية» و المشكوكك ثبوتها بعد التذكية ناشئةُ من 
خصوصية فى الحيوان» و تعدد العلهُ يوجب تعدد المعلول عرفا. إذ فيه: المنع من ذلكك أيضاًء فإن البقاء عين الحدوث وجوداً. مع أنه 
قد يختلف معه فى العلة: كما فى الأمور القارةٌ التى يستند بقاؤها إلى استعداد ذاتهاء و حدوثها إلى عله أخرىء كالجدار المبنى» فان 
حدوثه بفعل البثاء» و بقاؤه باستعداد ذاته؛ و صدق البقاء فيه من ضروريات العرف. 

نعم يمكن أن يقال: إن الحرمة الناشئة من الخصوصية الذاتية لما لم تكن فى رتبة الحرمة الناشئةُ من الجهة العرضية- أعنى عدم 
التذكية- لترتب 
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موضوعيهما امتنع أن تكون إحداهما مؤكدة للأخرىء ولا وجود إحداهما بقاء للأخرى. لأن البقاء عين الحدوث وجوداً فلا يكون 
بينهما اختلاف رتبة. و حينئذ فالمعلوم وجودها حال الحياه الحرمة التى موضوعها اللامذكى و هى زائلةُ قطعاً بعد التذكية و المحتمل 
وجودها بعد التذكية هى الحرمة الثابتة للذات نفسهاء و هو وجود آخر يحتمل مقارنته لوجود الحرمة الزائلة و بقاؤه بعد زوالها. فيكون 
الاستصحاب من قبيل القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلىء الذى ليس بحجة على التحقيق. 

هذا و هذا التقريب يبتنى على كون وصف اللامذكى مأخوذاً فى موضوع الحرمة على نحو الجهة التقييدية عرفاء و وصف التغير فى 
مسألة نجاسة المتغير مأخوذاً فى موضوع النجاسة على نحو الجهة التعليلية عرفا. و لكنه غير واضح فالبناء على عدم جريان الاستصحاب 
لأجله غير ظاهر. 

نعم لا بأس بالرجوع فى إثبات الحل إلى عمومات الحلء مثل قوله تعالى: كل جد فى لآ امت إلَىّ مُحَرّماً ..) ٠١‏ و قوله تعالى: 
(اليْمَ أجل َكُمْ الصَلَاتٌ) ٠‏ و قوله تعالى (يَسْتَنُوتَك ا ذلا أجل لَه قُلْ أَجلَّ لَكُمْ المََاتُ) «# و نحوهاء الحاكم على الاستصحاب 
لو سلم جريانه. و استصحاب حكم المخصص فى مثله غير جارء لكون التخصيص من أول الأمرء كما لا يخفى. 

المسألة الثانية: فى حكم الحيوان المعلوم العنوان مع الشكث فى حله و حرمته و فى قبوله للتذكية و عدمه. فنقول: لا ينبغى التأمل فى أن 
المستفاد من ملاحظهةٌ موارد استعمال لفظ التذكية أنها عبارة عن صفهُ خاصةٌ تحدث 


.١؟0 الانعام:‎ )١( 

(؟) المائدة: 0. 

( المائدة: ع. 
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فى الحيوان من أسباب معينة؛ مثل الذبح الخاصء و النحر كذلكء و غيرهما من الأسباب. و ما فى القاموس و عن كاشف اللثام: من 
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أنها الذبح. فى غير محله» أو ليس على ظاهره. و حينئذ إذا شكك فى قبول الحيوان للتذكية كان مقتضى الأصل عدمها. 

و ربما يتوهم أنها الطهار فإذا شكك فى ثبوتها بعد الموت كان المرجع استصحاب الطهارة الثابتة حال الحياة. إذ فيه: أن التذكية و ان 
كانت هى الطهارة» لكنها طهارة خاصة؛ و لذا يحكم بطهارة ميته ما لا نفس له سائلة مع أنها غير ذكية» و يحكم بطهارة الحيوان حال 
الحياة» و هو غير ذكىء فالمراد من التذكيهٌ طهارة خاصة, لا الطهارة مقابل النجاسة التى هى مفاد قاعدةٌ الطهارة. 

نعم ادعى غير واحد: أن الأصل قابلية كل حيوان للتذكية؛ بل فى الحدائق: «لا خلاف بين الأصحاب (رض) فيما أعلم أن ما عدا 
الكلب و الخنزير و الإنسان من الحيوانات الطاهرة يقع عليه الذكاة». و قد استدلوا على ذلكك بالآيات و النصوص المتضمنة لحلية ما 
أمسكك الكلاب , 

«1» و ما ذكر اسم الله تعالى عليه 

7١‏ و لحلية ما يصطاد بالسيف أو الرمح أو نحوهما 

و بما دل على حلي كل حيوان إلا ما خرج 

«". مثل قوله تعالى: هن ل أَجدٌ فى 7 أوجى إِلَىَ مُحَدّماً ..) «ه) و ما 

فى موثق ابن بكير من قوله (ع): «ذكاه الذابح أو لم يذكه) «2. 


)١(‏ المائدة: ع. و راجع الوسائل باب: »١‏ ؟ من أبواب الصيد. 

(1) الانعام: 0114 217١‏ و راجع الوسائل باب: ١8‏ من أبواب الذبائح. 
() راجع الوسائل باب: ١8‏ من أبواب الصيد. 

(©) راجع الوسائل باب: ١‏ من أبواب الأطعمة المباحة. 

(0) الأنعام: 0؟١.‏ 

(©) الوسائل باب: ؟ من أبواب لباس المصلى حديث: .١‏ 
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لكن الجميع كما ترى. إذ الأول فى مقام بيان السبب الذى تكون به التذكية بعد المفروغية عن قابلية الحيوان لها. و الثانى مقيد بما دل 
على اعتبار التذكية فى حل الحيوان. مع أن الآ الشريفة قد استثنى فيها الميته و هى غير المذكىء كما يفهم من جملهُ من النصوص 
[1] هاف الموئق 

غير ظاهر الدلالة على ذلككء لأن عدم تذكية الذابح أعم من عدم القابليةُ للتذكية» و لا سيما بناء على ما فى بعض النسخ من قوله (ع): 
«ذكاه الذبح) 

بدل: 

«ذكاه الذابح» 

» فان الجمود على العبارة يقتضى أن يكون الذبح موجباً للذكاةً تارة» و غير موجب لها أخرى. 

و مثل ذلكك فى الاشكال الاستدلال- كما فى الجواهر- 

بصحيح على ابن يقطين: «سألت أبا الحسن (ع) عن لباس الفراء» و السمور و الفنكك و الثعالب و جميع الجلود. قال (ع): لا بأس 
بذلكك» )١١‏ 
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إذ لو لم تقبل الجلود التذكية كانت ميته لا يجوز لبسهاء و نحوه صحيح الريان بن الصلت 

17 إذ فيه: أنه إن ثبت عدم جواز لبس الميتهُ كان ذلكك مخصصاً للصحيح المذكور و نحوه بالمذكىء و العام المخصص بمخصص 
منفصل لا يدل على انتفاء الخاصء و اللازم الرجوع الى الأصل. 

اللهم إلا أن يقال: إنما لا يجوز التمسكك بالعام فى الشبهة المصداقية إذا لم يكن بيان المصداق من وظيفة الشارعء و إلا كان العام 
حجة فى الفرد المشكوك, لأمن دليل التخصيص إنما يعارض العام إذا كان عنوان الخاص منطبقاً على عنوان العام؛ و مقتضى العام 
عدم الانطباق» لأنه يدل بالمطابقة 


[1] وهى النصوص المقابله للمذكى بالميتة كما تعرض- قدس سره- الى ذلكك فى التنبيه الأول من تنبيهات البراءة من كتاب حقائق 
الأحيول:. 


.١ الوسائل باب: 0 من أبواب لباس المصلى حديث:‎ )١( 
(؟) الوسائل باب: 0 من أبواب لباس المصلى حديث: ؟.‎ 
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على ثبوت حكم العام فى كل فرد» و يدل بالالتزام على نفى عنوان الخاص عن كل فرد. و هذه الدلالة الالتزامية و ان لم تكن حجة 
فى إثبات ذلكك إذا كان خارجاً من وظيفة الشارع» لكنها حجة إذا كان النفى من وظائفه, فإن كان الشكك فى التذكية من جهة الشكك 
فى وجود السبب الشرعى يكون المرجع أصالة عدم التذكية» و ان كان من جهة وجود القابلية التى من وظائف الشارع بيانهاء 
فالتمسك بعموم الصحيح و نحوه لإثباتها فى محله. 

نعم يختص الصحيح و نحوه بالحيوانات ذوات الجلود» فيبقى غيرها على مقتضى الأصل. 

نعم يمكن أن يقال: إن الذكاة من المفاهيم العرفية» و هى فى الحيوان من الأفعال التوليدية التى لها أسباب خاصة عندهم, فإطلاق 
أدلة أحكام التذكيه من الطهارة و حل الأكل و جواز الانتفاع و غيرها ينزل- بمقتضى الإطلاق المقامى- على ما هو عند العرف. فاذا 
دل دليل على قيد أخذ به و مع الشكك فيه يرجع الى ما عند العرفء عملا بالإطلاق المقامى» و على هذا ما يكون قابلا عند العرف 
للنذكية محكوم بذلكك شرعاً و ماعلم بعدم قابليته لها عندهم, أو شكك فيهاء يرجع فيه الى أصالة عدم التذكية. 

و هذا نظير ما يقال فى مثل (أححلَّ الله ليِع) 01١‏ و نحوه من أدلة العقود و الإيقاعات؛ من وجوب الحمل على المفاهيم العرفية و أسبابها 
و شرائطها- و منها قابلية المحل- فيكون تطبيق العرف حجة ما لم يرد عنه رادع. 

و يشير إلى ما ذكرنا : 

خبر على بن أبى حمزة قال: «سألت أبا عبد اللّه أو أبا الحسن (ع) عن لبس الفراء و الصلاءٌ فيها. فقال: لا تصل فيها إلا فيما كان منه 
كا قال قلحة | لبس النك: هالا كن بالعدو» 

قال: بلى» إذا كان مما يؤكل لحمه ..) .)5١‏ 


فان ظاهره السؤال 


)١(‏ البقرة: ه/ا". 
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(؟) الوسائل باب: ”من أبواب لباس المصلى حديث: *. 
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عن صحةٌ حمل المراد على المعنى العرفى» و لزوم العمل على تطبيقهم, و قوله (ع): 

«إذا كان مما ..» 

ليس لبيان اعتبار المأكولية فى مفهوم التذكية» بل لبيان اعتبارها فى جواز الصلاء بالمذكى كما يشهد به ما فى ذيله. مضافا إلى 
النصوص و الإجماع على وقوع التذكية على غير مأكول اللحم. 

هذا و لو بنى على أن التذكية عبارة عن الأفعال الخاصة من فرى الأوداج و غيرها مع القابلية- على أن تكون القابلية جزءاً لمفهومها- 
فلا مجال لجريان أصالة عدمها إذا شكك فيها للشكك فى القابلية» إذ القابلية لم يحرز لعدمها حالة سابقة لأنها من لوازم الماهية فلا 
يجرى فيها أصل العدم؛ حتى لو بنى على جريانه فى إثبات العدم الأزلى» لاختصاص القول بجريانه بعوارض الوجود. ولا يجرى فى 
عوارض الماهية. و كذا الكلام لو قيل: بأن التذكية عبار عن نفس الأفعال الخاصة بشرط القابلية فإنه لو شكك فى التذكية للشكك فى 
القابليةُ- مع تحقق الأفعال الخاصة- لا مجال لجريان أصالهُ عدم الوجود الخاصء إذ لا شكك فى الوجود و إنما الشكك فى الخصوصية: 
و هى ليست مجرى لأصل العدم. 

المسألة الثالثة: فى حكم الحيوان المشكوك كونه محلل الأكل من جهة الشبهة الموضوعية» لتردده بين عنوانين» أحدهما محلل و 
الآخر محرم. مع العلم بقبوله للتذكية على كل حال. و الكلام فيها هو الكلام فى المسألة الأولى بعينها. و ليس الفرق إلا من جهة عدم 
جواز التمسكك هنا بعموم الحل؛ لعدم جواز التمسكك بالعام فى الشبهة المصداقية. و لأجل أنكك عرفت عدم وضوح المناقشات فى 
استصحاب الحرمة» فالرجوع إليه فى محله. فتأمل. 

المسألة الرابعة: فى حكم الحيوان المردد بين المحلل الأكل كالشاة و المحرم- كالخنزير- الذى لا يقبل التذكية. و الكلام فيها هو 
الكلام فى 
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و كذا إذا لم يعلم أن له دما سائلا أم لا »)١(‏ كما أنه إذا شكك فى شىء أنه من فضلهٌ حلال اللحم أو حرامه (؟)؛ أو شكك فى أنه من 


الحيوان الفلانى حتى يكون نجساء أو من الفلانى 


المسألة الثانية» فيرجع فيه إلى أصالهُ عدم التذكية المقتضية للحرمة و النجاسة. 

و كيف كان فالحرمة الثابتة للحيوان بالاستصحاب لا تفتضى نجاسة البول و الغائطء لأن حرمة الأكل المأخوذة موضوعا للنجاسة: هى 
ما كانت لخصوصية فى الحيوان, و الاستصحاب لا يثبتها. و كذا لو ثبتت الحرمة بأصالة عدم التذكية» فإن الحرمة لعدم التذكية غير 
الحرمة المذكورق كما هو ظاهر: 

)١(‏ لأصالة الطهاره من دون معارض. نعم فى الجواهر: هل يحكم بطهارة فضلته حتى يعلم أنه من ذى النفسء للأصل و استصحاب 
طهارة الملا.قى. أو يتوقف الحكم بالطهار على الاختبار. لتوقف امتثال الأسمر بالاجتناب عليه و لأ-نه كسائر الموضوعات التى علق 
الشارع عليها أحكاماً كالصلاء للوقت و القبلة. أو يفرق بين الحكم بطهارته و بين عدم تنجيسه للغير» فلا يحكم بالأسول إلا بعد 
الاختبار بخلا.ف الثانى؟ وجوه لم أعثر على تنقيح شىء منها فى كلمات الأصحاب. انتهى ملخصاً. و فيه: أن وجوب الاجتناب عن 
النجس لا يقتضى الاحتياط فى موارد الشككء. كما حرر فى محله. و القياس على مثل القبلهُ و الوقت غير ظاهرء لكون الشكك فيها شكا 
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فى الفراغ» و ما نحن فيه شكك فى التكليف. 

(') لما تقدم من جريان أصالة الطهارة فيها. نعم يفترق هذا الفرض عن الفرض الأمولء أنه فى هذا الفرض لا مجال للرجوع الى 
استصحاب الحرمة؛ أو أصالةٌ الحل؛ أو غيرهما فى نفس الحيوان لأنه من الفرد المردد بين معلوم الحل و معلوم الحرمة و المردد ليس 
مجرى للأصول. 
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حتى يكون طاهراء كما إذا رأى شيئاً لا يدرى أنه بعرة فار أو بعرة خنفساء. ففى جميع هذه الصور يبنى على طهارته. 
[ (مسألة ©): لا يحكم بنجاسة فضلة الحية» لعدم العلم بأن دمها سائل] 


(مسألة ©): لا يحكم بنجاسة فضلة الحية» لعدم العلم بأن دمها سائل. نعم حكى عن بعض السادة :)١(‏ أن دمها سائل. و يمكن اختلاف 
الحيات فى ذلك. و كذا لا يحكم بنجاسة فضلة التمساح» للشكك المذكورء و ان حكى عن الشهيد: 

أن جميع الحيوانات البحرية ليس لها دم سائل إلا التمساح. 

لكنه غير معلوم. و الكلية المذكورة أيضاً غير معلومة. 


[الثالث: المنى] 
الثالث: المنى من كل حيوان (؟) له دم سائل» 


)١(‏ قد صرح فى المعتبر فى أحكام البئر: أن الحية دمها سائل» و أن ميتتها نجسة. انتهى. و نسب ذلكك الى المعروف بين الأصحاب» و 
عن المبسوط دعوى الإجماع على نجاستها بالقتل. و فى المداركك: «إن المتأخرين استبعدوا وجود النفس لها. 

(1) إجماعاً. حكاه جماعة كثيرة من القدماء و المتأخرين و متأخريهم؛ و فى جملة من كلماتهم تقييد معقده بكونه من ذى النفس 
السائلةءو كأنه لقضور النسوض عم شمول غيرة لانضرافها إلى عن الأساق- كماع جدافة من الأعبانه بل عق بعض: أنها ظاهرة 
كالعيان. و إن منعها بعض من تأخر. و لكنه محل نظرء كما يظهر من ملاحظهُ سياقهاء و كون مورد جميعها المنى يصيب الثوبء فان 
عدم الابتلاء بغير منى الإنسان يوجب انصرافه إلى منى الإنسان. و لا سيما بملاحظة ما فى القاموس: من أنه ماء الرجل و المرأة. و ما 
عن الصحاح: من أنه ماء الرجل؛ فلا يكون ترك الاستفصال فيه مقتضياً للعموم. و أما ما 

فى صحيح محمد بن مسلم عن أبى عبد الله (ع): 
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رايا كان أو حلالا بريا أو بحريا. و أما المذىء و الوذىء, و الودىء فطاهر )١(‏ 


«قال: ذكر المنى و شدده و جعله أشد من البولء ثم قال: إن رأيت المنى قبل ..) .)١١‏ 

فالظاهر منه شد النجاسة و تأكدهاء لا عمومها. 

و من ذلكك يظهر أن التعدى إلى مطلق ذى النفس مأكولا أو غيره لأجل الإجماع. كما أن الظاهر انعقاده على طهارته من غير ذى 
النفسء و تردد المحقق فى الشرائع و المعتبر غير قادح, لأنه اختار فيهما الطهارة بعد ذلكك. و لأجل ذلك لا يكون للاهتمام فى إثبات 
عموم النصوص مزيد فائدة. 
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و لأجله أيضاً يخرج عن إطلاق 

موثق عمار عن أبى عبد الله (ع): «كل ما أكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه) "7١‏ 

»و إطلاق موثق ابن بكير الوارد فى جواز الصلاه فى كل ما يكون مما يؤكل لحمه أو يخرج منه. 

كما يجب الخروج عما قد يدل على طهارته 

كصحيح زرارة: «عن الرجل يجنب فى ثوبه أ يتجفف فيه من غسله؟ فقال: نعم لا بأس به إلا أن تكون النطفة فيه رطبة» فإن كانت 
جافة فلا بأس» 20 

)١(‏ كما هو المعروفء بل لا يعرف الخلاف فى ذلكك مناء و إنما حكى عن بعض العامة. نعم عن ابن الجنيد القول بنجاسة المذى 
الذى يخرج عقيب الشهوة. و يشهد له َ 

حسن الحسين بن أبى العلاء: «سألت أبا عبد الله (ع) عن المذى يصيب الثوب. قال (ع): ان عرفت مكانه فاغسله؛ و ان خفى عليكك 
مكانه فاغسل الثوب كله) «0) 

عو 


فى خبره 


)١(‏ الوسائل باب: ١8‏ من أبواب النجاسات حديث: ؟. 

(؟) الوسائل باب: 4 من أبواب النجاسات حديث: .١7‏ 

(") الوسائل باب: 9 من أبواب النجاسات ملحق حديث: 8. 
(ع) الوسائل باب: 77 من أبواب النجاسات حديث: 7. 

(0) الوسائل باب: ١7‏ من أبواب النجاسات حديث: *. 
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مخ كل يوان إلة نحن الغيق (1): 


الآخر: «يغسله و لا يتوضأ» لله 

لكن- مع عدم اختصاصهما بالشهوة و اعراض الأصحاب عنهما- يعارضهما كثير من النصوص» 

كمصحح زرارة عن أبى عبد الله (ع): «إن سال من ذكركك شىء من مذى أو وذىء و أنت فى الصلاة فلا تغسله. و لا تقطع له الصلاة» 
ولا تنقض له الوضوء و ان بلغ عقبك. فإنما ذلكك بمنزلة النخامة)» "١‏ 

» و نحوه غيره. فيتعين لذلكك حملهما على الاستحباب. و يشهد به 

صحيح محمد عن أحدهما: «سألته عن المذى يصيب الثوب. فقال (ع): ينضحه بالماء إن شاء» ”2 


و 

1 
حسن الحسين بن أبى العلا-ء الآدخر: «سألت أبا عبد الله (ع) عن المذى يصيب الثوب. قال (ع): لا بأس به. فلما رددنا عليه قال (ع): 
بينضحه بالماء) 9©). 


هذا و يكفى فى طهارةً الوذى و الودى- مضافا إلى الأصل- ظهور الإجماع و الاخبار الواردة فى البلل المشتبه بالبول 


«6) و 


مرسل ابن رباط: «و أما الودى فهو الذى يخرج بعد البول» و أما الوذى فهو الذى يخرج من الأدواء و لا شىء فيه) .)2١‏ 
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)١(‏ الوسائل باب: ١7‏ من أبواب النجاسات حديث: ؟. 


(1) الوسائل باب: ١7‏ من أبواب نواقض الوضوء حديث: ؟. و يتضمن ذلكك غيره من احاديث الباب. 


(") الوسائل باب: ١7‏ من أبواب النجاسات حديث: .١‏ 

(ع) الوسائل باب: ١7‏ من أبواب النجاسات حديث: ؟. 

(0) راجع الوسائل باب: ١‏ من أبواب نواقض الوضوء. 

(8) الوسائل باب: ١7‏ من أبواب نواقض الوضوء حديث: 8. 
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و كذا رطوبات )١(‏ الفرجء و الدبر (7)» ما عدا البول و الغائط. 


[الرابع: الميتة من كل ما له دم سائل] 
اشارة 
الرابع: الميتهُ من كل ما له دم سائل (), حلالا كان أو حراما. 


صفحةٌ 6 معا من اعزه0 


صحيح إبراهيم بن أبى محمود: «سألت أبا الحسن الرضا (ع) عن المرأهُ عليها قميصها أو إزارها يصيبه من بلل الفرج و هى جنب أ 


تصلى فيه؟ قال لع): إذا اغتسلت صلت فيهما) .)١(‏ 


فى مصحح زرارة المتقدم من قوله (ع): «و كل شىء خرج منكك بعد الوضوء فإنه من الحبائل» أو من البواسير» و ليس بشىء فلا تغسله 


سس ثوبكك» إلا أن تقذره) ١؟7»)‏ 


() إجماعا محصلا و منقولا فى الغنية» و المعتبر» و المنتهى» و الذكرى و كشف اللثام» و عن نهايةٌ الاحكام, و التذكرة؛ و كشف 


الالتباس و غيرها بل فى المعتبر و المنتهى: انه إجماع علماء الإسلام. كذا فى الجواهر. 
بيد اله طواتق دن السروصن: (منها) مما وود في نوع الكر لفوت الذانة 

والفأرة 

4و الفين 

والسدانة 

ف العاد 

» و الثور 

خن القصمل 

و السنور 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 9معا من اعزه0م 


و الدجاجة 

و ألشَاء 

و مطلق الميتة "١‏ 

كصحيح ابن مسلم عن أبى جعفر (ع): «عن البثر تقع فيها الميتة. فقال: إن كان لها ريح نزح منها عشرون دلواً» ©" 

و غيره. 

نعم قد يشكل ذلك من جهة ما دل على عدم انفعال ماء البثر. لكنه يندفع: بأن الروايات المذكورة تدل على انفعاله و على نجاسة 
الميتةٌ» فاذا 


.١ الوسائل باب: 00 من أبواب النجاسات حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: ١7‏ من أبواب نواقض الوضوء حديث: ؟. 

(*) راجع الوسائل باب: 1 ه1ء /11 18 219 01 077 731 من أبواب الماء المطلق. 
(6) الوسائل باب: 77 من أبواب الماء المطلق حديث: .١‏ 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج١2‏ ص: 7.٠١‏ 


قام دليل على عدم الانفعال تعين رفع اليد عن إحدى الدلالتين» فتبقى الأخرى على حجيتهاء و التلازم بين الدلالتين وجوداً لا يوجب 
التلازم بينهما فى الحجية» فإن الخبرين المتعارضين مع سقوطهما عن الحجية فى المدلول المطابقى باقيان على الحجية فى نفى الدليل 
الثالث. 

فان قلت إذا قام دليل على وجوب غسل الثوب عند ملاقاء البول- مثلا- و قام دليل آخر على عدم وجوب غسله عند ملاقاة البول» لا 
يحكم بنجاسة البول لو بنى على الأخذ بظاهر الدليل الثانى» فما الفرق بينه و بين المقام؟! (قلت): الفرق أن التفكيكك بين نجاسة البول 
و نجاسة الثوب ممتنع عرفا فانتفاء أحد المدلولين يلازمه انتفاء الآخرء فيكون التعارض فى الدلالتين الالتزاميتين» و ليس كذ لكك فى 
مثل ماء البئر» فإن دليل طهارته عند ملاقاة النجاسة إنما يدل على اعتصامه فى نفسه من تأثير النجاسة فيه. فلا يدل بالالتزام على طهارة 
الشىء الواقع فى البئر» كى يقع التعارض بين الدلالتين. 

نعم قد يشكل الاستدلال المذكور بعدم ظهور أوامر النزح فى كونه مطهراًء لأن مطهرية النزح ليست موافقة للارتكاز العرفى» فدلالة 
النصوص على نجاسة الماء من هذه الجهة لا تكون ظاهرةٌ كى تلازمها الدلالة على نجاسة الميتة. فتأمل جيدا. 

و منها: ما ورد فى السمن. أو العسل» أو الطعام» أو الشراب» تموت فيه الفأرة» أو الجرذء أو الدابةء أو تقع فيه الميتء من الأمر بإلقائها و 
ما يليها ان كان جامداًء و الاستصباح به ان كان ذائباً. و فى المرق: 

من الأمر بإهراقه و غسل اللحم. فلاحظ صحاح معاوية بن وهب 

؛ و زرارة ابن أعين 

» والحلبى 

؛ و سعيد الأعرج 

و سشافة 


عو عير 
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8 راجع الوسائل باب: 5 من أبواب الأطعمةٌ المحرمة. و قد ذكر بعضها فى باب: 0 من أبواب الماء المضافء و بعضها فى باب:‎ ]١[ 
من أبواب النجاسات. و باب: © من أبواب ما يكتسب به.‎ 

و تعشر على أمثالها فى نفس الأبواب. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج١2‏ ص: 7١1‏ 


وامنهاءها ورد فى الماء القليل تكرت فيه الفآرة المعث من الأمر بفسل الثوب متهاو اغادة الوضوء 

.١9‏ و فى الجرذ يموت فى الإناء» من الأمر بغسله 

«7» و ما ورد فى الماء تكون فيه الجيفة» من الأمر بالوضوء من الجانب الآخر 

«ا, و النهى عن الشرب و الوضوء إذا غلب ريحها على ريح الماء 

«©". اللهم إلا أن يقال: إن كان المراد مطلق الجيفة كان موضوع الحكم الجيفة لا الميتة» و بينهما عموم من وجه. و ان أريد جيفة 
مخصوصة امتنع الاستدلال بذلكك على ما نحن فيه» لإمكان اختصاصه بجيفة نجس العين. و فيه: 

أن الحمل على نجس العين بعيد؛ فإنه خلاف إطلاق النصوص. و لا سيما مع ندرة جيفةُ نجس العين. و الجمود على معنى الجيفة و ان 
كان يقتضى العموم للمذكىء لكن الداعى إلى تذكية الحيوان داع الى الانتفاع به» و عدم وضعه فى الماء كى يصير جيفة, كما لا 
يخفى. فالجيفة منصرفة فى النصوص الى الميت من الحيوان. 

و منها: ما ورد فى أهل الكتاب؛ من النهى عن الأكل فى آنيتهم إذا كانوا يأكلون فيها الميتهُ و الدم و لحم الختزير» كما فى صحيح ابن 
يتلم 

«0) و منها: ما ورد فى الثوب تصيبه أغماد السيوف المعمولهُ من جلود 


.١ الوسائل باب: 5 من أبواب الماء المطلق حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: 07 من أبواب النجاسات حديث: .١‏ 

(*) الوسائل باب: 4 من أبواب الماء المطلق حديث: .١1" 03١‏ 

(6) الوسائل باب: من أبواب الماء المطلق حديث: ١‏ و ربما تضمن ذلكك بعض الاخبار الأخر فى الباب و غيره. 
(0) الوسائل باب: 05 من أبواب الأطعمة المحرمةٌ حديث: 8. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج١2‏ ص: 707 


الحمر الميتةٌ» من الأمر باتخاذ غيره للصلاهٌ 

.)١«‏ وما ورد فيما لا نفس له سائلة من 

قول الصادق (ع) فى موثق عمار لما سأله عن الخنفساء و الذباب و الجراد و النملهُ و ما أشبه ذلكك يموت فى البثر و السمن و شبهه. 
قال (ع): «كل ما ليس له دم فلا بأس» .)7١‏ 

فتأمل. و 
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قول أبى جعفر (ع): «لا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة)» «7. 

و منها: ما ورد فى الاستصباح بأليات الغنم المقطوعة» من 

قول أبى الحسن (ع): «أما علمت أنه يصيب اليد و الثوب و هو حرام «". 

و منها: ما ورد فيما لا تحله الحياة المأخوذ من الميتة» من 

قول أبى عبد الله (ع): لزرارة و محمد: «و إن أخذته منه بعد أن يموت فاغسله و صل فيه) «8). 

و حمل الغسل على أنه لإزالة الأجزاء الملتصقة خلاف الظاهر من الأمر بالغسل تعييناً. و ما 

فى رواية تحف العقول: من قول الصادق (ع): «و البيع للميتة» أو الدم؛ أو لحم الخنزير» أو لحوم السباع من صنوف سباع الوحش و 
الطير» أو جلودهاء أو الخمرء أو شىء من وجوه النجس» .2١‏ 

وما 

فى رواية جابر فى فاره وقعت فى خابية فيها سمن أو زيت. قال أبو جعفر (ع): «لا تأكله. فقال له الرجل: : 
الفأرهُ أهون على من أن أترك طعامى من أجلها. فقال له أبو جعفر (ع) إنكك لم تستخف بالفأرة إنما استخففت بدينكك. إن الله تعالى 
حرم الميتة 


)١(‏ الوسائل باب: ” من أبواب النجاسات حديث: ؟. 

(؟) الوسائل باب: 8" من أبواب النجاسات حديث: .١‏ 

(") الوسائل باب: 8" من أبواب النجاسات حديث: ؟. 

(©) الوسائل باب: ١‏ من أبواب الذبائح حديث: ؟. 

(5) الوسائل ناب #الامخ أبواي الأطحية المسرمة ديت : + 
(©) الوسائل باب: ” من أبواب ما يكتسب به حديث: .١‏ 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج١2‏ ص: 7.07 


من كل شىء) .01١‏ 

و المناقشه فى جميع ذلكك فى غير محلها. و لا سيما وقد عد الحكم بالنجاسة عداد الضروريات الدينية» فضلا عن الضروريات 
المذهبية؛ و ضروريات الفقه. 

و من هنا أنكر جماعة من الأساطين على السيد فى المدارك لما استشكل فى النجاسة. إذ لم يجد عليها نصاً يعتد به ولا إجماعا 
مينقنا عليها :و لآو ايدرف زه 

روى مرسلا فى الفقيه عن الصادق (ع): «سثل عن جلود الميتهُ يجعل فيها اللبن و الماء و السمن ما ترى فيه. فقال (ع): لا بأس بأن 
تجعل فيها ما شئت من ماء أو لبن أو سمن و تتوضاً منه و تشربء و لكن لا تصل فيها) ."7١‏ 

و مقتضى ما ذكره فى صدر كتابه من أنه لا يورد فيه إلا ما يفتى به و يكون حجة بينه و بين ربه» أنه يفتى بطهارة جلد الميتة. 

إذ فبه (أولا): عدم تأتى المناقشات فى جميع ما عرفت من النصوص التى فيها الصحيح و الموثق و معتبر الإسناد فى نفسه؛ المعول عليه 
عند الأصحاب. 

(و ثانيا): أنكك عرفت حكاية الإجماعات الكثيرة على النجاسة المقبولة عند جميع الأصحاب. فإن الإجماع المنقول إذا كان مقبولا عند 
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الأصحاب يخرج عن كونه منقولا-و يكون متواتراًء فكيف بالإجماعات الكثيرة إذا كانت مقبولة عند الطائفة؟! بل عرفت دعوى 
الضرورة على النجاسة من بعضهم و إيراد الصدوق (ره) للمرسل فى كتابه لا يدل على اعتقاده بمضمونه؛ لأنه عدل عما ذكر فى صدر 
كتابه؛ كما عن المجلسى (ره). و إن كان يشكل ذلكت: بأن الواجب التنببه منه على ذلكك. لثلا يكون تدليساً و هو بعيد عن مقامه 
الأقدس. مع أن حصول البداء له فى ذلكك مستبعد جداء و لا سيما بالنسبة إلى هذه الرواية المذكورة فى أوائل الكتاب. فالأولى حمل 
المرسل 


)١(‏ الوسائل باب: ه من أبواب الماء المضاف حديث: ؟. 
(؟) الوسائل باب: ” من أبواب النجاسات حديث: 2. 


مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج١2‏ ص: 705 


المذكور على ميتهُ ما لا نفس له سائلةٌ لقرينة على ذلكك اعتقدها الصدوقء فأورده فى سلكك الأخبار التى يجوز التعويل عليها. فلاحظء 
و تأمل. 

هذا كله فى ميتة غير الآدمى من ذى النفس السائلة. إما ميته الآدمى فالإجماعات المتقدمة محكية على نجاستها أيضاً. و يشهد لها 
صحيح ابن ميمون: «سألت أبا عبد الله (ع): عن رجل يقع ثوبه على جسد الميت. قال (ع): 

إن كان غسل الميت فلا تغسل ما أصاب ثوبكك منه. وان كان لم يغسل فاغسل ما أصاب ثوبكك منه. يعنى: إذا برد الميت» .)١١‏ 

و 

صحيح الحلبى عنه (ع): «عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميت. قال (ع): يغسل ما أصاب الثوب» ١؟»)‏ 

و 

التوقيع فى إمام حدثت عليه حادثة» قال: 

«ليس على من مسه إلا غسل اليد) 0 

» وانحوه الآخر بتفاوت لا يضر فى المقصود 

«©. وما فى موثقة عمار من الأمر بتزح سبعين دلواً لموت الإنسان فى البثر 

«0. هذا و الظاهر من الأمر بغسل الثوب و اليد فى التوقيع هو النجاسة بالمعنى المعروف. 

و ظاهر محكى المفاتيح أن النجاسة هنا بمعنى الخباثة» فلا تسرى إلى الملاقى. و أن المراد من غسل الثوب غسل ما لصق به من رطوبة 
الميت و قذارته. و لكنه- كما ترى- خلاسف الظاهر. و استدلاله: بأن الميت لو كان نجس العين لم يطهر بالتغسيل اجتهاد فى مقابلة 
النصء كما فى الجواهر. 


.١ الوسائل باب: ” من أبواب النجاسات حديث:‎ )١( 
(؟) الوسائل باب: ” من أبواب النجاسات حديث: ؟.‎ 
الوسائل باب: ” من أبواب غسل المس حديث: ؟.‎ )*( 
الوسائل باب: ” من أبواب غسل المس حديث: ه.‎ )©( 
من أبواب الماء المطلق حديث: ؟.‎ 7١ الوسائل باب:‎ )0( 
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مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج١2‏ ص: 7١00‏ 
و كذ أجزاقها المبانة متها (1أماو ان كانت عيهارا (9)عداما لذ تحله البكاة منها (© كالموكه والشعروع الزيه 


(1) بلا خلاف يعرف و عن المدارك: أنه مقطوع به فى كلام الأصحابء و قريب منه ما عن غيره. لظهور الأدلة فى ثبوت النجاسة 
للاجزاء بلا دخل للاتصال فيهاء و من ذلكك يظهر ضعف ما فى المدارككء من أن الأدلهُ دلت على نجاسة الميتة» و هى لا تصدق على 
الاجزاء قطعا. نعم يمكن القول بنجاسة القطعة المبانُ من الميت استصحابا لحكمها حال الاتصال. 

ولا يخفى ما فيه. انتهى. و الاشكال على الاستصحاب غير ظاهرء لوحدة الموضوع عرفا. و لذا لم يوافقه فى ذلكك أحد إلا بعض 
تلامذته. مع أنه لم يلتزم به فى غير المقام» فإن المحكى عنه القول بنجاسة أجزاء الكلب المنفصلة؛ لنفس أدلة نجاسة الكلب. مضافا 
إلى تعليل جواز الصلاء فى صوف الميتة: بأنه ليس فيه روح» كما فى صحيح الحلبى 

و تعليل طهارة الإنفحة: بأنها ليس لها عرق و لا فيها دم و لا لها عظم؛ كما فى خبر الثمالى 

«. بل نصوص استثناء ما لا تحله الحياةُ ظاهرةً فى خصوصية له يمتاز بها عن بقيهُ الاجزاءء كما لا يخفى. 

() لعدم الفرق فى استفادة الحكم من الأدله بين الصغير و الكبير. 

(*) بلا خلاف فيه؛ بل حكى الاتفاق عليه. و 0 

فى صحيح صفوان عن الحسين بن زرارة: «قال أبو عبد الله (ع): العظم و الشعر و الصوف و الريشء كل ذلكك نابت لا يكون ميت «”. 


و 1 


فى صحيح حريز: «قال أبو عبد الله (ع) لزرارة و محمد: اللبن و اللبأ و البيضةٌ و الشعر و الصوف و القرن 


.١ الوسائل باب: 88 من أبواب النجاسات حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: 77 من أبواب الأطعمة المحرمة حديث: .١‏ 

() الوسائل باب: 77 من أبواب الأطعمةٌ المحرمة حديث: ؟7١.‏ 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج١2‏ ص: 7١08‏ 

و العظم, و القرنء و المنقاره و الظفر و المخلب و الريشء و الظلف. و السنء و البيضة إذا اكتست القشر الأعلى )١(‏ 


والناب و الحافر و كل شىء يفصل من الشاة و الدابةٌ فهو ذكى. و ان أخذته منه بعد أن يموت فاغسله و صل فيه) .)١١‏ 

و 

صحيح زرارة» و فيه: «قلت: و الصوف و الشعر و عظام الفيل و الجلد و البيض يخرج من الدجاجة فقال (ع): كل هذا لا بأس بها .7١‏ 
و 

مرسل الفقيه: «قال الصادق (ع): عشرة أشياء من الميتة ذكية: القرن و الحافر و العظم و السن و الأنفحة و اللبن و الشعر و الصوف و 
الريش و البيض)» 2"”9. 

وفى رواية الفتح بن يزيد 

05١‏ أيضاً ذكر القرن فيها. و فى روايةُ محمد بن جمهور ذكر الظفر و المخلب فيها 

«. و لم أعثر على ذكر المنقار بالخصوص. لكن يستفاد حكمه من العموم فى صحيح حريز 

» و من التعليل فى صحيح الحلبى 
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و خبر الثمالى 

المتقدمة. 

)١(‏ باتفاق كما قيل و ان اختلفٍ فى التعبير عنه بما فى المتن, و بالقشر الصلب و بالجلد الفوقانى» و بالجلد الغليظ» و هو المذكور 
فى رواية غياث عن أبى عبد الله (ع): «فى بيضة خرجت من است دجاجة ميتة. 

قال (ع): إن كانت اكتست البيضة الجلد الغليظ فلا بأس بها» 2. 

و بها يقيد إطلاق غيرها. و ضعف السند منجبر بالعمل. و عليه فلا وجه لاعتبار الصلابة. إلا أن يكون المراد بها الغلظ. 


() الوسائل ناب #لامخ أبوات الأطلعية المصرمة تددرت :7 

(؟) الوسائل باب: 77 من أبواب الأطعمة المحرمةٌ ملحق حديث: 4. 

(0 الوسائل ياف #الامق أبواك الأطعية المسرمة حدديث: فر 

(6) الوسائل باب: 77 من أبواب الأطعمة المحرمة حديث: 2 

(8) الوسائل باب: 7١‏ من أبواب الأطعمةٌ المحرمة حديث: .١/‏ 

(2) الوساقل باب #لافمق أبراك الأطعية المعدرسة ديت :8 
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سواء كانت من الحيوان الحلال أو الحرام »)١(‏ و سواء أخذ ذلكك بجز أو نتف أو غيرهما (7). نعم يجب غسل المنتوف من 


)١(‏ خلافا للعلامة (ره) فى المنتهى و محكى النهاية» فقد أفتى بنجاسة بيض ما لا يؤكل لحمه. و فى المدارك: «هو مطالب بدليله»» و 
فى الجواهر: «لم نعرف له دليلاو لا موافقاء كما اعترف بذلكك بعض من تأخر عنه). أقول: كأن وجهه ما فى جملة من النصوص من 
التنتصيص على جواز الأكل» المختص بمأكول اللحم» فيحمل غيره عليه. و لكنه غير واضح. لعدم التنافى الموجب لحمل المطلق على 
المقيك: 

(؟) خلافا للشيخ فى محكى النهاية؛ فخص الطهارة بالجز. و كأنه لأن أصولها المتصلهٌ باللحم من جملة أجزاء الميتة و لا دليل على 
استثنائهاء لعدم كونها شعراً أو صوفا أو غيرهما. و لما 

فى رواية الفتح بن يزيد الجرجانى: «و كل ما كان من السخال الصوف إن جزء و الشعرء و الوبر» و الانفحة. و القرنء و لا يتعدى إلى 
غيرها)» .)١١‏ 

وفيه: أنه لو سلم عدم صدق الشعر- مثلا- كفى فى استثنائه ما 

فى صحيح حريز من قوله (ع) «و كل شىء يفصل ..) 

» لصدق ذلكك عليه. و كذا التعليل فى صحيح الحلبى 

و خبر الثمالى 

المتقدمين. و أما روايهُ الجرجانى 

فمع أنها ضعيفة السند» و أنها لا تخلو من اضطرابء لعدم ظهور خبر قوله (ع): 

دكل ما كان ..» 


حكيم» سيد محسن طباطبايى» مستمسكك العروة الوثقى» ١‏ جلد» مؤسسة دار التفسير» قم - ايران» اول» ١١8‏ ه ق 
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مختصة بالصوفء ولا يخلو ما فيها من التخصيص بالسخالء و من عدم التعدى عن الأمور المذكورة فيها من الاشكال. و لعل مراد 
الشيخ (ره) عدم الانتفاع بالمنتوف إلا بعد غسله» كما تقدم فى صحيح حريز 

.ولا بأس به حينئذ» عملا بالدليل» كما ذكر فى المتن. 


() الوسائل باب #لامخ أبوات الأطعية السرم ديت :م 
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رطوبات الميتة. و يلحق بالمذكورات الانفحةٌ ))١(‏ 


)١(‏ بكسر الهمزهُ و تشديد الحاء وقد تخففء و بكسر الفاء و قد تفتح. 

حكى جماعة الإجماع على طهارتها. و نفى الخلا-ف فيها آخرون.ء و انما نقلوا الخلاف عن الشافعى و أحمدء كما عن الذخيرة. و 
يشهد لذلكك جملة من النصوص» 

كصحيح زرارة عن أبى عبد الله (ع): «سألته عن الانفحة تخرج من الجدى الميت. قال (ع): لا بأس به. قلت: اللبن يكون فى ضرع 
الشاةُ و قد ماتت قال (ع): لا بأس به) )١١‏ 

» و نحوه فيما تضمنه من طهارة الإنفحةُ خبر أبى حمزة 

"- معللا: بأن الإنفحة ليس لها عروق و لا فيها دم و لا لها عظم- و خبر يونس عنهم (ع) 

0 و خبر الفتح بن يزيد 

6١‏ و موثق ابن بكير عن الحسين بن زرارة 

«6 و مرسل الصدوق 

«©» و قد تقدم بعضها. 

هذا و المصرح به فى كلام جماعة- منهم العلامة (ره) فى القواعد-: 

أن الإنفحة لبن مستحيل فى جوف السخلة» كما لعله ظاهر رواية الثمالى 

»و فى كشف اللثام: أنه المعروف. و عن السرائر و غيرها: أنها كرش الحمل أو الجدى ما لم يأكل فإذا أكل فهى كرش. و ظاهره أنها 
اسم للظرف لا للمظروف. و كلمات اللغويين لا تخلو من اضطرابء فعن الصحاح عن أبى زيد و عن غيره: انها كرش الحمل. و فى 
القاموس: «و الانفحة .. 


() الوسائل باب #لامخ أبرات الأطعية لمم ديت :1 
(؟) الوسائل باب: ”من أبواب الأطعمة المحرمةٌ حديث: .١‏ 
(0 الوسائل ناف #لامنخ أبوان الأطعنة المعرمة حددبيك: *. 
(6) الوسائل ياف #لامخ أبواك الأطعمة المسرمة حددييك :م 
(8) الوسائل ياف الام أبوان الأطعنة المسرمة ديك + ع 
(*) الوسائل باب: 77 من أبواب الأطعمةٌ المحرمةٌ حديث: م 
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شىء يستخرج من بطن الراضع أصفرء فيعصر فى صوفة مبتلة» فيغلظ كالجبن. فإذا أكل الجدى فهو كرش. و تفسير الجوهرى الإنفحة 
بالكرش سهوة و قال فى هنادة (كرش) زو اسعكرشت الانفحة ضارت كرشاء و ذلك إذا رع الجدى النباك» وهصرهه- كظاهر 
محكى المغرب- وقوع الخلاف فى معناه» و أنه الكرش أو ما يكون فيه. و قوى فى الجواهر اتحاد التفسيرين: بأن يراد بالشىء الأصفر 
فى التفسير الأول هو ما يصير كرشا للجدى بعد أن يأكل فهو قبل أكله إنفحة؛ و بعده كرش. و استشهد على ما ذكر بما تقدم عن 
المغرب. لكنه يشكل: بأن ما عن المغرب ظاهر فى وقوع الخلاف فى معناه» كما عرفت. مع أن ظاهر التفسير الأول أنه المظروفء و 
ليس هو ما يكون كرشاء فان الكرش- كما عرفت- نفس الظرف. 

و لذا قال فى المدارك: (إن الأول أولى؛ اقتصاراً على موضع الوفاق وان كان طهارة نفس الكرش غير بعيدة» تمسكا بمقتضى 
الأصل,. و الظاهر أن مراده من كون الأول موضع الوفاق أن طهارته موضع وفاقء لأنه على تقدير كون الانفحة هى الكرشء فالمراد 
من طهارتها طهارتها بما فيهاء لا أنه موضع وفاق من المفسرين» كى يتوجه عليه أنه لا وفاق بعد تباين التفسيرين. و على هذا فما ذكره 
(قده) فى محله؛ لأن إجمال الأدلة الناشئ من اختلاف الفقهاء و اللغويين فى معنى الكلمه يوجب الاقتصار على المتيقن فى الخروج 
عن عموم نجاسة الميتة» ضرورة أن الكرش جزء منها. و من ذلكك يشكل ما ذكره أخيراً- فى المدارك- من طهارة الكرش عملا 
بالأصل فإنه لا مجال للأصل مع الدليل. 

هذا ولو كانت هى اللبن المائع فهى طاهرة ذاتاً وعرضاء كما يقتضيه ظاهر النصوص. أما لو كانت هى الظرف فظاهر النصوص 
طهارتها ذاتا 
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و كذا اللبن فى الضرع »)١(‏ و لا ينجس بملاقاة الضرع النجسء لكن الأحوط فى اللبن الاجتناب» خصوصاً إذا كان 


فى قبال أجزاء الميتة» فلا ينافى ذلكك نجاسة بعض سطوحها بملاقاة رطوبة الميتة» كما هو ظاهر ما تقدم فى الصوف و الشعر. 

ثمّ إن صريح ما تقدم عن الفقهاء و اللغويين فى معنى الانفحة اختصاصها بما قبل الأكل. لكن فى الذكرى: «و الانفحة طاهرة من الميتة 
والمذبوحة وان أكلت السخلة». و هو مشكلء إلا أن يرجع القيد إلى المذبوحة؛ أو يريد الأكل اليسير الذى لا يعتد به كما فى 
الجواهر. 

و عليه فلو شكك فى مقداره بنحو الشبهة المفهومية كان اللازم البناء على النجاسة» لعموم نجاسة الميت؛ و استصحاب الطهارة لا يدافع 
العموم؛ إذ ليس هذا من موارد العمل باستصحاب حكم الخاصء لكون التخصيص من أول الأمر. و أما استصحاب كونها إنفحة فهو 
من الاستصحاب الجارى فى المفهوم المردد» و ليس هو بحجة. و لو كان الشكك بنحو الشبهة الموضوعية فاستصحاب الموضوع- أعنى 
كونها إنفحة- فى محله» فيترتب عليها حكمها و هو الطهارة. 

)١(‏ على المشهورء كما عن البيان و اللمعة» بل عن الخلاف نقل الإجماع عليه. و هو المحكى عن الصدوقء و الشيخين, و القاضى» و 
ابن زهرة» و الطوسى و الشهيدين فى الدروسء و المسالكء و الروضة؛ و غيرهم. 

و يشهد له مصحح حريز المتقدم فيما لا تحله الحياة 

»و صحيح زرارة المتقدم فى الإنفحة 

» و موثق ابن بكير عن الحسين بن زرارة 
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»و مرسل الصدوق 
المتقدمان» و نحوه مسنده فى الخصال إلى ابن أبى عمير مرفوعا إلى الصادق (ع) 
[كاةء 


[1] الخصال أبواب العشرة صفحة: ”8 جزء ؟ الطبعة القديمة. و يشير إليه فى الوسائل باب: 77 من أبواب الأطعمة المحرمة ملحق 
حديث: / 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج١2‏ ص: "١١‏ 

من غير مأكول اللحم. و لا بد من غسل ظاهر الانفحة الملاقى للميتة )١(‏ 


وعن جماعة: القول بالنجاسة» بل عن السرائر نسبته إلى المحصلينء و ان ناقشه الآبى فى كشف الرموز- على ما حكى-: بأن الشيخين 
مخالفان» و المرتضى و اتباعه غير ناطقين» فما أعرف من بقى معه من المحصلين. انتهى. 

نعم فى المنتهى و عن جامع المقاصد: أنه المشهور. و عن غَاية المرام: أنه مذهب المتأخرين. و ليس له وجه ظاهر غير قاعدة نجاسة 
ملاقى النجس. 

و 

خبر وهب: (إن عليا (ع) سئل عن شاه ماتت فحلب منها لبن. 

فقال (ع): ذلك الحرام محضاً) .01١‏ 

و مكاتبة الجرجانى المتقدمة فى حكم النتف 

. و الجميع محل تأمل. إذ لا مجال للقواعد العامة مع وجود المخصص. و لا سيما مع ملاحظه كون الملاقاة فى الداخل. فتأمل. و 
لضعف الخبر سنداً. و لما عرفت سابقاً من وجوه الإشكال فى المكاتبة. فإذاً لا مانع من تخصيص القاعدة بما عرفت من النصوص» 
كتخصيصها فى غير اللبن قطعاً. ثم إن نصوص الطهارة بعضها خاص بالمأكول» و بعضها مطلق, و العمل بالأخير متعين» إذ لا تنافى 
بينهما لكونهما مثبتين. إلا أن يدعى الانصراف إلى المأكول. و لكنه بدوىء و ان كان لازم تخصيص البيض بالمأكول تخصيصه هنا. 
نعم قد يتأمل فى إطلاق الميتة على ميت الإنسانء فإنه يقال له: 

ميت و ميتة- بالتشديد- و عليه فيشكل عموم النصوص له. و لكنه خلا-ف المتسالم عليه فلا يبعد إذاً العموم؛ و لو لأجل بعض 
العليلات و المثاسات الدرقة البوهة لالغان تخصرصية الدووف كتاما دا. 

)١(‏ هذا بناء على أنها الجلد. إذ لو كانت هى اللبن فقد عرفت أن ظاهر كلماتهم أنه مائع. و ظاهر الأدلهُ طهارته عرضا كطهارته ذاتا. 


نعم 


.٠١ الوسائل باب: “77 من أبواب الأطعمةٌ المحرمة حديث:‎ )١( 
71١7 مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج١2 ص:‎ 


هذا فى ميته غير نجس العين, و أما فيها فلا يستثنى شىء .)١(‏ 


[ (مسألة :)١‏ الاجزاء المبانة من الحى مما تحله الحياهٌ كالمبانة من الميتة] 
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(مسألةُ :)١‏ الاجزاء المبانة من الحى مما تحله الحياةً كالمبانةٌ من الميتهُ (؟) 


لو كان جامدا- كما يتفق كثيراً- فلا يبعد طهارته أيضاً بلا.حاجة الى تطهيره؛ لاتحاد ظاهر النصوص فى الجميع. و هو الطهارة 
العرضية. 

)١(‏ لأن ظاهر النصوص الاستثناء من نجاسة الميتة» لا من النجاسة الذاتية. 

(؟) بلا خلاف ظاهرء و فى المدارك: «انه مقطوع به فى كلام الأصحاب» و يشهد له النصوص الوارده فى باب الصيدء المتضمنة أن ما 
قورت الحالة فيو دف 

كصحيح محمد بن قيس عن أبى جعفر (ع): 

اقال أمير المؤمنين (ع): ما أخذت الحبالة من صيد فقطعت منه يدا أو رجلا فذروه؛ فإنه ميت, و كلوا مما أدركتم حياً و ذكرتم اسم 
اللّه عليه) )١١‏ 

او القوية تيو 

و المناقشهٌ فى دلالتها: بأنه إن كان المراد أنها ميته حكما فالمتبادر من التشبيه إرادة حرمةٌ الأكلء و ان كان المراد أنها ميته حقيقة 
فدلالتها على النجاسة تتوقف على وجود دليل عام يعم المورد» و هو غير ثابت. مندفعة: 

بأن حمل التنزيل على ملاحظة خصوص الحرمة دون النجاسة خلاف إطلاق دليله. كما لا يخفىء فإن النجاسة ليست من الأحكام 
الخفية» كى يدعى انصراف لسان التنزيل عنها. 

ومن ذلكك يظهر أنه لو بنى على ارادة بيان الفرد الحقيقى يتعين البناء على عموم الحكم له و لو كان دليل الحكم قاصر الشمول له 
لأن بيان الأفراد الحقيقيه ليس من وظيفة الشارع» فتعرضه لذلكك إنما يكون لأجل تعميم الحكم و ليس الحال كما لو علم بفردية فرد 
له لا من قبل الشارع؛ فإنه لا يعمه 


)١(‏ الوسائل باب: 7 من أبواب الصيد حديث: ١‏ و فى الباب أحاديث أخر تتضمن ذلكك. 
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الحكم إلا إذا كان الدليل فى نفسه عاما له. فبيان الشارع للفرد الحقيقى كبيانه الفرد التنزيلى يقتضى عموم الحكم له و لو كان الدليل 
قاصراً عن إثبات ذلكك. 

ومن ذلكك تعرف مافى كلمات المقدس الفقيه الهمدانى (قده) فى مصباحه من النظر. و أشكل من ذلكك ما ذكره من الفرق بين 
النصوص المذكورة و النصوص الواردة فى باب الأطعمة فى أليات الغنم 

1 و أن هذه النصوص لا قصور فى دلالتها على النجاسة بخلاف النصوص الأولء لما تقدم فإنه لم يتضح الفرق المذكور مع وحدة 


ففى رواية أبى بصير عن أبى عبد الله (ع): «أنه قال (ع): فى أليات الضأن تقطع و هى أحياء: 
إنها ميتةٌ) »”١‏ 


هذا فى العضو المقطوع من غير الآدمى. و أما المقطوع منه: فيدل على نجاسته- مضافا الى الاتفاق و نفى الخلاف المحكيين- 
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مرسلة أيوب بن نوح عن بعض أصحابنا عن أبى عبد الله (ع): «إذا قطع من الرجل قطعةُ فهى ميته فإذا مسها إنسان فكل ما كان فيه 
عظم فقد وجب على من يمسه الغسلء فان لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه) «”". 

و ضعف السند منجبر بالعمل. و الظاهر عدم الفرق بين ما خرجت منه الروح قبل القطع و بعده. و دعوى: الانصراف الى الثانى ممنوعة. 
فعضو المشلول إذا مات قبل الانفصال ثم انفصل نجس. ثم إنه قد يستدل على الحكم المذكور بصدق الميتة على العضو المقطوع, 
كما فى المنتهى. و فيه: أنه غير واضح فإن الميتةُ- عرفا- نفس الحيوان ذى الأعضاءء فلا تصدق على كل عضو فى نفسه. 


)١(‏ راجع الوسائل باب: "٠‏ من أبواب الذبائح. 

(؟) الوسائل باب: 87 من أبواب النجاسات حديث: .١‏ 

(*) الوسائل باب: ” من أبواب غسل المس حديث: .١‏ 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج١2‏ ص: 7١5‏ 

إلا الأجزاء الصغار »)١(‏ كالثالول و البثورء و كالجلدة التى تنفصل من الشفعةٌ» أو من بدن الأجرب عند الحكك. و نحو ذلكك. 


)١(‏ فقد حكى الإجماع على طهارتهاء و عن الحدائق: «الظاهر أنه لا خلاف فيها». و العمدهُ فيه انصراف النصوص إلى ما يعد جزءاً من 
البدن عرفا و ليست هى كذلك. فإنها بمنزلة الأوساخ المتولدة فيه. مضافا إلى دعوى السيرة على معاملتها معاملُ الطاهر» و إلى لزوم 
الحرج لو لا ذلكك. 

وقد يستدل له تارة: بانصراف النصوص الى الجزء الكبير» و لكنه- كما ترى- انصراف بدوى لا يعول عليه فى رفع اليد عن الإطلاق و 
لذا كان بناء الأصحاب على عدم الفرق بين الجزء الكبير من اللحم و الصغير. 

وأخرى: 

بصحيح ابن جعفر (ع): «١عن‏ الرجل يكون به الثالول و الجرح؛ هل يصلح له أن يقطع الثالول و هو فى صلاته؛ أو ينتف بعض لحمه من 
ذلكك الجرح و يطرحه؟ قال (ع): ان لم يتخوف أن يسيل الدم فلا بأس»ء و ان تخوف أن يسيل الدم فلا يفعل» .)١١‏ 

و يشكل: بأن قطع الثالول لا يستلزم حمله آنا ما فى الصلاهُ و لا مسه برطوبة» و ليس فيه إطلاق يشمل ذلككء لوروده لبيان قادحية 
الفعل المذكور فى الصلاه لا غير. 

اللهم إلا أن يكون تعرض الامام (ع) لسيلان الدم قرينة على كونه (ع) فى مقام بيان الجواز من جميع الجهات التى هى فى معرض 
الابتلاء» و منها نجاسة الجزء الموجبة لنجاسة اليد المماسة له مع الرطوبة. و لذلك استحسن شيخنا الأعظم (ره) الاستدلال به على 
المقام؛ كما عن نهايةٌ الاحكام و المعالم و لأجل ذلكك يظهر وجه طهارة الثالول؛ و إلا-فالوجوه المتقدمة غير جارية فيه؛ لعدم 


الانصراف عن مثله من الاجزاء الصغيرة اللحمية» و لم تثبت سيرة فيه» و لاا حرج يقتضى طهارته فلاحظ. 


.١ الوسائل باب: © من أبواب النجاسات حديث:‎ )١( 
7١0 مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج١2 ص:‎ 


[ (مسألة ؟): فأرهً المسك المبانة من الحى طاهرةٌ على الأقوى] 


(مسأله ؟): فأره المسكك المبانةُ من الحى طاهرة على الأقوى »)١(‏ 
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)١(‏ مسكك الفارة- على ما ذكر جماعة- دم يجتمع فى أطراف سر الظبى ثم يعرض للموضع حكة يسقط بسببها الدم مع جلدة هى 
وعاء له. 

و هذه الجلدٌ هى فأرهٌ المسكك. فان كان الظبى مذكى فلا إشكال و لا خلاف فى طهارتها. أما إذا لم يكن مذكىء حيا كان حين 
سقطت منه أو ميتاً فقد اختلف الأصحاب فى طهارتها و نجاستهاء فالمعروف المشهور الطهارة مطلقاء و فى كشف اللثام: أنها نجسة 
مطلقاً. و فى المنتهى: الطهارةٌ إذا انفصلت عن الحى و الأقرب النجاسة إذا انفصلت من الميت. 

و كأن الوجه فى الطهارة- على ما يظهر من كلماتهم- أحد الوجوه: 

إما عدم كونها جزءاً من الظبى؛ أو عدم كونها مما تحله الحياة» أو الإجماع و النص 

على طهارة المسكك الدال على طهارة الجلدة بالالتزام» أو الإجماع المدعى على طهارتها- كما عن ظاهر التذكرة و الذكرى- أو 
صحيح على ابن جعفر (ع) عن أخيه (ع): «سألته عن فأره المسكك تكون مع من يصلى و هى فى جيبه أو ثيابه. فقال (ع): لا بأس 
بذلكك) .)73١‏ 

و الجميع لا بخلو من إشكال. إذ الأول ينافيه اتصالها بالبدن. و كذلك الثانى فإن الجلد مما تحله الحياة» غاية الأمر أنها طرأ عليها 
الموت» فكيف تكون مما لا تحله الحياة؟!. و كذلك الثالثء لإمكان عدم سرايهُ نجاستها إلى المسك. لعدم الرطوبة المسرية» من 
جهة انجماد الدم حين صيرورته مسكا. و أما الإجماع على طهارتها فلا مجال للاعتماد عليه بعد مخالفة حاكيه فى المنتهى و ذهابه إلى 
التفصيل المتقدم» و حكى أيضاً عن غيره. و أما الصحيح فمع قصور دلالته على الطهارة» لأن جواز الحمل 


)١(‏ راجع الوسائل باب: 48 91 من أبواب آداب الحمام. 
(5) الوسائل باب: 8١‏ من أبواب لباس المصلى حديث: .١‏ 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج١2‏ ص: "١8‏ 


فى الصلاهٌ أعم منها. معارض 

بمكاتبة عبد اللّه بن جعفر إلى أبى محمد (ع): «هل يجوز للرجل أن يصلى و معه فأره مسكث؟ قال (ع): لا بأس إذا كان ذكيا» .1١‏ 

و الجمع يقتضى تقييد الصحيح بها. و لأجل ذلكك اختار فى كشف اللثام النجاسة مع أخذها من غير المذكى. 

اللهم إلا أن يقال: كما يحتمل فى المكاتبة رجوع الضمير المذكر إلى الظبى المفهوم من الكلام, أو الى الفأرة بتقدير كونها مما مع 
المصلىء فيترتب على ذلكك اعتبار الذكاة فيهاء يحتمل أيضاً رجوع الضمير إلى المسكك و هذا الاحتمال إن لم يكن أقرب- كما هو 
الظاهر- لأن التقدير اللازم للاحتمالين السابقين خلاف الأصلء فلا أقل من الاحتمال الموجب للإجمال المانع من الاستدلال بهما على 
التقيبد» فإطلاق طهارة الفأرة المستفاد من الصحيح بلا مقيد. نعم دلالته على الطهارةُ تتوقف على عدم جواز حمل النجس فى الصلاهُ 
كما عرفتء و هو وان كان محل إشكالء لكن كفى بالمكاتبة دليلا عليه بناء على ما هو الظاهر من رجوع الضمير إلى المسككث و 
على أن الثر امن كره ذكنا أنه طاهر 

و الظاهر أن المراد طهارته الذاتيه فى قبال ما لا يكون كذلك, و هو المسكك المعمول من دم الظبى على ما ذكره بعض»ء كما سيأتى» 
لا الطهارة العرضية. إذ لو كان المراد الطهارة العرضية لم يكن وجه لتخصيصه بالقيد المذكورء بل كان اللازم اعتبار الذكاة فيه و فى 
الغارة عا 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإأماع13ات. الالالالالا صفحة الاعا من اعزه0 


ومن ذلكك يظهر لكك وجه ما عن الذكرى من أن المراد طهار المسكك و الاشكال فيما ذكره بقوله: «و يحتمل أمرين» أحدهما: 
التحرو من نجاسة عارضة لهو الغانى: التحرؤ هما يوذ من الظبى فى حال الحياة بجلده لأن السؤال عن:فارة السكة)». فان 
الاحتمالين المذكورين كلاهما خلاف 


)١(‏ الوسائل باب: 5١‏ من أبواب لباس المصلى حديث: ؟. 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج١2‏ ص: 7117 
وان كان الأحوط الاجتناب عنها. نعم لا إشكال فى طهارة ما فيها من المسكك .)١(‏ 


ظاهر إرجاع القيد إلى المسكك فقط. 

هذا و المتحصل مما ذكرنا: أن العمدةٌ فى البناء على طهارة الفأرهُ مطلقاً صحيح ابن جعفر 

الذى لم يثبت تقييده, و أنه لو بنى على الغض عنه فالوجوه المذكورة للطهارة مطلقاً غير ظاهرة» بل اللازم العمل بالقواعد العامة. و لا 
يبعد أن مقتضاها التفصيل بين المأخوذة من الحى فطاهرة- للأصل. و ليس ما يتوهم عليه إلا ما دل على نجاسة القطعة المبانة من الحى 
لكن شموله للمقام غير ظاهر لانصرافه الى ما هو مستعد للاتصالء فلا يشمل ما هو مستعد للانفصال حتى انفصل و لعله ظاهر- و بين 
المأخوذة من الميت فنجسة؛ لعموم ما دل على نجاسة الميتة الشامل لجميع أجزائها. و قد عرفت الإشكال فى نفى الجزئية عرفاء أو 
كونها مما لا تحله الحياة. 

هذا كله مبتى على ما نسب الى المشهور من كو الفارة ملتحمة بالظبى و متصلة به. قال الدميرى: «المشهور انها ليست مودعة فى 
الظبية» بل هى خارجة ملتحمة». أما بناء على غير المشهور من كونها مودعة فيها- كما عن كاشف الغطاء فى شرح القواعد من أنها 
تتكون فى جوف الظبى فيلقيها كالبيضة» و حكى أيضاً ذلكك عن ابن فهد الطبرى؛ بل عن بعضهم: أن هذا القسم هو الشائع الغالب من 
المسكك. و إطلاقه ينصرف اليه. انتهى- فلا إشكال فى طهارتهاء سواء أخذت من الحى أم من الميت. لعدم كونها جزءاً من الحيوان» 
فلا تشملها أدلهٌ نجاسة القطعةٌ المبانة من الحىء و لا أدلهُ نجاسة أجزاء الميتة» و الأصل فيها الطهارة. و كذا الحال لو شكك فى ذلكك 
بنحو الشبهة الموضوعية. 

)١(‏ إجماعا حكاه غير واحد» بل لعله ضرورى. و تقتضيه سيره 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج١2‏ ص: 718 

و أما المبانةُ من الميت ففيها إشكال )١(‏ و كذا فى مسكها (0). 


النبى (ص) والمسلمين [41 و ل . 9 

فى صحيح ابن سنان عن أبى عبد الله (ع): «كانت لرسول اللّه صلى الله عليه و آله ممسكة إذا هو توضاً أخذها بيده و هى رطبة فكان 
إذا خرج عرفوا أنه رسول الله .0١١‏ 

و ذلك إما لخروجه بالاستحالة عن مفهوم الدم عرفا أو لتخصيص ما دل على نجاسة الدم. و لو بنى على كون الفاره تتكون فى جوف 
الظبى فالطهارة أوضح. لاحتمال خروج الدم المتكون فيها عن كونه دم ذى النفسء و المرجع أصل الطهارةُ و قد عرفت أن المكاتبة 
محدولة غلى الذكاة الداتية فى مقابل التجاسة كذلكك التاشقة عن 'كوق السكف مغقوشاً بالمعمول التحس كما سياتى. 

)١(‏ قد عرفت وجهه و ضعفه. 


(؟) كأنه لأمنه دم ذى نفسء و لم تثبت استحالته. و لا إطلاق يدل على طهاره المسكك؛ كى يتمسكك به و لذا قيل: «لا إشكال فى 
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نجاسة بعض أقسامه كالتركى و الهندى». نعم يظهر من كلماتهم الإجماع على طهارة المسكك مطلقاً. قال فى التذكرة: «المسككث طاهر 
إجماعاء لآن:رسول: الله (من) كان نطبب يدو كذاقاوثة عندنا سواء الخدت من نس أو ميش 

وقال فى نهايةٌ الاحكام: «إن المسكك طاهر و إن قلنا بنجاسة فأرته المأخوذةٌ من الميتة» و قال فى كشف اللثام: «و عندى أن فأرته 
نجسة إذا لم تؤخذ من المذكىء و كذا ما فيها من المسكك مع رطوبته عند الانفصال". و لذا قال فى الجواهر: «أطلق غير واحد حكاية 
الإجماع على طهارٌ المسكك ثم أعقبه بذكر حكم الفارة و ظاهره أيضاً بل كاد يكون صريحه طهارة المسكك مطلقاً و ان قلنا بنجاسة 
الفأرة). 


]١[‏ كما تدل عليه الاخبار الواردة فى الوسائل باب: 40: 47 من أبواب آداب الحمام. 


.١ الوسائل باب: 08 من أبواب النجاسات حديث:‎ )١( 
719 مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج١2 ص:‎ 
و لو لم يعلم أنها مبانة من الحى أو الميت.‎ »)١( نعم إذا أخذت من يد المسلم يحكم بطهارتها‎ 


و بالجملة: السيرةً و الإجماع يقتضيان طهارة المسكك فى نفسه مطلقاً. 

نعم المتيقن من موردهما مسكك الفارة» و أما غيره فمشكوكك,. فعموم نجاسة الدم فيه محكم. إلا إذا ثبت كونه مستحيلا. 

هذا و لكن الذى حكاه بعض عن محققى الفن فى هذه الأعصار: 

أن المسكك مفهوم مباين للدم» كالمنى, و البول» و نحوهما من فضلات الحيوان و ان كانت المواد المسكية يحملها دم الظبى. فاذا 
وصلت إلى الفأرة أفرزت عن الاجزاء الدمويه لاشتمال الفأره على آله الافرازء و هذا الافراز يككون تدريجيا الى أن تمتلئ الفارة من 
الممسكك. فالمسكك ليس دما فعلا و لا كان أصله دما فاستحال مسكاء و قد حلل و جزء فكانت أجزاؤه أجنبية عن أجزاء الدم. و ما 
تقدم فى كلماتهم من أن المسكك دم حتى نظم فى الشعر: 

«فان المسكك بعض دم الغزال) 

فيالذ أصل له كنا رفون ذلك العر أيضا. 

هذا هو المسكك الأصلىء و هو معقد الإجماع و السيرة على الطهارة. 

و أما غيره- كالمعجون من دم الظبى و روثه و كبده. أو الدم الذى يخرج من الظبى كدم البواسير» أو غير ذلكء فليس مسكا حقيقة. 
وانما فيه أجزاء مسكية: و لأجلها كانت رائحته رائحة المسكك- فليس موضوعا للإجماع على الطهارة؛ و لا للسيرة؛ و طهارته غير 
ظاهرة لأنه دم فيه أجزاء مسكية؛ فعموم نجاسة الدم يكون فيه محكما. و استحالته- بنحو تمنع من استصحاب النجاسة- ممنوعة جداً. 
و هذا هو المشار إليه فى مكاتبةٌ الحميرى المتقدمة 

[كاء 

و المفحصل هما ذكرنا: طهارة الفأرة مطلقاء وتطهارة مسكها كذلكك. 

)١(‏ كأنه لأجل أن يد المسلم أماره على الطهارة» للنصوص الآنيهُ فى 

]١[‏ واهى مكاتبة عبد الله بن جعفر الى أبى محمد (ع) المتقدمة فى أول المسألة. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج١2‏ ص: ”١‏ 
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[ (مسألة :)٠‏ ميتة ما لا نفس له طاهرة] 
(مسألة *): ميت ما لا نفس له طاهرة »)١(‏ كالوزغ 


مسأل الجلود المبيعة فى أسواق المسلمين. لكن مورد تلكك النصوص ما يعتبر فى طهارته التذكية» بحيث لو لا يد المسلم كان المرجع 
فيه أصالة عدم التذكية المقتضية لنجاسته. و ما نحن فيه ليس من ذلكك القبيل» فإن الفأرة المأخوذة من الحى طاهرةٌ مع العلم بعدم 
التذكية» فلو بنى على نجاسة المأخوذة من الميتةً» فالمرددة بين المأخوذة من الحى الطاهرة. و بين المأخوذةٌ من الميتهُ النجسهٌ يكون 
المرجع فيها أصالة الطهارة» إذ لا أصل موضوعى يمكن إثبات أحد العنوانين فيه. و أصاله عدم الأخذ إلى حين الموت معارض بأصالة 
عدم الموت إلى حين الأخذ. مع أن الجهل بالتاريخ يستوجب الإشكال فى جريان الأصل ذاتا. نعم لو علم تاريخ الأخذ و شكك فى 
تاريخ الموتء فأصالة عدم الموت إلى حين الأخذ يثبت موضوع الطهارة. و من هذه الجهة لا فرق بين المأخوذة من يد المسلم و 
الكافرء لعدم الفرق فى جريان الأصول المذكورة و عدمه. كما لا فرق بين الأمرين فى جريان أصالةٌ الطهارة. 

نعم لو بنى على نجاسة الفأرة المأخوذةُ من غير المذكى- كما تقدم عن كشف اللثام- كان البناء على طهارةٌ ما تؤخذ من المسلم دون 
الكافر فى محله لأن يد المسلم أمارة على التذكية دون يد الكافر» بل يرجع فيما فى يده إلى أصالةٌ عدم التذكية. 

)١(‏ إجماعاء كما عن جماعة؛ و فى الذخيرة: «قد تكرر فى كلام الأصحاب نقل الإجماع على طهارته). و يشهد له 

موثق حفص عن جعفر ابن محمد عن أبيه عليهما السلام: «قال (ع): لا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة) .)١١‏ 

و 

موثق عمار عنه (ع): «قال: سئل عن الخنفساء و الذياب و الجراد و النملهُ و ما أشبه ذلكك يموت فى البثر» و الزيت 


()الوسائل بانى» »عق أبوات الأسقار حديك: ؟. 
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و السمنء و شبهه. قال (ع): كل ما ليس له دم فلا بأس بها .0١١‏ 

(و الاشكال) فى دلالة الأول بعدم التصريح فيه بالميتة و اختصاصه بالماء (يندفع) بانصرافه إلى الميتة و بعدم القول بالفصل بين الماء 
و غيره. 

كالإشكال على الثانى باختصاصه بما له ليس له دم. و بمعارضة مفهومه بمنطوق الأول بالعموم من وجه. الموجب للرجوع فى مورد 
المعارضة- و هو ميت ما له دم غير سائل- إلى عموم نجاسة الميتة. فإنه أيضاً يندفع بعدم الفصل بين ما لا دم له و ما له دم غير سائل. و 
المعارضة بالعموم من وجه إنما توجب الرجوع إلى دليل آخرء حيث لا يكون أحد الدليلين أقوىء و المنطوق فى المقام أقوى لأن 
تخصيصه بما لا دم له أصلا بعيد جداً. مضافا إلى ما عرفت سابقا من أن (الفاء) ظاهرةٌ فى مجرد ترتب الخبر على المبتدأ ترتب العلية و 
لا تدل على الانحصار فلا مفهوم للقضية الحملية المذكورة كى يكون معارضاً لغيره من الأدلة. 

كما أن ما 


0 
فى موثق سماعة «سألت أبا عبد الله (ع) عن جره وجد فيها خنفساء قد ماتت. قال (ع): القه و توضأ منه» و ان كان عقربا فارق الماء و 
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توضأ من ماء غيره)» .07١‏ 

محمول على التنزه من السم أو نحوه بشهادة 

خبر ابن جعفر (ع) عن أخيه (ع): «عن العقرب و الخنفساء و أشباههن تموت فى الجرة أو الدن يتوضاً منه للصلاة. قال (ع): لا بأس به» 
ا 

و منه يظهر ضعف ما عن المهذب من استثنائه العقرب من الحكم المذكور كالوزغ أيضاً. لكن عن بعض عباراته نجاسة الثانى حي 
كما عن القواعد و النهايةٌ ذلك فيه و فى العقرب. و كأنه لظاهره- كما ذكر فى العقرب- 


() الوسائل يانه #امخ أبوات الأبعاز حديك 3 

(0 الوسافل بابة همق أبواب الأسقار حديث: 2 

() الوسافل بابة «اهق أبواب الأسقاز حديث: 3 
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و العقرب و الخنفساء» و السمككء و كذا الحية» و التمساح, و ان قبل بكونهما ذا نفس »)١(‏ لعدم معلومية ذلكك. مع أنه إذا كان بعض 
الحيات كذلك لا يلزم الاجتناب عن المشكوكك كونه كذلكك (2). 


[ (مسألة ؟): إذا شك فى شىء أنه من أجزاء الحيوان أم لا فهو محكوم بالطهارة] 


(مسألة ؟): إذا شكك فى شىء أنه من أجزاء الحيوان أم لا فهو محكوم بالطهارة (). و كذا إذا علم أنه من الحيوان لكن شكك فى أنه 


[ (مسألة 3): المراد من الميتة أعم مما مات حتف أنفه أو قتل أو ذبح على غير الوجه الشرعى] 
(مسألة 0): المراد من الميتهُ أعم مما مات حتف أنفه أو قتل أو ذبح على غير الوجه الشرعى (6). 


ولرواية الغنوى فى الوزغ 

١١‏ فلا يكون مما نحن فيه من نجاسة الميتة. 

)١(‏ تقدمت حكايته عن المعتبر و غيره فى الحية» و عن الشهيد فى التمساح فى المسأله الرابعة. 

(0) لكون الشبهة موضوعية و الأصل فيها الطهارة. بل لا يبعد جريان الأصل الموضوعىء و هو أصالهُ عدم كونها ذات نفس سائلة؛ و 
يثبت به موضوع الطهارة. 

(*) لأصاله الطهارة؛ ولا أصل موضوعى على خلافهاء ولا حكمى و كذا الحال فى الفرض الآتى. و الشبهة موضوعية فى الفرضين. 
(6) الميتةُ (تارة): تستعمل صفهُ من الموت المقابل للحياة (و أخرى): 

بمعنى ما مات حتف أنفه فى مقابل المقتول بالأسباب الموجبة للتذكية و غيرها كما فى قوله تعالى (ححرِمَتٌ عَلَيْكُمْ الْمََِة وَالدّمْ ..) 


«"). و قوله 
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(0) الوسائل بابة ومن أبواب الأسثار حديث: + 
(؟) المائدة: ". 
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[ (مسألة 2): ما يؤّخذ من يد المسلم من اللحم أو الشحم أو الجلد محكوم بالطهارة] 
(مسألة ©): ما يؤخذ من يد المسلم من اللحم أو الشحم أو الجلد محكوم بالطهارة و ان لم يعلم تذكيته .)١(‏ 


تعالى: ( فَِنْ عات أو قيِلَ القَتّْ ..) 1١‏ (و ثالثة): بمعنى ما لم يذكك ذكاءُ شرعية» كما ذكر شيخنا الأعظم (ره) و غيره مستشهداً عليه 
بجملة من النصوص» 

كموثق سماعة: «إذا رميت و سميت فانتفع بجلده. 

و أما الميتةُ فلا) ١؟).‏ 

وما 

فى رواية على بن أبى حمزة «قال (ع): و ما الكيمخت؟ قال: جلود دواب منه ما يكون ذكياً و منه ما يكون ميتة» فقال (ع): ما علمت 
أنه ميتهُ فلا تصل فيه) 0”9. 

وما 

فى رواية الصيقل: «إنى أعمل أغماد السيوف من جلود الحمر الميتةٌ 

.. (إلى أن قال): 

فصرت أعملها من جلود الحمر الوحشيةٌ الذكية) «©" .. 

إلى غير ذلك. و بهذا المعنى صارت موضوعا للنجاسة و الحرمة و سائر الاحكام و لا يهم تحقيق ذلكك. فان ما ليس بمذكى بحكم 
الميتهُ شرعاء إجماعا و نصوصاً سواء أ كان من معانى الميتة أم لا. 

( التصوض الواردة فى هذا النات طلوائفت: 

منها: ما يدل على جواز ترتيب ] ثار التذكية مطلقاً ما لم يعلم بعدمها 

كموثق سماعة: «سأل أبا عبد الله (ع): عن تقليد السيف فى الصلاةً و فيه الغراء [1] و الكيمختء فقال (ع): لا بأس ما لم تعلم أنه ميتة) 
0 


[1] الغراف يكسير الغين العحمة- الذى يلصق به الشىء: تهابة اين الأثير. 


.15* آل عمران:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: 9 من أبواب النجاسات حديث: ؟. 
(؟) الوسائل باب: 20٠‏ من أبواب النجاسات حديث: ؟. 
(ع) الوسائل باب: 9 من أبواب النجاسات حديث: .١‏ 


(0) الوسائل باب: 2٠‏ من أبواب النجاسات حديث: ؟7١.‏ 
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ورواية على بن أبى حمزة المتقدمة فى المسألهُ السابقة 

» و نحوهما غيرهما. 

و منها: ما يدل على المنع من ترتيب الأثر مطلقاً حتى يعلم أنه مذكى 

كموثق ابن بكير الوارد فى المنع عن الصلاه فيما لا يؤكل لحمه؛ قال (ع) فيه: «فان كان مما يؤكل لحمه. فالصلاهً فى وبره» و بوله و 
شعره» و روثه و ألبانه و كل شىء منه جائز إذا علمت أنه ذكى قد ذكاه الذبح)» .)١١‏ 

و منها: ما يدل على جواز ترتيب الآثر فى موارد خاصة» مثل أن يباع فى السوق» 

كصحيح الحلبى: «سألت أبا عبد الله (ع): عن الخفاف التى تباع فى السوقء فقال (ع): اشتر و صل فيها حتى تعلم أنه ميت بعينه) 01١‏ 
عو 

صحيح البزنطى: «سألته عن الرجل يأتى السوق فيشترى جبة فراء لا يدرى أ ذكية هى أم غير ذكية» أ يصلى فيها؟ قال (ع): نعم ليس 
عليكم المسألة» إن أبا جعفر (ع) كان يقول: إن الخوارج ضيقوا على أنفسهم بجهالتهم, إن الدين أوسع من ذلكك» 0" 

» و نحوه صحيحه الآخر 

«5)» و صحيح سليمان بن جعفر الجعفرى 

«0» و خبر الحسن بن الجهم 

«©. أو يكون مما صنعه المسلمون» 

كمصحح إسحاق بن عمار عن العبد الصالح (ع): «لا بأس بالصلاة فى الفراء اليمانى و فيما صنع فى أرض الإسلام. قلت: فان كان فيها 
غير أهل الإسلام قال (ع): إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس» 037. 

أو يبيعه المسلمونء أو يصلون 


.8 و باب: 4 من أبواب النجاسات حديث:‎ .١ الوسائل باب: 7 من أبواب لباس المصلى حديث:‎ )١( 
من أبواب النجاسات حديث: ؟.‎ 2٠ (؟) الوسائل باب:‎ 

(") الوسائل باب: 2٠‏ من أبواب النجاسات حديث: ”*. 

(ع) الوسائل باب: 2٠‏ من أبواب النجاسات حديث: 8. 

(0) الوسائل باب: 0١٠‏ من أبواب النجاسات ملحق حديث: ”. 

(8) الوسائل باب: 2٠‏ من أبواب النجاسات حديث: 4. 

(0) الوسائل باب: 2٠‏ من أبواب النجاسات حديث: 2. 
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كخبر إسماعيل بن عيسى: «سألت أبا الحسن (ع) عن الجلود الفراء يشتريها الرجل فى سوق من أسواق الجبل» أ يسأل عن ذكاته إذا 
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كان البائع مسلماً غير عارف؟ قال (ع): عليكم أنتم أن تسألوا عنه إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلكك و إذا رأيتم يصلون فيه فلا تسألوا 
عنه) .)١١‏ 

أو ما كان مضموناء 

كخبر محمد بن الحسين الأشعرى: «كتب بعض أصحابنا إلى أبى جعفر الثانى (ع): ما تقول فى الفرو يشترى من السوق؟ فقال (ع): 
إذا كان مضموناً فلا بأس) .)37١‏ 

و الجمع العرفى يقتضى حمل الطائفة الأمولى على موارد الأ-خيرة» و حمل الثانية على غيرها. و المتحصل من ذلك: الحكم بعدم 
التذكية مع الشكك فيها إلا مع قيام أمارة عليهاء كبيع المسلم أو صنعه؛ أو صلاته فيه» و نحوها من التصرفات الدالهُ على كونه مذكى, 
أو إخباره بالتذكية؛ كما هو الظاهر من الضمان فى مكاتبة الأشعرى. و الظاهر ان هذا هو المشهور. 

نعم فى التذكرة و عن المنتهى: المنع فيما يكون فى يد المستحل للميتة بل نسب إليهما ذلكك حتى لو أخبر ذو اليد بالتذكية» و عن 
الشيخ فى النهاية. 

«ولا يجوز شراؤها ممن يستحل ذلكك أو كان متهماء. علله فى التذكرء بعدم حصول الظن بالتذكية» بخلاف من لا يستبيح الميتة» فإن 
إسلامه مانع عن الاقدام على الحرام غالبا. و استدل لهم أيضاً 

بخبر أبى بصير: «سألت أبا عبد الله (ع) عن الصلاة فى الفراء. فقال (ع): كان على بن الحسين (ع) رجلا صردا لا يدفؤه فراء الحجازء 
لأن دباغها بالقرظ» فكان يبعث الى العراق فيؤتى مما قبلكم بالفرو فيلبسه؛ فاذا حضرت الصلاة ألقاه و القى القميص الذى يليه. فكان 
يسأل عن ذلكء فقال: إن أهل العراق يستحلون لباس 


.7 من أبواب النجاسات حديث:‎ 2٠ الوسائل باب:‎ )١( 
.٠١ من أبواب النجاسات حديث:‎ 2٠ (؟) الوسائل باب:‎ 
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الجلود الميته» و يزعمون أن دباغه ذكاته) .)١١‏ 

و 1 

خبر عبد الرحمن بن الحجاج: «قلت لأبى عبد الله (ع): إنى أدخل سوق المسلمين- أعنى: هذا الخلق الذى يدعون الإسلام- فاشترى 
منهم الفراء للتجارة فأقول لصاحبها: أ ليس هى ذكية؟ فيقول: بلى. فهل يصلح لى أن أبيعها على أنها ذكية؟ 

فقال (ع): لاء و لكن لا بأس أن تبيعها و تقول: قد شرط لى الذى اشتريتها منه أنها ذكية. قلت: و ما أفسد ذلكك؟ قال (ع): استحلال 
أهل العراق للميتهُ و زعموا أن دباغ جلد الميتهُ ذكاته ..) .07١‏ 

و يشكل الأول: بأنه إن بنى على ملاحظة نصوص الباب المتقدمة فإطلاقها يقتضى الجواز مطلقاً و ان بنى على غض النظر عنها فالظن 
المستند إلى الغلبة لا دليل على حجيته. و أما الروايتان فمع ضعف سندهما قاصرا الدلالة. إذ الأولى واردهٌ فى مقام بيان جواز الصلاهً 
فى الفراء من حيث الشبهة الحكمية- كما يقتضيه ظاهر السؤال- و عليه فحكاية إلقاء الإمام (ع) الفرو حال الصلاة لا يدل على المنع؛ 
لجواز أن يكون للاحتياط الاستحبابى أو للكراهة؛ كما يشير اليه 

مصحح الحلبى: «تكره الصلاءٌ فى الفراء إلا ما صنع فى أرض الحجاز أو ما علمت منه ذكاةً) 37. 

نعم لو كان السؤال من حيث الشبهة الموضوعية فحكاية الإلقاء عن الامام (ع) تدل على المنع. 
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لكنه خلاف الظاهر. و أما الثانية فلس فيها تعرض لما نحن فيه و إنما هى فى مقام بيان عدم جواز الاخبار بالتذكية اعتماداً على اخبار 


البائع بها و ذلكك أجنبى عما نحن فيه. مضافا إلى أن تضمنهما للبيع و الشراء دليل على الجواز لما يأتى من عدم جواز بيع الميتة 
إجماعا و نصوصاء و ان من البعيد جدا ان 


)١(‏ الوسائل باب: 8١‏ من أبواب لباس المصلى حديث: ؟. 
(؟) الوسائل باب: 8١‏ من أبواب النجاسات حديث: ؟. 
(*) الوسائل باب: 8١‏ من أبواب لباس المصلى حديث: .١‏ 
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هذا و عن الذكرى و البيان: الجواز فيما فى يد المستحل إذا أخبر بالتذكية؛ و يظهر من الدروس الميل اليه. و كأنه لرواية محمد بن 


الحسين الأشعرى المتقدمة 

. لكن- مع عدم اختصاصها بالمستحل- ينافيها صحيحا البزنطى المتقدمان و غيرهما لقوله (ع) فيهما: 

«ليس عليكم المسألة» 

. فيتعين حمل الروايه على الاستحباب أو على ما إذا لم يكن البائع مسلماء كما يشهد للأخير رواية إسماعيل بن عيسى المتقدمة 
» لكن سندها لا يخلو من ضعف. 


ويحتمل أن يكون وجه القول المذكور أن الاعتماد على خبر الكافر مقتضى قاعده حجية خبر ذى اليد من دون معارض لها فى 
خصوص الباب إذ لا تعرض فيها لنفى حجية أخبار الكافر بالتذكية. نعم 

فى رواية عيسى ابن عبد الله: «سألت أبا عبد الله عن صيد المجوس. فقال (ع): لا بأس إذا أعطوكه حيا و السمكك أيضاء و الا فلا 
تجوز شهادتهم إلا أن تشهده .)١١‏ 

لكن سندها لا يخلو من اشكالء لاشتراك عيسى. و لأجل ذلكك يشكل الخروج عن قاعده حجية اخبار ذى اليد. لكن لو تمّ ذلكك 
فليس هو عملا برواية الأشعرى 

بل هو عمل بالقاعدة؛ و الرواية فى موردها محمولة على الاستحباب. 

هذا و مقتضى الجمود على لفظ السوق المذكور فى النصوص البناء على تذكية ما يباع فى السوق مطلقا و لو كان سوقا للكافرين. 
لكن المنصرف منه من فيه من المسلمين. و أوضح منه ما 

فى صحيح الفضيل و زرارة و محمد ابن مسلم: «أنهم سألوا أبا جعفر (ع): عن شراء اللحوم من الأسواق و لا يدرى ما صنع القصابون. 
فقال (ع): كل إذا كان ذلكك فى سوق المسلمين و لا تسأل عنه) "١‏ 

» فقد قيد فيه السوق بسوق المسلمين 


.١ الوسائل باب: *” من أبواب الصيد حديث:‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل باب: 79 من أبواب الذبائح حديث:‎ 
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مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 9لاعا من اعزه0م 


بعناية كون البيع تصرفا من المسلم. و يشهد به ما تقدم من مصحح إسحاق 

المتضمن للحكم بتذكية ما صنعه المسلمون أو صنع فى بلاد الإسلام, و أنه مع وجود غير المسلم يبنى على ذلكك إذا كان الغالب 
المسلمين؛ فالمراد من السوق فى هذه النصوص الإشارة إلى تصرف المسلم, و لو لم يكن فى السوق. 

و من ذلكك يشكل القول بجواز البناء على تذكية ما فى سوق المسلمين و لو كان مأخوذا من يد الكافر» كما يظهر من الجواهر وجود 
القائل به» و ان كان ظاهر المستند عدمه كما يأتى. و على ما ذكرنا يترتب أنه إذا كان البائع فى السوق كافرا فالنصوص المذكورة 
قاصرة عن شموله؛ و المرجع فيه أصالة عدم التذكية. و كذا الحال فى مجهول الحال إذا لم تقم أمارة على إسلامه. 

و من ذلكك تعرف ضعف ما فى المستند من الحكم بتذكية ما أخذ من مجهول الحال إذا كان فى سوق المسلمين» عملا منه بإطلاق 
نصوص السوق المقتصر فى الخروج عنه بالإجماع. على ما أخذ من يد الكافر فى سوق المسلمين» فيبقى المجهول داخلا فى الإطلاق. 
و أشكل من ذلك ما فى الحدائق حيث حكى عن المشهور نجاسة الجلد المطروح, لأصاله عدم التذكية. و رده: بأنه خلاف القاعدة 
المتفق عليها نصا و فتوى» من أن كل شىء فيه حلال و حرام فهو لكك حلال» و كل شىء طاهر حتى تعلم أنه قذر. و قد ذكروا أنه 
يجب رفع اليد عن الأصل بالدليل؛ فترجيحهم العمل بالأصل المذكور على هذه القاعدة المنصوصة خروج عن القواعد. و يعضد هذه 
القاعده جملة من النصوصء ثم ذكر النصوص الواردة فى الجلد المشترى من السوق. ثم ذكر وجوها أخرى من الاشكال فيما حكاه 
عن المشهور. 

إذ فيه: أن قاعدتى الحل و الطهارة محكومتان لأصالة عدم التذكية. 
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والدليل الذى يجب الخروج عن الأصل لأ-جله لا يراد به مثل القاعدتين المذكورتين. و النصوص التى ذكرها ليس موردها الجلد 
المطروح. و كان الأولى له أن يذكر مثل موثق سماعة 

و خبر على بن أبى حمزة 

الدالين على إلغاء أصاله عدم التذكية. لكن عرفت أنهما معارضتان أيضا بغيرهماء و أن الجمع العرفى يقتضى حملهما على خصوص ما 
كان فيه أمارة التذكية» و هو غير الجلد المطروح. و أما وجوه الإشكال الباقية فى كلامه فيعلم حالها بمراجعة الحدائق و التأمل فيها 
فراجع. 

و منه يظهر ما فيما فى المداركك حيث بنى على طهارةٌ الجلد المطروح و استشكل فى أصالهُ عدم التذكية بعدم حجية الاستصحابء و 
أنه يتعين الرجوع الى أصالة الطهارة. و استشهد له بصحيح الحلبى 

؛ و خبر على بن أبى حمزة 

المتقدمين. إذ فيه- مع أن المحقق فى محله حجية الاستصحاب-: 

أن صحيح الحلبى 

مختص بالسوقء و رواية ابن أبى حمزة 

معارضة بغيرهاء كموثق ابن بكير المتقدم 

» و الجمع العرفى يقتضى البناء على نجاسة الجلد المطروح؛ كما عرفت. 
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هذا و فى الجواهر مال إلى كون يد الكافر أمارة على عدم التذكية مستظهرا له من روايتى إسحاق 

و إسماعيل بن عيسى 

. لكن دلالتهما لا تخلو من خفاء. لأن مجرد الحكم بكون ما فى يد الكافر؛ أو المصنوع فى أرض لا يكون الغالب عليها المسلمين» 
ميتة» أعم من ذلكك و من كونه لأجل أصالةُ عدم التذكية. 

و دعوى: أن أصالة عدم التذكية غير جارية فى مورد الروايتين» لأن كون الجلد فى أرض المسلمين أمارة على التذكية؛ فالحكم بعدم 
كون الجلد مذكى لا بد أن يكون من جهة يد الكافر لا غير. مندفعة: بأن مجرد كون الجلد فى أرض المسلمين لم يثبت كونه أمارة 
على التذكية و لا ذليل عليه بل لعل الأمر بالسؤال فى رواية ابن عيسى 
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ظاهر فى خلاف ذلكء لأن السؤال إنما يناسب الجهلء لا العلم و لو تنزيلا. 

و أما رواية السكونى الوارد فى السفرهُ المطروحة فى الطريق كثير لحمها و خبزهاء و جبنها و بيضها و فيها سكين» حيث 

قيل له: يا أمير المؤمنين لا يدرى سفرة مسلم أو سفره مجوسى. فقال (ع): «هم فى سعهُ حتى يعلموا» .١١‏ 

فالمحتمل- لو لم يكن ظاهراً- أن السؤال فيها من جهة النجاسة العرضية للأمور المذكورة من جهة مساورة المجوسىء لا من جهة 
الشكك فى التذكية» فلا تكون مما نحن فيه. 

و المتحصل مما ذكرنا: لزوم الحكم بعدم التذكية. إلا فى الموارد الخاصة؛ كبيع المسلم» و صنعه. و صلاته فيه و نحو ذلك من 
التصرفات التى كان بناء المسلمين على عدم إيقاعها فى الميتة. و عليه يلزم تقييد عبارةً المتن بما إذا كانت يد المسلم عليه بما أنه معد 
لتصرفه الذى يكون أمارة- نوعا- على التذكية لا مجرد كونه تحت يده ولو بقصد الإلقاء فى المزبلة» أو التصرف الذى لا يرتبط- 
بوجه- بالتذكية» كالقرب المعدة لنقل القذارات», فان ذلكك لا يكون أمارهُ على التذكيةُ شرعا. 

هذا ولو كانت يد المسلم مسبوقة بيد الكافر- كما فى الجلود المجلوبة فى هذه الأزمنة من بلاد الكفار- فالظاهر كونها أمارة أيضاًء 
كما يقتضيه إطلاق كلماتهم» و صرح به غير واحد. قال فى كشف الغطاء: «و ما يؤتى به من بلاد الكفار كالبرغال و القضاعى و نحوه 
لا بأس به إذا أخذ من أيدى المسلمين». و قال قبل ذلكك: «و كل ما يوجد فى أيدى المسلمين من الجلود مما لم يعلم حاله يبنى على 
تذكيته» علم بسبق يد الكفار عليه أو لا» و فى الجواهر بعد أن ذكر النصوص المتقدمة: «يستفاد منها طهارةٌ ما يؤخذ من يد المسلم و 
ان علم سبقها بيد كافر). و ما ذكره- قدس سره- 


.١١ من أبواب النجاسات حديث:‎ 2٠ الوسائل باب:‎ )١( 
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و كذا ما يوجد فى أرض المسلمين مطروحا إذا كان عليه أثر الاستعمال .)١(‏ لكن الأحوط الاجتناب. 


[ (مسألة 7): ما يؤخذ من يد الكافر أو يوجد فى أرضهم محكوم بالنجاسة] 


(مسألة 7): ما يؤخذ من يد الكافر أو يوجد فى 
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من الاستفادةٌ فى محله. 

و دعوى: احتمال كون أيدى المسلمين فى عصر صدور النصوص الشريفة مما لا يعلم بكونها مسبوقة بيد الكافر» و تركك الاستفصال 
إنما يفيد العموم حيث يمكن وقوع الواقعة المسؤول عنها على نحوينء أما إذا قامت القرينة على وقوعها على حال واحدة معينةٌ فلا 
يكون ترك الاستفصال دليلا على العموم؛ لاحتمال كونه لوضوح الحال و عدم الحاجة إلى الاستفصال. 

مندفعة: أولا: بأن ما ذكر لا يجرى فى النصوص الدالهٌ على العموم بالإطلاق لا بتركك الاستفصالء مثل موثق إسحاق 

» فإن ما صنع فى أرض الإسلام أعم مما كان مجلوبا من بلاد الكفر أو مأخوذاً من الكافر. و ثانيا: 

بأنه لا مجال للاحتمال المذكورء للعلم بوجود الكفار فى بلاد المسلمين» و تداول ذبحهم للحيوانات» و أكلهم لهاء و بيع جلودهاء و لا 
سيما مع البناء على كفر الخوارج و النواصب و الغلالة» مع بناء المخالفين على استحلال ذبائح الكافرين و بنائهم على طهارة الميتة 
بالدبغ» فضلا عن استحلالهم شراء الجلود منهم مع احتمال كونها مذكاة» إذ بعد ذلك لا مجال لاحتمال عدم وجود صورة يعلم فيها 
بسبق يد الكافر على يد المسلم» بحيث لا يحسن التقييد بغير تلك الصورة, كما لعله ظاهر. 

)١(‏ يعنى: الأثر الظاهر فى تحقق التذكية؛ كما عرفت آنفا. و يشهد له مصحح إسحاق المتقدم 

. و أما رواية السكونى الواردهٌ فى السفرةُ المطروحة فقد عرفت قصور دلالتها على ذلككء لعدم مناسبة السؤال و الجواب له كما يظهر 
بالقاه| .. 
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أرضهم محكوم بالنجاسة )١(‏ إلا إذا علم سبق يد المسلم عليه (*. 


[ (مسألة 4): جلد الميتة لا يطهر بالدبغ] 
(مسألة ): جلد الميتة لا يطهر بالدبغ (7)) و لا يقبل الطهارة شىء من الميتات (©) سوى ميت المسلم, فإنه يطهر بالغسل (2). 


)١(‏ لأصالة عدم التذكية, لا لأن يد الكافر أمارة على عدمها. 

(؟) فتكون يد المسلم أمارة على التذكية من دون معارض. 

(؟) على المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعاء بل قيل: تواتر نقل الإجماع عليه. بل عد من ضروريات المذهبء كما عن شرح 
المفاتيح نعم حكى القول بالطهارة عن ابن الجنيد» و عن المحدث الكاشانى الميل اليه. و يشهد للأول روايتا أبى بصير و ابن الحجاج 
المتقدمتان فى المسألة السادسة. و لا-دليل بالخصوص على النجاسة غيرهما. مع ما هما عليه من ضعف السند. و لكن حكى عن 
التذكرة دعوى تواتر الاخبار بذلك. 

و كأنه أراد النصوص المتضمنة عدم الانتفاع بالميتة» فإن إطلاقها شامل لما بعد الدبغ. و يشهد لابن الجنيد 

رواية الحسين بن زرارة: «جلد شاه ميته يدبغ فيصب فيه اللبن و الماء أ فأشرب منه و أتوضا؟ قال (ع): نعم و قال: يدبغ فينتفع به» و لا 
يصلى فيه .01١‏ 

و مرسلة الصدوق 

"١‏ المتقدمة فى طهارة الميتة؛ بناء على حملها على ما بعد الدبغ. لكن لا ينبغى التأمل فى طرحهما بعد حكاية الإجماع على خلافهما. 
و كفى بالأصل دليلا على المشهور. 

(؟) للإطلاق أو الأصل بعد عدم الدليل على الطهارة. 
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(1) الوسائل باب: 7# من أبواب الأطعمة المحرمة حديث: 8. 
(؟) الوسائل باب: ” من أبواب النجاسات حديث: 2. 
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[ (مسألة 9): السقط قبل ولوج الروح نجسء و كذا الفرخ فى البيض] 
(مسأله 8): السقط قبل ولوج الروح نجسء و كذا الفرخ فى البيض .)١(‏ 


الميتك نين ها قبل الغسل وابعده: 

)١(‏ اتفاقاء كما عن شرح المفاتيح, و بلا خلافء كما عن لوامع النراقى. لكن الدليل عليه غير ظاهر إذ هو إما لأنه مينةء لأن الموت 
يقابل الحياه تقابل العدم و الملكة؛ و لا يعتبر فى صدقه سبق الحياة. أو لأنه من قبيل القطعة المبانة من الحى» فيشمله دليل نجاستها. أو 
لأن 

قوله (ع): «ذكاةٌ الجنين ذكاة أمه» )١١‏ 

يقتضى كونه ميته بموت أمه» فاذا ثبت نجاسته من الميتة ثبت نجاسته من الحية» لعدم القول بالفصل. أو لأنه قبل ولوج الروح فيه حى 
بحياءُ أمهُ لا بحياءً مستقلة. فإذا انفصل عنها صار ميتهُ» فيلحقه حكمها. 

والجميع لا يخلو من نظر. إذ لو سلم كونه ميته فلا إطلاق لأدلهُ نجاستها يشمله. و القطعة المبانة مختصة بالجزءء و ليس هو منه. و قوله 
3 

«ذكاة الجنين ..» 

لا إطلاق له فى موضوع الذكاء. لوروده فى مقام بيان الاكتفاء بذكاة الأم فى تحقق ذكاه الجنين» فيمكن اختصاصه بما ولجته الروح. و 
لأ-نه لا يصح تطبيق الحى و الميت على كل جزء من أجزاء البدن ولا على مثل الحمل» و لذا لا نقول بنجاسة العضو الميت فى حال 
اتصاله بالبدن» و الحكم بنجاسته بعد الانفصال إنما كان للأخبار الخاصة المتضمنة أنه ميتة. و دعوى: الاتفاق و عدم الخلاف المتقدمة 
من شرح المفاتيح و اللوامع. 

غير ظاهرة» لعدم تعرض الأكثر للحكم المذكور. اللهم إلا أن يستفاد من مذاق الأصحاب. و هو غير بعيدء و يساعده ارتكاز المتشرعة. 
و بذلك 


.١7 الوسائل باب: 18 من أبواب الذبائح حديث:‎ )١( 
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[ (مسألة :)٠١‏ ملاقاةً الميتة بلاارطوبة مسرية لاتوجب النجاسة] 


(مسألة :)٠١‏ ملاقاةٌ الميتة بلا رطوبة مسرية لا توجب النجاسة» على الأقوى :)١(‏ و ان كان الأحوط غسل الملاقى؛ 
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يكون الخروج عن مقتضى قاعدة الطهارة. 

)١1(‏ كما هو المشهور. و عن العلامة و الشهيدين و غيرهما (رض) سراية نجاستها إلى الملاقى و لو مع اليبوسة. لإطلاق ما دل على 
نجاسة ملاقيهاء الوارد بعضه فى ميت الإنسان» و بعضه فى ميته غيره. مثل التوقيع الوارد فى إمام حدثت عليه حادثة» قال (ع): «ليس على 
من مسه إلا غسل اليد) 

.و 

موثق عمار: «اغسل الإناء الذى تصيب فيه الجرذ ميتا سبع مرات) .)7١‏ 

لكنه يشكل ذلكك: بأن اعتبار الرطوبة فى سرايةٌ النجاسة عند العرف مما يصلح أن يكون قرينة على صرف الإطلاق» فلا مجال 
للاعتماد عليه. مضافا إلى 

موثق ابن بكير «كل شىء يابس ذكى» 0 

الظاهر فى الحكومة على إطلاق ما دل على سراية النجاسة مع الجفاف. 

ولو بنى على عدم ظهوره فى الحكومة فبينه و بين إطلاقات المقام عموم من وجه. و المرجع فى مورد المعارضة- و هو صورة 
الجفاف- إلى أصالةٌ الطهارة. 

و يشير الى ذلكك ما 

فى الصحيح الوارد فى الثوب الذى يقع على جسد الميت: «فاغسل ما أصاب ثوبكك منه) ©" 

و 

فى الآخر: «يغسل ما أصاب الثوب» «8). 

فان الظاهر من التعبير المذكور لزوم غسل الأثر الحاصل من ملاقاهً الثوب للميت»ء الذى لا يكون إلا مع الرطوبة. 


)١(‏ الوسائل باب: ” من أبواب غسل المس حديث: ؟. 
(؟) الوسائل باب: 7ه من أبواب النجاسات حديث: .١‏ 
(*) الوسائل باب: 7١‏ من أبواب أحكام الخلوة حديث: ه. 
(ع) الوسائل باب: ” من أبواب النجاسات حديث: .١‏ 
(0) الوسائل باب: 5" من أبواب النجاسات حديث: ؟. 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج١2‏ ص: 770 

خصوصا فى ميتةُ الإنسان قبل الغسل .)١(‏ 


[ (مسألة :)١١‏ يشترط فى نجاسة الميتة خروج الروح من جميع جسده] 


((مسألة :)1١‏ يشترط فى نجاسة الميتة خروج الروح من جميع جسده.؛ فلو مات بعض الجسد و لم تخرج الروح من تمامه لم ينجس 
)00 


ناو 
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فى صحيح على بن جعفر (ع): عن أخيه موسى (ع): «سألته عن الرجل يقع ثوبه على حمار ميت هل تصلح الصلاة فيه قبل أن يغسله؟ 
قال (ع): ليس عليه غسله و يصلى فيه و لا بأس» .)١١‏ 

و لأ-جله قبل بتعين حمل الإطلاقات فى ميت غير الإنسان على صورة الرطوبة» و حمله على صورة اليبوسة لكن الجمع بذلكك ليس 
عرفياء و لا شاهد له فلو بنى على العمل بالصحيح يتعين حمل أدلهُ لزوم الغسل على الاستحباب مطلقاً. 

وما أبعد ما بين هذا القول و بين القول المحكى عن الحلى (ره) من عدم نجاسة ملاقى الميت مطلقاً. و ضعفه ظاهر؛ لما عرفت من 
النصوص الآمرهُ بغسل الملاقى له. و لو بنى على غض النظر عنها أو عن ظاهرها لم يبق دليل على نجاسة الميت» كما لا يخفى. 

)١(‏ لأن الخلاف فيها أظهر. 

(؟) كما هو المعروف. وعن شرح الدروس: التردد فيه» لاحتمال صدق الميتةٌ عليه. لكنه ضعيفء لأ-ن موضوع الموت و الحياءً 
المأخوذ موضوعا للطهارة و النجاسة هو البدن بلحاظ اتصاله بالروح على نحو خاص و انفصاله عنهاء فاتصاف الاجزاء بها بعين اتصاف 
البدنء لأنها عينه» و لا تتصف الا-جزاء بهما مستقلا فلا- يمكن تطبيق الميثدة على الجزء مستقلاء و تطبيقها على الجزء المبان فى 
النصوص مجاز بلحاظ الاحكام. 


.2 الوسائل باب: 78 من أبواب النجاسات حديث:‎ )١( 


مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج١2‏ ص: 78 
[ (مسألة ؟١):‏ مجرد خروج الروح يوجب النجاسة] 


(مسألة :)١١‏ مجرد خروج الروح يوجب النجاسة و إن كان قبل البرد (١)؛‏ من غير فرق بين الإنسان و غيره. 
نعم وجوب غسل المس للميت الإنسانى مخصوص بما بعد برده (؟). 


)١(‏ كما عن صريح المبسوط. و التذكرة؛ و الذخيرة» و ظاهر غيرها. 

لإطلاق صحيح الحلبى 

و خصوص التوقيعين 

» وقد تقدمت فى مبحث نجاسة الميت. و لا معارض لها غير ما 

فى صحيح ابن ميمون من قوله: ايعنى: 

إذا برد الميت» )١١‏ 

؛ لكنه لم يثبت كونه من المعصوم؛ فلا يصلح للمعارضة و عن الجامعء و نهاية الاحكام» و الدروسء و الذكرىء و جامع المقاصد, و 
المدارك, و غيرها: الطهارة حينئذ» بل نسب إلى الأكثر» بل عن الشيخ الإجماع عليه. للاستصحاب. و للمنع من تحقق الموت قبل 
البرد. و للتلا-زم بين الغسل- بالضم- و الغسل- بالفتح- و الأول لا يكون قبل البرد فكذا الثانى. و لما دل على أنه لا بأس بالمس مع 
الحرازة 

كصحيح ابن مسلم عن أبى جعفر (ع): «مس الميت عند موته و بعد غسله و القبلة ليس بها بأس» "١‏ 

» و حمله على بيان الحكم التكليفى خلاف الظاهر. 

لكن الاشكال فيما عدا الأخير ظاهر و الأخير محمول على نفى الغسل- بالضم- جمعاً بينه و بين التوقيعين» حملا للمطلق على المقيد. 
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اللهم إلا أن يشكل الاحتجاج بهما لعدم روايتهما إلا فى كتاب الاحتجاج. و لا يخلو سندهما عن إرسال. 


(1) الوسائل باب: ٠6‏ من أبواب النجاسات حديث: ١‏ و قد تقدم بتمامه فى نجاسةٌ ميت الإنسان. 


(5) الوسائل باب: ” من أبواب غسل المس حديث: .١‏ 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج١2‏ ص: 70 


[ (مسألة :)1١‏ المضغة نجسة] 
(مسألة 0): المضِغة نجسة »)١(‏ و كذا المشيمة؛ و قطعةٌ اللحم التى تخرج حين الوضع مع الطفل. 
[ (مسألة :)١5‏ إذا قطع عضو من الحى و بقى معلقاً متصلا به فهو طاهر ما دام الاتصال] 


(مسألة ؟3): إذا قطع عضو من الحى و بقى معلقاً متصلا به فهو طاهر ما دام الاتصال (1): و ينجس بعد الانفصال (*). نعم لو قطعت 
يده- مثلا- و كانت معلقةٌ بجلدةٌ رقيقة فالأحوط الاجتناب (©). 


[ (مسألة :)١4‏ الجند المعروف كونه خصية كلب الماء] 


(مسألة :)١0‏ الجند المعروف كونه خصيه كلب الماء إن لم يعلم ذلك, و احتمل عدم كونه من أجزاء الحيوان فطاهر و حلال (» و 
ان علم كونه كذلكك فلا إشكال فى حرمته (2) لكنه محكوم بالطهارة» لعدم العلم بأن ذلكك الحيوان مما له نفس. 


[ (مسألة :)١2‏ إذا قلع سنة أو قص ظفره؛ فانقطع] 
(مسألة :)١8‏ إذا قلع سنة أو قص ظفره. فانقطع 


)١(‏ الوجه فى نجاستهاء و نجاسة المشيمة؛ و قطعةٌ اللحم» هو بعض ما أشرنا إليه فى نجاسة السقطء و الفرخ» قبل ولوج الروح فيه» بل 
المضغةٌ داخلة فى إطلاق السقط الذى لم تلجه الروح. و فى المنتهى: «المشيمة التى فيها الولد نجسة لأنها جزء حيوان أبين منها» و فى 
كشف الغطاء: «و ما يخرج من بطن المرأة أو الحيوان حين الولادٌ من لمم و نحوه محكوم بنجاسته). 

(0) للأصل. بل لما دل على طهارة الحيوان إذا فرض صدق الجزء عليه. 

() لما تقدم فى القطعةٌ المبانة من الحى. 

(©) لاحتمال دخولها فى القطعة المبانة من الحى؛ و ان كان الشكك كافياً فى الرجوع إلى أصل الطهارة. 

(8) لأصالة الطهارة و الحل. 

(©) لحرمةٌ حيوانه. 
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مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج١2‏ ص: 77/0 


معه شىء من اللحم فان كان قليلا جداً فهو طاهر »)١(‏ و إلا فنجس. 
[ (مسألة 17): إذا وجد عظما مجرداً و شك فى أنه من نجس العين أو من غيره يحكم عليه بالطهارة] 


(مسألة 17): إذا وجد عظما مجرداً و شكك فى أنه من نجس العين أو من غيره يحكم عليه بالطهارة (؟) حتى لو علم أنه من الإنسان و 


لم يعلم أنه من كافر أو مسلم (). 

[ (مسألة :)1١4‏ الجلد المطروح إن لم يعلم أنه من الحيوان الذى له نفس أو من غيره - كالسمك مثلا- محكوم بالطهارة] 

(مسألة 08): الجلد المطروح إن لم يعلم أنه من الحيوان الذى له نفس أو من غيره- كالسمكك مثلا- محكوم بالطهارة (©). 
[ (مسألة 19): بحرم بيع الميتة] 


(مسألة 14): يحرم بيع الميتة (5). 


)١(‏ إما لدعوى انصراف أدلهٌ نجاسةٌ القطعةٌ المبانةُ من الحى عن الجزء الصغيرء أو لدعوى سيرة المتشرعةٌ عليه. و لكن كلتيهما محل 
إشكال. 

() لأصالةٌ الطهارة. 

(") إذا كان التقابل بين الكفر و الإسلام تقابل العدم و الملكة فأصل عدم الإسلام الجارى فى الإنسان يثبت الكفر» فيحكم بنجاسة 
العظم و هو- لكونه أصلا موضوعياً- حاكم على أصل الطهارةٌ الذى هو أصل حكمى. 

نعم لو تردد العظم بين كونه لمعلوم الإسلام (كزيد) و كونه لمعلوم الكفر (كعمرو) فأصالة عدم إسلام الإنسان المردد بين معلوم 
الوجدان و معلوم الفقدان غير جارية» كما عرفت ذلكك غير مرة. 

(ع) إما لأصالة عدم كون حيوانه ذا نفس سائلة» بناء على جريان أصالة العدم الأزلى فى مثله مما كان من عوارض الوجود. أو لأصالة 
الطهارة بناء على عدم جريان أصل العدم الأزلى فيه. 

(0) على المعروف من مذهب الأصحابء بل عن التذكرة و المنتهى 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج١2‏ ص: 714 


و التنقيح نقل الإجماع عليه» و عن_الخلاف نقل الإجماع على عدم ملكيتها و 
فى روايةُ السكونى عن أبى عبد الله (ع): «السحت ثمن الميتة) ١١‏ 
و 


عن جامع البزنطى عن الرضا (ع): «فى الغنم يقطع من ألياتها و هى أحياء أ يصاح له أن ينتفع بما قطع؟ قال (ع): نعم يذيبها و يسرج 
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بهاء و لا يأكلها و لا يبيعها» )2 

» و نحوه روايةُ على بن جعفر (ع) عن أخيه (ع)» 

و 

فى روايته الأخرى «عن الماشيةٌ تكون للرجل فيموت بعضهاء يصاح له بيع جلودها و دباغها و لبسها قال (ع): لاء و لو لبسها فلا يصل 
فيها) «59» 

»و فى رواية تحف العقول 

«0: النهى عن بيع الميتة. مضافا الى ما ذكر فى محله من اعتبار المالية فى كل من العوضين فى البيع» و كون الميتهُ مالا موقوف على 
تحقق المنفعة لها المعتد بهاء و هو غير حاصلء إما لحرمة الانتفاع بها كلية» أو لأن جواز الانتفاع بها فى بعض الموارد ليس بنحو يعتد 
به فى صدق المال لندرته. 

نعم 1 

فى رواية أبى القاسم الصيقل و ولده: «كتبوا إلى الرجل: جعلنا اللّه تعالى فداكك إنا قوم نعمل السيوف ليست لنا معيشة و لا تجار 
غيرهاء و نحن مضطرون إليها وانما علاجنا (غلافها. ظ) جلود الميتهٌ و البغال و الحمير الأهليةٌ لا يجوز فى أعمالنا غيرهاء فيحل لنا 
عملها و شراؤها و بيعها و مسها بأيدينا و ثيابنا و نحن نصلى فى ثيابنا؟ و نحن محتاجون إلى جوابكك فى هذه المسألة يا سيدنا 
لضرورتنا. فكتب (ع): اجعل ثوبا للصلاة ..» «2) 


.2 الوسائل باب: ه من أبواب ما يكتسب به حديث:‎ )١( 

() الوسائل باب: © من أبواب ما يكتسب به حديث: 8. 

(") الوسائل باب: © من أبواب ما يكتسب به ملحق حديث: 8. 
(ع) الوسائل باب: ه من أبواب ما يكتسب به حديث: 18. 
(0) الوسائل باب: ” من أبواب ما يكتسب به حديث: .١‏ 

(8) الوسائل باب: 8" من أبواب ما يكتسب به حديث: ؟. 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج١2‏ ص: 78٠‏ 

لكن الأقوى جواز الانتفاع بها فيما لا يشترط فيه الطهارة .)١(‏ 


لكن- مع احتمال كون المبيع هو السيف و الغلاف تابع له بنحو الشرط- لا تصلح للخروج بها عن تلك النصوص.ء التى لا يبعد تواترها 
معنى» و مجمع على العمل بهاء المعتضدة بقاعدة لزوم كون العوضين مالا فى البيع فلاحظ. 

فما عن المجلسى من الجواز ضعيفء بل فى الجواهر: انه غريب. 

)١(‏ كما يظهر من محكى عبارات جماعة منهم العلامة و الشهيدان. لعموم الحل الموافق لأصالةُ الحل. و لخبرى البزنطى 

و على بن جعفر (ع) 

المتقدمين و روايةُ زرارة فى جلد الخنزير يجعل دلواً يستقى به 

ناو زواكه الأخر فى عدن الكاوير.متصال بعالا نض يدمق القر 

«07- بناء على عدم الفرق بين أنواع نجس العين فى الحكم- و رواية الصيقل المتقدمة 


عو 
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رواية الوشاء المتقدم إليها الإشاره فى نجاسة الميتة عن أبى الحسن (ع) فى أليات الغنم المقطوعة: «فقلت: جعلت فداكك فيستصبح به؟ 
فقال (ع): أما علمت أنه يصيب اليد و الثوب و هو حرام) «*" 

«و هو حرام) 

إما أن يراد به أنه نجس» فيكون المقصود الإرشاد الى ما يترتب على الاستصباح من نجاسة اليد و الثوب المؤدى إلى لزوم التطهير» أو 
بطلان الصلاة» أو أنه حرام تكليفا مع تعاطيه تعاطى الطاهر و على كل حال فالرواية دالة على جوز الانتفاع من حيث هوء و إلا فمن 
و أما رواية ابن جعفر (ع) الثانية المتقدمة فالظاهر من قول السائل: 


.١18 من أبواب الماء المطلق حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 
من أبواب الماء المطلق حديث: ؟.‎ ١5 (؟) الوسائل باب:‎ 
.7 من أبواب الذبائح حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )5( 
78١ مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج١1 ص:‎ 


«و دباغها و لبسها» 

السؤال عن مطهرية الديغ» فالمراد من لبسها اللبس على أنها طاهرة» فقول الامام (ع): 

دلا» 

ظاهر فى عدم مطهرية الدبغ» لا النهى عن اللبس. 

وأماما : 

فى صحيح الكاهلى فى قطع أليات الغنم: «قال أبو عبد اللّه (ع)؛ إن فى كتاب على (ع): أن ما قطع منها ميت لا ينتفع به) )1١‏ 

0 5 

فى رواية على بن المغيرة: «قلت لأبى عبد الله (ع) الميتة ينتفع منها بشىء فقال: لا 7١‏ 

» و نحوهما ما فى غيرهما. فالظاهر أن المقصود منها الإرشاد إلى النجاسة؛ كالأمر بإراقة الماء» أو المرق» عند ملاقاة النجاسة» و ليس 
المقصود منه بيان حكمه من عدم الانتفاع مطلقاًء و المصحح للكناية بمثل هذا التعبير عنها- و لو مع جواز الانتفاع بالنجس فى الجملة- 
أن النجس مما يرغب عن الانتفاع به حتى الانتفاع الجائز» لما يترتب على الانتفاع به من الابتلاء بالنجاسة. و ليراجع الإنسان نفسه إذا 
أهدى إليه لباس نجس أو فراشء أو غطاءء أو سرج دابة» أو نحو ذلكك, فإنه لا يرى من نفسه الاقدام على اللبس أو الا-فتراش أو 
التغطى أو الركوبء كما تقدم فى رواية الوشاء 

. ولو سلم ثبوت عمومه لمطلق الانتفاع تعين حمله على نوع خاص جمعا بين النصوص. و رواية تحف العقول 

قد تقدم فى مبحث الانتفاع بالعذرة محملها فراجع. 

نعم قد يشكل ما ذكر: بأن النصوص المتقدمة الدالة على جواز الانتفاع بالميتةُ- مع عدم صحة أسانيدها- مهجورة عند قدماء 
الأصحاب. بل قد حكى الإجماع على عدم جواز الانتفاع بالميتة جماعة؛ حتى أن الحلى- بعد ما روى فى مستطرفات السرائر رواية 
البرنطى المتقدمة 
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- ذكر: «أنها من 


.١ من أبواب الذبائح حديث:‎ "١ الوسائل باب:‎ )١( 
من أبواب النجاسات حديث: ؟.‎ 2١ (؟) الوسائل باب:‎ 


مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج١2‏ ص: 787 


نوادر الاخبار و الإجماع منعقد على تحريم الميتهُ و التصرف فيها على كل حال إلا أكلها للمضطرء مضافا إلى مخالفتها لقاعدة عدم 
جواز الانتفاع بالأعيان النجسة المستدل عليها بالآيات و الروايات و الإجماع؛ فكيف يصح لأجلها التصرف فى غيرها؟! بناء على ظهوره 
فى المنع عن مطلق الانتفاع. 

و يمكن أن يدفع: بأن النصوص المذكورة لا يخلو بعضها من الاعتبار و ان لم تكن صحيحة. و أما الهجر فلم يثبت على نحو يقدح فى 
داتعا يها لجر اراد خرن لاوم على لالد عدي جر الاتقاج بااعيات لصي الى ا ادوع من عيضيو افطل تر 
تعالى (وَ الرّجْرََّاهْيوُ) ١‏ و قوله تعالى (رِجْسٌ مِنْ عَمَل الشْئِطانٍ فَاجْتَبُوةٌ) 19 و قوله تعالى: 

(حرْمَت عَلَيكم الْمَِةُوَالدّمُ) «8 و بعض الروايات مثل ما فى رواية تحف العقول 

؛ من تعليل حرمة بيع وجوه النجسء بحرمة الأكل و الشرب و الإمساكك و جميع التقلبات «6. لكن دلالتها على ذلكك لا تخلو من 
إشكال- كما أوضح ذلكك شيخنا الأعظم (ره) فى مكاسبه- فلم يثبت الهجر الموجب للخروج عن الحجية. و عليه لو سلمت الدلالة 
لأمكن الخروج عنها بالنصوص المذكورة؛ إذ يجوز تخصيص العام و لو كان من الكتاب بالخاص و لو كان من السنة. و أما الإجماع 
المدعى على القاعده فهو- و ان حكى عن جماعة من الأكابر- لا مجال للاعتماد عليه» بعد مخالفة جملة من أعيان المتأخرين فيها. مع 
تأتى المناقشه فى كون مراد بعض الحاكين له ذلكك. فراجع كلمات شيخنا الأعظم (قده). 


)١(‏ المدثر: ه. 

(؟) المائدة: .5١‏ 

(") المائدة: ". 

(©) الوسائل باب: ” من أبواب ما يكتسب به حديث: .١‏ 
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[الخامس: الدم] 

اشارة 


الخامس: الدم من كل ما له نفس سائلة ))١(‏ إنساناً 


و بالجملة: بعد عدم ثبوت قاعدة عدم جواز الانتفاع بالتجاساضت لقضوو الأدلة المستدل بها عليها- ينحصر الاستدلال على عدم جواز 
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الانتفاع بالميتة بالخصوص بمثل صحيح الكاهلى المتقدم؛ و تقدم الإشكال فى دلالته» إذ من البعيد أن يكون المراد منه النهى عن كل 
انتفاع» و لو كان مثل إطعام جوارح الطير» أو تسميد الزرع؛ و نحوهما مما لا يعتبر فيه الطهارة بوجه؛ فان بيان هذا المعنى يحتاج إلى 
مزيد عناية» و لا يكفى فيه مثل هذا الكلام. بل هذا المعنى مقطوع بخلافه فى مثل رواية على بن المغيرة» فان السائل إنما عنى بقوله: 
«الميتةُ ينتفع بها/ 

انها كما ينتفع بالمذكىء و ليس المراد ما يعم إطعام الجوارح. و لو سلم إطلاق فى عدم الانتفاع» فهو مقيد بالنصوص المتقدمة 
فيحمل على الانتفاع المؤدى إلى الوقوع فى الحرام» كما أشير إليه فى رواية الوشاء المتقدمة 

» على ما عرفت. 

)١(‏ إجماعاء صريحاً و ظاهراًء محكياً عن جماعة كثيرة» و ان اختلفت عباراتهم فى معقده. ففى بعضها: مطلق دم ذى النفس. و فى 
بعضها: دم ذى العرق و هو راجع إلى الأول و فى بعضها: الدم المسفوح, و المسفوح هو المصبوبء و عليه يكون بين هذا العنوان و ما 
قبله عموم من وجه. لعمومه لمثل دم السمكك و عدم شموله للمتخلف فى اللحم و نحوه من أجزاء الحيوان. 

و يجب تفسيره- كما فى كلاسم بعضهم- بما ينصب من العرق» فيكون أخص مطلقا من الأنولء و لا يشمل مثل دم السمكك. و فى 
المنتهى: 

«الدم المسفوح من كل حيوان ذى نفس سائلة يكون خارجا بدفع من عرق نجس. و هو مذهب علماء الإسلام»» و نحوه كلام غيره من 
الاعاظم. 

لكن ادعى غير واحد من الأجلاء أن المراد مطلق دم ذى النفسء بقرينة تعرضهم لطهارة دم غير ذى النفسء و المتخلف فى الذبيحة» 
دون 
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ما عداهما من دم ذى النفس غير المسفوح, و لورود النصوص الكثيرة الظاهرة فى نجاسة غير المسفوح من دم ذى النفس» كدم 
الرعاف 

[1]؛ أو ما يوجد فى الأنف 

و عند قطع الثالول» و نتف لحم الجرح 

9”» و حكك الجلد 

0 و قلع السن 

و دم الجروح. و القروح 

«0» و الحيضء و النفاس» و الاستحاضة [1]. و غير ذلكك؛ مع عدم تعرضهم لرد هذه النصوص. و بيان الوجه فيه» من ضعف دلالة أو 
سند أو غير ذلك بل لا ريب فى بنائهم على قبولهاء فان ذلكك كله شاهد بإرادة العموم» كما ادعاه جماعة. 

لكنه لا يخلو من اشكالء لإباء كلماتهم عن الحمل على ذللكك. و لا سيما بملاحظة تعليلهم طهارة المتخلف: بأنه ليس بمسفوح, وان 
طهارته لعدم المقتضى للنجاسة؛ و البناء على نجاسة الدم فى الموارد المذكورة المنصوصة يمكن أن يكون لبنائهم على أنه من 
المسفوح, لخروجه من العروق الدقاق أو لكون المراد منه مطلق الخارج من البدن» أو غير ذلك. 

و بالجملة: ثبوت كلية نجاسة دم ذى النفس بالإجماع غير واضح, و إن كان يساعدها ارتكاز المتشرعة من غير فرق بين الإنسان الذى 


هو 
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[9] الوساكل ياي ارمق أبوات التجاساف حدية: ١و‏ يرجد أبضا من كثير من أبرات الجاسات و الماء المطلق: 


["] راجع الوسائل فى أبواب أغسال الحيض و النفاس و الاستحاضة و النجاسات و الماء. 


)١(‏ الوسائل باب: 75 من أبواب النجاسات حديث: ؟. 
(؟) الوسائل باب: 2 من أبواب النجاسات حديث: .١‏ 
(*) الوسائل باب: 7٠١‏ من أبواب النجاسات حديث: 2. 
(©) الوسائل باب: 7٠‏ من أبواب قواطع الصلاة حديث: .١‏ 
(0) الوسائل باب: 75 من أبواب النجاسات حديث: ”*. 
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مورد النصوص المتقدمة و غيره. لكن الرجوع الى هذا الارتكاز فى موارد الخلاف و الاشكال محل تأمل و نظر. 

و أما النصوص فدلالتها على عموم النجاسة لا تخلو من اشكالء لورودها فى موارد خاصة» و إلغاء خصوصية موردها عرفا- لو تمٌّ- 
معارض بمثله بالإضافة إلى ما تضمن نفى البأس عن دم البق و البراغيث و السمكك. بل الإلغاء على نحو الكلية غير واضح. نعم قد ذكر 
لفظ الدم فى بعض النصوص غير مقيد. لكن ذلكك غير كاف فى إطلاقه؛ لعدم كونه وارداً لبيان نجاسة الدمء و انما ورد فى مقام بيان 
حكم آخر بعد الفراغ عن نجاسته 

كموثق عمار: «كل شىء من الطير يتوضاً مما يشرت منه إلا أن ترى فى منقاره ذماء فإن رأيت فى مئقاره دما فللا تتوضاً و لا تشرت 
منه) )١١‏ 

فإنه وارد فى مقام جعل الحكم الظاهرى عند الشككث فى وجود الدم المفروغ عن نجاسته. لا فى مقام تشريع نجاسة الدم. 

و مثله فى الاشكال الروايات الواردة فى نزح البثر» لوقوع الدم فيهاء 

كصحيح ابن بزيع: «عن البثر تكون فى المنزل للوضوء فيقطر فيها قطرات من بول أو دم ..) .)7١‏ 

فإن الأسمر بالنزح فيه و فى أمثاله و ان دل على النجاسة- كما تقدم فى مبحث نجاسة الميتة- لكن الظاهر من السؤال فى جميع هذه 
النصوص علم السائل بالنجاسة؛ و السؤال إنما كان عن تأثيرها فى البثر» فتركك الاستفصال فيه لا يقتضى العموم. و كذا الاشكال فيما لو 
ورد الأمر بالنزح ابتداء من المعصوم فإنه أيضاً وارد فى مقام بيان حكم آخر. 

وأما 


النبوى المروى فى الذكرى و غيرها من كتب الفروع: «إنما 


)١(‏ الوسائل باب: * من أبواب الأسثار حديث: 2# و باب: 87 من أبواب التجاساث حديث: ؟. 
(؟) الوسائل باب: ١‏ من أبواب الماء المطلق حديث: .5١‏ 
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أو غيره كبيراً أو صغيراًء قليلا كان الدمء أو كثيراً 11 
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يغسل الثوب من البول و الدم و المنى» 0١١‏ 

فالحصر فيه- على اشكاله- يحتمل قريباً وروده لبيان عقد النفى لا مع عقد الإثبات؛ فلا إطلاق له. 

مضافا الى ضعف الخبرء و عدم ثبوت الجابر له» لعدم ثبوت الاعتماد عليه. و كذا 

خبر زكريا بن آدم: «سألت أبا الحسن (ع) عن قطرهُ خمر أو نبيذ مسكر قطرت فى قدر 

.. (الى أن قال): 

قلت: فان قطر فيه الدم؟ قال (ع): الدم تأكله النار. قلت: فخمر أو نبيذ قطر فى عجين أو دم قال (ع): فسد ..) ١؟)‏ 

. فان الظاهر وروده فى مقام السؤال عن التأثير فى القدر التى فيها اللحم الكثير» و المرق الكثير» و لذا سأل ثانيا عن وقوع الدم فى 
العجين» فالسؤال فيه ليس عن النجاسة بل عن حال الملاقى. 

هذا ويمكن أن يقرب عموم النجاسة: بأن الذى يظهر من النصوص الواردةٌ فى دم الإنسان و فى دم الحيوان- على اختلاف مواردها- 
المفروغية عن نجاسته على وجه العموم. و لذا ورد نفى البأس عن دم البق و البراغيث و السمكك الظاهر كونه من قبيل الاستثناء من 
عموم النجاسة. لكن هذا المقدار من الاشعار لم يبلغ حد الحجية, الرافع لأصالة الطهارة مع الشكك. 

)١(‏ فيه إشارة إلى احتمال خلاف الشيخ (ره) فيما لا يدركه الطرف من الدم؛ حسب ما تقدم فى مبحث المياه مع دليله [1]. و الى 
خلاف الصدوق (ره) فيما دون الحمصة الذى يشهد له 

خبر المثنى بن عبد السلام عن الصادق (ع): «إنى حككت جلدى فخرج منه دم. فقال (ع): 


]١[‏ فى أوائل فصل الراكد بلا مادة. 


.1* سطر:‎ ١ ذكره فى الذكرى فى الثالث و الرابع من النجاسات صفحة:‎ )١( 
.,8 (؟) الوسائل باب: 8" من أبواب النجاسات حديث:‎ 


حكيم» سيد محسن طباطبايى» مستمسكك العروة الوثقى» ١‏ جلد» مؤسسة دار التفسير» قم - ايران» اول» ١١8‏ ه ق 
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و أما دم مالا نفس له فطاهر )١(‏ كبيراً كان أو صغيراً كالسمكك 


إذا اجتمع قدر حمصة فاغسله و إلا فلا .01١‏ 

والى خلاسف ابن الجنيد فيما دون سعة الدرهم من الدم و غيره من النجاسات. و كأنه اعتمد فى الدم على ما سيأتى من النصوص 
المتضمنة للعفو عما دون الدرهم., و فى غيره على القياس عليه. و يحتمل أن يكون مرادهما مجرد العفو كظاهر دليل الثانى» و محمل 
دليل الأول» فلا يكون خلاف فى المسألة. 

(1) إجماعا محكياً فى كلام السيدين» و الحلى» و المحققء و العلامة» فى جملهُ من كتبه. و الشهيدين» و السيد فى المداركك- على ما 
حكى عنهم- و كفى به دليلا على الطهارة. مع أنكك عرفت أنها مقتضى الأصلء لفقد العموم الدال على نجاسة الدم الشامل لما نحن 
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أما 

لا 
خبر السكونى عن أبى عبد اللّه (ع): «إن علياً (ع) كان لا يرى بأسا بدم ما لم يذكك يكون فى الثوب فيصلى فيه الرجل. يعنى دم 
السمكك) »”١‏ 


و 

مكاتبة محمد بن ريان: «قال كتبت الى الرجل: هل يجرى دم البق مجرى دم البراغيث؟ و هل يجوز لأحد أن يقيس بدم البق على 
البراغيث فيصلى فيه؟ و أن يقيس على نحو هذا فيعمل به؟ فوقع (ع) يجوز الصلاءً و الطهر منه أفضل» «7. 

فالمستفاد منهما مجرد العفو فى الصلاة. نعم ظاهر 

خبر غياث عن جعفر (ع) عن أبيه:- الا بأس بدم البراغيث و البق و بول الخشاشيف» ©" 

- الطهارة. لكن لا عموم فيه. و مثله صحيح ابن أبى يعفور فى دم البراغيث 

0 


.2 من أبواب النجاسات حديث:‎ 7٠١ الوسائل باب:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: 77 من أبواب النجاسات حديث: ؟. 

(") الوسائل باب: 77 من أبواب النجاسات حديث: *. 

(ع) الوسائل باب: 77 من أبواب النجاسات حديث: 2. 

(0) الوسائل باب: 77 من أبواب النجاسات حديث: .١‏ 
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والقعو الوغوكوو كذاها كانامن غير الغيران )١(‏ >البوسره فيح الأجهاز عند قدل سيد القهداء 1ه أرواحنا فداءة 

و يستثنى من دم الحيوان المتخلف فى الذبيحة بعد خروج المتعارف (*) سواء كان فى العروق» أو فى اللحم» أو فى القلب. أو الكبد. 
فإنه طاهر (©). نعم إذا رجع دم المذبح إلى الجوفء لرد 


هذا و قد يوهم المحكى فى مفتاح الكرامة من عبارات الجمل و المبسوط و المراسم نجاسة الدم المذكور و العفو عنه. و لعله محمول 
على الطهارة؛ و لا سيما ما فى الأولين بقرينة ما فى الخلاف من النص على طهارة دم السمكك فلاحظ. 

)١(‏ كما نص عليه فى الجواهر و غيرها. و يقتضيه أصالة الطهارة بعد ما عرفت من عدم عموم يقتضى نجاسة الدم. 

(1) و مثله ما خلق آيهُ لموسى بن عمران (ع). 

(*) إجماعاء كما عن المختلفء و آيات الجواد, و كنز العرفان» و الحدائق, و بلا خلاف» كما عن البحار» و الذخيرة» و الكفاية؛ و 
غيرها. 

وقد يستدل عليه بما دل على نفى الحرج .]١[‏ و بالسيرة» و بما دل على حل الذبيحة و بعدم المقتضى للنجاسة لأمنه ليس من 
المسفوحء و غير ذلك مما لا يخلو بعضه من المناقشة. 

(©) المذكور فى بعض معاقد الإجماع على طهارةً المتخلف خصوص العروقء و فى بعض آخر: خصوص اللحمء و فى ثالث: هما معاً. 
و كأن ذكر ذلكك من باب المثال إذ لا ينبغى التأمل فى عموم الحكم لجميع ما فى المتن و غيره من الشحم و العظم, و المخ. و عن 
شرح الدروس: إجماع الأصحاب ظاهراً على طهارةٌ ذلكك كله. 

و ماعن أطعمهُ المداركك من قوله (ره): «و فى إلحاق ما يتخلف فى 
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]١[‏ تقدم التعرض له فى المسأله العاشرة من فصل ماء البثر. 
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النفسء أو لكوق رأس الذيبحة فى غلوة كان فجسا (). 

و يشترط فى طهارةٌ المتخلف أن يكون مما يؤكل لحمه على 


القلب و الكبد وجهان» مما ظاهره التردد» فى غير محله. و لذا جزم فى الروضة بطهارته فيهما. و يشهد بذلك- مضافا الى ظهور 
الإجماع عليه» لعدم تعرضهم للخلاف فيه و الى اطراد الوجوه المذكورة آنفا فيه من السيرةُ و دليل نفى الحرج و غيرهما-: أنه مقتضى 
أصالة الطهارة بعد عدم وضوح دخوله فى معقد الإجماع على النجاسة. 

)١(‏ كما نص عليه جماعة» منهم المحقق و الشهيد الثانيان» و المقداد» و الصيمرى على ما حكى عنهم. 

و الوجه فيه: أما فى صورة الرجوع من الخارج بالنفس و نحوه- كما هو ظاهر المفروض فى المتن- فلأن الدم الخارج نجس قطعاً فاذا 
رجع إلى الجوف بقى على نجاسته» بل ينجس به كل ما يلاقيه من دم و غيره. 

و حينئذ فإن علم المتخلف بعينه؛ و لم تعلم ملاقاته للخارج الداخل اليه فهو طاهرء و لو علم بملاقاته له فهو نجس. و لو لم يعلم بعينه- 
فتردد بين كونه من المتخلف و كونه من الداخل إليه- فإن كان طرفا لعلم إجمالى جرى عليه حكم الشبهة المحصورة؛ و إلا جرى 
عليه حكم الشبهة البدوية الآتى فى المسألة السابعة. 

و أما فى صورة الرجوع من الداخل فالمظنون أنه لا كلام فى نجاسة الراجع. نعم عن شرح الدروس: أنه قد يقال: إنه إذا خرج منه دم 
يحكم بنجاسته» و إذا لم يخرج و لم يظهر فهو طاهر و إن كان فى اللحم. 

انتهى. و لكنه بعيد جداًء و ان كان مقتضى ما عرفت من الإشكال فى ثبوت عموم نجاسة الدم الرجوع فيه إلى أصالة الطهارة. نعم 

فى صحبح 
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الأحوط. فالتخلق من غير المأكول نجس »على الأشوط (). 


[ (مسألة :)١‏ العلقة المستحيلة من المنى نجسة] 
(مسألهُ :)١‏ العلقهُ المستحيله من المنى نجس (؟)» من 


الشحام: «إذا قطع الحلقوم و خرج الدم فلا بأس بها .)١١‏ 

و مقتضى ظهوره فى خروج الدم على النحو المتعارف حرمة الذبيحة فى الفرضء و كونها ميتة. 

)١(‏ بل عن الذخيرة» و الكفاية» و البحار» و شرح المفاتيح: 

الظاهر اتفاق الأصحاب على النجاسة. و كأن وجه ذلك ما فى محكى المعالم من إطلاقهم نجاسة الدم سوى المتخلف فى الذبيحة و 
ان المتبادر من الذبييحة خصوص المأكولة. لكن التبادر غير ظاهرء إلا أن يكون من جهة استدلال بعضهم على طهارة المتخلف 
بالسيرة» و أدلة نفى الحرج و حل الذبيحة. لعدم اطراد الوجوه المذكورة فى غير المأكول؛ بل عدم اطرادها فى الجزء غير المأكول 
كالطحال من الذبيحة المأكولة. لكنه معارض باستدلال بعضهم على طهارته بعدم كونه مسفوحاء لعدم الفرق فى ذلكك بين المأكول و 
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غيره مطلقاً. و لذا نسب شيخنا الأعظم (ره) الطهاره فى الجزء غير المأكول إلى ظاهر الأصحاب. فلا يبعد الحكم بالطهارة فى المقام؛ 
كماعن كشف اللثام, و العلامة الطباطبائى (ره) فى منظومته؛ بل فيها نسبة الطهارة فيه الى المعظم. لما عرفت من عدم ثبوت عموم 
نجاسة الدم؛ و الأصل الطهارة» المعتضد بخلو النصوص من التعرض للنجاسة مع أنها مما يغفل عنهاء لكون المرتكز عرفا أن تذكيه غير 
المأكول بحكم تذكية المأكول فى طهارة المتخلفء و أنهما سواء فى ذلكك. 

(؟) إجماعا محكيا عن الخلافء و تبعه عليه كثير ممن تأخر عنه؛ بل فى الجواهر: «لم يعرف من جزم بالطهارة إلا صاحب الحدائق». 


." الوسائل باب: 7 من أبواب الذبائح حديث:‎ )١( 
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نعم تأمل فيه جماعة؛ كالشهيد فى الذكرىء و الأردبيلى» و كاشف اللثام. 

و فى المعتبر استدل على النجاسة بأنها- يعنى: العلقة- دم حيوان له نفس و رده جماعة: بأن تكونه فى الحيوان لا يستلزم كونه جزءاً 
منه» بل فى كشف اللثام: «منع بعضهم الدخول فى اسم الدم عرفا خصوصا التى فى البيضة». 

لكنه- كما ترى- خلاف النظر العرفىء غاية الأمر أنها عندهم دم غليظ و أما ما ذكره الجماعة فمبنى على كون المراد من دم الحيوان 
ذى النفس ما يكون جزأه؛ فالإضافة من قبيل اضافة الجزء الى الكل. أما لو أريد ما يعم المتكون فيه فلا تتجه و المعنى الأول و ان كان 
أظهر من العبارة المذكورة» لكن إجماع الخلاف على النجاسة» و قبول من تأخر عنه له» يدل على أن المراد منه المعنى الثانى. و يشهد 
لذلك ماعن الخلاف من الاستدلال على النجاسُ- مضافا الى إجماع الفرقة-: بأن ما دل على نجاسة الدم دل على نجاسة العلقة. فإنه 
لو لا أن يكون المراد ما ذكرنا من المعنى لم يكن الاستدلال متجهاًء كما لا يخفى. 

لكن يشكل الحكم بالنجاسة بعدم ثبوت عموم النجاسة لدم ذى النفس فضلا عن الدم المتكون فيه» و إجماع الخلاف لا يبعد أن 
يكون مستنده دعوى عموم النجاسة له. كما يظهر من استدلاله عليه به. 

و أشكل من ذلكك مافى المعتبر» و التذكرة» و القواعد و عن النافع» و الجامع» و كشف الرموزء و غيرهاء من الحكم بنجاسة علقة 
اليضة 

فإنه يتوقف على عموم النجاسة لما يكون مبدأ نشء حيوان ذى نفس وان لم يكن جزءاً منه» و لا متكوناً فيه» فان علقة البيضة تتكون 
فيها غالباً بعد خروج البيضة من الحيوان» فان ثبوت مثل هذا العموم كما ترىء و ان كان ظاهر استدلال المعتبر على النجاسة فيها بأنها 
من الدم النجس ظاهر فى ذلكك. و لكنه غير واضح. 
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إنسان كان أو من غيره؛ حتى العلقةُ فى البيض. و الأحوط الاجتناب عن النقطة من الدم الذى يوجد فى البيض .)١(‏ 

لكن إذا كانت فى الصفار و عليه جلدةٌ رقيقة لا ينجس معه البياض إلا إذا تمزقت الجلدة (؟). 


و بالجملة: الظاهر من دم الحيوان ذى النفس الذى هو موضوع النجاسة- بناء عليه- هو ما يعد جزءاً منه» و البناء على نجاسة العلقة 
المستحيلة من المنى يتوقف على اراد مطلق ما يتكون فى الحيوان» و البناء على نجاسة علق البيضة أيضاً يتوقف على إرادةٌ الأعم منه 
و مما يكون مبدأ نشء الحيوان و فتوى الشيخ بحل علق البيضة الملزومة للقول بالطهارة فيها تنافى المعنى الأخيرء و فتوى الجماعة 
شجاضهها حب ازادقض كالقرائن على كل من المعنين معد اقعف :و أدلة النيياسة ف نقسها فاضرة عن شعرل ذلكف كلب كباغرقك 
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آنفاً. و عليه يشكل التمسكك بها فى كل من العلقتين. 

و أما إجماع الخلاف فيشكل الاعتماد عليه لما عرفت من الظن بمستنده الذى لم يثبت. و على هذا فالبناء على النجاسة فى كل من 
العلقتين غير ظاهر و ان كان هو الموافق لمذاق المتشرعة. 

)١(‏ فإنه وان لم يتضح دليل على النجاسة من إجماع أو غيره» لقصور أدلة النجاسة عن شمولهاء فان دم الحيوان ذى النفس- على أى 
مع من المعاتى الثلاقة المخدمة حما -لا بشهليهاةو لى أر مد مما يكو مسؤيا الى الحيوات :و لى يلحال كوق أصثله متكونا فن 
جوف الحيوان و لو لم يكن جزءا منه- كان شاملا لهاء إلا أنه مما لا يمكن الالتزام به. غير أن الطهارة خلاف ذوق المتشرعة و إلا 
فاصل الطهارة محكم بلا شبهة. 

(؟) فينجس البياض من ملاقاة الصفار المتنجس بملاقاة الدم. لكن فى المستند: استشكل فى تنجس الصفار. و كأنه لأن الغلظ و 
الكثافة الموجودين 
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[ (مسألة ؟): المتخلف فى الذبيحة وان كان طاهراً] 
(مسألة ؟): المتخلف فى الذبيحة و ان كان طاهراًء لكنه حرام )١(‏ 


فيه يمنعان من سراية النجاسة إلى تمام أجزائه. و سيأتى تحقيق ذلكك فى شرائط التنجيس. نعم من المحتمل أن يكون على النقطة 
غشاء يمنع من سراية نجاستها إلى الصفار فيتعين الرجوع الى أصالة الطهارة. 

)١(‏ فى الحدائق: انه طاهر حلال من غير خلاف يعرق: و استدل له- مضافا إلى اتفاق الأصحاب من غير خلاف ينقل- يما دل على 
حصر المحرمات فى الآيات المستلزم للطهارة. لأنه متى كان حلالا كان طاهراً. 

و بالروايات الدالة على عد محرمات الذبيحة 

وام اك رودي واوتر ا وب يد امصادداكه ل عار 1 ىر / 

أقول: المراد من آيهُ الحصر قوله تعالى (قَلَ لا أَجدٌ فى أ أوجى إِلَيَ مُحَرّماً عَللَا طاعم يَطَعَمَهُ إِلَا أن يَكونَ مَيتةُ أو دَماً مَشفُوحاً ..) ."١‏ 
فاق مضني النكبر اه قي اتسرح ومنه المعقلت واقيدة دالو قر ذلكك لعل ك يدم ضر ميقرت وال تقض بالتسخلض» وهو 
مما لم يقل به أحد. و الوجه فيه عموم تحريم الدم فى الآيات 3*0 و الروايات 

«5)» و الحصر المذكور لا بد من توجيهه ضرورة كثرة المحرمات المطعومة من الحيوانات فضلا عن غيرهاء فلو بنى على عمومه لزم 
التخصيص المستهجن. فاما أن يحمل على الإضافى» أو على زمان نزول الآيهُ- كما قبل- أو غير ذلكك من وجوه الجمع. 


(1) راجع الوسائل باب: 7١‏ من أبواب الأطعمة المحرمة. 

(؟) الانعام: 16. 

4 الم الى السافدة #ى القسل‎ 6١ 

(©) راجع الوسائل باب: ١‏ 68: 489 04 من أبواب الأطعمة المحرمة. 
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إلا ما كان فى اللحم مما يعد جزءاً منه .)١(‏ 
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[ (مسألة 7): الدم الأبيض إذا فرض العلم بكونه دما نجس] 
: 0 
(مسألة ”): الدم الأبيض إذا فرض العلم بكونه دما نجس (2)»: كما فى خبر فصد العسكرى (*) صلوات الله عليه و كذا إذا صب عليه 


دواء غير لوته إلى البياض: 


و من ذلكك يظهر الإشكال فى التمسكك بمفهوم الوصف. مع أن التحقيق عدم حجية مفهوم الوصف. و لعل النكتة فى التقييد 
بالمسفوح كثرة الابتلاء به فى الجاهلية. مضافا إلى النصوص الكثيرة المتضمنة لذكر محرمات الذبيحة و قد عد فيها الدم؛ و عقد لها 
فى الوسائل بابا طويلا. فراجع. و حمل الدم فيها على ما يخرج بالذبح خلاف إطلاقها. و أشكل من ذلك ما ذكره فى الفرع الأول من 
فروع المسأله من حلية العلقه حتى التى فى البيضة» لعدم كونها من المسفوح. 

)١(‏ بأن يكون مستهلكا عرفا فى اللحم. و الأظهر حلية ما جرت السيرة على أكله مع اللحم تبعاء مما يحتاج فى تخليصه من اللحم إلى 
عمل و عناية» من غسل و عصر و نحوهماء و إن لم يكن مستهلكا فى اللحم. 

(؟) كأنه لإطلاق بعض النصوص الواردةٌ فى بعض الموارد الخاصة؛ و تركك الاستفصال فى بعض آخرء و بضميمة عدم القول بالفصل 
تثبت النجاسة على وجه العموم. مضافا الى إطلاق معاقد الإجماع على نجاسة الدم الشامل للأبيض و الأصفر و غيرهما. 

() روى فى الوسائل ) حديثاً فى ذلكك عن الكافىء و فى البحار «7؛ حديثا آخر عن الخرائج و الجرائح؛ روى فى الوسائل 0*9 


بعضه. و فى 
)١1(‏ باب: ٠١‏ من أبواب ما يكتسب به حديث: .١‏ 

(؟) المجلد الثانى عشر فى باب معجزات العسكرى (ع). 

(*) باب: ٠١‏ من أبواب ما يكتسب به حديث: 7. 
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[ (مسألة ؟): الدم الذى قد يوجد فى اللبن عند الحلب نجس و منجس للبن] 

(مسألة ع: الدم الذى قد يوجد فى اللبن عند الحلب نجس )١(‏ و منجس للبن. 

[ (مسألة ه): الجنين الذى يخرج من بطن المذبوح و يكون ذكاته بذكاةٌ أمه تمام دمه طاهر] 

(مسألة 8): الجنين الذى يخرج من بطن المذبوح و يكون ذكاته بذكاة أمه تمام دمه طاهر (7). و لكنه لا يخلو عن إشكال. 


[ (مسألة 2): الصيد الذى ذكاته بآلةُ الصيد فى طهارة ما تخلف فيه بعد خروج روحه إشكال] 


(مسألة *): الصيد الذى ذكاته بآلهُ الصيد فى طهارة ما تخلف فيه بعد خروج روحه إشكالء و ان كان لا يخلو عن وجه (». و أما ما 
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خرج منه فلا إشكال فى نجاسته. 


الأول: 

«اخرج دم أبييض كأنه الملح) 

«مثل اللبن الحليب» 

فراجع. 

)١(‏ لأسنه دم مسفوح من حيوان ذى نفسء غايةٌ الألمر أنه لضعف آله الالفراز يحصل الاختلا-ط. و عليه ينجس اللبن بملاقاته له فى 
الخارج. 

(؟) كما لم يستبعده فى الجواهر و جزم به فى كشف الغطاء. و لكنه غير ظاهر- كما قيل- فان دم الجنين لا يدخل فى المتخلف فى 
الذبييحة المستثنى من الدم النجس. و كون المراد من الذبيحة مطلق المذكىء و لذا يشمل المذكى بالنحر مسلمء و لا يجدى فى 
المقام» لأن طهارة المتخلف موضوعها المتخلف بعد خروج الدم من المذكىء و هو مفقود فى الجنين إلا بعد ذبحه و خروج دمه. و 
لذا قال المصنف (ره). «و لكنه لا يخلو عن إشكال». إلا أن يدفع بفقد العموم الدال على نجاسته. و الإجماع عليها غير ثابت بنحو 
يشمل المقام» الذى نص بعضهم على طهارته. 

و الأصل يقتضى الطهارة. و لأنه لو بنى على نجاسة دمه المتخلف بطل الانتفاع به غالباء و هو خلاف ظاهر الأدلة» بل خلاف المقطوع 
به منها. 

() الكلام فيه هو الكلام فى دم الجنين. 
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[ (مسألة 1): الدم المشكوك فى كونه من الحيوان أو لا محكوم بالطهارة] 


( مسألة 7): الدم المشكوك فى كونه من الحيوان أو لا محكوم بالطهارء )١(‏ كما أن الشىء الأشحمر الذى يشكك فى أنه دم أم لا 
كذلكك. و كذا إذا علم أنه من الحيوان الفلانى» و لكن لا يعلم أنه مما له نفس أم لاء كدم الحية و التمساح, و كذا إذا لم يعلم أنه دم 
شاه أو سمكك. فإذا رأى فى ثوبه دما لا يدرى أنه منه أو من البق أو البرغوث يحكم بالطهارة. و أما الدم 


)١(‏ قد عرفت أنه لا عموم لفظى يدل على عموم نجاسة الدم, و أن العمدةٌ فيه الإجماعات المدعاه على عموم نجاسة دم الحيوان من 
ذى النفس السائلة فى الجملة؛ فإذا شكك فى الدم أنه دم حيوان أو غيره؛ أو علم أنه دم حيوان و شكك فى أنه دم ذى نفس سائلة أو 
غيره» فلما لم يحرز عنوان العام الذى هو شرط فى التمسكك به- إجماعا- كان المرجع فيه أصالة الطهارة. 

من ذى النفسء لما 

فى موثقهُ عمار المتقدمة من قوله (ع): «فإن رأيت فى منقاره دما فلا تشرب و لا تتوضأ) .)١١‏ 

لكن عرفت فى أول المبحث أن الرواية فى مقام جعل الحكم الظاهرى للسؤر عند الشكث فى نجاسته و طهارته للشكك فى وجود الدم 
على منقار الطائر و عدمه؛ بعد المفروغية عن نجاسة الدم. كما يشهد به كون السؤال فيها عن سؤر السباع من الطير التى تأكل الميتة» و 
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ليست فى مقام جعل الحكم الظاهرى بنجاسة الدم الذى يكون على منقار الطير مع الشكث فى كونه من الدم الطاهر أو النجس. 


)١(‏ الوسائل باب: ؟ من أبواب الأسئار حديث: 7 و قد تقدمت فى أول مبحث نجاسة الدم. 
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المتخلف فى الذبيحة إذا شكك فى أنه من القسم الطاهر أو النجس فالظاهر الحكم بنجاسته. عملا بالاستصحاب (3)» و إن كان لا يخلو 
عن إشكال (3). و يحتمل التفصيل بين ما إذا كان 


هذا مضافا إلى معارضتها بذيلها المروى فى الاستبصارء بل و فى الفقيه- كما قيل- 

فى ماء شربت منه دجاجة: «إن كان فى منقارها قذر لم يتوضأ منه و لم يشربء وان لم يعلم أن فى منقارها قذراً توضأ منه و اشرب» 
و كما يمكن تخصيص الثاني بغير الدم» يمكن تقييد الأولى بصورة العلم بنجاسة الدم؛ و حيث لا مرجح يكون الصدر بمنزلة المجمل؛ 
و المرجع عموم قاعدة الطهارة. بل لعل تقييد إطلاق الصدر لكونه أحوالياً أولى من تقبيد إطلاق الذيل؛ لكونه افراديا. 

)١(‏ كأنه يريد استصحاب النجاسة الثابتة قبل التذكية» إذ الشكث يكون فى ارتفاع النجاسة بصيرورة الدم من المتخلف. 

(؟) لعدم وضوح الدليل على نجاسة الدم الموجود فى الجسد قبل التذكية» و كذا نجاسة بقيةُ الأعيان من البول و المنى و الغائط» كما 
أشرنا إلى ذلك فى المسألة الأولى من مبحث نجاسة البول. نعم قد يظهر من كلماتهم الإجماع عليها. و لكن الاعتماد عليه مشكل؛ 
لاحتمال كون مستنده عدم الفرق فى مرتكز العرف بين الخارج و الداخلء فيتعدى من مورد الأدلهُ- و هو الخارج- إلى الآخر. لكنه 
غير ظاهرء و لا سيما فى مثل الدم الذى هو ما دام فى الباطن له نحو من الحياة» و به قوام الحياهً البشرية» و أنه غذاء الجنين فى بطن 
أمه. و لأسن البناء على ذلكك يستازم البناء على مطهرية التخلفء و هو مما لا يوافق الارتكاز العرفى» و كذا لا يوافق الارتكاز بناؤهم 
على عدم نجاسة ما يلاقيه من الداخلء فالارتكاز متدافع» فلا مجال للعمل به. بل ما فى كشف الغطاء:- من قوله (ره): «و الأقوى 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج١2‏ ص: /70 

الشكك من جهة احتمال رد النفس. فيحكم بالطهارة؛ لأصالة عدم الرد )١(‏ و بين ما كان لأجل احتمال كون رأسه على علو فيحكم 
بالنجاسة» عملا بأصال عدم خروج المقدار المتعارف 


[ (مسألة 4): إذا خرج من الجرح أو الدمل شىء] 
(مسألة ): إذا خرج من الجرح أو الدمل شىء 


أن المنى» و الدم, و البول؛ و الغائط» محكوم بنجاستها مع استمرارها فى الباطن انتقلت عن محالها أول لكنها لا تؤثر تنجيساً فى 
الباطن ..)- 

يشعر بوجود الخلاف فى نجاستها فى الداخل. اللهم إلا أن يكون نظره فى قوله: «الأقوى» إلى الحكم الأخير. 

و يحتمل أن يكون وجه الإشكال فى المتن احتمال تبدل الموضوع المانع من جريان الاستصحاب. و يحتمل أن يكون وجه الاشكال 
لزوم الرجوع إلى الأصول الموضوعية» كما سيذكره (ره). و هذا الاحتمال هو الأظهر فى العبارة. 

(1) لا يخفى أن اشتراط خروج الدم فى طهارة الدم المتخلف ليس على حد اشتراط عدم رد النفس. فإن الأول إذا انتفى انتفت طهارة 
المتخلف بالمرةء بخلا-ف الثانى» فإنه لو انتفى بقى المتخلف على طهارته؛ و يكون النجس الدم الراجع لا غير. و عليه إذا شكك فى 
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نجاسة الدم للشكك فى تحقق الخروج فالشبهة بدوية للشك فى تحقق شرط الطهارة» فأصالةُ عدم الخروج محكمة, لأنها أصل سببى 
موضوعى فيقدم على قاعدة الطهارة» أو استصحاب النجاسة المتقدم؛ لأنه أصل حكمى مسببى. و إذا شكك فى نجاسة الدم للشكك فى 
تحقق الردء فقد علم بوجود الدم الطاهر» و احتمل وجود الدم النجسء فالشكك فى نجاسة دم معين ناشئ من الشكك فى أنه الدم الطاهر 
المعلوم؛ أو النجس المشكوك,. و أصالهُ عدم الرد لا تصلح لتعيين حال الدم المعين إلا بناء على الأصل المثبتء فيتعين الرجوع الى 
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أصفر يشكك فى أنه دم أم لا محكوم بالطهارة .)١(‏ و كذا إذا شكك من جهة الظلمة أنه دم أم قيح و لا يجب عليه الاستعلام (5). 


[ (مسألة 8): إذا حى جسده فخرجت رطوبة يشك فى أنها دم أو ماء أصفر يحكم عليها بالطهارة] 
(مسألة 9): إذا حكك جسده فخرجت رطوبة يشكك فى أنها دم أو ماء أصفر يحكم عليها بالطهارة (). 
[ (مسألة :)٠١‏ الماء الأصفر الذى ينجمد على الجرح عند البرء طاهر] 


(مسألة :2٠١‏ الماء الأصفر الذى ينجمد على الجرح عند البرء طاهر إلا إذا علم كونه دماء أو مخلوطا به (؟)) فإنه نجس إلا إذا استحال 
جلداً. 


الأصل الحكمىء و هو إما استصحاب النجاسة المتقدم؛ أو أصالهُ الطهارة. 

ثمّ إنه قد يشكل جريان أصالة عدم الخروج فى الفرض الأول: بأن الخروج لم يذكر فى القضية الشرعية شرطا للطهارة» كى يكون 
مجرى للأصل الشرعى. بل القدر الثابت من الإجماع و السيرة» و غيرهماء طهارةٌ المتخلف بعد خروج الدم على النحو المتعارفء أما 
كون الخروج شرطا شرعياء أو أنه ملازم للشرط فغير معلوم. و من ذلكك يظهر أنه إن تمّ استصحاب النجاسة» فهو المرجع فى الفرضين» 
و يتعين البناء على النجاسةٌ فيهماء و ان أشكل بما سبق فالمتعين البناء على الطهارة» لقاعدةٌ الطهارة. 

)١(‏ لقاعدةٌ الطهارة. كما تقدم. 

(؟) كما فى سائر الشبهات الموضوعية؛ لإطلاق أدلة الأأصول الجارية فيها. نعم قيل بوجوبه فى موارد خاصة؛ لقيام دليل عليه 
بالخصوص. 

(9) لما سبق. 

(؟) يعنى: بنحو يكون ماء و دماء لا بنحو يكون الدم مستهلكا عرفا فيصدق عليه أنه ماء أصفرء و ان كان حدوث الصفرة فيه لملاقاته 
للدم؛ فان الملاقاة فى الداخل لا توجب النجاسة. و فى الخارج لا ملاقاةً للدم 
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[ (مسألة :)1١‏ الدم المراق فى الامراق حال غليانها نجس] 


( مسألة :)١١‏ الدم المراق فى الا-مراق حال غليانها نجس» منجس )١(‏ و ان كان قليلا مستهلكاء و القول بطهارته () بالنار- لرواية 


عق 0 فرعيف 
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- عرفا- كما هو المفروض و مجرد تغير المائع بلون الدم لا دليل على أنه يوجب النجاسة فى أمثال المقام مما كانت الملاقاة فى 
الباطن. و كذا تغيره بريحه أو طعمه أو بغيره من النجاسات الداخلية مع كون الملاقاة فى الداخل. 

)١(‏ لقاعدة سراية النجاسة إلى الملاقى للنجس. مع شهاده بعض النصوص 

١١‏ بها فى خصوص الدم فى الجملة. 

(؟) كما عن المفيد؛ و الشيخ فى النهاية» و القاضىء و الديلمى. 

مع التقيبد بالقليل فى كلام النهاية» و القاضى. 

020 

رواها الشيخ (ره) عن محمد بن أحمد بن يحيى؛ عن يعقوب بن يزيد عن الحسن بن المباركك؛ عن زكريا بن آدم قال: «سألت أبا 
الحسن (ع): عن قطرةٌ خمر أو نبيذ مسكر قطرت فى قدر فيه لحم كثير و مرق كثير. قال (ع): يهراق المرق أو يطعمه أهل الذمة. أو 
الكلبء و اللحم اغسله و كله. قلت: فان قطر فيه الدم؟ قال (ع): 

الدم تأكله النار إن شاء الله «؟) و رواها الكلينى عن محمد بن يحيى» عن محمد بن موسىء عن الحسين بن المباركك. عن زكريا بن 
آدم ”7 

و ضعف الطريقين كان بابن المبارك سواء أ كان الحسن- كما فى بعض نسخ التهذيب- أم الحسين- كما فى بعض آخر و فى 
الكافى- فإن الأول مهملء و الثانى لم يتعرض له بمدح أو قدح. غير أن له كتابا رواه البرقى عن 


)١(‏ راجع الوسائل باب: 87 من أبواب النجاسات. 

(؟) الوسائل باب: 8" من أبواب النجاسات حديث: 8,. 

(") الوسائل باب: 78 من أبواب الأشربةٌ المحرمة حديث: .١‏ 
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أبيه عنه. و فى المختلف طعن فى سند الرواية:: بأن محمد بن موسىء إن كان ابن عيسى السمان فقد طعن فيه القميون» و تكلموا 
فأكثروا فيه قاله ابن الغضائرى. انتهى. لكن طريق الشيخ (ره) ليس فيه محمد بن موسى. 

و 

روى الكلينى عن_أبى على الأشعرى؛ عن محمد بن عبد الجباره عن محمد بن إسماعيل؛ عن على بن النعمان» عن سعيد الأعرج قال: 
«سألث أبا عبد الله (ع): عن قدر فيها جزور وقع فيها قدر أوقيهُ من دم أ يؤكل؟ قال (ع): نعم. فان النار تأكل الدم» و رواه الصدوق 
بإسناده عن سعيد الأعرج .)١١‏ 

و فى المختلف: «إن سعيد الأعرج لا أعرف حاله؛ و الاحتجاج يتوقف على معرفة عدالته). و كأنه إلى ذاكك أشار فى الدروس قال: «و 
لو وقع دم نجس فى قدر تغلى على النار غسل الجامد و حرم المائع عند الحليين. و قال الشيخان بحل المائع إذا علم زوال عينه بالنار: و 
شرط الشيخ قله الدم. و بذلك روايتان لم يشت صحة سندهما مع مخالفتهما للأصل). 

أقول: قد نص النجاشى و الروضة على وثاقة سعيد بن عبد الرحمن الأ-عرجء و الذى يظهر من جملة من القرائن أنهما واحد فان 
الفهرست اقتصر على ذكر سعيد الأعرج» و رجال الشيخ على ذكر سعيد بن عبد الرحمن و لو كانا متغايرين لزم ذكرهما معاافى كل 
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من الكتابين. مضافا إلى وحدة الراوى عنهماء و هو صفوانء و المروى عنه؛ وهو أبو عبد الله (ع) و إلى أن الصدوق روى هذه الرواية 
عن سعيد الأعرج؛ و لم يذكر طريقه اليه و إنما ذكر طريقه الى سعيد بن عبد الله الأعرج» و هو ابن عبد الرحمنء كما ذكره النجاشى و 
العلامة و ابن داود و غيرهم. و لأجل ذلكك صحح الرواية المذكور جمع كثير من الأعاظم؛ بل من ذلك تظهر صحةُ حديث سعيد 


(1) الوسائل باب: 85 من أبواب الأطعمة المحرمة حديث: ؟. 
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[ (مسألة 17): إذا غرز إبرهُ أو أدخل سكيناء فى بدنه أو بدن حيوان] 


(مسألة ؟١1):‏ إذا غرز إبرة أو أدخل سكيناء فى بدنه أو بدن حيوان فان لم يعلم ملاقاته للدم فى الباطن فطاهر و ان علم ملاقاته لكنه 
خرج نظيفا فالأحوط الاجتناب عنه .)١(‏ 


[ (مسألة :)١7‏ إذا استهلى الدم الخارج] 
(مسألة :)١3‏ إذا استهلكك الدم الخارج من بين 


الأعرج. و 

فى كتاب على بن جعفر (ع) عن أخيه (ع) قال: «سألته عن قدر فيها ألف رطل ماء يطبخ فيها لحم وقع فيها أوقية دم. هل يصلح أكله؟ 
فقال (ع): إذا طبخ فكل فلا بأس» .)١١‏ 

فالرواية الدالهً على هذا القول ليست ضعيفة. 

نعم يمكن المناقشة فى دلالة الصحيح المذكور بعدم ظهوره فى كون السؤال عن الدم النجسء و أنه ينجس ما فى القدر إذا كان 
يغلى» بل من الجائز أن يكون السؤال من حيث حرمة أكل الدم الطاهر و مثلها رواية ابن جعفر. نعم لا مجال لهذه المناقشة فى رواية 
زكريا بن آدمء لأن قرينة السياق فيها تأبى ذلكك. كما أن الظاهر أنها هى المعتمد للشيخ و القاضىء لا الصحيح. بقرينة تقييد الحكم 
بالدم القليل المفهوم من قول السائل: 

«قطرةٌ فيه الدم) 

الذى لا يصدق على الاوقية. 

و كيف كان فالروايات المذكورة- لو صح سندها و تمت دلالتها- لا مجال للعمل بهاء لأن مضمونها من المستنكرات الواضحة عند 
المتشرعةٌ و هذا هو العمدهٌ فى سقوطها عن الحجية لا إعراض المتأخرين عنهاء لأن عمل القدماء أولى بالعنايةٌ من إعراض المتأخرين» 
و لا سيما مع بيان وجه الاعراض من ضعف السند, و ظهور الخطأ فيه» كما عرفت. 

)١(‏ تقدم الكلام فيه فى المسألة الأولى من نجاسة البول. و كذا الكلام فى المسألة الآتية. و لو قلنا بعدم نجاسة الدم فى الداخل فلا 
إشكال. 


(1) الوسائل باب: 55 من أبواب الأطعمةٌ المحرمةٌ حديث: ”. 
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الأسنان فى ماء الفم فالظاهر طهارته» بل جواز بلعه. نعم لو دخل من الخارج دم فى الفم فاستهلكك فالأحوط الاجتناب عنه. و الاولى 
غسل الفم بالمضمضة أو نحوها. 


[ (مسألة :)١‏ الدم المنجمد تحت الأظفار أو تحت الجلد من البدن ان لم يستحل و صدق عليه الدم» نجس»] 


(مسألة 1): الدم المنجمد تحت الأظفار أو تحت الجلد من البدن ان لم يستحل و صدق عليه الدم؛ نجس. فلو انخرق الجلد و وصل 
الماء اليه تنجس. و يشكل معه الوضوء أو الغسل »)١(‏ فيجب إخراجه إن لم يكن حرجء و معه يجب أن يجعل عليه شيئا مثل الجبيرة 
(1) فيتوضأ أو يغتسل. 

هذا إذا علم أنه دم منجمدء و ان احتمل كونه لحماً صار كالدم من جهة الرض- كما يكون كذلكك غالباً- فهو طاهر (*). 


[ (السادسء و السابع): الكلب و الخنزير البريان] 


(السادسء و السابع): الكلب و الخنزير البريان (©)) 


0 لجال وجريو سا ما صخو دائل: 

(0) بأقوت إن شاء اللد فى ضوح الججائر الاشكال فى الاجراء' بذ لكف إذا كانت الخرقة الموضوعة لا قد جزءا من الشاحب الى له 
تمكن إزالته. 

(*) لكن إذا بنى على ما تقدم من وجوب وضع شىء عليه إذا كان دما يجب عليه الجمع بين غسله فى الوضوء أو الغسلء و بين وضع 
شىء عليه و المسح على الجبيرة» للعلم الإجمالى بوجوب أحد الأمرين. 

(؟) إجماعاء كما عن الغنية» و المعتبر» و المنتهى, و التذكرة؛ و الذكرى و الدلائل» و كشف اللثام؛ و غيرها. و النصوص به مستفيضة» 
بل لعلها فى الأول متواترة» ففى بعضها: الأمر بغسل الثوب الملاقى له برطوبة 

. وفى آخر: أنه رجس نجس 

.وفى ثالث: «هو نجس» يقولها ثلاثا 

- و فى رابع: الأمر بغسل الإناء الذى يشرب منه 

7 0 
فى خامس: «لا و الله 
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دون البحرى منهما .)١(‏ و كذا رطوباتهماء و أجزاؤهما ()) 

إله تجس لآ و الله إئه فجحس» 

.و فى سادس: النهى عن الشرب من سؤره 

و فى سابع: الأمر بغسل اليد عند مسه 

.. الى غير ذلكك .0١1١‏ و فى الثانى ورد الأمر بغسل الإناء الذى يشرب منه سبع مرات 
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. والأمر بغسل الثوب الذى يصيبه فيكون فيه أثر 

بو الاس كمسل الى عند مد شعرد 

.. إلى غير ذلكك «3 و ما يظهر من بعض النصوص 10 من طهارتهما 

مؤل أو مطروح.ء لمخالفته للإجماعات السابقة. 

واماعن الضدوق (ره) امح التتصيل بين كلب الضيد و قيره فجب غيل الماققى للفاتق برطوية و سمه وشه بالماء فى الألول: 
ضعيفء فإنه- مع كونه خلاف إطلاق الأدلة- خلاف 

حسنة ابن مسلم: «عن الكلب السلوقى. قال (ع): إذا مسسته فاغسل يدكث) 50". 

)١(‏ عن المشهور. إما لكونهما حقيقة فى خصوص البرى منهما- كما عن جماعة- و هو الأظهر؛ فيجب حمل النصوص عليه. و إما 
للانصراف اليه دون البحرى و ان كان حقيقةٌ فيهما على الاشتراكك اللفظى- كما فى المنتهى فى الكلب- أو على الاشتراكك المعنوى» 
كما هو المنسوب إلى المشهور فيهما و ما عن الحلى من عموم النجاسة للبحرى ضعيف. 

)١(‏ لدخولهما فى معاقد الإجماعات, و ظاهر النصوص. 


)١(‏ راجع الوسائل باب: ؟١‏ من أبواب النجاسات تجد جميع ذلكك. 

(؟) راجع الوسائل باب: ١‏ من أبواب النجاسات تجد جميع ذلكك. 

() الوسافل بابة 16 هن أبواب الماء المظلق سديت» # # 1و قن بات: ؟ من أبواب الأستان حددوتة: 2. 

(6) الوسائل باب: ١7‏ من أبواب الماء المطلق حديث: 4. 
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وان كانت مما لا تحله الحياة )١(‏ كالشعرء و العظمء و نحوهما. 

ولو اجتمع أحدهما مع الآدخر أو مع آخرء فتولد منهما ولد فان صدق عليه اسم أحدهما تبعه (7)» و ان صدق عليه اسم أحد 
الحيوانات الأسخر أو كان مما ليس له مثل فى الخارج كان طاهراً (*)؛ و ان كان الأحوط الاجتناب عن المتولد منهماء إذا لم يصدق 
عليه اسم أحد الحيوانات الطاهرةٌ (©). 


)١(‏ على المشهور. بل لم يعرف الخلاف فيه إلا عن السيد. وجده الناصر فذهبا إلى طهارتهماء و عن البحار متابعتهما فى ذلكك. 
لصحيح زرارة: «عن الحبل يكون من شعر الخنزير يستقى به الماء من البئر أ يتوضاً من ذلكك الماء؟ قال (ع): لا بأس» )١١‏ 

»و قريب منه موثق ابنه 

و لعمومات طهارتها من الميتةٌ الشاملة لها منهما. و لما عن الأول من حكاية الإجماع على الطهارة. و من دعوى نفى الجزئية (و 
فيه): أن الصحيح و الموثق- مع أنهما غير ظاهرين فى المدعى- أخص منه. و عمومات طهارتها من الميتة ظاهرة فى نفى نجاسة 
الموت لا مطلقاً. و نفى الجزئية و الإجماع ممنوعان. 

(؟) لإطلاق دليل نجاسة المتبوع منهما. 

(*) لإطلاق دليل طهارة المتبوع لو كان و لأصالة الطهارة لو لم يكن أو لم يكن له مثل أصلا. 

(©) لإمكان دعوى كون المرجع فيه استصحاب النجاسة الثابتة له قبل ولوج الروح فيه؛ باعتبار كونه جزءاً من الأم و هو مقدم على 
أصالة الطهارة» و مجرد ولوج الروح فيه لا يوجب تعدد الموضوع- عرفا- كما تقدم نظيره. و منه يظهر الاكتفاء فى نجاسة الولد 
بنجاسة الأم. كما يظهر 
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)١(‏ الوسائل باب: ١5‏ من أبواب الماء المطلق حديث: ؟. 

(؟) الوسائل باب: ١5‏ من أبواب الماء المطلق حديث: ”*. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج١2‏ ص: 788 

بل الأحوط الاجتناب عن المتولد من أحدهما مع طاهر إذا لم يصدق عليه اسم ذلكك الطاهر »)١(‏ فلو نزى كلب على شاه 


أيضاً اطراد الحكم فيما لو صدق عليه أحد الحيوانات الطاهرة إذا لم يكن لدليل طهارته إطلاق يشمل الولد المذكور. هذا و لكن 
عرفت الإشكال فى جزئية الجنين للأم» فدليل نجاستها لا يقتضى نجاسته فلا مجال للاستصحاب ليحكم على أصالة الطهارة. 

وعن جماعة- منهم الشهيدان و المحقق الثانى- نجاسة المتولد منهما معا مطلقاً و مال اليه شيخنا الأعظم (ره)» لعدم خروجه عن 
حقيقتهما و إن كان مباينا لهما فى الصورة؛ أو للعلم بوجود مناط النجاسة فيه. و فيه: أن الأول- لو سلم- لا يقتضى ثبوت النجاسة 
لأنها ليست تابعة للحقيقة فى نظر العقلء و لذا بنى على الفرق بين البول و البخار المتصاعد منه مع اتحادهما فى الحقيقة» كما لا يظن 
أيضاً الالتزام بطهارة الكلب المتولد من طاهرين. و العلم بوجود مناط النجاسة ممنوع جداً. 

)١(‏ وجه الاحتياط ظاهر لو كان أحدهما الأم. لاحتمال الجزئية منها كما تقدم؛ء بل بالنسبة إلى السطح الظاهر قد يجرى استصحاب 
النجاسة- بناء على نجاسة بدن الحيوان- لأنه يخرج متلوثاً برطوبة الأم؛ و يشكك فى طهارته بزوال عين النجاسة» فيرجع الى استصحاب 
النجاسة. لكنه بناء على ثبوت النجاسة العرضيةٌ للنجس بالذات يكون من استصحاب الكلى من القسم الثالث» و بناء على عدمهاء يكون 
من القسم الثانى» و يتوقف جريانه على ثبوت الحكم للكلى لا للفرد» و إلا كان من استصحاب الفرد المردد. 

فتأمل جيدا. أما لو كان الأب فالاحتياط غير ظاهرء إلا من جهه احتمال جريان استصحاب النجاسة الثابتةُ له حين كان علقة. لكنه لو تمّ 
لم يفرق بين أن يصدق عليه الطاهر و عدمه. 
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أو خروف على كلبة» ولم يصدق على المتولد منهما اسم الشا؛ فالأحوط الاجتناب عنه؛ وان لم يصدق عليه اسم الكلب. 


[الثامن الكافر] 
اشارة 
الثامن: الكافر بأقسامه ))١(‏ 


نعم يمكن الفرق بين أن يكون الطاهر الصادق عليه مما ثبتت طهارته بدليل مطلق و غيره» ففى الأول يرجع الى إطلاق الطهارة» و فى 
الثانى إلى استصحاب النجاسة. و كيف كان يشكل الاستصحاب المذكور بتعدد الموضوع عرفاء للاستحالة. 

)1١(‏ إجماغا محكيا فى جملةٌ من كتب الأعيان: كالناصرياتء و الانتصار و الغنية» و السرائرء و المعتبر و المتنهىء و البحارء و الدلائل» 
و كشف اللثام و ظاهر التذكرة» و نهاية الاحكام- على ما حكى عنها- بل عن التهذيب إجماع المسلمين- لكن القول بالطهارة هو 
المعروف عند المخالفين. 

و كيف كان فاستدل للنجاسة بقوله تعالى (إِنّما الْمغْرِكُوَ نجس فا َقْوُوا الْمسَجِدَ الْحَلامَ ..) .0١١‏ لكن استشكل فيه (تارة): 
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بأن النجس مصدرء ولا يصح حمله على العين إلا بتقدير (ذو) و يكفى فى الإضافة التى تحكيها (ذو) أدنى ملابسة: و لو من جهة 
النجاسة العرضية الحاصلة لهم من مباشرتهم للأعيان النجسة. فلا تدل على النجاسة الذاتية. و فيه- كما فى المعتبر و غيره-: أنه يصح 
حمل المصدر على العين للمبالغةٌ نحو: «زيد عدل؛ و هو وان كان مجازاء لكنه أقرب من التقدير مضافا الى أن المحكى عن جماعة 
من أهل اللغةُ- كما صرح به فى القاموس - أن النجس - بالفتح- وصف كالنجس- بالكسر- و هو ضد الطاهرء فيصح حمله على العين 
على الحقيقة» بدون شائبة تجوزء و لو سلم أن المراد «ذو نجاسة» أمكن الاستدلال بإطلاقه على النجاسة الذاتية إذ النجاسة 


.58 التوبة:‎ )١( 
78/ مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج١2 ص:‎ 


العرضيةٌ إنما تكون بملاقاءً الأعيان النجسه مع عدم استعمال المطهرء فإطلاق كونهم ذا نجاسة- حتى مع عدم ملاقاءً الأعيان النجسة؛ و 
مع استعمال المطهر- يدل على كون النجاسة ذاتية بالالتزام. 

و أخرى: بأن لفظ النجس- بالفتح- لم يثبت كون المراد منه النجس بالمعنى الذى هو محل الكلام؛ لعدم ثبوت الحقيقة الشرعية» فمن 
الجائز أن يكون المراد منه معنى آخر غيره» بل ذكر بعض أهل اللغةٌ: 

أن النجس المستقذرء و بعضهم: أنه ضد الطاهر. و مرادهم من الطهارة المعنى اللغوىء و هو غير الطهارةٌ الشرعية. 

و هذا الاشكال ذكره جماعة منهم الأردبيلى فى شرح الإرشاد و تلميذه فى المداركء و تلميذه فى الذخيرة» و غيرهم. و أجيب عنه: 
بأن الحمل على النجس العرفى- مع أنه خلا.ف وظيفة الشارعء و أنه مخالف للواقع فى كثير من المشركينء و أنه لا يختص بهم بل 
يشاركهم فيه غيرهم من المسلمين- لا يناسب الحكم المفرع عليه. و مثله حمله على الخباثة النفسانية- كالحدث- فإنها وان صح 
التعبير عنها بالقذارة و عبر عن ضدها بالطهارة» لكنها قائمة بالنفسء فإنها منقصة فى النفسء و ظاهر الآية الشريفة نجاسة البدن- أعنى: 
الهيكل الخاص - فيتعين حملها على ثبوت القذارة فى البدن على نحو ما ورد فى الكلب و غيره من النجاسات العينية الجعلية. 

و احتمال إرادة معنى آخر غير ما ذكرء فيراد منه نوع خاص من الخباثة قائم بالبدن غير النجاسة» و غير الخباثة المرادة من قوله تعالى: 
(وَ يُحَوُم عَلتِهمُ الْظْيانْتَ) -01١‏ مع أنه خلاف أصالة وجوب حمل اللفظ على أقرب المعانى المجازية بعد تعذر الحقيقة- (بعيد جداً) 
لعدم معهودية ذلككء و لو جاز التشكيكك المذكور فى الآيهُ لجاز مثله فيما ورد فى الكلب 


.١1/ الأعراف:‎ )1١( 
7894 مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج١2 ص:‎ 


من أنه نجسء لعين ما ذكر فى تقريب الاشكالء و لم يحتمله أحد. بل عد التعبير المذكور من أصرح التعبيرات عن النجاسة. و العمدة 
فى ذلك: 

أن الحقيقة الشرعية و ان لم تثبتء لكن الاستعمال الشرعى فى تلكك المفاهيم ثابت, و لأجله جرت الاستعمالات عند المتشرعة عليه 
حتى صارت حقيقة عند المتشرعة؛ فيكون المفهوم عند المتشرعة هو المراد من اللفظ. و كذا الكلام فى أمثال المقام من الألفاظ 
المستعمله فى لسان الشارع. إذا تعذر حملها على المعنى العرفى؛ فإنها تحمل على المفهوم عند المتشرعة: و ان كان فى الأزمنة 
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المتأخرة. و لو لا ذلك كان الحمل على الخباثة النفسانية أقرب. 

واستشكل فيه ثالثا: بأن مفاد الآيه أخص من المدعى, لاختصاصه بالمشرك. و أجيب: بأن الل عم ا دم القول بالفصل. 
لكنه خروج عن التمسكك بالآية. أو بضميمة ما دل على كون اليهود و النصارى مشركينء من قوله تعالى: (و قَالّتٍ الْيَهُودُ عُرَيْدٌ .. (إلى 
قوله تعالى): 

مبلطاتة عنما بُفْركُونَ) 00 

و يشكل: بأن نسبة الإشراكك إليهم ليست على الحقيقة» فإن ذلكك خلاف الآيات» و الروايات» و خلاف المفهوم منها عند المتشرعة و 
العرف فيتعين حمله على التجوز فى الاسناد. و ليس الكلاءم واردا فى مقام جعل الحكم. ليؤخذ بإطلاق التنزيل كى يثبت حكم 
المشركين لهم. مع أنه لا يطرد فى من لا يقول منهم بذلك. و لا فى المجوس.ء و لا فى غيرهم من الكفار غير المشركين. 

و استدل أيضاً على النجاسة بالنصوص الظاهرة فى ذلكك. و هى جملة وافرة. منها 

مصحح سعيد الأعرج: «سألت أبا عبد الله (ع) عن سؤر 


)١(‏ التوبة: ا 
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اليهودى و النصرانى. فقال (ع): لا) .)١١‏ 

و 

خبر أبى بصير عن أحدهما (ع): فى مصافحة المسلم اليهودى و النصرانى. فقال (ع): 

«من وراء الثوب» فان صافحكك بيده فاغسل يدكث) (073. 

و 

صحيح ابن جعفر (ع) عن أخيه (ع): «عن مؤاكلة المجوسى فى قصعة واحدةٌ و أرقد معه على فراش واحد و أصافحه. قال (ع): لا) 070. 


و 0 


رواية هارون بن خارجة: «قلت لأبى عبد الله (ع): إنى أخالط المجوس فآكل من طعامهم؟ قال (ع): لا؛ ١‏ 

.. إلى غير ذلكك. و هى و إن كانت واردةُ فى المجوسى و اليهودى و النصرانى» لكن يمكن إثبات الحكم فى غيرهم بعدم القول 
بالفصلء أو بالأولوية. و إن كانت قد تشكل فى المحكوم بكفره من فرق المسلمين. 

هذا و لكن يعارض النصوص المذكورة نصوص أخرى (منها): 

ما ورد فى جواز الصلاهٌ فى الثياب_التى يعملها المجوسء و أهل الكتاب» 

كصحيح معاوية «سألت أبا عبد الله (ع) عن الثياب السابرية يعملها المجوس و هم أخباث يشربون الخمر و نساؤهم على تلكك الحال» 
ألبسها ولا أغسلها و أصلى فيها؟ قال (ع): نعم. قال معاوية: فقطعت له قميصا و خطته و فتلت له أزرارا و رداء من السابرى» ثم بعثت 
بها إليه فى يوم الجمعة حين ارتفع النهار» فكأنه عرف ما أريد فخرج بها إلى الجمعة» 

و نحوه غيره. 

وقد عقد لها فى الوسائل بابا فى كتاب الطهارةُ «0) لكن حملها (قده) 
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)١(‏ الوسائل باب: ”من أبواب الأسثار حديث: ١و‏ باب: 18 من أبواب التجاساث حديث: ف 
(؟) الوسائل باب: ١5‏ من أبواب النجاسات حديث: 2. 

(") الوسائل باب: ١5‏ من أبواب النجاسات حديث: 8. 

(ع) الوسائل باب: ١5‏ من أبواب النجاسات حديث: 7. 

(0) وهى الباب: "/ من أبواب النجاسات. 
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صفحةً /معا من اعاه0 


على صورة عدم العلم بتنجيسهم لها. و هو غير بعيد» كما يشهد به ما ذكر فى جملةٌ منها من أنهم يشربون الخمرء و يأكلون الميتُ و لا 
إشكال فى نجاستهما فلو كانت شاملة لصورة العلم بالملاقاة برطوبة كانت دالة على طهارة الميتة و الخمر أيضاً. و يشير الى ذلكك ما 

ف جحو ا ا اناك إلى ااعدائه راطا صرازني اكير الاح لرباار ١‏ اكلم الحرايريي مكدرو كل لهم الصريرن 
فيرده على فاغسله قبل أن أصلى فيه؟ فقال أبو عبد الله (ع) صل فيه و لا تغسله من أجل ذلكك. فإنكك أعرته إياه و هو طاهر و لم 


تستيقن أنه نجسه. فلا بأس أن تصلى فيه حتى تستيقن أنه نجسه) .)١١‏ 


و من ذلكك يظهر عدم دلاله ما تضمن جواز الصلاه فى الثوب الذى يشترى من اليهود و النصارى و المجوس قبل أن يغسل 2١‏ على 


طهارتهم. 

واطهااها ضدن يداز موا كلدهيع مكل 

صحيح العيص: «سألت أبا عبد الله (ع) عن مؤاكلة اليهود و النصارى و المجوس. فقال (ع): 
إذا كان من طعامكك و توضأ فلا بأس) "١‏ 


و نحوه غيرة ودلالتها على الطهارة أبضا غير ظاهرق لقرى اعمال كون الملحوظ فى حية السؤال مجرد المؤاكلة لآ الساورة. بو لا 
كافون اكررمى ظفل البية سوال كرض حضافاق كديا اندم اكاب الططريى علي الطافدق لكيه عدي وخاز ف ظيازة 


الون 
بحاحما ح عطي عررة الاك بن ضام احل | كاجو لمرو ارود مسر 
ما تقول فى طعام أهل الكتاب؟ فقال (ع): لا تأكله. ثمّ سكت هنيئة 


.١ الوسائل باب: 1 من أبواب النجاسات حديث:‎ )١( 
.* (؟) الوسائل باب: 1 من أبواب النجاسات حديث:‎ 
.١ الوسائل باب: 05 من أبواب النجاسات حديث:‎ )"( 


مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج١2‏ ص: ١/ا”‏ 


ثم قال: لا تأكله. ثمّ سكت هنيئة؛ ثمّ قال: لا تأكله و لا تتركه تقول إنه حرام؛ و لكن تتركه تنزهاً عنه» إن فى آنيتهم الخمر و لحم 


)١١ الخنزير»‎ 
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5 م 


خبر زكريا بن إبراهيم: «دخلت على أبى عبد الأ (ع) فقلت: إنى رجل من أهل الكتاب و إنى أسلمت و بقى أهلى كلهم على 
النصرانية» و أنا معهم فى بيت واحد لم أفارقهم بعدء فآكل من طعامهم؟ فقال (ع) لى يأكلون الخنزير؟ فقلت: لا و لكنهم يشربون 
الخمر. فقال (ع) لى: 

كل معهم و اشرب» (5). 

و 

صحيح ابن مسلم عن أحدهما (ع): «سألته عن آنية أهل الكتاب فقال (ع): لا تأكل فى آنيتهم إذا كانوا يأكلون فيه الميتةُ و الدم و لحم 
الخنزير) «”. 

و 1 

موثق عمار عن أبى عبد الله (ع): «عن الرجل هل يتوضأ من كوز أو إناء غيره إذا شرب منه على أنه يهودى؟ فقال (ع): نعم. فقلت: من 
ذلك الماء الذى شرب منه؟ 

قال لع): نعم) 0159. 

و 

صحيحة إبراهيم بن أبى محمود: «قلت للرضا (ع): 

الجارية النصرانية تخدمكك و أنت تعلم أنها نصرانية» لا تتوضأ و لا تغتسل من جنابة. قال (ع): لا بأس تغسل يديها» «ه). 

و 

صحيحته الأخرى: «قلت للرضا (ع): الخياط أو القصار يكون يهوديا أو نصرانياً و أنت تعلم أنه يبول ولا يتوضأء ما تقول فى عمله؟ قال 
(ع): لا بأس» 20. 


و صحيحة 


(1) الوسائل باب: 85 من أبواب الأطعمة المحرمة حديث: *. 

(؟) الوسائل باب: 85 من أبواب الأطعمةٌ المحرمةٌ حديث: ه. 

(") الوسائل باب: 85 من أبواب الأطعمة المحرمةٌ حديث: 6. 

(6) الوسافل ياب "مق أبوات الأسقان حديث: 7# 

(0) الوسائل باب: ١6‏ من أبواب النجاسات حديث: .١١‏ 

(©) الوافى باب التطهير من مس الحيوانات حديث: 7١‏ من كتاب الطهارة» و التهذيب باب المكاسب الجزء: © حديث: *58,. 
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على بن جعفر (ع) عن أخيه موسى (ع) و فيها: «و سألته عن اليهودى و النصرانى يدخل يده فى الماء» أ يتوضأ منه للصلاة؟ قال (ع): 
لا إلا أن يضطر اليه» .)0١‏ 

و لكن يمكن أن يناقش فى صحيح إسماعيل 

: بأن تكرار النهى عن الأكل الدال على مزيد الاهتمام به. لا يناسبه كونه تنزيهياًء فبيانه (ع) أن النهى تنزيهى مما يوجب الارتياب فى 
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وجه الحكم, و معه يشكل العمل به. 

و فى خبر زكريا بضعف السند و عدم الجابر. و فى صحيح ابن مسلم: بأن الشرطية فيه ليست لها مفهوم. و فى موثق عمار: بأن الحكم 
فيه يمكن أن يكون مبنيا على عدم انفعال الماء القليل» فيكون كغيره مما ورد فى سائر النجاسات- كما تقدم فى ذلكك المبحث- 
فتأمل. و فى صحيحة إبراهيم الأولى: 

بأن الظاهر أن مورد السؤال فيها قضيه خارجية؛ لأن الظاهر من قول السائل 

«الجاريةٌ النصرانية تخدمكك» 

» خصوص الجارية المعينة التى كانت تخدم الرضا (ع) و لم يعلم أن هذا الاستخدام كان باختياره» أو باختيار سلطان الجور بأن كان- 
سلام الله عليه- مجبوراً على ذلككء فيكون السؤال عن حاله مع هذه الجارية فى ظرف اضطراره الى خدمتهاء و لو كان المراد السؤال 
عن القضية الكلية لكان المناسب التعبير بقوله: الجارية تخدم الإنسان» أو تخدمنى كما لعله ظاهر. و حينئذ يشكل الاستدلال بها على ما 
نحن فيه» لإجمال الواقعة التى هى موضوع السؤال. و فى الصحيحة الثانية: أنه لا يظهر منها أن السؤال من حيث النجاسة أو من حيث 
جواز العمل. و صحيح ابن جعفر (ع) قد تقدم نظيره منه فى مبحث انفعال القليل» و مورده اليد المتنجسة بالجنابة» و لعل المراد من 
الضرورةٌ فيهما خصوص التقية التى ترفع الوضع كما ترفع التكليف, فيكون اليهودى و النصرانى طاهرين فى حال التقية» و لا بأس 


.4 من أبواب النجاسات حديث:‎ ١5 الوسائل باب:‎ )١( 
1/5 مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج١2 ص:‎ 


نعم تشكل موثقة عمار المتضمنة تغسيل النصرانى للمسلم إذا لم يوجد مسلم أو مسلمة ذات رحمء و تغسيل النصرانية للمسلمة 
كذلكك. فان البناء على وجوب التغسيل بالماء النجس بعيد جداًء لأنه يزيد الميت نجاسة؛ و حمله على التغسيل بالكثير أبعد. و لأجل 
ذلك رد الموثقة المذكورة بعضهم لمخالفتها للقواعد. لكن المشهور بين القدماء و المتأخرين العمل بهاء و ان كان الاشكال فيها لا 
يختص بهذه الجهة, لأن عبادة الكافر أيضاً باطلة بالإجماع. 

و كيف كان نقول: إن أمكن البناء على المناقشات المذكورة فى هذه النصوص - و لو للجمع بينها و بين ما دل على النجاسة- فهو 
المتعين» و إن لم يمكن ذلكك- لبعد المحامل المذكورة» و إباء أكثر النصوص عنها- فالعمل بنصوص الطهارة غير ممكن, لمخالفتها 
للإجماعات المستفيضة النقل- كما عرفت- بل للإجماع المحقق- كما قيل- فإن مخالفة ابن الجنيد- لو تمت- لا تقدح فى الإجماع؛ 
فكم لها منه (ره) من نظير محكى عنه؟! و ما عن ابن أبى عقيل من طهارةٌ سؤر الذمى لعله مبنى على مذهبه من عدم انفعال الماء 
القليل و ما عن المفيد (ره) من التعبير بكراهة سؤرى اليهودى و النصرانى لعل مراده منه الحرمة» كما يشهد به- كما قيل- عدم نسبة 
الخلاف اليه من أحد أتباعه الذين هم أعرف بمذهبه من غيرهم. و ما عن الشيخ (ره) فى النهاية من أنه يكره للإنسان أن يدعو أحداً 
من الكفار الى طعامه فيأكل معه فان دعاه فليأمره بغسل يده لعل المراد منه مجرد المؤاكلة. لا مع المساورة» كما تقدم احتماله فى 
النصوص. و يشهد لذلك- مضافا إلى ما هو المعروف من أن النهايه مؤلفةُ من متون الاخبار لا كتاب فتوى- أنه حكى عنه أنه ذكر 
قبل ذلكك بقليل: أنه لا تجوز مؤاكلة الكفار .. الى أن قال: 

«لأنهم أنجاس ينجسون الطعام بمباشرتهم إياها. 

ودعوى: أن مخالفة الإجماع إنما تقدح فى نصوص الطهارة إذا كانت 
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مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج١2‏ ص: 0/ا” 


كاشفه عن خلل فيهاء من جهة السند. أو جهة الصدورء و هو غير ظاهر فى المقام» فان المذكور فى كلام غير واحد أن الوجه فى 
إعراضهم عنها ترجيح نصوص النجاسة عليهاء لموافقتها للاحتياط و للكتاب و مخالفتها العامة فإذا تبين الخطأ فى ذلك لأن الرجوع 
الى المرجحات يكون مع تعذر الجمع العرفى مع أنه ممكن هناء بحمل نصوص النجاسة على الكراهة» كما تقدم فى صحيح إسماعيل 
بن جابر 

. مندفعة: بأن ذلكك الخطأ لو جاز على بعضهم فلا يجوز على جميعهم كيف؟ و لم يزل بناؤهم على الجمع العرفى فى أمثال المقام» 
كما يظهر بأدنى تتبع فى المسائل الفقهية. فالأشبه أن يكون التعليل بما ذكر من قبيل التعليل بعد الورود. و العمده فى الحكم عندهم 
الإجماع. و احتمال ان هذا الإجماع حدث فى العصر المتأخر عن عصر المعصومين (ع» فلا يقدح بالعمل بنضوعن الطهارة: بعيد جد 
فإن كز الأعلاه موضوع الشك ماس الشفكبك ين الأزملة فى ووه واحفاف» بحيت: يكن يناد أضحات الأسبلة )على 
الطهارة» و خفى ذلكك على من تأخر عنهم فتوهموا بناءهم على النجاسة فبنوا عليها تبعا لهم. (و بالجملة): الوثوق النوعى المعتبر فى 
حجية الخبر لا يبحصل فى أخبار الطهارةٌ بعد هذا الإجماع. 

و أما آيهُ حل طعام أهل الكتاب ]١[‏ فلا مجال للاستدلال بها على الطهارة» بعد ورود النصوص الصحيحة المفسرة له بالحبوب 

.١‏ مع أن ظهورها فى الطهارة غير ظاهرء لأن الظاهر من الحل فيه الحل التكليفى بقرينة السياق مع قوله تعالى (وَ طكامَكُمْ حل لَهُ) 
و هذا الحل كما لا يعارض ما دل على حرمهٌ المغصوب لا يعارض ما دل على حرمةٌ النجس. و الظاهر 


0 وهى قوله تعالى (وطلاغ الذيق أوثرا لكات جل كدرو مللامكم جل لي ) المافدة:‎ ]١[ 


(1) راجع الوسائل باب: 8١‏ من أبواب الأطعمة المحرمة. 
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من الإضافة إضافة الملك لا اضافة العمل و المباشرة المؤدية إلى سراية النجاسة و لعل الوجه فى إنشاء التحليل المذكور دفع توهم 
الحرمة من جهة عدم حجية أيديهم على الملكية؛ لأنهم يستحلون الأموال بالمعاملات الفاسدة التى لم يشرعها الإسلام, أو لعدم 
مبالاتهم فى الأسباب المملكة فالتحليل المذكور ظاهرىء لحجية اليدء لا واقعى» فمع العلم بالبطلان و عدم صحة اليد لا تحليل بل 
يجب العمل على العلم. 

اللهم الا أن يقال: إن الحل و ان كان تكليفا الا أن إطلاق الحل الظاهر فى الفعلية يقتضى الطهارة» بل الظاهر منه كون النظر فيه الى 
ذلكك. 

إذ لا فرق فى حجية اليد بين الكتابيين و غيرهم. فتخصيص الحل بهم لا بد أن يكون من هذه الجهة. و أما الرواية المفسرة للطعام 
بالحبوب فالظاهر من الحبوب فيها ما يقابل اللحوم لا خصوص الحبوب الجافة. فإن ذلكك بعيد جداء إذ لا خصوصية لأهل الكتاب فى 
ذلك و ملاحظة التبيان و مجمع البيان فى تفسير الآيهُ شاهد بما ذكرنا. فلاحظ. 

هذا و قد يستشكل فى القول بالنجاسة: بأن كثرءٌ اختلا-ط الكتابيين مع المخالفين مع اعتقاد أكثرهم طهارتهم؛ الموجب ذلكك 
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لمساورتهم؛ يوجب سراي النجاسة» و ذلكك حرج عظيم. و فيه: أن حال الكتابيين حال سائر الأعيان النجسة التى كان بناؤهم على 
طهارتهاء و لا حرج يلزم من البناء على نجاستها. و لا سيما مع البناء على مطهرية غيبة المسلم ظاهراً- مطلقا- كما سيأتى. 

و من ذلكك تعرف أن الأقوى ما عليه الأصحاب من النجاسة؛ لو لا ما يقتضيه النظر فى روايات نكاح الكتابية متعة 

أو مطلقا 

» فإنها على كثرتها و اشتهارها و عمل الأصحاب بها لم تتعرض للتنبيه على نجاستهاء فان 


(1) الوسائل باب: ١‏ الى 8 من أبواب ما يحرم بالكفر من كتاب النكاح و باب: ١‏ من أبواب المتعة. 
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حتى المرتد )١(‏ بقسميه. و اليهود. و النصارىء و المجوس. 

و كذا رطوباته و أجزاؤه؛ سواء كانت مما تحله الحياة أو لا (؟). 


الملابسات و الملامسات التى تكون بين الزوج و الزوجة لا تمكن مع نجاسة الزوجة و لم يتعرض فى تلكك النصوص للإشارة إلى 
ذلكك فلاحظها و تدبر. 

بل الذى يظهر من مجمع البيان المفروغية عن حلى طعام الكتابى إذا لم يكن محتاجا إلى التذكية؛ و أن الخلاف فى طهارة ما هو 
محتاج إلى التذكية من اللحوم و الشحوم فراجع. و الله سبحانه ولى التوفيق. 

)١(‏ قال شيخنا الأعظم (ره) فى طهارته: «ربما يتأمل فى تحقق الإجماع على نجاسة كل كافرء بناء على انصراف معاقد الإجماع إلى غير 
المرتدء فتقوى لذلكك طهارته. و هو ضعيف». لكن الأدلة اللفظيةُ التى قد عرفت دلالتها على النجاسةٌ شاملة له أيضاً كغيره. 

(1) كما هو المعروفء بل لم يعرف الخلاف من أحد فيه صريحاً. 

نعم لازم خلاف السيد (ره) المتقدم فيما لا تحله الحياة من أجزاء الكلب و الخنزير الخلاف هنا أيضاً لاطراد دليله فى المقامين. لكن 
عرفت ضعفه نعم عن المعالم الاستشكال فى تعميم الحكم لها فى المقام؛ للاستشكال فى دلالة الآيه؛ و قصور النصوص عن إثباته فى 
مثل الشعرء لأن موردها السؤرء و المؤاكلة و المصافحة و نحو ذلك مما لا يشمل المقام. لكن يكفى فى عموم الحكم إطلاق معاقد 
الإجماع. مضافا إلى أن التفكيكك فى النجاسة الذاتية بين أجزاء الإنسان خلاف المرتكز العرفى» و لذا تعرضت نصوص طهارة الأجزاء 
المذكورة من الميتة 

)١«‏ لبيان وجه التفكيكك بينها و بين غيرها من الاجزاء فى النجاسة. فلاحظ. 


(1) راجع الوسائل باب: 7 من أبواب الأطعمة المحرمة. 
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و المراد بالكافر من كان منكرا للألوهية» أو التوحيدء أو الرسالة »)١(‏ أو ضروريا من ضروريات الدين (؟) مع الالتفات الى كونه 


ضرورياء بحيث يرجع إنكاره إلى إنكار 


)١(‏ بلا خلاءف و لا إشكالء فإن الجميع داخل فى معاقد الإجماعات و لكون الثانى هو المش رككء و الأول أسوأ من و أكثر أفراد 
(؟) بلا خلاف ظاهر فيه- فى الجملةُ- بل ظاهر جماعة من الأعيان كونه من المسلماتء و ظاهر مفتاح الكرامة حكاية الإجماع عليه فى 
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كثير من كتب القدماء و المتأخرين» بل عن التحرير: «الكافر كل من جحد ما يعلمه من الدين ضرورة سواء كانوا حربيين أو أهل 
كتاب أو مرتدين و كذا النواصب و الغلاه و الخوارج). 

نعم الإشكال فى أنه سبب مستقل للكفر تعبداء أو أنه راجع إلى إنكار النبوة فى الجملة. ظاهر الأصحاب- كما فى مفتاح الكرامة- 
الأول» و تبعه فى الجواهر, لعطفه فى كلامهم على من خرج عن الإسلام؛ و ظاهر العطف المغايرةً و لعدم تقييده بالعلم. و لتقيبدهم إياه 
بالضرورىء إذ لو كان راجعا إلى إنكار الرسالة لجرى فى كل ما علم أنه من الدين و ان لم يكن ضروريا. و لتمثيلهم له بالخوارج و 
النواصب مع عدم علم أكثرهم بمخالفتهم فى ذلكك للدينء بل يعتقدون أنه من الدين» فيتقربون به إلى الله سبحانه. 

و استشهد له بجملة من النتصوص 

كمكاتبة عبد الرحيم القصير: «قال (ع): 

ولا يخرجه إلى الكفر إلا الجحود و الاستحلال؛ بأن يقول للحلال: هذا حرام؛ و للحرام: هذا حلال» .)١١‏ 

و نحوها 


صحيح الكنانى عن أبى 


)١(‏ الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب حد المرتد حديث: 2١٠‏ و باب: ” من أبواب مقدمة العبادات حديث: 18. لكن مع اختلاف المتن. 
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جعفر (ع) قال (ع) فيه: «فما بال من جحد الفرائض كان كافراً؟) .0١١‏ 
1 : : 

صحيح عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله (ع) «قال (ع): من ارتكب كبيرة من الكبائر فزعم أنها حلال أخرجه ذلكك عن الإسلام) .7١‏ 
و 

صحيحة بريد العجلى عن أبى جعفر (ع): «سألته عن أدنى ما يكون به العبد مشركا. قال (ع): من قال للنواةً انها حصاة و للحصاة إنها 
نوا ثمّ دان به 0 

و نحوها غيرها. 

ويمكن أن يخدش فى جميع ذلكت: بأن الظاهر من الخارج عن الإسلام فى كلامهم الخارج عنه بالكلية» و بذلكك تحصل المغايرة 
التى يقتضيها العطف و عدم التقيبد بالعلم فى كلا-مهم, لعله للاكتفاء منهم بتقيبده بالضرورى. لأ-ن المراد به المعلوم. و منه يظهر 
احتمال أن ذكر الضرورة باعتبار كونها سبباً للعلم» لا لخصوصية فيها. و التمثيل و الاستدلال إنما كانا من بعض»ء فيجوز أن يكون ناشت 
عن اعتقاده السببية المستقلة» أو بالإضافة إلى بعض كل من الفرقتين» لا جميعهم. 

و أما النصوص فهى ما بين مشتمل على الجحود المحتمل الاختصاص بصورة العلم» و مطلق لا يمكن الأخذ بإطلااقه. لعمومه 
للضرورى و غيره» و تخصيصه بالضرورى ليس بأولى من تخصيصه بصورة العلم» بل لعل الثانى أولى بقرينة ما اشتمل منها على التعبير 
بالجحود المختص بالعلم. و لو فرض التساوى فالمتيقن الثانى. هذا مع إمكان معارضة ذلك كله- على تقدير تماميته- بالتعبير 
بالجحود فى كلام كثير أو الأكثرء المختص بصورة العلم. و مثله التعبير بالإنكار» بناء على اراد الجحود منه. كما استظهره فى الجواهر. 


.1" الوسائل باب: 7 من أبواب مقدمة العبادات حديث:‎ )١( 
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(؟) الوسائل باب: 7 من أبواب مقدمة العبادات حديث: .٠١‏ 
() الكافى باب الشركك من كتاب الايمان و الكفر حديث: .١‏ 
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الرسالة» و الأحوط الاجتناب عن منكر الضرورى مطلقاء و ان لم يكن ملتفتاً الى كونه ضروريا. و ولد الكافر يتبعه فى 


و بما اشتهر- كما قيل- من استثناء صورة الشبهة. و بعدم التعرض له من كثير من القدماء الظاهر فى اكتفائهم عنه بذكر الكفر. و كأنه 
لذلك قال المحقق الأردبيلى (قده): «الضرورى الذى يكفر منكره الذى ثبت عنده يقيناً كونه من الدين و لو بالبرهان» و لو لم يكن 
مجمعاً عليه إذ الظاهر أن دليل كفره هو إنكار الشريعة. و إنكار صدق النبى (ص) فى ذلكك ..» 

و نحوه ما عن جماعةٌ ممن تأخر عنه. 

هذا و شيخنا الأعظم (قده) فصل بين المقصر و القاصرء فبنى على الكفر فى المقصر إذا أنكر بعض الأحكام الضرورية؛ عملا بإطلاق 
النصوص و الفتاوى فى كفر منكر الضرورىء و على عدمه فى القاصر, لعدم الدليل على سببيته للكفر» مع فرض عدم التكليف بالتدين 
بذلك الحكم, و لا بالعمل بمقتضاه- كما هو المفروض- و يبعد أن لا يحرم على الشخص شرب الخمر و يكفر بتركك التدين بحرمته. 
لكن عرفت الإشكال فى إطلاق النصوص و الفتاوى فى ذلكك. و لو سلم فعدم التكليف به- عقلا- لا يمنع من سببية تركك التدين به 
للكفر و لو لم يكن فرق ظاهر بين الأمور الاعتقادية و العملية من حيث التكليف. 

هذا كله فى الأحكام العملية التى يجب فيها العمل و لا يجب فيها الاعتقاد. و أما الأمور الاعتقادية التى يجب فيها الاعتقاد لا غير 
فالحكم بكفر منكرها- ضرورية كانت أو نظرية- يتوقف على قيام دليل على وجوب الاعتقاد بها تفصيلاء على نحو يكون تركه كفراً. 
و مجرد كونه ضروريا لا يوجب كفر منكره. إلا بناء على كون إنكار الضرورى سبباً مستقلا للكفره وقد عرفت عدم ثبوته» فالمتبع 
الدليل الوارد فيه بالخصوص. 
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النجاسة )١(‏ إلا إذا أسلم بعد البلوغ» أو قبله مع فرض كونه 


)١(‏ على المشهور- كما عن الكفاية- بل لم يعرف مخالف صريح فيه. نعم قد يشعر قول العلامة (ره) فى النهاية: «الأقرب تبعية أولاد 
الكفار لهم» بوجود الخلاف فيه؛ أو بعدم انعقاد الإجماع عليه. لكن عن جملة من الكتب دعواه صريحاً على تبعية الولد المسبى مع 
أبويه لهما فى الكفر و النجاسة؛ و فى الجواهر فى كتاب الجهاد: «و حكم الطفل ذكرا و أنثى تابع لأبويه فى الإسلام و الكفر و ما 
يتبعهما من الأحكام. كالطهارة و النجاسة و غيرهماء بلا خلاف أجده فيه؛ بل الإجماع بقسميه عليه»» و فى وسائل المحقق الكاظمى 
(ره): «لا كلام فى جريان أحكام آبائهم فى الدنيا من نجاسة و غيرها عليهم؛ و هو إجماع). 

وقد يستدل لذلكك (تارة): باستصحاب نجاسة الولد الثابتة قبل ولوج الروح فيه بناء على كونه جزءا من الأم (و اخرى): بتنقيح المناط 
عند المتشرعة؛ فإنهم يتعدون من نجاسة الأبوين إلى نجاسة الولد, نظير ما تقدم فى المتولد بين الكلب و الخنزير. و قد تقدم الاشكال 
ذ ثالثة): 

فيهما (و ثالثة) 0 0 

بصحيحة ابن سنان: «سألت أبا عبد الله (ع): عن أولاد المشركين يموتون قبل أن يبلغوا الحنث. قال (ع): كفار. و الله أعلم بما كانوا 
عاملين. يدخلون مداخل آبائهم) )1١‏ 

»و نحوه غيره. لكن الظاهر منها حكمهم فى الآدخرة» و مضمونها مخالف لقواعد العدلية» فلا بد من حملها على بعض المحامل 
الموافقةٌ للقواعد. 
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بخبر حفص بن غياث «سألت أبا عبد الله (ع): 
عن الرجل من أهل الحرب إذا أسلم فى دار الحرب فظهر عليه المسلمون بعد ذلكك. فقال (ع): إسلامه إسلام لنفسه و لولده الصغار. و 


)١1(‏ الفقيه باب: ١0١‏ جزء: ” صفحةٌ ”١177‏ الطبعةٌ الحديثة. 
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عاقلا مميزأء و كان إسلامه عن بصيرة» على الأقوى .)١(‏ 


و ولده و متاعه و رقيقه له. فاما الولد الكبار فهم فىء للمسلمينء إلا أن يكونوا أسلموا قبل ذلكك .))©١١‏ 

مضافا الى أن تقابل الكفر و الإسلام تقابل العدم و الملكة» فعدم الإسلام يكفى فى صدق الكفر. لكن هذا الوجه يختص بالولد المميز 
الذى لم يسلمء لأن غير المميز لا شأنيُ فيه للإسلام؛ فلا يصدق عليه الكافر و لا المسلمء فالتبعيةُ للوالد فيه تحتاج إلى دليل بالخصوص 
و كفى بالإجماع المحقق و الخبر دليلا عليها. مضافا إلى السيرٌ القطعية على معاملتهم معاملة آبائهم. و بذلكك كله يخرج عن أصالة 
الطهارة المقتضية للحكم بطهارة الولد مطلقاً و لو لم يكن مميزا. 

000 لإطلاءق الأدلة الشارحة لمفهوم الإسلام» الشامل للبالغ و الصبى بنحو واحد. و مقتضاه ثبوت أحكام الإسلام لإسلام الصبى- 
كثبوتها لإسلام البالغ- و ان لم يكن عن بصيرة. بل قيل بوجوبه عليه كوجوبه على البالغ. و حديث رفع القلم 

لا مجال له. لأن وجوب الإسلام عقلى أو فطرى بمناط وجوب دفع الضرر المحتملء و مثله لا يرتفع بحديث رفع القلمء لاختصاصه 
بما يكون رفعه و وضعه بيد الشارع. (و فيه): أن احتمال الضرر الذى هو موضوع الحكم العقلى أو الفطرى يرتفع بالحديث المذكور. و 
كذا الحال فى بقِيةٌ المعارف الدينية» سواء أ كان وجوبه عقليا أم شرعياء فإنه يمكن رفع وجوبه بحديث رفع القلم. إلا أن الرفعم بحديث 
رفع القلم لا يمنع من صحة وقوعه من الصبىء لأنه يرفع الإلزام لا الصحة كما لا يخفى. 

ومن ذلكك يظهر لكك أنه لا حاجهُ فى إثبات نجاسة ولد الكافر- إذا 


.١ الوسائل باب: 5# من أبواب جهاد العدو حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: ؟ من أبواب مقدمة العبادات حديث: .١١‏ 
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و لاافرق فى نجاسته بين كونه من حلال أو من الزنا (1)» و لو فى مذهبه. و لو كان أحد الأبوين مسلماً فالولد تابع له (؟) 


كان متدينا بدين والده- إلى دليل على النجاسة بالخصوص. بل تكفى فيها الأدله العامة لنجاسة الكافرء التى لا فرق فيها بين الصبى و 
البالغ. و حديث رفع القلم عن الصبى 

لا يرفع النجاسة» لوضوح اختصاصه برفع المؤاخذة. 

و ليس هو مثل حديث رفع التسعة 

كى يتوهم عمومه لرفع النجاسة حتى ادعى بعضهم عمومه لرفع التكليف و الوضع. و ذلكك لاختلا.ئف لسانى الحديثين» فان 
حديث رفع القلم إنما رفع فيه القلم» و المراد قلم السيئات» بخلاف حديث رفع التسعة؛ فإن المرفوع فيه نفس الفعل» و يمكن توهم 
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رفع جميع أحكامه. كما لا يخفى بأقل تأمل. 

)١(‏ كما قواه فى كشف الغطاء. و يقتضيه إطلاق معاقد الإجماعات. 

و فى الجواهر: «قد يمنع الإجماع فيه» و ان كان لا يخلو من إشكال). 

و كأن وجه الاشكال: عدم تعرضهم لاستثناء ولد الزنا. و احتمال الاجتزاء بما ذكروه فى محل آخرء من نفى ولد الزنا. بعيد» و لا سيما 
مع عدم وضوح دليل على نفى ولديته مطلقاء و الثابت إنما هو فى موارد خاصة؛ كالتوارث و غيره؛ و المرجع فى غيرها إطلاق أدلة 
حكم الولدء وان كان هذا المقدار غير كاف فى وضوح الإجماع على الإلحاق فى المقام. و عليه يشكل الحكم بالنجاسة. إلا أن 
يتمسكك لها بالسيرة و الخبر المتقدم. هذا لو لم يكن مميزاًء أما المميز غير المتدين بالإسلام؛ فلا إشكال فى نجاسته كما عرفت. 

(0) كما هو المعروف. لأصالة الطهارة بعد عدم دليل على النجاسة من إجماع أو غيره» لو لم يكن إجماع على الطهارة» كما قد يظهر 


من 


.١ الوسائل باب: 08 من أبواب جهاد النفس حديث:‎ )١( 
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إذا لم يكن عن زناء بل مطلقاً على وجه مطابق لأصل الطهارة .)١(‏ 


نسبته إلى الأصحاب فى محكى شرح المفاتيح. مع أنه مقتضى خبر حفص المتقدم فى خصوص إسلام الأب 

. لكن الخروج فى غير مورد الخبر عن عموم ما دل على نجاسة الكافر» الصادق على الولد المميز» غير ظاهر. 

)١(‏ لكن جزم فى كشف الغطاء و غيره بالكفر لو كان الزنا من طرف المسلم و الحل من طرف الكافر لإلحاقه بالكافر دون المسلمء 
لنفى ولديته له. لكن عرفت الإشكال فى ذلككء لا أقل من عدم ثبوت الإجماع على النجاسة فى غير مورد الكفر من الطرفين» و الأصل 
الطهارة. نعم يتم ما ذكره فى الولد المميز لما عرفت من العموم. 

هذا و لو بلغ ولد الكافر مجنوتاً كان مقتضى الاستصحاب النجاسة, و كذا لو بلغ عاقلاء و كان فى فسحة النظر. (و الاشكال) فيه بتعدد 
الموضوع. لتبدل الصبا بالبلوغ» و التبعية بالاستقلال (مندفع): بعدم قدح مثل ذلكك فى وحدة الموضوع عرفا. مع أن الظاهر صدق 
الكافر عليه حقيقةُ» فتشمله معاقد الإجماعات على النجاسة؛ فلو جن بعد ذلكك بقى على النجاسة» للاستصحاب. 

ولو سبى ولد الكافرء فان كان مع أبويه أو أحدهما فهو على النجاسةٌ إجماعا محكيا عن جملهُ من كتب الأصحاب. و يقتضيها الأصل 
المتقدم. 

و لو سبى منفردا فالمعروف الطهارة» بل عن المعالم و شرح المفاتيح: 

أنها ظاهر الأصحاب. نعم قد يظهر من الشهيد فى محكى الذكرى وجود الخلافء بل عن التلخيص و شرح الروضة: الجزم ببقاء التبعية 
لأبويه» و مال إليه فى المسالكك. لعدم الدليل القاطع؛ للأصل الحاكم على أصالة الطهارة؛ و قد عرفت أن الاشكال فى الأصل بتعدد 
الموضوع فى غير محله؛ و ان صدر عن جماعة من الأعيان. 
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[ (مسألة :)١‏ الأقوى طهارةٌ ولد الزنا من المسلمين] 


(مسألة ١)#الأقوئ‏ طهارة ولد الزثا من المسلمين (1) سؤاء كان من طرق أو:طرفين: بل ونان كان أحد الأبوين مسلماء كما مر. 
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نعم تمسكك للطهارة شيخنا الأعظم (ره)- تبعا لكاشف الغطاء- بالسيرة القطعية على معاملتهم معاملة المسلمين من حيث الطهارة. لكن 
فى ثبوتها- بنحو يعتمد عليها- إشكالا. و التمسكك بأدلة الحرج 0١١‏ أشكل و سيأتى- إن شاء الله فى مبحث الطهارة بالتبعية بعض 
الكلام فى المقام. 

)١(‏ كما هو المشهور شهرة عظيمة» بل لم يعرف الخلاف فيها إلا من الصدوق و السيد و الحلى- بناء منهم على كفره- بل عن الآخير 
نفى الخلاف فيه. و كأنه للنصوص المتضمنة للنهى عن الاغتسال من البثر التى يجتمع فيها ماء الحمام 

«7. معللا: بأنه يسيل منها ما يغتسل به الجنبء و ولد الزناء و الناصب لنا أهل البيت» و هو شرهم. و فى بعضها: أنه لا يطهر إلى سبعة 
آباد 

و 

لمرسلة الوشاء: «أنه (ع): كره سؤر ولد الزناء و اليهودى, و النصرانى» و المشرككء و كل من خالف الإسلام) ©" 

ولما تضمن: أنه رجس «©0». و أنه شر 29 و أنه لا خير فيه» و لا فى بشره؛ و لا فى شعره؛ و لا فى لحمه؛ و لا فى دمه 

» و أن لبن اليهوديهُ و النصرانية و المجوسية أحب الى من لبن الزنا 

«. لكن الجميع قاصر 


)١(‏ تقدمت الإشارة إليها فى تعاليق المسألة: ٠١‏ من الفصل المتعرض فيه لأحكام ماء البئر. 
(؟) راجع الوسائل باب: ١١‏ من أبواب الماء المضاف و المستعمل. 

(") الوسائل باب: ١١‏ من أبواب الماء المضاف و المستعمل حديث: ؟. 

(©) الوسافل يانه "اهلق أبواب الأستار يديت ؟. 

(5) البحار. جزء: ه صفحة: 180 الطبع الجديد. 

(2) البحار. جزء: ه صفحة: 180 الطبع الجديد. 

(/) الوسائل باب: ١‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث: /. 

(8) الوسائل باب: 78 من أبواب أحكام الأولاد من كتاب النكاح حديث: ؟. 
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[ (مسألة ؟): لا إشكال فى نجاسة الغلاة] 
(مسأله 7©): لا إشكال فى نجاسة الغلا ))١(‏ 


عن إثبات النجاسة» فضلا عن الكفر. فان نصوص النهى غير ظاهرة فيها بقرينة اشتمالها على الجنب. و على التعبير بقوله (ع): 

(و هو شرهم) 

»و أنه لا يطهر إلى سبعة آباءء فان الشريعة تناسب الخباثة النفسية» و كذلكك عدم طهر أبنائه» للإجماع على عدم تعدى نجاسته- على 
تقدير ثبوتها- إليهم» فيتعين حملها على نفى الطهارة النفسية. و الكراهة أعم من الحرمة. 

و السياق غير كاف فى إثبات الحرمة» لجواز ثبوت الخباثة النفسيهُ فى الجميع و يكون السياق بلحاظها. و قصور الباقى ظاهر. فأصالة 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع/إأماع13ات. الالالالالا صفحةً 6 بعا من اعزه0م 


الإسلام و الطهارة محكمة. 

(1) بلا كلام- كما عن جامع المقاصد- و عن ظاهر جماعة» و صريح روض الجنان و الدلائل؛ الإجماع عليه. و هو واضح جداً لو أريد 
منهم من يعتقد الربوبية لأ-مير المؤمنين (ع) أو أحد الأئمة (ع)- كما فى كشف الغطاء- لأنه إنكار لله تعالى» و إثبات لغيره» فيكون 
كفرا بالذات» فيلحقه حكمه من النجاسة. 

أما لو أريد منهم من يعتقد حلوله تعالى فيهم؛ أو فى أحدهم- كما هو الأظهر عند شيخنا الأعظم (ره)- فالنجاسة مبنية على أن إنكار 
الضرورى كفر تعبدى, فان لم يثبت أشكل الحكم بها. و دعوى الإجماع لعلها مبنية على ذلكك المبنى» فيشكل الاعتماد عليها. 

و كذا الحال لو أريد من الغلو تجاوز الحد فى صفات الأنبياء و الأئمهُ (ع) مثل اعتقاد أنهم خالقون, أو رازقون أو لا يغفلون, أو لا 
يشغلهم شأن عن شأن, أو نحو ذلك من الصفات. و لذا حكى عن ابن الوليد أن نفى السهو عن النبى (ص) أول درجة الغلو. فالنجاسة 
فى مثل ذلكك أيضاً مبنية على الكفر بإنكار الضرورى. و دعوى القطع بعدم الكفر بمثل ذلكك غير واضحة. و كأن وجهها إنكار كون 
مثل ذلكك إنكارا للضرورى. و لكنها 
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و الخوارج (20)» و النواصب (2). و أما المجسمة؛ و المجبرة 


كما ترى» لوضوح كون اختصاص الصفات المذكورة به جل شأنه ضروريا فى الدين. نعم ما لم يبلغ اختصاصه حد الضرورة فالدعوى 
المذكورة فيه فى محلها. 

وقد يستدل للنجاسة فى الغلا بما ورد فى فارس بن حاتم )1١‏ الغالى عن الهادى (ع): من الأمر بتوقى مساورته. لكن فيه- مع إجمال 
قلوم لهند اللس أن السيكة لصحي : 

«مشاورته) 

بالشين المعجمة لا بالسين المهملة» فلا يكون مما نحن فيه. 

)١(‏ بلا كلام- كما عن جامع المقاصد- و عن ظاهر جماعة» و صريح روض الجنانء و الدلائل: الإجماع عليه. و المراد بهم من يعتقد 
ما تعتقده الطائفة الملعونة التى خرجت على أمير المؤمنين (ع) فى صفين» فاعتقدت كفره و استحلت قتاله. و استدل له 

برواية الفضيل: «دخلت على أبى جعفر (ع) و عنده رجل فلما قعدت قام الرجل فخرج. فقال (ع) لى يا فضيل ما هذا عندكك. قلت: 
كافر قال (ع): أى و الله مشركك» »0”١‏ 

لإطلاق التنزيل الشامل للنجاسة. و لأنهم من النواصب. فيدل على نجاستهم ما دل على نجاستهم. 

(؟) بلا كلام- كما عن جامع المقاصد و الدلائل- و لا خلاف- على الظاهر- فيه كما عن شرح المفاتيح. و عن الحدائق و الأنوار 
للجزائرى: 

الإجماع صريحا عليه. و يشهد له ما 

رواه الفضيل عن الباقر (ع): «عن المرأة العارفة هل أزوجها الناصب؟ قال (ع): لاء لأن الناصب كافر) «*) 


.١ صفحة:‎ ١ تراجع ترجمته فى تنقيح المقال جزء:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب حد المرتد حديث: 20. 

(©) الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب ما يحرم من النكاح بالكفر حديث: .١18‏ 
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و القائلون بوحدة الوجود من الصوفية إذا التزموا بأحكام الإسلام؛ فالأقوى عدم نجاستهم )١(‏ 


1 9 

فى رواية ابن أبى يعفور «إن الله تعالى لم يخلق خلقاً أنجس من الكلب و ان الناصب لنا- أهل البيت- لأنجس منه؛ .)1١‏ 

و الخدشة فى الدلالة: 

و أن النجاسة القابلة للزيادة و النقيصِة هى الباطنية. مندفعة: بمنع ذلكك ضرورة كالخدشة بأنه مسوق مساق ولد الزنا والجنب ممن 
كانت الخباثة فيه باطنية وجه الاندفاع: أنه لا مانع من كون النجاسة الخارجية العينية أيضاً موجبةٌ للخباثة المعنوية؛ فيكون الجميع بنحو 
واحد و ان اختلفت الموارد؛ فالسياق المذكور لا يوجب رفع اليد عن ظاهر الفقرة فى النجاسة العينية الخارجية. 

فتأمل. هذا و سيجىء الكلام فى المراد من الناصب. فانتظر. 

)١(‏ لعدم الدليل عليهاء فيرجع فيها إلى أصالة الطهارة» و إن حكى القول بالنجاسة مطلقا عن المبسوطء و المنتهى» و الدروس» و ظاهر 
القواعد و غيرها. بل عن جامع المقاصد: لا كلام فيها. أو فى خصوص المجسمة بالحقيقة» كما عن البيان و المسالكك و غيرهماء و عن 
روض الجنان: لا ريب فى نجاستهم. إذ المستند إن كان هو الإجماع فهو ممنوع جداء فقد حكى عن ظاهر المعتبر» و التذكره و صريح 
النهاية» و الذكرى: الطهارة. و ان كان إنكارهم للضرورىء ففيه- مع أنه مختص بالمجسمة بالحقيقة» و مبنى على الاكتفاء فى تحقق 
إنكار اللازم بإنكار الملزوم» إذ عدم التجسيم ليس ضروريا من الدين» لإبهام كثير من الآيات و الاخبار له و إنما الضرورى القدم و 
عدم الحاجة؛ اللذان يكون إنكارهما لازما لاعتقاد الجسمية-: أنكك قد عرفت عدم ثبوت الإجماع على كون الإنكار سبباً مطلقاء و لو 


مع عدم العلم بكون المنكر من الدين. 


.2 من أبواب الماء المضاف و المستعمل حديث:‎ ١١ الوسائل باب:‎ )١( 
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بخبر ياسر الخادم عن الرضا (ع): «من شبه الله بخلقه فهو مشرككء و من نسب اليه ما نهى عنه فهو كافر) )١١‏ 
و 

خبر الحسين بن خالد عنه (ع): «من قال بالتشبيه و الجبر فهو كافر مشركك» ١؟)‏ 

و 0 
خبر داود بن القاسم عنه (ع): «من شبه الله بخلقه فهو مشركك, و من وصفه بالمكان فهو كافر» و من نسب اليه ما نهى عنه فهو كاذب» 
27 


و 0 


خبر محمد بن أبى عمير عن غير واحد عن الصادق (ع): «من شبه الله بخلقه فهو مشرككء و من أنكر قدرته فهو كافر) © 
» بناء على أن التجسيم نوع من التشبيه. لكن دلالتها لا تخلو من خدشء لأن الظاهر من التنزيل فيها- بقرينة التفصيل بين المشرك و 
الكافر- كونه بلحاظ الأحكام الخاصة؛ لا المشتركةء كما لعله ظاهر. نعم 


فى رواية الهروى عن الرضا (ع): «من وصف الله بوجه كالوجوه فقد كفر؛ «8) 
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دلالة على ذلك, لإطلاق التنزيل. لكن التجسيم غير التشبيه» إذ بينهما عموم من وجه. 

و أما المجبرة فالنجاسة فيهم محكية عن المبسوطء و كاشف اللثام» و اختاره فى كشف الغطاء و إذ لا إجماع مدعى هناء و لا إنكار 
لضرورى- إلا بناء على تحقق إنكار اللازم بإنكار الملزوم» فيكون إنكار الاختيار إنكارا للثواب و العقاب» و هو ممنوع- فالبناء على 
النجاسة ضعيف. نعم استدل عليها ببعض النصوص المتقدمة فى المجسمة؛ و مثلها 

خبر يزيد بن عمر الشامى عن الرضا (ع): «و القائل بالجبر كافر و القائل بالتفويض مشركك» «#) 


.١ من أبواب حد المرتد حديث:‎ ٠١ الوسائل باب:‎ )١( 
من أبواب حد المرتد حديث: ه.‎ ٠١ الوسائل باب:‎ )( 
.١18 من أبواب حد المرتد حديث:‎ ٠١ الوسائل باب:‎ )*( 
.١7 من أبواب حد المرتد حديث:‎ ٠١ (ع) الوسائل باب:‎ 
.* من أبواب حد المرتد حديث:‎ ٠١ الوسائل باب:‎ )0( 
من أبواب حد المرتد حديث: ؟.‎ ٠١ الوسائل باب:‎ )©( 
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و قد عرفت الإشكال فى دلالتها على النجاسة. نعم : : 
فى رواية حريز عن أبى عبد الله (ع): «الناس فى القدر على ثلاثة أوجه: رجل زعم أن الله أجبر الناس على المعاصى فهذا قد ظلم الله 
تعالى فى حكمه؛ فهو كافر. و رجل يزعم أن الأمر مفوض إليهمء فهذا قد وهن اللّه تعالى فى سلطانه» فهو كافر) .0١١‏ 

و دلالتها على النجاسة بإطلاق التنزيل ظاهرة» فالبناء على النجاسة فى المشبهة؛ و المجبرة» قوى. و كذا فى المفوضة- كما فى كشف 
الغطاء- للروايةٌ المذكورة. 

نعم قد يشكل ذلكك بما عن شرح المفاتيح» من أن ظاهر الفقهاء طهارتهم, فتكون الرواية مخالفة للمشهور. لكنه لم يثبت بنحو تسقط 
به الرواية عن الحجية. و لا سيما بناء على اندفاع المناقشه فى نصوص التفصيل لكثرة الروايات الدالة على نجاسة المفوضة 

١‏ حينئذ. (و دعوى): أن ذلكك خلاف سيرة الأثمة (ع): و أصحابهم من معاشرة المخالفين» و أكثرهم فى جمله من العصور مجبرة أو 
مفوضة (يدفعها)- مع ورود ذلكك فى النواصب فى زمان الأسموبين المعلنين بسب أمير المؤمنين (ع): على منابرهم فى جميع الآفاق 
الإسلامية-: أن وضوح بطلان الجبر و التفويض مما يوجب بناء العامة على خلافهماء إذ من البعيد اعتقاد متعارف الناس عدم الاختيار 
فى العبد» ضرورةٌ ثبوت القدرةٌ له» كضرورة ثبوت الإرادة؛ و لا نعنى من الاختيار إلا هذا المقدار» فالاختيار فى العبد ضرورىء و كذا 
بطلان التفويضء بمعنى استقلال العبد فى القدرهُ فى قبال قدرته سبحانه» فان كل شىء تحت قدرته تعالى» و منه قدرة العبد. و إذا 


كان الأمر بين الأمرين ضروريا وجدانيا يبعد بناء عامة الناس على خلافه: إلا على نحو التقليد 


٠١ من أبواب حد المرتد حديث:‎ ٠١ الوسائل باب:‎ )١( 
من أبواب حد المرتد.‎ ٠١ (؟) تراجع الوسائل باب:‎ 
"91 مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج١1 ص:‎ 

إلا مع العلم بالتزامهم بلوازم مذاهبهم من المفاسد .)١(‏ 
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[ (مسألة 7): غير الاثنا عشرية من فرق الشيعة إذا لم يكونوا ناصبين و معادين لسائر الأثمة» و لا سابين لهم» طاهرون] 
(مسألة ): غير الاثنا عشرية من فرق الشيعة» إذا لم يكونوا ناصبين و معادين لسائر الأئم و لا سابين لهم. طاهرون (؟). 


الأعمىء و الانتساب إلى مثل هذه المذاهب الفاسدةٌ بمجرد اللسان لا بالجنان و إن كان الظاهر أن النصوص واردة بالإضافة إليهم؛ 
فيشكل دفع الدعوى المذكورة. و كذا الإشكال فى النواصب و الخوارج. 

أما القائلون بوحدة الوجود من الصوفية فقد ذكرهم جماعة» و منهم السبزوارى فى تعليقته على الاسفار, قال: «و القائل بالتوحيد إما أن 
يقول بكثرة الوجود و الموجود جميعاً مع التكلم بكلمة التوحيد لساناًء و اعتقاداً بها إجمالاء و أكثر الناس فى هذا المقام. و إما أن 
يقول بوحدة الوجود و الموجود جميعاء و هو مذهب بعض الصوفية. و إما أن يقول بوحدة الوجود و كثرءٌ الموجود, و هو المنسوب 
إلى أذواق المتألهين. و عكسه باطل. و إما أن يقول بوحدة الوجود و الموجود فى عين كثرتهماء و هو مذهب المصنف و العرفاء 
العاميفين. الأول «ريديل عام وى القالة: بوحيد خخاصي »ف الثاتى: 

توحيد خاص الخاص. و الرابع: توحيد أخص الخواص». 

أقول: حسن الظن بهؤلا-ء القائلين بالتوحيد الخاص و الحمل على الصحة المأمور به شرعاء يوجبان حمل هذه الأقوال على خلا 
ظاهرهاء و إلا-فكيف يصح على هذه الأقوال وجود الخالق و المخلوقء و الآمر و المأمور و الراحم و المرحوم؟! وَأا تَؤْفِيقَى إلَا بالل 
)١(‏ مطلقاء أو مع العلم بكون خلافها من الدين» على ما تقدم من القولين من كون إنكار الضرورى مكفرا تعبداً» أو لرجوعه إلى إنكار 
الرسالة فلححظ. 

(؟) أما الفرق المخالفة للشيعة فالمشهور طهارتهم. و يحكى عن السيد 
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القول بنجاستهم, و عليه بعض متأخرى المتأخرين» كصاحب الحدائق» و حكاه عن المشهور فى كلمات أصحابنا المتقدمين. و ستشهد 
لذلك بما فى كتاب فص الياقوت للشيخ الجليل ابن نوبخت (ره) من قوله: «دافعوا النص كفرة عند جمهور أصحابناء و من أصحابنا 
من يفسقهم). و بما فى المقنعة من أنه لا يجوز تغسيل المخالف للحق فى الولاية» و لا الصلاً عليه» و نحوه ما عن ابن البراج. و بما فى 
التهذيب- بعد نقل ما فى المقنعة-: 

«الوجه فيه أن المخالف لأهل الحق كافر فيجب أن يكون حكمه حكم الكفار, إلا ما خرج بالدليل». و بما فى السرائر من الاستدلال 
على ذلكك: 

بأن المخالف لأهل الحق كافر بلا خلالف بيننا. انتهى. ثمّ حكى عن الصالح المازندرانى (ره) فى شرح أصول الكافى التصريح 
بكفرهم. و كذا عن الشريف القاضى فى إحقاق الحق و أبى الحسن الشريف فى شرح الكفاية. 

لكن جميع العبارات المذكورة إنما تضمنت التصريح بكفرهم, من دون تعرض فيها لنجاستهم. فلاحظ. نعم فى بعضها الاستدلال على 
ذلكك بإنكار الضرورى الموجب للكفر و النجاسة. 

و كيف كان فالاستدلال على النجاسة (تارة): بالإجماع المحكى عن الحلى على كفرهم. المؤيد بنسبته الى جمهور أصحابنا فى كتاب 
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فص الياقوت للشيخ الجليل ابن نوبخت- كما عرفت- و الى أكثر أصحابنا فى شرحه للعلامة (ره) و بإرساله فى التهذيب إرسال 
المسلمات» كما تقدم. (و أخرى) بالنصوص المتجاوزة حد الاستفاضة؛ يل قيل: إنها متواترة» المتضمنة كفرهمء 

كرواية أبى حمزة: «سمعت أبا جعفر (ع) يقول: إن عليا (ع) باب فتحه الله تعالى من دخله كان مؤمناء و من خرج عنه كان كافرا/ 

»و نحوها روايات مروان بن مسلم 

» و سدير 

و يحيى بن القاسم 

» و أبى خالد 
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الكابلى 

»و أبى سلمة 

. و الفضيل بن يسار 

» و غيرها فلاحظ حدود الوسائل ]١[‏ (و ثالثة): بأنهم ممن أنكر ضرورى الدين كما فى محكى المنتهى فى مسأل اعتبار الايمان فى 
مستحق الزكاة» و فى شرح كتاب فص الياقوت و غيرهماء فيعمهم ما دل على كفر منكر الضرورى (و رابعة): بما دل على نجاسة 
الناصب من الإجماع المتقدم و غيره» بضميمة ما دل على أنهم نواصب» 

كخبر معلى بن خنيس: «سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: ليس الناصب من نصب لنا أهل البيت» لأنكك لا تجد أحداً يقول: إنى أبغض 
آل محمد (ص». و.لكن الناصب من نصب لكم و هو يعلم أنكم تتولونناء و تبرؤون من أعدائنا؛ )١١‏ 

؛ و نحوه خبر عبد الله بن سنان 

«') مع تفاوت يسير. و 

مكاتبة محمد بن على بن عيسى إلى الهادى (ع) يسأله عن الناصب هل يحتاج فى امتحانه الى أكثر من تقديمه الجبت و الطاغوت و 
اعتقاد إمامتهما؟ 

فرجع الجواب: «من كان على هذا فهو ناصب» 0*) 

و هذه الروايات مذكورة فى الوسائل فى كتابى الخمس و الحدود. و 

خبر عبد الأّه بن المغيرة المحكى عن الروضة- كما فى طهارة شيخنا الأ-عظم (ره)- «قلت لأبى الحسن (ع): إنى ابتليت برجلين» 
أحدهما ناصبء و الآخر زيدى ولا بد لى من معاشرتهماء فمن أعاشر؟ فقال (ع): هما سيان 

.. (الى أن قال): 


حكيم» سيد محسن طباطبايى» مستمسكك العروة الوثقى» ١‏ جلد» مؤسسة دار التفسير» قم - ايران» اول» ١5١8‏ ه ق 
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هذا نصب لكك. و هذا الزيدى نصب لنا» «©» 
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]١[‏ راجع الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب حد المرتد» لكن بعض ما أشير إليه مشتمل على البغضء فيكون أخص. 


)١(‏ الوسائل باب: ” من أبواب ما يجب فيه الخمس ملحق الحديث الثالث. 
() الوسائل باب: ” من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث: ”*. 

() الوافى باب: 77 من أبواب وجوب الحجةٌ حديث: ؟. 

(6) الوافى باب: 77 من أبواب وجوب الحجةٌ حديث: *. 
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وفى الجميع خدش ظاهرء إذ الكفر المدعى عليه الإجماع فى كلام الحلى و غيره» إن كان المراد منه ما يقابل الإسلام؛ فهو معلوم 

الانتفاء» فان المعروف بين أصحابنا إسلام المخالفين» و ان كان المراد به ما يقابل الايمان- كما هو الظاهرء بقرينة نسبة القول بفسق 

المخالفين إلى بعض أصحابنا فى كتاب فص الياقوت فى قبال نسبة الكفر الى جمهورهم- لم يجد فى إثبات النجاسة, لأن الكافر الذى 

انعقد الإجماع؛ و دلت الأدلة على نجاسته ما كان بالمعنى الأول» كما تشهد به الفتوى بالطهارة هنا من كثير من نقله الإجماع على 

نجاسة الكافر. 

و أما النصوص فالذى يظهر منها أنها فى مقام إثبات الكفر للمخالفين بالمعنى المقابل للايمان» كما يظهر من المقابلهُ فيها بين الكافر و 

المؤمن. 

فراجعها. و قد ذكر فى الحدائق كثيراً منها. و يشهد لذلكك النصوص الكثيرة الشارحة لحقيقة الإسلام» 

كموثق سماعة: «قلت لأبى عبد الله (ع): 

أخبرنى عن الإسلام و الايمان أ هما مختلفان؟ فقال (ع): إن الايمان يشارك الإسلام, و الإسلام لا يشارك الايمان. فقلت: فصفهما 
. فقا : 

: ١ 0 

الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله و التصديق برسول الله (ص».؛ به حقنت الدماءء» و عليه جرت المناكح و المواريث و على ظاهره جماعة 

الناس. و الايمان الهدىء و ما يثبت فى القلوب من صفة الإسلام و ما ظهر من العمل به) .)١١‏ 

و 0 

صحيح حمران عن أبى جعفر (ع): ١سمعته‏ يقول: الايمان ما استقر فى القلب» و أفضى به إلى الله تعالى» و صدقه العمل بالطاعة و 

التسليم لأ-مره؛ و الإسلام ما ظهر من قول أو فعلء و هو الذى عليه جماعة الناس من الفرق كلهاء و به حقنت الدماء و عليه جرت 

المواريث و جاز النكاح ا 


)١(‏ الوافى باب: ١‏ من أبواب تفسير الايمان و الكفر من الفصل الثانى من كتاب الايمان و الكفر. 
(0) الوافى باب: ١‏ من أبواب تفسير الايمان و الكفر من الفصل الثانى من كتاب الايمان و الكفر. 
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و 1 


خبر سفيان بن السمط: «سأل رجل أبا عبد الله (ع) عن الإسلام و الايمان ما الفرق بينهما؟ 

.. (الى أن قال): 1 1 1 

فقال (ع): الإسلام هو الظاهر الذى عليه الناس» شهادة أن لا إله إلا الله و أن محمداً رسول الله و إقام الصلاة و إيتاء الزكاة و حج 
الببت» و صيام شهر رمضانء فهذا الإسلام و قال (ع): الإيمان معرفة هذا الأمر مع هذاء فإن أقر بها و لم يعرف هذا الأمر كان مسلماًء و 
كان ضالا) .)١١‏ 

ويشهد لذلك أيضاً النصوص الكثيرة الواردة فى طهارة ما يؤخذ من أيديهم من المائعات و الجامدات التى يعلم مباشرتهم لها 
كالأدهان. و الألبان» و العصير الذى قد ذهب ثلثاه و الجبن؛ و الجلود و اللحوم و غير ذلكك مما يتجاوز حد التواتر (و بالجملة): 
فالقرائن الداخليةٌ و الخارجية قاضية بكون المراد من الكفر فى النصوص السابقهُ ما لا يكون موضوعا للنجاسة. و الظاهر أنه هو المراد 
من الكفر فى كلمات أصحابنا (رض). 

و حينئذ لا وجه لنسبة القول بالنجاسة إليها. 

نعم يأبى ذلكك التعليل بإنكار الضرورى فى كلام بعضهمء كالعلامة فى شرح فص الياقوت و المنتهى؛ و غيره. لكن لا بد من توجيه 
ذلككء إذ من البعيد جدا بناء مثل العلامة (ره) على النجاسة. و لا سيما مع وضوح منعه. نعم هو من إنكار ضرورى المذهب. لكن 
إنكار مثل ذلك لا يقتضى النجاسة. و من ذلك يظهر لكك الإشكال فى الاستدلال به على النجاسة؛ و لا سيما بناء على ما عرفت من 
عدم كون إنكار الضرورى مكفرا مطلقاً. 

و أما النصوص الداله على نصبهم- فمع عدم صحة أسانيدهاء و مخالفتها للمشهور بين الأصحاب. و تعارضها فيما بينهاء لدلالهُ المكاتبة 
على كون النصب مجرد الاعتقاد بامامه الجبت و الطاغوت,. و دلالهُ غيرها على كونه 


)١(‏ الوافى باب: ١‏ من أبواب تفسير الايمان و الكفر من الفصل الثانى من كتاب الايمان و الكفر. 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج١2‏ ص: 98" 


معاداة الشيعة. و لإشكال مضامينها فى نفسهاء فان قوله (ع) فى الخبرين 

«لأنك لا تجد ..») 

مخالف للواقع» لكثرة المبغضين لهم و المستحلين لقتلهم و قتالهم» و مخالف للنصوص المشتملة على حكم الناصب لهم أهل البيت. 
فلاحظ ما ورد فى غسالة الحمام 

"١١‏ و غيرها- أن قوله (ع): 

فى روايةٌ ابن المغيرة: «هذا نصب لكك ..» 

غير ظاهرء إذ لا فرق بين الزيدى و غيره فإن الزيدى قد ينصب لهم (ع): لاعتقاده تقصيرهم (ع) فى أداء ما يجب عليهم من الأمر 
بالمعروفء وقد لا ينصب لهم لاعتقاده عذرهم و انما ينصب للشيعة لاعتقاده خطأهم فى اعتقاد إمامتهم (ع)» و كذلكك الحال فى 
المخالف؛ فقد يكون ناصبا لهم (ع): لادعائهم الإمامة الخاصة التى يعتقد بطلانهاء و قد لا يكون ناصباً لهم, لاعتقاده عدم ادعائهم 
ذلك. و إنما ينصب لشيعتهم لاعتقاده بطلان مذهبهم. (و بالجملة): لا يظهر وجه الفرق بين الزيدى و الناصب. 

و أما المكاتبة فيحتمل قريباً فيها- لو لم يكن هو الظاهر- أنها واردُ فى مقام الشكك فى تحقق النصب و عدمه؛ فهى فى مقام جعل 
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الحكم الظاهرى لا فى مقام بيان معنى للناصب غير ما هو المعروف. ثم لو سلم ذلكك كله فغاية مدلولها أن المخالف ناصبء و لكن 
هذا المقدار لا يقتضى ثبوت النجاسة إذ لا دليل على نجاسة كل ناصبء إذ الأدلة المتقدمة على نجاسة الناصب منحصرة بالإجماع و 
النص» و الموضوع فيهما لا يشمل المخالف. ضرورة اختصاص النص المتضمن لنجاسة الناصب بالناصب لهم (ع) لا مطلق الناصب. 
فراجعه. و روايةٌ الفضيل الدالهُ على أنه كافر 

موردها التزويج» ولا بد أن تحمل على غير المخالف للنصوص الدالهُ على جواز تزويج المخالف. و كلمات 


)١(‏ راجع الوسائل باب: ١١‏ من أبواب الماء المضاف و المستعمل. و قد تقدم بعضها فى نجاسة النواصب. 
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الأصحاب المدعين للإجماع و غيرهم فى تفسير الناصب مختلفة و مع ذلكك ليس فيها ما يشمل المخالفء فان المنسوب الى أكثر 
الأصحاب: أنه من نصب العداوة لأهل البيت (ع)» بل ظاهر الحدائق: أنه لا خلاف فيه. و عن المعتبر و المنتهى: أنه الذى يقدح فى 
على (ع)؛ و عن القاموس: أنه المتدين ببغض على (ع). و عن شرح المقداد: «الناصب يطلق على خمسةٌ وجوه: 

(الأول): القادح فى على (ع) (الثانى): من ينسب إلى أحدهم (ع) ما يسقط العدالة. (الثالث): من ينكر فضيلتهم لو سمعها (الرابع): 

من يعتقد فضيلةُ غير على (ع) (الخامس): من أنكر النص على على (ع) بعد سماعه؛ أو وصوله اليه بوجه يصدقه فلو بنى فى نجاسة 
الناصب على الاعتماد على الإجماع كان اللازم الاقتصار على المتيقن» و هو المعادى لعلى (ع) متدينا به. و لو بنى على الاعتماد على 
النص فالموضوع مطلق المعادى لهم (ع). 

هذا و لأجل أن دلالهُ النص لا تخلو من شبهةُ و اشكال- كما سبق- و أن العمدة الإجماع؛ يسهل الخطب فى حال كثير من المعادين 
لهم (ع) الذين علم بمساورة النبى (ص) لهم و مساورة من بعده من الأثمة (ع) و شيعتهم لهم. (و دعوى): أن ذكر على (ع) فى كلام 
القاموس و المعتبر و المنتهى لأنه (ع) سيد الأثئمة (ع)» لا لخصوصية لبغضه فى صدق مفهوم الناصب عرفا (غير ظاهرة). 

اللهم إلا أن يقال: بعد البناء على نجاسة الناصب- و لو للإجماع- يكون الاختلاف فى مفهومه من قبيل اختلاف اللغويين فى مفهوم 
اللفظء و يتعين الرجوع فيه إلى الأوثق» و هو ما عن المشهورء من أنه المعادى لهم (ع) فيكون هو موضوع النجاسة؛ و لا سيما و كونه 
الموافق لموثقة ابن أبى يعفور 

- لو تمت دلالتها على النجاسة- و لروايتى ابن خنيس 

و سنان 

المتقدمتين بعد حملهما على ما عليه المشهور: بأن يراد منهما بيان الفرد الخفى للناصب 
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و أما مع النصبء أو السب للأئمة الذين لا يعتقدون بإمامتهم فهم مثل سائر النواصب .)١(‏ 


[ (مسألة ؟): من شك فى إسلامه و كفره طاهر] 


(مسألة ©): من شكك فى إسلامه و كفره طاهر (5)) 
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لهم (ع) و هو الناصب لشيعتهم (ع) من حيث كونهم شيعة لهم من باب: 

صديق العدو عدو. و هذا هو المتعين. فلاحظ و تأمل. 

و مما ذكرنا يظهر حكم فرق الشيعة غير الاثنا عشرية كالكيسانية؛ و الزيدية و الفطحية. و الإسماعيلية» و الواقفية و غيرهم, و أن 
مقتضى الأصل طهارتهم و لا دليل يقتضى الخروج عنه. إلا أن ينطبق عليه أحد العناوين النجسة المتقدمة» و ما عن الجواد (ع)؛ من أن 
الزيديهُ و الواقفة و النصاب بمنزلهُ واحدة .)١١‏ محمول على وحدة المنزلهُ فى الآخرة؛ و مثله ما 

عن الكشى عن عمر بن يزيد من قول الصادق (ع): «إن من شيعتنا بعدنا من هم شر من النصاب 

.. (إلى أن قال) (ع): 

إنهم قوم يفتنون بزيد و يفتنون بموسى (ع) 02١‏ 

وما 

الحا سر وان الى ماد 0 0000 : كو 
يسأله عن الواقفة» من قوله (ع): «من جحد إماما من الله تعالى؛ أو زاد إماما ليست إمامته من الله تعالى» كان كمن قال: إِنَّ الله ثالث 
ُلائَةُ ..) ”. 

»١(‏ كما فى كشف الغطاء. و كأنه لكون السب طريقا الى تحقق النصب- بناء على ما عرفت من عموم نجاسة الناصب للناصب لهم 
(ع)- و إلا فليس فى الأدلة ما يدل على نجاسة الساب من حيث صدور السب منه. 

() لقاعدة الطهارة. و لا مجال لاستصحاب عدم الإسلام الثابت حال الصغرء لأن ذلك العدم ليس كفراًء سواء | كان الكفر وصفا 


وجوديا 


.1/1/ كتاب الكشى ج: © فى الواقفة صفحة:‎ )١( 

(0) كتاب الكشى ج: 8 فى الواقفة صفحة: 188. 

(*) الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب حد المرتد حديث: .8٠‏ 
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و إن لم يجر عليه سائر أحكام الإسلام .)١(‏ 


[التاسع: الخمر] 
اشارة 

التاسع: الخمرء بل كل مسكر مائع بالأصالة (؟) 

أم عدمياء إذ على الثانى يكون من قبيل عدم الملكة- أعنى: العدم عما من شأنه أن يكون مسلماً- و هذا المعنى من العدم ليس له حالة 
شابقة حال الصغر. 


)١(‏ للشكك فى موضوعهاء و لا طريق إلى إحرازه من أمارة أو أصل. 
نعم تقدم فى مبحث الجلد المشكوك الحكم بإسلام المشكوكك إذا كان فى بلد يكون الغالب عليها المسلمين. لكن التعدى عن 
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مورده إلى غيره لا يخلو من اشكال. 

(1) على المشهور شهرة عظيمة؛ بل عن جماعة الإجماع عليه صريحاً أو ظاهراًء منهم السيدان» و الشيخء و المحقق. بل الظاهر أنه 
إجماع فى جملة من الطبقاتء إذ لم ينقل الخلاف إلا عن جماعة من القدماء» كالصدوق و أبيه فى الرسالة» و الجعفى, و العمانى» و 
جماعة من متأخرى المتأخرين؛ أولهم المقدس الأردبيلى؛ و تبعه عليه جماعة ممن تأخر عنه. و عن الحبل المتين؛ أنه قال: «أطبق علماء 
الخاصة و العامة على نجاسة الخمرء إلا شرذمة منا و منهم لم يعتد الفريقان بمخالفتهم». 

وتالدعلى اللجاسة جيل رائرة ب االصوصل» قيل: تقرب من عشرين حديثاً. منها 

صحيح ابن سنان: «سأل أبى أبا عبد الله (ع): 

- و أنا حاضر- إنى أعير الذمى ثوبىء و أنا أعلم أنه يشرب الخمره و يأكل لحم الختزير» فيرده على فاغسله قبل أن أصلى فيه؟ فقال 
أبو عبد الله (ع): 

صل فيه و لا تغسله من أجل ذلكك. فإنكك أعرته إياه و هو طاهر و لم تستيقن أنه نجسه. فلا بأس أن تصلى فيه حتى تستيقن أنه نجسه) 
ن 


و صحيحه 


.١ الوسائل باب: 1 من أبواب النجاسات حديث:‎ )١( 
6٠0 مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج١2 ص:‎ 


«سألت أبا عبد الله (ع): عن الذى يعير ثوبه لمن يعلم أنه يأكل الجرى أو يشرب الخمر فيرده» أ يصلى فيه قبل أن يغسله؟ قال (ع): 

لا يصلى فيه حتى يغسله) ."١١‏ 

فإن الأمر فيه و ان كان محمولا على الاستحباب» لكنه يدل بالتقرير على نجاسة الخمر. و 

صحيح ابي حنظلة: «قلت لأبى عبد الله (ع): ما ترى فى قدح من مسكر يصب عليه الماء حتى تذهب عاديته و يذهب سكره؟ فقال 
(ع): لا و الله ولا قطرة قطرت فى حب إلا أهريق ذلكك الحب» .07١‏ 

وما ورد فى نزح البئر من وقوعه فيها 

«*". وما ورد فى النهى عن استعمال أوانى الكافرين لو كانوا يشربون فيها الخمر 


«©"). واما 
3 0 


فى موثق عمار عن أبى عبد الله (ع) من قوله: «و لا تصل فى ثوب قد أصابه خمر أو مسكر حتى يغسل» «8. 
و موثقه الآخر عنه (ع) من الأمر بغسل القدحء أو الإناء الذى يشرب فيه الخمر ثلاث مرات, و أنه لا يجزؤه حتى يدلكه بيده 


١ 
0 و‎ 


خبر أبى بصير عن أبى عبد الله (ع) فى النبيذ: «ما يبل الميل ينجس حبا من ماء. يقولها ثلاثا» 37. 

و 

خبر زكريا بن آدم: «سألت أبا الحسن (ع) عن قطرءٌ خمر أو نبيذ مسكر قطرت فى قدر فيه لحم كثير و مرق كثير. قال (ع): 
يهراق المرق» أو يطعمه أهل الذمة» أو الكلب و اللحم اغسله و كله) )8١‏ 
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.١ و باب: 38 منها حديث:‎ »١ الوسائل باب: تلا من أبواب النجاسات حديث:‎ )١( 
.١ من أبواب الأشربةٌ المحرمة حديث:‎ ١48 (؟) الوسائل باب:‎ 

(9) راجع الوسائل باب: ١0‏ من أبواب الماء المطلق. 

(ع) راجع الوسائل باب: 77 من أبواب النجاسات. 

(0) الوسائل باب: 78 من أبواب الأشربةٌ المحرمة حديث: ؟. 

(8) الوسائل باب: ١ه‏ من أبواب النجاسات حديث: .١‏ 

(0) الوسائل باب: 8" من أبواب النجاسات حديث: 8. 

(8) الوسائل باب: 8" من أبواب النجاسات حديث: 8,. 
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الى غير ذلكك. 

نعم يدل على الطهارة جملة أخرى قيل: تريد على عشرين حديثا. 

كبجع عي يو رات الفا جرال جا عن الكيوو الجا لكر بسيو لزي الله امي قي لجال قي 31010 
تقذره فتغسل منه موضع الأثر إن الله تعالى إنما حرم شربها؛ ١١‏ 

» و نحوه مرسل الصدوق فى الفقيه» و مسنده فى العلل- بطريق صحيح- عن بكير عن أبى جعفر (ع)» و عن أبى الصباح و أبى سعيد» 
و الحسن النبال» عن أبى عبد الله (ع) 

«7". و كذا مصحح الحسن ابن أبى سارة» معللا: بأن الثوب لا يسكر 

و 

صحيح الحسن بن موسى الحناط: «عن الرجل يشرب الخمرء ثمّ يمجه من فيه» فيصيب ثوبى. قال (ع): لا بأس» «©" 

و 0 

موثق الحسن بن أبى سارة: «قلت لأسبى عبد الله (ع): إنا نخالط اليهود و النصارىء و المجوسء و هم يأكلون و يشربون فيمر ساقيهم 
فينصب على ثيابى الخمر. فقال (ع): لا بأس به إلا أن تشتهى أن تغسله لأثره) «5). 

. إلى غير ذلكك. 

و الجمع العرفى يقتضى حمل الأولى على الاستحباب. و لو فرض تعذره فالترجيح مع نصوص الطهارة؛ لمخالفتها للمشهور بين العامة 
كما قيل» و قد تقدم عن البهائى (ره). 

أما معارضة ذلكك بموافقة نصوص النجاسة للكتاب العزيز لقوله تعالى فبه ما التو اتير و اناب للم رجش من َل 
الشيطان» «2) 


.١1؟ الوسائل باب: 8 من أبواب النجاسات حديث:‎ )١( 


(؟) الوسائل باب: 8 من أبواب النجاسات حديث: "1. 
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(") الوسائل باب: 8 من أبواب النجاسات حديث: .٠١‏ 
(ع) الوسائل باب: 9" من أبواب النجاسات حديث: ؟. 
(0) الوسائل باب: 8 من أبواب النجاسات حديث: .١7‏ 
(2) المائدة: .5١‏ 
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فمندفعة. بأنه لو تمّ كون الرجس بمعنى النجاسة العينية» فلا يناسبه السياق و لا قوله تعالى (ين عَمل القّيطانٍ). و الشهرة الفتوائية و إن 
كانت مع نصوص النجاسة لكنها ليست من المرجحات. و حمل نصوص الطهارة على التقيهُ من سلاطين ذلكك الوقت غير ظاهر إذا 
كان القول بالنجاسة مشهوراً عند المخالفين» لأن مخالفة العامة - الى :هن من المرجحات- يراد متها الميخالفة المذهي» لا للعمل دو لو 
كان عمل السلطان- بل للمذهب العام لا الخاصء و إن كان الخاص يسوغ التقيهُ فى القول و العملء لكنه لا يكفى فى كون المخالفة 
له مرجحاً تعبداً. و من ذلك يظهر وهن ترجيح أخبار الطهار بمخالفتها لمذهب ربيعة الرأى» كما قيل. 

نعم تشكل نصوص الطهارة باشتمال مصحح ابن أبى سار على التعليل: 

بأن الثوب لا يسكرء الظاهر فى نجاسة الخمر المسكر و حينئذ يكون دالا على نجاسة الخمر لا على طهارته. نعم يدل على طهارة الثوب 
الملاقى له» و هو مما لم يقل به أحد, و ليس محلا للكلام هناء فان الكلام هنا فى نجاسة الخمر لا فى سراية نجاسته إلى الملاقى. 

و بكون مورد موثقه الخمر الواقع على الثوب من الكأس الذى شرب منه اليهودى و النصرانى و المجوسىء فيدل على طهارة الخمر و 
طهارةٌ الأصنافٌ المذكورة من الكفار. 

و باشتمال مرسل الفقيه و مسنده فى العلل على طهارة ودكك الخنزير» و جواز الصلاة فيه مع الاتفاق على نجاسته و على عدم جواز 
الصلاءً فيه و إن قلنا بطهارته. لأنه غير مأكول اللحم. 
وبأن 0 
الكلينى روى فى الصحيح عن على ابن مهزيار: «قال: قرأت فى كتاب عبد اللّه بن محمد إلى أبى الحسن (ع): جعلت فداكك؛ روى 
زرارة عن أبى جعفر (ع) و أبى عبد الله (ع) فى الخمر يصيب ثوب الرجل أنهما 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج١2‏ ص: 07 


قالا لا بأس بأن يصلى فيه إنما حرم شربها. و روى (غير. خ ل) 0-0 (ع) أنه قال: إذا أصاب ثوبكك خمر أو نبيذ- 
يعنى المسكر- فاغسله إن عرفت موضعى و ان لم تعرف موضعه فاغسله كله» و ان صليت فيه فأعد صلاتكك. فأعلمنى ما آخذ به. فوقع 
(ع): بخطه و قرأته: خذ بقول أبى عبد الله (ع)) .)١١‏ 

و 

روى أيضا عن خيران الخادم: «قال كتبت إلى الرجل أسأله عن الثوب يصيبه الخمر و لحم الخنزير أ يصلى فيه أم لا؟ فإن أصحابنا قد 
اختلفوا فيه. فقال بعضهم: صل فيه فان اللّه تعالى إنما حرم شربهاء و قال بعضهم: لا تصل فيه. فكتب (ع): 

لا تصل فيه فإنه رجس» .)"2١‏ 

ولاريب فى دلالة الروايتين المذكورتين على أن التعارض بين روايتى الطهارة و النجاسة مستحكم على نحو لا مجال للجمع العرفى 
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بينهماء و ان الترجيح لرواية النجاسة» فلو اقتضت عمومات الترجيح ترجيح رواية الطهارة كانت الروايتان المذكورتان إما مخصصتين 
لها أو حاكمتين عليها. و من ذلكك يظهر وهن الجمع العرفى المتقدمء كوهن الترجيح لأخبار الطهارة (و معارضة) ذلكك باحتمال كون 
ترجيح رواية النجاسة فى هاتين الروايتين لأجل التقية (مندفعة): بأن ذلكك خلاف الأصل. مضافا الى ما قيل من اشتهار العفو عن قليلها 
عندهمء الذى هو مورد أكثر نصوص النجاسة. فلاحظ. 

هذا و مورد نصوص النجاسة وان كان هو الخمر و النبيذ» لكن يتعدى منهما إلى كل مسكرء للتنصيص على العموم فى معاقد 
الإجماعات الصريحة و الظاهرة. فعن الناصريات: «كل من قال: بأنه محرم الشرب ذهب الى أنه نجس كالخمر .. (الى أن قال): لا 
خلاف فى نجاسته تابعةُ لتحريم 


)١(‏ الوسائل باب: 8" من أبواب النجاسات حديث: ؟. 

(؟) الوسائل باب: 8" من أبواب النجاسات حديث: ؟. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج١2‏ ص: 605 

وان صار جامداً بالعرض )١(‏ لا الجامد كالبنج (؟) و ان صار مائعا بالعرض. 


شربه). و نحوه كلام غيره. مضافا الى بعض النصوص الواردةٌ فى مطلق المسكرء كموثق عمار» و صحيحة ابن حنظلة المتقدمين» أو فى 
خضوض اليد 83 الذى قبل انه يعمل من عامة”الأشرية:ز ها ورد:مق أن الخير كل نسكر هن الشرات 

.وان كل مسكر خمر 

و يساعده كلام جماعة من اللفويين. و 

صحيح ابن الحجاج قال رسول اللّه (ص): «الخمر من خمسة: العصير من الكرم, و النقيع من الزبيبء و البتع من العسلء و المرز من 
الشعيرء و النبيذ من التمر) ١؟"»‏ . 

و نحوه غيره. فاذا لا فرق بين الخمر و سائر المسكرات فى الحكم. و لا فى الخلاف و الوفاق. و الله سبحانه العالم. 

)١(‏ كما نص عليه العلامة و الشهيد و غيرهما. بل الظاهر التسالم عليه كما يظهر من عدم عد الجمود من المطهرات. و يقتضيه إطلاق 
أدلة النجاسة و لو فرض الشكك فى صدق الموضوع مع الجمود, أو انصراف الأدلهُ عنه فالاستصحاب كاف فى إثبات النجاسة. 

(؟) إجماعا صريحا و ظاهرا عن جماعة. قيل: للأصل بعد اختصاص أدلة النجاسة بالمائع. و لكن يشكل: بأن بعض تلكك الأدلة شامل 
للجامد كموثق عمار 

و خبر ابن حنظلة 

المشتملين على التعبير بالمسكر. مضافا الى مثل 

قوله (ع): ٠كل‏ مسكر خمرا. 

(و دعوى): انصراف مثل الأولين الى غير الجامد, و الأخير إلى التنزيل بلحاظ حرمة الشرب. (غير ظاهرة) فالعمدة فى الطهارة الإجماع؛ 
كما اعترف به فى محكى شرح الدروس. 


.18 الوسائل باب: 8" من أبواب النجاسات حديث: فل ” ف ف لل‎ )١( 
من أبواب الأشربة المحرمة.‎ 19 ١ (؟) راجع الوسائل باب:‎ 


(") الوسائل باب: ١8‏ من أبواب الأشربةٌ المحرمة حديث: ه. 
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مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج١2‏ ص: 508 
[ (مسألة )١‏ ألحق المشهور بالخمر العصير العنبى] 
(مسألة )١‏ ألحق المشهور بالخمر العصير العنبى )١(‏ 


)١(‏ حكى الشهرة المذكورة جماعة. بل عن كنز العرفان دعوى الإجماع و فى مجمع البحرين: «هو نجس حرام. نقل عليه الإجماع». و 
عن أطعمة التنقيح الاتفاق على أنه بحكم المسكرء و كيف كان فمستند النجاسة. إما الإجماعات المذكورة. أو ما دل على نجاسة 
المسكر -0١١‏ بناء على أنه منه- كما عن العلامةهٌ الطباطبائى و غيره. أو الاخبار الدالهُ على أن الخمر من خمسةٌ أو ستهُ «07- وعد منها 
العصير من الكرم- بضميمة ما دل على نجاسة الخمر. أو الأخبار المتضمنة لنزاع آدم و نوح عليهما السلام: مع إبليس لعنه الله تعالى 
1 كما عن التنقيح الاستدلال بها على النجاسة- و قد تضمنت هذه أن الثلث لآدم و نوح عليهما السلام: و الثلاثين لإبليس لعنه الله 
أو 1 

مصححة معاوية بن عمار المروية فى التهذيب. قال: «سألت أبا عبد الله (ع): عن الرجل من أهل المعرفة بالحق يأتينى بالبختج و يقول: 
قد طبخ على الثلث. و أنا أعرف أنه يشربه على النصف أ فاشربه بقوله و هو يشربه على النصف؟ فقال (ع): خمر لا تشربه ..» [1]. 

لكن الجميع لا يخلو من اشكال. أما الإجماعات»؛ فهى معارضة بما عن الذكرىء فإنه- بعد ما حكى القول بالنجاسة عن ابن حمزة و 
المحقق» و حكى توقف العلامة فى النهاية- قال (ره): «و لم نقف لغيرهم على قول بالنجاسة)» و فى مفتاح الكرامة فإنه- بعد ما حكى 
عن المختلف نسبة 


]١1[‏ الوسائل باب: /, من أبواب الأشربةٌ المحرمة حديث: ؟ فقد رواه عن الكافى خال عن كلمة: «خمر) و عن التهذيب مشتملا عليهاء 


كما سيصرح به الشارح قدس سره. 


)١(‏ راجع الوسائل باب: 8” من أبواب النجاسات فإن أكثر أحاديثها دالةُ على نجاسته. 
(1) راجع الوسائل باب: ١‏ من أبواب الأشربة المحرمة. 

(*) راجع الوسائل باب: ؟ من أبواب الأشربة المحرمة. 
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النجاسة الى أكثر علمائناء كالمفيد» و الشيخ, و السيدء و أبى الصلاح؛ و سلار» وابن إدريس- قال (ره): «و لعله ظفر به فى كتبهم» و 
لم نظفر به)» و فى المستند قال: «الذى يظهر لى أن المشهور بين الطبقة الثالثة- يعنى: طبقة متأخرى المتأخرين- الطهارة» و بين الثانية- 
أى: 

المتأخرين- النجاسة. و أما الأولى- يعنى: القدماء- فالمصرح منهم بالنجاسة أما قليل أو معدوم. 

و كيف كان فلا مجال للاعتماد على دعوى الإجماع مع شهرة الخلاف. 


ولا سيما و أن المحكى عن كنز العرفان: دعوى الإجماع على النجاسة بعد غليانه و اشتداده؛ و أما بعد غليانه و قبل اشتداده فحرام» 
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إجماعا منا. و أما النجاسةٌ فعند بعضنا: أنه نجسء و عند آخرين: أنه طاهر. انتهى. و من المحتمل أن المراد بالاشتداد ما يساوق 
الاسكانء كما يظهر من محكى كلامه فى تفسير الشمر قال (ره): «الخمر فى الأصل هضدن مره إذا ستره» سمى به عضير العنب و 
التمر إذا غلى و اشتدء لأنه يخمر العقل- أى يستره- كما سمى مسكراًء لأنه يسكره أى يحجزها. فحينئذ لا يكون مدعيا للإجماع فيما 
و أما كونه مسكراء فهو خلا.ف ظاهر القائلين بالطهار و النجاسة حيث جعلوه مقابلا للخمر و سائر المسكراتء و مع الشكك فى 
الإسكار به لا مجال للرجوع إلى عموم نجاسة المسكر. 

وأماعد العصير من أنواع الخمر فلا يجدىء لإجمال المراد به» و ليس المراد به مطلق المفهوم اللغوى, و لذا لا يتوهم التمسكك 
بإطلاقه من حيث الغليان و عدمه فالمقصود بهذه الروايات الإشارة إلى أصول الأنواع فى الجملة. 

و أما الاخبار المتضمنة لنزاع آدم و نوح عليهما السلام مع إبليس» فهى أجنبية عن الدلالة على النجاسة» و ليس فيها أقل إشارةٌ الى 
ذلكك. و إنما 
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تدل على الحرمة التكليفية- فى الجملة- و ليست فى مقام بيان حدود الموضوع و قيوده فلاحظها. 

وأما مصححة معاوية فهى مروية فى الكافى خالية عن ذكر الخمر و هو أضبط كما اشتهرء و التحقيق لزوم إجراء حكم تعارض 
الخبرين فى أمثال المقام فيؤخذ برواية الأوثق. و ليس المقام من باب معارضة أصالة عدم الزيادة بأصالة عدم النقيصة» ليبنى على 
ترجيح الأولى على الثانية- كما هو كذلك عند العقلاء حيث يتعين الترجيح- و لا من باب اشتباه الحجة بغير الحجة- كى يسقط 
الخبران معا عن الحجية- و ان كان البناء عليه فى المقام أيضاً يكفى فى البناء على الطهارة للأصل. لكنه خلاف التحقيق» فيتعين البناء 
على ثبوت رواية الكلينى و سقوط لفظ الخمر. و لا سيما بملاحظه ما فى الوسائل و الوافى عن التهذيب حيث رويا عنه سقوط لفظ 
الخمرء الدال على أن بعض نسخ التهذيب يوافق نسخة الكافى؛ و حينئذ كيف يجوز الاستدلال ببعض نسخ التهذيب فى مقابل بعضها 
الآخرء و نسخهٌ الكافى؟ ولا سيما بملاحظهُ كون المناسب للسؤال تركه فى الجوابء كما يظهر بأدنى ملاحظة. 

هذا مضافا الى أنه لو سلم وجود لفظ الخمر فى الرواية؛ فلا مجال للتمسكك بإطلاق التنزيل فيه لأنه ليس وارداً فى مقام بيان الحكم 
الواقعى. 

بل فى مقام بيان الحكم الظاهرى بعد فراغ السائل عن معرفة حكمه لو كان بحيث لم يذهب ثلثاه» فقوله (ع): 

«خمر) 

ليس المراد أنه بمنزلة الخمر- كى يكون إطلاقه مقتضيا لشبوت النجاسة- بل المراد أنه لما كان قبل أن يذهب ثلثاه بمنزلة الخمرء فاذا 
شكك فى ذهاب ثلثيه كان مقتضى الاستصحاب بقاءه على حكمه قبل ذهاب ثلثيه من أنه خمر تنزيلا فهو خمر تعبدا ظاهراء و كونه 
كذلك أعم من النجاسة؛ لأن الكلام ليس فى مقام البيان من هذه الجهة- كى يؤخذ بإطلاقه- بل فى مقام إثبات الخمرية التنزيلية 
الواقعيةُ له 
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إذا غلى )١(‏ قبل أن يذهب ثلثاه» و هو الأحوطء وان كان 


ظاهراً تعبدا. و ثبوت الخمرية التنزيلية الواقعية لم يعلم انه كان على أى نحو هل كان على نحو عموم الاحكام, أو على نحو خصوصها؟ 
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فلاحظ و تأملء فإنه دقيق. 

مضافا الى أن إطلاق التنزيل منزلة الخمر و إن كان يقتضى النجاسة. إلا أنه كذلكك لو لم يكن مقرونا بما يصلح للقرينية» و قوله (ع): 
«لا تشربه») 

صالح للقرينية» فيكون المتيقن هو الحرمة لا-غير فتأمل و أيضاً فإن لفظ «البختج) لم يعلم أنه مطلق العصير المطبوخ؛ فمن الجائز أن 
يكون نوعا خاصا منه بحيث يسكر بمجرد غليانه. و قول بعضهم: أنه العصير المطبوخ. غير ظاهر فى التعريف المساوى. 


أما 
و 1 


مرسل محمد بن الهيثم عن رجل عن أبى عبد الله (ع) قال: «سألته عن العصير يطبخ بالنار حتى يغلى من ساعته؛ أ يشربه صاحبه؟ 
فقال: إذا تغير عن حاله و غلى فلا خير فيه» حتى يذهب ثلثاه و يبقى ثلثه» .)0١١‏ 

و 1 

موثق أبى بصير قال: «سمعت أبا عبد الله (ع)- و سئل عن الطلا- فقال (ع): إن طبخ حتى يذهب منه اثنان و يبقى واحد فهو حلال» و 
ما كان دون ذلك فليس فيه خير) .)7١‏ 

فلا دلاله فيه على النجاسة. و المتحصل من جميع ذلك: عدم ثبوت ما يوجب الخروج عن استصحاب الطهارة. 

)١(‏ كما عن التحرير» و المختلفء و النزهة و غيرهاء أو إذا غلى أو اشتد» كما فى القواعد, و الإرشاد و غيرهما. و يرجع أحدهما إلى 
الآخر بناء على كون المراد من الاشتداد الغليان- كما فى محكى شرح الإرشاد للفخر- بل ظاهر قوله: «و عندنا أن يصير أسفله أعلاه 
بالغليان» الإجماع 


(1) الوسائل ياية ؟ من أبرات الأشرية الميدرمة عد يث 7 

(؟) الوسائل باب: ؟ من أبواب الأشربةٌ المحرمة حديث: #8. 
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الأقوى طهارته. نعم لا إشكال فى حرمته» سواء غلى بالنار أو بالشمس» أو بنفسه .)١(‏ و إذا ذهب ثلثاه صار حلالا. 


عليه. لكن عن روض الجنان و غيره: تفسيره بالقوام, أو الثخانة. 

و كيف كان فاعتبار أمر زائد على الغليان فى النجاسة تابع لدليلهاء فان كان هو الإجماع؛ أو مثل مصححة معاوية» اعتبر ذلك 
لإجمالها من هذه الجهة. و ان كان مثل خبرى ابن الهيثم و أبى بصير لم يعتبر لاطلاقهما. و ان كان دليل نجاسة المسكر توقف اعتباره 
على دخله فى الإسكار. 

هذا و أما الاكتفاء بمجرد الغليان فى التحريم فالظاهر أنه لا إشكال فيه» بل عن غير واحد دعوى الإجماع عليه. و النصوص به 
سبند 1 

كمصحح حماد عن أبى عبد الله (ع): «لا يحرم العصير حتى يغلى) )١١‏ 

و 

فى خبره عنه (ع): «تشرب ما لم يغل فاذا غلى فلا تشربه) .)7١‏ 

. إلى غير ذلكك. 

)١(‏ لإطلاق النص و الفتوى- كما قيل- بل لم يحكك الخلاف فيه صريحاً و اختلاف بعض العبارات فى ذلكك غير ظاهر فى الخلاف. 


نعم عن ابن حمزة فى الوسيلة: تخصيص النجاسة بالغليان بنفسه لا بالنار. و كأن الوجه فيه بناؤه على صيرورته خمرا فى الأول كما 
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يشهد به قوله (ره): 

«إلا أن يصير خلا». لكن عهدة ذلكك عليه» و ان كان يشهد له الرضوى: 
«فإن نش من غير أن تصيبه النار فدعه حتى يصير خلا) 070. 

لكنه لم تثبت حجيته. و يشير اليه موثق عمار الوارد فى العصير المطبوخ "5١‏ 


(1) الوسائل يابية "هن أبوات الأشربة المبدرمة حديثة .١‏ 

(؟) الوسائل باب: ”من أبواب الأشربةٌ المحرمة حديث: *. 

(©) متدركك الوسائل ناب: #مق أبوات الأشرية المترمة بعديك 8 

(؟) الوسائل باب: 0 من أبواب الأشربةٌ المحرمة حديث: ؟. 
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سواء كان بالنارء أو بالشمسء أو بالهواء »)١(‏ بل الأقوى حرمته بمجرد النشيش (2) و ان لم يصل الى حد الغليان. 


الظاهر فى قدح نشيش عصير الزبيب و لو كان من جهة أنه يقتضى الحرمة- فقط- لم يضر فى المقصود للأمر بإذهاب ثلثيه بعد ذلكك» 
فلا بد أن يكون من جهة النجاسة؛ التى لا يجدى فى رفعها ذهاب الثلاثين» كما سيأتى. 

نعم يحتمل أن يكون الوجه فى الخشية من النشيش عدم حصول المقصود منه- أعنى العلاج به- و قوله فى السؤال: 

«كيف يطبخ حتى يصير حلالا؟) 

وان كان ظاهراً فى السؤال عما يعتبر فى الحل لا غيرء لكن الخصوصيات المذكورة فى الجواب لما لم يمكن البناء على اعتبار أكثرها 
فى الحل» يتعين البناء على كون الامام (ع) فى مقام بيان ما يعتبر فى الحل و ما يعتبر فى حصول المقصود. فتأمل جيدا. 

)١(‏ للاطلاق أيضاً. 
9 كا ملقفية : 
موثقة ذريح: «سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: إذا نش العصير أو غلى حرم؛ .)١١‏ 

و الظاهر من النشيش الأثر الحاصل قبل الغليان- كما يقتضيه العطئ ب (أو)- و كأنه المراد لمن فسره بصوت الغليان كما يظهر من 
القاموس و غيره» يعنى: الصوت الذى يكون قبل الغليان. نعم تشكل الرواية: بأن التحريم بالنشيش قبل الغليان يوجب استدراكك عطف 
الغليان عليه» لحصول التحريم قبله دائماء بل يكون تعليق التحريم على الغليان فى سائر الاخبار فى غير محله فاللازم حمل النشيش 
على ما يكون بغير مورد الغليان» و لا يبعد حمله على النشيش بغير النار بقرينة مرسل محمد بن الهيثم المتقدم فى الحاشية الأولى» 
لاختصاصه بالغليان بالنار. و لعله الظاهر أبضا مخ 

خبر حماد عن أبى عبد الله (ع): «سألته عن شرب العصير. قال (ع): تشرب ما لم يغلء فاذا غلى فلا تشربه 

(1) الوسائل باية هق أبرات الأشربة الميدرمة بعد يك 
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ولافرق بين العصير و نفس العنبء فاذا غلى نفس العنب من غير أن يعصر كان حراما .)١(‏ و أما التمر و الزبيب و عصيرهماء 


قلت: أى شىء الغليان؟ قال (ع2: القلب» )»١١‏ 
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فان الظاهر ادارةٌ الغليان بالنار. لعدم حصول القلب بغيرها- غالبا- فالروايتان المذكورتان تدلان على الحل قبل الغليان بالنار» و لو مع 
النشيشء فتحمل رواية الحرمة بالنشيش على النشيش بغيرها. و يشهد بذلكك الرضوى و الموثق المتقدمان فى كلام ابن حمزة. لكن 
عرفت أن مقتضاهما النجاسة» لا مجرد الحرمة. 

(1) قال المحقق الأ-ردبيلى (ره) فى محكى شرح الإرشاد: «و ظاهر النصوص اشتراط كونه معصوراء فلو غلى ماء العنب فى حبه لم 
يصدق عليه أنه عضير غلىء ففى تحريمه تأمل. و لكن صرحوابه. فتأمل. و الأصل و العمومات و حصر المحرمات ذليل الحل ستى 
يعلم الناقل». و أشكل عليه جماعة ممن تأخر عنه- منهم شيخنا الأعظم (ره)-: بأن التعبير بالعصير من باب التعبير بالغالب» و إلا فلا بد 
أن لا يحكم بالحرمة إذا استخرج ماء العنب لا بالعصرء بل بالغليان و هو واضح الفساد. انتهى. و فيه: أن التعدى من الخارج بالعصر الى 
الخارج بغيره لا يقتضى التعدى فى المقام» للفرق بينهما بالوضوح و الخفاءء فما لم تكن قرينة على العموم لا مجال للتعميم؛ و الارتكاز 
العرفى لا يساعد على الإلحاق لاختلاف الخارج و الداخل فى طروء الفساد و عدمه؛ اختلافا واضحا. و هذا بخلاف التعدى من الخارج 
بالعصر الى الخارج بغيره» فان العرف يأبى عن دخل العصرء فالتعدى يكون فى محله. ثم الظاهر أن محل الكلام فيما إذا كان داخل 
حب العنب ماءء أما إذا كان رطوبة كرطوبة الخبار و البطيخ, فغليان مثلها لا إشكال فيه لعدم كونها ماء عنب فتأمل جيداً. 


(1) الوسائل باية #هق أبرات الأشربة الميدرمة بحديث: *. 
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فالأقوى عدم حرمتهما أيضاً بالغليان .)١(‏ 


)١(‏ على المشهور شهرة عظيمةٌ فى الأول» و فى الحدائق: «كاد أن يكون إجماعاء بل هو إجماع فى الحقيقة)» و عن غير واحد حكاية 
نفى الخلاف فيه عن بعضهم. نعم فى حدود الشرائع: «و أما التمر إذا غلى و لم يبلغ حد الإسكار ففى تحريمه ترد و الأشبه بقاؤه على 
التحليل حتى يبلغ»» و نحوه عن القواعد, و هذا قد يشعر بوجود الخلاف. و فى الدروس «أما عصير التمر فقد أحله بعض الأصحاب ما 
لم يسكرء و فى رواية عمار ..) 

ثمّ ذكر رواية عمار الآتية» و ظاهره الميل إلى الحرمة. و فى الحدائق: أنه حدث القول بالحرمةٌ فى الأعصار المتأخرة. انتهى. و هو ظاهر 
فى حله ذهاب الثلاثين. 

وقد يستدل له بمثل 

صحيح ابن سنان عن الصادق (ع2: «كل عصير أصابته النار فهو حرام» حتى يذهب ثلثاه و يبقى ثلثه) .)١١‏ 

و 0 
موثقة عمار عن أبى عبد الله (ع): «أنه سثئل عن النضوح المعتق كيف يصنع به حتى يحل؟ قال (ع): خذ ماء التمر فأغله حتى يذهب 
ثلثا ماء التمر) .)75١‏ 

و موثقته الأخرى المروية عن الدروس رواها عن الدروس فى الحدائق ج ه ص 154: الطبعة الحديثة. و الموجود فى الدروس قريب 
من الموثقة الأولى. فراجع الأمر الخامس من كتاب الأطعمة و الأشربة. 

عن أبى عبد الله (ع): «سألته عن النضوح. قال (ع): يطبخ التمر حتى يذهب ثلثاه و يبقى ثلثه» ثمّ يمتشطن» 9”. 

و لكنه يشكل: بأن الصحيح لم يثبت عمومه لما نحن فيه لاختصاص العصير بماء العنب» كما يظهر من النصوصء و كلمات أهل 


اللغةُ» و أوضحه 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحةً برعا من اعزه0م 


(1) الوسائل باية ؟ من أبوات الأشربة المحرمة عديثة 1 
(؟) الوسائل باب: ”7 من أبواب الأشربةٌ المحرمة حديث: ؟. 
(") الوسائل باب: /ا” من أبواب الأشربةٌ المحرمة حديث: .١‏ 
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فى الحدائق- شكر الله سعيه- فراجعه. مع أنه لو فرض عمومه فى نفسه فليس بمراد فى المقام؛ للزوم تخصيص الأكثر المستهجن, فلا 
بد من حمله على عصير العنب. و يكون المقصود من كلمة: «كل» التعميم بلحاظ الافراد أو الأحوال. و أما موثقة عمار الأولى فهى 
مجمله بإجمال النضوح إذ من المحتمل أن يكون فيه من الاجزاء ما يوجب صيرورة النبيذ مسكرا لو لم يذهب ثلثاه» كما قد يشهد به 
خبر عيثمة قال: «دخلت على أبى عبد الله (ع)» و عنده نساؤه» فشم رائحة النضوح فقال (ع): ما هذا؟ 

قالوا: نضوح يجعل فيه الضياح. قال: فأمر به فأهريق فى البالوعة)» ١١‏ 

مع أن وصفه بالمعتق كاف فى إجماله» إذ من المحتمل أن يصير خمرا بمرور مدهٌ طويلة عليه لو لم يذهب ثلثاه. 

وامن .هنا يشكل الاستدلال أيشا بما ورد فى حرمة النبيذ الذى فيه القعوة 

79 أو العكر 

«”). و لا سيما و فى بعضها «©) الاستدلال 

بقول النبى (ص): «كل مسكر حرام 

. مضافا إلى أن ظاهرها اعتبار الغليان فى حل ماء التمر» و أنه لا يحل بدونه؛ و هذا خلاف الضرورة» فضلا عن أنه خلاف الإجماع و 
النصوص. فتعين توجيهها بالحمل على ما يصير مسكرا لو لم يغل حتى يذهب ثلثاه» و ليس هو محل الكلام. 

و من ذلكك يظهر الإشكال فى الاستدلال بالموثقة الثانية» و ان خلت عن التوصيف بالمعتق» و سلمت من الاشكال اللازم من التوصيف 
به» كما تقدم. نعم قد تشكل أيضاً: بأن الأخذ بحاق العبارة يقتضى كون السؤال 


.١ الوسائل باب: ”7 من أبواب الأشربةٌ المحرمة حديث:‎ )١( 
.* (؟) الوسائل باب: 7 من أبواب الأشربةٌ المحرمة حديث:‎ 
.0 الوسائل باب: 78 من أبواب الأشربةٌ المحرمة حديث:‎ )"( 
.6 الوسائل باب: 75 من أبواب الأشربةٌ المحرمة حديث:‎ )6( 
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فيها عن مفهوم النضوحء فلا تكون فى مقام بيان الحكم. و ان شئت قلت: 

إن كان السؤال فيها عن الموضوع؛ فهى أجنبية عما نحن فيه. و إن كان عن الحكم- كما هو الظاهر منها و صريح الموثقة الأولى- 
فالموضوع فيها مجملء و الحكم المذكور فيها من لزوم بقاء الثلث, لا أقل» مما لم يقل به أحدء إلا أن يكون اعتبار بقاء الثلث للتبعية 
لذهاب الثلاثين» فالمدار يكون على ذهاب الثلاثين مطلقاً. لكن لو تمّ ذلك فإجمال الموضوع كاف فى سقوط الحجية. هذا مضافا 
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إلى أن المسؤول عنه فى الرواية حل التمشط بالنضوح و حرمته؛ فان دلت الروايات على حرمته قبل ذهاب الثلاثين فذلكك مما لم يقل 
به أحدء سواء أ كانت حرمة التمشط تعبدية أم من جهة النجاسة؛ للإجماع على الطهارة» و على جوز الانتفاع به بالتمشط و نحوه؛ و 
المدعى إنما هو حرمة شربه؛ و هو مما لا تدل عليه ولا تشعر به. فالمدعى لا تدل عليه الرواية» و ما تدل عليه الرواية لم يقل به أحد. 
كبا ل يسفن 

ويشهد للحل روايات. منها . 

صحيح صفوان: «كنت مبتلى بالنبيذ معجبا بهء فقلت لأبى عبد اللّه (ع): أصف لكك النبيذ. فقال (ع): 

بل أنا أصفه لكك قال رسول الله (ص): كل مسكر حرام) .01١‏ 

و نحوه صحيح معاوية بن وهب 

«5. و دلالتهما على كون المدار فى الحل و الحرمةٌ الإسكار و عدمه ظاهرة. و 

فى خبر محمد بن جعفر الوارد فى وفد من اليمن: «سألوا النبى (ص) عن النبيذ فقال (ص) لهم: و ما النبيذ؟ صفوه لى. 

قال يوكعد العم فنك فى الماء 

..(إلى أن قال:) 

فقال رسول الله صلى الله عليه و آله: يا هذا قد أكثرت على أ فيسكر؟ قال: نعم. فقال: 

كل سر زاب ل 


و دلالته على حليةٌ النبيذ مع عدم الإسكار واضحة 


(1) الوسائل باب: ١7/‏ من أبواب الأشربةٌ المحرمة حديث: *. 
(؟) الوسائل باب: ١7/‏ من أبواب الأشربةٌ المحرمة حديث: .١‏ 
(") الوسائل باب: 75 من أبواب الأشربةٌ المحرمة حديث: 6. 
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و نحوها فى ذلكك غيرها. فلاحظ باب ما أسكر كثيره فقليله حرام 201١‏ و باب تحريم النبيذ 25١‏ من الوسائل. 

و أما عصير الزبيب فالمعروف فيه الحلء و فى الحدائق: «الظاهر أنه لا خلاف فيه» و عن جماعة حكاية الشهره على ذلككء بل قيل: لم 
نعثر على قائل بالتحريم. و إن نسبه الشهيد إلى بعض مشايخه. و إلى بعض فضلائنا المتقدمين. لكنه غير معروف. و عن جماعة من 
المتأخرين الحرمة قبل ذهاب الثلاثين؛ و اختاره العلامهُ الطباطبائى (قده) فى مصابيحه؛ ناسبا ذلكك إلى الشهرة بين الأصحاب. و أنها 
بين القدماء كشهرة الحل بين المتأخرين. و لكن فى الجواهر: «فيه نظر و تأمل)». 

و استدل له بالاستصحاب. لأنه- حين كان عنباً- كان يحرم على تقدير الغليان» فهو- حين صار زبيباً- باق على ما كان. و استشكل فيه 
(تارة): بأن موضوع الحرمة- حال العنبية- الماء المتكون فيه؛ و هو معدوم حال صيرورته زبيباه و انما يقصد إثبات الحرمة للماء 
المختلط باجزائه و مع تعدد الموضوع لا يجرى الاستصحاب (و أخرى): بأنه من الاستصحاب التعليقى و ليس هو بحجة. 

ولا بأس بالإشارة إلى بعض الجهات الموجبة لصحة جريان الاستصحاب المذكور و عدمهاء (فنقول) إذا ورد فى لسان الشارع 
الأفدسن: 


«العنب إذا غلى ينجس»- مثلا-- فهنااكك أمور. (أحدها): سببيهٌ الغليان للنجاسة و لزوال الطهارة الثابته للعنب قبل الغليان (و ثانيها): 
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الملازمة بين الغليان و النجاسة. (و ثالثها): نفس النجاسة المعلقة على الغليان. 
فان كان رع الاستصحاب التعليقى فين المقام- مثلا- الى استصحاب 


(1)وهوالتاتب: هن أبؤات الأشرية المحرمة: 
()وهزالتاب: امن أبؤات الأشرية المحرمة: 
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نفس سببِيةٌ الغليان للنجاسة» فهو من الاستصحاب التنجيزى. و توقفت صحته على كون السببيةٌ من المجعولات الشرعيةٌ المتأصلهُ ذوات 
الآثار. مثل الطهارة» و النجاسة؛ و الملكية» و نحوها. و لكنه خلاف التحقيق» كما حرر فى محله. و كذا الكلام لو كان مرجعه الى 
الشرعى على تقدير وجود الشرط. 

وان كان مرجعه الى استصحاب نفس الحكم الشرعىء المعلق على الغليان- كما هو الظاهر- فان قلنا بأن المنوط به الحكم وجود 
الشرط خارجاء فلا حكم قبل وجوده؛ فلا مجال للاستصحاب» لعدم اليقين بالمستصحب. بل المتيقن عدمه. أما إذا كان الحكم منوطا 
بوجود الشرط اللحاظى- كما هو التحقيق- لثلا يلزم التفكيكك بين الجعل و المجعولء الذى هو أوضح فساداً من التفكيكك بين العلةُ و 
و العدم, فعليه لا مانع من الاستصحابء لليقين بثبوت الحكم, و الشك فى ارتفاعه» و كون المجعول حكما منوطا بشىء لا يقدح فى 
جراة امعان يعن ها كار تدكها شرض] بعكم لامز لرياو ان كان خوط 

نعم استشكل فيه بعض الأعاظم من مشايخنا: بأن الشرط المنوط به الحكم- كالغليان فى المثال المذكور- راجع فى الحقيقة إلى قيد 
الموضوع, و مرجع قولنا: «العنب إذا غلى ينجس» الى قولنا: «العنب الغالى ينجس» فاذا وجد العنبء و لم يغل فلا وجود للحكم لانتفاء 
موضوعه بانتفاء قيده فلا مجال لاستصحابه. نعم يمكن فرض قضِيه تعليقية- حينئذ- فيقال: «العنب لو انضم اليه قيده- و هو الغليان- 
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كى يجرى فيه الاستصحاب. 

وقد يشكل ما ذكره. بأن إرجاع القضايا الشرطية إلى القضايا الحملية» للبرهان القائم على أن موضوعات الاحكام علل تامة لها- لو تمّ 
فى نفسه- لا يتضح ارتباطه بما نحن فيه. ضرورة أن المدار فى صحةُ جريان الاستصحاب على المفاهيم التى هى مفاد القضايا الشرعية 
سواء أ كانت نفس الأمر الواقعى» أم لازمه» أم ملازمه؛ أم ملزومه؛ و لذلكك يختلف الحال فى جريان الاستصحاب و عدمه؛ باختلاف 
ذلك الأمر المتحصل. مثلا: لو كان الدليل قد تضمن أنه إذا وجد شهر رمضان وجب الصوم. جرى استصحاب رمضان عند الشكك فى 
هلاى شوال؛ و كفى فى وجوب الصوم يوم الشكك. و لو كان الدليل تضمن وجوب الصوم فى رمضانء لم يجد استصحاب شهر 
رمضان فى وجوب صوم يوم الشكك. لأنه لا يثبت كون الزمان المعين من شهر رمضانء فهذا المقدار من الاختلاف فى مفهوم الدليل 
كاف فى تحقق الفرق فى جريان الاستصحاب و عدمه. مع أنه- فى لب الواقع و نفس الأمر- لا بد أن يرجع المفاد الأول الى الثانى 
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لأنه مع وجود شهر رمضان لا يكون الصوم فى غيره؛ ولا بد أن يكون فيه. و كذلكك مثل: «إذا وجد كر فى الحوض» و: «إذا كان ما 
فى الحوض كرا فإن الأول راجع الى الثانى» و مع ذلكك يختلف الحكم فى جريان الاستصحاب باختلاف كون أحدهما مفاد الدليل 
دون الآخر. فالمدار فى صحة الاستصحاب على ما هو مفاد القضية الشرعية» سواء | كان هو الموافق للقضية النفس الأمرية أم اللازم لها 
أم الملازم. 

نعم لو كان المراد من الإرجاع إلى القضية الحملية» كون المراد من القضية الشرطية هو القضية الحملية- مجازا أو كناية- على نحو لا 
يكون المراد من الكلام إلا مفاد القضية الحملية» كان لما ذكر وجه. لكن هذا خلاف 
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الظاهر. و كيف تمكن دعوى أن معنى قولنا: «العنب إذا غلى ينجس» هو معنى قولنا: «العنب الغالى ينجس؛؟! مع وضوح الفرق بين 
العبارتين مفهوما. 

و بالجملة: إن كان المدعى أن معنى القضيهٌ الشرطيةُ هو معنى القضيهُ الحمليهُ فذلكك خلاف الظاهر. و ان كان المدعى أن مفاد 
القضية اللبية هو المطابق لمفاد القضيه الحملية» و ان مفاد القضيه الشرطيةٌ لازم له- كما يظهر من بعض عبارات تقرير الاشكال- 
فالمدار فى جريان الاستصحاب على مفاد القضية الشرعية» و ان كان لازماً للقضية اللبيةء أو ملازما له. و لو كان المدار على ما فى لب 
الواقع لأشكل الأمر فى جريان الأصول فى موضوعات الأحكام, و قيودها- غالباً- للعلم بأنها ليست موضوعا للقضية اللبية. مثلا: 
المذكور فى لسان الأدلة الشرغية أن النحاسة متوطة بالغليان» :و لكن إذا قديرثا قلبلا غلمنا أن الغليان لبس هو المتوط يه النبخاسة» بل 
الإسكار- و لو الاستعدادى- ثم إذا تدبرنا قليلا علمنا أن مناط النجاسة شىء وراء الإسكار الاستعدادى. مثل الخباثةُ النفسانية» و ربما 
نتدبر قليلا-فنعلم أن المناط شىء وراء ذلككء و مع ذلكك لا يصح رفع اليد عن ظاهر الدليل فى قضيةُ جريان الأصلء؛ بل يكون هو 
المدار فى جريانه. لأن أدلة الاستصحاب ناظرة إلى تنقيح مفاد الأدلة الشرعية لا غير. و بذلكك افترق الأصل المثبت عن غيره؛ فإن 
الأصل المثبت هو الذى يتعرض لغير مفاد الدليل الشرعىء و غير المثبت ما يتعرض لمفاد الدليل الشرعى» من حكمه؛ و موضوعه؛ و 
قود هماه قود قود هماو سائر ما تعلق بويا مها كان مذاكررا فى الدليل. 

و أما عدم جريان الأصل التعليقى فيما لو حدث فى أثناء المركب ما يحتمل قطعه؛ أو رفعه؛ أو منعه؛ فيقال: كان المقدار المأتى به من 
الاجزاء بحيث لو انضم إليه الباقى لأجزأ. فلأن القضية التعليقية المذكورة. و ان 
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كانت مستفادة من الدليل بنحو الدلالة الالتزامية؛ فهى قضية شرعية, إلا أن الملازمة لما كانت عقلية» و العقل لا يحكم بها مطلقاًء و 
إنما يحكم بها بشرط أن لا يحدث ما يحتمل قدحه. فإن أريد استصحاب هذا المعنى» فلا مجال له للعلم ببقائه» و ان أريد استصحاب 
مضمون القضية التعليقية من دون الشرط المذكورء فلا حالة له سابقة إذ لا يحكم به العقل» و لا طريق اليه غيره. 

هذا كله مضافا إلى أن إرجاع شرط الحكم الى شرط الموضوع غير ظاهر» فان شرط الحكم دخله فى الحكم من قبيل دخل المقتضى 
فى الأمثر» و دخل شرط الموضوع فيه من قبيل دخل المعروض فى العارضء و الفرق بينهما نظير الفرق فى باب الحكم التكليفى بين 
شرط الوجوبء و شرط الواجب فان شرط الوجوب دخيل فى كون الواجب مصلحة؛ و شرط الواجب دخيل فى وجود تلكك المصلحة 
خارجا. نظير الفرق بين المرض و شرب المنضج. بالإضافة إلى شرب المسهلء فان المرض دخيل فى كون شرب المسهل مصلحة- 
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بمعنى أنه لو لا المرض كان شرب المسهل بلا مصلحة- بخلاف شرب المنضج قبل المسهلء فإنه دخيل فى ترتب المصلحة المقصودة 
من شرب المسهل. فما ذكره بعض الأعاظم من مشايخنا فى درسه: من رجوع شرط الحكم إلى شرط الموضوع غير واضح. و هو نظير 
ما صدر من شيخنا الأعظم (قده) حيث التزم برجوع الواجب المشروط إلى الواجب المعلق, و ان قيد الهيئهُ راجع إلى قيد المادة. و 
تحقيق ذلك يطلب من مباحث الواجب المشروط من الأصول. فراجع. 

هذا و قد يشكل الاستصحاب التعليقى بمعارضته بالاستصحاب التنجيزىء فإنه كما يجرى استصحاب النجاسة للزبيب على تقدير 
الغليان» لثبوتها حال العنبيهُ» كذلكك يجرى استصحاب الطهارة الثابتةُ قبل الغليان» فيقال: الزييب 
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قبل أن يغلى كان حلالا طاهراًء فهو كذلك بعد أن يغلى. و بعد ابتلائه بالمعارض دائما يسقط عن الحجية. 

و أجاب عنه شيخنا الأعظم (ره) فى رسائله» بحكومته على الاستصحاب التنجيزى. و لم يتضح وجه الحكومة المذكورة؛ فإن الشكك 
فى الحرمة على تقدير الغليان عين الشكك فى الحلية على تقدير الغليان» لأن الشكك يتقوم بطرفين هما الحرمة و الحل» فالشكك فى 
الحرمة معناه الشكك فى الحلء كما أن الشكك فى الحركة عين الشكك فى السكونء فيمتنع أن يكون الاستصحاب الجارى لإثبات أحد 
طرفى الشكك حاكما على الاستصحاب الجارى لإثبات الطرف الآدخر. و هذا معنى التعارض بين استصحاب الحل التنجيزى؛ و 
استصحاب الحرمة التعليقية. 

فإن قلت: إن من القطعيات أصالة عدم النسخ. الذى لا فرق فيه بين الحكم التنجيزى و التعليقى» و لو تمت المعارضة المذكورة. كان 
استصحاب عدم النسخ فى الأحكام التعليقية معارضا باستصحاب الحكم التنجيزى؛ الذى هو خلاف الحكم التعليقى؛ و يسقط حينئذ 
عن الحجية. 

قلت: أصالةُ عدم النسخ ليست من قبيل الاستصحاب. بل هى أصل لنفسه حجيته لبناء العقلاء عليه. و لو كان من باب الاستصحاب لم 
يجر لو شكك فى نسخ الاستصحابء و لجاء فيه الخلاف الجارى فى حجية الاستصحابء كما لا يخفى. 

وربما يظهر من بعض عبارات شيخنا الأعظم (ره) فى رسائله: أن الوجه فى الحكومة هو أن الشكك فى الحل و الحرمة ناشئ من 
الشكك فى بقاء الملازمة بين الغليان و النجاسة و الحرمة» فالاستصحاب المثبت لبقاء الملازمة حاكم على استصحاب الحل. و فيه: ما 
عرفت من أن الملازمة ليست مجعولا شرعياء و إنما هى متفرعة من الحكم بالحرمة و النجاسة- على تقدير الغليان- 
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فلا يجرى الاستصحاب فيها. مضافا إلى أن الكلام فى الاستصحاب التعليقى و الاستصحاب الجارى فى الملازمة تنجيزى؛ و لو جرى 
كان حاكما على استصحاب الحكم التعليقى و التنجيزى معا. 

وقد ذكر بعض الأعاظم فى درسه فى توجيه الحكومة مالا يخلو من إشكال و نظرء و حاصل ما ذكر: أن الشكك فى الحل و الطهارة 
بعد الغليان و ان كان عين الشكك فى الحرمة و النجاسة على تقدير الغليان» لكن الشكك المذكور ناشيئ من الشكك فى كيفيهُ جعل 
اللتجاسة و الحرمة و أنه هل يختص بحال العنبية أو يعمها و سائر الأحوال الطارية عليها كالزبية- مثلكت:و لما كان الاستصحاب 
التعليقى يقتضى كون الجعل على النحو الثانى» كان حاكما على استصحاب الحل و الطهارة؛ لأنه معه لا يبقى مجال للشكك فى الحل و 
الطهارة (فإن قلت): كيف يكون حاكما على الاستصحاب المذكور مع أن الشرط فى الأصل الحاكم أن يكون مجراه موضوعا لمجرى 
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الأصل المحكوم؛ كما فى استصحاب طهارة الماء؛ الحاكم على استصحاب نجاسة الثوب المغسول بهء و ليس الحل و الطهارة 
التنجيزيان فى المقام من أحكام الحرمة و النجاسة التعليقيتين (قلت): هذا يختص بالأصول الجارية فى الشبهات الموضوعية؛ و أما 
الشبهات الحكمية فيكفى فيها أن يكون التعبد بالأصل السببى مقتضيا لرفع الشكك المسببء إذ لا معنى للتعبد بالحرمة و النجاسة 
التعليقيتين إلا إلغاء احتمال الحلية و الطهارة» فاستصحاب الحرمة و النجاسة يكون حاكما على استصحاب الحليةٌ و الطهارة. 

هذا و لكن يشكل: بأنه لم يتضح الوجه فى كون الاستصحاب التعليقى مقتضياً لكون جعل الشارع للحرمة و النجاسة فى العنب إذا غلى 
شاملا حال الزمبية و لا يكوق استصحاب الحل و الطهارة العجيرئ مقتضيا لكون الجعل غلى نسو يختص بالعتيه و لا يشمل الزبيب: 
كما لم يتضح الوجه فى كون 
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الشكك فى الحل و الحرمة» ناشئاً من الشكك فى عموم الجعل و شموله لحال الزبيبية وعدمه؛ و لم لا يكون العكس؟ بأن يكون الشكك 
فى العموم ناشئاً من الشكك فى ثبوت الحرمة على تقدير الغليان. و أيضاً فهذا النشء عقلى؛ فكيف يكون الأصل الجارى فى الناشئ 
مثبتاً للمنش!؟!. مع أن المنشأ ليس موضوعا لأثر عملى و انما الأثر للناشئ لا غير. كما لم يتضح الوجه فى الفرق بين الشبهات الحكمية 
والموضوعية فى شرط الحكومة: و لا- فى كون الأصل التعليقى رافعاً للشكك فى الطهارةٌ و الحلية: ولا يكون الاستصحاب الجارى 
فيهما رافعاً للشكك فى الحرمة و النجاسة التعليقيتين» مع كون مجريى الأصلين فى رتب واحدة و مقومين لشكك واحدء و كيف يكون 
الأصل مثبتاً لحكم ليس هو مجرى له ولا أثراً لمجراه؟! و هل الأصل المثبت إلا هذا؟!. مع أنه لو سلم فهو مطرد فى كل من الأصلين. 
فنا الوجه الممر لأحدهما غن الآشر؟! بحيث يكون الأضل التعليقى موجبا اليد بخاخف الأصل التتجيوى» و لاد يكوة الأضصل 
التنجيزى موجباً للتعبد بخلاف الأصل التعليقى؛ مع أن دليلهما واحدء و مورديهما طرفا شكك واحدء متقوم بهما على نحو واحد. فما 
ذكره مما لم يتضح وجهه. على نحو يصح الخروج به عن القواعد المقررة بينهم» المبرهن عليها عندهم. 

هذا و الأستاذ (قده) فى الكفايةُ أجاب عن إشكال المعارضة: بأن الحلية الثابتهُ قبل الغليان» كانت مغياةٌ بالغليان» لأن الغليان فى حال 
المغياةٌ بالغليان: و بقاء الحلية المغياءٌ بالغليان لا ينافى الحرمة المعلقة عليهء بل هما متلازمان» فلا يكون الأصلان الجاريان فيهما 
متعارضينء فان قوام المعارضة فى الأصول أن يعلم بكذب أحدهما إجمالاء و هو غير حاصل فى المتلازمين. 
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و لكنه يشكل: بأن ذلكك يتم بالإضافة إلى حليةُ العنب التى كانت قبل صيرورته زبيباء لا بالإضافة إلى الحلية الشخصية الموجودة فى 
عصير الزبيب قبل غليانه» فإنها معلومة التحقق حينئذء فإذا غلى يشك فى ارتفاعهاء و مقتضى الاستصحاب بقاؤهاء فيتعارض هو و 
استصحاب الحرمة التعليقية و كذا مع استصحاب الحليةٌ المغياةء إذ هو لا يثبت كون هذه الحلية مغياة كما أن استصحاب بقاء الكر فى 
الحوض لا يثبت أن ماء الحوض كرء فان استصحاب مفاد كان التامهُ لا يثبت مفاد كان الناقصة. كما لا يخفى. 

وقد يستشكل فى الأصل التعليقى: بأن غاية مفاده إثبات الحرمة على تقدير الغليان» و هذا لا يثبت الحرمة الفعليةٌ إلا بناء على القول 
بالأصل المثبت. و فيه: أن فعلية الحرمة لازمة لثبوت الخطاب التعليقى عند ثبوت المعلق عليه؛ أعم من أن يكون ثبوته بالوجدان, أو 
بالأصلء فهى من اللوازم العقليةٌ التى تترتب على الأعم من الواقع و الظاهرء كوجوب الإطاعة و حرمة المعصيث فلا يحتاج فى إثباته 
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بالأصل إلى إثبات كونه من اللوازم الشرعية لمجرى الأصل. 

كصحيح ابن سنان- المتقدم- :]١[‏ «كل عصير أصابته النار فهو حرام حتى يذهب ثلثاه و يبقى ثلثه) 

لكن عرفت الإشكال فى شموله للمقام. و 

كرواية ابن جعفر (ع): 

«عن الزبيب هل يصلح أن يطبخ حتى يخرج طعمه. ثم يؤخذ الماء فيطبخ حتى يذهب ثلثاه و يبقى ثلثه» ثم يرفع فيشرب منه السنة؟ 
فقال (ع): 

لا بأس به) .)١١‏ 


لكن لو دلت على ثبوت البأس لو لم يذهب ثلثاه» فهى فى ظرف بقائه سن و من المحتمل قريباً أنه يختمر فى أثناء السنة. 
]١[‏ عند الكلام فى العصير التمرى. 


(1) الوسائل باب لمم أبوات الأشرية المحرمة بعد يك ؟. 
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و كموثقى عمار الواردين فى الزبيب كيف يحل طبخه حتى يشرب حلالا؟ 

وقد ذكرهما فى الوسائل فى باب حكم ماء الزبيب و غيره و كيفية طبخه من أبواب الأشربةٌ المحرمة .١١‏ 

ولكن يشكل- مضافا إلى أن الخصوصيات المذكورة فيهما مما لا يحتمل دخلها فى الحل-: بأنه لم يظهر من السؤال إرادة الحل فى 
قبال التحريم الحاصل بالغليان- كما هو المدعى- أو فى قبال التحريم الحاصل بالنشيش و التغير» الملازم للبقاء غالبا الذى هو 
موردهماء بقرينة المقادير المذكورة فيهماء و ما فى ذيل أحدهما من 

قوله (ع): «فإذا أردت أن يطول مكثه عندكك فروقه). 

بل الثانى أقربء بقرينة ما : 

فى رواية إسماعيل بن الفضل من قول الصادق (ع): «و هو شراب طيب لا يتغير إذا بقى إن شاء الله تعالى» .""١‏ 

و 0 
برواية زيد النرسى فى أصله: «سئل أبو عبد الله (ع) عن الزبيب يدق و يلقى فى القدر, ثمّ يصب عليه الماء و يوقد تحته. فقال (ع): 

لا تأكله حتى يذهب الثلثان و يبقى الثلثء فان النار قد أصابته. قلت: 

فالزبيب كما هو يلقى فى القدرء و يصب عليه الماء» ثمّ يطبخ و يصفى عنه الماء. فقال (ع): كذلكك هو سواءء إذ أدت الحلاو إلى 
الماء؛ و صار حلوا بمنزلة العصير» ثم نش من غير أن تصيبه النار فقد حرمء و كذلكك إذا أصابته النار فأغلاه فقد فسد) 070. 

لكن استشكل فيها (أولا): بعدم ثبوت وثاقةُ زيد النرسى. 

و رواية محمد بن أبى عمير عنه لا توجب ذلكك. و إن قبل: انه لا يروى إلا 


." 07 وهى باب: 0 و قد ذكر الحديثان برقم:‎ )١( 
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(؟) الوسائل باب: 0 من أبواب الأشربةٌ المحرمة حديث: *. 
(©) مبشدر كك الوسائل ناب ؟ من أبوات الأشربة المسرمة عدبت ١‏ 
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عن ثقَهُ. إذ لا يبعد كون المراد منه الوثاقة فى خصوص الخبر الذى رواه- و لو من جهة القرائن الخارجية- لا كون الراوى ثقهُ فى 
نفسه. و إلا لأشكل الأسمر فى كثير من الموارد التى روى فيها محمد بن أبى عمير عن المضعفين. مضافا إلى بنائهم على عدم كفاية 
روايته فى توثيق المروى عنهء كما يظهر من ملاحظة الموارد التى لا تحصىء و منها المقام؛ فإنهم لم ينصوا على وثاقة زيد بمجرد 
رواية محمد بن أبى عمير عنه. و أيضاً فإن الظاهر أن عدم الرواية إلا عن الثقهُ ليس مختصا بمحمد و البزنطى و صفوانء الذين قيل 
فيهم ذلكك بالخصوصء فقد قال الشيخ (ره) فى عدته فى مبحث الخبر المرسل: «سوت الطائفة بين ما يرويه محمد بن أبى عمير و 
صفوان بن يحيى؛ و أحمد بن محمد بن أبى نصرء و غيرهم من الثقات الذين عرفوا بأنهم لا يروون و لا يرسلون إلا عمن يوثق به» و 
بين ما أسنده غيرهم, و لذلكك عملوا بمراسيلهم). بل الظاهر أن كثيراً من رواه الحديث كذلك, لاختصاص الحجيةُ عندهم بخبر الثقة 
و ليس نقلهم للروايات من قبيل نقل القضايا التاريخية» و انما كان للعمل و الفتوى» فما لم يحصل لهم الوثوق بالرواية لا ينقلونهاء بل 
يطعنون على من ينقلها. فلاحظ ما حكى عن أحمد بن محمد بن عيسى من إخراجه البرقى من قمء لأنه يروى عن الضعفاء و يعتمد 
المراسيل» فلو كان هذا المقدار كافيا فى البناء على وثاقةٌ الراوى لم يبق لنا رأو إلا و هو ثقهُ إلا نادرا. نعم الرواية عن شخص تدل على 
الوثوق بروايته لكن ذلك قد لا يوجب الوثوق لغيره. 

و بذلكك اتضح الفرق بين الشهادة بوثاقة الراوى و الرواية عنه؛ فتكفى الأولى فى قبول خبره؛ و لا تكفى الثانية فى قبوله» فضلا عن 
إثنات وثاقة الراوى فن نفسه لأن الظاهر فى الأول الاسساد إلى الحسن أواما يقرت مده فيكون ححة ولا بظهر من الثائية ذلكك. و 
لذلكك نجد أكثر الروايات 
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الضعيفةُ غير مقبولة عند الأصحاب و فى سندها الثقات و الأجلاء» لعدم حصول الوثوق لهم من مجرد ذلك, لاحتمال كون وثوق 
رجال السند حاصلا من مقدمات بعيدةٌ يكثر فيها الخطأ. و من ذلكك يظهر الإشكال فى إثبات وثاقة زيد النرسى برواية جماعة من 
الأجلاء لكتابة» كما قيل. 

و مثله فى الاشكال ما قيل من أن محمد بن أبى عمير من أصحاب الإجماعء و المعروف بينهم أن المراد به الإجماع على قبول الرواية 
إذا كان أحدهم فى سندهاء و ان رواها بواسطة المجهول, كما يدل على ذلكك عبارة العده المتقدمة فإن المراد من غيرهم من الثقات 
ما يشمل أصحاب الإجماع قطعاً. و لأجلها يضعف احتمال أن المراد من الإجماع المتقدم صحة روايتهم فقط. و على هذا فرواية 
النرسى يجب العمل بهاء لرواية محمد بن أبى عمير إياها و ان لم تثبت وثاقة النرسى. 

وجه الاشكال: أن الإجماع المذكور و إن حكاه الكشى (ره) و تلقاه من بعده بالقبول» لكن ثبوته و حجيته بهذا المقدار محل تأمل. 
كيف و جماعة من الأكابر توقفوا عن العمل بمراسيل ابن أبى عمير؟! و أما غيره من أصحاب الإجماع فلم يعرف القول بالاعتماد على 
مراسيله» حتى استشكل بعضهم فى وجه الفرق بينه و بين غيره فى ذلكك. و ما ذكره الشيخ (ره) فى عبارته المتقدمة غير ظاهر عندهم. 
و أيضاً فإن الظاهر أن الوجه فى الإجماع المذكور ما علم من حال الجماعة من مزيد التثبتء و الإتقان» و الضبطء بنحو لا ينقلون إلا 
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عن الثقات- و لو فى خصوص الخبر الذى ينقلونه- فيجىء فيه الكلا-م السابق من أن الوثوق الحاصل من جهة القرائن الاتفاقية غير 
كاف فى حصول الوثوق لنا على نحو يدخل الخبر فى موضوع الحجية كلية (و بالجملة): لو كان الإجماع المدعى ظاهرا فى ذلك 
فكفايته فى وجوب العمل بالخبر الذى يرويه أصحاب الإجماع» مع عدم 
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ثبوت وثاقةٌ المروى عنه. أو ثبوت ضعفه. لا يخلو من إشكال. فلاحظ و تأمل. 

و مثل ذلكك دعوى ثبوت وثاقة النرسى بعد كتابه من الأصولء. كما فى الفهرست و غيره. إذ فيه عدم وضوح كون المراد بالأصل 
الكتاب الذى يجوز الاعتماد عليه و العمل بما فيه» لاحتمال كون المراد معنى آخر. 

فلاحظ كلماتهم فى الفرق بين الكتاب و الأصلء؛ فقد ذكروا فيه وجوهاً و احتمالات ليس على واحد منها شاهد واضح. و أيضاً فإن 
المحكى عن الصدوق فى فهرسته- تبعاً لشيخه محمد بن الحسن بن الوليد- أن أصل زيد النرسىء و أصل زيد الزرادء و كتاب خالد 
بن عبد الله بن سديرء موضوعات؛ وضعها محمد بن موسى الهمدانى. و هذه الدعوى و ان غلطهما فيها ابن الغضائرى و غيره بأن 
الأصليق الأوليق قد رواهما مسد بن أن عثين لكنها ترهب الارتاب» إذ مق البعيد أن يكون الصدوق و شح سباع علبهما 
ذلكك, فجزما بالوضع. و مما يزيد الارتياب أن الشيخ (ره) فى الفهرست- مع اعترافه بأن زيدا النرسى له أصلء و أنه رواه محمد بن 
أبى عمير عنه- لم يرو عن زيد النرسى فى كتابى الاخبار- على ما قيل- إلا حديثا واحدا فى باب وصِيهٌ الإنسان لعبده» رواه عن على 
بن الحسن بن فضال عن معاويةُ بن حكيم. و يعقوب الكاتب عن ابن أبى عمير عنه؛ و الظاهر من عادته أنه أخذ الحديث المذكور من 
كتاب ابن فضال لا من الأصل المذكور. و كذلكك الكلينى (ره) فإنه لم يرو عنه إلا حديثين أحدهما فى باب التقبيل 0 
عن على بن إبراهيم عن أبيه؛ عن ابن أبى عميره عن زيد النرسىء عن على بن مزيد صاحب السابرى. قال: «دخلت على أبى عبد الله 
(ع) ..) 

؛ و الثانى فى كتاب الصوم فى صوم يوم عاشوراء 

عن الحسن بن على الهاشمى» عن محمد بن عيسىء قال: حدثنا محمد ابن أبى عمير عن زيد النرسى. قال: «سمعت عبيد بن زرارة 
يسأل أبا عبد الله 
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عليه السلام ..) 
:ولأ بظير مه أنه أخذ الحدكين الند كورية من أصضل الترسي أو .من أصل غيرة ممق روئ عن فلو كان كناب الترسى من الأضول 
المعول و المعتمد عليها عنده لما كان وجه للاعراض عن الروايةٌ عنه» كما لا يخفى. 

و استشكل فيها (ثانيا): بعدم صحتها عن أصل النرسىء لأن العلامة المجلسى (قده)- و هو الذى رواها فى باب العصير من أواخر كتاب 
السماء و العالم- ذكر فى مقدمة البحار أن كتاب زيد النرسى أخذه من نسخة عتيقة مصححة بخط الشيخ منصور بن الحسن الآبى» و 
هو نقله من خط الشيخ الجليل محمد بن الحسن القمى» و كان تاريخ كتابتها سنة أربع و سبعين و ثلاثمائة» و منصور بن الحسن الآبى 
غير معلوم الحال. نعم ذكر المامقانى (قده) فى كتابه تنقيح المقال منصور بن الحسين الآبى» و حكى عن منتجب الدين أنه فاضل عالم 
فقيه» و له نظم حسنء قرأ على شيخنا المحقق أبى جعفر الطوسى. و احتمال أنه صاحب النسخة ينفيه أن تاريخها لا يناسب ذلككء فان 
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المذكور فى ترجمة الشيخ الطوسى (قده) أن ولادته كانت فى خمس و ثمانين و ثلاثمائة» و ذلك لا يناسب تاريخ كتابة الدسخة 
المتقدم. و كأنه لذلكك توقف فى الوسائل عن النقل عنه. و إلا فالمعلوم من طريقته- كغيره من المحدثين- جواز النقل عنه لو صحت 
النسخة, و إن كان المحكى عن السيد صدر الدين العاملى فى تعليقته على منتهى المقال فى ترجمة زيد النرسى: أنه وجد بخط الحر 
العاملى ما صورته: «زيد النرسى روى عن أبى عبد الله (ع) و أبى الحسن (ع): له كتاب يرويه جماعة. أخبرنا على بن أحمد بن على 
بن نوح» قال: حدثنا محمد بن أحمد الصفوانى. 

قال: حدثنا على بن إبراهيم بن هاشم, عن أبيه» عن محمد بن أبى عمير» عن زيد النرسى بكتابه. قاله النجاشى». اللهم إلا أن يكون 
المانع عن 
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وان كان الأحوط الاجشاب عنهما أكاق بل من حيث النجاسة أيضاً .)١(‏ 


[ (مسألة ؟): إذا صار العصير دبساً بعد الغليان» قبل أن يذهب ثلثاه فالأحوط حرمته] 


(مسألةٌ ؟): إذا صار العصير دبساً بعد الغليان» قبل أن يذهب ثلثاه فالأحوط حرمته» و إن كان لحليته وجه (؟). 
و على هذا فاذا استلزم ذهاب ثلثيه احتراقه؛ فالأولى أن يصب عليه مقدار من الماء؛ فاذا ذهب ثلثاه» حل بلا إشكال. 


النقل عدم العثور على الأصل المذكور. 

هذا و لو فرض الغض عما ذكرنا كله كفى فى وهن الرواية» و عدم صلاحيتها للحجية» إعراض المشهور عنهاء و ما تقدم عن العلامة 
الطباطبائى (قده) من دعوى شهرة الحرمة عند القدماء مبنى- كما قيل- على أن رواية القدماء لأخبار التحريم تدل على اعتقادهم 
بمضمونها. وهو كما ترىء لما عرفت من منع دلالة الاخبار على التحريم. و لو سلمت فمجرد الرواية أعم من اعتقاد مضمونهاء لجواز 
عدم وضوح دلالتها على ذلكك فى نظر الراوى» كما لا يخفى. 

و من ذلكك كله يظهر لكك أن القول بحرمة عصير الزبيب إذا غلىي ضعيفء لمخالفته لاستصحاب الحل أو قاعدته أو عموم ما دل على 
حل ما ليس بمسكرء و عموم الحل المطلقء بلا موجب ظاهر. و الله سبحانه أعلم. 

)١(‏ فإن ظاهر من ألحقه بالعصير العنبى إلحاقه حتى فى النجاسة؛ بناء عليها فيه. كما أن مقتضى الاستدلال على الحرمةٌ بالاستصحاب 
ذلك أيضاء يناد على 'الجاسة العصير العلي.. 

(1) قال فى المسالكك: «لا فرق مع عدم ذهاب ثلثيه فى تحريمه بين أن يصير دبساً و عدمه. لإطلاق النصوص باشتراط ذهاب الثلاثين 
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[ (مسألة 1): يجوز أكل الزبيب» و الكشمشء و التمر» فى الامراق و الطبيخ» و ان غلت] 


(مسألة *): يجوز أكل الزبيب» و الكشمشء و التمرء فى الامراق و الطبيخ» و ان غلت »)١(‏ فيجوز أكلها بأى كيفية كانت على الأقوى. 


[العاشر: الفقاع] 
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اشارة 
العاشر: الفقاع 0 


(الى أن قال) و يحتمل الاكتفاء بصيرورته دبساً قبل ذلكك- على تقدير إمكانه- لانتقاله عن اسم العصيرء كما يطهر بصيرورته خلا 
لذلكك). 

و فيه: أن الطهارة بالانقلا.ب خلاف الإطلاق, و ثبوتها بالانقلاب خلا كان بالإجماع؛ و هو غير حاصل هنا. و يحتمل أن يكون الوجه 
دعوى كون المقصود من ذهاب الثلا-ثين حاصلا بصيرورته دبساً. و ضعفها ظاهرء لعدم وضوح ذلك. و إطلاق الأدلة ينفيه. و أما 
دعوى انصراف مطهرية ذهاب الثلاثين الى ما لم يصر دبساًء فلا تجدى فى إثبات الطهارة بصيرورته دبساً لأن الانصراف المذكور و 
ان أوجب سقوط الإطلاق الدال على النجاسهٌ عن الحجية» لكن الاستصحاب كاف فى إثبات النجاسة. 

)١(‏ هذا ظاهر بناء على القول بحل عصير الزبيب و التمر إذا غلى. 

بل و كذا بناء على حرمته» لعدم صدق العصير على المرق و الطبيخ و الدهن الذى يغلى فيه المذكورات. نعم لو كان غليانها يؤدى الى 
صدق العصير على قليل مما حولها من المرق أو الدهن تنجسء و سرت نجاسته إلى جميع المائع. و حينئذ لا يطهر بذهاب ثلثيه» لعدم 
الدليل عليه» بل تبقى نجاسته إلى أن يستهلكك, كما فى سائر المائعات المتنجسة. 

(1) إجماعاء كما عن جماعة» كالسيدينء و الشيخء و العلامة» و المقداد و غيرهم (قدهم). و يدل على ذلك 

موثق ابن فضال: «كتبت الى أبى الحسن (ع) أسأله عن الفقاع. فقال: هو الخمر و فيه حد شارب 
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.)١١ الخمر)‎ 


و 0 


موثق عمار: «سألت أبا عبد الله (ع) عن الفقاع. 

فقال (ع): هو خمرا )"١‏ 

» و نحوه روايات الوشاء 

» و حسين القلانسى 

» و محمد بن سنان 

» و هشام بن الحكم 

» و غيرهم 

«”". و فى خبر الحسن بن الجهم و ابن فضال: أنه خمر مجهول 

. وظاهره أنه خمر حقيقى, فالتنزيل حقيقى» و ثبوت النجاسة عليه ظاهر. و كذا لو كان التنزيل ادعائياً فإنها مقتضى إطلاقه. بل 
فى خبر هشام: «و إذا أصاب ثوبكك فاغسله) «6. 

و لا ينافيه ما 

فى خبر زكريا بن آدم: «قلت: و الفقاع هو بتلكك المنزلة إذا قطر فى شىء من ذلكك؟ قال (ع): أكره أن آكله إذا قطر فى شىء من 
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.)8١ طعامى)‎ 

لإمكان حمل الكراهة على الحرمة» و ان كان اختلاف التعبير فيه مع التعبير فى الخمر و النبيذ و الدم بالفساد ربما يوجب الظهور فى 
الكراهة الاصطلاحية» و لكن لا مجال للأخذ به فى قبال ما عرفت من النصوص و الإجماعات, مع ما هو عليه من ضعف السند. 

هذا و المحكى عن غير واحد اعتبار النشيش فى التحريم و النجاسة و فى محكى كلام بعضهم اعتبار الغليان» بل عن حاشية 
المدارك: وصرسواك يعن : الأصحات- بأن الحرمةٌ و النجاسة يدوران مع الاسم و الغليان دون الإسكار). و يشهد له 

مصحح ابن أبى عمير عن مرازم؛ «قال: كان يعمل لأبى الحسن (ع): الفقاع فى منزله. قال ابن أبى عمير: و لم يعمل فاع يغلى) «2. 
فإن قول مرازم 

«كان يعمل ..» 

. ظاهر فى 


(1) الوسائل باب: /!17 من أبواب الأشربةٌ المحرمة حديث: ؟. 
(؟) الوسائل باب: /!7 من أبواب الأشربةٌ المحرمة حديث: *. 
(") راجع الوسائل باب: 77 من أبواب الأشربة المحرمة. 
(6) الوسائل باب: /ا7 من أبواب الأشربةٌ المحرمة حديث: 4. 
(0) الوسائل باب: 78 من أبواب الأشربةٌ المحرمة حديث: .١‏ 
(8) الوسائل باب: 9" من أبواب النجاسات حديث: .١‏ 
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و هو شراب متخذ من الشعير على وجه مخصوص (2)» 


الاستمرار» فيدل على الحل» لبعد الضرورة المقتضية للجواز لو كانت ممكنة فى حقه (ع). و يشهد له اعتذار ابن أبى عمير الذى هو 
4 1 

رواه عثمان بن عيسى قال: «كتب عبد الله بن محمد الرازى الى أبى جعفر الثانى (ع): إن رأيت أن تفسر لى الفقاع, فإنه قد اشتبه عليناء 
أمكروه هو بعد غليانه أم قبله؟ فكتب (ع): لا تقرب الفقاع إلا ما لم تضر آنيته» أو كان جديدا. فأعاد الكتاب اليه: كتبت أسأل عن 
الفقاع ما لم يغل. فأتانى أن أشربه ما كان فى إناء جديد أو غير ضار و لم أعرف حد الضراوة و الجديد و سأل أن يفسر ذلكك له. و 
هل يجوز شرب ما يعمل فى الغضارة و الزجاج و الخشب و نحوه من الأوانى؟ فكتب (ع) يفعل الفقاع فى الزجاج و فى الفخار الجديد 
إلى قدر ثلاث عملاتء ثم لا يعد منه بعد ثلاث عملات إلا فى إناء جديد» و الخشب مثل ذلكك» .0١١‏ 

و 

فى مصحح على بن يقطين عن أبى الحسن الماضى (ع): «سألته عن شرب الفقاع الذى يعمل فى السوق و يباع ولا أدرى كيف عمل؛ 
أ يحل أن أشربه؟ 

قال (ع): لا أحبه) .)7١‏ 

)١(‏ كما صرح به جماعة: منهم السيد فى الانتصار» و حكاه عن أبى هاشم الواسطىء و فى مجمع البحرين: «الفقاع كرمان شىء يشرب 
يتخذ من ماء الشعير فقط»» و نحوه ما عن غيرهم. نعم فى سؤال المهنا بن سنان: أن أهل بلاد الشام يعملون من الشعير» و من الزبيب» و 
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من الرمان و من الدبسء و يسمون الجميع فقاعا. و ظاهره كونه حقيقةُ فى الجميع. 
إلا أن يحكم بحدوث هذا الاصطلاح جمعا بينه و بين ما سبق. بل لعل ظاهر 


() الوسائل بابة مخ أبوات الأشربة الحرمة حدديث: ؟. 

(؟) الوسائل باب: 9 من أبواب الأشربةٌ المحرمة حديث: *. 
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يقال إن فيه سكرا خفيا (1):و إذا كان متخدامى غير الشعير فاه درمة» ولا تجاسة: إلا إذا كان مسكرا. 


[ (مسألة 5): ماء الشعير الذى يستعمله الأطباء فى معالجاتهم ليس من الفقاع] 
(مسسألة ©):ماء الشعير الذذق ستعمله الأطباء فى 


العبارة حدوث الاصطلاح فى خصوص بلاد الشام» فلا إشكال حينئذ» لكن فى كشف الغطاء: «الفقاع كرمان و هو شراب مخصوص 
غير مسكر يتخذ من الشعير غالباء و أدنى منه فى الغلبهُ ما يكون من الحنطة» و دونهما ما يكون من الزبيبء و دونهما ما يكون من 
غيرها»» و فى روض الجنان: 

«و الأصل فى الفقاع ما يتخذ من ماء الشعير كما ذكره المرتضى فى الانتصار لكن لما ورد النهى عنه معلقا على التسمية ثبت له ذلكك 
سواء عمل منه أم من غيره» إذا حصل فيه خاصيته» و هى النشيش»» و نحوه عن الروضة و المسالك. و يشكل: بأنه يتم لو كان المسمى 
لوحظ فيه معنى وصفى- و هو النشيش- و هو غير ظاهرء بل ممنوع؛ لا أقل من الشكك الموجب للرجوع إلى أصالةُ الحل و الطهارة. و 
نقل العموم ضعيف فى مقابل نقل الخصوص لأنه أشهر. و قد يشهد لذلكك ما فى الانتصار: ١‏ 8 

روى أصحاب الحديث بطرق معروفةٌ إن قوما من العرب سألوا رسول الله (ص) عن الشراب المتخذ من القمح. فقال رسول الله (ص): 
يسكر؟ قالوا: نعم فقال (ص): لا تقربوه» و لم يسأل (ص) فى الشراب المتخذ من الشعير عن الإسكار, بل حرم ذلكك على الإطلاق» 

)١( .‏ كماقد يظهر من بعض النصوص المتضمنة أنه خمر» أو خمر مجهولء. أو خمرءٌ استصغرها الناس. لكن عن جماعة: أنه ليس 
بمسكر بل لعله ظاهر من عطفه على الخمر و المسكرات فى النجاسة. و لعل ذلك لخفاء إسكاره» و عدم ظهوره كغيره. 
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معالجاتهم ليس من الفقاع» فهو طاهر حلال .)١(‏ 
[الحادى عشر: عرق الجنب من الحرام] 

اشارة 

الحادى عشر: عرق الجنب من الحرام (؟)؛ 


)١(‏ كما صرح به جماعة؛ منهم كاشف الغطاء معللا له: بأن الظاهر أنه يحصل منه فتور لا يبلغ حد السكرء و ليس ذلكك فى ماء الشعير. 
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اين 
و العمدةٌ أن الفقاع متخذ على نحو خاص من العملء لا مجرد غليان الشعير كما فى ماء الشعير. 

(؟) على المشهور بين المتقدمين- كما قيل- و حكى عن الصدوقين و المفيد فى المقنعة» و الشيخ فى الخلاف و النهاية و القاضى و 
غيرهمء بل عن الأمالى: «من دين الإمامية الإقرار بأنه إذا عرق الجنب فى ثوبه و كانت من حلال حلت الصلاهٌ فيهه و من حرام حرمت؛» 
و عن الخلاف نقل الإجماع على النجاسة. و يدل عليه مرسل المبسوط حيث قال فيه: «و ان كانت الجنابة من حرام وجب غسل ما عرق 
فيه» على ما رواه بعض أصحابنا» .]١[‏ و ما 

فى الذكرى من رواية محمد بن همام بإسناده إلى إدريس ابن زياد الكفرثوثى: أنه كان يقول بالوقف. فدخل سر من رأى فى عهد 
أبى الحسن (ع) و أراد أن يسأله عن الثوب الذى يعرق فيه الجنب أ يصلى فيه؟ فبينما هو قائم فى طاق باب لانتظاره (ع) إذ حركه أبو 
الحسن (ع): بمقرعة» و قال- مبتدثاً-: «إن كان من حلال فصل فيه. و ان كان من حرام فلا تصل فيه) )١١‏ 


» و نحوه ما فى مناقب ابن 


]١[‏ ذكر فى المبسوط فى الفصل السابع من كتاب الصلاهُ فى التطهير» قبيل فصل الأذان و الإقامء صفحة: 7٠7‏ ما نصه: «فان عرق فيه و 
كانت الجنابة عن حرام روى أصحابنا انه لا تجوز الصلاة فيه). و لم نعثر على العبارةٌ التى نقلها الشارح قدس سره. و لعله أخذها من 
عقي المسادر الى تناب الست 


.١7 ذكره فى الذكرى فى ملحقات النجاسات صفحة: ؟١ و فى الوسائل باب: /ا؟ من أبواب النجاسات حديث:‎ )١( 
570 مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج١2 ص:‎ 


شهر اشوب عن كتاب المعتمد فى الأصول للشيخ المفيد عن على بن مهزيار 

١‏ وما فى البحارعن كتاب يظنه مجمع الدعوات لمحمد بن موسى بن هارون التلعكبرى» عن أبى الفتح غازى بن محمد الطرائفى» 
عن على بن عبد الله الميمونى» عن محمد بن على بن معمر» عن على بن يقطين بن موسى الأهوازى, عنه (ع) 

«7. واضعف السند منجبر بالعمل. 

لكن المنسوب إلى أكثر المتأخرين- بل المشهور بينهم- الطهارة» بل عن الحلى دعوى الإجماع عليهاء و أن من قال بالنجاسة فى 
كتاب رجع عنه فى كتاب آخر. انتهى. و كأنه لقصور سند الروايات المذكورة عن الحجية بنحو يجوز لأجلها رفع اليد عن عموم ما دل 
على طهارةُ عرق الجنب. (و فيه): ما عرفت من انجبار الضعف بالعمل. نعم هى قاصرة الدلالة على النجاسة» إذ هى إنما تضمنت المنع 
من الصلاة فى الثوب الذى أصابه عرق الجنب من الحرام؛ و هو أعم من النجاسة؛ بل ذلكك ظاهر عبارة الأمالى المتقدمة؛ و عبارة 
الفقيه» و رسالة ابن بابويه» على ما حكى و حينئذ تشكل نسبة القول بالنجاسة إليهم. نعم عبارة المبسوط المتقدمة ظاهرةٌ فى النجاسة» و 
نحوها عبارة النهاية» و مختصر ابن الجنيد. 

اللهم إلا أن يقال: ظاهر الروايات المتقدمة المنع من الصلاة فى الثوب الذى أصابه عرق الجنب من الحرام و ان جف و ذهبت عينه؛ و 
مقتضى الجمود على ذلك المنع من الصلاه فى الثوب المذكور دائما و إن غسلء لعدم الدليل على زوال الحكم المذكور بالغسل» و 
لأجل عدم إمكان الالتزام بذلكك تعين إما الحمل على صورة وجود العرق حال الصلاة أو الحمل على عدم الغسل بالماء. و الثانى 
أقرب. بقرينة أن الظاهر من السؤال- بمناسبة الارتكاز 
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.2 من أبواب النجاسات حديث:‎ 7٠١ مستدرك الوسائل باب:‎ )١( 

(؟) مستدرك الوسائل باب: 7٠١‏ من أبواب النجاسات ملحق حديث: 2. 
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سواء خرج حين الجماع أو بعده من الرجل أو المرأة» سواء كان من زناء أو غيره» كوطء البهيمة» أو الاستمناء» أو نحوهما مما حرمته 
ذاتية .)١(‏ بل الأقوى ذلكك فى وطء الحائض و الجماع فى يوم الصوم الواجب المعينء أو فى الظهار قبل التكفير (؟). 


العرفى- السؤال عن النجاسة و الطهارهُ لعرق الجنب, كما يظهر ذلكك من الروايات الواردة فى نفى البأس عن عرق الجنب 

.»١‏ و على هذا فالروايات تكون دالهُ على النجاسة. و كأنه لذلكك لم يفرقوا فى نسبة القول بالنجاسة بين التعبيرين المتقدمين. 

هذا و أما ما ورد فى النهى عن غسالهٌ الحمام» معللا بأنه يغتسل فيه من الزنا و ولد الزنا و الناصب 

.'١‏ فهى أجنبيةُ عن المقام؛ لأنها إن دلت على النجاسة فهى نجاسة بدن الزانى, لا عرقه؛ و ليست هى محل كلام. 

)١(‏ كل ذلكك للإطلاق. نعم لو كان خارجا قبل الجماع فهو طاهر» لخروجه عن الإطلاق. 

(؟) فى المنتهى: «أما الوطء فى الحيض و الصوم فالأقرب الطهارة و فى المظاهرة إشكال»» و فى طهارة شيخنا الأعظم (ره): «لعل وجه 
الحكم بالطهارة فى الوطء فى الصوم و الحيض: أن المتبادر من الجنابة من الحرام كون الحرمة من جهة الفاعل» أو القابل» لا من جهة 
نفس الفعل). 

و يشكل: بأن الحرمة فى الحيض من جهة القابل» و فى الصوم من جهة الفاعل» و الحرمة من جهة الفعل تختص بصورةٌ نذر تركك 
الوطءء أو كونه مضرا أو نحوهما. و لعل منه وطء المظاهرة, لأ-ن الظهار نحو من العهد أمضاه الشارع على نحو خاص. و من ذلكك 
يظهر أن وطء المظاهرة 


)١(‏ راجع الوسائل باب: 77 من أبواب النجاسات. 
(؟) راجع الوسائل باب: ١١‏ من أبواب الماء المضاف و المستعمل. 
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[ (مسألة :)١‏ العرق الخارج منه حال الاغتسال قبل تمامه نجس] 


(مسألة :)١‏ العرق الخارج منه حال الاغتسال قبل تمامه نجس (2). و على هذا فليغتسل فى الماء البارد» و ان لم يتمكن فليرتمس فى 
الماء الحار» و ينوى الغسل حال الخروج (2)) أو يحركك بدنه تحت الماء بقصد الغسل. 


[ (مسألة ؟): إذا أجنب من حرام ثم من حلال] 
(مسألة ؟): إذا أجنب من حرام ثمّ من حلال» أو من حلال ثم من حرامء فالظاهر نجاسة عرقه (*) أيضاء خصوصا فى الصورة الأولى. 


[ (مسألة *): المجنب من حرام إذا تيمم لعدم التمكن من الغسل فالظاهر عدم نجاسة عرقه] 
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(مسألة *): المجنب من حرام إذا تيمم لعدم التمكن من الغسل فالظاهر عدم نجاسةٌ عرقه (6)» و إن كان الأحوط 


أظهر فى الطهارة من الوطء فى الحيض و الصوم, لا العكسء كما تقدم فى المنتهى. و كيف كان فمقتضى إطلاق الروايات عدم 
الفرق بين الحرمهٌ من جههٌ الفاعل و القابل و نفس الفعلء و إن كانت دعوى الانصراف إلى خصوص الزنا لا تخلو من وجه. فتأمل. 
)١(‏ لكونه جنباً حينئل» و إنما ترتفع جنابته بتمام الغسل. 

(1) سيأتى فى مبحث الغسل أن الغسل الارتماسى إنما يكون فى حال التغطية تحت الماء. و لا يكون حال الخروج. 

() لا يخلو من إشكال فى الصورة الثانية» لعدم الدليل على تحقق الجنابة من الحرام بالوطء الحرام» و ظاهر أدلة تحقق الجنابة بالوطء 
أو الإنزال كونهما ملحوظين بنحو صرف الوجود. لا الطبيعة السارية» و لذا لا يظن الالتزام بتحقق جنابتين من حلال أو من حرام. اللهم 
إلا أن يتمسكك بإطلاق أدلة السببية مع الاختلاف فى الآثار و الاحكام, كما فى المقام. 

(؟) لإطلاق دليل بدلية التيمم. 
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الاجتناب عنه ما لم يغتسل. و إذا وجد الماء و لم يغتسل بعد فعرقه نجسء لبطلان تيممه بالوجدان. 
[ (مسألة ): الصبى غير البالغ إذا أجنب من حرام ففى نجاسة عرقه إشكال] 


(مسألة ©): الصبى غير البالغ إذا أجنب من حرام ففى نجاسة عرقه إشكال )١(‏ و الأسحوط أمره بالغسل» إذ يصح منه قبل البلوغ» على 
الأقوى (7). 


[الثانى عشر: عرق الإبل الجلالة (1)» بل مطلقء الحيوان الجلال على الأحوط] 
اشارة 
الثانى عشر: عرق الإبل الجلالة (*)» بل مطلق, الحيوان الجلال على الأحوط. 


)١(‏ كما فى الجواهر و عن المنتهى. ينشأ من عدم الحرمة فى حقه. لحديث رفع القلم عن الصبى» و من ثبوت الحرمة فى حد ذاته. 
لكن الأقوى الطهارة» و اراد الحرمة فى حد ذاته ممنوعة جدا. و لذا لا يظن الالتزام فى مثل وطء الشبهة. بل لازمه النجاسة فى وطء 
الزوجة» لأنه حرام فى حد ذاته؛ و إنما صار حلالا بالعرض بطروء عنوان الزوجية. فتأمل. 

(1) لأن مقتضى أدلهُ التكاليف ثبوت المناطات فى فعل الصبى كفعل البالغ و حديث رفع القلم إنما يقتضى رفع الإلزام» فيبقى المناط 
الموجب للمشروعية بحاله كما تقدم غير مرة. 

ا كبياهم الشيفن و القاهى و المتدين وو عن الأزديلية و السذه فى المداركةه و تليذةكى الذحيرة: السل اليعايل تشنيه إلى 
مشهوو القنهاء: 5 
لمصحح حفص بن البخترى عن أبى عبد الله (ع): «لا تشرب من ألبان الإبل الجلالة و ان أصابكك شىء من عرقها فاغسله) .0١١‏ 


و 
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صحيح هشام بن سالم عن أبى عبد اللّه (ع): «لا تأكلوا لحوم الجلالة؛ و أن أصابكك من عرقها شىء فاغسله) ١؟)‏ 


والمحكى عن المتأخرين الكراهة 


)١(‏ الوسائل باب: ١8‏ من أبواب النجاسات حديث: ؟. 
(؟) الوسائل باب: ١8‏ من أبواب النجاسات حديث: .١‏ 
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لما دل على طهارتها و طهارة سؤرهاء الملازم لطهارة عرقها. المؤيد باستبعاد الفرق بينها و بين سائر ما لا يؤكل لحمه؛ بل بين سائر 
الحيوانات الجلالة» لعدم الخلاف فى طهارة عرقهاء إلا ما حكى عن نزهة ابن سعيد. بل بين باقى فضلات نفسه عدا البول و الغائط. 
هذا و لكن العموم مخصص. و الاستبعاد لا يدخل فى أدلة الأحكام الشرعية. نعم الإجماع على طهارة غير الإبل من الجلال ربما 
يوجب حمل الأمر فى الصحيح على الاستحباب» حتى فى الإبل» لوحدة السياق» فيحمل الأمر فى المصحح عليه. لكنه ليس بلازم, إذ 
من الممكن حمل الأ-مر فى الصحيح على الأ-عم من الوجوب و الاستحبابء فلا ينافى الأخذ بظاهر الأمر فى المصحح. مضافا إلى 
إمكان حمل الجلالة فى الصحيح على العهدء و يكون المعهود خصوص الإبل الجلالة أو أن الجلالة كما تستعمل وصفاً مؤنت 
الجلال» تستعمل اسماً بمعنى الإبل الجلالة أيضاً. و هذا و ان كان خلاف الظاهرء لكن احتماله كاف فى عدم جواز رفع اليد عن ظاهر 
المصحح فالعمل به متعين. 

هذا مضافا إلى أن الإجماع المذكور مما لم يتضح جواز رفع اليد به عن ظاهر الصحيح المقتضى لنجاسة عرق الجلال مطلقاء فإن 
القائلين بالطهارة مطلقاً- كأكثر المتأخرين- قد عرفنا خطأهم» كما سبق. و القائلون بالنجاسة فى الإبل لم يتضح لنا وجه تخصيصهم 
الحكم بالإبل؛ و الخطأ جائز عليهم فلا يكون تخصيصهم حجة. نعم لو ثبت إجماع تقديرى- بأن كان القائلون بالطهارة مطلقاً يقولون 
بتخصيص النجاسة بالإبل على تقدير عدولهم عن الطهارة- أمكن حينئذ لزوم رفع اليد عن ظاهر الصحيح. لكنه غير ثابت. اللهم إلا أن 
يقال: يكفى فى وهن الصحيح اعراض القدماء عن ظاهره, لأنه يوجب ارتفاع الوثوق المعتبر فى حجيته. و كأنه لعدم وضوح ذلكك لم 
يجزم المصنف (ره) بالطهارة فى غير الوبل. 
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[ (مسألة :)١‏ الأحوط الاجتناب عن الثعلبء و الأرنب و الوزغ و العقربء و الفأر] 
(مسألة :)١‏ الأحوط الاجتناب عن الثعلبء و الأرنب و الوزغ و العقرب. و الفأر .)١(‏ 


)١(‏ ظاهر المحكى عن المقنعة فى باب لباس المصلى و مكانه: نجاسة الثعلب و الأرنب» و فى موضع آخر منها: نجاسة الفأرة و الوزغة. 
و كذا عن النهاية و الوسيلةُ فى الأربعة كلها. و عن مصباح السيد: النجاسة فى الأرنب. 

وعن الحلبيبن ذلكك فيه و فى الثعلب. و عن القاضى ذلكك فيهما و فى الوزغ. 

و عن موضع من الفقيه و المقنع ذلك فى الفأرقى و يشهد للنجاسة فى الأولين و عامة السباع 

مرسل يونس عن بعض أصحابه عن أبى عبد الله (ع): «سألته هل يحل أن يمس الثعلب و الأرنب أو شيئًاً من السباع حيا أو ميتاً؟ قال 
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(ع2: 
له يضره) و لكن يغسل يده) .)١١‏ 
و للنجاسة فى الفأرة 


صحيح ابن جعفر فى الفأرة تقع فى الماء و تمشى على الثياب. قال (ع): «اغسل ما رأيت من أثرها» .7١‏ 


و 

فى صحيحه الآخر فى الفارة و الكلب إذا أكلا من الخبز أو شماه قال (ع): «يطرح ما شماه 0 
عو 

فى خبره فيما إذا أكلا من الخبز قال (ع): «يطرح منه ما أكل» "6١‏ 

» و نحوه حديث عمار «8). و للنجاسة فى الوزغ 

خبر هارون بن حمزة الغنوى, قال (ع) فيه: «لا ينتفع بما يقع فيه) «2). 

و 


صحيبح معاوية بن عمار فى الفأرهُ و الوزغة تقع فى البئر» قال لع2: «ينزح منها ثلاث دلاء) (/7). 


.* الوسائل باب: ©" من أبواب النجاسات حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: 7" من أبواب النجاسات حديث: ؟. 

(") الوسائل باب: #” من أبواب النجاسات حديث: .١‏ 

(6) الوسائل باب: 58 من أبواب الأطعمة المحرمةٌ حديث: ؟. 
() الوسائل باب: #” من أبواب النجاسات حديث: ؟. 

(©) الوسائل بابة هافق أبوات الأسقار حديث: + 

0 الوسائل باب: ١9‏ من أبواب الماء المطلق حديث: ؟. 
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بل مطلق المسوخات .)١(‏ و ان كان الأقوى طهارة الجميع (؟) 


و للنجاسة فى العقرب 


حكيم» سيد محسن طباطبايى» مستمسكك العروة الوثقى» ١‏ جلد» مؤسسة دار التفسير» قم - ايران» اول» ١١8‏ ه ق 
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موثق سماعة الوارد فى الخنفساء تقع فى الماء. قال (ع): 
«و ان كان عقربا فارق الماء و توضاً من ماء غيره» .)١١‏ 


صفحةٌ طاءة من إعزهن 


)١(‏ فعن أطعمة الخلاءف نجاستها كلهاء و كذا عن بيعه» و بيع المبسوط و فى الجواهر: «لم نعرف له دليلا- على النجاسة بالمعنى 


المعروف). 
(؟) كما هو المشهورء بل الظاهر إجماع المتأخرين عليه. و يشهد له 
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صحيح أبى العباس البقباق عن الصادق (ع): «سألت أبا عبد الله (ع) عن فضل الهرة و الشاةً» و البقر. و الإبل» و الحمار» و الخيل؛ و 
البغال و الوحش و السباع فلم أتركك شيئاً إلا سألته عنه. فقال (ع): لا بأس. حتى انتهيت إلى الكلب فقال (ع): رجس نجس ..) .07١‏ 

و غيره من النصوصء المتقدم بعضها فى الأسئار. و خصوص ما ورد فى الفأرة التى تقع فى السمن و الزيت 

» أو الدهن 

أو الماء 

«”ا» مما دل على طهارة ما تقع فيه» و ما ورد فى الوزغ يقع فى الماءء كصحيح ابن جعفر 

؛ و العقرب» كخبر هارون بن حمزة الغنوى 

؛ و غيرهما مما ورد فى كثير من المسوخات. 

نعم لم أعثر عاجلا على ما يدل على طهارة الأولين صريحاً. و عموم صحيح البقباق المتقدم قابل للتخصيص بغيرهما قبوله للتخصيص 
بغير الخنزير. 

نعم يمكن استفادة طهارتهما مما دل على قبولهما للتذكية من النصوص الواردةً فى الصلاء فى جلدهما منعاً و جوازاً» لعدم وقوع 
التذكية على نجس العين قطعاً. إلا أن الذى يهون الخطب عدم حجية مرسل يونسء, لضعفه فى نفسه؛ و اعراض الأصحاب عن العمل 
به. فالمرجع فيهما أصل الطهارة. 


() الوسائل يانه فق أبوات الأسقار يتف 2 
( الوسافل باب ١‏ هن أبواب الأسقاز حديف: + 
(*) راجع الوسائل باب: 4 من أبواب الأسئار. 
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[ (مسألة ؟): كل مشكوى طاهر] 


(مسألة ): كل مشكوك ظاهر :)١(‏ سواء كانت الشبهة لاحتمال كوثة من الأعبان النجسة أو لاحثمال تيه 


و كذا فى عامةٌ المسوخات. مع ورود النص بطهارة كثير منهاء و كون الطهارة فى بعضها ضرورية. وقد وردت جمله من النصوص فى 
تعدادها. 

فلاحظ أول أطعمةٌ الوسائل. 

: بلا خلاف ظاهر.‎ )١( 

لموثق عمار المروى فى أبواب النجاسات من الوسائل عن التهذيب عن أبى عبد الله (ع): «كل شىء نظيف حتى تعلم أنه قذرء فاذا 
علمت فقد قذرء و ما لم تعلم فليس عليكك» .0١١‏ 

و 

فى خبر حفص بن غياث عن جعفر (ع): عن أبيه (ع): عن على (ع): (ما أبالى أ بول أصابنى أو ماء إذا لم أعلم) .07١‏ 

و 


فى موثق عمار فيمن رأى فى إنائه فأرة» و قد توضاأً منه مراراً أو اغتسل أو غسل ثيابه. فقال (ع): «إن كان رآها فى الإناء قبل أن يغتسل 
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أو يتوضاً أو يغسل ثيابه. ثمّ فعل ذلك بعد ما رآها فى الإناء فعليه أن يغسل ثيابه» و يغسل كل ما أصابه ذلك الماء» و يعيد الوضوء و 
الصلاة. و إن كان إنما رآها بعد ما فرغ من ذلكك و فعله فلا يمس من الماء شيئاًء و ليس عليه شىء. لأنه لا يعلم متى سقط فيه. ثمّ 
قال (ع): لعله أن يكون إنما سقطت فيه تلكك الساعة التى رآها؛ 7. 

فان المورد و ان كان مورد قاعدة الفراغ» لكن التعليل يشهد بأن احتمال الطهارة كاف فى البناء عليها مع قطع النظر عن القاعدة. هذا و 
مقتضى إطلاق الأول عدم الفرق بين الشبهة الموضوعية و الحكمية» و بين النجاسة الذاتية و العرضية» كما أشار إليه فى المتن. 


)١(‏ الوسائل باب: /ا” من أبواب النجاسات حديث: ؟. 

(؟) الوسائل باب: /ا” من أبواب النجاسات حديث: 2. 

(") الوسائل باب: 5 من أبواب الماء المطلق حديث: .١‏ 
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مع كونه من الأعيان الطاهرة. و القول: بأن الدم المشكوك كونه من القسم الطاهر أو النجس محكوم بالنجاسة» ضعيف )١(‏ نعم 
يستثنى مما ذكرنا الرطوبة الخارجة بعد البول قبل الاستبراء بالخرطاتء أو بعد خروج المنى قبل الاستبراء بالبول» فإنها- مع الشكك- 
محكومة بالنجاسة (؟). 


[ (مسألة "): الأقوى طهارةٌ غسالة الحمام] 
(مسألة *): الأقوى طهارة غسالةُ الحمام؛ و إن ظن نجاستها (). لكن الأحوط الاجتناب عنها. 


)١(‏ كما تقدم هو و وجهه و ضعفه فى المسألهُ السابعة من بحث الدم. 

(1) لظهور النصوص الآ-تى ذكرها فى محله» فى كونه بولك أو منياً تعبداً فيترتب عليه جميع آثاره» وان كان مقتضى الأصل فيه 
الطهارة. 

() كما عن المنتهى» و جامع المقاصدء و مجمع البرهان, و المعالم» و الدلائل؛» بل عن روض الجنان ذلكك. إلا أنه قال: «إن لم يثبت 
إجماع على خلافه». و عن الإرشاد النجاسة» و عن حاشيته للكركى: أنه المشهور و كذا عن روض الجنان. و فى الكفاية» وعن 
الصدوقين: المنع من جواز التطهير بهاء و عن النهاية و السرائر: «لا يجوز استعمالها على حال»» بل عن السرائر: أنه إجماع» و قد وردت 
به عن الأئمة آثار معتمدة» قد أجمع الأصحاب عليها لا أجد من خالف فيها انتهى. و قد استظهر من عبارتى النهاية و السرائر الطهارة. 
كما أن عبارات المعتبر لا تخلو من اضطراب»ء فبعضها ظاهر فى النجاسة» إلا أن يعلم بخلوها عن النجاسة» و بعضها ظاهر فى الطهارة إلا 
أن يعلم بملاقاهً النجاسة. و كيف كان فلا ينبغى التأمل فى النجاسة إذا علم بملاقاتها للنجاسة» كما لا ينبغى التأمل فى الطهارة مع العلم 
بعدم ملاقاتها لها. و ما فى عبارة النهاية و السرائر من قولهما: «لاا يجوز 
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استعمالها على حال» غير ظاهر فى المنع؛ حتى مع العلم بعدم الملاقاة للنجاسة و ان كان ظاهر المعتبر أنه فهم ذلكك, لكنه ينافيه 
تمسكك السرائر بالرواية و ليس فى الروايات ما يدل على ذلكك. فكأن المراد من قولهما: «على حال» يعنى: حال الاختيار و الضرورة» أو 
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نحو ذللكك. 

و كيف كان فالروايات الواردة فى الباب- 

كرواية حمزهُ بن أحمدء عن أبى الحسن الأول (ع) و فيها: «و لا تغتسل من البثر التى يجتمع فيها ماء الحمام فإنه يسيل فيها ما يغتسل به 
الجنبء و ولد الزناء و الناصب لنا- أهل البيت- و هو شرهم» 

و نحوها رواية محمد بن على بن جعفر 

؛ و رواية على بن الحكم عن رجل عن أبى الحسن (ع) 5 

: و مرسلة الكافى عن ابن جمهور عن محمد بن القاسم عن ابن أبى يعفور عن أبى عبد الله (ع) 

: و موثقة ابن أبى يعفور عنه (ع) 

«01- مع اشتمال بعضها على الجنب من الحرام, أو من الزناء و بعضها على غسالةُ اليهودى و النصرانى و المجوسى- غير صالحة لإثبات 
النجاسة» للاقتصار فيها على النهى عن الاغتسال. و هو أعم من النجاسة. و لا سيما بملاحظة أن ماء غسل الجنب- حتى من الحرام- 
ظاهر. و لآ سيما أيضاً سلاحظة اشتمالها غلى التعليل: بأن ولد الزنا لا يطهر إلى سبعة آباء» فان ذلكك كله شاهد غلى النشبث المعنوى لا 
النجاسة. و لا ينافى ذلكك ذكر الناصب و اليهودى و النصرانى و المجوسى فيها لإمكان طهارة الماء المجتمع» لاتصاله بما يجرى عليه 
من أرض الحمام المتصل بما فى الحياض المتصل بالمادة. 

ولو بنى على الغض عن ذلكك,. كانت الروايات مختصة بصورة الملاقاةً للنجاسة؛ فالاستدلال بها على النجاسه فى صورة الشكك فى 


ملاقاةً النجاسة غير ظاهرء فضلا عن صورة العلم بعدم الملاقاه لها. و لو فرض كون 


(1) راجع الوسائل باب: ١١‏ من أبواب الماء المضاف و المستعمل» تجدها بأجمعها هناكك. 
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موردها صورة مظنةُ الملاقاة- كما لا يبعد- اختصت الدلالة على النجاسة بالصورةٌ المذكورة» فلا تشمل صورة الاحتمال البعيد» فضلا 
عن صورة العلم بالعدم. 

هذا كله مضافا إلى معارضتها 

بمرسلة أبى يحيى الواسطىء عن بعض أصحابناء عن أبى الحسن الماضى (ع): «سثل عن مجتمع الماء فى الحمام من غسالة الناس 
يصيب الثوب قال (ع) لا بأس» )١١‏ 

اللهم إلا أن يشكل بضعف السند بالإرسال؛ و عدم ثبوت الجابر. فالعمدة حينئذ مفاد النصوص المتقدمة. 

و المتحصل مما ذكرنا: أن مقتضى الجمود على ما تحت عبارة النصوص أنها فى مقام جعل حكم واقعى للماء الذى يغتسل به الجنب 
من الحرام و غيره من الموارد المذكورة فيهاء و هو النهى عن الاغتسال به و لو مزج بغيره و اتصل بالمادة. لخباثته المعنوية. و نجاسة 
بعض الموارد المذكورة فيها لا تقدح لاحتمال طهارة الماء المجتمع منهاء لاتصاله بالمادة» فإن الاحتمال كاف فى ذلك, لإجمال حال 
الحمامات الكائنة فى زمان صدور النصوص الشريفة المذكورة» التى هى الملحوظة ظاهراً فى هذه النصوص- كما تقدم ذلكك فى 
مباحث ماء الحمام- و لا سيما مع جريان العادة مذلككة انها قاضنية باتصال مام الغشالة بالمادة غانا. وقد يظير ذلكق من يعفن 
النصوص أيضاً. و يشهد بذلك أنه قد تقدم عدم جواز الاغتسال بما يغتسل به الجنب مطلقاًء و لو كان من الأولياء الصالحين» فتعليل 
النهى عن الاغتسال بما ذكر من الجهة العرضية» يقتضى عدم وجود الجهة الذاتية» لخلو مورد النصوص عنها. 
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و بالجملة: لو كان المانع هو النجاسة لم يكن وجه لذكر الجنب و لو من الحرام؛ فان غسالته طاهرةُ إجماعاء و لو كان من جهة أنه ماء 
غسل 


.4 الوسائل باب: 9 من أبواب الماء المضاف و المستعمل حديث:‎ )١( 
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[ (مسألة ؟): يستحب وش الماء إذا أراد أن يصلى فى معابد اليهود و النصارى] 
(مسألهُ ©): يستحب رش الماء )١(‏ إذا أراد أن يصلى فى معابد اليهود و النصارى 


الجنابة» لم يكن وجه للتعليل بكونه غسالة الناصب و اليهودى و نحوهماء فلا بد أن يكون المنع لجهة أخرىء و لا يكون ذلكك إلا 
لخروجها عن مورد الحكمين المذكورين- أعنى: عدم جواز الاغتسال بالنجسء و عدم جواز الاغتسال بغسالة الجنب- بأن تكون 
الغسالة متصلة بالمادة معتصمة: فلا تكون مورداً للحكمين المذكورين. و لو بنى على ملاحظة المناسبات الخارجية العرفية المقتضية 
لصرف الكلا-م عن صورة العلم» و أن موردها صورة المعرضيهُ لذلككء فمفادها حكم ظاهرىء و هو أيضاً مجرد المنع عن الاغتسال 
ظاهراً فالاستدلال بها على النجاسة غير واضح. 

و يحتمل- قويا- أن يكون المراد من الاغتسال مجرد غسل البدن و يكون المقصود من النهى الردع عما كان عليه بناء المخالفين» من 
الاستشفاء بذلكك الماء المجتمع» كما ذكر فى بعض الروايات لو ويد ذلك أن من السد جذا أن يحصل داع إلى الاغتسال 
العبادى بذلكك الماء المجتمع» مع ما هو عليه من الاستقذار و الاستنفار مع تهيؤ الماء النزيه كما هو الغالب» لو لم يكن دائماء فليس 
الغسل بهذا الماء إلا لدواع أخرى من العلاج, أو الاستشفاء. و قد شاهدنا كثيراً من الناس فى الأيام القريبة يعتقدون أن فى ماء خزانة 
الحمام علاج القروح و الجروح. فالمظنون- قويا- أن النصوص المذكورة واردهُ للزجر عن هذا التوهم؛ و ليست فى مقام جعل حكم 
شرعى.فلاحظ. 

00) 

فى صحيح ابن سنان عن الصادق (ع): «سألته عن الصلاه فى البيع» و الكنائس»ء و بيوت المجوس. فقال (ع): رش و صل» "7١‏ 


)١(‏ الوسائل باب: ١١‏ من أبواب الماء المضاف و المستعمل حديث: ؟. 
(؟) الوسائل باب: ١‏ من أبواب مككان المصلى حديث: ؟. 
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)١(‏ مع الشكك فى نجاستهاء و ان كانت محكومة بالطهارة. 


[ (مسألة 4): فى الشك فى الطهارة و النجاسة لا يجب الفحص] 


( مسألة 0): فى الشكك فى الطهارة و النجاسة لا يجب الفحص (2)» بل يبنى على الطهارةٌ إذا لم يكن مسبوقا بالنجاسة و لو أمكن 
حصول العلم بالحال فى الحال. 
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[فصل فى طريق ثبوت النجاسة] 
اشار 9 


فصل طريق ثبوت النجاسة أو التنجس العلم الوجدانىء أو البينة العادلة () و فى كفايةُ العدل الواحد إشكال (6). فلا 


و نحوه غيره. و الظاهر التسالم على استحباب الرش» كاختصاصه بصورة توهم النجاسة. 

(؟) الظاهر أنه إجماع لإطلاق موثق عمار المتقدم .1١[‏ و نحوه مما دل على قاعدة الطهارة» من دون ما يوجب تخصيصه بما بعد 
افص عقيف ف عفر المزارة: 

ل 

(9) بناء على عموم حجيتها للمقام» كما تقدم تقريبه فى مباحث المياه .]1١[‏ 


]١[‏ تقدم فى المسألة الثانيةُ من مبحث نجاسة عرق الإبل الجلالة. 

[؟] تقدم الكلام فى جميع الطرق فى مسألة: © من الفصل المتعرض فيه لأحكام البثر. 
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يتركك مراعاة الاحتياط. و تنبت أيضاً بقول صاحب البد :)١(‏ بملككء أو إجارة: أو إغارةء أو أمائة» بل أو غصب» و لا اعتبار بعطلق 
الظن (7)» و ان كان قوياء فالدهنء و اللبن و الجبن المأخوذ من أهل البوادى» محكوم بالطهارة (7)» و ان حصل الظن بنجاستها. بل قد 
يقال بعدم رجحان الاحتياط بالاجتناب عنها ()) 


)١(‏ تقدم فى مباحث المياه الكلام فى وجهه. و أن العمدة فيه السيرة. 

مضافا فى بعض الموارد إلى بعض النصوص الواردة فيه» كالنصوص الواردة فى البختج 

» و الواردة فى إقرار ذى اليدء بأن ما فى يده لغيره فراجع. 

() لأصالة عدم الحجية. و قد تقدم فى مباحث المياه نقل القول باعتباره عن النهاية و الحلبى. و تقدم وجه ذلكك و ضعفه. 

(© لاتمحات الطهازة 

() لا إشكال فى رجحان الاحتياط عقلاء لأنه انقياد الى المولى سبحانه. نعم قد يزاحم الاحتياط من جهة الاحتياط من جهة أخرىء 
مساو له؛ فلا يكون الاحتياط راجحاً عقلاء أو أهم» فيكون الأول مرجوحا عقلا. و قد ينطبق عليه عنوان مكروه أو يؤدى الاحتياط اليه 
فيكون مكروها شرعا. أو ينطبق عليه عنوان محرم, أو يؤدى إليه» فيكون حراما شرعا. و منه أن يؤدى الى الوسواس المؤدى إلى العمل 
على طبقه؛ فان الظاهر أنه لا إشكال فى حرمة العمل على طبق الوسواسء فيحرم الوسواس نفسه إذا كان يؤدى الى العمل على طبقه 
كما هو القاعده فى كل فعل يعلم بترتب الحرام عليه و لو بالاختيار. مثل ما إذا علم أنه إذا دخل مجلس الشراب يختار شرب المسكر 
فإنه يحرم الدخول إلى المجلس حينئذ. و كذلكك فى المقام إذا علم أنه إذا حصل له الوسواس عمل 
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بل قد يكره. أو يحرم إذا كان فى معرض حصول الوسواس .)١(‏ 
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[ (مسألة :)١‏ لا اعتبار بعلم الوسواسى] 


(مسألة :)١‏ لا اعتبار بعلم الوسواسى فى الطهارة و النجاسة (). 


على طبقه فيحرم عليه حصول الوسواس.ء فيحرم ما يؤدى إليه. 

)١(‏ مجرد المعرضية للمقدمية للحرام لا توجب حرمة المقدمة, إلا أن يكون الحرام بالغا فى الاهتمام حدا يستوجب الحذر من الوقوع 
فيه» و منه الضرر فى النفسء فان الظاهر التسالم على حرمة ما يظن ترتب الضرر عليه فلاحظ كلماتهم فى كتاب الصوم. بل ظاهر 
صحيحة حريز: «الصائم إذا خاف على عينه من الرمد أفطر») ١١‏ 

وجوب الإفطار بمجرد احتمال الضررء احتمالا معتدا به» بنحو يصدق معه الخوف. اللهم إلا أن يكون الأمر بالإفطار للرخصة؛ لكون 
المورد من موارد توهم الحرمة» فلا تدل الصحيحة على الوجوب. هذا و ثبوت الأهمية لحرمة الوسواس على نحو يستوجب الحذر غير 
ظاهر. كما أن كون الوسواس من قبيل الضرر على النفس الذى يحرم الوقوع فيه لا يخلو من تأمل. 

(؟) الوسواس من الحالات النفسانية ذات المراتب المختلفة. و الظاهر أن أول مراتبه يمنع من إذعان النفس بالمعلومات مع حصول 
العلم بهاء و أعلى منه أن يمنع من حصول العلم من أسبابه الحاصل له فى المتعارفء و أعلى منه أن يوجب حصول العلم بالخلاف من 
أسباب خيالية غير حاصلةً فى الخارج؛ مثل ما يحكى عن بعض أهل الوسواس من أنه يطهر يده من فوق السطح إلى أرض الدار» فيعلم 
أن الماء النازل من يده الى الأرض قد نزى فأصاب بعض جسده. و مثل هذا العلم هو محل الكلام فى هذه المسألة: فنقول: 

قد تحقق فى محله أن العلم بذاته حجة- عقلا- تستوجب مخالفته 


.١ الوسائل باب: 19 من أبواب ما يصح منه الصوم حديث:‎ )١( 
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[ (مسألة ؟): العلم الإجمالى كالتفصيلى] 


(مسألة "): العلم الإجمالى كالتفصيلى (21)» فاذا علم 


استحقاق العقاب فى نظر العقلء و يمتنع الردع عنه فى نظر العالم؛ و ان كان مخالفاً للواقع فى نظر الرادع؛ فالردع عن العمل بعلم 
الوسواسى بالنسبة إلى عمل نفسه لا بد أن يكون من جههُ طروء عنوان يستوجب تبدل الواقع عن حكمه إلى حكم آخرء فيكون الواقع 
موضوعا للحكم إلا-فى حال الوسواسء فيكون له حكم آخرء نظير العناوين المأخوذة موضوعات للأحكام الثانوية. فشرب النجس- 
مثلا- فى نفسه حرام» لكن كما أنه إذا اضطر اليه يجب» كذلكك إذا كان المكلف وسواسياء فإنه يجب عليه أن يشرب النجس. و ان 
علم أنه نجس. و أما بالنسبة إلى عمل غيره فمرجع عدم اعتبار علمه الى عدم اعتبار شهادته, فاذا شهد بالنجاسة- مثلا- لم تكن شهادته 
حجة. و العمده فى الأول- مضافا الى ظهور الإجماع- ما ورد من النصوص المتضمنة 

لقولهم (ع): «لا تعودوا الخبيث من أنفسكم نقض الصلاة» 

و هى مذ كور فى حكم كثير الشكك من مباحث الخلل 2١١‏ و : 

فى صحيح ابن سنان: «ذكرت لأبى عبد الله (ع): رجلا مبتلى بالوضوء و الصلاة و قلت: هو رجل عاقل. فقال أبو عبد الله (ع): و أى 
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عقل له وهو يطيع الشيطان؟! فقلت له: و كيف يطيع الشيطان؟! فقال (ع): 

سله هذا الذى يأتيه من أى شىء هو؟ فإنه يقول لكك: من عمل الشيطان» ١؟)‏ 

والوجه فى الثانى انصراف دليل حجيةٌ الشهادة عن مثل ذلكك. 

)١(‏ يعنى: فى كونه طريقاً عند العقلاء لإثبات متعلقه. بنحو تكون مخالفته معصية موجبة لاستحقاق العقاب عندهم, و الترخيص فيها 
ترخيصاً فى المخالفة للواقع المنجز فيمتنع للزوم التناقض» و نقض الغرض. بل الظاهر 


)١(‏ راجع الوسائل باب: ١8‏ من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة. 

(؟) الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب مقدمةٌ العبادات حديث: .١‏ 
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بنجاسة أحد الشيئين يجب الاجتناب عنهماء إلا إذا لم يكن أحدهما محلا لابتلائه» فلا يجب الاجتناب عما هو محل الابتلاء أيضاً .)١(‏ 


كونه عله تام فى وجوب الموافقة القطعية» و التفكيكك بينه و بين حرمة المخالفة القطعية فى غير محله؛ لأسن الترخيص فى أحد 
الأطراف ترخيص فى محتمل الواقع المنجز و هو ممتنع» كالترخيص فى معلوم الواقع كذلك. غاية الأمر أن الثانى مناف لذات 
الخطابء و الأول مناف لإطلاق الخطاب المعلوم كذات الخطاب»؛ كما هو موضح فى محله من كتابنا حقائق الأصول فراجع. 

(1) قد ذكر فى محله أن من شرائط تنجيز العلم الإجمالى للتكليف أن يكون كل من الأ-طراف فى محل الابتلاء» فاذا كان أحدهما 
خارجا عن محل الابتلاء» لا يكون المعلوم بالإجمال متنجزاً» و لا يجب الاحتياط فى الطرف الذى هو محل الابتلاء. 

و الوجه فيه: أن الموضوع الخارج عن محل الابتلاء مما لا يصح اعتبار التكليف و التحميل من الخطاب بالاجتناب عنه» و لأجل ذلكك 
لا بحسن أن يخاطب به لأن الغرض من الخطاب إحداث الداعى العقلى فى نفس العبدء على نحو يرى نفسه لجل الخطاب بالاجتناب 
مكلفاً و مثقلا- به» و مشغول الذمه و العهدة و هذه الاعتبارات غير حاصلة بالنسبة إلى ما هو خارج عن الابتلاء. فهذا الشرط فى 
الحقيقة راجع إلى كونه شرطا فى اشتغال الذمه لا شرطا للتكليف. 

و توضيح ذلكك: أن انتفاء التكليف (تارة): لعدم المقتضىء كما فى المباحات الخالية عن المفسدة. (و اخرى): لوجود المانع» كما إذا 
كان الشىء فيه مفسدة» و لكن فيه مصلحة مزاحمةٌ لها و تشتركك الجهتان فى أن انتفاء التكليف لقصور فيه و فى ملاكه. و لا فرق فى 
المصلحة 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج١2‏ ص: 507 


المزاحمة بين أن تكون نفسية» بأن كان ينطبق على الحرم عنوان واجب و أن تكون غيرية» بأن كان الحرام مقدمة لواجبء كما فى 
موارد الاضطرار الى الحرام. أما إذا كانت المصلحة ليست موجودة فى نفس الحرام» بل كانت فى ضده. كان المورد من موارد 
التزاحم» و دخل فى حكم مسألهٌ الضد التى لا قصور فى حصول الملاكك فى كل من الطرفين فيها. 

(و ثالشة): لقصور فى المكلف كما فى موارد انتفاء القدرة» فإن الموضوع و ان كان مشتملا على مفسدة بلا مزاحم, إلا أن العجز عنه 
مانع عن حدوث التكليف به و ان كان التكليف واجدا لملاكه. (و رابعة): يكون لقصور فى المكلف به لخروجه عن محل الابتلاء. و 
تشترك هاتان الجهتان الأخيرتان فى أن دخلهما فى الحقيقة فى باعثية التكليف لا فى ذاته» و بخلافهما الجهتان الأولتان» فان دخلهما 
فى ذاته. فالدخول فى محل الابتلاه و القدرةٌ ليس لهما دخل فى ذات التكليفء و إنما دخلهما فى الاشتغال و الثبوث فى العهدةٌ 
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فيتتفى ذلكك عند انتفاء أحدهماء و ان كان التكليف بحاله. نظير وجود الحجهٌ على التكليفء, فكما أنه لا يتوقف عليه التكليف نفسه؛ و 
انما يتوقف عليه اشتغال الذمهُ به كذلك الدخول فى محل الابتلاء و القدرة. فالخطاب بالاجتناب عن النجس نسبته الى الداخل فى 
الأبغلاله و غيره و المقدور و غيره» تسبة واحدة»: و كما أنه حاكك عن الكراهة فى الأول منهما حاك عنها فى الثانى أيضاء فهما لا 
يختلفان من حيث تعلق التكليفء و انما يختلفان من حيث أن العلم بالتكليف موجب فى الأول منهما للاشتغال» بحيث يرى المكلف 
نفسه فى كلف و عهدة مشغولة» و ليس كذلكك فى الثانى بل يكون حاله بعد العلم حاله قبل العلم. 

فان قلت: الخارج عن الابتلاء خارج عن القدرة» فشرطية عدم الخروج عن الابتلاء فى تنجيز العلم الإجمالى راجع الى شرطية القدرة 
على كل 
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من الطرفين» فما الوجه فى جعله مقابلا له؟ (قلت): ما ذكر ممنوع فان البعد الموجب لخروج الشىء عن محل الابتلا-ء للمكلف لا 
يوجب ساب قدرته عليه. لأن المقدور بالواسطة مقدور. و لذا صح التكليف بالحج لأهل الصين, و لا يصح نهيهم عن استعمال الإناء 
الذى فى مكة, إذا لم يكونوا فى مقام السفر الى الحج. أما إذا كانوا فى مقام السفر الى الحج كان الإناء الذى فى مكة محل ابتلائهم» 
فيصح نهيهم عنه. 

هذا و إذا عرفت أن خروج بعض أطراف المعلوم بالإجمال عن محل الابتلاء مانع من تنجيز العلم لذلكك المعلوم بالإجمال» يكون 
الطرف الآخر المعلوم بالإجمال من قبيل الشبهة البدوية» فيتعين الرجوع فيه الى الأصل الموضوعى أو الحكمى. 

ثم إنه إذا شكك فى حصول شرط القدرةٌ أو كونه محل الابتلاء» فإطلاق الخطاب لا يصاح لنفى الشكك المذكور, لأن منع العجز و 
الخروج عن محل الابتلا-ء عن التكليف ليس شرعيا بل هو عقلى؛ فالخطاب الشرعى لا ينفيه و لا يتعرض له بوجه فمع الشكك فى 
المانعين المذكورين و نحوهماء لا مجال للرجوع إلى إطلاق الخطاب. نعم الأصل العقلائى يقتضى الاحتياط حينئذ. 

فإن قلت: إذا خرج بعض أطراف الشبهة عن محل الابتلاء فقد شكك فى خروج المعلوم بالإجمال عن محل الابتلاء» و يجب الاحتياط 
حينئذ فى الفرد الذى هو محل الابتلاء (قلت): الشكك فى مثل الفرض ليس موضوعا لأصاله الاحتياط العقلائية المتقدمة» لاختصاصها 
بصورةٌ الشكك البدوى فى الخروج عن محل الابتلاء» فلا تشمل مثل الفرض فلاحظ. 

نعم بناء على أن المرجع الإطلاق يشكل الفرق بين الفرضين. و مثله الكلام مع خروج بعض الأطراف عن القدرة. اللهم إلا أن يقال: 
الإطلاق حجةٌ عند الشكك فى أصل التخصيص بنحو الشبهة البدوية» لا فى مثل الفرض 
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[ (مسألة !): لا يعتبر فى البينة حصول الظن بصدقها] 


(مسألة *): لا يعتبر فى البينهُ حصول الظن بصدقها .)١(‏ 


[ (مسألة 5): لا يعتبر فى البينة ذكر مستند الشهادة] 


(مبآلة ]ذلا عدر فى اليه ذكر شيعه القهادة (. 
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مما علم فيه بوجود الخاص و شكك فى انطباقه على المورد. 

(والأطلاق دليل الححة 

() لامتناع عموم الدليل للمتعارضينء لتكاذبهماء فيكون جعل الحجية لهما موجبا للتعبد بالنقيضينء و هو ممتنع. و لأجل ذلكك كان 
الأصل فى المتعارضين التساقطء إلا أن يقوم دليل على خلافه» كما ورد فى الخبرين المتعارضين» حيث دلت الأدلة الخاصة على 
الترجيح مع وجود المرجح. و على التخيير مع عدمه. 

(7) كما هو ظاهر كل من أطلق اعتبار البينة. و فى التذكرة: «لا تقبل إلا بالسبب لجواز أن يعتقد أن سؤر المسوخ نجس» و عن أبى 
العباس و الصيمرى ذلكك أيضاً. (و فيه): أن احتمال الخطأ فى المستند ملغى بأصالة عدم الخطأ المعول عليها عند العقلاء فى مقام 
العمل بالخبر» كما يشهد به استقرار سيرة العقلاء و المتشرعة على عدم الفحص و السؤال عن مستند الخبر» بينةُ كان أو خبر واحد» و 
موضوعا كان المخبر به أو حكما. 

فان قلت: أصاله عدم الخطأ فى الحدسيات لا يعول عليها عندهم إلا فى موارد خاصة. كباب رجوع العامى إلى المجتهد فى الأحكام 
الكلية و باب الرجوع الى أهل الخبرةُ فى التقويم. و نحو ذلككء و ليس منه المقام. 

(قلت): أصالة عدم الخطأ فى الحدس (تارة): يرجع إليها لإثبات الواقع المجهولء فتكون طريقاً اليه. (و أخرى): يرجع إليها لإثبات أن 
ما يعتقده المخبر هو الواقع مع العلم بالواقع. (فتارة): تكون طريقاً إلى معرفة الواقع المجهول مع العلم بالمعتقد. (و أخرى): تكون طريقا 
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نعم لو ذكرا مستندهاء و علم عدم صحته؛ لم يحكم بالنجاسة .)١(‏ 


[ (مسألة 0): إذا لم يشهدا بالنجاسة» بل بموجبها كفى] 


(مسألة 0): إذا لم يشهدا بالنجاسة بل بموجبها كفىء و ان لم يكن موجباً عندهما أو عند أحدهما. فلو قالا: 
إن هذا الثوب لاقى عرق المجنب من حرام أو ماء الغسالة» كفى عند من يقول بنجاستهما (؟) و ان لم يكن مذهبهما النجاسة. 


[ (مسألة 2): إذا شهدا بالنجاسة و اختلف مستندهما كفى فى ثبوتها] 


(مسألة ©): إذا شهدا بالنجاسة و اختلف مستندهما كفى فى ثبوتها (”) و ان لم تثبت الخصوصية؛ كما إذا قال 


إلى معرفة المعتقد المجهول مع العلم بالواقع. و التى لا تكون حجة إلا فى الموارد المخصوصة هى الأولىء أما الثانية فهى حجة مطلقاً 
كمااغر قث من سيرة العقااه و المتفرعة. 

)١(‏ لأن العلم بالخط مانع من الرجوع إلى أصالة عدم الخطأء كما أنه مانع من عموم دليل الحجية لو كان متكفلا لإلغاء احتمال الخطأ. 
كما هو متكفل لإلغاء احتمال تعمد الكذب. 

(0) لألنه يكفى فى وجوب العمل بالحجية كون مؤداها ذا أثر شرعى فى نظر من قامت عنده الحجة. بل فى الأمارات يكفى ثبوت 
مدلول التزامى يترتب عليه الأثر الشرعى و ان كانت الدلالةٌ الالتزامية بنظر من قامت عنده لا غير فعدم الأثر الشرعى للمشهود به فى 
نظر الشاهد, و عدم الدلالة الالتزامية فى نظره لا يقدح فى وجوب العمل بالشهادة. إذا كان المشهود عنده يرى ذلكك. 

(*) المراد من البينة التى هى موضوع الحجية شهادتا العدلين» و يعتبر فيها أن تكون كل منهما حاكية عن الواقع الذى تحكيه الشهادة 
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الأخرىء فلا بد أن تكون قضِيهُ واقعيه محكية بكل من الشهادتين» فاذا تحقق ذلكك 
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وجب العمل بالشهادة. سواء | كان هناك اختلاف بين الشاهدين فى بعض الخصوصيات الخارجية الزائدة على ما به الاتفاق بينهما أم 
لا. فاذا اتفقا على وقوع قطرة من الدم فى الإناء» و اختلفا فى كون ذلكك الدم أسود أو أضغر أو أنه كان من الرعاف أو من الأسنان. أو 
فى الليل كان وقوعه أو فى النهار» أو فى غير ذلكك من الخصوصيات. لم يضر هذا الاختلاف فى وجوب العمل على ما به الاتفاق» 
لكون القضية الخارجية الواقعية- أعنى ملاقاةً الماء للدم- تحكيها كل من شهادةٌ الشاهدين» فتكون مؤدى البينةُ التى هى حجة. 

و أما إذا كان الوقع الذى يحكيه أحدهما و يشهد به غير ما كان يحكيه الآخر و يشهد به فلم يكن الواقع محكيا بالبينة» بل كان 
واقعان» أحدهما يشهد به أحد الشاهدينء و ثانيهما يشهد به الشاهد الآخرء فلا يجوز العمل بالشهادتين حينئذ» لعدم قيام البينة على 
شىء. و مجرد جواز انتزاع أمر واحد من ذينكك الواقعين المحكيين غير كاف فى تحقق البينة على شىء, لأسن ذلك الأمر الانتزاعى 
ل ووذ لدو لاعني لعن كان وحين لدعي بوكو راجن وعاتداقى ناكا نيك الاختر برقن تر انين رطاط اليه ايها قن 
ذلك الإناء لا يحكم بنجاسة الإناء» لعدم حكاية الشهادتين عن أمر واحد, إذ شخص النجاسة الذى يشهد به أحدهما غير الشخص 
الذى يشهد به الآخرء و القضيه الواقعيه التى تحكيها إحدى الشهادتين غير القضيه التى تحكيها الشهادةٌ الأخرى. و الأمر الانتزاعى من 
القضيتين الخارجيتين غير مشهود به. فالشهادات المختلفة (تارة): تنحل إلى قضيتين إحداهما متفق عليها بين الشهود؛ و تحكيها 
الشهادتان جميعاً و ثانيتهما مختلف فيها (و اخرى): 

لا تنحل إلى ذلكك بل ليس المحكى بها إلا قضية واحدة وقع الاختلاف فيها فأحد الشاهدين يشهد بواقع لهاء و الآخر يشهد بواقع 
آخرء و كل واحد 
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أحدهما: إن هذا الشىء لاقى البول؛ و قال الآخر: إنه لاقى الدم» فيحكم بنجاسته. لكن لا تثبت النجاسة البولية و لا الدمية» بل القدر 
المشتركك بينهما. لكن هذا إذا لم ينف كل منهما قول الآخر )١(‏ بأن اتفقا على أصل النجاسة. و أما إذا نفاه- كما إذا قال أحدهما انه 
لاقى البول» و قال الآخر: 

لا بل لاقى الدم- ففى الحكم بالنجاسة إشكال. 


من الواقعين لين هوودا لقهاذثيةء بل :هو موود لشهادة واحدة لأغير. 

و من ذلك تعرف تعين التفصيل فى الفرض المذكورء و انه إن كان الاختلاف على النحو الأول حكم بالنجاسة» و إن كان على النحو 
الثانى لا يحكم بها. 

)١(‏ قد عرفت المعيار فى القبول و عدمه. و لا دخل للنفى و عدمه فيه نعم إذا كان الاختلاف على النحو الأول فلا بد أن يكون كل 
من الشاهدين نافيا لما يشهد به الآخر لأن الواقعة الواحدة لا تقبل اجتماع الخصوصيتين المتنافيتين» فاذا شهدا بوقوع قطره من دم زيد 
فى الإناء» و اختلفا فى أنها غليظة أو رقيقة» فالشهادة بالأول شهادة بنفى الثانى بالالتزام» كما أن الشهادة بالثانى كذلك. فنفى الأول 
(تارة): يكون مصرحا به» بأن يقول أحدهما: القطره ليست غليظة بل رقيقة (و أخرى): يكون مدلولا عليه بالالتزام لا غير» فان لازم 
كونها غلبظة أنها لبست رقيقة. و أما إذا كان الاختلايق على النحو الثاتى: ققد يكون أحدهما نافيا لقول الآخر بأن يحضل لأحد 
الشاهدين من باب الإنفاق العلم بخطإ صاحبه. و قد لا يحصل بأن يحتمل صدقه و كذبه. 
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ومن ذلكك يظهر أن قول المصنف (ره): «هذا إذا لم ينف ..) 
قرينة على كون الاختلاف المفروض فى هذه المسألهُ ما هو من النحو الثانى 
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[ (مسألة 1): الشهادة بالإجمال كافية أيضا] 


(مسألهُ 7): الشهادة بالإجمال كافيةٌ أيضا »)١(‏ كما إذا قالا: أحد هذين نجس.ء فيجب الاجتناب عنهما. و أما لو شهد أحدهما بالإجمال 
و الآخر بالتعيين- كما إذا قال أحدهما: 

أحد هذين نجسء و قال الآدخر هذا معينا نجس - ففى المسأله وجوه: وجوب الاجتناب عنهماء و وجوبه عن المعين فقط» و عدم 
الوجوب أصلا (؟). 


الذى لا تقبل فيه شهادة الشاهدين. 

)١(‏ مع اتحاد الواقعة» كما إذا كانا حاضرين فى مكان- مثلا- و وقعت قطرة بول فى إناء مردد عندهما بين إناءين. أما مع تعدد الواقعة» 
كما إذا كان أحد الشاهدين فى مكان و علم بوقوع قطرة من البول فى أحدهما المردد ثمّ حضر الآخر فى ذلك المكانء و اعتقد وقوع 
قطرة من البول فى أحدهما المردد أيضاًء فالظاهر عدم قبول الشهادتين» لعدم تصادقهما كما عرفت. 

و كذا لو علم أحدهما بنجاسة إناء زيد» و علم الآخر بنجاسة إناء عمروء و اشتبه كل من الإناءين بالآخر فى نظر كل منهماء فشهادة كل 
منهما بأن أحد الإناءين نجس لا أثر لها لعدم الاتفاق بينهما. 

(؟) كأن وجه الأول: أن خصوصية المعين لما لم تثبت بخبر الواحد اقتصر على غير المعين» فيجب الاحتياط. و وجه الثانى: أن الطرف 
الآخر لم يقم ما يوجب تنجزه. لأن الشهادة بالمعين لا تقتضيه. و الشهادة بالمردد واحدة. لا بينةُ. و وجه الثالث: عدم قيام الحجة لا 
على المعين و لا على المردد» و ما تقدم من أن عدم ثبوت التعيين يقتضى الاقتصار على غير المعين غير ظاهر. لكن هذه الوجوه كلها 
ضعيفة» و المتعين التفصيل بين أن تكون الشهادتان حاكيتين عن واقعة واحدة- بأن يكون الشاهدان فى مكان واحد مثلاء فتقع قطرة 
من الدم فى أحد الإناءين» و يكون أحد الشاهدين 
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[ (مسألة 4): لو شهد أحدهما بنجاسة الشىء فعلاء و الآخر بنجاسته سابقاً مع الجهل بحاله فعلا] 


(ميأنة ,)ار كيد اهدعا تحابة الك م فعلة و الآخن بتجاسته سابنا مع الجهل بحاله فعلاء فالظاهر وجوب الاجتناب .)١(‏ 


جاهلا بالتعيين و الآخر عالما به- فيجب الاحتياط حينئذ» و الاجتناب عن جميع الأطراف, لرجوع شهادة الثانى إلى تعيين ما يشهد به 
الأول مع موافقته فى الشهادة به فقد تحقق قيام البينة على الواحد المردد و لم يثبت تعبينه. و ان كانتا حاكيتين عن واقعتين- بأن شهد 
أحدهما بأنه وقع من دم رعافه قطرة فى إناء معين من دون علم الشاهد الآخر بذلك, بل هو يشهد بأنه وقع من دم رعاف نفسه قطرة 
فى أحد الإناءين المردد عنده بينهماء و الشاهد الأول لا يعلم بهذه الواقعة- فلا يجب الاحتياط؛ لعدم قيام حجة على واقعهُ من إحدى 
الواقعتين. 

)١(‏ كأن وجهه: أن لازم شهادة الثانى نجاسته فعلا بالاسمتصحاب و مؤدى شهادةٌ الأول نجاسته واقعاً فعلاء فيكون مجموع الشهادتين 
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حاكيا عن أحد الأممرين من النجاسة الفعلية الواقعية و الظاهرية» و اللازم المشترك بينهما وجوب الاجتناب. هذا إذا لم يعلم ببقاء 
نجاسته فعلا على تقدير ثبوت نجاسته سابقاًء و إلا كان لازم شهادة الثانى نجاسته فعلاء فتكون النجاسة فى الحال مشهوداً بها لهماء 
لأحدهما بالمطابقة» و للآخر بالالتزام. 

و فيه: أن شهادهُ كل من الشاهدين لما كانت حاكية عن واقعة لا تحكيها شهادةٌ الآخر لم تكن كل من الواقعتين محكية بالبينة» بل 
كانت محكية بخبر الواحدء فلم تقم عليها حجة. نعم لو كانت كل من الشهادتين منحلة إلى الشهادة بأمرين» بأن اتفقا على نجاسة الإناء 
و اختلفا فى تعيين الزمان» فأحدهما يشهد بأنها فى الزمان السابق» و الآخر بأنها فى الزمان الحالى؛ فقد علم تعبداً بنجاسة الإناء سابقاً أو 
فعلاء و حينئذ يجرى الاستصحاب فى إثباته فعلا. و إن كان 
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وكذا اذا شيداهها بالحابة النناكت لعرياق الابطيفات () 


يشكل ذلك بعدم اليقين بالثبوت سابقاء كى يستصحب. إلا أن يقال: 

يكفى اليقين الإجمالى به و فيه تأمل ظاهرء لأن اليقين الإجمالى إنما يصحح الاستصحاب فى الأمر الإجمالى إذا كان مشكوك البقاء 
على كل من احتمالا-ته و لا يصحح الاستصحاب بالنسبة إلى أحد الاحتمالات بعينه» لعدم اليقين بالإضافة اليه. أما لو كان الشاهد 
بالنجاسة فعلا يشهد بالنجاسة سابقاً أيضاً كان المورد من قبيل الفرض الآتى. كما أنه فى صورة العلم بالبقاء على تقدير الثبوت سابقاً 
التى ذكرناها آنفاً لا يببعد القبول من جهة انضمام الشهادة الالتزامية إلى الشهادة من الآخر بالمطابقة» كما عرفت. و ان كان لا يخلو 
من إشكالء لاحتمال اختصاص الحجيةُ فى المدلول الالترامى بصورة تحقق الحجية و هى مفقودة فى شهادة الواحد. 

(1) لأن البينة بمنزلة اليقين» فيتحقق ركنا الاستصحاب» أعنى: 

اليقين بالثبوتء و الشكك فى البقاء. و كذا لو بنى على أن مفاد أدلة الاستصحاب إثبات الملازمة بين الحدوث و البقاء» و ان لم يحصل 
اليقين بالحدوث- كما ذكره الأستاذ (قده) فى الكفاية- فإذا قامت البينة على النجاسة سابقاً فقد دلت بالالتزام على النجاسة ظاهراً فعلاء 
فتكون حجةُ فى إثبات النجاسة الظاهريةٌ فعلا. لكنه خلاف ظاهر أدلةٌ الاستصحاب المستفاد منها اعتبار اليقين بالبوت فى جريانه» فما 
لم يحصل اليقين لا تكون ملازمة بين الحدوث و البقاء كما أنه لا إشكال فى جريانه لو قيل: بأن مفاد أدلة الحجية ثبوت أحكام 
ظاهرية هى عين الواقع على تقدير المصادفة للواقع» فان قيام البينة على النجاسة السابقة يستدعى ثبوت نجاسة ظاهرية هى عين الواقع 
على تقدير المصادفة و غيره على تقدير المخالفة» فإن كانت غيره فهى مرتفعة» لعدم قيام الحجةٌ فى الزمان اللاحق؛ و إن كانت عينه 
فهى باقية قطعاًء أو محتملة البقاء 
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و الارتفاع» و حينئذ يجرى الاستصحاب الجارى فى القسم الثانى من أقسام الاستصحاب الكلى. لكن فى كون الأثر للكلى إشكالاء لأن 
التتزيل يقتضى كون الأ-ثر لخصوص ذى المنزلة و لخصوص المنزل منزلته» إذ لا معنى للتنزيل فيما إذا كان الأمثر للجامع بين ذى 
المنزلة و المنزل منزلته» فيكون المقام من استصحاب الفرد المردد بين فردين أحدهما معلوم الزوال» و الآخر معلوم البقاء أو محتمله» و 
قد تحقق فى محله عدم جريانه. 

هذا و لو قيل: بأن الأحكام الظاهرية مجعولة فى قبال الأحكام الواقعية على تقدير المخالفة و المصادفة. امتنع جريان الاستصحابء لأن 
استصحاب الحكم الواقعى ممتنع» لعدم اليقين بالثبوت» و استصحاب الحكم الظاهرى ممتنعء للعلم بالارتفاع» لما عرفت من أن 
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النجغول الظافرى مواقق لمناد الححة والمقروضى أن الحجة- أغن اليعة- إثما تشمفت الشرت نابقاً لذ اكز فالمجعول ظاهرا عو 
الثبوت سابقاً لا أكثرء ففى الحال لا جعل فلا مجعول فالحكم الظاهرى معلوم الارتفاع» فإجراء الاسنتصحاب يكون من قبيل إجرائه فى 
القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلىء المحقق فى محله عدم جريانه. 

مضافاً الى الإشكال المتقدم فى كون الأثر للكلى. 

والمحضل نيا 3ك : أن خرابان الأستمنهاب فينا لى قافت البيدة فى الحدوت سابقاً يوقت إما غلى القول يكو دلبل سجية اليه 
يدل على كونها بمنزلة العلم؛ أو على القول بكون مفاد دليل الاستصحاب محض الملازمة بين الحدوث و البقاء و إن لم يعلم 
الحدوث. أو على جريان الاستصحاب فى الفرد المردد. أو على جريان الاستصحاب فى القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلىء بناء 
على أن الأ-ثر فى المقام للكلى» على اختلا.ف المبانى فى ثبوت الأحكام الظاهرية و كيفية جعلها. هذا و المحقق فى محله أن أدلة 
حجية الامارات تدل على كونها بمنزلة العلم. و يشهد به قول العسكرى (ع) 
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[ (مسألة 4): لو قال أحدهما: إنه نجسء و قال الآخر: إنه كان نجساً و الآن طاهر] 


(مسأله 8): لو قال أحدهما: إنه نجس.ء و قال الآخر: 
إنه كان نجساً و الآن طاهرء فالظاهر عدم الكفاية »)١(‏ و عدم الحكم بالنجاسة. 


حينما سئل عن العمرى و ابنه (قدهما): «ما أديا إليك عنى فعنى يؤديان» و ما قالا لكك عنى فعنى يقولان» )١١‏ 

“فإنه ظاهر فى تنزيل تفسن الأداء و القول» زاقداً على تنزيل المؤدى و المقول. مشافاً الى كوئه الموافق للمرتكزات العقلائية المتزل 
عليها الخطاب, فان الطرق عندهم بمنزلة العلم. فيتعين الوجه الأول فى تصحيح جريان الاستصحاب و الوجوه الأخر كلها محل نظر و 
اشكاله الله سيحائه ولى الترفيق: 

)1١(‏ لازم ما ذكره سابقاً هو الحكم بالنجاسة؛ و مجرد إخبار أحدهما بالطهارة فعلا لا أثر له فى الفرق, لأنه ليس بحجة لأنه خبر واحده 
فيكون كما لو كان الشاهد جاهلا بحاله فعلا الذى تقدم منه (قده) الحكم بنجاسته. نعم يفترق الفرضان: بأن الجاهل يجرى فى حقه 
الاستصحابء و العالم لا يجرى فى حقه لانتفاء الشكك. لكنه ليس بفارقء لأن الاستصحاب جار فى حق المشهود عنده فى الفرضين؛ و 
هو المدار فى قبول الشهادة بالتقريب المتقدم فى المسألة الماضية فالفرق بين المسألتين غير ظاهر. فاذا التحقيق ما عرفت» من أنه إن 
كانا حاكيين عن واقعهُ واحدة» و قد اختلفا فى زمانهاء فأحدهما يقول: أمس و هو اليوم طاهرء و الآخر يقول: 

اليوم» كانت شهادتهما حجة على ثبوت النجاسة فى أحد الزمانين» كما لو شهدا بأنه نجس إما اليوم أو أمس. و قد تقدم الاشكال فيه 
فى المسألةً السابقة. و لو كان مرجع شهادة الشاهد بنجاسته فعلا إلى الشهادة بنجاسته سابقاً و بقائها فعلاء فهما معاً يشهدان بالنجاسة 
سابقاً. و يختلفان فى بقائها 


.2 من أبواب صفات القاضى حديث:‎ ١١ الوسائل باب:‎ )١( 
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[ (مسألة :)٠١‏ إذا أخبرت الزوجة أو الخادمة أو المملوكة بنجاسة ما فى يدها من ثياب الزوج أو ظروف البيت كفى فى الحكم بالنجاسة] 
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(مسألة :23١‏ إذا أخبرت الزوجة أو الخادمة أو المملوكة بنجاسة ما فى يدها من ثياب الزوج أو ظروف البيت كفى فى الحكم بالنجاسة 
.)١(‏ وكذا إذا أخبرت المربيهُ للطفل أو المجنون بنجاسته أو نجاسة ثيابه. بل و كذا لو أخبر المولى بنجاسةٌ بدن العبد أو الجاريهٌ أو 
ثوبهما مع كونهما عنده أو فى بيته (؟). 


[ (مسألة :)١١‏ إذا كان الشىء بيد شخصين كالشريكين] 


(مسألة :)1١‏ إذا كان القىء يد شخصين كالشريكية 


فعلا و ارتفاعهاء فالحكم فيه النجاسة» كما لو شهدا بها سابقاً و جهلا معاً ببقائهاء كما تقدم أيضاً فى المسألة السابقة» و الاختلاف فى 
البقاء و الارتفاع لا أثر له فى الفرق لعدم الحجية فيما به الاختلاف. و لو كانا حاكيين عن واقعتين فقد عرفت أنه لا ينبغى التأمل فى 
عدم الكفاية» و عدم الحجية على النجاسة. 

)١(‏ لما عرفت فى مبحث المياه من الدليل على حجية إخبار ذى اليد بما فى يده. و منه تعرف الحكم فى ما بعده الذى نص عليه فى 
الجواهر. و الظاهر أنه لا فرق بين المربية و غيرها من أمه و أبيه و سائر من فى البيت الذى هو فيه. 

(1) لا يخلو من إشكالء إذ مجرد الملكية لا يكفى فى صدق اليد التى هى موضوع حجية الخبر, لاعتبار التابعية و المتبوعية» و هو غير 
حاصل فى مثل العبد و الجارية العاقلين» و لو كانا فى بيته» فهما نظير زوجته و سائر عياله. نعم لا يبعد ذلكك بالنسبة إلى ثوبهما و نحوه 
إذا كان فى بيته» كثوب زوجته و سائر عياله؛ فان الظاهر أنه فى يده؛ كما أنه أيضاً فى يد غيره من ذوى الأيدى فى البيت» من غير فرق 
بين ما أعده للبسه و غيره. نعم لو كان الثوب ملبوساً فهو فى يد لابسه لا غيرء لاستقلال يده عليه حين لبسه إياه» كما تقدم فى الطفل. 
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يسمع قول كل منهما فى نجاسته .)١(‏ نعم لو قال أحدهما: 

إنه طاهر. و قال الآخر: إنه نجسء تساقطا (7). كما أن البينة تسقط مع التعارضء و مع معارضتها بقول صاحب اليد تقدم عليه (*). 


[ (مسألة :)١١‏ لاافرق فى اعتبار قول ذى اليد] 

(سسألة 19 لآفرق فى اعبار قول ذى البد بالتجاسة بع أن يكرق فاسقا أوعاذلاء بل سطلها أو كافرا (©): 

[ (مسألة :)١7‏ فى اعتبار قول صاحب اليد إذا كان صبياً] 

(قيألة )نان اغعار قزل ساحن اللذ إذا كاصياً 

(5) لكأن العن الباعر ذه مرضيها اسع ة خير ماحيا أعم من الضمنية و الاستقلالية» و مع الاشتراكك تكون اليد لكل من الشريكين 
ضمنية» بمعنى أن مجموع المال يكون تحت مجموع اليدين اللتين هما بمنزلة اليد الواحدة. 

)١(‏ لأصالهُ التساقط فى المتعارضينء التتى عرفت الإشارةٌ إلى وجهها آنفاً. 

() كما تقدم فى مبحث المياه» و تقدم فيه لزوم التفصيل بين الصور فراجع 


(©) لعموم دليل الاعتبار. نعم قد يشكل ذلك فى الكافر» لما فى بعض نصوص البختج من اعتبار الإسلام. و كأنه لذلك جعل فى 
الجواهر حجية قول الكافر أحد الوجهين. و إن كان يشهد له 
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خبر إسماعيل: «عليكم أن تسألوا عنه إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلكك)» 

» بناء على ظهوره فى قبول خبر البائع تعبداً و قد تقدم ما يعارضه؛ بما دل على عدم قبول خبر الكافر بالتذكية فى السمكك. كما قد 
يشكل الحكم أيضاً فيما لو كان الخبر محفوفا بما يوجب اتهام المخبر, و قد تقدم الكلام فى ذلكك كله فى مبحث المياه 0١١‏ فراجع ما 
تقدم هناكك. 


(1) تقدم فى مسألة: ؟ من الفصل المتعرض فيه لأحكام ماء البئر. 
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اشكال »)١(‏ وان كان لا يبعد إذا كان مراهقا. 


[ (مسألة ؟١1):‏ لا يعتبر فى قبول قول صاحب اليد أن يكون قبل الاستعمال] 


( مسأل ؟5): لا يعتبر فى قبول قول صاحب اليد أن يكون قبل الاستعمال كما قد يقال (؟)- فلو توضأ شخص بماء مثلاء و بعده أخبر ذو 
اليد بنجاسته يحكم ببطلان وضوثه. 
و كذالا يعتبر أن يكون ذلكك حين كونه فى يده (*) فلو أخبر 


)١(‏ لا يبعد القبول إذا كان مميزا كاملاء لعموم السيرةٌ التى بها يخرج عن أصالهُ عدم الحجية. 

(؟) نسبه فى الجواهر إلى التذكرة» و مال اليه؛ و فى وسائل المقدس البغدادى إلى جماعة. و كأنه لخروجه بالاستعمال عن اليد. أو لأنه 
خارج عن المتيقن من مورد السيرة. أو 

لصحيحة العيص: «سثل الصادق (ع) عن رجل صلى فى ثوب رجل أياماء ثمّ إن صاحب الثوب أخبره أنه لا يصلى فيه. فقال (ع): لا 
سوكه تو مادم للق 

لكن الأول- مع أنه يختص بمثل الماء و نحوه مما تذهب عينه بالاستعمال؛ و لا يشمل مثل الثوب و نحوه- يشكل: بأن المراد من ذى 
اليد ذو اليد حال النسبةُ المحكية. لا حال الحكاية. و الثانى غير ظاهر» لعدم الفرق فى السيرة بينه و بين غيره و أما الصحيحة فنفى 
الإعادة فيها أعم من عدم الحجية» لاحتمال كون عدم الإعادةُ لسقوط الشرطية فى حال الجهل. مع أنها معارضة بموثقة ابن بكير الآمرة 
بالإعادة فى فرض السؤال 

» و قد تقدم الإشكال فى الاستدلال بها على الحجية فى مبحث المياه «'". فراجع. 

(9) الكلا-م فيه هو الكلا-م فى ما قبله. غير أن قيام السيرةٌ العملية على الحجية فيه غير واضح. لندرة الابتلاء بمثل ذلكك. نعم السيرة 
الارتكازية 


.8 من أبواب النجاسات حديث:‎ 5٠ الوسائل باب:‎ )١( 

(0) تقدم فى مسألة: * من الفصل المتعرض فيه لأحكام ماء البئر. 
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بعد خروجه عن يده بنجاسته حين كان فى يدهء يحكم عليه بالنجاسة فى ذلكك الزمان» و مع الشكك فى زوالها تستصحب (). 


[فصل فى كيفية تنجس المتنجسات] 
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اشارة 


فصل فى كيفيهُ تنجس المتنجسات يشترط فى تنجس الملاقى للنجس أو المتنجس أن يكون فيهماء أو فى أحدهماء رطوبةٌ مسرية. 


فاذا كان جافين لم ينجس (2)) 


غير بعيدةٌ» و لا سيما فى اليد القريبة» كما لو دفع المبيع إلى المشترى ثم أخبره بنجاسته» و نحوه. 

)١(‏ الاستصحاب هنا كاستصحاب ما قامت عليه البينهُ فى الزمان السابق الذى عرفت وجهه فى المسألهُ الثامنة. 

فصل فى كيفية تنجس المتنجسات 

(1) إجماعا محكياً عن المختلف» و كشف اللثام» و الذخيرة» و الدلائل و فى الجواهر. بل قد يدعى تحصيله. و يشهد به جملة من 


كموثق عبد الله بن بكير: «قلت لأبى عبد الله (ع): الرجل يبول ولا يكون عنده الماء فيمسح ذكره بالحائط. قال (ع): كل شىء يابس 
ذكى) )١١‏ 
و 0 


صحيح البقباق «قال أبو عبد الله (ع): إذا أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله و ان مسه جافا فاصبب عليه الماء» 
3ق 


مصحح ابن مسلم: «إن أبا جعفر (ع) وطئ على عذرة يابسة فأصاب ثوبه» فلما أخبره قال (ع): 


)١(‏ الوسائل باب: ١‏ من أبواب أحكام الخلوة حديث: ه. 
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و إن كان ملاقياً للميتة .)١(‏ لكن الأحوط غسل ملافى ميت الإنسان قبل الغسل و إن كانا جافين. و كذا لا ينجس إذا كان فيهما أو فى 
أحدهما رطوبة غير مسرية (7). ثتّ إن كان الملاقى 


أليس هى يابسة؟ قال: بلى. فقال: لا بأس» 

؛ و نحوها غيرها مما ورد فى الخنزير 

؛ والكلب 

4و العذرة 

4و المي 

والبول 

. فلاحظ الباب المعقود له فى الوسائل .]١[‏ مضافا الى الارتكاز العرفى المنزل عليه الخطابات و الإطلاقات المقامية. 

)١(‏ كما تقدم الكلام فيه فى نجاسة الميتة .0١١‏ فراجع. 

(؟) قال فى الجواهر: «و المراد باليابس فى المتن و غيره ما يشمل الندى الذى لا تنتقل منه رطوبة بملاقاته» لعدم حصول وصف 
التنجيس به- كما صرح به العلامة الطباطبائى (ره) فى منظومته- للأصلء؛ و صدق الجاف عليه- يعنى المذكور فى بعض النصوص - و 
مفهوم صحيح البقباق السابق» و العمدة: أن الارتكاز العرفى قرينة على ذلككء فلا يمكن الأخذ بإطلاق اليابس و الرطب. و من ذلكك 
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يظهر أن الرطوبة قسمان مسرية و سارية (فالأولى): 

هى التى يحصل بها التنجيس بالملاقاة. و هى التى يكون لها وجود ممتاز ينتقل من أحد المتلاقيين إلى الآخر بمجرد الملاقاة. و يقابلها 
الجفاف (و الثانية): 

مالا تكون كذلكق وان اتتقلت .من أحد المتلتقيين إلى النخرء كالرطوبة الى تكون فى الأخرضن الندية التى تنتقل الى الفرائن 
الموضوع عليه؛ و لا يكون لها وجود ممتاز يظهر للعيان بل تكون منبثة فى الجسمء فمثل هذه لا تكون منجسة. و من ذلكك يظهر أن 
جدران المساجد التى تكون مجاورة لمثل الكنيف 


[١1]وهى‏ باب: 8 من أبواب النجاسات و صحيح البقباق هو الحديث الثانى» و مصحح ابن مسلم هو الحديث الرابع عشرء من الباب 
العلكر. 


)١(‏ تقدم الكلام فيه فى المسألة: ٠‏ من فصل النجاسات. 
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للنجس أو المتنجس مائعاً نجس كله »)١(‏ كالماء القليل المطلق و المضاف مطلقاً (7)» و الدهن المائع؛ و نحوه من المائعات. 
نعم لا ينجس العالى بملاقاةً السافل إذا كان جاريا من العالى ()» بل لا ينجس السافل بملاقاة العالى إذا كان جاريا من السافل» 


والبالوعة ليست نجسةٌ وان سرت رطوبةٌ الكنيف إليهاء و كذا الحال فى أمثال ذلكك. و يقابل هذه الرطوبة اليبوسة. فلاحظ. 

)١(‏ بلا خلاف ولا إشكال. للنصوص الواردة فى الماء القليل الملاقى للنجاسة 

1١‏ و فى المرق الذى وقعت فيه قطرهُ خمر أو نبيذ مسكر 

نو 

صحيح زرارة عن أبى جعفر (ع): «إذا وقعت الفأرهٌ فى السمن فماتت فيه» فان كان جامداً فألقها و ما يليها و كل ما بقىء و إن كان 
ذائباً فلا تأكله» و استصبح به. و الزيت مثل ذلكك» 0 

؛ و نحوه صحيح الحلبى 

«؟» و موثق سماعة 

«0» و غيرهماء الموافق ذلكك للارتكاز العرفى. 

(1) يعنى: و لو كان كثيراً. وقد تقدم التأمل فى عموم الحكم للكثير البالغ فى الكثرة حداً يمنع من تحقق الاستقذار مثل البحيرات 
النفطية التى تكون تحت الأرض. لقصور الأدلهُ اللفظية عن شمولها. و فى عموم الإجماع على الانفعال لمثله تأمل. 

() كما تقدم وجهه فى المياه. 


)١(‏ تقدم التعرض لها فى شرح أوائل فصل الماء الراكد. 

(؟) الوسائل باب: 8" من أبواب النجاسات حديث: 8,. 

(*) الوسائل باب: ه من أبواب المضاف و المستعمل حديث: .١‏ 

(6) الوسائل باب: ”© من أبواب الأطعمة المحرمة حديث: *. 

(0) الوسائل باب: 87 من أبواب الأطعمة المحرمة حديث: قو قد اشتملت الباب المذكورة على أحاديث آخر. 
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مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج١2‏ ص: 29 

كالفوارة» من غير فرق فى ذلكك بين الماء و غيره من المائعات. 

وان كان الملاقى جامداً اختصت النجاسة بموضع الملاقاة )١(‏ سواء كان يابساء كالثوب اليابس إذا لاقت النجاسة جزءا منه» أو رطبا 
كما فى الثوب المرطوبء أو الأرض المرطوبة فإنه إذا وصلت النجاسة إلى جزء من الأرض أو الثوب لا يتنجس ما يتصل به (7)» و ان 
كان فيه رطوبة مسرية» بل النجاسة مختصة بموضع الملاقا. و من هذا القبيل الدهن و الدبس الجامدان. نعم لو انفصل ذلكك الجزء 
المجاور ثمّ اتصل تنجس موضع الملاقاةً منه (؟)» فالاتصال قبل الملاقاة 


)١(‏ بلا إشكال كما تقدم فى صحيح زرارة 

و غيره. 

(1) لعدم ملاقاته للنجاسة. و الرطوبة- لضعفها- لا تصلح فى نظر العرف لسراية النجاسة. و الأدله اللفظية فى نفسها قاصرة عن إثباتها. و 
لم يقم دليل عقلى على السراية فى المائعات» كى يعتمد عليه فى المقام إذ لا طريق عقلى إلى سراية النجاسة من السطح الملاقى إلى 
السطح الآخر غير الملاقى. و بالجملة: 

لا مخرج عن أصالة الطهارة من عقل أو شرع أو عرفء فالعمل بها متعين مضافا الى أنه لو بنى على سراية النجاسة الى جميع أجزاء 
الجسم بتوسط الرطوبة لزم نجاسة جميع الأرض المبتلة بنزول المطر بمجرد ملاقاة جزء منها للنجسء فتنجس أرض جزيرة العرب- 
مثلا-- بمجرد وقوع قطرة من البول فى موضع منها. و هو كما ترى. مضافا الى النصوص الواردة فى السمن و الزيت و العسل إذا كانت 
جامدة» الدالة على اختصاص النجاسة بموضع الملاقاة منها لا غير. 

() يعنى: بتوسط تلاقى الرطوبتين» فإن الرطوبة التى على الجزء 
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لا يؤثر فى النجاسة و السراية بخلاف الاتصال بعد الملاقاة. 

و على ما ذكر فالبطيخ و الخيار و نحوهما مما فيه رطوبة مسرية؛ إذا لاقت النجاسة جزءا منهاء لا تتنجس البقية» بل يكفى غسل موضع 
الملاقاة» إلا إذا انفصل بعد الملاقاةً ثم اتصل. 


[ (مسألة :)١‏ إذا شك فى رطوبة أحد المتلاقيين] 


(مسألة :١‏ إذا شكك فى رطوبة أحد المتلاقيين» أو علم وجودها و شكك فى سرايتهاء لم يحكم بالنجاسة. و أما إذا علم سبق وجود 
المسريهُ و شكك فى بقائها فالأحوط الاجتناب ))١(‏ 


الطاهر الطاهرةُ قبل الاتصال تنجس بملاقاةً الرطوبة التى على الجزء النجس فينجس محلها من الجسم, و ليس ذلك بتوسط تلاقى 
الجسمينء إذ السطح الطاهر لم يلاق السطح النجس أصلاء إذ التلاقى إنما كان بين السطحين الحادثين بالانفصالء و هما معاً طاهران. 
و الوجه فى هذه النجاسة عموم ما دل على نجاسة الجزء الملاقى للنجس. 

و مما ذكرنا يندفع الإشكال فى الفرق بين الاتصال بين الرطوبتين قبل ملاقاة النجاسة» و بينه بعد ملاقاةً النجاسة» فى عدم اقتضاء الأول 
سراية النجاسة و اقتضاء الثائى سرابتها. و حاصل وجةه الفرق: أن سراية التجاسة من الرطوية النجسة إلى الطاهرة لا دليل غليها فى الأول؛ 
بل اندلبل على خلافها- كما عرفت- بخلاف السراية فى الثانى؛ إذ يدل عليها ما دل على التجاسة بملاقاة التجسء و العمدة اختلاف 
نظر العرف فى الصورتين. 
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لكن قد يشكل الحكم فيما لو كانت الرطوبة التى على الجسم قليلة؛ فان صدق التلاقى عرفا بينها و بين رطوبة الجزء الموصول بعد 
الانفصال غير ظاهرء لكونها فى نظر العرف بمنزلةٌ العرض. 
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وان كان الحكم بعدم النجاسة لا يخلو عن وجه .)١(‏ 


[ (مسألة :)١‏ الذباب الواقع على النجس الرطب] 


(مسألة ؟): الذباب الواقع على النجس الرطب إذا وقع على ثوب أو بدن شخصء وان كان فيهما رطوبة مسرية لا يحكم بنجاسته إذا لم 
يعلم مصاحبته لعين النجس (2»). و مجرد وقوعه لا يستلزم نجاسة رجله. لاحتمال كونها مما لا تقبلها» و على فرضه فزوال العين يكفى 
فى طهارةٌ الحيوانات (0. 


طهارةٌ الماء التى هى شرط التطهير بهء فكما أن أثر الثانى طهارَة المغسول به تعبدأء كذلكك أثر الأول نجاسة الملاقى له تعبداً. 

)١(‏ مبنى على أن الشرط ليس وجود الرطوبة» بل سرايتها من أحد المتلاقيين الى الآخرء و استصحاب بقاء الرطوبة لا يصلح لإثبات 
سرايتها إلى الملاقى إلا بناء على الأصل الكت وقد يحتمل التفضيل بين كوت المشك ر كت الرطوبة فى التحس قالثائى» لما ذكر» و 
الرطوبة فى الطاهر الملاقى له فالأول؛ لعدم اعتبار سرايتها من الطاهر الى النجس فى تنجيس الطاهر به. لعدم الدليل على ذلك. نعم لا 
بد فيها أن تكون قابلة للانتقال إلى الملاقى بمجرد الملاقا» و لا يعتبر الانتقال الفعلى» فإذا شكك فى بقاء الرطوبة القابلة للانتقال يبنى 
على بقائها بالاستصحاب. و يترتب عليه أثره و هو الانفعال. (و فيه): أنه خلاف ما دل على اعتبار الرطوبة المسرية- بمعنى المنتقلة- 
بمجرد الملاقاة. و لذا لا نقول بالنجاسة إذا كانت عين النجاسة لا تقبل التلوث بالرطوبة التى على العين الطاهرة. 

(1) للاستصحاب. ١‏ 
(”) لما سيأتى- إن شاء الله تعالى- فى المطهر العاشر من المطهرات نعم لو شكك فى زوال عين النجاسة فقد شكك فى طهارة عضو 
الحيوان» 
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[ (مسألة *): إذا وقع بعر الفأر فى الدهن أو الدبس الجامدين يكفى إلقاؤه و إلقاء ما حوله] 


(مسألة *: إذا وقع بعر الفأر فى الدهن أو الدبس الجامدين يكفى إلقاؤه و إلقاء ما حوله »)١(‏ ولا يجب الاجتناب عن البقيةُ. و كذا 
إذا مشى الكلب على الطينء فإنه لا يحكم بنجاسة غير موضع رجله. إلا إذا كان وحلا و المناط فى الجمود و الميعان أنه لو أخذ منه 
شىء فان بقى مكانه خالياً حين الأخذ. و ان امتلاً بعد ذلكك- فهو جامدء و ان لم يبق خاليا أصلا فهو مائع (5). 


و استصحابها لإثبات نجاسته؛ ليترتب عليها نجاسة ملاقية» محكم. إلا أن يقال: لا أثر لنجاسة عضو الحيوان فى الفرض.ء لاستناد نجاسة 
الملاقى له إلى ملاقاة عين النجاسة التى عليه؛ لأنها أسبق زماناً من الملاقاه لنفس العضوء و مع تعدد العلل و اختلافها فى الزمان يكون 
الأثر للسابق مستقلاء فلا أثر لنجاسة العضو نفسه كى يجرى الاستصحاب لإثباتها. 

لامر 
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(0) قد ذكر الجمود و الذوبان موضوعين لسراية النجاسة الى جميع أجزاء الجسم فى صحيح زرارة المتقدم 

[1].و لكن 1 

فى صحيح معاوية بن وهب عن أبى عبد الله (ع): «قلت: جرذ مات فى زيت أو سمن أو عسل فقال: أما السمن و العسل فيؤخذ الجرذ 
وما حوله. والزيت يستصبح بها 

و نحوه صحيح سعيد الأعرج 

» و موثق سماعة 

7 

فى صحيح الحلبى فى الفأرة و الدابة تموت فى الطعام و الشراب. قال (ع): «إن كان سمناً أو عسلا أو زيتاً- فإنه ربما يكون بعض هذا- 
فان كان الشتاء فانزع ما حوله و كله و إن كان الصيف فارفعه حتى تسرج به. و إن كان برداً فاطرح الذدى 


]١[‏ تقدم فى أوائل هذا الفصل. 
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[ (مسألة ©): إذا لاقت النجاسة جزءاً من البدن المتعرق لا يسرى الى سائر إجزائه] 
(مسألهُ ع): إذا لاقت النجاسة جزءاً من البدن المتعرق لا يسرى الى سائر إجزائه» إلا مع جريان العرق .)١(‏ 
[ (مسألة 4): إذا وضع إبريق مملوء ماء على الأرض النجسة] 


(مسألة 0): إذا وضع إبريق مملوء ماء على الأرض النجسة؛ و كان فى أسفله ثقب يخرج منه الماء» فان كان لا يقف تحته بل ينفذ فى 


الأرض أو يجرى عليها فلا يتنجس ما فى الإبريق من الماء (7)» و ان وقف الماء بحيث يصدق 


كان عليه و لا تترك طعامكك من أجل دابةٌ ماتت عليه) .)١١‏ 

و يمكن إرجاع الأخير إلى الأولء لغلبة الجمود فى أيام الشتاء و الذوبان فى أيام الصيف. كما لعل الوجه فى مثل صحيح معاوية: أن 
السمن و العسل يغلب فيهما الغلظة و الثخانة بخلاف الزيت. فان الغالب فيه الرقة. و على هذا يكون هو المعبار فى السراية و عدمها لا 
الجمود و الذوبان. و الظاهر أن ذلكك هو المرتكز العرفى فى سراي القذارة و عدمهاء و حينئذ يتعين حمل الأول عليه. و يشير اليه ما فى 
صحيح الحلبى من ذكر الشتاء و البرد» فإنهما لا يوجبان مطلقاً الجمود فى العسل» بل و لا فى السمنء و إنما يوجبان الغلظة و الكثافة (و 
بالجملة): اختلاءف النصوص يستوجب حملها- بقرينة الارتكاز العرفى- على كون المعيار مرتبة خاصة من الغلظة و الكثافة» فإن 
ا 0 2ن اا 

هذا و تفسير الميعان و الجمود بما ذكر المصنف لا يخلو من إشكالء بل الظاهر من المائع لغْهُ و عرفا ما اقتضى بطبعه استواء سطحه. و 
ان لم يحصل إلا بعد حين, و الجامد بخلافه. فلاحظ. 

() نت #العرق السحبى فتهي ما جرى عليه العرق لا غير. 

(1) لأن التدافع الحاصل من الجريان من العلو الى السفل مانع من 
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(1) تراجع هذه الأحاديث فى باب: "5 من أبواب الأطعمةٌ المحرمة حديث: 3 © ” من الوسائل. 
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اتحاده مع ما فى الإبريق بسبب الثقب تنجس (23). و هكذا الكوز و الكأس و الحب و نحوها. 


[ (مسألة ع): إذا خرج من أنفه نخاعة غليظة] 


(مسألة *): إذا خرج من أنفه نخاعة غليظة: و كان عليها نقطة من الدم لم يحكم بنجاسة ما عدا محله من سائر أجزائها (؟). فاذا شكك 
فى ملاقاءً تلك النقطهُ لظاهر الأنف 


سرايةٌ النجاسة كما تقدم فى المياه. و هذا مما لا ينبغى الإشكال فيه هناء إذا كان سمكك الإبريق ضخماً بحيث يكون الماء المتدافع فى 
فضاء نفس الثقب حائلا بين الأرض النجسة» و بين الماء الواقف الواقع فى فضاء الإبريق. 

أما إذا كان السمكك رقيقا بنحو يكون الماء الواقف فى فضاء الإبريق متصلا بالأرض النجسةء و ان كان الخارج منه متدافعا فى عمق 
الأرض أو جاريا عليهاء فيشكل الحكم بالطهارة» لاتصال الماء الواقف بالأرض النجسة فتنجسه؛ و مجرد كون الجزء المتصل بالأرض 
متدافعاً غير كاف- عرفا- فى عدم سرايةٌ النجاسة. و لكنه يندفع: بأن الأجزاء المتصلة بالأرض هى الأجزاء الخارجة من الثقبء فاذا 
كانت متدافعة لم تسر نجاستها إلى ما فى الإبريق» و ان كانت متصلة به. 

)١(‏ لا يخلو من اشكال إذا كان الخروج بقوة بواسطةُ الضغط الدافع» فإنه مانع من سراية النجاسة الى ما فى الإبريق» نظير ما فى الفوارة 
المندفع على النجاسة. نعم لو تقارب سطح ما فى الإبريق مع سطح الواقف يضعف الاندفاع» فحينئذ تسرى النجاسة مع صدق الاتصال 
بين الماءين عرفا لسعةٌ الثقب. أما مع ضيقه المانع من صدق الاتصال عرفاء و إن كان حاصلا عقلا فلا سراية. و ليس المدار على اتحاد 
الماءين و تعددهماء بل على ما ذكرنا. فلاحظ. 

0 لما عرفت 
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لا يجب غسله. و كذا الحال فى البلغم الخارج من الحلق. 


[ (مسألة /1): الثوب أو الفراش الملطخ بالتراب النجس يكفيه نفضة] 


(مسألة 7): الثوب أو الفراش الملطخ بالتراب النجس يكفيه نفضة )١(‏ ولا يجب غسله. ولا يضر احتمال بقاء شىء منه (1). بعد العلم 
بزوال القدر المتيقن. 


[ (مسألة 4): لا يكفى مجرد الميعان فى التنجس] 


( مسألة 8): لا يكفى مجرد الميعان فى التنجسء بل يعتبر أن يكون مما يقبل التأثر. و بعبارة أخرى: يعتبر وجود الرطوبةٌ فى أحد 
المتلاقيين (). فالزيبق إذا وضع فى ظرف نجس لا رطوبة له لا ينجسء و ان كان مائعاً. و كذا إذا 


)١(‏ يعنى: فى معاملته معاملة الطاهر. و يدل عليه- مضافا الى ما دل على عدم سراية النجاسة مع الجفاف 


-)١١«‏ ما 
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رواه على بن جعفر (ع): 

فى كتابه عن أخيه (ع): «عن الرجل يمر بالمكان فيه العذرة» فتهب الريح فتسفى عليه من العذرة» فيصيب ثوبه و رأسه؛ أ يصلى قبل أن 
يغسله؟ قال (ع): نعم ينفضه و يصلى فلا بأس» .07١‏ 

(؟) هذا إذا كان ما علم وجوده فى الثوب قد علم زواله بالنفضء و الزائد عليه مشكوك الوجود, فيرجع الى أصالة عدمه. و أما إذا 
شكك فى زوال ما علم وجوده فى الثوب. بأن رأى فى الثوب أجزاء النجاسة. 

و شكك فى زوالها بالنفض فالمرجع استصحاب وجودها. 

(*) و المراد بها مطلق ما ينتقل من أحد المتلا.قيين الى الآخرء بحيث يتلوث به» كما فى مثل السمنء و العسل» و الزيت» و النفط» و 
نحوها من المائعات و الجامدات. و قد عرفت أن الوجه فى اعتبار ذلكك الارتكاز العرفى المنزل عليه الخطابات الشرعية. 


(1) تقدم التعرض لذلك فى أوائل هذا الفصل. 

(؟) الوسائل باب: 78 من أبواب النجاسات حديث: .١7‏ 
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أذيب الذهب أو غيره من الفلزات فى بوتقة نجسة» أو صب بعد الذوب فى ظرف نجسء لا ينجس.ء إلا مع رطوبة الظرفء أو وصول 
رطوبة نجسة إليه من الخارج .)١(‏ 


[ (مسألة 4): المتنجس لا يتنجس ثانياً ولو بنجاسة أخرى] 


(فسألة 8): التحجس لا يتيسن ثانا و لو بتجاسة أخرى (9): لكن إذا الغتلق شكمهما برقن كلاهماء فلو 


)١(‏ و حينئذ يتنجس السطح الملاقى للرطوبة لا غير. 

(1) يعنى: و لو بنجاسة أخرى من غير نوع النجاسة الأولى. و هذا الحكم على خلاف أصالة عدم التداخل المعول عليها عند أكثر 
المحققين» إذ مقتضاها أن تكون ملاقاهً كل فرد من النجاسهُ موجبهُ لتنجس الملاقى بنجاسة غير ما تقتضيها ملاقاهً الفرد الآخر. كما أن 
مقتضاها أيضاً وجوب تعدد المطهر فى حصول الطهارة له من جميعها. و ليس الوجه فيه امتناع اجتماع نجاستين لمحل واحدء فان 
ذلك فى النجاستين المحدودتين بحدينء لا فى المرتبتين المحدودتين بحد واحدء على نحو تتأكد إحداهما بالأخرىء و تكون فرداً 
واحدا شديداً اكيداً. بل العمدة فيه ظهور الاتفاق عليه ففى المدارك: أنه قطع به الأصحاب و لا أعلم فى ذلكك مخالفاً. و فى 
الذخيرة: «لا أعلم مصرحا بخلاءفه)» و عن اللوامع: «الظاهر أنه وفاقى» و ظاهر كلام شيخنا فى الجواهر فى أحكام البثر» و فى مبحث 
الولوغ؛ و شيخنا الأعظم (ره) فى أحكام البثر: المفروغية عنه» بل فى المستند: 

أنه إجماع. نعم معقد الإجماعات المذكورة هو التداخل فى الأثر المشتركء لا فى الخصوصية الممتاز بها بعض النجاسات عن بعض. 
قال فى المنتهى- فى الفرع الحادى عشر من مبحث الولوغ-: «و بالجملة: إذا تعددت النجاسة فإن تساوت فى الحكم تداخلت» وان 
اختلفت فالحكم لأغلظها» و نحوه محكى كلام غيره. و ظاهر عبارة المتن عدم ترتب النجاسة التى هى 
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كان لملاقى البول حكم. و لملاقى العذرة حكم آخرء يجب ترتيبهما معاً. و لذا لو لاقى الثوب دم, ثم لاقاه البول» يجب غسله مرتين» 
وان لم يتنجس بالبول بعد تنجسه بالدمء و قلنا بكفاية المره فى الدم. و كذا إذا كان فى إناء ماء نجسء ثم ولغ فيه الكلب» يجب 
تعفيره و ان لم يتنجس بالولوغ. و يحتمل أن يكون للنجاسة مراتب فى الشدةٌ و الضعف (2). و عليه فيكون كل منهما مؤثراً ولا 
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إشكال (0. 


أشد. و حينئذ فترتب حكمها غير ظاهرء لأنه يكون بلا موضوع. 

)١(‏ كلمات الأصحاب فى المقام مختلفة المفاد. فظاهر بعضها- كالمداركك و الذخيرة و غيرهما- أن التداخل فى الحكم, لاستدلالهم 
عليه بصدق الامتثال و أصالة البراءة. و ظاهر الجواهر- فى مبحث الولوغ- و غيرها أن التداخل فى نفس النجاسة» فلا تأكد و لا اشتداد» 
لاستدلالهم عليه بظهور الدليل فى الجنسية» بلا تفاوت بين القليل و الكثير. و على هذا ينبغى البناء على التداخل فى خصوص الحكمء 
لأمن البناء على التداخل فى كل من النجاسة و الحكم, و ان كان خلاف الأصلء لكن حيث يتردد الأمر بينهما يتعين البناء على الثانى؛ 
للعلم بسقوط القاعدةٌ فيه» إما للتتخصيص أو للتخصصء فتبقى أصالة عدم التداخل فى النجاسة بلا معارض» كما هو الحكم فى أمثاله 
من موارد الدوران بين التخصيص فى الموضوع. و التخصيص فى الحكم. و لازم ذلكك أنه لو اضطر الى ارتكاب النجس و دار الأمر 
بين ارتكاب ما هو مورد السبب الواحد و ما هو مورد السببين تعين- بحكم العقل- ارتكاب الأول لأنه أقل المحذورين. 

(؟) بل الإشكال بحاله؛ فإن التداخل فى النجاسة ليس بأشكل من 
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[ (مسألة :)٠١‏ إذا تنجس الثوب مثلا بالدم مما يكفى فيه غسله مرة] 


(مسألة :2٠١‏ إذا تنجس الثوب مثلا بالدم مما يكفى فيه غسله مرة» و شكك فى ملاقاته للبول أيضاً مما يحتاج الى التعدد؛ يكتفى فيه 
بالمرة» و يبنى على عدم ملاقاته للبول .)١(‏ 

و كذا إذا علم نجاسة إناء و شكك فى أنه ولغ فيه الكلب أيضا أم لاء لا يجب فيه التعفير» و يبنى على عدم تحقق الولوغ. نعم لو علم 
تنجسه إما بالبول أو الدم, أو إما بالولوغ أو بغيره 


التداخل فى المطهر؛ بل هما سواء فى مخالفة أصالة عدم التداخل الجارية فى المقامين. و لعل مراده نفى الاشكال اللازم مما ذكره 
سابقاًء و هو ما أشرنا إليه من ثبوت الحكم بلا موضوعء فإنه على هذا الاحتمال يثبت حكم الأشد بتبع ثبوت الأشدء و ان كان يدخل 
حكم أحدهما فى حكم الآخر إذا اختلفا بالشدة و الضعف. 

)١(‏ لأصالة عدمها. و لا مجال لاستصحاب النجاسة الثابتة قبل الغسل مرة لأنه من الاستصحاب الجارى فى القسم الثالث من أقسام 
استصحاب الكلى, للعلم بارتفاع النجاسة المعلومة الثبوت- و هى المستندة إلى ملاقاة الدم- و الشكك فى مقارنة نجاسة أخرى لهاء و 
المحقق فى محله عدم جريانه. 

فان قلت: إذا غسل مره لا يعلم بزوال النجاسة المستندة إلى ملاقا الدم» إذ مع احتمال طروء نجاسة البول يحتمل أن يكون الغسل مره 
مزيلا للشدة الآتيهُ من ملاقاة البول لا لنجاسة الدم, و أصالهُ عدم ملاقاة البول لا تصلح لإثبات ذلكك, فيكون الاستصحاب من قبيل 
الجارى فى القسم الأول من أقسام استصحاب الكلى (قلت): بعد ما كان المستفاد من الأدلهُ أن نجاسة الدم تزول بالغسل مرقء لا بد من 
البناء على زوالها فى المقام بالغسل مرة» فيكون الشكك فى ثبوت غيرها و الأصل يقتضى عدمه. 
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يجب إجراء حكم الأشد )١(‏ من التعدد فى البولء و التعفير فى الولوغ. 


[ (مسألة :)١١‏ الأقوى أن المتنجس منجس] 
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)١(‏ لاستصحاب بقاء النجاسة حتى يعلم بارتفاعها بإجراء حكم الأشد. 

نعم لو كان الأمثر فى المقام للفرد امتنع جريان الاستصحاب بناء على التحقيق من عدم جريانه فى الفرد المردد بين فردين أحدهما 
معلوم الارتفاع و الآخر معلوم البقاء. و سيأتى إن شاء الله تحقيق المبنى المذكور فى أحكام النجاسة. 

() على المشهور شهرة عظيمة؛ بل لا خلاف يعرف فيه إلا من الكاشانى و ان كان قد يظهر أيضاً من محكى السرائر. بل عن جماعة 
نقل الإجماع عليه؛ منهم القاضى فى الجواهرء و المحقق فى المعتبر» و الفاضل الهندى فى كشف اللثام و الوحيد البهبهانى؛ و العلامة 
بحر العلوم؛ و السيد المقدس الكاظمى و المحدث البحرانى؛ و المحقق القمى» و الشيخ الأكبر» و نجله الحسن فى أنوار الفقاهة؛ و 
الشيخ محسن الأعسم فى كشف الظلادم؛ و شيخنا المعظم فى الجواهر و السيد المتبحر القزوينى فى البصائرء و شيخنا الأعظم فى 
طهارته- قدس الله تعالى أرواحهم- على ما حكى عن جملة منهم. بل صريح المحكى من كلام جماعة منهم دعوى الضرورة عليه 
كما سيأتى إن شاء الله. 

و يشهد به- مضافاً الى اسنتفادته مما ذل على شرابة نتجاسة الأعيان التجسة إلى ملافبهاء فان المرتكز فى ذهن العرق أن السراية عرفاً 
من أحكام مطلق النجاسة لا النجاسة الذاتية خاصة؛ و كما لا نحتاج الى دليل على السراية فى كل واحدة من النجاسات بالخصوص» 
بل يكتفى بما دل على السرايةُ فى بعضهاء إلغاء لخصوصية المورد عرفا كذلكك فى المقام- جملهُ من النصوص. 

منها: النصوص المتقدمة 

فى رفع التفصيل فى انفعال القليل بين 


(1) تقدمت فى أوائل فصل الماء الراكد. 
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ملاقاه النجس و المتنجسء الظاهرهُ فى نجاسة الإناء إذا أدخل يده فى الإناء و قد أصابها القذر. و مثلها الروايات المانعهٌ من إدخال 
الجنب أو المحدث يده فى الإناء إلا أن تكون نظيفة 

.)١«‏ و منها: روايهُ العيص المتقدمهُ فى مبحث الغسالهُ المتضمنة للأمر بغسل ما أصابه قطرهُ من طشت فيه وضوء من بول أو غائط 

«59). و منها: : 

موثقة عمار: «أنه سأل أبا عبد الله (ع): عن رجل يجد فى إنائه فأرة» و قد توضأ من ذلك الماء مراراً أو اغتسل أو غسل ثيابه» و قد 
كانت الفأرهُ متسلخة. فقال (ع): إن كان رآها فى الإناء قبل أن يغتسل أو يتوضأ أو يغسل ثيابه ثمّ فعل ذلكك بعد ما رآها فى الإناء 
فعليه أن يغسل ثيابه و يغسل كل ما أصابه ذلكك الماء و يعيد الوضوء و الصلاة .. «*”)» 

0 

موثقته الأخرى عنه (ع): «فى البارية يبل قصبها بماء قذر هل تجوز الصلاهً عليها قال (ع): إذا جفت فلا بأس بالصلاه عليها» .05١‏ 

و نحوها غيرها. 

و منها: 

رواية المعلى عنه (ع): «فى الخنزير يخرج من الماء فيمر على الطريق فيسيل منه الماء أمر عليه حافيا. قال (ع): أ ليس وراءه شىء 
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جاف؟ قلت بلى. قال (ع): لا بأس إن الأرض يطهر بعضها بعضاً «8. 
و منها: ما تضمن الأمر بتطهير الإناء الذى ولغ فيه كلب 
عله فانه يدل على سراية التجاسة من الماء النتعوسن إلى الأنا و لا سينا ولاسيظة 


)١(‏ راجع الوسائل باب: 8 من أبواب الماء المطلق» و باب: 71 من أبواب الوضوء. 
(؟) الوسائل باب: 4 من أبواب الماء المضاف و المستعمل حديث: ؟1١.‏ 

(") الوسائل باب: 5 من أبواب الماء المطلق حديث: .١‏ 

(ع) الوسائل باب: "٠‏ من أبواب النجاسات حديث: 2. 

(0) الوسائل باب: 7” من أبواب النجاسات حديث: ”*. 

(©) الوسائل بانبة أ فخ أبوان الأسثان حديك: 2 
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التعليل بأنه نجسء الظاهر فى سراية نجاسة التجس مطلقاً إلى الملاقى و ان تكثرت الوسائط. 

و منها: ما تضمن كيفية تطهير الأوانى و الفرش مما لا يستعمل فى شىء يعتبر فيه الطهارة 

«1. إذ لا موجب لتطهيرها ارتكازاً إلا الفرار عن سرايةٌ نجاستها إلى ما يلاقيها .. و غير ذلكك مما لا يسع استقصاؤه فى هذا المختصرء 
و فيما ذكرنا كفايه فى الدلالهُ على ما عليه الأصحاب. 

نعم قد يستشهد لمذهب الكاشانى بروايات منها: . 

موثقة حنان بن سدير «سمعت رجلا يسأل أبا عبد الله (ع) فقال: إنى ربما بلت فلا أقدر على الماء و يشتد ذلكك على. فقال (ع): إذا 
بلت و تمسحت فامسح ذكرك بريقكك فان وجدت شيئاً فقل هذا من ذاكك) .07١‏ 

وفيه: أن قول السائل: 

«و يشتد ذلكك على) 

إن كان من جه خروج البول منه» فلا دخل لعدم القدرة على الماء المذكور فى السؤال فى ذلك و ان كان من جهة خروج بلل آخر 
فليس الوجه فى الاشتداد إلا أنه إذا خرج يتنجس بمخرج البول» و حينئذ تكون الرواية دالهُ على تنجيس المتنجس. و أيضاً فإن قوله 
(ع2: 

«امسح ذكركك بريقكك) 

ليس ظاهرا فى مسح خصوص مخرج البول لا غير. مع أن الرواية لا تخلو من اشكالء إذ الريق الذى يمسح به الذكر لقلته ليس بنحو 
يوجب دفع العلم بخروج الخارجء فان الخروج قد يكون محسوسا وجدانا مهما كان الريق الموضوع على الذكر و لو كثيرا كما لا 
و منها: :. 

صحيحة العيص: «سألت أبا عبد الله (ع): عن رجل بال فى موضع ليس فيه ماء» فمسح ذكره بحجرء و قد عرق ذكره و فخذاه قال (ع): 
يغسل ذكره و فخذيه. و سألته عمن مسح ذكره بيده ثمّ عرقت 
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)١(‏ راجع الوسائل باب: د ١ش,‏ اله “اه 2٠‏ 7 من أبواب النجاسات. 
(؟) الوسائل باب: ١‏ من أبواب نواقض الوضوء حديث: 7. 
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يده فأصاب ثوبه يغسل ثوبه؟ قال (ع): لا2 0١١‏ 

وفيه: أنه لو سلم ظهور ذيلها فى مسح البول الذى على ذكره بيده؛ وان العرق كان فى موضع المسح من اليدء فصدرها ظاهر فى 
تنجيس المتنجسء و التنافى بين الصدر و الذيل مانع من الأخذ بالذيل؛ لأن التنافى يدل على وجود قرينة صارفة عن ظاهر أحدهما الى 
ما يوافق ظاهر الآخرء و مع هذا العلم الإجمالى يسقط ظهور كل منهما عن الحجية. 

و منها: : 

صحيحة حكم بن حكيم: «قلت لأبى عبد الله (ع): أبول فلا أصيب الماء؛ و قد أصاب يدى شىء من البول فأمسحه بالحائط و بالتراب 
ثمّ تعرق يدى فامسح وجهى أو بعض جسدىء أو يصيب ثوبى. فقال (ع): 

لا بأس به؛ 01١‏ 

بناء على أن المسح بالموضع الذى فيه العرق الذى أصابه البول من اليد و أن نفى البأس بمعنى نفى نجاسة الممسوح, لا مجرد الجواز 
التكليفى. 

و منها: 

رواية سماعة: «قلت لأبى الحسن موسى (ع): إنى أبول فأتمسح بالأحجار فيجىء منى البلل ما يفسد سراويلى. قال (ع): ليس به بأس' 
2 

بناء على أن المراد نفى النجاسة لا نفى انتقاض الوضوء به. و على أن خروج البلل الطاهر من الذكر يستوجب ملاقاته لحافة الذكر 
النجسة لكن لو سلم ذلك فظاهرها الا-جتزاء بالأحجار فى الاستنجاء من البول» من دون ضرورة؛ كما هو المنسوب الى جمهور 
المخالفين» فلا بد أن تحمل على التقية. و حينئذ يكون عدم تنجس البلل الخارج لعدم نجاسه مخرج البول» فلا تدل على عدم تنجيس 
المتنجس. مع أن سند الرواية لا يخلو 


)١(‏ ذكر فى الوسائل صدر الحديث فى باب: "١‏ من أبواب النجاسات حديث: »١‏ و ذيله فى باب 8 من أبواب النجاسات حديث: ؟. 
(؟) الوسائل باب: © من أبواب النجاسات حديث: .١‏ 
(*) الوسائل باب: ١7‏ من أبواب نواقض الوضوء حديث: ؟. 
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و منها: :. 
رواية حفص الأعور: «قلت لأبى عبد الله (ع): الدن يكون فيه الخمرء ثمّ يجفف فيجعل عليه الخل؟ قال (ع): نعم) )1١‏ 
بناء على أن المراد أنه يجفف على نحو تذهس منه الأجواء الكمرية. و لكته بعيد. 
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فالرواية ظاهرة فى طهارة الأجزاء الخمرية المتخلفة فى الدن. و لذا حملها الشيخ- كما فى الوسائل- على التجفيف بعد أن تغسل ثلاثاً. 
و منها: 

رواية على بن جعفر (ع): عن أخيه (ع): «سألته عن الكنيف يصب فيه الماء فينتضح على الثياب ما حاله؟ قال (ع): إذا كان جافا فلا 
بأس» 019. 

وفبه: أن من المحتمل أن يكون المراد من الكنيف الجاف ما لا يجتمع ما يقع فيه من قذرء فى مقابل ما يجتمع فيه القذر- كما هو 
الغالب فى بلادنا- و الأول مورد توارد الحالتين من الطهارةٌ و النجاسة. لأنه كما ينجس بملاقاةً القذرء كذلكك يطهر بالماء المستعمل 
فى الاستنجاء و نحوه من المياه الطاهرة. 

ولأجل ذلك يحكم على ملاقيه بالطهارة للأصلء و مع هذا الاحتمال لا مجال للاستدلال بها على المدعى. مع أن الاستدلال بها 
موقوف على القول بانفعال الماء الوارد على النجاسة غير المستقر معهاء و البناء على عدمه أولى من البناء على عدم تنجيس المتنجس. 
و هناكك روايات استدل بها على مذهب الكاشانى (ره) لم نذكرهاء لوضوح المناقشة فى دلالتها. 

و على هذا فالعمدة صحيحة حكم, بناء على عدم تمامية المناقشات المتقدمة إليها الإشارة» كما هو الظاهر. إلا أن الخروج بها عن 
ظاهر تلك النصوص الكثيرة القريبة من التواتر» بل المدعى تواترهاء الوارده فى موارد متفرقة مع احتمال ورودها فى مقام الاجتزاء 
بإزالةُ العين فى الطهارة- كما هو المنسوب 


)١(‏ الوسائل باب: ١ه‏ من أبواب النجاسات حديث: ؟. 
(؟) الوسائل باب: 2٠‏ من أبواب النجاسات حديث: ؟. 
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الى السيد المرتضى (قده)- فلا تكون منافيةُ لقاعدة تنجيس المتنجس. 

بعيد عرفاً. 

بل لا يمكن بعد دعوى الإجماع صريحاً أو ظاهراء بل و الضرورة من كثير من الأجلاء على خلافهاء منهم الوحيد (ره) فى شرح 
المفاتيح» و منهم المقدس الكاظمى فى وسائله. حيث قال: «إن استباح بسوء رأيه (يعنى: صاحب المفاتيح) مخالفة الإجماع؛ فما الذى 
أباح له الاقدام على مخالفة الضرورةٌ و هو قاض بالخروج عن المذهب؟! بل ان كان إجماعاً فى المسلمين و ضرورة- كما هو الظاهر- 
خرج عن الدين ... و منهم الشيخ الأكير في محكى شرح القواعد قال- بعد دعوى الإجماع و الضرورةٌ على تنجيس المتنجس-: «و 
قال فى المفاتيح, و استعيذ باللّه من هذه المقالة» ثمّ حكى كلام الكاشانى و رواياته التى تشبث بها .. (الى أن قال): «ثمّ على تقدير 
ظهورهن فيما قال» كيف يمكن الاستناد إليهن فى مقابلة إجماع الشيعة» بل المسلمين؛ بل الضرورة .. (الى أن قال): 

فسلام على الفقه و على الفقهاء بعد ظهور مثل هذه الأقوالء و لا قوة إلا باللّه). و قال فى الجواهر فى مسأَلهُ الاستنجاء من البول بالماء: 
«و قد تفرد الكاشانى بشىء خالف به إجماع الفرقة الناجية» بل إجماع المسلمين» بل الضرورة من الدين مستنداً إلى هاتين الروايتين 
(يعنى روايتى حنان و سماعةٌ المتقدمتين) و نحوهما .. (إلى أن قال): و هو بالاعراض عنه حقيق» و لا يليق بالفقيه التصدى لرد مثل 
ذلكك بعد ما عرفت أنه مخالف لإجماع المسلمين و ضرورة الدين» و نحو ذلكك كلام غيرهم. 

و من ذلكك تعرف الاشكال فيما ادعاه بعض الأكابر من مشايخنا (قدهم) فى كتاب مصباح الفقيه» من استقرار سيرةٌ المتشرعة خلفاً عن 
سلف على المسامحةٌ فى الاجتناب عن ملاقيات المتنجس فى مقام العمل» بحيث لو 
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تعدى أحد عن الطريقة المألوفة عندهم فى اجتناب النجاسات» بأن اجتنب مثلا عن أبنيةٌ البلاد معللا: بأن من عمرها استعمل فى 
تعميرها الآلات و الأدوات التى لا زال يستعملها فى تعمير الكنيف من غير أن يطهرهاء يطعنه جميع المتشرعة بالوسواس و يرونه منحرفاً 
عن الطريقة المعروفة عندهم فى اجتناب النجاسات .. إلخ كلامه (قده). 

وجه الاشكال: أن الاجتناب فى أمثال المقام ليس عن علم بالنجاسة و انما هو عن الظن و التخمين» و ترتيب مقدمات عقيمة عن 
الإنتاج» لكثرة الأسباب الموجبة لقيام الاحتمالء و انتفاء العلم بالسراية. و لذا لو سثل (قده) عن طهارة طعامه» و شرابه و فراشه؛ لم 
يشهد بالنجاسة؛ و لم يدع العلم بملاقاته للمتنجسء و كذا أكثر الناس. 

و منه يظهر الاشكال فيما ذكره (قده) أيضاًء من أنه لو كان المتنجس منجساً لزم نجاسة جميع ما فى أيدى المسلمين و أسواقهم. لأنا 
نعلم أن أغلب الناس لا يتحرزون عن النجاسات. و يخالطون غيرهم؛ فيستوى حال الجميع إذ لا يخفى أنه كما نعلم ذلكك نعلم أيضاً 
بطروء الأسباب الموجبة للطهارة؛ و لو من باب الاتفاق و ذلكك يوجب ارتفاع العلم بنجاسة ما يكون محل الابتلاء لكل مكلفء و 
المرجع حينئذ أصالة الطهارة. نعم يعلم إجمالا بكذب أصالة الطهارة فى كثير من الموارد المتعلقة بالمكلف و غيره؛ أو المتعلقة به فى 
وقائع بعضها صار خارجا عن محل الابتلاء. لكن مثل هذا العلم الإجمالى غير قادح فى الرجوع الى الأصل. 

و نظير هذا الاشكال وارد فى النقود التى يأخذها السلطان الجائر ثمّ يعطيها فى كل سنهُ مرات متعددة أو تؤخذ بالمعاملات الفاسدة أو 
بالسرقة أو الغيلة أو بدون دفع الخمس أو الزكاة» و يجرى عليها الأخذ و الإعطاء فى كل سنة أو فى كل شهر مره أو مرات» و اختلاط 
بعضها بالمملوك يوجب قصور سلطنة المالك عن القسمة؛ و عدم جواز التصرف فى الجميع إلا بمراجعة 
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كالنجسء لكن لا يجرى عليه جميع أحكام النجس (23.» فاذا تنجس الإناء بالولوغ يجب تعفيره» لكن إذا تنجس إناء آخر بملاقاة هذا 
الإناء» أو صب ماء الولوغ فى إناء آخر لا يجب 


المالكك أو الحاكم الشرعى عند جهل المالكك, فالصراف الذى يأخذ هذه النقود فى كل يوم يخلطها مع أمواله و لا يزال يختلط بعضها 
ببعض. و هكذا الحال فى الاملاكك القديمة الثابتةُ من الدور و البساتين» فان تهاون الناس فى أموال القاصرين و الضعفاء و الغائبيين و 
غيرهم و العمل بحكم قضاه الجور أمر معلوم؛ و ذلكك يستوجب العلم- فى الجملة- بتحريم تلكك الأموال بعد مضى مدة طويلة قد 
توارد فيها هذه الطوارئ و أمثالها مما يستوجب حرمة المال فلو استوجب مثل ذلكك رفع اليد عن القواعد الشرعية لاستوجب رفع اليد 
عن جملة من القواعد المسلمة فى باب تحليل المال. و الوجه فى دفع الإشكال فى ذلكك ما عرفت, من أن ذلكك لا يوجب خروج 
مورد الابتلاء عن مجرى أصالهٌ الحل أو اليد أو نحوهما. فلاحظ و تأمل. 

هذا وقد كتب بعض الأجلاء المعاصرين قدس سره ]١[‏ رسالة فى هذه المسألة رد فيها على بعض الأجلةُ من المعاصرين قرس سره 
[1] حيث ذهب الى عدم تنجيس المتنجس الجاف. و قد اشتملت الرسالة المذكورة على مطالب مهمه و فوائد جمة. جزاه الله تعالى 
خير جزاء المحسنين» كما نسأله الهداية و التوفيق إنه حسبنا و نَم الْوَكيل. 

)١(‏ يعنى: النجس الذى تنجس بهء لأن أدلة تلك الاحكام جعلت موضوعها النجس الخاص.ء فلا موجب لثبوتها لما تنجس بهء لعدم 
ثبوت انطباقه عليه. 
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]١1[‏ المتبحر الشيخ محمد جواد البلاغى. 

["؟] الشيخ محمد مهدى الخالصى. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج١2‏ ص: 5/17 

فيه التعفير )١(‏ و ان كان الأسحوطء خصوصا فى الفرض الثانى (؟). و كذا إذا تنجس الثوب بالبول وجب تعدد الغسل (*0: لكن إذا 
تنجس ثوب آخر بملاقا هذا الثوب لا يجب فيه التعدد (©). و كذا إذا تنجس شىء بغسالةٌ البول- بناء على نجاسة الغسالة- لا يجب 
فيه التعدد. 


[ (مسألة ؟١):‏ قد مر أنه يشترط فى تنجس الشىء بالملاقاةُ تأثره] 


(مسألة :)1١‏ قد مر أنه يشترط فى تنجس الشىء بالملاقاةً تأثره (2)» فعلى هذا لو فرض جسم لا يتأثر بالرطوبة أصلاء كما إذا دهن على 
نحو إذا غمس فى الإناء لا يتبلل أصلاء يمكن أن يقال: إنه لا يتنجس بالملاقاةً و لو مع الرطوبة المسرية. 
و يحتمل أن تكون رجل الزنبور و الذبابء و البق من هذا القبيل. 


[ (مسألة :)1١‏ الملاقاهً فى الباطن لا توجب التنجيس] 


(مسألة 13): الملاقاه فى الباطن لا توجب التنجيس. 
فالنخامة الخارجة من الأنف طاهرة و إن لاقت الدم فى باطن 


(1) لأنه حكم للإناء الذى تنجس بالولوغ؛ ولا ينطبق ذلكك على الإناء الذى تنجس بإناء الولوغ» و هو واضح. 

(1) بل لعله الأقوى كما عن العلامة فى النهاية» و المحقق الثانى. لظهور دليل وجوب التعفير فى كون موضوعه الإناء الذى هو ظرف 
لاد لواو سرع لازنا لشي الول اجا جلناة معنا الح بجع للق رادل 

() كما سيأتى إن شاء الله تعالى. 

() لما سيأتى- إن شاء اللّه تعالى- من عدم لزومه فى تطهير المتنجس بغير البول. 

(0) مر ذلكك فى أول الفصل فراجع. 
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الأنف. نعم لو أدخل فيه شىء من الخارجء و لاقى الدم فى الباطن, فالأحوط فيه الاجتناب .)١(‏ 


[فصل شرط إزالة النجاسة فى الصلاةٌ عن البدن] 
اشارة 
فصل يشترط فى صحةٌ الصلاة (؟) واجبهُ كانت أو مندوبة (*) إزالهُ النجاسهُ عن البدن حتى الظفرء و الشعر (©)» و اللباس (8)» 


)١(‏ تقدم الكلام فى هاتين الصورتين و غيرهما فى أول مسألة من مبحث نجاسة البول و الغائط. 
فصل 
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(؟) إجماعا محققاء و النصوص به متجاوزة حد التواتر 

.]١[‏ و سيذكر بعضها فى شرح المسائل الاتية إن شاء الله تعالى. 

(*) لاطلاق الأدلة. 

(©) بلا إشكال ظاهر. و يستفاد مما دل على مانعية نجاسة الثوب لو فرض قصور أدلهُ مانعية نجاسة البدن عن إفادته. 

(8) و كأنه المراد مع القوب المذ كور فى كثير من الفتاوئ» إهالأنه مرادق اللباس- كما يظهر مع القاموس- أو لأنن ذكر الثون 
بالخصوص من باب المثالء لأنه الغالب. و يشير الى ذلكك استثناء مالا تتم به الصلاة 


]١[‏ راجع الوسائل فى الأبواب الآنيةٌ من: 18 الى: 7لا و-:0 ١‏ و من :© الى: 

60 وى امن أبرات التجاسات و يوحد قن كترمق الأبوات الأخروقى أبوات لباس المصان و مكانهاو غيرها نا يذل غلية و لو 
بالالتزام. 
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ساتراً كان أو غير ساتر )١(‏ عدا ما سيجىء (1) من مثل الجورب و نحوه مما لا تتم الصلاه فيه. و كذا يشترط فى توابعها من صلاءً 
الاحتياط (”) و قضاء التشهد و السجدة المنسيين (6). 

و كذافى سجدتى السهو على الأحوط (0). و لا يشترط فى ما يتقدمها من الأذان و الإقامة» و الأدعيةُ التى قبل تكبيرةٌ 


فإنه ليس من الثياب عرفا. و يشهد لذلكك من النصوص ما ورد فى المنع عن الصلاه فى جلد الميتة و الصلاهُ فى النجسء كما سيأتى 
فى مبحث المحمول النجس. فلا فرق بين الثوب و بين الفرو و الدرع و غيرهما من أصناف الملبوس. 

)١(‏ إجماعا. لإطلاق النص و الفتوى. 

سحو دل 

(*) إجماعا. لإطلاق النص و الفتوى. 

(©) إجماعاء فإن القضاء متحد مع المقضى فى جميع الخصوصيات, جزءاً كانت؛ أو شرطاء وجودياًء أو عدميا. و انما الاختلاف فى 
الزمان لا غير» و كون الطهارة شرطا للصلاهً ليس معناه إلا كونها شرطا لاجزائها و منها التشهد و السجدة. 

(0) بل عن السرائر و النهايةُ و الألفيهُ و غيرها: أنه الأقوى» للاحتياط و انصراف دليلهما الى ذلكك. و أنها جابرةٌ لما يعتبر فيه الطهارة؛ و 
لغير ذلك مما لا يخفى ضعفه. و لذا حكى عن التحرير و جواهر القاضى العدم؛ بل لعله ظاهر كل من لم يتعرض لذكرها فى شرائطهاء 
كالمحقق و غيره. نعم قد يستفاد مما دل على أنهما قبل الكلام قدح جميع منافيات الصلاة فيهماء و منها الحدث. و ان كان لا يخلو من 
تأمل و اشكال. و تمام الكلام فى مباحث خلل الصلاة فراجع. 
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الإحرام .)١(‏ و لا فى ما يتأخرها من التعقيب. و يلحق باللباس - على الأحوط- اللحاف الذى يتغطى به المصلى مضطجعاً إيماء» سواء 
كان متستراً به أولاء و إن كان الأقوى فى صورة عدم التستر به- بأن كان ساتره غيره- عدم الاشتراط (؟). 

و يشترط فى صحة الصلاة أيضا إزالتها عن موضع السجود (). 


)١(‏ لإطلاق أدلتهاء و كذا ما يتأخر. نعم يشكل ذلكك فى الإقامة» كما سيأتى فى محله. 
(1) حيثية التستر ليس لها دخل فى اشتراط الطهارة» لما سبق من عدم الفرق بين الساتر و غيره. و حينئذ فإذا لم يكن فى صورةً عدم 
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التستر به داخلا فى اللباس الواجب فيه الطهارةء لم يكن داخلا فيه فى صورة التستر به أيضاً كما هو الظاهر. نعم إذا كان ملتفاً فيه بنحو 
هلاق سمي تموايك طبار كدي الإافاة للاصنان. 

(") إجماعاء كما عن ابن زهرة» و الفاضلين» و الشهيدء و المحقق الثانى و الأ-ردبيلى؛ و غيرهم. و لا يقدح فيه ما عن الوسيلةُ و 
الراوندى من الخلاف فيه فان نسخ الوسيل مختلفة. ففى بعضها ما هو ظاهر فى موافقةُ الأصحابء كما حكاه فى مفتاح الكرامة» و فى 
الجر ادق ميد ة طظير :1 | انزو ستكادفن شيكة الذهيزة ىالميكة الى يكين نفها لفالف فرعن اعوار عطيت الشف 
و لعله لكون التجفيف بمنزلة التيمم بدلا عن الطهارة. و من هذا يظهر لكك حال المحكى عن الراوندى. و يشهد للمشهور من النصوص 
صحيح زرارة: «سألت أبا جعفر (ع): عن البول يكون على السطح أو فى المكان الذى يصلى فيه. فقال (ع): إذا جففته الشمس فصل 
عليه فهو طاهر» .)١١‏ 

لكن فى كون المسجد مما يصلى فيه إشكال 


.١ الوسائل باب: 79 من أبواب النجاسات حديث:‎ )١( 
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فلا بأس بنجاستها إلا إذا كانت‎ »)١( دون المواضع الأخر‎ 


ظاهر. و 

صحيح ابن محبوب عن الرضا (ع): «أنه كتب إليه يسأله عن الجص يوقد عليه بالعذرة و عظام الموتى يجصص به المسجد أ يسجد 
عليه؟ 

فكتب ع2 اليه: إن الماء و النار قد طهراه» كنم 

لكن العمل بظاهره متعذر. و سيأتى- إن شاء الله تعالى- فى مبحث مطهرية الشمسء و مبحث السجود. ما له نفع فى المقام. 

)١(‏ على المشهورء كما عن جماعة. و عن السيد (ره) اعتبار طهارةٌ ما يلاقيه بدن المصلى. و عن الحلبى اعتبار طهارةٌ مساقط الأعضاء 
السعة. 

و يشهد للأول 

موثق ابن بكير: اعن الشاذكونة يصيبها الاحتلام أ يصلى عليها؟ قال لع): ل م 

و 

موثق عمار: «١عن‏ الموضع القذر يكون فى البيت أو غيره» فلا تصيبه الشمسء و لكنه قد يبس الموضع القذر. قال (ع): لا يصلى عليه» 
لفنة 

لكن الأول معارض بصحيح زرارة عن ابى تعفر زع 

«0) المتضمنين نفى البأس فى الصلاهُ على (الشاذكونة) تصيبها الجنابة. و الثانى معارض 

بصحيح ابن جعفر (ع): «عن البيت و الدار لا يصيبهما الشمس و يصيبهما البول و يغتسل فيهما من الجنابة أ يصلى فيهما إذا جفا؟ قال 
(ع2: 

نعم) (7). 

فيتعين إما الحمل على الكراهة؛ أو على خصوص موضع السجود بقرينة الإجماع. 
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.١ من أبواب النجاسات حديث:‎ 8١ الوسائل باب:‎ )١( 

(1) بفتح الذال ثياب غلاظ مضربةُ تعمل فى اليمن. القاموس. 
(") الوسائل باب: "٠‏ من أبواب النجاسات حديث: 8. 

(ع) الوسائل باب: 79 من أبواب النجاسات حديث: ؟. 

(5) الوسائل باب: "٠‏ من أبواب النجاسات حديث: 7 . 
(8) الوسائل باب: "٠‏ من أبواب النجاسات حديث: .١‏ 
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مسريةٌ الى بدنه .)١(‏ أو لباسه (؟0. 
[ (مسألة :)١‏ إذا وضع جبهته على محل بعضه طاهر و بعضه نجس صح] 


(مسألة :)١‏ إذا وضع جبهته على محل بعضه طاهر و بعضه نجس صح إذا كان الطاهر بمقدار الواجبء فلا يضر كون البعض الآخر 
نجساًء و ان كان الأسحوط طهارة جميع ما يقع عليه (*). و يكفى كون السطح الظاهر من المسجد طاهراًء و ان كان باطنه أو سطحه 
الآخر أو ما تحته نجساًء فلو وضع التربهُ على محل نجس.ء و كانت طاهرة و لو سطحها الظاهر. صحت صلاته (6). 


و أما القول الثانى فلم نجد له شاهدا سوى ما يتوهم من كون المراد من طهارة المسجد فى معاقد الإجماعات ما يعم مواضع سائر 
المساجد. 

ولكنه كتاعرق بعد كوت العدم فيها هر المعروق: 

)١(‏ إجماعا مستفيض النقل. و الظاهر - كما اعترف به جماعة- كون المورد من صغريات قاعدهٌ وجوب إزالة النجاسهُ عن الثوب و 
البدن فلا بأس بالنجاسة المتعدية إذا كانت معفوا عنها. نعم عن الإيضاح حكاية الإجماع عن والده (ره) على المنع حتى فى المعفو 
عنهاء و أن ذلك شرط فى مكان المصلى. لكن ظاهر المحكى عن النهايه و التذكرة من أنه يشترط طهارة المكان من النجاسات 
المتعدية ما لم يعف عنها إجماعاء خلاف ذلك. 

(؟) إذا كان مما تتم به الصلاة» حسب ما عرفت. 

(؟) لإطلاق معاقد الإجماعات على اشتراط طهارة محل الجبهة» و ان كان الظاهر منها المقدار المعتبر» إذ المقام نظير وضع الجبهة على 
ما يصح السجود عليه. 

(ع) كما فى الجواهرء و عن كشف الغطاء. و الظاهر أنه من المسلمات 
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[ (مسألة 7): تجب إزالةٌ النجاسة عن المساجد] 


(مسألة ؟): تجب إزالهٌ النجاسةٌ عن المساجد )١(‏ 


لاختصاص دليل الطهارة بالسطح الماس للجبهة. 
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)١(‏ عن جماعة نقل الإجماع عليهء كالشيخ؛ و الحلى, و الفاضلين» و الشهيد و غيرهم. و يشهد له قوله تعالى (إنّمَا الْمُمْرِكُونَّ نجس فلا 
يَقْرَبُوا الْمَشِجِدَ الْعَلام) »١١‏ بضميمة عدم الفصل بين المسجد الحرام و غيره من المساجد. و المناقشة فى دلالة الآيهُ الشريفة على 
النجاسة تقدم دفعها فى مبحث نجاسة الكافر. و قد يستدل أيضاً بم 
رواه فى السرائره عن نوادر البزنطى» عن محمد الحلبى عن أبى عبد الله (ع): «قلت له (ع): إن طريقى الى المسجد فى زقاق يبال فيه 
فربما مررت فيه و ليس على حذاء فيلصق برجلى من نداوته. فقال (ع): أ ليس تمشى بعد ذلكك فى أرض يابسة؟ قلت بلى. قال (ع): 
فلا بأس إن الأرض يطهر بعضها بعضاً) .07١‏ 


حكيم» سيد محسن طباطبايى» مستمسكك العروة الوثقى» ١‏ جلد» مؤسسة دار التفسير» قم - ايران» اول» ١١8‏ ه ق 
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لكنه يشكل باحتمال كون المقصود نفى البأس من حيث الصلاءً كما قد يظهر ذلكك من ذيل الرواية. و كذا الكلام فى موثقته الأخرى 
.و أما التبوى المروى فى كنب أصحايئا- كما 

فى الوسائل-: «جنبوا مساج دكم النجاسة) «5). 

فيشكل: بأن من المحتمل أن يكون المراد منه مسجد الجبهة» كما قد يشهد به إضافته إلى ضمير الجمع. مع ضعف سنده و انجباره 
بالعمل غير معلوم. هذا و مقتضى إطلاق الآيهُ عدم الفرق بين الدفع و الرفع. كما أن مقتضاه عدم الفرق بين أرض المسجد و سقفه. و 


جد راثقه و غيرها دنا عد عا د 


.58 التوبة:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: 7” من أبواب النجاسات حديث: 4. 

(") الوسائل باب: 7” من أبواب النجاسات حديث: ؟. 

(؟) الوسائل باب: 7 من أبواب أحكام المساجد حديث: 7. 
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داخلهاء و سقفها و سطحهاء و طرف الداخل من جدرانهاء بل و الطرف الخارج على الأحوط (2). إلا أن لا يجعلها الواقف جزاء من 
المسجد. بل لو لم يجعل مكانا مخصوصا منها جزاء لا يلحقه الحكم (7). و وجوب الإزالة فورى (”) فلا يجوز التأخير بمقدار ينافى 
الفور العرفى. و يحرم تنجيسها أيضاً (©). بل لا يجوز إدخال عين النجاسة فيهاء وان لم تككن منجسة؛ إذا كانت موجبة لهتكك حرمتها 
(0)» بل مطلقا على الأحوط (©). 


(1) كأنه لدعوى الاتصراف عنه. لكته بدوى لا يجوز لأجله رفع اليد عن الإطلاق. 

() للأصل. 

(؟) كما نص عليه غير واحدء بل عن المداركك و الذخيرةٌ نسبته إلى الأصحاب. و يقتضيه ظاهر النهى. بل و ظاهر معاقد الإاجماعات 
على وجوب الإزالة» إذ ليس المقصود وجوب الإزالة ولو بعد حين» و فى وقت من الأوقات بل الإزالة على الفور» و لو بقرينة مناسبة 
الاحترام و التعظيم» كما لا يخفى. نعم ظاهر النهى فى الآيهُ الفور الحقيقى. إلا أن يكون إجماع على خلافه. 

(؟) لما عرفت من ظهور الأدلهُ فيما هو أعم من الرفع و الدفع. 
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(0) لحرمة هتكها إجماعاً و لو بغير التنجيس. 

(©) بل عند جماعة أنه الألقوى؛ وعن اللوامع نسبته الى الحلبيين» و عن الكفاية نسبته إلى المشهور. لظاهر الآية الشريفة. و عن 
الشهيدين و المحقق الثانى و غيرهم- بل عن روض الجنان نسبته إلى الأكثر- الاختصاص 
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و أما إدخال المتنجس فلا بأس به )١(‏ ما لم يستلزم الهتكك. 


بالمتعدية للإجماع على جواز دخول الصبيان و الحائض مع عدم انفكاكهم عن النجاسة- غالباً و قد ذكر الأصحاب (قدهم) جواز 
دخول المسلوس و المستحاضة مع أمن التلويث» و جواز القصاص فى المسجد للمصلحة مع فرش ما يمنع التلويث بل دخول الحائض 
و المستحاضة مورد النصوص »3١‏ بل السيرةٌ على دخول المجروح و المقروح و نحوهما ممن تلوث بدنه أو لباسه بشىء من عين 
النجاسة. لكن إن تمّ دليل على ذلكك أمكن الاقتصار عليه» و الرجوع فى مورد الشكك الى عموم الآية الشريفة المانع عن المتعدية و 
غيرهاء لا تخضيض البجاسة بالمتعدية لأنة عق غير مخصص.. و سرد توت الجواز فن الموارد المذكورة و تحوهما مما كانت التجاسة 
من توابع الداخل» و كونها قليلة غير ملتفت إليهاء لا يقتضى التخصيص المذكور و لا يقتضى حمل النهى فى الآيهُ على العرضىء لأجل 
ما يترتب على دخول المشركك من تلويث المسجدء فان ذلكك خلاف الظاهر. 

(1)غند جماعة. لاتتخاص الدذليل نعي النعاسة و الأصل فى غيرة الجواق (فاق قلت ): مورد الآبة الشريفة اق كان المشب ركه وهو 
نجس ذاتا لا متنجس لكن قوله تعالى (نَحَسٌ فلا يَفْرَبُوا) ظاهر فى كون موضوع الحكم النجسء و هو أعم من النجس بالعرض و هو 
المدين: 

(قلت): النجس لما كان مصدراً و حمله على العين لا يصح إلا على وجه المبالغة» فالموضوع للحكم هو النجس على نحو المبالغة و 
صدقه على المتنجس غير واضح. بل لو أمكن الفرق بين النجاسات أشكل الاستدلال بالآية الشريفة على المنع من كل نجاسة. نعم 
ظاهر السرائر الإجماع على عموم الحكم 


)١(‏ الوسائل باب: 210 ١7‏ من أبواب الجنابة» و باب: 8" من أبواب الحيض و باب: 
١‏ من أبواب الطواف. 
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[ (مسألة 1): وجوب إزالة النجاسة عن المساجد كفائى] 
(مسألهُ *): وجوب إزالهٌ النجاسة عن المساجد كفائى .)١(‏ و لا اختصاص له بمن نجسها (؟) أو صار سبباء فيجب على كل أحد. 
[ (مسألة ؟): إذا رأى نجاسة فى المسجد و قد دخل وقت الصلاهً تجب المبادرة إلى إزالتها] 


(مسألة ؟»: إذا رأى نجاسة فى المسجد و قد دخل وقت الصلاة تجب المبادرة إلى إزالتها مقدما على الصلاةً مع سعةٌ وقتهاء و مع 
الضيق قدمها. و لو تركك الإزالة مع السعة و اشتغل بالصلاة» عصى لتركك الإزالة. لكن فى بطلان صلاته اشكال ()) 


للمتنجس حيث قال (ره): دلا خلاف بين الأمهٌ كافةٌ فى أن المساجد يجب أن تنزه و تجنب النجاساث العينية: و قد أجمعنا بلا حلاف 
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فى ذلكك بيننا على أن من غسل ميتاً له أن يدخل المسجد و يجلس فيه فضلا عن دخوله و مروره» فلو كان نجس العين لم يجز له 
ذلك» و كذلك ظاهر المعتبر فإنه- بعد ما حكى ذلكك- أقره على الإجماع الأول و أنكر عليه الإجماع الثانى. 

فقال: «فانا لا نوافقكك على ذلككء بل نمنع الاستيطان» كما نمنع من على جسده نجاسة؛»»؛ لكن العمل بمثل هذا الإجماع بعد ما تقدم 
عن روض الجنان من مخالفة الأكثر غير ظاهر. لكن بناء على الإشكال فى دلالة الآيهُ على عموم الحكم للمتنجس يشكل الأمر فى 
دلالتها على حرمة تلويث المسجد بالمتنجس.ء فلا بد أن يكون الوجه فيه الإجماع. و أما الرواية فقد عرفت الإشكال فى دلالتها. 

)١(‏ فان ظاهر الآية الشريفة عموم الخطاب للجميع؛ و لما لم يمكن فيه التكرار تعين كونه كفائيا. 

(1) وعن الذكرى الاختصاص به. و هو غير ظاهرء و لا سيما مع عجزه عن الامتثال» فإنه يلزم سقوط الخطاب رأساً. 

(*) الكلام فى هذه المسألة يقع فى أمور: (الأول): وجوت الميادرة 
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إلى الإزالة» على نحو لو تركها و اشتغل بالصلاة عصى فى تركك المبادرة إلى الإزالة. (الثانى): أن الأعر بالازالة فوراً هل يقتضى النهى 
عن الصلاة أو لا؟ (الثالث) أنه على تقدير اقتضائه النهى هل يقتضى مثل هذا النهى الفساد أو لا؟ (الرابع): أنه على تقدير عدم اقتضائه 
النهى فهل يمنع من الأمر بالصلاه على نحو الترتب أو لا؟ (الخامس): أنه على تقدير المنع من ذلكك فهل تصح الصلاه بفعلها بداعى 
الملاكك أم لا؟. 

أما الكلام فى الأول: فالظاهر أنه لا إشكال عندهم فى حصول العصيان بتركك الإزالة و لو مع الاشتغال بالصلاة» لأن ذلك مخالفة 
لدليل الفورية. 

لكن يظهر من كلام المستند: العدم؛ حيث قال: «و لا يبطل واجب موسع أو مضيق لو فعله قبل الإزالة» و لو قلنا باقتضاء الأمر بالشىء 
للنهى عن ضده. بل لم يثبت الإجماع على الوجوب الفورى حين دخول واجب موسع أو مستحب كذ لكك فلا يحكم ببطلانه إذا فعله 
على القول بالاقتضاء المذكور أيضاً. و لا يختص ذلكك بما إذا كان دليل وجوب الإزالة الإجماع» بل و كذا لو كان دليله الآية و 
الاخبار لاستناد الفورية معهما إلى الإجماع؛ لعدم دلالة الأمر بنفسه على الفور. بل و كذا لو قلنا بدلالته على الفور أيضاًء لحصول 
التعارض بين دليل وجوب الإزالة المستلزم للنهى عن غيرهاء و بين تلك العبادة بالعموم من وجه. و لو فقد المرجح يحكم بالتخيير 
المستلزم للصحة ... 

وفيه: أنكك عرفت ظهور الإجماع فى الوجوب الفورى, و أن دلالة الآية على الفورية من باب دلالة النهى على الفور التى لا خللاف 
فيهاء لا من باب دلالة الأمر على الفور التى هى محل الخلاف. بل الأمر بالإزالة الذى هو مفاد النبوى المتقدم مما لا ريب فى أن المراد 
به الفور- و ان قلنا بأن الأمر لا يدل على الفور لأن الدلالة فى المقام بقرينة مناسبة الحكم و الموضوع. و على تقدير الدلالة فالمقام من 
باب تزاحم الواجبين» لإحراز 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج١2‏ ص: /9؟ 


مناط الوجوب فيهما معاء فلا بد من إعمال قواعد التزاحم المقتضية لترجيح المقتضى التعيينى على المقتضى التخبيرى» كما فى جميع 
موارد تزاحم الواجبين إذا كان أحدهما مضيقاً و الآخر موسعاً. لا من باب التعارض الذى لا يحرز فيه المناط فى الطرفين» كى يرجع 
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مع أنه لو سلم ذلكك فالظاهر تعين الجمع العرفى بينهما بتقديم دليل الفورية على دليل التوسعة» نظير موارد تعارض دليل الاقتضاء و 
اللااقتضاء فان العرف فى مثل ذلكك يقدم الأول على الثانى. مع أن المرجع فى مورد المعارضة بين العامين من وجه الأصلء و هو 
يقتضى البطلا-ن و عدم المشروعية مع أنه لو بنى على الرجوع الى التخيير فالتخيير المذكور تخيبير فى المسألة الأصولية؛ فلا يحكم 
بصحة العبادة إلا إذا اختير دليل التوسعة, لا تخيبر فى المسألة الفرعية كى تصح العبادة مطلقاً. 

و كيف كان فلا ينبغى التأمل فى وجوب المبادرة إلى الإزالة فى الفرض و فى حصول العصيان بتركهاء بناء على ما عرفت من كون 
المقام من باب التزاحم لأن مقتضى الإزالةُ فى الزمان الأول تعيينى» و مقتضى الصلاه فى الزمان الأول تخييرى و المقتضى التخبيرى لا 
يصلح لمعارضة المقتضى التعبينى؛ لأنه لا اقتضاء له فى التعيين» و ما لا اقتضاء له لا يصلح لمزاحمة ماله الاقتضاء. 

و أما الكلام فى الأمر الثانى: فهو أنه لا موجب لاقتضاء الأمر بالشىء النهى عن ضده. إذ ليس فعل الضد مانعاً عن ضده. و لا عدمه 
شرطاً لضده لأن الضدين فى رتبه واحد فيمتنع أن يكون كل منهما مانعاً عن الآخرء لأن المانع يكون فى رتبة سابقة على الممنوع, 
لأنه نقيض عدمه؛ الذى هو شرط وجود الممنوع, المقدم رتبة على المشروط. و النقيضان فى رتب واحدة فلو كان الضد مانعاً عن 
وجود الضد الآخر كان متقدما عليه رتبة و متأخراً عنه و هو ممتنع. 
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و أما الكلاءم فى الأسمر الثالث: فهو أنه لا فرق بين النهى النفسى و الغيرى فى كون مخالفته مبعدة عن المولى» فمن سل سيفه ليقتل 
مولاه كان سل سيفه بقصد قتل المولى مبعداً عنه» لأنه تمرد عليه» كما لا يخفى. و حينئذ يمتنع أن يكون عبادة» لأن العبادية متقومة 
بصلاحية الفعل للمقربية» و المبعد لا يصلح لذلك. 

و أما الكلام فى الأمر الرابع: فهو أن الأمر بالضدين إنما يمتنع إذا كان الأمر بأحدهما مدافعاً و مطارداً للأمر بالآخر. و ذلكك يختص بما 
إذا كان الأسمران فى عرض واحد. لأنهما لما لم تسعهما قدرٌ المكلف و انما تسع واحداً منهماء فالأمر المتعلق بأحدهما يستوجب 
صرف قدرة المكلف الى متعلقه: و الأ.مر المتعلق بالآدخر يستوجب صرف قدرته اليه» و المفروض أن القدرة لا تسعهما معاًء فيلزم 
محذور المدافعة بينهما. أما لو كانا على نحو الترتب: بأن كان الأممر بأحدهما مطلقاً و الآخر مشروطاً بعدم امتثال الأول فلا يلزم 
المحذورء لأن الثاني لا يستوجب صرف القدرةٌ من متعلق الأول إلى متعلقه: لأن الأمر المشروط لا يقتضى حفظ شرطهه و انما يقتضى 
صرف القدرة إلى متعلقه على تقدير حصول شرطه؛ فلا يكون منافيا للأول كما أن الأول و إن كان يقتضى صرف القدره من متعلق 
الثانى إلى متعلقه» لكن صرفها على النحو المذكور ليس إبطالا لمقتضى الثانى» بل هو رفع لشرط وجوده. و قد عرفت أنه لا يقتتضى 
حفظ شرطه فلا يكون أحد الأمرين منافياً لمقتضى الآخر و لا مدافعا له. 

و لأجل ذلك لا يبنى على سقوط الأمر بالمهم بالمره إذا زاحمه الأمر بالأهمء لأن ذاته لا تزاحم ذلكك الأمرء و انما المزاحم إطلاقه» 
فيسقط و تبقى ذات الأمر بالمهم مقيدة. و بذلكك يجمع العقل بين الأمرين. 

و مثله ما لو كان الضدان فى مرتبة واحدةٌ فى الاهتمام؛ فان تزاحمهما 
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لا يوجب سقوط أمريهما معاء لعدم التدافع بين ذاتى الأمرين؛ و انما التدافع بين اطلاقيهما فيسقطان معاء و تبقى ذاتا الأمرين مقيدتين» 
فيجمع العقل بينهما بتقييد كل من الأمرين بعدم امتثال الآخرء و لازم ذلكك سقوط الأمرين عند فعل أحد الضدين. أما سقوط أمر 
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الغند المأى به فالا مشال و أماسقورط أمر الألخر فباقفاء شرطة» و قوت الأمرين معاي كك الضصدين معاء لحضول شرط كل هخ 
الأمرين» و لازم ذلك استحقاق عقابين عليهما معاً. 

و أما الكلاسم فى الأسمر الخامس: فهو أن الملاكك (تارة): يراد به المصلحة الموجبة لترجح الوجود على العدم؛ أو المفسدة الموجبة 
لترجيح العدم على الوجود. (و أخرى): يراد به نفس الترجح النفسانى الموجب للميل الى الوجود أو النفرة عنه» وان لم يكن هناكك 
ارادة و لا كراهة: إما لعدم الالتفات إلى الشىءء أو لوجود المانع عن تعلقهما به. فان كان المراد به الأول فالظاهر أنه لا يوجب عبادية 
العبادة فلو جىء بالعبادة لأجل المصلحة؛ لم تكن عبادة للمولى؛ و لا إطاعة له و لا منشأ لاستحقاق الثواب» كما سيجىء- إن شاء الله 
تعالى- فى مباحث نيهٌ الوضوء و ان كان المراد به الثانى» فالظاهر صحة العبادةً لو كان هو الداعى إلى فعلها. بل الظاهر أن عبادية 
العبادات كلية إنما تكون لذلككء و قصد الأمر إنما يصحح العبادة بلحاظ طريقيته الى الملاكك المذكورء لا من حيث هو هو. و لذا لو 
علم بخلو الأسمر عن الملا-كك لم يكن أمرا حقيقياً بل كان صورياًء و لم تجب موافقته. و لو علم بوجود الملاك بالمعنى المذكور 
وجب الفعل و ان علم بعدم الأمر لمانع منه. فلو علم العبد أن ولد المولى قد غرق وجب إنقاذه وان لم يعلم المولى بذلك. أو علم و 
لم يأمره بإنقاذه لجهله بوجود من يقدر على إنقاذه. فهذا الدوران دليل على كون المعيار فى صحة العبادات هو الملاك- بالمعنى 
المذكور- من دون دخل فيها للأمر. و تحقيق هذه المباحث موكول الى مبحث الضد. و قد 
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والأقوى الصحة. هذا إذا أمكنه الإزالةُ و أما مع عدم قدرته مطلقاً أو فى ذلك الوقت فلا إشكال فى صحةٌ صلاته .)١(‏ 

ولافرق فى الاشكال فى الصورة الأولى بين أن يصلى فى ذلكك المسجد أو فى مسجد آخر (2). و إذا اشتغل غيره بالإزالة لا مانع من 
مبادرته إلى الصلاءٌ قبل تحقق الإزالة (*). 


[ (مسألة 3): إذا صلى ثم قبين له كون المسجد نجساً] 


(مسألة ه): إذا صلى ثم تبين له كون المسجد نجساً كانت صلاته صحيحة (6). و كذا إذا كان عالما بالنجاسة؛ ثمّ غفل» و صلى. و أما 
إذا علمها أو التفت إليها فى أثناء 


أوضحناها فى تعليقتنا حقائق الأصول. فراجع. 

)١(‏ لأن العجز مانع عن الأمر بالمبادرة إلى الإزالة» فلا مجال لتوهم المنع عن الصلاة. 

(0) لتحقق التضادء الموجب لورود الاشكال السابق. 

(*) لتحقق امتثال الواجب الكفائى بفعل غيره فلا مزاحمة. نعم لو كان ترك المعاونة له مفوتاً للفورية العرفيهٌ جاء الاشكال السابق» 
لتحقق التزاحم حينئذ بين وجوب المعاونة و وجوب الصلاة. 

(©) لا اشكال فيه ظاهراً. إذ لا قصور فى صلاته لتماميتها فى نفسها و وقوعها على وجه العبادة. و مجرد وجود المفسدة فيها- بناء على 
كونها منهياً عنها- لا يمنع من صحة التعبد بهاء و استحقاق الثواب على فعلهاء بعد جهله بالنهى المانع من حصول البعد بمخالفته (و 
بالجملةٌ): بعد ما كانت الصلاة تامهُ الاجزاء و الشرائط و مأتيا بها على وجه العبادة» و صلاحيةٌ الفعل للمقربية؛ و صلاحيةٌ الفاعل 
للتقرب, لا موجب للبطلان. 

فان قلت: إذا كان مبنى القول بالبطلان على تقدير الالتفات 
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الصلاة فهل يجب إتمامها م الإزالة, أو إيطالها و المبادرة إلى الإزالة؟! وجهان» أو وجوه و الأقوى وجوب الوتمام (. 
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هو تقديم جانب النهى» فلازم ذلكك كون ترك الصلاةءٌ أرجح من فعلهاء و عدمها أولى من وجودهاء فكيف يمكن التقرب بفعلها؟ و 
هل يمكن التقرب بالمرجوح؟ (قلت): لا-ريب فى بناء العقلا-ء على استحقاق الثواب بمجرد الانقياد الى المولى بفعل ما يعتقد 
محبوبيته» و ان كان مبغوضاًء فالبغض الواقعى لا يكون مانعاً من الانقياد» الذى هو سبب القرب إلى المولى» و استحقاق ثوابه. و إنما 
يكون مانعاً إذا كان معلوما للعبد. على نحو يكون الفعل مبعداً عن المولى» لكونه تمردا عليه. و لذا أفتوا بصحة الصلاء مع الجهل 
بالغصبء حتى بناء على القول بالامتناع و تقديم جانب النهى. و كذا مع النسيان و سائر الأعذار المانعة من صحة العقاب على الفعل 
المغوض: 

و تحقيق ذلكك فى مبحث جواز اجتماع الأمر و النهى و امتناعه. فراجع. 

)١(‏ علله المصنف (ره) فى مبحث عدم جواز قطع الفريضة: بأن دليل الفورية قاصر الشمول عن مثل المقام» فدليل حرمة القطع بلا 
مزاحم و يشكل: بأن دليل الفورية عين دليل وجوب الإزالة» لأن دليل وجوب الإزالةُ مرجعه إلى النهى عن وجود النجاسة فى المسجد 
شحو الطبيعة السارية الى لأدفرق فبها بين زمات و ار نظير ماادل على وجوت الاجان عن النجس و غيرة من التحرمات فاذا كان 
دليل الإزالة شاملا للمقام؛ كان دليلا على الفورية أيضاً. 

وقد يعلل ما فى المتن: بأنه مقتضى استصحاب وجوب الإتمام و حرمة القطع. و فيه: أن الشكك فى المقام ليس فى وجوب الإتمام؛ 
للعلم بتحقق مناطه؛ و انما الشكك فى تقديمه فى نظر العقل على وجوب الإزالة لأهمية ملاكه أو تأخيره عنه لضعف ملاكه أو التخيير 
بينهما لتساويهما فى الملاك؛ فالشكك 
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[ (مسألة *): إذا كان موضع من المسجد نجساء لا يجوز تنجيسه ثانياً بما يوجب تلويثه] 


(مسألة ©): إذا كان موضع من المسجد نجساًء لا يجوز تنجيسه ثانياً بما يوجب تلويثه .)١(‏ بل و كذا مع 


فى الحكم العقلى للشكك فى مناطه. نعم كان الإتمام واجباً تعيينياً فى نظر العقل قبل الالتفات إلى النجاسة. لكن مثل هذا الحكم 
العقلى لبون تميدرى [الاسديدانية 

ولا فرق فى ذلكك بين صورة وقوعها فى الأثناء و الالتفات إليهاء و صورة وقوعها قبل الصلاة و الالتفات إليها قبل الصلاة ثم الغفلة و 
الشروع فى الصلاة ثم الالتفات إليها فى الأثناء» و صورة وقوعها قبل الصلاهً وعدم الالتفات إليها إلا فى الأثناء» فإن الجميع مشتركة 
فى توقف العقل عن الحكم بوجوب القطع و الإزالة أو وجوب الإتمامء أو التخيير بينهما حين الالتفات إليها فى الأثناء و الابتلاء 
بالمزاحم. و مثلها صورة الالتفات إليها قبل الصلاة و الشروع فيها عمداء فإنه بعد البناء على صحة الصلاءً يقع الإشكال فى وظيفة 
المكلف أيضاً عقلا من حيث وجوب الإتمام و تركك الإزالة» أو القطع و الإزالة» أو التخبير بينهما لعدم علمه بالمناط. 

وقد يعلل أيضاً: بأن مناط حرمة القطع أقوى من مناط وجوب الفورية فى الإزالة. و فيه: أنه غير ظاهر. 

هذا و المتعين وجوب الإزالةُ و ترك الإتمام؛ لأن العمدة فى الدليل على حرمة قطع الفريضة هو الإجماعء و القدر المتيقن منه غير مثل 
المقام» مما كان القطع فيه بداعى فعل واجب. 

)١(‏ قد تقدم- فى مسألةُ أن المتنجس لا يتنجس ثانيا- احتمال كون المتنجس يتنجس ثانياًء و أن التداخل فى المزيل لا فى المزال. و 
عليه فحرمت التلويث فى محلها. أما بناء على ما هو ظاهرهم من كون التداخل فى المزال» فلا يظهر وجه لحرمة التلويثء إلا بناء على 
حرج امال العطايية 
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عدم التلويث إذا كانت الثانية أشد و أغلظ من الأولى .)١(‏ 
و إلا ففى تحريمه تأمل» بل منع (7)) إذا لم يستلزم تنجيسه ما يجاوره من الموضع الطاهر. لكنه أحوط. 


[ (مسألة 1): لو توقف تطهير المسجد على حفر أرضه جاز» بل وجب] 


(مسألة 7): لو توقف تطهير المسجد على حفر أرضه جازء بل وجب (). و كذا لو توقف على تخريب شىء 


غير المتعدية إلى المسجد إذا كانت ملوثة» كما يقتضيه إطلاق الآية الشريفة مع عدم مخرج عنها من سيرةٌ أو نحوهاء و ان لم يحصل 
)١(‏ لأن التنجيس المحرم ملحوظ بنحو الطبيعة السارية فى الافراد و المراتب بقرينة الارتكاز العرفى. 

(؟) هذا إذا بنينا على ما هو ظاهرهم من كون التداخل فى الأ-ثر لا- فى المزيلء و إلا- كما تقدم احتماله- فالبناء على التحريم فى 
الفرض فى محله. 

تخريب المسجد تختص بما إذا لم يكن لمصلحة المسجد, كالتوسعة؛ و احداث باب و نحوهما مما يترتب عليه مصلحة عامة» و فى 
الجواهر: أنه لا ريب فى جواز ذلك. و تطهير المسجد من هذا القبيل» فلا مزاحم لما دل على وجوب إزالة النجاسة عنه. (و فيه): أن 
المراد بالمصلحة المسوغة للتخريب الفائدة العائدة إلى المترددين» و الطهارة ليست منهاء و مجرد الوجوب لا يقتضى ذلكك فالتزاحم 
بحاله. و حينئذ فالبناء على وجوب التخريب- بحفر الأرضء و هدم العمارة» و نحوهما- يتوقف على إحراز أهمية الإزالة بالنسبة اليه» أو 
احتمال أهميتها من دون احتمال أهمية مفسدة التخريب, و هو غير ظاهر كلية» و مقتضى ذلكك جواز كل من الأمرين. نعم تمكن 
دعوى أهميةٌ الإزالة 
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منه. ولا يجب طم الحفر و تعمير الخراب .)١(‏ نعم لو كان مثل الآجر مما يمكن رده (؟) بعد التطهير وجب 0). 


فى الحفر و الهدم إذا كانا يسيرين. 

هذا مع الغض عن المناقشة فى إطلاءق دليل وجوب الإزالة الشامل للنجس و المتنجسء و إلا فقد عرفت المناقشة فى ذلككء و أن 
العمده الإجماع و عليه إذا شكث يرجع إلى أصالة البراءة» و يكون دليل حرمة التخريب بلا مزاحم و لا معارض. 

هذا كله إذا لم يوجد باذل لتعميره. و أما لو وجد الباذل فلا ينبغى التأمل فى وجوب الإزالة و التخريب, لأهميه وجوب الإزالة. و 
احتمال عدم وجوب الإزالة فى الفرضء و انتفاء ملاكه. بعيد جداء لا يعتد به فى قبال إطلاق معاقد الإجماع. 

)١(‏ لأصالة البراءة. و قاعدة الضمان بالإتلاف غير جارية فى المقام؛ لا من جهة أن الوجوب ينافى الضمانء لمنع ذلكك. و لذا يجب 
أكل طعام غيره عند المخمصة مع الضمانء بل لاختصاص الضمان بصورة الإتلاف لا لمصلحة ذى المالء و فى المقام إنما يكون 
الإتلاف لمصلحةٌ المسجد. 

(؟) يعنى: الى المسجد. 

(9) كأنه لما ورد فى وجوب رد ما أخذ من الحصى و التراب من البيت. 

ففى رواية معاوية: «أخذت سكا من سكاكك المقام؛ و ترابا من تراب البيت و سبع حصيات. فقال (ع): بئس ما صنعت أما التراب و 
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الحصى فرده) )١(‏ 
وقريب منها غيرها. لكن استفادةٌ المقام منها غير ظاهرة» فان موردها الأخذ المحرم؛ بخلاف المقام» فاحتمال عدم وجوب رده إذا لم 
يستلزم تضيبعاً للوقف أنسب بالقواعد. إلا أن يكون إجماع. 


.7 الوسائل باب: 77 من أبواب أحكام المساجد حديث:‎ )١( 
0٠08 مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج١2 ص:‎ 


[ (مسألة 4): إذا ننحس حصير المسجد وجب تطهيره] 


(مسألة 8): إذا تنجس حصير المسجد وجب تطهيره (1)» أو قطع موضع النجس منه, إذا كان ذلكك أصلح من إخراجه و تطهيره (5)) 
كما هو الغالب. 


[ (مسألة 4): إذا توقف تطهير المسجد على تخريبه أجمع] 


(مسألة 4): إذا توقف تطهير المسجد على تخريبه أجمع كما إذا كان الجص الذى عمر به نجساًء أو كان المباشر للبناء كافرا- فان وجد 
متبرع بالتعمير بعد الخراب جازء و إلا فمشكل (0). 


[ (مسألة :)٠١‏ لا يجوز تنجيس المسجد الذى صار خرابا و ان لم يصل فيه أحد] 


(مسألة :2٠١‏ لا يجوز تنجيس المسجد الذى صار خرابا (؟) و ان لم يصل فيه أحد» و يجب تطهيره إذا تنجس. 


(1) و كذا آلاته. ذكره كثير» و لم ينقل فيه خلافء بل عن مجمع البرهان و المداركك ما يشعر بالاتفاق عليه. و كأنه للبناء على المنع 
من إدخال النجاسة غير المتعدية إذا كانت من هذا القبيل» كما يقتضيه إطلاق الآيهُ الشريفة من دون مخرج عنه. من سيرة أو غيرهاء 
لاختصاصهما- على تقدير ثبوتهما- بغير ذلك. لكن يشكل ذلكك هنا بما عرفت من اختصاص الآيةٌ بالنجاسة العينية فلا تشمل 
المتنجس. مضافا الى أن عَايهُ ما تقتضيه الآية حرمة التنجيس ما دام فى المسجد فإذا أخرج من المسجد لا يجب تطهيره. نعم لو ثبت 
وجوب رده وجب تطهيره حينئذ» فرارا من لزوم إدخال النجاسة الى المسجد. 

(1) و حينئك يتعين. 

(9) قد عرفت أن المنع أظهر. 

(©) فإن المعروف عدم بطلان مسجديته بالخراب. بل الظاهر أنه لا خلاف فيه بيننا. نعم عن بعض العامة: أنه يرجع ملكا للواقفء قياساً 
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على ما لو أخذ السيل ميتا. فإنه يرجع كفنه الى ملكك الوارث. لكنه قياس مع الفارق» فإن الثانى تكليف يسقط بذهاب موضوعه. و 
الثانى وضع باق ببقاء موضوعه؛ و هو الأرض و ان خربت. و قد ذكرنا فى كتابنا نهج الفقاهة أقسام الوقف. و اختلاف أحكامهاء و أن 
وقف المساجد قسم برأسه ليس الوقف فيه على غاية معينة من صلاة أو عبادة» حتى يبطل بالخراب, لفوات الجهة المقصودة. و انما 
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الوقف فيه لحفظ عنوان خاصء و هو عنوان المسجدية؛ و الخراب لا يستوجب فواته؛ لعدم الدليل عليه» و الأصل يقتضى بقاءه. 

لكن فى المسالكك: «هذا فى غير المبنى فى الأأرض المفتوحة عنوةء حيث يجوز وقفها تبعاً لآثار التصرف» فإنه ينبغى حينئذ بطلان 
الوقف بزوال الآثار» لزوال المقتضى للاختصاصء و خروجه عن حكم الأصل ..) 

وفيه: أن الملكك آنا ما- و لو تبعاً لآثار- يكفى فى صحة الوقفء و إذا صح كان مؤبدا و لو للاستصحاب. نعم يقع الإشكال فى 
ثبوت الملكية. 

ولو تبعا للآثار» فإنه لا دليل عليه» كما أشرنا الى ذلكك فى نهج الفقاهة. 

و حينئذ يشكل أصل وقفها مسجداء لعدم الدليل على صحة التصرف فيها بذلكك. وان ادعى شيخنا فى الجواهر فى كتاب الوقف 
السيرةٌ القطعية على اتخاذ المساجد فيها. بل المعلوم من الشرع جريان أحكام المساجد على مساجد العراق و نحوه من البلاد المفتوحة 
عنوة» و ان كان (قده) فى كتاب البيع حكى عن المبسوط و غيره المنع من التصرف فيهاء حتى ببنائها مساجد و سقايات. و أنه لو 
تصرف بذلكك أو غيره كان باطلاء و هو الذى تقتضيه القواعد الأولية. و السيرة لم تثبت فى مورد علم بأن أرض المسجد مما كان 
عامرا حين الفتح, و أنه لم يخرج عن ملكك المسلمين و لو ببيع السلطان, و أنه لم يكن ذلكك التصرف بإذنه. و ليس التصرف فيها 
بجعلها مسجداً إلا 
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[ (مسألة :)1١‏ إذا توقف تطهيره على تنجيس بعض المواضع الطاهرة لاامانع منه إن أمكن إزالته بعد ذلى] 


(مسألة :)1١‏ إذا توقف تطهيره على تنجيس بعض المواضع الطاهرة لا مانع منه إن أمكن إزالته بعد ذلك »)١(‏ كما إذا أراد تطهيره 


[ (مسألة :)١١‏ إذا قوقف التطهير على بذل مال وجب] 


(مسألة ذا قرفن التطيير على جذل هال وهب 0١‏ وهل قبي هن عار سنا النعسى هيات له يخلن #انبيما قن زه 100 


كسائر التصرفات التى ذكروا أنها لا تجوز فى أرض المسلمين إلا بالاذن من وليهمء كبنائها دورا و منازل و سقايات و نحو ذلكك, و 
السيرة فى جميع ذلك لم تثبت بنحو يخرج بها عن القواعد. 

)١(‏ لوجوب ارتكاب أقل المحذورين عند التزاحم. 

(5) لإطلاق الدليل. إلا أن يكون ضرراً أو حرجاء فيرتفع بما دل على نفى الضررء أو الحرج .]١[‏ 

(6الكن السبي النرجب للقبنان مقهن ينا كرى الأناحت قه سعد -عرفك الى« السبيه لأ الن الماش أن كات الاش غير 
مختار فى الإتلاف. كما لو وضع كأس غيره الى جنب نائم فانقلب عليه فكسره, فان الضمان على واضع الكأس لا على النائم المباشرء 
و ليس المقام من هذا القبيل» بل من باب إحداث الداعى إلى بذل المال بإزاء عمل مقصوده و ان كان قصده بتوسط السببء و فى 
مثله لا مجال للضمانء كما يظهر من ملاحظة النظائر. فإذا وجد الشخص الزاد و الراحلة و كان مديوناً بدين مانع من الاستطاعة: فإذا 


أبرأه الدائن من الدين لا يكون ضامناً لما يصرفه فى طريق الحج. 


]١[‏ تقدمت الإشارة إليه فى تعاليق مسأله: 5 من مباحث الاجتهاد و التقليد» و مسألة: 
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٠‏ من الفصل المتعرض فيه لأحكام ماء البثر. 
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[ (مسألة :)١7‏ إذا تغير عنوان المسجدء بأن غصب و جعل داراً أو صار خرابا» بحيث لا يمكن تعميره] 


(سآلة 1#): إذا تغير عنواث المسجده بأن غصب و جعل دارا أواصار خراباء بحيث لآ يمكن تعميره و لآ الصلاة فيد» و قلنا بجواز جعله 


مكاناً للزرع »)١(‏ ففى جواز 


(1) حكى شيخنا الأعظم (ره) فى مكاسبه عن بعض الأساطين :0١١‏ 

أنه مع اليأس من الانتفاع به يؤجره الحاكم؛ و يصرف منفعته فيما يماثله من الأوقاف. مقدما للأقرب و الأحوج و الأفضل احتياطا .. 
إلخ؛ و ذكر (ره) فى كشف الغطاء: «أن جميع الأوقاف العامهُ- من مساجد و مدارس و مقابر و ربط- إذا خربت و تعطلت جاز للحاكم 
إيجارها لوضع آخرا. 

وفيه: أنه يتم فى مثل المدارس و نحوها مما يكون الخراب فيه موجباً لبطلان الوقفء فإنه إذا بطل بقى أصل التصدق بها على حاله» 
فتكون تحت ولايةُ الولى العام ذاتاً و منفعة» و تكون منفعتها معنونة بعنوان الصدقة تبعاً لهاء فيصح للحاكم الشرعى إيجارها كما يصح 
له بيعها. أما مثل المساجد مما لا يكون الخراب موجباً لبطلان وقفها فيشكل: بأن منافعها قد أهملها الواقفء و لم يجعلها معنونة بعنوان 
الصدقة تبعاً لها كى تكون تحت ولاية الحاكم. و لذا لا يصح له إجارتها فى حال عمرانهاء إذا لم تكن الإجاره مزاحمة للوقف. كأن 
يؤجرها فى الليل أو فى غيره من الأوقات التى لا ينتفع بها فى الجهه المقصودة إذ لو كانت المنفعه مقصودة للواقف وجب على 
الحاكم الشرعى استيفاؤهاء و الاحتفاظ بهاء كغيرها مما يكون تحت ولايته. 

ومن ذلكك يظهر أنه لا تجوز إجارة مثل المدارس العامرةً المشغولة بأهل العلم فى الأوقات التى لا ينتفع بهاء مثل أيام التعطيل أو فى 
أيام الاشتغال بنحو لا يزاحم الطلبة. 

كما أن من ذلكك يظهر أنه لو غصب المسجد أو بعض المدارس العامرةٌ 


(1) كاشيق القطاء (قدس سر 
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تنجيسه و عدم وجوب تطهيره- كما قيل- إشكال (١)؛‏ و الأظهر عدم جواز الأول (1): بل وجوب الثانى أيضاً (). 


أو اتات التوان غاضس لآ يكرن خاساء لأن الفماة يتوقف على اعبار مضمون له و المنافع المستوفاة للغاصب لم تكن ذات عنوان» 
مثل كونها ملكا لمالكء أو صدقة» أو نحو ذلككء كى يقوم البدل مقامها فى ذلككء و يصح اعتبار الضمان لها. و قد أشرنا فى نهج 
الفقاهة إلى أقسام الوقن و اختلافها فى الاحكام من حيث إرث الوارث» و جواز المعاوضة عليهاء و ثبوت الضمان باستيفائها على غير 
وجهها و غير ذلك. فراجع. 

هذا كله فى إجارة الحاكم الشرعى. و أما جواز نفس التصرف فيه يجعله مزرعة أو نحو ذلكك مما لا يعلم منافاته للمسجدية فالظاهر أنه 
لا بأس به لأصالة البراءة. اللهم إلا أن يبنى على أصالةُ حرمة التصرف فى الأموال إلا أن تعلم الاذن فيه» كما تدل عليه بعض الروايات 
١١‏ الضعيفةٌ السند غير المجبورة بعمل 

. بل لو لا ذلكك لم يبعد القول بذلكك فى المساجد العامره مع عدم المزاحمة للمترددين. فلاحظ. 
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)١(‏ كأنه ينشأ من أن تعذر الصلاه فيه مانع من صدق المسجدية؛ فإن المسجدية و إن كانت من الملكات, إلا أن صدقها يتوقف على 
الاعداد و هو لا يكون مع تعذر الفعلية. 

(7) لما عرفت من أن المسجدية من الاعتبارات القائمة بالمكانء التى يكفى فيها مجرد الصلاحية» و لا تتوقف على الاعداد بوجه. فهى 
كالزوجية التى لا يتوقف اعتبارها على اعداد الاستمتاع. 

(9) لما عرفت من اتحاد الدليل على الحكمين, فإطلاقه يقتضى ثبوتهما معاً. اللهم إلا أن يدعى الانصراف عن مثل المقام» فيتعين 
الرجوع الى 


( الؤسائل بابة هن أبوات الأثفال حديث: 7 
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[ (مسألة :)١5‏ إذا رأى الجنب نجاسة فى المسجد] 


( مسأله 38): إذا رأى الجنب نجاسة فى المسجدء فإن أمكنه إزالتها بدون المكث فى حال المرور وجب المبادرة إليها (3)» و إلا 


فالظاهر وجوب التأخير إلى ما بعد الغسل (5). 


الأصولء و مقتضى الاستصحاب حرمة التنجيس. و أما وجوب التطهير فلما كان استصحابه من الاستصحاب التعليقى» و حجيته محل 
إشكال- كما عرفت فى مبحث حرمة العصير الزبيبى- فالمرجع فيه أصالة البراءة. لكنه لا يتم فيما لو كانت النجاسة موجودة فيه قبل 
طروء الخراب»؛ فان استصحاب وجوب التطهير منها تنجيزى. و لا فيما لو كان الخراب قبل البلوغ؛ فان استصحاب عدم حرمة التنجيس 
فيه محكم, و الانصاف يقتضى تعين الرجوع الى الأصولء إذ لا إطلاق واضح الشمول للمورد؛ لاختصاص الآية الشريفة بالمسجد 
الحرام» و العموم لغيره كان بالإجماع و المتيقن من معقده غير المقام. 

)١(‏ بلا إشكال فيه فى غير المسجدين. أما فيهما فالحكم كما لو توقف التطهير على المكث فى غيرهما. 

() فان المقام من باب تزاحم حرمة المكث و وجوب الإزالة» و الحكم فى باب التزاحم لزوم العمل على الأهم لو كان و التخبير مع 
التساوى. 

و الظاهر أهميه حرمة المكث بملاحظة أدلهُ حرمته. لا أقل من احتمال الأهمية الذى هو كالعلم بالأهمية فى لزوم الترجيح عقلاء 
للدوران بين التعيين و التخيير الموجب للاحتياط عقلاك فلا يجوز التطهير و هو جنب. بل تجب عقّلا المبادرةٌ إلى الغسل لغايهُ من 
غاياته. ثم التطهير. و لا يجب شرعاء لأن التطهير لا يتوقف على الغسلء لإمكان تحقق التطهير من الجنبء و إنما يجب الغسل عقلا من 
باب لزوم الجمع بين الغرضين. و نظيره وجوب استيجار الراحلة للمستطيع» فان وجوبه ليس غيرياًء لعدم كونه مقدمة للحج. فان 
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لكن يجب المبادرة إليه حفظا للفورية بقدر الإمكان. و ان لم يمكن التطهير إلا بالمكث جنباً فلا يبعد جوازه» بل وجوبه .)١(‏ 

و كذا إذا استلزم التأخير الى أن يغتسل هتكك حرمته. 


[ (مسألة 14): فى جواز تنجيس مساجد اليهود و النصارى اشكال] 


(مسألهُ :)١8‏ فى جواز تنجيس مساجد اليهود و النصارى اشكال (؟) 
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الحج يصح من قاطع المسافة و لو بنحو الغصبء و انما يجب عقلا من باب لزوم الجمع بين غرضى الشارع الأقدس فى تحريم الغصب 
و وجوب الحج. 

ولو فقد الماء وجبت المبادرة إلى التيمم لغاية يشرع لهاء ثم التطهير. 

هذا و ربما يقال: إن الكون فى المسجد لما كان مستحبا فى كل آن فاذا لم يمكن الغسل فى الآن الأول لاحتياج إيقاعه إلى زمان 
أكثر من زمان التيمم؛ يشرع التيمم لغايهٌ الكون فى الآن الأول و إن كان واجدا للماء؛ فاذا تيمم وجب عليه الدخول فى المسجد و 
تطهيره» فلا يتوقف جواز التطهير على الغسل بل يجب فيه التيمم إذا كان زمانه أقصر (و فيه): أن مشروعية التيمم فى مثل ذلكك غير 
ثابتة» بل معلومة الانتفاء» و إلا لجاز التيمم للجنبء و دخول المساجد مع وجود الماء فى خارج المساجد و التمكن من استعماله. 

(1) كأنه لأهمية إزالةُ النجاسة الباقية لو لم تزل بالنسبة إلى المكث. 

و مثله ما بعده. 

(1) ينشأ من كونها مساجد حقيقيةُ وان سميت عندهم باسم آخر. 

و من عدم إطلاق لدليل الحكم؛ كى يتمسكك به لتعميم الحكم لهاء لاختصاص الآيهُ الشريفة بالمسجد الحرام, و الإجماع على التعدى 
منه غير ثابت فيما نحن فيه. اللهم إلا أن يقال: إن المسجد الحرام؛ و المسجد الأقصىء و مسجد الكوفة ليست من المساجد الحادثة 
فى زمان شريعتنا المقدسة» بل هى قديمة» و لا مجال للتفكيكك بينها و بين غيرها من المساجد القديمة المستحدثة 
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و أما مساجد المسلمين فلا فرق فيها بين فرقهم .)١(‏ 


[ (مسألة :)١2‏ إذا علم عدم جعل الواقف صحن المسجد أو سقفه أو جدرانه جزءاً من المسجد لا يلحقه الحكم] 


(مسألة 15): إذا علم عدم جعل الواقف صحن المسجد أو سقفه أو جدرانه جزءاً من المسجد لا يلحقه الحكم؛ من وجوب التطهير» و 
حرمة التنجيس (2). بل و كذا لو شكك 


فى شريعة موسى و عيسى عليهما السلام فيلزم تعميم الحكم للجميع (و فيه): 

أنه لاد يراد التفكيكة بين النقراد و اثما يراد التفكيكه بين الأحوال» يق حال كوتها مساجد.و كوتها يبعا أو كتاتس أو نحو ذلكك: 
فإنه لا إطلاق فى الدليل يشمل الحالين؛ فالرجوع فى الثانية إلى الأصل النافى متعين و أوضح فى ذلكك المساجد المستحدثة لليهود فى 
زمان شريعة عيسى عليه السلام و للنصارى فى أيام شريعتناء لإمكان كون وقفها باطلاء لأنها موقوفة على العبادة الباطلة. لكن عرفت أن 
وقف مثل ذلكك ليس على العبادة بل لمجرد حفظ عنوان خاصء و ملاحظة العبادة- صحيحة كانت أو باطلة- أمر خارج عنه. 

اللهم إلا أن يقال إثبات هذا المعنى فى وقف البيع و الكنائس كلية غير واضح. لإمكان كونها من قبيل وقف الحسينيات فى هذا 
العصرء أو وقف المصلى. و لو كانت موقوفة بقصد المسجدية لكان اللازم على المسلمين ترتيب أحكام المساجد عليها فى جميع 
البلاد المفتوحة. و الظاهر خلاف ذلك إلا فى موارد خاصة معدودة لا غيرها. 

)١(‏ بلا إشكال. 

(؟) لعدم المقتضىء و عدم الدليل» بل الظاهر أنه إجماع. و الفرق بين المقام و فراش المسجد: أن تنجيس الفراش إدخال للنجاسة الى 
المسجد لأن الفضاء الذى يشغله الفراش جزء من المسجدء و ليس كذلك المقامء لأن خرجها عن المسجدية بمعنى خروج الفضاء 
الذى تشغله عن المسجدية. 
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فى ذلكك »)١(‏ و ان كان الأحوط اللحوق. 


[ (مسألة :)١1‏ إذا علم إجمالا بنجاسة أحد المسجدين] 
(مسألة :)١37‏ إذا علم إجمالا بنجاسة أحد المسجدينء أو أحد المكانين من مسجد. وجب تطهيرهما (7). 
[ (مسألة 14): لا فرق بين كون المسجد عاما أو خاصاً] 


(سألة:1): لأفرق يد كر السسعد غاما أرهاصا. 
و أما المكان الذى أعده للصلاهُ فى داره فلا يلحقه الحكم (). 


[ (مسألة 19): هل يجب اعلام الغير إذا لم يتمكن من الإزالة؟] 


(مسألة 14): هل يجب اعلام الغير إذا لم يتمكن من الإزالة؟ الظاهر العدم (©) إذا كان مما لا يوجب الهتكك. و إلا فهو الأحوط. 


)١(‏ للأصل. إلا إذا علم أو احتمل منع المالك عن التنجيس على تقدير كونه ملكا. لكن يبقى وجوب التطهير بلا مقتضء إذ الأصل 
البراءة. هذا إذا لم تكن أمارة على المسجدية و إلا تعين العمل عليها. 

(؟) لقاعدة الاحتياط اللازم» من جهة العلم الإجمالى بالتكليف. 

(5) لعدم كونه مسجداً» و لا خارجاً عن الملكية. و 

فى خبر على ابن جعفر (ع) عن أخيه (ع): «عن رجل كان له مسجد فى بعض بيوته أو داره هل يصلح له أن يجعله كنيفا؟ قال (ع): لا 
بأس» 01١‏ 

؛ و نحوه صحيح البزنطى )2١‏ المروى فى مستطرفات السرائر 

. (©) كأنه للأصل. لكن مقتضى إطلاق النهى فى الآية الشريفة وجوب الإزالة و لو بنحو التسبيبء فاذا علم بترتب الإزالة على الاعلام 
وجب مقدمة لهاء و قد سبق منه (قده) وجوب بذل المال إذا توقف عليه تطهير المسجدء و لو كان من قبيل الأجره على التطهير» فكيف 
لا يجب الاعلام إذا علم بالإزالة على تقدير الاعلام؟ (و بالجملة): بعد ما كان تطهير 


(1) الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب أحكام المساجد حديث: 8. 
(0) الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب أحكام المساجد حديث: 6. 
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[ (مسألة :)١١‏ المشاهد المشرفة كالمساجد فى حرمة التنجيس] 


(مسألة :)27١‏ المشاهد المشرفة كالمساجد فى حرمة التنجيس :.)١(‏ بل وجوب الازالة إذا كان ثركها هتكاء بل مطلقاً على الأحوط. لكن 
الأقوى عدم وجوبها مع عدمه (؟). 
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المسجد لا تجب فيه المباشرة» و أنه يجب فيه الاستنابة» لا مجال للتشكيكك فى وجوب الاعلام إذا علم بترتب الإزالة عليه. و كذا 
الحكم لو احتمل ذلكك لأن الشكك فى القدرة على الامتثال موجب للاحتياط عقلا. نعم لو علم بعدم ازالهُ غيره للنجاسة على تقدير 
اعلامه» فلا موجب للاعلام» للأصل. و كذا الحكم فيما يوجب الهتكك. 

)١(‏ كذا ذكر جماعة. بل لعله لا خلاسف فيه ظاهراًء لوجوب تعظيمها وعدم وجوب جمع افراد التعظيم لا ينافى ذلككء إذ التنجيس 
مناف للتعظيم بجميع أفراده. إلا أن يمنع وجوب التعظيم- و لو فى الجملة- لعدم وضوح دليل عليه. بل السيرة القطعية على خلافه فى 
الجملةٌ فالعمدة إذاً ما دل على حرمة المهانة لهاء كما تقتضيه مرتكزات المتشرعة التى هى نظير السيرة العملية لهم» يصح الاعتماد عليها 
فى إثبات الحكم الشرعى. لكن عليه يدور الحكم فى حرمة التنجيس» و وجوب التطهير مدار صدق المهانة و عدمهاء و من ذلكك 
يشكل الفرق بين حرمة التنجيس و وجوب التطهير لأمن ما يكون إحدائه مهانة يكون بقاؤه كذلك, لعدم الفارق بين الحدوث و 
الام إلك أن يكو التشكك فى حرنة مهانتينا ومخرضيعيا مطلتاء: و البفة: حضون الاتعدافك دون القان فاه الى ساعد 
مرتكزات المتشرعة» و هذا هو الأقرب. ثمّ إن حصول المهانة فى النجاسة اليسيرة لا يخلو من اشكال؛ فعموم الحكم حينئذ مشكل. 

(1) أما معه فلا اشكالء للعلم بمبغوضيته» و لزوم صيانتها عنه» من غير فرق بين الحدوث و البقاء. 
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ولافرق فيها بين الضرائح و ما عليها من الثياب» و سائر مواضعها »)١(‏ إلا فى التأكد و عدمه (5). 


[ (مسألة ١؟):‏ تجب الإزالة عن ورق المصحف الشريف] 


(مسألة ١‏ تجب الإزاله عن ورق المصحف الشريفء و خطه بل عن جلده و غلافه؛ مع الهتكك (). كما أنه معه يحرم مس خطه أو 
ورقه بالعضو المتنجسء و ان كان 


)١(‏ لاطراد الدليل فى الجميع على نهج واحد. 

() فان الحكم فيما هو أقرب آكد منه فى الأبعد. 

(*) بلا إشكالء إذ من المعلوم ضرورةً لدى المتشرعة وجوب صيانته عن ذلك و 

فى خبر إسحاق بن غالب فى القرآن «فيقول الجبار عز و جل: و عزتى و جلالى و ارتفاع مكانى» لأكرمن اليوم من أكرمكك. و لأهينن 
من أهانكك» )١١‏ 


و 

فى رواية أبى الجارود: قال رسول الله (ص): أنا أول وافد على العزيز الجبار يوم القيامة» و كتابه» و أهل بيتى ثم أمتى ثم أسألهم ما 
فعلتم بكتاب الله تعالى و أهل بيتى) .)5١‏ 

فتأمل. 

و أما إذا لم يحصل الهتكك ففى وجوب ذلكك إشكال. إلا أن يستفاد من قوله تعالى ا َه إن الْمطهَرُونَّ) 8٠‏ فإنه و ان كان مورده 
الطهارة من الحدث- بقرينة نسبتها الى الماسء لا العضو الممسوس به- إلا أنه يمكن استفادة المقام بالأولوية (و توهم): اختصاص 
الآية بفعل الإنسان نفسه. و لا تقتضى المنع من تحقق المس من غيره» فلا تدل على وجوب الإزالة لو تحققت النجاسة (مندفع): بأن 
الظاهر من إطلاق الآيهُ عموم المنع» لعدم تقييد موضوع الخطاب بفعل المخاطب نفسه. لكن ذلكك 


.١ الوسائل باب: 7 من أبواب قراءة القرآن حديث:‎ )١( 
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(؟) الوسائل باب: 7 من أبواب قراءة القرآن حديث: ؟. 

() الواقعة: هلا. 
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متطهراً من الحدث. و أما إذا كان أحد هذه بقصد الإهانةُ فلا إشكال فى حرمته .)١(‏ 


[ (مسألة 7؟): بحرم كتابة القرآن بالمركب النجس] 


(مسألة 7): يحرم كتابة القرآن بالمركب النجس (2»؛ و لو كتب جهلا أو عمداً وجب محوه. كما أنه إذا تنجس خطه. و لم يمكن 
تطهيره؛ يجب محوه. 


[ (مسألة 71): لا يجوز إعطاؤه ببد الكافر] 


(مسأله 77): لا يجوز إعطاؤه بيد الكافر (*)» و إن كان فى يده يجب أخذه منه. 
[ (مسألة ؟؟): يحرم وضع القرآن على العين النجسة] 


(مسألة ؟7): يحرم وضع القرآن على العين النجسة (©)) 


يجرى بالنسبة إلى خطه. و منه يظهر الوجه فى حرمة مس خطه بالعضو المتنجس. و أما مس ورقه فغير ظاهرء إذ لا يستفاد من الآيةُ» و 
لافيه هتكك و لا فيه مهانة. 

هذا و لكن فى ثبوت الأولوية بالنسبة إلى الخبث إشكالء و مقتضى الأصل العدم. و الحال فى الورق أوضح. 

)١(‏ بل قد يؤدى الى الارتداد إذا كان عن استهانةٌ بالدين. أما إذا كان بقصد الإهانة لخصوص الشخص المعين من القرآن لا غير» 
فليس إلا الحرمة. 

(؟) لما تقدم من إمكان استفادته من الآية الشريفة» فإنه و ان لم يكن فيه ماس و ممسوسء لكن المناط موجود فيه بنحو آكد, و ان 
كان لا يخلو من إشكالء كما عرفت. و كذا الحكم فى الفرع الآتى. 

() لا يخلو من اشكال إذا لم يستلزم هتكاء و لا مهانة. و كذا وجوب أخذه منه. نعم إذا كان وضع يده عليه يقتضى مس خطه بعضو 
منه» كان تحريم إعطائه و وجوب أخذه مبنيا على ما عرفت من حرمة مماسة النجس له. 

(©) الكلام فيه هو الكلام فى المسألهُ السابقة. 
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كما أنه يجب رفعها عنه إذا وضعت عليه و إن كانت يابسة. 


[ (مسألة :)7١0‏ يجب إزالة النجاسة عن التربة الحسينية] 

1 : 5 1 
(مسألة 10): يجب إزالةُ النجاسة عن التربة الحسينية »)١(‏ بل عن تربة الرسول و سائر الأئمة- صلوات الله عليهم- المأخوذة من قبورهم 
و يحرم تنجيسها. و لا فرق فى التربة الحسينية بين المأخوذة من القبر الشريف أو من الخارج إذا وضعت عليه بقصد التبركء و 
الاستشفاء (؟). و كذا السبحة و التربة المأخوذةٌ بقصد التبرك لأجل الصلاة. 
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[ (مسألة :)١‏ إذا وقع ورق القرآن أو غيره من المحترمات فى بيت الخلاء] 


(مسألة ): إذا وقع ورق القرآن أو غيره من المحترمات فى بيت الخلاء أو بالوعته وجب إخراجه و لو بأجرةٌ (). 
وان لم يمكن فالأحوط و الاولى سد بابه. و تركك التخلى فيه 


(1) لما عن التنقيح من أنه ورد متواتراً وجوب تعظيمها و تركك الإزالة مناف للتعظيم. هذا و لكن الذى عثرنا عليه من النصوص ١١‏ مما 
تضمن الأمر بتعظيمها و النهى عن الاستخفاف بها 

؛ ظاهر- بقرينة السياق و المقام- فى اعتبار ذلكك فى الانتفاع بها فى الاستشفاء و غيره» من فوائدها الجليلة» و ليس فيها دلال على أن 
ذلكك من أحكامها مطلقاً. نعم لا-مجال للإشكال فى حرمة إهانتها و مبغوضية هتكهاء فيكون حكمها حكم المشاهد الشريفة لا 
المصحف. 

() لاطراد الدليل فى الجميع. نعم يختص ذلك بما أخذ على وجه التبرك. أما ما أخذ على وجه آخر- مثل أن يصنع آجراًء أو خزفاء 
أو نحوهما- فليس مورداً للكلام» و لا تجرى عليه تلكك الاحكام. 

(9) لعدم الفرق فى صيانته عن الهتكك بين التوقف عن الأجرٌ و عدمه 


(1) راجع الوسائل باب: 77 من أبواب المزار» و باب: 89 من أبواب الأطعمة المحرمة. 
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الى أن يضمحل .)١(‏ 

[ (مسألة :)١1‏ تنجيس مصحف الغير موجب لضمان نقصه الحاصل بتطهيره] 

(مسألة /1"): تنجيس مصحف الغير موجب لضمان نقصه الحاصل بتطهيره (؟). 
[ (مسألة /1): وجوب تطهير المصحف كفائى, لا يختص بمن نجسه] 


(مسألة 18): وجوب تطهير المصحف كفائىء لا يختص بمن نجسه (”) و لو استلزم صرف المال وجبء ولا يضمنه من نجسة إذا لم 
يكن لغيره () و ان صار هو السبب 


)١1(‏ بل الأقوى» لوجوب دفع الإهانة الزائدة على المقدار الحاصل أولا. 

() لم يظهر الفرق بينه و بين ما مضى و يأتى فى كون النقص إنما يكون بفعل المباشر بداعى امتثال التكليفء و الإتلاف إنما ينسب 
البولة إلى لشي 

نعم بينهما فرق من جهة أخرى. و هى أن تنجيس المصحف يوجب نقصان ماليته غالبا بلحاظ وجوب تطهيره؛ فالمضمون ينبغى أن 
يكون ذلكك المقدار من المالية» و ان لم يحصل التطهير» و الضمان يكون على المسبب. هذا و قد عرفت فى المسأله السابعة أن التطهير 
وان كان موجباً لنقص المسجدء لا يكون مضموناً على المطهر و إن كان هو المباشرء لأنه كان لمصلحة المسجدء و كذا فى المقام. 
فالفمان الذى يكرق على المفجحس ضهان الشاوث بين فيه طافرا وقبطةه نجنا يحب تظييرة يلا هتماق النقض الخاضل بده لاما 
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بين قيمته طاهراً و قيمته نجساً يجب تطهيره على نحو يضمن النقص الحاصل به. فلاحظ. 

(*) لإطلاق النهى فى الآب و لأن وجوب صيانته عن الهتكك لا يختص بمكلف دون آخرء و قد عرفت أن مقتضاهما لا يختص بصورة 
عدم الحاجة الى المال. 

(6) يعنى: إذا لم يكن المصحف لغير من نجسه. بل كان له. لكن 
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للتكليف بصرف المال .)١(‏ و كذا لو ألقاه فى البالوعة فان مئونة الإخراج الواجب على كل أحد ليس عليه؛ لأن الضرر إنما جاء من 
قبل التكليف الشرعى (1). و يحتمل ضمان المسببء كما قيل» بل قيل باختصاص الوجوب به و يجبره الحاكم عليه لو امتنع» أو 


تاج اشرو لكق بأضن الأجرة منة. 
[ (مسألة 9؟): إذا كان المصحف للغير ففى جواز تطهيره بغير إذنه إشكال] 


(مسألة 9): إذا كان المصحف للغير ففى جواز تطهيره بغير إذنه إشكال ()2 


التقصضيضن هده السورة غير ظاهن قات الممحق لو كان لقي من نجه أمكق أيضا أن يكون هاما للمال الميذول من غيرة» مقدمة 
للتطهير» بناء على الضمان بالتسبيب. و كذا الاشكال لو كان أصل العبارة: «إذا كان لغيره» فإنه- بناء على الضمان بالتسبيب- يكون 
المنجس ضامناً للمال المذكور و ان كان المصحف لنفس المنجس. اللهم إلا أن يكون الضمير فى «كان» راجعاً الى المال لا 
المصحف. 

)١(‏ لأن ذلك لا يوجب صحة نسبة الإتلاف إليه. 

)قد يقال؟]إ الفررى إن حاء من قبل التكليف» لك التكليف إتما جا مق قبل المسبب» شكرق الفيرو ناشعاً مه بالواسظة فالعتددة 
فى عدم الضمان: أن موجب الضمان صحة نسبة الإتلا.افء و هو غير حاصل بالنسبة إلى المسبب بعد كون الباذل باذلا باختياره» 
الفوجب اصكة نسة الأثلاق اللدعرفاء لان السبيه» كما عرفت 

(*) ينشأ من الإشكال فى أهميهُ وجوب التطهير من حرمةٌ التصرف فى مال الغير بغير إذنه. بل مقتضى كثرة الاهتمام فى بيان الحرمة 
المستفادة من كثرة الأدلة عليها أنها أهم فلا يجوز التطهير حينئذ بلا إذن. اللهم إلا أن يقال: إذا كان الاذن واجباً على المالكك مقدمة 
للتطهيرء لا دليل 
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إلا إذا كان تركه هتكا ))١(‏ و لم يمكن الاستيذان منه. فإنه حينئذ لا يبعد وجوبه. 


[ (مسألة )1١‏ يجب إزالة النجاسة عن المأكول] 


(مسألة © يجب إزالةٌ النجاسة عن المأكول (؟)»؛ و عن ظروف الأكل و الشربء إذا استلزم استعمالها تنجس 


على توقف جواز التصرف عليه» لانصراف أدلهٌ الحرمهُ عن مثل ذلكك. 
و لا سيما و كون التطهير لمصلحة المصحف. و فيه أن الانصراف ممنوع. فالإطلاق محكم. 
ثم إن الاشكال يختص بما إذا لم يكن المالكك فى مقام التطهير» و لا الاذن لمن هو مقدم عليه؛ و لا كان يأذن لو استؤذن. و الا فلا 
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تزاحم حينئذ بين وجوب التطهير و حرمة التصرف بلا إذن» فلا مقتضى لرفع اليد عن الحرمة المذكورة. فلا يجوز التطهير بلا إذن. ثمّ 
إن الكلام المذكور بعينه جار فيما لو توقف التطهير على استعمال الماء المغصوب أو الآله المغصوبة فإن التزاحم و الترجيح جار هنا 
أيشيا. 

لكن ذلكك حيث لا يمكن الاستيذانء أو كان ممتنعاً عن التطهير و عن الاذن فيه. أما لو كان مقدماً على التطهيرء أو على الاذن فيه: و 
أمكن الاستيذان منه» فلا بد من الاستيذان منه. 

(0) و كذا المشروب: يعنى: لا يجوز أكله أو شربه مع النجاسة. 

و لعل هذا الحكم من الضروريات. و يستفاد من النصوص المتقدمة فى الماء القليل و المضافء و فى الزيت و السمن و العسل إذا 
مات فيها جرذ أو فأرهٌ ]١[‏ و غير ذلكك. 


]١[‏ تقدمت الإشارة إلى بعضها فى أوائل فصل كيفيةُ تنجس المتنجسات,ء و أشرنا هناكك الى مصادرها. 
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المأكول و المشروب. 


[ (مسألة :)٠"١‏ الأحوط ترى الانتفاع بالأعيان النجسة] 


(مسألة :)١‏ الأحوط تركك الانتفاع بالأعيان النجسة »)١(‏ خصوصاً الميتةه بل و المتنجسة إذا لم تقبل التطهيرء إلا ما جرت السيرة عليه 
من الانتفاع بالعذرات و غيرهاء للتسميد و الاستصباح بالدهن المتنجس. لكن الأقوى جواز الانتفاع بالجميع حتى الميتة مطلقاً فى غير 
ما يشترط فيه الطهارة. 

نعم لا يجوز بيعها للاستعمال المحرم» و فى بعضها لا يجوز بيعه مطلقا كالميتة و العذرات. 


[ (مسألة :)١7‏ كما بحرم الأكل و الشرب للشىء النجس كذا بحرم التسبيب لأكل الغير أو شربه] 


(مسألة ؟"): كما يحرم الأكل و الشرب للشىء النجس كذا يحرم التسبيب لأكل الغير أو شربه (؟). و كذا التسبب 


)١(‏ خروجاً عن شبهة الخلاف» كما تقدمت الإشارهً الى ذلكك فى مبحث نجاسة الميتة» فراجعه يتضح لكك وجه الأحكام المذكورة 
فى هذه المسألة. و تفصيل الكلام فى ذلكك موكول الى محله من المكاسب المحرمة. 

(0)الصنية إلن الف عبارة عن قعل القريع يواسظة الببب؛ فيعض فيه القصف الى المسي» يقلات العسييه قاثه مده فل الس 
لو مع الغفل عن ترتب المسبب عليه. و كيف كان فدليل الحرام ان كان ظاهرا فى توجه الخطاب بتركه الى خصوص من قام به الفعل» 
لم يحرم التسبب اليه من غيره» فضلا عن التسبيب. و ان كان ظاهراً فى توجه الخطاب بتركه الى كل أحد حرم التسبب اليه» و التسبيب 
مع الالتفات الى ترتبه على السبب» بل يجب على كل أحد دفع وقوعه و ان لم يكن على وجه التسبيب و لو لم يكن ظاهرا فى أحد 
الوجهين كان مقتضى الأصل جواز التسبب اليه و التسبيب. و على هذا فحرمة التسبب إلى أكل النجس و شربه من غير 
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المتسبب تتوقف على ظهور الدليل فى كون الخطاب بالحرمة على النحو الثانى» و هو غير ظاهر. نعم قد يستفاد من صحيح معاوية 
الوارد فى بيع الزيت المتنجس 

لقوله (ع) فيه: «و يبينه لمن اشتراه ليستصبح به) )١١‏ 

من جهة أن الاستصباح ليس محبوباً و مأموراً به. ولا مما يترتب على التنبيه و الاعلام؛ فلا بد أن يكون التعليل به عرضياًء و العلهُ فى 
الحقيقة هى ترك الأكلء فيكون تركك أكل المشترى واجباً على البائع؛ كما تقدم بيان ذلكك فى مبحث الماء المتنجس. و تقدم أيضاً 
الاستدلال على حرمة التسبب الى فعل غيره للحرام: بأن استناد الفعل الى السبب أقوى. فنسبة الفعل إليه أولى» كما تقدم الاشكال فيه 
فراجع. 

ثم إن الصحيح المتقدم وان كان مورده الزيت المتنجسء, لكن يجب التعدى عنه الى مطلق المأكول و المشروبء بقرينة التعليل؛ 
المحمول على الارتكاز العرفى» فإن مقتضاه عدم الفرق بين الزيت و غيره. نعم يشكل التعدى عن المأكول و المشروب الى غيرهما 
من المحرمات. لعدم مساعدة الارتكاز عليه. فالاقتصار عليهما متعين. و يشير الى ذلكك موثق ابن بكير ”2 المتضمن للنهى عن اعلام 
المستعير إذا أعاره ثوباً لا يصلى فيه 

. وعليه فلا يجب الاعلام إذا كان يتوقف ترك استعمال النجس فى غير الأكل و الشرب عليه» و كذا فى سائر المحرمات غير النجس 
إذا كان يتوقف تركها عليه. 

و من ذلكك يظهر لكك الفرق بين مقتضى الصحيح المذكور و مقتضى الاستدلال المتقدم على حرمة التسبيب» فان بينهما عموماً من 
وجهء إذ مقتضى الصحيح وجوب الاعلام وان لم يكن هناك تسبيب. و لكنه يختص بالنجس من حيث استعماله فى الأكل و الشرب» 
فلا يشمل غير النجس» 


.١ الوسائل باب: 87 من أبواب الأطعمة المحرمةٌ ملحق حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: /ا من أبواب النجاسات حديث: *. 
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لاستعماله فيما يشترط فيه الطهارة. فلو باع أو أعار شيئاً نجساً قابلا للتطهير يجب الاعلام بنجاسته )١(‏ و أما إذا لم يكن هو السبب فى 
استعماله بأن رأى أن ما يأكله شخص أو يشربه أو يصلى فيه نجسء فلا يجب إعلامه (؟). 


[ (مسألة 7): لا يجوز سقى المسكرات للأطفال] 


(مسألهُ **: لا يجوز سقى المسكرات للأطفال (*). 


ولا النجس بلحاظ استعماله فيما يعتبر فيه الطهارة غير الأكل و الشرب. 

و مقتضى الاستدلال حرمة التسبيب مطلقاً الى فعل الحرام» سواء أ كان مورده النجس أم غيره» و سواء أ كان الحرام الأكل و الشرب أم 
غيرهماء لكنه يختص بصورة التسبيب الموجب لقَوة إسناد الفعل الى السببء و لا يشمل غيرها. 

هذا وقد يستدل على حرمة التسبيب: بأن فيه تفويتاً لغرض الشارع و إيقاعاً فى المفسدة. و فيه- مع أن لازم ذلكك عدم الفرق بين 
التسبيب و غيره-: أن تفويت الغرض إنما يكون حراماً على من توجه اليه الخطاب بحفظه لا على من لم يتوجه اليه الخطاب بهء كما 
هو محل الكلام. 
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(1) تفريع وجوب الاعلا-م على حرمة التسبب باعتبار أن تمكين البائع أو المعير من العين للمشترى أو المستعير فعل وجودى يترتب 
عليه استعمال النجسء و إن كان الاعتماد فى طهارة المأخوذ من البائع أو المعير لم يكن على فعله» و إنما كان اعتمادا على أصالة 
الطهارة. هذا و لكن فى كون هذا المقدار من فعل الفاعل كافياً فى صدق التسبب اشكالا. نعم يتضح ذلكك فى مثل الجلد و نحوه مما 
كان الأصل فيه النجاسة لو لا أخذه من المسلم. فتأمل جيداً. 

(0) قد عرفت أن مقتضى الصحيح وجوب الاعلام فيما يؤكل و يشرب 

(") الظاهر أنه مما لا إشكال فيه. كما استفاضت به النصوص. ففى 
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بل يجب ردعهم و كذا سائر الأعيان النجسة إذا كانت مضرة لهم (١)؛‏ بل مطلقا (1). و أما المتنجسات فان كان التنجس من جهة كون 
أيديهم نجس فالظاهر عدم البأس به (*) و ان كان من جه تنجس سابق فالأقوى جواز التسبب لأكلهم (6) و ان كان الأحوط تركه. 
و أما ردعهم عن الأكل أو الشرب 

خبر أبى الربيع الشامى: «سئل أبو عبد الله (ع) عن الخمر 

.. (الى أن قال) (ع): 

ولا يسقيها عبد لى صبيا صغيرا أو مملوكا إلا سقيته مثل ما سقاه من الحميم يوم القيامة) ١١‏ 

» و نحوه خبر العجلان 

و غيرهما 

)١(‏ وجوب الردع على الولى عن مثل ذلكك ظاهرء فإنه مقتضى ولايته. 

أما وجوبه على غيره فغير ظاهر لعدم الدليل على وجوب دفع الضرر عن كل أحد و لو كان صبياً. و كأنه لذلكك خخص الوجوب بالولى 
فى مبحث قضاء الصلاة. نعم يجوز لغيره ردعهم, لأنه إحسان محض. و أما حرمة التسبب الى أكلهم و شربهم فأولى من وجوب الردع؛ 
من غير فرق بين الولى و غيره لحرمة الإضرار بهم. 

(؟) دليله غير ظاهر. بل النصوص الداله على جواز استرضاع اليهودية و النصرانية و المجوسية و المشركة و الناصبية 5١‏ تأباه. و ان كان 
ظاهر المحكى عن الأردبيلى (ره) من قوله: «و الناس مكلفون بإجراء أحكام المكلفين عليهم» يقتضى المفروغية عنه. بل عدم الفرق 
دو التحس و اليشجسن: 

(9) للأصلء بل السيرة. 

(©) للأصل» كما تقدم فى المياه. 


(1) الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب الأشربةٌ المحرمة حديث: .١‏ 
(1) راجع الوسائل باب: 4/2 اا من أبواب أحكام الأولاد. 
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مع عدم التسبب فلا يجب من غير إشكال .)١(‏ 


[ (مسألة ؟): إذا كان موضع من بيته أو فرشه نجسا] 


(مسألة ): إذا كان موضع من بيته أو فرشه نجسا فورد عليه ضيف و باشره بالرطوبة المسرية» ففى وجوب إعلامه إشكالء و ان كان 
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أحوطء بل لا يخلو عن قوة (5). 
و كذا إذا أحضر عنده طعاما ثمّ علم بنجاسته. بل و كذا إذا كان الطعام للغير و جماعة مشغولون بالأكل فرأى واحد منهم فيه نجاسة؛ و 
ان كان عدم الوجوب فى هذه الصورة لا يخلو عن قوةء لعدم كونه سبباً لأكل الغير (؟»؛ بخلاف الصورة السابقة. 


[ (مسألة 4"): إذا استعار ظرفا أو فرشا أو غيرهما من جاره فتنجس عنده هل يجب عليه اعلامه عند الرد؟] 


(مسألة 0): إذا استعار ظرفا أو فرشا أو غيرهما من جاره فتنجس عنده هل يجب عليه اعلامه عند الرد؟ فيه اشكال و الأحوط الأعلام؛ 
بل لا يخلو عن قوهُ إذا كان مما يستعمله المالكك فيما يشترط فيه الطهارة (6). 


(1) لعدم الدليل على الوجوب. بل السيرة تنفيه. لكن كلام الأردبيلى المتقدم يقتضى ثبوت الاشكال. 

(؟) لكونه من التسبيب باعتبار أن إذن المالك للضيف مقدمة لحصول الحرام. و ان كان لا يخلو من اشكالء و لا سيما فى فرض 
نجاسة موضع من بيته بخلا.ف الفرض الذى بعده. فإنه من فروض التسبيب باعتبار أن إحضار الطعام طلب منه للأكل منه» و إن كان 
معذورا فيه قبل العلم» لكنه لا يعذر فيه بعده. 

(6) لكن عرفت أن صحيح معاوية 

١‏ ظاهر فى وجوب الاعلام فى الفرض. 

(6 لانيو العيية وسجره القرق ذكر نافيا أو عرسا العارية 


)١(‏ تقدم فى مسألة: 7١‏ و أشرنا إلى مصدره. 
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[فصل إذا صلى فى النجس] 
اشارة 


فصل إذا صلى فى النجس فان كان عن علم و عمد بطلت صلاته .)١(‏ و كذا إذا كان عن جهل بالنجاسة من حيث الحكم () 


لا يوجب الفرق فى تحقق التسبيب. لكن عرفت الإشكال فى وجوب الاعلام إذا لم يتعلق بالأكل أو الشرب. 

فصل إذا صلى فى النجس 

)١(‏ إجماعاً محكياً نقله عن جماعة؛ منهم الشيخ و الفاضلان و الشهيدان و غيرهم. و تقتضيه نصوص المانعية البالغة حد التواتر الآمرة 
بغسل الثياب و البدن من النجاسات للصلاة و المانعة عن الصلاةٌ فيها 

.١9‏ وقد تقدم بعضها فى أدلة النجاسة. مضافا إلى النصوص الخاصة بالعلم» 

كصحيح ابن سنان: «سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل أصاب ثوبه جنابة أو دم قال (ع): إن كان علم أنه أصاب ثوبه جنابة قبل أن 
يصلىء ثمّ صلى فيه و لم يغسله» فعليه أن يعيد ما صلى» "7١‏ 

» و نحوه غيره؛ و يأتى بعضه. 

(؟) على المشهور. لإطلاق الأدلةٌ المتقدمة من معقد الإجماع و النصوص و التشكيكك فيهما فى غير محله؛ بل لعل الجاهل هو المتيقن؛ 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإا ماع13 ى. الالالالالا صفحة /001 من اعاه0م 


إذ من البعيد كون العالم موضوعا للسؤال» لوضوح وجوب الإعادة عليه. 
و دعوى: انتفاء التكليف بالطهارة فى حقه. لقبح تكليف الغافل 


)١(‏ تقدم فى أول الفصل السابق الإشارة إليها و الى مصادرها. 
(؟) الوسائل باب: 5٠‏ من أبواب النجاسات حديث: ”*. 
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عقلاء و أن المأتى به مع النجاسة لا بد أن يكون مجزياء لأنه مأمور به شرعاء بشهادة استحقاق العقاب على تركه اختيارا. مدفوعة- و ان 
حكيت عن المحقق الأردبيلى (قده) و بعض من تأخر عنه-: بأن الغفلةُ إنما تمنع عقلا عن باعثية التكليف و تنجزه؛ لاعن ملاكه. و لذا 
ذهب المشهور الى تكليف الكفار بالفروع مع غفلتهم عنها. فالمأتى به مع النجاسة ليس مأمورا به» و لا فردا للواجب الشرعى. و لا 
ينافى ذلك استحقاق العقاب على تركه؛ لأن تركه ترك للواجب الواقعى اختيارا مع الالتفات الى وجوبه- و لو فى الجملة- فإذا التفت 
فى أثناء الوقت الى الوجوب الواقعى وجب عقلا امتثاله بالإعادة» كما أنه لو التفت بعد خروج الوقت وجب القضاء لصدق الفوت. مع 
أنه لو سلم منع الغفلة عن ملاكك التكليفء فاقتضاء ذلكك لنفى الإعادة و القضاء إنما يكون لو استمرت فى تمام الوقتء أما لو التفت 
فى أثنائه فاللا-زم الحكم بوجوب الإعادة أو القضاءء. لتحقق شرط التكليف. و بمنع أجزاء المأتى به الناقص و منع كونه مأموراً به إما 
لمنع العقاب على تركه من أصله أو للبناء على كونه للتجرؤ. مع أن البناء على صحة المأمور به الناقص و كونه مأمورا به لا يقتنضى 
الاجزاء. و لا ينافى وجوب الإعادةٌ لجواز كون الوجوب على نحو تعدد المطلوب و لا دليل فيه على الاجزاءء بل إطلاق دليل الوجوب 
الأولى ينفى الاجزاء. و يقتضى الإعادة» كما لعله ظاهر بالتأمل. 

نعم يمكن أن يقال: مقتضى إطلاق 

حديث: (لا تعاد الصلاةُ ..») )١١‏ 

عدم وجوب الإعادة» و هو حاكم على أدلة الجزئية و الشرطية (و فيه): أنه يتوقف على كون المراد من الطهور فيه الذى هو أحد 


)١(‏ الوسائل باب: ” من أبواب الوضوء حديث: 8. و ينقله بتمامه فى باب: ١‏ من أبواب أفعال الصلاة» و باب: 59 من أبواب القراءة 
بأسانيد متعددة. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج١2‏ ص: 019 

بأن لم يعلم أن الشىء الفلا-نى مثل عرق الجنب من الحرام- نجسء أو عن جهل بشرطية الطهارة للصلاة. و أما إذا كان جاهلا 
بالموضوع- بأن لم يعلم أن ثوبه أو بدنه لاقى البول مثلا- فان لم يلتفت أصلاء أو التفت بعد الفراغ من الصلاة. 


الطهارة من الحدث, لا ما يعم الطهارة من الخبثء و الا كان مقتضاه الإعادة» بل و يتوقف على عمومه للجاهل بالحكم, و إلا فلا مجال 
له فى المقام مضافاً الى أن حكومته إنما هى بالإضافة إلى أدلة تشريع الجزئية و الشرطية لا بالإضافة إلى ما دل على وجوب الإعاده فى 
المقام» كصحيح ابن سنان المتقدم 

و نحوه؛ لوحدة اللسان فيهماء بل تكون نسبة مثل الصحيح اليه نسبة العام الى الخاصء فيختص به. 
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اللهم إلا أن يقال: حديث: 

«لا تعاد ..» 

لما لم يشمل العالم بالحكم يكون بينه و بين الصحيح عموم من وجه؛ لعموم الحديث لغير الطهارة من الخبث و عموم الصحيح للعالم 
بالحكم. لكن عليه يكون المرجع فى الجاهل بالحكم إطلاقات الشرطية المقتضية للإعادة. مع أن خروج العالم عن حديث: 

«لا تعاد ..» 

لا يوجب انقلاب النسبة إذ المدار فى تعيينها على ما هو ظاهر الكلامين مع قطع النظر عن دليل آخرء كما حقق فى محله. 

إلا أن يقال: خروج العالم بالحكم عن حديث: 

«لا تعاد ..» 

ليس لدليل آخرء و انما هو لقصوره عن شموله لأن قوله (ع): 

«لا تعاد ..» 

يراد منه نفى الإعاده فى مقابل حدوث الداعى إليهاء و هذا لا يصدق فى حتق العالم؛ لتحقق الداعى إلى الإعاده فيه من أول الأمر. لكن 
هذا جار بعينه فى الصحيحء فيكون غير شامل للعالم» و يكون أخص من الحديث. 

ثم إنه لا فرق فيما ذكرنا كله بين صورتى الجهل عن قصور أو تقصير. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج١2‏ ص: 0*٠‏ 

صحت صلاته؛ و لا يجب عليه القضاء »)١(‏ بل و لا الإعاده فى الوقت (5)» و ان كان أحوط (). 


)١(‏ إجماعا محكياً صريحاً و ظاهرء عن جماعة كثيرة. و يدل عليه 

خبر على بن جعفر (ع) عن أخيه (ع): «عن الرجل احتجم فأصاب ثوبه دم فلم يعلم به حتى إذا كان من الغد كيف يصنع؟ فقال (ع): 
إن كان رآه فلم يغسله فليقض جميع ما فاته على قدر ما كان يصلى و لا ينقص منه شىء, و ان كان رآه و قد صلى فليعتد بتلكك 
الصلاة؛ ثم ليغسله) .)١١‏ 

و 1 

صحيح العيص: «سألت أبا عبد اللّه (ع) عن رجل صلى فى ثوب رجل أياماء ثم إن صاحب الثوب أخبره أنه لا يصلى فيه. قال (ع): لا 
بسي بج ف اكه فقة 

فتأمل. مضافا إلى نصوص نفى الإعادة الآتية» فإنها دالة على نفى القضاءء إما بإطلاقهاء أو بضميمة عدم القول بالفصل أو بالأولوية. 
(0) على المشهور للنصوص الكثيرة» 

كصحيح عبد الرحمن: «سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يصلى و فى ثوبه عذرة من إنسان أو سنور أو كلب أ يعيد صلاته؟ قال (ع) 
إن كان لم يعلم فلا يعيد) "١‏ 

» و نحوه غيره و يأتى بعضه. 

(*) لذهاب جماعة كثيرة اليه كالشيخ فى مياه النهاية» و ابن زهرة فى الغنية» و المحقق فى النافع. و العلامة فى القواعد, و غيرهم فى 
غيرها على ما حكى. 7 

لصحيح وهب بن عبد ربه عن أبى عبد الله (ع): «فى الجنابة تصيب الثوب و لا يعلم بها صاحبه. فيصلى فيه ثمٌّ يعلم بعد. 

قال (ع): يعيد إذا لم يكن علم) 5". 


و 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحهةً 009 من اعزه0م 


خبر أبى بصير عنه (ع): 


.٠١ من أبواب النجاسات حديث:‎ 5٠ الوسائل باب:‎ )١( 
.8 من أبواب النجاسات حديث:‎ 5٠ (؟) الوسائل باب:‎ 
.2 من أبواب النجاسات حديث:‎ 5٠ الوسائل باب:‎ )*( 
.,8 من أبواب النجاسات حديث:‎ 6٠ (ع) الوسائل باب:‎ 


مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج١2‏ ص: ١”اه‏ 


«عن رجل صلى و فى ثوبه بول أو جنابة. فقال (ع): علم به أو لم يعلم فعليه الإعادةٌ إعادةُ الصلاة إذا علم) .)١١‏ 

و لأجلهما حملوا الأخبار المتقدمة على نفى القضاء. و ما قيل من أنه جمع بلا شاهد. مدفوع: بأنه بعد تقييدهما بالإجماعء و الروايتين 
المتقدمتين فى نفى القضاء يدور الأمر بين طرحهما و تقيبد الأخبار السابقةُ بهماء بحملها على خصوص نفى القضاءء و التقييد أولى من 
الطرح- كما هو محقق فى محله- و لا يتوقف شاهد الجمع على كونه موجباً للتصرف فى الدليلين معاء كما فى الجواهر. 

نعم يشكل ذلكك لإباء نصوص نفى الإعادة مطلقاً عن حملها على خصوص نفى القضاء. فلاحظ 

صحيح محمد بن مسلم: «فى الرجل يرى فى ثوب أخيه دما و هو يصلى. قال (ع): لا يؤذنه حتى ينصرف» .1١١‏ 

و 

روايةُ أبى بصير: «فى رجل صلى فى ثوب فيه جنابة ركعتين ثمّ علم. 

قال (ع): عليه أن يبتدئ الصلاة. قال: و سألته عن رجل صلى و فى ثوبه جنابة أو دم حتى فرغ من صلاته ثم علم. قال (ع): مضت 
صلاته) )”١‏ 

و صحيح زرارة المعلل عدم الإعادة: بأنه كان على يقين فشكك .. 

«©» فإنكك تجد أن حمل نصوص الإعادة على الاستحباب أولى من حمل هذه النصوص و غيرها على خصوص نفى القضاء. 

بل من التعليل فى الصحيح الأخيرء و ما فيه أيضاً من 

قوله (ع) «قلت: فهل على إن شككت أنه أصابه شىء أن أنظر فيه؟ قال (ع): 

لاء و لكنكك إنما تريد أن تذهب بالشكك الذى وقع من نفسكك» 

يظهر 


.4 من أبواب النجاسات حديث:‎ 6٠ الوسائل باب:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: 5٠‏ من أبواب النجاسات حديث: .١‏ 

(") الوسائل باب: 5٠‏ من أبواب النجاسات حديث: ؟. 

(ع) الوسائل باب: /ا” من أبواب النجاسات حديث: .١‏ 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج١2‏ ص: ””اه 

وان التفت فى أثناء الصلاة» فإن علم سبقها و أن بعض صلاته وقع مع النجاسة» بطلت مع سعةٌ الوقت للاعادة 2)١(‏ 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 0+٠‏ من اإعزه0م 


ضعف ما عن الذكرى احتماله من التفصيل بين من اجتهد فى البحث عن طهارةٌ ثوبه فلا يعيد و غيره فيعيد. و عن الحدائق تقويته» و 
حكايته عن ظاهر الشيخين فى المقنعة و التهذيب, و ظاهر الصدوق فى الفقيه. للمرسل فى الأخير: ١‏ 

روى فى المنى أنه إن كان الرجل حين قام فنظر و طلب و لم يجد شيئاً فلا شىء عليه؛ و إن كان لم ينظر و لم يطلب فعليه أن يغسله و 
يعيد الصلاة) )١١‏ 

» و نحوه خبر منصور (ميمون. خ ل) الصيقل 

«5). و لعله هو المرسل بعينه. و قد يظهر أيضاً من 

صحيح ابن مسلم عن الصادق (ع): «إن رأيت المنى قبل أو بعد ما تدخل فى الصلاهُ فعليكك الإعادة إعاده الصلاهُ و ان أنت نظرت فى 
ثوبكك فلم تصبه ثم صليت فيه ثم رأيته بعد فلا اعادة عليكك. و كذلكك البول) «*" 

فان التعليل المذكور يستوجب التصرف فيها بالحمل على الاستحباب. مضافا الى إباء بعض نصوص نفى الإعادة عن التقييد بذلك. مع 
ضعف الأولين و اعراض الأصحاب عن الجميع. فالعمل بإطلاق نفى الإعادة متعين. 

(1) كما عن جماعة. لصحيح ابن مسلم 

» و لرواية أبى بصير 

؛ المتقدمين فى الجاهل الى ما بعد الفراغ. و لصحيح زرارة الطويل و 

فيه: «قلت: 

ان رأيته فى ثوبى و أنا فى الصلاة. قال (ع): تنقض الصلاه و تعيد إذا شككت فى موضع منه ثمّ رأيتهه وان لم تشكك ثم رأيته رطباً 
قطعت الصلاة و غسلته ثمّ بنيت على الصلاق لأنكك لا تدرى لعله شىء أوقع 


)١(‏ الوسائل باب: 6١‏ من أبواب النجاسات حديث: ؟. 
(؟) الوسائل باب: 6١‏ من أبواب النجاسات حديث: ”*. 
(*) الوسائل باب: 6١‏ من أبواب النجاسات حديث: ؟. 


مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج١2‏ ص: *اه 


7 عليكك ..) .)١١‏ 
و بها يخرج عما دل على نفى الإعادة فى الجاهل؛ سواء | كان دالا على حكم المقام بالإطلاق أم بالأولوية. 
نعم يعارضها ما : 


عن مستطرفات السرائر من روايةٌ عبد الله بن سنان عن أبى عبد اللّه (ع): «إن رأيت فى ثوبكك دما و أنت تصلى و لم تكن رأيته قبل 
ذلك, فأتم صلاتكك. فاذا انصرفت فاغسله. قال (ع): و ان كنت رأيته قبل أن تصلى فلم تغسله ثم رأيته بعد و أنت فى صلاتكك 
فانصرف فاغسله و أعد صلاتكك» (35). 

و 

موثقة ابن سرحان عنه (ع): «فى الرجل يصلى فأبصر فى ثوبه دما. قال (ع): يتم) 370. 

لكن الجمع العرفى بينها يقتضى حمل الأخيرتين على صورة ما لو احتمل وقوع النجاسة فى الأثناء حين الرؤية؛ كما تشير إليه الفقرة 
الثانية من صحيح زرارة المتقدم 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 2,1 من اعزه0م 


. مضافاً الى أن ظاهرهما جواز الإتمام بلا تبديل و لا تطهير و هو مما لم يقل به أحد. 

هذا و المشهور تخصيص وجوب الإعادة بما إذا لم يمكن نزع الثوب أو تطهيره أو تبديله» و إلا-فعل ذلكك و أنتم صلاته حملا 
للنصوص الأول على الأول و الأخيرة على الأخير بشهادة 

حسن بن مسلم: «قلت له: الدم يكون فى الثوب على و أنا فى الصلاة. قال (ع): إن رأيته و عليك ثوب غيره فاطرحه و صل فى غيره» و 
ان لم يكن عليك ثوب غيره فامض فى صلاتكك ولا اعادة عليكك ما لم يزد على مقدار الدرهم, و ما كان أقل من ذلك فليس بشىء 
رأيته قبل أو لم تره ع 

؛ فيقيد بمنطوق الشرطية الأولى- الداله على صحة الصلاه مع إمكان الطرح- الروايات الأول و بمفهومها- 


.١ الوسائل باب: 55 من أبواب النجاسات حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: 5 من أبواب النجاسات حديث: *. 

(") الوسائل باب: 5 من أبواب النجاسات حديث: ؟. 

(ع) الوسائل باب: 7١‏ من أبواب النجاسات حديث: 8. 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج١2‏ ص: عه 

وان كان الأحوط الإتمام ثم الإعادة .)١(‏ و مع ضيق الوقت 


الدال على البطلان مع عدم إمكان الطرح - الروايتان الأخيرتان. 

بل يكفى فى ثبوت الجمع العرفى تقييد الروايات الأول؛ لأنه بعد حملها على صورة عدم مكان الطرح تكون أخص مطلقاً من الروايتين 
الأخيرتين» فيجب تقييدهما بها لثلا يلزم الطرح» كما عرفت. 

هذا و لكنه يتوقف على كون مورد الشرطية الأولى الدم الكثير» و كون مورد الثانية مطلق الدمء الأعم من القليل و الكثير و جعل قوله 
(ع2: 

«ما لم يزد ..» 

قيداً للثانية لا غيرء و يكون (ع) قد اكتفى عن بيان مفهوم الشرطيةٌ بالمفهوم المستفاد من القيد. حيث يدل التقييد على وجوب الإعادة 
إذا لم يكن عليه غيره» و قد زاد الدم على مقدار الدرهم. و ذلك كله خلاف الظاهر فان الظاهر كون الشرطية الثانية تصريحاً بمفهوم 
الأولى و القيد راجع إليهما معاء فيتعين حمل الأمر بالطرح فى الشرطية على الاستحباب بقرينة قوله (ع): 

«و ما كان أقل ..» 

» فتكون الرواية أجنبية عما نحن فيه» لأن موردها الدم المعفو عنه. مضافاً الى رواية الشيخ (ره) لها عن الكلينى (ره) بزيادة الواو فيها 
قبل القيد» و إسقاط قوله (ع): 

«و ما كان أقل من ذلكك» 

]١[‏ فيكون قوله (ع): 

«و ما لم يزد ..) 

كلاما مستقلاء و ما قبله من الشرطيتين اللتين ثانيتهما تصريح بمفهوم أولاهما موضوعهما الدم الكثير. و عليه فمحمل الشرطية الأولى 
متحمل رواب ابت نثات و سرحان. و أما الشرطية الفائية ققد حك الاثفاق على خلافها سباق إن شا الله 

)١(‏ لاحتمال صحة الصلاه و حرمة قطعها و احتمال بطلانهاء و بالإتمام 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 0,١‏ من اعزه0 


]١[‏ كما ذكره فى الوافى فى ذيل الحديث الأول من باب التطهير من الدم من أبواب الطهارة من الخبث. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج١2‏ ص: 0ه 

إن أمكن التطهير أو التبديل- و هو فى الصلاه من غير لزوم المنافى- فليفعل ذلكك و يتم؛ و كانت صحيحة (22))» و ان لم يمكن أتمها 
و كانت صحيحة. و ان علم حدوثها فى الأثناء مع 


والإعادة يحصل العمل بكل المحتملات. 

)١(‏ لانصراف نصوص وجوب الإعادة فى الجاهل إذا التفت فى الأثناء المتقدمة» عن المورد؛ و الأصل بقتضى عذريةٌ الجهل. أو لما 
دل على أهمية الوقت من الطهارة الخبثية» فيسقط اعتبار الطهارة إذا أدى الى فوات الصلاهُ فى الوقت. لكن دعوى انصراف نصوص 
الإعادة بنحو يعتد به ممنوعة, و لذا لا يظن الالتزام به فى غير الفرض من موارد الجزئية و الشرطية. 

و لأجل ذلك لا مجال للرجوع إلى أصالة عذرية الجهل. على أن مجرد عذرية الجهل لا تقتضى الصحة. و التزاحم فى أول الصلاء 
غير ثابت» لإمكان الصلاهُ حينئذ بالثوب الطاهرء و التزاحم حين الالتفات و ان كان حاصلا بالإضافة الى ما وقع من الاجزاء؛ لكنه إنما 
يقتضى الاجتزاء بالبدل الاضطرارى لا تصحيح الجزء الباطل و الاجتزاء به. 

فان قلت: الجهل بالنجاسة موجب لانتفاء القدرهُ على الطهارة من الخبثء فلا مانع من اعمال التزاحم من أول الأمر (قلت): موضوع 
التزاحم الذى يقدم فيه الوقت العجز لا من جهة الجهل. كمرض أو برد أو غيرهماء فيبقى العجز من جهة الجهل باقباً تحت القاعدة 
المقتضية للبطلان معه عملا بعموم الشرطية. اللهم إلا أن يقال: التعدى عن الأعذار المذكورة إلى المقام مما يساعده المذاق العرفى 
فالبناء على اجراء حكم التزاحم من أول الأمر أظهر. و من ذلكك تعرف الوجه أيضاً فى قول المصنف (ره): 

«أتمها و كانت صحيحة). 

نعم بناء على وجوب الصلاهٌ عاريا إذا لم يتمكن من التستر إلا بالننبجس 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج١2‏ ص: 0*8 

عدم إتيان شىء من أجزائها مع النجاسة؛ أو علم بها و شكك فى أنها كانت سابقاً أو حدثت فعلاء فمع سعة الوقت و إمكان التطهير أو 
التبديل يتمها بعدهما »)١(‏ و مع عدم الإمكان يستأنف (؟) 


ينبغى تقييد الحكم فى المقام بما إذا لم يمكن النزع و الصلاهُ عارياء و إلا تعين عليه ذلكك إذا لم يمكن التبديل أو التطهير. 

)١(‏ إذا الطهارة من الخبث ليست شرطاً فى المصلىء بحيث يقدح انتفاؤها فى أثناء الصلاء و لو مع عدم الاشتغال بفعل من أفعالهاء إذ 
لادليل على ذلكك بل الدليل على خلافه» كالنصوص الواردة فى الرعاف فى أثناء الصلاٌ 

مضافاً الى صحيح زرارة المتقدم 

]١[‏ الآمر بغسل الثوب و البناء على ما مضى من الصلاة. 

(1) كما يستفاد من الأمر بتطهير الثوب فى صحيح زرارة 

[1]» و التطهير من الرعاف فى النصوص الكثيرة 

«7» فإن ظاهر الأمر الارشاد إلى اعتبار التطهير فى صحة الأجزاء اللاحقة. بل هو مقتضى إطلاق أدلهُ مانعيةُ النجاسة. مضافاً إلى ما دل 
على وجوب الاستيناف مع عدم التمكن من التطهير من الرعاف. 

ففى مصحح الحلبى: «و ان لم يقدر على ماء حتى ينصرف بوجهه أو يتكلم فقد قطع صلاته 379). 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لاعلإ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً طون من اعزه0م 


و 
فى صحيح ابن أذينة: «فان لم يجد الماء حتى يلتفت فليعد الصلاة) "١‏ 


و نحوهما غيرهما. 


]١[‏ تقدم قريبا فى أول الكلام فيمن رأى النجاسة فى أثناء الصلاة. 
[1] تقدم قريباً فى أول الكلام فيمن رأى النجاسة فى أثناء الصلاة. 


)١(‏ راجع الوسائل باب: 7 من أبواب قواطع الصلاة. 
(0) راجع الوسائل باب: ” من أبواب قواطع الصلاة. 

(*) الوسائل باب: 7 من أبواب قواطع الصلاة حديث: 8. 
(؟) الوسائل باب: 7 من أبواب قواطع الصلاة حديث: .١‏ 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج١2‏ ص: /ا”اه 


و مع ضيق الوقت يتمها مع النجاسة و لا شىء عليه .)١(‏ و أما إذا كان ناسيا فالأقوى وجوب الإعادة (؟), 


)١(‏ هذا بناء على صحة الصلاةٌ فى الثوب النجس مع عدم التمكن من غيره؛ أما بناء على وجوب الصلاة عاريا يتعين إلقاء النجس و 
الصلاةً عاريا إن أمكن. 

(') على المشهورء بل حكى عليه الإجماع عن الغنية» و شرح الجمل للقاضى. و عن السرائر: نفى الخلاف فيه ممن عدا الشيخ فى 
الامجهاد خاضة. 

و النصوص به مستفيضة. 

كصحيح زرارة الطويل عن أبى جعفر (ع): «أصاب ثوبى دم رعاف أو غيره أو شىء من المنى فعلمت أثره إلى أن أصيب له الماءء 
فأصبت و حضرت الصلاة» و نسيت أن بثوبى شيئاً و صليت ثم إنى ذكرت بعد ذلكك. قال (ع): تعيد الصلاةٌ و تغسله ..» .01١‏ 


و 1 


خبر أبى بصير عن أبى عبد الله (ع): «إن أصاب ثوب الرجل الدم فصلى فيه و هو لا يعلم فلا إعاده عليه وان هو علم قبل أن يصلى 
فنسى و صلى فيه فعليه الإعادة) .)7١‏ 

و 

موثق سماعة عنه (ع): «١عن‏ الرجل يرى بثوبه الدم فينسى أن يغسله حتى يصلى. قال (ع): يعيد صلاته كى يهتم بالشىء إذا كان فى 
ثوبه» عقوبة لنسيانه) 7" 

» و نحوها صحيح ابن سنان 

6١‏ و خبر الحسن بن زياد 

»وابن مسكان 


«©. و منه ما ورد فى ناسى الاستنجاء حتى صلىء المتضمن للأمر بالإعادة 
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)١(‏ الوسائل باب: 57 من أبواب النجاسات حديث: ؟. 
(؟) الوسائل باب: 5٠‏ من أبواب النجاسات حديث: 7. 
(") الوسائل باب: 57 من أبواب النجاسات حديث: 2. 
(ع) الوسائل باب: 5٠‏ من أبواب النجاسات حديث: *. 
(0) الوسائل باب: 7 من أبواب النجاسات حديث: 2 6. 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج١2‏ ص: 8ه 

أو القضاء )١(‏ مطلقاء 


هذا و ربما نسب إلى الشيخ القول بالصحة و نفى الإعادة» و ظاهر المعتبر الميل اليهء و فى المداركك الجزم به و وافقه عليه غيره. 
لصحيح العلاء عن أبى عبد الله (ع): «سألته عن الرجل يصيب ثوبه الشىء ينجسه. فينسى أن يغسله فيصلى فيه؛ ثم يذكر أنه لم يكن 
غسله؛ أ يعيد الصلاة؟ قال (ع): 

لا يعيد. قد مضت الصلاءٌ و كتبث له) )١١‏ 

و تحوه عملة واردةافى تاستن الاسستجاء 

فان مقتضى الجمع العرفى حمل النصوص السابقةُ على الاستحباب» كما تقدم نظيره. 

و يشكل بإباء تلكك النصوص عن الحمل على ذلككء كما يظهر من ملاحظة التعليل فى الموثق» إذ العقوبة لا تكون بالأمر الاستحبابى. 
و كذا التفصيل بين الجاهل و الناسىء فإنه لا يناسب الاستحباب أيضاًء إذ الجاهل أيضاً تستحب له الإعادة كما تقدم. و إعمال قواعد 
التعارض بينها يوجب الأخذ بالنصوص السابقة» لأنها أصح سنداً و أشهر مضموناً. و كأنه لذلك قال فى محكى التهذيب: «إن رواية 
العلاء شاذةٌ لا تعارض الأخبار التى ذكرناها». 

)١(‏ وعن الشيخ فى الاستبصاره و الفاضل فى بعض كتبه. نفيه. حملا لنصوص نفى الإعادةٌ عليه» بشهادة 

صحيح ابن مهزيار: «كتب اليه سليمان بن رشيد يخبره أنه بال فى ظلمة الليل و أنه أصاب كفه برد نقط من البول؛ لم يشكك أنه أصابه 
ولم يره» و أنه مسحه بخرقة» ثمّ نسى أن يغسله» و تمسح بدهن فمسح به كفيه و وجهه و رأسه. ثم توضأ وضوء الصلاء فصلى. فأجاب 
بجواب قرأته بخطه: أما ما توهمت مما أصاب يدكك 


.*” الوسائل باب: 57 من أبواب النجاسات حديث:‎ )١( 

(0) راجع الوسائل باب: 18 من أبواب نواقض الوضوءء و باب: ٠١‏ من أبواب أحكام الخلوة. 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج١2‏ ص: 4”اه 

سواء تذكر بعد الصلاةٌ أو فى أثنائها )١(‏ 


فليس بشىء إلا ما تحقق» فان حققت ذلكك كنت حقيقاً أن تعيد الصلوات اللواتى كنت صليتهن بذلكك الوضوء بعينه ما كان منهن فى 
وقتهاء و ما فات وقتها فلا اعادة عليكك لها من قبل» إن الرجل إذا كان ثوبه نجساً لم يعد الصلاه إلا ما كان فى وقتء و إذكان جنباً أو 
صلى على غير وضوء فعليه إعادةٌ الصلوات المكتوبات اللواتى فاتتهء لأن الثوب خلاف الجسد. فاعمل على ذلكك إن شاء الله .)١١‏ 

لكن يشكل: بأن ذيلة إن كان صريحا فى التفصيل بين الوقت و خارجه لكنه غير ظاهر فى التاسى» و مورده وان كاق هو الناسن: 
لكنه لا يظهر منه كون الذيل حكما له؛ لما فيه من الاضطراب فى المتن» فان ظاهر صدره أن الخلل كان من الوضوء, لا من مجرد 
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النجاسة؛ و ذيله ظاهر فى كون الخلل من جهة النجاسة. و مع هذا الاضطراب لا يحصل الوثوق النوعى بعدم طروء الخلل من جهة 
الزيادة أو النقيصة. بل قيل: 

إنه يشبه أن يكون وقع فيه غلط من النساخ. و حينئذ يشكل الاعتماد عليه فى الشهادة على التفصيل المذكور. 

000 

ففى صحيح ابن سنان فى الدم: «و ان كنت رأيته قبل أن تصلى فلم تغسله» ثم رأيته بعد و أنت فى صلاتكك فانصرف فاغسله و أعد 
صلاتكك) .)03١‏ 

و مثله فى ذلكك صحيح ابن جعفر (ع) 

07 و خبره 

«©) الواردان فى ناسى الاستنجاء. و يمكن أيضاً استفادته مما دل على الإعادهُ فى 


.١ الوسائل باب: 57 من أبواب النجاسات حديث:‎ )١( 
.* (؟) الوسائل باب: 55 من أبواب النجاسات حديث:‎ 
.7 الوسائل باب: 4 من أبواب أحكام الخلوة حديث:‎ )*( 
من أبواب أحكام الخلوة حديث: ؟.‎ ٠١ الوسائل باب:‎ )6( 
05٠ مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج١2 ص:‎ 

أمكن التطهير أو التبديل أم لا .)١(‏ 


[ (مسألة :)١‏ ناسى الحكم تكليفاً أو وضعاً كجاهله فى وجوب الإعادةٌ و القضاء] 
(مسألة :)١‏ ناسى الحكم تكليفاً أو وضعاً كجاهله فى وجوب الإعادة و القضاء (5). 
[ (مسألة ؟): لو غسل ثوبه النجس و علم بطهارته] 


(مسألة 7): لو غسل ثوبه النجس و علم بطهارته؛ ثمّ صلى فيه و بعد ذلكك تبين له بقاء نجاسته؛ فالظاهر أنه من باب الجهل بالموضوع 
(")» فلا يجب عليه الإعادةٌ أو القضاء. 

و كذا لو شكك فى نجاسته ثم تبين بعد الصلاة أنه كان نجساً (6). 

و كذا لو علم بنجاسته فأخبره الوكيل فى تطهيره بطهارته (0) 


الجاهل إذا علم فى الأثناء. 

)١(‏ للاطلاق. 

(؟) لإطلاق دليل الإعادة على العالم. و قد تقدم الكلام فى عموم 

حديث: (لا تعاد ..») 

للجاهل بالحكم. و مثله الكلام فى ناسى الحكم. 

(؟) لصدق كونه لا يعلم بالنجاسة» الذى أخذ موضوعا لنفى وجوب الإعادة فى النصوص. و مجرد العلم بها قبل الغسل لا يجدى فى 
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دخوله تحت 

قوله (ع): «إن كان علم.» 

لأسن المراد به العلم حين الصلاة. و لا ينافيه وجوب الإعادة على الناسىء لأنه من أفراد العالم أو لقيام الدليل عليه بالخصوص. و مثل 
الفرض من علم بالنجاسة» ثم تردد بنحو الشكك السارى فصلىء فانكشف ثبوت النجاسة. 

(©) فإن صدق عدم العلم فيه واضح. نعم لو علم نجاسته سابقا كان استصحابها بمنزلة العلم» و لذا يقوم مقام العلم المأخوذ موضوعا 
فى الحكم على نحو الطريقية. 

(0) فان حجية خبر الوكيل و كونه بمنزلة العلم يستوجب كون الفرض 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج١2‏ ص: ١ه‏ 

أو شهدت البينة بتطهيره» ثم تبين الخلاف. و كذا لو وقعت قطرة بول أو دم- مثلا- و شكك فى أنها وقعت على ثوبه أو على الأرض»؛ 
ثم تبين أنها وقعت على ثوبه .)١(‏ و كذا لو رأى فى بدنه أو ثوبه دماء و قطع بأنه دم البق أو دم القروح المعفوء أو أنه أقل من الدرهمء 
أو نحو ذلككء ثم تبين أنه مما لا يجوز الصلاءً فيه. و كذا لو شكك فى شىء من ذلكك ثم 


من قبيل الفرض الأول. و كذا الكلام فى البينة. نعم 

فى حسنة ميسر: اقلت لأبى عبد الله (ع): آمر الجارية فتغسل ثوبى من المنى فلا تبالغ فى غسله؛ فأصلى فيه فاذا هو يابس. قال (ع): 
أعد صلاتكك. أما انكك لو كنت غسلت أنت لم يكن عليكك شىء) .0١١‏ 

و موردها صورة العلم بوقوع الغسلء و كون الحكم بالطهارةٌ اعتمادا على أصالة الصحة. فكأن الرواية واردهٌ للردع عن العمل بها فلا 
تنافى شيئاً مما فى المتن. 

)١(‏ العلم المأخوذ فى النصوص وجودا و عدما موضوعا للإعاده و عدمها (تارة): يراد به العلم التفصيلى (و اخرى): الأعم من الإجمالى 
مطلقاً (و ثالثة): بشرط كونه منجزاً. و لازم الأول صحة الصلاءً مع العلم بنجاسة أحد الثياب التى عليه. و لازم الثانى البطلان إذا صلى 
فى أحد أطراف الشبهة غير المحصورة أو كان بعض الأطراف خارجا عن محل الابتلاء. و ذلكك كله- مع أنه خلاف ظاهر النصوص- 
مما لا يظن إمكان الالتزام به. 

و لأجل ذلك يتين النضير الى الثالة: و لآزفه التفضيل فى الفرضن المذكوو بيق كوت الأرضن مؤودا لأبتلام المكلق و عدمه»و 
اختصاص الصحة بالثانى دون الأول. إلا أن يدعى انصراف النصوص إلى خصوص العلم بنجاسة الثوب أو البدن و لو إجمالا لا غير. و 
لكنه غير ظاهر. 


.١ الوسائل باب: 18 من أبواب النجاسات حديث:‎ )١( 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج١2 ص: 7ه‎ 
لا يجب فيها الإعادة أو القضاء.‎ )١( تبين أنه مما لا يجوزء فجميع هذه من الجهل بالنجاسة‎ 


[ (مسألة 1): لو علم بنجاسة شىءء؛ فنسى] 


(مسألة *): لو علم بنجاسة شىء»؛ فنسى و لاقاه بالرطوبة» و صلىء ثم تذكر أنه كان نجساء و أن يده تنجست بملاقاته» فالظاهر أنه أيضاً 
من باب الجهل بالموضوع. لا النسيان. لأنه لم يعلم نجاسة يده سابقاء و النسيان إنما هو فى نجاسة شىء آخر غير ما صلى فيه. نعم لو 
توضأ أو اغتسل قبل تطهير يده و صلىء كانت باطلهٌ من جهِهٌ بطلان وضوئه أو غسله (). 
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حكيم» سيد محسن طباطبايى» مستمسكك العروة الوثقى» ١‏ جلد» مؤسسة دار التفسير» قم - ايران» اول» ١6١8‏ ه ق 
مستمسكك العروةٌ الوثقى؛ ج١2‏ ص: 7ه 


[ (مسألة ؟): إذا انحصر ثوبه فى نجس] 


(مسألة ؟): إذا انحصر ثوبه فى نجس فان لم يمكن نزعه حال الصلاة لبرد أو نحوه صلى فيه (9)) 


)١(‏ لأن موضوع النصوص النجاسة التى يجب إزالتها على تقدير العلم و هى مما لم تعلم فى الأمثلة المذكورة. لكن قال فى كشف 
الغطاء: 

«و فى إلحاق الجهل بموضوع العفو- لزعم القله فيما يعفى عن قليله» أو زعم أنه مما يعفى عن قليله» أو مما يعفى عن أصله أو يعفى 
عن محله» أو عن أهله؛ كالمربية» أو لزعم اضطراره؛ أو لزعم أنه من بول الطفل مع الإتيان بالصب عليه» أو فى تغذيته كذلكك- أو 
الجهل بالمحصورية- بزعم أنه من غير المحصورء أو أنه من المشتبه الخارج بعد أحد الاستبراءين- إشكال. و يقوى الإفساد» عملا 
بأصل بقاء شغل الذمة). و يظهر ضعفه مما عرفت من عموم أدلة العفو» فلا مجال لقاعدة الاشتغال. 

(0) بناء على اشتراط طهارةٌ محال الوضوء و الغسل فى صحتهماء و سيأتى إن شاء الله تعالى. 

() بلا خلاف ولا إشكالء بل قولا واحداًء كما فى الجواهر. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج١2‏ ص: 7ه 

ولا يجب عليه الإعادة أو القضاء »)١(‏ وان تمكن من نزعه 


لإطلاق جملة من النصوص الآنية. و خصوص ما 

رواه محمد الحلبى: «سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يجنب فى الثوب أو يصيبه بول و ليس معه ثوب غيره. قال (ع): يصلى فيه إذا 
اضطر اليه) )١١‏ 

» بناء على حمل الضرورة فيه على ما نحن فيه. 

(1) على المشهور شهرة عظيمة. و عن الشيخ و ابن الجنيد وجوب الإعادةُ و ربما حكى عن جمع. 

لموثق عمار عن أبى عبد الله (ع): «أنه سئل عن رجل ليس عليه إلا ثوب» و لا تحل الصلاة فيه» و ليس يجد ماء يغسله» كيف يصنع؟ 
قال (ع): يتيمم و يصلىء فإذا أصاب ماء غسله و أعاد الصلاة) .)7١‏ 

و خلو النصوص الآمرةٌ بالصلاة فيه 

عن الأمر بالإعادة لا يصلح قرينة على حمله على الاستحباب. كما أن إعراض المشهور عنه لا يوجب سقوطه عن الحجية لإمكان 
كونه لبنائهم على تعارض النصوص فى الباب» و وجوب ترجيح غيره عليه. نعم لا يظهر منه كون الإعادة لأجل الصلاة فى النجاسة؛ أو 
لأجل التيمم الذى قد أمر فى جملةٌ من النصوص 

«©» بالإعادة من أجله؛ المحمولة على الاستحباب» حسب ما يأتى فى محله؛ فلعل ذلكك موجب لحمله على الاستحباب لذلككء بقرينة 
خلو النصوص عن الأمر بالإعادة. فتأمل. 

ثمّ إن عدم وجوب الإعادة مبنى على مشروعية البدار لذوى الأعذار كما يقتضيه إطلاق دليل البدلية» لصدق عدم القدر على الطبيعة 
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المطلقة مع 


.7 الوسائل باب: 68 من أبواب النجاسات حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: 68 من أبواب النجاسات حديث: 8,. 

(*) راجع الوسائل باب: 58 من أبواب النجاسات. 

(؟) راجع الوسائل باب: ١5‏ من أبواب التيمم. 
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ففى وجوب الصلاةٌ فيه» أو عارياء أو التخيير وجوه الأقوى الأول ».)١(‏ و الأحوط تكرار الصلاة. 


عدم القدرة عليها فى أول الوقتء و ان علم بالقدره على بعض الافراد فى أثناء الوقت أو آخره. إذ القدرةٌ فى الأثناء لا تنافى العجز 
أول الوقت. نعم فى ثبوت الإطلاق لنصوص المقام تأمل» لظهور كونها مسوقة مساق جعل البدل فى ظرف عدم القدرة فى قبال 
سقوطه لا فى مقام جعل البدلية بلحاظ جميع الأزمنة؛ و حينئذ يجوز البدار منوطاً بعدم القدرم فى تمام الوقت واقعاً فاذا اتكشف ورت 
القدرة فى أثناء الوقت انتكشف فساد البدل من أول الأمر. و لعله يأتى توضيح ذلكك إن شاء الله. 

)١(‏ كما عن البيان و المداركك ترجيحه و عن المعالم و كشف اللثام تقويته للأخبار الآمرة بذلك, 

كصحيح الحلبى: «سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل أجنب فى ثوبه و ليس معه ثوب غيره. قال (ع): يصلى فيه» فاذا وجد الماء غسله) 
0 

» و نحوه صحيحه الآخر فى ارت الراجد الذي © البول 

» و صحيح عبد الرحمن بن أبى عبد الله فى الثوب الذى يجنب فيه 

و 

فى صحيح ابن جعفر (ع): اعن رجل عريان و حضرت الصلائء فأصاب ثوباً نصفه دم أو كله دم يصلى فيه أو يصلى عريانا؟ 

قال (ع): إن وجد ماء غسله؛ و ان لم يجد ماء صلى فيه؛ و لم يصل عريانا» «©". 

الى يوي ارميحها على معارضه ا 

كرواية محمد الحلبى عن أبى عبد اللّه (ع): «فى رجل أصابته جنابة» و هو فى الفلاة» و ليس 


.١ الوسائل باب: 58 من أبواب النجاسات حديث:‎ )١( 
.*” (؟) الوسائل باب: 68 من أبواب النجاسات حديث:‎ 
الوسائل باب: 68 من أبواب النجاسات حديث: ؟.‎ )"( 
.2 (ع) الوسائل باب: 68 من أبواب النجاسات حديث:‎ 
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عليه إلا ثوب واحد و أصاب ثوبه منى. قال (ع): يتيمم و يطرح ثوبه» فيجلس مجتمعاً فيصلى, و يومئ إيماء» 01١‏ 


» و نحوها موثق سماعة 
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» و موثقه الآخر 

لكن فيه أنه يصلى عريانا قائماً يومئ إيماء- لأنها أصح سنداًء و أكثر عدداً. مع أن تفويت شرط الساتر أولى من تفويت نفسه. 
ولا سيما و يلزم من الصلاة عاريا الإخلال بالأركان. لابدال الركوع و السجود فيها بالإيماء. 

ولكنه يشكل ذلكت: بأن الترجيح يتوقف على عدم إمكان الجمع بحمل الأول على صورة الاضطرار و الأخيرة على غيرهاء بشهادة 
روايةٌ الحلبى المتقدمة فى المسألة السابقة. و حمل 

«إذا اضطر» 

فيها على معنى عدم التمكن من ثوب آخر طاهرء خلاف الظاهرء لأن ذلك مفروض فى السؤال» فذكره فى الجواب يكون تأكيداً لا 
تأسيساًء و هو خلاءف الأصل. مع أن النجاسة مانعة عن الصلاهُ و لو كانت فى غير الساتر أو فى البدنء فالدوران يكون بين شرطية 
الساتر و مانعية النجاسة, و الانتقال الى البدل لا بأس به إذا دل على بدليته الدليل. 

و لأجل ذلكك حكى عن المشهور وجوب الصلاةٌ عارياً فى مفروض المسألة» أعنى: صورة عدم الاضطرار إلى لبس الثوب (و دعوى): 
إباء النصوص عنه و لا سيما صحيح ابن جعفر (ع)» لأن قول السائل فيه: 

«أو يصلى عريانا؟» 

ظاهر فى إمكان الصلاهً عريانا (ممنوعة) إذ المراد من الاضطرار هو العرفى» الذى لا ينافى الإمكان العقلى. بل قيل: ربما يومئ إلى 
التفصيل المذكور كون مورد النصوص الثانيةٌ الفلا التى لا تكون من موارد الاضطرار إلى لبس الثوب. 


)١(‏ الوسائل باب: 6# من أبواب النجاسات حديث: ؟. 
(؟) الوسائل باب: 6# من أبواب النجاسات حديث: .١‏ 
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[ (مسألة 4): إذا كان عنده ثوبان بعلم بنجاسة أحدهما يكرر الصلاة] 


(مسألة 0): إذا كان عنده ثوبان يعلم بنجاسة أحدهما يكرر الصلاه )١(‏ وان لم يتمكن إلا من صلا واحدة 


و من هذا كله يظهر لكك ضعف القول بالتخيير- كما هو المحكى عن المعتبر» و المنتهى» و المختلفء و الدروسء و الذكرىء و جامع 
المقاصدء و غيرها- جمعاً بين النصوص بالحمل عليه. فإنه بلا شاهد, و لا مما يساعده العرف فى مثلها مما ظاهره السؤال عن كيفية 
الصلاهُ فى ظرف المفروغية عن وجوبهاء إذ- على هذا- لا معنى للوجوب التخييرى, لامتناعه بين الضدين اللذين لا ثالث لهما. نعم لو 
كان السؤال عن أصل وجوب الصلاة أمكن الوجوب التخييرى لوجود الواسطهٌ وهى ترك الصلاة. لكنه خلاف ظاهر النصوصء و لا 
سيما مثل صحيح ابن جعفر (ع) 

» فان الجواب كالصريح فى نفى الوجوب التخييرى. مع أن ارتكابه فرع عدم إمكان الجمع بالتفصيل المتقدم, و قد عرفت إمكانه و 
قيام الشاهد عليه. 

هذا و لكن يشكل التفصيل: بأن الاضطرار فى رواية الحلبى 

غير ظاهر فى كونه من جهة البرد و نحوه؛ بل من الجائز أن يكون من جهة الصلاةً» و مع إجماله من هذه الجهة لا يصاح للشهادة على 
الجمع. و لا سيما و أن نصوص الصلاة فيه لو كان موردها الاضطرار بالمعنى المذكور كان المتعين ذكره فى السؤالء فإنه مما له مزيد 
دخل فى الحكم, فإهماله يدل على خلاف ذلك. و لا سيما مثل صحيح ابن جعفر فان قول السائل: 
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«أو يصلى عريانا» 

كالصريح فى عدم الاضطرار إلى ذلك لا عرفاً و لا شرعاً. و أيضاً فإن أحد موثقى سماعة المتضمن للإيماء قاعداً لا بد أن يكون 
مورده عدم الأمن من الناظر» و هو من موارد الاضطرارء فكيف يمكن حملها على غير الاضطرار؟!. 

فالأقوى إذاً ما فى المتن» ترجيحاً لنصوصه على معارضهاء كما سبق. 

)١(‏ كما هو المشهور. و هو الذى تقتضيه قاعدة الاحتياط فيما علم 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج١2‏ ص: 1ه 

يصلى فى أحدهما )١(‏ لا عاريا. و الأحوط القضاء خارج الوقت فى الآخر أيضاً إن أمكن. و الا عاريا. 


التكليف به إجمالا. و يدل عليه 

صحيح صفوان: «أنه كتب إلى أبى الحسن (ع) يسأله عن الرجل معه ثوبان» فأصاب أحدهما بول و لم يدر أيهما هوه و حضرت 
الصلاء و خاف فوتهاء و ليس عنده ماء؛ كيف يصنع؟ قال (ع): يصلى فيهما جميعاً» .0١١‏ 

وعن ابنى إدريس و سعيد: وجوب الصلاة عارياًء لأن اعتبار الساتر الطاهر يوجب تعذر الجزم بالنية المعتبر فى الإطاعةٌ الواجبة فى 
العبادات» فيجب إما رفع اليد عن اعتبار الطهاره فيكتفى بالصلاة فى واحد منهماء أو رفع اليد عن اعتبار الساتر مع البناء على اعتبار 
الطهارة» و الثانى هو المتعين؛ لأن مانعية النجاسة أهم من شرطيةٌ الساتر» بشهادة وجوب الصلاه عاريا لو دار الأمر بينهما و بين الصلا 
فى الفمسى, «المريالة المموط ؟ 

روى أنه يتركهما و يصلى عارياً 

٠‏ 059. و فيه: أنه لا دليل على اعتبار الجزم بالنية عند عدم التمكن منه. بل مطلقاً. مع أنه اجتهاد فى مقابلة النص الصحيح. و مرسلة 
المبسوط ضعيفهٌ و مهجورة. 

)١(‏ أما بناء على وجوب الصلاه فى النجس لو انحصر الساتر فيه- كما تقدم من المصنف- فالحكم المذكور واضح. لأنه إذا بنى على 
تقديم الموافقة القطعية لوجوب التستر و ان لزم المخالفة القطعية لمانعية النجاسة, فأولى أن يبنى على تقديمها إذا لزم المخالفة 
الاحتمالية. و أما بناء على وجوب الصلاةءً عارياً مع الانحصار فمشكلء لاحتمال أهمية مانعية النجاسة على نحو تحريم المخالفة 
الاحتماليهُ لها وان حصلت الموافقةٌ القطعيهُ لشرطيةٌ التستر» كما يحتمل أهميهُ حرمةٌ المخالفةُ القطعية لشرطيهٌ التستر وان حصلت 
الموافقة القطعية لمائعية 


.١ الوسائل باب: 86 من أبواب النجاسات حديث:‎ )١( 
.١؟ ذكر ذلكك فى آخر فصل تطهير الثياب و الأبدان من النجاسات» آخر صفحة:‎ )0( 
058 مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج١2 ص:‎ 


النجاسة» و مع احتمال الأهمية من الطرفين يتخير بينهما عقلا. 

و من ذلكك يظهر أن القائل بوجوب الصلاة فى النجس مع الانحصار يتعين عليه القول بوجوب الصلاة فيه هناء و القائل بوجوب الصلاه 
عاريا هناكك يتعين عليه القول هنا بالتخيير بين الصلاءً فيه و الصلاه عاريا. و كون لازم القول بوجوب الصلاةٌ عاريا أهمية مانعية 
النجاسة من شرطية التستر» لا يجدى فى تعين الصلاه عارياء لما عرفت من أنه مع الانحصار فيه تكون الصلاءٌ فيه مخالفة قطعية لمانعية 
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النجاسة» و موافقة قطعية لشرطية التستره و من الجائز أن تكون أهميةٌ المانعية من الشرطية إنما تقتضى رعايتها فى ظرف لزوم المخالفة 
القطعية لهاء لا-فى ظرف لزوم المخالفة الاحتمالية لها- كما فى الفرض- إذ يحتمل أن لا يكون لها من شدة الاهتمام ما يستوجب 
رعايتها فى ظرف الاحتمال؛ بل تكون الأهمية لشرطية التسترء و مع احتمال الأهمية لكل من الطرفين يتخير فى نظر العقل. فالقائل 
بوجوب الصلاه عاريا مع الانحصارء يلزمه القول بالتخيير هنا بين ذلكك و بين الصلاةً فيه. 

هذا كله بالنظر إلى وظيفة المكلف فى الوقت. و أما بالنظر الى الاجزاء و عدم وجوب الإعادة فمقتضى القاعدة عدم الاجزاءء لعدم 
الدليل عليه و قيام الدليل على الاجزاء فى صورة الانحصار لو صلى فيه أو عارياء لا يقتضى البناء على الاجزاء هناء للفرق بينهما بالعجز 
عن امتثال الواجب الأولى هناكء و لا كذلكك هناء لوجود الثوب الطاهر عنده؛ فالعجز إنما هو عن العلم بالامتثال لا غير. 
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تنبيه إجراء قواعد التزاحم فى المقام- من الترجيح بالأهمية» أو احتمال الأهمية: و التخيير مع التساوى فى الاهتمام؛ أو لكون احتمال 
الأهميهُ موجوداً فى الطرفين- إنما يتم مع تعذر الجمع بين الأمرين» لضيق الوقت أو نحوه أما مع إمكان الجمع فاجراؤه كليةُ غير ظاهرء 
لاختصاص ذلكك بما إذا كانت الملاكات موجودة فى الطرفين» بأن كان هناك واجبان تعذر الجمع بينهماء مثل أن يدور الأمر بين 
إنقاذ الغريق» و تطهير المسجدء أو فعل الصلاة» أو تركك التصرف فى المغصوبء أو نحو ذلكك من موارد الدوران فإنه لا قصور فى 
وجود الملاءك فى إنقاذ الغريق» كما لا-قصور فى وجوده أيضاً فى فعل الصلاة و فى تطهير المسجد و فى ترك التصرف فى 
المغصوب. و لما لم يمكن العمل بهما معاء يرجع الى القواعد العقلية الموجبة للتخيير أو الترجيح فى الموافقة و المخالفة. أما إذا علم 
كون التكليف واحداً و كون الملاكك موجوداً فى أحد الطرفين لا-غير؛ و كان الشكك فى موضوعهه فاللا-زم الجمع بين المحتملين» 
عملا بالعلم الإجمالى. 

نعم العلم بأهمية أحد الأسمرين يكون موجباً للعلم بوجود الملا-كك فيه لا- غير فلا يجب الآخر. كما أنه مع التساوى فى الاهتمام يعلم 
بوجود الملاكك فى كل منهما تخييراء فيجب أحدهما على التخيير دون الآخر. كما أنه مع احتمال الأهمية فى أحد الطرفين بعينه يعلم 
بوجود الملاك فى محتمل الأهمية» إما تعييناً أو تخبيرا بينه و بين الآخرء فيجب بعينه عقلا دون الآخر. 

أما إذا كان احتمال الأهميه موجودا فى كل من الطرفين فلم يحرز وجود الملاءكك فى كل منهما تخييراء فلا طريق للحكم بوجوب 
أحدهما تخييرا مع إمكان 
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[ (مسألة 2): إذا كان عنده مع الثوبين المشتبهين ثوب طاهر] 


(مسألة *): إذا كان عنده مع الثوبين المشتبهين ثوب طاهرء لا يجوز أن يصلى فيهما بالتكرار »)١(‏ بل يصلى فيه. 
نعم لو كان له غرض عقلائى فى عدم الصلاه فيه لا بأس بها فيهما مكررا. 


[ (مسألة 7): إذا كان أطراف الشبهة ثلاثة يكفى تكرار الصلاءٌ فى اثنين] 


(مسألة 7): إذا كان أطراف الشبهة ثلاثة يكفى تكرار الصلاه فى اثنين» سواء علم بنجاسة واحد و بطهارة الاثنين» أو علم بنجاسة واحد 
و شكك فى نجاسة الآخرينء أو فى نجاسة أحدهماء لأن الزائد على المعلوم محكوم بالطهارة و ان 
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الجمع» بل يجب الجمع بينهما عقلاء للعلم الإجمالى بوجوب أحدهما المردد بينهما. 

و ماذكرناه مطرد فى جميع موارد الدوران بين تركك شرط و شرط آخرء و بين تركك جزء و جزء آخرء و بين تركك شرط و تركك 
جزءء مع العلم بوجوب الواجب و عدم سقوط وجوبه بتعذر جزئه أو شرطه. مثل أن يدور الأمر بين ترك الطمأنينة فى الصلاه و تركك 
القيام» و بين تركك القيام فى الصلاهً و تركك الركوعء و بين تركك القيام و تركك الاستقبال .. الى غير ذلكك من موارد الدوران. و 
الحكم فيه ما ذكرناه؛ من أنه إن علم بتساوى الأسمرين فى نظر الشارع فقد علم بوجود ذلك الملاكك فى كل منهما تخبيراً؛ فيتخير 
المكلف بينهماء و ان علم بأهمية أحدهما بعينه فقد علم بوجود الملاكك فيه لا غير» و إن علم بأهمية أحدهما بعينه أو مساواته للآخر 
فقد علم بوجود الملا-كك فى محتمل الأهمية و شكك فى وجوده فى الآدخر و ان احتمل الآهمية فى كل من الطرفين فلا طريق إلى 
إحراز الملاكك فى أحدهما تعيينا» و مع تردده بينهما يجب الاحتياط بالجمع مع إمكانه و مع عدم إمكانه يتخير بينهما. لكن فى الحكم 
بالاجزاء و سقوط القضاء إشكالء لعدم الدليل عليه. 

)١(‏ قد تقدم فى صدر مسائل التقليد تقريب المنع عن الامتثال الإجمالى 
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لم يكن مميزا (1» و إن علم فى الفرض بنجاسة الاثنين يجب التكرار بإتبان الثلاث» و ان علم بنجاسة الاثنين فى أربع يكفى الثلاث. 
و المعيار- كما تقدم سابقاً- التكرار الى حد يعلم وقوع أحدها فى الطاهر. 


[ (مسألة 4): إذا كان كل من بدنه و ثوبه نجساء و لم يكن له من الماء إلا ما يكفى أحدهما فلا يبعد التخيير] 


(مسألة 8): إذا كان كل من بدنه و ثوبه نجساء و لم يكن له من الماء إلا ما يكفى أحدهما فلا يبعد التخبير. و الأحوط تطهير البدن 


مع التمكن من الامتثال التفصيلى» و تقدم الاشكال عليه. فراجع. 

)١(‏ قد يشكل: بأن غير المميز لا يجرى فيه الأصلء كما أشرنا إليه فى بعض المباحث السابقة» و حقق فى محله. من عدم جريان 
الأصل فى الفرد المردد (و فيه): أن الفرد المردد الذى لا يجرى فيه الأصل ليس مطلق غير المتميز» بل خصوص المردد بين المعلوم 
ثبوت الحكم له و المعلوم انتفاؤه عنه. أما المردد بين فردين إذا كان حاكياً عن فرد معين فى الواقع» و هو مشكوك. مثل الثوب الذى 
لم يلاق النجاسة المعلومة- كما فى الفرض- فلا مانع من جريان الأصل فيه. 

() إن قلنا بوجوب الصلاه عاريا مع الانحصارء فلا ينبغى الإشكال فى وجوب تطهير البدن- عملا بمانعية النجاسة- لأنه إذا طهر بدنه 
و صلى عاريا لم يصل فى النجاسة» بخلاف ما لو طهر الثوب و صلى فيه لأنه صلى و بدنه نجس قطعاً. أما بناء على وجوب الصلاة فى 
الثوب رعايهُ لشرطيةٌ التستر و ان لزمت المخالفةٌ لمانعيةُ النجاسة» فلأجل أن النجاسةٌ المأخوذُ موضوعا للمانعية ملحوظةٌ بنحو الطبيعة 
السارية؛ فكما أن نجاسة البدن مانعة كذلكك نجاسة الثوب» فيجب عليه رفع إحداهما مع الإمكان, فيتخير بينهما. 

إلا أن يقال: نجاسة البدن مما يحتمل أولويتها فى المانعية؛ فيدور 
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ادن سيد ار 


[ (مسألة 4): إذا تنحجس موضعان من بدنه أو لباسه, و لم يمكن إزالتهما فلا يسقط الوجوب] 
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(مسألة 9): إذا تنجس موضعان من بدنه أو لباسه؛ و لم يمككن إزالتهما فلا يسقط الوجوب (2)» و يتخير إلا مع الدوران بين الأقل و 
الأكثر أو بين الأخف و الأشدء أو بين متحد العنوان و متعددة فيتعين الثانى فى الجميع (). بل إذا كان موضع اقحس واعدا و امك 
تطهير بعضه لا يسقط الميسور. بل إذا لم يمكن التطهيرء لكن أمكن إزالةُ العين 


الأسمر بين التعيين و التخيير و الأصل يقتضى التعيين هناء و ان قلنا بالتخيير إذا دار الواجب بين التعيين و التخيير» لأن الشكك فى المقام 
فى السقوطء للعلم بمانعية نجاسة البدن» و الشكث فى كون العجز المفروض مسقطاً بخلاف ذلكك المقام؛ فان الشكك فيه فى الثبوت. و 
من هذا يظهر وجوب تطهير البدن على كل من القولين. 

)١(‏ إذا كان الأكثر أو الأشد فى البدن فلا إشكال. أما إذا كان فى الثوب فالأكثرية أو الأشدية» و ان كانت توجب الأهمية» أو احتمال 
الأهميةه لكن غرفت أن كون التجاسة فى البندن أيضاً من المرجحات:» فيكون احتمال الأهمية فى كل :من الطرفين» و مقتضاه الفخبير. 
اللهم إلا أن يكون احتمال الأهميةُ فيها أقرب فيتعين عقلا. 

ثم إن المصنف (ره) لم يتعرض لاحتمال وجوب القضاء هناء لأنه على تقدير صرف الماء فى التطهير يتحقق العجزء الموجب للاجزاء 
وها 

() لأن الظاهر من دليل مانعيةُ النجاسة كونها ملحوظة بنحو الطبيعة السارية» فكل ما يفرض من وجود النجاسة مانع مستقلء فإذا أمكن 
رفع البعض تعين. 

(*) للأهميهُ فى غير الأخير و احتمالها فيه. 
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وجبت (2). بل إذا كانت محتاجة إلى تعدد الغسل» و تمكن من غسله واحدة؛ فالأحوط عدم تركهاء لأنها توجب خفة النجاسة )0 


إلا أن يستلزم خلاف الاحتياط من جهة أخرى, بأن استلزم وصول الغسالة إلى المحل الطاهر (). 
[ (مسألة :)١١‏ إذا كان عنده مقدار من الماء لا يكفى إلا لرفع الحدث] 


(مسألة :20٠١‏ إذا كان عنده مقدار من الماء لا يكفى إلا لرفع الحدث أو لرفع الخبث من الثوب أو البدن» تعين رفع الخبث (6). 
و يتيمم بدلا عن الوضوء أو الغسل. و الاولى أن يستعمل فى إزالهُ الخبث أولا ثم التيمم ليتحقق عدم الوجدان حينه. 


[ (مسألة :)١١‏ إذا صلى مع النجاسة اضطرارا لا يجب عليه الإعاده بعد التمكن من التطهير] 


(مسألة :)١١‏ إذا صلى مع النجاسة اضطرارا لا يجب عليه الإعادة بعد التمكن من التطهير (2). نعم لو حصل 


كما يستفاد مما ورد من الأمر بنفض الثوب إذا هبت الريح فسفت عليه العذرة 

)١«‏ مع أن احتمال الأهمية كاف فى الوجوب. 

(1) إن كان الأمر كذلكك تعين الغسل مرة. لكن يحتمل أن تكون الغسلة الأولى من قبيل شرط تأثير الغسلة الثانية فى الرفع. 

(5) إن كان وصول ماء الغسالة إلى المحل الطاهر بنحو ينجسه. و إلا- بأن كان يمر عليه و يتساقط عنه- فلا يضرء و لا يلزم خلاف 
الاحتياط: لأن ماء الغسالة لا ينجس ملاقيه الا بعد الانفصال. 

(؟) هذا مما لا إشكال فيه عندهمء و العمدة فيه أنه يستفاد من الأدلهً الدالة على بدليةٌ التيمم عن الوضوء أو الغسل مشروعيةٌ البدلية فى 
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كل مورد يلزم محذور من الطهارة المائية؛ و سيأتى ان الله شاء فى مبحث التيمم توضيح ذلكك. 
(0) قد عرفت أن هذا يتوقف على جواز البدار لذوى الأعذار. 


.١7؟ الوسائل باب: 78 من أبواب النجاسات حديث:‎ )١( 
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التمكن فى أثناء الصلاة استأنف فى سعة الوقت. و الأحوط الإتمام و الإعادة.‎ 


[ (مسألة :)١١7‏ إذا اضطر الى السجود على محل نجس لا يجب اعادتها بعد التمكن من الطاهر] 
(مسألة :)1١‏ إذا اضطر الى السجود على محل نجس لا يجب اعادتها بعد التمكن من الطاهر .)١(‏ 
[ (مسألة :)١‏ إذا سجد على الموضع النجس جهلا أو نسياناً لا يجب عليه الإعادة] 


(مسألة 1): إذا سجد على الموضع النجس جهلا أو نسياناً لا يجب عليه الإعاده (5)؛ و ان كانت أحوط. 


و لكنه خلاف التحقيق. فراجع ما تقدم فى المسألةُ الرابعة. و لا فرق بين ارتفاع العذر فى الأثناء و بعد الفراغ. 

() لأن العمدةٌ فى دليل اعتبار طهارة المسجد الإجماعء و المتيقن منه حال الاختيار» فالمرجع فى حال الاضطرار أصل البراءة. و عليه 
فلا مانع من جواز البدار. 

(0) لما تقدم فى المسألة السابقة من عدم إطلاق لدليل الشرطية» و المرجع أصل البراءة. نعم لو بنى على ثبوت الإطلاق أشكل وجه 
الصحة لأن الطهارة إذا كانت من شرائط السجود لزم من فواتها فواته» و حينئذ تكون الصلاه المفروضة فاقدة للركن؛ فتبطل. نعم لو 
قيل إن الطهارة ليست شرطاً فى السجود بل هى واجب صلاتى فى حال السجود أمكنت دعوى الصحة؛ لعموم 

حديث «لا تعاد الصلاة ..» 

بناء على كون المراد من الطهور فى المستثنى الطهارةٌ من الحدث. لا ما يعم الطهارة من الخبث حتى طهارةٌ المسجد. و لازم ذلكك أن 
لو سجد على النجس و التفت بعد رفع رأسه من السجدة لا يجب عليه تداركك السجدة لفوات المحل الموجب للمضى 

بحديث: (لا تعاد الصلاهٌ ..» 

و تحقيق ذلكك فى مباحث الخلل. 
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[فصل فيما يعفى عنه فى الصلاة] 
اشارة 
فصل فيما يعفى عنه فى الصلاء و هو أمور: 


[ (الأول): دم الجروح و القروح؛ ما لم قبرأ] 
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اشارة 


(الأول): دم الجروح و القروحء ما لم تبرأ »)١(‏ فى الثوب أو البدن قليلا كان أو كثيرا (؟): أمكن الإزالة أو التبديل بلا مشقة أم لا 00. 
فصل فيما يعفى عنه فى الصلاهٌ 


(1) كما 
فى مصححة أبى بصير: «دخلت على أبى جعفر (ع): و هو يصلى فقال لى قائدى: إن فى ثوبه دماء فلما انصرف (ع) قلت له: 
إن قائدى أخبرنى أن بثوبكك دما. فقال (ع): إن بى دماميل» و لست أغسل ثوبى حتى تبرأ» .)١١‏ 


0 3 


مرسل سماعة عن أبى عبد الله (ع): «إذا كان بالرجل جرح سائل» فأصاب ثوبه من دمه؛ فلا يغسله حتى يبرأ و ينقطع الدم» ."7١‏ 
و من الأخير يظهر أن المراد بالبرء انقطاع الدم انقطاع برء. 

(؟) لإطلاق بعض النصوصء و صريح بعضهاء كصحيح ليث 

و غيره؛ كما يأتى. 

() المذكور فى عبارات جماعة تقييد القروح و الجروح بالدامية» أو 


)١(‏ الوسائل باب: 77 من أبواب النجاسات حديث: .١‏ رواه فى الوسائل عن ابن أبى عمير عن سماعة عن أبى عبد الله (ع). 
(؟) الوسائل باب: 77 من أبواب النجاسات حديث: /. 

() الوسائل باب: 77 من أبواب النجاسات حديث: د. و سيأتى فى أواخر هذا البحث من كلام الشارح قدس سره. 
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التى لا ترقأء أو اللازمة» أو السائلة» أو نحو ذلككء و تقيبد الحكم بالعفو مشقة الأزالة يل العتسوت إلى الأكتر أو المشتهور اعتبار 
قيدين فى العفو (أحدهما): استمرار الدم بنحو لا تكون له فتره تسع الصلاةً (و ثانيهما): 

المشقهُ فى التطهير. 

و كأن الوجه فى اعتبار القيد الأول ما فى مرسل سماعة المتقدم من وصف الجرح بالسائل 

و 

صحيح ابن مسلم عن أحدهما (ع): «عن الرجل تخرج به القروح فلا تزال تدمى كيف يصلى؟ فقال (ع): يصلى و ان كانت الدماء 
تسيل» )1١‏ ل 

» و نحوه ما فى مستطرفات السرائر» عن نوادر البزنطى. عن عبد الله بن عجلان» عن أبى جعفر 

«". و يشكل: بأن الظاهر من التوصيف بالسيلان التوطئة» لأن يترتب عليه إصابة الدم للثوب الذى هو موضوع الشرطية فالشرطية 
مسوقة لتحقيق الموضوع. مع أنه غير ظاهر فى الاستمرار بحيث لا تكون له فترهُ تسع الصلاة» لصدق كون الجرح سائلاء و لو مع الفترة 
المذكورة» و إلا لكان ظاهراً فيما لا فتره له أصلاء إذ لا موجب للفرق فى الظهور بين الفترة التى تسع و التى لا تسع. و يشير الى ما 
ذكرنا 
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قوله (ع): «حتى تبرأ و ينقطع الدم» 

فإنه لو كان المراد من السائل المستمر بلا فترةٌ كان المناسب جعل الغاية الفترة. 

و أما صحيح ابن مسلم 

و نحوه فالقيد فيه مذكور فى كلام السائل» و غايةُ ما يقتضيه قصور الرواية عن شمول صورة الفترة. نعم لو كان مذكورا فى كلام 
الامام (ع) أمكن أن يكون له مفهوم يدل على انتفائه الحكم بانتفائه» بناء على حجية مفهوم القيد. مع أنه خلاف التحقيق. 

و أما وجه القيد الثانى» فالظاهر أنه 


موثق سماعة: «سألته عن الرجل 


)١(‏ الوسائل باب: 7١‏ من أبواب النجاسات حديث: ؟. 
() الوسائل باب: 77 من أبواب النجاسات ملحق حديث: ؟. 
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به القرح و الجرح و لا يستطيع أن يربطه و لا يغسل دمه. قال (ع): يصلى و لا يغسل ثوبه كل يوم إلا مرة» فإنه لا يستطيع أن يغسل ثوبه 
كل ساعةٌ» )١١‏ 

و 

رواية ابن مسلم المروية عن مستطرفات السرائر: «إن صاحب القرحة التى لاا يستطيع ربطهاء و لا حبس دمهاء يصلى و لا يغسل ثوبه فى 
اليوم أكثر من مرة» .]١[‏ 

و فيه: أن الظاهر من قوله فى الموثق: 

«ولا يغسل دمه» 

أنه معطوف على قوله: 

«يربطه) 

و يكون التقدير: «و لا يستطيع أن يغسل دمه). 

و لكنه ينافيه الأمر بغسل الثوب فى كل يوم مرة, لامتناع التكليف بغير المستطاعء فلا بد أن تحمل على ارادةٌ نفى الاستطاعة على غسل 
الدم فى تمام المدة» على نحو العموم المجموعىء فلا ينافى الاستطاعة على الغسل فى كل يوم مرة. و يشهد به التعليل بقوله (ع): 
«فإنه لا يستطيع ..) 

» فتدل الرواية على العفو عن الدم إذا كان التطهير فى مجموع المده غير مستطاع, و هذا أجنبى عن اعتبار المشقهُ فى كلامهم؛ حتى لو 
حمل نفى الاستطاعة على المشقة» لأن المشقهُ فى تمام المدهً غير ما يظهر من المشقهُ فى كلامهم, التى هى المشقهُ فى كل وقت من 
أوقات الابتلاء مع قطع النظر عن غيره. 

و أما رواية ابن مسلم 

فلا دلالة لها على اعتبار المشقهُ بوجه. نعم لو قبل بثبوت مفهوم الوصف دلت على اختصاص العفو بصورةٌ عدم إمكان ربط الجرح و 
حبس دمه. من دون فرق بين صورة المشقةٌ فى التطهير و غيرهاء و هذا شىء لا يقول به أحد. و كأنه لذلكك كان المحكى عن جامع 
المقاصدء و حاشية الشرائع و المسالكك و الروضة و المداركء و غيرها: عدم اعتبار المشقهُ و عن غيرهم عدم اعتبار الاستمرار و انتفاء 
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الفترة أيضاً. بل من المحتمل 
]١[‏ فيما استطرفه من نوادر البزنطى. 


)١(‏ الوسائل باب: 7١‏ من أبواب النجاسات حديث: ؟. 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج١2‏ ص: 008 


نعم يعتبر أن يكون مما فيه مشقةُ نوعية »)١(‏ فان كان مما 


قريباً أن يكون المراد من السيلان فى كلام جماعة ما يقابل الانقطاع للبرء» عملا بإطلاق غير واحد من النصوصء كرواية أبى بصير 
المتقدمة 

0 

صحيح ليث المرادى: «قلت لأ-بى عبد الله (ع): الرجل تكون به الدماميل و القروح فجلده و ثيابه مملوءة دما وقيحاء و ثيابه بمتزلة 
جلده. فقال (ع): يصلى فى ثيابه و لا يغسلها و لا شىء عليه .01١‏ 

1 0 م 8 

صحيح عبد الرحمن بن أبى عبد الله: «قلت لأ-بى عبد الله (ع): الجرح يكون فى مكان لا يقدر على ربطه فيسيل منه الدم و القبح 
فيصيب ثوبى. فقال (ع): دعه فلا يضركك أن لا تغسله) ١؟0.‏ 

و 0 

موثق عمار عن أبى عبد الله (ع): «سألته عن الدمل يكون بالرجل فينفجر و هو فى الصلاة. قال (ع): يمسحه و يمسح يده بالحائط أو 
بالأرض و لا يقطع الصلاة) 9*. 

)١(‏ كأنه للتعليل المتقدم فى موثق سماعة 

. لكن ظاهره كون المحذور الموجب للعفو تكرار الغسل فى كل ساعة؛ فإن أريد من المشقةٌ النوعية هذا المعنى فهو و يكون المدار 
فى العفو و عدمه لزوم التكرار و عدمه. و إلا فلا دليل عليه. 

ثم إن وجه توقف المصنف (ره) عن الجزم باعتبار المشقةٌ بالمعنى المذكور احتمال أن يكون التعليل المذكور من قبيل الحكمة. لكنه 
خلاف الظاهر. 

أو احتمال كونه تعليلا- لخصوص الحكم فى مورد السؤالء فلا ينافى ثبوته فى غيره لوجه آخر. و هذا غير بعيد فى أمثاله مما كان 
ظاهرا فى تطبيق الكبرى على المورد, لا تعليل حكمه. و قد ذكرنا فى مبحث قضاء المغمى عليه 


.2 من أبواب النجاسات حديث:‎ 7١ الوسائل باب:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: 7١‏ من أبواب النجاسات حديث: 8. 

(") الوسائل باب: 7١‏ من أبواب النجاسات حديث: 8,. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج١2‏ ص: 009 

لا مشقة فى تطهيره أو تبديله على نوع الناس, فالأحوط إزالته أو تبديل الثوب. و كذا يعتبر أن يكون الجرح مما يعتد به )١(‏ وله ثبات 
و استقرار» فالجروح الجزئية يجب تطهير دمها. و لا يجب فيما يعفى عنه منعه عن التنجيس (1). نعم يجب شده إذا كان فى موضع 
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يتعارف شده (). و لا يختص العفو بما فى محل الجرح؛ فلو تعدى عن البدن الى اللباس أو الى أطراف المحل كان معفواً. لكن 
بالمقدار المتعارف فى مثل 


فرقا بين التعليل بمثل: «لأنه كذا» و بين قوله: «فإنه كذاء» و ان الأول ظاهر فى انتفاء الحكم بانتفائه» دون الثانى. فتأمل جيدا. 

)١(‏ لقصور الإطلاقات عن شمول غيره. لكن التعليل فى الموثق لا قصور فيه فإجراء الحكم فيه فى محله. 

(؟) لاطلاق الأدلة. 

(9) كما عن بعضء اقتصاراً على المتيقن من النصوص. و للانصراف إلى المتعارف. و لمفهوم رواية ابن مسلم المروية فى 
المستطرفات. و للتعليل فى موثق سماعة 

.و يشكل: بأن الأول إنما يجوز إذا لم يكن إطلاق يقتضى العموم, و إلا تعين العمل عليه. و الانصراف المعتد به ممنوع؛ و لو بنى عليه 
لوجب الاقتصار على المتعارف فى الجرح, و فى سببه» و فى علاجه؛ و فى منعه عن التنجيسء و غير ذلكك من الجهات المتعارفة» و لم 
يلتزم به المصنف (ره) و لا-غيره فى بعضها. و مفهوم الوصف غير ثابت» ولا سيما فى مثل المقام مما أمكن أن يكون مسوقاً لتنقيح 
الموضوع. و التعليل لو دل فإنما يدل على انتفاء العفو إذا لم يلزم تكرار الغسل من عدم العفو فى مورده؛ و هو فرض الاضطرار إلى 
سراية الدم؛ و لا يقتضى المنع عن السراية» و لذا لم يجب المنع عن التنجيس. فلو قال: «الخمر حرام لأنها مسكرة» 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج١2‏ ص: 02٠‏ 

ذلك الجرح (2. و يختلف ذلكك باختلافها من حيث الكبر و الصغرء و من حيث المحلء فقد يكون فى محل لازمه بحسب المتعارف 
التعدى إلى الأطراف كثيراًء أو فى محل لا يمكن شده؛ فالمناط المتعارف بحسب ذلك الجرح. 


[ (مسألة :)١‏ كما يعفى عن دم الجروح, كذا يعفى عن القيح المتنجس الخارج معه] 


المتصل به فى المتعارف. أما الرطوبة الخارجية إذا وصلت اليه و تعدت إلى الأطراف فالعفو عنها مشكل (5)» فيجب غسلها إذا لم 
يكن فيه حرج. 


دل على حليةُ الخمر غير المسكرة. لا حلية كل ما ليس بمسكر. 

)١(‏ قد عرفت أن التعارف لا يوجب الانصراف المعتد به فى رفع اليد عن الإطلاق» بل العموم ظاهر موثق عمار المتقدم 

. (؟) كما هو صريح صحيحى ليث 

و عبد الرحمن 

المتقدمين» و ظاهر غيرهما. 

(؟) لتعارف الابتلاء به. مع إهمال النصوص لبيان حكمه الدال على العفو. اللهم إلا أن يقال: يمكن أن يكون عدم التعرض لحكمه 
للاتكال على القواعد المانعة عنه. اللهم إلا أن يقال: لما لم تنفكك عنه غالب الجروح التى لا ترقأ و يستمر سيلان الدم منها- كما هو 
مورد النصوص - فلو لم يعف عنه لزم أن يكون العفو عن الدم اقتضائياء أو محمولا على غير الغالب و كلاهما خلاف الظاهر. و كذا 
الكلام فى الدواء الموضوع على القروح. 

و فى العرق الذى لا ينفكك عنه المقروح و المجروح غالبا فى كثير من البلا-د الذى هو مورد النصوص. و حملها على الشتاء دون 
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الصيف بعيد فى الغاية. 


(؟) بل مقتضى عموم المنع عن النجاسة عدم العفو. 
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[ (مسألة ؟): إذا تلوثت يده فى مقام العلاج يجب غسلهاء و لا عفو] 


(مسألة ؟): إذا تلوثت يده فى مقام العلاسج يجب غسلهاء و لا عفو. كما أنه كذلكك إذا كان الجرح مما لا يتعدى, فتلوثت أطرافه 
بالمسح عليها بيده أو بالخرقة الملوثتين» على خلاف المتعارف. 


[ (مسألة :)١‏ يعفى عن دم البواسير] 

(مسأله "): يعفى عن دم البواسير )١(‏ خارجة كانت أو داخلة. و كذا كل قرح أو جرح باطنى خرج دمه إلى الظاهر. 
[ (مسألة ؟): لا يعفى عن دم الرعاف] 

(مسألة *): لا يعفى عن دم الرعاف (2» و لا يكون من الجروح. 

[ (مسألة 4):: يستحب لصاحب القروح و الجروح أن يغسل ثوبه من دمهما كل يوم مرة] 

(مسألة ©):: يستحب لصاحب القروح و الجروح أن يغسل ثوبه من دمهما كل يوم مرة (). 


)١(‏ عموم الحكم للجروح الباطنة غير ظاهر؛ فإن إطلاق لفظ الجرح ظاهر فى الجرح الظاهرء و الجرح الباطن يحتاج الى التقييد 
بالباطن» و لا يفهم من قول القائل: «زيد فيه جرح أو قرح» إلا الجرح و القرح الظاهرانء و لا يتوهم عموم الأدلة للدم الخارج من 
الصدرء أو المعدة» أو دم الاستحاضة؛ أو نحوها مما يكون من الجروح أو القروح الباطنية. 

مع أن فى دخول البواسير فى القرح اشكالاء فإنها منابع للدم. فتأمل. 

(1) للأخبار الكثيرة الآمرهٌ بالتطهير منه إذا حدث فى أثناء الصلاةً» و بقطعها ان لم يمكن 

.و لصحيح زرارة الطويل 

وغيره. مضافاً الى قصور نصوص العفو عن شموله. 

(*) على المشهور بين من تعرض له بل لم بحكك الخلاف فيه. لموثق 


(1) راجع الوسائل باب: ” من أبواب قواطع الصلاة. 
(0) الوسائل باب: 57 من أبواب النجاسات حديث: ؟. و قد تقدم ذكر ما يناسب المقام بن كي على تق التحانية تيان 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج١2‏ ص: 0217 
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[ (مسألة 2): إذا شك فى دم أنه من الجروح أو القروح أم لا] 

(مسألة 2): إذا شكك فى دم أنه من الجروح أو القروح أم لاء فالأحوط عدم العفو عنه .)١(‏ 

[ (مسألة /1): إذا كانت القروح أو الجروح المتعددة متقاربة] 


(مسألة 7): إذا كانت القروح أو الجروح المتعددة متقاربة» بحيث تعد جرحا واحدا عرفاء جرى عليه حكم الواحد, فلو برئ بعضها لم 
يجب غسله» بل معفو عنه حتى يبرأ الجميع. و ان كانت متباعدةٌ لا يصدق عليها الوحدة 


سماعة 

و رواية اين مسلم 

المتكدمية 487 المعيولن عل الامشكان» شريفة غرهيا من اصوصن الى هن ماني ناف له مطلقاء أؤالن أن مر نانول 
سيما الثانى منها- مما يأبى التصرف فيه بالتقييد بالغسل أكثر من مره فى اليوم» كما لا يخفى. و من ذلكك يظهر ضعف ما فى الحدائق 
من الميل إلى الوجوب, أخذاً بظاهر الروايتين. 

)١(‏ و جزم به بعضهم. لأصالة عدم كون الدم من الجروح أو القروح بناء على ما هو الظاهر من أن نفى عنوان الخاص بالأصل يكفى 
فى ثبوت حكم العام له. و جزم بعضهم بالعفو. و كأنه لأن الأصل المذكور من قبيل الأصل الجارى فى العدم الأزلى» الممنوع حجيته 
عند جماعة من المحققين» كما تقدم التعرض لذلك فى الشكك فى وجود المادة. و لما كانت الشبهة مصداقية لا يجوز الرجوع فيها 
الى العام» كان المرجع أصل البراءة من المانعية. 

و فيه: أن كون الدم من جرح أو قرح ليس من عوارض الوجود حال حدوثه» بل من عوارضه حال بقائه» فإن الدم الموجود فى بدن 
الإنسان إن خرج من الجرح أو القرح كان دم الجرح أو القرح المعفو عنه و إلا فلاء فأصالة عدم الخروج من الجرح أو القرح بلا مانع» 
و كأنه لعدم 


(1) تقدم ذكرهما فى أوائل هذا الفصل. 


1 مستمسكك العروة الوثقى» ج ١‏ ص : 6817 
العرفية» فلكل حكم نفسه فلو برئ البعض وجب غسله و لا يعفى عنه إلى أن يبرأ الجميع .)١(‏ 


[الثانى مما يعفى عنه فى الصلاة: الدم الأقل من الدرهم] 
اشارة 
الثانى مما يعفى عنه فى الصلاة: الدم الأقل من الدرهم (5): 


وضوح ما ذكرنا فى نظر المصنف توقف عن الجزم. 
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)١(‏ لكن مقتضى مصححة أبى بصير 

9" العفو عن الجميع حتى يبرأ الجميع 

وها سارية على المديوره و كر الكااات اوداع علوسق عن كت الحر ابيةه إلى الؤقانية (وضن وبرلا عليه 

صحيح ابن أبى يعفور: «قلت لأبى عبد الله (ع): الرجل يكون فى ثوبه نقط الدم لا يعلم به ثم يعلم فينسى أن يغسله فيصلى؛ ثم يذكر 
بعد ما صلىء أ يعيد صلاته؟ 

قال (ع): يغسله و لا يعيد صلاته. إلا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعاً فيغسله و يعيد الصلاة) 07١‏ 

و نحو مرسل جميل 

مو 

فى صحيح إسماعيل الجعفى عن أبى جعفر (ع): «قال فى الدم يكون فى الثوب: إن كان أقل من قدر الدرهم فلا يعيد الصلاة» و ان 
أكثر من قدر الدرهم؛ و كان رآه فلم يغسله حتى صلى فليعد صلاته) «6. 

و تقريب الاستدلال به أن عدم ذكر المساوى إما أن يكون إهمالا لبيان حكمه؛ أو لاستفادته من مفهوم الشرطية الأولى؛ أو لاستفادته 
من مفهوم الشرطية الثانية. و الأول خلا.ف ظاهر الجواب عن السؤال و إذا دار الأسمر بين الثانى- بحمل الشرطية الثانية على كونها 
تصريحاً بمفهوم الاولى- و بين الثالث- بحمل الشرطيةٌ الأولى على كونها تصريحاً بمفهوم الثانية- يتعين 


)١(‏ تقدمت فى أول هذا الفصل. 

(؟) الوسائل باب: 7١‏ من أبواب النجاسات حديث: .١‏ 
(*) الوسائل باب: 7١‏ من أبواب النجاسات حديث: ؟. 
(ع) الوسائل باب: 7١‏ من أبواب النجاسات حديث: ؟. 
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سواء كان فى البدن أو اللباس ))١(‏ 


الثانى لأنه أقرب من الثالث. لأن ترتيب البيان على حسب ترتيب الذكر أولى من عكسه. ثم إنه لو لم يتم هذا التقريب فالرواية تكون 
مجملة» و العمل على غيرها متعين. 

و عن المراسم العفو عن المساوى» و نسب إلى الانتصار أيضاً. لكن عبارته توافق المشهور. و يشهد للعفو 

صحيح ابن مسلم: «قلت له: الدم يكون فى الثوب على و أنا فى الصلاة. قال (ع): إن رأيته و عليك ثوب غيره فاطرحه و صل فى غيره» 
وان لم يكن عليك ثوب غيره فامض فى صلاتكك و لا اعادة عليك ما لم يزد على مقدار الدرهم, و ما كان أقل من ذلكك فليس 
بشىء رأيته قبل أو لم تره. و إذا كنت قد رأيته و هو أكثر من مقدار الدرهم فضيعت غسله و صليت فيه صلاهُ كثيرة فأعد ما صليت 
فيه) .)١١‏ 

فإنه يدل عليه بالمفهوم أو المنطوق فى الفقرات الثلا.ث. و الجمع بينها بالتتخصيصء بحمل ما لم يزد على ما دون الدرهمء أو كون 
المراد منه درهما فما زاد» نظير قوله تعالى: (فَإِنْ كن نلطاء فَوْقَ اتن ..) 7 أو بغير ذلكك. بعيد. عن مقام الجمع العرفى بين الاخبار 
الواردة فى مقام الععد يه وار عنما كاذ بد مق النفيير ال أحكام التعارضء و الترجيح يقتضى الأخذ بأخبار المنع» لتعددهاء و 
موافقتها لعموم المنع. 

(1) اللباس مورد النصوص. لكن يجب إلحاق البدن به للإجماع المحكى عليه عن الانتصار, و التحرير» و التذكرة» و كشف الالتباس» 
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و بعض نسخ الخلافء بل و إطلاق معقد الإجماع على العفو المحكى عن المعتبر و المختلف و المنتهى و الدروس.ء و المدارك, و 
الئل و الفكير ةرو لعل 


.8 من أبواب النجاسات حديث:‎ 7١ الوسائل باب:‎ )١( 
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من نفسه أو غيره .)١(‏ عدا الدماء الثلاثةُ من الحيض و النفاس و الاستحاضة (؟)) 


الاقتصار على الثوب فى جملة من كتب الصصدوق و الشيخ و غيرهما كان تبعاً للنصوصء أو من باب المثال. و أما الاستدلال عليه 
برواية المثنى بن عبد السلام عن أبى عبد الله (ع): «إنى حككت جلدى فخرج منه دم. 

قال (ع): ان اجتمع قدر حمصة فاغسله. و الا فلا .0١١‏ 

فضعيف لقصور دلالتها على ذلككء على أن سندها لا يخلو عن إشكال. 

(الأطلاق االصوص: 

() للإجماع المحكى نقله عن جماعة- صريحاً و ظاهراً- فى الأول. 

و 

لرواية أبى بصير: «لا تعاد الصلاءً من دم لا (لم. خ ل) تبصره؛ غير دم الحيضء فإن قليله و كثيره فى الثوب إن رآه أو لم يره سواء) "١‏ 
بناء على ظهور القليل فيما دون الدرهمء كما هو الظاهر» بملاحظة ظهوره فى خصوصية لدم الحيضء لا أنه مطلق كى يمكن تقييده 
بالدرهم فما زاد. 

ثمّ إنه لو منع الظهور المذكور كان بينه و بين إطلاق العفو عما دون الدرهم عموم من وجه. و بعد التعارض يرجع الى عموم المنع عن 
الدم. (و دعوى): 

أن الرواية موقوفة «*» لم يروها أبو بصير عن المعصوم (ع). (مدفوعة): 

بأن ذكرها فى الكافى و التهذيب مما يأبى ذلك كما تقدم فى نظيره. على أنها مروية فى النسخ الموجودة بين أيدينا من الكافى و 
التهذيب عن المعصوم (ع) و أما وجه الحكم فى الأ-خيرين» فاستدل عليه بما دل على أن النفاس حيض و بما دل على لزوم تبديل 
القطنة. لكن الأول لم يثبت كونه رواية 


.2 من أبواب النجاسات حديث:‎ 7١ الوسائل باب:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: 7١‏ من أبواب النجاسات حديث: .١‏ 

() هذه الدعوى مذكورةٌ فى المعتبر و المداركك و حكيت عن المعالم. منه قدس سره. 
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أو من تجسن العين (1): أو المينة (؟): بل أو غير المأكول )هما علدا الأنسان (©) على الأحوط بل لآ يخلو من قوة. و إذا كان متفرقا 
فى البدن أو اللباس أو فيهماء و كان المجموع بقدر 


معتبرة. مع أنه غير ظاهر فى وروده مورد التنزيل الموجب لثبوت الأحكام و الثانى لم يكن بناؤهم على التعدى من مورده الى موضع 
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القطنة» فكيف يتعدى عن مورده الى المقام؟. فتأمل. و أضعف من ذلك الاستدلال عليه فى الذكرى: بأن أصل النفاس حيض» و 
الاستحاضة مشتقة منه» و بتساويهما فى إيجاب الغسلء و هو يشعر بالتغليظ. فالعمدة فيه ظاهر الإجماع المحكى عن جماعة. 

)١(‏ كما ذكره جماعة. لأن أدلة العفو إنما دلت على العفو عن النجاسة الدموية» لا عن النجاسة من حيث كونه من نجس العين» فيرجع 
من هذه الجهةُ إلى عموم المنع» و قد عرفت فى مبحث نجاسة المتنجس أن مقتضى القاعدة الالتزام باجتماع نجاستين فى محل واحده 
و لا دليل على امتناعه. 

مضافاً الى كونه مما لا يؤكل لحمه» فيدخل تحت ما دل على مانعية ما لا يؤكل لحمه؛ و لو لم يكن نجساً ولا دماً. هذا و عن الحلى: 
أنه أنكر هذا الاستثناء كل الإنكار» و ادعى أنه خلاف مذهب الإمامية (رض). و كأنه أخذه من عدم تعرض القدماء له. لكن الظاهر 
أن كلامهم كالنصوص مسوق للعفو عن الدم من حيث هو لا غير. فراجع. 

(؟) لما تقدم فى نجس العين. 

(5) لما تقدم أيضا فى نجس العين. 9 

(؟) لاستثناء الإنسان عن حكم ما لا يؤكل لحمه. كما سيأتى فى محله إن شاء الله. 
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الدرهم» فالأحوط عدم العفو .)١(‏ و المناط سعة الدرهم (9) لا وزنه. وحده سعة أخمص الراحة (). 


)١(‏ و جزم بالعدم جماعة؛ و عن كشف الالتباس نسبته الى المشهور لأن الظاهر من قوله (ع): 

«مجتمعا» 

فى صحيح ابن أبى يعفور 

و مرسل جميل 

المتقدمين» كونه حالا من الضمير فى: 

«كان» 

و المعنى: الا أن يكون الدم فى حال كونه مجتمعا مقدار الدرهم. و لو بنى على إجماله كفى إطلاق صحيح ابن مسلم 

و إسماعيل الجعفى 

المتقدمين» أو عموم المنع عن الصلا فى الدم. 

و عن جماعة العفو عنه» بل فى الذكرى نسبته الى المشهور» بدعوى ظهور قوله (ع): 

«مجتمعا» 

فى الصحيح 

والمرسل 

فى كونه خبرا ثانياً فى الصحيحء و أولا فى المرسلء و المعنى: إلا أن يكون مقدار الدرهم و مجتمعاء فالشرط فى عدم العفو أمران: 
الاجتماع و كونه مقدار الدرهم. 

وفيه: أن الظاهر و ان كان ذلكك فى نفسه. إلا أن استثناءه مما كان فى الثوب متفرقا شبه النضح فى الصحيح و تقييدا لما كان نقطا فى 
الثوب» يقتضى كون الاستثناء منقطعا. أو يكون تقييدا بأمر أجنبى» و هو خلاف الظاهر جداء فيتعين حمله على كونه حالا لا خبرا. و لا 
أقل من الاجمال الموجب للرجوع إلى إطلاق صحيح ابن مسلم 

» أو عموم المنع من الدم» كما عرفت. 
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() بلا خلاف كما عن لوامع النراقى: لأن الظاهر من التقدير ذلك. 

(*) المحكى عن المتقدمين تفسير الدرهم المعفو عما دونه بالوافى» و عن الانتصار و الخلااف و الغنية: الإجماع عليه. و عن كثير 
تفسيره بالبغلى» و عن كشف الحق: نسبته إلى الإمامية؛ و عن بعض الأساطين فى شرحه أن كون الدرهم هو البغلى من العلميات؛ و 
الإجماعات عليه لا تحصر. و هو إما بفتح الباء و الغين المعجمة و تشديد اللام» كما نسب إلى المتأخرين و أنه الذى سمع 
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من الشيوخ- كما عن المهذب البارع- و إما بإسكان الغين و تخفيف اللام» كما عن جماعة التصريح به. و الظاهر رجوع التفسيرين 
إلى أمر واحد. و يشهد به- مضافا الى دعوى الإجماع من كل من الطرفين على ما فسره به- عدم تعرضهم للخلاف فى التفسير» بل عن 
بعض دعوى الاتفاق على الاتحاد. 

و لذا قال فى المعتبر: «و الدرهم هو الوافى الذى وزنه درهم و ثلثء و سمى البغلى نسبة الى قري بالجامعين». و فى الذكرى: «عفى عن 
الدم فى الثوب و البدن عما نقص عن سعة الدرهم الوافى و هو البغلى بإسكان الغين» و هو منسوب الى رأس البغل» ضربه للثانى فى 
ولايته بسكة كسروية» وزنه ثمانية دوانيق. (و البغلية) كانت تسمى قبل الإسلام (الكسروية) فحدث لها هذا الإسلام فى الإسلام ..». نعم 
فى السرائر- بعد أن فسر الدرهم بالوافى المضروب من درهم و ثلث- قال: «و بعضهم يقولون دون الدرهم البغلى ..) لكن حكاية 
ذلك بعد كلامه المتقدم يدل على تضعيفه. 

و يحتمل أن يكون مقصوده ذكر اختلا-ف العبارة لا اختلاف المراد» يعنى أن المعفو عنه بعضهم يعبر عنه بما دون الدرهم الوافى؛ و 
بعضهم يعبر بما دون الدرهم البغلى. و بالجملة: رجوع التفسيرين إلى أمر واحد مما لا ينبغى الإشكال فيه. 

و إنما الإشكال فى وجه حمل الدرهم المذكور فى النصوص على ذلك مع اختلاف الدراهم. بل مقتضى ما ذكروه من هجر الدرهم 
المذكور فى زمن عبد الملكك- حيث اتخذ الدرهم المتوسط بين الوافى و الطبرى الذى هو أربعة دوانيق فجعل وزنه ستةُ دوانيق» و 
استقر أمر الإسلام عليه- وجوب حمل الدرهم المذكور فى الروايات عن الصادقين (ع)- المتأخر زمنهما عن زمن عبد الملكك- على ما 
كان وزنه ستة دوانيق» لأنه شائع. و الشياع قرينة الحمل عليه؛ إذ الدرهم المذكور ليس من قبيل المطلق الصالح للانطباق 
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على كل فردء لأن وروده مورد التحديد ينافى ذلكك. لامتناع التحديد بما كان صالحا للانطباق على القليل و الكثير» كما لا يخفى. 

و من الغريب ما استوضحه فى مصباح الفقيه» من أن موضوع المانعية إن كان ما زاد على الدرهم- كما فى صحيح ابن مسلم 

- فالعبرة فى عدم العفو بالزيادة عن جنسها على الإطلاق» فلا تضر زيادته عن بعض المصاديق دون بعض. و ان كان الدرهم فما زاد. 
فالعبرة بالعفو عما نقص عن جميع الافراد» فلا يبجدى نقصانه عن بعض مصاديقه. انتهى. و بالجملة: لا ينبغى التأمل فى إرادةٌ التقدير 
بدرهم معينء و الشياع قرينة على التقدير بالشائع. 

فاذاً العمد فى تعيين الوافى المسمى بالبغلى هو الإجماع. 

ثمّ إن فى سعة الدرهم- المحمول عليه التقدير- خلافاء فالمحكى عن أكثر عبارات الأصحاب تحديدها بأخمص الراحة؛ و عن 
المناهج السوية: 

أنه الأشهرء بل لا يعرف قول بخلافه. لأن التحديد الآتى المحكى عن الإسكافى ليس تحديدا للدرهم البغلى الوافى» و انما هو تحديد 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 0880 من اعزه0م 


للدرهم المعفو عن مقداره. و كذلكك التحديدان الآخران» كما يظهر ذلكك من محكى عباراتهم جميعا. فراجعها. فلم يعرف تحديد 
للدرهم الوافى إلا بذلكك لكن الإشكال فى مأخذ هذا التحديد, و لم أجد له أثرا فى كلام أحد ممن تتبعت كلماتهم نعم فى السرائر: 
«إن الدرهم البغلى منسوب إلى مدينة قديمة من (بابل) يقال لها: (بغل) متصلة ببلد الجامعين» يجد فيها الحفرة دراهم واسعة و أنه 
شاهد واحدا منهاء فوجده يقرب من سعهٌ أخمص الراحةٌ). 

والذى يظهر من كلمات جماعة أن التقدير المشهور كان اعتمادا على شهادته (ره) لكن كان المناسب أن يجعل التقدير المشهور 
قريبا من أخمص الراحة لا مساويا لها. مع أن الاعتماد على شهادته لا يخلو من إشكالء لاختلافهم فى وجه نسبةٌ البغلى- كما تقدم عن 
الذكرى- و حكى فى السرائر قولا: 
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بأنه منسوب الى رجل من كبار أهل الكوفة يسمى: (ابن أبى البغل) ضربه للثانى فى أيام خلافته» ورده: بأن الدرهم البغلى موجود قبل 
الإسلام و قبل الكوفة. لكن تقدم فى الذكرى: أن التسمية إسلامية» و أنها قبل الإسلام كانت تسمى (كسروية)» و فى مجمع البحرين: 
أنه منسوب الى ملكك يسمى (رأس البغل). و مع هذا الاختلاف كيف يحصل الوثوق بشهادته؟! و لا سيما بعد ملاحظة ما فى المعتبر» 
فإنه بعد كلامه السابق قال: «و قال ابن أبى عقيل: ما كان سعهٌ الدينار. و قال ابن الجنيد: 
ما كان سعته سعة العقد الأعلى من الإبهام و الكل متقارب» فان أخمص الراحة يبعد عن العقد الأعلى من الإبهام كثيراً» فلا بد أن 
يكون الدرهم الوافى أقل من سعة أخمص الراحة. و ان كان هذا الاشكال وارد أيضاً فى تقدير الدينار» فان الديثار الذى شاهدته أقل 
من ذلكك كثيراء لأنه بقدر الفلس العراقى المسكوك فى هذا العصرء الذى يساوى نصف عقد الإبهام تقريباء فكيف يكون مقاربا لعقد 
الإبهام؟! فكأن المراد من التقارب ما يشمل مثل هذا التفاوت. 
وتسصس يي اي حر سيد لسعو بدو سات راق لي احمياتة راايي الريس برااي وار مجن كير 
اسلاميين» قد كتب فى واحد من الدراهم الإسلامية فى دائرة أحد وجهيه: ورك مرو ارم لمر فى سنهُ ثمانين» وفى 
وعد الاإام اه اموس اشر كه اروف دا هُ وجهه الآخر: «محمد رسول الله أرسله بدي وَ دِينِ الح طهر على الذي 
كله و لَوْ كرة التشركوة: #) وفى وسطه: الله أعد الله اَعَد لَه لذ وَلَم ولد ولع يكن له كمُوا أحده: و كتب فى آخر منها: ابسم 
الدقوب حلا انديب يدق ستيه قاين او تمام ما كتب فى الدرهم السابق. و كتب فى ثالث منها فى دائرة 0 
«بسم الله 
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ضيرب هذا الدرهم بالبصرة سنة مائة) و تمام ما كتب على وجهى الدرهمين السابقين. و كت فى رابع منها فى دائرة أحد وجهيه: ٠بسم‏ 

الله ضرب هذا الدرهم بالكوفة سن إححدى و أربعين و مائة و على وسطة: الارإله إلا اللّه وحده لا شريكث له؛ و على دائرة وجهه 

الآخر: «محمد رسول الله». و كتب فى الخامس منها فى دائر أحد وجهيه: «بسم الله ضرب هذا الدرهم بمدينة السلام سن أربع و 

سبعين و مائة)» و تمام ما كتب على الدرهم الرابع. كل ذلكك بالخط الكوفى : 

السيي اح سر لس سه براك روح لداريه ني 
سبعين» و على وسطه «اللَهُ د اللَهُ الصَّمَدُ لَمْ يلد وَ لَمْ يُولَدْ؛ و على دائرة وجهه الآخر: «محمد رسول الله أرسله بهد وَدِينِ الْحَقَّ 
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ليِظْهرَهٌ عَلَى الدّين كله*» و على وسطةه: «لا إله إلا الله وحده لا شريكك له). و كتب فى الآخر فى دائرة أحد وجهيه): «بسم اللّه ضرب 
هذا الدينار سنة ثلاثين و مائة» و تمام ما كتب على الدينار السابق. 

ثمّ إن الدراهم الأربعة- و هى عدا ما ضرب فى البصرة بتاريخ سنة مائة- لا يظهر تفاوتها بحسب المساحة إلا بالمداقة بمقدار يسيرء 
كماترى صورها ف السصتخة البقابلة. وساضوب فق بكلاذاطة ووداعليا مسابة يتلا » كنا نس صووكه :اكز قد كاة ون الأول 


مثله الأخير أربع عشرة حبة؛ التى يساوى الأربع و العشرون منها مثقالا صيرفياًء و الثلاثة الأخرى وزن كل 


)١(‏ هذا ما ذكره- قدس سره- اعتمادا على ما شاهده من الدراهم و عليه جرى أخذ مساحة الدراهم فى الطبعة الأولى. و لكن الذى 
عثرنا عليه فى المتحف العراقى أن الدرهم المضروب فى دمشق سنة: 88 هو أكبر الدراهم الخمسة التى أشار إليها قدس سره.؛ كما 
أثبتت صورها و مساحاتها فى الورقةٌ الملحقةٌ هنا. 
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و لما حده بعضهم بسعة عقد الإبهام من اليد )١(‏ و آخر بعقد الوسطى و آخر بعقد السبابة؛ فالأحوط الاقتصار على الأقل (؟) و هو 


الأخير: 
[ (مسألة :)١‏ إذا تفشى من أحد طرفى الثوب] 
(مسألة :)١‏ إذا تفشى من أحد طرفى الثوب الى 


واحد منها خمس عشرةٌ حبة. 

أما الدرهمان غير الاسلاميين فوزن أحدهما ثلاث عشرة حبة و نصف حبة تقريباء و هو يساوى الدرهم المضروب سنة مائة مساحة أو 
ويك غلبا بسي الوقن كر الخ المذكريت وفقه الله كاله آنه الفسمن الطر. 

لكن ينافيه ما ذكره الجماعة- قدس سرهم - من أن الطبرى وزنه ثلثا المضروب فى سنة ثمانين. و وزن الآخر منهما تسع عشرةٌ حبة و 
مماحته #ريدعق ساعة دين الدرهمين الأخيرين قدا العغشر أو اك وهر السقى بالواقن والهلى على نا ادعاه الشبير 
المذكور, و هو قريب لزيادته على الدراهم المتقدمة أجمع مساحة و وزنا. ولا يقدح فيه عدم المطابقة لما ذكروه فى الوزن بحسب 
المداقة» لإمكان أن يكون هذا التفاوت طارثئاً من كثرةٌ الاستعمال» أو عدم الاتقان فى الموازين. و الله سبحانه العالم. 

)١(‏ قد تقدمت حكاية هذا التحديد عن الإسكافىء كما تقدم أنه ليس غرضه تحديد الدرهم البغلى أو الوافى» و انما غرضه تحديد 
الدرهم المعفو عنه. و كذلك التحديدان الآخران, و القائل بهما غير معروف- كما اعترف بذلكك جماعة- و التفاوت بينهما يسير جداً. 
() لا ريب أنه مع إجمال التقدير يقتصر على القدر المتيقن فى الخروج عن عموم مانعية الدم. كما هو الشأن فى العام المخصص 
بالمخصص المجمل. لكن عرفت ما يمكن الركون إليه فى تقريب القول المشهور. 
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الآخر فدم واحد )١(‏ و المناط فى ملاحظة الدرهم أوسع الطرفين (7). نعم لو كان الثوب طبقات فتفشى من طبقة إلى أخرىء فالظاهر 
التعدد (42 و ان كانتا من قبيل الظهارة و البطانة. كما أنه لو وصل الى الطرف الآخر دم آخر لا بالتفشىء يحكم عليه بالتعدد (؟) و ان 
لم يكن طبقتين. 
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() كماهو الأشهر. وعن الذكرئ و البياث: أنه اثنان. و ربما يفضل بين الضفيق فالثانى» و الرقيق فالأول» و المراد من الوححدة فى 
كلا-مهم ليس وحدة الوجودء إذ لا مجال لتوهم كون الدم المتفشى الى الجانب الآخر وجودين بل المراد أن ظاهر نصوص التقدير 
ملاحظة السطح الظاهر فإذا تفشى كان له سطحان ظاهران» فيكون مجموعهما ملحوظاً للتقدير المعفو عنه. فاذا زاد عن ذلكك لم يكن 
موضوعاً للعفو. و لكنه مشكلء إذ الدم لا بد أن يكون له سطوح متعددة؛ غاية الأمر قد يظهر السطح على ظاهر الثوب, و قد لا يظهر 
فيكون فى عمقه؛ و هذا المقدار من الفرق لا يوجب الفرق فى الحكم فإذاً الأول أقوى. 

(؟) للإطلاق. و تأمل فيه فى الجواهر. و كأنه لاحتمال الانصراف الى الوجه الملاقى له أولا. و لكنه ممنوع. 

(9) هذا يتم مع انفصال الطبقات بعضها عن بعض الموجب لتعددها عرفا إذ لا أقل من الشكك فى شمول أدلة العفو له الموجب 
للرجوع الى عموم المنع. أما مع الاتصال- كالملبد- فلا يبعد عدم الضم, للإطلاق. 

(؟) لظهور النص فى وجوب ملاحظة المجموع فى مثله» لصدق أن فيه نقط الدم المذكور فى صحيحة ابن أبى يعفور 

لا أقل من الشكك الموجب للرجوع الى عموم المنع. نعم يشكل ذلكك لو تفشى إلى الجانب 


)١(‏ تقدم فى أول الكلام فى العفو عن الدم دون الدرهم. 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج١2‏ ص: 6/اه 


[ (مسألة ؟): الدم الأقل إذا وصل إليه رطوبة من الخارج] 


(مسألة ): الدم الأقل إذا وصل إليه رطوبة من الخارج» فصار المجموع بقدر الدرهم أو أزيد لا إشكال فى عدم العفو عنه »)١(‏ و ان 
لم يبلغ الدرهم, فان لم يتنجس بها شىء من المحل- بأن لم تتعدد عن محل الدم- فالظاهر بقاء العفو (؟)» و ان تعدى عنه و لكن لم 
يكن المجموع بقدر الدرهمء ففيه إشكالء و الأحوط عدم العفو. 


الآدخرء ثم وقع عليه من الجانب الآخر دم آخر فان المتفشى بعد ما كان محكوماً بأنه دم واحدء فاذا وقع عليه دم آخر يكون من قبيل 
وقوع الدم على الدم» الذى لا يوجب التعدد. فتأمل. 

)١(‏ لأسنه إما غير معفو عن الرطوبة وان كانت دون الدرهمء لاختصاص أدلة العفو بالدم؛ و أما لأنها بحكم الدم لا يعفى عنها مع 
مساواةً المجموع للدرهم. لكن استظهر من قول الشهيد فى الذكرى:- «و ان أصابه مائع طاهر فالعفو قوى»- عدم اعتبار النصاب فى 
المتنجس بالدم. اللهم الا أن يكون نظره الى الحكم فى الجملة. 

(؟) يشكل العفوء من جهة أن الرطوبة النجسة لما لم تكن بحكم الدم فى العفو فالصلاه معها صلاه فى النجس. و ان لم يتنجس بها 
الثوب. 

نعم لو قلنا بالعفو عما تنجس بالدم- كما عن الذكرى. و روض الجنانء و المعالم؛ و المدارك- لأن الفرع لا يزيد على أصله كان 
العفو عنها فى الفرض فى محله. لكن القاعدة المذكورة لا دليل عليهاء فعدم العفو- كما عن المنتهى و البيان و الذخيرة و غيرها- فى 
محله. و من ذلكك تعرف الوجه فى قوله (ره)- فى صورة التعدى-: «و الأسحوط عدم العفو) فإنه الألقوى لتنجس الثوب بهاء فصدق 
الصلاه فى النجس حينئذ ظاهر. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج١2‏ ص: ه/اه 
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[ (مسألة ): إذا علم كون الدم أقل من الدرهم] 
(مسألة *): إذا علم كون الدم أقل من الدرهم؛ و شكك فى أنه من المستثنيات أم لاء يبنى على العفو .)١(‏ و أما 


(1) كما عن الدروسء و الموجزء و شرحهه. و غيرهاء بل قيل: إن عليه بناء الفقهاء. لا لعموم العفو عما دون الدرهم, لأنه تمسكك بالعام 
فى الشبهة المصداقية؛ و التحقيق عدم جوازه. بل إما لأصالة عدم كون الدم من غير المعفو عنه- دم حيض أو نفاس أو غيرهما- بناء 
على صحةٌ جريان الأصل فى العدم الأزلى؛ كما تقدم فى المياه» فاذا ثبت أنه ليس بحيض مثلا ثبت العفو عنه, لأن موضوعه الدم الذى 
ليس بحيضء فيثبت الموضوع- و هو الدم- بالوجدان و وصفه بالأصلء و قد عرفت أن الجمع بين الخاص و العام يقتضى- عرفا- 
كون موضوع حكم العام عنوان العام الذى ليس بخاص و إما لأصالة البراءة عن مانعية الدم المشكوك المانعية (و دعوى): 

أن المرجع فى مشكوكك الحيضية أو النفاسية- مثلا- عموم مانعية الدم الحاكم على أصالة البراءة» أو الوارد عليها (مندفعة): بأن عموم 
المنع مخصص بعموم العفو عما دون الدرهم, مما لم يكن حيضاً أو نفاسا- مثلا- فان بنى على جواز التمسكك بالعام فى الشبهة 
المصداقية» كان المرجع عموم العفو لأ-نه أخص من عموم المنع عن الدم؛ و ان لم يبن على ذلك لا يجوز الرجوع الى كل واحد 
منهماء بل يرجع الى الأصل المقتضى للبراءة. 

ثمّ إنه يختص الدم المشكوك كونه من نجس العين» أو من محرم الأكل بأصل موضوعى غير ما ذكرء و هو أصالة الطهارة أو الحل 
فى حيوانه فيثبت أنه دم حيوان طاهر أو محلل الأكل. لكنه يختص ذلكك بما إذا لم يكن الحيوان مردداً بين فردين أحدهما معلوم 
النجاسة أو الحرمةء و الثانى معلوم الطهارة أو الحلء و الا امتنع جريان الأصلء لما ذكرنا غير مر 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج١2‏ ص: 8/اه 

إذا شك فى أنه بقدر الدرهم أو أقل فالأحوط عدم العفو )١(‏ 


من عدم جريان الأصل فى الفرد المردد. بل قد يستشكل فى جريان أصالة الحل المذكورة: بأن حلية الحيوان المأخوذة شرطا فى صحة 
الصلاءً فى بعض أجزائه هى الحليةٌ الواقعية؛ و لا يجدى فى إحرازها أصالهٌ الحل الثابتهُ حال الشكك. فان مفادها مجرد الترخيص 
الظاهرى بلا نظر الى إثبات آثار الحلية الواقعية» كما ذكره استاذنا الأعظم (ره) لكنه يندفع: 

بأنه خلاف ظاهر دليل أصالهُ الحل. فان ظاهره إثبات الحليةٌ المشكوكةٌ حال الشكك. و ليس الحليهُ المشكوكة إلا الحلية الواقعيهُ (و ان 
شئت قلت): 

ظاهر 

قوله (ع): «كل شىء فيه حلال و حرام فهو لكك حلال» )١١‏ 

و 

قوله (ع): «كل شىء هو لكك حلال حتى تعلم أنه حرام) ١؟)‏ 

هو جعل الحليةٌ المقابله للحرمة المحتملة» و ليس المقابل للحرمة المحتملة إلا الحلية الواقعية. 

نعم هنا إشكال آخر و هو أن جواز الصلاه و عدمه ليس من آثار الحليةُ الواقعية و عدمها بل من آثار الأصناف الخاصة التى لوحظت 
موضوعا للحليةُ و الحرمة» فالمراد من 

قوله (ع). «لا تجوز الصلاه فى شعر و وبر ما لا يؤكل لحمه) "١‏ 

الأصناف الخاصة من الحيوان» و حرمة الأكل لوحظت مرآةٌ إلى تلكك الأصنافء لا موضوعا للمانعية» فأصالة الحل لا تجدى فى إثبات 
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جواز الصلاءٌ فى اجزائه. و لكنه يندفع- أيضا-: بأنه خلاف الظاهر و لعله يأتى التعرض لذلكك فى لباس المصلى إن شاء الله. 


)١(‏ لا يظهر الفرق بين هذا الفرض و ما قبله» فى جريان أصالة 


.١ الوسائل باب: 5 من أبواب ما يكتسب به حديث:‎ )١( 
الوسائل باب: 5 من أبواب ما يكتسب به حديث: ؟.‎ )( 
.7 الوسائل باب: ” من أبواب لباس المصلى حديث:‎ )"( 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج١2 ص: /الاه‎ 

إلا أن يكون مسبوقا بالاقلية» و شكك فى زيادته .)١(‏ 


[ (مسألة ): المتنجس بالدم ليس كالدم, فى العفو عنه إذا كان أقل من الدرهم] 
(مسألة ؟): المتنجس بالدم ليس كالدم, فى العفو عنه إذا كان أقل من الدرهم (5). 


البراءة من مانعية المشكوك, المقتضية للعفو ظاهرا. نعم يفترق عنه فى جريان الأصل الموضوعىء و هو أصالةٌ عدم كون الدم درهماء 
نظير أصالة عدم كون الدم من دم الحيضء فإنه لو قلنا بجريان الأصل فى الفرض السابق- بناء على جريانه فى العدم الأزلى- لا يجرى 
فى المقامء لأن زيادة الدم ليست من قبيل عوارض الوجود المسبوقة بالعدم الأزلى» بل هى منتزعة من نفس تكثر حصص الماهية 
فهذه الكثره كثره قبل وجودها و بعده. لا أنها قبل الوجود لا كثرة» و بعد الوجود صارت كثرة. وقد أشرنا الى ذلكك فى مسألهُ الشكك 
فى كرية الماء. فراجع. كما أنه يفترق هذا الفرض عما قبله بعدم إمكان التمسكك بعموم العفو فيه» و ان قلنا بجوازه فى الفرض السابق» 
لأن موضوع العام هنا قد أخذ معنوناً يما دون الدرهم, و مع الشكك فى عنوان العام لا يجوز الرجوع إليه إجماعا. و فى صحيح ابن أبى 
يعفور 

١‏ وان لم يؤخذ معنوناً بعنوان إلا أن الاستثناء فيه مانع عن التمسكك بالعام فى الشبهة المصداقية بلا كلام؛ و كذا كل مخصص 
متصل. و كيف كان يكفى فى الحكم بالعفو أصالة البراءة من المانعية. 

)١(‏ لاستصحاب عدم الزيادة. 

(1) كما عن المنتهى؛ و البيان» و الذخيرةُ و غيرها. خلافاً لما عن الذكرى و روض الجنانء و المعالم» و المداركك. لأن الفرع لا يزيد 
على أصله. 

وقد تقدم أنه لا دليل على هذه القاعدة. 


)١(‏ تقدم فى أول الكلام فى العفو عن الدم دون الدرهم. 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج١2‏ ص: 8/اه 


[ (مسألة 0): الدم الأقل إذا أزيل عينه فالظاهر بقاء حكمه] 


(مسألة ه): الدم الأقل إذا أزيل عينه فالظاهر بقاء حكمه .)١(‏ 
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[ (مسألة 2): الدم الأقل إذا وقع عليه دم آخر أقل] 

(مسألة *): الدم الأقل إذا وقع عليه دم آخر أقلء و لم يتعد عنهء أو تعدى و كان المجموع أقلء لم يزل حكم العفو عنه (؟). 

[ (مسألة /1): الدم الغليظ الذى سعته أقل عفو] 

(مسألة 7): الدم الغليظ الذى سعته أقل عفو (#)» و إن كان بحيث لو كان رقيقاً صار بقدره أو أكثر. 

[ (مسألة 4): إذا وقعت نجاسة أخرى كقطرة من البول] 


(مسألة 8): إذا وقعت نجاسة أخرى كقطرة من البول مثلا- على الدم الأقل؛ بحيث لم تتعدد عنه إلى المحل الطاهر و لم يصل الى 
الثوب أيضاء هل يبقى العفو أم لا؟ 
إشكال (6) فلا يتركك الاحتياط. 


)١(‏ كما عن شرح الموجزء و النهاية» و المدارك. لاستصحاب العفو عنه الثابت له حال وجود الدم. لكنه- مع أنه من الاستصحاب 
التعليقى- مبنى على جواز الرجوع الى الاستصحاب فى مثله؛ لا عموم العام- أعنى: 

عموم المنع عن الصلاهُ فى النجس - و التحقيق الرجوع الى العام مع كون التخصيص من أول الأمر- كما فى المقام- بل و لو كان فى 
الأثناء» على تفصيل ذكرناه فى محله من تعليقتنا (حقائق الأصول). و أما دعوى العفو فى المقام للأولوية فغير ظاهرة. 

(؟) لاطلاق الأدلة. 

(") للإطلاق» وقد عرفت أن منصرف النص التحديد بالسعة. 

(©) ينشأ أولا من الإشكال فى تنجس الدم بالنجاسة الطارية عليه» و ثانياً من جهة صدق الصلاه فى النجس. و قد عرفت فى مسألة 


محجس 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج١1‏ ص: 4/اه 


[الثالث مما يعفى عنه: ما لا تنم فيه الصلاة] 


الثالث مما يعفى عنه: ما لا تتم فيه الصلاة )١(‏ من الملابس كالقلنسوة و العرقجين» و التكة. و الجورب. و النعل» و الخاتم» و الخلخال 
(0) و نحوها بشرط أن لا يكون من الميتهُ (")» 


المتنجس أن الأول مقتضى القاعدة. كما أن الثانى غير بعيد. فعدم العفو أقرب. 

(1) إجاعا مسرريهاء و ظاهر ا محك حن الأنتضان والخلاف» و السرزائريو امتدكرةيو الكقابة الت قدو غيرهاء ويه اسقاضيتة 
النصوص. 

مثل ما 
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رواه زرارة عن أحدهما (ع): «كل ما كان لا تجوز فيه الصلاهُ وحده فلا بأس بأن يكون عليه الشىء. مثل القلنسوة؛ و التكة و 
الجورب» )١١‏ 
و نحوه مرسل إبراهيم بن أبى البلاد 


0719 
و 1 


فى مرسل حماد بن عثمان عن أبى عبد الله (ع): «فى الرجل يصلى فى الخف الذى قد أصابه القذر. 

فقال (ع): إذا كان مما لا تتم فيه الصلاءٌ فلا بأس) .37١‏ 

: : ١ 

مرسل عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله (ع): «أنه قال: كل ما كان على الإنسان أو معه مما لا تجوز الصلاءً فيه وحده فلا بأس أن 
يصلى فيه و ان كان فيه قذر. مثل القلنسوة و التكهُ و الكمرةٌ و النعل و الخفين و ما أشبه ذلكك» «6". 

و قريب منها غيرها. 

(') و نحوهماء وان لم يكن من جنس الساترء لأمن العفو عنه مقنضى إطلاءق النصوص. و لا ينافيه التمثيل بما ذكرء فإنه لا يصلح 
للتقييد. و لذا نص عليه جماعة. بل عن الحلى الإجماع عليه. 


(") لأن مورد النصوص المتقدمة المتنجسء و التعدى إلى النجس محتاج 


.١ من أبواب النجاسات حديث:‎ ”١ الوسائل باب:‎ )١( 
من أبواب النجاسات حديث: ؟.‎ ”١ (؟) الوسائل باب:‎ 
.* من أبواب النجاسات حديث:‎ ”١ الوسائل باب:‎ )*( 
.2 من أبواب النجاسات حديث:‎ ”١ (ع) الوسائل باب:‎ 


مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج١2‏ ص: 0/١‏ 


إلى دليل مفقود فعموم المنع من الصلاة فى النجس محكم. مضافاً إلى النصوص الواردة فى المنع عن الصلاء فى الخف إذا كان من 
الميتة» و فى السيف إذا كان فيه الميتةُ .»١١‏ و 

فى صحيح ابن أبى عمير عن غير واحد عن أبى عبد الله (ع): «فى الميتهُ قال (ع): لا تصل فى شىء منه و لا شسع)» .)1١‏ 

نعم يعارضها : 

خبر الحلبى عن أبى عبد الله (ع): «كل ما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه مثل التكة الإبريسم, و القلنسوة» و الخفء و 
الزنار» يكون فى السراويل و يصلى فيه) ”. 


و 1 


موثقة إسماعيل بن الفضل: «سألت أبا عبد الله (ع) عن لباس الجلود و الخفاف و النعال و الصلاٌ فيها إذا لم تكن من أرض المصلين. 
فقال (ع): 

أما النعال و الخفاف فلا بأس بهما) «6). 

لكن الأول مطلق شامل للنجس و المتنجسء و الجمع بينه و بين النصوص المتقدمة يقتضى تقييده بهاء فيحمل على خصوص 
المتنجس. و لا يبعد جريان ذلكك فى الموثقة» فإن قول السائل: 
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«إذا لم تكن من أرض المصلين» 

يعنى المسلمين- كما هو الظاهر - محتمل للسؤال من حيث النجاسة الذاتية» لعدم التذكية» و للنجاسة العرضية من جهة أن عملها فى 
أرض الكفار يلازم غالباً نجاستها عرضاء و ترك الاستفصال و ان كان يقتضى العموم, لكنه مقيد بما تقدم من النصوصء فيحمل على 
النجاسةٌ العرضية. 

و هذا الجمع وان كان خلاف الظاهرء لكن ارتكابه أهون من حمل نصوص المنع على الكراهة مع كثرتهاء و تأكد دلالتها. فلاحظ 
صحوع 


)١(‏ راجع الوسائل باب: 2٠‏ من أبواب النجاسات. 

(؟) الوسائل باب: ١‏ من أبواب لباس المصلى حديث: ؟. 

(") الوسائل باب: ١‏ من أبواب لباس المصلى حديث: ؟. 

(©) الوسائل باب: 78 من أبواب لباس المصلى حديث: ”*. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج١2‏ ص: 0/١‏ 

ولا من أجزاء نجس العين كالكلب و أخويه. و المناط عدم إمكان )١(‏ الستر (؟) بلا علاج» فان تعمم أو تحزم بمثل الدستمال مما لا 
يستر العورة بلا-علا-ج» لكن يمكن الستر به بشدةٌ بحبل أو بجعله خرقاء لا مانع من الصلاة فيه. و أما مثل العمامة الملفوفة التى تستر 
الغؤرة إذا فلت فلا يكون عفرا 0 


ابن أبى عمير السابق 

و 

صحيح البزنطى عن الرضا (ع): «سألته عن الخفاف يأتى السوق فيشترى الخف لا يدرى أ ذكى هو أم لا؟ ما تقول فى الصلاء فيه و هو 
لا يدرى؟ أ يصلى فيه؟ قال (ع): نعم. أنا اشترى الخف من السوق و يصنع لى و أصلى فيه و ليس عليكم المسألة) ١١‏ 

فإن حمل مثل هذه الرواية على الكراهة بعيد جداًء و نحوها غيرهاء فراجع. 

ولو أبيت عن إمكان الجمع العرفى بين هذه النصوص و الموثقة. فطرح الموثقة متعين. و من هذا يظهر لكك وضوح استثناء ما كان من 
نجس العين» فإنه- مع أنه ميتة. لعدم قبول نجس العين للتذكية- نجس أيضاً قبل الموت فأولى بالمانعية. 

)١(‏ فإنه ظاهر النصوصء بل قيل إنه ظاهر إطلاق الفقهاء. 

(0) يعنى: لصغره؛ لا لأنه يحكى ما تحته» كما نص عليه بعض الأعلام 

(0) خلافاً للمحكى عن الصدوقين» و يوافقهما الرضوى: 

«إن أصاب قلنسوتكك أو عمامتكك أو التكة أو الجورب أو الخف منى أو بول أو دم أو غائط فلا بأس بالصلاه فيه» و ذلكك ان الصلاة 
لا تتم فى شىء من هذه وحد) .)3١‏ 

لكن الرضوى لا يصاح للخروج به عن أدلة المنع. و لذا حكى عن الراوندى و غيره» حملها على العمامة الصغيرة التى لا تستر 
العورتين» كالعصابة. 


.8 الوسائل باب: 78 من أبواب لباس المصلى حديث:‎ )١( 
.١ مستدرك الوسائل باب: 7 من أبواب النجاسات حديث:‎ )'( 
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مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج١2‏ ص: 0/7 
إلا إذا خيطت بعد اللف بحيث تصير مثل القلنسوة .)١(‏ 


[الرابع: المحمول المتنجس الذى لا تتم فيه الصلاة] 
اشارة 
الرابع: المحمول المتنجس الذى لا تتم فيه الصلاة (7)» مثل السكين و الدرهم و الدينار و نحوها. و أما إذا كان مما تتم فيه 


و لعل ذيل الرضوى شاهد بذلكك. و إلا فالعمامة المتعارفةُ معدودة من الثياب قطعاً- كما فى الجوهر- و مجرد اللف لا يخرجها عن 
كونها مما تتم بها الصلاة. 

ومن ذلكك يظهر ما فى المدارك من احتمال العفو عن العمامة» لاختصاص الدليل بالثوب, و ليس منه العمامةٌ إذا كانت على الكيفية 
البخصوصة: 

)١(‏ فى ارتفاع استعدادها العرفى للتستر بهاء و لا يكفى مجرد الخياطة فى الجملة إذا لم تكن رافعة للاستعداد المذكور. 

(؟) كما عن الذكرىء و الدروس و جامع المقاصد, و المسالكك, و المداركك و الذخيرة و غيرها. و نسبه فى المداركك و غيرها الى 
المعتبر» و ظاهر الشرائع. 

إما لعدم ثبوت المنع عن المحمول الذى تتم فيه الصلاء فضلا عما لا تتم فيه و الأصل البراءة. و إما لاستفادة العفو عنه من النصوص 
المتقدمة؛ لإطلاقها الشامل للحمل و اللبس. و عن السرائر و النهاية و المنتهى و البيان و الموجز: عدم العفو. و نسب إلى ظاهر الأكثر. 
لعموم ما دل على المنع عن الصلاةٌ فى النجس الشامل للمحمول؛ 

كرواية خيران الخادم: «كتبت الى الرجل (ع) أسأله عن الثوب يصيبه الخمر و لحم الخنزير أ يصلى فيه أم لا؟ فإن أصحابنا قد اختلفوا 
فيه» فقال بعضهم: صل فيه فان الله تعالى إنما حرم شربها. 

وقال بعضهم: لا تصل فيه. فكتب (ع): لا تصل فيه فإنه رجس» )١١‏ 

و 0 
خبر موسى بن أكيل عن أبى عبد الله (ع): «لا تجوز الصلاهً فى شىء من الحديد فإنه نجس ممسوخ) .)7١‏ 
فان مقتضى التعليل فيها عموم الحكم 


)١(‏ الوسائل باب: 8" من أبواب النجاسات حديث: ؟. 

(؟) الوسائل باب: 7” من أبواب لباس المصلى حديث: 8. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج١2‏ ص: 0/7 

الصلاةُ- كما إذا جعل ثوبه المتنجس فى جيبه مثلا- ففيه إشكال »)١(‏ و الأحوط الاجتناب. و كذا إذا كان من الأعيان النجسةٌ كالميتة 


و الدم و شعر الكلب و الخنزير؛ فإن الأحوط 


للمحمول. و لانصراف النصوص المتقدمة فى العفو الى خصوص الملبوس بل خصوص ما كان فى محله» كما عن التذكرة و التحرير و 
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المنتهى و البيان و غيرها هذا و لكن استفادة عموم المنع للمحمول المحض من مثل الروايتين محل إشكالء فإن الظرفية فى قول القائل: 
«الصلاهُ فى الشىء» بعد امتناع حملها على الظرفية المكانية يتعين جعلها حالا للمصلى, و ظرفية المتنجس للمصلى لا بد أن تكون من 
جهة اشتمال الشىء عليه و لو لاشتماله على بعضه مثل الخاتم و القلادة» و كذا الخرقة المشدودة على العضو المجروح أو المكسور أو 
على عين الأرمد؛ و نحوها مما لا يكون ملبوساء ولا يشمل ما لو كان المتنجس معه بأن يكون فى جيبه أو فى قبضته أو مغروزاً فى 
عمامته أو نحو ذلك مما لا يكون مشتملا على بعض المصلىء أو معدودا جزءا مما اشتمل عليه. و 

قوله (ع) فى موثق ابن بكير الوارد فى ما لا يؤكل لحمه: «و بوله و روثه و كل شىء منه) )١١‏ 

باعتبار تلوث اللباس بها الموجب عدها جزءا منه. و ما فى كلام بعض الأعاظم من وجوب حمل: (فى) على معنى (مع) غير ظاهر بعد 
إمكان الحمل على الظرفية بلحاظ المصلى. هذا و لو سلم العموم فدعوى انصراف نصوص استثناء ما لا تتم به الصلاة إلى خصوص 
الملبوس ممنوعة» كدعوى انصرافها الى خصوص ما كان فى محله. 

)١(‏ بل المنع ظاهر من عرفت. و وجهه عموم المنع من الصلاهُ فى النجس. لكن عرفت الاشكال فيه» و مقتضى أصالةُ البراءة عن مانعيته 
العفو عنه. 


.١ الوسائل باب: ” من أبواب لباس المصلى حديث:‎ )١( 
0/5 مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج١2 ص:‎ 
.)١( اجتناب حملها فى الصلاة‎ 


)١(‏ وعن المبسوط. و الإصباح, و الجواهرء و السرائر» و الجامع و جملهُ من كتب العلامة (ره) و غيره: المنع. لما 
عن كتاب على بن جعفر (ع): «عن الرجل يمر بالمكان فيه العذرة» فتهب الريح فتسفى عليه من العذرة فيصيب ثوبه و رأسه أ يصلى فيه 
قبل أن يغسله؟ قال (ع): نعم ينفضه و يصلى فلا بأس» )١١‏ 


و 0 


صحيح عبد الله بن جعفر الحميرى: ١كتبت‏ إليه- يعنى أبا محمد (ع)-: يجوز للرجل أن يصلى و معه فار المسكك؟ 

فكتب (ع): لا بأس به إذا كان ذكيا» ١؟).‏ 

و 

صحيح على بن جعفر (ع): «عن الرجل يصلى و معه دابةُ من جلد حمار أو بغل. قال (ع): لا يصلح أن يصلى و هى معه إلا أن يتخوف 
ذهابها فلا بأس أن يصلى و هى معه) «”) 

والواعن عمل غلن المي 

لكن تشكل النصوص المذكورة- مضافا الى اختصاص الأول بالأعيان الملتصقهٌ ببدن المصلى و لباسه على نحو تعد كجزء منه فلا 
يشمل المحمول المحض. و أن الأخير غير ظاهر فى الميتة و لا فى المنع عنها-: بأنها معارضة بما اشتمل من نصوص العفو عما لا تتم 
به الصلاه على مثل قوله (ع): 

«عليه الشىء» 

أو: 

«فيه القذر» 


. مما هو ظاهر فى وجود عين النجاسة و الاختلاف فى المورد لا يقدح فى تحقق المعارضة؛ لإلغاء خصوصية المورد عرفاء فان الجمود 
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فى كل على مورده بعيد عن الأذواق العرفية» و لو سلم فغاية ما يقتضى الصحيح البناء على المنع عن حمل فأرة المسكك إذا لم يكن 
ذكياًء لا المنع عن حمل نجس العين مطلقا. و قد عرفت فى مبحث الميتة 


.١7؟ الوسائل باب: 78 من أبواب النجاسات حديث:‎ )١( 
من أبواب لباس المصلى حديث: ؟.‎ 5١ (؟) الوسائل باب:‎ 
.* من أبواب لباس المصلى حديث:‎ 2٠ الوسائل باب:‎ )*( 
0/8 مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج١2 ص:‎ 


أن ظاهر الصحيح اعتبار ذكاءٌ المسككء لا ذكاة الفأرة» فى مقابل المأخوذة من الظبى الميتء و ان كان صريح بعض و ظاهر آخر حمله 
على ذكاةٌ الفارة و لذا منعوا من حمل الميتهُ فى الصلاهً دون غيرها من النجاساتء لكنه خلاف الظاهر. 

و المتحصل: أنه إن بنى على إلغاء خصوصية مورد الصحيح و مورد روايات العفو عما لا تتم به الصلاه كانت متعارضة فى جواز حمل 
النجاسة و عدمه؛ و الجمع العرفى يقتضى الحمل على الكراهة. و ان لم يبن على ذلكك وجب الأخذ بالصحيح فى مورده و الرجوع فى 
غيره من موارد الحمل إلى أصالة البراءة من المانعية بعد ما عرفت» من منع العموم الدال على المنع عن حمل النجس. 

هذا كله بالنسبة إلى حمل نجس العين. و أما بالنسبة إلى لبسه إذا كان مما لا تتم فيه الصلاهُ فالظاهر أنه لا إشكال فى عدم جوازه. 
لعموم ما دل على عدم جواز لبس النجس فى الصلاة» و أدلة العفو فيما لا تتم فيه الصلاء مختصة بالمتنجس فلا تشمله. ثم انه لو قلنا 
بمانعية غير مأكول اللحم بالنسبة الى ما لا تتم به الصلاة- كما هو أحد القولين فى المسألة- ففى جواز كون النجاسة فيما لا تتم به 
الصلاء من فضلات غير مأكول اللحم إشكالء ينشأ من إطلاق الشىء 

فى رواية زرارة: «كل ما لا تجوز الصلاه فيه وحده فلا بأس بأن يكون عليه الشىء» ]١[‏ 

الشامل لفضلة المأكول و غيره» فيعارض ما دل على المنع عن الصلاهُ فى غير مأكول اللحم الشامل للمقام و غيره بالعموم من وجه. 
فيرجع فى مورد المعارضة إلى أصالة البراءة من المانعية. و من انصرافه إلى حيثية النجاسة» كما يشهد به التصريح فى غيرها من 
النصوص بالقذرء فان الظاهر كون النصوص جاريةٌ بمساق واحد. فتأمل: 


]١[‏ تقدم فى أول الكلام فى العفو عما لا تتم به الصلاهُ من الملابس. 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج١2‏ ص: 0/5 


[ (مسألة): الخيط المننجس الذى خيط به الجرح يعد من المحمول] 


(مسألة): الخيط المتنجس الذى خيط به الجرح يعد من المحمول (١)»؛‏ بخلاف ما خيط به الثوب و القياطين و الزرور و السفائف. فإنها 
تعد من أجزاء اللباس» لا عفو عن نجاستها (7). 


[الخامس: ثوب المربية للصبى] 
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اشارة 
الخامس: ثوب المربية للصبى إفرهة 


)١(‏ قد جزم فى الجواهر بعدم كونه من المحمولء و لا مما تجب إزالته فى الصلاة» و كذا الدم الذى أدخله تحت جلده. و الخمر 
الذى شربه؛ و الميتة التى أكلها. ثمّ استشكل فى الفرق بينها و بين العظم النجس إذا جبر به مع عدم ظهور الخلاف فى عدم العفو عنه. 
و حكى عن المبسوط نفى الخلاف فيه» و عن الذكرى و الدروس الإجماع عليه؛ و ما جزم به (ره) أولا فى محله بالنسبة إلى الخمر و 
الميتهُ أو الدم» لصيرورتها من البواطن» لكنه غير ظاهر فى الخيط» فإنه و ان كان من المحمولء لكن المنع عن مثله مستفاد من رواية 
ابن جعفر المتقدمة. و من هنا كان الظاهر الحاقه بالعظم النجس الذى جبر به» كما عن الذكرى و جامع المقاصد التصريح بذلك. و لو 
اكتسى العظم المذكور اللحم فهو معفو عنه- كما استوجهه فى الجواهر, حاكياً عن المدارك و الذخيرة- لالتحاقه بالبواطن. 

(0) إلا أن يكون جزءا مما لا تتم به الصلاة. 

() بلا خلاف يعرف كما فى الجدائق» و عن الدلائل» و نسبه إلى المشهور جماعة. 

لرواية أبى حفص عن أبى عبد الله (ع): «سئل عن امرأة ليس لها إلا قميص واحد و لها مولود فيبول عليهاء كيف تصنع؟ قال (ع): 
تغسل القميص فى اليوم مرة؛ .)1١‏ 


و ضعف سندها بمحمد بن يحيى المعاذى- الذى ضعفه العلامة (ره)» و استثناه القميون من كتاب نوادر 


.١ الوسائل باب: 5 من أبواب النجاسات حديث:‎ )١( 
0/17 مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج١2 ص:‎ 
.)( متبرعة أو مستأجرة» ذكرا كان الصبى أو أنقى (). و ان كان الأحوط الاقتصار على الذكر‎ :)١( أما كانت أو غيرها‎ 


فنجاسته معفوة بشرط غسله فى كل يوم مره (6)» مخيرةٌ بين ساعاته (8)» و ان كان الأولى غسله آخر النهار ()؛ 


الحكمة- لا يقدح بعد جبره بعمل الأصحاب. فتوقف الأردبيلى و المدارك و المعالم و الذخيرة- كما حكى- كأنه فى غير محله. 

)١(‏ كما هو ظاهر الفتوىء للتعبير فيها بالمربية. لكن الظاهر من قوله: «لها مولود» أنها أمه. و ليست اللام للاختصاص بلحاظ التربية كى 
تشمل غير الأم. و القطع بعدم الفرق- كما حكاه فى الجواهر عن جماعة- غير ظاهر. 

(؟) كما عن المعالم و الذخيرة نسبته إلى أكثر المتأخرين. لشمول المولود للذكر و الأنثى؛ و عن الذكرى و المسالكك التصريح به. 
(» كما عن الشيخ و الأ-كثرء بل نسب إلى فهم الأصحابء للشكك فى الشمول للأنثى أو منعه. و للفرق بين بول الذكر و الأنثى. و 
الجميع كما ترى. 

(©) لظاهر النص المتقدم. 

(0) كما عن غير واحد. للإطلاق. 

() كما صرح به جماعة منهم المحقق فى الشرائع» لما ذكر فى المتن و عن التذكرةُ احتمال الوجوب لذلك. لكنه تقييد للإطلاق من 
دون مقيد ظاهر. و عن جامع المقاصد: «الظاهر اعتبار كونه فى وقت الصلاة» لأن الأمر بالغسل للوجوبء و لا وجوب فى غير وقت 
الصلاة). و فيه: 

منع كونه للوجوبء و لذا يجوز تركك الغسل و الصلاة فى ثوب آخرء بإجارة أو عارية أو غيرهماء فالأمر بالغسل فى المقام إرشادى 
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إلى الشرطية» كالأمر به فى أمثال المقام من موارد الأمر بغسل الثوب أو البدن. 
2 مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج١2‏ ص: 0/0 


هذا و الذى ينبغى أن يقال: إن الكلام فى المسألة يقع فى أمور: 
حكيم» سيد محسن طباطبايى» مستمسكك العروة الوثقى» ١‏ جلد» مؤسسة دار التفسير» قم - ايران» اول» ١١8‏ ه ق 


مستمسكك العروةٌ الوثقى؛ ج١2‏ ص: 0/0 

الأمول: أنه يجب إيقاع الغسل فى النهار (إما) لأن اليوم ظاهر فيه و لا ينافيه الاكتفاء بالغسل الواحد له؛ و لليلء لأن ذلكك كان بقرينة 
عدم التعرض لليلء لا لظهور اليوم فيما يعمه و الليلء كما فى المنتهى. (و إما) لإجمال اليوم الموجب لحمله على النهار, لأنه القدر 
المتيقن فى جواز الخروج عن القواعد العامة المقتضية لتكرار الغسل. و من ذلكك يظهر ضعف ما جزم به فى الجواهر فى أول كلامه. 
من أن المراد باليوم ما يشمل الليل» و ان تأمل فيه بعد ذلكك. 

الات ا.ظاهر الزواية أن الغسل المذكرى شرطاأ فى الروانة ملحورظ مم عبت كوه كرتب عليه الطهارة فى الجسلة» سواه أرقيت الن 
حال الصلاه أم لا“ و ليس المراد منه شرطيةٌ الطهارة حال الصلاة» و ان كان هو الظاهر منه فى غيره من الموارد؛ فان الظاهر من قول 
القائل: «اغسل ثوبكك و صل اعتبار الطهاره حال الصلاة؛ و لا يكفى فى امتثاله مجرد الغسل» وان تنجس قبل الصلاة» و هذا بخلاف 
المقام» فان الظاهر أن المراد منه مجرد حصول طهارة الثوب فى الجملة. و الظاهر أن ما ذكرنا مما لا إشكال فيه عندهم. 

نعم فى المداركك وجوب المبادرة إلى الصلاة بعد الغسل مع الإمكان. لكنه غير محل الكلام؛ لظهوره فى صحة الصلاه و لو مع نجاسة 
الثوب إذا بادرت إلى الصلاةٌ فيه. و كيف كان فظاهره الاجتزاء بالغسل و ان تنجس قبل الصلاة. و كأن الوجه فى الفرق بين المقام و 
غيره مما كان ظاهر الأمر بالغسل فيه اعتبار الطهارة حال الصلاة: أن المقام مقام تخفيف و رفع اليد عن اعتبار الطهارة. 

الثالث: ان الغسل المذكور هل هو شرط فى جميع صلوات اليوم أو شرط لواحدة منها على التخيير؟ يتعين البناء على الأول. إما لأنه 
الظاهر أو لأن الرواية مجملة فيقتصر فى الخروج عن القواعد الأولية المقتضية لشرطية 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج١2‏ ص: 084 


الطهارة للجميع على القدر المتيقن. و مقتضى ذلك وجوب تقديم الغسل على صلاة الصبح, لأن إطلاق الشرطية يقتضى الحمل على 
كونها بنحو الشرط المتقدم» فيجب تقديمه على جميع صلوات اليوم. لكن لا أعرف قائلا بذلكك. 

نعم فى الجواهر مال الى أنه شرط على نحو الشرط المتقدم بالنسبة إلى صلوات اليوم فى الجملة. إما بأن يراد من اليوم نفس الزمان» 
فإذا أوقعته فى زمان من اليوم يكون شرطاً فى جميع الصلوات المشروعة من ذلكك الزمان الى مثله من اليوم الثانى. أو يراد من اليوم 
الصلوات الخمس.ء فإذا أوقعته قبل الصبح كان شرطاً للخمس التى آخرها العشاءء و إذا أوقعته بعد الصبح, كان شرطاً للخمس التى 
آخرها الصبح. و إذا أوقعته بعد الظهر كان شرطاً للخمس التى آخرها الظهر .. و هكذا. فهو مع التزامه بأنه على نحو الشرط المتقدم 
بالنسبة إلى تمام الخمس اللاحقة التزم بالتخيير» بناء منه على أن المراد بالخمس كلى الخمس المنطبقة على الخمس فى الصور 
المذكورة و غيرها و لكنه فيه أنه خلاف ظاهر اليوم» فإنه ظاهر فى غير الملفق. و بالجملة: 
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إطلاق الشرطية يقتضى كونها بنحو الشرط المتقدم, فالبناء عليها بالنسبة الى جميع صلوات اليوم مع البناء على التخبير بين آنات اليوم 
غير ظاهر» و حمل اليوم على الملفق بعيد جدا. فلا بد إما من رفع اليد عن الإطلاق المقتضى للتخيبر بين آنات اليوم؛ أو رفع اليد عن 
ظهور الشرطيهُ فى كونها على نحو الشرط المتقدم, أو رفع اليد عن ظهور اليوم فى غير الملفق؛ أو رفع اليد عن الظهور فى الشرطية 
بالنسبةُ الى جميع الصلوات. و لا يبعد كون الأخير أهون. و لذا اختار فى المداركك كون الشرطية على نحو التخيير بين الصلوات على 
نحو الشرط المتقدم, و تبعه عليه فى الذخيرة. لقوه الإطلاق المقتضى للتخبير بين آنات الزمانء إذ لو كان المراد الشرطية بالنسبةُ إلى 
جميع صلوات اليوم كان المناسب أن يقال: «تغسل القميص عند الصبح)» فإهمال القيد المذكور 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج١2‏ ص: 09١‏ 

لتصلى الظهرين و العشاءين مع الطهارة؛ أو مع خفةٌ النجاسة. 

وان لم يغسل كل يوم مرة» فالصلوات الواقعة فيه مع النجاسة باطلة .)١(‏ و يشترط انحصار ثوبها فى واحد (1) أو احتياجها الى لبس 
جميع ما عندها وان كان متعددا (”) ولا فرق فى العفو بين أن تكون متمكنة من تحصيل الثوب الطاهر بشراء أو استيجار أو استعارة 
أم لا (). وان كان الأحوط الاقتصار على صورة عدم التمكن (2). 


[ (مسألة :)١‏ إلحاق بدنها بالثوب فى العفو عن نجاسته] 
(مسألة :)١‏ إلحاق بدنها بالثوب فى العفو عن نجاسته 


يقوى التخبير بين آنات الزمان» الموجب للشرطية التخييرية على نحو الشرط المتقدم؛ بل هو قريب جداً. وان كان إيقاع الغسل عند 
الصبح أحوط. 

)١(‏ هذا يتوقف على كون الغسل الواحد شرطاً لجميع الصلوات» إذ لو كان شرطاً لواحدة منها على التخبير كان اللازم قضاء ما تختارها 
منها دون غيرها. اللهم إلا أن يكون اختيارها عملا شرطاً فى صحةٌ غيرها. 

فاذا لم تختر واحدة منها أو اختارت واحدة, و لم تغسل ثوبها لهاء لم تصح بقيهُ صلواتها. و هذا هو الذى يقتضيه الاقتصار على القدر 
المتيقن دلالة الدليل عليه فى الخروج عن عموم شرطية الطهارة» المقتضى لوجوب القضاء إذا لم تغسل ثوبها. 

() كنا هو الستن عن التصل. 

() كما هو الظاهر من النصء فان ظاهره عدم وجود ما يكون به التبديل» و لا سيما و كون الغالب احتياج المرأ فى صلواتها إلى أكثر 
من ثوب واحك 

(©» لإطلاق النصء المؤيد بغلبة إمكان الاستيجار و الاستعارةٌ و نحوهما. 

(0) لاحتمال انصراف النص اليه. 
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محل إشكال )١(‏ و ان كان لا يخلو عن وجه (7). 


[ (مسألة :)١‏ فى إلحاق المربى بالمربية إشكال] 


(مسألة ؟): فى إلحاق المربى بالمربية إشكال (”) و كذا من تواتر بوله (6). 
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[السادس: يعفى عن كل نجاسة فى البدن أو الثوب فى حال الاضطرار] 


السادس: يعفى عن كل نجاسة فى البدن أو الثوب فى حال الاضطرار. 


)١(‏ لاختصاص النص بالثوب. و حكى عن بعض المتأخرين التعميم للبدن 

() لغبة التعدى إلى البدن مع خلو النص عن الأمر بتطهيره لكل صلاة. كذا فى الجواهر. و لعل لازمه عدم وجوب تطهيره أصلا حتى 
مر لخلو النص عن ذلككء و الاتكال فيه على الأسمر بغسل الثوب ليس بأولى من الاتكال فيه على أدلة مانعيةٌ النجاسة مطلقاًء و مع 
الاحتمال لا مجال للاستدلال فالرجوع إلى مقتضى تلكك الأدلة متعين. 

() بل المنع منسوب الى ظاهر الأكثر, اقتصاراً على مورد النص. 

و عن العلامة و الشهيدين الإلحاق» للقطع بعدم الفرق. لكنه لنا غير حاصل أو لقاعدة الاشتراكك. و لكنها غير ثابتهٌ إذا كان الخطاب 
متوجهاً الى الإناث و كذا لو كان موجهاً الى صنف خاص من الذكور. مثلا إذا ثبت للأب حكم لا يتعدى إلى الأم» و القدر الثابت من 
القاعده ما لو كان الخطاب موجها الى مطلق الذكورء فإنه يتعدى منهم إلى الإناث؛ و فى غير ذلكك لا دليل على القاعدة. 

(ع) وان الحقه به جماعة. 

لمكاتبة عبد الرحيم القصير المحكية روايتها عن التهذيب مسندة» و عن الفقيه مرسلة أبى الحسن (ع): «يسأله عن خصى يبول» فيلقى 
من ذلكك شدة و يرى البلل» بعد البلل. فقال (ع): 

يتوضأ و ينضح ثيابه فى النهار مره واحدة) )١١‏ 

لكنها ضعيفةٌ السند» 


8 من أبواب نواقض الوضوء حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 
097 مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج١2 ص:‎ 


لعدم توثيق عبد الرحيمء و لا سعدان بن مسلم الراوى عنه» كما اعترف بذلكك جماعة ممن نسب إليهم القول المذكورء فاعتمدوا على 
قاعدةٌ الحرج دونهاء منهم العلامة» و الشهيد فى المنتهى» و الذكرى و الدروس. و ان أمكنت مناقشتهم. أولا: من جهة أن الحرج لا 
يطرد فى جميع فروع المسألة. و ثانيا: من جهة إمكان استفادة وثوق الرجلين المذكورين من القرائن كاعتماد جماعة من أصحاب 
الإجماع - و منهم صفوان و محمد بن أبى عمير- على الأول منهماء و كثير من الأجلاء و الأعيان عليهما جميعاً. نعم هى قاصرة الدلالة) 
لعدم اضرم بكون البلل بولاء و عدم اشتمالها على الأمر بغسل الثوبء و لا على التقيبد بوحدة الثوب كما يدعيه مدعى الإلحاق. وَ 
العهد له و كالب هم 


حكيم» سيد محسن طباطبايى» مستمسكك العروة الوثقى» ١‏ جلد» مؤسسة دار التفسير» قم - ايران» اول» ١6١5‏ ه ق 
الجزء الثانى 


[تتمة كتاب الطهارة] 
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[فصل فى المطهرات] 

اشارة 

فصل فى المطهرات و هى أمور: 


1 «أحدها»: الماء] 


اشارة 

ع . 
«أحدهان: الماء .)١(‏ وهو عمدتهاء لأ-ن سائر المطهرات مخصوصة بأشياء خاصة. بخلافه, فإنه مطهّر لكل متنجس (2)) بشم الله 
الرَخْلطن الرّجيم* و له الحمد و المجد فصل فى المطهرات 


)١(‏ كما تقدم فى أول مباحث المياه. 

(؟) بلا اشكال ولا خلاف ظاهرء نعم قد تقدم فى أول مباحث المياه الإشكال فى ثبوت التغميم المذكور من الأدلة اللفظية» و أن 
حذف المتعلق 

فى رواية السكونى عن النبى (ص) «الماءٌ يُطهّر و لا يُطهّرا )١«‏ 

لا يقتضيه» لقرب احتمال وروده مورد الإيجاب الجزئىء فى قبال السلب الكلى المستفاد من قوله (ع) 

زلذ تير 

؛ نعم قد يقتضيه َ 
البرى المشوورة وضلق: الله لماه طيو و71 
و نحوه. بناءَ على كون الظاهر من الطهور. 


.8 من أبواب الماء المطلق حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: ١‏ من أبواب الماء المطلق حديث: 9 
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حتى الماء المضاف بالاستهلاكك »))١(‏ بل يطهّر بعض الأعيان النجسة» 


الطاهر المطهر» أو ما يُتطهر به- كما هو الظاهر- فإن إطلاقه يقتضى العموم كما يقتضى أيضاً الاتكال فى معرفة كيفية التطهير الى 
العرف. و هذا نظير ما لو ورد أن الشىء الفلانى منجسء فإن إطلاقه يقتضى العموم و أن المرجع فى كيفية التنجيس العرف. نعم لو 
شكك فى اعتبار شىء فى كيفية التطهير عند العرف كان المرجع استصحاب النجاسة. و كذا لو شكك فى قابلية المحل للتطهير» لعدم 
صلاحية الكلام المذكور لإثبات القابلية» بل المرجع استصحاب النجاسة. و من ذلكك يظهر عدم تطهير الماء للمايعات» لعدم وضوح 
كيفية تطهيرها عرفاً و عدم ثبوت قابليتها لذلكك. نعم ثبت ذلكك فى الماء على تفصيل تقدم فى مباحث المياه. 


هذا وقد 
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وزد فئ موثق غمار فى رجل يجد فى إثاثة فأرة؛ وقد توضاً من ذلكك الماء مرارا أو اغسل مته أو غسل تبابهء و قد كانت القارة 
متسلخة: 

«إن كان رآها فى الإناء قبل أن يغتسل أو يتوضأ أو يغسل ثيابه» ثمّ يفعل ذلك بعد ما رآها فى الإناء» فعليه أن يغسل ثيابه و يغسل كل 
ما أصابه ذلكك الماء) )١١‏ 

» و نحوه غيره؛ و دلالتها على العموم ظاهرةٌ. لكنها واردهُ فى موارد خاصة من النجاسات»ء فيمكن التعدى منها إلى غيرها بالإجماع. 

)١(‏ لا تخلو العبارة من حزازة إذ الطهارة بالاستهلاك لا وجه لنسبتها إلى الماء. و أيضاً مرجع الاستهلاك إلى انعدام الموضوع؛ و 
معه لا يتصف بالطهارة» كما لا يتصف بالنجاسة» لأن ثبوت شىء لشىء فرع ثبوت المثبت له فنسبة التطهير إلى الاستهلاكك مبنية على 
المسامحة. نعم حكى عن العلامة (ره) أنه حكم بطهارة المضاف باتصاله بالكثير المطلق» و حينئذ تكون. 


١ الوسائل باب: 5 من أبواب الماء المطلق حديث:‎ )١( 
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كميت الإنسان, فإنه يطهر بتمام غسله .)١(‏ و يشترط فى التطهير به أمور» بعضها شرط فى كل من القليل و الكثير» و بعضها مختص 
بالتطهير بالقليل. 

أما الأول «فمنها»: زوال العين و الأثر (؟): بمعنى الأجزاء الصغار منها (). لا بمعنى اللون و الطعم (©) و نحوهما. 


نسب المطهرية فى محلها بلا مساهلة؛ إلا أن ثبوت الحكم المذكور غير ظاهر لقصور الأدلة اللفظية عن إثباته» كما تقدم فى محله. 

)١(‏ كما سيأتى إن شاء الله تعالى. 

(1) هذا من القطعيات» لدخول ذلكك فى مفهوم الغسل المعتبر فى التطهير. و لاعتباره فى كيفية التطهير عرفاً المنزّل عليها إطلاق 
مطهرية الماء. و لأن ملاقاةً العين و الأثر كما تقتضى التنجيس حدوثاً تقتضيه بقاءً» فلا يمكن زوال النجاسة مع وجودها. 

(9) يعنى التى هى مصداق عرفى للنجاسة. 

() فلا يعتبر فى التطهير زوالهما إجماعاًء كما عن المعتبر» و فى الجواهر: 

«يشهد له التتبع». و يقتضيه إطلاق أدلة التطهير. و السيرةٌ المستمرة» و لا سيما فى مثل لإصباغ المتنجسة» كما ادعاها فى الجواهر. و ما 
ورد فى الاستنجاء من أن الريح لا ينظر إليها 

."١‏ و ما ورد فى تطهير الثوب من دم الحيض من الأمر بصبغه بمشق حتى يختلط 

«”» و غير ذلكك. (و ما يقال): 

من أن بقاء الوصف- من اللون أو الطعم أو الريح- يدل على بقاء العين» لاستحالة انتقال العرضء فلا يتحقق زوال العين إلا بزواله 
(مندفع) بأن. 


)١(‏ الوسائل باب: 70 من أبواب النجاسات حديث: ؟. 
(؟) الوسائل باب: 70 من أبواب النجاسات حديث: 03 " 
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«و منها/: عدم تغير الماء فى أثناء الاستعمال ))١(‏ 
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ذلك لو سلم عقلا فممنوع عرفاًء و المدار عليه فى حصول التطهيرء كما عرفت. 

و من ذلكك يظهر ضعف ما عن المنتهى من وجوب إزالة اللون دون الرائحة» و ما قد يظهر من القواعد من وجوب إزالتهما مع عدم 
العسر فيهاء و ما عن نهاية الأحكام من وجوب إزالة الرائحة و عدم وجوب إزال اللون إذا كان عسر الزوال» بل ما حكى أيضاً عنها من 
قوله: «و لو بقى اللون أو الرائحة و عسر إزالتهما ففى الطهاره إشكال». و لو لاما ذكره أخيراً لأمكن حمل كلامه على صورة ما إذا 
كان بقاء الريح أو اللون ملازماً لوجود عين النجاسة عرفاً. و كيف كان فالعمل على ما فى المتن متعين» لما عرفت. 

)١(‏ كما نص عليه فى نجاة العباد فى المقام و فى مبحث الماء المستعمل. 

و ظاهر بعض كونه من المسلماتء فان تمّ إجماعاً كان هو الحجة؛ و إلا فمقتضى إطلاق مطهرية الغسل عدم اعتباره. و الإجماع على 
نجاسته- وإن حكى عن جماعة- لا يقتضى ذلكك. إذ القادح النجاسة قبل الاستعمالء لا ما كانت به و لذا نقول بالطهارة حتى بناءً 
على نجاسة ماء الغسالة. 

نعم مقتضى الإجماع على نجاسة المتخلف منه الحكم بنجاسة المحل به و حينئذ يمتنع شمول أدلة التطهير له. (لا يقال): لا مانع من 
شمول أدلةٌ التطهير بالإضافة إلى النجاسة الأصلية» و إن تنجس بالماء المستعمل المتغير بها. (لأنا نقول): ظاهر أدلةٌ التطهير بالغسل 
الطهارة الفعلية» و لذا دلت على طهارة المتخلفء فاذا امتنع ثبوت الطهارة الفعلية للمحل من جهة الإجماع على نجاسة المتغير فى 
المقام» لم يبق دليل على الطهارة و تعين الرجوع إلى استصحاب النجاسة. نعم هذا التقريب يختص بالغسلة المطهرة. و لا يجرى فيما 
قبلها. فالعمدة فى عموم الشرطية لجميع الغسلات الإجماع إن تمّ 

مستمسكك العروة الوثقى» ج27 ص: 7 

«و منها»: طهارة الماء »)١(‏ و لو فى ظاهر الشرع (5). 

«و منها»: إطلاقه ()) بمعنى: عدم خروجه عن الإطلاق 


و إن كان قد يشعر ما فى الجواهر فى مبحث ماء الغسالة من قوله (ره): 

«نمنع حصول طهارةٌ المحل بذلكك» بعدم ثبوته. فراجع. 

هذا و يمكن أن يقال: إن إطلاقات مطهريهٌ الغسل منصرفةٌ عن الماء المتغير» بملاحظة أن المرتكز العرفى أن المتغير بنفسه قذارة؛ فلا 
يقوى على حمل القذارة من المحل» كما أن هذا الارتكاز مانع عن الرجوع إلى إطلاقات مطهرية الماء» لما عرفت من وجوب حمله 
على الكيفية العرفية. 

هذا كله بالنسبةٌ إلى المتغير بعين النجاسة- كما هو ظاهر المتن» بقرينة قوله (ره) فيما يأتى فى المسألةُ الثانية: «إلا إذا كان اللون ..»- 
أما التغير بالمتنجس فلا يقدح فى حصول التطهير» لعدم مجىء ما ذكر فيه. 

)١(‏ بلا خلاف ولا إشكال. لانصراف نصوص التطهير بالماء عن الماء النجسء بملاحظة الارتكاز العرفى على أن الفاقد لا يعطى. بل 
لو فرض إطلاقها عارضه إطلاق قاعدة تنجس ملاقى النجس- بناءً على تنجيس المتنجس - و بعد التعارض يرجع الى استصحاب 
النجاسة. مضافاً إلى ما عرفت آنفاً من ظهور أدلة التطهير بالغسل فى ثبوت الطهارةٌ الفعليه و هو خلاف الإجماع على عدم طهارة الماء 
المتنجس بالغسل بهء فاذا لم يمكن الأخذ بظاهرها امتنع الأخذ بغير الظاهر, لعدم القرينة. 

(1) لأجل استصحاب الطهارة؛ أو قاعدتها. لكن حينئذ تثبت طهارة المحل ظاهراً لا واقعاً. لأن طهارته واقعاً من أحكام طهارة الماء 
واقعأء قاذا لم تيك لم تقبت: 

(9) لما تقدم من عدم مطهرية المضاف. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج 7 ص: / 
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فى أثناء الاستعمال. 

«و أما الثانى» فالتعدد فى بعض المتنجسات- كالمتنجس بالبول» و كالظروف- و التعفير- كما فى المتنجس بولوغ الكلب- و العصر 
فى مثل الثياب و الفرش و نحوها مما يقبله. 

والوووة 49 أى#وروة الناء على التسسب ذو المكين »على الأحوط. 


)١(‏ لا-ريب أنه المشهورء و لم أجد من جزم بخلالفه مطلقاً. كذا فى الجواهر. و الوجه فيه الأصلء بعد انصراف أدلة التطهير الى 
المتداول المتعارف عند الناسء من الغسل بنحو الورود. و لو سلم منعه فالاطلاقات مقيده بما تضمن الأمر بالصب١١»‏ الظاهر فى 
الورود (و يشكل) ذلكك كله بمنع الانصراف. و لا سيما بملاحظة الارتكاز العرفى فى كيفية إزالةُ القذارة حيث لا فرق عندهم فيها بين 
الورود وغيره و تداول ذلكك لا يجدى فى تحقق الانصرافء لما عرفت مراراً من أن الغلبة لا يقيد بها المطلق» و لا سيما مع عدم 
ثبوت التعارف فى زمان الصدور. (و أما) الأمر بالصب فهو و إن كان مقتضى الجمود عليه ظهوره فى الورود؛ لكن الارتكاز العرفى 
مانع عنهء و لذا لم يفهم منه فى غير المقام مما ورد فى الوضوء و الغسل و غيرهماء بل ظاهر أكثر الأصحاب (رض) كونه فى المقام 
أعم من الأمر بالغسلء كما يأتى فى مبحث اعتبار العصر. فتأمل. 

مضافاً إلى : 

صحيح ابن مسلم: «سألت أبا عبد الله (ع) عن الثوب يصيبه البول» قال (ع): اغسله فى المركن مرتين» فان غسلته فى ماء جار فمرة 


” 2١ من أبواب النجاسات حديث: #» /ا. و باب : من أبواب النجاسات حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 
8 مستمسكك العروة الوثقى» ج 7 ص:‎ 
المدار فى التطهير زوال عين النجاسة دون أوصافها]‎ :)١ (مسألة‎ [ 


(مسألة :)١‏ المدار فى التطهير زوال عين النجاسة دون أوصافهاء فلو بقيت الريح أو اللون مع العلم بزوال العين كفى إلا أن يستكشف 
من بقائها بقاء الأجزاء الصغار :)١(‏ أو يشكك فى بقائهاء فلا يحكم حينئذ بالطهارة. 


[ (مسألة ؟): إنما يشترط فى التطهير طهارة الماء قبل الاستعمال] 


(مسأله ؟): إنما يشترط فى التطهير طهارةٌ الماء قبل الاستعمال» فلا يضر تنجسه بالوصول (2) الى المحل النجس. 
و أما الإطلاق فاعتباره إنما هو قبل الاستعمال و حينه» فلو صار بعد الوصول إلى المحل مضافاً لم يكفء كما فى الثوب المصبوغ فإنه 
يشترط فى طهارته بالماء القليل بقاؤه على الإطلاق حتى حال العصر (0)) 


.)١9 واحدة)‎ 


و حمل المركن على الكر غريب» ولا سيما و أن الفرق بين الكر و الجارى لم يقل به أحد» و حمل الغسل فيه على إراده وضع الثوب 
دوا اذ انان كديفي لميعا لقع اناق 5 يلهاو كذ يله على إرادة اللنظيك قل القل .و لهال كرتا قافن فى التقرف فى اعفياق 
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الورودء و تردد فيه غيره» بل عن شرح الإرشاد و المفاتيح حكاية الشهرة على عدمه. 

() كما عرفت: 

(1) الباء للسببية» لا للظرفية» فلو تنجس بنجاسة خارجية لم يطهر المحل. و يعرف وجهه مما تقدم فى اعتبار طهارة الماء. 

(*) أما اعتبار بقائه على الإطلاق إلى تمام نفوذه فى أجزاء المتنجس فلأنه لو صار مضافاً بأول الملاقاة يخرج عن المطهرية» فيبقى ما 
نفذ اليه بعد الإضافةُ على نجاسته. و أما اعتبار بقائه على الإطلاق حتى حال العصر. 


١ الوسائل باب: ” من أبواب النجاسات حديث:‎ )١( 

مستمسكك العروة الوثقى» ج؟» ص: ٠١‏ 

فما دام يخرج منه الماء الملون لا يطهرء إلا إذا كان اللون قليلا لم يصر إلى حدّ الإضافة. و أما إذا غسل فى الكثير» فيكفى فيه نفوذ 
الماء فى جميع أجزائه بوصف الإطلاق و إن صار بالعصر مضافاً :)١(‏ بل الماء المعصور المضاف أيضاً محكوم بالطهارة. 

و أما إذا كان بحيث يوجب إضافة الماء بمجرد وصوله اليه. و لا ينفذ فيه إلا مضافاًء فلا يطهر ما دام كذلكك (2)» و الظاهر أن اشتراط 
عدم التغير أيضاً كذلككء فلو تغير بالاستعمال لم يكف (”) ما دام كذلكك (©) ولا يحسب غسلة (0) من الغسلات 


فظاهر بناءً على اعتبار العصر فى مفهوم الغسلء إذ اعتبار الغسل بالماء حينئذ مساوق لاعتبار العصر حال كونه ماءًء أما بناء على خروجه 
عنه فاعتباره مخالف لإطلاق ما دل على كفاية الغسل بالماء مطلقاً. إلا أن يكون الوجه فيه هو أن قاعدة الانفعال تقتضى نجاسته؛ و 
بقاء نجاسة المحل و لو بعد انفصاله. و الإجماع أو الضرورة على طهارةٌ المحل بالانفصال غير حاصلين فى فرض الانقلاب إلى 
الإضافة. إلا أن يقال: أدلهُ التطهير تدل بالدلالة الالتزامية على طهارة المتخلف. فإطلاقها محكم. 

(1) لعدم اعتبار العصر فيه, و لا مجال لاحتمال نجاسته. لاعتصامه قبل الإضافة. 

(0) لعدم تحقق الغسل بالماء. 

(9) تقدم الكلام فيه. 

(©) يعنى متغيرء فلو ذهب تغيره كان مطهراًء لعدم تمامية ما وبجه به المنع عنه من الإجماع أو الانصرافء بل إطلانق المطهرية له 
محكم. 

(0) هذا يتم بناء على بعض وجوه المنع» كما أشرنا إليه آنفاً. 

مستمسكك العروة الوثقى» ج؟» ص: ١١‏ 

فيما يعتبر فيه التعدد. 


[ (مسألة 7): يجوز استعمال غسالة الاستنجاء فى التطهير] 


(مسأله *): يجوز استعمال غسالةٌ الاستنجاء فى التطهير على الأقوى .)١(‏ و كذا غسالة سائر النجاسات على القول بطهارتها (؟)» و أما 
على المختار من وجوب الاجتناب عنها احتياطاً فلا. 


[ (مسألة ؟): يجب فى تطهير الثوب أو البدن بالماء القليل من بول غير الرضيع الغسل مرتين] 
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(مسألة *»: يجب فى تطهير الثوب أو البدن بالماء القليل من بول غير الرضيع الغسل مرتين ()) و أما من بول الرضيع 


(1) تقدم الكلام فيه فى مبحث الماء المستعمل. 

(؟) لإطلاق أدلهُ التطهير. و دعوى: الانصراف عنه؛ ممنوعة. 

و عن المبسوط و الوسيلة المنع. و كأنه للشك الموجب للرجوع الى استصحاب نجاسة المغسول به. و لموثق عمار 

9 الآسمر بإفراغ الماء بعد تحريكه. لكن الإطلاق مقدم على الاستصحاب. و الأمر بالافراغ لعله لاعتبار تعدد الماء المغسول به و لا 
يكفى مجرد تعدد الغسل. مع أن التعدى عن مورده غير ظاهر. 

(") على المشهور بين المتأخرين- كما فى الجواهر- و فى المعتبر نسبته إلى علمائنا. لصحيح محمد المتقدم فى مبحث اعتبار الورود 
3 

صحيحه الآخر عن أحدهما (ع): «سألته عن البول يصيب الثوب. قال (ع): اغسله مرتين» "7١‏ 

» و نحوهما صحيح ابن أبى يعفور 

و 0 

حسن الحسين بن أبى العلاء: «سألت أبا عبد الله (ع) عن البول يصيب الجسد. قال (ع) صب عليه الماء مرتين فإنما هو ماء. و سألته عن 
الثوب يصيبه البول. قال (ع): 


.١ الوسائل باب: 7ه من أبواب النجاسات حديث:‎ )١( 
.١ من أبواب النجاسات حديث:‎ ١ (؟) الوسائل باب:‎ 
” من أبواب النجاسات حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )*( 
١١ مستمسكك العروة الوثقى» ج؟» ص:‎ 


اغسله مرتين) .)١١‏ 
و 0 
صحيح أبى إسحاق النحوى عن أبى عبد اللّه (ع): «سألته عن البول يصيب الجسد. قال (ع): صب عليه الماء مرتين» 07 

و 

عن السرائر عن جامع البزنطى: «سألته عن البول يصيب الجسد قال (ع): 

صب عليه الماء مرتين» فإنما هو ماء. و سألته عن الثوب يصيبه البول قال (ع): اغسله مرتين» 037. 

هذا و عن ظاهر المبسوط و المنتهى و غيرهما الاكتفاء بالمرة» و عن البيان الجزم به. لإطلاق طهورية الماء. و لإطلاق بعض النصوص 
الآمر بالغسل. و فيه: أن الإطلاق مقيد بالنصوص المذكورة. و أضعف من ذلك الاستدلال بأصل البراءة. و أما 

مرسلةٌ الكافى: «روى أنه يجزئ أن يغسل بمثله من الماء إذا كان على رأس الحشفةٌ و غيره» «©» 


2 ل 


و استظهر فى الجواهر أنها إحدى روايتى نشيط 
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«© المذكورتين فى مبحث الاستنجاء؛ يعنى بهما: المرسلهٌ و المسندة» المعارضةٌ للمرسله المذكورة؛ لدلالتها على اعتبار المثلين» أو 
المضطربةٌ إن كانتا رواية واحدة. ولا يخلو من وجه و إن كان يبعده اختلاف المتن. 

هذا و فى القواعد: «أما الحكمية كالبول اليابس فى الثوب فيكفى غسله مرةٌ». وقد يستدل له بما فى روايهُ الحسين المتقدمة» على ما 
رواها فى المعتبر «5) و الذكرى ]١[‏ بزيادة قوله: 

«الأول للازالة و الثانى للانقاء» 


4 
]١[‏ الذكرى فى أحكام النجاسات ص: ١0‏ رواها خاليةٌ من السند و الصدر. 


)١(‏ الوسائل باب: ١‏ من أبواب النجاسات حديث: ؟. 

(؟) الوسائل باب: ١‏ من أبواب النجاسات حديث: ”*. 

(*) الوسائل باب: ١‏ من أبواب النجاسات حديث: 7. 

(ع) الوسائل باب: ١‏ من أبواب الماء المطلق حديث: ه. 

(0) الوسائل باب: 7# من أحكام الخلوة حديث: 8 و يشتمل الباب المذكور على أكثر ما نحن فيه. 
(©) المعتبر فى مسائل أحكام النجاسات ص: .17١‏ 

مستمسكك العروة الوثقى» ج27 ص: ١‏ 


فإنه مع اليبس لا حاجة إلى غسلة الإزالة. و لكنه فى غير محله. لعدم ثبوت الزيادة المذكورة؛ و عن المعالم: «لم أى ليذه التعادة أثراً 
فى كتب الحديث الموجودة الآن بعد التصفح بقدر الوسع» و لكنها موجودة فى المعتبر» و أحسبها من كلامه»» و نحوه ما عن الذخيرة» 
و الحدائق. و لو سلم ثبوتها فلا تصلح للتصرف فى النصوص المذكورة: لأنه يؤدى الى حمل النصوص على صورةٌ وجود العين» و هو 
خلاف الغالبء و إلى حمل الأمر بالغسلة الأولى على الحكم العرفى لا الشرعى. و على التخبيرى لا التعيينى» لأن الإزالة كما تكون 
بالغسل تكون بالشمس. و بالهواء و بالمسح بشىء. و بغيرهاء و كل ذلكك خلاف الظاهرء بل خلاف السياق مع الأمر بالغسلة الثاني 
كما لا يخفى» ولا يمكن ارتكاب جميع ذلكك بمجرد هذه الزيادة» بل حمل الإزالة على إزالة المرتبة الشديدةٌ و حمل الإنقاء على 
إزالةُ المرتبة الضعيفة التى لا يعتدٌ بها أولى. و كأنه لذلكك جزم فى الذكرى بوجوب التعدد, و استدل له بالرواية المذكورة مع الزيادة. 
و فى المداركك و عن المعالم الاكتفاء بالمرة فى البدن» استضعافاً لنصوص التعدد, و عمًا بغيرها من المطلقات. و يشكل بأن الروايات 
الواردة فى البدن هى الروايات المذكورة أخيراً. و ليس فى الاولى من يتوقف فى روايته إلا الحسين» لعدم توثيق الشيخ و النجاشى 
صريحاً إياه. و لكن حكى ابن داود عن شيخه ابن طاوس فى البشرى تزكيته» و هو ظاهر عبارة النجاشى حيث قال فى ترجمته: او 
أخواه على و عبد الحميد. روى الجميع عن أبى عبد الله (ع)» و كان الحسين أوجههم ..) و قد نصوا على توثيق عبد الحميد أخيه. 
فيدل الكلام المذكور على أنه أوثق منه. و حمل «الأوجه؛ على غير هذا المعنى خلاف الظاهر. و ليس فى الرواية الثانية من يتوقف 
مستمسكك العروة الوثقى» ج27 ص: ١*5‏ 
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فى روايته إلا أبو إسحاق النحوى, و هو ثعلبة بن ميمونء الذى قال النجاشى فى ترجمته: «إنه كان وجهاً من أصحابنا قارئاً فقيهاً نحويا 
لغوياً رواية» و كان حسن العمل كثير العباده و الزهد»» و نحوه كلام غيره. و قال الكشى: 

«ذكر حمدويه عن محمد بن عيسى أن ثعلبة بن ميمون مولى محمد بن قيس الأنصارىء هو ثقَهُ خير فاضل مقدم معلوم فى العلماء و 
الفقهاء الأجلهُ من هذه العصاب». و قال الوحيد (ره): «هو من أعاظم الثقات و الزهاد و العباد و الفقهاء و العلماء الأمجاد ... و أما الثالثة 
ففيها ابن إدريسء و حاله فى الجلالةٌ و الوثاقةٌ مما لا مجال للريب فيه» كما لا مجال للريب فى صحةٌ روايته عن الأصول المذكورءٌ فى 
مستطرفاته. فاذا: التفصيل المذ كور ضعيف. 

هذا و مقتضى إطلاق النصوص عام الفرق بين بول الآ-دمى و غيره؛ و نجس العين و غيره. و دعوى الانصراف إلى الآندمى؛ أو 
خصوص المسلم؛ ممنوعة. نعم تمكن دعوى كون نظر النصوص إلى النجاسة البولية» أما من حيث إضافته إلى نجس العين- كالكلب» 
و الكافر- فيرجع فى تطهيرها إلى ما يرجع إليه فى نجاسة سائر النجاساتء و سيأتى الكلا-م فيهاء و فى موثق سماعة :0١‏ «أن بول 
الكلب كبول الإنسان» 

. فتأمل. 

ثم إنه قد اقتصر فى النصوصء و كثير من فتاوى الأصحاب. على الثوب و البدنء فالتعدى إلى غيرهما محتاج إلى دعوى إلغاء 
خصوصيتهما عرفا كما هو الظاهرء و قد قيل أن التوقف فيه من الخرافات. هذا كله فى التطهير بالقليل؛ أما الكثير فيكفى فيه المرةٌ. 
اصحع محمد بن معلم 


المتضمن للاكتفاء بها فى الجارى. و لما ورد فى ماء المطر من. 


.7 الوسائل باب: 8 من أبواب النجاسات حديث:‎ )١( 

() الوسائل باب: ” من أبواب النجاسات حديث: ١‏ 

مستمسكك العروة الوثقى» ج27 ص: ١0‏ 

غير المتغذى بالطعام )١(‏ فيكنفى صب الماء مره (7)» و إن كان المرتان أحوط (2. و أما المتنجس بسائر النجاسات- عدا الولوغ- 


الطهارة به بمجرد الرؤية 

»1١‏ بناءَ على إمكان التعدى من موردهما إلى مطلق المعتصم» كما هو الظاهر. و سيأتى فى المسألة الثالثة عشرة ما له نفع فى المقام. 
فراجع . 

)١(‏ كما سيأتى. 

(1) أما الاكتفاء بالصبء فهو المعروف الذى حكى عليه الإجماع صريحاً و ظاهراً .. جماعة؛ و النصوص به وافية. و أما الاكتفاء بالمرة 
فعن المحقق فى المعتبر و جماعة من المتأخرين التصريح به؛ بل لعله ظاهر كل من أفرده بالذكر مع عدم تنصيصه على التعدد. و 
العمد فيه ما فى ذيل حسن الحسين المتقدم من 

قوله: «و عن الصبى يبول على الثوب. قال (ع): تصب عليه الماء قليلا ثمّ تعصره) ١؟)‏ 

» لظهور عدم ذكر العدد فيه مع ذكره فيما قبله فى عدم اعتباره. و أما 

مصحح الحلبى: «سألت أبا عبد الله (ع) عن بول الصبى. قال (ع): تصب عليه الماءء فان كان قد أكل فاغسله بالماء غسلا» *) 

فلا إطلاق له» لقرب احتمال كونه فى مقام الاكتفاء بالصب فى مقابل الغسل. و أما إطلاق 

موثق سماعة: عن بول الضبى يضيي: الغوب. فقال: اغسله ..):0©9 
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فمحمول على من أكلء بقرينة الأمر بالغسلء و تقيبده بالمرتين أولى من التصرف فى الغسل. 
(*) وعن كشف الغطاء تعينهماء و فى الجواهر: «لم أعثر على موافق 


)١(‏ الوسائل باب: © من أبواب الماء المطلق حديث: ه. 
(؟) الوسائل باب: ” من أبواب النجاسات حديث: .١‏ 
(*) الوسائل باب: ” من أبواب النجاسات حديث: ؟. 
(©) الوسائل باب: ” من أبواب النجاسات حديث: ”*. 
مستمسكك العروة الوثقى» ج27 ص: ١8‏ 

فالأقوى كفايةُ الغسل مره )١(‏ بعد زوال العين» 


صفحةً ٠0/١‏ من اعزه0 


له صريحا». و كأن الوجه فيه اشتمال روايةٌ الحسين على الأمر بالعصرء الذى لا يجب فى غير المتغذى إجماعاًء فإن حمل الصبى فيه 
على المتغذىء تعين الأخذ بظاهر الأمر بالعصرء و بإطلاق ما دل على لزوم التعدد فى البول و إن حمل الصبى على غير المتغذى لزم 
التصرف بظاهر الأمر بالعصر بحمله على الاستحبابء و بإطلاق لزوم التعدد فى البول بحمله على المتغذى. و الأول أولى. نعم يعارض 
ذلكك أيضاً لزوم التصرف فى ظهور تركك ذكر التعدد فى الصبى فى عدم لزومه إذا حمل على المتغذى, لكن لو سلم عدم رجحان 
الأول تكون الرواية مجملة: و تسقط عن صلاحية الاستدلال بها على المقام؛ و يتعين الرجوع إلى غيرها من المطلقات. 


() كماهو المسوب إلى الأكتز, لأطلاق الأمر بالفسل فيهاء مقل نا 


ورد فى الكلب: «إذا مسسته فاغسل يدكك» )١١‏ 


عو 


فى الخنزير: «قلت: و ما على من قلب لحم الخنزير؟ قال (ع): يغسل يده' "١‏ 


عو 

فى الكافر: «فان صافحكك بيده فاغسل يدكك) (*) 

و 

فى أوانيه: «إذا اضطررتم إليها فاغسلوها بالماء» ١‏ 

عو 

فى عرق الجلال: «و إن أصابكك من عرقها شىء فاغسله) «0) 
عو 

فى المنى: «إن عرفت مكانه فاغسله) .)2١‏ 

و 

فى الميتهُ: «و إن أخذت منه بعد أن يموت فاغسله) (7) 


.6 


.4 من أبواب النجاسات حديث:‎ ١١ الوسائل باب:‎ )١( 


(؟) الوسائل باب: ١‏ من أبواب النجاسات حديث: ؟. 
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(") الوسائل باب: ١5‏ من أبواب النجاسات حديث: 2. 
(6) الوسائل باب: ١6‏ من أبواب النجاسات حديث: ؟17١.‏ 
() الوسائل باب: ١8‏ من أبواب النجاسات حديث: .١‏ 
(8) الوسائل باب: ١8‏ من أبواب النجاسات حديث: .١‏ 
(/) الوسائل باب: 77 من أبواب الأطعمة المحرمة: * 
مستمسكك العروة الوثقى» ج 7 ص: ١7‏ 


فى الميت: «فى الرجل يصيب ثوبه جسد الميت. فقال (ع): يغسل ما أصاب الثوب» )١١‏ 
عو 

فى المسكر: «إذا أصاب ثوبكك خمر أو نبيذ مسكر فاغسله إن عرفت موضعه) 07١‏ 

و 

فى القدر التى وقع فيها المسكر: «و اللحم اغسله) «*”") 

.. إلى غير ذلك, مما ورد فى المذكورات و غيرها. 

و المناقشة فى ثبوت الإطلاق لهذه النصوص لو تمت فى بعضها فلا تتم فى الجميع. 


صفحةً 9ه من اعاه0 


نعم يشكل الحكم فى نجاسة لا يكون لدليل التطهير منها إطلاق؛ أو ليس فى الأدلهُ تعرض للتطهير منهاء و إنما تعرضت لنجاستهاء أو 
كان دليل نجاستها منحصرا فى الإجماع. إلا أن يتمم الحكم فى الجميع بعدم القول بالفصلء أو يكون دليل مطلق فى التطهير عن مطلق 


التيجاسات: 


لكن الأول محل تأمل و إن ادعاه فى الذخيرة» و يساعده التت كما فى الجواهر و غيرها. و الثانى لم أقف عليه و إن ادعاه غير واحد. 


نعم يمكن أن يستفاد من إطلاق ما دل على مطهرية الماء؛ و العمدة فيه النبوى الذى رواه المؤالف و المخالف- كما 


عن السرائر- «خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شىء إلا ما ..») «©» 
» بناء على إطلاقه بلحاظ المطهر- بالفتح- كما هو الظاهرء و كما أشرنا إليه فى صدر الفصل. 


و احتمال عدم وروده فى مقام البيان مندفع بالأصل. (و دعوى): كوثه مسوقا لجر الايجاب الجر توظنة لقوله (ص): 


«لا ينجسه شىءا 


»و كأنه قيل: لما كان مطهرا كان لا ينجسه شىء؛ و لأجل اختصاص الثانى بالكثير 


)١(‏ الوسائل باب: ” من أبواب النجاسات حديث: ؟. 

(؟) الوسائل باب: 8" من أبواب النجاسات حديث: *. 

(") الوسائل باب: 8" من أبواب النجاسات حديث: 8,. 

(ع) الوسائل باب: ١‏ من أبواب الماء المطلق ملحق حديث: 9 
مستمسكك العروة الوثقى» ج27 ص: 18 
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يختص الأول بهء فلا يجدى فى إثبات حكم التطهير بالقليل (غير ظاهرة) لعدم المناسبةٌ بين الكلامين» لأن المطهرات العرفية من شأنها 
الانفعال بالقذارةٌ التى تطهر فيهاء فلو كان المقصود من الجملة الأولى التوطئة» فهى توطئةٌ تعبدية لا عرفية» و التوطئةٌ التعبدية لا تنافى 
الاختلاف بينهما بالإطلاق و التقييد. 

و أضعف منها دعوى كون وحدهُ السياق تقتضى اختصاص الأول بالكثير» إذ من المعلوم أن وحدةٌ السياق إنما تقتضى المساواة فى 
الخصوص إذا استند إلى قرينةُ فى نفس الكلام, لا ما إذا استند إلى قرينة خارجية- كما فى المقام- فالعمومات الواقعة فى سياق واحد 
إذا خصص بعضها بمخصص منفصلء لا يسرى التخصيص منه إلى غيره بقرينة وحدة السياق ثمٌ إنه حيث يثبت إطلاقه من حيث 
المطهر- بالفتح- فمقتضى الإطلاق المقامى الرجوع الى العرف فى كيفيةُ التطهير- كما اعترفت به شيخنا الأعظم (ره)- و إن استشكل 
فيه فى الجواهر, و لا ريب فى كفاية المرهُ فى التطهير عند العرف. و الرجوع إليهم فى كيفية إزالة القذارات التى عندهم شاهد بذلكك 
(و دعوى): أن بناء العرف على الاكتفاء بالمرةٌ إذا علم بزوال القذارة لا إذا شكك فيهء و المقام من الثانى (مندفعة) بأن الشكك فى 
المقام فى زوال النجاسة للشكك فى الكيفية المعتبرة عند الشارعء فاذا علم بأن الكيفية المعتبرة عنده هى الكيفية العرفية فلا شكك فى 
زوال النجاسة. 

هذا و لولم يتم الإطلاق المذكور كان المرجع استصحاب النجاسة (و دعوى): أن النجاسة اعتبار منتزع من الحكم التكليفى بالغسل 
مره أو مرتين» فالشكك فيها راجع إلى الشكك فى وجوب الغسل مره أو أكثرء و اللا-زم فى مثله الرجوع فى الزائد إلى أصالة البراءة» 
(مندفعة) بأن 

مستمسكك العروة الوثقى» ج؟» ص: ١9‏ 


الحكم بوجوب الغسل قد أخذ فى موضوعه النجاسة» فيمتنع أن تكون النجاسة منتزعة منه. مضافا إلى أن النصوص الواردة فى أحكام 
النجاسة ظاهرة فى كون النجاسة أثراً عينياً حقيقياً يحصل من ملاقاة النجس أو المتنجسء لا مجرد الحكم بوجوب الغسلء كما لا 
و مثلها فى الاشكال دعوى: أن استصحاب النجاسة من قبيل استصحاب الفرد المردد بين طويل العمر و قصيره. و التحقيق أنه ليس 
بحجة إذ فيها: أن ذلكك إنما يقدح فى حجية الاستصحاب إذا كان الأثر الشرعى للنجاسة متعلقا بالفرد» و لكنه خلاف ظاهر الأدلهُ فى 
المقام» فان المستفاد من النصوص الواردةٌ فى الموارد المتفرقة- المتضمنة لعدم صحة الصلاة» أو لحرمة الشربء أو نحو ذلكك- أن 
الأثر للجهة المشتركة بين الأفراد- أعنىء طبيعة النجاسة- لا لنفس الأفرادء بل 

قوله (ع) فى رواية خيران الخادم الواردة فى الثوب يصيبه الخمرء و لحم الخنزير: «لا تصل فيه فإنه رجس» )١١‏ 

كالصريح فى كون ذلكك حكما لكلى الرجس. 

فلاحظء و لو سلم فكون المقام من قبيل الفرد المردد لا يخلو من خفاء بل الظاهر كونه من قبيل الفرد المعين» و كون التردد فى رافعه. 
و أضعف من ذلك دعوى أن الغسلة الأولى مزيلة لبعض مراتب النجاسة فيرجع الشكك فى الطهارة إلى الشكك فى وجود مرتبة اخرى 
زائدة على تلكك المرتبة و الأصل عدمها. إذ فيها: أن المرتبةٌ المشكوكةٌ معدودةٌ عرفا من وجود المرتبة المعلومة الزوال بالغسلة 
الأوليء نير السواة الشسعيف المغلاود مق مراتب: وجوه القوئ» فالفكف ركوق فى البقاء لافى الحدوث علق أن كرون الغسلة الأولى 
مزيلة لبعض المراتب غير ظاهرء لجواز كونها. 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إ أ ماع13 ت. الالالاللا صفحةً ١١‏ من اعزه0م 


5 الوسائل باب: 8" من أبواب النجاسات حديث:‎ )١( 
٠١ مستمسكك العروة الوثقى» ج 2,7 ص:‎ 
فلا تكفى الغسلة المزيلة لها (1) إلا أن يصب الماء مستمراً بعد زوالهاء‎ 


من قبيل الشرط لتأثير الغسلة الثانية فى رفع النجاسة. 

ثمّ إنه قد يستدل على وجوب التعدد بما 

فى صحيح ابن مسلم عن أبى عبد الله (ع): «قال ذكر المنى فشدده و جعله أشد من البول» 0١١‏ 

وما 

فى روايتى الحسين و البزنطى من قوله (ع): «صب عليه الماء مرتين فإنما هو ماء؛ 0؟) 

فان ذلكك إذا اقتضى التعدد فالثخانة و القوام أولى بالاقتضاء. و فيه: أنه لا يظهر من الأول الجهة الملحوظ فيها الأشديةُ فمن الجائز أن 
يكون ذلكك من جههٌ المانعية للصلاة» كما يناسبه 

قوله (ع) «إن رأيت المنى قبل أو بعد ما تدخل فى الصلاة ..» 

لا زيادة العدد فى مقام التطهير. و أما الثانى فالظاهر كونه تعليلا للاكتفاء بالصب. 

ثمّ إن الظاهر الاتفاق على كفاية المرتين» و به ترفع اليد عن استصحاب النجاسة لو كان هو المرجع. و إن كان ظاهر الاستدلال على 
إلحاق سائر النجاسات بالبول» اعتماداً على ما فى صحيح ابن مسلم 

» من أشدية المنى» و ما فى روايتى البزنطى 

و الحسين 

» من التعليل بأنه ماءء عدم الاكتفاء بالمرتين. 

)١(‏ كما عن جماعة ممن اكتفى بالمرة» منهم المحقق فى المعتبر قال فيه: «و هل يراعى العدد فى غير البول؟ فيه تردد» و أشبهه يكفى 
المرءٌ بعد إزالةٌ العين» 

لقوله (ع) فى دم الحيض: حتيه ثم اغسليه) «*”) 

لكن فيه: أنه يمتنع حمل الأمر على الوجوبء للقطع» بعدم وجوب 


)١(‏ الوسائل باب ١8‏ من أبواب النجاسات حديث: ؟. 

(؟) الوسائل باب: ١‏ من أبواب النجاسات حديث: © 7. 

(©) المعتبر المسألةُ السادسة من أحكام النجاسات ص .17١‏ 
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والأحزط الععدد (1) فى سائر التجاسات أيضاء بل كوتها غير الفسلة الميلة (؟). 


[ (مسألة 0): يجب فى الأوانى إذا تنجست بغير الولوغ الغسل ثلاث مرات] 


(مسألة 0»: يجب فى الأوانى إذا تنجست بغير الولوغ الغسل ثلاث مرات (”) فى الماء القليل» و إذا تنجست بالولوغ 
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الحتء فالأ-مر به لا بد أن يكون محمولا على الاستحباب- كما عن جماعة- بل فى المنتهى نسبته إلى علمائنا و أكثر أهل العلم؛ أو 
على الإرشاد إلى أمر عرفى, لأسن الحت قبل صب الماء أرفق فى التطهير, و حينئذ فإطلاق الأمر بالغسل و غيره الصادق على الغسلةً 
المزيلة- كما اعترف به جماعة؛ منهم السيد فى المدارك- محكم (و دعوى): الانصراف إلى غيرها و لو ببقاء الصب مستمراً بعد 
زوالهاء غير ظاهرة. و الظاهر عدم الفرق فيما ذكرنا بين المتنجس بالنجاسة؛ و المتنجس بغسالتهاء و المتنجس بالمتنجس و النصوص 
فى الجميع - فى الجملة- وافية. فلاحظ رواية غسل اللحم 

١‏ و رواية العيص 

9 المتقدمة فى نجاسة الغسالة. 

)١(‏ بل هو الذى قواه جماعةء إما مطلقاء كالشهيد فى الذكرى. و اللمعةُ و الألفي و المحقق فى جامع المقاصد و حاشية الشرائع» و إما 
فى خصوص ما له قوام و ثخنء كالعلامة فى التحرير و المنتهى» على ما حكى عنهم. 

(؟) فان المشهور- كما فى شرح النجاة- أن الاجتزاء بالمره و عدمه إنما هو بعد غسلة الإزالة» فلا يحصل الطهر بحصول الإزالةُ بهما أو 
بإحداهما. 


(©) كما عن ابن الجنيد» و الشيخ فى كتبه غير المبسوط. و عن 


8 الوسائل باب: ه من أبواب الماء المضاف حديث: *؛ و باب: 78 من أبواب النجاسات حديث:‎ )١( 
.١1؟ (؟) الوسائل باب: 4 من أبواب الماء المضاف حديث:‎ 
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التعفير بالتراب مرة. و بالماء بعده مرتين .)١(‏ 


الذكرىء و الدروسء و جامع المقاصد, و كثير من متأخرى المتأخرين. 

لموثق عمار عن أبى عبد الله (ع): «سئل عن الكوز و الإناء يكون قذراً كيف يغسل؟ و كم مره يغسل؟ قال (ع): يغسل ثلاث مرات» 
يصب فيه الماء فبحركك فيه ثم يفرغ منه ..) .0١١‏ 

و فى الشرائع و عن النافع» و أكثر كتب العلامة. و البيان» و روض الجنانء و المدارك و غيرها: الاكتفاء بالمرة. أما لاستضعاف الموثق 
و الرجوع إلى أصل البراءة» أو الإطلاق. و إما لحمله على الاستحباب؛ بقرينة 

العريل المروى فى المنوظ: زوق رو عشلة وانحد 004 

وفيه: أن المحقق فى محله حجية الموثق» فيمتنع الرجوع إلى الأصلء أو الإطلا.ق لو سلم بنحو يشمل الآناء. مع أن الأصل محكوم 
بالاستصحاب و المرسل غير ثابت الحجية؛ و مجرد موافقته للشهرة- كما قيل- غير جابر له ما لم يتحقق الاعتماد عليه. 

و عن اللمعةء و الألفية: اعتبار المرتين. و كأنه لاستضعاف الموثق» و إلحاق الأوانى بالثوب و البدن فى البول» كما تقدم فى غير الأوانى 
بناء على التعدد (و فيه): أن القطع بالإلحاق غير حاصلء و فهم عدم الخصوصية من نصوص التعدد فى البول فى الثوب و البدن لو سلم 
لا يصلح لمعارضة الموثقء إذ هو يكون كالخاصء فيجب الأخذ به و استضعافه ضعيفء كما عرفت. 

)١(‏ أما التثليث فهو إجماع محكى عن الانتصار و الخلاف و غيرهما. 


.١ الوسائل باب: 07 من أبواب النجاسات حديث:‎ )١( 


() المبسوط باب حكم الأوانى ص: 2: س: 8 الطبعةٌ القديمة. 
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و عن المنتهى: «قال علماؤنا أجمع إلا ابن الجنيد: إنه يجب غسله ثلاث مرات إحداهن بالتراب». و أما كون غسلة التراب أولاهن فهو 
المشهور و عن المفيد فى المقنعهٌ أنها وسطاهنء و عن الانتصار و الخلاف إطلاق القول بأنه يغسل ثلاث مرات إحداهن بالتراب» و 
كذا حكى عن الصدوق فى الفقيه. 

و العمدة فى لزوم التثليث- مضافا إلى الإجماع المتقدم- 

صحيحة البقباق» قال فيها: «حتى انتهيت إلى الكلب, فقال (ع): رجس نجس لا تتوضاً بفضله و اصبب ذلكك الماءء و اغسله بالتراب 
أول مرةء ثم بالماء مرتين». كذا رواها فى المعتبر ]١[‏ 

»و حكى ذلكك عن موضع من الخلافء و عن المنتهى» و التذكرة» و النهاية» و الذكرى و جامع المقاصد و شرح الإرشاد للفخر» و 
الروضء و غوالى اللثالى. لكن قال فى المداركك بعد ما رواها خالية عن لفظ المرتين [7]: «كذا وجدته فيما وقفت عليه من كتب 
الأحاديثء و نقله كذلك الشيخ فى مواضع من الخلاءف و العلامة فى المختلفء إلا أن المصنف (ره) نقله فى المعتبر بزيادة لفظ: 
«المرتين» بعد قوله: «ثمّ بالماء»» و قلده فى ذلكك من تأخر عنه. و لا يبعد أن يكون ذلكك من قلم الناسخ. و مقتضى إطلاق الأمر 
بالغسل الاكتفاء بالمرة الواحدة بعد التعفيرء إلا أن ظاهر المنتهى و صريح التذكرة انعقاد الإجماع على تعدد الغسل بالماءء» فان تم فهو 
الحجة و إلا أمكن الاجتزاء بالمره لحصول الامتثال بها». و لكن لا يخفى أن استدلال المحقق و غيره بها مما 


]١[‏ المعتبر فى المسألةُ الثانية من أحكام الأوانى ص: 177. و كذا رواها فى مستدرك الوسائل فى باب: 5 من أبواب النجاسات ملحق 
حديث ع. و له بيان فى تأيبد صحة الزيادة. فليراجع. 

[1] وهى كذلكك فى الوسائل فى أبواب متعددةٌ منها باب: ١‏ من أبواب الأسئار. 
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يمنع من احتمال سهو القلم» بل لعل عدم تعرض المحقق لاختلاف الأصل الذى روى عنه مع أصل الشيخ (ره) يشهد بكونها فى 
التهذيبين كذلك و احتمال كون روايةُ المحقق لها بالزيادة المذكورة من جهة الاتفاق على التثليث بعيد» بل كان المناسب تعرضهم 
لذلكك. مع أنه لو بنى على ترجيح روايتها خالية عن ذلك, أمكن أن يكون مقتضى الجمع العرفى بينها و بين الموثق المتقدم فى لزوم 
التثليث فى تطهير مطلق الإناء لزوم التثليث هنا بعد الترابء إذ الموثق المتقدم يكون مقيداً لإطلاق الصحيحة؛ فلا وجه للعمل بالإطلاق. 
اللهم إلا أن يبنى على عدم حجية الموثق. لكنه خلاف ظاهر أدلة الحجية» كما هو محرر فى محله. بل يمكن التشكيكك فى إطلاق 
الصحيح, بأنه وارد فى مقام شرطية التراب قبل الماء, لا فى مقام بيان لزوم التطهير بالماء» كى يؤخذ بإطلاقه» و حينئذ يرجع فى بيان 
التعدد فى الماء الى الموثق المتقدم فتأمل. بل يمكن الاستدلال بالصحيح على مذهب المشهورء و إن بنى على ترجيح روايتها خالية 
عن لفظ المرتين» بأن يحمل قوله (ع): 

«أول مرة)» 

على أول المرات: القاحث اللازمة فن تطهير الآناكت كا تضمته المرق حاو قن المرقان الأخريان بالماء وبحده. فتامل: 

هذا وعن ابن الجتيد لاره) وجوت الغسل شيعا أولاهق بالتراتبة: 
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و كأنه 

لموثق عمار عن الصادق (ع): «فى الإناء يشرب فيه النبيذ» فقال (ع): تغسله سبع مرات» و كذلكك الكلب» )١١‏ 

و فيه- مع أن الغسل سبعا فى النبيذ للاستحباب» كما سيأتى» فيجب كونه كذلكك فى الكلبء لا لوحدة السياق» بل لأن الحكم 
المجعول للكلب هو الحكم المجعول للنبيذ. و مع أن الموثق خال عن ذكر الغسل بالتراب» كما هو 


(1) الوسائل باب: 7١‏ من أبواب الأطعمة المحرمة حديث: ؟. 
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و الأولى أن يطرح )١(‏ فيها التراب من غير ماء و يمسح به ثم يجعل فيه شىء من الماء و يمسح به. و إن كان الأقوى كفايةُ الأول فقط 
() بل الثانى أيضاً. و لا بد من التراب» فلا يكفى عنه 


مدعاه-: أن صحيحة البقباق أخص منه مطلقاًء لاختصاصها بصورة التنجس بالولوغ؛ و الموثق أعم من ذلكك, فيجب تقييد الموثق بهاء 
ولا مجال للأخذ بإطلاقه. 

هذا و أما وجوب كون الاولى بالتراب» فيدل عليه الصحيح المذكور بلا معارض. و من ذلكك يظهر ضعف ما عن المقنعة» لعدم العثور 
على مستنده- كما عن غير واحد- و مثله ما عن الانتصار و غيره؛ و إن كان يوافقه الرضوى 

9» إذ لو تمت حجيته فهو مقيد بالصحيح؛ و لعل مرادهم ما هو المشهور. 

() لأنفلا جما ين الميصاية: 

(0) فيه إشكال؛ بل عن الحلى و المنتهى و غيرهما تعين الثانى» و هو فى محله. فان التراب و إن كان حقيقة فى غير الممزوجء إلا أن 
تسليط الغسل عليه» يقتضى ظهوره فى الممزوج بالماء؛ على نحو يكون مائعاًء فيكون قوله (ع): 

«اغسله بالتراب» 

نظير قولك: «غسلت يدى بالسدر و الصابون». و به يظهر ضعف ما عن جامع المقاصد و غيره؛ و نسب إلى المشهورء من وجوب 
خلوصهغق الماء حملا للفسل على خلا ظاهره» فان عاذ كزناه قرب ومقله ما قواء فى الجر اهر- عا للشهيد القاتى (وه)- مخ جنوال 
مزجه بالماء على نحو لا يخرج به التراب عن اسمه و جواز عدمه» لحصول الغرضء و هو إزالهُ ما حصل بالإناء من 


.١ الوسائل باب: 5 من أبواب النجاسات حديث:‎ )١( 
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الرماد )١(‏ و الأشنان و النورة و نحوها. نعم يكفى الرمل (؟). 
ولافرق بين أقسام التراب (). و المراد من الولوغ (©) شربه 


اللعاب بكل منهما. فان حصول الغرض بكل منهما أول الكلا-م. (و مثلهما) دعوى وجوب الجمع بينهما احتياطاً للإجمال» كما عن 
الوحيد (ره) و الرياض إذ قد عرفت ظهوره فى المزج على نحو يكون التراب مائعاً بالعرض. و عليه فلا بد من خروج الماء عن الإطلاق 
و زيادة» بل من المحتمل جواز المزج بغير الماء من المائعات» لصدق الغسل بالتراب. فتأمل. 

)١(‏ لا اختياراًء و إن حكى عن ابن الجنيد و أبى العباس كفايته حينئذ, للأولوية الظنية» التى هى على تقدير تسليم ثبوتها ليست بحجة. 
ولا اضطراراء لأنه خلاف الإطلاقء و إن حكى عن المختلف و القواعد و الذكرى و البيان الاكتفاء به حينئذ» لحصول الغرض»ء و هو 
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قلع النجاسة و لكنه كما ترى. مع أن مقتضاه الاكتفاء و لو اختياراً و لا يقول به المدعى. 

(1) بناءَ على أنه من التراب عرفاء كما سيأتى إن شاء الله فى التيمم فتأمل. و لا ينافيه قوله: 

«عدد الرمل و الحصى و التراب» 

» فإنه من عطف العام على الخاص. و عن كشف الغطاء المنع» لمنع كونه ترابا. 

(") للاطلاق. 

(؟) لا يهم الخلاءف فى معنى الولوغ؛ و أنه الشرب- كما عن المصباح- أو بزيادة طرف لسانه- كما عن الصحاح- أو هو ذلكك أو 
إدخال لسانه فى الإناء و تحريكه- كما فى القاموس- فإنه لم يذكر فى النص و إنما ذكر فى كلام الأصحابء و المذكور فى النص 
الفضلء و ظاهره الباقى من الطعام و الشراب. نعم قوله (ع): 

«لا تتوضأ بفضله ..) 

ظاهر فى خصوص الماء الباقى من الشراب. لكن فى الجواهر: «ينبغى 
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الماء» أو مائعاً آخرء بطرف لسانه. و يقوى إلحاق لطعه الإناء بشربه .)١(‏ و أما وقوع لعاب فمه فالأقوى فيه عدم اللحوق (1) و إن كان 
أحوط (0. بل الأحوط إجراء الحكم المذكور فى مطلق مباشرته (©) و لو كان بغير اللسان من سائر الأعضاءء حتى وقوع شعره أو 


عرقه فى الإناء. 


القطع بعدم الفرق بين الماء و غيره من المائعات». و لعل الارتكاز العرفى يساعده؛ و يمنع من تقييد إطلاق الصدر به. فتأمل. 

)١(‏ فإن النجاسة حينئذ سارية من الفم إلى الإناء بلا واسطةء إذ احتمال اختصاص الحكم بالنجاسة السارية إلى الإناء بتوسط المائع مما 
لا ينبغى دعواه. و لذا حكى عن جامع المقاصد, و الروضء و شرح المفاتيح: 

الجزم بالأولوية. 

(؟) كما هو المشهورء إذ هو ليس مورد النصء و لا مما يقطع بأولويته منه. لكن الإنصاف أن اللعاب لا يقصر عن سائر المائعات فى 
وان لاد بواسطته من الفم أو اللسان إلى الإناءء فإلحاق المائعات بالماء دون اللعاب غير ظاهر. 

(") بل عن العلامة (ره) فى النهاية لزومه. 

(؟) كما عن الصدوقء و المفيد» و فى المداركك: «لا نعلم مأخذه). 

و لعله أخذه من 

قوله (ع) فى الصحيح :]١[‏ «رجس نجس» 

فإنه ظاهر فى عدم الخصوصية للولوغ. لكن الأخذ بهذا الظاهر يستوجب التعدى إلى عامة النجاساتء و لما لم يمكن ذلككء يتعين 
التصرف فيه بإرجاعه إلى قوله (ع): 

«لا يتوضأ بفضله» 

؛لاغير. لكن عن العلامة فى النهاية 


]١[‏ و هو صحيح البقباق المتقدم. 
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[ (مسألة 2): يجب فى ولوغ الخنزير غسل الإناء سبع مرات] 
(مسألة ©): يجب فى ولوغ الخنزير غسل الإناء سبع مرات »)2١1(‏ و كذا فى موت الجرذ (؟)» و هو الكبير من الفأرةٌ البرية 6 


أنه الأقرب: و استدل عليه بأن فمه أنظف من غيره؛ و لهذا كانت نكهته أطيب من غيره من الحيوانات: لكثرةٌ لهثته. و هو كما ترى. 
)١(‏ كما فى المختلف. و قال فيه إنه اختاره فى أكثر كتبه» و حكى عن الموجزء و الروضة» و المدارك. 

لصحيح ابن جعفر (ع): «سألته عن خنزير يشرب من إناء» كيف يصنع به؟ (ع): يغسل سبع مرات» .0١١‏ 

و عن المبسوطء و الخلافء و غيرهما: إلحاقه بالكلبء و عن الثانى الاستدلال له بأنه يسمى كلباً. و فيه: أنه مجاز لا يحمل عليه اللفظ 
بدون قرينة. 

( كباس الهو 

لموثق عمار: «اغسل الإناء الذى تصيب فيه الجرذ ميتاً سبع مرات» 070. 

و فى الشرائع» و القواعد» و عن غيرهما: 

كفاية الثلاث. لموثقة المتقدم فى مطلق النجاسة. و فيه: أنه مطلق يجب حمله على هذا المقيد. 

() لا البحرية. و حكى عن العين و المحيط: أنه ذكر الفأر» و عن النهاية: أنه الذكر الكبير منه» و عن الصحاح, و المغرب: أنه ضرب 
منهء و عن ابن سيده: أنه ضرب منها أعظم من اليربوع أكدر فى ذنبه سوادء و عن الجاحظ: الفرق بينه و بين الفأر كالفرق بين 
الجواميس و البقر و البخاتى و العراب» و عن بعض: أنه الضخم من الفثران» و يكون فى الفلوات و هو فى عرفنا اليوم معروف يسكن 
البيوت و الفلوات. 


)١(‏ الوسائل باب: ١‏ من أبواب الأسثار حديث: ؟. 

(؟) الوسائل باب: ٠ه‏ من أبواب النجاسات حديث: .١‏ 
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و الأحوط فى الخنزير التعفير )١(‏ قبل السبع ايضاً. لكن الأقوى عدم وجوبه. 


[ (مسألة /1): يستحب فى ظروف الخمر الغسل سبعاً] 
(ممالة 0 تضعب فى ظروق الشير لشي عا (9 و الأقرى كزديها كببائر الفاروق :فى كقارة لتاقت 0 


)١(‏ قد عرفت وجهه. 

() و أوجبه جمع., منهم المفيد» و الشيخ فى الجملء و الشهيد فى أكثر كتبه» و المحقق» على ما حكى عنهم. لموثق عمار المتقدم فى 
الولوغ 

دليلا لابن الجنيد. لكن يجب حمله على الاستحباب 

لموثقه الآخر: «فى قدح أو إناء يشرب فيه الخمر. قال (ع): تغسله ثلاث مرات. و سئل: 

أيجزؤه أن يصب فيه الماء؟ قال (ع): لا يجزؤه حتى يدلكه بيده» و يغسله ثلاث مرات» )١١‏ 
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(و دعوى): كون ظهوره مستنداً الى مفهوم العدد» الممكن تقيبده بموثق السبع (مندفعة) بكونه مستنداً الى منطوق التحديدء كما ذكره 
شيخنا الأعظم (ره). و لذا اختار فى الشرائع» و القواعد: الاكتفاء بالثلاث» و حكى عن الخلافء و غيره. 

() وعن جماعة كفاية المرة» منهم أصحاب المعتبر و المختلف و روض الجنان و المعالم» و نسب إلى جملة من كتب العلامة. إما 
لموثق عمار الآخر ]١[‏ «عن الدن يكون فيه الخمر» أ يصلح أن يكون فيه خل أو ماء أو كامخ أو زيتون؟ قال (ع): إذا غسل فلا بأس. و 
عن الإبريق و غيره يكون فيه خمر أ يصلح أن يكون فيه ماء؟ قال (ع): إذا غسل فلا بأس). 

وفيه: أنه على تقدير تسليم الإطلاق فهو مقيد بما عرفت. أو لعدم حجية 


]١[‏ وهو صدر الموثق المتقدم فى الحاشية السابقة. 


.١ الوسائل باب: ١ه من أبواب النجاسات حديث:‎ )١( 
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[ (مسألة 8): التراب الذى يعفر به يجب أن يكون طاهراً قبل الاستعمال] 

(مسألة : التراب الذى يعفر به يجب أن يكون طاهراً قبل الاستعمال .)١(‏ 

[ (مسألة 4): إذا كان الإناء ضبّقاً لا يمكن مسحه بالتراب فالظاهر كفاية جعل التراب فيه] 


(مبالة 4)ة إذا كان الأناء عدن له ينك ممه بالتزات فالظاهر كقارة سما الترات فى مدر يكال أن إلى جميع أطرافه (؟). 
إ يقالا بالتراب هر كفا ب فيه و تحريحه | يصل إلى جميع 
وأما إذا كان ممالا يمكن فيه ذلكك فالظاهر بقاؤه 


موثقات العدد, فيرجع إلى الإطلاقء أو أصل البراءة. و فيه أيضاً ما عرفت 

)١(‏ كما هو المشهوره بل لم يحكك الخلاف فيه إلا عن الأردبيلى و بعض ممن تبعه. و العمدة فيه: دعوى انصراف النص إليه بنحو 
يوجب تعينه؛ لا بنحو يوجب رفع الإطلاق» ليكون المرجع استصحاب مطهرية التراب قبل طروء النجاسةٌ عليه» الحاكم على استصحاب 
نجاسة الإناء. اللهم إلا أن يقال: استصحاب المطهرية من قبيل الاستصحاب التعليقى و جريانه محل إشكال. إلا أن يقال: العمدهُ فى 
الاشكال عليه معارضته بالاستصحاب التنجيزى و هو فى المقام استصحاب نجاسة الإناء» و بعد التساقط يكون المرجع قاعدة الطهارة. 
مع أن فى كون الاستصحاب المذكور من التعليقى إشكالاء و قد تقدم بعض الكلام فيه فى نجاسة عصير الزبيب فراجع. ثم إن هذا كله 
مبنى على اعتبار عدم المزج بالماءء أما بناء على اعتبار المزج به» فلا بد من طهارة التراب» إذ مع نجاسته ينجس الماء مع أنه لا ريب 
فى اعتبار طهارةٌ الماء. 

(0) هذا يتم لو كان المراد من الغسل بالتراب ما يعم وصول التراب اليه؛ أما إذا كان المراد خصوص المسح به- كما تقدم فى المتن- 
فكفايته غير ظاهرة. و أما بناء على ما استظهرناه من إرادةٌ مزجه بالماء بنحو يصير مائعاً بالعرض فكفايته حينئذ ظاهرة جداً. 
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على النجاسة أبداً :)١(‏ الاعند من يقول بسقوط التعفير فى الغسل بالماء الكثير, 
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[ (مسألة :)٠١‏ لا بجرى حكم التعفير فى غير الظروف مما تنجس بالكلب] 


(مسألة :2٠١‏ لا يجرى حكم التعفير فى غير الظروف مما تنجس بالكلب (1) و لو بماء ولوغه أو بلطعه. نعم لا فرق بين أقسام الظروف 
فى وجوب التعفير حتى مثل الدلو لو شرب الكلب منه (")» بل و القربهٌ و المطهرة و ما أشبه ذلكك. 


[ (مسألة :)١١‏ لا يتكرر التعفير بتكرر الولوغ (؟) من كلب واحد أو أزيد] 
(مسألة :)0١‏ لا يتكرر التعفير بتكرر الولوغ (6) من كلب واحد أو أزيد بل يكفى التعفير مره واحدة. 


)١(‏ لتعذر المشروط بتعذر شرطه و بدلية الماء عنه حينئذ غير ظاهرة و لزوم تعطيل الإناء لا يثبتها. و انصراف النصوص عنه ممنوع؛ 
لورودها مورد الإرشاد إلى طريق التطهيرء لا مورد الإلزام و التكليفء ليمتنع شمولها لصورة العجز. و لو سلم فإطلاق المادة كاف فى 
بقاء الشرطية» كما حرر فى محله. فما عن الشيخ و جماعة من سقوط التعفير» و حصول الطهارةٌ بالغسل مرتين» ضعيف. و مثله القول 
بالغسل ثلاثاء كما بقنضيه الوجوه المتقدمة لو 'تعدت. 

(0) قد عرفت أن موضوع الحكم فى النص فضل الكلب الصادق و لو فى غير الظروف كالحوض الصغير. نعم التعبير فيه بالصب قد 
يقتضى اختصاصه بها. إلا أن يكون المراد مجرد إخلاء الإناء. فتأمل. 

(9) و إن كان ظاهر كلماتهم الاختصاص بالإناء. 

(؟) ففى محكى الخلاف: «جميع الفقهاء لم يفرقوا بين الواحد و المتعدد إلا من شذ من العامة» فأوجب لكل واحد العدد بكماله)» و 
مثله كلام غيره. فاذاً الوجه فيه هو الإجماع. و إلا فأصالة عدم التداخل تقتضى 
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[ (مسألة :)١١‏ يجب تقديم التعفير على الغسلتين] 

(مسألة ؟١1):‏ يجب تقديم التعفير على الغسلتين »)١(‏ فلو عكس لم يطهر. 

[ (مسألة :)١7‏ إذا غسل الإناء بالماء الكثير لا يعتبر فيه التثليث] 

(مسأله 1): إذا غسل الإناء بالماء الكثير لا يعتبر فيه التثليث (؟)) 

التكرار. و ما فى المدارك من الاستدلال عليه بصدق الامتثال كما ترى» و قد تقدم بعض الكلام فى ذلكك فى المسألةٌ التاسعة من 
فصل كيفيةٌ التنجيس فراجع. 


)١(‏ قد عرفت وجهه. 
(؟) وفى الذكرى: «لا ريب فى عدم اعتبار العدد فى الجارى و الكثير فى غير الولوغ». و قال قبل ذلكك فى الولوغ: «و لا يشترط فيهما 
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العدد». و كأنه لانصراف أدلته إلى القليل» لأنه المتعارف فى عصر الصدور. و لإطلاق مطهريةٌ الكثير مثل ما 

فى المختلف عن أبى عقيل: أنه قال «ذكر بعض علماء الشيعة أنه كان بالمدينة رجل يدخل على أبى جعفر محمد بن على (ع) و كان 
فى طريقه ماء فيه العذرة و الجيف و كان يأمر الغلام يحمل كوزاً من ماء يغسل به رجله إذا أصابه فأبصره يوماً أبو جعفر (ع) فقال: إن 
هذا لا يصيب شيئاً إلا طهره؛ فلا تعد لله منه غسلا) .)١١‏ 

ولإطلاق بعض أدلهٌ التطهير. و كأنه لذا و نحوه اكتفى العلامة (ره) فى القواعد و غيرها و الشهيدان و المحقق الثانى بالمرة. 

و فبه: منع الانصراف المدعى فى أدلة العدد. نعم تمكن دعوى نفى الإطلاق فى موثقة عمار 

«”" الوارده فى مطلق الإناء القذر من جهةٌ اشتمالها 


)١(‏ المختلف الصفحة الثالثةُ المسألةُ الأولى. 
)١(‏ المتقدمة فى أول المسألة الخامسة. 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج 7 ص: ”7 
بل يكفى مرهُ واحده حتى فى إناء الولوغ )1١(‏ 


على الصب الغالب فى القليل» كما ذكره فى المختلف و غيره. لكن- مع أنه لا مجال لها فى روايةٌ التثليث فى الخمر 

»1١[‏ ولا فى بعض روايات التثنية فى البول 

1١‏ ولا فى روايتى السبع فى الختزير 

والجرذ 

"١‏ ولافى صحيح التثنية فى الكلب 

«*. و مع إمكان دفعها بإرادة مجرد مماسة الماء للإناء من الصب-: آن الاجمال فيها يوجب الرجوع إلى استصحاب النجاسة بدون 
التثليث. و مرسلٌ المختلف ليست بحجة. و أما إطلاق بعض أدلة التطهير فى غير الأوانى فلا يصلح للمرجعية فيهاء لاختصاصه بمورده و 
عدم ثبوت الإجماع على عدم الفصل بين الأوانى و غيرها. نعم لا يبعد الرجوع إلى إطلاق مطهرية الماء الذى قد عرفته سابقاً. لكنه 
فيما لم يكن لدليل العدد إطلاق يشمل المقام, و إلا كان هو المرجع. و كأنه لذلكك اعتبر العدد فى المختلفء و المبسوطه و المعتبر» 
و غيرهاء على ما حكى. 

نعم يمكن أن يستفاد عدم اعتبار التعدد مما ورد فى ماء المطر من 

قوله (ع) «كل شىء يراه ماء المطر فقد طهر) 50" 

» بناء على عدم القول بالفصل بينه و بين الكثير و الجارىء للأولوية» كما أشرنا إلى ذلكك فى المسألة الأخيرة من فصل ماء المطر. 
فراجع. 

)١(‏ مما سبق تعرف الاشكال هناء 


]١[‏ وهو موثق عمار الآخر المتقدم فى المسأله السابعة. 


)١(‏ تقدمت فى المسألة الرابعة. 
(؟) تقدمت فى المسألةُ السادسة. 
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(*) وهو صحيح البقباق المتقدم فى المسأله الخامسة. 

(ع) الوسائل باب: © من أبواب الماء المطلق حديث: ه. 
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نعم الأحوط عدم سقوط التعفير فيه بل لا يخلو عن قو )١(‏ و الأحوط التثليث حتى فى الكثير. 


[ (مسألة :)١5‏ فى غسل الإناء بالماء القليل يكفى صب الماء فيه و إدارته إلى أطرافه ثمّ صبه على الأرض ثلاث مرات] 


(مسألة 3): فى غسل الإناء بالماء القليل يكفى صب الماء فيه و إدارته إلى أطرافه ثمّ صبه على الأرض ثلاث مرات (؟) كما يكفى 
أن يملأه ماء ثمّ يفرغه ثلاث مرات (). 


[ (مسألة :)١4‏ إذا شك فى متنجس أنه من الظروف حتى يعتبر غسله ثلاث مرات» أو غيره حتى يكفى فيه المرة] 


( مسأل :)١0‏ إذا شكك فى متنجس أنه من الظروف حتى يعتبر غسله ثلاث مراتء أو غيره حتى يكفى فيه المرة» فالظاهر كفايةٌ المرةٌ 
(©). 


[ (مسألة :)١2‏ يشترط فى الغسل بالماء القليل] 
(مسألة :)١8‏ يشترط فى الغسل بالماء القليل انفصال 


)١(‏ لإطلاق صحيح البقباق 1١‏ (لا يقال): لا وجه للتفكيكك بين العدد و التعفير» فان لازم سقوط الأول لما ذكر سقوط الثانى أيضاً 
(لأنا نقول): إن ظاهر ما تقدم جعل المطهرية للمعتصم بمجرد الإصابة فى قبال الاحتياج إلى العدد أو الورود أو نحوهماء مما يرجع الى 
الشرط فى مطهريةٌ الماء؛ لا بلحاظ مطهريهُ غيره كالتراب, لا أقل من احتمال ذلك على وجه يوجب إجماله» فيرجع فى وجوب التعفير 
إلى إطلاق دليله. 

(9) كما تضمتة عوثق غماز 

(7) ذكره جماعة من الأصحاب- كما عن الحدائق و الذخيرة- إذ المفهوم عرفاً من التحريكك فى الموثق وصول الماء إلى الجزء 
المتنجسء و هو حاصل فى الفرض. فاستشكال الجواهر فيه غير ظاهر. 

(ع) أما فى الشبههٌ المفهوميهُ فلوجوب الاقتصار على المتيقن عند إجمال 


)١(‏ تقدم فى المسألة الخامسة. 

(1) تقدم فى المسألة الخامسة. 
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الغسالة على المتعارف »)١(‏ ففى مثل البدن و نحوه مما لا ينفذ فيه الماء يكفى صب الماء عليه» و انفصال معظم الماء» و فى مثل 
الثياب و الفرش مما ينفذ فيه الماء لا بد من عصره» 
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المقيد و تردده بين الأقل و الأ-كثرء و يكون المرجع فى الفرد المشكوك هو المطلق, و هو ما دل على كفاية المرهُ مطلقاء الذى 
تقدمت الإشارة اليه. 

و أما فى الشبهة المصداقية فلأصالة عدم كونه من الظروفء المنقح لموضوع العام» بناء على أن موضوعه بعد الجمع بينه و بين الخاص 
كل فرد لا ينطبق عليه عنوان الخاص. أما بناء على عدم اقتضائه ذلك بل مجرد ثبوت حكم الخاص لأفراده الواقعية؛ و بقاء ما عداه 
تحت حكم العام» أو امتنع جريان الأصل المذكورء لعدم الحالةً السابقة» و قلنا بعدم جريان الأصل فى العدم الأزلى؛ فحينئذ يدور الأمر 
فى حكم الفرد بين حكم العام و حكم الخاصء فالمرجع استصحاب النجاسة لا غير. نعم بناء على عدم العموم اللفظى» و استفادة 
الحكم العام إنما كانت من جهة عدم القول بالفصل» يشكل الحكم. و لو بناءً على الرجوع إلى العام فى الشبهة المصداقية. 

)١(‏ لأنه منصرف أدلة التطهير» و لو بواسطهٌ ورودها مورد التطهير و إزالة النفرةٌ و القذارة» فإن ذلك لا يحصل عرفا إلا بانفصال ماء 
الغسالةُ فإنه ما دام موجوداً لا ترتفع النفر و القذارة. و لأجل ذلك لا مجال للأخذ بإطلاق ما اشتمل منها على الصب الصادق- قطعاً- 
على مجرد ملاقاة المحل» فإن قرينة ورودها مورد التطهير؛ المنزل على المرتكز العرفى» مانعة عن الأخذ بالإطلاق المذكور. و يشير 
إلى ذلك مقابل الصب بالغسل فى بعض النصوص 

[1]» فان الظاهر منه أن التعبير بالصب للتنبيه على تحقق الانفصال 


اش سنو الحمة ين أن العاكد اوها عن المواندى قن يقجاءتن السالة الراضة 
2 مستمسكك العروة الوثقى» ج "» ص: ا 


فى مورده- كالجسد- بمجرد الصبء لترتبه عليه غالباً بلا حاجة فيه إلى عناية أخرى. و يشهد بذلكك الأمر بالغسل فى كثير من الموارد 
التى لا يمكن فيها العصرء إذ احتمال الفرق بين الموارد بأن يُكتفى بالصب فى بعض الموارد, و لا يكتفى به فى المورد الآخرء بل لا 
بد من الغسل مما لا مجال له قطعاًء فلا بد من حمل الأمر بالصب على الأمر بالغسل- جمعاً- فيكون المراد من الصب الصب على نحو 
الغسل و التطهير المعتبر فيه الانفصال. و منه يظهر أنه لا يهم فى إثبات اعتبار الانفصال إثبات أخذ العصر فى مفهوم الغسل- كما حكى 
عن الأكترت أو مهرد شركة الماءت- كما فى الخلاق و غيره- إذ لو قرضن صدقه على مهرد غلية الماء غلى الميخل يجري فيه ماذكرثا 
فى الصبء من انصرافه إلى صورة ارتفاع النفرة و القذارة الموجب لاعتبار الانفصال. 

نعم لا يتم ما ذكرنا- بناءً على طهارة ماء الغسالة- لأن الوجه فى اعتبار الانفصال عرفا بناؤهم على سراية القذارة من المحل الى الماء 
المغسول به فمع عدم انفصاله عنه يكون المحل عندهم كأن لم يغسلء فاذا حكم الشارع باعتصام الماء كان ذلكك ردعا لهم, فلا مانع 
من الأخذ بالإطلا-ق و لذا لا نعتبر الانفصال فى التطهير بالكثير» كما هو المشهور. كما أنه لو لم يتم ما ذكرنا من أصله لعدم ثبوت 
الارتكاز الموجب للانصراف كان إطلاق الأدلهُ محكماء و لا ينافيه البناء على نجاسة الغسالة» إذ أدلهُ انفعاله إنما تجرى فى المنفصل» 
لا-فيما كان على المحلء لوجوب الخروج عنها بإطلاق أدلة التطهير التى قد عرفت دلالتها بالالتزام على طهارة البلل الكائن على 
المحل» سواء أ كان متخلفاً بعد انفصال مقدار من ماء التطهير» أم كان تمام المقدار المطهر به باقياً فى المحل غير منفصل عنه. 
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أو ما يقوم مقامه »)١(‏ كما إذا داسه برجله؛ أو غمزه بكفه. 
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)١(‏ يعنى: فى حصول المقصود. و هو الانفصال المعتبرء لأسن الوجه المقتضى لاعتبار العصر شامل لمثل ذلكك. هذا و لكن ظاهر 
المشهور- كسا قينل- وجوب العصر تغبداء بل عن الحدائق: فى حاخف يعرف: ىفن وسائل البغدادئ: ذلا يكاد يعرق فى لكك 
خلاف». وعن المعتبر نسبته إلى علمائنا. و ربما يستدل له- كما فى المعتبر و المنتهى و غيرهما- بالأصلء أو الإجماعء أو لدخوله فى 
مفهوم الغسلء أو لأن النجاسة لا تزول إلا به» أو لأن الغسالة نجسة فيجب إخراجهاء أو لظهور المقابلة بين الغسل و الصب فى بعض 
النصوص 

فى إرادةٌ الأمر به من الأمر بالغسلء أو للأمر به فى الرضوى 

و فى المروى عن دعائم الإسلام عن على (ع) 

«"ا» و فى ذيل رواية الحسين بن أبى العلاء المتقدمة فى بول الرضيع 

. وفيه: أنه لمجال للأصل مع الدليل. و الإجماع ممنوع؛ لتحقق الخلاف» و نسبة دعوى ظهور الإجماع إلى المعتبر غير ظاهرة» بل 
ظاهر عبارته كون المنسوب الى العلماء هو التعدد. و دخوله فى مفهوم الغسل بنحو لا يرجع إلى ما ذكرنا ممنوع جداً» لصدق الغسل 
فيما لا يمكن فيه العصر. 

و كون النجاسة لا تزال إلا به مصادرة» إلا أن يرجع إلى ما ذكرنا و مقتضاه الاكتفاء عن العصر بتوالى الصب على الثوب- مثلا- إلى 
أن ينفصل الماء الأول» و حينئذ لا حاجة إلى العصر لفصل الماء الأخير. و وجوب إخراج 


(1) تقدم فى المسأله الرابعة. 

(؟) مستدرك الوسائل باب: ١‏ من أبواب النجاسات حديث: .١‏ 

() مستدرك الوسائل باب: ” من أبواب النجاسات حديث: ؟. 
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أو نحو ذلكك. ولا يلزم انفصال تمام الماء .)١(‏ ولا يلزم الفركك و الدلكك (2. إلا إذا كان فيه عين النجس أو المتنجسء و فى مثل 
الصابون و الطين و نحوهما مما ينفذ فيه الماء و لا يمكن عصره 


الغسالة لنجاستها قد عرفت ما فيه من قيام الدليل على طهارةٌ المتخلف. 

مع أنه مبنى على نجاستهاء و لا يتم على القول بالطهارة. و المقابله بين الغسل و الصب قد عرفت وجهها فى صدر المسألة. و الرضوى 
لم تنبت حجيته؛ و شهرة القول بمضمونه من دون اعتماد عليه غير جابرة» و مثله مرسل الدعائم 

»و رواية الحسين 

قد عرفت إجمالها. هذا و التأمل فى جمله من أدلة لزوم العصر يقتضى الحكم بكون مراد المستدل منه مجرد الانفصالء و قد عرفت 
أنه لا يتم تقريبه على القول بطهارة الغسالة» كما لعله المشهور. 

)١(‏ فإنه المطابق للارتكاز العرفى. 

(1) و أوجبه العلامة (ره) فى التحرير» و عن النهاية. و استدل عليه فى المنتهى بالاستظهار. و بالأمر به فى تطهير الإناء الذى شرب فيه 
الخمر .1١‏ إذ ليس ذلكك إلا للنجاسة المطردة فى غير الإناء. مع أن إطلاق الأمر بغسله أولًا ثم الأمر بالدلكك ثانياً يقتضى دخوله فى 
مفهوم الغسلء و إلا لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة «و فيه): أن الاستظهار إنما يمكن فرضه فى ظرف الشكك فى زوال النجاسة؛» و 
ليس هو محلا للكلام. 

ولو أريد ما يجامع اليقين بذلك فلا دليل على وجوبه. و لاحتمال خصوصية لمورد النص مجال واسع. و تأخير الأمر بالدلكك عن 
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الأمر بالغسل مطلقاً لبس من تأخير البيان عن وقت الحاجة: كسائر المقيدات و المخصصات 


)١(‏ تقدم فى المسأله السابعة. 
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فيطهر ظاهره بإجراء الماء عليه »)١(‏ و لا يضره بقاء نجاسةٌ الباطن على فرض نفوذها فيه. و أما فى الغسل بالماء الكثير 


المنفصلة. و إمكان معارضة ذلكك بأن عطف الغسل على الدلكك مما يقتضى خروجه عن مفهوم الغسل» و جعله من عطف الكل على 
الجزء خلاف الظاهرء بل الظاهر أن خروجه عنه مما لا ينبغى الإشكال فيه. نعم يمكن دعوى أن الدلكك المزيل للعين داخل فى مفهوم 
الغسل من تلكك العين؛ لكنه خارج عن محل الكلام. و لعل الوجه فى تركه فى صدر الموثق الاكتفاء بذكر الغسل عنه؛ و التنصيص 
عليه فى ذيله لأجل عدم التفات السائل الى ذلككء حتى احتمل الاكتفاء بمجرد الصب و لو مع بقاء العين» كما هو الغالب فى أوانى 
البشير: 

)١1(‏ أما طهره بالقليل ظاهراً و باطنا فقد نسب منعه إلى شهرة المتأخرين- كما عن الذخيرة- أو المتعارف بينهم- كما عن المعالم- 
لعدم انفصال ماء الغسالة عنه المعتبر فى التطهير. و استشكله فى محكى المداركك بلزوم الحرجء و الضرر. و بأن المتخلف فيه لا يزيد 
على المتخلف فى الحشايا بعد الدق و التغميز. و بمخالفته لمطلقات الغسل. انتهى. و مرجع الدليلين الأخيرين الى أن الانفصال المعتبر 
فى التطهير ليس انفصال تمام الماء ضرورة بل المقدار الذى يتوقف عليه زوال القذارة و النفرة و هو حاصلء لعدم المانع من جريان 
الماء إلى أطراف المحل المتنجسء و نفوذ المقدار غير المعتد به عرفاً غير قادح؛ و ملاحظة عمل العرف فى تطهيرهم لما هو محل 
الكلام من الصابون و الطين و الخبز و الفواكه و القرطاس و اللبن و الجبن و نحوها شاهد 
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فلا يعتبر انفصال الغسالة »)١(‏ و لا العصر (؟)» 


بما ذكرنا. و يشير إليه المرسل 

3و العستك 

«7" فى العيون فى تطهير لقم الخبز الواقعة فى القذر. نعم لو كان محل الكلاام ما يرسب فيه تمام ماء الغسالة أو أكثره تمّ ما ذكر. 
فتأمل جيداً. نعم لا مجال للدليل الأول فى إثبات الطهارة؛ لأن الحرج و الضرر لو فرضا فإنما ينفيان التكليفء و لا يصلحان لإثبات 
التطهير. ثمّ لو بنى على عدم طهر الباطن لنفوذ ماء الغسالة فيه فهل يطهر الظاهر لانفصاله عنه و لو بالنفوذ إلى الباطن؛ أو لا لعدم 
تحقق الانفصال المطلق؟ وجهان- كما فى الجواهر و غيرها- أقواهما الأول» لعدم الدليل على اعتبار الانفصال المطلق؛ بل المعتبر هو 
الانفصال عن المحل المتنجس لا غير.و هو حاصل. نعم لو امتلاً العمق بماء الغسالة على نحو يطفح إلى الظاهر بقى الظاهر على 
نجاسته. لكنه ليس من محل الكلام. و الله سبحانه أعلم. 

)١(‏ لما عرفت من عدم تمامية وجه اعتبار الانفصال فيما لو كان الماء معتصما. نعم لو كان الوجه فيه دخوله فى مفهوم الغسل أو 
انصراف الأدلة اليه» كان اللازم عدم الفرق بين الكثير و القليل فى اعتبار الانفصال» و مرسل المختلف غير حجة؛ و إن كان ظاهراً فى 
نف اعتباره: 

(؟) إذ الوجه فى اعتباره كونه أحد طرق الانفصال فاذا لم يعتبر لم يعتبر. نعم لو تمّ ما نسب إلى ظاهر المشهور من اعتباره تعبداً 
اختلف الحكم باعتباره باختلاف الدليل المعتمد عليه فى إثباته- كما تقدم ذلكك- فان كان الدليل هو الأولء أو الثالث» أو الرابع» أو 
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السادس» أو 


.١ الوسائل باب: 9” من أبواب أحكام الخلوة حديث:‎ )١( 
.7 (؟) الوسائل باب: 8” من أبواب أحكام الخلوة حديث:‎ 
١ مستمسكك العروة الوثقى» ج 7 ص:‎ 


ولا التعدد )١(‏ و غيره» بل بمجرد غمسه فى الماء بعد زوال العين يطهر» 


الأمر به فى الرضوى 

و العلوى 

» لزم اعتباره فى الكثير أيضاًء و إن كان هو الثانى أو الخامس لم يلزم اعتباره فيه» و إن كان هو الأمر به فى رواية الحسين 

فاعتباره فى الكثير و عدمه تابعان لعدم ظهور الصب فى القليل و ظهوره؛ فعلى الأول يلزم اعتباره لإطلاق الدليل؛ و على الثانى يختص 
اعتباره بالقليل. فراجع ما أشرنا إليه من أدله العصر. و تأمل. 

)١(‏ أما سقوط التعدد فى الأوانى فقد تقدم أن العمده فيه ما تقدم فى المطر )١١‏ من 

قوله (ع): «كل شىء يراه ماء المطر فقد طهرا. 

و أما سقوطه فى غيرها فلذلك أيضاً. مضافاً إلى صحيح ابن مسلم الوارد فى الثوب يصيبه البول من 

قوله (ع): «و إن غسلته فى ماء جار فمرةُ واحدة) )7١‏ 

و 

صحيح ابن سرحان: «ما تقول فى ماء الحمام؟ فقال (ع): 

هو بمنزلةٌ الجارى) 27”9. 

و إذا ثبت ذلكك لماء الحمام الذى يكون فى الحياض الصغارء يثبت لما فى الخزانة بطريق أولى» و قد عرفت سابقاً أنه لا خصوصية 
للحمام فى ذلكك. هذا فى الثوب, أما الجسد فإن أمكن إلحاقه عرفا بالثوب فهوء و إلا كان المرجع فيه- مضافاً إلى الإطلاقات المشار 
إليها فى المسألهُ الرابعة» بناءَ على قصور أدلةُ التعدد فيه عن شمول الكثير لاشتمالها على التعبير بالصب- ما ورد فى ماء المطرء بضميمة 
عدم القول بالفصلء أو الأولوية؛ على ما تقدم فى سقوط التعدد فى الأوانى. 


)١(‏ تقدم فى المسألة الثالثة عشرة. 

(؟) الوسائل باب: ” من أبواب النجاسات حديث: .١‏ 

(") الوسائل باب: / من أبواب الماء المطلق حديث: .١‏ 
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و يكفى فى طهارةٌ أعماقه إن وصلت النجاسة إليها نفوذ الماء الطاهر فيه فى الكثير »)١(‏ و لا يلزم تجفيفه أولًا. 


)١(‏ فإن نفوذه فيه يحقق الغسل المعتبر فى التطهير, إلا أن الاشكال فى تحقق نفوذ الماء فى أكثر الأمثلة المذكورة فى كلماتهم بل 
الظاهر أن النافذ فيه رطوبة محضة؛ ليست ماء عرفاء فكيف تصلح للمطهرية؟! مع أن لازم ذلك طهارة السطح الذى هو الجانب الآخر 
بمجرد وضع الظاهر فى الكثير» و لا يظن من أحد التزامه. و كأنه لذلكك أطلق بعض المنع من قبولها للتطهير» و فصَّل آخر- و نسب الى 
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المشهور- فجوّزه فى الكثير دون القليل» لعدم الانفصال المعتبر فى الثانى- بناء منه على أن النافذ ماء- أو للاكتفاء فى التطهير فى 
الكثير بمجرد ملاقاه الرطوبة- بناء على أن النافذ ليس ماء- و لا دليل على الاكتفاء بذلكك فى القليل. 

و الأسوفق بالقواعد المنع من تطهير باطنها إذا لم يكن النافذ فيه ماء عرفاء بل كان رطوبة محضةء و إن كان ماء- و لو كان أدنى 
مصاديقه- أمكن تطهيرها فى الكثير. و كذا فى القليل إن أمكن انفصال ماء الغسالة و لو لتوالى الصب على الظاهر و إن لم يمكن 
انفصاله إلا بتجفيفه ففيه تأمل» للتأمل فى كفاية التجفيف فى حصول الطهارة و ارتفاع النفرة عرفا. 

نعم يمكن أن يستفاد إمكان تطهيرها مطلقاً مما ورد فى تطهير الأوانى بالغسل 

]١[‏ على اختلا.ف موضوعاتها من قدح أو إناء أو دن أو كوز أو ظرفء و على اختلاف نجاستها من ولوغ» أو موت جرذ, أو خمرء أو 
شرب خنزير» أو مطلق القذارة» أو غير ذلكك, فإن إطلاق الاجتزاء فى حصول الطهارةُ بمجرد الغسل للسطح الظاهر مع كثرةٌ الموارد 
التى ترسب فيها 


]١[‏ تقدم كثير من نصوص ذلك فى المسألهُ الخامسةٌ و السادسة و السابعة. 
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النجاسة؛ لكون الظرف من الخزف و نحوه؛ دليل على طهارة الباطن بالتبعيةُ. و مثله ما ورد 

فى رواية السكونى: «أن أمير المؤمنين (ع) سئل عن قدر طبخت و إذا فى القدر فأرة. فقال (ع): يهراق مرقها و يغسل اللحم و يؤكل» 
3 

فان ظاهرها كون الفأرهُ واقعه حال الطبخ أو قبله» الموجب لسراية الرطوبة النجسة إلى أعماق اللحم و توابعه من المخ و الشحم و 
غيرهماء ضرورة كون المراد من اللحم ما يعم ذلككء و المراد من غسل اللحم غسل جميع ما يصل اليه الماء على النحو المتعارف فى 
الغسل بالماء القليلء و لا يقدح فى حصول الطهارة له رسوب الرطوبة النجسة فى الخلل و المسام بواسطة الطبخ. لحصول الطهارة 
بالتبعية. و قريب منها رواية زكريا بن آدم المتقدمة فى نجاسة الخمر 

او 

رواية ابن جعفر (ع): «عن أكسية المرعزى و الخفاف تنقع فى البول أ يصلى عليها؟ قال (ع): إذا غسلت بالماء فلا بأس» «*") 

و المناقشهُ فى النصوص من جهة عدم ظهورها فى كون موردها مما تنجس فيه الباطن» لعدم كون الرطوبة الداخلة فى العمق من 
الرطوبة المسرية» بل من الجائز أن تكون غير ساريةُ فلا تنجس. 

بعيد فى بعض مواردها بل لعله خلاف إطلاقها. و كذا فى عدم ظهورها فى طهارةٌ الباطن بالغسل بل من الممكن أن تدل على طهارة 
الظاهر فان هذه المناقشة أيضاً بعيدة و المناقشة فى السند- مع أنها لا تطرد فى الجميع- يمكن دفعها بجبرها بالعمل- كما حكى- و 
المقام بعد مجال للتأمل. و الله تعالى هو الموفق. 


.*” الوسائل باب: ه من أبواب الماء المضاف حديث:‎ )١( 
.,8 (؟) الوسائل باب: 8" من أبواب النجاسات حديث:‎ 
من أبواب النجاسات حديث: ؟.‎ ١ الوسائل باب:‎ )"( 
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بمعنى: عدم بقاء مائيته فيه (؟)» بخلاف الماء النجس الموجود فيه؛ فإنه بالاتصال بالكثير يطهر () فلا حاجة فيه إلى التجفيف. 


[ (مسألة :)1١7‏ لا يعتبر العصر و نحوه فيما تنجس يبول الرضيع] 


(مسألة 07): لا يعتبر العصر و نحوه فيما تنجس ببول الرضيع (©) و إن كان مثل الثوب (2) و الفرش و نحوهماء بل يكفى صب الماء 
عليه (02. 


)١(‏ بل يكفى نفوذ الماء الطاهر المؤدى إلى استهلاكه. 

)١(‏ يعنى: و إن بقيت رطوبته» فإنها لا تمنع من وصول الماء إلى الأجزاء الباطنة» فتطهر به. 

() يعنى: بناءَ على كفاية مجرد الاتصالء كما تقدم. لكن هذا لو كان ما فى الباطن ماءء أما لو كان رطوبة فاتصال الرطوبة بالمعتصم 
غير مطهر لها كما لا يخفى. 

(ع) كما يأتى وجهه. 

(5) لإطلاق النص. بل لعله المتيقن منه. 

(*) إجماعاً صريحاً و ظاهراً محكياً عن جماعة. منهم السيد و الشيخ فى الناصريات و الخلاف. و يشهد به 

حسن الحلبى المتقدم: «سألت أبا عبد الله (ع) عن بول الصبى. قال (ع): تصب عليه الماء فان كان قد أكل فاغسله بالماء غسلًا. و الغلام 
و الجارية فى ذلكف شرع سواءة 15 

ولا مجال لتقييده بالعصر أو الانفصال بقرينة مقابلته بالغسل مع اتحاد المورد. و منه يظهر لزوم حمل الصبى 

فى موثق سماعة: «سألته عن بول 


” الوسائل باب: " من أبواب النجاسات حديث:‎ )١( 
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مره على وجه يشمل جميع أجزائه )١(‏ و إن كان الأسحوط مرتين (7). لكن يشترط أن لا يكون متغذيا (©) معتاداً بالغذاء و لا يضر 
تغذيته اتفاقا نادرأء و أن يكون ذكراً لا أننى» على الأحوط (6). و لا يشترط فيه أن يكون فى الحولين» 


الصبى يصيب الثوب. فقال: اغسله ..) )١١‏ 

على من أكل» حمًا للمطلق على المقيد. و قد تقدم الكلام فى رواية الحسين الآمرة بالعصر 

فراجع. 

)١(‏ على ما قطع به الأصحاب- كما عن المدارك- و إن كان مقتضى الاكتفاء بالرش المحكى عن بعض عدم اعتبار الاستيعاب» لكنه 
لا وجه لهء لأنه خلاف النص. و الإجماع. 

(0) كما تقدم فى المسألة الرابعة. 

() كما عن البيان. و عن المعتبر و المنتهى و نهايةُ الأحكام و غيرها التعبير ب «من لم يأكل»» و عن العلامة (ره) نسبته الى المشهور. 
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و فى الشرائع التعبير بالرضيع و لعل المراد واحد. و مقتضى الجمود على عبارة النص الاكتفاء بمطلق الأكل فى وجوب الغسلء و عدم 
الاكتفاء بالصب. إلا أن الظاهر منه لما كان هو الأكل المتغذى بهء الذى يتعارف للأطفال بعد شهور من ولادتهم, لأنه المنصرف اليه 
و إلا تعلق الحكم بأول الولادة» لاستحباب تحنيكه بالتمر» كما عن المنتهى (فتأمل) وجب تقييده به. 

(؟) وعن المشهور الجزم به بل عن المختلف الإجماع عليه» و فى الجواهر: «لعله لا خلاف فيه». للأمر بالغسل من بول الأنثى 


.*” الوسائل باب: ” من أبواب النجاسات حديث:‎ )١( 

(0) تقدم فى المسأله الرابعة. 
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بل هو كذلك ما دام بعد رضيعاً غير متغذ و إن كان بعدهما .)١(‏ 


فى رواية السكونى عن جعفر (ع) عن أبيه: «ان علياً (ع) قال: لبن الجارية و بولها يغسل منه الثوب قبل أن تطعمء لأن لبنها بخرج من 
مثانة أمهاء و لبن الغلام لا يغسل منه الثوب و لا من بوله قبل ان يطعم لأن لبن الغلام يخرج من العضدين و المنكبين» .)١١‏ 

و قصور ذيل حسن الحلبى 

عن إثبات مساواتهما فى ذلكء لاختصاصه بالجارية التى لا تعم الرضيعة. و إرادة الأعم منها غير ظاهرة» لعدم القرينة عليه» و استعمالها 
فيها فى رواية السكونى مجازه و كون الغلام أعم من الرضيع- لو سلمء كما عن الأزهرىء و الثعالبى. و يشهد له الاستعمال فى القرآن 
المجبد و غيره و تقدم فى روايةُ السكونى- أو أنه محتمل لذلكك- كما قد يظهر من القاموس - لا يصلح قرينة عليه. مع أن تقييد الغلام 
بغير الرضيع» على تقدير عمومه؛ أولى من التجوز فى الجارية بحملها على ما يعم الرضيعة و لا سيما و أنه يساعده العدول عن التعبير 
بالصبى- كما فى السؤال- إلى التعبير بالغلام؛ فان العدول يناسب أن يكون المراد بالغلام غير المراد بالصبى. و على هذا فالمراد من 
اسم الإشارة فى قوله (ع): 

«فى ذلكك») 

هو وجوب الغسل المجعول فى الحديث لغير الرضيع. و منه يظهر عدم ثبوت نسبة إلحاق الأنثى بالذكر إلى الصدوقين؛ لاتحاد 
عبارتهما مع عبار النص» كما قيل. 

)١(‏ أخذاً بإطلاق النص. خلافاً لالمحكى عن السرائر» و روض الجنان؛ بل جامع المقاصد, و المسالككء حيث قيدوه بما لم يتجاوز سن 
الرضاعة. و كأنه لدعوى الانصرافء و لكنها غير ظاهرة. أو لقوله (ع): 


)١(‏ الوسائل باب: ” من أبواب النجاسات حديث: ؟. 
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كما أنه لو صار معتاداً بالغذاء قبل الحولين لا يلحقه الحكم المذكورء بل هو كسائر الأبوال. و كذا يشترط فى لحوق الحكم أن يكون 
اللبن من المسلمة» فلو كان من الكافرة لم يلحقه .)١(‏ 

و كذا لو كان من الخنزيرة. 


[ (مسألة 14) إذا شك فى نفوذ الماء النجس فى الباطن فى مثل الصابون و نحوه بنى على عدمه] 
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(مسألة 18) إذا شكك فى نفوذ الماء النجس فى الباطن فى مثل الصابون و نحوه بنى على عدمه (7): كما أنه إذا شكك 


«لا رضاع بعد فطام) )١١‏ 

» بناء على أن يكون المراد منه سن الفطام- كما فهمه الأصحابء و يستفاد من بعض النصوص 

7- و عموم النفى التنزيلى يقتضى شمول المقام «و فيها: أنه يتم لو كان الأثر الشرعى للرضاع و عدمه؛ و المذكور فى النص الأكل و 
عدمه؛ فالرضاع ليس موضوعاً للأثر. 

(1) لما يستفاد من التعليل المذكور فى رواية السكونى من وجوب الغسل لكل بول لذى لبن نجس. وعدم حجيته فى نجاسة لبن 
الأ-نثى» أو فى كون خروجه من المثانة- لو سلم- لا يمنع من حجيته فيما ذكرء لإمكان التفكيكك بين الدلالات فى الحجية. و لازم 
ذلك الحكم بوجوب الغسل فيما لو رضع من لبن خنزيرة أو كلبة» بل لو ارتضعت الأنثى من لبن الذكر و بالعكس انعكس الحكم. إلا 
أن يقال: بعد عدم إمكان العمل بالرواية فى موردهاء إما لقصور سندهاء أو للعلم بإرادة خلاف ظاهرها و ردها إلى قائلها (ع)»: لا مجال 
للعمل بظاهر التعليل» لعدم إمكان التفكيكك عرفا بين مداليلهاء و إن جاز فى بعض الموارد التى ليس مثلها المقام. 

(0) للأصل فيه و فيما بعده. 


)١(‏ راجع الوسائل باب: 0 من أبواب ما يحرم بالرضاع. 
(0) الوسائل باب ه: من أبواب ما يحرم بالرضاع حديث: 0 5. 
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بعد العلم بنفوذه فى نفوذ الماء الطاهر فيه بنى على عدمه؛ فيحكم ببقاء الطهارة فى الأول و بقاء النجاسة فى الثانى. 
[ (مسألة 19): قد يقال بطهارةً الدهن المتنجس إذا جعل فى الكر الحار بحيث اختلط معه] 


( مسألة 19): قد يقال بطهارة الدهن المتنجس إذا جعل فى الكر الحار بحيث اختلط معه »)١(‏ ثمّ أخذ من فوقه بعد برودته. لكنه 
مشكل» لعدم حصول العلم بوصول المادء إلى جميع أجزائه» و إن كان غير بعيد (؟) إذا غلى الماء مقشارا عن الزماة: 


)١(‏ قال العلامة (ره) فى محكى التذكرة: «لو طرح الدهن فى ماء كثير» و حرّكه حتى تخلل الماء أجزاء الدهن بأسرها طهر. و للشافعية 
قولان). 

(1) و فى الجواهر: «أنه بعيد ممتنع» و فى المستند: «قيل باستحالة مداخلة الماء جميع أجزائه). 

أقول: الوجه فى استحالته ابتناؤه على القول بوجود الجزء الذى لا يتجزأء و قد بُرهن على امتناعه فى محله؛ و لو بنى على إمكانه فلا 
تبعد دعوى استحالته عاد لاختلافه مع الماء ثقلّاه المؤدى إلى انفصال أحدهما عن الآخر طبعاًء لا أقل من أن ذلك مانع عن حصول 
العلم بمداخلة الماء جميع أجزائه. مع أنه لو سلم حصول العلم بذلككء فلا دليل على حصول الطهارة به» و إطلاق مطهرية الماء إنما 
يصح التمسكك به بعد إحراز قابلية المحلء و هو غير حاصل. و لذا كان بناء الأصحاب على عدم طهارة المائعات غير الماء إلا 
بالاستهلاكك» كما سبق. و إلى ذلكك تشير الأخبار الآمرةٌ بإلقاء السمن و الزيت الجامدين إذا ماتث فيهما فأرهُ 


.)١9 
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)١(‏ الوسائل باب: 5# من أبواب الماء المضاف حديث: ١‏ و فى باب: 57 من الأطعمة المحرمةٌ أحاديث أخر داله على المطلب. 
حكيم» سيد محسن طباطبايى» مستمسكك العروة الوثقى» ١‏ جلد» مؤسسة دار التفسير» قم - ايران» اول» ١6١8‏ ه ق 
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[ (مسألة :)1١‏ إذا تنجس الأرز أو الماش أو نحوهماء يجعل فى وصلة (خرقة)] 


(مسأله :23١‏ إذا تنجس الأرز أو الماش أو نحوهماء يجعل فى وصله (خرقة) و يغمس فى الكرء و إن نفذ فيه الماء النبجس يصبر حتى 
يعلم نفوذ الماء الطاهر الى المقدار الذى نفذ فيه الماء النجس (2)» بل لا يبعد تطهيره بالقليل (7)) بأن يجعل فى ظرف و يصب عليه 
ثمّ يراق غسالته» و يطهر الظرف أيضاً بالتبع ()» فلا حاجة إلى التثليث فيه» و إن كان هو الأحوط. نعم لو كان الظرف أيضاً نجساً فلا 


[ (مسألة :)7١١‏ الثوب النجس يمكن تطهيره بجعله فى طشت و صب الماء عليه ثم عصره] 
(مسألة ١‏ الثوب النجس يمكن تطهيره بجعله فى طشت و صب الماء عليه (©) ثم عصره؛ و إخراج غسالته و كذا اللحم النجس. 


)١(‏ على ها سبق فى المسألة السادسة عشرة. 

(0) هذا فى صورة عدم نفوذ الماء النجس واضح. لوضوح إمكان استيلاء الماء القليل على السطح الظاهرء أما فى صورةٌ نفوذه فهو 
عتى على ها سبق 

() لسكوت الصحيح 

]١[‏ عن التعرض لوجوب تطهير المركن بعد الغسلة الأسولى و الثانية» فإنه ظاهر فى طهارته بالتبع» و يساعده الارتكاز العرفى. و كذا 
الحال فى الطشت فى المسألة الآتية. و يأتى إن شاء الله فى التاسع من المطهرات. 

(©) كما هو محمل صحيح ابن مسلم 

]١[‏ عند القائلين باعتبار الورود و أما بناء على عدم اعتباره فيجوز أيضاً وضع الماء أولاه ثم وضع الثوب فيه. و كذا الحال فى اللحم. 


]١[‏ و هو صحيح محمد بن مسلم المتقدم فى اشتراط الورود فى التطهير بالماء. 

[؟] تقدم فى اشتراط الورود فى التطهير بالماء. 
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و يكفى المرهُ فى غير البول؛ و المرتان فيه» إذا لم يكن الطشت نجساً قبل صب الماءء و إلا فلا بد من الثلاث )١(‏ و الأحوط التثليث 
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[ (مسألة ؟7): اللحم المطبوخ بالماء النجس أو المتنجس بعد الطبخ يمكن تطهيره فى الكثير] 


(مسألة 7 اللحم المطبوخ بالماء النجس أو المتنجس بعد الطبخ يمكن تطهيره فى الكثير» بل القليل إذا صب عليه الماء (؟) و نفد فيه 
الى المقدار الذى وصل إليه الماء النجس (0. 


[ (مسألة 7317): الطين النجس اللاصق بالإبريق يطهر بغمسه فى الكر] 


( مسألة 3): الطين النجس اللا-صق بالإ-بريق يطهر بغمسه فى الكر و نفوذ الماء إلى أعماقه, و مع عدم النفوذ يطهر ظاهره؛ فالقطرات 
التى تقطر منه بعد الإخراج من الماء طاهرةٌ و كذا الطين اللاصق بالنعل. بل يطهر ظاهره بالماء القليل أيضاًء بل إذا وصل إلى باطئه- 
بان كان برع احظور واطته | مقا كه (6): 


[ (مسألة ؟1): الطحين و العجين النجس يمكن تطهيره بجعله خبزاً] 
(مسألة ”): الطحين و العجين النجس يمكن تطهيره بجعله خبزا ثمّ وضعه فى الكر حتى يصل الماء الى جميع أجزائه (0): 


)١(‏ لقصور النص عن إثبات الطهارة بالتبعية. 

(1) كما هو مقتضى إطلاق روايتى السكونى و زكريا المتقدمتين )١١‏ و غيرهما. 

(") لعله خلاف إطلاق الروايتين» كما عرفت فى المسألةُ السادسة عشرة. 

() تقدم الكلام فيه. فراجع. 

(0) هذا واضح على تقدير نفوذ الماء فى العمق» لعدم اعتبار الانفصال لكن عرفت الإشكال فى النفوذ و النصوص المتقدمة ١‏ لا 
تدل على 

)١(‏ تقدم ذكرهما فى ذيل المسألةٌ السادسة عشرة. 

(0) تقدمت فى المسألة السادسة عشرة. 
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و كذا الحليب )١(‏ النتجس بجعله جبناً و وضعه فى الماء كذلكك. 


[ (مسألة :)١0‏ إذا تنجس التنور يطهر بصب الماء فى أطرافه] 


(مسألة 0): إذا تنجس التنور يطهر بصب الماء فى أطرافه من فوق الى تحتء و لا حاجة فيه إلى التثليث» لعدم كونه من الظروف» 
فيكفى المرةٌ فى غير البول؛ و المرتان فيه و الأولى أن يحفر فيه حفيرة يجتمع الغسالة فيها (؟): و طمها بعد ذلكك بالطين الطاهر. 


[ (مسألة 78): الأرض الصلبة أو المفروشة بالآجر و الحجر تطهر بالماء القليل] 
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(مسألة 78): الأرض الصلبة أو المفروشة بالآجر و الحجر تطهر بالماء القليل إذا أجرى عليهاء لكن مجمع الغسالةٌ يبقى نجساًء و لو أريد 
تطهير بيت أو سكة فإن أمكن إخراج ماء الغسالة- بأن كان هناكك طريق لخروجه- فهوء و إلا يحفر حفيرة ليجتمع فيهاء ثمّ يجعل فيها 
الطين الطاهرء كما ذكر فى التنور. و إن كانت الأرض رخوق بحيث لا يمكن إجراء الماء عليهاء فلا تطهر إلا بإلقاء الكر أو المطر أو 
القسين: 

نعم إذا كانت رمنًا يمكن تطهير ظاهرها بصب الماء عليها 


إمكان تطهيرهاء لأن موردها النجاسة بعد الانجماد لا قبله» كما فى الفرض كما عرفت أيضاً الإشارة إلى إمكان تطهيرها بالقليل على 
تقدير نفوذه فى عمقهاء و انفصاله بتوالى الصب. 

(1) الإشكال فى الحليب هو الإشكال فى الدهن المتنجس و غيره من المائعات» و قد تقدم فى مبحث الماء المضاف أنها لا تطهر إلا 
بالاستهلاكك لعدم الدليل على طهارتها بما ذكر؛ حتى لو قلنا بوجود الجزء الذى لا يتجزاً. 

(؟) هذا لا يرتبط بطهاره نفس التنور» و انما يتوقف عليه طهارةً أرضه. لنجاسة ما يستقر فيه ماء الغسالة. 
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و رسوبه فى الرمل فيبقى الباطن نجساً بماء الغسالة» و إن كان لا يخلو عن إشكال ))١(‏ من جههُ احتمال عدم صدق انفصال الغسالة. 


[ (مسألة /1؟): إذا صبغ ثوب بالدم لا يطهر ما دام بخرج منه الماء الأحمر] 


الغسل بالماء القليل. بخلا.ف ما إذا صبغ بالنيل النجسء فإنه إذا نفذ فيه الماء فى الكثير بوصف الإطلاق يطهر و إن صار مضافاً أو 


[ (مسألة 58): فيما يعتبر فيه التعدد لا يلزم توالى الغسلتين أو الغسلات] 


(مسألة 18): فيما يعتبر فيه التعدد لا يلزم توالى الغسلتين أو الغسلات (5)) فلو غسل مره فى يومء و مره أخرى فى يوم آخرء كفى. نعم 


(1) تقدم دفعه فى المسألةٌ السادسة عشرة. 

(؟) لبقاء عين النجاسة المانع من حصول التطهير منها. 

(*) يعنى: فى صدر الفصلء و مر أيضاً بعض الكلام فيه. فراجع. 

(©) للإطلاق. 

(5) قد يختلف اعتبارها و عدمه باختلاف دليل اعتبار العصرء فان كان هو الأمر به فى النصوصء أو دخوله فى مفهوم الغسل» أو ظهور 
المقابلة بينه و بين الصبء لم تجب الفورية» للإطلا-ق» و كذا لو كان هو الإجماع؛ حيث لا يكون لمعقده إطلاق» فإن المرجع مع 
الشكك إطلاقات الغسل. و إن كان دليل اعتبار العصر الأصل- لعدم الإطلاق من جهة 
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[ (مسألة 19): الغسلة المزيلة للعين بحيث لا يبقى بعدها شىء منهاء تعد من الغسلات فيما يعتبر فيه التعدد] 


(مسألةٌ 78): الغسلة المزيلة للعين بحيث لا يبقى بعدها شىء منهاء تعد من الغسلات فيما يعتبر فيه التعدد »)١(‏ فتحسب مرةٌء بخلاف ما 


إذا بقَى بعدها شىء من أجزاء العين» فإنها لا تحسب (5). 


انصراف إطلاقات الغسل الى المتعارف» فلا تصلح للمرجعية عند الشك- وجبت الفورية» لجريان استصحاب النجاسة بدونها. فلا بد 
من ملاحظة الأدلة المتقدمة فى اعتبار العصرء و النظر فى مقتضاها. و لو كان وجوب العصر لمقدميته للانفصال المعتبر فى التطهير 
لأجل الارتكاز العرفى فالظاهر عدم اعتبار الفورية. نعم يعتبر عدم جفاف مقدار منه على المحل المغسول فإنه مما يمنع عن حصول 
الطهارة له عرفاء فلو لم يجف لرطوبة الهواء جاز تأخر الانفصالء و يحصل الطهر بعده. 

)١(‏ للإطلا-ق. و كأنه (ره) يريد صورة استمرار الصب بعد إزالة العين» لثلا ينافى ما تقدم منه. و لكن عرفت أن قيام الدليل عليه 
مشكل. 

(0) وفى الجواهر: ان مقتضى الإطلاق احتسابها (و دعوى): 

أنه إذا كانت العين موجودهٌ بعد الغسلةٌ الأولى كان مقتضى إطلاق الدليل وجوب الغسلتين منهاء كما فى سائر الأفراد (مندفعة) بأن 
الفرد الواحد لا يمكن تطبيق الدليل عليه مرتين» فاذا صدق عليه قبل الغسلة الأولى أنه بول» فيجب غسله مرتين» فلا مجال لتطبيقه بعد 
الغسلة الأولى لتنافى التطبيقين. لكن فيه: أن تنافيهما يوجب سقوطهما معاًء و الرجوع إلى استصحاب النجاسة. مضافا إلى أن إزالةُ العين 
من مقومات الغسل منها عرفاء فلا يصدق الغسل منها مع عدم الإزالة. لا أقل من انصراف لدليل عن الغسل غير المزيل» بل قد تقدم 
دعوى بعض انصرافه عن 
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و على هذا فإن أزال العين بالماء المطلق فيما يجب فيه مرتان كفى غسله مره أخرىء و ان أزالها بماء مضاف يجب بعده مرتان أخريان 
02 


[ (مسألة :)٠١‏ النعل المتنجسة تطهر بغمسها فى الماء الكثير و لا حاجة فيها الى العصر] 

(مسألة :0١‏ النعل المتنجسهٌ تطهر بغمسها فى الماء الكثير و لا حاجةٌ فيها الى العصرء لا من طرف جلدها (7)» و لا من طرف خيوطها. 
و كذا البارية. بل فى الغسل بالماء القليل أيضاً كذلكء لأن الجلد و الخيط ليسا مما يعصر (©. و كذا الحزام من الجلدء كان فيه 
خيطء أو لم يكن. 


[ (مسألة 1"): الذهب المذاب و نحوه من الفلزات» إذا صب فى الماء النجس] 


زسيال:0 :اندعب النذات و حوره من الفلزاةه اذامب فح الماء النجير أن كان عحجيا تأذي» شكس ظاهره وياكلنه وى له 
يقبل التطهير إلا ظاهره (2)0 
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الغسلة المزيلة مظلقاء و إن كان ممنوعاء كما غرفت. 

() لإطلاق دليل وجوب الغسل مرتين بالماء المطلق. 

(1) هذا لا حاجة إليه لعدم اعتبار العصر فى الكثير مطلقاً و لا يختص بطرف شىء دون شىء. 

(0) قد يكون الخبط مما يعصر إذا كان رخواً يحمل مقداراً معتداً به من الماء و إن كان الفرض ثادراً. 

(©) إذا كان يؤدى ذلكك إلى ملاقاةً الاجزاء الباطنة» كما هو كذلكك غالب و مجرد الصب لا يلازم ذلكك. 

(0) لامتناع نفوذ الماء فى باطنهء و لا مجال لدعوى كون طهارة الباطن بالتبعية للظاهرء لأن ذلكك- على تقدير تماميته» كما عرفت- 
مستمسكك العروة الوثقى» ج 7 ص: هه 

فاذا اذيب ثانياً بعد تطهير ظاهره تنجس ظاهره ثانياً .)١(‏ نعم لو احتمل عدم وصول النجاسة إلى جميع أجزائه» و أن ما ظهر منه بعد 
الذوبان الأجزاء الطاهرة» يحكم بطهارته؛ و على أى حال بعد تطهير ظاهره لا مانع من استعماله و إن كان مثل القدر من الصفر (5)؛ 


[ (مسألة 7"): الحلى الذى يصوغه الكافر إذا لم يعلم ملاقاته له مع الرطوبة يحكم بطهارقه] 


( مسألة ؟: الحلى الذى يصوغه الكافر إذا لم يعلم ملاقاته له مع الرطوبة يحكم بطهارته؛ و مع العلم بها يجب غسله () و يطهر 
ظاهره؛ و إن بقى باطنه على النجاسة إذا كان متنجساً قبل الإذابة. 


[ (مسألة 17): النبات المتنجس يطهر بالغمس فى الكثير] 


(مسألة *”: النبات المتنجس يطهر بالغمس فى الكثير بل و الغسل بالقليل إذا علم جريان الماء عليه بوصف الإطلاق» و كذا قطعة 
الملح. نعم لو صنع النبات من السكر المتنجسء أو انجمد الملح بعد تنجسه مائعاًء لا يكون حينئذ قابلا للتطهير () 


)١(‏ لاختلاط أجزائه و امتزاجها. 

(؟) للأصلء و لعله من القطعيات. نعم لو احتمل ظهور الباطن بتوسط الاستعمال كان مقتضى الاستصحاب نجاسة ذلك الظاهر المردد 
بين الأول الأشير. 

(9) يعنى: حيث يجب تطهيره. 

(؟) يعنى: بتمامه حتى باطنه» لما سبق منا فى الحليب الذى صنع جبناً. بل لو قيل بالطهارة هناكك لا نقول بها هناء من جهة أن نفوذ 
الماء موجب لصيرورته مضافاً لا يقبل المطهرية. و لأجل ذلكك فرق بينه و بين الحليب النجس. و أما ظاهره فلا مانع من تطهيره إذا علم 
جريان 
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[ (مسألة :)1١©‏ الكوز الذى صنع من طين نجس] 
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(مسألة *"): الكوز الذى صنع من طين نجسء أو كان مصنوعاً للكافر» يطهر ظاهره بالقليل» و باطنه أيضاً إذا وضع فى الكثير فنفذ الماء 
فى أعماقه .)١(‏ 


[ (مسألة "): اليد الدسمة إذا تنجست تطهر فى الكثير و القليل» إذا لم يكن لدسومتها جرم] 


(مسألة 0): اليد الدسمة إذا تنجست تطهر فى الكثير و القليل» إذا لم يكن لدسومتها جرم, و إلا فلا بد من إزالته أولاء و كذا اللحم 
الدسم. و الأليةء فهذا المقدار من الدسومة لا يمنع من وصول الماء. 


[ (مسألة 2): الظروف الكبار التى لا يمكن نقلها] 


(مسألة **): الظروف الكبار التى لا يمكن نقلها كالحب المثبت فى الأرض و نحوه- إذا تننجستث يمكن تطهيرها بوجوه (؟) «أحدها): 
أن تملأ ماء (*) ثم تفرغ» ثلاث مرات «الثانى»: أن يجعل (6) فيها الماءء ثمّ يدار إلى أطرافها بإعانة اليد أو غيرها (5)) 


الماء عليه بوصف الإطلاق» كما فى الفرض الأول. 

)١(‏ لكن الإشكال فى إمكان ذلكك و ليس هو مثل العجين النجس الذى يصنع خبزاًء لأن التصاق بعض الأجزاء ببعض فيه مانع من 
نفوذ الماء فى جميع أجزائه» بخلاف الخبز» إذ ليس التصاق أجزائه كذلكك. 

(1) هذه الوجوه يمكن أن تستفاد من موثق عمار المتقدم 

1١‏ و من الرجوع الى الكيفية العرفية المنزل عليها إطلاق أدلة التطهير. 

(9) تقدم استشكال الجواهر فيه فى المسألةُ الرابعة عشرة» و تقدم دفعه. 

(©) هذا الوجه أوفق بمتن الموثق. 

(0) لإطلاق التحريكك فى الموثق. 


)١(‏ تقدم فى المسألة الخامسة. 
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ثم يخرج منها ماء الغسالة »)١(‏ ثلادث مرات «الثالث»: أن يدار الماء إلى أطرافها (؟)» مبتدثاً بالأسفلء إلى الأعلى, ثمّ يخرج الغسالة 
المجتمعة؛ ثلاءث مرات «الرابع»: أن يدار كذلك لكن من أعلاها إلى الأسفلء ثم يخرجء ثلاث مرات. و لا يشكل بأن الابتداء من 
أعلاها يوجب اجتماع الغسالة فى أسفلها قبل أن يغسلء و مع اجتماعها لا يمكن إدارة الماء فى أسفلها. و ذلك لأن المجموع بُعد 
غسلا واحداًء فالماء الذى ينزل من الأعلى يغسل كل ما جرى عليه إلى الأسفلء و بعد الاجتماع يعد المجموع غسالة و لا يلزم تطهير 
آله إخراج الغسالة كل مره (7) و إن كان أحوط. و يلزم المبادرة إلى إخراجها عرفاً فى كل غسلة (6). 


(1) يعنى: و لو بآلة. لإطلاق الإفراغ. 
(1) فإنه جمع بين الصب و التحريكك. و كذلك الرابع. 
(*) لإطلا-ق الموثق. و لعدم تنجس المغسول بماء غسالته. و استشكل فى الجواهر فى الأول بعدم كونه مسوقاً لذلكك. و فى الثانى 
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بالمنع» إذ مقتضى القاعدة تنجسه بها بعد الانفصال. و من هنا اعتبر تطهير الآلهُ جماعة منهم الشهيد الثانى فى الروضة؛ و مقتضى 
إطلاق كلا-مه عدم الفرق فى ذلكك بين عودها لإخراج بعض كل من الغسالتين» أو لإخراج الغسالة الثانية. و مع ذلكك فقد قرّى فى 
نجاءٌ العباد ما فى المتن» و يساعده الارتكاز العرفى فى كيفيهُ التطهير. 

() هذا خلاف إطلاق الموثق. إلا أن يدعى انصرافه إلى ذلكك. 

لكنه غير ظاهرء إلا إذا كان بقاؤه يؤدى إلى استقذار المحل المستقر فيه 
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لكن لا يضر الفصل بين الغسلات الثلاث .)١(‏ و القطرات التى تقطر من الغسالةٌ فيها لا بأس بها (؟). و هذه الوجوه تجرى فى الظروف 
غير المثبتة أيضاًء و تزيد بإمكان غمسها فى الكر أيضاً. و مما ذكرنا بظهر حال تطهير الحوض أيضاً بالماء القليل (7). 


[ (مسألة 17): فى تطهير شعر المرأة و لحية الرجل لا حاجة إلى العصر] 
(مسألة /9): فى تطهير شعر المرأة و لحية الرجل لا حاجة إلى العصر و إن غسلا بالقليل» لانفصال معظم الماء بدون العصر (6). 
[ (مسألة 4"): إذا غسل ثوبه المتنجسء ثم رأى بعد ذلك فيه شيئاً من الطين] 


(مسألة 4): إذا غسل ثوبه المتنجسء ثم رأى بعد ذلكك فيه شيئاً من الطين» أو من دقاق الأشنان الذى كان متنجساً لا يضر ذلكك 
بتطهيره (8). 


على نحو ما تقدم فى المبادرة إلى العصر. 

)١(‏ للإطلاق» كما تقدم. 

(5) الكلا-م فيه هو الكلا-م فى تطهير الآلة. إلا أن يدعى القطع بنفى البأس فيه, لأنه لازم غالباًء فلو بنى على قدحه يلزم تعذر تطهير 
الأوانى المثبتة أو الكبيرة التى يتعذر إفراغ الماء منها بغير آلة» و لا يمكن الالتزام به» للزوم الهرج بدونه, و لا كذلكك اعتبار عود الآلةُ 
طاهرةٌ. 

(*) إذ لو فرض قصور النص عن شموله. لاختصاصه بالإناء» أمكن جريان ذلكك فيه؛ لأجل الارتكاز العرفى. 

(؟) يمكن منعه فى بعض أنواع الشعر الكثيف الذى يتخلل الماء بينه و لا ينفصل عنه. فتأمل. 

(0) لأنه لا يمنع من نفوذ الماء فى أعماق الثوبء و لو من الجانب الخالى عنه. 
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بل يحكم بطهارته أيضاًء لانغساله بغسل الثوب .)١(‏ 


[ (مسألة :)١4‏ فى حال إجراء الماء على المحل النجس» من البدن أو الثوب] 


(مسألة 8*): فى حال إجراء الماء على المحل النجس.ء من البدن أو الثوب» إذا وصل ذلك الماء إلى ما اتصل به من المحل الطاهر. 
على ما هو المتعارف- لا يلحقه حكم ملاقى الغسالة (؟) حتى يجب غسله ثانياًء 
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(1) هذا إذا علم بنفوذ الماء فيه- كما هو المتعارف- و إلا طهر ظاهره فقط» كما تقدم. 

() و إن كان مقتضى القواعد الأولية ذلككء إلا أنه يجب الخروج عنها بالسيرة القطعية المقتضية للطهارة؛ تبعاً للمحل النجس. مضافا 
إلى الارتكاز العرفى؛ المنرّل عليه إطلاق أدلة التطهير الآسمرة بالصب و الغسل و الى لزوم اختصاص التطهير بالماء المعتصم- غالباً- 
المؤدى إلى الهرجء المعلوم عدمه. مع أنه يساعده الإطلاقات المقامية» لأدلة التطهير العامة. 

لكن الظاهر اعتبار انفصال الماء عنه كالمتنجس الأصلىء فلو لم ينفصلء لمانع. أو لقلته» اختص مستقر الماء بالنجاسة» أخذاً بالقاعدة» 
وعدم ثبوت السيرة على خلافها. و فى البرهان القاطع جزم بالطهارة بالتبعية فيما لم ينفصل لقلته» لأجل الحرجء فيكون حكم البلة 
المذكورة حكم البلة المتخلفة فى الأجزاء النجسة. و يشكل بأن الحرج الاتفاقى النادر لا يوجب الحكم بالطهارة» كما تقدم, و الغالبى 
المؤدى إلى الهرج و المرجء و كثرةٌ السؤال» و انكشاف الحالء و إن كان دانًا على الطهارة» لكنه غير حاصل. 

ثمَ إنه ربما يتوهم أن مقتضى القاعدةٌ الحكم بعدم فخاسة المجل الطاغر بالساء الحجسن الجازى إلبده أخذا بقاعدة الطهارة أو 
استصحابهاء للعلم الإجمالى بتخصيص قاعدٌ تنجس ملاقى النجسء, أو تخصيص قاعدة الاحتياج 
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بل يطهر المحل النجين تلكك الغسلة ىكذا إذا كان حدة من الكوى تجا ققسل سوهت قلا يقال؟ إن الكشدار الطاعر تفصين يهذه 
الغسلة فلا تكفيه. بل الحال كذلك إذا ضم مع المتنجس شيئاً آخر طاهراً» و صب الماء على المجموع؛ فلو كان واحد من أصابعه 
نجساً فضم إليه البقية» و أجرى الماء عليهاء بحيث وصل الماء الجارى على النجس منها إلى البقية» ثمّ انفصل» تطهر بطهره و كذا إذا 
كان زنده نجساء فأجرى الماء عليه» فجرى على كفه ثم انفصلء فلا يحتاج إلى غسل الكف )١(١‏ لوصول ماء الغسالة إليهاء و هكذا. 
نعم لو طفر الماء من المتنجس حين غسله على محل طاهر من يده أو ثوبه يجب غسله بناءً على نجاسة الغسالة. و كذا لو وصل بعد ما 
انفضا :عن المخل إلى طاهس متقض[ .و الفرق أن المعصيل بالسعل السحين يعد شع مقو لا واهداء قلاف المشضل 6). 


فى تطهير النجس إلى استعمال الماءء فان العلم المذكور يوجب سقوطهما عن الحجية؛ و الرجوع إلى الأصل المقتضى للطهارة ١و‏ فيه): 
أنه لا مجال للعمل بأصالةُ العموم فى القاعدة الثانية؛ للعلم الإجمالى بعدم حجيتهاء إما لتخصيصهاء أو لتخصصهاء لأن تخصيص الأولى 
واقعاً يوجب طهارة المحل» فيخرج عن صغريات القاعدة الثانية» و عليه فأصالة العموم فى الأولى بلا معارض. مضافا إلى أن القاعدة 
الثائية لو كانت مسغادة من الاستضحات كانت الأولى حاكمة غليها: فتأمل جيداً. 

)١(‏ قد يشكل فيما لو كان من المواضع البعيدة» لعدم ثبوت السيرء على الطهارة فيه. و إن كان الإطلاق أوفق بالمرتكزات العرفية. 

(5) هذا إنما يجدى فى الفرق بينهما فى الحكم لو كان الحكم بالطهارة 
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[ (مسألة :)٠‏ إذا أكل طعاماً نجساً فما يبقى منه بين أسنانه باق على نجاسته] 


(مسألة :)6٠‏ إذا أكل طعاماً نجساً فما يبقى منه بين أسنانه باق على نجاسته »)١(‏ و يطهر بالمضمضة (2). و أما إذا كان الطعام طاهراً 
فخرج دم من بين أسنانه» فان لم يلاقه لا يتنجس و إن تبلل بالريق الملاقى للدم لأن الريق لا يتنجس بذلك الدم (). و إن لاقاه ففى 
الحكم بنجاسته إشكال؛ من حيث أنه لاقى النجس فى الباطن» لكن الأحوط الاجتناب عنه. لأن القدر المعلوم أن النجس فى الباطن لا 
ينجس ما يلاقيه» مما كان فى الباطن» لا ما دخل إليه من الخارجء فلو كان فى أنفه نقطة دم لا يحكم بتنجس باطن الفمء و لا بتنجس 
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رطوبته» بخلاف ما إذا أدخل إصبعه فلاقته. فان الأحوط غسله. 
[ (مسألة :)6١‏ آلات التطهير - كاليدء و الظرف الذى يغسل فيه - تطهر بالتبع] 
(مسألة :)6١‏ آلات التطهير- كاليد» و الظرف الذى يغسل فيه- تطهر بالتبع (5)» فلا حاجة إلى غسلهاء 


لدليل لفظىء دال غلى طهارة بعض المغسول الواحد بطهارة البعض الآخر أما لو كان لأجل السيرة القطعية و تحوها من الأدلة اللبية 
فالواجب الاقتصار على المتيقن منها دون غيره؛ فهذا هو منشأ الفرق. 

(اللايصيات: 

(؟) على تقدير استيلاء مائها على تمام سطحه الظاهرء بان يكون فى فضاء الفم حين المضمضة. 

(9) لعدم سرايةٌ النجاسة من الداخل إلى الداخل» كما تقدم وجهه و وجه الاحتياط فيما بعده؛ فى مبحث نجاسة البول. 

(؟) لما تقدم فى المسألةُ السابقةُ من السيرة» و الارتكاز العرفى» و الإطلاق المقامى لأدلة التطهير المتضمنة للأمر بالغسلء و لا سيما فى 
الظرفق 
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وفى الظرف لا يجب غسله ثلاث مرات» بخلاف ما إذا كان نجساً قبل الاستعمال فى التطهين فإنه يجب غسله ثلاث مرات» كما مر. 


[ «الثانى»: من المطهرات الأرض] 
اشارة 
«الثانى»: من المطهرات الأرض. و هى تطهر باطن القدم, و النعل (١)؛‏ 


فإن دلالة صحيح ابن مسلم 

على طهارته بالتبع» و عدم احتياجه إلى التطهير بعد الغسلةً الأولى أو الثانية» مما لا مجال للتأمل فيهاء كما أشرنا إليه سابقاً .)١١‏ و الظاهر 
عدم الاحتياج فى الحكم بطهارةٌ اليد إلى صب الماء عليها مع الثوب» فان ذلكك خلاف المرتكز العرفى. بل لا يبعد عدم اعتبار اتصالها 
بالثوب حين صب الماء عليه. بل لا يبعد إلحاق يد غير الغاسل بيد الغاسل نفسه فى_ذلكك, كما لو صب الماء على الثوبء و ناوله 
لخادمه ليعصره و مثلها الحجر و الخشبة المتخذان لفصل ماء الغسالة بالتثقيل و الدق. و الله سبحانه أعلم. 

(1) هذا مجمع عليه كما عن جامع المقاصدء و عن المدارك و الدلائل أنه مقطوع به فى كلام الأصحاب. و يدل عليه فى القدم 
صريح النصوص 

كصحيح زرارة: «قلت لأبى جعفر (ع): رجل وطئ على عذرةٌ فساخت رجله فيهاء أ ينقض ذلكك وضوءه؟ و هل يجب عليه غسلها؟ 
فقال (ع): لا يغسلها إلا أن يقذرهاء و لكنه يمسحها حتى يذهب أثرهاء و يصلى) .)7١‏ 


و 1 


حسن المعلى: «سألت أبا عبد الله (ع) عن الختزير يخرج من الماء فيمر على الطريق فيسيل منه الماء أمرٌ عليه حافياً. 
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(1) تقدم فى المسألةُ العشرين. 
(؟) الوسائل باب: 7” من أبواب النجاسات حديث: 7. 
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فقال (ع): أ ليس وراءه شىء جاف؟ قلت: بلى. فقال (ع): 

لا بأس. إن الأرض يطهر بعضها بعضاً) .01١‏ 

و 

حسن محمد الحلبى المروى عن مستطرفات السرائر عنه (ع): «إن طريقى إلى المسجد فى زقاق يبال فيه» فربما مررت فيه و ليس على 
حذاء فيلصق برجلى من نداوته. فقال (ع). أ ليبس تمشى بعد ذلكك فى أرض يابسة؟ قلت: 

بلى. قال (ع): فلا بأسء إن الأرض يطهر بعضها بعضاً .07١‏ 

و إطلاق 5 

صحيحة: «دخلت على أبى عبد الله (ع) فقال (ع): اين نزلتم؟ فقلت: نزلنا فى دار فلان. فقال (ع): إن بينكم و بين المسجد زققاً قذراً 
أو قلنا له: إن بيننا و بين المسجد زقاقاً قذراً. فقال (ع) لا بأس إن الأرض يطهر بعضها بعضاً «*. 


و 0 


صحيح الأحول عن أبى عبد الله (ع): «فى الرجل يطأ على الموضع الذى ليس بنظيفء ثم يطأ بعده مكاناً نظيفاً. قال (ع): لا بأس إذا 
كان خمسة عشر ذراعاً أو نحو ذلكك» «. 

و من إطلاق الصحيحين الأ-خيرين- بضميمة إطلا.ق التعليل المذكور فى أولهما و غيره- يستفاد الحكم فى الثانى. إلا أن يخدش 
التعليل بالعلم بعدم إراده ظاهره على إطلاقه. فيحكم بإجماله (و أما الإشكال عليه) بإجمال المراد لتكثر محتملاته» لاحتمال أن يكون 
المراد من التطهير فيه انتقال القذاره من الموضع النجس الى موضع آخرء مره بعد أخرىء حتى لا يبقى منها شىء- كما عن الوافى- و 
أن يكون المراد يطهر بعضها بعض المتنجسات- كما عن الوحيد- إذ عليهما لا مجال للاستدلال به على العموم (فمندفع) بأن 


.*” الوسائل باب: 7” من أبواب النجاسات حديث:‎ )١( 
.4 (؟) الوسائل باب: 7” من أبواب النجاسات حديث:‎ 
الوسائل باب: 7” من أبواب النجاسات حديث: ؟.‎ )"( 
.١ (ع) الوسائل باب: 7” من أبواب النجاسات حديث:‎ 
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تكثر المحتملات لا يوجب الاجمال إذا كان بعضها أظهرء و الأظهر فى المقام- كما اعترف به غير واحد- أن المراد أن الأرض يطهر 
بعضها ما ينجس من ملاقاه بعض آخر منها. أما ما ذكره فى الوافى فساقط جداء لمخالفته لمورده فى الحسنين» فان رطوبةٌ البول أو 
الماء اللاصقّة بالرجل لا يتوقف زوالها على المشى على الأسرضء و لم يكن السؤال من جهة وجودهما العينى بل من جهة أثرهما 
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الحكمى. و أيضاً فإن بيان المعنى المذكور مما ليس وظيفةٌ للشارع» بل هو أمر عرفى؛ فحمل الكلام عليه خلاف الظاهر. 

كما يمكن أن يخدش الصحيح الأول منهما بمعارضته بالحسن السابق المروى فى المستطرفات» إذ الظاهر وحدة الواقعة» و قد صرح 
فى الحسن بالرجل (و توهم): وجوب إعمال قواعد التعارضء المقتضية لترجيح الصحيح (مندفع) بأن ذلك- و إن سلم- لا يتم فى 
المقام» لان نسبة الحسن إلى الصحيح نسبة المبين الى المجمل- كما يظهر بالتأمل فى متنهما- فان الظاهر أن يكون الحلبى قد روى 
الواقعة لإسحاق الراوى عنه فى الصحيح بنحو مجملء و للمفضل بن عمر الراوى عنه فى الحسن بنحو مفصلء فيكون العمل على الثانى 
المصرح فيه بالرجلء فلا مجال للتمسكك بإطلاق الأول به لحكم غيرها. 

نعم لا مجال للتأمل فى إطلاق الصحيح الثانى منهماء و هو كاف فى التعدى عن القدم إلى غيرهاء لصدق الوطء فى الجميع (و توهم): 
أن إعراض المشهور عن ذيله المتضمن لاعتبار خمسة عشر ذراعاً يقدح فى حجيته (مندفع) بأن ذلك إنما يقتضى حمل ذيله على 
الاستحبابء أو على ما لو توقف زوال العين على المشى بالمقدار المذكور, لا أنه يسقط إطلاق صدره عن الحجية» لإمكان التفكيكك 
بينهما فى الحجية. و عليه 
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بالمشى عليهاء أو المسح بها )١(‏ بشرط زوال عين النجاسة (؟) إن كانت. و الأحوط الاقتصار على النجاسة الحاصلة بالمشى على 
الأرض النجسة (")؛ دون ما حصل من الخارج (6). 


فلا فرق بين النعل و كل ما يلبس بالقدم مما يصدق الوطء بهء و كأن المراد من النعل فى المتن ما يعم جميع ذلك كما سيأتى. 

)١(‏ كما عن المنتهى. و النهاية» و الدروسء و المهذبء و حاشية الشرائع» و المسالكك. و الروضة. للتصريح بالمسح فى صحيح زرارة 
و بالمشى فى حسن الحلبى 

» و يستفادان من غيرهما. فما عن ظاهر الخلاف من عدم طهارةٌ الخف بالدلكك غير ظاهر. 

(1) قطعاً. و يستفاد من صحيح زرارة 

. () سواء أ كانت النجاسة من الأرض أم من غيرهاء أما الأول فهو المتيقن» و تضمنه حسنا الحلبى 

و المعلى 

و صحيح الأحول 

» و يقتضيه التعليل و أما الثانى فتضمنه صحيح زرارة 

(و توهم): منافاةً التعليل لصحيح زرارة فيمتنع الأخذ به (مندفع) بأن التعليل المذكور لا مفهوم له واضح ليصلح لمعارضة غيره. مضافاً 
إلى أن الصحيح صريح الدلاله فالتصرف فى التعليل متعين. 

(©) للأصل. و إن كان قد يتوهم ثبوت الحكم فيه أيضاً لإطلاق 

صحيح زرارة: «جرت السنةُ فى أثر الغائط بثلاثة أحجار أن يمسح العجان و لا يغسله. و يجوز أن يمسح رجليه و لا يغسلهما» .0١١‏ 
وفيه: أنه لو سلم وروده فيما نحن فيه لا فى المسح فى الوضوءء فلا إطلاق له لأنه فى مقام الإيجاب الجزئى فى قبال السلب الكلى. 
فتأمل. 


." من أبواب أحكام الخلوة حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 
44 مستمسكك العروة الوثقى» ج ؟. ص:‎ 
و يكفى مسمى المشى أو المسح (21).؛ و إن كان الأحوط المشى خمس عشرة خطوة (؟). و فى كفاية مجرد المماسة من دون مسح أو‎ 
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مشى إشكال (): و كذا فى مسح التراب عليها (). ولا فرق فى الأرض بين التراب و الرمل و الحجر الأصلى (8)؛ 


)١(‏ على المشهورء و عن الذكرى: انه ظاهرهم عدا ابن الجنيد. 

لإطلاق النصوص. 

(1) لما عن ابن الجنيد من اعتبار المشى نحواً من خمسة عشر ذراعاً» و يساعده صحيح الأحول 

. وحمل على صورةٌ توقف زوال القذارة على المشى كذلكك, كما قد يومئ إليه قوله (ع): 

«أو نحو ذلكك)» 

. أو على الاستحباب, أخذاً بإطلاق غيره من النصوصء الآبى سياقها عن التقييد بذلك. بل صحيح زرارة 

كالصريح فى عدمه. إلا أن يدعى الاقتصار على تقييد المشى لا المسح. ثم إنه لا يظهر لذكر الخطوةٌ فى المتن وجه مع كون المذكور 
فى النص و الفتوى الذراع. 

(©) ينشأ من ظهور حسن الحلبى 

و صحيح زرارة 

فى اعتبار المشى و المسحء و من إطلاق التعليل. لكن الإطلاق لا يجدى فى إثبات الكيفية؛ و لا ارتكاز عرفى فيها بالنسبة إلى الأرض 
ليتبع» و القياس على الماء غير ظاهر»ء فظهور الحسن و الصحيح فى اعتبار خصوصية المشى و المسح محكم. و احتمال كون ذكرهما 
لمناسبة المورد لا يجدى فى رفع اليد عن الظاهر. 

(6) لاحتمال انصراف المسح فى صحيح زرارة 

إلى مسح الأرض بالرجل لا مسح الرجل بالأرض. لكن فيه منع الانصراف. مع أن مقتضى الجمود على حاق التعبير تعين الثانى» و إن 
كان الظاهر منه إرادةٌ مجرد إزالةٌ العين. 

(5) و الاقتصار على الأول فى الشرائع؛ و عن غيرهاء لا بد أن يكون 
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بل الظاهر كفايهُ المفروشهُ بالحجرء بل بالآجر و الجص و النورة .)١(‏ 

نعم يشكل كفاية المطلى بالقير أو المفروش باللوح من الخشب مما لا يصدق عليه اسم الأرض (2). 


للتمثيلء و إلا فإطلاق الأرض و المكان و الشىىئ المذكورة فى النصوصء يقتضى التعميم. 

(101إها لعيدق الآرقى علنها تطعا أو تعدا باتعميتنات أرفيهها أو اهاب تظير فيو ان ذرقن يعارهعه اينات الجاسةك 
كما هو كذلك فى كل استصحاب تعليقى- فالمرجع بعد التعارض قاعدة الطهارة. لكن عرفت- فى مبحث العصير الزبيبى- الإشكال 
فى كون ذلكك من الاستصحاب التعليقى» كى يعارض استص حاب التنجاسة. كما عرفت غير مرةٌ أن مثل استضصحاب الأرضيةٌ غير جار 
لأنه من استصحاب المفهوم المردد. فاذاً العمده فى مطهرية ما ذكرء الرافع لاستصحاب النجاسة؛ هو إطلاق الأرض الشامل لها. و لا 
يخلو من تأملء و إن كان هو الأظهر فى المقام» لغلبة وجود مثل ذلكك فى الطرق و الأزقةً التى يمر عليها الناس. 

(1) كأن منشأ الاشكال- مع الاعتراف بعدم صدق الأرض عليه- عدها جزءاً من الأرض عرفاً مسامحة؛ و احتمال أن يكون المراد من 
الأرض ما يقابل الفراشء و إلا-فلا فرق بينها و بين ما نفى الاشكال فى عدم كفايته فى عدم صدق الأرض عليه. فان أمكن الأخذ 
بإطلاق الأمر بالمسح فى صحيح زرارة 

؛ و المسكان النظيف فى صحيح الأحول 
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؛ تعين الحكم بكفايه كل منهماء كما عن ابن الجنيدء و اختاره فى المستندء و تردد فيه نهايةٌ الأحكام. و إلا يمكن ذلك- إما 
للانصراف إلى الأرض 
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ولا إشكال فى عدم كفاية المشى على الفرش و الحصير و البوارى» و على الزرع و النباتاتء إلا أن يكون النبات قليلا. بحيث لا يمنع 
عن صدق المشى على الأرض .)١(‏ ولا يعتبر أن تكون فى القدم أو النعل رطوبة (5)» و لا زوال العين بالمسح أو بالمشى و إن كان 
أحوط (). و يشترط طهارة الأرض ()) 


كنا آادغاه فى الحدائق: أو وجوت تحيله خليهاه تجمعا بيئة وانية عافن يق الحليى مق 

قوله (ع): «أ ليس تمشى بعد ذلكك فى أرض يابسة» 

الظاهر فى تعين الأعرض- تعين الحكم بعدم كفايه كل منهماء كما هو المعروف بين الأصحاب من غير خلااف يعرف- كما فى 
الحدائق- و هذا هد الأطلين. 

و أما التعليل فمنافاته لقول ابن الجنيد غير ظاهرة» لما عرفت مراراً من أن هذا السنخ من التعليلات مما لم يكن مقروناً بلام التعليل غير 
واضح الدلالة على الانتفاء عند الانتفاء. 

)١(‏ و كفايته حينشذ للإطلاق. فتأمل. أو لأن المتعارف فى الأرض التى يمشى عليها وجود الخليط بها من نبات أو نحوه. فيكون تقييد 
جميع تلكك النصوص بالخالصة من الخليط تقيبداً بالفرد النادر» و هو فيها مما لا يمكن الالتزام به. 

() لإطلاق النص فيه و فيما بعده. 

(©) لما تضمنه صحيح زرارة 

. لكن لما كان مورده وجود العين» المعتبر زواله قطعاًء لم يصلح لتقييد مثل حسن الحلبى 

. (6) كما عن الإسكافى و الشهيد و الكركى. و استدل له بالأصل بعد قصور الإطلاقاث المقتضيةٌ للمطهرية عن شمول صورةٌ نجاسة 
الأرفى ةقان مفشى الأتعيونان النسانة حك وبالاسشراء لترارء التطهن بالماء عدن 
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و خب و بالأرض حدثاء بل و خبثا كحجر الاستنجاء فإن طهارةً المطهر شرط فى جميع تلكك الموارد الموجب ذلك لقو الظن 
بذلكك هنا. 

و بإشعار ما فى صحيح الأحول 

» من جهة ذكر القيد المذكور فى سؤاله. 

و 

بالنبوى: «جعلت لى الأرض مسجداً و طهوراً) ١١‏ 

+ بناء غلى أن الطهور هو الظاهر المظهر من الحدث و الحبث. و بقاعدة اعتبار سبق الطهارة ف المطهره الحتفق عليها الفقهاء ظاغراء 
كما عن الوحيد. و الجميع لا يخلو من حدش. إذ الأصل إنما يقتضى النجاسة بناءً على عدم جريان استصحاب المطهرية» الثابتة قبل 
طروء النجاسة على الأرضء و إلا فمقتضاه العدم. 

ولو فرض معارضته باستصحاب النجاسة كان المرجع قاعدة الطهارة» كما سبق نظيره. مع أن الأصل لا مجال له مع الإطلاقات 
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المقتضية لنفى اعتبار الطهارة. و دعوى قصورها ممنوعة؛ و مثلها دعوى الانصراف الى خصوص الطاهرء بتوسط القاعدة الارتكازية من 
ان الفاقد لا يعطى» إذ لا ارتكاز للعرف فى التطهير بالأعرضء و إذا كان تعبدياً محضاً لا مجال لإعمال مرتكزاتهم فيه. و أما الظن 
الحاصل من الاستقراء فليس بحجة كالاشعار فى الصحيح. و أما النبوى فلو سلم مبنى الاستدلال به. فإنما يدل على طهارة الأرض و 
مطهريتهاء و لا يدل على اعتبار الأولى فى الثانية بوجه. و الاتفاق على القاعدة ممنوع كيف؟! و نسب الخلاف فى المقام إلى جماعة 
منهم الشهيد الثانى؛ بل نسبه هو (ره) إلى إطلاق النص و الفتوى إلا إن يقال: إن الرجوع إلى العرف فى قاعدة: (الفاقد لا يعطى) ليس 
من باب الرجوع إليهم فى كيفية التطهير لأجل الإطلاق المقامى؛ بل من جهة أن القاعده المذكورة توجب دلالة الكلام على اعتبار 
الظيارة 


." 07 الوسائل باب: لمن أبواب التيمم حديث:‎ )١( 
٠١ مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج7. ص:‎ 


و جفافها .)١(‏ نعم الرطوبة غير المسرية غير مضرة (5). و يلحق بباطن القدم و النعل حواشيهما بالمقدار المتعارف مما يلتزم بهما 


فى المطين كما حب دلالته على 'اعتان تجاسة المتاسنة:و لذلكك اسعدل الفقياء على تجاسة جملة من الأعيان النحسة يما دل غلن 
نجاسة ملاقيهاء فلو لا أن المنجس يجب أن يكون نجساً لما كان وجه لذلكك الاستدلال» و الفرق بينه و بين مانحن فيه غير ظاهرة و 
كذا جميع الموارد التى تضمن الدليل فيها فاعلية شىء لشىءء فإنه يدل بالالتزام العقلى أو العرفى على كونه واجداً لذلك الفعل. 
فلاحظ. و الله سبحانه أعلم. 

)١(‏ كما عن الإسكافى» و جامع المقاصد, و المسالكك, و غيرهم. 

للتنصيص عليه فى حسنى الحلبى 

والمعلى 

» بل فى الثانى التنصيص على اليبوسة الموجب لتقييد الإطلاقات. مع قصورها فى نفسهاء لانصرافها إلى المتعارف و هو الإزالُ بالجاف. 
و للزوم تنجس الأرض بالمماسة؛ المؤدى إلى سرايةُ نجاستها إلى ما يراد تطهيره من القدم. و يمكن الخدش فى الجميع. إذ التنصيص 
غير ظاهر فى التقييد» لقرب كون المراد بالجاف ما يقابل المبتل بما يسيل من الخنزيره و باليايسة ما يقابل الندية بالبول» كما يظهر 
بملاحظة سياقها. و الانصراف ممنوع. و كذا سرايةُ النجاسة ممنوع؛ كما فى الماء المستعمل فى التطهير» فإنه مطهر و لا يتنجس به 
المحلء كما يستفاد من أدلهُ التطهير» و كذا هنا. و كأنه لما ذكر قال فى محكى الروضة: «لا فرق فى الأرض بين الجافةٌ و للرطبة)». 

() و إن كان البناء على ظهور حسن الحلبى 

فى التقييد يقتضى البناء على كونها مضرة؛ لأن الجمع بين ما دل على اعتبار الجفافء و ما دل على اعتبار اليبوسة بتقييد الأول بالثانى» 
لأن اليرية أخس من الحقات. 
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من الطين و التراب حال المشى .)١(‏ و فى إلحاق ظاهر القدم أو النعل بباطنهماء إذا كان يمشى بهما لاعوجاج فى رجله» وجه قوى 
(؟)» و إن كان لا يخلو عن إشكال (). كما أن إلحاق الركبتين و اليدين بالنسبة إلى من يمشى عليهما أيضاً مشكل (6). 

و كذا نعل الدابه (2©» و كعب عصا الأعرجء و خشبة الأقطع. 

ولافرق فى النعل بين أقسامها (8) من المصنوع من الجلود و القطن و الخشب و نحوها مما هو متعارف (/0. 
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(1) بل المتعارف فى العذرة التى تسيخ الرجل بالوطء عليهاء كما فى صحيح زرارة 

» إذ لا مجال لاحتمال الاقتصار على مورده. 

(؟) وهو إطلاق جملةٌ من النصوص المتقدمة. 

(9) لاحتمال انصراف الإطلاق إلى المتعارف. لكنه ممنوع, و لو بنى عليه لوجب التقييد بالمتعارف فى الكيفية و الكمية و غيرهما من 
الخصرضياف البتعارفة: 

(©) لانحصار الدليل فيها بالتعليل» و صحيح الأحوالء و الأول قد عرفت إجماله؛ و الثانى يمكن أن يتأمل فى صدق الوطء المذكور 
فدعلن النقى على النذكوزانة: 

(5) إذ لا وجه للإلحاق فيه إلا التعليل» الذى عرفت حاله و كذا الحكم فى عصا الأعرج و خشبة الأقطع؛ و احتمال صدق الوطء فيهما 
بعيد. 

(8) لما عرفت من الإطلاق» و لكنه ليس إطلاقاً فى النعل» بل فيما يوطأ به. 

(0) إن كان المراد التقييد بالمتعارف فى زمان صدور الأخبار فقد عرفت الاشكال فيه. و إن كان المراد التقييد بالمتعارف فى زمان 
الاستعمال 
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وفى الجورب إشكال (21» إلا إذا تعارف لبسه بدلا عن النعل و يكفى فى حصول الطهارة زوال عين النجاسة» و إن بقى أثرها (؟) من 
اللون و الرائحة» بل و كذا الأجزاء الصغار التى لا تتميز (*) كما فى الاستنجاء بالأحجار. لكن الأحوط اعتبار زوالها. كما أن الأحوط 
زوال الأجزاء الأرضية اللاصقةٌ بالنعل و القدم و إن كان لا يبعد طهارتها أيضاً (©). 


فهو تقيبد من غير دليل» فالأوجه عموم الحكم. 

)١(‏ لعدم تعارف توقى الرجل به. لكن عرفت أن مجرد ذلكك لا يكفى فى صرف الإطلا-ق مع إمكان تعارف المشى به دائماً فى 
الأمكنة المتقاربة» مثل المشى من أحد جانبى الدار إلى الجانب الآخر. 

(') بلا إشكال. و يعرف ذلك مما تقدم فى مطهرية الماء. 

(؟) لإطلاق النصوص. و لمناسبته لسهولة الملة. و للزوم الحرج من التكليف بإزالتها. و الجميع كما ترىء إذ الإطلاق لا مجال له مع 
وجود عين النجاسة التى لا فرق فيها بين الأجزاء الصغار و غيرها. و المناسبة لا تصلح دليلاء كأدلةٌ نفى الحرجء إذ لا حرج فى التكليف 
مخيراً بينه و بين الماء مع تيسر الماء. مع أن أدلة نفى الحرج إنما تنفى التكليف و لا تثبت الطهارة» كما عرفت. نعم لا بأس يبقاء 
الأسجزاء التى يتعذر غالباً زوالها بالمسح أو المشىء لأ-ن المنع عن تلكك الأجزاء يوجب لغوية الحكم المذكورء و هو مما لا يمكن 
الالتزام به. و منه يظهر الخدش فى إطلاق كل من القول بوجوب إزالة الأثر- كما عن بحر العلوم (ره) و غيره- أخذاً بإطلاق صحيح 
زرارة 

» و القول بعدم وجوبها- كما عن كاشف الغطاء (ره) و غيره- اعتماداً على ما عرفت. 

(©) لأن الدليل الدال على الطهارة بالمسح يدل بالالتزام العرفى على 
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[ (مسألة :)١‏ إذا سرت النجاسة إلى داخل النعل] 
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آله 101 لفاسييف العامة الويداكل العا لتطور بالدسن 67 قل قن طيازة بإطلى كندها نشدت ته إمكال 18و إد قل 
بطهارته بالتبع. 


[ (مسألة :)١‏ فى طهارة ما بين أصابع الرجل إشكال] 


(مسألة ؟): فى طهارةٌ ما بين أصابع الرجل إشكال (): و أما أخمص القدم فان وصل إلى الأرض يطهرء و إلا فلاء فاللازم وصول تمام 
الأجزاء النجسة إلى الأرضء فلو كان تمام باطن القدم نجساً و مشى على بعضه لا يطهر الجميع» بل خصوص ما وصل الى الأرض (6). 


[ (مسألة "1): الظاهر كفاية المسح على الحائط» و إن كان لا بخلو عن إشكال] 


(مسألة ): الظاهر كفاية المسح على الحائط (2)» و إن كان لا يخلو عن إشكال (©). 


طهارة ما ذكره نظير الدليل الدال على طهارة المتنجس بالغسلء الدال بالالتزام على طهارة المتخلف من البلل. فتأمل. 

() للأصل. 

() إذ قد عرفت أن العمدةٌ فى إثبات طهارة النعل بالأرض صحيح الأحول 

؛ و ظاهره طهارة خصوص السطح المتنجس بالوطء عليه» فكما لا يدل على طهارة ظاهر القدم و ظاهر النعل مما يتفق وصول النجاسة 
إليهما لا يدل على طهارءٌ داخل النعل» إذ هما من قبيل واحد. 

() وجهه هو وجه الاشكال السابق. و يمكن أن تستفاد الطهارة من صحيح زرارة 

» لأن الرجل التى تسيخ فى العذرة تصل العذرة الى ما بين أصابعها غالبا و ظاهر الصحيح طهارة الجميع بالمسح؛ لا بالتبعية. 
(6) لأنه الظاهر من الدليل. 

(6) لإطلاق صحيح زرارة 

. (9) ينشأ من دعوى انصراف الدليل عنه. لكنه ممنوع. 
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[ (مسألة ©): إذا شى فى طهارة الأرض يبنى على طهارتها] 


(مسأله ؟): إذا شكك فى طهارة الأرض يبنى على طهارتها »)١(‏ فتكون مطهّرةٌ إلا إذا كانت الحالة السابقةُ نجاستها (؟)» و إذا شكك فى 
جفافها لا تكون مطهرة () إلا مع سبق الجفاف» فيستصحب. 


[ (مسألة 4): إذا علم وجود عين النجاسة أو المتنجس لا بد من العلم بزوالها] 


(مسألة ©): إذا علم وجود عين النجاسة أو المتنجس لا بد من العلم بزوالها (©»» و أما إذا شكك فى وجودها فالظاهر كفايهُ المشى و إن 
لم يعلم بزوالها على فرض الوجود (2). 
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[ (مسألة 2): إذا كان فى الظلمة» و لا يدرى أن ما تحت قدمه أرض أو شىء آخر من فرش و نحوه؛ لا يكفى المشى عليه] 


(مسألة ©): إذا كان فى الظلمة؛ و لا يدرى أن ما تحت قدمه أرض أو شىء آخر من فرش و نحوه. لا يكفى المشى عليه (©)» فلا بد 


)١(‏ للأصلء فيترتب عليها أثرهاء و هو المطهرية. و لا مجال لاستصحاب النجاسةء لأن الأصل السببى و لو كان مثل قاعدةٌ الطهارة 
حاكم على الأصل المسببى و لو كان مثل الاستصحاب. 

(1) لجريان استصحاب نجاستها الحاكم على قاعدة الطهارة. 

() للشكك فى الشرطء الموجب للشكك فى المشروطء فيرجع إلى استصحاب عدمه. 

(©) لاستصحاب بقائهاء المانع من حصول الطهارة. 

(5) لأصالة عدمها. لكن ذلك إذا لم يحتمل حيلولتها بين المحل المتنجس و الأرضء و إلا جرى استصحاب نجاسة المحل. و أصالة 
عدم الحائل كليةٌ غير ثابتة» و الالتزام بثبوتها فى الطهارات الثلاث, للسيرة» لا يقتضى الالتزام بها هناء لعدم ثبوت السيرة. 

(©) للشكك فى حصول الشرطء. نظير ما سبق. 
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بل إذا شكث فى حدوث فرش أو نحوه بعد العلم بعدمه يشكل الحكم بمطهريته أيضاً .)١(‏ 


[ (مسألة 1): إذا رقع نعله بوصلة طاهرة» فتنجست:ء تطهر بالمشى] 


(مسألة 7): إذا رقع نعله بوصله طاهرة» فتنجست»ء تطهر بالمشى (22). و أما إذا رقعها بوصلهُ متنجسة» ففى طهارتها إشكالء لما مرّ من 
الاقتصار على النجاسة الحاصلة بالمشى على الأرض النجسة (). 


[ (الثالث) من المطهرات: الشمس] 
اشارة 
(القالك) هن المطهرات: الشسسن. هن تطهر الأزضن 060 


)١(‏ بل ينبغى الحكم بعدمهاء للشكك فى الشرط. و أصاله عدم وجود الفرش لا يثبت أن ما يمشى عليه هو الأرض. 

(1) لإطلاق النصء الشامل للنعل المرقوع. 

() و مرٌ وجهه أيضاً. 

(6) على المشهور- كما عن جماعة كثيرة- بل عن الخلافء و السرائر» حكاية الإجماع عليه» و عن كشف الحق نسبته إلى الإمامية. 
لصحيح زرارة: اسألت أبا جعفر (ع) عن البول يكون على السطح أو فى المكان الذى يصلى فيه. فقال (ع): إذا جففته الشمس فصل 
عليه فهو طاهر) .)١١‏ 
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و 

خبر أبى بكر الحضرمى عن أبى جعفر (ع): (يا أبا بكر ما أشرقت عليه الشمس فقد طهر. 
أو 

كل ما أشرقت عليه الشمس فهو طاهر) .)3١‏ 


و 1 


موثق عمار عن أبى عبد الله (ع): «عن الموضع القذر يكون فى البيت و غيره فلا تصيبه الشمسء و لكنه قد يبس الموضع القذر. قال 
(ع): لا يصلى عليه و أعلم موضعه حتى تغسله. و عن 


.١ الوسائل باب: 79 من أبواب النجاسات حديث:‎ )١( 
.8 (؟) الوسائل باب: 79 من أبواب النجاسات حديث:‎ 
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الشمس هل تطهر الأرض؟ قال (ع): إذا كان الموضع قذراً من البول أو غير ذلكك فأصابته الشمسء ثم يبس الموضعء فالصلاة على 
الموضع جائزة. و إن أصابته الشمس و لم بيبس الموضع القذر و كان رطبا فلا تجوز الصلاء حتى ييبس. و إن كانت رجلكك رطب 
أو جبهتكك رطبة» أو غير ذلكك منكك ما يصيب ذلكك الموضع القذرء فلا تصل على ذلكك الموضع حتى ييبس. و إن كان غير الشمس 
أصابه حتى ييبسء فإنه لا يجوز ذلكك» .)١١‏ 

فان قوله (ع): 

«فالصلاه على الموضع جائزة» 

ظاهر- بقرينة عدم الأسمر بإعلا-م الموضعء و بغسله؛ و لزوم مطابقة الجواب للسؤالء و ما دل على وجوب طهارة موضع السجود من 
الإجماعات المحكية و غيرهاء كذيل صحيح زرارة المتقدم- فى طهارة الموضع بالشمس 

. و أما ما عن الحبل المتين و الوافى» من أن الموجود فى النسخهٌ الموثوق بها بدل قوله: 

«و إن كان غير الشمس') 

١و‏ إن كان عين الشمس'» 

فتكون «إن) وصلية» و قوله (ع): 

«فإنه لا يجوز ذلكك» 

تأكيداً لما قبل «إن» لا جوابا لهاء فتدل على عدم الطهارة. فبعيد جداًء كما اعترف به غير واحد. و يشهد له لزوم اختلاف التعبير» و أنه 
لا معنى لاصابة العين» فيلزم التجوز بنحو غير معهود. و لذا لا يقال: زيد جالس فى عين الشمس. و يقال: زيد جالس فى الشمس. و 
يشهد به أيضاً تذكير الضمير فى 

«أصابه) 

؛ و استدلال الشيخ (ره) بها على الطهارة إذ من الممتنع عاد كون الرواية «عين» لا «غير) و لا يتنبه لذلكك الشيخ (ره) فيجعلها دليلا 
على الطهارة. 

نعم التأمل فى فقرات الرواية يعطى ظهورها فى بيان صور ثلاث 
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)١(‏ الوسائل باب: 79 من أبواب النجاسات حديث: ؟. 
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تختلف أحكامها: «الأولى): أن تصيب الشمس الموضع القذر إلى أن ييبس. و حكمها طهارة الموضع «الثانية): أن تصيبه الشمس ولا 
بيس و حكمه عدم جواز الصلاءً عليه حال الرطوبة» و جوازها عليه حال اليبس و أن الموضع باق على النجاسة. و إذا أصابه شىء 
رطب من رجل أو يد أو جبهة تنجسء و سرت نجاسة الموضع إليه» و إن كان الموضع يابساً «الثالثة»: أن يصيبه شىء غير الشمس من 
ريح أو غيرها حتى ييبس و حكمه النجاسة؛ و عدم جواز الصلاهً عليه. و استفادة حكم الصورة الأولى من الروايةُ مبنى على ملاحظة 
القرائن التى ذكرناها آنفاء و لو أغمض عنها أو لم تتم قرينيتهاء كانت الرواية متعرضة للصورتين الأخيرتين لا غير» و تكون أجنبية عن 
فتوى المشهور موضوعاً و حكماً. إلا أن يتكلف فى إرجاعها إليها بتقيبد اليبس المذكور فى غير الشرطيةٌ الأخيرة باليبس بالشمس و 
يكون جواز السجود كناية عن الطهارة فى جميع الفقرات المذكورة؛ و تكون الفقرات مؤكدة بعضها لبعض. 

و استدل للمشهور . 

بصحيح زرارة و حديد: «قلنا لأبى عبد الله (ع) السطح يصيبه البول أو يبال عليه» أ يصلى فى ذلكك المكان؟ فقال (ع) إن كان تصيبه 
الشمس و الريح و كان جافاً فلا بأس بهء إلا أن يكون يُتخذ مبانًاه "١‏ 

بناءَ على أن المراد الجفاف بالشمسء لا الجفاف حال إصابةٌ الشمس و لو كان بغيرهاء كما يقتضيه إطلاق الجملهٌ الحالية» و أن ذكر 
الريح للتنبيه على عدم قدح وجود الريح فى الجملةُ كما هو الغالب و لكنه غير ظاهر. 

و عن ابن الجنيد» و الراوندىء و الوسيلة» و المعتبر» الخلاف فى الطهارة» و إن جاز السجود. و لا تخلو النسبة إلى بعضهم من تأمل. 


)١(‏ الوسائل باب: 79 من أبواب النجاسات حديث: ؟. 
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وغيرها من كل هالا ينقل (1): 


و يستدل لهم- مضافاً إلى أنه مقتضى الأصل- 

بصحيح ابن بزيع: «سألته عن الأرض و السطح يصيبه البول و ما أشبهه هل تطهره الشمس من غير ماء؟ قال (ع): كيف يطهر من غير 
ماء؟!) .)١١‏ 

و فيه: 

أن الأصل لا مجال له مع الدليل. و الصحيح ظاهر فى اعتبار الماء فى مطهرية الشمسء لا نفى المطهرية لها. نعم إطلاقه يقتضى عدم 
الاكتفاء بتجفيف الشمس النداو فى حصول الطهارة. لكنه يمكن أن يقيد إطلاقه بغير ذلكك جمعاً بينه و بين صحيح زرارةٌ 

» لأنه مقيد بصورة وجود رطوبة البول» فيحمل المطلق على المقيد» و هو أولى من تقيبد صحيح زرارة 

بصورة إراقة الماء» كما يظهر بأدنى تأمل. 

)١(‏ كما هو المشهور بين المتأخرين؛ بل نسبه إلى المشهور غير واحد من الأعيان. و لا مجال لتوهم الخلاف فى الأرضء فقد ذكرت 
فى معاقد الإجماعات المتقدمة. نعم عن المهذب الاقتصار على الحصر و البوارى مع التنصيص على أن غيرهما لا تطهر. لكن فى 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً عاب من اعزه0م 


مفتاح الكرامة نسب إليه ذكر الأرض معهما. و يكفى فى وضوح الحكم فيها- مضافا إلى ذكرها فى معاقد الإجماعات- كونها المتيقن 
من «المكان» المذكور فى صحيح زرارة 

.و أماغيرها مما لا ينقل فيمكن استفادة الحكم فيه فى الجملة من إطلاءق المكان و الموضع و السطح المذكورةٌ فى النصوص 
المتقدمة. لكنه لا يصلح لإثبات الحكم لجميع ما فى المتن» و فهم عدم الخصوصية منها غير ظاهر الوجه. نعم يدل عليه خبر الحضرمى 
. وعدم القول بعمومه لا يقدح فيه» بل يوجب حمله على غير المنقولء لأنه أقرب المجازات 


.7 الوسائل باب: 79 من أبواب النجاسات حديث:‎ )١( 
78 مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج7. ص:‎ 
:))١( كالأبنية» و الحيطانء و ما يتصل بهاء من الأبواب» و الأخشابء و الأوتاد» و الأشجارء و ما عليها من الأوراقء و الثمار‎ 


إليه. و لا سيما مع قرب دعوى انصرافه إليه» بأن يكون المراد منه ما من شأنه أن تشرق عليه الشمس ثثباته» مقابل ما من شأنه أن يوضع 
فيها تارهُ و ينحى عنها أخرى. كما لا يقدح أيضاً فيه ضعف سنده؛ لإهمال عثمان» و عدم التنصيص على توثيق أبى بكر. إذ فى رواية 
الأساطين لهاء كالمفيد» و محمد بن يحيى» و سعد, و أحمد بن محمد- الظاهر أنه ابن عيسى الأشعرى- و على بن الحكم. نوع اعتماد 
عليهاء و لا سيما أحمد الذى أخرج البرقى من (قم) لأنه أكثر الرواية عن الضعفاء؛ و اعتمد المراسيل؛ فكيف يُعتمد هو على من لا 
يتبغى الاعتماد عليه؟! و لذا قيل: 

إن فى روايته عن شخص نوع شهادة بوثاقته. و كذا فى رواية الشيخ لها فى الخلاف و التهذيب مستدلا بهاء و اعتماد مشهور المتأخرين 
عليهاء كالفاضلين» و الشهيدين, و المحقق الثانى. و لا يقدح فيها اقتصار أكثر القدماء على الأرض و الحصر و البوارى. لإمكان أن 
يريدوا من الأرض ما يعم توابعهاء كما يشهد به ما عن الشيخ فى المبسوطه و ابن سعيد فى الجامع؛ من أنها تطهر الحصر و البوارى و 
الأأرضء و كل ما عمل من نبات الأرض. إذ لا مجال لاحتمال التفكيكك بين ما عمل من نبات الأرض مما هو منقول و نفس النبات» 
بحيث تطهر الأول و لا تطهر الثانى. بل يظهر منهما الأخذ بعمومها فى النبات المنقول, و لم يُعرف لأحد غيرهما. 

و بعد هذا كله لا مجال للتوقف فى سند الرواية» و لا فى وجوب العمل بها. 

)١(‏ كما عن جماعة. و عن العلامةٌ فى النهايةُ المنع فيها. و عن المعالم و الذخيرة التفصيل بين أوان قطعها فالثانى» و غيره فالأول. و 
إطلاق 
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و الخضروات و النباتات» ما لم تقطع و إن بلغ أو ان قطعهاء بل و إن صارت يابسة؛ ما دامت متصلة بالأرض أو الأشجار. 

و كذا الظروف المثبتةُ فى الأرض أو الحائط. و كذا ما على الحائط و الأبنيةٌ مما طلى عليها من جص و قير و نحوهما. من نجاسةٌ البول 
»)١(‏ بل سائر النجاسات و المتنجسات (2). و لا تطهّر من المنقولات (0. 


الدليل يقتضى الأول. 

)١(‏ بلا إشكال. و قد تضمنه صحيح زرارة 

. (7) كما لعله المشهورء بل ظاهر محكى الخلاءف و التنقيح عدم الخلااف فيما يشبه البول من النجاسات مما لا صورة له» و فى 
الجواهر: «لا أعرف فيه خلافاً إلا من المنتهى». نعم فى المقنعة؛ و عن النهاية؛ و المراسم, و الإصباح؛ و كشف الحق: الاقتصار على 
البول. و لعله ذكر مثانّاء كما فى الجواهر. فتأمل. و يدل على التعميم صحيح ابن بزيع 
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و موثق عمار 

؛ بعد حملهما على المشهور. إلا أن فى ثبوت الإطلاق للأول تأمًا. وفى المنتهى طعن فى رواية عمار الدالة على التعميم 

بأنها ضعيفة السند. و فى الصحيح 

بأنه مضمر. و فيه ما لا يخفىء فان الموثق حجةء و كذا المضمر. 

( بلا خلاف ظاهرء سوى ما تقدم عن المبسوط و الجامع» من طهارة ما عمل من نبات الأرض بالشمس. و فى المنتهى إلحاق الحصر 
و البوارى و ما يشبههما من المعمول من نبات الأرض غير القطن و الكتان بالأرض. و عن الفخر عموم الحكم لما لا ينقل و إن عَرَضه 
النقل كالنباتات المنفصلة من الخشبء و الآلات المتخذةٌ من النباتات. و كأنه لإطلاق خبر الحضرمى 

. أو للتعدى من الحصر و البوارى إلى مطلق ما عُمل من النباتات 
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إلا الحصر و البوارى »)١(‏ فإنها تطهرهما أيضاًء على الأقوى. 


لكن عرفت- بعد الإجماع على عدم تمامية عموم الخبر- أنه يتعين حمله على ما لا ينقل. و أما التعدى فغير ظاهر. على أن الحكم فى 
الحصر و البوارى محل نظر كما يأتى. نعم يمكن إثبات ذلكك باستصحاب المطهرية التقديرية الثابتة قبل عروض النقل» و لو بنى على 
معارضته باستصحاب النجاسة- بناءً على معارضة الاستصحاب التعليقى بالاستصحاب التنجيزى- فالمرجع قاعدة الطهارة. لكن عرفت 
قريباً الاشكال فى مثل هذا الاستصحاب التقديرى. 

)١(‏ على الأشهر- كما عن الرياض- أو المشهور- كما عن الحدائق- بل هما داخلان فى معقد نفى الخلاف فى محكى التنقيح. 
لصحيح ابن جعفر (ع): «عن البوارى يصيبها البول هل تصلح الصلاهٌ عليها إذا جفت من غير أن تغسل؟ قال (ع): نعم لا بأس» .)١١‏ 

و 

صحيحه الآخر: «عن البوارى يبل قصبها بماء قذر أ يصلى عليها؟ قال (ع): 

إذا يست فلا بأس» (١؟»‏ 

و نحوه موثقة عمار 

«. و هى و إن لم ينص فيها على الشمس. إلا أنه يجب تقييدها بذلكء للإجماع على عدم الطهارةٌ بمجرد اليبس. و فيه: أنه كما 
مكو قباد لك ويك ليا علن إزادة النوال من حرف كرنه مكانا التصلي» 

كصحيح ابن جعفر (ع): «عن البيت و الدار لا تصيبهما الشمسء و يصيبهما البول» و يغتسل فيهما من الجنابة» أ يصلى فيهما إذا جفا؟ 
قال (ع): نعم) .)5١‏ 

و لأجل ذلكك استشكل 


.* الوسائل باب: 79 من أبواب النجاسات حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: "٠‏ من أبواب النجاسات حديث: ؟. 

(") الوسائل باب: "٠‏ من أبواب النجاسات حديث: ه. 

(ع) الوسائل باب: "٠‏ من أبواب النجاسات حديث: .١‏ 
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والظاهر أن السفينةُ و الطرادة من غير المنقول .)١(‏ و فى (الككارى) و نحوه إشكال. و كذا مثل (الجلابية) و القفة. و يشترط فى 
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تطهيرها أن يكون فى المذكورات رطوبةٌ مسريةٌ (؟)» 


فى الحكم جماعة ممن عاصرناهم, أو قاربوا عصرنا. اللهم إلا أن يُستند فى ذلكك الى عموم خبر الحضرمى 

» أو الأصل. و قد عرفت الاشكال فيهما معاً. 

)١(‏ لصدق 

«المكان الذى يصلى فيه) 

- المذكور فى صحيح زرارة- عليهماء كصدق السطح- المذكور فيه- على سطح بيوتهما. و هذا هو العمدهُ فى ثبوت الحكم لهماء و 
(للكارى) و (الجلابية) و القفة» و مجرد الصغر و الكبر لا أثر له فى الفرق. و أما خبر الحضرمى 

فمتضرفة الثانث أو ما يعد جزءاً منهء.و كو السفيدة و (الطرادة) 'منه محل إشكال أو منع» كشموله (للكارى) و (الجلابية) و القفة. نعم 
لا ينبغى التأمل فى شموله للجسر و المعبرة لثباتهما. 

(5) لتوقف الجفاف عليهاء المعتبر فى التطهير؛ كما فى صحيح زرارة 

. نعم مقتضى الاكتفاء باليبس فى الموثق كفاية مجرد النداوة و إن لم تكن مسرية» لصدق اليبس على ذهابها. و حيث أن بين التجفيف 
و الييس- عرفا- عموما من وجه بحسب المورد- لتوقف الا-ول على الرطوبة المسرية» و صدقه على ذهابها و لو مع بقاء النداوة فى 
الجملة» و يكفى فى الثانى مجرد النداوة فى الجملة» و لا يصدق إلا مع ذهاب جميعها- كان مقتضى الجمع بين الصحيح و الموثق 
الاكتفاء بأحد الأمرين» فإن كان فى الموضع رطوبة مسرية» فذهبت بالشمسء طهر و لو مع بقاء النداوة» و إن كانت غير مسرية» طهر 
بذهابهاء لصدق الجفاف فى الأولء و اليبس 
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و أن تجففها بالإشراق عليها )١(‏ بلا حجاب عليها- كالغيم و نحوه- و لا على المذكورات. فلو جفت بها من دون إشراقها- و لو 
باشراقها على ما يجاورها- أو لم تجفء أو كان الجفاف بمعونة الريح» لم تطهر (5). 


فى الثانى. و لو بنى على حمل الجفاف فى الصحيح على اليبسء إما لترادفهما- كما قد يظهر من كلام بعض أهل اللغة- أو لوجوب 
حمله فى المقام عليه- لامتناع طهارة المكان مع بقاء نداوة البول» التى هى عين نجاسة- كان المدار فى التطهير على اليبس» و حيث لا 
يعتبر فى صدقه الرطوبة المسرية» فلا دليل على اعتبارها. نعم لو كان اعتبار اليبوسة بنحو التقييد لدليل الجفافء. كان دليل الجفاف 
دلينًا على اعتبار الرطوبة المسرية» و لكنه غير ظاهر. و اما صحيح ابن بزيع 

فاعتبار الماء فيه يمكن أن يكون لأجل تحقيق الببسء فلا شهادة فيه على اعتبار الرطوبة المسرية. 

)١1(‏ كما هو المصرح به فى خبر الحضرمى 

» و موثق عمار 

»و منصرف صحيح زرارة 

» بل هو الظاهر منه» فى قبال التجفيف بالحرارة المستندةٌ إليها. 

(؟) للأصلء مع عدم الدليل على الطهارة حينئذ. و عن المدارك و جماعة الحكم بالطهارة» لصدق التجفيف بالشمس. و لا سيما مع 
كون الغالب ذلكك. و فيه: أن ظاهر النسبة الكلامية فى قوله (ع): 

«إذا جففته الشمس» 

هو الاستقلال» لا ما يعم الاشتراكء نظير قولكك: قتل زيد عمراًء و ليس من قبيل: جاء زيد» الشامل لحالتى مجىء عمرو و عدمه. 
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و أما الغلبة فكونها بنحو الاشتراكك فى التأثير ممنوع. نعم الغالب أن يكون للريح دخل ضعيف فى التأثير» على نحو لا يمنع من صحة 
نسبةُ التجفيف الى الشمس »و ليس هو محل الكلام. و أما صحيح زرارة و حديد 
المتقدم )١١‏ 


)١(‏ تقدم فى الاستدلال على مطهرية الشمس. 
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نعم الظاهر أن الغيم الرقيق أو الريح اليسيرء على وجه يستند التجفيف إلى الشمس و إشراقهاء لا يضر .)١(‏ و فى كفاية إشراقها على 
المرآة مع وقوع عكسه على الأرض إشكال (). 


[ (مسألة :)١‏ كما تطمّر ظاهر الأرض كذلك باطنها المتصل بالظاهر النجسء باشراقها عليه] 
(مسألة :)١‏ كما تطهّر ظاهر الأرض كذلك باطنها (*) المتصل بالظاهر النجس. باشراقها عليه» و جفافه بذلكك» 


فهو و إن كان ظاهراً فى مطهرية التجفيف المشتركك بينهما و بين الشمسء لكن ظاهره تعين الاشتراكء و لا يقول به المدعى؛ و كما 
يمكن حمله على ما يوافق الدعوى» يمكن حمله على أن ذكر الربح كان جرياً على الغالب. الذى عرفت أنه غير المدعى. و عن الشيخ 
فى المبسوط و موضع من الخلاف الطهارة بتجفيف الريح كالشمس. و لا وجه له- ظاهراً- إلا إطلاق موثق عمار 

» و روايتى ابن جعفر المتقدمة فى البوارى 

. وقد عرفت إشكاله» أو صحيح زرارة و حديد 

؛ بناءَ على حمل الواو على معنى (أو)» و هو أيضاً غير ظاهر. و لا سيما وقد ادعى فى التحرير الإجماع على خلافه؛ و كذا فى المنتهى» 
فى الفرع الأول من الفروع التى ذكرها. 

(1) للغلب كما تقدم. 

(0) ينشأ من ظهور الإشراق فى وقوع نفس الضوء على الأرضء و من احتمال أن يراد به ما يعم الانعكاس. لكن لا مجال لرفع اليد عن 
الظاهر. و كذا الكلام فيما لو كان الحائل زجاجاً. 

(9) كما عن التذكرة» و المهذبء و جامع المقاصدء و المسالكء و الروضء التصريح به بشرط اتحاد الا-سمء و عن ظاهر البحار 
الإجماع عليه. و هو الظاهر من روايات عمار 

» و الحضرمى 

لابن برع 

» بناءَ على حملها على المشهور. بل و صحيح زرارة 

»1١[‏ فإن الظاهر من قوله (ع): 


]١[‏ تقدمت هذه الروايات الأربع فى الاستدلال على مطهرية الشمس. 
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بخلاءف ما إذا كان الباطن فقط نجساً »)١(‏ أو لم يكن متصلا بالظاهر- بأن يكون بينهما فصل بهواء» أو بمقدار طاهر- أو لم يجف 
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(1): أو جف بغير الإشراق على الظاهر أو كان فصل بين تجفيفها للظاهر و تجفيفها للباطن (")» كأن يكون أحدهما فى يوم و الآخر 
فى يوم آخرء فإنه لا يطهر فى هذه الصور. 


[ (مسألة ؟): إذا كانت الأرض أو نحوها جافة» و أريد تطهيرها بالشمس» يصب عليها الماء () الطاهر] 


(مسألة :]ذا كانت الأرض أو تحوها جاقة:و أريد تطهيرها بالشمس» يضت عليها الماء (©) الظطاهر» أو التجس» أو غيره هما يووث 
الرطوبة فيها حتى تجففها. 


[ (مسألة :)٠‏ ألحق بعض العلماء البيدر الكبير بغير المنقولات» و هو مشكل] 
(مسألة *): ألحق بعض العلماء البيدر الكبير بغير المنقولات» و هو مشكل (2). 


«فهو طاهر) 

طهارةٌ تمام ما جففت الشمس ما أصابه من البول. و اختصاص الصلاةٌ بالسطح الظاهر لا يقدح فى ظهوره فيما ذكر الذى هو مصب 
السؤال و الجواب. و لعل السكوت عن التعرض فى النصوص لاختصاص الطهارة بالظاهر ظاهر فى عمومها للباطن؛ فإنه الموافق 
للارتكاز. فتأمل. 

و منه يظهر ضعف ما عن المنتهى من اختصاص الحكم بالظاهر. 

)١1(‏ فإنه خلاف مورد النصوصء و خلاف ظاهر خبر الحضرمى 

» و مثله الثانى و الثالث. 

(9) لفقد الشرطوو كذا شما بعلم 

() فإنه يرجع إلى الفرض الأول. 

(؟) وعن الذخيرة أنه المشهور بين المتأخرين. و يقتضيه عموم الحكم لغير البول» كما تقدم. و تقدم أنه محمل صحيح ابن بزيع 

. (0) ينشأ إشكاله من جهة أن أجزاءه من المنقول» فيكون الكل 
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[ (مسألة ؟): الحصى و التراب و الطين و الأحجار و نحوها ما دامت واقعة على الأرض هى فى حكمها] 
(مسأله ع): الحصى و التراب و الطين و الأحجار و نحوها ما دامت واقعهُ على الأرض هى فى حكمها »)١(‏ و إن أخذت منها لحقت 
بالمنقولات (75): و إن أعيدت عاد حكمها (. 


و كذا المسمار الثابت فى الأحرضء أو البناء» ما دام ثابتاً يلحقه الحكمء و إذا قلع يلحقه حكم المنقولء و إذا أثبت ثانياً يعود حكمه 
الأول» و هكذا فيما يشبه ذلكك. 


[ (مسألة 0): يشترط فى التطهير بالشمس زوال عين النجاسة] 
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(مسألة 0): يشترط فى التطهير بالشمس زوال عين النجاسة () إن كان لها عين. 


كذلكء و لا مجال لقياسه على الحصى و الترابء لأنهما معدودان من أجزاء مجموع الأرض التى هى من غير المنقول» و ليس هو 
كذلكء لعدم السنخية بينه و بين الأآرض. و من أن مجموع الأ-جزاء لكثرتها لها نحو ثبات به تعد من غير المنقول. و لعله الأقرب» 
لإطلاق خبر الحضرمى 

» ولو بناءً على انصرافه إلى خصوص الثابت؛ لصدقه عليه بذلك الاعتبار. و مثله الكثير المجتمع من الحطبء و التمرء و الأوانى؛ و 
الظروئ» و غيرها هما كان لهاتحوثبات: 

(1) لعدّها جزءاً منها. نعم لا بد من المناسبة الموجبة لصحة اعتبار الجزئية للأرضء و يشكل بدونهاء كالقطعة من الطين الموضوعة فى 
الأرقن المفروهة بالصكر. 

(0) لكونها كذلك حقيقة. 

(©) لعود مناطه. و منه يعلم الوجه فيما بعده. 

(؟) إجماعاً؛ كما فى المستند. و عن المدارك. و اللوامع. لقصور النصوص عن إثبات الطهارة مع بقائها. و موثق عمار 

لا إطلاق له و لو لأجل 
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[ (مسألة 2): إذا شى فى رطوبة الأرض حين الإشراق] 


( مسألة *): إذا شكك فى رطوبة الأسرض حين الإشراق أو فى زوال العين بعد العلم بوجودهاء أو فى حصول الجفاف أو فى كونه 
بالشمس أو بغيرها أو بمعونة الغير» لا يحكم بالطهارةٌ )١(‏ و إذا شكك فى حدوث المانع عن الإشراق من ستر و نحوه يبنى على عدمه. 
على إشكال تقدم نظيره فى مطهرية الأرض (2). 


[ (مسألة 1): الحصير يطهر باشراق الشمس على أحد طرفيه طرفه الآخر] 


( مسأل /): الحصير يطهر باشراق الشمس على أحد طرفيه طرفه الآخر (). و أما إذا كانت الأرض التى تحته نجسة فلا تطهر بتبعيته 
كدو سفت عد كرنها رطيةجو كذا ذا كان مجه خطي القن لذ ال خبطا يه على وعن يعدا نمع شنا وانحذا و اما الجداز 


المتنجس إذا أشرقت الشمس على أحد جانبيه فلا يبعد طهارةٌ جانبه الآخر إذا جف به (5)؛ و إن كان لا يخلو عن إشكال (©). 


الارتكاز العرفى. أو بملاحظة أن وجود العين- غالباً- مانع عن تحقق الإشراق على المحل المعتبر فى تحقق طهارته. و كفى بالإجماع 
دلينًا. 

)١(‏ للشكك فى تحقق شرطهاء الموجب للشكك فيهاء الموجب للرجوع الى استصحاب عدمها. 

(0) و تقدم المنع فيه أيضاً. 


(”) لما تقدم فى لحوق الباطن بالظاهر» من أن منصرف النص طهارةٌ تمام الجسم بالإشراق على سطحه. 
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(©) لعدم الاتحاد الموجب لفهم التبعية من النص. 

(0) للاتحاد. كما فى أحد طرفى الحصير. 

(9) ينشأ من توهم اختصاص التبعية بما لا يمكن الإشراق عليه إلا 
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و أما إذا أشرقت على جانبه الآخر أيضاً فلا إشكال. 


[ (الرابع): الاستحالة] 


(الرابع): الاستحالة» و هى تبدل حقيقة الشىء و صورته النوعية إلى صورةٌ أخرى .)١(‏ 


بالتبع» كالباطن بالنسبة إلى الظاهر. و لكنه يجرى فى أحد طرفى الحصير أيضاًء و لا يختص بالمقام؛ و إن كان ممنوعاً فى المقامين» 
لإطلاق خبر الحضرمى 

. (1) هذا التعريف نسبه الشهيد فى محكى حواشيه على القواعد إلى الأصوليين. و فى محكى قواعده نسب إلى الفقهاء تفسيرها بتغيبر 
الأجزاء و انقلابها من حال إلى حال. و ربما فسرت بتبدل الحقيقة النجسة إلى حقيقة أخرى ليست من النجاسات. و هذه التفاسير- مع 
اختلافها و عدم اطرادها. و توقف الأول و الأخير على معرفة حقيقة العين النجسة؛ و حقيقةُ ما تستحيل اليه» و الوقوف على الحقائق 
متعسر أو متعذر. إلا أن يكون المراد الحقائق العرفية. فتأمل- لا حاجة إليهاء إذ لم يقع عنوان الاستحالة موضوعاً لحكم المطهريةٌ فى 
الكتاب أو السنة و إنما وقع فى بعض معاقد الإجماع المعتد بها مقيداً بمثل استحالة العذرةٌ رماداً أو دخاناء أو تراب أو نحو ذلك لا 
بنحو الكلية. فالعمدة الرجوع إلى ما يستفاد من الأدلة الدالة على الطهارة» و هو أحد أمور على سبيل منع الخلو: الإجماع القولى» و 
السيرة العملية» و أدله طهارة المستحال اليه» و قاعدةٌ الطهارة» المتعينة للمرجعية بعد سقوط الاستصحاب عن الحجية؛ لعدم بقاء 
الموضوع., و ستأتى الإشارةٌ إليها. و من ذلكك يظهر أن الطهارءٌ المترتبةة على الاستحالةُ قسمان: واقعية إن ثبتت بالأدلهُ الثلاثة الأول و 
ظاهرية إن ثبتت بقاعدة الطهارة. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى؛ ج 7. ص: 8/ 


ثم إن الاستحالة على أنواع (منها): الاستحالة بالنار رماداً» أو دخاناً. فقد حكى الإجماع على مطهريتها عن الشيخ فى الخلااف و 
المبسوطء و عن الحلىء و المحقق فى الشرائع؛ و العلامة فى جملهُ من كتبه. و جامع المقاصد و غيرهم؛ نعم عن المعتبر التردد فى 
الرماد» و ربما يوهمه ما فى أطعمة الشرائع أيضاًء حيث قال: «دواخن الأعيان النجسة طاهرة عندنا و كذا كل ما أحالته النار فصيرته 
رماداًء أو دخاناء أو فحماًء على تردد. لكن الظاهر رجوع التردد إلى الفحم فقط. كما فهمه غير واحد و قد يشهد به صدر كلامه. و 
ريما نسب الى المبسوط نجاسةٌ دخان الدهن النجس. معللا بأنه لا بد من تصاعد بعض أجزائه قبل إحالة النار لها. 

لكن الظاهر أنه ليس خلافاً فيما نحن فيه. و عن الشيخ أيضاً الاستدلال على الطهارة- مضافاً الى الإجماع- 

بصحيح ابن محبوب: «سألت أبا الحسن عليه السلام عن الجص يوقد عليه بالعذرة» و عظام الموتى» ثمّ يبجصص به المسجدء, أ يسجد 
عليه؟ فكتب إليه بخطه: إن الماء و النار قد طهراه» .)١١‏ 

و استشكله المحقق فى المعتبر بأن الإجماع لا نعلمه هناء و أن الماء الذى يمازج الجص هو ما يحتل به» و ذلكك لا يطهر إجماعاً و 
النار لم تصيره رماداً. و تبعه عليه جماعة. و حملها على إرادهُ السؤال عن نجاسة الرماد المختلط بالجص.ء و نجاسة نفس الجص بملاقاٌ 
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رطوبة العظام و العذرة» فتكون النار مطهرة للرماد المختلط. و يراد من الماء ماء المطر المطهر للجص. بعيد جداً. فالأولى الاستدلال 
على طهارةٌ الرماد و الدخان بقاعدة الطهارة. و لا مجال لدعوى حكومة الاستصحاب عليهاء لامتناع جريانه فى المقام» لتعدد الموضوعء 


بنحو لا يصح عرفاً أن يقال: كان الرماد 


.١ من أبواب النجاسات حديث:‎ 8١ الوسائل باب:‎ )١( 
5١ مستمسكك العروة الوثقى» ج ؟» ص:‎ 


أو الدخان نجسأء فهو على ما كان. لأنهما عرفاً نظير المتولد من العين النجسةء لا أنه عينها. 

(و منها): الاستحالة بالنار بخاراً. و المعروف الطهارة» بل ظاهر بعض أنه لا كلام فيه. و استدل عليه بالسيرة على عدم التوقى عنه. كما 
فى بخار الحمامات» و فى بخار البول أيام الشتاء و غير ذلكك. و تكفى فيه قاعدةٌ الطهارة التى عرفت أنها المتعينة للمرجعية بعد سقوط 
الأنسسان عن العيدة. 

(و منها): الاستحالة إلى الدود و التراب. و المعروف الطهارة أيضاء لقاعدةٌ الطهارة. و عن المبسوط النجاسة فى الثانى» و عن الفاضلين 
التوقف. و هو غير ظاهرء إلا بناءَ على حجية الاستصحاب هناء التى قد عرفت منعها. 

(و متها): استجالة الكلب :و الختزير ملحا لوقوعه فى المملحة. 

و المحكى عن المدنيات» و الإيضاحء و الدروس. و البيان» و جامع المقاصدء و كشف اللثام, و غيرها: الطهارة» كما يقتضيها الأصل 
المتقدم. و عن المعتبر» و التحرير» و المنتهىء و النهاية: النجاسة. و تردد فى القواعد. 

و استدل على النجاسةٌ فى المعتبر بأن النجاسة قائمة بالأسجزاء النجسةء لا بأوصاف الأجزاءء فلا تزول بتغير أوصاف محلهاء و تلكك 
الأجزاء باقية» فتكون النجاسة باقية» لانتفاء ما يقتضى ارتفاعها. و مرجع الدليل الاستصحابء الذى قد عرفت إشكاله. 

(و منها): استحالة النطفة حيواتاً طاهرء و الغذاء النجس بولًا أو خرءاً للحيوان إذا كان مأكول اللحمء أو لبناً أو لعاباً أو عرقاً له» أو غير 
ذلكك من فضلاته مطلقاًء و لو كان غير مأكول اللحم. و الظاهر عدم الخلاف 

مستمسكك العروة الوثقى» ج ؟, ص: 0١‏ 

فإنها تطهّر النجسء بل المتنجس ))١(‏ 


فى الطهارة» كما يستفاد من كلماتهم فى المقام» و من حكمهم بطهاره فضلات الحيوان الجلال عدا بوله و خرثه. و يقتضيها ما دل 
على طهارةٌ الحيوان. 

و إطلاق ما دل على طهارهُ فضلاته كافة» فإنه يشمل ما لو تغذى بعين النجاسة. لكن الإشكال فى ثبوته» لانصراف دليل طهارتها إلى 
حيكة كرتها فخلة لذلكك الحتواق فى قبال تجاسة فقيلة غير لأ دم حت كرقه متغديا بالتحاسة أى بكيرهاء فقولة+ ويزل مايه كل الحيه 
و خرؤه طاهر) ]١[‏ ظاهر فى الطهارة من حيث كونه مضافاً إلى ما يؤكل لحمه فى مقابل ما لا يؤكل لحمه؛ و لا نظر فيه إلى حيثية كونه 
متغذياً بالنجاسة أولا. فتأمل. نعم تثبت الطهارة فيه بقاعدةٌ الطهارة المتقدمة؛ و لا مجال لاستصحاب النجاسة» لتعدد الموضوع. و إن 
كان قد يتأمل فى بعض فروضه. كما لو شرب الماء النجس فصار بولّاء فان فى تعدد الموضوع عرقاً تأملاه لكنه فى غير محله؛ إذ الظاهر 
التعدد. 


)١(‏ كما عن جماعة» بل ربما يستفاد من ملاحظة بعض كلماتهم أنه إجماع» كما ذكر فى الجواهر» و عن غيرها. و مع ذلكك فقد حكى 
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التفصيل عن جماعة؛ فأثبتوا المطهرية لاستحالة النجس دون استحالة المتنجسء لأحد أمرين (الأول): أن الحكم بالطهارة فى استحالة 
التتحن لأججل انتفاء الموضوع المعلق عليه النجاسة» كعنوان الكلبء أو العذرة» أو نحوهماء المؤدى إلى الرجوع إلى قاعدة الطهارة» 
لامتناع الاستصحاب مع تبدل الموضوع؛ كما عرفت و لا مجال لذلكك فى استحالة المتنجسء لأن الموضوع الطارئ عليه 


]١[‏ هذه العبارة بهذا النص لم نعثر عليها فى النصوص. و لعله مد ظله فى مقام نقل المضمون إذ يوجد ما يدل على هذا المضمون فى 
ب: 4. ١١ 03٠١‏ من أبواب النجاسات. 
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كالعدرة قضيز ترايا 01و البخقية البسحبة إذاضارت رماذاء و البول أو الناء المففحس بقارا و الكلب ملحا :و هكذا 7 


النجاس هو الملاقى للنجسء و هو نفس الجسمء و بعد الاستحالة باق بنفسه فيرجع إلى استصحاب نجاسته. المقدم على قاعدة الطهارة 
(الثانى): أن الإجماعء الذى هو المستند فى الطهارة فى استحالةُ النجسء غير منعقد فى استحالة المتنجس. فيرجع فيه إلى استصحاب 
النجاسة. 

و فيه: أنهما معاً مبنيان على أن المرجع فى بقاء الموضوع المعتبر فى الاستصحاب هو الدليل» و المحقق فى محله خلافه. و أن المرجع 
فيه العرف» بحيث يكون رفع اليد عن الحكم السابق نقضاً لليقين عرفاًء فمهما كان الحال كذلك جرى الاستصحابء و إلا امتنع» 
فاستحالة النجس رماداً إن كانت موجبة لتعدد الموضوع عرفاًء و مانعة من صدق النقض على الحكم بالطهارة- كما هو الظاهر- كانت 
استحالة المتنجس كذلك. و إن لم تكن مانعة فى الثانى لم تكن مانعة عنه فى الأول أيضاًء و جرى استصحاب النجاسة فيهماء و انتفاء 
الموضوع المعلق عليه النجاسة- مثل عنوان الكلب- إنما يمنع من التمسكك بالدليل على النجاسة؛ لا بالاستصحاب. 

ومنه يظهر أنه لو فرض عدم ثبوت الإجماع على مطهريتها فى المتنجس كفت قاعدة الطهارةٌ بعد امتناع الاستصحابء لتعدد 
البو ضوع 

(1) و كذا لو صارت جزء البقول و الخضروات بالتسميد. 

(1) و الضابط أن يكون التبدل موجباً لتعدد الموضوع عرفاء بحيث يكون المستحال إليه عرفاً متولداً من المستحال منه؛ لا أنه هو هوء 
فلا يكون رفع اليد عن الحكم السابق من نقض اليقين بالشككه فيكون المرجع قاعدة الطهارة. 

مستمسكك العروة الوثقى» ج 7 ص: "17 

كالنطفة تصير حيواناًء و الطعام النجس جزءاً من الحيوان. 

واأناقدل الأمضاكيى شرق الأجداب كله اغمار يمه كالنعطة ذا ضارت طحا أو عييا 1ن انعو سن 


(1) على المشهور. لاستصحاب النجاسة؛ء لبقاء الموضوع عرفا. 


لما 
و 1 


عن ابن أبى عمير عن بعض أصحابه- و ما أحسبه إلا حفص بن البخترى-: «قيل لأبى عبد الله (ع) فى العجين يعجن من الماء النجس 
كيف يصنع به؟ قال (ع2: يباع ممن يستحل أكل الميتةٌ) .)١١‏ 
و 


فى مرسله الآخر عنه (ع): «يدفن و لا يباع» "5١‏ 
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عو 
فى خبر زكريا بن آدم: «فخمر أو نبيذ قطر فى عجين أو دم. فقال (ع): 

فسد. قلت: أبيعه من اليهودى و النصارى و أبين لهم. قال (ع): نعم فإنهم يستحلون شربه) 09. 

و المناقشة فى دلالتها على النجاسة فى غير محلهاء كالمناقشه فى سندهاء لحجية المرسل إذا كان من مثل ابن أبى عمير مع أنها مجبورة 
بالعمل. فتأمل! و عن الشيخ فى النهاية و الاستبصار الطهارة. 

لمرسل ابن أبى عمير أيضاً عنه (ع): «فى عجين عجن و خبزء ثمّ علم أن الماء كان فيه الميتة قال (ع). لا بأس» أكلت النار ما فيه) «5". 
و 

خبر الزبيرى: «عن البئر يقع فيها الفأرة أو غيرها من الدواب» فتموت» فيعجن من مائهاء أ يؤكل ذلكك الخبز؟ قال (ع): إذا أصابته النار 
فلا بأس 


( الوسائل باب 1 افق أبوات الأنغاز حديك 3 

( الوسافل باب ؟ هق أبوان الأسقاز حديث: ؟. 

(") الوسائل باب: 8" من أبواب النجاسات حديث: 8,. 

(©) الوسائل باب: ١‏ من أبواب الماء المطلق حديث: 18. 
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والطلني إذا ضارعا قن كر حداف الاتسيالة على قيرورة التققي لتحي تال اناه 


.)١١ بأكله)‎ 

و بمضمون الثانى محكى الفقيه "1١‏ و المقنع 07. و فيه: 

أن الثانى ليس مما نحن فيه بناءَ على طهارة البثر» بل و أخص من المدعى بناءً على نجاسته» فيجب الاقتصار فيه على مورده. مع ضعف 
سنده بجهالة الزبيرى» و إعراض الأصحاب عنه. و الأول غير ظاهر فى نجاسة الماء؛ و إطلاق الماء و الميتهُ يمكن رفع اليد عنه بما 
سبق» فيحمل الماء على ماء البثئر» أو تحمل الميتهُ على الميتهُ الطاهرة» و يكون المراد من أكل النار ما فيه مجرد ارتفاع القذارة 
المتوهمة؛ أو بعض مراتب النجاسة. و أما الجمع بينها بحمل الأولى على الكراهة: فبعيد, و لا سيما الثانى منها. 

و خاصة مع كون النجاسة مظنة الإجماعء فإن الشيخ (ره)- المنسوب إليه الخلا.ف فى النجاسة- و إن كان ظاهره الطهارة فى مياه 
النهاية؛ إلا أنه فى محكى أطعمتها جزم أونًا بعدم جواز أكل الخبز المعجون بالماء النجسء ثم قال: «و قد رويت رخصة جواز أكله و 
ذلكك أن النار قد طهرته. و الأحوط ما قدمناه»» و فى الاستبصار احتمل أن يكون محمل أخبار الجواز ماء البثر. فلاحظء و تأمل. 

01 بذ خلاق ظاعر, يسكات 

() للتأمل فى بقاء الموضوع و ارتفاعه, و لذلكك اختلفت الفتوى فيه فمن ظاهر جامع المقاصد الطهارة» و عن صريح المسالكك 
النجاسة» و كلام الأكثر خال عن التعرض له كما قيل. و لا يبعد القول بالطهارة» للشكك 


.١7 من أبواب الماء المطلق حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 
.77 الفقيه طبع إيران ص: ؟ س:‎ )( 


(") المقنع طبع إيران ص: # س: .٠١‏ 
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مستمسكك العروة الوثقى» ج ؟» ص: 90 
و كذا فى صيرورة الطين خزفاً أو آجراً »)١(‏ و مع الشكك فى الاستحالة لا يحكم بالطهارة (5). 


فى بقاء الموضوع, المقتضى للرجوع إلى قاعدة الطهارة. 

)١(‏ فعن المبسوطء و الخلافء و نهايةُ الأحكام؛ و موضع من المنتهى و عن البيان» و جماعة ممن تأخر عنهم: القول بالطهارة» بل نسب 
إلى الأ-كثر؛ و عن الشيخ (ره) دعوى الإجماع عليه. وعن المسالكك و الروضة؛ و الروضء و الإيضاح: القول بالنجاسة. و توقف فى 
القواعد و غيرها. 

و يستدل للأول- مضافاً إلى الإجماع الذى ادعاه الشيخ- بصحيح ابن محبوب المتقدم »١١‏ فى الجص 

. و بأصالة الطهارة» لعدم جريان الاستصحاب إما لتبدل الموضوع؛ أو لمعارضته باستصحاب طهارة الملاقى, أو لأن النجاسة ثابتة 
بالإجماع» و لا يجرى استصحاب حال الإجماع. و الجميع كما ترىء إذ الإجماع لم يثبت بنحو يعتمد عليه. و الصحيح لو اتضح المراد 
منه» و أمكن العمل به» اختص بمورده. و تبدل الموضوع بهذا المقدار من الاختلاف ببعض الصفات ممنوع. و مثله دعوى المعارضة» 
لحكومة الأول؛ لأنه سببىء على الثانى» لأنه مسببى. مع أنها لو تمت فإنما تجدى فى الرجوع إلى أصالة الطهارة فى الملاقى له. لا فيه 
كما هو المدعى و استصحاب حال الإجماع حجةُ كحال النصء كما هو محقق فى محله. 

() للشكك فى حصول المطهّرء الموجب للرجوع إلى أصالة عدمه؛ الموافق لأصالة بقاء النجاسة: و إن كان الأول مقدّماً عليه لأنه 
وفيه: أنه مع الشكك فى الاستحالة يشكك فى بقاء الموضوع. فيمتنع الرجوع إلى استصحاب النجاسة؛ بل المرجع قاعدة الطهارة» كما لو 
علم بالاستحالة. 


(1) تقدم فى النوع الأول من أنواع الاستحالة. 
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فإن قلت: لِمَ لا يرجع إلى استصحاب بقاء الموضوع. ليترتب عليه الرجوع إلى استصحاب النجاسة و هو الحكم؟ 

قلت: استصحاب بقاء الموضوع لا يثبت صدق الشكك فى البقاء» حتى يجرى استصحاب الحكم., و هو النجاسة. 

فإن قلت: لِمَ لا يرجع إلى استصحاب نفس العنوان السابق» مثل استصحاب كونه عذرة» أو نطفة» أو نحو ذلككء ليترتب عليه حكمه- و 
هو التبجاسة- يلا #وسط الاستضيحات. 

قلت: إذا فرضنا أن المستحال إليه معدود موضوعاً آخرء و أن موضوع النجاسة قد انتفى بذاته» و أن المستحال إليه متولد عرفاً من 
المستحال منه لا أنه هوء فمع الشكك لا يصح أن يقال: إنه كان نطفة أو عذرة, إلا بالمداقة العقلية» و ليست هى المدار فى صحة 
الاسمتصحاب. و إلا لثبتت النجاسة مع الاستحالة» لأنه إذا صح قولنا: كان نطفة» صح قولنا: 

كان نجساًء فيجرى استصحاب النجاسة (و بالجملة): بعد البناء على عدم جريان استصحاب النجاسة؛ لتبدل الموضوع. لا مجال 
لاستصحاب بقاء العنوان» بنحو مفاد كان الناقصة بأن يقال: كان هذا كذاء لآن احتمال التبدل مانع عن صدق القضية. نعم يصح 
الاستصحاب بنحو مفاد كان التامة» بأن يقال: كانت النطفهُ موجودة فهى باقية» بالاستصحاب. 

لكنه لا يشت كون هذا هو النطفة. فلاحظ و تأمل. 
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هذا إذا كان الشكك بنحو الشبههُ المصداقية. أما لو كان بنحو الشبهِهٌ المفهوميه» كما لو شكك فى الاستحالهُ فى مثل صيرورة العذرة 
فحما فلا مجال لأصالةٌ عدم الاستحالة» و لا لاستصحاب كونه عذرة لأنه من استصحاب المفهوم المردد و لا لاستصحاب النجاسة» 


للشك فى بقاء الموضوعء 
مستمسكك العروة الوثقى» ج ؟» ص: 01 


[ (الخامس): الانقلاب] 
اشارة 
(العليسن ): الانقااي #الكس قلي خلا فاله يطير (1) سواه كآن كس أذ بعافع 0 


كما هو ظلاخن. 

)١(‏ إجماعاًء كما عن المنتهى؛ و المهذب البارع» و كشف اللثام؛ و مجمع البرهان. و نصوصاًء كما سيأتى: 

() إذ الأول هو المتيقن من معقد الإجماعات المتقدمة» و عن المنتهى نسبه الحكم فيه إلى علماء الإسلام؛ و فى مجمع البرهان إلى 
إجماع الأصحاب» بل المسلمين» و الثانى نسبه فى المنتهى إلى علمائنا. و النصوص فيه مستفيضة. 

ففى مصحح زرارة عن أبى عبد الله (ع): «عن الخمر العتيقة تجعل خلا. 

قال (ع): لا بأس )١١١‏ 


حكيم» سيد محسن طباطبايى» مستمسكك العروة الوثقى» ١‏ جلد» مؤسسة دار التفسير» قم - ايران» اول» ١١5‏ ه ق 


مستمسكك العروة الوثقى؛ ج ؟» ص: 01 

» و نحوه موثق عبيد 

وكاو 

فى موثقة الآخر: «فى الرجل إذا باع عصيراًء فحبسه السلطان حتى صار خمرا فجعله صاحبه خلًا. فقال (ع): إذا تحول عن اسم الخمر 
فلا بأس به) 5). 

و 

فى صحيح ابن المهتدى: «كتبت إلى الرضا (ع): جعلت فداكك. العصير يصير خمراًء فيصب عليه الخل و شىء يغيره حتى يصير خلا. 
قال لع): 

226 


و 1 


عن المستطرفات»؛ عن جامع البزنطى؛ عن أبى بصير عن أبى عبد الله (ع): «عن الخمر تعالج بالملح و غيره لتحول خنا. قال (ع) 


(1) الوسائل باب امن أبواب الأشربة المحرمة حديث: لاوي: /الامن أبواب النتجاساث حديث: .١‏ 
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() الوسائل باب "امن أبواتٍ الأشربة المحرمة عدية: *« وب ل/الامهق أبواب النتحاسات تحديت: ١‏ 
(") الوسائل باب: 7١‏ من أبواب الأشربةٌ المحرمة حديث: 0. 
(6) الوسائل باب: ”١‏ من أبواب الأشربةٌ المحرمة حديث: م 


مستمسكك العروة الوثقى» ج ؟» ص: 97 


لا بأس» )١١‏ 

.. إلى غير ذلكك. كما أن إطلاق مثل 

خبر ابن جعفر (ع) عن أخيه (ع): ١عن‏ الخمر يكون أوّله خمراً ثمّ يصير خلا. قال (ع): إذ ذهب سكره فلا بأس) 7١‏ 

يقتضى ثبوت الحكم فى الأول و الثانى. نعم ظاهر بعض النصوص المنع فى الثانى» 

كرواية أبى بصير عن أبى عبد الله (ع): «عن الخمر يجعل فيها الخل. فقال (ع) لا إلا ما جاء من قبل نفسه) 037. 

و 

روايته الأخرى عنه (ع): «عن الخمر يصنع فيها الشىء حتى تحمض. قال (ع): إن كان الذى صنع فيها هو الغالب على ما صنع فلا بأس 
به ©). 


و 

روايته الأخرى عنه (ع): «عن الخمر تجعل خلا. قال (ع): لا بأس إذا لم يجعل فيه ما يغلبها؛ «2). 

لكنيا ميضولة غلى الكراهة يجمعا. 

وفى المسالكك- بعد ما استدل على الحل فى الثانى» بمصححةٌ زرارة 

و رواية أبى بصير الثانية 

- قال: «و اعلم أنه ليس فى الأخبار المعتبرة ما يدل على جواز علاجها بالأجسام, و الحكم بطهرها كذلك. و إنما هو عموم أو مفهوم؛ 
كما أشرنا إليه مع قطع النظر عن الاسناد» و فيه:- مع أن الدليل لا يختص بما ذكرء كما عرفت-: أن العموم و المفهوم من أقسام 
الحجة. مع أن رواية أبى بصير 

غير ظاهرة الدلاله بالمفهوم على الحل» بل مفهومها يدل على العدم فى الجملة» كما عرفت. 


() الوسائل باب امن أبوات لأشرية المهرعة ديه + 

(؟) الوسائل باب: ”١‏ من أبواب الأشربةٌ المحرمة حديث: 4. 

(") الوسائل باب: ”١‏ من أبواب الأشربةٌ المحرمة حديث: /. 

(©) الوسائل باب "من أبواب الأشربة المحرمة حديث: ال وب: /الامن أبواب التتجاساث حديث: + 

(8) الوسائل باب: 7١‏ من أبواب الأشربة المحرمة حديث: 0 وب: /الامن أبواب التجاساث حديث: *. 

مستمسكك العروة الوثقى» ج 7 ص: 99 

كإلقاء شىء من الخل )١(‏ أو الملح (؟) فيه» سواء استهلكك أو بقى على حاله (). و يشترط فى طهارة الخمر بالانقلاب عدم وصول 
نجاسة خارجية إليه (5)» فلو وقع فيه- حال كونه 
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)١(‏ كما فى صحيح ابن المهتدى 
؛ و يقتضيه إطلاق غيره. 

(؟) كما نص عليه فى روايةٌ المستطرفات 

؛ و يقتضيه إطلاق غيرها. 

(9) كما صرح به جماعة» و نسب إلى المشهور. و قد يتأمل فى الطهارة فيما إذا بقى المطروح المعالج به بل نسبا المنع فى المجمع و 
الكفاية إلى القيل و كأنه لتنجسه بالخمر. و عدم الدليل على طهارته بالانقلاب» لاختصاص نظر الأخبار إلى نجاسة الخمر «و فيه): أن 
اختصاص النظر بذلكك لا يمنع من الحكم بطهارته بما فيه تبعاًء لأسن إطلاقها اللفظى إذا كان شاملا لصورة عدم الاستهلاك كان 
إطلاقها المقامى دالا على طهارة ما لم يستهلك, فان مقتضى إهمال النصوص للتعرض لبقاء الأجسام الملاقية للخمر على النجاسة مع 
وجودها غالباً فيهاء طهارتها تبعاء كما لا يخفى. و قد يقال فى دفع الاشكال المذكور بأن ظاهر الأدلة الداله على مطهرية الانقلاب 
الطهارة الفعلية» فتدل بالالتزام على طهارة الأجسام التى فيهاء لامتناع طهارتها الفعلية مع بقاء تلكك الأجسام على النجاسة «و فيه): أن 
الأدلة لا تدل على الطهارة الفعلية مطلقاً» و إنما تدل على الطهارة الفعلية من حيث نجاسة الخمر فلا تصلح للدلالة على طهار غيرها 
بالالترام. 

(©) لما عرفت من اختصاص نظر النصوص بنجاسة الخمر لا غير أما النجاسةً الحاصلةٌ بملاقاة النجس فلا موجب لارتفاعهاء و مقنضى 
الأصل بقاؤهاء كما ذهب إليه جماعة. نعم لو قيل بعدم تنجسه بنجاسة خارجية لامتناع ذلككء أو قصور الأدلة عن إثباته» فالحكم 
الظهاوة أيقياً. 

مستمسكك العروة الوثقى» ج27 ص: ٠٠١‏ 


خمراً- شىء من البول أو غيره» أو لاقى نجساًء لم يطهر بالانقلاب .)١(‏ 

[ (مسألة :)١‏ العنب أو التمر المتنجس إذا صار خلا لم يطهر] 

(مسألة :)١‏ العنب أو التمر المتنجس إذا صار خلًا لم يطهر. و كذا إذا صار خمراً (1) ثم انقلب خنًا. 
[ (مسألة 7): إذا صب فى الخمر ما يزيل سكره لم يطهر] 

(مسألة ): إذا صب فى الخمر ما يزيل سكره لم يطهرء و بقى على حرمته (). 

[ (مسألة *): بخار البول أو الماء المننجس طاهر] 

(مسألة *): بخار البول أو الماء المتنجس طاهر (6)» 

)١(‏ لاستصحاب النجاسة» و لا دليل على الطهارة» لاختصاص النصوص بالخمر. 


(0) لما عرفت من قصور نصوص الباب عن إثبات ذلككء فالعمل على الاستصحاب. 
() لإطلاق أدله حرمته و نجاسته. نعم قد يستفاد الطهارةُ و الحل من خبر ابن جعفر (ع) المتقدم 
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لقوله (ع) فيه: «إذا ذهب سكره فلا بأس» 

. و يعضده 

خبر أبى الجارود عن أبى جعفر (ع): «أما الخمر فكل مسكر من الشراب» .)١١‏ 

كما أنه يستفاد من موثق عبيد المتقدم المنضمن 

لقوله (ع): «إذا تحول عن اسم الخمر فلا بأس» 

: أن انقلااب الخمر إلى غير الخل أيضاً موجب لحليتها و طهارتها. لكن الظاهر عدم عملهم بهذه الظواهر, و بناؤهم على تخصيص 
طهارة الخمر بالانقلا.ب خلا لا-غير» كما اعترف بذلكك فى الجواهر و غيرهاء و يقتضيه ظاهر كلامهم فى مطهرية الانقلاب. و لو لا 
ذلك لكان العمل بهذه النصوص فى محله. 

(؟) كما تقدم. 


(1) الوسائل باب 1 من أبوات الأشربة المحرمة يعدايك: 8 
مستمسكك العروة الوثقى» ج 7 ص: ٠١١‏ 
فلا بأس بما يتقاطر من سقف الحمام إلا مع العلم بنجاسة السقف. 


[ (مسألة ؟): إذا وقعت قطرهُ خمر فى حب خل] 
(مسألة ؟): إذا وقعت قطرهً خمر فى حب خلء و استهلكت فيه لم يطهرء و تنجس الخل .)١(‏ 


)١(‏ بذلكك طفحت عبارات جماعة من الأصحابء و عن الشيخ فى النهاية: 

«إذا وقع شىء من الخمر فى الخل لم يجز استعماله إلا بعد أن يصير ذلكك الخمر خنًاا. و يظهر من الحلى أن فيه رواية» فإنه قال فى 
مقام الإنكار على الشيخ: «الذى يقتضيه أصول المذهب ترك العمل بهذه الرواية الشاذة و لا يلتفت إليهاء لأنها مخالفة للأدلة مضادة 
للإجماع؛ لأن الخل بعد وقوع قليل الخمر فى الخل صار نجساً و لا دلالة على طهارته بعد ذلكك و لا إجماع ..». و ظاهر عبارة الشيخ 
صورة عدم استهلاكك الخمرء لأن اسم الإشارة راجع إلى نفس الخمر الواقع فى الخلء و مع الاستهلاك لا موضوع كى يصح أن يقال: 
صار خلا و لم يصر. لكن ظاهر الجماعة أنهم فهموا منه صورة الاستهلاكء و أن علامة صيرورته خلًا صيرورة الخمر الخارجة عن 
الخل الباقية بعد صب مقدار منها فى الخلا خلاء بل فى كشف اللثام الاتفاق على الحل و الطهارة بصيرورة الخمر الواقعة فى الخل 
خلاء و إنما الخلاف فى أن تخلل الخمر الخارجة علامة على تخلل المقدار المصبوب و عدمه. و الجماعة ينكرون ذلك و الشيخ 
يعتقده» و ما ذكره فى الكشف غير ظاهرء فلاحظ عبار الشرائع و التحرير و غيرهما. 

و كيف كان فان كان مراد الشيخ (ره) صورة الاستهلاك فلا وجه له ظاهراً» لما ذكره فى السرائر من نجاسة الخل الملقى فيه الخمر» 
من دون دليل على الطهارة» و إن كان مراده صورة الانقلاب فكذلك, لعدم 

مستمسكك العروة الوثقى» ج 7 ص: ٠١7‏ 

إلا إذا علم انقلابها خلا بمجرد الوقوع فيه .)١(‏ 


طهارة الخل المذكور تبعاً للخمرء لقصور النصوص عن شمول مثل الفرض فلا ميجال للتمسكك بإطلاقها المقامى الدال على الظهارة 
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بالتبعية» و الرواية التى أشار إليها غير معروفة. نعم 

فى الرضوى: «فإن صب فى الخل خمر لم يحل أكله حتى يذهب عليه أيام و يصير خلا ثمّ كل بعد ذلكك» ١١‏ 

لكنه ليس بحجة. و لا سيما مع مخالفته للمشهور. 

)١(‏ يحتمل أن يكون المراد الانقلااب فى أول أزمنة الوقوع. و وجه الطهارة على هذا: أن نجاسة النجس قبل ملاقاته للطاهر لا دليل 
على سرايتها إلى ملااقيه الطاهر إذا حصلت الطهارة للنجس فى زمان الملاقاةً «و فيه»: أن أدلة السراية شاملة للمقام» و لذا بنى على 
نجاسة ماء الغسالة؛ و إن كانت ملاقاته للمحل موجبة للطهارة و يساغده الارتكاز العرفى جداً. فالملاقاة هنا عله لنجاسة الخل» و إن 
كانت علة للانقلااب الموجب للطهارة؛ ففى زمان الملاقاهُ يكون طاهراً و نجساً فى رتبتين. نعم لو كان الانقلاب فى زمان الملاقاةً 
مستنداً إلى سبب غير الملاقاة» فالبناء على الطهارة حينئذ فى محله؛ لعدم الدليل على سراية النجاسة الثابتةُ قبل الملاقاة إذا كان طاهراً 
حال الملاقاة. و الفرق بينه و بين ما لو استند الانقلاب إلى الملاقاةُ- كما سبق-: أنه فى ظرف استناد الملاقاة الى الانقلاب لا بد من 
التزام النجاسة حال الملاقاهُ فى رتبة سابقة على حصول الطهارة بالانقلا.ب» فيكون نجساً و طاهراً فى زمان واحد فى رتبتين و متى 
كانت النجاسة ثابتُ حال الملاقاةُ سرت إلى الطاهر. أما لو لم يستند الانقلاب إلى الملاقاءً فإذا كان المفروض مقارنة الانقلاب للملاقاة 
فلا ملاقاة للنبجس 


.١ الوسائل باب: 9 من أبواب النجاسات حديث:‎ )١( 
٠١* مستمسكك العروة الوثقى» ج 7 ص:‎ 


[ (مسألة 0): الانقلاب غير الاستحالة: إذ لا يتبدل فيه الحقيقة النوعية بخلافها] 
(مسألة 0): الانقلاب غير الاستحالة» إذ لا يتبدل فيه الحقيقةٌ النوعية بخلافهاء و لذا لا تطهر المتنجسات به )١(‏ و تطهر بها. 


[ (مسألة ع): إذا تنجس العصير بالخمرء ثم انقلب خمراً و بعد ذلك انقلب الخمر خلًا] 


(مسألة ©): إذا تنجس العصير بالخمر, ثم انقلب خمراً و بعد ذلكك انقلب الخمر خلّاء لا يبعد طهارته» لأن النجاسة العرضية صارت ذاتية 
تصترووقة يرا لأنها فى التكاية اللعمرية (0) .كلذف ها إذا تتح العصبير يشان التجاسات» فان الأقلكب الى الشور لا بريلياء وله 
بضببوها ذاتث قأثر ها باق يغذ الاقتلايه ايضنا: 


حتى تسرى نجاسته إلى الطاهر فلا مانع من البناء على الطهارة» كما ذكر فى المتن. و هذا التفصيل هو الموافق للمذاق العرفى. و 
يحتمل بعيداً أن يكون مراد المصنف (ره) الانقلاب قبل الاستهلاك. و لو فى زمان بعد الوقوع- كما هو أحد محتملى كلام الشيخ 
المتقدم- فيتوجه عليه حينئذ ما عرفت» من أن النصوص إنما دلت على طهارةٌ الخمر بالانقلاب» و ليس فيها تعرض لطهارة ما عولجت 
بهه و إنما استفيدت الطهارة من الإطلا-ق المقامى؛ و هو سكوت النصوص عن بيان نجاسته؛ و هو يختص بما يُعد من توابع الخمر 
خارجاء ولا يشمل ما نحن فيه» مما كانت الخمر من توابعه. فلاحظ. 

)١1(‏ و كذا النجاسات عدا الخمر لجريان الاستصحاب معه بلا مانع» و خروج الخمر بالدليل الحاكم على الاستصحاب. 

(0) يعنى فيمتنع التضاعف و التأكد فيها. و كأنه يشير بذلكك إلى مناقشة شيخنا الأعظم (ره) حيث قال فى المقام: «إلا أن يقال: لا مانع 
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من قيام 
مستمسكك العروة الوثقى» ج 7 ص: ٠١5‏ 


[ (مسألة /1): تفرق الأجزاء بالاستهلاك غير الاستحالة] 
(مسأله /0): تفرق الأجزاء بالاستهلاكك غير الاستحالة )١(‏ 


التنجس بجسم الخمر من حيث هو جسم. و النجاسة بالنوع من حيث هو نوع. لكن لو تمّ هذا مثله فى الخل الملقى فى الخمر» حيث 
أنه فى أول الملاقاةً و قبل الاستهلاك منفعل». و حاصل المناقشة: أن الإشكال فى تضاعف النجاسة ليس من جهة لزوم اجتماع 
المثلين» ليدفع بما ذكرء بل من جهة أن النجاسة الواحدة بالصنف لا تقبل التكرر, فان الخمر الملاقية للخمر لا تتكرر فيها النجاسة» و لو 
بنحو التأكد و كذا فى المقام بل لو بنى على التأكد فما دل على طهارةٌ الخمر بالانقلاب يدل على زوال النجاسة الخمرية و لو كانت 
متأكدة. هذا مضافاً إلى أن ما ذكره (ره) لا يكفى فى جواز اجتماع المثلين» لأن نجاسة الخمر القائمة بالنوع قائمة أيضاً بالجسم 
ضرورة أن جسم الخمر نجس كأجسام سائر النجاسات الذاتية؛ فيلزم اجتماع المثلين فى محل واحد. إلا أن يكون مقصوده- رحمه 
اللّه- تعدد الرتبة و أن نجاسة الخمر الذاتية قائمة بذات الخمر و العرضية السابقة على صيرورته خمراً تكون قائمة بوصف الجسم. و 
فيه أيضاً: أنه لا ملزم للالتزام بذلككء لجواز وحدة المحل مع الرتبة للنجاستين على أن تكون إحداهما مؤكدة للأخرىء بحيث تكونان 
وجوداً واحداً لا وجودين, و اجتماع المثلين إنما يتوقف على تعدد المحل أو تعدد الرتبةُ إذا كانا وجودين ممتازين» فلاحظ. 

و أما إشكاله (قده) على ما ذكره أولّا بقوله: «لكن لو تم هذا ..» فيتوجه عليه أن اللزوم فى محله؛ لكن وجب البناء على الطهارة فى 
الفرض.- و هو الخل الملقى فى الخمر- بما دل على الطهارة بالانقلاب» و هو لا يشمل المقام. 

(1) لما عرفت من أن الاستهلااكك عبار عن انعدام العين بما لها من 
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و لذا لو وقع مقدار من الدم فى الكر و استهلكك فيه يحكم بطهارته »)١(‏ لكن لو أخرج الدم من الماء بآله من الآلات المعدهُ لمثل 
ذلكك عاد إلى النجاسة؛ بخلاف الاستحالة فإنه إذا صار البول بخاراً ثمّ ماء لا يحكم بنجاسته؛ لأنه صار حقيقة أخرى. نعم لو فرض 
صدق البول عليه يحكم بنجاسته بعد ما صار ماء (؟). و من ذلكك يظهر حال عرق بعض الأعيان النجسة أو المحوّمة مثل عرق لحم 
الخنزير» أو عرق العذر. أو نحوهماء فإنه إن صدق عليه الاسم السابق (0» و كان فيه آثار ذلكك الشىء و خواصه. يحكم بنجاسته أو 
حرمته» و إن لم يصدق عليه ذلكك الا-سم, بل عد حقيقة أخرى ذات أثر و خاصية أخرى, يكون طاهراً و حلانًا. و أما نجاسة عرق 


الخو 


المفهوم العرفى فينعدم وصفهاء و هو النجاسة تبعاًء فاذا عادت العين عاد وصفها معهاء لأنه ذاتى لهاء و الاستحالة عبارة عن التحول عرقاً 
من حقيقة إلى أخرى. 

)١(‏ كيف يحكم بطهارته مع أن نجاسته ذاتية؟! و إنما بحكم بانعدامه عرفا فيخرج عن كونه موضوعاً للنجاسة؛ فإذا استخرج من الماء 
وعاد الى الوجود عادت إليه النجاسة؛ لأنها ذاتية. 

() لأن تجاسعه ذاقة قابعة ل جوده و لو كان لأنفحالة الماء إليه. 

لكن على هذا لا يظهر الفرق بين الاستهلاكك و الاستحالة من هذه الجهة؛ و إنما الفرق بينهما بحسب المفهوم» كما عرفت. 
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(7) يعنى: بحيث يصدق عليه أنه جزء لحم الخنزير» أو العذرة. 
مستمسكك العروة الوثقى» ج 7 ص: ٠١‏ 


فمن جهة أنه مسكر مائع (١)؛‏ و كل مسكر نجس. 

[ (مسألة 4): إذا شك فى الانقلاب بقى على النجاسة] 

(مسألة : إذا شكك فى الانقلاب بقى على النجاسة (). 

[ (السادس): ذهاب الثلاثين فى العصير العنبى» على القول بنجاسته بالغليان] 
اشارة 


(السادس): ذهاب الثلاثين فى العصير العنبى» على القول بنجاسته بالغليان. لكن قد عرفت أن المختار عدم نجاسته ()» و إن كان 
الأحوط الاجتناب عنه. فعلى المختار فائدة ذهاب الثلاثين تظهر بالنسبة إلى الحرمة؛ و أما بالنسبة إلى النجاسة فتفيد عدم الاشكال لمن 
أراد الاحتياط. و لا فرق بين أن يكون الذهاب بالنار أو بالشمس أو بالهواء (©). كما لا فرق فى الغليان الموجب للنجاسة- على القول 
بها- بين المذكورات- كما أن فى الحرمةٌ بالغليان التى لا اشكال فيها و الحليهُ بعد الذهاب كذلكك,ء أى لا فرق بين المذكورات. 


)١(‏ يعنى: لا أنه خمر. لكن لو كان لأجل أنه خمر فلا يضر فيما ذكر من الفرق بين الاستحالةٌ و الاستهلاكك. و لا فى تحقق الاستحالة 
فى البين فكأن مقصوده (ره) بيان الواقع لا دفع إشكال. 

(؟) للاستصحاب. 

(9) وقد عرفت وجهه. 

() قد عرفت )١١‏ الإشكال فى الطهارة لو غلى بغير النار و إن قبل بها لو غلى بالنار. و حينئذ فلو غلى بنفسه لم يُجد فى طهارته ذهاب 
الثلا-ثين بل لا بد من انقلاببه خلّما. نعم لو بنى على النجاسة بالغليان مطلقاً- لاستفادة ذلكك من الأدلة- لا فرق فى حصول الطهارة 
بذهاب الثلاثين مطلقاً. فراجع. 


)١(‏ تقدم ذلك فى المسألة الأولى من مبحث نجاسة الخمر. 
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و تقدير الثلث و الثلاثين إما بالوزن, أو بالكيلء أو بالمساحة (). 


)١(‏ لصدق ذهاب الثلاثين فى الجميع» و التخصيص بواحد منها خلاف الإطلاق. و فيه: أن الكيل و المساحة يرجع أحدهما إلى الآخرء 
إذ كلاهما تقدير بحسب الكم, أما الوزن فإنه يباينهماء إذ هو تقدير بحسب الثقلء و هو أجنبى عن الكم. و عليه فذهاب الثلاثين 
بحسب الكم يتقدم دائماً على ذهابهما بحسب الثقلء لأن الذاهب بالنار أو غيرها هو الأجزاء المائية اللطيفة» و بذهابها يزداد العصير 
غلظاً و ثخانة» فيكون ثلثه بحسب الكم قريباً من نصفه بحسب الثقلء و مع هذا التقدم لا معنى للاعتبار بهما معاء أو بأحدهما على 
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التخيير» بل النصوص إما أن تحمل على الأول أو على الثانى» و حيث لا معين يرجع إلى الأصلء المقتضى للاعتبار بالثانى لا غير. 

و ربما يستفاد الاعتبار به من 

رواية ابن سنان عن أبى عبد الله (ع): «العصير إذا طبخ حتى يذهب منه ثلاثة دوانيق و نصفء ثم يتركك حتى يبرد» فقد ذهب ثلثاه و 
بقى ثلثه) .)١١‏ 

و فيه: أن الدانق من الشىء كناية عن السدسء و لا يراد منه الوزن» كما يظهر من السؤال. أو يستفاد الاعتبار به من 

خبر عقب بن خالد عن أبى عبد الله (ع): «فى رجل أخذ عشرةٌ أرطال من عصير العنب» فصب عليه عشرين رطلا ماء» ثم طبخهما حتى 
ذهب منه عشرون رطلا و بقى عشرة أرطال» أ يصلح شرب تلكك العشرة أم لا؟ فقال (ع): ما طبخ على الثلث فهو حلال» «7). 

وفيه: أن الوزن إنما ذكر فى كلام السائل» و لم يفهم من الثلث المذكور 


(1) الوسائل باب ههن أبوات الأشربة المحرمة حديث: /. 

(؟) الوسائل باب: 8 من أبواب الأشربةٌ المحرمة حديث: .١‏ 
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و يثبت بالعلم »)١(‏ و بالبينة (7). و لا يكفى الظن (”). و فى خبر العدل الواحد إشكال (6)» 


فى كلام الامام (ع) إرادة الوزن» بل من الجائز إرادهُ الثلث بحسب الكم الحاصل فى الفرض, كما عرفت. مضافاً إلى أن الرطل اسم 
للكيل المخصوص فهو من المكاييل لا من الأوزان» حسب ما ذكره بعض المحققين من أهل اللغةُ مستدلا عليه بقوله: «لها رطل تكيل 
الزيت فيه). و مثله ما ربما يستفاد من روايتى عمار 

9 الواردتين فى كيفية طبخ المطبوخ حتى يصير حلاناء المشتملتين على ذكر المساحة. إذ فيه: أنهما غير ظاهرتين فيما نحن فيه من 
ذهاب الثلاثين للتطهير أو الحل» كما أشرنا إلى ذلكك فى نجاسة العصير من الزبيب: نعم يمكن أن يقال: إن إطلاق الثلث و الثلاثين 
يقتضى الحمل على الكم فإنه محط الأغراض.ء و الأصل للوزنء لرجوعه إليه» و حكايته عنه دائماً. و ما اشتهر من أن الوزن هو الأصل 
يراد به كونه أضبط من الكيل و أتقن. لا أنه أصل للكمء بل هو متفرع عليه قطعاً. 

ولا سيما و لو كان الاعتبار بالوزن للزم الهرج و المرجء و لكثر السؤال و الجواب عبوز افع بذلكك الحال» لصعوبة الاختبار بالوزن 
أو تعذره غالبا فعدم ذلكك دليل على الاعتبار بالكم؛ المتقدم على الوزن بكثير دائماً. و الله سبحانه أعلم. 

0 لحجعه عقلا. 

(0) لعموم دليل حجيتهاء كما تقدم تقريبه فى المياه. 


(6) تقدم وجهه فى المياه و غيرها. 


() الوسائل بابة من أبواب الأشربة المسرمة يعدي 3 
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إلا أن يكون فى يده. و يخبر بطهارته و حليته: و حينئذ يقبل قوله؛ )١(‏ و إن لم يكن عادلا (7)» إذا لم يكن ممن يستحله قبل ذهاب 
الثلاثين. 
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[ (مسألة :)١‏ بناءً على نجاسة العصير إذا قطرت منه قطرة بعد الغليان على الثوب أو البدن أو غيرهما يطهر بجفافه] 


(مسألة :)١‏ بناءَ على نجاسة العصير إذا قطرت منه قطرةٌ بعد الغليان على الثوب أو البدن أو غيرهما يطهر بجفافه. أو بذهاب ثلثيه؛ بناءً 
على ما ذكرنا من عدم الفرق بين أن يكون بالنار أو بالهواء. و على هذا فالآلات المستعملة فى طبخه 


)١(‏ للسيرة المستمرة على قبول خبر ذى اليد عما فى يده. و للنصوص الخاصة. كصحيح معاوية ١١‏ المتقدم فى نجاسة العصير العنبى 

» و قريب منه غيره. نعم 

فى صحيح ابن جعفر (ع): الا يُصدق إلا أن يكون مسلماً عارفاً» .0١‏ 

8 

فى حديث عمار المروى فى الوسائل: «إن كان مسلماً ورعاً مؤمناً» «*) 

07 

ووافاقن العداقن وخر هله رإن كان لما عارذ مأمونا قاذ بام أن شرت 

ولو بنى على رفع اليد عن اعتبار المعرفة و حمله على الاستحباب» بقرينة مثل صحيح عمار بن عمار» فلا موجب لرفع اليد عن اعتبار 
الإسلام و الأمانة أو الورع. اللهم إلا أن يستبعد التفكيكك بينها و بين الايمان» فيحمل الجميع على الاستحباب. على أن مورد الصحيح 
صورة الجهل بالورع» و حينئذ يكون مقتضى مجموع النصوص حجيةٌ خبر ذى اليد إلا مع ثبوت ما يوجب اتهامه؛ و قد تقدمت الإشارة 
إلى ذلكك فى المياه. 

(0) كما عرفت. 


.* الوسائل باب: لا من أبواب الأشربةٌ المحرمة حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: /ا من أبواب الأشربةٌ المحرمةٌ حديث: /. 

() الوسائل باب: لامن أبواب الأشربة المحرمة حديث: 8 
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تطهر بالجفاف و إن لم يذهب الثلثان مما فى القدرء و لا يحتاج إلى إجراء حكم التبعية. لكن لا يخلو عن إشكال؛ من حيث أن المحل 
إذا تنجس به أولًا لا ينفعه جفاف تلكك القطرة» أو ذهاب ثلثيهاء و القدر المتيقن من الطهر بالتبعية المحل المعد للطبخ, مثل القدر و 
الآلات. لا كل محل كالثوب و البدن و نحوهما .)١(‏ 


[ (مسألة ؟): إذا كان فى الحصرم حبة أو حبتان من العنب فعصر و استهلى لا ينجس] 


(مسألة ؟): إذا كان فى الحصرم حبهُ أو حبتان من العنب فعصر و استهلكك لا ينجس و لا يحرم بالغليان (5). أما إذا وقعت تلكك الحبة 
فى القدر من المرق أو غيره» فغلى» 


)١(‏ إذا كان الوجه فى البناء على طهارة القدر و نحوه بذهاب الثلاثين تبعاً أنه لو لا ذلكك كان الحكم بطهارة العصير لغواًء فهذا المعنى 
لا- فرق فيه بين القدر و الثوب إلا بالوضوح و الخفاء, و إلا فهو مشتركك بين الجميع بنحو واحد. «و دعوى): أنه يكفى فى رفع اللغوية 
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الاقتصار فى الحكم بالطهارة على خصوص القدر و نحوه؛ دون عصير الثوب و نحوه «مندفعة» بأن ذلكك و إن كان كافياً فى رفع 
اللغوية» لكن التفكيكك بين أفراد العصير المذكورة بلا موجب عرفىء فلا يكون صحيحاً عند العرف. نعم لو كان المستند فى طهارة 
القدر الإطلا-ق المقامى- و هو السكوت عن التعرض للنجاسة المغفول عنها لو لا ذلكك- لكان التخصيص بمثل القدر و نحوه فى 
محله. لأن ذلكك محل الابتلاء دون غيره. لكن عرفت أن الوجه الأول لا بأس به و مقتضاه العموم. 

(1) لأن غليان عصير الحصرم لا أثر له فى النجاسةٌ و الحرمة؛ و عصير العنب معدوم بالاستهلاكء فلا غليان له. 
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يصير حراماً و نجساً )١(‏ على القول بالنجاسة. 
[ (مسألة '): إذا صب العصير الغالى قبل ذهاب ثلثيه فى الذى ذهب ثلثاه يشكل طهارته و إن ذهب ثلثا المجموع] 


(مسألة ”): إذا صب العصير الغالى قبل ذهاب ثلثيه فى الذى ذهب ثلثاه يشكل طهارته و إن ذهب ثلثا المجموع (5). نعم لو كان ذلكك 
قبل ذهاب ثلثيه و إن كان ذهابه قريباً فلا بأس به. 

والفرق أن فى الصورة الأولى ورد العصير النجس على ما صار طاهراً فيكون منجساً له. بخلاف الثانية فإنه لم يصر بعد طاهراً فورد 
نجس على مثله. هذا و لو صب العصير الذى لم يغل على الذى غلى فالظاهر عدم الاشكال فيه. و لعل السر فيه أن النجاسة العرضية 
صارت ذاتية (). و إن كان الفرق بينه و بين الصورة الاولى لا يخلو عن إشكال (6). و محتاج إلى التأمل. 


[ (مسألة ؟): إذا ذهب ثلثا العصير من غير غليان لا ينجس إذا غلى بعد ذلى] 
(مسأله ©): إذا ذهب ثلثا العصير من غير غليان لا ينجس إذا غلى (0) بعد ذلكك. 


)١(‏ كما تقدم الكلام فيه فى نجاسةٌ العصير. 

(1) إذ لا دليل على مطهرية ذهاب الثلاثين فى الفرضء لاختصاص أدلهُ مطهريته بما تنجس بالغليان و لم يذهب ثلثاه» و كلاهما منتف 
فى الذى ذهب ثلثاه. 

(”) كما تقدم فى المسألهُ السادسة من مطهرية الانقلاب» و عليه فتطهر بذهاب الثلاثين كالنجاسة الذاتية الحاصلة من الغليان. 

(6) و لكن بما ذكرناه فى وجه الحكم فيهما اتضح الفرق و اندفع الاشكال. 

(0) لاختصاص أدلة النجاسة بالغليان بما لم يذهب ثلثاه. و إطلاق بعض النصوص الدالهٌ على الحرمة بالغليان- مثل ما 

فى رواية حماد عن الصادق (ع): «تشرب ما لم يغسلء فاذا غلى فلا تشربه) )١١‏ 


(1) الوسائل باب: "امن أبواب الأشرية المشرمة حديث: ”. 
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[ (مسألة 0): العصير التمرى أو الزبيبى لا بحرم و لا ينجس بالغليان على الأقوى] 
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(مسألة 0): العصير التمرى أو الزبيبى لا يحرم و لا ينجس بالغليان على الأقوى :)١(‏ بل مناط الحرمةٌ و النجاسةٌ فيهما هو الإسكار. 
[ (مسألة 2): إذا شك فى الغليان يبنى على عدمه] 


(مسألة ©): إذا شكك فى الغليان يبنى على عدمه (7). 
كما إنه لو شكك فى ذهاب الثلاثين يبنى على عدمه. 


[ (مسألة /1): إذا شك فى أنه حصرم أو عنب يبنى على أنه حصرم] 
(مسألة 7): إذا شكك فى أنه حصرم أو عنب يبنى على أنه حصرم (0. 
[ (مسألة 4): لا بأس بجعل الباذنجان أو الخبار أو نحو ذلك فى الحب] 


(مسألة 8): لا بأس بجعل الباذنجان أو الخيار (©) أو نحو ذلكك فى الحب مع ما جعل فيه من العنب أو اشير أو الرهي الخسير لاه أو 
بعد ذلكك قبل أن يصير خلا و إن كان بعد غليانه أو قبله و علم بحصوله بعد ذلكك. 


منزل على ذلكك. و إلا- فلا دليل على طهره بذهاب الثلاثين بعد ذلكك: فان ذهاب الثلاثين المأخوذ موضوعاً للمطهرية ما كان بنحو 
صرف الوجود الذى لا ينطبق إلا على الوجود الأول لا غير. إلا أن يقال: المراد بذهاب الثلاثين المعتبر فى الطهارة صرف الوجود بعد 
الغليان» لا مطلقاًء و موضوع النجاسة مطلق العصير الغالى؛ و لازم ما ذكر فى تقريب ما فى المتن أن لو ذهب ثلثه قبل الغليان كفى فى 
الطهارة ذهاب ثلثه الثانى بعد الغليان. 

)١(‏ كما تقدم فى مبحث النجاسات. 

(؟) للاستصحاب فيه و فيما بعده. 

(*) لاستصحاب حصر ميتة» أو عدم عنبيته» أو استصحاب حليته و طهارته. 

(؟) إذ التفكيكك بين المذكورات و بين سائر الأجسام الموجودة فى الخمر 

مستمسكك العروة الوثقى» ج 7 ص: ١١7‏ 


[ (مسألة 4): إذا زالت حموضة الخل العنبى و صار مثل الماء لا بأس به] 


(سألة ]ف والك عشرفية الكل الك و عبار مكل الناء ل بأنى مد اله إذا على هقانالا عبن فلن ذفاتف لغيه أو اتقلذيه خلا 
ا 7 
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[ (مسألة :)٠١‏ السيلان- و هو عصير التمرء أو ما يخرج منه بلا عصر - لا مانع من جعله فى الأمراق] 
(مسألة :2٠١‏ السيلان- و هو عصير التمرء أو ما يخرج 


قبل صيرورته خلّاه كالتمر و العنب, و قطع الطين» و الحصىء و سائر ما يختلط بالتمر و العنب من الأجسام, و إن لم تكن متعارفة حتى 
مثل قطع الخيار» و الباذنجان, و الأجزاء الصغار, و الدود. و الحشيشء و غير ذلكك بالحكم بطهارة الثانية بالتبعية» و عدم طهارة ما نحن 
فيه صعب جداً مخالف للمرتكزات العرفية. 

)١(‏ فإنه يكون من أفراد عصير العنب الغالى» فيلحقه حكمه. هذا إذا صدق عليه عرفا العصيرء أما لو صدق عليه الخل الفاسد فحاله 
حال الخل الصحيح فى عدم حرمته بالغليان. 

(؟) فان الانقلاب الى الخل كما يطهّر الخمر يطهر العصير الغالى» للإجماع بقسميه عليه» كما فى الجواهر و فى منظومة الطباطبائى 
(ره): 

و الخمر و العصير إن تخللا فباتفاق طهرا و للا 

و نحوهما كلام غيرهما. و قد يستفاد من 

قوله (ع) فى صحيح معاوية: «خمر لا تشربه) "١١‏ 

» بناءَ على روايتها كذلكك. و إفادتها عموم التنزيل حتى من حيث الطهارة بالتخليل. لكن تقدم الإشكال فى الأول فى مبحث نجاسة 
العصير. و يشكل الثانى بأن الظاهر من تنزيل شىء بمنزلة آخر ترتب آثار وجود ذى المنزلة على وجود المنزلء لا آثار عدم ذى 
المنزل على عدم المنزل. فتأمل. و ربما يستدل عليه أيضاً بالأولوية. 


.* الوسائل باب: لاهن أبواب الأشربة المحرمة حديث:‎ )١( 
١١5 مستمسكك العروة الوثقى» ج 7 ص:‎ 
.)١( منه بلا عصر- لا مانع من جعله فى الأمراق, و لا يلزم ذهاب ثلثيه» كنفس التمر‎ 


[ «السابع»: الانتقال] 
اشارة 
«السابع»: الانتقال» كانتقال دم الإنسان أو غيره مما له نفس إلى جوف ما لا نفس له (7)» كالبق و القمل (), 


(1) الذى تقدم أنه لا ينجس و لا يحرم بالغليان. 

(0) فقد استظهر فى المستند نفى الخلاف فى مطهريته» و فى الجواهر نفى وجدان الخلاف فيه و الاشكالء و فى الحدائق: «لا خلاف 
فيه و لا إشكال»»؛ و عن غيرها صريح الإجماع عليه و السيرة. لكن موافقة ذلكك للقاعدة تتوقف على كون الانتقال موجباً لتعدد 
الموضوع عرفاء بنحو يمنع من جريان الاستصحاب. و من التمسكك بعموم نجاسة المنتقل منه. فإنه إذا تمّ ذلكك يكون المرجع إما 
قاعدة الطهارة» أو دليل طهارة المنتقل اليه أما لو لم يكن موجباً لذلك فالمرجع يكون عموم دليل نجاسة المنتقل منه. 
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ولو فرض معارضته بدليل طهارة المنتقل إليه يكون المرجع استصحاب النجاسة. نعم لو لم يكن عموم لدليل نجاسة المنتقل منه و 
كان عموم لدليل طهارة المنتقل إليه كان التعارض حينئذ بين استصحاب النجاسة و عموم الطهارة و الثانى مقدم على الأول قطعاً. و 
منه يظهر أن الحكم بالطهارة يدور مدار أحد الأمرين مما ذكرنا و من السيرة. 

(") لا ينبغى التأمل فى ثبوت السيرة فيهما. و قد ورد فى الأخبار الكثيرة نفى البأس بدم البق و البراغيث و دم ما لم يذكء يعنى: دم 
السمكث .0١١‏ كما لا ينبغى التأمل فى كون الانتقال فيهما بنحو يمنع من التمسكك بعموم دليل نجاسة دم الإنسان أو غيره» كما يمنع من 
الاستصحاب 


)١(‏ راجع باب: 77 من أبواب النجاسات 
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و كانتقال البول إلى النبات و الشجر و نحوهما. ولا بد من كونه على وجه لا يسند إلى المنتقل عنه. و إلا لم يطهر. كدم العلق بعد 
مصّه من الإنسان (). 


[ (مسألة :)١‏ إذا وقع البق على جسد الشخص فقتله] 


(مسألة :)١‏ إذا وقع البق على جسد الشخص فقتله. و خرج منه الدم لم يحكم بنجاسته, إلا إذا علم أنه هو الذى مصه من جسده» بحيث 
أسند إليه لا إلى البق» فحينئذ يكون كدم العلق (5). 


[ «الثامن»: الإسلام] 
اشارة 


«الثامن»: الإسلام. وهو مطهر لبدن الكافر ()» و رطوباته المتصلةُ به (©) من بصاقه» و عرقه» و نخامته» و الوسخ الكائن على بدنه. و 
أما النجاسة الخارجيةٌ التى زالت عينها ففى طهارته 


أيضاً. و مثله فى السيرةٌ و امتناع الاستصحاب- فى الجملة- ما بعده. 

)١(‏ فإنه لا سيره على طهارته؛ و لا مانع من استصحاب نجاسته؛ و لا من التمسكك بعموم دليلها. 

(') لكن لا يبعد قيام السيرةً على الطهارةً فيه» و إن كان مقتضى الاستصحاب النجاسة. 

(9) بلا خلاف ولا إشكالء كما اعترف به جماعة» بل عن المنتهى و الذكرى و غيرهما دعوى الإجماع عليه» و فى المستند دعوى 
الضرورة؛ و فى الجواهر دعواها فى الجملة. 

(؟) لصدق إضافتها إلى المسلم» كما فى الجواهر و غيرها. و فيه: 

أن الإضافة إلى المسلم إنما تجدى فى الطهارة» لو كان منشأ الإضافة التكون فيه» و هو غير حاصل فى الفرض. أو لحديث الجب 


.)١١«‏ وفيه: أنه 
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)١(‏ يأتى فى الجزء السابع من الطبعة الثانية ص 5٠‏ التعرض لسنده. 
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منها إشكالء و إن كان هو الأقوى .)١(‏ نعم ثيابه التى لاقاها حال الكفر مع الرطوبة لا تطهر على الأحوطء بل هو الأقوى فيما لم يكن 
على بدنه فعلًا (). 


[ (مسألة :)١‏ لاافرق فى الكافر بين الأصلى و المرتد الملى] 
(مسألة :)١‏ لا فرق فى الكافر بيخ الأصلى :و المرقد الملى (): 


يختص بالآثار المستندة إلى السبب السابق على الإسلام, و بقاء النجاسة و نحوها ليس مستنداً إلى ذلككء بل هو مستند إلى استعداد 
ذاته» كما أشرنا إلى ذلك فى مبحث سقوط الزكاُ عن الكافر. أو لعدم معهودية أمر من أسلم بتطهير بدنه من الأمور المذكورة مع 
عدم خلو بدنه عن شىء منها غالباً. لكن هذا المقدار لا يكفى فى رفع اليد عن استصحاب النجاسة. 

إلا أن يكون المراد معهودية العدم. 

)١(‏ علله فى الجواهر و غيرها بالسيرة» و بعدم معهودية أمره بتطهير بدنه منها مع غلبةُ ملازمته غالباً. 

(0) للأصلء وعدم ثبوت ما تقدم فيما قبله. لكن الإنصاف يقتضى عام الفرق بينه و بين ما قبله فى عدم المعهودية؛ أو فى دعوى 
السيرة» فإن تم تم فيهماء و إن أمكن منعه منع كذلكك. و الظاهر عدم الفرق فى ذلكك بين ما على بدنه من الثياب و بين سائر ثيابه. نعم 
الحكم فى الأول أظهر. 

(*) أما الأول فإنه المتيقن من معقد الإجماع و الضرورة. و أما الثانى فلم يعرف فيه خلافء بل حكى عليه الاتفاق. و أما إطلاق مثل 
صحيح ابن مسلم: «سألت أبا جعفر (ع) عن المرتد. فقال (ع): من رغب عن الإسلام و كفر بما أنزل على محمد (ص) بعد إسلامه. فلا 
توبة له 
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وقد وجب قتله و بانت منه امرأته» و يقسم ما تركك على ولده) 0١١‏ 

فيجب تقييده بما دل على قبول توبة المرتد الملى» 

كصحيح ابن جعفر (ع) عن أخيه: «سألته عن مسلم تنضّر. قال (ع): يقتل و لا يستتاب. 

قلت: فنصرانى أسلم ثم ارتد. قال (ع): يستتاب» فان رجعء و إلا قتل) 7١‏ 

؛وقريف منه غيرة» فيحمل على الهرقد الفطرئ. كما أن إطلاق بعض النصوصن الدالة على قبول قوبة المرتد مطلقاً- 
كمرسل ابن محبوب عن الصادقين (ع): «فى المرتد يستتاب» فان تابء و إلا قتل) 07١‏ 

؛ و نحوه غيره- لا بد أن يحمل على المرتد الملى» بقرينة صدر صحيح ابن جعفر (ع) 

و غيره. 

وبالجملة: التصوضن الواردة فى المركد على طرافق (قمتها): ما ول على قول تريته مطلقاً 

(و منها): ما دل على عدم قبولها كذلكك 
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(و منها): ما دل على قبول توبة الملى بالخصوص. مثل ما ورد فى ارتداد بنى ناجية و دعائهم إلى الإسلام 

«©) (و منها): ما دل على عدم قبول توبةُ الفطرى بالخصوص» 

كرواية الحسين بن سعيد: «قرأت بخط رجل إلى أبى الحسن الرضا (ع): رجل ولد على الإسلام ثمّ كفر, و أشركك و خرج عن 
الإسلام» هل يستتاب» أو يقتل و لا يستتاب؟ فكتب (ع) يقتل» ا 

(و منها): ما دل على التفصيل بين الملى و الفطرى بالقبول و عدمه. كصحيح ابن جعفر المتقدم 


» فتقيد الطائفتان الأولتان بالطوائف 


)١(‏ الوسائل باب: ١‏ من أبواب حد المرتد حديث: ؟. 
(؟) الوسائل باب: ١‏ من أبواب حد المرتد حديث: ه. 


(") الوسائل باب: ”من أبواب حد المرتد حديث: ؟. 


كك 


(©) الوسائل باب: ” من أبواب حد المرتد حديث: 


كك 


(5) الوسائل باب: ١‏ من أبواب حد المرتد حديث: 
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بل الفطرى أيضاًء على الأقوى من قبول توبته باطناً و ظاهراً أيضاً ,)١(‏ 


الثلاث» و نتيجة ذلك الحكم بالتفصيل بين الملى و الفطرى بالقبول و عدمه. 

هذا و إطلاق قبول توبة الملى يقتضى ترتيب أحكام المسلمين مطلقاً عليه التى منها الطهارة. 

)١(‏ كما صرح به فى محكى الروضة و غيرهاء حمنًا لإطلاق نفى التوبة فى مثل صحيح ابن مسلم 

على إرادةٌ نفيها بالإضافة إلى الأحكام الثلاثة الآتية لا مطلقاً. إما لاقتران نفى التوبة بالأحكام المذكورة» الصالح لصرفه إليهاء فيكون 
من الكلام المقرون بما يصاح للقرينية المحقق فى محله سقوطه عن الحجية. و إما لأنها أظهر الأحكام؛ فينصرف إليها الإطلاق و إما 
لقرينية لام الجر الموجبة لظهور نفى التوبةُ فيما كان المنفى أمراً راجعاً له لا غير» فلا يشمل ما كان عليه كوجوب عباداته» أولا له ولا 
عليه كطهارته» فإن فائدة الطهارةٌ إنما تكون لغيره. و إما للقطعء و الإجماع على ثبوت تكليفه بالإسلام و سائر أحكامه من الصلاة و 
غيرهاء الموقوفة على الطهارة» و العلم بصحتها منه» من جهة أنه لولاها لزم التكليف بما لا يطاق» و هو ممتنع عند العدلية» يستلزم العلم 
بتحقق الطهارة. 

لكن الجميع لا يخلو من خدشء فان الاقتران بالأحكام المذكورة لا ينافى إطلاق نفى التوبة بوجه. بل الظاهر أن العطف يؤكده. 
ليكون المعطوف عليه من قبيل الموضوع للمعطوفء و يكون المراد أنه فى حال التوبة كافر فيجب قتله .. إلخ. و أظهرية الأحكام 
المذكورة بحيث توجب الانصراف ممنوعة» بل لعل غيرها أظهرء لأنها من أحكام مطلق الكفر. و كون الطهارة و حل الذبيحة و 
نحوهما مما ليس له ممنوع جداًء كما يظهر بأدنى تأمل. و القطع و الإجماع لو تمّ قيامهما على التكليف الفعلى 
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فتقبل عباداته» و يطهر بدنه؛ نعم يجب قتله إن أمكنء و تَبين زوجته و تعتد عد الوفاة» و تنتقل أمواله الموجودة حال الارتداد إلى 
ورثته .)١(‏ ولا تسقط هذه الأحكام بالتوبة. 


بالإسلام و سائر العبادات بعد التوبة» فلا يدلان على الطهارة» لإمكان سقوط شرطتهاء فضلًا عن ثبوت سائر أحكام المسلمين» و عدم 
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الفصل غير ثابت. هذا مضافاً إلى أنه لو فرض قصور نفى التوبة عن عموم نفى الأحكام, فالمرجع الاستصحاب. و دعوى: تغير 
الموضوع بنحو يمنع عن جريانه؛ ممنوعة. نعم لو أمكن إثبات كونه مسلماً- كما لا تبعد استفادته مما تضمن بيان حقيقة الإسلام- 
امتنع الرجوع إلى استصحاب الأحكام. لكنه يتوقف على وجود دليل لفظى يتضمن ثبوت الحكم لكل مسلم مطلقاًء و لو لم يكن لدليل 
الحكم عموم لفظى كذلك لم جد فى رفع اليد عن الاستصحاب. و لا يبحضرنى- عاجلا- عموم يدل على طهارة كل مسلم مطلقاًء و 
إن كان الإنصاف يقتضى القطع بذلك. فلاحظ. 

ثم إن ظاهر نفى التوبة نفيها بلحاظ الآثار العملية» لا الأمور الأخروية فلا مانع من كون توبته موجبة لدخوله فى الجنة؛ و استحقاقه 
الثواب. 

و عليه فلا ينافى ما ذكرنا ما 

عن الباقر (ع): «انه من كان مؤمناً فحج وعمل فى إيمانه؛ ثمّ أصابته فى إيمانه فتنة فكفر ثمّ تاب و آمن يحسب له كل عمل صالح 
عمله فى إيمانه؛ و لا يبطل منه شىء) )١١‏ 

و الله سبحانه أعلم. 

)١(‏ هذه الأحكام الأربعة مذكورةى 

فى موثق عمار: «سمعت أيا عبد الله (ع) يقول: كل مسلم بين مسلمين ارتد عن الإسلام» و جحد محمدا (ص) نبوته» و كذبه» فإن دمه 
مباح لمن سمع ذلكك منه. و امرأته 


.١ من أبواب مقدمةٌ العبادات حديث:‎ "٠ الوسائل باب:‎ )١( 
١١١ مستمسكك العروة الوثقى» ج 7 ص:‎ 
و يصح الرجوع إلى زوجته بعقد جديدء‎ .)١( لكن يملكك ما اكتسبه بعد التوبة‎ 


بائنة منه يوم ارتد و يقسم ماله على ورثته» و تعتد امرأته عده المتوفى عنها زوجهاء و على الامام أن يقتله و لا يستتيبه» )١١‏ 

» و ما عدا الثالث منها مذكور فى صحيح ابن مسلم المتقدم 

. ومن الغريب ما عن ابن الجنيد (ره) من قبول توبة المرتد الفطرى حتى بالإضافة إلى الأحكام المذكورة؛ فإنه خلا.ف صريح 
النصوص. لكنه غير مستغرب من مثله» فكم له من أمثاله. 

)١(‏ يمكن الا-لتزام بملكه قبل التوبة أيضاًء و إن كان ينتقل إلى الورثة» و تضمن النصوص انتقال ماله الى ورثته لا يدل على عدم 
ملكه. 

اللهم إلا أن يكون الشكك فى قابليته للتملككء فيرجع إلى أصالة عدم ترتب الأثر على السبب المملكء و عموم صحة السبب لا تحرز 
القابلية» كما هو مذكور فى محله (فان قلت): لما لم يكن دليل خاص يتعرض لإثبات القابلية كان مقتضى الإطلاق المقامى الرجوع 
إلى العرف فى إحرازهاء و من المعلوم أن العرف فى مورد الكلا-م يحكم بثبوتها (قلت): الإطلا-ق المقامى إنما يقتضى الرجوع إلى 
العرف لو لم يكن حجة على عدمهاء و استصحاب عدم القابلية حجة. إلا أن يقال: القابلية لم تؤخذ موضوعاً لأثر شرعى ليجرى 
استصحابها. مضافاً إلى أن اليقين بعدم القابلية إنما كان بالإضافة الى ما ملكه سابقاً على الارتداد, لا بالإضافة إلى ما يملكه لاحقاً. 
فتأمل. 

بل من المحتمل الالتزام بأن ما ملكه بعد الارتداد لا ينتقل إلى الورثة» لعدم ثبوت إطلاق لما دل على انتقال ما ملكه إلى الورثة شامل 
لذلكك. 
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.*” من أبواب حد المرتد حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 
١7١ مستمسكك العروة الوثقى» ج 7 ص:‎ 


حتى قبل خروج العدة )١(‏ على الأقوى. 


)١(‏ أما جواز العقد عليها بعد الخروج عن العدة- كما جزم به فى محكى المسالكك- فلأن البينونة التى تضمنتها النصوص يراد بها 
ارتفاع علاقة الزوجية, لا الحرمة الأبدية. و دعوى: أن إطلاق البينونة يقتضى الحرمة الأبدية- كما فى الجواهر- ممنوعة» و إنما الذى 
يقتضى ذلك الإطلاق الأزمانى للبينونة» لكنه غير ثابت. و أما جوازه قبلها فلان الأمر بالاعتداد انما هو بالإضافة إلى غيره من الأزواج؛ 
لا بالإضافة إليه» فلا مانع من جواز العقد عليها مطلقاء كما عن حدود الروضة أن له وجهاً. اللهم الا أن يشكك فى قابليته للتزويج بهاء 
فيرجع إلى أصالةُ عدم ترتب الأثر على العقد كما تقدم. 

تنبيه المحكى عن القواعد و غيرها- بل ربما نفى الخلاف فيه- تفسير المرتد الفطرى بمن انعقد و أبواه أو أحدهما مسلم, و المصرح 
به فى النصوص 

]١[‏ كونه مَن ولد على الإسلام؛ الظاهر فى كونه محكوماً بالإسلام حين الولادة كما أن الظاهر منها أنه يعتبر فى تحقق الارتداد مطلقاً 
أن يصف الإسلام بعد البلوغ» ثمّ يكفر فلو ولد بين مسلمين فبلغ كافرء لم يكن مرتداً فطرياًء كما هو الظاهر من محكى كشف اللثام. 
بل عن جماعة- منهم الشيخ و العلامة- التصريح بأن من بلغ من ولد المسلمين فوصف الكفر يستتاب» فان تاب و إلا قتل» فلم يجروا 
عليه حكم المرتد الفطرى. و لكن 


]١[‏ تدل على ذلكك رواية الحسين بن سعيد المتقدمة فى عدم قبول توبة المرتد الفطرى. 
مستمسكك العروة الوثقى» ج 7 ص: ١77‏ 


[ (مسألة ؟): يكفى فى الحكم بإسلام الكافر إظهاره الشهادتين] 
(مسألة 7): يكفى فى الحكم بإسلام الكافر إظهاره الشهادتين )١(‏ و إن لم يعلم موافقة قلبه للسانه (؟)) 


مقتضى ما ذكرنا عدم إجراء حكم المرتد مطلقاً لعدم تحقق الإسلام حقيقة منه. و مجرد كونه محكوماً بالإسلام حال الولادة لا 
يجدى فى صدق الارتداد لقصور دليل الإسلام الحكمى عن النظر إلى مثل ذلكك. مع أنه لو سلم فاللازم إجراء حكم المرتد الفطرى. 
و كأنهم عولوا فى ذلكك على بعض النصوص» 

كمرسل أبان: «فى الصبى إذا شب فاختار النصرانية و أحد أبويه نصرانى» أو مسلمين جميعاً. قال (ع): لا يتركك؛ لكن يضرب على 
الإسلام)» )١١‏ 

» و قريب منه غيره. و الكلام فيه موكول إلى كتاب الحدود. فراجع. 

() لعل عن الضروريات الى تساعدها السيرة و التصوض: 

(0) يعنى: عقد قلبه على مضمون الشهادتين, لا اليقين بمضمونهما فان الظاهر خروجه عن حقيقة الإسلام؛ ولا يكون انتفاؤه موجباً 


للكفر و ما 
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فى صحيح ابن سنان المروى فى حدود الوسائل عن أبى عبد الله (ع): «من شكك فى الله أو فى رسوله فهو كافر) "١‏ 
عو 

رواية سهل: «لا تشكوا فتكفروا» «*) 

. 000 3 

حسن منصور: «قلت لآبى عبد الله (ع) من شكك فى رسول الله (ص). قال (ع): كافر) "5١‏ 

» و غيرهاء لا بد أن يكون محمولًا على غير ظاهره؛ بقرينة جملة أخرى. 

كحسنة محمد بن مسلم: «كنت عند أبى عبد اللّه (ع) جالساً عن يساره و زرارة 


)١(‏ الوسائل باب: ؟ من أبواب حد المرتد حديث: ؟. 

(؟) الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب حد المرتد حديث: 27. 

(") الوافى باب: 8 من أبواب تفسير الكفر و الشركك حديث: ؟. 

(ع) الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب حد المرتد حديث: 27. 

مستمسكك العروة الوثقى» ج 7 ص: ١77‏ 

لا مع العلم بالمخالفة .)١(‏ 

111001000 ل 

عن يمينه» فدخل عليه أبو بصير فقال: يا أبا عبد الله ما تقول فيمن شكك فى الله تعالى. قال (ع): كافر يا أبا محمد. فقال: فشكك فى 
رسول الله (ص) فقال (ع): كافر. ثم التفت إلى زرارة فقال: إنما يكفر إذا جحد» ١١‏ 

و 

فى رواية أخرى «لو أن العباد إذا جهلوا وقفوا و لم يجحدوا لم يكفروا» "١‏ 

و قريب منهما غيرهما. 

)١(‏ لاسن القول ملحوظ طريقاً إلى عقد القلبء فلا يكون حجة مع العلم بمخالفته له. نعم ظاهر بعض النصوص الاكتفاء فى صدق 
الإسلام بمجرد القول باللسان. : 0 

ظهر من قول أو فعلء و هو الذى عليه جماعة الناس من الفرق كلهاء و به حقنت الدماءء» و عليه جرت المواريثء و جاز النكاح.» "٠‏ 

» و نحوه غيره. ولداعالدلي ا جراهرة فى مبحث نجاسةٌ الكافر-: (يستفاد من التأمل و النظر فى الاخبار خصوصا ما ورد «» فى تفسير 
قرله تعالى لات الات آمنا مل لم يوووا وللكن فووا أسبا) لف »: أن الإسلام قد يطلق على مجرد إظهار الشهادتين و التلبس بشعار 
المسلميق»و إن كاة باطنهو اعتقادة فاسداء وهو المسمئ بالمنافق»» و حكى فيها عن شرح المفاتيح أن الاخبار بذلكك متواترة. و هو 
غير بعيد» 


.28 من أبواب حد المرتد حديث:‎ ٠١ الوسائل باب:‎ )١( 
.,8 (؟) الوسائل باب: ” من أبواب مقدمةٌ العبادات حديث:‎ 
.7 من أبواب تفسير الايمان و الإسلام حديث:‎ ١ الوافى باب:‎ )( 


(ع) راجع الوافى باب: ١‏ من أبواب تفسير الايمان و الإسلام. 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة لالا؟ من اعازه0م 


(0) الحجرات: .١8‏ 
مستمسكك العروة الوثقى» ج 7 ص: ١١6‏ 


[ (مسألة 3): الأقوى قبول إسلام الصبى المميز] 
(مسألة *): الأقوى قبول إسلام الصبى المميز )١(‏ إذا كان عن بصيرة. 


يشي البداكرل سال وم الوك المازترن ..) .)١١‏ و حمل التكذيب على معنى عدم اليقين منهم بالرسالة بعيد و يلزم منه كون 
اتلك االملقوم قى انيه لوانتل فقا سد كبا رك تيه 

فى رواية محمد بن الفضيل فى المنافقين: «ليسوا من الكافرين» و ليسوا من المؤمنين» و ليسوا من المسلمين» يظهرون الايمان؛ و 
يصيرون إلى الكفر و التكذيب» لعنهم اللّه تعالى» «5. 

و لعل المراد نفى الإسلام عنهم بالمعنى الأخص. كما أنه يتعين مما ذكرنا حمل النصوص المتقدمة الدالة على كفر الجاحد على نفى 
مرتبة خاصة من الإسلام» كى لا تنافى هذه النصوص. 

)١(‏ كما عن الشيخ فى الخلاف فى خصوص المراهق منه؛ و لعل مراده ما فى المتن. و الوجه فيه: عموم ما دل على معنى الإسلام؛ و ما 
يتحقق به و لزوم ترتيب أحكامه عليه المنطبق على إسلام الصبى انطباقه على إسلام البالغ. 

و هذا هو الوجه أيضاً فى شرعية عبادات الصبىء إذ المقام من صغريات تلكك المسألة» فيجرى فيه ما يجرى فيها من النقض و الإبرام. و 
قد أشرنا فى مواضع متعدده من هذا الشرح إلى أن مقتضى إطلاق أدلهُ التشريع هو شرعية عباداته» و جريان عامة الأحكام عليها. و 
حديث رفع القلم 

«*" ظاهر فى رفع قلم السيئات عنه» الحاصل برفع الإلزام لا غير» فلا يقتضى لغوية إسلامه؛ كما لا يقتضى لغوية سائر عباداته. و أما ما 
دل على أن 


.١ المنافقون:‎ )١( 
.١ الوافى باب: النفاق من أبواب الكفر و الشركك حديث:‎ )5( 


() راجع الوسائل باب: * من أبواب مقدمة العبادات: و باب: 8" من أبواب القصاص و باب: ١١‏ من أبواب العاقلة. 
مستمسكك العروة الوثقى» ج 7 ص: ١١0‏ 


[ (مسألة ؟): لا بيجب على المرتد الفطرى بعد التوبة تعريض نفسه للقتل] 


(مسألة ): لا يجب على المرتد الفطرى بعد التوبةُ تعريض نفسه للقتل »)١(‏ بل يجوز له الممانعة منه» و إن وجب قتله على غيره. 


[ «التاسع»: التبعية] 


اشارة 
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«التاسع): التبعيةُ. و هى فى موارد: 
[ (أحدها): تبعية فضلات الكافر ببدنه] 
(أحدها): تبعية فضلات الكافر ببدنه» كما مر (؟). 


عمد الصبى خطأ 

»١١‏ فالظاهر عدم العموم فيه بنحو يشمل المقام. 

فراجع ما كتبناه فى نهج الفقاهة فى مبحث اعتبار البلوغ فى العاقد. 

نعم يقتضى الحديث نفى ارتداده» و إن حكى عن الخلاف القول بثبوت ارتداد المراهق» 

للخبر: «ان الصبى إذا بلغ عشر سنين أقيمت عليه الحدود التامة» و اقتص منه» و نفذت وصيته و عتقه) .07١‏ 

لكن لا مجال للعمل به بعد إعراض المشهور عنه و مخالفته لحديث رفع القلم عن الصبى» و للنصوص المتضمنة نفى الحد عن الصبى 
حتى يحتلم 

«*. مع أنه غير ظاهر فى تحقق الارتداد بالإضافة إلى الصبى» و ثبوت الحدود التامة عليه فى الخبر لا يدل على تحققه, كما لا يخفى؛ 
فلا بد فى تتميم الاستدلال من دعوى صدق الكفر على كفر الصبى كصدق الإسلام على إسلامه. 

)١(‏ للأصل. و قوله (ع): 

«فقد وجب قتله) 

ظاهر فى وجوبه على غيره» لا على عامة المكلفين حتى نفسه. و لا يظن الالتزام بأنه يجب عليه كفاية قتل نفسه. 

(1) و مر وجهه. 


(1) راجع الوسائل باب: 8" من أبواب القصاصء و باب: ١١‏ من أبواب العاقلة. 
(؟) الخلاف مسألة» ٠١‏ من كتاب اللقطة. 

(*) راجع الوسائل باب: 8 من أبواب مقدمات الحدود. 

مستمسكك العروة الوثقى» ج 7 ص: ١١8‏ 

[ (الثانى): تبعية ولد الكافر له فى الإسلام] 

(الثانى): تبعية ولد الكافر له 0 الوسلام 0 0 كان أو 10 أو ما أو جدة )0 


[ (الثالث): تبعية الأسير للمسلم الذى أسره] 


(الثالث): تبعية الأسير للمسلم الذى أسره (*). 
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(1) بلا خلاف فيه و لا اشكال» كما فى الجواهر. و يدل عليه 

خبر حفص بن غياث: «سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل من أهل الحرب إذا أسلم فى دار الحربء فظهر عليه المسلمون بعد ذلك. 
فقال: إسلامه إسلام لنفسه و لولده الصغارء و هم أحرار» و ولده و متاعه و رقيقه له. فاما الولد الكبار فهم فىء للمسلمينء إلا أن 
يكونوا أسلموا قبل ذلكك» )١١‏ 

(؟) لا تبعد دعوى إطلاق النص بنحو يشمل الأب و الجد. و أما التبعية للأم و الجده فالنص قاصر عن إثباتهاء إلا أن تستفاد مما ادعى 
تسالم الأصحاب عليه من تبعية الولد لأشرف الأبوين» و ظاهر الجواهر فى كتاب الجهاد المفروغية عن عموم الحكم. فراجع. 

() يعنى: فى الطهارة. و عن شرح المفاتيح و غيره نسبته إلى ظاهر الأصحاب. و ليس عليه دليل واضح ترفع به اليد عن استصحاب 
النجاسة الثابتة له قبل الأسر (و دعوى): كونها ثابتة له بما هو تابع لأبويه, فمع تبعيته للمسلم يتغير الموضوع, فيمتنع الاستصحابء و 
يرجع إلى قاعدة الطهارة (مندفعة) بأن التبعية التى أخذت فى موضوع النجاسة هى التبعية النسبية لا الخارجية. و زوالها ممنوع. و لو 
سلم كونها الخارجية فارتفاعها لا يوجب تغير الموضوع عرفاً. فتأمل. 

و أضعف من ذلكك التمسكك بأدلة الحرج, إذ لا حرج فى النجاسة؛ كما فى الكبير المسبى. مع أن الكلام لا يختص بمورد الحرج. 


.١ الوسائل باب: 5# من أبواب جهاد العدو حديث:‎ )١( 
١717 مستمسكك العروة الوثقى» ج 7 ص:‎ 


إذا كان غير بالغ »)١(‏ و لم يكن معه أبوه أو جده (). 
[ (الرابع): تبعية ظرف الخمر له بانقلابه خلًا] 
(الرابع): تبعية ظرف الخمر له بانقلابه خلا (07. 


وأضعف منهما دعوى: معارضِةٌ استصحاب النجاسة باستصحاب طهارةٌ الملاقى» فيرجع بعد التعارض إلى قاعدة الطهارة فى المتلاقيين 
معا. 

إذ فيه: أن الاستصحاب فى الملاقى- بالفتح- حاكم على الاستصحاب فى الملاقى- بالكسر- كما هو موضح فى محله. 

و ربما يتمسكك لذلك بالنبوى: «كل مولود يولد على الفطرة ..» 

]١[ 

لكنه إنما يتم لو كان معناه أن الولد مسلم حتى يهوّده أو ينصره أبواه» و لازمه الحكم بإسلامه قبل السبى» و هو خلف. و ربما يستدل 
على الطهارة بالسيرة. و لا بأس به لو تمت. و أشكل من ذلكك ما عن الإسكافىء و الشيخ. و القاضىء و الشهيد. من تبعيته له فى 
الإسلام. فإن ذلك خلاسف الأصل المتقدم. و ظاهر النبوى لا يمكن الالتزام به» كما عرفت. مع أنه خلف. و الكلام فيه موكول إلى 
محله من كتاب الجهاد. كما تقدم أيضاً بعض الكلام فى ذلكك فى مبحث نجاسة الكافر. 

)١(‏ فإنه محل الكلام» دون البالغ» إجماعاً: 

(1) فلو سبى مع أحدهما ففى الجواهر: «لا خلاف فى بقائه على الكفرء بل فى الرياض هو بحكم الكافر قولا واحداً مناا. 

( فإنها من ضروريات ما يستفاد من نصوص الطهارة بالانقلاب. 
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]١[‏ الوسائل باب: 58 من أبواب جهاد العدو حديث: ” لكنه لم يروه عن النبى (ص) بل عن الصادق (ع) مع اختلاف فى اللفظ لا يضر 
بالمعنى. نعم روى هذا المضمون فى الكافى- فى باب فطرةٌ الخلق على التوحيد- عن الباقر (ع) عن النبى (ص». و رواه فى كنز العمال 
الجزء ١‏ حديث: 8:*ل 13:09. 

مستمسكك العروة الوثقى» ج 7 ص: ١78‏ 


[ (الخامس): آلات تغسيل الميت] 


(الخامس): آلات تغسيل الميت )١(‏ من السدَّءٌ ()» و الثوب الذى يغسله فيه و يد الغاسلء دون ثيابه» بل الأولى و الأحوط الاقتصار 
على يد الغاسل (0. 


[ (السادس): تبعية أطراف البئر» و الدلوء و العدة؛ و ثياب النازح] 
(السادس): تبعية أطراف البثر» و الدلو» و العدة» و ثياب النازح (5)» على القول بنجاسة البثر. 


)١(‏ للإطلاق المقامى؛ فان سكوت النصوص عن التعرض لتطهيرها أمارة على طهارتها تبعاً لطهارة الميت. و لا سيما الثوب الذى يغسل 
فيه» و الخرقة التى تستر بها عورته» فقد تضمنت النصوص ذكرهماء و أغفلت حكم تطهيرهما. 

(0) هى الباب الذى يغسل عليه. 

(*) فقد تنظر شيخنا الأعظم (ره) فيما عدا اليد من الآلات. 

لكن الأولى إلحاق الثوب بها. 

() وعن الذكرى الإجماع على طهارة الجدران, و فى غنائم القمى: 

«لا إشكال فى طهارة الدلو و الرشاا» و فى وسائل البغدادى: «لا تنجس جوانب البثر بما يتقاطر عليها. للحرج المنفى. أو أنها تنجس و 
تطهر بطهر البئر» كما فى العصير بعد ذهاب ثلثيه» و الخمر المتخلل. و كذا الكلام فى الدلوء و الحبل» و سائر الآلات» بلا كلام فى 
شىء من ذلكك»» و عن المعالم و المشارق عدم الخلاف فى طهارة الدلو و الرشا. مضاقاً إلى سكوت النصوص عن التعرض لتطهيرها 
مع الغفلة عنه» فيكون قرينة على الطهارة. لكنه لا يطرد فى مثل الثياب و الجوانب إذ ليست هى إلا كالأ-رض التى يلقى فيها الماء 
النجسء و الحكم فى الدلو و الرشا و الجوانب ينبغى أن يكون من ضروريات الفقه. 

مستمسكك العروة الوثقى» ج 7 ص: ١79‏ 

لكن المختار عدم تنجسه بما عدا التغير؛ و معه أيضاً يشكل جريان حكم التبعية .)١(‏ 


[ (السابع): تبعية الآلات المعمولة فى طبخ العصير] 
(السابع): تبعية الآلات المعمولة فى طبخ العصير (5)؛ على القول بنجاسته. فإنها تطهر تبعاً له بعد ذهاب الثلاثين. 


[ (الثامن): بد الغاسل» و آلات الغسل] 
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[ (التاسع): تبعية ما بجعل مع العنب أو التمر للتخليل] 


(التاسع): تبعية ما يجعل مع العنب أو التمر للتخليل؛ كالخياره و الباذنجان» و نحوهماء كالخشب و العود, فإنها تنجس تبعاً له عند 
غليانه- على القول بها- و تطهر تبعاً له بعد صيرورته خلا. 


[ (العاشر) من المطهرات: زوال عين النجاسة أو المتنجس عن جسد الحيوان غير الإنسان] 


اشارةٌ 


(العاشر) من المطهرات: زوال عين النجاسة أو المتنجس عن جسد الحيوان غير الإنسان (*) بأى وجه كانء سواء كان بمزيلء» أو من 
قبل نفسه. فمنقار الدجاجة إذا تلوث بالعذره يطهر بزوال عينها و جفاف رطوبتهاء و كذا ظهر الدابةُ المجروح 


)١(‏ لأن التطهير حينئذ يكون بزوال التغير لا بالنزح؛ فلا دليل على طهارة آلات النزح. اللهم إلا أن يقال: إن النزح ذكر فى صحيح ابن 
بزيع 

علاجاً لارتفاع التغير؛ فيجرى فيه ما يجرى فى نصوص التطهير بالنزح على القول به. 

(؟) يظهر وجه الحكم فيه و فيما بعده مما ذكرنا هناء و مما سبق فى المطهرات. و اللّه سبحانه أعلم. 

(*) على المشهورء كما فى الحدائق فى خصوص الهرة؛ و حكى فيها 


.8 من أبواب الماء المطلق حديث:‎ ١5 الوسائل باب:‎ )١( 
١١ مستمسكك العروة الوثقى» ج 7 ص:‎ 


عن جملهُ من المتأخرين إلحاق كل حيوان غير آدمى بها. و العمدةٌ فيه: 

السيرة القطعيه على مباشرة الحيوانات المعلوم تلوثها بالنجاسة» كدم الولادة و الجروح, و كالمنى الخارج منها بالسفاد. و كالميتة» و 
العذرة؛ و المياه النجسة عند الأكل و الشرب منهاء و كالمواضع القذرة عند التمرغ فيهاء و النوم عليها .. إلى غير ذلكك من الموارد التى 
لا تحصى مع العلم بعدم ورود المطهّر عليها. و كأنه لوضوح الحكم لم يقع مورداً للسؤال من المسلمين و لا للبيان من المعصومين (ع). 
و لأجل ذلك لا يحتاج إلى الاستدلال عليه بإجماع الخلاف على طهارة سؤر الهرة» أو بالنصوص الكثيرة الدالة على طهارة سؤر الهرة 
» و الوحش و السباع 

»و البازو الصقرء و العقاب» و نحوهاء مما يغلب تلوثه بالنجاسة 

١١‏ بتقريب أنها و إن كانت فى مقام إثبات الطهارة الذاتية لسؤرها فى قبال النجاسة الذاتية لسؤر مثل الكلب إلا أن عدم التعرض فيها 
للتنبيه على تخصيص الحكم بصورة عدم تلوثها بالنجاسة وقتاً ماء مع غلبة التلوث بهاء أماره على الطهارة و لو فى الصورة المذكورة. و 
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لا بمثل 

صحيح ابن جعفر (ع): ١عن‏ فأرهُ وقعت فى حب دهنء و أخرجت قبل أن تموتء أ يبيعه من مسلم؟ قال (ع): نعم» و يدهن منه) 05 

» بتقريب أن الحكم بطهارة الدهن يدل على طهارة موضع بول الفأرة و بعرها. 

و دفرى: اتخاصض السية كبو ره الال ووؤة المطون خرية كنا بظهر ذلك صق ماحطلة سيرغ السلبية الذوة كدر قدا ورد 
المياه الكثيرة أو الجارية فى بلادهم» كأهل الحجاز و نجد. و منه يظهر ضعف 


)١(‏ راجع الوسائل فى باب: 7؛ ©؛ 4 من أبواب الأسئار. 

(؟) الوسائل باب: 4 من أبواب الأسئار حديث: .١‏ 

مستمسكك العروة الوثقى» ج 7 ص: ١١‏ 

إذا زال دمه بأى وجهء و كذا ولد الحيوانات الملوّث بالدم عند التولد .. إلى غير ذلككء و كذا زوال عين النجاسة أو المتنجس عن 
بواطن الإنسان :)١(‏ كفمهء و أنفهء و أذنه» فإذا أكل طعاماً نجساً يطهر فمه بمجرد بلعه. هذا إذا قلنا إن البواطن تتنجس بملاقاء النجاسة» 
و كذا جسد الحيوان. و لكن يمكن أن يقال بعدم تنجسهما أصلا ()» و إنما النجس هو العين الموجودةٌ فى الباطن» أو على جسد 
الحواة وغن هذا فلك وجه لعده هن المطهراك و هذا الوجه قريب جد و مما درق على الوجهين أنه لو كان فن فمه شه هن 
الدم؛ فريقه نجس ما دام الدم موجوداً على الوجه الأول فإذا لاقى شيئاً نجسه بخلافه على الوجه الثانى» فإن الريق طاهرء و النجس هو 
الدم فقط فإن أدخل إصبعه- مثلا- فى فمه. و لم يلاق الدم لم ينجسء و إن لاقى الدم ينجس إذا قلنا بأن ملاقاة النجس فى الباطن 
أيضاً موجبة للتنجسء و إلا فلا ينجس أصلا إلا إذا أخرجه و هو ملوث بالدم. 


ما عن نهايةٌ الأحكام من اختصاص الحكم بالطهارة بصورة غيبة الحيوان بنحو يحتمل ورود المطهر عليه. و أضعف منه ما عن الموجز 
من الحكم بالنجاسة حتى يعلم بورود المطهر عليهاء اعتماداً على الاستصحاب. لما عرفت من السيرةٌ القاطعة للاستصحاب و غيره. 

)١(‏ بلا خلاف ظاهرء و فى الجواهر: «انه متفق عليه» بل قيل: 

إنه يمكن أن يكون من ضروريات الدين). 

(1) قد تقدم الكلام فى صور المسألة فى المسألة الاولى من مبحث 

مستمسكك العروة الوثقى» ج 7 ص: ١17‏ 


[ (مسألة :)١‏ إذا شك فى كون شىء من الباطن أو الظاهر يحكم ببقائه على النجاسة بعد زوال العين] 


(مسألة :)١‏ إذا شكك فى كون شىء من الباطن أو الظاهر يحكم ببقائه على النجاسة بعد زوال العين» على الوجه الأول من الوجهين 
(0» و يبنى على طهارته على الوجه الثانى» لأن الشكك عليه يرجع إلى الشكك فى أصل التنجس (2). 


[ (مسألة ؟): مطبق الشفتين من الباطن] 


(مسأله ؟): مطبق الشفتين من الباطن» و كذا مطبق الجفنين» فالمناط فى الظاهر فيهما ما يظهر منهما بعد التطبيق (*). 
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نجاسة البول فراجع. و ذكرنا هناك أن مقتضى القواعد عدم نجاسة البواطن. و الكلا-م فى جسد الحيوان بعينه الكلام فى نجاسة 
البواطن» فان مقتضى القواعد فيه هو النجاسة لو كان عموم يقتضى سراية النجاسة بالملاقاة مطلقاًء و إلا فالأصل يقتضى الطهارة. فراجع 
و تأمل. 

)١(‏ لجريان استصحاب النجاسة. 

(1) فيرجع فيه إلى أصل الطهارة. 

(9) يظهر ذلكك مما ورد فى الاجتزاء بالغسل الارتماسى 

لعدم وصول الماء إليها بالارتماس. و يظهر ذلكك أيضاً مما ورد فى الوضوء من الأمر بصب الماء على الوجه. أو بغسله 

«7”» فان مطبق الشفتين أو الجفنين مما لا يغسل إلا بنحو من العناية» فلإطلاق المقامى يقتضى عدم لزوم غسله. هذا بالإضافة إلى 
الحدثء أما بالإضافة إلى الخبث فغير ظاهر» لعدم النص. نعم ورد ما تضمن حصر ما يجب غسله عند الرعاف و الاستنجاء فيما ظهر 
على الأنف 

والمقعدةٌ 

«”ا» و التعدى إلى المقام غير 


.1" 37 الوسائل باب: 78 من أبواب الجنابة حديث:‎ )١( 
من أبواب الوضوء.‎ ١8 (؟) راجع الوسائل باب:‎ 

() راجع الوسائل باب: 7 من أبواب النجاسات. 
مستمسكك العروة الوثقى» ج 7 ص: ١‏ 


[ (الحادى عشر): استبراء الحيوان الجَلال] 


[السادق صقت ) 7 السقر إن لحان السلذلهفاتدمظرى لبر لدو زوه 19اننو النراةبالجاكل مطل ها و كل الحسدى الكراناك المنتادة 
بتغذى العذرة» و هى غائط الإنسان (5). 


والمراد من الاستبراء منعه من ذلكك و اغتذاؤه بالعلف الطاهر حتى يزول عنه اسم الجلل 6 


ظاهر. ذكر ذلكك شيخنا الأعظم (ره). و المرتكزات العرفية تقتضى ما ذكره المصنف (ره) و إلحاق مطبق الشفتين و الجفنين بالفم و 
العين. 

يظهر ذلك من ملاحظة كيفية غسل العين و الفم, فإنه يكون بلا فتح لهما. 

)١(‏ لخروجه عن حرمة الأكل إلى حليته باتفاق النص و الفتوى» فيلحقه حكمه من طهارة بوله و روثه. 

على المشهون: 

لمرسل موسى بن أكيل عن أبى جعفر (ع): «فى شاه شربت بولا ثم ذبحت. فقال (ع): يغسل ما فى جوفهاء ثمّ لا بأس به. و كذلكك إذا 
اعتلفت العذرة» ما لم تكن جلالة» و الجلالة هى التى يكون ذلكك غذاءها) .0١١‏ 

فان الظاهر من العذرةٌ غائط الإنسان لا أقل من الانصراف إليه. و عن الحلبى إلحاق سائر النجاسات بها. 

و لا-وجه له ظاهراًء فاستصحاب الحل أو قاعدته محكمة و فى تعيين المدٌ التى يحصل بها الجلل إشكال؛ لعدم تعرض النصوص 
لذلكء كما اعترف به غير واحد. فما عن بعضهم من تقدير المدةُ بيوم و ليلة» و عن آخر من تقديرها بما يظهر النتن فى لحمه و 
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جلده؛ و عن ثالث بأنه ما ينمو ذلكك فى بدنه و يصير جزءاً منه. غير واضح. فالمرجع مع الشكك استصحاب الحل. 
(؟) لتبدل الحكم بتبدل موضوعه. للإجماع الذى عرفته على كون 


() الوسائل ناب مخ أبوات الأطعية المصرمة ديت : . 
مستمسكك العروة الوثقى» ج 7 ص: ١76‏ 
و الأحوط مع زوال الاسم مضى المده المنصوصة فى كل حيوان بهذا التفصيل: فى الإبل إلى أربعين يوماً ,)١(‏ 


الحرمة تابعة للجلل حدوثاً و بقاءً. مضافاً إلى عموم حل الحيوان» المقتصر فى الخروج عنه على خصوص الجلال» المختص بحال 
الجلل فلا مجال للرجوع الى استصحاب الحرمة. و هذا ظاهر فيما لم ينص فيه على مدهٌ الاستبراء. أما هو فظاهر المشهور كون المدار 
فى الحل انقضاء مده الاستبراء فيحرم قبلها و إن انتفى عنه اسم الجلل» و يحل بعدها و إن بقى له اسم الجلل» عملا بإطلاق نصوص 
المدة. و عن الشهيد و جماعة اعتبار أكثر الأمرين» من المقدار و ما يزول به اسم الجلل؛ استضعافاً للنصوص و أخذاً بالاحتياط (و فيه): 
أن النتصوص لو سلم ضعف جميعها فهى مجبورة بالعمل. مع أن البناء على ضعفها يقتضى الرجوع إلى القاعدة التى عرفت قيام 
الإجماع عليهاء من دور ان الحرمةٌ و الحل مدار صدق الجلل و عدمه- كما هو ظاهر المتن- لا الأخذ بالاحتياط. و استظهر فى الجواهر 
الأخذ بالمقدر إلا أن يعلم ببقاء صدق الجلل فيحرم؛ و لو مع انقضاء المده لانصراف نصوص التقدير الى ما هو المعتاد من زوال الاسم 
بذلك. لا ما علم بقاء وصف الجلل فيه. (و فيه): أنه إن أراد أن التقدير حجة فى مقام الشك, فالحكم معه ظاهرىء فهو خلاف ظاهر 
الأدلة» و لازمه الحكم بالحل مع العلم بانتفاء وصف الجللء و لو قبل حصول المقدار. و إن أراد أنه شرط فى الحل واقعاً فالانتصراف 
إلى صورة عدم حصول العلم ببقاء الجلل ممنوع. 

)١(‏ وعن غير واحد الاتفاق عليه» بل عن الخلاف و الغنيُ الإجماع عليه. و هو الذى نص عليه 

خبر السكونى عن أبى عبد الله (ع) عن 
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و فى البقر إلى ثلاثين ))١(‏ 


أمير المؤمنين (ع): «الدجاجة الجلالة لا يؤكل لحمها حتى تقيد ثلاثة أيام» و البطهُ الجلالة بخمسة أيام» و الشاةً الجلالة عشرة أيام» و 
القرة الجلالة عشرية يرماء و الناقة الجلذلة أرسية يرما 1 

» و نحوه فى الناقة خبر مسمع الآتى 

و خبر بسام الصيرفى 

«"» و مرفوع يعقوب بن يزيد 

)١1(‏ كما عن الصدوق و الإسكافى. و يدل عليه 

خبر مسمع- على رواية الكافى- عن أبى عبد اللّه (ع): «قال أمير المؤمنين (ع): الناقة الجلالة لا يؤكل لحمها و لا يشرب لبنها حتى 
تخدى أرسيى رماسو النقرة الجللاثة لا و كل لجمهاو لا شرب لنها حت تغذى ثلاثيى ورماءو القاة الجلالة لذ يوكل سهاو لا 
يشرب لبنها حتى تغذى عشرة أيام» و البطهُ الجلالة لا يؤكل لحمها حتى تربى خمسة أيام» و الدجاجة ثلاثة أيام) ©" 

» و نحوه فى البقرهُ خبر يونس 

«». و المشهور- كما فى الشرائع بل فى الخلاف و الغنيةُ الإجماع عليه- أن استبراءها بعشرين يوماء كما تضمنه خبر السكونى 
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؛ و خبر مسمع المروى فى التهذيب عن الكافى 
7 و خبر القاسم بن محمد 
". وعن القاضى و المبسوط أنها فى البقرة إلى 


(1) الوسائل باب: 78 من أبواب الأطعمة المحرمةٌ حديث: .١‏ 

(؟) الوسائل باب: 78 من أبواب الأطعمةٌ المحرمةٌ حديث: *. 

(") الوسائل باب: 78 من أبواب الأطعمة المحرمةٌ حديث: ؟. 

(5) الوسائل باب: 78 من أبواب الأطعمة المحرمة حديث: ؟ و رواه فى الكافى فى باب لحوم الجلالات من كتاب الأطعمة و الأشربة 
حديث: ؟17. 

() الوسائل باب: 78 من أبواب الأطعمة المحرمةٌ حديث: ه. 

(9) الوسائل باب: 78 من أبواب الأطعمةٌ المحرمة ملحق حديث: "و رواه فى التهذيب فى باب الصيد و الذكاة حديث: 148. 

(/) الوسائل باب: 78 من أبواب الأطعمةٌ المحرمةٌ حديث: 8. 
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وفى الغنم إلى عشرة أيام »0١(‏ و فى البطه إلى خمسة أو سبعة (7)» و فى الدجاجة إلى ثلاثة أيام (5)» و فى غيرها يكفى زوال الاسم 
(©). 


[ (الثانى عشر): حجر الاستنجاء] 


(الثانى عشر): حجر الاستنجاء. على التفصيل الآتى. 


أربعين» لخبر مسمع المروى فى الاستبصار عن الكافى 

«. و خير الأمور أوسطهاء كما يقتضيه الجمع بين خبر السكونى 

و غيره. 

)١(‏ كما هو المشهور و عن الخلاف و الغنية الإجماع عليه. لروايات السكونى 

٠و‏ مسمع 

» و يعقوب 

والقاسم بن محمد 

» و عن المبسوط أنها سبعة. و فى الجواهر: «لم نجد له دليلا إلا ما فى كشف اللثام من أنه مروى فى بعض الكتب عن أمير المؤمنين 
(ع. وعن الصدوق: أنها عشرون. و لم يعرف له دليل. و عن الإسكافى: أنها أربعة عشر. لما فى خبر يونس 
؛ الذى لا يصلح لمعارضة ما عرفت» 

(1) فإن الأولى مذكورة فى خبرى السكونى 

و مسمع 

؛ وعليهما اعتمد المشهورء و الثانية مذكورةٌ فى خبر يونس 

» و عليه عول الشيخ فى الخلاف. 
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لكن الأخير لا يصلح لمعارضة الأولامن وجو 
() كما هو المشهورء و عن الخلاف الإجماع عليه. و تضمنته روايات السكونى 


0 

»و يونس 

والقاسم بن محمد 

؛ وعن المقنع: «أنها تربط ثلاثة أيام. و روى يوماً إلى الليل». و ظاهره عدم العمل بما روى كما لم يعرف العمل به من غيره أيضاً. 
(©) كما عرفت وجهه. 


0 الوسائل باب: 8 من أبواب الأطعمة المحرمةٌ ملحق حديث: "و رواه فى الاستبصار فى باب كراهية لحوم الجلالاات حديث:‎ )١( 
١1/ مستمسكك العروة الوثقى» ج 7 ص:‎ 


[ (الثالث عشر): خروج الدم من الذبيحة بالمقدار المتعارف] 

(الثالث عشر): خروج الدم من الذبيحة بالمقدار المتعارف فإنه مطهر لما بقى منه فى الجوف .)١(‏ 

[ (الرابع عشر): نزح المقادير المنصوصة لوقوع النجاسات المخصوصة فى البئر] 

(الرابع عشر): نزح المقادير المنصوصة لوقوع النجاسات المخصوصة فى البثر (؟)» على القول بنجاستها و وجوب نزحها. 
[ (الخامس عشر): تيمم الميت بدنًا عن الأغسال عند فقد الماء] 

(الخامس عشر): تيمم الميت بدلا عن الأغسال عند فقد الماء» فإنه مطهر لبدنه» على الأقوى (). 

[ (السادس عشر): الاستبراء بالخرطات بعد البول] 


(السادس عشر): الاستبراء بالخرطات بعد البول» و بالبول بعد خروج المنىء فإنه مطهر لما يخرج منه من الرطوبة المشتبهة. لكن لا 
يخفى أن عدّ هذا من المطهرات من باب المسامحة. و إلا ففى الحقيقة مانع عن الحكم بالنجاسة أصلا (6). 


)١(‏ كما تقدم فى نجاسة الدم. 

() فإنه ظاهر الآمر بالتزح. 

(؟) استفادة ذلكك من عموم مشروعية التيمم و بدليته 

]١[‏ يتوقف على أحد أمرين: إما كون البدلية بلحاظ الحدث و الخبث» و يكون عدم مطهرية التراب من الخبث فى سائر المقامات 
لأدلة خاصة أوجبت الخروج عن عموم البدلية و بقى المقام داخلًا فيه. و إما كون الخبث فى المقام من أحكام الحدث أو من لوازمه. 
لا يمكن ارتفاع الحدث و بقاؤه. لكن ثبوت كلا الأمرين محل نظر و تأمل. و أما استفادة ذلكك من نص بدلية التيمم فى خصوص 
المقام- كما سيأتى فى المجدور- فغير بعيدةٌ. و سيأتى إن شاء الله بعض ما يتعلق بالمقام. 
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(©) و إلا فيكفى فى الطهارة الظاهريهُ قاعدتهاء و أما الطهارة الواقعية 


]١[‏ يمكن استفادة العموم المذكور من أحاديث باب: 27 7 من أبواب التيمم و من غيرها. 
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[ (السابع عشر): زوال التغيير فى الجارىء و البثر] 


(السابع عشر): زوال التغيبر فى الجارىء و البثره بل مطلق النابع بأى وجه كان. و فى عد هذا منها أيضاً مسامحةء و إلا ففى الحقيقة 
المطهر )١(‏ هو الماء الموجود فى المادة. 


[ (الثامن عشر): غيبة المسلم] 
اشارةٌ 
(الثامن عشر): غيبةُ المسلم؛ فإنها مطهرة (؟) لبدنه» 


فتابعة لوجود موضوعها واقعاء و هو مشكوككء كما سيشير إليه فى المتن. 

)١(‏ يعنى: المقتضى للتطهير. و أما زوال التغير فهو من قبيل عدم المانع. 

(؟) بلا خلاف أجده فيه» بل حكى الإجماع عليه بعض شراح منظومة الطباطبائى. كذا فى الجواهر. نعم ظاهر محكى المفاتيح المنع» 
كما أن ظاهر محكى كلام الأردبيلى و المداركك التردد فيه. و يستدل للأول بالإجماع المتقدم المحكى صريحاًء بل ظاهراًء كما فى 
طهارة شيخنا الأعظم بل ظاهر المحكى عن تمهيد القواعد أنه إجماع. و بظهور حال المسلم فى التنزه عن النجاسة. و بالسيرة القطعية 
المستمرة على ترتيب آثار الطهارة. و بلزوم الحرج لو لا ذلك. و بفحوى ما دل على حجية إخبار ذى اليد» من النصوص المتقدمة فى 
المياة 

."١‏ لكن العمدة هو السيرة» إذ الإجماع لم يثبت بنحو يُعتمد عليه بل فى المستند دعوى الشهرة على النجاسة حتى تعلم الإزالة» و 
دعواه الإجماع القطعى على الطهارة بعد ذلكك يريد بها الإجماع العلمى» و هو السيرة. فلاحظ. و لا دليل على حجية ظهور حال 
المسلم. 


و لزوم الحرج كلية ممنوع. مع أنه لو سلم فقد عرفت أن مقتضاه جواز الارتكاب تكليفاًء لا البناء على الطهارة وضعاًء و ترتيب آثارها 


2 


مظلقاً. 
اللهم إلا أن يكون المراد لزوم الحرج المؤدى إلى الهرج و المرج فى عصر المعصومين (ع؛ فانتفاؤه دليل على الطهارة قطعاً. و لا بأس 


به حينئكذ 


.١ فى المسألة: © من ذيل فصل ماء البئر» ج:‎ )١( 
١79 مستمسكك العروة الوثقى» ج 7 ص:‎ 
:0( بشروط خمسة‎ »)١( أو لباسه» أو فرشه» أو ظرفه؛ أو غير ذلكك مما فى يده‎ 
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إلا أن الكلا-م فى ثبوته» و إن كان غير بعيد. و التعدى من القول إلى الفعل ليس من مقتضى الدلالة بالفحوى. مع أنكك قد عرفت 
اختصاص حجيةٌ القول بصورة الأمانة. و ربما يستدل بغير ما ذكر مما يظهر عدم صلاحيته للإثبات بأدنى تأمل. نعم لا مجال للمناقشة 
فى السيرة» فهى العمدة. مضافاً إلى دعوى لزوم الهرج لو لا ذلككء التى قد عرفت أنها غير بعيدة. 

)١(‏ وعن الموجز الاقتصار على البدن» و صرح فى المستند بالاختصاص به. و الظاهر عموم السيرهُ لجميع ما فى المتن. 

)١(‏ ظاهر ما فى منظومة الطباطبائى (قده) من قوله: 

و احكم على الإنسان بالطهارة لغيبة تحتمل الطهارة 

و هكذا ثيابه و ما معه لسيرة ماضية متّبعة 

الاقتصار على الشرط الأخير» و مثله فى كشف الغطاء قال (ره): 

«و هى مطهرة لبدن الإنسان بشرط إسلامه قبل الغيبة أو فى أثنائهاء و ليس الايمان من شروطها على الأقوى. و لثيابه على الأقوى مع 
احتمال التطهير. و الظاهر إلحاق جميع ما يستعمله المسلمون من حيث يعلمون أو لا يعلمون من فرش و ظرف و أماكن و مساكن ..). و 
ظاهر محكى الذكرى اشتراط التكليف. و علم المكلف بالنجاسة؛ و ظاهر محكى المقاصد العليهٌ اعتبار علمه بالنجاسة: و أهليته 
للإزالة» واعتقاده وجوب الإزالة أو استحبابها. و لعل الشرط الأخير راجع إلى ما ذكر فى المتن من اشتراط التلبس بما هو مشروط 
بالطهارة» و حكى عن بعض الاقتصار فى الاشتراط 
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(الأول): أن يكوت عالماً ملاقاة المذكورات للتحس الفلاتى, 

(الغائى): غلمه يكون ذلكك الشىء نجسا أو متنجساً )١(‏ اجتهاداً أو تقليداً. 

(الثالث): استعماله لذلكك الشىء فيما يشترط فيه الطهارة؛ على وجه يكون أمارةُ نوعية على طهارته» من باب حمل فعل المسلم على 
الصحة. 

(الرابع): علمه باشتراط الطهارة فى الاستعمال المفروض. 

الاين )! اش ركوة سنوي للك الس يسما 


عليه. و فى طهار شيخنا الأ-عظم اعتبر حصول الظن الحاصل من شهادة حاله أو مقاله بزوال النجاسة, فيتوقف غالباً على العلم بهاء و 
على تلبسه بمشروط بالطهارة. و الوجه فى هذا الاختلاف اختلاف الأدلهُ المعتمده فى الحكم. أما الثانى منها و الخامس فيتوقفان على 
تمام ما ذكر فى المتنء إذ لا يتحقق الظهور الحاكى عن الطهارة إلا- فى تلك الحال. و أما الإجماع فمعقد المحكى منه عن شرح 
المنظومة هو ما تضمنه البيتان المتقدمان, و معقد ما حكاه شيخنا الأعظم هو ما ذكره فى طهارته مما يرجع إلى ما فى المتن» و قريب 
منه ما عن تمهيد القواعد. و أما السيرهً فثبوت الحكم بها عموماً أو خصوصاً تابع لعموم ثبوتها أو خصوصه. و لكن الظاهر ثبوتها 
عموماًء كما فى المنظومة و غيرهاء فعدم اعتبار ما ذكر فى المتن غير بعيد. و يعرف ذلكك من يقيم فى بلاد يكثر فيها المخالفون مع 
ابتلائه بهم. 

)١(‏ الأسولى الاكتفاء عن هذا الشرط و عما قبله باشتراط علمه بتجاسة أحد المذكورات. كما أن الأولى الاكتفاء عن الثالث و الرابع 
باشتراط استعمال أحد المذكورات فيما يعلم باشتراط الطهارة فيه و إن لم تشترط 
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و إلا فمع العلم بعدمه لا وجه للحكم بطهارته .)١(‏ بل لو علم من حاله أنه لا يبالى بالنجاسة؛ و أن الطاهر و النجس عنده سواء يشكل 
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الحكم بطهارته (7). و إن كان تطهيره إياه محتملا. و فى اشتراط كونه بالغاء أو يكفى و لو كان صبياً مميزاء وجهانء و الأحوط ذلكك 
نعم لو رأينا أن وليه مع علمه بنجاسة بدنه أو ثوبه» يجرى عليه بعد غيبته آثار الطهارة» لا يبعد البناء عليها (). و الظاهر إلحاق الظلمة 


و العمى بالغيبة (؟) مع تحقق الشروط المذكورة. 


فيه واقعاً. بل لعل الأخير متعين» كما يظهر بأدنى تأمل. 

)١(‏ لأن مطهرية الغيبة من قبيل القاعدة الظاهرية التى لا تجرى مع العلم بالواقع. 

() لعدم ثبوت الظهور الشخصى الذى هو الحجة على الطهارة» و القدر المتيقن من السيرة صورةٌ وجوده. لكن عرفت ثبوت السيرة فيه 
أيضاًء و مثله الصبى المميز. نعم يمكن الإشكال فى غير المميز إذا كان مستقلاء أما إذا كان تابعاً لغيره كان كسائر متعلقاته من لباسه و 
فراشه» داخلا فى معقد السيرة أيضاً. 

(©) أخذاً بظاهر حال الولى. إلا أن الاشكال فى حجية الظهور المتعلق بالغيره و ليس بناؤهم على حجيته فى غير المقام؛ و لم يثبت قيام 
السيرة عليه فى المقام» بعد البناء على عدم قيامها على البناء على الطهارة مطلقاًء كما هو مبنى المصنف (ره). فتأمل. 

(©) لقيام الظهور؛ الذى هو حجةء لقيام السيرة عليه كقيامها فيما سبق. نعم فى ثبوت السيرة مع عدم الظهور إشكال و لذا لم يلحق 
الظلمة 
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ثم لا يخفى أن مطهرية الغيبة إنما هى فى الظاهر, و إلا فالواقع على حاله .)١(‏ و كذا المطهر السابق- و هو الاستبراء- بخلاف سائر 
الأمور المذكورة فعد الغيبة من المطهرات من باب السامحة. و إلافهى فى الحقيقة من طرق إثبات التطهير. 


[ (مسألة :)١‏ ليس من المطهرات الغسل بالماء المضاف] 


( مسألة :)١‏ ليس من المطهرات الغسل بالماء المضاف (2)» و لا مسح النجاسة عن الجسم الصقيل () كالشيشة. و لا إزالة الدم 
بالبصاق (2» و لا غليان الدم فى المرق (2)» و لا خبز العجين النجس (2)» 


و العمى بالغيبة فى الجواهرء إلا أنه أطلق» و لم يفصل بين حصول الظهور و عدمه. و لعل مراده صورة عدم الظهور. 

)١(‏ إذ ذلك هو المستفاد من الدليل فيه و فى الاستبراء. 

(0) و إن حكى عن المفيد و السيد. و قد تقدم فى أول المياه. 

(") لما يظهر من كثير من النصوص من اعتبار الماء فى التطهير؛ فما عن السيد و المفاتيح من مطهرية المسح المذكور ضعيف مخالف 
لتلك النصوص. مع أنه لا دليل عليه يعتمد. و الأصل ينفيه. إلا أن يكون مراده عدم سرايةُ النجاسة إلى الملاقى الصقيل. لكن فيه: أنه 
مخالف للإجماع بل الضرورة من الدين؛ و لكثير من الأخبار. كذا فى الجواهر. 

كو اذكب الى ادا رما ادليه 

لرواية غياث: «لا بأس أن يغسل الدم بالبصاق» .)١١‏ 

إذ هى لا تصلح لمعارضة ما عرفت من النصوص مع ما هى عليه من الهجر. 

(0) كما تقدم الكلام فيه فى نجاسة الدم. 

(2) كما تقدم فى الاستحالة. 
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)١(‏ الوسائل باب: 5 من أبواب الماء المطلق حديث: ؟. 
مستمسكك العروة الوثقى» ج 7 ص: ١7‏ 
ولا مزج الدهن النجس بالكر الحار »)١(‏ و لا دبغ جلد الميتة (). و إن قال بكل قائل. 


[ (مسألة ؟): يجوز استعمال جلد الحيوان الذى لا يؤكل لحمه] 


( مسألة "): يجوز استعمال جلد الحيوان الذى لا يؤكل لحمه. بعد التذكية؛ و لو فيما يشترط فيه الطهارة» و إن لم يدبغ على الأقوى 
(0. 


)١(‏ كما تقدم فى مطهرية الماء. لكن المصنف (ره) هناكك لم يستبعد الطهارة. فراجع. 

(؟) كما هو المشهور شهره عظيمة» بل عن الانتصار و الخلاءف و الغنية؛ و نهايةٌ الأحكام, و الذكرى: الإجماع عليه و عن غيرها 
الإجماع عليه من غير ابن الجنيد, فأفتى بالطهارة بالدبغ» لأن المقتضى للتنجيس هو اتصال الرطوبات بهء فاذا زالت بالدبغ كان طاهراً. و 
نا 0 

خبر الحسين بن زرارة عن أبى عبد الله عليه السلام: «فى جلد شاه ميته يدبغ فيصب فيه اللبن أو الماء» أ فأشرب منه و أتوضاأ؟ قال (ع): 
نعم. 

و قال (ع): يدبغ و ينتفع به» و لا يصلى فيه) .)١١‏ 

إلا أن الوجه الأول استحسان ليس من مذهبنا العمل به. و الحديث مهجور مخالف لما عرفت من الإجماعات» و فى محكى التذكرة: 
«الحديث ممنوع, لما تواتر عن أهل البيت (ع) من منع ذلكك»» و نحوه محكى الذكرى و الروض و غيرهما. 

وقد تقدم بعض الكلام فى هذه المسأل فى مبحث نجاسة الميتة. فراجع. 

(*) لكون المفروض حصول الطهارة لها بالتذكية؛ بناءً على قبولها لها- كما سيأتى- فلا مانع من جواز الاستعمال. مع أنه مقتتضى 
الأصل. 

وإطلاق 

موثق سماعة: «سألته عن جلود السباع يُنتفع بها؟ قال (ع): 


(1) الوسائل باب: ”من أبواب الأطعمة المحرمة حديث: © 
مستمسكك العروة الوثقى» ج 7 ص: ١55‏ 
نعم يستحب أن لا يستعمل مطلقاً إلا بعد الدبغ .)١(‏ 


[ (مسألة 7): ما يؤْخذ من الجلود من أيدى المسلمين أو من أسواقهم محكوم بالتذكية] 


(مسألة *): ما يؤخذ من الجلود من أيدى المسلمين أو من أسواقهم محكوم بالتذكية (5)» و إن كانوا ممن يقول بطهارة جلد الميتة 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13ات. الالالالالا صفحةً 91؟ من اعزه0م 


بالدبغ : 


[ (مسألة ؟): ما عدا الكلب و الخنزير من الحيوانات التى لا يؤكل لحمها قابل للتذكية] 
(مسأله ع): ما عدا الكلب و الخنزير من الحيوانات 


إذا رميت و سميت فانتفع بجلده) .)١١‏ 

و 

موثقه الآخر: «عن جلود السباع. فقال عليه السلام: اركبوها و لا تلبسوا شيئاً منها تصلون فيه) 07١‏ 

و نحوه غيره. وعن الشيخ و السيد و غيرهما المنع من استعماله قبل الدبغ» بل عن الذكرى نسبته إلى المشهور. و ليس له دليل ظاهرء 
سواء أ كان ذلكك منهم للبناء على توقف الطهارة على الدبغ» أم على وجوب الدبغ تعبداً لوضوح كون كل منهما خلاف الأصل» و 
خلاف إطلاق ما عرفت. 

)١(‏ كما فى الشرائع و غيرها. و ليس عليه دليل ظاهر إلا الخروج عن شبهة الخلا.ف. و ما عن بعض الكتب عن الرضا (ع): «دباغة 
الجلد طهارته» ]١[‏ بعد عدم إمكان العمل به على ظاهره- من نجاسة الجلد مطلقاً- و امتناع حمله على جلد الميتة كما هو مذهب ابن 
الجنيد- كما تقدم- فيتعين حمله على الاستحباب. لكن إثبات الاستحباب بهذا المقدار غير واضح. بل الأوفق بالقواعد الطرح. 

() كوا عرفت فى ميتوك تجانية اليك 


]١[‏ كتاب فقه الرضا (ع)؛ فى باب اللباس و ما يكره فيه الصلاة بعد باب الصناعات قبلى باب العتق و التدبير. لكن العبارة هكذا: (و إن 
كان الصوف و الوبر و الشعر و الريش من الميتة و غير الميتة بعد ما يكون مما أحل الله أكله فلا بأس به. و كذلكك الجلد, فان دباغته 
طهارته). 


(1) الوسائل باب: ”من أبواب الأطعمةٌ المحرمةٌ حديث: *. 


(؟) الوسائل باب: 0 من أبواب لباس المصلى حديث: 8. 
مستمسكك العروة الوثقى» ج 7 ص: ١58‏ 
التى لا يؤكل لحمها قابل للتذكيةٌ »)١(‏ فجلده و لحمه طاهر بعد التذكية. 


[ (مسألة 0): بستحب غسل الملاقى فى جملةٌ من الموارد مع عدم تنجسه] 


(مسألة ©): يستحب غسل الملاقى فى جمله من الموارد مع عدم تنجسه؛ كملاقاةً البدن أو الثوب لبول الفرس و البغل و الحمار (5)) و 
ملاقاة الفأره الحية مع الرطوبة مع ظهور أثرها ()» و المصافحة مع الناصبى بلا رطوبة (©). 


)١(‏ قد تقدم فى أواخر مبحث نجاسة البول الكلام فى المقام. فراجع. 
(؟) للأمر بالغسل منه فى جملهٌ من النصوص» 
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كصحيح عبد الرحمن: «يغسل بول الحمار و الفرس و البغل) .)١١‏ 
و 
حسن محمد بن مسلم: «عن أبوال الدواب و البغال و الحمير. فقال (ع): اغسله؛ فان لم تعلم مكانه فاغسل الثوب كله» فان شككت 
فانضحه) )١١‏ 
»و اتحرهمااقيرهنا المعيولة غل الاننسياب» نيعا ينها ومية ما ههه نفى البأض كيه 8 كنا تقتدمت الأشازة البدافى تدك 
نجاسة البول. 
00 
لرواية ابن جعفر (ع) عن أخيه (ع): «سألته عن الفأره الرطبة قد وقعت فى الماء فتمشى على الثياب أ يصلى فيها؟ قال (ع): 
اغسل ما رأيت من أثرهاء و ما لم تره انضحه بالماء) 5). 
2 
: ! 
لرواية خالد القلانسى: «قلت لأبى عبد الله (ع): ألقى الذمى فيصافحنى. قال (ع): امسحها بالتراب و بالحائط. قلت: 


.4 الوسائل باب: 4 من أبواب النجاسات حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: 4 من أبواب النجاسات حديث: 8. 

(") الوسائل باب: 9 من أبواب النجاسات حديث: 7, ؟1. 

(ع) الوسائل باب: 7" من أبواب النجاسات حديث: ؟. 
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و يستحب النضح- أى الرش- بالماء فى موارد» كملاقاة الكلب )١(‏ و الخنزير (؟) و الكافر (5) بلا رطوبة» 


فالناصب. قال لع): اغسلها) .)١١‏ 

المحمولة على صورة عدم الرطوبة بقرينة حكم الذمى. 

00) 

ففى حديث الأربعمائة: «تنزهوا عن قرب الكلاب» فمن أصاب الكلب و هو رطب فليغسله؛ وان كان جافاً فلينضح ثوبه بالماء» 0*9 
و نحوه صحيح ابن جعفر (ع) 

9 و مرسل حريز 

459 و خبر على 

«0» و غيرها. 

020 

ففى خبر على بن محمد (جعفر. خ. ل): ١عن‏ خنزير أصاب ثوباً وهو جافء هل تصلح الصلاة فيه قبل أن يغسله؟ قال (ع): 

نعم ينضحه بالماء» ثمّ يصلى) «12. 

و 

فى صحيح ابن جعفر (ع): ١عن‏ الرجل أصاب ثوبه خنزير. قال (ع): إن كان دخل فى صلاته فليمضء و إن لم يكن دخل فى صلاته 
فلينضح ما أصاب من ثوبه. إلا أن يكون فيه أثر فيغسله) 07. 
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000 


ففى صحيجع الحلبى: ««اعن الصلاة فى ثوب المجوسى. فقال (ع2: 
يرش بالماء) ./١‏ 


)١(‏ الوسائل باب: ١5‏ من أبواب النجاسات حديث: ؟. 

(؟) الوسائل باب: ؟١‏ من أبواب النجاسات حديث: .١١‏ 

(*) الوسائل باب: 78 من أبواب النجاسات حديث: 7. 

(ع) الوسائل باب: 78 من أبواب النجاسات حديث: *. 

(0) الوسائل باب: 78 من أبواب النجاسات حديث: ؟. 

(8) الوسائل باب: 78 من أبواب النجاسات حديث: 8. 

(0) الوسائل باب: ١‏ من أبواب النجاسات حديث: .١‏ 

(8) الوسائل باب: 1 من أبواب النجاسات حديث: *. 
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و عرق الجنب )١(‏ من الحلال (7)» و ملاقاهُ ما شكك فى ملاقاته لبول الفرس و البغل و الحمار (7)» و ملاقاة الفأره الحية مع الرطوبة إذا 
لم يظهر أثرها (؟). و ما شكك فى ملاقاته للبول أو الدم أو المنى (5)) 


0) 

ففى خبر أبى بصير: «عن القميص يعرق فيه الرجل و هو جنب حتى يبدل القميص» فقال (ع): لا بأس. و إن أحب أن يرشه بالماء 
فليفعل) )١١‏ 

» و نحوه خبر على بن أبى حمزة 

«7. (5) أما لو كان من الحرام فقد تقدم القول بنجاسته. 

(9) لحسن محمد بن مسلم المتقدم. 

(؟) لما تقدم من رواية ابن جعفر (ع) 

6) 

لرواية ابن الحجاج عن الكاظم (ع): «عن رجل يبول بالليل» فيحسب أن البول أصابه و لا يستيقن» فهل يجزؤه أن يصب على ذكره إذا 
بال و لا يتنشف؟ قال (ع): يغسل ما استبان أنه قد أصابه» و ينضح ما يشكك فيه من جسده و ثيابه ..) 370. 

و 

مصحح ابن سنان: «عن رجل أصاب ثوبه جنابة أو دم. قال (ع): إن كان علم أنه أصاب ثوبه جنابة قبل أن يصلىء ثم صلى فيه و لم 
يغسله. فعليه أن يعيد ما صلى و إن كان لم يعلم به فليس عليه إعادة. و إن كان يرى أنه أصابه شىء, فنظر فيه فلم ير شيئاًء أجزأه أن 
بينضحه بالماء) 9©). 


و الاقتصار فى الجواب على ذكر الجنابة كأنه من باب المثالء و إلا يلزم إهمال الجواب عن حكم الدم. 


.,8 الوسائل باب: 77 من أبواب النجاسات حديث:‎ )١( 
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(؟) الوسائل باب: 77 من أبواب النجاسات حديث: ؟. 

(") الوسائل باب: /” من أبواب النجاسات حديث: ؟. 

(ع) الوسائل باب: 5٠‏ من أبواب النجاسات حديث: *. 
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و ملاقاه الصفرة الخارجةٌ من دير صاحب البواسير »)١(‏ و معبد اليهود و النصارى و المجوس إذا أراد أن يصلى فيه (؟). و يستحب 
المسح بالتراب أو بالحائط فى موارد» كمصافحة الكافر الكتابى بلا رطوبة (7)» و مس الكلب و الخنزير بلا رطوبة (5)» و مس الثعلب 


و الأرئب: 


00) 

لرواية صفوان: «سأل رجل أبا الحسن (ع) و أنا حاضرء فقال: إن بى جرحاً فى مقعدتى, فأتوضأء ثم أستنجىء ثمّ أجد بعد ذلكك الندى 
و الصفرة تخرج من المقعدة» أ فأعيد الوضوء؟ قال (ع): 

قد أيقنت. قال: نعم. قال (ع): لاء و لكن رشه بالماءء» و لا تعد الوضوء) )١١‏ 

» و نحوه صحيح البزنطى 

«. لكن موردهما الجرح لا البواسير. 

(؟) كما تقدم فى المسألةُ الرابعة بعد عدد النجاسات. 

(") لرواية خالد القلانسى المتقدمة 

. (6) و ليس له دليل ظاهر- كما عن جماعة الاعتراف به- و إن حكى عن الوسيلةٌ و ظاهر المقنعةٌ و النهاية الوجوبء بل عن الأولين 
زياد مس الثعلب و الأرنبء الذى لم يعثر على ذكر له فى النصوص. و كأن المصنف (ره) اعتمد على فتوى الجماعة تسامحاً منه فى 
أدلة السنئن. لكن كان عليه ذكر مس الفأرة و الوزغة» لذكره فى الكتب الثلاثة» بل عن المبسوط استحبابه لمس كل نجاسة يابسة. ثمّ 
إن وجه الحكم باستحباب الغسل أو المسح أو النضح فى جميع ما ذكر مع أن ظاهر بعض أدلته 


.*” من أبواب نواقض الوضوء حديث:‎ ١8 الوسائل باب:‎ )١( 
من أبواب نواقض الوضوء حديث: ؟.‎ ١8 (؟) الوسائل باب:‎ 
١594 مستمسكك العروة الوثقى» ج 7 ص:‎ 


[فصل إذا علم نجاسة شىء يحكم ببقائها ما لم يثبت تطهيره] 

اشاره 

فصل إذا علم نجاسة شىء يحكم ببقائها )١(‏ ما لم يثبت تطهيره. 

و طريق الثبوت أمور: «الأول»: العلم الوجدانى «الثانى): 

شهادة العدلين بالتطهير (؟)» أو بسبب الطهارة (*. و إن لم يكن مطهراً عندهما أو عند أحدهماء كما إذا أخبرا بنزول المطر على الماء 


النجس بمقدار لا يكفى عندهما فى التطهير مع كونه كافياً عنده. أو أخبرا بغسل الشىء بما يعتقدان أنه مضاف و هو عالم بأنه ماء 
مطلق» و هكذا «الثالث): اخبار ذى اليد (©) و إن لم يكن عادلا «الرابع»: غيبةٌ المسلم؛ على التفصيل الذى سبق (2) «الخامس»: إخبار 
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الوكيل فى التطهير بطهارته (2). 

١" 1111111110100 

الوجوب هو الإجماع المدعىء أو القرينة القطعية على عدم الوجوب. و الله سبحانه أعلم. 

فصل 

)١(‏ للاستصحاب. 

(0) لما عرفت من تقريب عموم حجيتها فى مباحث المياه. 

(9) و حينئك يثبت المسبب بالدلالة الالتزامية» و إن لم يعتقد الشاهد بالسببية. 

(©) لما تقدم» و تقدم أن الوجه اعتبار عدم ما يوجب اتهامه. 

(0) و قد سبق الكلام فيه. فراجع. 

(9) للسيرة المستمرة القطعيهٌ فى سائر الأعصار المأخوذةٌ يداً عن بد فى تطهير الجوارى و النساء و نحوهن ثياب ساداتهن و رجالهن» 
بل لعل 
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«السادس): غسل مسلم له بعنوان التطهير» و إن لم يعلم أنه غسله على الوجه الشرعى أم لاء حملًا لفعله على الصحة. 
«السابع): إخبار العدل الواحد عند بعضهم. لكنه مشكل .)١(‏ 


[ (مسألة :)١‏ إذا تعارض البينتان أو إخبار صاحبى اليد فى التطهير و عدمه تساقطا] 


(مسألة :)١‏ إذا تعارض البينتان أو إخبار صاحبى اليد فى التطهير و عدمه تساقطا (7)» و يحكم ببقاء النجاسة. و إذا تعارض البينة مع 
أحد الطرق المتقدمة ما عدا العلم الوجدانى» تقدم البينة (. 


ذلك من الضروريات. كذا فى الجواهر. و قال أيضاً: «إن تتبع الأخبار بعين الانصاف و الاعتبار يورث القطع بالاكتفاء بنحو ذلكك. و 
بأن كل ذى عمل مؤتمن على عمله: كالأخبار الواردةُ فى القصارين »5١‏ و الجزارين 

1١‏ و الجارية المأمورة بتطهير ثوب سيدها 

«» و أن الحجام مؤتمن فى تطهير موضع الحجامة» 

6. لكن جملة هما ذكر من قبيل موود الطريق السادس غالبا 

(1) لما تقدم فى مباحث المياه من قصور آيهُ النبا عن إثبات حجيته و أنه لو تمت الدلالة عليها تمكن دعوى كون روايةُ مسعدة 

مانعة عنها. فراجع. 

(9) لأصالة التساقط المحررة فى محلها. إلا إذا كان أحدهما رافعاً لمستند الآخرء فيكون مقدما عليه» و يجب العمل به. 


() لقصور أدلهُ حجيةٌ المعارض عن شمول مثل ذلكك حتى الأخبار 


)١(‏ الوافى» كتاب الطهارة؛» باب التطهير من مس الحيوانات حديث: .7١‏ و التهذيب باب المكاسب حديث: 7587 و تقدم فى نجاسة 
الكافر ج .١‏ 

(؟) الوسائل باب: 59 من أبواب أحكام الذبائح حديث: .١‏ لكن بعنوان سوق المسلمين. 

(") الوسائل باب: 18 من أبواب النجاسات حديث: ١‏ لكن دلالته محل إشكال. 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ؟99؟ من اعزه0م 


(ع) الوسائل باب: 08 من أبواب النجاسات حديث: .١‏ 
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[ (مسألة 7): إذا علم بنجاسة شيئين» فقامت البينة على تطهير أحدهما غير المعين» أو المعين] 


(مسألة 7): إذا علم بنجاسة شيئين» فقامت البينة على تطهير أحدهما غير المعين» أو المعين و اشتبه عنده» أو طهر هو أحدهما ثم اشتبه 
عليه» حكم عليهما بالنجاسة» عملا بالاستصحاب ))١(‏ بل يحكم بنجاسة ملاقى كل منهما. 


الداله على حجيةٌ خبر ذى اليد. فتأمل جيداً. 

(©) لعموم دليل حجيته.» الشامل لكل واحد منهما. و العلم الإجمالى غير مانع عنهء لعدم منافاة الأصل لمقتضاه. كما أنه لا يلزم من 
عموم الدليل للطرفين التناقض بين الصدر و الذيل- كما ذكره شيخنا الأعظم (ره) فى رسائله- بتقريب: أن اليقين الإجمالى يوجب 
تطبيق قوله (ع) فى ذيل الدليل: «و لكن تنقضه بيقين آخرا 

بالإضافة إلى المعلوم بالإجمال» و هو يناقض تطبيق صدره. و هو قوله (ع): «لا تنقض اليقين بالشكك)» 

بالإضافة إلى كل واحد من الطرفين مناقضة الإيجاب الجزئى للسلب الكلى. 

إذ التناقض انما يلزم لو كان مفاد الذيل حكماً شرعياًء و هو ممتنع؛ لامتناع حجية اليقين شرعاًء بل هو حكم عقلى؛ و الحكم العقلى فى 
الفرض يمنع من جريان الاستصحاب فى المعلوم بالإجمال» لعدم اجتماع أركانه فيه» و لا يمنع من جريانه فى كل واحد من الطرفين» 
لاجتماع أركانه فيهما معا. 

نعم إذا كان للمعلوم بالإجمال أثر عملى لزومى امتنع جريان الاستصحاب فى واحد من الأطرافء و كذلكك بقِية الأصولء كما تقدمت 
الإشارة إليه فى أحكام النجاسات. لكن فرض المسأله ليس كذلك. مع أنه لو سلم لزوم التناقض بين الصدر و الذيل» و أن ذلك مانع 
من شمول الدليل للطرفين فذلكك يختص بالدليل المشتمل على الذيل المذكورء ولا يطرد فى غيره مما لم يشتمل على الذيل 
المذكور و بعض أدله الاستصحاب خال عنه؛ و إجمال 
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ما فيه الذيل لا يلازم إجمال ما هو خال عنه» فيرجع إليه فى أطراف العلم الإجمالى» كما يرجع إليه فى الشبهة البدوية. اللهم إلا أن 
يدعى ظهور الذيل بنحو يعارض جميع أدلة الاستصحاب. لكنه ممنوع جداً. و لو سلم لم يكن فرق بين المقام و بين ما إذا توضأ بمائع 
مردد بين البول و الماءء مع أنه- قدس سره- بنى على جريان استصحاب طهارة الأعضاءء و بقاء الحدث, مع العلم ببطلان أحدهما. 

و أشكل من ذلك ما ذكره بعض الأعاظم فى وجه المنع من أن الاستصحاب من الأصول المحرزة التى هى واسطة بين الأصول 
التعبدية- مثل قاعدة الطهارة- و بين الامارة. لتضمن دليله إلغاء الشكك و لزوم العمل على إحراز الواقع؛ و لذا يقوم مقام القطع المأخوذ 
موضوعاً على نحو الطريقيةٌ فإذا كان دليله يقتضى جعل العلم تعبداً فى مورده؛ فلو جرى فى تمام الأطراف كان ذلك تناقضاًء ضرورة 
وضوح المناقضة بين العلم بالطهارة فى كل من الأطراف مع العلم بالنجاسة فى واحد منها. إذ فيه: أن العلم التعبدى بالطهارة لا يضاد 
العلم الوجدانى بالنجاسة إلا مع تضاد مقتضاهماء فاذا فرضنا أن العلم الإجمالى بالطهارة لا أثر له» فكيف يكون مضاداً للعلم التفصيلى 
التعبدى بالنجاسة؟ إذ ليس العلم التعبدى إلا جعل الحكم الثابت للعلم؛ و جعل حكم العلم بالنجاسة فى كل من الأطراف لا يضاد 
العلم الحقيقى بالطهارةٌ فى الواحد المردد, لأن الطهارة المعلومة بالإجمال ليست حكماً اقتضائياًء ليزاحم جعل أحكام النجاسة فى 
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الطرفين» كيف و لازم ما ذكره (قده) المنع من جريان الأمصول حتى لو لم تكن محرزة لعين ما ذكر فى وجه المنع فى المحرزة (و 
بالجملة): ما ذكره- قدس سره- من الفرق بين الأصول المحرزة و غيرها من الغموض بمكان. و تمام المسألهُ فى الأصول. 
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لكن إذا كانا ثوبين» و كرر الصلاهٌ فيهما»ء صحت »)١(‏ 


[ (مسألة 7): إذا شك بعد التطهير و علمه بالطهارة» فى أنه هل أزال العين أم لا؟] 


(مسألة "): إذا شكك بعد التطهير و علمه بالطهارة» فى أنه هل أزال العين أم لا؟ أو أنه طهره على الوجه الشرعى أم لا؟ يبنى على 
الطهارة (7): إلا أن يرى فيه عين النجاسة و لو رأى فيه نجاسة؛ و شكك فى أنها هى السابقة» أو أخرى طارئة» بنى على انها طارئةٌ (*»). 


[ (مسألة *): إذا علم بنجاسة شىء»ء و شك فى أن لها عيناً أم لا] 


(مسألة *): إذا علم بنجاسة شىء, و شكك فى أن لها عيناً أم لا له أن يبنى على عدم العين (5): فلا يلزم الغسل بمقدار يعلم بزوال 


[ (مسألة 0): الوسواسى برجع فى التطهير إلى المتعارف] 


(مسألة 5): الوسواسى يرجع فى التطهير إلى المتعارف (2)» و لا يلزم أن يحصل له العلم بزوال النجاسة. 


و لازم جريان الاستصحاب فى كل واحد من الأطراف الحكم بنجاسة الملاقى لأن من أحكام النجس نجاسة ملاقية. 

)١(‏ للعلم بوقوع الصلاء فى الطاهر. 

(0) لقاعدة الصحةء الجارية بعد الفراغ. 

(*) لأن رؤية النجاسة لا تخرج التطهير الصادر منه عن كونه مورداً لقاعدة الصحة بعد الفراغ. 

(©) لأسن وجود العين من موانع التطهير شرعاًء و يمكن إحراز عدمها بالأصلء كسائر الموانع. نعم لو كانت العين حاجبة عن وصول 
الماء إلى المحلء فأصالةُ عدمها لا تثبت وصوله اليه إلا بناء على الأصل المثبت. 

أو يدعى قيام السير عليه بالخصوصء كما ادعى فى التطهير من الحدث. 

(6) إذ لآ ريب فى عدم سقوط وجوب التطهير عليه بل الثابت 
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[فصل فى حكم الأوانى] 
اشارة 
فصل فى حكم الأوانى 


[ (مسألة): لا يجوز استعمال الظروف المعمولة من جلد نجس العين أو الميتة] 
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(مسألة): لا يجوز استعمال الظروف المعمولة من جلد نجس العين أو الميتُ فيما يشترط فيه الطهارة »)١(‏ من الأكل و الشرب و الوضوء 
و الغسل. بل الأسحوط عدم استعمالها فى غير ما يشترط فيه الطهارة أيضاً (؟)» و كذا غير الظروف من جلدهماء بل و كذا سائر 
الانتفاعات غير الاستعمال (*)» فإن الأسحوط تركك جميع الانتفاعات منهما. و أما ميته ما لا نفس له- كالسمكك و نحوه- فحرمة 
000000 


عدم الاعتبار بوسواسه, و لازم ذلكك الرجوع إلى ما هو المتعارف عند غيره. 

فصل فى أحكام الأوانى 

)١(‏ لأنه بعد البناء على نجسة الجلد ينجس المظروفء فلا يجوز أكله, و لا شربه ولا غير ذلك مما يعتبر فى جوازه الطهارة. فمرجع 
عدم جواز الاستعمال إلى عدم جواز الأمور المذكورة. 

(1) قد تقدم فى مبحث نجاسة الميتة؛ و فى أحكام النجاسات, أن الأقوى جواز الانتفاع بها مطلقاًء بنحو الاستعمال و غيره. 

() قال فى كشف الغطاء: «الظاهر أن الانتفاع به لوقود الحمام أو لغيره» أو لجعله بواًء أو لإطعام الكلا.بء أو فى بناءء أو غيرها أو 
للتوصل إلى قتل بعض الحيوانات المؤذية و نحو ذلككء ليس من الاستعمال). 

(©) لاختصاص أدلة المنع بغيرهاء بل ظاهر الجواهر و غيرها المفروغية 
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و إن كان أحوط. و كذا لا يجوز استعمال الظروف المغصوبة مطلقاً .)١(‏ و الوضوء و الغسل منها مع العلم باطل مع الانحصار (5): 


عن الجواز. نعم مقتضى الجمود على بعض العبارات كبعض النصوص 
)١«‏ هو الحرمة» لكنه محمول على إرادة الميتهُ النجسة لا غير. 
)١(‏ بلا خلاف ولا إشكال. و يشهد به 8 
موثق سماعة عن أبى عبد الله (ع) فى حديث: «إن رسول الله (ص»» قال: من كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليهاء فإنه لا 
يحل دم امرء مسلمء و لا ماله إلا بطيبة نفسه» .07١‏ 

و المراد منه التصرفء لا خصوص الاستعمالء و لا مطلق الانتفاع. و يشهد به 

التوقيع المروى عن الاحتجاج و إكمال الدين «لا يحل لأحد أن يتصرف فى مال غيره بغير إذنه) 0 

» فان به يرتفع إجمال الفعل المقدر فى قوله (ع): 

«لا يحل دم ..» 

اوفقوو الآناء الخصوت (قارة): يكوة بالارسباين فهو اسرى): يضيب ماشه غك الأعضاء (وقالنة):بالاغتراف مله 

و الظاهر أن موضوع كلادم المتن هو الأسخير» و هو (تارة): يكون بالا-غتراف منه تدريجاً حسب ترتيب غسل الأعضاء (و اخرى): 
باغتراف تمام المقدار المحتاج إليه فى الوضوء دفعة واحده (و الأولى) هى موضوع حكمه بالبطلان مطلقاً و لو مع عدم الانحصار. و 
الوجه فيه: دعر كوت الوضوء من الاناء المغصوب استعمالا عرفا للاناء المغضوبه فيكون محرما شرعاء و اقتضاء ذلكك للبطلان فى 
صورة عدم الانحصار واضح. لأن 


)١(‏ الوسائل باب: ١‏ من أبواب لباس المصلى حديث: 3 ؟. 
() الوسائل باب: ” من أبواب مككان المصلى حديث: .١‏ 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 99؟ من اعزه0م 


(") الوسائل باب: " من أبواب الانفعال حديث: 8. 
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تحريمه مانع من التقرب المعتبر فى العبادة» التى منها الوضوء إجماعاً- كما سيأتى إن شاء اله فييطل بدونه. و أما فى صورةٌ الانحصار 
فيبتنى البطلا-ن على عدم صلاحية وجوب الوضوء لمزاحمة تحريم الغصبء كما هو الظاهر المتسالم عليه عند الأصحاب. و إلا فلو 
صلح لذلك, لوجود ملاكه فى حال انطباقه على الاستعمال المحرم» كان المورد من صغريات مسأل الاجتماع» فيمكن التقرب بالفعل 
على تقدير تقديم جانب الأمر. لقو ملاكه. أو سقوط الأمر و النهى معاً لتساوى ملاكيهماء فتصح الطهارة حينئذ. 

هذا و لكن الدعوئ المذكورة- أعتى: كو الوضوء من الأناء استعمالا له- ممتوعة موضوعاً و حكماً (أما الأول) فلان الاستعمال عبارة 
عن إعمال الشىء فيما يصلح له. و الإناء إنما يصلح للطرفية» فاستعماله إنما يكون بجعله ظرفاً للماء» و أما غسل الوجه بالماء المأخوذ 
منه فإنما يكون استعمالا للماء لا للإناء» (و أما الثانى) فلما عرفت من أن المستفاد من الأدلة كون تحريم المغصوب إنما هو بمعنى 
تحريم التصرف فيه. كما هو الجارى على ألسنتهم, و يقتضيه التوقيع الشريف المتقدم- كما عرفت- فلو كان الاستعمال تصرفاً حرم و 
إلا فلا. 

و لأجل منع الدعوى المذكورة فصل جماعة بين صورتى الانحصار و عدمه. فحكموا بالبطلان فى الأولى و بالصحة فى الثانية. أما 
الصحة فى الثانية» فلأن الغرفة الأأولى المأخوذةٌ من الإناء بعد صيرورتها فى الكف يكون حالها حال الماء الموجود فى الإناء 
المملوكء فيجوز استعمالها فى الطهارة كما يجوز استعماله فيهاء و كذا حال بقيهُ الغرفات. و أما البطلان فى الأولى فلأنه بأخذ الغرفة 
الأولى- حيث يحرم عليه أخذ ما عداها- لا يكون واجداً للماء» كى يشرع فى حقه الوضوءء و إذ لا أمر بالوضوء يمتنع التقرب 
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بغسل العضو بتلكك الغرفة» فلو غسله بها كان باطلا. 

فان قلت: يكفى وجود الملاك فى قصد التقرب. قلت: نعم» لكن لا دليل على وجود الملاكك هناء بل مقتضى الجمع بين قوله تعالى: 
(إذ0 قَمتُمْ 9 الصَكاة ..) 01١‏ و قوله تعالى: (قَلَمْ نَجدُوا ته .)د 

دو لاون بلاق فكرة ومزب: لوقتو تروط انارق كرد الاك مكرروطا يه بغار وتوف الا اوعد اذ اعم من التقلى .1 
الشرعىء يكون تحريم الاغتراف شرعاً موجباً لصدق عدم وجدان الماءء؛ و ينتفى معه ملاكك الوضوء. مع أن الالتزام بوجود الملاكك 
فى ظرف ملازمة فعل الوضوء لارتكاب محرّم يقتضى اختصاص سقوطه و مشروعية التيمم بصور كون ملاكك التحريم أقوىء إذ لو 
كان ملاكه أضعف من ملاكك الوضوء أو مساوياً سقط التحريم؛ و شرع الوضوء, مع أن بناء الأصحاب على ثبوت التحريم» و سقوط 
الوضوءء و مشروعية التيمم» فى جميع موارد لزوم فعل الوضوء لارتكاب محرّم (و دعوى): أن تحريم ذلك المحرم مطلقاً مانع من 
صدق الوجدان و موجب لمشروعية التيمم (مندفعة) بأن التحريم إنما يمنع من صدق الوجدان لو لم يسقط بمزاحمة وجوب الوضوء 
الذى هو أهم و إلا فلا يمنع قطعاً. و بالجملة: بناء الأصحاب على مشروعية التيمم إذا توقفت الطهارة المائية على ارتكاب أى محرم 
كان و عدم أعمالهم قواعد التزاحم؛ يكشف عن بنائهم على إناطه ملاكك الطهارة المائية بالوجدان و عدم التحريم. 

هذا و لكن يمكن أن يقال: إطلاق آيهُ الوضوء يقتضى كون وجوبه 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ١٠٠لا‏ من اعزه0م 


)١(‏ المائدة: ع. 
(3) المائدة: © و النساء: ©. 
مستمسكك العروة الوثقى» ج 7 ص: ١88‏ 


مطلقاً غير مشروط بالوجدان, فيكون ملاكه كذلك. و يقتضيه الإجماع المحكى على حرمة إراقة الماء بعد الوقت. و أما استفادة كونه 
مشروطاً بالوجدان من جههٌ الجمع العرفى بينها و بين آيهُ التيمم- حسب ما ذكر- فغير ظاهر فى مثل هذا القيد كما يظهر من ملاحظة 
نظائره. فإنه إذا قيل: إذا جاءكك زيد فقدم له تمرأء فان لم تجد فماء بارداً. لا يفهم منه أن ملاكك حسن تقديم التمر مشروط بوجدانه. و 
بالجملة: القيود الاضطراريةُ ليست كغيرها من القيود. مثلا إذا قيل: تجب الصلاة تماماً على الناسء و إذا سافروا قصّدروا. يقيد الكلام 
الأول بالثانى» و نتيجة الجمع بالتقييد أنه تجب الصلاة تماماً على غير المسافرين» و تجب قصراً على المسافرين» فيكون ملاكك وجوب 
لاد :مسرون يسم اللي كنا الاعالاكم لقعم قيوط بالسقي لكية كر .فق التنام يو اللصير رانك قن قن مورة الأخريا و .كزة 
فى عرضه. و هذا بخلاف القيود الاضطرارية؛ فإذا قيل: تجب الصلاة قياماًء و فى حال الاضطرار تجب جلوساً. لا يفهم أن ملاكك القيام 
مشروط بالاختيار» بل يفهم أن ملاكه مطلق غير مشروط بالاختيار» و أن تشريع الجلوس من جهة الضرورة» لا لقصور ملاكك القيام. و 
ملاحظة النظائر من الابدال الاضطرارية تستوجب وضوح ما ذكرنا. 

و يزيده وضوحاً بناء الأصحاب (قدهم) على بدليةُ الابدال الاضطرارية إذ لا معنى لبدلية الجلوس عن القيام فى الصلاة» إذا كان ملاكك 
القيام مشروطاً بالاختيار» و لذا لم يكن بناؤهم على بدلية القصر عن التمام؛ كما كان بناؤهم على بدلية التيمم عن الوضوء أو الغسل» 
حتى أن المكلف ينوى البدلية عند فعل التيمم» و لا ينوى البدلية عند فعل القصرء كما لا ينوى بدلية التمام عن القصر. و بالجملة: لا 
ريب فى صحة نية البدلية 
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فى الأبدال الاضطرارية» و لا تصح نية البدلية فى غيرها من موارد التقييد و ليس ذلكك إلا لما ذكرنا من وجود الملاكك فى حال 
الاضطرار فى موارد الابدال الاضطرارية؛ و عدم وجود الملا-كك فى غيرها من الموارد» مثل القصر و التمام؛ فليس القصر بدلا عن 
التمام» و لا التمام بدلا عن القصرء و التيمم بدل عن الوضوءء و ليس الوضوء بدلا عن التيمم. فهذا الاختلاف دليل واضح على ما 
ذكرنا. 

و أما بناء الأصحاب على عدم إعمال قواعد التزاحم بين وجوب الطهارة المائية و تحريم ما يلازم فعلهاء فيمكن أن يكون لفهمهم من 
الوجدان فى آيهُ التيمم ما كان بالنظر إلى غير وجوب الوضوء, كما هو غير بعيد و سيأتى فى مبحث التيمم إن شاء الله بيانه. 

و عليه فلا بأس بدعوى صحة الوضوء لو اغترف تدريجاًء بناءً على ما عرفت توضيحه فى مسألة وجوب تطهير المسجد من كفاية 
الملاكك فى صحة العبادة و لا حاجة إلى فعلية الأمر. هذا كله لو لم يجب عليه التفريغ» أما لو وجب فوجب الاغتراف مقدمة له. فلا 
مجال للإشكال فى صحة الوضوءء و لو لم يكن الاغتراف بقصد التفريغ» إذ ملاكك الوجوب الغيرى لا يتوقف على قصد ذى المقدمة 
كما هو محرر فى محله. 

و أما الوضوء بنحو الارتماسء فان تمّ كونه تصرفاً فى الإناء كان الحكم فيه البطلان مطلقاً و لو مع عدم الانحصاره للوجه المتقدم فى 


توجيه ما فى المتن من أن حرمة الوضوء مانعة عن صحة التقرب به. نعم قد يشكل صدق كونه تصرفاً فيه عرفاً إذا لم يوجب تموّج 
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الماء على السطح الداخل للإناء» و لا حركته عليه أما إذا أوجب ذلكك فالظاهر أنه تصرف فيه بلحاظ ما يترتب عليه من التموّج على 
السطح المذكور. و أما إذا كان 
مستمسكك العروة الوثقى» ج 7 ص: ١2٠‏ 


بل مطلقاً. نعم لو صب الماء منها فى ظرف مباح فتوضأ أو اغتسل صح (1). و إن كان عاصياً من جهة تصرفه فى المخصوب. 
[ (مسألة :)١‏ أوانى المشركين و سائر الكفار محكومة بالطهارة] 


(مسألة :)١‏ أوانى المشركين و سائر الكفار محكومة بالطهارة (7) ما لم يعلم ملاقاتهم لها مع الرطوبة المسرية. 


بنحو الصب على كل عضو فالكلام فيه هو الكلام فيما لو كان بنحو الاغتراف منه إذ ليس هو تصرفاً فى الإناء» ليكون محرّماًء و إنما 
التصرف فيه حمله و إفراغه من الماء؛ لكنه مما لا يتحد فى الخارج مع الوضوء؛ كى يكون من صغريات مسألة الاجتماع. و حينئذ 
فصحةٌ الوضوء و عدمها مبنيان على وجود الملاك و عدمه؛ و حيث عرفت أن مقتضى الأدلهُ وجوده؛ فلا بأس بدعوى الصحة. و 
الكلام فى الغسل هو الكلام فى الوضوء بعينه فلاحظ. 

)١(‏ لعدم صدق الاستعمال فى الإناء المغصوبء و إنما يصدق الاستعمال فى الإناء المباح. 

(؟) كما هو المعروفء بل عن كشف اللثام الإجماع عليه. لقاعدة الطهارة. و أما التعليل 

فى صحيح ابن سنان: «سأل أبى أبا عبد الله (ع): 

و أنا حاضر: إنى أعير الذمى ثوبىء و أنا أعلم أنه يشرب الخمرء و يأكل لحم الخنزير» فيرده على فأغسله قبل أن أصلى فيه. فقال أبو 
عبد الله (ع) صل فيه. و لا تغسله من أجل ذلكك. فإنكك أعرته إياه و هو طاهرء و لم تستيقن أنه نجسه؛ فلا بأس أن تصلى فيه حتى 
تستيقن أنه نجسه) .)١١‏ 

فإنما يدل على حجيةٌ الاستصحاب فى المقام» فلا يجرى إلا عند اجتماع أركانه. نعم يؤيد القاعدة فى المقام ما دل على طهارة الثياب 
التى يعملها 


.١ الوسائل باب: 1 من أبواب النجاسات حديث:‎ )١( 
١2١ مستمسكك العروة الوثقى» ج 7 ص:‎ 
))١( بشرط أن لا تكون من الجلود و إلا فمحكومة بالنجاسة‎ 


اليهود و النصارى و المجوسء و ثوب المجوسى 

.)١«‏ و أما ما تضمن النهى عن الأكل فى آنيةُ أهل الكتاب 

فلا بد أن يحمل على صورة العلم بالنجاسة, لامتناع الأخذ بإطلاقه. الشامل لصورة العلم بالطهارة. و حمله على صورة الشكك ليس 
بأولى من حمله على ما ذكرناء جمعاً بين القواعد. 

لا أقل من أنه مقتضى الإجماع المدعى. 

و أما ما فى الخلاف: «لا يجوز استعمال الأوانى المشركين من أهل الذمة و غيرهم. و قال الشافعى: لا بأس باستعمالها ما لم يعلم فيها 
نجاسة ..» 


فالظاهر أن مراده الحكم واقعاً بنجاسة الأوانى التى باشرها الكافرون برطوبة لا الحكم بالنجاسة ظاهراً مع الشكث فى مباشرتهم- كما هو 
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محل الكلام. 

وان توهم فى الحدائق ذلك لكنه فى غير محله؛ بقرينة استدلاله على المنع بآية نجاسة المشركين »1١[‏ و بالإجماع؛ و برواية محمد 
بن مسلم « الدالة على المنع عن الأكل من آنيتهم التى يشربون فيها الخمر 

» إذ لا اقتضاء للآيهُ و الرواية للنجاسة الظاهرية مع الشكك. و انتفاء الإجماع ظاهر. و لا ينافى ما ذكرنا نقله الخلاف عن الشافعى» إذ 
الظاهر من النجاسة فى كلام الشافعى النجاسة الخارجية» لا نجاسة أبدانهم. فكأنه لا خلاف فى المسألة. 

() للشكك فى تذكيتهاء و الأصل عدمهاء كما سبق. 


و 7 روه 2 8 ار كا مين بخن لا 3 . ااه 
]١[‏ و هى قوله تعالى (© أيّهَا الْذِينَ آمنُوا إِنّمَا الْمَشْركونٌ نس قلا َقْربُوا الْمشجدّ الْحَلِامَ ..) التوبة: 18. 


(1) تراجع الوسائل باب: 7 من أبواب النجاسات. 

(1) تراجع الوسائل باب: ”ا من أبواب النجاسات. و باب 87 08 من أبواب الأطعمةٌ المحرمة. 

(") الوسائل باب: 17 من أبواب النجاسات حديث: ؟. 
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إلا إذا علم تذكية حيوانهاء أو علم سبق يد مسلم عليها .)١(‏ و كذا غير الجلود و غير الظروف مما فى أيديهم, مما يحتاج إلى التذكية 
كاللحم و الشحم و الألية؛ فإنها محكومة بالنجاسة إلا مع العلم بالتذكية» أو سبق يد المسلم عليه. و أما ما لا يحتاج إلى التذكية 
فمحكوم بالطهارة» إلا مع العلم بالنجاسة, و لا يكفى الظن بملاقاتهم لها مع الرطوبة (9). و المشكووك فى كونه من جلد الحيوان أو 
من شحمه أو أليته محكوم بعدم كونه منه (7)» فيحكم عليه بالطهارة» و إن أخذ من الكافر. 


[ (مسألة 7): يجوز استعمال أوانى الخمر بعد غسلها] 


(مسألة ؟): يجوز استعمال أوانى الخمر بعد غسلهاء و إن كانت من الخشبء أو القرع (©)» أو الخزف غير المطلى بالقير 


)١(‏ فإنها أماره على التذكية» كما سبق. 

(؟) لأصالةُ عدم حجيته. 

(9) يعنى: بلحاظ الأصل الجارى فى حكمه- أعنى قاعدةٌ الطهارة- لا الجارى فى نفسه. إذ لا أصل يقتضى عدم كونه مأخوذاً من جزء 
البحواة: 

(6)اضلى الشووو شيرة فظنية الأطللاق بخئلة من السصوصض: 

كموثق عمار عن الصادق (ع): «عن الدَّن يكون فيه الخمر هل يصلح أن يكون فيه خلء أو ماء» أو كامخ ]١[‏ أو زيتون؟ قال (ع): إذا 
غسل فلا بأس. و عن الإسبريق و غيره يكون فيه خمر أ يصلح أن يكون فيه ماء؟ قال (ع): إذا غسل فلا بأس. و قال فى قدح أو إناء 
يشرب فيه خمر قال (ع): تغسله ثلاث مرات. و سثئل أ يجزؤه أن يصب فيه الماء؟ 


]١[‏ ما يؤتدم به. منه مد ظله العالى. 
مستمسكك العروة الوثقى» ج 7 ص: ١87‏ 
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قال (ع): لا يجزؤه حتى يدلكه بيده و يغسله ثلاث مرات» )١١‏ 

؛ و نحوه غيره مما ورد فى تطهير أوانى الخمر 

"). و عن النهاية و ابن البراج المنع من استعمال غير الصلب منهاء و ربما نُسب إلى ابن الجنيد أيضاً. لما فى الخمر من الحدة و النفوذ. 
لما 

' : 1 

فى صحيح ابن مسلم: «نهى رسول الله (ص) عن الدبا و المزفت» و زدتم أنتم الحنتم (يعنى: الغضار) و المزفت (يعنى: الزفت الذى 

يكون فى الزق و يصب فى الخوابى ليكون أجود للخمر) و سألته عن الجرار الخضر و الرصاص. فقال (ع): لا بأس بها» «*”) 

1 0 

خبر أبى الربيع: «نهى رسول الله (ص) عن كل مسكرء فكل مسكر حرام. قلت: فالظروف التى يصنع فيها منه. قال (ع): نهى رسول الله 

خشب كان أهل الجاهلية ينقرونها حتى يصير لها أجواف ينبذون فيها» ©" 

وفيه: أن نفوذ الخمر كنفوذ الماءء فلو منع مثله عن التطهير لا-متنع تطهير الإناء المتنجس بالماء النجس الموضوع فيه» و قد عرفت فى 

مبحث التطهير بالماء اندفاع الاشكال بذلكك. 

و أما النصوص فهى- مع أن الأول منها غير ظاهر ]١[‏ فى خصوص ظروف الخمرء و أن متنه لا يخلو من اضطرابء و ان الثانى منها 


ضعية 


]١[‏ يعنى: غير ظاهر فى النهى عن استعمال الظروف المذكورة إذا كانت مستعملة فى الخمر. 
منه مد ظله العالى. 


.١ الوسائل باب: ١ه من أبواب النجاسات حديث:‎ )١( 

(1) تراجع الوسائل باب: ١ه‏ 7ه من أبواب الننجاساث و باب: 378 "٠‏ من أبواب الأشربةٌ المحرمة. 

(*) الوسائل باب: 07 من أبواب النجاسات حديث: .١‏ 

(ع) الوسائل باب: 07 من أبواب النجاسات حديث: ؟. 
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أو نحوه؛ ولا يضر نجاسة باطنها )١(‏ بعد تطهير ظاهرها داخلا و خارجاً بل داخلا فقط. نعم يكره استعمال ما نفذ الخمر الى باطنه (؟) 
الألإفاظيل علد جد بطر انه جا 


[ (مسألة 7): بحرم استعمال أوانى الذهب و الفضة فى الأكل و الشرب] 
(مسألة *): يحرم استعمال أوانى الذهب و الفضة فى الأكل و الشرب (*) 
و أنهما مشتملان على المزفت الذى هو من الصلب- معارضة بما عرفت مما يأبى عن التقييد» و لا سيما مع التصريح فيه بالدن الذى 


و لأجل ذلكك حملت على المنع من الانتباذ فيها- كما هو الظاهر منها- أو على الكراهة؛ و اللّه سبحانه أعلم. 
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)١(‏ قد تقدم فى مبحث التطهير بالماء إمكان القول بطهر الباطن تبعاً لطهر الظاهر. 

( و الوجه فيه فتوى من عرفت. 

(9) إجماعاً حكاه جماعة كثيرة» كالعلامة؛ و الشهيد, و الأردبيلى؛ و السيد فى المدارك, و غيرهم. بل عن المنتهى: «انه إجماع كل 
من يحفظ عنه العلم» إلا ما نقل عن داود» فإنه حرم الشرب خاصة. و الشافعى من أن النهى نهى تنزيه). نعم عن الخلاف: انه يكره 
استعمال الذهي و الفضة.و كذا المفضض.. و قال الشافى: لا يجوز استحمال أواتى الذهب و الفضة :و يدقال أب و حنيقة فى الأكل و 
الشرب. انتهى. و عن المعتبر» و المختلف و الذكرى: حمله على التحريم. و استبعده كاشف اللثام. و هو فى محله بقرينة ما حكاه عن 
الشافعى. لكن تصريحه بالتحريم فى محكى زكاةٌ الخلاف و دعوى الأساطين الإجماع عليه يعين حمله على ذلك. 

و كأن تعبيره بالكراهةٌ تبعاً لما فى جملة من النصوصء ففى صحيح 
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ابن بزيع: وسالت أبا الحسن الرضا (ع2 عن آنية الذهب و الفضة فكرههما» 0). 


و 1 


فى صحيح الحلبى المروى عن المحاسن عن أبى عبد الله (ع): «انه كره آنية الذهب و الفضة و الآنية المفضضة)» .7١‏ 

و 

فى موثق بريد عنه (ع): «أنه كره الشرب فى الفضة و فى القدح المفضضء و كذلك أن يدهن فى مدهن مفضضء و المشطة كذلكك» 
ل 

؛ و نحوها غيرهاء التى يجب حملها على التحريم؛ لعدم ظهورها فى الكراهة المصطلحة مع ظهور النهى فى جملهُ من النصوص فى 
التحريم. 

كصحيح ابن مسلم عن أبى جعفر (ع): «لا تأكل فى آنية ذهب و لا فضِة) «5). 

و 

فى مصححه عنه (ع): «أنه نهى عن آنية الذهب و الفضة) .)2١‏ 

و 0 
مصحح الحلبى عن ابى عبد الله (ع): «لا تأكل فى آنية من فضة و لا فى آنية مفضضة» «2. 

و 

حسن داود بن سرحان عنه (ع): رلا تأكل فى آنية الذهب و الفضة) .)7١‏ 

نعم 

فى موثق سماعة عنه (ع): ١لا‏ ينبغى الشرب فى آنية الذهب و الفضة» ١‏ 

فإن حمله على التحريم بعيد» و حمل النهى على الكراهة أقرب منه. و لذا كان المحكى عن الجمع - من أنه لو لا الإجماع لكان القول 
بالكراهة حسا. اتتهى- فى ميحله: 


.١ الوسائل باب: 88 من أبواب النجاسات حديث‎ )١( 


(؟) الوسائل باب: 0 من أبواب النجاسات حديث: .٠١‏ 
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(*) الوسائل باب: 8# من أبواب النجاسات حديث: ؟. 
(ع) الوسائل باب: 88 من أبواب النجاسات حديث: 7. 
(0) الوسائل باب: 88 من أبواب النجاسات حديث: ”*. 
(8) الوسائل باب: 8# من أبواب النجاسات حديث: .١‏ 
(0) الوسائل باب: 88 من أبواب النجاسات حديث: ؟. 
(8) الوسائل باب: 88 من أبواب النجاسات حديث: 2. 
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والوضوء و الغسل و تطهير النجاسات )١(‏ و غيرها من سائر الاستعمالات» حتى وضعها على الرفوف للتزيين (5؟)» 


(1) بلا خلاءفء كما عن كشف الرموز و فى الحدائق» و قال به علماؤناء كما عن المنتهى» و عند علمائنا أجمع» كما عن التذكرة؛ و 
عندناء كما عن التحرير» و فى المداركء الإجماع على تحريم الاستعمال. نعم عن الصدوق و المفيد و سلار و النهاية: الاقتصار على 
الأكل و الشربء و عدم التعرض لغيرهما. و لعل مرادهم التمثيل؛ و إلا فهو خلاف إطلاق النهى و الكراهة فى جملهٌ من النصوص 
المتقدمة» بناء على ظهورها فى النهى عن الاستعمال. و خلاف إطلاق 

خبر موسى بن بكر عن أبى الحسن (ع): «آنية الذهب و الفضة متاع الذين لا يوقنون» .)١١‏ 

فتأمل. أو يكون مرادهم تحريم الأكل و الشرب زائداً على تحريم الاستعمالء بناءً منهم على أن الأكل و الشرب ليس استعمالاء و 
يكون وجه تحريمه النصوص الخاصة. كما ستأتى الإشارة إليه. 

(؟) ظاهر العلامة (ره) فى القواعد و غيره ابتناء حرمة ذلكك على حرمة الاقتناء» و أن التزيين ليس من الاستعمال المستفاد تحريمه من 
ظاهر النصوص. و هو فى محله. لكن قال فى الجواهر: «قد يمنع و يدعى اندراجه فى نحو الاستعمالء الذى قد عرفت معلومية منعه إذ 
هو أعم من استعمالها فى التظرف بهاء كما يشهد به استثناء بعضهم أو شبهه اتخاذها للمشاهد و المساجد من حرمة الاستعمال». و لكنه 
غير ظاهر فان الاستعمال لا يشمل التزيين. نعم لو كان المستفاد من النصوص حرمة الانتفاع بهاء كما قد يستظهر من خبر موسى بن بكر 
المتقدم, لأن 


)١(‏ الوسائل باب: 88 من أبواب النجاسات حديث: ؟. 
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بل يحرم تزيين المساجد و المشاهد المشرفةٌ بهاء بل يحرم اقتناؤها من غير استعمال .)١(‏ 


المتاع مطلق ما ينتفع بهه أمكن القول بتحريم التزيين بهاء لأ-نه نوع من الانتفاع و إن كان ظاهر التمتع بالإناء استعماله الخاصء لا ما 
يعم التزيين و على هذا فلو بنى على حرمة خصوص الاستعمال من جهه ظهور النصوص فيه؛ أو من جهة كونه معقد الإجماع.؛ لم 
يقتض ذلكك حرمة التزيين. 

كما أنه لو بنى على عموم الاستعمال للتزيين» فالظاهر عدم الفرق بين تزيين البيت» و تزيين المسجد و المشهد فى ذلكء كما عن 
مجمع الأردبيلى (ره). 

)١(‏ كما هو المشهورء بل لم يعرف الخلا-ف فيه من أحد مناء إلا-من المختلف و بعض من تأخر عنه. لأنه تضبيع للمال- كما عن 
الشيخ- أو لأن حرمة الاستعمال تستلزم حرمة اتخاذها بهيئة الاستعمال» كالطنبور و غيره من آلاست اللهو- كما عن المنتهى- أو 
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لاشتماله على السرف و الخيلاء. 

أو لأ-نه مقتضى النهى عنهاء فإنه ظاهر فى كراهة وجودها فى الخارجء فيحرم حدوثها كما يحرم بقاؤها. أو لأنه داخل فى المتاع فى 
قوله (ع): 

«انها متاع الذين لا يوقنون)» 

. أو لأنه يظهر للسابر للنصوص- إن لم يقطع به- أن مراد الشارع النهى عن أصل وجودها فى الخارج. 

لكن يشكل ذلكك بظهور منع الثلاثة الأمول. بل و الرابع أيضاًء فإن مقتضى الجمود على حاق اللفظ و إن كان ما ذكر- و هو كراهة 
نفس الوجود- إلا أن الظاهر منه عرفاً كراهة الاستعمال و لذا استدل به على حرمة مطلق الاستعمال غير الأكل و الشرب المصرّح بهما 
فى النصوص. و للتأمل فى ظهور المتاع فى مجرد الاقتناء و لو للتزيين» و يشير إليه قوله تعالى: 
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(اقساء حِلءَة أو ع »2 فقد جعل المتاع مقابل التحلى» فالظاهر انصرافه إلى الاستعمال المتعارف, كما عرفت. فتأمل. و ظهور 
النصوص فيما ذكره المستدل قد عرقت منعه؛ و ظن ذلكك منها غير حجة و القطع به غير حاصل. 

و بالجملة: الذى يحتمل تحريمه فى المقام أحد أمور أربعة على سبيل منع الخلو (الأول): وجود الآنيةُ (الثانى): استعمالها باتخاذها ظرفاً 
للمأكول و المشروب و غيرهما (الثالث): تناول المظروف منها من مأكول و مشروب و غيرهما (الرابع): نفس الأكل و الشرب و 
التدهين و الغسل و نحوها من الأفعال المتعلقة بما يكون فيها من المظروفات. و النصوص الواردٌ فى المقام طائفتان (الأولى): ما 
تضمن النهى عن آنية الذهب و الفضة (الثانية): ما تضمن النهى عن الأكل و الشرب. و ظاهر الأولى النهى عن الاستعمال. و لو حملت 
على ما هو حاق اللفظ من النهى عن ذاتها لم يبق دليل على حرمة الاستعمال؛ لأن الأكل و الشرب المستفاد تحريمهما من الطائفة 
الثانية ليسا من الاستعمال فى شىء؛ بل مما يترتب عليه. و لو سلم ذلك فالتعدى عنهما يحتاج إلى دليل. فينحصر الوجه فى حرمة 
الاستعمال بالإجماع. و من هنا يظهر أن الخلا.ف فى حرمة الاقتناء يبتنى على ظهور دليل النهى عن الآنيةُ فى حرمة نفسها و حرمة 
استعمالهاء فعلى الأول يحرم الاقتناء» و على الثانى يحل للأصل. ثم إن الظاهر أن الاستعمال المستفاد تحريمه من النهى أو من 
الإجماع؛ كما ينطبق على وضع المظروف فى الإناء ينطبق على تناوله منه بقصد الفعل الخاص»ء من أكل أو شرب أو تنظيف أو تدهين 
أو نحوها. و سيأتى تتمة الكلام فى المسألهُ العاشرة. فانتظر. 


.١07/ الرعد:‎ )١( 
١294 مستمسكك العروة الوثقى» ج 7 ص:‎ 
و صياغتهاء و أخذ الأ-جرة عليهاء بل نفس الأجرة أيضاً حرام؛ لأنها عوض المحرّم, و إذا حرم الله شيئاً‎ »))١( و يحرم بيعهاء و شراؤها‎ 


عر ثمنه. 
[ (مسألة 6): الصفر أو غيره الملبس بأحدهما بحرم استعماله] 


( مسألة ؟): الصفر أو غيره الملبس بأحدهما يحرم استعماله إذا كان على وجه لو انفصل كان إناءًٌ مستقلا (5)» و أما إذا لم يكن 
كذلكك فلا يحرم (8 كنا إذا كان الذعن أو القضة قات تنساذت الس هما الأناء من الضفر داسلة أو نشارها. 
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)١(‏ هذا مبنى على حرمة الاقتناء مطلقاًء و إلا جاز جميع ما ذكر كما أشار الى ذلك فى المتن. 

(؟) لصدق الإناء و لو ببعض اللحاظات, كما أشار إليه العلامه الطباطبائى- رحمه الله- بقوله: 

«فان كساها كلها فلا تحل فإنما الكاسى إناء مستقل» 

فتأمل. 

(0) كما هو النشهور وف الجواعرة ول أجد فيه خلافاء الادما يحكى عن الشلكف» حيث سوى بينه .وبين الذهب والقضة فى 
الكراهة؛ التى صرّح غير واحد من الأصحاب بإرادة الحرمة منها هناكك). 

لمصحح ابن سنان عن أبى عبد الله عليه السلام: «لا بأس أن يشرب الرجل فى القدح المفضضء و اعزل فمكك عن موضع الفضة» .)١١‏ 
و 0 

صحيح معاوية بن وهب: «سثئل أبو عبد الله (ع) عن الشرب فى القدح فيه ضبهُ من فضة. قال (ع): لا بأسء إلا أن تكره الفضة فتنزعها؛ 
3 


و لأجلهما ترفع اليد عن ظاهر ما دل على المنع مما تقدمت الإشارة إلى بعضه 


.2 الوسائل باب: 8# من أبواب النجاسات حديث:‎ )١( 
(؟) الوسائل باب: 8# من أبواب النجاسات حديث: ؟.‎ 
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[ (مسألة 4): لا بأس بالمفضض و المطلى و المموه بأحدهما] 


(مسألة 5): لا بأس بالمفضض و المطلى و المموه بأحدهما )١(‏ نعم يكره استعمال المفضض (2). بل يحرم الشرب منه إذا وضع فمه 
على موضع الفضة (). بل الأحوط ذلكك فى المطلى أيضاً (6). 


[ (مسألة 2): لا بحرم استعمال الممتزج من أحدهما مع غيرهما] 

(مسألة *): لا يحرم استعمال الممتزج من أحدهما مع غيرهما (5) إذا لم يكن بحيث يصدق عليه اسم أحدهما (6). 
[ (مسألة 1): يحرم ما كان ممتزجاً منهما] 

(مسألة 7): يحرم ما كان ممتزجاً منهما () و إن لم يصدق 

فيحمل على الكراهة. 

)١(‏ فإنه إما داخل فى المفضض فيلحقه حكمه. أو خارج عنه فجوازه مقتضى الأصل. 

(0) لما عرفت. 


. وعن المعتبر و المدارك و الذخيرةٌ و غيرها الاستحباب؛ حملا للأمر عليه» بقرينةُ صحيح معاوية المتقدم 
» لأن ترك الاستفصال فيه مع قيام الاحتمال» يفيد العموم. و فيه: 
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أن العموم مخصص بصحيح ابن سنان 

. ©) لاحتمال دخوله فى المفضضء وعن كشف الغطاء و غيره الجزم بذلككء و نسب إلى العلامة (ره) أيضاً لكن تنظر فيه فى 
الجواهرة و عو فى محل لاتضراف النفضفن الها كانت القضةفه جرماء لآلونا وعرفاء كناف المطلى. 

(©) للأصل. 

(5) و إن صدق عليه الاسم- كما إذا كان الخليط قليلًا- حرم؛ و إن لم يكن خالصاًء للإطلاق. 

() و الظاهر أن الوجه فيه منحصر بالقطع بالمساواة. أو لأنه يفهم 

مستمسكك العروة الوثقى» ج 7 ص: ١7١‏ 

عليه اسم أحدهما. بل و كذا ما كان مركباً منهماء بأن كان قطعةٌ منه من ذهب و قطعةٌ منه من فضة. 


[ (مسألة 4): لا بأس بغير الأوانى إذا كان من أحدهما] 


(مسألة : لا بأس بغير الأوانى إذا كان من أحدهما ))١(‏ 


من الأدلة أن موضوع الحكم القدر المشتركك بين الذهب و الفضة. لكنهما معاً محل تأمل. (و دعوى): أن الحكم على كل من الفردين 
لا بد أن يكون لوجود الجامع بينهماء فيكون هو موضوع الحكم (فيها): أنه لو سَّلمم ذلك» فمن المحتمل اعتبار الخلوص فى موضوع 
الحكم, و هو غير حاصل فى الممتزج منهما. و مثله الكلام فى المركب منهما. نعم يمكن أن يلحقه حكم المفضض فى الكراهة» و فى 
حرمة وضع الفم على موضع الفضة. 

)١(‏ و فى الجواهر: «لا أجد فيه خلافاًء بل فى اللوامع: الظاهر وفاقهم عليه». و هو الذى يقتضيه الأصل. و عمومات الحل. و خصوص 
جملهُ من النصوص مما ورد فى ذات الفضول درع النبى (ص) و أنها كان لها حلق من فضهٌ ثلاث 

أو أربع 

»و فى ذى الفقار سيفه (ص) أنه كان حلقه من فضهٌ 

لو 

رواية ابن جعفر (ع): «عن المرآة هل يصلح العمل بها إذا كان لها حلقهُ من فضة؟ قال (ع): نعم. إنما كره ما يشرب فيه) 070. 

و 

مصحح منصور: «عن التعويذ يعلق على الحائض. فقال (ع): إذا كان فى جلد, أو فضه» أو قصبةُ حديد) «5. 

و 

فى مصحح ابن سنان: «ليس بتحلية السيف بأس بالذهب و الفضة» «ه) 


.7 © الوسائل باب: /ا2 من أبواب النجاسات حديث:‎ )١( 
.,8 7 (؟) الوسائل باب: /ا5 من أبواب النجاسات حديث:‎ 
.8 الوسائل باب: 1 من أبواب النجاسات حديث:‎ )*( 
(ع) الوسائل باب: /1 من أبواب النجاسات حديث: ؟.‎ 
.١ الوسائل باب: 86 من أبواب النجاسات حديث:‎ )5( 
١77 مستمسكك العروة الوثقى» ج 7 ص:‎ 
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كاللوح من الذهب أو الفضة. و الحلى كالخلخال و إن كان 


و 

فى خبر ابن سرحان: «ليس بتحليهٌ المصاحف و السيوف بالذهب و الفضة بأس» .)١١‏ 

١ : 1 

فى خبر حاتم بن إسماعيل عن أبى عبد الله (ع): «إن حلية سيف رسول الله (ص) كانت فضة كلها قائمته و قبيعته) .07١‏ 

إلى غير ذلكك. 

لكن 

فى خبر الفضيل: «عن السرير فيه الذهب أ يصلح إمساكه فى البيت؟ فقال (ع): إن كان ذهباً فلاء و إن كان ماء الذهب فلا بأس» «*) 

و 

فى خبر ابن جعفر (ع): «عن السرج و اللجام فيه الفضة أ يركب به؟ 

قال (ع): إن كان مموّهاً لا يقدر على نزعه منه فلا بأسء و إلا فلا يركب به «©". 

و 

اودر عع ديق بار لساك دروت رعدى اللريطان لواحي احرج باطح حالصال ير الولو 3 
الحمد الله ]١[‏ إنما كان لها حلقة من فضةء و هى عندى. ثم قال: إن العباس حين عَذْر عمل له قضيب ملبس من فضْة نحو ما يعمل 
للصبيان» تكون فضته نحواً من عشرة دراهم, فأمر به أبو الحسن (ع) فكسر) «8). 

و الجمع بالحمل على الكراهة تأباه جملة من نصوص الترخيص. فيحتمل حمل نصوص المنع على الكراهة لبعض العناوين الثانوية. 
1ز|ز [ [ ز اذ[ ”0:37 0 
]١[‏ كذا فيما يحضرنى من نسخةٌ الوسائل. لكن فى نسخهُ الجواهر و غيرها: (لا و الله). 
منه مد ظله العالى. 


.* الوسائل باب: 86 من أبواب النجاسات حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: 86 من أبواب النجاسات حديث: ؟. 

(") الوسائل باب: /1 من أبواب النجاسات حديث: .١‏ 

(ع) الوسائل باب: ا من أبواب النجاسات حديث: 2. 

(0) الوسائل باب: 88 من أبواب النجاسات حديث: .١‏ 
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مجوفاء بل وغلاق النيق و السكيق (1) و امامة القطنك يل ومكل القنديل .و كذا تقس الكس و السقوف و الجذراة نهنا (©): 


[ (مسألة 4): الظاهر ان المراد من الأوانى] 


(مسألة :9)#الطاعر ان المراة من الأواتى )ها بكرن نى كيل 


)١(‏ تقدم ما يدل على جوازه. و عن الشيخ و الحلى المنع فيه» 
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لقول النبى (ص): «هذان محرمان على ذكور أمتى) .)3١‏ 

وهو كما ترى. 

(؟) وعن الحلى المنع؛ لما فيه من تعطيل المال و تضييعه فى غير الأغراض الصحيحة. قال فى المداركك: «و هو أحوط. و ربما أشعر به 
فحوى قول الرضا (ع) فى صحيحة محمد بن إسماعيل». يعنى: صحيح ابن بزيع المتقدم 

. وفيه: أنه لا دليل على حرمة تعطيل المال» و المنع عن تضييعه. و صحيح ابن بزيع 

عرفت محمله. 

(*) من الواضح أن لفظ الإناء مما لا استعمال له فى عرفنا اليوم» و لو نادراًء و كتب اللغة لا تجدى فى معرفة معناه؛ إذ هى ما بين ما 
أهمل ذكره. و ما بين ما تضمن أنه معروف- كالصحاح و القاموس و مجمع البحرين- و ما بين ما يتضمن تفسيره بالوعاء- 
كالمصباح- الذى لا ينبغى التأمل فى كونه تفسيراً بالأعمء لعدم صدق الإناء على الخرج و القربة و نحوهماء و صدق الوعاء عليها. و 
مثله تفسيره بما يوضع فيه الشىء» كمفردات الراغبء أو الظرفء كمرآة الأنوار» و مبادى اللغة, لمحمد ابن عبد الله الخطيب. و 
الرجوع إلى الارتكاز الحاصل من تتبع موارد استعماله فى العرف السابق و إن أوجب الوقوف على بعض حدود معناه» لكنه لا يوجب 
الوقوف على تمام حدوده على نحو يعرف له مرادف 


(1) مستدركك الوسائل باب: 75 من أبواب لباس المصلى حديث: .١‏ و سنن البيهقى ج: ١‏ ص 670. 
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الكأس (23» و الكوزء و الصينىء و القدرء و (السماور). و الفنجانء و ما يطبخ فيه القهوة» و أمثال ذلكك مثل كوز القليان (5)» بل و 
المصفاة» و (المشقاب»» و (النعلبكى)» دون مطلق ما يكون ظرفاً. فشمولها لمثل رأس القليان» و رأس الشطبء و قراب السيفء و 
الخنجرء و السكين» و قاب الساعة, و ظرف الغالية» و الكحلء و العنبر» و المعجون, و الترياك, و نحو ذلكك. غير معلوم (7) و إن 
كانت ظروفاً إذ الموجود فى الأخبار لفظ الآنية» و كونها مرادفاً للظرف غير معلوم؛ بل معلوم العدم. و إن كان الأحوط فى جملة من 
النذكررات الأجساب 63 


فى عرفنا اليوم» ليصح تفسيره به. و عليه فاللازم فى الحكم بالحرمة الاقتصار على المتيقن من مصاديقه؛ و الرجوع فى المشكوك إلى 
أصالة الإباحة التى هى المرجع فى أمثاله مما كان منشأ الشكك فى الحرمة اشتباه المفهوم. 

)١(‏ الظاهر بمقتضى الارتكاز صدق الآنية على جميع ما ذكر. 

(0) فى محكى كشف الغطاء المنع من صدقها على كوز القليان و نحوه مما لم يوضع على صورة متاع البيت الذى يعتاد استعماله عند 
أهله. و كذا مما لا أسفل له يمسكك ما يوضع فيه» أو لا حواشى له كذلكك, كالمشبكات و المخرمات, و السفرة و الطبق. لكن فيما 
ذكره نظر ظاهر» كما اعترضه فى الجواهر. و ما ذكر فى المتن هو الموافق للارتكاز المتقدم. 

(*) بل الظاهر أنه معلوم العدم بالنسبة إلى قراب السيف و نحوه. 

(©) فقد نص فى الجواهر على حرمة المذكورات, عدا قاب الساعة فلم يتعرض له. و لعل الحرمة فيه أظهر من الحرمة فى مثل قراب 
السيفك: 
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نعم لا بأس بما يصنع بيتاً للتعويذ )١(‏ إذا كان من الفضة» بل الذهب أيضاً. و بالجملة: فالمناط صدق الآنية» و مع الشكك فيه محكوم 
بالبراءة. 
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[ (مسألة :)1١‏ لافرق فى حرمة الأكل و الشرب من آنية الذهب] 


(مسألة :2٠١‏ لا فرق فى حرمةٌ الأكل و الشرب (؟) من آنيهُ الذهب 


)١(‏ فقد عرفت النص )١١‏ على جوازه. 

(0) قد عرفت أن النصوص الواردة فى الباب على طائفتين (إحداهما): 

ما تضمن النهى عن الأكل و الشرب (و ثانيتهما): ما تضمن النهى عن ذات الآنية. و مقتضى الجمود على ما تحت اللفظ فى الطائفة 
الاولى هو تحريم نفس الأكل و الشربء دون مقدماتهماء من وضع المأكول و المشروب فيه؛ أو تناولهما منه» فحمل النهى عن الأكل 
و الشرب على خصوص الأمول- كما عن كاشف اللثام احتماله- أو على الثانى- كما نسب الى ظاهر كلام جمله من الأصحاب أو 
جميعهم- غير ظاهر. نعم إذا حرم نفس الأكل و الشرب حرمت مقدماتهماء و منها وضع المأكول فى الإناء و تناوله منه إذا كانا بقصد 
الأكل. لكن الحرمةٌ غيرية؛ لا نفسية. 

و أما الطائفة الثانية فتحتمل - لأول نظرة- أموراً ثلاثة (الأول): 

خضوص الاستعمال المناسب للإناء» أعنى: جغله ظرفاً للمظروفات (الفانى): 

ما يعم ذلك و استعمالها فى الأكل و الشرب و لو بالتناول منها (الثالث): 

خصوص الأفعال التى تترتب على التناول» كالأدهان و التطيب و الوضوء و نحوها. و القدر المتيقن و إن كان هو الأولء إلا أن الظاهر 
هو الثانى. 

و عليه فلو وضع طعاماً فى آنيهُ الذهب فتناوله و أكله عصى فى كل من الوضع و التناول بمقتضى الطائفة الثانية» و بالأكل بمقتضى 
الطائفة الأولى؛ 


)١(‏ الوسائل باب: /ا5 من أبواب النجاسات حديث: ؟. 
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و كذالو وضع شرابه فيه فتناوله و شربه. و لو وضع وضوءه فيه فتناوله و توضأء عصى بالوضع و التناول» و لم يعص بالوضوءء لعدم 
الدليل على حرمة الوضوء منه. و لعله لذلكك حكموا بصحة الوضوء من آنيةُ الذهب و الفضة من غير خلاف يعرف فيه بينهم- كما فى 
الجواهر- مع أن ظاهرهم حرمة نفس الأكل و الشرب. و على هذا تصح نسبة التفصيل إليهم بين الأكل و الشرب و بين غيرهما مما 
يناسبهماء كالوضوء و الادهان و التطيب» بحرمة الأسولين وعدم حرمة الأخير لا نسبة عدم الفرق بينهما و بين غيرهما حتى يجب 
الحكم بحرمة الوضوء و أمثاله» اعتماداً على ما دل على حرمة الأكل و الشربء بقرينة الاتفاق بين الأصحاب على عدم الفصلء كما فى 
الجواهر: 

و من ذلكك يظهر الاشكال فيما ذكره فى الجواهر فإنه (ره)- بعد ما استوضح عدم الفرق بين الأكل و الشرب و بين غيرهما من أنواع 
الاستعمال لحكايةٌ الإجماعات على ذلككء و استظهر أن الأكل و الشرب من الآنيهٌ عبار عن الازدراد و نحوه من الأفعال المتعلقةٌ بما 
فى الآنية- أفتى ببطلا-ن الوضوء من آنية الذهب و الفضا» تبعاً لما ذكره العلامتان الطباطبائى و كاشف الغطاء (قدهما) توضيح 


الاشكال فيما ذكره (قده): أن الإجماع على إلحاق غير الأكل و الشرب بهما فى حرمة الاستعمالء يراد منه الإلحاق فى المعنى الثانى 
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من الأمور الثلاثة التى ذكرناهاء لا الإلحاق فى المعنى الثالث» و إلا فكيف يتناسب الإجماع على الإلحاق» مع القول بصحة الوضوء من 
آنية الذهب و الفضةء الذى اعترف (ره) بعدم معرفة الخلاف فيه بينهم؛ مع دعوى الإجماع منهم على تحريم نفس الأكل و الشرب؟! 
فالتحقيق إذن هو ما ذكرناء من أن عنوان الأكل و الشرب بما هو 
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و الفضة بين مباشرتهما لفمه» أو أخذ اللقمهُ منها و وضعها فى الفم. بل و كذا إذا وضع ظرف الطعام فى الصينى من أحدهما ))١(‏ و 
كذا إذا وضع الفنجان فى (النعلبكى) من أحدهما. و كذا لو فرغ ما فى الإناء من أحدهما فى ظرف آخر لأجل الأكل و الشرب. لا 
لأجل نفس التفريغ (5)) 


محرم؛ و غيرهما من العناوين لا يحرم إلا بالمقدار الذى يصدق عليه الاستعمال و هو لا ينطبق إلا على أحد المعنيين الأولين» و إن 
كان الأظهر انطباقه على الثانى. و لأجل ما ذكرنا عبر فى الشرائع بقوله: «لا يجوز الأكل و الشرب فى آنيهٌ من ذهب أو فضكقء ولا 
استعمالها فى غير ذلك» فلم يعطف غير الأكل و الشرب عليهماء و إنما عطف الاستعمال فى غيرهما عليهماء فدل ذلكك على أن غير 
الأكل و الشرب لا يحرمانء و إنما يحرم استعمال الآنِيةُ فيه. 

و فى غير الشرائع اختلف تعبيرهم؛ فبعضهم عبر بقوله: «لا يجوز استعمالها فى الأكل و الشرب و غيرهماا و بعضهم عبر بغير ذلك و 
لم أعثر على من عبر بقوله: يحرم الأكل و الشرب و الوضوء و الغسل و الادهان و نحوها من الأفعال فى آنية الذهب و الفضة. فلاحظ 
ادا 

)١(‏ فإنه كما لو وضع فيه المأكول. بل الظاهر أنه لو وضعه فيه عصى. و لم يجز لغيره أن يأكل من ظرف الطعام الموضوع فيه؛ لما 
عرفت من استفادة عموم الاستعمال المحرم لمثل ذلكك من الطائفة الثانية. و كذا الكلام فى وضع الفنجان فى صحنه (النعلبكى). 
(9)اقن غرقك أن اسعمال الأناء أتارة)؛ يكون باتتخاذه ظرفا (و أخرى): يكون بالتعاول. نه لأجل الأكل والشرب: وهر بالتعى الأول 
ضد التفريغ ذاتاء و أما بالمعنى الثانى فهو متحد مع التفريغ ذاتاء 
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فان الظاهر حرمة الأكل و الشرب (21)» لأن هذا يعد أيضاً استعمالا لهما فيهما. بل لا يبعد حرمة شرب الجاى فى مورد يكون (السماور) 
من أحدهماء و إن كان جميع الأدوات ما عداه من غيرهما. و الحاصل: أن فى المذكورات كما أن الاستعمال حرامء كذلك الأكل و 
الشرب أيضاً حرام. نعم المأكول و المشروب لا يصير حراماً (؟)) 


لكنه يختلف عنه بلحاظ الغاية المترتبة عليه» فان الماء المخرج بالدلو من البثر إن ألقاه فى البثر كان تفريغاً للدلو» و إن ألقاه فى القربة 
كان استعمالا و كأن سر الفرق: أن الاستعمال يراد به الاستعانة بالإناء فى الغايات المقصودة منه فلو اتفق أنه كان تقريغ ما فى الدلو 
فى الع لاه متصيردة افق الدلو كان انتععيانا لدبت ما أنضا. 

)١(‏ بل الظاهر من الأكل من آنيهُ الذهب كون الأكل منها بلا واسطة إناء آخرء فلا يحرم الأكل و الشرب فى الفرض.ء و لا فيما بعده. 
(0) من الواضح أن حرمة المأكول إنما هى بمعنى حرمة أكله. إذ الحرمة إنما تتعلق بالأفعال لا بالأعيان. غاية الأمر أن الحرمة (تارة): 
نفيك لأكل القىم يعتوانه الأولى» كحرمة أكل الفيئة (ى أخرى): 

تبت له بعنوان ثانوى» كحرمة أكل المغصوب و الجلّال» و الموطوء؛ و المضرء و غيرها. و الحرمة فى المقام من قبيل الثانى» كما هو 
ظاهر. و قد يوهم كلام المفيد أنه من الأول لكنه غير مراد له قطعاً. نعم قد يظهر من كلامه حرمة كينونته فى الجوف؛ بحيث يجب 
قيؤه» كما قد يعطيه ما 
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فى النبوى: «إنما يجرجر فى بطنه نار جهنم) لله 


لكن لا يساعده 


.7 © من أبواب النجاسات حديث:‎ 5١ مستدرك الوسائل باب:‎ )١( 
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فلو كان فى نهار رمضان لا يصدق أنه أفطر على حرام (١)؛‏ و إن صدق أن فعل الإفطار حرام. و كذلك الكلام فى الأكل و الشرب 
من الظرف الغصبى (؟). 


[ (مسألة :)١١‏ ذكر بعض العلماء أنه إذا أمر شخص خادمه فصب الجاى من (القورى) من الذهب أو الفضة فى الفنجان] 


(مسألهُ :)١١‏ ذكر بعض العلماء أنه إذا أمر شخص خادمه فصب الجاى من (القورى) من الذهب أو الفضهة فى الفنجان (الفرفورى)» و 
أعطاه شخصاً آخر فشرب» فكما أن الخادم و الآمر عاصيان (7) كذلك الشارب لا يبعد أن يكون عاصياً (©) و يعد هذا منه استعمانًا 
لهما. 


[ (مسألة 17): إذا كان المأكول أو المشروب فى آنية من أحدهما] 


(مسألة :)3١‏ إذا كان المأكول أو المشروب فى آنية من أحدهماء ففرغه فى ظرف آخر بقصد التخلص من الحرم لا بأس به (0) 


ظاهر النصوص. و النبوى ضعيف. و ليس من رواياتنا. مع قرب إراده حرمة مجرد الأكل مث 

(1) كأنه لأسن الظاهر منه العنوان الأمولى, و لو أريد منه العم كان صادقاً أيضاً. لكن الإطلاق يقتضى الأعم من العنوان الثانوى» و 
الانصراف إلى العنوان الأولى ليس بنحو يعتد به فى رفع اليد عن الإطلاق. 

(؟) لكن سيأتى منه فى الصوم أن الإفطار على المغصوب إفطار على الحرام. و عليه فالمقام كذلكك,ء للاشتراكك فى الحرمة من حيث 
العنوان الثانوى. إلا أن يدّعى أن الحرام فى المقام أمر لا ينطبق على الازدراد. 

وهو كماعرى- خلةى ظاعر اللصوص» كماحرقت. 

(*) الأول للاستعمالء و الثانى للأمر بالمعصية. 

(©) لكن عرفت أنه ممنوع. 

(0) قد عرفت أنه يتوقف على أن لا يكون التفريغ فى الإناء الآخر 
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ولا يحرم الشرب أو الأكل بعد هذا .)١(‏ 


[ (مسألة :)١17‏ إذا انحصر ماء الوضوء أو الغسل فى إحدى الأنيتين] 


( مسأل :)١7‏ إذا انحصر ماء الوضوء أو الغسل فى إحدى الآنيتين» فإن أمكن تفريغه فى ظرف آخر وجب (2)» و إلا سقط وجوب 
الوضوء أو الغسل ()» و وجب التيمم. و إن توضأ أو اغتسل منهما بطل» سواء أخذ الماء منهما بيده (6)» أو صب على محل الوضوء 
بهماء أو ارتمس فيهما. و إن كان له 
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من الغايات المقصودة لوجود الإناء» و إلا كان استعمانًا له محرّماً كتفريغ ما فى (السماور) فى إبريق الشاى. غاية الأمر أنه تخلص عن 
الاستعمال الحاصل بوضع الماء فى (السماور) إلى نوع آخر منه» و هو إفراغه لنضج الشاىء و إنما لا يكون استعمانًا محرّماً إذا أفرغ فى 
الكوز. 

)١(‏ قد عرفت أنه لا يحرم و إن لم يقصد التخلص. 

(1) يعنى: مقدمة لوجوب الوضوءء و ليس هو من الاستعمال المحرّم نعم يشكل الفرق بينه و بين تفريغ الشاى من الإبريق فى الفنجان 
لأجل الشربء فان التفريغ هنا أيضاً لأجل الوضوء. اللهم إلا أن يكون الفرق من جهة الأعداد. فإن الإبريق معد لأن يفرغ منه فى 
الفنجان» و هنا ليس كذلك. فتأمل جيداً. 

() لكون الوضوء أو الغسل استعمانًا محرّماًء كما يراه المصنف (ره) فى جميع الصور الثلاث الآتية. لكن عرفت أنه فى صورة أخذ 
الماء بيده لا يكون استعمالا محرماًء لكن يسقط وجوبه للتوقف على الحرام, و هو التناول. و قد تقدم فى الوضوء من الإناء المخصوب 
ماله نفع فى المقام. فراجع 

(©) قد عرفت فى الوضوء من الإناء المغصوب إمكان القول بالصحةٌ فى هذه الصورة. 
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ماء آخرء أو أمكن التفريغ فى ظرف آخرء و مع ذلكك توضأ أو اغتسل منهماء فالأقوى أيضاً البطلان» لأنه و إن لم يكن مأموراً بالتيمم» 
إلأاآت الوضوة أو السل سيعت عد استجمالا لهدا عركا (1)»#شكرق نتييا غنه بل الأمر ذلك ل عغليها حلا لعسالة الوضو لبا 
ذكر من أن توضؤه حينئذ يحسب فى العرف استعمالا لهما. نعم لو لم يقصد جعلهما مصباً للغسالة» لكن استلزم توضؤه ذلك أمكن أن 
قال إنه لذو الرسوه الععبالا لجار وان لأ بعد 81 قالة هذا الصب كما لا عه اغالا لافقا عن كو الرقيوه ك3كك 


[ (مسألة ؟1): لا فرق فى الذهب و الفضة بين الجيد منهما و الردىء] 


(مسألة 15): لا فرق فى الذهب و الفضة بين الجيد منهما و الردىء, و المعدنى و المصنوعىء و المغشوش و الخالص (2)» إذا لم يكن 
الغش إلى حد يخرجهما عن صدق الاسمء و إن لم يصدق الخلوص. و ما ذكره بعض العلماء من أنه يعتبر الخلوصء و أن المغشوش 
ليس محرماًء و إن لم يناف صدق الاسمء كما فى الحرير 


(1) قد عرفت مننه فى الصورة الأول 4و حفد يكورق الناء فى يده عد الأخد من الاناى كبائر الشاء النوحودة فى سائر الأواق يجوز 
الوضوء به كما يجوز الوضوء بها. 

(0) لا يخلو من إشكالء فإن جمع الماء فى الإناء أوضح فى صدق الاستعمال عليه من الوضوء من مائه» الذى تقدم منه أنه استعمال 
للاناء.و إذا ضدق على صب الماء فى الاناء إنه استعسال ته فاذا كان الوضوء غلة له كان حراماء لأن عله الحرام حرام. فتأمل جيداً. 
() للاطلاق. 
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المحرّم على الرجال» حيث يتوقف حرمته على كونه خالصاً. 

لا وجه له. و الفرق بين الحرير و المقام: أن الحرمة هناك معلقة فى الاخبار على الحرير المحضء بخلاف المقام؛ فإنها معلقة على 
صدق الاسم. 
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[ (مسألة :)١0‏ إذا توضاً أو اغتسل من إناء الذهب أو الفضة مع الجهل بالحكم أو الموضوع» صح] 
(مسألة :)١0‏ إذا توضأ أو اغتسل من إناء الذهب أو الفضة مع الجهل بالحكم )١(‏ أو الموضوع» صح. 
[ (مسألة 12): الأوانى من غير الجنسين لا مانع منها] 


(مسألة +): الأوانى من غير الجنسين لا مانع منهاء و إن كانت أعلى و أغلى (7)» حتى إذا كانت من الجواهر الغالية» كالياقوت و 
الفيروزج. 


[ (مسألة 17): الذهب المعروف بالفرنكى لا بأس بما صنع منه] 


(مسألة 1): الذهب المعروف بالفرنكى لا بأس بما صنع منهء لأنه فى الحقيقة ليس ذهباً. و كذا الفضة المسماةً بالورشو فإنها ليست 


فضة) بل هى صفر أبيض. 
[ (مسألة /1): إذا اضطر الى استعمال أوانى الذهب أو الفضة فى الأكل و الشرب و غيرهما جاز] 


(مسألة 18): إذا اضطر الى استعمال أوانى الذهب أو الفضةٌ فى الأكل و الشرب و غيرهما جاز و كذا فى غيرهما من الاستعمالات (. 
)١(‏ إذا كان عن قصورء و إلا كان محرّماً واقعاً و معصية, فلا تصح العبادة. 

(1) عند علمائناء كما عن التذكرة, و اتفاقاء كما عن كشف اللثام و فى مفتاح الكرامة: «ما وجدت فيه مخالفاً إلا الشافعى» حيث حرّم 
ذلك فى أحد قوليه)». و يكفى فى الجواز الأصل. 

(9) لحديث رفع الاضطرار 


0 و غيره. 


)١(‏ الوسائل باب: "١‏ من أبواب الخلل فى الصلاة» و باب: 8ه من أبواب جهاد النفس. 
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نعم لا يجوز التوضؤ و الاغتسال منهما )١(‏ بل ينتقل إلى التيمم. 

[ (مسألة 1): إذا دار الأمر فى حال الضرورة بين استعمالهما أو استعمال الغصبى قدّمهما] 
(مسألة :)١4‏ إذا دار الأمر فى حال الضرورةٌ بين استعمالهما أو استعمال الغصبى قدّمهما .)١(‏ 
[ (مسألة ١؟):‏ يحرم إجارة نفسه لصوغ الأوانى من أحدهما و أجرته أيضاً حرام] 

(مسألة :)٠١‏ يحرم إجارة نفسه لصوغ الأوانى من أحدهما و أجرته أيضاً حرام؛ كما مر (*). 


[ (مسألة ١؟):‏ يجب على صاحبهما كسرهما] 
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( مسألة :)١‏ يجب على صاحبهما كسرهما (©). و أما غيره؛ فان علم أن صاحبهما يقلد من يحرّم اقتناءهما أيضاً و أنهما من الأفراد 
المعلومة فى الحرمة» يجب عليه نهيه (2). 


)١(‏ لعدم الاضطرار إليه» فيبقى أخذ الماء منه للوضوء على حرمته الموجبة للانتقال إلى التيمم. نعم لو اضطر إلى تناول الماء منه 
تدريجاً وجب عليه أن يتوضأ بما يتناوله. بل لو اضطر الى غسل وجهه و يديه و مسح رأسه و رجليه بالماء الموجود فى إناء الذهب و 
الفضة فجاز له ذلك, أو وجب. وجب عليه أن يجعله وضوءاً فينوى به القربة» بناءَ على عدم قدح الضميمة الراجحة فى صحة التعبد و 
لو فى بعض الصورء و حينئذ لا يشرع له التيمم لصدق الوجدان بعد ارتفاع التحريم. 

(؟) لأهمية حرمة الغصب من حرمة استعمالهماء كما يساعده ارتكاز المتشرعة و اختلاف ألسنة أدلة الطرفين» فقد قرن مال المسلم فى 
أدلة الأولى بدمه. و عبر فى كثير من أدلة الثانية بالكراهة و ب ١لا‏ ينبغى» كما عرفت. 

(؟) قد تقدم الكلام فيه. 

() هذا يتم لو قلنا بحرمة الاقتناء. 

() يعنى: من باب النهى عن المنكر. 
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و إن توقف على الكسر يجوز له كسرهماء و لا يضمن قيمةُ صياغتهما .)١(‏ نعم لو تلف الأصل ضمن (2))؛ و إن احتمل أن يكون 
صاحبهما ممن يقلد من يرى جوز الاقتناء» أو كانتا مما هو محل الخلاف فى كونه آنيةُ أم لا (7)» لا يجوز له التعرض له (6). 


9 لمقوط الهيفة عن اتغالية. 
(1) لقاعدة الإتلا-ف. و لا ينافيها وجوب الأسمر بالمعروف الموجب لوجوب الكسرء كما لا ينافى وجوب حفظ النفس من الهلاكك 
المؤدى لوجوب أكل مال الغير لضمانه لإمكان الجمع بينهما بلا تمانع. نعم لو علم لزوم الكسر للإتلاف أشكل وجوبه للضرر. 

يعنى: بحيث يحتمل فتوى مجتهده بالجواز فيه بالخصوص: و إن كان يقول بالحرمة فى غيره من الأفراد المعاومة. و إلا فمجره 
كونه محلا للخلاف غير كاف فى جواز الاستعمال. 

(؟) لعدم كون إبقاء المالك للهيئة منكراً عنده حتى يجب نهيه عنه. 

نعم لو استفيد من الأدلة كراهة الشارع الأقدس وجود الإناء فى الخارج- و لو ملكا للغير- وجب الكسر على غير المالكك» و إن كان 
المالك لا يرى الحرمة. و هذا هو مقتضى إطلاق ما دل على النهى عن الآنية» بناءَ على ظهوره فى النهى عن الوجودء كما هو مبنى 
القول بحرمة الاقتناء. إلا أن يعارض بما دل على حرمة التصرف فى مال الغير بغير إذنه» لكنه موقوف على شموله للمقام مما وجب 
عليه الاذن بالتصرف واقعاًء و إن كان جاهلًا بذلك معذوراً فيه. و فيه: أن العذر المفروض كاف فى ثبوت جواز ترك الاذن» و عموم 
ما دل على اعتبار الاذن فى جواز التصرف بحاله. 
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[ (مسألة ؟١):‏ إذا شك فى آنية أنها من أحدهما أم لا] 
(مسألة ؟١7):‏ إذا شكك فى آنية أنها من أحدهما أم لاء أو شكك فى كون شىء مما يصدق عليه الآنية أم لا لا مانع من استعمالها .)١(‏ 


[فصل فى أحكام التخلى] 
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اشارة 

فصل فى أحكام التخلى 

[ (مسألة :)١‏ يجب فى حال التخلى - بل فى سائر الأحوال ستر العورة عن الناظر المحترم] 


(مسألة :)١‏ يجب فى حال التخلى- بل فى سائر الأحوال- ستر العورة عن الناظر المحترم (؟)؛ 


(1) لأصالة البراءة. لكنه يتم إذا كانت الشبهة موضوعيةء أما ل كانت مفهومية وجب الرجوع إلى المجتهد ليعلم الحال؛ و لا يجوز 
الأمتعال اكداف كما فى سار البواضوعاف السعطق و الضفة لله رت اليف 

فصل فى أحكام التخلى 

(1) بإجماع علماء الإسلام؛ كما عن المعتبر» و المنتهى» و التحرير. و جامع المقاصدء و روض الجنان؛ و فى الجواهر ادعى الإجماع 
عليه محصلًا ورمنقولاء بل ضرورة الدين فى الجملة. و يشهد له ما فى حديث المناهى 

عن أبى عبد الله (ع) عن آبائه عليهم السلام عن النبى (ص): «قال: إذا اغتسل أحدكم فى فضاء من الأرض فليحاذر على عورته) .)١١‏ 


و 0 لا 


مرسل الصدوق: «سئل الصادق (ع) عن قول الله عز و جل: (قَلَ لِلْمُؤْمنِينَ ..) "7١‏ فقال: كل ما كان فى كتاب اللّه تعالى من ذكر حفظ 
الفرج فهو من الزناء إلا فى هذا الموضعء فإنه للحفظ من أن يُنظر 


.7 من أبواب أحكام الخلوة حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 

7٠ النور:‎ )5( 
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سواء كان من المحارم أم لاء رجلا كان أو امرأة» حتى عن المجنون و الطفل المميز .)١(‏ 


إليه) )١١‏ 
» و تشهد له الأخبار الناهية عن دخول الحمام بغير متزر» 
ففى حديث المناهى: «لا يدخل أحدكم الحمام إلا بمتزر ..» .)7١‏ 


و 
حكيم» سيد محسن طباطبايى» مستمسكك العروة الوثقى» ١‏ جلد» مؤسسة دار التفسير» قم - ايران» اول» ١١5‏ ه ق 
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فى روايةُ حنان عن أبيه: «قال (ع): ما يمنعكم عن الأزر» فإن رسول الله (ص) قال: عورة المؤمن على المؤمن حرام) «”. 
و 

فى تحف العقول عن النبى (ص): «يا على إياكك و دخول الحمام بغير مئزر» ملعون ملعون الناظر و المنظور إليه» «". 
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ولا ينافى ذلكك ما 0 
فى مصحح ابن أبى يعفور «سألت أبا عبد الله (ع) أ يتجرد الرجل عند صب الماء ثُرى عورته؛ أو يصب عليه الماء؛ أو يرى هو عور 
الناس؟ قال لع): كان أبى يكره ذلك من كل أحد) (©). 

لإمكان حمل الكراهة فيه على الحرمة جمعاً لعدم ظهور لفظ الكراهة فى الكراهة المصطلحة. 

)١(‏ كل ذلكك لإطلاق النبوى المتقدم فى تحف العقول 

» و مرسل الصدوق 

. إلا أن فى حجيتهما إشكالًاء لضعفهماء و إن كان يوافقهما إطلا-ق الفتوى» لعدم ثبوت جبرهما بمثل ذلكك, ما لم يثبت الاعتماد 
عليهماء و هو غير ظاهر. لكن لا يبعد أن يكون الظاهر من الأصحاب التسالم على هذا الإطلاق. و لعل مثله كاف فى الحكم بذلك؛ و 
لا سيما مع موافقته لارتكاز المتشرعة. فتأمل. 


." من أبواب أحكام الخلوة حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 

(1) الوسائل باب: ١‏ من أبواب أحكام الخلوة حديث: 7. 

(5) الوسائل باب: 9 من أبواب آداب الحمام حديث: ؟. 

(©) الوسائل باب: "من أبواب آداب الحمام حديث: ه. 

(0) الوسائل باب: "من أبواب آداب الحمام حديث: ". 
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كما أنه يحرم على الناظر أيضاً النظر إلى عورة الغير )١(‏ و لو كان مجنوناً (؟) أو طفلا مميزاً. و العورة فى الرجل القبل و البيضتان و 
الدبر (")» و فى المرأةٌ القبل و الدبر. 


: بلا خلاف ظاهر. و‎ )١( 
.01١ فى صحيح حريز عن أبى عبد اللّه (ع): «لا ينظر الرجل إلى عورة أخيه)‎ 

و 

فى حديث المناهى: «نهى أن ينظر الرجل إلى عورة أخيه المسلم؛ و نهى المرأة أن تنظر إلى عورة المرأة. و قال: من نظر إلى عورة 
أخيه المسلم؛ أو عورة غير أهله متعمداً أدخله تعالى مع المنافقين ..) .07١‏ 

(1) هذا يقتضيه إطلاق بعض النصوص. و الكلام فيه هو الكلام فى سابقه. 

(5) كما هو المشهوره بل عن الخلا و السرائر الاجماع عليه. و يشهد له 

مرسل الواسطى عن أبى الحسن الماضى (ع): «قال: العورة عورتان القبل و الدبرء و الدبر مستور بالأليتين» فإذا سترت القضيب و 
البيضتين فقد سترت العورة) 037”9. 

و 

مرسل الكافى: «فأما الدبر فقد سترته الأليتان» و أما القبل فاستره بيدكك» 0©). 

و 

فى مرسل الصدوق: «الفخذ ليس من العورة) .)2١‏ 

و عن الكركى فى حاشيةٌ الإرشاد: «الأولى إلحاق العجان بذلكك فى وجوب الستر». لكن لا دليل له ظاهراً. و عن القاضى أنها من السدَّةٌ 
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إلى الركبة. و يشهد له 
خبر الحسين بن علوان» المروى عن 


.١ من أبواب أحكام الخلوة حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 

(1) الوسائل باب: ١‏ من أبواب أحكام الخلوة حديث: 7. 

(5) الوسائل باب: 5 من أبواب آداب الحمام حديث: 7. 

(©) الوسائل باب: ؟ من أبواب آداب الحمام حديث: ". 

(0) الوسائل باب: ؟ من أبواب آداب الحمام حديث: 6. 

مستمسكك العروة الوثقى» ج 7 ص: 18/8 

واللا-زم ستر لون البشرة» دون الحجم )١(‏ وان كان الأسحوط ستره أيضاً (9). و أما الشبح- و هو ما يتراءى عند كون الساتر رقيقاً- 


فستره لازم و فى الحقيقة يرجع إلى ستر اللون 20. 


قرب الاسناد: «إذا زَوّجٍ الرجل أمته فلا ينظر إلى عورتهاء و العورة ما بين السرة و الركبةٌ) .)١١‏ 

و 

خبر بشير النبال: «سألت أبا جعفر (ع) عن الحمام. فقال (ع): تريد الحمام؟ فقلت: نعم. فأمر بإسخان الماء ثمّ دخل فائتزر بإزار فغطى 
ركبتيه و سرته .. إلى أن قال: قال عليه السلام هكذا فافعل» ١؟.‏ 

وما 

عن على (ع): «ليس للرجل أن يكشف ثيابه عن فخذه و يجلس بين قوم) 079. 

لكن لو تمت دلالتها و حجيتها أمكن الجمع بينها عرفاء بالحمل على الاستحباب. 

)١(‏ فإنه منصرف الادلة. و يشهد له ما 

فى رواية المرافقى: «إن النورة سترة) ."١‏ 

واكريب مله ما 

فى مرسل محمد بن عمر «8) المتضمن أن أبا جعفر (ع) اطلى ثم ألقى الإنزار» فقيل له فى ذلككء فقال (ع) «أما علمت أن النورة قد 
أطبقت بالعورة». 

(0) فقد حكى وجوبه عن المحقق الثانى. 

() لوقوع النظر على نفس البشرة و إن لم يتميز لونها. و بذلكك يفترق الشبح عن الحجم. إذ فيه إنما يكون النظر إلى الحائل لا غير. 


./ الوسائل باب: 5 من أبواب نكاح العبيد و الإماء حديث:‎ )١( 
.١ من أبواب آداب الحمام حديث:‎ "١ الوسائل باب:‎ )0( 

(©) الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب أحكام الملابس حديث: ". 
(؟) الوسائل باب: 18 من أبواب آداب الحمام حديث: .١‏ 

(0) الوسائل باب: 18 من أبواب آداب الحمام حديث: 7. 
مستمسكك العروة الوثقى» ج 7 ص: 189 
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[ (مسألة ؟): لاافرق فى الحرمة بين عورهٌ المسلم و الكافرء على الأقوى] 

(مسألة 7): لا فرق فى الحرمة بين عورة المسلم و الكافرء على الأقوى .)١(‏ 

[ (مسألة 1): المراد من الناظر المحترم مَن عدا الطفل غير المميز» و الزوج و الزوجة] 


(مسألة *): المراد من الناظر المحترم مَن عدا الطفل غير المميز (7)» و الزوج و الزوجة. و المملوكة بالنسبة إلى المالك, و المحللة 
بالنسبة إلى المحلل له؛ فيجوز نظر كل من الزوجين إلى عورةٌ الآخرء و هكذا فى المملوكةٌ و مالكهاء و المحللة و المحلل له ولا يجوز 
نظر المالكةٌ إلى مملوكها أو مملوكتهاء و بالعكس (©. 


[ (مسألة ؟): لا يجوز للمالك النظر إلى عورة مملوكته] 


(مسألة ©: لا يجوز للمالكك النظر إلى عوره مملوكته إذا كانت مزوجة (©) أو محلله أو فى العدهُ و كذا إذا كانت مشتركةٌ بين 


لا كباس امهو وظاهر الحر في الزبائل جرال النطر إلى عورة من ليس بمسلم بغير شهوة» و عن بدايته أيضاً. 

لمصحح ابن أبى عمير عن غير واحد عن أبى عبد الله (ع): «النظر إلى عورةٌ من ليس بمسلم مثل نظركك إلى عورة الحمار) )١١‏ 

» و نحوه مرسل الصدوق 

9 المؤيدان بالتقييد بالمؤمن و المسلم و الأخ فى جملهُ من روايات المنع. لكن هجرهما مانع عن جواز الاعتماد عليهما فى ذلك. 
() لانصراف الأدلة عنه. مع أن الحكم فيه ينبغى أن يعد من القطعيات. و مثله ما بعده؛ فان جواز الوطء من لوازمه الضرورية جواز 
النظر. 

(") لاطلاق الأدلة. 

(©) الظاهر عدم الخلاف فيه و الاشكال؛ بل عن كاشف اللثام نسبة 


.١ الوسائل باب: # من أبواب آداب الحمام حديث:‎ )١( 
.7 (؟) الوسائل باب: # من أبواب آداب الحمام حديث:‎ 
19١ مستمسكك العروة الوثقى» ج 7 ص:‎ 

مالكين لا يجوز لواحد منهما النظر إلى عورتهاء و بالعكس. 


[ (مسألة 4): لا يجب ستر الفخذينء و لا الأليتين» و لا الشعر النابت أطراف العورة] 


(مسألة 5): لا يجب ستر الفخذين (21)» و لا الأليتين؛ و لا الشعر النابت أطراف العورة. نعم يستحب ستر ما بين السرة إلى الركبة (5)؛ بل 
إلى نصف الساق (*). 


[ (مسألة 8): لافرق بين أفراد الساتر] 


(مسألهُ ©): لا فرق بين أفراد الساتر (©)» 
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حرمة النظر إلى ما لا يجوز لغير المالكك إلى النص و الإجماع؛ و إن توقف فيه فى محكى الرياضء أو مال إلى الجواز فى النظر إلى 
غير العورةُ بغير شهوة. كما أن الظاهر أن المحللة و المعتده عندهم بحكم المزوجة فى ذلكك. و أن جواز النظر إلى العورة دائر مدار 
جواز الوطء. و منه يظهر الحكم فى الأمه المشتركة. و كل ذلك مما يساعده إطلاق النصوص المتقدمة. 

(0) لكرونميما عن الفورة كما عرفت 

() كما يظهن من حر النباك المتقدم: 

(") لا أعرف له وجهاً غير ما ربما نُسب إلى الحلبى من أن العورة من السره إلى نصف الساقء لقوله (ره): «لا يتم ذلكك فى الصلاة إلا 
بساتر من السره إلى نصف الساق». و يحتمل استفادته من نصوص المئزر 

3 لأخ المتعارت ننه ها سبع الى تمك الساق و من 

رواية النبال ”) المتضمنة أن أبا جعفر (ع) أمر صاحب الحمام فطلى ما كان خارجاً من الإزار» ثم قال (ع): «اخرج عنى»» ثم طلى هو 
ما تحته بيده» ثم قال (ع): «هكذا فافعل) 


. (6) إذ هو المستفاد من إطلاق وجوب ما يمنع من النظر. و منه 


)١(‏ تراجع الوسائل باب: 48 ١١ ٠١‏ من أبواب آداب الحمام 
(0) تقدمت فى المسألة الأولى 
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فيجوز بكل ما يستره و لو بيده» أو يد زوجته؛ أو مملوكته. 

[ (مسألة /1): لا يجب الستر فى الظلمة المانعة عن الرؤية] 

(مسألة 07: لا يجب الستر فى الظلمة المانعة عن الرؤية» أو مع عدم حضور شخصء أو كون الحاضر أعمىء أو العلم بعدم نظره. 
[ (مسألة 4): لا يجوز النظر إلى عورة الغير من وراء الشيشة] 

(مسألة 8): لا يجوز النظر إلى عورة الغير من وراء الشيشةُ »)١(‏ بل و لا فى المرآة. أو الماء الصافى. 

[ (مسألة 4): لا يجوز الوقوف فى مكان يعلم بوقوع نظره على عورة الغير] 


(مسألة 4): لا يجوز الوقوف فى مكان يعلم بوقوع نظره على عورة الغير (7)» بل يجب عليه التعدى عنه و غض النظر. 
و أما مع الشكث أو الظن فى وقوع نظره فلا بأس ()» و لكن الأحوط أيضاً عدم الوقوفء أو غض النظر. 


[ (مسألة :)٠١‏ لو شك فى وجود الناظر» أو كونه محترماًء فالأحوط الستر] 
(مسألة )ةلو شك فى وجوه الناظرء أو كوته مخدرماء فالأتورظ الستر (8). 


يظهر الوجه فى المسألهُ الآتية. 
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)١(‏ إذ الأدلة و إن قصر لفظها عن شمول ذلكك لكن المفهوم منها عرفاً ما يعمه. 

(1) هذا إذا كان النظر بغير اختياره» فان الوقوف المذكور يكون عله للحرام فيحرم. أما إذا كان باختياره» فتحريم مقدمته غير ظاهر. 
(*) للأصلء و لا دليل على حجيهُ الظن» و لا على وجوب الاحتياط. 

(6) بل مقتضى وجوب الحفظ- كما فى الآيهُ- ]١[‏ و المحاذرة- كما فى النبوى- 

)١«‏ هو لزوم الاحتياط فى معرض نظر الغير إلى عورته. 


5000 ىع 2 اولان عن و ل و ف 
]١[‏ وهى قوله تعالى (قل لِلمُوْمِنِينَ تغضوا مِنْ أنْصَارهِم و يخفظوا فَرُوجَهُةْ). النور: ."٠‏ 


)١(‏ تقدم فى أول الفصل. 
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[ (مسألة :)١١‏ لو رأى عورةُ مكشوفة» و شك فى أنها عورة حيوان أو إنسان] 


(مسألة :)١١‏ لو رأى عورة مكشوفة؛ و شكك فى أنها عورة حيوان أو إنسان, فالظاهر عدم وجوب الغض عليه .)١(‏ 

و إن علم أنها من إنسان» و شكك فى أنها من صبى غير مميزء أو من بالغ أو مميزء فالأحوط ترك النظر (؟). و إن شكك فى أنها من 
زوجته أو مملوكته أو أجنبية» فلا يجوز النظرء و يجب الغض عنهاء لأ.ن جواز النظر معلق على عنوان خاصء و هو الزوجية أو 
البملوكية قاذ يدام إثانه (#ادى لو وأى عضو من ينان إتسان لا يدر الدعورته أو غيرها من أعضائفب 


(0) للأصل. 

(؟) بل مقتضى استصحاب عدم البلوغ و التمييز جواز النظر. و لولاه كان أصل البراءة المقتضى للجواز محكماء لكون الشبهة مصداقية. 
نعم إذا كان خروج الصغير غير المميز من باب التخصيص بالمخصص اللبى» كان المرجع فيه العام المقتضى للمنع. 

(؟) قد تقدم الكلام فيه فى حكم الماء المشكوك الكرية» و الماء المشكوك كونه ماء استنجاء. فراجع. و قد ذكر المصنف (ره) فى 
المسألة الخمسين من كتاب النكاح: أنه مع الشكك فى كون المنظور إليه من الممائل أو المحارم يجب الغضء لأن جواز النظر مشروط 
بأمر وجودىء و هو كونه مماثنًا أو من المحارم» فمع الشكك يعمل بمقتضى العموم, لا من باب التمسكك بالعموم فى الشبهة المصداقية» 
بل لاستفادة شرطية الجواز بالمماثلة أو المحرمية و أن المقام من قبيل المقتضى و المانع و قد استشكلنا- فى شرح ذلكك المقام- فى 
وجهه. فراجع. نعم لا يجوز النظر فى المقام» لاستصحاب عدم الزوجية و المملوكية. 

مستمسكك العروة الوثقى» ج 7 ص: 197 

جاز النظر ).و إن كان الأسوطل الثر كك 


[ (مسألة ؟١1):‏ لا يجوز للرجل و الأنثى النظر الى دبر الخنثى] 


(شآلة :لل يدور للريا و الأسن النظر الى دير القس (كادى أهآ قلها فمكى أن يقال عجريره لكل عتهما الشكة فى كرف عورة 
(*). لكن الأحوط الترككء بل الأقوى وجوبه. لأنه عورهُ على كل حال (6). 


[ (مسألة :)1١‏ لو اضطر إلى النظر إلى عورة الغير] 
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(مسألة 1): لو اضطر إلى النظر إلى عورة الغير كما فى مقام 


(6 لأضالة البرادة. 

(؟) لأنه عورة قطعاً. 

(") هذا الشكك إنما يكون بالإضافة إلى كل من قبليهاء لا بالإضافة إليهما معاًء للعلم الإجمالى بكون أحدهما عورة. نعم ينحل هذا 
العلم الإجمالى بالنسبة إلى الأجنبى لو نظر إلى ما لا يمائل عورة نفسه. لأن الطرف الآخر الممائل لعورة نفسه يعلم بحرمته تفصيلًاء إما 
لأ-نه عورة أو لأ-نه جزء من بدن الأ-جنبى فيكون ما يخالف عورة نفسه شبهة بدوية. ولا يجىء ذلكك فى المحرم لجواز نظره إلى 
البشرةٌ غير العورة» فالعلم الإجمالى بالنسبة إليه غير منحل. 

(؟) كأن المراد أن كنا من قبليها عورةً عرفاء لأن كلا من الفرج و القضيب عور كذلك و إن اجتمعا لشخص واحد. و هذا وإن لم 
يكن بعيداً لكن إقامة الدليل عليه شرعاً مشكلة؛ لعدم الدليل على أن القضيب عورة حتى لو خلق للمرأة و كذا الحال فى البضع لو 
خلق للرجل. نعم لو كان للرجل احليلان كان كل منهما عورة» و كذا لو خلق للمرأة بضعان فعموم حرمة النظر يمكن الرجوع إليه هناء 
ولا يمكن الرجوع فى فرض المتن. فتأمل. 

مستمسكك العروة الوثقى» ج 7 ص: 19 

المعالجة- فالأحوط أن يكون فى المرآة )١(‏ المقابل لها إن اندفع الاضطرار بذلكء و إلا فلا بأس. 


[ (مسألة ؟1): بحرم فى حال التخلى استقبال القبلة و استدبارها] 


(مسألة 1): يحرم فى حال التخلى استقبال القبلهُ و استدبارها (؟)) 


)١(‏ لاحتمال أهمية حرمة النظر بلا مرآة من حرمة النظر معهاء و محتمل الأهمية مقدم عقلًا عند التزاحم. 

كياش المتهووة كبا عن تجياعة: بل الظاهر من المدقري كيبا ضرع البراتن بل شو بجنا » كما عن الخلاف و الغنيةُ. لما 

رفعه القمى- على ما فى الكافى-: «خرج أبو حنيفة من عند أبى عبد الله (ع) و أبو الحسن موسى (ع) قائم؛ و هو غلام؛ فقال له أبو 
حنيفة: يا غلا-م أين يضع الغريب ببلدكم؟ فقال (ع): اهب أفية الساهد و خطوط الأنيان و شافط القمان و متازل كدالو 
تستقبل القبلهٌ بغائط و لا بول) .)١١‏ 

و للآخر الذى 

رفعه محمد بن يحيى- على ما فى الكافى- «سئل أبو الحسن (ع) ما حد الغائط؟ قال (ع): لا تستقبل القبلةُ و لا تستدبرهاء و لا تستقبل 
الريح» و لا تستدبرها» )2 

»و أرسل نحوه فى الفقيه عن الحسن بن على (ع) 

«”» و فى المقنع عن الرضا (ع0 

©" ولما 0 

فى حديث المناهى: «نهى رسول الله (ص) عن استقبال القبلهُ ببول أو غائط» «©). 


و نحوها غيرها. و ضعف الجميع سنداً منجبر يما عرفت 
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.١ الوسائل باب: ” من أبواب أحكام الخلوة حديث:‎ )١( 

(1) الوسائل باب: ” من أبواب أحكام الخلوة حديث: 7. 

(*) الوسائل باب: ” من أبواب أحكام الخلوة ملحق حديث: 7. 
() الوسائل باب: ” من أبواب أحكام الخلوة ملحق حديث: 7. 
(0) الوسائل باب: ” من أبواب أحكام الخلوة حديث: 5. 
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والسياق مساق المكروه لا يصلح قرينة على الكراهة مع كون القرينة على الكراهة خارجية» كما فى المقام. نعم سياقها مساق الأدب 
ربما يمنع من ظهورها فى الوجوب. و لا سيما مع الإشارة إليه فى خبر محمد بن إسماعيل الآتى 

؛ و فيما عن علل محمد بن على بن إبراهيم 

«». فيكون العمده فى إثبات الحرمة الإجماع لو تمّ. اللهم إلا أن يقال: إن المنع عن الاستدبار لا يناسب كون الحكم أدبياًء لأن 
الاستدبار لا ينافى الأدب. 

وقد يحسن بهذه المناسبة أن نثبت ما ذكره الوالد العلامة المقدس طاب ثراه فى كتابه: (معارف الأحكام فى شرح شرائع الإسلام) فى 
هذا المقام- قياماً ببعض حقوقه و موعظة للمتقين- قال قدس سره تحت عنوان (إيقاظ): «و إذ قد عرفت أن الشارع المقدس أمركك 
بالا-نحراف عن القبلهُ و تجنبها فى الحالتين» تعظيما لها و إجلالا لقدرهاء لنسبتها إليه سبحانه فاذا لم يرض جل جلاله بمواجهة بيته 
الحسى المركب من الأحجار و الأخشاب بالنجاسات» مع ما بينها و بينه من المسافات» فكيف يرضى أن يكون بيته المعنوى» و محل 
معرفته» و فيوضاته» و ينبوع حكمته» و موضع محبته ملطخاً بأدناس المعاصى و أرجاس الكبائر؟! كما 

قال جل جلاله: ١لم‏ تسعنى سمائى و لا أرضى و لا عرشى و لا كرسيى؛ و لكن يسعنى قلب عبدى المؤمن' 

فجعل سبحانه قلب المؤمن أجل و أوسع من العرش و الكرسى. 

فتقى لحن أراد الرقوك من بتص البلكك السلا سل خلالت أن مطور عه القتريقت باد القريةاى يظين السباء من نفيك تر كداقديرا 
نجساً و لم يهيئه لحضوره و إقباله- جل جلاله- عليه. 


.7 مستدركك الوسائل باب: ؟ من أبواب أحكام الخلوة حديث:‎ )١( 
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بمقاديم بدنه .)١(‏ و إن أمال عورته إلى غيرهما. و الأحوط تركك الاستقبال و الاستدبار بعورته فقطء و إن لم يكن مقاديم بدنه إليهما 
(). ولا فرق فى الحرمة بين الأبنية و الصحارىء و القول بعدم الحرمة فى الأول ضعيف (). 


)١(‏ كما هو المعروف. و يقتضيه ظاهر المرسل الثانى. و عن التنقيح أن المحرم الاستقبال بالفرج. و لعله مراد المشهورء إذ من البعيد 
التزامهم بعدم الحرمة لو مال بكتفيه عن القبلة إذا كان قد وه فرجه إليها. ولا يبعد أن يكون هو ظاهر النصوص المتقدمة» و أوضح 
منها النبوى المحكى 

عن نوادر الراوندى: «نهى (ص) أن يبول الرجل و فرجه باد للقبله) )١١‏ 

نعم ظاهر المرسل الأول و نحوه المنع عن الاستقبال بنفس البول و الغائط» و لو مع انحراف البدن عنها. لكن امتناع ذلك عادة بالنسبة 
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إلى الغائط فى الجالس الذى هو الغالب» يوجب حمل الاستقبال بالبول على الاستقبال بالفرج حال البول» كما لعله هو المعروف. 
فتأمل. 

(1) لكن عرفت الإشارة إلى امتناع التفكيكك بين العورة و قسم من البدن عادة؛ و أن ظاهر النصوص تحريم الاستقبال بالبدن بالمقدار 
المذكورء الملازم للاستقبال بالعورة. و المظنون أن مراد الأصحاب ذلكك. و كأن مراد المصنف- رحمه اللّه- من الاستقبال بالعورة ما 
يلازم استقباله بالبول» بأن يميل عورته إلى القبله و إن كان بدنه موجهاً إلى غيرها. 

(*) و إن حكى عن ابن الجنيد و المفيد و سلار. و كأنه 

لخبر محمد بن إسماعيل: «دخلت على أبى الحسن الرضا (ع)» و فى منزله كنيف مستقبل 


)١(‏ مستدركك الوسائل باب: ” من أبواب أحكام الخلوة حديث: ؟. 
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و القبلهُ المنسوخة- كبيت المقدس - لا يلحقها الحكم .)١(‏ 

و الأقوى عدم حرمتهما فى حال الاستبراء و الاستنجاء؛ و إن كان التركك أحوط (2). و لو اضطر إلى أحد الأمرين تخير» و إن كان 
الأسول الاسعديار 7 


القبلة. و سمعته يقول: من بال حذاء القبلك ثمٌ ذكر فانحرف عنهاء إجلانًا للقبلة» و تعظيما لهاء لم يقم من مقعده ذلكك حتى يغفر لها 
03 

و فيه: أن صدره قضية فى واقعة لا يصلح الاستدلال بها. مع أن البناء على القبلة أعم من التخلى مستقبنًا أو مستدبراً. و ذيله لو لم يدل 
على المنع مطلقاًء فلا يدل على الجواز فى خصوص الأبنية» كما لا يخفى. 

(1) لعدم الدليل عليه. 

(') فقد حكى عن الدلائل و الذخيرة عموم الحكم لهما. 

لموثق عمار: «الرجل يريد أن يستنجى كيف يقعد؟ قال (ع): يقعد كما يقعد للغائط» «7). 

و إطلاق 

النبوى: «إذا دخلت المخرج فلا تستقبل القبلهُ و لا تستدبرها» «”. 

لكن منصرف الموثق الكيفية بلحاظ بدن المتخلى لا بلحاظ أمر آخر خارج عنه. و إطلاق النبوى ممنوع. مع أن ضعفه يأبى الاعتماد 
عليه. نعم لو علم بخروج مقدار من البول بالاستبراء أمكن ثبوت المنع فيه كما سيأتى. 

() و به جزم فى الجواهرء لأن الاستقبال أعظم قبحاً. و فيه: 

أنه يتم لو أحرز أن القبح العرفى هو المناط» لكنه ممنوع, لعدم ثبوته 


./ الوسائل باب: ” من أبواب أحكام الخلوة حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: امن أبواب أحكام الخلوة حديث: 7. 

(*) الوسائل باب: ” من أبواب أحكام الخلوة حديث: ه. 
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ولودار أمره بين أحدهما و تركك الستر مع وجود الناظر» وجب الستر .)١(‏ و لو اشتبهت القبلهُ لا يبعد العمل بالظن (). 
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ولو ترددت بين جهتين متقابلتين اختار الأخريين» و لو تردد بين المتصلتين فكالترديد بين الأربع» التكليف ساقطء 


فى الاستدبار. نعم احتمال الأهمية من الاستدبار بلا احتمال أهمية الاستدبار منه- كما يشهد به تكثر النصوص الداله على حرمته 
بخلاف الاستدبار- يوجب تقديمه عليه عند التزاحم. 

(1) للعلم بأهميته حسب ارتكاز المتشرعة؛ الكاشف عن كونه كذللك عند الشارع. لا أقل من احتمال الأهمية. 

() لا للإلحاق بالصلاة» فإنه قياس. و لا لأنه يفهم من قوله: 

«لا تستقبل القبلة) قيام الظن مقام العلم عند تعذره, فإنه ممنوع. و لا لاستصحاب بقاء التكليفء القاضى بقيام الظن مقام العلم» و إلا لزم 
التكليف بما لا يطاق. إذ فيه: أن التكليف الواقعى معلوم بقاؤه و العجز عن العلم بالامتثال لا يمنع من ثبوته» و إنما يمنع من حكم 
العقل بوجوب تحصيل العلم بامتثاله» و لا يثبت ذلك اعتبار الظن بوجه. بل الوجه فيه: إطلاق بعض النصوص الشامل للمقام كالصلاة. 
كصحيح زرارة: «يجزئ التحرى أبداً إذا لم يعلم أين وجه القبلة) ١١‏ 

.و إن كان محل إشكال أيضاًء لاحتمال انصرافه إلى صورة التكليف بالاستقبال» فلا يشمل ما نحن فيه. 

هذا بالنسبةٌ إلى مطلق الظن. و أما العلامات المخصوصة فلا بد من ملاحظة الأدله الدال على حجيه كل منهاء ليّرى إطلاقه بنحو يشمل 
المقام و عدمه و الكلام فيه موكول إلى مبحث القبلة. 


.١ الوسائل باب: © من أبواب القبلهُ فى كتاب الصلاهُ حديث:‎ )١1( 
199 مستمسكك العروة الوثقى» ج 7 ص:‎ 


[ (مسألة :)١4‏ الأحوط ترى إقعاد الطفل للتخلى على وجه يكون مستقبلًا أو مستدبراً] 


(مسألة 10): الأحوط تركك إقعاد الطفل للتخلى على وجه يكون مستقبنًا أو مستدبراً (؟). ولا يجب منع الصبى و المجنون إذا استقبلا 
أو استدبرا عند التخلى (). و يجب ردع البالغ العاقل العالم بالحكم و الموضوعء من باب النهى عن المنكر كما أنه يجب إرشاده إن 
كان من جهة جهله بالحكم (©)» 


)١(‏ هذا يتم لو كان كل من الجهتين المتصلتين أو الجهات الأربع مما تحتمل القبلهُ فى كل نقطة من نقاطها. أما إذا علم كون القبلة 
فى إحدى نقطتين معينتين من الجهتين» أو إحدى نقاط معينة من الجهات الأربع» فلا وجه لسقوط التكليفء لإمكان الانحراف عن 
النقطتين أو النقاط إلى غيرها. 

نعم لو ثبت كون القبلةُ التى يحرم استقبالها تمام الجهة من الجهتين أو الجهات تمّ. لكنه غير ثابت هناء لصدق تركك الاستقبال بمجرد 
الا-نحراف عن القبلة- و لو يسيراً- و إن لم ينحرف عن الجهة. ثمّ مقتضى إطلادق الأدلة بقاء التكليف و لو مع الجهل بالقبلة؛ فإنما 
يتخير بين الجهات حيث بضطر إلى الاستقبال أو الاستدبار» لا مطلقاًء فإذا أمكن الانتظار الى أن يحصل له العلم بالقبلة- كى يجتنبها- 
وجب. 

() لأنه استقبال بالغير» يحتمل عموم الأدلهُ له. لكن الظاهر منها الاستقبال ببدنه لا غير. 

(© للأصل. 

(ع) لما دل على وجوب إرشاد الجاهل بالأحكام من الآيات» و الروايات» و قد تقدم الكلام فى عمومه و خصوصه فى مباحث التقليد 
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.)١9 


(1) تقدم فى المسألة: 58 من مباحث التقليد. 
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ولا يجب ردعه إن كان من جهه الجهل بالموضوع (1). و لو سأل عن القبلة. فالظاهر عدم وجوب البيان (5). نعم لا يجوز إيقاعه فى 
خلاف الواقع (). 


[ (مسألة 12): يتحقق قرى الاستقبال و الاستدبار بمجرد الميل إلى أحد الطرفين] 
(مسألهة :)١8‏ يتحقق ترك الاستقبال و الاستدبار بمجرد الميل إلى أحد الطرفين» و لا يجب التشريق أو التغريبء و إن كان أحوط (). 
[ (مسألة :)١!‏ الأحوط فيمن يتواتر بوله أو غائطه مراعاةٌ ترك الاستقبال و الاستدبار بقدر الإمكان] 


(مسألة 17): الأحوط فيمن يتواتر بوله أو غائطه مراعاة تركك الاستقبال و الاستدبار بقدر الإمكانء و إن كان الأقوى عدم الوجوب (2). 


(1) لعدم الدليل؛ و الأصل البراءة. 

(0) للأصل. و وجوب أداء الشهادهُ إنما هو فى حقوق الناس. 

() هذا مبنى على حرمة التسبيب» و قد تقدم فى مبحث وجوب الاعلام بالنجس الاشكال فيه. 

() لما فى بعض النصوص من 

قول النبى (ص): «و لكن شرّقوا أو غرّبوا/ .0١١‏ 

لكنه محمول على الاستحباب» لضعف الخبر» و عدم ظهور العامل به. 

(5) إما لأن المحرّم فى ظاهر النصوص إخراج البول. لا مجرد خروجه و إما لأن منصرفها التخلى» بل هو الموضوع فى بعضهاء 
ففى حديث المناهى: «إذا دخلتم الغائط» ١‏ 

عو 


فى آخر: «إذا دخلت المخرج) رض 


)١(‏ الوسائل باب: ” من أبواب أحكام الخلوة حديث: ه. 
(0) الوسائل باب: ؟ من أبواب الحكام الخلوة حديث: ". 
(*) الوسائل باب: ” من أبواب أحكام الخلوة حديث: ه. 
مستمسكك العروة الوثقى» ج 7 ص: 7١١‏ 


[ (مسألة 18): عند اشتباه القبلة بين الأربع لا يجوز أن يدور ببوله إلى جميع الأطراف] 


(مسألة 18): عند اشتباه القبل بين الأربع لا يجوز أن يدور ببوله إلى جميع الأطراف .)١(‏ 
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و 

فى المرسل الأول: «أين يضع الغريب» ١١‏ 

عو 

فى الثانى: «ما حد الغائط) .)5١‏ 

فلاحظ. 

)١(‏ لأنها مخالفة قطعية. لكن الظاهر أنه لا فرق بين قطرات البول الواحد و بين أفراد البول المتعددة فإذا جازت المخالفةٌ القطعية فى 
الثانى جازت فى الأولء و وجه عدم الفرق: أن حرمة الاستقبال بالبول- مثلا- يراد منها الحكم على صرف طبيعة البول الصادق على 
القليل و الكثير» فيحرم على المكلف أن يستقبل بالإضافة إلى كل قطرة قطره من بوله؛ فيتعدد التكليف بتعدد القطرات؛ و تكون كل 
قطرة واقعةُ مستقلهُ فى قبال القطرة الأخرىء فإذا اضطر إلى استقبال جهة فى حال إخراج القطرة الاولى سقط التكليف الثابت بالإضافة 
إليهاء لخروجها عن محل الابتلاء؛ و توجه اليه التكليف الثابت بالإضافة إلى القطره الأخرى؛ فإذا اضطر الى استقبال جهة فى إخراج 
القطرةٌ الأخرى سقط التكليف الثابت بالإضافة إليهاء و توجه اليه التكليف الثابت بالإضافة إلى القطره التى بعدها .. و هكذاء فهناكك 
مخالفات و موافقات بعدد القطراتء فله أن يختار فى كل قطر جهة و إن لم تكن هى الجهة التى اختارها فى غيرهاء لأن كل جهة 
يحتمل فيها الموافقة و المخالفة. و البقاء على ما هو محتمل الموافقة و المخالفة ليس بأولى فى نظر العقل من الوقوع فى المخالفة 
القطعيةٌ المقرونةٌ بالموافقة القطعية. 

و لأجل ذلكك كان الحق استمرار التخيير فى مسألةٌ الدوران بين المحذورين 


.١ الوسائل باب: ” من أبواب أحكام الخلوة حديث:‎ )١( 

(1) الوسائل باب: ” من أبواب أحكام الخلوة حديث: 7. 
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نعم إذا اختار فى مرة أحدها لا يجب عليه الاستمرار عليه بعدهاء بل له أن يختار فى كل مره جهة أخرى إلى تمام الأربع. 

و إن كان الأحوط تركك ما يوجب القطع بأحد الأمرين و لو تدريجاً. خصوصاً إذا كان قاصداً ذلكك من الأولء بل لا يتركك فى هذه 


الصووة 1 


فإن الدوران فى تلكك المسألة بين الوجوب و الحرمة؛ و المصلحة الملزمة و المفسدة الملزمة» فاذا اختار فى الزمان الثانى خلاف ما 
يختاره أولًا فقد وقع فى المخالفة القطعية لكن حصل له موافقة قطعية أيضاًء و إذا اختار ما اختاره أولًا فقد حصل له مخالفة احتمالية و 
معها موافقة احتمالية» و العقل لا يرجح الأول على الثانى؛ بل هما عنده سواءء و كذا فى المقام؛ فإن المخالفة القطعية الحاصلة من 
البول الى تمام الجهات أيضاً مقرونة بموافقة قطعية للتكليف المذكور بالإضافة الى غير جهة القبلة. نعم بينهما فرق من حيث أن 
التكليف المعلوم هنا الحرمة تعييناً» و هناك مردد بين الوجوب و الحرمة؛ لكنه ليس بفارق فيما نحن فيه من جواز المخالفة القطعية 
للتكليف المعلوم المقرونة بالموافقة القطعية له. و أنها فى نظر العقل كالموافقة الاحتمالية المقرونة بالمخالفة الاحتمالية و نظير المقام 
المسجون الذى لا يجد فى السجن إلا إناءين من ماء أحدهما نجس و الآخر طاهرء فإنه لا يتعين عليه الشرب من واحد من الإناءين 
بعينه» بل له أن يتناول من كل منهما فى أبعاض شرب واحدة» كما له أن يتناول من أحدهما فى شربة» و من الآخر فى الشربة الأخرى. 
فمحصل المناقشة فيما فى المتن: أن الفرضين المذكورين من باب واحد و أنه يجوز أن يدور ببوله الى تمام الجهات. و الله سبحانه 


أعلم. 
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)١1(‏ قد عرفت ضعفه. 
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[ (مسألة :)١9‏ إذا علم يبقاء شىء من البول فى المجرى يخرج بالاستبراء] 


(مسألة 19): إذا علم ببقاء شىء من البول فى المجرى يخرج بالاستبراء فالاحتياط بتركك الاستقبال أو الاستدبار فى حاله أشد .)١(‏ 
[ (مسألة :)٠١‏ بحرم التخلى فى ملك الغير من غير إذنه حتى الوقف الخاص] 


(مسألة :)٠١‏ يحرم التخلى فى ملكك الغير من غير إذنه (؟) حتى الوقف الخاصء بل فى الطريق غير النافذ بدون إذن أربابه (). و كذا 
يحرم على قبور المؤمنين إذا كان هتكاً لهم (6). 


[ (مسألة ١؟):‏ المراد بمقاديم البدن الصدر و البطن و الركبتان] 


(مسألة :)1١‏ المراد بمقاديم البدن الصدر و البطن و الركبتان (8). 


)١(‏ بل هو المتعين» إذ لا تقصر النصوص عن شموله. 

() لأنه نوع من التصرف فيه. 

(7) بناءً على ما هو المعروف من كونه ملكا لأربابه» وعدم ثبوت سيره ادل على جواز التصرف بمثل ذلككء و إن قامت على جواز 
مثل التخطى و الجلوس فيه. لكن عن الأردبيلى التأمل فى الأولء لعدم الدليل عليه» و حيازة أربابه له غير ظاهرة- و إن بنى فى الجواهر 
عليها- إذ لم يقصدوا إلا الاستطراق الى أملاكهم, فالثابت عدم جواز مزاحمتهم فى ذلككء كما هو الظاهر فى جميع ما يعد حريماً 
للعامر» و ما يتوقف عليه صلاحه. فان القدر الثابت عدم جواز مزاحمة ملاكك العامر لا عدم جواز التصرف فيه بغير إذنهم» لعدم ثبوت 
ملكهم له. و كذا الحكم فى الطرق غير النافذة. و الكلام فيه موكول إلى محله من كتاب الصلح. 

(؟) وهو حرام لأن حرمة المؤمن ميتاً كحرمته حياً. 

(0) الظاهر أن الاستقبال العرفى للشىء يتوقف على الاستقبال بالصدر و البطن فقطء فالجالس متربعاً مستقبل و إن انحرف بركبتيه. و 
أما استقبال 
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[ (مسألة 2؟): لا يجوز التخلى فى مثل المدارس التى لا بعلم كيفية وقفها] 


(مسألة 7': لا يجوز التخلى فى مثل المدارس التى لا يعلم كيفية وقفها )١(‏ من اختصاصها بالطلا.ب» أو بخصوص الساكنين منهم 
فيهاء أو من هذه الجهة أعم من الطلاب و غيرهم. و يكفى إذن المتولى إذا لم يعلم كونه على خلاف الواقع (). 


القبلة فى المقام فقد عرفت أن المستفاد من النصوص كونه الاستقبال بالفرج لا غيره. و أما الركبتان فخارجتان هنا و لو قلنا باعتبارها 
فى مطلق الاستقبال لأن الغالب فى التخلى انحرافهما عن القبلهُ إلى اليمين و اليسارء كما لا يخفى. 
)١(‏ هذا ظاهر بناءَ على أصالة الحرمة فى الأموال» كما أشرنا إلى وجهها فى مبحث استعمال الماء المشكوك. مضافاً إلى عموم: 
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«الوقوف على حسب ما يقفها أهلها» 

» فإن مقتضاه توقف الحل فى المقام على جعل الوقف على نحو العموم؛ لأصالة عدم جعله كذلك,ء فيترتب عليه نفى الحل. نعم لو 
فرض كونه مأذوناً من قبل المالكك قبل الوقف ربما أمكن الرجوع إلى استصحاب الإنذن إلا أن يقال: الاذن بمعنى إباحة المالكك 
الكاشفة عن رضاه مما يعلم بعدم ترتب الأثر عليهاء و إن علم ببقائها إلى حين التصرفء لأن إنشاء الوقف رافع لسلطنة المالكك بكل 
وجه على التصرف فى الوقفء فضلًا عن الاذن فيه لغيره» بل المدار فى جواز تصرف الغير فيه هو ملاحظته للغير و لو إجمالا عند إنشاء 
الوقف و قد عرفت أن المرجع فيه حينئذ أصالة العدم. إلا بناء على الأصل المثبت. 

مع أنها معارضة بأصاله عدم قصد العموم, و يكون المرجع الأصل المتقدم. 

(6) لأن إذنه بمتزلة إغماره.و إغغار ذى اليد حجة. لكن عرفت تقبيده بالأكتمان. 
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و الظاهر كفاية جريان العادة أيضاً بذلكك .)١(‏ و كذا الحال فى غير التخلى من التضرفات الأخر. 


[فصل فى الاستنجاء] 
اشارة 


)١(‏ هذا ظاهر إذا كان يعلم استناد العادة إلى حجة, و إلا أشكل الاكتفاء بهاء و أصالهُ الصحة فيها غير كافية فى جواز التصرف. اللهم 
إلا أن تكون العادةٌ الجارية بمنزلة اليد النوعية على الوقفء فتكون حجة على الاختصاص. إما لاستفادة الحجية من دليل حجية اليد 
الشخصية؛ أو لقيام السيرة على حجيتها بالخصوص فى مقابل اليد الشخصية؛ و الأخير لا يخلو من وجه. 

فصل فى الاستنجاء 

(1) الوجوب هنا غيرى- إجماعاً- لما يتوقف صحته على الطهارة الخبثية» كالصلاة- كما تقدم فى أحكام النجاسات- دون الوضوءء 
فان الاستنجاء ليس شرطاً فى صحته على المشهور. و يشهد به كثير من الصحاح و غيرهاء 

كصحيح ابن يقطين عن أبى الحسن (ع): «فى الرجل يبول فينسى غسل ذكره. ثم يتوضاً وضوء الصلاة. قال (ع): يغسل ذكره و لا 
يعيد الوضوء) )١١‏ 

» و نحوه صحاح عمرو بن أبى نصر 

وابن أذينة 


وه 


.١ من أبواب نواقض الوضوء حديث:‎ ١68 الوسائل باب:‎ )١( 
.7 (؟) الوسائل باب: 18 من أبواب نواقض الوضوء حديث: ”ا ع, ف ع‎ 
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بالعاء 6 مقن ا 
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و موثق ابن بكير 

»١١‏ وغيرها. 

وعن الصدوق وجوب إعادة الوضوء. و يشهد له 

صحيح ابن خالد عن أبى جعفر (ع): «فى الرجل يتوضأ فينسى غسل ذكره. قال (ع): 

يغسل ذكره. ثم يعيد الوضوء» 7 

»و نحوه موثق سماعة 

«*. لكنها- لهجرهاء و معارضتها بما عرفت مما يجب تقديمه عليها ستداً و دلالة- لا مجال للاعتماد عليها فى ذلكك؛ 

(اتاية إنحاما تسسيف] هلف ول نتزار .و خلواف السيد (ره )اف عجرا ]زالة التجابة بالبشاف لسن شاملا لنا تح فم قرية 
تنصيصه على الماء فى محكى جملهء و فى انتصاره, و نقله الإجماع فى الثانى عليه. 

و يشهد للحكم المذكور- مضافاً إلى ما تقدم فى مبحث المضاف- 

رواية بريد عن أبى جعفر عليه السلام: «يجزئ من الغائط المسح بالأحجاره و لا يجزئ من البول إلا الماء» 9 

#“زفريب متها قرهاء خم : 

فى رواية ابن بكير: «قلت لأبى عبد الله (ع). الرجل يبول و لا يكون عنده الماء» فيمسح ذكره بالحائط. قال (ع): كل شىء يابس ذكى» 
.0١‏ 

لكن ظاهر الجواب عدم سراية نجاسة الذكر بعد المسح إلى ما يلاقيه» لا طهارته بالمسح. 

(؟) كما هو المحكى عن صريح الصدوقء و الكركىء و الشهيدين» 


)١(‏ الوسائل باب: 18 من أبواب نواقض الوضوء حديث: ؟. لكن رواه عن ابن بكير عن بعض أصحابنا. 
(؟) الوسائل باب: ١8‏ من أبواب نواقض الوضوء حديث: 4. 

(*) الوسائل باب: ١8‏ من أبواب نواقض الوضوء حديث: 8. 

(6) الوسائل باب: ١‏ من أبواب أحكام الخلوة حديث: 7. 

(0) الوسائل باب: 7١‏ من أبواب أحكام الخلوة حديث: ه. 
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و غيرهم. لإطلاق النصوص الدالهُ على اعتبار العدد فى البول مما تقدم فى المطهرات. و 

لرواية نشيط بن صالح عن أبى عبد الله (ع): «سألته كم يجزئ من الماء فى الاستنجاء من البول؟ قال (ع): مثلا ما على الحشفةُ من 
البلل» )١١‏ 

» بناء على أن المراد الغسلتان» كل غسله بمثل» كما فهمه جماعة» كالمحقق» و الشهيدينء و الكركى, و الميسىء و غيرهم- على ما 
حكى عنهم- قال فى محكى الذكرى: و أما البول فلا بد من غسلة» و يجزئ مثلاه مع الفصل». و لعله بذلكك يجمع بينها و بين 

مرسلته الأخرى: «يجزئ من البول أن يغسله بمثله» 7١‏ 

؛ فتحمل على إرادة بيان مقدار الغسلهُ الواحدة. و 

مرسلةٌ الكافى: «روى أنه يجزئ أن يغسله بمثله من الماء إذا كان على رأس الحشفةٌ و غيره» «")» 
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» و لعلها هى مرسلة نشيط. 

و يمكن أن يخدش الإطلاق الدال على اعتبار العدد فى البولء بأنه لو لم ينصرف الى غير المقام- لاشتمال تلكك النصوص على لفظ 
الإصابة فإنها تنصرف إلى إصابة البول الكائن فى غير الجسد للجسدء فلا تشمل البول الخارج من الجسد- فمعارض بإطلاق 

مصحح يونس بن يعقوب: «قلت لأبى عبد الله (ع): الوضوء الذى افترضه الله على العباد لمن جاء من الغائط أو بال. قال (ع): يغسل 
ذكره؛ و يذهب الغائط» ثمّ يتوضأ مرتين مرتين» ."5١‏ 

و تقييد الأول بغير المقام أولى من تقييد الغسل فى الثانى بالمرتين؛ لما عرفت. و لا سيما بملاحظة ذكر المرتين فى الوضوء و إهمال 
ذكرها فى غسل الذكرء فان ذلكك يناسب عدم اعتبارها. 


)١(‏ الوسائل باب: 58 من أبواب أحكام الخلوة حديث: ه. 
(1) الوسائل باب: 58 من أبواب أحكام الخلوة حديث: /. 
(*) الوسائل باب: 58 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 7. 
(6) الوسائل باب: 4 من أبواب أحكام الخلوة حديث: ه. 
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والأفمل تك ١سا‏ مف عملا 5 


و يؤيده أو يعضده 

حسن ابن المغيرة عن أبى الحسن (ع): «هل للاستنجاء حد؟ قال (ع): (حتى. خ) ينقى ما ثمة. قلت: يبقى ما ثمه و يبقى الريح قال: 
الريح لا ينظر إليها» .01١‏ 

و أما الرواية فغير ظاهرهٌ فيما ذكر لو لم تكن ظاهرة فى كفاية الغسل مره بمثلى ما على الحشفة من البلل» كما عن جماعة كثيرة منهم: 
الحلى؛ و التقى؛ و العلامة فى كثير من كتبه. و لا يهم معارضتها بالمرسلة الأخرى. لضعفهاء و عدم الاعتماد عليها. 


00) 

لصحيح زرارة: «قال: كان يستنجى من البول ثلاث مرات و من الغائط بالمدر و الخرق» "١١‏ 
؛ إما لأن ضمير 

«قال» 


» راجع إلى زرارة» و ضمير 

«كان» 

إلى أبى جعفر (ع): أو ضمير 

«قال» 

«كان» 

إلى النبى (ص). لكن على الأول تكون الحكاية من غير المعصوم؛ و حجيتها غير ظاهرة لإجمال الفعل. اللهم إلا أن يفهم من 
الاستمرار» و لا سيما مع كون الحاكى مثل زرارة. 

() كما هو ظاهر كل من اقتصر على التعبير بالغسل من دون تقييد كالسيد (ره) فى جمله و انتصاره؛ و الشيخ فى جمله؛ و الحلبى فى 
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كافيه» و ابن حمزةٌ فى وسيلته» و بن زهرةٌ فى غنيته» و الحلى فى سرائره» و ابن فهد فى موجزه. و الشهيد فى لمعته و دروسه. و العلامة 
فى كثير من كتبه» و غيرهم فى غيرها. على ما حكى. و هو الذى يقتضيه الأخذ بإطلاق النصوص و طرح روايةٌ نشيط 
» لإجمالهاء أو حملها على إرادةٌ المبالغة فى قله الماء الغالب على النجاسة. و عن المبسوط. و النهاية» و المقنعة» و الإصباح» 


.١ من أبواب أحكام الخلوة حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 
.8 (؟) الوسائل باب: 58 من أبواب أحكام الخلوة حديث:‎ 
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ولا يجزئ غير الماء .0١(‏ و لا فرق بين الذكرء و الأنثى (1): و الخنثى. 


و فى الشرائع» و القواعد» و غيرها- بل عن المسالكك أنه المشهور-: أن أقله مثلا البلل» و ظاهرهم الاكتفاء بذلكك و إن لم يكن غسنًا 
عرفا و عدم الاكتفاء بما دونه و إن كان غسلا. و كأن الوجه فيه رواية نشيط المسندة 

. لكن عرفت إجمالها و عدم ظهور المراد منهاء إذ مثلا البلل الكائن على الحشفة مما يمتنع استيلاؤه على موضع البلل» لقلته جد فضنًا 
عن أن يحصل معه الغلبهً على النجاسة, و القهر لها عرفاًء فكيف يمكن الأخذ بها على ظاهرها؟! فالأولى طرحهاء أو حملها على ما 
عرفت. و فى الجواهر نفى الخلا.ف فى عدم الا-جتزاء بالمقدّر إذا لم يتحقق به غسلء لكن ادعى أنه فرض نادر. انتهى. و الندرة غير 
ظاهرة» بل عرفت أن خلافه ممتنع عادة» كما يظهر ذلكك باختبار القطرهٌ إذا وقعت على أعالى البدن فانصبت الى أسافله الى أن تنعدم؛ 
فإن المسافة التى أنصبت فيها يحدث فيها البلل كلها مع أنها تزيد على مساحة القطرة أضعافاء فمثلا البلل يبلغ تقريباً عشر القطرة. نعم 
لو أريد من البلل القطرهُ المتخلفة فى بعض الأوقات كان له وجه. لكنه خلاف الظاهر. 

5 

(1) إطلاق الحكم بنحو يشمل جميع الصور المذكورة ظاهرء بناءٌ على اعتبار المرتين» لإطلاق أدلةٌ العدد. أما بناء على الاكتفاء بالمرة 
فيشكلء إذ العمدهُ فيه إطلاق مصحح يونسء و موضوعه ذَكر الذكرء و التعدى الى قبل الأنثى بقاعدة الاشتراكك غير ظاهرء لأن شأنها 
التعدى من المخاطب الذكر إلى المخاطبة» لا التعدى من موضوع الحكم إلى غيره. مع أنه يشكل التعدى إلى غير المخرج الطبيعى؛ 
فضا عما لو لم يكن معتاداً. 
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كما لا فرق بين المخرج الطبيعى و غيره؛ معتاداً أو غير معتاد. و فى مخرج الغائط مخير بين الماء و المسح )١(‏ بالأحجار أو الخرق (؟) 
إن لم يتعد عن المخرج على وجه لا يصدق عليه الاستنجاء. 


فاعتيار العدد قف عملا بامغصيدات الفناسة متعين. 

)١(‏ أما أصل وجوب الاستنجاء من الغائط فلا إشكال فيه و ادعى عليه الإجماع» كما يقتضيه نصوص المقام. مضافاً الى ما دل على 
اعتبار الطهارة فيما تعتبر فيه. و أما إجزاء الماء فأظهر من أن يحتاج إلى الاستدلال عليه بالنصوص» 

كروايةٌ عمار: «إنما عليه أن يغسل ما ظهر منهاء (يعنى: المقعدة)) )١١‏ 

1 

صحيحة إبراهيم بن أبى محمود: ١سمعت‏ الرضا (ع) يقول فى الاستنجاء: يغسل ما ظهر منه على الشرج» "7١‏ 

» و غيرهما. و أما إجزاء المسح فقد حكى الإجماع عليه جماعة: منهم الشيخ, و المحقق, و العلامة؛ و سيد المدارك. و يشهد به 
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صحيح زرارة 

» وارواية بريد 

المتقدمان» و 

موثق زرارة عن أبى جعفر (ع): «سألته عن التمسح بالأحجار. فقال: كان الحسين بن على (ع) يمسح بثلاثة أحجار) 70. 
و 

صحيحه الآخر عنه (ع): «جرت السنة فى أثر الغائط بثلاثة أحجارء أن يمسح العجان, و لا يغسله) ©" 

» وغيرها. 

() أما الأحجار فمذكورة فى أكثر نصوص الباب. و أما الخِرّق فمذكورة فى صحيح زرارة المتقدم 

1 


صحيحه الآخر: «سمعت أبا جعفر (ع) يقول: كان الحسين بن على (ع) يتمسح من الغائط بالكرسفء ولا 


.7 الوسائل باب: 79 من أبواب أحكام الخلوة حديث:‎ )١( 
.١ الوسائل باب: 79 من أبواب أحكام الخلوة حديث:‎ )1( 
.١ من أبواب أحكام الخلوة حديث:‎ ٠١ الوسائل باب:‎ )*( 
." من أبواب أحكام الخلوة حديث:‎ 7١ الوسائل باب:‎ )6( 
7١١ مستمسكك العروة الوثقى» ج ؟, ص:‎ 

و إلا تعين الماء .)١(‏ و إذا تعدى على وجه الانفصال- كما إذا 


)١١ يغتسل)‎ 

#وغيرقها 

)١(‏ إجماعاً كما عن الانتصار و الغنية و التذكرة و الذكرى و المعتبر و روض الجنان و المفاتيح و غيرها. و الوجه فيه بناءً على تفسير 
التعدى بما فى المتن ظاهر لقصور أدلة إجزاء التمسح عن شموله. لاختصاصها بالاستنجاء غير الصادق بالفرض. أما على تفسيره 
بالتعدى عن المخرج- كما صرّح به الجمٌ الغفير» كما فى مفتاح الكرامة و حكى الإجماع على تفسيره بذلك عن المعتبر» و التذكرة» و 
الذكرىء؛ و روض الجنان- فالعمدة فى تعين الماء هو الإجماع لعموم الأدلة» كما اعترف به جماعة من متأخرى المتأخرين. و لا مجال 
لدعوى انصرافها عنه» لكونه المتعارف» كما اعترف به فى الحدائق و غيرها. 

نعم ربما يستدل له بما 

رواه الجمهور عن على عليه السلام: «إنكم كنتم تبعرون بعر و اليوم تثلطون ثلطأ فأتبعوا الماء الأحجار» ١‏ 

0 

عنه (ع) أيضاً: «يكفى أحدكم ثلاثة أحجار إذا لم يتجاوز محل العادة) .]١[‏ 

و ضعفهما سنداً منجبر بالعمل. لكن الجمع فى الأمولى بين الماء و الأحجار يوجب حملها على الاستحباب. و التجاوز عن العادهُ فى 
الثانية غير التجاوز عن المخرج» كما عرفت. 

فالعمدة فى الخروج عن إطلاق الأدله هو الإجماع إن تحقق. لكنه ممنوع, فعن السرائر التصريح باعتبار تعدى الشرجء و هو حلقة الدبر» 
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]١[‏ مستدركك الوسائل باب: 10 من أبواب أحكام الخلوة حديث: . لكن رواه عن أبى جعفر (ع) مع تغيير فى اللفظ. 


." الوسائل باب: ه” من أبواب أحكام الخلوة حديث:‎ )١( 

(0) مستدركك الوسائل باب: ١10‏ من أبواب أحكام الخلوة حديث: *. و كنز العمال: 
اج وص: .١71/‏ 

مستمسكك العروة الوثقى» ج ؟» ص: 7١7‏ 


وقع نقطة من الغائط على فخذه من غير اتصال بالمخرج- يتخير فى المخرج بين الأمرين (١)؛‏ و يتعين الماء فيما وقع على الفخذ (؟). 


وعن روض الجنانء و المسالكك. و الروضة» و غيرها: اعتبار التعدى عن حواشى الدبرء و استظهر فى الجواهر أن مراد الأصحاب 
التعدى عن المحل المعتاد و أقام على ذلكك جمله من القرائن فراجعها. و عن شرح المفاتيح: 

ان الفقهاء بأجمعهم صرحوا بأن الاستنجاء من الغائط غير منحصر بالماءء إلا أن يتعدى عن المحل المعتاد. انتهى. و كأنه حمل المخرج 
فى كلامهم على المحل المعتاد. و لكنه غير ممكن بالنسبة إلى جملة من عباراتهم» فلاحظ عبارتى التذكرة و النهاية و غيرهماء قال فى 
التذكرة: «يشترط فى الاستنجاء بالأحجار أمور: منها عدم التعدى. فلو تعدى المخرج وجب الماء. و هو أحد قولى الشافعى. و فى الآخر 
لا يشترطء فان الخروج لا ينفكك منه غالباً ..». نعم منع الإجماع فى محل الإمكان. فالعمل على ما فى المتن أقرب. كما عن المدارك؛ 
و الدلائل» و غيرهما. ولا سيما بملاحظة أن عدم التعدى عن المخرج يلازم عدم تلوّث الظاهر و حينئذ لا معنى لتشريع التمسح 
بالأحجاره فلا بد أن يراد من اعتبار عدم التعدى عن المخرج ما هو خلاف ظاهره. و مع عدم القرينة يتعين الرجوع إلى إطلاق الأدلة. 
ثم إنه بعد البناء على انصراف الأدلة عن صورة التعدى فهل يختص الانصراف بالمقدار المتعدى, أو يعم الجميع؟ قولان و لعل 
الأقرب الأول فيلحق التعدى مع الاتصال حكم التعدى مع الانفصال. 

)١(‏ لاطلاق الأدلة. 

(1) لعموم مطهريةٌ الماء» و عدم مطهرية التمسح» كما عرفت. 

مستمسكك العروة الوثقى» ج 7 ص: 7117 

و الغسل أفضل من المسح بالأحجار (1)» و الجمع بينهما أكمل (). 

ولأ هعرش العمل ددم بل الحد الشاراى إن شفيل يقال 6 

و فى المسح لا بد من ثلاث (©) و إن حصل النقاء بالأقل» و إن لم يحصل بالثلاث فالى النقاءء 


, إجماعاًء كما عن كشف اللثام. و يشهد به كثير من النصوص»‎ )١( 
ففى صحيح هشام عن الصادق (ع): «قال رسول الله (ص): يا معشر الأنصار إن اللّه قد أحسن إليكم الثناء فما ذا تصنعون؟ قالوا‎ 


نستنجى بالماء» .)١١‏ 

1 ا" ١‏ ها 

فى مصحح -جميل عن أبى عبد الله (ع)- فى قول الله عز و جل (إن الله يحب التَوَابِينَ و يبحب المتطهرين): «قال (ع): : 
كان الناس يستنجون بالكرسف و الأحجار, ثمّ أحدث الوضوء؛ و هو خلق كريم, فأمر به رسول الله (ص»» و صنعه» فأنزل الله فى 
0 


م و يِل اص و 1 
(إنّ الله تبحك التوابيق و فد الققط ىن اا 
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» و غيرهما مما هو كثير. 

() كما صرّح به جماعة» بل استظهر الإجماع عليه من الخلافء و المنتهى» و المعتبر. و يشهد له ما تقدم من رواية الجمهور عن على 
3 

و 

المرسل عن الصادق (ع): «جرت السنهُ فى الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار, و يتبع بالماء) 070. 

(5) إجماعاً كما عن الخلاف و غيره. لحسن ابن المغيرة عن أبى الحسن (ع) 

»و مصحح يونس 

» المتقدمين آنفاً «©). 

(؟) كما هو المشهورء كما عن جماعة. للتقييد بها فى النصوصء ففى 


.١ الوسائل باب: ”من أبواب أحكام الخلوة حديث:‎ )١( 

(1) الوسائل باب: ”من أبواب أحكام الخلوة حديث: 5. 

(*) الوسائل باب: ٠‏ من أبواب أحكام الخلوة حديث: ؟. 

(؟) تقدما فى أول الفصل عند الكلام فى وجوب التعدد فى الغسل من البول. 
مستمسكك العروة الوثقى» ج ؟,» ص: 7١‏ 


صحيح زرارة: الا صلاه إلا بطهور. و يجزؤك عن الاستنجاء ثلاثة أحجار. 

بذلكك كرت السعة مق رسول الله (ض )0 01: 

و 

فى موثقه عن أبى جعفر (ع): «سألته عن التمسح بالأحجار. فقال (ع): كان الحسين ابن على (ع) يمسح بثلاثة أحجار) .0١‏ 

و 

فى صحيحه: «جرت السنة فى أثر الغائط بثلاثة أحجارء أن يمسح بعجانء و لا يغسله) 70. 

و 

فى رواية بريد المتقدمة :]١[‏ «يجزئ من الغائط المسح بالأحجار). 

إلا أن فى دلالة الجميع إشكانًاء لا-قتران الأول و الثالث بالسنة» المحتمل كون المراد منه الاستحباب. و الثانى عمل مجمل يجوز أن 
يكون للفضلء و حكاية الإمام (ع) غير ظاهرهُ فى الوجوبء لاحتمال كون السؤال عن أصل مشروعية التمسح بالأحجار, لا عن لزوم 
العدد. كى يكون الجواب دالا على لزومه. و الرابع يراد منه الجنس بقرينة العموم» و لا مجال لحمله على الثلادث- لأنن أقل الجمع 
ثلاثة- فإن ذلكك يتم فى المنكر لا فى المعرّفء الظاهر فى العموم؛ الذى يجب حمله على الجنس بعد امتناع حمله على العموم, لأنه 
أقرب عرفاًء كما يظهر من ملاحظة أمثاله. و يشهد لعدم التحديد بذلك ما 

فى صحيح زرارةٌ المتقدم ]١[‏ من قوله: «كان يستنجى من البول ثلاث مراتء و من الغائط بالمدر و الخرق'» 

» و إطلاق حسن ابن المغيرة 


»و مصحح يونس 
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3 المتقدمين. 


]١[‏ تقدمت فى أول الفصل عند الكلام فى وجوب الماء فى البول. 
[1] تقدم فى أول الفصل عند الكلام فى استحباب الغسل بالماء ثلاثاً. 


.١ الوسائل باب: 4 من أبواب أحكام الخلوة حديث:‎ )١( 
.١ من أبواب أحكام الخلوة حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )1( 
." من أبواب أحكام الخلوة حديث:‎ ٠١ الوسائل باب:‎ )*( 
7١0 مستمسكك العروة الوثقى» ج ؟» ص:‎ 


نعم قد يستشكل فى الموثق- كما فى طهارة شيخنا الأعظم (ره)- بأنه مصدّر بالوضوءء الظاهر فى التطهير بالماءء بقرينة ذكر غسل 
الكرى الجوات» وتركة ذكرة ف الغائط للاستهجان بذكر الذين و فى الحسن بأن الظاهر كوق موزذى السؤال فيه الامعتجاء بالماىء 
لقلهُ وجوده؛ بل استعماله فى تلكك الأزمنة المتأخرة عن زمن الصحابة و التابعين. و بأن الظاهر من الريح الباقية فى المحل هى المعلومة 
بتوسط استشمامها باليد, و لا يكون ذلك إلا بالاستنجاء بالماء. و لأن المراد من النقاء فيه إما ذهاب العين» أو هى مع الأثر» و الأول 
مختص بالاستجمارء و الثانى مختص بالماءء؛ و لا جامع بينهما كى تكون الرواية شاملة لهما معاء فهى إما مجملة؛ أو محمولة على 
الثانى» كما يقتضيه إطلاق النقاءء أو للاتفاق على إرادةٌ الاستنجاء بالماء منهاء أو لندره استعمال الاستنجاء فى خصوص الاستجمار» أو 
لأن حملها على الأول لا يناسب أولوية السؤال عن الأثر من السؤال عن الريحء فالسؤال عن الريح فى الرواية يكشف عن كون المراد 
من النقاء ما يعم زوال الأثر. 

و يمكن أن يخدش ذلكك كله بأن ظاهر الوضوء فى صدر الموثق- بقرينة قوله (ع): 

١نم‏ يتوضأ مرتين» 

- هو ما يقابل الغسل و التيمم» فالجواب بغسل الذَّكر و إذهاب الغائط إما تفش نَا نكاسية كوكة من مقنسات الوضوه عادة- كنا يظهر 
من جملهُ من النصوص. منها روايهٌ عبد الرحمن بن كثير الهاشمى الوارده فى أدعيةٌ الاستنجاء» و المضمضة؛ و الاستنشاق» و غسل 
أعضاء الوضوء 

9» و نحوها رواية عبد العزيز المروية عن الخرائج 


019 و رواية 


.١ من أبواب الوضوء حديث:‎ ١8 الوسائل باب:‎ )١( 
من أبواب الوضوء حديث: ؟.‎ ١8 (؟) الوسائل باب:‎ 
7١8 مستمسكك العروة الوثقى» ج ؟» ص:‎ 


الحذاء المتضمنة أنه وضَأ الباقر عليه السلام بجمعء فناوله ماء و استنجىء ثمّ صب على يده .. إلخ 
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و إما لكون السؤال عن الوضوء بمقدماته العادية و العدول فى الغائط عن التعبير بالغسل إلى التعبير بالاذهاب كالصريح فى 
عمومه للاستجماره (و دعوى): أن الوجه فى العدول استهجان ذكر الدبر (ضعيفةٌ)» لإمكان الفرار عن الاستهجان المذكور فيه و فى 
الذكر الى التعبير بالفرجين» أو نحو ذلك. و الندرةٌ الموجبة للانصراف المعتد به ممنوعة» و العلم بالريح بعد نقاء المحل ضرورى لا 
يحتاج إلى استشمام اليد أو غيرهاء فان ذهاب الريح يحتاج إلى عناية زائدة على ما يحتاج اليه النقاء. 

و الظاهر من النقاء عرفاً ذهاب العين لا غير» إذ الأمثر و إن كان من مقولة الغائط إلا أن صدق الغائط عليه ممنوع, و إلا فلا بد من 
إذهابة» لوجوب إذهاب الغائط إجماعاً و نضاء كما اعترف به المستشكل «فذه). و الاتفاق على إرادة الاستتجاء بالماء من الرواية غير 
ثابت. و تخصيص الريح بالسؤال دون الأثر جار على مقتضى النظر العرفى؛ حيث لا يرون الأثر شيئاً فى قبال العين» كى يسألون عنه. 
فتأمل. مع أن مجرد عدم السؤال لا يصلح قرينة عرفاً على إرادة الأعم من الأثر. هذا و لكن الخدشات المذكورة لا يخلو بعضها من 
تكلف. ولا أقل من عدم ثبوت إطلاق الرواية المذكورة. 

عم مصجح يرون 

إطلاقه محكم. 

اللهم إلا أن يقال: بقرينة الارتكاز العرفى فى التطهير ينصرف إطلاق إذهاب الغائط إلى نقاء العين و الأثرء فالاكتفاء بزوال العين فى 
الاستجمار يتوقف على الاعتماد على أخباره. و القدر المتيقن منها التثليث. و ليس فيها ما يتوهم منه الإطلاق؛ عدا 

روايةٌ بريد المتقدمة: «يجزئ من الغائط 


.8 من أبواب الوضوء حديث:‎ ١8 الوسائل باب:‎ )١( 
7117 مستمسكك العروة الوثقى» ج 7 ص:‎ 
:)١( فالواجب فى المسح أكثر الأمرين من النقاء و العدد. و يجزئ ذو الجهات الثلاث من الحجر‎ 


المسح بالأحجار) 

+ بناء على إرادةٌ الجئنسء كما هو الظاهرء كما عرفث. 

لكن قوله (ع): 

«ولا يجزئ من البول إلا الماء» 

يوجب ظهوره فى الإيجاب الجزئى فى مقابل السلب الكلى فى البول. و مثله 

صحيح زرارةٌ عن أبى جعفر (ع): «كان الحسين بن على (ع) يتمسح من الغائط بالكرسف ولا يغتسل» )١١‏ 

فق أما 

صحيح زرارة: ١كان‏ يستنجى من البول ثلاث مراتء و من الغائط بالمدر و الخرق» "١‏ 

فلم يثبت كونه كلاماً للمعصوم, فلا مجال للأخذ بإطلاقه. 

نعم لازم ذلكك القول بعدم اعتبار التثليث لو فرض زوال العين و الأثر بما دون الثلاث؛ عملًا باطلاق المصحح. و اعتبار التثليث إذا لم 
يزل الأثر لأنه المتيقن من نصوص الاستجمار. و من ذلكك يظهر ضعف القول بعدم اعتبار التثليث مطلقاً كما عن ظاهر ابنى حمزةٌ و 
زهرة؛ و القاضىء و صريح المختلفء و المدارك. و الذخيرة؛ و غيرها. 

)١(‏ كما عن ظاهر جماعة؛ أما للإطلاق المتقدم. و إما لأن الظاهر من المسح بثلاثة أحجار هو ثلاث مسحاته نظير قولكك: ضربته 
ثلاثة أسواط و إما للقطع بعدم الفرق بين الاتصال و الانفصال» كما عن المختلف. و الجميع كما ترى. إذ الإطلاق قد عرفت إشكاله. 
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مع أن مبنى القائلين بالتثليث عدم الرجوع إلى الإطلاق. و الظاهر من المسح بثلاثة أحجار تثليث الأحجار. 
و التنظير بما ذكر فى غير محله» لقيام القرينة فى النظير» مضافاً إلى الاختلاف 


." الوسائل باب: ه” من أبواب أحكام الخلوة حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: 58 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 8. 
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و بثلاثة أجزاء من الخرقة الواحدة؛ و إن كان الأحوط ثلاثة منفصلات. و يكفى كل قالع »)١(‏ و لو من الأصابع (1). و يعتبر فيه 
الليار 3 


بينهما بوجود الباء» فإنه لا يظن أن يتوهم أن الظاهر من قولكك: ضربته بثلاثة أسواط. أنكك ضربته ثلاث ضربات. و القطع بعدم الفرق 
ممنوع, و مجرد عدم ظهور الفرق غير كاف. 

)١(‏ على المشهورء بل عن الخلاف و الغنيةُ الإجماع عليه؛ المؤيد بما قيل من جعل الأصحاب المنع عن العظم و الروث و المحترم من 
قبن الأساء: 

و أما 

خبر ليث: «عن استنجاء الرجل بالعظم أو البعر أو العود. فقال (ع): 8 

أما العظم و الروث فطعام الجن. و ذلك مما اشترطوا على رسول الله (ص) فقال: لا يصلح بشىء من ذلكك» .١١‏ 

فيدل على وجود المانع فى العظم و الروثء و لا يدل على عدمه فى غيرهماء فضلًا عن دلالته على وجود المقتضى فى غيرهما. فالعمدة 
فى عموم الحكم هو الإجماع؛ المؤيد بالتنصيص على المدر و الخرق و الكرسف- زائداً على الأحجار- و برواية ليث 

التى يفهم منها حكم العودء بل حكم العظم و الروث على ما يأتى و لو تمّ إطلاق رواية يونس 

أمكن التمسكك به فى المقام» دون رواية ابن المغيرة 

و إن تمّ إطلاقهاء لظهورها فى غير المقام. 

(1) هذا غير ظاهر حتى من الإجماع. فتأمل. 

(*) بلا خلاءف ظاهر. و كأنه لأن قاعدة: أن الفاقد لا يعطىء الارتكازيهٌ توجب انصراف الإطلاقات إلى الطاهر. و من ذلكك يظهر 
ضعف التمسكك بإطلاق نصوص الاستجمار على خلافها. 


.١ الوسائل باب: ه” من أبواب أحكام الخلوة حديث:‎ )١( 
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و لا يشترط البكارة .)١(‏ فلا- يجزئ النجسء و يجزئ المتنجس بعد غسله. و لو مسح بالنجس أو المتنجس لم يطهر بعد ذلكك إلا 
بالماء (7): إلا إذا لم يكن لاقى البشرةء بل لاقى عين النجاسة ("). و يجب فى الغسل بالماء إزالة العين و الأثر ()؛ بمعنى: الأجزاء 
الضغار التى لا ثرى (8). لا بمعتى اللون (غ) 


)١(‏ و إن كان قد يظهر من جماعة اشتراطهاء و إطلاق الأدلهُ ينفيه. 


و 
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المرسل: «جرت السنة فى الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار يتبع بالماء» ١١‏ 

قاصر السند و الدلالة» لأن الاتباع بالماء مستحبء و السنة أعم من الوجوب. 

(1) لتنجس المحل به بناءَ على تنجس المتنجس بملاقاءً النجاسة» فلا تشمله أدلهُ الاستجمار. لاختصاص دليل مطهريته بنجاسةٌ الغائط. 
(©) لكن لو بنى على نجاسة نجس العين بملاقاةً المتنجسء يكون الحكم كما لو لاقى البشرة» لسراية نجاسته العرضية إلى المحل» 
اللهم إلا أن يكون جامداً على نحو لا تسرى نجاسته إلى ملاقيه. و الظاهر أن ذلكك هو مورد كلام المصنف (ره). 

(*) كما نُسب إلى جمع من الأصحابء و فى طهارة شيخنا الأعظم (ره) دعوى الاتفاق على وجوب إزالةُ الأثر بالغسلء و عدم وجوبها 
عند الاستجمار. 

(5) كما عن كشف الغطاء تفسيره بذلك. و كأن المراد أنها لا ترى للطافتهاء و إن كانت تحس باللمسء و اليه يرجع تفسيره بالأجزاء 
اللطيفة كما عن جماعة منهم الشهيد الثانى و الميسى. 

(©) نسبه فى المسالكك و روض الجنان و المداركك و الذخيرة إلى القيلء و لم يعرف القائل به» كما لم يعرف وجهه. إذ لا عبرة 
باللون» كما تقدم 


)١(‏ الوسائل باب: ١‏ من أبواب أحكام الخلوة حديث: ؟. 
مستمسكك العروة الوثقى» ج 7 ص: 77١‏ 
و الرائحة .)١(‏ و فى المسح يكفى إزالهُ العين» و لا يضر بقاء الأثر بالمعنى الأول أيضاً. 


[ (مسألة :)١‏ لا يجوز الاستنجاء بالمحترمات] 


(مسأله :)١‏ لا يجوز الاستنجاء بالمحترمات (5؟)) 


فى مطهرية الماء. و لذلكك حمل على اللون الزائل بأدنى مبالغةُ فى المسحء الذى حكى عن المنتهى و النهاية الجزم بوجوب إزالته. 
هذا و له يخفى المضادة بن هذا التفسر و ماقبلت فان اللزن مما برو بتحس:. 

)١(‏ كما استظهره الأردبيلى» و نزل إزالته على الندب. و كأن الوجه فى هذا التنزيل الإجماع» و حسن ابن المغيرة 

.]١1[‏ لكن ذلك خلاف ظاهر كلماتهم» بل خلاف الاتفاق» كما عرفت. و قيل للنجاسة الحكمية (و فيه): أنها تابعة للنجاسة العينية» و قد 
عرفت عدم اعتبار التعدد فى الاستنجاء بالماء؛ كما يقتضيه النص و الإجماع. 

ثمّ إن الوجه فى الفرق بين الماء و الاستجمار- بناءً على تفسير المصنف (ره)- هو ما عرفت الإشارة إليه» من أن إطلاق أدلة الاستنجاء 
بالماء لما كان منزلًا على الارتكاز العرفى فى التنظيف و التطهير» و كان بقاء الأثر بذلك المعنى مخلا فى ذلك عندهم» كان مقتضى 
إطلاق الدليل وجوب إزالته» و إطلاق أدلهُ الاستجمار و إن كان يجرى فيه ذلككء إلا أنه لما كانت إزالةُ الأثر بذلكك المعنى بالمسح 
بالأحجار محتاجة إلى مبالغة كثيرة خارجة عن المتعارف, و ربما كانت حرجاً نوعاً كان إطلاق أدلة الاستجمار ظاهراً فى عدم 
اعتبارها. و منه يظهر أن الأولى تفسير الأثر بأنه ما لا يزول عادة بالمسح بالأحجار. 

(1) لأنه ينافى احترامها الواجب. 


]١[‏ تقدم فى أول الفصل عند الكلام فى وجوب التعدد فى الغسل من البول. 
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ولا بالعظم و الروث (2). و لو استنجى بها عصىء, لكن يطهر المحل على الأقوى (1). 


)١(‏ إجماعاًء كما عن الغنية» و المعتبر» و روض الجنان. و الدلائل» و المفاتيح» و كشف اللثام, و ظاهر المنتهى. و هو العمدة فيه. و أما 
رواية ليث المتقدمة 

]١[‏ فغير ظاهرة» و نحوها ما عن الفقيه 

)١١‏ مما هو قريب منها. نعم 

عن دعائم الإسلام: «نهوا (ع) عن الاستنجاء بالعظام و البعر) .0"١‏ 

و 

عن مجالس الصدوق عن النبى (ص): «و نهى أن يستنحى الرجل بالروث و الرمة) 9”. 

لكن التعليل فى رواية ليث 

حاكم عليهاء فيصرفها إلى الكراهة. و كأنه لأجل ذلك احتمل فى محكى التذكرة الكراهة؛ بل ظاهر الوسائل الجزم به. لكن يصعب 
الاقدام على مخالفة الإجماع المذكور. 

(؟) كما اختاره جماعة منهم المنتهى. لظهور رواية ليث 

فى عدم المانع من الاستنجاء بها إلا ما يوجب الحرمة التكليفية أو الكراهة؛ و ظاهر معاقد الإجماعات السابقة و إن كان هو عدم 
حصول الطهارة به. لكن تحرير الخلا.ف فى ذلكك مع دعوى الاتفاق على المنع يقتضى أن تكون حكاية الإجماع على الحكم 
التكليفى لا غير. و المنع فى المحترمات من جهة الاحترام لا يلازم الحكم الوضعى. نعم لو لم يتم العموم الدال على مطهرية كل جسم 
قالع للنجاسة كان المنع عن مطهريتها فى محله. 


]١[‏ تقدمت قريباً عند الكلام فى أنه يكفى الاستنجاء بكل قالع 


)١(‏ الوسائل باب: ه” من أبواب أحكام الخلوة حديث: ؟. 

.١ مستدركك الوسائل باب: 78 من أبواب أحكام الخلوة حديث:‎ )١( 
الوسائل باب: ه” من أبواب أحكام الخلوة حديث: ه.‎ )*( 
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[ (مسألة :)١‏ فى الاستنجاء بالمسحات إذا بقيت الرطوبة فى المحل يشكل الحكم بالطهارة] 
(مسألة ؟): فى الاستنجاء بالمسحات إذا بقيت الرطوبة فى المحل يشكل الحكم بالطهارةٌ »)١(‏ فليس حالها حال الأجزاء الصغار. 
[ (مسألة 1): فى الاستنجاء بالمسحات يعتبر أن لا يكون فى ما يمسح به رطوبة مسرية] 


نعم لا تضر النداوة التى لا تسرى. 


[ (مسألة ؟): إذا خرج مع الغائط نجاسة أخرى كالدم أو وصل الى المحل نجاسة من خارج يتعين الماء] 
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(مسألة *): إذا خرج مع الغائط نجاسة أخرى كالدم- أو وصل الى المحل نجاسة من خارج يتعين الماء ("). و لو شكك فى ذلكك يبنى 


[ (مسألة 4): إذا خرج من بيت الخلاءء ثم شك فى أنه استنجى أم لا بنى على عدمه على الأحوط] 


(مسألة 0): إذا خرج من بيت الخلاء» ثمّ شكك فى أنه 


)١(‏ لما عرفت فى تفسير الأثره بل فى طهارة شيخنا الأعظم (ره): 

أن الرطوبة المجردة الموجودة بعد المسح بالأحجار يجب قلعها إجماعاً. انتهى. 

() و إلا تنجس المحل بها. و قياس المقام بالغسل بالماء مع الفارق» إذ لا ضرورة تدل على حصول الطهارة فى المقام كما فى الماء. 
(") لما عرفت من اختصاص دليل مطهرية الاستجمار بنجاسة الغائط لا غير. 

(؟) و ربما يتوهم أن المرجع فى المقام استصحاب نجاسة المحلء للشكك فى ارتفاعها بالاستجمار. و فيه: أن النجاسة المستندةٌ إلى 
الغائط مرتفعة بمقتضى إطلاق أدله الاستجمارء و المستندة إلى غيره مشكوكة الحدوث, و استصحاب كلى النجاسة يكون من قبيل 
القسم الثالث من استصحاب الكلى» نعم بناءً على أن المتنجس لا يتنجس ثانياً يكون استصحاب النجاسة من القسم الثانى من 
استصحاب الكلى إن احتمل تنجس المحل قبل خروج الغائط» و من القسم الأول إن احتمل طروء النجاسة بعد خروج الغائط. 
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استنجى أم لا بنى على عدمه -)١(‏ على الأحوط- و إن كان من عادته؛ بل و كذا لو دخل فى الصلاء ثمّ شكك (2). نعم لو شكك فى 
ذلك بعد تمام الصلاة صحت (37)» و لكن عليه الاستنجاء للصلوات الآتيهُ (). لكن لا يبعد جريان قاعدة التجاوز فى صورة الاعتياد 
(0. 


(1) هما بالانتضهات, 

(1) إذ الطهارة من الخبث من الشروط المقارنة لكل جزء من أجزائها فإجراء قاعدة التجاوز أو الفراغ لإحرازها بالإضافة إلى الأجزاء 
السابقة لا يجدى فى إحرازهاء بالإضافة إلى الأجزاء اللاحقة؛ بل المرجع فيها استصحاب وجود النجاسة؛ و حينئذ فيحكم ببطلان 
الصلاة» ولا يجدى الاستنجاء فى الأثناء» لعدم الدليل على العفو عن النجاسة المتخللة بين زمانى الشكك و الاستنجاء. فتأمل. مع أن 
الاستنجاء فى الأثناء يعلم بأنه لا أثر له فى صحة الإتمام؛ إما لأنه استنجاء على الطهارة» أو لبطلان الصلاهُ بنسيان الاستنجاء بناءٌ على 
بطلانها بذلكك. 

() لقاعدة الفراغ. 

(©) إذ لا تصلح قاعدة الفراغ إلا لإثبات الشرط بالإضافة إلى الصلاة المفروغ عنهاء لا مطلقاً. لكن تقدم و سيأتى فى محله أنه يستفاد 
من دليل القاعدة ثبوت الجزء المشكوكك بلحاظ جميع الآثار. فانتظر. 

(0) بل هو بعيد» إذ لو سلم عموم القاعدة لغير الصلاءً فلا يصدق التجاوز بمجرد التعدى عن المحل العادى. مع أن فتح هذا الباب 
يوجب ما يبعد التزام الفقيه به» كما ذكره شيخنا الأعظم (ره) فى رسائله. فراجع. 

و أضعف منه احتمال جريان القاعدة حتى مع عدم الاعتبار» من جهة أن 
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1 (مسألة *): لا يجب الدلكى باليد فى مخرج البول عند الاستنجاء | 


(مسألة ©): لا يجب الدلكك باليد فى مخرج البول عند الاستنجاء .)١(‏ و إن شكك فى خروج مثل المذى بنى على عدمه (9). 
لكن الأحوط الدلكك فى هذه الصورة. 


[ (مسألة 1): إذا مسح مخرج الغائط بالأرض ثلاث مرات كفى مع فرض زوال العين بها] 

(مسألة 7): إذا مسح مخرج الغائط بالأرض ثلاث مرات كفى مع فرض زوال العين بها (). 

[ (مسألة 4): يجوز الاستنجاء بما يشك فى كونه عظماً أو روثاً أو من المحترمات] 

لعسآلة 406 يجوز الامتححاء ينا يفك فى كرنه عظما أو روث أو من المحترمات (5هو يظهر التحل. 


محل الاستنجاء حال كونه فى بيت الخلاء؛ فاذا خرج منه فقد تجاوز محله. و لذلكك توقف فى المتن, و عبر بقوله: «على الأحوط؛. و 
فيه: أن كون محل الاستنجاء ذلكك لا مأخذ له ظاهراً. 

(1) لإطلاق الأمر بالغسل فى النص. و 

فى مرسلة الكافى: «انه ماء و ليس بوسخ فيحتاج أن يدلكك» .)١١‏ 

(1) قد يشكل ذلكك إذا احتمل كونه حائلّاء اللهم إلا أن تكون السيرة على عدم الدلكك حجة على ذلكك. 

() قد يقال: هذا خلاف مقتضى الجمود على ما تحت عبارة النصوص. فان مقتضاه كون المحل ممسوحاً بالحجر مثلّء لا كون الحجر 
ممسوحاً بالمحل» كما سيأتى إن شاء الله فى مبحث مسح الرأس و القدمين. لكن الظاهر صدق مسح محل الغائط بالحجر مع إمراره 
على الحجرء كما فى: «مسحت يدى بالجدار». و سيأتى إن شاء الله تحقيق ذلكك فى محله. 

(©) لأصالة الحل: لكن بتاء على الشكك فى مظهرية ماة كر- كما سيق- لذ يجري كما فى المكال الكتى . 


." الوسائل باب: 58 من أبواب أحكام الخلوة حديث:‎ )١( 
ه ق‎ ١5١5 جلد» مؤسسة دار التفسير» قم - ايران» اول»‎ ١ حكيم» سيد محسن طباطبايى» مستمسكك العروة الوثقى»‎ 
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و أما إذا شكك فى كون مائع ماءً مطلقاً أو مضافاً لم يكف فى الطهارة »)١(‏ بل لا بد من العلم بكونه ماء. 


[فصل فى الاستبراء] 
اشارة 


فصل فى الاستبراء و الأأولى فى كيفياته أن يصبر حتى تنقطع دريرة البول (5)» ثمّ يبدأ بمخرج الغائط فيطهره ()) ثمّ يضع إصبعه 
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الوسطى رع من اليد اليسرى لله على مخرج الغائط. 


)١(‏ للشك فى المطهر, الموجب للرجوع إلى استصحاب النجاسة. 

فصل فى الاستبراء 

(1) هذا فى نفسه متعين» إذ لا أثر للاستبراء ما دام البول داراً. 

و يشير اليه عطف الخرط على البول بالفاء الدالة على الترتيب» فى مصحح عبد الملكك الآتى. و لا ينافيه عده فى المتن من الأولى؛ إذ 
المقصود كون المجموع أولى. 

() هذا لم أعثر على مأخذه عاجلًا فيما يحضرنىء فيمكن أن يكون وجهه أن لا تتلوث الإصبع بالنجاسة. 

(؟) كما عن المقنعة» و المعتبر» و روض الجنان؛ و كشف اللثام. 

و 

فى النبوى المروى عن نوادر الراوندى عن الكاظم (ع): «فليضع إصبعه الوسطى فى أصل العجان. ثم ليسلّها ثلاث .01١‏ 

(0) لاستحباب الاستبراء بهاء كما سيأتى. 


)١(‏ مستدركك الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب أحكام الخلوة حديث: ؟. 
مستمسكك العروة الوثقى» ج 7 ص: 778 
و يمسح إلى أصل الذكر ثلاث مرات (2)» ثمّ يضع سبابته فوق الذكر و إبهامه تحته (7)) و يمسح بقوة إلى رأسه ثلاث مرات (0, ثمّ 


يعصر رأسه (©) 


)1١(‏ كما 
لا 


فى مصحح عبد الملكك بن عمرو عن أبى عبد الله (ع): «فى الرجل يبولء ثم يستنجىء ثم يجد بعد ذلكك بللا قال (ع): 

إذا بال فخرط ما بين المقعدة و الأنثيين ثلاث مرات, و غمز ما بينهماء ثم استنجى, فان سال حتى يبلغ السوق فلا يبالى» .)١١‏ 

و الخرط و إن كان أضيق من المسح إلا أن الظاهر أنه المراد من المسح. 

() لم أعرف مأخذاً لهذا التحديد. و المحكى عن المقنعة؛ و المعتبر» و روض الجنان» و كشف اللثام و غيرها: وضع المسبحة تحت 
الذكر و الإبهام فوقه» عكس ما فى المتن. 

(5) هذا المسح مذكور فى كلام الجماعة المذكورين آنفاً و غيرهم, و ليس فى النصوص ما يدل عليه. نعم 

فى مصحح ابن مسلم: «قلت لأبى جعفر (ع): رجل بال و لم يكن معه ماء. قال (ع): يعصر أصل ذكره إلى طرفه ثلاث عصراتء و ينتر 
طرفه؛ فان خرج بعد ذلكك شىء فليس من البولء و لكنه من الحبائل» .07١‏ 

و عن السرائر روايته من كتاب حريز. و لعلهم فهموا منه المسح المذكور بجعل الغاية غايةُ للعصر لا للمعصورء كما هو غير بعيد. 

() كما عن البيان» و الدروسء و الروضة. و الموجود فى الشرائع» 


)١(‏ الوسائل باب: ١7‏ من أبواب نواقض الوضوء حديث: ؟. 
(؟) الوسائل باب: ١١‏ من أبواب أحكام الخلوة حديث: 7. 
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ثلاث مرات» و يكفى سائر الكيفيات مع مراعاة ثلاث مرات .)١(‏ 


و القواعده و عن غيرهما: أن الثلاثة الأخيرة هى النترء و هو الجذب بقوة و قد يشهد له ما 

فى صحيح حفص بن البخترى عن أبى عبد الله (ع): «فى الرجل يبول. قال (ع): ينتره ثلاثاء ثم إن سال حتى يبلغ السوق فلا يبالى» .01١‏ 
وقد تقدم ذكر النتر فى مصحح ابن مسلم 

)01١ .‏ يعنى المسح الأول ثلاثاء و الثانى كذلكك, و العصر مثلهما. ولا إشكال فى كفايةُ ذلككء فإنه عمل بما فى جميع النصوص كما 
عرفت. و إنما الإشكال فى تعيينه» و قد اختلفت فى ذلكك كلماتهم؛ و المشهور- كما عن الذكرىء و المداركك. و الذخيرة- هى التسع 
المذكورة. وعن جماعة الاكتفاء بالثلادث الأولء و نتر الذكر ثلاث حكى عن نهايه الصدوق و فقيهه. وعن نهاية الشيخ, و ظاهر 
المبسوطء و الوسيلة» و السرائر» و غيرها: الاكتفاء بالمسح من عند المقعدة إلى الأنثيين ثلاث مرات, ثم يخرط القضيب ثلاثاً و لعله 
يرجع الى ما قبله. و عن المفيد فى المقنعة أنه يمسح بإصبعه الوسطى تحت أنثبيه إلى أصل القضيب مرة أو مرتين أو ثلاثاء ثمّ يضع 
متنيحنه تحت الققين و إبهامة فرق .و يمرهما غلية باغتماد قرئى من أضلة إلى رأس الحشفة مرة أو مرقيع أوثلاثاً. وغن المرتضى و 
ابن الجنيد الاكتفاء بنتر الذكر من أصله إلى طرفه ثلاثاً. و عن غيرهم غير ذلكك. 

و القاعدة تقتضى الاكتفاء بكل ما ورد فى النصوص المتقدمة» إذ تقييد بعضها ببعض- مع أن لازمه اعتبار الغمز المذكور فى مصحح 
عبد الملكك مضافاً الى التسع و لم أعرف من نسب اليه ذلكك. و فى الجواهر: «لم يقل أحد بوجوبه)- بعيد جداً. إلا أن يكون من جهة 


قريئة مناسبة 


.*” من أبواب نواقض الوضوء حديث:‎ ١7 الوسائل باب:‎ )١( 
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و فائدته الحكم بطهارة الرطوبة المشتبهة» و عدم ناقضيتها .)١(‏ 

و يلحق به فى الفائدة المذكورة طول المدهُ على وجه يقطع بعدم بقاء شىء فى المجرى ()) 


المقام من تنقية المحل من بقايا البول. فتأمل جيداً. 

)١(‏ بلا خلاف» كما عن السرائر و اتفاقاء كما عن كشف اللثام. 

و تقتضيه النصوص المتقدمة. و بها يجمع بين ما دل على طهارة البلل و عدم ناقضيته» 

كصحيح ابن أبى يعفور: «عن رجل بال ثم توضأء ثمٌ قام إلى الصلاة» ثمّ وجد بللًا. قال (ع): لا يتوضأء إنما ذلكك من الحبائل» ١١‏ 
و بين ما دل على ناقضيته 

كصحيح ابن مسلم: «من اغتسل و هو جنب قبل أن يبول ثم يجد بللًا فقد انتقض غسله. و إن كان بال ثم اغتسل» ثم وجد بللا فليس 
ينقض غسله؛ و لكن عليه الوضوءء لأن البول لم يدع شيئاً» .7١‏ 

و 

فى حديث سماعة: «فإن كان بال قبل أن يغتسل فلا يعبد غسله» و لكن يتوضأً و يستنجى» «3. 

وأماما 

عن محمد بن عيسى: ١كتب‏ اليه رجل: هل يجب الوضوء مما خرج من الذكر بعد الاستبراء؟ فكتب: 


نعم) فده 
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فلا بد أن يكون محمولًا على الاستحباب جمعاًء أو على خصوص ما علم أنه بول. 
(؟) حكاه فى الجواهر عن بعض مشايخه؛ و استوجهه. و كأنه لأن الظاهر من النصوص كون اعتباره فى الحكم بطهارة المشتبه لاقتضائه 


براءة 


.١ من أبواب نواقض الوضوء حديث:‎ ١7 الوسائل باب:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: ١7‏ من أبواب نواقض الوضوء حديث: 2. 

(*) الوسائل باب: ١7‏ من أبواب نواقض الوضوء حديث: 8. 

(ع) الوسائل باب: ١7‏ من أبواب نواقض الوضوء حديث: 4. 
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بأن احتمل أن الخارج نزل من الأعلى (1)» و لا يكفى الظن بعدم البقاء (7). و مع الاستبراء لا يضر احتماله (). و ليس على المرأة 
استبراء (). نعم الأولى أن تصبر قليلّه و تتنحنح» و تعصر فرجها عرضاً (5). و على أى حال الرطوبة الخارجة منها محكومة بالطهارة» و 
عدم الناقضية, ما لم تعلم كونها بولًا. 


[ (مسألة :)١‏ من قطع ذكره يصنع ما ذكر فيما بقى] 
(مسألة :)١‏ من قطع ذكره يصنع ما ذكر فيما بقى (6). 
[ (مسألة ؟): مع تر الاستبراء يحكم على الرطوبة المشتبهة بالنجاسة] 


(مسألة ؟): مع تركك الاستبراء يحكم على الرطوبة المشتبهة بالنجاسة؛ و الناقضية» 


المحل من البول» فاذا علم ببراءته بسبب آخر سقط اعتباره» و كان المرجع فى خروج محتمل البولية أصالة الطهارة من الحدث و 
اللشيت 

)١(‏ يعنى: مما فوق المجرى. 

)١(‏ لإطلاق أدلهُ اعتبار الاستيراء. 

(*) للاطلاق أيضاً. 

(©) لعدم الدليل» فالمرجع فى خروج محتمل البولية منها أصالة الطهارة من الحدث و الخبث. و ما فى المنتهى من أن الرجل و المرأة 
سواء و البكر و الثيب سواء. غير ظاهر المراد. و لا ظاهر المستند. 

(5) أما الصبر فقد ذكره فى نجاة العباد» و لم أعرف مأخذه. و أما التنحنح فذكره ابن الجنيد. و أما العصر عرضاً فقد حكى عن بعض. 
(8) لما عرفت من أن الظاهر كون المراد من الاستبراء نقاء المحل» فلا فرق بين مقطوع الذكر و غيره فى توقف نقاء بقيهُ المجرى على 
الشرطات الأول 

كما أن لازم ذلكك أن لو علم سليم الذكر نقاء ما بين المقعدة و الأنثيين لم يحتج إليها و احتاج الى الباقى. 
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و إن كان تركه من الاضطرار و عدم التمكن منه .)١(‏ 
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[ (مسألة :)٠‏ لا يلزم المباشرةٌ فى الاستبراء] 
(مسألة *): لا يلزم المباشرةٌ فى الاستبراء (7)» فيكفى فى ترتب الفائدة أن باشره غيره» كزوجته» أو مملوكته. 
[ (مسألة ؟): إذا خرجت رطوبة من شخص»ء و شك شخص آخر فى كونها بولا أو غيره] 


(مسألة *): إذا خرجت رطوبة من شخصء و شكك شخص آخر فى كونها بولا أو غيره؛ فالظاهر لحوق الحكم أيضاً (") من الطهارة إن 
كان بعد استبرائه» و النجاسة إن كان قبله» و إن كان نفسه غافلا بأن كان نائماً مثلاء فلا يلزم أن يكون من خرجت منه هو الشاكء و 
كذا إذا خرجت من الطفلء؛ و شكك وليه فى كونها بولاء فمع عدم استبرائه يحكم عليها بالنجاسة. 


[ (مسألة 0): إذا شك فى الاستبراء يبنى على عدمه] 


(مسألة ©): إذا شكك فى الاستبراء يبنى على عدمه (5))» و لو مضت مدةء بل و لو كان من عادته (2). نعم لو علم أنه استبرأء و شكك 
بعد ذلكك فى أنه كان على الوجه الصحيح أم لا بنى على الصحة (6). 


)١(‏ و الاضطرار لا أثر له فى ذلكك. و حديث رفع الاضطرار 

لا يصلح للحكومة على الأدلة المذكورة. 

(؟) كما استظهره فى الجواهر. لما عرفت من أن المقصود منه نقاء المحل» و هو حاصل بفعل غيره. 
(*) كما استقر به فى الجواهر. لظهور الأدلهُ فى عدم الاختصاص. 

(©» للأصل. 

(0) لما عرفت من عدم تماميةٌ قاعدةٌ التجاوز بلحاظ المحل العادى. 

(©) لأصالةُ الصحة. 


)١(‏ راجع الوسائل باب: 8ه من أبواب جهاد النفس و ما يناسبه. 
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[ (مسألة 2): إذا شك من لم يستبرئ فى خروج الرطوبة و عدمه بنى على عدمه] 


(مسألة *): إذا شكك من لم يستبرئ فى خروج الرطوبة و عدمه بنى على عدمه و لو كان ظاناً بالخروج :)١(‏ كما إذا رأى فى ثوبه 


[ (مسألة 1): إذا علم أن الخارج منه مذىء و لكن شك فى أنه هل خرج معه بول أم لا؟] 


(مسألة 7): إذا علم أن الخارج منه مذىء و لكن شكك فى أنه هل خرج معه بول أم لا؟ (1) لا يحكم عليه بالنجاسة (). 
إلا أن يصدق عليه الرطوبةٌ المشتبهة» بأن يكون الشكك فى أن هذا الموجود هل هو بتمامه مذى أو مركب منه و من البول؟. 
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[ (مسألة 4): إذا بال و لم يستبرىئ» ثْمّ خرجت منه رطوبة مشتبهة بين البول و المنى يحكم عليها بأنها بول] 


(مسألة 8): إذا بال و لم يستبرئ» ثمّ خرجت منه رطوبة مشتبهة بين البول و المنى يحكم عليها بأنها بول» فلا يجب عليه الغسل (©). 


يخلاق:ما إذا شرحت منه بعد الاسكراء 


)١(‏ لاستصحاب عدمه. و لا دليل على حجيةٌ الظن. 

(0) يعنى: بنحو مفاد كان التامة. 

(*) لأن المحكوم بالنجاسة فى الأدلة المشتبه بنحو مفاد كان الناقصة سواء كان مردداً بين البول و غيره- مثل أن يقال: هذا إما بول أو 
مذى مثا أم يحتمل كونه بولًا و غيره معأء على سبيل المزج و الخلط- مثل أن يقال: هذا إما مذى فقطء أو بول و مذى- ولا يدخل 
فى الأدلهُ ما إذا كان الشكك بنحو مفاد كان التامة» كما فى الفرض. 

(©) لا يخلو من إشكالء لأن ظاهر النصوص أن ما يحكم عليه بأنه بول لو لا الاستبراء محكوم عليه بأنه من الحبائل بعد الاستبراء» و لا 
إطلاق فيها يشمل الفرض. مع أن لازم شمولها له الحكم بأنه منى بعد الاستبراء فى الفرض. لأنها كما يظهر منها الحكم ببولية الخارج 
قبل الاستبراء» 
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فإنه يجب عليه الاحتياط بالجمع بين الوضوء و الغسل عملا بالعلم الإجمالى هذا إذا كان ذلكك بعد أن توضا و أما إذا خرجت منه قبل 
أن يتوضأء فلا يبعد جواز الاكتفاء بالوضوء, لأن الحدث الأصغر معلوم و وجود موجب الغسل غير معلوم؛ فمقتضى الاستصحاب 


وجوب الوضوءء وعدم وجوب الغسل .)١(‏ 


بظهر منها الحكم بعدم بوليته بعده. و لازمه كونه منياً. اللهم إلا أن يمنع تعرضها لذلكء و يكون الحكم فيها عدم الاعتناء بالخارج 
بعده لأنه مقتضى الأصل. لكنه بعيد عن سياقها. فتأمل جيداً. 

() المنصور فى الخدت الأكبر الطارع على المحدث بالأضغر صور: 

«الأسولى»: أن يكون مضاداً له بحيث لو طرأ سببه ارتفع الأصغرء و ثبت هو مكانه «الثانية»: أن يكون ممائنًا له مجتمعاً معه فى محلين 
«الثالثة»: أن يكون مؤكداً لوجوده: فيكون معه وجوداً واحد فى محل واحد. 

و لا ينبغى التأمل فى أنه على الصورة الأسولى يجوز بعد فعل الوضوء استصحاب كلى الحدث المعلوم إجمانًا حال خروج الرطوبة 
المشتبهة المرددة بين الأصغر و الأكبر, لأنه من قبيل القسم الثانى من أقسام استصحاب الكلى لتردد الحدث المعلوم بالإجمال حينئذ 
بين وجودين يحتمل كل منهما بعينه دون الآخر» و مع هذا الاستصحاب لا مجال للحكم بصحة الصلاءٌ بعد الوضوء, إلا بعد أن يغتسل 
أيضاًء فإن وجوب الغسل و إن لم يكن من أحكام كلى الحدث المستصحبء لكن لما ثبت بالاستصحاب وجود الحدث المانع من 
صحةٌ الصلاةً يحكم العقل بوجوب الغسلء ليحصل اليقين بارتفاع المانع. 

نعم يعارضه استصحاب عدم الأكبر فإنه ينفى وجوب الغسل لأنه من أحكامه 
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و بعد التساقط يرجع إلى استصحاب عدم وجوب الغسلء فإنه حاكم على قاعدة الاشتغال بالطهارة. و لا مجال لمعارضته باستصحاب 
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وجوب الطهورء المعلوم حال خروج الرطوبة المشتبهة» للتردد بين وجوب الوضوء المعلوم الارتفاع بعد الوضوء» و وجوب الغسل 
المعلوم عدم سقوطه على تقدير حدوثه؛ وقد عرفت فيما تقدم عدم جريان الاستصحاب فى الفرد المردد. 

نعم لو كانت الطهارة الواجبة هى المعنى النفسانى الناشئ من الوضوء و الغسل كان جريان استصحاب وجوبه فى محله و كان معارضاً 
لاستصحاب عدم وجوب الغسل» فيرجع بعد تساقطهما إلى قاعدةٌ الاشتغال بالطهارة من الحدثء إلا أن يحكم عليها استصحاب كون 
المكلق بحيث لو توضا ضار طاهرأه واتحوه من الاستصتحابات التعليقية: الى لذ ببخلو جرياتها من الاشكال. 

وأناعلق امور اللائية وز ميال لسعاي كل اللجلاك.معاوم ويكردء -الا ار طرلية ال ذا يعد الوضوي» لالم قول الشليم 
الثالث» للعلم تفصينًا بثبوت الأصغر فى ذلك الحالء و الشكك فى وجود الأكبر معهء فأصالة عدم الحدث الأكبر محكمة: و مقتضاها 
عدم الحاجةٌ الى الغسل. 

نعم لو احتمل الت ل عت إلا بالغسل» كان يقاء الحدث الأصغر بعد الوضوء محتماف لاحتمال كون 
الرطوبةُ منيأء و عليه فاستصحاب بقاء الأصغر محكمء و لا بد من الغسل. 

و هذا بعينه جار فى الصورة الثالئة» إذ أن مرتبتى الوجود الواحد بمنزلة الوجودينء فيعلم بارتفاع إحداهماء و يجرى استصحاب عدم 
الأخرق: 

و لأ-مجال لمعارضته باستصحاب نفس الوجوه) نظير الاسنتصحاب الجارى فى التدريجات» للفرق بينهما عرق كما يظهر بالتأمل. و 
حينئدذ فيبتنى الاكتفاء 
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استصحابه فى المقام حتى يغتسل. 

هذا و لو تردد الواقع بين الصورة الأسولى و الأ-خيرتين» امتنع استصحاب كلى الحدثء إذ لا يحرز حينئذ كون المشكوك الباقى 
كصحيح ابن مسلم المروى عن مستطرفات السرائر: «عن رجل لم ير فى منامه شيئاً فاستيقظ فاذا هو ببلل. قال (ع): ليس عليه غسل» 
ذه 


و 

رواية أبى بصير: «عن رجل يصيب بثوبه منياً و لم يعلم أنه احتلم. قال (ع): ليغسل ما وجد بثوبه و ليتوضاأ .5١‏ 

المحمولة على الثوب المشتركك- كما عن الشيخ- أو على من يحتمل كون المنى عن جنابة سابقة قد اغتسل منها. 

و حينئذ فاما أن يستفاد منهما أن الوضوء مطهر للمحدث بالأصغر إذا لم يكن جنباًء أو أن الأصغر يرتفع بالوضوء و إن كان مقارناً 
للأكبر» و أنه لا تضاد بينهماء و أن الصورة الأولى خلاف الواقع. فعلى الأول يكتفى بالوضوء على تقدير كل من الصورء إذ فى الأولى 
يحرز تمام الموضوع بالاستصحابء و فى الأخيرتين يحرز بعضه بالوجدان و بعضه بالأصل. 

و على الثانى يكتفى بالوضوء على تقدير إحدى الأخيرتين» كما عرفت. 

و لأجل ذلكك لا يظن الاشكال من أحد فى الاكتفاء بالوضوء لمن كان محدثا بالأصغر و احتمل طروء الجنابة عليه. كما أنه لا يبعد أن 


يستفاد من مشروعية 
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)١(‏ الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب الجنابة حديث: ؟. 
(؟) الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب الجنابة حديث: *. 
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[فصل فى مستحبات التخلى و مكروهاقه] 
اشارة 


فصل فى سعفات العخك :و سكروغاته أما الأول فان يطل خلوة أو بعد () خض لكر شحصهو أن يطلب عكانا مزقفعا للبول. أو 


مرديها ركد 1 


الوضوء لنوم الجنب عدم التضاد بين الحدثين» و ارتفاع الأصغر المقارن للأكبر بالوضوء. فتأمل. 

فصل فى مستحبات التخلى و مكروهاته 

(00) 

للمرسل: «من أتى الغائط فليستتر) .)١١‏ 

و 

عن النبى (ص): انه لم يْرَ على بول و لا غائط «07. 

و 

للمسند عن الصادق (ع) فى وصف لقمان: «و لم يره أحد من الناس على بول و لا غائط قط و لا اغتسال» لشدةٌ تستره ..) «*) 
وانحوها غيرها 

00 0 1 | 
ففى رواية ابن مسكان: «كان رسول الله (ص) أشد توقياً عن البول» كان إذا أراد البول يعمد إلى مكان مرتفع من الأرضء أو إلى 
مكان من الأمكنة فيه التراب الكثير» كراهية أن ينضح عليه البول» 5". 

و 

فى روايتى السكونى و غيره: امن فقه الرجل أن يرتاد موضعاً لبوله) 

1 


]١1[‏ الوسائل باب: 77 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 2١‏ *. لكن رواه هكذا: 


)١(‏ الوسائل باب: ؟ من أبواب أحكام الخلوة حديث: ؟. 
(1) الوسائل باب: ؟ من أبواب أحكام الخلوة حديث: ". 
(*) الوسائل باب: ؟ من أبواب أحكام الخلوة حديث: 7. 
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(6) الوسائل باب: 7١‏ من أبواب أحكام الخلوة حديث: 7. 
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و أن يقدم رجله البسرى عند الدخول فى بيت الخلاء و رجله اليمنى عند الخروج (2). و أن يستر رأسه. و أن يتقنع (5)» و يجزئ عن 
ستر الرأس (). و أن يسمى عند كشف العورة (). 


و أن يتكئع فى حال الجلوس على رجله اليسرى (2)» 


)١(‏ فإنه مشهورء و عن الغنيةُ الإجماع عليه. و هذا هو المستند بناء على قاعدة التسامح. 

00 ' 0 

لمرسل ابن أسباط عن أبى عبد الله (ع): «كان إذا دخل الكنيف يقنع رأسه و يقول سرأ فى نفسه: باسم الله و بالله ..» ١١‏ 
و 

عن أبى ذر عن التبى (ص): دو الذى نفسى بيده لأظل حين أذهب الى الغائط متقنعاً بثوبى استحياءٌ من الملكين ..) 079. 
(0) امتيحات الببهر ذكره لسدافكه يا عق التففر و الت كرض اللافاق عليه تنا 

عن المقنعةٌ: «إن تغطيةٌ الرأس إن كان مكشوفاً عند التخلى سنةٌ من سنن النبى صلى الله عليه و آله) «* 

» ومن هذا يظهر وجه الاجزاء عنه. فتأمل. 

0 

ففى المرسل: «قال أبو جعفر الباقر (ع): إذا اتكشف أحدكم البول أو لغير ذلكك فليقل: بسم الله. فان الشيطان يغض بصره حتى يفرغ» 
© 


(8) فى الحدائق: «ذكره جملهُ من الأصحاب (رض». و لم أقف فيه على نص.ء و أسنده فى الذكرى إلى رواية عن النبى (ص».؛ و قال 


.7 الوسائل باب: ”من أبواب أحكام الخلوة حديث:‎ )١( 

(1) الوسائل باب: ”من أبواب أحكام الخلوة حديث: ". 

(*) الوسائل باب: ”من أبواب أحكام الخلوة حديث: .١‏ 

(6) الوسائل باب: 0 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 5. 
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و يفرج رجله اليمنى .)١(‏ و أن يستبرئ بالكيفية التى مرت (). 

و أن يتنحنح قبل الاستبراء (0. و أن يقرأ الأدعية المأثورة» بأن يقول عند الدخول: 
«اللهم إنى أعوذ بكك من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم» 

(©)» أو يقول: 

«الحمد لله 


العلامة فى النهاية: لأنه (ع) علّم أصحابه الاتكاء على اليسار. و هما أعلم بما قالا». 
)١(‏ لا يحضرنى مأخذه عاجلا. ذكره جماعة» كالعلامة» و الشهيد, و أبى العباس» على ما حكى. 
(؟) على المشهور. و عن ظاهر الاستبصار الوجوب. لصحيحتى حفص 
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وعصدين مم 

المتقدمتين 1١1‏ لاشتمالهما على ما هو ظاهر فى وجوب النتر و العصر. و فيه: أن الظاهر كونه للإرشاد إلى ما يترتب عليه من عدم 
المبالاة بالخارج المشتبه. و من ذلكك يشكل الاعتماد عليهما فى الاستحباب. فالعمدةٌ فيه فتوى الجماعة» كما ذكر فى الجواهر. 

(©) لم أعرف له مأخذاً. نعم فى مفتاح الفلاح» و عن التذكرة؛ و الدروسء ذكر التنحنح ثلاثاً فى كيفية الاستبراء؛ و فى الحدائق: «لم 
أقف فيه على خبر و لا فى كلام القدماء على أثر). 

(©) كما 

فى مرسل الصدوق عن النبى (ص) مع اضافة: «اللهم أمط عنى الأذى, و أعذنى من الشيطان الرجيم) .)١١‏ 

و 

فى رواية أبى بصير عن أحدهما (ع) «أعوذ باللّه ...» 

الى آخر ما فى المتن .)7١‏ و فى 


]١[‏ تقدمتا فى أول الفصل. 


)١(‏ الوسائل باب: 0 من أبواب أحكام الخلوة حديث: ه. 

(1) الوسائل باب: 0 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 7. 
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الحافظ المؤدى» 

.)١(‏ والأولى الجمع بينهما (7). و عند خروج الغائط: 

«الحمد لله الذى أطعمنيه طيباً فى عافية» و أخرجه خبيثاً فى عافية» 
(. وعند النظر إلى الغائط: 


«اللهم ارزقنى الحلال» و جنبنى عن الحرام) 

(©). وعند رؤية الماء: 

«الحمد لله الذى جعل الماء طهوراً و لم يجعله نجساً) 

.)0( 

رواية معاوية كما فى المتن بزيادة: 

«بسم الله 

١‏ (1) كما فى مرسل الصدوق عن على (ع) 

«". (1) بل و بين ما 

فى مرسل الصدوق الآخر: «كان الصادق (ع) إذا دخل الخلاء يقنع رأسه؛ و يقول فى نفسه: بسم الله و بالله و لا إله إلا الله. رب أخرج 
عنى الأنذى سرحاً بغير حساب. و اجعلنى لكك من الشاكرين فيما تصرفه عنى من الأذى و الغم الذى لو حبسته عنى هلكت, لكك 
الحمد اعصمنى من شر ما فى هذه البقعة» و أخرجنى منها سالماًء و حل بينى و بين طاعة الشيطان الرجيم» «. 

(5) المروى 
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فى الوسائل ©" و الحدائق عن الفقيه: «اللهم كما أطعمتنيه طيباً فى عافية فأخرجه منى خبيثاً فى عافية) 

. (©) كما فى المرسل عن على (ع) المروى فى الحدائق عن الفقيه 

«0). (0) المذكور 

فى رواية عبد الرحمن بن كثير الهاشمى: أن علياً (ع) أكفأ الماء بيده اليمنى على يده اليسرىء ثم قال: بسم الله و الحمد لله 


.١ الوسائل باب: 0 من أبواب أحكام الخلوة حديث:‎ )١( 
.8 الوسائل باب: 0 من أبواب أحكام الخلوة حديث:‎ )1( 
./ الوسائل باب: 0 من أبواب أحكام الخلوة حديث:‎ )*( 
الوسائل باب: 0 من أبواب أحكام الخلوة حديث: ه.‎ )( 
.١ الوسائل باب: 16 من أبواب أحكام الخلوة حديث:‎ )0( 
779 مستمسكك العروة الوثقى» ج ؟» ص:‎ 


وعند الاستنجاء :)١(‏ 


«اللهم حصّن فرجى و أعفّه و استر عورتى و حرّمنى على النار و وفقنى (1) لما يقربنى منككء يا ذا الجلال و الإكرام» 

. وعند الفراغ من الاستنجاء: 

«الحمد لله الذى عافانى من البلاء؛ و أماط عنى الأذى» 

(). و عند القيام عن محل الاستنجاء يمسح يده اليمنى على بطنه» و يقول: 

«الحمد لله الذى أماط عنى الأذى, و هنأنى طعامى و شرابى؛ و عافانى من البلوى» 

(). وعند الخروج أو بعده: 

«الحمد لله الذى عرفنى لذته و أبقى فى جسدى قوته؛ و أخرج عنى أذاه. يا لها نعمة؛ يا لها نعمةء يا لها نعمة. لا يقدّر القادرون 
قدرها» 

.0( 

الذى .. إلخ. ثم استنجى .)١١‏ 

ولس افيه انر الى اناد 

(0) هذا مذكور فى رواية الهاشمى. 

(1) هذا وما بعده لم يذكر فى الرواية المذكورة. 

() كما فى روايةُ أبى بصير 

و 

فى رواية أبى أسامة: «الحمد لله على ما أخرج منى من الأذى فى يسر و عافية) 9”. 

(؟) المذ كور 

فى مرسل الفقيه عن على (ع) المروى فى الوسائل «©» و الحدائق: «فإذا خرج مسح على بطنه. و قال: الحمد للّه الذى أخرج عنى أذاه 
وأبقى في قوته. فيا لها من نعمةٌ لا يقدّر القادرون قدرها». 

لل 
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ففى روايةٌ القداح عن على (ع): «كان إذا خرج من الخلاء قال: الحمد للّه الذى رزقنى لذته» و أبقى قوته فى جسدىء و أخرج 


.١ من أبواب أحكام الخلوة حديث:‎ ١8 الوسائل باب:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: 0 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 7. 

(*) الوسائل باب: 0 من أبواب أحكام الخلوة حديث: .٠١‏ 

(؟) فى باب: 0 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 8. 
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و يستحب أن يقدم الاستنجاء من الغائط على الاستنجاء من البول (1)» و أن يجعل المسحات- إن استنجى بها- وتراً (5)؛ فلو لم ينق 
بالثلاثة و أتى برابع يستحب أن يأتى بخامس ليكون وتراء و إن حصل النقاء بالرابع. و أن يكون الاستنجاء و الاستبراء باليد اليسرى 
60 


عنى أذاهء يا لها نعمة. ثلاثا» )١١‏ 

وهو لا يوافق ما فى المتن. 

000 

ففى موثق عمار: «عن الرجل إذا أراد أن يستنجى بالماء يبدأ بالمقعدةٌ أو بالإحليل؟ قال (ع): بالمقعدة ثم بالإحليل» .7١‏ 
00 

ففى رواية عيسى بن عبد الله الهاشمى: «إذا استنجى أحدكم فليوتر بها وتراً إذا لم يكن الماء؛ «. 

وفى المعتبر: ان الرواية من المشاهير. 

إفرة 

ففى مرسل يونس عن الصادق (ع): «نهى رسول الله (ص) أن يستنجى الرجل بيمينه) «©) 

وفى روايةُ السكونى: انه من الجفاء 

«©). وقد يستفاد من غيرهما. و كان الاولى الاقتصار على عد الاستنجاء باليمين من المكروهات لا غير. و أما حكم الاستبراء فقد 
يستفاد من المرسل: ١‏ 

قال أبو جعفر (ع): إذا بال الرجل فلا يمس ذكره بيمينه 

2). و ربما يستفاد مما قبله» و مما 


ورد عنه (ص) أنه كانت يمناه لطهوره و طعامه. و يسراه لخلاثه و ما كان من أذى و نحوه 037. 


." الوسائل باب: 0 من أبواب أحكام الخلوة حديث:‎ )١( 
.١ من أبواب أحكام الخلوة حديث:‎ ١5 (؟) الوسائل باب:‎ 
.5 الوسائل باب: 4 من أبواب أحكام الخلوة حديث:‎ )*( 
.١ الوسائل باب: ؟١ من أبواب أحكام الخلوة حديث:‎ )6( 
.7 الوسائل باب: ؟١ من أبواب أحكام الخلوة حديث:‎ )0( 
.8 الوسائل باب: ؟١ من أبواب أحكام الخلوة حديث:‎ )( 
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(0) سنن البيهقى ج ١‏ ص .١١‏ 

مستمسكك العروة الوثقى» ج ؟» ص: 75١‏ 

و يستحب أن يعتبر و يتفكر )١(‏ فى أن ما سعى و اجتهد فى تحصيله و تحسينه كيف صار أذيةُ عليه» و يلاحظ قدرة اللّه تعالى فى رفع 
هذه الأذيهُ عنه و إراحته منها. 


و أما المكروهات: فهى استقبال الشمس و القمر (؟) 


00) 

ففى المرسل: «ثمّ يقول له الملككث: يا ابن آدم هذا رزقكك,. فانظر من أين أخذته. و إلى ما صار) .)١١‏ 

و نحوه ما فى روايةٌ أبى أسامة 

3١‏ و غيره. 

كاهو المقهوو: 

لرواية السكونى: «نهى رسول الله (ص): 

أن يستقبل الرجل الشمس و القمر بفرجه و هو يبول) 79. 

و نحوه ما فى حديث الكاهلى 

«5»» و حديث المناهى 

«0. و موضوعها الاستقبال بالفرج لا بالبول كما فى المتن. و هى و إن كان ظاهرها التحريم؛ إلا أن إعراض المشهور عنه مانع عن 
العمل به. نعم تصلح سنداً للكراهة؛ بناء على قاعدة التسامح. اللهم إلا أن يتأمل فى قدح مثل هذا الاعراضء؛ لاحتمال كون مستنده 
بناءهم على قرينية خلو جملهُ من النصوص عنه مع اشتمالها على غيره من المكروهات إجماعاً. فالعمدة فى الحمل على الكراهة ينبغى 
أن يكون هو ذلكء و لا سيما مع عموم الابتلاء به و كون سياقه مساق الأندب. فتأمل. و منه يظهر ضعف ما عن ظاهر المفيد و 
التبدوق هزه اقول بالسزمة: 


.١ الوسائل باب: 16 من أبواب أحكام الخلوة حديث:‎ )١( 

(1) الوسائل باب: 16 من أبواب أحكام الخلوة حديث: ه. 

(*) الوسائل باب: 0" من أبواب أحكام الخلوة حديث: .١‏ 

(6) الوسائل باب: 0؟ من أبواب أحكام الخلوة حديث: 7. 

(0) الوسائل باب: 0" من أبواب أحكام الخلوة حديث: ؟. 

مستمسكك العروة الوثقى» ج ؟» ص: 757 

بالبول و الغائط .)١(‏ و ترتفع بستر فرجه (1) و لو بيده» أو دخوله فى بناءء أو وراء حائط. و استقبال الريح بالبول؛ بل بالغائط أيضاً (). 
و الجلوس فى الشوارع (9) 


)١(‏ لعله لإطلاق النهى عن الاستقبال فى مرسلتى الكلي 
والصدوق 


إلا أن فى الثانية النهى عن الاستدبار أيضاً. لكن موردها الهلال. و المحكى عن الفخر الإجماع على عدم كراهة الاستدبار. فتأمل. 
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(؟) هذا يجدى فى غير ما يستفاد من المرسلين. 

( لإطلاق النهى عن استقبالها فى مرفوعى محمد بن يحيى 

و عبد الحميد ابن أبى العلاء أو غيره 

«؟» غير الصالحين- لضعفهما- إلا لإثبات الكراهة. لكن عطف عليه النهى عن الاستدبار أيضاً. و التعليل الوارد فى روايةٌ علل محمد 
بن على القمى 

بأن الريح ترد البول» و أن مع الريح ملكاً فلا يستقبل بالعورة لا يقتضى التخصيص بالبول» فضلا عن التخصيص بالاستقبال مع 
تصربح النصوص بالاستدبار أيضاً. 

(©) هو جمع الشارع؛ و هو الطريق الأعظمء كما عن الصحاح. 

و المراد به هنا مطلق الطريق النافذ» كما فى صحيح عاصم 

دعو 

فى حديث المناهى: «قارعةٌ الطريق» «8) 

» وهو أعلاه الذى تقرعه المارة. و 

فى حديث الأربعمائة: «لا تبل على المحجة) «6). 

المحمولهُ على الكراهة, 


." الوسائل باب: 18 من أبواب أحكام الخلوة حديث: ه»‎ )١( 

(0) الوسائل باب: ؟ من أبواب أحكام الخلوة حديث: 27 8. 

(*) مستدركك الوسائل باب: ” من أبواب أحكام الخلوة حديث: 7. 

(6) الوسائل باب: ١0‏ من أبواب أحكام الخلوة حديث: .١‏ 

(0) الوسائل باب: ١0‏ من أبواب أحكام الخلوة حديث: .٠١‏ 

() الوسائل باب: ١0‏ من أبواب أحكام الخلوة حديث: .١7‏ 

مستمسكك العروة الوثقى» ج 7 ص: 757 

أو المشارع .)١(‏ أو منؤل القافلة (؟)4 أو دروب المساجد 4 أو الدور (©)» أو تحث الأشجار المقمرة (8) و لو فى غير أوان الثمر. 


لنظير ما تقدم فى الأولء و مثله الكلام فيما يأتى. 

)١(‏ هو جمع مشرعةء و هو مورد الماء. و 

فى صحيح عاصم: «تتقى شطوط الأنهار) ١١‏ 

» و نحوه مرفوع على بن إبراهيم 

و 

فى رواية السكونى: «نهى رسول الله (ص) أن يتغوط على شفير بثر ماء يستعذب منها أو نهر يستعذب» 9*) 
» و نحوه خبر الحصين بن مخارق 

«©». (1) المعبر عنه بمنازل النزال» كما فى مرفوع القمى 

«0» و ظل النزال» كما فى رواية الكرخى 
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00 

فى المرفوع: «اجتنب أفنيةٌ المساجد) 037. 

فتأمل. 

(؟) ففى صحيح عاصم ذكر مواضعء ثم فسرها (ع) بأبواب الدور 
. (0) كما فى صحيح عاصم 

» أو فيها ثمرتهاء كما فى خبر السكونى 

. أو فيها ثمرهاء كما فى خبر الحصين 

. أو شجرةٌ مثمرة» كما فى حديث المناهى 

عو 

خبر عبد الله بن الحسن مع زيادة: «قد أينعتء أو نخلة قد أينعت 


يعنى: أثمرت» 28 أو نحو ذلككء كما فى غيرها. و فى المرفوع 


.١ من أبواب أحكام الخلوة حديث:‎ ١0 الوسائل باب:‎ )١( 
.7 من أبواب أحكام الخلوة حديث:‎ ١0 (؟) الوسائل باب:‎ 
." من أبواب أحكام الخلوة حديث:‎ ١0 الوسائل باب:‎ )*( 
8 من أبواب أحكام الخلوة حديث:‎ ١0 الوسائل باب:‎ )6( 
.7 من أبواب أحكام الخلوة حديث:‎ ١0 الوسائل باب:‎ )0( 
.5 من أبواب أحكام الخلوة حديث:‎ ١0 الوسائل باب:‎ )( 
.7 من أبواب أحكام الخلوة حديث:‎ ١0 الوسائل باب:‎ )( 
.١١ من أبواب أحكام الخلوة حديث:‎ ١0 الوسائل باب:‎ )8( 
75 مستمسكك العروة الوثقى» ج ؟» ص:‎ 

و البول قائماً »)١(‏ و فى الحمام (؟)) و على الأرض الصلبة (*). 
وفى ثقوب الحشرات رع وفى الماء (0)) 


و غيره: 
«مساقط الثمار» )١١‏ 


صفحة /اهل/ا من اعاه0 


. و ظاهر الجميع اختصاص الحكم بحال الثمر» و لا سيما بملاحظة التعليل فى بعض النصوص بوجود الملك الموكل بالثمر. فتعميم 


الحكم لا مستند له إلا فتوى جماعة به» و احتمال الإطلاق فى بعض النصوص. 
(1) لأنه مظنة أن يصيبه الشيطان بشىء؛ كما فى صحيح ابن مسلم 


وغيره «7)» و فى بعضها أنه من الجفاء 


«. (3) ففى المستدرك عن جامع الأخبار عن النبى (ص): أنه عد من الخصال الموجبة للفقر البول فى الحمام 


«5. () لما تقدم فى ثانى المستحبات. فتأمل. 
(ع) بلا خلاف لما 
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عن النبى (ص) «©: أنه نهى أن يبال فى الجحر «2). 

الل 

ففى مرسل حكم: «قلت له: يبول الرجل فى الماء؟ قال (ع): 
نعم» و لكن يتخوف عليه من الشيطان» 07. 

و 


فى صحيح الحلبى: «لا تبل فى ماء نقيع» فإنه من فعل ذلكك فأصابه شىء فلا يلومن 


.7 من أبواب أحكام الخلوة حديث:‎ ١0 الوسائل باب:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: ١8‏ من أبواب أحكام الخلوة حديث: .١‏ 

(*) الوسائل باب: ”من أبواب أحكام الخلوة حديث: ". 

(©) فى باب: 79 من أبواب أحكام الخلوة حديث: /. 

(0) كنز العمال حديث: 1887 ج هص 7 

(9) بتقديم الجيم المضمومة على الحاء الساكنة: ثقب الحيةُ و نحوها من الحشرات. منه مد ظله العالى. 
() الوسائل باب: 76 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 7. 

مستمسكك العروة الوثقى» ج 7 ص: 750 

خصوصاً الراكد (١)؛‏ و خصوصاً فى الليل (5). و التطميح بالبول () أى: البول فى الهواء. 


إلا نفسه» 0١١‏ 

» و نحوه خبر ابن مسلم 

«؟. وفى حديث المناهى ذكر الراكد 

او 

فى مرسل الصدوق#رإت البول:فن الماء الراكد يورك الشسيات 21 

و 

فى المرسل عن مسمع: «أنه (ص) نهى أن يبول الرجل فى الماء الجارى إلا من ضرورة. و قال (ع): إن للماء أهنًا «ه) 
» و قريب منه ما فى حديث الأربعمائة 

«8). و ظهورها فى الكراهة المصطلحة غير خفى. 

)١(‏ لما 

فى صحيح الفضيل: «لا بأس أن يبول الرجل فى الماء الجارى و كره أن يبول فى الماء الراكد» 7) 

فاته لذ بد أن يبحمل التقصيل على خفة الكراهة و شدتها جمعا. 

(1) لما ينقل من أن الماء بالليل للجنء فلا يبال فيه و لا يغتسل» حذراً من إصابةُ آفة من جهتهم. كذا فى المستند. 
00 

ففى رواية السكونى: «نهى النبى (ص) أن يطمّح الرجل ببوله من السطح و من الشىء المرتفع فى الهواء» /١‏ 

» و قريب منه غيره. و الظاهر أنه لا إشكال فى الكراهة؛ و إن حكى عن الهدايةُ التعبير 
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.8 الوسائل باب: 76 من أبواب أحكام الخلوة حديث:‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل باب: 7 من أبواب أحكام الخلوة حديث:‎ 
الوسائل باب: 76 من أبواب أحكام الخلوة حديث: ه.‎ )*( 
.5 الوسائل باب: ”7 من أبواب أحكام الخلوة حديث:‎ )6( 
." الوسائل باب: 76 من أبواب أحكام الخلوة حديث:‎ )0( 
.8 الوسائل باب: ”من أبواب أحكام الخلوة حديث:‎ )2( 
.١ الوسائل باب: ه من أبواب الماء المطلق حديث:‎ )0( 

(8) الوسائل باب: ”من أبواب أحكام الخلوة حديث: .١‏ 
مستمسكك العروة الوثقى» ج ؟» ص: 758 

و الأكل و الشرب حال التخلى (١)؛‏ بل فى بيت الخلاء مطلقاً. 
و الاستنجاء باليمين (7)) و باليسار إذا كان عليه خاتم فيه اسم الله (). 


ب «لا يجوزا. 

)١(‏ كما عن جماعة. لما يستفاد من اخبار اللقمُ التى وجدها الحسين ابن على عليهما السلام 

و محمد بن على الباقر عليهما السلام 

«". بل يستفاد منها الكراهة فى بيت الخلاء مطلقاً كما عن جماعة أخرى. لكن التعدى عن موردها إلى الشرب غير ظاهر إلا لمحض 
الفتوى. فتأمل. 

(؟) قد تقدم وجهه. 

(*) للأخبار الكثيرةٌ الدالهُ عليه. 

كخبر أبى بصير: «قال أمير المؤمنين عليه السلام: من نقش على خاتمه اسم الله فليحوّله عن اليد التى يستنجى بها فى المتوض!» 7. 

و أما 

خبر وهب عن أبى عبد الله (ع): «كان نقش خاتم أبى: العزةً لله جميعاً. و كان فى يساره يستنجى بهاء و كان نقش خاتم أمير المؤمنين 
عليه السلام: الملكك اللّه. و كان فى يده اليسرى يستنجى بها) «*) 

فساقط عن مقام الحجية» فقد قيل فى راويه: إنه أكذب البرية. مع أنه يمكن حمله على التقية» أو على الجوازء و إن كان بعيداً. 

هذا و قد يطهر من بعض النصوص- 

كخبر أبى أيوب: «أدخل الخلاء و فى يدى خاتم فيه اسم من أسماء الله تعالى؟ قال (ع): لاء و لا يجامع فيه 6 

- كراهة إدخاله الخلاء و إن لم يكن فى اليد التى يستنجى بها. 


)١(‏ راجع الوسائل باب: 9 من أبواب أحكام الخلوةٌ و سيأتى ذكر الحديثين فى المسألة الثالثة. 
(1) الوسائل باب: ١7‏ من أبواب أحكام الخلوة حديث: ؟. 
(*) الوسائل باب: ١0‏ من أبواب أحكام الخلوة حديث: 8. 
(6) الوسائل باب: ١7‏ من أبواب أحكام الخلوة حديث: .١‏ 
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مستمسكك العروة الوثقى» ج 7 ص: 751 


و طول المكث فى بيت الخلا .)١(‏ و التخلى على قبر المؤمنين (؟) إذا لم يكن هتكاًء و إلا كان حراماً. و استصحاب الدرهم البيض 
(5)» بل مطلقاً إذا كان عليه اسم الله أو محترم آخر (©)) 


لكنه ينافيه ما ورد من فعل النبى (ص) و على (ع) 

» فليحمل على كونه فى اليد التى يستنجى بهاء كما يظهر ذلكك بالتأمل فى بعض النصوص. و إن كان يأبى ذلك مثل موثق عمار 

"١‏ و كيف كان فظهور النصوص فى كون الحكم أدبياً مانع عن الحمل على الحرمة؛ و لا سيما مع إعراض المشهور عن ظاهرها. 
فتأمل. 

)١(‏ فقد ورد فى الأخبار الكثيرة أنه يورث الباسور 

. (3) ففى صحيح ابن مسلم: أنه مظنة أن يصيبه الشيطان بشىء 

«”. لكنه خال عن التقيبد بالمؤمنين- كالفتوى- و نحوه رواية ابن عبد الحميد 

«©"» فقد عد فيها التغوط بين القبور مما يتخوف منه الجنون. 

02 

ففى رواية غياث عن جعفر (ع) عن أبيه: «أنه كره أن يدخل الخلاء و معه درهم أبيض. إلا أن يكون مصروراً) «8. 

و هى و إن كانت مطلقةء إلا أنه قيده بعض بما يكون عليه اسم الله لمعروفية نقش ذلك عليه فى عصر الصدور. ولا يخلو من تأمل. 

(©) لا يظهر وجه للإطلاق إلا فهم عدم خصوصية للأبيض» بناءً على تقبيده بما كان عليه اسم الله لقرب دعوى كون الوجه فيه احترام 


." من أبواب أحكام الخلوة حديث:‎ ١0 الوسائل باب:‎ )١( 

(1) الوسائل باب: ١0‏ من أبواب أحكام الخلوة حديث: ه. 

(*) الوسائل باب: ١8‏ من أبواب أحكام الخلوة حديث: .١‏ 

(6) الوسائل باب: ١8‏ من أبواب أحكام الخلوة حديث: 7. 

(0) الوسائل باب: ١7‏ من أبواب أحكام الخلوة حديث: /. 

مستمسكك العروة الوثقى» ج ؟» ص: 750 

إلا أن يكون مستوراً .)١(‏ و الكلام فى غير الضرورة (؟) إلا بذكر الله () أو آيهُ الكرسى (6)) 


الكتابة. لكن قد ينافيه ما عرفت فى الخاتم. 

الاتعاء البضرون. 

020 

ففى حسن صفوان عن الرضا (ع): «نهى رسول الله (ص) أن يجيب الرجل آخر و هو على الغائط أو يكلمه حتى يفرغ) 1١‏ 
المحمول على الكراهة بلا إشكال يعرفء إلا من الفقيه حيث عبر ب ١لا‏ يجوز). 

و لعل مراده الكراهة» كما فى غير المقام. و يشهد للكراهة 

خبر أبى بصير: «لا تتكلم على الخلاء؛ فإنه من تكلم على الخلاء لم تقض له حاجة) .١‏ 

(*) للأخبار الكثيرة المصرحةٌ بحسنه. 
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كصحيح أبى حمزةٌ عن أبى جعفر عليه السلام: «مكتوب فى التوراة التى لم تتغير ان موسى عليه السلام سأل ربه فقال: إلهى إنه يأتى 
عليَ مجالس أعزك و أجلكك أن أذكرك فيها. فقال تعالى: يا موسى إن ذكرى حسن على كل حال» 379. 

ع0 

ففى < م وافنةويانت نايد اللداء )عن السيية فى التخري وقرانة القر ا شر قال ما لخدن فى الكست ف 6 
ففى خبر عمر بن يزيد: اسألت أبا عم له (ع) عن التسبيح فى المخرج و قر لقرآن. قال (ع): لم يرخص فى الكنيف فى أكثر من 
آأنة نكسن :و محمد للست اذه العف اموت ال ج81 

ثم إن الظاهر من آي الكرسى الآبة المشتملة على لفظ الكرسى التى آخرها (وَ هُوَ الْعَلٌِ الْعَظِيمٌ). و قد قيل: انه المقرر عند القراء و 
المفسرين. 


.١ الوسائل باب: * من أبواب أحكام الخلوة حديث:‎ )١( 
.7 الوسائل باب: * من أبواب أحكام الخلوة حديث:‎ )1( 
.١ الوسائل باب: من أبواب أحكام الخلوة حديث:‎ )*( 
./ الوسائل باب: من أبواب أحكام الخلوة حديث:‎ )6( 
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أو غيكاية الأذان(4)1 أو تيت العاطس ()): 


[ (مسألة :)١‏ يكره حبس البول أو الغائط] 


(مسألةُ :)١‏ يكره حبس البول (*) أو الغائط» و قد يكون حراماً إذا كان مضراً. و قد يكون واجباًء كما إذا كان متوضتاً و لم يسع الوقت 
للتوضؤ بعدهما و الصلاءٌ. وقد يكون مستحباًء كما إذا توقف مستحب أهم عليه. 


و يظهر ذلك بأدنى ملاحظة لكلماتهم. و فى بعض الأخبار المروية فى مجمع البيان أنها خمسون كلمة؛ ولا ينطبق إلا عليها. و عليه 
ففى كل مورد وردت مطلقهُ حملت على ذلكك. إلا أن تقيد بمثل: إلى قوله تعالى: 

(قع و1 لذو6) تارم سيط قرإننها اليه كمانوود قن مواره كتيرة 

00 

ففى صحيح ابن مسلم: «لا تدعنّ ذكر الله على كل حالء و لو سمعت المنادى ينادى بالأذان و أنت على الخلاء فاذكر الله عز و جل» 
وقل كما يقول المؤذن)» )١١‏ 

»و نحوه غيره» و 

فى بعضها: «لأن ذلكك يزيد فى الرزق» .07١‏ 

(0) لا يحضرنى عاجلا مأخذ لهذا بالخصوص غير دخوله فى الذكر. 

نعم [ْ 

فى رواية مسعدة: «كان أبى يقول: إذا عطس أحدكم و هو على خلاء فليحمد الله فى نفسه) 37. 

لكن الظاهر من التسميت الدعاء للغير. 

(9) لما 

فى الفقه الرضوى: «إذا هاج بكك البول فبل» "5١‏ 
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و 
فى الرسالةٌ الذهبيهُ: «من أراد أن لا يشتكى مثانةُ فلا يحبس البول و لو على 


.١ الوسائل باب: 8 من أبواب أحكام الخلوة حديث:‎ )١( 

(1) الوسائل باب: 8 من أبواب أحكام الخلوة حديث: ". 

(*) الوسائل باب: من أبواب أحكام الخلوة حديث: 5. 

(؟) مستدركك الوسائل باب: 79 من أبواب أحكام الخلوة حديث: ه. 
مستمسكك العروة الوثقى» ج ؟» ص: ١0٠١‏ 


[ (مسألة 7): يستحب البول حين إرادةً الصلاة] 


(مسألة 7): يستحب البول حين إرادهٌ الصلاة »)١(‏ و عند النوم (7)» و قبل الجماع (). و بعد خروج المنى (6). 
و قبل الركوب على الدابة» إذا كان النزول و الركوب صعباً عليه (0). و قبل ركوب السفينة إذا كان الخروج صعباً (8). 


[ (مسألة !): إذا وجد لقمة خبز فى بيت الخلاء يستحب أخذها و إخراجهاء و غسلها ثم أكلها] 


(مسألة *): إذا وجد لقمه خبز فى بيت الخلاء يستحب أخذها و إخراجهاء و غسلها ثم أكلها (/0)) 


ظهر الدابة) .)١١‏ 

)١(‏ لا يحضرنى عاجلا مأخذه. و لا يتسع الوقت لزيادة التتبع. 

020 

فعن الخصال: «قال أمير المؤمنين (ع) للحسن ابنه (ع): يا بنى أ لا أعلمكك أربع خصال تستغنى بها عن الطب؟ فقال (ع): بلى يا أمير 
المؤمنين. فقال (ع): لا تجلس على الطعام إلا و أنت جائع و لا تقم من الطعام إلا و أنت تشتهيه» و جوّد المضغء و إذا نمت فاعرض 
نفسكك على الخلاء) .)7١‏ 

(9) لا يحضرنى الآن مأخذه. 

() كما سيأتى فى الاستبراء منه. 

(0) لا يحضرنى الآن مأخذه. 

(©) لا يحضرنى الآن مأخذه. 

0200 

فعن الفقيه: «دخل أبو جعفر الباقر (ع) الخلاء فوجد لقمهُ خبز فى القذرء فأخذها و غسلها و دفعها الى مملوك معه فقال: تكون معكك 
لآكلها إذا خرجت. فلما خرج (ع) قال للملوكك: أين اللقمة؟ فقال: 


)١(‏ مستدركك الوسائل باب: 79 من أبواب أحكام الخلوة حديث: ؟. 


(5) الوسائل باب: ” من أبواب آداب المائدة: 8,. 
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[فصل فى موجبات الوضوء و نواقضه] 

اشارة 

فصل فى موجبات الوضوء و نواقضه و هى أمور: 
[ (الآول و الثانى): البول و الغائط] 


(الأول والثانى): البول والغائط 000 من الموضع الأصلى» و لو غير معتاد (؟)2 أو من غيره ف انسداده» 


أكلتها يا ابن رسول الله (ص». فقال (ع): إنها ما استقرت فى جوف أحد إلا وجبت له الجن فاذهب فأنت حر فإنى أكره أن أستخدم 
رجلا من أهل الجنه) )١١‏ 

» و قريب منه ما عن العيون عن الحسين بن على 

«. و بهذا المضمون حكى عن على بن الحسين (ع))» لكن فيه أنه (ع) وجد تمرة 

. فصل فى موجبات الوضوء و نواقضه 

)١(‏ إجماعاًء كما عن المعتبر» و المنتهى؛ و الدلائل» و المداركك. و الذخيرة» و غيرهاء بل لعله إجماع من المسلمين. و النصوص 
بذلكك متواترة. 

(؟) بلا خلاف. كما فى الحدائق» بل هو إجماع؛ كما فى المستند و عن شرح الدروسء بل فى أولهما: «نقل الإجماع عليه مستفيض»» 
وعن روض الجنان حكايته عن الفاضلين. و كأن الوجه فى استفادة ذلكك منهم سكوتهم عن التعرض لاعتبار الاعتياد و عدمه فيه و 
تعرضهم لذلكك فى غيره» كما سبأتى. و هو الذى يقتضيه إطلاق النصوص على اختلاف ألسنتها مثل 

خبر زكريا بن آدم عن الرضا (ع): «إنما ينقض الوضوء ثلاث: البول و الغائط و الريح» «07. 

لولا ما يمكن أن يدعى من الانصراف إلى صورة 


.١ الوسائل باب: 8” من أبواب أحكام الخلوة حديث:‎ )١( 
.7 (؟) الوسائل باب: 8 من أبواب أحكام الخلوة حديث:‎ 
.8 الوسائل باب: ” من أبواب نواقض الوضوء حديث:‎ )"( 
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أو بدونه بشرط الاعتياد (1) أو الخروج على حسب المتعارف» 


الاعتياد- كما هو الغالب- كما ادعاه من اعتبر الاعتياد الشخصى فى غير المخرج الأصلى. لكن لو تمت دعوى الانصراف كان الوجه 
فى عدم اعتبار الاعتياد الشخصى فى الموضع الأصلى منحصراً فى الإجماع. 

)١(‏ فإنه مع الانسداد لا إشكال فى النقضء و لا خلاف ظاهرء و عن المنتهى و المدارك الإجماعء؛ و فى طهارة شيخنا الأعظم (ره): 
«حكى عليه الإجماع عن غير واحد/. و بدونه هو المعروفء بل فى طهارةً شيخنا الأعظم- رحمه اللّه-: «لم يحكك الخلاف إلا من شرح 
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الدروس و قوّاه فى روض الجنان»» و نسب أيضاً إلى الخراسانى. و استفادة الحكم فى المقامين من مطلقات النصوص يشكل من جهة 
دعوى الانصراف المتقدمة» بل و لكثير من النصوص الحاصرة للناقض بما يخرج من الطرفين؛ 

كصحيح زرارة عن أحدهما (ع): «لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيككء أو النوم) )١١‏ 

1 

فى روايةٌ أديم بن الحر: «ليس ينقض الوضوء ما خرج من طرفيكك الأسفلين» "7١‏ 

» و نحوهما غيرهما. و دعوى: أنه مفهوم قيدء و الكلام فى حجيته معلوم- كما فى الجواهر- غير ظاهرة» لأنه من مفهوم الحصر. كما 
أن دعوى أنه جار مجرى الغالب فيخرج عن الحجية- كما فى الجواهر أيضاً و عن العلامة (ره)- مدفوعة بأن ذلكك يوجب التشكيكك 
فى المطلقات. كما أن حمله على ما من شأنه أن يخرج من الطرفين حمل على خلاف الظاهر. 


.١ الوسائل باب: ” من أبواب نواقض الوضوء حديث:‎ )١( 
.*” الوسائل باب: ” من أبواب نواقض الوضوء حديث:‎ )( 
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اللهم إلا أن يراد بذلكك أن الموصول لم يلحظ كونه عنواتاً للموضوع ليكون قيداً إذ لا ريب فى عدم النقض بما يخرج منهما مما لا 
يكون بولا أو غائطاء كالمذى و الودى و الوذى و الدم والدود وغيرهاء فلا بد أن يكون الموصول ملحوظاً مرآةٌ و طريقاً إلى نفس 
البول و الغائط» و يكون الكلام المذكور نظير قوله (ع): «لا ينقض الوضوء إلا البول و الغائط» 

. كما يشهد بذلكك ما 

فى صحيح زرارة: «قلت لأبى جعفر (ع) و أبى عبد الله عليه السلام: ما ينقض الوضوء؟ فقالا: ما يخرج من طرفيكك الأسفلين من الذكر 
والدبر من الغائط و البول أو منى أو ريح, و النوم حتى يذهب العقل» )١١‏ 

٠»‏ فان قولهما (ع): 

«من البول و الغائط ..» 

تفسير للموصولء كتفسير الطرفين بالذكر و الدبر» و ليس تخصيصاًء كما أشار إلى ذلكك شيخنا الأعظم فى طهارته» و لذلكك عطف 
البول على الغائط (بالواو) و عطف المنى و ما بعده ب (أو) فإن ذلكك يدل على أن المنى معطوف على اسم الموصول لا بيان له. 
مضافاً إلى أن الحصر ليس بالإضافة إلى ما يخرج من غير الطرفين من البول و الغائط» بل بالإضافة إلى غيرهما من القىء و الحجامة و 
نحوهماء كما يفصح عن ذلك 

خبر أبى بصير عن أبى عبد الله عليه السلام: «سألته عن الرعاف و الحجامة و كل دم سائل. فقال (ع): 

ليس فى هذا وضوء. إنما الوضوء من طرفيكك الأسفلين اللذين أنعم الله بهما عليكث» ١‏ 

» و نحوه غيره. و عليه فتسقط هذه المقيدات عن صلاحية التقييد. 

و أما الانصراف فقد تكرر غير مرةٌ أن التعارف و الغلبةُ لا يصلحان 


)١(‏ الوسائل باب: ” من أبواب نواقض الوضوء حديث: ؟. 


() الوسائل باب: ” من أبواب نواقض الوضوء حديث: ه. 
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ففى غير الأصلى مع عدم الاعتياد و عدم كون الخروج على حسب المتعارف (1). اشكال و الأحوط النقض مطلقاء خصوصاً إذا كان 
دون المعدة. 


لرفع اليد عن الإطلا-ق. مع ان البناء على ذلكك فى المقام يقتضى تقييد النقض بالغالب من أسباب الخروجء و كيفياته» و أمكنته» و 
أزمانه» و غير ذلكك مما لا مجال لاحتماله. فاذاً لا مانع من العمل بالمطلقات المقتضيةٌ لحصول النقض بالخروج من غير الموضع 
الأصلى؛ مع انسداده و عدمه؛ و الاعتياد و عدمه؛ و الخروج على حسب المتعارف و عدمه. 
و منه يظهر ضعف ما نسب إلى المشهور من التفصيل فيما يخرج من غير الأصلى بين صورة الاعتياد فينقضء لصدق الطرفين اللذين 
أنعم الله بهماء و غيرها فلاء لعدم الصدق. وجه الضعف (أولا): ما عرفت من ثبوت الإطلاقات فى نفسهاء و عدم ثبوت المقيد (و ثانياً»: 
عدم صدق الطرفين على الحادثين» إذ المراد منهما قطعاً الدبر و الذكر و لا سيما مع التصريح بذلكك فى صحيح زرارة 
. و أضعف منه ما عن الشيخ (ره) من التفصيل بين الخارج مما دون المعده فينقض و غيره فلا ينقضء لعدم صدق الغائط عليه (و فيه): 
أن الصدق و عدمه مما لا يناطان بالخروج عما دون المعده و عدمه قطعاء مع أن الكلام فى فرض الصدق. اللهم إلا أن يكون المراد 
من خروجه مما فوق المعده خروجه قبل هضم المعدةٌ له فلا يكون بولا أو غائطاً فيكون قائلا بالنقض مطلقاًء عملا بإطلاق الأدلة. 

َ 5 ع 2 لا 
)١(‏ لم أقف على من اعتبر ذلكك. و كأن الوجه فى البناء على النقض حينئذ إطلاق قوله تفال ار لاد حك مِنْكم مِنَّ الغائط)* )١١‏ 
المنصرف 


)١(‏ المائدة: ع. 
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و لا-فرق فيهما بين القليل و الكثير )١(‏ حتى مثل القطرة؛ و مثل تلوث رأس شِيسْة الاحتقان بالعذرة. نعم الرطوبات الأخر غير البول و 
الغائط الخارجة من المخرجين ليست ناقضة (5)» و كذا الدود أو نوى التمر و نحوهما إذا لم يكن متلطخاً بالعذرة. 


[ (الثالث): الريح الخارج من مخرج الغائط] 


إلى صورة الخروج المتعارف» و وجه التوقف فى غير ذلكك قصور الأدلة. 
(1) للإطلاق الذى لا يقدح فيه التعارف» كما عرفت. 

(0) لما عرفت من روايات الحصر فى البول و الغائط. 

(88) الجماعاً كنا فى البول هيل قبل الأ خاكت فيه ين السلمين: 


حكيم» سيد محسن طباطبايى» مستمسكك العروة الوثقى» ١‏ جلد» مؤسسة دار التفسير» قم - ايران» اول» ١6١8‏ ه ق 
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و يشهد بذلك كثير من النصوص. منها صحيح زرارة المتقدم 
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. وما 
فى صحيحه الآخر عن أبى عبد الله (ع): «لا يوجب الوضوء إلا غائط أو بول» أو ضرطة تسمع صوتهاء أو فسوهُ تجد ريحها؛ )١١‏ 

» و نحوه غيره. 

و منه يظهر اختصاص الحكم بالخارج من مخرج الغائط» لأن الخارج من غيره لا يسمى ضرطة أو فسوة. مع أن الريح المذكور فى 
النصوص إما منصرف الى خصوص ما يخرج من الدبر» أو محمول عليه إذ لا مجال للأخذ بإطلاقه» إذ ليس كل ريح ناقض للوضوءء 
بشهادة خروج التجشؤ و نحوه ضرورة. و من ذلكك تعرف وجه اعتبار خروجه من المعدة. ثم إن فى قول المصنف (ره): «من مخرج 
الغائط» دون أن يقول: «من الدبر» إشارة إلى أن الكلام فى الريح هو الكلام فيما قبله بعينه» فيكفى فى نقض الريح خروجه من مخرج 
الغائط و إن لم يكن هو المخرج الأصلىء فبناءَ على ما عرفت منا فيما قبله يكون المراد بالريح فى النص الإشارة إلى 


)١(‏ الوسائل باب: ١‏ من أبواب نواقض الوضوء حديث: ؟. 
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المغدة ساجب ضوةا أولا .)١(‏ دون ما خرج من القبل (7)» أو لم يكن من المعدهٌ كنفخ الشيطان (2. أو إذا دخل من الخارج ثم 


ذلك الريح المعبر عنه بالضرطة؛ أو الفسوةٌ لو خرج من الدبره و إن لم يخرج فعلا منه» و لم يسم بذلكك. بل من ذلكك يظهر أنه لا 
يعتبر الخروج من مخرج الغائط فى حصول النقض به؛ فينقض و إن خرج من غيره؛ فالمدار على الخارج لا المخرج. 

)١(‏ كما نص عليه فى الصحيح. و السماع أو وجدان الرائحة غير معتبر إجماعاً و نصاً 

ففى خبر ابن جعفر (ع): ١عن‏ رجل يكون فى الصلاءٌ فيعلم أن ريحاً قد خرجت فلا يجد ريحها ولا يسمع صوتها. قال عليه السلام: 
يعيد الوضوء و الصلاة» ولا يعتد بشىء مما صلى إذا علم ذلكك يقيناً» ١١‏ 

فاعتبار ذلكك فى صحيح زرارة 

و غيره لدفع الوسواس. 

(0) لعدم الدليل عليه» بل ظهور الربح فى نصوص الحصر فيما يخرج من الدبر دليل العدم. فما فى المعتبر وعن التذكرة و شرح 
الموجز من النقض بما يخرج من قبل المرأة» لأن لها منفذاً إلى الجوف فيمكن خروج الريح من المعدهُ إليهه ضعيف. نعم لو خرج منه 
ما من شأنه أن يخرج من الدبر كان ناقضاً. كما أنه كذلكك لو خرج من غيرهما أيضاً. و لعله مراد الجماعة. 

020 

ففى صحيح معاوية: «قال أبو عبد الله (ع): إن الشيطان ينفخ فى دبر الإنسان حتى يخيل أنه قد خرج منه ريح فلا ينقض الوضوء إلا 


.4 من أبواب نواقض الوضوء حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 
701 مستمسكك العروة الوثقى» ج ؟» ص:‎ 


[ (الرابع): النوم مطلقاً] 


(الرابع): النوم مطلقاً )١(‏ و إن كان فى حال المشىء 
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ريح يسمعها أو يجد ريحها) .)١١‏ 

)١(‏ كما هو المشهورء بل حكى عليه الإجماع صريحاً و ظاهراً جماعة؛ منهم السيد و الشيخ و الفاضلان و غيرهم. و يقتضيه إطلاق 
ففى روايةٌ عبد الحميد عن أبى عبد الله (ع): «من نام و هو راكع أو ساجد أو ماش على أى الحالات فعليه الوضوءا .١‏ 

و 

صحيح ابن الحجاج المروى فى الوافى: «سألت أبا عبد الله (ع) عن الخفقة و الخفقتين. فقال (ع) ما أدرى ما الخفقة و الخفقتين» إن 
اللّه تعالى يقول بل الْإِنْللانُ عَالِ نَفْسِهِ بَصيرَْء فإن علياً (ع) كان يقول: 

من وجد طعم النوم قائماً أو قاغداً فقد وجب عليه الوضوء) ,“م 

» و قريب منهما رواية ابن خلاد الآتية 

. و ربما نسب الى الصدوق عدم النقض بالنوم قاعداً مع عدم الانفراج لقوله 

فى فقيهه: او سئل موسى بن جعفر (ع) عن الرجل يرقد و هو قاعد هل عليه وضوء؟ فقال (ع) لا وضوء عليه ما دام قاعداً إن لم ينفرج» 
فرق 

» و قريب منها رواية الحضرمى عن أبى عبد الله (ع) المروية عن التهذيب 

«0. لكنهما لا يصلحان لمعارضة ما عرفت» مما هو أكثر عدداًء و أصح سنداً و معول عليه عند الأصحاب. بل ذكره الرواية لا يدل 


على عمله بهاء لما تقدم من شهادة غير واحد من الأساطين بعدوله عما 


.*” من أبواب نواقض الوضوء حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 

() الوسائل باب: ” من أبواب نواقض الوضوء حديث: ”*. 

(*) الوسائل باب: ” من أبواب نواقض الوضوء حديث: 4. 

(ع) الوسائل باب: " من أبواب نواقض الوضوء حديث: .١١‏ 

(0) الوسائل باب: " من أبواب نواقض الوضوء حديث: 18. 

مستمسكك العروة الوثقى» ج ؟» ص: /70 

إذا غلب على القلب و السمع و البصر »)١(‏ فلا تنقض الخفقة إذا لم تصل إلى الحدّ المذكور (2). 


[ (الخامس): كل ما أزال العقل] 


(الخامس): كل ما أزال العقل (*)؛ مثل الاغماء» و السكرء و الجنون» دون مثل البهت. 


ذكر فى صدر كتابه» من أنه لا يذكر فيه إلا ما يعتمد عليه» و يكون حجة بينه و بين ربه» و إن كان ذلك بعيداً. و مثلهما 

رواية عمران بن حمران: «سمع عبداً صالحاً يقول: من نام و هو جالس لا يتعمد النوم فلا وضوء عليه) )١١‏ 

»و رواية ابن سنان 

9 الدالة على أن النوم و هو جالس يوم الجمعة فى المسجد غير ناقضء لأنه فى حال ضرورة. إذ لم ينسب العمل بهما إلى أحدء فلا 
يمكن الاعتماد عليهما بوجه أصلًا. هذا و كان المناسب للمصنف (ره) أن يقول: و إن كان قاعداً و لم ينفرج أو لم يتعمد النوم. 

)١(‏ و تقييده بذلكك للتوضيح. أو لإخراج ما يسمى نوماً عرفاً و لو مسامحة» و ذكر كل من الأولين كاف عن ذكر الثلاثة. و كأن 
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ذكرها لمتابعة صحيح زرارة الآتى فى المسألة الأولى 

. وعليه يحمل 

موثق سماعة: «عن الرجل يخفق رأسه و هو فى الصلاه قائماً أو راكعاً. فقال عليه السلام: ليس عليه وضوء) «”. 
() لا نعرف فيه خلافاً بين أهل العلم» كما عن المنتهى؛ و عن النهاية 


.١1؟ الوسائل باب: " من أبواب نواقض الوضوء حديث:‎ )١( 
.١18 (؟) الوسائل باب: " من أبواب نواقض الوضوء حديث:‎ 
.١7؟ الوسائل باب: " من أبواب نواقض الوضوء حديث:‎ )"( 
709 مستمسكك العروة الوثقى» ج ؟» ص:‎ 


[ (السادس): الاستحاضة القليلة] 
اشارة 


(السادس): الاستحاضة القليلة» بل الكثيرة و المتوسطة )١(‏ و إن أوجبتا الغسل أيضاً. و أما الجنابة فهى تنقض الوضوءء لكن توجب 
الغسل فقط. 


[ (مسألة :)١‏ إذا شك فى طروء أحد النواقض بنى على العدم] 
(مسأل :)١‏ إذا شكك فى طروء أحد النواقض بنى على العدم (5). 


نسبته إلى علمائناء و عن الغنية؛ و المستدركء و الدلائل» و الكفاية» إجماع الأصحابء و عن التهذيب إجماع المسلمين» و عن 
الخصال أنه من دين الإمامية» و عن البحار: «أكثر الأصحاب نقلوا الإجماع على ناقضيته). 

و هذا هو العمد فيه. و لا يقدح توقف الحر فى وسائله. كما لا تجدى فى إثباته 

رواية معمر بن خلاد: «سألت أبا الحسن (ع) عن رجل به علة لا يقدر على الاضطجاع, و الوضوء يشتد عليه. و هو قاعد مستند بالوسائد 
فربما أغغفى و هو قاعد على تلك الحال. قال (ع): يتوضاً. قلت له: 

إن الوضوء يشتد عليه لحال علته. فقال (ع): إذا خفى عليه الصوت فقد وجب عليه الوضوء ..) .)١١‏ 

إذ لا دلالة فيه على أن العلهُ فى ناقضية النوم خفاء الصوتء و إنما يدل على ناقضية الإغفاء فى حال خفاء الصوت. مع أنه لو دل على 
الأول اختص النقض بمثل الاغماء؛ و لا يطرد فى السكر و الجنون؛ لعدم خفاء الصوت فيهما. 

)١(‏ كما سيأتى فى محله إن شاء اللّه. و كان على المصنف التعرض لسائر الأحداث الكبيرة الموجبة للوضوء مع الغسل؛ كما هو أحد 
القولين فيهاء و لو قيل بعدم وجوب الوضوء فيها كانت من قبيل الجنابة. 

(1) للاستصحابء كما تضمنه صحيح زرارة 
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قال (ع) فيه: «فاذا نامت العين و الاذن و القلب وجب الوضوء. قلت: فان حركك فى جنبه 


.١ الوسائل باب: 5 من أبواب نواقض الوضوء حديث:‎ )١( 

مستمسكك العروة الوثقى» ج 27١‏ ص: 72٠‏ 

و كذا إذ شكك فى أن الخارج بول أو مذى مثلا »)١(‏ إلا أن يكون قبل الاستبراء» فيحكم بأنه ول+قان كاة خوهيعا القض وضروة 
كا من 


[ (مسألة :)١‏ إذا خرج ماء الاحتقان و لم يكن معه شىء من الغائط لم ينتقض الوضوء] 
(مسألة "): إذا خرج ماء الاحتقان و لم يكن معه شىء من الغائط لم ينتقض الوضوءء و كذا لو شكك فى خروج شىء من الغائط معه. 
[ (مسألة 17): القبح الخارج من مخرج البول أو الغائط ليس بناقض] 


(مسألة *): القيح الخارج من مخرج البول أو الغائط ليس بناقض (7). و كذا الدم الخارج منهماء إلا إذا علم أن بوله أو غائطه صار دماً 
فذق 


شىء و لم يعلم به. قال (ع): لا“ حتى يستيقن أنه قد نام» حتى يجىء من ذلكك أمر بِيّنء و إلا فإنه على يقين من وضوئه؛ و لا ينقض 
اليقين أندا بالشكك ..) )١١‏ 

و 

فووا عكيرة ناز إباكة أن تحدك وفوءا ابذاك فتن أنكة قد احلدات 1 

؛ و نحوهما غيرهما مما هو كثير. 

(1) إذا لاافرق فى جريان الاستصحاب بين الشكك فى وجود الناقض و الشكك فى ناقضية الموجود لعموم الدليل» و التفصيل- كما عن 
بعض - فى غير محله. و منه يظهر الوجه فى المسألهُ الآنية. 

(6)لأنه لبس يرلاو لأ غائطاء قنقى نقضنه 'بأدلة الحضر, 

و كذا الدم. 

(9) هذا يتم إن صدق عليه أنه بول أو غائط حال الخروج؛ و يكون صدق الدم عليه من باب المسامحة؛ كما هو مستعمل عرفاً. و أما 
الصدق 


.١ من أبواب نواقض الوضوء حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 
.7 من أبواب نواقض الوضوء حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )( 
78١ مستمسكك العروة الوثقى» ج ؟» ص:‎ 

و كذا المذىء والوذىء والودى (). 
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على الحقيقة فغير ظاهر, لأن البول و الغائط عرفاً غير الدم» و أما مجرد كون أصله بولا أو غائطاً ثم استحال إلى الدم فلا يبجدى فى 
حصول النقض به لاقتضاء أدلة الحصر عدم ناقضية ما لم يكن بولًا. أو غائطاً حال الخروج و إن كان أصله بولا و أما استصحاب كونه 
ناقضاً على تقدير الخروجء فلو تمّ فى نفسه و لم يستشكل فيه بما استشكل فى مطلق الاستصحاب التعليقى» و لو باختلاف الموضوع 
فى المقام» فلا يصلح لمعارضة إطلاق حصر النقض فى غيره. 

)١(‏ لاقتضاء أدلهة الحصر نفى ناقضيتها. مضافاً الى النصوص الخاصة. 

كمصحح زرارة عن أبى عبد الله (ع): «إن سال من ذكركك شىء من مذى أو ودى و أنت فى الصلاءً فلا تغسله؛ و لا تقطع له الصلاة» 
ولا تنقض له الوضوءء و إن بلغ عقبيك. فإنما ذلكك بمنزلة النخامة. و كل شىء خرج منكك بعد الوضوء فإنه من الحبائل» أو من 
البواسير» و ليس بشىءء فلا تغسله من ثيابكك. إلا أن تقذره) .)١١‏ 

و 

فى مرسل ابن رباط عن أبى عبد الله (ع): «يخرج من الإحليل المنى و المذى و الوذى و الودى. فأما المنى فهو الذى تسترخى له 
العظام» و يفتر منه الجسدء و فيه الغسل. و أما المذى فهو الذى يخرج من شهوة؛ و لا شىء فيه. و أما الودى فهو الذى يخرج بعد البول. 
و أما الوذى فهو الذى يخرج من الأدواءء؛ و لا شىء فيه) "١‏ 

.. إلى غير ذلكك من الأخبار الكثيرة. لكن 

فى صحيح ابن يقطين: «سألت أبا الحسن (ع) عن الرجل يمذى و هو فى الصلاة» من شهوة» أو من غير شهوة. قال (ع) المذى منه 


)١(‏ الوسائل باب: ١7‏ من أبواب نواقض الوضوء حديث: ؟. 
(؟) الوسائل باب: ١7‏ من أبواب نواقض الوضوء حديث: 8. 
مستمسكك العروة الوثقى» ج ؟» ص: 787 

و الأول هو ما يخرج بعد الملاعبة ))١(‏ 


.)١١ الوضوء)‎ 

و 

فى صحيحه الآخر عنه (ع): «عن المذى أ ينقض الوضوء؟ قال (ع): إن كان من شهوة نقض» "١‏ 

» و نحوه خبر الكاهلى 

«*. و أصرح منهما فى التفصيل 

خبر أبى بصير: «قلت لأبى عبد الله (ع) المذى يخرج من الرجل. قال (ع): أحد لكك فيه حداً؟ 

قال: قلت: نعم جعلت فداك. فقال (ع): إن خرج منكك على شهوة فتوضأًء و إن خرج منكك على غير ذلكك فليس عليكك فيه وضوء) 
نه 

لكن 

فى مرسل ابن أبى عمير: «ليس فى المذى من الشهوة و لا من الانعاظء و لا-من القبلة» و لا من مس الفرجء و لا-من المضاجعة. 
وضوء) .)6١‏ 

و الجمع يكون بالحمل على الاستحباب» كما يشهد به ما 


فى صحيح محمد بن إسماعيل: «إن علياً (ع) أمْن المقداد أن سال وسول الله (هن) و أستكن أن يدأله ققال: شه الوضوى قلك: و إن 
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لم أتوضأً؟ قال: لا بأس» 2١‏ 

و مثلها فى الحمل على الاستحباب ما 

فى صحيح ابن سئان من قول الصادق (ع2: «و الودى فمنه الوضوء» لأنه يخرج من دريرة البول) 037. 

)١(‏ كما يظهر من 


بح عمر بن يزيد: ١«مرث‏ بى و 00 530 


.١18 من أبواب نواقض الوضوء حديث:‎ ١7 الوسائل باب:‎ )١( 
.١١ من أبواب نواقض الوضوء حديث:‎ ١7 الوسائل باب:‎ )( 
.١7؟ من أبواب نواقض الوضوء حديث:‎ ١7 الوسائل باب:‎ )*( 
.٠١ من أبواب نواقض الوضوء حديث:‎ ١7 الوسائل باب:‎ )©( 
الوسائل باب: 4 من أبواب نواقض الوضوء حديث: ؟.‎ )0( 
.4 من أبواب نواقض الوضوء حديث:‎ ١7 الوسائل باب:‎ )8( 
.١1؟ من أبواب نواقض الوضوء حديث:‎ ١7 الوسائل باب:‎ )0( 
727 مستمسكك العروة الوثقى» ج ؟» ص:‎ 


و الثانى ما يخرج بعد خروج المنى (2» و الثالث ما يخرج بعد خروج البول 0 
[ (مسألة ؟): ذكر جماعة من العلماء استحباب الوضوء عقيب المذىء و الودى] 


(مسألة ع: 0 جماعة من العلماء استحباب الوضوء عقيب المذى. و الودى إفرؤة و الكذب» و الظلم» و الإكثار من الشعر الباطل زعي" 
والقىء»؛ و الرعاف (2)) 


لها فأمذيت أنا) .)١١‏ 

لكن اختلفت النصوص المتقدم إليها الإشاره فى اختصاصه بالشهوة أو أن منه ما يكون لا من شهوة. 

)١(‏ ذكره غير واحدء و لم أعرف له مستنداً. و قد تقدم ما فى مرسل ابن رباط 

. (؟) كما تقدم فى مرسل ابن رباط 

»و صحيح ابن سئان 

[) قد عرفت ها شهدي 

(9) و يشهد به 

موثق سماعة: «عن نشيد الشعر هل ينقض الوضوء؟ 

أو ظلم الرجل صاحبه, أو الكذب. فقال (ع): نعم إلا أن يكون شعراً يصدق فيه. أو يكون يسيراً من الشعر الأبيات الثلاثة و الأربعة» فاما 
أن يكثر من الشعر الباطل فهو ينقض الوضوء) .7١‏ 

وموئقه الآخر ]١[‏ وبظيرةاقن الكداب و الغببة..وهى ممحمولة على الاسحات إجماعاء معتفيدا بأدلة حر النوافقن: 


(0) و يشهد به 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة نالالا من اعزه0م 


الحدث تسمع صوته؛ أو تجد ريحه؛ و القرقرة فى البطن إلا شيا تصبر 


]١1[‏ الوسائل باب: 7 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث ؟ و فى الباب غيره من الأخبار المشار إليها. 


.١1" من أبواب نواقض الوضوء حديث:‎ ١7 الوسائل باب:‎ )١( 

() الوسائل باب: 8 من أبواب نواقض الوضوء حديث: ”*. 

مستمسكك العروة الوثقى» ج ؟» ص: 78 

و التقبيل بشهوة »)١(‏ و مس الكلب (22» و مس الفرج (”) و لو فرج نفسه (6) و مس باطن الدبرء و الإحليل (2)) 


عليه» و الضحكك فى الصلاة» و القىء) .)١١‏ 

و 

فى صحيح الحذّاء عن الصادق (ع): «الرعافء و القىء؛ و التخليل يسيل الدم؛ إذا استكرهت شيئاً تنقض الوضوء. و إن لم تستكره لم 
تقض الوضوهة 100. 

لكنها معارضة بما دل على خلاف ذلكك من النصوص المعول عليهاء المعتضدة بأدلهُ الحصر. 

)١(‏ و يشهد له 


صحيح أبى بصير: «إذا قبل الرجل المرأة من شهوةٌ أو مس فرجها أعاد الوضوء» «*" 

المحمول على الاستحبابء بقرينة غيره» 

كخبر عبد الرحمن: «١عن‏ رجل مس فرج امرأته. قال (ع): 

ليس عليه شىء» و إن شاء غسل يده. و القبلهُ لا تتوضاً منها) «©). 

020 

فى مسيع أن سير يمن كد فلر فا 

لكن الإجماع على خلانفه؛ و أدلة الحصرء المؤيد باقتصار النصوص الوارده فى مس الكلب على غسل اليد» يوجب الحمل على 
الاستحباب. 

(9) تقدم ما يشهد به. 

(؟) لا يحضرنى ما يشهد به من النصوص. 

(0) و يشهد له 

موثق عمار: «عن الرجل يتوضأ ثمّ يمس باطن دبره. قال (ع)» نقض وضوءه. و إن مس باطن إحليله فعليه أن يعيد 


.١١ الوسائل باب: 8 من أبواب نواقض الوضوء حديث:‎ )١( 
.١؟ (؟) الوسائل باب: © من أبواب نواقض الوضوء حديث:‎ 
.4 الوسائل باب: 4 من أبواب نواقض الوضوء حديث:‎ )*( 


(©) الوسائل باب: 4 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 8. 
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(0) الوسائل باب: ١١‏ من أبواب نواقض الوضوء حديث: ؟. 

مستمسكك العروة الوثقى» ج ؟» ص: 780 

و نسيان الاستنجاء قبل الوضوء (1)» و الضحكك فى الصلاة» و التخليل إذا أدمى (؟). لكن الاستحباب فى هذه الموارد غير معلوم (©. 
والاولى أن يتوضاً برجاء المطلوبية. 


.)١١ الوضوء)‎ 

وعن الصدوق العمل به. لكن هجره و معارضته بأدلة حصر النواقضء و ما دل على نفى النقض بمس الفرج. مانع من العمل به. 

)١(‏ و يشهد له 

صحيح سليمان بن خالد: «فى الرجل يتوضاً فينسى غسل ذكره. قال (ع): يغسل ذكره. ثم يعيد الوضوء) 7١‏ 

» و نحوه موثق أبى بصير 

«. المحمول على الاستحباب» 

لصحيح ابن يقطين: «فى الرجل يبول فينسى غسل ذكره. ثم يتوضأ وضوء الصلاة. قال (ع) يغسل ذكره. و لا يعيد الوضوء) "١‏ 

» و نحوه غير مما هو كثير. 

() و يشهد بالأول موثق سماعة المتقدم 

» و بالثانى فى الجملهً صحيح الحذَّاء المتقدم 

. (") لاحتمال صدور النصوص المتقدمة للتقية. لكن هذا الاحتمال مع أنه لا يجدى فى رفع اليد عن الدليل مع إمكان الجمع العرفى 
بينه و بين معارضه؛ لما تحرر فى الأصول من أنه إذا تعارضت أصالة الظهور مع أصالة الجهة تعين سقوط الأولى عن الحجية؛ فيتعين 
التصرف فى الظهور لا الحمل على التقية» و أن الحمل على التقيةُ إنما يكون مع التعارض المستقر الذى لا يمكن معه الجمع العرفى 
بين الدليلين- لا يتم فى بعض المذكورات. فلاحظ صحيح محمد بن إسماعيل المتقدم فى المذى 


» فإنه 


.٠١ الوسائل باب: 9 من أبواب نواقض الوضوء حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: ١8‏ من أبواب نواقض الوضوء حديث: 4. 

(") الوسائل باب: ١8‏ من أبواب نواقض الوضوء حديث: 8. 

(ع) الوسائل باب: 18 من أبواب نواقض الوضوء حديث: .١‏ 

مستمسكك العروة الوثقى» ج ؟» ص: 788 

والوعيق وحد ةا الرظن كونة محللا بأسه الواقةن المعلرمة كف رو لأ فض عليه كايا 417 كما آنه لو وها لحياطاء سمال 


حدوث الحدثء ثم تبين كونه محدثاً كفى» و لا يجب ثانياً. 
[فصل فى غايات الوضوآت الواجبة و غير الواجبة] 
اشارة 


فصل فى غايات الوضوآت الواجبةٌ و غير الواجبة فإن الوضوء إما شرط فى صحة فعلء» كالصلاة (5؟)) 
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كالصريح فى الاستحباب. 

)١(‏ هذا يتم لو قلنا باستحباب الوضوء عند عروض أحد الأمور المذكورة؛ لأن الوضوء حينئذ يكون صحيحاً واقعاًء فيترتب عليه رفع 
الحدث الأصغرء إذ لا يعتبر فى رفعه أكثر من وقوع الوضوء صحيحاً و إن لم ينو به رفع الحدث. كما سيأتى. و كذا يتم لو جاء 
تالوضزؤء برجاء المطلوية القعليق فإنه إذا انكشت التحدث الكفت الأثمر بالوضوىة فكان مطابقاً لأمره الفعلى. أما لو جاء به برجاء 
المطلوبية الاستحبابية» بقيد كونها كذلك, أشكلت صحة الوضوء لو لم يثبت الاستحباب, لأن احتمال عدم الاستحباب واقعاً يستلزم 
احتمال عدم التقرب واقعاً المعتبر فى الوضوءء و لا بد من إحراز ذلكك فى صحة الوضوء. و مما ذكرنا يظهر الوجه فى الفرع الآتى. 
فصل فى غايات الوضوء 

(0) إجماعاً ستفيضن التقل» بل ضرورة؛ كما قبل :و يشهد به النصوصن المتجاوزة د التوائرء 

كصحيح زرارة «لا صلاة إلا بطهور) )١١‏ 


.١ من أبواب الوضوء حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 
781 مستمسكك العروة الوثقى» ج ؟» ص:‎ 


والطواف .)١(‏ و إما شرط فى كماله» كقراءة القرآن (5). 


و 

حديث: (لا تعاد ..) )١١(‏ 

واظيرهماء وقد عقد فى الوساكل فى أوائل الوضيوه أبوانا #تضمق يعقن تلكك النصوضن 1081 

)١(‏ إجماعاً محكياً فى خمسة عشر موضعاً- كما فى مفتاح الكرامة- بل فى أكثر من ذلك. و يشهد به كثير من الصحاحء 

كصحيح على بن جعفر (ع): «و سألته عن رجل طافء ثم ذكر أنه على غير وضوء فقال (ع): يقطع طوافه و لا يعتد به .]١[‏ 

020 

ففى رواية محمد بن الفضيل عن أبى الحسن (ع): «سألته أقرأ المصحف ثم يأخذنى البول» فأقوم فأبول و أستنجى و أغسل يدىء و 
أعود إلى المصحف فأقرأ فيه. فقال (ع): لا حتى تتوضأ للصلاة» «*") 

و 

فى حديث الأربعمائة: «لا يقرأ العبد القرآن إذا كان على غير طهر حتى يتطهر) «5). 

و 

فى رواية ابن فهد: «أن قراءه المتطهر خمس و عشرون حسنةُ و غيره عشر حسنات» «2). 

و ظاهر الروايتين الأولتين كراهة القراءة على غير وضوء. و عليهما يشكل الإتيان بالوضوء بقصد قراءة القرآن الكاملة» بل لا بد من 
الإتيان به بقصد الكون على الطهارة؛ أو غايه أخرى و يشير إليه فى الرواية الأولى قوله (ع): 

«حتى تتوضأ للصلاة» 


. اللهم 


]١[‏ الوسائل باب: 8" من أبواب الطواف حديث: 8. وفى الباب أحاديث أخر دالهُ على المطلوب. 
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8 الوسائل باب: ” من أبواب الوضوء حديث:‎ )١( 

(؟) راجع الوسائل باب: ١‏ 27 2 5 من أبواب الوضوء. 

(*) الوسائل باب: ١١‏ من أبواب قراءةٌ القرآن من كتاب الصلاهُ حديث: .١‏ 
(©) الوسائل باب: ١١‏ من أبواب قراءة القرآن من كتاب الصلاهُ حديث: ؟. 
(0) الوسائل باب: ١١‏ من أبواب قراءة القرآن من كتاب الصلاهُ حديث: ”*. 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج ؟» ص: /75 

و إما شرط فى جوازه؛ كمس كتابةُ القرآن .)١(‏ أو رافع لكراهته. كالأكل (؟). 


إلا أن تكون الكراهة عبادية» لكون القراءةٌ من العبادات: فيكون الفرد الأفضل القراءة على حال الوضوءء فيكون الوضوء شرطا فيهاء و 
يكون مستحباً غيرياًء و تكون من غاياته. 

0 كما ساف قرييا. 

020 

ففى مصحح أبى حمزة عن أبى جعفر (ع): (يا أبا حمزة الوضوء قبل الطعام و بعده يذيبان الفقر. قلت: بأبى و أمى يذهبان؟ فقال (ع): 
يذيبان» )١١‏ 

؛ و نحوه غيره مما هو كثير نعم 5 
فى رواية هشام بن سالم عن جعفر (ع) عن آبائه قال رسول الله (ص): «من سره أن يكثر خير بيته فليتوضاً عند حضور طعامه؛ و من 
توضأ قبل الطعام و بعده عاش فى سعهٌ من رزقه. و عوفى من البلاء فى جسده) "7١‏ 

عو 

زاد الموسوى فى حديثه: «قال هشام: قال لى الصادق (ع): و الوضوء هنا غسل اليدين قبل الطعام و بعده) 7. 

فيحتمل حكومتها على سائر النصوص الواردةُ فى الباب» كما هو ظاهر الوسائل و غيره» و حينئذ فلا تصلح لإثبات استحباب الوضوء 
للأكل. و يحتمل اختصاص حكومته على خصوص النبوى المذكور فى الرواية 

. والظاهر الأول» كما يظهر من ملاحظةٌ روايةٌ الفضل ابن يونس المذكورةٌ فى باب استحباب غسل الأيدى فى إناء واحد 

«©» من أطعمة الوسائل و غيرها من روايات الباب و غيره» فان النظر فيها يشرف على 


.١ الوسائل باب: 54 من أبواب آداب المائدة حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: 59 من أبواب آداب المائدة حديث: 18. 

(*) الوسائل باب: 59 من أبواب آداب المائدة حديث: 18. 

(©) وهو باب: ١ه‏ من أبواب آداب المائدة. 

مستمسكك العروة الوثقى» ج ؟» ص: 789 

أو شرط فى تحقق أمره» كالوضوء للكون على الطهارة .)١(‏ 

أو لفغن ناضاية (/ كالرهوم اراسي اندو وى الرضى السعمب تنا 267 إن فلنا مه كيالا معد. 
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القطع بان المراد بالوضوء غسل اليدينء لا أقل من اقتضائه الاجمال المانع من البناء على استحباب الوضوء. ثم إنه بناء على كون 
الروايات فيما نحن فيه مدلولها مختلف, فظاهر بعضها أنه رافع لكراهة الأكل, و بعضها ظاهر فى أنه شرط لكماله. فلاحظ. 

)١(‏ فإنه يترتب على الوضوء للمحدث بالأصغر. 

(0) يعنى: مقصودةٌ من الأمر به أو من فعله. 

(7) فإنه لا إشكال فى رجحانه و لو لغيره» فيصح نذره؛ و تجب موافقته» نعم يشكل جعل هذا القسم مقابلا لبقية الأقسام؛ لأن الأمر 
الآتى من قبل النذر لا يصلح أن يكون مشرّعاً للمنذور, بل لا بد أن يكون المنذور مشرّعاً من قبل أمر آخرء فيدخل فى أحد الأقسام 
المذكورة بل قد يشكل جعل الوضوء للكون على الطهارة فى عرض الوضوء للصلاة و نحوها مما يعتبر فيه الطهارة» لأن الغاية فى 
الثانى أيضاً الكون على الطهارةٌ و الغايُ فيه الصلاة» فيكون الغايتان طوليتين» لا عرضيتين. 

(©) فسّره غير واحد بالوضوء للكون على الطهارة؛ الذى هو من الغايات التوليدية» فى قبال الوضوء المستحب غيرياًء و هو ما يستحب 
لغيره من الأفعال الاختيارية للمكلف. كالصلاة و الطواف و نحوهما. و استحبابه بهذا المعنى كأنه لا خلاف فيه كما فى كشف اللثام؛ 
و عن الطباطبائى (ره) دعوى الإجماع عليه. و يدل عليه ما دل على استحباب الكون على الطهارة 

مستمسكك العروة الوثقى» ج ؟» ص: 717١‏ 


مثل إطلاق قوله تعالى (وَ بحب الْمَتَطْهرِينَ) .0١‏ و 

النبوى: «يا أنس أكثر من الطهور يزد اللّه تعالى فى عمركء و إن استطعت أن تكون بالليل و النهار على الطهارة فافعل؛ فإنكك تكون 
إذا مت على طهارةٌ شهيداً) ١؟).‏ 

لكن الظاهر- بقرينة جعله فى قبال الكون على الطهارة- أن المراد استحبابه لنفسه لأى مصلحة كانت و لو كانت الكون على الطهارة. و 
قد يشهد له ما دل على الحث على الوضوء نفسه؛ مثل 

مرسل الفقيه «الوضوء على الوضوء نور على نورا ". 

وما 

فى الحديث القدسى الذى رواه الديلمى فى الإرشاد: «من أحدث و لم يتوضأ فقد جفانى» 

مو عله عن القى صن ) 

81 لكن المفروغية عن اسمحبات الكو على الطهارة وما تورجن اتصراق .ما ذكر مق التصوصن الى استحابة لآ استحاب نفس 
الوضوء فى مقابله. و لا سيما مثل قوله (ع): 

«نور على نور) 

» فان النورانية تناسب الطهارة جداً. و لعل من ذلكك كان القول به ضعيفاًء بل ظاهر شيخنا الأعظم فى التنبيه الثالث من تنبيهات مبحث 
فيه الرضوع المتروغية عن ساكس #الدفينا كك الفافياكة والشييدافن الذكرى من أندار نوع التعدث الأصك وغيوءا طلقا 
مقابلا للوضوء للغايات حتى الكون على الطهارة كان باطلا-: «لو أريد به الوضوء المأتى به لا لغاية» و لا للكون على الطهارة» خرج 
عن المقسم و هو الوضوء المندوبء لكونه على هذا الوجه تشريعاً محرماً». مع أن البناء على ظهور هذه النصوص فى موضوعية نفس 
الوضوء لا بلحاظ الطهارة يوجب البناء عليه أيضاً فى بقية 


(0 اللقرة 7 
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(؟) الوسائل باب: ١١‏ من أبواب الوضوء حديث: ”*. 

(*) الوسائل باب: 8 من أبواب الوضوء حديث: 8 

(6) رواهما فى الوسائل باب: 8 من أبواب الوضوء حديث: ”2 و ملحقة. 

مستمسكك العروة الوثقى» ج ؟» ص: 717١‏ 

أما الغايات للوضوء الواجب فيجب للصلاة الواجبة »)١(‏ أداء أو قضاءئء عن النفس أو عن الغيرء و لأجزائها المنسية (؟)» بل و سجدنى 
السهوغان الأحوط ).و يجب أبضاً للطواق الواجب (©): 


النصوص المتعرضة لتشريعه للغايات» و حينئذ يشكل البناء على التداخل؛ كما سيأتى و إن كان هذا الاشكال. يختص بما إذا كان 
التعبير عن الشرط بالوضوءء لا بكونه على وضوء. 

و على كل حال فالظاهر أنه لا يترتب على الاستحباب النفسى بهذا المعنى مزيد فائدة» إذ لعله يكفى فى تحقق التقرب بالوضوء الإتيان 
به بداعى المحبوبية» و لو مع الغفلة عن الكون على الطهارة و اعتبار قصد التوصل إلى ذى المقدمة فى تحقق التقرب بالمقدمة إنما 
هو فى غير التوليديات أما فيها فيكفى فى تحقق التقرب بالمقدمة الإتيان بها بداعى المطلوبية فى الجملة و لو مع الغفلهُ عن المسبب. 
(0 كما عرقت 

() لما عرفت فى أحكام النجاسات من أن القضاء متحد مع الأداء فى جميع الخصوصيات المعتبرة فيه شطراً أو شرطاً أو غيرهماء و 
إنما الاختلاف بينهما فى المحل لا غير (و دعوى): أن الطهارة شرط فى الصلاةء لا فى الأجزاء (مندفعة) بأن الصلاه عين الأجزاء. نعم 
لو لم يثبت كون الطهارة شرطاً فى الصلاة» بل مجرد كون الحدث قاطعاً فلا موجب لاعتبار الطهارة فيها. 

إلا أن ذلك خلاف ظاهر 

قوله (ع): «لا صلا إلا بطهور) 

» و نحوه. 

(*) قد تقدم وجه الاحتياط و ضعفه فى أحكام النجاسات. فراجع. 

(؟) كما عرفت. 
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وهو ما كان جزءاً للحج أو العمرة» و إن كانا مندوبين »)١(‏ فالطواف المستحب ما لم يكن جزءاً من أحدهما لا يجب الوضوء له (5). 
نعم هو شرط فى صحةٌ صلاته. و يجب أيضاً بالنذر () و العهد و اليمين. و يجب أيضاً لمسّ كتابة القرآن إن وجب (6) 


)١(‏ فإنهما يجب إتمامهما بالشروع فيهما إجماعاًء كما عن المنتهى و غيره. 

(9) كما هو المشهور. و تقتضيه النصوص 

كخبر عبيد: الا بأس أن يطوف الرجل النافلة و هو على غير وضوءء ثم يتوضأ و يصلىء و إن طاف متعمداً على غير وضوء فليتوضأ و 
صل وعن طاق تطرعاً وطلى ركم على ير وغنوء فلغد ال كنه وو لا يعد الطوات» 3 

»و قريب منه صحيحا حريز 

وعصدين مم 

. فما عن الحلبى و المنتهى من اعتبارها فيه ضعيف. 

() كما عرفت. 
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(6) لحرمة المس بدونه» كما هو المشهور» كما عن جماعة» بل عن المختلف و ظاهر البيان و التبيان الإجماع عليه. و استدل عليه بقوله 
تعالى: 

لا يمه إن الْمُطهّرُونَ) «”. و لكن يشكل بأن الظاهر منه- بقرينة السياق- كونه حكاية عن وصف خارجى للقرآن؛ لا جعل حكم 
التشريعى و لا سيما بملاحظة ظهور المطهّر- بالفتح- فى المعصوم, لا ما يعم المتطهّر و لا ينافى ذلكك ما 

فى خبر إبراهيم بن عبد الحميد عن أبى الحسن (ع): «المصحف لا تمسه على غير طهر و لا جنباًء و لا تمس خطهه و لا تعلقه 


.” الوسائل باب: 8" من أبواب الطواف حديث:‎ )١( 
.* ./ (؟) الوسائل باب: 8” من أبواب الطواف حديث:‎ 
الواقعة هلا.‎ )9( 
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إن الله تعالى يقول لا يمه إن الْمَطْهَّدُونَ» .0١‏ 

لإمكان أن يكون المراد الاستدلال على تعظيم الله تعالى للقرآن, المناسب لكراهة الأمور المذكورة. بل ظهور الذيل فى كونه تعليلا 
لجميع ما ذكر فى الصدر يعين ذلككء إذ لا يعتبر فى جواز بعضها الطهارة جزماًء فتكون الرواية على ما قلناه. و من ذلكك يشكل 
الاستدلال بها على المقام» لأن قرينة السياق و التعليل المذكور يناسب الكراهة جداً. 

نعم يدل عليه 

مرسل حريز: «كان إسماعيل بن أبى عبد الله (ع) عنده» فقال (ع): يا بنى اقرأ المصحفء فقال: إنى لست على وضوء فقال (ع): لا 
تمس الكتابة و مس الورق و اقرأه) .5١‏ 

وما 

فى معتبر أبى بصير عن أبى عبد الله (ع): «عمن قرأ فى المصحف و هو على غير وضوء. فقال (ع): لا بأسء و لا يمس الكتاب» 9”. 

و ضعف السند- لو تمٌ فى الثانى- ينجبر بما عرفت. و منه يظهر ضعف ما عن الشيخ فى المبسوط و الحلى و الأردبيلى و غيرهم من 
الخلاف فى ذلك. 

ثم إن جعل المس غاية للوضوء لا يخلو من إشكالء لأن المتوقف على الوضوء جواز المسء لا نفس المس فلا يكون الأمر بالوضوء 
غيرياًء بل يكون عقلياً من باب لزوم الجمع بين غرضى الشارعء فاذا وجب المس بالنذر أو بغيره لم يكن ذلكك الوجوب كافياً فى 
تشريع الوضوءء لعدم كونه مقدمة له بل هو مقدمة لجوازه؛ و الجواز ليس من فعل المكلفء و الوجوب الغيرى إنما يتعلق بما هو 
مقدمة لفعل المكلف إذا وجب. 


.*” من أبواب الوضوء حديث:‎ ١7 الوسائل باب:‎ )١( 
.” من أبواب الوضوء حديث:‎ ١7 (؟) الوسائل باب:‎ 
.١ من أبواب الوضوء حديث:‎ ١7 الوسائل باب:‎ )"( 
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بالنذر )١(‏ أو لوقوعه فى موضع يجب إخراجه منه. أو لتطهيره إذا صار متنجساً و توقف الإ-خراج أو التطهير على مس كتابته. و لم 
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يكو العاخي ستيار الهو دوها ليعكه سايشوو الا وسة العبادرة من كوة الزضو لابو يلحت به أسماء اللاو ينات 
الخاصة» دون أسماء الأنبياء () و الأئمه عليهم السلام؛ و إن كان أحوط. و وجوب الوضوء فى المذكورات- ما عدا النذر و أخويه- 


إنمااهو على دير كرنه ميحدثا. 


)١(‏ صحة نذر المس تتوقف على رجحانه فى نفسه؛ كما عن جماعة؛ لكنه غير ثابت. أو لرجحانه لغيره» لتوقف الواجب المنذور عليه 
كما قد يتفق. 

(؟) لسقوط حرمة المس حينئذء للمزاحمة بالواجب الأهم. نعم لو أمكن التيمم بقصد الكون على الطهارة وجب. نظير التيمم لضيق 
وقت الصلاة. 

() كما عن جماعة منهم أبو الصلاح. لفحوى المنع عن مس كتابة القرآن. لكنها غير ظاهرة؛ لأن مهانة الحدث ليست من الأمور 
العرفية» ليمكن أن تنتقل الى الذهن من الكلام؛ ليتعدى عن مورده الى ما هو أولى. فتأمل. و كأنه لأجل ذلكك لم يتعرض له الكثير من 
الأصحاب أو الأكثر. و سيأتى إن شاء الله فى أحكام الجنابة ما له دخل فى المقام. 

(6) للأصلء و عن كشف الالتباس الالحاق أيضاًء للفحوى. 

و الاشكال فيها هنا أظهر. و لذا لا يتوهم أن مس المحدث بدن النبى (ص) أو أحد الأئمة عليهم السلام حرام مع أنه أولى من مس 
أسمائهم. 
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و إلا-فلا يجب .)١1(‏ و أما فى النذر و أخويه فتابع للنذر» فان نذر كونه على الطهارة لا يجب إلا إذا كان محدثاء و إن نذر الوضوء 


التعجديدى وجب و إن كان على وضوء. 
[ (مسألة :)١‏ إذا نذر أن يتوضاً لكل صلاهً وضوءاً رافعاً للحدث و كان متوضئاً يجب عليه نقضهء ثم الوضوء] 


(مسألة :)١‏ إذا نذر أن يتوضأ لكل صلاهُ وضوءاً رافعاً للحدث و كان متوضثاً يجب عليه نقضه (1)» ثم الوضوء. لكن فى صحة مثل هذا 
النذر على إطلاقه تأمل (*). 


(1) لعدم الموجب له فى ظرف حصول الطهارةٌ التى هى الشرط فى الغايات المذكورة. 

(ااتيشبالسلية» مقدمة لترصيت الرضوه بكرت راتعا. 

(") لكرن الرهبوء الشدور فى الفرفن وان كان راجحا تنسه إلا أن وضت كرثدرافا للحدت لا كان مستازما انقض الطهارة 
المرجوح كان مرجوحاًء و يعتبر فى المنذور أن يكون راجحاً بذاته ووصفه. كما هو المحكى عن جماعة من الأساطين» بل هو 
الظاهر لا من جهة النصوصء حتى يقال: المتيقن منها اعتبار كونه راجحاً بذاته» و اعتبار رجحان الوصف مخالف لعموم ما دل على 
لزوم الوفاء بالنذر. بل من جهة أن معنى صيغة النذر- أعنى قول الناذر: «لله على كذا»- يتوقف على أن يكون المنذور راجحاً محبوباً 
للّه تعالى» سواء أ كانت اللام الداخلة على لفظ الجلالة للملكك- كما هو الظاهر- فيكون معنى قول الناذر: «للّه علي كذا»: جعلت لله 
علي كذاء أم لام الالتزام» فيكون معناه: التزمت لله تعالى. أما على الأول فلأن اعتبار الملكية للشىء يتوقف على كون الشىء محبوباً 
للمالك و مرغوباً فيه له و لذا لا يصح أن تقول: لزيد علي أن يخيط ثوبى» كما يصح أن تقول: لزيد علي أن أخيط ثوبه. و أما على 
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الثانى فكذلككء إذ لا يصح اعتبار مفهوم الالتزام للغير بشىء إذا لم يكن راجحاً فى نظره. لأن معنى الالتزام له الالتزام لأجله. و لا معنى 
لكون الالتزام لأجل الغير إذا لم يكن الملتزم به محبوباً لذلكك الغير. فلا يصح أن تقول: التزمت لأجلكك أن أهدم دارك؛ كما يصح 
أن تقول: الترمت لأجلكك أن ابنى داركك. 

إذا عرفت هذا تعرف أن القيود المرجوحة المأخوذة فى موضوع النذر (تارة): يكون التقييد بها تمام المنذور فيبطل النذرء كما لو نذر 
أن يوقع صلاته الواجبة فى الحمام» بحيث يكون المقصود نذر إيقاعها فى الحمام و كونها فيه لا نذر نفس الصلاة (و اخرى): يكون 
بعض المنذورء كما لو نذر أن يصلى صلاهُ فى الحمام» فيكون المنذور نفس الصلاهُ و كونها فى الحمام و حكمه بطلان نذر التقييد» و 
حينئذ فإن كان النذر المتعلق بالذات و التقيبد منشأ بنحو وحده المطلوب بطل فى الذات, و إن كان بنحو تعدد المطلوب صح فى 
الذات فقط (و ثالثة): يكون خارجاً عن المنذور بأن يكون لوحظ مرآة للذات الملازمة للتقيبد» فيكون تمام المنذور نفس الذات»؛ و 
حينئذ صح النذر إذا كانت الذات راجحة فى الجملهٌ فى حال القيد من دون لزوم ارتكاب أمر مرجوح. كما لو نذر ذات الصلاة التى 
تكون فى الحمام؛ بجعل الموصول معرّفاً لتلكك الذات المخصوصة. و كأنه إلى ما ذكرنا أشار كاشف اللثام فى صلاة النذر ان اشتراط 
المزية فى المكان إنما هو إذا كان النذر نذرينء كأن يقول: لله عل أن أصلى ركعتين؛ و أصليهما فى مكان كذا. أما لو قال: لله عليّ 
أن أصلى ركعتين فى مكان كذا. فمصحح النذر إنما هو رجحان الصلاه فيه على تركهاء و هو حاصل و إن كرهت فيهء لأن الكراهة 
إنما هى قلهُ الثواب» انتهى. 
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[ (مسألة ؟): وجوب الوضوء لسبب النذر أقسام] 


(مسألة ؟): وجوب الوضوء لسبب النذر أقسام: 
(أحدها): أن ينذر أن يأتى بعمل يشترط فى صحته الوضوء ,.)١(‏ كالصلاة (الثانى): أن ينذر أن يتوضاً إذا أتى بالعمل الفلانى غير 
المشروط بالوضوء, مثل أن ينذر أن لا يقرأ القرآن إلا مع الوضوء (7). 


و أما ما نحن فيه- أعنى: نذر الوضوء الرافع- فالظاهر أنه ليس من قبيل الأقسام المذكورة» بل هو قسم آخر لأن الوضوء الرافع إنما 
يشرع على تقدير الحدثء فاذا كانت مشروعيته على هذا التقدير كان نذره صحيحاً أيضاً منوطاً بذلكك التقدير» نظير نذر التوبة فإنه لا 
يصح إلا على تقدير الذنبء ولا يكون مقتضياً لفعل الذنب» و كذلكك فى المقام نذر الوضوء الرافع لا يكون مقتضياً لفعل الحدث. 
فلو نذره على نحو يكون مقتضياً لفعل الحدث كان باطلاء لأنه غير راجح. و كذا نذر التوبة على نحو يكون مقتضياً لفعل الذنب» و 
نذر استعمال الدواء على نحو يكون مقتضياً لفعل المرض. و بالجملةٌ: نذر الوضوء الرافع إن كان المقصود منه نذره على تقدير الحدث 
فهو صحيح. و لكنه لا يقتضى نقض الطهارة» و ان كان المقصود نذره مقيداً بالحدث على نحو يقتضى الحدثء لكونه من قبيل قيد 
الواجبء فهو غير مشروع. ثمّ إن قول المصنف (ره) على إطلاقه إشارة إلى صحته فى بعض الفروضء كما لو كان نقض الحدث 
راجحاًء لكون حبسه موجباً للضرر المعتدٌ به» فيصح حينئذ نذر الوضوء بذاته و قيده. 

إلا أن يقال: إن وجوب دفع الضرر أو رجحانه لا يقتضى مرجوحية الطهارة. 

(1) و حينئذ فوجوب الوضوء بالنذر للمقدمية للمنذور. 

(1) هذا النذر- مع أنه غير صحيح. لأنه نذر لتركك الراجح, إذ 
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فحينئذ لا يجب عليه القراءة. لكن لو أراد أن يقرأ يجب عليه أن يتوضاً (الثالث): أن ينذر أن يأتى بالعمل الكذائى مع الوضوء. كأن 
ينذر أن يقرأ القرآن مع الوضوء. فحينئذ يجب الوضوء و القراءة (الرابع): أن ينذر الكون على الطهارة (الخامس): أن ينذر أن يتوضاً 
من غير نظر الى الكون على الطهارة. 
و جميع هذه الأقسام صحيح. لكن ربما يستشكل فى الخامس من حيث أن صحته موقوفة على ثبوت الاستحباب النفسى للوضوء و هو 
محل اشكال. لكن الأقوى ذلكك .)١(‏ 


[ (مسألة 7): لا فرق فى حرمة مس كتابة القرآن على المحدث بين أن يكون باليد أو بسائر أجزاء البدن] 


(مسألة "): لا-فرق فى حرمة مس كتابةٌ القرآن على المحدث بين أن يكون باليد أو بسائر أجزاء البدن (5). و لو بالباطن» كمسها 


القراءة على غير وضوء لا تخرج عن أن تكون راجحة- غير مطابق لقوله «الثانى أن ينذر ..)» فإنه يتضمن أن المنذور الوضوء على 
تقدير القراءة بنحو الشرط المتأخرء و هو غير نذر تركك القراءة بلا وضوء. و فرق واضح بينهما مفهوماًء و حكماًء و ثمرة» فإنه لو تعذر 
عليه الوضوء جازت القراءة غلى الأول و حرمت على الثانىء غلى تقد ير صحته. 

)١(‏ قد تقدم الكلام فيه. 

(؟) للإطلاق. و قيل بالاختصاص بباطن الكف. و عن جماعة الاختصاص بما تحله الحياة. و تردد شيخنا الأعظم (ره) فى السن و 
الظفر» و كل ذلكك غير ظاهر فى قبال الإطلاق. 

(5) لقصور الأدلهٌ عن شموله. بل هو نظير المس يثوبه. 
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[ (مسألة ©): لا فرق بين المس ابتداءً أو استدامة] 


( مسألة *: لا فرق بين المس ابتداءً أو استدامة »)١(‏ فلو كان يده على الخط فأحدث يجب عليه رفعها فوراً و كذا لو مس غفلة ثمّ 


التفت أنه محدث. 

[ (مسألة 8): المس الماحى للخط أيضاً حرام] 

(مسألة ): المس الماحى للخط أيضاً حرام (5)» فلا يجوز له أن يمحوه باللسان أو باليد الرطبة. 
[ (مسألة 2): لافرق بين أنواع الخطوط] 


(مسألة *): لا فرق بين أنواع الخطوط (”) حتى المهجور منهاء كالكوفى. و كذا لا فرق بين أنحاء الكتابة من الكتب بالقلم أو الطبع أو 
القص بالكاغذ أو الحفر (6) أو العكس. 


)١(‏ للإطلاق. 
() لأنه لا يخرج عن كونه من مس المحدث للكتابة» و المحو إنما يكون بالمس. 
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() للاطلاق. و مثله ما بعده. 

(©) قد جوز فى المستند المس فيه؛ و فى المقلوبء و فيما ليس بظاهر- و إن ظهر بعد عملء كمقابلة النار - لخروج ذلك عن 
المتعارف. لكن عرفت أن التعارف لا يعوّل عليه فى رفع اليد عن الإطلاق. نعم استشكل شيخنا الأعظم رحمه الله فى الكتابة بالحفر, 
لعدم كون الكتابة مما يقبل المس و مثله الكتابة بالتخريم» كما فى الشبابيكك المحرّمة. و هو فى محله فى الثانية. 

اللهم إلا أن يعلم بعدم الفرق فى الحكم. و أما فى الأولى فغير ظاهر لأن المراد من مس الكتابةٌ مس محل الكتابة» و هو ممكن فيها. و 
ربما يتأمل فى صدق الكتابة على البياض الحادث من إدارةٌ السواد على صورة الحرفء و فى مثل الشبابيك المخرّمهُ التى يحدث من 
إشراق الشمس عليها نور للشمس فى الأرض بصورة الكتابة أو ظل كذلككء لكن الإنصاف أن إطلاق كتابة 
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[ (مسألة 1): لافرق فى القرآن بين الآية و الكلمة] 


2 9 5 : لام رم 
(مسألة 7): لا فرق فى القرآن )١(‏ بين الآيه و الكلمة» بل و الحرف و إن كان يكتب ولا يقرأ (؟) كالالف فى (قالوا)* و (آمَنُوا)#. بل 
الحرف الذى يقرأ و لا يكتب إذا كتب (")» كما فى الواو الثانى من (دلاوَد)* إذا كتب بواوين» و كالألف فى (رحمن) و (لقمن) إذا 
كتب كرحمان و لقمان. 


[ (مسألة 4): لا فرق بين ما كان فى القرآن أو فى كتاب] 


(مسألة : لا فرق بين ما كان فى القرآن أو فى كتاب, بل (6) 


القرآن شامل للجميع. 

)١(‏ يعنى فى الجزء الممسوس منه. 

(1) فإنه جزء من الكتابة عرفاً» فيحرم مسه كغيره من أجزائها. 

( هذا إذا لم يعد غلطاً زائداً» و إلا كان خارجاً عن الكتابة: و لا مانع من مسه. و لعل واو (داود) من الثانى؛ و ألف (رحمن) مخ 
الأول. اللهم إلا أن يقال: إن مقتضى الإطلاق عدم الاختصاص بالكتابة المصطلحة. 

(©) و ربما يتوهم اختصاص الحكم بمس الجزء فى ضمن مجموع القرآن. لأ-نه الظاهر من الآ و الرواية. و فيه: أن الظاهر من قوله 
(ع2: 

«لا يمس الكتاب» 

أن الموضوع مس الكتابة» و الاقتصار على مورده جمود لا يساعد عليه العرف. 

نعم صرّح الشهيد فى الذكرى )١١‏ بجواز مس الدراهم المكتوب عليها القرآن» 

لخبر محمد بن مسلم عن الباقر (ع): إنى لأوتى بالدرهم فآخذه و إنى لجنبء ثم ذكر أن عليه سورة من القرآن. 

و كأنه يريد بالخبر صحيح البزنطى عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر (ع) ."١‏ لكن يظهر 


."8 فى الملحق الأول للمقام الرابع فى النفاس ص:‎ )١( 
.* من أبواب الجنابة حديث:‎ ١68 (؟) الوسائل باب:‎ 
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مستمسكك العروة الوثقى» ج ؟» ص: 7/8١‏ 
لو وجدت كلمة من القرآن فى كاغذء أو نصف الكلمة »)١(‏ كما إذا قص من ورق القرآن أو الكتاب يحرم مسها أيضاً. 


[ (مسألة 8): فى الكلمات المشتركة بين القرآن و غيره المناط قصد الكاتب] 


(مسأله 8): فى الكلمات المشتركةٌ بين القرآن و غيره المناط قصد الكاتب (5). 


من الأصحاب عدم العمل به. و لذا لم يتعرضوا لاستثناء مورده. نعم استدل (ره)- مضافاً الى الخبر المذكور- بالحرج. و كأنه يريد 
الإشاره الى أن الدراهم المسكوكة فى عصر الأئمة (ع) كانت مكتوباً عليها القرآن فلو حرم المس لزم الحرج المؤدى إلى الهرج و 
المرج؛ و انتفاء ذلكك يدل على انتفاء التحريم. و ما ذكره (ره) قريب, و لكنه لا يخلو من تأملء و لو تمّ لجرى فى اسم الله تعالى» فان 
تلك الدراهم مكتوب عليها كلمة التوحيد و الشهادة بالرسالة. و احتمال اختصاص الدراهم بالجواز ضعيفء لأن هذا الاختصاص لو 
كان لبان و لم يبق على هذا الخفاء. 

ثم لو تمٌ الجواز فى الدراهم لم يبعد الاقتصار فى الحرمة على المصحف فلا يشمل الآيات المكتوبة على الجدار و نحوه مما لم يصدق 
عليه المصحف. 

)١(‏ مع ثبوت عنوان القرآن لهاء و إلا فقد يكون للهيئة القائمة بالحروف دخل فيه؛ فمع ارتفاع الهيئة بالفصل لا مانع من المسء كما لو 
كتب آيهُ من القرآن بحب الحنطة» ثمّ شوّش الترتيب» فإنه يجوز مس الحب مع كونه مادة للكتابة. 

(؟) فإنه المتعين بعد عدم إمكان الالتزام بالحرمة و لو مع قصد غير القرآنء و لا الالتزام بالإباحة مع قصد القرآنية. بل لعله يمكن 
دعوى اعتبار القصد حتى فى المختصء لعدم صدق كتابة القرآن بدونه كما قيل فى القراءة أيضاًء بل لعله الظاهر» كما سيأتى فى 
كله إذاقاء الله الى 
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[ (مسألة :)1١‏ لافرق فيما كتب عليه القرآن بين الكاغذ» و اللوح» و الأرضء و الجدارء و الثوب] 


(مسألة ٠‏ لا فرق فيما كتب عليه القرآن بين الكاغذء و اللوح؛ و الأرضء و الجدارء و الثوب. بل و بدن الإنسان .)١(‏ فإذا كتب على 


يده لا يجوز مسه عند الوضوءء بل يجب محوه أولا ثم الوضوء. 
[ (مسألة :)١١‏ إذا كتب على الكاغذ بلا مداد فالظاهر عدم المنع من مسه] 


(مسألة :)١١‏ إذا كتب على الكاغذ بلا مداد فالظاهر عدم المنع من مسهه لأنه ليس خطاً. نعم لو كتب بما يظهر أثره بعد ذلكك فالظاهر 
حرمته (7)» كماء البصل فإنه لا أثر له إلا إذا أحمى على النار. 


[ (مسألة ؟1): لا يحرم المس من وراء الشيشة و إن كان الخط مرئياً] 


(مسألة 17): لا يحرم المس من وراء الشيشة () و إن كان الخط مرئياًء و كذا إذا وضع عليه كاغذ رقيق يرى الخط 


و يمكن الفرق بأن الكتابة للشىء عبارة عن ترتيب الحروف بنحو يحكى عن ذلكك الشىء» فيصدق و لو مع عدم قصده. و لا كذلكك 
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القراءة للشىء. فإنها تتوقف على ملاحظةٌ المقروء. لكن التأمل يقضى بأنه إن لوحظت إضاففةٌ الكتابة أو القراءة إلى الشىء نحو إضافة 
الفعل إلى مفعوله. توقف الصدق على لحاظ المفعولء و إن لوحظت الإضافة بمعنى اللا-م لم تتوقف على لحاظ المضاف اليه؛ و لا 
فرق بين القراءة و الكتابة و أمثالهما. و عليه فعدم اعتبار قصد الكاتب فى المختص يتوقف على ظهور الدليل فى كون الإضافة بمعنى 
اللا.م لمن إضافة الفعل إلى مفعوله» و هو محل تأمل أو منع. اللهم إلا أن يستفاد تحريم المس مع عدم القصد من تنقيح المناط. 
فتأمل. 

)١(‏ للإطلاق. 

(؟) لوجوده واقعاً و إن لم يدركه الحسء فيشمله الإطلاق. 

)كام لين سا يحقق] لكا 
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تحته. و كذا المنطبع فى المرآة. نعم لو نفذ المداد فى الكاغذ حتى ظهر الخط من الطرف الآخر لا يجوز مسه ,)١(‏ خصوصاً إذا كتب 
بالعكس فظهر من الطرف طرداً. 


[ (مسألة :)١7‏ فى مس المسافة الخالية التى يحيط بها الحرف كالحاء أو العين - مثلًا- إشكالء أحوطه الترى] 
(سسالة )دن شن المسافة الخالة الى :يعبط بها الحرك #الساد أو العيرجب بطلا شكال أنحوظة التر كف 191 
[ (مسألة ؟١):‏ فى جواز كتابة المحدث آيهُ من القرآن بإصبعه على الأرض أو غيرها إشكال] 


(مسأله ؟١):‏ فى جواز كتابةٌ المحدث آيهُ من القرآن بإصبعه على الأرض أو غيرها إشكالء و لا يبعد عدم الحرمة» فإن الخط يوجد 
بعد المس 0©). و أما الكتب على بدن النحدث و إن كان الكاتب على وضوء فالظاهر خرمته (6): خصوضاً إذا كان يما يبقى أثره 
(0. 


[ (مسألة :)١0‏ لا يجب منع الأطفال و المجانين من المس] 


(مسألة :)١0‏ لا يجب منع الأطفال و المجانين من المس (2)): 


)١(‏ للإطلاق, الشامل للكتابة المقلوبة» كما تقدم. 

(0) لكنه ضعيف لخروجه عن الكتابة. 

(") مضافاً إلى الإشكال المتقدم فى مس الكتابة إذا كانت بالحفر. 

(6) و إن كان مقتضى الجمود على لفظ مس الكتابة عدمهاء لاتحاد الماس و الممسوسء إلا أن الظاهر من المس ما يعم الفرض. 

(0) أما إذا لم يبق أثره فالظاهر عدم الحرمة؛ لعدم تحقق الكتابة حقيقة بل هو صورة كتابة. بل يمكن الاشكال فيما يبقى أثره بأن 
الفس : يعرقق عل الالمية يرن المانى نو التتسوين وى قر ناضلة فى الفرضن, 

اللهم إلا أن يستفاد ذلكك بتنقيح المناط. 

(©) كما قوّاه فى الجواهر» و حكى عن روض الجنان و غيره. للأصل و قصور النصوص عن إثباته لاختصاص دلالتها بالتحريم على 
الماس المرفوع 
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إلا إذا كان مما يعد هتكاً. نعم الأحوط عدم التسبب لمسهم .)١(‏ 
ولو توضاأ الصضبى المميزفلا إشكال فى سه بناء :على الأقوئى من ضحة وضوثه و سائر عباداته (؟). 


[ (مسألة :)١8‏ لا يحرم على المحدث مس غير الخط من ورق القرآن] 


(مسألة 18): لا يحرم على المحدث مس غير الخط من ورق القرآن حتى ما بين السطور و الجلد و الغلاف (©). نعم يكره ذلكك. كما 
أنه يكره تعليقه و حمله. 


عن الطفل و المجنون بحديث رفع القلم 

.١‏ و عن ظاهر المعتبر و المنتهى و السرائر و غيرها الوجوب. لمنافاته للتعظيم. و لإطلاق الآية» و عدم اختصاص الخطاب فيها بالماس. 
و فيه: أن التعظيم غير واجبء و الآ قد عرفت الإشكال فى التمسكك بها. نعم لو أمكن التمسكك بها كان إطلاقها محكماًء لو لا دعوى 
السيرة على الجواز» بل لو لا وضوح الجواز للزم الهرج و المرج المؤديان إلى السؤال» و تعرف الحالء كما لا يخفى بأدنى تأمل. 

)١(‏ لكنه ضعيفء للأصلء و إن قلنا بحرمة التسبيب الى فعل الحرام لعدم كونه حراماً فى حق الطفلء نظير ما إذا اضطر المكلف إلى 
قود العسى كس لنة اكد فانم يول السبيه الى شرن اتعسمال امول النفن العس بو الو يوق القير خداكتت اكلام 

() لعموم أدلة المشروعية؛ و قصور حديث رفع القلم عن الحكومة عليهاء لأن ذلكك خلاف الامتنان كما نبهنا عليه سابقاً. 

8 كينا تعر المعر وق بل كذاه طر والسد الدمق الح ناور تعن التعين وان السادان تل للداوفت وري بلعل كن هي 
النهى عن مس المصحف و تعليقه فى روايةُ إبراهيم بن عبد الحميد المتقدمة 

١‏ على الكراهة. مضافاً 


.١١ الوسائل باب: 5 من أبواب مقدمة العبادات حديث:‎ )١( 


(0) تقدمت فى أوائل الفصل عند الكلام فى وجوب الوضوء لمس القرآن. و كذا مرسل حريز. 
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[ (مسألة :)١١‏ ترجمة القرآن ليست منه] 


(مسألة 17): ترجمة القرآن ليست منه )١(‏ بأى لغ كانت؛ فلا بأس بمسها على المحدث (2). نعم لا فرق فى اسم اللّه تعالى بين اللغات 
6 


[ (مسألة 14): لا يجوز وضع الشىء النجس على القرآن و ان كان يابسا] 


(مسألة 18): لا يجوز وضع الشرع الفعن على القرا وان كان يابساء لأنه هتكك (6)) و أما المتنجس فالظاهر عدم البأس به مع عدم 
الرطوبة» فيجوز للمتوضئ أن يمس القرآن باليد المتنجسة؛ و ان كان الأولى تركه. 


[ (مسألة 14): إذا كتبت آي من القرآن على لقمة خبز لا يجوز للمحدث أكله] 
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أسآلة 5 إذا كت ارمق القران عق لبه خو له رجور للحت أكله (8)نبن أنا التعلين قل بأسن؛ خصويا إذا كان ويه الشفاء 
أو التبركك. 


إلى أنه مقتضى الجمع بينه و بين ما 
فى مرسل حريز من قوله (ع): «و مس الورق'» 
. نعم عن السيد (ره) القول بمضمونها. و لا يحضرنى كلامه. 


)١(‏ لأن القرآن عبارة عن الألفاظ المخصوصة فلا يعم كل لفظ حاك عن المعنى. 
() للأصل. 


(*) تصدق اسمه تعالى على كل ما كان حاكياً عن الذات الأحدية بأى لَغدُ كان. 

(*) لا مجال للعرف فى تشخيص الهتكك بوضع النجس أو المتنجس. لأ-ن النجاسة فيهما ليست من الأمور العرفية؛ و مجرد حكم 
الشارع بها لا يوجب صدق الهتكك عندهمء بل المرجع فيه ارتكاز المتشرعة. و لأجل ذلكك يمكن الفرق بين النجس و المتنجسء و إن 
كان كل متهما نجساً. 

(0) إذا استلزم مس الكتابة و لو بباطن البدن» لما عرفت من عدم 
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[فصل فى الوضوءات المستحبة] 

اشارة 

فصل فى الوضوءات المستحبة 


[ (مسألة :)١‏ الأقوى- كما أشير إليه سابقاً- كونه مستحباً فى نفسه] 


(مسألة :)١‏ الأقوى- كما أشير إليه سابقاً- كونه مستحباً فى نفسه »)١(‏ و إن لم يقصد غاية من الغايات» حتى الكون على الطهارة و إن 


كان الأحوط قصد إحداها. 
1 (مسألة 1 : الوضوء المستحب أقسام] 
اشارة 


(مسألة ؟): الوضوء المستحب أقسام (أحدها): ما يستحب فى حال الحدث الأصغر فيفيد الطهارة منه. (الثانى): 

ما يستحب فى حال الطهارةٌ منه كالوضوء التجديدى. (الثالث): 

ما هو مستحب فى حال الحدث الأكبر» و هو لا يفيد طهارة (؟) و إنما هو لرفع الكراهة؛ أو لحدوث كمالٍ فى الفعل الذى يأتى به 
كوضوء الجنب للنوم» و وضوء الحائض للذكر فى مصلاها. 
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الفرق بين الظاهر و الباطن. و مع ذلكك غير ظاهر. أما لو لم يستلزم المس كما لو تفرقت أجزاء اللقمة بالمضغ على نحو زالت الهيئة 
المعتبره فى صدق القرآن- كما تقدم- جاز الأكل. 

فصل فى الوضوءات المستحبة 

(1) قد عرفت أنه محل تأمل. و قد عرفت أنه يكفى فى جواز التقرب بالوضوء مع قطع النظر عن غايةٌ من الغايات كونه مأموراً به» و هو 
معلوم على كل حال؛ و خصوصية كون الأمر نفسياً أو غيرياً لا توجب اختلافاً فى صحة التقرب. 

(1) يعنى من الحدث الأكبر. لكن لا يبعد أن يفيد مرتبة من الطهارة. 
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[أما القسم الأول فلأمور] 


أما القسم الأول فلأمور (الأول): الصلوات المندوبة :)١(‏ 

و هى شرط فى صحتها أيضاً (الثانى): الطواف المندوب (5) و هو ما لا يكون جزءاً من حج أو عمرة و لو مندوبين. و ليس شرطاً فى 
صحته. نعم هو شرط فى صحة صلاته () (الثالث): 

التهيؤ للصلاءً فى أول وقتها (26. أو أول زمان إمكانها إذا لم يمكن 


)١(‏ كما تقدم. 

(؟) بلاريب» كما فى الجواهر و محل وفاق. كما فى المفتاح. و قد يقتضيه إطلاق 

خبر على بن الفضل عن أبى الحسن (ع): «إذا طاف الرجل بالبيت و هو على غير وضوء فلا يعتد بذلكك الطواف؛ و هو كمن لم يطف' 
0 

اللهم إلا أن يحمل على طواف الفريضة جمعاً. و قد يقتضيه 

النوق المشهور: «الطؤاف باليث صاةة 1 

و لكن الظاهر منه أنه فى غير ما نحن فيه و أمثاله من الأحكام. 

(9) كما تقدم. 

(©) كما عن جماعة» منهم العلامة و الشهيد. للمرسل عن الذكرى من 

قولهم عليهم السلام: «ما وقر الصلاءً من أخر الطهارة لها حتى يدخل وقتها» 070. 

وعن النهاية أنه قال: «للخبر». مضافاً إلى ما دل على استحباب إيقاع الصلاءً فى أول وقتها أو أول زمان إمكانها من النصوص الكثيرة. 
و ما دل على استحباب المسارعة إلى فعل الخير. لكنه يتم بناءٌ على عدم وجوب الوضوء قبل الوقتء كما هو المتسالم عليه ظاهراً. و ما 


.١١ الوسائل باب: 8 من أبواب الطواف حديث:‎ )١( 

(؟) كنز العمال فى الفصل الرابع فى الطواف و السعى حديث: 0730#: ج #اص .٠١‏ 
(*) الوسائل باب: 5 من أبواب الوضوء حديث: ه. 
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عن كشف اللثام» من أن الخبر لم أعثر عليه» و أما الاعتبار فلا أرى الوضوء المقدم إلا ما يفعل للكون على الطهارة» و لا معنى للتأهب 
للفرض. 

ضعيفء إذ يكفى فى المقام- بناءً على التسامح- إرسال الشهيد و العلامةُ للخبر. و الاستحباب للكون غير الاستحباب للتهيؤء لاختللاف 
موضوعيهما فللمكلف الإتيان بالوضوء بداعى أيهما شاء. 

نعم ربما قيل: إن استحباب الصلاةٌ فى أول الوقت إنما يقتضى استحباب الطهارة حينئذ» و هى لا تستند إلى الوضوء قبل الوقتء إذ 
الوضوء مهما وُجد ترتب عليه حدوث الطهارة» أما بقاؤها فلا يستند إلى الوضوء لانعدامه بعد وجوده. لأنه فعل غير قاره و لا إلى 
الطديويق لأوماء الحذنوت و الشام ودود اء فيمتنع أن يكون أحدهما عله للآخر و إنما يستند البقاء الى استعدادات الذات» فيكون 
الوضوء و بقاء الطهارة من قبيل المتلازمين لا يكون الأمر النفسى أو الغيرى بأحدهما داعياً إلى فعل الآخر فالوضوء دائماً إنما يفعل 
بداعى الكون على الطهارة» و هذا الاشكال- على تقدير تماميته- مانع عن فعل الوضوء بداعى أمر الغايات الاختياريةٌ للمكلف إذا 
كانت مشروطة بالطهارة» لا نفس الوضوءء ولا يختص بالمقام. 

(و فيه): أنه شبهة فى مقابل الضرورة: إذ جميع الغايات الاختيارية إنما تترتب على بقاء مقدماتها لا حدوثهاء فان الصعود على السطح 
إنما يتوقف على بقاء نصب السلَّم لا حدوثه» فلو بنى على ذلك امتنع تعلق الأمر الغيرى بها لو قيل بوجوب المقدمة الموصلة و ذلكك 
كما ترى. 

(و يمكن) دفعه بأن البقاء و إن كان مستنداً الى الاستعداد, إلا أن الاستعداد مستند إلى الوضوء الذى هو عله الحدوث. و لا ينافيه عدم 
الوضوء فى حال البقاى لأن الاستعداد لبس هن قيل'الوجود» بل هو سابق عليه 
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إتيانها فى أول الوقت .)١(‏ و يعتبر أن يكون قريباً من الوقت أو زمان الإمكان» بحيث يصدق عليه التهيؤ (5). 


فيمكن أن يستند إلى المعدوم, فان عدم المانع من أجزاء العل التامة و لا دخل له فى المعلول إلا من حيث تأثيره فى حفظ القابلية و 
الاستعداد. 

فعلى هذا يكون الوضوء قبل الوقت مستحباء نظير استحباب الغسل قبله لمن أراد الصوم تطوعاً. 

نعم يشكل الاستدلال المذكور بان استحباب المبادرة و المسارعة فرع مشروعية الفعل» فاذا كانت مشروعية الصلاة مشروطة بالوقت 
كان استحباب المبادرةٌ إليها مشروطاً به فيكون استحباب مقدمته أيضاً مشروطاًء و التفكيكك بين استحباب الشىء و استحباب مقدمته 
فى الاشتراط و الإطلاق غير معقول. 

إلا أن يقال: و إن لم يمكن التفكيكك ببنهما فى الاشتراط و الإطلاق» لكن يمكن التفكيكك فى كيفية الاشتراط بأن تكون المسارعة 
مشروطة بالوقت على نحو الشرط المتقدم, و الوضوء مشروطاً به ببحو الشرط المتأخر. ولا يرد الإشكال بأنه قبل تحقق الشرط لا 
استحباب نفسى فكيف يتحقق حينئذ الاستحباب الغيرى؟!. إذ يدفعه أن الشرط للاستحباب النفسى ليس الوجود الخارجىء بل الوجود 
الذهنىء فقبل تحقق الشرط خارجاً يكون الاستحباب النفسى حاصلاه لكنه منوط بالشرطه فلا مانع من أن يحدث من مثل هذا 
الوجوب المنوط وجوب غيرى أيضاً منوط قبل تحقق الشرط. و بهذا يندفع الإشكال فى كثير من الأبواب. فلاحظ. 

)١(‏ هذا لا يقتضيه المرسل المحكى عن الذكرى. 

(1) هذا مما لا تقتضيه الأدلة المتقدمة و إنما يقتضيه مفهوم التهيؤ المذكور فى كلام الأصحاب. 
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(الرابع): دخول المساجد .)١(‏ (الخامس): دخول المشاهد المشرفة (1). (السادس): مناسكك الحج (). مما عدا الصلاةً و الطواف. 
(السابع). صلاهُ الأموات (6). (الثامن): 

زيارة أهل القبور (2). 


000 

ففى مصحح مرازم بن حكيم عن الصادق (ع): «عليكم بإتيان المساجدء فإنها بيوت الله تعالى فى الأرضء من أتاها متطهراً طهره اللّه 
من ذنوبه» و كتب من زواره) )١١‏ 

» و قريب منه غيره. 

(0) لا يحضرنى خبر يدل عليه بالخصوص. و كأنه لذلكك جعلها فى النجاه ملحقِهُ بالمساجد. و لعل وجه الإلحاق ما قد يستفاد من 
بعض الأخبار أنها بيوت اللّه. فتأمل. و عن ابن حمزة أنه ألحق بالمساجد كل مكان شريف. و هو أعلم بما قال. 

0020 

ففى صحيح معاوية بن عمار: «لا بأس أن تقضى المناسكك كلها على غير وضوءء إلا الطواف بالبيت» فان فيه صلاة. و الوضوء أفضل» 
2 

و 

فى خبر يحيى الأزرق: «و لو أتم مناسكه بوضوء كان أحب إلى) 079. 

إفرة 

ففى رواية عبد الحميد: «قلت لأبى الحسن (ع): الجنازة يخرج بها و لست على وضوءء فان ذهبت أتوضأ فاتتنى الصلاة» أ يجزؤنى أن 
أصلى عليها و أنا على غير وضوء؟ قال (ع): تكون على طهر أحب إلى) ."5١‏ 

(0) كما عن جماعة. و يظهر مما عن الذكرى و المداركك أن به رواية 


)١(‏ الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب الوضوء حديث: ؟. 

(؟) الوسائل باب: 8" من أبواب الطواف حديث: .١‏ 

(") الوسائل باب: ١0‏ من أبواب السعى حديث: 8. 

(ع) الوسائل باب: 7١‏ من أبواب صلاة الجنازة حديث: ”. 

مستمسكك العروة الوثقى» ج 7 ص: 791١‏ 

(التاسع): قراءة القرآن »)١(‏ أو كتبه (1)؛ أو لمس حواشيهء أو حمله (). (العاشر): الدعاء و طلب الحاجة من اللّه تعالى (6). 


بل عن الدلائل أن فى الخبر تقيبدها بالمؤمنين. 

)١(‏ كما تقدم. 

00 

ففى خبر ابن جعفر (ع) عن أخيه (ع): «عن الرجل أ يحل له أن يكتب القرآن فى الألواح و الصحيفة و هو على غير وضوء؟ قال (ع): 
لا 0١‏ 
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؛ المحمول على الاستحباب إجماعاً ظاهراً. و قد يقتضيه ما دل على كتابة الحائض للتعويذ 

«"). فتأمل. 

(*) لما تقدم من روايةٌ ابن عبد الحميد 

. لكن فى إثبات الاستحباب به ما لم يقم دليل على استحباب المس و الحمل إشكال ظاهر. 

رع 

ففى صحيح ابن سنان عن أبى عبد الله (ع): «من طلب حاجته و هو على غير وضوء فلم تقض فلا يلومن إلا نفسه) «. 

و طلب الحاجة ربما يشمل الدعاء» و إن كان الظاهر منه السعى نحوها. و لعل استحبابه للدعاء يستفاد من النصوص التى لا تحضرنى. و 
لذا اشتهر عدّ الطهارة من شروطه. هذا و ربما استشكل فى ظهور الصحيح المذكور فى استحباب الوضوء للحاجةٌ بل ظاهره أن الحاجة 
بدون الوضوء لا تقضى. 

و فيه- كما فى الحدائق و الجواهر- أن الظاهر من العبارة المذكورة. 

الحث على الوضوءء نظير ما ورد ]١[‏ فى كثير من المستحبات بل أكثرها 


[1] و كذا الحال فى جملهُ من الموارد الآنيةُ كالخامس عشر و السابع عشر و غيرهماء فان ظاهر أدلتها تشريع الوضوء و الأمر به عندها. 
و حينئذ لا مانع من إمكان التقرب بالوضوء لأجله مع قطع النظر عن الغايات الأخرء نعم يشكل ذاكك بالنسبة إلى مس القرآن لقصور 
دليله عن إفادة ذلكك» فتأمل. (منه دام ظله العالى) 


)١(‏ الوسائل باب: ١7‏ من أبواب الوضوء حديث: ؟. 

(؟) الوسائل باب: /ا” من أبواب الحيض حديث: 3 8. 

(*) الوسائل باب: © من أبواب الوضوء حديث: .١‏ 
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(الحادى عشر): زيارة الأثمةٌ و لو من بعيد .)١(‏ (الثانى عشر): 
سجدة الشكر (25. أو التلاوة (*). (الثالث عشر): 

الأذان (©) و الإقامة (2). و الأظهر شرطيته فى الإقامة (2). 


من أنواع الترغيب و الترهيب. 

)١(‏ ففى الجواهر أن النصوص الواردة فى الطهارة لزيارتهم بل الغسل أكثر من أن تحصىء كما لا يخفى على من لاحظ الكتب 
المؤلفةٌ فى ذلكك. 

020 

ففى خبر عبد الرحمن بن الحجاج: «من سجد سجدة الشكر و هو متوضئ كتب الله له بها عشر صلوات و محى عنه عشر خطايا عظام) 
.)0١١‏ 

(*) كما ربما يستفاد من 

كانت المرأةُ لا تصلى» زفق 
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» و نحوه غيره. 
فتأمل. 

(؟) عليه فتوى العلماء» كما عن المعتبر» و إجماعهم؛ كما عن المنتهى 

للنبون: احق و سن أن لا يؤذن أحد الاو هو طاه زم 

اق 

عن الدعائم: «لا بأس أن يؤذن الرجل على غير طهرء و يكون على طهر أفضل و لا يقيم إلا على طهر ."5١‏ 
(0) إجماعاً. 

(9) كما عن مصباح السيد و المنتهى. للصحاح المستفيضة الدالة على ذلكك» 

كصحيح ابن سنان: لا بأس أن تؤذن و أنت على غير طهور. 


.١ من أبواب سجدتى الشكر حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: 57 من أبواب قراءة القرآن حديث: ؟. 

(5) سنن البيهقى باب: لا يؤذن إلا طاهر. ج ١‏ ص 87". 

() مستدركك الوسائل باب: 8 من أبواب الأذان و الإقامةُ حديث: ؟. 
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(الرابع عشر): دخول الزوج على الزوجة ليلة الزفافء بالنسبة إلى كل منهما .)١(‏ (الخامس عشر): ورود المسافر على أهله (5)) 
فيستحب قبله. (السادس عشر): النوم (07. 


ولا تقيم إلا و أنت على وضوء؛ )١١‏ 

» و نحوه غيره. و يأتى تمام الكلام فى محله إن شاء الله. 

00) 

ففى صحيح أبى بصير: «سمعت رجلا يقول لأبى جعفر (ع): 

إنى قد أسئنت, وقد تزوجت امرأة بكراً صغيرةٌ و لم أدخل بهاء و إنى أخاف إذا دخلت على فرأتنى أن تكرهنى لخضابى و كبرىء 
فقال أبو جعفر عليه السلام: إذا دخلت فمرهم قبل أن تصل إليكك أن تكون متوضئة» ثم أنت لا تصل إليها حتى تتوضأ و صل ركعتين 
ارق 

و الاشكال المتقدم من عدم الظهور فى الاستحباب جار هناء و فى بعض ما يأتى. و قد عرفت جوابه. 

(020 

فعن المقنع: «روى عن الصادق (ع): من قدم من سفر فدخل على أهله و هو على غير وضوء و رأى ما يكره فلا يلومن إلا نفسه» .]١[‏ 
020 

لرواية محمد بن كردوس عن الصادق (ع): «من تطهر ثم آوى إلى فراشه بات و فراشه كمسجده؛ 0*) 


» و نحوه خبر حفص 


حكيم» سيد محسن طباطبايى» مستمسكك العروة الوثقى» ١‏ جلد» مؤسسة دار التفسير» قم - ايران» اول» ١5١8‏ ه ق 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 91/ا من اعزه0 
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فده 


]١1[‏ لم نعثر عليه فى المقنع و لا فى الوسائل و لا فى مستدركها. نعم ذكره فى الحدائق ج ١‏ ص 15٠‏ من الطبع القديم. 


.* الوسائل باب: 4 من أبواب الأذان و الإقامةٌ حديث:‎ )١( 

(0) الوسائل باب: 00 من أبواب مقدمات النكاح حديث: .١‏ 

(*) الوسائل باب: 4 من أبواب الوضوء حديث: .١‏ 

(6) الوسائل باب: 4 من أبواب الوضوء ملحق الحديث الثانى. 
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(السابع عشر): مقاربة الحامل .)١(‏ (الشامن عشر): جلوس القاضى فى مجلس القضاء (5)» (التاسع عشر): الكون على الطهارة (7)) 
(العشرين): مس كتابة القرآن فى صوره عدم وجوبه (؟). و هو شرط فى جوازه كما مر. وقد عرفت أن الأقوى استحبابه نفسياً أيضاً 
(0. 


[و أما القسم الثانى] 
و أما القسم الثانى فهو الوضوء للتجديد. و الظاهر جوازه ثالثاً و رابعاً فصاعداً أيضاً (9). 


)١(‏ لما 

عن المجالس و العلل فى وصيته (ص) لعلى (ع): «إذا حملت امرأتكك فلا تجامعها إلا و أنت على وضوءء فإنه إن قضى بينكما ولد 
يكون أعمى القلب بخيل اليد) .0١١‏ 

(؟) كما عن النزهة. و فى الحدائق و غيره: لم أقف على دليله. 

(9) كما تقدم .0"١‏ 

(؟) لكن بناءَ على استحباب المسء كما تقدم الكلام فيه. 

(0) كما عرفت أنه محل تأمل. 

(©) لإطلاق 

رواية المفضل بن عمر عن أبى عبد الله (ع): «من جدد وضوءه لغير حدث جدَّد الله توبته من غير استغفار» «”. 
و 

رواية ابن مسلم عنه (ع): «الوضوء بعد الطهر عشر حسنات» 5" 


ووتدوهيا عراهنا 


.١ من أبواب الوضوء حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 
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(؟) تقدم فى ص: 77 من هذا المجلد. 

(*) الوسائل باب: 8 من أبواب الوضوء حديث: 7. 

(ع) الوسائل باب: 8 من أبواب الوضوء حديث: .٠١‏ 
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و أما الغسل فلا يستحب فيه التجديد »)١(‏ بل و لا الوضوء بعد غسل الجنابة و إن طالت المدة (5). 


[و أما القسم الثالث فلأمور] 
و أما القسم الثالث فلأمور: (الأول): لذكر الحائض فى مصلاها مقدار الصلاة (7). (الثانى): لنوم الجنب (6) 


)١1(‏ كما هو ظاهر الفتوى- كما فى الجواهر- أو ظاهر الأصحاب- كما فى الحدائق- و إن كان يقتضيه إطلاق 

مرسل سعدان عن أبى عبد الله عليه السلام: «الطهر على الطهر عشر حسنات» .)١١‏ 

اللهم إلا أن يدعى إجمال ما به الطهر و أن المتيقن منه للوضوء. فتأمل. 

() و إن كان يقتضيه المرسل 

ورواية ابن مسلم 

المتقدمان. و لا ينافيه ما دل على أن غسل الجنابة ليس معه وضوءء إذ الظاهر منه نفى الوجوب لحدث الجنابة» لا نفى المشروعية و لو 
للتجديد. فتأمل. 

ماحل المكهوة 

ففى صحيح زرارة عن أبى جعفر (ع): «و عليها أن تتوضأ وضوء الصلاة عند وقت كل صلاف ثم تقعد فى موضع طاهر فتذكر اللّها ١؟)‏ 
؛ و نحوه غيره. بل عن ابن بابويه الوجوب. و تمام الكلام فيه فى محله. 

إهرة 

ففى صحيح الحلبى: «سثل أبو عبد الله (ع) عن الرجل أ ينبغى له أن ينام و هو جنب؟ فقال عليه السلام: يكره ذلكك حتى يتوضأ» ”ا 
و قريب منه غيره. و 


فى رواية سماعة: «و إن هو نام و لم يتوضاً و لم يغتسل فليس عليه شىء) «15. 


.*” الوسائل باب: 8 من أبواب الوضوء حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: ؟١‏ من أبواب الوضوء حديث: .١‏ 

(*) الوسائل باب: ١١‏ من أبواب الوضوء حديث: .١‏ 

(6) الوسائل باب: 70 من أبواب الجنابة حديث: 8. 
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و أكله و شربه )١(‏ و جماعه (؟) و تغسيله الميت (). (الثالث): 
لجماع مَن مس الميت و لم يغتسل بعد. (الرابع): لتكفين الميت (6) 
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00) 

ففى صحيح الحلبى عن أبى عبد الله (ع) عن أبيه (ع): «إذا كان الرجل جنباً لم يأكل و لم يشرب حتى يتوضأ» .1١‏ 

و 

فى صحيح عبد الرحمن بن أبى عبد اللّه: «قلت لأبى عبد الله (ع): أ يأكل الجنب قبل أن يتوضأ؟ قال عليه السلام: إنا لنكسلء و لكن 
ليغسل يده. فالوضوء أفضل») .)3١‏ 

() للمروى 

عن كشف الغمه عن الوشا: «قال فلا-ن بن محرز: بلغنا أن أبا عبد الله (ع) كان إذا أراد أن يجامع يعاود أهله للجماع توضأ وضوء 
الصلاة» فأحببت أن تسأل أبا الحسن الثانى (ع)» عن ذلكك قال الوشاء: فدخلت عليه فابتدأنى من غير أن أسأله فقال: كان أبو عبد الله 
عليه السلام إذا جامع و أراد أن يعاود توضأ للصلاة و إذا أراد أيضاً توضاأً للصلاة» 7. 

02 

ففى حسن شهاب بن عبد ربه: «سألت أبا عبد الله (ع) عن الجنب يغْسّل الميت, أو من غسّل ميتاً له أن يأتى أهله ثمّ يغتسل؟ 

فقال (ع): هما سواء لا بأس بذلكك. إذا كان جنباً غسل يديه و توضأ و غسّل الميت و هو جنبء و إن غسل ميتاً توضأ ثم أتى أهله و 
يجزؤه غسل واحد لهما) «©") 

» و منه يعرف الحكم فيما بعده. 

(ع) كذا ذكر جماعة من القدماء و المتأخرين» بل فى الحدائق نسبته 


)١(‏ الوسائل باب: 7٠١‏ من أبواب الجنابة حديث: ؟. 

(؟) الوسائل باب: 7٠١‏ من أبواب الجنابة حديث: 7,. 

(*) الوسائل باب: ١7‏ من أبواب الوضوء حديث: ؟. 

(6) الوسائل باب: 5# من أبواب الجنابة حديث: *. 
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أو دفنه )١(‏ بالنسبة إلى من غسّله و لم يغتسل غسل المس. 


[ (مسألة *): لا يختص القسم الأول من المستحب بالغاية التى توضأ لأجلها] 


(مسألة "): لا يختص القسم الأول من المستحب بالغاية التى توضأ لأجلهاء بل يباح به جميع الغايات المشروطة به (؟), بخلاف الثانى و 


الثالث, فإنهما إن وقعا على نحو ما قصدا لم يؤثرا 


إلى الأصحاب. و اعترف فى المداركك و الحدائق و الجواهر و غيرها بعدم العثور على مستنده» بل ظاهر الأخبار خلافه. لاشتمالها على 
ذكر غسل اليدين من العاتق أو المنكب أو المرفق على اختلا.ف ألسنتها من دون تعرض فيها للوضوء. نعم علل بأمور اعتبارية غير 
صالحة لإثياته. 

000 

ففى رواية الحلبى و ابن مسلم عن أبى عبد الله (ع): «توضأ إذا أدخلت الميت القبر) .0١١‏ 

لكن لا تبعد دعوى ظهورها فى استحباب الوضوء بعد الإدخالء لا الوضوء له. كما أنها لا اختصاص لها بمن غسله و لم يغتسل. و كأنه 
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لذلكك أطلق فى الشرائع و غيرها. 

(؟) كما لعله المشهورء بل فى المداركك: أنه الظاهر من مذهب الأصحاب. و ادعى بعضهم عليه الإجماع. و عن السرائر: «يجوز أن 
يؤدى بالطهارة المندوبةُ الفرض من الصلاه بإجماع أصحابنا» و عن مجمع البرهان: 

«أنه مما لا شكك فيه ولا ينبغى فيه النزاع أصلا؛ و ناقش فى مفتاح الكرامة فيما فى محكى المداركك بأن الأصحاب مختلفون فى ذلكك 
اختلافاً شديداًء و فيما حكاه من الإجماع بأنا لم نعرف حاكيه. و فيما ادعاه فى السرائر بأنه نقضه بقوله فيها: «إجماعنا منعقد على أنه لا 
تُستباح الصلاة إلا بنيهُ رفع الحدث أو استباحة الصلاة). 

و كيف كان فمحصل الكلام هو أن الغايات المذكورة فى القسم الأول 


.١ الوسائل باب: 7ه من أبواب الدفن حديث:‎ )١( 
79/ مستمسكك العروة الوثقى» ج ؟» ص:‎ 


على أقسام: (منها): ما ضرح فى دليلها بأن الشرط فى صحتها أو كمالها هو الطهارة» كما فى جملهُ منها. (و منها): ما صرح فى دليلها 
بأن الشرط كونه على وضوءء كما فى جملة أخرى. (و منها): ما تضمن الدليل أن الشرط نفس الوضوء. و هذا القسم مما لم نتحصله 
إذ الصلاة» و الطواف؛ و دخول المساجد, و مناسكك الحجء و صلاهُ الأموات, و قراءة القرآن؛ و لمسه. و حمله و كتبه» و طلب الحاجة 
و سجدتا الشكرء و التلاوة و الأذان» و الإقامة و ورود المسافر و النوم و مقاربة الحامل» و دخول الزوجء و زيارة الأئمة عليهم السلام؛ 
لا تخلو عن أن تكون من أحد القسمين الأولين. و أما دخول المشاهد, و زيارة قبور المؤمنين» و جلوس القاضى فلم نقف على ألسنة 
أدلتهاء ليتعين كونها من أحد القسمين الأولين أو من الثالثء فالكلام فى هذا القسم يكون فرضياً. أما القسم الأول فلا ينبغى التزاع فى 
الاكتفاء بالوضوء المأتى به لغايةٌ منه فى بقِيهٌ أفراده. لأنه لا ينبغى التأمل فى حصول الطهارةٌ بالوضوء المأتى به لغايهٌ منهء لأن ذلكك 
مقتضى دليل مشروعيته لتلكك الغاية فإذا حصلت الطهارة فقد حصل الشرط المعتبر فى بقِيهُ أفراد القسم المذكورء فلا موجب للتكرار. 
كما أنه لا ينبغى النزاع فى الاكتفاء بالوضوء المأتى به لغاية من أفراد القسم الثانى فى بقِيهٌ أفراده» إذ بالوضوء يكون المكلف على 
وضوءء فيحصل الشرط المعتبر فى بقية الأفراد» و لا موجب للتكرار أيضاً. و مثله الاكتفاء بالوضوء المأتى به لبعض أفراد القسم الأول 
فى جواز تمام أفراد القسم الثانى» إذ به يكون المكلف على وضوء أيضاًء فيحصل شرط أفراد القسم الثانى. 

و أما عكس ذلكك- أعنى الاكتفاء بالوضوء المأتى به لبعض أفراد القسم الثانى فى أفراد القسم الأول- فهو محل للإشكالء لاحتمال 
عدم إيجاب ذلكك 
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الوضوء للطهارة و عدم عموم يدل على أن كل وضوء موجب للطهارة. 

و يمكن دفعه (أولا): بأن الظاهر من كون المكلف على وضوء. 

كونه على طهارة فى قبال كونه على غير وضوءء الذى هو بمعنى كونه على حدث. و يشهد به بعض النصوص المتقدمة» كرواية عبد 
الحميد الواردة فى الوضوء لصلاه الجنازة» و صحيح ابن سنان الوارد فى الوضوء للإقامة؛ و عليه فيرجع القسم الثانى إلى الأول؛ و يلحق 
أفراده حكم أفراده. (و ثانياً): 
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بأنه يمكن إثبات أن كل وضوء موجب للطهارةٌ بنصوص النواقضء فان مقتضى الاقتصار على لفظ جملهٌ منهاء و إن كان هو مجرد 
نقض الحدث للوضوء و ارتفاع أثره به إلا أن جملة أخرى تضمنت كون الوضوء رافعاً للحدث و مطهراً منه» بل الجميع منها حتى 
القسم الأول وارد هذا الموردء لا بيان مجرد انتقاض الوضوء بالحدث؛ فإطلاق هذه النصوص محكم؛ بل ينبغى عد الحكم المذكور- 
أعنى مطهريهُ الوضوء و رفعه للحدث- من ضروريات مدلول النصوصء كما يظهر بأدنى تأمل فيها. و 

فى رواية العلل عن الفضل عن الرضا (ع): «إنما أسر بالوضوء و بدئ بهء لأن يكون العبد طاهراً إذا قام.» .01١‏ 

و الأخرى 

عنه (ع): «إنما وجب الوضوء مما خرج من الطرفين ..) 

الى أن قال (ع): 

«فأمروا بالطهارة ..) ١؟)‏ 

و نحوهما كثير يظهر للمتبع. و قد يقتضيه أيضاً التعبير عن الطهارة بقولهم عليهم السلام: 

«على وضوء» 

. وعن الحدث بقولهم عليهم السلام: 

«على غير وضوء) 

. فاذاً لا ينبغى التأمل فى الاكتفاء بالوضوء لأحد أفراد القسمين الأولين فى بقيهُ أفراده. 


.4 من أبواب الوضوء حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 

() الوسائل باب: ” من أبواب نواقض الوضوء حديث: 7. 
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إلا فيما قصدا لأجله .)١(‏ نعم لو انكشف الخطأ بأن كان محدثاً بالأصغر- فلم يكن وضوؤه تجديدياً» و لا مجامعاً للأكبر- 


و أما القسم الثالث فعلى تقدير ثبوت أفراده قد يشكل الحكم فيه بالاكتفاء بالوضيو لأحد أفراده فى بقيتهاء لأصالة عدم التداخل. و أما 
الاكتفاء به لأحد أفراد القسمين الأولين فلا ينبغى الإشكال فيه؛ بناءَ على ما عرفت من عموم مطهريته. بل لو لم يثبت هذا العموم أمكن 
الاكتفاء به فى أفراد القسم الثانى- بناءٌ على عدم إرجاعه إلى الأول- لتحقق الشرط و هو كونه على وضوء, كما لا يخفى. 

و يمكن دفع الاشكال برناء الأسكاب غلى القداخل مطلقاء إذ للا تظن من أحند الخلاق قن وار الاكشاء بالوضوء الماتى به للضادة 
الواجبة أو المندوبة فى الدخول بأى غاية تفرض من غايات القسم الثالث» إذ المحكى من الخلاف إنما هو فى جواز الاكتفاء بالوضوء 
المأتى به لقراءة القرآن و نحوها مما لا يعتبر فيه الطهارة. و منشأ الخلاف إما البناء على بطلان الوضوء لذلكك, لعدم نية رفع الحدث أو 
استباحةٌ الصلاة» أو لعدم ثبوت كونه مطهراء فاذا ثبت عدم اعتبار نيه رفع الحدث أو الاستباحة» و ثبت عموم مطهرية الوضوءء لم يكن 
وجه للخلاف المذكور. و بالجملةٌ: لا مجال للتشكيكك فى بناء الأصحاب على التداخل فى باب الوضوء للغايات» و الخلاف فى بعض 
المسائل إنما هو لشبهةُ خاصة به فاذا ثبت بطلان الشبهة كان بناؤهم على التداخل محكماًء و منه يُستكشف رجوع القسم الثالث إلى 
القسمين الأولين مع أن البحث فى ذلكك ليس له مزيد اهتمام؛ لما عرفت من عدم تحصل هذا القسم أو ندرته فلاحظء و الله سبحانه 
أعلم. 

)١(‏ هذا فى القسم الثانى ظاهر. لعدم تعدد الغايات فيه» أما الثالث 
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رجعا إلى الأول (1)؛ و قوى القول بالصحة (؟) و إباحهٌ جميع الغايات به إذا كان قاصداً لامتثال الأمر الواقعى المتوجه إليه فى ذلكك 
الحال بالوضوء» و اك اغتقد أنه الأمر بالتعد يدي مه ملا فيكو ق من :باب البخطأ فى التطبيق. 


فمن القريب الاكتفاء به لغايات متعددة ما لم ينقض مثنّا إذا توضأ الجنب للأكل اكتفى به فى الأكل و الشرب و الجماع أو النوم؛ و لو 
توضأ غاسل الميت للتكفين جاز له الاكتفاء به فى الدفن, إلا أن يمس الميت عند تكفينه فينتقضء و لو توضأ للجماع فجامع انتقض و 
احتاج إلى تكريره للأكل و الشرب و النوم. و الوجه فى هذه الدعوى: أن سياق نصوص مشروعيته للغايات المذكورة سياق نصوص 
مشروعيته لغيرهاء الظاهرة فى أن المعتبر هو كونه على وضوء غير منتقضء فما دام الوضوء على حاله غير منتقض يكتفى به فى الغايات 
المقصردة مضل 

)١(‏ يعنى: رجوعاً موضوعياً حقيقياً. 

() و وجه البطلان أن الوضوء عبادة لا تصح بلا تقرب» ولا مقرب فى المقام» إذ الأمر بالوضوء التجديدى لا يصلح للمقربية» لانتفائه 
وعدم كون المأتى به من أفراد موضوعه. و الأ-مر بالوضوء المطهّر و إن كان موجوداًء لكنه غير مقصود للمكلف. و من هذا يظهر 
صحة التفصيل الذى ذكره المصنف (ره)ء فإنه إذا كان المقصود الأمر الفعلى المتوجه إلى المكلف كان منطبقاً على الأمر الواقعى 
بالوضوء المطهّره فيكون الأمر المذكور مقصوداء ولا ينافيه اعتقاد كونه الأمر التجديدىء لأن الخطأ فى اعتقاد الصفة لا يمنع من قصد 
ذات الموصوفء فمن قصد إكرام جاره و كان قد اعتقد أن عمره خمسون سنهُ فأكرمه» كان إكرامه له مقصوداً 
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و تكون تلكك الغايةُ مقصودة له على نحو الداعى )١(‏ لا التقييد» 


و إن لم يكن عمره خمسين سنة. نعم لو قيد إكرامه له بالوصف المذكور فقصد إكرام جاره الموصوف بكونه عمره خمسون سنة 
فأكرمه لم يكن إكرامه له مقصوداًء إذا لم يكن عمره خمسين سنة. 

و سر الفرق: أن الوصف فى الثانى لما أخذ قيداً لموضوع الإكرام المقصودء فبدونه ينتفى موضوعه. فينتفى بانتفاء موضوعه؛ و يكون 
الإكرام الخارجى الوارد على غير الموضوع غير مقصود, و فى الأول لما أخذ خارجاً عن الموضوع لم يكن انتفاؤه موجباً لانتفائه» 
لينتفى الإكرام المقصود. 

ثمّ إن ما ذكرنا من لازم التقيبد إنما هو إذا كان التقيبد بنحو وحده المطلوبء أما إذا كان بنحو تعدد المطلوب فحال القيد حال الأمور 
المقارنة فى أن انتفاءه لا يوجب انتفاء القصدء كما هو حكم الداعى أيضاً. 

)١(‏ فإن قلت: كما أن انتفاء الموضوع المقصود يوجب انتفاء القصد كذلك انتفاء الداعى للقصد يوجب انتفاءه» لأن الداعى من علل 
ونقرى التسيوتر لضام اللولة بورح لفقا لمعاو ل 

قلت: هذا يتم لو كان الداعى بوجوده الخارجى عله إلى القصدء أما لو كان بوجوده العلمى الاعتقادى فانتفاؤه بوجوده الخارجى لا 
يوجب انتفاءه مع تحقق الوجود اعلمى و من هنا اشتهر أن تخلف الدواعى لا يوجب تخلف المقصود. و بنى عليه الفقهاء فى 
الإيقاعات و العقود. 

فان قلت: كيف يمكن أخذ صفه التجديدية داعياً تار و قيداً أخرىء مع أن المحقق فى محله أن شرائط الوجوب يمتنع أخذها شرطاً 
فى الواجبء و بالعكس. 

قلت: الممتنع أخذ الداعى قيداً فى الواجب مع بقائه على صفة الداعوية» 
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بحيث لو كان الأمر الواقعى على خلاف ما اعتقده لم يتوضأ ,)١(‏ 


و أخذ قيد الواجب مع كونه قيداً له و دخيلًا فى ترتب الأثر عليه قيداً للوجوب, ولا يمتنع أن يكون الوصف داعياً فى حال و قيداً فى 
حال أخرى مع انسلاخه عن الداعويةُ فى حال أخذه قيداًء و انسلاخه عن القيديه فى حال كونه داعياًء كما هو محل الكلام. 

هذا ولا يخفى أن ما يتردد بين كونه داعياً و قيداً يختص بالعلل الغائيةٌ التى تترتب على وجود المراد» أما ما لا يكون كذلكك فلا 
يحتمل أن يكون داعيأء و الظاهر أن صفة التجديدية من هذا القبيل» فينبغى التردد فيها بين أن تكون قبداً بنحو وحدةٌ المطلوبء و أن 
تكون بنحو تعدد المطلوب. 

)١(‏ هذا ليس من لوازم التقييد فقطء بل من لوازم الداعى أيضاً نعم يمتنع ذلكك فى الصفات الملحوظة الموجودة من باب الاتفاق. و 
بهذا تفترق هى عن الداعى و التقيبد. و أما الفرق بين الداعى و التقيبد فلا يكون بذلكك: بل يكون بمحض لحاظ الوصف شرطاً 
لوجود القصيك أو قدا للمقصزه. 

و الذى يتحصل مما ذكرنا أمور: (الأول): أن الأوصاف الملحوظة للفاعل حال إرادةٌ الفعل تكون على أربعة أقسام: الأمور المقارنة؛ و 
الداعى الذى هو العلة الغائية» و قيد الموضوع على نحو وحدة المطلوبء و قيده على نحو تعدد المطلوب. (الثانى): أن المائز الذى 
ذكره فى المتن بين الداعى و القيد يلزم أن يُجعل مائزاً بين القيد على نحو وحدة المطلوب و بين القيد على نحو تعدد المطلوب. لا 
بين القيد و الداعى» فان كنا منهما يشتركك فى أنه لولاه لم يفعل الفاعل. (الثالث): أن المائز بين القيد و الداعى أن الأول ملحوظ قيداً 
فى موضوع الإرادة و الثانى عله للإرادة لا غير. (الرابع): أن الداعى لما كان داعياً بوجوده العلمى لا الخارجى 
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أما لو كان على نحو التقييد كذلكك, ففى صحته حينئذ )١(‏ إشكال (). 


[ (مسألة ؟): لا يجب فى الوضوء قصد موجبه] 


(مسأله ©): لا يجب فى الوضوء قصد موجبه ("), بان 


لم يكن تخلفه خارجاً مانعاً عن حصول المراد. و بعبارة أخرى: الداعى فى الحقيقة اعتقاد ترتب الغاية» لا نفس وجودهاء و إلا امتنع أن 
تكون علهُ للإراده و متأخرة عنها. فحال القيد على نحو تعدد المطلوب هو حال الداعى بعينه. 

(الخامس): أن احتمال كون الوصف من قبيل الداعى و كونه من قبيل القيد يختص بالعلل الغائية» و صفهٌ التجديدية فى الوضوء ليست 
منهاء و كذا الحكم فى كثير من الموارد التى يذكرون أنه يتردد الأمر فيها بين أن تكون على نحو الداعى؛ و على نحو القيد» و اللازم 
أن يكون التردد فيها بين القيد على نحو وحدةٌ المطلوب و على نحو تعدده. و الغالب فى مثل التردد المذكور كونه من قبيل تعدد 
المطلوب, و لذا بنى المحققون على ثبوت الخيار عند تخلف الوصفء بناءً منهم على أن الارتكاز العرفى يساعد فيه على نحو تعدد 
المطلوبء فيكون القصد فيه الى شيئين: ذات المطلق» و نفس المقيد و لو كان القصد على نحو وحدةٌ المطلوب كان اللازم الحكم 
بالبطلان. 

و كذلكك ينبغى فى كثير من الموارد التى يذكر الفقهاء (رض» التردد فيها بين القيد و الداعىء فإن التردد فيها بين القيد بنحو وحدةٌ 
المطلوب و نحو تعدده. و الارتكاز العرفى فيها يساعد على الثانى. 

)١(‏ كما هو مقتضى إطلاق ما عن الشيخ و المحقق و جماعة. 

(؟) والأقوى البطلان» كما عرفت. و لا يبعد تنزيل إطلاق القائلين بالصحه على غير هذا المعنى. 
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(") الظاهر أنه مما لا إشكال فيه و لا خلاف» كما هو ظاهر جماعة» 
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يقصد الوضوء لأجل خروج البول أو لأجل النوم؛ بل لو قصد أحد الموجبات و تبين أن الواقع غيره صحٌء إلا أن يكون على وجه 
التقييد .)١(‏ 


[ (مسألة 0): يكفى الوضوء الواحد للأحداث المتعددة إذا قصد رفع طبيعة الحدث] 


(مسألة ©): يكفى الوضوء الواحد للأحداث المتعددةٌ إذا قصد رفع طبيعة الحدث (5)) 


وعن المدارك نسبته إلى العلماء كافة. و يقتضيه إطلاق أدله مطهريهُ الوضوءء إذ هو على تقدير اعتباره يكون خارجاً عن الوضوءء 
مقيداً لإطلاق أدلهُ مطهريته. 

)١(‏ للوجه المتقدم فى سابقة» فلا يظهر وجه للجزم هنا و التوقف هناكك» 

(؟) بلا خلاف ولا إشكالء و إن كان على خلاف أصاله عدم التداخل» التى يقتضيها فى المقام إطلاق مثل 

روايةُ ابن الحجاج: «من وجد طعم النوم قائماً أو قاعداً فقد وجب عليه الوضوء» .١١‏ 

لوجوب الخروج عنها بعد قيام الإجماع- بل الضرورة- على خلافها. مع عدم ورود مثل هذا اللسان فى عامة الأحداثء بل الشائع فى 
النصوص التعبير بالنقض مثل: 

«لا ينقض الوضوء إلا حدث» ١؟)‏ 

»و من المعلوم أن صفه النقض لا تقبل التكرر و التكثر. فالمتحصل من النصوص: أن أسباب الوضوء إنما تؤثر فى وجود صفهُ واحدة 
هى المعبر عنها بالحدث إن اقترنت أَثَّر مجموعها فيهاء و إن ترتبت استند الأثر إلى المتقدم منها دون المتأخر كما هو الحال فى العلل 
التى لها معلول واحد. و من هذا يظهر لكك أن التعبير فى المتن و غيره بالأحداث» و قصد رفع واحد دون آخر أو نحو ذلكك؛ 


.4 الوسائل باب: ” من أبواب الوضوء حديث:‎ )١( 

() الوسائل باب: ” من أبواب الوضوء حديث: ؟. 
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بل لو قصد رفع أحدها صح و ارتفع الجميع .)١(‏ إلا إذا قصد رفع البعض دون البعضء فإنه يبطل» لأنه يرجع الى قصد عدم الرفع (؟). 


مبنى على المسامحةٌ بلحاظ الاسباب. 

)١(‏ كما هو المعروف بل قيل: «لم يُعثر على تصريح بالبطلان». 

نعم احتمله العلامة فى النهاية؛ لأ-ن ما لم ينو رفعه يبقى؛ و الأحداث لا تتجزأ. و فيه: ما عرفت من أنه ليس إلا حدث واحد يستند 
وجوده الى السبب المتقدم فان نواه و لم ينو رفع المتأخر فقد نوى رفع الحدث مطلقاًء فلا موجب للبطلان. نعم لو نوى المتأخر أشكلت 
الصحة- بناءً على وجوب نيه رفع الحدث- إذ ليس المتأخر حدثاء فما ذكر يكون حينئذ فى محله. 

(0) هذا لا- يتم لو قصد رفع أثر المتقدم دون المتأخرء إذ المتأخر لا أثر له ليقصد رفعه فلا يقدح قصد مثل ذلكك و إن قلنا باعتبار 
قصد الرفع. نعم يتم ذلكك لو قصد عدم رفع المتقدم. لكنه مبنى على اعتبار نية الرفع» أما لو لم نقل به فلا مانع من الصحة. إلا أن يرجع 
الى خلل فى القربة» كما لو كان راجعاً الى تقييد الوضوء المقصود التقرب بفعله» كأن يقصد الوضوء الذى يكون فعله موجباً لرفع 
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حدث دون حدث,. فان البطلان حينئذ فى محله؛ لعدم مشروعيته. 

و المتحصل فى هذه المسألة: أنه إذا نوى رفع الحدث مطلقاً أو نوى رفع المتقدم مع الغفلة عن المتأخر أو مع عدم نيه رفعه» صح 
الوضوء و لو بناءً على اعتبار ني الرفع. و إن نوى رفع المتأخر بطل بناءً على اعتبار نيه الرفع- إلا أن يرجع الى نيه رفع المتقدم للجهل 
بالتطبيق - و صح 
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[ (مسألة 2): إذا كان للوضوء غايات متعددهٌ فقصد الجميع حصل امتثال الجميع] 


( مسألة *): إذا كان للوضوء غايات متعددةٌ فقصد الجميع حصل امتثال الجميع »)١(‏ و أثيب عليها كلهاء و ان قصد البعض حصل 
الامتثال بالنسبة اليه و يئاب عليه. لكن يصح بالنسبة إلى الجميع (؟) و يكون أداء بالنسبة الى ما لم يقصد. 


بناءٌ على عدم اعتبار نية الرفع» إلا أن يلزم خلل فى التقرب. 

)١(‏ ربما يقال: لا فرق بين المقام و بين العبادات الملحوظ فى مقام فعلها الضمائم الراجحة؛ فكما يتوقف صدق امتثال أمر العبادة على 
قصده أصالة لا تبعاً للضميمة» يتوقف صدق امتثال أمر الغايات فى المقام على قصد أمر كل غاية مستقلا لا تبعاء و كما أنه لا يكفى 
فى تحقق امتثال الأسمر العبادى كونه مع رجحان الضميمة داعياً واحداً لا يكفى فى امتثال أمر الغايات كون مجموع أوامرها داعياً 
وفيه: إمكان الفرق بين المقامين بأن أوامر الغايات كلها متعلقة بالوضوء, فالاتيان به لأجلها إتيان به لمحض أمره. سواء كان كل منها 
داعياً مستقلاء أم كان المجموع داعياً واحداًء أم كان بعضها داعياً و بعضها تابعاء بخلاف باب الضمائم فإن أمر الوضوء متعلق به و أمر 
القضميمة متعلق بالضميمة بعتواتها لأ بالوضوىئ قالانيان به لأجل أمر الضميمة- سواء كان بعض الداعىء أم تمامه و كان أمر الوضوء 
تابعاً- لا يوجب كونه عبادياً بالمعنى الذى قام عليه الإجماع- أعنى: كونه لا يترتب عليه الأثر إلا فى ظرف الإتيان به بداعى أمره- كما 
لا يخفى. ثم إن الظاهر أنه لا إشكال فى ترتب الثواب بقصد الغاية و لو تبعاً لغاية أخرى. فتأمل. 

(؟) لما عرفت من حصول الطهارة به المعتبرة فى سائر الغايات» فلا موجب للتكرار» 
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وكذا إذا كاق للوضوء السهم كغايات غديدة (1). و إذا اجعنعت الغايات الوائجة و المستحة (؟) أيضا بسوز قضه الكل »نو ينات 
عليهاء و قصد البعض دون البعضء و لو كان ما قصده هو الغاية المندوبة» و يصح معه إتيان جميع الغايات» و لا يضر فى ذلك كون 
الوضوء عملا واحداً لا يتتصف بالوجوب و الاستحباب معاً. و مع وجود الغاية الواجبة لا يكون إلا واجباًء لأنه على فرض صحته لا ينافى 
جواق قضيد الأمر النديى و إن كان مسقا جالرسوففالرحوب الرضفى لاديفاق التدن الغاق» لكن السقق ضصسة اتضافه قاد 


بالوجوب و الاستحباب من جهتين. 


)١(‏ الكلام فيه كالكلام فيما قبله. و مثله ما بعده. 

(0) لريب فى إمكان اجتماع الغايات الواجبه و المستحبة للوضوءء كالوضوء بعد دخول الوقتء فان له غايهُ واجبهُ و هى صلاه 
الفريضة؛ و غايهُ مستحبهُ و هى صلاة النافلة. كما لا إشكال فى أنه لو قصد الغايةُ الواجبة جاز له فعلها و فعل المستحبة. و إنما الإشكال 
فى جواز فعله للغاية المندوبة؛ فان المحكى عن ظاهر كثير أنه لا يجوز الوضوء بنية الندب لمن عليه وضوء واجب. و الوجه فيه- بناءً 
على اعتبار نيه الوجه- ظاهرء لعدم إمكان نية الندب به حينئذ لا وصفاء و لا غاية» لانتفائه. بل و كذا بناءَ على عدم اعتبارها أيضاًء إذ 
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هو عبادةٌ و لا يمكن التقرب بالأمر الندبى لانتفائه» و لا بالأمر الوجوبىء لاعتبار قصد التوصل إلى ذى المقدمةٌ فى مقربيةٌ الأمر الغيرى» 
فلا يمكن التقرب بالوجوب الغيرى مع عدم إرادة التوصل إلى الغاية الواجبة. 

و أجاب المصنف (ره) عن هذا الإشكال (تارة): بأنه لا مانع 
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من اجتماع الوجوب و الندب فى موضوع واحد من جهتين» فان الوضوء بعنوان كونه مقدمة للصلاةٌ الواجبة واجبء و بعنوان كونه 
مقدمة للصلاة النافلة مستحب. و قد وافق فى هذا ظاهر السلطان (ره) فى حاشية له على الروضة فى هذا المقام حيث قال: «لا نسلم أنه 
لا يكون فى وقت العبادة الواجبة إلا الوضوء الواجبء لأ-ن الوضوء فى كل وقت مستحب» (و أخرى): بأنه لو سلم عدم اتصافه 
بالوجوب و الاستحباب فى زمان واحدء فإنما يمنع ذلكك من إمكان نيه الندب وصفاء ولا يمنع من إمكان نيته غاية. و الظاهر أن مراده 
إمكان التقرب بالأمر الندبى المتعلق بالغاية» لا الأمر الغيرى المتعلق به فان مبنى كلامه هذا انتفاء الأمر الغيرى الندبى فيمتنع لحاظه 
غَايهُ كما يمتنع لحاظه وصفاً. و لعل ما ذكره هو مراد جمال الدين (ره) فى حاشيته حيث قال: «و حينئذ فقصد الندب فيه ليس بمعنى 
كونه مندوباً فى نفسه مطلقاً حتى يكون فاسداً باعتبار كونه واجباء بل بمعنى كونه مندوباً لتلكك الغاية ..». 

أقول: إذا فرض أن للوضوء غايتين واجبةُ و مندوبة» فكما أن مقدميته للغاية الواجبة توجب كونه واجباً كذلكك مقدميته للغاية المندوبة 
توجب كونه مندوباء و ليس اقتضاء إحداهما أقوى من اقتضاء الأخرىء و لازم التضاد بين الوجوب و الاستحباب تزاحم مقتضاهماء فاذا 
سلم تساويهما فى فى الاقتضاء سقطا معاً عن التأثير» فلا- يكون الوضوء واجباً غيرياًء و لا مندوباً كذلك. لأن ثبوت الوجوب دون 
الندب ترجيح بلا مرجح. فالالتزام بالوجوب دون الندب- كما يجرى على ألسنتهم- غير ظاهر الوجه. 

والتسقيق أنه (ثارة) تقول: إن القارق بين الدددت و الورسوئ هر اخعلاق الطلب قبهما بالقدة و الضعت»فيكرن التدى متترعا من مرقة 
مستمسكك العروةٌ الوثقى؛ ج 7 ص: 7٠١‏ 


فحنة ين الطليةى الدسرب قوع عن ام اق من زوقارة) تقول إن القارق نبا تورود اللرخض و عدس فكرة الى مدعا 
من الطلب المرخض فى تركه و الوجوب متترعا من الطلب غير المرخص فى تركهء كما هو اتحقيق. و أوضحناه فى (حقائق 
الأنصول). و على كل من القولين فالندب له جهتان: جهة اقتضاء للفعل ناشئةُ من صرف الطلبء و جهة لا اقتضاء ناشئةٌ من القيد 
العدمىء أو من القيد الوجودى على الخلاف المتقدم, و المقدمية دائماً إنما تقتضى سراية الحيثية الاقتضائية من ذى المقدمة إلى 
المقدمة. و لا تقتضى سراية الحيثية اللااقتضائية» و لذا لا تجد التنافى بين إباحة الشىء و تحريم مقدمته. و لكن تجد التنافى بين إباحة 
الشىء و تحريمه؛ فإن الإباحة لما كانت لا اقتضاء لا تسرى من ذى المقدمة إلى المقدمة. ليلزم التنافى بينها و بين تحريم المقدمة 
فالوضوء الذى يكون مقدمة لغاية مندوبة لا يسرى إليه الندب بذاته و قيده» بل إنما يسرى إليه الندب بذاته لا غير» و أما قيده- أعنى: 
جواز التركك- فإنما يكون للوضوءء لقصور ذات الندب فى نظر العقل عن اقتضاء الإلزام» لا بالسراية من الغاية المندوبة و مثل هذه 
الدرعة مق الطلت لآ قناقن وسوية الغير الناشيع مق مقدميعه للغابة الواية إذ يمكن أن يكن حيهد واجدا لفرقعن» اتحداها لا 
اقتضاء لها فى المنع من التركك, و الأخرى لها هذا الاقتضاءء فيمكن الإتيان به بداعى تلكك المرتبة فيكون امتثالا لذات الندب» كما فى 
جميع المندوبات النفسية؛ إذ الانبعاث فيها إنما يكون من قبل ذات الطلب بذاته لا بقيده فان المقرب فى فعل الصلاة النافلة هو فعلها 
بداعى ذات الطلبء, بلا دخل لحيثية ضعفه أو لحيثيةُ الترخيص فى مخالفته فى حصول الإطاعةٌ و المقربيهُ أصلا. و منه ظهر أن الوضوء 
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حينما يكون له غايتان واجبهُ و مندوبة يسرى إليه ذات الطلب 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج7. ص: "١١‏ 


[فصل فى بعض مستحبات الوضوء] 
اشارة 

فصل فى بعض مستحبات الوضوء 
[ (الأول): أن يكون بمد] 


(الأول): أن يكون بمدّ (1)» و هو ربع الصاع (7). 


الندبى» كما لو لم يكن له إلا غايهٌ مندوبة بلا فرق أصلا. كما ظهر أيضاً أن المقرب فى حال كونه مقدمة لغايةُ مندوبةُ لا غير» و فى 
حال كونه مقدمة لغاية مندوبة و واجبة إذا لم يقصد به إلا المندوبة» هو بعينه المقرب فى سائر المندوبات النفسية- أعنى: ذات الطلب 
لاا بحده- من دون فرق بين الجميع. و على هذا فلو كان للوضوء غايتان مندوبة و واجبة أمكن التقرب بمرتبة الطلب الندبى» سواء 
لوحظت وصفاً أم غاية» و بمرتبة الطلب الوجوبىء و بمجموع المرتبتين كذلكك. فلاحظ. 

فصل فى بعض مستحبات الوضوء 

)١(‏ كما هو مذهب علمائنا. كما عن المنتهى و التذكرة. 

لصحيح زرارة عن أبى جعفر (ع): «كان رسول الله (ص) يتوضأ بمد» و يغتسل بصاعء و المد رطل و نصفء و الصاع ستة أرطال» .)١١‏ 
و 

صحيح أبى بصير و محمد بن مسلم عنه (ع): «كان رسول الله (ص) يغتسل بصاع من ماءء و يتوضأ بمد من ماء) 07١‏ 

» و مثلهما فى ذلكك غيرهما. 

(؟) كما هو المعروفء بل هو قول العلماء كافة» كما عن المنتهى؛ بل إجماعاً. كما عن الخلاف و الغنية و ظاهر التذكرٌ و غيرها و هو 
المصرح به فى صحيح زرارة المتقدم 

كن 


فى نولاق سماعة: رفسل برسول اللدلاضن) 


.١ الوسائل باب: 20 من أبواب الوضوء حديث:‎ )١( 
.” (؟) الوسائل باب: 20 من أبواب الوضوء حديث:‎ 
"١7 مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج 7 ص:‎ 


و هو ستمائة و أربعة عشر مثقالًا و ربع مثقال »)١(‏ فالمد مائة و خمسون مثقانًا و ثلاث مثاقيل و نصف مثقال و حمصة و نصف (؟) 


[ (الثانى): الاستياى] 
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(الثانى): الاستياكك (*) 


بصاعء و توضأ بمدء و كان الصاع على عهده خمسة أمداد» 0١١‏ 

؛ و نحوه خبر المروزى 

". إلا أنه لا مجال للاعتماد عليهما فى قبال ما عرفت. 

000 

ففى خبر جعفر بن إبراهيم الهمدانى فى الفطرة: «الصاع ستهُ أرطال بالمدنى؛ و تسعةُ أرطال بالعراقى و أخبرنى أنه يكون بالوزن ألفاً و 
مائةٌ و سبعين وزنة» 0 

و 

خبر إبراهيم بن محمد الهمدانى: «إن أبا الحسن صاحب العسكر (ع) كتب إليه: إن الفطرة صاع 

.. إلى أن قال- 

تدفعه وزناً ستة أرطال برطل المدينة» و الرطل مائةٌ و خمسة و تسعون درهماء يكون الفطرة ألفا و مائةٌ وسبعين درهما «. 

و منه يظهر أن الوزنة فى الأول هى الدرهم؛ بل هو الموجود فى النسخةٌ المصححة من الوسائل و حيث أن الدرهم نصف مثقال شرعى 
و خمسه يكون الصاع ثمانمائة و تسعة عشر مثقانًا شرعياًء و حيث أن المثقال الشرعى ثلاثة أرباع المثقال الصيرفى يكون ستمائة و 
أربعة عشر مثقالا صيرفياً و ربعاً. 

() لأن المثقال الصيرفى أربع و عشرون حمصة. 

(#ابلة خلاف» كمافى الحدائق. و 

فى صحيح معاوية بن عمار: «و عليكك بالسواكك عند كل وضوء) 8١‏ 


» و نحوه غيره. 


)١(‏ الوسائل باب: 00 من أبواب الوضوء حديث: ؟. 

(؟) الوسائل باب: 00 من أبواب الوضوء حديث: ”*. 

(*) الوسائل باب: ل من أبواب زكاة الفطرة حديث: .١‏ 

(6) الوسائل روى صدره فى باب: 8 من أبواب زكاة الفطره حديث: ؟. و روى ذيله فى باب: ل من أبواب زكاة الفطرة حديث: ؟. 
(0) الوسائل باب: " من أبواب السواكك حديث: .١‏ 
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بأى شىء كان (0)» و لو بالإصبع (7)» و الأفضل عود الأراكك ("). 


[ (الثالث): وضع الإناء الذى يغترف منه] 
(الثالث): وضع الإناء الذى يغترف منه على اليمين (6) 


[ (الرابع): غسل اليدين قبل الاغتراف] 
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(الرابع): 
غسل اليدين قبل الاغتراف مره فى حدث النوم و البول» و مرتين فى الغائط (2). 


)١(‏ للاطلاق. 
020 

فعن على بن إبراهيم بإسناده: «أدنى السواكك أن تدلكه بإصبعكك» .)١١‏ 

و 

فى رواية السكونى: «ان رسول الله (ص) قال: التسوّكك بالإبهام و المسبحة عند الوضوء سواكث» .07١‏ 

02 

فعن مكارم الأخلاق: «و كان (ص) يستاكك بالأراك, أمره بذلكك جبرئيل (ع) «* 

و 

عن الرسالة الذهبية: «و اعلم يا أمير المؤمنين أن أجود ما استكت به ليف الأراككء فإنه يجلو الأسنان» و يطيب النكهة و يشد اللثهُ و 
يسمنهاء و هو نافع من الحفر إذا كان باعتدال ..) (5". 

(؟) ذكره الأصحاب- رضى الله عنهم- و لم نقف له على مستند كما فى الحدائق. وعن بعض أنه علله بأنه أمكن فى الاستعمال. و 
كأنه لذلكك خصه فى المتن بما يغترف منهه لا ما إذا كان ضيق الرأسء فإن الأمكنية فى الاستعمال تقتضى وضعه على اليسار. هذا و 
لكن قد ينافى الحكم المذكور ما فى بعض الأخبار البيانية أنه (ع) دعا بقعب فوضعه بين يديه و الأمر سهل. 

(8) كسا هو المشهوى 

ففى صحيح الحلبى: «١عن‏ الوضوء كم يفرغ 


.*” الوسائل باب: 9 من أبواب السواكك حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: 9 من أبواب السواكك حديث: ؟. 

(*) مستدرك الوسائل باب: © من أبواب السواكك حديث: ه. 
(ع) مستدرك الوسائل باب: 8 من أبواب السواكك حديث: 8. 
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[ (الخامس): المضمضة و الاستنشاق] 


(الخامس): المضمضة و الاستنشاق »)١(‏ كل منهما ثلاث مرات (5)) 


الرجل على يده اليمنى قبل أن يدخلها فى الإناء؟ قال (ع): واحده من حدث البولء و اثنتان من حدث الغائط» و ثلاثاً من الجنابة) .01١‏ 
و 

فى صحيح حريز أو حسنه: «يغسل الرجل يده من النوم مرة» و من الغائط و البول مرتين» و من الجنابة ثلاثاً» 07. 

و لعل الاكتفاء بالمرتين من البول و الغائط معاً- كما هو الظاهر من عدم تكرار «من»- مبنى على التداخل كما نسب فى المقام إلى 
الأصحاب. و فى الجواهر: «لم أجد فيه خلافاً» و إطلاق المرتين فى الجميع- كما عن اللمعة- أو المرة- كما عن النفلية- ضعيف. 
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)١(‏ والنصوص به مستفيضة أو متواترة» 

ففى موثق أبى بصير: «سألت أبا عبد الله (ع) عنهماء فقال (ع): هما من الوضوء, فان نسيتهما فلا تُعد) 8”9. 

و ما دل بظاهره على نفى استحبابهما محمول على نفى الوجوب. 

020 

ففى عهد أمير المؤمنين (ع) إلى محمد بن أبى بكر: «و انظر إلى الوضوء فإنه من تمام الصلا: تمضمض ثلاث مراتء و استنشق ثلاثاً» 
ع 

وأا 

رواية محمد بن الفضل: ان الكاظم (ع) كتب الى على بن يقطين: تمضمض ثلاثاً و استنشق ثلاثاً .. «2. 

فموردها 


.١ الوسائل باب: /77 من أبواب الوضوء حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: /71 من أبواب الوضوء حديث: ”. 

(*) الوسائل باب: 79 من أبواب الوضوء حديث: ؟. 

(6) الوسائل باب: ١0‏ من أبواب الوضوء حديث: 19. 

(5) الوسائل باب: 7” من أبواب الوضوء حديث: ”*. 
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بثلاث أكف (1). و يكفى الكف الواحدة أيضاً لكل من الثلاث (1)» (السادس): التسميةُ عند وضع اليد فى الماء أو صبه على اليد (*) 
و أقلها: «بسم الله (©), 


التقية» فيمتنع الاستدلال بها. بل ترك الأمر بهما عند زوال التقيهُ شاهد بالخلاف. إلا أن يكون المراد بيان الوضوء الواجب. لكن ذكر 
فيه الإسباغ. فلاحظ. 

)١(‏ كما ذكر بعضء و فى الجواهر: لم أقف له على مستند بالخصوص. 

(1) كما هو مقتضى إطلاق جمله من النصوص. بل مقتضاه الاكتفاء بكف واحدة لهماء كما عن الاقتصاد و الجامع. 

020 

ففى صحيح زرارة: «إذا وضعت يدكك فى الماء فقل: بسم الله و بالله. اللهم اجعلنى من التوابين و اجعلنى من المتطهرين» .0١١‏ 

و 

فى ديت الأريسناتةة الا نوها الزجل عنس يسسهىء يقول قبل أن بحس الباء: 

بسم الله ..) 079. 

هذاو 

فى مصحح زرارٌ الحاكى لوضوء النبى (ص) «ثْمّ غرف ملأها ماءٌ فوضعها على جبينيه» ثمّ قال: بسم الله ..) 879. 

و هو ظاهر فى استحباب التسمية أيضاً عند غسل الوجه. و يظهر من بعض النصوص 7 استحبابها فى غير ذلكك من الحالات. فراجع. 
(©) للإطلاق. و أما مجرد التلفظ باسم من أسمائه تعالى فالظاهر أنه لا تصدق التسمية عليه» و إن كان قد يشهد له خلو بعض النصوص 
]١[‏ 
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.١ لعله يريد مثل ما رواه معاوية بن عمار عن أبى عبد الله (ع) و ذكره فى الوسائل باب: ه من أبواب أحكام الخلوة:‎ ]١[ 


)١(‏ الوسائل باب: 75 من أبواب الوضوء حديث: ؟. 

(؟) الوسائل باب: 78 من أبواب الوضوء حديث: .٠١‏ 

(") الوسائل باب: ١8‏ من أبواب الوضوء حديث: ”. 

(6) الوسائل باب: 78 من أبواب الوضوء حديث: 7, .٠١‏ 
مستمسكك العروة الوثقى؛ ج ؟؛ ص: "1١8‏ 

و الأفضل: «بشم الله الرخلطن الرّحِيم)* »)١(‏ و أفضل منهما 

بسم الله و باللّه اللهم اجعلنى من التوابين و اجعلنى من المتطهرين 
)00 


[ (السابع): الاغتراف باليمنى] 


(السابع): الاغتراف باليمنى (22 و لو لليمنى (©)» بأن يصبه 


عن لفظ الاسم و الاكتفاء بالشهادة و نحوها. 

. 00) 

ففى حديث محمد بن قيس: «فاعلم أنكك إذا ضربت يدكك فى الماء و قلت: بشم الله الرَْلطْن الرّجيم*. تناثرت الذنوب ..) )1١‏ 
و الجمع عرفاً بينه و بين ما سيق الحمل على الأفضلية. 1 1 

(5) لوروده فى النصوص المعتبره الصحاح 

و غيرها 

«). و كأن الوجه فى أفضليته اشتماله على الدعاء» و تكثر النصوص به. فتأمل. 

وفى مرسل الصدوق 

حكاية صورة أخرى للتسمية عن على (ع) إذا توضأ. و الأمر سهل. 

(9) كما عن كثير. و يشهد به كثير من النصوص البيانية» و 

فى مصحح ابن أذينة الوارد فى وضوء النبى (ص) فى المعراج: «فتلقى رسول الله (ص) الماء بيده اليمنى» فمن أجل ذلكك صار 
الوضوء باليمين» .)5١‏ 

(؟) كما يقتضيه مصحح ابن أذينة 

0 

فى مصحح بكير و زرارة: «ثّ غمس كفه اليمنى فى الماء فاغترف بها من الماءء فأفرغه على يده اليسرى» فغسل يده اليمنى) «8) 
؛ و نحوه مصحح محمد بن مسلم 

8 
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.١7؟ من أبواب الوضوء حديث:‎ ١0 الوسائل باب:‎ )١( 
.٠١ ,7 (؟) الوسائل باب: 78 من أبواب الوضوء حديث:‎ 
.7 الوسائل باب: 75 من أبواب الوضوء حديث:‎ )*( 
من أبواب الوضوء حديث: ه.‎ ١8 (ع) الوسائل باب:‎ 
.١١ من أبواب الوضوء حديث:‎ ١0 الوسائل باب:‎ )0( 
.7 من أبواب الوضوء حديث:‎ ١8 الوسائل باب:‎ )8( 
7117 مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج 7. ص:‎ 

فى اليسرى ثم يغسل اليمنى. 


[ (الثامن): قراءة الأدعية المأثورةً عند كل من المضمضة] 


(القاميق): قراءة الأدغية المأثورة عند كل عن المضمفية () و الاسشقاق (9) وغسل الوه (). 


لكن ينافيه ما فى جملة من الأخبار البيانية 

ففى مصحح زرارة: «ثم أعاد يده اليسرى فى الإناء فأسدلها على يده اليمنى» ١١‏ 

و نحوه مصححه الأخر 

«”" و الثالث له و لبكير 

0» و غيرهما. و لا يخلو الجمع بينهما عن إشكال. إلا أن يدعى أن الفعل المذكور لا يصلح لمعارضة القول الوارد فى مصحح ابن 
أذينة 

)وهو 

«اللهم لقنى حجتكك يوم ألقاكك, و أطلق لسانى بذك ركك» 

() وهو: 

«اللهم لا تحرّم على ريح الجنة» و اجعلنى ممن يشم ريحها و روحها و طيبهاا 

.92 وهو: 

«اللهم بيض وجهى يوم تسود فيه الوجوه و لا تسود وجهى يوم تبيض فيه الوجوه) 

. (©) وهو عند غسل اليمنى: 

«اللهم أعطنى كتابى بيمينى» و الخلد فى الجنان بيسارى؛ و حاسبنى حساباً يسيراً 

. وعند غسل اليسرى: 

«اللهم لا تعطنى كتابى بشمالى؛ و لا تجعلها مغلولة إلى عنقى؛ و أعوذ بكك من مقطعات النيران» 
(0) وهو: 

«اللهم غشنى برحمتكك و بركاتك) 
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.8 من أبواب الوضوء الحديث:‎ ١8 الوسائل باب:‎ )١( 
من أبواب الوضوء حديث: ؟.‎ ١8 (؟) الوسائل باب:‎ 
.* من أبواب الوضوء حديث:‎ ١8 الوسائل باب:‎ )*( 
718 مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج 2.7 ص:‎ 

والرتجليق 1 


[ (التاسع): غسل كل من الوجه و اليدين مرتين] 


(التاسع): غسل كل من الوجه واليدين مرتين 0 


)١(‏ وهو: 

«اللهم ثبتنى على الصراط يوم تزل فيه الأقدام» و اجعل سعيى فيما يرضيكك عنى' 

. كل ذلكك مذكور فى رواية عبد الرحمن بن كثير الهاشمى 

» و فى نسخ كتب الحديث اختلاف فى بعض الخصوصيات,. و ما ذكرنا هو المطابق لما فى نسخة معتبرة من التهذيب. 
(1) كما هو المشهور شهرة عظيمة» بل عن الانتصارء و الغنية» و السرائر: الإجماع عليه. و عن الاستبصار نفى الخلاف بين المسلمين فى 
كون الثانية سنُّ. و قد يشهد له ما فى صحيح معاوية بن وهب: 

«الوضوء مثنى مثنى) 

و نحوه صحيح صفوان 

«”"» و رواية زرارة 

6١‏ و ما فى موثق يونس بن يعقوب المتقدم فى الاستنجاء: ١م‏ يتوضاً مرتين مرتين) 

«6). وو ما 

فى مرسل الأحول: «وضع رسول الله (ص) للناس اثنتين اثنتين» «*) 

اوها 

فى مرسل ابن أبى المقدام: «إنى لأعجب ممن يرغب أن يتوضاأً اثنتين و قد توضأ رسول الله (ص) اثنتين اثنتين» 07 
اوها 

فى رواية ابن بكير: «من لم يستيقن أن واحدةٌ من الوضوء تجزؤه لم يؤجر على الثنتين» 8) 

اوها 


فى رواية محمد بن الفضل فيما كتبه الكاظم (ع) إلى ابن يقطين «اغسل وجهكك مره فريضة» 


.١ من أبواب الوضوء حديث:‎ ١8 الوسائل باب:‎ )١( 
.58 من أبواب الوضوء حديث:‎ "١ (؟) الوسائل باب:‎ 
.59 من أبواب الوضوء حديث:‎ "١ الوسائل باب:‎ )"( 
.2 من أبواب الوضوء حديث:‎ ”١ (ع) الوسائل باب:‎ 


(0) الوسائل باب: 4 من أبواب أحكام الخلوة حديث: ه. 
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(©) الوسائل باب: "١‏ من أبواب الوضوء حديث: 18. 
0 الوسائل باب: "١‏ من أبواب الوضوء حديث: .١18‏ 
(8) الوسائل باب: ”١‏ من أبواب الوضوء حديث: ؟. 


مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج 7 ص: 7١9‏ 


و أخرض إسباغا» )1١‏ 

»و نحوها رواية الفضل عن الرضا (ع) 

2759 وما 

فى روايةُ داود الرقى: «توضأ مثنى مثنى) «). 

لكن قد يعارضها جملهُ أخرى كما 

فى حديث ميسرة: «الوضوء واحدةٌ واحدة) «5) 

وما 

فى خبر يونس بن عمار: أنه مرةٌ مره «8) 

و نحوه ما فى كتاب الرضا (ع) إلى المأمون 

ا و 

ما فى مصحح عبد الكريم: «ما كان وضوء على (ع) إلا مره مرة» 7) 

عو 

مويل العسدوقة او اللنما كان وعوع رسول اللسلاضى) الأ مرة مرةو يل 

عو 

الآخر «توضاً النبى (ص) مره مرة فقال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا بهه 41) 
عو 

مرسل ابن أبى عمير: «الوضوء واحدهُ فرضء و اثنتان لا يؤجرء و الثالثةٌ بدعةٌ)» )٠١١‏ 
عو 

رواية ابن أبى يعفور المروية عن النوادر: «الفضل فى واحدة؛ و من زاد على اثنتين لم يؤجر) 0١١١‏ 
» و نحلو الأخبار البيانية. 


صفحة 76٠9‏ من إعزه0 


هذا و لكن أخبار الواحدة و المرهُ محمولة على الفرضء بل لعلها ظاهرة فيه. و الأخبار البيانية لا تصلح لمعارضة ما عرفت. نعم ما 


٠. 25 

.* الوسائل باب: 7” من أبواب الوضوء حديث:‎ )١( 
.77 من أبواب الوضوء حديث:‎ "١ (؟) الوسائل باب:‎ 
الوسائل باب: 7” من أبواب الوضوء حديث: ؟.‎ )"( 


(©) الوسائل باب: ”١‏ من أبواب الوضوء ملحق حديث: .١‏ 
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(0) الوسائل باب: ”١‏ من أبواب الوضوء حديث: 8. 
(8) الوسائل باب: "١‏ من أبواب الوضوء حديث: ؟7. 
(0) الوسائل باب: ”١‏ من أبواب الوضوء حديث: 7. 
(8) الوسائل باب: "١‏ من أبواب الوضوء حديث: .٠١‏ 
(4) الوسائل باب: "١‏ من أبواب الوضوء حديث: .١١‏ 
)9١(‏ الوسائل باب: ”١‏ من أبواب الوضوء حديث: ”*. 
)1١(‏ الوسائل باب: "١‏ من أبواب الوضوء حديث: 37. 


مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج 2.7 ص: 77١‏ 


اقتصار النبى (ص) و أمير المؤمنين (ع) على المرهُ ظاهر فى أفضليةُ التركك. 

ولا مجال للإشكال عليه بأنه حكاية حال؛ لظهور المداومة فى الفضلء. بل ظاهر صدور حكايةٌ ذلكك من الأئمةٌ عليهم السلام ذلك. و 
مثلها رواية ابن أبى يعفور. و لا تصلح لمعارضتها الأخبار الأول لإمكان حملها على مشروعية الثانية و إن كان تركها أفضل. و يشير 
إلى ذلك ما فى صدر 

رواية داود الرقى من قول الصادق (ع): «و أضاف إليها رسول الله (ص) واحدة لضعف الناس» 

وها 

فى مصحح زرارة الحاكى لوضوء النبى (ص) من قول أبى جعفر (ع): «إن الله وتر يحب الوترء فقد يجزؤك من الوضوء ثلاث غرفات 
011 

نعم قد يأبى الحمل على مجرد المشروعية مرسل ابن أبى المقدامء بناءً على أن المراد يرغب عن أن يتوضأأً كما يشهد به ذيله. لا 
يرغب فى أن يتوضأء كما لعله ظاهر نفس الكلام إلا أنه- مع إرساله و منافاته لما دل على أن وضوء النبى (ص) و على عليه السلام ما 
كان إلا مرة- لا بد من حمله على ذلككء فيكون التعجب من جهة اعتقاد الراغب عدم المشروعية؛ و لا سيما مع الاستشهاد بفعل النبى 
(ص) فى الجملة و لو كان المراد التعجب من اعتقاد عدم الأفضلية لم يكن التعليل مناسباً له. لأن مجرد فعله (ص) بلا مداومة لا يدل 
على الأفضلية» بل المداومة على غيره دان على خلافها. و أما مرسل ابن أبى عمير فيمكن حمل نفى الأجر فيه على الثنتين على صورة 
اعتقاد وجوبهما- كما يشهد به خبر ابن بكير المتقدم- أو على إرادة عدم الأجر بالنسبة إلى الترككء لأن التركك أفضل. 

فتلخص: أن مقتضى الجمع بين النصوص مشروعية الثانية» و إن كان تركها أفضلء نظير صلاة النافلة» و الصوم فى الأوقات المكروهة. 


)١(‏ الوسائل باب: ”١‏ من أبواب الوضوء حديث: ؟. 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج7. ص: 7١‏ 


[ (العاشر): أن يبدأ الرجل بظاهر ذراعيه فى الغسلة الاولى] 


(العاشر): أن يبدأ الرجل بظاهر ذراعيه فى الغسلهٌ الاولى »)١(‏ و فى الثاني بباطنهماء و المرأة بالعكس. (الحادى عشر): أن يصب الماء 
على أعلى كل عضو (2)؛ 
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و هذا الذى ذكرناه هو الذى تجتمع عليه النصوص. و لعل هذا هو مراد الفقيه و الهداية» من أن من توضأ مرتين لم يؤجر و مثله ما عن 
الأمالى» من أن من توضاأً مرتين فهو جائزء إلا أنه لا يؤجر عليه. و أظهر منه ما عن البزنطى» من أن الفضل فى واحدق و من زاد على 
اثنتين لا يؤجر. فإنه مطابق لمتن روايةٌ ابن أبى يعفور. و لعله مراد الكافى» حيث عبر بذيل الرواية المذكورة. 

)١(‏ كما عن جمله من كتب الشيخ» و الفاضلين» و الشهيد. و غيرهم. 

و اعترف جماعة بعدم الوقوف على مستنده. و المنسوب إلى أكثر القدماء- كما عن المداركك- بل إلى الأكثر- كما عن الذكرى؛ و 
الروضة» و كشف اللثام- استحباب بداءة الرجل بالظاهر و المرأةُ بالباطن» من دون فرق بين الغسلة الاولى و الثانية. و يشهد به 

خبر ابن بزيع عن الرضا (ع): «فرض الله تعالى على النساء فى الوضوء للصلاه أن يبتدئن بباطن أذرعهن و فى الرجل بظاهر الذراع» 
0١‏ 

المحمول على الاستحباب اتفاقأء كما عن المنتهى. 

(1) كما قد يظهر من مصحح زرارة عن أبى جعفر (ع) الحاكى لوضوء رسول اللّه (ص) 

حيث تضمن وضع الكف الأولى على جبينه؛ و الثانية على مرفقه اليمنى, و الثالثة على مرفقه اليسرى. فتأمل. 


.١ من أبواب الوضوء حديث:‎ 8٠ الوسائل باب:‎ )١( 
.” من أبواب الوضوء حديث:‎ ”١ (؟) الوسائل باب:‎ 
777 مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج 7 ص:‎ 

و أما الغسل من الأعلى فواجب .)١(‏ 


[ (الثانى عشر): أن يغسل ما يجب غسله من مواضع الوضوء بصب الماء عليه] 

(الثانى عشر): أن يغسل ما يجب غسله من مواضع الوضوء بصب الماء عليه (7) لا بغمسه فيه. 
[ (الثالث عشر): أن يكون ذلك مع إمرار اليد على تلى المواضع] 

(الثالث عشر): أن يكون ذلكك مع إمرار اليد على تلكك المواضع (")» و إن تحقق الغسل بدونه. 
[ (الرابع عشر): أن يكون حاضر القلب] 

(الرابع عشر): أن يكون حاضر القلب فى جميع أفعاله (6). 

[ (الخامس عشر): أن يقرأ القدر حال الوضوء] 


أن يقرأ القدر حال الوضوء (2). 


)١(‏ كما سيأتى. 
(؟) كما تضمنته الأخبار البيانية. 
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(2 للاستظهار. و ربما تشهد به النصوص البيانية. و لما فى المروى 

عن قرب الاسناد: «و لا تلطم وجهكك بالماء لطماًء و لكن اغسله من أعلى وجهكك إلى أسفله بالماء مسحاً. و كذلك فامسح الماء على 
ذراعيكك) .)١١‏ 

المحمول على الاستحباب إجماعاًء و عن المنتهى نسبته الى مذهب فقهاء أهل البيت عليهم السلام. 

(6) فقد روى عن أمير المؤمنين 

؛ و الحسن بن على 

؛ و على بن الحسين 

- عليهما السلام- أنهم إذا أخذوا فى الوضوء تغتيرت ألوانهم» و ارتعدت فرائصهم, فيقال لهم عليهم السلام فى ذلككء فيقولون ما لفظه 
او مضمونه: 

حق على من وقف بين يدى ذى العرش أن يتغير لونه و ترتعد فرائصه "١١‏ 

0 06) 


نعو ننه ستوب إلى ارقن 3020 لبدا سم راقن وشيومد 21١‏ الكو 11 كتين حرم من اتوي كو وليه أمه) 3 


)١(‏ الوسائل باب: ١0‏ من أبواب الوضوء حديث: ؟7. 

(؟) راجع مستدركك الوسائل باب: /ا؟ من أبواب أحكام الوضوء. 

(*) مستدركك الوسائل باب: 75 من أبواب أحكام الوضوء حديث: ؟. 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج 7 ص: 7:7 


[ (السادس عشر): أن يقرأ آي الكرسى بعده] 
(السادس عشر): أن يقرأ آية الكرسى بعدة (1). 
[ (السابع عشر): أن يفتح عينه حال غسل الوجه] 


أن يفتح عينه حال غسل الوجه (). 


[فصل فى مكروهاقه] 
اشارة 

فصل فى مكروهاته 

[ (الآول): الاستعانة بالغير فى المقدمات القريبة] 


(الأول): الاستعانةٌ بالغير فى المقدمات القريبة (*)» 
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و 
ل 


عن كناب الله الأعن و غبرة سو قرا بعد زعا الرضيد 402101 قي كك ك3 زدواقالة للبم إفن اتاكه عنام الرضويه ونام 
الصلاة» و تمام رضوانكء و تمام مغفرتكك, لم تمر بذنب قد أذنبه إلا محته) .0١١‏ 

00) 

فعن كتاب جامع الأخبار عن الباقر (ع): «من قرأ على أثر وضوئه آيهُ الكرسى مرة أعطاه الله ثواب ..) .07١‏ 

)١(‏ لما 

أرسله فى الفقيه: «قال رسول الله (ص): افتحوا عيونكم عند الوضوءء لعلها لا ترى نار جهنم» ١‏ 

*وفى ثوات الأعمال مستدا عن ابن عباس» و قريب منه ما عن توادز الراوتدى 861 

فصل فى مكروهات الوضوء 

(0) كنا هو المعروف: 

لخبر الوشاء: «دخلت على الرضا (ع) و بين يديه إبريق يريد أن يتهيأ للصلاة» فدنوت منه لأصب عليه فأبى ذلكك و قال (ع): 
مه يا حسن. فقلت: لِمَ تنهانى أن أصب على يديكك تكره أن أوجر؟ 

قال (ع) تؤجر أنت و أوزر أنا. قلت: و كيف ذلكك؟ فقال (ع): 


)١(‏ مستدركك الوسائل باب: 75 من أبواب أحكام الوضوء حديث: ه. 

(1) مستدركك الوسائل باب: 75 من أبواب أحكام الوضوء حديث: 8. 

(*) مستدركك الوسائل باب: 07 من أبواب أحكام الوضوء حديث: .١‏ 

(؟) مستدركك الوسائل باب: *0 من أبواب أحكام الوضوء ملحق حديث: .١‏ 
مستمسكك العروةٌ الوثقى؛ ج 7 ص: 775 


كأن يصب الماء فى يده. و أما فى نفس الغسل فلا يجوز .)١(‏ 


أما سمعت الله عز و جل يقول (فَمَْ كان يؤيجوا لماه ويه ْمَل عَمََا ايحا ولا َف كك بيد رب أحداً) و ها أنا أتوضأ للصلاة و هى 
العبادة فأكره أن يش ركنى فيها أحد) .)١١‏ 

وقريب مله ما 

روى فى الإرشاد: «دخل الرضا (ع) يوماً و المأمون يتوضأ للصلاة و الغلام يصب على يده الماء. فقال (ع): لا تشركك يا أمير المؤمنين 
بحادة ررك الحد ا 11 

وما 

عن أمير المؤمنين (ع): انه إذا توضأ لم يدع أحداً يصب عليه الماء. 

لوديا ين لموضي لم ادعوم بسيوة موكه انراد تقال )ل تحير ان امرك تي ااي تعدا و والن الله جاو كف و لعالى: 
(فَمَنْ كان يَدجُوا ..) ). 

رواه فى الفقيه و المقنع مرسلًاء و فى العلل مسنداً» و كذلكك الشيخ (ره) فى التهذيب. و 

فى وؤاية السكو :شال وسول الله عيك اللدعليةو آل« خطانان لداعي أن تاركب فويا أنسد وموس ناميه مدلا د 
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صدقتى فإنها من يدى إلى يد السائل» فإنها تقع فى يد الرحمن) 60 

المحمولة على الكراهة؛ لما 

فى روايةٌ الحذاء: انه صبٌ على يد الباقر (ع) فى جمع فغسل به وجهه. و كفاً فغسل به ذراعه الأيمنء و كفاً فغسل به ذراعه الأيسر «8. 
و عن المداركك التوقف؛ لضعف النصوص. لكنه- مع إمكان دعوى انجباره بالعمل- يتم بناءً على قاعدة التسامح. 

)١(‏ لما يأتى. 


.١ الوسائل باب: لا من أبواب الوضوء حديث:‎ )١( 
(؟) الوسائل باب: /ا من أبواب الوضوء حديث: ؟.‎ 
.” الوسائل باب: /ا من أبواب الوضوء حديث:‎ )"( 
.*” (ع) الوسائل باب: /ا؟ من أبواب الوضوء حديث:‎ 
.8 من أبواب الوضوء حديث:‎ ١8 الوسائل باب:‎ )5( 
770 مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج 2.7 ص:‎ 


[ (الثانى): التمندل] 
(الثانى): التمندل »)١1(‏ بل مطلق مسح البلل (1). 
[ (الثالث): الوضوء فى مكان الاستنجاء] 


(الثالث): 
الوضوء فى مكان الاستنجاء (2. 


[ (الرابع): الوضوء من الآنية المفضضةء أو المذهبة» أو المنقوشة بالصور] 


(الرابع): الوضوء من الآنية 


)١(‏ كما نسب إلى المشهور. لما 

عن الصادق (ع) مسنداً و مرسنًا: «من توضأ و تمندل كتبت له حسنة» و من توضأ ولم يتمندل حتى يجف وضوؤه كتبت له ثلاثون 
حسنة) .)١١‏ 

و ظاهره الكراهة العبادية كما لعله مراد الأصحاب. لكنه معارض بكثير من النصوص المتضمنة لفعل الصادق (ع) و أمره إسماعيل بن 
الفضل به 

و مداومة على (ع) عليه 

«*. اللهم إلا أن تحمل على التقية. لكنه أصح سنداً و أشهر رواية» و الترجيح بذلكك مقدم على الترجيح بمخالفة العامة. اللهم إلا أن 
يكون بناء الأصحاب على ذلكك موهثاً لنصوصن الرجحان. 

(1) كما عبر به جماعة. و يستفاد من الخبر الأول» و إن قوى خلافه فى الحدائق و الجواهر. 
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(*) ففى المستدركك عن جامع الأخبار عن النبى (ص): انه عد مما يورث الفقر غسل الأعضاء فى موضع الاستنجاء 
."©١‏ لككن ينافيه رواية عبد الرحمن ابن كثير الهاشمى الحاكية لوضوء أمير المؤمنين (ع) 

«0» و روايةُ الحذاء الحاكية لوضوء أبى جعفر (ع) بجمع 

«©. إلا أن يقال: 

الفعل لا يعارض القول. 


)١(‏ الوسائل باب: 68 من أبواب الوضوء حديث: ه. 

(؟) الوسائل باب: 568 من أبواب الوضوء حديث: ”*. 

() الوسائل باب: 58 من أبواب الوضوء حديث: لاء لل 4. 

(؟) مستدركك الوسائل باب: 79 من أبواب أحكام الخلوة حديث: /. 
(0) الوسائل باب: ١8‏ من أبواب الوضوء حديث: .١‏ 

(8) الوسائل باب: ١8‏ من أبواب الوضوء حديث: 8 
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المفضضة؛ أو المذهبة» أو المنقوشهٌ بالصور .)١(‏ 


[ (الخامس): الوضوء بالمياه المكروهة] 


(الخامس): 
الرقبوه بالبياة الفكروهة >البشبين ("امواماء العبالة من الحده اكير () و الماء الآجن (2» و ماء البئر قبل نزح المقدرات (2)) 
والماء القليل الذى ماتت فيه الحية أو العقرب أو الوزغ» و سؤر 


(1) لإطلاق كراهتها فى بعض النصوص المتقدمة- بناءً على عمومه للوضوء- و للموثق 

عن إسحاق بن عمار عن أبى عبد الله (ع): «١عن‏ الطست يكون فيه التماثيل» أو الكوز أو التور يكون فيه التماثيل» أو فض لا يتوضاً منه 
ولافيه ..» .)١١‏ 

و كأن الحكم فى المذهب للإلحاق بالمفصّضء كما تقدم الكلا-م فى نظيره فى مبحث الأسوانى. و منه يظهر الحكم فى المنقوش 
بالصور. 

00 

ففى رواية إسماعيل بن أبى زياد عن أبى زياد عن أبى عبد الله (ع2: 

رقا زهولك اللسلصض))البتر الت سيطنة العببى ل قوطووا بعري لاصيا بشو لاسرا عا فاته يروت اللرصي) 0 

المحمول على الكراهة» بقرينةُ التعليل» و لما فى رواية محمد بن سنان 

"١‏ من نفى البأس فى الوضوء به. 

() بناءَ على طهارته. فيكون الوجه فى الكراهة ما تقدم ذكره دليلا للمنع. 

(©) ففى الحديث: «نهى عن الوضوء فى الماء الآجن). 


أى: 
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(0) لأخبار القول بالنجاسة» المحمولة على الكراهة» كما تقدم. 


.١ الوسائل باب: 00 من أبواب الوضوء حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: © من أبواب الماء المضاف حديث: ؟. 

(*) الوسائل باب: © من أبواب الماء المضاف حديث: ”*. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج .2 ص: 71 

الحائضء و الفار» و الفرسء و البغلء و الحمارء و الحيوان الجلال» و آكل الميته» بل كل حيوان لا يؤ كل لحمه .)١(‏ 


[فصل فى أفعال الوضوء] 

اشارة 

فصل فى أفعال الوضوء 

[ (الأول): غسل الوجه] 

اشارة 

(الأول): غسل الوجه (7). و حدّه من قصاص الشعر إلى الذقن طولّاء و ما اشتمل عليه الإبهام و الوسطى عرضاً (. 
حكيم» سيد محسن طباطبايى» مستمسكك العروةٌ الوثقى» ؟١‏ جلد. مؤسسة دار التفسير» قم - ايران» اول» ١5١18‏ ه ق 
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)١(‏ لما تقدم فى كراهة أسثارها. ثمّ إن الحكم بالاستحباب أو الكراهة فى كثير مما سبق مبنى على تمامية قاعدة التسامح فى أدلة 
السنن» و لولاها أشكل الحكم بهماء لضعف الدليل» و حيث أن الظاهر عدم تماميتها فاللازم الفعل أو التركك برجاء المحبوبية أو 
الكراهة. و الله سبحانه أعلم. و له الحمد. 

فصل فى أفعال الوضوء 

(؟) بإجماع علماء الإسلام- كما عن جماعة- بل ينبغى نظمه فى سلكك الضروريات. و يدل عليه مع ذلك الكتابء و السنة المتواترة. 
(؟) بلا خلاف فيه» بل عن المعتبر و المنتهى: أنه مذهب أهل البيت عليهم السلام. و عن جماعة حكاية الإجماع عليه. و يشهد له 
صحيح زرارة «قال لأبى جعفر (ع): أخبرنى عن حد الوجه الذى ينبغى أن يوضأء الذى قال اللّه عز و جل. فقال (ع): الوجه الذى أمر 
الألمه عز و جل بغسله الذى لا ينبغى لأحد أن يزيد عليه و لا ينقص منه. إن زاد عليه لم يؤجرء و ان نقص منه أثم: ما دارت عليه 
الوسطى و الإبهام من قصاص شعر الرأس إلى الذقن» و ما جرت عليه الإصبعان مستديراً فهو من الوجه, فقال له: الصدغ من الوجه؟ 
فقال عليه السلام: لا ١‏ 
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؛ و رواه فى الكافى و التهذيب عنه. إلا أنه ذكر 


.١ من أبواب الوضوء حديث:‎ ١7 الوسائل باب:‎ )١( 
”7/ مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج .2 ص:‎ 


فيه السبابة مع الوسطى و الإبهام. و ربما ينافيه قوله (ع): 

«و ما جرت عليه الإصبعان ..» 

. مع أنه لا أثر له فى الفرقء إلا أن تحمل (الواو) على معنى (أو). لكنه خلاف الظاهر جداًء بل ممتنع, لتنافى التحديدين. و لذا لم 
يتوهم أحد الخلاف فى التقدير ممن ضم السبابة إلى الوسطى و الإبهام» كما عن المبسوط. و الناصريات. 

وقد أشار (ع) إلى التحديد العرضى بقوله: 

«ما دارت ..» 

و إلى التحديد الطولى بقوله (ع): 

«من قصاص ..) 

»٠و‏ قوله (ع) ١‏ 

وما جرت عليه 

.. إلخ» تأكيد لقوله (ع): 

«ما دارت ..) 

. و كأن التعبير بالدوران فى الجملة الأولى بمناسبة تدوير الوجه بتدوير الرأس و أن وضع الإصبعين يوجب توهم دائرة» ولا يحسن 
عرفا استعيالة:فى المسطحاته و التعير بالاسعدارة فى التحلة الغائية يدلاحظة كدوير الوجه عرفا باستدازة اللحي الى التق يل و 
باستدارة قصاص الشعر من الناصية إلى مواضع التحذيف إلى منابت الشعر حول العتذار» فهذه الاستدارة العرفية من جانبى الوجه 
الفوقانى و التحتانى هى المراده من الاستدارة فى الجملة الثانية. و إن كان ظاهر المشهور عدم الاستدارة فى النصف الفوقانى من الوجه 
الواجب الغسلء و اختصاص الاستدارةً من جانبى الذقن لا غير. 

لكن الظاهر ما ذكرناه. 

و أما ما استشكله شيخنا البهائى (ره)» من أنه لو جعل الحد الطولى من القصاص إلى الذقن يلزم دخول النزعتين و الصدغين فى الوجه 
الواجب الغسلء إذ الأوّلتان تحت القصاص بالنسبة إلى الشعر النابت فوقهماء و الثانيان داخلان فيما حوته الإبهام و الوسطىء مع أن 
دخول الأولتين مما لا يتوهم الالتزام به و دخول الثانيين مخالف لصريح النص. و لأجله 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج 7 ص: 7794 


حمل الروايهٌ على إرادة بيان أن الوجه الواجب الغسل هو ما حوته الدائرة الهندسيةٌ الحقيقية التى يكون قطرها قدر ما بين الإصبعين» و 
يكون المراد من دوران الإصبعين فى الجملة الأولى دورانهما من القصاص إلى الذقن لتشكيل الدائرة المذكورة فيلزم منه خروج 
النزعتين و الصدغين من الوجه. 
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(ففيه): أن ما ذكره خلاق الظاهر جداء لماغرفت من معتى الندوران فى الصبدر و الذيل» و أن التحديد بالدائرة الهتدسية يوجن 
خروج جزء من أسفل الوجه أو أعلاه من الوجه الواجب الغسلء لأن ما بين الإبهام و الوسطى أقل مما بين القصاص و الذقن. فالدائرة 
التى قطرها يساوى ما بين الإبهام و الوسطى لا تستوعبه. مضافاً إلى أن دخول النزعتين فى الوجه- على تفسير المشهور- يتوقف على 
عموم القصاص لمنتهى منابت الشعر فى النزعتين» و هو غير ظاهر. و لا سيما بملاحظة كون جملة: 

«من قصاص ..) 

من متعلقات «ما) فى: 

«ما دارت ..» 

إذ لو عم القصاص قصاص النزعتين لكان الصحيح ظاهراً فى وجوب غسل الناصية المسامتة لمنتهى التزعتين» و هو كما ترى» فليس 
ظاهراً إلا فى قصاص الناصية و ما يسامتها مما يحيط بالجبينين لا غير. و أما الصدغ فان فسر بما بين العين و الاذن- كما عن بعض أهل 
اللغة و فى القاموس و المجمع: أنه أحد معنييه- فيدخل بعضه فى الوجه على كلا التفسيرين» و إن فسر بالشعر المتدلى على ما بين 
العين و الا-ذن- كما عن الصحاح. و النهاية» و فى القاموس و المجمع: أنه أحد معنييه» و استشهد له فى المجمع بقولهم: صدغ 
معقرب- فهو خارج عنه على كلا التفسيرين» فلا يكون التصريح فى ذيل الصحيح بخروج الصدغ عن الوجه معيناً لما ذكره من 
المعنى» بل اللازم حمل الصدغ- و لو مجازاً- على المعنى المحكى عن القاموس و غيره بقرينة الصدر. فالعمل 
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و الأنزع و الأغم )١(‏ و مَن خرج وجهه أو يده عن المتعارف يرجع كل منهم إلى المتعارف (2)» فيلاحظ أن اليد المتعارفة فى الوجه 
المتعارف إلى أى موضع تصل؟ و أن الوجه المتعارف 


على المشهور متعين. 

(1) الأول من اتحسر شعره عن الحد المتعارف» و الثانى من نبت الشعر على بجبهتة. 

() لا ينبغى التأمل فى وجوب غسل الوجه مطلقاً صغيراً أو كبيراً على النحو المتعارف أو خارجاً عنه. و لا مجال لتوهم اختصاصه 
بالمتعارف و إن قيل به فى كلية المطلقات. إذا المقام ليس من قبيل المطلق» بل من قبيل العام» ضرورة وجوب غسل كل وجه. 

ثم إن ظاهر الصحيح سؤانًا و جواباً أن للوجه الواجب الغسل فى الوضوء مفهوماً واحداً لا يختلف باختلاف خلقة المكلفين من حيث 
الصغر و الكبر و طول الأصابع و قصرهاء بل الاختلاف بالكبر و الصغر من قبيل اختلاف أفراد المفهوم الواحدء فاذا كان الواجب فى 
الوضوء غسل الوجه لا غير وجب غسله كبيراً كان أو صغيراً بلا زياد عليهء لا أنه يجب فى الصغير غسله و زيادة و فى الكبير غسل 
بعضه دون بعض. و عليه فلا بد من حمل الإبهام و الوسطى المذكورتين فى الصحيح لتحديد الوجه على المتعارفتين منهما بلحاظ 
الوجه المتعارفء إذ لو أريد مطلقهما لزم التحديد بالأقل و الأكثر لصدق المطلق على كل منهماء و امتناع التحديد بالأقل و الأكثر 
ظاهرء و لو أريد منهما خصوص النادر كان بلا قرينة عليه و هو ممتنع» بخلاف الحمل على الغالب المتعارفء فإن الغلبة و التعارف 
يصلحان قرينة عليه عند التردد بينه و بين النادر» فيكون المتكلم قد اعتمد عليهما فى مقام البيان. كما أنه 
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لو أريد من الإبهام و الوسطى المتعارفتان مطلقاً- يعنى: لا بالاضافة إلى خصوص الوجه المتعارف- لزم اختلاف مفهوم الوجه باختلافه 
كبراً و صغراًء و اختلافهما كذلكك. فيكون وجه ذى الأصابع الطويلة يدخل فيه الأذنان و وجه ذى الأصابع القصيرةً يخرج منه الخدان 
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إذا كان وجههما معارفاءو كذا الحال لو كانت أصابعهنا متعارفق لكن كان وجههما خارجا عن المتعارت صغرا أو كبرو قد عرفت 
أن ظاهر النص- و لا سيما بقرينة السؤال عن دخول الصدغ فى الوجه. و الجواب بعدم دخوله فيه- أن مفهوم الوجه واحد لا يختلف 
بالكبر و الصغرء و أن المقصود بالجواب تحديد ذلكك المفهوم الواحد و تمييزه عما يتصل به فيكون التحديد بما بين الإبهام و 
الوسطى لا على نحو الموضوعية» بل على نحو الطريقية إلى التحديد بأجزاء الوجه التى قد تزيد مساحتها على الحد المذكور و قد 
تنقص. و لأجل أن الأصحاب فهموا ذلك حملوا الاصبعين على المتعارف منهما فى الوجه المتعارف لا مطلقاً. 

نعم قد يشكل أيضاً الحمل على المتعارف فى الوجه و الإصبعين لاختلاف المتعارف فيهما بالزيادة و النقصان أيضاً. و قد يدفع بأن 
الإرجاع إلى عموم المتعارف بلحاظ أن الأقل حكم واقعى و الأ-كثر حكم طريقى» بمعنى كون الأ-كثر طريقاً إلى ثبوت الأقل؛ و لا 
مانع عقلًا من أن تكون أفراد المتعارف مختلفة» بعضها موضوع حقيقى» و بعضها مشتمل عليه؛ و تقدم فى الصحيح أن الصدغ ليس 
من الوجه. و فى جملهٌ من النصوص ١١‏ أن الاذن ليست منه 

؛ وعلى هذا فلا بد من النظر إلى متعارف الوجه و الأصابع؛ و إلى ما تحتويه الإصبعان من الأعضاءء كالجبهة و الجبينين و العينين و 
الحاجبين و الخدين و الأنف و الفم و غير ذلككء فيكون تمامه من 


)١(‏ راجع الوسائل باب: 18 من أبواب الوضوء. 
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أين قصاصه؟ فيغسل ذلك المقدار. و يجب إجراء الماء »)١(‏ فلا يكفى المسح به. و حدّه أن يجرى من جزء إلى جزء آخر و لو بإعانة 
اليد. و يجزئ استيلاء الماء عليه و إن لم يجر إذا صدق 


الوجه دون ما زاد عليه» فيكون الوجه غير المتعارف هو تلكك الأعضاء سواء حوتها اصبعاه أم زادتا عليها أم نقصتا عنها. و كذا الكلام 
بعينه فى القصاصء فاذا كان المتعارف منه ما يكون على حد الجبهة وجب غسل تمام الجبهة فى غيره و إن نبت الشعر عليهاء و لم 
يجب غسل ما فوقها و إن انحسر عنه الشعر. فلاحظ. 

)١(‏ فعن المجلسى (ره) فى حاشية التهذيب نسبة الاتفاق عليه إلى ظاهر الأصحاب» و عن الشهيد الثانى (ره) فى بعض تحقيقاته: انه 
المعروف بين الفقهاء و لا سيما المتأخرين. و يشهد به أوامر الغسل بناءً على اعتبار الجريان فى مفهومه. كما عن جماعة» و عن كشف 
اللثام: انه يشهد به العرف و اللغة» و لا سيما بملاحظة مقابلته بالمسح. إذ لو لم يؤخذ الجريان فى مفهومه لم يحصل الفرق بين الغسل 
بالماء و المسح به» كما فى الجواهر. 

مضافاً إلى 

صحيح زرارة: «كل ما أحاط به الشعر فليس للعباد أن يطلبوه و لا يبحثوا عنه» و لكن يجرى عليه الماء؛ )١١‏ 

» و نحوه مما ورد فى الغسل 

كصحيح ابن مسلم: «فما جرى عليه الماء فقد طهر) ١؟)‏ 

و 

مصحح زرارة: «الجنب ما جرى عليه الماء من جسده قليله و كثيره فقد أجزأه» «*" 

بناءَ على عدم الفصل بينه و بين الوضوء. 


.* الوسائل باب: 6# من أبواب الوضوء حديث:‎ )١( 
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(؟) الوسائل باب: 78 من أبواب الجنابة حديث: .١‏ 
(") الوسائل باب: "١‏ من أبواب الجنابة حديث: *. 
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هذا و لكن قد عرفت فى مبحث التطهير بالماء التأمل فى دخول الجريان فى مفهوم الغسل» و عدم ظهور كون المقابلة بينه و بين 
المسح من هذه الجهة بل الظاهر أنه يعتبر فى الغسل استيلاء الماء و غلبته على المحل» و يعتبر فى المسح إمرار الماسح ذى البلل على 
المحل فيكون بينهما تباين مفهوماً و خارجاًء و إن كان بينهما عموم من وجه مورداً. و أما الصحيح فالظاهر أن التعبير بالجريان فيه كان 
جريا على الغالب المتعارفء و ليس فى مقام تقيبد مطلقات الغسل؛ بل فى مقام آخرء فلا يصلح لتقبيد إطلاقات الأمر بالغسل. لا سيما 
بعد ملاحظة 

صحيح زرارة عن أبى جعفر (ع) فى الوضوء: «إذا مسسّ جلدك الماء فحسبككث» .)١١‏ 

نعم ربما يوهم ما ينافى الإطلاقات المذكورة ما 

فى مصحح زرارة و محمد بن مسلم من قول أبى جعفر (ع): «إنما الوضوء حد من حدود الله ليعلم الله من يطيعه و من يعصيه. و إن 
المؤمن لا ينجسه شىء, إنما يكفيه مثل الدهن» )”١(‏ 

عو 

فى مصحح ابن مسلم الوارد فى كيفية الوضوء: «يأخذ أحدكم الراحة من الدهن فيملأً بها جسده. و الماء أوسع» «”" 

»و نحوهما غيرهماء فإنها و إن لم تكن تنافى اعتبار جريان الماء و حركته من محل إلى آخرء لكنها ظاهرة فى عدم اعتبار استيلائه 
على المحلء و الاكتفاء بمجرد سراية الرطوبة و البلل من محل إلى آخر. 

لكن لا بد من حملها على إرادهٌ المبالغه فى عدم احتياج الوضوء إلى الماء الكثير- كما ذكر فى الجواهر و غيرها- لإباء سياقها عن 
صلاحية التصرف فى أدله اعتبار الغسل» بل ذيل الثانى كالصريح فى ذلكك. فلاحظه. 


.*” الوسائل باب: 07 من أبواب الوضوء حديث:‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل باب: 07 من أبواب الوضوء حديث:‎ 
.7 من أبواب الوضوء حديث:‎ ١8 الوسائل باب:‎ )"( 
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العمل 5 تحب الابقداء بالأعلن (1): 


)١(‏ كما صرح به جماعة كثيرة» بل نسب إلى الأكثر و المشهورء بل عن التبيان الإجماع عليه. و يستدل له بالوضوءات البيانية لوضوء 
النبى (ص) 

ففى صحيح زرارة: «فأخذ كفاً من ماء فأسدلها على وجهه من أعلى الوجه ثمٌّ مسح بيده النافين تحميعا) 13 

» و نحوه مصححه الآخر 

«7» على رواية التهذيب. و 

فى مصححه الثالث: «فوضعها على جبينه) «*) 
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» و قريب منها غيرها. (و دعوى): إجمال الفعل: لاحتمال كونه من أحد الأفراد (غير ظاهرة) لوروده مورد البيان» ولا سيما بملاحظة 
التفات الراوى إلى الخصوصية المذكورة. نعم لا يظهر من الرواية كون المحكى هو خصوص الواجب من الوضوءء بل من الجائز إرادة 
حكاية ما يشتمل على بعض المستحبات؛ بل لعل الظاهر ذلكك بملاحظة اشتماله على بعض الخصوصيات المستحبة فلا ظهور لها فى 
الوجوب. و أما ما عن المنتهى و الذكرى بعد ذكر الصحيح الأول: ١‏ 

روى أنه قال بعد ما توضاأ: إن هذا وضوء لا يقبل الله الصلاةُ إلا به «6). 

فعلى تقدير حجيته و عدم قدح إرساله؛ لا بد أن يكون المراد باسم الإشارة صرف ماهية الوضوء؛ لا مع تمام الخصوصيات. للاتفاق 
على استحباب بعضها. 

و يستدل له أيضاً 

برواية أبى جرير الرقاشى (الرواسى. ظ) المروية عن قرب الاسناد: «لا تعمق فى الوضوء و لا تلطم وجهكك بالماء لطماًء و لكن اغسله 
من أعلى وجهك إلى أسفله بالماء مسحاًء و كذلك فامسح على 


.٠١ من أبواب الوضوء حديث:‎ ١0 الوسائل باب:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: ١8‏ من أبواب الوضوء حديث: 8. 

(") الوسائل باب: ١8‏ من أبواب الوضوء حديث: ؟. 

(©) الذكرى ص: 87. 
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والغسل هق الأعلى إلى الأسفل عرفا )دو لأ يجوز النكس: 


ذراعيكك و رأسكك و قدميكك») .)١١‏ 

و الإجماع على استحباب المسح لا ينافى الأخذ بظهورها فى وجوب الغسل من الأعلى. نعم من المحتمل أن يكون المراد بالغسل 
المسح. بقرينة قوله (ع): 

الا 

الظاهر فى كونه مفعولًا مطلقاًء الذى يجب أن يكون من جنس فعله؛ فالإجماع على استحباب المسح يكون مانعاً من الأخذ بظهورها 
فى وجوب الابتداء من الأعلى. 

مضافاً الى إمكان دعوى ظهورها فى مقام بيان المسح مقابل اللطم فيكون ذكر (من) و (إلى) مقدمة للمسح المستحب. لا فى مقام بيان 
طلب الغسل من الأعلى» فيشبه أن يكون الظرف متعلقاً بالمسح لا بالغسل. 

و حينئذ يشكل رفع اليد عن إطلاق الغسل الوارد فى الكتاب المجيد و السنة (و دعوى): إهماله من هذه الجهة» لوروده مورد بيان 
أصل التشريع لا كيفيته (غير ظاهرة) و إن صدرت من شيخنا الأعظم (ره). و لعله لذلكك و نحوه اختار جماعة جواز التكس.ء منهم 
السيد. و الشهيد, و ابنا إدريس و سعيد, و مال اليه أو قال به آخرونء كصاحب المعالم» و شيخنا البهائى على ما حكى. لكن 
الانصاف ظهور روايةٌ الرقاشى فى كون: 

0-7 

من قبل الحال يتن قله جايح لا مغر [امطلفا. 

و عليه فدلالتها على وجوب الغسل من الأعلى لا قصور فيها. 
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)١(‏ ذكر فى الجواهر أنه بعد البناء على وجوب الابتداء بالأعلى فهناكك احتمالات أربعة: (الأول): الابتداء بالأعلى خاصة و لو كان 
يسيرا و لا ترتيب فى الباقى. (الشانى): وجوب الأ.على فالأعلى بحسب الخطوط العرضية فلا يجوز غسل الأدنى قبل الأعلى و إن لم 
يكن مسامتاً له. (الثالث): 


)١(‏ الوسائل باب: ١0‏ من أبواب الوضوء حديث: ؟5. 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج 3 ص: 78 
ولا يجب غسل ما تحت الشعر ))١(‏ 


وجوب غسل الأعلى فالأعلى بحسب الخطوط الطولية فلا يجوز غسل الأدنى قبل الأعلى المسامت له حقيقةُ» و يجوز غسله قبل الأعلى 
غير المسامت له كذلكك. (الرابع): ذلكء لكن عرفا لا حقيقة. انتهى مختصراً. 

و جعل (ره) الأول مقتضى كلام كثير من المتأخرين» و نسب الثانى إلى بعض القاصرين. و الثالث إلى محتمل كلام العلامةُ (ره) فى 
المختلف. و الرابع إلى الشهيد الثانى فى شرح الرسالة و بعض المتأخرين. 

أقول: أما الوجه الأول فهو خلاف ما تقدم من أدلة الابتداء بناءَ على تماميتها. و أما الثانى فهو خلاف ظاهر النصوص البيانية المتضمنة 
لغسل الوجه باليد اليمنى و أنه (ع) مسح بها الجانبين. و أما الثالث و الرابع» فهما خلاف إطلاق رواية أبى جرير» فان مقتضاه الاكتفاء 
بالغسل من الأعلى إلى الأدنى عرفاًء إذ الظاهر صدقه و لو لم يكن على حسب الخطوط الطولية حقيقة أو عرفاًء و لعل المراد من الوجه 
الأخير ذلكك. ثم إنه قد يظهر من النصوص البيانية- المتضمنة إسدال الكف على الوجه من أعلاه أو على الجبهة أو على الجبين» أو 
على الوجه- جواز اقتران الأ-جزاء العليا للوجه فى الغسلء بلا ترتيب بينها. و مثلها فى ذلكك رواية المسح تحت العمامة. اللهم إلا أن 
يكون الغسل الوضوئى ليس بوضع الماء بل بالمسح باليد من الأعلى حقيقةُ إلى ما دونه. فلاحظ. 

)١(‏ بلا خلاف» كما عن جماعة؛ و عن التذكرة نسبته إلى علمائناء بل عن الخلاف و الناصريات الإجماع عليه. و 

فى صحيح زرارة عن أبى جعفر (ع): «قلت له أرأيت ما أحاط به الشعر؟ فقال (ع): كل ما أحاط به الشعر فليس على العباد أن يطلبوه و 
لا يبحثوا عنه» و لكن يجرى 
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بل يجب غسل ظاهره؛ سواء شعر اللحية و الشارب و الحاجب )١(‏ بشرط صدق إحاطة الشعر على المحل (2»» و إلا لزم غسل البشرة 
الظاهره فى خلاله (*). 


عليه الماء) )١١‏ 

و 

فى صحيح ابن مسلم عن أحدهما (ع): «عن الرجل يتوضاأً أ يبطن لحيته؟ قال (ع): لا) 37). 

)١(‏ لعموم صحيح زرارة 

» و التنصيص على اللحية فى صحيح ابن مسلم 

و على الجميع فى محكى معقد إجماع الخلاف» 

(؟) كما هو موضوع النص المتقدم. إلا أن الاشكال فيما تصدق به الإحاطة» و أنه خصوص منابت الشعر الكثيف الساتر بكثافته للبشرة 


أو يعم ما يستر بالاسترسالء أو منابت الشعر الخفيف الذى تظهر بشرته للرائى دائماً أو فى بعض الأحوال دون بعض أو غير ذلك. و قد 
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اضطربت الكلمات فيما هو مورد الاتفاق على وجوب غسله أو عدم وجوبه؛ و مورد الخلاف. ولا يبعد اختصاص النصوص المتقدمة 
بمنابت الشعر المحتاج غسلها إلى بحث و طلبء فلا تشمل صورة الستر بالاسترسال. كما فى طرفى الشارب الطويلين» و لا منابت الشعر 
الظاهر التى تغسل بمجرد إمرار اليد على الشعرء فضلًا عن إجراء الماء عليه» فالمرجع فيهما إطلاق أدلهُ وجوب غسل الوجه من الكتاب 
و السنة. (و دعوى): عدم صدق الوجه على البشرة التى تحت الشعرء لأن الوجه اسم لما يواجه به فلا يصدق على المستور (مندفعة) 
بأن الوجه المذكور فى الآيهُ و الرواية يراد به العضو المخصوص الذى ينبت فيه الشعر. 

(") أما الشعر النابت فيها ففى الجواهر: «و فيه وجهان. أقواهما 


.*” الوسائل باب: 68 من أبواب الوضوء حديث:‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل باب: 68 من أبواب الوضوء حديث:‎ 
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عدم الوجوبء لعدم الدخول فى مسمى الوجه». و أدلة وجوب غسل الوجه قاصرة عن الدلاله على وجوب غسله تبعاء و مجرد ثبوت 
التبعية خارجا لا يقتضى التبعية فى مقام الدلالة. فالمرجع فيه الأصل. و حيث عرفت فى مسألة تداخل الوضوء أن ظاهر أدلة اعتباره فى 
الغايات هو اعتبار أثره و هو الطهارة» كان الشكك فى المقام من قبيل الشكك فى المحصل الذى هو مجرى قاعدة الاشتغال لا البراءة (و 
دعوى): أنه لا-فرق بين المقام و بين الشكك فى الأقل و الأكثرء فإذا بنينا على البراءة هناك و أجبنا عن شبهة الاحتياط من جهة العلم 
الإجمالى بالغرض فليكن الجواب جارياً هنا أيضاً. (مدفوعة) بالفرق بأن الغرض هناك لم يقع مورداً للتكليفء بل مورده نفس فعل 
المكلف بالمباشرة» و ظاهر الأدله هنا أن نفس الأثر موضوع للتكليف الشرعىء و هذا الفرق يمكن أن يكون فارقاً بينهما فى جريان 
البراءة و الاحتياط عند العقلاء» كما ذكرنا ذلك فيما علقناه على مباحث الأقل و الأكثر من الكفاية. 

كما أنه لو بنينا على أن التكليف بالمسبب راجع إلى التكليف بالسبب كان المقامان من باب واحد. لكنه خلاف التحقيق. و مثله ما عن 
بعض الأجلة من الحكم بجريان البراءة فى جميع موارد الشكك فى حصول الغرض إذا كان بيان محصله من وظيفة الشارع» بلا فرق بين 
كون المأخوذ فى لسان الدليل نفس الغرض و محصله. فان ما ذكر غير واضح من طريقة العقلاء» و إن كان لا يخلو من وجه. 

وأما ما ذكره شيخنا (ره) فى الكفاية فى المقام و غيره من إثبات الغرض- و هو الطهارة- بإجراء حديث الرفع لنفى جزئية الشىء 
للوضوء أو شرطيته. فهو مخدوش بأن أدلة الجزئية الواقعية إنما تفيد حكماً واقعياً و حديث الرفع و نحوه من أدلة البراءة إنما يفيد 
حكماً ظاهرياًء فيمتنع أن 
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[ (مسألة :)١‏ يجب إدخال شىء من أطراف الحد من باب المقدمة] 


(مسألة :)١‏ يجب إدخال شىء من أطراف الحد من باب المقدمة (١).و‏ كذا جزء من باطن الأنق و تحوه. و ما لا يظهر من الشفتين 
بعد الانطباق من الباطن (؟): 


يكو الثانى بمنزلة الامضتاء من الأول) إذ لبن هو فى غرضه: و بالجملة: 
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بعد البناء على اشتغال ذمةُ المكلف بالغرض لا تجدى الأصول فى إثباته إلا ما كان منها متكفلا لثبوته. و من المعلوم أن حديث الرفع 
لا يصلح لذلكك لأنه رافع لا مثبت. ثم إن الرجوع إلى الأصل من البراءة و الاحتياط موقوف على عدم ظهور النصوص البياني فى عدم 
الوجوب- كما هو الظاهر- و إلا كان عليها المعول فى عدم الوجوب. هذا و المحكى عن جامع المقاصد فى مبحث غسل الجنابة 
دعوى الإجماع على وجوب غسل الشعر النابت فى الوجه و اليدين فى الوضوءء فان تمّ كان عليه المعوّلء و إلا كان المرجع ما ذكرنا. 
)١(‏ الظاهر أن مراده المقدمة الوجودية. و كأنه لعدم إمكان الغسل اختياراً إلى الحد الحقيقى إلا بضم جزء مما يخرج عن الحد مما 
يعلم أنه ليس داخلًا فيه» فيكون الوجوب غيرياً (و فيه): أنه لا مقدمية بين غسل الجزء الخارج عن الحد و غسل الجزء الداخل فيه» بل 
هما من قبيل المتلازمين و وجوب احد المتلازمين لا يقتضى وجوب الآخر. نعم الجزء المشكوكك كونه من الداخل و الخارج وجوب 
غسله عقلى من باب وجوب المقدمة العلمية» فيبتنى وجوب غسله و عدمه على وجوب الاحتياط فى المقام و الرجوع الى البراءة» كما 
عرفت. أما الجزء المعلوم كونه من الخارج فليس بواجب. لا شرعاًء و لا عقلا. 

(1) إذ لا فرق بينه و بين داخل الفم فى ظهورهما عند انفتاح الشفتين و بطونهما عند انطباقهماء فالفرق بينهما فى ذلكك غير ظاهر. 
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[ (مسألة ؟): الشعر الخارج عن الحدء كمسترسل اللحية فى الطول] 


(مسألة ؟): الشعر الخارج عن الحدء كمسترسل اللحية فى الطولء و ما هو خخارج عن ما بين الإبهام و الوسطى فى العرض لا يجب غسله 
60 


[ (مسألة 1): إن كانت للمرأةُ لحي فهى كالرجل] 
(مسألة *): إن كانت للمرأة لحيه فهى كالرجل (). 


(1) لعدم وجوب غسل الباطن اتفاقاً. و يشهد له 

خبر زرارة عن أبى جعفر عليه السلام: «ليس المضمضة و الاستنشاق فريضة و لا سنة» إنما عليك أن تغسل ما ظهر) .)١١‏ 

وما ورد من الأمر بصب الماء على أعلى الوجه و الأمر بمسحه 

45 فان مطبق الشفتين لا يغسل بمجرد ذلككء فيحتاج الأمر بغسله إلى بيان زائد و هو مفقود. و لعله أيضاً يستفاد من روايات 
الحضرمى 

و أبى بصير 

المتضعنة أن المضمضة و الاستنشاق لبسا من الوضوءء لأنهما من الجوف. فتأمل. و يستفاد أيضاً مما ورد فى غسل الجنابة من 
الاجزاء باللارتماس 

«©/» بناءَ على عدم الفصل بينه و بين المقام. 

() إجماعاً ظاهراً كما عن المدارك و كشف اللثام و غيرهماء بل يظهر من محكى الخلاف أنه كذلكك. للخروج عن الحد. نعم لو 
كانت البشرة مما يجب غسلها لتفرق الشعرء و بُنى على وجوب غسل الشعر النابت فيهاء لم يفرّق فيه بين ما دخل فى الحد و ما خرج. 
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فالعمدة إذاً الإجماع. 

(") لإطلاق الصحيح المتقدم. 

.8 الوسائل باب: 79 من أبواب الوضوء حديث:‎ )١( 

(؟) راجع الوسائل باب: ١8‏ من أبواب الوضوء. 

(") الوسائل باب: 79 من أبواب الوضوء حديث: 23٠١‏ 4 ؟1. 


(ع) الوسائل باب: 78 من أبواب الجنابةُ حديث: هه 337 037 18. 
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[ (مسألة ؟): لا يجب غسل باطن العين و الأنف و الفم] 

(مسألةُ ©): لا يجب غسل باطن العين و الأنف و الفم »)١(‏ إلا شىء منها من باب المقدمة. 
[ (مسألة 4): فى ما أحاط به الشعر لا يجزئ غسل المحاط عن المحيط] 

(مسأله ©): فى ما أحاط به الشعر لا يجزئ غسل المحاط عن المحيط (0). 

[ (مسألة 2): الشعور الرقاق المعدودةٌ من البشرهٌ يجب غسلها معها] 

(مسألة ©): الشعور الرقاق المعدود من البشرهُ يجب غسلها معها (*). 

[ (مسألة /1): إذا شك فى أن الشعر محيط أم لا يجب الاحتياط بغسله مع البشرة] 

(مسألة /): إذا شكك فى أن الشعر محيط أم لا يجب الاحتياط بغسله مع البشرة (6). 

)١(‏ لما تقدم فيه و فيما بعده. 


00 
لقوله (ع) فى صحيح زرارة: «و لكن يجرى عليه الماء» )١١‏ 


صفحة هام من إعاه0 


بدليته عن البشرة. 

وقد يؤيده ما فى روايةٌ الفقيه للصحيح هكذا: 
«فليس على العباد ..) )”١‏ 

ولا ينافيه رواية الشيخ لها: 
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«فليس للعباد ..» 

» لعدم إراده ظاهره جزماًء إذ لا ريب فى عدم تحريم الطلب و البحث لا تكليفاً و لا وضعاً. 

و فيه: أنه لا يظهر من الرواية جعل بدلية الشعر عن البشرةٌ» بل ظاهرها عدم وجوب غسلها و وجوب غسل الشعرء فيتعين العمل به. 
(*) لفهمه مما دل على وجوب غسل البشرة» أما الشعر الغليظ فقد عرفت الإشكال فى وجوب غسله. 

(6) للعلم الإجمالى بوجوب غسله أو غسل البشرة. نعم لو قيل 


.*” الوسائل باب: 6# من أبواب الوضوء حديث:‎ )١( 
.١ كتاب من لا يحضره الفقيه باب حد الوضوء حديث:‎ )0( 
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[ (مسألة 8): إذا بقى مما فى الحد ما لم يُغسل و لو مقدار رأس إبرة لا يصح الوضوء] 


(مسألة 8): إذا بقى مما فى الحد ما لم يُغسل و لو مقدار رأس إبرةُ لا يصح الوضوء »)١(‏ فيجب أن يلاحظ (1) آماقه و أطراف عينه لا 


يكون عليها شىء من القيح أو الكحل المانع» و كذا يلاحظ حاجبه لا يكون عليه شىء من الوسخ, و ان لا يكون على حاجب المرأة 


[ (مسألة 4): إذا تيقن وجود ما يشك فى مانعيته يجب تحصيل اليقين بزواله] 
(مسأله 9): إذا تيقن وجود ما يشكك فى مانعيته يجب تحصيل اليقين بزواله أو وصول الماء إلى البشرة (")» 


بوجوب غسل الشعر النابت فى البشره مطلقاً كان الشكك فى وجوب غسل البشرة شكاً بدوياًء و حينئذ فوجوب الاحتياط بغسله و 
الرجوع الى البراءة مبنيان على الأصل فى المقام؛ كما عرفت. 

() لقوات المركيه نوات سرف 

(؟) يعنى: مع العلم بوجود أحد الأمور المذكورة, أما مع الشكك فسيأتى تعرضه له. 

(") لأن شغل الذمة اليقينى يستدعى الفراغ كذلكك. و أصالة عدم الحاجبء أو عدم الحجبء لا تجدى فى إثبات وصول الماء إلى 
الفرف الا داة على الأصل اليفخه الذى لأ تقول يه د 

لصحيح ابن جعفر عن أخيه عليهما السلام: «عن المرأةُ عليها السوار و الدملج فى بعض ذراعهاء لا تدرى يجرى الماء تحته أم لا كيف 
تصنع إذا توضأت أو اغتسلت؟ قال (ع): تحركه حتى يدخل الماء تحته أو تنزعه) .)١١‏ 

لكن قد يعارضه ما فى ذيله: 

«و عن الخاتم الضيّق لا يدرى هل يجرى الماء تحته إذا توضأ أم لا كيف يصنع؟ قال (ع): إن علم أن الماء لا 


.١ من أبواب الوضوء حديث:‎ 8١ الوسائل باب:‎ )١( 
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ولو شكك فى أصل وجوده يجب الفحص )١١‏ أو المبالغةُ حتى يحصل الاطمئنان بعدمه أو زواله أو وصول الماء إلى البشره على فرض 


وجوده 


يدخله فليخرجه إذا توضأ». 

و الجمع العرفى بين الصدر و الذيل بحمل أحدهما على الآخر بعيد» فيلحقه حكم المجملء و يرجع إلى القاعدة المتقدمة. 

)١(‏ للقاعدة المتقدمة. لكن ظاهر الجواهر: أنه لا إشكال فى عدم وجوب الفحص. لاستمرار السيرة التى يقطع فيها برأى المعصوم على 
عدمه و عن بعض دعوى الإجماع عليه. لكن المصنف (ره) و غيره لم يعتمدوا على الإجماع المدعى؛ لعدم تعرض جل الأصحاب 
لذلكء ولا على السيرة لعدم ثبوتها إلا فى صورة الاطمئنان بالعدم. بل قال شيخنا الأعظم (ره) «إن دعوى الإجماع و السيرة فى بعض 
أفراد هذا الشكك, مثل الشكك فى وجود قلنسوةٌ على الرأسء أو جورب فى الرجلء أو وجود لباس آخر على البدن أغلظ من ذللكك. 
مجازفة. و الفرق بين كون الحاجب المشكوك فى وجوده رقيقاً أو غليظاً اقتراح. و الحوالة على موارد السيرة فرار عن المطلب». لكن 
الإنصاف يقتضى البناء على ثبوت السيرةٌ و عدم اختصاصها بحال الاطمئنان» لثبوتها مع عدم موجبه. و عدم السيرة فى مثل الشكك فى 
وجود القلنسوة و نحوها لعدم الشكك أو ندرته جداًء لا للاعتناء بالشكك. كى يشكل الفرق بينه و بين غيره. مع أن الندرة مصححة 
للفرق و مانعة عن كونه اقتراحاً. فالبناء على عدم الاعتناء فى صورة الظنء لأنه المتيقن من موردهاء غير بعيد. نعم تبقى صورة الظن 
بالوجود و الشكك المتساوى الطرفين و ثبوت السيرة فيهما غير ظاهر. هذا و أما ما ذكره شيخنا (ره) من إمكان الاعتماد على أصالهُ عدم 
الحاجحييو إن كان مفعاء لحفاء الواشطل: 
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[ (مسألة :)٠١‏ الثقبة فى الأنف موضع الحلقة أو الخزامة لا يجب غسل باطنها] 

(مسألة :23١‏ الثقبة فى الأنف موضع الحلقة أو الخزامة لا يجب غسل باطنها »)١(‏ بل يكفى ظاهرهاء سواء كانت الحلقة فيها أو لا. 
[ (الثانى): غسل اليدين] 

اشارة 


(الثانى): غسل اليدين (؟) من المرفقين إلى أطراف الأصابع ()» مقدماً لليمنى على اليسرى (©). و يجب الابتداء بالمرفق (8) و الغسل 
منه إلى الأسفل عرفاًء فلا يجزئ النتكس. 


فغير ظاهر صغرى و كبرى. مع أنه لو تمّ لجرى حتى فى صورةٌ الشكك فى حاجبية الموجود لعدم الفرق. بل عليه يجب القول بصحة 
قاعدةٌ الاقتضاء و أصالة عدم المانع. 

)١(‏ لكونه من الباطن» الذى عرفت عدم وجوب غسله. 

(؟) كتابأه و سنة و إجماعاً من المسلمين» بل لعله من ضروريات الدين. 

() بلا إشكال فيه فى الجملهُ و لا خلاف. و الكتاب و السنةُ ناطقان به. 
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(©) قال فى الجواهر: «إجماعاً محصلاء و منقولًا مستفيضاً كاد يكون متواترأ كالسنة». و مافى صحيح منصور و غيره شاهد به كما 
يأتى إن شاء الله. 

(0) وعن جماعة أن الحال فيه كما مر فى الوجه. و فى مفتاح الكرامة: 

«هو كما قالوا فى الإجماعات و الشهرة و الأقوال» إلا أن ابن سعيد هنا وافق» و كذا السيد فى أحد قوليه). و يشهد له ما 

فى خبر الهيثم بن عروةٌ التميمى: «سألت أبا عبد الله (ع) عن قوله تعالى (قاغي ُو ومجوهكم و أ يك إلى اللافي) فقلت: هكذا؟- و 
مسحت من ظهر كفى الى المرفق- فقال (ع): ليس هكذا تنزيلهاء إنما هى: اعبار اانه اليكو من اذ لملافق)» ثم أمرّ يده من 
مرفقه إلى أصابعه) .01١‏ 


.١ من أبواب الوضوء حديث:‎ ١9 الوسائل باب:‎ )١( 
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و المرفق مركب من شىء من الذراع و شىء من العضد .)١(‏ 


وما 

فى مكاتبة على بن يقطين المروية عن إرشاد المفيد من قوله (ع): «و اغسل يدكك من المرفقين» .)١١‏ 

وما 

فى ما عن كشف الغمة: «فعلمه صلى اللّه عليه و آله جبرئيل (ع) الوضوء على الوجه و اليدين من المرفق» ١‏ 

وما 

عن العياشى عن أبى الحسن (ع): «قلت: يرد الشعر؟ قال (ع): 

إن كان عنده آخر فعلء و إلا فلا) 79). 

و يمكن المناقشة فى الأ-خير باحتماله رفع الوجوب الثابت حال التقيهُ من الغير. و فيما قبله باحتمال كونه قيداً لليدين. و فى الأول 
بمخالفته للمتواتر من تنزيلها إلى المرفقين. اللهم إلا أن يحمل على كون المراد ذلكك- كما هو الظاهر- و حينئذ فيصح الاستدلال به. 
مضافاً إلى ما 

فى صحيح زرارةٌ المروى فى الفقيه» من قول أبى جعفر (ع): «و لا ترد الشعر فى غسل اليدين» «6. 

اللهم إلا أن يقال: إن النهى عن النكس أعم من لزوم الابتداء بالأعلى فالأعلى. 

)١(‏ هو موصل الذراع فى العضد- كما فى المجمعء و القاموس» و عن الصحاح, و المطرز- أو بالعضد- كما عن المغرب- فيحتمل أن 
المراد طرف الساعد الداخل فى العضد- كما هو ظاهر المنتهى و غيره» فى مسألهُ من قطعت يده من المرفق- و الحد المشتركك بينهما- 
كما استظهره المحقق القمى فى الغنائم من أهل اللغة» و جعله الموافق للاشتقاق- و نفس الطرفين المتداخلين- كما استظهره القمى فى 
الغنائم من العرف, و محاورات الشارع؛ و من الفقهاء؛ بل استظهره غير واحد أيضاً من اللغويين- و هذه 


.* الوسائل باب: 7” من أبواب الوضوء حديث:‎ )١( 
.58 من أبواب الوضوء حديث:‎ ١0 (؟) الوسائل باب:‎ 
.” من أبواب الوضوء حديث:‎ ١8 مستدركك الوسائل باب:‎ )*( 


(©) كتاب من لا يحضره الفقيه باب حد الوضوء حديث: .١‏ 
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الاحتمالات أيضاً جارية فيما عن كثير من أصحابنا- منهم العلامة فى التذكرة- من تفسيره بأنه مجمع عظمى الذراع و العضد. إلا أن 
الظاهر أن المراد الأخير. و كأنه المراد مما نسبه فى الحدائق إلى المشهورء من أنه رأس عظمى الذراع و العضدء و إن جعله فيها مقابنا 
لتفسيره بمجمع عظمى الذراع و العضد. 

و كيف كان فلا يظهر للنزاع فى معنى المرفق ثمرة مهمة. إذ الظاهر اتفاقهم على وجوب غسل تمام البشرة المستديرة على موضع 
التواصل و التداخل بين العظمين بأى معنى أخذ المرفق» كما يقتضيه أيضاً ما دل على وجوب غسل المرفق» إذ لا يراد منه غسل نفس 
العظم أو الحد. بل يراد منه تقدير منتهى حد المقدار المغسول من اليد بمنتهى موضع المرفق» و لا يختلف ذلكك باختلا.ف كون 
المرفق خصوص رأس عظم الذراع الداخل فى العضد أو رأس عظم العضد الداخل فيه الذراع» أو مجموع العظمين المتداخلين» أو 
الخط الموهوم المفروض على محل التواصل و التداخل» لاتحاد المقدار الواجب الغسل من اليد على جميع التقادير. نعم لو فرض 
كونه الخط الموهوم فما دل على وجوب غسله لا بد أن يحمل على وجوب غسل أقل ما يفرض من كل من العظمين المتواصلين. و 
عليه فيجب غسل أقل مقدار من العضد زائداً على المقدار المتداخل منه فى الذراع؛ بخلاف ما لو جعل عبارة عن مجموع العظمين أو 
عن أحدهماء فإنه يقتصر على ما يسامتهما معاً من البشرة. و هذا و إن كان نحواً من الثمرة العملية؛ إلا أنه ينبغى القطع بأن ما دل على 
وجوب غسل المرفق لا يراد به هذا المعنى. فتأمل جيداً. 

(1) إجماعاًء كما عن الخلاف و المعتبر و التذكرة و كشف اللثام و غيرهاء 
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وعن الخلاءف نسبته إلى جميع الفقهاء إلا زفر» و قريب منه ما عن المعتبر و المنتهى» و عن الشيخ الطبرسى فى جامع الجوامع أنه 
مذهب أهل البيت عليهم السلام؛ و عن الخلاف: «قد ثبت عن الأئمة (ع) أن (إلى) فى الآيهُ بمعنى (مع)». و هذا هو العمده فى الحكم 
مؤيداً أو معتضداً بالأخبار البيانية المتضمنة لوضع الماء على المرفق و أما الآيهُ و النصوص المتضمنة لذكر المرفق مدخولًا لحرف الغاية 
أو الابتداء فلا تصلح لإثباته» لو لم تصلح لنفيه» بناءَ على كون الأصل الخروج فى مدخولهما. 

و كيف كان فظاهر جميع ما ذكر الوجوب أصالة لا مقدمة. و إلا فلا خصوصية للمرفق من دون سائر ما يتوقف عليه غسل الأعضاء مما 
هو خارج عن الحدء و لا يظن من زفر و غيره من العقلا-ء الخلا.ف فى لا بديةُ ما يتوقف عليه الواجب عقلات و إن كان خلافه فى 
الوجوب الشرعىء فلا يختص الخلاف به. بل يوافقه كل من لا يقول بوجوب المقدمة. مع أنه لا وجه لتخصيص خلافه بالمقام, و لا 
وجه لوجوب غسل تمام المرفق» إذ المقدار الذى يتوقف عليه غسل اليد جزء منه لا غير. فتأمل» و لغير ذلكك. و مع ذلكك فظاهر 
المحكى عن جماعة كون الوجوب مقدمياًء منهم العلامة (ره) فى محكى المنتهى فى من أبينت يده من مفصل الذراع و الساعد من 
غير قطع لعظم العضد, حيث قال (ره). الا يجب غسل طرف العضا. لأنه إنما وجب غسله توصلا إلى غسل المرفق» و مع سقوط 
الأصل انتفى الوجوبء. لكن ظاهره وجوب غسل المرفق نفسياًء و عظم العضد مقدمياًء لاغسل المرفق مقدمياًء فلا يكون مخالفاً فى ما 
نحن فيه. و لعل ذلكك مراد غيره ممن لا يبحضرنى كلامه. نعم يرد عليهم ما عرفت من أن المراد من غسل المرفق الواجب نفسياً ليس 
غسل نفس العظم؛ بل غسل اليد إلى 
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معبات المقدمة ()دو كل :نا هوفى الحك يحت خيله (9) و إن كان لحما زاندا أو إصببعاً زائدف 


منتهى العظم؛ و ذلك مما يدخل فيه عظم العضدء فلا معنى للفرق بين العظمين فى كون وجوب غسل أحدهما نفسياً وغسل الآخر 
غيرياً» إذ لا يبجب غسل كلا منهما لا نفسياً و لاغيرياً. و من ذلكك تعرف الإشكال فى ما ذكره شيخنا الأعظم (ره)» من أن الأظهر أن 
الإجماع منعقد على وجوب غسل المرفق أصالة. إلا أن وجوب غسل طرف العضد أصالة مبنى على دخوله فى المرفق» فمن قال 
بدخوله فيه- كالعلامة فى التذكرة؛ و الشهيد فى الذكرى- قال بوجوبه, و من قال بخروجه عنه قال بعدم وجوب غسله. 

)١(‏ تقدم المراد منه. 

(1) بلا خلاف أجده- كما فى الجواهر- أو بلا خلاف على الظاهر؛- كما فى طهارة شيخنا الأعظم (ره)- بل اتفاقاً ظاهراً- كما فى 
المستند- و عن ظاهر شرح الدروس: الإجماع عليه» و عن المداركك: أنه لا ريب فيه. لأنه جزء عرفاً من اليد» فيدخل تحت إطلاق 
الأدلة. و الاشكال فيه من غير واحد غير ظاهر. نعم يختص ذلكك بالإصبع و اللحم الزائدين و نحوهما. بل و الظفر أيضاً لجزئيته من اليد 
عرفا و حينشذ فلا فرق بين خروجها عن حد اليد و عدمه. و فى المستند: لا إشكال فى وجوب غسلها فى الثانى. و حكى عن بعض 
العدم فى الأول و عن التتذكرة و المنتهى و النهاية و جامع المقاصد التردد فيه للأصل. لكنه غير ظاهر فى قبال الإطلاقء لا سيما بناءً 
على كون مقتضى الأصل الاحتياطء اللهم إلا أن يكون من جهة ظهور 

قول أبى جعفر (ع) فى الصحيح المروى فى الفقيه: «و حد غسل اليدين من المرفق إلى أطراف الأصابع» )١١‏ 

فى كون الحد طرف 


.١ كتاب من لا يحضره الفقيه باب حد الوضوء حديث:‎ )١( 
754 مستمسكك العروةٌ الوثقى؛ ج 7 ص:‎ 
مع البشرة (؟).‎ )١( و يجب غسل الشعر‎ 


الأصابع؛ فإذا خرجت عن الحد لم يجب غسلهاء نظير ما تقدم فى شعر الوجه. لكن الظاهر أنه ليس مسوقاً للتحديد فلا مجال لرفع اليد 
به عن إطلاق اليد فى الآيهُ و غيرها. 

)١(‏ وفى الحدائق أنه ظاهر المشهورء لدخوله فى محل الفرضء كما علله البعض أو أنه من توابع اليد» كما علله آخر. و قد عرفت ما 
وعن شرح الدروس الظاهر عدم الوجوب للأصل إن لم يكن إجماع. وقد تقدمت حكاية صريح الإجماع عن جامع المقاصد على 
وجوب غسل شعر الوجه و اليدين فى الوضوء؛ و صريح شيخنا الأعظم رحمه الله الاتفاق على وجوب غسله هناء فان تم إجماعاً- كما 
هو غير بعيد- و إلا فالمرجع فيه الأصل الجارى فى المقام. إلا أن يستفاد من الأدلة البيانية عدم الوجوبء من جهة السكوت فى مقام 
البيان. فتأمل. 

(؟) كما هو المعروفء بل فى طهارة شيخنا الأ-عظم رحمه الله دعوى الاتفاق عليه. لصدق اليد عليها. خلافاً لما عن كشف الغطاء» 
حيث قال: «و لو تكائف عليها الشعر أجزأ غسله عن غسل البشرة. و الأحوط غسلها». و كأن وجهه عموم الصحيح المتقدم: «كل ما 
أحاط به ..) 

لكن الظاهر اختصاصه بالوجه. كما يظهر من ملاحظة الفقيه. حيث ذكر فى ذيل صحيح زرارة المتضمن لتحديد الوجه الذى نقلناه 
سابقا: 
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«قال زرارة: أرأيت ما أحاط به الشعر ..). 

إذ من المعلوم أن هذا الكلام ليس سؤالا ابتدائياء و إلا لم يكن له معنى محصلء كما يظهر بأدنى تأمل. 

مضافاً إلى أنه تعرض بعد ذلك لحد غسل اليدين؛ و حد مسح الرأس» و حد مسح الرجلين؛ و لم يتعرض لحد غسل الوجه. فلو لم 
يكن ذيلا 

مستمسكك العروةٌ الوثقى؛ ج 7 ص: 70٠‏ 

وامخ قطعث يده هو قوق الترقق له بحن عله غيل العف 07 


لتحديد الوجه لم يكن وجه ظاهر لإهماله. و بالجملة لا مجال للتشكيكك فى اختصاص السؤال عما أحاط به الشعر من الوجه. و حينئذ 
فلا مجال للأخذ بعموم الجواب. 

و توهم أن المورد لا يختص الوارد. مندفع بأن ذلكك مسلم حيث يكون للوارد عموم؛ و مع كون السؤال عما أحاط به الشعر من الوجه 
لا يكون لمدخول (كل) عموم؛ بل ينصرف إلى المعهود الذكر. 

)١(‏ إجماعاء كما عن المنتهى و كشف اللثام. و فى مفتاح الكرامة: 

«لا أجد فيه خلافاً» إلا ما نقله فى البيان عن المفيدء و هو الظاهر من عبارةً الكاتب» على ما نقل» لانعدام الحكم بانعدام موضوعه. و 
احتمال البدلية لا دليل عليه. و أصالة الاحتياط الجارية فى المقام لا مجال لها بعد الإجماع المتقدم المتلقى بالقبول. و منه يظهر الحال 
فى جملة من النصوص 

كحسن ابن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام.» عن الأقطع اليد و الرجل. 

قال (ع): يغسلهما .)0١١‏ 

و 

فى صحيحةٌ رفاعة: ١عن‏ الأقطع اليد و الرجل كيف يتوضأ؟ قال (ع): يغسل ذلك المكان الذى قطع منها قن 

و 

فى مصححته الأخرى فى الأقطع: «يغسل ما قطع منها 9*. 

ولا بد من حملها على القطع مما دون المرفق. و لا سيما مع قرب ظهور الأقطع فى ذلكك, بأن يكون المراد منه المعنى الاسمى, و لو لا 
ذلكك كان مقتضى إطلاق الجميع وجوب الغسلء و لو قطعت اليد من الكتفء و هو- كما 


.* الوسائل باب: 59 من أبواب الوضوء حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: 59 من أبواب الوضوء حديث: ؟. 

(") الوسائل باب: 59 من أبواب الوضوء حديث: .١‏ 
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و إن كان أولى .)١(‏ و كذا إن قطع تمام المرفق (5). و إن قطعت مما دون المرفق يجب عليه غسل ما بقى ()» فإن قطعت من 
المرفق- بمعنى إخراج عظم الذراع من العضد- يجب غسل 


ترى- خلاف المعلوم. ولا سيما أيضاً بملاحظة اشتمال الأولين على الأمر بغسل الرجل المقطوعة» الذى هو خلاف المذهب. فتأمل. و 
أما 
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صحيح ابن جعفر (ع): «عن رجل قطعت يده من المرفق كيف يتوضاً؟ 

قال (ع): يغسل ما بقى من عضده) )١١‏ 

» فظاهر السؤال فيه القطع مما دون المرفق» كما يقتضيه دخول حرف الابتداء عليه» الظاهر فى خروجه عن القطع» فيكون المراد من 
الجواب غسل ما بقى مما يجب غسله لو لا القطع؛ و تكون (من) فى الجواب للتبعيضء لا بيان ل (ما) و لا متعلق ب (بقى»» إذ الأول 
خلاف الظاهرء و لو كان هو المراد لقال: فليغسل عضده. و الثانى خلاف فرض القطع من المرفق» و إنما يصح لو كان القطع لبعض 
العضد. مع أن فى الإجماع المتقدم كفاية فى وجوب الحمل على ما عرفت. 

)١(‏ لاحتمال كونه المراد من الصحيح, الواجب حينئذ حمله على الاستحباب» بل استظهر منه ذلك فى محكى الخلاف» فحمله على 
الاسعحات وفى اللجواهر: دلأ يكلو من وجة)؛ لكته جعل الأقرى حسمل المرقق المذكوو فى السؤال على إزادة بعض المرفق» .و قد 
عرفت أن ظاهر حرف الابتداء كون القطع مما دون المرفق. فتأمل جيداً. 

(0) يظهر الحكم فيه مما سبق. 

() إجماعاء كما عن المداركك و كشف اللثام؛ و عن المنتهى نسبته الى 


.” الوسائل باب: 59 من أبواب الوضوء حديث:‎ )١( 
707 مستمسكك العروةٌ الوثقى؛ ج 2.7 ص:‎ 


ما كان من العضد جزءاً من المرفق .)١(‏ 
[ (مسألة :)١١‏ إن كانت له يد زائدة دون المرفق وجب غسلها أيضاً] 


(مسألة :)١‏ إن كانت له يد زائده دون المرفق وجب غسلها أيضاً (؟) كاللحم الزائد. و إن كانت فوقه. فان علم زيادتها لا يجب غسلها 
(9): و يكفى غسل الأصلية 


أهل العلم. لكونه المتيقن من النصوص المتقدمة. و يقتضيه الاستصحاب إذا طرأ القطع فى أثناء الوقت, و قاعدة الميسور- المشهورة 
فى الأعصار الأخيرة- و إن كان قد طرأ القطع قبل الوقت. لكن ثبوتها لا يخلو عن إشكال؛ لضعف النصوص الدالهُ عليها [4]1 و عدم 
ثبوت الجابر. 

)١(‏ كما عن التذكرة و الذكرى و المقاصد العلية» بل نسب إلى الشيخ رحمه الله و القاضى أبى على. لما سبق فى ما قبله و قد تقدم 
فى محكى المنتهى: أنه لا يجب غسل طرف العضاء لأ-نه إنما وجب غسله توصنًا إلى غسل المرفق» و مع سقوط الأصل انتفى 
الوجوب. و قد ينسب إلى غيره أيضاً. لكن عرفت أن المراد من وجوب غسل المرفق غسل اليد الى منتهى المرفق» فلا مجال لهذا 
الكلام أصلًا. 

() لما تقدم فى اللحم و الإصبع الزائدين من الإجماع و غيره. 

(©) كما فى القواعد» و عن غيرهاء لانصراف الإطلاق عنهاء و لتثنية اليد فى جملة من النصوص بضميمة عدم احتمال الاكتفاء بغسلها 
عن غسل الأصلية. لكن الانصراف المستند الى التعارف لا يعتد به فى رفع اليد عن الإطلاق. و تثنية اليد لا تصلح لتقييده لإمكان 
كونها جرياً على المتعارف مع أن قصور الإطلاق لو سلم كفى فى وجوب غسلها أصالة الاحتياط المتقدم إليها 
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]١[‏ ذكر نصوصها الشيخ الأنصارى فى التنبيه الثانى من تنبيهات مسألة الشكك فى الجزئية الشرطية. 
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و إن لم يعلم الزائدة من الأصلية وجب غسلهما .)١(‏ و يجب مسح الرأس و الرجل بهما من باب الاحتياط (5). و إن كانتا أصليتين (*) 
يجب غسلهما (©) أيضاًء و يكفى المسح بإحداهما (2). 


[ (مسألة :)١١‏ الوسخ تحت الأظفار إذا لم يكن زائداً على المتعارف لا تجب إزالته] 


(مسألة ؟١1):‏ الوسخ تحت الأظفار إذا لم يكن زائداً على المتعارف لا تجب إزالته (©)» إلا إذا كان ما تحته معدوداً من الظاهر فإن 
الأحوط إزالته (/7) 


الإشارة. و كأنه لذلكك اختار فى التلخيص و المنتهى و الإرشاد و غيرها- على ما حكى عنها- الوجوب» 

)١(‏ أصالة» على ما ذكرناه» و من باب المقدمة العلمية» بناء على عدم وجوب غسل الزائدة. 

() للعلم بوجوب المسح بالأصليةُ بعينها. و حيث ترددت بينهما وجب الاحتياط بالمسح بهما معاً. 

(9) يعنى: متساويتين فى الخلقةُ من جميع الجهات واقعاء فإنه لا وجه للحكم بزيادة إحداهما بعينها واقعاً. و بذلكك امتاز هذا الفرض 
عن فرض زياد إحداهما بعينها واقعاً مع عدم تميزها فى نظر المكلف. كما أن ما ذكرناه فى معنى الأصليةٌ لا ينافى كون إحداهما لا 
بعينها زائدة بلحاظ الخلقة النوعية» بحيث تعد عيباً فى المبيع؛ موجباً للخيار. 

(©) أصالة. للوجه المتقدم فى الزائدة. 

(0) للاطلاق. 

(©) لعدم وجوب غسل ما تحته بعد كونه من الباطن. 

() وعن المنتهى احتمال عدم الوجوبء لكونه ساتراً عادةٌ كاللحية. 

و لعموم البلوى» فلو وجبت الإزالةُ لبينوه عليهم السلام. و أيده الأسترابادى 
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و اث كاة زاتدا على المتغارف وحمت إزالته .)١(‏ كما أنه لو قصّ أظفاره فصار ما تحتها ظاهراً وجب غسله (1) بعد إزالةُ الوسخ عنه. 


[ (مسألة 17): ما هو المتعارف بين العوام من غسل اليدين الى الزندين] 

(مسألةُ 1): ما هو المتعارف بين العوام من غسل اليدين الى الزندين و الاكتفاء عن غسل الكفين بالغسل المستحب قبل الوجه باطل. 
[ (مسألة :)١‏ إذا انقطع لحم من اليدين وجب غسل ما ظهر بعد القطع] 

(مسألة ؟3): إذا انقطع لحم من اليدين وجب غسل ما ظهر بعد القطع (7)» و يجب غسل ذلك اللحم (©) أيضاً ما دام لم ينفصلء و إن 


كان اتصاله بجلدةٌ رقيقة» و لا يجب قطعه أيضاً ليغسل ما تحت تلكك الجلدة؛ و إن كان أحوط لو عد ذلكك اللحم شيئاً خارجياً (5) و 


لم يحسب جزءاً من اليد. 
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بما ورد من استحباب إطالة المرأة أظفار يديها. هذا و لكن الستر به عادهُ- لو سلم- لا يوجب إلحاقه بالباطن. و أما العادٌ فلم تثبت 
بنحو تكون سيره معتمدة» بل دعوى ثبوت العادة بعيدة» لأن الجزء الذى يعد من الظاهر يبعد عن موضع التقليم» و يكون طرف 
الإصبع؛ و ثبوت العاده على وجود الوسخ فيه كما ترى. و لذا حكى عن المشهور وجوب الإزالة. 

وما دل على استحباب إطالةُ المرأة أظفارها غير متعرض للمقام بوجه. 

)١(‏ يعنى: إذا كان ما تحته من الظاهر. و وجهه حينئذ ظاهر. 

(7) لإطلاق ما دل على وجوب غسل الظاهر. 

(9) لما سبق. 

() لأنه جزء. 

(0) فإنه حينئذ يكون من قبيل الحاجب تسامحاء و لأجل ذلكك 
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[ (مسألة 10): الشقوق التى تحدث على ظهر الكف من جهة البرد إن كانت وسيعة يُرى جوفها وجب إيصال الماء فيها] 


(مسألهُ :)١6‏ الشقوق التى تحدث على ظهر الكف من جههٌ البرد إن كانت وسيعة يُرى جوفها وجب إيصال الماء فيها »)١(‏ و إلا فلا. و 
مع الشكك لا يجبء عملًا بالاستصحاب ()؛ و إن كان الأحوط الإيصال. 


[ (مسألة 1): ما يعلو البشره مثل الجدرى عند الاحتراق- ما دام باقياً يكفى غسل ظاهره] 


(مسألة 19): ما يعلو البشره مثل الجدرى عند الاحتراق- ما دام باقباً يكفى غسل ظاهره (*) و إن انخرقء و لا يجب إيصال الماء تحت 
الجلدة بل لو قطع بعض الجلدة و بقى البعض الآخر يكفى غسل ظاهر ذلكك البعضء و لا يجب 


يحسن الاحتياط. 

)١(‏ لأنها من الظاهر حينئذ. 

(؟) يعنى: استصحاب كونه من الباطن. لكنه يتم لو كان الشكك بنحو الشبهة المصداقية» أما لو كان بنحو الشبهة المفهومية؛ فلا مجال 
للاستصحاب. لامتناع جريان الاستصحاب فى المفهوم المردد» كما أوضحناه فى (حقائق الأصول). 

ولو أريد استصحاب حصول الطهارةٌ بدونه فهو من الاستصحاب التعليقى» و جريانه محل إشكال. و إن أريد استصحاب عدم وجوب 
غسله فهو إنما يتم بناء على أن الشرط نفس الوضوءء أما لو كان هو الطهارة فإثباتها بالاستصحاب المذكور مبنى على القول بالأصل 
المثبت. بل صحةٌ استصحاب الباطن على هذا المبتى لا تخلو من إشكال حتى لو كانت الشبهة مصداقية لأنه لا ثبت الطهارة إلا على 
القول بالأصل المثبتء و إلا فليس عنوان الباطن موضوعاً للحكم الشرعىء و لا قيداً له» كما لا يخفى. فتأمل. 

(*) لأنه الظاهر عرفاًء و ما تحته من الباطن و إن انخرق. و كذا الحال لو قطع بعض الجلدة. 
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قطعه بتمامه» و لو ظهر ما تحت الجلدة بتمامه لكن الجلده متصلة قد تلزق و قد لا تلزق يجب غسل ما تحتهاء و إن كانت لازقةُ يجب 
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رفعها أو قطعها .)١(‏ 
[ (مسألة :)١1‏ ما ينجمد على الجرح عند البرء و يصير كالجلد لا يجب رفعه] 


(مسألة 17): ما ينجمد على الجرح عند البرء و يصير كالجلد لا يجب رفعه (؟) و إن حصل البرء» و يجزئ غسل ظاهره. و إن كان رفعه 
سهنًا. و أما الدواء الذى انجمد عليه و صار كالجلد فما دام لم يمكن رفعه يكون بمنزلة الجبيرة () يكفى غسل ظاهره و إن أمكن 


[ (مسألة 18): الوسخ على البشرة إن لم يكن جرماً مرئياً لا يجب إزالته] 


(مسألة 18): الوسخ على البشرة إن لم يكن جرماً مرئياً لا يجب إزالته (0)» و إن كان عند المسح بالكيس فى الحمام أو غيره يجتمع و 
يكون كثيرأء ما دام يصدق عليه غسل البشرة. 

و كذا مثل البياض الذى يتبين على اليد من الجص أو النورة إذا كان يصل الماء إلى ما تحته و يصدق معه غسل البشرة. نعم لو شكك 
فى كونه حاجباً أم لا وجب إزالته. 


)١(‏ لأن ما تحتها من الظاهرء و التزاقها فوقه يكون من قبيل التزاق الحاجب. 

)١(‏ لأنه جزء عرفاً. 

5 كباساى إن شا الله 

() لأنه من الحاجب الخارج. 

(0) و ربما كان جرماً مرئياء و لكنه عرفاً جزء من البدن؛ و يكون غسله غسلا للبشرة؛ مثل ما يعلو ظهر القدم و بطنها عند تركك غسله 
مده طويلة. نعم إذا طالت المدةٌ كثيراً لا يعد عرفاً جزءاً من البدن» فيجب 
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[ (مسألة 19): الوسواسى الذى لا يحصل له القطع بالغسل يرجع إلى المتعارف] 
(مسألة 19): الوسواسى الذى لا يحصل له القطع بالغسل يرجع إلى المتعارف .)١(‏ 
[ (مسألة :)7١‏ إذا نفذت شوكة فى اليد أو غيرها من مواضع الوضوء أو الغسل لا يجب إخراجها] 


(مسألة :)٠١‏ إذا نفذت شوكة فى اليد أو غيرها من مواضع الوضوء أو الغسل لا يجب إخراجهاء إلا إذا كان محلها على فرض الإخراج 


ميطيويا من الطاهر 7 


[ (مسألة ١؟):‏ يصح الوضوء بالارقماس] 
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(مسألة :)7١‏ يصح الوضوء بالارتماس (9) 


إزالته حينئذ. 

(1) لأنن التهى عن العمل على الوسواين يتختضن بما زاد على الستعارف :فاته الوسواس: و أما العمل على المتعارف فليس وسواساء قلة 
يشمله النهى» فيجبء إذ احتمال عدم وجوب العمل عليه أصلا تدفعه الضرورة. 

(1) بأن تكون ذات رأس يحجب الظاهرء أو يكون الثقب الذى هى فيه واسعاً بحيث يرى باطنه لو لا حجبها. 

() اتفاقء كما فى البرهان» و ظاهر الجواهرء و يشهد به تصريحهم بكفاية وضع العضو المجبور فى الماء حتى يصل الى البشرة. و هو 
الذى يقتضيه إطلاق أدلة الغسل» بناء على ما عرفت من تحققه بمجرد استيلاء الماء على البشرة. نعم قيل: يشكل ذلكك بناء على اعتبار 
الجريان فى مفهومه و لذا جعل الاتفاق المذكور شاهداً على عدم اعتبار الجريان فى مفهومه. 

و يمكن دفعه: بأن الاتفاق المذكور إنما هو على الاكتفاء برمس العضو فى قبال الاحتياج إلى صب الماء عليه؛ فلا ينافى اعتبار 
تحريكك العضو ليتحقق الجريان المعتبر فى مفهوم الغسلء اللهم إلا أن يدعى الاتفاق على عدم الاحتياج إلى التحريكك. لكنه غير 
ظاهر. و ما ذكروه فى المجبور لا يصلح للشهادة به. لأن التخيير بين الرمس و النزع محل خلافء و المحكى عن 
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مع مراعاة الأعلى فالأعلى .)١(‏ لكن فى اليد اليسرى لا بد أن يقصد الغسل حال الإخراج من الماء (؟) حتى لا يلزم المسح بالماء 
الجديد 8 بل و كذا فى اليد اليمنىء إلا أن يبقى شيئاً من اليد اليسرى ليغسله باليد اليمنى» حتى يكون ما يبقى عليها من الرطوبة من 


مأء الو وح 


بعضهم وجوب النزع تعييناً إن أمكن, كما سيأتى إن شاء اللّه. 

)١(‏ على ما تقدم من اعتبار ذلكك. و الظاهر أنه لا يتحقق بمجرد نية الغسل من الأ-على فالأعلى, لأن الواجب فى الوضوء حدوث 
الغسلء لا ما يعم البقاء» و لذا لا يكفى أن يغسل وجهه للتبريد ثم ينوى بإبقاء البلل و عدم تجفيفه الغسل الوضوئىء بل لا بد من إمرار 
اليد على الوجه بنحو يغسل ثانياً بتحريكك الماء من محل إلى آخرء كما سيأتى؛ فلا بد من تحريكك العضو المرموس فى الماء تدريجاً 
إلى أن يحصل غسل الا-جزاء من الأ-على إلى الأدنى تدريجا و لا يكفى التحريكك يسيرأء كما يظهر بالتأمل» لأن وجوب الغسل من 
الأعلى فالأعلى ملازم للترتب الزمانى بين الأجزاء فى الغسل» و هذا لا يحصل بالحركة اليسيرة لأنها ملازمة لتقارن أكثر الأجزاء فى 
الغسلء و إنما يحصل باستمرار الحركة من أعلى العضو إلى أدناه. نعم لو لم يعتبر الترتب فى الحدوث كفى رمس العضو مده يسيرة 
مع نيةٌ الغسل مترتباً. لكن عرفت إشكاله. 

(0) ولو بأن يقصد الغسل الثانى المستحب حال الإخراجء و حال الإدخال من الأعلى يقصد الغسل الأول الواجب. 

(*) وفى جامع المقاصد: «و يشكل بأن الغمس لا يصدق معه الاستيناف عرفاً» أقول: المدار على صدق بلل الوضوء الذى يجب 
المسح 
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[ (مسألة 7؟): يجوز الوضوء بماء المطر] 
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(مسألة :)3١‏ يجوز الوضوء بماء المطر »)١(‏ كما إذا قام تحت السماء حين نزوله فقصد بجريانه على وجهه غسل الوجه. مع مراعاة 
الأ-على فالأ-على؛ و كذلكك بالنسبة إلى يديهء و كذلكك إذا قام تحت الميزاب أو نحوه؛ و لو لم ينو من الأول لكن بعد جريانه على 
جميع حال الوضوء مسح بيده على وجهه بقصد غسله و كذا على يديه إذا حصل الجريان كفى (1) أيضاًء و كذا لو ارتمس فى الماء 
ثم خرج و فعل ما ذكر. 


[ (مسألة 77): إذا شك فى شىء أنه من الظاهر حتى يجب غسله. أو الباطن فلاء فالأحوط غسله] 


(مسألة 00# إذا شكك فى شىء أنه من الظاهر حتى .يجب خسلهه أو الباطن فلاه فالأحوط خبله 0 الأد إذا كان سابقاً من الباطن» و 
شكك فى أنه صار ظاهراً أم لا (6)» كما أنه يتعين 


به» و هو غير حاصل. 

)١(‏ ظاهر الجواهر و غيرها الاتفاق عليه و يشهد به فى الجملة 

رواية ابن جعفر (ع) عن أخيه (ع): «عن الرجل لا يكون على وضوء فيصيبه المطر حتى يبتق رأسه و لحيته و جسده و يداه و رجلاه 
هل يجزئه ذلكك من الوضوء؟ قال (ع): إن غسله فان ذلكك بجزؤه) .)0١١‏ 

والأيدية يله عن نسو ل بنافن غبرسمن الآدلة وسيات إن اه الله أ هذا لبس عن التولة: 

(1) لتحقق غسل العضو ثانياً بالجريان. 

(*) لما عرفت من الإشكال فى جريان الاحتياط أو البراءة فى الشكك فى المقام. 

(©) فلا يجب غسله» لاستصحاب كونه من الباطن. لكن عرفت 


.١ الوسائل باب: #” من أبواب الوضوء حديث:‎ )١( 
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غسله لو كان سابقاً من الظاهر ثمّ شكك فى أنه صار باطناً أم لا.‎ 


[ (الثالث): مسح الرأس بما بقى من البلة فى اليد] 

اشارة 

(الثالث): مسح الرأس )١(‏ بما بقى من البلهُ فى اليد (5). 
الاشكال فيه فى المسألة الخامسة عشرة. 

(1) كتاباه وسنةة :و إلجماعاً من المسلمين: كمافى الجواهر. 


(0) إجماعاً صريحا كماعن الخلاق و الغنية و الافضار و العذكرقه و ظاهرأء كماعن غيرهاء وعن جملة متها اسكاء ابن الجتيد. و 
يدل عليه ما 
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فى مصحح زرارة: «فقد يجزئكك من الوضوء ثلاث غرفات: واحدةُ للوجه. و اثنتان للذراعين» و تمسح ببلهُ يمناكك ناصيتكك» .)0١١‏ 
وما 

فى مصحح ابن أذينة الوارد فى المعراج من قوله تعالى: «ثمّ امسح رأسكك بفضل ما بقى فى يدكك من الماء) .07١‏ 

وما 

فى مكاتبة أبى الحسن (ع) لابن يقطين: «و امسح بمقدم رأسكك و ظاهر قدميكك من فضل نداوه وضوئكك)» .37١‏ 

و كثير من الأخبار البيانية «©) المتضمنة أنه (ع) مسح رأسه بما بقى فى يده 

» و فى بعضها: انه لم يُعدهما فى الإناء 

»وفى آخر: 

أنه لم يجدد ماء 

. لكن قد يخدش فى الأول باحتمال العطنف على فاعل (يجزئكك) فلا يدل إلا على الاجزاء؛ و هو أعم من الوجوب: و فيه أنه خلاف 
الظاهر لاحتياجه إلى التقدير بالمصدر. و يخدش فى الثانى بإجماله؛ لأنه من قضايا الأحوالء و حكاية الإمام (ع) لها إنما تكون ظاهرة 
فى الوجوب لو كانت واردةٌ فى مقام بيان الحكم الشرعىء و هو غير ظاهر» كسائر أحاديث المعراج. و فى الثالث بضعف السند. و فى 
الأعير جنا هن اننا 


)١(‏ الوسائل باب: ”١‏ من أبواب الوضوء حديث: ؟. 
(؟) الوسائل باب: ١8‏ من أبواب الوضوء حديث: ه. 
(") الوسائل باب: 7” من أبواب الوضوء حديث: ”*. 
(6) الوسائل باب: ١0‏ من أبواب الوضوء حديث: لا ع .1١ 03١‏ 
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واما 

مرسل خلف بن حماد عن أبى عبد الله (ع): «الرجل ينسى مسح رأسه و هو فى الصلاة. قال (ع): إن كان فى لحيته بلل فليمسح به. 
قلت: فان لم يكن له لحية؟ قال (ع): يمسح من حاجبيه أو من أشفار عينيه .))١١‏ 

ففيه- مع أنه ضعيفء. و ظاهر فى صحة الصلاة مع نقص الوضوء. فتأمل- أنه غير ظاهر فى الوجوب أيضاًء لاحتمال كون ما ذكر فيه 
لأنه أقرب إلى المحافظة على بقاء الهيئة الصلاتية و عدم حصول المنافى. نعم لا يتأتى ذلكك 

إن لم يكن فى لحيته بلل فلينصرف و ليعد الوضوء )»"١‏ 

» و نحوه مرسل الفقيه المصرح فيه بالمسح أولا من بلهُ الوضوء 

» فلا بأس حينئذ بالاعتماد عليهما مؤيدين أو معتضدين بما سبق. 

وأماما 


فى موثق أبى بصير: «سألت أبا عبد الله (ع) عن مسح الرأسء قلت: أمسح بما على يدى من الندى رأسى؟ قال (ع): لاء بل تضع يدكك 
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فى الماء ثمّ تمسح «")) 

3 

خبر جعفر بن عمارة: «سألت جعفر بن محمد (ع) أمسح رأسى ببلل يدى؟ قال (ع): خذ لرأسكك ماء جديداً 9" 
» و نحوهما خبر معمر بن خلاد 

«0. فهى صريحة فى المخالفة لجميع ما تقدم؛ و غير معمول بها حتى من ابن الجنيد؛ فلا بد إما 


.١ من أبواب الوضوء حديث:‎ 7١ الوسائل باب:‎ )١( 
.7 من أبواب الوضوء حديث:‎ 7١ (؟) الوسائل باب:‎ 
من أبواب الوضوء حديث: ؟.‎ 7١ الوسائل باب:‎ )*( 
.8 من أبواب الوضوء حديث:‎ 7١ (ع) الوسائل باب:‎ 
.2 من أبواب الوضوء حديث:‎ 7١ الوسائل باب:‎ )( 
787 مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج .2 ص:‎ 


و يجب أن يكون على الربع المقدم من الرأس (2)» فلا يجزئ غيره. 


من طرحهاء أو حملها على التقية» لموافقتها لمذهب كثير من العامة؛ كما عن الشيخ رحمه اللّه. 

و أما ما عن ابن الجنيد من جواز المسح بماء جديد فيشهد له إطلاق الآيهُ و النصوص التى ورد بعضها فى ناسى المسح 

.)١9‏ وقد يستدل له بما 

فى خبر أبى بصير الوارد فى من ذكر و هو فى الصلاهُ من قوله (ع): «و إن شكك فلم يدر مسح أو لم يمسح فليتناول من لحيته إن 
كانت مبتلة و ليمسح على رأسه. و إن كان أمامه ماء فليتناول منه و ليمسح به رأسه) .0١‏ 

لكن إطلاق الآيهُ و غيرها مقيد بما عرفت. و الخبر ليس مما نحن فيه. لوروده فى الشكك الذى هو مورد قاعدة الفراغ» فالمسح فيه غير 
واجب. 

فتأمل. و لو سلم فلا يصلح لمعارضة ما تقدم. و لا سيما مع حكاية الإجماعات على خلافه. و هذا و سيجىء التنبيه على اعتبار كون 
المسح ببلل اليد دون غيره أو عدمه فى المسألة الخامسة و العشرين فانتظر. 

0 جاع كيااضن الفلؤتبى الاعضازو الققية و النعقر و السذكرة و الذ كرض والمدار كقدى يها و يهاه 

صحيح ابن مسلم عن أبى عبد الله عليه السلام: «مسح الرأس على مقدمه 0379. 

و 

مرسل حماد عن أحدهما عليه السلام: «فى الرجل يتوضاً و عليه العمامة. قال (ع): يرفع العمامة بقدر ما يدخل إصبعه فيمسح على مقدم 
رأسه «"») 

» و نحوهما غيرهما. 

و بهما يقيد إطلاق الآ و بعض النصوص. و أما مثل 


حبين الحدين ين أبن 


.4 من أبواب الوضوء حديث:‎ 7١ الوسائل باب:‎ )١( 
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(؟) الوسائل باب: 57 من أبواب الوضوء حديث: 8 
(") الوسائل باب: 77 من أبواب الوضوء حديث: .١‏ 
(ع) الوسائل باب: 77 من أبواب الوضوء حديث: ”*. 
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و الأولى و الأحوط الناصية »)١(‏ و هى ما بين البياضين من 


العلاء: «قال أبو عبد الله اع): امسح الرأس على مقدمه و مؤخره) .0١١‏ 

فواجب الطرح فى قبال ما عرفت. 

)١(‏ للتنصيص عليها فى صحيح زرارةٌ المتقدم 

عو 

فى خبر الحسين بن زيد (ع) الوارد فى مسح المرأة: «إنما المرأة إذا أصبحت مسحت رأسها و تضع الخمار عنها و إذا كان الظهر و 
العصر و المغرب و العشاء تمسح بناصيتها» .)"١‏ 

لكن الإشكال فى كيفية الجمع بينهما و بين ما تقدم, فيكون الجمع بتقييد النصوص المتقدمة بهماء أو بحملهما على الاستحبابء أو 
بحمل المقدم على الناصية- كما هو أحد معانيه كما عن القاموس- أو بحمل الناصية على المقدم- كما عن المصباح و ظاهر 
البيضاوى و غيره» و فى مجمع البيان انها شعر مقدم الرأس. وجوه و بعضها أقوال؛ أقربها الأخير, إذ الظاهر من المقدم عرفا و لغهُ هو ما 
يقابل المؤخر و الجانبين» و كون الناصيهُ أحد معانيه مما لا يُعهد. و عده فى القاموس منها مبنى على المسامحة. كعدةٌ الجبههُ من 
معانيه أيضاً. مع أن الذى يظهر من القاموس أن الناصية أحد معانى مقدمة الرأسء لا أحد معانى مقدم الرأس. اما الناصيةٌ فلا يخلوا 
المراد منها من إجمالء إذ كما حكى تفسيرها بالمقدم- كما عرفت من المصباح و غيره- جعلها فى القاموس قصاص الشعرء و كذا فى 
المجمع, لكن قيده بما فوق الجبهة: و عن التذكرة و غيرها أنها ما بين النزعتين» و مع هذا الاجمال لا مجال لرفع اليد عن ظاهر ما 
عرفت. و منه تعرف الوجه فى ما ذكره فى المتن. 


.8 الوسائل باب: 77 من أبواب الوضوء حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: 77 من أبواب الوضوء حديث: 2. 
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الجانبين فوق الجبهة. و يكفى المسمى )١(‏ و لو بقدر عرض إصبع واحدة أو أقل. و الأقغل عيل الأحرط- أن يكون بمقداز 


)١(‏ إجماعاء كما عن مجمع البيان» و ظاهر التبيان» و آيات الأحكام للأردبيلى» و غيرها. و هو الذى يقتضيه إطلاق 

صحيح زرارة عن الباقر عليه السلام: «قلت له: أما تخبرنى من اين علمت و قلت: إن المسح ببعض الرأس و بعض الرجلين؟ فضحكك 
(ع) وقال: يا زرارة قاله رسول الله (ص) و نزل به الكتاب من الله عز و جلء لأن اللّه عز و جل قال: 

انسار قر كوا نعر قا أن الوجه كله ينبغى أن يغسلء ثم قال: 

١و‏ أبدِيكُمْ إِلَى الْمْافِق)» فوصل اليدين إلى المرفقين بالوجه فعرفنا أنه ينبغى أن يغسلا إلى المرفقين» ثم فصل بين الكلامين فقال (و 
اكب سك فعرفنا حين قال لايعا أن المسح ببعض الرأسء لمكان الباء» .)١١‏ 


و 
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فى صحيح زرارة و بكير: «فاذا مسحت بشىء من رأسككء أو بشىء من قدميكك ما بين كعبيكك إلى أطراف الأصابع؛ فقد أجزرأاك 
(59)). 

وأما ما تضمن وجوب مسح المقدم أو الرأس أو الناصية فلا مجال للاستدلال به على ذلككء لظهوره فى وجوب الاستيعاب. و لا 
مجال لقياسه بمثل: مسست زيداً أو ضربته. للفرق بينهما بشهادة صحة قولكك: 

«مسحت بعضه) فى قبال قولكك: «مسحته) و كذا فى «غسلت بعضه و غسلته)» و لا كذلكك «مسست بعضه و مسسته» و «ضربت بعضه و 
ضربته) فإن الأخيرين بمعنى واحد. و كأنه إلى ذلكك يشير الصحيح الأول. و قوله عليه السلام فيه: 

«لمكان الباء» 

إما أن يراد منه كون الباء للتبعيض - كما 


.١ الوسائل باب: 77 من أبواب الوضوء حديث:‎ )١( 
(؟) الوسائل باب: 77 من أبواب الوضوء حديث: ؟.‎ 
"20 مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج 2.7 ص:‎ 


أثبته جماعة من أهل العربية- أو كونها للالصاق» و يكون الوجه فى إفادتها للتبعيض انها تفيد مجرد إيضاح المسح و إلصاقه بالمحل. 
ولو لأجل مسح بعضه. فيكون المراد بها ما هو أعم من الكل و البعض. و بذلكك افترقت عن باء التبعيضء كما ظهر الفرق بين وجود 
الباء و عدمها. 

و كيف كان فالمحكى عن الفقيه» و خلاف السيد, و كتاب عمل يوم و ليله للشيخ: وجوب المسح بثلاث أصابع مضمومة. و كأنه 
لخبر معمر ابن عمر- كما فى الوسائل- عن أبى جعفر (ع): «يجزئ من المسح على الرأس موضع ثلاث أصابع. و كذلك الرجل» .0١١‏ 
و 

مصحح زرارة عنه (ع): «المرأة يجزئها من مسح الرأس أن تمسح مقدمه قدر ثلاث أصابعء و لا تلقى عنها خمارها) "١١‏ 

» بناء على عدم الفصل بين الرجل و المرأة. لكن فيه أن إجزاء الثلاث أشبه بمفهوم العدد. غير ظاهر فى التعيين بنحو يصاح لتقييد 
المطلقات» و لا سيما مثل الآية و الصحيحين المتقدمين. مع أن الأول ضعيف غير مجبور. و الثانى يحتمل فيه رجوع الاجزاء إلى عدم 
إلقاء الخمار. مضافاً إلى معارضتها بمرسل حماد المتقدم المتضمن إدخال الإصبع تحت العمامة 

و نحوه ما رواه حماد عن الحسين 

«» و لعله عين المرسل. لكن مورهه ما إذا ثقل عليه نزع العمامة لمكان البرد. 

و حمله على الضرورة؛ كما عن الشيخ رحمه الله فى النهاية» حيث فصل بين الضرورة فيكفى الإصبع للمسندء و بين الاختيار فلا بد من 
الثلاث للخبرين المتقدمين. فى غير محله؛ إذ لو سلم أن مورده الضرورة فالضرورةٌ فى لبس العمامة حال الوضوء, لا فى إدخال إصبع 
واحدة دون ثلاث,» فان التمكن 


)١(‏ الوسائل باب: 75 من أبواب الوضوء حديث: ه. 
(؟) الوسائل باب: 75 من أبواب الوضوء حديث: ”*. 


(") الوسائل باب: 75 من أبواب الوضوء حديث: ”. 
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مسكسكك العروة الوثقى» ج ؟. ص: م 
عرض ثلاث أصابعء بل الأولى أن يكون بالثلاث .)١(‏ و من طرف الطول أيضاً يكفى بالمسمى ()) 


من إدخال الإصبع - بناء على كون التقدير فى العرض- يلازم غالباً التمكن من إدخال الثلاث. و منه يظهر ضعف ما عن أبى على من 
التفصيل بين الرجل فاصبع واحدة و بين المرأة فثنلاث. عملا بالمرسل و الصحيح كل فى مورده. 

كما أن من التأمل فيما ذكر يظهر ضعف ما عن ظاهر جماعة من الأساطين من تحديد الأقل بإصبع واحدة إذ ليس عليه دليل يعتد به. 
و ماعن الشيخ فى التهذيب» حيث قال- بعد الاستدلال على ما فى المقنعة من كفاية الإصبع بإطلاق الآيةُ-: «إنه لا يلزم على ذلكك 
جواز ما دون الإصبع. لأنا لو خلينا و الظاهر لقلنا بجواز ذلك, لككن السنهُ منعت من ذلكك». غير ظاهر إذ لم يعثر فى السنهُ على المنع 
المذكور. نعم ورد كما عرفت ذكر الثلا.ث» ولا يبعد أن يكون له نحو اختصاصء فليحمل على الاستحباب. و منه تعرف الوجه فى 
قزل اليضنت وحهةهاللهة زو الأفضل بل الأخوط باد 

)١(‏ لاحتمال أن يكون المراد المسح بتمام الثلا.ث؛ لا مجرد المقدار» بل عن الصدوق و الحلبى الجزم باستحباب ذلكك. لكنه غير 
ظاهر. 

() اتفاقء كما عن صريح شرح الدروس و اللوامع؛ و جعلا محل الخلاف المتقدم فى وجوب الثلاث أصابع و استحبابها عرض الرأس 
لاطوله. 

و كثير من محكى كلام الأصحاب (رض) يساعده. لكن ظاهر المسالكك أن محل الخلاف هو طول الرأس و أما عرضه فيكفى فيه 
المسمى. و كأنه لدعوى كونه الظاهر من خبر التثليث» و ربما وافقه عليه فى الجواهر» و استظهر 
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و إن كان الأفضل أن يكون بطول إصبع (1). و على هذا فلو أراد إدراك الأفضل ينبغى أن يضع ثلاث أصابع على الناصية؛ و يمسح 
بمقدار إصبع من الأعلى إلى الأسفل. و إن كان لا يجب كونه كذلككء فيجزئ النكس (2)» و إن كان الأحوط خلافه. 


فى الحدائق ما حكاه عن الأمين الأسترابادى من أن المعتبر فى عرض الرأس طول الإصبع. و التثليث إنما هو فى طوله» مستظهرين له 
فق رواق القاضة 

»و من صحيح المسح على الناصية 

. و ظاهر المستند التخبير بين عرض الثلاث عرضاً و طولها طولا و بين العكس. 

والانصاف أن منصرف نصوص الثلاث 

هو التقدير العرضىء بل رواية معمر بن عمر 

كالصريحة فى ذلكك بقرينة عطف الرجلء كما لا يخفى؛ و حينئذ يكون المرجع فى الطول الإطلا-ق. و منه يظهر ضعف ما فى 
المسالكك و الحدائق» و صحيح الناصية 

لا يوافقه طولا و لا-عرضاً. لأن الناصية من قبيل المثلث تقريباًء و ضاعها الفوقانى أطول من الإصبع. كما أن الاحتمال الأخير يتوقف 
على ظهور روايتى الثلاث فى التقدير بطولها و عرضهاء و هو خلاف الظاهر أيضاً لا سيما فى روايةُ معمر 

. و إذا اقتضى الإطلاق التخبير بين الأمرين اقتضى أيضاً الجواز بشكل قطر المربع. فلاحظ. 

)١(‏ هذا يخالف الوجوه المتقدمة- عكس ما فى الحدائق- مبنى على كون الثلاث أصابع مذكورة لتحديد العرض بعرضها و الطول 
بطولهاء فهو قريب من الاحتمال الأخير» الذى عرفت أنه خلاف الظاهر, لا سيما فى روايةُ معمر 
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. (7) كما عن جماعة» بل عن شرح المفاتيح نسبته إلى مشهور المتأخرين لإطلاق الأدلة. و 
لصحيح حماد بن عثمان عن أبى عبد الله (ع): 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج .2 ص: /78 


١لا‏ بأس بمسح الوضوء مقبلا و مدبراً .0١١‏ 

و لما دل على جواز النكس فى الرجلين 

«"» بناء على عدم الفصل بينهما و بين الرأس. نعم قد يناقش فى الأ-خير بعدم ثبوت عدم الفصل. و فى الصحيح بأنه و إن روى 
كذلك فى التهذيب فى شرح قول ماتنه: «و لا يستقبل شعر ذراعه ..» 

لكنه روى فى شرح قول ماتنه: ٠و‏ ليس فى مسح الرأس ..): 

«لا بأس بمسح القدمين مقبلا و مدبراً» «”. 

و احتمال تعدد الرواية بعيد مع اتحاد الراوى و المروى عنه؛ و مجرد روايةٌ المتن الأول عن سعد بطريق ابن قولويه؛ و الثانى عنه بطريق 
العطارء لا يدفع الاستبعاد. و ما فى الوسائل الرائجةٌ من رواية المتن الأول عن حماد بن عيسى غلطء كما يظهر من ملاحظة. النسخة 
المصححة. و أما ما فى الاستبصار بعد ذكر المتن الأول من قوله: «هذا مخصوص بمسح الرجلين ..» فهو و إن كان قد يظهر منه عموم 
المتن للرأس» لكن يوهن الظهور المذكور ما فى التهذيبء فإنه- بعد ما روى خبر يونس الآتى الدال على جواز النكس فى الرجلين 
- قال رحمه اللّه: «هو مقصور على مسح الرجلين .. (إلى أن قال): 

و يدل على ذلكك أيضاً (يعنى: على جواز النكس فى الرجلين) ما رواه الشيخ أيده اللهء. ثم روى المتن الأول. لكن لا يخفى أن مجرد 
استبعاد تعدد الرواية لا يصلح وجهاً لرفع اليد عن أصالة التعدد الراجعة إلى أصالة عدم الخطأء لا سيما و فى بعض نسخ التهذيب رواية 
المتن الثانى عن حماد ابن عيسى. مع أنه لو سلم الاتحاد فاطلاقات المسح كافية فى جواز النتكس. 


.١ من أبواب الوضوء حديث:‎ 7١ الوسائل باب:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: 7١‏ من أبواب الوضوء حديث: ”*. 

(") الوسائل باب: 7١‏ من أبواب الوضوء حديث: ”. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى؛ ج 7 ص: 7894 

ولا يجب كونه على البشرة» فيجوز أن يمسح على الشعر النابت فى المقدم »)١(‏ بشرط أن لا يتجاوز بمده عن حدٌّ الرأس» فلا يجوز 
المسح على المقدار المتجاوز و إن كان مجتمعاً فى الناصية» 


كما أشرنا إلى ذلككء فلا يهم حينئذ تحقيق الاتحاد و التعدد. نعم لو بنى على كون المتعارف عدم النكسء و على قدح التعارف فى 
تمامية الإطلاق- كما هو ظاهر جماعة ممن منع من النكسء كالصدوقء و المفيد فى المقنعة و الشيخ فى الخلافء و ابن حمزة» و 
غيرهم من المتأخرين» على ما حكى عنهم؛ بل عن الدروس نسبته إلى المشهورء و عن الانتصار أنه مما انفردت به الإمامية» و عن 
الخلاءف الإجماع عليه- كان تحقيق التعدد مهماً جداًء ليترتب عليه جواز التكس.ء و لا مجال لدعوى الانصراف فيه لأنه نص فى 
التعميم. لكن عرفت غير مرة أنه لا عبرةٌ بالتعارف فى تقبيد الإطلاق» و إجماع الخلاف خالفه حاكيه و غيره فى المبسوط و غيره؛ فلا 
يمكن الاعتماد عليه» فالقول بالجواز متعين. و عليه فعن جماعة الكراهة؛ و عن آخرين استحباب المسح مقبلا. و ليس عليهما دليل 
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ظاهر إلا ما دل على حسن الاحتياط. فتأمل. 

)١(‏ إجماعاً محققاً و منقولًا مستفيضاًء بل لعله ضرورى. و يشهد به ما دل على الاكتفاء بمسح الناصية 

1» بناء على أنها هى الشعر النابت فى المقدم و الجمع عرفاً بينه و بين ما دل على لزوم مسح البشرة- كما فى المرفوع الوارد فى 
المختضب 

«7- أو مسح الرأس الظاهر فى البشرة» هو حمل البشرة و الرأس على ما يعم الشعر النابت فيه» كما هو المتعارف. 


)١(‏ تقدم فى أول الكلام فى مسح الرأس. 
(؟) الوسائل باب: /ا” من أبواب الوضوء حديث: .١‏ 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج 7 ص: "1/١‏ 


و كذا لا يجوز على النابت فى غير المقدم و إن كان واقعاً على المقدم .)١(‏ و لا يجوز المسح على الحائل (؟) 


و حينئذ فيقيد إطلا-ق الناصية الشامل للشعر المتدلى على الوجه أو غيره مما هو خارج عن المقدم؛ فيختص بما كان على المقدمء 
ليصدق مسح الرأس أو المقدم لا رفع اليد عن التعيين فى كل منهما مع الأخذ بإطلاقه» كى يكون مقتضى إطلاق الناصية جواز المسح 
على المتدلى على الوجه مثلا إذا كان نابتاً فى المقدم. نعم يشكل الأمر فى المجتمع منه على المقدم إذا كان يخرج بمده عن حده 
جواز المسح إلا على أصول ذلكك المجتمع» و إن فى إثباته بالدليل إشكالا». و يمكن دفع الإشكال بأنه لم يثبت كون القافسية سيا 
للشعرء و العمده فى جواز المسح عليه الإجماع و الضرورة. و القدر المتيقن منه غير الفرض. 

)١(‏ إجماعاً كما عن المدارك و كشف اللثام» لعدم صدق المقدم عليه, و لا الناصية» بل هو حينئذ من الحائل. 

(9) إجماعا كباضن المتسر و التذكر ةو الى والكرينو المداركف وغيرها و يقهد نه 

صحيح ابن مسلم عن أحدهما (ع): «عن المسح على الخفين و على العمامة قال (ع): لا تمسح عليهما؛ "١١‏ 

و 

فى مرفوع محمد بن يحيى فى الذى يخضب رأسه فى الحناء «قال (ع): لا يجوز حتى يصيب بشرةٌ رأسه بالماء) .07١‏ 

نعم 

فى صحيح عمر بن يزيد: ٠ايمسح‏ فوق 


.,8 الوسائل باب: 8” من أبواب الوضوء حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: /ا” من أبواب الوضوء حديث: .١‏ 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج 7. ص: ١/ا”‏ 

- من العمامة أو القناع أو غيرهما- و إن كان شيئاً رقيقاً )١(‏ لم يمنع عن وصول الرطوبة إلى البشرة. نعم فى حال الاضطرار لا مانع من 
المسح على المانع (1) كالبرد» و إذا كان شيئاً لا يمكن رفعه. و يجب أن يكون المسح بباطن الكف (. و الأحوط أن يكون باليمنى 
رع). 


)»)١١ الحناء»‎ 
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» و قريب منه صحيح ابن مسلم 

١‏ لكنهما محمولان على التقية» أو الضرورة؛ أو غيرهماء لما عرفت من الإجماع المعتضد بظاهر الأدلة» و بالنص المتقدم. 

)١(‏ إجماعاًء خلافاً لأبى حنيفة. 

(؟) كما سيأتى إن شاء الله فى أحكام الجبائر. 

(©) أما أنه باليد ففى الحدائق حكاية دعوى الاتفاق عليه من جمله من أصحابناء و فى طهارة شيخنا الأعظم نفى الخلاف فيه نصاً و 
فتوى. و أما أنه بالكث فهو المحكى عن جماعة: و الموجود فى جملة من الأخبار البيانية» و الغالب المتعارف. إلا أن فى كفاية هذا 
المقدار فى رفع اليد عن الإطلاقات تأملا ظاهراً. إلا أنى لا بحضرنى قائل بعدم وجوبه. و أما أنه بباطن الكف فهو المتبادر للغلبة. لكن 
يقع الإشكال فى قدح مثل هذا التبادر فى الإطلاق. و كأنه لذلكك كان ظاهر الشهيد فى محكى ذكراه عدم الوجوب, حيث قال: «و 
الظاهر أن باطن اليد أولى»» و عن الغنيةٌ: «الأفضل أن يكون بباطن الكفين». 

(©) فان فيه قولين: الوجوبء كما عن الإسكافى. و يساعده صحيح 


.*” الوسائل باب: /ا” من أبواب الوضوء حديث:‎ )١( 
(؟) الوسائل باب: /ا” من أبواب الوضوء حديث: ؟.‎ 
”ا/١ مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج 7 ص:‎ 

و الأولى أن يكون بالأصابع .)١(‏ 


[ (مسألة 7): فى مسح الرأس لا فرق بين أن يكون طولا أو عرضاً أو منحرفاً] 
(مسألة 1): فى مسح الرأس لا فرق بين أن يكون طولا أو عرضاً أو منحرفاً (؟). 
[ (الرابع): مسح الرجلين] 

اشارة 

(الرابع): مسح الرجلين (*)) 


زرارة: ١و‏ تمسح ببلةُ يمناكك ناصيتكك» )١(‏ 

»و الاستحباب؛ كما عن المشهورء بل فى الحدائق: «ظاهرهم الاتفاق عليه. و يساعده إطلاق الأدل. لكنه مقيد بالصحيح؛ لما عرفت 
من أن احتمال عطف 

(المسح) 

على فاعل 

«يجرئ) 

خلاف الظاهر. 
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( لاحسمال اعصازه بل فن الحدائق سبعه إلى جملة مم الأصحاب: 

لكن فى الجواهر: «لم أقف على مصرح به). و كيف كان فدليله غير ظاهر, و الأمر بإدخال الإصبع تحت العمامة فى النص المتقدم ١‏ 
وارد مورد الإرشاد إلى كيفية المسح فى حال لبس العمامة؛ لا التعيين و الإلزام» فلا يصلح مقيداً للإطلاق. 

(0) للإطلاق المتقدم فى النكس بعينه. 

(5) إجماعاً محفقاً عندنا. و لعل النصوص به متواترة» بل عن الانتصار: انها أكثر من عدد الرمل و الحصى. و يدل عليه أيضاً قوله تعالى 
لزاقك كرا رفك اولك إلى الكغبين) 80. سواء قرع مض ١‏ تلك ةب كساطن اي كثره و أبى غمن وتحوة وضاضو فى 
رواية أبى بكر- أم بالنصب- كما عن نافع» و ابن عامر و الكسائى؛ 


)١(‏ تقدم فى أول الكلام فى مسح الرأس. 
(0) تقدم فى أوائل الكلام فى مسح الرأس. 
(9) المائدة: *. 


حكيم» سيد محسن طباطبايى» مستمسكك العروة الوثقى» ١‏ جلد» مؤسسة دار التفسير» قم - ايران» اول» ١١8‏ ه ق 


مستمسكك العروة الوثقى؛ ج 21 ص: 7/ا" 
مستمسكك العروة الوثقى» ج 21 ص: 7#/ا" 
من رؤوس الأصابع )١(‏ إلى الكعبين. 


وعاصم فى رواية حفص- إذ على الأول يكون عطفاً على لفظ: (رؤسكم) و على الثانى على المحل (و دعوى): أنه على الثانى 
مدر على (قاكر تع )نو اناهن التعرو بيصيل الجدز لانيعاوية كتر اي ددر عرب ترنيا افر راق كفسو عرانن 
الاستعمال» فلا يحمل عليه الكلام» لا سيما كلام اللّه تعالى» و لا سيما إذا كان وارداً مورد الاعجاز. 

)١(‏ بلا خلااف كما اعترف به غير واحد, بل حكى فى مفتاح الكرامة الإجماع عليه عن الخلافء و الانتصاره و الغنية» و السرائر» و 
المنتهىء و التذكرة و غيرهاء و هذا عو العمدة قبه, أما النصوض اليائية فقد عرفت الإشكال فى اسعفادة الوجوب منهاء و كذا حديث 
المعراج. و أما صحيح البزنطى 

المتضمن للمسح بتمام الكف من أطراف الأصابع إلى الكعبين» فهو محمول عندهم على الاستحباب. و التفكيكك بين العرض و 
الطول- فيحمل الأول على الاستحباب و الثانى على الوجوب- خلاف المرتكز العرفى. و أما 

صحيح زرارةٌ و بكير: «و إذا مسحت بشىء من رأسكك أو بشىء من قدميكك ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع فقد أجزأك» .7١‏ 
فدلالته لآ تخلو من خفاء: لأنها تتوقق على زيادة الباءة .و كون الموضول بدلا مق مدخولها تحديدا له إذ لو كانت للإلضاق لأفادت 
المعنى المتقدم الملازم للبعضية؛ فلا يدل على الاستيعاب الطولى؛ و إن جعل الموصول بدلا من الشىء؛ فضلا عما لو كان بدلا من 
القلسين: 

و أما الآيهُ الشريفهٌ فالإشكال فى دلالتها أظهرء من جههُ عطف 


)١(‏ الوسائل باب: 75 من أبواب الوضوء حديث: ؟. 
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(؟) الوسائل باب: 77 من أبواب الوضوء حديث: ؟. 


مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج 2.7 ص: /ا” 


الأرجل على الرؤوسء التى لا يجب فيها الاستيعاب لمكان الباءء كما صرح به فى الصحيح, فان مقتضاه مجرد إلصاق المسح بالأرجل» 
ولافرق فى ذلكك بين جعل «إلى) غاي للمسح كما يقتضيه ظاهر الكلام» أو للممسوح كما يقتضيه الجمع بينه و بين ما دل على جواز 
النكس. 

اللهم إلا أن يقال: بناء على قراءة النصب و العطف على المحل تكون الأرجل غير مقدر دخول الباء عليهاء بل تكون مفعولا به للمسح» 
و مقتضاه الاستيعاب (و فيه): أن مقتضى العطف على المحل عدم تقدير لفظ الباءء لا عدم ملاحظة معناها. 

و لأجل ذلكك- مضافاً إلى ما تضمنته جملةُ من النصوص من عدم وجوب استبطان الشراكك 1١‏ و الاكتفاء فى مسح الرجل بإدخال 
اليد فى الخف المخرق «17- احتمل فى محكى الذكرى عدم الوجوبء و نفى عنه البعد فى رياض المسائل» و جزم به فى المفاتيح. 
لكن الإنصاف أن السبر لنصوص الباب مع التأمل يشرف الفقيه على القطع باعتبار الاستيعاب الطولى؛ و عدم استبطان الشراك؛ و 
إدخال اليد فى الخف المخرق أعم من عدم الاستيعاب» كما يظهر مما يأتى» بل ذكر الشىء فى مسح الرأس و القدمين فى صحيح 
زرارةً و بكير المتقدم 

ظاهر فى إرادة بيان معنئ الباء» قالباء الداخلة على الشىئء لا يراد متها التبعيض: إذ لا معنى لبعض الشىء فى مقابل الشىى و لأجل أن 
الظاهر من قوله (ع): 

«ما بين ..) 


أنه تفسير للشىء لا للقدمين يكون الكلا-م ظاهراً فى استيعاب المسح لما بين الكعبين إلى أطراف الأصابع. فالعمل على المشهور 


.,8 الوسائل باب: 77 من أبواب الوضوء حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: 77 من أبواب الوضوء حديث: ”. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج 2.7 ص: 0/ا” 

و هما قبتا القدمين على المشهور (1)» و المفصل بين الساق و القدم على قول بعضهم (2): و هو الأحوط. 


)١(‏ فقد فسره بذلك المفيد فى المقنعة و حكى الشيخ رحمه الله فى التهذيب الإجماع عليه ممن قال بوجوب المسح.؛ و فى محكى 
المعتبر نسبته إلى مذهب فقهاء أهل البيت عليهم السلام, و فى الذكرى: «الكعبان عندنا معقد الشراك. و قبتا القدم؛ و عليه إجماعناء» 
وفى محكى الانتصار: 

«الكعبان العظمان الناتيان فى ظهر القدم عند معقد الشراكث».- ثم ادعى الإجماع عليه» و فى محكى مجمع البيان نسبته إلى الإمامية» و 
فى محكى الخلاف: 

«هما الناتيان فى وسط القدم)» ثمّ ادعى إجماع الفرقة .. إلى غير ذلكك من عباراتهم المتقاربة» المدعى على مضمونها الإجماع؛ و فى 
محكى نهاية ابن الأ-ثير: «ذهب قوم إلى أنهما العظمان اللذان فى ظهر القدم. و هو مذهب الشيعة) و نحوه محكى المصباح و لباب 
التأويل. 
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(0) هو العلامة رحمه الله قال فى المختلف: «و يراد بالكعبين هنا المفصل بين الساق و القدم .. (إلى أن قال): و فى عبار علمائنا 
اشتباه على غير المحصلء فان الشيخ و أكثر الجماعة قالوا: إن الكعبين هما الناتيان فى وسط القدم»» ثم نقل كلام المفيد و السيد و ابن 
أبى عقيل و ابن الجنيد المتضمنة تفسيره بما تقدم عن المشهورء ثمّ استدل برواية زرارة و بكير عن أبى جعفر (ع) الآتية المعروفة 
بصحيحة الأخوين 

» و رواية زرارة عن الباقر (ع) )١١‏ المتضمنة: أنه (ع) مسح على مقدم رأسه و ظهر قدميه 

» لظهورها فى استيعاب ظهر القدم فى المسح. ثم قال رحمه الله: «و لأنه أقرب إلى ما حدده أهل اللغة» و فى التذكرة: «محل المسح 
ظهر القدمين 


)١(‏ الوسائل باب: ١8‏ من أبواب الوضوء حديث: ؟. 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج ”.2 ص: 8/ا” 


من رؤوس الأصابع إلى الكعبين» و هما العظمان الناتيان فى وسط القدم؛ و هما معقد الشراكك- أعنى مجمع الساق و القدم .. (إلى أن 
قال): 

لأنه مأخوذ من كعب ثدى المرأة أى ارتفع» و لقول الباقر (ع) ..» ثم ذكر صحيحة الأخوين الآتية 

. و خطأه جماعة ممن تأخر عنه أولهم الشهيد- على ما قيل- قال فى الذكرى: «تفرد الفاضل بأن الكعب هو المفصل بين الساق و 
القدم؛ و صب عبارات الأصحاب كلها عليه و جعله مدلول كلام الباقر (ع) محتجاً برواية زرارة عن الباقر (ع) المتضمنة لمسح ظهر 
الشهيع 

» وهو يعطى الاستيعاب. و أنه أقرب إلى حد أهل اللغةٌ. و جوابه أن الظهر المطلق هنا يحمل على المقيد .. (إلى أن قال): و أهل اللغةٌ 
إن أراد بهم العامة فهم مختلفون. و إن أراد بهم لغوية الخاصة فهم متفقون على ما ذكرناء حسب ما مر. و لأ-نه إحداث قول ثالث 
مستلزم رفع ما أجمع عليه الأمهُ ..»» و نحوه كلا-م غيره. لكن وافقه عليه آخرون ففى كنز العرفان: «الكعبان ملتقى الساق و القدم؛ و 
النايان لا كاهد لهما لخت و لا عرناءو لآ شرعاه و أطال غير فى رين ميكتار العلانة رمه الله بل حكن غير واحند عن الفيخر 
الرازى فى تفسيره أنه قال: 

«قالت الإمامية و كل من ذهب إلى وجوب المسح: إن الكعب عبار عن عظم مستدير مثل كعب الغنم و البقره موضوع تحت عظم 
الساق حيث يكون مفصل الساق و القدم, وهو قول محمد بن الحسن ..)» و مثله محكى كلام النيشابورى فى تفسيره. لكن هذه 
الحكاية منهما من الغرابة بمكان إذ لا يعرف ذلكك من أحد من أصحابنا و لا من غيرهم» كما عرفت كلماتهم نعم حكى عن علماء 
المشرم 

و كيف كان فظاهر عبارات الأصحاب فى معنى الكعب هو ما ذكره 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج 7 ص: الا 


المفيد و غيره و نسب إلى المشهور و حمله على المفصل- كما صنع العلامةٌ رحمه اللّه- لا تساعده كلماتهم؛ و مجرد كون المفصل 
أقرت إلى ففسير أهل اللغة لأ يجدى فى حملة غلى المفصل» مشبافا إلى ما عرفت من الشهيد و غيره من نحكاية اتفاق لغوية الخاضة 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13ات. الالالالالا صفحة 9عام من اعزهم 


على المعنى المشهورء و غيرهم بين موافق للمشهور و قائل بأنهما العظمان الناتيان فى جانبى الساق» فكيف يكون المفصل أقرب إلى 
حد أهل اللغة؟!. نعم عن الكشاف و طراز اللغهُ: «إن كل من أوجب المسح قال: إنه المفصل بين الساق و القدم». لكن على هذا يكون 
عين ما ذكر أهل اللغة» لا أنه أقرب إليه. مع غرابة حكايتهما كحكاية الرازى و النيشابورى. و أما ما 

رواه زرارة عن أبى جعفر (ع): أنه (ع) مسح على مقدم رأسه و ظهر قدميه .0١١‏ 

فلا يصلح لتعيين الكعبء لإهماله. مع أنه لا يصلح لمعارضة 

صحيح البزنطى عن أبى الحسن الرضا (ع) «عن المسح على القدمين كيف هو؟ فوضع كفه على الأصابع فمسحها إلى الكعبين إلى 
ظاهر القدم» "١‏ 

فان الظاهر أن الغايةُ الثانية تفسير للأولى» فيكون الكعب متحداً مع ظاهر القدم فى المقدار» و ما 

فى رواية ميسرة عن أبى جعفر عليه السلام الوارده فى الوضوء البيانى» قال فيها: «ثمّ مسح رأسه و قدميه ثمّ وضع كفه على ظهر القدم؛ 
ثم قال: هذا هو الكعب. قال: فأومأ بيده إلى أسفل العرقوبء ثم قال: هذا هو الظنبوب» .07١‏ 

و 

حسنته عنه (ع): «الوضوء واحد) «5) 

و وصف الكعب فى ظهر القدم. (و المناقشة) فى الأول: بأن المراد من الظاهر 


(1) تقدمت قربا فى هذه الحاشية. 

(؟) الوسائل باب: 75 من أبواب الوضوء حديث: ؟. 
(*) الوسائل باب: ١8‏ من أبواب الوضوء حديث: 4. 
(ع) الوسائل باب: ”١‏ من أبواب الوضوء حديث: .١‏ 
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مقابل الباطن» فلا تدل على معنى الكعب (مندفعة) بمنافاة ذلك لحرف الغاية» إذ الظاهر بهذا المعنى ليس غايةٌ المسح و الممسوح, 
بل هو محل المسح. (و فى الثانى) باحتمال كون المومأ اليه هو المشار إليه أولاء خلاف الظاهرء (و فى الثالث) بأن الوصف ظاهر فى 
ذكر أوصاف الكعب و لو كان هو المرتفع المحسوس لم يحتج إلى الوصفء بل كان ينبغى أن يقول: هو هذا. (كما ترى) خروج عن 
ظاهر قوله فى ظهر القدم أو صريحه. 

وربما يستدل للمشهور بما دل على عدم وجوب استبطان الشراكك )١١‏ لكنه موقوف على ظهوره فى انتهاء المسح الواجب الى 
الشراك, و معرفة موضع الشراكك إذ لو دل على الاكتفاء بمسح الشراكك عن البشرة أو كون موضع الشراكك هو المفصل لم ينفع 
المشهور لكن مقتضى ما ذكروه فى معنى الكعب أن موضع الشراكك هو قبه القدم لا المفصلء و ما تقدم فى التذكرةٌ من أنه المفصل 
قد عرفت وجهه و ضعفه. و احتمال الاجتزاء عن مسح البشرةٌ بمسح الشراك مما لم يقل به أحد. فالمناقشه فى الاستدلال المذكور 
ضعيفة. نعم قد يشكل الاستدلال به حينئذ بناءٌ على وجوب مسح الكعبين إلا أن يقال: إن الشراكك يندفع بالماسح إلى منتهى الكعب 
و أما استدلال العلامة رحمه الله 

بمصححة الأ-خوين: «فقلنا: أين الكعبان؟ قال (ع): هاهنا- يعنى: المفصل دون عظم الساق- فقلنا له هذا ما هو؟ فقال: هذا من عظم 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحةً 860٠‏ من اعزه0م 


الساق و الكعب أسفل من ذلكك» ١؟)‏ 
فلا فرق فى دلالتها على مدعاه بين كون: «دون عظم الساق» من كلام 


.,8 الوسائل باب: 77 من أبواب الوضوء حديث:‎ )١( 
.* من أبواب الوضوء حديث:‎ ١8 (؟) الوسائل باب:‎ 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج 7 ص: 4/ا”‎ 


المعصوم أو من كلام الراوى؛ و لا بين كون المراد تحت عظم الساق- كما عن البهائى رحمه الله حيث زعم: أن الكعب عبارة عن 
العظم المائل إلى الاستدارة الواقع فى ملتقى الساق و القدم الناتئ فى وسط القدم العرضى نتوءا غير ميحدوس كر الارتكاز واقد فن 
أعلاه فى حفرتى الساق و زائد فى أسفله فى حفرتى العقب- أو كون المراد غير عظم الساقء يعنى: الناتئ فى جانبى الساق- يعنى: أن 
الكعب فى المفصل و ليس هو العظم الناتئ فى الساق- فقد يشكل- أعنى: الاستدلال المذكور- بأن من المحتمل قريباً أن يكون 
«دون عظم الساق) 

من كلام الراوى قيداً للمفصل يعنى أشار بقوله (ع): 

«هاهنا» 

. إلى المفصل الذى يكون دون عظم الساق و ليس هو مفصل الساق» فينطبق على ما ذكر المشهورء فان الظاهر تسالمهم على وجود 
مفصل فى قبهُ القدم؛ و على هذا يكون المشار اليه ب 

«هذا» 

الواقع فى السؤال الثانى هو قصبة الساقء و التعبير بأنه أسفل من الساق أو دونه بلحاظ قامة الإنسان» فيكون الكعب بالمعنى المشهور 
أسفل من الساق لا أنه تحت الساق- و مع هذا الاحتمال لا مجال للاستدلال المذكور. 

ولو سلم أن هذا المعنى خلاف الظاهر أمكن حمل الكلام عليه» جمعاً بينه و بين النصوص المتقدمة. 

بل الإنصاف يقتضى أن اتفاق القدماء و المتأخرين إلى زمان العلامة على أن الكعب هو ما يكون فى ظهر القدم مع كثرة الابتلاء 
بالوضوء فى كل يوم مرات» و دعواهم الإجماع؛ يوجب وضوح الحكم على نحو لا يحتاج إلى الاستدلال عليه برواية أورد الاستدلال 
على خلافه بالرواية» و لو كان ما ذكره العلامه هو معنى الكعب لما خفى على الأكابر المتقدمين عليه المتصلين بالمعاصرين للأئمة 
(ع) فى ما هو محل الابتلاء العام الكثير. و حمل 

مستمسكك العروةٌ الوثقى؛ ج 7 ص: 7/٠١‏ 

ويكاق السمى عرها 11 


كلامهم على ما ذكره قد عرفت ما فيه. فالعمل على المشهور متعين. 

)١(‏ على المشهور بين الأصحاب شهرة كادت تكون إجماعاً. بل فى محكى المنتهى: الا يجب استيعاب الرجلين بالمسح» بل الواجب 
من رؤوس الأصابع إلى الكعبين و لو بإصبع واحدة. و هو مذهب علمائنا أجمع) و نسبه فى محكى التذكرة إلى فقهاء أهل البيت (ع): 
و عن المعتبر: دعوى الإجماع على مثل ذلك. و يقتضيه إطلاق جملهُ من النصوصء بل خصوص بعضهاء 

كصحيح الأسخوين المتقدم عن أبى جعفر (ع): «و إذا مسحت بشىء من رأسكك أو بشىء من قدميكك ما بين كعبيكك إلى أطراف 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 880١‏ من اعزه0م 


الأصابع فقد أجزأك» .١١‏ 

إلا أن يقال: إنه كما يدل على التحديد الطولى- كما تقدم الاستدلال به عليه- يدل على التحديد العرضىء و التفكيكك بينهما غير 
ظاهر. و 

اا ل ا لي د 

(يرؤيتكخ) أن المسح ببعض الرأس؛ لمكان الباء. ثم وصل الرجلين بالرأس كما وصل اليدين بالوجه: فقال (وَ أَرْجلَكمْ إلى الكفيين) 
فعرفنا حين وصلهما بالرأس أن المسح على بعضهما) .07١‏ ْ 
فان البعضية لا بد أن تكون من حيث العرض. إلا أن يقال: إن البعضية بلحاظ مجموع الظاهر و الباطن. نعم هى مطلقهُ صالحة للانطباق 
على تمام الظاهر إلى الكعبين و بعضه. فلا يصلح لمعارضة غيره إذا كان مقيداً له» كما سيأتى. 

و مثل ما ورد فى المسح بإدخال اليد فى الخف المخرق 


1 و إن كان سئنده 


)١(‏ الوسائل باب: 77 من أبواب الوضوء حديث: ؟. 
(؟) الوسائل باب: 77 من أبواب الوضوء حديث: .١‏ 
(") الوسائل باب: 77 من أبواب الوضوء حديث: ”. 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج 2.7 ص: 7/1 


لا يخلو من إشكال. و ما ورد من أخذ البلل لمسح الرأس و الرجلين من اللحيه و الحاجبين و أشفار العينين 0١١‏ و إن كان مورده 
صورة النسيان. 

و كأنه لذلكك كله مضافاً إلى روابة معمر بق عمر المتقدمة 

- يحمل صحيح البزنطى المتقدم فى معنى الكعبء المذيل 

بقوله: «قلت: جعلت فداكك لو أن رجلا قال بإصبعين من أصابعه. قال (ع): لا إلا بكفه كلها» 

على الاستحباب, و لا سيما مع عدم العمل به من أحد. و أما 

رواية عبد الأعلى مولى آل سام عن أبى عبد الله (ع): «عثرت فانقطع ظفرى فجعلت على إصبعى مرارة فكيف أصنع بالوضوء؟ قال 
(ع): يعرف هذا و أشباهه من كتاب الله قال الله تعالى (ا جَعَلَ عَلَيِكمْ فى الدّينِ مِنْ حوّج) امسح عليه) .07١‏ 

بع يواه كانت مرا وني سيان أن طادى فاجو لحري مركا عليه إل انبا عسي حك ريك باس نعلي راك رد 
عبد الأ-على عن توهمه أنه على تقدير وجوب المسح على تمام الأصابع لا بد من رفع المرارة و لو كان حرجاًء لا فى مقام ردعه عن 
اعتقاد الوجوب. فتأمل. 

هذا و ربما نسب إلى الشيخ رحمه اللّه القول باعتبار الإصبعء لقوله رحمه الله فى النهاية: «فإن اقتصر فى المسح عليهما بإصبع واحدة 
لم يكن به بأس ..». لكن من القريب أن يكون وجه الاقتصار على الإصبع أنه أقل ما ب بقع به المسح غالباً. و عن التذكرة عن بعض 
أصحابنا اعتبار أن يكون بمقدار ثلاث أصابع. و كأنه لرواية معمر بن عمر المتقدمة 


» التى عرفت فى مسح الرأس عدم ظهورها فى الوجوبء و لو فرض فهى محمولة 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالانا صفحةً 8601 من اعزه0 


8 من أبواب الوضوء حديث:‎ 7١ الوسائل باب:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: 9" من أبواب الوضوء حديث: ه. 
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ولو بعرض إصبع أو أقل» و الأفضل أن يكون )١(‏ بمقدار عرض ثلاث أصابع؛ و أفضل من )١(‏ ذلكك مسح تمام ظهر القدم و يجزئ 
الابتداء بالأصابع و بالكعبين () و الأحوط الأول (6). 


على الاستحباب, و كذا نقول هناء لامتناع التفكيكك بينهما عرفاً فى ذلك كما يظهر من سياقها. و عن إشارةٌ الحلبى اعتبار الإصبعين» 
و ربما كان هو ظاهر الغنية. و لم نعرف له دليلا. و كأنه لذلكك لم يعتد به فى المتن. 

)١(‏ لرواية معمر 

. (1) لصحيح البزنطى 

9 (3) على المشهورء كما عن الذكرى و غيرها. لصحيح حماد المتقدم فى مسح الرأس 

أو صحيحيه 

لظهوره فى التخيير بين الأ-مرين؛ و احتمال إرادة نفى البأس فى الجمع بين المسح مقبلا و مدبراً خلاف الظاهر مع أنه لا مجال له 
فى 

مصحح يونس: «أخبرنى من رأى أبا الحسن (ع) بمنى يمسح ظهر القدمين من أعلى القدمين إلى الكعب, و من الكعب إلى أعلى 
القدم» و يقول: الأمر فى مسح الرجلين موسعء من شاء مسح مقبلا و من شاء مسح مدبرا فإنه من الأمر الموسع إن شاء الله «. 

ولا يقدح ما فى صدره من التعبير بعد وضوح المراد. 

(؟) بل عينه جماعة؛ كما هو ظاهر كتبهم. كالفقيه» و المقنعة و الانتصاره و الوسيلة» و الغنية» و صريح السرائرء و البيان» و الألفية. 


)١(‏ الوسائل باب: 75 من أبواب الوضوء حديث: ؟. 

(؟) الوسائل باب: 7١‏ من أبواب الوضوء حديث: 23 ؟. 

(") الوسائل باب: 7١‏ من أبواب الوضوء حديث: *. 
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كما أن الأحوط تقديم الرجل اليمنى على اليسرى (23؛ و إن كان الأقوى جواز مسحهما معاً. نعم لا يقدّم اليسرى على اليمنى. 


لظهور (إلى) فى الانتهاء» و للوضوءات البيانية. و لصحيح البزنطى المتقدم 

. الموافق كل ذلكك لقاعدة الاشتغال» بناءً على جريانها فى المقام. لكن يجب الخروج عن جميع ذلكك- لو تمّ- بما تقدم» فتحمل 
(إلى) على كونها لتحديد الممسوح, كما فى (إِلَى الْمَلافِقِ). و الوضوءات البيانية على أنه أفضل. و الصحيح على كونه لبيان الأفضل» 
ولاسيما بعد وجوب حمله على ذلكك من حيث المقدار- كما عرفت- أو يحمل على أنه لبيان الكم. و الأصل لا مجال له مع الدليل. 
)١(‏ بل وجوبه محكى عن الفقيه» و المراسم» و شرح الفخرء و البيان و اللمعة» و جامع المقاصد و المسالك, و المداركك و غيرهاء بل 
نسب إلى الخلاف دعوى الإجماع عليه. و يشهد له 

مصحح ابن مسلم عن أبى عبد الله (ع): «و امسح على القدمين, و أبدأ بالشق الأيمن» .)١١‏ 

وما 
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عن النجاشى عن ابن أبى رافع. عن على (ع): «إذا توضأ أحدكم فليبدأ باليمين قبل الشمال من جسده) ١؟2.‏ 
و الوضوءات البيانية 0 بضميمة القطع بعدم وقوع خلاف الترتيب فيها. و 

المسند: «كان النبى (ص) إذا توضأ بدأ بميامنه) 6). 

و 

عنه (ص): «إذا توضأتم فابدءوا بميامنكم) «ه) 


لكن فيه إرسال الأخير. و ضعف ما قبله جداً بابى هريرةُ و غيره. و أن 


)١(‏ الوسائل باب: ع” من أبواب الوضوء حديث: ؟. 

(؟) الوسائل باب: ©” من أبواب الوضوء حديث: ؟. 

() راجع الوسائل باب: ١8‏ من أبواب الوضوء. 

(ع) الوسائل باب: ع” من أبواب الوضوء حديث: *. 

(0) مستدرك الوسائل باب: “٠‏ من أبواب الوضوء حديث: ؟. 
مستمسكك العروةٌ الوثقى؛ ج 7 ص: 7/5 


القطع بعدم وقوع خلاف الترتيب فى الوضوءات البيانية لا يبجدى مع احتمال كونه مستحباء و كون المبّن هو الفرد الفاضلء كما هو 
مبنى دعوى القطع و خبر النجاشى غير ثابت الحجية. و يمكن القدح فى المصحح باعراض المشهور عنه. فتأمل. أو معارضته بعدم 
التعرض لمضمونه فى النصوص البيانية» و نصوص الترتيب الظاهرة فى عدمه؛ أو 

بالتوقيع المروى عن الاحتجاج عن محمد بن عبد الله الحميرى عن صاحب الزمان (ع): «كتب إليه يسأله عن المسح على الرجلين 
بأيهما يبدأء باليمين أو يمسح عليهما جميعاً معاء فأجاب (ع): يمسح عليهما جميعاً معاء فان بدأ بإحداهما قبل الأخرى فلا يبدأ إلا 
باليمين» .01١‏ 

ولا يقدح فيه مخالفة المشهور لإمكان عدم عثورهم عليه» لا كالمصحح المروى فى الكافى. و إجماع الشيخ غير ظاهر من محكى 
عبارته. و على هذا فالأخذ بالتوقيع المذكور- كما فى المتن- متعين» فيقدم لا ظهريته مما عداه. و لأجله اختار ما فى المتن جماعة كما 
عن جامع المقاصد, و شرح المفاتيح نسبته إليهم. و لا مجال لما نسب إلى المشهور- كما عن جماعة؛ بل فى محكى السرائر: لا يظهر 
من أحد منا الخلاءف فيه- من جواز تقديم اليسرى كالمقارنة» فان ذلكك خلاف ظاهر التوقيع» و قد عرفت عدم ثبوت الاعراض 
الموهن له. كما أن منه يظهر ما فى محكى المقنعة من وجوب المقارنة. هذا كله على تقدير تمامية سند التوقيع الشريف. و لكنه غير 
ظاهرء لعدم وضوح سند الاحتجاج إلى الحميرى. فيتعين العمل بمصحح ابن مسلم- كما عليه الجماعة المتقدمة- و الاعراض عنه غير 
ثابت» و عدم التعرض لمضمونه فى النصوص البيانية و نصوص الترتيب لا يقوى على رفع اليد عن ظاهره. 


.2 الوسائل باب: ع” من أبواب الوضوء حديث:‎ )١( 

مستمسكك العروةٌ الوثقى؛ ج 7. ص: 7/8 

و الأحوط ان يكون مسح اليمنى باليمنى» و اليسرى باليسرى (1)» و إن كان لا يبعد جواز مسح كليهما بكل منهما (7). و إن كان شعر 
على ظاهر القدمين فالأحوط الجمع بينه (©) و بين البشرة فى المسح. 
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)١(‏ كما تضمنه 

صحيح زرارة: ١و‏ تمسح ببلة يمناكك ناصيتككء و ما بقى من بلهُ يمينكك ظهر قدمكك اليمنى» و تمسح ببله يسارك ظهر قدمكك 
اليسرى» .)١١‏ 

(؟) كما عن المفاتيح التصريح به» بل عن المناهل عن بعض دعوى الاتفاق عليه. و يشهد له إطلاق كلماتهم فى المقام. لكن عن شرح 
المفاتيح. 

و لوامع النراقى» رد الدعوى المذكورة؛ اعتماداً على ظهور عبارة ابن الجنيد فى الوجوبء الا أن الظهور لو تم لا يقدح فى دعوى 
الأنفاق» كباله يكف : 

و كأن الوجه فيه إطلاق الأدلة» و عدم ظهور صحيح زرارة 

فى الوجوب بنحو يقوى على تقييد إطلاق الآيهُ و الرواية. و أما ما 

فى مصحح الأخوين من قولهما: «ثمٌّ مسح رأسه و قدميه بفضل كفه؛ لم يحدث لهما ماء جديداً) "7١‏ 

وما 

فى مصحح زرارة: ثم مسح بما بقى فى يده رأسه و رجليه؛ و لم يعدهما فى الإناء) "). 

فظاهرهما تعدد الكف و اليدء بقرينة ذيل الثانى فيكون حالهما حال بقيه النصوص البيانية المتضمنة للمسح باليدين و الكفين و قد 
عرفت الإشكال أيضاً فى ظهور ذلكك فى الوجوب. لكن عرفت فى ما سبق ظهور صحيح زرارة 

فى الوجوبء فالعمل بمضمونه متعين» و يقيد به إطلاق الأدلة. 

() للإشكال فى وجوب مسح البشرة» كما يقتضيه ظاهر التعبير 


)١(‏ الوسائل باب: ١8‏ من أبواب الوضوء حديث: ؟. 
(؟) الوسائل باب: ١8‏ من أبواب الوضوء حديث: .١١‏ 
(") الوسائل باب: ١8‏ من أبواب الوضوء حديث: 8. 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج 7 ص: 7/58 

و تجب إزالة الموانع و الحواجب ))١(‏ 


بالبشر فى المقام» و لأجله نسب فى الحدائق إلى ظاهر كلمة الأصحاب الاتفاق عليه» و علله الشهيد الثانى فى شرح الرسالة بأن الشعر 
لا يسمى رجلا ولا جزءاً منها. و 

قوله (ع): «كل ما أحاط به الشعر .. )١١‏ 

قد تقدم بيان اختصاصه بالوجه. فلا يشمل المقام. مع أنه لا يجدى فى الشعر غير المحيط. لكن لا يبعد كون المراد بالبشرة فى كلامهم 
ما يقابل الحائل بقرينة إردافه بقولهم: «و لا يجوز المسح على الحائل ... 

و الشعر و إن لم يسم رجلا ولا جزءاًء إلا أن نباته غالباً فى الرجل و صعوبة التخليل بالمسح, و لزوم الحرج من وجوب إزالته بالحلق و 
نحوه؛ يوجب البناء على عموم الدليل له. لكن هذا إنما يتم لو كان الغالب من الشعر النابت مستوعباً للخط العرضىء و هو ممنوع 
فوجوب المسح على البشرة أوفق بالأدلة. و عليه فهل يجب أيضاً مسح الشعر النابت فيها- كما قيل بوجوب غسله- إذا كان نابتاً فى 
الوجه و اليدين أولا؟ وجهان مبنيان على دلالة ما دل على وجوب مسح البشره على وجوب مسحه أيضاً تبعاً كما تقدم من بعض الجزم 
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بها فى غسل الوجه و اليدين و عدمها. لكن عرفت الاشكال فيها. فينبغى الرجوع فيه إلى الأصل من الاحتياط أو البراءة» كما تقدم بيان 
ذلك فى حكم شعر الوجه. 

)١(‏ لعدم الاكتفاء بالمسح عليها. و يقتضيه ظاهر الكتاب و السنة بل قيل: هو إجماع. بل ينبغى عده من ضروريات المذهب. و يشهد 
به كثير من النصوص الواردة فى المنع عن المسح على الخف و العمامة؛ و ظاهر بعضها عدم الخصوصية 

ففى خبر الكلبى النسابة عن الصادق (ع): 


.” الوسائل باب: 68 من أبواب الوضوء حديث:‎ )١( 
7/17 مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج 7 ص:‎ 
.)7( و لا يكفى الظن. و من قطع بعض قدمه مسح على الباقى (3)» و يسقط مع قطع تمامه‎ »)١( و اليقين بوصول الرطوبة إلى البشرة‎ 


اقلت له: ما تقول فى المسيج على الخفين؟ فتبسم (ع) ثم قال (ع): 

إذا كان يوم القيامة و رد الله كل شىء إلى شيئه» و رد الجلد إلى الغنم» فترى أصحاب المسح أين يذهب وضوؤهم؟!) .0١١‏ 

(1) لقاعدة الاشتغال» و لا دليل على اعتبار الظن. نعم لو شكك فى وجود الحاجب لم يبعد الاكتفاء بالظن بعدمه» كما عرفت. 

(1) بلا خلاف ظاهرء بل يظهر من كلماتهم كونه من المسلمات. 

و تقتضيه قاعدة الميسور المتسالم على جريانها فى الوضوءء و عن الذكرى: 

الم نقف على نص فى مسح موضع القطع كما فى اليدين» غير أن الصدوق لما روى عن الكاظم (ع) غسل الأقطع عضده قال: «و 
كذلك روى فى قطع الرجلين» 

نعم 

فى رواية رفاعة عن أبى عبد الله (ع): «عن الأقطع اليد و الرجل؛ كيف يتوضأ؟ قال (ع): يغسل ذلكك المكان الذى قطع منه) «. 

و لعلها هى مرسل الصدوق. إلا أن الاستدلال بها يتوقف على حملها على قطع بعض الواجب لا جميعه؛ و على حمل الغسل على 
المسح من باب الازدواجء و الاعتماد فى الحمل على ذلكك على الإجماع ليس بأولى من الاعتماد عليه فى أصل الحكم. 

() هذا كما قبله فى ظهور التسالم عليه و هو الحجةٌ فيه» كما سبق فى قطع اليد أيضاً. 


)١(‏ الوسائل باب: 8” من أبواب الوضوء حديث: ؟. 
(0) كتاب من لا يحضره الفقيه ج: ١‏ باب حد الوضوء حديث: 17 
(") الوسائل باب: 59 من أبواب الوضوء حديث: ؟. 


مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج 2.7 ص: //” 
[ (مسألة :)١4‏ لا إشكال فى أنه يعتبر أن يكون المسح بنداوةٌ الوضوء] 
(مسألة 30): لا إشكال فى أنه يعتبر أن يكون المسح بنداوة الوضوء »)١(‏ فلا يجوز المسح ضاء ديق والأحوط أن يكون بالقدارة 


الباقية فى الكف (5)» فلا يضع يده بعد تمامية الغسل على سائر أعضاء الوضوء. لثلا يمتزج ما فى الكف بما فيهاء لكن الأقوى جواز 
ذلك (*", 
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)١(‏ كما تقدم وجهه فى مسح الرأس. 

(؟) لما يظهر من محكى عبارات كثير» كالمقنعة و المبسوط و السرائر و كثير من كتب الفاضلين و الشهيد. من عدم جواز أخذ البلل 
من غير اليد مع وجوده فيهاء بل عن كشف اللثام و شرح المفاتيح للوحيد و حاشية المداركك اختياره. و يشهد له ما يتراءى من كثير 
من النصوصء كالنصوص البيانية المتضمنة للمسح بما فى اليد و كالآمرة بالمسح ببلل اليد و كالآمرة بالأخذ من بلل اللحية إن جف 
ما فى اليد. 

() كما يقتضيه إطلاق كلام كثير» و عن المقاصد العلية و المداركك اختياره؛ بل هو الذى استظهره العلامة الطباطبائى من كلامهم 
فجعل جفاف اليد شرطاً لوجوب الأخذ من غيرهاء لا جوازه. لكنه غير ظاهر و إن كان يشهد له إطلاق الآيةُ و الروايات الآمرهُ بالمسح 
؛ و إطلاق ما فى مكاتبة ابن يقطين 

)١١‏ من دون مقيد ظاهرء إذ ما يتراءى منه التقييد لا يصاح له. لما تقدم فى الكلام على مسح الرأس من الإشكال فى الوضوءات 
البيانية» و مصحح ابن أذينة الوارد فى المعراج 

7 و أما الأمر بالأخذ من اللحيه إن جف ما فى اليد فلم نعثر منه إلا على 


.*” الوسائل باب: 7” من أبواب الوضوء حديث:‎ )١( 
من أبواب الوضوء حديث: ه.‎ ١8 (؟) الوسائل باب:‎ 
7/9 مستمسكك العروةٌ الوثقى؛ ج 7 ص:‎ 


المرسل فى الفقيه عن الصادق (ع): «إن نسيت مسح رأسكك فامسح عليه و على رجليكك من بلهُ وضوئكك. فان لم يكن بقى فى يدكك 
من نداوة وضوئكك شىء فخذ ما بقى منه فى لحيتكك و امسح به رأسكك و رجليكك. و إن لم يكن لكك لحية فخذ من حاجبيكك و 
أشفار عينيكك و امسح به رأسكك و رجليكك. و إن لم يبق من بلهُ وضوئكك شىء أعدت الوضوء؛ ١١‏ 

» فان قوله (ع): 

«فان لم يكن ..) 

و إن كان قن انه ظاهرا فى الترثيب الشترعيء لكن لأيعد حمله غلى إزاذة الشيه علق مهال البلل الى يتراتب عرفا وعادة الأخل 
منها. و يشهد به عدم العثور- كما فى الجواهر- على من أفتى بالترتيب بين اللحية و بين الحاجب و أشفار العين» و عن ظاهر بعض 
دعوى الإجماع على عدمه. بل و لا يتوقف جواز الأخذ من الأخيرين على فقد اللحية؛ كما هو مفاد المرسل. و لأجل ذلكك لا يقوى 
مثله على تقييد المطلقات و منه يظهر وجه حمل 

مرسل خلف بن حماد عن الصادق (ع): «قلت له: الرجل ينسى مسح رأسه و هو فى الصلاة؟ قال (ع): إن كان فى لحيته بلل فليمسح 
به: قلت: فان لم يكن له لحية؟ قال (ع): يمسح من حاجبيه أو من أشفار عينيه) ١؟)‏ 

على الترتيب العادى لا الشرعى. 

هذا و لكن عرفت سابقاً «") ظهور مصحح زرارة 

فى الوجوبء و قد تضمن مسح القدم اليمنى ببلة اليمنى و القدم اليسرى ببلهُ اليسرى. اللهم إلا أن يقال: إن المراد من المسح ببلة 
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اليمنى ليس ما يقابل المسح ببلة اليسرىء بأن يكون إطلاقه يقتضى المسح بالبلة المذكورة و لو بواسطة غير اليمنى» بل المقصود 
المسح بنفس اليمنى المبتلة فى مقابل المسح باليسرى» 


.8 من أبواب الوضوء حديث:‎ 7١ الوسائل باب:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: 7١‏ من أبواب الوضوء حديث: .١‏ 

() فى مبحث مسح الرجلين ص: 88". 

مستمسكك العروةٌ الوثقى؛ ج 7 ص: "9٠‏ 

و كفاية كونه برطوبة الوضوء و إن كانت من سائر الأعضاءء فلا يضر الامتزاج المزبور. هذا إذا كانت البلهُ باقية فى اليد» و أما لو جفت 
فيجوز الأخذ من سائر الأعضاء )١(‏ بلا إشكال؛ من غير ترتيب بينها على الأقوى (؟). و إن كان الأحوط تقديم اللحية و الحواجب على 
رهما عق ساف الأعطاء 1 


فالمقابلة تكون بين اليمنى و اليسرى. لا بين بلهُ اليمنى و بله اليسرىء لا أقل من احتمال ذلكك على نحو لا يصلح الحديث لأجله أن 
يرفع به اليد عن إطلاق المسح المقتضى جواز المسح بمطلق بلل الوضوء. فلاحظ. 

(1) يعنى: و لو كان من غير اللحية و الحاجبين و أشفار العينين» كما صرح به فى محكى المسالكك و المدارك. و الكلاءم فيه هو 
الكلام فى ما قبله» و المتحصل: أنه إن كان إطلاق المسح ببلل الوضوء حجة؛ لعدم ثبوت المقيد له تعين ما ذكر من جواز الأخذ من 
سائر الأعضاء بلا ترتيب» و إن لم يكن حجة لوجود المقيد تعين الترتيب بين بلل اليد و غيره. و أما الترتيب بين بلل اللحيةُ و غيره» فان 
قام الإجماع على انتفائه فهوء و إلا فالمرسلان المذكوران يصلحان لإثباته. إلا أن يناقش فيهما لضعف السند و الإطلاقات تنفيه. و على 
تقدير البناء على الترتيب فلا ينبغى التأمل فى جواز الأخذ من غير الثلاث على تقدير فقدها أو فقد البلل فيهاء كما يعطيه ذيل المرسل 
المتقدم المعتضد بالإطلاقات. 

كبا مرك 

(5) أخذاً بما يتراءى بدواً من النص. و أحوط منه تقديم اللحية على الحاجب و أشفار العين» كما يتراءى أيضاً من المرسلين. 
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نعم الأحوط عدم أخذها مما خرج من اللحية عن حد الوجه »)١(‏ كالمسترسل منها. و لو كان فى الكف ما يكفى الرأس فقط مسح به 
الرأس ثم يأخذ للرجلين من سائرهاء على الأحوطء و إلا فقد عرفت أن الأقوى جواز الأخذ مطلقاً. 


[ (مسألة 7؟): يشترط فى المسح أن يتأثر الممسوح برطوبة الماسح] 


(مسألة 1): يشترط فى المسح أن يتأثر الممسوح برطوبة الماسح (2)» و أن يكون ذلكك بواسطة الماسح (”) لا بأمر آخر. 
و إن كان على الممسوح رطوبة خارجة؛ فان كانت قليلهُ غير مانعة من تأثير رطوبة الماسح (©) فلا بأس (8): 


(1) كأنه لاحتمال انصراف النصوص إلى خصوص المقدار المفروض غسله بالوضوء» فيكون بلله بلل الوضوءء و قد تقدم أن المقدار 
المسترسل ممالا يجب غسله فلا بعمه الإطلاق. و يظهر وجه الاحتباط الآتى مما مو آثفاً. 


() لأن المسح بالبلل كالمسح بالدهن ظاهر فى ذلككء لا مجرد المسح بالعضو متلبساً بالبلل كما صرح به جماعة كثيرة. 
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(9) فإن ذلك مقوم لمفهوم المسح به» فلو نقل رطوبة الماسح إلى الممسوح لا بامراره عليه» بل بواسطة جسم آخرء لم يجز. 

(©) بحيث تنتقل بلهُ الوضوء خالصة من الامتزاج بغيرها إلى الممسوح. 

(0) لإطلاق الأدله بل ظاهر ما فى محكى التذكرةٌ من قوله رحمه الله: 

«لو كان على الرأس أو الرجل رطوبة ففى المسح عليها قبل تنشيفها إشكال» عدم الإشكال فى جواز وجود رطوبة فى المحل فى 
الجملة. لأن تقييد الاشكال بصورة عدم التنشيف يختص بالرطوبة المسرية؛ لأنها الصالحة للتنشيفء و نحوه أو أوضح منه فى ذلكك 
محكى الذكرى و غيرها. فتأمل. 
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و إلالا بد من تجفيفها .)١(‏ و الشكك فى التأثير كالظن لا يكفى بل لا بد من اليقين (؟)» 


[ (مسألة :)7١1/‏ إذا كان على الماسح حاجب و لو وصلة رقيقة لا بد من رفعه] 
(مسألة 717): إذا كان على الماسح حاجب و لو وصلة رقيقة لا بد من رفعه () و لو لم يكن مانعاً من تأثير رطوبته فى الممسوح. 


)١(‏ كما هو المحكى عن جماعة؛ منهم العلامة فى المختلف»ء و حكاه عن والده معللا له بحرمة التجديد, و مع الرطوبة يكون المسح 
بماء جديد. 

و محصل ما أشار إليه من التعليل: أن المستفاد من الأدلة اعتبار المسح ببلل الوضوء خالصاً و وجود الرطوبة مانع من ذلككء إذ بوضع 
الماسح على المحل تنتقل الرطوبة إليهء ولا يكون المسح ببلل الوضوء خالصاًء و منه يظهر ضعف ما حكى عن السرائر» و المعتبر» و 
ربما نسب إلى الأ-كثرء من أنه لو كان فى ماء و غسل وجهه و يديه ثمّ خرج منه جاز له مسح رأسه و رجليه لأن يديه لا تنفكك عن 
ماء الوضوءء و لا يضر ما كان على قدميه من الماء لعموم ظواهر الآيات و الأخبار. و كأن ذلك لعدم اعتبار الخلوصء؛ كما هو صريح 
ما عن المعتبر أيضاً من جواز المسح بعد الغسلة الثالثة التى صرح بأنها غير مشروعة (و فيه): أنه خلاف ظاهر ما دل على اعتبار المسح 
ببلل الوضوء, فان ظاهره اعتبار الخلوص. و من هنا يظهر أن المعيار فى منع رطوبة الممسوح كونها بحيث تنتقل إلى الماسح قبل تحقق 
المسح ببلل الوضوء فيكون مسحاً بغيره» و لا يكفى مجرد غلبة بلل الماسحء كما عن الدروس إلا أن يكون المراد صورةٌ استهلاكك 
رطوبة الممسوح؛ بحيث لا يكون المسح إلا ببلل الوضوءء و إن كان فرض الاستهلاكك مع اتحاد الجنس لا يخلو من إشكال. 

(؟) لقاعدة الاشتغال. 

(*) لظهور الأدلهُ فى اعتبار المباشرة. 
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[ (مسألة 14): إذا لم يمكن المسح بباطن الكف يجزئ المسح بظاهرها] 
( مسألة 58): إذا لم يمكن المسح بباطن الكف يجزئ المسح بظاهرها »)١(‏ و إن لم يكن عليه رطوبة نقلها من سائر المواضع إليه ثمّ 


يمسح به (7). و إن تعذر بالظاهر أيضاً مسح بذراعه (7)) و مع عدم رطوبته يأخذ من سائر المواضع (6). 
و إن كان عدم التمكن من المسح بالباطن من جهة عدم الرطوبة 
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)١(‏ أما بناءَ على عدم اعتبار خصوص الباطن فظاهرء و أما بناء على اعتباره- كما تقدم فى المتن- فهو مبنى على تمامية قاعدة الميسور 
ولو فى خصوص المقام, فإنه لا يظن من أحد التوقف فيه, و لذا قال فى محكى المداركك: «الظاهر أن محل المسح هو باطن اليد. نعم 
تعذر المسح بالباطن أجزأ الظاهر قطعاً». نعم يبقى الإشكال فى تعيين الظاهر دون سائر الأعضاء. اللهم إلا أن يُبنى على أصالة الاحتياط 
فى المقام- كما عرفت- أو يبنى على الاحتياط عند دوران الأمر بين التعيين و التخبير الذى منه المقام» أو يكون إجماع على وجوب 
الميسور عرفاًء فإنه إنما ينطبق على الظاهرء لأنه من الكف المشتمل عليها بعض النصوص. أما الذراع مثلا فليس ميسور الباطن عرفاً. 
فتأمل. 

(1) لما تقدم من جواز المسح بمطلق بلل الوضوءء إما مطلقاًء أو مع فقد البلل عما يلزم المسح به» كما هو المفروض. 

(*) الكلام فيه هو الكلام فى سابقة؛ و فى محكى المدارك: «لو تعذر المسح بالكف فالأقوى جوازه بالذراع». و لم يتضح الفرق بين 
المسألتين بالقطع هناك و عدمه هناء و مجرد اختلاف التقييد بالباطن عن التقييد بالكف بالوضوح و الخفاء لا أثر له فى الفرق. 

() للوجه المتقدم فى الكف. 
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و عدم إمكان الأخذ من سائر المواضع أعاد الوضوء .)١(‏ و كذا بالنسبة إلى ظاهر الكف. فإنه إذا كان عدم التمكن من المسح به عدم 
الرطوبة و عدم إمكان أخذها من سائر المواضع لا ينتقل إلى الذراع» بل عليه أن يعيد. 


[ (مسألة 15): إذا كانت رطوبة على الماسح زائدة» بحيث توجب جريان الماء على الممسوح؛ لا يجب تقليلها] 
(مسألة 0 إذا كانت رطوبة على الماسح زائدة» بحيث توجب جريان الماء على الممسوح., لا يجب تقليلها )0 بل يقصد 


)١(‏ إذ لا موجب لسقوط المسح ببلل الوضوء مع إمكانه بالإعادة. 

و كذا الحال فى ما بعده. 

(0) كما هو صريح محكى الذكرىء حيث قال: «لا يقدح إكثار ماء الوضوء لأجل المسح. لأنه من بلل الوضوءء و كذا لو مسح بماء 
جار على العضو و إن أفرط الجريان» لصدق الامتثال» و لآن الغسل غير مقصود؛ و وجهه: ما عرفت الإشارة إليه فى مبحث غسل الوجه 
من أن الّسل و المسح و إن كانا متباينين مفهوماً و خارجاًء إلا أن بينهما عموماً من وجه مورداًء فالمسح مع كثرة الماء الممسوح به 
يلا-زمه الغسلء و إن كان منشأ انتزاع المسح هو إمرار الماسح على المحلء و منشأ انتزاع العَسل هو غلبة الماء على المحل. و بذلكك 
يظهر ضعف ما عن المقاصد العليةٌ من قوله رحمه اللّه: 

«الحق اشتراط عدم الجريان فى المسح مطلقاًء و أن بين المفهومين تبايناً كلياً. لدلالة الآيهُ و الأخبار و الإجماع على أن الغسل لا يجزئ 
عن المسح. و لا شكك أن الماء الجارى على العضو على هذا الوجه (يعنى: بالمسح) غسلء لتحقق مفهومه؛ فيجوز سوق الإجماع على 
عدم جوازه ..). 

و وجه الضعف: أن الإجماع على عدم إجزاء الغسل لا يدل على عدم أجزاء المسح المصاحب له؛ كما أن الإجماع على وجوب غسل 
الوجه و اليدين وعدم 
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المسح بإمرار اليد و إن حصل به الغسلء و الأولى تقليلها. 
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[ (مسألة :)1١‏ يشترط فى المسح إمرار الماسح على الممسوح] 


(مسألة :)٠‏ يشترط فى المسح إمرار الماسح على الممسوح )١(‏ فلو عكس بطل. نعم الحركة اليسيرة فى الممسوح لا تضر بصدق 
المسح. 


[ (مسألة :)1١‏ لو لم يمكن حفظ الرطوبة فى الماسح] 


(مسألة :)7١‏ لو لم يمكن حفظ الرطوبة فى الماسح, من جهة الحر فى الهواء أو حرارةٌ البدن أو نحو ذلككء و لو باستعمال ماء كثير 
بحيث كلما أعاد الوضوء لم ينفع» فالأقوى جواز المسح بالماء الجديد (). و الأحوط المسح باليد اليابسة» 


الاجتزاء بالمسح لا يدل على عدم إجزاء الغسل المصاحب له؛ كما هو ظاهر. 

و منه يظهر الوجه فى قول المصنف رحمه الله: «و الأولى تقليلها». 

)١(‏ بدعوى اعتباره فى مفهوم المسح. لكنه غير ظاهرء لصدق قولنا: مسحت يدى بالجدار. و مسحت رجلى بالأرض. و الفارق بين 
الماسح و الممسوح أن الممسوح هو الذى يقصد إزاله شىء عنه و الماسح ما يكون آله لذلك. فان كان الوسخ باليد تقول: مسحت 
يدى بالجدارء و إن كان الوسخ بالجدار تقول: مسحت الجدار بيدى» و استعمال العكس مجاز. 

(؟) كما عن المعتبر و البيان و المقاصد العلية و غيرها. لقاعدة الميسور الواردة على أدلة بدلية التيمم» لظهور دليلها فى صحة الوضوء 
الناقص. و أدلة بدلية التيمم إنما تدل على بدليته فى ظرف العجز عن الوضوء الصحيح نعم قد عرفت الإشكال فى تمامية القاعدة 
المذكورة» لضعف دليلها بالإرسال و عدم ثبوت الجابر لها. و رواية عبد الأعلى مولى آل سام 

«0- الواردة فى من عثر فانقطع ظفره فوضع على إصبعه مرارة- ظاهرة فى مجرد نفى 


.2 الوسائل باب: 9" من أبواب الوضوء حديث:‎ )١( 
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لزوم رفع المرارة و المسح على البشرة» بقرينة التمسكك بآيهُ نفى الحرج التى هى نافيةُ لا مثبتة» و لا تعرض فيها لقاعدة وجوب الوضوء 
الناقص عند تعذر التام. و استصحاب وجوب المسح- كما اعتمد عليه فى المستند لإثبات وجوب الوضوء الناقص- غير تام إذ المتيقن 
سابقاً هو وجوب المسح ببلل الوضوء, و هو معلوم الارتفاع. مع أن الاستصحاب يختص بصورة طروء العذر فى الوقتء إذ لو كان ثابتا 
قبل الوقت كان الاستصحاب تعليقياًء و الاشكال فيه معلوم. و إطلا-ق أدلة المسحء بعد قصور أدلة اعتبار المسح ببلل الوضوءء 
لاختصاص الأدله المذكورة بصورة القدرة- كما استند اليه فى الجواهر- مدفوع بمنع القصورء لإطلاق أدلة التقييد ببلل الوضوء من 
الإجماع و غيره؛ و لا ينافى الإجماع على التقييد بناء جماعة على السقوط فى المقام لظهور أن بناءهم على ذلكك من قبيل وجوب 
الميتري لالقدم الى 

و أما عدم ذكر الأصحاب فى عداد مسوغات التيمم عدم التمكن من المسح بنداوة الوضوءء فغير كاف فى وجوب الوضوء الناقصء و 
عدم مشروعية التيمم» لإمكان فهم مشروعيته من إطلاق كلماتهم, فإنهم أطلقوا مشروعية التيمم عند العجز عن الوضوء, الظاهر فى 
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الوضوء التام الصحيح و حكمهم بوجوب الوضوء الناقص فى كثير من موارد العجز عن الوضوء التام لا يصاح أن يكون دليلا- فى 
المقام» لإمكان الفرق بين الموارد فى ذلكك. 

و كأنه لهذا احتمل فى محكى جامع المقاصد: و المداركك: و الأنواز القمربة؛ وجوب التيمم؛ بل عن المقاصد العلية حكاية ذلك 
قولا. 

ثمّ إنه لو بنى على تمامية قاعدة الميسور فالظاهر صدقه على المسح بماء جديدء لا المسح باليد المجردة لشبهة أن الماء الجديد 
أجنبى عن بلل الوضوء فكيف يكون المسح به ميسوراً له؟!. إذ يدفعها- مع أن القول بذلكك 
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ثم بالماء الجديدء ثم التيمم أيضاً .)١(‏ 


[ (مسألة 7"): لا يجب فى مسح الرجلين أن يضع بده على الأصابع و يمسح إلى الكعبين بالتدريج] 


(مسألة ”ا لا يجب فى مسح الرجلين أن يضع يده على الأصابع و يمسح إلى الكعبين بالتدريج» فيجوز أن يضع تمام كفه على تمام 
ظهر القدم من طرف الطول إلى المفصل و يجرها قليلا بمقدار صدق المسح (2). 


لم يعرف لأحد- أن ذلكك لا ينافى صدق الميسور بحسب ارتكاز العرف الناشئ من فهمهم من الخطاب وجوب أمرين: رطوبةٌ العضو. 
و كونها رطوبة اليدء فاذا تعذر الثانى بقى الأول. و منه يظهر ضعنف القول بسقوط المسح رأساًء بدعوى عدم جريان القاعده عند تعذر 
القيود. لعدم صدق الميسور عرفاً. وجه الضعف: أن الظاهر صدقه عرفاً. 

ثم إنه ربما يقال بأنه إذا شكك فى تمامية قاعدة الميسور فالواجب الجمع بين الوضوء الناقص و التيمم, للعلم الإجمالى بوجوب 
أحدهماء و أصالة عدم وجوب الوضوء الناقص لا يجدى فى تعيين التيمم» إذ لم يؤخذ مجرى الأصل المذكور فى لسان الأأدلة 
موضوعا لوجوب التيمم. و أما عدم القدره على الوضوء فلو سلم كونه موضوعاً لوجوب التيمم فليس مجرى للأصل للعلم بالقدرة على 
الناقص»ء و بعدم القدرةٌ على التام» و إنما الشكك فى صحة الناقص و عدمها. و فيه: أن إطلاق أدلة الجزئية و الشرطية كاف فى إثبات 
عدم مشروعية الناقص و عدم القدرة على الوضوء الصحيح و وجوب التيمم. 

و سيجىء إن شاء الله فى أحكام الجبائر ما له نفع فى المقام. 

)١(‏ أخذاً بالاحتمالات الثلاثة. لكن الظاهر كفاية الأخيرين» إذ لا يحتمل قدح الماء الجديد؛ كما لعله ظاهر. 
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[ (مسألة :"): يجوز المسح على الحائل] 


(مسألة 77): يجوز المسح على الحائل كالقناع و الخف و الجورب و نحوها- فى حال الضرورة من تقية أو برد )١(‏ يخاف منه على 
رجله؛ أو لا يمكن معه نزع الخف مثلاء و كذا لو خاف من سبع أو عدو أو نحو ذلكك مما يصدق عليه الاضطرار 


و الدفعة. و ما فى صحيح البزنطى ١١‏ الوارد فى كيفية المسح على القدمين 
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محمول على بيان المقدار العرضى- كما قد يقتضيه السؤال الثانى- لا لزوم التدريج مع أنكك عرفت وجوب حمله على الاستحباب» و 
معارضته بما دل على جواز النكسء و مع ذلكك لا يقوى على تقييد الإطلاق. 

)١(‏ أما فى البرد فإجماع» كما عن ظاهر الناصريات و صريح الخلاف و المختلف و التذكرةٌ و الذكرىء و فى الحدائق: «ظاهر كلمة 
الأصحاب الاتفاق عليه). و يشهد به 

الصحيح عن أبى الورد: «قلت لأ-بى جعفر عليه السلام: إن أبا ظبيان حدثنى أنه رأى علياً (ع) أراق الماء ثم مسح على الخفين. فقال 
(ع): كذب أبو ظبيان» أ ما بلغكم قول على (ع) فيكم: سبق الكتاب الخفين. فقلت هل فيهما رخصة؟ فقال (ع): 

لاء إلا من عدو تتقيه» أو ثلج تخاف على رجليك» .0١‏ 

و ضعفه بأبى الورد- لو سلم- مجبور بالعمل. و فى حاشية الوحيد رحمه الله فى الرجال: «ربما أجمع على العمل بروايته فى المقام). مع 
أنه عده فى الوجيزةً فى الممدوحينء و أن فى السند حماد بن عثمان و هو من أصحاب الإجماع. فتأمل. و مورده و إن كان هو الخف 
و الثلج» لكن يجب التعدى عنهما إلى مطلق الحائل و الضرورة؛ للإجماع المتقدم. مع إشعار الخوف 


)١(‏ الوسائل باب: 75 من أبواب الوضوء حديث: ؟. 
(؟) الوسائل باب: 8” من أبواب الوضوء حديث: ه. 


مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج 7 ص: 949" 


المذكور فيه فى ذلكك. و أما روايةٌ عبد الأعلى المتقدمة فى مسألهُ كفاية المسمى عرضاً فقد عرفت الاشكال فيهاء فلا مجال لاستفادةٌ 
القاعدة الكليةٌ منها. 

نعم لأجل كون موردها المرارة» كالحناء التى هى مورد بعض النصوص- المحمول على الضرورة- يسهل التعدى من موردها إلى 
مطلق الحائل. 

و أمافى التقية فقد نفى الخلاف فيه غير واحد. و يشهد له خبر أبى الورد المتقدم 

. مضافاً إلى عمومات مشروعية التقفية» بناء على دلالتها على الصحة و الاجزاءء و قد عقد لهافى الوسائل فى كتاب الأمر بالمعروف 
أبواباً .»١١‏ فراجعها. و عن ظاهر المعتبر و المقنع عدم الجوازء و عن المفاتيح الميل اليه. 

لمصحح زرارة: «هل فى مسح الخفين تقية؟ فقال عليه السلام: ثلاث لا أتقى فيهن أحداً: شرب المسكرء و المسح على الخفين» و متعة 
الحج) .037١‏ 


و 

فى المصحح عن أبى عمر: «قال أبو عبد الله عليه السلام: يا أبا عمر تسعة أعشار الدين فى التقية» و لا دين لمن لا تقية له. و التقيهُ فى 
كل شىء إلا فى شرب النبيذ» و المسح على الخفين» و متعة الحج) «”. 

وقد تأولها الأصحاب بوجوه مذكورة فى المطولات. و الجمع العرفى بينها و بين خبر أبى الورد 

يقتضى حملها على نفى الوجوب, و يكون المراد من الرخصة فى خبر أبى الورد 

الرخصة على غير وجه الوجوب. 

و لفلسهر افد ويه 

حيث قال فى ذيل مصححه الأول: «و لم يقل: الواجب عليكم أن لا تتقوا فيهن أحداً). 
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و يحتمل أن يكون مراد زرارة أن عدم الاتقاء من خواصه. لكنه ينافيه ظاهر السؤالء و بقِيهُ الأخبار. و يحتمل أن يكون المراد نفى 
التقية فيها موضوعاًء لاختلاف مذاهب المخالفين فيها 


"2 راجع الوسائل فى كتاب الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر من باب: 75 الى باب:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: 8” من أبواب الوضوء حديث: .١‏ 

(0 الوسائل باك 16 من أبوان الأمز بالمعروق و النون عن المتك 'حدية: .١‏ 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج 7 ص: 6٠١‏ 

من غير فرق بين مسح الرأس و الرجلين (1). و لو كان الحائل متعدداً لا يجب نزع ما يمككن (2)» و إن كان أحوط. و فى المسح على 
الحائل أيضاً لا بد من الرطوبة المؤثرة فى الماسح ()) و كذا سائر ما يعتبر فى مسح البشرة. 


[ (مسألة ©"1): ضيق الوقت عن رفع الحائل أيضاً مسوغ للمسح عليه] 
(مسألة *"): ضيق الوقت عن رفع الحائل أيضاً مسوغ للمسح عليه (5)» لكن لا يتركك الاحتياط بضم التيمم أيضاً. 
[ (مسألة 8"): إنما يجوز المسح على الحائل فى الضرورات ما عدا التقية] 


(مسألة 0): إنما يجوز المسح على الحائل فى الضرورات ما عدا التقية إذا لم يمكن رفعهاء و لم يكن بد من المسح على الحائل و لو 


بالتأخير إلى آخر الوقت (0). 


فلا يكون فى ترك المسح على الخفين خوف الضرر. و لعله الأقرب. 

)١(‏ لإطلاق معاقد الإجماع؛ بل صريح غير واحد الاتفاق فى المقامين. و هذا هو العمدهُ فى عموم الحكم للرأس فى الضرورة غير 
التقية. 

أما ضرورة التقية فعموم أدلتها كافيةُ فيه فلا مجال لاحتمال الانتقال إلى التيمم فيهاء و إن حكى ذلكك عن بعض فيها و فى غيرها من 
الضرورات. 

نعم لا بأس به فى غيرها لو لا الإجماع. 

(؟) للإطلاق المتقدم. 

(*) لأن ظاهر الدليل كون الحائل بمنزلة البشرة؛ فيعتبر فى المسح عليه ما يعتبر فى المسح عليهاء و قد تقدم اعتبار ذلكك فيه. 

() لأن ظاهر الضرورة فى كلام الأصحاب ما يعم ذلكك. و كذا خبر أبى الورد 

» بعد البناء على التعدى عن مورده. لكن هذا المقدار غير كاف فى عموم الحكم للفرضء لاحتمال اختصاص الضرورة فى كلامهم 
بغير ذلكك و لأن التعدى عن مورد بر أبى الورد 

حتى إلى المقام غير واضح. 

(0) لأنه المتيقن من معقد الإجماعء و لا إطلاق فى خبر أبى الورد 
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مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج 7 ص: 501١‏ 
و أمافى التقية فالأسمر أوسع .)١(‏ فلا يجب الذهاب إلى مكان لا تقيهٌ فيه» و إن أمكن بلا مشقة. نعم لو أمكنه- و هو فى ذلكك 
المكان- تركك التقيهُ و إراءتهم المسح على الخف مثلا 


لوروده لبيان الرخصة فى حال الاضطرار فى الجملهٌ فى مقابل سقوط التكليف رأساء و كذا أمثاله من أدلة الابدال الاضطراريةء فان 
منصرف الجميع ما ذكرنا. و لأجل ذلكك نقول: لا يجوز البدار لذوى الاعذار. و سيجىء إن شاء الله فى مبحث وضوء الجبيرة بعض 
الكلام فى المقام. 

)١(‏ كما عن البيان و جامع المقاصد و الرياض و غيرهاء بل لعله المشهور. 

خلافاً لما عن صريح المداركك و بعض المتأخرين؛ بل ظاهر كل من تمسكك على مشروعية التقية بأدلة نفى الحرج و الضرره و ربما 
نُسب إلى الشيخ فى الخلاف و كأنه لدعوى عدم الدليل عليه» إذ لا إطلاق لخبر أبى الورد 

الوارد فى المقام كما تقدم فى الضرورة غير التقيةُ» و مثله ما عن تفسير العياشى 

الوارد فى جواز رد الشعر- يعنى الغسل منكوساً- إن كان عنده أحد. مع أن فى العمل به لضعفه إشكالاء و كذا فى التعدى عن 
مورده إلى المقام. 

و أشكل منه مكاتبة ابن يقطين المتقدمة 

فإن موردها عدم المندوحة مطلقاً حتى من حيث الوقتء بشهادة اشتمالها على الأمر بالتقية فى جميع الأزمنة و الأمكنة. و مثلها 
رواية داود الرقى 

«*. و أما أخبار الحث على الصلاهً معهم التى عقد لها فى الوسائل باباً فى صلاة الجماعة 

«*» فموردها صورةُ الخوف فى تركك الحضور فى مواضع التقية» و فى تركك العمل على 


)١(‏ مستدركك الوسائل باب: ١8‏ من أبواب الوضوء حديث: ؟. 

(؟) الوسائل باب: 7” من أبواب الوضوء حديث: *. 

(") الوسائل باب: 7” من أبواب الوضوء حديث: ”. 

(؟) وهى باب: ف من أبواب صلاءٌ الجماعة و يوجد فى غيرها أيضاً. 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج 7 ص: 607 


تقدير الحضورء فلا تشمل صور عدم الخوف فى ترك الحضور أو ترك العمل على تقدير الحضور. 

و الأخبار العامة الدالُ على مشروعيةٌ التقية - مثل: 

التقية دينى و دين آبائى 

»و أن من لا تقيهُ له لا دين له 

» أو لا إيمان له 

و اوها 

- لا تدل على الا-جزاء فضئًا عن شمولها لصورة المندوحة. اللهم إلا أن يقال: إن ظاهر كونها ديئاً الاجزاء» و إطلاقها يقتضى 
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الشمول لصورة وجود المندوحة عرضيةٌ و تدريجية. و لأجل ظهورها فى التحريض على التقيُ و الترغيب فيها افترقت عن أدلةُ تشريع 
الابدال الاضطرارية؛ فان منصرف تلكك الأدله صورة عدم المندوحة» بخلاف هذه الأدلة» فهذا اللسان من البيان نظير قول القائل: 
«الكرم سجيتى و سجية آبائى» فإنه ظاهر فى عموم الحكم لصورة وجود المندوحة و عدمها. 

و أما 

مصحح زرارة و غيره: «التقية فى كل شىء» و كل شىء بضطر اليه ابن آدم فقد أحله الله له؛ "7١‏ 

فلو سلم عموم الحل فيه للتكليف و الوضعء ليدل على الاجزاءء؛ و لم يُدَّ ظهوره فى خصوص التكليف- كما قيل- حتى لا يدل على 
الاجزاء فلا إطلاق فيه يشمل صورة وجود المندوحة» بقرينة تضمنه الاضطرار غير الصادق مع وجود المندوحة. اللهم إلا أن يقال: إن 
قوله (ع): 

فوكل شو به 

ليس من قبيل الكبرى لما قبله» بل هو بيان لحكم آخر فى مقابل ما قبله» و حينئذ يكون إطلاق ما قبله شاملا لصورة وجود المندوحة و 
عدمهاء و إن كان هو مختصاً بصورة وجودها. و أوضح منه فى العموم لصورة وجود المندوحة خبر مسعدة 


(11 هله التفائيى موحردة فن الوسائل باب لاهن أيوات الأمر بالتعزوف و النهن عن المنكر و غيرها: 
(9)الوسائل باب 6ا من أبواب الأمر بالمعروق و التهن عن المتكر ديك .١‏ 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج 7 ص: 607 


ابن صدقةٌ من 

قول الصادق (ع): «و تفسير ما يتقى مثل أن يكون قوم سوء ظاهر حكمهم و فعلهم على غير حكم الحق و فعله» فكل شىء يعمل 
المؤمن بينهم لمكان التقية مما لا يؤدى إلى الفساد فى الدين فإنه جائز) .0١١‏ 

نعم قد يستشكل فيه بأن الظاهر من الجواز التكليف كما تقدم فى الحلء فلا يدل على الاجزاء ظاهراً. 

نعم استثناء المسح على الخفين و متعة الحج 

فى قول الصادق (ع) فى المصحح عن أبى عمر الأعجمى: الا دين لمن لا تقية له. و التقية فى كل شىء» إلا فى شرب النبيذ» و المسح 
على الخفين» و متعهٌ الحج) "١‏ 

يقتضى عموم المستثنى منه للتكليف و الوضعء؛ فيدل على الصحة. إلا أنه لا إطلاق فيه يشمل صورةٌ وجود المندوحة لوروده لبيان 
موارد التقية لا غير اللهم إلا أن يقال: المناقشة المذكورة إنما تتم بالنسبة إلى قوله (ع): 

«و التقيهُ فى كل شىء)» 

»٠لا‏ بالنسبة إلى قوله (ع): 

«لاادين لمن لا تقية له) 

لما تقدم فى نظائره. مع أن استثناء فرد من العام لا يقتضى نفى إطلاق ذلك العام من حيث الأزمان و الأحوال» كما يظهر ذلكك من 
ملاحظةٌ النظائر. 

فالإنصاف أن هذه و نحوها و العمومات المشار إليها آنفاً كافية فى الدلالة على المشروعية مع المندوحة العرضية و الطولية. 


نعم صرح باعتبار عدم المندوحة العرضية 
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فى مكاتبة إبراهيم بن شيب إلى أبى جعفر الثانى (ع) يسأله عن الصلاهُ خلف من يتولى أمير المؤمنين (ع) و هو يرى المسح على 
الخفين» أو خلف من يحرّم المسح و هو يمسح؛ فكتب- عليه السلام-: «إن جامعكك و إياهم موضع فلم تجد بداً من الصلاة» 


() الوسائل باب 18 من أبوات الأمر بالمعزوت والنهن عن المتكر حديتة: هه 
(1) تقدم فى مسألة: ". 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج 7 ص: 605 


فأذن لنفسكك و أقم, فإن سبقكك إلى القراءة فسبح» .)١١‏ 

لكن لو سلم سندها من القدح فلا بد من توجيههاء لإباء العمومات السابقة عن التقييد بصورة عدم المندوحة» لما عرفت من تضمنها 
للترغيب المنافى لذلكك. و لمعارضتها للأخبار المتضمنة للحث على الصلاهٌ مع المخالفين» 

ففى رواية الشحام: «صلوا فى مساجدهم, و عودوا مرضاهم, و اشهدوا جنائزهم, و إن استطعتم أن تكونوا الأثمهُ و المؤذنين فافعلواء 
فإنكم إذا فعلتم ذلك قالوا: هؤلاء الجعفرية» رحم اللّه تعالى جعفراًء ما كان أحسن ما يؤدب أصحابه. و إذا تركتم ذلكك قالوا: هؤلاء 
الجعفرية فعل الله بجعفرء ما كان أسوأ ما يؤدب أصحابه) :؟) 

ا تحويها 

رواية هشام الكندىء قال أبو عبد اللّه (ع) فيها «صلوا فى عشائرهم؛ و عودوا مرضاهم, و اشهدوا جنائزهم) "ا 

» و قال فيها قبل ذلكك: 

«كونوا لمن انقطعتم اليه زيناء و لا تكونوا علينا شيناً .. 

» و قريب منهما 

موثق سماعة: «عن رجل يصلى فخرج الامام و قد صلى الرجل ركعة من صلاة فريضة. قال (ع): إن كان إماماً عدلا فليصل أخرى و 
ينصرفء و يجعلها تطوعاًء و ليدخل مع الإمام فى صلاته كما هو. و إن لم يكن إمام عدل فليبن على صلاته كما هو و يصلى ركعة 
أخرىء و يجلس قدر ما يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريكك له و أشهد أن محمداً عبده و رسوله» ثم ليتم صلاته معه على 
ما استطاع, فإن التقية واسعة» و ليس شىء من التقية إلا و صاحبها مأجور عليها إن شاء الله «©". 


فإنه ظاهر فى ا لصحةًء و فى وجود المندوحة 


)١(‏ الوسائل باب: ” من أبواب صلاة الجماعة حديث: ؟. 

(؟) الوسائل باب: 8 من أبواب صلاة الجماعة حديث: .١‏ 

( الوسائل باب 12 هن أبواب الأمر بالمعروق و التهى عن المتكر حدية: .١‏ 
(ع) الوسائل باب: 08 من أبواب صلاة الجماعة حديث: ؟. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج 7 ص: 600 


بقرينة امتناع تخصيص صدره المتضمن لحكم الامام العدل بصورةٌ عدم المندوحة و التفكيكك بينه و بين الذيل بعيد جداً و لا سيما 
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بملاحظة التعليل بقوله (ع) 

«فإن التقيهُ واسعٌ ..» 

207 

رواية سيف بن عمير عن أبى الصباح: «و الله لقد قال لى جعفر بن محمد (ع): إن الله علم نبيه التتزيل و التأويل؛ فعلّمه رسول الله 
صلى الله عليه و آله و سلم علياً. قال: و علمنا و الله ثمّ قال ما صنعتم من شىء أو حلفتم عليه من يمين فى تقية فأنتم منه فى سعة) .0١١‏ 
فإن إطلاقه ينفى وجوب الإعادة و لو مع المندوحة؛ لأنها ضيقء فإنه لا يعتبر فى عدم نفوذ اليمين الصادرة عن التقيهُ عدم المندوحة» 
فيتعين أن يكون كذلك ما صنعوه من شىء. إلا أن يقال: إن الضيق الحاصل للمكلف إذا أتى بالعبادة على غير الوجه المشروع ليس 
من نفس الفعل كذلكك,. بل من قبيل الأمر بها على الوجه المشروع, و ليس المقام مثل: «الناس فى سعة مما لا يعلمون» 

فان الضيق هناك من قبل الحكم المجهول نفسه. فالرواية مختصة بالأسباب الموجبة للضيق على المكلف مثل اليمين و نحوهاء و لا 
تشمل ما نحن فيه. لكن يكفى غيرها مما عرفته فى الدلالة على المشروعية مطلقاً حتى مع وجود المندوحة. 

و منه يظهر ضعف ما عن المحقق الثانى من التفصيل بين ما ورد دليل بالخصوص على مشروعية التقية فيه فيصح مع المندوحة؛ و بين 
غيره فلا يصح معهاء و إن كان ظاهر المحكى من كلامه أن مراده التفصيل بين الأول فيصح و لو مع المندوحة» و بين غيره فلا يصح و 
لو مع عدمهاء و أن الوجه فى الأول إطلاق دليل شرع التقية فيه بالخصوص. و فى الثانى قصور 


)١(‏ الوسائل باب: ١7‏ من أبواب اليمين حديث: ؟. 
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إطلاقات التقيهُ عن إثبات الصحة. وجه الضعف: أنكك عرفت دلالهُ النصوص على صحةٌ العمل المأتى به على وجه التقية من دون فرق 
بين صورةٌ إمكان الإعادهٌ و غيرهاء و صورةٌ وجود المندوحةٌ العرضيةٌ و عدمهاء كروايةٌ الأعجمى 

و رواية هشام 

و الشحام 

و موثق سماعة 

و كفى بالعمومات مثل: 

«التفيةُ دينى و دين آبائى) 

فى الدلالة على جميع ذلككء بل ظاهر روايتى الشحام 

وم 

رجحان التقية» و إن لم يكن خوف على النفس أو المال» بل لمجرد الاحتفاظ بالجهات الأدبية» و نحوها غيرها. نعم 

فى صحيح زرارة: «التقيهُ فى كل ضرورة و صاحبها أعلم بها حين تنزل به .)١١‏ 

لكنه غير ظاهر فى الاختصاص بحال الضرورة إلا بناء على حجية مفهوم اللقب و هى غير ثابتة. مع أنه يصعب رفع اليد عن النصوص 
المتقدمة لأجله؛ و لعل المراد من الضرورة الضرورة فى مكان التقية. و بالجملة: السابر لنصوص التقية يشرف على القطع بعدم اعتبار 
المندوحة فى مرتحة العدا هن دون فرق نين المندوسة الطولية و العرضية. 

نعم تختص مشروعية التقية بصورة خوف الضرر على نفسه. أو ماله أو نفس غيره. أو ماله» أو التودد و التحببء فمع العلم بانتفاء ذلكك 
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لم تشرع. كما أن الظاهر عدم مشروعيتها إذا تأدت التقية بفعل الواقع لأجل إيهام الحاضرين خلافه. 

كما أن الظاهر عدم الفرق فى مشروعية التقيُ بين المخالف و غيره» لإطلاق نصوصهاء و الانصراف إلى المخالفين غير ظاهر بنحو يعتد 
به فى رفع اليد عن الإطلاق. نعم الظاهر من النصوص صورة الاختلاف فى المذهب. 

أما إذا كان الاختلاف فى تطبيق المذهب فلا تقيةُ. و يظهر من بعض أنه من المسلمات. لقصور الأدلهُ عن شموله. نعم إذا كان ضرر أو 


حر 


() الوسائل بابة 18 من أبوات الأمر بالمعزوت و النهن عن المتكر حديكة ١‏ 
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ارتفع الوجوب بهما. لكن الاجزاء حينئذ غير ظاهرء لقصور أدلهٌ نفى الحرج و الضرر عن إثبات ذلكك. كما عرفت مراراً. 

هذا و من الاختلاف فى الموضوع الاختلاف فى رؤية الهلال بالنسبة إلى صوم شهر رمضان و أفعال الحج. فإنه لا مورد للتقية فيها. 
نعم إذا حكم حاكمهم بثبوت الهلالى كان الاختلا.ف فى نفوذ حكم الحاكم اختلافاً فى الحكم, فيكون الوقوف مع المخالفين مجزثاً 
شرعاً. 

ثم إن الظاهر أن الا-جزاء فى موارد التقيةُ يختص بصورة ما إذا كان الاتقاء بفعل الناقص فى مقام امتثال الأمر المتوجه إلى المكلف 
المتقى» فاذا كانت التقيه فى تركك الواجب لم يكن الترك مفرغاً للذمة» فمن أفطر يوماً من شهر رمضان اعتماداً على حكم حاكم 
المخالفين تقية: لا يكون إفطاره مجزئأء لأنه تركك للواجبء لا أداء له على الوجه الناقصء و لذلكك ورد 

فى مرسلةٌ رفاعة: «فكان إفطارى يوماً و قضاءه أيسر عليَ من أن تضرب عنقى» )١١‏ 

فوجوب القضاء فى المقام لا ينافى ما ذكرنا من الاجزاءء لأن الإفطار ليس أداء للمأمور به بل هو تركك له و قد عرفت أنه لا دليل 
على إجزاء التركك. نعم الحج مع الوقوف فى اليوم الثامن اعتماداً على حكم حاكمهم من قبيل الأمداء الناقص. و مثله الإفطار قبل 
الغروبء و استعمال ما لم يكن مفطراً عندهم؛ فإنه من قبيل الأداء الناقص. 

ومن ذلكك تعرف إجزاء الحج إذا وقف تقيه مع المخالفين» و لم يقف فى اليوم التاسع» من دون فرق بين صورتى العلم بالمخالفة 
للواقع و عدمه. 

ولا يعارض ذلكك مرسلة رفاعة حتى لو صح سندهاء لما عرفت من اختصاصها بصورة التركك بالمرة؛ فلا تشمل صورة الإتيان 


بالناقص. نعم 


)١(‏ الوسائل باب: لاه من أبواب ما ممسكك عنه الصائم حديث: ه. 
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إذا كان الحج المذكور فى سنة الاستطاعة أشكل الاجتزاء به عن حج الإسلام لعدم ثبوت الاستطاعة بالنسبة إلى الواقع الأولى» و ثبوت 
الاستطاعة بالنسبة إلى البدل المأتى به على وجه التقية يتوقف على عموم تشريع التقية لمثل ذلككء و هو غير واضح. اللهم إلا أن 
يستفاد مما دل على أنه لا تقيهُ فى متعه الحجء فإنه يدل على ثبوت التقيةُ فى الحج فى غير المتعة و إطلاقه يقتضى عدم الفرق بين 
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حج الإسلام و غيره؛ و ما كان فى سنةُ الاستطاعةٌ و بعدها. 

هذا وقد تلخص مما ذكرنا أمور: (الأول): أجزاء العمل (الثانى): 

عدم اعتبار عدم المندوحة الطولية» ولا العرضية (الثالث): مشروعية التقية و لو بلحاظ الجهات الأدبية (الرابع): اعتبار الاضطرار إلى 
فعل الناقص فى مكان التقيهٌ (الخامس): مشروعية التقيهُ من غير المخالف و لو كان كافراً (السادس): اعتبار كون الاختلاف فى 
المذهبء لا فى الموضوع (السابع): أنه يعتبر فى الاجزاء و سقوط الأمر كون التقيهُ بفعل الناقصء فلا يحصل الاجزاء إذا كانت التقية 
بتركك الواجب (الثامن): 

أنه لا فرق فى الاجزاء بين الحج الذى هو مشروط وجوبه بالقدرة و بين غيره من العبادات التى وجوبها مطلق غير مشروط. 

وربما يفصل فى صحة الحج إذا كان الوقوف فى غير وقته للتقيهُ بين صورة العلم بمخالفة حكم حاكمهم للواقع و صورة الجهل؛ 
فيبنى على البطلا-ن فى الأولى. (إما) لرواية رفاعة السابقة الدالة على بطلان الصوم؛ بناء على التعدى عن موردها و لكن عرفت أن 
موردها صورة تركك الصوم تقية» فلا يقاس المقام عليه مما كانت التقيه بإتيان المأمور به على غير وجهه. مع أن سندها ضعيف. (و 
إما) لأن العمد فى صحة الحج فى الصورة المذكورة هو السيرة؛ و القدر المتيقن منها صورة عدم العلم 
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فالأسحوط بل الأقوى ذلكك .)2١(‏ ولا يجب بذل المال لرفع التقيهُ (؟): بخلاف سائر الضرورات و الأحوط فى التقية أيضاً الحيلة فى 


[ (مسألة 12): لو ترى التقية فى مقام وجوبها و مسح على البشرةٌ ففى صحة الوضوء إشكال] 
(مسألة 8”): لو تركك التقيهُ فى مقام وجوبها و مسح على البشره ففى صحة الوضوء إشكال 0©. 


بالخلاف و فيه: أنه لو سلم إجمال السيرة ففى النص الدال على ثبوت التقية فى الحج كفاية» بناء على أن مذهب المخالفين نفوذ حكم 
الحاكم و إن علم بمخالفته للواقع» كما يشهد بذلكك تتبع كلماتهم؛ و دعوى جماعة منهم الإجماع على نفوذ حكم الحاكم مطلقاً. 
فراجع. 

)١(‏ كما هو المنساق من خبر أبى الورد 

و نحوه. و ظاهر موثق سماعة 

»و بعض ما ورد فى الصلاة معهم 

. (9) لأسن المستفاد من النصوص المتقدمة كونها من قبيل المانع الشرعى فيكون عدمها من قبيل شرط الوجوب غير الواجب 
التحصيلء و لذا أجزأ الفعل مع المندوحة؛ و لا كذلكك سائر الضرورات. فإنها من قبيل العذر العقلى. فمع القدره على رفعها بالمال 
ترتفع موضوعاًء فإطلاق دليل وجوب الوضوء التام يقتضى وجوب بذل المال لرفعها. نعم قد يقال: إن وجوب بذل المال ضرر فيرتفع 
بعموم نفى الضرر. إلا أن يقال: إن وجوب الوضوء حكم ضرورى نظير وجوب الزكاهُ فيكون دليله مخصصاً لأدلة نفى الضررء فيؤخذ 
بإطلاقه و يقدم على تلكك الأدلة. أو يقال: إنه يستفاد مما دل على وجوب شراء ماء الوضوء بالمال الكثير. و سيجىء إن شاء اللّه فى 
مبحث التيمم توضيح ذلك. فانتظر. 

(") ينشأ من احتمال كون ظاهر أوامر التقية كون المسح على الخفين 
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)١(‏ راجع الوسائل باب: *”” ©*, ه"0 من أبواب صلاة الجماعة. 
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مثلا- جزءاً من الوضوءء فتركه تركك للوضوء. أو من احتمال كون الأمر بالتقية موجباً للنهى عن المسح على البشرة فيمتنع التقرب به 
فيفسدء كما علله به فى الذخيرة. و يدفع الأول منع ظهور أوامر التقية فى ذلككء غايةُ الأمر كونها ديناً يقتتضى بدليةُ ما يوافق التقيةُ عن 
الواقع» فيكون فى طول الواقع» فالاتيان بالواقع مجزى مسقط للأمر. و يمكن دفع الثانى بأنه لا وجه لاقتضاء الأمر بالمسح على الخفين 
للنهى عن المسح على البشرة حتى بناء على أن الأمر بالشىء يقتضى النهى عن ضده. لاختصاص ذلكك بالضد المضيق و ليس منه 
المقام. اللهم إلا أن يقال: إن التقية كما تكون بالفعل فتقتضى وجوبه و حرمة تركه تكون بالترك فتقتضى وجوبه أيضاً و حرمة الفعل 
و المسح على البشرةُ فى نفسه مخالف للتقيةُ فيحرم و لا يصح التعبد به مع قطع النظر عن وجوب المسح على الخفين تقية. 

(فإن قلت): التقيهُ واجبة» و هى عبارة عن المسح على الخفء فتركك التقيهُ الذى هو حرام ترك المسح على الخفء و هو لا ينطبق 
على المسح على البشرة (قلت): الواجب الذى تقتضيه هو المداراة لهم و المجاراة معهم؛ و الحرام ترك ذلكك, بحيث يظهر الخلاف 
لهم؛ و هذا الحرام يحصل بالمسح على الرجل حتى لو مسح على الخف أيضاً. و مثله أن يقول: مذهبى وجوب المسح على الرجلء أو 
مذهبى عدم الاجتزاء بالمسح على الخفء و نحو ذلكك مما يدل على الخلاف لهم. هذا لو كانت التقية واجبة» أما لو كانت مستحبة 
فلا مجال للبطلان. 

و الظاهر أنه لا فرق بين كون خوف الضرر المأخوذ موضوعاً لوجوب التقية ملحوظاً طريقاً إلى الضرر الواقعى و ملحوظاً موضوعاً فى 
قبال الواقع أما على الثانى فالبطلان واضحء لثبوت التحريم واقعاء العوجب لفيناة العبادة 
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[ (مسألة 1"): إذا علم بعد دخول الوقت أنه لو أخر الوضوء و الصلاه يضطر إلى المسح على الحائل فالظاهر وجوب المبادرة إليه] 


(مسألة /7”): إذا علم بعد دخول الوقت أنه لو أخر الوضوء و الصلاءُ يضطر إلى المسح على الحائل فالظاهر وجوب المبادرة إليه )١(‏ فى 
غير ضرورة التقية» و إن كان متوضتاً و علم أنه لو أبطله يضطر إلى المسح على الحائل لا يجوز له الابطال (5). 

و إن كان ذلكك قبل دخول الوقت. فوجوب المبادرة أو حرمة الإبطال غير معلوم (7). و أما إذا كان الاضطرار بسبب التقية فالظاهر 
عدم وجوب المبادرة» و كذا يجوز الابطال و إن كان بعد دخول الوقتء لما مر من الوسعة فى أمر التقية (©). لكن الأولى و الأحوط 
فيها أيضاً المبادرة أو عدم الابطال. 


و أما على الأول فالظاهر أنه كذلكك و إن لم يكن ضرر واقعاً ولا تحريم كذلكك لأن الخوف بعد ما كان طريقاً و وجب ظاهراً العمل 
به كان الجرى على خلافه تجرءاً بحكم المعصية فى المنع من صلاحية التقرب. 

)١(‏ لأن تركها تفويت للواجب فيحرم. ولا ينافيه الصحة على تقدير تركك المبادرةٌ و الاضطرار إلى المسح على الخفء لإطلاق دليل 
بدليته للمضطر إذ لا منافاة بين فوات الواجب و وجوب بدله الناقص. كما هو الحال فى سائر الأعذار العقلية التى يقع فيها المكلف 
باختياره. 

() لعين ما سبق. 
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() بل لا يبعد ذلكك و إن قلنا إن الوقت شرط فى وجوب الطهارة المائية» لحرمة تفويت الواجب عقلا و لو قبل وقته المشروط وجوبه 
به حسب ما حرر فى محله من مبحث الواجب المشروطه و وجوب التعلم؛ و يأتى فى مبحث التيمم ما له دخل فى المقام. 

(؟) الكاشفة عن كون مصلحتها يتداركك بها مصلحة الواقع» و ليست 
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[ (مسألة 14): لا فرق فى جواز المسح على الحائل فى حال الضرورةٌ بين الوضوء الواجب و المندوب] 
(مسألة 8: لا فرق فى جواز المسح على الحائل فى حال الضرورة بين الوضوء الواجب و المندوب (0). 
[ (مسألة 9): إذا اعتقد التقية أو تحقق إحدى الضرورات الأخر» فمسح على الحائل] 


(مسألة 9 إذا اعتقد التقية أو تحقق إحدى الضرورات الأخر فمسح على الحائل» ثم بان أنه لم يكن موضع تقية» أو ضرورة» ففى 
صحهُ وضوئه إشكال .)١(‏ 


كالأعذار العقلية» و التفكيكك بين الفرض و سائر صور وجود المندوحة خلاف ظاهر النصوص المتقدمة. 

)١(‏ كما لا فرق بينهما فى سائر الخصوصيات. و قد مر وجهه فى بعض المسائل. و يكفى فيه فى المقام إطلاق رواية أبى الورد 

«». نعم لو كان المستند فى الصحة أدلةٌ الحرج و الضرر و نحوها أشكلت الصحةٌ فى المستحبء لعدم جريان تلكك الأدله فى 
المستحبات. 

(1) ينشأ من الإشكال فى كون الخوف ملحوظاً موضوعاً فى نفسه أو طريقاً صرفاًء فعلى الأول يلزم القول بالصحة لتحقق الموضوع. و 
على الثانى بالبطلان لخطأ الطريقء و لا دليل على الاجزاء. و لا يبعد أن يقال: 

إن اعتقاد الضرورة إن كان من اعتقاد عدم القدره فالحكم بالبطلان متعين إذ لا مجال لاحتمال الموضوعية فى مثله» لعدم الدليل 
عليها. و إن كان من قبيل اعتقاد الضرر فان كان الأمر بالعمل الواقع حينئذ حرجاً عرفاً فالحكم الصحة؛ و إن اتكشف عدم الضررء لعدم 
الفرق بين دليلى الحرج و الضرر فى نفى الواقع؛ و إن لم يكن حرجاً عرفا فلا دليل على الصحة, إذ لم يثبت من أدلة خوف الضرر أو 
اعتقاده موضوعية الخوف و الاعتقاد» بل مقتضى الجمع العرفى بينها و بين أدلة موضوعية الضرر هو طريقية الخوف. كما 


." تقدم ذكرها فى مسألة:‎ )١( 
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[ (مسألة +©): إذا أمكنت التقية بغسل الرجل فالأحوط تعينه] 
(مسألة :)*٠‏ إذا أمكنت التقية بغسل الرجل فالأحوط تعينه »١1(‏ و إن كان الأقوى جواز المسح على الحائل أيضاً (؟). 


[ (مسألة 21): إذا زال السبب المسوغ للمسح على الحائل من تقية أو ضرورة] 
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(مسألهُ :)©١‏ إذا زال السبب المسوغ للمسح على الحائل من تقية أو ضرورة» فإن كان بعد الوضوء فالأقوى عدم وجوب إعادته ("), و 
إن كان قبل الصلاة» إلا إذا كانت بلهٌ اليد باقية) 


سنشير إلى ذلكك فى مبحث وضوء الجبيرة. 

و أما فى التقيهُ فإن كان الخطأ فى كون المتقى- بالفتح- عدواً أو فى كون رأيه مخالفاً للواقع» فالحكم البطلان» لعدم الدليل على 
الصحة و أدلة مشروعية التقية مختصهُ بصورة المفروغية عن ثبوت العداوة و مخالفة رأى العدو للواقع» فلا تصلح للاعتماد عليها فى 
ظرف انتفاء أحدهما. نعم لو كان الأسمر بالجرى على خلا-ف التقية حرجاً عرفاً فالحكم الصحة لما سبق و إن كان الخطأ فى ترتب 
الضرر على مخالفة التقيهُ فلا تبعد الصحة أيضاًء لظهور أدله التقية فى موضوعيهةُ الخوف. 

)١(‏ نسبه فى الذخيرة إلى الأصحاب. و فى الحدائق حكاه عن جملهُ منهم و نسب فى غيرهما إلى البيان و روض الجنان. و كأنه لأن 
الغسل أقرب إلى الواجب» بخلاف المسح على الخفء إذ الخف موضوع أجنبى عن البشرةٌ كما أشير إليه فى النصوص المتقدمة» و 
ثبوت البدلية فى بعض الأ-حوال لا ينافى الأقربية المذكورة. مع انه مقتضى الاحتياط اللازم فى المقام, بناءٌ على كونه من الشكك فى 
المحصل بل مطلقاً بناءَ عليه فى الدوران بين التعيين و التخيير. 

(0) كأنه لأطلاق أدلة التقبة: لكون كل متهما موائقاً للتقبة و مخالفاً للواجب الأولى» و مجرد أقريبة أحدهما لا توجب انضراف 
الإطلاق اليه. 

و كأنه لذلك جعل فى محكى التذكرة و الذكرى الغسل أولى. 

(9) هذا لا مجال له بناءً على اعتبار عدم المندوحة فى صحة الناقص 
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ولو بالتأخيرء فإنه إذا زال السبب انكشف فساد الوضوء من أول الأمرء لاتكشاف وجود المندوحة. نعم له مجال بناء على أنه لا يعتبر 
فى صحة الناقص عدم وجود المندوحة بالتأخير. و منشأ الخلاف حينئذ فى وجوب الإعاده و عدمه الخلاف فى كون دليل صحة 
الوضوء الناقص للمعذور هل يدل على كونه بمنزلة الوضوء التام من جميع الجهات حتى بلحاظ ما بعد زوال العذر من الغايات؛ أو لا 
دلالة له على ذلكك؟ و على الثانى» فهل يكون مقتضى الأصول العمليةٌ هو ذلكك أو لا؟ فيه قولان» نسب كل منهما إلى جماعة من 
ااطائن و اجعوتي الدج علي الأول بعد أن نسبه إلى المبسوط و المعتبر- بعموم الآي» يعنى بها قوله تعالى: (إذلا فُمتُمْ إلى 
الصَلا »٠١‏ و على الثانى- بعد أن نسبه إلى جماعة- بأنها طهارة شرعية» و لم يثبت كون ذلكك- , يعنى ارتفاع العذر- ناقضاً. 

و التحقيق: أنه بعد البناء على عدم اعتبار عدم المندوحة فى صحة الوضوء الاضطرارى فالظاهر من دليل مشروعيته كونه فرداً للماهية 
كالفرد التام؛ غايةٌ الأمر أن فرديته إنما تكون فى حال العذر كما أن التام إنما تكون فرديته فى حال عدمه» و عليه يكون كل منهما فى 
عرض الآدخر فيترتب على كل منهما ما يترتب على الآخر من غير فرق بينهماء فكما أن مقدمية التام لا تختص بما قبل طروء العذر من 
الغايات» بل يترتب عليه جميع الغايات الموقوفة على صرف الماهية» من غير فرق بين ما يكون قبل طروء العذر و ما يكون بعده. 
كذلك الناقص لا تختص مقدميته بما قبل زوال العذرء بل كما هو مقدمهُ لما كان فى حال العذر من الغايات يكون مقدمهٌ لما بعد 
زواله» و احتمال خلاف ذلكك فى الناقص خلاف إطلاق دليله» كاحتمال خلاف ذلكك 
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فى التام. و بالجملة: بعد البناء على ظهور دليل مشروعيةٌ الناقص و لو مع المندوحة لا ينبغى التشكيكك فى ظهوره فى كون الناقص 
كالتام» و يكون مقتضى الجمع بين هذا الدليل و إطلاق ما دل على وجوب الوضوء التام مطلقاء هو تقيبد الثانى بصورة عدم العذرء 
فيكون الوضوء الصحيح لغير المعذور هو التام و للمعذور هو الناقصء فيترتب على كل منهما من الغايات ما يترتب على الآخر بلا فرق 
و كذا الحكم لو لم يبن على تقييد إطلاق دليل وجوب التام بدليل وجوب الناقصء بل على بدليهُ الناقص عن التام على نحو يفى بتمام 
مصاحته فيكون التام فى حال العذر واجباً و الناقص واجباً بدلا على نحو البدلية التامهُ عنه» كما هو محتمل أدل مشروعية التقية بعد 
الجمع بينها و بين أدلة الواقع الأولى» فإن العمل المتقى به بعد ما كان بدلا عن الواقع و وافيا بتمام مصلحته كان مجزثا عنه» و لو مع 
ارتفاع التقية؛ لأن الإتيان به امتثال للأمر بالواقع كالإتيان بالواقع نفسه؛ فلا موجب للإعادة بعد ارتفاع العذر. 

نعم لو بنى على اعتبار عدم وجود المندوحة فى صحة الناقص فاللازم حينئذ القول بوجوب إعادته بعد زوال العذر لو كان قد وقع 
مشروعاً صحيحاًء كما لو توضأ المعذور فى آخر الوقت فصلى و بعد خروج الوقت زال عذره و لم يكن قد أحدث. و وجه ذلكك: 
أنكك قد عرفت أن الوجه فى اعتبار عدم المندوحة كون الدليل مسوقاً مساق جعل شىء على المكلف فى فرض سقوط التكليف 
الأولى لأجل العذرء فلا يدل على انتفاء ملاكك الفعل التام و مصلحته فى تلكك الحال؛ فيكون إطلاق دليل وجوبه الشامل لحال العذر 
محكماًء فيدل على بقاء مناطه فى حال العذر. و لأجل ذلكك قيل بوجوب المبادرة إلى التام لو علم بطروء الاضطرار فى أثناء الوقت 
إلى تركه 
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- كما تقدم فى المسألهُ السابعة و الثلاثين- فاذا كان إطلاق دليل التام يقتضى وجود المناط فيه تعييناً حتى فى حال العذر بحيث يحرم 
تفويته اختياراء و لم يكن دليل مشروعية الناقص مزاحماً له فى ذلكك؛ بل إنما يكون دانًا على جعل شىء على المكلف فى تلكك 
الحال» من دون دلالة على وفائه بمصلحته. و أنه بمنزلته من جميع الجهات» فكيف لا يجب فعله بعد زوال العذر و يحرم تفويته) فإن 
إطلا-ق دليله إذا كان دالا على وجوبه بالإضافة إلى الغاية الواقعة فى حال العذره و لذا قيل بوجوب المبادرة إليه لو علم بطروء 
الاضطرار فى أثناء الوقت», فلأن يدل على وجوبه بالإضافة إلى الغايهُ الواقعة بعد زوال العذر بطريق أولى» و مقتضى ذلكك وجوب 
الإعادة (فإن قلت): إذا كان تجب الإعادة بالإضافة إلى الغايةٌ التى تكون بعد زوال العذر فالواجب إعادةٌ الغايهٌ التى فعلت فى حال 
العذر أيضاء لعدم وقوعها تامه (قلت): هذا مسلم بالنظر إلى القواعد الأولية؛ لكن وجب الخروج عنه لظهور النص و الفتوى فى 
الاجزاء. إلا أن الاجزاء أعم من حصول تمام الغرضء إذ قد يكون لعدم إمكان تداركك المقدار الفائت» و حينشذ يُحتاج فى الاجزاء 
بالنسبة إلى الغايات الأخر إلى دليل» و هو مفقود لاختصاص دليل البدليةُ بحال الاضطرار فلا يشمل صورة ارتفاعه» فيتعين فعل التام و 
عدم الاجتزاء به. 

و من هنا تعرف أن اعتبار عدم وجود المندوحة فى صحة الناقص المذكور فى المسألة الخامسة و الثلاثين» و وجوب المبادرة إلى التام 
المذكور فى المسألة السابعة و الثلاثين» و وجوب الإعاده المذكور هناء متلازمة فى مقام استفادتها من الأدلة. و لا مجال للتفكيكك 
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كما أن مما ذكرنا تعرف أنه لا مجال للأصول العمليةٌ فى المقام لأنه 
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فيجب إعادة المسح .)١(‏ و إن كان فى أثناء الوضوء فالأقوى الإعادة إذا لم تبق البلة. 


إن كان دليل مشروعية الناقص ظاهراً فى تقييد دليل وجوب التام كان مقتضاه عدم وجوب الإعادة؛ و إن لم يكن ظاهراً فى ذلكك كان 
مقتضى إطلاق وجوب التام وجوب الإعادة و لا مجال للأصل مع الدليل. نعم لو فرض عدم إطلاق فى دليل وجوب التام؛ مع عدم 
ظهور دليل الناقص فى كونه بمنزلة النام» كان مقتضى استصحاب الحدث الثابت قبل فعل الناقص- الذى لا مجال للتشكيكك فى 
مانعيته من الصلاهُ- هو وجوب الإعادة» للشكك فى ارتفاعه بفعل الناقص. و لا مجال لمعارضته باستصحاب صحة الصلاة الناقصة» لعدم 
اليقين السابق بصحةٌ هذه الصلاة بل هى مشكوكة من أول الأمر. اللهم إلا أن يقال: كانت هذه الصلاة بحيث لو فعلت قبل زوال العذر 
كانت صحيحة؛ فهى على ما كانت. لكن لو سلم كان المرجع بعد التساقط قاعدة الاشتغال؛ الموجبة للإعادة. فتأمل جيداً. 

و مما ذكرنا تعرف أنه إذا زال السبب المسوغ للوضوء الاضطرارى فإن كانت الضرورة التقية لم تجب الإعادة» و إن كانت غير التقية 
ونحت الأعادة: 

)١(‏ أما فى الضرورة غير التقية فواضح. لما عرفت. و أما فى التقية فلقصور الأدلهُ عن إثبات الصحة فى مثل الفرضء و قد عرفت أن 
موثق سماعة المتقدم 

قد تضمن وجوب فعل الواقع مهما استطاع؛ الصادق عرفاً فى المقام؛ و مجرد التأخير آنا ما لا يعتد به فى نفى الاستطاعة عرفاً. 

نعم إذا كان زمان ارتفاع التقية معتداً به عرفاً لبعده» لم يبعد شمول أدلة 
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[ (مسألة 7): إذا عمل فى مقام التقية بخلاف مذهب من يتقيه ففى صحة وضوثه إشكال] 

(مسألة 67): إذا عمل فى مقام التقية بخلاف مذهب من يتقيه ففى صحة وضوئه إشكال (221» و إن كانت التقية ترتفع به» كما إذا كان 
مذهبه وجوب المسح على الحائل دون غسل الرجلين فغسلهماء أو بالعكس. كما أنه لو تركك المسح و الغسل بالمرة» يبطل وضوؤه 
() و إن ارتفعت التي يه أيضاً. 

[ (مسألة 67): يجوز فى كل من الغسلات أن يصب على العضو عشر غرفات بقصد غسلة واحدة] 


(مسألة 7): يجوز فى كل من الغسلات أن يصب على العضو عشر غرفات بقصد غسلة واحدة؛ فالمناط فى تعدد الغسل- المستحب 
ثانية» الحرام ثالثة- ليس تعدد الصبء بل تعدد الغسل مع القصد (). 


[ (مسألة *5): يجب الابتداء فى الغسل بالأعلى» لكن لا يجب الصب على الأعلى] 
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(مسألة ©): يجب الابتداء فى الغسل بالأعلى» لكن لا يجب. الضب على الأعلى (©): فلو صب على الأسفل» و غسل من الأعلى بإعانة 
اليد 
. 3 وحه : 


التقية. و كذا الحال فى الفرض الآتى. 

)١(‏ ينشأ من التأمل فى صلاحية أدلةُ مشروعية التقية لتشريع ذلكك. و إن كان هو الأقرب. 

(؟) لعدم الإتيان بالواقع» و لا ببدله» المستفاد من أدله مشروعية التقية بدليته» كأدلة الضرورة. اللهم إلا أن يقال: إن البدلية بين الوضوء 
المذكور الناقص و بين الوضوء التام» فإطلاق أدلة التقية يقتضى صحته. 

(9) يعنى: قصد الوضوء بالغسل. و وجهه ظاهر. 

(ع) هذا ممالا يظن الاشكال فيه» إذ الترتيب- على تقدير القول به- إنما هو فى الغسلء لا فى الصب. و ما فى النصوص البيانيةٌ من 
صب الماء على الأعلى غير ظاهر فى الوجوبء كما تكرر فى أمثال المقام. 
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(مسألة 0 الإسراف 2 ماء الوضوء مكروه] 


((مسألة 0ع): الإسراف فى ماء الوضوء مكروه »)١(‏ لكن الإسباغ مستحب (2)» و قد مر (”) أنه يستحب أن يكون ماء الوضوء بمقدار 
مد. و الظاهر أن ذلك لتمام ما يصرف فيه من أفعاله و مقدماته من المضمضة. و الاستنشاق» و غسل اليدين (6). 


000 

ففى خبر حريز عن أبى عبد اللّه (ع): «إن لله تعالى ملكا يكتب سرف الوضوء كما يكتب عدوانه) .01١‏ 

(1) بلا خلاف ولا إشكال ظاهر» و النصوص به متواترة أو قريب من التواتر» 

ففى صحيح ابن جعفر (ع) عن أخيه (ع) عن أبيه (ع): 

«قال رسول الله صلى الله عليه و آله: من أسبغ وضوءه؛ و أحسن صلاته؛ و أدى زكاةٌ ماله» و كف غضبه و سجن لسانه» و استغفر 
لذنبه» و أدى النصيحة لأهل بيت نبيه (ص))» فقد استكمل حَمَيقَةُ الايمان» و أبواب الجنان مفتحةٌ له) .)5١‏ 

(*) و مر دليله 75. 

(©) فإنه يبلغ حينئذ ثلاث عشرة أو أربع عشرة كفاء و هى تقارب المدء كما فى محكى الحبل المتين و غيره. و لا مجال لاحتمال حمله 
غلى أفعاله الواجية صضزورة زيادقه كيرا كنا لا موقي لأدخال ماء الانشيجاء فيه- كما ارتكيه فى محكى الذ كر و قبعة عليه غيره- 
فإنه خلاف ظاهر النصوص. و أما روايتا ابن كثير 

© و الحذاء 


«©) الحاكيتان لوضوء على 


)١(‏ الوسائل باب: 07 من أبواب الوضوء حديث: ؟. 


(؟) الوسائل باب: 05 من أبواب الوضوء حديث: ”. 
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(ع) الوسائل باب: ١8‏ من أبواب الوضوء حديث: .١‏ 

(0) الوسائل باب: ١8‏ من أبواب الوضوء حديث: 8. 
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[ (مسألة 62): يجوز الوضوء برمس الأعضاء] 


(مسالة 62): جوز الوضوه ترمس الأعفناء كماهر (0)1و تجوز رمس أحددها وإثيان البقية على الشعارفه» بل يجوز الفعيض فى 
غسل عضو واحد مع مراعاةً الشروط المتقدمة؛ من البدئة بالأعلى» و عدم كون المسح بماء جديد. و غيرهما. 


[ (مسألة /1): يشكل صحة وضوء الوسواسى] 


(مسألة /ا5): يشكل صحة وضوء الوسواسى إذا زاد فى غسل اليسرى من اليدين فى الماء» من لزوم المسح بالماء الجديد» فى بعض 
الأوقات؛ بل إن قلنا بازوم كون المسح ببلهُ الكف دون رطوبةٌ سائر الأعضاء يجىء الإشكال فى مبالغته فى إمرار اليدء لأنه يوجب مزج 
رطوبة الكف برطوبة الذراع. 


[ (مسألة 54): فى غير الوسواسى إذا بالغ فى إمرار يده على اليد اليسرى لزيادة اليقين لا بأس به] 


(مسألة 68): فى غير الوسواسى إذا بالغ فى إمرار يده على اليد اليسرى لزيادة اليقين لا بأس به ما دام يصدق عليه أنه غسل واحد (). 
نعم بعد اليقين إذا صب عليها ماءً خارجياً 


و أبى جعفر عليهما السلام» حيث ذكر فيهما الاستنجاء قبله» فلا تصلحان شاهداً لذلك. مع أن ماء الاستنجاء من البول لقلته لا بحدى 
دخوله ولا يقدح خروجه. و ماء الاستنجاء من الغائط لكثرته يمتنع دخوله. و لأجل ذلكك اختار غير واحد ما فى المتن. 

(1) و مر وجهه .)1١‏ و منه يظهر حال ما فى المقام. 

() لأسن ما دل على وجوب المسح ببلل الكف إنما يراد به البلل المتخلف فى الكف بعد غسل اليسرىء فلا يقدح المزج بغسلها. و 
بذلكك افترق عن الوسواسى فان المزج فيه بعد تمام الغسل. 


)١(‏ تقدم فى مسألة: ١؟‏ من فصل أفعال الوضوء. 
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يشكل (0)» و إن كان الغرض منه زيادةٌ اليقين» لعده فى العرف غسلةٌ أخرى. و إذا كان غسله لليسرى بإجراء الماء من الإبريق مثلا و 
زاد على مقدار الحاجة مع الاتصال لا يضر ما دام يعد غسلةُ واحدة (5). 


[ (مسألة 69): يكفى فى مسح الرجلين بواحدة من الأصابع الخمس إلى الكعبين أيها كانت حتى الخنصر منها] 
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(مسألة 54): يكفى فى مسح الرجلين بواحدة من الأصابع الخمس إلى الكعبين أيها كانت (*) حتى الخنصر منها. 


)١(‏ بل بناء على اعتبار المسح ببلل الكف يتحقق الاشكال بمجرد الإمرار و إن لم يصب ماءً جديداً. بل قد يشكل ذلكك مع الشكك فى 
تحقق غسل اليسرىء لأن الاحتياط فى غسلها يؤدى إلى احتمال مزج بلل الكف ببلل اليد اليسرى. لكن لو بنى على ذلكك لزم الهرج و 
المرجء إذ قلما ينفك متوضئ عن الابتلاء بالشكك فى الجملة. أما شكك الوسواسى فلا عبرهٌ به لخروجه عن المتعارف. 

(") فيكون بللها بلل الوضوء. لكن الاشكال المتقدم فى الوسواسى جار فيه بعينه» و الاختلاف بينهما إنما يكون بالحرمة و عدمهاء لا 
بالصحةٌ و عدمها. 

() كما يقتضيه إطلاق النص,و الفتوى؛ بل فى كلام جماعة التصريح به. 

و الله سبحانه أعلم. و الْحَمْدُ لله 0 

انتهى ما أردنا الإشارة إلى دليله من أحكام الوضوءء. فى خامس ونب السب »عضر الأثتية» السنة القامنة والأرعين بعد الألك و 
الثلاثمائة هجرية على مهاجرها أفضل السلام و أكمل التحية. 

الأقل (محسن) خلف العلامة المرحوم السيد (مهدى) الطباطبائى الحكيم. 
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[فصل فى شرائط الوضوء] 
اشارة 

فصل فى شرائط الوضوء 
[ (الأول): إطلاق الماء] 


(الأشول): إطلاق الماء ))١(‏ فلا- يصح بالمضاف و لو حصلت الإضافةٌ بعد الصب على المحل» من جههُ كثرة الغبار أو الوسخ عليه» 
فاللازم كونه باقياً على الإطلاق إلى تمام الغسل (؟) 


[ (الثانى): طهارقه] 


اشارةٌ 


حكيم» سيد محسن طباطبايى» مستمسكك العروة الوثقى» ١‏ جلد» مؤسسة دار التفسير» قم - ايران» اول» ١5١8‏ ه ق 
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(الثانى): طهارته (). 
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فصل فى شرائط الوضوء 

)١(‏ كما تقدم الكلام فيه فى الماء المضاف. 

(1) يعنى: إلى أن يتحقق مسمى الغسل بالماء المعتبر فى الوضوء. 

(0) إجمافاء فل فرورة فى الحملة: و تدل عليه الفضوض المتجاوزة تحد التراتن المذكورة فى الوساكل فى أبواب أحكام المياهء 
كأبوات الناء المتفيرء .و الماء القليل .و يمام البكر و غيرها من الأبواب: 

فلو توضأ به و صلى وجبت عليه إعادة الوضوء, و إعادة الصلاة» فى الوقتء أو قضاؤها فى خارج الوقت. أما الإعاده فلأنها مقتضى 
وات المغروط بقوات شرطه: مضافاً إلى حديث لا تعاد 

1١‏ و نحوه. و أما القضاء فلعموم ما دل على وجوب قضاء الفريضة الفائتة 

» و خصوص ما ورد فى قضاء من صلى بغير طهور 

«*. و عن السرائر نفى الإعادة و القضاءء لأن كلا منهما يحتاج فى ثبوته إلى دليل و هو مفقود. و فيه: 

ما عرفت. 


8 الوسائل باب: ” من أبواب الوضوء حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: ؟ من أبواب قضاء الصلوات حديث: .١‏ 

(") الوسائل باب: ” من أبواب قضاء الصلوات حديث: ”*. 
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و كذا طهارة مواضع الوضوء .)١(‏ و يكفى طهاره كل عضو قبل غسلهه و لا يلزم أن يكون قبل الشروع تمام محاله طاهراًء فلو كانت 
نجس و يغسل كل عضو بعد تطهيره كفى. و لا يكفى غسل واحد بقصد الإزالة و الوضوء و إن كان برمسه فى الكر 


و أما ما فى الحدائق من أن النجس هو ما علم المكلف بملاقاته للنجاسة فمع الجهل بملاقاة الماء للنجاسة لا يكون نجساء بل هو طاهر. 
ففيه. أنه خلاف المقطوع به من ظاهر الأدلة. و الاستدلال عليه 

بقوله (ع): «كل ماء طاهر الا ما علمت أنه قذر» .)١١‏ 

«و كل شىء نظيف حتى تعلم أنه قذر فاذا علمت فقد قذر) .١١‏ 

فى غير محله؛ إذ ليس هو حكما واقعياًء ليتوهم تقيبده لما دل على ثبوت النجاسة بمجرد الملاقاة» بل هو ظاهرىء بقرينة ظهور الغاية 
فى العلم بالقذارة» الدال على احتمال ثبوت القذارة قبل العلم» الذى هو ظرف الحكم بالطهارة» فلو حمل على الحكم الواقعى لزم 
اجتماع الحكمين و لو احتمالاء و هو ممتنع لتضاد الأحكام. 

و أما ما دل على معذوريةٌ الجاهل "2 فما دل على معذوريته من حيث العقاب لا يدل على نفى الإعادة أو القضاء. و ما دل على نفيهما 
بالعموم مفقود, أو لا يصلح لمعارضة ما عرفت. 

و منه يظهر ضعف ماعن الشيخ فى المبسوطء من نفى القضاء دون الإعادة؛ لأن القضاء بأمر جديدء و هو مفقود. إذ قد عرفت أنه 
موجود. 

)١(‏ كما هو المشهور. كما فى الحدائق و غيرها. لكن فى النسبهُ تأملاء 


)١(‏ الوسائل باب: ١‏ من أبواب الماء المطلق حديث: ؟. 
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(*) الوسائل باب: 08 من أبواب جهاد النفس. 
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لقله المتعرض لذلك. بل لم أجد فى ما يحضرنى تحريراً له فى المقام؛ و إنما حرر فى غسل الجنابة؛ و قد ذكروا فى المسأله أقوالا: 
وجوب طهارة تمام الأعضاء قبل الشروع فى الغسل» و وجوب طهارة كل جزء قبل الشروع فيه» و عدم وجوب شىء منهماء و التفصيل 
بين الغسل فى الكثير و ما لو كانت النجاسة فى آخر العضو و بين ما لم يكن كذلك. و استّدل للأول بظاهر الأخبار الواردة فى بيان 
كيفية غسل الجنابة» المتضمنة للأمر بتطهير الفرج و غيره قبل الشروع فيه 

.١«‏ و للثانى بأصالة عدم التداخل, و بأن ماء الغسل لا بد أن يقع على محل طاهرء و إلا لأجزاء الغسل مع بقاء عين النجاسة» و بانفعال 
الماء بمجرد الملاقاف» فيمتنع الغسل به لما سبق. 

هذا و سيأتى إن شاء الله الكلام فى دليل الأول. و أما أدلة الثانى فيمكن الخدش فى أولها بأنه لو تم اقتتضى وجوب الغسل ثانياً للتطهير 
من الخبثء و لم يقتض بطلا-ن الغسل. إلا أن يقال: عَلم من مذاق الشارع أن رفع الخبث يحصل بمجرد الغسلء فلا بد أن يحتاج رفع 
الحدث إلى غسل ثانء لأصالة عدم التداخل. لكن- على هذا- لا دليل على جريان أصالهُ عدم التداخل بنحو تستدعى شرطيةٌ طهارة 
المحلء فإنه خلا.ف الإطلاءق؛ كما سيأتى إن شاء الله فى غسل الجنابة. و فى الثانى بأنه مصادرة و لا مانع ظاهراً من الالتزام باجزاء 
الغسل مع بقاء عين النجاسة. و فى الثالث بأنه لا يتم بناءَ على طهارة ماء الغسالة» و لا بناء على نجاسته بالانفصالء و لا يطرد فى صورة 
الأرتماس بالكثير. و كأنه لأجل هذا الأشكال الأخير فصل بعض التفصيل السابق. وهو المتعيخ بناء على المختار من اتفعال ماء الغسالة 
بمجرد الملاقاق إذ احتمال عدم قدح الانفعال بالاستعمال فى جواز 


)١(‏ راجع الوسائل باب: 78 من أبواب الجنابة. 
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[ (مسألة :)١‏ لا بأس بالتوضو بماء (القليان)] 

(مسألة :)١‏ لا بأس بالتوضؤ بماء (القليان) ما لم يصر مضافاً. 

[ (مسألة ؟): لا يضر فى صحة الوضوء نجاسة سائر مواضع البدن بعد كون محاله طاهرة] 


(مسألة ): لا يضر فى صحة الوضوء نجاسة سائر مواضع البدن بعد كون محاله طاهرة (). نعم الأحوط عدم ترك الاستنجاء قبله (6). 


[ (مسألة 7): إذا كان فى بعض مواضع وضوئه جرح لا يضره الماء] 
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(مسألة *: إذا كان فى بعض مواضع وضوئه جرح لا يضره الماء. و لا ينقطع دمه؛ فليغمسه بالماء و ليعصره قليلا حتى ينقطع الدم آنا 
ماء ثم ليبحركه بقصد الوضوء مع ملاحظة الشرائط الأخرء و المحافظة على عدم لزوم المسح بالماء الجديد إذا كان فى اليد اليسرى 


بأن يقصد الوضوء بالإخراج من الماء. 
[ (الثالث) أن لا يكون على المحل حائل يمنع وصول الماء إلى البشرة] 


(الثالث) أن لا يكون على المحل حائل يمنع وصول الماء إلى البشرة (0). و لو شكك فى وجوده يجب الفحص حتى يحصل 


الغسل به بعد ذلكك مما لا يمكن التعويل عليه. 

)١(‏ تحقق الإزالة بالغمس لا يتوقف على القصد. 

() لتعدد الغسلء كما تقدم فى الوضوء الارتماسى. 

(*) الظاهر أنه مما لا إشكال فيه هنا. و يكفى فى إثباته إطلاق الأدلة. 

(؟) لما فى بعض النصوص من الأمر بإعاده الوضوء لناسى الاستنجاء؛ كما تقدم 
."١‏ (0) هذا لا ينبغى عده من الشرائط» كما هو ظاهر ظهور أصل الحكم. 


)١(‏ تقدم فى مسألة: ؟ من فصل موجبات الوضوء. 
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اليقين أو الظن بعدمه »)١(‏ و مع العلم بوجوده يجب تحصيل اليقين بزواله. 


[ (الرابع): أن يكون الماءء؛ و ظرفه؛ و مكان الوضوءء و مصب مائه» مباحاً] 
اشارةٌ 


(الرابع): أن يكون الماءء و ظرفه و مكان الوضوءء, و مصب مائه؛ مباحاً (؟)؛ فلا يصح لو كان واحد منها غصباً من غير فرق بين صورة 
الانحصار و عدمه. إذ مع فرض عدم الانحصار و إن لم يكن مأموراً بالتيمم» إلا أن وضوءه حرام؛ 


)١(‏ تقدم الكلام فيه فى غسل الوجه. كما تقدم فى المتن اعتبار الاطمئنان. 

(؟) أما اعتبار إباحةٌ ماء الوضوء فى الجملة فقد استفاض نقل الإجماع عليه؛ و يظهر من غير واحد ذلكك؛ حتى من القائلين بجواز 
اجتماع الأمر و النهى و لذلكك استدل بعض عليه بالإجماع. مضافاً إلى قاعدة الامتناع. 

نعم عن الدلائل أنه حكى عن الكلينى رحمه الله القول بجواز الوضوء بالمغصوب. و أنه قوّاه. إلا أن فى قدح مثل ذلكك فى الإجماع 
و عليه فالبطلان واضح مع غصبيةُ الماءء لأن الوضوء به تصرف فيه محرم. 

و كذا مع غصب الظرفء بناء على صدق التصرف فيه على الوضوء منه. 

لكن عرفت الاشكال فيه فى حكم الأوانى. فراجع. 
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و كذا مكان الوضوءء بمعنى الفضاء الذى يكون فيه العضوء لأن وجود البلل على العضو و إمرار العضو الماسح فيه نحو من التصرف 
إلا أن تمنع حرمته» لانصراف دليل حرمة التصرف فى مال غيره إلا بإذنه و رضاه عن الفضاءء أو مثل هذا النحو من التصرفء أو يمنع 
انطباق التصرف على الوضوءء لأمنه عبارةٌ عن وصول الماء إلى المحلء و إمرار العضو الغاسل أو الماسح مقدمة له. كما أشار إليه 
المصنف فى أواخر ختام الزكاة. فتأمل. و أما بمعنى المكان الذى يقرٌ فيه المتوضى فالبطلان فيه 
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من جهة كونه تصرفاً ١‏ أو مستلزماً للتصرف فى مال الغير فيكون باطلا- نعم لو صب الماء المباح من الظرف الغصبى فى الظرف 
المباح ثم توضأ لا مانع منه (؟)» و إن كان تصرفه السابق على الوضوء حراماً. و لا فرق فى هذه الصورة بين صورة الانحصار و عدمه 
إذ مع الانحصار و إن كان قبل التفريغ فى الظرف المباح مأموراً بالتيمم إلا أنه بعد هذا يصير واجداً للماء فى الظرف المباح. و قد لا 
يكون التفريغ أيضاً حراماًء كما لو كان الماء مملوكاً له و كان إبقاؤه فى ظرف الغير تصرفاً 


ممنوع؛ كما عن المعتبر و غيره؛ لأسن الكون فيه و إن كان تصرفاً فيه محرماًء لكنه لا يتحد مع الوضوء. و صدق التصرف فى المكان 
المغصوب على نفس الوضوء- كما صرح به بعضء و ظاهر ما نسب إلى المشهور من البطلان- غير ظاهر. 

و أمااعتبار إباحةٌ مصب مائه فلأنه لو كان غصباً كان وجود الماء على الأعضاء من قبيل المقدمات الإعداديةٌ لوجوده فى المصب» 
فحرمة كونه فى المصب تقتضى حرمة مقدماته التى يعلم بترتبه عليها. نعم فى ثبوت الإجماع على البطلان حينئذ تأمل أو منع بل 
الظاهر ابتناؤه على القول باستحقاق العقاب على فعلها و لو بلحاظ كون فعلها تجرءاً موجباً للعقاب, كما هو الظاهر فلو منع ذلكك كان 
اللازم القول بالصحة. 

)١(‏ قد عرفت منع ذلكك إذا كان المخصوب الظرف فقطء كما عرفت أيضاً فى مبحث الأوانى إمكان القول بالصحة حينئذ و لو مع 
الانحصار و الاغتراف تدريجاً فراجع. 

(5) لأن الوضوء لا يكون حينئذ تصرفاً فى المغصوبء بل فى الظرف المباح 
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فيه» فيجب تفريغه حينئذ» فيكون من الأول مأموراً بالوضوء و لو مع الانحصار. 
[ (مسألة *): لافرق فى عدم صحة الوضوء بالماء المضافء أو النجسء أو مع الحائل] 


(مسألة *): لا فرق فى عدم صحة الوضوء بالماء المضافء أو النجس» أو مع الحائل» بين صورة العلم و العمد و الجهل أو النسيان .)١(‏ 
و أما فى الغصب فالبطلان مختص بصورة العلم و العمد (7)» سواء كان فى الماء أو المكان أو المصبء فمع الجهل بكونها مغصوبة أو 
النسيان لا بطلان ()» بل و كذا مع الجهل بالحكم أيضاً إذا كان قاصرًء بل و مقصراً أيضاً (©) إذا حصل 


)١(‏ لإطلاق الأدلة كما تقدم. و التفصيل فى النجس من بعض تقدم ضعفه 

(1) فإنه المتيقن من معقد الإجماع على البطلان. 

(*) لعدم الإجماع عليه؛ ولا يقتضيه القول بالامتناع أيضاً لأن المبغوضية الواقعية التى يعذر العبد فى مخالفتها لا تنافى العبادية فإذا 
فرض كون الوضوء تاماً فى نفسه. جامعاً لأجزائه و شرائطه حتى حيثية التعبد به كان صحيحاً مسقطاً لأمره كما هو موضّح فى محله 
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من مسأل الاجتماع. و منه يظهر الحكم فى الجاهل القاصر. 

و فى القواعد: «لو سبق العلم فكالعالم»» و نحوه عن التذكرة. و علل بأن النسيان تفريط لا يعذر (و فيه): أنه قد لا يكون عن تفريط. مع 
أن إطلاق حديث الرفع يقتضى العذر و إن كان عن تفريط. و عدم معذورية الجاهل قبل الفحص - مع أنه أحد التسعة المذكورة فى 
الحديث- إنما هو للأدلة الدالة على وجوب الفحص فى الشبهة الحكمية؛ و لا تعم الشبهة الموضوعية و منه يظهر ضعف ما عن 
الدلائل من البطلان إذا كان النسيان عن تفريط. 

() مجرد حصول نيه القربةٌ من الفاعل غير كاف فى صحةٌ العبادة 
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منه قصد القربة؛ و إن كان الأحوط مع الجهل بالحكم )١(‏ خصوصاً فى المقصر الإعادة. 


[ (مسألة 0): إذا التفت إلى الغصبية فى أثناء الوضوء صح ما مضى من أجزائه] 


(مسألة 0): إذا التفت إلى الغصبيةٌ فى أثناء الوضوء صح ما مضى من أجزائه (7)» و يجب تحصيل المباح للباقى. و إذا التفت بعد 
الغسلات قبل المسح؛ هل يجوز المسح بما بقى من الرطوبة فى يده و يصح الوضوء. أو لا؟ قولان (2؛ أقواهما الأول. لأن هذه 
النداوهٌ لا تعد مالا“ و ليس مما يمكن رده إلى مالكه (©). و لكن الأسحوط الثانى. و كذا إذا توضأ بالماء المغصوب عمداً ثم أراد 
الإعادة هل يجب عليه تجفيف ما على 


بل اللازم وقوع الفعل على وجه المقربي فإذا كان الجاهل المقصر غير معذور عند العقل؛ و يكون مستحقاً للعقاب. يكون فعله مبعداً 
لهء فيمتنع كونه عبادة» لتضاد المقربية و المبعدية. و منه يتعين القول بوجوب الإعادة على الجاهل المقصر. 

)١(‏ لإطلاق حكمهم بوجوب الإعادهً على الجاهل» و إن كان مقتضى تعليلهم بالتقصير الاختصاص بالمقصر. 

)١(‏ لمطابقته للمأمور به. 

(*) حكى الأول عن المقاصد العلية» و شرح نجيب الدين» و قد يظهر مما عن مجمع البرهان فيما لو خاط ثوبه بخيط مغصوب» حيث 
اختار عدم وجوب النزع» و إمكان جواز الصلاهُ فى الثوب المخاط به» إذ لا غصب فيه يجب رده كما قيل بجواز المسح بالرطوبة هنا 
انتهى ملخصاً. 

(©) هذا غير كاف فى الجواز مع بقائه على ملكية المالكء و لو بالاستصحاب فلا يجوز التصرف فيها. و احتمال اختصاص حرمة 
التصرف بالمال- لأنه 
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محال الوضوء من رطوبةٌ الماء المغصوب أو الصبر حتى تجفء أو لا؟ قولانء أقواهما الثانى »)١(‏ و أحوطهما الأولء و إذا قال المالكك: 


أنا لا أرضى أن تمسح بهذه الرطوبة أو تتصرف فيهاء لا يسمع منه» بناء على ما ذكرنا (1). نعم لو فرض 


الموضوع فى التوقيع 

والموثق 

المتقدمين -00١١‏ بعيد جدأء و إلا لجاز التصرف و لو مع إمكان الرد. نعم لو بنى على كون الضمان بسبب التلف أو ما بحكمه من قبيل 
المعاوضة- كما يظهر من جماعة» و مال إليه المصنف رحمه الله فى حاشيته على المكاسبء تبعاً لصاحب الجواهر و مجمع البرهان» و 
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لا يخلو من قوة» فإنه الموافق للمرتكزات العرفية» كما أشرنا إلى ذلكك فى نهج الفقاهة- كان اللازم فى المقام الالتزام بدخول الرطوبة 
فى ملكك المتوضىء و جاز له المسح بها. لكن يشكل على القول الآخر و أن الضمان من قبيل الغرامة لتدارك الخسارة» و ليس فيها 
معاوضة؛ و لذا تثبت فى صورة التلف الحقيقى, الذى لا مجال فيه للقول بدخول التالف فى ملكك الضامن, لانعدامه. كما أن دعوى 
كون الرطوبة من قبيل العرضء فلا تكون ملكا لمالكك الماء؛ غير ظاهرة» إذ العرض إذا كان أثراً للعين كان ملكاً لمالكك العين» مع أن 
كونها من قبيل العرض يوجب خروج الفرض عن محل الكلام؛ إذ الكلام فى الرطوبة التى يصح المسح بها بانتقالها إلى الممسوح, و 
مع كونها كذلكك لا يمكن الحكم بكونها كالعرض. فتأمل. 

)١(‏ يعرف حاله مما سبق. 


(1) قد عرفت أن مجرد ما ذكره لا يقتضى ذلكك. إلا أن يلتزم بخروجه عن الملكك. 


)١(‏ تقدما فى أول فصل الأوانى» و يأتيان فى المسأله السادسة. 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج 7 ص: 67١‏ 
إمكان انتفاعه بها فله ذلكك, و لا يجوز المسح بها حينئذ. 


[ (مسألة 2): مع الشك فى رضا المالى لا يجوز التصرف] 


(مسألةُ *): مع الشكك فى رضا المالكك لا يجوز التصرف )١(‏ و يجرى عليه حكم الغصب. فلا بد فيما إذا كان ملكاً للغير من الاذن فى 


افيه خيريسا أو فحرف (7). 


)١(‏ لأصالهُ عدم الرضا. إلا أن تكون الحال السابقة هى الرضاء فيجوز التصرفء للاستصحاب. 

() وهو الأولوية القطعية. هذا ولا يخفى أن الأدلة الداله على المنع عن التصرف فى مال الغير مختلفة» بعضها ظاهر فى اعتبار طيب 
النفسء مثل 

موثق سماعة: «لا يحل مال امرئ مسلم و لا دمه إلا بطيبة نفسه» .0١١‏ 

و بعضها ظاهر فى اعتبار الإذن الإنشائى» مثل 

التوقيع الشريف المشهور: «لا يحل لأحد أن يتصرف فى مال غيره إلا بإذنه) .05١‏ 

و الجمع بينهما يحتمل بتقييد المستثنى فى كل منهما بالآخرء و مقتضى ذلك اعتبار حصول الطيب النفسى و الاذن الإنشائى معاًء فلا 
يجتزأ بأحدهما. و يحتمل بتقييد المستثنى منه فى كل منهما بالمستثنى فى الآخر. و مقتضاه الاجتزاء بأحدهما. 

و يحتمل أن يحمل الموثق على الحكم الواقعىء و التوقيع على الحكم الطريقى؛ و مقتضاه اعتبار الطيب مطلقاًء و يكون الإذن الإنشائى 
طريقاً إليه يرجع اليه عند الشككثء و هذا هو الأقرب عرفاً. 

ثم إن ظاهر الموثق اعتبار الطيب الفعلى. لكن السيرة تقتضى الاجتزاء بالطيب التقديرى. و يقتضيه ظاهر الاتفاق على جواز التصرف 
بإذن الفحوى. فإن أكثر الأمثله المذكورة لها ليس فيها طيب فعلى؛ لتوقفه على حضور 


.١ الوسائل باب: ” من أبواب مككان المصلى حديث:‎ )١( 
.8 (؟) الوسائل باب: من أبواب الأثفال من كتاب الخمس حديث:‎ 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة عز/.8م من اعزهم 
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أو شاهد حال قطعى .)١(‏ 


صورةٌ التصرف فى الذهنء و هو مفقود, نعم لو التفت إليه المالكك لطابت نفسه به» و هذا هو المراد بالطيب التقديرى. نعم إذا كان 
طيب نفس المالك معلقاً على أمر زائد على الالتفات بأن كان المالك لا تطيب نفسه بالتصرف بمجرد التفاته إليه» بل يحتاج إلى 
وعظ و نصح و إرشاد- مثلا- لم يجزئ مثل هذا الطيب, و لم يجز التصرف حينئذ. 

ثم إن ما ذكرنا من الاجتزاء بالطيب التقديرى المعلق على الالتفات يختص بالتصرفات الخارجية» مثل الإتلاف و نحوه. أما التصرفات 
الاعتبارية مثل البيع و نحوه فلا يجزئ فيها ذلكك عند الأصحاب. و إن اختار الاجتزاء به بعض المحققين فى مبحث الفضولى, لكنه 
ضعيفء كما أشرنا إلى ذلكك فى مبحث الفضولى من نهج الفقاهة. 

كما أن التصرفات الاعتبارية تفترق عن التصرفات الخارجية من وجه آخرء و هو عدم الاجتزاء بالطيب النفسانى فيها و إن اجتزئ به فى 
التصرفات الخارجية» لما يظهر من بعض الأدلة هناكك من اعتبار الرضا الإنشائى زائداً على طيب النفسء و الكلام فيه موكول إلى 
محا 

(1) كما عن المدارك و الرياضء بل نسب إلى ظاهر كثير. لأصالة عدم حجيةُ الظن. و عن جماعة- منهم العلامة المجلسى و المحقق 
القمى- الاكتفاء بالظن. و يمكن الاستدلال له بالسيرة. إلا أن فى ثبوتها مع عدم الفعل الدال على ذلكك تأملاء فالاقتصار على المتيقن- 
و هو صورةٌ وجود فعل دال على الرضا- متعين» بل لعل حجية ظهور الفعل كحجية ظهور القول مما استقر عليه بناء العقلاء مع قطع 
النظر عن سيرة المتشرعة» فالعمل عليه متعين. 
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[ (مسألة 17): يجوز الوضوء و الشرب من الأنهار الكبار] 
(سآلة 7)؛ يحور الوضيوء و القرف من الأنياق الكاز 1ه سواء كانت قنوات» أو منشقة من شطء و إن لم يعلم رضى المالكين» 


(1) هذا منسوب إلى ظاهر الأصحاب. و استدل له (تارة): بأن ذلك حق للمسلمين؛ فيجوز لهم. و يشهد له ما ورد من أن الناس فى 
ثلاثة شْرَع سواء: الماء» و النار» و الكلاء 

».ولا ينافى ذلكك قيام الضرورة على انتفاء الاشتراكك فى كثير من الموارد. فان ذلكك من باب التخصيص. فمع الشكك يرجع إلى 
العام المذكور. و هذا الاستدلال محكى عن المجلسى و الكاشانى (و أخرى): بشهادة الحال بالرضا. و هو المحكى عن العلامة و 
الشهيد و غيرهما (و ثالثةٌ): بأصالةٌ الإباحة بعد سقوط أدلة المنع عن التصرف فى مال الغير» بمعارضتها بما دل على مطهرية الماء أو 
انصرافها عن المقام أو بلزوم الحرج الشديد لو لا ذلكك, و للأخبار الكثيرة المتضمنة جواز الشرب و الوضوء من الماء ما لم يتغير 

«". و جميع الأدلة المذكورة كما ترى» إذ الحق ممنوع؛ و الخبر ظاهر أو محمول على ما هو مباح بالأصل قبل عروض التملككء لقيام 
الضرورة على انتفاء الا-شتراكك فى كثير من المواردء إذ البناء على ثبوت عموم الا-شتراك- إلا ما خرج بالدليل كما سبق فى 
الاستدلال- بعيد جداً. و يحتمل الحمل على الحكم الأدبى الاستحبابى. و لكن ما ذكرنا أقرب. و شاهد الحال غير مطرد. و لا تعارض 
بين أدلة مطهرية الماء و أدلة المنع عن التصرفء إذ الجمع بينها و بين ما دل على اعتبار القربة هو اعتبار رضا المالكك. لا البناء على 
التساقط. ثمّ الحكم بجواز التصرف فى مال الغير و الوضوء من مائه. 
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.١ الوسائل باب: 0 من أبواب إحياء الموات حديث:‎ )١( 

(؟) راجع الوسائل باب: "؛ 4 16 و غيرها من أبواب الماء المطلق. 
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بل و إن كان فيهم الصغار و المجانين .)١(‏ نعم مع نهيهم يشكل الجواز (). و إذا غصبها غاصب أيضاً يبقى جواز التصرف لغيره (*) 
ما دامت جاريةٌ فى مجراها الأول» بل يمكن بقاؤه مطلقاً (6). 

و أما للغاصب فلا يجوز (8)» و كذا لاتباعه. من زوجته. و أولاده و ضيوفه» و كل من يتصرف فيها بتبعيته. و كذلكك الأراضى الوسيعة 
(8) يجوز الوضوء فيهاء كغيره من بعض التصرفات؛ كالجلوس و النوم و نحوهماء ما لم ينه المالككء و لم يعلم كراهته؛ 


مع أنه لو تمّ لجرى فى سائر المياه المملوكة. و انصراف أدله المنع عن المقام ممنوع. و لزوم الحرج غير مطرد. مع أنه لا يقتضى جواز 
التصرف فى مال الغير؛ فإنه خلا-ف الامتنان» و إنما يقتضى نفى وجوب الوضوء. و الأخبار الدالة على جواز الوضوء من الماء ما لم 
يتغير يعلم حالها مما ذكر فى أدله مطهرية الماء. مع أنها أجنبية عن المقام. 

فالعمدة إذن فى الحكم المذكور هو السيرة القطعية على الوضوء و الشرب و الغسل و غيرهاء الواجبة الاتباع»؛ لكشفها عن رضا 
المعصوم (ع)» كما أنه يجب الاقتصار على المقدار المتيقن منهاء و الرجوع فى غيره إلى أصالة المنع. 

)١(‏ لدخول ذلك فى معقد السيرة. 

(0) للشكك فى ثبوت السيرة. 

(7) للسيرة. و أما الاستصحاب فمحكوم بعموم المنع عن التصرف فى مال الغير بغير إذنه. 

(©) كما هو الظامن السيزة والو ازككارا. 

(0) لعموم المنع مع عدم المخرج عنه. و كذا الحال فى أتباعه. 

(©) لعين ما سبق. 
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بل مع الظن أيضاً الأحوط التركك. و لكن فى بعض أقسامها )١(‏ يمككن أن يقال ليس للمالكك النهى أيضاً (؟). 


[ (مسألة 4): الحياض الواقعة فى المساجد و المدارس إذا لم يعلم كيفية وقفها] 
(مسألة 8): الحياض الواقعة فى المساجد و المدارس إذا لم يعلم كيفية وقفها من اختصاصها بمن يصلى فيهاء أو الطلاب الساكنين فيهاء 
أو عدم اختصاصها- لا يجوز لغيرهم الوضوء منها (7). إلا مع جريان العادة بوضوء كل من يريد مع عدم منع من أحدء فإن ذلك 


يكشف عن عموم الاذن (6). و كذا الحال فى غير المساجد و المدارس» كالخانات» و نحوها. 


[ (مسألة 4): إذا شق نهر أو قناءً من غير إذن مالكه لا يجوز الوضوء بالماء الذى فى الشق] 


(سآلة 5 إذا شق كهر أو قناة من غير إذن مالكه لأ يجوز الوضوء بالساء :الى فى الفى (ه)ءو إن كان المكان ساسا أو هملكا ليل 
يشكل إذا أخذ الماء من ذلكك الشق و توضأ فى مكان آخر (6). و إن كان له أن يأخذ من أصل النهر أو القناة (/0. 
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)١(‏ كالمتسع منها جداً. 

() يعنى: لو نهى لم يوجب نهيه المنع الشرعى. و كأنه للسيرة و لو ارتكازاً. لكنه مشكل. 

(9) تقدم الكلام فيه فى أحكام التخلى. 

() أو لأن جريان العاده يكون بمنزلة اليد النوعية» فيكون أماره على ثبوت حق للنوع كما تقدم التعرض لذلك. 
(0) هذا إذا لم تكن سيره على جواز الشق, و إلا جاز الوضوء. 

(©) لعدم ثبوت السيرة. 

(0) يعنى: للوضوء. 
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[ (مسألة :)٠١‏ إذا غير مجرى نهر من غير إذن مالكه] 


((مسألة :23١‏ إذا غيّر مجرى نهر من غير إذن مالكه- و إن لم يغصب الماء- ففى عاد الاسعممال الذى كان ماكااسن الوضيديوو 
الشرب من ذلكك الماء لغير الغاصب إشكالء و إن كان لا يبعد بقاء هذا بالنسبةٌ إلى مكان التغيير »)١(‏ و أما ما قبله و ما بعده فلا 
إشكال. 


[ (مسألة :)١١‏ إذا علم أن حوض المسجد وقف على المصلين فيه لا يجوز الوضوء منه بقصد الصلاةٌ فى مكان آخر] 


(مسألة :)1١‏ إذا علم أن حوض المسجد وقف على المصلين فيه لا يجوز الوضوء منه بقصد الصلاةً فى مكان آخر (2). 

ولو توضأ بقصد الصلاة فيه ثمّ بدا له أن يصلى فى مكان آخر أو لم يتمكن من ذلك فالظاهر عدم بطلان وضوئه (7)؛ بل هو معلوم 
فى الصورة الثانية. كما أنه يصح لو توضأ غفلة أو باعتقاد عدم الاشتراط» ولا يجب عليه أن يصلى فيه؛ و إن كان أحوطه بل لا يتركك 
فى صورة التوضؤ بقصد الصلاه فيه و التمكن منها (6). 


[ (مسألة :)١١‏ إذا كان الماء فى الحوض و أرضه و أطرافه مباحاً] 
(سمانة ]ذا كان الناء فى الشوض :و أرضه ير أطرافه ساحاء لكن فى وعفن أطراقه ضيه ادر أو بحم غصريي 


)١(‏ إذ ليس حاله إلا حال من تصرف فى الماء تصرفاً غير مأذون فيه شرعاًء و مثله لا يخرج عن مورد السيرة. 

(5) إذ بالقصد المذكور يعلم بخروجه عن مورد الاذنء و يكون عاصياً بالوضوء, فيمتنع تقربه بفعله. 

(؟) لعدم كونه معصية حين وقوعه» فلا موجب لبطلانه فى جميع فروض المسأل. نعم يمكن القول بالضمان إذا كان الماء متمولا. 
(©) بل يجوز تركه؛ لما عرفت. 
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شكل الرضوع سه (اكريكل الآنبة إذا كان طرف :متها غصيا. 


مستمست العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية (نامء. طعل/إأ ماع 3جات. للالاثالانا صفحةٌ /8.1 من اعاءه 
[ (مسألة 11): الوضوء فى المكان المباح مع كون فضائه غصبياً مشكل] 

(مسألة 1): الوضوء فى المكان المباح مع كون فضائه غصبياً مشكل بل لا يصح؛ لأن حركات يده تصرف فى مال الغير (5). 

[ (مسألة ؟1): إذا كان الوضوء مستلزماً لتحريك شىء مغصوب فهو باطل] 

مسال +4 إذا كان الرضبوع مكرما لعن رك قن تخصري :فهو اط[ 00 

[ (مسألة :)١8‏ الوضوء تحت الخيمة المغصوبة] 

(مسألة :)١0‏ الوضوء تحت الخيمة المغصوبةٌ إن عدّ 


(1) قد عرفت صحة الوضوء من الإناء المخغصوب. و أما الأخذ من الماء للوضوء أو لغيره» فإنما يحرم إذا كان تصرفاً فى القطعة 
المغصوبة؛ لاقتضائه تموج الماء الموجب لصدق التصرف فيها عرفاء كما أشرنا إلى ذلكك فى مبحث الأوانى. 

(1) هذا فى حال حركات يده فى حال المسح., أما فى حال الغسل فحرمة الحركات لا توجب البطلان لأنها خارجة عن حقيقة 
الوضوءء و إنما الموجب للبطلان كون وجود الماء على الأعضاء تصرفاً فى الفضاءء و هو عين الوضوء, فيحرمء كما تقدم. إلا أن يقال: 
الغسل العبادى و المسح العبادى عبارة عن الآثر الحاصل من وجود الماء على المحل» و تحريكك اليد سبب لهء و لا مانع من التعبد 
بالأكرو إن كان السب رما فتامل. 

() بناء على انتفاء ملاكك الوضوء فى حال مشروعية التيمم؛ فان الوضوء إذا كان مستازماً للحرام سقط التكليف به للعجر, فلا يشرع» و 
يشرع التيممء أما بناء على بقاء ملاكه فإنما يبطل إذا كان عله للحرام. 

لكن تحقق الفرض مشكلء إلا على النحو الذى سبق فى اعتبار إباحة المصب. فراجع. 
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تصرفاً فيها- كما فى حال الحر و البرد المحتاج إليها- باطل .)١(‏ 


(1) لا ينبغى التأمل فى أن مجرد الجلوس تحت الخيمة ليس تصرفاً فيها عرفا كالجلوس تحت السماءء و لو فرض كونه تصرفاً لم يكن 
فرق بين الحر و البرد و غيرهما من الأ-حوال. نعم يصح صددق الانتفاع بها فى الحالين المذكورين من دون غيرهما. لكن عرفت أن 
الانتفاع بمال الغير لا دليل على تحريمه؛ لأن الموضوع فى التوقيع الشريف هو التصرفء و إطلاق 

موثق سماعة: «لا يحل مال امرئ مسلم ..» )١١‏ 

متحيول غليف كما أشرنا إلى وبحي فى مبيحث الأوات. 

نعم يمكن أن يقال: إذا كان الانتفاع بمال الغير ذا ماليهُ معتد بها عند العقلاء كان مملوكاً للغير» فيحرم التصرف فيه حينئذ» لما عرفت 
من حرمة التصرف بملك الغيرء و لو كان منفعة. و لذا يحرم على مالكك العين إذا آجرها الجلوس فيها بغير إذن المستأجر. لأنه تصرف 
فى منفعة غيره» و إن لم يكن تصرفاً فى عين غيره» بل كان فى عين نفسه. و من ذلكك يصح التفصيل بين صورة الحاجة إلى الخيمة- 
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كما فى حال الحر و البرد- و غيرها إذ فى الأولى يكون للخيمة منفعة ذات ماليهٌ معتد بها عند العقلاء» فتكون مملوكة لمالكك الخيمة 
فيحرم على غيره الجلوس تحتهاء و فى الثانية لا يكون لها ذلك. فلا مانع من الجلوس تحتها. و لعل بعض الخيام فى بعض المواضع 
تكون ذات منفعة مملوكة دائماًء و إن لم يكن حر أو برد إذ المنفعة لها تكون كمنفعة الدار لا يختص وجودها بحال أحدهماء فكأن 
ذكرهما فى المتن من باب المثال. و ما ذكرناه مطرد فى سائر الأعيان التى يُنتفع بها منفعة ذات مالية بنحو يبذل بإزائها المالء فلا يجوز 
استيفاؤها إلا بإذن مالكك العين 


)١(‏ تقدم فى مسألة: * ذكر التوقيع الشريف و موثق سماعة معاً. 
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[ (مسألة :)١2‏ إذا تعدى الماء المباح عن المكان المغصوب إلى المكان المباح لا إشكال فى جواز الوضوء منه] 
(مسألة 8 إذا تعدى الماء المباح عن المكان المغصوب إلى المكان المباح لا إشكال فى جواز الوضوء منه .)١(‏ 
[ (مسألة :)١1‏ إذا اجتمع ماء مباح- كالجارى من المطر فى ملك الغير إن قصد المالك تملكه كان له] 


(مسألة 17): إذا اجتمع ماء مباح- كالجارى من المطر- فى ملكك الغير إن قصد المالكك تملكه كان له ()» و إلا كان باقياً على إباحته 
(9)» فلو أخذه غيره و تملكه ملككء إلا أنه عصى من حيث التصرف فى ملكك الغير. و كذا الحال فى غير الماء من المباحات مثل 
الصيد (5)» و ما أطارته الريح من النباتات. 


أما إذا كانت المنفعة لا مالية لها فلا تكون مملوكة لمالكك العين» فلا مانع من استيفائهاء لعدم الدليل على حرمته. و مما ذكرنا يظهر 
الفرق بين الأعيان و المنافع» فإن الأعيان تكون مملوكة و إن لم تكن ذات مالية. بخلاف المنافع فإنها لا تكون مملوكة إلا إذا كان لها 
مالية. كما أن منه يظهر ان ما فى الجواهر من حرمة الجلوس تحت الخيمة: لأنه انتفاع بهاء غير ظاهرء إذ لا دليل على حرمة مطلق 
الانتفاع بمال الغير بغير إذنه. بل لعل الضرورة على خلافه. نعم يشكل الحكم ببطلان الوضوء تحت الخيمة لأن استيفاء منفعتها المحرم 
لا ينطبق على الوضوءء فلا موجب للبطلان. 

و من ذلكك تعرف الإشكال فى كلام المصنف. 

)١(‏ إذ لا يخرج عن كونه مباحاً. 

)١(‏ مجرد القصد غير كاف فى صدق الحيازة» بل لا بد من أن يكون له فعل اختيارى بقصد الاستيلاء على المحاز. فتأمل. 

(9) لاستصحاب بقائه على الإباحة. نعم إذا كان تابعاً للأرض- كما إذا نبت عشب أو شجر فى ملكه. أو نبع ماء فى ملكه- فالظاهر 
كرنه هلكا لف لأنه ثماء ملكة: 

(©) فى الجواهر نفى وجدان الخلاف فى عدم تملكه للصيد إذا توحل 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج 7 ص: 55٠‏ 


[ (مسألة 14): إذا دخل المكان الغصبى غفلة» و فى حال الخروج توضاء بحيث لا ينافى فوريته» فالظاهر صحته] 
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(مسألة 18): إذا دخل المكان الغصبى غفلة؛ و فى حال الخروج توضأء بحيث لا ينافى فوريته» فالظاهر صحته؛ لعدم حرمته حينئذ .)١(‏ 
و كذا إذا دخل عصياناً ثمّ تاب (؟) و خرج بقصد التخلص من الغصب ()» و إن لم يتب و لم يكن بقصد التخلص (5) ففى صحة 
وضوئه حال الخروج إشكال (8). 


[ (مسألة 19): إذا وقع قليل من الماء المغصوب فى حوض مباح] 


(مسألة 19): إذا وقع قليل من الماء المغصوب فى حوض مباح, فإن أمكن ردَّه إلى مالكه. و كان قابلا لذلكك, لم يجز التصرف فى 
ذلكك الحوض. و إن لم يمكن رده يمكن أن يقال بجواز التصرف فيه؛ لأن المغصوب محسوب تالفاً (8). لكنه مشكل من دون رضا 
مالكه. 


فى أرضه إذا لم يقصد اصطياده و كذا فيما لو و ثبت السمكة فى سفينة. 

)١(‏ للاضطرار الرافع لفعلية التكليف. 

() فإن التوبة توجب كون الخروج المحرم غير مبعد كما لو كانت بعد الخروج. 

() قصد التخلص مما لا اثر له فى عدم صدق المعصية على الخروج كما أوضحناه فى مسألة الاجتماع من حاشية الكفاية (حقائق 
الأضول). 

(©) المناسب الإتيان ب «أو) بدل «و). 

(0) بل الظاهر جريان حكم الوضوء فى الفضاء المغصوب عليه. 

(©) إنما يمكن فرض التلف فى غير المتماثلا.ت؛ كما لو وقع قليل من المضاف فى المطلقء فإنه بتلاشى أجزائه و تفرقها يكون تالفاً 
بنظر العرفء أما فى المتمائلات فلا وجه لعده تالف كما يظهر بالتأمل فى الأمثلة» بل الظاهر أن المالكك يكون شريكا فى مجموع ماء 
الحوض بثسبةٌ حصته. و قد 
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[ (الشرط الخامس): أن لا يكون ظرف ماء الوضوء من أوانى الذهب أو الفضة] 

اشارة 

(الشرط الخامس:: أن لا يكون ظرف ماء الوضوء من أوانى الذهب أو الفضة؛ و إلا بطل »)١(‏ سواء اغترف منه أو إدارة على أعضائه. 
و سواء انحصر فيه أم لا. و مع الانحصار يجب أن يفرغ ماءه (1) فى ظرف آخر و يتوضاً به» و إن لم يمكن التفريغ إلا بالتوضؤ يجوز 


ولو توضأ منه جهلا أو نسياناً أو غفلة صح كما فى الآنية الغصبية (). و المشكوك كونه منهما يجوز الوضوء منه (2)» كما يجوز 
سائر استعمالاته. 


[ (مسألة :)7١‏ إذا توضاً من آنية باعتقاد غصبيتهاء أو كونها من الذهب أو الفضة] 
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(مسألة :٠١‏ إذا توضاأ من آنية باعتقاد غصبيتهاء أو كونها من الذهب أو الفضةء ثم تبين عدم كونها كذلكك, ففى صحة الوضوء 
إشكالء و لا يبعد الصحةُ (©) إذا حصل منه قصد القربة. 


سبقت الإشارة إلى ذلكك. 

)١(‏ لكونه تصرفاً فى آنية الذهب أو الفضةء و هو محرم. لكن تقدم الاشكال فيه؛ و استظهار الصحةٌ فى مبحث الأوانى. فراجع. 

(1) وجوباً مقدمياً للوضوء الواجب. 

(*) لكون الوضوء حينئذ تفريغاً لا استعمالا للإناء. و لكنه- كما ترى- مناف للقول بالبطلان مع إمكان الإفراغ فى إناء آخرء و الفرق 
بين صورة إمكان التفريغ فى إناء آخر و غيرها. فى صدق الاستعمال فى الأولى دون الثانية- غير ظاهر. 

(©) إذ المانع جهة المبعدية و هى غير حاصلة. 

(0) لأصالة البراءة. 

() بل الظاهر البطلان» بناء على استحقاق العقاب على التجرؤء 
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[ (الشرط السادس): أن لا يكون ماء الوضوء مستعملا فى رفع الخبث] 


(الشرط السادس): أن لا يكون ماء الوضوء مستعملا فى رفع الخبث (1)» و لو كان طاهراء مثل ماء الاستنجاء مع الشرائط المتقدمة. و لا 
فرق بين الوضوء الواجب و المستحب على الأقوى» حتى مثل وضوء الحائض. و أما المستعمل فى رفع الحدث الأصغر فلا إشكال فى 
جواز التوضؤ منه. و الأقوى جوازه من المستعمل فى رفع الحدث الأكبر و إن كان الأحوط تركه مع وجود ماء آخر. و أما المستعمل 
فى الأغسال المندوبة فلا إشكال فيه أيضاً. و المراد من المستعمل فى رفع الأكبر هو الماء الجارى على البدن للاغتسال إذا اجتمع فى 
مكان. و أما ما ينصب من اليد أو الظرف حين الاغتراف» أو حين إرادءٌ الاجراء على البدن من دون أن يصل إلى البدن. فليس من 
المستعملء» و كذا ما يبقى فى الإناء» و كذا القطرات الواقعهٌ فى الإناء و لو من البدن. ولو توضأ من المستعمل فى الخبث» جهلا أو 
نسياناً بطل» و لو توضأ من المستعمل فى رفع الأكبر احتاط بالإعادة. 


[ (السابع): أن لا يكون مانع من استعمال الماء] 


(السابع): أن لا يكون مانع من استعمال الماء» من مرض» 


كما هو الظاهر. و قد عرفت أن مجرد نية القربة غير كاف فى صحة العبادة ما لم يقع على وجه مقرب. نعم إذا كان الحرام لا ينطبق 
على الوضوء نفسه؛ و إنما لم يشرع للعجزء بناء على أن العجز مانع عن وجود ملاكه, فاذا انكشف فى الواقع مشروعيته لانتفاء العجز 
واقعاء كان البناء على صحةٌ الوضوء فى محله إذا تحققت منه نيهُ القربة» لعدم المانع عن صحة التقرب. 

)١(‏ تقدم الكلام فيه فى الماء المستعمل. و كذا الكلام فى ما يأتى. فراجع. 
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أو خوف, أو عطش» أو نحو ذلكك. و الا فهو مأمور بالتيمم ))١(‏ 
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)١(‏ مجمل الكلام أن الأمر بالتيمم (تارة): يستفاد من دليل نفى الحرج 

"١‏ الجارى لنفى وجوب الوضوء (و أخرى): من دليل حرمة الضرر 

«"). فان كان الأول فتلكك الأدلة و إن دلت بالالتزام على وجوب التيمم للعلم الإجمالى بوجوبه أو وجوب الوضوءء إلا أن مجرد ذلكك 
لا يقتضى نفى ملاكك الوضوء, لأن الحرج إنما يلزم من لزوم الوضوء, لا من وجود ملاكه فأدلهُ نفى الحرج إنما تنفى اللزوم لا غير» و 
يبقى ملاكه بحاله غير منفى. 

(فإن قلت): لا دليل على بقاء الملاكك بعد انتفاء اللزوم بأدلة نفى الحرج (قلت): أدلة اللزوم تدل بالالتزام على وجود الملاكك. و أدلة 
نفى الحرج إنما تعارضها فى الدلالةُ على اللزوم؛ و لا تعارضها فى الدلالة الالتزامية على وجود الملاك. فاذا بطلت حجيتها فى الدلالة 
على اللزوم لا موجب لبطلا.ن حجيتها فى الدلالة الالتزامية» إذا ساعد على بقاء حجيتها الجمع العرفى. و تبعية الدلالة الالتزامية فى 
الثبوت لا تقتضى تبعيتها فى الحجية كلية» و لذا بنى الأصحاب على حجيةٌ المتعارضين فى الدلالة على نفى الحكم الثالث مع بنائهم 
على سقوط حجيتهما فى المدلول المطابقى. بل المقام أوضح من أن يُستشهد له بمثل ذلككء فان المفهوم عرفاً من أدلة نفى الحرج 
هو الامتنان بالتسهيل على العباد, لا انتفاء الملاكك. و أوضح من ذلكك نية البدلية بالتيمم فى موارد الحرج إذ لا معنى للبدلية عن 
الوضوء إلا إذا كان ملاكه موجوداًء فان انتفاء ملاكك المبدل منه مانع من اعتبار البدلية 


.٠١ تقدمت الإشارة إليه فى ذيل فصل ماء البثر مسألة:‎ )١( 
تقدمت الإشارة إليه فى مسألة: 5 فى أحكام التقليد.‎ )1( 
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عنه» و لذا لا يصح اعتبار بدليةٌ التيمم عن الغسل فى موارد الحدث الأصغرء و لا بدليته عن الوضوء فى موارد الحدث الأكبر. و كيف 
يمكن الا-لتزام بأن التيمم مبيح؛ و أن الحدث حاصل فى حاله و لا ملاكك فى رفعه؟! و سيأتى إن شاء الله فى مبحث التيمم ما له نفع 
فى المقام. و عليه فلو توضاً فى مورد الحرج صح وضوؤه. لوجود ملا-كه. الموجب لمشروعيته» و لا يتوهم من ذلكك الجمع بين 
الوضوء و التيمم؛ فان التيمم إنما يجب بدلا عن الوضوء مبيحاً لغاياته» فاذا تحقق الوضوء و ترتب عليه أثره و هو الطهارة» لم يكن 
مجال للبدلية» فيسقط وجوب التيمم قهراً لانتفاء موضوعه. 

و إن كان الثانى فدليل حرمة الوضوء الضررى الدال بالالتزام على وجوب التيمم» و إن كان لا يدل على ارتفاع ملاكك الوضوءء على 
نحو ما تقدم فى أدلة نفى الحرج بعينه» إلا أنهما يفترقان بأن أدلة الحرج لا تقتضى تحريم الفعل الحرجىء بخلاف أدلة نفى الضررء 
فان الضرر فيها محرم, و لو بملاحظة قرينة خارجية من إجماع و نحوه. فاذا حرم كان تحريمه مانعا من صلاحيةٌ التقرب به. و لا فرق 
بين العلم بالضرر و خوفه. لأ.ن خوفه طريق شرعاً إلى ثبوته. فيكون الاقدام عليه فى ظرف وجود الطريق إليه إقداماً على المعصية 
فيمتنع التقرب بهء كما فى صورة العلم بالضررء فيبطل الوضوء مع العلم بالضرر أو خوفه؛ و إن لم يكن ضرر واقعاًء بناء على استحقاق 
المتجرئ للعقابء و لو قلنا بعدم الاستحقاق صح الوضوء إذا لم يترتب الضرر الواقعى عليه. أما لو كان الضرر مأموناً صح و لو مع 
الضرر الواقعى به لما عرفت من وجود الملاكك المصحح للتقرب به من دون مانع من ذلكك. 

و مما ذكرنا تعرف أن مجرد كون التيمم مأموراً به لا يلازم فساد 
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ولو توضأ و الحال هذه بطل .)١(‏ و لو كان جاهلا بالضرر صح (؟) و إن كان متحققاً فى الواقع؛ و الأحوط الإعادة أو التيمم. 
[ (الثامن): أن يكون الوقت واسعاً للوضوء و الصلاة] 
اشارة 


(الشامن): أن يكون الوقت واسعاً للوضوء و الصلاة» بحيث لم يلزم من التوضؤ وقوع صلاته و لو ركعة منها خارج الوقت (8 و إلا 


وجب التيمم. إلا أن يكون التيمم أيضاً 


الوضوء. نعم يتم ذلكك بناءً على أنه يستفاد من أدلة مشروعيتهما تنافى ملاكيهماء لتنافى شرطيهماء و حينئذ فيبطل الوضوء الحرجى؛ 
كما أنه يبطل الوضوء الضررى و لو كان الضرر مأموناً لوجوب التيمم واقعاً حينئذ. 

إلا أن يقال: موضوع مشروعية التيمم هو العلم أو الظن بالضررء لا نفس الضرر الواقعى. و حينئذ يكون بطلان الوضوء فى حالى العلم 
أو الظن بالضرر لجهة عدم مشروعيته» لانتفاء ملاكه. لا لجهة الحرمة المانعة من صحة التعبدية.» كما ذكرنا أولا. و سيأتى إن شاء الله 
فى مبحث التيمم ما يتضح به المقام. فانتظر. 

(1) يصح هذا فى مثل المرض من أجل أن نفس الوضوء و وصول الماء إلى المحل حرام؛ و لا يصح فى مثل خوف العطشء فان 
المحرم فيه إراقة الماء المؤدية إلى تلفه. أما غسل الوجه و بقِيهُ الأعضاء فلا ينطبق عليه الحرام؛ و ليس هو مقدمة له» فلا مانع من صحة 
اضوع نحييفة: 

(؟) هذا مبنى على ما ذكرنا من وجود ملاكك الوضوء الضررىء و أن بطلانه من جهه فوات عباديته» لأن حرمته مانعةٌ من كونه عبادة. 
أما بناء على انتفاء ملاكك وجوب الوضوء الضررى فالمتعين القول بالبطلان» كما عرفت. فلاحظ. 

(©) لوجوب إيقاع الصلاه بتمامها فى الوقت. و حديث: 

00 
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كذلككء بأن يكون زمانه بقدر زمان الوضوء أو أكثرء إذ حينئذ يتعين الوضوء. و لو توضأ فى الصورة الأولى بطل إن كان قصده امتثال 
الأمر المتعلق به من حيث هذه الصلاءً على نحو التقيبد .)١(‏ نعم لو توضأ لغاية أخرى أو بقصد القربة صح (9). و كذا لو قصد ذلكك 
الأمر بنسحو الداعى لا التقييد ("). 


[ (مسألة ١؟):‏ فى صورةٌ كون استعمال الماء مضراً] 


(مسألة 0١‏ فى صورةٌ كون استعمال الماء مضراء لو صب الماء على ذلكك المحل الذى يتضرر به و وقع فى الضررء ثم توضأء صح إذا 
لم يكن الوضوء موجباً لزيادته» لكنه عصى بفعله الأول. 


[ (التاسع): المباشرة فى أفعال الوضوء فى حال الاختيار] 


اشارة 
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(التاسع): المباشرةٌ فى أفعال الوضوء فى حال الاختيار» فلو باشرها الغير» أو أعانه فى الغسل» أو المسح, بطل (6). 


ركيم 
"١‏ لا يسوغ جواز إيقاع بعضها فى خارج الوقت. 

)١(‏ لعدم الأمر المذكور. 

(0) كام على أن الأمر بالعنء لذ تي النهى عن غيلة. 

(*) قد تقدم توضيح ذلكك فى الوضوءات المستحبة. 

(؟) للإجماع على عدم جواز التولية فى الوضوء- كما عن الانتصار و الذكرىء و ظاهر المعتبر» و المنتهى- فان الظاهر من حرمة التولية 
فى معقد هذه الإجماعات هو الحرمة الوضعية لا التكليفية» نظير قولهم: «يجب فى الوضوء غسل الوجه ..). ثم انه يشهد بما ذكر كثير 
من الخطابات الوارد فى الكتاب و السنة» لظهورها فى اعتبار المباشرة. اللهم إلا أن يقال ظاهر الخطابات اعتبار صحة النسبةُ إلى 
الميشاط و قبا دل على مقروغية التبابة عو ناء العقاق: يكون ناكا عاية. 


)١(‏ راجع الوسائل باب: ١‏ من أبواب المواقيت. 
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و أما المقدمات للافعال فهى أقسام (أحدها): المقدمات البعيدة كإتيان الماء أو تسخينه أو نحو ذلكك و هذه لا مانع من تصدى الغير 
لها )١(‏ (الثانى): المقدمات القريبة» مثل صب الماء فى كفه. 


و ربما يستدل عليه بالأخبار المتقدم إليها الإشاره فى كراهة الاستعانة ]١[‏ المتضمنة للاستدلال على المنع بقوله تعالى (ول بعك 
باد َيه أحدا) 00 

و فيه: أن تطبيق الآيهُ فى خبر الوشاء 

»و مرسل الفقيه و المقنع» و المسند فى العلل عن شهاب بن عبد ربه 

»و غيرهاء إنما كان بلحاظ كون العباده هى الصلاة» و من المعلوم أن صب ماء الوضوء ليس إشراكا فى الصلاة» بل استعانة فى 
مقدماتهاء فالمراد من الإشراكك ما يعم الاستعانة» و قد عرفت أن الاستعانة ليست محرمة لا تكليفاً ولا وضعاًء لما ورد 

فى صحيح الحذاء أنه صب على يد الباقر (ع) كفاً للوضوء 7١‏ 

»ولو فرض إجمال الصحيح كفى الإجماع و السيرة صارفاً لهذه الأخبار عن ظاهرهاء من المنع عن الاستعانة مطلقاء و لا سيما مع 
اشتمالها على بعض الخصوصيات المناسبة للكراهة جداً مثل التعبير بالكراهة» و لا أحبء و غيرهما. ثمّ إن الظاهر ان حمل الآية 
المذكورة على ما تضمنته النصوص من قبيل التفسير بالباطن» فان ظاهرها الإشراكك فى المعبودية كما تضمنته رواية جراح المدائنى. 
«. و كيف كان فالنصوص المذكورة لا مجال للتمسكك بها فى المقام. فالعمده فى وجه الحكم ما عرفت. 

)١(‏ يعنى لا منعاً ولا كراهة. لكن ينافيه ظاهر الأخبار المتقدمة 


]١[‏ تقدم الكلام فى ذلك فى أول فصل مكروهات الوضوء. 
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.1١7١ الكهف:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: ١8‏ من أبواب الوضوء حديث: 8. 

(*) الوسائل باب: ١7‏ من أبواب مقدمات العبادات حديث: 8. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج27 ص: 558 

و فى هذه يكره مباشرة الغير .)١(‏ (الثالث) مثل صب الماء على أعضائه مع كونه هو المباشر لإجرائه و غسل أعضائه. و فى هذه الصورة 
و إن كان لا يخلو تصدى الغير عن إشكال (2. إلا أن الظاهر صحته ("). فينحصر البطلان فيما لو باشر الغير غْسِلهء أو أعانه على 
العباشرق بأن يكوق الاجرامى العمل مهما معا. 


[ (مسألة 7؟): إذا كان الماء جارياً من ميزاب أو نحوه] 


(مسألة 5 إذا كان الماء جارياً من ميزاب أو نحوه؛ فجعل وجهه أو يده تحته. بحيث جرى الماء عليه بقصد الوضوء صح. و لا ينافى 
وجوب المباشرة (6). بل يمكن أن يقال: 


الدالة على المنع من الاستعانة مطلقاً و لو بالمقدمات البعيدة» كما اعترف به فى محكى شرح المفاتيح» و نسبه إلى فتواهم, ثم قال: «و 
يتعين حمل ما ورد عنهم عليهم السلام فى طلب إحضار الماء على صورة العسرء أو بيان الجواز أو بيان عدم الكراهة بالنسبة إلى مثل 
الابن و المملوكء إذ الفعل لا يعارض القول .. (إلى أن قال:) و فتوى الأصحاب مطلقة؛ حتى بالنسبة إلى الابن و المملوك». فتأمل. 
فإن روايهُ الإرشاد المتقدمة فى كراهة الاستعانة 

ظاهرة فى كراهة الاستعانة بالغلام. مع أن سياق جميع النصوص عدم الفرق. 

(1) فإنها موضوع كلام الأصحابء و النصوص المتقدمة. 

(؟) لاحتمال فوات المباشرةٌ المعتبرة. 

(*) لأن المراد من المباشرة الواجبة بالإجماع و ظاهر النص هى ما يصح معها نسبة الفعل الواجب إلى المكلف مستقلاء و صب الماء 
فى الفرض المذ كور لا ينافى صحةٌ نسبهُ الغسل إلى المكلف مستقلا. 

(©) لتحققها بالمعنى المتقدم جزماً. 
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إذا كان شخص يصب الماء من مكان عال لا بقصد أن يتوضأ به أحد؛ و جعل هو يده أو وجهه تحت صح أيضاً ولا يعد هذا من 
إغانة الغيا أنه 0 


[ (مسألة 317): إذا لم يتمكن من المباشرة جاز أن يستنيب بل وجب] 
(مسألة 77): إذا لم يتمكن من المباشرةٌ جاز أن يستنيب بل وجب (2): و إن توقف على الأجرةٌ (*)» فيغسل الغير أعضاءه؛ و ينوى هو 


الوضوء () و لو أمكن إجراء الغير الماء بيد المنوب عنه بأن يأخذ يده و يصب الماء فيها و يجريه بها هل يجب أم لا؟ الأحوط 
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)١(‏ إذ القصد من أحدهما دون الآخر يوجب نسبة الفعل إلى القاصد كما يظهر ذلكك من كلامهم (رض) فى حكمهم بضمان المسبب 
القاصد دون المباشر الغافل. 

(؟) إجماعاًء كما عن المنتهى. و عليه اتفاق الفقهاء؛ كما عن المعتبر. 

وهو العمدة فيه. و يشير اليه ما ورد فى المجدور و الكسير و غيرهما أنهم ييممون .)"١١‏ و 

صحيح سليمان بن خالد و غيره عن أبى عبد الله (ع): أنه كان وجعاً شديد الوجعء فأصابته جناب و هو فى مكان بارد قال (ع): 
«فدعوت الغلمة فقلت لهم: احملونى و اغسلونى» فحملونى و وضعونى على خشبات,ء ثمٌّ صبوا على الماء فغسلونى) ."١‏ 

(9) لإطلاق معقد الإجماع. 


(6) لأنه الداموى بالوشوعة وهر النطرييةو و التباشر النقرلن سسقرلة الشف صصول الوضيوة 


(1) راجع الوسائل باب: ه من أبواب التيمم. 

(؟) الوسائل باب: 58 من أبواب الوضوء حديث: .١‏ و باب: ١17‏ من أبواب التيمم حديث: ". 
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لأن مناط المباشرة فى الاجراء؛ و اليد آله (1) و المفروض أن فعل الاجراء من النائب. نعم فى المسح لا بد من كونه بيد المنوب عنه 
(7). لا النائب» فيأخذ يده و يمسح بها رأسه و رجليه» و إن لم يمكن ذلكك أخذ الرطوبة التى فى يده و يمسح بها: و لو كان يقدر على 


المباشرة فى بعض دون بعض بَعُض. 
[ (العاشر): الترقيب بتقديم الوجه] 


(العاشر): الترتيب بتقديم الوجه (3) ثم اليد اليمنى» 


فان قلت: إنما يكون بمنزلة الآلة إذا لم يكن قاصداً للفعل» أما إذا كان قاصداً له يكون الفعل منسوباً اليه لا إلى العاجزء فيتعين عليه 
النيُء و لا تكفى نية العاجز. 

قلت: إنما يتم ذلك لو كانت حيثية الصدور قد كلف بها العاجزء فإنه حينئذ يجب على المعين أن ينوب فيها عن العاجز» و ينوى امتثال 
أمر العاجز» و لا تكفى نيه العاجز. أما إذا لم يكلف بها العاجز و إنما كلف بنفس الفعل على نحو التسبيب» بلا ملاحظة حيثية صدوره 
من الفاعل» فلا مجال لني المعين المباشرء و إن كان قاصداً للفعل؛ إذ لا أمر بتلكك الحيثية لا متوجهاً اليه نفسه. و لا متوجهاً إلى العاجز 
كى ينوب عنه فى امتثاله. 

ومن كه بطر الاشكال ف اع الضفت (زمابالتابة. كلد 

)١1(‏ و لذا يجوز للمختار غسل أعضائه بأى آلهُ غير يده و لو كانت يد غيره. 

(0) لوجوب المسح بها بعينهاء فلا مجال لتركه. و بذلكك يتضح الفرق بين آله الغسل و آله المسح. و كذا الحال فى رطوبة اليد. لكن 
يشكل وجود الدليل الدال على الاجزاء فيه: لأن الفائت فى مثال الرطوبة الجزء لا محض النسبة. 

( إجماعاء كما عن الخلاق» و الأنتضارء و الغنية» و السرائر 
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ثم اليد اليسرىء ثمّ مسح الرأسء ثم الرجلين. و لا يجب الترتيب بين أجزاء كل عضو. نعم يجب مراعاة الأعلى فالأعلى كما مر. و لو 
أخل بالترتيب و لو جهلا أو نسياناً بطل إذا تذكر بعد الفراغ و فوات الموالاة .)١(‏ و كذا إن تذكر فى الأثناء 
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و المعتبر» و المنتهى» و التذكرة» و غيرها. و يدل عليه فى الجملة 

مصحح زرارة: «قال أبو جعفر (ع): تابع بين الوضوء كما قال اللّه عز و جلء ابدأ بالوجه؛ ثم باليدين» ثم امسح الرأس و الرجلين؛ و لا 
تقدمن شيئاً بين يدى شىء» تخالف ما أمرت بهء فان غسلت الذراع قبل الوجه فابدأ بالوجه و أعد على الذراع؛ و إن مسحت الرجل 
قبل الرأس فامسح على الرأس قبل الرجل ثم أعد على الرجل» )1١‏ 

»و يأتى ما يدل عليه أيضاً. 

)١(‏ لعدم إمكان التداركء لفوات الموالاة. و عن ظاهر التذكره اختصاص التفصيل المذكور فى المتن بالعامد» أما الناسى فيعيد من 
رأس و لو مع عدم الجفافء و ظاهر التحرير عكس ذلك فيعيد العامد حتى مع حصول الجفاف. و وجهما غير ظاهر. و الأمر بالإعادة 
فى بعض النصوص - 

كروايةُ على: «ألا ترى أنه لو بدأ بشماله قبل يمينه فى الوضوء يعيد الوضوء' "١١‏ 

محمول على صورة فوات الموالاءة» بقرينة ما يأتى مما دل على الإعاده بنحو يحصل الترتيب» أو على إرادة إعادة الجزء من إعادة 
الوضوءء كما ذكر فى خبر ابن جعفر (ع) الآتى 

. ولو فرض كون الجمع المذكور غير عرفى تعين الجمع العرفى بينهما بالحمل على الاستحباب. مع أنه لو بنى على الأخذ به لم يكن 
وجه للتفصيل بين العمد و السهو. اللهم إلا 


.١ الوسائل باب: ع” من أبواب الوضوء حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: 8" من أبواب الوضوء حديث: "1. 
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لكن كانت نيته فاسدة» حيث نوى الوضوء على هذا الوجه (1 و إن لم تكن نيته فاسدهُ فيعود على ما يحصل به الترتيب (). 


أن يكون وجهه الأخذ بما دل على لزوم الإعاده بعد حمله على خصوص العامدء و إخراج الناسى منه؛ بقرينة خبر منصور الآتى» الدال 
على اختصاص الإعادة بالجزء المأتى به على خلاف الترتيب المختص بالناسى» بقرينة قوله عليه السلام: 

«استيقنت» 

. لكن اعتبار سند الحديث لا يخلو من إشكال و لو سلم كان حجة لما فى ظاهر التحرير أما ما هو ظاهر التذكرةٌ فغير ظاهر الوجه. 

)١(‏ فإنه تشريع. لكن قد أشرنا فى ما سبق إلى أن قدح التشريع إنما يُسلم حيث يكون الامتثال بالجزء للأمر التشريعىء أما لو كان للأمر 
الشرعى الواقعى» و يكون التشريع فى أمر المقدار المأتى به على خلاف الترتيب» لم يكن وجه للبطلان. 

(؟) لصدق الامتثال. و للنصوص 

كرواية ابن أبى يعفور: «إذا بدأت بيساركك قبل يمينك, و مسحت رأسكك و رجليككء ثم استيقنت بعد أنكك بدأت بهاء غسلت 
يسارك ثمّ مسحت رأسكك و رجليكك)» 0 

و 

فى خبر منصور بن حازم: «ألا ترى أنكك إذا غسلت شمالك قبل يمينكك كان عليك أن تعيد على شمالك» .١‏ 

واونها عرادى مق ضف ١‏ ارهن :وريه إغادة قله ميا كا 

ففى صحيح منصور: «فى الرجل يتوضاأ فيبدأ بالشمال قبل اليمين قال (ع): يغسل اليمين و اليسار» «*”) 
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وفى 


.١1؟ الوسائل باب: 8" من أبواب الوضوء حديث:‎ )١( 
.8 (؟) الوسائل باب: 8” من أبواب الوضوء حديث:‎ 
الوسائل باب: 8” من أبواب الوضوء حديث: ؟.‎ )"( 
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ولافرق فى وجوب الترتيب بين الوضوء الترتيبى و الارتماسى .)١(‏ 

[ (الحادى عشر): الموالاة] 

اشارة 

(الحادى عشر): الموالاة (؟)؛ بمعنى عدم جفاف الأعضاء السابقة قبل الشروع فى اللاحقة (*). 


خبر ابن جعفر (ع) فى من غسل يساره قبل يمينه قال (ع): «يعيد الوضوء من حيث أخطأء يغسل يمينه ثم يساره) .0١١‏ 

و أظهر منهما 

رواية أبى بصير: «إن نسيت غسل وجههكك فغسلت ذراعيكك قبل وجهك فأعد غسل وجهكك ثم اغسل ذراعيكك بعد الوجه. فإن بدأت 
بذراعكك الأيسر قبل الأيمن فأعد على غسل الأيمن ثمّ اغسل اليسار ..) .07١‏ 

و لعل المراد منها صورة فعل المتأخر فقط. و لو أبت عن ذلك فهى محمولة على الاستحباب, بقرينة ما سبق. 

)١(‏ لاطلاق الأدلة. 

() إجماعاًء كما عن الخلافء و الغنية» و المنتهى, و التذكرة» و شرح الدروس. و الذكرىء و المفاتيح» و المدارككء و غيرها. 
تقس النتاحة بهذا المع هو النشهون كناعن الروضة 2< العقاضد العلية والتشيرة و خيرهاء و شهدله 

موثق أبى بصير عن أبى عبد الله (ع): «إذا توضأت بعض وضوئك فعرضت لكك حاجة حتى يبس وضوؤك فأعد وضوءككء فان 
الوضوء لا يبعض») 0370. 

و 

صحيح معاوية: «قلت لأبى عبد الله (ع): ربما توضأت فنفذ الماءء فدعوت الجارية فأبطأت على» فيجف وضوثئى. فقال (ع): أعد .5١‏ 
بناء على ظهورهما فى أن 


.18 الوسائل باب: 8" من أبواب الوضوء حديث:‎ )١( 
.,8 (؟) الوسائل باب: 8" من أبواب الوضوء حديث:‎ 
.” الوسائل باب: “” من أبواب الوضوء حديث:‎ )"( 
.* (ع) الوسائل باب: “” من أبواب الوضوء حديث:‎ 
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الوجه فى الإعادةٌ هو الجفاف. 

و قيل فى تفسيرها أنها وجوب المتابعة اختياراًء و عدم الجفاف اضطراراًء لكن لا يبطل الوضوء إلا بالجفاف و إن حصل الإثم بتركك 
المتابعة اختياراء و هو المحكى عن الخلافء و مصباح السيدء و ظاهر المبسوطء و المصرح به فى المعتبر و التحرير» قال فى المعتبر: ١و‏ 
الوجه: وجوب المتابعة مع الاختيار لأن الأوامر المطلقة تقتضى الفور. و لما 

رواه الحلبى عن أبى عبد الله (ع): أتبع وضوء كك بعضه بعضاً. 

لكن لو أخل بالمتابعة لم يبطل الوضوء إلا مع جفاف الأعضاءء و نحوه ما فى التحرير» بل حكى ذلكك عن كتب العلامة (ره)» و قال 
فى الدروس: و لو فرق و لم يجف فلا إثم ولا إبطالء إلا أن يفحش التراخى فيأثم مع الاختيار). 

و يستدل له بما تضمن الأمر بالمتابعة 

كمصحح زرارة: «قال أبو جعفر (ع): تابع بين الوضوء كما قال الله عز و جلء ابدأ بالوجه ثم باليدين ..» 

الحديث كما تقدم [1]؛ و 

مصحح الحلبى عن أبى عبد الله (ع): «إذا نسى الرجل أن يغسل يمينه فغسل شماله و مسح رأسه و رجليه» فذكر بعد ذلكك؛ غسل 
يمينه و شماله و مسح رأسه و رجليه» و إن كان إنما نسى شماله فليغسل الشمال و لا يعيد على ما كان توضاً. و قال: اتبع وضوءكك 
بعضه بعضاً) .01١‏ 

و 

خبر حكم بن حكيم: «سألت أبا عبد اللّه (ع) عن رجل نسى من الوضوء الذراع و الرأس قال (ع): يعيد الوضوء, إن الوضوء يتبع بعضه 
بعضا :1 

لكن الظاهر من المتابعة فى الأولين الترتيب» كما يشهد به سياقهما. 


]١[‏ تقدم فى أول الشرط العاشر. 


.4 الوسائل باب: ه” من أبواب الوضوء حديث:‎ )١( 
.8 (؟) الوسائل باب: “” من أبواب الوضوء حديث:‎ 
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و مثلهما الثالثء بقرينة ما دل على الاكتفاء بالإعادة على ما يحصل به الترتيب» كما تقدم آنفاً. مع أنه دال على البطلان فى مورد 
الاضطرار و هو خلاف المدعى. و منه يظهر ضعف الاستدلال على القول المذكور بما دل على وجوب الاستئناف من رأس عند 
مخالفة الغ قببب لأنه لأ يدل على وجرت الجاع نفسيا. و اعت هن ذلكف الاسعدلال مظيوو الأمر قن القوريان شاغنة الأفسال و 
بإجماع الخلاف على وجوبها بهذا المعنى. 

لمنع الأول» و لو سلم فليس هنا للفور بالإضافة إلى الوجه باعتراف الخصم, فيكون بالإضافة إلى بقيهُ الأعضاء كذلكء و التفكيكك 
بينهما فى ذلكك غير ممكن. و قاعدة الاشتغال فى الشبهات الوجوبية ساقطة اتفاقاء لأن المدعى هو الوجوب النفسى. و أنه لا مجال 
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للأخذ بدعوى الإجماع مع ظهور الخلاف. 

وهما ذكرنا يظهر وجه القول القالك فى تفسير الدوالانة» .و أنها المتابعة الخماراء ومراغاة الجفاف اضطراراً. فببظل الوضوءابم كك 
الشاحة اخشارا كنا بطل الجفاف اشطرارا:و فس هذا القول إلى النقعةه و النيابث و النسوط و غيرهاء ومحصضل وجهةة أنه 
مقتضى الجمع بين إطلاق ما دل على وجوب المتابعة و ما دل على الصحةٌ عند الفصل نسياناً أو لحاجة؛ أو نفاد الماء» أو نحوها من 
أنواع الضرورة إذا لم يحصل الجفافء فإن نتيجة التقييد اعتبار المتابعة مع الاختيار و الصحة بدونها مع الاضطرار إذا لم يحصل 
الجفاف. و وجه الضعف: أن المتابعة بهذا المعنى لم يدل» على وجوبها دليل لا وجوبها النفسى و لا وجوبها الغيرى» و أن المراد منها 
فى النصوص المتقدمةٌ معنى آخر كما سبق. 

و أما القول الرابع المحكى عن الفقيه» و هو أحد الأمرين من المتابعة و مراعا الجفاف- كما سيشير إليه فى المتن» و عن جماعة من 
المتأخرين 
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اختياره- فوجهه الأخذ بإطلائق أدلهٌ الغسلء و الاقتصار فى تقييدها على خصوص ضورة اليسن المستند إلى التأخين مما هو مورد 
الموثق و الصحيح المتقدمين فى الاستدلال للقول الأول. 

و التحقيق: أنه لا موجب للخروج عن إطلاق الغسل عدا الموثق و الصحيح المتقدمين» و ثانيهما لا طريق إلى تعيين وجه الأمر بالإعادة 
فيه لاحتمال أن يكون من جهه الجفافء و أن يكون من جهه الفصلء و أن يكون منهما معاء و استظهار أحدها بعينه حدس لا يؤبه 
به. أما الأسمر بالإعادة فى أولهما فمقتضى ذكر كل من الفصل و اليبوسة فى كلام الامام (ع) أن لمجموعهما دخلا فيه» و لازم ذلكك 
جواز الفصل الطويل جداً إذا كانت الرطوبة باقية» و لو لرطوبة الهواء. و أنه لا تقدح اليبوسة مع عدم الفصل كما هو مفاد القول الرابع. 
ويمكن أن يقال: إن مقتضى الجمود على ما تحت العبارة قدح خصوص التأخير المؤدى إلى اليبوسة» فلو تحققت اليبوسة بمجرد 
الغسل لحرارة الهواء مثلا جاز التأخير و لو كثيراء لعدم استنادها إلى التأخير. لكن الظاهر الأول. هذا مع غض النظر عن التعليل فى ذيله 
الظاهر فى أن الوضوء عمل واحد له هيئة اتصالية فلا يقبل التبعيض كالغسل أما بملاحظته فاللازم المنع عن الفصل الطويل مطلقاًء 
سواء أدى إلى اليبوسة أم كان مع الرطوبة لرطوبة الهواء مثلاء أو كان مع اليبوسة بلا استناد لها إليه كما سبق» و حيث أن ظهور التعليل 
مقدم على ظهور الحكم المعلل؛ فاللازم المنع من الفصل الطويل مطلقاً و إن لم يؤد إلى اليبوسة» و حمل قوله (ع): 

(حتى يبين) 

على تحديد الفصل القادح بما يؤدى إلى اليبوسة بحسب المتعارفء لا لدخل اليبوسة بما هى فى الحكم. 

(فان قلت): لم لا يحمل التبعيض فى الذيل على التبعيض بلحاظ 
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فلو جف تمام ما سبق بطل .)1١(‏ بل لو جف العضو السابق على العضو الذى يريد أن يشرع فيه الأحوط الاستيناف (2)) و إن بقيت 
الرطوبة فى العضو السابق على السابق. و اعتبار عدم الجفاف إنما هو إذا كان الجفاف من جهة الفصل بين الأعضاء أو طول الزمان» و 
أما إذا تابع فى الأفعال و حصل الجفاف من جهة حرارة بدنه أو حرارة الهواء أو غير ذلكك فلا بطلان» فالشرط فى الحقيقة أحد 


الأمرين من التتابع العرفى 


الأثر» و هو الرطوبة» فيدل على جواز الفصل الطويل مع بقائها؟ (قلت): 
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مع أنه خلاءف الظاهر فى نفسه لا-زمه حصول التبعيض فى الجفاف مطلقاً و لو مع الموالاة حقيقة؛ فيبطل الوضوء حينئذء و الالتزام به 
بعيد جداًء بل هو خلا.ف ظاهرهم؛ و إن حكى عن بعض القول بالتيمم حينئذ» لكنه ضعيف عندهم. نعم لو حمل التبعيض على ما 
يقابل أحد الأسمرين من المتابعة و اتصال الأثر لم يرد عليه إلا أنه خلاف الظاهر, فالمتعين استظهاره من النص ما ذكرناء و هو عدم 
جواز التبعيض بمعنى الفصل الطويل الذى يؤدى إلى اليبوسة فى المتعارف و إن لم تحصل اليبوسة» فيتعين عليه العمل. 

و لعله ظاهر عبارات جماعة؛ منهم السيدان» بل عن جماعة- منهم المحقق الخوانسارى و ولده- استظهار ذلكك من كل من قيد 
الجفاف بالهواء المعتدل» لكن الظاهر أن المقصود منه إخراج صورة الجفاف مع الموالاءة لا صورة بقاء الرطوبة مع طول المده و 
صر ل التعيض. 

)١(‏ إذ هو القدر المتيقن من النص. 

(0) كما عن الناصريات»ء و المراسم؛ و المهذب. و الإشارة. و كأنهم فهموا من التبعيض ما يقابل اتصال أثر اللاحق بالسابق» و هو 
مفقود فى 
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و عدم الجفاف .)١(‏ و ذهب بعض العلماء (1) إلى وجوب الموالاءة بمعنى التتابع» و إن كان لا يبطل الوضوء بتركه إذا حصات 
الموالاة بمعنى عدم الجفاف. ثم إنه لا يلزم بقاء الرطوبة فى تمام العضو السابق ()» بل يكفى بقاؤها فى الجملهٌ و لو فى بعض أجزاء 
ذلك العضو. 


[ (مسألة 7): إذا توضأ و شرع فى الصلاة ثْمّ تذكر أنه ترك بعض المسحات أو تمامها بطلت صلاته] 


(مسألة 7): إذا توضأ و شرع فى الصلاة ثم تذكر أنه تركك بعض المسحات أو تمامها بطلت صلاته (؟) و وضوؤه أيضاً إذا لم يبق 
الرطوبة فى أعضائه (2)» و إلا أخذها و مسح بها و استأنف الصلاة. 


[ (مسألة 10): إذا مشى بعد الغسلات خطوات] 
(مسألة 50): إذا مشى بعد الغسلات خطوات ثم أتى 


الفرض. لكن الأقوى العدم,ء لأ-ن الظاهر من: «وضوئكك» فى النص هو أعضاؤه؛ و تعليق اليبس بها ظاهر فى يبسها بتمامهاء نظير تعليق 
الغسل بها. و يؤيده ما دل على جواز أخذ البلل من اللحية و نحوها لمسح الرأس و الرجلين 

.)١١‏ و منه يظهر ضعف ما عن ابن الجنيد من البطلان بجفاف بعض ما سبق أى عضو كان. 

)١(‏ قد عرفت وجهه. 

(1) قد سبق ذكر من حكى عنهم هذا القول. 

() لما عرفت من ظهور النص فى يبس الجميع. 

(ع) لفقد الطهارة المشروطة بها. 

(0) قيد للوضوء. و الوجه فى بطلانه فقد الموالاة» و تعذر المسحء ببلل الوضوء. 
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)١(‏ تقدم فى مسألة: ١‏ من فصل أفعال الوضوء. 
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بالمسحات لا بأسء و كذا قبل تمام الغسلات إذا أتى بما بقى )١(‏ و يجوز التوضؤ ماشياً. 


[ (مسألة :)١2‏ إذا قرك الموالاهُ نسياناً بطل وضوؤه مع فرض عدم التتابع العرفى أيضاً] 


( مسألة 78): إذا تركك الموالاءة نسياناً بطل وضوؤه مع فرض عنام التتابع العرفى أيضاً (؟). و كذا لو اعتقد عدم الجفاف ثم تبين 
الخللاف. 


[ (مسألة :)١177‏ إذا جف الوجه حين الشروع فى اليد] 


(مسألة 77): إذا جف الوجه حين الشروع فى اليدء لكن بقيت الرطوبة فى مسترسل اللحية أو الأطراف الخارجة عن الحدء ففى كفايتها 
إشكال (©. 


[ (الثانى عشر): النية] 
اشارة 
(الثانى عشر): النية (8)) 


(1) لما عرفت من مختاره فى معنى الموالاة. نعم على بعض الأقوال فيه بأس. 

(') لفوات شرطه. و كذا فى ما بعده. 

(9) و استظهر الكفاية فى الجواهر, لما دل على جواز الأخذ منها لمسح الرأس عند جفاف ما عداها. لكن عرفت فى ما سبق الإشكال 
فى ذلككء و لولاه لم يبعد فهمه من النص. 

(©) اعتبارها فى الوضوء و كل طهارة من حدث منسوب إلى علمائنا كما عن المنتهى, و التذكرة. و عن الخلافء و المختلفء و جامع 
المقاصدء و المداركء و التنقيح الإجماع عليه؛ و هو ظاهر غيرهم أيضاً. و هو العمدة فيه. و لا يقدح فيه خلاف ابن الجنيد- كما فى 
غيره من المقامات- و لا-عدم تعرض قدماء الأصحاب- كالصدوقين- لهاء لإمكان اتكالهم على وضوح كون الوضوء من العبادات 
التى لا بد فيها من النية. 

و أما الاستدلال عليه بقوله تعالى: 
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و لا لا 
(وَل أمرُوا إلا لِيَغْبدُوا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ) ١١‏ ففيه: أنه ظاهر فى التوحيد كما فسرها به جماعة؛ و عن البهائى الجزم به» و يشهد به 
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عطف الصلاةٌ و الزكاة و سياق نظائره من الآيات. لا سيما و أن الحمل على ما ذكر فى الاستدلال يوجب تخصيص الأكثر المستهجن. 
وعنهيظير عاض الابعدلال 

بقول النبى (ص): «إنما الأعمال بالنيات» 

و: 

«لا عمل إلا بنية) .)75١‏ 

و نحوهماء فان لزوم التخصيص المستهجن يوجب حمله على نفى الجزاء على العمل غير المنوى» كما يشهد به سياق بعض ما روى من 
ذلك. فراجع. 

ثم إن المصنف رحمه الله عد النية من الشرائط؛ كما لعله المشهورء بل قد يظهر من محكى المقتصر عدم الخلاف فيه. و لكن حكى 
القول بالجزئية عن الموجز الحاوىء و ظاهر غيره» و نسب إلى ظاهر الذكرىء مستدلا عليه بالآيه المتقدمة (و فيه): أن ظاهر الآيهُ كون 
العبادية و الإخلاص غَايهُ للأمرء لا جزءاً ولا قيداً للمأمور به. مع ما عرفت من أن الآيهُ ليست مما نحن فيه. 

ثمّ إن من الواضح أنها ليست شرطاً للمنوى بذاته. لأنها ليست بمنزلة العارض على المنوىء الذى لا يعقل أخذه فى المعروض لا جزءاً 
ولا قيداً له كما أنها ليست شرطاً للمنوى بما أنه مأمور به كما هو محرر فى الأصول. و إنما هى شرط فى كونه فعلا اختيارياً للفاعل» 
المعتبر ذلك فى عبادية العبادة لا غير. فالمراد من كونها شرطاً فى الوضوء و غيره من العبادات أنه لا يصح بدونهاء و لا يترتب عليه 


أثره بفقدها. 


.0 البينة:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: ه من أبواب مقدمة العبادات حديث: .١ .٠١‏ و فى الباب أحاديث أخر تتضمن ذلكك. 
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و هى القصد إلى الفعل (١)؛‏ مع كون الداعى أمر الله تعالى (؟): 


)١(‏ كما عن المنتهى» و شرح نجيب الدين» و غيرهما. و المراد من القصد الإسرادة» كما فسرت النيهُ بها فى أكثر محكى عبارات 
الأصحابء بل فى محكى رسالة الفخر: أنه عرّفها المتكلمون بأنها إرادهُ من الفاعل للفعلء و عرفها الفقهاء بأنها إرادة إيجاد الفعل 
المطلوب شرعاً على وجهه؛ و نحوه ما عن التنقيح» و فى محكى حواشى الشهيد: أنها عند المتكلمين إرادة بالقلب يقصد بها إلى 
الفعل» و عند الفقهاء إراد الفعل» و عن شرح المفاتيح أنها الباعثة على العمل المنبعثة عن العلم» و نحوه ما عن العلامة الطباطبائى- 
قدس سره- و إن كان الظاهر من لفظ القصد أنه غير الإرادة» و أنه السعى نحو الشىءء و لذا يتعلق بالأعيان الخارجية فتقول: قصدت 
زبدأءو لا تقول: أردث زيداء إلا على معتى؛ 

أردت الوصول إليه. بنحو من العناية. لكن من المعلوم أن المراد منه فى المقام هو الإرادة» كما يستعمل فيها عرفاً كثيراً. 

(9) لأت الرظوع عبادة اثقاقاء بس أنه لذ جره عليه الأثر إلذ إذا جام بد العبد يطلوات الغادف و لا ينيقي التأمل فى أنه يعر فى تعلق 
العنوان المذكور كون الإتيان بالفعل عن داعى أمر المولى بمعنى كون أمر المولى هو الموجب لترجيح وجود الفعل على عدمه فى 
نظر العبد» الموجب ذلك لتعلق إرادته به. 

هذا و لأجل أن مجرد كون الفعل مأموراً به لا يوجب رجحانه فى نظر العبد ذاتء و إنما يوجب رجحانه عرضاً بلحاظ عناوين أخرء 
فرضن البمعت وحمة الله كفيره لتلكك الغناويى (قمنها): كرق القعا نحنا مح قوق السولن: ففكله أداء لبحقه ا(ومتها): كونه شكرا له 
على نعمة 
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إها لأنه تعالن أهل للطاعة دو هو أعلى الويهؤه -)١(‏ أن لدغتول 


(و منها) كونه موجباً للرفعة عنده و القرب منه. و ظاهر بعض رجوعه إلى ما بعده» فيشكل الاكتفاء به عند من استشكل فى الاكتفاء بما 
بعده. 

لكنه غير ظاهر (و منها): كونه موجباً للتفصى عن البعد عنه (و منها): 

كونه موجباً لحصول الثواب الأخروى (و منها): كونه موجباً للأمن من العقاب كذلكك. (و منها): كونه موجباً للثواب الدنيوى (و منها): 
كز مونها الأب ون النقاني لكر 

هذا و ظاهر غير واحد كون الدواعى المذكورة فى عرض قصد الامتثال» لأنهم ذكروا للقربةُ المعتبرة فى العباد معانى» أحدهاء قصد 
الامتثال» و الباقى الدواعى المذكورة» فتكون ملحوظة للفاعل دواعى له على فعله» فى قبال قصد الامتثال و فى عرضه. و لكنه فى غير 
محله؛ إذ الظاهر أن تلكك الدواعى إنما تلحظ فى طول قصد الامتثال و دواعى إليه- كما ذكر فى المتن- لأنها إنما تترتب عليه؛ و لا 
تترتب على ذات الفعل. 

نعم لو ثبت أن من الافعال ما هو عبادة بذاته أمكن أن تكون الأمور المذكورة دواعى إليه من دون توسط قصد الامتثال. لكن المحقق 
فى محله هو العدم. 

ثمّ إن هناك دواعى أخر ذكرها بعض الأصحابء و يمكن تصور غيرها مما لم يذكر, و تختلف داعويتها باختلا.ف النفوس فى 
رغباتها و ملاذها فتدبر. ثم إن تسمية الدواعى المذكورة فى كلماتهم بالغايات لا تخلو من مسامحة فى بعضهاء حيث أنه لا يترتب على 
الفعل العبادى, و إنما هو عنوان فيه مرغب إليه. فتأمل جيداً. 

)١(‏ لخلوه عن الطمع فى ما يرجع نفعه إليه» كما حكى عن أمير المؤمنين 
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الجنةُ و الفرار من النارء و هو أدناها )١(‏ 


عليه السلام 

أنه قال: «ما عبدتكك خوفاً من ناركك و لا طمعاً فى جنتكك. و لكن وجدتكك أهلا للعبادةٌ فعبدتكك» .)١١‏ 

5 

فى نهج البلاغة أنه (ع) قال: «إن قوماً عبدوا الله رغبة فتلكك عبادة التجار» و إن قوماً عبدوا الله رهبة فتلكك عبادة العبيد» و إن قوماً 
عبدوا الله شكراً فتلكك عبادةٌ الأحرار)» .)١‏ 

و 

فى رواية هارون بن خارجة: «العبادة ثلاثة قوم عبدوا الله عز و جل خوفاً فتلك عبادة العبيد, و قوم عبدوا اللّه تبارك و تعالى طلب 
الثواب فتلكك عبادةٌ الأجراءء و قوم عبدوا اللّه عز و جل حباً له فتلكك عبادة الأحرار» *. 

و الظاهر أن العبادة للحب أعلى من العبادة لكونه أهلا. و لعل ما حكى عن أمير المؤمنين (ع) راجع إليه. على أنه غير مروى فى طرقنا. 
نعم رواه جماعة من المتأخرين- و منهم الشهيد فى الذكرى -]١[‏ و كأنه من روايات العامة» كما ذكر الحر (ره) فى حاشيةٌ الوسائل 
[1]؛ و الأمر سهل. 

)١(‏ الظاهر أن أدناها رجاء الثواب و خوف العقاب الدنيوبين» و الحصر فى الأخبار المتقدمة و غيرها محمول على الحصر الإضافىء أو 
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يراد من الرغبةُ و الرهبة و الخوف و الثواب ما يعم جهة الدنيا و الآخرة. و كيف كان فعن 


]١[‏ فى أوائل الفصل الرابع من باب الطهارة فى كيفيتهاء فى المبحث الأول من مطلب كيفية الوضوء فى واجباته. و قد نقل مضمونه من 
دون ذكر النص. 
[ اعت السافة شرم كرو فى الويانا انطو علو البااس ارصدزه لانن اسيك الس يعد دنا | لبه للك هد اله العال قن ماف» 


4 من أبواب مقدمةٌ العبادات. 


" رواه فى الوافى مرسلا فى شرح الحديث الأول من باب: 18 من أبواب جنود الايمان من الفصل الرابع. و فى مرآة العقول ج:‎ )١( 
.7 كتاب الخلق ص:‎ ١8 و فى البحار ج:‎ .٠١١ ص:‎ 

() الوسائل باب: 4 من أبواب مقدمةٌ العبادات حديث: *. 

(*) الوسائل باب: 4 من أبواب مقدمةٌ العبادات حديث: .١‏ 
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وما بينهما متوسطات (2). و لا يلزم التلفظ بالنية (7)» بل و لا إخطارها بالبال (9)) 


قواعد الشهيد (ره) أنه قال: «أما نيه العقاب و الثواب فقد قطع أكثر الأصحاب بفساد العبادة بقصدهمااء و عن العلامة (ره) فى جواب 
المسائل المهنائية: اتفاق العدلية على عدم استحقاق الثواب بذلكك, و عن الرازى فى تفسيره: اتفاق المتكلمين على البطلان. لكن ذلك 
غير ظاهر من سيرةٌ العقلاء» و لا مما ورد فى الكتاب و السنة من بيان الجزاء على الطاعات فى العاجل و الآجل الوارد فى مقام الترغيب 
على الطافات» عصوها ها وره قن عفن العاداك كصاةة الشابعات و عيومها وغيرهنا وله بعد ات يكرة مراد اللجماعة المد كوريوة 
صورة ما إذا كان قصد الثواب أو العقاب داعياً فى قبال قصد الأمر. لا ما يكون داعياً الى قصد الأمر. 

)١(‏ و مترتبات على حسب ما ذكرنا. 

(1) اتفاقء بل ولا يستحبء كما هو صريح جماعة: بل ظاهر محكى الذكرى الإجماع عليه» لعدم الدليل عليه و الشرع خال منه. و عن 
التبيان فى الصلاة: الأقرب أنه مكروه. و فيه نظرء كما عن المقداد. 

(» كما نسب إلى المشهورء حيث حكى عنهم أن النية المعتبرة فى العبادات هى الإرادة التفصيليةُ المتعلقه بالصورة المخطرة. و لا 
دليل لهم ظاهراً عليه إذ الثابت بالإجماع كون الوضوء عبادة؛ و من المعلوم من بناء العقلاء أنه يكفى فى تحقق العبادة كون الفعل 
اغشارباً ضادراً عن إزادة الفاغل داعي تعلق الأمر بس و هنذا كما يكون «الارادة التفصملية القائمة بالضورة المخطرة يكرت بالارادة 
الارتكازية أيضاً. و يشهد به اكتفاؤهم بمقارنة الإرادة التفصيلية المذكورة لأول الفعل و إن زالت فى الأثناء إذا 
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بل يكفى وجود الداعى فى القلب :)١(‏ بحيث لو سئل عن شغله يقول: أتوضأء مثلا. و أما لو كان غافلا بحيث لو سثل بقى متحيراً فلا 
يكفى )١(‏ و إن كان مسبوقاً بالعزم و القصد حين المقدمات. و يجب استمرار النية إلى آخر العمل» فلو نوى الخلاف أو تردد و أتى 
ببعض الافعال بطل (©. إلا أن يعود إلى النيُ الأولى قبل فوات الموالاة (©). 


حصلت الإرادة الارتكازية و بقيت إلى آخره. مع أن من المعلوم أن عنوان العبادة كما يكون لأول الفعل يكون لآخره. فاذا كان يكفى 
فى عبادية الأخير الإسرادة الارتكازية التى ذكرناها فِلِمَ لا تكفى لأوله؟. و من ذلكك يظهر أن المراد من إخطار النيهُ فى عبارة المتن 
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إخطار المنوى تفصيلاء فالعبارة لا تخلو من مسامحة. 

)١(‏ يعنى: تلكك الإرادة الارتكازية الباقيةٌ ببقاء الداعى الارتكازى التى كان حدوثها ثاشئاً عن خطور الداعى. 

() لأن ذلك كاشف عن انتفاء الإبرادة المذكورة؛ و لو كانت موجودة امتنع الجهل بهاء لأنها من الأمور الوجدانية التى يُعلم بها 
بمجرد الالتفات إليها. نعم لو كان التحير ناشئاً عن قسر النفس عن الالتفات إلى ما فيها لبعض العوارض- كما قد يتفق- لم يكن ذلكك 
قادحاً فى صحة الوضوء إذا أحرز الفاعل بعد تحقق الالتفات منه كون فعله لأجل الداعى الصحيح. 

(*) لفقد النية. 

(6) يعنى: فيصح الفعل حينئذ» إذ لا يعتبر فى صحة العبادة استمرار نيتهاء و إنما يعتبر صدور كل جزء منها عن الإرادةً المعتبرةً فيها و لو 
بأن تعود بعد الزوال. 
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ولأيهي نه الرجوت: و الدب لأ وضنا 107 


)١(‏ يعنى: وصفاً للفعل المأتى بهء بأن ينوى إتيان الفعل الواجب أو المندوب. وقد حكى اعتباره كذلكك عن المشهور. لتوقف الامتثال 
عليه. أو لتوقف التعيين عليه. أو لقاعدة الاشتغال الجاريةٌ هنا حتى بناء على البراءة فى الأقل و الأكثرء إذ الشكك فى وجوب نية ذلكك 
ليس شكا فى التكليف الشرعى؛ لخروج النية المذكورة عن حيز الطلب, و إنما الشكك فى تحقق الامتثال المعتبر عقلا قطعاً فى العبادة. 
(و فيه): المنع من توقف الامتثال عليه. و يشهد به وضوح إمكان الامتثال مع تردد العبادة بين الواجب و المستحب و العجز عن معرفته؛ 
و مجرد عدم القدرهٌ فى الفرض على قصد الوجوب أو الندب لا أثر له فى الفرق بينه و بين فرض العلم. لأن تحقق الامتثال اللازم 
فيهما بنحو واحد. و توقف التعيين عليه مطلقاً ممنوع لإمكان حصول التعيين بقصد قيود المطلوب بأحدهما على نحو يتميز عن 
المطلوب بالآخرء أو قصد الطلب الشخصى المتخصص به و إن لم يلتفت إلى كونه وجوباً أو ندباً مع أن ظاهر من اعتبره هو اعتباره من 
حيث هوء لا من حيث التعيين و إن كان ظاهر دليله ذلكك. و أما قاعدة الاشتغال فالتحقيق عدم جريانها فى المقام كمسألة الأقل و 
الأكثر» لأسن الشكك هنا و إن كان فى سقوط التكليف بدونه؛ إلا أن مجرد ذلكك غير كاف فى وجوب الاحتياط؛ بل إنما يجب مع 
الشكك فى السقوط إذا كان منشؤه الشكك فى إتيان المأمور به. لا فى مثل المقام مما كان منشؤه الشكث فى حصول المصلحة؛ و إلا 
لزم الاحتياط فى مسأله الأقل و الأكثرء لحصول الشكك المذكور مع الاقتصار على فعل الأقل. 

و بالجملة المدار فى جريان البراءة كون العقاب بلا بيان» و هو حاصل هنا و ليس المدار فيها كون الشك فى التكليف؛ كى يشكل 
جريانها هنا بأن 
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ولاق اه 


الشكك هنا ليس فى التكليفء للعلم بعدم التكليف بالقيد المذكورء لامتناع أخذه قيداً فى المأمور به. هذا مضافاً إلى أن القاعدة ساقطة 
بالإطلا.ق المقامى فان عدم تعرض الشارع لبيان اعتبار ذلكك فى العبادهُ مع أنه مما يغفل غالباً عنه طريق إلى عدم اعتباره» كما أشار 
إليه الوحيد رحمه الله فى محكى حاشية المداركك و شرح المفاتيح. و لأجل ذلكك يظهر أنه لو بنى على الاحتياط فى الوضوء و غيره 
من جهة أن الشكك فيه شكك فى المحصّر لى - كما تقدم تقريبه فى أوائل الباب- لا يجب الاحتياط هناء لدلالة الإطلاق المقامى على 
لقن 


)١(‏ كما هو مذهب جماعة» وعن الروضة: أنه مشهور انتهى. 
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و المراد من الوجوب و الندب إن كان الشرعيين- كما هو الظاهر- امتنع جعلهما غايهٌ للامتثال» فضلا عن وجوبه. إذ الغاية ما تترتب 
على المغى» و من المعلوم أن المترتب على فعل الواجب و المندوب سقوط الوجوب و الندب لا ثبوتهماء فلا بد أن يكون المراد من 
كونهما غاية أنهما داعيان إلى ذات الفعل؛ كما تقدم مثل هذا الاستعمال فى بعض معانى القربة» فيرجع قصدهما كذلكك إلى قصد 
الأمرء و يرجع القول باعتبارهما غايةُ إلى القول باعتبار قصد خصوصية الوجوب أو الندب فى الأمر الداعى, و أنه لا يكفى قصد مطلق 
الأمر المردد بين الوجوبى و الندبى» بل لا بد من قصد الأمر الموصوف بأحدهما معيناًء و حينئذ يجرى فيه ما تقدم فى أخذهما وصفاً 
للفعلء و الكلا-م فيه هو الكلا-م هناكك نفياً و إثباتً. و لو فرض كون المراد أنهما داعيان إلى الفعل الصادر عن الأمر فيكونان داعيين 
إلى الامتثال فهو معقول. و ينبغى أن يكون الكلام فيه نفياً و إثباتاً كسابقه. 

و إن كان المراد من الوجوب و الندب العقليين اللذين هما حسن الفعل 
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ولانية وجه الوجوب و الندب (2)» بأن يقول: أتوضأ الوضوء الواجب أو المندوب» أو لوجوبه أو ندبه» 


مع قبح الترك أو لا مع قبحه. فكونهما غاية لا بد أن يكون المراد منه أيضاً ما عرفت من مجرد الداعوية؛ لا ما يترتب على المغى و 
حينئذ نقول أيضاً: إما أن يكون المراد الداعوية إلى ذات الفعلء أو إلى الفعل الصادر عن داعويةٌ الأمر الشرعى. فإن كان الأول توقف 
على القول بوجوب حسن المأمور به- كما هو التحقيق- لامتناع تعلق الإرادة التشريعية بما لا يكون راجح الوجود على العدم كالإرادة 
التكوينية» ولا يتم على القول بعدم لزوم ذلك. ثمّ نقول: لا دليل على اعتبار قصده حينئذ» لصدق عنوان العبادة عند العقلاء بدونه 
جزماء بل الإطلاق المقامى قاض بعدمه. و إن كان الثانى فما لا بد منه لأن الفعل عن داعى الأمر لا بد أن يكون من جهةٌ حسنه الناشئ 
من أحد الوجوه المتقدم إليها الإشارة فى دواعى الامتثال. 

فلاحظ. و أما ماعن العدليهُ و المحقق الطوسىء من أنه يشترط فى استحقاق الثواب على الواجب و المندوب الإتيان به لوجوبه أو 
فلي فالظاهر مه إرادة قصب الأمر تيدر الداغن الذى لا إشكال فى اغيازه فن العادات» كباسيق. وال أرين غير ذلكف كان مسوعا 
دا 

(1) و المراد يدك كمناعن الشهيد 'أره)- إها الأمن كناعى الأشاغرة: أو اللطق :فى الواجبات و المتددوباك العقلبة» يمع ما يقرت 
العا كن ردنا يفره الى 17 0112 لكلل كىالقفا زور ترونو ينها طييذا. لان العف ع ماح العدلية: 
قيل: أو الشكر. لكن فى كونه وجهاً للوجوب أو الندب إشكالء لأن الوجوب 


)١(‏ العنكبوت: هع. 
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أو أتوضأ لما فيه من المصلحة »)١(‏ بل يكفى قصد القربة و إتيانه لداعى اللّه. بل لو نوى أحدهما فى موضع الآخر كفى إن لم يكن 
على وجه التشريع (1) أو التقييد, فلو اعتقد دخول الوقت. فنوى الوجوب وصفاً أو غاية» ثمّ تبين عدم دخوله» صح إذا لم يكن على 
وجه التقييد. و إلا بطل ("2), كأن يقول: 

أتوضأ لوجوبه. و إلا فلا أتوضاً. 


(مسألة 754): لا يجب فى الوضوء قصد رفع الحدث أو الاستباحة» 
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على الأقوى (6)» و لا قصد الغايةٌ التى أمر لأجلها 


أو الندب من علله؛ فلا يكون عله لهما. وعلى الأول فنيته هى نية الأمر التى قد عرفت اعتبارها إجماعاً. لكن عطفه على الوجوب ب 
(أو) لا يناسب هذا المعنى. نعم العبارة المذكورة إنما حكيت عن العدلية؛ فالمراد لا بد أن يكون ما عدا المعنى الأول. و كيف كان 
فلا دليل على اعتبار نيه ذلككء لا تخبيراً بينها و بين نيه الوجوب أو الندب- كما هو ظاهر القائلين بها- و لا تعبيناًء لما عرفت من صدق 
العبادة بدونهاء و الإطلاق المقامى قاض بعدمه. 

ابي الهم 

(1) إذ الانبعاث حينئذ يكون عن الأمر التشريعىء لا الأمر الشرعى هذا إذا كان التشريع فى ذات الأمرء أما إذا كان فى وصف كونه 
واجباً أو ندباً فلا بأس, إذ لا يخرج الامتثال حينئذ عن أن يكون عن داعى الأمر الشرعى. 

() لأن انتفاء القيد يقتضى انتفاء المقيد فما قصد امتثاله منتف و ما هو ثابت لم يقصد امتثاله. 

(؟) كما نسب إلى جماعة من المتأخرين. لما عرفت من عدم الدليل 
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عن لصون تقاضدة البراية عقا سينك مقن الى اولوق الحلا كان سكب عدف عاذ لباعى طلس الكاف ولعيو 
موضع من الوسيلة و غيرهاء من اعتبار نيتهما معاً. و لما عن المبسوطء و السرائر» و التحريرء و المنتهى و المختلفء و التذكرة» من 
الاكتفاء بنيةُ أحدهما تخييرا و ظاهر محكى السرائر الإجماع عليه. و لما عن بعض كتب الشيخ- رحمه الله- من لزوم نيةٌ الرفع. و لما 
عن السيد- رحمه اللّه- من لزوم نيةٌ الاستباحة. و الكل ضعيفء مخالف لقاعدة البراءة» و للإطلاق المقامى. 

ناما دوسي مليمس يكل أ لما شرع للا كد نه ريرقت ل اتيز الكل افرعيينا اويدو قرله القاني جك نسم إبى 
الصَّلاهُ)* »١١‏ حيث أن الظاهر أن ذلك الوضوء لأجل الصلاه؛ و 

قوله (ع): «إذا دخل الوقت وجب الطهور و الصلاة» ١؟)‏ 

؛ لظهوره فى وجوب نفس الطهورء فيجب قصده بقصد الطهارة و رفع الحدث .. إلى غير ذلك مما جعل سنداً للأقوال المذكورة» 
بضميمة إرجاع الرفع إلى الاستباحة أو عدم الإرجاع؛ أو كون الأ-ثر الأول للوضوء هو الطهارة؛ فهو المتعين للنية» أو كون الفرض 
الأصلى هو الاستباحة فهو المتعين- يظهر ضعفه بالتأمل. 

و تحقيق الحال أنه إن أريد من اعتبار نية ذلك فى صحة الوضوء كونها مقومة لذات الوضوء الذى هو موضوع الأنمرء فالأ-دلة 
المذكورة لا تقتضيه بل الأدلة المتقدمة فى بيان الوضوء من الكتاب و السنهُ ظاهرةُ فى خروجها عن حقيقته» و أنه ليس إلا غسل الوجه 
و اليدين و مسح الرأس و الرجلين» كما عرفت أيضاً فى أوائل مباحث الوضوءء كظهور النصوص أيضاً فى أنه 


)١(‏ المائدة: ع. 
() الوسائل باب: 5 من أبواب الوضوء حديث: .١‏ 
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إذا وقع صحيحاً كان رافعاً للحدث كما ينقضه الحدث. و إن أريد كون نيه ذلكك دخيلة فى عبادية الوضوء فمنعه ظاهر أيضاًء لما 
عرفت من أن العبادية إنما تتقوم بكون الداعى إلى الفعل أمر المولى لا غير. 

نعم قد تحرر فى محله من الأصول أن الأوامر الغيرية لا تصلح للداعوية إلى الفعل و البعث اليه بما هى هى فى قبال الأوامر النفسية و 
إنما تصلح لذلكك بما أنها من شؤونهاء و يترتب عليه لزوم قصد الغاية بفعل الوضوء, فلو جىء به لا لغاية أصلا امتنع أن يكون بداعى 
الأمر الشرعى الغيرى؛ فلا يكون عبادة. و حينئذ فإن كان مقصود القائل باعتبار نية الرفع أو الاستباحة- ذلكك كما قد يظهر من جملة 
من أدلته- كان فى الجمله فى محله. 

و لكنه يتوقف على أمور (الأول): عدم ثبوت استحباب الوضوء فى نفسه فى قبال استحبابه للكون على الطهارة» إذ لو كان مستحباً فى 
تقس كينا قراه النصنت رحمة اللدسارقات أمكن السيد بأمره القسى بل نظر إلى آمر الطهارة يسائر العايات (القاق) اعفار قصيد 
الغاية مطلقاً فى الواجبات الغيرية حتى فى ما كانت الغايةٌ فيه من التوليديات المترتبة على المقدمة بلا توسط فعل اختيارى؛ إذ لو لم 
نقل به فيها- كما قربناه سابقاً- أمكن صحة الوضوء إذا قصد أمره الغيرى و إن لم يلتفت إلى كونه يوجب الطهارة و رفع الحدثء بل 
لو قيل به فيها أمكن القصد إليها إجمالا و إن لم يلتفت إلى أنها خصوص رفع الحدث (الثالث): أن يكون المراد من الحدث و 
الاستباحة مطلق الغايات» إذ لا فرق فى ذلكك بين رفع الحدث و الصلاه و غيرهما من الغايات فى كفايةُ قصد واحدة منها فى حصول 
عباديته. و من ذلكك يظهر الكلام فى ما أشار إليه المصنف رحمه الله بقوله: «و لا قصد الغاية ..» و أنه لا تتوقف صِحة الوضوء على 
قصد الغاية» لكفاية قصد 
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بالوضوءء و كذا لا يجب قصد الموجب من بول أو نوم كما مر(١).‏ نعم قصد الغاية معتبر فى تحقق الامتثال» بمعنى: أنه لو قصدها 
يكون ممتثلا للأمر الآتى من جهتهاء و إن لم يقصدها يكون أداء للمأمور به لا امتثالا (؟)» فالمقصود من عدم اعتبار قصد الغايةُ عدم 
اعتباره فى الصحة و إن كان معتبراً فى تحقق الامتثال. نعم قد يكون الأداء موقوفاً على الامتثال» فحينئذ لا يحصل الأداء أيضاًء كما لو 
نذر أن يتوضاأ لغايةُ معينق فتوضأ و لم يقصدهاء فإنه لا يكون ممتثلا للأمر النذرى () ولا يكون أداء للمأمور به بالأمر النذرى أيضاً 


رع و إن كان وضوؤه مها لأن أداءه فرع قصده. نعم هو أداء للمأمور به بالأهن الوضوئثى. 


الأسمر الغيرى به الآ-تى من قبل الأسمر بالكون على الطهارة فى حفظ عباديته و إن لم يقصد الكون على الطهارة بناء على ما قربناه من 
عدم اعتبار قصد التوصل فى الغايات التوليدية» أو بناء على ثبوت الاستحباب النفسى للوضوءء كما قواه المصنف رحمه اللّه سابقاً. 
)١(‏ و مر وجهه فى المسألهُ الرابعةٌ من فصل الوضوءات المستحبة. 

(5) بل هو امتثال للأمر الذى كان فعل الوضوء بداعويته عبادة؛ لا امتثال لأمر الغايةء فلا تحسن المقابلة بين الأداء و الامتثال فى المقام؛ 
إذ الوضوء لا يصح إلا بقصد امتثال أمر ما كما تقدمء غاية الأمر أنه لا يازم قصد امتثال الأمر الآنى من قبل الغاية» بل يكفى قصد 
امتثال غيره. فتأمل. 

(©) حيث لم ين ينبعث من قبله. 

(©) لأن أداء المنذور كأداء سائر ما يكون فى ذمة المكلف من الأعيان 
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[ (الثالث عشر): الخلوص] 


اشارةٌ 
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(الثالث عشر): الخلوص فلو ضم إليه الرياء بطل ,)١(‏ 


و الأفعال» إنما يكون بالقصدء فان المديون لزيد درهما إذا دفع له درهماً لا يكون وفاءً عما فى ذمته إلا بقصده؛ إذ الدرهم كما يصلح 
لأن يكون وفاءٌ يصاح لأن يكون هبة» و أن يكون قرضاً و أن يكون غير ذلك ولا معين لواحد منها إلا القصد, فلو لم يقصد شيئاً لم 
بخرج الدرهم عن كونه ملكا للدافع على ما كان عليه قبل الدفع؛ و لأجل أن النذر يوجب كون الفعل المنذور ملكا للّه سبحانه فى ذمة 
الناذر يجرى عليه حكم الدين لا يتعين مصداقه إلا بالقصد. 

)١(‏ قولا واحداً إلا ما يحكى عن المرتضى- رحمه اللّه- كما عن جامع المقاصد و نحوه كلام غيره. و يشهد له. مضافاً إلى الإجماعات 
النقدية على كرت الزقرء حالف لصافاة الريم لعاذكة فى سيلة من الضوي كناتيفاى الأثارة الددما دل على معرمة العمل التاق 
فيه من الكتاب المجيده كقوله تعالى (توِلٌ مص اَي هم عن صََاتِهم كاوق الي م و65 19و الإجماع» و النصوض؛ 
كرواية زرار و حمران عن أبى جعفر (ع): «لو أن عبداً عمل عملا يطلب به وجه الله و الدار الآخرهٌ و أدخل فيه رضا أحد من الناس 
كان مشركا) .)3١‏ 


و 

فى روايةٌ أبى الجارود: «من عمل عملا مما أمر الله تعالى به مراءاةً للناس فهو مشركك» 8*9. 

و 

فى رواية مسعدة: «فاتقوا الله تعالى فى الرياء» فإنه الشرك باللّه إن المرائى يدعى يوم القيامة بأربعة أسماء: يا كافرء يا فاجرء يا غادرء 


يا خاسر» 


)١(‏ الماعون: ؟. 

(؟) الوسائل باب: ١١‏ من أبواب مقدمة العبادات حديث: .١١‏ 
(") الوسائل باب: ١١‏ من أبواب مقدمة العبادات حديث: "1. 
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سواء كافك القرية تسعفلة و الرباء مها )أو لمكي 


حبط عملكك و بطل أجركك, فلا خلاص لكك اليوم) )١١‏ 

عو 

(إلى أن قال): 

فيقول لهم خازن النار: يا أشقياء ما كان حالكم؟ قالوا: كنا نعمل لغير الله فقيل لنا: خذوا ثوابكم ممن عملتم له) .05١‏ 

و 

فى زواة السكيق :إن التلكف لستعد يعمل العداميعيها بل قاذا صعد عسات يرقو ل انشع وعدا + اميعلويها فلن يتقنين إل لسن اناف 


ع 


أراد به) ١‏ 


» و نحوها غيرها. فلاحظ الأبواب المعقودة لها فى أوائل الوسائل «". و التحريم ينافى العبادة» لامتناع التقرب بما هو مبعد, و اعتبار 
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صلاحية المقربية فى ما هو عبادهٌ من القطعيات (و دعوى): أن الرياء المحرم لا ينطبق على العمل الخارجىء و إنما ينطبق على مجرد 
القصد. خلاف ظاهر النصوصء بل ينبغى أن يكون بطلان العمل المرائى فيه من ضروريات مدلولها. و منه يظهر ضعف ما عن السيد- 
رحمه الله- من صحة العمل و سقوط الثواب, لأن نفى قبول العمل أعم من عدم الاجزاء. وجه الضعف: أنه لا ينحصر الدليل على 
البطلان بما دل على نفى القبول. مع أن إطلاق نفى القبول يلازم البطلان. فتأمل. 

)١(‏ الإجماعات على عبادية الوضوء لا تقتضى البطلان فى هذه الصورة؛ بناء على عدم منافاة الضميمة للعبادية إذا كانت تابعة للقربة 
فينحصر الدليل على البطلان فيها بالأدلة اللفظيُ من الكتاب و السنةٌ الدالهُ على حرمة 


.18 من أبواب مقدمة العبادات حديث:‎ ١١ الوسائل باب:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: ١7‏ من أبواب مقدمةٌ العبادات حديث: .١‏ 

(") الوسائل باب: ١7‏ من أبواب مقدمةٌ العبادات حديث: ”*. 

(ع) راجع الوسائل باب: هه 4 21١ 21١‏ و غيرها من أبواب مقدمة العبادات. 
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أو كان كلاهما مستقلا »)١(‏ و سواء كان الرياء فى أصل العمل (22). أو فى كيفياته (*) 


العمل المرائى فيه» و بطلا-نه» و أكثرها ظاهر فى غير هذه الصورة. نعم إطلاءق ما دل على حرمة الرياء» و أنه شركك يقتضى عموم 
الحكم لهاء بل لعل رواية زرارة و حمران المتقدمة 

ظاهرة فيهاء و يعضدها مثل 

رواية السكونى عن أبى عبد الله (ع): «ثلاث علامات للمرائى ينشط إذا رأى الناس» و يكسل إذا كان وحده؛ و يحب أن يحمد فى 
جميع أموره) .)١١‏ 

و حمل الإدخال فى الأولى على الإدخال بنحو الجزئية؛ و النشاط فى الثانية على ما يقابل التقاعد. كما ارتكبه شيخنا الأعظم- رحمه 
الله- لأجل ظهور أكثر النصوص فى غير المقام؛ و لأجله استشكل فى الحكم فيه. لا داعى له لعدم التنافى بين أكثر النصوص و بين ما 
ذكرء لا سيما مع اعتضاده بالإطلاق» فيكون الحمل بلا قرينة» فالتعميم- كما هو ظاهر المشهور- أظهر. 

)١(‏ ما تقدم فى الصورة الأولى جار بعينه هنا لكن عموم النصوص له أظهر. أما إذا لم يكن لأحدهما استقلال؛ و إنما كان مجموعهما 
عله فالحكم فيه هو الحكم فى الصورة الثانية» لانتفاء العبادية حينئذء إذ من الواضح عند العقلاء أن قوام العباديةٌ استقلال الأمر 
الشرعى بالداعوية. 

() فإنه القدر المتيقن. 

(5) الكيفيات التى يكون بها الرياء (تارة): تكون متحدة مع المأمور به فى الخارج مثل أن يرائى فى الصلاء فى أول الوقت»ء أو فى 
المسجد (و أخرى): تكون أجنبية عنه. مثل أن يرائى بالتحنكك أو الخشوع أو البكاء أو نحو ذلكك فى الصلاة. فإن كانت على النحو 
الأول 


.١ من أبواب مقدمةٌ العبادات حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 
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أوافى أجوائه:11)ه يل و لو كان نما شيعه (؟) على الأقوق 
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فالحكم البطلان لأن تحريمها يوجب تحريم نفس العبادة» فيمتنع التعبد بها. مع إمكان صدق الرياء بالعبادة» فيجرى حكمه عليه. و إن 
كانت على النحو الثانى فالحكم الصحةء لعدم الموجب لبطلان العبادهٌ بعد مباينتها لموضوعه فى الخارج (و دعوى): صدق الرياء على 
العبادة نفسها حينئذ ممنوعة» بل تطبيقه عليها ناشئ من المسامحة و العناية» بمعنى كون المجموع ظرفاً للرياءء لا أنه متعلق بها. 

)١(‏ مقتضى ظاهر الأدله هو بطلان الجزء لا غير لأنه المرائى فيه و المفروض أن بق الأجزاء قد وقعت على نحو الإخلاص فتصح. نعم 
إذا اقتتصر على الجزء المذكور بطل الكلء لفواته بفوات جزئه. و كذا لو لم يقتصر عليه إذا كانت زيادته قادحة فى صحة الكل؛ 
كأجزاء الصلاة» فلو رأيى فى القراءة بطلت الصلاة» و لا يجدى التداركك للزيادة العمدية القادحة لعموم: ١‏ 


حكيم» سيد محسن طباطبايى» مستمسكك العروة الوثقى» ١‏ جلد» مؤسسة دار التفسير» قم - ايران» اول» ١١8‏ ه ق 
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من زاد فى صلاته فعليه الإعادةٌ .)١١‏ 

فإطلاق الحكم بالبطلان فى الأجزاء غير ظاهر. 

(؟) الظاهر أن الأجزاء المستحبة ليست أجزاءً أصلاء لا لصرف الماهية- كماهيةٌ الوضوء- لعدم انتفاء الماهية بانتفائهاء و لا للماهية 
الفاضلة و إلا كانت عين صرف الماهيةُ فى الخارج. لأن الماهية الفاضلة أفضل الفردين» و يتحد صرف الماهية مع كل من أفراده بتمام 
أجزائه فى الخارج. 

و إذا اتحد مع تمام الاجزاء نشرق إلبها حكيدة فتكرن الأجزاء الستفحة واجبة لو كاق صرف الماهية واساء قلة يدهن الأثنان بها 
بداعى الوجوب مع أنه لا ريب عندهم فى أن الإتيان بها بداعى الاستحباب» فلا بد أن 


.” من أبواب الخلل فى الصلاة حديث:‎ ١9 الوسائل باب:‎ )١( 
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و سواء نوى الرياء من أول العمل أو نوى فى الأثناء »)١(‏ و سواء تاب منه (؟) أم لا فالرياء فى العمل بأى وجه كان مبطل له لقوله 
تغالن على .ما فى الأخبارت «أنا خير شريكك هن عمل لن و لغيرئ تركنه لغيريى) 


(). هذاء و لكن إبطاله إنما هو إذا كان جزءاً من الداعى على العمل و لو على وجه التبعية» و أما إذا لم يكن كذلك, بل كان مجرد 
خطور فى القلب» 

تكون أموراً مستحبة فى وجود الماهية خارجة عنهاء و وجود الماهية يكون ظرفاً لها. و حينئذ يكون الرياء فيها مبطلا لها نفسها لا غير 
إذ لا موجب لبطلان الماهية الواجبة بعد أن كانت خالية عن الرياء. و منه يظهر أنه لا ملازمة بين القول بأن الرياء فى الجزء قادح فى 
صحة الكل و بين القول بأن الرياء فى الجزء المستحب قادح فى صحة الماهية؛ بل يمكن التفكيكك بينهما جزماً. 

)١(‏ لإطلاق الأدلة. و ربما كان ظاهر خبر يونس بن عمار الآتى 

عدم قدح الرياء فى الأثناء. لكنه ضعيف سنداً و دلالة و لذا قوى فى الجواهر البطلان بعد أن جعل للصحة وجهاً. بل الإنصاف أنه لا 
مجال للتردد فيه. إذ لا يصلح الخبر المذكور- لو سلم سنداً و دلالة- لمقابلة الأدلة المتقدمة, المعتضدة بفتوى الأصحاب. 

(؟) إذ دليل التوبةُ إنما يدل على محوها للذنبء لا على تصحيح العمل الباطل بمقتضى الإطلاق. 
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() هذه الفقرة لم أجدها مذيلا بها الحديث على اختلاف متونه و طرقه. و إنما الموجود 


فى رواية هشام بن سالم: «فهو لمن عمله غيرى» )١١‏ 


.7 من أبواب مقدمةٌ العبادات حديث:‎ ١7 الوسائل باب:‎ )١( 
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من دون أن يكون جزءاً من الداعى» فلا يكون مبطلا .)١(‏ 

و إذا شكك حين العمل فى أن داعيه محض القربة أو مركب منها و من الرياء فالعمل باطل» لعدم إحراز الخلوص )١(‏ الذى هو الشرط 
فى الصحة. و أما العجب فالمتأخر منه لا يبطل العمل (*) 


و 

فى بعض روايات على بن سالم: «فهو لمن عمله دونى» )١١‏ 

»و فى غيره غير ذلكك. 

)١(‏ كما استظهره فى الجواهرء لعدم الدليل عليه» و اختصاص الأدلة المتقدم إليها الإشارة بغيره. بل لعل ذلكك ظاهر الأصحاب؛ حيث 
اقتصروا على ذكر الرياء الذى ليس هو منه. 

(1) لا وجداناًء ولا بالأصلء إذ لا أصل يحرز الإخلاص مع أنه لا بد من إحرازه؛ لقاعدة الاشتغال. 

(*) كما لعله ظاهر الأصحاب» حيث أهملوا ذكره فى المفسداث. 

لعدم الدليل على البطلان به. نعم يظهر من كثير من الأخبار حرمته. 

لكنه لا ينطبق على العملء ليمتنع التقرب به حينئذ. و مجرد كونه من المهلكات 

؟. و أنه مانع من صعود العمل إلى الله سبحانه» و من قبوله 

أعم من الابطال. و أما 

خبر على بن سويد عن أبى الحسن (ع): «عن العجب الذى يفسد العمل. فقال (ع): العجب درجات: منها: أن يزين للعبد سوء عمله 
فيراه حسناًء فيعجبه و يحسب أنه يحسن صنعاً. و منها أن يؤمن العبد بربه فيمنَّ على الله تعالى؛ و للّه عليه فيه المن)» ©". 


.2 من أبواب مقدمهُ العبادات حديث:‎ ١١ مستدرك الوسائل باب:‎ )١( 

.١17 كما تضمن ذلك ما فى الوسائل باب: 7 من أبواب مقدمةٌ العبادات حديث:‎ )١( 

(*) كما تضمن ذلكك ما فى الوسائل باب: 77 من أبواب مقدمةٌ العبادات حديث: 4. 

(ع) الوسائل باب: 77 من أبواب مقدمةٌ العبادات حديث: 2. 
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و كذا المقارة و إن كان الأسوط فيه الأعادة (1).و أما السمعة فإن كانت داعية على العملء أو كانت يجرءا من الداعى» بطل و إلا 
فلاء كما فى الرياء (؟)» فاذا كان الداعى له على العمل هو القربة» إلا أنه يفرح إذا اطلع عليه الناس» من غير أن يكون داخلا فى قصده. 
لا يكون باطلا (7)» لكن ينبغى 


فالظاهر أن المراد من الفساد فيه مجرد عدم القبول» لا عدم الصحةء فإن القسم الأول مجرد ارتكاب السيئات؛ و القسم الثانى محله مما 
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لا يقبل الصحةٌ و الفساد. مضافاً إلى 

خبر يونس بن عمار عن أبى عبد اللّه (ع): «قيل له و أنا حاضر: الرجل يكون فى صلاته خالياً فيدخله العجب. فقال (ع): 

إذا كان أول صلاته بنيهُ يريد بها ربه فلا يضره ما دخله بعد ذلكك فليمض فى صلاته و ليخسأ الشيطان) .)١١‏ 

و منه يظهر الحال فى العجب المقارن. 

)١(‏ لما فى الجواهر عن بعض مشايخه من الإفساد فيه» و لذا خصه بالاحتياط. 

(0) لعموم بعض أخبار الرياء لها بالتنصيص عليها فى بعضهاء 

كرواية ابن القداح «و اعملوا لله فى غير رياء و لا سمعة, فإنه من عمل لغير الله وكله اللّه الى عمله يوم القيامة» "١‏ 

٠و‏ بعضها بالتعليل و بعضها بإلغاء خصوصية الرؤية» لأنها ملحوظة طريقاً كالسماع فى السمعة» فتمام موضوع الحكم كون الداعى إلى 
العمل جهة الناس قبال جهته تعالى» و عليه فيجرى عليها حكم الرياء تكليفاً و وضعاً. 

02 

ففى مصحح زرارة عن أبى جعفر (ع): ١عن‏ الرجل يعمل 


.* الوسائل باب: 75 من أبواب مقدمةٌ العبادات حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: ١١‏ من أبواب مقدمة العبادات حديث: .٠١‏ 
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للانسان أن يكون ملتفتا فان الشيطان غرور و عدو مبين. 

و أما سائر الضمائمء فإن كانت راجحة- كما إذا كان قصده فى الوضوء القربةٌ و تعليم الغير- فان كان داعى القربة مستقلا و الضميمة 
تبعاء أو كانا مستقلين صح (0)» و إن كانت القربة تبعاً أو كان الداعى هو المجموع منهما بطل (؟)) 


الشىء من الخير» فيراه إنسان فيسره ذلكك. قال (ع): لا بأسء ما من أحد إلا و هو يحب أن يظهر له فى الناس الخير إذا لم يكن صنع 
ذلك لذلكك» .)١١‏ 

)١(‏ وعن شرح الدروس و اللوامع ظاهر الإجماع عليه (و ما) عن العلامة (ره) فى النهاية- تبعاً لجمع - كما قيل- من إطلاق البطلان 
فى الضميمة؛ و حكى أيضاً عن الإيضاح, و الموجزء و جامع المقاصدء و البيان و روض الجنانء و مجمع البرهان ملاعلل الخيسية 
المباحةٌ» و الوجه فيه: أن المقدار الذى قام الإجماع على اعتباره فى الوضوء و غيره من العبادات هو صدور الفعل بداعى الأمر المستقل 
فى البعث لو لا الضميمة» فاعتبار غير ذلكك محتاج إلى دليل» و هو مفقود. و سيأتى ماله نفع» فانتظر. 

(1) لعدم الإتيان به عن أمره؛ و إطلاق معقد ظاهر الإجماع المحكى آنفاً على عدم قدح الضميمة الراجحة و إن كان يقتضى الصحة 
هنا أيضاًء إلا أن ملاحظة إجماعهم على كون الوضوء عبادة و وضوح استقلال الأمر العبادى فى البعث» يقتضى حمله على إرادهُ غير 
ذلك فى قبال الخلاف فى الضميمة المباحة مع استقلال الأمر. لشبهة منافاتها للإخلاص غير الواردة فى الضميمةٌ الراجحة, كما لا 
)١(‏ الوسائل باب: ١8‏ من أبواب مقدمةٌ العبادات حديث: .١‏ 
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و إن كانت مباحة فالأقوى أنها أيضاً كذلكك ,)١(‏ كضم التبرد 
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)١(‏ لما عرفت فى الضميمةٌ الراجحةٌ (و دعوى): منافاة ذلكك للإخلاص المعتبر فى العبادات (مندفعة) بأنه لا دليل على اعتبار الإخلاص 
بالمعنى المنافى للضميمة مع استقلال الأمر فى البعث لولاهاء بل ظاهر 

رواية سفيان بن عيينة عن أبى عبد الله (ع): «و العمل الخالص الذى لا تريد أن يحمدك عليه أحد إلا اللّه عز و جل» ١١‏ 

أن المراد بالإخلا.ص ما يقابل الرياء. و لذلكك أطلق فى الشرائع- و عن المعتبر» و المبسوطء و غيرهاء بل نسب إلى المشهور- عدم 
قدح الضميمة. و إطلاقه و إن كان يقضى القول بالصحة و لو مع استقلال الضميمة و تبعية القربة» لكن لا يبعد- كما عن كشف اللثام- 
تنزيله على صورة تبعية الضميمة» بل ينبغى الجزم بعدم إرادة الإطلاق و كيف يصح توهم صحة العبادة مع استقلال الضميمة و تبعية 
القربة؟ مع ما عرفت من الإجماع على عباديةٌ الوضوء, و أن قوام العبادية انقياد العبد إلى المولى بأمره و استقلال أمره فى بعثه» و ما 
دون ذلكك نقص فى العبوديةُ قطعاً. و منه يظهر ضعف التفصيل بين كون الضميمة تابعةُ فالصحةٌ و بين غيره فالفساد- كما عن جماعة 
من المتأخرين- فإنه لا مقتضى للحكم بالفساد مع استقلال الأمر و لو مع استقلال الضميمة؛ و اشتراكك الضميمة مع الأمر فى البعث لو 
كان ينافى العبادية لنافاها و لو مع تبعية الضميمة؛ فإنه أيضاً يكون مجموع داعى الأمر و الضميمة باعثاً على الفعل. و يستند الفعل 
الخارجى إليهما معاء و الاختلا.ف بينهما فى أن عدم الأمر يوجب عدم الفعل فى الثانى» بخلاف الأولء لا يوجب الفرق فى تحقق 
الاشتراكك فى الداعى (فالمتحصل): أن المستفاد من بناء العقلاء 


)١(‏ الوسائل باب: 8 من أبواب مقدمةٌ العبادات حديث: ؟. 
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إلى القربة. لكن الأحوط فى صورة استقلالهما أيضاً الاعادة .)١(‏ 


أن الحداز فى كرة النعل حادة ومظهرا من فظاهر العبودية كوخ أمر الفولن :فى نظ الغسد عله احة لعل عاو أما اتحضان العلة يد 
بحيث لو فرض عدم الأمر لزم عدم الفعل من جهةٌ عدم الدواعى النفسانية للعبد- فليس مما له دخل فى عبوديته. نعم ذلكك من كمال 
عبوديته» لكن لا دليل على اعتبار هذه المرتبة من العبادية فى العبادات. مع أنه لو بنى على ذلكك لزم تعذر التعبد فى كثير من موارد 
العبادات إذا اتفق وجود الداعى النفسانى إلى الفعل و لو لم يكن مأموراً به بل يتفق ذلكك للأولياء و الصلحاء. 

و أيضاً لو بنى على ذلكك لم يككن وجه ظاهر للفرق بين الضميمة الراجحة و المباحة, إذ عبادية الأمر فى المقامين بمعنى واحد, و قد 
عرفت الاتفاق على الصحة مع الضميمة الراجحة و لو كانت مستقلة (و بالجملة): قوام العبودية كون أمر المولى و نهيه فى نظر العبد 
علةٌ تام فى البعث و الزجرء فاذا لم يكونا كذلك بل كانا جزءاً للعله فيهما أو مؤكداً لها كان ذلكك نقصاً فى العبودية. كما أن انحصار 
العلهُ فى البعث و الزجر بهما كمال فى العبودية. 

و المقدار الثابت بالإجماع و ملاحظة بناء العقلاء فى العبادة التى هى من مظاهر العبودية هو اعتبار تمام العبودية» فلا يكتفى بما دونهاء 
ولا يعتبر كمالها. 

ولازم ذلكك صحة ما فى المتن فى الضميمةٌ الراجحة و المباحة. نعم قد يشكل الحال فى خصوص المقام من جهة لزوم الاحتياط فيه 
لأنه من الشكك فى المحصلء كما تقدم تقريبه فى أفعال الوضوء. لكنه يندفع بدعوى الإجماع على عدم اعتبار أكثر من العبادية فى 
الوضوءء الظاهر فى تمام العبادية» دون كمالها. فتأمل جيداً. 

)١(‏ خروجاً عن شبهة الخلاف. بل الأحوط الإعادة و لو مع تبعية 
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و إن كانت محرمة غير الرياء و السمعة فهى فى الإبطال مثل الرياء» لأن الفعل يصير محرماًء فيكون باطلا .)١(‏ نعم الفرق بينها و بين 
الرياء أنه لو لم يكن داعيه فى ابتداء العمل إلا القربة» لكن حصل له فى الأثناء فى جزء من الأجزاء يختص البطلان بذلكك الجزء (5): 
فلو عدل عن قصده و أعاده من دون فوات الموالاء صح. و كذا لو كان ذلك الجزء مستحباً و إن لم يتداركه؛ بخلاف الرياء (*)» على 
ما عرفت»ء فان حاله حال الحدث فى الإبطال. 


[ (مسألة 19): الرياء بعد العمل ليس بمبطل] 

(مسألة 29): الرياء بعد العمل ليس بمبطل (6). 

[ (مسألة :)١‏ إذا قتوضأت المرأهٌ فى مكان يراها الأجنبى لا يبطل وضوؤها] 

(مسألة 0*0: إذا توضأت المرأه فى مكان يراها الأجنبى لا يبطل وضوؤها و إن كان من قصدها ذلك (2). 


الضميمة؛ لما عرفت من حكايةٌ البطلان عن جماعة من الأعيان. 

(1) لامتناع التعبد به. 

(؟) لاختصاص التحريم به و لا مقتضى لسراية البطلان إلى غيره. 

(*) بل عرفت أنه كذلكك. 

(©) لعدم الدليل على البطلان به لاختصاص النصوص بالعمل الصادر رياءً. نعم 

فى مرسل على بن أسباط عن أبى جعفر (ع): «الإبقاء على العمل أشد من العمل. قال: و ما الإبقاء على العمل؟ 

قال (ع): يصل الرجل بصلة و ينفق نفقة لله وحده لا شريكك له فكتبت له سراً ثم يذكرها فتمحى فتكتب له علانية» ثمّ يذكرها فتحمى 
وككتب له ويامة 19». 

لكنه لضعفه و هجره محمول على نحو من الإحباط. 

(0) لعدم كونه مقدمة للحرام؛ ليحرم بقصد التوصل به إليه. نعم 


.” من أبواب مقدمةٌ العبادات حديث:‎ ١5 الوسائل باب:‎ )١( 
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[ (مسألة :)1١‏ لا إشكال فى إمكان اجتماع الغايات المتعددة للوضوء»] 


(مسألة :)"١‏ لا إشكال فى إمكان اجتماع الغايات المتعددة للوضوءء كما إذا كان بعد الوقت »)١(‏ و عليه القضاء أيضاًء و كان ناذراً 
لمس المصحفء و أراد قراءهً القرآنء و زيار المشاهد كما لا إشكال فى أنه إذا نوى الجميع و توضأ وضوءاً واحداً لها كفى (5)» و 
حصل امتثال الأمر بالنسبة إلى الجميع ()» و أنه إذا نوى واحداً منها أيضاً كفى عن الجميع؛ و كان أداء بالنسبةً إليهاء و إن لم يكن 
امتثالا إلا بالنسبهُ إلى ما نواه» و لا ينبغى الإشكال فى أن الأمر متعدد حينئذ (©)» و إن قيل إنه لا يتعدد» 
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إذا اتحصر مكان الوضوء فى المكان الذى يراها فيه الأجنبى: فإن النهى عن التكشى فيه موجب لسلب القدرة على الوضوء فيتعين 
التيمم؛ فلا يكون الوضوء مشروعاً حينئذ بناءً على ارتفاع مشروعية الوضوء عند مشروعية التيمم؛ فيكون الحكم فيه هو الحكم عند 
انحصار ماء الوضوء فى الإناء المغصوب. 

)١(‏ قد عرفت أن الذى يظهر من أدلة الغايات أن غايهٌ الوضوء هى الطهارة و غَايهُ الطهارءً الغايات المذكورة» فليست هى فى عرض 
الطهارة. 

(1) كما تقدم فى المسألهُ السادسة من فصل الغايات. 

(؟) هذا واضح إذا كان كل واحد صالحاً للاستقلال فى البعث إلى الوضوء. أما لو كان المجموع صالحاً لذلكك, لا كل واحد. فيشكل 
الامتثال بالنسبة إلى واحدء فضلا عن الجميع؛ كما سبق فى الضميمة الراجحة. 

ولو كان بعضها مستقلا. و بعضها تابعاً كان امتثالا بالنسبة إلى الأول دون الثانى» كما أشرنا إلى ذلكك فى فصل الغايات. و لعل ما فى 
المقن مدل على الأول. 

(©) بل هو فى نهايةٌ الإشكال بناءَ على كون الوضوء حقيقهُ واحدة 
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و إثما المتعدة جهاتة..و إنما الأشكال فى أنه هل يكون المأموز به متعددا أيضاء و أن كفاية الوضوء الوااحد من باب التداخل أو له؟ 
بل يتعدد. ذهب بعض العلماء إلى الأول )١(‏ و قال: 


بذاته مقدمة لكل واحدة من الغايات» فإن حيثية المقدمية ليست من الحيثيات التقييدية» كى يكون المقام من قبيل مسألة الاجتماع 
الذى قال فيه جماعة بالجوازء بل هى تعليليةُ محضة. فيمتنع اجتماع الأمرين فيه» لأن المثلين كالضدين يمتنع اجتماعهما فى محل واحد 
لا تكثر فيه بوجه؛ و إن قيل بجواز الاجتماع فيه هناكك؛ كما لا يخفى. و كأن مراده- بقرينة نفى الاشكال- اجتماع ذاتى الأمرين و 
مرتبتهما بنحو يكونان وجوداً واحداً متأكداًء و لا بأس به حينئذ» كما تقدم فى فصل الغايات. لكن ينافيه مقابلته للقول بالاتحاد مع 
تعدد الجهات. فان لازم ذلكك كون وجود الأمر الواحد ذا مراتب متعددةٌ فيكون واحداً متأكداً. 

)١(‏ لم أقف فى ما يحضرنى على هذا القول» فضلا عن نسبته إلى عالم معين. نعم حكى القول بتعدد الوضوء بتعدد السببء و هو 
الحدث, كما تقدم فى أوائل مبحث الوضوءء و لكنه غير القول بتعدد الوضوء بتعدد الغايات. نعم قال فى الجواهر فى مبحث عدم 
اعتباز تغيين الحدث: 

«و من هنا تعرف أنه لا إشكال فى الاكتفاء بوضوء واحد للغايات المتعددة واجبهُ كانت أو مندوبة» و الظاهر أنه ليس من التداخل فى 
شىء لأ-ن المطلوب فى الجميع رفع الحدث, و هو أمر واحد غير ممكن التعدد فلا يتصور فيه تداخل» بخلاف الأغسال المندوبة إذ 
ليس المقصود منها ذلكك. 

و دعوى: تنويع الحدث, فيكون للحاجة حدث غيره بالنسبة إلى دخول 
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و إلا بطل لأن التعيبن شرط عند تعدد المأمور به .)١(‏ 


المسجد. و هكذاء كدعوى احتمال أن الوضوءات المندوبات كالأغسال المندوبة؛ مما لا يرتكبه فقيه. نعم يتجه التداخل فى 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة /91 من اعزه0م 


الوضوءات التى لم يكن المقصود منها رفع الحدث .. (إلى أن قال): لكنه موقوف على الدليل» و كيف كان فالمستفاد من أدلة اعتبار 
الوضوء فى الغايات المتقدمة الذكر أن الوضوء الذى يكون مقدمهٌ لواحدةٌ منها هو الذى يكون مقدمهٌ للأخرى. ولا تعدد فيه» ليمكن 
فرض التداخلء و لو بُنى على المغايرة لم يكن وجه للتداخل. اللهم إلا أن يكون الوجه فيه هو الإجماع. لكنه يعلم استناد الجمعين الى 
ظواهر الأدله فلا يصح الاعتماد على إجماعهم. 

)١(‏ لاعتبار القصد إليه الموقوف على التعبين. لكنه يختص بما إذا كان متعيناً فى نفسه فى قبال الآخرء نظير صلاه الظهر فى قبال صلا 
العصرء و نافلة الصبح قبال فريضته؛ فإن صحهٌ إحداهما دون الأخرى دليل على تخصيص كل منهما بمخصصات لا تكون فى الأخرى؛ 
فيمتنع القصد إلى ما هو متخصص من دون الالتفات إلى مخصصاته و لو إجمالا. 

أما إذا لم يكونا كذلك- كما لو وجب صوم يومين- لم يجب التعيين» بل امتنع لأمنه فرع التعين. فلو تعدد منه السهو فى الصلاه 
فوجب عليه سجود السهو مكرراً لم يجب عليه التعيين» بل تعذرء و لو عّنه بتعيين السبب فنوى السجود عن زياد السجدةٌ فى قبال 
السجود عن زبادة التشهد لم يتعين» لخروج التعبين المذكور عن المأمور به» بل يسقط واحد و يبقى الباقى» و كذا لو نذر أن يصوم 
يوماً إن شفى الله تعالى مريضه. ثم نذر أن يصوم يوماً آخر إن رزق ولداء فشفى مريضه. و رزق ولدء كان عليه صوم يومين بلا تعيين» 
فلو صام ناوياً الوفاء بنذر الشفاء لم يتعين 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج 7 ص: 5/17 

و ذهب بعضهم إلى الثانى؛ و أن التعدد إنما هو فى الأمر :)١(‏ أو فى جهاته. و بعضهم إلى أنه يتعدد بالنذر ولا يتعدد بغيره» و فى 
النذر أيضاً لا مطلقاً بل فى بعض الصورء مثلا إذا نذر أن بتوضاً لقراءة القرآن: و نذر أن يتوضاً لدخول المسجده فحيثذ يتعدد (؟): و 


لا يغنى أحدهما عن الآخرء فاذا لم ينو شيئاً منهما لم يقع امتثال لأحدهما ()» و لا أداؤه؛ و إن نوى أحدهما المعين 


بل يسقط يوم و يبقى آخرء لأن التعيين المذكور لما لم يكن داخلا فى المأمور به كان المأتى به صالحاً للفردية لكل منهماء و يخرج 
عن ذلكك بالتعيين» بل يسقط أحدهما و يبقى الآخر. 

و يوضح ما ذكرنا قياس المقام بالإرادة التكوينية فإن من أراد أن يصوم يوماً إذا جاء زيدء و أراد أن يصوم يوماً آخر إن جاء عمروء 
فجاء زيد و عمروء فإنه تحصل له إرادة صوم يومين بلا ميز بينهما إلا بمحض الاثنينية» تكون تلك الإرادة عله لصوم يوم ثمّ آخر, و لا 
تكون عله لصوم يوم مجىء زيد فى قبال يوم مجىء عمروء لأنها إنما تعلقت بصوم يوم غير مقيد بكونه لمجىء زيد أو لمجىء عمروء 
لأن خصوصية السبب لا تقتضى خصوصية فى المراد. 

)١(‏ قد تقدم بعض الكلام فى ذلكك فى فصل الغايات. 

() لأن المنذور بالنذر الثانى غير المنذور بالنذر الأول بحسب قصد الناذر فيرجع النذر إلى نذر وضوءين. و يشكل بأن الغايات إذا لم 
تشرع التعدد فالنذر لاا يصلح لتشريعه» لوجوب مشروعية المنذور مع قطع النظر عن النذر. 

(") لأن المنذور هو الوضوء المأتى به بقصد الغاية المعينة: فإذا لم يقصدها لم يأت بالمنذور. 
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حصل امتثاله و أداؤه» و لا يكفى عن الآخر .)١(‏ و على أى حال وضوؤه صحيح (2)) بمعنى أنه موجب لرفع الحدثء و إذا نذر أن 
يقرأ القرآن متوضتاء و نذر أيضاً أن يدخل المسجد متوضثاً فلا يتعدد حينئذ (*). و يجزئ وضوء واحد عنهماء و إن لم ينو شيئاً منهماء 
ولم يمتثل أحدهماء و لو نوى الوضوء لأحدهما كان امتثالا بالنسبة إليه و أداء بالنسبة إلى الآخر. و هذا القول قريب. 


[ (مسألة 57): إذا شرع فى الوضوء قبل دخول الوقت و فى أثنائه دخل لا إشكال فى صحته] 
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(مسألة ”: إذا شرع فى الوضوء قبل دخول الوقت و فى أثنائه دخل لا إشكال فى صحته (6). 


(6 لمباية له لالخغعاكق :فى الخضوصية. 
(1) لما عرفت فى فصل الغايات من أن كل وضوء فعله المحدث بالأصغر كان رافعاً لحدثه و إن لم يكن وفاء لنذره لعدم انطباق 
المنذور عليه. 

0 لأن التتؤو بالنذوالقاتى هو أن يكون على وضوء د إنة عض بدالغاية أشرف:؛ 

(6)الماعرفة هن أن المسغاد دم الأدلة كون الوشوم صقيقة واحعدة خرقت عليها أثر واحده وما يكون مقدمة لغابة هو الى مكون 
مقدمة لبقية الغاياكه فاذا اسعح قبل الوقت ودكل فى اقانه فى على اسعحانه غاية الأمر أن يكون الوقك سيا اوجويه» فكون 
إلدامه وها و مهما علن فيكر يكن اعد هنا الاتعره ذل موعن لطلاتة» لحت اسغناف لكن العامة ويعيه اللدت فى القواعل مغل 
أقوى الاحتمالات الاستيناف. و تعليله بامتناع اتصاف الشىء الواحد بالوجوب و الاستحباب عليل؛ إذ فيه: أن الممنوع اجتماع الوجوب 
و الاستحباب بحديهما فى الواحد الذى لا تكثر فيه» أما اجتماعهما 
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و أنه متصف بالوجوب باعتبار ما كان بعد الوقت من أجزائه )١(‏ و بالاستحباب بالنسبة الى ما كان قبل الوقتء فلو أراد نية الوجوب و 


الندب نوى الأول بعد الوقث و الثانى قبله (؟). 
[ (مسألة 7"): إذا كان عليه صلاهٌ واجبة أداء أو قضاء و لم يكن عازماً على إتيانها فعلا] 


(مسألة *): إذا كان عليه صلاهُ واجبة أداء أو قضاء و لم يكن عازماً على إتيانها فعلاء فتوضاً لقراءة القرآن» فهذا الوضوء متصف 


بالوجوب و إن لم يكن الداعى عليه الأمر الوجوبىء فلو أراد قصد الوجوب و الندب لا بد أن يقصد 


لا بحديهما بل بذاتيهما فلا مانع منه فى الواحد الذى لا تكثر فيه خارجاً فضلا عما له تكثر و أجزاء كالوضوء. نعم لو قلنا بأن الوضوء 
المندوب غير الوضوء الواجب أشكل أن يصح بعد دخول الوقتء بناء على أن الوضوء بعد دخول الوقت لا يكون إلا واجباء لأن ما 
نواه لا يككون إلا قبل الوقت. فتأمل. 

و من هنا يظهر أن نفى الاشكال فى المتن هنا ربما ينافى دعواه للإشكال فى أن المأمور به متعدد أو متحد فى المسألةُ السابقة. كما أن 
مما ذكرنا يظهر أنه له أن ينوى كلا من الوجوب و الاستحباب فى الإتمام لما عرفت من اجتماعهما فيه هذا و فى جامع المقاصد: أن 
أضعف الوجوه بناء ما بقى على ما مضىء يعنى: إتمامه بقصد الاستحبابء لوقوع النيهُ فى محلها. و وجه ضعفه ظاهر, لأنه خلاف 
إطلاق دليل وجوبه بعد الوقت. 

)١(‏ بناء على المشهور من وجوب مطلق المقدمة؛ أما لو اعتبر فى وجوب المقدمة قصد التوصل بها لم يجب الوضوء المذكورء كما أنه 
لو اعتبر نفس الإإيصال توقف وجوبه على فعل الغايةٌ الواجبة به. 

(؟) و فى جامع المقاصد: «لا يخلو من قوة». لكن قال بعد ذلكك: 
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الوجوب الوضفى والندت الغاتى )١(‏ بأن يقول: أتوضاً الوضوء الواجب امغالا للأمر به لقراءة القرآان: عذاو لكن الأقوئ ان هذا 
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الوضوء متصف بالوجوب و الاستحباب معاً (؟)) و لا مانع من اجتماعهما (*). 
[ (مسألة "): إذا كان استعمال الماء بأقل ما يجزئ من الغسل غير مضر و استعمال الأزيد مضراًء يجب عليه الوضوء كذلى] 


الالة )د إذا كان استسمال الاي رأف دما بسع فرعن لشي .قبا مقتر و اماك الأديه عقي مسي علي الوقيوع كذلك عادو لو 
زاد عليه بطل (8) إلا أن يكون استعمال الزياده بعد تحقق الغسل بأقل المجزى. و إذا زاد عليه جهلا أو نسياناً لم يبطل» بخلاف ما لو 
كان أصل الاستعمال مضراً 


«و العمل على الأول» يعنى: الاستيناف الذى تقدم اختياره فى القواعد. 

)١(‏ يعنى: تكون الغاية المقصودة فى فعله امتثال الأمر الندبى. 

() فله أن يقصد الندب الوصفى أيضاًء بل ذلكك من لوازم قصد الندب الغائى؛ لأن الأمر الندبى يمتنع أن يدعو إلى غير متعلقه. فلا بد 
أن يكون الوضوء مندوباً. 

(") تقدم الكلام فيه فى فصل الغايات. 

(# تعدبا برق وريه الشررو بو اوحدو ةل و 

() لحرمته من جهة الإضرار فيمتنع التعبد به. اللهم إلا أن يقال: 

إن المقدار الزائد غير مقوم لغسل الوضوء, فحرمته لا توجب حرمة الوضوء العبادى ليبطل» فيكون المقام نظير جهر المرأةٌ بالقراءة فى 
موضع يسمع صوتها الأجنبى» الذى اختار فيه بعض الأعيان الصحة مع بنائه على حرمة الاسماع (و فيه): أن هذا إنما يتم فيما لو كان 
الواجب مرتبةُ خاصة من الطبيعة» كما إذا وجب إعطاء مد واحد. فإنه إذا أعطى مدين جاز أن يكون 
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و توضأ جهلا أو نسيانًء فإنه يمكن الحكم ببطلانه ))١(‏ لأنه مأمور واقعاً بالتيمم هناكك. بخلاف ما نحن فيه. 


[ (مسألة "): إذا توضاً ثم ارتد لا يبطل وضوؤه] 


(مسألة 0": إذا توضأً ثم ارتد لا يبطل وضوؤه (5)» فإذا عاد إلى الإسلام لا يجب عليه الإعادة» و إن ارتد فى أثنائه» ثم تاب قبل فوات 
الموالا-ة. لا يجب عليه الاستيناف (). نعم الأحوط أن يغسل بدنه من جهة الرطوبة التى كانت عليه حين الكفر. و على هذا إذا كان 
ارتداده بعد غسل اليسرى و قبل 


الامتشال بأحدهما و الآدخر يكون حراماء أما إذا كان الواجب صرف الوجود الصادق على القليل و الكثير- كما فيما نحن فيه- فلا 
يمكن الامتثال بما هو حرام و لو ببعض مراتبه. و كذلكك الحكم فى جهر المرأة» و ما ذكره بعض الأعيان ضعيف. 

)١(‏ قد تقدم منه فى الشرط السابع من شرائط الوضوء الجزم بالصحة فى مثل الفرضء و تقدم هناكك توجيهها و تضعيف التعليل 
المذكور. مضافاً إلى أن مشروعيةٌ الوضوء فى الفرض الأول لا تعم الوضوء المأتى به لحرمته؛ فلا يكون صحيحاًء بل حكمه واقعاً 
تجدبيك الوضنوم بالمام القليل الذى للا شير اتتعماله» فبجرد المشروعية للا توب ضبعة الرضوه المأتى :به مطلقاً. 

(؟) كما فى القواعد. و عن الخلافء و الذكرىء و غيرهماء و ظاهر محكى كلامهم المفروغية عنه. و ينبغى أن يكون كذلك,. لأدلة 
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حصر نواقض الوضوء بغيره. و لأنه مقتضى استصحاب الطهارةٌ من الحدثء التى لا تنافيها نجاسة الكفر. 
(*) لإطلاق الأدلة البيانية القولية فإن مقتضاها كون مجموع ما 
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المسح ثمّ تاب يشكل المسح لنجاسة الرطوبة التى على يديه .)١(‏ 


[ (مسألة ©): إذا نهى المولى عبده عن الوضوء فى سعة الوقتء إذا كان مفوّتاً لحقه, فتوضأء يشكل الحكم بصحته] 


لاله 62 إذاعيى المولك صردم عي ارقو ف يط الرققه إذا كان مده لحقه. فتوضأء يشكل الحكم بصحته ()» و كذا الزوجة 
إذا كان وضوؤها مفوّتاً لحق الزوج (9), 


وقع قبل الارتداد و بعده وضوءاً يترتب عليه الأثر. فلا وجه لإطلاق الإعاد لو حصل فى الأثناء. كما فى القواعد. و لذا قال فى محكى 
جامع المقاصد: «و الحق أنه إنما يعيد إذا جف البلل»» و نحوه ما عن الدروسء و الذكرى. 

)١(‏ ولو قلنا بطهارتها بالتبعية كعَرّقه و الوسخ الكائن على بدنه فلا إشكال. 

(0) فإن حرمة تفويت حق المولى و إن كان لا يقتضى حرمة الوضوء- بناء على أن الأمر بالشىء لا يقتضى النهى عن ضده- إلا أن 
عموم ما دل على وجوب إطاعة العبد لسيده يقتضى الحرمة فيمتنع التعبد به. 

اللهم إلا ان يمنع العموم المذكور. نعم يمكن أن يقال: لا ريب فى أن الوضوء تصرف عرفاً فى بدنه المملوكك لسيده. فلا يجوز إلا 
بإذنه. إلا أن يدعى قيام السيرة على التصرف المذكور و نحوه بلا إذن المولى. 

() إلا أن الاشكال فيها ضعيفء ضرورءٌ عدم كونها ملكا للزوج» و عدم وجوب إطاعتها له» إلا فى خصوص أداء حقه. و إطلاق 
بعض النصوص محمول عليه قطعا إذ لا يظن من أحد الالتزام بوجوب إطاعته لو أمرها بعتق عبيدهاء أو تمليك مالهاء أو أكل طعام 
بعينه» أو غير ذلكك مما لا يرتبط بحق الزوجية. نعم إذا كان مفوتاً لحق الزوج ابتنى القول بالبطلان على اقتضاء الأمر بالضد النهى عن 
ا 
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و الأجير مع منع المستأجر »)١(‏ و أمثال ذلكك. 


[ (مسألة 91): إذا شك فى الحدث بعد الوضوء بنى على بقاء الوضوء] 
(مسألة /9): إذا شكك فى الحدث بعد الوضوء بنى على بقاء الوضوء (7)» إلا إذا كان سبب شكه خروج رطوبة 


)١(‏ أقول: منع المستأجر عن الوضوء لا- يقتضى حرمته. نعم يقتضى حرمة تفويت الأ-جير لحقه لأنه بغير إذنه» إلا أن اقتضاءه لحرمة 
الوضوء مبنى على أن الأمر بالشىء يقتضى النهى عن ضده. و لا فرق بين أن يكون مفاد الإجارة تمليكك عمل بعينه فى ذمة الأجير- 
كخباطة الثوب- أو تمليكك منفعة معينة- كمنفعة الخياطة- أو تمليكك تمام منافعه. نعم لو فرض كون الوضوء من المنافع المملوكة 
للمستأجر بعقد الإجارة- كما لو كثر وجود المرضى الذين لا يستطيعون الوضوء و يحتاجون إلى من يوضئهم, فاستأجره لذلك, فوضاً 
نفسه- كان الوضوء المذكور تصرفاً فى منفعة المستأجر بغير إذنه» فيحرم» و يبطلء لامتناع التقرب بما هو حرام. 
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(0) إجماعاًء كما عن الخلافء و المنتهىء و غيرهماء و عن التذكرة نفى معرفة الخلاف فيه إلا من مالكك. و يشهد به. مضافاً إلى أنه 
مقتضى الاستضحاب- النصوص 

كصحيح زرارة: «فإذا نامت العين و الاذن و القلب وجب الوضوء. قلت: فان حُرَّك إلى جنبه شىء و لم يعلم به؟ 

قال (ع): لا حتى يستيقن أنه قد نام» حتى يجىء من ذلكك أمر بيّن و إلا فإنه على يقين من وضوئه؛ ولا ينقض اليقين أبداً بالشك. و 
إنما ينقضه بيقين آخرا .)١١‏ 

و 


موثق بكيرة وإذا استيقدت أنكك قد أحدثت فتوضا و إياكك أن تحدث وضوءاً أبداً حى تسفيقن أنك قد أحدقت» 80 


.١ من أبواب نواقض الوضوء حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 

() الوسائل باب: ١‏ من أبواب نواقض الوضوء حديث: 7. 
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مشتبهة بالبول و لم يكن مستبرتاًء فإنه حينئذ يبنى على انها بول و أنه محدث (21)» و إذا شكك فى الوضوء بعد الحدث يبنى على بقاء 
الحدث (2). و الظن غير المعتبر كالشكك فى المقامين (©. 


)١(‏ للأخبار الدالة على ذلككء المتقدمة فى مبحث الاستبراء. 

(0) إجماعاء كما عن المنتهى و غيره؛ بل عن المداركك أنه إجماع بين المسلمين؛ بل عن فوائد الأسترابادى عده من ضروريات 
الإسلام. و يقتضيه الاستصحاب المستفاد من النصوصء كذيل الصحيح المتقدم و غيره» كما هو محرر فى محله. 

() فان الشكك الذى هو قوام الاستصحاب يراد منه خلاف اليقين» كما هو محرر فى محله. و تقديم الظن المعتبر على الاستصحاب 
إنما هو لحكومة أدلة اعتباره على دليل الاستصحابء لأن دليل اعتباره يدل على كونه يقيناً تنزيلاء فيكون رفع اليد به عن اليقين السابق 
من قبيل نقض اليقين باليقين» كما هو محرر فى محله. 

و عن ظاهر البهائى فى الحبل المتين أن البناء على الوضوء فى المسألة الأولى مشروط بالظن الشخصى بعدم الحدثء فلو شكك فى 
الحدث أو ظن به تطهر. لكن النصوص المتقدمه كالصريحةٌ فى خلافه» بل 

صحيح عبد الرحمن صريح فيه «قال للصادق (ع): أجد الريح فى بطنى حتى أظن أنها قد خرجتء فقال عليه السلام: ليس عليكك 
وضوء حتى تسمع الصوت أو تجد الريح» .)١١‏ 

مع أنه لا وجه ظاهر لتخصيص ذلك فى المسألهُ الأولى التى هى مورد النصوص المتقدمة؛ بل الأولى تخصيص الثانية بهاء لخلوها عن 
مثل تلك النصوص. 


)١(‏ الوسائل باب: ١‏ من أبواب نواقض الوضوء حديث: ه. 
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و إن علم الأمرين و شكك فى المتأخر منهما بنى على أنه محدث إذا جهل تاريخهما (): 


)١(‏ كما هو المشهورء كما عن جماعة. للشكك فى الشرط الموجب للشكك فى المشروطء الذى لا بد فى نظر العقل من اليقين 
بحصوله. لقاعدة أن شغل الذمة اليقينى يستدعى الفراغ اليقينى. 
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و عن المعتبر و جامع المقاصد التفصيل بين الجهل بالحال السابقة على الحالتين فكالمشهورء و بين صورة العلم بها فيؤخذ بضدهاء و 
نسب إلى المشهور بين المتأخرين. للعلم بثبوت الضد و الشكك فى انتقاضه» فيستصحب. و لا يعارض باستصحاب نفس الحالة السابقة 
للعلم بارتفاعهاء و لا باستصحاب مثلهاء للشكك فى ثبوته» لاحتمال تعاقب المتجانسين. فاذا كان متطهراً و علم بوقوع الحدث و الوضوء 
منه و جهل المتأخر منهماء فلأجل أنه يحتمل كون الوضوء متقدماً و واقعاً عقيب الطهارة» و يحتمل كونه متأخراً و رافعاً للحدث. فلم 
يتيقن حصول طهارة غير الأولى» فلا مجال لاستصحابهاء لعدم اليقين بالحدوث. و فيه ما عن شرح الدروس و غيره من المعارضة 
باستصحاب الطهارةٌ المعلومة» حال الوضوء المجهول التاريخ» للشكك فى ارتفاعها. 

و فى قواعد العلامة وعن غيرها من كتبه التفصيل بين الجهل بالحال السابقة فكالمشهورء و بين العلم بها فيبنى عليها. و فيه: أنه إن كان 
الوجه فيه استصحاب نفس الحال السابقه فقد عرفت حصول اليقين بانتقاضهاء و إن كان استصحاب الحال التى كانت حال الوضوء 
مثلاء التى يحتمل اتحادها مع الحال السابقة- كما ذكره فى شرح الدروس و غيره- فلو تمّ كان معارضاً باستصحاب ضد الحال السابقة 
ولو بنى- كما عن المداركك 
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أو جهل تاريخ الوضوء (0). و أما إذا جهل تاريخ الحدث و علم تاريخ الوضوء بنى على بقائه (؟). و لا يجرى استصحاب الحدث 


بل حكى عن العلامة- على تخصيص كلامه بصورة كون كل من الحادثين المجهول تقدم كل منهما معلوم النقض لما قبله» كما لو 
علم كون الوضوء المعلوم رافعاً للحدثء و كون الحدث المعلوم رافعاً للطهارة» فمع العلم بالحال السابقة يخرج الفرض عن الشكك إلى 
اليقين» إذ الحال السابقة إن كانت هى الحدث فالمتقدم هو الوضوء و المتأخر الحدث, و إن كانت هى الطهارةٌ فبالعكس. و لا شكك 
حينئذ» كما عن الذكرى و المدارك الاعتراف به. اللهم إلا أن يكون مورد الكلام صورة احتمال حدوث وضوء آخر بعد الحدث 
المتأخر فى الفرض الأول و حهدت آخر بعد الوضوء المساخر فى الفرض القاتى- كماقد يظيهر من فسكى المختلق» و اعترف به 
الوحيد فى حاشية المداركك- فتخرج المسألهُ عن صورة الجهل بالتاريخ» و تدخل فى مسألةُ الشك فى الحدث بعد يقين الوضوءء أو 
فى عكسها اللتين قد عرفت وجوب الرجوع فيهما إلى الاستصحاب إجماعاً. 

هذا و الظاهر قصور أدلهُ الاستصحاب عن شمول مجهول التاريخ فى الطرفين» ففى المقام يكون المرجع قاعدة الاشتغال ابتداء» كما 
تقدم فى الاستدلال للمشهورء لا أنها المرجع بعد سقوط الاستصحاب فى الطرفين من أجل المعارضة. و سيأتى بيان وجهه. 

)١(‏ يعنى: و علم تاريخ الحدث. فيبنى على أنه محدث. إما لاستصحاب الحدث غير المعارض باستصحاب الطهارة- بناء على عدم 
جريان الأصل فى مجهول التاريخ - أو لقاعدة الاشتغال بعد سقوط الاستصحاب فى الطرفين للمعارضة؛ كما هو ظاهر المشهور. 
ايع وال عر الشسيهات خلذنا لظاه المقهور 
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حينئذ حتى يعارضه. لعدم اتصال الشكك باليقين به »)١(‏ حتى يحكم ببقائه. و الأمر فى صورة جهلهما أو جهل تاريخ الوضوء 


حيث لم يفرقوا بين معلوم التاريخ و مجهولة فى جريان اللاستصحاب. 

)١(‏ هذه شبهة ذكرها سيد المحققين الأعاظم (قده) ]١[‏ فى درسه الشريف على ما حكىء و اشتهرت بين من تأخر عنه. و ربما تقرب 
بأحد وجوه. 

(الأول): ما ذكره الأستاذ- رحمه اللّه- فى الكفاية من عدم إحراز كون رفع اليد عن اليقين فى زمان الشكك من نقض اليقين بالشكك 
لاحتمال انفصاله عنه باليقين بوجود الضدء فيكون من نقض اليقين باليقين و قد تقرر فى محله أن التمسكك بعموم الدليل العام موقوف 
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على إحراز عنوانه مثلا إذا شككنا فى الحدث فى الساعة الثالثة من الزوال فى الفرض المتقدم؛ فلم نبن على بقائه» احتمل أن يكون من 
نقض اليقين باليقين بالطهارة» لاحتمال حصوله قبل الزوال الذى هو زمان اليقين بالطهارة. و فيه (أولَا): أنه مبنى على سرايةٌ العلم إلى 
الخارجء إذ لو لم نقل بذلك- كما هو التحقيق من تقومه بالصور الذهنية لا غير- فلا يحتمل أن يكون رفع اليد عن مجهول التاريخ 
فى زمان الشكك من نقض اليقين باليقين» إذ لو لاحظنا الأزمنة الإجمالية من زمان اليقين بحدوثه إجمالا إلى زمان الشكك لم نجد فيها 
داسف أن يكرت وماق كبن با رشاع يل كلها أزمنة شك فى يانه ذو فانا): 

أنه لو سلم ذلك جرى فى استصحاب معلوم التاريخ أيضاًء فإن زمان اليقين بحدوث مجهول التاريخ مما يحتمل انطباقه على ما بعد 
زمان اليقين بحدوث معلوم التاريخ- كالساعة الثانية من الزوال فى الفرض المتقدم- و حينئذ فيحتمل أن يكون رفع اليد عن معلوم 
التاريخ فى زمان الشكك فى وجوده 


]١[‏ الميرزا الشيرازى الكبير. 
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من قبيل نقض اليقين باليقين. بل لو تمّ ذلكك لاقتضى المنع عن جريان الاستصحاب فى أطراف العلم الإجمالى مطلقاء و فى الكلى فى 
القسم الثانى و فيما لو علم بارتفاع الحادث و تردد بين زمانين» كما لو عُلم بموت الزوج و تردد بين أن يكون فى السنة الأولى و 


إلى غير ذلكك من الموارد التى لا مجال للتأمل فى جريان الاستصحاب فيها. 

(الثانى): أن الظاهر من دليل الاستصحاب أن لو رجعنا القهقرى من زمان الشكك فى وجود المستصحب إلى الأزمنة التفصيلية السابقة» 
فلا بد أن نعثر على زمان تفصيلى يعلم بوجود المستصحب فيه و هذا المعنى غير حاصل فى مجهول التاريخ» فانا إذا فرضنا أن زيداً 
فى الساعة الأولى من الزوال كان متطهرء و علمنا بأنه أحدث إما فى ساعة قبل الزوال أو فى ساعة بعده؛ فاذا شككنا فى أنه فى الساعة 
الثالثة من الزوال محدث أو متطهرء و أردنا الرجوع إلى الأزمنة التفصيلية السابقة على الساعة الثالثة» لم نعثر على زمان يعلم فيه 
بالحدث إذ الساعة الثانية من الزوال يحتمل حدوث الحدث فيهاء و الساعة الأولى يعلم بحصول الطهارة فيها (و فيه): أن دعوى ظهور 
أدلة الاستصحاب فى اعتبار هذا المعنى فى جريانه ممنوعة. مع أن لازمها أن لو تردد حدوث المستصحب بين زمانين و احتمل انعدامه 
فى ثانى أزمنة حدوثه لم يجر الاستصحاب فيه؛ مثلا إذا علمنا أن زيداً تطهر فى إحدى الساعتين الأولى أو الثانية من الزوال» و احتمل 
حدثه فى الساعة الثانية بعد الطهارة» يمتنع استصحاب الطهارة» لعدم زمان تفصيلى يعلم فيه بالطهارة و لا يظن إمكان الالتزام بذلكك. 
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(الثالث): أن الظاهر من دليل الاستصحاب كون الشكك الذى لا يجوز نقض اليقين به شكا فى زمان واحد يشكك فيه فى البقاء و 
الارتفاع معاء و ليس الشكك فى مجهول التاريخ كذلكء إذ الحدث فى المثال المتقدم مما لا يحتمل ارتفاعه فى الساعة الثالشة من 
الزوال و إنما يحتمل ارتفاعه فى الساعة الأولى منه لا غيرء لأنه إن كان قد وجد قبل الزوال فقد ارتفع فى الساعة الأولى من الزوالء و 
إن كان قد وجد بعده فهو باق فى الساعة الثالث من الزوال» فاحتمال البقاء فى زمان و احتمال الارتفاع فى زمان آخر. 

و فيه: المنع من هذا الظهورء و لا قرينة عليه» بل قوام الاستصحاب الشكك فى البقاء فى آن الاستصحابء و هو حاصل. مع أنه لو تمّ 
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لجرى فى معلوم التاريخ. فان الشكك فى بقاء الطهارة فى الساعة الثالثُ من الزوال ليس شكا فى ارتفاعها فيهاء بل إنما يحتمل ارتفاعها 
فى الثانية التى يحتمل حدوث الحدث فيهاء و كذا أمثاله من موارد الشكك فى حدوث الرافع فى زمان معين قبل زمان الشكك فى البقاعء 
مما لا مجال للتأمل فى جريان الاستصحاب فيها. 

(الرابع): أن قوام الاستصحاب أن يكون الشكك فى امتداد المستصحبء و ليس هنا كذلك, فان الحدث المجهول التاريخ فى المقام 
إن كان سابقاً على الزوال فهو مرتفع. و لا امتداد له. و إن كان متأخراً عن الزوال فهو باق» فالشكك فى الحقيقة فى التقدم و التأخر, لا 
فى الامتداد و عدمه. (و فيه): أنه لاريب فى حصول الشكك فى امتداد مجهول التاريخ و إن كان السبب فيه الشكك فى التقدم و التأخرء 
و كون السبب ذلك لا يضر فى حصول شرط الاستصحاب و قوامه. 

و هذه الوجوه ذكرها بعض الأعيان المحققين ]١[‏ فى درسه. و هناكك 


]١[‏ الأستاذ الآغا ضياء الدين العراقى. 
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وجه آخر ربما يستفاد من كلالمه أيضاًء و هو أن اعتبار البقاء عرفاً الذى هو متعلق الشكك فى الاستصحاب تابع للحدوث الذى هو 
متعلق اليقين» فان كان الحدوث باعتبار الأزمنة التفصيلية فصدق البقاء عرفاً موقوف على ملاحظتهاء و إن كان بلحاظ الأزمنة الإجمالية 
فصدق البقاء عرفاً لا بد أن يكون أيضاً بملاحظتهاء فاختلاف زمانى اليقين و الشكك بالإجمال و التفصيل مانع من صدق الشكك فى 
البقاء عرفاًء لأن المفهوم من البقاء عرفاً امتداد الوجود فى الآنات المتصلة بآن الحدوث- أعنى: الآن الثانى للحدوث و الآن الثالث له .. 
وهكذا-فان كان آخ الحدوث مرددا بين آنين تقصيلين فالآن الثاني المتصل به لآ بد أن يكون مرددا أيضا بين آنين..و هكذا الآن 
الثالث المتصل بالآن الثانى» فبقاء الحدوث المردد بين آنين لا بد أن يكون بلحاظ الآنات الإجماليهٌ المتصلةٌ بذلكك الآن المردد كل 
واسناتها يق انيت و إقا كان 1 الخد فعا #سنيذ قفا ذلك العدوك ليد أشيكوة الحاظ الآناف لشفي الحملة ميو 
لا يصح اعتباره بلحاظ الأزمنة الإجمالية» و حينئذ فإذا فرض كون الأثر الشرعى مترتباً على مجرد بقاء مجهول التاريخ و لو فى الزمان 
الإجمالى؛ كما لو قال الشارع الأقدس: إن وجد الحدث و بقى مده طويلة أو قصيره فعليكك صدقة. فلا ريب فى صحة استصحابه و 
وجوب الصدقة. أما إذا كان الأثر لبقاء مجهول التاريخ فى خصوص الزمان التفصيلى فلا مجال لاستصحابه. لأن وجوده فى الزمان 
التفصيلى ليس بقاء لحدوثه الإجمالىء ليجرى فيه الاستصحابء و حينئذ فاستصحابه بلحاظ الزمان التفصيلى يتوقف على تطبيق زمان 
الحدوث على كل من الأزمنة التفصيلية» ثمّ يُستصحب بلحاظ كل واحد على تقدير انطباقه عليه فاذا تردد حدوث الحدث بين زمانين 
و شكك فى وجوده فى 
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و إن كان كذلكك (2. إلا أن مقتضى شرطية الوضوء وجوب إحرازه (7). 


زمان ثالث لهماء فاستصحاب وجوده فى الزمان الثالث لا يصح بلحاظ نفس الزمان المجمل المردد. بل بلحاظ تقدير انطباقه على كل 
من الزمانين ثمّ يستصحب حينئذء فيقال: إن كان قد حدث فى الزمان الأول فهو مشكوك البقاء الى الزمان الثالث؛ و إن كان قد 
حدث فى الزمان الثانى فهو أيضاً مشكوكك البقاء فى الزمان الثالث: فاذا كان مشكوك البقاء على كل تقديرء كان محكوماً بالبقاء 
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و كذا الحال فى الحادثين المجهولى التاريخ» فان كل واحد منهما لو فرض وجوده فى أول الزمانين المردد وجودهما فى كل منهماء 
كان معلوم الارتفاع أيضاًء فيمتنع جريان الاستصحاب فيهما بلحاظ الزمان التفصيلى. و مثلهما الحادث المردد بين زمانين؛ المعلوم 
الارتفاع على تقدير حدوثه فى الزمان الأول؛ سواء احتمل بقاؤه على تقدير حدوثه فى الثانى أم علم بقاؤه. 

و كذا الحادث المردد حدوثه بين زمانين المعلوم الارتفاع على تقدير حدوثه فى الزمان الثانى. و هذا التقريب لا يخلو من وجه. و لعله 
إليه يرجع بعض الوجوه المتقدمة. و لا بد من التأمل التام. و منه سبحانه نستمد العناية و به الاعتصام. 

)١(‏ يعنى: لا يتصل فيه زمان الشكك بزمان اليقين. لكن لا يتم ذلكك بالنسبة إلى الحدث فى صورة الجهل بتاريخ الوضوءء و لذا تقدم 
منه استصحاب الوضوء فى صورة الجهل بتاريخ الحدث. 

(0) لحكم العقل بوجوب الفراغ اليقينى عند شغل الذمة اليقينى. هذا 
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والكن الأحوط الوضوة فن هذه الصورة أيضا 77 
[ (مسألة 74): من كان مأموراً بالوضوء (؟) من جهة الشك فيه بعد الحدث إذا نسى و صلى فلا إشكال فى بطلان صلاته بحسب الظاهر] 


(سآلة انين كان هابورا الرقو (#اادد حهية الشكة قبه يعد الخدت إذا قدن وعيلى قلذ إستكال ف ومظلاة ضراةة حسم 
الظاعى فس هل الؤعالطة إن قد حوكن الرشكون القطباء إن 8 كر فك الواقوع و اناا قا كان نامو ١‏ دمت عدية | لتحياك «الفدالة الباق 
فنسيه و صلى يمكن أن يقال بصحة صلاته من باب قاعدة الفراغ. لكنه مشكلء فالأحوط الإعادة أو القضاء 


بناء على كون المرجع قاعدة الاشتغال لا استصحاب الحدث فى صورة العلم بتاريخ الحدث و الجهل بتاريخ الوضوء, و لكن هذا 
المبنى غير ظاهر» لأن حكم العقل بالاشتغال يتوقف على عدم البيان من الشارع» و الاستصحاب بيان» فيكون وارداً على قاعدةٌ الاشتغال 
(و دعوى): أنه يكفى فى الرجوع الى حكم العقل بالاشتغال عدم البيان على نفى التكليفء و هو حاصل بمجرد الشكك فى الفراغ؛ بلا 
حاجة إلى ملاحظة الحال السابقة» فلا مجال للاستصحاب المثبت للتكليفء (مندفعة) بأن الظاهر أن حكم العقل المذكور يتوقف على 
عدم البيان على نفى التكليف و لا على ثبوته لا مجرد عدم البيان على نفيه- كما يظهر من شيخنا الأعظم (ره) فى مباحث الاشتغال- 
ليتعين الرجوع فى المقام إلى قاعدة الاشتغال. لا أقل من الشكك فى ذلككء فلا مجال لقاعدة الاشتغال. 

)١(‏ يعنى: صورة الجهل بتاريخ الحدث و العلم بتاريخ الوضوء. 

و الوجه فى الاحتياط احتمال معارضة الاستصحاب فى الطرفين و الرجوع الى قاعدة الاشتغال» الموجبة لتحصيل الطهارة. 

(0) أقول: من تيقن الحدث و شكك فى الطهارة إما أن يبقى 
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شاكاً إلى زمان الصلاه ملتفتاً إلى شكه. و لا ريب حينئذ فى بطلان صلاته ظاهراًء عملا بالاستصحاب. و لا مجال لقاعدة الفراغ بعد 
فعل الصلاة» إذ ليبس موضوعها ما يعم صورةً حدوث الشكك قبل الصلاةُ و استمراره بعدها. 

و إما أن يبقى شاكاً إلى ما بعد الصلاة و لكنه بغفل عن شكه: و .حكمه كالأولء إذ لا فرق بينهما فى استمرار الشكك من حين -حدوثه 
قبل الصلاهُ إلى ما بعدهاء و لا فى جريان الاستصحاب لتحقق أركانه و هما اليقين و الشكك. و إنما يفترقان فى تنجز الاستصحاب و 
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عدمه. حيث أن عدم التفات الثانى إلى كونه شاكاً مانع عن تنجز الاستصحاب فى حقه. 

و إما أن يغفل عن نفس المشكوك. فيذهب شكه بالمره لتوقف الشكك على الالتفات. و لا ينبغى التأمل فى عدم جريان الاستصحاب 
فى حقهء لانتفاء موضوعه؛ و هو الشككء و مجرد كونه شاكاً على تقدير الالتفات غير كاف فى جريانه» لأن ظاهر دليله اعتبار الشكك 
الفعلى كاليقين» و كما لا يكفى اليقين التقديرى لا يكفى الشكك كذلكك. و حينئذ فلا تكون صلانه حين وقوعها محكومة ظاهراً 
بالفسادء و لا بكونها فى حال حدث ظاهرى أصلا. و على هذا فلو التفت بعد الصلاةٌ و شكك كان شكه حادثاً بعد الصلاءٌ مسبوقاً 
بالعدم» فتمكن دعوى جريان قاعدة الفراغ لإثبات صحة الصلاة» و تكون مقدمة على استصحاب الحدث الجارى حينئذ لولاهاء إلا أن 
الظاهر من دليل القاعدة خصوص الشكك الابتدائى بعد الفراغ» فلا تشمل صورةٌ كون المكلف شاكاً قبل الفراغ» و إن زال شكه بالغفلة 
عن الواقع نعم لو احتمل بعد الفراغ أنه قد توضأ بعد الشكك جرت القاعده حينئذ» لأن الشكك فى الصحة من هذه الجهة شكك ابتدائى 
غير مسبوق بالمثل. 

و الظاهر من عبارة المتن التعرض للصورة الثالثة» و حينئذ لا بد أن 
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يحمل قوله: «بحسب الظاهر» على الحكم الظاهرى الناشئ من استصحاب الحدث الجارى بعد الفراغ» الذى هو المرجع بعد قصور 
قاعدةٌ الفراغ عن الجريان. لكنه لا يتم بناء على ما يظهر منه فى ذيل المسألة السابقة من عدم جريان الاستصحاب المثبت للتكليف فى 
موارد جريان قاعدة الاشتغال. 

و أما إذا كان جاهلا بالحال السابقه فصوره أيضاً ثلاث و الحكم فيها كما سبقء لما سبق. و الاختلاف بينهما فى ثبوت الحكم 
الظاهرى فى الأول من جهة الاستصحاب و عدمه فى الثانى» لأن قاعدة الاشتغال ليست من الأحكام الظاهرية الشرعية» لا يصلح فارقاً 
بينهما فى الحكم, فإنه إذا فرض اختصاص أدلة قاعدة الفراغ بخصوص الشكك الحادث بعد العمل» الذى لم يسبق له وجود و لو 
مماثلاء يكون مقتضى قاعدةٌ الاشتغال الجاريةٌ بعد العمل هو الإعاده كمقتضى الاستصحاب. فما فى المتن من نفى الاشكال فى الأول 
و دعواه فى الثانى غير ظاهر. 

نعم يفترقان فى أن مقتضى استصحاب الحدث فى الأول وجوب الفضاء لو التفت بعد خروج الوقتء و لا تصلح قاعدة الاشتغال 
لإثباته» لأنه حكم جديد غير الحكم الأولء فالمرجع فيه أصالة البراءة. اللهم إلا أن يرجع فى إثباته حينئذ إلى استصحاب وجوب الفعل 
الى ما بعد خروج الوقتء بناء على التحقيق من جريان الاستصحاب فى المقيد بالزمان» خلافاً لشيخنا الأعظم (ره) و غيره» بدعوى تعدد 
الموضوع لأن الفعل المقيد بزمان غير الفعل المقيد بغيره (و فيه): أنه يتم لو كان المرجع فى وحدة الموضوع المعتبرة فى صحة 
الاستصحاب هو الدليلء أما لو كان هو العرف فهما واحدء و لذا جرى استصحاب النجاسة إذا زال تغير الماء من قبل نفسهء و الفرق 
بينه و بين المقام غير ظاهر. أو أنه يرجع فى إثبات 
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فى هذه الصورة أيضاً. و كذا الحال إذا كان من جهةُ تعاقب الحالتين و الشكك فى المتقدم منهما .)١(‏ 


[ (مسألة 4): إذا كان متوضياً و توضاً للتجديد و صلىء ثم بقن بطلان أحد الوضوءين] 


لاله إذا كان متوضتاً و توضأ للتجديد و صلىء ثم تين بطلان أحد الوضوءينء و لم يعلم أيهما لا إشكال فى صحة صلاته» و 
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لا يجب عليه الوضوء للصلوات الآتية أيضاًء بناء على ما هو الحق من أن التجديدى إذا صادف الحدث صح .)١(‏ 


القضاء إلى أصالة عدم الإتيان بالواجبء بناء على أن المستفاد من دليل وجوب القضاء أن موضوعه مجرد عدم الإتيان بالواجب فى 
الوقتء و التعبير بالفوت فى بعض النصوص لا يوجب الاقتصار عليه لو سلم كون المراد منه عنواناً وجودياً يمتنع إحرازه بأصل العدم. 
فتأمل. 

)١(‏ يعلم حكمها مما سبق فى صور الجهل بالحال السابقة؛ إذ المرجع فيها قاعدة الاشتغال. ثمّ إن فرض الجهل هنا بالحالة السابقة فى 
قبال تعاقب الحالتين غير ظاهر التحقق. 

(1) كما تقدم فى فصل غايات الوضوء. لكن تقدم تقيبده بصورة كون قصد الأمر التجديدى ليس على نحو التقييد. و عليه فنفى 
الإشكال فى صحة الصلاه ظاهرء لليقين بصحة أحد الوضوءينء فيرتفع به الحدث و تصح الصلاة» و يترتب عليه سائر الغايات. 

أما بناء على عدم ارتفاع الحدث بالتجديدى لو صادفه واقعاء فالمحكى عن العلامة فى بعض كتبه و جامع المقاصدء و كثير من 
متأخرى المتأخرين وجوب إعادتهما معاه لعدم رفع الوضوء الثانى للحدثء و عدم إحراز صحة الأول؛ فالمرجع استصحاب الحدث 
الموجب لبطلان الصلاة. لكن المحكى عن المبسوط. و الجامع؛ و ابن حمزة» و القاضى: صحةٌ الوضوء و الصلاة 
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و أما إذا صلى بعد كل من الوضوءين ثم تيقن بطلان أحدهما فالصلاة الثانية صحيحة (1)» و أما الأولى فالأحوط إعادتهاء و إن كان 
لا يبعد جريان قاعدة الفراغ فيها (5). 


أما صحة الأول فلقاعدة الفراغ - كما عن ابن طاوس (ره)- و لا تُعارض بمثلها فى الوضوء الثانى؛ لعدم الأثر العملى لصحة التجديدى؛ 
و إذا صح الوضوء صحت الصلاه لأن صحتها من آثار صحته. قال فى محكى الذكرى: 

«و هو متجه. إلا أن يقال: اليقين حاصل بالترك و إن كان شاكاً فى موضوعه. بخلاف الشكك بعد الفراغ, فإنه لا يقين فيه بوجها. و فيه: 
أن المانع من قاعدة الفراغ اليقين بالنقصان, لا مجرد اليقين» و قد تحقق فى مبحث الشبهة المحصورة أن أدلة الأصول لا تقصر فى 
نفسها عن شمول أطراف العلم؛ و إنما المانع عنها نفس العلم الموجب لتنجز الآثر العملى» فإذا فرض فى المقام عدم تنجز أثر عملى 
بالعلم الإجمالى كان تحكيم أدلة قاعدة الفراغ فى الوضوء الأول فى محله. مع أنه لو فرض تعارض القاعدة فى الوضوءين فلا مانع عن 
العمل بها فى نفس الصلاة» نظير الرجوع إلى استصحاب الطهارة» أو قاعدتها فى ملاقى أحد أطراف الشبهة المحصورة بعد تعارضهما 
فى نفس الأطراف. و هذا كله جار فيما لو قصد الأمر التجديدى فى الوضوء الثانى على نحو التقيبد. فلاحظ. 

)١(‏ يعنى: بناء على أن الوضوء التجديدى رافع للحدث لو صادفه و لم يكن قصد التجديدى على نحو التقيبد. و الوجه فى صحة 
الصلاه الثانية هو الوجه فى صحتها فى الفرض الأول بعينه. 

(؟) كما عرفت تقريبه فى الوضوء و الصلاة» و كان اللازم إجراءها فى الوضوء لأنها أصل سببى. 
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[ (مسألة :)٠‏ إذا قوضأ وضوءين و صلى بعدهماء ثمّ علم بحدوث حدث بعد أحدهما] 


(مسألة 0©): إذا توضأ وضوءين و صلى بعدهماء ثمّ علم بحدوث حدث بعد أحدهما ))١(‏ يجب الوضوء للصلاة الآتية» لأنه يرجع إلى 
العلم بوضوء و حدث و الشكك فى المتأخر منهما. 
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و أما صلاته فيمكن الحكم بصحتها من باب قاعدة الفراغ» بل هو الأظهر (؟). 
[ (مسألة :)6١‏ إذا قوضاً وضوءين و صلى بعد كل واحد صلاة] 


(مسألة :)6١‏ إذا توضأ وضوءين و صلى بعد كل واحد صلاة» ثمّ علم حدوث حدث بعد أحدهما يجب الوضوء للصلوات الآتية ()» و 
إعادة الصلاتين السابقتين (6) إن كانا مختلفتين 


)١(‏ المحتمل كونه الأول» فيصح وضوؤه الثانى و صلاته و كونه الثانى» فينتقض به كل من وضوءيه و تبطل صلاته. و منه يظهر أن 
الوضوء الأول معلوم الانتقاضء و الثانى محتمل الانتقاض و عدمه؛ للجهل بتقدمه على الحدث و تأخره. و محل الكلام صورة الجهل 
بالتأريخين معاً. 

() إذ لا معارض لهاء فلا مانع من الأخذ بعموم دليلها. 

(*) للوجه المتقدم فى المسألهُ السابقة. 

(©) بلا خلاف ظاهرء و فى الجواهر: أنه مجمع عليه. للعلم الإجمالى بفساد إحدى الصلاتين» المانع من الرجوع الى الأصول المفرغة» 
كاستصحابى الوضوء الى تمام الصلاه» أو قاعدتى الفراغ فى الصلاتين» فيجب الاحتياط بفعلهما معاً. 

هذا و مقتضى إطلاق الأصحاب عدم الفرق بين كون الصلاتين أدائيتين و قضائيتين و مختلفتين. و ربما يدعى فى الأخيرتين وجوب 
إعادة الأدائية فقط لقاعدة الاشتغال» الموجبة لانحلال العلم الإجمالى» المصحح للرجوع فى القضائية إلى قاعده الشكك بعد خروج 
الوقت (و فيه): أن قاعدءٌ الشكك 
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فى العددء و إلا يكفى صلاءٌ واحدهٌ بقصد ما فى الذمة )١(‏ جهراً إذا كانتا جهريتين» و إخفاتاً إذا كانتا إخفاتيتين» و مخيراً بين الجهر و 
الإخفات إذا كانتا مختلفتين (؟)» و الأحوط فى هذه الصورة إعادةٌ كلتيهما. 


بعد خروج الوقت أن كانت متكفلة لإلغاء الشكك فى الصحة كالغاء الشكك فى الوجود, لأن موضوعها الشكك فى الوجود الصحيح. و 
مفادها إلغاء الشكك فى كل من القيد و المقيد- أعنى الشكك فى الوجود و الشكك فى الصحة- كانت فى رتبة قاعدة الفراغ» و حينئذ 
فتسقط كقاعدة الفراغ الجارية فى القضائية بمعارضتهما معاً بقاعدة الفراغ الجارية فى الأدائي و المرجع فى الصلاتين أصالهُ عدم 
الإتيان» أو أصالة بقاء التكليف بهما. و إن لم تكن متكفلة إلا لإلغاء الشكك فى أصل الوجود الصحيح من غير جهة الشكث فى الصحة- 
كما هو الظاهر- لم يكن لها مجرى فى المقام؛ إذ لا شكك فى الوجود الصحيح بالنسبة إلى القضائية إلا من جهة الشكك فى الصحة. 
فالمتعين الرجوع فى كل من القضائية و الأدائية إلى قاعدة الفراغ» و بعد التعارض و التساقط يرجع إلى الأصول المنجزة. 

)١(‏ لحصول القطع بالفراغ بهاء للقطع بانطباق المعلوم بالإجمال عليها. 

عل المشهور. 

لمرفوع الحسين بن سعيد الأهوازى؛ المروى عن محاسن البرقى: «سئل أبو عبد الله (ع) عن رجل نسى صلاة من الصلوات لا يدرى 
أيتها هى؟ قال (ع): يصلى ثلاثاً و أربعاً و ركعتين فان كانت الظهر أو العصر أو العشاء فقد صلى أربعاًء و إن كانت المغرب أو الغداهٌ 
فقد صلى) )١١‏ 


؛ و نحوه مرسل على بن أسباط عن غير واحد من 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة 9809 من اعزه0م 


)١(‏ الوسائل باب: ١١‏ من أبواب قضاء الصلوات حديث: ؟. 
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[ (مسألة 67): إذا صلى بعد كل من الوضوءين نافلة» ثُمَّ علم حدوث حدث بعد أحدهما] 


(مسألة ؟6): إذا صلى بعد كل من الوضوءين نافلة» ثمّ علم حدوث حدث بعد أحدهماء فالحال على منوال الواجبين :»)١(‏ لكن هنا 
يستحب الإعادة» إذ الفرض كونهما نافلة. و أما إذا كان فى الصورة المفروضة إحدى الصلاتين واجبة؛ و الأخرى نافلة» فيمكن أن 
يقال بجريان قاعدة الفراغ فى الواجبة؛ و عدم معارضتها بجريانها فى النافلة أيضاً لأنه لا يلزم من إجرائهما فيهما طرح تكليف منجز. 
إلا أن الأقوى عدم جريانهاء للعلم الإجمالى (5): فيجب إعادة الواجبة. و يستحب إعادة النافلة. 


أصحابنا 

431 لكنه ختال عن الذيل بتاء غلى اتجبان ستدهما بالعمل بهما و إمكان التحدى عن مورذهماء و لآ سيما الأول متهماء المشعمل على 
الذيل الذى هو كالتعليل إلى المقام» كما هو غير بعيد. خلافاً لما عن الشيخ- رحمه اللّه- و الحلبى و ابن زهرة و الحلى و ابن سعيد من 
عدم كفاية الواحدة المرددة» اقتصاراً فى النص على مورده. لكنه غير ظاهرء و إن كان هو الأحوطء كما فى المتن. 

)١(‏ من الوضوء للصلوات الآتية لقاعدة الاشتغال» و إعادةٌ الصلاتين للعلم بفساد إحداهماء إلا مع اتفاقهما فتكفى واحدة. 

(1) فإنه مانع من جريان الأ-صول النافية للتكليفء إما لأنه يوجب قصور أدلتها عن شمول أطرافه- كما قيل- أو لأن جريان الأصل 
النافى للتكليف فى أطرافه ترخيص فى محتمل المعصية- كما اشتهر التعليل بذلكك فى كلماتهم- أو لأمنه موجب للتضاد و نقض 
الغرض من جعل الحكم الواقعى كما هو التحقيق» و عليه يبتنى المنع من جريان قاعدة الفراغ فى الفرض 


.١ من أبواب قضاء الصلوات حديث:‎ ١١ الوسائل باب:‎ )١( 
0٠١ مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج7. ص:‎ 


المذكور فى صدر المسألة. و كذا الحال فى الفرض الثانى» و هو ما إذا كانت إحدى الصلاتين فريضة» و الأخرى نافلة. و كذا كل 
مورد كان المعلوم بالإجمال مما يترتب عليه أثر عملى فى كل واحد من أطرافه» سواء كان لزومياً أم غير لزومى. و عليه بنى المصنف- 
رحمه الله- فى جملة من الفروع المذكورة فى المقام فى هذه المسألة و غيرها. لكن كان المناسب له جعل الفرعين المذكورين فى 
هذه المسألهُ من باب واحدء مع أنه- رحمه اللّه- جزم فى الفرع الأول بعدم جريان الأصولء و لم يستوضح ذلكك فى الفرع الثانى. و 
كان الأسولى العكس لأن أحد الطرفين فى الفرع الثانى لزومى» فيمكن دعوى كون جريان الأصل فيه ترخيصاً فى المعصيةء بخلاف 
الفرع الأول فإنه لا مجال لتوهم ذلكك فى جريان الأصل فى كل من أطرافه. 

و كيف كان فمحصل هذا المبنى أن العلم الإجمالى إذا تعلق بما له أثر عملى على كل حال امتنع جريان الأصل فى أطرافه؛ لأنه لما 
كان طريقاً إلى مؤداة امتنع جعل الحكم الظاهرى على خلافه؛ كما يقرر ذلكك فى امتناع الردع عن العمل بالعلم التفصيلىء و لا فرق 
فى الأ-ثر العملى بين اللزومى و غيره؛ لاشتراكهما فى امتناع جعل الحكم على خلافهما من جهة لزوم نقض الغرض و التناقض. و على 
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هذا المبنى إذا علم بوجوب شىء و استحباب آخر لم تجر قاعدة الحل فى نفى وجوب الأول و كذا سائر القواعد النافية للتكليف» 
للزوم المحذور المذكور. و كذا إذا علم بحرمة شىء أو استحباب آخر أو كراهته. و كذا لا تجرى قاعدةٌ قبح العقاب بلا بيان» لأن 
العلم الإجمالى بيان على الواقع مصحح للعقاب على مخالفته. نعم إذا علم بوجوب شىء أو استحبابه يمكن أن يقال بأن الطلب فى 
الجملهُ معلوم» و كونه على وجه اللزوم غير معلوم؛ فيكون من باب الأقل و الأكثر» لا من باب 
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[ (مسألة 67): إذا كان متوضئاً و حدث منه بعده صلاءٌ و حدث و لا يعلم أيهما المقدم] 


(مسألة #©): إذا كان متوضتاً و حدث منه بعده صلاةٌ و حدث ولا يعلم أيهما المقدم؛ و أن المقدم هى الصلاء حتى تكون صحيحة 
أو الحدث حتى تكون باطلة؛ الأقوى صحة الصلاة لقاعدة الفراغ» خصوصاً إذا كان تاريخ الصلاهً معلوماًء لجريان استصحاب بقاء 
الطهارة أيضاً الى ما بعد الصلاة .)١(‏ 


المتباينين» فلا مانع من جريان الأصل فى الزائد» و هو اللزوم المحتملء لأنه غير معلوم؛ بخلاف الفرض السابق. 

نعم إذا كان العلم الإجمالى لا يقتضى وجوب الموافقة القطعية يجوز جريان الأصل النافى للوجوبء كقاعدة قبح العقاب بلا بيان» و لا 
يعارضها الأصل الجارى فى نفى الاستحباب» مثل استصحاب عدم الاستحباب, لأنه يسقط بالمعارضة مع نظيره الجارى فى نفى 
الوجوب فى الرتبة السابقة؛ و ليس لها معارض فى رتبتها. لكن هذا المبنى ضعيف- كما حقق فى محله- و قد تقدم التعرض لذلكك 
فى أحكام النجاسات. 

)١(‏ فان الواجب إذا كان هو الصلاه حال الطهارة» فإذا علم زمان الصلاء و شكك فى حصول الطهارة حينئذ فاستصحاب الطهارةٌ إلى 
زمان آخر الصلاة يشت به الواجب» وهو الصلاة حال الطهارة» ولا يعارض بأصالة عدم الصلاة إلى آخر زمان الطهارة. لتنتفى الصلاة 
حال الطهارة؛ لأن الشكك فى المقام ليس فى استمرار عدم الصلاهُ و عدم استمراره؛ و كون المفروض أن زمان حصول الصلاة معلوم؛ 
و إنما الشكك فى أمر آخرء و هو وقوع الحدث قبلها أو بعدهاء و هذا لا يرتبط بالشكك فى الاستمرار و إنما هو أمر آخر لا يثبته 
الاستصحابء إذ ليس من شأنه إلا إثبات الاستمرار و الامتداد عند الشكك فيه. 
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[ (مسألة 5): إذا تيقن بعد الفراغ من الوضوء أنه ترك جزءاً منه] 


(مسألة ©): إذا تيقن بعد الفراغ من الوضوء أنه تركك جزءاً منه و لا يدرى أنه الجزء الوجوبى أو الجزء الاستحبابى؛ فالظاهر الحكم 
بصحة وضوئه (1)» لقاعدة الفراغ» و لا تعارض بجريانها فى الجزء الاستحبابى, لأنه لا أثر لها بالنسبة اليه. 

و نظير ذلكك ما إذا توضأ وضوءاً لقراءة القرآنء و توضأ فى وقت آخر وضوءاً للصلاه الواجبة» ثمّ علم ببطلان أحد الوضوءين, فان 
مقتضى قاعدة الفراغ صحة الصلاة» و لا تعارض بجريانها فى القراءة أيضاًء لعدم أثر لها بالنسبة إليها. 


هذا مضافاً إلى إمكان تأتى الوجه الخامس من وجوه المنع من جريان الاستصحاب فى مجهول التاريخ المتقدمة فى المسألةٌ السابعة و 
الثلاثين» و إن كانت هذه المسألة غير تلك المسألة» فإن موضوع هذه المسألهُ ما إذا كان حادثان يجهل تقدم أحدهما على الآخر. و 
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كان الأثر الشرعى مترتباً على عدم أحدهما فى زمان الآخر, و تلكك المسأله موضوعها الحادثان المجهول تقدم أحدهما على الآخر و 
كان الأدثر الشرعى مترقبا على بقناء أحدهما. و نظير المقام ما إذا علم تاريخ موت الموروث و شكك فى تاريخ موت الوارثء فان 
استصحاب حياةُ الوارث إلى زمان موت الموروث جارء بخلاف استصحاب عدم موت الموروث الى زمان موت الوارثء فإنه لا يجرى 
ولا يعارضه. 

)١(‏ ولا ينافى ما تقدم من أن العلم الإجمالى مانع من جريان الأصول و لو لم يلزم ترخيص فى المعصية» فإن ذلكك يختص بما إذا 
كان متعلقاً بأثر عملىء أغنى: ما يكون مقتضياً للفعل أو الترككه و لو على نحو الاقتضاء الاستحبابى. و منه يظهر أنه لو توضا لقراءة 
القرآن و قبل أن يقرأ علم إجمالا بفساد وضوثه أو فساد وضوء تقدم منه لصلاة فريضة حاضرة؛ لا مجال 
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[ (مسألة ن؟) إذا تيقن ترك جزء أو شرط من أجزاء أو شرائط الوضوءع] 


(مسألة 0*): إذا تيقن تركك جزء أو شرط من أجزاء أو شرائط الوضوءء فان لم تفت الموالاة رجع و تداركك و أتى بما بعده .)١(‏ و أما 
إن شكك فى ذلك فاما أن يكون بعد الفراغ» أو فى الأثناء فإن كان فى الأثناء رجع و أتى به (؟). 


لجريان قاعدة الفراغ فى وضوء الفريضة للعلم الإجمالى بالآثر العملى على كل حالء فإطلاق المتن فى ذيل المسألة غير ظاهر و كأن 
الإطلاق غير مراد. ثمّ إن الظاهر من الفرض الذى جعله نظيراً للمقام صورة ما إذا وقع الوضوء الثانى بعد الحدث- كما هو ظاهر- و لذا 
احتيج فى تصحيح الصلاه الواقعة بعد الوضوء الثانى إلى قاعدة الفراغ» إذ لو لا ذلكك كانت الصلا صحيحة قطعاًء فلا مجال لتوهم 
(1) وعن الذكرى: أنه مذهب الأصحابء و عن شرح المفاتيح: 

أنه إجماعى. و تقتضيه الأخبار المتقدمة فى شرطية الترتيب و الموالاة» و ما فى ذيل 

صحيح زرارة الآتى: «و إن تيقنت أنكك لم تتم وضوءكك فأعد على ما تركت يقيناً حتى تأتى على الوضوء» 

. أما أصل الرجوع فى الجملة فينبغى أن يكون ضرورياً» ضرورة أن فوات الجزء يوجب فوات الكل. 

() بلا خلاف؛ كما عن المداركء و الحدائق» و المفاتيح» بل عن شرحى الدروس و المفاتيح دعوى الإجماع؛ بل عن ثانيهما نقله 
عن جماعة. 

لصحيح زرارة عن أبى جعفر (ع): «إذا كنت قاعداً على وضوئك. فلم تدر أ غسلت ذراعيكك أو لك فأعد عليهما و على جميع ما 
شككت فيه أنكك لم تغسله أو تمسحه مما سمى الله ما دمت فى حال الوضوءء فاذا قمت عن الوضوء و فرغت منه وقد صرت فى 
خال اشرق :فئ الصلاة أوافن غبرهء فشككت فن يعضن ما بن اللههما أوسب الله عليكف فيه وضوء كك 
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لا شىء عليكك فيه ..) .)١١‏ 
نعم يعارضه 
موثق ابن أبى يعفور عن أبى عبد الله (ع): «إذا شككت فى شىء من الوضوء و قد دخلت فى غيره فليس شككك بشىء» إنما الشكك 
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إذا كنت فى شىء لم تجزه) زه 

لا سيما مع اعتضاده بعموم ما دل على إلغاء الشكك بعد التجاوزء 

كصحيح زرارة: «إذا خرجت من شىء ثم دخلت فى غيره فشككك ليس بشىءا ”7 

»و نحوه صحيح إسماعيل ابن جابر 

«©». و هذا التعارض مبنى على رجوع الضمير فى 

)هريغ١«‎ 

إلى الشىء. لأنه متبوع, لا إلى الوضوءء لأنه تابع» و جهة التابعيةٌ و المتبوعية أولى عرفاً بالملاحظة من جهة القرب و البعد, كما لا 
يخفى على من لاحظ النظائر. و الجمع العرفى بين الموثق و الصحيح يكون بحمل الصحيح على الاستحباب. لكن الإجماع المتقدم مما 
يأبى ذلككء فيتعين حمله على بعض المحاملء مثل أن تجعل كلمةٌ «من' فى قوله (ع): 


«من الوضوء» 
«فى غيره») 


إلى الوضوء لا إلى الفى»: 

فإن قلت: قوله (ع) فى ذيل الموثق: 

«إنما الشكك ..» 

يمتنع أن يراد منه خصوص الشكك فى شىء من الوضوءء لمنافاته لإطلاق الشىء فى قوله (ع): 

«إذا كنت فى شىء) 

» بل عليه كان اللازم أن يقال إذا كنت فى وضوء لم تجزه, و إراده مطلق الشكك فى شىء من كل عمل يوجب منافاةً منطوقه لقاعدة 
التجاوز المسلمة فى غير الوضوءء لدلالته على 


.١ الوسائل باب: 57 من أبواب الوضوء حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: 57 من أبواب الوضوء حديث: ”. 

(") الوسائل باب: 77 من أبواب الخلل فى الصلاة حديث: .١‏ 
(©) الوسائل باب: 1 من أبواب الركوع حديث: #. 
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لزوم الاعتناء بالشكك ما دام فى العمل» و هو مناف لقاعدة التجاوز فيتعين إرجاع الضمير فى 

«غيره) 

إلى الشىءء لا إلى الوضوء, لتكون الشرطية الأولى من صغريات قاعدة التجاوز المشار إليها بمفهوم الحصر فى الذيل» و يكون مفاد 
منطوق الحصر قاعدة الشكك فى المحلء فترجع المعارضة بين الموثق و الصحيح. 

قلت: يمكن حمل الشرطية فى صدر الموثق بعد إرجاع ضمير 

«غيره) 
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إلى الوضوء على مجرد ثبوت الجزاء عند ثبوت الشرطء من دون تعرض لانتفائه عند الانتفاء» و حينئذ يكون الحصر فى الذيل بلحاظ 
إطلاق مفهومه الموافق لمنطوق الشرطية؛ لا بلحاظ إطلاق منطوقه؛ بل يكون منطوقه مهملاء فلا ينافى قاعدة التجاوز الثابته فى غير 
الوضوءء و لا تكون الشرطيةُ الأولى على هذا منافية للصحيح, لأن المنافاة موقوفة على ثبوت المفهوم لها و المفروض عدمه. و بالجملةٌ: 
يمكن حمل الشرطية فى الصدر على مجرد قاعدة الفراغ التى هى مفاد مفهوم الحصر فى الذيل أيضاًء و لا يكون للشرطية مفهوم, و لا 
لمنطوق الحصر إطلاق» فلا يكون الموثق حينئذ منافياً للصحيح المتقدم؛ و لا لما دل على قاعدة التجاوز فى غير المقام. 

أو يجعل ذيل الموثق ناظراً إلى قاعدتى التجاوز و الشكك فى المحل مع رفع التنافى بين صدره و ذيله بالالتزام بأن الوضوء فى نظر 
الشارع عمل واحدء لا يتحقق التجاوز عن بعض أجزائه إلا بالتجاوز عنه بتمامه. 

و المسوغ لارتكاب هذه المحامل فى الموثق- مع أنها خلاف الظاهر- الإجماع المتقدم على عدم العمل بظاهره. 

كما أنه يبقى إشكال آخر و هو أن مقتضى إطلاق مفهوم الذيل فى الموثق عدم الاعتناء بالشكك فى جزء من غسل الوجه بعد الفراغ 
منه و الدخول فى 
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و بما بعده )١(‏ و إن كان الشكك قبل مسح الرجل اليسرى فى غسل الوجه مثلا أو فى جزء منه (1). و إن كان بعد الفراغ فى غير الجزء 
الأخير بنى على الصحةء لقاعدة الفراغ (*. 


غسل اليد مع أن مقتضى ذيل الصحيح وجوب الاعتناء به. و يندفع بوجوب تقيبد الإطلاق المذكور بالصحيح المتقدم. 

(؟) إجماعاً. لإطلاق الصحيح. 

(*) المعول عليها عندهم» بل استفاض نقل الإجماع عليها أو تواتر و تقتضيها كثير من النصوصء كصحيح زرارة المتقدم 

عو 

خبر ابن مسلم: «كل ما مضى من صلاتكك و طهوركك فذكرته تذكراً فامضه و لا إعادة عليكك فيه) .01١‏ 

و 

الآخر له: دكل ما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو) .25١‏ 

و 

موثق بكير: «قلت له: الرجل يشكك بعد ما يتوضاً. 

قال (ع): هو حين يتوضاً أذكر منه حين يشكك)» (*) 

» وغيرها. 

المعتضدة بالسيرة القطعية؛ و بناء العقلاء. نعم الاشكال فيما يتحقق به الفراغ فى المقام» فالمحكى عن جماعة تحققه بفعل الجزء الأخير 
إذا كان الشكك فى غيره؛ و إن لم يدخل فى شىء آخرء و عن الروضة و المداركك الإجماع عليه و عن مجمع البرهان و غيره نسبته إلى 
ظاهر الأصحاب. و يقتضيه ظاهر خبرى ابن مسلم 

و موثق بكير 

. نعم قد يعارضهما ما فى صحيح زرارة المتقدم من 

قوله (ع): «فاذا قمت من الوضوء و فرغت و صرت فى حال أخرى ..) 

» و كذا ما فى 
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.8 الوسائل باب: 57 من أبواب الوضوء حديث:‎ )١( 
.* (؟) الوسائل باب: 77 من أبواب الخلل فى الصلاةُ حديث:‎ 
.7 الوسائل باب: 57 من أبواب الوضوء حديث:‎ )"( 
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صدر 

موثق ابن يعفور من قوله (ع): «و دخلت فى غيرها. 

لكن يوهن الأول ما فى صدر الصحيح من 

قوله عليه السلام: «إذا كنت قاعداً على وضوئكك 

.. (إلى قوله عليه السلام): 

مادمث فى حال الوضوء 

'» فإنه موجب لظهور الذيل فى كونه تصريحاً بمفهوم الصدرء ولا يعارض باحتمال كون الصدر تصريحاً بمفهوم الذيل؛ فإنه خلاف 
الأصل. و لذا اشتهر أن التصرف فى الذيل أولى من التصرف فى الصدرء لأن مأنوسية الذهن به توجب حمل الذيل عليه مهما أمكن. 
مع أن الظاهر أن قوله عليه السلام: 

«و فرغت» 

تفسير للقيام من الوضوءء كما أن القعود على الوضوء المذكور فى صدر الرواية يراد منه الاشتغال بالوضوء, و قوله عليه السلام: 

«حال أخرى) 

يعنى: غير حال الوضوءء فالمدار فى عدم الاعتناء بالشكك أن يكون فى حال غير حال الوضوء. و يوهن الثانى- مضافاً إلى ما عرفت من 
عدم احتمال المفهوم للشرطية المذكورة- ما فى ذيله من الحصرء الظاهر فى كونه بمنزلة الكبرى له و حيث أن الموضوع فى الحصر 
مجرد التجاوز المساوق للفراغ» يكون العمل عليه. هذا و لو سلم عدم الترجيح المذكور فلا أقل من الاجمال؛ الموجب للرجوع إلى 
إطلاق النصوص المتقدمة المقتضية للاكتفاء بمجرد الفراغ. 

و مما ذكرنا يظهر أن 

قول الصادق عليه السلام! فى من شكك فى غسل عضو من أعضاء الغسل: «فان دخله الشكك و قد دخل فى صلاته فليمض فى صلاته و 
لا شىء عليه) )١١‏ 

محمول على غير ظاهره من عدم إرادهً المفهوم للشرطية؛ إذ لا يعتبر فى قاعدة الفراغ فى الغسل الدخول فى الصلاة إجماعاً. فتأمل 


جيدا. 


)١(‏ الوسائل باب: 5١‏ من أبواب الجنابة حديث: ؟. 
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و كذا إن كان الشكك فى الجزء الأخير إن كان بعد الدخول فى عمل آخر (21)» أو كان بعد ما جلس طويلاء أو كان بعد القيام عن 
محل الوضوءء و إن كان بعد ذلكك أتى به إن لم تفت الموالاة» و إلا استأنف. 
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)١(‏ أقول: قد عرفت أنه لا يعتبر فى إجراء قاعدة الشكك بعد الفراغ أكثر من تحقق الفراغ» و قد عرفت تحققه بفعل الجزء الأخير إذا 
كان الشكك فى وجود ما قبله. و إنما الاشكال فى ما يتحقق به إذا كان الشكك فى الجزء الأخيرء و المختار فى الجواهر تحققه بأحد 
أمرين. الأول: اشتغاله بفعل آخر و انتقاله إلى حال أخرى و لو بطول الجلوسء و الثانى: حصول اليقين له بالفراغ آنا ما. فاذا لم ييحصل 
كل منهما وجب فعل المشكوك. 

و شيخنا الأعظم- رحمه الله- فى طهارته أنكر الاكتفاء بالثانى» إذ الوجه فيه إن كان هو حجية نفس اليقين بعد زواله فلا دليل عليها. و 
ما دل على عدم جواز نقض اليقين بالشكك مختص باليقين بالحدوث و الشك فى البقاء» فلا يشمل اليقين الزائل بالشك. الراجع إلى 
قاعدة الشكك السارى. و إن كان ظهور حال المتيقن فى مطابقة يقينه للواقع» فلا دليل أيضاً على حجية الظهور المذكور إلا فى مورد 
الشكك بعد الفراغ, و إثبات الفراغ بمجرد اليقين الزائل غير ظاهر الوجه. 

أقول: إن ثبت اعتبار عنوان الفراغ فى جريان قاعدة الفراغ- كما هو ظاهر النصوص على ما تقدم- فالمراد به إما الفراغ الحقيقى؛ أو 
الادعائى أو البنائى. و الأول موجب لسقوط القاعده عن الحجية: إذ مهما شكك فى الجزء فقد شكك فى الفراغ الحقيقى» فلا يمكن 
التمسكك بها لإثياته. 

و الثانى مما لا يمكن الالتزام به» لتحققه بفعل معظم الأجزاءء و لا ريب 
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فى عدم جريان القاعد حينئذ» فإنه خلااف الصحيح المتقدم. فلا بد أن يكون المراد الأخير الحاصل بمجرد انتهاء العمل لاعتقاد 
تمامه. و ليس ذلكك للبناء على حجية اليقين بعد زواله» أو على حجية ظهور حال المتيقن كى يطالب بالدليل على ذلك بل هو تعبد 
بالدليل الدال على إلغاء الشكك بعد الفراغ بعد وجوب حمل الفراغ فيه على ما ذكر. و على هذا فالقيام و طول الجلوس و الاشتغال بما 
يضاد الوضوء مما لا دخل لها فى تحقق الفراغ» الذى هو تمام موضوع إلغاء الشككء و إنما هى دخيلة فى إحرازه فقطء فإذا أحرز 
بطريق آخر وجب ترتيب الحكم عليه. 

نعم لو بنى فى إثبات وجود المشكوك على التمسكك بقاعدة التجاوزء كان لاعتبار الدخول فى الغير المضاد عرفاً للوضوء من قيام أو 
عمل آخر وجه. إلا أنه خلاف المفروض من التمسكك بقاعدة الفراغ. مع أن التحقيق عدم الاكتفاء فى تحقق التجاوز الذى هو موضوع 
قاعدة التجاوز بالدخول فى المضاد للمشكوك,. إذ لا ترتيب شرعى بينهماء فالاكتفاء به موقوف على الاكتفاء بالتجاوز العادى, الذى 
هو خلاف التحقيق. 

و بالجملة: الفراغ بأى معنى أخذ لا يتوقف على الدخول فى الغير أو القيام أو نحوهماء بل هى متوقفة عليه» فيقال: فرغت فقمت. و لا 
يقال: 

قمت ففرغت. فكيف يصح اعتبارها فيه؟. و يوضح ما ذكرنا امتناع التفكيكك بين الفراغ بالإضافة إلى غير الجزء الأخير و بينه بالإضافة 
إليه» و من المعلوم أن تحقق الفراغ فى الأول بفعل الجزء الأخير ليس لخصوصية فيه, و إلا لتعذر الفراغ فى الثانى» فلا تجرى فيه 
القاعده أصلاء بل لتحقق الفراغ بنظر الفاعل؛ فلا بد أن يكون كذ لكك بالإضافة إلى الجزء الأخير أيضاً. 

و كذا الحال لو بنى على الجمود على ما فى النصوص من المضىء و كون 
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[ (مسألة 62): لا اعتبار بشك كثير الشى] 
(سسألة 8©): له اعبار يشكك كير الشكك (1): سواء كان فن الأجزاءة أو فى الشرائط أو الموانع 


الشكك بعد العمل» أو بعد الجوازء فإنه أيضاً يمتنع إرادة المفهوم الحقيقى من الأمور المذكورة أو الادعائىء فيتعين إرادةٌ البنائى. 
وعلى هذا فالأمور المذكورة فى المتن غير كافيةٌ فى جريان القاعدت إلا إذا أحرز بها الفراغ البنائى» كما أن فقدها لا يمنع من 
جريانهاء إذا أحرز الفراغ البنائى من طريق آخر. و من ذلكك يظهر الاشكال فيما ذكره فى الجواهر من تحقق الفراغ بأحد أمرينء فإنه 
إن رجع الأول إلى الثانى فهما أمر واحدء و إلا فتحققه بالأول غير ظاهر. 

)١(‏ كما عن الحلى فى السرائر» و جماعة من المتأخرين» كالشهيدين و المحقق الثانى» و السيد فى المدارككء و غيرهم. و يستدل له 
بما ورد فى إلغاء شكك كثير الشكك فى الصلاة» 

كصحيح ابن مسلم: «إذا كثر عليكك السهو فامض فى صلاتكك. فإنه يوشكك أن يدعككء إنما هو من الشيطان» )١١‏ 

وما 

فى مصحح زرارةٌ و أبى بصير: «لا تعودوا الخبيث من أنفسكم نقض الصلاهُ فتطمعوه؛ فان الشيطان خبيث معتاد لما عود» فليمض 
أحدكم فى الوهم, و لا يكثرن نقض الصلاة» فإنه إذا فعل ذلكك مرات لم يعد إليه الشكك. ثم قال (ع): إنما يريد الخبيث أن يطاعء فاذا 
عصى لم يعد إلى أحدكم) .7١‏ 

و 

صحيح ابن سنان: «ذكرت لأبى عبد الله (ع) رجلا مبتلى بالوضوء و الصلاه و قلت: هو رجل عاقل. فقال أبو عبد الله (ع) و أى عقل 
له و هو يطيع الشيطان؟ فقلت له: و كيف يطيع الشيطان؟ 


.١ من أبواب الخلل فى الصلاهةُ حديث:‎ ١8 الوسائل باب:‎ )١( 
.” من أبواب الخلل فى الصلاةُ حديث:‎ ١8 (؟) الوسائل باب:‎ 
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[ (مسألة /51): التيمم الذى هو بدل عن الوضوء لا يلحقه حكمه] 
(مسألة /7©): التيمم الذى هو بدل عن الوضوء لا يلحقه حكمه 


فقال (ع): سله هذا الذى يأتيه من أى شىء هو؟ فإنه يقول لكك: 

من عمل الشيطان) "١١‏ 

او قريب متها غيرها. 

و مورد الجميع عدا صحيح ابن سنان هو الصلاة و التعدى منها إلى الوضوء غير ظاهرء و كونه من توابع الصلاهً و شرائطها غير كاف 
فى ذلك. 

و أما التعليل فالالمتزام به على إطلاقه مشكل. مضافاً الى أنه إنما يقتضى التعدى لو أحرز كون الشكك من الشيطانء و ما تضمنئته 
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النصوص من أن كثرة الشكك فى الصلاه من الشيطان لا يقتضى أن تكون كثرهُ الشكك فى غيرها من الافعال من الشيطان. و بالجملة: 
الذى يستفاد من التعليل عموم الحكم لكل شكك علم أنه من الشيطان؛ لا عموم الحكم لكثرة الشكك مطلقاً. 

ثمّ إن إحراز كون الشكك من الشيطان موكول إلى ما هو المرتكز عند المتشرعة على ما يظهر من الصحيح و خبر الواسطى الآتى. و منه 
بظهر الإشكال فى الصحيح الأخير أيضاء لا سيما مع عدم ظهور له فى المقام؛ لقرب حمله على الوسواس الذى لا إشكال فى عدم 
الاعتناء به. 

و أما ما قد يظهر من 

خبر الواسطى: «أغسل وجهى ثم أغسل يدى فيشككنى الشيطان أنى لم أغسل ذراعى و يدى. قال (ع): إذا وجدت برد الماء على 
ذراعكك فلا تعد) (١؟)‏ 

من وجوب الإعادهُ فى الجملهُ مع إحراز كون الشكك من الشيطانء فلا مجال للعمل به فى قبال ما عرفت. 


و لعل مورده الوسواسء فيكون به واردا مورد التنبيه على ما يرتفع به الوسواس. 


.١ من أبواب مقدمةٌ العبادات حديث:‎ ٠١ الوسائل باب:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: 57 من أبواب الوضوء حديث: ؟. 
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فى الاعتناء بالشكك إذا كان فى الأثناء (1): و كذا الغسل و التيمم بدله» بل المناط فيها التجاوز عن محل المشكوكك فيه و عدمه. فمع 
التجاوز تجرى قاعدة التجاوزء و إن كان فى الأثناء» مثلا إذا شكك بعد الشروع فى مسح الجبهة فى أنه ضرب بيديه على الأرض أم لا 
يبنى على أنه ضرب بهماء و كذا إذا شكك بعد الشروع فى الطرف الأيمن فى الغسل أنه غسل رأسه أم لا لا يعتنى به. لكن الأحوط 
إلحاق المذكورات أيضاً بالوضوء. 


[ (مسألة /6): إذا علم بعد الفراغ من الوضوء أنه مسح على الحائل] 


(مسألة 68): إذا علم بعد الفراغ من الوضوء أنه مسح على الحائل» أو مسح فى موضع الغسلء أو غسل فى موضع المسح, و لكن شكك 
فى أنه هل كان هناكك مسوغ لذلكك من جبيرة أو ضرورة أو تقيةُ أو لاء بل فعل ذلكك على غير الوجه الشرعى الظاهر الصحة؛ حملا 
للفعل على الصحةء لقاعدة الفراغ أو 


)١(‏ لعدم الدليل عليه و اختصاص صحيح زرارة المتقدم بالوضوء, و لا إجماع على الإلحاق ليعول عليه» و مجرد البدلية عن الوضوء لا 
توجب الإلحاق به قطعاًء فعموم با دل على عدم الاعتناء بالشكك فى وجود الشىء بعد التجاوز عنه. كما 

فى صحيح زرارة عن أبى عبد الله (ع): «يا زرارة إذا خرجت من شىء ثم دخلت فى غيره فشككك ليس بشىء' 

عو 

صحيح إسماعيل: ٠كل‏ شىء شكك فيه مما جاوزه و دخل فى غيره فليمض عليه) )١١‏ 

محكم. و خصوص موردهما- أعنى: الصلاة- لا يوجب اختصاصهما بها لأن خصوص المورد لا يبخصص الواردء و إلا لزم الاقتصار 
على خصوص ما ذكر فى السؤال دون غيره من موارد الشكك فى الجزء الصلاتى» وقد 
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.60 تقدم ذكرهما فى مسألة:‎ )١( 
077 مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج 7 ص:‎ 
.)١( غيرها. و كذا لو علم أنه مسح بالماء الجديد و لم يعلم أنه من جهة وجود المسوغ أو لاء و الأحوط الإعادة فى الجميع‎ 


[ (مسألة 64): إذا قيقن أنه دخل فى الوضوء و أتى يبعض أفعاله] 


(مسألة 8©): إذا تيقن أنه دخل فى الوضوء و أتى ببعض أفعاله» و لكن شكك فى أنه أتمه على الوجه الصحيح أو لاك بل عدل عنه 
اختياراً أو اضطراراًء الظاهر عدم جريان قاعدة الفراغ» فيجب الإتيان به لأن مورد القاعدة ما إذا علم كونه 


ادعى فى الجواهر أنها قاعده محكمة فى الصلاه و غيرها من الحج و العمرةٌ و غيرهما. و منه يظهر الحال فى الغسل و التيمم بدلا عنه» 
و إن ادعى شيخنا الأعظم فى طهارته الشهرة المحققة على الإلحاق فى الأول» إذ هى غير كافية فيه» لا سيما و أن شيخنا فى الجواهر 
ادعى عدم العثور على القائل به عدا الفاضل فى الرياض. و أن منشأ الوهم فى دعوى الشهرة ما فى بعض عبارات الأصحاب- 
كالمحقق و غيره- من ذكر لفظ الطهارة الشامله للوضوء و غيره مع أن الظاهر إراده الوضوء منه لذكرهم ذلكك فى بابه. و إن كان ما 
ذكره- رحمه اللّه- لا بخلو من خدشء فراجع طهارةً شيخنا الأعظم رحمه الله. 

)١(‏ لاحتمال اختصاص قاعدة الفراغ بالشكك فى صحة الموظف و فساده فارغاً عن كونه موظفاً فلا تعم صورة الشكك فى الصحة 
للشكك فى كون المأتى به موظفاً كما فى الأمثلة المذكورة و لازمه عدم جريانها فيما لو علم أنه صلى تماماً و لم يعلم أنه كان حاضراً 
أو مسافرأء لكن الاحتمال المذكور منفى بإطلاق الأدلهً المتقدمة» أو لاحتمال انصراف أدلتها عما لو كان الشكك فى الصحة ناشئاً عن 
الشكك فى توظيف المأتى به الناشئ عن طروء العناوين الثانوية» فهى و إن عمت صورهة كون الشكك فى توظيفه. لكنها تختص 
بالتوظيف الناشى عن مقتضى العناوين الأولية» فلو توضأ و شكك فى صحة 
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بانياً على إتمام العمل و عازماً عليه إلا أنه شاكك فى إتيان الجزء الفلانى أم لا (1)» و فى المفروض لا يعلم ذلكك. و بعبارة أخرى: 
مورد القاعدهٌ صورة احتمال عروض النسيان. لا احتمال العدول عن القصد. 


[ (مسألة +3): إذا شك فى وجود الحاجب و عدمه قبل الوضوء أو فى الأثناء» وجب الفحص] 


(مسألة 00): إذا شكك فى وجود (؟) الحاجب و عدمه قبل الوضوء أو فى الأثناء» وجب الفحص حتى يحصل اليقين أو الظن بعدمه؛ إن 
لم يكن مسبوقاً بالوجودء و إلا وجب تحصيل اليقين» و لا يكفى الظن. و إن شكك بعد الفراغ فى أنه كان موجوداً أم لا بنى على عدمه 
(9)» و يصح وضوؤه. و كذا إذا تيقن أنه كان موجوداً و شكك فى أنه أزاله أو أوصل الماء تحته أم لا. نعم فى الحاجب الذى قد يصل 
الماء تحته و قد لا يصل 


وضوئه من جهة احتمال حرمة الوضوء عليه لرمد و نحوه جرت قاعدة الفراغ» و لكنها لا تجرى فى مثل الفروض المذكورة فى هذه 
المسألة؛ و هذا الاحتمال أيضاً لا يعول عليه فى قبال الإطلاق. نعم إذا كان الشككث فى الصحة ناشئاً من الشكث فى أصل التوظيفء كما 
لو صلى و شكك فى أن صلاته كانت قبل الوقت أو بعد دخوله» لم تجر القاعدة» لخروجه عن مورد أدلتها. 
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)١(‏ قد عرفت اختصاص القاعدة بصورة تحقق الفراغ البنائى» و لم يُحرز فى الفرض. 

(؟) تقدم الكلام فى هذه المسألة فى غسل الوجه. و فى الثالث من شرائط الوضوء. فراجع. 

(*) لقاعدة الفراغ فيه و فى ما بعده. 
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إذا علم أنه لم يكن ملتفتاً إليه حين الغسل» و لكن شكك فى أنه وصل الماء تحته من باب الاتفاق أم لاء يشكل جريان قاعدة الفراغ فيه 
(1)» فلا يتركك الاحتياط بالإعادة. و كذا إذا علم بوجود الحاجب المعلوم أو المشكوكك حجبه و شكك فى كونه موجوداً حال الوضوء 
أو طرأ بعده. فإنه يبنى على الصحا: إلا إذا علم أنه فى حال الوضوء لم يكن ملتفتاً إليه» فإن الأحوط الإعادة حينئذ. 


[ (مسألة 41): إذا علم بوجود مانع» و علم زمان حدوثه و شك فى أن الوضوء كان قبل حدوثه أو بعده يبنى على الصحة] 


(مسألة ١‏ إذا علم بوجود مانع» و علم زمان حدوثه و شكك فى أن الوضوء كان قبل حدوثه أو بعده يبنى على الصحة لقاعدة الفراغ» 
إلا إذا علم عدم الالتفات إليه حين الوضوءء فالأحوط الإعاده حينئذ (؟). 


[ (مسألة 07): إذا كان محل وضوئه من بدنه نجساً فتوضاأً و شك بعده فى أنه طهره ثُمّ قوضاً أم لا] 


( مسألة ”0): إذا كان محل وضوئه من بدنه نجساً فتوضأ و شكك بعده فى أنه طهره ثم توضأ أم لاء بنى على بقاء النجاسة (”) فيجب 
غسله لما يأتى من الأعمال؛ و أما وضوؤه فمحكوم بالصحة 


)١(‏ قد تقدم فى المسأله الحادية عشره من فصل الماء المشكوكك ضعف هذا الاشكالء لا سيما بملاحظة 

حسن الحسين بن أبى العلا-ء: «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخاتم إذا اغتسلت. قال (ع): حوله من مكانه و قال فى الوضوء: 
تدره» فان نسيت حتى تقوم فى الصلاةٌ فلا آمركك أن تعيد الصلاة» .)١١‏ 

(1) للإشكال المتقدم» الذى أشرنا إلى ضعفه. 

(*) للاستصحاب. و لا ينافيه قاعدةٌ الفراغ الجارية فى الوضوءء 


)١(‏ الوسائل باب: 8١‏ من أبواب الوضوء حديث: ؟. 
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عملا بقاعدة الفراغ؛ إلا مع علمه بعدم التفاته حين الوضوء إلى الطهارة و النجاسة .)١(‏ و كذا لو كان عالماً بنجاسة الماء الذى توضاً 
منه سابقاً على الوضوءء و يشكك فى أنه طهره بالاتصال بالكر أو بالمطر أم لا-(7)» فان وضوءه محكوم بالصحة؛ و الماء محكوم 
بالنجاسة. و يجب عليه غسل كل ما لاقاه (*)؛ و كذا فى الفرض الأول» يجب غسل جميع ما وصل إليه الماء حين الوضوء أو لاقى 
محل التوضوؤ مع الرطوبة (6). 


[ (مسألة 37): إذا شك بعد الصلاهُ فى الوضوء لها و عدمه بنى على صحتها] 
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(مسألة *8): إذا شكك بعد الصلاء فى الوضوء لها و عدمه بنى على صحتها (0)» لكنه محكوم ببقاء حدثه (8)» فيجب عليه 


لاختصاص نظرها بحيثية صحة الوضوءء فلا تصلح لاثبات طهارة الأعضاء بلحاظ جميع الآثار الأجنبيةُ عن صحة الوضوءء, مثل صحة 
الصلاة؛ و التفكيكك بينهما جائز قطعاً. كما أن العلم الإجمالى بكذب أحد الأصلين من القاعدة و الاستصحاب لا يقدح فى جريانهماء 
لأنه لا يلزم من جريانهما معاً مخالفة عملية» كما حرر فى محله. 

)١(‏ للإشكال المتقدم. 

(1) الكلام فيه كما قبله. 

(“اتعياة بالانتصحات. 

(©) لنجاسة الماء بمقتضى استصحاب نجاسة الأعضاءء فينجس كل ما يلاقيه. 

(5) لقاعدة الفراغ الجاريةٌ فيها. 

(9) لاستصحاب بقاء الحدثء الذى لا يعارضه قاعدةٌ الفراغ فى الصلاة» لما عرفت. 
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الوضوء للصلوات الآتية» و لو كان الشكك فى أثناء الصلاهُ وجب الاستئناف بعد الوضوء .)١(‏ و الأحوط الإتمام مع تلكك الحالة (؟» ثمّ 


الأعادة عف الر فيفع 
[ (مسألة '3): إذا يقن بعد الوضوء أنه ترى منه جزءاً أو شرطاً أو أوجد مانعاًء ثُمّ تبدل يقينه بالشىء يبنى على الصحة] 


(مسألة *0): إذا تيقن بعد الوضوء أنه ترك منه جزءاً أو شرطاً أو أوجد مانعا ثم تبدل يقينه بالشكك, يبنى على الصحة عملا بقاعدة 
الفراغ» و لا يضرها اليقين بالبطلان بعد تبدله بالشكك. و لو تيقن بالصحة ثمّ شكك فيها فأولى بجريان القاعدة. 


[ (مسألة 30): إذا علم قبل تمام المسحات أنه ترى غسل اليد اليسرى» أو شك فى ذلى] 
(مسألة 00): إذا علم قبل تمام المسحات أنه تركك غسل اليد اليسرىء أو شكك فى ذلككء فأتى به و تمم الوضوءء ثمّ علم 


)١(‏ فإن قاعدة الفراغ و إن اقتضت صحة الأجزاء التى فرغ منهاء الا أنها لما لم تصلح لإثبات الطهارة بلحاظ الغايات التى لم يدخل فيها 
لم يكن لبقية الصلاةُ مصحح. 

(؟) لاحتمال جريان قاعدة التجاوز لإثبات الوضوء قبل الدخول فى الصلاة بناء على أن الشرط نفس الوضوء. فيكون نظير الأذان و 
الإقامة مما له محل معين» يكون الشكك فيه فى أثناء الصلاهُ شكا بعد التجاوز. و لكن المبنى المذكور ضعيفء و ان كان قد يساعده 
ظاهر الآيهٌ الشريفة: (إذل]ا يكم إلئ العلا فَاعْسِلُوا ..) ١١‏ الا أنه خلاف ظاهر 

قولهم (ع): «لا صلا إلا بطهور) )7”١‏ 

و غيره؛ الظاهر فى اعتبار الطهارة فى الصلا فتكون من الشروط المقارنة لأجزاء الصلاة» ليس لها محل معين يصدق التجاوز عنه؛ فهى 
نظير الاستقبال و الستر. 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13ات. الالالالالا صفحة ١عا9‏ من اعزه0 


(0 المائدةةغ, 

() الوسائل باب: 5 من أبواب الوضوء حديث: .١‏ 
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أنه كان غسله. يحتمل الحكم ببطلان الوضوء؛ من جهة كون المسحات أو بعضها بالماء الجديد. لكن الأقوى صحته؛ لأن الغسلة الثانية 
مستحبةٌ على الأقوى» حتى فى اليد اليسرىء فهذه الغسلهُ كانت مأموراً بها فى الواقع» فهى محسوبةٌ من الغسلهُ المستحبة و لا يضرها نية 
الوجوب .)١١‏ لكن الأحوط إعادةٌ الوضوءء لاحتمال اعتبار قصد كونها ثانية فى استحبابها (؟). 

هذا و لو كان آتياً بالغسلة الثانية المستحبة و صارت هذه ثالث تعين البطلان, لما ذكر من لزوم المسح بالماء الجديد. 


[فصل فى أحكام الجبائر] 
اشارة 


فصل فى أحكام الجبائر و هى الألواح الموضوعة على الكسر (")» و الخرق» 


)١(‏ لأنه من قبيل الاشتباه فى التطبيق» فهو فى الحقيقةٌ ناو للأمر الواقعى المتعلق بالغسلء الذى يعتقد أنه على سبيل الوجوبء و تخلف 
الاعقاة لاد بوجت فسا البادة كسا تقدمت الآشارة البداقى فصل الغاياك. وهته يظهر أنه لو كات ثاوياً للوجوت على سبيل التقييك 
أشكل الحالء كما سبق. 

60) هذا الأحسمال:و إن كان ضعيفا جداء لكنابة القصد الأجمال - كما فى سات المقامات- إل أندمشا لحسن الأحماط. و كان 
الأولى أن يجعل منشأ الاحتياط احتمال أن يكون الامتثال على وجه التقيبد. كما عرفت و الله سبحانه أعلم» و له الحمد أولا و آخراً. ؟ 
ذى الحجةٌ 2ع"1. 

فصل فى الجبائر 

() ظاهر غير واحد أنها فى الأصل مختصة بالكسر- كما تساعده 
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و الأدوية الموضوعة على الجروح و القروح و الدماميل. فالجرح و نحوه إما مكشوف أو مجبوره و على التقديرين إما فى موضع الغسل 
أو فى موضع المسح. ثمّ إما على بعض العضو أو تمامه أو تمام الأعضاء ثم إما يمكن غسل المحل أو مسحه أو لا يمكن. فإن أمكن 
ذلكك بلا مشقهُ ولو بتكرار الماء عليه حتى يصل إليه لو كان عليه جبيرة أو وضعه فى الماء حتى يصل إليه» بشرط أن يكون المحل و 
الجبيرة طاهرين» أو أمكن تطهيرهما وجب ذلكك (2). و إن لم 


المادهُ- و تعميمها لما يوضع على القروح و الجروح توسع من الفقهاء- كما قيل- لعدم الفرق بينهما فى الحكم. و قد يشير إلى التوسع 
صحيح ابن الحجاج عن أبى الحسن عليه السلام: «عن الكسير تكون عليه الجبائر» أو تكون به الجراحة» كيف يصنع بالوضوءء و عند 
غسل الجنابة» و غسل الجمعة؟ فقال (ع): يغسل ما وصل إليه الغسل مما ظهر مما ليس عليه الجبائر» و يدع ما سوى ذلكك مما لا 
يستطيع غسله. و لا ينزع الجبائر و يعبث بجراحته) .0١١‏ 

والأمر سهل: 

)١(‏ أما أصل الوجوب فى الجملة فلا إشكال فيه و لا خلافء فإنه مقتضى ما دل على وجوب الوضوء التام» و قصور أدلة بدلية غيره 
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عن شمول الفرض. مضافاً إلى 

صحيح الحلبى عن أبى عبد الله (ع): «أنه سئل عن الرجل تكون به القرحهُ فى ذراعه أو نحو ذلك من مواضع الوضوء فيعصبها بالخرقة 
و يتوضأ و يمسح عليها إذا توضأ. فقال (ع): ان كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة؛ و إن كان لا يؤذيه الماء فلينزع الخرقة ثم ليغسلها 
قال: و سألته عن الجرح كيف اصنع به؟ قال: اغسل ما حوله) "1١‏ 


.١ الوسائل باب: 9" من أبواب الوضوء حديث:‎ )١( 
.” (؟) الوسائل باب: 9" من أبواب الوضوء حديث:‎ 
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موثق عمار عن أبى عبد الله عليه السلام: «فى الرجل ينكسر ساعده أو موضع من مواضع الوضوءء فلا يقدر أن يحله لحال الجبر إذا 
جبر كيف يصنع؟ قال (ع): إذا أراد أن يتوضأ فليضع إناء فيه ماء و يضع موضع الجبر فى الماء حتى يصل الماء إلى جلده» .)١١‏ 

و أما التخبير بين النزع و الغسل و بين تكرار الماء و بين الرمس فهو المحكى عن ظاهر جماعة؛ و عن المدارك نفى الخلااف فى 
التخيير بين الأسولين و عن الحدائق ظاهر الإجماع عليه بل فى طهارة شيخنا الأعظم- رحمه اللّه- نفى الخلاف و الاشكال فى التخيير 
بين الثلاثة. و هو فى محله بناء على ما عرفت من عدم اعتبار الجريان فى مفهوم الغسل و الاكتفاء فيه بمجرد الغلبة و الاستيلات» 
لحصول ذلكك فى الجميع» و كذا بناء على اعتبار الجريان فيه إذا كان يحصل بالتكرار و الوضع فى الماء. نعم يشكل بناء على اعتباره 
فيه مع عدم حصوله بهما. بل يشكل أيضاً بناء على اعتبار الترتيب فى أجزاء العضوء لعدم حصوله غالباً إلا بالتزع. و يشهد له ما 

فى صحيح الحلبى عن أبى عبد الله (ع): «و إن كان لا يؤذيه الماء فلينزع الخرقة ثم ليغسلها؛ 

وهو ظاهر محكى التذكرة: «الجبائر إن أمكن نزعها نزعت واجبا و غسل ما تحتها إن أمكنء و إن لم يمكن و أمكن إيصال الماء الى 
ما تحتها بأن يكرره عليه أو يغمسه فى الماء وجب»». و فى الذخيرةٌ احتمل أن يقال: 

ان الغسل المستفاد من الأدلة عرفا ما كان خالياً عن الحائل» و إلا لزم جواز الاكتفاء به. و ان أمكن النزع, و الظاهر أنهم لا يقولون به. 
الا أن يقال: هذا مستثنى بالإجماع انتهى. و يقتضى ظاهر هذه العبارة أن وجوب النزع مع الإمكان إجماعىء لكن بقرينة ما قبل هذه 
العبارة يكون ظاهرها 


.7 الوسائل باب: 9" من أبواب الوضوء حديث:‎ )١( 
ها”١ مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج7. ص:‎ 
أو للنجاسة و عدم إمكان التطهير (؟))‎ »)١( يمكن- إما لضرر الماء‎ 


الإجماع على عدم الاجتزاء بالغمس عند إمكان النزع» و التكرار مع عدم النزع» و هو مخالف لما تقدم من كلمات الجماعة. و كيف 
كان فالظاهر تحقق مفهوم الغسل بمجرد غلبة الماء على المحل و لو فى حال وجود الحائلء فإطلا-ق ما دل على الاجتزاء بالغسل 
محكم. و الصحيح المذكور لا يقوى على تقيبده. لاحتمال كون الأمر فيه للإرشاد إلى التخلص عن بلل الخرقة و الا فمن البعيد جداً 
أن يكون ذو الجبيرة أشد حكما من غيره. نعم إذا كان الغسل مع الحائل إما بالتكرار أو بالغمس فلا بد فيه من الاحتفاظ بالترتيب 
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المعتبر بين أجزاء العضو الأعلى فالأعلى- على ما تقدم فى الوضوء الارتماسى- فلو لم يمكن تعين التزع. 

)١(‏ كما نص عليه فى صحيح الحلبى 

و غيره. 

() عن المدارك: أنه لا خلا-ف فيه. و لعله ظاهر ما عن جامع المقاصد و كشف اللثام. نعم احتمل الأخير اختصاص الحكم بصورة 
تضاعف النجاسة. و كيف كان فان تمٌّ إجماع فهوء و إلا فإلحاقه بصورة لزوم الضرر مشكلء لقصور نصوص الباب عن شموله؛ إذ 
مورد بعضها خصوص صورهةٌ حصول الضرر بإيصال الماء إلى المحل» كصحيح الحلبى المتقدم 

» و ظاهر 

خبر كليب الأسدى قال (ع) فيه: «إن كان يتخوف على نفسه فليمسح على جبائره» )١١‏ 

» و ظاهر الآخر خصوص صورةٌ عدم القدرة على إيصاله من وراء الجبيرة مع الضرر بنزعها كصحيح ابن الحجاج المتقدم 

و خبر عبد الأعلى الوارد فى المرارةٌ 

«5»» و حسن الوشاء الوارد فى الدواء 


.,8 الوسائل باب: 9" من أبواب الوضوء حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: 9” من أبواب الوضوء حديث: ه. 
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أو لعدم إمكان إيصال الماء تحت الجبيرةٌ و لا رفعها -)١(‏ فان 


المطلى على يد الرجل 

قال (ع): «نعم يمسح عليه و يجزيه) .0١١‏ 

نعم قد يستفاد من 

مصحح ابن سنان «عن الجرح كيف يصنع به صاحبه؟ 

قال (ع): يغسل ما حوله) ١؟‏ 

و نحوه ذيل صحيح الحلبى من جهة غلبة نجاسة الجرح 

» فالسؤال عنه ينصرف إلى السؤال عن نجاسته. لكن لا يظهر منه أن المانع من الوضوء الاختيارى هو جهة النجاسة» بل من القريب أن 
يكون هو لزوم الضرر من استعمال الماء» المانع ذلكك من تطهير المحل و الوضوء التام. و حمله على أن السؤال من جهة النجاسة» التى 
لا يمكن رفعها من جهه دوام نبع الدم» لا-من جهة الضرر لا قرينة عليه» لا أقل من إجمال الجهة المسؤول عنها المانع من صحة 
الاستدلال على ما نحن فيه. و لا مجال للتمسكك بترك الاستفصال على عموم الحكم. لأ.ن ترك الاستفصال إنما يقتضى العموم 
الأحوالى مع تعين الجهة المسؤول عنهاء لا أنه يقتضى عموم الحكم فى الجواب لجميع الجهات التى يمكن أن يكون السؤال بلحاظهاء 
فما لم تكن قرينة على تعيين الجهة يكون الكلام مجملا. و أما مجرد اعتبار طهاره محال الوضوء فلو تمّ أوجب تعذر الطهارة المائية لا 
صحة وضوء الجبيرة» إلا بناء على تمامية قاعدة الميسور فى المقام. و كذا لو لزم من إيصال الماء تضاعف النجاسة الذى تقدم عن 
كشف اللثام المفروغية عن ثبوت الحكم فيه. فإذاً العمده فى جريان الحكم فى المقام دعوى نفى الخلا.فء و قاعدةٌ الميسور و 
الاعتماد على الأولى محل تأملء و سيأتى إن شاء الله الإشكال فى القاعدة. 

(الأكبا عرطع رجية 
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.١ الوسائل باب: 9" من أبواب الوضوء حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: 9" من أبواب الوضوء حديث: ”*. 
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كان مكشوفاً يجب غسل أطرافه )١(‏ و وضع خرقة طاهرة عليه و المسح عليها مع الرطوبة (1). و إن أمكن المسح عليه بلا وضع خرقة 
تعين ذلكك إن لم يمكن غسله- كما هو المفروض- و إن لم يمكن وضع الخرقة أيضاً اقتصر على غسل أطرافه. 


(؟) المحكى عن جماعة- بل فى جامع المقاصد فى مبحث التيمم نسبته إلى نص الأصحاب- الاكتفاء فى الجرح المكشوف بغسل ما 
حوله؛ و فى المداركك: «ينبغى القطع بذلك». لظاهر مصحح ابن سنان المتقدم 

» و مثله ما فى ذيل صحيح الحلبى 

.وفى التذكرة» و الدروس.ء و المعتبر» وعن النهاية وغيرها: وجوب مسحه. وعلله فى محكى النهاية بأنه أحد الواجبين و لتضمن 
الغسل إياه فلا يسقط بتعذر أصله. و أشكل عليه بما لا يخفىء إذ كونه أحد الواجبين لا يقتضى بدليته عن الآخرء و تضمن الغسل إياه 
ممنوع, لما عرفت من تباين الغسل و المسح مفهوماً و خارجاًء و إنما بينهما عموم من وجه مورداًء و هذا المقدار غير كاف فى اقتضاء 
قاعدةٌ الميسور وجوب المسح عند تعذر الغسل لو تمت. نعم قد يستفاد ذلك من فحوى ما دل على وجوب مسح الجبيرة إذا تعذر 
غسل البشرة. لكن قد يوهنها ما فى صحيح الحلبى 

من الأمر بالمسح على الجبيرة فى صدره. و السكوت عن المسح على الجرح فى ذيله؛ و كون مورده صورة إيذاء الماء لا ينافى ذلكك؛ 
لأن الظاهر.منه الإيذاء بتحو الغسل لا مظلقاً. إلا أن يقال: 

الإيذاء من جهة الغسل يمنع من إمكان تطهير الجرحء فلا يمكن المسح عليه» فيكون مورد السؤال صورة امتناع المسح, فلا تدل الرواية 
على عدم وجوبه. بل إطلاق قوله: 

«يؤذيه الماء» 

أنه يؤذيه و لو بنحو المسح 
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لكن الأحوط ضم التيمم إليه .)١(‏ و إن كان فى موضع المسح و لم يمكن المسح عليه كذلك يجب وضع خرقة طاهرة» 


بل بناء على أصالةٌ الاحتياط فى المقام يكون مقتضاها الوجوب. 

ثْمّ على القول به لو تعذر ذلكك فهل يجب وضع جبيرةً عليه و المسح عليها؟ قولا-ن, و الأ-وفق بظاهر الخبرين السابقين- بناء على 
حملهما على صورة تعذر المسح على البشرة- هو العدم حيث لم يتعرض فيهما لذلك. 

و استفادته من الأمر بالمسح على الجبيرة غير ظاهرة» لأن موضوعه الجبيرة الموضوعة؛ فهى من قبيل شرط الوجوب لا الواجب. نعم 
بناء على إهمال الخبرين التعرض لهذه الجهة؛ بل كونهما فى مقام نفى غسل الجرح نفسه و إن وجب مسحه. فاذا تعذر يتعين وضع 
الجبيرة» و المسح عليهاء لأصالةٌ الاحتياط؛ بناء على كون المقام من قبيل الشكك فى المحصلء كما تقدم فى أوائل الوضوء تقريبه. 

ثم إن الظاهر من المتن أن المكشوف من القرح و الجرح و الكسر كلها بحكم واحدء و عن شرح الدروس: أن الأصحاب ألحقوا 
الكسر المجرد عن الجبيرة أيضاً بالجرح فى الحكم. و كذا كل داء فى العضو لا يمكن بسببه إيصال الماء إليه. انتهى و نحوه كلام 
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غيره. و لكن استفاده ذلكك من النص الوارد فى الجرح محل تأمل. 

)١(‏ لاحتمال خروج الفرض عن مورد النصوصء لأن حكم الجبيرة مورده الجبيرة المضطر إليها لا مطلق الخرقة الملفوفة على العضوء 
فيتعين فيه التيمم. لكن هذا الاحتياط ضعيف جداً لأن الصحيحين كالصريحين فى الجرح المكشوفء و غاية ما يناقش فيهما عدم 
ظهورهما فى الاجتزاء بذلكك بل لا بد من مسح الجرح إن أمكنء فان لم يمكن مسح على الخرقة و لا 
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و المسح عليها بنداوة »)١(‏ و إن لم يمكن سقطء و ضم إليه التيمم (؟)» و إن كان مجبوراً وجب غسل أطرافه (*) مع مراعاةً الشرائطء 
و المسح على الجبيرة () إن كانت طاهرة» أو أمكن 


يحتمل فيهما أن يكون حكمه التيمم. 

)١(‏ كأنه لما دل على وجوب المسح على الجبيرة فى موضع المسحء 

كخبر عبد الأعلى مولى آل سام عن أبى عبد الله (ع): «عثرت فانقطع ظفرىء فجعلت على إصبعى مرارة» كيف أصنع بالوضوء؟ قال 
عليه السلام يعرف هذا و أشباهه من كتاب اللّه عز و جلء قال الله تعالى (وَلكا جَعَلَ عَلكُمْ فى الدَّينِ مِنْ حرّج) امسح عليها .21١‏ 

لكن مورده صورةٌ وجود الجبيرة» فلا يدل على وجوب وضعها. و الاجتزاء بالوضوء فى المقام عرقت على ساي قاعدة الميسور, و لا 
إجماع» لتحقق الخلاف. 

(1) احتياطاً لما عرفت؛ لخروج الفرض عن مورد النصوص - كما عرفت- فالاحتياط هنا فى محله؛ بل الاجتزاء بالتيمم فيه أولى من 
الاجتزاء بالوضوء. و هذا بخلاف الجرح فى موضع الغسل» كما عرفت. 

() بلا خلاف ولا إشكال. 

(6) على المشهورء بل عن المختلفء و المعتبر» و المنتهى» و التذكرة» و غيرها: الإجماع عليه. للنصوص كصحيح الحلبى 

» و خبر كليب الأسدى فى الكسير 

؛ المتقدمين؛ و نحوهما غيرهما. و لا ينافيها ما فى صحيح ابن الحجاج المتقدم 

» حيث لم يتعرض فيه للمسح على الجبيرة» لإمكان حمله على كون المتكلم (ع) فى مقام لفى توهم وجوب غسل البشرةء كما هو 
ظاهر سياقه كما لا ينافيه ما فى ذيل الصحيح الأول و مصحح ابن سنان» من الأمر 


)١(‏ الوسائل باب: 9" من أبواب الوضوء حديث: ه. 
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تطهيرهاء و إن كان فى موضع الغسل. و الظاهر عدم تعين المسح حينئذ :)١(‏ فيجوز الغسل أيضاً. 

حكيم» سيد محسن طباطبايى» مستمسكك العروة الوثقى» ١‏ جلد» مؤسسة دار التفسير» قم - ايران» اول» ١6١8‏ ه ق 
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بغسل ما حول الجرح 
» لظهوره فى الجرح المكشوفء و لا سيما بملاحظة جمعهما فى كلام واحد فى الصحيح. و اختلاف عبارةٌ السؤال فيهماء حيث ذكر 
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وضع الجبيرة فى السؤال عن القرحة» و لم يذكر فى السؤال عن الجرح و إنما سأل عنه نفسه فدل ذلكك على اختلاف المسؤول عنه؛ و 
لذا جعل الصحيح المذكور فى الجواهر كالصريح فى المكشوف. و منه يظهر ضعف ما عن ظاهر الصدوق من التخيير بين المسح على 
الجبيرة و الاكتفاء بغسل ما حولها. 

(1) كما عن ظاهر الشهيدين. و يحتمل أن يكون المراد من المسح مجرد إيصال البلل و لو لم يكن بإمرار اليد ليكون مسحاًء و لا بنحو 
الغلبة و الجريان ليكون غسلاء كما هو محتمل جماعة؛ و لم يستبعده شيخنا الأعظم (ره) و يحتمل أن يكون المراد الغسل» كما عن 
نهاية الأحكام؛ و كشف اللثام» و عن شرح المفاتيح للوحيد تنزيل النصوص و الفتاوى عليه. و كأن وجه الأخير دعوى ظهور النصوص 
فى مجرد بدلية الجبيرة عن البشرة فكما يجب غسل البشرةُ يجب غسل الجبيرة. و وجه ما قبله دعوى ظهور النصوص فى مجرد لزوم 
إيصال البلل إلى الجبيرة» كما يستفاد من 

قول السائل فى صحيح الحلبى: «و يمسح عليها إذا توضاً» 

» فإن الارتكاز العرفى الموجب للسؤال عن إجزاء المسح إنما يناسب كون المراد منه مجرد إيصال البلل من دون دخل خصوصية 
إمرار اليد فيه. و وجه ما قبلهما دعوى كون الأمر وارداً مورد توهم الحضرء فلا يدل إلا على الرخصة فى الاكتفاء بالمسح عن الغسل 
الثابت بمقتضى بدلية الجبيرة عن البشرة. لكن الجميع- كما 
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و الأحوط إجراء الماء عليها مع الإمكان بإمرار اليد من دون قصد الغسل أو المسح (2). ولا يلزم أن يكون المسح بنداوة الوضوء إذا 
كان فى موضع الغسل (2). و يلزم أن تصل الرطوبة إلى تمام الجبيرة (7). و لا يكفى مجرد النداوة» 


ترى غير ظاهر. لمنع الأول؛ فإن ظاهر النصوص بدليه المسح على الجبيرة عن غسل البشرة فالبدليةٌ قائمة بأمرين لا بأمر واحد. و لمنع 
الثانى أيضاً لمنع كون مقتضى الارتكاز بدلية الجبيرة فإنها أمر أجنبى عن البدن, و لو كان الارتكاز يقتضى ذلك كان المناسب 
السؤال عن بدلية غسلهاء لا مجرد وصول البلل إليهاء و لا خصوص مسحهاء فالموجب للسؤال ليس هو الارتكاز» بل أمر آخر. و لمنع 
الثالت أيضاء فإن الأمر و إن كان للرخصة والألجزاف لكنه فى مقابل غسل البشرق لادغسل الجيرة فالبناء على ما يقتضيه ظاهر 
النصوص و الفتوى- و هو اعتبار خصوص المسح- متعين. و كون لا-زم ذلكك المنع عن الوضوء الارتماسىء لانتفاء المسح فيه غير 
قادح. 

(1) جمعاً بين المحتملات المتقدمة. 

(؟) للاطلاق. 

() كما عن الخلا-فء و المعتبر» و نهاية الاحكام و التذكرة؛ و غيرها و عن الحدائق أنه المشهور. لكن عن الذكرى انه استشكله 
لصدق المسح عليها بالمسح على جزء منها. و فيه: أنه و إن سلم ذلككء إلا أن مناسبة الحكم للموضوع تقضى بالاستيعابء فان 
منصرف النص كون المسح على كل جزء من الجبيرة بدلا عما تحته من البشرة. كما لعله ظاهر جداً. و لأجل ذلكك يلزم القول باعتبار 
كونه من الأعلى فالأعلى. ثمّ إن الظاهر من أخبار 
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نعم لا يلزم المداقة بإيصال الماء إلى الخلّل و الفْرّج .)١(‏ بل يكفى صدق الاستيعاب عرقاً. هذا كله إذا لم يمكن رفع الجبيرة و المسح 
على البشرةء و إلا فالأحوط تعينه» بل لا يخلو عن قوة (؟) إذا لم يمكن غسله. كما هو المفروض. و الأحوط الجمع بين المسح على 
الجبيرة و على المحل أيضاً بعد رفعها. و إن لم يمكن المسح على الجبيرة لنجاستها أو المانع آخر فإن أمكن وضع خرقة طاهرة عليها 
و مسحها يجب ذلكك (7)» و إن لم يمكن ذلكك أيضاً فالأحوط الجمع بين الإتمام بالاقتصار على غسل الأطراف و التيمم. 
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المسح هو المسح بالماء» فلا بد من صدق الماء على ما يمسح به- كما أشار إليه فى الجواهر - و لا يكفى مجرد النداوة فى اليد. 

)١(‏ للزوم الهرج, الكاشف عدمه عن عدمه. 

(1) لأسنه أقرب إلى الواجب الاختيارى» فيكون هو الميسور الواجب نعم قد ينافى ذلكك إطلاءق النص و الفتوى. إلا أن يمنع إطلاق 
الأول» لظهور صحيح ابن الحجاج فى من لا يستطيع نزع الجبيرة 

» و قرب دعوى ظهور صحيح الحلبى 

فى من يؤذيه الماء و لو بنحو المسح, و خبر كليب 

محتمل لكل منهما. و كذا إطلاق الفتوىء لما قيل من أن مسألة الجبيرة مفروضة فى كلام أكثرهم فى صورة تعذر نزع الجبيرة. و 
حينئذ فإن تمت قاعدة الميسور تعين الاكتفاء بمسح البشرة, و إلا وجب المسح على كل من البشرةٌ و الجبيرة» للعلم الإجمالى بوجوب 
مسح إحداهما. لكن لو قيل بوجوب مسح البشرة كفى مجرد إمساسها بالبلل و إن لم يصدق المسح. لأنه الذى تقتضيه قاعدة الميسور. 
(*) كما عن ظاهر العلامة و الشهيدين» و عن المداركك أنه لا خلاف 
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[ (مسألة :)١‏ إذا كانت الجبيرة فى موضع المسح و لم يمكن رفعها و المسح على البشرة] 


(مسألة :)١‏ إذا كانت الجبيره فى موضع المسح. و لم يمكن رفعها و المسح على البشرة» لكن أمكن تكرار الماء إلى أن يصل إلى 
المحل» هل يتعين ذلكك أو يتعين المسح على الجبيرة؟ 
وجهان (21)» و لا يتركك الاحتياط بالجمع. 


فيه. و كأن الوجه فيه أن المسح على الجبيرة لما كان بدلا عن غسل البشرة وجب تحصيله و لو بوضع خرقةً طاهرة» فإن وجود الجبيرة و 
إن كان شرطاً لوجوب المسح لكنه حاصل بالفرض» فكما يجب تطهيرها لو أمكن كذلكك يجب وضع الخرقة الطاهرة؛ فهما واجبان 
على التخيير من باب المقدمية» لتوقف مسح الجبيرة الواجب على أحدهما. هذا إذا كان وضع الخرقةٌ على نحو تعد جزءا من الجبيرة» 
ليكون وضعها مقدمة للمسح على الجبيرة» أما إذا لم يمكن ذلك فلا موجب لوضعها على الجبيرة و لا للمسح عليها. 

ولو بنى على عدمه ففى وجوب التيمم, و الاكتفاء بمسح الجبيرة النجسة» أو بغسل ما حولهاء وجوبه جارية فيما لو تعذر تطهير الجبيرة. 
و الثانى أوفق بقاعدة الميسور, كالثالث» لكنه مبنى أيضاً على دعوى الإجماع على عدم دخل المسح على النجس. و الأول مبنى على 
عدم تمامية القاعدة. و منه تعرف أن الأحوط فيما لو تعذر تطهير الجبيرة و وضع خرقة طاهرة عليها هو المسح على الجبيرة؛ و غسل ما 
حولهاء و التيمم, لا الجمع بين الأخيرين كما ذكر فى المتن. 

)١(‏ مبنيان على تمامية قاعدة الميسور و عدمهاء فعلى الأول يبتنى الأول و على الثانى الثانى. استظهر ثانيهما فى الجواهرء لكن لو سلم 
لم يجد فى إثبات الاكتفاء بالمسح على الجبيرة» إذ لا إطلاق لأدلته يرجع إليه فى الفرضء لانحصار دليل الجبيرة الموضوعة على 
الممسوح برواية عبد الأعلى 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج 7 ص: 05٠‏ 


[ (مسألة ؟): إذا كانت الجبيرةً مستوعبة لعضو واحد من الأعضاء فالظاهر جريان الأحكام المذكورة] 
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(مسألة 0 إذا كانت الجبيرة مستوعبة لعضو واحد من الأعضاء فالظاهر جريان الأحكام المذكورة (١)؛‏ و إن كانت مستوعبة لتمام 
الأعضاء فالاجراء مشكل (2» فلا يتركك الاحتياط بالجمع بين الجبيرة و التيمم. 


[ (مسألة 7): إذا كانت الجبيره فى الماسح؛ فمسح عليها بدلا عن غسل المحل؛ يجب أن يكون المسح به بتلى الرطوبة] 


(مسألة *): إذا كانت الجبيرة فى الماسح؛ فمسح عليها بدلا عن غسل المحلء» يجب أن يكون المسح به بتلكك الرطوبة () أى: 


[ (مسألة ؟): إنما ينتقل إلى المسح على الجبيره إذا كانت فى موضع المسح بتمامه] 


(مسألة ©): إنما ينتقل إلى المسح على الجبيرة إذا كانت فى موضع المسح بتمامه» 


وهى لا تشمل الفرضء و حينئذ فمقتضى العلم الإجمالى وجوب الأمرين معاً و لو احتمل وجوب التيمم أيضاً كان اللازم الجمع بينه و 
بينهماء بل مقتضى إطلاق أدلته تعينه و الاكتفاء به. إلا أن احتماله ضعيف جداً إذ من البعيد أن تكون الجبيرة على الممسوح إذا لم 
يمكن إيصال الماء إلى البشرهً من وراء الجبيرة توجب الوضوء و المسح على الجبيرة» و إذا أمكن ذلكك توجب التيمم. 

)١(‏ لإطلاق النص و الفتوى. 

(1) إذ هو و إن صرح به فى محكى كلام جماعة كالفاضلين و غيرهماء بل لعله يقتضيه إطلاق كلام الأصحابء إلا أن استفادته من 
النصوص محل منع- كما يظهر ذلكك من ملاحظتها- فالتعدى من مواردها إليه يتوقف إما على العلم بالمساواة» أو بإلغاء خصوصية 
المورد عرفا و كلاهما غير حاصلء و إن كان ثانيهما ظاهر شيخنا الأعظم (ره) فى طهارته. 

و منه يظهر أن مقتضى إطلاق أدلة التيمم هو تعينه و الاكتفاء به. 

() لما تقدم من وجوب المسح ببلل الوضوء. 
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و إلا فلو كان بمقدار المسح بلا جبيرة يجب المسح على البشرة »)١(‏ مثلا لو كانت مستوعبة تمام ظهر القدم مسح عليهاء و لو كان من 
أحد الأصابع و لو الخنصر إلى المفصل مكشوفاً وجب المسح على ذلكء و إذا كانت مستوعبة عرض القدم مسح على البشرةُ فى 
الخط الطولى من الطرفين و عليها فى محلها. 


[ (مسألة 0): إذا كان فى عضو واحد جبائر متعددهٌ يجب الغسل أو المسح فى فواصلها] 
(مسألة 0): إذا كان فى عضو واحد جبائر متعددة يجب الغسل أو المسح فى فواصلها (5). 
[ (مسألة 2): إذا كان بعض الأطراف الصحيح تحت الجبيرة] 


(مسألة 8): إذا كان بعض الأطراف الصحيح تحت الجبيرة» فإن كان بالمقدار المتعارف مسح عليها ()؛ و إن كان أزيد من المقدار 
المتعارف فإن أمكن رَفعُها رفَعَها و غسل المقدار الصحيح. ثمّ وضعها و مسح عليهاء و إن لم يمكن ذلكك مسح عليهاء لكن الأحوط 
ضم التيمم أيضاً. خصوصاً إذا كان عدم إمكان الغسل من جهة تضرر القدر الصحيح أيضاً بالماء (8). 
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)١(‏ لإطلاق أدلة وجوب المسح عليهاء ولا دليل على بدليهُ الجبيرة و رواية عبد الأعلى 

ظاهرة فى وجوب استيعاب القدم بالمسح. بقرينة التمسكك بآيهُ نفى الحرجء فلا بد من التصرف فيهاء و قد تقدم فى مسح القدمين 
التعرض لذلكك. 

(0) كما تضمنه صحيح ابن الحجاج 

. (7) لإطلاق الأدلة. و منه يظهر ضعف الاحتياط بالتيمم. 

(©) ظاهر العبارة صورة تضرر القدر الصحيح فى مقابل ضرر الجرح أو القرح أو الكسرء و عليه فحكم هذه الصورةٌ هو حكم المسألة 
التاسعة 
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[ (مسألة 1): فى الجرح المكشوف إذا أراد وضع طاهر عليه] 

(مسألة 7): فى الجرح المكشوف إذا أراد وضع طاهر عليه و مسحه يجب أولا أن يغسل ما يمكن من أطرافه ثمّ وضعه .)١(‏ 
[ (مسألة 4): إذا أضر الماء بأطراف الجرح أزيد من المقدار المتعارف يشكل كفاية المسح على الجبيرة] 


(مسألة 4): إذا أضر الماء بأطراف الجرح أزيد من المقدار المتعارف يشكل كفاية المسح على الجبيرة التى عليها أو يريد أن يضعها 
عليها (؟)» فالأحوط غسل القدر الممكن, و المسح على الجبيرة؛ ثم التيمم. و أما المقدار المتعارف بحسب العادهُ فمغتفر. 


[ (مسألة 4): إذا لم يكن جرح و لا قرح و لا كسر] 


(مسألة 8): إذا لم يكن جرح و لا قرح و لا كسرء 


الآ-تى. و يحتمل أن يكون المراد تضرر الجرح أو نحوه بغسل القدر الصحيح- كما سيأتى فى المسألة الثامنة- لكنه خلاف ظاهر 
العبارة» و إن كان يناسبه الفتوى بالا-جتزاء بالمسح على الجبيرةٌ فيه. و عليه فوجه الاشكال بالا-جتزاء بالمسح على الجبيرة احتمال 
اختصاص الأدلة بصورة ما إذا كان يتضرر بغسل نفس الجرح أو القرح» فلا تشمل صورة ما إذا كان التضرر بغسل مجاوره. لكن هذا 
الاشكال ينفيه إطلاق نصوص الاجتزاء بالمسح على الجبيرة إذا كان يؤذيه الماء فلاحظها. 

)١(‏ إذ وضعها أولا يوجب ستر مقدار من الصحيح مما يجب غسله» كما تقدم فى النصوص. 

(0) قد عرفت فى المسألة السادسهُ وجه هذا الإشكالء لأن مرجع هذه المسألهُ إلى الاحتمال الثانى من الاحتمالين المذكورين فيهاء و 
توقفه عن الفتوى هنا- مع انه مناف لما سبق- غير ظاهر» لما عرفت من اندفاع هذا الإشكالء فإن الإطلاءق مرجع حتى فى غير 
المتعارفء فان التعارف لا يصلح للقرينية على خلاف الإطلاق. 
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بل كان يضره استعمال الماء لمرض آخرء فالحكم هو التيمم ))١(‏ 


)١(‏ كما فى مفتاح الكرامة. ثمّ قال: «بل ظاهر الأصحاب التيمم» كما فى شرح المفاتيح). لقصور الإجماع و النصوص عن شموله. و 
مقتضى عموم بدلية التيمم عند عدم التمكن من الوضوء تعينه. نعم قد يستشكل فى ذلكك (أولا): من جهة إمكان فهمه من النص 
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الوارد فى الجربح ذى الجرح المكشوف بإلغاء خصوصية مورده» فإنه إذا جاز التعدى عنه إلى الكسير و القريح؛ جاز التعدى إلى 
فيرهنا من العكل المائعة عن وضدول السام إلى الشدرة (ؤ قانيا) يانه خلقث قاعدة المسدررة البعول علبهنا'فى كفرهن اللبرانيه 
المستفادةٌ من 

العلوى: «الميسور لا يسقط بالمعسور) 

» و رواية عبد الأعلى مولى آل سام المتقدمة 

»و مما ورد فى المغمى عليه من 

قوله (ع): «ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر» .01١‏ 

وماورد 

فى المسلوس: (إذا لم يقدر على حبسه فالله أولى بالعذر» .07١‏ 

لكن الأول ممنوع و التعدى إلى الكسير و القريح إنما هو بالإجماعء لا بإلغاء خصوصية مورده؛ كى لا يصح التفكيكك بينهما و بين 
غيرهما من العلل؛ و ما تقدم فى صدر المبحث عن شرح الدروس- من أن الأصحاب ألحقوا الكسر المجرد عن الجبيرة بالجرح؛ و كذا 
كل داء لا يمكن معه إيصال الماء إلى البشرة- غير ثابت» إذ لا مأخذ لهذه النسبة» بل الثابت خلافها. 

و القاعدة غير ثابتة. لضعف مستندها سنداً أو دلالة» لإرسال العلوى؛ و عدم ثبوت الجابر له. و قد عرفت سابقاً أن ظاهر رواية عبد 
الأعلى 

مجرد نفى وجوب المسح على البشرة» بقرينة التمسكك بآية نفى الحرج 


.1" الوسائل باب: ” من أبواب قضاء الصلوات حديث:‎ )١( 
من أبواب نواقض الوضوء حديث: ؟.‎ ١9 (؟) الوسائل باب:‎ 
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لا إثاث وسوب الوضوع الناقمر» كنا هو المقضوة من الاعتماد علق القاعدة وانحوعا ماورد فن النغمى عليه و المشلوس: 

مضافاً فى المرسل إلى ما يمكن أن يقال: إن الواجب فى المقام هو الطهارة؛ و ليست هى بذات مراتب» كى يحكم بعدم سقوط 
الميسور منها عند تعسر الباقى. و لو سلم جريانها فى الوضوء فلا تدل على قيام الناقص مقام التام فى ترتب الطهارة عليه» كى يكتفى به 
فى ترتب الغايات» فان مجرد عدم سقوط الناقص أعم من ترتب أثر التام عليه. اللهم إلا أن يستكشف ثبوت الأثر بضميمة الإجماع 
على عدم وجوب الجمع بين الوضوء الناقص و التيمم. لكن الإنصاف أن عدم تطبيقها بالإضافة إلى الوضوء خلاف إطلاق دليلها» و 
إمكان استفادة ترتب الأثر مع قطع النظر عن الإجماع المتقدم بدعوى ظهوره فى ترتب الأثر فى الجملةٌ على الميسورء لظهور سياقه فى 
عدم تلاسزم مراتب الأ-ثر فى مقام الثبوت» فيترتب بعض تلكك المراتب على المقدار الميسورء و حينئذ تكون وارده على دليل بدلية 
التيمم لظهور قوله تعالى (ذكة ريه قر كنا فى اوسيل بيذلية اتيم إنما هو لأجل صرف الطهارة؛ فإذا ثبتت فى الجملة بقاعدة 
الميسور منعت من مشروعية التيمم. أو بدعوى الإجماع على أنه إذا شرع الوضوء الناقص كان موجباً للطهارة و لو حكما. فالعمدة 
حينئذ فى منع القاعدة هو ضعف سند المرسل» و ضعف دلالهُ غيره. 

(و أما) إثبات وجوب الميسور بالاستصحابء الجارى فى الوجوب النفسى الضمنى الثابت للميسور قبل طرو عسر المعسور- بناء على 
التحقيق من ثبوت الوجوب النفسى للجزء- أو فى كلى الوجوب الأ-عم من النفسى و الغيرى- بناء على وجوب الجزء لغيره- أو فى 
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الوجوب النفسى للكل» 
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لكن الأحوط ضم الوضوء )١(‏ مع وضع خرقةٌ و المسح عليها أيضاً مع الإمكان أو مع الاقتصار على ما يمكن غسله. 


كالوضوء فى المقام» نظير استصحاب كريةٌ الماء بعد نقص مقدار منهء (فلو سلم) كونه صالحاً لإثبات الطهارة» للإجماع على حصولها- 
و لو حكما- بالوضوء الناقص لو كان مشروعاًء لا مجال له لمنافاته لإطلاق دليل جزئية المعسورء الدال بالالتزام على عدم مشروعية 
الميسور حين تعسر المعسور و من المحقق فى محله حكومة الدليل و لو كان إطلاقاً على الاستصحاب فلا مجال له معه. 

و منه يظهر أنه مهما شكك فى مشروعية الناقص لقاعدة الميسور أو لغيرها فلا مجال لدعوى كون مقتضى القاعدهٌ هو الجمع بين فعل 
الميسور و التيمم لقاعدة الاشتغال بالطهارة» و العلم الإجمالى بوجوب أحدهما. فإن مقتضى إطلاق دليل جزئية الجزء المفقود وجوب 
التيمم تعييناء فيكون وارداً على قاعده الاشتغال و موجباً لانحلال العلم الإجمالى و أما أدلهُ التيمم فلا تصلح فى نفسها لإثبات ذلككء 
للشك فى الوجدان المانع من تطبيقهاء و إنما تصلح لذلكك بلحاظ إطلاق دليل الجزئية» كما ذكرنا. 

نعم لو فرض عدم الإطلاق لدليل الجزئية كان الرجوع إلى الاستصحاب المذكور- إذا كان طرو العذر بعد دخول الوقت- فى محله. 
كما أنه لو فرض تماميةٌ القاعدهُ و الاستصحاب كان مقتضاهما وجوب الميسور فقط. و هو غسل المقدار الممكن غسله؛ و مماسة ما لا 
يمكن غسله بالماء» أما المسح على الجبيرة فلا اقتضاء لهما فيه. 

)١(‏ مما ذكرنا تعرف أن وجهه احتمال التعدى عن مورد النصوص إلى المقام. 
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[ (مسألة :)٠١‏ إذا كان الجرح أو نحوه فى مكان آخر غير مواضع الوضوء] 


( مسألة :2٠١‏ إذا كان الجرح أو نحوه فى مكان آخر غير مواضع الوضوءء لكن كان بحيث يضر استعمال الماء فى مواضعه اهنا 


[ (مسألة :)1١١‏ فى الرمد يتعين التيمم إذا كان استعمال الماء مضراً مطلقاً] 


(مسألة :)١١‏ فى الرمد يتعين التيمم إذا كان استعمال الماء مضراً مطلقاًء أما إذا أمكن غسل أطراف العين من غير ضررء و إنما كان 
يضر العين فقطء فالأحوط الجمع بين الوضوء بغسل أطرافها و وضع خرقة عليها و مسحها- و بين التيمم (5). 


[ (مسألة ؟١):‏ محل الفصد داخل فى الجروح] 


(مسألة :)1١‏ محل الفصد داخل فى الجروح (). فلو لم يمكن تطهيره أو كان مضراً يكفى المسح على الوصلة «الخرقة» التى عليه إن 
لم يكن أزيد من المتعارفء و إلا حلها و غسل المقدار الزائد ثم شدها. كما أنه إن كان مكشوفاً يضع عليه خرقة و يمسح عليها (©) 
بعد غسل ما حوله. و إن كانت أطرافه نجسة طهرهاء و إن لم يمكن تطهيرها و كانت زائدة على القدر المتعارف جمع بين الجبيرة و 
التيمم (2). 


)١(‏ لما عرفت من عدم تمامية قاعد الميسور, و كون مقتضى القاعدة هو التيمم. و الاحتياط بالوضوء ضعيف. 
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(0) لاحتمال التعدى عن مورد النصوص المتقدمة إلى الفرضء كما سبق. و لكن لا يظهر الفرق بين الرمد و غيره مما تعرض لحكمه 
فى المسألة التاسعة» و قد جزم هناكك بالتيمم و توقف فى الرمد فيه. 

(") فإنه من أفرادها. 

(*) قد عرفت إشكاله. 

(0) للإشكال فى بدليهُ الجبيرة عن المحل النجس الذى لا يمكن تطهيره 
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[ (مسألة :)١7‏ لافرق فى حكم الجبيرةٌ بين أن يكون الجرح أو نحوه حدث باختياره] 
(مسألة 3): لا فرق فى حكم الجبيرة بين أن يكون الجرح أو نحوه حدث باختياره على وجه العصيان أم لا باختياره .)١(‏ 
[ (مسألة :)١‏ إذا كان شىء لاصقاً ببعض مواضع الوضوء] 


[فبآلة +8 ذا كان شي سنا وه مواضع الوضوء مع عدم جرح أو نحوه. و لم يمكن إزالته» أو كان فيها حرج و مشقة لا 
4 - مثل القير و نحوه- يجرى عليه حكم الجبيرة (؟)) و الأحوط ضم التيمم أيضاً. 


لا من جهة الضرر بل عرفت الإشكال فى ذلكك إذا كان فى الموضع غير أحد الأعذار الثلاثة. 

)١(‏ لاطلاق الأدلة. 

(1) فإنه و إن كان خارجاً عن مورد النصوصء لكن يمكن التعدى عنه إليه بتنقيح المناط» كما اعترف به شيخنا الأعظم (ره) لكن فى 
خصوص ما لو كان لاصقاً لعذر, و فى الجواهر ادعى القطع بفساد القول بوجوب التيمم بدل الغسل أو الوضوء لمن كان فى يده قطعة 
قير مثلا مدى عمره. 

و يشهد له فى الجملة 

حسن الوشاء: «سألت أبا الحسن عليه السلام عن الدواء إذا كان على يدى الرجلء أ يجزئه أن يمسح على طلى الدواء؟ 

فقال (ع): نعم يجزئه أن يمسح عليه) .0١١‏ 

و 

حسنه الآدخر عنه عليه السلام: «عن الدواء يكون على يد الرجل أ يجزئه أن يمسح فى الوضوء على الدواء المطلى عليه؟ فقال عليه 
السلام: نعم يمسح عليه و يجزئه) ١؟"‏ 

وما ورد فى المسح على الحناء 

«» بناء على حمله على الضرورة. لكن مورد الجميع العذر, فالتعدى إلى غيره قريب» و إن كان لا يخلو من تأمل. 


)١(‏ الوسائل باب: /ا” من أبواب نواقض الوضوء حديث: ؟. 
() الوسائل باب: 94” من أبواب نواقض الوضوء حديث: .٠١‏ 
(") الوسائل باب: /ا” من أبواب نواقض الوضوء حديث: *, . 
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[ (مسألة 14): إذا كان ظاهر الجبيرهً طاهراً لا يضره نجاسة باطنه] 


(سألة 38 إذا كان ظاهر العيرة طاهرا له كيره فجاية باظقه 1 
[ (مسألة :)١8‏ إذا كان ما على الجرح من الجبيرةً مغصوباً لا يجوز المسح عليه] 


(مسألة 18): إذا كان ما على الجرح من الجبيرة مغصوباً لا يجوز المسح عليه ()؛ بل يجب رفعه و تبديله. و إن كان ظاهرها مباحاً و 
باطنها مغصوباً فان لم يعد مسح الظاهر تصرفاً فيه ()» فلا يضرء و إلا بطل (5). و إن لم يمككن نزعه. أو كان مضراًء فان عد تالفاً يجور 
المسح عليه (0» و عليه العوض لمالكه؛ و الأسحوط استرضاء المالكك أيضاً أولاه و إن لم يعد تالفاً وجب استرضاء المالكك و لو بمثل 
شراء أو إجارة» و إن لم يمكن فالأحوط الجمع بين الوضوء بالاقتصار على غسل أطرافه و بين التيمم (8). 


)١(‏ للاطلاق. 
(0) لأنه تصرف فيه» فيحرم, و لا يصح عبادة. 

60 يأن كان لأ يوجن مناسة لدو لذ حركة لهو لو بيزاسطة الظاهر: 

(6اللعزرية الدوسية القساف: 

(0) هذا يتم بناء على أن الضمان بالتلف راجع إلى المعاوضة القهرية بين التالف و المال المضمون به؛ فيكون التالف حينثئذ ملكا 
للضامن يجوز له التصرف فيه؛ أما بناء على أن الضمان يقابل المعاوضة؛ و أنه محض تحمل الغرامةٌ و الخسارة» فعد الجبيرة بمنزلة 
التالف لا يوجب خروجها عن ملكك المالكك,. فلا يجوز له التصرف فيها إلا بإذنه. 

() للإشكال فى إمكان استفادة مشروعية الوضوء الناقص حينئذ» بل مقتضى إطلاق النصوص المتضمنة وجوب المسح على الجبيرة 
بطلان 
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[ (مسألة :)١7‏ لا يشترط فى الجبيرةً أن تكون مما يصح الصلاةٌ فيه] 


(مسألة :)1٠‏ لا يشترط فى الجبيرة أن تكون مما يصح الصلاة فيه .)١(‏ فلو كانت حريراً أو ذهباً أو جزء حيوان غير مأكول لم يضر 


بوضوئه» فالذى يضر هو نجاسةٌ ظاهرها أو غصبيته. 
[ (مسألة 14): ما دام خوف الضرر باقياً يجرى حكم الجبيرة] 


(مسألة 18): ما دام خوف الضرر باقياً يجرى حكم الجبيرة و إن احتمل البرء (7)» و لا تجب الإعادةٌ إذا تبين برؤه سابقاً (). 


)١(‏ هذا مما لا ينبغى الإشكال فيه؛ و إطلاق أدلهُ الجبيرة تقتضيه. 
(1) بلا إشكال ظاهر فى ثبوت الحكم مع خوف الضرر حدوثاً و بقاء كما بظهر من ملاحظة كلماتهم فى المقام و أمثاله. و يشهد له 
إطلاق خبر كليب المتقدم 
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. (*) هذا يتم لو كان الخوف موضوعاً لأحكام الجبائر واقعاء كما يقتضيه الجمود على خبر كليب 

؛ أما لو كان طريقاً إلى الضرر الواقعى الذى هو الموضوع- كما هو الظاهرء و يقتضيه الجمع العرفى بين خبر كليب 

و بقيةُ النصوص الظاهرة فى كون تمام الموضوع هو الضرر الواقعى» فإن الجمع بينهما بذلكك أولى عرفاً من تقييد أحدهما بالآخر أو 
جعل الموضوع كلا منهما. و يؤيده ما فى ذيل المروى 

لامر و ا «قلت: :ؤان كان فى برد يخاف على نفسه إذا أفرغ الماء على جسدهء: 

فقرأ رسول الله (ص): و لا تَقتلُوا أَنْمْسَكَمْ إِنَّ الله كانَ بكم رَحِيما» "١‏ 

فان موضوع المنع فى الآيهُ هو الضرر الواقعى» فتطبيقها عند الخوف لا 


.١١ الوسائل باب: 4” من أبواب نواقض الوضوء حديث:‎ )١( 
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يكون إلا لكونه طريقاً إليه» و موردها و إن كان هو التيممء إلا أن الظاهر عدم الفرق بينه و بين المقام- فعدم وجوب الإعادة مبنى على 
اقتضاء موافقة الأمر الظاهرى للاجزاءء الذى هو خلاف التحقيق- كما بين فى محله- و لذا استوجه فى الجواهر الإعادة. 

اللهم إلا أن يقال: إن الموضوع الواقعى للاحكام و إن كان هو نفس الضرر الواقعى, إلا أن الخوف لما كان طريقاً إلى ثبوت الضرر 
كان حصوله مانعاً من صحة الوضوء واقعاًء لأن قيام الحجةُ على الحرمة مانع عقلا عن إمكان التقرب- بناء على قبح التجرؤ- فلا يمكن 
له الوضوء التام حينئذ. و فيه: أنه و إن سلمء إلا أن هذا المقدار من عدم القدره غير كاف فى مشروعية وضوء الجبيرة» لعدم الدليل 
عليه» و لا ملازمة بين عدم إمكان الوضوء التام من جهة امتناع التقرب و بين بدلية الناقص. 

و من ذلكك تعرف الإشكال فى كلام شيخنا الأعظمء إذ أنه بعد حكاية القول بوجوب الإعاده لو ظهر سبق البرء و لما يعلم به حين 
الوضوء قال- رحمه اللّه-: «و فيه نظرء لأنه حين الوضوء متعبد بظنه بالضررء فالعذر الواقعى فى حقه منع الشارع له عن الوضوء التام؛ لا 
الضرر الواقعى حتى يكون ظنه طريقاً إليه فيدخل فى مسألة: من أدى تكليفه بالطريق الظاهرى فانتكشف خلافه». فان مراده من منع 
الشارع إن كان المنع الواقعى؛ فقد عرفت أنه موقوف على كون الظن بالضرر موضوعاً واقعياً لوضوء الجبيرة» و هو خلاف مقتضى 
الجمع بين الأدلة» بل خلا.ف قوله- رحمه الله-: «متعبد بظنه). و إن كان المراد المنع الظاهرى فهو و إن كان يوجب المنع العقلى و 
العجز عن الوضوءء لكن ليس مثل ذلك المنع موضوعاً لوضوء الجبيرة و إن كان موجباً لعجز المكلف عن الوضوء 
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نعم لو ظن البرء و زال الخوف وجب رفعها .)١(‏ 


[ (مسألة 15): إذا أمكن رفع الجبيرةٌ و غسل المحل» لكن كان موجباً لفوات الوقت» هل يجوز عمل الجبيرة؟] 


(مسألة 15): إذا أمكن رفع الجبيرة و غسل المحلء لكن كان موجباً لفوات الوقت. هل يجوز عمل الجبيرة؟ فيه إشكالء بل الأظهر 


[ (مسألة :)٠١‏ الدواء الموضوع على الجرح و نحوه إذا اختلط مع الدم و صار كالشىء الواحد] 
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(مسألة :)٠١‏ الدواء الموضوع على الجرح و نحوه إذا اختلط مع الدم و صار كالشىء الواحدء و لم يمكن رفعه بعد البرء» بأن كان 
مستلزماً لجرح المحل و خروج الدم؛ فان كان مستحيلا (*)» بحيث لا يصدق عليه الدم» بل صار كالجلد؛ فما دام كذلكك يجرى عليه 


حكم الجبيرة (5» و إن لم يستحل كان كالجبيرة النجسة يضع عليه خرقةٌ و يمسح عليه. 
[ (مسألة ١؟):‏ قد عرفت أنه يكفى فى الغسل أقله] 


(مسألة :)7١‏ قد عرفت أنه يكفى فى الغسل أقله» بأن يجرى الماء من جزء إلى جزء آخر و لو بإعانة اليد فلو وضع يده فى الماء و 
أخرجهاء و مسح بما يبقى فيها من الرطوبة محل الغسل يكفى» و فى كثير من الموارد هذا المقدار لا يضر. خصوصاً إذا كان 


التام» كما عرفت. 

: أخذاً بالأدلة الأولية.‎ )١( 
لعدم الدليل على ثبوت أحكام الجبيرة إذا كان المالع عن غسل البشرهُ ضيق الوقت. فالمرجع القواعد الأولي و سيأتى إن شاء الله‎ )1( 
أن مقتضاها كون ضيق الوقت من الأعذار المسوغة للتيمم.‎ 

(*) استحالته على تقديرها لا تكفى فى إجراء حكم الجبيرة إذا لم يستحل الدواء المتنجس به. 

(؟) بناء على ما تقدم فى المسألهُ الرابعة عشرة. و كذا ما بعده. 
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بالماء الحار, و إذا أجرى الماء كثيراً يضرء فيتعين هذا النحو من الغسلء و لا يجوز الانتقال إلى حكم الجبيرة» فاللا-زم أن يكون 
الإنسان ملتفتاً لهذه الدقة. 


[ (مسألة 77): إذا كان على الجبيرةً دسومة لا يضر بالمسح عليها] 
(مسأله 77): إذا كان على الجبيرة دسومة لا يضر بالمسح عليها )١(‏ إن كانت طاهرة. 
[ (مسألة 77): إذا كان العضو صحيحاء لكن كان نجساً و لم يمكن تطهيره] 


(مسألة *7): إذا كان العضو صحيحاًء لكن كان نجساً و لم يمكن تطهيره. لا يجرى عليه حكم الجرحء بل يتعين التيمم (1). نعم لو 
كان عين النجاسة لاصقةٌ به و لم يمكن إزالتها جرى حكم الجبيرة () و الأحوط ضم التيمم. 


[ (مسألة "): لا يلزم تخفيف ما على الجرح من الجبيرة] 

(مسألة *): لا يلزم تخفيف (©6) ما على الجرح من الجبيرة 

و أما وضع الخرقة فقد تقدم الكلام فيه. هذا إذا عد الدواء أجنبياً عن البشرة: أما إذا عد جزءاً منها قلا إشكال حيقذ فى وجوت غسله» 
و يكو الوضىء ناما لكنه كي مفروضن السالة. 


)١(‏ لا من جهة احتمال كونها حاجباًء لأنها عرفاً من قبيل العرض غير الحاجب. مع أنها لو كانت كذلكك فهى جزء من الجبيرة. و لا من 
جهة احتمال أنها تمنع من تأثر المحل بالرطوبة الممسوح بهاء إذ هى ليست كذلكك. و إلا فلا بد من إزالتها. 
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(0) لما تقدم فى المسألةُ التاسعة. 

() على ما تقدم فى المسأله الرابعة عشرة. لكن قد يشكل الإلحاق بالجبيرة» لتعذر المسح عليه من جهة النجاسة؛» و عدم ظهور الدليل 
فى الاجتزاء بوضع خرقة عليه و المسح عليهاء لعدم عدها جزءاً منهه بخلاف الجبيرة النجسة. 

() بالخاء المعجمة من الخفةء لا بالجيم من الجفاف- كما هو 
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إن كانت على المتعارفء كما أنه لا يجوز وضع شىء آخر عليها مع عدم الحاجة (1): إلا أن يحسب جزءاً منها بعد الوضع. 


[ (مسألة 14؟): الوضوء مع الجبيرهٌ رافع للحدث؛ لا مبيح] 
(مسألة 10): الوضوء مع الجبيرة رافع للحدث (2)) لا مبيح. 
[ (مسألة 12): الفرق بين الجبيرهٌ التى على محل الغسل و التى على محل المسح من وجوه] 


(مسألة 8): الفرق بين الجبيرة التى على محل الغسل و التى على محل المسح من وجوه. كما يستفاد مما تقدم (أحدها): 
أن الأولى بدل الغسلء و الثانية بدل عن المسح (الثانى): أن 


للوجود فى النسخ- الذى يأتى التعرض لحكمه. و الوجه فى عدم اللزوم إطلاق أدلهُ الجبيرة. و ما عن الرياض من وجوبه؛ لكونه أقرب 
إلى الحقيقة غير ظاهر فى نفسه. فضلا عن صلاحيته لتقييد الإطلاق. نعم إذا كانت خارجة عن المتعارف» بحيث يعد مقدار منها زائداً 
على الجبيرة لزم رفع ذلك المقدار بناء على أن التعارف يوجب الانصراف عن غير المتعارف. 

لكن عرقت مرارا الأشكال قية: 

)١(‏ لثلا يكون حائلا عن المسح عليها. 

(؟) كما عن المختلفء و كتب الشهيد» و جامع المقاصد, و المداركك حيث لم يوجبوا الاستيناف للغايات بعد زوال العذر. لظهور أدلة 
المقام فى كون وضوء الجبيرة بمنزلة الوضوء التام فى كونه مصداقاً للطهور المعتبر فى الصلاء و غيرهاء و مصداقاً للوضوء الذى لا بد 
أن يكون عليه المكلف عند الدخول فى الغايات» كما تضمنه كثير من نصوصهاء كما تقدم فى مبحث الغايات. خلافاً لما عن 
المبسوطء و ظاهر المعتبر» و الإيضاحء و شرح المفاتيح» من كونه مبيحاًء لدعوى قصور النصوص عن إثبات الرافعية. 

و الانصاف يقتضى ما أشرنا إليه مراراً من أن إطلاق دليل وجوب التام يقتضى تعينه للرافعية» و عدم وفاء الناقص بهاء و مقتضى الجمع 
العرفى 
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الاضطرار هو الناقصء فيكون الاختيار و الاضطرار كالسفر و الحضر و غيرهما من الخصوصيات التى يختلف الحكم باختلافها» بل 
الذى يقتضيه الجمع العرفى هو بدلية الناقص فى ظرف سقوط التام من جهةٌ العجز. فيكون ملاكك التام ثابتاً فى حال العجز ثبوته فى 
حال الاختيار» غايةٌ الأمر أنه يعذر المكلف فى تركه للعجز و مقتضى ذلكك عدم رافعية الناقصء و إلا لم يتعين التام للرافعية» مع أنه 
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خلاف إطلاق الأدلة الأولية. و عليه فلا بد إما من الالتزام بكون الناقص مبيحاً محضاًء أو بأن له رافعية ناقصة. و إن كان الأظهر الثانى» 
فإن الجمع العرفى بين الأدلة يقضى بأن الأبدال الاضطرارية قائمةُ مقام التام المبدل منه فى ترتب الأثر بنحو غير تام» فأثرها من سنخ 
أثر المبدل منهء لكنه من بعض مراتبه. و لا فرق بين أن يكون البدل من سنخ المبدل كالوضوء الناقصء و الصلاهُ جالساء أو من غير 
سنخهء كالتيمم؛ و عدم الرفع فيه- إن تمّ- فهو للدليل الخاص. مع أنه غير تام؛ كما يأتى إن شاء الله فى محله. 

و ما ذكرنا مطرد فى جميع الأبدال الثابتة فى حال العذر عن الواقع الأولى» فإنها يترتب عليها أثر المبدل منه- فى الجملة- و لا يترتب 
عليها تمام الأثر. و إلا كانت فى عرض المبدل منهء و هو خلاف إطلاق أدلته الذى عرفت أن مقتضى الجمع بينه و بين دليل مشروعية 
الناقص مجرد البدليةُ بلا تقيبد للإطلاق المذكور. و قد أشرنا إلى ذلكك فى حكم الوضوء من الإناء المغصوب. و منه يظهر أنه لا يجوز 
للمكلف إيقاع نفسه فى العذر, لأنه تفويت للواقع الأولى؛ إلا أن يقوم دليل على جوازه. فتأمل جيداً. 
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فى الثانية يتعين المسحء و فى الأولى يجوز الغسل أيضاًء على الأقوى )١(‏ (الثالث): أنه يتعين فى الثانية كون المسح بالرطوبة الباقية فى 
الكف و بالكف ("»» و فى الأ-ولى يجوز المسح بأى شىء كانء و بأى ماء () و لو بالماء الخارجى (الرابع): أنه يتعين فى الأسولى 
استيعاب المحل إلا ما بين الخيوط و الفْرَج» و فى الثانية يكفى المسمى (©6) (الخامس): أن فى الأولى الأحسن أن يصير شبيهاً بالغسل 
فى جريان الماء (4)8 بخلادف الثانية فالأحسق فيها أن لا نضير شببهاً بالغسل (©) (السادس): أن فى الأنولى لد يكفى مجرد إيصال 
النداوة (0)» بخلاف الثانية» حيث أن المسح فيها بدل عن المسح الذى يكفى فيه هذا المقدار (8) (السابع): أنه لو كان على الجبيرة 


رطوبة زائدة لاا يجب 


(1) وقد تقدم الكلام فيه فى أوائل المبحث. 

(0) لظهور النصوص فى بدلية الجبيرة عن البشرة» فيجرى عليها ما يجرى عليهاء كسائر الخصوصيات. 

(") للاطلاق. 

(؟) فيما إذا كان الحكم فى البشره كذلكك- كالر أس و عرض القدم- و إلا وجب الاستيعاب- كطول القدم- لما عرفت من البدلية. 
(0) قد تقدم أنه أحوط. 

(©) قد تقدم أيضاً أنه أحوط. 

(0 بل لا بد من صدق المسح بالماء» لانصراف النصوص إليه» كالغسل به. 

(8) للنصوص المتضمنة لذلككء المتقدمة فى مسح الوضوء. 
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تجفيفها فى الأولى (1): بخلا-ف الثانية (الثامن): أنه يجب مراعاة الأعلى فالأعلى فى الأولى دون الثانية (؟) (التاسع): أنه يتعين فى 
الثانية إمرار الماسح على الممسوحء بخلاف الأولى؛ فيكفى فيها بأى وجه كان. 


[ (مسألة 17؟): لا فرق فى أحكام الجبيرةٌ بين الوضوءات الواجبة و المستحبة] 
(مسألة 707): لا فرق فى أحكام الجبيرة بين الوضوءات الواجبة و المستحبة (). 


[ (مسألة /1): حكم الجبائر فى الغسل كحكمها فى الوضوء واجبة و مندوبة] 
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(مسألة 8): حكم الجبائر فى الغسل كحكمها فى الوضوء (6) واجبةُ و مندوبة. 


)١(‏ للإطلاق. نعم لو كانت فى محل المسح لزم إذا كان يلزم من عدم التجفيف المسح بالماء الجديد. فإنه لا يجوز بمقتضى البدلية. 
() أخذاً بظاهر البدلية فى المقامين. و كذا وجه الفرق التاسع. لكن تقدم فى مسح الوضوء عدم اعتبار إمرار الماسح على الممسوح 
فى صدق المسح به. 

(5) لما تقدم فى أوائل مبحث الماء المستعمل» من تقريب أصالهُ إلحاق المستحبات بالواجبات 

(؟) وعن المنتهى و غيره الإجماع عليه. و يقتضيه صدر 

صحيح ابن الحجاج المتقدم فى صدر الفصل: «عن الكسير تكون عليه الجبائر أو يكون به الجراحة» كيف يصنع بالوضوء و غسل 
الجنابةٌ و الجمعة؟ قال (ع): 

يغسل ما وصل ..). 

و 

فى العلوى المروى عن تفسير العياشى: «سألت رسول الله (ص) عن الجبائر تكون على الكسيرء كيف يتوضأ صاحبهاء و كيف يغتسل 
إذا أجنب؟ قال (ع): يجزئه المسح عليها فى الجنابة و الوضوء» .)١١‏ 

و ماعن بعض من منع ذلك. جمعاً بين النصوص المتقدمة 


.١١ الوسائل باب: 9" من أبواب الوضوء حديث:‎ )١( 
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و إنما الكلا-م فى أنه هل يتعين حينئذ الغسل ترتيباًء أو يجوز الارتماسى أيضاً (١)؟‏ و على الثانى هل يجب أن يمسح على الجبيرة 
تحت الماءء أو لا يجب؟ الأ.قوى جوازه» وعدم وجوب المسح. و إن كان الأ-حوط اختيار الترتيب» و على فرض اختيار الارتماس 
فالأحوط المسح تحت الماء. لكن جواز الارتماسى 


و بين غيرها مما دل على وجوب التيمم للكسير و الجريح و القريح. ضعيفء لمخالفته للإجماع و النصوص. مع أنه جمع بلا شاهد» و 
لا يساعده العرف. 

و قد ذكر الأصحاب- قدس سرهم- للجمع بين النصوص المذكور وجوهاً لا تخلو من إشكالء منها هذا الوجه. و إن كان الأظهر حمل 
تلك النصوص على غير مورد الجبيرة» كما هو المنسبق منهاء و يقتضيه الجمع بين إطلاقها و تقييد نصوص الجبيرة بصورةٌ وجودهاء 
فان الجمع بين المطلق و المقيد يقتضى ذلكك. نعم يشكل الجمع بينها و بين نصوص الجرح المكشوف إلا أن تحمل على الجرح 
الواحد و تحمل نصوص التيمم على الجروح المتعددة و قرّب شيخنا الأعظم فى طهارته الجمع بينها بحمل نصوص التيمم على صورة 
التضرر بغسل الصحيحء و أخبار الجبيرة على غيرها. و لعله كما ذكر. 

(1) كأن ذلكك مبنى على كون الغسل الارتماسى آنياً ليس له امتداد أو أن له امتداداًء سواء كان تدريجياً أم قاراً- فان فيه خلافاً يأتى 
التعرض له إن شاء الله- و أن مسح الجبيرة واجب تعبيناء أو يجزئ غسلها- كما تقدم من المصنف (ره) و غيره- فعلى الأول منهما لا 
يجزئ الارتماسىء لامتناع تحقق المسح حينئذ» و على غيره يجوزء لإمكانه. و أما عبارة المصنف (ره) فلا تخلو من إشكال. و مما 
ذكرنا تعرف وجه الاحتياط الآتى. 
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مشروط بعدم وجود مانع آخر من نجاسة العضو )١(‏ و سرايتها إلى بقيهُ الأعضاء (1)» أو كونه مضراً من جهة وصول الماء إلى المحل. 

[ (مسألة 19): إذا كان على مواضع التيمم جرح أو قرح أو نحوهماء فالحال فيه حال الوضوء] 

(مسألة 29): إذا كان على مواضع التيمم جرح أو قرح أو نحوهماء فالحال فيه حال الوضوء (”) فى الماسح كان أو فى الممسوح. 

[ (مسألة :)1١‏ فى جواز استيجار صاحب الجبيرة إشكال] 


(مسألة :0١‏ فى جواز استيجار صاحب الجبيرة إشكال () 


)١(‏ لاعتبار طهارةٌ الأعضاء قبل غسلها. 

(9) كما لو كان الازضاس :فى القليل: 

(9) بلا خلاسف فيه على الظاهرء كما فى الحدائق» و كأنه لا خلاف فيه» كما عن اللوامع» و قريب منه ما فى المستند. و علله فى 
الحدائق: 

«بأن المفهوم من عموم الأخبار بدلية الجبيرة عن البشرة؛ من دون فرق بين الطهارات الثلاث». إلا أنه غير ظاهر. نعم ربما يستفاد من 
أول الحسنين المتقدمين للوشاء. لكن فى ثانيهما التقييد بالوضوء, و من القريب كونهما واحدا. و قاعدةً الميسور و الاستصحاب لو تما 
لم يقتضيا الا مسح الباقى غير المجبر» لا مسح الجبيرة» إذ ليس هو ميسور الوضوء, ولا مما كان ثابتاً قبل طرو العذرء كما لا يخفى. 
على أن الأدلهٌ البيانية تنفى وجوب الناقصء كما عرفت. 

(6) يتوجه بناء على ما عرفت منا من عدم الدليل على رافعية الناقص رافعية تام و أن مقتضى إطلاق الأدلة الأولية عدمهاء إذ على هذا 
المبنى يكون الاجتزاء به فى الصلاهً عن غيره يحتاج إلى دليل؛ و دليل تشريعه بالنسبة إلى صلاه نفسه لا إطلاق له بالإضافة إلى الصلاة 
عن غيره» إذ لا اضطرار إلى ذلكك 
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بل لا يبعد انفساخ الإجارةٌ إذا طرأ العذر فى أثناء المده مع ضيق الوقت عن الإتمام و اشتراط المباشرة ))١(‏ 


و منصرف دليل تشريعه أن الاجتزاء به مع نقصه من جهة الاضطرار» و مقتضى إطلاق دليل اعتبار التام عدم الاجتزاء به. نعم إذا تعذر 
إفراغ ذمة المنوب عنه بالوضوء التام شرعت الاستنابة عنه حينئذ. ولا يتضح وجهه بناء على ما يظهر من المتن من كونه رافعاً تاماًء 
بحيث لا يحتاج إلى التجديد بالنسبة إلى الصلوات اللاحقة بعد البرء» إذ ليس حال ذى الجبيرة على هذا المبنى إلا حال غيره» كما 
تقدم. 

ثم إن الاشكال المذكور يختص بما إذا كانت الإجاره على إفراغ ذمه المنوب عنه. أما إذا كانت على الصلاة على وضوء الجبيرة 
لرجاء الإفراغ فلا بأس بالإجارة» لأن العمل على النحو المذكور مما يقصد عند العقلاء و يبذل بإزائه المال. 

)١(‏ لأن القدرءٌ على العمل شرط فى صحة الإجارة حدوثا و بقاء. 

لكنه يتم إذا كان شرط المباشرة على نحو التقييد» بحيث يرجع عقد الإجارة إلى تمليكك عمله نفسه؛ أما لو كان مفاده تمليك عمل 
فى دنه وكاة شرط الساشرة شرطا زاندا على 5لكف» فالعجر إثما يوسي بطلاق الشرطه» و اقتضاؤه بطلان العقد محل خلاف و 
إشكالء و الظاهر عدمه. و لا فرق فيما ذكرنا بين أن تكون الإجاره على إفراغ ذم المنوب عنه و بين أن تكون على العمل التام, فإنه 
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غلى الثاتى أبضاً بقصور كوت المباشرة ملحواظة قبدا وان تكرن ملحوظة شرطاء فك الأول قبطل الأجارة لو طراً العذر فى الأثناف و 
على الثانى يبطل الشرط. ثم إنه على تقدير بطلان الشرط يكون للمستأجر الخيار فى الفسخ. 
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بل إتيان قضاء الصلوات عن نفسه لا يخلو عن إشكال مع كون العذر مرجو الزوال »)١(‏ و كذا يشكل كفاية تبرعه عن الغير. 


[ (مسألة 1"): إذا ارتفع عذر صاحب الجبيرة لا يجب إعادة الصلاةً التى صلاها مع وضوء الجبيرة] 


(مسألة ١‏ إذا ارتفع عذر صاحب الجبيرة لا يجب إعادة الصلاهٌ التى صلاها مع وضوء الجبيرة (؟) و إن كان فى الوقت بلا إشكال 
فوة 


)١(‏ لما عرفت من عدم الدليل على صحة الوضوء و إباحته للصلاه بالنسبة إلى القضاءء و المتيقن كونه كذلكك بالنسبة إلى الأداء لا 
غير. و كذا الحال فى تبرعه عن الغير. نعم إذا ضاق وقت القضاء عن نفسه. و تعذر القضاء بالفعل الكامل» جاز له أن يقضى عن نفسه. 
و كذا إذا تعذر القضاء عن غيره؛ فإنه يشرع قضاؤه عنه و يجزئء كما تقدم؛ 

(1) إجماعاًء كما فى المستند, و فى الجواهر عن المنتهى و غيره؛ و فى مفتاح الكرامة عنه و عن شرح المفاتيح. لكونه المتيقن من 
نصوص الباب. 

() بل إجماعاًء كما فى المستند. و دليله غير واضح لو قلنا بعدم جواز البدار لذوى الأعذار, فإن ارتفاع العذر فى الوقت مانع عن 
مشروعيةُ وضوء الجبيرة» فتكون الصلاةٌ بلا وضوء فاسدة» و حيث أنه لا دليل على جواز البدار- فان نصوص المقام مهملة من هذه 
الحيثية» و إنما هى ناظرة إلى خصوص مشروعية وضوء الجبيرة عند الاضطرار- فالإعادة لو ارتفع العذر فى الوقت لازمة. و أما نفى 
الاشكال فى عدم وجوب الإعادة الذى ذكره فى المتن؛ و الإجماع عليه الذى ادعاه فى المستند فلم يتضح مأخذه. فإن ظاهر 
الأصحاب و إن كان هو الا-جزاء- كما هو ظاهر النصوص أيضاً- إلا أن موضوعه الصلاةٌ الصحيحة: و قد عرفت أنه بناء على عدم 
جواز البدار لا تكون الصلاهُ صحيحة» فوجوب الإعادهُ فى الوقت ليس 
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بل الأقوى جواز الصلوات الآتية بهذا الوضوء )١(‏ فى الموارد التى علم كونه مكلفاً بالجبيرة» و أما فى الموارد المشكوكة التى جمع 
فيها بين الجبيرةً و التيمم فلا بد من الوضوء للأعمال الآتية لعدم معلومية صحة وضوئه (). و إذا ارتفع العذر فى أثناء الوضوء وجب 
الاستئناف (”) أو العود إلى غسل البشرة التى مسح على جبيرتها إن لم تفت الموالاق 


[ (مسألة 17): يجوز لصاحب الجبيرة الصلاة أول الوقت مع اليأس عن زوال العذر] 


(مسألة 7؟”): يجوز لصاحب الجبيرةٌ الصلاة أول الوقت مع اليأس عن زوال العذر فى آخره (5)» 


لعدم الاجزاء؛ بل لعدم صحة الصلاة. 

(1) هذا بناء على ما تقدم فى المتن من كونه رافعاً للحدثء و قد عرفت حكايته عن جماعة. أما بناء على عدم ثبوت ذلكك فلا بد من 
الاستئناف و قد عرفت أيضا حكايته عن جماعة منهم الشيخ (ره)» و أنه هو الأقوى» فراجع ما فى شرح المسألة الخامسة و العشرين. و 
منه يظهر أن ما ذكره المصنف (ره) فى هذه المسألهُ لا يلائم ما ذكره فيما قبلها. 
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(1) لاحتمال كون الوظيفة هى التيمم؛ الذى لا ريب فى انتقاضه بارتفاع العذر. 

(*) و إن قلنا بجواز البدار لذوى الأعذار» لقرب دعوى انصراف النصوص عن الفرض. 

(؟) قد عرفت أنه لا إطلاق فى النصوص يقتضى مشروعية وضوء الجبيرة للمضطر فى أول الوقتء و أن المتيقن منها صورةٌ استمرار 
العذر فى تمام الوقت؛ لأن منصرف النصوص العجز عن المأمور به. الذى لا يصدق عرفاً بالعجز عن بعض الأفراد التدريجية» كما لا 
يصدق بالعجز 
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و مع عدم اليأس الأحوط التأخير .)١(‏ 
[ (مسألة 57): إذا اعتقد الضرر فى غسل البشرة» فعمل بالجبيرة» ثم بين عدما لضرر فى الواقع] 


(مسألة 77): إذا اعتقد الضرر فى غسل البشرة» فعمل بالجبيرة» ثم تبين عدما لضرر فى الواقع» أو اعتقد عدم الضرر فغسل العضوء ثمّ 
تبين أنه كان مضراً و كانت وظيفته الجبيرة» أو اعتقد الضرر و مع ذلكك ترك الجبيرة» ثم تبين عدم الضرر و أن وظيفته غسل البشرة» 
أو اعتقد عدم الضرر و مع ذلكك عمل بالجبيرة ثمّ تبين الضرر صح وضوؤه فى الجميع (7)» بشرط حصول قصد القربة منه فى 
الأخيرتين؛ و الأحوط الإعادٌ فى الجميع. 


عن بعض الأفراد العرضية. و حينئذ نقول: إنه لا مانع من فعل وضوء الجبيرة أول الوقت برجاء استمرار العذر؛ فان انتكشف ارتفاعه فى 
الوقت انتكشف فساد الوضوء الواقع قبله من حين وقوعه و لا دليل على كون اليأس فى نفسه موضوعاً لمشروعية الوضوء واقعاًء بحيث 
يصح الوضوء معه. و إن انكشف ارتفاع العذر. 

)١(‏ بل يجوز التقديم برجاء استمرار العذرء كما عرفت. إلا أن نقول باعتبار الجزم بالنية. لكن عرفت فى أول الكتاب ضعفه. و عليه 
فالاختباط المذ كور يكورق اسشحبابيا. 

() أما الصحة فى الصورة الأ.ولى فتتوقف على كون اعتقاد الضرر موضوعا لوضوء الجبيرة واقعاًء إذ لو كان الموضوع له واقعا هو 
الضرر الواقعى و كان الاعتقاد طريقا محضا إلى ثبوته فلا موجب للصحةء بناء على التحقيق من عدم اقتضاء موافقة الأمر الظاهرى عقلياً 
كان أو شرعياً للاجزاء كما أشرنا إليه فى المسألهُ الثامنة عشرة. فراجع. 
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و أما فى الصورة الثاني فتتوقف إما على القول بكون الاعتقاد موضوعاً لوضوء الجبيرة» فمع عدمه يثبت الوضوء التام» فيكون قد جاء 
بوظيفته فيصح. أو على القول بأن الموضوع لوضوء الجبيرة هو الضرر الواقعى» لكنه لا يرفع ملا-كك الوضوء التام, فاذا جاء بالوضوء 
التام حسب الفرض صح. لوجود الملاك. و هذا هو الأظهرء كما أشرنا إليه فى المسألة الخامسة و العشرين. أما لو قلنا بأن موضوع 
وضوء الجبيرة هو الضرر الواقعىء و أنه يرفع ملاكك الوضوء التام فيكون ملا-كك الوضوء التام ثابتاً فى حق المختار لا غير» و فى حق 
غيره لا يثبت إلا ملاكك الوضوء الناقص. فاللازم القول بالبطلان» لعدم الإتيان بما هو وظيفته. 

واما فى الصورة الثالشة فتتوقف الصحة على القول بأن موضوع وضوء الجبيرة هو الضرر الواقعى» و حيث أن المفروض عدمه يكون 
تركك الجبيرة عملا بما هو وظيفته فيصح. أو على القول بأن اعتقاد الضرر موضوع لوضوء الجبيرة» لكنه لا يمنع من ملاكك الوضوء 
التام» فيصح الوضوء التام حينئذ لوجود الملاك. نعم يبقى الإشكال حينئذ فى حصول التقرب, حيث أن الاقدام على ما يعتقد أنه ضرر 
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أما معصيه توجب العقاب إذا كان موضوع الحرمة الواقعية ما يعتقد أنه ضررء أو تجرؤ إذا كان موضوعها نفس الضرر الواقعىء ثمّ إن 
المعصية و التجرؤ ينافيان التقرب المعتبر فى العبادات. فتتوقف الصحة من هذه الجهة على الالتزام بعدم حرمة ما يعتقد أنه ضرر و عدم 
قبح التجرؤء أو تختص الصحة بصورة كون الفاعل جاهلا معذوراً. 

و أما فى الصورة الرابعة فتتوقف على كون موضوع الوضوء الجبيرى هو الضرر الواقعى المفروض حصوله؛ فيكون وضوؤه الجبيرى 
وظيفة له 
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[ (مسألة ): فى كل مورد يشك فى أن وظيفته الوضوء الجبيرى أو التيمم الأحوط الجمع بينهما] 


(مسألة **: فى كل مورد يشكك فى أن وظيفته الوضوء الجبيرى أو التيمم الأحوط الجمع بينهما .)١(‏ 


فيصح. نعم يبقى الإشكال فى حصول التقرب له لو كان عالماً بأن وظيفته الوضوء التام؛ فإن إتيانه بالوضوء الجبيرى لا يكون عن قصد 
أمر الشارع» بل يكون عن قصد أمر تشريعىء فلا يكون مقرباً. أما لو كان جاهلا بذلكك و يتخيل أن الوضوء الشرعى لغير المتضرر هو 
وضوء الجبيرة فلا إشكال. و كذا إذا كان تشريعه فى موضوعية وضوء الجبيرة للأمرء فإنه كما يمكن التشريع فى الأمر يمكن أن يكون 
فى موضوعيةٌ شىء له مما ليس موضوعاً له شرعاً. أما لو كان الموضوع هو اعتقاد الضرر فاللازم الحكم بالبطلان» لعدم حصوله فى 
الفرضء فيكون آتياً بغير وظيفته. ثم إن قول المصنف (ره): «و كان وظيفته الجبيرة»» و قوله: «و أن وظيفته غسل البشرة» ظاهران فى أن 
موضوع وضوء الجبيرة هو الضرر الواقعى لا غير. فلاحظ. 

)١(‏ إن كان الشكك بنحو الشبهة الموضوعية فاللا-زم الجمع بينهماء عملا بالعلم الإجمالى. نعم لو كانت له حالة سابقة معلومة كان 
العمل عليها عملا بالاسنتصحاب. لكن بناء على اعتبار الطهارة التى هى الأثر الحاصل من الوضوء و غيره يكون الاستصحاب تعليقياء 
فيجرى فيه ما يجرى فى الاستصحاب التعليقى من الاشكال» الموجب للرجوع إلى قاعدة الاشتغال. 

و إن كانت الشبهة حكمية قبل الفحص فكذلكك يجب الجمع.ء و لا مجال للاستصحابء لعدم جريانه قبل الفحص. و إن كانت الشبهة 
حكمية بعد الفحص فقد عرفت أن فى الاكتفاء بالوضوء الجبيرى أو التيمم وجهان مبنيان على تمامية قاعدة الميسور و عدمهاء و أن 
الوجه هو الثانى. و الظاهر 
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[فصل فى حكم دائم الحدث] 
اشارة 


فصل فى حكم دائم الحدث المسلوس و المبطون إما أن يكون لهما فترهً تسع الصلاهُ و الطهارة- و لو بالاقتصار على خصوص 
الواجبات و تركك جميع المستحبات- أم لاء و على الثانى إما أن يكون خروج الحدث فى مقدار الصلاهُ مرتين أو ثلاث مثلاء أو هو 
متصل. ففى الصورة الأولى يجب إتيان الصلاهً فى تلكك الفترة »)١(‏ سواء كانت فى أول الوقت أو وسطه أو آخره. و إن لم تسع إلا 
لإتيان الواجبات اقتصر عليها و تركك جميع المستحبات» 


أن المراد مما فى المتن خصوص الشبهة الموضوعية. و حينئذ فلا يظهر وجه للتوقف فى وجوب الجمع الا احتمال جواز الرجوع إلى 
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عموم بدليةُ التيمم عند العجز عن الوضوءء لاحتمال جواز الرجوع إلى العام فى الشبهة المصداقية و الله سبحانه أعلم. 

فصل فى حكم دائم الحدث 

)١(‏ كما عن جمع التصريح به. و فى الجواهر فى حكم المسلوس: 

«لا أجد فيه خلافاً هناء سوى ما ينقل عن الأردبيلى من احتمال عدم الوجوبء لإطلاق الأدلة؛ و حصول الخطاب بالصلاة)» و فى 
الجواهر أيضاً فى حكم المبطون أن التأمل فى كلماتهم؛ بل تصريح بعضهم يقضى بخروجه عن محل النزاع. وهو الذى تقتضيه 
القواعد الأولية؛ و قصور نصوص المقام الواردة فى كل من المسلوس و المبطون عن شموله. كما تقدم ذلكك فى غيرهما من الأعذار. 
و لا سيما مع اشتمال بعض نصوص الأول على 
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فلو أتى بها فى غير تلكك الفترة بطلت .)١(‏ نعم لو اتفق عدم الخروج و السلامة إلى آخر الصلاهُ صحت إذا حصل منه قصد القربة (5). 
و إذا وجب المبادرة لكون الفتره فى أول الوقت فأخر إلى الآخر. عصى ()» لكن صلاته صحيحة (6). و أما الصورة الثانيهُ- و هى ما 
إذا لم تكن فترة واسعةء إلا أنه لا يزيد على مرتين أو ثلاث أو أزيد بما لا مشقهُ فى التوضؤ فى الأثناء» 


قوله (ع): «إذا لم يقدر على حبسه فاللّه أولى بالعذر» .)١١‏ 

و منه يظهر ضعف ما عن الأردبيلى من التمسكك بإطلاق الأدلة. و أما ما ذكره من ثبوت الخطاب بالصلاهُ على هذا الحالء فإن أريد 
الخطاب بالصلاة التامه فالعجز مانع عن فعليته» و إن أريد الخطاب بالناقصة فهو محتاج إلى دليل» وقد عرفت قصور نصوص البدلية 
عن شمول صورة إمكان الفرد الكامل فى آخر الوقت. 

(1) لأنها غير الماموو بده 

(؟) لأنها من أفراد المأمور به. 

(*) لتفويته للمأمور به التام» الذى يقتضى وجوبه إطلاق الخطابات الأولية. 

(©) لشمول الأدلة الآنية له بعد فوات وقت الفترة» فيكون آتياً بالمأمور به الاضطرارى؛ فيصح. و لا ينافى شمولها حينئذ تحقق العصيان» 
لأن مقتضى الجمع بين الأدلة وجوب التام تعبيناء فان تعذر و لو للعصيان يجب الناقص بدلا فى حصول المقصود منه من الأثر و لو فى 
الجملة» فيكون المكلف مأموراً بالتام» و الاجتزاء بالناقص على سبيل البدلية- كما أشرنا الى ذلكك فى مبحث الجبيرة و غيره- لا تقييد 
الأدلة الأولية بالأدلة الثانوية» نظير الجمع بين أدلة التمام و القصرء ليكون المأمور به التام مشروطاً 


)١(‏ الوسائل باب: ١9‏ من أبواب نواقض الوضوء حديث: ؟. 
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و البناء- يتوضاً و يشتغل بالصلاة )١(‏ بعد أن يضع الماء إلى جنبه (7)» فاذا خرج منه شىء توضأ بلا مهل و بنى على صلاته (7)» من 
غير فرق بين المسلوس و المبطون. 


وجوبه بالقدرة و الناقص مشروطاً وجوبه بالعجز عن التام» فتفويت القدرةُ ليس تفويتاً للواجبء بل هو تفويت لشرط الوجوب. فلا 
يكون معصية. 

)١(‏ إجماعاًء و للأمر به فى النصوص. 

(1) لثلا يلزم من الوضوء فى الأثناء الوقوع فى بعض منافيات الصلاةً و منه يظهر أنه لا خصوصية لكونه إلى جنبه. 
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(*) هذا فى المبطون منسوب إلى الأشهرء أو المشهورء أو المعظم أو الجماعة؛ و فى المسلوس محكى عن السرائر و جماعة. و يدل 
عليه فى الأول 

موثق ابن مسلم عن أبى جعفر (ع): «صاحب البطن الغالب يتوضأء ثم يرجع فى صلاته فيتم ما بقى) .)١١‏ 

و الآخر 

عنه (ع): «صاحب البطن الغالب يتوضأء و يبنى على صلاته) 7). 

و الثالث له 

عنه (ع) «عن المبطون. فقال (ع): يبنى على صلاته) 9. 

مضافاً إلى ما دل على شرطية الطهارة لأفعال الصلاة «©؛ فإن الإجماع و إن انعقد على عدم قاطعية الحدث للصلاق لكنه لا ملازمة بينه 
و بين سقوط شرطية الطهارة لأفعالهاء فحيث لا دليل على الثانى يكون المرجع إطلاق دليل الشرطية» مثل 

قولهم (ع): «لا صلاهً إلا بطهور؛ «8). 


)١(‏ الوسائل باب: ١9‏ من أبواب نواقض الوضوء حديث: ؟. 

.١١ كتاب من لا يحضره الفقيه باب صلاه المريض حديث:‎ )١( 

(*) الوسائل باب: ١9‏ من أبواب نواقض الوضوء حديث: ”*. 

(©) الوسائل باب: 2.١‏ ”2 ” من أبواب الوضوء و قد تقدمت الإشارة إليها فى ص: 588. 
(0) الوسائل باب: ١‏ من أبواب الوضوء حديث: .١‏ 
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و منه يظهر وجه الحكم فى المسلوس. فان النصوص الواردة فيه و إن لم تف به إلا أن القاعدة التى ذكرناها كافية فى إثباته. لا سيما 
مع تأيدها أو اعتضادها بنصوص المبطون. 

كنا منه أيضا بظي: ضبعك ماافق العامة (و6) قن يخدلة مق كلمن تن السد يداف الأضاء قن السطوة و المسلوس معاء لآن هذا 
المتكرر إن نقض الطهارءٌ نقض الصلاة لما دل على اشتراط الصلاءٌ باستمرارها. انتهى. 

إذ لا ملازمة بين نقضه للطهارة و نقضه للصلاة؛ و ما دل على اشتراط الصلاة باستمرار الطهارة الراجع إلى قاطعية الحدث يجب رفع 
اليد عنه بالإجماع على الصحة» كما عرفت. مع أنه أشبه بالاجتهاد فى مقابل النص (و دعوى): 

أن المراد من قوله (ع): 

«ثمٌ يرجع فى صلاته ..) 

أنه يأتى بالصلاة الباقية. و من قوله (ع): 

«و يبنى على صلاته» 

أنه يعتد بصلاته و لا يحتاج إلى إعادتها (بعيدة) جداً من دون موجب لارتكابها. و عن المشهور نفى التجديد فى خصوص المسلوس. 
و لعلهم اعتمدوا فى ذلكك على ما ذكر العلامة (ره) مما عرفت حاله. 

نعم ربما يفصل فى المسلوس بين ما إذا كانت الطهارة تيمماً أو وضوءاً ارتماسياً لا يحتاج إلى فعل كثير» فيجب التجديدء و بين غيره 
فلا يجب للتعارض بين أدلةٌ إبطال الفعل الكثير و أدلهُ حدثية مطلق البول» المنضمة إلى ما دل على شرطيةٌ الطهارةٌ لأفعال الصلاق 
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فالمرجع استصحاب عدم الحدثء أو إباحة المضىء أو أصالة البراءة من وجوب التجديد (و فيه): 

أن العمده فى دليل قاطعية الفعل الكثير هو الإجماعء و هو فى المقام غير ثابت؛ فالدليل على حدثية البول و شرطية الطهارة لأفعال 
الصلاةُ محكم. 

لا سيما مع ما قد ادعى من أن إطلاق المسلوس فى كلامهم ينصرف إلى 
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لكن الأحوظ أن يضاق ضبلاة أخرى يوضوج واه د :)١(‏ خصوصا فى السبلوس (9)ايل مهما أمكن لذ يتركف هذا الالحباط فيه..و آم 
الصورة الثالثة- و هى أن يكون الحدث متصلا بلا فترة () أو فترات يسيرة بحيث لو توضأ بعد كل حدث و بنى لزم الحرج- يكفى 
أن يتوضأ لكل صلاة (5)» 


من لا يتمكن من التجديد و البناء» و أما المتمكن منه فحكمه حكم المبطون عندهم. و من ذلكك يظهر الإشكال فى نسبةُ نفى التجديد 
فى المسلوس إلى المشهور. 

)١(‏ خروجاً عن شبهة الخلافء و احتمال قدح الوضوء فى الأثناء فى صحة الصلاة. ثم إنه قد يقال: إن الأحوط تقديم الصلاه بالوضوء 
الواحد على الصلاه بالوضوء المتعدد. و كأنه لأن فى تقديم الثانية احتمال الابطال المحرم بفعل الوضوءء و لا كذلكك فى تأخيرهاء لأن 
الوضوء فى أثنائها إما فى محله أو فى صلاه معاد باطلة. لكن فى تركك الوضوء و المضى فى الصلاهً أيضاً احتمال الابطال المحرم. 
(؟) لفقد النص الدال على التجديد فيه» و كون ظاهر المشهور فيه العدم» بخلاف المبطون, لدلاله النصوص فيه على التجديد. و كونه 
المشهور فيه. 

() ذكر هذا القسم فى هذه الصورة مناف لجعله من الصورة الرابعة كما يأتى. 

(6) لانتفاء فائدهُ التجديد أو كونه حرجياً فيتتفى» و قد عرفت دعوى غير واححد كون إطلاق المشهور حكم المسلوس من الاكتفاء 
بالوضوء لكل صلاهُ منزل على هذه الصورة دون الصورة الثانية» كما أن إطلاقهم حكم المبطون 
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ولا يجوز أن يصلى صلاتين بوضوء واحد )١(‏ نافلة كانتا أو فريضة أو مختلفة. هذا إن أمكن إتيان بعض كل صلاه بذلكك الوضوءء و 
أما إن لم يكن كذلك, بل كان الحدث مستمراً 


من تجديد الوضوء فى الأثناء و البناء على ما فضى متزل على الضورة الثانية دون :هذه الضورة أما فيها فيكتفى بوضوء واحد للضافة: 
ثم إنه حيث يسقط الوضوء و البناء للحرج فهل يسقط بالمرة من أول الأمر أو يثبت إلى أن يلزم منه الحرج؟ وجهان. منشؤهما- كما 
فى الجواهر- تقدير الضرورةٌ بقدرهاء و احتمال وجوب تقليل الحدث مهما أمكن. و أن التكليف الحرجى لا يلحظ فيه ذلك كما فى 
كثير من أفراده. انتهى. أقواهما الثانى» لما ذكر. و لولاه لم يجب قبل الصلاة الثانية» فإذا جاز التفكيكك بين ما قبل الصلاءً و بين ما فى 
أثنانها جاز التفككك بين الرضوهات فى أثناتها أيضنا. 

)١(‏ كما هو المشهور. لعدم الدليل على العفو عما بين الصلاتين من الحدث فإذا أمكن إيقاع أول الصلاة الثانية بالطهارة- كما هو 
المفروض حسب ما يأتى- وجب. و عن المنتهى و جماعة من متأخرى المتأخرين فى المسلوس الجمع بين الظهرين بوضوء. و بين 
العشاتروة مضو 

لصحيحة حريز عن الصادق (ع): «إذا كان الرجل يقطر منه البول و الدم إذا كان حين الصلاة اتخذ كيساًء و جعل فيه قطنا ثمّ علقه 
عليه و أدخل ذكره فيه» ثمّ صلى» يجمع بين الصلاتين الظهر و العصر يؤخر الظهر و يعجل العصر بأذان و إقامتين» و يؤخر المغرب و 
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يعجل العشاء بأذان و إقامتين» و يفعل ذلكك فى الصبح» .)١١‏ 
فان الجمع بالنحو المذكور فيه كالصريح 


.١ من أبواب نواقض الوضوء حديث:‎ ١9 الوسائل باب:‎ )١( 
ها/ل١ مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج7. ص:‎ 


فى عدم تجديد الوضوء بين الصلاتين. 

هذا و لكن إهمال ذكر الوضوء فيها مع التعرض للخصوصيات المشتملة عليها مانع عن إطلاقهاء فكما لا يجوز الاعتماد عليها فى 
الصورة الثانية مع ظهورها أيضاً فى نفى الوضوء فى الأثناءء لا يجوز الاعتماد عليها فى الصورة الثالثة فظهورها فى المفروغية عن نفى 
الوضوء بين الصلاتين و إن كان مسلماً إلا أن موضوع المفروغية المذكورة غير معلوم؛ و لا تعرض فيها لبيانه. و مع إجمالها من هذه 
الجههٌ و إمكان حملها على صورةٌ استمرار الحدث أو ما بحكمه بحيث لا يمكن إيقاع بعض الصلاءٌ حتى أولها مع الطهارة؛ أو كونه 
حرجياً. لا مجال للاعتماد عليها فى الخروج بها عن القواعد, فيتعين حملها على ما لا ينافى القواعد. و هو خصوص الصورة المذكورة 
لأاخير. 

و لعل ذلكك هو الوجه فى إعراض المشهور عنها. فتأمل جيداً. 

وعن الشيخ فى المبسوط جواز أن يصلى بوضوء واحد صلوات كثيرة إلى أن يحدث حدثاً آخر. و ربما يستدل له بقاعدة: 

«ما غلب الله عليه فهو أولى بالعذر» 

#المشان إلنها أيقا فى عضن تضوصضة ناء علق دلالمه على الظر عبا فقاظ بر الحسيان و 

موثق سماعة: «عن رجل أخذه تقطير من فرجه إما دم أو غيره. قال (ع): فليضع خريطة» و ليتوضاً و ليصلء فإنما ذلكك بلاء ابتلى به فلا 
يعيدن إلا من الحدث الذى يتوضاً منه) .)١١‏ 

و 

حسن منصور بن حازم: «قلت لأبى عبد الله (ع): 

الرجل يعتريه البول» ولا يقدر على حبسه. فقال (ع): إذا لم يقدر على حبسه فاللّه أولى بالعذر يجعل خريطة) .5١‏ 

و 


خبر الحلبى عنه (ع): 


)١(‏ الوسائل باب: ١9‏ من أبواب نواقض الوضوء حديث: ؟. 

() الوسائل باب: ل من أبواب نواقض الوضوء حديث: 4. 
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بلا فترةُ يمكن إتيان شىء من الصلاةٌ مع الطهارة» فيجوز أن يصلى بوضوء واحد صلوات عديدة »)١(‏ و هو بحكم المتطهر إلى أن 


يجيئه حدث آخر من نوم أو نحوه (5)» أو خرج منه 


«سئل عن تقطير البول. قال (ع2: يجعل خريطة إذا صلى) .)١١‏ 
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و 

خبر عبد الرحيم: «فى الخصى يبول فيلقى من ذلكك شدةء و يرى البلل بعد البلل. قال (ع): يتوضأء و ينتضح فى النهار مره واحدة .)7١‏ 
هذا و لكن الظاهر من القاعدة خصوص صورة العذر العقلائى» بقرينة قوله (ع): 

«أولى بالعذر» 

»ولا-عذر عند العقلا-ء فى ترك الوضوء قبل كل صلاةه إذا كان يترتب على فعله وقوع بعض أفعال الصلاهً حال الطهارة. و موثق 
سماعة 

إنما يدل على المقام بإطلاق: «غير» المعطوف على الدمء لكن ذيله يصلح قرينة على صرفه إلى غير البول» و حمل الحدث الذى يتوضأ 
منه على الحدث المتعارفء لا قرينة عليه» فلا يمكن رفع اليد به عن القاعدة المقتضية للوضوء لكل صلاة. و حسن منصور 

حاله حال قاعدة الغلبةُ. و خبر الحلبى ساكت عن الوضوء. و خبر عبد الرحيم 

غير ظاهر فى المسلوسء لاحتماله البلل المشتبه. لا سيما بقرينة الأمر بالنضح كما تقدم التنبيه على ذلكك فى ما يعفى عنه فى الصلاة. 
)١(‏ لعدم الفائدة فى تجديد الوضوءء فإذا بنى على مشروعية الصلاه جاز الدخول فيها بلا وضوء. و لو لا قيام الإجماع على وجوب 
الوضوء للصلاه الأولى- كما ادعاه فى الجواهر- لم يجب الوضوء لها. 

(؟) لعدم الدليل على العفو عنه. اللهم إلا أن يقال: إن مقتضى 


)١(‏ الوسائل باب: ١9‏ من أبواب نواقض الوضوء حديث: ه. 

(؟) الوسائل باب: ١7‏ من أبواب نواقض الوضوء حديث: 8. 
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البول أو الغائط على المتعارفء لكن الأحوط فى هذه الصورة أيضاً الوضوء لكل صلاة .)١(‏ و الظاهر أن صاحب سلس الريح أيضاً 
كذلك (0). 


[ (مسألة :)١‏ يجب عليه المبادرةٌ إلى الصلاةً بعد الوضوء بلا مهلة] 
(مسألهُ :)١‏ يجب عليه المبادرة إلى الصلاءٌ بعد الوضوء بلا مهلة (*). 
[ (مسألة :)١‏ لا بيجب على المسلوس و المبطون أن يتوضاً لقضاء التشهد و السجدةٌ المنسيين] 


(مسألة ”): لا يجب على المسلوس و المبطون أن يتوضأ لقضاء التشهد و السجدة المنسيين (5)» بل يكفيهما وضوء الصلاهٌ 


عموم ناقضية البول و الغائط كون المسلوس و المبطون محدثين تشرع لهما الصلاة و لا دليل على زيادة حدثهما بالنوم و نحوه. بل 
البول أو الغائط على النحو المتعارف. 

اللهم إلا أن يكون إجماع- كما هو الظاهرء و ظاهر الجواهر الجزم به- أو يستفاد من موثق سماعة المتقدم 

» بناء على حمله على المقام. 

)١(‏ لإطلاق المشهور فى المسلوس أنه يتوضأ لكل صلاة» و قد عرفت دعوى عدم الفرق بينه و بين المبطون. 
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(0) لما عرفت من أن الحكم المتقدم جار على القاعدة» التى لا فرق فى جريانها بين الموارد. 

(9) محافظة على وقوع الأفعال فى حال الطهارة. هذا فى الصورة الثالثة» و أما فى الثانية فلئلا يتكرر منه الحدث. و لكن فى اقتضائه 
الوجوب تأملا من جهة ارتفاع قاطعيته. اللهم الا أن يقتصر فى البناء على ارتفاع القاطعية على مقدار الضرورة. نعم لا موجب للمبادرة 
فى الصورة الرابعة» لوقوع أول الصلاء فيها حال الحدث على كل حال. 

() حال الأجزاء المنسية حال سائر الأجزاء» فإذا لم يجب الوضوء 
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التى نسيا فيهاء بل و كذا صلاه الاحتياط يكفيها وضوء الصلاه التى شكك فيهاء و إن كان الأحوط الوضوء لها مع مراعاة عدم الفصل 
الطويل» و عدم الاستدبار, و أما النوافل فلا يكفيها وضوء فريضتها »)١(‏ بل يشترط الوضوء لكل ركعتين منها. 


[ (مسألة 1): يجب على المسلوس التحفظ من تعدى بوله بكيس فيه قطن أو نحوه] 


(مسأله *): يجب على المسلوس التحفظ من تعدى بوله بكيس فيه قطن أو نحوه (؟). و الأحوط غسل الحشفةٌ قبل كل صلاةٌ )) و 
أما الكيس فلا يلزم تطهيره (؟) و إن كان أحوط. و المبطون أيضاً إن أمكن تحفظه بما يناسب يجب. 


لها للحرج أو لاستمرار الحدث لم يجب للأجزاء المنسية» و إلا وجب. 

و حال صلاة الاحتياط حال غيرها من الصلوات» لما سبق فى الصورة الثالثة و الرابعة» للاشتراكك فى وجه الحكم فى الجميع. 

)١(‏ لما تقدم من عدم جواز الجمع بين صلاتين بوضوء واحد. نعم قد يستشكل فى مشروعية النافلة الناقصة حينئذ, لعدم الدليل عليها. 
لكن عرفت فى ما سبق الإشارة إلى قاعدة إلحاق النوافل بالفرائض. 

()المادل على شرطية الظهارة من الحث. مضافاً إلى الأمر بذلكف فى النضوض. 

(؟) فان وجوب الغسل و ان كان مقتضى القاعدة» لكن قد يستفاد الترخيص من النصوص المتعرضة لوضع الخريطة» فإن عدم التعرض 
فيها لتطهير الحشفة ظاهر فى عدم وجوبه. 

(6) فان مما لا تتم به الصلاة و لعله من المحمول. و فى مرسل ابن سنان 

9 العفو عن الكمرة» التى هى كيس يتخذ للذكر من جهة الاحتلام. 


.2 من أبواب النجاسات حديث:‎ ”١ الوسائل باب:‎ )١( 
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كما أن الأحوط تطهير المحل أيضاً إن أمكن من غير حرج.‎ 


[ (مسألة ؟): فى لزوم معالجة السلس و البطن اشكال] 


(مسألة ؟): فى لزوم معالجة السلس و البطن اشكال )١(‏ و الأحوط المعالجةٌ مع الإمكان بسهولة. نعم لو أمكن التحفظ بكيفية خاصة 


مقدار أداء الصلاة وجب (7) و إن كان محتاجاً إلى بذل مال ("). 


[ (مسألة 4): فى جواز مس كتابة القرآن للمسلوس و المبطون بعد الوضوء للصلاهُ مع فرض دوام الحدث و خروجه بعده إشكال] 
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(مسألة ©): فى جواز مس كتابة القرآن للمسلوس و المبطون بعد الوضوء للصلاه مع فرض دوام الحدث و خروجه بعده إشكال زع 
عق هال الصلاة إلا أن يكرت الحم :رايا 


[ (مسألة 2): مع احتمال الفترةً الواسعة الأحوط الصبر] 


(مسألة *): مع احتمال الفترةٌ الواسعة الأحوط الصبرء 


)١(‏ فان مقتضى كون وجوب الطهارة مطلقاً غير مشروط بعدم المرض أنه مع القدره على العلاج لا يكون المكلف معذوراً فى فوات 
الواجب, فيجب العلاج قبل الوقت. فضلا عن الوقت. إلا أنه يمكن دعوى استقرار السيرة على خلافه» لا سيما مع عدم الأمر بالعلاج فى 
اللصوصن: 

(1) إذ لا مانع من الأخذ بالقاعدة المتقدمة. 

() و أدلة نفى الضرر يمكن الخروج عنها بما دل على وجوب شراء الوضوء بأضعاف ثمنه فتأمل. 

(©) لعدم الدليل على ارتفاع الحدث حقيقة أو تنزيلا بالوضوء؛ فعموم ما دل على ناقضية البول و غيره للوضوء محكم و حينئذ يكون 
مقتضى ما دل على عدم جواز مس المحدث هو المنع. هذا إذا لم يكن واجباً أما لو كان واجباً وقع التزاحم بين الحكمين و حيث لا 
يحتمل أهمية أحدهما بعينه يكون الحكم التخبير اللهم إلا أن يتعدى من الصلاهُ الى غيرها بدعوى عدم الخصوصية لها عرفاًء لكنه غير 
واضح. 
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بل الأحوط الصبر )١(‏ إلى الفترة التى هى أخف مع العلم بهاء بل مع احتمالهاء لكن الأقوى عدم وجوبه (5). 


[ (مسألة 1): إذا اشتغل بالصلاةً مع الحدث باعتقاد عدم الفترةٌ الواسعة] 


( مسأله ): إذا اشتغل بالصلاة مع الحدث باعتقاد عدم الفترة الواسعة» و فى الأثناء تبين وجودها قطع الصلاة» و لو تبين بعد الصلاةٌ 
أعادها. 


[ (مسألة 4): ذكر بعضهم أنه لو أمكنهما إتيان الصلاهُ الاضطرارية] 

(مسألة 8): ذكر بعضهم (”) أنه لو أمكنهما إتيان الصلاة الاضطرارية» و لو بان يقتصرا فى كل ركعة على تسبيحة» و يومئا للركوع و 
السجود. مثل صلاةً الغريق» فالأسحوط الجمع بينها و بين الكيفية السابقة. و هذا و إن كان حسناًء لكن وجوبه محل منع؛ بل تكفى 
الكيفية السابقة. 

[ (مسألة 4): من أفراد دائم الحدث المستحاضة] 


(مسألة 8): من أفراد دائم الحدث المستحاضة؛ و سيجىء حكمها. 


)١(‏ بل لو بادر و انكشف وجود الفترةُ وجبت الإعادة» و لو بادر و انكشف عدم الفترة اجتزأ بصلاته بناء على صحة الامتثال الاحتمالى 
مع التمكن من الامتثال الجزمى- كما هو الظاهر- و كذا الحال فى الفترهُ التى هى أخف إذا كان يمكنه إيقاع بعض الصلاة فيها مع 
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الطهارة لأنه مأمور بإيقاع الصلاءً فيها. 

(؟) هذا غير ظاهر لأن الشك فى القدرة موجب للاحتياط. و منه يظهر وجه الحكم فى المسألة الآتية. 

(9) قال فى محكى السرائر: «إن مستدام الحدث يخفف الصلاه ولا يطيلهاء و يقتصر فيها على أدنى ما يجزى المصلى عند الضرورة). 
و قال: «إنه يجزئه أن يقرأ فى الأوليين بأم الكتاب وحدهاء و فى الأخيرتين 
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[ (مسألة :)٠١‏ لا يجب على المسلوس و المبطون بعد برئهما قضاء ما مضى من الصلوات] 


(مسألة :2٠١‏ لا يجب على المسلوس و المبطون بعد برئهما قضاء ما مضى من الصلوات (0). 


بتسبيح فى كل واحدة أربع تسبيحات» فان لم يتمكن من قراءة فاتحة الكتاب سبح فى جميع الركعات» فان لم يتمكن من التسبيحات 
الأربع لتوالى الحدث فليقتصر على ما دون التسبيح فى العدد. و يجزئه منه تسبيحة واحدةٌ فى قيامه و تسبيحة فى ركوعه و تسبيحة فى 
سجوده. و فى التشهد ذكر الشهادتين خاصة. و الصلاهُ على محمد (ص) و آله (ع) مما لا بد منه فى التشهدين. و يصلى على أحوط ما 
يقدر عليه فى بدار الحدث من جلوس أو اضطجاعء و إن كان صلاته بالإيماء أحوط فى حفظ الحدث و منعه من الخروج صلى مومثاء 
و يكون سجوده أخفض من ركوعها. و شيخنا الأعظم (ره) فى حاشيته على نجاةً العباد جعل الأحوط الجمع بين الصلاه المذكورة فى 
زمن الفترةُ و بين الصلاةٌ التامهُ فى وقت آخرء و تبعه غيره» لكن قال فى طهارته: «ظاهر الأخبار فى السلس و نحوه أن له أن يصلى 
الصلاءٌ المتعارفة» و أن هذا المرض موجب للعفو عن الحدثء لا الرخصة فى تركك أكثر الواجبات تحفظأ عن هذا الحدث؛». و ما ذكره 
(ره) فى محلهء و هو الذى فهمه الأصحاب- رضى الله عنهم- و لو بنى على الغض عن النص و الفتوى كان مقتضى القاعدة ترجيح 
الطهارةُ على الأجزاء غير الركنية» و كذا الركنيةُ التى لها بدل» فينتقل الفرض إلى أقل ما يمككن من الصلاهُ الاضطرارية. 

)١(‏ بلا اشكال ظاهر- لظهور النصوص فى صحة صلاته و إجزائهاء كغيره من المعذورين. مع قصور أدلة وجوب القضاء عن شمول 
المورة, 

اللهم إلا أن يتمسكك بالاستصحاب. لكن يتعين دفعه بظهور النصوص فى الاجزاءء فيكون هو العمدةٌ فى نفى القضاء. 
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نعم إذا كان فى الوقت وجبت الإعادة .)١(‏ 


[ (مسألة :)١١‏ من نذر أن يكون على الوضوء دائماً إذا صار مسلوساً أو مبطوناً الأحوط تكرار الوضوء] 


(مسألة :)١١‏ من نذر أن يكون على الوضوء دائماً (؟) إذا صار مسلوساً أو مبطوناً الأحوط تكرار الوضوء بمقدار لا يستلزم الحرج. و 
يمكن القول بانحلال التذرء وهو الأظهر. 


() لما عرفت فى صدر الفصل من عدم الدليل على الاجزاء حينئك. 

() تارة: يكون المنذور ذلكك فى وقت معين» فينتكشف كونه حال السلس. و أخرى: يكون فى جميع الأوقات؛ فيكون المنذور كونه 
على وضوء كلما أحدث. فعلى الأول حيث عرفت عدم الدليل على نفى ناقضيةٌ البول و الغائط فيهماء فعموم ما دل على ناقضيتهما 
محكم. و لا-زمه العجز عن الوفاء بالنذر الموجب لانحلالله. و على الثانى إن أمكن الوضوء كلما أحدث بلا لزوم حرج عليه وجب؛ 
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وفاء بنذره؛ و إن لم يمكنه؛ أو كان حرجياًء انحل النذر أيضا. هذا إذا كان المنذور ملحوظاً بنحو وحده المطلوب- كما هو الظاهر- و 
إن كان ملحوظاً بنحو تعدد المطلوب وجب الوضوء مهما أمكن بلا حرج. و كأن احتمال ذلكك هو الوجه فى الاحتياط المذكور فى 
المتن. و الله سبحانه هو العالم بحقائق الاحكام؛ و منه نستمد الاعتصام به فى البدء و الختام؛ و الحمد لله تعالى أولا و آخر. 

تمّ المجلد الأول من مختصر شرح العروة الوثقى؛ فى جوار الحضره المرتضوية؛ على مشرفها أفضل الصلاة و السلام؛ بقلم مؤلفه 
الأحقر (محسن) خلف العلامة المرحوم السيد مهدى الطباطبائى الحكيم؛ عشية الخميسء الواحد و العشرين من محرم الحرام» من 
السنةُ التاسعة و الأربعين بعد الألف و الثلاثمائة هجرية؛ على صاحبها أفضل الصلاه و السلام و أزكى التحية. و يتلوه المجلد الثانى فى 
شرح فصل الأغسال إن شاء الله تعالى. 

و لا حول ولا قوة إلا باللّه العلى العظيم» و هو حسبنا وَنِعْم الْوَكيل. 


حكيم» سيد محسن طباطبايى» مستمسكك العروة الوثقى» ١‏ جلد» مؤسسة دار التفسير» قم - ايران» اول» ١6١8‏ ه ق 
الجزء الثالث 
[قنمة كتاب الطهارة] 


اشارة 
لم 
بشم الله الرَّحْمَنِ الرّحيم* 


[فصل فى الأغسال] 
اشارة 


فضل فى الأغسال و الواجب متها سبعة (): غسل الجنابة» و الحيضء والنفاسء والاستحاضة و مس الميث» و غسل الأموات» و 
الغسل الذى وجب بنذر و نحوه؛ كأن نذر غسل الجمعة أو غسل الزيارة أو الزيارة مع الغسل. و الفرق بينهما (؟) ان فى الأول إذا أراد 
الزيارة يجب أن يكون مع الغسل و لكن يجوز أن لا يزور أصلاء و فى الثانى يجب الزيارة فلا يجوز تركها. 

وأكذا إذا نذن الغسل لساكر الأعمال الى سحب القمل لها. 

ا ل 

به الله الفخلان الوعي الود للدوّت الكاليق والضلاة السلا على مسد سيد المرسليو هو آله الث السنامين: و اللعدة غلى 
أفدانهم اجحيو ” 

فصل فى الأغسال 

(؟) سيجىء تفصيل الحال فى المسألة الأولى. 
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[ (مسألة :)١‏ النذر المتعلق بغسل الزيارةُ و نحوها يتصور على وجوه] 
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(مسألةٌ :)١‏ النذر المتعلق بغسل الزيارة و نحوها يتصور على وجوه: «الأول): أن ينذر الزيارة مع الغسل )١(‏ 


)١(‏ يعنى: يكون المنذور الزيارة» و الغسل لوحظ قيداً لها. و بذلكك افترق هذا الوجه عن الوجه الرابع» فان المنذور فيه كل منهما. 

و حاصل الصور المتصورةٌ فى نذر غسل الزيارة أنه (تارة): يكون المنذور الغسل بلا ضم شىء اليه (و أخرى): يكون مع ضم شىء 
إليه» و فى الصورة الأمولى (تارة): يكون نذره معلقا على الزيارة بنحو الشرط المتأخر عن المنذور (و أخرى): يكون منجزاً و يكون 
الغسل مقيداً بالزيارة بوجودها المطلق (و ثالثة): يكون مقيداً بوجودها من باب الاتفاق» نظير ما قبل فى إرجاع شرائط الوجوب إلى 
شرائط الواجب. 

ففى الصورة الاولى و الأخيرة لا يجب فعل الزيارة» لكن لو اتفق أنه زار بداع من الدواعى لزمه الغسلء فاذا تركه لزمته كفارة» و إذا لم 
يزر لم يلزمه شىء. و فى الثانية تجب الزيارة لأنها شرط المنذورء فاذا تركها أو ترك الغسل أو تركهما معاً لزمته كفارة واحدة. و إذا 
ضم إلى نذر الغسل نذر الزيارة (فتارة): ينذرها مقيدهُ بالغسل» و هو الوجه الخامسء (و أخرى): 

ينذرها مطلقة» و هو الوجه الرابع» و فى كل من الصورتين (تارة) يكون نذرهما على نحو وحدةٌ المطلوب, (و أخرى): على نحو 
تعدده: فان كان على النحو الأول لزمه كفارةُ واحدهٌ فى مخالفة النذر» سواء تركهما أم تركك أحدهما فقطء و ان كان على النحو 
الثانى» ففى الصورة الأسولى الراجعة إلى الوجه الخامس يلزمه فى مخالفة النذر كفارتان» سواء تركهما معاً أم تركك أحدهماء و فى 
الصورة الثانية تلزمه كفارتان إن تركهما معا أو تركف الزيارة فقطء لأن تر كها ترك للعسل بلحاظ ترك فيد لأن الغسل 
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فيجب عليه الغسل و الزيارة» و إذا تركك أحدهما وجبت الكفارة» «الثانى»: أن ينذر الغسل للزيارة بمعنى أنه إذا أراد أن يزور لا يزور 
إلا مع الغسل (0)» فاذا تركك الزيارة لا كفارة عليه (؟) و إذا زار بلا-.غسل وجبت عليه. «الثالث»: أن ينذر غسل الزيارة منجزاً (7) و 
حينئذ يجب عليه الزيارة أيضا و إن لم يكن منذوراً مستقلا بل وجوبها من باب المقدمة» فلو تركهما وجبت كفارة واحدة (©) و كذا 
لو ترك أحدهما (0) ولا يكفى فى 


الذى أتى به لا يصدق عليه انه غسل الزيارة حتى تحصل الزيارة معه» و إذا تركك الغسل و جاء بالزيارة كان عليه كفارة واحدة. 

ثم إن جعل الوجه الأول من وجوه نذر غسل الزيارة إنما كان بلحاظ كون الغسل قيداً للمنذور فهو منذور تبعا. 

(1) قد عرفت أن المراد من هذا الوجه إما الصورة الأولى أو الأخيرة من صور نذر الغسل منفرداً. و قد يتوهم أن المراد من هذا الوجه 
نذر أن لا يزور إلا مع الغسل. لكن عرفت فى مبحث الوضوء بطلان مثل هذا النذر» لعدم رجحان متعلقه. 

(0) إما لانتفاء النذر لانتفاء شرطه» أو لتعذر شرط المنذور الموجب لانحلال النذر. 

(*) بأن يؤخذ النذر مطلقا لا مشروط بالزيارة» و المنذور مقيداً بالزيارة مطلقاء فتجب الزيارة كما تجب سائر قيود الواجب المطلق. و 
هذا الوه :هو الضورة الثائية من صو تددن الغسل متقرها. 

© لوحدة التذنالمعاق بالغسا المقيد بالزيارة: 

(8الأخقوات المقيد مكرة بشوات كانهو يكرن قرا ده 
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سقوطها الغسل فقط )١(‏ وان كان من عزمه حينه أن يزور» فلو تركها وجبتء لأننه إذا لم تقع الزيارة بعده لم يكن غسل الزيارة. 
(الرابع): أن ينذر الغسل و الزيارة (؟) فلو تركهما وجب عليه كفارتان» و لو تركك أحدهما فعليه كفارة واحدة (). 
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(الخامس): أن ينذر الغسل الذى بعده الزيارة» و الزيارة 


)١(‏ نعم لو كان المراد من المنذور الغسل المشروع للزيارة أمكن القول بسقوط الكفارة بفعل الغسل فقط مطلقاء بناء على المشهور من 
وجوب مطلق المقدمة» أو فى خصوص صورة ما إذا أراد ذا المقدمة» بناء على اختصاص وجوب المقدمة بتلكك الحال. و لا يكفى فى 
سقوطها مطلقا بناء على المقدمهُ الموصلة» كما هو التحقيق. فيدور القول بالسقوط مدار القول بوجوب المقدمة. كما أنه لو كان المراد 
من المنذور الغسل المنوى به الزيارة كفى فى سقوطها فعل الغسل بنيةٌ الزيارة و إن لم يزر. 

(1) يعنى: بنحو تعدد المطلوبء فيكون قد أنشأ بإنشاء واحد نذرين أحدهما تعلق بالغسل و الآخر بالزيارة» و لذا تجب كفارتان لو 
تركهما معاء لأن فى تركهما معا مخالفة لنذرين. 

(9) هذا ظاهر إذا ترك الغسل و فعل الزيارة لأنه وفى بنذر الزيارة و لم يف بنذر الغسلء أما إذا فعل الغسل و تركك الزيارةٌ فغير 
ظاهر, لأن نذر الغسل المنضم إلى نذر الزيارة» إن كان بنحو الوجه الثانى من الوجوه الخمسة فهو و إن كان يلزمه كفارة فى الفرض 
لحنث نذر الزيارة إلا أنه لا وجه لثبوت كفارتين فى صورة تركهما معاء وان كان بنحو الوجه الثالث ففعل الغسل بلا زيارة لا يوجب 
سقوط كفارة نذره كما سبق فى الوجه المذكورء فيكون حينئذ عليه كفارتان إحداهما لمخالفة نذر الزيارة» و الأخرى 
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مع الغسلء و عليه لو تركهما وجبت كفارتان» و لو ترك أحدهما فكذلك. لأن المفروض تقييد كل بالآخر .)١(‏ و كذا الحال فى نذر 
الغسل لسائر الاعمال (؟). 


[فصل فى غسل الجنابة] 
اشارة 


فصل فى غسل الجنابة و هى تحصل بأمرين: 
الأول: خروج المنى (") و لو فى حال النوم (©) أو الاضطرار (5) و إن كان بمقدار رأس إِيره (©)» سواء كان 


لمخالفة نذر غسل الزيارة المنجز. نعم يتم ذلكك لو كان المنذور الغسل المشروع للزيارة» بناء على المشهور من وجوب مطلق المقدمة 
أو الغسل المنوى به الزيارة إذا كان قد نوى به الزيارة» على ما ذكرنا فى شرح ذيل الوجه الثالث. 

)١(‏ فترك أحدهما يوجب مخالفة نذره و نذر المقيد به. 

(1) فإنه يجرى فيه الوجوه المذكورة على النحو المزبور. 

فصل فى غسل الجنابة 

() إجماعاء كما عن الخلاف. و الغنية» و المعتبر» و التذكرة» و الذكرىء و غيرهاء بل عن بعضها إجماع المسلمين و النصوص به 
متواترة 

.)١١‏ (©) إجماعاء حكاه جماعة» و النصوص به مستفيضة أو متواترة 

079. (0) بلا إشكال ظاهرء و يقتضيه إطلاق النخصوص. 

(©) بلا إشكال ظاهرء للإطلاق. و قد يظهر العدم من 


صحيح معاوية 
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)١(‏ الوسائل باب: ” و من أبواب الجنابة 

(؟) الوسائل باب: /ا من أبواب الجنابة 
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بالوطء أو بغيره )١(‏ مع الشهوة أو بدونها (؟) جامعا للصفات أو فاقداً لها () مع العلم بكونه منيا. و فى حكمه الرطوبة 


ابن عمار: «سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل احتلم فلما انتبه وجد بللا قليلا. قال (ع): ليس بشىء. إلا أن يكون مريضاً فإنه يضعف 
فعليه الغسل» )١١‏ 

فتأمل. و يتعين حمله على المشتبه. فلاحظ. 

)١(‏ بلا خلاف» و 

فى مصحح الحلبى عن أبى عبد الله (ع): «عن المفححذ عليه غسل؟ قال (ع): نعم إذا أنزل» .07١‏ 

(1) إجماعاء حكاه جماعة؛ بل عن المعتبر و الذكرى: إجماع المسلمين. 

نعم عن مالكك و أبى حنيفة و أحمد: اعتبار الشهوة» و يظهر ذلكك من بعض النصوص» 

ففى صحيح ابن جعفر (ع) عن أخيه (ع): «عن الرجل يلعب مع المرأة و يقبلها فبخرج منه المنى» فما عليه؟ قال (ع): إذا جاءت الشهوة 
و دفع و فتر لخروجه فعليه الغسلء و إن كان إنما هو شىء لم يجد له فترةُ و لا شهوة فلا بأس) 070. 

لكن يجب حمله على التقية» و عن الشيخ حمله على صورة الاشتباه. و لا ينافيه فرض المنى فى السؤال» لإمكان الاعتماد على الظن فى 
ذلكء كما عن المنتقى» و لا سيما و كون المذكور فى الوسائل عن كتاب على بن جعفر (ع) ذكر «الشىء) بدل «المنى)» «)» و كذا 
عن قرب الاسناد «0, و يناسبه التعبير بلفظ «الشىء» فى الجواب فلا إشكال. 

() المراد من الصفات: الشهوةٌ و الدفق و الفتور. و ظاهر بعض 


)١(‏ الوسائل باب: 8 من أبواب الجنابةُ حديث: ؟ 

(؟) الوسائل باب: لاا من أبواب الجنابةُ حديث: ١‏ 

() الوسائل باب: 8 من أبواب الجنابةُ حديث: ١‏ 

(ع) الوسائل باب: 8 من أبواب الجنابة ملحق حديث: ١‏ 
(0) ص 8/6 
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وجوب الغسل مع تيقن كون الخارج منيا و إن لم يكن على الصفات الآتية» و ان الرجوع إليها كلا أو بعضا إنما هو مع الاشتباه»» و قد 
توهم عبارة المفيد و المرتضى و المبسوط و سلار و أبى الصلاح و غيرهم: اعتبار الدفق» حيث فسروا الماء الدافق بالمنى. لكن الظاهر 
أن التقييد بذلكك للغلبة. فعن السرائر:» و ما يوجد فى بعض كتب أصحابنا من تقييده بالدفق فغير واضح. إلا أنه لما كان الأغلب فى 
أحواله الدفق قيد به»» لكن عبارة الوسيلة تأبى هذا الحمل كما قيل. و لا يخلو من تأمل. 
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ثمّ إن المحكى عن جماعة الإجماع على عدم الفرق بين الرجل و المرأه فى ذلكك. و فى محكى المعتبر و المداركك دعوى إجماع 
المسلميق عليه. 

نعم عن المقنع: «إن احتلمت المرأةُ فأنزلت فليس عليها غسل. 

و 

روى ان عليها الغسل إن أنزلت فان لم تنزل» فليس عليها شىء 

).و كأنه كان اعتماداً منه على جملة من النصوص النافية للغسل عن المرأةٌ إذا أنزلت المنى؛ 
كصحيح عمر بن أذينة: «قلت لأبى عبد الله زع): 

المرأة تحتلم فى المنام فتهريق الماء الأعظم؟ قال (ع): ليس عليها غسل» .)١١‏ 

و 

فى صحيح عمر بن يزيد: «فإن أمنت هى و لم يدخله؟ 

قال (ع): ليس عليها الغسل» "١‏ 

» و نحوه صحيحه الآخر 

و رواية عبيد 

« و صحيح ابن مسلم 

«©) بل ظاهر الأخير المفروغيةٌ عند 


7١ الوسائل باب: لا من أبواب الجنابة حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: ؛ من أبواب الجنابةُ حديث: ١8‏ 

(") الوسائل باب: لا من أبواب الجنابة حديث: ٠١‏ 

(ع) الوسائل باب: لا من أبواب الجنابة حديث: 77 

(0) الوسائل باب: ؛ من أبواب الجنابةُ حديث: ١9‏ 
مستمسكك العروة الوثقى» ج27 ص: ٠١‏ 

المشتبهة الخارجة بعد الغسل مع عدم الاستبراء بالبول .)١(‏ 
ولافرق بين خروجه من المخرج المعتاد أو غيره (5)) 


السائل. لكنها- كما ترى- لا تختص بنفى الغسل فى صورة الاحتلام. 

و كيف كان فهى محمولة- كما فى الوسائل و غيرها- إما على الاشتباه و عدم تحقق كون الخارج منياء أو على مجرد الرؤية فى النوم 
بلا إنزال» أو على صورة انتقال المنى من محله بلا خروجء أو على التقية لموافقتها لبعض العامة أو حرمة الاعلام بالحكم المذكور. أو 
كراهته؛ أو غير ذلكء لما عرفت من الإجماع. و للنصوص الدالة على وجوب الغسل عليها كالرجل» 

فى صحيح ابن بزيع عن الرضا (ع): «عن الرجل يجامع المرأ فيما دون الفرج و تنزل المرأة» هل عليها غسل؟ قال (ع): 

)١( نعم)‎ 

عو 


فى صحيح الحلبى: «إن أنزلت فعليها الغسل» )”١‏ 
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و 

فى صحيح إسماعيل بن سعد: «إذا أنزلت من شهوة فعليها الغسل» 0" 

و 

فى خبر محمد بن الفضيل: «إذا جاءتها الشهوة فأنزلت الماء وجب عليها الغسل» «6» 

الى غير ذلكك من النصوص المدعى تواترها. 

)١(‏ كما سيأتى. 

(0) كما هو ظاهر جماعة حيث أطلقوا و لم يقيدوا بالاعتياد نوعاً أو شخصاء و يقتضيه إطلاق النصوص المتقدمة و غيرها. و ظاهر 
القواعد: 

اعتبار الاعتياد فى غير المخرج النوعى. و ظاهر محكى جامع المقاصد: اعتبار الاعتياد فى غير ثقبة الإحليل و الخصية و الصلب. و ظاهر 
آخر: اعتبار 


 :ثيدح الوسائل باب: /ا من أبواب الجنابة‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: / من أبواب الجنابة حديث: ه 

(*) الوسائل باب: ؛ من أبواب الجنابةُ حديث: ” 

(ع) الوسائل باب: / من أبواب الجنابة حديث: 5 

مستمسكك العروة الوثقى» ج27 ص: ١١‏ 

و المعتبر خروجه إلى خارج البدن »)١(‏ فلو تحركك من محله و لم يخرج لم يوجب الجنابة» و أن يكون منه (؟) فلو خرج من المرأة 
منى الرجل لا يوجب جنابتها إلا مع العلم باختلاطه بمنيها (7). 


انسداد الطبيعى عند الخروج من غيره. لكن الجميع طرح للإطلاق» و قد تكرر أن الغلبةُ و الاعتياد لا يعول عليهما فى ذلكك. و قد تقدم 
بعض الكلام فى ذلكك فى نواقض الوضوء فراجع. 

)١(‏ كما حكى التصريح به عن الأكثرء بل الظاهر أنه لا إشكال فيه و هو الذى يقتضيه ظاهر النصوص. 

(؟) بلا خلاءف ظاهرء بل عن كشف اللثام و ظاهر التذكرة الإجماع عليه» خلافا للحسن فأوجب الغسل على المرأةُ إذا خرج منها منى 
الرجل قياسا منه على منيها. و هو- مع أنه مع الفارق- خلاف 

مصحح عبد الرحمن: «سألت أبا عبد الله (ع) عن المرأة تغتسل من الجنابة ثمّ ترى نطفة الرجل بعد ذلكء هل عليها غسل؟ فقال (ع): 
لا ١‏ 

و نحوه صحيح سليمان بن خالد 

«» و قريب منهما صحيح عمر بن يزيد 

«* و حينئذ فلو شكت فى الخارج كانت كما لو شكت فى أصل الخروجء عملا بالأصل. و عن الدروس و البيان وجوب الغسل مع 
الشكك. و عن نهايةٌ الأحكام ذلكك مع الظنء كما إذا كانت ذات شهوة. لا كالصغيرة و النائمة و المكرهة. و لا وجه له ظاهر. 

() و حينئذ يكون الغسل لخروج منيهاء فالاستثناء منقطع. 


 :ثيدح من أبواب الجنابة‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإأماع13ات. الالالالالا صفحةً /ا/91 من اعزه0م 


() الوسائل باب: ١١‏ من أبواب الجنابةٌ حديث: ١‏ 

(") الوسائل باب: ١‏ من أبواب الجنابة حديث: 5 

مستمسكك العروة الوثقى» ج27 ص: ١١‏ 

و إذا شكك فى خارج أنه منى أم لا اختبر بالصفات )١(‏ من الدفق و الفتور و الشهوةٌ (؟) فمع اجتماع هذه الصفات يحكم بكونه منيا و 
إن لم يعلم بذلك (7)» و مع عدم اجتماعها و لو بفقد واحد 


)١(‏ بلا خلاف ظاهر. نعم قد يستظهر من السرائر الخلاف فيه و أن المدار على العلم. لكنه ضعيف. إنما الإشكال فيما يظهر من المتن 
من وجوب الاختبار» و لا دليل عليه ظاهر» لعدم وجوب الفحص فى الشبهة الموضوعية. نعم وجب فى بعض الموارد للدليل الخاص 
به أو للزوم المخالفة القطعية الكثيرة لولاه. و كلاهما فى المقام مفقود. 

(0) كما هو المذكور فى كلا-م جماعة؛ و اقتصر فى النافع على الأولين» و فى القواعد على الأول و الأخيرء و عن جماعة كثيرة من 
القدماء: الاقتصار على الأولء و عن الجامع: الاقتصار على اللون و الثخانة و الرائحة. 

و الموجود فى النصوص: الثلاثة الأول» و فى صحيح معاوية المتقدم 

)١١‏ ذكر الكمية. 

(©) لا ينبغى التأمل فى وجوب الحكم بكون الخارج منياً عند اجتماع الصفات المذكورة» كما يستفاد من 

قول الكاظم (ع) فى صحيح ابن جعفر عليه السلام المتقدم: «.. إذا جاءت الشهوة و دفع و فتر لخروجه فعليه الغسل» ١؟.‏ 

و إنما الإشكال فى اعتبار الاجتماع فى الحكم المذكور بحيث يكون مجموع الصفات الثلاث طريقاً الى كونه منياًء كما قد يظهر من 
الجماعة» أو تكفى كل واحدهٌ منهاء كما فى جامع المقاصدء بل نفى الخلاف فى 


(1) تقدم فى أول الفصا 
(؟) الوسائل باب: 8 من أبواب الجنابةُ حديث: ١‏ 
مستمسكك العروة الوثقى» ج27 ص: ١‏ 


وجوب الغسل مع وجود الرائحة فقط. معللا له بتلازم الصفات إلا لعارض فوجود بعضها كاف. انتهى. 

و التحقيق أن ظاهر صدر الصحيح و إن كان هو الأول و لكن ينافيه 

صحيح ابن أبى يعفور عن أبى عبد الله (ع): «قلت له: الرجل يرى فى المنام و يجد الشهوة فيستيقظ فينظر فلا يجد شيئاً» ثمّ يمكث 
الهوين بعد فيخرجء قال (ع): إن كان مريضاً فليغتسل» و ان لم يكن مريضاً فلا شىء عليه. قلت: فما فرق بينهما؟ قال (ع): لان الرجل 
إذا كان صحيحاً جاء الماء بدفقة قوية وان كان مريضا لم يجىء إلا بعد 01١‏ 

لظهوره فى أن الفرق بين الصحيح و المريض ليس هو قصور شهوة الأول عن الطريقية وعدم قصور شهوة الثانى» بل هو أن عدم 
الدفق فى الصحيح أمارة العدم دون المريض مع تساوى شهوتيهما فى الطريقية إلى كون الخارج مني فيكون الوجه فى عدم الحكم 
بكون الخارج منياً- إذا خرج من الصحيح مع الشهوةُ بلا دفق- هو تعارض الأمارتين, و لا كذلكك فى الخارج من المريض مع الشهوة 
بلا دفق» لأن الشهوة فيه أمارء و عدم الدفق ليس بأمارة على العدم» فيحكم بكونه منياً عملا بطريقية الشهوة. 

و مثله 
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مصحح زرارة: «إذا كنت مريضاً فأصابتكك شهوة فإنه ربما كان هو الدافق» لكنه يجىء مجيئاً ضعيفاً- ليست له قو لمكان مرضكك- 
ساعةٌ بعد ساعةٌ قليلا قليلا» فاغتسل منه) .)75١‏ 

فالمتحصل من هذين الصحيحين: أن الشهوهُ وحدها طريق الى كون الخارج منياً بلا حاجة الى انضمام الدفق أو الفتوره و أن عدم 
الدفق فى 


 :ثيدح الوسائل باب: 8 من أبواب الجنابة‎ )١( 
0 (؟) الوسائل باب: 8 من أبواب الجنابة حديث:‎ 


مستمسكك العروة الوثقى» ج27 ص: ١‏ 


الصحيح أمارةُ كونه ليس منياً. 

كما ان المستفاد مما 

فى مرسل ابن رباط- من قول الصادق (ع): «فأما المنى فهو الذى تسترخى له العظام و يفتر منه الجسد) .)١١‏ 

و مما ورد فى المنى «من أنه الماء الدافق» 

17- هو طريقية كل من الفتور و الدفق الى وجوده. و لا ينافيه ورودهما فى الشبهة المفهومية لا المصداقية التى هى محل الكلام لأن 
مميز المفهوم مميز للمصداق أيضا. نعم لو ثبت تحقق الفتور و الدفق لغير المنى أيضاً وجب حملهما على الغالب؛ و حينئذ فلا مجال 
للتمييز بهما فى الشبهه المصداقية لكنه غير ثابت. فظهور الدليلين فى كون كل منهما خاصة محكم. 

إلا أن هذا المقدار من التمييز لعله خارج عن محل الكلانم. لأ-نه ليس من باب جعل الطريقية و الحجية. بل من باب الإرشاد إلى 
الملازمة بين وجود الصفهٌ و وجود المنى فيكون العلم بوجود الصفة موجباً للعلم حقيقة بوجود المنى حقيقة؛ لا أنه موجب للحكم 
وحوذ المق ددا كبنااهو النتصود من كرى السفات السذكرزة أمارة وى لعل غراد الأمحدات من كونها أمارة هذا المعتى كل هو 
ظاهر جامع المقاصد فلاحظ. 

و أشكل من ذلك دعوى طريقية عدم الفتور الى عدم كون الخارج منياً نظير عدم الدفق» فقد تستفاد من مرسل ابن رباط بناء على 
ظهوره فى كونه خاصة لازمة. لكنه غير ظاهرء و لا سيما بملاحظهُ ترك الاستفصال عن وجوده و عدمه فى صحيحى ابن أبى يعفور 
وزرارة 

المتقدمين فى المريض. 

مضافاً الى ما عرفت من أنه لو ثبت كونه خاصة كان العلم بعدمه موجباً 


١7 من أبواب نواقض الوضوء حديث: # و باب:  من أبواب الجنابةُ حديث:‎ ١7 الوسائل باب:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: 8 من أبواب الجنابة حديث: ه 

مستمسكك العروة الوثقى» ج 7 ص: ١0‏ 

منها لا يحكم به إلا إذا حصل العلم. و فى المرأهُ و المريض يكفى اجتماع صفتين و هما الشهوةٌ و الفتور .)١(‏ 


للعلم بالعدم؛ لا أنه موجب للعلم تعبداً بعدمه كذلكء كما هو معنى الطريقية. و كذا الإشكال فى طريقيه عدم الشهوة إلى العدم. نعم 
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يستفاد من ذيل صحيح ابن جعفر (ع) المتقدم 

أن عدمهما معاً طريق الى العدم. فلو بنى على تلازمهما- كما فى الجواهر- كان ظهوره فى طريقيه عدم كل منهما الى العدم 
و عليه يكون المتحصل من مجموع النصوص طريقيةُ الشهوةٌ إلى وجود المنى؛ و كذا طريقيةُ فتور الجسد بناء على ملازمته للشهوة» و 
طريقية عدم الدفق الى العدم فى الصحيح, و طريقية عدم الشهوة و عدم الفتور معا الى العدم؛ و طريقيةُ كل من العدمين الى العدم بناء 
على تلازمهماء لكن التلازم غير ثابت» و ان كان الذى تطمئن به النفس: هو طريقية كل واحدهٌ من الصفات الى الوجودء و عدم كل 
الى العدم, فلو اجتمعت حكم بكون الخارج منياء و لو وجد بعضها و فقد الآخر تعارض الطريقان» و لو وجدت واحده و شكك فى 
الأخرى أخذ بالموجودة, إذ لا اعتبار بالشكك فى وجود المعارض. لكن المتيقن من صور التعارض صورة وجود الشهوة فى الصحيح و 
عدم الدفق المستفاد من صحيحى المريضء و صورة انتفاء الشهوة و الفتور و وجود الدفق المستفاد من ذيل صحيح ابن جعفر (ع) 

و غيرهما محل تأمل. 

)١(‏ بل ظاهر الصحيحين المتقدمين فى المريض الاكتفاء بالشهوة فقط و أما المرأه فلم تتعرض لها نصوص الباب. لكن عن بعض 
متأخرى المتأخرين الاكتفاء بالشهوة» لصحيح إسماعيل بن سعد 

و خبر ابن الفضيل 

المتقدمين 


)١(‏ تقدم فى أول الفصل 
مستمسكك العروة الوثقى» ج27 ص: ١8‏ 
الثانى: الجماع و إن لم ينزل )١(‏ و لو بإدخال الحشفة 


فى منى المرأةُ و نحوهماء و موردهما وان لم يكن الشبهة المصداقية إلا أنه لا يبعد ظهورهما فى كون الشهوةٌ أيضا من خواص منى 
المرأة و أما الفتور فالنصوص المتعرضةٌ له ظاهر موردها الرجل. فلاحظ. 

)١(‏ «إجماعا محصلا و منقولا مستفيضا كاد يكون متواترا بل هو كذلكك». كذا فى الجواهر. و يدل عليه كثير من النصوص» 

كصحيح ابن بزيع: «سألت الرضا (ع) عن الرجل يجامع المرأة قريبا من الفرج فلا ينزلا-ن» متى يجب الغسل؟. فقال (ع): إذا التقى 
الختانان فقد وجب الغسل. فقلت: التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة؟ قال (ع): 

.01١ نعم)‎ 

و أما 

خبر ابن عذافر-: «سألت أبا عبد الله (ع): متى يجب على الرجل و المرأة الغسل؟ فقال (ع): يجب عليهما الغسل حين يدخله و إذا 
التقى الختانان فيغسلان فرجهما) 0١‏ 

- فلا يبعد أن يكون قوله (ع): 

«و إذا التقى ..» 

تفسيراً لقوله (ع): 

«حين يدخله» 

لا أنه جملهُ مستأنفة و إلا فلا وجه لدخول الفاء فى الجزاءء لأنه ليس من موارد دخول الفاء. لا أقل من وجوب حمله على ذلكك لما 
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عرفت من الإجماع. 

وأماما 

عن على (ع): «إنما الغسل من الماء الأكبر) :”*) 

» فالحصر فيه إضافى بالنسبة إلى مجرد الاحتلام من دون خروج المنى أو بالنسبة إلى المذى و نحوه 


” الوسائل باب: © من أبواب الجنابةُ حديث:‎ )١( 
9 (؟) الوسائل باب: 8 من أبواب الجنابةٌ حديث:‎ 
١١ الوسائل باب: ؛ من أبواب الجنابةُ حديث:‎ )*( 
١7 مستمسكك العروة الوثقى» ج27 ص:‎ 

أو مقدارها من مقطوعها )١(‏ 


(1) و فى مفتاح الكرامة: «أنه المعروف من مذهب الأصحاب). 

وعن شرح الدروس: الظاهر الاتفاق عليه» لدعوى ظهور النصوص المتضمنة لذكر التقاء الختانين و غيبوبة الحشفة فى التقدير بذلكك 
(لا يقال): 

عليه يلزم حمل الحشفةُ على المتعارفة المتوسطة كما فى سائر موارد التقدير. 

ولا يظن التزامهم به (لأنا نقول) المراد التقدير بالنسبة الى كل بحشفته. 

و كيف كان فالحمل على التقدير خلاسف الظاهرء و القرينة عليه مفقودة؛ و من هنا احتمل الاكتفاء بمجرد صدق الإدخال» أخذاً 
بإطلاق 

صحيح ابن مسلم: «إذا أدخله فقد وجب الغسل» )١١‏ 

» مع الاقتصار فى تقييده بغيبوبة الحشفة على واجدهاء كما عن المداركك و كشف اللثام. 

كما احتمل أيضا اعتبار إدخال تمام الباقى لظهور الإدخال فى صحيح ابن مسلم 

فى إدخال الجميع. و يحتمل سقوط الغسل بالمرة» لانتفاء الشرط و هو التقاء الختانين و غيبوبة الحشفة» مع عدم الاقتصار فى التقييد 
على خصوص الواجد. و الأخير أوفق بقواعد الجمع بين الأدلة» إذ لا وجه للاقتصار فى التقييد على خصوص الواجد للحشفة فإنه 
خلا-ف إطلاق المقيد» فبعد حمل المطلق على المقيد يكون موضوع الحكم خصوص المقيد فمع انتفائه ينتفى» فالعمدة فى الحكم 
المذكور كونه مظنة الإجماع. 

و أما مقطوع بعض الحشفة فحيث لا مانع من تحكيم إطلاق المقيد فيه يكون مقتضاه وجوب الغسل بغيبوبة المقدار الباقى منها كما 
عن التذكرة و الموجز الحاوىء و جامع المقاصدء و كشف اللثام. و عن جامع المقاصد: اشتراط ما يصدق معه الإدخال عرفا. و لعله 
مراد الجميع. و لا إجماع هنا على التقدير. 


١ الوسائل باب: © من أبواب الجنابةٌ حديث:‎ )١( 
18 مستمسكك العروة الوثقى» ج ”0 ص:‎ 2 


فى القبل أو الدبر )١(‏ من غير فرق 
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)١(‏ كما هو المشهور- كما عن جماعة- و مذهب المعظم- كما عن المداركك- بل إجماع - كما عن المرتضى- بل عن الحلى: إجماع 
بين المسلمين. و يشهد به 

صحيح ابن أبى عمير عن حفص بن سوقة عمن أخبره: 

قال: «سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يأتى أهله من خلفها؟ قال عليه السلام: هو أحد المأتيين فيه الغسل» )١١‏ 

» لكن قد يناقش فى الإجماع بظهور الخلاف من الصدوق فى الفقيه, و الكلينى» و الشيخ فى التهذيبين» و تردده فى طهارة المبسوط و 
الخلا.ف كتردد المنتهى و كشف الرموز و بعض متأخرى المتأخرين؛ بل عن السيد نسب الخلاءف الى بعض معاصريه. و فى الخبر 
بالإرسال» و عدم ثبوت الجابر» لعدم ثبوت اعتماد المشهور عليه لاحتمال اعتمادهم على إطلاق سببيةُ الإدخال فى الفرجء بناء على 
عمومه للدبر» بل ذلكك صريح غير واحد منهم. و مجرد موافقته للمشهور غير جابرةً له كما حقق فى محله. مع معارضته 

بمرفوع البرقى عن أبى عبد الله (ع): «إذا أتى الرجل المرأة فى دبرها فلم ينزلا- فلا غسل عليهماء و إن أنزل فعليه الغسل و لا غسل 
عليها) )7١‏ 

عو 

مرفوع بعض الكوفيين» و مرسل ابن الحكم عنه (ع): «فى الرجل يأتى المرأة فى دبرها و هى صائمة؟ قال (ع): لا ينقض صومهاء و 
ليس عليها غسل» 70. 

و الانصاف أن هجر النصوص المذكورة مع ضعف سندها يسقطها عن الحجية. 

وقد يستدل 


بصحيح الحلبى قال: «سئل أبو عبد الله (ع) عن 


١ من أبواب الجنابةٌ حديث:‎ ١7 الوسائل باب:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: ١7‏ من أبواب الجنابةُ حديث: ” 

(*) الوسائل باب: ١7‏ من أبواب الجنابةُ حديث: "و ملحقة 
مستمسكك العروة الوثقى» ج ”2 ص: ١9‏ 

بين الواطئ و الموطوء )١(‏ و الرجل و الامرأة (؟) 


الرجل يصيب المرأة فيما دون الفرج. أ عليها غسل إن هو أنزل و لم تنزل هى؟. قال (ع): ليس عليها غسلء و إن لم ينزل هو فليس 
عليه غسل» )1١‏ 

؛ بناء على إرادة خصوص القبل من الفرج. لكن المبنى المذكور غير ظاهر. فتأمل. و الإرسال فى الخبر المتقدم قد لا يقدح فيه كسائر 
مراسيل ابن أبى عمير. فتأمل. و المناقشة المذكورة فى الإجماع لا تمنع من حصول الاطمئنان بمطابقته للواقع و لا سيما و لم يعرف فيه 
مخالف على البت» كما فى الجواهر, فلا معدل عن المشهور. 

وأماما 

فى صحيح زرارة- من قول على (ع): «أ توجبون عليه الحد و الرجم و لا توجبون عليه صاعا من ماء؟!» إذا التقى الختانان فقد وجب 
عليه الغسل) ١؟)‏ 

- فوروده مورد الاحتجاج و الا لزم و إن كان يدل على تسليم الخصم للملازمة بين الوجوبين ثبوتا أو إثباتا لاتحاد لسان دليلهماء إلا 
أنه لا إطلاق له يشمل المقام و نحوه مما هو خارج عن مورده. و لا سيما بملاحظة عدم إمكان الالتزام بالملازمة بين الوجوبين فى 
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)١(‏ أما فى القبل فلتصريح النصوص به و أما فى الدبر فالكلام فى الموطوء هو الكلام فى الواطئ بعينه من حيث الإجماع و النص. 
(0) كما هو المشهور شهرة عظيمة؛ وقد صرح السيد (ره) فى محكى كلامه بعدم الفرق فى الإجماع المتقدم بين الذكر و الأنثى؛ و 
كذا عن السرائر» بل عن العلامةٌ و ولده و الشهيد و المقداد و الأحسائى و القطيفى 


١ من أبواب الجنابةُ حديث:‎ ١١ الوسائل باب:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: © من أبواب الجنابة حديث: ه 

مستمسكك العروة الوثقى» ج*2 ص: ٠١‏ 

و الصغير و الكبير )١(‏ و الحى و الميت (5) و الاختيار و الاضطرار» 


و غيرهم: أن كل من أوجب الغسل بالوطء فى دبر المرأة أوجبه بالوطء فى دبر الغلام. 

و ربما يستدل له أيضا 

بحسن الحضرمى أو صحيحه عن الصادق (ع): 

«قال رسول الله (ص): من جامع غلاماً جاء يوم القيامة جنبا لا ينقيه ماء الدنيا» )١١‏ 

» بحمل ذيله على إرادةٌ التغليظ. و هو أولى من حمله على ثبوت جنابة له غير الجنابة الموجبة للغسل. و لعل هذا المقدار كاف فى 
الحكم بالوجوب. و ان اختار العدم فى المعتبر» و حكى عن الجامع و فى ظاهر الشرائع» و عن غيرها: التردد. 

و الكلام فى الموطوء بعينه الكلام فى الواطئ؛ إذ يصعب جداً التفكيك بينهماء و إن كان ظاهر بعض إمكانه. 

(1) و كذا العاقل و المجنون, للإطلاق. ولا ينافيه حديث رفع القلم عن الصبى و المجنون 

"١‏ لظهوره فى رفع قلم المؤاخذة» فيختص برفع الإ-لزام و لا- يقتضى رفع عامة الاحكام حتى الوضعية كما فى المقام. و يترتب على 
ذلكك ثبوت أحكام الجنب له. سواء أ كانت متعلقةُ به كبطلان عبادته بدون الغسل لو قيل بمشروعيتهاء أم بغيره مثل عدم جواز إدخاله 
المسجد لو قيل بعدم جواز إدخال الجنب المسجد. 

(؟) إجماعا مناء كما فى الرياضء و عن ظاهر الخلافء و المنتهى, و التذكرة؛ حيث نسب الخلاف فيها إلى الحنفية. 

و استدل له فى الجواهر- مضافا الى إطلاق النص و الفتوى و الإجماع المنقول- بالاستصحابء و فحوى 

قوله (ع): «أ توجبون عليه ..؟!) 


١ الوسائل باب: 1 من أبواب النكاح المحرم حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: 5 من أبواب مقدمةٌ العبادات حديث: ١١‏ 

مستمسكك العروة الوثقى» ج”*: ص: "١‏ 

فى النوم أو اليقظة »)١(‏ حتى لو أدخلت لو أدخلت حشفة طفل رضيع فإنهما يجنبان. و كذا لو أدخلت ذكر ميت أو أدخل فى ميت» و 
الأحوط فى وطء البهائم من غير إنزال الجمع بين الغسل و الوضوء (؟) 


و لكن إطلاق النص و الفتوى غير ظاهرء لانصرافهما أو ظهورهما فى خصوص الأحياء؛ و الاستصحاب تعليقى و الاشكال فيه معروف. 
و الفحوى لا يمكن الاعتماد عليها كما عرفت. فالعمدةٌ الإجماع المنقول المؤيد بإرسال الحكم فى لسان جماعة إرسال المسلمات. و 
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عليه فلا إشكال فى ثبوت الجنابة للحى و ثبوت أحكامها المتعلقةُ به أو بغيره من الأحياء. إنما الإشكال فى ثبوت الجنابة للميت. لعدم 
قيام إجماع عليه. و كذا فى ثبوت أحكامها مثل حرمة إدخاله للمسجد. اللهم الا أن يعتمد على الاستصحاب التعليقى فى جميع ذلكك. 
)١(‏ هذا- مع انه مما لا إشكال فيه ظاهراً- يقتضيه إطلاق الأدلة. 

و حديث رفع الاضطرار 

»1١‏ و رفع القلم عن النائم 

«؟) لا يقيده كما عرفث. 

)١(‏ للإشكال فى إيجابه الجنابة الناشئ من الأصل النافى له؛ و من أنه يلوح من كلام السيد المرتضى دعوى الإجماع عليه» حيث قال 
(ره)- فى ضمن كلام له-: «على أنهم يوجبون الغسل بالإيلاج فى فرج البهيمة». و ربما يستفاد من 

قول على (ع): «أ توجبون ..؟!) 0" 

و 


من المرسل عن على (ع2: «ما أوجب الحد أوجب الغسل» «5» 
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١ من أبواب الخلل فى الصلاءً ملحق حديث: ؟. و باب: 8ه من أبواب جهاد النفس حديث:‎ "٠ الوسائل باب:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: 5 من أبواب مقدمةٌ العبادات حديث: ١١‏ 

(*) الوسائل باب: © من أبواب الجنابة حديث: ه 

(؟) كنز العمال ج: ذه ص: 177 رقم 71١5‏ 

مستمسكك العروة الوثقى» ج*2 ص: 77 

إن كان سابقا محدثا بالأصغر )١(‏ و الوطء فى دبر الخنثى موجب للجنابة (؟) دون قبلها () إلا مع الانزال فيجب الغسل عليه دونها إلا 
أن تنزل هى أيضا. و لو أدخلت الخنثى فى الرجل أو الأنثى مع عدم الانزال لا يجب الغسل على الواطئ و لا على الموطوء (5)» و إذا 
أدخل الرجل بالخنثى و الخنثى بالأنثى 


لكن دعوى الإجماع يمتنع التعويل عليها مع مخالفة الكثير» بل نسب العدم إلى الأكثر» و استظهر فى الحدائق انه المشهور» و قد عرفت 
الإشكال فى استفادته من قول على (ع). و المرسل غير ثابت و إنما حكى عن بعض كتب الفقهاءء و الظاهر أنه مصطاد من الخبر الذى 
عرفت إشكاله. فلا معدل عن العمل بالأصل. نعم يمكن أن يتوهم أن مقتضى الأصول وجوب الجمع بين الغسل و الوضوء إذا كان 
محدثا بالاآصغر قبل وطء البهيمة. 

وقد تقدم الكلام فى نظيره فى آخر مسائل فصل الاستبراء. 

() و كذا لو كان شاكا فى حاله السابقة. 

(؟) بلا إشكال- كما فى الجواهر- لأنه دبر حقيقهُ فيجرى عليه حكمه المتقدم. 

() كما صرح به جماعة- كما فى الجواهر- لاحتمال كونه ثقبا و ليس بفرج. و الأصل يقتضى الطهارة. و فى محكى التذكرة جعل 
وجوب الغسل فيه وجهاء 

لقوله (ع): «إذا التقى الختانان ..) .01١‏ 

و فيه: أن منصرفه العضو الأصلى فلا يشمل الزائد و إن كان مشابها له. 
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(©) لاحتمال كون ما أدخلته زائداً. و احتمل فى محكى التذكرة أيضاً وجوب الغسلء للعموم. و عرفت ما فيه. 


)١(‏ الوسائل باب: © من أبواب الجنابةُ حديث: ؟ 
2 مستمسكك العروة الوثقى» ج "2 ص: رذ 
وجب الغسل على الخنثى )١(‏ دون الرجل و الأنثى (7). 


[ (مسألة :)١‏ إذا رأى فى ثوبه منيا و علم أنه منه و لم يغتسل بعده وجب عليه الغسل] 


(مسألة :)١‏ إذا رأى فى ثوبه منيا و علم أنه منه و لم يغتسل بعده وجب عليه الغسل (”) و قضاء ما تيقن من الصلوات التى صلاها بعد 
خروجه. و أما الصلوات التى يحتمل سبق الخروج عليها فلا يجب قضاؤها (9)» و إذا شكك فى أن هذا المنى منه أو من غيره لا يجب 
عليه الغسل (2) و إن كان أحوط خصوصا إذا كان الثوب مختصا به ()» و إذا علم أنه منه و لكن 


(1) للعلم بجنابتهاء لأنها إما واطئةُ و إما موطوءة. 

(0) لاحتمال كوت كل متهما لأا واطتاً للعضو الأصلى ولا موطوءاً به. 

نعم يجرى عليهما ما يجرى على واجدى المنى فى الثوب المشتركء للعلم الإجمالى بجنابة أحدهما. 

(9) ضرورة حجية العلم. 

(6) كما هو المشهور. لقاعدة الفراغ» و لاستصحاب الطهارة. و عن المبسوط: وجوب قضاء كل صلاه صلاها بعد آخر غسل واقع. و 
علل بالاحتياط. و هو كما ترى. 

() لاأتعمحاب الظهارة: 

() فإن ظاهر جماعة و صريح آخر: وجوب الغسل حينئذ» عملا بظاهر الحال المستفاد حجيته من 

موثق سماعة: «عن الرجل يرى فى ثوبه المنى بعد ما يصبحء و لم يكن رأى فى منامه أنه قد احتلم؟ قال (ع): 
فليغتسل و ليغسل ثوبه و يعيد صلاته) )١١‏ 

0 


موثقه الآخر: «عن الرجل 


" من أبواب الجنابة حديث:‎ ٠١ الوسائل باب:‎ )١( 
75 مستمسكك العروة الوثقى» ج”*: ص:‎ 


ينام و لم ير فى نومه أنه احتلم» فوجد فى ثوبه و على فخذه الماءء هل عليه غسل؟ قال (ع): نعم) .١١‏ 

لكن كما يحتمل فيهما السؤال عن الحكم الظاهرى للمنى المشكوك كونه من المكلفء أو المعلوم كونه منه المشكوكك كونه من 
جنابة جديدة» يحتمل أيضا أن يكون السؤال عن الحكم الواقعى للمنى المعلوم الخروج من المكلف إذا لم يكن خروجه عن احتلام 
بل عن أسباب اقتضاها المزاج» و حيث أنه يمتنع أن يكون السؤال عنهما معا- لعدم الجامع بينهما- و لا قرينة على تعيين أحدهما بعينه 
لا مجال للخروج بهما عن القاعدةٌ المسلمة: من عدم نقض اليقين بالشكك. 
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هذا مضافا الى معارضتهما 

بموثق أبى بصير عن أبى عبد الله (ع): «عن الرجل يصيب ثوبه منيا و لم يعلم أنه احتلم؟ قال (ع): ليغسل ما وجد بثوبه و ليتوضأ "١‏ 
»و كما يمكن الجمع بينهما بحمل الأولين على الثوب المختص- بقرينة ذكر الفخذ فى أحدهما- و حمل الأخير على المشترك؛ 
يمكن أيضا حمل الأولين على صورة العلم بكون المنى من جنابة لم يغتسل منها و حمل الأخير على صورة العلم بكونه منه مع احتمال 
كونه من جنابة قد اغتسل منهاء بقرينة اختلاف المتنين فى الخصوصيات المناسبة لذلكك, فان قول السائل فى موثق سماعة: «و لم يكن 
رأى فى منامه ..» 

ظاهر فى السؤال عن خروج المنى بدون احتلام فى النوم السابق على الرؤية فيكون السؤال فيه عن الحكم الواقعى. و أما قول السائل 
فى موثق أبى بصير «و لم يعلم أنه احتلم» 

فظاهر فى السؤال عن رؤية المنى مع عدم العلم بسببه» 


١ من أبواب الجنابةٌ حديث:‎ ٠١ الوسائل باب:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب الجنابة حديث: ‏ 
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لم يعلم أنه من جنابة سابقةُ اغتسل منها أو جنابة أخرى لم يغتسل لها لا يجب عليه الغسل )١(‏ أيضا. لكنه أحوط. 


فإن كان غرض السائل السؤال عن صورةٌ احتمال كونه عن جناب سابقة قد اغتسل منها لم يكن منافيا لما سبق» و إن كان غرضه السؤال 
عن صورة العلم بخروج المنى مع عدم العلم بالاحتلام- فيكون سؤالا عن الحكم الواقعى- كان ظاهره غير معمول به. و على كل حال 
فالطائفة الأمولى بعد ما كانت ظاهرة فى الحكم الواقعى لا مجال للتمسكك بها فى الحكم الظاهرىء فلا مجال لرفع اليد بها عن عموم 
دليل الاستصحاب و الله سبحانه أعلم. 

)١(‏ لاستصحاب الطهارة. ولا يجرى فيه ما تقدم و يأتى فى مسألهُ من تيقن الطهارة و الحدث و شكك فى المتقدم منهماء لما ذكره فى 
الجواهر من الفرق الواضح بين ما نحن فيه و بين تلكك المسألة, لأنه فى المقام لا يعلم حدوث جنابةٌ غير الأولى فكان الأصل عدمهاء 
كما هو الحال فى كل ما شكك فى تعدده و اتحاده» بخلاف تلكك المسأله فإن من المعلوم وقوع الحدث و الطهارة معا لكنه جهل صفة 
السبق و اللحوقء و هنا لم يعلم أصل الوجود فضلا عن السبق و اللحوق. انتهى. 

ويمكن أن يقال: بعدم الفرق بينهما من هذه الجهة, إذ فى المقام أيضا يعلم بوجود الجنابة حال خروج المنى الذى وجده. و إنما 
يشكك فى انطباقها على الجنابة التى اغتسل منها و عدم انطباقها عليها بأن تكون جنابة جديدة بعد الغسل؛ فكما يمكن أن تستصحب 
الطهارة يمكن أن تستصحب تلكك الجنابة المعلومة بالإجمالء فيتعارض الاستصحابان و يرجع الى قاعدة الاشتغال الموجبة للغسل» 
نظير ما قيل فى تلكك المسألة. 

نعم تفترق المسألتان من جهة أخرى, و هى: أن فى تلكك المسألة 
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[ (مسألة ؟): إذا علم بجنابة و غسل و لم يعلم السابق منهما وجب عليه الغسل] 


( مسألة ؟): إذا علم بجنابة و غسل و لم يعلم السابق منهما وجب عليه الغسل (0)» إلا إذا علم زمان الغسل دون الجنابة فيمكن 
استصحاب الطهارةٌ حينئذ. 
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[ (مسألة 1): فى الجنابة الدائرهً بين شخصين لا يجب الغسل على واحد منهما] 


(مسألة *): فى الجنابة الدائرة بين شخصين لا يجب الغسل على واحد منهما (؟)) 


يعلم بتكرر السبب و إنما الشكك فى أن السبب الثانى وقع بعد السبب الأول بلا فصل بالحالة المضادة أو مفصولا بهاء و هنا لا يعلم 
ككرر السين لاحمال كون النى الذى وجده هو المت الذى أويجب الجتابة الأولى :و لأجل القرق المل كور لا يمك ضور صورة 
الجهل بتاريخ الغسل و العلم بتاريخ الجنابة؛ و لا الجهل بتاريخهما معاء للعلم بتاريخ الغسل و الجنابة الأولى؛ فيتعين فيه فرض صورة 
واحدة وهى العلم بتاريخ الغسل و الجهل بتاريخ الجنابة. و قد عرفت أن التحقيق فيها هو استصحاب الغسل و عدم معارضته 
باستصحاب الجنابةٌ لعدم جريان الاستصحاب فى مجهول التاريخ. نعم بناء على المشهور من جريان الاستصحاب فى مجهول التاريخ 
ينبغى أن يحكم فى المقام بتعارض الاستصحابين و الرجوع إلى قاعدة الاشتغال الموجبة لتجديد الغسل كما ذكرنا. 

فتأمل جيداً. و منه تعرف الوجه فى كون الأحوط الغسل. مضافا الى احتمال كون مفاد موثقى سماعة وجوب الغسل فى المقام؛ و هو 
ما إذا علم أن المنى منه و كان يحتمل انه قد اغتسل منه» كما احتمله بعض. و به جمع بينهما و بين موثق أبى بصير 

فحمله على ما إذا لم يعلم أن المنى منه. 

)١(‏ تقدم الكلام فى تمام هذه المسألة فى المسأله السابعة و الثلاثين من فصل شرائط الوضوء, فراجع. 

(؟) اتفاقا كما فى الحدائق و فى الجواهر: «لم أعثر على خلاف 
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و الظن كالشكك (20)» و إن كان الأسحوط فيه مراعاءً الاحتياط» فلو ظن أحدهما أنه الجنب دون الآخر اغتسل و توضأ إن كان مسبوقا 


بالأصغر (؟). 
[ (مسألة ©): إذا دارت الجنابة بين شخصين لا يجوز لأحدهما الاقتداء بالآخر] 


(مسألة ©): إذا دارت الجنابة بين شخصين لا يجوز لأحدهما الاقتداء بالآخر (). للعلم الإجمالى 


فيه بين أصحابناء بل لعله إجماعى كما عساه يظهر من المنقول فى السرائر من خلاف المرتضىء و به صرح بعض المتأخرين كصاحب 
المداركك و غيره» و كأن الوجه فيه أنه عمل كل واحد منهما باستصحاب طهارةٌ نفسه. و لا يمنع عنه العلم الإجمالى المذكور, لخروج 
أحد طرفيه و هو جنابة الآخر عن محل الابتلاء. و قد تحقق فى محله ان مثل ذلكك مانع من منجزية العلم و من منعه عن إعمال الأصل 
فى الطرف الذى هو محل الابتلاه. نعم إذا كان الشخص الآدخر محل الابتلاء- و إن لم يكن من جهة الاقتداء به بل كان من جهة 
أخرى, مثل عدم جواز استئجاره لكنس المسجد بنفسه أو نحو ذلكك- وجب الغسلء للعلم الإجمالى بوجوب الغسل أو بحرمة الإجارة 
فالرجوع الى الأصل و عدم وجوب الغسل إنما هو إذا كان الآخر خارجا عن محل الابتلاء أصلا لا من جهة الاقتداء ولا من جهة 
أخرى. 

)١(‏ لأصالة عدم الحجية» فلا يقدح فى جريان الاستصحاب المتقدم. 

وقد تحقق فى مبحث الاستصحاب ان الشكك الذى لا يجوز به رفع اليد عن اليقين يراد به ما يقابل اليقين» كما لعله معناه لغ و 
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يساعده بعض القرائن المشتمل عليها أدلهُ الاستصحاب. 

(؟) و كذالو كان شاكا فى ذلكك. 

(*) كما عن المعتبر» و الإيضاح. و البيان و جامع المقاصدء و حاشية 
مستمسكك العروة الوثقى» ج*2 ص: 7/8 


بجنابته أو جنابة إمامه »)١(‏ و لو دارت بين ثلاثة يجوز لواحد أو الاثنين منهم الاقتداء بالثالث» 


الشرائع» و المسالك, و الروضء و كشف اللثام» و كثير ممن عاصرناه أو قارب عصرنا. 

)١(‏ الموجب للعلم الإجمالى بفساد إحدى الصلاتين الموجب للعلم التفصيلى ببطلادن الاقتداء» إذ الاقتداء إنما يكون فى الصلاهة 
الصحيحةٌ بالصلاة كذلكك. 

وعن المنتهى, و التذكرةء و التحرير» و نهاية الأحكام؛ و المدارك و الحدائق» و اللوامع» و غيرها: الجواز» بل نسب الى معظم الطبقة 
الثالثة لصحة الصلاتين» لحصول الطهارة لكل من الامام و المأموم؛ و لذا لم يجب عليهما الغسل كما تقدم؛ و لسقوط حكم هذه 
الجنابة فى نظر الشارع؛ و لذا يجوز لكل منهما الدخول فى المساجد و قراءة العزائم. و لأنا نمنع حصول الحدث الا مع تحقق الانزال 
من شخص بعينه» و لذا ارتفع لأزمه و هو وجوب الطهارة. 

و هذه الوجوه متقاربة راجعة إلى إثبات صحة الصلاة ظاهراً بالإضافة الى المصلى نفسه. و هو غير محل الكلام الذى هو صحة تمام 
الصلاتين بالإضافة الى كل منهما مع العلم الإجمالى بخلاءف ذلك الموجب للعلم التفصيلى ببطلان الاثتمام. و لذا لو كان الامام 
مستصحب الطهارة من الحدث فإنه تصح صلاته ظاهراً فى حقه و لا يجب عليه الغسل؛ و يجوز له قراءة العزائم و دخول المساجد, و 
لكن لا يجوز لمن علم تفصيلا بجنابته الاثتمام به. فثبوت الأحكام المذكورة ظاهراً فى حق المكلف نفسه لا يسوغ لغيره الاثتمام به إذا 
كان عالماً تفصيلا بجنابته. نعم قد يظهر من الوجه الأخير 
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أن العلم بالإبنزال من شخص بعينه شرط فى تحقق الحدث واقعاً بالإضافة اليه. و لكنه مما لا ينبغى أن يتوهم فإنه خلاف المتفاهم 
القطعى من النصوص. كما أنه لو ثبت كون الأحكام الظاهرية المذكورهُ فى حق مكلف موضوعاً لجواز الائتمام به واقعاء كان الحكم 
بجواز الائتمام فى المقام و فى الفرض المذكور فى محله. إلا أن الوجوه المذكورة أجنبية عن ذلكك. بل لا يظن من أحد الالتزام 
بجواز الاثتمام فى الفرض المذكور. 

و أما ما فى الجواهر- من أن أقصى ما ثبت من الأدله اشتراطه فى الائتمام هو عدم علم المأموم بفساد صلاةً الإمام, فوجود الجنابة واقعاً 
للإمام لا يمنع من جواز الائتمام به. و لذا لا خلاف ظاهراً فى جواز ائتمام ثالث بأحد واجدى المنى فى فرض و بالآخر فى فرض آخر 
مع العلم بوقوع الائتمام بالجنب فى أحد الفرضين. انتهى- فغير ظاهر. و الإجماع على جواز الاثتمام من ثالث بواجدى المنى فى 
فرضين غير ثابت بنحو يصح الاعتماد عليه. 

نعم قد يمكن الاستدلال عليه بما ورد فى الأخبار الكثيرة: من عدم وجوب الإعادة على المأمومين إذا تبين كون الامام على غير طهارة 
0١‏ أو كافراً 

أو غير مستقبل للقبلة 

«"» أو غير ناو للصلاه 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 988 من اعزه0م 


©" أو عرض له فى أثناء الصلاهُ ما يمنعه من البقاء على الإمامةٌ من موت 

أو حو 

أو نحوهما 

«. لكن- مع ان مورد بعضها صورة علم الامام بالفساد إنما يدل جميعها على صحةٌ صلاةً المأمومين و لا يدل 


)١(‏ الوسائل باب: #” من أبواب صلاة الجماعة 

(؟) الوسائل باب: /ا” من أبواب صلاة الجماعة 

(") الوسائل باب: 8" من أبواب صلاة الجماعة 

(ع) الوسائل باب: 9" من أبواب صلاة الجماعة 

(0) الوسائل باب: 8 و 7 من أبواب صلاة الجماعة 
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على صحة الائتمام. و لذا أفتى المصنف و غيره بفساد الجماعةٌ لو تبين بعد الصلاهُ فساد صلاةٌ الإمام. 

فإن قلت: إطلاق النصوص- صحة صلاة المأمومين الشامل لصورة مخالفتها لصلاه المنفرد- يدل على صحة الائتمام بالالتزام. 

قلت: صحهُ صلاءً المأموم حال مخالفتها لصلاهً المنفرد-: بتركك القراءه أو الجهر بها فى بعض المواضع أو نحوهما مما لا يقدح سهواً- 
لا يلازم صحة الائتمام بوجهء لجواز الاخلال سهواً بمثل ذلكك فى صلاة المنفرد. 

و المخالفة بغير ذلكك- مثل زيادة الركوع, و الرجوع الى الامام فى الشكك فى الأوليين» و نحوهما مما يقدح بصلاةً المنفرد عمداً و 
سهواًء لو سلم إطلاءق النصوص بنحو يشملها و لم يمنع؛ لقرب دعوى كون السؤال فى تلكك النصوص عن صحةٌ صلاة المأموم من 
حيث كونه مقتدياً بغير المصلىء لا من حيث وقوع الخلل المبطل لصلاةً المنفرد- لا تدل على صحة الائتمام أيضاًء إذ من الجائز عذر 
الشارع للمأموم فى وقوع مثل هذا الخلل و إن لم يصح له الاثتمام. مضافاً الى معارضة الإطلاق المذكور لإطلاق ما دل على قدح 
الخلل المزبور و الأخذ بهذا الإطلاسقى أولى من الأخذ بإطلاق النصوص المذكورة لندرة وقوع الخلل فى صلاة المأموم بالنحو 
المسطور و لا سيما مع ما عرفت من ضعف إطلاقها لو سلم. و لأجل ذلكك أفتى غير واحد ببطلان صلاة المأموم إذا اختلت بما يبطل 
صلاه المنفرد فيما لو تبين فساد صلاة الإمام. 

نعم يشكل ما ذكرنا بأن ظاهر النص و الفتوى عدم الفرق فى صحة الصلاة بين ما يعتبر فيها الائتمام كالجمعةٌ و بين غيرهاء و يصعب 
الالتزام بصحة الأولى مع عدم صحة الائتمام. لكن على تقديره يجب الاقتصار على 
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لعدم العلم حينئذ (1)» و لا يجوز لثالث علم إجمالا بجنابة أحد الاثنين أو أحد الثلاثة الاقتداء بواحد منهما أو منهم (5)) 


مورد النصوصء و هو خصوص صورة تبين الفساد بعد الفراغ, أو فى الأثناء مع قيام الحجة عند المأموم على صحةٌ صلاة الامام؛ و لا 
يجوز التعدى عنه إلى صورةٌ عدم قيام الحجهُ على صحتهاء فضلا عن صورة قيامها على فسادهاء و لو كانت هى العلم الإجمالى كما 
فى المقام» بل المرجع فى الصورتين المذكورتين الى عموم البطلان المستفاد من نصوص أبواب الجماعة الظاهرة فى أن الائتمام إنما 
يكون فى الصلاهً الصحيحة المطابق لمرتكزات المتشرعة: أو الى أصالة البطلا-ن لو لم يتم العموم المذكورء لما ذكرنا فى مبحث 
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الجماعة من هذا الشرح من عدم الإطلاق الصالح للمرجعيهُ فى نفى الشكك فى اعتبار شرطية شىء للجماعة و الائتمام. و كأنه لذلكك 
لم يجز على لسان أحد ممن قال بجواز الاقتداء فى المقام الاستدلال عليه بعدم اعتبار صحةٌ صلاةٌ الإمام فى جواز الائتمام» بل إنما 
استدلوا عليه بما تقدم من الوجوه الراجعة إلى تصحيح صلاة الإمام فالقول بعدم جواز الاثتمام فى المقام هو المتعين. و الله سبحانه 
أعلم. 

)١(‏ العلم المتقدم و أن لم يكن حاصلا لكنه يعلم إجمالا بجنابة أحدهم و قد عرفت أنه مع العلم الإجمالى بالجنابة لا يجوز الاقتداعء 
للعلم إجمالا بفساد الاقتداء بأحد صاحبيه؛ فيلحقه حكم الصورة الآتية 

(؟) لما عرفت من العلم الإجمالى بالجنابة الموجب للعلم الإجمالى بفساد الاقتداء. و قد تقدم ما فى الجواهر من عدم الخلاف ظاهرا 
فى جواز الاقتداء فى الفرض. كما تقدم أنه خلاف القاعدةٌ المشار إليهاء و لم يثبت إجماع يصح الاعتماد عليه فى الخروج عنها. 
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إذا كانا أو كانوا محل الابتلاء له )١(‏ و كانوا عدو لا عنده (7)» و إلا فلا مانع. و المناط علم المقتدى بجنابة أحدهما لا علمهماء فلو 
اعتقد كل منهما عدم جنابته و كون الجنب هو الآخر أولا جناب لواحد منهما و كان المقتدى عالماً كفى فى عدم الجواز (*). 

كما أنه لو لم يعلم المقتدى إجمالا بجنابة أحدهما و كانا عالمين بذلكك لا يضر باقتدائه (6). 


[ (مسألة 3): إذا خرج المنى بصورة الدم وجب الغسل أيضا] 


(مسألة 0): إذا خرج المنى بصورة الدم وجب الغسل أيضا (8) بعد العلم بكونه منيا. 


)١(‏ لما قد تقرر فى محله: من أن العلم الإجمالى إنما يكون منجزاً إذا لم يخرج بعض أطرافه عن محل الابتلا-ء. و إلا فلا مانع من 
جريان الأصل فيما هو محل الابتلاء» فيرجع كل من الامام و المأموم إلى استصحاب الطهارة فيه و فى صاحبه. هذا إذا كان الخروج 
عن محل الابتلاء قبل العلم أو حاله؛ أما لو كان بعد العلم فكما لو لم يخرج عن محل الابتلاء» و قد أشرنا إلى ذلكك كله فى أحكام 
النجاسات. 

(؟) أما لو كان أحدهما فاسقاء أو مشكوكك الفسق, فالعلم التفصيلى بعدم جواز الائتمام به موجب لانحلال العلم الإجمالى المتقدم؛ 
فلا مانع من جريان الأصل فيما هو معلوم العدالة. و كذا الحال لو علم كون أحدهما فاقداً لبقية شرائط الإمامة. أو مشكوكاً كونه 
كذلك مع عدم الأصل المحرز لهاء لعين الوجه المتقدم. 

(") لأن علمه حجة عليه و علم غيره لا يكون حجة إلا على العالم. 

(؟) لعدم حجية علميهما عليه فلا مانع له من إجراء أصل الطهارة فى كل منهما. نعم إخبار الشخص عن جناب نفسه يكون حجة. 

(0) وعن الذكرىء و المداركك: أنه الأقرب. و عن جامع المقاصد 
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[ (مسألة 2): المرأهً تحتلم كالرجل] 
(مسألة ©): المرأة تحتلم كالرجلء و لو خرج منها المنى حينئذ وجب عليها الغسلء و القول بعدم احتلامهن )١(‏ ضعيف 


[ (مسألة 1): إذا تحرى المنى فى النوم عن محله بالاحتلام و لم بخرج إلى خارج لا يجب الغسل] 
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(مسألة 07: إذا تحرك المنى فى النوم عن محله بالاحتلا-م و لم يخرج إلى خارج لا يجب الغسل كما مر (5)؛ فاذا كان بعد دخول 
الوقتء و لم يكن عنده ماء للغسل هل يجب عليه حبسه عن الخروج أو لا.؟ الأقوى عدم الوجوب ("؛ و إن لم يتضرر به بل مع 
التضرر يحرم ذلكك (9)) فبعد خروجه يتيمم للصلاة (0)» نعم لو توقف إتيان الصلاهً فى الوقت على حبسه- بأن لم يتمكن 


و الذخيرة: التردد فيه. و عن نهاية الأحكام: احتمال العدم لأن المنى دم فى الأصل فلما لم يستحل ألحق بالدماء. انتهى. و قد يظهر من 
كلامه التشكيكك فى كونه منياء و حينئذ فعدم الوجوب فى محله. لكن التشكيكك لا وجه له فان اللون كسائر الصفات غالب الثبوت 
للمنى و قد تتخلفء فإطلاق أدله وجوب الغسل لخروجه محكم. 

)١(‏ تقدمت حكايته عن المقنع فى أول الفصلء و تقدم وجه ضعفه. 

(1) و مر وجهه. 

(©) فإنه من صغريات ما فى المسأله الآتيهُ فيشمله دليله. و احتمال الفرق بين الجماع و غيره موهون جدا. 

(6) لمادل على محرمة الشيرر: 

(0) يعنى: و لا إعاده عليه كما هو المشهور. و عن المقنعة, و الهدايهُ و الخلاف: أن من تعمد الجنابهُ وجب عليه الغسل و ان خاف 
التلف. و عن المبسوط. و النهاية» و التهذيبء و الاستبصارء و غيرها: يتيمم و عليه الإعادة. 

و سيأتى الكلام فى هذه المسأله فى مبحث التيمم إن شاء الله تعالى. 
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من الغسل» و لم يكن عنده ما يتيمم به. و كان على وضوء بأن كان تحركك المنى فى حال اليقظة» و لم يكن فى حبسه ضرر عليه- لا 
يبعد وجوبه )١(‏ فإنه على التقادير المفروضة لو لم يحبسه لم يتمكن من الصلاهُ فى الوقت و لو حبسه يكون متمكنا. 


[ (مسألة 4): يجوز للشخص إجناب نفسه] 


)١(‏ لوجوب الصلاةٌ بالطهارة المتوقفة عليه» و لا موجب للخروج عن ذلك من إجماع أو سيرة أو غيرهما. 

(1) إجماعا كما فى المستند» و فى الجواهر عن المعتبر. و يدل عليه 

مصحح إسحاق بن عمار عن الصادق (ع): «عن الرجل يكون معه أهله فى السفر لا يجد الماءء أ يأتى أهله؟ قال (ع): ما أحب أن 
يفعل» إلا أن يخاف على نفسه. قال قلت: طلب بذلكك اللذةء أو يكون شبقاً الى النساء؟ قال (ع): إن الشبق يخاف على نفسه. قال قلت: 
طلب بذلك اللذهٌ قال (ع): هو حلال ..) .)١١‏ 

و نحوه ما عن مستطرفات السرائر 

«"). و عن ظاهر عبارتى المفيد و ابن الجنيد: انه غير جائز. 

ولو ثبت فلا وجه له الا بعض النصوص الدالة على وجوب الغسل على من أجنب نفسه و ان تضرر 

ا و لكن- مع أنه لا ملازمة بين وجوب الغسل و حرمة الجنابة» بل بعض تلكك النصوص مورده جنابةٌ الإمام (ع) نفسه 

«©) الذى يمتنع عليه فعل الحرام» فيكون دليلا على الحل- لا مجال لتقديمها على المصحح المتقدم؛ مع ما هو عليه من الصراحة فى 
الجوازء 
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)١(‏ الوسائل باب: 8٠‏ من أبواب مقدمات النكاح حديث: ١‏ 

(؟) راجع الوسائل باب: 77 من أبواب التيمم 

() راجع الوسائل باب: ١77‏ من أبواب التيمم 

(6) الوسائل باب: ١7‏ من أبواب التيمم حديث: ” 
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ولو لم يقدر على الغسل و كان بعد دخول الوقت (2). نعم إذا لم يتمكن من التيمم أيضاً لا يجوز ذلكك (5)؛ و أما فى الوضوء فلا 
يجوز لمن كان متوضئا- و لم يتمكن من الوضوء لو أحدث- أن يبطل وضوءه إذا كان بعد دخول الوقت (7)» ففرق فى ذلكك بين 
الجنابة و الحدث الأصغرء و الفارق النص (©)» 


[ (مسألة 4): إذا شك فى أنه هل حصل الدخول أم لا؟ لم يجب عليه الغسل] 


(مسأل 8): إذا شكك فى أنه هل حصل الدخول أم لا؟ 
لم يجب عليه الغسل (2)» و كذا لو شكك فى أن المدخول فيه فرج أو دبر أو غيرهما فإنه لا يجب عليه الغسل» 


[ (مسألة :)٠١‏ لافرق فى كون إدخال تمام الذكر أو الحشفة موجبا للجنابة بين أن يكون مجردا أو ملفوفا] 


(مسألة :23٠١‏ لا فرق فى كون إدخال تمام الذكر أو الحشفة موجبا للجنابة بين أن يكون مجرداً أو ملفوفاً بوصلة أو غيرها (©)» إلا أن 
يكون بمقدار لا يصدق عليه الجماع. 


و موافقته للإجماع المدعى. 

() لإطلاق نص الجواز. 

() لأنه غير مورد النصوص. و قد عرفت أن المنع مقتضى القاعدة لأنه تفويت للصلاة. 

() لما عرفت الإشارة إليه من أن الجمع العرفى بين أدلة الوضوء و التيمم هو كون التيمم واجباً فى ظرف سقوط وجوب الوضوء مع 
بقاء ملا-كه؛ فيكون وجوب الوضوء مطلقاً غير مشروط ملاكه بوجدان الماء و حينئذ فتفويته اختياراً تفويت للواجب المطلق؛ فيكون 
را 

(©) يعنى: المسوّغ فى الجنابة لا غير» و أما عدم الجواز فى الوضوء فليس مستنداً الى النص» بل إلى القاعدة التى أشرنا إليها. 

(5) لأصالة عدم السبب, و كذا الوجه فيما بعده. 

(9) كما صرح به جماعة كالعلامة» و ولده» و الشهيد و المحقق الثانى 
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[ (مسألة :)١١‏ فى الموارد التى يكون الاحتياط فى الجمع بين الغسل و الوضوء] 


(مسألة :)١١‏ فى الموارد التى يكون الاحتياط فى الجمع بين الغسل و الوضوء الاولى أن ينقض الغسل بناقض من مثل البول و نحوه ثمّ 
يتوضأء لأن الوضوء مع غسل الجنابة غير جائز »)١(‏ و المفروض احتمال كون غسله غسل الجنابة. 
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وعن شرح المفاتيح: نسبته الى الفقهاء» لكن تنظر فيه فى القواعد. و عن النهاية: احتمال العدم» لعدم استكمال اللذه. كما احتمل فيها 
أيضاً التفصيل بين اليه التى لا تمنع وصول البلل و لا الحرارة و بين غيرها. هذا و يحتمل التفصيل بين صورة كون الخرقة و نحوها 
ملحوظة عرفا تابعة لأحد العضوين بحيث يصدق إدخال الذكر ملفوفاء أو الإدخال فى الفرج الموصول بالخرقة و بين غيرها التى لا 
يصدق معها الإدخال فيه» بل الإدخال فى غيره» و كأن هذا هو مراد المصنف (ره) من الاستثناء» و إلا فالمذكور فى النصوص لا 
يختص بالجماع؛ بل كما ذكر الجماع ذكر الإدخال و الإيلاجء و التقاء الختانين» و غيبوبة الحشفة» و نحوهاء و إطلاقها اللفظى و ان 
كان شاملا لجميع الصورء الا أن المنصرف اليه من الجميع ما لا يشمل صورة كون الخرقة ملحوظة فى قبال كل من العضوين. و الله 
سبحانه أعلم. 

)١(‏ الظاهر من عدم جوازه عدم جوازه بعنوان المشروعية لا حرمته ذاتأ و حينئذ فالإتيان به برجاء المطلوبية لا يصدق معه التشريع» 
لكنه مشابه له صورةٌ و لذا كان الأولى تركه. 
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[فصل فيما يتوقف على الغسل من الجنابة] 

اشارة 

فصل فيما يتوقف على الغسل من الجنابة و هى أمور: 
[الأول: الصلاةٌ واجبة أو مستحبة] 


الأول: الصلاءٌ واجبة أو مستحبة »)١(‏ أداء و قضاءً لها و لأجزائها المنسيهُ (؟)» و صلاه الاحتياط» بل و كذا سجدتا السهو على الأحوط. 
نعم لا يجب فى صلاة الأموات (2)» و لا فى سجدة الشكر و التلاوة (6). 
فصل فيما يتوقف على الغسل من الجنابة 


)١(‏ إجماعاًء بل ضرورة؛ و تقتضيه النصوص الكثيرة المتفرقة فى أبواب العبادات» مثل 

قوله (ع): «لا صلاةً إلا بطهور) ١١‏ 

0 

حديث: (لا تعاد ..) ١؟)‏ 

» و ما ورد فى قضاء من صلى بغير طهور 

037 و فيمن نسى غسل الجنابة فى شهر رمضان و أنه يقضى صومه و صلاته 

«© إلى غير ذلكك. 

(1) كما تقدم فى غايات الوضوء, و تقدم أيضاً وجه اعتباره فى سجدتى السهو و ضعفه. نعم قد ذكرنا فى مبحث الخلل من هذا 
الشرح: قرب دعوى استفادته مما دل على أنهما قبل الكلام. 

(*) لما يأتى- إن شاء الله تعالى- من النصوص الكثيرة الدالة على جواز إيقاعها على غير طهور؛ و على غير وضوء. 
(©) لإطلاق أدلتهما من غير مقيد. 
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١ من أبواب الجنابةُ حديث:‎ ١5 الوسائل باب:‎ )١( 
/ (؟) الوسائل باب: ”من أبواب الوضوء حديث:‎ 
” الوسائل باب: 9" من أبواب الجنابةُ حديث:‎ )"( 
١ الوسائل باب: 9” من أبواب الجنابةٌ حديث:‎ )©( 
”/ مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج "2 ص:‎ 


[الثانى: الطواف الواجب دون المندوب] 


الثانى: الطواف الواجب )١(‏ دون المندوب (؟) لكن يحرم على الجنب دخول المسجد الحرام (9)» فتظهر الثمرة فيما لو دخله 000 
طافء فان طوافه محكوم بالصحة (6). نعم يشترط فى صلاهٌ الطواف الغسل (2) و لو كان الطواف مندوبا. 


[الثالث: صوم شهر رمضان و قضاؤه] 


الثالث: صوم شهر رمضان و قضاؤه. بمعنى أنه لا يصح إذا أصبح جنباً متعمداً أو ناسياً للجنابة (8). 


)١(‏ كما تقدمت الإشارة إلى ذلكك فى غايات الوضوء. 

() للأصل. و النص المتقدم فى الوضوء لا يدل عليه» و إنما يدل على صحته مع الحدث الأصغر لا غير. و قاعدة حمل المندوب على 
الواجب تختص بالماهيات المخترعة؛ فلا تشمل مثل الطواف. و 

صحيح ابن جعفر عليه السلام-: «عن رجل طاف بالبيت و هو جنب فذكر و هو فى الطواف؟ 

قال (ع): يقطع طوافه لا يعتد بشىء مما طافء و سألته عن رجل طاف ثم ذكر أنه على غير وضوء؟ فقال (ع): يقطع طوافه و لا يعتد به) 
3 

- ظاهر فى الطواف الواجب بقرينة ذيله. فلاحظ. 

)كبا سات» 

(؟) كما نص على ذلك فى الجواهرء نظير صحة الصلاهً فى الدار المغصوبة مع العذر فى حرمة الغصب. 

(0) لعموم أدلة اعتباره فى الصلاة. مضافاً إلى ما ورد فيها بالخصوص. 

(*) أما مع العمد فى شهر رمضان فهو المشهورء بل عليه الإجماع عن جماعة. و فى الجواهر: «يمكن دعوى تواتر نقله و أن الحكم فيه 
من القطعيات). 


5 الوسائل باب: 8" من أبواب الطواف حديث:‎ )١( 
”9 مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج "0 ص:‎ 


و يدل عليه جملة من النصوص 
كصحيح الحلبى عن أبى عبد الله (ع): «فى رجل احتلم أول الليل» أو أصاب من أهله؛ ثم نام متعمداً فى شهر رمضان حتى أصبح؟ قال 
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(ع): يتم صومه ذلكك ثم يقضيه إذا أفطر من شهر رمضان و يستغفر ربه) .0١١‏ 

و يعارضها جملة أخرى. 

كالصحيح عن حبيب الخثعمى عن أبى عبد الله (ع): «كان رسول الله (ص) يصلى صلاة الليل فى شهر رمضان ثم يجنبء ثم يؤخر 
الغسل متعمداً حتى يطلع الفجر) ."7١‏ 

و لكنها مطروحة؛ أو محمولة على التقيُ كما يظهر من ملاحظة بعضهاء و بعضها محمول على غير العمد جمعاً. 

و أما فى قضاء شهر رمضان فهو المنسوب الى ظاهر المشهورء و يقتضيه بعض النصوص 

كصحيح ابن سنان: «سأل أبا عبد الله (ع) عن الرجل يقضى شهر رمضان فيجنب من أول الليل ولا يغتسل حتى يجىء آخر الليل و هو 
يرى أن الفجر قد طلع؟ قال (ع): لا يصوم ذلك اليوم و يصوم غيره» «”) 

» لكن فى المعتبر: «لقائل أن يخص هذا الحكم برمضان دون غيره من الصيام». و لا وجه له ظاهر بعد ورود الصحيح المذكور و غيره. 
و أما مع النسيان فى شهر رمضان فهو المحكى عن الأكثر لجملةُ من النصوص 

كصحيح الحلبى عن الصادق (ع): «عن رجل أجنب فى شهر رمضان فنسى أن يغتسل حتى خرج رمضان؟ قال (ع): عليه أن يقضى 
الصلاة و الصيام» 0" 

و نحوه روايته الأخرى 


«ه) و قريب منه 


١ من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث:‎ ١8 الوسائل باب:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: ١8‏ من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث: ه 

(*) الوسائل باب: ١9‏ من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث: ١‏ 

(؟) الوسائل باب: ١‏ من أبواب من يصح منه الصوم حديث: " 

(0) الوسائل باب: ١‏ من أبواب من يصح منه الصوم ملحق حديث: ” 
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و أما سائر الصيام ما عدا رمضان و قضائه فلا يبطل بالإصباح جنباً )١(‏ و ان كانت واجبة. 


رواية إبراهيم بن ميمون 

و عن الحلى و جماعة الصحة؛ و فى الشرائع «انه الأشبه» و كأنه لحديث رفع النسيان 

5 و لما دل على الصحة مع غلبةٌ النوم» و لكنه كما ترىء و أما فى قضاء شهر رمضان فلا دليل عليه بالخصوص . اللهم إلا أن يستفاد 
مما دل على مساواة القضاء للأداء كما تقدمت الإشارة اليه» أو من إطلاق صحيح ابن سنان المتقدم 

و نحوه؛ بل مقتضى إطلاقه البطلان مع الجهل و غيره من سائر الأعذار. 

)١(‏ لعدم الدليل عليه» و الأصل ينفيه. 

و دعوى أن مقتضى القاعدةٌ إلحاق المندوب بصوم رمضان فضلا عن إلحاق سائر أفراد الصوم الواجب به و على ذلكك استقر بناء 
الأصحاب فى غير المقام؛ و قد أشرنا إلى وجهه فى المباحث السابقة. 

مندفعة بأن ذلكك يتم لو لم يرد بيان من الشارع» فان تركك البيان قرينة على الاعتماد على بيانه للواجب, لكن قد ورد فى بعض 
النصوص جواز الصوم المندوب مع الإصباح جنباً عمداً 
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ففى خبر الخثعمى: «قلت لأبى عبد الله لع): أخبرنى عن التطوع و عن هذه الثلاثة أيام إذا أجنبت من أول الليل فأعلم أنه قد أجنبت 
فأنام متعمداً حتى ينفجر الفجرء أصوم أو لا أصوم؟ قال (ع): صم) 0" 

و قريب منه موثق ابن بكير 

و حينئذ فكما يمكن إلحاق الواجب عدا صوم رمضان و قضائه 


١ من أبواب من يصح منه الصوم حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 

(5) الوسائل باب: ”١‏ من أبواب الخلل فى الصلاه حديث: ؟. و باب: 08 من أبواب جهاد النفس 

(*) الوسائل باب: 7٠١‏ من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث: ١‏ 
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نعم الأحوط فى الواجبة منها تركك تعمد الإصباح جنباً .)١(‏ 

نعم الجنابة العمدية فى أثناء النهار تبطل جميع الصيام (7) حتى المندوبة منها. و أما الاحتلام فلا يضر بشىء منها (؟) حتى صوم 
رمضان. 


بهماء يمكن أيضاً إلحاقه بالمندوبء و إذ لا معن فالمرجع أصالة البراءة الموجبة لمساواته للمندوب. 

فان قلت: لم يرد فى الناسى بيان فى المندوب على خلاف البيان فى صوم رمضانء فاللازم إلحاق مطلق الصوم حتى المندوب به. 
قلت: ما دل على جواز الصوم ندباً مع تعمد البقاء جنباً يصلح أن يكون بياناً لصحة المندوب مع نسيان الجنابة» و حينئذ يجرى فيه ما 
تقدم فى العمد بعينه. و تمام الكلام فى ذلك موكول الى محله من كتاب الصوم. 

)١1(‏ كما لعله المشهور. إلحاقاً لمطلق الصوم برمضان و قضائه؛ و اقتصاراً فى خبر الخئعمى 

» و نحوه على خصوص مورده. 

(؟) إجماعا بين المسلمين» بل لعله من ضروريات الدينء و يقتضيه الكتاب و السنة. نعم قد يظهر الخلاف أو التردد من بعض فى 
البطلان بالوطء فى دبر الغلام و المرأة» و لعله- كبعض النصوص - راجع الى المنع عن حصول الجنابة به. و تمام الكلام فيه فى محله. 
(9) بلا خلاف» بل الإجماع بقسميه عليه كما فى الجواهرء و النصوص فيه صريحة كما يأتى فى محله. 
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[فصل فيما يحرم على الجنب] 

اشارة 

فصل فيما يحرم على الجنب و هى أيضا أمور: 
[الأول: مس خط المصحف] 


الأول: مس خط المصحف )١(١‏ على التفصيل الذى مرٌ فى الوضوء. 
فصل فيما يحرم على الجنب 
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)١(‏ إجماعا محكيا عن جماعة. و قد تقدم فى فصل غايات الوضوء المناقشة فى الاستدلال عليه بقوله تعالى (لا يَمَسْهُ إلا الْمُطَهَوُونَ) 
١‏ لظهوره- بقرينة السياق- فى الاخبار لا الإنشاء. و أن الظاهر من المطهر- بالفتح- المعصوم من الخبث و الحدث. فلا يشمل 
المتطهر بالوضوء و الغسل فراجع. فاذن العمدهُ فى إثبات هذا الحكم هو الإجماع المدعى. مضافا الى ما دل على حرمة المس للمحدث 
بالأصغر. و قد تقدمت المناقشة فى أدلته عدا مرسل حريز 


ع 


«") و معتبر أبى بصير 

الواردين فى خصوص المحدث بالأصغرء و يلزم التعدى عنه الى المقام بالأولوية القطعية. فتأمل. مضافا إلى إمكان كشفهما عن 
تمامية غيرهما من الأدلهُ الشاملة للمقام كالآية الشريفة أو الصريحة فيه كخبر إبراهيم بن عبد الحميد 

نه فراجع. 

هذا و قال الشهيد فى الذكرى «0): «و لا يمنع - يعنى: الجنب- 


٠/9 الواقعة:‎ )١( 

() الوسائل باب: ١7‏ من أبواب الوضوء حديث: ” 

(") الوسائل باب: ١7‏ من أبواب الوضوء حديث: ١‏ 

(ع) الوسائل باب: ١7‏ من أبواب الوضوء حديث: " 
(0) ص:ع" 
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و كذا مس اسم الله (تعالى) و سائر أسمائه و صفاته )١(‏ 


من مس كتب الحديث و لا الدراهم الخالية من القرآن و المكتوب عليها القرآن 

ففى خبر محمد بن مسلم عن الباقر لع2: «إنى لأوتى بالدرهم فآخذه و إنى لجنب» .)١١‏ 

ثمّ ذكر أن عليه سورةٌ من القرآن و فى خبر آخر 

عن الصادق لع2: «فى الجنب يمس ..» 

الى آخر ما يأتى من خبر أبى الربيع «7). ثم استدل بعدم صدق المصحفء و بلزوم الحرج. 

أقول: أما الخبر فيظهر من الأصحاب عدم العمل به و أما الخبر الثانى فليس مما نحن فيه و أما الحرج فغير ظاهر اللزوم. نعم الدراهم 
المسكوكة فى عصر الأثمة (ع) كانت مكتوباً عليها القرآنء و لو حرم المس للزم الحرج المؤدى إلى الهرج و المرجء و لو كان ذلكك 
لكثر السؤال و انتفاء ذلكك يدل على انتفاء الحرمة. 

(1) بلا خلاف كما عن نهاية الأحكام, و عن الغنية» و ظاهر المنتهى: 

الإجماع عليه 

لموثق عمار عن أبى عبد الله (ع2: «لاا يمس الجنب درهماً ولا ديناراً عليه اسم الله و7 

نعم قد يعارضه ما عن المحقق (ره) 

عن كتاب الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن أبى الربيع عن أبى عبد اللّهِ (ع): «فى الجنب يمس الدراهم و فيها اسم الله و اسم 
رسوله؟ قال (ع): لا بأس ربما فعلت ذلكك» اع 

و حمله على الضرورة- كما ذكره بعض. أو على مس غير الكتابة من الدرهم؛ و حمل الأول على مس الكتابة» كما فى طهارة شيخنا 
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* من أبواب الجنابة حديث:‎ ١68 الوسائل باب:‎ )١( 
5 من أبواب الجنابة حديث:‎ ١48 (؟) الوسائل باب:‎ 
١ الوسائل باب: 18 من أبواب الجنابةٌ حديث:‎ )*( 
5 من أبواب الجنابة حديث:‎ ١68 الوسائل باب:‎ )6( 
65 مستمسكك العروة الوثقى» ج27 ص:‎ 


الأعظم (ره) و غيره» بقرينة الحكم فيهما- خلاف الظاهرء بل الجمع العرفى يقتضى حمل الأول على الكراهة. و الطعن فى سند الثانى 
بعدم ثبوت وثاقة خالد و لا أبى الربيع مندفع- كما قبل- برواية الحسن الذى هو- مع أنه من أصحاب الإجماع- لا يروى إلا عن ثقة و 
لا سيما مع تأيده 

بمصحح إسحاق: «عن الجنب و الطامث يمسان بأيديهما الدراهم البيض؟ قال (ع): 

لا بأس» )١١‏ 

و بمضمونه ما رواه المحقق عن جامع البزنطى عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر (ع) المتقدم فى كلام الشهيد فى الذكرى 

» و كأنه لأجل ذلكك لم يتعرض لهذا الحكم فى الهداية؛ و لا غيره ممن تقدم على الشيخين كما قيل؛ بل ربما نسب إليهم العدم؛ و 
مال اليه بعض المتأخرين. 

و الانصاف أنه لو تمت حجية رواية أبى الربيع 

فى نفسها أمكن وهنها باعراض الشيخين و من تأخر عنهما عنها. و لم ينقل خلاف صريح ممن تقدم عليهما ليكون جابراً لضعفهاء و 
خلاف بعض المتأخرين لا يصلح لذلك. لابتنائه على عدم حجية الموثق. و هو مضعف. و أما مصحح إسحاق 

ورواية البزنطى 

فظاهر ذيل ثانيهما كون المكتوب على الدرهم الأبيض سورة من القرآن» و حينئذ يكونان معارضين لما دل على مس القرآن, و لا 
يمكن العمل بهما فى موردهما من جهة إعراض الأصحاب عنهما فضلا عن المقام. 

نعم قد تحقق أن الدراهم المسكوكة فى عصر الأئمة (ع) كان مكتوباً عليها القرآن الشريف و الشهادتان» فلو حرم مس اسم الله 
(تعالى) لزم الحرج و الهرج و المرج؛ و ذلكك منتفء فيدل انتفاؤه على انتفاء الحرمة كلياً أو فى خصوص الدراهم كما أشرنا الى 
ذلك آنفا. 


” الوسائل باب: 18 من أبواب الجنابةُ حديث:‎ )١( 

(؟) تقدم فى التعليقة السابقة 
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المختصة )١(‏ و كذا مس أسماء الأنبياء و الأئمة (عليهم السلام) (؟) على الأحوط. 


[الثانى: دخول المسجد الحرام و مسجد النبى (صلى الله عليه و آله)] 


الثانى: دخول المسجد الحرام و مسجد النبى (صلى الله عليه و آله) و إن كان بنحو المرور (). 
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حكيم» سيد محسن طباطبايى» مستمسكك العروة الوثقى» ١‏ جلد» مؤسسة دار التفسير» قم - ايران» اول» ١١8‏ ه ق 
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)١(‏ لأن الظاهر من اسمه- تعالى- الاسم المختص بالذات المقدسة لا مطلق ما يستعمل فيها. 

(؟) كما عن المشهور و المحكى عن كثير من كتب القدماء و المتأخرين و عن شرح الجعفرية نسبته إلى الأصحابء بل عن الغنية: 
الإجماع عليه و ليس عليه دليل غير الإجماع المدعى, و ما دل على وجوب تعظيم شعائر الله و كلاهما غير ظاهر. 

() إجماعاًء كما عن الغنية» و المعتبر» و المدارككء و ظاهر التذكرة» و عن الحدائق نفى الخلاف فيهء و يدل عليه النصوص الكثيرةٌ 
كمصحح جميل عن الصادق (ع): «عن الجنب يجلس فى المساجد؟ قال (ع): لا و لكن يمر فيها كلها إلا المسجد الحرام و مسجد 
الرسول (ص)» )١١‏ 

و نحوه خبره الآخر 

«') و خبر محمد بن حمران 

و 

صحيح أبى حمزة: 

«قال أبو جعفر (ع): إذا كان الرجل نائماً فى المسجد الحرام و مسجد الرسول الأ-عظم فاحتلم فأصابته جنابة فليتيمم» و لا يمر فى 
المستعد الآ ممما ولذ أن أن يبر قل سائر الساجد ولا تجلس قن عل بن العباجده 8 


و نحوه غيره. بل مقتضى حسن محمد بن مسلم عن أبى جعفر 


” من أبواب الجنابةُ حديث:‎ ١8 الوسائل باب:‎ )١( 
5 من أبواب الجنابة حديث:‎ ١0 (؟) الوسائل باب:‎ 
من أبواب الجنابة حديث: ه‎ ١0 الوسائل باب:‎ )"( 
من أبواب الجنابةُ حديث: ع‎ ١0 الوسائل باب:‎ )©( 
8 مستمسكك العروة الوثقى» ج27 ص:‎ 


[الثالث: المكث فى سائر المساجد] 


الثالث: المكث فى سائر المساجد »)١(‏ بل مطلق الدخول (؟) 


عليه السلام- 

فى حديث الجنب:و الحافض:: وو يدخلان المسجد مجتازين و لا يقعدان فيه و لا يقربان المسجدين الحرمين) 19) 

حرمة مطلق الكون فيه و إن لم يصدق عليه المرور و لا الاجتياز. و منه يظهر أن التعبير بالاجتياز و الجواز فى المقام يراد منه مطلق 
الدخول فيه» كما عبر به جماعة» و إن كان قد يقتضى الاقتصار على ظاهره اختصاص التحريم بما يسمى اجتيازاً لا غير» لكنه ليس 
بمراد. و لذلكك لم يتوهم أحد الاختلاف بين الأصحاب فى ذلكك. و لم يحرر بينهم النزاع فيه. مع أن ذلكك لا يهم بعد ظهور الحسن 
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فى حرمة مطلق الدخول فيه بأى نحو كان فلاحظ. 

(1) هذاه المواقق لاتير بالليبث فى شان مساعة. 

(0) كما عبر به جماعة أخرىء و عن التذكرة» و المختلف, و المهذب و غيرها للتعبير بالاستيطان» و فى كلام بعض التعبير بالجلوس» و 
مراد الجميع واحد لما عرفت من عدم تحريرهم للنزاع فى ذلكك. و الظاهر أن المراد هو اللبث كما تقتضيه الآية الشريفة بعد تفسيرها 
فى صحيح ابن مسلم عن أبى جعفر (ع): «قلنا له الحائض و الجنب يدخلان المسجد أم لا؟ م 8 1 
قال (ع): الحائض و الجنب لا يدخلان المسجد إلا مجتازين» إن الله- تباركك و تعالى- يقول (و ل جتباً إَا كايرى شبيل عملا تَفْكدَنُو) 
سن ْ 

وربما يستفاد أيضاً من الاستدراك فى مصحح جميل السابق و نحوه؛ فان الاستدراكك بمنزلة الاستثناء. و عليه فيحرم ما لا يسمى 
مروراً أو اجتيازاً فيه» كالتردد فيه و كالدخول فى أوله ثم الخروج بلا فصل و ان لم يصدق 


١7 من أبواب الجنابةُ حديث:‎ ١8 الوسائل باب:‎ )١( 

(5) النساء: 7ع 

(*) الوسائل باب: ١8‏ من أبواب الجنابةُ حديث: ٠١‏ 
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فيها على غير وجه المرور. و أما المرور فيها بأن يدخل من باب و يخرج من آخر )١(‏ فلا بأس به. و كذا الدخول بقصد أخذ شىء منها 
فإنه لا بأس به (؟0). 


عليه القعود و الجلوس. و به يقيد إطلاق 

خبر جميل: اللجنب أن يمشى فى المساجد كلها) )١١‏ 

الشامل للمرور و غيره فإنه و إن كان بينهما عموم من وجه إلا أن الأول أقوى لاشتماله على الاستثناء مع أنه لو فرض تساويهما 
فالمرجع عموم النهى عن إتيان المساجد للجنب. 

(1) لا يبيعد صدق المرور بالدخول و الخروج من باب واحدء لكنه يقيد بما فى المتن» لظاهر الآية الشريفة» فإن عبور السبيل يختص 
به» بل يتوقف مع ذلكك على كون الباب الذى يخرج منه فى طريق غير طريق الباب الذى دخل منه؛ فلو كانا متصلين فى طريق واحد 
لم يصدق عبور السبيل بل هو نظير الدخول من أحد جانبى الباب و الخروج من جانب آخر. 

(1) أما أصل الأخذ فى الجمله فلا خلاف فى جوازه ظاهراًء بل حكى عليه الإجماع؛ و عن المنتهى: أنه مذهب علماء الإسلام. و يدل 
عليه 

صحيح ابن سنان: «سألت أبا عبد الله (ع) عن الجنب و الحائض يتناولان من المسجد المتاع يكون فيه؟ قال (ع): نعم و لكن لا يضعان 
فى المسجد شيئا) "١‏ 

و 

صحيح زرارة و محمد عن أبى جعفر (ع)- فى الحائض و الجنب-: «و يأخذان من المسجد و لا يضعان فيه شيئا قال زرارة: قلت له: فما 
بالهما يأخذان منه و لا يضعان فيه؟ قال (ع): 

لأنهما لا يقدران على أخذ ما فيه إلا منه و يقدران على وضع ما بيدهما 
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5 من أبواب الجنابة حديث:‎ ١0 الوسائل باب:‎ )١( 
١ من أبواب الجنابةُ حديث:‎ ١7 الوسائل باب:‎ )5( 
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و المشاهد كالمساجد فى حرمة المكث فيها (). 


فى غيره) .)١١‏ 

هذا و مقتضى الجمود على عبارة النص و الفتوى و إن كان هو تحليل الأخذ من حيث هو فى قبال تحريم الوضع كذلك. إلا أن 
التأمل فى النص يقتضى كون المراد منه تحليل الأخذ منه بلحاظ توقفه على الدخول المحرم, كما يظهر من ملاحظةٌ سؤال زرارة فى 
ذيل الصحيح الثانى» فإن الفرق المذكور فى الجواب إنما يصاح فارقاً بينهما بملاحظة تحقق الدخول المحرم فى كل منهما كما يظهر 
بأدنى تأمل. و حينئذ فما صرح به بعض من حرمة الدخول بقصد أخذ شىء منها و أن الجائز مجرد الأخذ غير ظاهر. 

ثمّ إن مقتضى إطلاق النص عدم الفرق بين المسجدين الحرمين و غيرهماء و حينئذ يكون بينه و بين حسن ابن مسلم الناهى عن قرب 
المسجدين 

7١‏ عموم من وجهء فيرجع فى مورد التعارض إلى أصالة البراءة المقتضية للحل. 

اللهم إلا أن يدعى كون الحسن أظهر فى مورد الاجتماع فيجب العمل به. 

لكنه محل تأمل. أو يدعى كون المرجع إطلاق بعض النصوص المانعة عن إتيان المساجد المذكورة فى الباب المعقود لها فى الوسائل 
«. ثم إن القمى (ره) فى تفسيره أرسل عن الصادق (ع): ما يدل على جواز الوضع و حرمة الأخذء معللا بأنهما يقدران على وضع 
الشىء فيه من غير دخولء و لا يقدران على أخذ ما فيه حتى يدخلا 

«©". لكنه لا يصلح لمعارضة ما تقدم من وجوه غير خفية. 

(1) كما عن المفيد فى الغريةُ و الشهيدين و بعض المتأخرين» لتحقق 


” من أبواب الجنابةُ حديث:‎ ١7 الوسائل باب:‎ )١( 

(1) تقدم قريب 

(") الوسائل باب: ١0‏ من أبواب الجنابة حديث: لاو و و8١‏ 
(6) الوسائل باب: ١٠/‏ من أبواب الجنابة حديث: ‏ 
مستمسكك العروة الوثقى» ج27 ص: 9 


[الرابع: الدخول فى المساجد بقصد وضع شىء فيها] 


الرابع: الدخول فى المساجد بقصد وضع شىء فيها »)١(‏ بل مطلق الوضع فيها (؟) و إن كان من الخارج أو فى حال العبور. 


معنى المسجدية فيها و زيادة. و للتعظيم. و للأخبار الدالة على المنع من دخول الجنب بيوت الأنبياء و الأثمة (ع) أحياء؛ بضميمة ما دل 
على أن حرمتهم أمواتاً كحرمتهم أحياء» بل هم أظللاءٌ عِنْدَ رَبَهِمْ يرون و قد عقد لها فى الوسائل بابا 0١١‏ و رواها عن بصائر 
الدرجات للصفار 

» و قرب الاسناد للحميرى 
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» و الإرشاد للمفيد 

» و كشف الغمهٌ لعلى بن عيسى الإربلى 

و الخرائج و الجرائح للراوندى 

» و كتاب الرجال للكشى 

. و مقتضاها المنع من أصل الدخول فيكون حكمها حكم المسجدين. لكن فى دلالة جملة منها على المنع تأمل أو منع؛ و لا سيما 
بملاحظة عدم مبادرةٌ أبى بصير الداخل و هو جنب إلى الخروجء مع صراحة بعضها فى تعمده إلى الدخول ليطمئن قلبه» و من البعيد 
جداً تعمده إلى ذلكك. و أيضاً من البعيد أن لا يدخل فى بيوتهم (ع) من يعولون به من أزواجهم و أولادهم و جواريهم و خدامهم إذا 
كانوا جنبا. فتأمل. و كأنه لأجل ذلك- مع عدم ثبوت معنى المسجدية فيهاء و عدم الدليل على وجوب التعظيم بمثل ذلكك- توقف فى 
الحكم جماعة و إن كان هو الأحوط. 

(1) كما تقدع وجهه. 

(1) قد عرفت الاشكال فيه» و أن ما دل على حرمة الوضع لا يدل على حكم تأسيسىء فلا يضر إذا كان من الخارج أو فى حال العبور. 
و المصنف (ره) فرق بين الأخذ و الوضعء فجعل تحليل الأخذ بلحاظ الدخول لا من حيث هو و تحريم الوضع من حيث هوء و هذا 
التفكيكك غير ظاهر. 


)١(‏ وهو باب: ١18‏ من أبواب الجنابة 
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[الخامس: قراءة سور العزائم] 
اشارة 


الخامس: قراءة سور العزائم )١(‏ و هى: سور اقرأء و النجمء و الم تنزيل» و حم السجدة. و إن كان بعض واحدة منهاء بل البسملهٌ أو 
بعضها بقصد إحداها على الأحوطء لكن الأقوى اختصاص الحرمة بقراءةٌ آيات السجدة منهاء 


(1) إجماعاء كماعن صلاة الخلافء» و السرائر و التذكرة و ظاهر المنتهى» و المعتبرء:و الروض» و المداركك» و غيرها. و لعله ظاهر 
من أطلق المنع عن العزائم» كما يقتضيه ظاهر جملة من النصوص المفسرة للعزائم بالسور الأربع» و إن كان ظاهر جملة أخرى أنها 
نفس الآيات» فلاحظ أبواب قراءة العزيمة فى الصلاءٌ و غيرها .)١١‏ 

نعم ظاهر ما عن الفقيه» و الهداية, و الغنية» و الانتصار- إلا العزائم التى يسجد فيها و هى: سجدة لقمان» و حم السجدة. و النجم» و 
سورة اقرأ. انتهى- إرادة آيهُ السجدة لا غير» بل هو الظاهر من 

صحيح زرارة المحكى عن العلل عن أبى جعفر (ع): «الحائض و الجنب هل يقرءان من القرآن شيئا؟ قال (ع): نعم ما شاء إلا السجدة» 
زفق 

وما 


فق حسن محمد بن مسلم: «و يقرءان من القرآن ما شاءا إلا السجدة») كلق 
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فإن الظاهر من السجدةٌ فيهما آيهٌ السجدة, لا واحده السجود. كى يجب تقدير مضافء و كما يحتمل كونه آيهُ يحتمل كونه سورة» 
فتكون الروايتان مجملتين» كما ادعاه فى الجواهر. 


57 من أبواب القراءة فى الصلاة. و باب:‎ 5٠ من أبواب الجنابة» و باب: 7" من أبواب الحيضء و باب: /” الى‎ ١9 الوسائل باب:‎ )١( 
الى 68 من أبواب قراءة القرآن‎ 

(؟) الوسائل باب: ١9‏ من أبواب الجنابة حديث: 5 

("» الوسائل باب: ١9‏ من أبواب الجنابة حديث: ٠‏ 
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و يشهد بما ذكرنا 

صحيح الحذاء عن أبى جعفر (ع): «عن الطامث تسمع السجدة؟ قال (ع): إن كانت من العزائم فلتسجد إذا سمعتها) "١١‏ 
و 

فى موثق أبى بصير عن الصادق (ع): «و الحائض تسجد إذا سمعت السجدة) ١؟)‏ 

عو 

فى مصحح عبد الرحمن عنه (ع): «عن الحائض هل تقرأ القرآن و تسجد سجدة إذا سمعت السجدة؟ قال (ع): 


تقرأ ولا تسجد) «”) 


عو 

فى موثق عمار: «فى الرجل يسمع السجدة فى الساعة 

.. إلى أن قال: 

وعن الرجل يقرأ فى المكتوبة سورة فيها سجدة من العزائم؟ فقال (ع): إذا بلغ موضع السجدة فلا يقرأها» "١‏ 
و 


فى صحيح ابن جعفر (ع): «فى إمام يقرأ السجدة فأحدث قبل أن يسجد) «ه) 
.. إلى غير ذلكك من النصوص الظاهرةٌ فى أن السجدة اسم للآية. و بالجملة: ظهور الروايتين المذكورتين فى جواز قراءة ما عدا آية 
السجدة مما لا ينبغى المناقشة فيه. نعم يعارضهما ما عن المعتبر: «يجوز للجنب و الحائض أن يقرءا ما شاءا من القرآن إلا سور العزائم 


الأربع و هى: 
اقرَأْ باشم رَبُككء و النجم, و تنزيل السجدة و حم السجدة» روى ذلكك البزنطى فى جامعة عن المثنى عن الحسن الصيقل عن أبى عبد 
الله (ع»» 


«#) و دعوى: كون ما ذكره أولا فتوى بمضمون الرواية لا نفسهاء خلاف الظاهر جداً. كما أن القدح فى السند بالمثنى و الحسن بن 
زياد هين بعد كون الراوى عنهما البزنطى الذى هو من أصحاب الإجماع؛ و من الثلاثة 


١ الوسائل باب: ©" من أبواب الحيض حديث:‎ )١( 


(؟) الوسائل باب: #” من أبواب الحيض حديث: ” 
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(") الوسائل باب: #” من أبواب الحيض حديث: 5 

(ع) الوسائل باب: 5٠‏ من أبواب القراءة فى الصلاة حديث: ” 
(5) الوسائل باب: 8٠‏ من أبواب القراءة فى الصلاة حديث: ه 
(8) الوسائل باب: ١9‏ من أبواب الجنابةُ حديث: ١١‏ 
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[ (مسألة :)١‏ من نام فى أحد المسجدين و احتلم] 


للخروج )١(‏ إلا أن يكون زمان الخروج أقصر 


الذين قيل إنهم لا يروون إلا عن ثقَة. نعم كما يمكن الجمع بينها و بين الروايتين السابقتين: بحمل السجدة فيهما على السورة» يمكن 
أيضا بحمل المنع فيها على المنع عن مجموع السورة» و يكون المنع بلحاظ آيهُ السجدة منها. و الثانى إن لم يكن أظهر فلا أقل من 
مساواته للأول. و حينئذ فالترجيح مع الأولتين» لأنهما أصح سنداً و أكثر عدداً مع مطابقتهما للأصل. 

)١(‏ بلا خلاف فيه فى الجمله يعرف إلا من الوسيلة فجعله مستحباً و عن المنتهى: أنه مذهب علمائنا. و يدل عليه 

صحيح أبى حمزة المتقدم :)١١‏ 

«قال أبو جعفر (ع): إذا كان الرجل نائماً فى المسجد الحرام أو مسجد الرسول (ص) فاحتلم فأصابته جنابة فليتيمم و لا يمر فى 
المسجد إلا متيمماء و لا بأس أن يمر فى سائر المساجد و لا يجلس فى شىء من المساجدا. 

هذا و مقتضى الجمود على ما تحت عبار النص اختصاص الحكم بالمحتلم كما هو ظاهر المحكى عن جماعة: منهم: الشيخ فى 
المبسوطء و بنو زهرة» و إدريسء و سعيد و غيرهمء فلا يتعدى إلى من حدثت له الجنابة فى المسجد و إن كانت عمداً كما هو ظاهر 
الشرائع و القواعد و غيرهما فضلا عن مطلق الجنب و إن كانت جنابته خارج المسجد فدخل كما عن الألفيةٌ و شرحها و الدروسء و 
المسالكء و غيرها. و عدم الفرق بين التمكن من الغسل و عدمه؛ كما عن المحقق الثانى فى حاشيته و عن المداركك. و الدلائل» فلا 
يختص بصورة عدم التمكن من الغسل المساوى زمانه لزمان التيمم أو 


)١(‏ فى الأمر الثانى مما يحرم على الجنب 
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الناقص عنه. كما عن الدروسء و شرح الألفية» و الروض. و المسالككء و الذخيرة» و غيرها. حيث أوجبوا الغسل حينئذ» و عدم الفرق 
أيضا بين أن يكون زمان التيمم أطول من زمان الخروجء و مساوياء و أنقصء كما عن الذكرىء و غيرها. لكن عن شرح المفاتيح 
للوحيد: القطع بسقوط التيمم فى الأول. 

والانصاف ظهور النص فى كونه فى مقام بيان حرمة كون الجنب فى المسجدين و لو بنحو الاجتياز» و حينئذ فذكر الاحتلام لكونه 
السبب المتعارف للابتلاء بالجنابة لا لخصوصية فيه» بل تمام الموضوع للحكم كونه جنباً. و لذا جعل الصحيح المذكور من أدلة حرمة 
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كون الجنب فى المسجدين و لو بنحو الاجتياز» و حليةٌ اجتياز الجنب فى غيرهما. كما أن إطلاق الأمر بالتيمم فيه لتعذر الغسل فى 
المسجدين غالباً بنحو يساوى زمانه زمان التيمم» فضلا عن أن يكون أنقصء لعدم وجود الماء فيهما غالباً فضلا عن الحياض الكبيرة 
حول النائم؛ بحيث لا يلزم من الغسل فيهما تلويث المسجدء و يكون زمانه مساوياً لزمان التيمم أو أنقص. ولا بد أيضاً من حمل 
إطلاءق الأسمر بالتيمم على خصوص صورة كون زمانه أقصر من زمان الخروج ليكون مقدمة لخروجه و هو بحكم الطاهر» فتجب 
المبادرة إلى الخروج بلا تيمم لو كان زمان التيمم أطول من زمان الخروج. بل لا يبعد التخيير بين التيمم و الخروج بلا تيمم لو كان 
زمائه مساوياً له بل لا يبعد. 

جواز التيمم فى حال الخروج لو كان زمان الخروج أطولء لأ-ن اللبث بمقدار التيمم جائز قطعاً للاضطرار اليه فيجوز الشروع فى 
الخروج حاله و لا ملزم بالتيمم أولا ثم الخروج. و العمده فى ذلك كله ما عرفت من ظهور النص فى كونه فى مقام حرمة كون الجنب 
فى المسجد و لو بنحو 
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من المكث للتيمم )١(‏ فيخرج من غير تيمم أو كان زمان الغسل فيهما مساوياً أو أقل من زمان التيمم فيغتسل حينئذ» و كذا حال 
الحافض 7) و الباء. 


الاجتياز» و أنه عند الابتلاء بذلكك لا بد من التيمم ليكون الجنب بحكم الطاهر» فيكون تيممه بدلا عن الغسلء لا أنه شىء فى قباله 
وجب فى حال القرار فيهما مقدمة للاجتياز. و حينئذ يطرد الحكم المذكور فى الكون فى غير المسجدين مما لا يكون اجتيازاً و الله 
سبحانه أعلم. 

)١(‏ ولو كان مساوياً تخير» كما عرفت» 

(1) كما عن المنتهىء و التحريرء و الدروسء و الذكرىء و البيان» و الألفية» و غيرهاء لما فى ذيل الصحيح المتقدم 

١‏ المروى مرسلا 

فى الكافى: «و كذلكك الحائض إذ أصابها الحيض تفعل كذلكك» 0١‏ 

لكن إرساله يمنع من الاعتماد عليه و لا سيما مع عدم حكاية التعرض له من أحد إلى زمان العلامة عدا أبى على» و المعتبر» فاستحباه. 
ولا بأس به تسامحاً فى أدله السنن. و عمل العلامة و غيره به لا يوجب انجباره لكون الوجه فيه أنه مناسب للمذهب, كما عن المنتهى؛ 
التصريح بذلك. و المناسبة غير ظاهرة لعدم ارتفاع حدث الحائض بالتيمم قطعاً. و خفته و إن كانت محتملة إلا أن ثبوتها و وجوبها 
محتاج إلى الدليل. و أما النفساء فالحكم فيها أشكلء لعدم التعرض لها فى المرسلء لكن لو ثبت الحكم فى الحائض أمكن التعدى 
إليها بناء على مساواتهما فى الاحكام كما سيأتى التعرض له إن شاء الله تعالى. هذا فى حال الحيض و النفاسء أما لو انقطع دمهما 
فالحاقهما بالجنب فى 


)١(‏ وهو صحيح أبى حمزة المتقدم فى الأمر الثانى مما يحرم على الجنب. و رواه فى الوسائل مع ذيله فى باب: ١8‏ من أبواب الجنابة 
حديث: ” 
(؟) الوسائل باب: ١0‏ من أبواب الجنابة حديث: ‏ 
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[ (مسألة ؟): لافرق فى حرمة دخول الجنب فى المساجد يبن المعمور منها و الخراب] 
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( مسألة 7): ل-فرق فى حرمة دخول الجنب فى المساجد بين المعمور منها و الخراب )١(‏ وان لم يصل فيه أحد و لم يبق آثار 
مسجديته. نعم فى مساجد الأراضى المفتوحة عنوة إذا ذهب آثار المسجدية بالمرة يمكن القول بخروجها عنها (؟)» لأنها تابعة لآثارها 
و بنائها. 


[ (مسألة ”): إذا عين الشخص فى بيته مكاناً للصلاة] 
(مسألة *): إذا عين الشخص فى بيته مكاناً للصلاة و جعله مصلى له لا يجرى عليه حكم المسجد (). 


[ (مسألة ؟): كل ما شك فى كونه جزءاً من المسجد من صحنه و الحجرات التى فيه و منارته و حيطانه و نحو ذلك لا يجرى عليه الحكم] 


الحكم (©) و إن كان الأحوط الاجراء إلا إذا علم خروجه منه. 


[ (مسألة 3): الجنب إذا قرأ دعاء (كميل)] 


: : د و سعد للا ريون مو ب لا م 0 ءلم : 
(مسألة 0): الجنب إذا قرأ دعاء (كميل) الأولى و الأحوط أن لا يقرأ منها (أ فَمَنْ كان مُؤْمِناً كمَنْ كان فاسقاً لا يَسْتَوُونَ) 


محله- بناء على المختار فى حكمه- لموافقته للقاعدة, أما بناء على غيره فالإلحاق أيضا مشكل. 

)١(‏ لإطلاسق الأدلة. نعم لو كان الخراب موجباً للخروج عن المسجدية- كما عن بعض العامة- كان الفرق فى محله, لكنه ضعيف 
لمخالفته للاستصحاب. و قد تقدم فى أحكام النجاسات بعض الكلام فى ذلكك. فراجع. 

(؟) لكنه ضعيف كما أشرنا إليه فى أحكام النجاسات فراجع. 

(*) لظهور الأدلهُ فى غيره. 

(©) لأصالة البراءة الجارية فى الشبهة الموضوعية. نعم لو كانت أمارةً على الجزئية عمل عليها. 
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لأنه جزء من سورةٌ حم السجدة .)١(‏ و كذا الحائض: و الأقوى جوازه؛ لما مر من أن المحرم قراءة آيات السجدة لا بقية السورة. 
[ (مسألة 2): الأحوط عدم إدخال الجنب فى المسجد] 
(مسألة 8): الأحوط عدم إدخال الجنب فى المسجد (1) و إن كان صبياً. أو مجنوناً أو جاهدًا بجنابة نفسه. 


[ (مسألة 7): لا يجوز أن يستأجر الجنب لكنس المسجد فى حال جنابته] 
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(مسألة /): لا يجوز أن يستأجر الجنب لكنس المسجد فى حال جنابته (*) 


)١(‏ ولا ينافى ذلكك نسبة الدعاء إلى الخضر (ع) لجواز أن يكون قد دعا به بعد نزول الآية المذكورة. ثم إن الآية الشريفة جزء من الم 
السجدة لا حم السجدة؛ كما فى المتن. و لعله سهو من الناسخ. 

(؟) ولعله يقتضيه إطلاءق النهى عن الجلوس فى المساجد من دون توجيهه إلى خصوص الجنب, فان ذلكك يقتضى كراهة مكث 
الجنب فيه من كل أحدء فيكون المقام نظير قوله تعالى (إنّمَا الْمَضْرٍكونَّ نَحَسٌ فلا يَقْرَبُوا الْمشْجدّ الْحلَِامَ ..) 0٠١‏ و حينئذ فكما لا يجوز 
إدخاله يجب اختراجه لو دكل» ومتعه عن الدخول لو أراده»ؤ ان كان معذوراً فى نفسة. 

لكن يوهن الإطلا.ق المذكور تعارف التعبير عن نهى خصوص الفاعل بمثل ذلكك. و يحتمل أن يكون الوجه فى توقف المصنف 
احتماله أن يكون الفرض من قبيل التسبيب إلى الحرام. و قد تقدم الكلام فيه فى أحكام النجاسات فراجع. 

(*) يعنى: يحرم تكليفاًء لأ-نه أمر بالمنكر و ترغيب فى فعله و حرمة ذلكك مما لا ينبغى الريب فيها. نعم تختص بصورة علم الأجير 
بجنابته» أما مع جهله بها فلا يصدق ذلك, و حينئذ يتوقف تحريمه على ما تقدم فى المسألة السادسة. 


77 التوبةٌ:‎ )١( 
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و لا يستحق أجرة (1). نعم لو استأجره مطلقا () و لكنه كنس فى حال جنابته و كان جاهلًا بأنه جنب أو ناسياً‎ .)١( بل الإجارة فاسدة‎ 


استسق الأجرة (©) بخلاف ما إذا كنس عالماً فإنه 


(1) إذ الكنس و ان كان فى نفسه مباحاً إلا أن تحريم كون الجنب فى المسجد يوجب سلب القدرة عليه شرعاًء ولا بد فى صحة 
الإجارة من القدره على العمل المستأجر عليه عقلا و شرعاًء من دون فرق بين كون انتفاء القدرة الشرعية ناشت من تحريم نفس العمل 
المستأجر عليه؛ و بين كونه ناشئاً من تحريم مقدمته, أو لا-زمه؛ أو ملا-زمه. والعمدهٌ فى هذا التعميم هو الإجماع, كما يظهر من 
كلماتهم فى كتاب الإجارة. 

(0) أما عدم استحقاق الأجرةٌ المسماةٌ فلأنه مقتضى بطلان الإجارة» و أما عدم استحقاق أجرة المثل فغير ظاهر» إذ هو خلاف قاعدة: 
١ما‏ يضمن بصحيحة يضمن بفاسده. نعم لو كان الفساد ناشئا من تحريم نفس العمل لم يستحق شيئاء إذ العمل المحرم غير مضمون 
إجماعاً. و 

لقوله عليه السلام: «إذا حرم الله شيثاً حرم ثمنه» ]١[‏ 

#مضافا إلى بعضن التضوصن الواردة فى تحرمة أجر البعية :و التائسة بالباط] وى حرفا 

١9‏ (") يعنى: غير مقيد بحال الجنابة. 

() لأنه جاء بفرد العمل المستأجر عليه بالاجارة الصحيحة. 


]١[‏ لم يرد هذا المضمون فى أحاديث الخاصة و إنما ورد من طريق العامة فى حديث عن ابن عباس عن النبى (ص) كما فى مسند 
أحمد ج ١‏ ص ؟5” و غيره» و أورده الشيخ الطوسى (قدس سره) فى الخلاف ج ١‏ ص 7١8‏ و أورده سائر فقهاء الشيعة فى كتبهم. إلا 
ان الوارد فى معظم كتب العامة للحديث فى رواية نفس الحديث- كما فى سنن البيهقى ج © ص 1 و سنن أبى داود ج اص ١و‏ 
مسند أحمد ج ١‏ ص /767 و 597 و غيرها- اللفظ الآتى: «إن الله إذا حرم على قوم أكل شىء حرم عليهم ثمنه) و هو يوافق ما أورده 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإأماع13ات. الالالالالا صفحةً /ا١٠٠‏ من اعزهم 


الشيخ الطوسى (قدس سره) فى الخلاف ج ؟ ص 7١17‏ فى إحدى النسختين. 


)١(‏ الوسائل باب: ١8‏ و7١‏ من أبواب ما يكتسب به 
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لا يستحق لكونه حراما )١(‏ ولا يجوز أخخذ الأجرة على العمل المحرم. و كذا الكلام فى الحائض و النفساء. و لو كان الأجير جاهلا أو 
كلاهما جاهلين فى الصورة الأولى (؟) أيضا يستحق الأجرة لأن متعلق الإجاره و هو الكنس لا يكون حراما و إنما الحرام 


)١(‏ سيجىء الاعتراف منه بأن الكنس فى نفسه ليس حراماًء و إنما الحرام هو المكث. 

وربما يقال: الوجه فى عدم استحقاق الأجره المسماةً أن الكنس المأتى به ليس من أفراد العمل المستأجر عليهء لأن بطلان إجارته 
للكنس حال جنابته مانع من صحة الإجارة على الكنس المطلقء الشامل للكنس حال الجنابة المعلومة» فيكون الكنس حال العلم غير 
مستأجر عليه فلا موجب لاستحقاقه الأجرة المسماة. نعم لا يبعد الحكم باستحقاقه لأجرة المثل» لما عرفت فى الفرض السابق. 

وفيه: أنه يكفى فى حصول القدرة على الطبيعة المطلقة القدره على بعض الأفراد» فلا مانع من صحة الإجارة على الكنس الشامل 
للكنس حال الجنابة. فإذا جاء به استحق المسمىء مع أنه لو سلم عدم صحة نسبةٌ القدرة إلى الطبيعة المطلقة بمجرد القدر على الفرد. 
فالقدرةٌ المعتبرة فى صحة الإجارة يكفى فيها ذلكك, فتجوز الإجارة على الطبيعة بالقدره على فرد منها. نعم لو استؤجر على الكنس فى 
حال الطهارة لم يستحق الأ-جرة المسماه و لا أجر المثل لو جاء بالكنس فى حال الجنابة» لأنه غير مستأجر عليه. و كذا الحكم فى 
الصورة السابقةُ بناء على عدم استحقاق الأجره المسماءً و من ذلكك تعرف الإشكال فى قول القائل المذكور: «نعم لا يبعد ..). 

كا يضق نالو كاتك الاندارة نيد حال الجكارة: 
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الدخول و المكث )١(‏ فلا يكون من باب أذ الأجرة على المحرم نعم لو استأجره على الدخول أو المكث كانت الإجارة فاسدة و لا 
يستحق الأ-جرة و لو كانا جاهلين؛ لأنهما محرمان ولا يستحق الأجره على الحرام (؟) و من ذلكك ظهر أنه لو استأجره الجنب أو 
الحائض أو النفساء للطواف المستحب كانت الإجارة فاسدة و لو مع الجهلء و كذا لو استأجره لقراءة العزائم» فإن المتعلق فيهما هو 
نفس الفعل المحرم, بخلا-ف الإجارة للكنس فإنه ليس حراما و إنما المحرم شىء آخر و هو الدخول و المكث فليس نفس المتعلق 


ان 
[ (مسألة 8): إذا كان جنباً و كان الماء فى المسجد يجب عليه أن يتيمم] 
(مسألة 8): إذا كان جنباً و كان الماء فى المسجد يجب عليه أن يتيمم و يدخل المسجد لأخذ الماء () 


)١(‏ و تحريم ذلكك غير مانع من صحة الإجارة» لعدم الدليل عليه وقد عرفت أن العمد فى دليل منع حرمة مقدمة العملء أو لازمه. أو 
ملازمه هو الإجماع؛ و القدر المتيقن من معقده ما إذا كانت الحرمة منجزهُ فيرجع فى صورة الجهل بها الذى يكون عذراً فى مخالفتها 
إلى أصالة صحة العقود. 

() لا الأسجرةُ المسماةء و لا أجرة المثلء لأسن العمل المحرم لا يضمن مطلقاً كما عرفت. لكن إلحاق الجاهل بالعالم غير ظاهرء لأن 
الجاهل مرخص فى الفعل. و مجرد الحرمة الواقعية مع الرخصة الظاهرية غير قادحة فى استحقاق الأجرة. و الكلام فى ذلكك موكول 
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إلى محله. 

(*) قد تقدم جواز دخول الجنب فى المساجد لأخذ شىء منها. نعم لو قيل بحرمة الأخذ من الحرمين اختص وجوب التيمم لأخذ الماء 
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أو الاغتسال فيه )١(‏ و لا يبطل تيممه لوجدان هذا الماء (؟) 


)١(‏ ووجه وجوب التيمم: أنه يتوقف عليه جواز الكون فى المسجد الموقوف عليه الغسل. 

(1) إشار إلى إشكال يورد» وهو أنه إذا تيمم الجنب لم يكن له مانع من الوصول إلى الماءء فيكون واجداً له فينتقض تيممه؛ فيلزم 
من صحة التيمم عدمهاء و ما يلزم من وجوده عدمه محال. 

و الجواب: أنه إن أريد من الوجدان ما هو بالإضافة إلى الكون فى المسجد الموقوف عليه الغسل» فهو غير حاصل بالتيمم» و إن أريد 
ما هو بالإضافة إلى سائر الغايات» فهو حاصل قبل التيمم لقدرته عليه بالقدرة على التيمم, و لا مانع من اختلاف الغايات فى الوجدان و 
عدمه. نظير من ضاق وقته عن الغسلء فإنه غير واجد للماء بالإضافة إلى الصلاة» و واجد له بالإضافة إلى غيرهاء فيستبيح بتيممه الصلاة 
ولا يستبيح سائر الغايات» لعدم الدليل على استباحة جميع الغايات بمجرد عدم الوجدان بالإضافة إلى غايةُ معينة فقط. 

فإن قلت: التيمم مهما شرع فى المقام كان بدلا عن الغسلء فالامتزام بوجوبه غيرياً فرع الالتزام بوجوب الغسل غيريا مع أن ذلكك 
ممتنع» لأن الغسل لا يكون مقدمة لغسل آخرء إذ المغتسل يستبيح به كل غاية» و لا يتوقف على غسل آخرء و حينئذ فيمتنع أن يكون 
التيمم خارج المسجد مقدمة للغسل فى المسجدء بل يتعين وجوبه مقدمة للصلاة فيستبيح الصلاةً بمجرد فعله. 

قلت: وجوب التيمم خارج المسجد ليس مقدمة للغسل فى المسجد ليازم وجوب الغسل مقدمة له و هو ممتنع» بل إنما يجب فى نظر 
العقل من 

مستمسكك العروة الوثقى» ج ”7 ص: ١ع‏ 

إلا بعد الخروج )١(‏ أو بعد الاغتسالء و لكن لا يباح بهذا التيمم إلا دخول المسجد. و اللبث فيه بمقدار الحاجة (5)) 


جهة وجوب الجمع بين غرضى الشارع من تحريم كون الجنب فى المسجد و وجوب الصلاة بالطهارة المائية» نظير شراء الدواء لعلاء 
المرضء فان وجوب الشراء ليس مقدمياً للعلا.ج» إذ العلا.ج كما يكون بالدواء المباح يكون بالمغصوبء بل لحكم العقل بوجوب 
الجمع بين غرضى الشارع من حرمة الغصبء و وجوب علاج المريضء و نظيره أيضاً ما لو غرق طفل فى حوض المسجد بحيث توقف 
إنقاذه على دخول المسجد مع كون المنقذ جنباًء فإنه يجب عليه التيمم لدخول المسجد من باب وجوب الجمع بين الغرضين لا 
لمقدمية التيمم للانقاذ. نعم يتوقف ذلكك على كون دخول المسجد من الغايات التى يشرع لها التيمم» كما هو الظاهر من مصحح 
مرازم المتقدم فى غايات الوضوء 

أما لو لم نقل بذلك فلا مصحح للتيمم لعدم الأمر به. لا من قبل الصلاه لعدم المقدمية» و لا من قبل الكون فى المسجد لعدم 
الأمر به كما هو المفروض. اللهم إلا أن نقول باستحباب التيمم للكون على الطهارة كما هو غير بعيد. و سيأتى الكلام فيه إن شاء الله. 
ثمّ إن الظاهر عدم وجوب المبادرة إلى الغسلء لعدم المقتضى له بعد كونه بالتيمم بحكم الطاهر. 

)١(‏ راجع إلى أخذ الماء. و قوله: «أو بعد الاغتسال» راجع لقوله: «أو الاغتسال فيه). 

(0) لما أشرنا اليه. و ستأتى الإشارةٌ إليه فى محله. 
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” من أبواب الوضوء حديث:‎ ٠١ الوسائل باب:‎ )١( 
ع١ مستمسكك العروة الوثقى» ج27 ص:‎ 


فلا يجوز له مس كتابة القرآن و لا قراءة العزائم, إلا إذا كانا واجبين فوراً .)١(‏ 
[ (مسألة 4): إذا علم إجمالا جنابة أحد الشخصين لا يجوز له استئجارهما] 


(مسألة ): إذا علم إجمالا جنابة أحد الشخصين لا يجوز له استئجارهما (؟) و لا استئجار أحدهما لقراءة العزائم أو دخول المساجد أو 


[ (مسألة :)٠١‏ مع الشك فى الجنابة لا يحرم شىء من المحرمات المذكورة] 
(مسألة :2٠١‏ مع الشكك فى الجنابة لا يحرم شىء من المحرمات المذكورة (”) إلا إذا كانت حالته السابقة هى الجنابة (©). 


)١(‏ إذ حينئذ يصدق عدم الوجدان بالنسبة إليهما أيضا. 

(1) للعلم الإجمالى بحرمة إجارة أحدهما و فسادها. هذا إذا فرض علم الجنب بجنابة نفسه, أما مع جهله بها فلا دليل على حرمة 
الإجارة تكليفاً لأن كلا منهما معذور فى مخالفة حرمة الفعل. و إحداث الداعى اليه مع جهل الفاعل به لا دليل على حرمته. و أما فساد 
الإجارة فمبنى على فساد الإجارة على فعل الحرام مع جهل الأجير» من جهة عدم مضمونية فعل الحرام الواقعى» كما قد يستفاد من 
بعض النصوص المشار إليها آنفاً. لكن عرفت أن الترخيص حال الجهل مانع من صدق الحرام الفعلى» فلا بأس بالإجارة عليه. 
لاستصنان الطهاوة أو لأصيالة الراءة: 

(؟) فيبنى عليها للاستصحابء و إذا جهلت الحالة السابقة فالحكم كما فى الوضوء. فراجع. 
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[فصل فيما يكره على الجنب] 
اشارة 

فصل فيما يكره على الجنب و هى أمور: 
[ (الأول): الأكل و الشرب] 


(الأمول): الأكل و الشرب )١(‏ و يرتفع كراهتهما بالوضوء (؟) أو غسل اليدين و المضمضة و الاستنشاق (7) فصل فيما يكره على 
الجننبف 


)١(‏ إجماعاً صريحاً و ظاهراً عن جماعة. و ما عن الفقيه. و الهداية- من التعبير ب «لا يجوزاء و عن المقنع من النهى- محمول على 
الكراهة» بقرينة ما حكى عنهما من التعليل بمخافة البرص» كالنهى فى خبر السكونى المعلل بخوف الوضح 
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9» و فى حديث المناهى المعلل بأنه يورث الفقر 

«") و على الإرشاد إلى ما يدفع الكراهة يحمل ما 

فى مصحح زرارةٌ عن أبى جعفر عليه السلام: «الجنب إذا أراد أن يأكل و يشرب غسل يده و تمضمض و غسل وجهه و أكل و شرب'» 
0 

»وما 

فى صحيح عبد الرحمن عن الصادق (ع): «أ يأكل الجنب قبل أو يتوضأ؟ قال (ع): إنا لنكسل و لكن ليغسل يده و الوضوء أفضل» «1. 
(؟) كما 

فى صحيح الحلبى: «إذا كان الرجل جنباً لم يأكل و لم يشرب حتى يتوضأ «ذا 

؛ وقد تقدم فى صحيح عبد الرحمن «أنه الأفضل» 

. () كما فى خبر السكونى 

2 لكن تركك فيه الاستنشاق. و كذا 


” من أبواب الجنابةُ حديث:‎ 7١ الوسائل باب:‎ )١( 
من أبواب الجنابة حديث: ه‎ 7٠١ (؟) الوسائل باب:‎ 
١ من أبواب الجنابةٌ حديث:‎ 7٠١ الوسائل باب:‎ )*( 
٠ من أبواب الجنابة حديث:‎ ٠١ الوسائل باب:‎ )6( 
5 من أبواب الجنابة حديث:‎ 7٠١ الوسائل باب:‎ )0( 
” من أبواب الجنابةُ حديث:‎ 7١ الوسائل باب:‎ )8( 
86 مستمسكك العروة الوثقى» ج27 ص:‎ 

أو غسل اليدين فقط .)١(‏ 


[ (الثانى): قراءهٌ ما زاد على سبع آبات من القرآن ما عدا العزائم] 


(الثانى): قراءة ما زاد على سبع آيات من القرآن (7) ما عدا العزائم و قراءهً ما زاد على السبعين 


فى مصحح زرارة 

بناء على حمل اليد فيه على اليدين معاًء لكن تركك فيه الاستنشاق أيضاًء و ذكر فيه غسل الوجه. نعم يطابقه ما 

فى الرضوى: «إذا أردت أن تأكل على جنابتك فاغسل يديك و تمضمض و استنشق ثمّ كل ..) .07١‏ 

)١(‏ كما فى مصحح عبد الرحمن 

«" بناء على ظهوره فى مجموع اليدين كما هو غير بعيد. و حينئذ فيكون اختلاءف النصوص محمولا على اختلاف مراتب الفضل 
فأدناها غسل اليدين فقطء و فوقها ذلك مع المضمضة. و فوقها ذلكك مع غسل الوجه. و فوقها الوضوء. فتأمل. و لو بنى على العمل 
برواية السكونى 

قام الاستنشاق مقام غسل الوجه. و كلمات الأصحاب فى ذلك مضطربة جداً فراجعها. و الأمر سهل. 

() أما جواز القراءة فى الجملة فعن جماعة الإجماع عليه؛ و يدل عليه النصوص المتقدمة فى حرمة قراءة العزائم على الجنب و غيرها. 
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و عن سلار التحريم, و كأنه 

لرواية السكونى: «سبعة لا يقرأون القرآن» ١‏ 

وعد منهم الجنب» و 

فى روايةٌ الخدرى: «من كان جنباً فى الفراش مع امرأته فلا يقرأ القرآن فإنى أخشى أن تنزل عليهما نار من السماء فتحرقهما؛ «2) 
» لكنهما لا يصلحان لمعارضةٌ ما عرفت. 


١ من أبواب الجنابةُ حديث:‎ 7٠١ الوسائل باب:‎ )١( 

(') مستدرك الوسائل باب: ١١‏ من أبواب الجنابةٌ حديث: ١‏ 
(") الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب الجنابة حديث: ؛ 

(©) الوسائل باب: /ا؟ من أبواب قراءةٌ القرآن حديث: ١‏ 

(0) الوسائل باب: ١9‏ من أبواب الجنابة حديث: * 
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أشد كراهة .)١(‏ 


[ (الثالث): مس ما عدا خط المصحف] 


و أما عدم الكراهة فى السبعة فهو ظاهر الأصحابء بل عن تخليص التلخيص الإجماع على انتفاء الكراهة فيما نقص عن السبعء و لعله 
أراد السبع فما نقص. لكن عن ابن سعيد فى الجامع إطلاق الكراهة. و لعله فى محله جمعاً بين الروايتين السابقتين و غيرهماء بل 

عن الشيخ فى مجالسه: «كان رسول الله (ص) لا يحجزه عن قراءةٌ القرآن إلا الجنابةٌ) .)١١‏ 

و أما جواز ما زاد على السبعة فهو المشهور شهرةٌ عظيمة؛ و عن بعض المتقدمين التحريم و كذا عن ظاهر المهذب. و كأن مستنده 
دليل الكراهة عند المشهور من 

روايةُ سماعة: «عن الجنب هل يقرأ القرآن؟ 

قال (ع): ما بينه و بين سبع آيات"» فق 

» لكنه أيضا لا يصلح لمعارضة ما دل بظاهره على الجواز من النصوص المتقدمة» لا سيما مع قول الشيخ (ره): 

و 

فى رواية زرعة عن سماعة قال: «سبعين آية) ”") 

» لقرب دعوى كونها رواية واحدة مضطربة. لكن سيأتى أن اللازم حينئذ أيضاً إجراء حكم المتعارضين الموجب للرجوع إلى الترجيح 
الذى هو مع الأمولى لكون راويها عثمان بن عيسى الذى هو أوثق من زرعة و لا سيما مع احتمال كون الثانية مرسلة. ومن ذلكك 
تعرف وجه المشهور من الكراهة. 

؛ لكن عرفت قرب دعوى كونهما رواية واحدة. 

(1) كما هو المشهور شهرة عظيمة. نعم عن المرتضى المنع عن مس 
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١ من أبواب الجنابةٌ حديث:‎ ١١ مستدرك الوسائل باب:‎ )١( 
9 من أبواب الجنابةٌ حديث:‎ ١94 (؟) الوسائل باب:‎ 

(") الوسائل باب: ١9‏ من أبواب الجنابةُ حديث: ٠١‏ 
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[ (الرابع): النوم] 


(الرابع): النوم إلا أن يتوضاً )١(‏ أو يتيمم- إن لم يكن له الماء 


المفححق القوله الى (ن بش إن المطهوٌ) 01١‏ و لرواية إبراهيم ابن عبد الحميد المتقدمة 

7". لكن عرفت الإشكال فى دلالةٌ الآيةُ. 

مضافاً الى ظهورها فى رجوع الضمير الى القرآن لا المصحف. و أما الرواية فمع ضعفها فى نفسهاء و وهنها بالاعراض قاصرة الدلالة 
نعم 

فى صحيح ابن مسلم: «الجنب و الحائض يفتحان المصحف من وراء الثياب» 0 

؛ إلا أن إعراض المشهور عنه يمنع عن الاعتماد عليه فليحمل على كونه أدبياً. 

)١(‏ إجماعاً صريحا و ظاهراً عن جماعة» للنصوص الدالهُ عليه 

كموثق سماعة: «عن الرجل يجنب ثم يريد النوم؟ قال (ع): إن أحب أن يتوضاً فليفعل» و الغسل أحب إلى و أفضل من ذلككء فان هو 
نام و لم يغتسل فليس عليه شىء) "9١‏ 

و بمضمونه غيره. فما عن المهذب من التحريم ضعيف. إلا أن يكون المراد منه الكراهة. نعم قد يعطى الموثق المذكور- 

كصحيح البصرى: «عن الرجل يواقع أهله أ ينام على ذلكك؟ 

قال (ع): إن الله يتوفى الأنفس فى منامهاء و لا يدرى ما يطرقه من البلية» إذا فرغ فليغتسل» «ه) 

- خف الكراهة بالوضوء كما عن كشف اللثام؛ و الرياض. نعم ظاهر الأصحاب- 

كصحيح الحلبى: «عن الرجل أ ينبغى له أن ينام و هو جنب؟ فقال (ع): يكره ذلكك حتى يتوضاأ» 2 


٠/9 الواقعة:‎ )١( 

(؟) تقدم الاستدلال بها فى أول هذا الفصل 

(") الوسائل باب: ١9‏ من أبواب الجنابة حديث: ٠‏ 
(©) الوسائل باب: 70 من أبواب الجنابةُ حديث: ع 
(0) الوسائل باب: 70 من أبواب الجنابة حديث: 5 
(©) الوسائل باب: 70 من أبواب الجنابةٌ حديث: ١‏ 
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بدلا عن الغسل .)١(‏ 
[ (الخامس): الخضاب] 


[القافس » الكفات: () رحلا كان أو الم انو كذا كن المكسبي 01 قل أن الخد اللرة 8 


ارتفاعها بالوضوء. اللهم إلا أن يحمل على الأول جمعا. 

00) 

ففى خبر أبى بصير: «لا ينام المسلم و هو جنبء و لا ينام إلا على طهورء فان لم يجد الماء فليتيمم بالصعيد) )١١‏ 

و حيث أن الظاهر من الطهور الغسلء فالتيمم فيه بدل عنه. نعم لو لم يجد الماء للوضوءء أمكن القول بجواز التيمم بدلا عنه» لعموم 
بدليته عنه. 

كاهو المقيوة 

ففى خبر عامر بن جذاعة: «لاا تختضب الحائض و لا الجنبء و لاا تجنب و عليها خضاب. و لا يجنب هو و عليه خضابء و لا يختضب 
وهو جنب 1١‏ 

دو معينونه ظرة اهن ل على الكراظة مفيعا ينه ونيو ما ذل غلن تلى البأسن» 

كخبر أبى جميلة: «لا بأس بأن يختضب الجنب و يجنب المختضب» ”ا 

و نحوه غيره. فما عن المهذب من التحريم ضعيفء أو محمول على الكراهة» كتعليل الكراهة فى محكى المقنعة: من أنه يمنع من 
وصول الماء إلى ظاهر الجوارح التى عليها الخضاب. فإنه- مضافاً الى مخالفة النصوص- ممنوع؛ و لو تم اقتتضى المنع و إجراء حكم 
البشيرة نفك 

() كما عن غير واحد» و دلت عليه النصوص. 

هرهم 

ففى خبر أبى سعيد: «قلت: فيجنب و هو مختضب؟ قال عليه السلام: لا. ثمّ مكث قليلا ثم قال: يا أبا سعيد ألا أدلك على شىء تفعله؟ 
قلت: بلى. قال (ع): إذا اختضبت بالحناء و أخذ الحناء مأخذه 


” من أبواب الجنابة حديث:‎ ١18 الوسائل باب:‎ )١( 
9 (؟) الوسائل باب: 70 من أبواب الجنابةٌ حديث:‎ 
١ الوسائل باب: 77 من أبواب الجنابةٌ حديث:‎ )*( 
8/ مستمسكك العروة الوثقى» ج ”2 ص:‎ 


إجناب نفسه. 
[ (السادس): التدهين] 
(السادس): التدهين .)١(‏ 


[ (السابع): الجماع إذا كانت جنابته بالاحتلام] 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


(السابع): الجماع إذا كانت جنابته بالاحتلام (؟). 
[ (الثامن): حمل المصحف] 

لقان )سوا المصعدف 0 

[ (التاسع): تعليق المصحف.] 

(التاسع): تعليق المصحف. 

[فصل غسل الجنابة مستحب نفسى و واجب غيرى للغايات الواجبة] 

اشارة 

قفن من الدانة مضع تف عاو وانضه كرى للغاناك الراضة 
و بلغ فحينئذ فجامع» )١١‏ 

و بمضمونه مرسل الكلينى 

و لعل مقتضى الحديث الأول 


خفة الكراهة بذلك. فتأمل. 
)00 


لخبر حريز: «قلت لأبى عبد الله (ع): الجنب يدهن ثم يغتسل؟ قال (ع): لا) 030. 


فتأمل. 
() للمروى 


صفحة عاا١١‏ من اعاه0 


عن مجالس الصدوق و خصاله: «و كره أن يغشى الرجل المرأةً وقد احتلم» حتى يغتسل من احتلامه الذى رأىء فان فعل و خرج الولد 


0 فلا يلومن إلا نفسه) ."©١‏ 


(©) و ليس له مستند ظاهر إلا فتوى جماعة» كما عن المعتبر. نعم قد يستفاد من النهى عن تعليقه فى خبر إبراهيم 


«0) الذى هو مستند كراهةٌ تعليقه. 
فصل 
(©) لا إشكال ظاهر فى رجحان الغسل للكون على الطهارة؛ لعموم 


5 الوسائل باب: 77 من أبواب الجنابة حديث:‎ )١1( 
(؟) الوسائل باب: 77 من أبواب الجنابةٌ حديث: ؟‎ 
١ من أبواب الجنابةُ حديث:‎ 7١ الوسائل باب:‎ )*( 


(؟) الوسائل باب: ١‏ من أبواب مقدمات النكاح حديث: ” 
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(5) الوسائل باب: ١7‏ من أبواب الوضوء حديث: " 
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قوله تعالى ١و‏ يحب الْمَتَطْهرِينَ) 0١١‏ و 

النبوى: «أكثر من الطهر يزد الله- تعالى- فى عمرككء و إن استطعت أن تكون بالليل و النهار على طهارة فافعل» فإنكك تكون- إذا مت 
على طهارة- غويدا :ا 

واما ووذ كن تغسيل الملاتكة لحنظلة الأتصاري 'حين استشهد 

«". بل لا يبعد استحبابه لنفسه مع غض النظر عن الكون على الطهارة. لموثق سماعة 

»و صحيح البصرى 

المتقدمين فى نوم الجنبء بناء على استفادة الكليهُ منهماء و لكن الاستفادة محل تأملء و إن كانت فى الثانى غير بعيدة. و ما فى 
المروى فى الاحتجاج فى حديث الزنديق من 

قول الصادق (ع): «كانت المجوس لا تغتسل من الجنابة» و العرب كانت تغتسلء و الاغتسال من خالص شرائع الحنفية) © 

وغير ذلكك مما يتضمن الأمر به. لكن لا يبعد أن يكون منصرف جميع ذلك الأمر الغيرى من جهة الكون على الطهارة؛ و لا سيما 
بملاحظة بعض النصوصء مثل 

خبر ابن سنان: «علهُ غسل الجنابةٌ النظافة» لتطهير الإنسان مما أصابه من أذاه ..» «ه) 

» و نحوه غيره. 

وقد تقدم فى مبحث الوضوء عدم ظهور الثمرة العملية بين المفادين» فراجع. 

)١(‏ حكى ذلكك عن جماعة من الأساطين» كابن حمزة و العلامةٌ فى المنتهىء و المختلف و التحريرء و والده و ولده و الأردبيلى؛ و 
غيرهم. لقوله 


777 البقرة:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: ١١‏ من أبواب الوضوء حديث: " 

(") الوسائل باب: ١5‏ من أبواب غسل الميت حديث: ؟ و مستدرك الوسائل باب نوادر غسل الميت حديث: 7 وم 
(©) الوسائل باب: ١‏ من أبواب الجنابةُ حديث: ١8‏ 

(©) الوسائل باب: ؟” من أبواب الجنابةُ حديث: ١‏ 
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قولهم (ع2: «إذا التقى الختانان وجب الغسل» )"١‏ 
»وه 
«أ توجبون عليه الحد و الرجم و لا توجبون عليه صاعاً من ماء؟!) «*) 


»وه 
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«إنما الماء من الماء) «©» 

و نحوها. ولأنه لولم يجب لنفسه لم يجب قبل وقت المشروط بهء و التالى باطل» لوجوب الغسل قبل الفجر فى الصوم, فالمقدم مثله. 
و 

لخبر معاذ المروى عن محاسن البرقى عن الصادق (ع) «أنه سئل عن الدين الذى لا يقبل الله تعالى من العباد غيره و لا يعذرهم على 
جهله. فقال لع): 

شهادة أن لا إله إلا الله و أن محمداً رسول (ص) و الصلوات الخمسء و صيام شهر رمضان. و الغسل من الجنابة» و حج البيت؛ و 
الإقرار بما جاء من عند الله جملة؛ و الاثتمام بأئمة الحق من آل محمد (ص)» «8) 

و لبعض ما تقدم دليلا على الاستحباب النفسى. 

هذا و المنسوب إلى ظاهر الأصحاب- كما عن التذكرة- و إلى إجماع المحققين من أصحابنا و مصنفى كتب الأصول- كما عن 
السرائر- و إلى فتوى الأصحاب- كما عن المحقق- و إلى الأكثر و الشهرة- كما عن غيرهم- انتفاء الوجوب النفسىء و أنه إنما يجب 
شرطاً فى غيره؛ استضعافاً لتلكك الأدلة. 

إذ الآية لو لم تكن ظاهرة فى الوجوب الغيرى- كما يشهد به سياقهاء بل ينبغى أن يكون من المقطوع به. و لا سيما بملاحظة العلم 
بشرطيته للصلاة» فإن حملها على الوجوب النفسى يوجب إهمال بيان وجوبه الغيرى فى مقام البيان- 


)١(‏ المائدة: ع 

() الوسائل باب: © من أبواب الجنابةُ حديث: ؟ 

(*) الوسائل باب: © من أبواب الجنابة حديث: ه 

(؟) كنز العمال ج 0 ص: 4١‏ رقم: 19377 و هو قول الأنصار فى الحديث المتقدم 
(0) الوسائل باب: ١‏ من أبواب مقدمةٌ العبادات حديث: 7/8 
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فلا أقل من إجمالها و عدم صلاحيتها للدلالة على الوجوب النفسى. 

وأماما تضمن وجوبه عند تحقق سببه فالظاهر منه الإرشاد إلى السببية كما يظهر من ملاحظهٌ نظائره مما ورد فى الحدث و الخبث مما 
0 

فلاحظ أبواب منزوحات البئرء و أبواب النجاساتء و أبواب سائر الأغسال فإنه لم يعرف القول بوجوبها النفسىء بل ظاهر بعض و 
صريح آخر نفى الخلاف فى عدمه مع أنه ورد فيها التعبير بالوجوبء كما ورد فى غسل الجنابة. و لذا حكى عن المحقق: أن إخراج 
غسل الجنابة من دون ذلكك كله تحكم بارد. و عن البيان: أنه تحكم ظاهر. و وجوبه قبل وقت المشروط به لا يدل على الوجوب 
النفسى و نفى الوجوب الغيرى» كما هو موضح فى محله من الأ-صول و الفقه. مع أن لا-زم وجوبه النفسى حينئذ حصول العصيان 
بالإضافة إلى وجوبه النفسى دون وجوب غيره المشروط به. و لا يظن التزام القائل به بذلكك. و أن القائل بوجوبه النفسى لا يلتزم به 
مضيقاًء ولا دليل له عليه. و أن ذلكك جار بعينه فى غسل الحيض مع عدم الالتزام بوجوبه النفسى. بل هو جار فى كثير من المقدمات 
التى يتعين فعلها قبل وقت ذيها. 
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ضعيف لا يمكن الاعتماد عليه فى ذلكك,. و لا سيما بملاحظة إهماله لكثير من الواجبات المهمة. مع أنه وارد فى مقام الإهمال فلا 
يظهر منه الوجوب النفسى ولا ينافى الوجوب الغيرى. نعم ذكره فى عرض الواجبات النفسيهُ يشعر بالوجوب النفسىء لكنه لا يبلغ حد 
الظهور. و موثق سماعة 

صريح فى الاستحباب. و صحيح عبد الرحمن 

يتعين حمله عليه للإجماع على عدم وجوب الغسل حين الفراغ» و إن كان المراد منه الغسل قبل النوم. إلا أن يكون محل الاستشهاد به 
على الوجوب استدلال الامام (ع) بالآية» فإن الظاهر أن 
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ضعيف. و لا يجب فيه قصد الوجوب و الندب )١(‏ بل لو قصد الخلاف لا يبطل إذا كان مع الجهلء بل مع العلم إذا لم يكن بقصد 
التشريع (؟) و تحقق منه قصد القربة» فلو كان قبل الوقت و اعتقد دخوله فقصد الوجوب لا يكون باطلا (7)؛ و كذا العكس و مع 
الشكك فى دخوله يكفى الإتيان به بقصد القربة للاستحباب النفسىء أو بقصد إحدى غاياته المندوبة» أو بقصد ما فى الواقع من الأمر 


الوجوبى أو الندبى. و الواجب فيه بعد النية (©) 


النزاد من الابتدلال بها تضق الواجي عند خرف اليوت: لكنه يشكل أنضا بأن الشيق المدذ كور كنا يكوق للواجي يكو للمتددو 
فلا يدل على أحدهما. 

هذا مضافاً إلى 

صحيح الكاهلى أو حسنه: «عن المرأةٌ يجامعها الرجل فتحيض و هى فى المغتسل فتغتسل أم لا؟ قال (ع): قد جاءها ما يفسد الصلاه فلا 
تغتسل» )١١‏ 

فان ظاهره أن غسل الجنابة إنما يكون للصلاء فلا يجب إذا لم تجب. هذا و قد أتعب نفسه الزكية شيخنا فى الجواهر فى تزييف أدلة 
القول بالوجوب النفسىء فراجعه. 

)١(‏ كما تقدم فى شرائط الوضوء. 

() قد تقدم فى شرائط الوضوء أن مجرد التشريع فى مقام الامتثال لا يقدح فى التقرب ما لم يرجع إلى التشريع فى ذات الأمر الباعث 
له على الفعل» الموجب لفوات قصد القربة. 

(؟) ما ذكره واضح. و لا سيما بملاحظة ما تقدم فى شرائط الوضوء. 

(©) يعن + المعتيرة فى العبادانت+ لأنه عبادة إجماعاء قلا بدن 


١ من أبواب الجنابةُ حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 
7 مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج03 ص:‎ 
)١( غسل ظاهر تمام البدن‎ 


وقوعه على وجه قربى. و قد تقدم فى ذلك المقام بيان ما له دخل فى ذلكك فراجع. 

(1) إجماعاً صريحاًء كما فى الخلاف: و التذكرة و الذكرئء و المداركك و ظاهراء كما عن غيرها. و يدل عليه ما ورد فى تحريكك 
السوار» و الدملج أو نزعهما ليدخل الماء تحتهما 

١9‏ وما ورد فى وجوب إعادةٌ الماء على ما تركه من بعض ذراعه أو جسده و اللمعهُ فى ظهره 
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«47 و أن من تركك شعرةٌ من الجنابة متعمداً فهو فى الثار 

«”» بناء على أن المراد مقدار شعرةُ من بدنه. و ما 

فى صحيح زرارة: «ثمّ تغسل جسدكك من لدن قرنكك الى قدميكك) "١‏ 

وما 

فى صحيح البزنطى: «ثمّ أفض على رأسكك و سائر جسدكك» «8) 

الى غير ذلكك مما هو ظاهر أو صريح فى وجوب الاستيعاب. 

نعم عن المحقق الخونسارى: أنه لا يبعد القول بعدم الاعتداد ببقاء شىء يسير لا يخل عرفا بغسل جميع البدن إما مطلقا أو مع النسيان» 
لصحيح إبراهيم بن أبى محمود: «قلت للرضا (ع): الرجل يجنب فيصيب جسده و رأسه الخلوق و الطيب و الشىء اللكد و الظرب 20 و 
ما أشبهه فيغتسلء فاذا فرغ وجد شيئاً قد بقى فى جسده من أثر الخلوق و الطيب و غيره؟ قال (ع): لا بأس بها 07. 


لو لم يكن إجماع على خلافه. 


)١(‏ الوسائل باب: 5١‏ من أبواب الوضوء 

(؟) الوسائل باب: 5١‏ من أبواب الجنابة 

(") الوسائل باب: ١‏ من أبواب الجنابة حديث: ه 

(6) الوسائل باب: 78 من أبواب الجنابة حديث: ه 

(0) الوسائل باب: 75 من أبواب الجنابةُ حديث: ١8‏ 

(*) ظرب به كفرح لصق به- قاموس- 

(0) الوسائل باب: "١‏ من أبواب الجنابةٌ حديث: ١‏ 
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دون البواطن منه »)١(‏ فلا يجب غسل باطن العين» و الأنف و الاذنء و الفم؛ و نحوهاء و لا يجب غسل الشعر (؟) 


لكن الأولى أن لا تحتو علبه. انتهى. 

لكن الصحيح المذكور غير صريح فى الحائل فيمكن حمله على صورة الشكك. كحسن الحسين بن أبى العلاء المتقدم فى الشكك فى 
الوضوء بعد الفراغ 

و أضعف دلالهُ من الصحيح 

خبر السكونى: «كن نساء النبى (ص) إذا اغتسلن من الجنابة يبقين صفرة الطيب على أجسادهن» )7١‏ 

لقرب حمله على اللون الذى لا يذهب بالدلك. و مثل ذلكك يقال فى موثق عمار 

«” أيضا الذى هو نحوه. 

() بذ خلاف» كما الحدائق و حكاء عن الشدين أيضاء .و يقهد يما تضم الأجراء بالار تماس 

و 

فى مرسل الواسطى: «قلت لأبى عبد الله (ع): الجنب يتمضمض و يستنشق؟ قال (ع): لا إنما يجنب الظاهر) «8) 
و 

فى رواية العلل زيادة: «و لا يجنب الباطن و الفم من الباطن» «2) 
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و 

فى مرسل العلل: «لأن الغسل على ما ظهر لا على ما بطن» 

وقد تقدم فى الوضوء ما له نفع فى المقام. 

(؟) بلا خلاف» كما عن المنتهى و كشف اللثام؛ و عن المعتبر و الذكرى نسبته إلى الأصحاب. و يشهد له ما 


فى روايتى غياث و محمد الحلبى: «لا تنتقض 


)١(‏ الوسائل باب: 8١‏ من أبواب الوضوء حديث: ؟ 

(؟) الوسائل باب: "٠‏ من أبواب الجنابةُ حديث: ” 

(") الوسائل باب: ٠‏ من أبواب الجنابة حديث: ‏ 

(©) الوسائل باب: 78 من أبواب الجنابةٌ حديث: هو ١١‏ و ١1"‏ و5١‏ 
(0) الوسائل باب: 7 من أبواب الجنابةٌ حديث: 8 

(©) الوسائل باب: 76 من أبواب الجنابة حديث: ؛ 
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المرأةٌ شعرها إذا اغتسلت من الجنابة» .)١١‏ 

اللهم إلا أن يقال: عدم نقض الشعر أعم من عدم وجوب غسله لإمكان غسله مع عدم نقضه؛ كما يشهد به 

موثق عمار: «عن المرأة تغتسل و قد امتشطت بقرامل و لم تنقض شعرها كم يجزئها من الماء؟ قال عليه السلام: مثل الذى يشرب 
شعرها) ١؟)‏ 

بل و 

حسن الكاهلى: «قلت لأبى عبد الله (ع): إن النساء اليوم أخدفه ا تحن إسداهد إلى القرامل من الصوف تفعله الماشطه تصنعه مع 
الشعر ثمّ تحشوه بالرياحين ثمّ تجعل عليه خرقة رقيقة ثمّ تخيطه بمسلة ثمّ تجعلها فى رأسهاء ثمّ تصيبها الجنابة؟ فقال (ع): كان النساء 
الأول إنما يمتشطن المقاديم فإذا أصابهن الغسل تعذر. مرها أن تروى رأسها من الماء تعصره حتى يروى فإذا روى فلا بأس عليها ..» 
م 

و حينئذ فما دل على وجوب غسله تبعاً مما تضمن وجوب غسل الرأس محكم. و لا سيما بملاحظة 

صحيح حجر بن زائدة عن الصادق (ع): «من تركك شعرة من الجنابة متعمداً فهو فى النار) «©) 

و حمله على مقدار شعرةٌ من البشرة خلا.ف الظاهر. و لأجل ذلكك مال إلى الحكم بوجوب غسله فى الحدائق؛ حاكياً له عن الحبل 
المتين و بعض مشايخه. 

ولكن الإنصاف أن ظاهر ذيل حسن الكاهلى الاكتفاء برى الرأس فقط. و أن وجوب عصر الرأس بما عليه من الشعر مقدمه لرى 
الرأسء بقرينة ما فرض فى صدره من أحكام إبرام الشعرء فإنه يمتنع عادهٌ نفوذ الماء فيه على نحو يستوعب سطوح كل شعرة شعرة 
لعدم نفوذ الماء فى 


)١(‏ الوسائل باب: 8 من أبواب الجنابة حديث: ”و ع 
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(؟) الوسائل باب: 78 من أبواب الجنابةٌ حديث: 8 
("») الوسائل باب: 8 من أبواب الجنابة حديث: ه 
(6) الوسائل باب: 8 من أبواب الجنابة حديث: ٠‏ 
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مثل اللحية )١(‏ بل يجب غسل ما تحته من البشرة (؟). 


الشعر كما ينفذ فى اللبد. و من هذا يظهر وجه الاستدلال على العدم بما دل على عدم وجوب نقض الشعر. و حينئذ يمكن الخروج 
بذلك عما دل على وجوب غسله بالتبعية لو تم فى نفسه. و أما موثق عمار فيمكن حمله على كون شرب الشعر مقدمة لرى الرأس» بأن 
يكون مجموعاً على الرأس. و حينئد يتعين حمل صحيح حجر على ما عرفتء و لا سيما مع تعارف التعبير بذلكك عنه و من ذلكك 
يظهر وجه الأمر بالمبالغة فى الماء فى صحيحى محمد و جميل» 

قال الباقر (ع) فى أولهما: «حدثتنى سلمى خادم رسول الله (ص) قالت: كانت أشعار نساء رسول الله (ص) قرون رؤوسهن مقدم 
رؤوسهنء فكان يكفيهن من الماء شىء قليلء فاما النساء الآن فقد ينبغى لهن أن يبالغن فى الماء) )١١‏ 

وقريب منه ما فى الثانى .)5١‏ 

و بالجملة: التأمل فى مجموع النصوص يعطى الجزم بصحة ما تسالم عليه الأصحاب من عدم وجوب غسل الشعر. و ما عن المقنعة من 
وجوب نقض الشعر مخالف لصريح النصوص فلا مجال له و لا يؤبه به فى منع الإجماع. و لذلك حمله الشيخ فى محكى التهذيب 
على ما إذا لم يصل الماء إلى أصوله إلا بعد حله. 

)١(‏ النصوص تقصر عن الدلالة على نفى غسلهاء فالعمدة فى الخروج عما دل على وجوب غسلها تبعا- لو تمّ- منحصر بالإجماع. 

(؟) بلا خلاف كما فى الحدائق» و عن المداركك: أنه مذهب الأصحاب بل إجماعاء كما عن الغنية» و مجمع الفائدة» و كشف اللثام؛ و 


غيرهاء 


١ الوسائل باب: 8” من أبواب الجنابةٌ حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: 8" من أبواب الجنابةُ حديث: ” 
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ولا يجزئ غسله عن غسلها. نعم يجب غسل الشعور الدقاق الصغار المحسوبة جزءاً من البدن مع البشرة )١(‏ و الثقبة التى فى الاذن أو 
الأنف للحلقة ان كانت ضيقة لا يرئ باطنها لا يجن غسلها (7): و إن كانت واسعة بحيث تعد من الظاهر وجب غسلها. 

وله كيفيتان: 


الاولى: الترتيب» و هو أن يغسل الرأس و الرقبة أولًا ثم الطرف الأيمن من البدن, ثم الطرف الأيسر (*)) 


لحسن الكاهلى المتقدم ١١‏ مع أنه مقتضى ما دل على وجوب غسل الرأس و الجسد كله. نعم تأمل فى مجمع الفائدة» لما دل على 
إجزاء الغرفتين أو الفلادث: للظن بأن هذا المقدار لا يصل الى ما تحت الشعره و لا سيما إذا كان كثيفاً أو كثيرا. انتهى. لكن الظن لا 
يغنى بعد ما عرفت. و أما 

الصحيح: «كل ما أحاط به الشعر ..) ١؟)‏ 
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)١(‏ لقصور النص و الإجماع عن شمولهاء فيكون ما دل على وجوب غسلها بالتبعية محكما. 

(0) لكونها من الباطن. و ما عن المحقق الثانى من وجوبه غير ظاهر الوجه. إلا أن يكون مراده خصوص الفرض الآتى. 

(9) هذا تضمن حكمين: أحدهما: وجوب استيعاب البدن و تقدم وجهه. و ثانيهما: وجوب الترتيب بين الأعضاء الثلاثة؛ و سيأتى 
الكلام فيه. 


2,7 ص:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: 58 من أبواب الوضوء حديث: 7 وم 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج "7 ص: 78 

و الأحوط أن يغسل النصف )١(‏ الأيمن من الرقبةُ ثانيا مع الأيمن و النصف الأيسر مع الأيسرء و السرة و العورة يغسل نصفهما 


)١(‏ فان المشهور و ان كان هو غسل الرقبُ مع الرأسء لتصريح جماعة كثيرة بهه و ظاهر آخرين» حيث جعلوا الأعضاء الثلاثة الرأس و 
الجانبين الأ.يمن و الأيسرء فإن الظاهر منهم إلحاق الرقبة بالرأس. بل لم يعرف الخلاف فى ذلكك بين القدماء و المتأخرين و أكثر 
متأخريهم, و هو الذى يقتضيه ظاهر ما 

فى صحيح زرارة: «ثم بدأ بفرجه فأنقاه بثلااث غرفء ثم صب على رأسه ثلاث أكفء ثم صب على منكبه الأ_يمن مرتين» و على 
منكبه الأيسر مرتين» .0١١‏ 

إلا أنه استشكل فيه جماعة- كالخراسانى فى الذخيرة» و صاحب رياض المسائل؛ و الشيخ عبد اللّه البحرانى- لفقد صريح النص فى 
ذلكك. و عدم دخول الرقبة فى مفهوم الرأس. و إشعار 

خبر أبى بصير: «و تصب الماء على رأسكك ثلاث مرات» و تغسل وجهكك و تفيض الماء على جسدكك» )7١‏ 

بعدم دخول الوجه فى الرأسء فضلا عن دخول الرقبة فيه. و حينئذ تلحق بالجانبين. و لأجل ذلكك كان الأحوط الجمع بينهما خروجاً 
عن شبهةٌ الخلاف. 

لكنها ضعيفة» لكفاية ظهور الصحيح المتقدم فى وجوب غسلها مع الرأسء و لا يتوقف على وجود صريح النص به و لا على دخولها 
فى مفهوم الرأس عرفاً. و خبر أبى بصير 

لا يصلح حجة على شىء؛ لأن وجوب غسل الوجه مع الرأس مما لا كلام فيه من أحد لاختصاص إشكالهم بالرقبة فقط. 


” الوسائل باب: 78 من أبواب الجنابةُ حديث:‎ )١( 

(5) الوسائل باب: 78 من أبواب الجنابةٌ حديث: 9 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج ”7 ص: 78 

الأيمن مع الأيمن» و نصفيهما الأيسر مع الأيسر (20» و الأسولى أن يغسل تمامهما مع كل من الطرفين (). و الترتيب المذكور شرط 
واقعى ()؛ فلو عكس - و لو جهلًا أو سهواً- بطل 


)١(‏ كما لعله ظاهر الأصحاب و صرح به بعضء و يقتضيه إطلاق النصوص. 
(9) أخذا باحتمال التتصيف»: و كوئهما عضوا مسقل و كوتهما من الأنمن» و كوثهها من الأسر. 
(*) أما بين الرأس و الجانبين فهو إجماع صريحاً أو ظاهراً حكاه جماعة كثيرة من القدماء و المتأخرين و متأخريهم, و يقتضيه عطف 
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المنكبين على الرأس ب «ثم) فى صحيح زرارة السابق 

»)١«‏ و نحوه صحيح محمد ابن مسلم 

275١‏ و موثق سماعة 

0*9 و بها يقيد إطلاق جملهُ أخرى؛ كما 

فى صحيح زرارة: «ثمّ تغسل جسدكك من لدن قرنكك إلى قدمكك) 5" 

و نحوه غيره. 

اللهم إلا أن يقال: المطلقات آبيهُ عن التقييد» فان مثل 

صحيح زرارة: «سألت أبا عبد الله (ع) عن غسل الجنابة فقال (ع): تبدأ فتغسل كفيككء ثم تفرغ بيمينكك على شمالك فتغسل فرجكك و 
مرافقك, ثمّ تمضمض و استنشقء ثمٌّ تغسل جس دك من لدن قرنكك الى قدميكك. ليس قبله وضوء. و كل شىء أمسسته الماء فقد 
أنقيته. و لو أن رجلا جنبا ارتمس فى الماء ارتماسةٌ واحدة أجزأه ذلكك و ان لم يدلكك جسده؛ «ه) 


(1) ص: 7/6 

() الوسائل باب: 78 من أبواب الجنابةٌ حديث: ١‏ 
(") الوسائل باب: 75 من أبواب الجنابةُ حديث: / 
(6) الوسائل باب: 78 من أبواب الجنابة حديث: ه 
(0) الوسائل باب: 78 من أبواب الجنابة حديث: ه 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج* ص: /٠١‏ 


مع كون السؤال فيه عن غسل الجنابة- قد تعرض فيه لذكر أمور كثيرة خارجة عنه» و بعضها مستحبء و لم يتعرض فيه للترتيب بين 
الفرج» و غسل الرأس و صب الماء على الرأس ثلاثاء و غير ذلكك؛ فلاحظهاء فان ذلكك مما يوهن حملها على الوجوب جداًء فيكون 
حمل النصوص المتقدمة على الاستحباب أو غيره أولى من تقييد المطلقات. 

اللهم إلا أن يقال: الترتيب بين الرأس و الجانبين إن لم يكن واجباً فهو مستحب فإهماله فى الصحيح المذكور لا بد أن يكون لنكتة و 
لعلها من جهة أن السؤال لم يكن عن كيفية غسل الجنابة و إنما كان عما يتعلق به» و حينئذ لا يكون الإهمال دالا على عدم الوجوب. 

بمصحح زرارة عن أبى عبد الله (ع): «من اغتسل من جنابة فلم يغسل رأسه ثم بدا له أن يغسل رأسه لم يجد بدا من إعادةٌ الغسل» )١١‏ 

بضميمة عدم الفصل بين عدم جواز تقديم الجانبين و وجوب تأخيرهما. و فيه أن ظاهر قوله (ع): 

«ثمٌّ بدا له) 

أن ترك غسل الرأس أولا كان عمداء و لعل البطلان من جهة التشريع المنافى لقصد الامتثال المعتبر فى الغسل لا لفوات الترتيب. 
اللهم إلا أن يقال: إن الحمل على العمد بعيد جداء لبعد وقوع العمد من المسلم الذى هو فى مقام التقرب. 

و أما أمر الصادق (ع) الجارية التى أصاب منها فى طريق مكة بغسل الرأس أولا- كما فى صحيح ابن مسلم 
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75 - فلك" يدل على الوجوب» لأنه 


١ الوسائل باب: 78 من أبواب الجنابةٌ حديث:‎ )١( 
١ (؟) الوسائل باب: 794 من أبواب الجنابةٌ حديث:‎ 


مستمسكك العروةٌ الوثقى؛ ج 7 ص: /١‏ 


ليس فى مقام التشريع. مع أنه معارض بصحيح هشام بن سالم المتضمن لأمرها بغسل الجسد قبل الرأس 

."١‏ اللهم إلا أن يقال: المظنون قويا أن الثانى و همء كما جزم به الشيخ (ره)» كما يظهر من ملاحظة الواقعة المحكية؛ و كون راوى 
المضمون الأول هشام عن محمد بن مسلم. 

نعم 

فى رواية حريز. «و ابدأ بالرأس ثم أفض الماء على سائر جسدكك» "7١‏ 

» لكنها غير مسندة إلى المعصوم (ع). نعم عن الذكرى أنه رواها الصدوق فى مدينة العلم مسندة عن الصادق (ع) و لا يحضرنى السنده 
فلاحظ. اللهم إلا أن يقال: رواية الشيخ (ره) للرواية» و رواية رجال السند- و فيهم الأجلاء و بعضهم من أصحاب الإجماع - شهادة 
منهم بأنها عن المعصوم. 

و كيف كان فالعمدة فى الترتيب المذكور هو الإجماع؛ إذ لم ينسب الخلاف فيه إلا الى الصدوقين و ابن الجنيد؛ و النسبة إلى الأولين 
محل تأمل أو منع» و خلاف الأخير غير قادح. 

و أما الترتيب بين الجانبين فعليه الإجماعات السابقة» و عن جماعة دعوى الإجماع على عدم الفصل فى الترتيب بين الرأس و الجانبين 
و فيما بينهما وعن الانتصار و الذكرى: الإجماع على عدم الفصل بين الترتيب فى الوضوء و بينه فى أعضاء الغسل. و هو العمدةٌ فيه إن 
تم و الا فالنصوص خالية عن الإشاره إليهه فضلا عن الدلالة عليه؛ لأن ما تقدم مما دل على الترتيب بين الرأس و الجانبين خال عنه. 
ظاهر فى نفيه» فضلا عن ظهور المطلقات فى نفيه» بل 

فى موثق سماعة: «ثمّ ليصب على رأسه ثلاث مرات ملء 


5 الوسائل باب: 78 من أبواب الجنابة حديث:‎ )١( 
” (؟) الوسائل باب: 79 من أبواب الجنابةُ حديث:‎ 
/7 مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج”* ص:‎ 

ولا يهه البده بالأعلنى 01 


كفيه. ثمّ يضرب بكف من ماء على صدره. و كف بين كتفيه» ثمّ يفيض الماء على جسده كله) .)١١‏ 

نعم قد يستدل عليه بما دل على الترتيب بين الجانبين فى غسل الأموات بضميمةٌ ما دل على أن غسل الأموات غسل الجنابة. و فيه أن ما 
دل على أنه غسل جنابة» إن كان المراد منه أنه غسل جنابة تنزيلا فمقتضاه ترتيب أحكام غسل الجنابة عليه لا ترتيب أحكامه على 
غسل الجنابة؛ و إن كان المراد انه غسل جنابة حقيقة فوجوب الترتيب فيه لا يوجب التعدى منه الى المقام» لإمكان الفرق بين جنابة 
الحى و الميت. و لذا لا يتوهم التعدى فى غير الترتيب من الأحكام المختصة به كالسدر و الكافور و غيرهما. 
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و أضعف من ذلكك ما يقال: من أنه لو كان غسل الميت كيفيته مخالفة لغسل الجنابة لوجب فى كل مقام أمر فيه بالغسل الاستفصال 
عن أنه كغسل الجنابة أو غسل الأسموات. إذ فيه أن غسل الأ-موات ليس من سنخ سائر الأغسالء لأنه غسل الإنسان غيره» فلا موجب 
لتوهم حملها عليه دون غسل الجنابة. 

و لأجل ذلك مال الى النفى جماعة كالبهائى» و المجلسىء و أصحاب المدارككء و الذخيرة؛ و الوافى» و غيرهم؛ بل نسب الى ظاهر 
جماعة من القدماء: منهم الصدوقان. و الاحتياط سبيل النجاة. 

)١(‏ كما هو المشهورء بل ظاهر محكى المهذب البارع الإجماع عليه فإنه- بعد ما حكى عن الحلبى الوجوب- قال: «و هو متروكك). 
لكن حكى أيضاً عن ظاهر الغنية و الإشارة و السرائر و كأنه لأمر بالصب على 


4 الوسائل باب: 78 من أبواب الجنابةُ حديث:‎ )١( 
ه ق‎ ١6١8 جلد» مؤسسة دار التفسير» قم - ايران» اول»‎ ١ حكيم» سيد محسن طباطبايى» مستمسكك العروة الوثقى»‎ 


مستمسكك العروةٌ الوثقى؛ ج ”7 ص: 7/ 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج* ص: 7/ 

فى كل عضوء و لا الأعلى فالأعلى )١(‏ و لا الموالاءة العرفية بمعنى التتابع» و لا بمعنى عدم الجفاف, فلو غسل رأسه و رقبته فى أول 
النهار» و الأيمن فى وسطه. و الأيسر فى آخره صح (؟) 


المنكب الآيمن مرتين» و على المنكب الأيسر مرتين فى مصحح زرارة 

اوتا يونين 

قول الصادق (ع): «ثمّ تغسل جسدكك من لدن قرنكك الى قدميكك) "١‏ 

لكن الأول- مع أن الأمر فيه للاستحبابء بقرينة قوله (ع): 

«مرتين») 

إذ لريب فى كون التعدد المذكور من الآندابء و أنه لا يدل على ذلكك فى الرأس. لإطلاءق الأسمر بالصب عليه؛ فيه و فى بقية 
النصوص - لا يصاح لتقييد المطلق» لقرب احتمال إراده تمام الجانب من المنكب فيه بل لعله أولى من حمله على معناه» و الالتزام 
بالطن 'فى العارة تفنانا الى أن المكنه لشن هر أعلى الغائت :ل يعن علد 

فتأمل جيداً. و قد عرفت الإشكال فى صلاحية مثل هذا المصحح لتقيبد المطلقات بالترتيب بين الأعضاء فضلا عن اعتبار الأعلى. و أما 
الصحيح فالظاهر من الظرف فيه كونه مستقراً قيداً للجسدء لكون التعبير المذكور جارياً مجرى الأمثال لبيان الاستيعاب, و إلا فالقرن 
ليس هو أعلى الرأس بل جانبه. 

10 يظين وحيه ندا سق مانا إلى ها باق فى النس البكسي: لكيه مدن الشبنياة: 

( بلا خلاف ظاهرء بل عن صريح جماعة و ظاهر آخرين: 

الإجماع عليه للإطلاقات. و لما ورد فى قصة أم إسماعيل 


1 و لرواية 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة ٠١0‏ من اعزه0م 


” الوسائل باب: 78 من أبواب الجنابةُ حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: 78 من أبواب الجنابة حديث: ه 

(*) الوسائل باب: 794 من أبواب الجنابةُ حديث: ١‏ 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج*: ص: 5/ 

و كذالا يجب الموالاة فى أجزاء عضو واحد .)١(‏ و لو تذكر بعد الغسل تركك جزء من أحد الأعضاء رجع و غسل ذلكك الجزء (5): 
فان كان فى الأيسر كفاه ذلكك. و إن كان فى الرأس أو الأيمن وجب غسل الباقى على الترتيب (*). 


إبراهيم اليمانى عن أبى عبد الله (ع): «ان علياً (ع) لم ير بأسا أن يغسل الجنب رأسه غدوةٌ و يغسل سائر جسده عند الصلاة) )1١‏ 

و نحوها ما عن المدارك عن عرض المجالس للصدوق عن الصادق (ع) 

» ولرواية حريز 3 فإنها بعد الحكم فيها بجواز غسل اللاحق و إن جف السابق: 

«قلت: وان كان بعض يوم؟ قال (ع): نعم). 

)١(‏ للاطلاق. 

(1) كما تقتضيه الأدلهُ الأولية. مضافاً الى 

مصحح زرارة: «قلت له: 

رجل تركك بعض ذراعه أو بعض جسده من غسل الجنابة؟ فقال (ع): 

إذا شكك و كانت به بلهُ و هو فى صلاته مسح بها عليه» و إن كان استيقن رجع فأعاد عليهما ما لم يصب بل ..) .05١‏ 

(*) و ظاهر الأصحاب التسالم عليه كما تقتضيه أدلهُ الترتيب. و لا ينافيها ترك الاستفصال فى مصحح زرارة السابق» لأن السؤال كان 
فيه من حيث وجوب الإعادة على المتروك و عدمه. لا من هذه الحيثية» فلا مجال لرفع اليد به عن أدله الترتيب على تقدير تماميتها. 


* الوسائل باب: 719 من أبواب الجنابة حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: 79 من أبواب الجنابة حديث: 5 

(") الوسائل باب: 79 من أبواب الجنابةُ حديث: ” 

(ع) الوسائل باب: 6١‏ من أبواب الجنابةُ حديث: ” 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج* ص: 80/ 

و لواشتبه ذلكك الجزء وجب غسل تمام المحتملات )١(‏ مع مراعاةً الترتيب. 
الثانية: الارتماس (؟) و هو غمس تمام البدن فى الماء دفعةُ واحدةٌ عرفية (*)» 


)١(‏ عملا بالعلم الإجمالى. 

10 إخزافاء كباغن عشافة كترة اللسوص» كنا 

فى صحيح زرارةً عن الصادق (ع): «و لو أن رجلا جنبا ارتمس فى الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلكك و ان لم يدلكك جسده؛ )١١‏ 
و 

فى رواية الحلبى: «إذا اغتمس الرجل فى الماء اغتماسة واحدة أجزأه ذلكك من غسله) ١؟)‏ 

و نحوهما غيرهما وعدم ذكر الارتماس فى الغنية لا يدل على الخلاف فيه. مع أنه لا يهم بعد ما عرفت. 
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() كما هو المشهورء و فى الحدائق نسبته الى كلام الأصحابء و كأن الوجه فيه وصف الارتماس فى النصوص بالوحدة؛ و بقرينة 
ذكر الارثماين فن قبال الع اقبب "تحمل الوسدة غلى الأركناسة غير التجدآة على أعضاء العسل على التيصر المعارق» فيكون العراد مرخ 
الواحدة غير المجزأة. و إذ أن الوحدة الحقيقية غير معقولة فلا بد أن تحمل على العرفية بحيث يكون الارتماس غير مجز فى نظر 
العرف. و فى الحدائق اختار جواز التأنى بنحو ينافى الدفعة العرفية» و احتمله فى محكى كشف اللثام» و عن كشف الغطاء الميل إليه» و 
علله فى الأول بأن التأمل فى الأخبار يقُضى بان المراد بالارتماسة الواحدة ما يقابل الارتماسات المتعددة: لأجل رمس كل عضو على 


حدة 


)١(‏ الوسائل باب: 78 من أبواب الجنابة حديث: ه 

(؟) الوسائل باب: 75 من أبواب الجنابةُ حديث: ١8‏ 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج*: ص: 88 

واللازم أن يكون تمام البدن تحت الماء فى آن واحد )١(‏ و إن كان غمسه على التدريج (7)» فلو خرج بعض بدنه قبل أن ينغمس 
البعض الآخر لم يكف (”) كما إذا خرجت رجله. أو دخلت فى الطين (©) قبل أن يدخل رأسه فى الماءء أو بالعكسء بأن خرج رأسه 
من الماء قبل أن تدخل رجله. ولا يلزم أن يكون تمام بدنه أو معظمه خارج الماء بل لو كان بعضه خارجا فارتمس كفى (05) 


أو لأجل رمس المجموع ارتماسات متعددة. 

أقول: من الواضح أن معنى الواحدة ما يقابل المتعددة لا ما يرادف الدفعة. و بقرينة المقابلة تحمل الوحدة على ما يقابل التعدد الوارد 
على الأعضاء الثلاثة» المعتبر فى الغسل الترتيبى» فمفاد النصوص حينئذ نفى اعتبار ذلكك التعدد و أين هو من اعتبار الدفعة؟!0 و سيأتى 
فى المسألة الرابعة ما له تعلق بالمقام. فانتظر. 

)١(‏ كما يقتضيه ظاهر الارتماس و الانغماس المذكورين فى النصوص و الفتاوى. 

() يعنى: لا فى آن واحدء فلا ينافى ما تقدم فى المتن من اعتبار الدفعة العرفية. 

(5) بلا خلااف ظاهر. نعم قد يوهم الخلاءف الآ-تى- فيما لو خرج وفى بدنه لمعة- الخلاءف فى المقام,ء لكنه ليس فى محله إذ 
الخلاف هناك مبنى على صدق الارتماسء و إلا فلا إشكال فى البطلان. فلاحظ. 

() دخول الرجل فى الطين لا ينافى صدق الارتماس و كونه تحت الماء و إنما ينافى صدق استيلاء الماء على تمام بدنه فى آن 
واحدء فحينئذ يجرى الكلام الآتى فى اللمعةٌ فيها. فانتظر. 

(0) كما نسب الى المعروف. و عن الكفاية و غيرها العدم. و هو فى 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج* ص: 17/ 

بل لو كان تمام بدنه تحت الماء فنوى الغسل و حركك بدنه )١(‏ كفى على الأقوى (1). 


محله؛ بناء على ما يظهر مما نسب إلى المشهور من انحصار الغسل الترتيبى فى الوجه الأول من الوجهين الآتيين فى المسألة الرابعة: إذ 
لو لم يخرج لم يقع أول الارتماس بعنوان العبادة فلا يصح. أما بناء على جواز وقوعه على الوجه الثانى فلا موجب للخروج. فانتظر لما 
نيا فى السمالة اليد كروة, 

)١(‏ فى وجوب التحريك تأملء لما عرفت سابقا من عدم دخول الجريان فى مفهوم الغسلء بل تمام مفهومه استيلاء الماء على المحل 
بنحو يوجب النظافة و دعوى اعتباره فى المقام- لأجل النصوص الخاصة به. مثل: 
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«ما جرى عليه الماء فقد طهر) )»١١‏ 

أو: 

«فقد أجزأه) لفق 

- خلاف ظاهرهم من الاكتفاء بمجرد تحقق الغسل كما لا يخفىء و لا سيما و قد 

ورد اها «كل شىء أمسسته الماء فقد أنقيته) 9”). 

و يعضده ظاهر نصوص الارتماس 

؛ لخلوها عن ذكر التحريكك. و مثلها دعوى أن ظاهر أوامر الغسل كون المأمور به فعلا وجودياء فاذا كان فى داخل الماء و نوى الغسل 
ولم يتحرك لم يتحقق منه فعل وجودى غير النية» فلزوم التحرك لأجل تحقيق هذا المعنى. وجه الاندفاع: أن المكث فى داخل الماء 
حال النيةٌ أيضا فعل وجودى صادر منه باختياره. 

(؟) و لعله المشهورء بل عن مقتصر ابن فهد و معتمد النراقى الإجماع عليه» و فى المستند: «الظاهر اعتبار خروج الرأس و الرقبة» بل 


١ الوسائل باب: 78 من أبواب الجنابةٌ حديث:‎ )١( 
” (؟) الوسائل باب: 78 من أبواب الجنابةُ حديث:‎ 
الوسائل باب: 78 من أبواب الجنابة حديث: ه‎ )"( 
// مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج* ص:‎ 


ولو تيقن بعد الغسل عدم انغسال جزء من بدنه وجبت الإعادة )١(‏ 


فإنه هو الظاهر المتبادر من الحديث»» و فيه منع الظهور المذكور. و التبادر بدائى لا يعول عليه فى رفع اليد عن الإطلاق. مع أنه لو سلم 
ظهور الدليل فى خصوص الحدوث فلا وجه لاعتبار خروج خصوص الرأس و الرقبة» بل يكفى خروج أى جزء كان. و كيف كان فما 
عن الكفاية و الغنائم و غيرهما من التأمل فى ذلك ضعيف. 

)١(‏ كما فى المنتهى» و حكاه عن والده» و نسب الى الدروسء و الذكرىء و البيان» لظهور النصوص فى اعتبار غسل تمام البدن فى 
حال الارتماس. 

و فى القواعد اجتزأ بغسل الجزء مطلقاًء و اختاره فى المستند معللا له بتركك الاستفصال المفيد للعموم فى صحيح زرارة المتقدم فى 
من تركك بعض ذراعه أو جسده 

»)١‏ و علله فى محكى المنتهى بسقوط الترتيب فى حقه بالارتماس فيجزئه الغسل» 

لقول الصادق (ع): «فما جرى عليه الماء فقد أجزأه) "١‏ 

و فى الأول: أن ظاهر قول السائل فى الصحيح: «تركك بعض ذراعه أو بعض جسده» الغسل الترتيبى» و لا سيما و كونه الشائع المتعارف 
فى تلكك الأزمنةء فلا يصلح للتصرف فى ظهور نصوص الارتماسى الذى عرفته. 

و فى الثانى: بأن سقوط الترتيب إنما يكون فى الارتماسى الحاصل معه غسل تمام البدن لا مطلقا. 

و قيل إنه يجرى عليه حكم الغسل الترتيبى» فيغسله فقط إن كان فى الأيسرء و يغسله و يعيد على الأيسر إن كان فى الأيمن. و هذا 
القول مبنى على كون الارتماسى. بحكم الترتيبى» كما عن بعض أصحابناء و رتبوا عليه 
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” من أبواب الجنابةُ حديث:‎ 6١ الوسائل باب:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: 78 من أبواب الجنابةُ حديث: ” 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج”*: ص: 8/ 

ولايكفى غسل ذلك الجزء فقط و يجب تخليل الشعر إذا شكك فى وصول الماء إلى البشرة التى تحته .)١(‏ 

و لا-فرق فى كيفية الغسل بأحد النحوين بين غسل الجنابة و غيره من سائر الأغسال الواجبة و المندوبة (؟) نعم فى غسل الجنابة لا 
يجب الوضوءء بل لا يشرع؛ بخلاف سائر الأغسال 


الثمرة فى المقام و فيما لو نذر الغسل الترتيبى أو حلف عليه و أنه يجزئه الارتماس. و فيه أنه لم يتضح له معنى محصلء فضلا عن 
دلالة النصوص عليه» كيف؟ و قد عرفت أن ظاهر نصوص الارتماس لزوم استيلاء الماء على تمام البدن فكيف يكون مفادها صحة 
الغسل مع بقاء لمعة و جواز غسلها بعد الارتماس؟ 

و قبل بالاكتفاء بغسله مع قصر الزمان و وجوب الإعادةً مع طوله» نسب الى ظاهر المحقق الثانى و غيره» و كأنه لصدق الارتماس فى 
الأول و عدمه فى الثانى» و فيه ما عرفت. و ربما بترائى من الجواهر ابتناؤه على عدم اعتبار الدفعة. و لكنه كما ترى. فلاحظ. 

)١(‏ لقاعدةٌ الاحتياط. 

(؟) وعن الحدائق: أنه ظاهر الأصحابء بل عن الذكرئ: «أنه لم يفرق أحد فى ذلك بين غسل الجنابة و غيره). و يشهد به ظهور 
كلماتهم فى كون الارتماسى أحد نوعى الغسل من الجنابة» و أن غسل غير الجنابة كغسل الجنابة فى الكيفية. كما أن ظاهر 

قول الصادق (ع) فى مصحح الحلبى: «أجزأه ذلكك من غسله) )١١‏ 

أنه أحد فردى الغسلء لا أنه شىء آخر يكفى عن الغسل. و إطلاق الأمر بالغسل فى سائر المقامات يقتضى حمله على ما ذكر فى 


الجنابة من مشروعية كل من فرديه. فالتوقف 


١8 الوسائل باب: 75 من أبواب الجنابةُ حديث:‎ )١( 
8١ مستمسكك العروة الوثقى» ج27 ص:‎ 
11 كما سباق اشام الله‎ 


[ (مسألة :)١‏ الغسل الترتيبى أفضل من الارتماسى] 
(مسألة :)١‏ الغسل الترتيبى أفضل من الارتماسى (5). 
[ (مسألة ؟): قد يتعين الارتماسى] 


(مسأله 7): قد يتعين الارتماسى كما إذا ضاق الوقت عن الترتيبى ()» و قد يتعين الترتيبى كما فى يوم الصوم الواجب (©) و حال 


[ (مسألة 7): يجوز فى الترتيبى أن يغسل كل عضو من أعضائه الثلاثة بنحو الارتماس] 


(مسألة *): يجوز فى الترتيبى أن يغسل كل عضو من أعضائه الثلاثة بنحو الارتماس )١(‏ 
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فى ذلك- كما ربما يتراءى من محكى عبارة المنتهى - ضعيف. 

)١(‏ و يأتى وجهه. 

() نسبه فى الحدائق الى بعض محدثى متأخرى المتأخرين» و تبعه كثير ممن عاصرناه أو قارب عصرنا. و يدل عليه الأ-مر به فى 
نصوص الكيفية» المحمول على الاستحباب جمعا بينه و بين ما دل على إجزاء الارتماسى. 

() فان الترتيبى حينئذ و إن لم يخرج عن المقدمية لرفع الجنابة لكنه يخرج عن المقدمية الفعلية للموقتء و تنحصر المقدمة الفعلية 
بالارتماسى» فيجب وجوبا غيريا تعيينيا عند العقل. 

(©) فإن الارتماسى و إن لم يخرج عن المقدمية لرفع الحدث؛ و لا للغايات الموقوفة عليه لكنه لأجل وجوب الجمع بين غرضى 
الشارع الأقدسء من تحريم الإفطار بالارتماس و وجوب الغايات الموقوفة على الغسل» ينحصر الوجوب الغيرى بالترتيبى» بل يكون 
الارتماسى حراما يمتنع التقرب به. فيبطل لو جىء به. و كذا الحال فى الغسل حال الإحرام؛ فإنه يحرم على المحرم تغطية الرأس و لو 
بالماء فيجرى فيه ما ذكرنا. و منه يظهر الوجه أيضا فى الفرض الأخير. 

مستمسكك العروة الوثقى» ج”؛ ص: 0١‏ 

بل لو ا رتس فن الما تلاق مر اسدمرة قطي ضفل لأسو هرة بقصناد غيل الأممي» و هزة نالضد الأملرس كل :وا هذا أواعم كن 
بدنه تحت الماء (؟) 


)١(‏ كما هو ظاهر كل من عبر بالغسل» بل لعل ظاهرهم الاتفاق عليه» فان المحكى عن عبارة جماعة من القدماء و إن كان قد اشتمل 
على الأمر بالصب و نحوه لكن عبارة كثير خالية عنه» و مع ذلكك لم يتوهم الخلاف منهم فى ذلككء فدل على أن مراد الجميع واحد و 
هو مطلق الغسل» و يكون التعبير بالصب و نحوه فى كلمات الجماعة جريا على عبارةٌ النصوص كما هو عادتهم. 

واكبك كان فنى النسعيد: اله لاد فى الريب فى اعبار الضبه فى الترتي اعتنادا فته على التضوضن البيائية المشتعملة على الأبعر 
بالصب و نحوه و فيه: أن الظاهر أن الوجه فى التعبير بذلكك كونه الطريق المتعارف فى الغسلء لا أقل من حمله على ذلكك بقرينة 
قولهم (ع): «ما جرى عليه الماء فقد طهر) )١١‏ 

أو. 

«فقد أجزأه) ١‏ 

أو: 

«كل شىء أمسسته الماء فقد أنقيته) «"7) 

فإن ظاهر الجميع كون المعيار هو غسل البشرة. 

و .يؤيد ذلكك ورود الأمر بالصب فى النصوص البيانية للوضوء 

«©) مع ما عرفت من إطلاق الغسل فى الكتاب و السنة و دعوى ظهور الإجماع على كفاية الارتماس فيه. فتأمل جيدا. 

(1) قد عرفت الإشكال فى وجوب التحريكك. ثمّ إن المصحح للفروض 


١ الوسائل باب: 78 من أبواب الجنابةٌ حديث:‎ )١( 
” (؟) الوسائل باب: 75 من أبواب الجنابةُ حديث:‎ 


(") الوسائل باب: 78 من أبواب الجنابة حديث: ه 
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(6) الوسائل باب: ١0‏ من أبواب الوضوء 

مستمسكك العروة الوثقى» ج ”7 ص: 07 

ثلاث مرات»ء أو قصد بالارتماس غسل الرأس و حركك بدنه تحت الماء بقصد الأيمن و خرج بقصد الأيسر. و يجوز غسل واحد من 
الأعضاء بالارتماس و البقية بالترتيب» بل يجوز غسل بعض كل عضو بالارتماس و بعضه الآخر بإمرار اليد. 


[ (مسألة ؟): الغسل الارقماسى يتصور على وجهين] 


(مسألة ): الغسل الارتماسى يتصور على وجهين )١(‏ (أحدهما): أن يقصد الغسل بأول جزء دخل فى الماء و هكذا الى الآخر فيكون 
حاصلا على وجه التدريج (و الثانى): أن يقصد الغسل حين استيعاب الماء تمام بدنه» و حينئذ يكون آنياء و كلاهما صحيح, و يختلف 
باعتبار المقصد, و لو لم يقصد أحد 


المذكورة بأجمعها تحقق الغسل الذى عرفت أنه موضوع الحكم. 

(1) قد ذكر فى الجواهر و غيرها أن فى المراد من الارتماس الذى يترتب عليه رفع الحدث و الطهارة و يجب وقوعه على نحو العبادة 
وجوها بل أقوالا: 

أحدها: أنه استيلا-ء الماء على جميع أجزاء البدن فى آن واحد حقيقة» و عن المحقق الثانى نسبته إلى بعض الطلبة» و فى مفتاح 
الكرامة: أنه يتوهم من عبارة الشهيد فى الألفية. 

ثانيها أنه غمس الأعضاء متواليا بحيث يتحد عرفاء فيكون أوله غمس أول جزء من البدن؛ و آخره غمس آخر الأجزاء؛ و هو المنسوب 
إلى المشهون. 

الثها: أنه نفس غمس الأعضاء المتدرج و لو فى آنات متعدده بحيث لا تصدق معه الدفعة» و هو الذى احتمله كاشف اللثام» و اختاره 
فى الحدائق. 

رابعها: إنه التغطيه و الكتمان المقارن لانغماس آخر أجزاء البدن» فيكون أوله أول التغطيه المذكورة و آخره انغسال آخر جزء فى 
تلكك التغطيةُ فيكون 
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تدريجا لآ آناء وهذاهو الى اختازه فى الجواهر. 

فعلى الأول يمتنع فرض وقوع الحدث فى أثنائه» كما يمتنع أيضا وقوعه من ذى الشعر الكثيف و نحوه مما يمنع من وصول الماء إلى 
البشرةٌ بغير التخليل لأنه ينافى كونه آنى الحصول. و كأنه لأجل ذلكك جعله المحقق الثانى فى شرح الألفية مخالفاً لإجماع المسلمين» و 
فى محكى جامع المقاصد: «أهون من أن يتصدى لرده. لأ-نه لا يعلم قولا لأحد من معتبرى الأصحابء و لا يتوهم دلالة شىء من 
أصول المذهب عليه)» و قريب منه كلام غيره نعم إنما يتوجه الاشكال على هذا القائل لو كان غرضه انحصار الغسل الارتماسى 
بالآنى» أما لو كان مراده صدقه عليه فى الجملة- و حينئذ تجب مقارنة النيةٌ له. بناء على اعتبار مقارنتها للعمل- فلا يتوجه الاشكال 
عليه بوجه و ليس حاله إلا حال أول كل عمل تدريجى فإنه آنى» و لا بد من مقارنة النية له عندهم. و أما الثانى المنسوب الى 
المشهور فإن أريد ظاهره من انحصار الارتماسى به. فيتوجه عليه أنه مناف لما ذكروه من إمكان تحقق الغسل الارتماسى ممن كان 
تمام بدنه تحت الماء» كما تقدم نقل الإجماع عليه عن المقتصر و المعتمدء و ممن كان بعضه فى الماء من دونه أن يخرج منه» كما 
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نسب الى المعروفء فان الغسل على الحالين المذكورين مخالف له على هذا الوجه. كما هو ظاهر. 

و من هنا يظهر أن مقتضى الجمع بين كلماتهم هو أن مرادهم أن الغسل الارتماسى يتحقق بأحد الأنحاء الثلاثة المذكورة و لا يختص 
بهذا الوجه. كما أن معنى الدفعة العرفية على هذا الوجه واضح. و هو توالى غمس الأعضاء بنحو يكون غمس مجموعها فى زمان 
واحد عرفاء كما أنه على النحو الأول من النحوين الآدخرين عبارة عن توالى غمس المقدار الخارج من الماء؛ أما على النحو الثانى 
منهما 
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فلا بد أن يكون معنى الدفعة توالى غمسن الأعضاء تحت الماء. لكن إقامة الدليل على اعتبار الدقعة بهذا المعتى فى النتحو المذ كوو 
صعب جداء إذ الجنب ما دام تحت الماء يصدق أنه مرتمس ارتماسة واحدة و لو طال زمان تخليل شعره الكثيف و إزالة الحواجب. 
هذا و فى صدق الارتماس الغسلى على غمس الاجزاء المتدرج إشكال لأن الظاهر من الارتماس كون تمام البدن تحت الماء فى زمان 
واحد حقيقة و لأجل ذلك امتنع تحققه برمس بعض البدن ثمّ إخراجه و رمس الباقى كما تقدم؛ مع أنه يصدق رمس تمام البدن و لو 
تدريجا. فرمس البدن ليس من قبيل غسل البدن ليكون من الوجود التدريجى يحصل برمس أول جزء و ينتهى برمس آخر جزءء كما 
يحصل غسل البدن بغسل أول جزء و ينتهى بغسل آخر جزءء بل المراد منه معنى لا يحصل إلا برمس تمام الأسجزاء المعبر عنه 
بالارتماس تارة و الانغماس أخرى. فحينئذ يمتنع صدقه على رمس أول جزء, فاذا رمس أعضاءه تدريجا كان ذلك الرمس خارجاً 
عن الغسل الى أن يرتمس بتمامه» فيكون رمس ما قبل الجزء الأخير فى حال رمس الأخير هو الغسل لا ما قبله» فلا بد أن ينوى التقرب 
بقام ما قل الأخير مرموسا لايحدوك رمه فعمن الوه الأعير الدذى اخهاره فى الجوامر .و جيعد قد يكو آنا كما إذا تحقق 
استيلاء الماء على البشرة بمجرد الارتماسء و قد يكون تدريجياً كما إذا توقف الاستيلاء المذكور على التخليل و نحوه كرفع القدم 
عن الأرض ليستولى الماء على باطنهاء فيكون أوله أول الارتماس و آخره مقارنا لانغسال تمام الأجزاء بالتخليل و غيره؛ إذ بعد خروج 
ارتماس ما قبل الجزء الأخير عن الغسل لا مجال الاعتبار الدفعة فيه» إذ لا يقتضيه النص. نعم يمكن اعتبار الدفعة بمعنى آخر ذكرناه 
آنفا 
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الوجهين صح أيضا و انصرف إلى التدريجى (). 
[ (مسألة 4): يشترط فى كل عضو أن يكون طاهراً حين غسله] 


( مسألة 0): يشترط فى كل عضو أن يكون طاهراً حين غسله (؟) فلو كان نجساً طهره أولّاء و لا يكفى غسل واحد لرفع الخبث و 
الحدثء كما مر فى الوضوء و لا يلزم طهارة 


كنا ذكرنا أيضنا أن إقانة الذلل عله ضعب تمدا. 

و مما ذكرنا يظهر أن المرتمس لا يجب عليه رفع الحواجب فى آن واحدء بل لو اتفق أنه حين رفع الحاجب عن عضو حدث حاجب 
فى عضو آخر كفى فى صحةٌ ارتماسه» لأن العضو الذى حدث فيه الحاجب كان قد وصل إليه الماء فلا يضر حدوث الحاجب عليه. 
1 أنه اددع وروا قلق هليه الوا مو ويف 

(1) هذا أحد الأقوال فى المسألة و قد تقدم فى شرائط الوضوء الإشارة إليها. 
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و العمدة فى دليل القول المذكور وجهان: الأول: أصالة عدم التداخل المبرهن عليها فى الأصول. و ثانيهما. أن الماء ينفعل بملاقاةً 
العضو النجس فيمتنع رفع الحدث به» كما تقدم فى المياه» و ستأتى الإشارة إليه. 

لكن كلا الوجهين لا يصاحان لإثباته. أما الأول فلأن مقتضاه عدم الاكتفاء بغسل واحد للحدث و الخبث لا شرطية رفع الخبث فى 
صحة الغسل لرفع الحدث. 

فان قلت: يعلم من مذاق الشارع أن رفع الخبث يكون بمجرد الغسل مطلقاء فمقتضى أصاله عدم التداخل وجوب غسل آخر لرفع 
الحدث. 

قلت: لا دليل على أصالة عدم التداخل حينئذ» لأن الموجب لعدم التداخل ظهور تعدد الشرط فى تعدد الجزاء. فإذا بنى على رفع اليد 
عن 
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جميع الأعضاء قبل الشروع فى الغسل و إن كان أحوط )١(‏ 


هذا الظهور بالنسبةُ إلى الخبث- و أنه يتحقق و لو بالغسل لرفع الحدث- فلا مانع من الأخذ بإطلاق الإجزاء بالنسبة إلى الحدثء 
فيكتفى فى رفعه بمجرد الغسل و إن ترتب عليه رفع الخبث. 

و أما الثانى فلا يقتضى اعتبار طهاره العضو فى صحةٌ غسله زائداً على اعتبار طهارة الماء. مع أنه مبنى على نجاسة الغسالة أو عدم جواز 
رفع الحدث بالماء المستعمل فى رفع الخبث و إن كان طاهراً. و أنه لا يطرد فى الغسل بالكثير المعتصم و لا فى الجزء الأخير الذى 
ينفصل عنه الماء الى خارج البدن؛ و لأجل ذلكك فصل بعض بين الغسل فى الكثير و الجزء الأخير و بين غيرهماء و لأجل ما ذكرنا 
ذكر فى محكى المبسوط: أنه إن كان على بدنه نجاسة أزالها ثمّ اغتسل فان خالف و اغتسل أولا فقد ارتفع حدث الجنابة» و عليه أن 
يزيل النجاسة إن كانت لم تزل بالغسلء و إن زالت بالاغتسال فقد أجزأ عن غسلها انتهى. نعم ظاهر صدر كلامه وجوب الإزالة تعبداً 
قبل الشروع فى الغسل. و لا وجه له ظاهر إلا النصوص المتضمنة للأمر بغسل الأذى؛ 

كصحيح حكم بن حكيم: «ثمّ اغسل ما أصاب جسدكك من أذى ثم اغسل فرجكك و أفض على رأسكك ..) ١١‏ 

و 

رواية يعقوب بن يقطين: «ثمّ يغسل ما أصابه من أذىء ثمّ يصب على رأسه ..) "١‏ 

و 

صحيح البزنطى: «ثمّ اغسل ما أصابكك منه ثم أفض ..) «*) 

لكن لو تمت دلالتها على الوجوب تعين حملها على الوجوب الغيرى- و إلا كان الأ.قرب حملها على الاستحباب؛ كما عليه سيرة 
الفقهاء فى أمثال المقام- لا الوجوب التعبدى. 

(1) بل ظاهر القواعد وجوبه» و كذا عن الحلبى» و ابتى حمرة 


)١(‏ الوسائل باب: 78 من أبواب الجنابة حديث: ؛ 
(؟) الوسائل باب: *” من أبواب الجنابةٌ حديث: ١‏ 
(") الوسائل باب: ع" من أبواب الجنابة حديث: ‏ 
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[ (مسألة 2): يجب اليقين بوصول الماء الى جميع الأعضاء] 


(مسألهُ ©): يجب اليقين بوصول الماء الى جميع الأعضاء )١(‏ فلو كان حائل وجب رفعه؛ و يجب اليقين بزواله مع سبق وجوده و مع 
عدم سبق وجوده يكفى الاطمئنان بعدمه بعد الفحص إهرة 


[ (مسألة 1): إذا شك فى شىء أنه من الظاهر أو الباطن يجب غسله] 


(مسألة 7): إذا شكك فى شىء أنه من الظاهر أو الباطن يجب غسله؛ على خلاف ما مر فى غسل النجاسات (”) حيث 


و زهرة و سلار و الهداية» بل عن الثانى دعوى الإجماع عليه؛ و عن الأخير: 

أنه من دين الإمامية و عن شرح المفاتيح: أنه الظاهر من فتاوى الأصحاب. للأخبار المتقدمة و غيرها مما تضمن الأمر بغسل الفرجء بناء 
على ظهورها فى غسله من النجاسة. لكن عن الحلى عد ذلكك من الآداب و السئن بغير خلاف» و عن كشف اللثام أنه من باب الاولى 
قطعاء و نحوه ما عن جامع المقاصد. و حينئذ فالنصوص المذكورة لا تقوى على إثبات الوجوب لذلكك. و لاشتمالها على كثير من 
السنن و الآداب؛ و قرب دعوى كون الأمر بالغسل إرشادياً إلى إيجاد الغسل بنحو أسهل. مضافاً إلى ما 

فى صحيح حكم بن حكيم: «فان كنت فى مكان نظيف فلا يضرك أن لا تغسل رجليك, و إن كنت فى مكان ليس بنظيف فاغسل 
رجليكك ..) )١١‏ 

» فإنه ظاهر فى صحة الغسل فى حال نجاسة الرجلين لملاقاتهما للموضع. 

و التفكيكة بين التجاسة السابقة فشعرط التطهير متهاو الطارية فى الأشاء قلا يشترط ذلكف يعد بجدا. 

)١(‏ لقاعدة الاشتغال فيه و فيما يأتى. 

(1) تقدم الكلام فيه فى غسل الوجه فراجع. 

(") قد مر فى العاشر من المطهرات ذكر وجهين فى المسألة: تنجس 


١ الوسائل باب: 71 من أبواب الجنابةٌ حديث:‎ )١( 
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قلنا بعدم وجوب غسله. و الفرق أن هناكك الشكك يرجع إلى للشكك فى تنجسه بخلافه هناء حيث أن التكليف بالغسل معلوم فيجب 
تحصيل اليقين بالفراغ .)١(‏ نعم لو كان ذلكك الشىء باطناً سابقا و شكك فى أنه صار ظاهراً أم لا فلسبقه بعدم الوجوب لا يجب غسله 
غملا بالأمتميحات: 0 


الباطن بملاقاة النجاسة و عدمه. و مال فى المتن الى الثانى. فمع الشكك يرجع الى أصالة الطهارة. و ذكرنا هناكك بعض الكلام فى 
ذلكك فراجع. 
)١(‏ مجرد العلم بالتكليف بالغسل غير كاف فى وجوب الاحتياط» لتردده بين الأقل و الأ-كثر» و التحقيق فيه الرجوع الى البراءة» بل 
الموجب له هو العلم بالتكليف بالطهارة التى هى الأ-ثر الحاصل من الغسلء كما يقتضيه قوله تعالى (وَ إِنْ كتمع جُتْباً فَاطْهرُوا) 0١١‏ 
فرج الاشكا قن" المقام إلى الشدكه فى المحطل الى عن ميري فاضدة الافتسعانه وقد ذكزنافى أوائل لويوب يعض الكلده فى 
ذلك. فراجع. 
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(؟) لكن استصحاب عدم الوجوب لا يثبت حصول الطهارة بغسل ما عداه إلا بناء على القول بالأصل المثبت» و إنما الذى يصلح 
لذلك هو استصحاب حصول الطهارةُ على تقدير غسل ما عداه؛ لكنه من الاستصحاب التعليقى» و حجيته محل إشكال ذكرناه فى 
مخله. و أما استضصحاب كوته باظناً فلا تجرئ إذا كان الشكك بنحو الشبهة المقهومية كما أشرثا إلى ذلك مرارا. 

و إذا كان بنحو الشبهة الموضوعية فحاله حال استصحاب عدم الوجوب لا يجدى فى إثبات الطهارة إلا على القول بالأصل المثبت. و 
قد تقدم فى المسألة الخامسة عشرة من أوائل مباحث الوضوء الكلام فى ذلكك أيضاً. 


)١(‏ المائدة: ع 
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[ (مسألة ): ما مر من أنه لا يعتبر الموالاةً فى الغسل الترتيبى إذما هو فيما عدا غسل المستحاضة] 


(مسألة 8): ما مر من أنه لا يعتبر الموالاة فى الغسل الترتيبى إنما هو فيما عدا غسل المستحاضة؛ و المسلوس. و المبطون فإنه يجب فيه 
المبادرة اليه و إلى الصلاة بعده من جهةُ خوف خروج الحدث (0). 


[ (مسألة 4): يجوز الغسل تحت المطر و تحت الميزاب ترتيباً لا ارتماسا] 


(مسألة 9): يجوز الغسل تحت المطر و تحت الميزاب ترتيباً لا ارتماسا (؟). نعم إذا كان نهر كبير جاريا من فوق على نحو الميزاب لا 
يبعد جواز الارتماس تحته أيضا إذا استوعب الماء جميع بدنه على نحو كونه تحت الماء. 


)١(‏ يظهر من هذا التعليل أن محل الكلا-م فى هذه المسألة صورةٌ وجود الفترةٌ التى يمكن إيقاع الصلاة فيها على طهارة» أما إذا لم 
تكن فترة كذلكك فلا موجب للمبادرة» لطرو الحدث على كل حال و لو مع المبادرة. 

اللهم إلا أن يستفاد وجوب المبادرة فى المستحاضة مما دل على لزوم الجمع بين الصلاتين فيها. 

(9) أمااجوازه عاتيا فله علق فم كبا فى المسهد وعونف “هيه اللسرص البائية إذ قد عرفت أن خصوعية الس عل البدة 
مما لا-دخل لها. مضافاً الى النصوص الآتية» إذ الترتيبى هو القدر المتيقن منها و أما المنع عن الارتماس فهو المحكى عن الحلى و 
المحقق فى المعتبر و غيرهماء لعدم الدليل عليه» و ضعف ما يستدل به للقول بجوازه- كما عن الشيخ و العلامة و الشهيدين و غيرهم- 
من الأصل و صدق الارتماس. و إطلاق مثل: 

«ثمّ تغسل جسدكك من لدن قرنكك الى قدمكك» )١١‏ 

و نحوه. وما 


فى صحيح ابن جعفر (ع): «عن الرجل تصيبه الجنابة و لا يقدر على 


)١(‏ الوسائل باب: 78 من أبواب الجنابة حديث: ه 
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الماء فيصيبه المطرء أ يجزئه ذلكك أو عليه التيمم؟ فقال (ع): إن غسله أجزأه و إلا تيمم» 0١١‏ 

و 

خبره الآدخر: ١عن‏ الرجل يجنب هل يجزئه من غسل الجنابة أن يقوم فى المطر حتى يغسل رأسه و جسده و هو يقدر على ما سوى 
ذلكك؟ فقال (ع): إن كان يغسله اغتساله بالماء أجزأه ذلكك» "١‏ 

و 

مرسل ابن أبى حمزة: «فى رجل أصابته جناب فقام فى المطر حتى سال على جسده. أ يجزئه ذلكك من الغسل؟ قال (ع): نعم) "٠‏ 

إذ الأصل لا مجال له مع الدليل على الترتيب. و صدق الارتماس ممتنع. 

و الإطلاق مقيد بما دل على الترتيب كما فى غير المطر. و النصوص المذ كورة لا إطلااق لهاء لورودها فى مقام إلحاق المطر بسائر 
المياه و رفع توهم المنع عنه. و لو سلم فهو مقيد بما 

فى خبر ابن جعفر (ع): (إن كان يغسله اغتساله ..) .)5١‏ 

فتأمل. بل و بأدلة الترقيب أيضاً. و لا ينافى ذلكك أن بينهما عموماً من وجف لأن ظهورها فى اعتبار الترتيب أقوئ من ظهور هذه 
النصوص فى نفيه. نعم لو سلم التساوى فى الظهور يكون المرجع إطلاق النصوص الخالية عن التعرض للترتيب. 

ثمّ إنه لو سلم وفاء النصوص بسقوط الترتيب فى المطر فلا وجه للتعدى منه إلى غيره كالميزاب و الإناء و المجرى و نحوهاء كما عن 
الشيخ و العلامة. و إلغاء خصوصية المطر عرفاً غير ثابتة. نعم لا يبعد إلحاق النهر الكبير- كما ذكر فى المتن- لصدق الارتماس فيه 
فيستفاد حكمه من نصوص الارتماس. و انصراف غيره منها بدائى لا يمنع من العمل بإطلاقها. 


١١ الوسائل باب: 75 من أبواب الجنابةُ حديث:‎ )١( 
٠١ (؟) الوسائل باب: 75 من أبواب الجنابةُ حديث:‎ 
١8 الوسائل باب: 75 من أبواب الجنابةُ حديث:‎ )"( 
٠١ (ع) الوسائل باب: 75 من أبواب الجنابةُ حديث:‎ 
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[ (مسألة :)1١‏ يجوز العدول عن الترتيب إلى الارتماس فى الأثناء» و بالعكس] 


(مسألة :)3٠‏ يجوز العدول عن الترتيب إلى الارتماس فى الأثناء ))١(‏ و بالعكس. لكن بمعنى رفع اليد عنه و الاستئناف على النحو 


الآخر. 
[ (مسألة :)١١‏ إذا كان حوض أقل من الكر يجوز الاغتسال فيه بالارتماس مع طهارةٌ البدن] 


(مسألة :)١١‏ إذا كان حوض أقل من الكر يجوز الاغتسال فيه بالارتماس (1) مع طهارة البدن» لكن بعده يكون من المستعمل فى رفع 
الحدت الاك 6 


هذا كله بناء على استفادة الترتيب من الأدلةٌ اللفظية» أما لو انحصر الدليل بالإجماع فالحكم بسقوط الترتيب فى المطر و ما أشبهه فى 
محله» لخروجه عن متيقن معقد الإجماع؛ فيرجع فيه إلى الإطلاق المتضمن لغسل تمام البدن من دون تعرض للترتيب. اللهم إلا أن 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ناه من إعزه0م 


يكون الخلاف ناشتاً عن شبهة بحيث لا ينافى الإجماع على الترتيب فيه على تقدير بطلانها. فتأمل جيدا. 

)١(‏ لاطلاق الأدلة. 

(؟) لاطلاق الأدلةٌ أيضا. 

(؟) قد يشكل ذلكك بأن العمده فى وجه الحكم فى نفسه رواية ابن سنان المتقدمة فى المياه المشتملة على عنوان ما يغتسل به الجنب 
1 و لعل ظاهرها المجتمع من غسالة البدن لاما يرتمس فيه. نعم ظاهر كلمات الأصحاب عدم الفرق بينهما. و لعلهم فهموا منها 
العموم. و أما 

حديث محمد بن على ابن جعفر: «من اغتسل من الماء الذى قد اغتسل فيه فأصابه الجذام فلا يلومن إلا نفسه) ١‏ 

فظاهره الكراهة؛ و عدم الفرق بين القليل و الكثير و عدم اختصاص الحكم بالجنبء فلعله محمول على الكثير جمعاً. 


١١ الوسائل باب: 4 من أبواب الماء المضاف حديث:‎ )١( 

() الوسائل باب: ١١‏ من أبواب الماء المضاف حديث: ” 
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فبناء على الاشكال فيه )١(‏ يشكل الوضوء و الغسل منه بعد ذلكك. و كذا إذا قام فيه و اغتسل بنحو الترتيب بحيث رجع ماء الغسل فيه 
(0) و أما إذا كان كراً أو أزيد فليس كذلكك ()» نعم لا يببتعد صدق المستعمل عليه إذا كان بقدر الكر لا أزيد و اغتسل فيه مراراً 


عديدةٌ (©). 


و كيف كان فالظاهر صدق كونه من المستعمل و لو بارتماس البعض و لا يتوقف على تمام الغسل. نعم لو تمم الغسل فيه بلا انفصال 
للعضو أمكن القول بجوازه. إذ لا يقصر الماء المذكور عن الماء المصبوب على الرأس دفعة. حيث يجوز غسل الرأس و الرقبهُ به أولا 
ثمّ ذلك الجنب الأيمن و الأيسر بتمامهما من دون حاجة إلى صب الماء لكل جزء. فتأمل. 

)١(‏ كما تقدم فى المياه. 

(1) إلا أن يكون المقدار الراجع من البدن اليه مستهلكاً عرفاً فيه. نظير القطرات التى تسقط فى الإناء التى تقدم أنها لا بأس بها. 

(") للإجماع. و القصور دليل المنع عن شموله. و لأولوية اعتصامه عن المنع المذكور من اعتصامه من النجاسة: و لأن إهمال التحديد 
مع وضوح خروج بعض مراتب الكثير يوجب الرجوع إلى التحديد المذكور. و لاشتمال بعض نصوص اعتصام الكر على غسالة 
الجنبء و قد تقدم فى المياه بعض الكلام فيه. 

(©) مما سبق تعرف ضعفه. و كثرةُ الاستعمال و عدمها لا أثر لهما فيما نحن فيه. لأن موضوع الدليل صرف الاستعمال فان تمّ عمومه 
للكثير اكتفى بالاستعمال مرة و إن لم يتم لم تجد كثرة الاستعمال. نعم إذا كان بمقدار الكر لا أزيد دقة- و كان الاستعمال موجباً 
لنقصه- جرى عليه بعد الاستعمال 
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لكن الأقوى كماهر () عراز الاعتنال :و الرضوو من السسعمال: 


[ (مسألة :)١7‏ بشترط فى صحة الغسل ما مر من الشرائط فى الوضوء من النية] 


(مسألة :)١‏ يشترط فى صحة الغسل ما مر من الشرائط فى الوضوء من النية (9)» و استدامتها إلى الفراغ» و إطلاق الماء و طهارته (7)) 
و عدم كونه ماء الغسالة» و عدم الضرر فى استعماله و اباحته» و إباحةُ ظرفه» و عدم كونه من الذهب و الفضةء و إباحة مكان الغسل» و 
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مصب مائه؛ و طهارةٌ البدن» و عدم ضيق الوقتء و الترتيب فى الترتيبى» و عدم حرمة الارتماس فى الارتماسى منه- كيوم الصوم؛ و فى 
حال الإحرام- و المباشرة فى حال الاختيار. و ما عدا الإباحة (5)» و عدم كون الظرف من الذهب و الفضة؛ و عدم حرمة الارتماس من 
الشرائط واقعى لا فرق فيها بين العمد. و العلم» و الجهلء. و النسيان» بخلاف المذكورات فان شرطيتها مقصورة على حال العمد و العلم 
)60( 


حكم الماء المستعمل» لكنه حينئذ ليس من الكثير. 

)١(‏ مر الكلام فيه فى المياه. 

(0) كما تقدم فى أوائل الفصل. 

(*) تقدم الكلام فى هذه المسألهُ فى الوضوء. و المياه» و الأوانى» و غير ذلكك. فراجع. 

(©) قد تقدم فى الشرط السابع من شرائط الوضوء صحته مع الجهل بالضررء و إن كان موجوداً فى الواقع» و الحكم فى المقام كذلكك. 
و سيأتى منه فى المسألة التاسعة عشرهُ من فصل التيمم ذلكك أيضا. فراجع. 

(0) لأنها شرط للتقرب, و مع الجهل يحصل التقرب و لو مع انتفائها. 
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[ (مسألة :)١‏ إذا خرج من بيته بقصد الحمام و الغسل فيه فاغتسل بالداعى الأول] 


(مسألة 3): إذا خرج من بيته بقصد الحمام و الغسل فيه فاغتسل بالداعى الأول» لكن كان بحيث لو قيل له حين الغمس فى الماء: ما 
تفعل؟ يقول: أغتسل. فغسله صحيح )١(‏ و أما إذا كان غافلا بالمرة بحيث لو قيل له: ما تفعل؟ يبقى متحيراً فغسله ليس بصحيح (1). 


[ (مسألة :)١5‏ إذا ذهب الى الحمام ليغتسل و بعد ما خرج شك فى أنه اغتسل أم لا يبنى على العدم] 


(مسألة ؟1): إذا ذهب الى الحمام ليغتسل و بعد ما خرج شكك فى أنه اغتسل أم لا يبنى على العدم (2» و لو علم أنه اغتسل لكن شكك 
فى أنه على الوجه الصحيح أم لا يبنى على الصحة (). 


[ (مسألة 18): إذا اغتسل باعتقاد سعة الوقت فتبين ضيقة و أن وظيفته كانت هو التيمم] 


(مسألة :)١0‏ إذا اغتسل باعتقاد سعة الوقت فتبين ضيقة و أن وظيفته كانت هو التيمم؛ فان كان على وجه الداعى (8) 


(1) لما عرفت فى الوضوء من أن لني المعتبرة فى العبادة ما به يتقوم كون الفعل اختيارياًء و يكفى فى كون الفعل اختيارياً صدوره عن 
الداعى المذكورء و لو مع عدم إخطار صورة الفعل بالبالك 

(1) لأ-ن التحير أمارة انتفاء الداعى, و إلا لم يتحيرء لكونه من الأمور الوجدانية التى تعرف بمجرد الالتفات إليها. نعم إذا كان منشأ 
التحير قسر النفس عن التوجه اليه- كما قد يتفق- أمكن أن يكون موجوداً و يكون الغسل صادراً عنه» لكن عدم العلم بذلكك كاف فى 
الحكم بالبطلان ظاهرا. 

(0) لاستصحاب العدم. 

(©) لقاعدةٌ الفراغ. 
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(0) يعنى: فإن كان عسله يقصد الأمر الفعلى المتوجه البه- لاعتقادء أنه الأمر الوجويى الغيرى الناشيء من الأمر بالموقة- كان الغسل 
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يكون صحيحاً و إن كان على وجه التقيبد يكون باطنًا. 


و لو تيمم باعتقاد الضيق فتبين سعته ففى صحته و صحة صلاته إشكال .)١(‏ 
[ (مسألة :)١8‏ إذا كان من قصده عدم إعطاء الأجرهٌ للحمامى فغسله باطل] 


(مسألة 18): إذا كان من قصده عدم إعطاء الأجرهُ للحمامى فغسله باطل (7)» و كذا إذا كان بناؤه على النسيئةُ من غير 


إذا لا خلل فيه لا من حيث ذاته» و لا من حيث التقرب به لصدوره عن داعى امتثال أمره؛ و مجرد خطأه فى اعتقاده أن أمره الفعلى هو 
الوجوبى الغيرى للموقث لا يوجب خللا فيه أصلا. و إن كان غسله بقصد امتثال الأمر الغيرى- لاعتقاد نوجهه اليه فعلء لاعتقاده سعة 
الوقت- كان الغسل فاسداًء لفقد التقرب بهء لانتفاء الأمر الذى قصد التعبد به. 

وقد تقدم مثل ذلكك فى فصل الوضوءات المستحبة فراجع. 

)١(‏ ينشأ من الإشكال فى أن موضوع مشروعية التيمم هو ضيق الوقت واقعاً أو اعتقاد الضيق. هذا و لكن الظاهر الأول» لعدم الدليل 
على الثانى» كما سيأتى فى محله- إن شاء اللّه- فيكون الأظهر بطلان التيمم و الصلاة. 

(؟) هذا يتم إذا كان الالتزام بإعطاء الأجره من مقومات المعاملة مع الحمامى» كما إذا كان مضمونها إباحة التصرف فى الماء بشرط 
الالتزام بالإعطاءء فإن البناء على عدم الإعطاء مناف للمعاملة فلا يجوز التصرف. 

و كذا لو كانت الإباحة معلقة على عدم الإعطاء الخارجىء فإنه مع البناء على عدم الإعطاء لم يحرز الإباحة فيحرم عليه التصرف. أما لو 
كان الإعطاء خارجاً عن قوام المعاملة كما إذا كانت إباحةُ بشرط الضمان أو إجارةٌ بما فى الذمة- فالبناء على عدم الإعطاء لا ينافى 
قمقق السايلة ابيط 
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إحراز رضى الحمامى بذلكك و ان استرضاه بعد الغسل (١)؛‏ و لو كان بناؤهما على النسيئة و لكن كان بانياً على عدم إعطاء الأجرة أو 
على إعطاء الفلوس الحرام ففى صحته إشكال. 


[ (مسألة :)١!/‏ إذا كان ماء الحمام مباحاً لكن سخن بالحطب المغصوب لا مانع من الغسل فيه] 


(مسألة :)1١‏ إذا كان ماء الحمام مباحاً لكن سخن بالحطب المغصوب لا مانع من الغسل فيه لأن صاحب الحطب 


للتصرف. نعم ذلكك ينافى الالتزام بالوفاء بها. لكن الالتزام المذكور لا يتوقف عليه جواز التصرفء فلا موجب للبطلان. و من ذلكك 
تعرف وجه البطلان فى الفرض الثانى» فإنه لم يتحقق فيه المعاملة المجوزة للتصرف. 

كما منه يظهر أن الأقوى الصحةٌ فى الفرض الثالثء لتماميهُ المعاملةُ بينهما المجوزةٌ للتصرف. 

)١(‏ فان الرضا اللاحق لا يوجب انقلاب حكم الفعل حين وقوعه بحيث يخرج من الحرمة إلى الإباحة؛ لامتناع جعل الحكم التكليفى 
فى الأزمنة الماضية بالنسبة إلى زمان الجعل؛ للخروج عن محل الابتلاء. مع أنه لو صح لا يجدى فى كون الفعل حال وقوعه حلالا 
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يصح التعبد به. نعم قد يقال بأن الرضا اللاحق يكشف عن ثبوت الحل للفعل من حين وقوعه؛ لكون الرضا ملحوظاً بنحو يعم ما لو 
كان بنحو الشرط المتأخر. لكنه- مع أنه خلاف ظاهر 

قوله لع): «لا يحل مال امرئ ..» )١١‏ 

؛ و نحوه» لظهوره فى مقارنة الطيب للحل- إنما يوجب صحة الغسل حين وقوعه على تقدير العلم بالرضا اللاحق لا مع الشكث لأصالة 
عدم الرضا فيكون تجرؤاً مانعاً من صحةٌ الغسل» على ما هو التحقيق من إيجابه العقاب و إن تعقبه الرضا واقعا فتأمل. 


١ الوسائل باب: " من أبواب مكان المصلى حديث:‎ )١( 
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يستحق عوض حطبه (1)» و لا يصير شريكا فى الماء (5)» و لا صاحب حق فيه. 

[ (مسألة :)1١4‏ الغسل فى حوض المدرسة لغير أهله مشكل] 

(مسألة 018): الغسل فى حوض المدرسة لغير أهله مشكل بل غير صحيح (): بل و كذا لأهله. إلا إذا علم عموم الوقفية (©) أو الإباحة. 
[ (مسألة 19): الماء الذى يسبلونه يشكل الوضوء و الغسل منه] 

(مسألة 19): الماء الذى يسبلونه يشكل الوضوء و الغسل منه (5) إلا مع العلم بعموم الإذن. 

[ (مسألة :)١١‏ الغسل بالمئزر الغصبى باطل] 

(مسألة :)2٠١‏ الغسل بالمتزر الغصبى باطل (2). 

[ (مسألة ١؟):‏ ماء غسل المرأهٌ من الجنابة و الحيض و النفاس] 


(مسألة :)7١‏ ماء غسل المرأة من الجنابة و الحيض و النفاس و كذا أجرهٌ تسخينه إذا احتاج اليه- على زوجها على الأظهر )١(‏ لأنه يعد 
جزءاً من نفقتها. 


)١(‏ لأنه تالف فيستحق عوضه على متلفه. 

(1) لعدم الدليل على ذلكء و مجرد تحقق الحرارةُ فى الماء غير كاف فى ذلك. و لا مجال لقياسه على صبغ الثوب بصبغ مغصوب- 
بناء على عدم جواز الصلاه فيه- لأن اللون أثر للصبغ عرفاًء و الحرارة ليست أثراً للحطب. 

(*) لما تقدم فى المياه من عدم ثبوت إذن المالككء و الأصل عدمها. 

(؟) سواء علم حقيقة أم تعبداً بقيام حجة عليه» مثل إطلاق عبارة الوقفء أو الإباحة» أو ظهور يعول عليه عند العقلاء. 

(0) بل المنع متعين» لما عرفت. 

(9) هذا إذا كان وصول الماء إلى البشرة موجباً للتصرف فى المئزر أو متحداً معه» و إلا فلا موجب للبطلان. و فرض الأول غير واضح. 
(0) كما قربه الشهيد فى الذكرىء و حكاه العلامة فى المنتهى عن 

مستمسكك العروة الوثقى» ج "7 ص: ٠١8‏ 
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[ (مسألة 7؟): إذا اغتسل المجنب فى شهر رمضان أو صوم غيره أو فى حال الإحرام ارتماساً نسياناً لا بيبطل صومه] 


(مسألة 5 إذا اغتسل المجنب فى شهر رمضان أو صوم غيره أو فى حال الإحرام ارتماساً نسياناً لا يبطل صومه و لاغسله »)١(‏ و إن 
كان متعمداً بطلا معاء و لكن لا يبطل إحرامه (1) و إن كان آثماً. و ربما يقال: لو نوى الغسل حال الخروج من الماء صح غسله. و هو 
فى صوم رمضان مشكلء لحرمة إتيان المفطر فيه بعد البطلان أيضاً فخروجه من الماء أيضاً حرام (*» كمكثه تحت الماء» بل يمكن 
أن يقال: إن الارتماس فعل واحد مركب من الغمس و الخروج (6) فكله حرام 


جماعة؛ و نسب فيه الى بعض التفصيل بين فقر الزوجة فعلى الزوج و غنائها فعليهاء و اختاره. و توقف فى الحدائق» لعدم النص. 

أقول: المنصوص بالخصوص من النفقة هو الإطعام و الكسوة و السكنى و التعدى منها إلى غيرها- لإطلاق الأمر بالنفقة فى الكتاب 
المجيد و غيره و للإجماع- إنما يكون بالإضافة الى ما يتعلق بالمعاش دون المعاد, و المقام من الثانى. و كذا الكفارة للإفطار و غيره» 
و الضمان للإتلاف» و نحوهما. 

)١(‏ أما الأول فلاختصاص مغطريته بحال العمدء و منه يتضح وجه الثانى. مضافاً الى أنه لو فرض كونه مفطراً واقعا كان معذوراً فيه 
لأجل النسيانء فلا مانع من إمكان التقرب به كما أشرنا إليه مراراً. و منه يظهر وجه بطلانهما معاً فى حال العمد. هذا كله مبنى على 
كون الارتماس من المفطرات, و إلا فلا إشكال فى عدم بطلان الغسل به عمدا. 

() لأن تحريم تغطية الرأس فى الإحرام نفسى» كغيره من محرمات الإحرام؛ فلا يلزم من فعله الفساد. 

(9) فلا يمكن التقرب به. 

(6) بأن يكون المفطر ليبس صرف طبيعةٌ الارتماس الصادق على أول 

مستمسكك العروة الوثقى» ج 7 ص: ٠١9‏ 

و عليه يشكل فى غير شهر رمضان أيضاً. نعم لو تاب ثم خرج بقصد الغسل صح .)١(‏ 


[فصل فى مستحبات غسل الجنابة و هى أمور] 
اشارة 


فصل فى مستحبات غسل الجنابة و هى أمور: (أحدها): الاستبراء من المنى (؟)) 


الارتماس الخارجى لدغيرة يل هو الوجوة الخاض» فيكون ثمامة مقطرا والخدا. لكن فيه أن ذلكك غبلاق الأطلاق. وقد يقال: إن 
لا-زمه أن لو ارتمس فى الجزء الأ-خير من النهار و بقى تحت الماء حتى دخل الليل فخرج لم يفطرء إذ لم يقع منه الوجود الواحد فى 
النهار. و هو كما ترى. 

و فيه: أنه إذا وقع بعض هذا الوجود فى النهار فقد وقع المفطر فيه غايةٌ الأمر أن تمامه يكون فى الليل لا أن الوجود لم يقع فى النهار 
ليتوجه الاشكال. 

)١(‏ حيث لا يقع الخروج منه مبعداً» لمسبوقيته بالتوبة» فكما أن التوبة اللاحقةُ توجب خروجه عن المبعدية كذلكك السابقة» و إن كان 
لا يخلو من إشكال يأتى فى مبحث مكان المصلى. 

فصل فى مستحبات غسل الجنابة 
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(؟) كما هو مذهب أكثر علمائنا- كما عن التذكرة- و المشهور بين المتأخرين كما عن المداركء و فى الحدائق. للأمر به 

فى مصحح البزنطى: «سألت أبا الحسن الرضا (ع) عن غسل الجنابة. فقال (ع): تغسل يدكك اليمنى من المرفق إلى أصابعكك, و تبول 
إن قدرت على البول» ثم تدخل ..» )١١‏ 

و 

مضمر أحمد بن هلال: «سألته عن رجل اغتسل قبل 


 :ثيدح الوسائل باب: 78 من أبواب الجنابة حديث: 8 و باب: ع" من أبواب الجنابة‎ )١( 
٠١١ مستمسكك العروة الوثقى» ج", ص:‎ 
07 الول قل العمل‎ 


أن يبول» فكتب: إن الغسل بعد البولء إلا أن يكون ناسياً» »1١‏ 

المحمول على الاستحباب بعد امتناع حمله على الوجوب الغيرى» لظاهر الإجماع المحكى على صحة الغسل بدونه. و النصوص الدالةٌ 
عليها كما سيأتى. 

و حمله على الوجوب التعبدى خلاف الظاهر جداً كما فى أمثاله. و منه يظهر ضعف ما عن جماعة من القدماء من القول بالوجوب: و 
اختاره فى الحدائق اعتماداً على ظاهر الأمر المذكور الذى عرفت ما فيه و لا سيما مع تقيبده بالقدره و عدم النسيان الذى هو خلاف 
إطلاق كلمات القائلين بالوجوب. فتأمل. 

ثمّ إن المصرح به فى كلام جماعة- بل نسب الى المشهور- اختصاص استحباب الاستبراء بالبول من المنى» كما قيده فى المتن» لأنه 
منصرف النصوص المتقدمة. و لاختصاص فائدته من إخراج أجزاء المنى به. فلا يستحب لمن أجنب بالإيلاج» و أورد عليه فى محكى 
الذخيرة: بعموم الروايات و ثبوت الفائدة لاحتمال أن ينزل و لم يطلع و احتبس شىء فى المجارىء لكون الجماع مظنة الانزال. و هو 
كما ترى» لما عرفت من الانصرافء و لا سيما مع اشتمال الصحيح على 

قوله (ع): «ثمّ اغسل ما أصابكك منه ..) ١؟)‏ 

و احتمال الانزال خلاف المفروض. فتأمل. 

)١(‏ قد تقدم فى آداب التخلى استحباب الاستبراء من البول. و أما استحبابه لأجل الغسل فلا دليل عليه» و إن ذكره جماعة: ما بين 
مقتصر عليه» و ذاكر له مع الاستبراء من المنى» و مقيد لاستحبابه بما إذا لم يتيسر الآخر. و لعل هذا المقدار كاف فى الحكم باستحبابه» 
ولا سيما بملاحظة 


١؟ الوسائل باب: #” من أبواب الجنابةُ حديث:‎ )١( 
 :ثيدح (؟) الوسائل باب: 75 من أبواب الجنابةُ حديث: 8 و باب: ع" من أبواب الجنابة‎ 
١١١ مستمسكك العروة الوثقى» ج", ص:‎ 


(الثانى): غسل اليدين ثلاثاً )١(‏ الى المرفقين (؟) أو الى نصف الذراع (» أو الى الزندين (6) 


ما عن الجعفى من إيجابه كالاستبراء من المنى. 
000 
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لصحيح الحلبى عن الصادق (ع): «كم يفرغ الرجل على يده اليمنى قبل أن يدخلها فى الإناء؟ قال (ع): واحدهٌ من حدث البول و اثنتان 
من حدث الغائط و ثلاث من الجنابة» )١١‏ 

ونحوه مرسل الفقيه 


«5"). ورواية حرير 


ركفم 

ففى صحيح يعقوب بن يقطين عن أبى الحسن (ع): «يبدأ بغسل يديه الى المرفقين» ©" 

و 

فى صحيح البزنطى المروى عن قرب الاسناد: «تغسل يدكك اليمنى من المرفق إلى أصابعكك» «8). 
و 


فى صحيحه الآخر الذى رواه الشيخ: «تغسل يدكك اليمنى من المرفقين إلى أصابعكك» «2) 
والظاهر أن تثنيهُ المرفقين سهوء و قد ضرب عليها فى النسخْةٌ المصححةٌ من الوسائل. 
لكن عن الوافى: «فى بعض النسخ: تغسل يديكك الى المرفقين. 


وهو الصواب». 

00 

ففى رواية يونس المتضمنة لغسل الميت: «اغسل يديه ثلاث مرات- كما يغتسل الإنسان من الجنابة- الى نصف الذراع» 07. 
2 

ففى صحيح ابن مسلم: «تبدأ بكفيكك فتغسلهما)» )8١‏ 

وخجوه 


١ الوسائل باب: /ا١ من أبواب الوضوء حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: 77 من أبواب الوضوء حديث: 5 

(*) الوسائل باب: 71 من أبواب الوضوء حديث: ” 

(©) الوسائل باب: *” من أبواب الجنابةٌ حديث: ١‏ 

() الوسائل باب: 75 من أبواب الجنابةُ حديث: ١8‏ 

(8) الوسائل باب: 75 من أبواب الجنابة حديث: 8 و باب: ع" من أبواب الجنابة حديث: ‏ 
(0) الوسائل باب: 55 من أبواب الجنابة حديث: ١‏ 

(6) الوسائل باب: 78 من أبواب الجنابةٌ حديث: ١‏ 

مستمسكك العروة الوثقى» ج, ص: ١١7‏ 

من غير فرق بين الارتماس و الترتيب )١(‏ 


ع 


موثق أبى بصير 
". و الجمع بين النصوص المذكورة يقتضى حملها على اختلاءف مراتب الفضل. و فى الجواهر: «لو لا مخافة الخروج عن كلام 
الأصحاب لأمكن دعوى: أنه يتحصل من النصوص أن استحباب غسل الكفين إنما هو من حيث مباشرة ماء الغسلء لمكان توهم 
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النجاسة» و لذا كان فى بعضها أنه إن لم يكن أصاب كفه شىء غمسها فى الماء .. 

و أما الغسل من المرفق فهو مستحب من حيث الغسل فيكون كالمضمضة مثلا ..». لكن لا يظهر وجه للفرق بين نصوص الكفين و 
غيرهما فى ذلكك؛ لوحدة سياق الجميع. و ما ذكر فى بعضها ظاهر فى سقوط غسل اليد مع العلم بالطهارة مطلقاً لا خصوص الكفء 
فلا يصلح فارقاً بين النصوص. فالعمل بظاهر الجميع من استحباب غسل اليدين لأجل الغسل متعين. نعم لا يبعد أن تكون الحكمة فى 
هذا الاستحباب هو الاحتياط من جهةٌ النجاسة. فلاحظ. 

)١(‏ كما عن العلامة (ره) لإطلاق بعض النصوصء كصحاح زرارة 

رعصدين سام 

وحكم بن حكيم 

«. و ظاهر الشرائع الاختصاص بصورة الاغتسال بالاغتراف. و كأنه جمود منه على النصوص المتضمنة للأمر بغسلهما قبل غمسهما فى 
الإناء» أو إدخالهما فيه 

8. مما لا إطلاق لها. لكنه غير ظاهر. ثمّ إن الموجب لرفع اليد عن ظاهر الأمر بالغسل و حمله على الاستحباب هو الإجماع. مضافاً 


الى 00 زرارة 
المشار إليه فى عبارةٌ الجواهر المتقدمة. 


9 الوسائل باب: 78 من أبواب الجنابةٌ حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: 75 من أبواب الجنابةُ حديث: ” 

(") الوسائل باب: 78 من أبواب الجنابة 

(6) الوسائل باب: 78 من أبواب الجنابة 

مستمسكك العروة الوثقى» ج "7 ص: ١١‏ 

(الثالث): المضمضة و الاستنشاق )١(‏ بعد غسل اليدين (؟) ثلاث مرات (7) و يكفى مرة أيضاً (الرابع): أن يكون ماؤه فى الترتيبى 
بمقدار صاع رع 


)١(‏ إجماعاًء كما عن جماعة. للأمر بهما فى صحيح زرارة 

١‏ و موثق أبى بصير 

«' و غيرهماء المحمول على الاستحباب» جمعاً بينهما و بين ما دل على نفى الوجوب صريحاًء معللا فى بعضها بأنه لا يجنب الباطن 
«*. (؟) كما يقتضيه عطفهما ب «ثمّ) الدالة على الترتيب. 

(5) كما عن جماعة» و ليس لهم دليل ظاهر عدا ما 

عق الر شوق قن نروق: أن تعيش و مسقق :قن واروق مره سند كار 

(©) إجباعاً ضريضا وظاغراء كاه نماغة التضوضن الدالة عليه 

كصحيح زرارةٌ الحاكى لاغتسال النبى (ص) مع زوجته بخمسة أمداد: 

ثلاثة له و مدين لها المتضمن لقوله (ع): «و من انفرد بالغسل وحده فلا بد له من صاع)» «0) 

المحمول على الاستحبابء للإجماع. و لما دل على الاكتفاء بمجرد جريان الماء على البدن و إمساسه به 
«2» و أنه يكفى مثل الدهن 
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كما أن مقتضى صدره- بل و غيره أيضاً اختصاص ذلكك بحال الانفراد» و فى حال الاشتراكك المستحب بثلاثة أمداد للرجل و 
مدين للمرأة. و لكنه خلاف إطلاق كلماتهم. اللهم إلا أن تكون محمولة على صورة الانفراد لا غير. 


)١1(‏ الوسائل باب: 78 من أبواب الجنابة حديث: ه 

() الوسائل باب: 78 من أبواب الجنابةٌ حديث: 9 

(") الوسائل باب: 75 من أبواب الجنابة 

() مستدرك الوسائل باب: ١0‏ من أبواب الجنابةٌ حديث: ١‏ 
(0) الوسائل باب: ”" من أبواب الجنابة حديث: 5 

(©) الوسائل باب: 78 من أبواب الجنابةُ حديث: ١‏ ووه 
(0) الوسائل باب: ”١‏ من أبواب الجنابةُ حديث: ع 

مستمسكك العروة الوثقى» ج, ص: ١١5‏ 

و هو ستمائة و أربعة عشر مثقالا و ربع مثقال )١(‏ (الخامس): 
إمرار اليد على الأعضاء (؟) لزيادةٌ الاستظهار (*) (السادس): 
تخليل الحاجب غير المانع () لزيادة الاستظهار 


)١(‏ كما تقدم فى الوضوء. 

(0) أما عدم وجوبه إذا لم يتوقف عليه وصول الماء إلى البشرة فعليه الإجماع عن جماعة؛ كالشيخ و الحلى و الشهيد قدس سرهم. 
مضافاً الى ما دل على الاكتقاء بامساس البدن للماء و إجرائه عليه 

1١١‏ وما 

ورد من أن نساء النبى (ص) إذا اغتسلن من الجنابةٌ يبقين صفرة الطيب على أجسادهنء و ذلكك أن النبى (ص) أمرهن أن يصبين الماء 
عباط نادعق 

و أما رجحانه فيدل عليه- مضافاً الى الإجماع- ما 

فى خبر ابن جعفر (ع) الوارد فى الغسل بالمطر من قوله (ع): «إلا- أنه ينبغى له أن يتمضمض و يستنشق و يمر يده على ما نالت من 
جسده) "03 

و 

خبر عمار: «ثمٌّ تمر يدها على جسدها كله) ."١‏ 

و منه يظهر الاختصاص بالترتيبى كما صرح به بعض. 

() بذا علله جماعة. لكنه- مع أنه لا دليل على استحباب زيادة الاستظهار شرعاً- غير مطرد فى جميع الأعضاءء؛ كما هو ظاهر. 

(؟) ذكره جماعة. و ليس له دليل ظاهر إلا زياده الاستظهار التى عرفت حالها. و ما 

فى صحيح ابن مسلم الوارد فى حكم الشعر من قوله (ع): «فاما النساء الآن فقد ينبغى لهن أن يبالغن فى الماء؛ «) 

ومافى 


)١(‏ الوسائل باب: 78 من أبواب الجنابةُ حديث: 1١‏ ووه 
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(؟) الوسائل باب: "٠‏ من أبواب الجنابةُ حديث: ١‏ 

(") الوسائل باب: 75 من أبواب الجنابةُ حديث: ١١‏ 

(©) الوسائل باب: 78 من أبواب الجنابةٌ حديث: ع 

(0) الوسائل باب: 8" من أبواب الجنابةٌ حديث: ١‏ 

مستمسكك العروة الوثقى» ج 7 ص: ١١8‏ 

(السابع): غسل كل من الأعضاء الثلاثة ثلاثا )١(‏ (الثامن)ن 

التسمية (؟) «بأن يقول: بسم الله. و الأولى أن يقول: بشم الله الخلطن الرّحِيم* (التاسع) الدعاء المأثور فى حال الاشتغال» و هو: 


اللهم طهر قلبى و تقبل سعيى و اجعل ما عندكث خيراً لى» اللهم اجعلنى من التوابين» و اجعلنى من المتطهرين (9) 

؛ مصحح جميل الوارد فى ذلكك أيضاً من قوله (ع): «يبالغن فى الغسل» .0١١‏ 

و فى استفادة ذلك منه تأمل ظاهر. 

(1) لقوق عساعة يشو أما الأمر بالصب على الز أ ثلذاثات أو كلا سرات ملع كتيده أو قلق أكن» أو تحر ذلك 
فلا يدل على تثليث الغسل. مضافاً الى خلو تلكك النصوص عن التعرض للجانبين» أو التصريح بالمرتين فيهما. 
(0) كباعن بنافة .و لم يغرت له دليل» نعم 

عن الرضوى: «و تذكر الله فإنه من ذكر الله على غسله و عند وضوئه فقد طهر جسده كله) :*) 

و 

عن لب الألباب عن النبى (ص): «إذا اغتسلتم فقولوا: بسم الله اللهم استرنا بستركك» «©") 

»وأما 

صحيح زرارة: «إذا وضعت يدكك فى الماء فقل: بسم الله و بالله» اللهم اجعلنى من التوابين» و اجعلنى من المتطهرين» «8) 
فغير ظاهر فى المقام. و إطلاقه بنحو يشمله مشكل. 

60 هذا الدعاء هد كوو 


فى موثق عمار: «قال أبو عبد الله (ع): 


” الوسائل باب: 8" من أبواب الجنابةُ حديث:‎ )١( 

() الوسائل باب: 728 و 5٠‏ من أبواب الجنابةٌ حديث: 

() مستدرك الوسائل باب: 78 من أبواب الجنابةٌ حديث: ١‏ 

(؟) مستدركك الوسائل باب: 78 من أبواب أحكام الجنابة حديث: ؟ 
(0) الوسائل باب: 78 من أبواب الوضوء حديث: ” 

مستمسكك العروة الوثقى» ج, ص: ١١8‏ 


أو يقول: 


اللهم طهر قلبى و اشرح صدرىء و أجر على لسانى مدحتكك و الثناء عليك, اللهم اجعله لى طهوراً و شفاء و نوراء إنَك عَللِْ كل 


شئءِ قل ير 00 
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و لو قرأ هذا الدعاء بعد الفراغ أيضاً كان أولى (؟) (العاشر): الموالاة (») و الابتداء بالأعلى فى كل من الأعضاء فى الترتيبى (6). 
(مسألة :)١‏ يكره الاستعانة بالغير فى المقدمات القريبة] 


(مسألهُ :)١‏ يكره الاستعانة بالغير فى المقدمات القريبة على ما مر فى الوضوء (2). 

إذا اغتسلت من الجنابةٌ فقل: اللهم ..» )١١‏ 

و ظاهره استحبابه بعد الغسل لا فى أثنائه. نعم 

فى مرسل ابن الحكم: «تقول فى غسل الجنابة: 

اللهم طهر قلبى و زكك عملىء و تقبل سعيى؛ و اجعل ما عندكك خيراً لى) 01١‏ 

و ظاهره حال الاشتغال. 

)١(‏ هذا محكى عن الشهيد فى النفلية 07 لكن بزيادة «لى» بين «اشرح» و «صدرى»» و جعله مستحبا فى أثناء كل غسل. 
(؟) فى محكى النفلية جعل المستحب بعد الفراغ ما 

فى مرسل ابن الحكم لكن بزيادة: «اللهم اجعلنى من التوابين» و اجعلنى من المتطهرين'» ."5١‏ 

(*) كما عن جمع. و كأنه لعموم الأمر بالمسارعة و الاستباق» و الكون على الطهارة؛ فإنه يقتضى استحباب الموالاة فيه بعين اقتضائه 
المبادرةٌ إليه. 

(©) كما يقتضيه الأمر بالصب على الرأس و المنكبين. فتأمل. 

(0) و مر وجهه. 


 :ثيدح الوسائل باب: /ا" من أبواب الجنابة‎ )١( 

() الوسائل باب: /ا" من أبواب الجنابةٌ حديث: ١‏ 

(*) مستدرك الوسائل باب: 77 من أبواب الجنابةٌ حديث: ١‏ 
(؟) مستدرك الوسائل باب: 77 من أبواب الجنابةٌ حديث: ١‏ 
مستمسكك العروة الوثقى» ج", ص: ١17‏ 


[ (مسألة ؟): الاستبراء بالبول قبل الغسل ليس شرطاً فى صحته] 


(مسألة ؟): الاستبراء بالبول قبل الغسل ليس شرطاً فى صحته »)١(‏ و إنما فائدته عدم وجوب الغسل إذا خرج منه رطوبة مشتبهة بالمنى» 
فلو لم يستبرئ و اغتسل و صلى ثم خرج منه المنى أو الرطوبة المشتبهة لا تبطل صلاته» و يجب عليه الغسل لما سيأتى. 


)١(‏ قطعاء كما فى المستند, و فى الجواهر: «بلا خلاءف أجده بين أصحابنا»» بل قد يظهر من بعضهم الإجماع عليه» و يدل عليه 
النصوص الواردةٌ فى البلل الخارج بعد الغسلء فإنها ما بين ناف للغسل و مثبت له لحدوث جنابة جديدة بالبلل» 

كصحيح محمد بن مسلم: «قال أبو جعفر (ع): من اغتسل و هو جنب قبل أن يبول» ثم وجد بللا فقد انتقض غسله. و ان كان بال ثمّ 
اغتسل ثم وجد بللا فليس ينقض غسله؛ و لكن عليه الوضوءء لأن البول لم يدع شيئاً؛ »١١‏ 

» فإن التعبير فيه بالانتقاض و التعليل فى ذيله صريحان فيما ذكرنا. 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة لاعز١!‏ من اعزه0م 


نعم عن الحلى و المنتهى حكاية القول بوجوب إعادة الصلاهً التى صلاها بالغسل قبل خروج البلل عن بعض أصححابناء لكنه غير 
تروت القائل: 

و ربما يستدل له بما 

فى صحيح ابن مسلم عن أبى عبد الله (ع): «عن الرجل يخرج من إحليله بعد ما اغتسل شىء. قال (ع): يغتسل و يعيد الصلاةء إلا أن 
يكون قد بال قبل أن يغتسل فإنه لا يعيد غسله) 0١‏ 

وفيه عدم ظهوره فى الصلاهُ قبل خروج البلل» فمن المحتمل قريبا إرادهُ ما صلاها بعد خروجه؛ فيجب حمله على ذلكك جمعا. 


٠ الوسائل باب: ع" من أبواب الجنابة حديث:‎ )١( 
8 (؟) الوسائل باب: 2” من أبواب الجنابةُ حديث:‎ 
١18 مستمسكك العروة الوثقى» ج, ص:‎ 1 


[ (مسألة 7): إذا اغتسل بعد الجنابة بالإنزال ثم خرج منه رطوبة مشتبهة] 


(مسألة "): إذا اغتسل بعد الجنابة بالإنزال ثم خرج منه رطوبة مشتبهة بين البول و المنى» فمع عدم الاستبراء قبل الغسل بالبول يحكم 
عليها بأنها منى )١(‏ فيجب الغسل» 


)١(‏ إجماعا فى الجملة عن الشيخ و الحلى و العلامة و الشهيد و المحقق الثانى. و يدل عليه جملة من النصوص» كصحيح محمد بن 
لو 

0 

صحيح الحلبى: «سثل أبو عبد الله (ع) عن الرجل يغتسل ثم يجد بعد ذلك بللا و قد كان بال قبل أن يغتسل. قال (ع): ليتوضأء و ان 
لم يكن بال قبل الغسل فليعد الغسل» 1١‏ 

و نحوهما موثق سماعة 

«07» و خبر معاوية ابن ميسرة 

و مصحح الحلبى 

إلا أنه لم يتعرض فى الأخير إلا لنفى الغسل على تقدير البول. و 

فى صحيح سليمان بن خالد: «عن رجل أجنب فاغتسل قبل أن يبول فخرج منه شىء؟ قال (ع): يعيد الغسل» «8. 

نعم يعارضها 

خبر زيد الشحام عن أبى عبد الله (ع): ١عن‏ رجل أجنب ثم اغتسل قبل أن يبولء ثمّ رأى شيئاً؟ قال (ع): 

ليس ذلكك الذى رأى شيئاً) «©) 

و تحوه خيرا عبد الله يق هلذل 

و جميل 

إلا أضهورخ الأغر صورة نات البوله 

قال: «سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل تصيبه الجنابة فينسى أن يبول حتى يغتسلء ثم يرى بعد الغسل شيئاً أ يغتسل أيضاً؟ قال (ع): لاء 
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١ الوسائل باب: 2” من أبواب الجنابةٌ حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: #” من أبواب الجنابةُ حديث: / 

(*) الوسائل باب: 2” من أبواب الجنابةٌ حديث: 9 

(6) الوسائل باب: ع" من أبواب الجنابة حديث: ه 

(0) الوسائل باب: #” من أبواب الجنابةُ حديث: ٠١‏ 

(8) الوسائل باب: #” من أبواب الجنابةُ حديث: ١8‏ 

(0) الوسائل باب: #” من أبواب الجنابةٌ حديث: ١1‏ و ١١‏ 


مستمسكك العروة الوثقى» ج", ص: ١1١9‏ 


و قد تقدم فى نسيان الاستبراء ما 

فى مضمر أحمد بن هلال من قوله (ع) مكاتبة: «إن الغسل بعد البول؛ إلا أن يكون ناسيا فلا يعيد منه الغسل» )١١‏ 

إلا أن إعراض الأصحاب عنها مانع عن الاعتماد عليها. مع أن ظاهر الأخير شرطيةٌ البول للغسل فيجب تجديده إذا لم يبل و ان لم 
يخرج منه شىء. 

نعم عن الصدوق انه- بعد روايته 

صحيح الحلبى المتقدم- قال: «و روى فى حديث آخر: إن كان قد رأى بللا و لم يكن بال فليتوضاً و لا يغتسل» إنما ذلكك من الحبائل 
5 

قال مصنف هذا الكتاب: إعادةٌ الغسل أصلء و الخبر الثانى رخصة» «7» و ظاهره نفى وجوب الغسل. 

لكن المرسل أيضاً غير ثابت الحجية. و احتمال- أن يكون أراد به خبر جميل المتقدم الذى لا يخلو من اعتبار- يدفعه خلو خبر جميل 
من الأمر بالوضوءء و اشتمال المرسل عليه الذى ينافى الحكم فيه بأن البلل من الحبائل. 

وعن ظاهر الاستبصار التفضيل بين تركك البول عمداً و ثركه تسياناء فبعيد فى الأول دوخ الثاني حملا للنصوص الاولى على العمد و 
للثانية على النسيان» بشهادة خبرى جميل و ابن هلال. و فيه- مضافا الى ما عرفت فيها- ان التعليل فى صحيح ابن مسلم 

يأْبى الحمل على العمد. كما ان التعليل 

فى خبر جميل المستفاد من قوله (ع): «قد تعصرت و نزل من الحبائل» 

؛ يأبى الحمل على النسيان. و خبر أحمد بن هلال 

قد عرفت انه ظاهر فى بطلان الغسل بدون البول من دون تعرض فيه للبلل. 

ثمّ إنه لا ينبغى التأمل فى أن مورد النصوص المتقدمة هو البلل المشتبه لا المعلوم من بول أو غيره مع احتمال خروج المنى معه؛ بل 
تير 


١؟ الوسائل باب: #” من أبواب الجنابةُ حديث:‎ )١( 
” (؟) الوسائل باب: #” من أبواب الجنابةُ حديث:‎ 
باب صفة غسل الجنابة‎ ١ إفرة الفقيه ج:‎ 
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مستمسكك العروة الوثقى» ج "7 ص: ١١١‏ 


و مع الاستبراء بالبول و عدم الاستبراء بالخرطات بعده يحكم بأنه بول فيوجب الوضوء )١(‏ و مع عدم الأمرين (؟) 


- من نفى غير واححد الإشكال فى وجوب الوضوء لو علم كون الخارج بولا- الاتفاق عليه» و يساعده التعبير فى النصوص عن الخارج 
ب «البلل» و «الشىء» و نحو ذلكك, الظاهر فى أنه مشتبه غير معلوم» و حينئذ فلو بال بعد الغسل و احتمل خروج شىء معه لم يجب 
الغسل. و لا ينافى ذلكك ما 

فى صحيح ابن مسلم من قوله (ع): «لأن البول لم يدع شيثاً» ١١‏ 

لأ-نه فى مقام بيان عدم الاعتناء باحتمال كون الخارج من المنى المتخلفء و لا يدل على أنه مهما احتمل خروج شىء من المنى مع 
البول وهية لغب كنا لعله اه 

كما أن مقتضى إطلاق النصوص عدم الفرق بين المشتبه من كل وجه و بين المردد بين البول و المنى. و تخصيصها بالأول- كما قد 
يظهر من تمهيد القواعد» حيث أطلق فيه الحكم بوجوب الغسل و الوضوء لخروج المردد بين البول و المنى- غير ظاهر. نعم لا بد من 
احتمال كونه مني كما يظهر من صحيحى سليمان و منصور الآتيين فى المسألةُ السادسة: و توهم أن العلم الإجمالى بالتكليف لا يجوز 
الترخيص فى بعض أطرافه. مندفع بأن الحكم الظاهرى بكون الخارج منيا موجب لانحلال العلم الإجمالى؛ و خروجه عن الحجية. 

)١(‏ كما تقتضيه نصوص المقام الآمرهً بالوضوء إذا كان الغسل بعد البول» مضافا الى النصوص المتقدمة فى فصل الاستبراء من البول. 
(1) الظاهر زيادة لفظ «عدم؛ لأنه إذا لم يستبرئ بالبول يجب 


٠ الوسائل باب: ع" من أبواب الجنابة حديث:‎ )١( 

مستمسكك العروة الوثقى» ج, ص: ١١١‏ 

يجب الاحتياط بالجمع بين الغسل و الوضوء )١(‏ إن لم يحتمل غيرهماء و ان احتمل كونها مذياً مثلا- بأن يدور الأمر بين البول و 
المنى و المذى- فلا يجب عليه شىء (7). و كذا حال الرطوبة الخارجةٌ بدوا من غير سبق جنابة» فإنها مع دورانها 


الغسل للمشتبه سواء استبرأ بالخرطات أم لم يستبرئ» كما تقدم فى المتن. 

(1) إذ لا دليل على الاكتفاء بأحدهماء فإن ما دل على أن الرطوبة المشتبهة بالمنى منى» و ما دل على أن الرطوبة المشتبهة بالبول بول» 
قاصران عن شمول المقام؛ لاختصاص الأول بصورة عدم البول و المفروض حصوله و لاختصاص الثانى بصورة عدم الاستبراء 
بالخرطات و المفروض حصوله أيضاً. 

فالمتعين الرجوع الى القواعد, و هى مقتضية للاحتياط بالجمع بين الوضوء و الغسلء للعلم الإجمالى بوجوب أحدهماء هذا لو كانت 
الحالة السابقة على خروج البلل المشتبه الطهارة» كما فى مفروض المتن, أما لو كانت الحدث اكتفى بالوضوء. كما تقدم فى آخر 
فصل الاستبراء من البول. 

فان قلت: مقتضى إطلاق النصوص - الآمرة بالوضوء من البلل الخارج بعد الغسل إذا كان قد بال 

- الاكتفاء بالوضوء فى المقام مطلقا. 

قلت: هى محمولة على صورة عدم الاستبراء بالخرطات» جمعا بينها و بين ما دل على عدم الاعتناء بالبلل الخارج بعد البول إذا كان قد 
استبرأ بالخرطاتء فإنه و ان كان بينهما عموم من وجه إلا أن الثانية فى مورد الاجتماع أظهر من الاولى» و لو سلم تساويهما فى الظهور 
فاللازم الرجوع الى القواعد المقتضية للجمع. فلاحظ. 
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() إذ لا-علم إجمالى بالحدثء فاستصحاب الطهارة السابقة محكمء و لو كانت الحال السابقةٌ الحدث الأصغر فالعمل عليهاء كما 
عرفت. 
مستمسكك العروة الوثقى» ج 7 ص: ١77‏ 


بين المنى و البول يجب الاحتياط بالوضوء و الغسل )١(‏ و مع دورانها بين الثلاثة» أو بين كونها منياً أو مذياء أو بولا أو مذياًء لا شىء 
عليه. 


[ (مسألة ؟): إذا خرجت منه رطوبة مشتبهة بعد الغسل و شك فى أنه استبرا بالبول أم لا بنى على عدمه] 


(مسألة *): إذا خرجت منه رطوبة مشتبهة بعد الغسل و شكك فى أنه استبرأ بالبول أم لا بنى على عدمه؛ فيجب عليه الغسل (7)) و 
الأحوط ضم الوضوء أيضاً. 


[ (مسألة ه): لافرق فى جريان حكم الرطوبة المشتبهة بين أن يكون الاشتباه بعد الفحص] 


(مسألة )لا فرق فى جريان حكم الرطوبة المشتبهة بين أن يكون الاشتباه بعد الفحص و الاختبار أو لأجل عدم إمكان الاختبار (*) 
من جهةٌ العمى أو الظلمهُ أو نحو ذلكك. 


[ (مسألة 2): الرطوبة المشتبهة الخارجة من المرأةً لا حكم لها] 


(مسألة ): الرطوبة المشتبهة الخارجة من المرأة لا حكم لها (©) 


)١(‏ مما تقدم تعرف الوجه فيه و فيما بعده. 


(؟) لأصالة عدمه فيترتب عليه أثره و هو وجوب الغسل. 
حكيم» سيد محسن طباطبايى» مستمسكك العروة الوثقى» ١‏ جلد» مؤسسة دار التفسير» قم - ايران» اول» ١5١8‏ ه ق 


مستمسكك العروة الوثقى؛ ج 7 ص: ١77‏ 

فان قلت: وجوب الغسل واقعا من آثار كون الخارج منياء لا من آثار عدم الاستبراء بالبول» فكيف يترتب على أصالهُ عدمه؟! قلت: 
المقصود إثباته بالأصل وجوب الغسل ظاهراًء و هو من آثار عدم الاستبراء» كما يستفاد من النصوصء فيمكن إثباته بالأصل الجارى 
لإثبات العدم المذكور. 

() لإطلاق الأدلة» بل مقتضاه ثبوت حكمها بمجرد الشبهة و لو لعدم الفحص مع إمكانه. 

(©) كما هو المشهورء كما فى المستند. لاختصاص النصوص بالرجل. 

و لصحيح سليمان عن أبى عبد الله (ع): «عن رجل أجنب فاغتسل قبل أن يبول فخرج منه شىء؟ قال (ع): يعيد الغسل. قلت: فالمرأة 
يخرج منها 

مستمسكك العروة الوثقى» ج27 ص: ١77‏ 

و إن كانت قبل استبرائها فيحكم عليها بعدم الناقضية و عدم النجاسة .)١(‏ إلا إذا علم أنها إما بول أو منى (5). 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ٠١01‏ من اعزه0م 
[ (مسألة 1): لا فرق فى ناقضية الرطوبة المشتبهة الخارجة قبل البول بين أن يكون مستبرئاً بالخرطات أم لا] 


(مسألة /0: لا فرق فى ناقضية الرطوبة المشتبهة الخارجة قبل البول بين أن يكون مستبرثاً بالخرطات أم لا (*). و ربما 


شىء بعد الغسل؟ قال (ع): لا تعيد. قلت: فما الفرق بينهما؟ 

قال (ع): لأن ما يخرج من المرأهُ إنما هو من ماء الرجل» ١١‏ 

؛ و نحوه خبر منصور 077 فترجع فيه إلى الأ.صول. و قد لا يجب الغسل عليها و إن علمت أنه منى إذا احتملت كونه من منى الرجل و 
قد خرج من الرحم لا من مخرج منيها. 

ثم إنه لم أقف على من نسب إليه الخلاف فى الحكم المذكور عاجلا كما لم أقف على مستنده. و لعله قاعدة الاشتراكك المقتضية 
لإلحاق المرأةً بالرجل التى لا مجال لها بعد ورود النص على خلافها. نعم يختص النص بما إذا كان الخارج من الرحم الذى هو موضع 
منى الرجلء أما إذا كان خارجاً من مخرج منيها فاللازم الإلحاق إذا علم كون كيفية خلقتها مثل كيفية خلقة الرجل. لكن العلم غير 
حاصلء لا سيما و أن ظاهر الصحيح أنه لا يحصل الشكك فى منيها و أن ما يخرج منها هو ماء الرجل. 

)١(‏ للأصل فى المقامين. 

(0) و حينئذ يجب عليها الجمع بين الغسل و الوضوء. هذا كله إذا كانت حالتها السابقة الطهارة» و لو كانت الحدث فالعمل عليهاء كما 
عرفت. 
(*) لإطلاق النصوص المتقدمة الآمره بالغسل على تقدير تركك البول. 


٠١ و باب: #” من أبواب الجنابةٌ حديث:‎ ١ من أبواب الجنابةُ حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 
١ من أبواب الجنابة ملحق حديث:‎ ١ (؟) الوسائل باب:‎ 

مستمسكك العروة الوثقى» ج "7 ص: ١76‏ 

يقال: إذا لم يمكنه البول تقوم الخرطات مقامه .)١(‏ و هو ضعيف (2). 


[ (مسألة 4): إذا أحدث بالأصغر فى أثناء غسل الجنابة] 


(مسألة 8): إذا أحدث بالأصغر فى أثناء غسل الجنابة 


)١(‏ حكى هذا القول عن المقنعة» و المراسم, و السرائر» و الجامع و التذكرة و البيان و الدروس و الذكرى و جامع المقاصد» و عن 
الأخيرين نسبته إلى الأصحاب. 

(؟) لعدم الدليل عليه. و مثله ما فى الشرائع» و عن ظاهر المبسوط و النافع من قيام الاستبراء بالخرطات اختيارا مقام البول» فلا يجب 
الغسل للرطوبة المشتبهة إلا مع انتفائهما معا. و الوجه فى الأول ما ذكره فى الذكرى- ناسبا له إلى الأصحاب- من كونه وجها للجمع 
بين ما تقدم من النصوص الدالة على وجوب الغسل مع عدم البول» و النصوص الدالهُ على نفيه حينئذ. و فيه أنه جمع لا شاهد عليه. و 
مثله ما ربما يقال فى وجه القول الثانى من أنه أيضا وجه جمع بين النصوص المذكورة. و أضعف من ذلكك ما عن التهذيب من نفى 
الغسل مع عدم البول فى صورة عدم القدرة عليه؛ و لعله لتقيبد نصوص وجوبه 

بصحيح البزنطى: «و تبول إن قدرت على البول» )١١‏ 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ٠١01‏ من إعزه0م 


لكنه غير ظاهرء لأنه إنما تضمن تقييد الأمر به بصورة القدرة عليه لا تقييد فائدته بذلك فتأمل. نعم مقتضى التعليل فى صحيح ابن 
مسلم 

"7١‏ ثبوت حكم البول لكل ما لا يدع شيئا فى المحلء سواء كان الاستبراء بالخرطات أم خروج المذى الكثير أم غير ذلككء فلا فرق 
بين البول و غيره مما لا يدع شيئاً فى المحل. 


8 الوسائل باب: 78 من أبواب الجنابةُ حديث:‎ )١( 
١١١17 إفرة راجع ص:‎ 

مستمسكك العروة الوثقى» ج", ص: ١١0‏ 

الأقوى عدم بطلانه. نعم يجب عليه الوضوء بعده .)١(‏ 


)١(‏ كما عن المرتضى و المحقق فى كتبه الثلاثة و تلميذه اليوسفى و الشهيد الثانى و سبطه و البهائى و والده و كاشف اللثام و العلامة 
الطباطبائى و غيرهم. 

أما عدم البطلان فلعدم الدليل عليه» و إطلاق الأدلة البيانية ينفيه. 

و حملها على كونها فى مقام بيان الاجزاء و الشرائط دون الموانع غير ظاهر إلا أن يقال: الأدلة البيانية إنما تنفى احتمال المانعية» لكن 
الظاهر التسالم على كون الحدث الأصغر ليس من قبيل الموانع المعتبر عدمها فى الصحة؛ و إنما الكلام فى كونه ناقضا للغسل فى 
الأثناء كالحدث الأ-كبر الواقع فى الأثناء أو بعد الفراغ» و حينئذ مع الشكك فى ذلك لا مجال للرجوع إلى الأدلة المذكورة لعدم 
تعرضها لهذه الجهة. نعم لا بأس بالرجوع إلى أصالة عدم الانتقاضء كما فى سائر موارد الشكك فى الانتقاض بنحو الشبهة الكلية أو 
الجزئية. 

و#الاملة إن كان الحدغي أن البحدث الأضكر فن أثناء الغسل من موانع الغسل فالاخبار البيانية تنفيه» و إن كان المدعى أنه ناقض 
لأثر الاجزاء المأتى بها كالجنابة فى أثناء الغسل فالاستصحاب ينفيه. 

و أما وجوب الوضوء فلعموم ما دل على وجوبه لأسبابه؛ و لا ينافيه ما دل على أن غسل الجنابة لا وضوء معه و أنه بدعة؛ لوروده 
بلحاظ رفع الحدث السابق على الشروع فى الغسلء و لا يدل على رفع ما يكون فى أثنائه» كما لا يدل على رفع ما يكون بعده. 

فان قلت: قد تقدم فى مبحث تداخل الوضوء أنه لا دليل على وجوب الوضوء لكل فرد من السببء و إنما المستفاد من الأدلة كون 
الأسباب المذكورة نواقض للوضوء. و النقض لما لم يقبل التكرر و التأكد امتنع أن يكون لكل واحد منها أثرء بل الأثر إنما يكون 
للسابق فيكون 

مستمسكك العروة الوثقى» ج "7 ص: ١١8‏ 


الانتقاض اليه حال حدوثه فقطء و لا سيما إذا كان قد بال قبل الغسلء:فان البول فى الأثناء يكو من البول بعد البول الذى لا أثر له 
جزما. 
قلت: نعم لكن هذا الاشكال بعينه جار فى البول فى أثناء الوضوء و مقتضاه عدم وجوب الاستئنافء و كما يندفع هناكك بأن ما دل 


على ناقضية البول للوضوء يدل على نقضه لكل جزء جزء منهء ولا يختص نقضه بالجزء الأخير فقط- و لذلكك اقتضى وجوب تمام 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة ه١١‏ من اعزه0م 


أفعال الوضوء لو وقع بعد تمامه فاذا وقع فى أثناء الوضوء اقتضى نقض الأجزاء السابقة كما يقتضى نقضها لو وقع بعد تمامهاء إذ 
احتمال اختصاص انتقاض كل جزء به بصورة الاجتماع لا الانفراد خلاف المقطوع به من الأدلة- نقول هنا أيضاً: إذا وقع فى أثناء 
الغسل اقتضى انتقاض الأجزاء السابقة بعين اقتضائه لانتقاضها إذا وقع بعد تمام الغسل» فكما يقتضى الوضوء هناك يقتضى الوضوء هنا 
أيضاًء فلا يتوقف القول بوجوب الوضوء هنا على عموم سببيةُ كل فرد من الأسباب للوضوءء كى يتوجه الاشكال عليه بمنع العموم 
المذكور إجماعاًء بل يتوقف على عموم السببيهُ لكل فرد ناقض و لو للجزءء و لا مانع عقلا من البناء على هذا العموم بعد دلالة الأدلة 
عليه. 

و من ذلكك يظهر ضعف ما عن الحلىء و المحقق الثانى فى كتبه الثلاثةُ و المحقق الداماد و الفاضل الخراسانى من القول بصحةٌ الغسل 
و عدم وجوب الوضوء. اعتماداً منهم فى الصحة على ما سبق. و فى عدم وجوب الوضوء على أنه لا أثر للحدث الأصغر مع الجنابة و 
لما دل من النصوص على أن غسل الجنابة لا وضوء معه 


مستمسكك العروة الوثقى» ج", ص: ١717‏ 


هذا و عن الصدوقء و الشيخ. و العلامة» و الشهيد: وجوب استئناف الغسل لا غير» و وافقهم عليه جماعة ممن تأخر. كالوحيد فى 
حاشية المدارك بل فيها نسبه إلى المشهور. لاستصحاب الحدث. و لأنه لو تأخر عن تمام الطهارة لأبطل إباحتها للصلاة» فللبعيض 
بطريق أولى. و لما 

عن الرضوى: «فإن أحدثت حدثاً من بول أو غائط أو ريح بعد ما غسلت رأسكك من قبل أن تغسل جسدكك. فأعد الغسل من أوله) 
0 

ولما 

فى المداركك عن كتاب عرض المجالس للصدوق عن الصادق (ع) قال (ع): «فإن أحدثت حدثاً من بول أو غائط أو ريح أو منى بعد 
ما غسلت رأسكك من قبل أن تغسل جسدكك فأعد الغسل من أول» 07١‏ 

و نحوهما ماعن الهداية له أيضاً التى قيل إنها متون أخبار *8. 

لكن الجميع كما ترى. فان استصحاب الحدث محكوم لأدلهُ رافعية الغسل للحدث. و نقضه لإباحة الصلا مسلم؛ لكنه أعم من بطلان 
الغسلء إذ يمكن التفكيكك بين النقض بلحاظ الجنابة و النقض بلحاظ الحدث الأصغرء فيلتزم بالثانى دون الأول جمعاً بين الأدلة. و 
الرضوى غير ثابت الحجية. و مثله ما عن عرض المجالسء لعدم الوقوف على سنده. بل عن جماعة عدم العثور عليه فيه. و مثلهما ما 
عن الهدايةُ لو تم كونه متن رواية. و دعوى انجبار الجميع بالشهرة ممتنع» إذ لو سلم ثبوت الشهرةٌ فى نفسها لم يثبت صلاحيتها للجبر» 
لعدم ثبوت الاعتماد عليهاء بل الموثوق به عدمه. كما لعله ظاهر بأدنى مراجعة لكلماتهم. 


١ من أبواب الجنابةٌ حديث:‎ 7٠١ مستدرك الوسائل باب:‎ )١( 
5 (؟) الوسائل باب: 79 من أبواب الجنابة حديث:‎ 

() باب غسل الجنابة ص: 7 

مستمسكك العروة الوثقى» ج "7 ص: ١78‏ 


لكن الأحوط إعادة الغسل بعد إتمامه »)١(‏ و الوضوء بعده أو الاستئناف (؟) و الوضوء بعده. و كذا إذا أحدث فى سائر الأغسال (6). 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة عاه١١‏ من اعزه0م 


ولافرق بين أن يكون الغسل ترتيبياً أو ارتماسياً إذا كان على وجه التدريج (6)» و أما إذا كان على وجه الآنية 


)١(‏ يعنى: فيأتى بكل منهما برجاء المطلوبية. 

(1) و حينئذ فيأتى بالافعال التى جاء بها أو لا برجاء المطلوبية. و بالباقى بالجزم بالمطلوبية مردداً بين كونه إتماماً للاول أو للثانى. 

(9) فإنه بناء على عدم احتياجها الى الوضوء يجرى فيها الخلاف السابق» كما صرح به فى المداركك و غيرهاء و بناء على احتياجها اليه 
يكفى إتمامها مع الوضوء بغير إشكال؛ كما عن المسالكك و الروضة. و استوجه بعض لزوم الوضوء ثانياً للمتخللء و كأنه لعدم الدليل 
على رفع الوضوء المكمل للحدث المتخلل لأصاله عدم التداخل. لكن عرفت أن المستفاد من النصوص كون الوضوء الصحيح رافعاً 
للأصغر مطلقا فلا يحتاج الى فعله ثانياًء نعم لو قدم الوضوء فأحدث فى أثنائه أو فيما بينه و بين الغسل أو فى أثناء الغسل وجب فعل 
الوضوء ثانياً لما عرفت و هل يشرع إتمام الوضوء لو أحدث فى أثنائه ثمّ تجديده ثانياً أولا؟ وجهان مبنيان على أن الوضوء له دخل 
فى رفع الأكبر أو لا دخل له إلا فى رفع الأصغرء فعلى الأول لا مانع من إتمامه بقصد رفع الأكبر ثمّ تجديده بعد ذلكك لرفع المتخلل» 
وعلى الثانى لا مجال له كما لو أحدث فى أثناء الوضوء للأصغر. 

(©) إما للقول بوقوعه على الوجه الأول من الوجهين المتقدمين؛ أو للبناء على إمكان امتداده لو قلنا بأنه عبارة عن كون تمام البدن 
تحت الماءء بأن يكون أوله أول التغطيةٌ و آخره انغسال آخر جزء من تلكك التغطية 

مستمسكك العروة الوثقى» ج "7 ص: ١79‏ 


فلا يتصور فيه حدوث الحدث فى أثنائه .)١(‏ 
[ (مسألة 4): إذا أحدث بالأكبر فى أثناء الغسل] 


(مسأله 4): إذا أحدث بالأكبر فى أثناء الغسلء فان كان مماثلا للحدث السابق- كالجنابة فى أثناء غسلها أو المس فى أثناء غسله- فلا 


إشكال فى وجوب الاستئناف (7)» و إن كان مخالفاً له فالأقوى عدم بطلانه () فيتمه و يأتى بالآخر. 


فلو أحدث فيما بين ذلكك جرى الخلاف المذكور فيه. 

)١(‏ نعم يتصور فيه المقارنة» و حينئذ فإن قلنا هناكك بالصحة و وجوب الوضوء كان القول بذلك هنا أظهرء أما لو قلنا بالبطلان ففى 
القول به هنا إشكالء لقصور بعض أدلة القول المذكور عن شمول الفرض إلا بإلغاء خصوصية المورد. و كذا الإشكال فى الاكتفاء 
بالإتمام لو قيل به هناككء إذ لم يثبت كون البول حينشذ- مثلا- من قبيل البول على الجنابة» لاحتمال حصول الطهارةٌ من الجنابة مقارنة 
للحدث الأصغر فيكون له أثر. فتأمل جيداً. و كذا الكلام فيما لو فرض مقارنة الحدث لآخر جزء من الغسل. 

(؟) وعن كشف اللثام الاتفاق عليه. لما عرفت من أنه من قبيل البول فى أثناء الوضوء للأصغر. 

(*) لما عرفت من عدم الدليل عليه» و إطلاق الأدله ينفيه» فيحكم بصحة الغسل لرفع الحدث السابق» و وجوب استكنافه لرفع المتخلل. 
ولا مجال هنا للقول بالاكتفاء بالإتمام» بدعوى: أنه لا أثر للمتخلل. لما يظهر من نصوص تداخل الأغسال و غيرها من كون الأسباب 
المختلفة لا تتداخل فى مقام التأثير» بل يكون لكل منها أثر مستقلء و حينئذ فلا مانع من التفكيكك بينها فى الارتفاع و عدمه. و ما عن 
بعض - من دعوى الإجماع على بطلان غسل الجنابةٌ لو تخلله الحدث الأكبر- غير ثابت» أو محمول 
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و يجوز الاستئناف )١(‏ بغسل واحد لهما. و يجب الوضوء بعده (؟) 
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على تخلل خصوص الجنابة. نعم لو بنى على حجية رواية عرض المجالس 

كان اللازم الحكم ببطلان الغسل بتخلل الحدث الأكبر مطلقاًء للتصريح فيها بذكر المنى, و لزوم التعدى منه إلى سائر أقسام الحدث 
الأكبر. كالتعدى من البول و أخويه إلى غيرها. و سيأتى فى أحكام المستحاضة بعض الكلام فى تخلل بعضها فى غسل بعض. فانتظر. 
)١(‏ لإطلاق أدله تداخل الأغسال الآتيةُ فى المسألةُ الخامسة عشرة. 

بل لو قلنا بكون التداخل عزيمة تعين الاستئناف لا غير. 

(1) للاحتياج إليه فى رفع المتخلل على كل حالء فيجب كما يجب الغسل. و منه يظهر الوجه فى وجوب الوضوء لو كان السابق هو 
الجنابة فأتم غسلها ثم استأنف غسلا للمتخلل. أما لو استأنف غسلا واحداً لهما فلا موجب للوضوء. لأن الغسل المنوى به رفع الجنابة و 
غيرها لا يجب معه الوضوءء كما سيأتى. و منه يظهر أن ما فى المتن من الجزم بجواز الاستئناف بغسل واحد لهما لا يلائم التوقف فى 
سقوط الوضوء لو كان السابق هو الجنابة بل الملائم له الجزم بسقوطه. كما أنه لا يظهر وجه للفرق بين كون الجنابة سابقاً أو لاحقة 
حيث جزم بسقوط الوضوء فى الثانى فى صورة استئناف الغسل لهماء و توقف فيه فى الأول حينئذ. اللهم إلا أن يكون المراد من 
استئناف الغسل لهماء أن يأتى بالغسل ناوياً بغسل الأعضاء التى غسلها أولا قبل الحدث المتخلل رفع ذلك المتخلل» و بغسل الأعضاء 
الباقية رفع المتخلل و السابق» فيكون تداخل فى بعض الغسل لا فى تمامه. لكن فى صحة مثل ذلكك إشكال. مع أن الظاهر فى مثله 
وجوب الوضوء لعدم الدليل على ما يجزئ عنه. 
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إن كانا غير الجنابةٌ» أو كان السابق هو الجنابة حتى لو استأنف و جمعهما بنيهُ واحدهٌ على الأحوطء و إن كان اللاحق جنابةٌ فلا حاجة 


الى الوضوءء سواء أتمه و أتى للجنابة بعده )١(‏ أو استأنق و جمعهما بنيهُ واحدة. 
[ (مسألة :)٠١‏ الحدث الأصغر فى أثناء الأغسال المستحبة أيضاً لا يكون مبطلا لها] 


(مسألة :)٠١‏ الحدث الأصغر فى أثناء الأغسال المستحبة أيضاً لا يكون مبطلا لها (1). نعم فى الأغسال المستحبة لإتيان 


و بالجملة: يظهر من المتن إجزاء حكم الحدث الأصغر الواقع فى أثناء غسل الجنابة على الحدث الأ-كبر الواقع فيه» و إجراء حكم 
الجنابة الواقعه فى أثناء الوضوء على الجنابة الواقعهُ فى أثناء الغسل من غيرها. و هو فى محله فى غير صورة الاستئناف لهما بناء على 
جزمه بصحته. 

)١(‏ سقوط الوضوء حينئذ للغسل المستأنف للجنابةٌ ظاهر. أما سقوطه للأول المتخلل فى غسل الحدث فهو مبنى على ثبوت إطلاق ما 
دل على أن غسل الجنابة لا-وضوء معه. حتى بلحاظ حال غيره من الاحداث» فيكون غسل الجنابة رافعاً لكل حدث محتاج إلى 
الوضوء. و سيأتى إن شاء الله الكلام فيه. 

(1) لعدم الدليل عليه» فإنه لا يكون ناقضاً لو وقع بعده. و فى الجواهر عن المصابيح: «الإجماع على عدم إعادةٌ شىء منها بالحدث ..) 
ففى أثنائه بطريق أولى. مضافاً الى 

خبر ابن بكير: «سأل الصادق (ع) عن الغسل فى رمضان 

.. الى أن قال: 

و الغسل أول الليل. قلت: فان نام بعد الغسل؟ قال: هو مثل غسل الجمعة إذا اغتسلت بعد الفجر أجزأك» .)١١‏ 

لكن لا يخفى أن الإجماع المدعى لو سلم فإنما يدل على 
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( الوسائل ناب ١‏ من أبوات الأغبال النستونة سيك + 
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فعل- كغسل الزيار و الإحرام- لا يبعد البطلان .)١(‏ كما أن حدوثه بعده و قبل الإتيان بذلك الفعل كذلكك )١(‏ كما سيأتى. 


عدم لزوم الإعادة» و هو أعم من عدم الانتقاض. لجواز أن يكون المأمور به صرف الوجود الصادق على مجرد حدوثه و ان انتقض 
بعد ذلكك. 

و منه تظهر المناقشة فى دلالة الخبر أيضاً. فلم يبق إلا استصحاب عدم الانتقاض الذى لا فرق فى صحة جريانه بين ما بعد الفراغ و ما 
فى الأثناء. 

و حينئذ فيمكن أن يكون محكوماً بالأخبار الآنيةُ الظاهرة فى انتقاض الغسل لدخول مكة أو للإحرام أو للزيارة بالحدث. و حملها على 
خصوص الغسل للمكان أو الفعل غير ظاهر» و لا سيما فى صحيح ابن الحجاج لظهورها فى المفروغية عن انتقاض الغسل فى نفسه 
بالحدث الأصغرء و أن وجوب الإعادة لاعتبار وقوع الفعل على حالةٌ الغسل. 

و عليه فلا فرق بين جميع أفراد الغسل فى انتقاضها بالحدث الأصغرء غايةٌ الأمر أنه إن كان المطلوب صرف الكون على حالةٌ الغسل 
آنا ما- كما فى الأغسال الزمانية- لم يقدح الانتقاض بالحدث الأصغر الواقع بعدهاء و إن كان المطلوب كونه على حالة الغسل فى 
حال الفعل و لو كان هو الدخول فى مكان فلا بد امن الإغادة و على هذا فلو تشللة الحدت الأصغر انقق مطلقاً. وسباتى- إن شاء 
اللّه تعالى- فى الأغسال المسنونة بقية الكلام فيما يتعلق بالمقام فانتظر. 

)١(‏ لما عرفت من أن الانتقاض بالمتخلل من لوازم الانتقاض بالمتأخر عرفا. 

)١(‏ كما لعله المشهورء بل لم يعرف الخلاف فيه فى الجملةُ إلا من الحلى لدلاله النصوص عليه 

كصحيح ابن الحجاج: سألت أبا إبراهيم (ع) عن الرجل يغتسل لدخول مكة ثم ينام فيتوضاً قبل أن يدخلء أ يجزئه ذلكك 
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[ (مسألة :)١١‏ إذا شك فى غسل عضو من الأعضاء الثلاثة» أو فى شرطه قبل الدخول فى العضو الآخر رجع و أتى به] 


(مسألة :)1١‏ إذا شكك فى غسل عضو من الأعضاء الثلاثة» أو فى شرطه قبل الدخول فى العضو الآخر رجع و أتى به ))١(‏ 


أو يعيده؟ قال (ع): لا يجزئه» لأنه إنما دخل بوضوء) )١١‏ 

و نحوه صحيحه الآخر فى غسل الزيارة 

«'او 

صحيح النضر بن سويد عن أبى الحسن (ع): «عن رجل يغتسل للإحرام ثمّ ينام قبل أن يحرم. 

قال لع): عليه إعادة الغسل» ك6 

8 

موثق إسحاق عن غسل الزيارة: «يغتسل الرجل بالليل و يزور بالليل بغسل واحدء أ يجزئه ذلك؟ قال (ع): 

يجزئه ما لم يحدث ما يوجب وضوءاء فإن أحدث فليعد غسله بالليل» ©" 

و قريب منه خبره الآخر 

«©. و موردها و إن كان خاصاًء لكن الظاهر عدم الفرق بين الأغسال المعتبر مقارنتها لفعل» كما يشهد به التعليل فى صحيحى ابن 
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الجاع 

» وعن بعض المحققين نسبته إلى الأصحاب. 

و أما 

صحيح العيص: «سألت أبا عبد اللّه (ع): عن الرجل يغتسل للإحرام بالمدينة» و يلبس ثوبين ثم ينام قبل أن يحرمء قال (ع): 

ليس عليه غسل» «*) 

فمع أنه مهجور عند الأصحاب غير ظاهر فى عدم النقضء و إنما هو ظاهر فى نفى الوجوب. و سيأتى- إن شاء الله تعالى- تمام الكلام 
فى الأغسال المسنونة. 

)١(‏ لاستصحاب العدم, أو لقاعدةٌ الاشتغال. نعم هذا فى الشكك فى الجزء ظاهرء أما فى الشكك فى الشرط بأن جاء بالجزء و شكك فى 
شرطه 


١ الوسائل باب: 8 من أبواب مقدمات الطواف حديث:‎ )١( 

() الوسائل باب: ” من أبواب زيارة البيت حديث: 5 

(*) الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب الإحرام حديث: ١‏ 

(6) الوسائل باب: ” من أبواب زيارة البيت حديث: " 

() الوسائل باب: " من أبواب زيارة البيت حديث: ” 

(8) الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب الإحرام حديث: ” 
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و إن كان بعد الدخول فيه لم يعتن به و يبنى على الإتيان على الأقوى (1). و إن كان الأحوط الاعتناء ما دام فى الأثناء و لم يفرغ من 
الغسل؛ كما فى الوضوء. نعم لو شكك فى غسل الأيسر أتى به و إن طال الزمان» لعدم تحقق الفراغ حينئذ لعدم اعتبار الموالاة فيه (؟): 
و إن كان يحتمل عدم الاعتناء إذا كان معتاد الموالاة. 


[ (مسألة 17): إذا ارتمس فى الماء بعنوان الغسل] 


(مسألة :)1١‏ إذا ارتمس فى الماء بعنوان الغسلء ثمّ شكك فى أنه كان ناوياً للغسل الارتماسى حتى يكون فارغاًء أو لغسل الرأس و 
الرقبة فى الترتيبى حتى يكون فى الأثناء» 


فيمكن الرجوع الى قاعدة الفراغ» فإنه لا فرق فى جريانها بين الجزء المشكوكك شرطه و الكلء و التخصيص بالثانى بلا مخصصء بعد 
عموم النص الموافق لارتكاز العقلاء. 

(1) لعموم قاعدة التجاوزء كما تقدمت الإشارةٌ إليه فى الوضوء. 

و دعوىء ان الشارع قد اعتبر الطهارات الثلاث كعمل واحد بسيطء غير ثابتة. و القياس على الوضوء لوحدة المناط فى غير محله لعدم 
العلم بذلك. 

فراجع ما تقدم فى الوضوء. 

(؟) قد عرفت فى مبحث الوضوء أن الفراغ الذى هو موضوع عدم الاعتناء بالشكك بعده هو الفراغ البنائى» فلا يعتنى بالشكك فى غسل 
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الأيسر بعد بنائه على الفراغ من الغسل. و أما احتمال عدم الاعتناء بالشكك فيه لمعتاد الموالاه فمبنى على جريان قاعدة التجاوز بلحاظ 
التجاوز عن المحل العادىء و قد تقدم الاشكال قه أيضاً. ولو سلم فاعتياد الموالاة غير كاف؛ 
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و يجب عليه الإتيان بالطرفين» يجب عليه الاستئناف .)١(‏ 

نعم يكفيه غسل الطرفين بقصد الترتيبى؛ لأنه إن كان بارتماسه قاصداً للغسل الارتماسى فقد فرغ؛ و إن كان قاصداً للرأس و الرقبة 
فيإتيان غسل الطرفين يتم الغسل الترتيبى. 


[ (مسألة :)1١'‏ إذا انغمس فى الماء بقصد الغسل الارتماسى] 


(مسألة 3): إذا انغمس فى الماء بقصد الغسل الارتماسى ثم تبين له بقاء جزء من بدنه غير منغسل يجب عليه الإعادة ترتيباً أو ارتماساء 
ولا يكفيه جعل ذلكك الارتماس للرأس و الرقبة إن كان الجزء غير المنغسل فى الطرفين فيأتى بالطرفين الآخرين لأنه قصد به تمام 
الفدل ارتبابا لأا ضوهن الر من بز الرقية: 
ولا تكفى نيتهما فى ضمن المجموع (2). 


بل لا بد من الدخول فى عمل مرتب على المشكوك عادة. 

فإن قلت: قاعده الشكك بعد الفراغ و إن كانت جارية» إلا أن قاعدة الشكك فى المحل أيضاً جارية فيتعارضان و يرجع الى قاعدة 
الاشتغال. 

قلت: قاعدة الفراغ مقدمه على قاعدة الشكك فى المحل؛ كتقدمها على أصالهُ عدم الإتيان» لأن نسبة دليلها إلى دليلهما نسب الخاص 
إلى العام» و دليل المقتضى بالنسبة إلى دليل اللامقتضى. 

)١(‏ لقاعدة الاشتغال. لكن الظاهر عدم جواز استئناف الغسل الترتيبى» لسقوط الأمر بغسل الرأس و الرقبة على كل تقديرء فلا مجال 
للتقرب به. نعم يجوز استئناف الغسل الارتماسى رجاء أن يكون قد نوى الرأس و الرقبة. إذ بذلكك لم يخرج عن كونه جنباء فيشمله 
عموم ما دل على إجزاء الارتماسى للجنبء و قد تقدم جواز العدول من الترتيبى إلى الارتماسى. 

(؟) فى إطلاقه نظرء لأن الرأس و الرقبة مأمور بغسلهما بأمر ضمنى 
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[ (مسألة ؟١):‏ إذا صلى ثمّ شك فى أنه اغتسل للجنابة أم لا] 


(مسألة ؟١):‏ إذا صلى ثمّ شكك فى أنه اغتسل للجنابة أم لا يبنى على صحةُ صلاته )١(‏ و لكن يجب عليه الغسل للأعمال الآتية (9). و 
لو كان الشكك فى أثناء الصلاة بطلت؛ لكن الأحوط إتمامها ثمّ الإعادة. 


الامتثال» بحيث يكون الغرض قائماً بامتثال المجموع بطل على تقدير عدم حصول المجموع لعدم القصد. 
)١(‏ لقاعدة الفراغ. 
(1) فإن قاعدة الفراغ الجارية لإثبات الغسل بالنسبة إلى الصلاة الماضية لا تصلح لإثبات وجوده بالإضافة إلى بقية الصلوات» لقصور 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13ات. الالالالالا صفحةً ٠١09‏ من اعزه0م 


أدلتها عن إفادة ذلك. و بذلكك افترقت قاعدة الفراغ عن قاعدة التجاوز بناء على كونهما قاعدتين» كما هو التحقيق» فان مجرى الأولى 
الشكك فى صحة الموجود المعلوم الوجود و مجرى الثانية الشكك فى أصل الوجودء و شرط الأ-ولى حصول الفراغ البنائى و شرط 
الثانية الدخول فى أمر مرتب على المشكوةك شرعاً. و وجه الفرق بينهما فيما نحن فيه: أن الأولى إنما تضمن دليلها صحة الموجود لا 
غير و الثانية تضمن دليلها ثبوت المشكوك بلحاظ جميع الآثار المترتبة عليه» كما يأتى توضيحه فى أوائل مباحث الخلل إن شاء الله 
تعالى. هذا و قد تقدم منافى مبحث الاستنجاء نظير هذا المسألة» و قلنا هناكك: ان قاعدة الفراغ تثبت الجزء بلحاظ سائر الآثار» و كأنه 
مبنى على رجوع القاعدتين إلى قاعده واحدة» على خلاف التحقيق» و إن كان هو مذهب شيخنا الأعظم (ره) و غيره ممن تبعه. 
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[ (مسألة 10): إذا اجتمع عليه أغسال متعددة] 


( مسألة :)١0‏ إذا اجتمع عليه أغسال متعددةٌ فاما أن يكون جميعها واجباً أو يكون جميعها مستحبا أو يكون بعضها واجبأ و بعضها 
مستحباء ثم إما أن ينوى الجميع أو البعضء فإن نوى الجميع بغسل واحد صح فى الجميع .)١(‏ 


و منه يظهر حال الشكك فى الأثناء» فإن حال الأجزاء اللاحقُ حال الصلوات الآتية» و لا مجال لتجديد الطهارة فى الأثناء» لا لأنها منافية 
للصلاة بل لاعتبار استمرارها لأدلة قاطعية الحدث. ثم إن ما ذكر المصنف (ره) فى وجوب الغسل مقتصراً عليه يختص بما إذا لم 
يحدث بالأصغر بعد الصلاة و إلا كان عليه الوضوء مع الغسل و إعاده الصلاه الأولى؛ لأنه لو اغتسل و صلى بلا وضوء يعلم ببطلان 
إحدى الصلاتين, لأنه إن كان قد اغتسل أولا احتاج فى صلاته الثانية بعد الحدث الأصغر إلى الوضوءء فلو صلى بدونه بطلتء و إن 
كان لم يغتسل فصلاته الأولى باطلة؛ و إن شئت قلت: 

إذا أحدث بالأصغر يعلم بأنه إما يجب عليه إعادهُ الصلاة السابقةُ أو الوضوء للصلاه اللاحقة؛ فيجب الجمع بينهما. 

)١(‏ إن كانت كلها واجبهُ و كان واحد منها غسل الجنابة بلا خلاف ظاهرء بل الظاهر دخوله فى معقد الإجماعات المحكيةٌ على 
الصحة إذا نوى الجنابة فقطء بل لعله أولى بالصحة من ذلك. نعم قد يوهم ما عن النهايةُ من كون الوجه الاجزاءء و ما عن الذخيرة من 
أنه أظهرء وجود الخلاف فيه. لكنه إن تمّ ففى غير محله» كيف؟! و قد قيل: انه القدر المتيقن من النصوص» 

كصحيح زرارة: «إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلكك ذلكك للجنابة و الجمعة و عرفة و النحر و الحلق و الذبح و الزيارة» فإذا 
اجتمعت لله- تعالى - عليكك حقوق أجزأكك عنها غسل واحد. و كذلكك 
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المرأة يجزئها غسل واحد لجنابتها و إحرامها و جمعتها و غسلها من حيضها و عيدها؛ )١١‏ 

و 

موثق عمار: «سألته عن المرأة يواقعها زوجها ثم تحيض قبل أن تغتسل. قال (ع): إن شاءت أن تغتسل فعلت و إن لم تفعل فلا شىء 
عليهاء فاذا طهرت اغتسلت غسلا واحداً للحيض و الجنابةٌ) ١؟)‏ 

و 

مرسل جميل: «إذا اغتسل الجنب بعد طلوع الفجر أجزأه عنه ذلكك الغسل من كل غسل يلزمه فى ذلكك اليوم)» 0" 


و 
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خبر شهاب: «فيمن غسل ميتاً ثم أتى أهله. قال (ع): و يجزئه غسل واحد لهما) © 

و جملة مما ورد فى كفاية غسل واحد للحيض و الجنابة 

«0) و بها يرفع اليد عن أصالهُ عدم التداخل التى هى مقتضى ظهور أدلهُ السببية فى كون كل سبب مستقلا فى تأثيره» مقتضياً لمسبب 
غير ما يقتضيه السبب الآخرء كما هو محرر فى محله. و كذا لو لم يكن واحد منها الجنابة بلا خلاف ظاهر أيضاً لإطلاق قوله (ع): 
«فاذا اجتمع لله عليك ..) 

.و أما إذا كانت كلها مستحبةُ فهو المشهور ظاهراًء كما قيل. و عن التحرير و القواعد و الإرشاد: العدم؛ و عن جامع المقاصد: أنه 
أرجح. و عن ظاهر الدروس: الميل إليه. و كأنه لأصالةُ عدم التداخل؛ لعدم ما يوجب الخروج عنهاء إذ ليس ما يوهم ذلكك سوى قوله 
(ع2: 

«فاذا اجتمع لله عليك ..) 

؛ لكنه لا يصلح لذلككء لأن الظاهر من الحقوق هى الواجبة لا أقل من عدم ظهوره فى المستحبة. و فيه: أنه 


١ الوسائل باب: 5# من أبواب الجنابةٌ حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: 5# من أبواب الجنابة حديث: ٠‏ 

(") الوسائل باب: © من أبواب الجنابةُ حديث: ” 

(6) الوسائل باب: 5 من أبواب الجنابة حديث: ‏ 

(5) الوسائل باب: 77 من أبواب الحيضء و باب: 57 من أيواب الجنابة 
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لو سلم ذلكك فبقرينة الصدر و الذيل يراد منه ما يعم المستحبة. و ربما يستدل له أيضاً 

برواية عثمان بن يزيد- الذى استظهر أنه عمرو بن يزيد فتكون صحيحة- عن الصادق (ع): «من اغتسل بعد الفجر كفاه غسله إلى الليل 
فى كل موضع يجب فيه الغسل» و من اغتسل ليلا كفاه غسله الى طلوع الفجر) ١١‏ 

و ناقش فيه شيخنا الأعظم (ره) بأنها ظاهرة فى أن من اغتسل لغاية فى ليل أو نهار لم تلزم المبادرة إليهاء بل جاز إيقاعها و لو فى آخر 
الليل أو النهار. لكن الاستظهار المذكور غير ظاهر. فلاحظها. نعم التعبير فيها بالوجوب يمنع من التمسكك بها. و حمله على مجرد 
الثبوت غير ظاهر. فتأمل. 

و أما إذا كان بعضها واجباً و بعضها مستحباً فعن ظاهر المشهور الصحة عن الجميع؛ بل عن الخلاف الإجماع على الاجتزاء بغسل واحد 
للجنابة و الجمعة و يقتضيه إطلاق ما تقدم أيضاً. و عن ظاهر القواعد و الإرشاد و صريح جامع المقاصد و التذكرة: البطلان. و 
المتحصل من كلماتهم فى وجهه: امتناع اجتماع الوجوب و الندب فى شىء فيمتنع نيتهما معاً. لكن عرفت فى فصل غايات الوضوء 
اندفاع الاشكال المذكور هناككء فاندفاعه هنا أولىء إذ يمكن الا-لتزام فى المقام بأن الغسل الواحد مجمع عناوين متكثرة» يكون 
بعضها واجباً و بعضها مندوباًء بناء على جواز اجتماع الأمر و النهىء و لا يمكن الالتزام بذلكك هناك, لأن جهة المقدمية للواجب أو 
المستحب من الجهات التعليلية» فلا يمكن أن تكون منشأ لاجتماع الحكمين المتضادين فى شىء واحد إجماعاء لاختصاص الخلاف 
فى مسألة جواز الاجتماع و امتناعه بصورةٌ اجتماع الجهات التقييدية لا غير» و إن كان التحقيق الامتناع مطلقاً. و بالجملة: 
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* الوسائل باب: 4 من أبواب الإحرام حديث:‎ )١( 
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و حصل امتثال أمر الجميع )١(‏ و كذا إن نوى رفع الحدث (5) أو الاستباحة إذا كان جميعها أو بعضها لرفع الحدث و الاستباحة» و 
كذا لو نوى القربة (*) و حينئذ فإن كان فيها غسل الجنابة لا حاجةٌ إلى الوضوء بعده أو قبله (©)» 


الاشكال المذكور لا يهم و لا يوجب رفع اليد عن ظاهر أدلة المقام. لإمكان الاعتماد عليها فى رفع اليد عن القواعد المقتضية للبطلان» 
فضلا عما إذا لم تكن تقتضيه» كما عرفت فى الوضوء. فراجع. 

)١(‏ على ما عرفت فى الضمائم الراجحة فى شرائط الوضوء. 

(؟) بلا خلاف ظاهر- كما قيل- لرجوعه إلى نية الجميع. و كذا نية الاستباحة. هذا إذا كان الجميع لرفع الحدثء أما إذا كان بعضها 
كذلكك فنية ذلكك راجعة إلى نية البعض لا غير» فيترتب عليها حكمها الآتى. فانتظر. 

(©) فإن نيه القربة مطلقاً راجعة إلى نيه الجميع مطلقاً. ثمّ إن مورد كلام المصنف و غيره فى ني الرفع و غيره هو نيتها مطلقاء أما إذا 
نواها لا مطلقاً بل من جهة دون جهة رجعت الى ني البعض. فيجرى عليها حكمها الآتى. 

(؟) كما هو ظاهرهمء كما فى الغنائم و المستند. و يستدل له بأن غسل الجنابة يكفى عن الوضوء المسبب عن أى سببء كما يشهد به 
قوله تعالى: 

(وَ إن كثقغ جا فَاطْهَدُوا) 15. و لا سيما بملاحظة رواية ابن مسلم المتضمتة تكذيب الباقر (ع) نسبة القول بوجوب الوضوء إلى غلى 
(ع) مستشهداً بالآية الشريفة على نفيه 

«"). و لما دل على أن غسل الجنابة لا وضوء معه 


)١(‏ المائدة: ع 

(؟) الوسائل باب: 6" من أبواب الجنابة حديث: ه 
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و إلا وجب الوضوء )١(‏ و إن نوى واحداً منها و كان واجباً كفى عن الجميع أيضاً على الأقوى (1) و إن كان ذلكك الواجب غير غسل 
الجنابة و كان من جملتهاء لكن على هذا يكون امتثالا 


لا قبله و لا بعده 

». لكن لا يخفى أن الأمر بالتطهر فى الآيةٌ لا يدل إلا على أن حدث الجنابة لا يحتاج إلى الوضوءء و مثله حال الروايات» و ليس هو 
محل الكلام. 

نعم لو تمّ أن الفارق بين غسل الجنابةُ و غيره أن الحدث الأصغر لا يجتمع مع حدث الجنابة» أو أن غسل الجنابة كما يرفع الجنابة يرفع 
الأصغرء بخلاف غسل غير الجنابة فإنه لا يرفع الأصغرء فيكون الوضوء فى الاحداث الكبيرة غير الجنابة رافعاً للأصغرء كان سقوط 
الوضوء هنا فى محله. لانتفاء الأصغر أو لارتفاعه بالغسل المنوى به الجنابة. أما لو كان الحدث الأكبر غير الجنابة لا يرفعه الغسل وحده 
بخلاف حدث الجنابةٌ فيحتاج الى الوضوء. أو أن حدث الجنابة لا يوجب الأصغر بخلاف غيره من الاحداث الكبيرة» كان اللازم فعل 
الوضوء فى المقام. و لعله يأتى فى المسألة السادسة و العشرين من فصل أحكام الحائض بعض ما له دخل فى المقام. و كأن ما ذكرنا 
من الاشكال هو الوجه فيما عن المحقق الخونسارى و المحقق القمى من التأمل فى سقوط الوضوء فى المقام لو لا الإجماع فتأمل 
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> 


ذا 

(1) لإطلاق ما دل على وجوبه مع كل غسل غير غسل الجنابة. هذا و ظاهرهم التسالم على الاكتفاء بوضوء واحد. 

(0) أما إذا كان المنوى هو الجنابة و كان الجميع واجباً فلا خلاف فى ذلك كما عن شرحى الجعفرية و الموجزء بل عن السرائر و 
جامع المقاصد 


” الوسائل باب: ع" من أبواب الجنابةُ حديث:‎ )١( 
١١ مستمسكك العروة الوثقى» ج27 ص:‎ 


الإجماع عليه. و يقتضيه- مضافاً إلى ذلكك- إطلاق النصوص. و دعوى كون الظاهر منها خصوص صورة نيةٌ الجميع غير ظاهرة؛ بل 
تمكن دعوى ظهورها فى نيه واحد منهاء فان صدر صحيح زرارةٌ ظاهر فى تشريع التداخل فى ظرف الإتيان بالفعل جريا على مقتضى 
الجعل الأولى؛ أعنى عدم التداخل» و هو إنما يكون بنيهُ واحد منها لا غير» بل مرسل جميل 

كالصريح فى كون غسل الجنب للجنابة لا غير. و لا ينافى ما ذكرنا من ظهور صدر الصحيح فى ذلكك إطلاق قوله (ع) فى ذيله: 

«إذا اجتمعت ..» 

و قوله (ع): 

«و كذلكك المرأةٌ ..» 

الشامل لصورة نيه الجميع و نيه واحد بعينه» و ذلكك لأن الذيل يكون من قبيل الكبرى الشاملة لما فى الصدر و لغيره نعم لو كان ما فى 
الذيل ظاهراً فى خصوص نيهُ الجميع لزم التنافى بين الصدر و الذيل» و وجب صرف أحدهما إلى الآخرء لكن على هذا يكون اللازم 
صرف الذيل الى ما فى الصدرء و حينئذ يشكل الاستدلال بالرواية على الا-جزاء فى صورة نيه الجميع التى قيل: انها المتيقن من 
النصوص. نعم موثق عمار المتقدم 

ظاهر فى نيه الجميع؛ لكنه لا يعارض الإطلاق المذكور و لا ما دل على الاجزاء بالغسل لواحد منهما. 

أما إذا كان بعضها مستحباً ففى الاجتزاء بالغسل المنوى به الجنابة عنها و عدمه قولان: المشهور الأول و المحكى عن جماعة من 
الأساطين الثانى» و ينبغى ابتناؤهما على ثبوت إطلاءق النصوص و عدمه؛ و قد عرفت أن الظاهر ثبوث الاطلاق» و أنه ظاهر مرسل 
جميل 

» فيكون الأول هو الأأقوى و أما إذا كان المنوى به واجباً غير الجنابة» فالكلا.م فيه (تارة) من حيث صححته فى نفسه (و أخرى) فى 
الاجتزاء به عن غسل الجنابة لو كان عليه جنابة (و ثالث) فى الاجتزاء عن غير غسل الجنابةٌ من الأغسال 

مستمسكك العروة الوثقى» ج "7 ص: ١7‏ 


الواجبةُ و المندوبة. 

أما الصحة فى نفسه ففى محكى التذكرة الاستشكال فيهاء قال: «فان نوت الجنابة أجزأ عنهماء و ان نوت الحيض فإشكالء ينشأ من 
عدم ارتفاع الحيض مع بقاء الجنابة لعدم نيتها»» بل عن بعض الجزم بالعدم. لكن الموجود فى الذكرى فى أواخر مباحث الجنابةٌ ما 
ظاهره الجزم بالصحةء و أن الاشكال إنما كان فى ارتفاع حدث الجنابة به. فراجع. و كيف كان فعدم الاجزاء خلااف إطلاق اللأهر بد 
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المقتضى للاجزاءء كما صرح به غير واحد. و احتمال اعتبار عدم الجنابهُ فى صحة غسل الحيض خلاف إطلاق الأدلة البيانية. مضافاً 
إلى موثق عمار المتقدم 

. و أما الاجتزاء به عن غسل الجنابة- لو كان عليه جنابة- فهو الذى اختاره فى الشرائع و عن المعتبر» و نسب الى الشهيدين و المحقق 
الثانى» بل الى المشهورء و العمده فيه ما عرفت من إطلاق النصوص. و عن الشيخ و الحلى و جماعة: العدم» لمنع الإطلاق؛ و المتيقن 
من النصوص خصوص صورة نيةُ الجميع. و لو سلم فهو معارض 

بموثق سماعة: «فى الرجل يجامع المرأهُ فتحيض قبل أن تغتسل من الجنابة؟ قال (ع): غسل الجنابة عليها واجب» )١١‏ 

» لكن عرفت ثبوت الإطلادق. و الموثوق وارد فى وجوب غسل الجنابة من حيث هو لرفع احتمال ارتفاع الجنابة بحدوث حدث 
الحيضء فلا ينافى الاجتزاء بغسل الحيض عنه؛ كما ذكر ذلكك المحقق الخونسارى فيما حكى عنه. 

و أما الاجتزاء به عن غير الجنابة من الأحداث فالكلام فيه هو الكلام فى إغنائه عن الجنابة» لكن الظاهر ضعف الخلاف هنا لما عن 


الخونسارى 


/ الوسائل باب: © من أبواب الجنابةُ حديث:‎ )١( 
١55 مستمسكك العروة الوثقى» ج "7 ص:‎ 
)١( بالنسبة إلى ما نوى و أداء بالنسبةٌ إلى البقية‎ 


من استظهار الاتفاق عليه الا أن العمدة الإطلاق. 

و أما الإغناء عن الأغسال المستحبة فالظاهر أن الكلام فيه هو الكلام فى إغناء غسل الجنابةٌ عنهاء فان تمّ الإطلاق- كما عرفت- كفىء 
و إلا فالأصل عدم التداخل. و ربما يحكى عن ظاهر بعض التفصيلء باغناء غسل الجنابة عن المندوب و عدم إغناء غيره عنه. لكنه غير 
ظاهر الوجه غير احتمال اختصاص نصوص التداخل بالجنابةُ لذكرها فيها. لكن عرفت الإشكال فى ذلك. و أن الظاهر من ذكرها إنها 
أحد الأفراد» و لا سيما بعد قوله (ع): 

«إذا اجتمعت لله عليك ..) 

1) المحصل بدو فى 'تصرصن العداخل أمورة (الأول): أن يكرة من العداخل فى الأسباب نظير التداخل فى أسباب الوقوه بأ 
تكرن فاق الأسياب واسددة و لسن لها إلا اث والحد سد إلى أسيقها وسودا وله أت اللكيع» وبيكورة الغبيل :الو تخد رافعا ذلك 
الأثر. (الشانى): أن يكون لكل واحد من الأسباب أثر فى قبال أثر الآدخر مع وحدة الحقيقة» على نحو يتأكد وجود السابق بوجود 
اللاحق؛ و يكوئان وجوداً واحداً متأكداً و يكون الغسل الواحد رافعاً لذلكك الوجود المتأكد. (الثالث): 

أن تكون الآثار متباينة ذاتاً و وجوداًء لكن الغسل الواحد رافعاً للجميع لأجل كونه رافعاً للجهة المشتركة: فترتفع جميعهاء لتقوّم كل 
واحد بالجهة المشتركة» فإذا زالت زال. (الرابع): أن تكون الأسباب مختلفة الحقيقة كآ ثارهاء و تكون الأغسال كذلك, إلا أنها تنطبق 
على غسل واحد لكونه مجمع جهات متكثرة متباينة. (الخامس): أن يكون الغسل الواحد رافعاً لواحد منها دون غيره؛ إلا أنه لا يمكن 
ارتفاع غيره فيكون 
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إجزاؤه عن غيره بهذا المعنى. 
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لكن يدفع الأخير. أنه خلاف ظاهر التعبير بالاجزاء فى الصحيح و غيره .0١١‏ و يدفع الثلاث الأول أنها خلاف ظاهر 

قوله (ع) فى الصحيح: «إذا اجتمعت لله عليكك حقوق ..) 

» فان الظاهر من الحقوق الأغسال لا الأحداثء بقرينة قوله (ع): 

إذ الأحداث لا تكون حقوقاً عليه بل هى نقص فيه. و كذا 

قوله (ع) فى المرسل: «أجزأه عنه ذلك الغسل من كل غسل ..» 

.وها وردقن الحائفن و الجنب مخ 

قوله (ع): «تجعلهما غسلا واحداً 

فان ذلك كله ظاهر فى تعدد الغسل. و كذا اتفاقهم على جواز نيه الجميع» فيتعين الوجه الرابع. 

نعم ظهور النصوص فى كون الإتيان بالغسل بنية واحد منها ينافيه إذ عليه يلزم سقوط أمر غير المنوى بدون قصد امتثاله» و هو خلاف 
ما دل على عباديته. اللهم إلا أن يقال: الالتزام بذلكك أولى من الخروج عن ظاهر النصوص الدالة على التعدد كما عرفت. و هذا هو 
الأقرى» لأن حمل التعده الستفاة من النصوصن على تعدة السبسه يعيد. 

ثم إنه يدفع الاحتمالين الأولين- مضافا إلى ما ذكر- ما دل على اختلاف أحكام تلك الأحداث. فإنه يدل على اختلاف حقيقتها. كما 
أنه يدفع الأول- مضافاً إلى ذلك كله- أنه خلاف ظاهر أدلهُ السببية. فلاحظ. 

و مما ذكرنا تعرف أنه لو نوى بعضها كان امتثالا بالنسبة إلى ما نواهء و أداء للمأمور به بلا امتثال لأمره بالنسبة إلى ما لم ينوه. نعم لو 
بنى على الثالث لم يكن بالنسبةُ إلى ما لم ينوه امتثانًا و لا أداء بل كان سقوطاً فقط. 


١7ا/ ارجع الى الصفحة:‎ )١( 
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ولا حاجة إلى الوضوء إذا كان فيها الجناب »)١(‏ و إن كان الأحوط مع كون أحدها الجنابة أن ينوى غسل الجنابة (7). 
و إن نوى بعض المستحبات كفى أيضاً عن غيره من المستحبات (*) 


)١(‏ أما إذا كان قد نوى الجنابة فلما عرفت. و أما إذا نوى غيرها فلأنه مقتضى إطلاق إجزائه عن غسل الجنابة. اللهم إلا أن يحمل 
الاجزاء على خصوصية رفع حدث الجنابة لا غير» لكنه غير ظاهر. 

(؟) لما عرفت من الاتفاق على الصحة فيه. 

() الغسل المأتى به يقصد الأمر الاستحيانى (ثارة) يكون معه عسل مسحب آخرء (و أخرى) معه غسل واجن آخره (و ثالقة) معه 
واجب و مستحب. 

فعلى الأول لا إشكال ظاهراً فى صحته فى نفسه؛ كما يقتضيه إطلاق الأمر به. و فى الاجتزاء به عن غيره الذى لم ينوه- كما هو محل 
الكلام- خلافء فعن المعتبر العدم» و عن ظاهر المنتهى الاجتزاء» و تبعه عليه غيره. و قد عرفت أنه مقتضى إطلاق النصوص الواجب 
العمل بهء المقدم على أصالهُ عدم التداخل. 

و على الثانى قيل: لا يجزئ عن الواجب لأصالة عدم التداخلء و لا-عن نفسه لأسن المقصود منه التنظيف, و هو لا يحصل مع بقاء 
الحدث و فى الأول ما عرفت من الإطلاق فيندفع الثانى. مضافاً إلى أن التنظيف المقصود من الغسل المستحب لا ينافى بقاء الحدث 
لعدم الدليل على ذلككء بل هو خلاف إطلاق الأمر. و لأجل ذلكك قيل بأنه يصح و يجزئ عن الواجب. و فى الجواهر قوى إجزاءه عن 
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نفسهء أخذا بإطلاق الأمر به المقتضى للاجزاء» و عدم إجزائه عن الواجبء لأصالةُ عدم التداخل. 
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و أما كفايته عن الواجب ففيه إشكال )١(‏ و إن كان غير بعيد» لكن لا يتركك الاحتياط. 


[ (مسألة :)١8‏ الأقوى صحة غسل الجمعة من الجنب و الحائض] 


(مسألة :)١8‏ الأقوى صحةٌ غسل الجمعة من الجنب و الحائض (22)» بل لا يبعد إجزاؤه عن غسل الجنابة» بل عن غسل الحيض إذا كان 


لكن عرفت أنها خلاف الإطلاق. و يؤيده مرسل الفقيه. قال (ره): 

لو 

روى فى خبر آخر: من جامع فى شهر رمضان ثمّ نسى الغسل حتى خرج شهر رمضان أن عليه أن يغتسل و يقضى صلاته و صومه إلا 
أن يكون قد اغتسل للجمعة فإنه يقضى صلاته و صيامه إلى ذلكك اليوم و لا يقضى ما بعد ذلكك» )١١‏ 

»و من ذلكك تعرف الحكم فى الصورة الثالشة» و ان مقتضى إطلاءق النصوص هو الا-جزاء عن الجميع. ثمّ إن الظاهر أن الكلا.م فى 
الاحتياج إلى الوضوء و عدمه إذا كان معه جنابة هو الكلام فيما سبق بعينه. و الله سبحانه أعلم. 

)١(‏ كأن الوجه فى تخصيص المقام بالإاشكال دون ما سواه- مع أن العمدة فى وجه الاجتزاء فيه و فى غيره هو الإطلاق المشتركك بين 
الجميع - ورود بعض الوجوه المقتضية للا-جزاء فى غيره» مثل كون الاحداث حقيقة واحد فرافع واحد منها رافع لغيره» و مثل كون 
المقصود من الأغسال المستحبةٌ التنظيف, و هو يترتب على الغسل المقصود به رفع الحدث أو غيره قهرأ و عدم ورود مثل ذلكك فى 
المقام؛ و لذا لم يقل بالاجزاء فيه من قال به فى غيره. فتأمل جيداً. و الله سبحانه أعلم. 

)ا كباعرفى ف الغسل الصرى به السب وعرفت فيه أيضا أن 


” من أبواب من يصح منه الصوم حديث:‎ 7١ الوسائل باب:‎ )١( 
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[ (مسألة 17): إذا كان يعلم إجمالا أن عليه أغسالاء لكن لا يعلم بعضها بعينه» يكفيه أن يقصد جميع ما عليه] 


(مسألة :)١7‏ إذا كان يعلم إجمالا أن عليه أغسالاء لكن لا يعلم بعضها بعينه» يكفيه أن يقصد جميع ما عليه» كما يكفيه أن يقصد )١(‏ 
البعض المعين و يكفى عن غير المعين (؟) بل إذا نوى غسلا معينا و لا يعلم- و لو إجمالا- غيره و كان عليه فى الواقع كفى عنه أيضا 
و إن لم يحصل امتثال أمره. نعم إذا نوى بعض الأغسال و نوى عدم تحقق الآخر ففى كفايته عنه إشكال (), بل صحته أيضاً لا تخلو 


الأقوى إجزاؤه عن غيره. و هذه المسألهُ من صغريات ما سبق, و لم يتضح وجه لذكرها بالخصوص. 
)١(‏ لأنه على تقدير وجود أى غسل فى الواقع يكون منوياً بالغسل فيجزئ عنه. 
(؟) لما عرفت من الاجتزاء بالغسل المنوى به البعض المعين عن غيره مطلقاً معلوماً كان الغير تفصيلا أو إجمالاء أم غير معلوم. 
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() لقرب دعوى قصور النصوص عن شمول الفرض. لكن الإنصاف أن إطلاقها محكم لكون الانصراف بدائياً. 

(6) الظاش أن التراد الوحه الأول من الوسورة الخمسة المتقدمة» و هو المذكور فى ظاهر كلام غير واحد منهم المحقق فى المعتبر» فإنه 
قال فى مقام الاستدلال على إجزاء غسل الحيض عن غسل الجنابة: «إن الغسل بنية خصوص الحيض صحيح نوى به الاستباحة فيجزئ». 
و فى جامع المقاصد استدل على عكس المسألة بأن الحدث الذى هو عبارةٌ عن النجاسة الحكمية متحد و إن تعددت أسبابه» فإذا نوى 
ارتفاعه بالسبب الأقوى ارتفع بالإضافة إلى غيره. و ربما نسب هذا المعنى الى صريح الأكثر. لكن عرفت 

مستمسكك العروة الوثقى» ج ”7 ص: ١594‏ 


حقيقة الأغسال واحده و من هذا يشكل البناء على عدم التداخل )١(‏ بأن يأتى بأغسال متعدده كل واحد بنية واحد منهاء 


آنفاً أنه خلاف ظاهر الأدلة أو المقطوع به منها. 

و كيف كان فالإشكال المذكور مبنى على أن نيه عدم رفع غيره راجعة إلى تقييد الغسل المنوى بكونه غير رافع للحدث المقصود 
رفعه» فاذا ثبت كونه رافعاً له فقد انتفى القيدء و انتفاؤه يوجب انتفاء المقيد. فيكون ما قصد لم يقع» و ما وقع لم يقصد. فيبطل. لكن 
ذلكك يتوقف على كونه ملحوظاً بنحو وحدةٌ المطلوب لا بنحو تعدد المطلوب. و إلا فهو مقصود بالقصد التحليلى و هو كاف فى 
الصحة. و قد تقدم نظير ذلك فى فصل غايات الوضوء. فراجع. 

(1) لا يبعد أن يكون منصرف تعبير الفقهاء بالاجزاء فى المقام كون التداخل رخصة: و كأنه لذلكك نسب ذلك الى ظاهر الأصحاب. 
إلا أن التأمل فى كلماتهم يعطى خلاف ذلكك. و أنه عندهم عزيمة؛ كما أوضحه شيخنا الأعظم (ره). و المتحصل من الأدلة- سواء أ 
كان مفادها الوجه الرابع أم هذا الوجه الذى أشار إليه المصنف (ره) المنسوب إلى صريح الأكثر أو غيرهما من الوجوه- هو عدم 
مشروعية الغسل الثانى» لأن إجزاء الغسل المأتى به عن غيره ظاهر فى وفائه بالغرض المقصود منه» و بعد حصول الغرض يسقط الأمرى 
فلا مجال للامتثال بالغسل ثانياً. نعم قبل فعل المجزى يجوز فعل المبدل منه. و منه يظهر أن البناء على التداخل لا يتوقف على كون 
حقيقة الأغسال واحدة. نعم البناء على كون حقيقة الأغسال واحدة يقتضى القول بالتداخل إذا كان المراد الوجه الأول؛ أما إذا كان 
المراد الوجه الثانى فالبناء على وحدةٌ حقيقة الأغسال كوحدة حقيقهُ الحدث لا يقتضى 
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لكن لا إشكال إذا أتى )١(‏ فيما عدا الأول برجاء الصحةٌ و المطلوبية. 


[فصل فى الحيض] 

اشارة 

فصل فى الحيض و هو دم خلقه الله- تعالى- فى الرحم (؟) لمصالح 

التداخل» لجواز كون الحدث المتأكد محتاجا فى رفعه الى الغسل المتعدد فيكون كل غسل رافعاً لرتبة من الحدث. و من ذلكك تعرف 
أن الاشكال على المصنف (ره) من جهتين: إحداهما: دعوى وحدةٌ حقيقةٌ الأغسال و ثانيتهما: دعوى إقتضاء ذلك للتداخل. 

)١(‏ فإنه لا ساد لباب احتمال المطلوبية فيصح لأجله الاتضياط :بو اللهبتصناف المرفق لشو ير الضفة لدو كال م 


إلى هنا انتهى الكلام- فيما يتعلق بغسل الجنابة. فى التاسع عشر من جمادى الأولى سنة الألف و الثلاثماثة و التاسعة و الأربعين. 
فصل فى الحيض 
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(؟) بذا عرفه جماعة» بل صريح غير واحد أنه فى الشرع اسم للدم بل قيل: إنه اسم للدم لغهُ و شرعا. و ادعى أنه ظاهر كلام جماعة من 
أهل اللغهُ كأصحاب الصحاح. و القاموسء و المجملء و المغرب» و مجمع البحرين لكن فى الاستظهار تأمل يظهر وجهه من مراجعة 
كلماتهم» ففى القاموس: 

«حاضت المرأة تحيض .. الى أن قال: سال دمها» و نحوه كلام غيره و لو كان المراد أنه اسم للدم كان المناسب أن يقال فى تفسيره: 
إذا سال حيضها لا دمها. بل فى مجمع البحرين: «الحيض اجتماع الدمء و به سمى الحوض لاجتماع الماء فيه)» و قريب منه ما فى 
القاموسء فإنه كالصريح 
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وهو فى الغالب )١(‏ أسود أو أحمر (؟) غليظ (*) 


فى أنه من أسماء المعنى لا العين. بل يمكن أن يكون كذلكك شرعاًء بشهادهُ إضافة الدم إليه فى كثير من النصوصء فيقال: دم 
الحيض. و جعل الإضافةٌ بيانية خلاف الظاهر. و الأمر فى أمثال هذا سهل. 

)١(‏ إذ قد لا يكون واجداً للصفات كالمرئى فى أيام العادة» كما سيأتى. 

() كما فى النافع و شرحه و غيرهماء و يقتضيه الجمع بين النصوص» 

ففى مصحح حفص عن أبى عبد الله (ع): «إن دم الحيض حار عبيط أسود له دفع و حرارة؛ و دم الاستحاضة أصفر بارد) )1١‏ 

و 

فى مرسل يونس عن أبى عبد الله (ع): «إن دم الحيض أسود يعرف» "7١‏ 

و نحوهما غيرهما. و 

فى مرسل ابن أبى عمير عن أبى عبد الله (ع): «إذا بلغت المرأة خمسين سنة لم تر حمرة الا أن تكون امرأةُ من قريش» «*) 

و 

فى المرسل عن ابن مسلم: «إن كان دماً أحمر كثيراً فلا تصلء و إن كان قليلا أصفر فليس عليها إلا الوضوء» 06 

فيكون المراد من كل منهما ما يعم الآخر لأن المراد من السواد فى المقام شديد الحمرةء و أما السواد الحالكك فالظاهر أنه ليس من 
صفات دم الحيض. و يشهد بأن المراد من السواد ما ذكرنا مقابلته بالأصفر فى النصوص. و كأن ذلكك هو مراد من اقتصر على الأسود 
كالشرائع و القواعد و غيرهماء أو على الأحمر كما عن المقنعة و الغنية. 

() كما عن جماعة توصيفه به» و النصوص خالية عنه سوى ما عن 


” الوسائل باب: ”من أبواب الحيض حديث:‎ )١( 

(5) الوسائل باب: ” من أبواب الحيض حديث: 5 

(*) الوسائل باب: ”١‏ من أبواب الحيض حديث: ” 

(©) الوسائل باب: "١‏ من أبواب الحيض حديث: ١8‏ 
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طرى )١(‏ حار يخرج بِقَوهُ و حرقة (؟) كما أن دم الاستحاضة بعكس ذلكك ()» و يشترط أن يكون بعد البلوغ و قبل اليأسء فما كان 
قبل البلوغ أو بعد اليأس ليس بحيض (6) 
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الدعائم: ١«دم‏ الحيض كدر غليظ منتن)» )١١‏ 

و كأن وجهه كونه الغالب. 

)١(‏ هذا هو المراد من العبيط فى النصوص 

» كما فسره به فى القاموس. 

(1) كما فى عبارات كثير» بل نسب إلى الأكثر. و يدل عليه مصحح حفص المتقدم 

عو 

فى صحيح معاوية: «إن دم الحيض حار) ١؟)‏ 

و 

فى موثق إسحاق بن جرير عن أبى عبد الله (ع): «دم الحيض ليس به خفاء هو دم حار تجد له حرقة) 9”. 
() تقدم 

فى مصحح حفص: «دم الاستحاضة أصفر باردا 

و 

فى صحيح معاوية عن أبى عبد اللّه (ع): «إن دم الاستحاضة بارد) ©" 

و 

فى موثق إسحاق بن جرير عن أبى عبد الله (ع) «و دم الاستحاضة دم فاسد بارد «8) 

و ستأتى بقيهُ الكلام فيه. 

(؟) إجماعاً فى الأمول» حكاه جماعة؛ بل عن المعتبر: انه إجماعى منا و من أهل العلم كافة. و قريب منه ما عن المنتهى و شرح 
المفاتيح. 

و عن المعتبر و مجمع البرهان و المداركك و شرح المفاتيح: الاتفاق عليه فى الثانى و يدل عليه فيهما 


” مستدركك الوسائل باب: ” من أبواب الحيض حديث:‎ )١( 
١ (؟) الوسائل باب: " من أبواب الحيض حديث:‎ 

(*) الوسائل باب: ” من أبواب الحيض حديث: ‏ 

(ع) الوسائل باب: " من أبواب الحيض حديث: ١‏ 

(0) الوسائل باب: ” من أبواب الحيض حديث: " 
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و إن كان بضفاته و البلوغ يتحصل بإكمال ع سين (1) و اليأس ببلوغ ستين سنة فى القرشية (0) و حمسين فى غيرها. 


قلت: و ما حدها؟ قال (ع): إذا أتى لها أقل من تسع سنين- و التى لم يدخل بهاء و التى قد يئست من المحيض و مثلها لا تحيض. قال: 
قلت: و ما حدها؟ قال لع): إذا كان لها خمسون سنة) .)١١‏ 

ثمّ إن مقتضى النص و الفتوى أنه لو رأت الدم مقارناً لتمام التسع كان حيضاً. و حينئذ فما قد يظهر من صدر عبارة المتن من عدم 
حيضية المقارن غير مراد بقرينةٌ ذيل العبارة. فالاحظ. 
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)١(‏ إجماعاًء هناء و يدل عليه الصحيح المتقدم. نعم عن صوم المبسوط و خمس الوسيلة: توقف البلوغ الذى هو شرط التكليف و نفوذ 
التصرف على العشر. لكنه- مع ضعفه فى نفسه- ليس خلافاً فيما هنا. 

(1) كما عن الفقيه و المقنعة و الوسيلة و المبسوط و الجامع و المعتبر و التذكرة و كتب الشهيدين و جامع المقاصدء بل عن جماعة 
نسبته إلى المشهورء بل عن التبيان و مجمع البيان نسبته إلى الأصحاب. لمرسل ابن أبى عمير السابق 

«) و نحو مرسل الفقيه 

«”» بل الظاهر أنه هو. و لا يقدح فيهما عدم الصراحة فى الحيضء لكفاية الظهور فى الحجية. كما لا يقدح عدم تعرضهما للتحديد 
بالستين» لكفاية رواية الستين الآتية فى ذلك. مضافاً إلى عدم القول بالفصل. بل فى مرسل المبسوط التصريح بأنها ترى الدم الى ستين 
1 

© كما لا يقدح إرسال الجميع؛ للجبر بالعمل» بل مرسل ابن أبى عمير 


حجة 


5 الوسائل باب: ” من أبواب العدد حديث:‎ )١( 
تقدم فى أول الفصل‎ )5( 

(") الوسائل باب: ”١‏ من أبواب الحيض حديث: ٠‏ 
(ع) الوسائل باب: ”١‏ من أبواب الحيض حديث: ه 
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- على المشهور- كمسنده. و بذلكك ترفع اليد عن إطلاق مصحح ابن الحجاج السابق 

؛ و نحوه خبره الآخر 

)»و مرسل البزنطى 

«.. بل به أيضاً يجمع بين ما ذكر مما دل على أن سن اليأس الخمسون مطلقاً و بين ما دل على أنه الستون» 

كموثق ابن الحجاج عن أبى عبد الله (ع): «إذا بلغت ستين سنة فقد يست من المحيض و مثلها لا تحيض» «* 

و نحوه مرسل الكلينى 

© و بذلكك يظهر ضعف القول بأن حده الخمسون مطلقاًء كما عن النهاية» و الجملء و السرائر» و المهذب, و طلاق الشرائع» و كشف 
الرموزء و البيان و عن مجمع البرهان: الميل إليه. و كذا القول بأن حده الستون كما هو ظاهر طهارةٌ الشرائع و المنتهى» و مال إليه فى 
المختلف, إذ فى كل منهما طرح لبعض الأدلهُ من غير وجه ظاهر. 

هذا و عن المفيد و جماعة: إلحاق النبطية بالقرشية بل عن جماعة نسبته إلى المشهور. و ليس له دليل ظاهر غير ما أرسله المفيد فى 
محكى طلاق المقنعة من قوله: «روى أن القرشية من النساء و النبطية يريان الدم الى ستين سنة. 

فان ثبت ذلك فعليها العدهٌ حتى تجاوز الستين» «8»: معتضداً بإطلاق رواية الستين المتقدمة منجبراً بحكاية الشهرةٌ عليه من جماعة. 
لكن ثبوت الشهرةٌ الجابرة محل إشكال حيث لم يتعرض له الصدوق و الشيخ و أضرابهماء بل ظاهر محكى المقنعة التوقف فيه و 
حينئذ لا مجال لرفع اليد عن مرسل ابن أبى عمير 

» المحقق الحجية المقيد به إطلاق رواية الستين. 
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١ من أبواب الحيض حديث:‎ "١ الوسائل باب:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: ”١‏ من أبواب الحيض حديث: ” 

(*) الوسائل باب: ”١‏ من أبواب الحيض حديث: / 

(ع) الوسائل باب: ”١‏ من أبواب الحيض حديث: 5 

(0) الوسائل باب: "١‏ من أبواب الحيض حديث: 94 
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و القرشية من انتسب إلى نضر بن كنانة »)١(‏ و من سكك فى كونها 


(1) ذكر ذلكك جماعة من الأعاظم مرسلين له إرسال المسلمات من غير إشاره منهم للخلاف فيهء كالمحدث البحرانى فى الحدائق» و 
شيخنا فى الجواهر و النراقى فى المستند. و شيخنا الأعظم فى طهارته؛ و غيرهم؛ و هو المنقول عن الصحاح. و فى النفحة العنبرية لابن 
أبى الفتوح: «و من ولد كنانة (النضر) و هو الملقب بقريش» و بعد ذكر أجداد النبى (ص) إلى النضر قال: «و هو قريش». 

لكن فى مجمع البحرين- بعد أن ذكر ذلك- قال: «و قيل: قريش هو فهر بن مالكك»» و عن سبائك الذهب: أنه النضر على المذهب 
الراجح و فى العقد الفريد: «جد قريش كلها فهر بن مالككء فما دونه قريش و ما فوقه عرب .. إلى أن قال: و أما قبائل قريش فإنما 
تنتهى إلى فهر بن مالكك لا تتجاوزه»؛ و فى سبكك الذهب: «كل من ولده (فهر) فهو قرشى و من لم يلده فليس بقرشى»» و نحوه ما فى 
المخصتر من أخبار اشر لأبى الفداف ؤذكر ذلك أبضا فى الشجرة التحمدية لأبى غلك الجؤاتى السابةو كذا فى السيرة النبوية 
لابن دحلان؛ و فى السيرة الحلبية: «فهر اسمه قريشء قال الزبير بن بكار: أجمع النسابون من قريش و غيرهم أن قريشاً إنما تفرقت عن 
فهرا. 

و يظهر من غير واحد احتمال أنه قضى. لكنه شضعيق حداء لأن أكثر قباكل فريش من غيزة: إنما الأشكال فى تعيين أحد الأولية؛ 
لتعارض النقل و عدم ثبوت الترجيح, فإجراء الاحكام على من انتسب لغير (فهر) ممن ينتمى إلى النضر فى غايهُ الإشكال. لكن يهون 
الأمر خروج الفرض عن محل الابتلاء. 

مستمسكك العروة الوثقى» ج", ص: ١08‏ 

قرشي يلحقها حكم غيرها )١(‏ و المشكوك البلوغ 


)١(‏ إجماعاً محققاء كما فى المستند. و هو الذى تقتضيه أصاله عدم الانتساب المعول عليها عند الفقهاء فى جميع المقامات- كما فى 
طهارة شيخنا الأعظم (ره)- التى يقتضيها دليل الاستصحاب, فان التحيض بالدم بعد الخمسين إذا كان من أحكام القرشية كان الأصل 
الجارى لنفى القرشية نافياً له على ما هو القاعدة فى الأصول الجاريةٌ فى نفى الموضوعات المقتضية لنفى أحكامها و دعوى أن العدم 
المذكور لا حالة له سابقة- إذ العدم قبل الوجود كان لعدم الموضوع. و هو غير العدم المقصود إثباته بالاستصحاب لأنه العدم لعدم 
المقتضى - مندفعة بأن هذا المقدار لا يوجب تعدداً فى ذات العدم لا دقة و لا عرفاًء فلا مانع من استصحابه. كدعوى أن وصف 
القرشيهُ لما كان من عوارض الوجود كان متأخراً رتبة عنه» فنقيضه الذى يكون موضوعاً لعدم التحيض لا بد أن يكون متأخراً رتبة عن 
وجود الموضوع أيضاً لاتحاد النقيضين رتبة» و العدم المذكور مما لا حالة له سابقة معلومة فالمرأة الموجودةٌ على تقدير وجودها مما 
لا يعلم أنها قرشية أو غير قرشية من الأزل» و عدم القرشية المعلوم سابقاً حال عدم المرأة ليس هو العدم المنوط» بل هو العدم المطلق» 
و إلا فالعدم المنوط غير معلوم لا سابقاً و لا لاحقا. 
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و توضيح الاندفاع: أن الوصف و إن كان بحسب الوجود الخارجى منوطاً بوجود الموضوع و متأخراً عنه» إلا أنه يمكن أن يلحظ فى 
القضيهٌ منوطاً بالماهية و وصفاً لها كما يمكن أن يلحظ منوطاً بالوجود. و لذا تجد الفرق بين مفهوم قول القائل: وجد الرجل الأبيض» 
و مفهوم قوله: 

وعد الرئخل اقضار أنقى. فان الأنفى فى القفية الأرلج الوسظ وصضفا 

مستمسكك العروة الوثقى» ج "7 ص: ١017‏ 

محكوم بعدمه »)١(‏ و المشكوكك يأسها كذلك. 


[ (مسألة :)١‏ إذا خرج ممن شك فى بلوغها دم و كان بصفات الحيض بحكم بكونه حيضاً] 


(مسألة :)١‏ إذا خرج ممن شكك فى بلوغها (1) دم و كان بصفات الحيض يحكم بكونه حيضاً. و يجعل علامة على البلوغ» بخلاف ما 
إذا كان بصفات الحيض و خرج ممن علم عدم بلوغها فإنه لا يحكم بحيضيته. 


لنفس الماهيةٌ التى هى موضوع الوجود. و فى الثانية لوحظ منوطاً بوجودها و مترتباً عليه» و لو كان لحاظ الوصف فى القضيهُ يجب أن 
يكون على النحو الذى يجب أن يكون عليه وجوده كان مفهوم القضية الأولى عين مفهوم الثانية؛ و هو باطل ضرورة. و قد تقدم فى 
مباحث المياه الكلام فى هذا الأصل. فراجع. 

)١(‏ للاستصحابء فيحكم بكون الدم مرثياً قبل بلوغ المرأة تسعاًء إذا الجزء الأول معلوم وجداناً و الثانى محرز بالاستصحاب. فلا يكون 
حيضاً و كذا يجرى استصحاب عدم اليأس لو شكك فيه فيحكم بكون الدم المرئى كائنا قبل بلوغ الخمسين أو الستين» فيكون حيضاً. 
(؟) لا ينبغى التأمل فى أن لفظ الحيض من الألفاظ العرفية التى لها معنى متميز عند أهل العرف كسائر الألفاظ العرفية» مثل لفظ التمرء 
و الخمرء و الماءء و البول و المنى» و غيرهاء و يشهد به قوله تعالى: 

«و يَستَلُوك عَن الْمَحِيض قل هُوَ أذى ..) 01١‏ قيل: له أحكام خاصة فى الجاهلية و بعض الأمم السالفة قبل الشرع الأقدس. 

فالتحديدات الشرعية له- مثل كونه لا يرى قبل التسع» أو بعد اليأسء أو دون ثلاثة أيام» أو أكثر من عشرة» أو غير ذلكك مما لم يؤخذ 


١77 البقرة:‎ )١( 
١88 مستمسكك العروة الوثقى» ج "7 ص:‎ 


حدا عند أهل العرف- إما أن يراد بها بيان اصطلاح للشارع فيه بأن يكون قد وضعه للمعنى المحدود بالحدود المذكورة كما عن 
بعض احتماله» أو بيان اشتباه العرف فى تطبيقه على ما ليس مصداقاً له واقعاء كما فى الجواهر و طهار شيخنا الأعظم و غيرهماء أو 
مجرد نفى الأحكام الخاصة واقعاً عما يفقد بعض الحدود الشرعية و إن كان من أفراده واقعاء أو مجرد نفى الأحكام الخاصة ظاهراً عند 
الشكك لا واقعاً حتى مع العلم» فلو علم بكون الدم المرئى قبل البلوغ- أو بعد اليأس, أو دون الثلاثة» أو أكثر من عشرة- حيضاً جرت 
عليه أحكام الحيض جميعهاء و إنما يحكم شرعا بنفى حيضية الفاقد لبعض الحدود إذا كان مشكوكا لا غير: وجوه. 

اختار الأستاذ الأعظم (ره)- فى رسالة الدماء- الأخير لبعد عدم ترتب أحكام الحيض على ما علم أنه حيضء بل لم يظن أن يلتزم به 
أحدء مستظهراً ذلكك من المنتهى حيث قال فيه: «لو قيل فى الدم الذى تراه المرأة بعد الخمسين فى زمن عادتها على ما كانت تراه قبل 
ذلك فالموجود هنا دليل الحيض كما كان قبل الخمسين دليلاء و لو قيل ليس بحيض مع وجوده و كونه على صفهُ الحيض كان 
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تحكما لا يقبل)» مؤيداً له بما عن الذكرى من: «أنه إذا اشتبه الدم بالاستحاضة اعتبر بالسواد و الغلظةً و الحرارة و أضدادها .. الى أن 
قال: و بالثلاثة و العشرة اللذين هما أقل الحيض و أكثره باتفاق»» حيث جعل الرجوع الى الحدين فى حال الاشنباه كالضصفات. و لأن 
فيه جمعاً بين نصوص التحديد 

و رواية سماعة الداله على التحيض برؤية الدم اليومين و الثلاثة إلى العشرة 

«”» و رواية إسحاق 


)١(‏ الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب الحيض 
(؟) الوسائل باب: ١5‏ من أبواب الحيض حديث: ١‏ 
مستمسكك العروة الوثقى» ج27 ص: ١09‏ 


الداله على التحيض برؤية الدم اليوم و اليومين 

«1» و المرسلة الدالة على التحيض مدة أيام الحيض عشرة أو أكثر 

مضافا إلى أن ظاهر نصوص التحديد بيان كون الحيض كذلك واقعاء فيجب حملها على الغالب للقطع بالتخلف أحياناً. 

هذا و لكن ما ذكره (قده) لا يخلو من خدشء فان مجرد البعد- لو سلم- لا يجدى فى رفع اليد عن ظاهر الأدلة. و عدم الظن بالتزام 
أحد به غير ظاهر الوجه. كيف؟ و هو خلاف المتسالم عليه بينهم ظاهراً كما يقتضيه ظاهر كلماتهم بل صريح بعضها. فلاحظ كلماتهم 
فى التحديدات و نقل مذاهب العامة و خلافاتهم فيها. و أما ما فى المنتهى فظاهره منع التحديد بالخمسين و اختيار التحديد بالستين» 
كما يظهر من مراجعة المنتهى؛ بل العبارة المذكورة ظاهرة فى ذلكء و كذا ما بعدها فراجع. و أما ما عن الذكرى فلا ينافى بناءه على 
كون التحديد واقعياء بل ظاهر ذيل كلامه ذلكك. نعم سوق التحديد بالثلاثة و العشرهُ مساق الصفات يشعر بذلكك. لكن ذيل العبارة 
مانع عن العمل به. و أما الجمع بين النصوص بذلكك فلا شاهد له لاتحاد سوقها و ألسنتها نفياً و إثباتاً. و أما الحمل على الغالب 
فموهون بمنع مطابقة التحديدات للغلبة جداًء كما بظهر من ملاحظة أحوال النساء» و كيف يصح دعوى كون الغالب ذلكك؟! مع أن 
الفرق بين المشتمل على الحد و غيره بمحض الآنات اليسيرة كما يظهر بأدنى تأمل. مع أن حمل النصوص على ذلكك يوجب كونها و 
ارادة فى مقام الاخبار عن القضيةٌ الواقعية» فكيف يستفاد منها قضيةُ شرعية ظاهرية كما هو بصدده؟! فالمتعين إذاً حمل النصوص 


١ من أبواب الحيض حديث:‎ ٠١ الوسائل باب:‎ )١( 
" الوسائل باب: 8 من أبواب الحيض حديث:‎ )1( 
١2٠ مستمسكك العروة الوثقى» ج ”7 ص:‎ 


على ظاهرها من نفى المصداق حقيقة إن أمكن, و إلا- كما لو علم بتحقق المصداق بدون التحديد- فاللازم حملها على نفى الاحكام 
بلسان الحكومة و طرح الأخبار المخالفة لذلك. 

هذا و المصرح به فى كلام جماعة- بل عن المسالكك: نفى الخلاف فيه؛ و عن الذكرى: «لا نعلم فيه خلافاا» بل عن صوم الروضة: 
الإجماع عليه-: أن الحيض دليل على البلوغ. لكن المحكى عن حجر المبسوط و صومه و وصايا النهاية» و خمس الوسيلهُ و نكاحهاء و 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 177مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة طالا١١‏ من اعزه0م 


حجر الغنيهُ و صوم السرائر و وصاياها و نوادر قضائهاء و صوم الجامع؛ و حجر التحرير: 

أن الحيض بنفسه بلوغ. بل عن الغنيهُ الإجماع عليه. و هذا هو مدلول النصوص» 

ففى موثق عمار عن أبى عبد الله (ع): «سألته عن الغلام متى تجب عليه الصلاة؟ قال (ع): إذا أتى عليه ثلاث عشرة سنة» فان احتلم قبل 
ذلك فقد وجبت عليه الصلاة و جرى عليه القلم. و الجارية مثل ذلكك إذا أتى لها ثلاث عشرة سنهُ أو حاضت قبل ذلكك فقد وجبت 
عليها الصلاة و جرى عليها القلم) 3 

07 

فى مرسل الفقيه: «على الصبى إذا احتلم الصيام؛ و على المرأةً إذا حاضت الصيام» 7 

و 

فى خبر يونس ابن يعقوب: «لا يصلح للحرةٌ إذا حاضت الا الخمار» ١‏ 

7 

فى ,موث أبن ستاةة وإذا بلغ الغلدم ثلث عشرة سنة كيت له الحرنة و كتبث عليه السيئة وعوقب. و إذا بلغت الجارية سع سنين 
فكذلك, وذلكك أنها تحيض لتسع سنين) 69 


١؟ الوسائل باب: 5 من أبواب مقدمةٌ العبادات حديث:‎ )١( 
٠١ (؟) الوسائل باب: 5 من أبواب مقدمةٌ العبادات حديث:‎ 
الوسائل باب: 78 من أبواب لباس المصلى حديث: ؟‎ )*( 
١؟ (ع) الوسائل باب: 8 من أبواب الوصايا حديث:‎ 
١2١ مستمسكك العروة الوثقى» ج "7 ص:‎ 


لكن لو قلنا بامتناع تحقق الحيض قبل تمام التسع- كما هو ظاهر الأصحاب- امتنع أن يكون سبباً للبلوغ, لأنه لا يوجد إلا بعد تحقق 
شرطه و هو بلوغ التسع» فيستند البلوغ إليه لأنه أسبق. و لو قلنا بإمكانه فمقتضى إطلاق النصوص المذكورة و إن كان سَببيةُ ما يعلم 
بتحققه قبل إكمال التسع لكن نصوص التحديد حاكمة عليهاء فيختص موضوعها بما يكون بعد تمام التسع؛ و حينئذ يمتنع أيضاً جعله 
سبباً للبلوغ» للإشكال السابق بعينه. فيتعين أن يكون طريقاً على كلا الوجهين. 

و إن كان يشكل على الثانى جعله طريقاً أيضا بأن العلم بما هو موضوع الاحكام يتوقف على العلم بإكمال التسع؛ فلو كان طريقاً إلى 
تحقق التسع لزم الدور. و لا مجال للإشكال المذكور على الأول الذى هو ظاهر الأصحاب لإمكان العلم به بقيام القرائن القطعية الدالة 
على كونه الدم الذى هو طبيعى للمرأة» فيكون دليلا- على تحقق التسع دلالة وجود المعلول على وجود علته و لا مجال لتقرير ذلكك 
على القول الثانى» لأن القرائن المذكورة و ان كانت تدل على أنه الدم الطبيعى للمرأة لكن لا تدل على أنه موضوع الأحكام الشرعية 
إلا بتوسط العلم باجتماع الحدود فيه» و من جملة تلكك الحدود كونه بعد كمال التسع» فيمتنع حينئذ أن يكون دالا على كمال التسع 
للزوم الدور. 

و أجاب جماعة عنه بأن إثبات كونه حيضاً يكون بالصفاتء فاذا دلت على أنه حيض دل هو على البلوغ. و فيه: أن الاشكال المذكور 
فى العلم جار فى الدلالة بعينه» لأن الدلالة على المحدود فرع الدلالة على الحدود فيمتنع استفادة الدلالة عليها من الدلالةٌ عليه. مضافا 
إلى ما قد يقال من أن أدلة الصفات إنما تدل على حجيتها على الحيض فى ظرف تحقق البلوغ إذ لا إطلاق لها يشمل صورة عدمه. 
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فمع الشكك فيه لا مجال للرجوع إليهاء 
مستمسكك العروة الوثقى» ج "7 ص: ١27‏ 


و هذا هو المراد من شرطية البلوغ .)١(‏ 

[ (مسألة ؟): لافرق فى كون اليأس بالستين و الخمسين بين الحرة و الأمة] 

(مسألة ؟): لا فرق فى كون اليأس (1) بالستين و الخمسين بين الحرة و الأمةُء و حار المزاج و بارده؛ و أهل مكان و مكان. 
[ (مسألة 1): لا إشكال فى أن الحيض يجتمع مع الإرضاع] 


(مسأله *): لا إشكال فى أن الحيض يجتمع مع الإرضاع (*) 


بل استصحاب عدمه موجب لخروج المورد عن موضوع أدله الصفات. 

لكن يشكل ذلك بأنه خلاف إطلاق النصوص. نعم إذا علم عدم البلوغ فقد علم أن الدم ليس موضوعا للأثر فلا مجال لجعل الحكم 
الظاهرى. فيصح اعتبار الحجية للصفات. 

و من ذلكك كله يظهر أنه لا بد من الأخحذ بإطلاق النصوص المذكورة من دون تحكيم أدلة الحدود عليها لئلا يلزم إلغاؤها. و حينئذ 
فإن أمكن الأخذ بظاهرها من السببية حكم بسببيته للبلوغ مطلقاً و لو كان قبل التسعء و إلا فلا بد من حملها على الطريقية للبلوغ تعبداً 
عند الشكك فيه إما لأجل وجوده بعد التسع أو لغير ذلكء فاذا علم بوجوده حكم شرعا بتحقق البلوغ تسعاً و لو فى زمان سابق على 
الدم» و لا يلزم اشكال الدور و لا غيره. 

لكن الحمل على السببية على هذا المبنى ممتنع» لأن وجود الحيض قبل التسع على هذا المبنى نادرء فالحمل على السببية يستلزم الحمل 
على النادر. 

)١(‏ يعنى: لا أن المراد منه أنه إذا كان الدم بصفات الحيض لا يحكم بكونه حيضا حتى يعلم بكونه بعد البلوغ. لكن عرفت تحقيق 
الحال. 

(1) لإطلاق الأدلة. مع أنى لم أقف على مخالف فى ذلك. 

() بلا خلاف ظاهرء بل لعله من الضروريات. 

مستمسكك العروة الوثقى» ج 7 ص: ١87‏ 

و فى اجتماعه مع الحمل قولان (0)» الأقوى أنه يجتمع معه (؟) 


(1) يعتن: بلتحاظ النفى و الاثبات فى الجملةو إلا فالأقوال أربعة أو خسة كماستشير إليها. 

(1) كما عن الفقيه و المقنع و الناصريات و كثير من كتب العلامة و الشهيدين و المحقق الثانى» بل عن المداركك: أنه مذهب الأكثر, 
و عن جامع المقاصد: انه المشهور و يدل عليه كثير من الصحاح و غيرهاء 

كصحيح ابن ستان عن أبى عبد الله (ع): «عن الحبلى ترى الدم أ تتركك الصلاة؟ فقال (ع): نعم إن الحبلى ربما قذفت بالدم) )١١‏ 

عو 


صحيح ابن الحجاج: «سألت أبا الحسن (ع) عن الحبلى ترى الدم و هى حامل كما كانت ترى قبل ذلكك فى كل شهرء هل تتركك 
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الصلاة؟ قال (ع): 

تتركك الصلاةٌ إذا دام) ١؟)‏ 

و 

صحيح صفوان: «سألت أبا الحسن الرضا (ع) عن الحبلى ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة أيام» تصلى؟ 
قال (ع): تمسكك عن الصلاة) 9 

و نحوها غيرها. 

و عن الكاتب و المفيد (ره) و الشرائع و الوحيد فى شرح المفاتيح: 

المنع» و ربما نسب إلى السرائر» و فى محكى النافع: الميل إليه. 

لخبر السكونى عن جعفر (ع) عن أبيه (ع): انه قال: «قال النبى (ص) ما كان الله ليجعل حيضاً مع حبل. يعنى إذا رأت الدم و هى حامل 
لا تدع الصلاة إلا أن ترى على رأس الولد إذا ضربها الطلق و رأت الدم تركت الصلاة) ©" 

عو 


صحيح حميد بن المثنى: «سألت أبا الحسن الأول (ع) 


١ من أبواب الحيض حديث:‎ "٠ الوسائل باب:‎ )١( 

() الوسائل باب: "١‏ من أبواب الحيض حديث: ” 

(*) الوسائل باب: "٠‏ من أبواب الحيض حديث: 5 

(©) الوسائل باب: ”١‏ من أبواب الحيض حديث: ١7‏ 
مستمسكك العروة الوثقى» ج "7 ص: ١28‏ 


عن الحبلى ترى الدفقة و الدفقتين من الدم فى الأيام و فى الشهر و الشهرين فقال (ع): تلكك الهراقة ليس تمسكك هذه عن الصلاة) 
ن 

و عن شرح المفاتيح: دعوى تواتر الاخبار فى ذلككء كالأخبار الواردة فى أن السبايا تستبرأ أرحامهن بحيضة 

«» و كذا الجوارى 

«”. و للإجماع على صحة طلاقها و لو فى حال الدم» بضميمةُ ما دل على بطلان طلاق الحائفض 

«*». هذا و لكن الخبرين لا يصلحان لمعارضة ما سبق من وجوه كثيرة» لكثرة العدد؛ و أصحيهٌ السند» و مخالفة العامة و موافقة 
المشهور. ولا سيما بملاحظة قرب دعوى كون المراد من النبوى الأول القضية الغالبية الامتنانية و كون التفسير من الراوى» و كون 
الدفقة و الدفقتين فى الثانى ليس مما يحصل بهما أقل الحيضء كما يظهر ذلكك من صحيحة الراوى المذ كور 

عن أبى عبد الله (ع): «فى الحبلى قد استبان ذلكك منها ترى كما ترى الحائض من الدم؟ قال (ع): 

تلك الهراقة» إن كان دماً كثيراً فلا تصلينء و إن كان قليلا فلتغتسل عند كل صلاتين» «2) 

و قريب منه المرسل عن محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) 

«5. مع أنه لو سلم ظهوره فيما جمع شرائط الحيض فهو مطلق يمكن تقيبده بهذا الصحيح و نحوه. و أما ما ورد فى السبايا و الجوارى 
فلا يدل على ما نحن فيه لأن مفاده حكم ظاهرىء و يجوز أن يكون الوجه فيه الغلبة. و أما ما دل على بطلان طلاق الحائض فيجب 
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الخروج عنه بالإجماع المذكور إذا بنى على العمل 


/ من أبواب الحيض حديث:‎ ”١ الوسائل باب:‎ )١( 

(0) الوسائل باب: ١77‏ من أبواب نكاح العبيد و الإماء 

(©) الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب نكاح العبيد و الإماء 

(©) الوسائل باب: 8 من أبواب مقدمات الطلاق و شرائط 

(5) الوسائل باب: "٠‏ من أبواب الحيض حديث: ه 

(©) الوسائل باب: "١‏ من أبواب الحيض حديث: ١8‏ 

مستمسكك العروة الوثقى» ج 7 ص: ١28‏ 

سواء كان قبل الاستبانة أو بعدها )١(‏ و سواء كان فى العادةٌ أو قبلها أو بعدها (؟) نعم فيما كان بعد العادة بعشرين يوماً الأحوط الجمع 
يذ تروكك الحائض و اغبال الستحافة 0. 


[ (مسألة ؟): إذا انصب الدم من الرحم إلى فضاء الفرج] 


(مسألة ©): إذا انصب الدم من الرحم إلى فضاء الفرج 


بنصوص المقام. و أصالةُ العموم لا تصلح لإثبات الموضوع أو نفيه؛ لان العام لا يصلح لأن يكون حجةُ فى عكس نقيضه. 

)١(‏ خلافاً لما عن طهارة الخلاف و عن السرائر و الإصباح حيث منعوا من حيض المستبينة الحمل» و عن الأول: الإجماع عليه» و عن 
الثانى: 

نسبته إلى الأكثرين المحصلين. و هذا القول على ظاهره غير ظاهر الوجه. بل مخالف لإطلاق النصوص المتقدمة» و صريح صحيح 
حميد بن المتتى الثانى 

و خبر ابن مسلم 

الواردين فى خصوص المستبينة الحمل و لو أريد من الاستبانة مضى عشرين يوماً من العاد رجع الى القول الآتى, و دليله دليله. 

(0) لإطلاق جمله من النصوص. و ظهور بعضها فى الأول. كصحيح ابن الحجاج المتقدم 

و غيره. 

() لما عن النهاية و الاستبصار و المداركك من الحكم بكون الدم المرئى بعد العادة بعشرين يوماً استحاضة؛ و عن المعتبر: الميل إليه. 
و يشهد له 

مصحح الحسين بن نعيم الصحاف: «قلت لأبى عبد الله (ع): أن أم ولدى ترى الدم و هى حامل» كيف تصنع بالصلاة؟ فقال (ع) لى: 
إذا رأت الحامل الدم بعد ما يمضى عشرون يوماً من الوقت الذى كانت ترى فيه الدم من الشهر الذى كانت تقعد فيه فان ذلكك ليس 
من الرحم و لا من الطمثء فلتتوضاً و تحتشى بكرسف و تصلىء و إذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذى كانت ترى فيه الدم بقليل أو 
فى الوقت من ذلكك الشهر فإنه 

مستمسكك العروة الوثقى» ج "2 ص: ١28‏ 
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من الحيضء فلتمسكك عن الصلاه عدد أيامها التى كانت تقعد فى حيضها فان انقطع عنها الدم قبل ذلكك فلتغتسل و لتصل» ١١‏ 

فترفع به اليد عن إطلاق الاخبار المتقدمة فى خصوص المرئى بعد العاده بعشرين يوماًء و يرجع فى المرئى فيما بعد العادة إلى العشرين 
إلى إطلاق غيره» لقصوره عن التعرض لحكمه؛ إذ كما يحتمل الحاقه بالمرئى بعد العشرين يحتمل الحاقه بالمرئى فى العادة» فلا معدل 
عن الأخذ بالإطلاق. 

و كأن منشأ توقف المصنف (ره) فى الحكم المذكور توقفه فى صلاحية تقيبد الإطلاقات بالمصحح المذكورء بل استوضح شيخنا 
الأعظم (ره) فى طهارته: منع ذلكء و كأنه لكثرة النصوص المطلقة؛ و اشتمال بعضها على بعض التعليلات بنحو تأبى عن التقييد. و 
لكن الإنصاف ان ذلكك لم يبلغ حداً يوجب تعذر الجمع العرفى بالتقييد فالبناء عليه غير بعيد. 

نعم قد يعارض المصحح المذكور الأخبار المتضمنة للتفصيل بين الواجد للصفات فيكون حيضاً و الفاقد فيكون استحاضة» كمصحح 
حميد 

و خبر ابن مسلم 

السمي ا 

مصحح حميد عن إسحاق ابن عمار: «قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن المرأة الحبلى ترى الدم اليوم و اليومين؟ قال (ع): 

إن كان دماً عبيطاً فلا تصل ذينكك اليومين» و إن كان صفرة فلتغتسل عند كل صلاتين» .07١‏ 

وقد يظهر من محكى الفقيه الاعتماد عليها فى التفصيل بين الواجد و الفاقد. و حيث أن التعارض بينهما بالعموم من وجه فالمرجع فى 
مود التعارض- و هؤ المرتى فى العادة بدون الصفات و المزق بعد العشريق منها واجذا للصفات- إطلاقات الاب المقشية الخيضية. 
بل يمكن الرجوع فى الأول إلى إطلاق ما دل على أن الصفرةٌ فى أيام الحيض حيض» 


” من أبواب الحيض حديث:‎ "٠ الوسائل باب:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: ٠‏ من أبواب الحيض حديث: 8 

مستمسكك العروة الوثقى» ج "7 ص: ١21‏ 

و خرج منه شىء فى الخارج و لو بمقدار رأس إبرة لا إشكال فى جريان أحكام الحيض (23)) و أما إذا انصب و لم يخرج بعد- و إن 
كان يمكن إخراجه بإدخال قطنة أو إصبع- ففى جريان أحكام الحيض إشكال (؟) 


فيبقى الفاقد المرئى بعد العادةٌ بعشرين يوما تحت الطائفتين معاً محكوماً بعدم الحيضية. 

اللهم إلا أن تحمل نصوص الصفات على عدم جواز التحيض بمجرد الرؤية فى الفاقد لا امتناع كونه حيضاً كما هو محل الكلام, كما 
يشهد به مصحح إسحاق الوارد فى الدم المرئى يوما أو يومين 

»؛ لامتناع كون دم الحيض كذلك. و حينئذ فلا تصلح لمعارضة مصحح الصحاف. لكن الإنصاف أن حمل المصحح على ما ذكر بعيد 
عن ظاهره» بقرينة ما فى الجواب من قوله (ع): 

«ذينكك اليومين ..» 

فطرحه لمعارضة نصوص التحديد أولى من حمله على ما ذكر ثم الاستشهاد به على ذلكك. و أما غيره من النصوص فالجمع بينها 
حسب ما ذكرنا أولى. و عدم القائل بذلكك لا يوجب وهنها لإمكان استظهارهم منها خلافه. 

)١(‏ لأنه القدر المتيقن من الأدلة. 

(0) ينشأ مما ذكر الجماعة فى مبحث الاستبراء من الاكتفاء فى بقاء الحيض بكونه فى الفرج و إن لم ينصب عنه- كما هو صريح 
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نصوص الاستبراء 

؛ و ادعوا عليه الإجماع» لقرب دعوى عدم الفرق بين حدوث الحيض و بقائه- و من احتمال اختصاص ذلكك بالبقاء» لاختصاص 
النصوص و الإجماع به. فيرجع فى الحدوث إلى أصالة عدم الحيض. و لأجل ذلكك استشكل فى الحكم أيضاً فى (نجاة العباد) و فيما 
وقفت عليه من حواشيها 

مستمسكك العروة الوثقى» ج "7 ص: ١88‏ 

فلا يتركك الاحتياط بالجمع بين أحكام الطاهر و الحائض .)١(‏ 


ولافرق بين أن يخرج من المخرج الأصلى أو العارضى (5). 
[ (مسألة 0): إذا شكت فى أن الخارج دم أو غير دم] 


( مسأل 5): إذا شكت فى أن الخارج دم أو غير دم- أو رأت دماً فى ثوبها و شكت فى أنه من الرحم أو من غيره- لا تجرى أحكام 
الحيض (9). و إن علمت بكونه دماً واشتبه عليها فاما أن يشتبه بدم الاستحاضة أو بدم البكارة أو بدم القرحة. فإن اشتبه بدم 


الاستحاضة يرجع إلئن الصفات (ع) 


و حواشى المتن عدا شيخنا الجواهرى (قده) فإنه قوى الحكم بالحيض. 

و كأنه لما عرفت من ظهور نصوص الاستبراء فى عدم خصوصية للبقاء. 

و الخروج عن الأصل بمجرد ذلكك غير واضحء و إن لم أقف على كلام لأحد فى تحرير ذلك. 

)١(‏ وفى بعض حواشى النجاة: لزوم الاحتياط بأحكام الاستحاضة. 

و هو غير ظاهر إذ المفروض العلم بكون الدم دم الحيض الخلقى فى المرأةً الذى لا ريب فى عدم كونه موضوعاً لأحكام الاستحاضة. 
(1) للإطلاق. لكن ينبغى ملاحظة ما تقدم فى التخلى و فى الجنابة؛ فإذا أمكن التفصيل فيهما بين العارض المعتاد و غيره مطلقاً أو مع 
انسداد الطبيعى أمكن فى المقام أيضاء لعدم الفرق. 

() لأصالة عدم خروج دم الحيض فى الفرضينء لكنها لا تجدى فى إثبات عدم كون الخارج حيضاً إلا بناء على الأصل المثبت. 

(©) بلا خلاف فيه فى الجملهُ ولا إشكالء للأخبار المميزة بين الحيض و الاستحاضة بالصفات. و لغيرها مما يأتى التعرض له- إن شاء 
الله تعالى- فى أحكام أقسام ذات الدم. إنما الإشكال فى أنه يستفاد 

مستمسكك العروة الوثقى» ج 7 ص: ١894‏ 


من أخبار الصفات قاعدةٌ كليهُ- و هى وجوب البناء على حيضيهٌ الواجد لصفات الحيضء و استحاضية الواجد لصفات الاستحاضة- 
يجب العمل عليهاء إلا أن يقوم دليل على خلافها. كما فى الصفرة فى أيام العاد و الدم الأسود بعد العادة عند تجاوز العشرء أو لا 
يستفاد منها ذلكك؟ 

المشهور الثاثي» بل هو المتسوب إلئ الأضحات» عن المداركق و بجماعة الأول. 

والعمدهٌ فى أخبار الصفات: 

صحيح معاوية: «قال أبو عبد الله (ع): إن دم الاستحاضة و الحيض ليس يخرجان من مكان واحدء إن دم الاستحاضة بارد و إن دم 


الحيض حار» )١١‏ 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ٠١/9‏ من اعازه0م 


عو 
مصحح حفص: «دخلت امرأة على أبى عبد الله (ع): فسألته عن المرأةُ يستمر بها الدم فلا تدرى أ حيض هو أو غيره؟» فقال (ع) لها: 
إن دم الحيض حار عبيط أسود له دفع و حرارة» و دم الاستحاضة أصفر بارد فاذا كان للدم حرارة و دفع و سواد فلتدع الصلاة. قال: 
فخرجت و هى تقول: و الله ان لو كان امرأةٌ ما زاد على هذا) «؟) 

عو 

موثق إسحاق بن جرير عن أبى عبد الله (ع): «قال: سألتنى امرأةُ منا أن أدخلها على أبى عبد اللّه (ع): فاستأذنت لها فدخلت .. إلى أن 
قال: قالت: فان الدم يستمر بها الشهر و الشهرين و الثلاثة كيف تصنع بالصلاة؟ قال: تجلس أيام حيضها ثم تغتسل لكل صلاتين. قالت 
له: إن أيام حيضها تختلف عليها و كان يتقدم الحيض اليوم و اليومين و الثلاثة و يتأخر مثل ذلككء فما علمها به؟ قال (ع): دم الحيض 
ليس به خفاء هو دم حار تجد له حرقة» و دم الاستحاضة دم فاسد بارد. قال: فالتفتت إلى مولاتها فقالت: أ تراه كان امرأة؟) «*”) 


١ الوسائل باب: " من أبواب الحيض حديث:‎ )١( 
” (؟) الوسائل باب: ”من أبواب الحيض حديث:‎ 
 :ثيدح الوسائل باب: ” من أبواب الحيض‎ )*( 
١7١ مستمسكك العروة الوثقى» ج", ص:‎ 


و أما مصحح إسحاق بن عمار المتقدم فى الحبلى 

١١‏ فلا يظهر منه الكلية» و كذلكك 

صحيح ابن الحجاج: «سألت أبا إبراهيم (ع) عن امرأة نفست فمكثت ثلاثين يوماً أو أكثر ثم طهرت وصلت ثمٌ رأت دماً أو صفرة؟ 
قال (ع): إن كانت صفرة فلتغتسل و لتصل و لا تمسكك عن الصلاة) .)7١‏ 

مضافاً إلى وجوب حملها على التحيض بالرؤية و عدمه لا بعد استقرار الدم ثلاثة أيام لجريان قاعدة الإمكان فى الفاقد كالواجد حينئذ. 
لكن قد يناقش فى الصحيح: بأنه لم يظهر منه أنه فى مقام حجية الصفاتء بل من الممكن أن يكون فى مقام بيان الصفات الخارجية 
الغالبية ليترتب عليها العلم أحياناً و لو بضميمة بعض القرائن غير المنضبطة. 

و فيه: ان حمل الكلام على غير مقام التشريع مع الحاجة إليه خلاف الأصل فى الكلام الصادر من الشارع. و دعوى: أنه ليس فى مقام 
التشريع و لو بضميمة بعض القرائن- كما ذكر فى الاشكال- خلاف الظاهر. 

هذا وقد يناقش أيضاً فى المصحح: بأن الاستدلال به إن كان من حيث اشتماله على قوله (ع): 

«فاذا كان للدم ..) 

» ففيه: أن الظاهر من الدم الدم المستمر لا مطلقاً. و إن كان من حيث اشتماله على قوله (ع): 

«إن دم الحيض ..) 

- بدعوى ظهوره فى التمييز بين الحيض و الاستحاضة مطلقا بحسب ما هما عليه فى الغالب- ففيه: أن التمييز الغالبى بينهما قطعى لا 
كلام فيه» لكنه لا يلا-زم التمييز بينهما مطلقاً تعبداًء كما تقدم فى الاشكال على الصحيح. و إن كان من جهة اشتماله عليهما معاً- 
بدعوى أن قوله (ع): 

«إن دم الحيض ..) 
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حكيم» سيد محسن طباطبايى» مستمسكك العروة الوثقى» ١‏ جلد» مؤسسة دار التفسير» قم - ايران» اول» ١6١8‏ ه ق 


مستمسكك العروة الوثقى؛ ج "7 ص: ١7١‏ 
مسوق مساق التعليل و التمهيد لما بعده فيجب 


)١(‏ تقدم فى أول المسألة 
(؟) الوسائل باب: 0 من أبواب النفاس حديث: ” 
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التعدى عن مورده إلى غيره- ففيه: ان ذلكك يختص بما إذا كان تعليلا لأصل الحكم لا لخصوصيته و الظاهر منه الثانى و هو خصوص 
الحكم فى الدم المستمر. 

و فيه أيضاً ما عرفتء من أن الأصل فى الكلام الصادر من الشارع مع الحاجة إلى التشريع أنه فى مقام التشريع. مضافاً إلى أن حمل 
الدم على خصوص المستمر مما لا قرينة عليه إلا أنه مورد السؤال؛ لكن قرينة المناسبة للتعليل و التمهيد المقتضيةٌ للعموم أقوى من 
ذلكك. 

ثم إنه قد يستدل بالنصوص المذكورةٌ بعد تسليم اختصاصها بمستمرة الدم» بتقريب: أن خصوصية الاستمرار من الخصوصيات الملغاهُ 
فى نظر العرف» كما هو كثير فى الأخبار و كلمات العرف. و فيه: ان ذلكك خلاف الأصل فى القيود فما دام يحتمل دخل القيد فى 
الحكم لا مجال للتعدى منه إلى غيره» و من القريب أن تكون الصفات طريقاً إلى التمييز عند الاختلاط حيث لا طريق كالعادة و لا 
أصل كقاعدة الإمكان. 

وفك اتوهم أق الرواية ىق ذكر ها الامسسرازه إلا أ قل المرأة: 

«فلا تدرى أ حيض هو أو غيره؟» 

ظاهر فى احتمال أن يكون بتمامه حيضا فيعم ما لم يتجاوز العشرة. إذ فيه: أن ظاهر السؤال ان الاستمرار هو الذى صار سببا للجهل و 
الترددء و ذلكك لا يكون إلا-فيما خرج عن المتعارف كلية» و ما لم يتجاوز العشرةٌ ليس منه و إن اتفق أنه خارج عن متعارف المرأة 
المعينة. و من ذلكك تعرف أن تقريب الاستدلال بالموثق بما ذكر على الكليةُ فى غير محله. نعم تقريب الاستدلال به عليها بعين تقريب 
الاستدلال بالمصحح. فان قوله (ع) فى الجواب: 

«ليس به خفاء ..» 

و قولها: 

«أتراه كان امرأة؟) 

كالصريح فى عموم الدم للمستمر و غيره. 
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ثمّ إنه لا مجال للمناقشةه فى الموثق المذكور بأن ذكر الصفات لأجل التنبيه على الصفات الغالبية الموجبة للعلم و لو بضميمة بعض 
القرائن كما تقدم فان ذلكك لو سلم هناك لا مجال لتسليمه هناء لأنه ذكر الإرجاع إلى الصفات فيه فى الرتبة الثانية للعادة فلو كان 
المراد العلم الحقيقى تعين تقديمه على العادةٌ. و من ذلكك تعرف الاشكال فيما ذكره الأستاذ (قده) فى رسالةٌ الدماء» حيث ناقش فى 
جميع نصوص الصفات بأنها واردةٌ فى مقام التنبيه على ما يوجب العلم؛ عدا مرسلةُ يونس 

فإنها فى مقام جعل الطريق إلا أن موضوعها الإقبال و الادبار و هو تغير الدم من الأقوى إلى الأضعف أو بالعكسء و هو غير التمييز 
بالصفات. نعم ما ذكره فى المرسلةٌ فى محله؛ لكن سيأتى- إن شاء الله- ما فيه فى آخر المبحث. مع أن المرسلة أيضاً قد اشتملت على 
مكل ها اشعملت عليه النصوصن الأخرى: مثل 

قوله (ع) «إن دم الحيض أسود يعرف'» 

ولم يتضح التفكيكك بين هذه الجملة فتكون ظاهرة فى المعرفة التعبدية؛ و 

قوله (ع) فى موثق إسحاق: «دم الحيض ليس به خفاء ..» 

فيدعى ظهوره فى المعرفة الحقيقية. 

ثمّ إن شيخنا الأعظم (ره) فى طهارته أورد على استفادة الكليهُ من النصوص المذكورة و ما ماثلها- مما تضمن أن دم الاستحاضة 
(كذا) مثل كونه أصفر أو بارد-: «بأن الظاهر من الاستحاضة فى هذه النصوص - على ما يساعده تتبع الأخبار سؤالا و جواباً بل تصريح 
أهل اللغةُ- هو الدم المتصل بدم الحيض بل الكثير من أقسامها كما فى شرح المفاتيح ..» 

و حينئذ فهذه النصوص قاصرةٌ عن التعرض لغير المستمر المختلط بالحيض لأنه لا يصدق عليه الاستحاضة. 


(1) الوسائل باب: “من أبواب الحيض حديث: 5 
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وفيه: أنه وان سلم ذلكك- كما تساعده أيضاً هيئة الاستفعال- إلا أن الظاهر ان عنوان الاستحاضة ملحوظ فى هذه النصوص مرآتاً 
لذات الدم الخاص المقابل لدم الحيض لا عنواناً له» كما هو الظاهر فى أكثر أحكام الاستحاضة بأقسامها. و وجه الظهور فى ذلكك أن 
المميزات المذكورة فى النصوص - مثل: «انهما لا يخرجان من مكان واحد) 

و «إن دم الحيض غالباً أسود حار و دم الاستحاضة غالباً أصفر باردا 

»١‏ و نحو ذلكك- لا تختص بالدم المستمر بل تكون فى غيره أيضاً. و أيضاً فإن مقابل الاستحاضة بالحيض و عدم التعرض لقسم آخر 
تقتضى ان المراد بالاستحاضة ما يقابل الحيض سواء أ كان مختلطاً به و متصلا به أم لا. 

اللهم إلا أن يقال: المميزات الخارجية و إن كانت لا تختص بالدم المستمر لكن من الممكن أن تكون حجيتها مختصة به» فلا تكون 
حجة على غيره من أنواع الدم الذى لم يستمر. و أما المقابلة بالحيض فلا تكون قرينة على العموم» بل من الجائز أن يكون المراد من 
الحيض خصوص الحيض المختلط بالاستحاضة لا مطلق الحيض. و بالجملة: بعد اختصاص الاستحاضة بالدم المختلط بالحيض تقصر 
التصوض المتقدمة عن إثبات طريقية الضفات إلى الحيضن و الاسصحاضة معا. 

هذا كله الكلام فى النصوص المتقدمة التى هى العمده فى استفادة الكليةُ لو تمتء و هناكك نصوص تتضمن أن الصفرة فى غير أيام 
الحيض ليس من الحيضء سيأتى- إن شاء الله- التعرض لها فى المسائل الآنية. 

نعم الظاهر انه لا إشكال عندهم فى أن الأصل فى الدم الجامع لصفات الحيض حيض كالمرئى فى العادة. و اللّه سبحانه أعلم. 
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)١(‏ تقدمت فى أول المسألة. 
مستمسكك العروة الوثقى» ج "7 ص: ١78‏ 
فإن كان بصفة الحيض يحكم بأنه حيض )١(‏ و إلا-فإن كان فى أيام العادهُ فكذلكك (2) و إلا فيحكم بأنه استحاضة (2 و إن اشتبه 


بدم البكارة يختبر (©) 


)١(‏ بناء على ما عرفت- من قصور نصوص الصفات عن إثبات طريقيتها للحيض و الاستحاضة فى غير مستمرة الدم- يكون العمدهٌ فى 
الحكم المذكرر قاعدة الإمكاة الى شع ءت إن شناء الله قريناً الاستدلال عليها كلية» و فى بعض الموارد و لذا يختص الحكم 
المذكور بموردها لا غير. 

(0) بلا خلاف ولا إشكال» بل عن الناصريات»؛ و الخلاف: 

الإجماع عليه للمستفيضة الدالة على أن الصفرةٌ فى أيام الحيض حيض. منها: 

مصحح ابن مسلم: «سألت أبا عبد الله (ع): عن المرأة ترى الصفرةٌ فى أيامها؟ قال (ع): لا تصلى حتى تنقضى أيامهاء و إن رأت 
الصفرة فى غير أيامها توضأت و صلت»١١).‏ 

(") هذا بإطلاقه يتوقف على ثبوت كلية طريقية صفات الاستحاضة و قد عرفت الاشكال فيه. و سيأتى فى المسائل الآتيه تفصيل 
الكلام فى ذلكك و أنه لا يحسن من المصنف (ره) هذا الإطلاق. 

(؟) بلا خلاف ظاهر فى الحكم فى الجملة» و يدل عليه ما 

فى الصحيح عن خلف بن حماد الكوفى قال: «دخلت على أبى الحسن موسى بن جعفر (ع) بمنى فقلت له: إن رجلا من مواليكك 
تزوج جارية معصراً لم تطمثء فلما افتضها سال الدمء فمكث سائلا لا ينقطع نحواً من عشرة أيام, و ان القوابل اختلفن فى ذلكك؛ فقال 
بعضهن: دم الحيضء و قال بعضهن: دم العذرة 

.. الى أن قال: 

فما تصنع؟ قال (ع): فلتتق الله (تعالى) 
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بإدخال قطنة فى الفرج و الصبر قليلا )١(‏ 


فان كان من دم الحيض فلتمسسك عن الصلاةً حتى ترى الطهر و ليمسكك عنها بعلها. و إن كان من العذرةُ فلتتق الله و للتتوضاً و لتصل 
و يأتيها بعلها إن أحب ذلك 

إلى أن قال (غ): 

تستدخل القطنة ثم تدعها ملياً ثمّ تخرجها إخراجاً رفيقاً» فان كان الدم مطوقاً فى القطنة فهو من العذرة» و إن كان مستنقعاً فى القطنة 
فهو من الحيض» )١١‏ 


» و رواه الشيخ بأدنى اختلاف 3١‏ و ما 
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فى الصحيح الآدخر عن زياد بن سوقة قال: «سئل أبو جعفر (ع) عن رجل افتض امرأته أو أمته فرأت دماً كثيراً لا ينتقطع عنها يومها 
(يوماً) كيف تصنع بالصلاة؟ قال (ع): تمسكك الكرسف فان خرجت القطنة مطوقةٌ بالدم فإنه من العذرة» تغتسل و تمسكك معها قطنةُ و 
تصلى فإن خرج الكرسف منغمساً بالدم فهو من الطمثء تقعد عن الصلاة أيام الحيض» 0”. 

(1) و 

فى الصحيح الأول: «ثمّ تدعها ملياً؛ 

» و معناه: تركها طويلا. 

لكن الظاهر إراده لزوم تركها مقدار ما ينزل على القطنه مما يغمسها أو يطوقها ثمّ إن ظاهر النص و الفتوى الاكتفاء بمطلق إدخال 
القطنةء لكن فى الروض: 

أن إدخالها بعد أن تستلقى على ظهرها و ترفع رجليهاء و أنها مخيرة بين الإصبع و الكرسف. و جعله مقتضى النصوص الآمر بعضها 
بإدخال القطنة من غير تقيبد بالاستلقاء. و فى بعضها إدخال الإصبع مع الاستلقاء» التى يكون طريق الجمع بينها بحمل المطلق على 
المقيد و التخيبر بين الإصبع و الكرسف. لكن عرفت خلو نصوص المقام عن ذلكك كله. مع أن الجمع بينها لا يكون 


١ الوسائل باب: 7 من أبواب الحيض حديث:‎ )١( 
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” الوسائل باب: ” من أبواب الحيض حديث:‎ )"( 
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ثْمّ إخراجها )١(‏ فإن كانت مطوقةٌ بالدم فهو بكارة () و إن كانت منغمسة به فهو حيض (”) 


بذلكء بل بالتخيير بين وضع القطنةُ مطلقاً و بين الاستلقاء و وضع الإصبع. 

وقد استظهر جماعة أن ذلكك سهو من قلمه الشريفء إذا الاستلقاء و رفع الرجلين و وضع الإصبع إنما ذكر فى رواية اشتباه الحيض 
بالقرحة 

- كما سيأتى- لا فى نصوص المقام. 

)١(‏ لا بد أن يكون برفق» لما تقدم فى الصحيح. 

(؟) بلا خلاف ولا إشكال عدا ما عن الأردبيلى (ره) من الرجوع الى الصفات. و هو فى غير محله. بعد ما عرفت من النصوص المعول 
عليها بل الظاهر الإجماع على مضمونها. 

(*) كما هو المحكى عن الأكثر. لكن فى الشرائع و النافع و القواعد و عن البيان و الموجز: الاقتصار على الحكم بالعذرة مع التطوق» 
الظاهر فى التوقف فى الحكم بالحيض للانغماس لاحتمال غيره» بل فى المعتبر: 

«لا ريب أنها إذا خرجت متطوقة كان من العذرة» أما إذا خرجت مستنقعة فهو محتمل). و هو غير ظاهر» سواء أ كان مفروض كلامهم 
صورة دوران الأسمر بينهما- كما هو ظاهر ما يحضرنى من الشرائع و النافع و القواعد- أم صورة ما لو احتمل ثالث غيرهما. أما على 
الأول فواضح. لأنه القدر المتيقن من النص. و أما على الثانى فلأنه مقتضى إطلاق الصحيح الثانى» بل لعله مقتضى إطلاق الأول. إذ 
مجرد اختلا.ف القوابل فى أنه دم حيض أو عذرة لا يدل على تردد الأمر بينهماء لعدم حجية قول القوابل فى ذلكء و لم يظهر من 
السؤال أن الرجوع إلى القوابل من جهة حجية قولهن حتى يكون سكوت الامام (ع) عن الردع عنه إمضاء لهاء بل من الجائز أن يكون 
مستمسكك العروة الوثقى» ج 7 ص: ١717/‏ 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة عام ١١‏ من اعازه0م 


و الاختبار المذكور واجب )١(‏ فلو صلت بدونه بطلت و إن تبين بعد ذلكك عدم كونه حيضاً (7) إلا إذا حصل منها قصد القربةٌ بأن 
كانت جاهلة؛ أو عالمةٌ أيضا 


ذلك لأجل تحصيل العلم و رفع الشكك. بل لو كان قول القوابل حجة لم يكن وجه لتكرار العرض.ء إذ من الظاهر أن العرض على 
القوابل لم يكن فى زمان واحد بل فى زمانين مره بعد أخرى. 

اللهم إلا أن يقال: مقتضى جواب الفقهاء لهم بلزوم الوضوء و الصلاة- معللين بأنه إن كان الدم حيضاً لم تضرها الصلاة» و إن كان دم 
العذرة فقد أدت الفريضة- هو الانحصار و التردد بين الأمرين لا غير؛ و يكون قول الامام (ع): «إن كان مستنقعا فهو من الحيضء و إن 
كان مطوقاً فهو من العذرة» 

مبنياً عليه. لكن إطلاءق الصحيح الثانى كاف فى إطلاق الحكم بالحيض مع الانغماس» و يكون دليلا على تماميهُ قاعدة الإمكان فى 
المقام أو ما هو أوسع منها. و مما ذكرنا يظهر أن ما ذكره شيخنا الأعظم (ره)- انتصاراً للحق. و المحقق (ره)- من حمل كلامه على 
صورة احتمال ثالث غير الحيض و العذرة؛ و أن ظاهر الروايات دوران الأمر بينهما. غير ظاهر فى الصحيح الثانى. فتأمل. 

)١(‏ نسبه فى الجواهر و غيرها إلى ظاهر النص و الفتوى و هو كذلك. 

(1) كما صرح به جماعة. لكن الظاهر من الأمر بالاختبار المستفاد من النص فى المقام كونه- من قبيل الأمر بالسؤال و التعلم- إرشادياً 
إلى تنجز التكليف المحتمل؛ و عدم صحة الرجوع إلى الأصول فيه لو فرضت. لا أنه إرشادى إلى شرطية الاختبار للعبادة ليترتب عليه 
بطلان العبادة بدونه لانتفاء المشروط بفقد شرطه. فان ذلكك خلاف الظاهر. و عليه يكون حكم 
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العمل قبل الاختبار حكم العمل قبل الفحص فى الشبهة الحكمية من الصحة على تقدير الموافقة للواقع» فلو توضأت المرأة وصلت قبل 
الاختبار برجاء كون الدم للعذرهُ كان العمل صحيحاً على تقدير كون الدم كذلك واقعاًء إذ لا خلل فى الفعل؛ لا من حيث نفسه 
لفرض موافقته للمأمور به و لا من حيث نية القربة للاكتفاء فى تحقق التقرب بصدور الفعل برجاء المطلوبية» كما هو المفروض. و 
على هذا فلا وجه لتخصيص الصحة بصورة الغفل عن وجوب الاختبار. كما فى طهارة شيخنا الأعظم (ره) و لا بصورة المعذورية فيه 
كما فى الجواهر. نعم لو قيل بعدم جواز الامتثال الاحتمالى عقلا عند التمكن من الامتثال العلمى كان لما ذكر وجه. لكن عرفت ضعفه 
فى أوائل التقليد. 

هذا كله بناء على كون حرمة العبادة على الحائض تشريعية» أما لو كانت ذاتية فالقول بالبطلان عند عدم العذر فى مخالفة الواقع فى 
محله؛ لأن العبادة قبل الاختبار محتملة للتحريم المنجزء فالإقدام عليها إقدام على محتمل المعصية موجب لاستحقاق العقاب, على ما 
هو التحقيق من استحقاق المتجرى للعقاب, و حينئذ يمتنع التقرب بالعبادة» لامتناع التقرب بما هو مبعد» فتبطل و إن كانت طاهراً واقعاً. 
نعم لو قيل بعدم ثبوت الحرمة الذاتيةُ مع الإتيان بالفعل رجاء كما سيأتى- أو بعدم استحقاق المتجرئ للعقاب- لم يكن مانع من تحقق 
التقرب بالفعل؛ و كان القول بصحته فى فى محله. اللهم إلا أن يقال: عدم تعرض الامام (ع) لما ذكره الفقهاء من الأمر بالاحتياط و 
أمره بالاختبار يدل على عدم مشروعية الاحتياط. 

وفيه: أن ما ذكره الفقهاء لم يذكر فى السؤالء فيدل أمره بالاختبار على عدم الاجتزاء به و إنما ذكره الراوى لغير الامام؛ فلا يكون 
جواب 
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إذا فرض حصول قصد القربهُ مع العلم أيضاً .)١(‏ و إذا تعذر الاختبار يرجع الى الحالة السابقةُ (؟) من طهر أو حيض» 


الامام (ع) مبنياً عليه. و بالجملة: قول الامام (ع) فى الجواب: 

«فلتتق الله سبحانه ..» 

ظاهر فى تنجز الأحكام الواقعية و مؤاخذتها بمخالفتهاء فمع إمكان الاحتياط لا مجال للإشكال بتحقق الموافقة بلا شبهة إلا من جهة 
تركك الاختبار. لكن ظاهر قوله (ع): 

«فلتتق اللّه ..» 

عدم دخله. فلاحظ. 

(1) افد عرفت سهولة الفرضن الم كوو. 

(0) للاستصحاب. نعم يتوقف ذلكك على قصور أدله وجوب الاختبار عن شمول صورة العجز عنه أما إذا تمّ إطلاقها الشامل لذلكك- 
كما هو غير بعيد- امتنع الرجوع إلى الأصول حينئذ كما امتنع الرجوع إليها عند التمكن منهء لتخصيص عموم أدلتها أو إطلاقها بأدلة 
الاختبار» و تعين الرجوع إلى أصالةٌ الاحتياط. نعم إذا كانت الحالة السابقُ الحيض فعموم الدليل لهذه الصورة لا يخلو عن إشكالء بل 
فى طهارة شيخنا الأعظم (ره): «ان العمل بالاستصحاب من غير اختبار- يعنى: مع التمكن منه- قوىء و أقوى منه عدم وجوبه مع الشكك 
فى الافتضاض». و ذلكك لأمن مورد النصوص صورة رؤية الدم بعد الافتضاضء فيتعين الرجوع إلى الأصل فى غيرها. ثمّ ذكر: «ان 
وجوب الاختبار مع عدم الشكك فى الافتضاض لا يخلو من وجه). لكن الوجه ضعيف. و منه يظهر ضعف ما فى الجواهر: من التفصيل 
بين صورة سبق الحيض فيجب الاختبار» و بين صورة الشكك فى الافتضاض فالأقوى عدم وجوبه. 

ثم لو فرض جواز الرجوع إلى الأصول فإنما يجوز الرجوع إلى 
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و إلا فتبنى على الطهارة .)١(‏ لكن مراعاة الاحتياط أولى. 


استصحاب الطهر؛ حيث لا تجرى قاعدة الإمكان المقتضية للحكم بالحيضية و إلا-فهى المرجع دون الاستصحابء و إطلاق بعض 
معاقد الإجماع يقتضى حجيتها فى المقام» و سيأتى. 

)١(‏ كأن الوجه فى ذلكك إطلاءق أدلة أحكام الطاهرة» فإن موضوعها مطلق المرأة الشامل للطاهرة و الحائض» فبعد تخصيصها بأدلة 
أحكام الحائض إذا شكك فى الحيض و عدمه يرجع الى عموم أدلة أحكام الطاهر لإحراز موضوعها و الشكث فى موضوع الحائض. 
لكنه مبنى على جواز الرجوع الى العام فى الشبهة المصداقية» و التحقيق خلافه. و من هنا كان المتعين فى المقام- بعد البناء على عدم 
مرجعية قاعدة الإمكان, لاختصاصها بما يعلم خروجه من الرحم- هو قاعدةٌ الاحتياط من جهة العلم الإجمالى بثبوت أحكام الطاهرة أو 
الحائض. على ما سيأتى. 

اللهم إلا أن يقال: العلم الإجمالى المذكور ينحل بأصالة عدم خروج الدم من الرحم- بناء على أن موضوع أحكام الحائض من يخرج 
دمها من الرحم- فيثبت لها أحكام الطاهرء لعموم أدلة الأحكام: فإنه يجوز الرجوع إلى العام إذا جرى أصالة عدم الخاص»ء و إذا ثبتت 
أحكام الطاهر بالأصل المذكور انحل العلم الإجمالى» كما أشرنا إلى ذلكك فى مباحث المياه و غيرها. و كأنه لذلكك ذكر فى نجاهً 
العباد أن الأولى لها الاحتياط» و أمضاه جماعة من أهل الحواشى. 

ولكنه يشكل: بأن أصالة عدم خروج هذا الدم من الرحم لا يصلح لإثبات عدم خروج دم الحيض من الرحم بنحو مفاد ليس التامة إلا 
بناء على حجية الأصل المثبتء لأن مفاد كان التامة يغاير مفاد كان الناقصة و الأصل الجارى لإثبات أحدهما لا يصلح لإثبات الآخر. و 
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بالجملة: أصالة 
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ولا يلحق بالبكارة فى الحكم المذكور غيرها )١(‏ كالقرحة المحيطة بأطراف الفرج. و إن اشتبه بدم القرحة فالمشهور (؟) أن الدم إن 
كان يخرج من الطرف الأيسر فحيض و إلا فمن القرحة (*) 


عدم خروج هذا الدم من الرحم إنما يقتضى نفى أحكام الدم الخارج من الرحمء مثل عدم العفو عن قليله و نحوه, لا إثبات أحكام 
الطاهر, لأن تلك الاحكام موضوعها عدم خروج مطلق الدم من الرحم, و هذا يلازم عدم خروج هذا الدم من الرحم. 

و مثل الأصل المذكور- فى عدم صلاحيته لإثبات أحكام الطاهر- أصالة عدم كون هذا الدم حيضاًء فإنه لا ينبت عدم كون المرأةُ 
حائضا. 

لما ذكرنا. مضافا الى أنه من أصالة العدم الأزلى الذى لا يقول به بعض من أفتى بالطهارة فى المقام. بل ربما كان الاشكال فيه أظهر. 
لعدم ثبوت كون الحيضية من لوازم الوجودء و يحتمل كونها ذاتية عرفا للدم نظير دم الإنسان عرفا فى مقابل دم الحيوان» فلا يصح أن 
يقال: الأصل عدم كونه دم إنسان لنفى أحكام دم الإنسان. فتأمل. 

)١(‏ لعدم الدليل على ذلكك بعد اختصاص الأدلةٌ بالبكارة. و كون الحكم على خلاف القاعدة؛ و إلغاء خصوصية المورد. غير ظاهر. 
(؟) كما عن جامع المقاصد و فوائد الشرائع و المسالكك و شرح المفاتيح؛ بل عن الأول: نسبته الى فتوى الأصحاب. 

(9) لما 

رواه الشيخ فى التهذيب بإسناده عن محمد بن يحيى- مرفوعا- عن أبان: «قلت لأبى عبد الله (ع): فتاه مناء بها قرحة فى جوفها و الدم 
سائل لا تدرى من دم الحيض أو من دم القرحة؟ فقال (ع): 

مرها فلتستلق على ظهرهاء ثم ترفع رجليها و تستدخل إصبعها الوسطى» 
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فان خرج الدم من الجانب الأيسر فهو من الحيض و إن خرج من الجانب الأيمن فهو من القرحة) .0١١‏ 

وعن الدروس والذكرى: عكس ذلكك. بل فى ثانيهما: حكايته عن الكاتب» و عن كشف الرموز: حكايته عن ابن طاوسء لهذه 
الرواية أيضاً على 

رواية الكافى. حيث قال (ع) فيها: «فان خرج الدم من الجانب الأيمن فهو من الحيض.ء و ان خرج من الجانب الأيسر فهو من القرحة) 
لفق 

» بل عن الذكرى: انه وجد كثيراً من نسخ التهذيب موافقاً لما فى الكافى» و فى الذكرى عن ابن طاوس: إن الحيض من الأيسر فى 
بعض نسخ التهذيب الجديدة. و انه قطع بأنه تدليس. 

وعن المحقق و ظاهر المسالكك و الأردبيلى و تلميذه: عدم اعتبار الجانب أصلاء لإرسال الخبر و اضطرابه» و لجواز كون القرحةٌ فى 
الجانبين» و لأسن الحيض من الرحم و ليس فى جانب معين, و لا يقتضى الاستلقاء و رفع الرجلين ذلك, كما نقتضيه شهادة النساء 
بذلك. فعن النراقى ان كل امرأة رأيناها و سألناها اعترفت بعدم ادراكك الجانب للخروج. مع أن اللازم عدم الحكم بحيضية ما يخرج 
من غير جانب الحيض و لا باستحاضيته» لاتحادهما فى المخرج.ء و إلا لميز بينهما بذلك. 

هذا و لكن الإنصاف أن الإرسال منجبر بشهرة الروايهُ بين أهل الروايهُ و الفتوى. و الاضطراب إنما يقدح لو كان مغر أء أما إذا ارتفع 
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بالقرائن أو القواعد فلا أثر له فى سقوط الروايه عن الحجية. و جواز كون القرحه فى كل من الجانبين لا يمنع من جعل الحجية 
لمصلحةٌ ماء 


” من أبواب الحيض حديث:‎ ١8 الوسائل باب:‎ )١( 
١ من أبواب الحيض حديث:‎ ١8 (؟) الوسائل باب:‎ 
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و لا سيما مع كون الجعل مطابقاً للغلبة؛ و من الجائز أن تكون الغلبة فى القرحة أن تكون فى جانب معين و ان دم الحيض يخرج من 
الجانب المقابل لجانب القرحة و لو لذات القرحة و إنما يمنع ذلكك من الطريقية الذاتية. و منه يظهر اندفاع ما بعده. و أما الأخير 
فيدفعه أنه خلاف مقتضى لزوم الاقتصار على مورد النص الجارى على خلاف القواعد المجعولهُ فى الحيض. 

فالعمدة إذاً: النظر فى القرائن الموجبة لارتفاع الاضطرابء فنقول: 

إن أمكنت دعوى كون ما فى الكافى و التهذيب روايتين- كما لم يستبعده فى الوسائل» بأن تكون واقعتان فى الخارج- فلا ينبغى 
التأمل فى وجوب العمل برواية التهذيب إما لهجر رواية الكافى الموجب لسقوطها عن الحجيةُ و إما لترجيحها عليها بالشهرة بناء على 
صحة الترجيح بهاء لما عن حاشية المداركك من اتفاق المتقدمين و المتأخرين من المحدثين على موافقة المشهور. 

و يشهد به ما حكى من موافقتها لما ذكره المفيد» و الصدوق فى المقنع و الفقيه و والده فى رسالته. و لما ورد فى الاستبراء من أنها 
ترفع رجلها اليسرى. 

فتأمل. و لا يعارض ذلكك ما عن البشرى من أن النسخ القديمة للتهذيب توافق الكافى» و كذا ما تقدم عن الذكرى. فان ذلك موهون 
بمخالفته لفتوى الشيخ نفسه فى الكتب الفتوائية. و إطباق المحققين على اتفاق نسخ التهذيب على خلاف ما فى الكافى. و عدم 
تعرض أحد من شراح التهذيب لغير ذلك, مع أن ديدنهم على نقل النسخ النادرة. و باتفاق جميع النسخ التى وجدناها على ذلككء و 
قد سألنا غيرتا فوجل كما وجدناء اسه ملخصضا ماعن احاشية المداركت, 

و إن قطع بكونها رواية واحده عن واقعة واحدة- كما هو الظاهر و ادعاه غير واحد- فان كان ما تقدم موجباً للقطع بتعين أنها رواية 
التهذيب 
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دون الكافى- كما ادعاه الأستاذ (قده) فى رسالةٌ الدماء- فهوء و إلا أشكل الرجوع إلى إعمال قواعد التعارض من الترجيح أو التخيير 
لأنهما حكمان لتعارض الدليلين المفروغ عن دليليتهما لا لاشتباه الحجة باللاحجةٌ كما فى المقام» حسب ما هو ظاهر شيخنا الأعظم 
(ره) حيث قال: «إن المقام ليس من مقام الانجبار و لا من قبيل تعارض الاخبار»» و هو صريح الأستاذ (قده) فى رسالةٌ الدماء. 
اللهم إلا أن يقال: إن ذلكك يتم لو علم إجمالا بسهو القلم من الكافى أو التهذيب؛ لأن قصد الحكاية من مقومات الخبر فاذا انتفى 
القصد انتفت الخبرية» أما إذا احتمل كون السهو من أحدهما فى مبادى الخبر الكتبى مع تحقق القصد من كل منهما إليه فأصالة 
القضبة و عد الفظا فى عالق سكب ومتهياها كرن كا هاف الكاق و اتيد ب عر ا بقشة .ولا حارخيها أفيالة عد 
م الخطأ فى نفس فى الكافى ١‏ 1 
الخطأ فى مبادى الخبرينء لأنها لا أثر لها فى نفى أحكام التعارض عنهماء لأن موضوع تلك الأحكام مطلق الخبرين؛ و ان علم إجمالا 
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بالخط فى مبادى أحدهماء و لا يختص موضوعها بالخبرين اللذين لا خطأ فى مباديهما أصلاء إذ لو بنى على الاختصاص بما ذكر لزم 
اختصاص تلكك الأحكام بالخبرين المتنافيين المعلوم تعمد الكذب فى أحدهما. و هو كما ترى. 

نعم قد يقال باختصاص تلكك الأحكام بخصوص الروايتين عنهم (ع) لاختصاص بعض أدلهُ تلك الأحكام بذلكء و انصراف البعض 
الآدخر إليه و فيه: أن الظاهر كون المراد من الرواية عنهم (ع) ما يعم الرواية بالواسطة و لذا ترجح إحدى الروايتين على الأسخرى 
بملاحظة الوسائط, و لا يختص الترجيح بملاحظة حال الراوى عن الامام (ع) لا غير. و كأنه لأجل 
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إلا أن يعلم أن القرحهُ فى الطرف الأيسر .)١(‏ لكن الحكم المذكور مشكل فلا يتركك الاحتياط بالجمع بين أعمال الطاهرة و الحائض 
(؟). ولو اشتبه بدم آخر حكم عليه بعدم الحيضية (), 


ذلك استقر بناء الأصحاب على ترجيح رواية الكلينى (ره) على رواية الشيخ عند اختلافهماء لما اشتهر من أضبطية الكلينى (ره). 
فالمتحصل من جميع ما ذكرناه: أن الرجوع إلى قواعد التعارض فى المقام- بناء على انجبار سنديهما معاً- متعين. لكن فى حجية رواية 
الكافى 

إشكال. هذا كله ملخص ما ذكرناه فى شرح التبصرة. فراجع. 

و اللّه سبحانه أعلم. 

)١(‏ هذا الاستثناء و إن لم يذكر فى النص و لا فى كلام الأكثر إلا أنه مفهوم منهما بملاحظة امتناع التمييز فى هذا الفرض بما ذكر و 
لذا نسبة فى المتن إلى المشهور. لكن لم يتعرض لحكمه. و اللازم الرجوع فيه إلى القواعد, إذ لا يفهم من النص التعاكس بنحو الكلية 
بنحو يكون أمارة الحيض أن يخرج من الجانب المقابل للقرحة حتى فى المورد, فالعمل بالقواعد فيه متعين» و هى إما الاستصحاب إذا 
علمت الحالة السابقة, أو الاحتياط إذا لم تعلم. و أما قاعدةٌ الإمكان ففى عمومها للمقام- مما لم يعلم فيه خروج الدم من داخل 
الرحم- إشكال تقدم فى اتسالة الباظة كما عرفت ايها فى المسألهُ السابقة احتمال إثبات أحكام الطاهر بأصاله عدم خروج الدم من 
الرحم؛ أو أصاله عدم كونه دم حيضء و تقدم الإشكال فى ذلكك. فراجع. 

(0) لكن لو بنى على عدم العمل بالنص كان اللازم العمل بالاستصحاب مع العلم بالحالةٌ السابقة. 

(*) هذا مقتضى الاستصحاب لو كانت الحالة السابقة الطهارة. أما 
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إلا أن يكون الحالةٌ السابقهُ هى الحيضية (). 


[ (مسألة 2): أقل الحيض ثلاثة أيام» و أكثره عشرة] 


(مسألة ©): أقل الحيض ثلاثة أيام» و أكثره عشرة (5)) 


لو كانت مجهولة فلا وجه له ظاهر إلا عموم أدلة أحكام الطاهرة أو أصالة عدم خروج الدم من الرحمء أو أصالة عدم حيضية هذا 
الدم. 

لكن عرفت فى المسألة السابقة الإشكال فى جميع ذلكك. 

)"١(‏ يعنى: فتستصحب. 
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غيرهاء و عن المعتبر: أنه مذهب فقهاء أهل البيت (ع)» و عن الأمالى: نسبته إلى دين الإمامية. و تدل عليه النصوص الكثيرة» 
كمصحح معاوية بن عمار عن أبى عبد الله (ع): «أقل ما يكون الحيض ثلاثة أيام و أكثر ما يكون عشرة أيام» .0١١‏ 

و 

مصحح صفوان: «سألت أبا الحسن الرضا (ع) عن أدنى ما يكون الحيض؟ فقال (ع): أدناه ثلاثة و أبعده عشرة» ١؟)‏ 

و نحوهما غيرهما. 

نعم قد يظهر من 

مصحح حميد عن إسحاق بن عمار- قال: «سألت أبا عبد الله (ع) عن المرأةٌ الحبلى ترى الدم اليوم و اليومين؟ قال (ع): 
إن كان الدم عبيطاً فلا تصل ذينكك اليومين» و إن كان صفرة فلتغتسل عند كل صلاتين» 0 

3 

موثق سماعة: «عن الجارية البكر أول ما تحيض فتقعد فى الشهر يومين و فى الشهر ثلاثة» و يختلف عليها لا يكون طمثها فى الشهر 
عدةٌ أيام سواء؟ قال (ع): فلها أن تجلس و تدع الصلاة 


١ من أبواب الحيض حديث:‎ ٠١ الوسائل باب:‎ )١( 

() الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب الحيض حديث: ” 

(*) الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب الحيض حديث: ١‏ 
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فإذار اك وما أو مومية أراذنة ال اماك ياكد لا كرون ف 0 


ما دامت ترى الدم ما لم يجز العشرة» )١١‏ 

0 

مرسلة يونس الطويلة» و فيها: «و كذلكك لو كان حيضها أكثر من سبع و كانت أيامها عشراً أو أكثر) 0١‏ 

0 

صحيح ابن سنان عن أبى عبد الله (ع) قال (ع): «إن أكثر ما يكون من الحيض ثمان و أدنى ما يكون منه ثلاثة» 0 

المنافاة لما ذكرء لكنها محمولة على غير ظاهرهاء أو مطروحة» لما عرفت. 

(1) كما عن الإسكافىء و الكافى و الغنية و السرائر و جامع المقاصد و فوائد الشرائع» و المحرر لابن فهدء و المنتهى و التذكرة و 
غيرهاء بل ظاهر محكى الأخيرين: الإجماع عليه؛ ففى أولهما: «أقل أيامه ثلاثة بلياليها و أكثره عشرة» و هو مذهب علمائنا أجمع»» و 
نسبه الى أبى يوسف و غيره؛ ثمّ نسب أيضاً الى أبى يوسف فى رواية أخرى: كفاية يومين و أكثر الثالث انتهى. و فى ثانيهما: «أقل 
الحيض ثلاثة أيام بلياليهاء بلا خلاف ببن فقهاء أهل البيت .. الى أن قال: و قال أبو يوسف: يومان و أكثر الثالث)»» و عن الجامع: «لو 
رأت يومين و نصفا لم يكن حيضاً لأنه لم يستمر ثلاثة أيام» بلا خلاف). 

وقد استوضح الحكم المذكور جماعة من الأعاظم؛ منهم: شيخنا فى الجواهرء و شيخنا الأعظم فى طهارته؛ و غيرهماء بناء على استفادة 
اعتبار التوالى من ظهور ما تضمن كون أقله ثلاثة أيام فى الاستمرار. و استشكل فيه بعضهم بناء على عدم ظهوره فى ذلكك, بل قال 
شيخنا الأعظم (ره): 

«مجرد اشتراط التوالى من دليل خارج لا يستلزم الاستمرار فى جميع آنات 
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١ من أبواب الحيض حديث:‎ ١5 الوسائل باب:‎ )١( 
" (؟) الوسائل باب: 8 من أبواب الحيض حديث:‎ 
١8 من أبواب الحيض حديث:‎ ٠١ الوسائل باب:‎ )*( 
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أيامها بل يكفى فيه وجوده فى كل يوم. 

لكن ما ذكروه لا يخلو من إشكالء إذ الاستمرار إنما يقتضى اعتبار التوالى و دخول الليالى المتوسطة و لا يقتضى اعتبار الرؤية فى 
تمام اليوم الأول و الأخير. فالعمده فى ذلكك ظهور أدلة التحديد فى التقديرء فإنه يقتضى اعتبار الرؤية فى الأيام الثلاثة كامل لأن 
التقدير بالظرف ظاهر فى المساواة فى المقدار مع قطع النظر عن الاستمرار. و من هنا كان ظاهر غير واحد عدم الفرق بين القول باعتبار 
التوالى و القول بعدمه فى اعتبار وجوده فى مقدار ثلاث أيام كاملة؛ فعن المعتبر و التذكرة: «لو رأت بعد العاشر من النفاس ساعة دما 
و ساعة طهراً و اجتمع ثلاثة أيام فى عشرة كاملة كان الدم حيضاً على الرواية؛ و ما تخلله» و على القول الآخر استحاضة؛؛ و نحوهما 
كلام غيرهما. و بالجملة: لا ملازمة بين الاستمرار و الاستيعابء و لا يكون الدليل على أحدهما دليلا على الآخر. 

و لعل وجه ما ذكره شيخنا الأعظم (ره) هو أن الاستمرار إنما استفيد من الأدلة المذكورة لورودها مورد التقدير» و هو كما يقتضى 
الاستمرار يقتضى الاستيعاب فاذا لم تدل على الاستمرار فلا بد أن لا تدل على الاستيعاب. 

و فيه: أنه لا تتوقف الدلالة على الاستمرار على ظهورها فى التقدير بل استفادة الاستمرار إنما تكون من فهم وحدة المظروفء فان 
الواحد الموجود فى الثلاثة أيام لا يكون واحداً إلا إذا كان مستمراًء إذ مع تخلل العدم لا يكون واحداً بل يكون متعدداًء و هذه 
الوحدة مفهومة فى جميع الموارد التى تصلح للاستمرار» فاذا قلت: «جلست فى المسجد ثلاثة أيام»» كان الظاهر منه وحدهٌ الجلوس 
فيكون مستمراًء و إن كان لا يظهر منه الاستيعاب, لظهور الكلام فى الظرفية لا التقدير. 

مستمسكك العروة الوثقى» ج "7 ص: 189 

كما أن أقل الطهر عشرة أيام .)١(‏ 


و من ذلكك يظهر ضعف ما عن جماعة- بل عن المدارك و شرح المفاتيح و الذخيرة و الحدائق: اختياره و نسبته إلى الأكثر- من 
الاكتفاء بوجوده فى ثلاثة أيام فى الجملة» بدعوى ظهور أدلة التحديد فى الظرفية و لا تجب المطابقةُ بين الظرف و المظروف. إذ فيه: 
منع ذلككء بل من الواضح ظهورها فى التقدير كوضوح لزوم المساواة بين المقدار و المقدر. 

و قيل باعتبار وجوده فى أول الأول و آخر الآخر و جزء من الثانى» نسب فى بعض الحواشى إلى السيد حسن بن السيد جعفره و لم 
يستبعده شيخنا البهائى فى محكى حاشية الاستبصاره و قواه فى المستند. و كأنه لاستظهار أن تكون ثلاثة كاملة من أول رؤيته إلى 
حين انقطاعه. قال شيخنا البهائى فى محكى حاشيته: «إذ لو لم يعتبر وجوده فى الطرفين المذكورين لم يكن الأقل ما جعله الشارع أقل 
فلا تغفل». و هو- كما ترى- لا يرجع إلى محصل واضح. لما عرفت من دوران الأمر بين التقدير و الظرفية» و كلاهما لا يقتضى القول 
الم كوو 

واستدل له فى المستند بأن المتبادر من 

قولهم (ع): «أقل ما يكون الحيض ثلاثة أيام) 
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عدم تحقق الحائضية فى أقل من ثلاثة أيام تامة» و مرجعه ما ذكره البهائى (ره) و الاشكال فيه ظاهر. و 

بموثق ابن بكير فى المبتدئة التى استمر بها الدم: «ثمٌّ تتركك الصلاة فى المرة الثانية أقل ما تتركك امرأةً الصلاة و تجلس أقل ما يكون 
من الطمث و هو ثلاثة أيام) )١١‏ 

و هو كسابقه فى الاشكال المتقدم. فراجع. 

)١(‏ إجماعاء حكاه جماعةٌ من القدماء و المتأخرين و متأخريهم, و عن الأمالى: 


)١(‏ الوسائل باب: 8 من أبواب الحيض حديث: ه 
مستمسكك العروة الوثقى» ج "7 ص: ١9١‏ 


و ليس لأكثره حد .)١(‏ و يكفى الثلاثة الملفقة (؟)» فإذا رأت فى وسط اليوم الأول و استمر إلى وسط اليوم الرابع يكفى 


انه من دين الإمامية» و تدل عليه النتصوص» 

ففى صحيح ابن مسلم عن أبى جعفر (ع): «لا يكون القرء أقل من عشرة أيام فما زاد» أقل ما يكون عشرهُ من حين تطهر إلى أن ترى 
الدم» 0١‏ 

و 

فى مصححه عنه (ع): «إذا رأت المرأة الدم قبل عشرة أيام فهو من الحيضة الاولى و إن كان بعد العشرة فهو من الحيضة المستقبلة) "5١‏ 
» فتأمل. و نحوهما رواية ابن الحجاج 

[كأءو 

فى مرسل يونس: «أدنى الطهر عشرة أيام 

.. الى أن قال لع): 

ولا يكون الطهر أقل من عشرة أيام 7. 

)١(‏ بلا خلافء كما عن الغنية» بل إجماعاء كما عن الخلاف و التذكرة لكن عن أبى الصلاح: حده بثلاثة أشهر. و هو شاذ كما عن 
المنتهى» و حمل على الغالب. 

(1) بلا خلااف ظاهرء كما فى المستند و الوجه فيه: أن المحتمل بدواً فى نصوص تحديد الأقل بثلاثة أيام معان خمسة: (الأول): 
محض المقدان أعى :ستاو قلاثيق ساعة و لأازمه اللاكيفاء بلبلة و تهارين وتهار و لبلتيق. (الناق): ذلكف. أيضا لكن سملاسظة ما رشغها 
من الليلتين المتوسطتين فيرجع التقدير بها الى التقدير بستين ساعة؛ و عليه يكتفى بثلاث ليال و نهارين. (الثالث): النهار التام على نحو 
الموضوعية من دون تبعية الليالى» فتكون 


]١[‏ الوسائل باب: 177 من أبواب العدد حديث: .١‏ و الراوى هو عبد الرحمن بن أبى عبد الله البصرى كما سيأتى التصريح بذلكك فى 
المسألة السابقة من هذا الفصل 


١ من أبواب الحيض حديث:‎ ١١ الوسائل باب:‎ )١( 
” من أبواب الحيض حديث:‎ ١١ (؟) الوسائل باب:‎ 


(*) الوسائل باب: ١١‏ من أبواب الحيض حديث: ” 
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فى الحكم بكونه حيضاً. و المشهور )١(‏ اعتبروا التوالى فى الأيام الثلاثة (؟)» نعم بعد توالى الثلاثة فى الأول لا يلزم. 


مثل أيام الصوم, و لازمه عدم لزوم الاستمرار» و هو خلاف ما يأتى. 

(الرابع): النهار التام على نحو الموضوعية مع تبعية الليالى» فتكون كأيام الاعتكاف, و لا بد من أن يرى فى ثلاثة نهارات تامة» فلا 
يجتزأ بالليل و لا بالنهار الملفق منهما. (الخامس:: النهار التام على نحو الطريقية إلى الساعات النهارية لا مطلق الساعات» فيراد ست و 
ثلاثون ساعةٌ نهارية» فيجزى ثلاث نهارات تامةُ و ملفقة. و لا يجتزأ بالليل. و الأخير أقرب. 

إذ الأولان- مع أنهما خلاف الإجماع- بعيدان جداً عن ظاهر العبارة المذكورة؛ و الثالث قد عرفت أنه خلاف ما دل على اعتبار التوالى 
كما يأتى» و الرابع و إن كان يناسبه الجمود على نفس التعبير» لكنه لا يناسب وروده مورد التحديد و التقدير أما الأخير فهو وسط بين 
الطريقية المحضة و الموضوعية كذلك فيناسب تلكك الجهتين» فهو المتعين. و عليه جرى الفقهاء فى المقام و أمثاله من موارد التقدير» 
مقل: إقامة العشرة» زهدة الاستبراء و العددء و مدة الكيانء: و تحوها. 

)١(‏ كما عن الذكرى و المسالكك و شرح المفاتيح» بل فى محكى الجامع دعوى اتفاق الكل. 

(؟) يعنى: توالى الدم ثلاثة أيام فى مبدأ الحيض. لا اعتبار التوالى فى خصوص الأقلء فلا يعتبر فيما زاد عليه فتكون الأربعة المتفرقة 
حيضاً كما قد يتراءى من ظاهر العبارة» و لا توالى ثلاثة أيام من أيام الدم مطلقاً و لو كانت فى أثنائه ليكون تمام الدم المرئى يوماً ثمّ 
ينقطع ثم يرى ثلاثة متوالية حيضاء كما قد يتراءى من بعض العبارات. و العمدة فى وجه القول 

مستمسكك العروة الوثقى» ج 7 ص: ١97‏ 


المشهور نصوص تحديد الأقل بالثلاثة أيام» بدعوى ظهورها فى الوجود المستمرء إما لآن ورودها مورد التقدير يقتضى ذلك, لأن 
المقصود تقدير الأمر الواحد و إما لأن الزمان المتعدد إذا أخذ ظرفاً لما هو صالح للاستمرار فالظاهر منه وحدة المظروفء كما تظهر 
من ملاحظة موارد ذكر الزمان قيداً لما من شأنه الاستمرار» مثل: «جلس زيد فى المسجد ثلاثة أيام»» فإنه ظاهر فى استمرار الجلوس 
ثلاثة أيام» كما أشرنا إليه آنفاً. كما أن ظهور الأقل و الأكثر فى التوالى و إن كان يقتضى اعتباره فيما بينهما من المراتب- و لازمه 
عدم الحكم بحيضية الدم المنفصلء كما لو رأت خمسة دماً ثم يوماً نقاء ثم يوماً دماً- إلا أن الإجماع و النصوص اقتضيا كونه حيضا 
أيضا تنزيلا للنقاء المتخلل منزلة الدمء فان ذلكك لا ينافى كون أكثره عشرهُ متوالية؛ لأن الإجماع المذكور لا يدل على أن الحيض قد 
000070 

ثمّ إنه قد استدل شيخنا الأعظم (ره) على اعتبار التوالى- مضافا إلى ذلكك- بأصالة عدم الحيض. و يشكل بأن الأصل المذكور من 
قبيل الأصل الجارى فى المفهوم المردد, لأنه على تقدير اعتبار التوالى فالحيض منتف قطعاًء و على تقدير عدمه فالحيض موجود قطعاً 
فالشكك إنما يكون فى المردد بين الأمرين» و ليس هو موضوع الأثر ليجرى فى نفيه الأصل كما أشرنا الى ذلكك مراراً فى مطاوى هذا 
الشرح: 

ثم إنه (ره) قال: «و لا يعارضها- يعنى: أصالة عدم الحيض- أصالة عدم الاستحاضف لأنه إن قلنا شوثت الواسطة بيخ الحيش و 
الاستحاضة فلا تنافى» إذ لا يعلم إجمالا بكذب أحدهما كى يكونا متعارضينء و إن لم نقل بثبوت الواسطة فأصاله عدم الحيض 
حاكمة على أصالهٌ عدم الاستحاضة 

مستمسكك العروة الوثقى» ج ”7 ص: 197 
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لأن المستفاد من الفتاوى بل النصوص: أن كل دم لم يحكم عليه بالحيضية و لم يعلم أنه لقرحة أو عذرة أو نفاس فهو استحاضة؛ و 
حينئذ فإذا انتفى كونه حيضاً بحكم الأصل تعين كونه استحاضة»» ثم أمر (ره) بالتأمل و أشار فى الحاشية إلى وجهه بأن أصاله عدم 
الحيض لا يثبت أن هذا الدم ليس بحيض. لأمن الأول مفاد كان التامه و الثانى مفاد كان الناقصة» و الأصل المثبت لأول لا يصلح 
لإثبات الثانى. ثم قال (ره) فى الحاشية: «فافهم» و لعله يشير بذلكك إلى إمكان إرجاع المضمون المذكور إلى أن كل امرأةُ ليست 
بحائض فهى مستحاضة؛ و حينئذ يكون الأصل المذكور مثبتاً لهه أو إلى أن أصالة عدم كون هذا الدم حيضاً لا تجرى. إما لأنها من 
قبيل الأصل فى العدم الأزلى- لكنه (ره) يقول به- أو لأن حقيقة الحيضية عرفا من الصفات المقومة للماهية لا من صفات الوجود. 
كما أشرنا إلى ذلكك آنفا. 

ثم إنه (قده) ذكر وجهاً آخر لنفى المعارضة بين الأصلين المذكورين فقال: «و لو أغمضنا من استفادة ذلكك من النصوص و الفتاوى 
قلنا أن نثبت أحكام الاستحاضة- يعنى: فينحل العلم الإجمالى- بأن نحكم بوجوب الصلاة بمقتضى أصالة عدم الحيض السليمة عن 
المعارض فى خصوص الصلاة (لأ-ن أصالة عدم الاستحاضة لا تنفى وجوب الصلاء لأن الصلاه واجبه على المستحاضة) فيجب 
الاغتسال مع غمس القطنة؛ للقطع ببطلان الصلاه واقعاً بدونه. لأنها إما حائض أو مستحاضة؛ و يجب تجديد الوضوء لكل صلاة مع 
عدم الغمس. لأن الوضوء الواحد لا يرفع حدثها قطعاء لأنه مردد بين الحيض و الاستحاضة». فكأن المقام نظير ما لو توضأ بمائع مردد 
بين البول و الماءء فإنه لا بد له من تطهير أعضائه ثم الوضوء ثانياء و لا مجال لجريان أصاله طهارة الأعضاء لأنها بلا فائدة. و إذا وجب 
الغينا 

مستمسكك العروة الوثقى» ج "7 ص: 19 


و الوضوء عقلا بمقتضى أصالهً عدم الحيض انحل العلم الإجمالى بثبوت أحكام المستحاضة أو أحكام الحائضء فلا مانع من الرجوع 
إلى أصالة عدم الحيض بلحاظ بقيهُ أحكام الحائضء من دخول المساجدء و قراءةٌ العزائم» و نحو ذلكك. 

فان قلت: أصاله عدم الاستحاضة حاكمة على قاعدة الاشتغال الموجبة للغسلء فلا مجال للرجوع إليها إلا بعد سقوطها عن الحجية؛ و لا 
موجب لسقوطها عن الحجية تعبيناء لأن ترجيحها على أصالةُ عدم الحيض من دون مرجح. و إعمالهما معاً يوجب القطع ببطلان الصلاة 
كما ذكرء فلا بد من تساقطهما و الرجوع إلى قاعدة الاحتياط من جهة العلم الإجمالى. 

قلت: أصالةُ عدم الاستحاضة غير معارضة بأصالة عدم الحيض ليحكم بتساقطهماء و إنما المانع عن العمل بها منافاتها لقاعدة الاشتغال 
بالتكليف الثابت بمقتضى أصاله عدم الحيض. و لذا لو فرض تساقط استصحاب طهارة الأعضاء من الخبث؛ و استصحاب بقاء الحدث 
فى المثال المتقدم يكون المرجع قاعدة الطهارة فى الأعضاء بلا معارضء و مع ذلكك لا تجرى. لمنافاتها لقاعدة الاشتغال بالتكليف 
المعلوم؛ و لا فرق بين المعلوم بالوجدان و المعلوم بالأصل. 

فإن قلت: أصاله عدم الحيض لا تدل على أن الصلاه مع غسل الاستحاضة صلاه مع الطهارة كى تجب بوجوبها بالأصل» فمع الشكك 
فى القدرة لا مجال للرجوع الى الأصلء لأنه لا يصلح لإثبات القدر على الإطاعة. 

قلت:- مع أن الشكك فى القدر كاف فى وجوب الاحتياط- ان القدرة على الإطاعة فى المقام معلومة على تقدير ثبوت التكليف واقعاً 
و إنما الشكك فيها للشكك فى ثبوته» فلا مجال لرفع اليد عن إطلاق دليل الأصل. 

نظير ما لو شكك فى خروج دم الحيضء فإن أصالهُ عدم الحيض محكمة مع 
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الشكك فى القدرة على الإطاعة أيضاً. 

هذا و لكن يشكل ما ذكره (قده) بأن قاعدة الاشتغال إذا كانت متفرعهٌ على أصالة عدم الحيض كانت المنافاةً لها منافاة لهاء و مع 
تنافيهما لا وجه لترجيح إحداهما على الأخرى. و إن شئت قلت: وجوب الصلاة الثابت بمقتضى أصالةُ عدم الحيض إن كان له إطلاق 
يقتضى الشمول لصور كونها مستحاضة كان مقتضياً لوجوب الغسل أو تكرار الوضوء؛ فالأصل المثبت للوجوب المذكور يكون 
موجباً للغسل أو تكرار الوضوءء فيكون منافياً لأصالهُ عدم الاستحاضة و معارضاً له فلا يصح ترجيح أحدهما على الآخر. 

والذى تحصل مما ذكرنا: أن أصاله عدم الحيض غير جارية فى المقام فى نفسها. و معارضة بأصالة عدم الاستحاضة بناء على عدم 
الواسطة بين الحيض و الاستحاضة. و أن العلم الإجمالى بثبوت أحكام الحيض و الاستحاضة على هذا المبنى لا موجب لانحلالله» 
فيجب لأجله الاحتياط. هذا كله بناء على عدم تماميةٌ قاعدة الإمكان عند الشكك فى الشرط بنحو الشبهة الحكمية؛ و إلا كانت محكمة 
على أصالهُ عدم الحيض لو جرت. 

وربما يستدل أيضاً 

بالرضوى قال: «و إن رأت يوما أو يومين فليس ذلكك من الحيض ما لم تر ثلاثة أيام متواليات» ١١‏ 

لكنه لا جابر له لعدم اعتماد المشهور عليه. 

و عن الشيخ فى التهذيبين و النهاية و القاضى فى المهذب: عدم اعتبار التوالى» و عن المبسوط حكايته عن بعض أصحابناء و عليه 
جماعة من متأخرى المتأخرين كالأردبيلى و كاشف اللثام و الحر فى رسالته. على ما حكى عنهم و استظهره فى الحدائق و حكاه عن 
بعض علماء البحرين. و تشهد لهم مرسلة 


١ من أبواب الحيض حديث:‎ ٠١ مستدركك الوسائل باب:‎ )١( 
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يونس القصيرة: 

«و إن انقطع الدم بعد ما رأته يوما أو يومين اغتسلت و صلت,. و انتظرت من يوم رأت الدم إلى عشرة أيام» فإن رأت فى تلك العشرة 
أيام من يوم رأت الدم يوماً أو يومين حتى يتم لها ثلائة أيام» فذلكك الدم الذى رأته فى أول الأمر مع هذا الذى رأته بعد ذلكك فى 
العشرة هو من الحيضء و إن مر بها من يوم رأت الدم عشرة أيام و لم تر الدم فذلكك اليوم أو اليومان الذى رأته لم يكن من الحيض 
إنما كان من عله ..» لق 

لكنها ضعيفة السند بالإرسال؛ و بإسماعيل بن مرار المجهول الحال. 

و معرض عنها عند المشهور. 

نعم قد يدفع الأول بأن يونس ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه. كما نقله الكشى و تلقاه من بعده بالقبول. و الثانى 
بعدم استثناء القميين ممن يروى عن يونس غير محمد بن عيسى العبيدى» و قد روى إسماعيل عن يونس فى كتاب النوادر. فلاحظ 
حديث وجوب القصر على المكارى إذا أقام فى بلده عشرة أيام 
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59» و بكون الراوى عن إسماعيل إبراهيم بن هاشم الجليل القدر الذى قيل فى حقه: انه أول من نشر حديث الكوفيين فى قم» و 
الثالث: باعتماد الشيخ (ره) فى كتبه الثلاثة و القاضى و من تأخرء كما ذكره الأستاذ (قده) فى رسالةٌ الدماء. 

وفيه: أنه لم يثبت كون المراد من إجماع العصابة عدم التأمل فى من يروون عنهه كيف؟! و قد اشتهر الخلاف فى قبول مراسيل ابن 
أبى عمير مع كونه من أصحاب الإجماع أيضاء و قد نقل الشيخ (ره) أنه لا يرسل بل و لا يروى إلا عن ثقة» فكيف بمثل يونس؟! و قد 
تلعدم فى 


” من أبواب الحيض حديث:‎ ١7 الوسائل باب:‎ )١( 
١ من أبواب صلاة المسافر حديث:‎ ١7 (؟) الوسائل باب:‎ 
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مبحث العصير الزبيبى ما له نفع فى المقام. و استثناء القميين إنما كان بالإضافة إلى نوادر الحكمة؛ فلا يدل على صحة كل حديث رواه 
إسماعيل عن يونس و إن لم يكن الحديث مرويا فى كتاب نوادر الحكمة. فتأمل. و أن اعتماد الشيخ (ره) عليها فى الكتب المذكورة 
معارض بإعراضه عنها فى غيرها من الكتب الفتوائية. مع أنه لم يظهر من كلامه فى التهذيب أقل اعتماد عليها فى ذلكك, بل ظاهر قوله 
(ره) فيه: «و يؤيد ذلكك ما أخبرنى به الشيخ ..» )١١‏ عدم الاعتماد عليهاء و لا يحضرنى الاستبصارء لكن حاله معلوم. و الظاهر من النهاية 
كونها مضمون روايات لا فتاوى. و الأردبيلى غير معتمد عليها قطعاًء لما هو معلوم من مذهبه. مع أنه قال فى شرح الإرشاد: «و أما 
الحكم بأن الخارج أقل من الثلاثة المتوالية ليس بحيض- كما هو مذهب الأكثر- فلا يخلو عن إشكالء لأن الروايات خالية عن التوالى 
و عدمه. مع وجود خبر دال على عدم التوالى» فهى ظاهرةٌ فى العدم. كما إذا نذر صوم ثلاثة أيام فإنه لا يجب التوالى. فرد مذهب من 
هو قائل بعدم اشتراط التوالى بمجرد عدم صحة خبره- و بأن الصلاه فى الذمة يقيناً فلا تسقط إلا باليقين- محل التأمل» فإن ظاهر 
الاخبار دليل مسقط للصلاه و عدم اشتراط التوالى. و الاحتياط لا يتركك»» و هو- كما ترى- صريح فى أن اعتماده كان على إطلاق 
الأدلة. و مراده من الخبر ليس المرسلة بل موثق ابن مسلم 

")» كما يظهر من حاشيته على الكتاب. 

و استدل فى كشف اللثام على العدم بأصالة عدم الاشتراط» و إطلاق النصوصء و أصل البراءة من العبادات و بالمرسلة المذكورة. و 
كأن ذكر 


(؟) الوسائل باب: ١7‏ من أبواب الحيض حديث: ١‏ 
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المرسلهٌ من قبيل المؤيدء كذكر الأصلء فإنه لا مجال للأصل مع العلم الإجمالى؛ كما عرفت. و اعتماد الحر و البحرانى و أمثالهما من 
المحدثين لا يوجب جبراًء لما علم من مذهبهم من قطعية صدور ما فى الكتب الأربعة. فحيث لا جابر للرواية لا مجال للعمل بها فى 
قبال ما عرفت. 
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و عن الراوندى فى الأحكام: التفصيل بين الحائل فيعتبر التوالى و الحامل فلا يعتبر. و استدل له 

بمصحح إسحاق قال: «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأةٌ الحبلى ترى الدم اليوم و اليومين. قال (ع): إن كان دماً عبيطاً فلا تصل 
ذينكك اليومين» و إن كان صفرة فلتغتسل عند كل صلاتين» .)١١‏ 

و به يجمع بين ما دل على اعتبار التوالى مطلقاً و بين المرسلة لكن ظاهره مناف لنصوص التحديد. و حمله على صورة رؤيةٌ الدم بعد 
ذلكك ليتم لها ثلاثة متفرقة ليس بأولى من حمله على صورة ما لم ينقطع» بل لعل الثانى أقرب» لأن السكوت عن التعرض لذكر اليوم 
المنفصل مع كونه مما له الدخل فى الحكم بعيد جداً. 

تنبيهان الأمول: استقرب الأستاذ (ره)- فى رسالة الدماء- كون مراد الأكثر من قولهم: «أقل الحيض ثلاثة أيام متوالية»؛ أقل حدث 
الحيض و قعود المرأة لا أقل الدمء و يكون المراد التنبيه على أن النقاء المتخلل بين الدمين حيض لا طهرء كما ذهب إليه فى الحدائق» 
لأن حمله على إرادة أقل الدم يوجب عدم التعرض لزمان القعود لو حمل قولهم: «و أكثره عشرة)» على أيام الدم» أو عدم المقابله بين 
الكلامين لو حمل على إرادةٌ 


8 من أبواب الحيض حديث:‎ "١ الوسائل باب:‎ )١( 
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بان أكثر القحوة.و كلا اللازمين بعيد. و تيقد لا تكو الروابة مخالفة للمشهوو. و فيه أولا: أن الظاهر مق الحيض فى قول الأكير: 
«أقل الحيض ثلاثة»» الدم الذى جعلوه عنواناً للباب» أعنى: الدم الذى يكون فى الأغلب أسود أو أحمر .. إلخ. و ثانياً: ان حمله على 
أقل القعود يوجب عدم تعرضهم لأقل أيام الدم بالمرة. و أما ما ذكره من لزوم إهمال بيان أكثر القعود فغير ظاهر, لتعرضهم له فى مقام 
آخرء كما يظهر من ملاحظة كلماتهم و سيأتى إن شاء الله. و من ذلكك يظهر الاشكال عليه فى حمل ما فى النصوص و بعض الفتاوى 
من أن أقل الحيض ثلاث من دون تقييد بالتوالى على ذلكك- يعنى: أيام القعود- فإنه خلاف الظاهر, و لا سيما فى النصوص. 

القالى «آنة يناه على ك5 الشام السفلا عن دين الششن الرانهد سفا لايد أذ يكرن اكد السرضى ععرالياء لآن الشقاء إذا كان بحكم 
الدم كان العشرةٌ الملفقة من الدم الحقيقى و التنزيلى متوالية ضرورة. نعم لو فرض انها بحكم الدم من غير حيثية تحقق أكثر الحيض 
أمكن النزاع فى اعتبار التوالى و عدمه. و كذا بناء على أن النقاء المتخلل طهر, كما اختاره فى الحدائق. إلا أن الظاهر انه لا نزاع فى 
عدم اعتبار التوالى فى الأكثرء إذ لازم القول باعتباره فيه عدم تحقق أكثر الحيض بالعشرة غير المتوالية» فتكون المرأة التى ترى الدم 
ثلاثة أيام و ينقطع عنها تسعة ثم تراه يوماً ثم ينقطع تسعة أيضاً ثم تراه يوما .. و هكذاء باقية فى الحيض الأول ما لم تطهر عشرة أيام. و 
هذا مما لا يمكن الاللتزام به بل تأباه النصوص و الفتاوى؛ بل ادعى شيخنا الأعظم (ره)- فى الجواب عن بعض أدلة طهر النقاء 
المتخلل- البداهة على بطلانه. لكن مع ذلكك قال فى (مسألة) أن أكثر الحيض عشرة: «و المراد بالأيام إما خصوص أيام الدم أو الأعم 
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منها و من أيام النقاء .. (الى أن قال): و على كل تقدير فهل المراد منها الأيام المتوالية نظير ما ذكرناه فى الأقل, أو الأعم؟ الظاهر 
الأول .. 
(إلى أن قال): لكن الأأقوى اعتبار التوالى» و إن قلنا فى مسأل أقل الطهر بأن المراد خصوص ما بين الحيضتين» لما عرفت من ظهور 
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الأدلة فى العشرة المتوالية و لم أجد فيما ذكرنا مخالفاًء بل الظاهر من نهاية المصنئف (قده) عدم القائل به حيث قال فى أحكام 
التلفيق: و إذا جاوز الدم بصفة التلفيق الأكثر فقد صارت مستحاضة كغير ذات التلفيق. 

و لا قائل بالالتقاط من جميع الشهر و إن لم يزد مبلغ الدم عن الأكثرا. 

و الأستاذ (ره) فى رسالة الدماء- لما استظهر من شيخنا الأعظم فى المقام الالتزام به- أورد عليه بما ذكر. لكن التأمل فى عبارته يقضى 
بإرادته من التوالى معنى آخرء و هو أن يكون مرئياً بتمامه فى عشرة متوالية سواء أ قلنا بأن النقاء المتخلل بين الدمين طهر أو حيض» و 
خلافاً للحدائق» فإنه لما بنى على أن المتخلل بين الدمين طهر إذا كان دون العشرة» ألحق الدم الثانى بالأول و إن كان مرئياً بعد تمام 
العشرة من حين رؤيةٌ الدم الأول. 

فلو رأت خمسة دماً ثمّ خمسة نقاء ثمّ خمسة دماًء كان النقاء طهراً و الدم الثانى ملحقاً بالأول» فيكون مجموع عشرة الدم حيضاً واحداً 
عند الحدائق و لا يكون ملحقاً به عند شيخنا الأعظم (ره) لعدم توالى الأيام» بخلاف ما لو رأت خمسة دماً و ثلاثة نقاء و يومين دماًء 
فان مجموع الدمين حيض واحد لتحقق التوالى» و يكون الحيض حينئذ سبعة بناء على طهر المتخلل. 

فلا مجال للإشكال عليه بما ذكر. نعم تحريره للنزاع يوهم خلاف ذلكك مما يرد عليه إشكال الأستاذ (ره) لكن بقرينة نسبةُ الخلاف 
إلى الحدائق» و استظهاره عدم الخلاف من محكى نهايةُ الأحكام؛ و سوقه لأدلة الحدائق 
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التوالى فى البقية. فلو رأت ثلاث متفرقة فى ضمن العشرة لا يكفى. 

و هو محل إشكالء فلا يتركك الاحتياط بالجمع بين أعمال المستحاضة و تروكك الحائض فيها. و كذا اعتبروا استمرار الدم فى الثلاثة و 
لو فى فضاء الفرج. و الأقوى كفايةٌ الاستمرار العرفى (١)؛‏ 


و جوابه عنهاء و غير ذلك, يتضح حمله على ما ذكرنا. 

نعم استدل شيخنا (ره) على اعتبار التوالى بالمعنى المذكور- بناء على كون النقاء المتخلل طهرا- بظهور الأدله فى العشرة المتوالية. و 
لكنه غير ظاهر الوجهء إذ التوالى المستفاد من الأدلهٌ المذكورةٌ إنما هو بالمعنى المستفاد من 

قولهم (ع): «أقل الحيض ثلاثة) 

؛ ولا بد من رفع اليد عنه؛ لامتناع الالتزام به كما عرفت. مضافاً إلى أن ذلكك خلاف البناء على طهرية النقاء المتخلل. 

و من الغريب أن الأستاذ (ره)- مع أنه تنبه للإشكال على شيخنا الأعظم (ره) بما سبق- قال فى رسالة الدماء: «ثمّ إنه لا إشكال فى أن 
العشرة لا بد أن تكون متوالية» بناء على ما هو المشهور من كون النقاء المتخلل بين العشرة حيضاًء و أما على ما ذهب اليه صاحب 
الحدائق مخ كرن النقاء المعغلل لبس عيضن فقن كونها كذلكف آبغا أو لبن كذلكه خلاتث: و إشكال: من دغوى الباق القرالى 
من إطلاق 

قوله (ع): «أكثره عشرة) 

؛ ولو منع فلا أقل من كونه المتيقن منه» و من دعوى الإطلاسق ..». وقد عرفت أن لا خلاف فى التوالى بالمعنى المعتبر فى الأقل» و 
بالمعنى الآخر لا مجال للاستدلال عليه بالانسباق كما عرفت. 

و أما ما استدل به فى الحدائق على عدم اعتبار التوالى بالمعنى المذكور فسيأتى الكلام فيه عند التعرض لمذهبه فى أيام النقاء. فانتظر و 
(1)س اما كر انشبرارا يست النظر العرقن الس على الساينة. 
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وعدم مضرية الفترات اليسيرةٌ فى البين» بشرط أن لا ينقص من ثلاثة» بأن كان بين أول الدم و آخره ثلاثة أيام و لو ملفقة» فلو لم تر 
فى الأول مقدار نصف ساعة من أول النهار و مقدار نصف ساعة فى آخر اليوم الثالث لا يحكم بحيضيته. لأنه يصير ثلاث إلا ساعة 
مثلا- و الليالى المتوسطة داخلة فيعتبر الاستمرار العرفى فيها أيضاء بخلاف ليله اليوم الأول و ليله اليوم الرابع» فلو رأت من أول نهار 
اليوم الأول إلى آخر نهار اليوم الثالث كفى. 


[ (مسألة 1): قد عرفت ان أقل الطهر عشرة] 


(مسألة 7): قد عرفت ان أقل الطهر عشرة فلو رأت الدم يوم التاسع أو العاشر بعد الحيض السابق لا يحكم عليه بالحيضية »)١(‏ و أما إذا 
رأت يوم الحادى عشر بعد الحيض السابق فيحكم بحيضيته () إذا لم يكن مانع آخر. و المشهور على اعتبار هذا الشرط- أى مضى 
عشرة من الحيض السابق فى حيضية الدم اللاحق مطلقاً (*)- و لذا قالوا: لو رأت ثلاثة- مثلا- ثم انقطع يوماً 


لكنه غير ظاهر الوجه؛ بل هو خلاف ظاهر الدليل. نعم لا بأس بالحمل على الاستمرار العادى, لأن حمل الكلام على غيره بعيد جداً. و 
لعله هو المراد» لكن فى كون المعتاد تحقق الفترات إشكال. 

)١(‏ أما عدم الحكم بكونه حيضة ثانية فلعدم الفصل بأقل الطهر الذى لا إشكال نصاً و فتوى فى اعتباره بين الحيضتين» و أما عدم 
الحكم بكونه من الحيضة الأولى فمبنى على اعتبار التوالى بالمعنى الذى سيجىء فيه الكلام. 

(؟) لقاعدة الإمكان التى سيأتى الكلام فيها إن شاء الله 

(*) أى: سواء أ كان بين حيضتين أم بين أيام حيضة واحدة. لكن 
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أو أزيد ثمّ رأت و انقطع على العشرة أن الطهر المتوسط أيضاً حيضء و إلا لزم كون الطهر أقل من عشرة. و ما ذكروه محل إشكال 
(» بل المسلم أنه لا يكون بين الحيضين أقل من عشرة؛ و أما بين أيام الحيض الواحد فلا. فالأحوط مراعا الاحتياط بالجمع فى 
الطهر بين أيام الحيض الواحدء كما فى الفرض المذكور. 


[ (مسألة ): الحائض إما ذات العادة أو غيرها] 


(مسأله 8): الحائض إما ذات العادةٌ أو غيرهاء و الأولى إما وقتية و عددية أو وقتيهُ فقطء أو عدديةٌ فقطء و الثانية إما مبتدئةُ و هى التى 
لم تر الدم سابقاً و هذا الدم أول ما رأتء و إما مضطربة و هى التى رأت الدم مكرراً لكن لم تستقر لها عادة» و إما ناسية و هى التى 
نسيت عادتهاء و يطلق عليها المتحيرة أيضاً و قد يطلق عليها المضطربة» و يطلق المبتدئة على الأعم ممن لم تر الدم سابقاً و من لم 
تستقر لها عادة أى المضطربة بالمعنى الأول. 


العبارة لا تخلو من تشويشء لأنه فى فرض مضى عشرة طهراً لا يتصور إلا صورة واحدة» و هى أن يكون الدم الثانى حيضاً ثانياء و إنما 
يصح الإطلاق لو كانت العبارة هكذا: لا يكون الطهر أقل من عشرة. و الأمر سهل. 

)١(‏ بل منعه فى الحدائق- كما تقدمت الإشارة إليه- فالتزم بأن النقاء إذا كان لا يبلغ العشرهُ طهر و يكون الدمان حيضاً واحداًء و من 
دون فرق بين ما يتخلل بين الثلاثة- بناء على عدم اعتبار التوالى فيها- و بين ما يتخلل بينها و بين دم آخر. 
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وقد يشهد له جملةً من النصوص: منها: مرسلة يونس القصيرة 

١١‏ و موضع الاستدلال منها فقرتان: إحداهما: الفقره المتقدمة دليلا على عدم اعتبار التوالى فى الثلاثة الأقل» فإن ظاهر قوله (ع): 
«فذلكك الذى رأته مع هذا الذى رأته بعد ذلكك فى العشرة فهو من الحيض'» 

قصر الحكم بالحيضية على خصوص أيام الدم. و ثانيتهما: قوله (ع) بعد ذلكك: 

«ولا يكون الطهر أقل من عشرة أيام» و إذا حاضت المرأة و كان حيضها خمسة أيام ثمٌّ انقطع الدم اغتسلت و صلتء فإن رأت بعد 
ذلك الدم و لم يتم لها من يوم طهرت عشرة أيام فذلكك من الحيضء تدع الصلاة» 

فإن قوله (ع): 

«من يوم طهرت») 

إما قيد لقوله: 

«عشرة أيام) 

فيكون المراد: لم يتم لها عشرة أيام كائنة من يوم طهرت, فتكون العشرةٌ كلها طهراً. أو متعلق بقوله: 

احم 

فيكون المعنى: لم يتم لها عشرة أيام دم حين طهرت, و على كل حال يتم الاستدلال؛ لأنها تدل على إلحاق هذا الدم اللاحق بالدم 
السابق دون النقاء. لكن المتعين الاحتمال الأولء إذ على الثانى يكون القيد المذكور لغواًء لإغناء قوله (ع): 

«و كان حيضها خمسة» 

عنه. و أما ما ذكره شيخنا الأعظم (ره)- من أن المراد أنه لم يتم لها من يوم طهرت إلى أن رأت الدم الثانى عشرة أيام من أول رؤية 
الدم الأول- فمخالف للظاهر لا مجال لارتكابه إلا عند الضرورة» من باب أن الجمع مهما أمكن أولى من الطرح. نعم يقربه قوله (ع) 
بعد ذلكك: 

«و إن رأت الدم من أول ما رأت الثانى الذى رأته تمام العشرة؛ و دام عليها عدت من أول ما رأت الدم الأول و الثانى عشرة أيام؛ ثمّ 
هى مستحاضة ..») 


إذ الظاهر من العشرة فيه العشرة من أول الدم لا من 


” من أبواب الحيض حديث:‎ ١7 الوسائل باب:‎ )١( 
7١0 مستمسكك العروة الوثقى» ج ”2 ص:‎ 


حين النقاء. و أن فى بعض النسخ المعتبرة 
«من يوم طمثت») 

بدل من 

«يوم طهرت) 

. ومئها: 
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موثق محمد بن مسلم عن أبى عبد الله (ع): «أقل ما يكون الحيض ثلاثة أيام» و إذا رأت الدم قبل العشرهُ فهو من الحيضة الأولى و إذا 
رأته بعد عشرة أيام فهو من حيضة أخرى مستقلة) 0١١‏ 

» فإن حمل العشرة فى الشرطية الثانية على عشرة النقاء إجماعاء يوجب حمل العشرة فى الأولى عليها أيضاًء و مقنضى إطلاقه إلحاق 
الدم الثانى بالأمول؛ وان كان ما بينهما من النقاء تسعة فيمتنع جعل النقاء حيضاًء لأنه يلزم أن يكون مجموع الدمين و النقاء حيضاً 
واحداًء و هو أكثر من عشرة أيام. 

و فيه: أنه على هذا يجب تقييده بصورةٌ عدم تجاوز الدمين للعشرة» و تقييد 

قولهم لع2: «أدنى الطهر عشرةٌ) 

» بخلاف ما لو حمل العشرةٌ على عشرة الدم فإنه لا يلزم التقييد المذكور. نعم يلزم تقييدها بأن يكون ما بعد العشرة بينه و بين الدم 
الأول عشرة نقاء. و لعله أولى من التقييدين الأولين و لا سيما بملاحظةٌ ان 

قوله لع): «أقل ما يكون الحيض ثلاثة» 

يصلح قرينة على كون العشرءٌ عشرةٌ تلك الثلاثة لا غيرها. و أما احتمال أن تكون «من» فى 

قوله (ع): «فهو من الحيضة الأولى') 

«ابتدائية)- يعنى: ان هذا الدم ناشئ من الحيضة الاولى- لا «تبعيضية»- و المراد أنه استحاضة ناشئة من الحيضة الأولى- فبعيد جداً 
مخالف للسياق. و مما ذكرنا يظهر الحال 

فى مصحح ابن مسلم عن أبى جعفر (ع): «إذا رأت المرأةُ الدم قبل عشرة أيام فهو من الحيضة الاولى. و إن كان بعد العشرة فهو من 
الحيضة المستقبلة» ١؟)‏ 

»ولا أقل من الاجمال الموجب لسقوط الروايهُ عن الحجية. 


١١ من أبواب الحيض حديث:‎ ٠١ الوسائل باب:‎ )١( 
” من أبواب الحيض حديث:‎ ١١ (؟) الوسائل باب:‎ 
7١8 مستمسكك العروة الوثقى» ج ”2 ص:‎ 


و منها: 

رواية عبد الرحمن بن أبى عبد الله البصرى: «سألت أبا عبد الله (ع) عن المرأةً إذا طلقها زوجها متى تكون أملكك بنفسها؟ 

فقال: إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فهى أملكك بنفسها. قلت: فان عجل الدم عليها قبل أيام قرئها؟ فقال: إذا كان الدم قبل العشرة 
أيام فهو أملكك بهاء و هو من الحيضة التى طهرت منهاء و إن كان الدم بعد العشرةُ فهو من الحيضة الثالثة فهى أملكك بنفسها» )١١‏ 
فإنها كالصريحة فى كون العشرة عشرة الطهر, إذا لا يصدق التعجيل المذكور فى السؤال لو كان المراد عشرة الدم. لكنها- مع أنها 
ضعيفة بالمعلى بن محمد البصرى- قيل فيها: إن ارتكاب التقييد فيها بالحمل على ما كان مجموع الدمين و النقاء لا يزيد على العشرة 
أولى من ارتكاب التقييد فيما دل على أن أدنى الطهر عشرة لأنها وارده مورد حكم آخرء فليس لها إطلاق معتد به. لكنه لا يخلو من 
تأمل. 

و منها: 


رواية يونس بن يعقوب: «قلت لأبى عبد الله (ع): 
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المرأة ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة؟ قال (ع): تدع الصلاة. قلت: 

فإنها ترى الطهر ثلاثة أو أربعة؟ قال (ع): تصلى. قلت: فإنها ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة؟ قال (ع): تدع الصلاة. قلت: فإنها ترى الطهر 
ثلاثة أيام أو أربعة قال (ع) تصلى. قلت: فإنها ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة؟ قال (ع): تدع الصلاة» تصنع ما بينها و بين شهرء فان انقطع 
الدم عنهاء و إلا فهى بمنزلةٌ المستحاضة» ١؟)‏ 

و نحوها رواية أبى بصير 

". و فيه أنه يمتنع أن يكون جميع الدم المتفرق حيضاًء لزيادته على العشرة» 


١ من أبواب العدد حديث:‎ ١7 الوسائل باب:‎ )١( 
” (؟) الوسائل باب: 8 من أبواب الحيض حديث:‎ 
 :ثيدح الوسائل باب: © من أبواب الحيض‎ )*( 
7١17 مستمسكك العروة الوثقى» ج ”2 ص:‎ 


فلا بد من حملها على الحكم الظاهرى؛ كما عن المحقق, و عليه أيضاً يبحمل كلام من أفتى بمضمونهاء كما عن المقنع و الفقيه و 
النهاية و الاستبصار و المبسوط بل هو ظاهر محكى الاستبصار. 

و منها: 

رواية داود مولى أبى المعزى عمن أخبره عن أبى عبد الله (ع): «قلت له: فالمرأة يكون حيضها سبعة أيام أو ثمانية أيام حيضها دائم 
مستقيم؛ ثم تحيض ثلاثة أيام ثم ينقطع عنها الدم و ترى البياض لا صفرة و لا دماً؟ قال (ع): تغتسل و تصلى. قلت: تغتسل و تصلى و 
تصوم ثم يعود الدم؟ قال (ع): إذا رأت الدم أمسكت عن الصلاهٌ و الصيام. 

قلت: فإنها ترى الدم يوما و تطهر يوما؟ قال: فقال (ع): إذا رأت الدم أمسكت. و إذا رأت الطهر صلت,ء فاذا مضت أيام حيضها و 
استمر بها الطهر صلتء فإذا رأت الدم فهى مستحاضة» .)١١‏ 

لكنها ضعيفة السند بالإرسال؛ قاصرة الدلال» لقرب دعوى كون الأمر بالعبادة فى أيام النقاء ظاهريا لا واقعياء و يكون المراد من رؤية 
الدم و الطهر يوماً بعد ما رأته ثلاثة أيام. 

هذا كله بملاحظهٌ النصوص المذكورة أنفسهاء و أما بملاحظةٌ الإجماعات المدعاء على كون أدنى الطهر عشرةٌ فلا مجال للأخذ بها. و 
من ذلكك يعلم أن ما عن غير واحد من تقيبد معقد الإجماع بما كان بين الحيضتين. لا يراد منه جواز كون الطهر دون عشرة أيام بين 
أيام حيض واحدء بل لأن الطهر عندهم لا يكون إلا بين حيضتين» فإن العلامة فى المنتهى- مع أنه قيد معقد الإجماع بما كان بين 
الحيضتين- قال فى التذكرة: «فإن رأت ثلاثة أيام متوالية فهو حيض قطعاًء فاذا انقطع و عاد قبل العاشر 


١ الوسائل باب: # من أبواب الحيض حديث:‎ )١( 
7١8 مستمسكك العروة الوثقى» ج ”2 ص:‎ 


[ (مسألة 4): تنحقق العادة برؤية الدم مرتين متماثلتين] 


(مسألة 9): تتحقق العادة برؤيةٌ الدم مرتين متماثلتين )١(‏ 
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كان الدمان و ما بينهما حيضاًء ذهب إليه علماؤنا أجمع؛. بل ظاهر بعض الفروع التى ذكرها فى المنتهى ذلكك أيضاً. فلاحظ. نعم ظاهر 
بعض العبارات وقوع الخلاف فى ذلك. لكن لو تمّ فليس مما ينافى انعقاد الشهره العظيمة على خلاف هذه الروايات الموهنة لها جداً. 
هذا مضافاً إلى ما يلزم الحدائق من اللوازم؛ مثل: أن يستمر حيض المرأة مده طويلة» بل بناء على جواز التلفيق بالساعات يمككن فرض 
حيض واحد مدهٌ العمر. فيشكل أمر طلاقها و عدتها. و مثل: أن لا يسقط عنها صوم و لا صلا بأن تراه فى الليل ساعة ثم تنقى بقية 
الليل و النهار و نحو ذلككء فإنه على تقدير تمامية دلال النصوص المذكورة على طهر النقاء المتخلل» فهى أيضاً دالة على جواز التلفيق 
ولو بعد عشرة الدمء فعلى تقدير جواز العمل بها فى الأول يجوز العمل بها فى الثانى. اللهم إلا أن يكون إجماع على المنع عنه و لو 
على تقدير طهر النقاء» كما قد يظهر من محكى نهايةٌ الأحكام؛ حيث قال: «و لا قائل بالالتقاط من جميع الشهر و إن لم يزد مبلغ الدم 
عن الأكثر ..). 

)١(‏ إجماعاً. كما عن الخلا و التذكر و جامع المقاصد و المداركء و يدل عليه 

موثق سماعة: «سألته عن الجاريةٌ البكر أول ما تحيض .. 

إلى أن قال: فاذا اتفق الشهران عد أيام سواء فتلكك أيامها) .)١١‏ 

وما 

فى مرسلةٌ يونس الطويلة: «.. فإن انقطع الدم لوقته فى الشهر الأول سواءء حتى توالى عليها حيضتان أو ثلاث فقد علم الآن ان ذلكك قد 
صار لها وقتاً و خلقاً معروفاً. تعمل عليه و تدع ما سواهء و تكون سنتها فيما يستقبل 


١ الوسائل باب: لا من أبواب الحيض حديث:‎ )١( 

مستمسكك العروة الوثقى» ج ”2 ص: 709 

فان كانتا متماثلتين فى الوقت و العدد فهى ذات العادة الوقتيهُ و العددية ,)١(‏ كأن رأت فى أول شهر خمسة أيام و فى أول الشهر الآخر 
أيضاً خمسة أيام, و إن كانتا متماثلتين فى الوقت دون العدد فهى ذات العادةٌ الوقتيهُ (؟)» كما إذا رأت فى أول شهر خمسةُ و فى أول 
الشهر الآخر ستهُ أو سبعةٌ مثلاء 


| لاسشافية 
.. إلى أن قال: 

و إنما جعل الوقت أن توالى عليها حيضتان أو ثلاث لقول رسول الله (ص) للتى تعرف أيامها: دعى الصلاة أيام أقرائكك فعلمنا انه لم 
يجعل القرء الواحد سن لها فيقول: دعى الصلاةٌ أيام قرئكك و لكن سن لها الأقراء» و أدناه حيضتان فصاعداً ..) .01١‏ 

ومنه يظهر أن ماعن بعض أصحابنا من الاكتفاء بالمرة ضعيق جداً. 

(1) كما عو ظاه المرسلة 

. (7) هذا غير ظاهر من الروايتين. إلا أن يكون إجماعاًء كما حكاه فى المستند. أو يستفاد من إطلاق ما دل على التحيض برؤيةً الدم 
فى أيامهاء فإنه و إن كان لا يصدق بتكرر الدم فى وقت معين مرتين» بل يتوقف على تكرره مرات؛ لكن يمكن تطبيقه بالتكرر مرتين 
فرظ مواملة براي البعقدمة 

؛ أو بعدم القول بالفصل بين المرتين و الزائد عليهما. 

لكنه يتم لو لم يكن ظاهر الموثق المتقدم عدمه؛ و إلا وجب تقييده به. 
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(و دعوى): عدم دلالة الموثق على النفى لعدم تعرضه إلا لإثبات كون العدةٌ المتساوية أيامهاء أما انحصار أيامها بذلكك فلا دلالةٌ فيه 
عليه. 

(ممنوعة) لأنها خلاف ظاهر أداهً الشرط. و قياس المقام على ما ورد فى ضابط كثرة السهو- من 

قوله (ع): «إذا كان الرجل ممن يسهو 


” الوسائل باب: لمن أبواب الحيض حديث:‎ )١( 
7٠١ مستمسكك العروة الوثقى» ج ”2 ص:‎ 
و إن كانتا متماثلتين فى العدد فقط فهى ذات العادةٌ العددية (0)» كما إذا رأت فى أول شهر خمسة و بعد عشرة أيام أو أزيد رأت‎ 


خمسة أخرى .)3١(‏ 


فى كل ثلاث فهو ممن كثر عليه السهو) ١١‏ 

- غير ظاهر لأن قوله (ع): 

«ممن كثر عليه السهوا 

غير ظاهر فى الانحصاره لوجود كلمة «من» فيه» بخلاف المقام» كما يظهر بالتأمل. فالعمدةٌ إذن الإجماع المتقدم عن المستند المؤيد 
بما عن جامع المقاصد من نسبته إلى كلمات الأصحابء إذ ما يستفاد من المرسلة 

- من أن التعدد مرتين كاف فى صدق العادة» مستدلا عليه بقول النبى (ص)- لا يصاح الموثق للحكومة عليه بل هو محكوم له لأن 
ظاهر الاستدلال بقول النبى (ص» أنه لا تعبد فى هذا الضابط إلا من حيث الاكتفاء بالتكرار مرتين» كما يظهر بالتأمل. و هل يعتبر فى 
الوقتيهُ تساوى الطهرين الواقعين بعد الدمين أو لا؟ خلاف. و الأظهر الثانى لصدق «أيامها» بدونه كما لا يخفى. 

(1) كنا هو اشر الترفق. 

(؟) حكى عن بعض: اشتراط الشهرين الهلاليين فى تحقق العادة العددية لظاهر الخبرين المتقدمين. قال فى الجواهر: «و هو ضعيف» 
لصدق اسم العادة. و لتصريح كثير من الأصحاب به». قلت: قد عرفت الإشكال فى ذلكك بناء على ظهور الموثق فى المفهوم. و الحمل 
على الغالب- كما فى كلام غير واحد من الأعاظم- غير ظاهر. و مثله ما فى المنتهى: «إذا عرفت المرأة شهرها صارت ذات عادة. و هو 
إجماع أهل العلم. و المراد بشهر المرأةُ المدهُ التى دمها حيض و طهر و أقله ثلاثة عشر يوماً عندناا. 


٠ من أبواب الخلل فى الصلاة حديث:‎ ١8 الوسائل باب:‎ )١( 
7١١ مستمسكك العروة الوثقى» ج”؛ ص:‎ 


نعم يتم ما ذكر بناء على ما عرفت من حكومة المرسلة 

على الموثق 

. ثمّ إنه يظهر من قول المصنف (ره):- إن العاده فى المثال المذكور عددية فقط- أنه يعتبر فى الوقتية تعدد الشهر كما اختاره فى 
الجواهر تبعاً للمحقق الثانى إذ لا يمكن اتحاد الوقت فى الشهر الواحدء ولا يمكن تماثل زمانى الدم إلا بالشهرين الهلاليين» خلافاً 
للشهيد الثانى فى الروضء لأن تكرر الطهر يحصّل الوقت. و استحسنه شيخنا الأعظم (ره) قال: 
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١و‏ توضيحه انه إذا تكرر طهران متساويان- كأن رأت ثلاثة حيضاً ثم عشرة طهراًء ثم ثلاثة حيضاً ثم عشرة طهراً ثم ثلاثة حيضاً- 
يصدق على الدم المرئى بعد مضى مقدار ذلكك الطهر من الحيض الثالث أنها رأت الدم فى أيام حيضهاء لأنها اعتادت بالحيض عقيب 
غخرة الطين يي 

و ما ذكره فى محلهه لو قلنا بأن التماثل بين الحيضتين يكفى فيه التماثل بالجهاث الزائدة كما هو مبنى القول بالعادة المركبةٌ كما 
يأتى» أما لو قلنا باعتبار التمائل بحسب الزمان فقط فما ذكره غير ظاهر لأن التمائل بين الحيضتين فى الفرض المذكور ليس إلا من 
جهة الطهر المتعقب به. و بالجملة: فهذه المسألهُ و مسألةُ العاده المركبهٌ تبتنيان على مبنى واحد. فالقائل بالعادة المركبةٌ لا بد له من 
القول بعدم اعتبار تعدد الشهر الهلالى فى العادة الوقتية» و بالعكس. و أيضاً لازم القول بالاجتزاء بتمائل زمانى الدمين بلحاظ الطهر فى 
تحقق العادهً الوقتية الاجتزاء بتماثلها بلحاظ حال أخرى من الحر و البرد و الخوف و الأمنء و كون القمر أو الشمس فى البرج الفلانى 
.. إلى غير ذلكك من الاقترانات التى لا تحصى الموجبة لتماثل زمانى الدمين. 

ثم إنه لو بنى على تحقق العادة الوقتية بتساوى زمانى الطهر فالرجوع إليها مع استمرار الدم لا يخلو من إشكالء لعدم مساواة حالتى 
انراز 
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[ (مسألة :)١١‏ صاحبة العادهٌ إذا رأت الدم مرتين متماثلتين على خلاف العادة الأولى تنقلب عادتها] 


(مسألة :)٠١‏ صاحبة العادة إذا رأت الدم مرتين متمائلتين على خلاف العادهٌ الأولى تنقلب عادتها )١(‏ إلى الثانية و إن رأت مرتين على 
خلاف الأولى لكن غير متماثلتين يبقى حكم الأولى (2). نعم لو رأت على خلاف العادة الأولى مرات 


الدم و النقاءء إذ النقاء الذى كانت ترى معه الدم من الخصوصيات المفقودة و أيضاً يشكل البناء عليها مع اتفاق الدمين فى الشهرين 
إذا كانا مختلفين فى الخصوصيات المذكورث مثلا إذا رأته فى أول الشهر الأول خمسة؛ و فى أول الثانى ثلاثة: و فى أول الثالث 
أربعة» فالطهران بعد الدمين الأولين لما لم يتساويا أوجب ذلك اختلافاً بين الدمين الأولين» فلم تستقر لها عادةٌ وقتية حينئذ. 

)١(‏ اتفاقء كما فى المنتهى» بل ظاهره الاتفاق حتى من العامة لأنه اقتصر على نقل الخلاف عن بعض العامة بدعواه الانقلاب بالمرة. 
و يساعده أدلهُ أحكام العادة» و لا سيما ما تقدم فى مرسلة يونس الطويلة 

١١‏ فإن الظاهر منها الفعلية و هى الثاني دون العادهٌ السابقة الزائلة. فلا مجال للإشكال بأن تطبيق الدليل على العادة الثانية ليس بأولى 
من تطبيقه على الأولى. 

(7) للاطلاق» لصدق العادةٌ و الخلق على الأولى. و أما استصحاب بقاء العاد أو حكمها فلا مجال لهماء إذ الأول من قبيل استصحاب 
المفهوم المردد, لأسن منشأ الشكك فى العادهُ الشكك فيما به قوام العادة» و ان طروء الاختلاف المذكور رافع لها أو لا؟ و الثانى من 
الاستصحاب التعليقى. 


و ما يظهر من الأستاذ (ره) فى رسالة الدماء- من عدم الارتياب فى زوال العاده بذلكك- غير ظاهر. اللهم إلا أن يريد الفرض الآتى. 


(1) تقدم ذكرها فى أول المسألة التاسعة 
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عديده مختلفةٌ تبطل عادتها )١(‏ و تلحق بالمضطرية. 
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[ (مسألة :)١١‏ لا يبعد تحقق العادهٌ المركبة] 


(عسألة 1 لذ بحد تحقق العادة المركبة () كما إذا رأت فى الشهر الأول ثلاقة وف الثاتى أريعة و فى القالك ثلاثة و فى الرابع 
أربعة» أو رأت شهرين متواليين ثلاث و شهرين متواليبن أربعة» ثمٌّ شهرين متواليين ثلاثة و شهرين متواليين أربعة» فتكون ذات عادة 
على النحو المزبور. لكن لا يخلو عن إشكال (*) خصوصاً فى مثل الفرض الثانى» حيث يمكن أن يقال: إن الشهرين المتواليين على 
خلاف السابقين يكونان ناسخين للعادةٌ الاولى. 

فالعمل بالاحتياط أولى. نعم إذا تكررت الكيفية المذكورة مراراً عديدة بحيث يصدق فى العرف أن هذه الكيفية عادتها و أيامها 


)١(‏ لانصراف الدليل عن ذلكك. 

(؟) كما عن المعتبر و المنتهى و التذكرة و نهايةُ الأحكام و التحرير و حواشى الشهيد و البيان» و فى القواعد و غيرهاء لصدق «أيامها» 
على ما تقدم فى تقريب العادة الوقتية. و اليه مال شيخنا الأعظم (ره) لذلك. 

و فى الجواهر اختار العدم؛ إلا إذا تكرر ذلككف مرارا متعددة بحيث يقبث بها الاعنياد الغرفى فإنه يمكن أن يدعى ذلك 

() كما عن الذكرى حيث احتمل نسخ كل عدد لما قبله» و منشؤه دعوى قصور الروايتين المتقدمتين 

]١[‏ عن إثبات العادة بذلكك. و دعوى صدق العادةٌ العرفية حينئذ قد عرفت أن لازمها البناء على تحقق العادهٌ مع الاختلاف الناشئ عن 
اختلاف المأكل و المشرب و الصحة و المرض و الحر و البرد و الخوف و الأمن و نحو ذلكك من الأحوالء التى يختلف الدم 


]١[‏ وهما موثقةُ سماعةٌ و مرسلة يونس المتقدمتين فى أول المسألهُ التاسعة 
مستمسكك العروة الوثقى» ج ”2 ص: 7١‏ 


باختلافها وقتاً أو عدداً أو وقتاً وعدداًء فلو رأت فى حال الصحة فى أول شهرين خمسة, ثم رأت فى حال المرض فى وسط شهرين 
ثلاثة لم تكن الثانية ناسخة للأولى؛ بل اختصت العادة الأولى بالصحةء و الثانية بالمرض فلو استمر بها الدم فى الشهر الخامس فان 
كانت صحيحة تحيضت فى أوله بخمسة» و إن كانت مريضة تحيضت فى وسطه بثلاثة. و لازم ذلكك أيضاً أن لو رأت الدم فى شهرين 
مستويين وقتاً وعدداً فى حال معين من الأحوال التى يحتمل اختلاف الدم باختلافهاء لم تحكم بثبوت العادة لها إلا بلحاظ تلكك الحال 
لاغير» فلو استحاضت فى الثالث و تغيرت حالها إلى حال أخرى لم ترجع إلى العاده المذكورة إلا بعد تنقيح كونها عادهُ لهاء و عدم 
دخل الحالةٌ السابقة فى كيفية رؤيةُ الدم» و إلا فاحتمال كونها عاد بلحاظ الحالةٌ التى كانت عليها مانع من جواز الرجوع إليها فى حالة 
أخرى. فإذا كان أول الدور خمسة و ثانيهُ أربعة و ثالثهُ ثلاث فالاوليه إذا كانت دخيلة فى كون العادة خمسة و الثانوية دخيلة فى 
كونها أربعة و الثالثية دخيلة فى كونها ثلاث فلم لا تكون سائر الجهات دخيلة فى كون الخمسة فى الشهرين المتواليين عادة؟ فلا يجوز 
الحكم بكونها عاد مطلقاً. و هذا و نحوه من اللوازم مما يصعب الالتزام بها جداًء و يأباه إطلاق الروايتين السابقتين 0١١‏ و غيرهما من 
نصوص أحكام العادة حيث لم تقيد ببقاء الحال الاولى؛ و الاختلاف غالباً إنما يكون ناشئاً عن اختلاف الأحوال؛ و ليس لنصوص 
الرجوع الى العادة أو «أيامها؛ أو «أيام أقرائها» أو نحو ذلك الإطلاق الشامل لذلك و إلا لم يبق له مورد إلا نادرأ بل هو منصرف إلى 
القت عنم نفيك الجهر لا غير 
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)١(‏ تقدمتا فى أول المسألهٌ التاسعة 
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لا إشكال فى اعتبارها )١(‏ فالإشكال إنما هو فى ثبوت العادهٌ الشرعية بذلكك, و هى الرؤية كذلكك مرتين. 


[ (مسألة ؟١):‏ قد تحصل العادة بالتمييز] 


(مسألة :)١١‏ قد تحصل العادة بالتمييز )١(‏ كما فى المرأة المستمرة الدم إذا رأت خمسة أيام- مثلا- بصفات الحيض فى أول الشهر 
الأول» ثمّ رأت بصفات الاستحاضة؛ و كذلكك رأت فى أول الشهر الثانى خمسة أيام بصفات الحيض ثم رأت بصفات الاستحاضة 
فحيقل تصير ذا عادة غددية وقتية: و إذارأت فى أول الشهز الأول خمسة بصفات الشيفن وفى أول الشهر الناي ستة أو سبعة- 
مدلا فتصير حيتكل ذاث عادة فتية».و إذا رأثت فى أول القير الأول عسسة - مثلات وافى العاشر هن الشهر البائ د مفلت خسة يضفات 


الحيض فتصير ذات عادةٌ عددية. 


هذا و الأستاذ (ره) فى رسالة الدماء استظهر جريان بعض أحكام العادة» كالتحيض برؤية الدم و إن لم نقل به فى المبتدئة لصدق «أيام 
أقرائها»» و منع من الرجوع إليها عند تجاوز الدم لصدق أنها ممن لا أيام لها أو أيامها متعددة. و هو كما ترى. 

)١(‏ لصدق «أيامها» عرفاً فيجرى عليها أحكامها. لكن عرفت الإشكال فى ذلكك. 

(؟) بلا خلاف يعرفء كما فى طهارة شيخنا الأعظم (ره)» و فى المنتهى: «لا نعرف فيه خلافاا» و يقتضيه إطلاق أدلة التمييز الدالة على 
طريقيته إلى الحيض. نظير طريقيةٌ العلم اليه» فكما تثبت العادة بالعلم تثبت 

مستمسكك العروة الوثقى» ج ”2 ص: 7١8‏ 


به. لكن استشكل شيخنا الأعظم (ره) فيما لو اختلف التمييز» كما لو رأته فى المره الأولى أسود و فى الثانية أحمرء و نقل عن الذكرى: 
التردد فيه. و عن التحرير أنه قرّبٍ العدم. و ليس له وجه ظاهر, لأن طريقية المختلف كطريقيةٌ المتفق. 

و فى الجواهر قال: «نقل عن العلامة فى المنتهى: نفى الخلاف عن ثبوت العادة بالتمييز» فان تمّ إجماعا و إلا فللنظر فيه مجال»» و ذكر 
قبل ذلك وجه النظر فى ذلككء و هو عدم تناول الخبرين السابقين له مع ظهور غيرهما فى عدمه؛ كالأخبار الآسمرة بالرجوع إلى 
الأوصافء فإن إطلاقها يقتضى الرجوع الى الأوصاف و لو مع التكرر مرتين. 

أقول: إذا بنينا على تقيبد أخبار الرجوع الى الأوصاف بصورة فقد العادة» فإذا فرض أن تكرر الجامع للصفات طريق إلى العادةٌ كان 
الإطلاق مقيداً بعدمه. نعم يمكن أن يقال: أدلة حجية الصفات إنما تقتضى ثبوت الحيض بلحاظ أحكام الحائض- من تركك الصلاة و 
نحوه- بلا- نظر فيها الى حجيتها لإثبات الحيض بلحاظ إثبات العادة. و فيه: أن ذلكك خلاف إطلاق دليل الحجية. و كذا يمكن أن 
يقال: إذا كانت حجيةٌ التميبز مشروطة بعدم العادهً كانت العاد مانعة عن حجيته. فكيف تكون حجيته عل لثبوت العادة؟! لأن الشىء لا 
يكون عله لمانعة. و هذا نظير الاشكال على آيِهُ النبا فى شمولها للأخبار بالواسطة. و فيه: ان حجية التمييز لما كانت منحلة إلى حجيات 
متعددة بتعدد أفراد التمييز- كسائر الأحكام الثابتة للعمومات الإفرادية- فحجية التمييز فى الشهرين الأولين عله لثبوت العادهُ فيهماء و 
العادة المذكورة إنما تمنع عن حجيته فى الشهور اللاحقة لا عن حجيته فى الشهرين الأولين. فالأولى فى تقرير الاشكال دعوى ظهور 
نصوص 
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[ (مسألة :)١7‏ إذا رأت حيضين متواليين متماثلين مشتملين على النقاء فى البين] 


( مسألة 03): إذا رأت حيضين متواليين متماثلين مشتملين على النقاء )١(‏ فى البين» فهل العادة أيام الدم فقط أو مع أيام النقاء أو 
خصوص ما قبل النقاء؟؟؟ الأظهر الأول (2). مثلا: إذا رأت أربعة أيام ثمّ طهرت فى اليوم الخامسء ثمّ رأت فى السادس كذلكك فى 
الشهر الأول و الثانى» فعادتها خمسة أيام لا ستة و لا أربعة» فإذا تجاوز دمها رجعت إلى خمسة متوالية و تجعلها حيضاً لا ست و لا بأن 
تجعل اليوم الخامس يوم النقاء و السادس أيضاً حيضاً و لا إلى الأربعة. 


الرجوع الى التمييز فى خصوص من لم تكن لها عاده فى حال الاستقامة؛ لأن العادهُ فى حال الاستقامة مقدمة على التمبيز لا مطلقاً و لو 
فى حال الاستحاضة و لعل ذلك مراد الجواهر. و ربما يجىء فى مستمرة الدم بعض الكلام فى المقام. فانتظر. 

ثم الظاهر انه لا إشكال فى ثبوت العادهً بقاعدة الإمكان» كما يظهر من تنصيص غير واحد عليه» من غير تعرض للخلاف فيه» لإطلاق 
الأدلهُ بل لعله ظاهر الروايتين المتقدمتين بلحاظ غلبةٌ ثبوت الحيض بالقاعدهٌ المذكورة. 

)١(‏ سواء كان النقاء فيهما على نهج واحد أم مختلف. 

(؟) هذا لا يخلو من تأملء إذ الظاهر من أيام القعود فى موثق سماعة المتقدم 

١‏ أيام القعود عن الصلاءً الشامل لمدة النقاء» كما هو المراد مما 

فى موثق سماعة فى الحبلى: «فاذا زاد الدم على الأيام التى كانت تقعد) 7١‏ 

وما 

فى روايه الصحاف: «فلتمسكك عن الصلاهً عدد أيامها التى كانت 


(1) تقدم فى أول المسألة السادسة 
(؟) الوسائل باب: "١‏ من أبواب الحيض حديث: ١١‏ 
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تقعد فى حيضها) )١١‏ 
عو 

النبوى: «تدع الصلاة قدر أقرائها» ١‏ 

فإن النقاء قرء؛ إذ المراد منه ما يقابل الطهرء و لا يكون الطهر أقل من عشرة. و من هنا قال شيخنا الأعظم (ره): «ان ظاهر أكثر النصوص 
العموم للنقاء. و جعله أيضاً ظاهر أكثر العبارات»» نعم جعل ما 

فى مرسلةٌ يونس القصيرة: «كلما كبرت نقصت)» 39). 

ظاهراً فى خصوص الدم, و ادعى انصراف أيامها التى كانت تقعد فيها. و نحو ذلكك إلى أيام الدم. ثم أمر بالتأملء و كأنه أشار به إلى 
منع الانصراف المذكور بنحو يعتمد عليه فى رفع اليد عن الإطلاق. نعم أيام الحيض فى المرسلة الطويلة 

©" ظاهرة فى أيام الدم. و كذلكك 

النبوى: «تدع الصلاهُ قدر حيضها) «6) 
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لكن دليل تنزيل النقاء منزلة الدم قرينة على إرجاع هذا اللسان إلى الأول؛ و هو أولى من حمل الأول عليه بحمله على الدم. 

و الأستاذ (ره) فى رسالة الدماء فصل بين العددية فالعبرة بأيام الدم و الوقتية فالعبرة بالأخذ و الانقطاعء لأن الظاهر من المضمرة و 
المرسلة اعتبار تساوى أيام الدم فى العددية» و ان الملاكك فى الوقتية صدق مثل أيامهاء و الظاهر صدقه مع تخلل النقاء. و فيه أولا: 
انكك عرفت ظهور المضمرة فيما يعم النقاء. و ثانيا: أنه إذا صدق مثل أيامها على ما يعم النقاء صدق ما فى ذيل المرسلة عليه» و هو 
حاكم على صدرها. و ثالثاً: أن صدق ذلك موجب لدلالة المطلقات على ما يعم النقاء الشاملة للوقتية و للعددية. 


” من أبواب الحيض حديث:‎ "٠ الوسائل باب:‎ )١( 
١ (؟) الوسائل باب: ه من أبواب الحيض حديث:‎ 
5 من أبواب الحيض حديث:‎ ٠١ الوسائل باب:‎ )"( 
الوسائل باب: ”و ه و /او 8 من أبواب الحيض‎ )©( 
١ الوسائل باب: ه من أبواب الحيض حديث:‎ )0( 
7١19 مستمسكك العروة الوثقى» ج ”2 ص:‎ 


[ (مسألة :)١‏ يعتبر فى تحقق العادة العددية تساوى الحيضين] 


(مسألة ؟١):‏ يعتبر فى تحقق العادةٌ العددية تساوى الحيضين »)١(‏ و عدم زيادة إحداهما على الأخرى و لو بنصف يوم أو أقل فلو رأت 
خمسة فى الشهر الأول و خمسة و ثلث أو ربع يوم فى الشهر الثانى لا تحقق العاده من حيث العدد. 

نعم لو كانت الزيادة يسيرةٌ لا تضر. و كذا فى العادهٌ الوقتية تفاوت الوقت و لو بثلث أو ربع يوم يضرء و أما التفاوت اليسير فلا يضر. 
لكن المسألةُ لا تخلو عن إشكال (؟) فالأولى مراعاءً الاحتياط. 


[ (مسألة :)١8‏ صاحبة العادة الوقتية- سواء كانت عددية أيضاً أم لا] 


المنألة 18 تقاض العادة الرقمة- سواع كانت عددية أنها أم لا تتركك العبادة بمجرد رؤية الدم فى العادة (9) 


هذا وعن بعض: الجزم بأن العبرة بالدم المتصلء و لا ينظر إلى المنفصل بعد النقاء» مدعياً انه المستفاد من الفتاوى و النصوص بعد 
إمعان النظر» و هو أعلم بما قال. 

() للتصريح به فى الموثق و المرسل. 

(1) لإمكان دعوى ظهورها فى اعتبار المساواةً فى الأيام لا فى الساعات فلا يقدح الاختلاف فيهاء و لا سيما و كونه غالبياً. و كأنه 
لذلك صرح فى محكى كشف الغطاء بعدم قدح الاختلاف ببعض يوم. لكن ذلك على إطلاقه مشكلء كما اعترف به شيخنا الأعظم 
(ره»» بل يختص بما إذا كان البعض غير مانع من صدق القعود فى أيام متساوية كما هو الغالب. 

(*) بلا خلافء بل الإجماع عليه» كما عن المعتبر و المنتهى و التذكرة و غيرها. 

ففى مصحح ابن مسلم: «سألت أبا عبد اللّه (ع) عن المرأة 
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أو مع تقدمه )١(‏ 
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ترى الصفرة فى أيامها. فقال (ع): لا تصل حتى تنقضى أيامها» ١١‏ 

و 

فى خبر ابن جعفر (ع) عن أخيه (ع): «عن المرأة ترى الصفرة أيام طمثها كيف تصنع؟ قال (ع): تتركك لذلكك الصلاة بعدد أيامها التى 
كانت تقعد فى طمثها) )”١‏ 

عو 

فى مرسلةٌ يونس الطويلة: «لأن السنة فى الحيض أن تكون الصفرة و الكدرة فما فوقها فى أيام الحيض إذا عرفت حيضاً» «* 

و نحوه ما فى مرسلته القصيرة 

«5"» و مرسلة المبسوط 

«0. بل عن جامع المقاصد: دعوى تواتر الأخبار عن النبى (ص) و الأئمة (ع) بوجوب الجلوس برؤية الدم أيام الأقراء. و أما عمومات 
الأمر بالقعود عن الصلاة أيام الحيض فلا تصلح للاستدلال بها على المقام لظهورها فى الحكم الواقعى للحيض لا فى التحيض بالرؤية. 
)١(‏ اتفاقا فى الجملة» كما عن المنتهى. و يدل عليه ما 

فى مصحح الحسين بن نعيم الصحاف عن أبى عبد الله (ع)- فى حديث-: «و إذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذى كانت ترى فيه 
الدم بقليل» أو فى الوقت من ذلكك الشهر فإنه من الحيضة) «2) 

و 

موثق سماعة: عن المرأة ترى الدم قبل وقت حيضهاء قال (ع): فلتدع الصلاة» فإنه ربما تعجل بها الوقت» «7) 

عو 


مصحح إسحاق عن أبى بصير عن أبى عبد الله (ع): 


١ الوسائل باب: 5 من أبواب الحيض حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: 5 من أبواب الحيض حديث: ٠‏ 

(*) الوسائل باب: ” من أبواب الحيض حديث: 5 

(©) الوسائل باب: 5 من أبواب الحيض حديث: " 

(0) الوسائل باب: 5 من أبواب الحيض حديث: 94 

(©) الوسائل باب: ١0‏ من أبواب الحيض حديث: ١‏ 
(0) الوسائل باب: ١0‏ من أبواب الحيض حديث: ” 
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«فى المرأة ترى الصفرة. فقال (ع): إن كان قبل الحيض بيومين فهو من الحيضء و إن كان بعد الحيض بيومين فليس من الحيض» )١١‏ 
» و نحوه رواية معاوية بن حكيم 


«'ااو 


خبر على ابن أبى حمزة: «عن المرأة ترى الصفرة. فقال (ع): ما كان قبل الحيض فهو من الحيض.ء و ما كان بعد الحيض فليس منه) 
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م 
و ظاهر الجميع صورة التقدم قليلا بحيث يصدق التعجيلء و تقدم دم العادة» للتقييد بالقليل فى الأولء و التعليل بالتعجيل فى الثانى» و 
الاقتصار على اليومين فى الثالث؛ و للمقابلة بين ما قبل الحيض و ما بعده فى الرابع» إذ لو لم يكن المراد التقدم قليلا لم يكن وجه 
للمقابلة بينهماء إذ كل ما قبل الحيض اللاحق يصدق عليه انه بعد الحيض السابق» و بالعكسء بخلاف ما لو حمل على التقدم قليلاء 
كما لا يخفى. مع أنه لو سلم الإطلاءق فى الرابع فالتعليل بالتعجيل فى الثانى حاكم عليه. فتأمل» فلا وجه لإطلاق الحكم- كما عن 
جماعة- كما لا وجه لتخصيصه بصورة الوجدان للصفات- كما عن المداركك- لعموم أدلهُ نفى حيضية فاقد الصفات. إذ قد عرفت فى 
أول الفصل منع العموم فيها. مضافا إلى وجوب تخصيصها بهذه النصوصء لصراحة بعضها فى الفاقد. مع أن المطلق منها أولى بالتقديم 
على تلكك الأدلة- و ان كان بينه و بينها عموم من وجه- لأظهريته. و لا سيما مثل الموثق المشتمل على التعليل. و أما ذيل 

مصحح محمد بن مسلم المتقدم-: «و إن رأت الصفرة فى غير أيامها توضأت و صلت» ©" 

- فتقييده بهذه النصوص 


” الوسائل باب: 5 من أبواب الحيض حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: 5 من أبواب الحيض حديث: 8 

(*) الوسائل باب: © من أبواب الحيض حديث: ه 

(ع) الوسائل باب: ؟ من أبواب الحيض حديث: ١‏ 

مستمسكك العروة الوثقى» ج ”2 ص: 777 

أو تأخره )١(‏ يوماً أو يومين أو أزيد على وجه يصدق عليه تقدم العادة أو تأخرها و لو لم يكن الدم بالصفاتء و ترتب عليه جميع 
أحكام الحيضء فان علمت بعد ذلكك عدم كونه حيضاً لانقطاعه قبل تمام ثلاثة أيام تقضى ما تركته من العبادات و أما غير ذات العادهٌ 
المذكورة- كذات العادة العدديهُ فقط» 


متعين» فإنه مقتضى الجمع العرفى لأنها أخص منه. و أما ما فى جامع المقاصد و المسالك- من إلحاقها بالمبتدئة و المضطربة- فغير 
ظاهر الوجه. و حمل النصوص المذكورةٌ على صورة العلم بالحيض أو مضى ثلاثة أيام تصرف فيها بلا قرينة. 

هذا و الظاهر أن تقدم الدم بمقدار العادهُ من موضوع النصوصء و عن كشف اللثام: الاتفاق على الحكم فيه. و تخصيص الحكم 
باليومين دون الزائد عليهما- للتقييد بهما فى مصحح إسحاق 

و غيره الواجب حمل غيره عليه جمعاً بين المطلق و المقيد- غير ظاهر الوجه. إذ لا مفهوم للشرط فى الجملة المذكورة فيه لأنها مسوقة 
فى قبال التأخر بيومين. و لو سلم ظهوره فى المفهوم فالتعليل فى الموثق أظهر منه» و مقتضاه- كما عرفت- عدم الفرق بين اليومين و 
الأزيد ما دام يصدق التعجيل. 

)١(‏ بأن لم تره فى العادة و رأته متأخراً. و الظاهر أنه لا خلاف فى التحيض برؤيته إذا كان واجداً للصفاتء بل فى المستند دعوى 
الإجماع القطعى عليه. و استدل له بأخبار الصفات- كما فى المستند- و بأن تأخره يزيده انبعاثا- كما عن فوائد الشرائع و غيره- أو لقوة 
احتمال أن يستفاد من تعليل الحكم بالتعجيل فى الموثق إناطة الحكم بمطلق التخلف, كما فى طهارة شيخنا الأعظم (ره). لكن الجميع 
لا يخلو عن نظر. إذ الأول مبنى على 
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والمبتدئة و المضطربةٌ و الناسيهٌ -)١(‏ فإنها تتركك العبادة 
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ثبوت عموم التمبيز بالصفاتء و قد عرفت انه محل إشكال. و الثانى لا يصلح مستنداً لحكم شرعى. و الثالث ممنوع جداً إلا أن يرجع 
الى قاعدة الإمكان و حينئذ لا خصوصية للمقام. 

و أما إذا كان فاقداً للصفات فالمشهور فيه ذلكك أيضاً بل عن بعض الأجلة: الإجماع عليه» لما تقدم مما عرفت ضعفه؛ و لا سيما 
بملاحظة ما تقدم من النصوص المتضمنة أن الصفرة بعد الحيض ليس من الحيض. و حملها على صورة رؤْيةٌ الدم فى العادة» و 
استمراره الى ما بعدها- بحمل الحيض فيها على الحيض المفروض الوجود- خلاف الظاهر. مع أن لازمه عدم جواز الاستدلال بها على 
التحيض برؤية المتقدم؛ لأنه يتوقف على العلم ببقائه إلى زمان العادة. مضافاً إلى ما 

فى مصحح ابن مسلم المتقدم: «و إن رأت الصفرة فى غير أيامها توضأت و صلت». 

و من هنا كان ما عن المداركك- من عدم التحيض بالفاقد- فى محله إن لم يتم إجماع على خلافه. و كأنه لهذا الإجماع جزم بالتحيض 
هنا من لم يحكم به فى المتقدم- كالمحقق الثانى- مع وضوح كون المستفاد من النصوص الواردة فى المقامين كون الحكم بالعكس. 
وفى المسالكك احتمل هنا إجراء حكم المبتدئة- كما فى المتقدم على العادة- استظهاراً أو للاختلاف و إلحاقه برؤيته فى العاد لأن 
تأخره يزيده انبعاثا. و الظاهر- كما فى طهارة شيخنا الأعظم (ره) و غيرها- أنه لا فرق فى التأخر بين القليل و الكثيرء لأنه كلما طال 
الزمان ازداد الدم انبعاثاً. فتأمل. 

(1) و كذا ذات العادة الوقتية إذا رأته قبلها بكثير و كانت قد رأته فى العادة السابقة» أما لو لم تره فيها فهو من المرئى متأخراً عن العادة 
كما تقدم. 
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و ترتب أحكام الحيض بمجرد رؤيته إذا كان بالصفات )١(‏ 


)١(‏ كما لعله المشهور, لاخبار الصفات. لكن تقدم الإشكال فى عمومها للمقام. و 

مصحح إسحاق المتقدم: «عن الحبلى ترى الدم اليوم و اليومين قال (ع): إن كان دماً عبيطاً فلا تصل ذينكك اليومين» و إن كان صفرة 
فلتغتسل عند كل صلاتين» )١١‏ 

»ولا يقدح فيه البناء على ظهورها فى كون الحيض أقل من ثلاثة» لإمكان التفكيكك بين دلالات الدليل فى الحجية. 

و 

صحيح ابن الحجاج: «سألت أبا إبراهيم (ع): عن امرأة نفست فمكثت ثلاثين يوما أو أكثر» ثمّ طهرت و صلتء ثم رأت دما أو صفرة. 
قال (ع): 

إن كان صفرةٌ فلتغتسل و لتصل و لا تمسكك عن الصلاة) ١؟)‏ 

فإن مفهومه يدل على أنه إن كان ليس بصفرة تمسكك عن الصلاة. و يعضد المفهوم المذكور عدم التعرض فى الجواب لحكم الدم؛ 
مع أنه مذكور فى السؤال مع الصفرة» فإن ذلكك قرينة على الاجتزاء بالشرطية المذكورة عن بيان حكمه. بل 

فى رواية الشيخ (ره) قد صرح بالمفهوم؛ حيث زاد فى آخره «فان كان دماً ليس بصفرة فلتمسكك عن الصلاة أيام أقرائهاء ثمّ لتغتسل و 
لتصل» *". 

و 

صحيح عبد الله بن المغيرة عنه (ع): «فى امرأةُ نفست فتركت الصلاه ثلاثين يوماء ثمّ طهرتء ثم رأت الدم بعد ذلكك. قال (ع): 

تدع الصلا» لأن أيامها أيام الطهر قد جازت مع أيام النفاس» © 
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حكيم» سيد محسن طباطبايى» مستمسكك العروة الوثقى» ١‏ جلد» مؤسسة دار التفسير» قم - ايران» اول» ١١8‏ ه ق 
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»ولا يقدح فيهما دلالتهما على أن النفاس يبلغ الثلاثين و الأكثر و هو خلاف ما يأتى» لما عرفت من إمكان التفكيكك فى الحجية؛ بل 
لعل فى التعليل فى 


8 من أبواب الحيض حديث:‎ "٠ الوسائل باب:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: 0 من أبواب النفاس حديث: ؟ 

(*) الوسائل باب: ه من أبواب النفاس حديث: " 

(ع) الوسائل باب: ه من أبواب النفاس حديث: ١‏ 
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و أما مع عدمها فتحتاط بالجمع )١(‏ بين تروكك الحائض و أعمال المستحاضة إلى ثلاثة أيام» 


الأخير الإيماء إلى أن النفاس ليس تمام الثلاثين بل بعض الثلاثين طهر. 

و مقتضى ترك الاستفصال فيها عدم الفرق بين الأقسام المذكورة فى العنوان كما أن اختصاص موردها بالحبلى و النفساء لا يوجب 
الاقتصار عليه لقرب دعوى إلغاء الخصوصيةٌ المذكورة عرفاً. مع أن الظاهر الإجماع على عدم الفصل. بل ظاهر قوله (ع) فى الصحيح 
الأخي: 

«لأن أيامها ..» 

ان الموجب للحكم بالحيضية عدم المانع عنه» و هذا المعنى مطرد فى غير مورد النص. 

و من ذلكك يظهر عدم وجه للتفصيل فى المضطربة- كما عن البيان و الدروس- بين الظن به فيحكم به» و عدمه فيرجع إلى أصالةٌ عدم 
الحيض اللهم إلا أن يكون مبنياً على حمل النصوص المذكورة على خصوص صورة الظن. لكنه ممنوع. أو على إجراء مقدمات 
الانسداد. لكن بطلانها واضح لعدم الانسداد بعد وجود الدليل» و إمكان الاحتياط بالجمع. و مثله التفصيل فى المبتدئة- كما عن 
جماعة من القدماء و المتأخرين منهم: الكلينى فى الكافى و الحلى فى السرائر» و المحقق فى المعتبر» و العلامة فى التذكرة؛ و غيرهم- 
بين ما قبل الثلاثة و ما بعدهاء فإنه طرح لظاهر النصوص المذكورة من غير وجه ظاهر. 

)١(‏ لتصادم أدلة القولين بالتحيض و عدمهه أما الأول فهو المنسوب إلى الأشهرء و أما الثانى فمحكى عن جماعة من المتأخرين. منهم: 
السيد فى المدارك. و اختاره شيخنا فى الجواهر, و شيخنا الأعظم. 

و استدل للأول بقاعدة الإمكان و بأخبار الصفات- بناء على عدم الفصل بين الواجد و الفاقد» كما عن الوحيد (ره) و به جزم سيدنا فى 
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الرياض- و بإطلاق صحيح ابن المغيرة المتقدم فى حكم الواجد للصفات 


عو 
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مضمرة سماعة: «سألته عن الجارية البكر أول ما تحيض فتقعد فى الشهر يومين و فى الشهر ثلاثة أيام يختلف عليهاء لا يكون طمثها فى 
الشهر عدة أيام سواء؟ قال (ع): فلها أن تجلس و تدع الصلاهُ ما دامت ترى الدم ما لم يجز العشرة» ١١‏ 

عو 

موثق ابن بكير: «إذا رأت المرأةً الدم فى أول حيضهاء و استمر الدم تركت الصلاهٌ عشرة أيام) ١؟»‏ 

عقو 

موثقة الآخر: «فى الجارية أول ما تحيض يدفع عليها الدم فتكون مستحاضة. إنها تنظر بالصلاء فلا تصلى حتى يمضى أكثر ما يكون 
من الحيض.ء فاذا مضى ذلكك و هو عشرة أيام فعلت ما تفعله المستحاضة)» .37١‏ 

لكن الجميع لا يخلو من نظر: أما القاعدة فإنها إن كانت مستفادة من الإجماع فلا مجال للأخذ بها فى المقام مع وضوح الخلاف. اللهم 
إلا أن يقال: الخلاف فى المقام لشبهة عدم انطباقها فى المقام» و سيجىء فى محله الاشكال فيه. و إن كانت مستفادةً من النصوص 
كان حالها حال النصوص المذكورة- على تقدير تمامية دلالتها- فى وجوب تقييدها بصحيح ابن الحجاج 

»و مصحح إسحاق 

المتقدمين» المعتضدين بما دل على أن الصفرةٌ فى غير أيام الحيض ليست بحيض 

«5» بناء على عدم الفصل بين ما تراه المعتادة فى غير عادتها أو ما يقرب منهاء و ما تراه غيرها. 

هذا وقد استدل أيضا بالنصوص الدالهُ على أن الصائمة تفطر بمجرد رؤية الدم 

«0). و فيه: أنها واردهُ فى مقام بيان مفطرية الحيضء لا فيما 


١ من أبواب الحيض حديث:‎ ١5 الوسائل باب:‎ )١( 
8 (؟) الوسائل باب: 8 من أبواب الحيض حديث:‎ 
الوسائل باب: 8 من أبواب الحيض حديث: ه‎ )*( 
الوسائل باب: 5 من أبواب الحيض‎ )©( 

(0) الوسائل باب: 0ه من أبواب الحيض 
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نحن فيه من الحكم الظاهرى بمفطرية مشكوك الحيضية. فلاحظها. 

و أما الإشكال على القاعده بأن مجراها الإمكان المستقره و لا يكون إلا بعد ثلاثة أيام- ففيه: انه يمكن إثبات بقائه إلى الثلاثة 
بالأصل: 

و أما ما ذكره شيخنا الأعظم (ره)- من منع جريان أصالة البقاء فى مثل ما نحن فيه؛ بل الأصل عدم حدوث الزائد على ما حدث؛- 
كيف ولو ثبت بحكم الأصل بقاؤه إلى الثلاثة» لم يحتج إلى قاعدة الإمكان للاتفاق من الطرفين على أن الدم المستمر ثلاثة أيام 
حيض - فمشكل أولا: 

بأن الذى حقق فى محله جريان الاستصحاب فى الأمور التدريجية و ان الوجود المتصل بلا تخلل العدم وجود واحد حقيقة وعرفا و 
التغاير بين الوجودين فى الزمانين من قبيل التغاير بين مراتب الوجود الواحد. و ثانياً: 

بأنه لم يظهر الوجه فى عدم الحاجة إلى القاعدة على تقدير جريان الأصل المذكورء كيف و الإجماع؟ المذكور عين الإجماع على 
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القاعدة» و ليس هو إجماعا على الحكم الواقعى كى يغاير الإجماع على القاعدة. 

و مثل ذلك فى الاشكال دعواه أن المراد من الاستقرار الواقعى المتيقن و بعبارة أخرى: الدم الموجود فى ثلاثة أيام» و ليس لفظ 
الإمكان وارداً فى نص شرعى كى يترتب على المستصحب ما يترتب على المستقر الواقعى. 

إذ وجه الاشكال: أن كون الموضوع هو الاستقرار الواقعى المتيقن لا يمنع من جريان الأصلء لما حقق فى محله من قيام الاستصحاب 
مقام للعلم الموضوعى على نحو الطريقية. و كذا بناء على ما تضمنته العبارة الأخرىء فإن الاستصحاب يثبت الوجود فى ثلاثة أيام. مع 
ما بين العبارتين من تغاير المراد. و عدم ورود الإمكان فى نص شرعى لا يمنع من جريان الأصلء إذ يكفى فى جريانه وقوعه فى معقد 
إجماع هو حجة شرعاً. 
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و فى الجواهر لم يتعرض لهذا الاستصحاب و إنما اقتصر على الاشكال على القاعدة بعدم استقرار الإمكان. ثمّ قال فى آخر كلامه: «و 
الحاصل ان التوالى شرطء فلا يحكم بالحيضية بدونه, و التجاوز مانع يمكن نفيه بالأصل» و هو مضمون ما ذكره المحقق فى الاشكال 
على القاعدة. و الاشكال عليه ظاهر مما ذكرناء فإن الأصل يثبت التوالى» كما أنه يثبت التجاوز عن العشرٌ فلا مجال لأصالهٌ عدمه. 
اللهم إلا أن يكون المراد من الإمكان الصفةٌ الوجودية فى الدم؛ و هذه الصف لا يمكن إثباتها بالأصل الجارى لإثبات الاستمرار إلى 
الثلاثة» إلا بناء على القول بالأصل المثبت» للملازمة بين الصفة و بين الاستمرار المذكورء إذ ليس مرجع الإمكان إلى وجود الشرط و 
عدم المانع؛ ليكون الأصل الجارى لإثبات الشرط و نفى المانع مثبتاً له. نعم لو كان الإمكان المذكور موضوعا للقاعدة من أحكام 
ثبوت الشرطء و عدم المانع شرعاء كان الأصل المثبت للشرط و النافى للمانع مثبتاً له. لكنه غير ظاهر. و لعل ذلكك هو مراد شيخنا 
الأعظم (ره) بقوله: «و ليس لفظ الإمكان وارداً ..». نعم يشكل ذلكك فيما لو علم باستمراره ثلاث أيام فإنه لا يحرز بذلكك إمكان كونه 
حيضاًء لاحتمال العبور عن العشرةٌ لكن الإجماع على جريان القاعدةٌ فى الفرض كاشف عن أن الإمكان المعتبر فى القاعدةٌ يراد منه 
الإمكان من غير هذه الجهة» أعنى: جهة الامتناع من جهة التضاد بين التطبيقين على الدمين فى الحكم بالحيضية. هذا و لكن الظاهر من 
الإمكان ليس هو العقلى بل القياسىء و هو الحاصل من اجتماع الشرائط و فقد الموانع» فهو أثر شرعى لذلك فالأصل الجارى لاثبات 
الشرط كاف فى إثباته. فلاحظء و سيأتى- إن شاء الله تعالى فى مبحث قاعدة الإمكان- ان الروايات المستدل بها عليها موردها 
التحيض بالرؤية» إما لصحة 
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فإن رأت ثلاثة أو أزيد تجعلها حيضاً .)١(‏ نعم لو علمت أنه يستمر إلى ثلاثة أيام تركت العبادة بمجرد الرؤية؛ و إن تبين الخلاف 


تقضى ما تركته. 


الاستصحاب المذكورء أو لعدم اعتبار استقرار الإمكان من جهة استمرار الدم ثلاثة أيام» و انه لا مجال للتوقف فى جريان القاعد فى 
أول الرؤية. 
ثم انه قد يستشكل فى الأصل المذكور من جهةٌ عدم جريان الأصل فى الأزمنة المتأخرة. كما صدر من بعض. و فيه: انه خلاف إطلاق 
دليله بل ظاهر شيخنا الأعظم (ره) فى غير المقام؛ و عن غيره فى بعض المقامات- مثل الشكك فى الوقت- المفروغية عن صحةٌ جريانه 
فيها. فراجع. 
و أما أخبار الصفات» فقد عرفت فى أول المبحث الإشكال فى عمومها لغير المستمرة الدم مع أن مقتضاها نفى حيضية الفاقد» كما هو 
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محل الكلام و عدم القول بالفصل- لو تمٌ- لا يصلح وجهاً لإلحاق الفاقد بالواجد فى الحكم بالحيضية» بل من الممكن إلحاق الواجد 
بالفاقد فى الحكم بنفيهاء و لا موجب للترجيح. و مع التعارض يرجع الى قواعد أخرى. مع أن فى تمامية عدم الفصل إشكالا أو منعاًء 
كما فى الجواهر و طهارة شيخنا الأعظم (ره) بل استظهر فيهما- تبعاً للمدارك- أن ظاهر المنتهى و المختلف ان النزاع إنما هو فى 
الجامع» و أما الفاقد فلا نزاع فيه. 

و أما النصوص فلو تمت دلالتها فهى مقيدة بصحيح ابن الحجاج 

»و مصحح إسحاق 

المتقدمين كما عرفت. فتأمل. مع أنه يقرب الإشكال فى دلالتها بلحاظ ظهورها فى ورودها لبيان منتهى مده التحيض بعد الفراغ عن 
أصل التحيض لا لبيان التحيض بمجرد الرؤية. فإذاً القول بعدم التحيض أنسب بالأدلة. 

)١(‏ لأن الأصل فى الثلاثة المتوالية أن تكون حيضاً بلا إشكال» كما 
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فى الجواهر, و عن التذكرة: «إذا رأت ثلاثة أيام متواليات فهو حيض قطعاً». و الإجماع عليه صريحاً و ظاهراً من غير واحد, فيما لو 
رأت الدم ثلاثة ثم انقطع ثم رأته قبل العشرة. و فى محكى المنتهى و طهارة شيخنا الأعظم (ره): دعوى الاتفاق عليه صريحا فى 
المبتدئة بل هو ظاهر كل من تعرض لنقل الأقوالء حيث لم ينقل أحد منهم القول بعدم التحيض فيهاء و الظاهر بناؤهم على عدم 
الفرق بينها و بين غيرها من أقسام ذات الدم المشار إليها فى المتن» كما صرح به غير واحد. و يقتضيه- مضافا الى قاعدة الإمكان- 
جملة من النصوص» 

كصحيح يونس بن يعقوب: «المرأةُ ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة. قال (ع): تدع الصلاة» )١١‏ 

و 

صحيح ابن سنان: «عن الحبلى ترى الدم أ تتركك الصلاة؟ قال (ع): 

نعم» إن الحبلى ربما قذفت بالدم) .07١‏ 

و نحوه صحيح صفوان 

.و لأجل ذلك كله ترفع اليد عن إطلاق ما تقدم من عدم التحيض بالفاقد للصفةء فيحمل على عدم التحيض به قبل الثلاثة لا 
بعدها. و من ذلكك يظهر الوجه فى قوله (ره): «نعم لو علمت انه يستمر الى ..). 

تنبيه قال العلامة (ره) فى القواعد: «و كل دم يمكن أن يكون حيضاً فهو حيض و إن كان أصفر أو غيره). و مثله كلام غيره» و فى 
جامع المقاصد: «هذا الحكم ذكره الأصحاب كذلك, و تكرر فى كلامهم؛ و يظهر منهم انه مما أجمعوا عليه). و عن شرح الروضة: 
«ذكره الأصحاب 


” الوسائل باب: © من أبواب الحيض حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: ٠‏ من أبواب الحيض حديث: ١‏ 
(") الوسائل باب: "٠‏ من أبواب الحيض حديث: 5 
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قاطعين به على وجه يظهر منهم اتفاقهم عليه) و فى الذخيرة: «لا أعرف فى ذلكك خلافاً بين الأصحابء بل فى كلام المحقق و العلامة 
انه إجماعى» و عن شرح المفاتيح: أنه المعروف من مذهب الأصحابء و عن حاشية المدارك: «انهم لم يعولوا على الإمكان و إنما 
عولوا على الإجماع؛ و فى الرياض: نسبته إلى الأصحاب من غير خلافء بل عن الخلاف: «الصفرة و الكدرة فى أيام الحيض حيضء و 
فى أيام الطهر طهرء سواء كانت أيام العادة أو الأيام التى يمككن أن يكون الدم فيها حيضاً» ثمّ حكى عن بعض العامة تخصيص ذلكك 
بأيام العادة» ثم قال: «دليلنا على ذلكك إجماع الفرقة»» و عن نهايةٌ الأحكام: «كل دم يمكن أن يكون حيضاً و ينقطع على العشرة فإنه 
حيضء سواء اتفق لونه أو اختلف» ضعيف أو قوى إجماعا؛ و فى المعتبر: «و ما تراه المرأة بين الثلاثة إلى العشرة حيض إذا انقطع, و لا 
عبرةٌ بلونه» ما لم يعلم انه لقرح أو لعذرة؛ و هو إجماعء ولأنه فى زمان يمكن أن يكون حيضاً فيجب أن يكون حيضاً) و نحوه ما فى 
المنتهى غير انه قال: «و هو مذهب علمائنا أجمع)». فإن ما ادعياه من الإجماع و ان كان فى بعض موارد القاعدة, إلا أن استدلالهما عليه 
بالقاعدة يقتضى كونها بعمومها أوضح من معقد الإجماع» بحيث يستدل بها عليه. 

إذا عرفت ذلكك نقول: إن الكلام فى القاعدة (تارة) يكون فى معناها (و اخرى) فى دليلها (و ثالثة) فى موردها. 

(أما الأول) فهو أنه ليس المراد بالإمكان الإمكان الذاتى- أعنى ما يكون الحكم به بالنظر الى الذات- و ذلكك لأن خصوصية الحيضية 
إن كانت خارجة عن قوام الذات يلزم بطلان عموم القضية فى جميع الموارد التى يحكم فيها بعدم الحيضء لتحقق الإمكان الذاتى» مع 
أن المفروض ان الدم 
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فيها ليس بحيضء و لا-فرق فى ذلكك بين الإمكان العام و الخاصء و إن كانت داخلة فى قوام الذات» فان كان المقصود الإمكان 
الخاص- و هو ما يصح سلب الضرورة فيه عن الطرفين- بطلت القضية لأن الدم إما حيض بالضرورة أو لا حيض كذلك. فيمتنع سلب 
الضرورة فيه عن الطرفين و ان كان المقصود العام منه- كما اختاره فى المسالك و تبعه عليه فى الذخيرة- و هو ما يصح سلب 
الضرورة فيه عن الطرف المخالفء فالقضيهٌ و إن كانت صحيحة إلا أنها تكون حقيقيةُ واقعية» لأن كل دم لا يكون سلب الحيض عنه 
ضروريا فهو حيض واقعاًء و لا تكون قضية تعبدية ظاهرية كما هو المقصود. و كذا الحال لو أريد منه الإمكان القياسى بلحاظ حدوده 
الواقعية لأن ما جمع حدود الحيض واقعاً كان حيضاً ضرورة. و كذا ليس المراد منه الإمكان الوقوعى- أعنى: ما لا يلزم من الوقوع 
المحال- لعدم إمكان الإحاطة بذلكك. فيتعذر العمل بالقاعدة. و حينئذ يدور الأمر بين أن يراد منه الإمكان الاحتمالى؛ و الإمكان 
القياسى بلحاظ ما علم اعتباره شرعاًء و الإمكان القياسى بلحاظ ما احتمل اعتباره فيه شرعا واقعاً و ان لم يعلم. 

و يفترق الأول عن الأخيرين فى أول الرؤية إذا لم يمكن إحراز استمراره إلى الثلاثة» و يفترقان عنه فيما لو علم بكونه ليس بحيض مع 
اجتماع جميع ما يعتبر قطعاً أو احتمالا فيه» و يفترق الثانى عن الثالث فيما لو أحرز جميع ما ثبت اعتباره فيه و فقد بعض ما يحتمل فيه 
اعتباره كالتوالى. هذا و حيث أن مورد افتراق الأخيرين عن الأول مما لا يحتمل دخوله فى محل الكلام- لأن القاعدة المذكورة كسائر 
القواعد الظاهريه تختص بصورة عدم العلم- كانت المعانى الثلاثة مترتبة فى العموم المطلق, فالأول أعم من الأخيرينء و الثانى أعم 
من الثالث» و من ذلكك يظهر الاشكال فيما ذكره الأستاذ (ره) 
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فى رسالة الدماء من أن المعنى الثانى أعم من الأول بملاحظة مورد الافتراق المذكورء و بملاحظة خروجه عن محل الكلام يكون 
مساوقا له» و لا ينفكك أحدهما عن الآخر. 

ثم إنه قد يستظهر من كل من تمسكك لتحيض المبتدئة و غيرهما بمجرد الرؤية بقاعدة الإمكان اختياره للمعنى الأول» لكن عرفت 
الإشكال فى ذلك. فراجع. نعم هو ظاهر المنتهى فى ذلكك المقام؛ و غيره فى المقام. 

كما أن المختار لشيخنا الأعظم (ره) هو الأخيرء و لعله هو الظاهر من لفظ الإمكان بعد امتناع حمله على الذاتى و الوقوعى كما سبق. 
نعم مقتضى بعض معاقد الإجماعاتء و جملة من الأدلة الآتيهُ من النصوصء و غيرها- على تقدير تمامية الاستدلال بها عليها- هو 
الأول. و سيجىء تمام الكلام فى ذلكك. 

(و أما الثانى) فهو أمور. الأول: الأصل. ذكره جماعة. و فيه: 

أنه إن كان بمعنى الغلبهُ فلا دليل على حجيته. و ان كان بمعنى الظاهر ففيه: 

- مع ذلكك- ان ثبوته مطلقاً و لو مع فقد الصفات محل تأمل. وان كان بمعنى استصحاب عدم كونه من قرح أو عرق العاذل أو 
نحوهما- كما عن شرح المفاتيح- ففيه:- مع أنه يتوقف على جريان الاستصحاب فى العدم الأزلى. فتأمل. و معارضته باستصحاب عدم 
الحيض- لا يصلاح لإثبات كونه حيضاً إلا بناء على القول بالأصل المثبت. و ان كان بمعنى أصالة الصحة- لأن دم الاستحاضة إنما 
يكون من عله كما فى النص 

كما قد يظهر من الرياض- فهو لا يصلح لإثبات كون الدم حيضاًء لأنه من اللوازم التى لا يصلح أصل الصحة لإثباتهاء و القدر 
المتيقن من دليله اعتباره 


” من أبواب الحيض حديث:‎ ١7 الوسائل باب:‎ )١( 
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بلحاظ الآثار الشرعيةٌ للصحة لا غير. 

العاق :يفام الغرف» اق المتحازف: انا المرأة الى من طانهنا أن تعيض عق مارات ما يمكن أن يكون ها تق عل كرنحيضاء 
كما فى محكى شرح المفاتيح. و فيه: أن ذلك مسلم فيما يخرج من الرحم, لكن الظاهر انه تطبيق حقيقى- كما يساعده ماده اشتقاق 
الاستحاضة- لا بنحو يكون قاعدة ظاهرية- كما هو محل الكلام- بل يكون خطنياً. و النصوص المتضمنة للفرق بين دم الحيض و 
الاستحاضة بمثل: 

«إن دم الاستحاضة يخرج من عرق العاذل» ]١[‏ 

»أو: «أنه من علةٌ» 

رادعة عنه» و لو سلم ذلك فالنصوص النافية للتحيض بالفاقد 

رادعةٌ عنه. فتأمل. 

الثالث: سيرة المتشرعة. و فيه: أنها و إن كانت مسلمة؛ لكنها فى الجملهُ و الموارد المتيقنةُ منها لعله مما قام الدليل على التحيض فيه. 
الرابع: ما فى كشف اللثام من انه لو لم يعتبر الإمكان لم يحكم بحيض إذ لا يقين. و فيه: أنه يتم لو لم يكن طريق الى الحيض أصلاء 
لكن عرفت سابقاً الاتفاق من النص و الفتوى على أصالة الحيض فى كل ما يرى فى العادة» أو ما يقرب منها و إن لم يكن بالصفة «7, 
و كل ما يرى بالصفة و إن لم يكن فى العادهُ أو ما يقرب منها «5"» و كل ما استمر 
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]١[‏ لم نقف عليه بعد الفحص عنه فى مظانه من كتب الحديث. نعم فى نهايةٌ ابن الأثير فى ماده (عذل) هكذا: «فى حديث ابن عباس: 
و سئل عن الاستحاضة فقال: ذلكك العاذل يغذو. 

ثمّ قال: العاذل اسم العرق الذى يسيل منه دم الاستحاضة؛ و يغذو اى يسيل» و نحوه فى الصحاح. 

و سيأتى قبل المسألة الاولى من فصل الاستحاضة ما يدل على نفى ورود الحديث فى ذلك. 


” من أبواب الحيض حديث:‎ ١7 الوسائل باب:‎ )١( 
(؟) الوسائل باب: و8 من أبواب الحيض.‎ 

(*) الوسائل باب: 58 و ١0‏ من أبواب الحيض 

(©) الوسائل باب: ” من أبواب الحيض 
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ثلاثة أيام و إن لم يكن واجداً للصفات .31١‏ فكيف يتوقف الحكم بالحيض على قاعدة الإمكان؟! الخامس: جمله من النصوص قد 
أشار إلى أكثرها شيخنا الأعظم (ره) فى طهارته» و غيره» مثل روايتى يونس بن يعقوب 

وأبى بصير 

فيمن ترى الدم ثلاثة أو أربعة 7 المتضمنتين: 

«انها تدع الصلاه كلما رأت الدم و تصلى كلما رأت الطهر ما بينها و بين شهر) 

» و روايتى ابن مسلم 

9" و البصرى 

«» المتضمنتين: «إن ما تراه قبل العشرهٌ فهو من الحيضه الاولى و ما تراه بعدها فهو من حيضة مستقبلة». المتقدمهُ كلها فى مبحث 
التوالى و روايةُ سماعة الوارده فيمن ترى الدم قبل العادة» الآمرء بالتحيض به. معللة بأنه ربما تعجل بها الوقت 

. وقد تقدمت فى التحيض بالدم المتقدم على العادة و صحيحة ابن المغيرة الواردة فيمن رأت الدم بعد ما نفست ثلاثين يوما و 
تركت الصلاة» و الآمرة بالتحيض معللة بأن أيام الطهر قد جازت مع أيام النفاس 

.وقد تقدمت فى تحيض المبتدئة برؤية الدم الواجد للصفاتء و رواية ابن سنان الوارده فى الحبلى ترى الدم, الآمرة بالتحيض معللة 
بأن الحبلى ربما قذفت بالدم؛ المتقدمة فى التحيض بالمستمر ثلاثة أيام 

» و نحوها موثقةُ أبى بصير 

«0» و كذا مرسلةٌ حريز 


«2. إلا انها معللة بأنه ربما يبقى فى الرحم الدم و لم يخرج و تلكك الهراقة. فان 


)١(‏ الوسائل باب: ؟١‏ من أبواب الحيض 
(؟) الوسائل باب: # من أبواب الحيض حديث: 7 وم 


(") الوسائل باب: ١١‏ من أبواب الحيض حديث: ” 
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(ع) الوسائل باب: ١7‏ من أبواب العدد حديث: ١‏ 

(0) الوسائل باب: "١‏ من أبواب الحيض حديث: ٠١‏ 

(*) الوسائل باب: "١‏ من أبواب حديث: 4 
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ظاهر التعليلات المذكورة مجرد إبداء الاحتمال ليكون المورد من صغريات القاعدة. و ما ورد فى أن الصائمة تفطر بمجرد رؤية الدم 
40١١‏ و ما ورد فى المشتبه بدم العذرة أو القرحة من الحكم بالحيض بمجرد انتفاء علامة العذرة 

أو القرحة 

كو 

رواية صفوان: «فى الحبلى ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة أيام. قال (ع): تمسكك عن الصلاة) 0" 

» وما ورد فى الاستظهار عند تجاوز الدم عن العادة 

و 

رواية العيص: «عن امرأة ذهب طمثها سنين ثمّ عاد إليها شىء. قال (ع): تتركك الصلاهُ حتى تطهرا «8). 

و فيه: أن الروايات المذكورة على تقدير تمامية دلالتها مقيدة بما دل على عدم التحيض بالصفرة 

«*) كما تقدم فى تحيض المبتدئة بالرؤية. مع أن دلالتها على القاعدة لا تخلو من اشكالء إذ الأولتان لا يمكن حملهما على قاعدة 
الإمكان. لامتناع الحيض فى تمام الشهرء فتكون متعارضة التطبيق بالإضافة الى كل واحد من الدماء. و خروج الدم السابق عن محل 
الابتلاء- بالإضافة الى بعض الاحكام- لا يقدح فى التعارض و لو بالإضافة الى بعض الأحكام الأخر. مثل قضاء الصلاة. مضافا إلى أن 
المفروض فى السؤال كون الدم يستمر ثلاثة أو أربعة» و قد تقدم الإجماع على الحكم بالتحيض فيه. فتأمل. و الثانيتان إنما هما فى 
مقام إلحاق الدم المفروض الحيضية بالحيض الأول و الثانى. و رواية سماعة 

إنما تذل على ان ما يقرب 


)١(‏ الوسائل باب: 00 من أبواب الحيض 

() الوسائل باب: ” و ١8‏ من أبواب الحيض 

(") الوسائل باب: "٠‏ من أبواب الحيض حديث: 5 
(ع) الوسائل باب: ١‏ من أبواب الحيض 

(0) الوسائل باب: ”" من أبواب الحيض حديث: ١‏ 
(©) الوسائل باب: ” من أبواب الحيض 
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من أيام العادهُ أماره على الحيض كأيام العادة لا فى مقام جعل أصل فى الدم, و إلا كان المناسب التعليل بأنه قد يجىء الدم فى غير 
العادهُ. و صحيحةٌ ابن المغيرة 
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فى مقام بيان عدم مانعية الدم الأول عن حيضية الدم الأخير التى قد توهمها السائل. و أما روايات التعليل فقد قيل: إنها واردة لدفع 
توهم مانعية الحمل عن الحيض. و أخبار إفطار الصائمة برؤية الدم واردةُ لبيان مفطرية الدم مطلقاًء لا فى مقام جعل الحيضية للمحتمل 
انه حيضء كما أشرنا إليه آنفاً. و أخبار الاشتباه بالعذرة أو القرحة لا عموم فيها لغير موردها. مع أن ما ورد فى الاشتباه بالقرحة مختص 
بصورةٌ الدوران بين الحيض و القرحة و لعل الخروج من جانب القرحة لازم مساو لهاء فانتفاؤه يقتضى انتفاءها و تعين الحيض. و مثله 
جار فى بعض أخبار الاشتباه بالعذرة المختص بصورة الدوران بين الحيض و العذرة» فيكون الانغماس أو عدم التطوق أماره على 
الحيضء فلا يكون مما نحن فيه. نعم بعض أخباره شامل لصورةٌ احتمال دم الاستحاضة؛ فيكون مفاده قاعدة الإمكان كما عرفت فى 
ذلك المقام. و رواية صفوان 

موردها صورة بقاء الدم ثلاثة أو أربعة كما سبق فى روايتى يونس 

و أبى بصير 

.و أما أخبار الاستظهار فمن المحتمل أن يكون الوجه فيها الاستصحاب الجارى فى المرأة أو فى الدم, لا ثبوت قاعدةٌ فى الدم. مع 
أنها مختصهٌ بموردها. و أما روايةٌ العيص 

فالتعبير بالعود فيها يصلح قرينة على اختصاصها بصورة إحراز الحيض بالعلم أو العلمى» و كأن الوجه فى السؤال احتمال كون انقطاعه 
مدة طو يلد مائعاً عن شرا 

هذا و الانصاف ان بعض المناقشات المذكورة لا تخلو من ضعف ولا سيما المناقشهُ فى التعليلات» فان دلالتها على الكلية لا تقبل 
المناقشة» 
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و ما ذكره شيخنا الأعظم (ره)» من أن الظاهر ان لفظ «ربما» للتكثير جىء به لرفع الاستبعاد» و لم يقصد تعليل الحكم بالاحتمال. مع أن 
أعبان العجيل مختصبة بنا تزاه المفحادة قربا من وقنهاء خلقى الظاهر فى لفظ ورب)ن خلاف الظاهر مق سوقه مساق العليا و 
التعجيل و إن كان يختص بالوقت القريبء لكن الاستدلال كان بالتعليل به لا بمادته» فان التعليل بالتعجيل ظاهر فى أن المناط احتمال 
الحيض و عدم المانع. و يظهر من محكى المبسوط و الروض: الاستدلال على ذلكك بما دل على أن الصفرةٌ و الكدرة فى أيام الحيض 
حيضء بحمل أيام الحيض على الأيام التى يمككن أن يكون الدم فيها حيضاً و عن السرائر و النهاية: تفسيره بذلكك أيضاً. 

و لكنه- كما ترى- خلاف الظاهر جداًء بل الظاهر منه أيام العادةُ لا غير. 

السادس: الإجماعات المتقدمة المتلقاً بالقبول من حاكيهاء و كفى بها دليلا عليهاء و لا سيما مع تأيدها أو اعتضادها بما سبق. نعم تأمل 
فيه الألردبيلى لما ذكروه فى تعريف الحيضء و خصه بما إذا لا يمكن كونه غير حيض. و فى المداركك استظهر اختصاص ذلك بما 
إذا كان الدم بصفة الحيضء لكن على مختار الأول تكون القضية ضرورية عقلية لا شرعية» و الثانى و إن كان يقتضيه ما عرفت من 
النصوص الداله على أن الصفرةٌ فى غير أيام الحيض ليست بحيضء لكنه لو لم ينعقد الإجماع على خلافها. 

و كأنه لم يثبت عنده الإجماع المذكورء كما قد يقتضى ذلك الخلاف فى تحيض المبتدثة بالفاقد» كما تقدمت الإشارة إلى ذلك, و 
(و أما الثالث) فلا ينبغى التأمل فى أن القاعدة المذكورة من قبيل الأصلء يجرى عليها ما يجرى على عامة الأصولء من عدم جواز 
الرجوع 
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إليها فى ظرف وجود الأمارة موافقة كانت أم مخالفة» و من وقوع التعارض بين أفرادها فى موضوعين أو أكثر إذا علم إجمالا بكذب 
أحدهماء كما لو رأت الدم و علمت أنه يستمر إلى ما فوق العشرة؛ فإن جريانها فيما قبل العشرهُ معارض بجريانها فيما بعدهاء و عليه 
فلو فرض جريان الاستصحاب لإثبات التجاوز عن العشرة يشكل التحيض بالدم بعد الثلاثة اعتماداً على قاعدة الإمكان, لأنه إذا جرى 
استصحاب بقائه الى ما بعد العشرةٌ تتعارض القاعدة بالإضافة إلى ما قبل العشرءٌ و ما بعدهاء فالوجه فى التحيض حينئذ ينحصر 
بالإجماع: أو يكون نفس الإجماع مانعاً عن العمل بالاستصحاب المذكور. لكن ظاهرهم هو الثانى» لتمسكهم فى وجوب التحيض فى 
الفرض بالقاعدة. و أما التحيض بمجرد الرؤية فيتوقف التمسكك بها فيه إما على حمل الإمكان على الإمكان الاحتمالى» أو حمله على 
الإمكان القياسى بأحد معنييه» مع البناء على جريان الاستصحاب لإثبات استمراره إلى الثلاثة و إلا أشكل التمسكك بها لعدم إحرازه. 
هذا وقد يقال: إن مقتضى الأدلهُ حمل الإمكان على الاحتمالى؛ أما اقتضاء الأدلة الأربعة الأول فظاهر. و أما الأخبار فالعمدة فيها 
نصوص التعليلء و مقتضاها الاكتفاء بمجرد الاحتمال» و كذا مقتضى غيرها مما هو وارد فى التحيض بالرؤية. و أما الإجماعات 
فالعمده منها إجماع الخلاف و المعتبر و المنتهى؛ و ظاهر محكى معقد الأول سوق القاعدة مساق أيام العادة التى لا ريب فى الاكتفاء 
فى التحيض فيها بمجرد الاحتمالء و أما إجماع المنتهى فحاله أظهرء لأنه ذهب فيه إلى تحيض المبتدثة بمجرد الرؤيةٌ متمسكا بالقاعدة 
وحدها بلا نظر إلى الاستصحاب. و أما إجماع المعتبر فيمكن أن يكون محمولا على ذلككء و لا ينافيه بناؤه على عدم تحيض المبتدئة 
بمجرد 
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الرؤية لتمسكه على ذلكك بأصالهُ عدم الاستمراره بناء منه على انها بحكم اليقين بعدم الاستمرار فى المنع عن القاعدة. فلاحظ كلامه. 
و بالجملة: العمدة فى دليل القاعدة النص و الإجماعء و العمده فى النص التعليلات؛ و هى و أكثر معاقد الإجماعات ظاهرة فى الإمكان 
الاحتمالى. 

لكن الإنصاف أن هذا المقدار لا يوجب سكون النفسء ولا سيما مع بعد توجيه كلام المحقق و تصريح غير واحد من الأعاظم 
باعتبار الإمكان القياسى؛ قال فى شرح الروضة: «إن أمكن كونه حيضاً بالاستجماع لشرائطه و الخلو عن موانعه حكم بكونه حيضاًء كان 
بصفات الحيض أم لا. 

كذا ذكره الأصحاب قاطعين به على وجه يظهر اتفاقهم عليه». بل تمكن المناقشه فى دلالة التعليلات على الإمكان الاحتمالى؛ لأن 
الاحتمال المستفاد من كلمة: «رب» هو احتمال الحيض من جهة الموانع الخارجية التكوينية لا الموانع الشرعية» و إلا فهى وارده فى 
مقام نفى المانع الشرعى عن الحيض من الحبل و غيره» و الحكم بالحيضية كان مبنياً على ذلككء فلا تصلح للجريان مع الشكك فيه. و 
بالجملة: مفاد التعليلات التعليل بعدم المانع الشرعى» و احتمال عدم المانع التكوينى؛ فلا بد من إحراز عدم المانع الشرعى فيها. 

نعم الحكم فى موردها بالتحيض بالرؤية يقتضى عدم الاعتناء باحتمال عدم استمرار الدم ثلاثة أيام. و أما معاقد الإجماع فالحال فيها 
كما فى النصوصء إذ إجماع الخلاف كان على إلحاق أيام الإمكان بأيام العادة» و أيام العادهٌ إنما تكون حجة مع الاحتمال فكذا أيام 
الإمكان, لكن كون الإمكان هو الاحتمالى غير ظاهر. و كذا إجماع المنتهى. نعم ظاهرهما التحيض بالرؤية- كنصوص التعليل- و إن 
لم يحرز الاستمرارء أما لإمكان إثبات الاستمرار بالأصلء أو لعدم اعتبار إحراز الإمكان من هذه الجهة. 
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و المتحصل: انه لا دليل على كفاية الإمكان الاحتمالى فالاقتصار على الإمكان القياسى متعين» كما اختاره شيخنا الأعظم (ره) تبعاً 
لجماعة من الأعاظم؛ مع نسبته من بعضهم إلى الأصحاب. و من ذلكك يظهر أنه لو شكك فى الحيض للشكك فى البلوغ أو اليأس لا 
مجال للقاعدة: كما يظهر أيشاً اختضاصض القاعدة بالشبهة الموضوغبة: فلو شكك فى الحيض للشكك فى اعفار التوالىء أو نحو ذلكك 
مما لم يدل الدليل على شرطيته أو مانعيته» فلا مجال للرجوع إلى القاعدةٌ المذكورة لإثباته أو نفيه» لما عرفت من اختصاصها بالشكك 
فى الشروط التكوينية. و استشهد له شيخنا الأعظم (ره) برجوع المعظم فى اعتبار التوالى إلى أصالهُ عدم الحيضء بعد منع الإطلاق و 
لم يتمسكوا بالقاعدة لنفى اعتباره. انتهى. و حينئذ فما عن جماعة من المتأخرين من إجرائها فى الشبهة الحكمية ضعيف. و من ذلكك 
يظهر أن المراد من الإمكان الإمكان القياسى بالمعنى الثانى لا الأول؛ لأنه مع الشكك فى مانعية الموجود تكون الشبهة حكمية؛ ولا 
يرجع فيها إلى القاعدة. 

و الذى تحصل مما ذكرنا فى القاعدةٌ أمور (الأول): أن المراد بالإمكان فيها الإمكان القياسىء بالإضافة الى ما علم اعتباره شرعاء و ما 
احتمل اعتباره شرعاء مما لم يقم دليل على نفى اعتباره (الثانى): أن العمده فى دليل القاعده النصوص المعتبرة الاسناد» المشتملةُ على 
التعليل باحتمال الحيض مع عدم المانع الشرعى. (الثالث): أنها تجرى فى أول الرؤية» و ان لم يعلم استمرار الدم إلى ثلاثة أيام إذا كان 
الدم واجداً للصفات أما إذا كان فاقداً فالتحيض به للقاعدة لا يخلو من إشكالء لما أشرنا إليه آنفاً من النصوص الدالة على عدم 
التحيض برؤية الدم الفاقد» فان الجمع بينها و بين نصوص التعليلات يقتضى التفصيل فى التحيض بالرؤية بينهما. 
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[ (مسألة :)١2‏ صاحبة العاده المستقرهٌ فى الوقت و العدد إذا رأت العدد فى غير وقتها] 


(مسألة :)١8‏ صاحبة العاده المستقره فى الوقت و العدد إذا رأت العدد فى غير وقتها و لم تره فى الوقت تجعله حيضاً )١(‏ سواء كان قبل 


الوقت أو بعده. 
[ (مسألة 17): إذا رأت قبل العادهُ و فيها و لم يتجاوز المجموع عن العشرهُ جعلت المجموع حيضا] 


(مسألة :)1٠‏ إذا رأت قبل العادهُ و فيها و لم يتجاوز المجموع عن العشرة جعلت المجموع حيضاً (؟) 


نعم إذا استمر ثلاثة أيام جرت القاعدة فيه للإجماع, و لا إجماع على التحيض برؤية الفاقد. (الرابع): أن القاعدة المذكورة من قبيل 
الأصل لا يرجع إليها مع الدليل؛ كما أنه يجرى عليها ما يجرى على الأصولء من التعارض بين تطبيقها بلحاظ الدمين اللذين لا يمكن 
الجمع بينهما فى الحكم بالحيضية فيهما فتسقط فيهما معاء و يرجع الى دليل آخر. (الخامس): 

أنها لا تجرى فى الشبهة الحكمية» و تختص بالشبهات الموضوعية لا غير. 

(السادس): أنه يكفى فى إحراز الإمكان الأصل الجارى لإثبات الشرط أو عدم المانع. كما إذا شكت فى اليأس و رأت الدم فإن أصالة 
عدم اليأس كافية فى إحراز الإمكان بلحاظ شرطية عدم اليأس» فتجرى قاعدة الإمكان فى الدم البرك كيفدير الله سبحانه أعلم. 

)١(‏ اتفاقاً كما هو الظاهر. كذا فى كشف اللثام و تقتضيه قاعدة الإمكان المتقدمة: و بعض النصوص المتقدمة دليلا عليها. نعم 
الإشكال فى التحيض بمجرد الرؤيه فى الفاقد للصفة أو انتظار الثلاثة: و الكلام فيه تقدم فى المسألةٌ السابقة. و لعل ما فى ظاهر محكى 
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المبسوط- من أنه لو تأخر عن العادة بأكثر من عشرة أيام لم يحكم بحيضيته- محمول على ذلكك أعنى: عدم التحيض بالرؤية» أو على 
ما إذا كان مجموع الدم أكثر من عشرة» كما فى كشف اللثام» و إلا فضعفه ظاهر. 

() بلا خلاف معتد به أجده. كذا فى الجواهر. و فى المنتهى: 
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و كذا إذا رأت فى العادة )١(‏ و بعدها و لم يتجاوز عن العشرة 


«الجميع حيض اتفاقاً» و فى كشف اللثام: «الجميع عندنا حيض». 

و تقتضيه النصوص الدالهُ على التحيض فى أيام الحيض و ما قبلها و لو بالصفرة كما تقدمت فى المسألةُ الخامسة عشرة. 

)١(‏ أما ما رأته فى العادهُ فلما عرفت من كونها طريقاً إلى الحيض بإجماع النص و الفتوى. و أما ما رأته بعدها إلى العشرة فللإجماع 
المحكى عن الخلاءف و المعتبر و المنتهى و النهاية على حيضية ما تراه بين الثلاثة و العشرة إذا انقطع عليها و هو المتيقن من موارد 
قاعدة الإمكان. و الاستدلال عليه- بما دل على أن ما تراه قبل العشرة فهو من الحيضة الأولى- قد عرفت ضعفه. لعدم إطلاقه» و أن 
الظاهر كونه وارداً لبيان إلحاق الدم المفروغ عن حيضيته بالحيض الأول أو الثانى. نعم قد يشكل ذلك لما دل على أن الصفرة بعد 
الحيض ليست من الحيض. بل يزيد الحكم إشكالاء ما دل على أن ما بعد أيام الاستظهار استحاضة. و بناء على انتهاء مدهٌ الاستظهار 
قبل العشرة. و لأجل ذلكك حكى عن المداركك و المفاتيح الاستشكال فى الحكم المذكورء و فى الحدائق- بعد ما استدل على إلحاق 
ما يرى قبل انتهاء العشره بالحيض الأولء بمرسلة يونس الدالة على عدم اعتبار التوالى فى الثلاثة 

١‏ و بموثقة ابن مسلم 

") و صحيحته 

الدالتين على أنه إذا رأت الدم قبل تمام العشرة فهو من الحيضة الاولى» و نحوهما الفقه الرضوى 

«6- قال: «نعم يبقى الإشكال فى أنه قد دلت الأخبار المتقدمة على أن 


” من أبواب الحيض حديث:‎ ١7 الوسائل باب:‎ )١( 

() الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب الحيض حديث: ١١‏ 

(") الوسائل باب: ١١‏ من أبواب الحيض حديث: ” 

(؟) مستدرك الوسائل باب: 4 من أبواب الحيض حديث: ١‏ 
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أو رأت قبلها و فيها )١(‏ و بعدهاء و إن تجاوز العشرهٌ فى الصور المذكورة فالحيض أيام العادهُ فقط و البقية استحاضة (5). 


[ (مسألة :)1١4‏ إذا رأت ثلاثة أيام متواليات و انقطع ثم رأت ثلاثة أيام أو أزيد] 


(مسألة 18): إذا رأت ثلاثة أيام متواليات و انقطع ثمّ رأت ثلاثة أيام أو أزيد فإن كان مجموع الدمين و النقاء المتخلل 


ما تراه المرأة بعد أيام العادهُ و الاستظهار, أو العاده خاصة- كما فى الأخبار الأخر- فهو استحاضة؛ أعم من أن ينقطع على العشرة أو 
يتجاوز. 


ويمكن الجمع بتخصيص عموم الأخبار المغار لبها بيده الأخبار» بأث يستثنى منها حكم ذات العادةً). 
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اللهم إلا أن يحمل ما دل على أن الصفرة بعد الحيض ليست من الحيض - بقرينة ما سبق و لا سيما ما هو صريح فى الصفرةٌ من أخبار 
الاستظهار- على خصوص الصفرةٌ غير المسبوقة بالحيضء فيكون دليلا على عدم التحيض بالرؤية» أو على ما بعد العشرة» و يكون وجه 
التخصيص بالصفرةٌ مع اشتراكها مع السواد و الحمرءٌ فى ذلكك وقوعها فى السؤال؛ أو كونها الغالب فيما يتجاوز عن العشرةٌ فى غير 
مستمرة الدم؛ و يحمل ما دل على الاستحاضة بعد أيام الاستظهار على كونها حكما ظاهريا لأجل ظهور حال الدم فى التجاوز عن 
العشرة. لا حكما واقعياً و إن انقطع على العشرةء كما يقتضيه الجمع العرفى بين النصوص. فان ما ورد فى الاستظهار إلى العشرة 
كالصريح فى التحاق ما قبل العشرة بالعادة. بل الظاهر من مادهٌ الاستظهار ذلكء كما سيأتى فى محله. و كيف كان فلا مجال لرفع اليد 
عما تسالم عليه الأصحابء و تومئ اليه النصوص. 

)١(‏ يعلم وجهه مما سبق فيما قبله. 

() يأتى فى الفصل اللاحق الاستدلال له. 
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لا يزيد عن عشرةٌ كان الطرفان حيضاً )١(‏ و فى النقاء المتخلل تحتاط (؟) بالجمع بين تروكك الحائض و أعمال المستحاضة و إن 
تجاوز المجموع (") عن العشرة فإن كان أحدهما فى أيام العادهُ دون الآخر جعلت ما فى العادهُ حيضاً (©) و إن لم يكن واحد 


)١(‏ قال فى التذكرة: « ثم إذا رأت ثلاثة أيام متواليةُ فهو حيض قطعاًء فاذا انقطع و عاد قبل العاشر و انقطع فالدمان و ما بينهما حيض» 
ذهب إليه علماؤنا و به قال أبو حنيفة)» و به أفتى فى التحرير» و فى الجواهر: 

«لا خلا-ف فيه أجده؛ وعن ظاهر بعض و صريح آخر: الإجماع عليه» و استدل له فيها بما دل على أن ما تراه قبل العشرة فهو من 
الحيضة الأولى. 

لكن عرفت الإشكال فى إطلاقه. فالعمدة فى عموم الحكم فيه قاعدة الإمكان. 

(1) تقدم فى المسألة السابعة أن مقتضى الأدلة التحيض بالنقاء. خلافاً للحدائق فراجع. لكن لو بنى على الاحتياط كان بالجمع بين 
أحكام الحائض و الطاهر لا المستحاضة. لعدم رؤيةٌ الدم. 

() يعنى: بضميمةٌ النقاء المتخلل بينهما. 

(©) يعنى: و الآخر استحاضة؛ كما عن جماعة من المتأخرين؛ منهم جامع المقاصد و الروض و هو فى محله. إذا كان ما فى غير العادة 
فاقداً لصفات الحيض فان مقتضى ما دل على طريقية العاد للحيض مثل:- ما دل على أن الدم فى أيام الحيض و لو صفرة حيض- 
حيضيةٌ ما فى العادة؛ و لا يعارضه فى الدم الآخر إلا قاعدة الإمكانء و هى كالأصل لا تصلح لمعارضة الامارة» أعنى: العادة. بل الظاهر 
أنه كذلكك أيضاً إذا كان ما فى غير العادُ واجداً لصفات الحيض. بل فى المستند: «لو رأت فى العادة و انقطع عليهاء ثمّ رأت قبل 
مضى أقل الطهر لم تتحيض به إجماعاً 
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لما عرفت فى أول المبحث من عدم العموم الدال على طريقية الصفات مطلقاً و القدر المتيقن من النصوص خصوص المستمرة الدم» 
فالمرجع فى حيضية الواجد ليس إلا قاعدة الإمكان» و قد عرفت انها لا تصلح لمعارضة العادة. 

بل لو سلم أن نصوص طريقية الصفات شاملة للمقام فهى أيضا لا تصلح لمعارضة العادة» لأن هذه النصوص مقيده بما دل على أن 
الرجوع إلى التميبز فيها إنما يكون مع عدم العادة. 
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و أما ما تقدم فى تحيض المبتدئة و أخواتها بالرؤيهُ مما دل على ترك الصلاةٌ برؤيةُ الدم الواجد للصفة- كمصحح إسحاق 

)»و صحيح عبد الرحمن ابن الحجاج 

7:- فلو تمّ عمومه للمقام كان معارضاً لما دل على طريقية العادة بالعموم من وجه. و الجمع بينهما بحمله على غير المعتادة أقرب 
عرفاً من حمل دليل طريقيةٌ العادة على غير صورة المعارضة مع التمييزء لأقوائية العادة» و لا سيما بملاحظة ما دل على تقدم العادة على 
التمييز فى مستمرة الدم و ما تضمن أن الصفرة فى أيام الحيض حيض. مع أنكك عرفت- فى مبحث طريقية الصفات- أن دلاللة 
الروايتين على الطريقية- لو تمت- فهى بلحاظ التحيض بالرؤية و عدمه. لا بعد استقرار الدم ثلاثة أيام» إذ لا ريب فى جريان قاعدة 
الإمكان حينئذ حتى فى الفاقد و المقام من هذا القبيل» فلا مجال للرجوع للنصوص المذكورة. و من ذلكك يظهر ضعف ما عن الشيخ 
فى النهاية و المبسوط و الإصباحء من أن الصفةٌ مقدمة على العادة و ما عن الوسيلة من التخيير بين الأخذ بالصفات و بالعادة. و لعله 
خلافهم هذا فى مستمرة الدم لا فيما نحن فيه. نعم ظاهر القواعد الحكم بحيضية الأول» 


8 من أبواب الحيض حديث:‎ "١٠ الوسائل باب:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: 0 من أبواب النفاس حديث: 7 وم 
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منهما فى العادهٌ فتجعل الحيض ما كان منهما واجداً )١(‏ للصفات 


و استحاضية الثانى مطلقاً و لو كان الثانى فى العادهٌ و بالصفة. و ظاهر نجاةٌ العباد و الجواهر: اختياره» لما سيأتى. و يأتى ما فيه. 

هذا ولا يبعد اجراء حكم العادهُ على ما يقرب منهماء مما يصدق عليه عرفا التعجيل؛ لظهور النصوص المتقدمة فى كونه- كالعادة- 
طريقاً الى الحيض شرعا و عرفا. 

(1) يعنى: و الفاقد استحاضة. و فى كشف اللثام: «انه ربما لم يكن الأول حيضاً إذا لم يصادف العادة أو التمييزه» يعنى إذا كان الثانى 
مصادفا للعادة أو التمييز» كان الثانى حيضاًء و الأول استحاضة. و كأنه لما تقدم من الصحيح و المصحح المتقدمين فى تحيض المبتدثة 
بالرؤية بناء على دلالتهما على طريقية الصفات الى الحيضء التى لا تصلح لمعارضتها قاعدة الإمكان فى الفاقد, لما عرفت من أنها 
بمنزلُ الأصل لا تصلح المعارضة الامارة. 

نعم اختار فى نجاةٌ العباد كون الثانى استحاضة و إن كان واجداً و الأول حيضاً و إن كان فاقداً. و هو الظاهر من القواعد» لما عرفت» و 
حكى أيضاً عن النهاية» و فى الجواهر جعله الظاهر من إطلاق الأصحاب هناء بل إجماعهم المدعى عليه و استشهد له 

بمصحح صفوان عن أبى الحسن (ع): «إذا مكثت المرأةُ عشرة أيام ترى الدم, ثم طهرت فمكثت ثلاثة أيام طاهراً ثمّ رأت الدم بعد 
ذلك, أ تمسكك عن الصلاة؟ قال (ع): 

لاء هذه مستحاضة)» .)١١‏ 

لكن استظهار ذلك من الأصحاب غير ظاهر. و أما دعوى الإجماع فلا مجال للتعويل عليهاء ولا سيما مع وهنها بندرة التعرض لذلكك 


" من أبواب الاستحاضة حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 
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و أما المصحح فمن المحتمل أن يكون السؤال فيه عن جواز التحيض بالثانى فى ظرف المفروغية عن حيضية الأول. لا فى مقام السؤال 
عن تعيين ما هو الحيض من الدمين. 

هذا و لأجل ما عرفت- من عدم الدليل على طريقية الصفات كليهُ و قصور الصحيح و المصحح عن إثبات ذلكك فيما نحن فيه- يتعين 
إلحاق هذا الفرض بالفرض اللاحق فى الحكم. 

)١(‏ يمكن أن يقال: إنه لا دليل فى المقام على ثبوت أصل الحيض أما إذا كان كل من الدمين فاقداً للصفات فظاهرء إذ لا مقتضى 
للحيضية فى كل منهما حينئذ إلا قاعدةٌ الإمكان, فإذا سقطت للمعارضة كانت حيضية كل منهما مشكوكة بدواء و إن كان كل منهما 
واجداً للصفات» فالصفات و إن كانت طريقاً إلى حيضية كل منهماء إلا أن العلم بعدم حيضية أحدهما يوجب تكاذب الطريقين إذ 
صفات كل دم كما تدل على حيضيته تدل على عدم حيضية الآخرء فيكون كل من الدمين قد قام الطريق على حيضيته و عدمهاء و 
حيث لا مرجح يسقط كل منهما عن الحجية؛ كما أوضحنا ذلك فى حقائق الأأصول فى مبحث أصالة التساقط فى الدليلين 
المتعارضينء فالمرجع فى كل من الدمين الأصل الجارى فى الدم المردد بين الحيض و الاستحاضة؛ من الاحتياط أو غيره؛ كما أشرنا 
إليه فى مبحث التوالى مع أنه لو فرض العلم إجمالا بحيضية أحد الدمين؛ فالواجب الاحتياط فى كل منهما عملا بالعلم الإجمالى؛ 
المحقق فى محله كونه منجزاً و إن كان مردداً بين التدريجياتء و لا وجه حينئذ للتخيير فى التحيض بينهما فضلا عن تعين التحيض 
بالأول متيما: 

فان قلت: إذا رأت الدم الأول جرت قاعدة الإمكان؛ فاقتتضت 
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التحيض به فإذا رأت الثانى امتنع جريان القاعدة فيه. لامتناع كونه حيضاًء بعد كون الأول محكوماً بالحيضية بالقاعدة. فتكون القاعدة 
فى الأول حاكمة على القاعدةٌ فى الثانى» فيتعين التحيض بالأول دون الثانى. 

قلت: نسبةٌ القاعدة إلى الدمين نسبة واحدةء فلا موجب لترجيح تطبيقها فى الأول ليكون مانعاً من تطبيقها فى الثانى على تطبيقها فى 
الثانى ليكون مانعاً عن تطبيقها فى الأول» و كون الثانى ليس مورد الابتلاء حين الابتلاء بالأول مسلم, إلا أن هذا المقدار لا يمنع من 
جريان القاعدة فى الثانى كما هو موضح فى مبحث منجزية العلم الإجمالى بين التدريجيات. 

فان قلت: هذا يتم لو علم بوجود الدم الثانى حين رؤية الأول؛ أما إذا شكك فيه كان مقتضى أصالة عدم رؤيةٌ الثانى جريان القاعده فى 
الأول جزماً فاذا علم بجريان القاعدة فى الأول لا مجال لجريانها فى الثانى, لأ-نه مانع من جريانها فى الأول» و هو خلفء لكون 
المفروض جريانها فيه جزماً. 

قلت: لا إشكال فى جريانها فى الأول مع الشكك فى وجود الثانى, لكنه جريان ظاهرى عملا بأصاله عدم المعارضء فاذا علم بعد ذلكك 
بالدم فقد علم بوجود المعارض؛ و ارتفع الحكم الظاهرى بالجريان للمعارضة؛ فالجريان فى الأول عند رؤيته كان جرياناً للحكم 
الظاهرى ظاهرياً لا واقعياً فاذا انكشف وجود المعارض انكشف عدم الجريان من أول الأمر. مضافا إلى أن جريانها فى زمان لعدم 
المعارض لا ينافى عدم جريانها فى زمان آخر لوجود المعارضء فاذا انكشف وجود دم آخر فى آن رؤية الثانى تعارض فى ذلكك 
الآن جريانها فى الدم الأول مع جريانها فى الدم الثانى» و مقتضى ذلكك ترتيب آثار الأصل الجارى من أول الأمر لو لا القاعدة. 

و من هنا يظهر أنه لو علم بعدم وجود دم آخر غير الدم الأول» 
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فتحيضت بمقتضى القاعدة؛ ثمٌ انكشف خطأ العلم» رتبت من حين العلم آثار الأصل الجارى من أول الأمر. 

ثم إنه يمكن أن بوجه القول بالتخيير بأن مقتضى قاعدة الإمكان حيضية الدمين معاء فاذا تعذر الأخذ بمقتضاها فيهما تعين الأخذ 
بمقتضاها فى أحدهماء لأن إعمال المقتضى لازم مهما أمكن. و فيه: أنه مبنى على القول بالسببية فى الأحكام الظاهرية» لكن المحقق 
فى محله خلافه. 

فالعمدة فى المسألة ظهور الإجماع على وجوب التحيض بأحد الدمين» الموجب للخروج عن قاعدة الاحتياط فى كل منهماء و إنما 
خلافهم فى التخيير و التعيين» و إذ أن الأصل فى مثله يقتضى حيضيةٌ الأول يتعين البناء على حيضيته. و بالجملة: القدر المتيقن فى 
جواز الخروج عن قاعدة الاحتياط هو التحيض بالأمولء و لا-فرق فى ذلكك بين أن تعلم بالدمين حين رؤية الأول و ان لا تعلم؛ 
فتحيضت بالأولء فإنه إذا رأت الثانى رتبت أحكام المستحاضة؛ و لا شىء عليها إذا رتبت أحكام الحيض على الدم الأول إذا كان له 
أثر استقبالى» كقضاء الصوم و نحوه. 

والمتحصل مما ذكرنا: أنه إذا كان أحد الدمين فى العادهٌ دون الآخر تحيضت بما فى العادةٌ دون الآخرء و إن كانا معأ فى غير العادةٌ 
تحيضت بالأول» من غير فرق بين الاختلاف فى الصفه و عدمه. و يؤيد ذلكك مصحح صفوان 

١١‏ بناء على أنه وارد فى صورةٌ تردد الحيض بين الدمين» كما ادعاه فى الجواهر. و خروج صورةٌ كون أحدهما فى العادة عنه إما 
لانصرافه الى غيرها- كما يقتضيه سوق السؤال- أو محمول على ذلك, جمعاً بينه و بين ما دل على طريقية العادة» فإن تقييده بغير 
العادة أولى من تقييد دليل العادة. 


" من أبواب الاستحاضة حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 
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و إن كان الأقوئ التخير» و إن كان بعض أتحدهما فن الغادة دون الآخر )١(‏ جعلات ما بعضه فى العادة حيضا ()او إن كان بعضن كل 
واحد منهما فى العادةٌ فإن كان ما فى الطرف الأول من العادة ثلاثة أيام أو أزيد جعلت الطرفين من العادة حيضاً () 


و هذا التفصيل الذى اخترناه ظاهر جامع المقاصد. لكن عرفت سابقاً إمكان استفادة حكم المقام مما ورد فى مستمرة الدم بإلغاء 
خصوصية الاستمرار أو الفترة. 

)١(‏ كما لو كانت عادتها العشرةٌ المتوسطة من الشهرء فرأت الدم فى الخمسة الاولى من الشهرء ثمّ نقت ثلاثة» و رأت الدم بعدها 
خسف أودرات الشمرة الأكيرة و قد.رات قاليا اذلة خية أخرى: 

(1) وهو الخمسة الثانية فى الفرض الأول و الخمسة الأولى فى الفرض الثانى» و الوجه فيه طريقية العادة إلى الحيض بنحو لا تصلح 
لمعارضتها الصفات أو قاعدة الإمكان فى الدم الآخرء و أما الدم المتصل بالعادةً فتجرى فيه القاعدةٌ بلا معارض أيضاً. نعم لو كان 
المرئى فى العادة دون أقل الحيض فقد يشكل الحكم بحيضيته؛ لأن العادة لا تصلح لإثبات حيضيته وحده لنقصانه؛ فيتوقف إثبات 
حيضيته على جريان قاعدة الإمكان معها فى الدم المتصل به. و هى معارضة بجريانها فى الدم الآخر. اللهم إلا أن تجعل العادة طريقاً 
أيضاً الى حيضية المتصل بها بالدلالة الالتزامية لامتناع حيضية ما فيها بدونه. لأنها أمارة يجرى فيها ما يجرى على غالب الامارات من 
حجيتها فى المدلول الالتزامى كالمطابقى. و هذا الاشكال لا يجرى فيما لو كان الزائد على ما دون الأقل مما يصدق معه التعجيل؛ و 
الافقد عرقت اذ اذلكف طريق اضيا كالفادة. 
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(9) لطريقية العادةٌ اليه. 
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و تحتاط فى النقاء )١(‏ المتخلل؛ و ما قبل الطرف الأول و ما بعد الطرف الثانى استحاضة (؟) و إن كان ما فى العادهُ فى 


(1) قد عرفت ان الأقوى التحيض به أيضاً. فراجع. 

(؟) فإنه لا مجال للتحيض بما قبل الطرف الأول أو بمقدار منهه حيث تكون العادة أقل من عشرة» فيكون ما قبلها معها متمماً العشرة» و 
ذلك لأمن المرأة حينئذ تكون ممن تجاوز دمها العشرة» و حكمها الاقتصار على عادتها فقط كما سيأتى. و لأجل ذلك يحكم 
باستحاضية ما بعد الطرف الثانى مطلقاًء و لا يضم إلى العاده منه ما يتممها عشرة؛ فاذا كانت عادتها ثمانية من أول الشهر فرأت ثلاثة 
من أول الشهر و يومين قبلهاء ثمّ رأت النقاء ثلاثة ثم رأت خمسة دماًء اقتصرت فى التحيض على الثمانية الاولى؛ و جعلت اليومين 
السابقين على الشهر و الثلاثة الأخيرة من الدم استحاضة. 

و هذا الاشكال لا يجرى فى الفرض السابق, و هو ما إذا رأثت بعض أحدهما فى العادهٌ دون الآخرء لأن من تجاوز دمها العشرةٌ إنما 
تقتصر على العادةٌ إذا كان الدم العابر عن العشرةٌ مرئياً فى العادة» و ليس كذلكك فى الفرض السابق. 

هذا و الاشكال المذكور لا يخلو من خدشء لاختصاص ذلك بالدم الواحد, و المفروض ان المرئى دميان» فاذاً لا يبعد إلحاق ما قبل 
العادةٌ بما فيها فى الحكم بالحيضيةء لصدق التعجيل أو لقاعدةٌ الإمكان. أما ما بعد الطرف الثانى فالظاهر انه لا بد من البناء على كونه 
استحاضة؛ لأن الدم المتجاوز عن العاده إذا لم يمكن جعله بتمامه حيضاً فهو استحاضة و لا يفرق بين أبعاضه. و قد يستفاد ذلكك مما 
ورد فى الاستظهار بعد انقضاء أيام العادة التى مورد كثير منها المستحاضة. فلاحظ. 

هذا و فى الشرائع: «لو رأت الدم ثلاثة أيام و انقطع» و رأت قبل 
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الطرف الأول أقل من ثلاثة تحتاط )١(‏ فى جميع أيام الدمين و النقاء بالجميع بين الوظيفتين. 


العاشر كان الكل حضاء و لو تجاوز العششرة جعت الى التفصيل الى تذكره): و الظاهر أن مراذه من التفضيل ما ذ كره فى مسكمرة 
الدم فى مبحث الاستحاضة؛ من رجوع ذات العادهٌ إلى عادتها فقط. و مقتضاه جريان الحكم المذكور فى جميع صور المسألة. وفى 
القواعد قال: «لو استمر ثلاثة و انقطع. و رأته قبل العاشرء فالدميان و ما بينهما حيضء و لو لم ينقطع عليه فالحيض الأول خاصة؛ و لو 
تجاوز الدم العشرة فإن كانت ذلكك ..»» و ظاهره أن حكم الدميين ليس حكم الدم المستمره و ان التحيض بالأول جار فى جميع صور 
المسألة» وان حكم تجاوز الدم يختص بالمستمر و لذا فى كشف اللثام وصف الدم المذكور فى قوله: «و لو تجاوز الدم)»» بالمستمر. و 
بالجملة: كلمات الجماعةٌ فى إجراء أحكام تجاوز الدم العشرةٌ على الدمين المتخلل بينهما النقاء مختلفة» و التحقيق ما ذكرنا من البناء 
على حيضيهُ ما قبل العادهُ دون ما بعدها. 

)1١(‏ لا يبعد جريان حكم سابقة عليه أيضاًء لما عرفت من إمكان دعوى دلالة العاده على حيضية ما قبلها المتمم للثلاثة بالدلالة 
الالتزامية» فيكون تمام ما فى طرفى العاده من الدم و ما قبله المتمم لأوله ثلاثة حيضاًء و كذا النقاء بناء على ما عرفت من كونه حيضاً. 
نعم ما يكون قبل العادهً مما لا يكون متمماً للثلاثة خارج عن الحيض و إن صدق عليه التعجيل» لما سيأتى من وجوب الاقتصار على 
العادةُ فى من تجاوز دمها العشرة. اللهم إلا أن يقال: إن ذلكك أيضاً مانع عن التحيض بالمقدار المتمم للثلاثة. 

و كأن هذا هو الوجه فى توقق المصئف (ره) فى التحيض بما فى الطرف 
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1 (مسألة 8): إذا تعارض الوقت و العدد فى ذات العادة الوقتية العددية يقدم الوقت] 


(مسألة 19): إذا تعارض الوقت و العدد فى ذات العادةٌ الوقتية العددية يقدم الوقت )١(‏ كما إذا رأت فى أيام العاد أقل أو أكثر من 
عدد العاده و دماً آخر فى غير أيام العادة بعددهاء فتجعل ما فى أيام العاد حيضاً و إن كان متأخراًء و ربما يرجح الأسبق (5)» فالأولى 
فيما إذا كان الأسبق العدد فى غير أيام العادهً الاحتياط فى الدمين بالجمع بين الوظيفتين. 


[ (مسألة: )٠١‏ ذات العادة العددية إذا رأت أزيد من العدد و لم يتجاوز العشرة] 


(مسألة: 07١‏ ذات العادةٌ العددية إذا رأت أزيد من العدد و لم يتجاوز العشرهُ فالمجموع حيض (27)» 


الأول و ما قبله. اللهم إلا أن يقال: ما دل على الاقتصار على العاده ظاهر فى حيضيه ما تدل العادهُ على حيضيته و إن كان بالدلالة 
الالتزامية. 

لكنه كما ترى. ثم إنه لا وجه ظاهر للتوقف عن التحيض بما فى الطرف الآخر من العادهُ إذا كان ثلاث فصاعداًء لأن إطلاق ما دل على 
طريقيةٌ العادهٌ دال على التحيض به من دون معارض. 

)١(‏ لظهور أيام العادهً التى يكون الدم فيها- و لو كان صفرة- حيضاً فى خصوص الوقتية- عددية كانت أم لا- فلا يشمل العددية 
فينحصر وجه التحيض فى الدم المرئى. موافقاً للعددية بقاعدة الإمكان التى لا مجال للعمل بها فى قبال العادة» كما عرفت. 

(1) كما يظهر من الجواهر هنا و فى الفرع السابق» و كذا من نجاهً العباد لمصحح صفوان المتقدم 

١‏ الذى عرفت الإشكال فى دلالته. 

(9) لقاعدة الإمكان و كذا ما بعده. و قد تقدم. 


)١(‏ تقدم فى أوائل المسألهُ الثامنة عشرة 
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و كذا ذات الوقت إذا رأت أزيد من الوقت (). 

[ (مسألة ١؟):‏ إذا كانت عادتها فى كل شهر مره فرأت فى شهر مرتين مع فصل أقل الطهر] 

(مسألة :)7١‏ إذا كانت عادتها فى كل شهر مره فرأت فى شهر مرتين مع فصل أقل الطهر و كانا بِصِفهُ الحيض فكلاهما (؟) حيض» 
سواق كانت (") ذات عادة وفنا أو عدوا أو لانو سوام كانا موافقى للعدد والرقت 0©) أو بكرن أحدهنا بخالنا. 

[ (مسألة 57): إذا كانت عادتها فى كل شهر مره فرأت فى شهر مرتين مع فصل أقل الطهر] 


(مسألة ؟5): إذا كانت عادتها فى كل شهر مره فرأت فى شهر مرتين مع فصل أقل الطهر فان كانت إحداهما فى العادهُ و الأخرى فى 
غير وقت العادة و لم تكن الثانية بصفة الحيض تجعل ما فى الوقت (0)- و إن لم يكن بصفة الحيض- حيضاًء و تحتاط فى الأخرى (©) 
و إن كانتا معاً فى غير الوقت 
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)١(‏ الظاهر من ذات الوقت الوقتية فقط ففرض الزيادة عليه غير ظاهر إلا أن يكون المراد الزيادة على أكثر العددين. 
(؟) من غير ريبء لقاعدة الإمكان. و لقوله (ع) 

فى رواية محمد ابن مسلم: «و إن كان بعد العشرةُ فهو من الحيضة المستقبلة» ١١‏ 

كذا فى الجواهر لكن تقدم الإشكال فى إطلاق الخبر. 

() لجريان القاعدة فى الجميع. 

(؟) فرض موافقتهما للوقت غير ظاهر. 

(0) لطريقية العاده إلى الحيض مطلقاً. 

(*) أما فى أول الأمر فلما عرفت من عدم الدليل على التحجيض 


١ من أبواب الحيض حديث:‎ ١7 الوسائل باب:‎ )١( 
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فمع كونهما واجدتين كلتاهما حيض »)١2(‏ و مع كون إحداهما واجدة تجعلها حيضاً و تحتاط فى الأخرى (5)؛ و مع كونهما فاقد تين 
تجعل إحذاهنا شما 60د و الأسرط كرنها الأول ناو تشعاط فى الأخرين. 


[ (مسألة 77): إذا انقطع الدم قبل العشرة] 


(مسألةُ *7): إذا انقطع الدم قبل العشرة فإن علمت بالنقاء و عدم وجود الدم فى الباطن اغتسلت و صلت (6) و لا حاجة إلى الاستبراء 
)0 و إنا حتملت بقاءه 29 


بالرؤية» و أما بعد الثلاثهُ فمبنى على الإشكال فى تماميهُ قاعدة الإمكان فى الفاقد و لكنه فى غير محله بعد ما عرفت من الإجماعات 
المنقولة المقبولهُ من حاكيها. 

)١(‏ كما تقدم فى المسألهُ السابقة. 

(1) تقدم وجهه و إشكاله. 

(9) يعنى: مخيرة بينهما. لكن عرفت الإشكال فى ذلك. فاللازم- على تقدير تمامية قاعدةٌ الإمكان كما عرفت- البناء على حيضيتهما 
معاء و على تقدير عدمها الرجوع إلى الأصل الجارى فى الدم المردد بين الحيض و الاستحاضة. 

(©) إجماعاً. بل الظاهر أن دلالة النقاء على انتهاء الحيض- بحيث لا مجال للرجوع إلى استصحابه- من ضروريات مدلول النصوص 
الآتية و غيرها. فتعمل حينئذ عمل الطاهر بعد غسلها من حدث الحيض. 

(0) كما نص عليه جماعة» بل ينبغى عده من المسلماتء إذ الظاهر من النصوص كون الغرض منه العلم بنقاء المحل» فاذا حصل كان 
الاستبراء تحصيلا للحاصل. 

(*) و كذا لو ظنتء لإطلاق النصوص و عدم الدليل على حجية الظن. 
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فى الباطن وجب عليها الاستبراء )١(‏ و استعلام الحال 


)١(‏ كما هو المشهورء وعن الذخيرة: نسبته إلى الأصحاب. بل عن غير واحد: عدم معرفةٌ الخلاف فيه. نعم عن الاقتصار: التعبير ب 
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«ينبغى) و هو مشعر بالاستحباب. 

و كيف كان فالعمدة فى إثبات الوجوب 

صحيح ابن مسلم عن أبى جعفر (ع): «إذا أرادت الحائض أن تغتسل فلتستدخل قطنة» فان خرج فيها شىء من الدم فلا تغتسلء و إن لم 
تر شيئاً فلتغتسل» و إن رأت بعد صفرة فلتتوضأ و لتصل» ١١‏ 

و أما 

موثق سماعة عن أبى عبد الله (ع):- «قلت له: المرأة ترى الطهر و ترى الصفرة أو الشىء فلا تدرى أ طهرت أم لا؟ قال (ع): فاذا كان 
كذلك فلتقم فلتلصق ..) ١؟»‏ 

فالظاهر أنه فى مقام بيان طريق العلم بانتفاء الحيض من دون دلالة له على وجوب شىء عليها. و أظهر منه فى ذلكك 

خبر شرحبيل الكندى عن أبى عبد الله (ع): «قلت: كيف تعرف الطامث طهرها؟ قال (ع): 

تعمد ..) () 

و 

مرسل يونس عمن حدثه عن أبى عبد الله (ع): «قال: سئل عن امرأهً انقطع عنها الدم فلا تدرى أ طهرت أم لا؟ 

قال (ع) تقوم ..» «©. 

ثمّ إنه لا مجال لاحتمال حمل الصحيح على الوجوب النفسى التعبدى, بل و لا على الوجوب الغيرى للغسل و الصلاهٌ و نحوهما من 
العبادات بحيث لا تصح بدونه. فان ذلكك خلاف الظاهر جداًء فيتعين حمله على الإرشادى 


١ من أبواب الحيض حديث:‎ ١0/ الوسائل باب:‎ )١( 
5 من أبواب الحيض حديث:‎ ١7 (؟) الوسائل باب:‎ 
” من أبواب الحيض حديث:‎ ١7 الوسائل باب:‎ )"( 
” من أبواب الحيض حديث:‎ ١7 الوسائل باب:‎ )©( 
١0/ مستمسكك العروة الوثقى» ج ”2 ص:‎ 


أما إرشاداً الى عدم حجية الانقطاع على النقاء الواقعى و أن الحجة خصوص الطريق المذكور- فيكون المعنى: أنه لا يجوز للحائض أن 
تعتمد على انقطاع الدم ظاهراً فتغتسل و ترتب أحكام الطاهرء بل الطريق إلى النقاء هو ما ذكر- أو إرشاداً إلى عدم جواز الاعتماد على 
الأصل و الانقطاعء فلا يجوز البناء على الحيض و لا على عدمه؛ فيكون وجوب الاستبراء نظير وجوب الفحص فى الشبهات الحكمية. و 
الظاهر أن مراد الأصحاب من الوجوب هو الثانى؛ و إن كان الأنسب بتعليق الأمر بالاستبراء فى الصحيح على إرادة الاغتسال هو الأول 
إذ لو كان المراد الثانى كان المناسب أن يقال: إذا نقت فلتستدخل القطنة. اللهم إلا أن يكون النقاء الظاهرى طريقاً عرفا بالإضافة إلى 
إلغاء الاستصحابء و يكون قوله (ع): 

«إذا أرادت أن تغتسل» 

إمضاء له فى الجهةٌ المذكورة. لا بالإضافة إلى ثبوت النقاء الباطنى. 

ثم إنه بناء على الأول يجوز لها ترك الغسل اعتماداً على أصالة بقاء الحيض إلى عشرة أيام. كما أنه على كل منهما يجوز لها 
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الاحتياط بترتيب أحكام الطاهر و الحائض معاًء كما يجوز الاحتياط فى سائر موارد وجوب الفحص. نعم لو قلنا بحرمة العبادة على 
الحائض ذاتاً بنحو يوجب تعذر الاحتياط- كما سيأتى الكلام فيه- وجب الفحص فراراً عن الوقوع فى المخالفة الواقعية من دون عذرء 
لإمكان الفحصء فلو اغتسلت و صلت قبل الفحصء بطلت صلاتهاء لفوات التقرب المعتبر فيهاء لوقوعها على نحو التجرى. و الاقدام 
على محتمل الحرمة المنجزةٌ. و كذا ببطل غسلها بناء على حرمته على الحائض ذاناً كالصلاة؛ إلا أنه غير ثابت. و لا فرق فى بطلان 
العبادة حينئذ بين البناء على جريان أصالةٌ بقاء الحيض و عدمه. لعدم 
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الفرق بينهما فى صدق التجرى من جهة العلم بالتكليف و إمكان الموافقة القطعية بالفحص. نعم لو فرض الرجوع إلى أصل موضوعى 
أو حكمى مرخص فى العبادة- كأصالة عدم الحيض- كان القول بالصحة فى محله. لكن الأصل المذكور لا أصل له. 

ثم إنه حيث كان ظاهر النصوص ترتب وجوب الغسل و العبادة على النقاء الواقعى الذى جعل الاستبراء طريقاً اليه فلو بنى على عدم 
وجوب الاستبراء المذكور يكون الأصل الجارى أصالةٌ عدم النقاء و بقاء نبع الدم من الرحم؛ و حجية مثله موقوفة على جواز إجراء 
الاستصحاب فى التدريجيات: كما حقق فى محله. 

ثْمٌّ إن مقتضى إطلالق النص عدم الفرق بين صورتى القدرة على الاستبراء و عدمهاء فاذا تعذر عليها الاستبراء لم يجز الرجوع إلى 
الأصل و لا إلى الانقطاع فى إثبات النقاء و عدمه. و تخصيص النص بحال القدرةٌ غير ظاهر كما تقدم فى الاشتباه بالعذرةٌ و غيرها. 

و من جميع ما ذكرنا يظهر لكك مافى كلمات شيخنا الأعظم (ره) فى طهارته. حيث قال: «و الانصاف أنه لو لا فتوى الأصحاب 
بالوجوب كانت استفادته من هذه الأخبار مشكلة؛ لأن بعضها مسوق لبيان وجوب ذلكك عند إرادة الاغتسال» فيحتمل الإرشاد لثلا 
يظهر الدم فيلغو الاغتسال و يحتمل الا-شتراط شرعاً إما لأن الأصل بقاء الحيض. و إما لتحصيل الجزم ببراءة الرحم تعبداً و إن قلنا 
بأصالةٌ عدم حدوث الدم فى الرحم»» و ظاهره أن الوجوب الذى أفتى به الأصحاب نفسىء و قد عرفت الاشكال فيه. كما أن صريحه 
احتمال الإرشاد إلى أمر عرفى, و أن أصالة بقاء الحيض تقتضى بطلان الغسل بدون الاستبراء» و أنه يحتمل اعتبار الجزم 
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بإدخال قطنة )١(‏ و إخراجها بعد الصبر هنيئة» فإن خرجت نقية اغتسلت وصلت و إن خرجت ملطخة- و لو بصفرة- (5) 


ببراءة الرحم تعبداً شرطا فى صحة الغسل. و كل ما ذكره فيه منع ظاهر. 

و فى بقية كلامه نوع تأمل يظهر بالتأمل فيما ذكرنا. فراجع. 

)١(‏ مقتصرة على ذلككء كما يقتضيه إطلاق الصحيح 

»]١[‏ و نسب الى المشهورء لكن الموجود 

فى الموثق: «فلتقم فلتلصق بطنها إلى حائط و ترفع رجلها على حائط» )١١‏ 

عو 

فى خبر الكندى: «تعمد برجلها اليسرى على الحائط و تستدخل الكرسف بيدها اليمنى)» ١؟)‏ 

و 

فى مرسل يونس: «تقوم قائمة و تلزق بطنها بحائط و تستدخل قطنة بيضاء و ترفع رجلها اليمنى) 9"). 
ولا تنافى بينها لإمكان تقييد بعضها بالآخر. نعم ظاهر قوله (ع): 
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«تعمد برجلها» 

- فى خبر الكندى- رفع الرجل اليسرىء؛ و صريح مرسل يونس 

: رفع اليمنى» و حمل الأول على غير الرفع بعيد جداًء و الجمع بالتخيير بينهما أقرب منه. لكن كلا الخبرين ضعيف. فان بنى على 
التقييد تعيين التقييد بالموثق لا غير. 

(1) كما عن جماعة التصريح به منهم: المراسم و الروض. و هو واضح لو كان فى العادهُ لما عرفتء أما لو كان فى غيرها فالعمدة فيه 
قاعدةٌ الإمكان. مضافاً إلى إطلاق أخبار الاستظهار التى منها: خصوص 

صحيح سعيد بن يسار عن أبى عبد الله (ع): «عن المرأة تحيض ثم تطهر و ربما رأت بعد ذلكك الشىء من الدم الرقيق بعد اغتسالها 
من طهرها. 


[1] وهو صحيح ابن مسلم عن أبى جعفر (ع) و قد تقدم قريباً فى الاستدلال لوجوب الاستبراء 


5 من أبواب الحيض حديث:‎ ١7 الوسائل باب:‎ )١( 
" من أبواب الحيض حديث:‎ ١7 (؟) الوسائل باب:‎ 
” من أبواب الحيض حديث:‎ ١7 الوسائل باب:‎ )*( 
78١ مستمسكك العروة الوثقى» ج ”2 ص:‎ 


صبرت حتى تنقى أو تنقضى )١(‏ عشرة أيام إن لم تكن ذات عادةٌ أو كانت عادتها عشرة (5)» و إن كانت ذات عادة أقل 


فقال (ع): تستظهر بعد أيامها بيومين أو ثلاثة ثمّ تصلى» )١١‏ 

و حينئذ لا بد من حمل ما فى صحيح ابن مسلم المتقدم 

على ما يكون بعد مده الاستظهار أو بعد العشرة. كإطلاق ما دل على أن الصفرة بعد الحيض ليست بحيض كما أشرنا إليه فى المسألة 
السابعة عشرة. و أما ما فى المرسل- من 

قوله (ع): «فان خرج على رأس القطنة مثل رأس الذباب دم عبيط ..» 5١‏ 

فغير جامع لشرائط الحجية» كما عرفت. 

)١(‏ بلا خلاف ظاهرء لقاعدةٌ الإمكان. مضافاً فى المبتدئة إلى النصوص 

كموثق ابن بكير: «المرأة إذا رأت الدم فى أول حيضها فاستمر بها الدم تركت الصلاهٌ عشرة أيام) 0" 
و قريب منه موثقة الآخر 

عو 

فى مضمر سماعة: «فلها أن تجلس و تدع الصلاهُ ما دامت ترى الدم ما لم يجز العشرةً) «) 

وهو يقتضى ثبوت الحكم المذكور لكل من لم تستقر لها عادة. 

() إجماعاً. لوضوح طريقية العادة. و لا استظهار حينئف» و 

فى مرسل ابن المغيرة: «إذا كانت أيام المرأةٌ عشرةٌ لم تستظهرء فاذا كانت أقل استظهرت» «2) 


و نحوه غيره. 
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/ من أبواب الحيض حديث:‎ ١١ الوسائل باب:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: ١7‏ من أبواب الحيض حديث: ” 

(") الوسائل باب: 8 من أبواب الحيض حديث: 8 

(©) الوسائل باب: 8 من أبواب الحيض حديث: ه 

(0) الوسائل باب: ١5‏ من أبواب الحيض حديث: ١‏ 

(©) الوسائل باب: ١١‏ من أبواب الحيض حديث: ” 
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من عشرة فكذلكك, مع علمها بعدم التجاوز )١(‏ عن العشرة» أما إذا احتملت التجاوز فعليها الاستظهار (؟) بتركك العبادةٌ 


)١(‏ للحكم بحيضية الجميع بمقتضى القاعدة. بل الإجماع عليه بالخصوص. لما سبق. 

(1) الظاهر أنه لا خلاف فى ثبوته فى الجمله و مشروعيته» قال فى جامع المقاصد: «لا خلاف فى ثبوته إنما الخلاف فى وجوبه» بل 
عليه الاتفاق» كما عن المعتبر و التذكرة و المداركك و المفاتيح و شرحها. 

و النصوص الدالهُ عليه متواترة أو متجاوزة حد التواتر على اختلاف مضامينهاء إذ فى بعضها: الأمر بالاستظهار من دون تعرض لمقداره؛» 


كمرسل ابن المغيرة المتقدم 

عو 

موثق يونس بن يعقوب: «سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: تجلس النفساء أيام حيضها التى كانت تحيضء ثمّ تستظهر و تغتسل و تصلى' 
.)١‏ 


و فى آخر: أنها تستظهر بيوم واحد 

كموثق إسحاق بن جرير عن أبى عبد الله (ع)- فى حديث-: «فى المرأة تحيض فتجوز أيام حيضها. قال (ع) «إن كان أيام حيضها 
دون عشرة أيام استظهرت بيوم واحد ثم هى مستحاضة) .07١‏ 

و نحوه مرسل داود مولى أبى المعزى 

و رواية زرارة» و محمد بن مسلم 

«*1» و موثقةُ مالكك بن أعين عن أبى جعفر (ع) فى النفساء 

«©). وفى ثالث: 

أنها تستظهر بيومين 

كصحيح زرارة عن أبى جعفر (ع): «قلت له: 


/ الوسائل باب: ”من أبواب النفاس حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: ١7‏ من أبواب الحيض حديث: ” 
(") الوسائل باب: ١7‏ من أبواب الحيض حديث: 5 
(ع) الوسائل باب: ١7‏ من أبواب الحيض حديث: ه 


(0) الوسائل باب: ”من أبواب النفاس حديث: 5 
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النفساء متى تصلى؟ قال (ع): تقعد بقدر حيضها و تستظهر بيومين» )١١‏ 
و نحوه موثقه 
9'". و فى رابع: أنها تستظهر بثلاثة أيام» 
ثق سماعة: «فإن كان أكثر من أيامها التى كانت تحيض فيهن فلتتربص ثلاثة أيام بعد ما تمضى أيامها» 0" 
و نحوه موثقة الآخر 
205 و رواية محمد بن عمر ابن سعيد 
«0. و فى خامس: أنها تستظهر بيوم أو يومين 
كصحيح زرارة: «المستحاضة تكف عن الصلاة أيام أقرائها و تحتاط بيوم أو اثنين ثمّ تغتسل كل يوم و ليله ثلاث مرات) (2) 
و نحوه موثقاه 
01 و صحيح ابن مسلم 
و موثق البصرى 
«4» و رواية إسماعيل الجعفى 
١‏ . و فى سادس: أنها تستظهر يومين أو ثلاثة» كصحيح سعيد بن يسار المتقدم 
و روايةُ حمران بن أعين 
9. و فى سابع: أنها تستظهر بيوم أو يومين أو ثلاثة 
كصحيح البزنطى عن أبى الحسن الرضا (ع): «سألته عن الطامث كم تستظهر؟ قال (ع): تستظهر بيوم أو يومين أو ثلاثة) 01٠‏ 
»وفى ثامن: 
أنها تستظهر إلى تمام العشرة 


كموثق يونس بن يعقوب: «قلت لابى 


” الوسائل باب: ”من أبواب النفاس حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: " من أبواب النفاس حديث: ه 

(") الوسائل باب: ١‏ من أبواب الحيض حديث: ١‏ 

(6) الوسائل باب: ١‏ من أبواب الحيض حديث: 8 

(0) الوسائل باب: ١١‏ من أبواب الحيض حديث: ٠١‏ 

(©) الوسائل باب: ١‏ من أبواب الاستحاضةً حديث: ؟١‏ 
(0) الوسائل باب: ١١‏ من أبواب الحيض حديث: ١8‏ و ١"‏ 
(6) الوسائل باب: ١١‏ من أبواب الحيض حديث: ١8‏ 

(9) الوسائل باب: ١‏ من أبواب الاستحاضةً حديث: / 


٠ من أبواب الحيض حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )9١( 
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/ من أبواب الحيض حديث:‎ ١١ الوسائل باب:‎ )١١( 
١١ الوسائل باب: ”من أبواب النفاس حديث:‎ )1١( 
9 من أبواب الحيض حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )1( 
78 مستمسكك العروة الوثقى» ج ”2 ص:‎ 


عبد الله (ع): امرأة رأت الدم فى حيضها حتى تجاوز وقتها متى ينبغى لها أن تصلى؟ قال (ع): تنتظر عدتها التى كانت تجلس ثمٌّ 
تستظهر بعشرة أيام )١١‏ 

و نحوه خبره الآخر 

و 

فى مرسل ابن المغيرة عن رجل عن أبى عبد الله (ع): «فى المرأةُ التى ترى الدم. فقال: إن كان قرؤها دون العشرة انتظرت العشرة؛ و 
إن كانت أيامها عشرةٌ لم تستظهر) 0370. 

و فى تاسع: أنها تستظهر بمثل ثلثى أيامها 

كموثق أبى بصير عن أبى عبد الله (ع): «قال: النفساء إذا ابتليت بأيام كثير مكثت مثل أيامها التى كانت تجلس قبل ذلكك و 
استظهرت بمثل ثلثى أيامها 

٠‏ إلى أن قال (غ): 

و إن كانت لا تعرف أيام نفاسها فابتليت جلست مثل أيام أمها أو أختها أو خالتها و استظهرت بثلثى ذلكك» «5. 

نعم قد يستظهر من جملة أخرى من النصوص عدم ثبوت الاستظهار أصلا. 

ففى مرسلة يونس الطويلة: «.. ألا ترى أن أيامها لو كانت أقل من سبع و كانت خمساً أو أقل من ذلكك ما قال لها تحيضى سبعا. 
فيكون قد أمرها بترك الصلاءٌ أياماً و هى مستحاضة» «ه) 


و 

صحيح معاوية ابن عمار عن أبى عبد الله (ع): «المستحاضة تنظر أيامها فلا تصلى فيها و لا يقربها بعلهاء فاذا جازت أيامها و رأت الدم 
يثقب الكرسف اغتسلت و صلت» (2») 

و 


موثق مالكك بن أعين: «سألت أبا جعفر (ع) عن المستحاضة كيف يغشاها زوجها؟ قال (ع): ينظر الأيام التى كانت 


١7 من أبواب الحيض حديث:‎ ١١ الوسائل باب:‎ )١( 
" الوسائل باب: ” من أبواب النفاس حديث:‎ )( 
١١ من أبواب الحيض حديث:‎ ١١ الوسائل باب:‎ )*( 
٠١ الوسائل باب: ” من أبواب النفاس حديث:‎ )©( 
" الوسائل باب: 8 من أبواب الحيض حديث:‎ )0( 
١ من أبواب الاستحاضة حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )©( 


مستمسكك العروة الوثقى» ج ”2 ص: 780 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة لان اا من اعزه0م 


تحيض فيها و حيضتها مستقيمة فلا يقربها فى عده تلك الأيام من الشهر و يغشاها فيما سوى ذلكك ..) .01١‏ 

و 

موثق عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله (ع): «المرأة المستحاضة التى لا تطهر. قال (ع): تغتسل عند صلاة الظهر .. 

(إلى أن قال): 

ولا بأس بأن يأتيها بعلها متى شاء إلا أيام قرئها» "١‏ 

و 

موثق سماعة: «سألت أبا عبد الله (ع) عن المستحاضة. قال فقال (ع): تصوم شهر رمضان إلا الأيام التى كانت تحيض فيها) «* 

» و نحوها غيرها. و قد اختلفت الأنظار فى الجمع بينها. 

فالمشهور بين المتأخرين حمل أخبار الاستظهار على الاستحباب بقرينةُ أخبار الاقتصار على العادة. و فيه: أنه ليس أولى من العكس» 
فيحمل الأأمر بالاقتصار على العادهٌ على الاستحباب و يحمل الأأمر بالاستظهار على الترخيص فى الاستظهار. و لا ينافيه التعبير عن 
الاستظهار بالاحتياط فى صحيح زرارة 

و موثق البصرى 

و رواية الجعفى 

» لإمكان كونه عله فى الترخيص فى ترك العبادةٌ الواجبة. 

و ظاهر المعتبر: حمل أخبار الاستظهار على الإباحة. و كأنه لورودها مورد توهم الحضر. و فيه: ما فى سابقةُ من إمكان العكسء لكون 
المقام مظنهُ وجوب التحيضء للاستصحاب. و قاعدة الإمكان. و فى الذخيرة اختار ذلكك. لأنه بعد لزوم رفع اليد عن ظهور الأمر فى 
الاستحباب- لأخبار الاقتصار على العادة- لا يمكن حمله على الاستحباب, لأن استحباب تركك العبادة لا وجه له. و فيه: أنه لا مانع من 
استحباب ترك العباده كما فى العبادات المكروهة. 


١ الوسائل باب: ”من أبواب الاستحاضة حديث:‎ )١( 
من أبواب الاستحاضةٌ حديث: ؟‎ ١ (؟) الوسائل باب:‎ 
١ الوسائل باب: ” من أبواب الاستحاضة حديث:‎ )"( 
788 مستمسكك العروة الوثقى» ج ”2 ص:‎ 


و عن الوحيد و غيره: حمل أخبار الاستظهار على الدور الأول؛ و حمل أخبار الاقتصار على الدامية فى الدور الثانى. و مال إليه فى 
الجواهر. 

و فيه: أنه لا شاهد عليه لأن بعض أخبار الاستظهار و إن كان مورده الدور الأولء إلا أن مثله يوجد فى أخبار الاقتصار. كذيل 

مرسل داود مولى أبى المعزى: «فاذا مضت أيام حيضها و استمر بها الطهر صلت. فإذا رأت الدم فهى مستحاضة» )١١‏ 

عو 


صحيح زرارة عن أحدهما (ع): «النفساء تكف عن الصلاة أيامها التى كانت تمكث فيهاء ثمّ تغتسل و تعمل كما تعمل المستحاضة» 
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زفق 

»و بعض أخبار الاقتصار و إن كان مورده المستحاضة الظاهرة فى الدامية» إلا أن مثله موجود فى أخبار الاستظهار, مثل روايات زرارة 
وان سم 

و الجعقى 

و غيرهمء فالأخبار المذكورة متعارضة فى كل من الموردين. 

و دعوى: أن الشاهد عليه 

موثق إسحاق بن جرير عن أبى عبد الله عليه السلام- فى حديث-: «فى المرأة تحيض فتجوز أيام حيضها. 

قال (ع): إن كان أيام حيضها دون عشرة أيام استظهرت بيوم واحدء ثم هى مستحاضة. قالت: فان الدم يستمر بها الشهر و الشهرين و 
الثلاثة» كيف تصنع بالصلاة؟ قال (ع): تجلس أيام حيضها ثم تغتسل لكل صلاتين)» 379. 

مندفعة» بأن بعض أخبار الاقتصار آبِيهُ عن الحمل على الدور الثانى. 

و بأن الظاهر من الذيل كونه (ع) فى مقام بيان الحكم الواقعى للمستمرة الدم. 

و ربما يجمع بينهما بتخصيص اخبار الاقتصار على العادةٌ بغير أيام 


١ الوسائل باب: # من أبواب الحيض حديث:‎ )١( 
١ (؟) الوسائل باب: " من أبواب النفاس حديث:‎ 
" الوسائل باب: ” من أبواب الحيض حديث:‎ )*( 
781 مستمسكك العروة الوثقى» ج ”2 ص:‎ 


الاستظهارء كما ذكره فى الجواهر. حيث قال: «على أنه قد يقال: 

بأنها مخصصة بغير أيام الاستظهار قطعاًء لكونه لازماً للقائلين بالوجوب و الاستحباب». و فيه: أنه بعيد» بل فى طهارة شيخنا الأعظم (ره) 
«ضعفه غنى عن البيان»» و فى المداركك: «و يمكن الجمع بينهما: بحمل أخبار الاستظهار على الواجد للصفةء و أخبار الاقتصار على 
الفاقد». و كأنه لما دل على أن الصفرة بعد الحيض ليست من الحيض. و فيه: أنه مما يأباه صحيح سعد ابن يسار المتقدم فى الاستبراء 

؛ بل تأباه عامة نصوص الاقتصارء فان حمل جميعها على خصوص الصفرة بعيد جداً- و لا سيما فى مرسل داود 

- لظهور الدم فيه فيما يقابل الصفرة. بقرينة صدره. 

و فى الحدائق جمع بينهما بحمل أخبار الاستظهار على من تتخلف عادتها أحياناء و حمل أخبار الاقتصار على مستقيمة العادة بقرينة 
موثق عبد الرحمن البصرى قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن المستحاضة أ يطؤها زوجها؟ 

وهل تطوف بالبيت؟؟ قال (ع): تقعد أيام قرئها التى كانت تحيض فيه؛ فان كان قرؤها مستقيماً فلتأخذ به و إن كان فيه خلاف 
فلتحتط بيوم أو يومين و لتغتسل ..) )١١‏ 

مضافاً إلى تقبيد الحيض بالاستقامة فى موثق مالكك بن أعين 

«7) وهو من أخبار الاقتصار. 

و الاشكال عليه بمنع ظهور الموثق فى تقسيم المعتادة إلى قسمين. 

و بظهور قوله (ع): 
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«و إن كان خلاف ..» 
فى كونها غير ذات عادةٌ- كما صدر من الأستاذ (ره) فى الرسالة- لعله فى غير محله. أولا: 


/ من أبواب الاستحاضةً حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 
١ (؟) الوسائل باب: ”من أبواب الاستحاضة حديث:‎ 
6 مستمسكك العروة الوثقى» ج "2 ص:‎ 2 


من جهة أن قوله (ع): 

«فان كان ..» 

ظاهر فى كونه تقسيماً لأيام القرء المفروضة لهاء التى أمرت بالقعود فيها. و ثانياً: من جهة أن الاحتياط بيوم أو يومين لا يمككن إلا إذا 
كانت ذات قرء معلوم محدود. ليمكن فرض الزيادة عليه. 

و استشكل فيه شيخنا الأعظم (ره) أولا بأن حمل أخبار الاستظهار على غير المستقيمة بعيد جداً. لكن لم يتضح وجه البعد بناء على 
تمامية ما فى الحدائق من أن الأغلب وقوع الاختلاف فى الحيض. و ثانياً أن مورد الموثق الدامية؛ و قد اعترف فى الحدائق بخروجها 
عن مورد الاستظهار انتهى. لكن هذا الاشكال على الحدائق لا على الجمع المذكور. نعم يمكن أن يقال: إن الموثق المذكور لما كان 
مورده الدامية إنما يصلح شاهداً على الجمع بين أخبار الاستظهارء و اخبار الاقتصار الوارده فى الدامية» أما ما ورد منهما فى أول الرؤية 
فلا يصلح شاهداً للجمع بينهماء إلا أن يتمم بعدم القول بالفصل. 

و قرب شيخنا الأعظم (ره) الجمع بينهما بحمل أخبار الاستظهار على راجية الانقطاع, و أخبار الاقتصار على غيرها. و الوجه فيه: 
اختصاص اخبار الاستظهار بصورة رجاء الانقطاع» كما تقتضيه ماده الاستظهار الذى هو بمعنى طلب ظهور الحالء و أن الدم ينقطع 
على العشرة أو ما دوتها أو يتجاوزها:.مضافاً إلى التخبير بالاتظار و الأحقاط المختصيق بصورة الاستمال. و إلى التخبير 

فى صحيح زرارة بقوله (ع): «فان انقطع الدم و إلا اغتسلت» )١١‏ 

و توه مرسل ذاوة 

«5)» و موثق سماعة 


7 


)١(‏ الوسائل باب: ”من أبواب النفاس حديث: ؟ 
(؟) الوسائل باب: ١7‏ من أبواب الحيض حديث: 5 
(") الوسائل باب: ١‏ من أبواب الحيض حديث: ١‏ 
مستمسكك العروة الوثقى» ج ”2 ص: 789 


وروايةٌ الجعفى 


١١‏ و رواية حمران 
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و أما أخبار الاقتصارء فهى و إن كانت شاملة لصورة الرجاء و اليأسء لكن يجب حملها على الثانى جمعاً بين المطلق و المقيد» بل 
اليأس بنفسه استظهار لتجاوز الدم فلا يكون معه استظهار. و من ذلكك يظهر الوجه فى نفى الاستظهار على المستقيمة الحيض- كما فى 
موثق البصرى 

«”» و روايةُ مالكك 

«6- لأن استقامة الحيض امار تجاوز الدم أيضاً. 

و يحتمل أن يكون الحكم المذكور فى أخبار الاقتصار حكماً واقعياً للمستحاضة؛ لا حكماً ظاهرياً على الدم بأنه استحاضة مع احتمال 
انقطاعه على العشرة» كى يكون معارضاً لاخبار الاستظهار و يتكلف الجمع بينهما على أحد الأنحاء السابقة. بل هو المقطوع به فى 
موثق ابن سنان المتقدم 

» و مرسلة يونس الطويلة 

. بل هو الظاهر من غيرهما. و لو فرض ظهور بعضها فى الحكم الظاهرى تعين حمله على الحكم الواقعى جمعاً. و هذا الجمع أقرب مما 
ذكره شيخنا الأعظم (ره) فى وجه الجمعء و إن كان هو أقرب مما سواه. 

و المتحصل مما ذكرناه: أن النصوص المعدودة معارضة لنصوص الاستظهارء منها ما هو صريح أو ظاهر فى وروده لبيان الحكم 
الواقعى للمستحاضة الواقعية» و منها ما هو محتمل لذلك. و منها ما هو ظاهر فى الحكم الظاهرى بالاقتصار على أيام العادة مع امارة 
التجاوز, و الأقسام الثلاثة كلها لا مجال لتوهم المعارضة بينها و بين أخبار الاستظهار و لو فرض 


٠ من أبواب الحيض حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 
١١ (؟) الوسائل باب: ”من أبواب النفاس حديث:‎ 
/ من أبواب الاستحاضةً حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )*( 
5 (ع) الوسائل باب: " من أبواب النفاس حديث:‎ 
717١ مستمسكك العروة الوثقى» ج ”2 ص:‎ 


استحباباً )١(‏ بيوم أو يومين (؟) أو إلى العشرة مخيرة بينهاء 
حكيم» سيد محسن طباطبايى» مستمسكك العروة الوثقى» ١‏ جلد» مؤسسة دار التفسير» قم - ايران» اول» ١١8‏ ه ق 
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وجود قسم منها ظاهر فى الحكم الظاهرى أمكن حمله على الحكم الواقعى» أو على صورة اليأس من الانقطاع؛ حملا للمطلق على 
المقيد. و من ذلكك يظهر أنه لا تنتهى النوبة إلى طرح أخبار الاقتصار لموافقتها لمذهب أكثر العامة» حيث نقل الاقتصار عن الجمهور 
عدا مالك فأوجب الاستظهار إلى ثلاثة أيام. مضافاً إلى كون أخبار الاستظهار أكثر و أشهرء فإن ذلكك إنما يكون بعد تعذر الجمع 
العرفئ» وقد عرفت سهولته. فتأمل جيداً. 

)١(‏ كما نسب إلى عامة المتأخرين» و قد عرفت وجهه و ضعفه. و فى مجمع الفائد و ظاهر المعتبر و فى الذخيرة: الإباحة» كما تقدم. 
و قد عرفت ضعفه أيضاً. و عن صريح الاستبصار و السرائر و ظاهر النهاية و الجمل و مصباح السيد و الوسيلة و الشرائع و التحرير و 
المختلف و الإرشاد و غيرها: الوجوب. 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة اعا١ا‏ من اعزهم 


وهو الأقوى. و هناكك أقوال أخر تعرف مما سبق فى وجه الجمع. فراجع. 

(؟) كما نسب إلى المشهور أو مشهور المتأخرين» و حكى عن كثير من كتب الفاضلين و المحقق الثانى و غيرهم. و قيل: ثلاثة» حكى 
عن السرائر و المنتهى و المداركك؛ و عن ظاهر المفاتيح: انه الأشهر. و عن جماعة: 

التخيبر بين اليوم و اليومين و الثلاثة. و عن ظاهر المقنعة و صريح الدروس و مجمع البرهان: انه إلى العشرة. و مبنى كل من الأول و 
الثانى و الثالث الاقتصار على بعض النصوص المشار إليها سابقاً» و مبنى الرابع حمل اختلافها على اختلاف العادات» فذات التسعةٌ 
تستظهر بيوم؛ و ذات الثمانية بيومين و ذات السبعة بثلاثة؛ و هكذا. و لكنه خلاف الظاهر جداً» إذ اللازم حينئذ التعبير بالعشرة فى 
الجميع. فيتردد الأمر بين حمل اختلاف النصوص على التخبير فى مده الاستظهار فتتخير بين جميع المراتب المنصوصة؛ و بين حمله 
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فان انقطع الدم على العشرة أو أقل فالمجموع حيض )١(‏ فى الجميع» و إن تجاوز فسيجىء حكمه. 


[ (مسألة ؟): إذا تجاوز الدم عن مقدار العادهٌ و علمت أنه يتجاوز عن العشرهً تعمل عمل الاستحاضة فيما زاد] 


(مسألة 75): إذا تجاوز الدم عن مقدار العادهُ و علمت أنه يتجاوز عن العشره تعمل عمل الاستحاضة فيما زاد و لا حاجةٌ إلى الاستظهار 
0 


[ (مسألة 10): إذا انقطع الدم بالمرهُ وجب الغسل و الصلاة] 


(مسألة إذا انقطع الدم بالمرة وجب الغسل و الصلاة (*) و إن احتملت العود (؟) قبل العشره بل و إن ظنت بل و إن كانت معتادة 
بذلك على إشكال. نعم لو علمت العود 


على التردبد فى الزمان الذئ بحصل به الظهور» فقد يكو يوما و قد يكرق أكنز إلى العشرة: و التاق أظهن فالمعتى“ أنه بيجب غليها 
أن تستظهر سواء حصل الظهور بيوم أم أكثر إلى العشرة. 

)١(‏ ذكره الأصحاب قاطعين به. كذا فى مفتاح الكرامة و قد تقدم الكلام فى نظيره. 

(؟) لاختصاص أخباره بصورةٌ احتمال الانقطاع. مع أن العلم أقوى مراتب الظهور. 

() إجماعاء كما عن صريح المدارك و ظاهر غيره» و تقتضيه النصوص الآمرة بالغسل و الصلاة و منها نصوص الاستبراء. و المعروف 
عدم مشروعيةٌ الاستظهار لها حينئذ» و يظهر من محكى السرائر: وجود القائل بها بل و وجود خبر بذلك. لكن ضعفه هو بأنه من أخبار 
الآحاد. و كيف كان لا مجال لرفع اليد عن إطلاق تلكك النصوصء بل صريح جملة من نصوص الاستظهار عدمه عند الانقطاع مطلقاً. 
(؟) يقتضيه إطلاق النضصوض المشار إليها..و كذا لو ظدت بالعودة 
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فالأحوط مراعاة الاحتياط فى أيام النقاء» لما مر )١(‏ من أن فى النقاء المتخلل يجب الاحتياط. 


[ (مسألة 72): إذا تركت الاستبراء و صلت بطلت] 


(مسألهُ 78): إذا تركت الاستبراء و صلت بطلت و إن تبين بعد ذلكك كونها طاهرةٌ (؟) إلا إذا حصلت منها نيةٌ القربة. 
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[ (مسألة :)7١1/‏ إذا لم يمكن الاستبراء لظلمة أو عمى فالأحوط الغسل] 


(مسألة 77): إذا لم يمكن الاستبراء لظلمة أو عمى فالأحوط الغسل و الصلاه إلى زمان حصول العلم بالنقاء (*) 


و إن حكى عن الشهيد ثبوت الاستظهار حينئذ» و لا وجه له ظاهر. و مثله ما عن المداركك و الذخيرةٌ و المفاتيح من أن الظاهر ثبوته مع 
اعتياد العود لا-طراد العادة. و استلزام وجوب الغسل الحرج و الضرر. و اختاره بعض مشايخنا. إذ هو كما ترىء لأن اطراد العادةٌ إنما 
يقتضى الظن بالعود لا ترك العبادة. و ما دل على وجوب ترك العبادةٌ فى العادةُ فالمراد منه التحيض بالدم المرئى فيهاء لا التحيض 
بالنقاء كما هو ظاهر. و أما الحرج و الضرر- فمع أنهما ممنوعان- لا يقتضيان تركك الصلاه و إنما يقتضيان تركك الغسل فتجب الصلاه 
بالتيمم. و فى الجواهر و غيرها خص ذلكك بصورة الاعتياد الموجب للاطمئنان» للشكك فى شمول الأدلة لمثله. و فيه: أن الشكك 
المذكور لا يسوغ رفع اليد عن أصالة الإطلاق فى النصوص الآمرةٌ بالاغتسال عند الانقطاع. 

نعم لو فرض تمامية حجية الاطمئنان تعين القول بالانتظار اعتماداً عليه. و عليه فلا يفرق بين حصوله من الاعتياد و غيره. 

)١1(‏ لكن مر الاشكال فيه. 

(1) قد تقدم الكلام فى ذلك عند الكلام فى أدلهُ الاستبراء 

(5) هذا يتم بناء على حرمة العباده على الحائض تشريعا أما بناء على حرمتها ذاتاً فيشكل كون ذلك أحوطء لأن استصحاب بقاء 
الحيض موجب 
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فتعيد الغسل حينئذ و عليها قضاء ما صامت و الاولى تجديد الغسل فى كل وقت تحتمل النقاء .)١(‏ 


[فصل فى حكم تجاوز الدم عن العشرة] 

اشارة 

فصل فى حكم تجاوز الدم عن العشرة 

[ (مسألة :)١‏ من تجاوز دمها عن العشرة] 

(مسأله :)١‏ من تجاوز دمها عن العشرءٌ سواء استمر إلى شهر أو أقل أو أزيد (؟)- إما أن تكون ذات عادة أو 

للحرمة. نعم لو بنى على سقوط الاستصحاب المذكور بأدلة وجوب الاستبراء فالحكم التخيير عقلا بين فعل العبادهُ و تركها- كما فى 
سائر موارد الدوران بين المحذورين- لتعذر الموافقة القطعية» و حينئذ لا يكون أحدهما بعينه أحوط و لو بنى على وجوب الاستبراء 
شرطاً فوجوب الغسل مع تعذره مبنى على تمامية قاعدة الميسور, و هى غير ظاهرة» لعدم إحراز التكليف بالصلا و الغسل. هذا و لأجل 
أن القدر المتيقن من أدله الاستبراء الردع عن طريقية الانقطاع الى النقاء الواقعى» فالأقوئ جواز العمل بالاستضصحاب المذ كوره و حينقل 
يتعذر عليها الاحتياط بناء على حرمة العبادة ذات» بل مقتضى الاستصحاب ثبوت أحكام الحيض و عدم وجوب الغسل ولا الصلاة. 


فلاحظ و سيجىء فى حرمة العبادة ما له دخل فى المقام. 
)١(‏ هذا ينبغى أن يكون أحوط بعين الوجه فى الاحتياط السابق. 
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فصل فى حكم تجاوز الدم عن العشرة 

(؟) بلا خلاف ظاهر بل ظاهر كلماتهم كونه من الواضحات. و هو الذى يقتضيه إطلاق كثير من النصوص الآتيهٌ فى أحكام الاقسام 
اللاحقة. 
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مبتدئةُ أو مضطربة أو ناسية» أما ذات العادهٌ فتجعل عادتها حيضاً )١(‏ و إن لم تكن بصفات الحيض (2) و البقيةُ استحاضة (9) 


(1) بلا خلاف فيه فى الجملة» بل عن غير واحد: دعوى الإجماع عليه صريحاً و ظاهراً بل عن المعتبر: انه إجماع العلماء عدا مالكك؛ و 
عن المنتهى: انه إجماع أهل العلم. و تدل عليه النصوص الداله على حيضية الدم فى العادة. و ما تقدم فى مبحث الاستظهار من 
نصوص الاستظهار» و نصوص الاقتصار على العادة» و كثير من فقرات مرسلةٌ يونس الطويلة» منها: 

قوله (ع): «فهذه سنة التى تعرف أيام أقرائها لا وقت لها إلا أيامها قلت أو كثرت» .0١١‏ 

(1) كما يقتضيه إطلاق جملة من النصوص المشار إليها آنفاً. مع أنه لا إشكال فيه إذا كان ما فى خارج العادة فاقداً أيضاًء أما إذا كان 
واجداً فسيأتى الكلام فيه. 

(*) بلا خلاف فيه فيما عدا أيام الاستظهارء لصريح النصوص الدالهٌ عليه المشار إليها آنفاً. و أما أيام الاستظهار فالمعروف فيها ذلكك 
أيضاً. و عن المنتهى و البيان و الدروس و الموجز و جامع المقاصد و غيرها: التصريح بوجوب قضاء ما تركته فى أيام الاستظهار؛ بل 
عن المعتبر و الذكرى: الإجماع عليه و تقتضيه النصوص الآمرة بالاقتصار على العادة. التى أشرنا إلى بعضها آنفاً بناء على ما عرفت من 
وجه الجمع بينها و بين نصوص الاقتصار على العاده لكن استشكل فى نهايةُ الأحكام فى ذلك. و عن المداركك و المفاتيح و الكفاية: 
لتوقف فيه. بل فى الرياض: الأقرب إلحاقها بالحيضء حاكياً له عن مصباح المرتضى و ظاهر القواعد» لظهور نصوص الاستظهار فى 
ذلك. 


١ الوسائل باب: ه من أبواب الحيض حديث:‎ )١( 
7170 مستمسكك العروة الوثقى» ج ”2 ص:‎ 
إذا لم تكن العادهُ حاصلة من التمييز‎ )١( و إن كانت بصفاته‎ 


و فيه: ما عرفت من ظهورها فى كون التحيض فى أيامه من باب الحكم الظاهرى- كما أشرنا إليه فى مبحث الاستظهار- لا الحكم 
الواقعى. و منه يظهر ضعف ما عن النهاية من أن عدم وجوب الأداء أو حرمته مانع من وجوب القضاءء فان المنع عن وجوب القضاء 
إنما يسلم بالنسبة الى عدم وجوب الأداء أو حرمته الواقعيين لا الظاهريين. 

)١(‏ كما عن المفيد و السيد. و الشيخ فى الجمل و موضع من المبسوط و الحلى و ابن سعيد و الفاضلين و الشهيدين و المحقق الثانى و 
غيرهم» بل هو المنسوب الى المشهورء لعموم ما دل على رجوع المستحاضة إلى عادتها. 

مع صراحة بعضه أو ظهوره فى تقدمها على التمييزء 

ففى المرسلة الطويلة: «لو كانت تعرف أيامها ما احتاجت إلى معرفةٌ لون الدم .. 

«الى أن قال): 

فاذا جهات الأيام و عددها احتاجت حينئذ إلى النظر إلى إقبال الدم و إدباره ..» )١١‏ 
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» و نحوها غيرها من فقراتها. و 

فى موثق إسحاق بن جرير «قالت: فان الدم يستمر بها الشهر و الشهرين و الثلاثة كيف تصنع بالصلاة؟ 

قال (ع): تجلس أيام حيضها ثم تغتسل لكل صلاتين. قالت له: إن أيام حيضها تختلف عليهاء و كان يتقدم الحيض اليوم و اليومين و 
الثلاثة» و يتأخر مثل ذلكك. فما علمها به؟ قال (ع): دم الحيض ليس به خفاء ..) 07. 

و منه يظهر ضعف ما عن الشيخ فى النهاية و الإصباح و موضع من المبسوط من تقديم التمييز- بل عن الخلاف: دعوى إجماع الفرقة 
عليه- لاخبار الصفاتء لما عرفت من عدم صلاحيتها لمعارضة 


5 الوسائل باب: ” من أبواب الحيض حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: ” من أبواب الحيض حديث: " 
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بأن يكون من العادة المتعارفة» و إلا فلا يبعد ترجيح الصفات على العادةٌ )١(‏ بجعل ما بالصفة حيضاً دون ما فى العادةٌ الفاقدة 


أخبار العاده فضلا عن وجوب تقديمها عليها. و نحوه فى الضعف ما عن الوسيلةُ من التخيير جمعاً بين الدليلين. 

ثم إن ظاهر النصوص المتقدمة عدم الفرق فى وجوب تقديم العادة بين إمكان الجمع بينهاء و بين التميبز- بجعل المجموع حيضاً 
واحداً بأن لم يتجاوز المجموع العشرة؛ أو حيضين مستقلين بأن فصل بينهما أقل الطهر- و بين ما لم يمكن الجمع بينهما أصلاء و هو 
المحكى عن ظاهر جماعة و صريح آخرين لكن فى المستند: نسب إلى الأكثر فى الصورة الثانية التحيض بهما معاء و فى الجواهر: انه 
نقل عن ظاهر المنتهى الاتفاق عليه؛ و كأنه لعدم التنافى بين الدليلين فيجب العمل بهما. و فيه: انه خلاف ظاهر النصوص المتقدمة. 

و مثله وجهاً و منعاً ما قيل من التحيض بهما فى الصورة الأ.ولى» بل فى الرياض: حكى نقل الإجماع عليه» و فى الجواهر عن ظاهر 
التنقيح: نفى الخلا-ف فيه. لكن شيخنا الأعظم (ره) نفى القول به من أحد من الأصحابء و أنهم بين مقدم للعاده و مقدم للتمييز و 
مخير بينهماء كصورة عدم إمكان الجمع» و تشهد له كثير من العبارات المحكية فى طهارته» فلاحظ المبسوط و الوسيلة و غيرهما. و 
كيف كان فلم يثبت ما يجب لأجله الخروج عن ظاهر النصوص المتقدمة الدالهُ على اعتبار العادة لا غير. 

)١(‏ كما عن المحقق الثانى الميل اليه» معللا له بأن الفرع لا يزيد على أصله. مع احتمال الترجيح لصدق الأقراء. و فيه بعد لأنه خلاف 
المتعارف انتهى. و فيه: أن القاعدة الأولى ليست مما يصح الاعتماد عليها لعدم الدليل عليها من عقل أو نقل. و أما دعوى انصراف 
الأقراء إلى غير 
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و أما المبتدئة و المضطربة- بمعنى من لم تستقر لها عادة- فترجع إلى التمييز )١(‏ فتجعل ما كان بصفةُ الحيض حيضاً و ما كان 


ما ثبت بالتمييز» فمع أنها ممنوعة- لما تكرر من عدم قدح الغلبة فى حجيةٌ الإطلاق- أن مرجعها الى عدم ثبوت العادةٌ بالتمييز أصلاء 
فلا تترتب عليها أحكام العادهً مطلقاً حتى إذا لم يعارضها التمييز. لكنه على تقدير تماميته مناف لما ذكره أولاء المبنى على ثبوت 
العادةٌ بالتمييز كما لا يخفى. 

فالأولى: دعوى ظهور أدلهٌ التمييز فى خصوص من لم تكن لها عادة بغيره» أما إذا كانت لها عادهٌ به فعمومها محكم. لكنها لا تخلو من 
إشكال أو منع» و لعله لذلكك استشكل فى الحكم فى الروض و كشف اللثام» كما حكى. 

وقد تقدم فى بيان ما تتحقق به العادة بعض ما له دخل فى المقام. فراجع. 
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)١(‏ وهو مذهب فقهاء أهل البيت (ع)- كما فى محكى المعتبر- و مذهب علمائناء كما فى محكى المنتهى» و عن الخلاف و التذكرة: 
الإجماع عليه فى المبتدئة» بل استظهر من الأول ذلكك فى المضطربة أيضاً. 

و يدل عليه فيهما إطلاق 

حسن حفص: «دخلت على أبى عبد الله (ع) امرأة فسألته. عن المرأة يستمر بها الدم فلا تدرى أ حيض هو أو غيره؟ 

فقال (ع) لها: إن دم الحيض حار عبيط أسود له دفع و حرارة» و دم الاستحاضة أصفر بارد» فاذا كان للدم حرارٌ و دفع و سواد فلتدع 
الصلاة) )١١‏ 

؛ و يدل عليه فى الثانية 

مصحح إسحاق بن جرير المتقدم: «فقالت له: إن أيام حيضها تختلف عليهاء و كان يتقدم الحيض اليوم و اليومين و الثلاثة» و يتأخر 
مثل ذلكك. فما علمها به؟ قال (ع): دم الحيض ليس به خفاءء هو دم حار له حرقة» و دم الاستحاضة دم 


” الوسائل باب: "من أبواب الحيض حديث:‎ )١( 
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فاسد بارد ..) .)١١‏ 

نعم قد يظهر من ذيل مرسلة يونس الطويلة- و هو 

قوله (ع): «و أما السنة الثالثة فهى للتى ليس لها أيام متقدمة» و لم تر الدم قطء و رأت أول ما أدركت و استمر بهاء فإن سن هذه غير 
سنةٌ الأولى و الثاني .. 


(الى أن قال) (ع): 

فقال- يعنى رسول الله (ص)-: تلجمى و تحيضى فى كل شهر فى علم الله ستة أيام أو سبعة أيام» ثمّ اغتسلى غسلا و صومى ثلاثة و 
عشرين ..) )"١‏ 

- أن حكم المبتدئة الرجوع الى الروايات. 


و بساعده إطلاق جملهُ من النصوص» 

كموثق ابن بكير: «إذا رأت الدم فى أول حيضها فاستمر بها الدم تركت الصلاءً عشرة أيام» ثم تصلى عشرين يوماًء فان استمر بها الدم 
بعد ذلكك تركت الصلاة ثلاث أيام و صلت سبعة و عشرين يوماً» ١‏ 

» وانحوه موثقه الآخر 

«8) و 

موثق سماعة: «سألته عن جارية حاضت أول حيضها فدام دمها ثلاثة أشهر و هى لا تعرف أيام قرئها. قال (ع): أقراؤها مثل أقراء 
نسائهاء فإن كانت نساؤها مختلفات فأكثر جلوسها عشرة و أقله ثلاثة أيام» «ه). 

وعليه يشكل الحكم برجوع المبتدئة إلى التمييز بل لعل مقتضى الجمع العرفى بين مرسلةٌ يونس و النصوص السابقة تقيبدها بهاء 
لظهورها فى الفرق بين المبتدئة و الناسية؛ و أن الاولى ترجع الى العدد و الثانية إلى التمييز. اللهم إلا أن يقال: إن التأمل فى المرسلة 
يقضى بأن السنةٌ الثالثهُ مجعولهٌ لمن لا تمييز لها 
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بل هو كالصريح» 

لقوله (ع) فى ذيلها: «فان لم يكن الأمر كذلكء و لكن الدم أطبق عليهاء فلم تزل الاستحاضة دارة» و كان الدم على لون واحدء فسنتها 
السبع و الثلاث» 0١١‏ 

المعتضد بظاهر الصدر فى حصر السنن فى ثلاث» لا حصر المستحاضة فيهاء مع 

قوله (ع) فى صدرها: «بين فيها كل مشكل ..) 

. ولا ينافيه ما تقدم من الفقرة» لإمكان الحمل على الغالب- كما قيل- أو لصيرورتها اتفاقا مورداً لتلك السنة» من جهة وقوعها جوابا 
عن حال فاقدةٌ التمييز» كما يظهر من قولها: «أثجه ثجا). 

و يومئ إليه أنه لو بنى على تقييد السنن الثلاث بمواردها بقيت من لم تستقر لها عادة خارجة عن أحكام الرواية» و هو خلاف ظاهر 
قوله (ع): 

«بين فيها كل مشكل ..) 

وعحيننذ فكما يكوق ذكر الناسية ف السحة الثائية- لأنها موود السؤال- هن باب الاتفاق بل خصوضية لهاء كما بشير الى ذلككق- مضافا 
الى ما سبق- تعليل الرجوع الى العادة و عدم الاعتناء بالتمبيز بقوله (ع): 

دلأن الستة فى الحيض» 

الظاهر فى وجود مقتضى الحجية فى التمييز» لو لا المعارضة بالعادة السارى ذلكك فى جميع الاقسامء كذلكك يكون ذكر المبتدئةُ فى 
السنة الثالثة. مضافا الى أن ظاهر 

قوله (ص): تحيضى فى كل شهر فى علم الله ..» 

و 

قول الصادق (ع): ثم مما يزيد هدايانا قولة (عن)تصفي ١.‏ 

كون الحكم المذكور من قبيل الأصلء؛ يرجع اليه حيث لا إمارة توجب العلم بالحيض. و حينئذ فإطلاق دليلية الصفات المتقدمة يكون 
حاكما على المرسلة و الموثقات» لعدم الفرق فى مفاد الجميع. بل موثق سماعة 

محكوم لها- مع قطع النظر عن ذلكك- لفرض السائل فيه أنها لا تعرف أيامهاء إذ ليس المراد منه أنها 
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لا تعرف عادتها- لكون المفروض أنها مبتدئة- بل المراد أنها لا تعرف حيضهاء فاذا كانت ذات تمييز كانت أدلهٌ التمييز موجبة لكونها 
ممن تعرف أيامها. و لو أغمض عما ذكرنا كله فلا أقل من ترجيح تقييد النصوص المذكورة على تقيبد أدله الصفات» لغلبةُ تساوى 
الدم فى المبتدئة- كما سبق-» و لكن إباء مثل قوله (ع): 

«إن دم الحيض حار ..) 

؛ عن التقييد ليس كإباء المعارض لهء فيحمل على صورة فقد التمبيز. فتأمل جيداء و من ذلكك كله يظهر ضعف ما فى الحدائق من 
الاشكال على المشهور فى حكمها برجوع المبتدئة إلى التمييز و مع فقده فالى العدد. 

و أما الإشكال عليه- كما فى طهارة شيخنا الأعظم (ره)- بأن غايةُ التعارض فى المقام الرجوع الى المرجحات السندية» و هى مع أخبار 
التمييز» لموافقتها المشهورء و مخالفتها لأ-بى حنيفة من الجمهور, و لو أغمض فالمرجع إطلاقات الحيض الصادقةٌ عرفا على الواجد 
المسلوب عن الفاقد لها. و لو أغمض فالمرجع الظن» لانسداد باب العلم و الامارات» و عدم إمكان الرجوع إلى الأصلء لأن الخصم لا 
يقول به» بل لم يقل به أحد عدا ما عن الغنية» من الرجوع إلى أكثر الحيض و أقل الطهر .. انتهى ملخصاً. 

ففيه: أن الرجوع الى المرجحات السندية لا يكون فى المتعارضين بالعموم من وجه. كما حقق فى محله» و كون موافقة المشهور من 
المرجحات محل إشكال أو منع. مع معارضة ذلكك بكون الرجوع الى العدد فى المبتدئة موافق للشهرةٌ فى الرواية» لكثرة الروايات 
الدالة عليه بخلاف الرجوع الى التمبيز. و المخالفة لأبى حنيفة غير كافية فى الترجيح مع الموافقةُ لغيره و لا سيما فى الأخبار الصادقية. 
و صدق الإطلاق على الواجد إنما يتم مع حجيةُ الصفات عرفاًء و هو غير ثابت» بل قد ينافيه الشكك و السؤال كما 
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بِصفهٌ الاستحاضة استحاضةٌ بشرط أن لا يكون أقل من ثلاث و لا أزيد من العشرةٌ )١(‏ 


أشرنا إلى ذلكك فى صدر المبحث. و مجرد عدم قول الخصم بالرجوع إلى الأصل- لاستظهاره من الأدله الرجوع إلى العدد- لا يكفى 
دليلا على بطلان الأصل. و كأنه (قده) لذلكك أشار بقوله: «فتأمل). 

)١(‏ على المشهورء بل عن جامع المقاصد: نفى الخلاف فيه و عن التذكرة و ظاهر المعتبر: الإجماع عليه لما دل على تحديد الحيض 
بذلك كما سبق. و استشكله فى الحداثئقء بأنه لا تساعده الروايات الوارده فى هذه المسألة» فإنها مطلقة فى التحيض بما شابه دم 
الحيضء قليلا كان أم كثيراً و فيه: المنع من إطلاقهاء لأنها وارد فى مقام جعل الطريق إلى الحيض فتختص بصورة احتمال المطابقة» و 
أدلة التحديد تنفى احتمال المطابقة فى الفاقد لبعضها كما لا يخفى. نعم عن المبسوط القطع بتنقيص الزائد على العشرة فتتحيض 
بالعشرة الأولى منه. و فى كشف اللثام: «و لا يبعد عندى ما ذكره الشيخ, و لا التحيض بالناقص مع إكماله) و تبعه فى الرياض» لعموم 
أدلة التمييز. و فيه: أنه لا يتم فى الفرض الثانى» للمعارضة بين وجدان الصفات الذى هو طريق الى الحيض و الفقدان الذى هو طريق 
إلى الاستحاضة؛ و حيث لا مرجح لأحدهما يتعين التساقط- كما هو الأصل فى المتعارضين- للتكاذب بين مدلوليهما. و تكميل 
الناقص راجع إلى إسقاط الفقدان عن الحجيةٌ بلا مرجح. 

و فى طهاره شيخنا الأعظم (ره) أورد عليه: «بأن مراعاة عموم الحكم على الضعيف بالاستحاضة يوجب خروج المورد عن أدلة التميين 
إذ المفروض اختلاط الحيض بالاستحاضة؛ فلا يمكن تمييزها بجعل المجموع 
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استحاضة: فيلزم من الرجوع إلى أدله التمييز طرحهاء بخلاف ما لو حكمنا على الناقص بالحيضية و على الضعيف بالاستحاضة إلا ما 
يحتاج إليه فى تكميل الناقصء فإنه قد حصل التمييز من دون تقيبد زائد على ما هو المعلوم فى كل من الضعيف و القوى من تقييده 
بصورة القابلية شرعاه. و يشكل: 

بأن قابليةُ الدم الناقص للحيضية محرزةٌ لاحتمال تكملته من الفاقد» و إنما الشكك فى فعلية حيضيته؛ و إثبات حيضية المقدار المكمل له 
ميخ القاقد- لكونه مداولا التزاميا للوجداق ف الراجد- لبس أولك مق إقاف اتسحافنيهه لكرنها مطابقياً للفقدان» و مع عدم المرجح 
سقطان معأ عن الحجة. 

و مثله فى الاشكال ما فى رسالةٌ الدماء للأستاذ (قده) من أنه ليس الادبار الذى يوجب البناء على الاستحاضة كالإقبال كى يعارض به. 
ضرورة أنه تبع الإقبال كما لا يخفى على المتأمل. إذ المراد من التبعية إن كان بمعنى أن الادبار حجة حيث لا يكون الإقبال حجةُ على 
خلافه- كما هو ظاهر- فهو ممنوع» فان لسان دليل الجعل فى صفاتى الحيض و الاستحاضة واحد. 

و إن كان بمعنى أن حجية الادبار على الاستحاضة فى الفاقد من جهة عدم الإقبال. فهو- لو تمٌ- لا يجدى فيما نحن فيه أيضاًء لكون 
المفروض تحقق الادبار فى الفاقد» فيكون أمارة على كونه استحاضة؛ فيتعارض مع الإقبال فى الواجد و يرجع الاشكال. 

نعم يجدى فى رفع التعارض دعوى كون حجية صفات الاستحاضة فى إثباتها من باب الأصل- نظير قاعدة الإمكان- فلا يرجع إليها 
مع الدليل. لكنه خلاف ظاهر الأدلة. مع أن لازمه البناء على التحيض إلى العشرة و لو مع الادبار» للاستصحاب. و لا يظن الالتزام به من 
أحد. 

نعم لا تعارض فى الفرض الأول- و هو ما لو كان الواجد أكثر من 
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أكثر الحيض- بين الدليلين؛ إذ فى الاقتصار على المقدار الممكن فى الحيضية و البناء على استحاضية الزائد عليه ليس إلا طرح لأدلة 
حجية الصفات فى ذلك المقدار الزائد» و لا بد منه لاعتبار القابلية فى حجيتها كما تقدم. 

و كأنه لذلكك بنى الشيخ (ره) فى المبسوط لزوم التنقيص هناء و لم ينقل عنه القول بالتكميل فى الفرض السابق. نعم عليه يقع 
التعارض بين التنقيص من الأول و من الآخرء فتسقط حجية الصفات فى الطرفين معاء لعدم المرجح. بل المرجع فيهما الأصل» و هو 
يقتضى فى الأول البناء على الطهر لو كان مسبوقاً بالضعيف الذى هو استحاضة أو و لو كان مسبوقاً بالنقاء بناء على الرجوع إلى 
استصحاب الطهر- فى المردد بين الحيض و الاستحاضة- لا إلى الاحتياط» كما تقدم الكلا-م فيه و فى الآدخر البناء على الحيض 
للاستصحاب. لكنه خلا.ف ما عن المبسوط من البناء على حيضية العشرة الأولى. و كأنه مبنى على أن التقدم الزمانى يوجب ترجح 
تطبيقها على المتقدم بالنسبة إلى تطبيقها على المتأخر. و هو غير ظاهر. 

ولس هو أبغا شغي قاغدة الامكاة لبعارضعها تكلها ف الآخر أنضا. 

ولاهو مقتضى المرسلةُ بدعوى ظهورها فى أن حدوث الإقبال يوجب التحيض- كما ذكر الأستاذ (ره) فى رسالته- لمنع ذلكك؛ بل 
هن ظاهرة فى أن نفس الإقبال أمازة غلى الحيقن حدونا وقاتى الا لأشكل الأعاف النقاء إلا أن يجعل الحدوك جهعة غلن 
الشيفن فى الحدوك و القاف وهو كما ترس. 

أو يجعل التحيض فى البقاء اعتماداً على الاستصحاب. 

واكك كات فالتشيض - او بت على كونه مواققاً للقراعد- لأ مجال للبناء عليه: فإندخلاق ظاه المرسك الحاصرة للستق فى ثلاث 


المانعة من الرجوع إلى غيرها من أصل أو نحوه. الظاهرة فى خصوص التمييز 
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و أن لا يعارضه دم آخر واجد للصفات )١(‏ كما إذا رأت خمسة أيام- مثلا- دماً أسود و خمسة أيام أصفر ثمّ خمسة أيام أسود. 


الجامع للشرطين المذكورين. فالبناء على كون المستحاضة فاقدة للتمبيز عند فقدهما متعين كما هو المشهور. 

)١(‏ كما هو المشهورء بل فى كشف اللثام: «لا خلاف فيه و الوجه فيه ظاهر, لأن البناء على حيضية الدمين معاً متعذر لفرض التعارض» 
و البناء على حيضيةٌ أحدهما بعينه دون الآخر ترجيح من غير مرجح. لاتحاد نسبتهما إلى الدليل. 

هذا والمشهور التعبير عن هذا الشرطه بأن لا ينتقص الضعيف عن أقل الطهر و هو المتعين بناء على المشهور من امتناع كون الطهر 
أقل من عشرة» حتى ما كان بين أجزاء الحيضة الواحدة» لشموله لصورة عدم تجاوز القويين و ما بينهما من الضعيف أكثر الحيض»ء كما 
لو رأت الأسود ثلاثة أيام؛ و بعده الأصفر ثلاث و بعده الأسود ثلاث ثم الأصفر بعدها فإنه لا تعارض بين حيضية القويين» لإمكان 
كونهما مع الضعيف حيضاً واحدأء كما عن الشيخ (ره) فى المبسوط الجزم به. فعلى التعبير عن الشرط المذكور بما فى المتن لا مانع 
من الرجوع إلى التمييز فى الفرض. لعدم المعارضة بين الدمين, و على التعبير الثانى يمتنع الرجوع إلى التمييز فيه لكون الضعيف أقل 
من عشرة؛ فعلى المشهور من أن الطهر لا يكون أقل من عشرة يمتنع الرجوع إلى التميبز فيه» لتعارض طريقيةُ الوجدان فى القويين مع 
الفقدان فى الضعيف. نعم يمكن الرجوع إلى التمييز فيه بناء على احتمال تبعيةٌ الادبار للإقبال» بمعنى أنه حجة على الاستحاضة» حيث 
مستمسكك العروة الوثقى» ج27 ص: 780 

ترجع إلى أقاربها فى عدد الأيام )١(‏ 


لا يكون إقبال يدل على الحيض و لو فى غير ذلك الدم, فإنه عليه يحكم بحيضيةٌ الجميع فى الفرض المذكور و يسقط الادبار عن 
الحجيهُ على الاستحاضة لكن عرفت ضعف المبنى المذكور. 

و كيف كان فقد استشكل فى الحدائق فى الشرط المذكور زاعماً عدم الدليل عليه» بل ظاهر الاخبار يرده» و يؤيده موثقتا أبى بصير 
ويولس ابن يعقوت 

المتقدمتان فى اعتبار التوالى .١١‏ و فيه: المنع من ظهور الاخبار فى خلا.فه كما عرفت. و أما الموثقتان فظاهر موردهما النقاء بين 
الدمين» و قد عرفت فيما سبق وجوب حملهما على التحيض ظاهراً بالدم, لا أنه حيض حقيقة» و النقاء طهر كذلكك لتكونا مخالفتين 
للقواعد المتسالم عليها بين الأصحاب المستفادة من النصوص. 

ثم إنه لو بنى على إعمال أدلة التمييز فى المقام فاللازم الحكم بحيضية أحد القويين و استحاضية الضعيف مع القوى الآخر, و لا وجه 
لإلحاق الضعيف بأحد القويين» فإنه طرح لطريقيةٌ الادبار من غير وجه ظاهر. 

)١(‏ على المشهور فى المبتدثئة» و عن التذكرة: نسبته إلى علمائناء و عن التنقيح و ظاهر السرائر: نفى الخلاف فيه. و يدل عليه مضمر 
سماعة] المجمع على العمل به كما عن الخلاف: 

«سألته عن جارية حاضت أول حيضها فدام دمها ثلاثة أشهرء و هى لا تعرف أيام أقرائها. فقال (ع): 

أقراؤها مثل أقراء نسائهاء فإن كن نساؤها مختلفات فأكثر جلوسها عشرة و أقله ثلاث .)١‏ 

وهى و إن لم يصرح فيها بتأخر هذه المرتبة عن التمييز 


٠١8 ص:‎ 000 
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إلا أن قوله: 

«لا تعرف أيامها» 

لما كان المراد منه أيام حيضها المختلطة بالاستحاضة» كانت أدلة التمييز موجبة لخروجها عن مورد السؤالء لاقتضائها العلم بأيامهاء 
كما أشرنا إلى ذلك سابقاًء فيكون الرجوع الى الأقارب مشروطاً بفقد التمييز. كما أن الرواية المذكورة و إن كانت معارضة بالمرسلة 
الطويلة الحاصرة للسنن فى ثلاثء و الداله على الرجوع الى العدد بمجرد فقد التمييز 

» إلا أنه يجب تقييدها بها حملا للمطلق على المقيد. بل يمكن أن تكون حاكمة عليهاء لظهور المرسله فى كون الرجوع الى العدد 
لفقد الامارة نظير الأصلء فإذا قدت طريقية أقراء الأقارب كانت مقدمة غلية: و.يكون الحصر فى الثالاث إضافياًء إما بلحاظ الغالن 
لغلبه اختلاف الأقارب»ء و إما لغير ذلكك. 

ثمّ المحكى عن الشيخ و ابن حمزة و الحلى و المحقق- فى غير المعتبر- و العلامة- فى غير المنتهى- و الشهيدين و المحقق الثانى و 
غيرهم: ثبوت الحكم المذكور أيضاً لمن لم تستقر لها عادة. و استفادته من المضمر المذكور لا يخلو من إشكالء لاختصاصه بالمبتدثة 
بالمعنى الأخص. و كون ذكر المبتدئة فى السؤال لا لخصوصية لها- لظهور قول السائل: 

«و هى لا تعرف أيامها) 

فى كون المناط فى السؤال ذلكك- ممنوع. مع أن البناء عليه يوجب إلحاق الناسية بهماء و لم يلتزم به الجماعة. 

وأا 

رواية زرارة و محمد عن أبى جعفر (ع): «يجب للمستحاضة أن تنظر بعض نسائهاء فتقتدى بأقرائهاء ثمّ تستظهر على ذلكك بيوم) )١١‏ 

و 

رواية أبى بصير عن أبى عبد الله (ع): «النفساء إذا كانت لا تعرف أيام نفاسها فابتليت جلست مثل أيام أمها أو أختها أو خالتهاء و 
استظهرت 


١ الوسائل باب: 8 من أبواب الحيض حديث:‎ )١( 
7/17 مستمسكك العروة الوثقى» ج ”2 ص:‎ 
)١( بشرط اتفاقها‎ 


بثلثى ذلكك» )١١‏ 

فقد استشكل فى كونهما مما نحن فيه؛ لاحتمال كون التحيض بعادة الأقارب فيهما كالتحيض فى أيام الاستظهارء فيكون حكما ظاهريا 
بلحاظ انقطاعه على العشرةٌ لا حكما واقعياً بلحاظ عبوره عنهاء كما هو محل الكلام. مع أنهما غير ظاهرتين فى تأخر ذلكك عن التمييز 
أو تقدمه و لا يعمان الناسية» فكيف يعتمد عليهما فيما نحن فيه؟؟ و كأنه لذلكك كان ظاهر جماعة- منهم: الفاضلان فى المعتبر و 
المنتهى- اختصاص الحكم المذكور بالمبتدئة بالمعنى الأخص. 

لكن يدفع الأول أنه خلاف الظاهر لأنه جعل فى مقابل الاستظهار و يدفع الثانى الإجماع على تقدم التمبيز عليه. مع أن مقتضى 
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قوله (ع) فى رواية أبى بصير: «إذا كانت لا تعرف أيام نفاسها» 

أن الرجوع إلى النساء مشروط بالجهل بأيام نفاسهاء و أدلة التمييز حاكمة عليه؛ و المراد بأيام النفاس أيام عادة الحيض لا ما يقابل 
الحيض» إذ لا اعتبار بأيامه بالمعنى المقابل للحيض. فلاحظ. 

(1) كما هو ظاهر الشرائع» و عن ظاهر المعتبر و غيره» حملا للجمع على مجموع الافراد. و عن الذكرى: الاكتفاء باتفاق الأغلب؛ و 
عار رسن الى الحمي أو امشوه يها انو يجيل الاأكناء بالواحد بحمل الجمع على صرف الطبيعة الصادقة على القليل» كقوله 
تعالى (قَسْتَلُوا أَهْلّ لذ إن عق “ا تَعْلمُونَ)* "١‏ و لعله الأظهرء كما يظهر من ملاحظة نظائره الواردةً فى مقام الإرجاع إلى الحجج, 
مثل: 

«سل العلماء ما جهلت» 


٠١ الوسائل باب: ” من أبواب النفاس حديث:‎ )١( 

(0) النحل: “© 
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أو كون النادر كالمعدوم (2). و لا يعتبر اتحاد البلد (؟). و مع عدم الأقارب () أو اختلافها ترجع إلى الروايات» مخيرةٌ بين اختيار 


الثلاثهُ فى كل شهر أو ستهُ أو سبعهُ (6) 


و تقتضيه الروايتان المذكورتان. و حينئذ فالرجوع الى العدد مع الاختلاف ناشئ من تساقط الحجتين للتعارضء لا لعدم المقتضى 
)١(‏ الإلحاق بالمعدوم لا بد أن يكون بالعناية» فلا مجال للبناء عليه. فتأمل. 

(؟) لإطلاق الدليل. و ما عن ظاهر الذكرى من اعتباره؛ لاختلاف الأمزجة باختلاف البلدان» ضعيفء إذ لا يمكن الخروج عن إطلاق 
الدليل بمجرد الاعتبار على تقدير تماميته مطلقاً. و دعوى انصراف الإطلاق إليه ممنوعة. 

(*) يعنى: التى يمككن الرجوع إليهاء و إلا فعدمها مطلقاً ممتنع. إذ لا أقل من الأمهات. 

(؟) كما يقتضيه الجمع بين موثقتى ابن بكير (إحداهما): «فى المرأة 

إذا رأت الدم فى أول حيضها. فاستمر بها الدم بعد ذلكك تركت الصلا عشرة أيام ثم تصلى عشرين يوماً 0١١‏ فان استمر بها الدم بعد 
ذلكك تركت الصلاة ثلاثة أيام و صلت سبعةُ و عشرين يوما 

» و (ثانيتهما): 

«فى الجارية أول ما تحيض يدفع عليها الدم فتكون مستحاضة: إنها تنتظر بالصلاءً فلا تصلى حتى يمضى أكثر ما يكون من الحيض» 
فاذا مضى ذلكك- و هو عشرة أيام- فعلت ما تفعله المستحاضة. ثمّ صلت فمكثت تصلى بقيةُ شهرهاء ثم تتركك الصلاهُ فى المرة الثانية 
أقل ما تترك امرأة الصلاة» و تجلس أقل ما يكون من الطمثء و هو ثلاثة أيام» فإن دام عليها الحيض صلت فى وقت الصلاة التى 
صلتء و جعلت وقت طهرها أكثر ما يكون 


8 الوسائل باب: 8 من أبواب الحيض حديث:‎ )١( 
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من الطهرء و تركها للصلاء أقل ما يكون من الحيض» )١١‏ 

» و بين ما 

فى المرسلةٌ الطويلة من حكاية قول النبى (ص) لحمنة بنت جحش: «تحيضى فى كل شهر فى علم الله ستة أيام أو سبعة أيام, ثم 
اغتسلى غسلا و صومى ثلاثة و عشرين يوماً أو أربعة و عشرين» ١؟)‏ 

بناء على أن المستفاد من الأولتين التحيض بالثلاثة لا غير» و يكون ما فى صدرهما من التحيض بالعشرة أول الدم من قبيل التحيض 
أيام الاستظهارء لاحتمال انقطاع الدم على العشرة- و لذلكك بنى المشهور على تحيض المبتدئة فى أول رؤية الدم إلى العشرة 
مستدلين بالموثقتين المذكورتين 

- لا مما نحن فيه من التحيض بعد العلم باختلاط الحيض و الاستحاضة و عدم التمييز بينهماء و المستفاد من المرسلة 

التخيير بين الستهُ و السبعة لا-غير» فيجمع بينهما برفع اليد عن تعيبن خصوصية كل منهما و تكون الوظيفة هى التخبير بين الأعداد 
الثلاثة. 

اللهم إلا أن يقال: التخبير بين الست و السبعة و ان ذكر فى الفقرٌ المتقدمة إلا أن بقية الفقرات اللاحقة دالة على تعيين السبعة مثل 
قول الصادق (ع): «أقصى وقتها سبع» و أقصى طهرها ثلاث و عشرون) 

و قوله (ع): 

«فوقتها سبع و طهرها ثلاث و عشرون) 

»وقوله (ع): 

«فسنتها السبع و الثلاث و العشرون, لان قصتها كقصة حمنة ..» 

وغيرهاء و ذلكك مما يوجب اضطراب روايةٌ الست جداًء إذ احتمال اعتماد الامام (ع) فى تركك ذكر الست على ما حكاه عن النبى 
(ص) بعيد. و أصالةً عدم الزيادة فى الفقرة الأولى معارضة بأصاله عدم النقيصة فى بقيُ الفقرات. 

و كأنه لذلكك اختار فى الجامع - على ما حكى عنه- التخيير بين السبعة و الثلاثة. 


(1) الوسائل باب: 8 من أبواب الحيض حديث: 0 
(1) الوسائل باب: 8 من أبواب الحيض حديث: " 
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لكن يعارض الروايات المذكورة موثق سماعة المتقدم فى الرجوع إلى الأقارب 

» و ظاهره التخبير بين الثلاثُ و العشرة فى كل شهر كما اعترف به غير واحد من الأساطين. و لو سلم إهماله من هذه الجهة فلا أقل 
من الدلالة على التحيض بالعشرةٌ فى الجملة؛ فلا يتجه التخيير بين خصوص الثلاثة و السبعة أو مع إضافة الستة و لا سيما بملاحظة 
رواية الحسن الخزاز عن أبى الحسن (ع): «عن المستحاضة كيف تصنع إذا رأت الدم و إذا رأت الصفرة؛ و كم تدع الصلاة؟ فقال 
(ع2: أقل الحيض ثلاثةُ و أكثره عشرة) .01١‏ 

و دعوى: أخصية المرسلة 

منهما فيقيدان بهاء مندفعة بظهور المرسلة فى جميع الاقسام» كما أشرنا إليه سابقاً. و دعوى: سقوط الروايتين عن الحجية؛ لضعف 
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السند» ممنوعة؛ أما فى الأولى فلأنها و إن كانت مرفوعة فى طريق الكلينى و أحد طريقى الشيخ» لكنها موثقة فى الطريق الآخر له لأنه 
رواها- كما فى الوسائل- «*) عن زرعة عن سماعة 

» و طريقه إلى زرعة صحيح و هو و سماعة ثقتان. و أما الثانية فطريقها ما بين موثق الحديث و حسنه. أو صحيحه. و هذا المقدار كاف 
فى الاعتبار. و حينئذ فالمتعين الرجوع إلى مقتضى الجمع العرفى بين الجميع من الأخذ بظاهر موثق سماعة 

فن السخير بين المراتن القن بين الثلاثة و العشرة و تحمل ذكر السبعة فى المرسلة 

» و الثلاثة فى الموثقتين 

على بيان أفضل الأفراد. كما هو الحال فى نظائره. 

اللهم إلا أن يقال: التخيير بين المراتب التى بين الثلاث و العشرة» إنما استفيد من إطلاق موثق سماعة 

» و حينئذ تكون المرسلةٌ الدالة على تعين 


” الوسائل باب: 8 من أبواب الحيض حديث:‎ )١( 

(5) الوسائل باب: 8 من أبواب الحيض حديث: 5 

(*) الوسائل باب: 8 من أبواب الحيض ملحق حديث: ” 
مستمسكك العروة الوثقى» ج ”7 ص: 79١‏ 

و أما الناسية فترجع إلى التمييز ))١(‏ 


الي 

مقيدةٌ له فيكون الحكم التخيير بين الثلاثة و السبعة و العشرهُ فى كل شهر. و فيه: انه بعد حمل المقيد على أحد الافراد من جهة 
صراحة النصوص فى جواز التحيض بالعشرة و الثلاثة» لا يقوى على تقييد المطلق بالإضافة الى ما بينهما من المراتبء فيتعين التخيير 
بين الثلاثة إلى العشرة فى كل شهرء كما عن الصدوق و السيد. 

هذا كله فى المبتدثة بالمعنى الأخص.ء أما من لم تستقر لها عادة فقد يشكل الحكم فيها من جهة خلو النصوص عن التعرض لها. إلا 
أن يقال: ظهور المرسلة 

فى حصر السنن فى ثلاث» يقتضى أن يكون حكمها التحيض بالسبعة» و حينئذ فالجمع بينهما و بين رواية الخزاز 

يقتضى التخيير بين الثلاثة إلى العشرةً كالمبتدئة. و يؤيده ما تقدم فى المبتدثة» لبعد التفكيكك فى السبعة التى فى المرسلة 

» بحملها على التعيين فى المضطربة» و التخيير فى المبتدئة و لا سيما و كون المشهور تساويهما فى الحكم. فلاحظ. 

و منه يظهر ضعف بقية الأ-قوال التى أنهاها فى كشف اللثام- فى كل من المبتدئة و المضطربة- إلى أربعة عشر قولاء بل أنهاها فى 
خصوص المبتدئة شيخنا الأعظم (ره) فى طهارته إلى عشرين قولك المبتنية على طرح جميع الروايات- للمعارضة مع الرجوع إلى 
الأصلء أو قاعدة الإمكان, أو غيرها من القواعد- أو الأخذ ببعضها- للترجيح. أو التخيير» أو لضعف سند غيره» أو لدعوى الإجمال فى 
دلالته- أو استظهار غير ما ذكرنا. أو غير ذلكك. فلاحظ. 

)١(‏ إجماعاًء بل نقل الإجماع عليه متكرراًء كذا فى المستند. و فى الجواهر: نفى وجدان الخلالف فيه إلا ما عن أبى الصلاح من 
رجوعها إلى 
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و مع عدمه إلى الروايات (0» و لا ترجع إلى أقاربها (7). 
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و الأحوط أن تختار السبع (*) 


النساء ثم إلى التمييزء و ما عن ابن زهرة» من التحيض بعشرة بعد فصل أقل الطهر. و يدل عليه مرسلة يونس الطويلة 

» بل هى القدر المتيقن منها. 

مضافاً إلى نصوص الصفات المتقدمة فى حكم المبتدئة. فإنها مقدمة على نصوص العدد. لأن نسبتها إلى نصوص العدد نسب دليل 
الأماره إلى دليل الأصل كما عرفتء و مقدمة على نصوص الرجوع إلى النساءء؛ و إن كان الرجوع إلى النساء من قبيل الامارة أيضاًء 
لأن النسبةُ بينهما نظير تلكك النسبةٌ لما فى رواية أبى بصير السابقةُ فى الرجوع إلى النساء فيمن لم تستقر لها عاده من 

قوله (ع): «إذا كانت لا تعرف ..) 

كما أشرنا إلى ذلكك سابقاء و منه يظهر ضعف القولين المذ كورين. 

)١(‏ قد كثر الاختلاف فى العدد الذى ترجع إليه الناسية» كالاختلاف فيما سبق و ربما تزيد الأقوال هنا على خمسة عشر قولاء و الظاهر 
أنها كالمضطربةُ من حيث النصوصء لخروجهما معاً عن مورد المرسلة 

» و موثقات سماعة 

؛ وابن بكير 

»و دخولهما معا فى رواية الخزاز 

»و حيث عرفت ظهور المرسلة 

فى العموم للمضطربة فهى أيضاً عامهُ لها كعموم رواية الخزاز 

لهماء فيكون الحكم فيهما واحداً و هو التخير بين الثلاثة إلى العشرة. 

(؟) بلا خلاف ظاهرء إلا ما تقدم من أبى الصلاح» و قد عرفت ضعفه. نعم مقتضى إطلاق روايتى زرارة و محمد 

و أبى بصير 

رجوعها إلى الأقارب بعد فقد التمبيزء لكن العمل بهما بعد ظهور الإجماع على خلافهما غير ممكن. 

() لما عرفت من الإشكال فى الستء و نصوص الثلاث غير شاملة 
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[ (مسألة 7): المراد من الشهر ابتداء رؤية الدم إلى ثلاثين يوما] 

(مسألة ؟): المراد من الشهر ابتداء رؤية الدم إلى قلائيق .يرما 07و إن كان فى أواسط القهر البلالن أو أواخره. 

[ (مسألة ): الأحوط أن تختار العدد (؟) فى أول رؤية الدم] 

(مسألة *): الأحوط أن تختار العدد (؟) فى أول رؤيةُ الدم إلا إذا كان مرجح لغير الأول. 

لها بذاتهاء لاختصاصها بالمبتدئة» و إنما بنى على شمولها بإلغاء خصوصية موردهاء ولا ريب فى أنه خلاف الاحتياط. و أما على 


السخعار فلا يبعد أن يكون الأحوط ذلكك أيضاء لجريات يعض البناقفات فى وواية الخزاز 


وغيرها من روايات العدد, التى موردها خصوص المبتدئة فلا تشملها. و يحتمل رجوع الاحتياط إلى أصل التخيير» لا فى خصوص 
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الستء للاشكال فى رواية الستء و احتمال المعارضةٌ بين المرسلة 

والموثقات 

» فيكون المرجع الترجيح و هو مع المرسلة 

كما قيل. 

)١(‏ الظاهر أنه لا خلاف فيه. و يدل عليه المرسلة 

و موثقتا ابن بكير 

. (1) كما فى التذكرة: انه الأقربء و فى كشف اللثام: انه الأقوى و استدل له فى الأول 

بقول الصادق (ع): «تركت الصلاة عشرة أيام ثمّ تصلى عشرين» )١١‏ 

» واستدل له فى الثانى- مضافا الى ذلكك- 

بقول الصادق (ع) فى مرسل يونس: «عدت من أول ما رأت الدم الأول و الثانى عشرة أيام؛ ثمّ هى مستحاضة» "١‏ 
و 

بقوله (ع) فى المرسلة الطويلة: «تحيضى فى كل شهر فى علم الله ستة أيام أو سبعة أيام, ثم اغتسلى و صومى ثلاث و عشرين يوما أو 
أربعة و عشرين» 

؛ ولأن عليها أول ما ترى الدم- و يجوز أن يكون حيضاً- أن تتحيضء لقاعدة الإمكان 


(1) الوسائل باب: 8 من أبواب الحيض حديث: 8 
(5) الوسائل باب: ١7‏ من أبواب الحيض حديث: ” 
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[ (مسألة ؟): يجب الموافقة بين الشهور] 
(مسألة ©): .يجب الموافقة بين الشهور )١(‏ فلو اخهارت فى الشهر الأول أوله ففى الشهر الاتى أيضاً كذلكة: :و هكدا: 
[ (مسألة 4): إذا تبين بعد ذلك أن زمان الحيض غير ما اختارته وجب عليها قضاء ما فات] 


(مسألهُ 0): إذا تبين بعد ذلكك أن زمان الحيض غير ما اختارته وجب عليها قضاء ما فات منها من الصلوات (؟). 
وكذا إذا تبينت الزيادةُ و النقيصة. 


ثم لا وجه لرجوعها عن ذلكك و تركها العبادهُ و قضاء ما تركته سابقا من الصلاة. 

لكن يشكل الآدخر أنه مختص بالدور الأمول, مع أنه قد لا تتحيض بالدور الأول عمداً أو لعذر. و أنه لا مانع من جواز رجوعها عن 
ذلك عملا بإطلاق التخيير. فالعمدة ظهور النصوص.ء و المناقشه فى بعضها لو تمت ففى الباقى كفاية. و من ذلك يظهر ضعف ما عن 
الأصحاب- كما فى الحدائق» و عن الفاضلين؛ و المحقق و الشهيد الثانيين» و غيرهم التصريح به- من أن لها وضع العدد كيف شاءت. 
بل لو أريد منه جواز وضعه فى أثناء مده الطهر كان خلافه كالصريح من النصوص. 

)١(‏ فان النصوص كما تضمنت مده التحيض تضمنت مده التطهر و مع اختلاف أزمنة الوضع يلزم اختلاف مده الطهر. 
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() لصدق الفوت واقعاً إذ لا يمنع منه الحكم الظاهرى على خلافه كما حقق فى محله. هذا إذا كان التبين بالعلم» أما لو كان بالعادة- 
كما لو كانت ناسية للعادة فذكرتها- أو بالتمييز» فالحكم كذلكء أما فى الثانى فظاهر, لأنه يتكشف أنه المرجع دون العدد» و أما فى 
الأول فلأنها و إن لم تخرج عن كونها ناسية للعادة سابقاً إلا أنه لا يبعد أن يستفاد من النصوص كون العادةُ الواقعية حجة واقعاً حتى 
حال النسيان» و يكون النسيان عذراً فى الرجوع الى العدد. مضافاً الى أنها بتذكر العادةُ صارت هى 
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[ (مسألة 2): صاحبة العادة الوقتية إذا تجاوز دمها للعشره فى العدد حالها حال المبتدئة] 


(مسألة 2): صاحبة العادة الوقتية )١(‏ إذا تجاوز دمها للعشره فى العدد حالها حال المبتدئة (؟) فى الرجوع إلى الأقارب و الرجوع إلى 
التخيير المذكور مع فقدهم أو اختلافهم. 


حجة لها حتى فيما مضىء لكونه من مداليلها. و كذا الحال فى تبين الزيادة و النقصان. فتأمل. 

)١(‏ يعنى: العادة الوقتية فقط دون العددية» سواء أ كانت مضطربة العدد أم ناسيته» و عموم المتن للناسية بقرينة قوله (ره): «و إذا علمت 
كونه ..) فان ذلكك يختص بالناسية» فكلام المصنف (ره) شامل للمضطربة بالمعنى الأخص و للناسية» 

(0) كما صرح به غير واحدء لما عرفت الإشارة إليه فيما سبق» من أن جملهُ من الفقرات فى المرسلة 

- مثل حصر السنن فى ثلادث. و أنه بين فيها كل مشكلء و لم يدع لأحد فيها مقالا بالرأى» و نحو ذلكك- دالة على تعين رجوع 
المستحاضة إلى إحدى السنن الثلاءث؛ و حيث أنها معتادهً فى الوقت وجب رجوعها إليها فيه لما أشرنا إليه من إطلاق ما دل على 
الرجوع إلى أيام الأقراء» و منه ما فى المرسلة من 

قوله (ع): «و لو كانت تعرف أيامها ما احتاجت إلى معرفة لون الدمء لأن السنهُ فى الحيض أن تكون الصفرة و الكدرة فما فوقها فى 
أيام الحيض- إذا عرفت- حيضاً» ١١‏ 

و لأجل هذا و نحوه مما دل على طريقية الصفات للحيض عند فقد العاد يحكم برجوعها فى تعيين العدد الى التمييز. و أما الرجوع 
الى الأقارب عند فقده فلم يستبعده فى الجواهر, و هو فى محله بناء على ما عرفت من ثبوته للمضطربة» كما أشرنا إليه آنفا. و أما 
الرجوع إلى العدد فحالها فيه حال 


5 الوسائل باب: “ من أبواب الحيض حديث:‎ )١1( 
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المضطربة و الناسية» لاشتراكها معهما فى عموم الأدله و خصوصهاء فليراجع ما تقدم فيهما. 

ولااوجه للرجوع إلى قواعد أخرء كقاعدة الإمكان أو الاستصحاب لمكان تيقن حيضيتها بالنسبة إلى أول الوقتء المقتضيين للتحيض 
بالعشرة» كما احتمله فى الجواهر. أو الاحتياط فيما زاد على الثلاثة إلى العشرة» كما عن المبسوط و الجامع, و فى الشرائع و العلام فى 
جملهُ من كتبه» ذكروا ذلكك فى ناسيةٌ العدد- كما هى إحدى صور المسألة- عملا بالعلم الإجمالى. أو الاقتصار على المتيقن و 
الرجوع فى غيره إلى عدم الحيض- و لا تجرى أصالة بقائه» لعدم جريانها فى التدريجيات- كما عن الوسيلةٌ و المعتبر و البيان» و عن 
المدارك: أنه استحسنه. و قربه شيخنا الأعظم (ره). فان ذلك مناف لما فى المرسلهُ من حصر السنن فى الثلاث 
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. و منه يظهر أن إهمال المصنف (ره) للتمييز- كما فى الجواهر أيضاً- غير ظاهرء لظهوره فى عدم الرجوع إليه فى المقام» و هو خلاف 
ما عرفت اللهم إلا أن يكون الوجه فيه الاعتماد على ذكره له سابقاً فيكون مقصوده فى هذه المسألة التنبيه على إلحاقها بالمبتدئة فى 
الرجوع إلى الأقارب قبل التخيير لا غير. 

كما أن بناءه على الرجوع إلى الأقارب فيها مبنى على ما تقدم منه من رجوع المضطربة إليها كما عرفت. لكنه يشكل فيما لو كانت 
ناسية العدد- كما عرفت أنها إحدى صور المسألة- إذ قد تقدم منه أن الناسية لا ترجع إلى الأقارب. اللهم إلا أن يختص بالناسية 
للوقت و العدد مع لأنه المتيقن من الإجماع؛ فالمرجع فى غيره عموم الدليل المتقدم. فتأمل. 
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و إذا علمت كونه أزيد من الثلاثة )١(‏ ليس لها أن تختارها. 

كما أنها لو علمت أنه أقل من السبعةٌ ليس لها اختيارها. 


[ (مسألة /1): صاحبة العاده العددية ترجع فى العدد إلى عادتها] 


(مسألة 7): صاحبة العادةُ العددية ترجع فى العدد إلى عادتها (7). 


)١(‏ بأن كانت حافظة لوقت العادةٌ ناسية لعددهاء فليس لها أن تختار الثلاث إذا علمت إجمالا كون العدد المنسى زائداً عليهاء لوجوب 
العمل على العادة. و كذا لا يجوز لها اختيار الزائد على العدد المعلوم إجمالا لمنافاته للعادة و 

فى المرسلة الطويلة: «ألا ترى أن أيامها لو كانت أقل من سبع. و كانت خمساً أو أقل من ذلك ما قال لها: تحيضى سبعاًء فيكون قد 
أمرها بتركك الصلاةٌ أياما و هى مستحاضة غير حائض. و كذلكك لو كان حيضها أكثر من سبع» و كانت أيامها عشرة أو أكثر ما كان له 
أن يأمرها بالصلاءً و هى حائض» .)١١‏ 

و هكذا الكلاسم فى الرجوع الى التمييز و الأقارب فلا يجوز الأخذ بأحدهما إذا كان منافياً للوقت أو للعدد المعلوم إجمالا لو كان 
اضطراب العدد لنسيانه. و احتمال الرجوع الى التمييز- لإطلا.ق المرسلة الدالة على حجيته؛ مع نسيان العادة» مع كون الغالب كونه 
تعلوياً بالإجمال- ضعيفء إذ لا يصاح الإطلاق لمعارضة التعليل المتقدم. نعم لو كان اضطراب العدد لعدم الاستقرار» أو للاختلاف 
الموجب لزوال العادة» جاز اختيار الزائد على الوقت, لعدم المنافاةً للعادة الواجبة العملء بلا فرق بين كون الزيادة حافة بالوقت من 
الطرفين أو من طرف واحد. 

(؟) لما دل على تحيض المستحاضةٌ بعدد حيضها أو بقدره أو نحو ذلكك مما يشمل العدد فقط. و منه ما فى المرسلهُ من 

قوله (ع): «ألا ترى ..» 

المتقدم فإنه و إن كان مورده العدد دون التمييز لكنه عام له و لغيره كما لا يخفى 


" الوسائل باب: 8 من أبواب الحيض حديث:‎ )١( 
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و مع فقد التمييز تجعل العدد فى الأول (؟) على الأحوط. و إن كان الأقوى التخيير (*)؛‎ »)١( و أما فى الزمان فتأخذ بما فيه الصفة‎ 


فلا ترجع فى العدد الى غير العادة. 
)١(‏ لما عرفت فى المسألة السابقة. 
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() ولا مجال للرجوع إلى الأقارب هناء إذ أقراؤهن طريق الى العدد لا غير» و المفروض أن لها عدداً معتاداًء فلا تكون أقراؤهن طريق 
اليه. 

() وعن المدارك: نسبته إلى الأ-كثرء و حكى عن جملة من كتب العلامة و الشهيدين و المحقق الثانى و غيرهم؛ إذ ليس فى 
النصوص ما يدل على كون تمام طهرها فى كل دور بعد حيضهاء كما كان فى التحيض بعدد الروايات على ما عرفت من بعض فقرات 
المرسلة؛ فإطلاقى ما دل على التحيض بقدر العاده محكم. و عن كشف اللثام: تعين الأول» كما فى عدد الروايات» لما تقدم منه من 
الوجه. و تقدم إشكاله. نعم فى جملة من النصوص الدالهُ على التحيض بعدد العادهٌ ما يدل على أنه قبل الاستحاضة» حيث يؤمر فيها 
بعد التحيض بالغسل و عمل الاستحاضة. لكنه غير ظاهر فى تأخر تمام الطهر فى كل دورء بل فى التطهر فى الجملة» و هو مما لا ريب 
فيه. لكن لا يبعد كون سياقها ظاهراً فى الترتيب المذكور فى جميع الأدوار. مضافا الى عدم ثبوت إطلاق يقتضى التخيير المذكور. 
فيدور الأمر مع الشكك بين التعيين و التخبير» و الأصل يقتضى الأول لأنه القدر المتيقن فى الخروج عن قاعدة الاحتياط من جهة العلم 
الإجمالى» كما تقدم ذلكك فى نظيره فى المسألة الثامنة عشرهٌ من الفصل السابق. فتأمل. 

و مما ذكرنا يظهر الاشكال فيما عن المبسوط و المعتبر و الإرشاد من وجوب الاحتياط على ناسيةٌ الوقت خاصة فى جميع أيام الدم؛ و 
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و إن كان هناك تميز لكن لم يكن موافقاً للعدد فتأخذه و تزيد مع النقصان )١(‏ و تنقص مع الزيادة (5). 


[ (مسألة 4): لافرق فى الوصف ببن الأسود و الأحمر] 


(مسألة 8: لا فرق فى الوصف بين الأسود و الأحمر ()» فلو رأت ثلاثة أيام أسود و ثلاثة أحمر ثمّ بصفة الاستحاضة تتحيض بستة. 


لانقطاع الحيض فى كل وقت تحتمل الانقطاع. فإنه- كما عرفت- خروج عن السنن الثلاث المنحصر أمر المستحاضة فيها من غير وجه 
ظاهرء مع وفاء النصوص برجوع ذات العادة العددية إليهاء و من هذا يظهر الاشكال فيما عن الخلافء من أن الناسية للوقت و لا تمييز 
لها تتركك الصوم و الصلاه فى كل شهر سبعة أيام» و تغتسل و تصلى و تصوم فيما بعد و لا قضاء عليها فى صوم و لا صلاء إجماعا. و 
من الغريب دعواه الإجماع على نفى قضاء الصوم كمحتمل كلامه من دعوى الإجماع على الرجوع الى السبعة مع أنه لم يحكك القول 
به عن غيره؛ و أنه حكى فى الرياض الاتفاق على رجوع المضطربة الوقت إلى العادة العددية. و الفرق بينها و بين الناسية للوقت بعيد 
ندا 

فلاحظ و تأمل. 

سحا بن دللن العريو و العادك 

(0) جمعاً بين دليلى التمييز و الاقتصار على العادة. 

(*) المحكى عن غير واحد: منهم: العلامة و الشهيدان و المحقق الثانى: 

أن القوه و الضعف اللذين يحصل بهما التمييز تحصلان بصفات ثلاث: الاولى: 

اللون» فالأسود قوى الأحمرء و هو قوى الأشقرء و هو قوى الأصفرء و هو قوى الأكدر- كما فى المسالكك- أو الأشقر قوى الأصفر و 
الأكدر كما عن النهاية. الثانية: الرائحةء فذو الرائحة الكريهة قوى قليلهاء و هو 
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قوى عديمهاء و فى المسالكك: «فذو الرائحةٌ الكريهة أشبه به مما لا رائحةٌ له و مما نقص فيها عنه» الثالثة: الثخانة» فالئخين قوى الرقيق. 
وفى المسالكك: 

«و لا يشترط فى الإلحاق به اجتماع الثلاث» بل إن اجتمعت فى واحد فهو أشبه به من ذى الاثنتين» كما أن ذا الاثنتين أشبه به من ذى 
الواحدة). 

و كأن الوجه فيه التعبير فى المرسلة بالإقبال و الادبار» الحاصلين بمطلق القوٌ و الضعفء و لازم ذلكك حصول التمييز بمجرد الاختللاف 
فى مراتب الصفات؛ كشدة السواد و ضعفه. و شدةٌ الحمره و ضعفهاء و شدة الثخانة و ضعفهاء و شده الحراره و ضعفهاء و شدة البرودة 
و ضعفهاء لتحقق القوة و الضعف بذلك. لكن لم يظهر الوجه فى إهمال ذكر الحرارة مع ذكرها فى النصوص.ء و فى ذكر الرائحة مع 
عدم التعرض لها فى النصوص إلا فى خبر الدعائم 

. مضافا إلى أن ذكر الإقبال و الادبار فى المرسلة 7 لا يجدى فى إثباته مع اقترانه 

بقوله (ص): «و تغير لونه من السواد إلى غيره» و ذلكك أن دم الحيض أسود يعرف'» 

و 

قوله (ع): «إذا رأيت الدم البحرانى فدعى الصلاة» 

» فإن ذلكك أن لم يوجب تخصيصاً بالصفات المنصوصة للحيض و الاستحاضة فلا أقل من اقتضائه الإجمال فيه» و عدم الإطلاق. 

ولو لوحظت بقبة نصوص الصفات كاة الحال أظه لأن حمل تلكك التنضصوض غلى إرادة الأقبال من كوثه أسود حار و الادبار مخ 
كونه أصفر بارداًء مما لا يمكن ارتكابه منهاء لأنه على هذا يكون دم الحيض و دم الاستحاضة كلاهما أصفرء لكن أحدهما أشد 
صفرق و كلاهما أسود لكن اتحدهما أشد سواذا وكلاهما بارد و لكق أحدهما أشد برودق و كلاهيا انو لكن 


” مستدرك الوسائل باب: ” من أبواب الحيض حديث:‎ )١( 


(؟) الوسائل باب: “من أبواب الحيض حديث: 5 
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[ (مسألة 9): لو رأت بصفة الحيض ثلاثة أيام] 


(مسألة 9): لو رأت بصفة الحيض ثلاثة أيام» ثم ثلاثة أيام بصفة الاستحاضة. ثم بصفة الحيض خمسة أيام أو أزيد» تجعل الحيض 
الثلاثة الاولى (١)؛‏ و أما لو رأت بعد الستة الأولى ثلاثة أيام أو أربعة بصفة الحيض» 


أحدهما أشد حرارة» مع أن صريح النصوص المذكورة المقابلة بين الدمين فى السواد و الصفرة و الحرارة و البرودة» فكيف يمكن 
التصرف فيها برفع اليد عن صريحها؟؟ بخلاف حمل الإقبال و الادبار فى المرسلةٌ على السواد و الصفرةٌ و الحرارة و البرودة. فالاقتصار 
على الصفات المنصوصة متعين» فلو كان الدم بعضه أسود و بعضه أحمر لم يكن تمييز كما سيأتى من المصنف فى المسألة الثانية 
عشرة. 

و منه يظهر وجه ما ذكره المصنف من التحيض بالستة فى الفرض - كما عن نهاية الاحكام و موضع من التذكرة- و ضعف ما عن 
المعتبر و المنتهى و موضع آخر من التذكرة من أن الأأسود فقط حيض. بل لو بنى على التمييز بمطلق القوه و الضعف لم يكن وجه 
للجزم بإلحاق الحمرة بالصفرة إذ كما هى ضعف بالنسبة إلى السواد هى قوةٌ بالنسبة إلى الصفرة أيضاً و لا مرجح. و مجرد الحكم 
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بطريقية الحمرةٌ إلى الاستحاضة مع انفرادها مع السواد عن الصفرة لا يقتضى ذلك فى حال الانضمام إليها كما لا يخفى. 

)١(‏ هذا ينافى ما تقدم منه من اشتراط الرجوع الى التمييز» بأن لا يعارض الدم دم آخرء لحصول المعارضة فى المقام بين الدمين على 
النحو الذى كان يلزم فى المثال الذى ذكر سابقاء فاذاً البناء على التساقطء إذ أنه لا مرجح للأول و إن حكى ذلك عن الذكرى و 
المداركك و ظاهر المنتهى» و لا للأخير و ان حكى ذلكك عن المبسوطء ثم الرجوع الى الروايات فيه متعين. 
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تجعل الحيض الدمين الأول و الأخير »)١(‏ و تحتاط فى البين مما هو بصفة الاستحاضة: لأنه كالنقاء المتخلل بين الدمين (7). 
[ (مسألة :)٠١‏ إذا تخلل بين المتصفين بصفة الحيض عشرة أيام بصفة الاستحاضة» جعلتهما حيضين] 


(مسألة :23١‏ إذا تخلل بين المتصفين بصفة الحيض عشرة أيام بصفة الاستحاضة: جعلتهما حيضين إذا لم يكن كل واحد منهما أقل من 
ثلاثة (). 


[ (مسألة :)١١‏ إذا كان ما بصفة الحيض ثلاثةُ متفرقة فى ضمن عشرةٌ تحتاط فى جميع العشرة] 


(مسألة :)0١‏ إذا كان ما بصفةُ الحيض ثلاثة متفرقة فى ضمن عشرة تحتاط فى جميع العشرة (6). 


)١(‏ قد عرفت أنه إنما يتم بناء على إمكان أن يتخلل فى أثناء الحيض الواحد طهر أقل من العشرة» إذ حينئذ لا تنافى بين الحكم على 
الطرفين بالحيضية؛ و الوسط بالاستحاضة» أما بناء على امتناعه يقع التعارض فى أدلة التمييز» فكما يكون الوجدان فى الطرفين طريقاً 
الى الحيض يكون الفقدان فى الوسط طريقاً إلى الاستحاضة؛ و حينئذ يمتنع صدقهما معاًء فيتكاذبان و يسقطان معاً عن الحجية؛ و 
تكون فاقدة للتميبز» كما جزم به فى نجاءً العباد» و حكى عن المعتبر و التذكرة. اللهم إلا أن يكون الفقدان طريقاً إلى الاستحاضة إلا 
حيث لا يكون الوجدان طريقاً الى الحيضء كما قواه شيخنا الأعظم (ره) فى طهارته؛ و تبعه الأستاذ (ره) فى رسالة الدماءء و ظاهر 
اختيار المصنف (ره) هناء فلا يكون تكاذب بينهما. لكن عرفت فى المسألة الأولى فى شرائط التمييز أنه محل تأمل. 

(؟) الذى تقدم من المصنف الإشكال فى حكمه. 

(؟) قد تقدم فى شرائط التمييز احتمال الحكم بالحيضية على ما هو أقل من ثلاثة إذا كان بصفة الحيض. فراجع. 

() لما تقدم منه من الإشكال فى اعتبار التوالى» فتجمع بين 
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[ (مسألة 17): لا بد فى التمييزأن يكون بعضها بصفة الاستحاضة» و بعضها بصفة الحيض] 


(مسألةُ ؟١1):‏ لا بد فى التمييز أن يكون بعضها بصِفهٌ الاستحاضة؛ و بعضها بِصِفهُ الحيض. فاذا كانت مختلفةُ فى صفات الحيض فلا 
تمييز بالشده و الضعف أو غيرهما »)١(‏ كما إذا كان فى أحدهما وصفان و فى الآخر وصف واحد (3)» بل مثل هذا فاقد التمييز. و لا 
يعتبر اجتماع صفات الحيض بل تكفى واحدة منها (). 


نه العحيضن بالعداد الساطا: 
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)١(‏ لما تقدم فى المسألة الثامنة. 

(؟) فان واجد الوصفين و إن لم يكن أشد من الواجد للواحد, لكنه أشبه بدم الحيض من الثانى» إلا أنكك عرفت أنه لا دليل على 
التمييز بمثل ذلكك. 

(9) لظهور الأدله فى طريقيه كل صف فى نفسها بلا اعتبار الاجتماع كما يشهد به اختلاف النصوص فى التعريف بالصفات. و حينئذ 
فإذا كان بعض الدم واجداً لصفةٌ و الآخر فاقداً للجميع كانت الصفة طريقاً إلى حيضيه الواجد. و فقدان الجميع طريقاً الى استحاضية 
الباقى. نعم قد يشكل بأن الواجد لصفة, الفاقد لغيرهاء إذا كانت الصفة طريقاً الى حيضيته كان فقدانه للباقى طريقاً إلى كونه 
استحاضة. اللهم الادات حدس تكبا الكرنا السسافك: أن طريقية الفقدان إلى الاستحاضة مترتبة على عدم طريقية الوجدان الى 
الحيض. فاذا كان فى الدم صفة دالهُ على حيضيته لا يكون فقدان غيرها طريقاً إلى استحاضيته» فطريق الاستحاضة فقدان الجميع» و 
طريق الحيض وجدان واحدة. 
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[ (مسألة :)١7‏ ذكر بعض العلماء الرجوع إلى الأقران مع فقد الأقارب] 


( مسألة :)1١‏ ذكر بعض العلماء )١(‏ الرجوع إلى الأأقران مع فقد الأقاربء ثم الرجوع إلى التخيير بين الأعداد. و لا دليل عليه (5)؛ 
فترجع إلى التخيير بعد فقد الأقارب. 


وبالحيلة سياف اتوص دوا أربعة: الاكتفاء بواحدة فى كل من الحيض و الاستحاضة؛ و اعتبار الجميع فى كل منهماء و اعتبار 
الجميع فى الأول و الاكتفاء بواحدة فى الثانى» و عكس ذلك. فلو رأت عشرة فاقداً لبعض و واجداً لآخر, و عشرة فاقداً للجميع» تكون 
فاقدة للتمييز على الأول لتعارض الحجتين فى الأول و كذا على الثانى و الثالث لعدم تحقق الطريق, و على الرابع تكون واجدة للتمييز 
فتجعل ما بالصفة حيضاً و الآخر استحاضة. و مقتضى الجمود على عبارة النصوص هو الثانى. و لا تبعد دعوى دلالتها- بقرينة الجمود 
على عبارةٌ التصوص هو الثانى. و لا تبعد دعوى دلالتها- بقرينة الارتكاز العرفى: و اختلاف التصوص فى بيان الصفات- على الأول. و 
ظاهر عبارة المصنف (ره) اختيار الرابع. 

و الثمرة بين الأول و الرابع فى الفرض المذكور فى المتن علمية» إذ على الأول يكون فقد التمييز فيه لتعارض الحجتين» و على الرابع 
يكون من جهه عدم الحجهٌ من الصفات على الاستحاضة. 

)١(‏ نسب إلى الأكثرء و إلى المشهوره و إلى ظاهر المتأخرين» و عن ظاهر السرائر: الإجماع عليه. 

(؟) كما اعترف به غير واحد. نعم استدل له بموافقته للاعتبار» لغلبة لحقوق المرأة فى الطبع بأقرانها. و بعموم نسائها- المذكور فى 
موثق سماعة 

للاقران. و بقراءة «أقرائها» فى رواية زرارة 

0 


” الوسائل باب: 8 من أبواب الحيض حديث:‎ )١( 
١ (؟) الوسائل باب: 8 من أبواب الحيض حديث:‎ 
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[ (مسألة :)١5‏ المراد من الأقارب أعم من الأبوينى و الأبى و الأمى فقط] 

(مسألة 1): المراد من الأقارب أعم من الأبوينى و الأبى و الأمى فقط .)١(‏ ولا يلزم فى الرجوع إليهم حياتهم (؟). 

[ (مسألة :)١8‏ فى الموارد التى تتخير بين جعل الحيض أول الشهر أو غيره] 

(مسألة 10): فى الموارد التى تتخير بين جعل الحيض أول القون أوغيية» ]ذا عارقينيا ووجيا و كان متضارها مانا لحقه ركم عانها 


مراعاة حقه (*). و كذا فى الأمهُ مع السيد. 
و إذا أرادت الاحتياط الاستحبابى فمنعها زوجها أو سيدها يجب تقديم حقهما. نعم ليس لهما منعها عن الاحتياط الوجوبى (6). 


[ (مسألة: :)١8‏ فى كل مورد تحيضت من أخذ عادة] 


(مسألة: :)١8‏ فى كل مورد تحيضت من أخذ عادة أو تمييز» أو رجوع إلى الأقارب» أو إلى التخيبر بين الأعداد المذكورة. فتبين بعد 
ذلكك كونه خلاف الواقع يلزم عليها التداركك (2) بالقضاء أو الإعادة. 


«أقرانها» بالنون. و الجميع كما ترى. مع أنه لا يصلح لإثبات الترتيب المذكور. فتأمل جيداً. 

)١(‏ كما عن المعتبر و المنتهى و المسالككء بل قيل: مما لا خلاف فيه. 

لصدق نسائها على الجميع. 

(؟) كما عن المسالككء لما سبق. 

(*) لعموم وجوب إطاعته. لكن لو اختارت عمداً عصياناً أو سهواً تعين كونها حائضاء و وجب عليه ترتيب أحكام الحائض عليها. و لا 
تنافى بين حرمة الاختيار و صحته كالبيع وقت النداء. و منه يظهر الحال فيما بعده. 

(؟) لعدم وجوب الإطاعة فيما هو معصية أو بحكمها. 

(0) كما سبق فى المسأله الخامسة. و له الحمد. 
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[فصل فى أحكام الحائض] 

اشارة 

فصل فى أحكام الحائض و هى أمور: 

[ (أحدهما): بحرم عليها العبادات المشروطة بالطهارة] 


(أحدهما): يحرم عليها العبادات المشروطة بالطهارة »)١(‏ كالصلاء و الصوم و الطواف و الاعتكاف. 
فصل فى أحكام الحائض 
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)١(‏ إجماعاء حكاه جماعة كثيرة» بل فى المنتهى: «يحرم على الحائض الصلاةً و الصومء و هو مذهب عامة أهل الإسلام»» و عن شرح 
المفاتيح: انه ضرورى. و يدل عليه النصوص الكثيرة المتفرقة فى أبواب الحيض و العبادات المذكورة. 

و هذافى الجملهُ مما لا إشكال فيه إنما الإشكال فى أن الحرمة المذكورة ذاتية- كما قد يقتضيه ظاهر جملهُ من معاقد الإجماع 
المشتمله على التعبير بالحرمة و نحوها- أو تشريعية» كما يقتضيه ظاهر معقد إجماع محكى المعتبر فإنه قال: «لا ينعقد للحائض صلاه و 
لا صوم. و عليه الإجماع)؛ فإن إهمال التعرض للحرمة الذاتية شاهد بعدمها. نعم فى التحرير جمع بين العبارتين فإنه قال: «يحرم على 
الحائض الصلاه و الصوم, و لا ينعقدان لو فعلتهما». 

هذا ولا ينبغى التأمل فى أن موضوع الحرمة الذاتية- على تقدير القول بها- ليس نفس الفعل الذى هو موضوع الأمر الموجه الى 
الطاهر إذ لا يظن الالتزام من أحد بحرمته على الحائضء مع أنه مما لا تساعده الأدلة المساقة لإثبات الحرمة الذاتية كما سيأتى. بل 
موضوعها الفعل المأتى به بنحو عبادى. 

و حينئذ فثمرهٌ الخلاف المذكور أمران: أحدهما: حرمةٌ الإتيان 
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بالصلاةً بداعى أنها عبادة بالذات بناء على الحرمة الذاتية» و عدم حرمته بناء على الحرمة التشريعية» لاختصاص التشريع بصورة قصد 
الأمر التشريعى غير الحاصل فى الفرض. و ثانيهما: حصول الاحتياط المطلق عند تردد الدم بين الحيض و غيره بإتيان الصلاة بداعى 
الأمر الاحتمالىء بناء على الحرمة التشريعية؛ لعدم التشريع حينئذ, لمباينته للاحتياط؛ و عدم حصوله بناء على الحرمة الذاتية. لدوران 
الفعل بين الوجوب و الحرمة؛ فلا يكون كل من الفعل و الترك موجباً للاحتياط المطلق» بل موجب للاحتياط من جهة دون جهة. 
لكن ترتب الثمرة الأولى موقوف على القول بالعبادة الذاتية فى قبال ما يكون عبادة بالأمر» كما لعله المشهور. و لكن المحقق فى محله 
عذمهاء و أن الموجب لكون الفعل عبادة كونه واجدا لملكك المحبوبية الذى يتكشى بالأمر ثارة» و بغيرء أخرئء فالقاعل إذا فعل 
تلكك العبادة بما أنها واجدة لملاكك المحبوبية للمولى؛ الراجع ذلكك الى الفعل لأجل المولى و مراعاةً جانبه كان متعبداً و آتياً بما هو 
من مظاهر عبوديته» و إلا فلاء و لا دخل للأمر فى هذه الجهة. نعم قد يلحظ بما أنه طريق و عبرةٌ إلى ذلكك الملاك. و عليه فلا فرق 
فى قبح التشريع عقلا و حرمته شرعاً بين القسمين» فكما أنه لو فعل بقصد الأمر التشريعى يكون مشرّعاً و آثماً كذلكك لو فعل بقصد 
الملاك التشريعى لما عرفت من رجوع التعبد بالأول إلى التعبد بالثانى. و عليه فلا فرق بين القولين فى حرمة إتيان الحائض بالعبادة 
على أى النحوين المذكورين. نعم بناء على الحرمة الذاتية يكون الفعل على أى النحوين جىء به مخالفة من جهتين للحرمتين معاء و 
على الحرمة التشريعية يكون مخالفة من جهة واحدةٌ أعنى جهة حرمة التشريع لا غير. هذا ثم أنه لو قلنا بتحقق العبادة الذاتية 
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امتنع النهى عنهاء لأن حسنها الذاتى مانع عن ذلك. فتنتفى الثمرة المذكورة. 

و أيضاً فإن القائلين بالحرمة التشريعية لا يظن منهم الالتزام بصحة العبادة الذاتية الصادرة من الحائض» فكيف يصح جعل ذلك ثمرةٌ 
للخلاف المذكور؟؟ 

وهل يحتمل فى كلام المحقق- الظاهر فى الحرمة التشريعية- أن يكون مقصوده أن لا ينعقد للحائض صلاةه و لا صيامء إذا كان 
مقصودها امتثال الأمر التشريعى؛ و أنه إذا جاءت بالصلاة بقصد عباديتها الذاتية تصح منها و تنعقد؟؟. 
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و أما الثمرة الثانية فيمكن منعها من جهة أنه مع تردد الدم بين الحيض و غيره؛ إذا صلت برجاء الأمر الشرعى كان قصد الصلاه عن 
الأأمر الشرعى منوطاً بوجود الأ-مر واقعاًء فمع عدمه واقعاً- لكونها حائضاً- لا تكون قاصدة للصلاة عن أمرهاء ولا متقربة إلى الله 
سبحانه بامتثال أمرهء فلا وجه لاحتمال المخالفةٌ للحرمة كى لا تتمكن من الاحتياط المطلق. و إن شئت قلت: الفعل بقصد امتثال أمر 
الله سبحانه برجاء وجوده طاعة و انقياد له تعالى؛ فيمتنع أن يكون حراماً منهياً عنه. فان الانقياد له تعالى حسن عقلا لا يمكن أن يكون 
منهياً عنه» فلا بد أن يكون تحريم العبادات على الحائض ذاتاً مختصا بالعبادات المأتى بها بداعى امتثال أمر تشريعى؛ فيتحد موضوع 
و كيف كان: يمكن أن يستدل للحرمة الذاتية- مضافا إلى ظهور أكثر معاقد الاجماعات- كما عرفت- بظاهر الأخبار المشتملهٌ على 
التعبير ب «تحرم) 


دلق 


)١(‏ الوسائل باب: 77 من أبواب الحيض حديث: 7 و هو فى كلام السائل» و فى باب: 
“٠‏ من أبواب الحيض حديث: 16 و فى باب: ١ه‏ من أبواب الحيض حديث: ” 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج”* ص: 7:04 


و«لا يجوز [١]و«لا‏ تحل) 

47١‏ بل هو ظاهر النهى بمثل: 

«دعى الصلاة أيام أقرائكك» ١؟)‏ 

و نحوه. و بظاهر جملهُ من النصوص الخاصة مثل ما ورد فى أخبار الاستظهار من الأمر بالاحتياط بتركك العبادةٌ 

”7 إذ على الحرمةٌ التشريعية يكون الاحتياط بفعلها لا بتركها. 

فان قلت: تقدم أنه بناء على الحرمة الذاتية يكون كل من الفعل و التركك موافقاً للاحتياط من جهة, و مخالفاً له من أخرى. فكيف 
يكون الاحتياط بالتركك؟!. قلت: قد تقرر فى محله أنه مع احتمال أهمية الحرمة المحتمله فى الدوران بين الوجوب و الحرمة يكون 
الاحتياط بالتركك. بل يتعين ذلكك عقلا. 

ومثل 

رواية الفضل المرويه عن الرضا (ع)» المعللة نهى الحائض عن الصلاة و الصيام بقوله (ع): «لأنها فى حد نجاسة؛ فأحب الله أن لا يعبد 
إلا طاهراً) اع 

: فإنه ظاهر فى وجوب ترك العبادة فى حال النجاسة. 


وما 

فى رواية خلف بن حماد المتقدمة فى اشتباه الحيض بالعذرة: «فلتتق الله إن كان من دم الحيضء فلتمسكك عن الصلاهٌ 
٠‏ إلى أن قال (غ): 

و إن كان من العذرة فلتتق الله و لتتوضاً ..» «8). 

وما 


فى روايةٌ مسعدة ابن صدقة: «إنى أمر بقوم ناصبة و قد أقيمت لهم الصلاة» و أنا على غير وضوءء فان لم أدخل معهم فى الصلاة قالوا 
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ما شاءوا أن يقولواء أ فأصلى معهم ثم أتوضأ إذا انصرفت و أصلى؟ فقال جعفر بن محمد (ع): أ فما 
]١[‏ لم نقف على هذا التعبير فى النصوص 


١ الوسائل باب: 9 من أبواب الحيض حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: لمن أبواب الحيض حديث: ” 

(") الوسائل باب: ١‏ من أبواب الاستحاضةُ حديث: 8و 3٠١‏ و؟١‏ 
(©) الوسائل باب: 9” من أبواب الحيض حديث: ” 

(0) الوسائل باب: 7 من أبواب الحيض حديث: ١‏ 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج”*2 ص: "٠١‏ 


يخاف من يصلى من غير وضوء أن تأخذه الأرض خسفا» )١١‏ 

و بأن موضوع الحرمة التشريعية التشريع القلبى لا العمل الجوارحىء و ظاهر النصوص كون موضوع الحرمة هو الثانى. 

و يمكن الخدش فيما ذكر فان التعبير فى أكثر معاقد الإجماع لا يأبى الحمل على الحرمة التشريعية؛ كما هو كذلك فى بيانهم لسائر 
المحرمات البدعيهُ مثل صوم الوصال و نحوه. فلاحظ. مع ما عرفت من أنه معارض بظاهر بعض معاقد الإجماع؛ للعلم باتحاد مراد 
الجميع. و حمل الأول على الثانى أسهل من العكس. 

و منه يظهر حال ظاهر النصوص. و دعوى: أن ظاهرها كون موضوع الحرمة الصلاةً مثلا بعنوانها الخاص لا بعنوان البدعة. مندفعة بعدم 
بلوغ الظهور المذكور حد الاعتناء به بحيث يكون حجة على الحرمة الذاتية» فإن النهى عن الصلاءٌ للحائض و إن كان بمقتضى 
الجمود عليه دالا على حرمة الصلاه من حيث كونها صلاة لا من حيث كونها بدعة» لكن إذا ثبت من الخارج تحريم الصلاه لكونها 
بدعة كان صالحاً لصرف النهى إلى كونه من حيث البدعة» نظير ما لو ورد النهى عن الخمرء و النهى عن شرب المسكرء فإنه لا يلتزم 
بتحريم الخمر لذاتها و لكونها مسكراء أو ورد النهى عن السم و عن شرب المضرء فإنه لا يلتزم بحرمة شرب السم من وجهين فلاحظ. 
وأماما اشتمل على التعبير بالاحتياط» فلأجل أنه لا يمكن الأخذ بظاهره- من الاحتياط المطلق-. دار الأمر بين الحمل على الاحتياط 
من جهة- كما تقدم فى الاستدلال- و بين حمله على الاحتياط بلحاظ بعض الأحكام, مثل الوطء و دخول المساجد و قراءة العزائم» و 
لين الادك لين 


١ الوسائل باب: 7 من أبواب الوضوء حديث:‎ )١( 
"١١ مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج*: ص:‎ 


من الثانى» بل الذى يظهر من 
موثقة البصرى: «عن المستحاضة أ يطؤها زوجهاء و هل تطوف بالبيت؟ قال (ع): تقعد أيام أقرائها التى كانت تحيض فيه» فان كان 
قرؤها مستقيماً فلتأخذ به. و إن كان فيه خلاف فلتحتط بيوم أو يومين» ١١‏ 
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هو الثانى. مع أن دعوىء, كون الحرمة المحتملة أهم؛ غريبة» لأن الظاهر أن ترك الصلاهُ من أعظم الكبائر. 

و يحتمل كون وجه التعبير بالاحتياط أنه الموافق للاستصحاب. و قاعدة الإمكان. فتأمل. 

و لعل الظاهر من رواية العلل 

") كون المراد: أحب اللّه أن يعبد فى حال الطهارة. لا أنه كره أن يعبد فى غير حال الطهارةٌ و إلا لدل على عدم فائدة و خصوصية 
للطهارة و هو بعيد. و لمثل هذا النحو من التعبير نظائر كثيرة. و أما رواية خلف 

و فالظاهر أن الأمر بالأتقاء إنما غو بمعتن وجوت الفحصء و لذا قدمة غلى الشترطية الأولى: و يشهد به تأهير الأمر بهاعن الشرطية 
الثانية. و أما رواية مسعدةٌ 

» فلا يظن إمكان الالتزام بها فى موردهاء فإن أدلة التقيهُ مقدمة على غيرها من الأدلة» مهما كان لموردها من الأهمية. و التشريع و إن 
كان جنانياً إلا أن الجرى عليه محرم أيضاً شرعاًء كما يفهم مما ورد فى البدعيات بل لعله محرم عقلا. بل لعله أقبح فى نظر العقل من 
التشريع القلبى. 

و مما ذكرنا فى منع الثمرة الثانية تعرف الإشكال فى دفع الحرمة الذاتية بدعوى: الاتفاق على إمكان الاحتياط المطلق للمضطربة» كما 
فى كلام شيخنا الأعظم (ره) وغيره. إذ قد عرفت أن إمكان الاحتياط التام لا ينافى احتمال الحرمة الذاتية. اللهم إلا أن يكون القائل 
بالحرمة الذاتية يلتزم بها 


/ من أبواب الاستحاضةً حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 
” (؟) الوسائل باب: 9” من أبواب الحيض حديث:‎ 
١ الوسائل باب: 7 من أبواب الحيض حديث:‎ )"( 
7١7 مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج”* ص:‎ 


[ (الثانى): يحرم عليها مس اسم الله و صفاته الخاصة] 


(الثانى): يحرم عليها مس اسم الله )١(‏ و صفاته الخاصة؛ بل غيرها أيضاً إذا كان المراد بها هو الله و كذا مس أسماء الأنبياء و الأئمة 
(؟) على الأحوط. و كذا مس كتابة القرآن (*) 


و إن أنيط التعبد بالأمر الواقعى الشرعى. و لكنه لا يظن منه ذلكك, ولا مما تساعده عليه الأدلة. فتأمل جيداً. و الله سبحانه أعلم. 

)١(‏ كما عن جماعة؛ منهم: العلامة و الشهيدان و المحقق الثانى فى جملة من كتبهم. و لم يتعرض له كثيرء و كأنه لعدم الدليل عليه 
إذ لا دليل على وجوب التعظيم بنحو ينافى المسء و لا على مشاركة الحيض للجنابة فى أحكامها ليتعدى منها اليه. و ظهور الاتفاق 
عليه لو سلم لا يصلح لإثباته. 

و 

خبر سعيد بن يسار الوارد فى المرأة ترى الدم و هى جنبء من قوله (ع): «و قد أتاها ما هو أعظم من ذلكك» )١١‏ 

- مع أنه ضعيف السند- غير ظاهر فيما نحن فيه. و ما 

فى صحيح ابن فرقد فى التعويذ: «تقرؤه و تكتبه و لا تصيبه يدها) 7١‏ 

مما لا يمكن الالتزام بعمومه الناشئ من تركك الاستفصال» فيجب حمله على تعويذ بعينه» و إجماله حينئذ ظاهر. 

و التعدى. من مس المصحف الى المقام للفحوى لا يخلو من تأمل. فالحكم إذاً لا يخلو من إشكالء لو لا موافقته لمرتكزات المتشرعة 
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و كونه مظنة الإجماع. فتأمل. 
(؟) الدليل عليه غير ظاهرء كما تقدم فى الجنابة. بل هنا أخفىء لقلهُ المتعرضين له. 
(5) إجماعا صريحاً و ظاهرًء حكاه جماعة كثيرة» و لم ينسب الخلاف 


” الوسائل باب: 77 من أبواب الحيض حديث:‎ )١( 
١ (؟) الوسائل باب: /اا من أبواب الحيض حديث:‎ 
717 مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج”* ص:‎ 


على التفصيل الذى مر فى الوضوء 

[ (الثالث): قراءة آيات السجدة] 

(القالك): قراءة آباث السجدة (1) بل سورها على الأحوط 
[ (الرابع): اللبث فى المساجد] 

(الرابع): اللبث فى المساجد (؟) 

[ (الخامس): وضع شىء فيها إذا استلزم الدخول] 
(الخامس): وضع شىء فيها إذا استلزم الدخول (*) 

[ (السادس): الاجتياز من المسجدين] 

اشارة 


(السادس): الاجتياز من المسجدين (5) و المشاهد المشرفة كسائر المساجد (0) 


فيه إلا الى ظاهر الكاتبء و هذا هو العمده فى إثباته. مضافا إلى ما تقدم فى الوضوء على نحو ما سبق فى الجنابة. 


صفحةً /ا؟١١‏ من اعاه0 


)١(‏ إجماعا محكياً متجاوزاً حد الاستفاضة. مضافا الى النصوص المتقدمة فى الجنابة. كما تقدم الكلام أيضاً فى اختصاص التحريم بها 


و عمومه للسورة. 
(5) لما تقدم فى الجنابة» لاتحاد الدليل فى البابين. و كذا الحال فى وضع شىء فيها. 


(*) قد عرفت وجهه فيما تقدم فى الجنابة» و عرفت التأمل فيما فى المتن هناكك من حرمته مطلقاً. مع أنه لا يظهر وجه للفرق بين 


الحاتفن ,التي الأصداة الدلاء في الباق 
(ع) كما نسب إلى الأصحاب» بل عن بعض: دعوى الإجماع عليه. 
و يشهد به ما 
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فى حسن محمد بن مسلم: «و لا يقربان المسجدين الحرمين» )١١‏ 

وقد يشير إليه أيضاً ما فى ذيل المرفوع عن أبى حمزة المروى عن الكافى 

وبه يظهر ضعف ما عن جماعةٌ من القدماء و المتأخرين من إطلاق جواز الجواز فى المساجد. 
(0) تقدم الاشكال فيه فى الجنابة. و على تقدير ثبوته هناكك فالتعدى 


١7 من أبواب الجنابةُ حديث:‎ ١8 الوسائل باب:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: ١0‏ من أبواب الجنابة حديث: * 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج ”7 ص: 7١5‏ 

دون الرواق )١(‏ منهاء و إن كان الأحوط إلحاقه بها. هذا مع عدم لزوم الهتكث, و إلا حرم (7). و إذا حاضت فى المسجدين تتيمم و 
تخرج (”) إلا إذا كان زمان الخروج أقل من زمان التيمم اعيم او 


[ (مسألة :)١‏ إذا حاضت فى أثناء الصلاةٌ و لو قبل السلام بطلت] 


( مسألة :)١‏ إذا حاضت فى أثناء الصلاه و لو قبل السلام بطلت (5)» و إن شكت فى ذلكك صحت (2. فان تبين بعد ذلكك ينكشف 
بطلانها. و لا يجب عليها الفحص (2) و كذا الكلام فى سائر مبطلات الصلاة. 


[ (مسألة ؟): يجوز للحائض سجدة الشكر] 


(مسألة ؟): يجوز للحائض سجدة الشكر (/0: 


منه إلى المقام موقوف على مشاركة الحيض للجنابة فى الأحكام؛ من إجماع أو غيره» كما تقدم فى حرمة مس اسم الله تعالى. 

)١(‏ إذ لا يصدق على الدخول فيه أنه دخول بيت النبى (ص) أو الإمام (ع) الذى هو موضوع نصوص التحريمء على تقدير القول به فى 
التتابة, 

(؟) لحرمة هتكها قطعاًء بل هو فى مرتكزات المتشرعة من أعظم المنكرات. 

(*) كما تقدم التعرض له بالخصوص فى مبحث الجنابة. 

(6) لماسياض إن شاء الله فى محله من قاطعية الحدت, 

(0) لاستصحاب الطهارة» أو لقاعدة الفراغ. 

(8) لما حرر فى محله من عدم وجوب الفحص فى الشبهات الموضوعية كما يقتضيه إطلاق أدلة الأصول. 

(0) بلا خلاف ظاهرء و إن كان مقتضى ما عن الشيخ- من الاستدلال 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج*: ص: "١0‏ 


و يجب عليها سجدة التلاوة إذا استمعت .)١(‏ بل أو سمعت (؟) 


على حرمة سجود التلا.وة بعدم جواز السجود لغير الطاهر اتفاقاً- الحرمة هنا أيضاًء إلا أنى لم أعثر على قائل بهاء و ذلكك مما يوهن 
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الاستدلال المذكور. مضافاً إلى وهنه فى نفسه. و كيف كان فيدل على الجواز إطلاق أدلةُ المشروعية. 

(1) كما عن السرائر و المختلف و جامع المقاصد و فوائد الشرائع و المسالكك و غيرهاء 

لمصحح ابن سنان: «سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل سمع السجدة تقرأ. قال (ع): لا يسجد إلا أن يكون منصتاً لقراءته مستمعاً لها .. 
0 

٠و‏ بضميمة قاعدة الاشتراكك يثبت الحكم فى المرأة و إن كانت حائضاًء مع عدم المعارض له لاختصاص ما يتوهم معارضته له من 
مصحح البصرى 

و خبر غياث 

الآتبين بصورة السماع الذى هو غير محل الكلام» و قد عرفت حال دعوى عدم جواز السجود لغير الطاهر. و من هذا يظهر لكك ضعف 
ما عن المقنعة و الانتصار و التهذيب و الوسيلة من الحرمة. و مثله ما عن الاستبصار و الجامع من القول بالاستحباب. 

(؟) كما عن السرائر و غيرها مما تقدم آنفاًء لإطلاق أدلهُ وجوبها على السامع. مضافاً إلى 

صحيح الحذاء: «سألت أبا جعفر (ع) عن الطامث تسمع السجدة. فقال (ع): إن كانت من العزائم فلتسجد إذا سمعتها؛ 07١‏ 

و 

خبر أبى بصير عن أبى عبد الله (ع): «إذا قرئ بشىء من العزائم الأربع و سمعتها فاسجد, و إن كنت على غير وضوء, و إن كنت جتباًء 
و إن كانت المرأة لا تصلىء و سائر القرآن أنت بالخيار» إن شئت 


١ الوسائل باب: 5 من أبواب قراءةٌ القرآن حديث:‎ )١( 
١ (؟) الوسائل باب: ©" من أبواب الحيض حديث:‎ 
"١8 مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج* ص:‎ 


آيتها و يجوز لها اجتياز غير المسجدين ))١(‏ 


سجدت,. و إن شئت لم تسجدا )»1١‏ 

عو 

موثقه عنه لع): «و الحائض تسجد إذا سمعت السجدة) .)33١‏ 

نعم يعارضها 

مصحح البصرى: «عن الحائض هل تقرأ القرآن و تسجد سجدة إذا سمعت السجدة؟ قال (ع): 

لا تقرأو لا تسجد) «* 

عو 

موثق غياث عن جعفر عن أبيه (ع) عن على (ع): «لا تقضى الحائض الصلاهة و لا تسجد إذا سمعت السجدة) «*) 

و لأجلهما قال بالتحريم هنا من لم يقل به فى الاستماع. لكن فيه: انه يتوقف على عدم إمكان الجمع بينهما و بين ما سبقء مع 
رجحانهما عليه» و كلاهما غير ظاهر لإمكان الجمع بحملهما على غير العزائم» لاختصاص الأولين بهاء فيتعين القول بالوجوبء أو 
بحملهما على نفى الوجوب و يحمل الأولان على الاستحباب: فيتعين القول به. و لو سلم التعارض فالترجيح مع الأول لأنها أصح سنداً 
و أكثر عدداًء و موافقة لعموم ما دل على وجوب السجود مع السماع مطلقاً و مخالفة لأبى حنيفة و الشافعى و أحمد و أكثر الجمهور 
على ما حكىء فالقول بالتحريم ضعيف جداًء بل يدور الأممرين بين القول بالوجوب و القول بالاستحباب المبنيين على الجمعين 
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المذكورية: و الأول أوفق بقواعد الجمع فهو المتعين. فتأمل. هذا كله بناء على وجوب السجود عند السماع- كما هو المشهور- و إلا 
فلا مجال للقول به هنا بل يتعين الجمع الثانى و الكلام فى ذلك موكول الى محله فى مباحث سجود الصلاة. 

)١(‏ على المشهورء و عن المعتبر: دعوى الاتفاق عليه. و فى صحيح 


” الوسائل باب: 8” من أبواب الحيض حديث:‎ )١( 


(؟) الوسائل باب: 6" من أبواب الحيض حديث: ” 
حكيم» سيد محسن طباطبايى» مستمسكك العروة الوثقى» ١‏ جلد» مؤسسة دار التفسير» قم - ايران» اول» ١١8‏ ه ق 


مستمسكك العروةٌ الوثقى؛ ج ”7 ص: "١8‏ 
(") الوسائل باب: #” من أبواب الحيض حديث: 5 
(ع) الوسائل باب: #” من أبواب الحيض حديث: ه 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج* ص: 7117 


لكن يكره )١(‏ و كذا يجوز لها اجتياز سائر المشاهد المشرفةٌ (؟). 

[ (مسألة ؟): لا يجوز لها دخول المساجد بغير الاجتياز] 

(شآلة )الا بجر ليا ذتعول المساجف بغر الالسياز )4 بل معة أطيا فن عيورة ابعلز اما كلو يقها ©) 
[ (السابع): وطوها فى القبل حتى بإدخال الحشفة] 

اشارة 

(السابع): وطؤها فى القبل (0) حتى بإدخال الحشفة (©) 


زرارة و محمد: «الحائض و الجنب لا يدخلان المسجد إلا مجتازين» )١١‏ 

)١(‏ كما عن جماعة من الأجلاء» بل عن بعض: دعوى الإجماع عليه؛ و 

فى خبر الدعائم: «و لا يقرين ميهد ولا رات قرآناً) 00 

» و هذا كاف بناء على التسامح. 

(؟) لما تقدم من أنها بحكم سائر المساجد. لكن أشرنا فى مبحث الجنابة إلى أنه على تقدير تمامية دليلية النصوص على إلحاق 
المشاهد بالمساجد فالمستفاد منها إلحاقها بالمسجدين» لظهورها فى المنع من الدخول. 

0020 لما تقدم فى الجنب» لاتحاد الدليل فى البابين. 
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(؟) فيحرم لحرمة ما يترتب عليه. 

)6 إجماعا من العلماء. أو من علماء الإسلام» حكاه جماعة كثيرة» بل فى كلام جماعة: انه من ضروريات الإسلام» و يدل عليه 
الكتاب المجيد و السنةٌ المتجاوزة حد التواتر. 

(©) كما يقتضيه إطلاق الأدلة. 


٠١ من أبواب الجنابةُ حديث:‎ ١8 الوسائل باب:‎ )١( 

(') مستدرك الوسائل باب: 794 من أبواب الحيض حديث: " 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج”*: ص: 718 

من غير إنزال» بل بعضها )١(‏ على الأحوط. و يحرم عليها أيضاً (؟) و يجوز الاستمتاع بغير الوطء من التقبيل و التفخيذ و الضم (*). 


)١(‏ كما عن ظاهر كشف الغطاءء لما فى بعض النصوص من النهى عن الإيقاب 

» و الأمر باتقاء موضع الدم 

«7)» و اجتنابه 

و نحو ذلكك مما يقتضى إطلاقه المنع من إدخال بعض الحشفة أيضاًء و اعتبار التقاء الختانين فى وجوب الغسل للجنابة لا يوجب 
تقييد ما ذكر. 

(0) كما صرح به فى الجواهر و غيرهاء و عن الغنية: الإجماع عليه. 

و استدل له بحرمة المعاونة على الإ-ثم» و مقتضاه جواز تمكينه مع العذر لجهل أو غفلة أو نوم أو نحوهاء كما احتمله بعض. و لكن 
يدل عليه 

خبر محمد ابن مسلم عن أبى جعفر (ع): «سألته عن الرجل يطلق امرأته متى تبين منه؟ قال (ع): حين يطلع الدم من الحيضة الثالثة 
فلها أن تتزوج فى تلكك الحال؟ قال (ع): نعم» و لكن لا تمكن من نفسها حتى تطهر من الدم) 59). 

و ربما يستفاد من غيره بعد سبر النصوص و لا سيما بملاحظة مرتكزات المتشرعة» فإن بناءهم على حرمته عليها ذاتاً لا من باب 
المعاونة. 

(5) أما التقبيل و الضم و نحوهما من الاستمتاع بما فوق السرة و دون الركبة فلا إشكال فيه؛ بل عليه الإجماع المستفيض النقل» و عن 
جماعةٌ دعواه من علماء المسلمين. و يدل عليه ما سيأتى من النصوص. و أما التفخيذ و نحوه 


/ الوسائل باب: 70 من أبواب الحيض حديث:‎ )١( 
(؟) الوسائل باب: 70 من أبواب الحيض حديث: ه‎ 
8 الوسائل باب: 70 من أبواب الحيض حديث:‎ )”( 
١ من أبواب العدد حديث:‎ ١8 (ع) الوسائل باب:‎ 
719 مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج”*: ص:‎ 
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من الاستمتاع بما بين السره و الركبة حتى الوطء فى الدبر فالمشهور فيها ذلكك أيضاًء بل عن ظاهر مجمع البيان و التبيان الإجماع عليه. 
و يدل عليه ما 

فى حسن عبد الملكك بن عمرو. «سألت أبا عبد الله (ع): ما لصاحب المرأهُ الحائض منها؟ فقال (ع): كل شىء ما عدا القبل منها بعينه) 
0١‏ 

07 

فى روايته الأخرى: «كل شىء غير الفرج) ١١‏ 

07 

فى موثق معاوية ابن عمار عن أبى عبد الله (ع): «ما دون الفرج) * 

» و نحوه ما فى خبر عبد اللّه بن سنان عن أبى عبد الله (ع) 

عو 

فى مرسل ابن بكير عن أبى عبد الله (ع): «حيث شاء ما اتقى موضع الدم) «ه) 

و 

فى موثق هشام بن سالم عن أبى عبد الله (ع): «فى الرجل يأتى المرأه فيما دون الفرج و هى حائض. قال (ع): لا بأس إذا اجتنب 
بذلكك الموضع» «2) 

و 

فى خبر عمر بن حنظلةٌ عنه لع): «ما بين الفخذين» «7) 

و 

فى حسن عمر بن يزيد عنه (ع): ١ما‏ بين إليتيها و لا يوقب» ./١‏ 

و من ذلكك يظهر ضعف ما عن السيد (ره) فى شرح الرسالةُ من تحريم الاستمتاع بما بين السرة و الركبة» و عن الأردبيلى الميل اليه. 
لصحيح الحلبى: «انه سأل أبا عبد الله (ع) عن الحائض و ما يحل لزوجها منها. 

قال (ع): تتزر بإزار إلى الركبتين و تخرج سرتها ثم له ما فوق الإزار) 4١‏ 


١ الوسائل باب: 70 من أبواب الحيض حديث:‎ )١( 
5 (؟) الوسائل باب: 70 من أبواب الحيض حديث:‎ 
” الوسائل باب: 70 من أبواب الحيض حديث:‎ )*( 
” (ع) الوسائل باب: 70 من أبواب الحيض حديث:‎ 
الوسائل باب: 70 من أبواب الحيض حديث: ه‎ )5( 
8 الوسائل باب: 70 من أبواب الحيض حديث:‎ )8( 
٠ الوسائل باب: 70 من أبواب الحيض حديث:‎ )0( 
/ الوسائل باب: 70 من أبواب الحيض حديث:‎ )8( 
١ الوسائل باب: 78 من أبواب الحيض حديث:‎ )4( 
7١ مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج”*2 ص:‎ 


نعم يكره الاستمتاع بما بين السرة و الركبة منها بالمباشرة :)١(‏ و أما فوق اللباس فلا بأس (2). و أما الوطء فى دبرها فجوازه محل 
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إشكال (0. و إذا خرج دمها من غير الفرج فوجوب الاجتناب عنه (5) غير معلوم؛ بل الأقوى عدمه (5) إذا كان من غير الدبر. نعم لا 
يجوز الوطء فى فرجها (©) الخالى عن الدم حينئذ. 

و نحوه خبر أبى بصير 

»١‏ فان الجمع العرفى بين النصوص بالحمل على الكراهة ممكن فيتعين. 

)١(‏ تقدم وجهه. 

(0) كما يظهر من نصوص الكراهة. 

(*) لاحتمال دخول الدبر فى الفرج المستثنى فى النصوص المتقدمة؛ بل لعل المنع عنه ظاهر حسن عمر بن يزيد 

. لكنه ضعيفء للتنصيص على تحليل ما عدا القبل» و موضع الدم, و ذلكك الموضعء؛ و هو مقدم على إطلاق الفرج لو سلم و هكذا 
إطلاق 

قوله (ع): «لا يوقب) 

فى الحسن لو تمّ فالمتعين الجواز بناء على جوازه فى الطاهر كما هو المشهور. 

(؟) يعنى عن مخرج الدم. 

(0) لما عرفت من النصوص الدالهُ على حلي ما عدا القبل» فإطلاقها محكم. و موضع الدم فى مرسل ابن بكير 

يراد به الفرج» فهو مرآة إليه لا عنوان لموضوع الحكم. فالتوقف فيه- كما فى نجاً العباد- تورع عن الفتوى» و إلا فهو ضعيف. 

(©) لإطلاق الأدلة. و التوقف فيه. كما فى نجاءٌ العبادة- أضعف مما سبق. 


” الوسائل باب: 78 من أبواب الحيض حديث:‎ )١( 
١ مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج”*2 ص:‎ 


[ (مسألة ؟): إذا أخبرت بأنها حائض يسمع منها] 
(مسألة ؟): إذا أخبرت بأنها حائض يسمع منها )١(‏ 


)١(‏ بلا خلاف ولا إشكالء كما استظهره فى الحدائق و جزم به فى غيرهاء بل قيل: إنه مجمع عليه مع عدم التهمة. و يدل عليه 

صحيح زرارة: «العدهُ و الحيض إلى النساء» )١١‏ 

عو 

فى روايةُ الكلينى زياده «إذا ادعت صدقت» (7) ا 

موي رمكفدا قر سال 2 او انمره 0 علو للدي | الاير وى ريال يلم لمن لوا وأنةهدا بعت 
إقامة البينة عليه غالباً. و العمده الصحيح. مضافاً الى ما يستفاد من النص و السيرة من قبول إخبار ذى اليد عما فى يده؛ إذ قبول اخباره 
عما فى نفسه بطريق أولى» بل السيرة دالة عليه بنفسها. 

و مقتضى إطلاق الصحيح عدم الفرق بين الاتهام لها و عدمه و عن التذكرهٌ و جامع المقاصد و الروض: تقيبد القبول بعدم الاتهام» و 
كأنه 
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لرواية السكونى: «أن أمير المؤمنين (ع) قال فى امرأة ادعت أنها حاضت فى شهر ثلاث حيضء فقال (ع): كلفوا نسو من بطانتها أن 
حيضها كان فيما مضى على ما ادعتء فان شهدن صدقت و إلا فهى كاذبة) «©» 

وقريب منها مرسل الصدوق 

«0). لكن موردهما الدعوى البعيدة عن المتعارف جداً و بينهما و بين الدعوى مع الاتهام عموم من وجه. اللهم إلا أن يكون الحكم 
فيهما بذلكك من جهة الاتهام. و كيف كان فهما من حيث السند يصاحان لتقييد ما سبق جمعاً بين المطلق و المقيد. و قد تقدم أيضاً 


فى 


” الوسائل باب: /ا5 من أبواب الحيض حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: /ا؟ من أبواب الحيض حديث: ١‏ 

() البقرة: 778 

(ع) الوسائل باب: /ا من أبواب الحيض حديث: "* 

(0) الوسائل باب: /ا؟ من أبواب الحيض ملحق حديث: ” 
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[ (مسألة 3): لاا فرق فى حرمة وطء الحائض بين الزوجة الدائمة و المتعة] 


( مسأل 0): لاافرق فى حرمةٌ وطء الحائض بين الزوجة الدائمة و المتعةُ و الحرهٌ و الأمهُ و الأجنبيهُ و المملوكة (؟) كما لا فرق بين أن 
يكون الحيض قطعياً وجدانياً أو كان بالرجوع الى التمييز أو نحوه (). بل يحرم أيضاً فى زمان الاستظهار إذا تحيضت. 


مباحث النجاسات أن حجية قول ذى اليد تختص بما إذا لم يكن شىء يوجب اتهامه و إلا فقوله أيضاً حينئذ ليس بحجة. فراجع. 

)١1(‏ و الظاهر أنه لا خلاسف فيه أيضاً. للروايتين السابقتين» لأ-ن الظاهر من الرجوع إليهن فى الحيض الرجوع فى الوجود و العدم, لا 
خصوص الوجود. و كذلك ما دل على حجية إخبار ذى اليد. و منه يظهر ضعف ما عن بعض من التوقف فى صورة التهمة مع سبق 
الحيضء للاستصحاب مع عدم القطع بالمزيل. انتهى. فان الدليل المذكور إذا دل على حجية قولها فى الطهر حصل القطع بالمزيل 
تعبداً» و هو كالمزيل حقيقة. 

(؟) بلا خلاف ظاهر. و يدل عليه إطلاق أدلة المنع من الكتاب و السنةُ و الإجماع. 

5 لأن التمييز و العادة و غيرهما مما كان طريقاً البه شرعاً يوجب تنجز الحرمة الواقعية على تقدير ثبوتهاء فيجب الاجتناب غقلا 
حينئذ» كسائر الطرق القائمة على ثبوت موضوع محرم فى اقتضائها المنع عنه. و أما التحيض بالعدد المروى فى المضطربة فهو كذلكك, 
لأن الظاهر من أدلته أنيا بالعتبارها العندد التعين تكرة حائضا تجداء فيكون اععارها بمنؤلة أصل كرت الحضية:و كذا الحال فى 
التحيض بقاعدة الإمكان, و فى أيام الاستظهار فيجرى عليه جميع أحكام الحيض الإلزامية و غيرهاء متعلقةً بها أم بغيرها 
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وإذا حاضت فى حال المقاربةُ تجب المبادرة بالإخراج )١(‏ 
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[ (الثامن): وجوب الكفارةٌ بوطتها] 
اشارة 
(الثامن): وجوب الكفارة بوطئها إفرة 


و فى بعض نصوص الاستظهار تصريح بما نحن فيه. فلاحظ. 

)١(‏ كما نص عليه شيخنا الأعظم (ره). لإطلاق الأدلة. 

(5) كما عن الصدوقين و الشيخين و علم الهدى و بنى حمزة و زهرهٌ و إدريس و سعيد و غيرهم؛ و نسب الى المشهور بين المتقدمين» 
وعن الخلاف و الانتصار و الغنية و الفوائد: الإجماع عليه» للنصوص 

كرواية داود بن فرقد عن أبى عبد الله (ع): «فى كفارة الطمث أنه يتصدق إذا كان فى أوله بدينار و فى وسطه نصف دينار و فى آخره 
ربع دينار. قلت: فان لم يكن عنده ما يكفر؟ قال (ع): فليتصدق على مسكين واحد و إلا استغفر الله تعالى و لا يعود» فان الاستغفار 
توبة و كفارة لكل من لم يجد السبيل إلى شىء من الكفارة)» )١١‏ 

عو 

مصحح ابن مسلم: «سألته عمن أتى امرأته و هى طامث. قال (ع): يتصدق بدينار و يستغفر الله تعالى) ١‏ 

وما 

فى خبره الآخر: «عن الرجل يأتى المرأة و هى حائض قال (ع): 

«يجب عليه فى استقبال الحيض دينار و فى استدباره نصف دينار» «*)» 

و 

موثق أبى بصير عن أبى عبد الله (ع): ١من‏ أتى حائضاً فعليه نصف دينار يتصدق بها © 

و 

صحيح عبد اللّه الحلبى عن أبى عبد الله (ع): «فى الرجل يقع على امرأته و هى حائض. ما عليه؟ قال (ع): يتصدق على مسكين بقدر 
شبعه) (0) 

و 


مرسل القمى فى تفسيره قال الصادق (ع): 


١ الوسائل باب: 78 من أبواب الحيض حديث:‎ )١1( 
" (؟) الوسائل باب: 78 من أبواب الحيض حديث:‎ 
١ من أبواب بقيهُ الحدود حديث:‎ ١١ الوسائل باب:‎ )*( 
5 (ع) الوسائل باب: 78 من أبواب الحيض حديث:‎ 
الوسائل باب: 78 من أبواب الحيض حديث: ه‎ )5( 
775 مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج*7 ص:‎ 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع/إ أ ماع13ات. الالالالالا صفحةً ١١٠7‏ من اعزه0م 


«من أتى امرأته فى الفرج فى أول أيام حيضها فعليه أن يتصدق بدينار» و عليه ربع حد الزانى خمس و عشرون جلدة» و إن أتاها فى 
آخر أيام حيضها فعليه أن يتصدق بنصف دينار» و يضرب اثنتى عشرهٌ جلده و نصفا .01١‏ 

لكنها مع قصور دلاله بعضها- كرواية داود 

- فإن الكفارة أعم من الواجبة» و ليس الكلام وارداً لبيان وجوبها. و مع اختلافها بنحو يصعب الجمع بينها معارضة 

بصحيح العيص «سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل واقع امرأته و هى طامث. قال (ع): لا يلتمس فعل ذلكء قد نهى اللّه تعالى أن 
يقربها. قلت: فان فعل ذلك أ عليه كفارة؟ قال (ع): لا أعلم فيه شيئاً يستغفر اللّه) 07١‏ 

و 

موثق زرارة عن أحدهما (ع): «عن الحائض يأتيها زوجها. قال (ع): ليس عليه شىء يستغفر الله و لا يعود) «" 

و 

موثق ليث: «سألت أبا عبد الله (ع) عن وقوع الرجل على امرأته و هى طامث خطأ. قال (ع): ليس عليه شىء و قد عصى ربه) © 

فان المراد من الخطأ- بقرينة قوله (ع): 

«و قد عصى ..) 

- الخطيئة» و استبعاد ذلكك فى الجواهر ضعيف. و مثله طعنه فى الصحيح و الموثق الآخرين بمخالفتهما للإجماعات التى هى بمنزلة 
الاخبار الصحيحةء و للأخبار» و موافقتهما لفتوى الشافعى فى الجديد, و مالكك و أبى حنيفة و أصحابه و غيرهم. وجه الضعف: 

أن الإجماعات ليست حجهُ فضلا عن أن تكون بمنزلهٌ الاخبار الصحيحة. 

و الموافقة للعامة على تقدير تماميتها فى المقام لا أثر لها مع إمكان الجمع العرفى و لذا كان خيرة النهاية و نكاح المبسوط و جمله من 
كتب الفاضلين و الشهيدين 


8 الوسائل باب: 78 من أبواب الحيض حديث:‎ )١( 
١ (؟) الوسائل باب: 79 من أبواب الحيض حديث:‎ 
” الوسائل باب: 74 من أبواب الحيض حديث:‎ )*( 
” (ع) الوسائل باب: 79 من أبواب الحيض حديث:‎ 
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وهى دينار فى أول الحيض (23)» و نصفه فى وسطه. و ربعه فى آخره. إذا كانت زوجةٌ (75)» من غير فرق بين الحرة 


و المحقق الثانى و غيرهم- على ما حكى عنهم- الاستحباب» و اختاره فى الوسائل؛ و جعله شيخنا الأ-عظم (ره) الأ.قوى, جمعاً بين 
النصوص بالحمل على ذللكك. و هو فى محله. و حمل نصوص النفى على نفى غير الكفارة لا يقبله المتفاهم العرفى. 

)١(‏ كما هو المشهور- كما عن جماعة- بل عليه الإجماع عن الانتصار و الخلاف و الغنية و المعتبر و المنتهى. و يدل عليه رواية داود 
بن قرفك 

و مرستل المقتع 

»١١‏ و كذا مصحح ابن مسلم بعد حمله على أول الحيض 


ع 


» و موثق أبى بصير 
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بعد حمله على وسطه. و لا يعارضها صحيح الحلبى المتقدم 

» لحمله على صورةٌ تعذر الدينار أو تعسره. و بقرينة ما فى روايةُ ابن فرقد 

. لكن ظاهر المقنع 

الاعتماد عليه» لأنه ذكر مضمونه لا غير. و كأنه لترجيحه على غيره؛ بناء منه على تعذر الجمع العرفى. 

نعم يعارضها 

حسن الحلبى: «سئل أبو عبد الله (ع) عن رجل واقع امرأته و هى حائض. فقال (ع): إن كان واقعها فى استقبال الدم فليستغفر الله و 
يتصدق على سبعة نفر من المؤمنين بقدر قوت كل نفر منهم ليومه و لا يعد ..) 379. 

كما يعارضها أيضاً مرسل القمى. لكن لم يعرف القائل بهما. و فى كشف اللثام: حمل الأول على كون قوت السبعة قيمةٌ الدينار. و هو 
تعبك. 


(1) هذا هو المتيقن من النصوص. و إطلاقها يقتضى عدم الفرق بين 


٠ الوسائل باب: 78 من أبواب الحيض حديث:‎ )١( 

(؟) مستدرك الوسائل باب: 7 من أبواب الحيض حديث: ” 

(") الوسائل باب: 77 من أبواب الكفارات حديث: ؟ 
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و الأمة و الدائمة و المنقطعة. و إذا كانت مملوكة للواطئ فكفارته ثلاث أمداد من طعام :)١(‏ يتصدق بها على ثلاث مساكين 


الأقسام المذكورة فى المتن. 

)١(‏ كما عن الفقيه و المقنعة و الانتصار و النهاية و السرائر و غيرهاء و عن السرائر: نفى الخلاف فيه» و عن الانتصار: الإجماع عليه. و 
ظاهرهم الوجوب و دليله غير ظاهر؛ و فى الروض قال: «و المستند رواية لا تنهض بصحة المدعى». نعم 

فى الرضوى: «و إن جامعت أمتكك و هى حائض فعليكك أن تتصدق بثلاثة أمداد من طعام) .)١١‏ 

لكن مجرد الموافقة لفتواهم غير كافية فى جبره. و لذلكك اختار فى المعتبر و المنتهى و جامع المقاصد الاستحباب. و هو فى محله- 
بناء على قاعدةٌ التسامح- بعد قيام الإجماع على انتفاء الكفارة بالدينار و نصفه و ربعه. و 

لحسن عبد الملكك بن عمرو: «سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل أتى جاريته و هى طامث. قال (ع): 

يستغفر الله تعالى ربه. قال عبد الملكث: فان الناس يقولون: عليه نصف دينار أو دينار» فقال أبو عبد الله (ع): فليتصدق على عشرةٌ 
مساكين) )7١‏ 

و دلالته على انتفاء وجوب الكفارة فى الأمهُ ظاهرة. و ما فى ذيله محمول على أفضل الفردين جمعاً بينه و بين ما سبق. قال فى كشف 
اللثام: «و من الغريب استدلال السيد عليه مع الإجماع بأن الصدقة بر و قرب و طاعة للّه تعالى فهى داخله تحت قوله تعالى (افْعَلُوا الْخَِرَ) 
«* و أمره بالطاعة فيما لا يحصى من الكتاب, و ظاهر الأمر الإيجاب» فيقتضى وجوب هذه الصدقة و إنما خرج ما خرج عن هذه 
الظواهر بدليل؛ و لا دليل على الخروج هنا. 


١ مستدركك الوسائل باب: 77 من أبواب أحكام الحيض حديث:‎ )١( 


(؟) الوسائل باب: 78 من أبواب الحيض حديث: ” 
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() الحج: /الا 
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لكل مسكين مد )١(‏ من غير فرق بين كونها قنة أو مدبرة أو مكاتبة أو أم ولد (7)» نعم فى المبعضة و المشتركة و المزوجة و المحللة 
إذا وطئها مالكها إشكال (2). و لا يبعد إلحاقها بالزوجة فى لزوم الدينار أو نصفه أو ربعه. و الأحوط الجمع بين الدينار و الأمداد. و لا 
كفارة على المرأة (©) و إن كانت مطاوعة. و يشترط فى وجوبها العلم و العمد و البلوغ و العقل» 


و هو صريح فى الوجوب كظاهر الأكثر». وجه الاستغراب: أن العمومات المذكورة لا ريب أنها للاستحباب. و لو سلم أنها للوجوب فلا 
تدل على التخصيض يما ذ كر 

(1) للإجماع المحكىء و إن كان الرضوى 

خالياً عن هذا التقييد. و أما حسن عبد الملكك 

فالظاهر منه كون الصدقهُ بعشرة أمداد. 

() لإطلاق الفتوى و الدليل. 

(*) وجه الاشكال: عدم الدليل فيها بالخصوص. فيكون المرجع فيها الأصلء و إمكان استفادة حكمها من عموم ما دل على أن كفارة 
الطمث الدينار و نصفه و ربعه. خرج منه الأمهُ الموطوءة لمالكها حلالاء فيبقى غيرها داخلا فى العموم. هذا و لا يبعد إلحاق الأخيرتين 
بالأمةء لإطلاق دليلها الشامل للأمة» و انصرافه عنها بدوى. و إلحاق الأولتين بالزوجة» لما عرفت و سيأتى. 

(5) بلا خلاف ظاهر. لاختصاص النصوص بالرجل الواطئ؛ و الأصل فى المرأة يقتضى العدم, و ظاهر المنتهى: الإجماع عليه مناء و فى 
الروض. الإجماع عليه. 
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فلا كفارة على الصبى و لا المجنون )١(‏ و لا الناسى و لا الجاهل بكونها فى الحيض (7)؛ بل إذا كان جاهلا بالحكم أيضاً () و هو 
الحرمة و إن كان أحوط. نعم مع الجهل بوجوب الكفارةٌ بعد العلم بالحرمة لا إشكال فى الثبوت (6). 


[ (مسألة 2): المراد بأول الحيض ثلثة الأول» و بوسطه ثلثة الثانى] 


(مسألة ©): المراد بأول الحيض ثلثة الأول؛ و بوسطه ثلثةُ الثانى (8)» و بآخره الثلث الأخيرء فإن كان أيام حيضها ستهُ فكل ثلث يومان» 


)١(‏ لاختصاص الأدلهُ بصورة المعصية المنتفية بالنسبة إليهماء لانتفاء التكليف؛ لحديث رفع القلم 0١١‏ و غيره. 

(؟) لأن النسيان و الجهل عذران فى مخالفة التكليشء فيمنعان عن تحقق المعصية. 

(؟) كما هو ظاهر جماعة» حيث اشترطوا فى وجوب الكفارة العمد و العلم» منهم: الشيخ فى الخلاف»ء و المحقق فى الشرائع» و العلامة 
فى جملةٌ من كتبه» و الشهيد فى الذكرىء و عن ظاهر الأول: نفى الخلاف فيه. 

و هو فى محله إذا كان مع العذر. أما مع عدمه لكونه عن تقصير فإطلاق الأدلة يقتضى ثبوت الكفارة معه لتحقق المعصية حينئذ. 

(©) لإطلاق الأدلة. 

(0) كما هو المصرح به فى كلام جماعة» و ظاهر المشهور. و عن المراسم: «ان الوسط ما بين الخمسة إلى السبعة) و لازمه أنه إذا كان 
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١١ الوسائل باب: 5 من أبواب مقدمةٌ العبادات حديث:‎ )١( 
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[ (مسألة 1): وجوب الكفارهً فى الوطء فى دبر الحائض غير معلوم] 

(مسألة 7): وجوب الكفارة فى الوطء فى دبر الحائض غير معلوم )١(‏ لكنه أحوط. 

[ (مسألة ): إذا زنى بحائض أو وطئها شبهة فالأحوط التكفير] 

(مسألة : إذا زنى بحائض أو وطئها شبهة فالأحوط التكفير» بل لا يخلو عن قوةٌ (7). 

[ (مسألة 4): إذا خرج حيضها من غير الفرج فوطئها فى الفرج الخالى من الدم فالظاهر وجوب الكفارة] 
(مسألة 9): إذا خرج حيضها من غير الفرج فوطئها فى الفرج الخالى من الدم فالظاهر وجوب الكفارة» 


وعن الراوندى: «ان التثليث بلحاظ أكثر الحيضء. فذات الثلاثة ليس لحيضها وسط ولا آخرء وذات الستهٌ ليس لحيضها آخرا. و 
لكنهما ضعيفان لمخالفتهما لظاهر النصوص. 

)١(‏ لابتنائه على حرمة وطئها فى الدبر» و قد تقدم منه الاشكال فيه. 

لكن عرفت أن الحيض لا يمنع من وطئها فيه إذا كان يجوز ذلكك حال الطهر فلا كفارة عليه. 

(0) كما اختاره فى الذكرى و المنتهىء قال فى الأول: «لا فرق بين الزوجة و الأجنبية» لإطلاق بعض النصوص». و نحوه فى الثانى. و 
فى جامع المقاصد: «لو وطئ الأجنبيةُ فى الحيض زانياً أو لشبهة؛ فهل تترتب عليه الكفار وجوبا أو استحبابا أم لا؟ وجهانء منشؤهما 
عدم النص»ء و كونه أفحش فيناسبه التغليظ بطريق أولى. و به صرح فى الذكرىء و المصنف (ره) فى المنتهى. و احتج له 

برواية أن هو هن الى فد الله (ع2: «من أتى حائضاً» )١١‏ 

حيث علق الحكم على المطلق من غير تقييد فكان كالعام. 

انتهى. و ظاهره الميل إلى الإلحاق» و هو فى محله. للنص لا للأولوية فإنها ممنوعة. و دعوى انصراف النص إلى الزوجة ممنوعة. بل 
يمكن دعوى ظهور غير ما ذكر فى العموم» و ان كان مورده الزوجة» لكن الخصوصية ملغاةُ بقرينة 


5 الوسائل باب: 78 من أبواب الحيض حديث:‎ )١( 
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بخلاف وطئها فى محل الخروج .)١(‏ 
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[ (مسألة :)٠١‏ لافرق فى وجوب الكفارةً بين كون المرأهٌ حية أو ميتة] 

(مسألة :20٠١‏ لافرق فى وجوب الكفارة بين كون المرأةٌ حية أو ميته (؟). 

[ (مسألة :)١١‏ إدخال بعض الحشفة كاف فى ثبوت الكفارةً على الأحوط] 

(مسألة :)١١‏ إدخال بعض الحشفهُ كاف فى ثبوت الكفارة على الأحوط (). 
[ (مسألة ؟1): إذا وطئها بتخيل أنها أمته فبانت زوجته» عليه كفارة دينار] 


(مسألة :)١١‏ إذا وطئها بتخيل أنها أمته فبانت زوجته؛ عليه كفارةٌ دينار» و بالعكس كفارةٌ الأمداد. كما أنه إذا اعتقاد كونها فى أول 
الحيض فبان الوسط أو الآخر أو العكس فالمناط الواقع (6). 

مناسبة الحكم و الموضوع. و من ذلكك يظهر ضعف التردد فى الإلحاق- كما فى الروض- فضلا عن الجزم بعدمه. 

)١(‏ لما تقدم من حرمة الوطء فى الأول دون الثانى, و الكفارة تابعة للحرمة وجوداً و عدما. 

(؟) لاستصحاب حرمة الوطء الى حال الموتء لبقاء الموضوع عرفا فاذا ثبت الحرمة ثبتت الكفارة لأنها تابعة لها. اللهم إلا أن يقال: 
ان التبعيهُ لها فى حال الحياءً لا تقتضى التبعيهٌ لها فى حال الممات. و إلا بناء على الاستصحاب التعليقى» و هو محل إشكال أشرنا إليه 
فى مبحث العصير من مباحث النجاسات و كون حرمة المؤمن ميتاً كحرمته حياً غير ظاهر فيما نحن فيه. 

(*) لما سبق من الاشكال فيه. 

(ع) لكونه ظاهر الدليل كسائر موضوعات الاحكام؛ و به صرح فى كشف الغطاء و الجواهر. 
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[ (مسألة 1): إذا وطها بتخيل أنها فى الحيض فبان الخلاف] 

(مسألة 13): إذا وطئها بتخيل أنها فى الحيض فبان الخلاف لا شىء عليه .)١(‏ 

[ (مسألة ؟1): لاتسقط الكفارة بالعجز عنهاء فمتى تيسرت وجبت] 

(مسألة 1): لا تسقط الكفارة بالعجز عنها (؟)» فمتى تيسرت وجبت. و الأحوط الاستغفار (*) مع العجز بدلا عنها ما دام العجز. 
[ (مسألة 14): إذا اتفق حيضها حال المقاربة و تعمد فى عدم الإخراج وجبت الكفارة] 


(مسألة :)١0‏ إذا اتفق حيضها حال المقارب و تعمد فى عدم الإخراج وجبت الكفارة (6). 
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[ (مسألة :)١2‏ إذا أخبرت بالحيض أو عدمه يسمع قولها] 
(مسألة 18): إذا أخبرت بالحيض أو عدمه يسمع قولهاء فاذا وطئها بعد إخبارها بالحيض وجبت الكفارة (0) 


)١(‏ لانتفاء موضوع الكفارة. ولا دليل على اقتضاء التجرى ثبوتها. 

(؟) كما هو ظاهر كلماتهم حيث أطلقوا وجوبها بالوطءء لكن فى ذيل روايةٌ داود 

:١‏ أنها يكفى عنها الصدقة على مسكينء و مع العجز عنه يسقطء و يكفى حينئذ الاستغفار. إلا أنه لضعفه و عدم الجابر له لا مجال 
الذعفاة عله 

(") الظاهر أنه لا إشكال فى وجوب الاستغفار كما فى كل معصية. 

و أما من حيث البدليةُ عن الكفارةُ فالأحوط العمل بما فى روايةٌ داود 

من التصدق على مسكين. 

(©) لإطلاق الدليل» قال فى الروض: «و لو اتفق الحيض فى أثناء الوطء وجب التخلص فى الحالء فان استدام فكالمبتدئ». 

(0) يعنى: وجوباً ظاهرياً بمقتضى حجية قولها. نعم مع العلم بالكذب لا مجال لحجيته. 


)١(‏ تقدمت فى المسأله الخامسة 
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إلا إذا علم كذبهاء بل لا يبعد سماع قولها فى كونه أوله أو وسطه أو آخره .)١(‏ 


[ (مسألة :)١7‏ يجوز إعطاء قيمة الدينار] 
(مسألة :)١١/‏ يجوز إعطاء قيمةٌ الدينار (؟)» 


)١(‏ فان الجمود على عبارةٌ النص و إن كان يقتضى الاقتصار فى الحجيه على أصل الحيض لا خصوصيته؛ لكن دعوى كون المفهوم 
عرفا منها عموم الحجية لذلكك أيضاً قريبة. مضافا إلى ما عرفت من حجية أخبار ذى اليد. 

(1) كما حكاه فى كشف اللثام عن الجامع؛ و استظهره من المقنعة و النهاية و المراسم و المهذب و الغنية. لتعذره غالباً» و لسوقه مساق 
النصف و الربع المراد بهما القيمة» لظهور عدم كونهما مضروبين فى زمن صدور النصوص. لأن الدينار اسم للمسكوكك من الذهب و 
إن كان صغيراً لو فرض وجوده. و فيه: أن التعذر فى زمن الصدور ممنوع ضرورةء و التعذر اليوم لا يصلح قرينة كما هو ظاهر. و أن 
عدم ضرب النصف و الربع لا يوجب فهم القيمة» لإمكان الصدقة بالكسر المشاع. فالجمود على ظاهر النص- كما فى سائر موارد 
الكفارات- متعين» كما عن كتب العلامة و الشهيدين و المحقق الثانى و غيرهم من المحققين المتأخرين» قال فى جامع المقاصد: 
«ايعتبر فى الدينار كونه خالصاً من الغش مضروباء لأنه المتبادر من الإطلاق» فلا يجزى التبر و لا القيمة» لعدم تناول النص لهماء و كما 
فى جميع الكفارات إلا مع التعذر». اللهم إلا أن يقال: إن الظاهر من نصف الدينار و ربعه- بناء على عدم ضربهما كما هو الظاهر- هو 
المالية الموجودهٌ فى مطلق المسكوكك- كما عليه بناء المعاملات اليوم- لا الكسر المشاعء فيكون المراد من الدينار ذلكك أيضاًء لبعد 
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التفكيكك بين المقامين فى المراد. اللهم إلا أن يقال: 
إذا كانت قرينةٌ السياق مانعة من حمل الدينار على خصوص المسكوككء يدور 
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والمناط قيمهُ وقت الأداء (0. 


الأمر بين حمله على القيمهُ و حمله على المقدار من الذهب. و الثانى أولىء لأمنه أقرب إلى الحقيقة و إلى الاحتفاظ بخصوصية 
الذهبء فيكون هو المتعين و لذا قال فى المنتهى: «لا فرق بين المضروب و التبرء لتناول الاسم لهما .. 

(الى أن قال): و فى إخراج القيمة نظر أقربه عدم الاجزاءء لأنه كفارة فاختص ببعض أنواع المال كسائر الكفارات». و هو فى محله؛ و 
إن كان تعليله بما ذكر موضع نظر» كما عرفت. 

ثمّ إن الدينار و إن كان ينطبق على الصغير و الكبير لكن المراد منه فى المقام خصوص المثقال الشرعىء لأسنه الموجود فى زمان 
الصدورء بل الظاهر أنه لا خلاف فى أن المراد من الدينار ما يكون وزنه مثقالا شرعياً فى جميع الموارد التى ذكر فيها الدينار موضوعاً 
للأحكام الشرعية» كما فى باب الزكاٌ و الديات و غيرها. 

ثم إنه لو تعذر الدينار فلا كلام فى الاجتزاء بالقيمة» و العمدة فيه الإجماع المذكور, و لولاه أشكل الحكم, لأن قاعدة الميسور على 
تقدير تماميتها كلية» فاقتضاؤها وجوب القيمة غير واضح, لعدم صدق الميسور على القيمة. كما أنه بناء على الاجتزاء بالقيمة اختياراًء 
فظاهر كلماتهم الاجتزاء بكل قيمة و لو من غير النقدين و لا يختص بالنقد فان كان إجماعاً فهو, و إلا فالأصل يقتضى الاختصاص به 
للدوران بين التعيين و التخيير الموجب للاحتياط. 

(1) لا وقت تشريع الحكم- كما عن جماعة- و لا وقت الوطء- كما صرح به بعضء معللا بأنه وقت الشغل- لأن الظاهر من الدينار 
بعد حمله على ماليته كون ماليته ملحوظة عنواناً له إلى حين الامتثال» فلا يجوز 
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[ (مسألة 14): الأحوط إعطاء كفارة الأمداد لثلاثة مساكين] 


( مسألة :)١8‏ الأحوط إعطاء كفارةٌ الأمداد لثلاثة مساكين .)١(‏ و أما كفارةٌ الديئار فيجوز إعطاؤها لمسكين واحد (5): و الأحوط 
صرفها على ستهُ أو سبعةُ مساكين (*) 


أن تنقص عنه, و إن ساوت ماليته بلحاظ وقت آخر. و حمله على أنه ملحوظ مرآة للقيمة المحدودةٌ وقت التشريع أو الوطء خلاف 
الظاهر. نعم إذا قلنا بأن الواجب بالأصل الدينارء و الانتقال إلى القيمة مشروط بالتعذر فان قلنا بأن القيمهُ واجبهُ بنفسها فى الذمة؛ و 
تردد الأمر بين الوجوه الثلاثة المذكورة فلأجل إجمال الدليل على وجوب القيمه لانحصاره بالإجماع؛ فمع التردد بين الأقل و الأكثر 
يكون مقتضى الأصل البناء على الأقل» و هو أقل القيم الثلاث. و إن قلنا بأن القيمُ مسقطة للواجب و هو الديناره يكون مقتضى الأصل 
البناء على الأكثر, لأصالة عدم السقوط إلا بالأكثر. 

)١(‏ لما عرفت من الإجماع المدعىء و إن كان الرضوى 

)١‏ خالياً عنه. 


(؟) بلا خلاف أجده كما فى الجواهر؛ و عن جماعة: التصريح به- تبعاً للروض - لإطلاق الدليل. 
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(9) أما الاحتياط فى السبعة فلحسن الحلبى المتقدم. لكن ينبغى حينئذ أن يكون مقدار ما يكفى لكل منهم قوت يومه» كما قيد به فيه. 
و أما الاحتياط بالستة فلم أقف على وجهه. و لذا لم يتعرض له فى النجاةً» و إنما ذكر فيها العشرة مضافاً إلى السبعة» لحسن عبد 
الملك المتقدم 


«"". هذا ولا يخفى ضعف الاحتياط المذكورء لاختصاص النصوص بالأمة» و لم يقل أحد بالتعدى منها إلى الزوجة. 


)١(‏ تقدم ذكره عند الكلام فى مقدار الكفارة 
(0) ص: 778 
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[ (مسألة 1): إذا وطئها فى الثلث الأول و الثانى و الثالث فعليه الدينار و نصفه و ربعه] 


(مسألة 19): إذا وطئها فى الثلث الأول و الثانى و الثالث فعليه الدينار و نصفه و ربعه »)١(‏ و إذا كرر الوطء فى كل ثلث فان كان بعد 
التكفير وجب التكرار (؟): و إلا فكذلكك أيضاً على الأحوط. 


)١(‏ بلا خلاف ظاهرء أخذاً بإطلاق الدليل فى الجميع. 

() على المشهور بل استبعد شيخنا الأعظم (ره) وجود الخلاف فيه بعد أن حكى عن ظاهر الوحيد وجوده. لكن لو قيل فيما يأتى 
بالتداخل لأجل التداخل فى السبب كان اللازم القول به هناء و عدم وجوب التكرار. 

نعم لو قيل بالتداخل لأجل التداخل فى الامتثال لم يمكن القول به هناء لامتناع امتثال التكليف اللاحق بالفعل السابق» فتأمل. فالعمدة 
فى وجوب التكرار- هنا و فيما يأتى- أصالة عدم التداخلء الراجعة إلى ظهور أدلهُ السببية فى كون كل فرد سبباً للجزاء» فتدل على 
تعندة الجزاء بتعدد أقراد السببء و البناء على الاكتفاء بالمسبب الواتحل» إن كان راجعاً إلى الاكقام عن المسببات النتعددة يوجود 
واحدء المعبر عنه بالتداخل فى المسبب أو فى الامتثال» فهو و إن كان مقتضى إطلاق الجزاءء لكنه خلاف ظاهر الشرطيةٌ فى كون كل 
فرد يقتضى جزاء مستقلاء و إن كان راجعاً إلى إنكار سببية الوجود الثانى للسبب فهو خلاف الإطلاق. 

ومافى طهارة شيخنا الأعظم (ره) من أن مقتضى الإطلاق كون السببية ثابتة لنفس الطبيعة من غير نظر الى الافرادء و الطبيعة كما 
تتحقق بالفرد الواحد تتحقق بالإفراد المتعددة. فكأنه قال: من وطيئ حائضاً مره أو مرتين أو أزيد فعليه كذاء فكما يكون الفرد سبباً لأنه 
طبيعة تكون الأفراد المتعدده كذلكك. إذ لا فرق بين الفرد و الافراد بلحاظ نفس الطبيعة. 
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[ (مسألة :)1١‏ ألحق بعضهم النفساء بالحائض فى وجوب الكفارة] 
(مسألة :)٠١‏ ألحق بعضهم النفساء بالحائض فى وجوب الكفارة (0)» و لا دليل عليه (5). 


فيه: أنه إنما يتم لو كان مقتضى الإطلاق كون الوطء ملحوظاً بنحو صرف الوجود بمعنى خرق العدم؛ إذ هو إنما ينطبق على الوجود 
الأولء إذ الوجود الثانى وجود بعد الوجود لا وجود بعد العدم, فاذا لم ينطبق على الوجود الثانى لم تدل القضيهٌ على سببيته. لكن 
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الظاهر فى كلية أدلة السببية كون الموضوع فيها ملحوظاً بنحو الطبيعة السارية» بقرينة كون المرتكز فى الذهن أن السببية من لوازم 
الماهية التى لا تختص بوجود دون وجودء كما هو كذلكك فى كليةٌ الأسباب الحقيقية الخارجية» فيجب العمل عليه إلا أن تكون قرينة 
على خلافه. مضافا- فى خصوص المقام- إلى أن الكفارة من تبعات المعصية التى لا فرق فى تحققها بين الوطء الأول و الثانى. و تمام 
الكلام فى المقام موكول إلى محله فى الأصول. 

)١(‏ بل نسب إلى ظاهر الأصحاب. و فى التذكرة: «لا نعلم فى ذلكك خلافا. 

(0) قبل: «إن دليله عموم النص و الفتوى: أن النفساء كالحائض». 

و عموم الفتوى و إن كان محققاً إلا أن عموم النص لا يخلو من إشكالء إذ لم نقف على هذا العموم غير قوله (ع) 

فى صحيح زرارةٌ فى الحائض: «تصنع مثل النفساء سواء» .)١١‏ 

و هو- مع أن مورده خصوص أحكام الاستحاضة- إنما يدل على إلحاق الحائض بالنفساء لا العكس. و أما 

خبر مقرن عن أبى عبد الله (ع): «سأل سلمان (رض) علياً (ع) عن رزق الولد فى بطن أمه فقال (ع): إن الله- تبارك و تعالى- حبس 
عليها 


)١(‏ الوسائل باب: ١‏ من أبواب الاستحاضة حديث: ه 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج*3 ص: الا 
نعم لا إشكال فى حرمةٌ وطثها. 


[ (التاسع): بطلان طلاقها و ظهارها إذا كانت مدخولا بها] 
اشارة 
(التاسع): بطلان طلاقها )١(‏ و ظهارها (؟) إذا كانت مدخولا بها () 


الحيضةٌ فجعلها رزقه فى بطن أمه) )١١‏ 

فظاهره بيان قضيهُ خارجية لا تشريعية» فلا مجال للاستدلال به فيما نحن فيه» و إن كان هو ظاهر التذكرةٌ و غيرها. فالعمدة عموم 
الفتوى. لكن فى بلوغه حد الإجماع تأمل و سيأتى إن شاء الله فى النفاس بعض ما له دخل فى المقام. فانتظر. 

)١(‏ إجماعا. للنصوص الكثيرة الدالةٌ عليه 

كموثق اليسع عن أبى جعفر (ع): «لا طلاق إلا على طهر "7١‏ 

» و نحوه غيره. 

(؟) إجماعاً. 

ففى صحيح زرارة عنه (ع): «كيف الظهار؟ 

فقال لع2: يقول الرجل لامرأته و هى طاهر من غير جماع ون 

و نحوه غيره. 

(") إجماعا. لأن غير المدخول بها معدودٌ فى الخمس اللاتى يطلقن على كل حال حسب ما استفاضت به النصوص» 
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ففى صحيح إسماعيل الجعفى عن أبى جعفر (ع): «خمس يطلقن على كل حال: المستبين حملهاء و التى لم يدخل بها زوجهاء و 
الغائب عنها زوجهاء و التى لم تحضء و التى قد جلست من الحيض» «؟) 

و نحوه غيره؛ و بينها و بين ما دل على اشتراط الطهر و إن كان عموم من وجه. لكنها مقدمة عليه» لسوقها مساق الحاكم. 

و منه يظهر وجه اعتبار حضور زوجهاء و أن لا تكون حاملات فان الحامل و الغائب عنها زوجها معدودتان فى الخمس فى النصوص 
المذكورة. نعم 


١ من أبواب الحيض حديث:‎ ”١ الوسائل باب:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: 4 من أبواب شرائط الطلاق حديث: " 

(*) الوسائل باب: ” من أبواب الظهار حديث: ١‏ 

(6) الوسائل باب: ١0‏ من أبواب شرائط الطلاق حديث: ١‏ 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج”* ص: 77/0 

و لودبراً )١(‏ و كان زوجها حاضراً أو فى حكم الحاضر (1) و لم تكن حاملات فلو لم تكن مدخولا بها أو كان زوجها غائباً أو فى 
حكم الغائب بأن لم يكن متمكناً من استعلام حالها (7) أو كانت حاملا يصح طلاقها. و المراد بكونه فى حكم الحاضر أن يكون مع 
غيبته متمكناً من استعلام حالها. 


[ (مسألة :)7١‏ إذا كان الزوج غائبا و وكل حاضراً متمكناً من استعلام حالها لا يجوز له طلاقها فى حال الحيض] 
(مسألة :)7١‏ إذا كان الزوج غائبا و وكل حاضراً متمكناً من استعلام حالها لا يجوز له طلاقها فى حال الحيض (6). 


لا بد فى جواز طلاق الغائب من مضى مده شهر أو ثلاثة أشهر على اختلاف النصوص و الفتوىء أو بمقدار ما يعلم انتقالها من طهر 
المواقعة إلى غيره. 

والكلام فى ذلك موكول إلى محله. 

)١(‏ لأنه أحد المأتبين فتشمله أدلةٌ الدخول. 

(؟) فإنه لا يصح طلاقها حينئذ» لاختصاص أدلة استثناء الغائب بمن لا يتمكن من العلم- و لو بملاحظة صحيح ابن الحجاج الآتى 

- فيرجع فى المتمكن منه الى عموم ما دل على اعتبار الطهر. 

020 

فى صحيح عبد الرحمن بن الحجاج قال: «سألت أبا الحسن (ع) عن رجل تزوج امرأةً سراً من أهلها و هى فى منزل أهلهاء و قد أراد أن 
يطلقهاء و ليس يصل إليها فيعلم طمثها إذا طمثتء و لا يعلم طهرها إذا طهرت. قال: فقال (ع): هذا مثل الغائب عن أهله يطلق بالأهلة و 
الشهور ..) .)١١‏ 

(6) لاختصاص نصوص الجواز بغير هذه الصورة؛ فالمرجع فيها عموم اعتبار الطهر. 


١ الوسائل باب: /ا؟ من أبواب شرائط الطلاق حديث:‎ )١( 
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مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١١/8684‏ من اعزه0م 
[ (مسألة 7؟): لو طلقها باعنقاد أنها طاهرهُ فبانت حائضاً بطل] 

(مسألة ؟): لو طلقها باعتقاد أنها طاهرهُ فبانت حائضاً بطل» و بالعكس صح .)١(‏ 

[ (مسألة 7؟): لافرق فى بطلان طلاق الحائض بين أن يكون حيضها وجدانياً أو بالرجوع إلى التمييز] 


(مسألة 77): لا فرق فى بطلان طلاق الحائض بين أن يكون حيضها وجدانياً أو بالرجوع إلى التمييز أو التخيير بين الأعداد المذكورة 
سابقاً (؟)» و لو طلقها فى صورة تخيبرها قبل اختيارها فاختارت التحيض بطل (7)) و لو اختارت عدمه صح. و لو ماتت قبل الاختيار 
بطل أبشا 0©): 


(1) لظهور الأدلة فى كون الطهر شرطأ واقعياً تدور الصبحة مداره وجودا وعدماء و لأ آثر للاعتقاد الخطتى. 

(9)لأن ذلكق مقتقن دلبل الحجحية: غابة الأمر أناقن السيضن الرجداق يكو الطلان وعدانياة وق السض التعدى ركون يدا 
ظاهريا. 

(”) لمن مقتضى صحة اختيارها المتأخر و نفوذه أن يحكم من حين الاختيار بكون الزمان المختار زمان حيض فيحكم بالبطلان. و لا 
مانع من تأخر زمان الحكم عن زمان المحكوم به» نظير الكشف المشهورى فى باب الإجازة. 

و كون الزمان الماضى خارجاً عن محل الابتلاء إنما يقدح لو كان الحكم المتأخر تكليفياً محضاء أما إذا كان وضعياًء أو تكليفياً مشوبا 
بالوضع- بحيث يترتب على الحكم المتأخر به أثر عملى- فإنه لا مانع منه حينشذ. و منه يظهر وجه الحكم بالصحة لو اختارت عدمه. 
بأن اختارت زمانا للحيض غير زمان الطلاق. 

(©) لعدم إحراز الشرط لا واقعاً ولا ظاهراً تعبداء لانحصار الحجة بالاختيار» و هو منتف. 
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[ (مسألة *؟): بطلان الطلاق و الظهار و حرمة الوطء و وجوب الكفارةُ مختصة بحال الحيض] 


(مسألة 7): بطلان الطلاق و الظهار و حرمة الوطء و وجوب الكفارة مختصة بحال الحيض (2))» فلو طهرت و لم تغتسل لا تترتب هذه 
الأحكام. فيصح طلاقها و ظهارها و يجوز وطؤها ولا كفارة فيه. و أما الأحكام الأخر (؟) المذكورة فهى ثابتة ما لم تغتسل (). 


)١(‏ ظاهر الروض و المسالكك: الإجماع عليه لأن الحائض حقيقة فى ذلكء و حمل الحائض على ذات حدث الحيض خلاف الظاهر. 
مضافا فى الأخيرين إلى نصوص الجوازء و نفى الكفارة. 

(1) يعنى الستة الأولى. 

() كما عن المشهورء و ظاهر الروض و المسالكت: الإجماع عليه. لأسن ظاهر أدلة الأحكام المذكورة عدا الأولين كونها أحكاماً 
للحدث الخاص. و لو مع انقطاع الدم؛ كما يشهد به جمع الحائض و الجنب فى كل منهاء فان وحدةُ السياق تقتضى أن يكون المراد 
من الحائض ذات الحدث. و منه يظهر ضعف ما عن بعض من تقوية عدم وجوب الغسل لهاء و الاكتفاء فى جوازها بانقطاع الدم لعدم 
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التسمية بعده عرفا و لغهُ. و عن المداركك: انه غير بعيدء غير أن المشهور أقرب. و أما الأول- أعنى: حرمة العبادة- فإن قلنا بكونها ذاتية 
فلا ينبغى التأمل فى اختصاصها بحال الحيض كالأربعة» و إن كان مقتضى بعض أدلتها المنع مع بقاء الحدثء و إن قلنا بكونها تشريعية 
فعموم المنع ظاهر جداً. و صريح الروض و المسالك: اختصاص الخلاف بالصوم, و أن المشهور إلحاقه بالصلاة فى عدم صحته مع 
الحدث. و أن العلامة فى النهاية- تبعاً لابن أبى عقيل- اختار صحته مع الحدث. و سيأتى فى كتاب الصوم الكلام فى ذلكك. و أما 
الثانى- أعنى حرمةٌ المس- فقد 
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[ (العاشر): وجوب الغسل بعد انقطاع الحيض للأعمال الواجبة المشروطة بالطهارة] 
اشارة 


(العاشر): وجوب الغسل )١(‏ بعد انقطاع الحيض للأعمال الواجبة المشروطة بالطهارة» كالصلاهُ و الطواف و الصوم, و استحبابه 
للأعمال التى يستحب لها الطهارة» و شرطيته للأعمال غير الواجبةُ التى يشترط فيها الطهارة. 


[ (مسألة 10): غسل الحيض كغسل الجنابة مستحب نفسى] 
(مسألة :)١0‏ غسل الحيض كغسل الجنابة مستحب نفسى (؟) 


عرفت الإشكال فى ثبوته» لكن على تقدير تمامية أدلته فالظاهر منها كونه حكما للحدث كالجنابة. 

)١(‏ لأنه مقتضى شرطية الطهارة. و كذا ما بعده. 

(؟) أما عدم وجوبه النفسى فهو المعروف» بل عن ظاهر جماعة: 

الإجماع عليه قال فى جامع المقاصد: «لا خلاف فى أن غير الجنابة لا يجب لنفسه»» و قال فى الروض: اللإجماع على وجوب هذا 
الغسل لغيره» و إنما علق الوجوب على الانقطاع لأنه وقت تمام السببء فأطلق الوجوب عند حصوله؛ وان كان وجوب المسبب معلقاً 
على الشرطء كما تقول: يجب على الحائض القضاءء و إن كان لا يتحقق إلا مع الطهرا. 

لكن قال فى المنتهى: «للنظر فيه مجالء إذ الأمر ورد مطلقاً بالوجوب». 

وعن المداركك: الميل اليه. و قد تقدم فى الجنابة ما به يظهر ضعف ذلك فراجع. 

ثمّ إن المراد من الاستحباب النفسى ما يقابل الاستحباب للغايات الاختيارية» و الظاهر أنه لا مجال للإشكال فيه لأنه طهارة» فيدل على 
استحبابه ما يدل على استحبابها من الكتاب و السنة» كما أشرنا الى ذلكك فى الجنابة. و إن كان المراد منه الاستحباب مع قطع النظر عن 
كل غَايهُ حتى التوليدية كالكون على الطهارة ففى غاية الإشكالء؛ لعدم الدليل عليه» و قد عرفت أن الأمر به محمول على الوجوب 
الغيرى أو الإرشاد إلى السببية. 
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و كيفيته مثل غسل الجنابة )١(‏ فى الترتيب و الارتماس (؟) و غيرهما مما مر (*»). 
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(1) بلا خلاف» و عن كثير: دعوى الإجماع عليه صريحاً و ظاهراً و عن المداركك: «انه مذهب العلماء كافة)؛ و يدل عليه 

موثق الحلبى عن أبى عبد الله (ع): «غسل الجناب و الحيض واحد) ١١‏ 

و نحوه مرسله الفقيه و المقنع 

و 

فى خبر أبى بصير عن أبى عبد الله (ع): «أن الحائض هل عليها غسل مثل غسل الجنابة؟ قال (ع): نعم) «* 

» مضافا الى أن تركك بيانه أمارة الاتحاد» كما أشرنا الى ذلكك فى بعض المباحث السابقة. 

(0) لما سبق» لكن فى المنتهى: «يجب فى الغسل الترتيب و هو مذهب علمائنا أجمع». ثمّ استدل عليه بموثق الحلبى المتقدم و غيره» و 
حكى عليه الإجماع. و لعل مراده الوجوب التخييرى» بقرينة دعواه الإجماع؛ و قوله بعد ذلكك: «إن جميع الأحكام المذكورة فى غسل 
البجتابة آثية هناء لتسقق الوحدة الاشعاً واحداً وهو الاكتقاء عن الوضوء ان فيه خلافا»: 

(9©) قد 

روى محمد بن الفضيل: «سألت أبا الحسن (ع) عن الحائض: 

كم يكفيها من الماء؟ قال (ع): فرق» "5١‏ 

» وعن أبى عبيدة: 


الاتفاق على انه- أى: الفرق- ثلاثة أصوع. و حمل على كثرة الشعر و النجاسة إذ فى رواية الصيقل: انها تغتسل بتسعة أرطال «8). 


١ الوسائل باب: 77 من أبواب الحيض حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: 77 من أبواب الحيض حديث: ” و ملحقة 

(") الوسائل باب: 77 من أبواب الحيض حديث: 8 

(ع) الوسائل باب: 7١‏ من أبواب الحيض حديث: ” 

(0) الوسائل باب: 7٠١‏ من أبواب الحيض حديث: ١‏ 
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والفرق أن غسل الجنابة لا يحتاج إلى الوضوء )١(‏ بخلافه فإنه يجب معه الوضوء (؟) 


ثم إنه بناء على انتقاض غسل الجنابة بالحدث الأصغر- لمرسل حريز ]١[‏ الظاهر فى المانعية- يجب البناء عليه هناء لما تقدم من اتفاق 
النص و الفتوى غلى الاتحاد»:و إن كان البناء على انتقاضه من جهة كوثه:رافعاً للأصغرء فالبناء عليه هنا غير ظاهر-يثاء على وجوت 
الوضوء- لعدم ثبوت كونه رافعاً للأصغرء بل قد يكون الثابت خلافه. و أدلة الاتحاد لا مجال لها هناء إذ الفرق إنما هو فى وجوب 
الوضوء معه و عدمه؛ و لا بد من الخروج عنها بالإضافة إليه» بل يمكن المنع عن تعرضها لذلكك لظهورها فى الاتحاد فى الكيفية لا 
غير» و لذا لا تصلح أدلة الاتحاد لنفى اعتبار الوضوء هناء 

)١(‏ كما تقدم. 

(0) و فى المعتبر و الذكرى: نسبته إلى الأكثرء بل هو المشهور شهرةٌ عظيمة: و عن أمالى الصدوق: «من دين الاماميةٌ الأقرار بأن فى 
كل غسل وضوء فى أوله). و يدل عليه 

صحيح ابن أبى عمير عن رجل عن أبى عبد الله (ع) قال: ٠كل‏ غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة» .01١‏ 

و إرساله لا يقدح فى العمل به بعد انجباره بالعمل» و كون المرسل له من أصحاب الإجماع و لا يرسل و لا يروى إلا عن ثقةء كما عن 
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صحيحه الآخر عن حماد بن عثمان أو غيره عن أبى عبد الله (ع) قال: «فى كل 
]١[‏ لم نقف على حديث لحريز بهذا المضمون كما يظهر ذلك بمراجعة المسألة المذكورة 


١ الوسائل باب: 8" من أبواب الجنابةٌ حديث:‎ )١( 
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غسل وضوء إلا الجنابة» )١١‏ 

؛ بل عن المختلف 2١‏ و فى الذكرى 0: 

روايته عن حماد بعينه» فيدخل فى قسم الصحيح. و 

خبر على بن يقطين عن أبى الحسن الأول (ع): «إذا أردت أن تغتسل للجمعة فتوضأ ثم (و. خ ل) اغتسل» «6". 

لكن الأولين- مع أن أولهما متروك الظاهرء كما سيأتى- غير ظاهرين فى الوجوب ظهوراً يعتد به» فلا يببعد حملهما على مجرد 
المشروعية فى قبال الجنابة. و حال الثالث فى ذلكك أظهر. لكن مورده من المستحبات التى يحمل فيها الأمر بالمقيد على الاستحباب. 
مضافاً إلى أنه مقتضى الجمع بينها و بين ما دل على نفى الوجوبء 

كصحيح ابن مسلم عن أبى جعفر (ع) قال: «الغسل يجزى عن الوضوءء و أى وضوء أطهر من الغسل؟) «8. 

و أجاب عنه المحقق فى المعتبر بأن الخبر الأول مفصلء و العمل بالمفصل أولى. و كأنه يريد أن الأول مقيد فيحمل عليه الثانى لأنه 
مطلق. و فيه: 

أن التعليل فى الثانى يجعله آبياً عن التقييد. مع أن الحمل على خصوص الجنابة يلزم منه تخصيص الأكثر. 

مع أن ذلكك لا يتم 

فى موثق عمار. «سثل أبو عبد الله (ع) عن الرجل اغتسل من جنابة أو يوم جمعة أو يوم عيدء هل عليه الوضوء قبل ذلكك أو بعده؟ 
فقال (ع): لاء ليس عليه قبل و لا بعد» قد أجزأه الغسل و المرأة مثل ذلكك إذا اغتسلت من حيض أو غير ذلكك, فليس عليها الوضوء 


” الوسائل باب: 8" من أبواب الجنابةُ حديث:‎ )١( 
5 0ج ان‎ 

(9) ص: ع7 و78 

(6) الوسائل باب: 8" من أبواب الجنابة حديث: * 
(0) الوسائل باب: ” من أبواب الجنابةٌ حديث: ١‏ 
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لاقبل ولا بعد قد أجزأ الغسل» )١١‏ 
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34 
فى مكاتبة محمد بن عبد الرحمن الهمدانى إلى أبى الحسن الثالث (ع): «لا وضوء للصلاه فى غسل يوم الجمعة و لا غيره) 7١‏ 

34 

فى مرسل حماد عن رجل عن أبى عبد الله (ع): «فى الرجل يغتسل للجمعة أو غير ذلككء أ يجزيه من الوضوء؟ فقال أبو عبد الله (ع): 
وأى وضوء أطهر من الغسل؟) "١‏ 

بعتضسداً ذلك كله أو مويداً بخار الأحياز الآمرة بالسل :و الصلاة على كترقهاء فى الخرضى و قير عض القدوب- كماقيل دعن 
التعرض للوضوء بوجه. و مثلها ما ورد فى التيمم عند فقد الماءء حيث لم يتعرض فيه للتعدد. و قد تشهد له أيضاً نصوص التداخل؛ 
حيث دلت على إجزاء بعضها عن بعض مطلقاًء بلا إشارة إلى الوضوء فيها. 

و لأجل ذلكك اختار قوم آخرون- منهم: السيد المرتضى (ره)- إجزاء الغسل و لو كان مندوبا عن الوضوءء كما حكاه فى المعتبر: و 
تبعهم عليه جماعة من متأخرى المتأخرين» كالأردبيلى و أصحاب المداركك و الذخيرة و المفاتيح و الحدائق و الوسائل» على ما حكى 
عن بعضهم. و لا بأس به لو لا مخالفة المشهورء و إن كان بعض عباراتهم- كعبارة الأمالى المتقدمة- لا تأبى الحمل على مجرد 
المشروعية» بل لعله المتعين بناء على ما يأتى. 

و بالجملة: الجمع العرفى يقتضى حمل الأخبار الأول على مجرد ثبوت المشروعية» و مخالفة المشهور لا تقدح بعد ما لم تقدح فى 
حجيةٌ الأخبار الثانية و لا سيما بعد تأيدها بما عرفت من خلو الأخبار الكثيرة فى الأبواب المتفرقة عن التعرض للوضوء على نحو يحصل 
الاطمئنان بعدم وجوبه. و أن الشارع 


 :ثيدح الوسائل باب: #" من أبواب الجنابة‎ )١( 
” (؟) الوسائل باب: 7" من أبواب الجنابةُ حديث:‎ 
5 الوسائل باب: ”" من أبواب الجنابة حديث:‎ )"( 
788 مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج”*7 ص:‎ 

قبله أو بعده )١(‏ 


شرع طهارتين- وضوءاً و غسلا- يجزى كل منهما فى كل موضع يشرع فيه من دون حاجة إلى ضم الآخر. بل يعضدها النصوص 
المتضمنة انتقاض الأغسال المستحبة للفعل- كالإحرام» و دخول مكة. و الزيارة- بالنوم أو مطلق الحدث "١١‏ فإنها لو لم تكن رافعة 
للحدث لم تنتقض به. 

)١(‏ كما هو المشهورء بل عن ظاهر محكى السرائر: نفى الخلاف فى عدم وجوب التقديم» فضلا عن اشتراط صحة الغسل به» و فى 
الرياض عن بعض مشايخه: نفى الخلا.ف فى عدم الشرطية. لكن ظاهر الصدوقين و المفيد و الحلبيين و غيرهم: وجوب التقديم و 
شرطيته» كما هو ظاهر الصحيح الأول المعتضد بإطلاق روايتى عبد الله بن سليمان عن أبى عبد الله (ع) 

كو 

صحيح سليمان بن خالد عن أبى جعفر (ع): «الوضوء بعد الغسل بدعة:) 370. 

و فى المعتبر: أن ذلكك مروى بعده طرق 

0 فيجب لأجله رفع اليد عن إطلاق الصحيح الثانى» لو لا ما عرفت من نفى الخلاف فى عدمه؛ إلا أن يعارض بما فى الذكرى من 


أن إيجاب التقديم أشهر. 
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و يساعده محكى الأمالى المتقدم, و ما عن الغنيةُ من الإجماع عليه و حينئذ فرفع اليد عن ظاهر ما دل على شرطية التقديم مشكل 
جداً. اللهم إلا أن يقال: إن الصحيح الأول مع الصحيح الثانى واحدء و حينئذ لم يثبت وجود القيد فيه لاختلاف النقل» فالمرجع أصل 
البراءة من وجوب التقديم. و خبر 


)١(‏ تقدم التعرض لذلكك فى المسألة العاشر من فصل مستحبات غسل الجنابة. من هذا المجلد و يأتى تفصيله فى الأغسال المسنونة 
فى المجلد الرابع. 

(؟) الوسائل باب: ” من أبواب الجنابةٌ حديث: 8 

(*) الوسائل باب: ” من أبواب الجنابةٌ حديث: 9 

(ع) الوسائل باب: ” من أبواب الجنابةُ حديث: ٠١‏ 
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أو بينه )١(‏ إذا كان ترتيبياً» و الأفضل فى جميع الأغسال (؟) جعل الوضوء قبلها. 


[ (مسألة 12) إذا اغتسلت جاز لها كل ما حرم عليها بسبب الحيض] 


لما يشترط به كالصلاهة و نحوها. 


ابن يقطين قد اختلفت النسخ فيه. و فيه: أن دعوى الاتحاد غير ظاهرة» لاختلاف المتنين من غير هذه الجهة» فيجب البناء على التعدد و 
التقييد. 

اللهم إلا أن يكون الاختلاف من باب النقل بالمعنى. نعم البناء على وحده الصحيحين خلاف الأصلء و حينئذ يتعين التقييد. 

)١(‏ كما عن غير واحد: التنصيص عليه؛ منهم: جامع المقاصد, بل قال: «ما يفهم من القواعد من عدم جواز تخلل الوضوء ليس بمرادا. 
ولا بأس به بناء على العمل بالإطلاق» بل لعله أولى من التأخيرء لسلامته من شبهة البدعة. بل لعله أولى من التقديم أيضاً لمخالفته 
لمرسل نوادر الحكمة «ان الوضوء قبل الغسل و بعده بدعةٌ) .)١١‏ 

(1) كما عن جمع. منهم: الشيخ فى المبسوط و النهاية. حملا للصحيح الأول على الندب. 

() و فى الجواهر: «بلا إشكال فى ذلكك بحسب الظاهر» و علله: 

بظهور الأدلهُ فى استباحة ذلكك كله بمجرد الغسلء فهى به تكون كغير الحائض غير المتوضئةُ. و لكنه غير خال عن الإشكالء فإن 
نصوص وجوب الوضوء ظاهرة فى شرطيته للغسل بنحو لا يترتب عليه أثر بدونه. فدعوى انه ليس شرطاً فى حصول الطهارة من الأكبر» 
و إنما يكون شرطاً فى حصول 


)١(‏ الوسائل باب: ”" من أبواب الجنابة حديث: ه 
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[ (مسألة /1؟): إذا تعذر الغسل تتيمم بدلا عنه] 
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(مسألة 71): إذا تعذر الغسل تتيمم بدلا عنه (1) 


الطهارة من الأكبر و الأصغرء مخالفة لذلك الظهور. كما أن نفيه للاشكال فى ذلك مناف لما حكاه عن المداركك و الذكرى من 
مدخلية الوضوء فى تحقق غايات الغسل. اللهم إلا أن يكون مراده نفى الاشكال عنده. و كذا ما فى جامع المقاصد» حيث أنه- بعد ما 
نقل عن الذكرى: استبعاد كون كل من الطهارتين تستقل برفع أحد الحدثين- قال: «لا ريب فى ضعف القول بالتشريكك). 

هذا و لكن الإنصاف أن ما تقدم و إن كان مقتضى الجمود على ظاهر النصوصء إلا أن مقتضى ملاحظة مرتكزات المتشرعة- و ما 
يظهر بعد التأمل فى نصوص الطهارة المائية- كون كل من الوضوء و الغسل طهارة فى نفسه؛ يترتب عليه أثره بمجرد وجوده. فلا 
يكون حال الحائض بعد الغسل أو الوضوء قبل فعل الآخر كحالها قبل فعلهما معاء بل إذا فعلث أحدهما كانث على مرتبة من الطهارة و 
إذا فعلت الآدخر كانت على مرتبة أخرىء و حينئذ فإذا اغتسلت أمكن لها ارتكاب الغايات غير الموقوفةٌ على الوضوء. و ما ذكره 
العلمان المذكوران (قدهما) من نفى الريب و الاشكال- مضافا إلى ظهور الاتفاق على عدم الحاجة إلى الوضوء أصلاء فيما لو كان 
على المكلف أغسال متعددة و نوى الجنابة» و على الاكتفاء بوضوء واحد لو بنى على عدم التداخل» كما فى بعض الفروض المذكورة 
فى تلكك المسألهُ- مما يوجب زيادة الاطمئنان بما ذكرنا. فلاحظ. 

)١(‏ كما عن الذكرى و الموجز و غيرهماء بل فى الجواهر: «لا أجد فيه خلافاً ولا تردداً مما عدا الأستاذ فى كشف الغطاءء فلم يجوز 
الوضوء بل يمكن تحصيل الإجماع عليه بملاحظة كلامهم فى باب التيمم»» قال فى 
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و إن تعذر الوضوء أيضاً تتيمم» و إن كان الماء بقدر أحدهما تقدم الغسل .)١(‏ 


كشف الغطاء: «لو وجد من الماء ما يكفى الوضوء فقط تيمم عنهما تيممين و بطل حكم الماء على الأصح. و إن وجد من الماء ما 
يكفى الغسل اغتسل و تيمم للوضوء دون العكس» و تبعه فى وجوب التيممين فى الفرض الأول ولده فى شرح البغية؛ على ما حكى 
عنه. 

و كأنه لم يعهد ارتفاع الأصغر و بقاء الأكبر و التيمم عن الغسل لا يرفع الأكبر فلا يكون الوضوء رافعاً للأصغرء فلما امتنع أن يكون 
رافعاً للأصغر بطل و يتعين التيمم بدلا عنه» و ليس كذلك الحال لو أمكن الغسل- كما فى الفرض- فإنه يمكن ارتفاع الأكبر و بقاء 
الأصغر فيمكن الغسل و التيمم بدلا عن الوضوء. هذا و لكن عدم المعهودية لا يوجب تقييد إطلاق الأمر بالوضوء كما لا يخفى. نعم 
لو قلنا بالاشتراكك فى التأثير تعين البناء على لزوم التيمم فى الفرضين معاء لامتناع الرفع فى أحد الأمرين من الوضوء و الغسل المنضم 
إلى التيمم بدلا عن الآدخر. إلا أن يقال: إن هذا أيضاً مناف لإطلاق الأمر بالوضوء و الغسلء إذ لا مانع عقلا من التبعيض فى الرافعية. 
بل لو قلنا بأن التيمم رافع أيضا رفعاً ناقصاً- كما هو التحقيق- فالحكم أوضح و أسهل. 

(1) لأهميته» و لذا يتوقف عليه كل ما يتوقف على الوضوء ولا عكس. لا أقل من احتمال الأهمية الموجب للتقديم فى نظر العقل. و 
تقدم الوضوء زماناً لا يقتضى ترجيحه على الغسلء كما تحقق فى محله. و سيأتى إن شاء الله تعالى التعرض لذلكك فى مبحث القيام من 
كتاب الصلاة. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج*2 ص: 70٠١‏ 


[ (مسألة :)1١4‏ جواز وطئها لا يتوقف على الغسل] 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١190‏ من اعزه0م 


(مسألة 18): جواز وطثها لا يتوقف على الغسل (). 


(1) إجماعاً فى الجملة» كما عن الانتصار و الخلاسف و الغنيه و ظاهر التبيان و مجمع البيان و أحكام الراوندى و السرائر و شرح 
المفاتيح. و يدل عليه- مضافاً إلى عموم ما دل على جواز وطء الزوجة و المملوكة المانع من جريان استصحاب الحرمة الثابتةٌ قبل 
النقاء- 

موثق ابن بكير عن أبى عبد اللّه (ع) قال: «إذا انقطع الدم و لم تغتسل فليأتها زوجها إن شاء؛ ١١‏ 

و نحوه مرسل ابن المغيرة 

عن! على بن يقطين عنه (ع) 

عو 

موثق على بن يقطين عن أبى الحسن (ع) قال: «سألته عن الحائض ترى الطهر أ يقع بها زوجها قبل أن تغتسل؟ قال (ع): لا بأس و بعد 
الغسل أحب إلى) 370. 

نعم يعارضها 

موثق سعيد بن يسار عن أبى عبد الله (ع) قال: «قلت له: المرأه تحرم عليها الصلاه ثم تطهر فتتوضأ من غير أن تغتسل» أ فلزوجها أن 
يأتيها قبل أن تغتسل؟ قال (ع): لاء حتى تغتسل» «6. 

و نحوه موثق أبى بصير عن أبى عبد الله (ع) 

«0» لكنهما محمولان على الكراهة جمعاً عرفياًء كما يشير اليه ذيل موثق ابن يقطين 

؛ و التعبير ب 

لا يصلح) 

فى بعض فقرات موثق أبى بصير. 

وعن الصدوق فى الفقيه و الهداية و المقنع: المنع قبل الغسل. لكن ذكر فيها بعد ذلك أنه إن كان زوجها شبقاً أو مستعجلا و أراد 
وطأها قبل الغسل أمرها أن تغسل فرجها ثمّ يجامعها. انتهى. و ظاهره الكراهة. 


” الوسائل باب: 77 من أبواب الحيض حديث:‎ )١( 
5 (؟) الوسائل باب: /71 من أبواب الحيض حديث:‎ 
الوسائل باب: 777 من أبواب الحيض حديث: ه‎ )"( 
٠ (ع) الوسائل باب: 77 من أبواب الحيض حديث:‎ 
8 الوسائل باب: /ا؟ من أبواب الحيض حديث:‎ )0( 
70١ مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج*: ص:‎ 


لكن حكى عنه الأ-كثر القول بالمنع مطلقاًء و فى المختلف عنه القول بالمنعء إلا أن يكون قد غلبته الشهوةٌ فيأمرها بغسل فرجها و 
يطؤهاء كما يشير إلى ذلكك 
صحيح ابن مسلم عن أبى جعفر (ع): «فى المرأة ينقطع عنها الدم- دم الحيض- فى آخر أيامها. قال (ع): إذا أصاب زوجها شبق 
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فليأمرها فلتغسل فرجها ثم يمسها إن شاء قبل أن تغتسل» .0١١‏ 

و 

موثق إسحاق بن عمار قال: «سألت أبا إبراهيم (ع) عن رجل يكون معه أهله فى السفر فلا يجد الماءء يأتى أهله؟ فقال (ع): ما أحب 
أن يفعل ذلكك إلا أن يكون شبقاً أو يخاف على نفسه) 59). 

لكنهما لا يصلحان للجمع بين النصوص المتقدمة؛ بأن تحمل الاولى منها على صورة الشبق و الخوف على النفسء و الأخيرة على غير 
ذلكء لبعد تقيبد الأول بالشبق و الخوف المذكورينء ولا سيما بملاحظة قوله (ع) فى الموثق الأول: 

لإة شان 

فيتعين الحمل على خفة الكراهة أو انتفائها معهماء كما يشير اليه قوله (ع) فى الموثق: 

«ما أحب ..) 

. مع أن موثق إسحاق 

غير ظاهر فيما نحن فيه. 

و آنا قال الى ١ن‏ دافترنك عن لحي قن فل آنه قزل التلونى افيص 12 تفرف رون عت ووه 14 وق لالرل 6 
2 

فعلى قراءة «يطهّرن) بالتشديد يكون دليلا على المنع» لظهور التطهر فى الغسلء و حينئذ يجب الخروج عن ظاهره بما عرفت؛ و على 
قراءه التخفيف يتعارض الصدر و الذيلء لظهور الطهارة فى النقاء» و كما يمكن التصرف فى الأول بحمل الطهارءٌ على الغسل يمكن 
فى الثانى بحمل التطهر على النقاء 


١ الوسائل باب: /ا١ من أبواب الحيض حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: 71 من أبواب الحيض حديث: ” 

() البقرة: 777 
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لكن يكره قبلة و لا يحب غسل فرها )١١‏ أيضا قبل الوظء و إن كان أحوظه بل الأحرط تركف الوط قبل العستل. 


أو حمل الأنمر على الإباحةٌ بالمعنى الأسمخص المقابل للحرمة و الكراهة. و الأسخير أقرب لما فيه من المحافظة على التعليل بالأذى 
المختص بالدم و على اختلاف معنيى الفعل المجعول غاية و المجعول شرطاً فى الجملة الثانية الذى يشهد به اختلافهما فى الهيئة. نعم 
الآقرب من ذلكك كله تقيبد إطلاق الغاية بمفهوم الشرطية؛ و يتعين حينئذ الخروج عن ظاهرها بما عرفت من النصوصء فيتعين حمل 
الأمر على الإباحة بالمعنى الأخص. 

)١(‏ كما عن الفاضلين و الشهيدين» و فى الروض: نسبته إلى أكثر المجوزين» و عن شرح المفاتيح: نسبته الى المشهور للأصل مع 
عدم الدليل عليه. و ما فى صحيح ابن مسلم المتقدم- من الأمر بأمرها بغسل الفرج 

- قيل: محمول على الاستحباب بقرينة خلو غيره من النصوص عنه. و فيه: 

أن مجرد ذلك غير كاف فى رفع اليد عن ظاهره من الوجوب. و لذا قيل به كما هو ظاهر أكثر كتب القدماء و المتأخرين- كما فى 
مفتاح الكرامة- بل نسب إلى ظاهر الأكثر. 

اللهم إلا أن يقال: قوله (ع): 
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«فليأمرها ..» 

؛ إنما يكون ظاهراً فى الوجوب لو كان من قبيل الأمر بالتبليغ كى يكون الأمر شرعيا لكنه غير ظاهرء نظير أمر الولى الصبى بالعبادات. 
نعم يدل على الرجحان و هو أعم من الوجوب, مضافا إلى أن الحكم المشروط فى الصحيح بغسل الفرج هو المشروط بشبق الزوج؛ و 
قد عرفت أنه الجواز بلا كراهة؛ أو مع خفتها. و حينئذ فلا يصلح من هذه الجهة لتقييد المطلقات. 

و منه يظهر الإشكال فى الاستدلال على ذلكك برواية أبى عبيدة قال: 
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[ (مسألة 19): ماء غسل الزوجة و الأمة على الزوج و السيد على الأقوى] 
(مسألة 19): ماء غسل الزوجة و الأمهُ على الزوج و السيد على الأقوى .)١(‏ 
[ (مسألة :)7١‏ إذا تيممت بدل الغسل ثم أحدثت بالأصغر لا يبطل تيممها] 


(مسألة 0: إذا تيممت بدل الغسل ثم أحدثت بالأصغر لا يبطل تيممها (؟) بل هو باق إلى أن تتمكن من الغسل (الحادى عشر): 
وجوب قضاء ما فات فى حال الحيض من صوم شهر رمضان و غيره (”) 


«سألت أبا عبد الله (ع) عن الم رأ الحائض ترى الطهر فى السفر و ليس معها من الماء ما يكفيها لغسلهاء و قد حضرت الصلاة. قال 
(ع): إذا كان معها بقدر ما تغسل به فرجها فلتغسله ثم تتيمم و تصلى. قلت: فيأتيها زوجها فى تلكك الحال؟ قال (ع): نعم إذا غسلت 
فرجها و تيممت فلا بأس» .)١١‏ 

و أما ماعن الجامع- من اشتراط الجواز به و بالوضوء معا. و ماعن التبيان و مجمع البيان و أحكام الراوندى من اشتراطه بأحدهما 
تخبيراً- فليس له دليل ظاهر. و الله سبحانه أعلم. 

)١(‏ تقدم الكلام فيه فى غسل الجنابة. 

(1) لأنه مقتضى البدلية؛ فكما لا يبطل غسلها به لا يبطل ما هو بدل عنه و سيأتى- إن شاء الله- الكلام فيه فى مبحث التيمم. 

() أما الأول فالإجماع عليه مستفيض النقل» بل فى المعتبر: انه مذهب فقهاء الإسلام؛ و نحوه فى السرائر. و يدل عليه النتصوص 
الخاصة به» مثل 

مصحح زرارة قال: «سألت أبا جعفر (ع) عن قضاء الحائض الصلاه ثمّ تقضى الصيام. قال (ع): ليس عليها أن تقضى الصلاه و عليها أن 
تقضى صوم شهر رمضان) )"١‏ 

» والنصوص المطلقة» فإنه القدر المتيقن منها. 


١ من أبواب الحيض حديث:‎ 7١ الوسائل باب:‎ )١( 
” من أبواب الحيض حديث:‎ 8١ (؟) الوسائل باب:‎ 
705 مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج* ص:‎ 
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و أما غيره ففى وجوب قضاءه و عدمه قولا-ن» و التحقيق: أنه إن ثبت عموم يقتضى وجوب قضاء ما فات من الصوم فلا إشكال فى 
اقتضائه القضاء عليها و إلا ففى صلاحية ما دل على أنها تقضى الصوم لإثبات وجوب قضائه عليها إشكالء لقرب دعوى انصرافه إلى 
خصوص صوم رمضانء كما هو مقتضى التعليل فى بعضه. 

كرواية أبى بصير: «ما بال الحائض تقضى الصوم و لا تقضى الصلاة؟ قال (ع): لأن الصوم إنما هو فى السنهُ شهر و الصلاه فى كل يوم 
01١‏ 

» و نحوها حسن الفضل بن شاذان عن الرضا (ع) 

9" ولو بنى على الخدش فى ذلكك بدعوى: أن التأمل فى التعليل يقتضى كونه من قبيل الحكمة لا العلة التى يدور الحكم مدارها. و 
بأن الانصراف بنحو يعتد به فى رفع اليد عن الإطلاق ممنوع, و لذا لم يدعه أحد فى مثل المقام من نصوص منع الحائض عن الصلاة و 
الصيام؛ مع أن سوقها سوق نصوص المقام؛ بل بعض النصوص تعرض للحكمين معاء 

كرواية الفضل عن الرضا (ع) فى كتابه إلى المأمون: «و الحائض تترك الصلاةً و لا تقضىء و تترك الصوم و تقضى) ”ا 

- فلا أقل من دعوى كون النصوص المذكورة ليست واردة فى مقام تشريع قضاء الصوم على الحائض كى يصح التمسكك بإطلاقهاء 
بل واردةً فى مقام بيان أن الفوات بالحيض كالفوات بغيره مما يوجب القضاء فلا إطلاق فيها يقتضى الوجوب مطلقاء و إن لم يجب 
قضاء ذلك الصوم لو فات بغير الحيضء فلا بد من إحراز وجوب القضاء لو فات بغير الحيض من دليل آخر. و يأتى- إن شاء الله- فى 
كتاب الصوم التعرض لذلك. 

هذا كله فى الصوم الموقتء أما غيره فلا إشكال فى وجوب فعله 


١7 من أبواب الحيض حديث:‎ 5١ الوسائل باب:‎ )١( 

(5) الوسائل باب: 5١‏ من أبواب الحيض حديث: / 

(") الوسائل باب: 5١‏ من أبواب الحيض حديث: 94 
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من الصيام الواجب )١(‏ و أما الصلوات اليومية فليس عليها قضاؤها (7): بخلاف غير اليومية مثل الطواف و النذر المعين و صلاة الآيات 
فإنه يجب قضاؤها على الأحوطء بل الأقوى (). 


لدليل وجوبه الأولى. 

)١(‏ سواء كان موقتا بالأصل كصوم الكفارة لمن نام عن صلاه العشاء بناء على القول بوجوبه؛ أم بالعارض كما لو نذرت الصوم فى 
ثلاثة أيام فى شهر فأخرت الوفاء الى آخر الشهر فحاضتء أما لو نذرت الصوم يوم الخميس فحاضت فيه أو الصوم فى كل خميس 
فحاضت فى بعضها انتكشف فساد النذرء لعدم مشروعية المنذور فلا فوت و لا قضاء. و ما فى كلام شيخنا الأعظم (ره)- من أنه إذا لم 
يكن النذر تعلق بذلك الشخصى بل تعلق بنوعه» كما لو نذرت صوم كل خميس فان اتفاق الحيض فى بعض الخميسات لا يكشف 
عن فساد النذر. انتهى- غير ظاهر. نعم إذا كان النذر على نحو تعدد المطلوب يصح فى غير ذلكك الخميس و يبطل فيه. 

(؟) إجماعا حكاه جماعة» بل عن المعتبر و السرائر: إجماع المسلمين عليه. و تدل عليه النصوص المتواترة مضمونا 

كمصحح الحسن بن راشد: «قلت لأبى عبد الله (ع): الحائض تقضى الصلاة؟ قال (ع): لا. 

قلت: تقضى الصوم: قال (ع): نعم. قلت: من أين جاء هذا؟ 
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قال (ع): إن أول من قاس إبليس» )١١‏ 

و 

صحيح الحلبى عنه لع): «كن نساء النبى (ص) لا يقضين الصلاهً إذا حضن) .)١١‏ 
() أما فى صلاةً الطواف فلأن الظاهر أنها ليست من الموقت الذى 


” من أبواب الحيض حديث:‎ 6١ الوسائل باب:‎ )١( 
8 من أبواب الحيض حديث:‎ 5١ (؟) الوسائل باب:‎ 
708 مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج*2 ص:‎ 


[ (مسألة :)٠١‏ إذا حاضت بعد دخول الوقت] 


(مسألهُ 9*): إذا حاضت بعد دخول الوقت فان كان مضى منه مقدار أداء أقل الواجب من صلاتها بحسب حالها من السرعةٌ و البطء و 
الصحة و المرض و السفر و الحضر و تحصيل الشرائط بحسب تكليفها الفعلى من الوضوء أو الغسل أو التيمم و غيرها من سائر الشرائط 
غير الحاصلة و لم تصل وجب عليها قضاء تلك الصلاة )1١(‏ 


يفوت بفوات وقته. فلا تشملها أدلهُ نفى القضاء. بل يجب فعلها عملا بأُدلهُ وجوبها. و أما النذر المعين فى وقت صادف الحيض فقد 
عرفت أن ذلك كاشف عن فساده. و أما المعين فى وقت موسع قد أخرت فيه الفعل حتى حاضت فعن جامع المقاصد وجوب القضاء 
فيه. و هو مبنى على تمامية دعوى الانصراف فى نصوص نفى القضاء عن الحائض و لو بملاحظة التعليل. لكن عرفت الاشكال فيهاء 
فالبناء على عدم القضاء فيه متعين. اللهم إلا أن يدعى الانصراف إلى صورةٌ انحصار سبب الفوت بالحيض. و منه يظهر الحال فى 
الموقت من صلاة الآيات» كالكسوفين على ما هو ظاهر المشهور و كذا الزلزلة. و لذا قال فى جامع المقاصد: «و الظاهر أن الزلزلة لا 
يجب تداركها كغيرها لأنها موقتة». هذا مضافا الى ما ذكر فيه من دعوى الاتفاق على عدم وجوب قضاء الصلاه الموقتةء قال (ره): 
«عدم وجوب قضاء الصلاةٌ الموقتة موضع وفاق بين العلماء» و به تواترت الاخبار». اللهم إلا أن يقال: دعواه الإجماع مستندة إلى فهم 
إطلاق كلا-م الأصحابء بقرينة دعواه تواتر الأخبار» فإن دعوى تواتر الاخبار بذلكك مبنية على فهم عموم منهاء أما بناء على عدم 
التوقيت فيها فاللازم وجوب القضاءء لعدم شمول أدلهُ نفى القضاءء كما عرفت. 

)١(‏ إجماعاً حكاه غير واحد» و يدل عليه- مضافا الى عموم قضاء 
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كما أنها لو علمت بمفاجأة الحيض وجب عليها المبادره إلى الصلاه .)١(‏ و فى مواطن التخيير يكفى سعد مقدار القصر (5). 


حكيم» سيد محسن طباطبايى» مستمسكك العروة الوثقى» ١‏ جلد» مؤسسة دار التفسير» قم - ايران» اول» ١6١8‏ ه ق 
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ولو أدركت من الوقت أقل مما ذكرنا لا يجب عليها القضاء. 


مستمست العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية (نامء. طع/إ أ ماع ةمات. الالالالانا صفحةٌ ١١98‏ من اعزءه 
الفائت- 

موثق يونس بن يعقوب عن أبى عبد الله (ع): «فى امرأة دخل عليها وقت الصلاء و هى طاهر فأخرت الصلاءً حتى حاضت. قال (ع): 
تقضى إذا طهرت» )١١‏ 

عو 

حسن ابن الحجاج قال: «سألته عن المرأه تطمث بعد ما تزول الشمس و لم تصل الظهرء هل عليها قضاء تلكك الصلاة؟ 

قال (ع): نعم) (01. 

و النصوص الداله على عدم قضاء الصلاء عليها لو فرض شمولها للفرض فهى مقيدةٌ بما ذكر. و أما ما قد يظهر من 

موثق الفضل بن يونس عن أبى الحسن الأول (ع)- فى حديث قال: «.. و إذا رأت المرأة الدم بعد ما يمضى من زوال الشمس أربعة 
أقدام فلتمسكك عن الصلاة» فإذا طهرت من الدم فلتقض صلاة الظهر, لأن وقت الظهر دخل عليها و هى طاهر و خرج عنها وقت الظهر 
و هى طاهر» فضيعت صلاة الظهر فوجب عليها قضاؤها) "١١‏ 

» وقريب منه رواية أبى عبيدة عن أبى عبد الله (ع) 

". فمحمول على ما سبقء أو مطروح لعدم العثور على قائل به بل فى كشف اللثام و عن غيره شد وضوح وجوب القضاء فى فرض 
المتن. 

)١(‏ خروجاً عن عهدة التكليف. 

(1) كما عن التذكرة» و نهاية الاحكام؛ و الذكرى, و جامع المقاصد: 


5 الوسائل باب: 58 من أبواب الحيض حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: 58 من أبواب الحيض حديث: ه 

(") الوسائل باب: 58 من أبواب الحيض حديث: ١‏ 

(©) الوسائل باب: 58 من أبواب الحيض حديث: ” 
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و إن كان الأحوط القضاء إذا أدركت الصلاهُ مع الطهارة و إن لم تدركك سائر الشرائط )١(‏ 


التصريح به. لعموم قضاء الفائت. و قصور نصوص السقوط عن الحائض عن شموله. 

)١(‏ بل ظاهر الشرائع و القواعد و غيرهما وجوب القضاء حينئذ فإنهم ذكروا: أنه إذا دخل وقت الصلاء فحاضت و قد مضى من الوقت 
مقدار أدائها و الطهارة وجب عليها القضاء. و لم يتعرضوا لغير الطهارة من الشرائط. 

بل فى كشف اللثام نسبته إلى الأ-كثر. و كأنه لأسن ما عدا الطهارة من الشرائط يختص اعتباره بصورة التمكن منهاء فاذا فرض عدم 
التمكن منها كانت الصلاهً مع الطهارة بدونها واجبة» فاذا تركتها فقد فاتت و وجب قضاؤها. 

بل عن الفاضل الهندى فى شرح الروضة: أنه إن أوجبنا الطهارة الترابية لضيق الوقت عن الطهارة المائية أمكن اعتبار مقدار التيمم و 
الصلاة. انتهى بل الظاهر صدق الفوت إذا مضى مقدار أداء نفس الفعل» و إن لم يمكن فعل الطهارة و نحوها من الشرائط المعتبرة فى 
حالى الاختيار و الاضطرار لو كانت,ء لأن الاكتفاء بفعلها قبل الوقت كاف فى صدق الفوت لا من جههٌ الحيض فيجب لأجله القضاء. و 
كأنه لذلكك لم يحكك عن أحد قبل الفاضلين التعرض فى أول الوقت للطهارة» كما اعترف به الفاضل الهندى فى شرح الروضة على ما 
حكى عنه. و منه و من خلو كلام من تعرض لاعتبار مقدار الطهارةٌ عن التقييد بالمائية يظهروهن استظهار الإجماع على اعتبار الطهارة 
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المائية» كما فى الجواهر و طهارة شيخنا الأعظم (ره). 

و دعوى أن ذلكك كله يتم بالنظر إلى عموم وجوب قضاء ما فات من الصلاة» لكن يجب الخروج عنه بالنصوص الدالهُ على عدم قضاء 
الحائض 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج”* ص: 7094 


ما فاتها من الصلاهُ بسبب الحيضء الظاهرة فى الصلاه بشروطها الاختيارية بعد الوقت. 

مدفوعة بمنع ذلككء بل الظاهر منها خصوص ما ترك لعدم المشروعية لأجل الحيضء و المفروض أنه لا مانع من مشروعية الصلاة فى 
الفرضء لإمكان فعل شرائطها قبل الوقت, فإطلا-ق ما دل على وجوب قضاء ما فات محكم. بل لعل وجوب القضاء مقتضى إطلاق 
روايتى ابنى يعقوب و الحجاج المتقدمتين» لشمولهما لما إذا كان التأخير للاشتغال بالمقدمات. 

اللهم إلا أن يستفاد سقوط القضاء فى ذلك من 

رواية أبى الورد-: «عن المرأةً التى تكون فى صلا الظهر و قد صلت ركعتين ثم ترى الدم. 

قال (ع): تقوم من مسجدها ولا تقضى الركعتين» و إن كانت رأت الدم و هى فى صلاه المغرب و قد صلت رعكعتين» فلتقم من 
مسجدها فاذا تطهرت فلتقض الركعة التى فاتتها من المغرب» )١١‏ 

عو 

موثق سماعة: «عن امرأة صلت من الظهر ركعتين ثم انها طمثت و هى جالسة. فقال (ع): 

تقوم من مكانها فلا تقضى الركعتين» .)7١‏ 

بناء على أن مقدار الركعتين الاختياريتين يساوى مقدار الصلاة الاضطرارية- أو من التعليل بالتضييع و التفريط فى روايتى الفضل 

و أبى عبيدة 

المتقدمتين. لكن الأول- مع أنه مشتمل على ما لا يمكن القول به- قاصر السند» و هو و الموثق قاصر الدلالة. 

و التعليل فى الخبرين لا مجال للأخذ به لأن مورده صورة خروج الوقتء و لم يقل به أحد كما عرفت. 

نعم المقدمات التى لا تمكن قبل الوقت و لا تشرع يعتبر فى صدق 


 :ثيدح الوسائل باب: 58 من أبواب الحيض‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: 58 من أبواب الحيض حديث: 8 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج”*2 ص: "8٠‏ 

بل ولو أدركت أكثر الصلاة »)١(‏ بل الأحوط قضاء الصلاهُ 


الفوت لا من قبل الحيض مضى زمان يسعها مع الصلاةً» و لا يعتبر ذلكك فى غيرها مما يمكن فعله قبل الوقت. كما أن الإبدال 
الاضطرارية لم تثبت بدليتها إلا فى ظرف مشروعية المبدل منه الاختيارى» فإذا فرض عدم مشروعيته لأجل الحيض المانع من وجوده 
لم تصلح أدلة الابدال الاضطرارية لتشريعها. فالمدار فى القضاء لا بد أن يكون على إمكان الصلاة الاختيارية فإذا لم تكن لا قضاء. 
نعم لما كان تقديم المقدمات قبل الوقت لا ينافى مشروعيةٌ الصلاة الاختيارية فى الوقت مع تركك التقديمء لا يكون فوات الصلاة 
الاعفيارية مسندا إلى الحيضن فل سقتد إلى المكلت» ود لأ وسه لسقوط القضاء: 
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والمتحصل: أنه إذا أمكنت الصلاة الاختيارية و لو من جهة تقديم مقدماتها التى يمكن تقديمها قبل الوقت وجب القضاءء و إلا فلاء و 
ان أمكنت الصلاةٌ الاضطرارية بالتيمم و غيره من الابدال. و ما ذكرناه احتمله فى محكى نهاية الاحكام, و ظاهر من تقدم على 
الفاضلين ممن اقتصر فى وجوب القضاء على التمكن من أداء الصلاة نفسها. 

ثم إنها لو علمت قبل الوقت بأنها تحيض بعد دخول الوقت بمقدار أداء الصلاة نفسهاء وجب عليها المبادرة إلى فعل المقدمات قبل 
الوقتء فلو تركت أثمت للتفويت اختيار» و وجب عليها القضاء لما ذكرنا. و إذا ضاق الوقت عن الطهارة المائية لم يشرع لها التيمم 
لما عرفتء و كذا سائر الابدال الاضطرارية» بل الظاهر ذلكك حتى لو كان الماء مفقوداً إذا كان الوقت يضيق عن استعمالهء لاطراد وجه 
المنع» و هو عدم الدليل على مشروعيته. 

)١(‏ فقد حكى عن الفقيه و المقنع و جمل السيد: وجوب القضاء حينئذ 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج* ص: "8١‏ 

إذا حاضت بعد الوقت مطلقاً و إن لم تدركك شيئاً من الصلاة )١(‏ 


[ (مسألة 57): إذا طهرت من الحيض قبل خروج الوقت] 


(مسألة ”): إذا طهرت من الحيض قبل خروج الوقتء فإن أدركت من الوقت ركعة مع إحراز الشرائط وجب عليها الأداء» و إن تركت 
وجب قضاؤها (5). و إلا فلاء 


و نسب إلى الإسكافىء و كأن مأخذه خبر أبى الورد المتقدم. لكنه- مع أنه غير ظاهر الدلالة» إذ لم يتعرض فيه لكون شروعها فى 
الصلاهُ كان أول الوقت- قاصر السندء مخالف لإجماع الخلاف. 

)١(‏ فقد حكى عن النهاية و الوسيلة: القضاء حينئذ» و لم يتضح مأخذه. و مع مخالفته لما دل على سقوط القضاء عن الحائض الشامل 
لما نحن فيه. نعم قد يتوهم أنه مقتضى إطلاق رواية ابن الحجاج المتقدمة 

» لكنه غير ظاهر. 

(1) على المشهورء بل عن غير واحد: دعوى الإجماع عليه. لما يأتى فى المواقيت- إن شاء اللّه- من أن من أدركك ركعة من الوقت 
فقد أدركك الوقت »)١١‏ فاذا ثبتت مشروعيةٌ الصلاهُ لها حينئذ وجب القضاءء لما عرفت. 

و 

فى مصحح عبيد بن زرارة عن أبى عبد الله (ع) قال: «أيما امرأ رأت الطهر و هى قادرء على أن تغتسل فى وقت صلاة» ففرطت فيها 
حتى يدخل وقت صلا أخرىء كان عليها قضاء تلكك الصلاة التى فرطت فيهاء و ان رأت الطهر فى وقت صلاه فقامت فى تهيئة ذلكك» 
فجاز وقت صلاهُ و دخل وقت صلاهءٌ أخرى, فليس عليها قضاء و تصلى الصلاة التى دخل وقتها» ١؟)‏ 

عو 


موثق عبيد اللّه الحلبى عن أبى عبد الله (ع): «فى المرأة 


)١(‏ يأتى التعرض الى ذلكك فى آخر فصل أوقات صلاة اليومية و نوافلها 
(؟) الوسائل باب: 59 من أبواب الحيض حديث: ١‏ 
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و إن كان الأحوط القضاء إذا أدركت ركعة مع الطهارة )١(‏ 


تقوم فى وقت الصلاه فلا تقضى طهرها. حتى تفوتها الصلاء و يخرج الوقت» أ تقضى الصلاة التى فاتتها؟ قال (ع): إن كانت توانت 
قضتها و إن كانت دائبة فى غسلها فلا تقضى» )١١‏ 

عو 

عن أبيه (ع) قال: «كانت المرأة من أهلى تطهر من حيضها ..) )”١‏ 

» و فى مفتاح الكرامة عن السرائر قال: «إذا طهرت الحائض قبل غروب الشمس فى وقت متسع لفعل فرض الظهر و العصر معاً و الطهارة 
لهما وجب عليها أداء الصلاتين أو قضاؤهما» (و ظاهره- كما فى مفتاح الكرامة- اعتبار إدراكك تمام الفعل فى وجوب الأداء و القضاء. 
وهو فى محله بناء على أن إدراكك الركعة بدل اضطرارى لما عرفت. اللهم إلا أن يقوم إجماع على خلافه كما عرفت. 

)١(‏ فان ظاهر الشرائع و النافع و القواعد و غيرها: وجوب الأداء. لما دل على أنها لا تسقط بحال؛ فيكون حالها حال غيرها ممن لم 
يدرك من سائر الشرائط عدا الطهارة الذى لا إشكال فى وجوب الأداء عليه فاذا فرض وجوبه وجب القضاءء لما عرفت من عموم 
قضاء ما فات» و اختصاص ما دل على سقوط القضاء عن الحائض بما إذا لم يشرع لهاء بل لو توقفنا عن القول بوجوب فعل المقدمات 
قبل الوقت فلا مجال للتوقف هنا فى وجوبها قبل النقاء» إذ بمجرد دخول الوقت يجب عليها الصلاةٌ بعد النقاء بجميع مقدماتهاء حتى 
الاختيارية» فتجب المقدمات قبل النقاء مقدمة للصلاءٌ بعده؛ فالحيض حينئذ لا يكون مفوتاً للصلاةٌ الاختيارية أصلا 


/ الوسائل باب: 54 من أبواب الحيض حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: 58 من أبواب الحيض حديث: 94 
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و إن لم تدركك سائر الشرائطء بل الأحوط القضاء إذا طهرت قبل خروج الوقت مطلقاً )١(‏ و إذا أدركت ركعة مع التيمم 


و احتمال كون الطهر من الحيض كالوقت شرطاً للوجوب بعيد جداً. 

لكن حكى عن الدروس و الموجز و جامع المقاصد و الروض و الروضة و المسالكك: العدم» و كأنه لما فى رواية عبيد من 

قوله (ع): «فقامت فى تهيئة ذلكك)» 

و لعدم صدق التفريط فيها و التوانى فى موثق الحلبى 

المنوط بهما القضاء مع الاشتغال بالشرائط الاختيارية. و فيه: أن الظاهر أو المحتمل إراده الغسل لا غير» فعموم القضاء محكم. نعم إذا 
لم تتمكن من الطهارة المائية و تمكنت من الطهارة الترابية لم يجب الأداء و لا القضاء كما يأتى. و كذا إذا لم تتمكن من بق الشرائط 
الاختيارية قبل الوقت و لا-فى الوقت. كل ذلكك لما عرفت من أن الإبدال الاضطرارية إنما تشرع فى ظرف مشروعية المبدل منه 
الاختيارى؛ فإذا كان الحيض مانعاً من مشروعيته لم تشرع؛ فلا يجب الأداء و لا القضاء. و قد أشرنا إلى ما ذكرنا فى مبحث الجبائر و 
غيره من هذا الشرح؛ فراجع. 

() فقد يقتضى الوجوب حينئذ جملة من النصوص» 

كخبر منصور ابن حازم عن أبى عبد الله (ع): «قال: إذا طهرت الحائض قبل العصر صلت الظهر و العصرء فان طهرت فى آخر وقت 
العصر صلت العصر» )١١‏ 


و 
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خبر الكنانى عن أبى عبد اللّه (ع): «قال: إذا طهرت المرأةً قبل طلوع الفجر صلت المغرب و العشاءء؛ و إن طهرت قبل أن تغيب الشمس 
صلت الظهر و العصر) ١؟»‏ 
» و نحوهما غيرهماء قال فى المعتبر: «ثمّ 


8 الوسائل باب: 58 من أبواب الحيض حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: 59 من أبواب الحيض حديث: ٠‏ 
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لا يكفى فى الوجوب )١(‏ إلا إذا كان وظيفتها التيمم (؟) مع قطع النظر عن ضيق الوقت, و ان كان الأحوط الإتيان مع التيمم. و تمامية 
الركعةٌ بتمامية الذكر من السجدة الثانيةٌ (*) 


الذى يتبين من هذه الأحاديث أن المرأة إذا أدركت من وقت الصلاة قدر الغسل و الشروع فى الصلاهً فأخرته حتى دخل وقت أخرى 
لزمها القضاء. 

ولوقيل بذلك كان مطابقاً لمدلولها». أقول. مملوله أعم من ذلك. نعم يطابق مدلولها ما عن النهاية من أنه يلزمها قضاء الفجر إذا 
طهرت قبل طلوع الشمس على كل حال. لكن عن الخلاءفء و المختلف و جامع المقاصد كشف اللثام» و غيرها: ما هو ظاهر فى 
الإجماع على العدم؛ و لأجله لا مجال للأخذ بالنصوص لو تمت دلالتها فى نفسها و لم يصلح غيرها- مما أنيط فيه القضاء بالتفريط- 
للحكومة عليها. 

(1) لما عرفت. و لظهور نصوص المقام فى ذلك. فلاحظ. و لأجل ذلكك كان الاحتياط الآتى ضعيفاً. 

(1) بناء على ما عرفت- من أن البدل الاضطرارى لا يشرع إلا فى مقام يكون المبدل منه الاختيارى مشروعا لو لا العذر- لا يجدى 
كون وظيفتها التيمم لو لا الضيقء لأن الحيض مانع عن المشروعية مطلقاً. نعم يجدى ذلك فيما لو طرأ الحيض بعد دخول الوقتء لأن 
الاضطرار المفروض يسوغ التيمم قبل الوقت و لو لغير غايةُ الصلاة؛ فتكون الطهارة ممكنة قبل الوقت كغيرها من المقدمات. 

(") كما ذكره الشهيد الثانى فى الروضة و غيرها فى باب الشكك فى الركعات. بل لا ينبغى التأمل فى دخوله فى معنى الركعة» لبعض 
الأدل غير الجارى هناء كما يظهر من ملاحظةٌ ذلك المقام من هذا الشرح. نعم 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج*2 ص: 80" 

لا برفع الرأس منها .)١(‏ 


[ (مسألة 7): إذا كانت جميع الشرائط حاصلة قبل دخول الوقت] 


(مسألة *): إذا كانت جميع الشرائط حاصلة قبل دخول الوقت يكفى فى وجوب المبادرة و وجوب القضاء مضى مقدار أداء الصلاهُ 
قبل حدوث الحيض (2)» فاعتبار مضى مقدار تحصيل الشرائط إنما هو على تقدير عدم حصولها. 


[ (مسألة *"): إذا ظنت ضيق الوقت عن إدراك الركعة فتركت ثُمّ بان السعة وجب عليها القضاء] 


(مسألة ع: إذا ظنت ضيق الوقت عن إدراكك 
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ماعن المحقق فى الفتاوى البغدادية» و ابن طاوس من أنها عبارة عن الركوع- كما هى كذلك لغ و استعملت فيه فى بعض 
النصوصء مثل ما ورد فى صلاةٌ الآيات: أنها عشر ركعات- جار هنا. إلا أنه مندفع فى المقامين بشيوع استعمالها فى النصوص فيما 
يشمل السجدتين» بنحو يستكشف منه أنها مراد شرعى من الركعة حقيقةُ فيه» شرعية أو متشرعية فيجب العمل عليه؛ و لا سيما فى مثل 
قوله (ع): «فان صلى ركعة من الغداة ..» )١١‏ 

» فإنه كالصريح فى إرادة هذا المعنى. و لا أقل من الشكك هنا الموجب للرجوع إلى عموم سقوط القضاء عن الحائض. 

() لأن السجود واإق كان جزءا من الركعة إلة أنه ملخوظ يتحر صرف الوجوى قيتطق على أول الوجود و يكوق الزائك محا ناريا 
عن الركعة. مع أنه لو علم كون الفرد الطويل بتمامه واجباً لكون الوجوب تخبيرياً بين الأقل و الأكثر- و لأجل بناء المشهور عليه بنوا 
عليه أن الركعةٌ إنما تتم بالرفع لا بالذكر- فلا مجال للبناء عليه هناء لصدق إدراكك الركعة أو صلاه ركعة بمجرد تمام الذكر. 

(؟) لإطلاق أدلة التكليف بالأداء و القضاء. 


)١(‏ الوسائل باب: ”١‏ من أبواب المواقيت حديث: ١‏ وم 

مستمسكك العروة الوثقى» ج "2 ص: انا 

الركعة فتركت ثم بان السعهُ وجب عليها القضاء .)١(‏ 

[ (مسألة 8"): إذا شكت فى سعة الوقت و عدمها وجبت المبادرة] 
(مسألة 0: إذا شكت فى سعهٌ الوقت و عدمها وجبت المبادرة (؟). 


[ (مسألة ع"): إذا علمت أول الوقت بمفاجأةٌ الحيض وجبت المبادرة] 


(منأله 62): إذاعلمت أول الوقت بمقاجأة الحيض وجبت المبادرةة يل .و إن شكت على الأيحرظط (5)» و إن لم تبادر وجب عليها 
القضاء إلا إذا تبين عدم السعة. 


[ (مسألة 1): إذا طهرت و لها وقت لإحدى الصلاتين صلت الثانية] 
(مسألة /ا”): إذا طهرت و لها وقت لإحدى الصلاتين صلت الثانية (6) 


)١(‏ لصدق الفوت واقعاًء و الظن المنكشف خطأه غير مانع عنه. 

() كأنه لاستصحاب بقاء الوقث. و لا فرق فى ذلكك بين ما إذا دخل الوقت و هى طاهر و علمت بطروء الحيض فى الأثناء و شكت 
فى تقدمه و تأخره؛ و بين ما لو طهرت قبل خروج الوقت و شكت فى سعة المقدار الباقى. لكن يشكل ذلك فيما إذا علم بمقدار 
الوقت و كان الشكك فى مدهٌ العمل» كأن علمت أن الوقت عشر دقائق و لم تدر مقدار الصلاة و أنه تكفيه العشر دقائق أو لا تكفيه 
فإنه لا مجال لاستصحاب بقاء الوقت» لعدم الشكك فى مقداره. و الشكك فى بقائه إلى آخر الصلاه ليس شكا فى الامتداد كى يجرى 
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فيه الاستصحاب. و دعوى لزوم الاحتياط من جهة الشكك فى القدرة» فيها: أن ذلكك إذا علم ثبوت الملاك, و هو فى المقام مشكوك. 
(*) لأسن الشكك يوجب خوف الفوت. و من القريب كونه طريقاً عقلائيا إلى الفوت فيعمل عليه. و إن كان محل تأمل. نعم لا يبعد 
ذلكك مع ظهور أمارات الفوت. 

(6) لكزنها بائحية الرقه» كماساف- إنها اللددق مخلةر 
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و إذا كان بقدر خمس ركعات صلتهما .)١(‏ 


[ (مسألة 4"): فى العشائين إذا أدركت أربع ركعات صلت العشاء فقط] 


(مسألة 8): فى العشائين إذا أدركت أربع ركعات صلت العشاء فقط (27)» إلا إذا كانت مسافرة و لو فى مواطن التخيير فليس لها أن 
تختار التمام 0 و تتركك المغرب. 


)١(‏ كما عن الفاضلين و الشهيدين و غيرهم» بل عن الخلاف: الإجماع عليه؛ بناء على ما تقدم من الاكتفاء فى وجوب الأداء بإدراكك 
ركعة. و هو حاصل بالنسبة الى كل من الظهر و العصرء و لا مانع من تأخير العصر عن أول وقتها إذا كان عن عذر و هو أداء الظهر 
«و يستحب لها قضاؤهما إذا طهرت قبل مغيب الشمس بمقدار ما تصلى خمس ركعات»» و نحوه ذكر فى العشائين إذا أدركت قبل 
الفجر مقدار خمس ركعات. و تبعه عليه فى المهذب على ما حكى. و عن الفقبه: الوجوب إذا أدرك ستاً. و كلاهما غير ظاهر. 

00 لخروج وقت المغرب. 

(؟) لثلا- يلزم تفويت المغرب. الا أن يقال: باختيارها للتمام يلزم فوات المغرب بخروج وقتها. و فيه: أن الوجوب التخييرى المتعلق 
بصلاةً العشاء لما كان له عدلان- قصير و طويل- تعين أن يكون الوقت المنوط بحضوره خروج وقت المغرب و هو وقت القصير» كما 
فى اختلاف العشاء من حيث السور الطويلة و القصيرة. و منه يظهر أنه لو اختارت التمام بطلت لفوات شرط الترتيب بعد فرض اتساع 
الوقت للفرضين معاً. نعم لو كان اختيار التمام شرطاً فى تعينهاء فبالاختيار يخرج الوجوب التخييرى عن كونه كذلكك و يكون تعبينياء و 
يحصل به خروج وقت الظهرء لكنه ليس كذ لكك- و ان قلنا بأن التخبير ابتدائى- لأن المقصود من ذلك تعين التمام بالشروع 
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[ (مسألة 9"): إذا اعنقدت السعة للصلاتين فتبين عدمها] 


(مسألةُ 5"): إذا اعتقدت السعهٌ للصلاتين فتبين عدمها و أن وظيفتها إتيان الثانية وجب عليها قضاؤها. و إذا قدمت الثاني باعتقاد الضيق 


فبانت السعهُ صحت )١(‏ و وجب عليها إتيان الأولى بعدهاء و إن كان التبين بعد خروج الوقت وجب قضاؤها. 
[ (مسألة :)٠‏ إذا طهرت و لها من الوقت مقدار أداء صلاةٌ واحدة] 


(مسألة :)8٠‏ إذا طهرت و لها من الوقت مقدار أداء صلاهُ واحدةٌ و المفروض أن القبلهُ مشتبهة تأتى بها مخيرة بين الجهات (2)) و إذا 
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كان مقدار صلاتين تأتى بهما كذلكك (*) 
[ (مسألة ١1؟):‏ يستحب للحائض أن تتنظف و تبدل القطنة و الخرقة] 
(مسألة :)©١‏ يستحب للحائض أن تتنظف و تبدل القطنة و الخرقة (6)» 


فيها لا بمجرد الاختيار النفسى. فالفرق بين التخبيرى الابتدائى و تعين التمام بالاختيار النفسى ظاهرء و الانقلاب إنما يكون بالثانى لا 
بالأول» لأن الشروع فى الصلاة بقصد التمام فاقد للترتيب فيبطل كما عرفت. 

)١(‏ لسقوط شرط الترتيب» 

لحديث: «لا تعاد ..) )١١‏ 

و غيره. 

(0) كأنه لسقوط اعتبار الاستقبال. لكنه خلاف إطلاق ما دل على وجوب الصلاةٌ إلى أربع جهات. أو لسقوط الاحتياط الواجب عقلا 
فى الشبهة الوجوبية المقرونة بالعلم الإجمالى. لكن لا يدل ذلكك على إجزاء المأتى به. و سيأتى- إن شاء اللّه- فى مبحث القبلُ تمام 
الكلام فى ذلك. 

() بناء على وجوب المقدار الممكن من الاحتياط عند تعذر التام. 

للاضطرار الى مخالفة العلم الإجمالى فى بعض الأطراف. و فيه كلام ذكرناه فى محله من التعليقة. و يأتى الإشكال السابق فى إجزاء 
المأتى به. 


(؟) لم أقف فيما يحضرنى على من ذكرهما و لا على مستندهما. نعم 


/ الوسائل باب: ”من أبواب الوضوء حديث:‎ )١( 
7894 مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج”* ص:‎ 
)*( بل كل صلاهُ موقتة (5)) و تقعد فى مصلاها‎ »)١( و تتوضأ فى أوقات الصلاة اليومية‎ 


أصل الاحتشاء محكى عن النهاية» و 

فى صحيح الحلبى عن أبى عبد الله (ع): «و كن نساء النبى (ص) لا يقضين الصلاه إذا حضنء و لكن يتحشين حين يدخل وقت 
الصلاء و يتوضأنء ثم يجلسن قريباً من المسجد فيذكرن الله عز و جل» .01١‏ 

)١(‏ على المشهورء بل عن الخلاف: الإجماع عليه. و يدل عليه صحيح الحلبى المتقدم و غيره. و عن على بن بابويه» الوجوب. و يشهد 
له ما 

فى مصحح زرارة: «و عليها أن تتوضأ وضوء الصلاةً عند كل وقت صلاه؛ ثمّ تقعد فى موضع طاهر فتذكر اللّه- عز و جل- و تسبحه و 
تهلله و تحمده كمقدار صلاتهاء ثمّ تفرغ لحاجتها ١؟)‏ 

و 

مصحح معاوية عنه (ع): «تتوضاً المرأة الحائض إذا أرادت أن تأكلء و إذا كان وقت الصلاه توضأت و استقبلت القبلهُ و هللكت و 
كبرت وعلت القرآة و ذكرث الله عر و لازن 
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إلا أنه لا مجال للعمل بهما لإعراض الأصحاب عنهماء و دعوى الإجماع و السيره على خلافهماء و يشير اليه التعبير ب 

«ينبغى) 

فى مصحح الشحام «5. 

() فإنه مقتضى العموم فى مصحح زرارة 

و الإطلاق فى غيره. 

(*) كما عن الشيخ و الفاضلين و الشهيدين و غيرهم. و ليس له وجه ظاهر. نعم ذكر فى معقد إجماع الخلاف» و هو خلاف إطلاق 
النصوص و لذا قال فى المنتهى- بعد ما نسب ذلكك الى الشيخ-: «و قال المفيد: 


١ من أبواب الحيض حديث:‎ 5٠ الوسائل باب:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: 5٠‏ من أبواب الحيض حديث: ” 

(") الوسائل باب: 5٠‏ من أبواب الحيض حديث: ه 

(ع) الوسائل باب: 5٠‏ من أبواب الحيض حديث: " 
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مستقبلة )١(‏ مشغولة بالتسبيح (2) و التهليل (”) و التحميد (©) و الصلاء على النبى و آله (ص) (2) و قراءة القرآن (©) و إن كانت 
مكروهة فى غير هذا الوقت (/08. و الأولى اختيار التسبيحات الأربع (8) و إن لم تتمكن من الوضوء تتيمم بدلا عنه (9) 


تجلس ناحية من مصلاها. و أطلق باقى الأصحاب. و هو الأقوى؛. و لعل ما ذكره المفيد هو المراد مما تقدم فى صحيح الحلبى» فيراد 
من المسجد مسجد الصلاة. 

)١(‏ كما عن الإصباح و النفلية و المسالكء و يدل عليه مصحح معاوية المتقدم 

؛ و مثله مصححا الشحام 

ومصدين سام 

.(5) كما فى مصحح زرارة 

. () كما فى مصحح معاوية 

وزرارة 

. (©) كما فى مصحح زرارة 

. (0) كما عن النفلية» لدخولها فى مطلق الذكر. 

(9) كما فى مصحح معاوية 

. 0) كما سيأتى. لكن الجمع بين النصوص يقتضى تقبيد إطلاق نهى الحائض عن قراءةٌ القرآن بغير المقام» إذ الكراهة و لو كانت 
عبادية لا تناسب الأمر بالقراءة. 

(8) لاشتمالها على ما ذكر مع التكبير المذكور فى مصحح معاوية 

؛ مع خصوصية الترتيب الخاص المشروع. 

(9) لعموم ما دل على البدلية» و إن لم يعثر على قائل به فى المقام» كما فى الجواهر. و فى المنتهى و عن المعتبر و جامع المقاصد و 
المدارك: العدم 
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5 من أبواب الحيض حديث: ”و‎ 5٠ الوسائل باب:‎ )١( 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج”* ص: ١/ا”‏ 

و الأولى عدم الفصل بين الوضوء أو التيمم و بين الاشتغال بالمذكورات )١(‏ و لا يبعد بدلية القيام (؟) و إن كانت تتمكن من 
الجلوس. و الظاهر انتقاض هذا الوضوء بالنواقض المعهودة (7). 


[ (مسألة !): يكره للحائض الخضاب] 
(مسألة ؟6): يكره للحائض الخضاب (6) 


لأن التيمم طهارة اضطراريةُ و لا اضطرار هنا. و لعدم تناول النص له. 

انتهى. و لكنه كما ترىء إذ لو أريد الاضطرار إلى أصل الطهار فالأول ممنوع, و لو أريد الاضطرار لفقد الماء فالثانى ممنوع. و يكفى 
فى إثباته عموم دليل البدلية و إن لم يكن النص متناولا له. و دعوى اختصاص البدلية بما لو كان الوضوء رافعاً ممنوعة» إذ يكفى فى 
البدلية كونه موجباً للطهارة فى الجملة؛ و هو حاصل. مع أن بعض أدلةٌ البدلية خال عن هذا التقييد. 

(1) احتياطاً فى احتمال اعتبار الوصلء و إلا فمقتضى الإطلاق عدمه. 

و أما عطف الجلوس ب «ثمٌ) فليس مما يحتمل كونه لاعتبار الفصل. 

() لإطلاق مصحح معاوية 

وابن مسلم 

. لكن الأمر بالجلوس فى غيرهما يوجب كونه من المستحب فى المستحبء لا بدلية القيام عنه. 

() لعموم أدلة النواقض. و عن التذكرة: أنه استشكله؛ لاحتمال انصراف أدلة النقض الى الوضوء الرافع. لكنه غير ظاهر. 

(؟) على المشهورء بل فى المنتهى: «هو مذهب علمائنا أجمع) للنهى عنه 

فى رواية عامر بن جذاعة عن أبى عبد الله (ع): «سمعته يقول: لا تختضب الحائض و لا الجنب» "7١‏ 

» و نحوها غيرهاء المحمول على الكراهة بقرينة نفى البأس فى جملهُ من النصوص» 

كروايةٌ سماعة: «سألت 


)١(‏ تقدما فى أول المسألة 

(؟) الوسائل باب: 57 من أبواب الحيض حديث: ٠‏ 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج”*7 ص: "/ا” 

بالحناء أو غيرها )١(‏ و قراءة القرآن (؟) و لو أقل من سبع آيات (2, و حمله (؟) و لمس هامشه و ما بين سطوره إن لم تمس الخطء 


و إلاحرم. 


العبد الصالح (ع) عن الجنب و الحائض يختضبان؟ قال (ع): لا بأس» )١١‏ 


و نحوها روايتا اليسع 
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و على ابن أبى حمزة 

«. و يشير إلى الكراهة تعليل المنع فى بعض نصوصه بمخافة الشيطان 

«". و منه يظهر ضعف ما عن ظاهر الفقيه من الحرمة. و لعله يريد الكراهة» بقرينة ما عن المنتهى من نسبة الكراهة إلى علمائنا أجمع؛ 
و نحوه ما عن غيره. و عن المفيد تعليل الكراهة بأن ذلكك يمنع من وصول الماء إلى البشرة. و هو- كما ترى- ممنوع فى نفسه. و لو 
تمّ اقتضى المنع و لم يكن من أحكام الحيض. و لكان اللازم الحكم بوجوب إزالة اللون فى الغسل و الوضوء و التطهير من الخبث. 
)١(‏ لإطلاق النص و الفتوى» و عن المراسم: التخصيص بالحناءء» و كأنه للانصراف. لكنه ممنوع. 

(؟) لعد الحائض من السبعة الذين لا يقرؤن القرآن فى خبر الهدايةٌ عن على (ع) 

هو 

فى خبر الدعائم: «لا تقرأ الحائض قرآنا» «2) 

» و نحوهما غيرهما. 

() لإطلاق النصوصء و التحديد بالسبع إنما كان فى بعض روايات الجنب 

(©) بعلاقة: إجماعاً من الأصحاب كما فى المعتبر. و يشهد له خبر 


8 الوسائل باب: 57 من أبواب الحيض حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: 57 من أبواب الحيض حديث: ١‏ 

(*) الوسائل باب: 57 من أبواب الحيض حديث: ” 

(ع) الوسائل باب: 7 من أبواب الحيض حديث: ” 

(0) مستدرك الوسائل باب: /؟ من أبواب الحيض حديث: 5 
(8) مستدرك الوسائل باب: /ا؟ من أبواب الحيض حديث: ١‏ 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج”*7 ص: 7/ا” 


[ (مسألة 67): يستحب لها الأغسال المندوبة] 
(مسألة *6): يستحب لها الأغسال المندوبة )١(‏ كغسل الجمعة (؟) و الإحرام و التوبة و نحوها. 


إبراهيم بن عبد الحميد عن أبى الحسن (ع): «المصحف لا تمسه على غير طهر و لا جنباً ولا تمس خطه ولا تعلقه؛ و إن الله- تعالى- 
يقول: 

لا َه إن الْمُطَهّدُونَ)) .00١‏ 

و منه يظهر وجه كراهة ما يأتى» للإجماع على طرح ظاهره؛ و إن حكى عن المرتضى (ره) الحرمة. 

)١1(‏ كما عن جماعة التصريح بهء و فى المعتبر: «يجوز لها أن تتوضأ لتذكر الله (سبحانه و تعالى)»» و أن تغتسل لا لرفع الحدث كغسل 
الإحرام و دخول مككة؛ و فى المنتهى: «يستحب لها الغسل للإحرام و الجمعة و دخول الحرم و غيرها من الأغسال المستحبة»» و فى 
الجواهر: «لا ينبغى الإشكال فيه. لإطلاق أدلة مشروعيتها» و فى طهارة شيخنا الأعظم: «و هو حسنء لعموم الأدلة». وعن الخلاف و 
المبسوط العدم. و كأنه لدعوى عدم ترتب الأ-ثر عليها. لكنها خلاف الإطلاق المتقدم, و لا سيما بملاحظة ما ورد من النص على 
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استحباب غسل الإحرام لهاء 

ففى صحيح العيص: «أ تحرم المرأة و هى طامث؟ قال (ع): نعم تغتسل و تلبى) 7١‏ 
» و نحوه صحيح معاوية 

و موثق يونس 


رع ابه الشحا 
و رواب م 


«©). 07 لكن ظاهر 
خبر ابن مسلم-: «عن الحائض تطهر يوم الجمعةٌ و تذكر اللّه تعالى؟ فقال (ع): أما الطهر فلاء و لكنها تتوضاً فى وقت 


" من أبواب الوضوء حديث:‎ ١7 الوسائل باب:‎ )١( 

(1) الوسائل باب: 58 من أبواب الإحرام حديث: 0 

(*) الوسائل باب: 58 من أبواب الإحرام حديث: ؟ 

(؟) الوسائل باب: 58 من أبواب الإحرام حديث: ” 

(0) الوسائل باب: 58 من أبواب الإحرام حديث: ” 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج* ص: /ا” 

و أما الأغسال الواجبة فذكروا عدم صحتها منها (١)؛‏ و عدم ارتفاع الحدث مع الحيض (2). و كذا الوضوءات المندوبة (") و بعضهم 
قال بصحة غسل الجنابة دون غيرها (6)» و ال.قوى صحة الجميع (2) و ارتفاع حدثها و إن كان حدث الحيض باقياء بل صحة 
الوضوءات المندوبة لا لرفع الحدث. 


)١١ الصلاة»‎ 

- عدم مشروعية غسل الجمعة لها. و يحتمل أن يكون المقصود أن الوضوء لا يوجب الطهارة. 

)١(‏ قال فى المعتبر: و لا يرتفع لها حدث,ء و عليه الإجماع. و لأن الطهارة ضد الحيض فلا تتحقق مع وجوده)؛ و كذا ظاهر المنتهى 
بالنسبة إلى غسل الجنابة» و إن قال بعد ذلكك: «يلوح من كلام الشيخ فى التهذيب جواز الاغتسال من الجنابة» لموثق عمار). 

(1) فى الجواهر: «إنه ظاهر المبسوط و السرائر و الجامع و المنتهى و القواعد و غيرها ظهوراً كاد أن يكون كالصريح فى أكثرها'. 

(") هذا لم أقف على من نسبه الى الأصحابء بل المنسوب لجماعة و المصرح به فى كلامم غير واحد: جواز الوضوء غير الرافع 
كالقيل اسمس 

(ع) و كأنه 

لموثق الساباطى عن أبى عبد اللّه (ع): «عن المرأة يواقعها زوجها ثمّ تحيض قبل أن تغتسل. قال (ع): إن شاءت أن تغتسل فعلت» و إن 
لم تفعل فليس عليها شىء, فإذا طهرت اغتسلت غسلا واحداً للحيض و الجنابة) .07١‏ 

(0) لإطلاق أدلتها المعتضد بالموثق المتقدم. و الطعن فيه بالضعف 


(1) الوسائل باب: 5٠‏ من أبواب الحيض حديث: 5 
(؟) الوسائل باب: 77 من أبواب الحيض حديث: 5 
1 مستمسكك العروة الوثقى» ج "2 ص: حورا 
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- كما فى المنتهى و غيره- ضعيف. و ببنائهم على إمكان التفكيكك بين الأحداث الكبيرة فى الارتفاع و البقاءء كما يظهر من ملاحظة 
كلماتهم فى مبحث تداخل الأغسال حيث بنوا على عدم التداخل فى بعض الصور. و أما النصوص المستدل بها على المنع- 

كمصحح الكاهلى عن أبى عبد الله (ع) قال: «سألته عن المرأة يجامعها زوجها فتحيض و هى فى المغتسلء تغتسل أو لا تغتسل؟ قال 
(ع): لا تغتسل» قد جاءها ما يفسد الصلاة» )١١‏ 

و 

موثق أبى بصير عن أبى عبد الله (ع): «سئل عن رجل أصاب من امرأته ثم حاضت قبل أن تغتسل. قال (ع): تجعله غسلا واحداً) 07١‏ 

- فقاصرة الدلالة فضلا عن صلاحية المعارضة للموثق. و أما ما ذكره المحقق (ره)- من أن الطهارة ضد الحيض فلا تتحقق مع 
وجوده- فإن أراد منه أن الطهارةُ من الحيض ضد الحيض فهو مسلم, لكنه لا يثبت المنع من حصول الطهارة من الجنابة مثلا. و إن 
أراد الطهارة من الجنابة فهو ممنوع. و نحوه ما ذكره فى المنتهى من أن الحدث ملازم لهاء و لأجل ذلك يكون الإجماع الذى ادعياه 
موهوناء لاحتمال استنادهم الى الدليل المذكور. و حينئذ فالخروج عن الإطلاقات المعتضدة بالموثق غير ظاهر. و مما ذكرنا تعروف 
الوجه فى البناء على صحة الوضوءات المندوبة لها. و الله- سبحانه- أعلم. 


١ و باب: 77 من أبواب الحيض حديث:‎ ١ من أبواب الجنابة حديث:‎ ١5 الوسائل باب:‎ )١( 
(؟) الوسائل باب: 5 من أبواب الجنابة حديث: ه‎ 


مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج*2 ص: 8/ا” 
[فصل فى الاستحاضة] 
اشارة 


فصل فى الاستحاضة دم الاستحاضة من الاحداث الموجبة للوضوء و الغسل )١(‏ إذا خرج إلى خارج الفرج و لو بمقدار رأس إبرة» و 
يستمر حدثها ما دام فى الباطن باقياًه بل الأحوط إجراء أحكامها إن خرج من العرق المسمى بالعاذل إلى فضاء الفرج (5) و إن لم 
يخرج إلى خارجه. و هو فى الأغلب أصفر بارد () رقيق (6) فصل فى الاستحاضة 


)١(‏ على تفصيل يأتى. 

(؟) تقدم فى الحيض وجه الإشكال فى إجراء أحكامه إذا خرج إلى فضاء الفرج؛ و لم يخرج الى الخارج, و الكلام فيه جار فى المقام 
(9) كما هوا لمشهو ر. 

لمصحح حفص: لدم الاستحاضة أصفر بارد) )١١‏ 

» و قد وصف بالبرودة فى صحيح معاوية 

زقوة و موثق إسحاق ابن جرير 

9"). وعن المقنعة (©» عدم التعرض للصفرة. 
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(؟) ذكره مع الأسولين جماعة كثيرة» منهم: الفاضلان و الشهيدان و المحقق الثانى فيما حكى عنهم. و قد يظهر من محكى المعتبر و 
الذكرى: التردد فيه؛ بل ظاهر ما عن المبسوط و غيره من الاقتصار على الأولين عدمه؛ و كأنه لعدم ظهور دليل عليه غير ما 
عن دعائم الإسلام: «دم الاستحاضة 


" الوسائل باب: ” من أبواب الحيض حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: " من أبواب الحيض حديث: ١‏ 

(*) الوسائل باب: ” من أبواب الحيض حديث: " 

(©) صفحة: /ا 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج*2 ص: /ا/ا” 

يخرج بغير قوةُ )١(‏ و لذع و حرقة (1)» بعكس الحيضء و قد يكون بصفة الحيض (2» و ليس لقليله و لا لكثيره حد (9) و كل دم 
ليس من القرح أو الجرح و لم يحكم بحيضيته فهو محكوم بالاستحاضة (2)) بل لو شكك فيه 


دم رقيق» )١١‏ 
عو 

عن الرضوى: «إن دمها يكون رقيقا» ١؟.‏ 

ص 

فى صحيح على بن يقطين: «فى النفساء تدع الصلاهً ما دامت ترى الدم عبيطأ إلى ثلاثين يوماء فاذا رق و كان صفرة اغتسلت و صلت'» 
م 

لكن لم يظهر منه كون الدم حينئذ استحاضة. مع أن الصحيح مهجور. 

و لعل الوجه فى ثبوته كونه الغالب» أو ملازمته للفساد المنصوص عليه فى بعض النصوص. 

)١(‏ يعنى بفتور. و عن بعض: الظاهر نفى الخلاف فيه. و يدل عليه توصيف الحيض بالدفع فى مقام التمييز بينه و بين الاستحاضة. 

(0) هذان راجعان الى وصف البرودة. 

( اتفاقاء كما إذا كان فاقداً لحدود الحيض. 

(ع) بلا خلافء لإطلاق الأدلة. 

(0) كما فى الشرائع و القواعد, و عن جمله من كتب العلامة» و البيان و جامع المقاصد و المداركك و الكفاية و كشف اللثام» بل عن 
شرح المفاتيح: 

نسبته الى الفقهاء. نعم موضوع كلاءمهم ما ليس بحيضء لكنه راجع الى ما فى المتن. و كأن عدم التعرض لدم النفاس لكون مورد 
كلامهم غير النفساءء أو لاكتفائهم بذكر الحيض عن ذكره؛ كما فى كشف اللثام. 


” مستدررك الوسائل باب: ” من أبواب الحيض حديث:‎ )١( 
” (؟) مستدرك الوسائل باب: ” من أبواب الحيض حديث:‎ 
١8 الوسائل باب: ” من أبواب النفاس حديث:‎ )"( 


7 مستمسكك العروة الوثقى» ج "2 ص: ذا 
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و هذا الحكم واضح جداً بناء على انحصار دم المرأةً فى الدماء المذكورة لأن انتفاء ما عدا الاستحاضة يلازم كونه استحاضة. و حينئذ 
تكون القاعدة المذكورة قاعدة واقعية» و قصد التنبيه فيها على انحصار الدم فى الأقسام المذكورة. و حينئذ لا يحكم بكونه استحاضة 
حتى يعلم بانتفاء ما عداها و لو بقيام حجة على انتفائه» أما مع الشكك فيه فلا مجال للحكم بهاء لأن أصالة عدمه لو تمت- بناء على 
حجية الأصل فى العدم الأولى- لا تصلح لإثبات كونه استحاضة إلا بناء على القول بالأصل المثبت. مع أنها معارضة بأصالة عدمها. 
أما بناء على عدم الانحصار فى الأقسام المذكورة فيشكل الحكم بالاستحاضة بنحو القاعدة الكلية؛ و إن علم أنه ليس بحيض و لا من 
جرح أو قرح. 

و أغلبيته فى النساء بعد الحيض لا دليل على اعتبارها فى المقام. و أصاله عدم وجود سبب غيرها قد عرفت أنها- لو تمت- فهى من 
الأصل المثبت و معارضة. و أخبار الاستظهار و المستمرة الدم- لو سلم إطلاق الحكم فيها بالاستحاضة بمجرد انتفاء الحيضء بنحو 
يشمل صورةٌ احتمال وجود دم آخر غير ما ذكر- فلا عموم فيها يشمل جميع أقسام ذات الدم. و إلغاء خصوصية موردها غير ظاهر. 

و منه يظهر الاشكال فيما قواه فى الجواهر من الحكم بالاستحاضة عند انتفاء الحيض ما لم يعلم أنه من قرح أو جرح. و أضعف منه ما 
عن المدارك من الحكم بالاستحاضة للواجد لصفاتها لأدله الصفات. دون ما عداه لعدم الدليل عليه. و وجه الضعف: ما عرفت فى 
مبحث الحيض من عدم صلاحية تلكك الأدلة لإثبات حجيتها مطلقاً عند التردد بينها و بين الحيض» فضلا عن صورة التردد بينهما و بين 
غيرهما. و مثله ما عن بعض من التفصيل بين صورة العلم بوجود القرح أو الجرح فلا يحكم بالاستحاضة؛ و بين صورة 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج”* ص: 4/ا” 


الشكك فيحكم بهاء اعتماداً فى الثانى على أصالة عدم غيرهاء غير المعارضة بأصالة عدمها لمخالفتها للغلبة» و فى الأول على عدم 
جريان أصالةُ عدم غيرها للعلم بوجوده. إذ فيه: ما عرفت من أن أصالة عدم غيرها لا تصلح لإثباتها و أن الغلبة ليست بحجة. و أن العلم 
بوجود الجرح لا ينافى أصالة عدم كون الدم منه. و مثله أيضاً التفصيل بين ما كان دون الثلاثة- فلا يحكم بهاء لما فى مرسل يونس-: 
فيمن رأت يوماً أو يومين و انقطع - من 

قوله (ع) «ليس من الحيضء إنما كان من علة: إما قرحةُ فى جوفها و إما من الجوف» )١١‏ 

»حيث لم يحكم (ع) بأنه استحاضة- و بين غيره للغلبة. 

وفيه: ما عرفت من عدم حجية الغلبةُ. و عدم حجية المرسل. و عدم دلالته على نفى الاستحاضة لوروده فى مقام نفى الحيض لا غير. 
هذا كله بناء على أن مراد الجماعة من القاعدة المذكورة بيان قاعده خارجية» أما بناء على أن مرادهم قاعدة شرعية» فيكفى فى ثبوت 
الاستحاضة جريان أصالة عدم كون الدم حيضاً أو من جرح أو من قرح, لأن ذلك العدم بمنزلة الموضوع للاستحاضة, فالأصل 
الجارى فيه يكفى فى ثبوت حكمه. و لا يعارضه أصالةٌ عدم كونه استحاضة؛ لأنه أصل مسببى لا يصلح لمعارضة الأصل السببى. 

و أما ما ذكره المصنف (ره) فهو فى بدو النظر يخالف ما ذكره الجماعة فإن ما لم يحكم بحيضيته أعم مما حكم بعدم حيضيته» لكن 
الظاهر رجوعه إليه. لأنه بناء على قاعدة الإمكان لا يوجد دم لم يحكم بحيضيته إلا لوجود مانع عن الحكم بحيضيته؛ فهذا المانع 
موجب للحكم بعدم حيضيته؛ فكل ما لم يحكم بحيضيته محكوم بعدم حيضيته؛ و فى الموارد الذى تتعارض فيه قاعدة 


” من أبواب الحيض حديث:‎ ١7 الوسائل باب:‎ )١( 
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مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج”*7 ص: 7/٠١‏ 


الإمكان- كما تقدم فى مبحث قاعدة الإمكان- لما قام الإجماع على لزوم الاختيار فما تختاره يكون حيضاًء و غيره يمتنع أن يكون 
حيضاًء فيكون استحاضة. نعم الموارد التى لا يحرز فيها الإمكان- بناء على أن المراد منه الإمكان القياسى- لا يدخل الدم فيها فى 
القاعدة» بناء على عبارة الأصحاب و يدخل فيها بناء على عبارة المصنف (ره)» و مقتضاه الحكم بالاستحاضة حينئذ و وجهه غير ظاهر. 
ثم إن حمل كلام الجماعة على كون مرادهم بيان انحصار الدم واقعاً فى الأقسام المذكورة غير بعيد؛ و حمله على إرادة بيان أن 
موضوع الاستحاضة هو الدم الذى ليس بحيض و لا من جرح و لا من قرح- على أن يكون العدم المذكور قيداً شرعياً فى موضوع 
الاستحاضة- بعيد» إذ لم يتضمن ذلك دليل كى يبنى عليه. 

نعم إن مقتضى الإطلاقات المقامية لأدلة أحكام الاستحاضة- كاخبار مستمرة الدم. و أخبار الاستظهار» و غيرهاء و عدم التعرض فيها 
لتحديد الاستحاضة بالحدود الذاتية أو العرضية إلا فى ظرف كون الدم غير دم الحيض المتكون فى الرحمء جرياً على مقتضى الخلقة 
الأصلية- هو أن دم الاستحاضة مطلق الدم الخارج من الرحم مقابل الحيض» 

ففى مصحح ابن مسلم عن أبى جعفر (ع): «إذا أرادت الحائض أن تغتسل فلتستدخل قطنة. 

فان خرج فيها شىء من الدم فلا تغتسل» و إن لم تر شيئا فلتغتسل» و ان رأت بعد ذلكك صفرة فلتتوضاأً و لتصل» »١١‏ 

عو 

فى مرسل يونس عن أبى عبد الله (ع)- فى حديث-: «.. فإذا رأت المرأة الدم فى أيام حيضها تركت الصلاة فإن استمر بها الدم ثلاثة 


أيام فهى حائضء و إن 


١ من أبواب الحيض حديث:‎ ١1/ الوسائل باب:‎ )١1( 
7/1١ مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج”*: ص:‎ 


انقطع الدم بعد ما رأته يوماً أو يومين اغتسلت وصلت. ثم قال: فعليها أن تعيد الصلاة تلكك (كذا) اليومين التى تركتهاء لأنها لم تكن 
حائضاً» 0١١‏ 

و 

فى مصحح الحسين بن نعيم الصحاف الوارد فى الحامل: «إذا رأت الحامل الدم بعد ما يمضى عشرون يوما من الوقت 

.. الى أن قال (ع): 

فإن ذلكك ليس من الرحم و لا من الطمثء فلتتوضأً و تحتش بكرسف و تصل» "١١‏ 

و 

فى روايةُ إسحاق بن عمار فى الحبلى ترى الدم اليوم و اليومين: «و إن كان صفرة فلتغتسل عند كل صلاتين» 0 

» و نحوه مرسل إبراهيم عن محمد ابن مسلم الوارد فى الحامل 

عو 


صحيح صفوان عن أبى الحسن (ع): «فيمن رأت الدم عشرة أيام ثمّ رأت الطهر ثم رأت الدم بعد ذلك أ تمسكك عن الصلاة؟ قال 
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(ع): لاء هذه مستحاضة؛ تغتسل و تستدخل قطنة بعد قطنةُ و تجمع بين صلاتين بغسل» «8) 

3 

فى خبر يونس عن أبى عبد اللّه (ع): «المرأة ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة أيام؛ قال (ع) تدع الصلاة تصنع ما بينها و بين شهرء فان 
انقطع عنها الدم و إلا فهى بمنزلة المستحاضة)» (2) 

؛ ونحوه 

خبر أبى بصير عن أبى عبد الله (ع): «فى المرأة ترى الدم خمسة أيام» و الطهر خمسة أيام» و ترى الدم أربعة أيام و ترى الطهر ست 
أيام» قال (ع): فاذا تمت ثلاثون يوماً فرأت دماً صبياً اغتسلت و استثفرت و احتشت بالكرسف فى وقت كل صلا فإن رأت صفرة 
توضأت» 07١‏ 


» و نحوها غيرها. و المستفاد منها هو الحكم بأن الدم 


” من أبواب الحيض حديث:‎ ١5 الوسائل باب:‎ )١( 
7٠١ من أبواب الحيض حديث:‎ ٠ (؟) الوسائل باب:‎ 
8 من أبواب الحيض حديث:‎ ١٠ الوسائل باب:‎ )"( 
١8 من أبواب الحيض حديث:‎ ”١ الوسائل باب:‎ )©( 
" من أبواب الاستحاضة حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )0( 
” الوسائل باب: 8 من أبواب الحيض حديث:‎ )8( 
" الوسائل باب: © من أبواب الحيض حديث:‎ )0( 
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الخارج من الرحم استحاضة بمجرد تعذر كونه دم حيضء من غير فرق بين كونه من جرح أو قرح داخل أو من غير ذلكك. و يشير اليه 
ما 

فى مرسلةٌ يونس الطويلة من قول الصادق (ع): «و سئل عن المستحاضة فقال: 

إنما ذلك عرق عابر أو ركضة من الشيطان» )١١‏ 

عو 

فى رواية زريق: «فإنما ذلك من فتق فى الرحم) .)7١‏ 

ولا يبعد أن يكون مراد الجماعة من قولهم: «و ليس بجرح و لا-قرح)» أنه ليس بجرح و لا-قرح كائنين فى فضاء الفرج- كما تقدم 
فرضهما فى أول الحيض - لا ما يشمل الجرح و القرح الكائنين فى داخل الرحم., و إلا فهو شىء لا دليل عليه و إطلاق النصوص ينفيه. 
و ماعن الصحاح و فى القاموس- من أن دم الاستحاضة يخرج من عرق العاذل- غير ثابت. 

و حينئذ فإذا علم بكون الدم خارجاً من الرحم و لم يكن حيضاً لفقد بعض حدوده حكم بأنه استحاضة؛ و إن علم أنه من جرح فيه أو 
قرح فيه. و إن تردد الدم بين كونه خارجا من الرحم أو من الفرج لم يكن وجه للحكم بكونه استحاضة. و أخبار الاستظهار و المستمرة 
الدم و غيرها موردها خصوص الأول فلا تشمل الثانى. و قد عرفت حال الغلبة و الأصول. 

نعم النصوص جميعها موردها البالغة غير اليائسة» فتعميم الحكم لدم غيرها غير ظاهر. هذا و الظاهر أن الصفرةٌ المذكورة فى بعض 
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النصوص ليست ملحوظة قيداً للموضوع و إنما لوحظت طريقاً اليه و الى نفى الحيضء فاذا علم بانتفاء الحيض فلا اعتبار بها. 


١ الوسائل باب: ه من أبواب الحيض حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: ”١‏ من أبواب الحيض حديث: ١7‏ 
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ولم يعلم بالأمارات كونه من غيرها )١(‏ يحكم عليه بها على الأحوط. 


)١(‏ صورة ما إذا لم يعلم كونه من الحيض داخلة فيما سبق» الذى جزم بالاستحاضة فيه. و أما صورة ما إذا لم يعلم أنه من جرح أو 
قرح» فان كان الجرح و القرح داخلين فقد عرفت الحكم بالاستحاضة؛ و إن علم أن الدم منهماء و إن كان فى فضاء الفرج فلا دليل 
على الحكم بالاستحاضة مع الاحتمال. لقصور النصوص عن شمول ذلكك كما عرفتء و إن كان الأحوط إجراء حكم الاستحاضة عليه 
كما تواغله المضفف زر 

والذى يتحصل مما ذكرنا أمور: (الأول): أن عبار المصنف لا توافق عبار الأصحاب. (الثانى): أن الجرح و القرح المذكورين فى 
موضوع القاعدة لا بد أن يكون المراد منهما الخارجين الواقعين فى فضاء الفرجء لا ما يعم الواقعين فى داخل الرحمء فان ذلكك خلاف 
إطلاق النصوص. (الثالث): أن هذه القاعدة ليست شرعية مستفادة من الدليل كى يمكن إثبات الاستحاضة بأصاله عدم الحيض أو 
الجرح أو القرح- بناء على صحة جريان الأصل المذكور- بل هى واقعية لازمة للمستفاد من الأدله من انحصار الدم الداخل فى 
الحيض و الاستحاضة فلا يصاح الأصل لإثبات موضوعها. (الرابع): أنه مع الشكك فى كون الدم خارجاً من الداخل أو من الخارج 
جرحاً أو قرحاً لا يرجع الى قاعدة الإمكان. و لا إلى هذه القاعدة» للشكك فى موضوعهما و هو الدم الداخل؛ بل يرجع الى قواعد أخر 
مثل: استصحاب الطهارة: أو قاعدةٌ الاشتغال» أو نحوهما من الأصول الموضوعيةٌ أو الحكميةٌ كما تقدمت الإشارة إليه فى مسألهُ اشتباه 
الحيض بدم القرحةٌ أو العذرة. 
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[ (مسألة :)١‏ الاستحاضة ثلاثة أقسام] 


( مسألة :)١‏ الاستحاضة ثلاثة أقسام: قليلة» و متوسطة و كثيرة» فالأولى: أن تتلوث القطنة بالدم من غير غمس فيها :)١(‏ و حكمها 
وجوب الوضوء لكل صلاة (؟) 


)١(‏ كما عن جملهُ من كتب العلامة و الشهيد و غيرهماء و عن الخلاف و الشرائع و الدروس و الذكرى و غيرها: التعبير بعدم الثقب» و 
عن المصباح و مختصره: التعبير بعدم الظهور على القطنة» و عن المقنعة و المبسوط و المراسم و غيرها: التعبير بعدم الرشحء و الظاهر 
أن مراد الجميع واحد. كما يشهد به عدم تحريرهم الخلاف المذكور. و فى جامع المقاصد و عن تلميذه شارح الجعفرية: الغمس و 
الشيوو كليو راسد قطها 

(1) فى المعتبر: نسبته إلى الخمسة؛ و لم ينقل الخلااف فيه إل-عن بعض المخالفين» و عن جماعة: نسبته الى المشهوره و عن 
الناصريات و الخلاف و ظاهر الغنية و التذكرة: الإجماع عليه و فى جامع المقاصد: 

نسبة الخلاف فى وجوب الوضوء الى ابن أبى عقيل و فى نفى الغسل الى ابن الجنيد» و ادعى إجماع الأصحاب بعدهما على خلافهما. 
و يشهد له ما 
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فى مصحح معاوية بن عمار عن أبى عبد اللّه (ع): «و ان كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت و دخلت المسجد و صلت كل صلاهً 
0000 

3 

موثق زرارةً عن أبى جعفر (ع): «عن الطامث تقعد بعدد أيامها كيف تصنع؟ قال (ع): تستظهر بيوم أو يومين ثمّ هى مستحاضة؛ 
فلتغتسل و تستوثق من نفسها و تصلى كل صلاهُ بوضوء ما لم ينفذ الدم؛ فاذا نفذ اغتسلت و صلت» "7١‏ 

» و بهما يقيد ما دل على وجوب 


١ من أبواب الاستحاضة حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١1( 
9 من أبواب الاستحاضة حديث:‎ ١ (؟) الوسائل باب:‎ 
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الاغتسال مرةٌ 

كصحيح زرارةُ عن أبى جعفر (ع): «و ان لم يجز الدم الكرسف صلت بغسل واحد؛ )١١‏ 

» أو ثلاث مرات» 

كمصحح ابن سنان: «المستحاضة التى لا تطهر تغتسل عند صلاه الظهر و تصلى الظهر و العصرء ثم تغتسل عند المغرب فتصلى المغرب 
و العشاءء ثم تغتسل عند الصبح فتصلى الفجر) ١‏ 

» و عليهما يحمل ما 

فى مصحح الصحاف عن أبى عبد الله (ع): «فان كان الدم فيما بينها و بين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف فلتوضأً و لتصل فى 
وقت كل صلاة) 7» 

؛ وما 


فى رواية ابن أبى يعفور عن أبى عبد اللّه (ع): «فان ظهر على الكرسف زادت كرسفها و توضأت و صلت» ©" 

؛ فيحملان على ما إذا لم يثقب الدم الكرسف. 

نعم قد يعارضها 

موثق سماعة: «المستحاضة إذا ثقب الدم الكرسف اغتسلت لكل صلاتين و للفجر غسلاء و إن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل 
لكل يوم مره و الوضوء لكل صلاة؛ و إن أراد زوجها أن يأتيها فحين تغتسل» هذا إن كان الدم عبيطا وان كان صفرةُ فعليها الوضوء» 
6 

؛ و مقتضى ذيله وجوب الوضوء فقط للصفرة مطلقاًء و إن كان مع الانغماس أو السيلان. و مثله فى ذلكك 

صحيح محمد بن مسلم عن أبى عبد الله (ع): «و إن رأت الصفرٌ فى غير أيامها توضأت و صلت» 20 

عو 

خبر ابن جعفر (ع) عن أخيه (ع): «ما دامت ترى الصفرة فلتتوضاً من الصفرة و تصلء و لا-غسل عليها من صفرة تراها إلا فى أيام 
طمثها)» 037/١‏ 


»و خبره 


مستمست العروة الوثقى 


)١(‏ الوسائل باب 
(0) الوسائل باب 
(*) الوسائل باب 
(©) الوسائل باب 
(0) الوسائل باب 
(©) الوسائل باب 
0 الوسائل باب 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالالا 


١ :‏ من أبواب الاستحاضةٌ حديث: ه 

١ :‏ من أبواب الاستحاضةٌ حديث: ؟ 

١ :‏ من أبواب الاستحاضة حديث: ٠‏ 

١ :‏ من أبواب الاستحاضةً حديث: ١١‏ 
١ :‏ من أبواب الاستحاضةً حديث: 8 

:ع من أبواب الحيض حديث: ١‏ 


: 8 من أبواب الحيض حديث: / 
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الآخر: 


«فان رأت صفرة 


نعم يعارضها فى ذلكك 
خبر إسحاق بن عمار عن أبى عبد الله (ع) المتقدم فى الحبلى: «و إن كان صفرة فلتغتسل عند كل صلاتين) 7١‏ 
» و نحوه صحيح ابن الحجاج فى النفساء 


بعد غسلها فلا غسل عليها يجزئها الوضوء عند كل صلاة) .)١١‏ 


«*. لكن يتعين الجمع بينها بحمل الأخيرة على الصفرة الكثيرة» و الاولى على القليلة» بشهادة 


خبر محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) فى الحبلى: «و إن كان قليلا أصفر فليس عليها الا الوضوء) «5. 


صفحة لااناا من اعزه0 


و عليه فيكون مقتضى الجمع العرفى بين جميع النصوص: أن الدم إن كان حمرة ثاقبة فعليها أغسال ثلاث و ان لم يجز الدم الكرسف»ء 
و إن كانت غير ثاقبةُ فعليها غسل واحدء و الصفرةٌ إن كانت قليلهٌ عرفا فعليها الوضوء لكل صلاءٌ و إن كانت كثيرةً عرفا فعليها الأغسال 
الثلاثة: كما ذكره الأستاذ (ره) فى رسالهٌ الدماء معترضا به على المشهور. 


ويمكن الخدش 


فيه (أولا): بأن مقتضى التقابل بين الشرطيتين فى موثق سماعة 


كون إحداهما مفهوما للأخرى, و حينئذ كما يمكن حمل الشرط فى الثاني على معنى عدم ثقب الدم للكرسف يمكن حمل الشرط 
فى الأولى على معنى جواز الدم من الكرسف أيضاء بل الثانى أظهرء و حينئذ يكون إطلاق الشرطية الثانية مقيدا بما سبق حملا للمطلق 
على المقيد. (و ثانيا): 
بأن ظاهر التعبير بالصفرة فى ذيل الموثق إرادة القليلة بالمعنى المشهورء لظهوره فى كون الدم لقلته لا يرى إلا لونا محضا بلا جوهرية 


له فلا إطلاق له 


(0 الوسائل .بات 
(0) الوسائل بابب 
(©) الوسائل ياف 
(6) الوسائل بابب 


: * من أبواب الحيض حديث: ٠‏ 
: لمن أبواب الحيض حديث: 8 
: ه من أبواب النفاس حديث: ”7 


: 7 من أبواب الحيض حديث: ١8‏ 
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فريضهٌ كانت أو نافلة )١(‏ 


يشمل النافذ فضلا عن السائل حتى يتكلف للجمع بينه و بين غيره بالحمل على القليل العرفى. مضافا إلى أن خبر ابن مسلم لضعفه لا 
يصاح للشهادة على الجمع المذكور. (و ثالثا»: بأن النصوص المتقدمة الدالة على وجوب الوضوء فقط كالصريحة فى أن موضوعها هو 
موضوع وجوب الغسلء و أن الاختلاف فى الحكم إنما جاء من جهة النفوذ و عدمه؛ فيمتنع حملها على خصوص الصفرةٌ فلاحظ. نعم 
يبقى الاشكال فيما دل على وجوب الغسل للصفرةٌ فان حمله على المتوسطهةٌ و الكثيرة خلاف الظاهر كما عرفتء لكن لا مجال للأخذ 
به بتعد مخالفته المشهورء و لا سيما بعد دعوى الإجماع عليه ممن تقدم فان ذلكك موجب لوهن ما دل من النصوص على خلافه لو 
كان. 

و مما ذكرنا يظهر ضعف ما عن العمانى من نفى حدثية هذا القسم أصلا استصحابا للطهارة. و تمسكا بإطلاق حصر نواقض الوضوء 
بغيرها. و مثله ما عن الإسكافى من وجوب الغسل مرةُ اعتمادا على إطلاق مثل صحيح زرارةٌ السابق 

» إذ قد عرفت أنه يجب حمله على ما سبق حملا للمطلق على المقيد. 

)١(‏ كما صرح به غير واحد» قال فى كشف اللثام: «و لا فرق بين الفرائض و النوافل» فلا تجمع بين فريضة و نافلة بوضوءء وفاقا للتذكرة 
و المنتهى و نهايةً الأحكام و المعتبره. و فى المنتهى: نسبته إلى الأشهر عندنا. و يدل عليه العموم فى صحيح معاوية 

و موثق زرارة 

. نعم قد يظهر من مصحح الصحاف 

الاكتفاء بالوضوء فى كل وقت صلاق و قد يشير الى ذلكك غيره أيضاًء و عليه عول فى المبسوطء قال: «و إذا توضأت لفريضة صلت 
معها من النوافل ما شاءت»» و تبعه فى المهذب. لكنه لا يصلح لمعارضة ما سبق لإمكان حمله على ما سبق جمعا بينهماء و لا سيما و 
كون التجديد لكل صلاه 
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و تبديل القطنة )١(‏ أو تطهيرها. و الثانية: أن يغمس الدم فى القطنة و لا يسيل إلى خارجها من الخرقة» و يكفى الغمس فى بعض 
أطرافها (؟)» و حكمها- مضافاً إلى ما ذكر (*) 


مقتضى الأصل للشكك فى حصول الطهارة الحكميةُ بدونه فان الظاهر من النص و الفتوى كون دم الاستحاضة حدثا مطلقا. 

)١(‏ كما هو المشهورء بل عن ظاهر الناصريات و الغنية و التذكرةٌ و جامع المقاصد: أنه إجماع؛ و فى المنتهى: «لا خلاف عندنا فى 
وجوب الابدال»؛ و ليس عليه دليل ظاهر كما اعترف به غير واحدء قال فى كشف اللثام: «لم يذكره الصدوقان و القاضى و لا ظفرت 
بخبر يدل عليه). 

نعم قد يستفاد مما ورد فى المتوسطة -01١‏ لكنه موقوف على عدم الفصل- أو مما دل على المنع من حمل النجاسة فى الصلاة. و قد 
عرفت أنه محل تأمل» و لا سيما فى مثل المقام مما لا تتم به الصلاءً و يكون من الباطن فالعمدةٌ الإجماع لو تمّ. 

(0) يعنى: ينفذ إلى بعض الأطراف من الجانب الآخر. و دليل الاكتفاء إطلاق النفوذ و الثقب المذكورين فى النصوص. 

(9) يعنى: الوضوء لكل صلاةهٌ و تبديل القطنة. أما الأول فلا إشكال و لا خلاف فى وجوبه لما عدا صلاة الغداء و أما لها فعن 
المبسوط و الخلاف و غيرهما عدم وجوبه. و صريح جماعة وجوبه. و يقتضيه ما 

فى موثق سماعة من قوله (ع): «و إن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل لكل يوم مره و الوضوء لكل صلاة) .)7١‏ 

و أما الثانى ففى مفتاح الكرامة: «كأنه 
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/ من أبواب الاستحاضةً حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 

(1) تقدم فى أحكام الاستحاضة القليلة 
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غسل قبل صلاة الغداء .)١(‏ و الثالثة: أن يسيل الدم من القطنة 


مما لا خلاف فيه عندهم؛ وعن شرح الدروس الفخر الإسلام: إجماع المسلمين عليه». و يشهد له ما 

فى رواية عبد الرحمن بن أبى عبد الله قال: «سألت أبا عبد الله (ع) عن المستحاضة 

إلى أن قال (غ): 

فان ظهر عن الكرسف فلتغتسل» ثم تضع كرسفاً آخر ثمّ تصلىء فإن كان دماً سائلا فلتؤخر الصلاة إلى الصلاة ثمّ تصلى صلاتين 
بغسل واحد) )١١‏ 

بناء على ظهور الفقرة الأولى فيما نحن فيه بقرينة المقابل بينها و بين الفقرة الثانية الصريحة فى الكثيرة» و هى و إن لم تكن ظاهرة فى 
التغيير لكل صلاة لكن يمكن استفاده ذلكك منها لظهورها فى مانعية مثل هذا الدم عن الصلاهً مطلقاً بلا خصوصية لصلاةً دون أخرى. 
(1) بلا خلا-فء و عن جماعة الإجماع عليه. إنما الخلاف فى الاكتفاء به و الاحتياج إلى غسلين آخرين فتكون المتوسطة كالكثيرة. 
المشهون الأول و عن العناتئ بن الاسكافن فى المعتر و النتيى: الكاتى. قال فى المعفر: 

«و الذى ظهر لى أنه إن ظهر الدم على الكرسف وجب ثلاثة أغسالء و إن لم يظهر لم يكن عليها غسلء و كان عليها الوضوء لكل 
صلاة)»» و فى المنتهى- بعد ما روى 

صحيحة معاوية بن عمار عن أبى عبد الله (ع) فى المستحاضة: «فإذا جازت أيامها و رأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر و 
العصرء تؤخر هذه و تعجل هذه؛ و للمغرب. و العشاء غسلا تؤخر هذه و تعجل هذه. و تغتسل للصبح ..) ١؟)‏ 

- قال (ره): «و هذه رواية صحيحة و عليها أعمل»» و تبعهم جماعة من متأخرى المتأخرين كالأردبيلى 


/ من أبواب الاستحاضةً حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 
١ من أبواب الاستحاضة حديث:‎ ١ (؟) الوسائل باب:‎ 


2 مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج” ص: لجالا 


و تلميذيه و البهائى فى الحبل المتين و غيرهم. 

و يدل على الأول- مضافا الى ما تقدم من رواية عبد الرحمن المتقدمة 

جهن 

فى صحيح زرارة عن أبى جعفر (ع) من قوله (ع): «فان جاز الدم الكرسف تعصبت و اغتسلتء ثمّ صلت الغداةُ بغسلء و الظهر و 
العصر بغسل و المغرب و العشاء بغسلء و ان لم يجز الدم الكرسف صلت بغسل واحد. قلت: 

و الحائض؟ قال (ع): مثل ذلكك سواء» )١١‏ 
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فإن إطلاق الفقرٌ الثانية و إن كان يشمل القليلة لكن عرفت أنه يجب تقييده بما دل على وجوب الوضوء فقط إذا لم يثقب 
الكرسفئء فتبقى صورة الثقب محكومة بوجوب الغسل الواحد. و مثله الشرطيةٌ الثانية فى موثق سماعة 

«1» بناء على ما عرفت من أن المراد عدم تعدى الدم من الكرسف الى ما وراءه لا عدم الثقب. 

و بها يقيد إطلاق ما دل على أن المستحاضة تغتسل ثلاث مرات» كمصحح ابن سنان المتقدم 

9 و غيره» و كذا مثل صحيح معاوية المتقدم 

الموجب للأغسال الثلاثة عند ثقب الكرسف. فلا وجه لاعتماد الجماعة عليه فى دعوى عدم الفرق بين المتوسطة و الكثيرة فى تثليث 
الأغسال. و أما ما فى المنتهى- من الطعن فى نصوص المشهور بالضعف. لأن فى طريق بعضها واقفى و فى بعضها فطحىء و فى طريق 
بعضها مما لم يحضره حاله عدالة و جرحاً و بعضها مجهول المروى عنه؛ و من الممكن أن لا يكون هو الامام- فضعيف كما يظهر 
بالتأمل» و إن سبقه فى بعضه فى المعتبر. 

ثم إن النصوص المتقدمة و إن لم يصرح فيها بكون الغسل لصلاة الصبح إلا أنها ظاهرهٌ فى ذلكك, لظهورها فى كون وجوب الغسل 
غيرياً للصلاة 


)١(‏ الوسائل باب: ١‏ من أبواب الاستحاضة حديث: ه 

(1) تقدم ذيله فى حكم الاستحاضة القليلة» و تقدم بيان مصدره هناكك 
(9) تقدم فى حكم الاستحاضة القليلة 
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إلى الخرقة و يجب فيها- مضافاً إلى ما ذكر )١(‏ 


لا نفسياًء و فى كونه شرطاً فى جميع صلوات اليوم لا فى واحدهُ من صلواته و فى كونه ملحوظا بنحو الشرط المتقدم, فاذا كانت دالةٌ 
على وجوب فعله قبل صلوات اليوم بأجمعها تعين فعله قبل الصبح. لأنها أول صلوات اليوم بمقتضى الإطلاقء إذ لو أتى به بعد الصبح 
قبل الظهر أو بعدها كان مأتياً به قبل صلوات خمس من يومين لا من يوم واحد. مضافا إلى أن وجوب فعله للغداة بخصوصها مما 
انعقد عليه الإجماع؛ بل الضرورة؛ كما فى طهارة شيخنا الأعظم (ره). و الله سبحانه أعلم. 

)١(‏ يعنى: من الوضوء لكل صلاة و تبديل القطنة» و الغسل لصلاة الغداة. 

أما الأول فنسب إلى المشهور و أكثر المتأخرين و عامتهم و جمهورهم؛ و عن الخلاف: الإجماع عليه؛ و استدل له بعموم قوله تعالى: 
(إذ0ا قَمْكُمْ إلى الضَّلاةٌ ..) »1١‏ و بأولوية وجوبه هنا من وجوبه فى السابقتين. 

ويا الأصل عدم إغناء الغسل عنه. و الجميع لا يخلو من خدش.ء إذ العموم- لو سلم- يمكن الخروج عنه بالنصوص الدالة على 
الاكتفاء بالغسل هنا كما فى آيهُ الجنابة «7, و الأولوية بعد قيام الأدلة على الغسل ممنوعة. 

و الأصل لا مجال له مع الدليل. 

وعن المفيد و السيد فى الجمل و المحقق فى المعتبر و أحمد بن طاوس: 

وجوب الوضوء مع كل غسلء و اختاره جماعة من متأخرى المتأخرين؛ و جعله شيخنا الأعظم خير الأقوال. اعتماداً على ما دل على 
وجوب الوضوء مع كل غسل. و قد تقدم الاشكال فيه فراجع. مضافاً إلى خلو نصوص 


)١(‏ المائدة: م 
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الباب عن التعرض له مع تعرضها له فى المتوسطة و القليلة» و بنحو تكون كالصريحة فى نفيه» و تخصيص ما دل على وجوب الوضوء 
مع كل غسل لو تمّ. و كأنه لذلكك كان ما حكى عن ظاهر الصدوقين و الشيخ و السيد فى الناصرية و الحلبى و بنى زهرة و حمزة و 
البراج من عدم وجوبه أصلاء و اختاره جماعة من أعاظم المتأخرين. 

اللهم إلا أن يستفاد من 

مرسلة يونس الطويلة» لقوله (ع) فى سنة التى تعرف أيامها: «فلتدع الصلاة أيام أقرائهاء ثم تغتسل و تتوضأ لكل صلاة. قيل: و إن سال؟ 
قال (ع): و إن سال مثل المثقب» )١١‏ 

» فإن إطلاقها و إن اقتضى عدم الاحتياج الى الغسل فى جميع أفراد المستحاضة الا أنه مقيد بغيره مما دل عليه. 

و دعوى: أن الظاهر من الاغتسال غسل الاستحاضة لا الحيضء و الا لزم إهماله» مع أن بيانه أهم من بيان الوضوء؛ و حينئذ فمقتضى 
ظهوره فى تعلق الظرف بالفعلين وجوب الغسل و الوضوء معاً لكل صلائء فلا بد أن يحمل على الاستحباب لعدم القول بوجوبه. 
مندفعة: بأن الظاهر من الغسل غسل الحيضء كما يظهر من ملاحظة نظائره من النصوص. و لو سلم فالإجماع على عدم وجوب الغسل 
لكل صلاة لا يصاح قرينة على صرف ظهوره فى وجوب الوضوء لكل صلاة» كما تكرر بيانه فى نظائره. مضافا الى إمكان كون 
الإجماع قرينة على حمله على غسل الحيضء أو تعلق الظرف بالفعل الثانى لا غير. فتأمل جيداً. 

و أما الثانى: فالظاهر أنه لا خلاف فيه. بل الظاهر دخوله فى معتقد الإجماع فى السابقتين» و يدل عليه ما سبق فى المتوسطة بضميمة 
الأولوية. 


١ الوسائل باب: ه من أبواب الحيض حديث:‎ )١( 
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و إلى تبديل الخرقة )١(‏ أو تطهيرها- غسل آخر للظهرين (؟) تجمع بينهما ()) و غسل للعشائين تجمع بينهما. و الأولى كونه فى آخر 
وقت (6) فضيلة الأولى حتى يكون كل من الصلاتين 


ويمكن أن يستفاد من 

مصحح صفوان: «هذه مستحاضة؛ تغتسل و تستدخل قطنة بعد قطنة» و تجمع بين صلاتين بغسل» .0١١‏ 

و أما الثالث: فيدل عليه ما يأنى مما دل على وجوب الأغسال الثلاثة. 

)١(‏ من غير خلاف ظاهرء بل عن بعض دخوله فى معقد إجماع الفخر. و يدل عليه ما دل على وجوب تبديل القطنة» فإنه أولى منه. 
(1) إجماعاً كما عن الخلاف و المعتبر و المنتهى و التذكرة و المدارك, و عن جامع المقاصد و شرح المفاتيح: نفى الخلاف فيه» قال 
فى المعتبر: «و إن سال لزمها ثلاثة أغسال. و هذا متفق عليه عند علمائنا». و تدل عليه النصوص المستفيضة التى تقدم بعضها. 

() كما صرح به جماعة» بل يظهر من غير واحد أنه مما لا كلام فيه. و يدل عليه الأمر به 

فى صحيح ابن مسلم: «فلتجمع بين كل صلاتين بغسل» "١‏ 


» ونحوه موثق زرارة 
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و صحيح صفوان 

. نعم بناء على عدم وجوب معاقبة الصلاة للغسل يشكل وجوب الجمع؛ بل لا بد من جواز التفريق» لصعوبة التفكيكك بين الصلاة 
الاولى و الثانية. و لذا كان صريح بعض كون المسألتين من باب واحدء لكن ظاهر غيره خلافه كما عرفت. 

(ع) بل هو الأفضلء لما فيه من إدراك وقت فضيلتهما كما ذكر. مضافا إلى الأمر به 

فى صحيح معاوية» حيث قال (ع): «تؤخر هذه و تعجل 


" من أبواب الاستحاضة حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 

() الوسائل باب: ١‏ من أبواب الاستحاضةً حديث: ١‏ 

(") الوسائل باب: ١‏ من أبواب الاستحاضة حديث: ه 
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فى وقت الفضيلة. و يجوز تفريق الصلوات و الإتيان بخمسة أغسال (2). و لا يجوز الجمع بين أزيد من صلاتين بغسل واحد (2). نعم 
يكفى للنوافل أغسال الفرائض (*). 


)١١ هذه)‎ 

0 

فى صحيح البصرى: «فلتؤخر الصلا الى الصلاة» ثم تصلى صلاتين بغسل واحدا ١١‏ 

03 

فى خبر إسماعيل بن عبد الخالق: «فلتؤخر الظهر الى آخر وقتهاء ثمّ تغتسل ثمّ تصلى الظهر و العصرء فان كان المغرب فلتؤخرها إلى 
آخر وقتهاء ثمّ تغتسل ثم تصلى المغرب و العشاء؛ «* 

» فان الظاهر من آخر وقتها آخر وقت فضيلتها المحمول على غير الوجوب إجماعا. 

)١(‏ كما عن المنتهى و الشهيد و المحقق الثانيين» و عن المداركك: القطع بالجواز» و عن جماعة من متأخرى المتأخرين متابعتهم فى 
ذلكك. لأن المنساق من الأمر بالجمع كونه للرخصة فى الاكتفاء بالغسل الواحد للصلاتين لا وجوبه تعبداً. و يشير إليه ما 

فى رواية يونس: «فإن رأث دما صبيباً فلتغتسل فى وقت كل صلاة) ©" 

» و نحوها غيرها. خلافا لظاهر كثير من العبارات و صريح بعضها من وجوب الجمع جمودا على ظاهر الأمر نفسه. ثم إنه بناء على جواز 
التفريق يكون الغسل الثانى كالول مبيحاء لعدم جواز إيقاع الصلاة الثانية إلا به. حيث أن الاكتفاء بالأول إنما هو مع الجمع لا مع 
التفريق» فيكون الغسل الثانى شرطاً فى صحتها. 

)١(‏ لأن فيه مخالفةُ لمقتضى النصوص. 

() للإجماع المدعى- فى محكى الغنية و المعتبر و المنتهى و التذكرة و شرح 


١ من أبواب الاستحاضة حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١1( 
/ من أبواب الاستحاضةً حديث:‎ ١ (؟) الوسائل باب:‎ 
١8 من أبواب الاستحاضة حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )*( 


(©) الوسائل باب: ١‏ من أبواب الاستحاضةً حديث: ١١‏ 
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لكن يجب لكل ركعتين منها وضوء .)١(‏ 


[ (مسألة ؟): إذا حدثت المتوسطة بعد صلاهٌ الفجر] 


(مسألهُ ؟): إذا حدثت المتوسطهٌ بعد صلا الفجر 


الجعفرية و كشف الالتباس- على أنه إذا فعلت المستحاضة ما يلزمها من الوضوء و الغسل و غيرهما كانت بحكم الطاهرة» و عن 
المداركك و غيرها: نفى الخلاف فيه. و المصرح به فى كلامهم أنها تستبيح كل غايةُ تتوقف على الطهارة من صلاهُ و طواف و غيرهما. 
و هذه الإجماعات هى العمدة» و الا فالنصوص قاصرة عن إثبات ذلكك. نعم قد يشير إليه بعضهاء 

ففى رواية إسماعيل ابن عبد الخالق عن أبى عبد الله (ع)- فى حديث-: «.. فاذا كان صلاءً الفجر فلتغتسل بعد طلوع الفجر ثمّ تصلى 
ركعتين قبل الغداة» ثم تصلى الغداة» ١١‏ 

» فإنها ظاهرة فى الاكتفاء بغسل واحد للنافلة و الفريضة. 

)١(‏ بناء على ما عرفت من وجوب الوضوء لكل صلاة. و لا ينافيه قولهم: انها إذا فعلت وظيفتها كانت بحكم الطاهرء على أى معنى 
حملء لأن من جملة الوظيفة الوضوء لكل صلاة؛ و هى أعم من الفريضة و النافلة كما عرفتء و لذا حكى عن الموجز و شرحه: الجزم 
بلزوم تعدد الوضوء للطواف و صلاته. و عن الروض: «ليس للمستحاضة أن تجمع بين صلاتين بوضوء واحد» سواء فى ذلكك الفرض و 
النفل» بل لا بد لكل صلاءٌ من وضوءء أما غسلها فللوقت تصلى به ما شاءت من الفرض و النفل أداء و قضاء مع الوضوء لكل صلاة ..» 
و نحوه كلام غيره. 

لكن فى الجواهر- فى حكم المستحاضة بالنسبة إلى صلا النوافل و القضاء و التحمل و نحو ذلكك- قال: «و لعل قضيةٌ قولهم-: انها مع 
الافعال تكون بحكم الطاهرة- جواز ذلكك كله من دون تجديد لغسل أو وضوء 


١8 من أبواب الاستحاضةً حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 
"98 مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج”*7 ص:‎ 
غساة واحدافان كانت قل صلذة الفجر:وعض لهاو إن تحدقت بعدها فللظهري و إن حدثت بعدهمسا فالعشافيق‎ 


اللهم إلا أن يفرق بين الصلاة و غيرها من الغايات» لما تقدم من الاخبار الآمرة بالوضوء- مثلا- عند كل صلاة. وفى شمولها لمثل 
المقام نظرا. 

و وجه النظر: أن الاخبار المذكورة إنما وردت فى غير الكثيرة. لكن الدليل الذى استند إليه هو فيها فى إيجاب الوضوء لكل صلاه 
يقنضى عدم الفرق بين النفل و الفرض. و لا سيما مع تصريح غير واحد» و دعوى الإجماع على وجوب تجديد الوضوء للفرض و 
النفل كما نقله هو (ره). فراجع. هذا مضافا إلى ما أشرنا إليه سابقا من قاعدةٌ إلحاق النافلة بالفريضة. فتأمل. 

)١(‏ قطعاً كما فى الجواهر» و وجهه ظاهر. 

(1) قال فى الجواهر: «ظاهر كلام الأصحاب العدم. كما صرح به فى جامع المقاصد فى مبحث الغايات» و الشهيد فى الروضة؛ بل لعل 
المتأمل يمكنه تحصيل الإجماع على ذلككء لتخصيصهم الغسل بكونه للغداة)» و قريب منه ما عن مصابيح الطباطبائى. 
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() كما جزم به فى الرياضء لما عرفت من ظهور الأدلهُ فى كون الغسل الواحد شرطاً لجميع الصلوات؛ و أن وجوبه لصلاءً الغداة ليس 
لخصوصية فيها. بل لظهور الأدلة فى كونه ملحوظاً بنحو الشرط المتقدم, و لازمه وجوبه لو حدثت المتوسطة بعد الغداة. و منه يظهر أن 
تعجب الجواهر من المولى فى الرياض- حتى أنه لم يستبعد كونه لبعض تلامذته؛ و اشتبه النساخ فيها لخلو بعض نسخ الرياض عنه- 
ليس كما ينبغى» و دعوى: 
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كما أنه لو حدثت قبل صلاة الفجر و لم تغتسل لها عصياناً أو نسياناً وجب للظهرين )١(‏ و إن انقطعت قبل وقتهما بل قبل الفجر (؟) 


اختصاص النصوص بصورة الرؤيهُ قبل الغدا» فلا تشمل ما نحن فيه. لا يساعدها المذاق الفقهى. و كذا الحال فيما لو حدثت بعد 
الظهرين. 

)١(‏ كما اعترف به فى الجواهر على إشكال فيه. لعدم ثبوت مشروعيته بعد فوات المحل الموظف شرعاً. و فيه: ما عرفت. مضافاً إلى 
إمكان مشروعيته بالاستصحاب. 

(؟) لأن الظاهر من النصوص كون وجود الدم وقتاً ما حدثاً موجباً للوظيفة المقررة له فى وقت الصلاة» ولا يعتبر وجوده فى الوقت» و 
إن حكى عن جماعة منهم: الشهيد فى الدروس و الذكرى: أن العبرة بالكثرةٌ و القله أوقات الصلاة» لكنه خلاف ظاهر النصوص. و أما 
ما 

فى مصحح الحسين بن نعيم الصحاف من قوله (ع): «فلتغتسل و لتصل الظهرينء ثم لتنظر» فان كان الدم فيما بينها و بين المغرب لا 
يسيل من خلف الكرسف فلتتوضاً و لتصل و لا غسل عليها؛ ١١‏ 

فلا يظهر منه ذلكك. و إن قال فى الذكرى: «هذا مشعر بأن الاعتبار بوقت الصلاة فلا أثر لما قبله). 

ولم يتضح وجه الاشعار بهه بل هو ظاهر فى خلاف ذلك لأن المفروض فيها أنها صلت الظهرين فيكون المراد نفى الغسل لصلاه 
المغرب إذا لم يسل الدم قبل الغروبء و مفهومه أنه إذا سال قبل الغروب وجب الغسل للمغرب. و لذا كان المشهور- المنسوب إلى 
العلامةٌ و الشهيدين فى البيان و الروضة و المحقق الثانى و جماعة من متأخرى المتأخرين- ما ذكرناء بل عن شرح الروضة: نسبته إلى 
ظاهر النصوص و الفتاوى. 


٠ من أبواب الاستحاضة حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 
”9/ مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج”*7 ص:‎ 
أيضاًء و إذا حدثت الكثيرة بعد صلا الفجر يجب فى ذلكك اليوم غسلان (1)» و إن حدثت بعد الظهرين يجب غسل واحد للعشائين.‎ 


[ (مسألة 7): إذا حدثت الكثيرةٌ أو المتوسطة قبل الفجر] 

(مسألة *): إذا حدثت الكثيرة أو المتوسطهٌ قبل الفجر يجب أن يكون غسلهما لصلاءٌ الفجر بعده (؟)» 

(1) بلا خلاف ظاهر لما عرفت من ظهور الأدله فى شرطية الغسل لهما حينئذ كما لو حدث قبل الفجر. ثمّ إنه لا إشكال فى عدم 
وجوب الغسل للصبح, فى الفرض.ء و فى الجواهر: القطع به. 


(؟) لعدم الدليل على مشروعيته قبله» إذ ليس هو طهارة فى نفسه ليستحب. و لعدم الأمر به غيريا للموقت قبل وقته» لعدم الأمر بالموقت 
حينئذ لكون الوقت شرطاً لوجوبه. نعم لو فرض الانقطاع أيضاً قبل الوقت أمكن الإتيان به بقصد الاستحباب لكونه طهارهُ حينئذ. كما 
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أنه لو قيل بجواز التعبد بمقدمات الموقت قبل وقته إما للالتزام بكون الواجبات المشروطة راجعة إلى الوجوبات المعلقة» أو لملازمتها 
لها عقلاء أو لإمكان داعوية الوجوب المشروط بشىء إلى فعل ما يتوقف عليه الواجب قبل وجود الشرط فان الترجح النفسى التقديرى 
الذى هو المصحح لعبادية العبادات- كما أشرنا إلى ذلكك فى ذيل البحث عن الترتب المتقدم فى مباحث النجاسات- لا فرق فى 
اقتضائه الداعوية بين الحالى و الاستقبالى» فيصح التعبد بالفعل بلحاظه و لو كان استقبالياً. و الرجوع إلى طريقة العقلاء أقوى شاهد 
على ذلكك,ء فان العبد يتقرب إلى مولاه بفعل المقدمات قبل وقت الفعل و قبل حدوث الملاك بملاحظة حدوثه فى الاستقبال. و 
كيف يصح التفكيكك بين البناء على حرمة تفويت المقدمات قبل الوقت عقلاء و البناء على عدم جواز التعبد بها بلحاظ الأمر 


حكيم» سيد محسن طباطبايى» مستمسكك العروة الوثقى» ١‏ جلد» مؤسسة دار التفسير» قم - ايران» اول» ١١8‏ ه ق 
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فلا يجوز قبله إلا إذا أرادت صلاة الليل فيجوز لها أن تغتسل قبلها .)١(‏ 


[ (مسألة ©): يجب على المستحاضة اختبار حالها] 


(مسألة ©): يجب على المستحاضة اختبار حالها (؟) 


الاستقبالى؟! و هل كان حكم العقل بحرمة التفويت إلا من جهة الأمر الاستقبالى, فلم لا يكون الأمر الاستقبالى مصححاً للتعبد كما 
صح أن يكون منشأ لحكم العقل؟!! و هذا مما لا ينبغى أن يكون محلا للإشكال. و لا حاجة حينئذ إلى الاللتزام بكون التعبد 
بالمقدمات العبادية- مثل غسل الجنابةٌ قبل الفجر للصائم- بلحاظ الأمر النفسى الاستحبابى» كما ذكرنا ذلكك فى كتاب الصوم و إن 
كان هذا لا يتأتى فى المقام» لعدم مشروعية غسل الاستحاضة فى نفسه. فتأمل. و ربما ذكرنا فى كتاب الصوم بعض وجوه أخرى فى 
التخلص عن الاشكال فراجع. 

و على هذا لا بأس بالإتيان بالغسل قبل الوقت متصلا به بناء على وجوب معاقبة الصلاة له أو و لو منفصلا عنه» بناء على عدم وجوبه. 
نعم قد يستفاد من مثل رواية إسماعيل بن عبد الخالق المتقدمة 

1 و مرسلهٌ يونس وجوب فعله فى الوقت و يمكن حملهما بشهادةٌ إطلاق غيرهما على ما يحصل به المعاقبة. و كأنه لأجل ذلكك 
ذهب جماعة- على ما حكى - إلى جواز فعله قبل الوقت. فتأمل. 

»١(‏ كما عن الصدوقين و السيد و الشيخين و جماعة من المتأخرين» بل عن الذخيرة: «لا أعلم فيه خلافا»» و فى محكى الخلاف: 
الإجماع عليه و هو العمدة فيه» و لولاه لأشكل جوازه. لعدم الدليل على جواز الاكتفاء به بناء على وجوب معاقبة الصلاة له نعم لا 
بأس به بناء على عدمه. 

(1) كما فى المنتهى و الذكرى, و عن جامع المقاصد. للزوم المخالفة 


)١(‏ تقدمت فى بيان وظيفةُ الاستحاضة الكثيرة 
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القطعية الكثيرة لولاه. و للإشارةٌ إليه فى بعض النصوص» 

ففى صحيح ابن مسلم المروى فى المعتبر عن مشيخة ابن محبوب عن أبى جعفر (ع): «فى الحائض إذا رأت دماً بعد أيامها التى كانت 
ترى الدم فيها. فلتقعد عن الصلاة يوماً أو يومين» ثمّ تمسكك قطن فان صبغ القطنة دم لا ينقطع فلتجمع ..) )1١‏ 

0 

فى رواية عبد الرحمن عن أبى عبد الله (ع) فى المستحاضة: «و لتستدخل كرسفاًء فان ظهر عن الكرسف فلتغتسل ثم تضع كرسفاً آخر 
ثم تصلى» فإذا كان دماً ..) 07١‏ 

4و تشجوكنما غيررهها: 

و المحتمل بدواً فى النصوص المذكورة» إما الوجوب النفسىء فلو تركته أثمت لا غير» أو الوجوب الغيرى على معنى كونه شرطاً فى 
صحة العبادهُ فلو تركته بطلتء أو الإرشادى إلى طريق معرفة حال الدم بلا زيادة على ذلككء أو بزيادة المنع من الرجوع إلى أصل 
البراءةه و نحوه من الأ-صول المفرغة» بناء على أن المرجع عند الشكك فى المقام أصل البراءة من الغسل المحتملء أو بزيادة المنع من 
الرجوع إلى استصحاب الحكم أو الموضوع, أو ذلكك مع المنع من العمل بالاحتياط. و ظاهر الجواهر: الميل إلى الرابع قال (ره): «لكن 
ينبغى القطع بعدم إرادتهم أنها إن لم تعتبر حالها بطلت صلاتهاء و لو كان ما فعلته موافقاً لواقم مشتملا على نيه التقربء لعدم وضوح 
ذليل غلبه. كنا أنه تشكل دعوئ وجوب التعرق علبها حت لو أرادات العمل بأسو| الاحمالات: و يشكل أبضا. دعرئ الرجوب غليها 
لو كان معها استصحاب يشخص حالها». و اختار شيخنا الأعظم (ره) عدم جواز العمل بالاحتياط و لا بالاسنتصحاب. و جواز العمل 
الخطاق امنا مها و كانه 


١8 من أبواب الاستحاضةً حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: ١‏ من أبواب الاستحاضةً حديث: / 
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و أنها من أى قسم من الأقسام الثلاثة بإدخال قطنة و الصبر قليلا ثمّ إخراجها و ملاحظتها لتعمل بمقتضى وظيفتهاء و إذا صلت من غير 
اختبار بطلت إلا مع مطابقة الواقع )١(‏ و حصول قصد القربه كما فى حال الغفلة. و إذا لم تتمكن من الاختبار يجب عليها الأخذ (؟) 
بالقدر المتيقن (). 


مبنى على عدم جواز الامتثال الإجمالى مع إمكان الامتثال التفصيلى, لا لاستظهار الاحتمال الثانى من النصوصء قال (ره): «فلو لم 
تعتبره مع الإمكان فسدت عبادتها لعدم علمها بما يجب عليها من الطهارة». لكن المبنى ضعيف. نعم مقتضى إطلاق النصوص المنع 
من جريان الااستصحاب. 

و أما المنع عنه من جهة الوجه الأول فضعيف. فان مجرد لزوم المخالفة القطعية الكثيرة لا يقتضى وجوب الفحص ما لم يكن بنحو 
يعلم بإيجاب الاحتياط» و هو غير حاصل. 

و أما الاحتياط فالنصوص لا تقتضى المنع عنه» لعدم تعرضها للواقع على نحو تكون مقيدة له. و قد عرفت أن المنع عنه من جهة 
العباديةٌ ضعيف. 

(1) الوجه فى المستنتى و المستاتى منه ظاهر. و اختمال البطلان مطلقاً- لكون الاختبار شرطاً فى الصحة- فى غاية السقوطء لظلهور ما 
دل على وجوبه فى كونه من قبيل وجوب الفحص فى الشبهات الحكمية إرشاديا الى تنجز الواقع» و عدم عذرية الجهلء فاذا فرض 
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الإتان بالواقع كان موجباً لسقوط الأمر به عقلا. 

() لا إشكال فى سقوط وجوب الاختبار حينئذ للتعذرء كما لا إشكال فى وجوب الصلاكء لأنها لا تسقط بحال. 

(*) لحصول الموافقة للواقع. 
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إلا أن يكون لها حالة سابقةٌ من القلهُ أو التوسط فتأخذ بها .)١(‏ و لا يكفى الاختبار قبل الوقت (7) إلا إذا علمت بعدم تغير حالها إلى 


ما بعد الوقت. 
[ (مسألة 0): بجب على المستحاضة تجديد الوضوء لكل صلاة] 


( مسألة ©): يجب على المستحاضة تجديد الوضوء لكل صلاة (”) و لو نافلهُ و كذا تبديل القطنةُ (©) أو تطهيرهاء و كذا الخرقةٌ إذا 
تلوثت»ء و غسل ظاهر الفرج إذا أصابه الدم؛ لكن لا يجب تجديد هذه الأعمال للأجزاء المنسية (0) 


)١(‏ عملا بدليل الاستصحاب. اللهم إلا أن يقال: إطلاق دليل وجوب الاختبار موجب لسقوط الاستصحاب عن الحجية. و انصرافه إلى 
صورة القدرة عليه ممنوع؛ كما هو الحال فى نظائره. 

(') لانصراف دليل وجوبه الى ما بعد الوقت. نعم مقتضى الانصراف يكون الاختبار حال العمل» فلا مانع من أن يكون قبل الوقت إذا 
كان أداء الوظيفة فى الوقت مقارناً له كما لا يكفى أن يكون فى الوقت مع كون أدائها فى آخر الوقت. فكان المناسب التعبير بأنه لا 
يكفى الاختبار منفصلا عن أداء الوظيفة. فلاحظ. 

(9) تقدم الوجه فيه. 

(©) أما تبديل القطنهُ لكل صلاة و لو نافلهُ فغير ظاهر فى القليلكُ» لما عرفت من قصور الدليل عليه فى الفريضهً فضلا عن التافلة. و أما 
فى المتوسطة فيمكن دعوى إطلاق النص المتقدم بنحو يشمل النافلة أو يستفاد حكم النافلة من الفريضة. فتأمل. و منه يظهر الكلام فى 
الخرقة. 

(0) إذ لا تخرج عن كونها أجزاء صلاتية لا يجب التجديد لها. 
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ولا لسجود السهو إذا أتى به متصلا بالصلاء »)١(‏ بل و لا لركعات الاحتياط (؟) للشكوكك. بل يكفيها اعمالها لأصل الصلاة. 

نعم لو أرادت إعادتها احتياطاً أو جماعة وجب تجديدها (*) 


[ (مسألة ع): إنما يجب تجديد الوضوء و الأعمال المذكورة إذا استمر الدم] 


( مسألة #): إنما يجب تجديد الوضوء و الأعمال المذكورة إذا استمر الدم؛ فلو فرض انقطاع الدم قبل صلاه الظهر يجب الأعمال 
المذكورة لها فقطء ولا تجب للعصر و لا للمغرب و العشاء (5)» و إن انقطع بعد الظهر وجبت للعصر فقط و هكذا. 
بل إذا بقى وضوؤها للظهر إلى المغرب لا يجب تجديده أيضاً مع فرض انقطاع الدم قبل الوضوء للظهر. 


(1) لأ-نه من توابع الصلاة» و كذا لو جىء به منفصلا عن الصلاه للأصل. نعم لو أمكن تحصيل الطهارة أو تخفيفها وجب التجديد 
حينئذ بناء على وجوب ذلكك فيه. 
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(؟) هذا غير ظاهر» سواء كانت مرددة بين الجزئية و النافلة أم كانت صلاءً مستقلة مجزئة على تقدير النقص. أما على الثانى فلأن اللازم 
إجراء أحكام الصلاه المستقلهُ عليهاء و أما على الأول فلأنها على تقدير الجزئية و إن كان لا يلزم فيها التجديد لكن على تقدير النافلة 
يلزم ذلكك لها. 

اللهم الا أن يدعى ظهور النص فى غير مثل صلاة الاحتياط مما هو من توابع الصلاة» نظير الأجزاء المنسية. 

() يمكن منع التجديد بناء على عدم لزوم معاقبة الصلاهً لأعمالها. 

(©) لأن الظاهر من النصوص كون دم الاستحاضة كسائر الأحداث يرفعه ما يتعاقبه من الوظيفة الخاصة: فإذا وجد بعد الوظيفة أو بعد 
الشروع 
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[ (مسألة /1): فى كل مورد يجب عليها الغسل و الوضوء يجوز لها تقديم كل منهما] 


فيها احتاج فى رفعه الى تجديد الوظيفة» ولا يكفى وجوده آنا ما فى وجوب وظائف اليوم جميعهاء و إن قال فى الجواهر: «لو لا مخافة 
خرق ما عساه يظهر من الإجماع؛ و تشعر به بعض الاخبارء لأمكن القول بإيجابه الأغسال الثلاثة وان لم يستمر لحظه بعد الغسلء 
للإطلاق» فيكون حينئذ هذا الدم حدثاً يوجب الأغسال اثلاث وان لم يستمراء إذ الإطلاق الذى ادعاه ممنوع؛ لظهور النصوص فيما 
ذكرنا. كما أنه قد عرفت أنه لا يعتبر وجوده فى أوقات الصلاء بحيث لا يحتاج فى وجوب الوظيفةٌ لرفعه إذا وجد قبل الوقتء فلو رأته 
قبل الصبح فاغتسلت و توضأت للصلاة ثم استمر و انقطع قبل الزوال لم يحتج الى تجديد الغسل و الوضوء للظهرين» و ان كان ظاهر 
المحكى عن جماعة- منهم: الشهيد- ذلككء كما عرفتء إذ لا شاهد له من النصوصء لما عرفت من ظهورها فيما ذكرناء و أن استظهار 
الذكرى له من مصحح الصحاف- 

لقوله (ع) فيه: «فان كان الدم فيما بينها و بين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف فلتتوضأ و لتصل عند وقت كل صلاة ..» )١١‏ 

- غير ظاهر» كما عن جماعة الاعتراف به» كيف و الفقره المذكورة مسبوقة بفرض صلاة الظهرين؟! فالمتعين جعله دليلا على الاعتبار 
نما قبل الوقتة كنا أشرنا اليد اتفا..و كيت كان كلا يتك التأمل فى كر ظاهر النضوضن ها ذ كرثاة. 

)١(‏ لإطلاق نصوص الباب. و قد تقدم فى المسألة الخامسة و العشرين من فصل أحكام الحائض بعض الكلام فيه و فى أفضلية تقديم 


اروم 


)١(‏ تقدم فى آخر المسأله الثانية من هذا الفصل 
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[ (مسألة 4): قد عرفت أنه يجب بعد الوضوء و الغسل المبادرة إلى الصلاة] 


(مسألة ): قد عرفت أنه يجب )١(‏ بعد الوضوء و الغسل المبادرة إلى الصلاهُ (؟): لكن لا ينافى ذلكك إتيان الأذان 
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(0) على المشهور. و العمده فيه ما 

فى روايتى إسحاق و أبى المعزى من قوله (ع): «فلتغتسل عند كل صلاتين» )١١‏ 

ونا 

فى مصحح ابن سنان «المستحاضة التى لا تطهر تغتسل عند صلاة الظهر) "7١‏ 

لظهور «عند) فى المقاربة» و بذلكك ترفع اليد عن إطلاق غيرها. و حمل الكلام على إرادهً «عند» وقت الصلاة؛ بتقدير مضاف- عملا 
بإطلاق غيرهما- لا يساعده الجمع العرفى و إن جعله شيخنا الأعظم (ره) هو الذى يقتضيه الانصاف و لا سيما بملاحظة ما عرفت مما 
دل على وجوب الجمع بين الصلاتين» إذ التفكيكك بين المسألتين بعيد كما أشرنا إليه آنفاً. و من ذلكك يظهر ضعف ما فى كشف 
اللثام و عن العلامة الطباطبائى من نفى الوجوب. قال فى الأول: 

«و هل يجوز الفصل بين الغسل و الصلاة؟ الأقرب الجوازء للأصل و العمومات و 

قول الصادق (ع) لإسماعيل بن عبد الخالق: «فاذا كان صلاة الفجر فلتغتسل بعد الفجر. ثمّ تصلى ركعتين قبل الغداف ثمّ تصلى الغداة) 
«*) رواه الحميرى فى قرب الاسناد. 

نعم إطلاق القول بوجوب المبادرة لا يخلو من إشكالء لأنها أخص من المقاربة المدلول عليها ب «عند»» و لأجل ذلكك لم يكن بأس 
بالفصل بمثل الأذان و الإقامةٌ و لبس الساتر الموجود و الاجتهاد فى القبلهٌ و نحو ذلكك ممالا ينافى المقاربة» و منه انتظار الجماعة- 
كما عن الدروس - و الذهاب الى مكان الصلاهُ إذا كانا غير منافيين للمقاربة. فلاحظ. 


8 من أبواب الحيض حديث: 0 و‎ "٠ الوسائل باب:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: ١‏ من أبواب الاستحاضةٌ حديث: ؟ 

(*) الوسائل باب: ١‏ من أبواب الاستحاضة حديث: ١8‏ 
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و الإقامةٌ و الأدعية المأثورة و كذا يجوز لها إتيان المستحبات فى الصلاة »)١(‏ و لا يجب الاقتصار على الواجباتء فإذا توضأت و 
اغتسلت أول الوقت و أخرت الصلاة لا تصح صلاتها (؟) إلا إذا علمت بعدم خروج الدم و عدم كونه فى فضاء الفرج أيضاً من حين 
الوضوء إلى ذلك الوقت بمعنى انقطاعه (") و لو كان انقطاع فترة (©). 


[ (مسألة 9): يجب عليها بعد الوضوء و الغسل التحفظ من خروج الدم] 


(مسألة 9): يجب عليها بعد الوضوء و الغسل التحفظ من خروج الدم (0) بحشو الفرج بقطنة أو غيرها و شدها بحرقة» فان احتبس الدمء 
و إلا فبالاستثفار- أى شد وسطها (©) بتكةٌ (مثلا) و تأخذ خرقة أخرى مشقوقةٌ للرأسين تجعل 


بل لا يبعد أن يكون فعل النافلة من ذلكك أيضاًء كما تقدم فى رواية إسماعيل ابن عبد الخالق 

01١‏ للإطلاق. 

(؟) لعدم فعل الطهارةٌ عندها. 

(9) هذا مما لا ينبغى الإشكال فيه لحصول الطهارة. 

(©) هذا لدفع احتمال كون الانقطاع لفترة بمنزلة رؤية الدم؛ كما يظهر من الذكرىء قال: «فان كان انقطاع فترة فلا أثر له. لأنه بعوده 


كالموجود دائماً». 
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(5) نسبه إلى ظاهر الأصحاب جماعة بل قيل: إن الإجماع عليه ما بين ظاهر و صريح مستفيض. و يكفى فيه الأخبار الآمرة بالاحتشاء و 
الاستثفار و تبديل الكرسف. 

(©) هذا التفسير ذكره فى الذكرى بتفاوت يسيرء و كأنه من قبيل 
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إحداهما قدامها و الأخرى خلفها و تشدهما بالتكة- أو غير ذلك مما يحبس الدم, فلو قصرت و خرج الدم أعادت الصلاة (1) بل 
الأحوط إعادهٌ الغسل (1) أيضاًء و الأحوط كون ذلكك بعد الغسل و المحافظة عليه بقدر الإمكان تمام النهار إذا كانت صائمة (). 


ذكر المعنى و لازمه؛ إذ الاستثفار إما مأخوذ من: «استثفر الكلب بذنبه» أى جعله بين فخذيه. أو من ثفر الدابة الذى يجعل تحت ذنبها. 
١‏ لظهور النصوص فى شرطيته لها. 

(5) بل هو الذى جزم به فى الذكرىء قال: «و لو خرج دم المستحاضة بعد الطهارة أعيدت بعد الغسل و الاستظهار إن كان لتقصير فيه 
و إن كان لغلبة الدم فلاء للحرج؛» و عن نهاية الاحكام موافقته. و كأنه لحدثية الدم المذكور و لا دليل على العفو عنه حينئذ. لكن قال 
فى الجواهر «و فى استفادة ذلك من الأدلة نظرء بل مقتضاها العفو عن حدثيته بعد الطهارة. نعم يستفاد منها شرطيته بالنسبة للصلاه 
خاصة» فلعل الأقوى حيشذ عدمها» وهو فى محلهء» لأن سوق الأمر به مساق الأمر بالوضوء و الغسل يقتضى كونه شرطاً للضلاة لا غير. 
مع أن إجمال النصوص فى ذلكك موجب للرجوع إلى استصحاب عدم الانتقاض. 

() و عن نهاية العلامة و الذكرى و الروض: وجوب ذلك على الصائمة لبنائهم على قدحه فى الغسل المعتبر فى صحة صومها. قال 
فى الذكرى: 

«و هذا الاستظهار يمتد الى فراغ الصلاة» و لو كانت صائمة فالظاهر وجوبه جميع النهار» لأن توقف الصوم على الغسل يشعر بتأثره 
بالدم؛ و به قطع الفاضل (ره)». لكن إذا منع قدحه فى الغسل- لعدم الدليل على حدثية الخارج مع عدم الاستظهار- لم يكن وجه 
لوجوب التحفظ عليها كذلكك. 
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[ (مسألة :)٠١‏ إذا قدمت غسل الفجر عليه لصلاهٌ الليل فالأحوط تأخيرها إلى قريب الفجر] 
(مسألة :23٠١‏ إذا قدمت غسل الفجر عليه لصلاءً الليل فالأحوط تأخيرها إلى قريب الفجر )١(‏ فتصلى بلا فاصلة. 
[ (مسألة :)١١‏ إذا اغتسلت قبل الفجر لغاية أخرى ثم دخل الوقت] 


(مسألة :)1١‏ إذا اغتسلت قبل الفجر (2) لغاية أخرى ثم دخل الوقت من غير فصل يجوز لها الاكتفاء به للصلاة. 


مع أنه لو سلم قدحه فى الغسل فلا دليل على اعتبار الطهارة تمام النهار فى صومهاء و إنما الذى يمكن الالتزام به هو اعتبار الغسل 
للصلاهً لا غير فيه» بحيث لو صحت صلاتها صح صومهاء و ذلك لا يقتضى الاستظهار تمام النهار. 

)١(‏ احتياطا فى حصول المعاقبة؛ لعدم الدليل على سقوطها مطلقاًء ولا إطلاق فى معقد الإجماع على جواز تقديم غسل الفجر لصلاءً 
الليل» بل المصرح به فى محكى الخلاف أنها تؤخر صلاة الليل إلى قرب الفجرء بل هو الأقربء لأنه المتيقن فى جواز الخروج عما دل 
على وجوب المعاقبة. 
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(0) أما جواز الاغتسال قبل وقت الفريضة لغاية مشروطة بالطهارة فهو المصرح به فى كلام جماعة» منهم الشهيد فى الروضء قال: «لو 
أرادث الصلاةٌ فى غير الوقت اغتسلت لأأول الورد» و عملت باقى الأفعال لكل صلاة» و فى كشف الغطاء قال: «و فى غير الرواتب 
تجمع بين كل نافلتين بغسلء و لا يبعد الاكتفاء فى الورد بالغسل الواحد. و لكل واحدهُ وضوء؛ و قال شيخنا الأعظم (ره): «الأقوى 
مشروعية العبادة لها قبل دخول الوقتء فتغتسل و يرتفع به حكم حدثهاا» و ذلكك لأن نصوص الباب كما تتكفل لحدثيةُ الدم المذكور 
تتكفل ببيان رافعة و هو الغسل و الوضوء. و احتمال الاقتصار على خصوص مواردها من الفريضة و الرجوع فى غيرها إلى أصاله عدم 
المشروعية مما لا مجال له. لأنه خلاف المتفاهم العرفى منهاء إذ المفهوم منها عرفا أن حدثية الدم ترتفع بالغسل و الوضوء من دون 
خصوصية للفريضة اليومية. 
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[ (مسألة :)١7‏ يشترط فى صحة صوم المستحاضة] 


(مسألة :)1١‏ يشترط فى صحةٌ صوم المستحاضة )١(‏ 


نعم يمكن الإشكال فى الغايات الموسعة, لأن ظاهر أدلة الرافعية أنها رافعية اضطرارية» و لذا لو انقطع الدم بعد فعل الوظائف وجب 
تجديد الطهارة؛ و الرافعية الاضطرارية تختص بحال الاضطراره و هو منتف فى الغايات الموسعة» بناء على التحقيق من عدم جواز 
البدار لذوى الأعذار. 

اللهم إلا أن يستفاد عموم الحكم للغايات الموسعة من بنائهم على مشروعيةٌ الغايات المشروطة بالطهارة بمجرد فعل الوظائف 
المذكورة للصلاه و إن كانت تلكك الغايات موسعة. و احتمال اختصاص الرافعيةُ بصورة الإتيان بها بقصد الفرائض اليوميهُ لا مجال له 
فى كلامهم. لكن فى عموم كلامهم للغايات الموسعة إشكالء و إن كان ظاهر كلامهم هو العموم كما سيأتى. 

ومن ذلكك يظهر ضعف التأمل فيه كما فى الجواهر, قال (ره): 

«قد يشعر تصفح عباراتهم فى المقام و فى توقف الصوم على ذلكك بأن طهارتها و استباحتها لتلكك الغايات تابع للافعال الصلاتية .. 
(الى أن قال): فلو استحاضت المرأة فى غير وقت الصلاة لم يكن لها استباحة شىء من الغايات التى تتوقف على رفعه قبل أن يدخل 
وقت الصلاة فتعمل ما عليها من الاعمال» ثم تستبيح بذلكك غيرهاء و لا يجزئها الاغتسال و الوضوء قبل ذلكك لتلكك الغاية مثلا ..). 

و أما الاكتفاء به للصلاهُ مع عدم منافاته لوجوب معاقبتها له فكذلكك أيضاً على تقدير صحته, للإطلاق. نعم لو فرض عدم صحته لعدم 
فعل الغايةُ بعده الموجب لبطلانه- بناء على وجوب خصوص المقدمة الموصلة- لم يكن وجه للاكتفاء بهه و وجب تجديده للصلاة. 
)١(‏ بلا خلاف كما استظهره فى الحدائق» و عن المداركك و الذخيرة 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج” ص: 5٠١‏ 


و شرح المفاتيح: انه مذهب الأصحابء و عن جامع المقاصد و الروض و حواشى التحرير و منهج السداد و الطالبيةٌ: الإجماع عليه. و 
عن المبسوطء إسناده إلى رواية أصحابناء و لعلها 

صحيح ابن مهزيار: «كتبت إليه: امرأة طهرت من حيضها أو دم نفاسها فى أول يوم من شهر رمضانء ثمّ استحاضت فصلت و صامت 
شهر رمضان من غير أن تعمل ما تعمله المستحاضة من الغسل لكل صلاتين» فهل يجوز صومها و صلاتها أم لا؟ فكتب (ع): تقضى 
صومها ولا تقضنى ضلاتهاء لأن.وسول الله (صى) كات بأمر فاطمة و المؤمداث من نسائه يذلكه» 013 
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ولا يقدح فيه الإضمار كما تكرر غير مرة. و لا ظهوره فى أن فاطمة (ع) كانت تستحاض مع تكاثر الأخبار بأنها (ع) لم تر حمرة أصلا 
لا حيضاً و لا استحاضة. لإمكان حمله على فاطمة بنت أبى حبيشء أو كون الأمر لها (ع) بذلكك لتعلم المؤمنات. و لا باشتماله على ما 
لا يقول به الأصحاب من عدم قضاء الصلاة» لإمكان التفكيكك فى الحجية بين فقرات الحديث الواحد. و من ذلكك يظهر أن توقف 
المصنف (ره) فى الحكم غير ظاهر الوجه. 

ثم الظاهر أنه لا خلاف فى توقف الصوم على الأغسال النهارية. نعم عن النهايه و فى كشف اللثام: احتمال اختصاص التوقف بغسل 
الفجرء قال فيه: «فهل يتوقف صوم كل يوم على أفعال نهاره خاصة أو فجره خاصة أو الليلة اللاحقه خاصة أو السابقة خاصة أو 
الليلتين؟؟ أوجهء أجودها الأول». و كأن وجه الاحتمال المذكور أنه يكفى فى صحة الصوم الدخول فيه مع الطهارة؛ و لا يعتبر بقاؤها 
إلى آخر النهار. لكن مقتضاه وجوب تقديم الغسل على الفجرء و هو اجتهاد غير ظاهر. مع أنه لم يوجد قائل به. كما 
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قيل. و هل يتوقف مع ذلكك على أغسال الليلة اللاحقة- كما هو ظاهر من أطلق القول بتوقفه على الأغسال- أو على أغسال الليلة 
الماضية مطلقاًء أو بشرط عدم تقدم غسل الفجر قبله- كما عن الذكرى و فى الروض- أو غسل الليلتين معاً؟؟ وجوه. 

هذا و مقتضى الجمود على عبارة النص من البطلان عند ترك الغسل للصلاتين عدم استفادة التوقف على غسل الفجرء لعدم التعرض 
له. لكن الظاهر بل المعلوم إرادة تركها للغسل أصلا حتى غسل الفجرء و حينئذ فالبطلان عند تركك الأغسال كليةٌ أعم من توقفه على 
فعل جميعها و بعضهاء فالرواية الشريفة لا تدل على شىء من ذلك بعينه. نعم يعلم إجمالا بالتوقف إما على جميعها أو على بعضها 
المردد بين اثنين منها و واحد مردد بين الثلاثة» و حيث أنه لا مجال لاحتمال التوقف على غسل العشاءين فقط يكون التوقىف عليه 
مشكوكاً بدواء فينحل العلم الإجمالى الشامل له بالعلم الإجمالى بالتوقف على ما عداه؛ فالمرجع فيه الأصل. أما التوقف على غسلى 
النهار معاً فيقتضيه العلم الإجمالى أيضاًء لأ-نه يعلم بتوقفه إما على غسل الظهر أو على غسل الفجر أو عليهماء و مقتضاه الاحتياط 
بفعلهما معاً. نعم بالنظر إلى الفتاوى يكون التوقف على غسل الفجر متيقناً إذ لم يقل أحد بعدم توقفه عليه. بخلاف التوقف على غسل 
الظهرين» فقد تقدم عن نهاية الاحكام و كشف اللثام احتمال عدم اعتباره فيكون المرجع فى غسل الظهرين أصل البراءة. لانحلال 
العلم الإجمالى الشامل له بالعلم التفصيلى بالتوقف على غسل الفجر. لكن هذا المقدار من الاتفاق لا يوجب العلم التفصيلى بملاحظة 
كثرةٌ الوجوه و الأ-قوال المستندة إليهاء فلا ينحل العلم الإجمالى المذكور. و إن شئت قلت: لا يمكن الرجوع إلى الأصل فى غسل 
الفجر للاتفاق عليه و لا إلى الأصل فى غسل الظهرين 
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على الأحوط إتيانها للأغسال النهارية» فلو تركتها فكما تبطل صلاتها يببطل صومها أيضاً على الأحوط. و أما غسل العشائين فلا يكون 
شرطاً فى الصوم و إن كان الأحوط مراعاته أيضاً و أما الوضوءات فلا دخل لها بالصوم .)١(‏ 


[ (مسألة :)1١'‏ إذا علمت المستحاضة انقطاع دمها بعد ذلك إلى آخر الوقت] 


(مسألة 1): إذا علمت المستحاضة انقطاع دمها بعد ذلكك إلى آخر الوقت انقطاع برء أو انقطاع فترة تسع الصلاة وجب عليها تأخيرها 
إلى ذلكك الوقت (5) فلو بادرت إلى الصلاهٌ 
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لأنه المتيقن من الرواية. فتأمل جيداً. 

ثمّ إنه لا فرق فيما ذكرنا بين كون المنع للحدث و للتعبد. و دعوى: 

أنه على الأول لا بد من اعتبار غسل الليلهُ السابقةُ أو من تقديم غسل الفجر عليه. غير ظاهرة» و إن صدرت من شيخنا الأعظم (ره) إذا 
لم يعلم كيفية منع حدث الاستحاضة عن الصوم كى يعتبر أحد الأمرين المذكورين كيف لا؟! و هى لا ريب فى كونها محدثة عند 
الفجر, و لو كانت قد اغتسلت لعشائى الليلة السابقة» فإذا أمكن القول بصحة صومها على تقدير غسلها لعشائى الليلة السابقة مع كونها 
محدثةُ عند الفجر قطعاً- و لذا احتاجت إلى تجديد الغسل لصلاته- أمكن القول بصحته و لو مع عدم الغسل فى الليلهُ السابقة» و عدم 
تقديم غسل الفجر. 

)١(‏ لعدم الدليل عليه» و الرواية قاصرة عنه. فما عن بعض العبارات الموهمة لذلكك ضعيف. و كأن وجهه دعوى ظهور ما دل على أن 
كل غسل معه وضوء فى دخل الوضوء فى أثر الغسل رفعا و إباحة. لكن عرفت ضعفه مع أنه لا يقتضى إلا الوضوء مع كل غسل لا 
لكل صلاة. فتأمل جيداً. 

(؟) كما عن العلامة فى النهاية و الشهيد و المحقق الثانى» و قال فى المنتهى: 
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«إن اتسع وقت الانقطاع للطهارة و الصلاه انتظرته». و ذلكك لأسنه لا إشكال نصاً و فتوى فى حدثية دم الاستحاضة» و لا إطلاق فى 
نصوص الاكتفاء بالغسل و الوضوء يشمل صورةٌ وجود الفترة كسائر أدلهُ الابدال الاضطرارية فيكون مقتضى 

قوله (ع): «لا صلاةٌ إلا بطهور) 0١١‏ 

وجوب انتظار تلكك الفترة» كما ذكرنا ذلكك فى سائر موارد الاعذار. 

نعم قد يشكل ذلك (أولا): لعدم العموم الدال على حدثي الدم المذكور- حتى ما يخرج بعد الغسل قبل انتهاء الصلاة- غير نصوص 
الباب و هى لا تدل على عموم حدثيته. و لذا قال فى محكى المعتبر: «إن خروج دمها بعد الطهارة معفو عنه» فلم يكن مؤثراً فى نقض 
الطهارةٌ». لكن الانصاف ظهورها عرفا فى كون وجوده مطلقا حدثا كسائر الاحداث. مع أنه لو سلم قصورها عن الدلالة على ذلككء 
فالمرجع فى صورة وجود الفترة إلى استصحاب حكم الحدث و عدم ارتفاعه بالغسل و الوضوءء بعد فرض عدم الإطلاق الدال على 
الإباحه فى صورة الفترةُ (و ثانيا): بأن وجود الفترهً غالبى» فعدم تعرض النصوص لوجوب انتظارها و إطلاق الحكم فيها بالصلاه مع 
الوظائف المخصوصة يدل على عدمه. و فيه: أن الغلبة ممنوعة و لو سلم ثبوتها فثبوت الإطلاق المقامى بنحو يعتمد عليه فى رفع اليد 
عن القواعد ممنوع» لأن مصب النصوص بيان حكم الاستمراره و لذا عبر بالوضوء لكل صلاةء و بالأغسال الثلاثة» و لذا لا نقول بجواز 
البدار فى المقام و إن قلنا به فى غيره من موارد الاعذار. (و ثالثا): بأن وجود الفترة بمنزلة العدم, لأن حدثية الدم المذكور قائمة 
بوجوده بالقوة كما قد يظهر من بعضء فعن الشهيدين: الانقطاع للفترة لا يؤثر فى الطهارة» لأنه بعوده 


” من أبواب الجنابةُ حديث:‎ ١5 الوسائل باب:‎ )١( 
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بطلتء إلا إذا حصل منها قصد القربة» و انكشف عدم الانقطاع» بل يجب التأخير مع رجاء الانقطاع بأحد الوجهين )١(‏ حتى لو كان 
حصول الرجاء فى أثناء الصلاة. لكن الأحوط إتمامها ثمّ الصبر إلى الانقطاع. 
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[ (مسألة :)١6‏ إذا انقطع دمها] 


(مسألة ؟1): إذا انقطع دمها فاما أن يكون انقطاع برء أو فتره تعلم عوده أو تشكك فى كونه لبرء أو فترة» و على التقادير إما أن يكون 
قبل الشروع فى الأعمال أو بعده أو بعد الصلاة» فإن كان انقطاع برء و قبل الأعمال يجب عليها الوضوء فقط أو مع الغسل (1) و الإتيان 
بالصلاة» و إن كان بعد الشروع 


بعد ذلكك #الموسود دائماً. اتبي. وفيه: أنه خلاق ظاهز الأدلة. و هذان الاشكالان على تقدير تماميتهما يختضان بالفترة و لا بعمان 
الانقطاع للبرء. 

هذا و لو كانت الفتره لا تسع الطهارة و الصلاه فلا إشكال فى عدم اعتبارهاء كما فى طهارة شيخنا الأعظم (ره) و فى الجواهر: «إنه لا 
يلتفت إليها قطعا». فكأنه إجماع, و إلا لأمكن القول بالانتظار كما فى المسلوس لما ذكر فيه. اللهم إلا أن يقال: إن غلبةُ وجود الفترات 
اليسيرة تقتضى ذلكك. لثلا يلزم حمل الكلام على النادر. هذا و لكن الغلبةُ غير ظاهرة. 

)١(‏ حيث عرفت أنه لا دليل على صحة الفعل فى حال وجود الدم مع وجود الفترهُ- لعدم الإطلاق فى النصوص- كان الحكم بالصحة 
منوطاً فى الواقع بعدم وجود الفترهً واقعاء فمعها يبطل» و بدونها يصح. ولا فرق بين صورتى الرجاء و اليأسء و العلم بعدمها و العلم 
بهاء فان فعلت فى حال الدم و انكشف وجودها بطل الفعل مطلقاء و إلا صح بلا فرق بين الصور. 

(؟) كما عن الشهيدين و المحقق الثانى و جماعة لأن وجوده إذا كان 
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يقتضى الوضوء فقط أو مع الغسل لا يكون انقطاعه موجبا لتبدل مقتضاه لأنه يكفى فى لزوم مقتضاه وجوده قبل الانقطاع. نعم بناء 
على التفصيل بين وجوده فى الوقت و عدمه يختلف وجوب مقتضاه باختلا.ف كون الانقطاع فى الوقت أو قبله» فان انقطع فى الوقت 
ترتب مقتضاه, و إن انقطع قبله لم يترتب عليه شىء. لكن عرفت ضعف التفصيل المذكورء و أن ظاهر الأدلة كون وجوده مطلقا حدثا 
بلا خصوصية لوجوده فى الوقت. 

و من ذلكك تعرف ضعف ما عن الشيخ و العلامة فى جمله من كتبه و غيرهما من إطلاق القول بأن الانقطاع للبرء موجب للوضوء 
فقطء قال فى القواعد: 

و انقطاع دمها للبرء يوجب الوضوءا. وعن نهاية الأحكام النص على عدم لزوم الغسل. كيف؟! و لا يظهر أيضاً وجه للفرق بين 
الوضوء و الغسل فما يوجب الأول يوجب الثانى. و توجيهه بحمله على الانقطاع قبل الوقت- بناء على ان العبرة بوجوده فى الوقت لا 
فى خارجة- فيه- مع أنه خلاءف ظاهر عباراتهم أو صريحها.: أنه لا وجه لا يجاب الوضوء على هذا المبنى. و مثله توجيهه بما فى 
كشف اللثام من منع وجوب الغسل للدم مطلقاً بل مع الاستمرار. انتهى. فان هذا المنع لو تمّ فى الغسل تم فى الوضوء أيضاً. 

و مما ذكرناه أولا تعرف الوجه فى وجوب الاستئناف إذا كان الانقطاع بعد الشروع فى الأعمال» حيث لا دليل على صحة الأعمال على 
تقدير الانقطاع. 

و كذا الوجه فى وجوب الإعادةٌ إذا كان الانقطاع بعد الصلاةء حيث لا دليل على صحة الصلاه حينئذ. لكن قوى فى الجواهر و شيخنا 
الأعظم (ره) فى طهارته عدم وجوب الإعادة إذا كان الانقطاع بعد الصلاة. و علله فى الأول بحصول الامتثال» و اقتضاء الأمر الاجزاء. و 
إطلاق الأدلة. كما أنه حكى عن المعتبر و الجامع عدم الاستئناف لو كان بعد الطهارة قبل الصلاة» 
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استأنفت. و إن كان بعد الصلاة أعادت إلا إذا تبين كون الانقطاع قبل الشروع فى الوضوء و الغسل »)١(‏ و إن كان انقطاع فترة واسعة 
فكذلكك (؟) على الأحوطء و إن كانت شاكة فى سعتها أو فى كون الانقطاع لبرء أم فترة لا يجب 


خلافا لما نسب الى المشهور. وعن الخلاف و المبسوط و المنتهى و البيان: 

الصحة لو كان الانقطاع فى أثناء الصلاة. إلا أن الجميع مبنى على إطلا-ق دليل العفو و الاجزاء الشامل لصورةٌ وجود الفترة» و قد 
عرفت أنه محل منع» و لذا قال فى كشف اللثام: «أبطل فى نهاية الأحكام صلاتها بالانقطاع فى الأثناء» و هو ظاهر إطلاق الكتاب و 
التحرير و مقرب الدروس.ء لأن الوضوء السابق طهار اضطرارية و قد زالت الضرورة). و أما ما تقدم من الجواهر من حصول الامتثال» و 
اقتضاء الأمر الإجزاء» فمنعه ظاهرء إذ بعد انتفاء الإطلاق لا امتثال و لا مجال للاجزاء. 

)١(‏ هذا الاستثناء منقطع» مع أنه تقدم مضمونه. 

(1) يعنى: فيجب الوضوء أو الغسل مع الانقطاع قبل الاعمالء و الاستئناف إذا كان بعد الشروع. و الإعادة إذا كان بعد الصلاةً. و وجه 
ذلكك كله ما عرفت الانقطاع للبرء من عدم الإطلاق المقتضى للصحة حتى مع الفترة» و كونها للبرء أو لغيره لا يوجب اختلاف الحكم. 
و كأن الوجه فى توقف المصنف (ره) عن الجزم ما تقدم من كون وجود الفترة غالبيا مع عدم التعرض فى النصوص لوجوب انتظارها 
فيكون مقتضى ذلك الصحة و لو مع وجودها. أو أن وجود الفترةً بمنزلة العدم, لأن حدثية الدم المذكور تابعة لوجوده قوة» كما 
عرفت القول بذلكك من جماعة. لكن عرفت ضعف ذلكك. 
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عليها الاستئناف أو الإعادة )١(‏ إلا إذا تبين بعد ذلكك سعتها أو كونه لبرء. 


[ (مسألة 10): إذا انتقلت الاستحاضة من الأدنى إلى الأعلى] 


(مسأله :)١0‏ إذا انتقلت الاستحاضة من الأدنى إلى الأعلى كما إذا انقلبت القليله متوسطةٌ أو كثيرة» أو المتوسطة كثيرة- فإن كان قبل 
الشروع فى الأعمال فلا إشكال؛ فتعمل عمل الأعلى (2). و كذا إن كان بعد الصلاهً فلا يجب. 
إعادتها (7). و أما إن كان بعد الشروع قبل تمامها فعليها الاستئناف (6) و العمل على الأعلى» حتى إذا كان الانتقال 


(0 أما إذا لم تعلم سعة الفترة فقد قواه فى الجواهر و شيخنا الأعظم (ره) لإطلاق الاخبار. و لزوم الحرج. لكن الأول لا مجال له. لأنه 
فى مقام الحكم الواقعى» و المقام مقام الحكم الظاهرى. و الثانى لا يطرد فى جميع الموارد فقاعدهٌ وجوب الاحتياط عند الشكك فى 
القدرء الموجبة للاستثناف و الإعادة محكمة. بل مقتضى الاستصحاب سعة الفترة» فيجب من أجله الاستئناف نعم إذا كان أمد الفترة 
معلوماً و كان الشكك فى أمد الطهارة و الصلاة لم يجر الاستصحاب. و أما إذا لم تعلم أنه لبرء أو فترة» فإن كانت الفترة على تقديرها 
تسع الطهارة و الصلاه فاللازم وجوب الاستئناف و الإعادة» لما عرفت من عدم الفرق بينهما فى ذلكء و إن كانت لا تسعهما- كما هو 
المراد ظاهراً- أو قلنا بأنه لا اعتبار بالفترة» لكفاية الاستمرار بالقوة فالحكم كما إذا لم تعلم سعة الفترةُ من وجوب الاحتياط. 

(0) عملا بمقتضاه الذى يدخل فيه مقتضى الأدنى. 

() لأن الحدث الحادث شرط فى الأعمال اللاحقة لا السابقة. 

() لقدح الحادث فيها بمقتضى إطلاق دليله» فلا بد من إعمال مقتضاه. 
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مق المتوسطة إلى الكدية فيا كانت البعريطة ميضايفة إن الكسا و اتعدية (0) أشنا فكو أعالها تعد كل اعمال الكقيرة. 
لكن مع ذلكك يجب الاستئناف. و إن ضاق الوقت عن الغسل و الوضوء أو أحدهما تتيمم بدله (7)» و إن ضاق عن التيمم أيضاً 
استمرث على عملها ("). و لكن عليها القضاء على الأحوط. 

و إن انتقلت من الأعلى إلى الأدنى استمرت على عملها لصلاه واحدة (5)» ثم تعمل عمل الأدنى (0)» فلو تبدلت الكثيرة متوسطة قبل 
الزوال أو بعده قبل صلاءٌ الظهر تعمل للظهر عمل الكثيرة» فتتوضأ و تغتسل و تصلىء لكن للعصر و العشائين يكفى 


)١(‏ لأن إتيانها به قبل حدوث الكثيرة لا يجدى فى رفع أثرهاء فلا بد من رفعه باعمال مقتضاها و هو الغسل ثانيا. 

(1) لعموم دليل بدليته الذى لا فرق بين ما يكون المبدل منه رافعاً و مبيحاً كوضوء المسلوس. 

() كذافى نجاة العباد أيضاً. مع أن الظاهر إجراء حكم فاقد الطهورين عليهاء و مختار المتن و النجاة سقوط الأداء عنه و وجوب 
القفباء كليه: 

(©) لأن وجود الأعلى قبل الانقطاع يقتضى ذلكك. و التبدل إلى الأدنى لا يكون مطهراً عنه. ثمّ إن إطلاق كلام المصنف (ره) يقتضى 
أنه لو تبدل الأعلى إلى الأدنى بعد عمل الأعلى قبل الصلاه وجب عليها الاستئناف كما يجب مع الانقطاع؛ للزوم تخفيف الحدث. و 
كذا لو تبدلت فى أثناء الصلاة إلى الأدنى وجب استثناف الأعمال و الصلاة. 

(0) إعمالا لمقتضاء. و لا حاجةٌ حينئذ إلى إعمال مقتضى الأعلى» لحصول الطهارةٌ عنه بالعمل السابق. 
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الوضوء. و إن أخرت العصر عن الظهر أو العشاء عن المغرب )١(‏ نعم لو لم تغتسل للظهر عصياناً أو نسياناً يجب عليها للعصر (؟) إذا لم 
يبق الا وقتهاء و إلا فيجب إعادة الظهر بعد الغسل () و إن لم تغتسل لها فللمغرب و إن لم تغتسل لها فللعشاء إذا ضاق الوقت و بقى 
مقدار العشاء. 


[ (مسألة :)١2‏ يجب على المستحاضة المتوسطة و الكثيرة إذا انقطع عنها بالمرهُ الغسل للانقطاع] 


(مسألة :)١‏ يجب على المستحاضة المتوسطة و الكثيرةً إذا انقطع عنها بالمرة الغسل للانقطاع (©)» إلا إذا فرض (2) عدم خروج الدم 
منها من حين الشروع فى غسلها السابق للصلاة السابقة. 


(1) يعنى: و إن فصلت بين الظهر و العصر و المغرب و العشاء و لم تجمع بينهماء لأ-ن الجمع فى الكبرى إنما كان لأجل الا-جتزاء 
بالغسل الواحد. 

(1) لأنه يعتبر فيها الطهارةً عنه. المفروض عدم حصولها. 

(؟) لبطلانها بتركك الغسل. و منه يظهر الوجه فيما بعده. 

(©) لما عرفت من إطلاق دليل حدثيته» فيجب إعمال مقتضاه. كما عرفت أنه حكى عن الشيخ و العلامة و غيرهما: الاكتفاء بالوضوءء 
و أنه غير ظاهر إلا بدعوى عدم الدليل على حدثية الدم مطلقا و وجوب الوضوء من جهة الإجماع عليه» و الأصل البراءة عن الغسل. و 
فيه: ان ظاهر الأدلة حدثيته مطلقا. مع قيام الإجماع عليها حتى ممن اكتفى بالوضوء, فإنه ادعى العفو عنه كما تقدم عن المحقق. و 
دعوى العفو مع الانقطاع محتاجة إلى دليل مفقود. 

(0) هذا الاستثناء غير متحصلء لأن مرجعه إلى عدم الاحتياج إلى غسل ثان بعد الغسل الواقع بعد الانقطاع. 
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[ (مسألة :)١1/‏ المستحاضة القليلة كما يجب عليها تجديد الوضوء لكل صلاة] 


(مسألة :)١١/‏ المستحاضة القليلة كما يجب عليها تجديد الوضوء لكل صلاهٌ ما دامت مستمره كذلكك يجب عليها تجديده لكل مشروط 
بالطهارة .)١(‏ كالطواف الواجب و مس كتابة للقرآن إن وجب و ليس لها الاكتفاء بوضوء واحد للجميع على الأسحوطء و إن كان 
ذلك الوضوء للصلاهً فيجب عليها تكراره 


(1) كما عن التحرير و الموجز و شرحه و الروض و غيرها. لما عرفت من النص و الإجماع على عموم حدثية دم الاستحاضة؛ فيجب 
تجديد الوضوء لرفعه؛ للإجماع على الاكتفاء به. و لأجل ذلك لا مجال للرجوع إلى استصحاب الطهارة الحكمية المتيقنة حال الفراغ 
من الوضوء أو الغسلء حيث يعلم حينئذ بجواز الدخول فى كل غاية» إذ المقام مما يرجع فيه إلى عموم العام لا استصحاب حكم 
المخصيض» 

و قولهم: إنها إذا فعلت ذلك كانت بحكم الطاهر و إن كان بعد التأمل ظاهراً فى عدم الحاجة إلى التجديد لأن الظاهر من اسم 
الإشارءٌ هو الوظائف المأتى بها للصلوات. يعنى: إذا فعلت الوضوء لكل صلاة و الغسل الواحد لصلاءٌ الغداق أو الأغسال الثلاثة 
للصلوات اليومية كانت بحكم الطاهر بالنسبة إلى سائر الغايات. و حمله على أنها بحكم الطاهر بالنسبة إلى الصلاه خلاف الظاهر جداً 
كيف؟! و هو على هذا المعنى يكون تأكيداًء لأ-نه مفهوم من بيان الوظائف التى هى معتبرة فى الصلا. فهو نظير ما ذكروه فى التيمم 
من أنه إذا تيمم لغايهُ استباح به كل غاية. و لذا قال فى الجواهر: «لا ينبغى الإشكال فى ظهور عبارات الأصحاب فى عدم وجوب 
تجديد شىء من ذلكك عليها بعد فرض محافظتها على ما وجب عليها من الأفعال للصلاة لأنها تكون حينئذ بحكم الطاهر من هذا 
الدم؛ 
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بتكرارها حتى فى المس يجب عليها ذلكك لكل مس )١(‏ 


ولا يؤثر استمراره أثراً. نعم تحتاج إلى الوضوء و الغسل مع عروض أسباب أخر موجبةٌ لهما من الجنابة و البول و نحوهماا» و نحوه ما 
حكاه عن السيد الطباطبائى (قدس سره). و يؤيده عدم القول من أحد بوجوب تجديد الغسل للغايات الأخرء بل ادعى تحقق الإجماع 
على نفيه. و لم يعرف مأخذ لهذا الإجماع إلا كلامهم هذا- إلا أنه لا مجال للاعتماد على ظاهره بعد مخالفة من تقدم. اللهم إلا أن 
يكون خلافهم لشبهة عدم تحقق الإجماع؛ لكنه بعيد جداً. 

و لأجل ذلكك توقف فى المتن عن الحكم بالوجوب. بل قال شيخنا الأعظم (ره) فى طهارته: «فالمتحصل من مجموع كلماتهم: أن 
الكافى من الأفعال التى تفعل للصلاة اليومية للدخول فى غيرها المشروط بالطهارة هو الغسل فقط». و استشهد على ذلكك بتصريحهم 
فى القليل بوجوب الوضوء بل جميع ما عدا الغسل لكل صلاة فرضاً و نفلا. لكن هذا الاستشهاد ضعيفء لأن الوضوء لكل صلاة على 
هذا يكون من جملة الوظائف التى تكون بفعلها بمنزلة الطاهرةٌ بالنسبة إلى غير الصلاة» فلا يدل على وجوب الوضوء للطواف أو 
المس أو غيرهما مما يعتبر فيه الطهارة. 

فالعمدةٌ ما ذكرنا من أن خلاف الجماعة المذكورين يمنع من الاعتماد على ظاهر الكلام المذكور فى الخروج عن القواعد المقتضية 
لعدم مشروعيتها بدون الوضوء. بل تقتضى عدم مشروعيتها أصلا إذا لم تكن مضيقة. 

)١(‏ كما صرح به فى كشف الغطاء» و تردد فى وجوب تكرار الوضوء مع استمرار المس. و هذا التردد منه غريبء لتعذر التفكيكك بين 
الحدوث و البقاءء إلا أن يريد استمراراً خاصاً. فتأمل. مع أن فى جعل المس 
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على الأحوط. نعم لا يجب عليها الوضوء لدخول المساجد و المكث فيها »)١(‏ بل و لو تركت الوضوء للصلاة أيضاً. 


[ (مسألة 14): المستحاضة الكثيرة و المتوسطة إذا عملت بما عليها جاز لها جميع ما يشترط فيه الطهارة] 


( مسألة 18): المستحاضة الكثيرة و المتوسطة إذا عملت بما عليها جاز لها جميع ما يشترط (1) فيه الطهارة» حتى دخول المساجد و 
المكث فيها و قراءه العزائم و مس كتابةٌ القرآن و يجوز وطؤهاء و إذا أخلت بشىء من الأعمال حتى تغبير القطنةُ بطلت صلاتها (*). و 
أما المذكورات سوى المس فتتوقف على الغسل فقطء فلو أخلت بالأغسال الصلانية لا يجوز لها الدخول و المكث (*) 


من غايات الوضوء إشكالا تقدم فى مبحث الوضوء. 

)١(‏ بلا خلاف يعرفء كما فى الجواهر. لعدم منع الحدث الأصغر عنهماء و الأصل البراءة. 

(؟) لما عرفت من الإجماع المتكرر فى كلامهم على أنها إذا عملت وظيفتها كانت بحكم الطاهر. و ظاهر كلامهم هذا عدم الفرق بين 
الغايات الموسعة و المضيقة» و لأجله يخرج عن القواعد المقتضيهُ للاقتصار على الغايات المضيقة- كما فى سائر موارد الاضطرار- لأن 
الضرورة تقدر بقدرها. 

و حينئذ كما تستباح الغايات المضيقةُ تستباح الغايات الموسعة. 

(9') كما سبق. 

(؟») كما عن موضع من المصابيح نسبته إلى ظاهر الأصحابء بل استظهر فيه من حواشى التحرير و شرح النجاة: الإجماع على ذلك؛ و 
أنه يستفاد ذلكك من الغنية و المعتبر و التذكرة. و عن طهارة نهاية الشيخ و حج القواعد و المراسم و الوسيلة و الروض و مجمع البرهان 
و المدارك و الذخيرة و شرح المفاتيح: 
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الجواز. للأصل» مع عدم دليل ظاهر غير ما عرفت من ظهور الإجماع المدعى فى محكى المصابيح. و لكنه ضعيف المأخذء إذ الظاهر 
أن مأخذه دعواهم الإجماع على أنها إذا فعلت وظيفتها كانت بحكم الطاهرء و تذييله فى كلام جماعة بقولهم: «فيجوز لها الدخول فى 
المساجد و قراءة العزائم و الوطء» و انها إن لم تفعلها لا يجوز لها شىء من ذلكك. و ينبغى القطع بأن مرادهم دعوى الإجماع على أنها 
بحكم الطاهر لا دعواه على عدم جواز الأمور المذكورة مع عدمه. كما يشهد به ذكر الوطء فى المعتبر و التذكرة مع بنائه على جوازه 
بدوة الغودء قال فى التعي #سالةةو إذا حلت ذلكه كانت :طام أ نتشى علياتنا أجمع إن الاستحاضة حدث تبطل الطهارة 
بوجوده. فمع الإتيان بما ذكر من الوضوء إن كان قليلات و الاغتسال إن كان كثيراً يخرج عن حكم الحدث لا محالة» و يجوز لها 
استباحة كل ما تستبيحه الطاهر من الصلاهُ و الطواف و دخول المساجد و حل وطثهاء و لو لم تفعل ذلكك كان حدثها باقياً ولم يجز 
أن تستبيح شيئاً مما يشترط فيه الطهارة»» بل قوله (ره) فى ذيل الكلام: «و لو لم تفعل .. صريح فى أن المراد عدم استباحة ما يشترط 
فيه الطهارة بتركها الوظائفء لا الإجماع على اعتبار الطهارة من الاستحاضة فى جواز دخول المساجد. و نحوه فى التذكرة. هذا مضافا 
الى أنه لا يعتبر فعل الوضوء فى القليلة فى جواز الدخول فى المساجد بلا خلاف كما سبق. و لو تمّ ظهور الإجماع فليس بنحو يصح 
أن يعتمد عليه فى رفع اليد عن الأصل المقتضى للجوازء و لا سيما بعد مخالفة الجماعة صريحا. 

نعم قد يقال بأنها إذا كانت مسبوقة بالحيض يكون المنع مقتضى الاستصحاب و فيه: أنه على تقدير عدم الغسل للحيض يكون المنع 
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معلوماء و على تقدير الغسل له لا إشكال فى الجواز بعد الغسل- بناء على التداخل - للاكتفاء 
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بغسل الحيض حينئذ» فيكون الجواز مقتضى الاستصحاب لا المنع. 

)١(‏ كما عن ظاهر الصدوقين فى الرسالةٌ و الهداية» بل فى الرياض: 

نسبةٌ توقفه على سائر أفعال المستحاضة- قليلهُ أو كثيرة» أغسالا كانت أو غيرها- إلى الشهرة العظيمة. و العمدةٌ فيه: ما 

فى موثق سماعة: «و ان أراد زوجها أن يأتيها فحين تغتسل» "١١‏ 

»وما 

فى خبر قرب الاسناد: «قلت: يواقعها زوجها: قال (ع): إذ طال بها ذلكك فلتغتسل و لتتوضأ ثم يواقعها إن أراد) 5١‏ 

»وما 

فى خبر عبد الرحمن بن أبى عبد الله قال: «سألت أبا عبد الله (ع) عن المستحاضة» أ يطؤها زوجها؟ و هل تطوف بالبيت؟ قال (ع): 
تقعد قرأها .. الى أن قال (ع): و كل شىء استحلت به الصلاة فليأتها زوجها و لتطف بالبيت» 0" 

»وما 

فى موثق الفضيل و زرارة عن أحدهما (ع): «فاذا حلت لها الصلاء حل لزوجها أن يغشاها؛ «". 

لكن الظاهر من الحل فى الأسخير- بقرينة سوقه مساق حل الصلاة- الجواز مقابل الحرمة؛ لا الصحةٌ مقابل الفساد. فتدل على جواز 
الوطء متى جازت لها الصلاة. و الظاهر أنه هو المراد مما فى خبر البصرىء بقرينة السؤال فى صدره عن أصل جواز الوطء و الطواف 
لاعن شرطهماء فيكون إطلاقهما دالا على الجواز كمصحح ابن سنان الآتى 

. و أما ما فى خبر قرب الاسناد 

فتعليق الجواز فيه على الطول يشهد بأن المراد تعليق جواز خاص 


8 من أبواب الاستحاضة حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 

(5) الوسائل باب: ١‏ من أبواب الاستحاضةً حديث: ١8‏ 

(*) الوسائل باب: ١‏ من أبواب الاستحاضةً حديث: / 

(©) الوسائل باب: ١‏ من أبواب الاستحاضةً حديث: ؟١‏ 
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و قراءة العزائم )١(‏ على الأحوط. ولا يجب لها الغسل مستقلا بعد الأغسال الصلاتية (؟) و إن كان أحوط. 


لا مطلق الجواز مقابل الحرمة» فلا يكون مما نحن فيه. و من ذلكك تسهل المناقشه فى الموثق» فان حمل الأمر فيه على الاستحباب و 
الإرشاد إلى رفع الكراهة لعله أولى من التصرف فى إطلاق مثل 

مصحح ابن سنان: «و لا بأس أن يأتيها بعلها إذا شاء إلا أيام حيضها؛ 0١١‏ 

و نحوه غيره. و أما بقية النصوص المستدل بها على اعتبار الغسل أو مطلق الأفعال فقاصرة الدلالة على ذلكك جداً. فالقول بعدم الاعتبار 
مطلقا- كما فى المعتبر و التذكرة و التحرير و البيان و الدروس و المهذب و غيرها- لا يخلو من قوة. 
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و إن كانت صناعة الاستدلال تقتضى الأولء لأن تقيبد المطلق أولى عندهم من حمل المقيد على الاستحباب. بل لا يبعد حمل مثل 
المصحح على إرادة الحل الذاتى؛ و إن كان مشروطاً بالغسل فلا ينافى الموثق. نعم قد يخدش فى الموثق بأنه ظاهر فى اعتبار معاقبة 
الوطء للغسلء لم يقل به أحد. و التصرف فيه بحمله على اعتبار الغسل للصلاه فى جواز الوطء ليس بأولى من حمله على الاستحباب؛ 
ولا-سيما بملاحظة جواز وطء الحائض قبل الغسل بعد انقطاع الدم؛ و ليس حدث الاستحاضة بأعظم من حدث الحيض. لكن 
الإنصاف أن الخدش المذكور ضعيفء لتعارف التعبير عن الشرطيةٌ المطلقهُ من دون معاقبهُ بمثل ذلكك. فالمراد: «من حين تغتسل). 
)١(‏ الكلام فيها هو الكلام فى المكث فى المساجد من حيث الأصل و ظهور الإجماع؛ لعدم تعرض النصوص لها. 

(؟) لكفاية الأغسال الصلاتية فى استباحتها إجماعاء استظهره شيخنا 


)١(‏ الوسائل باب: ١‏ من أبواب الاستحاضةٌ حديث: ؟ 
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نعم إذا أرادت شيئاً من ذلكك قبل الوقت وجب عليها الغسل مستقلا )١(‏ على الأحوط. و أما المس فيتوقف على الوضوء 


الأعظم (ره) وغيره» وقد عرفت أنه المتيقن من معقد الإجماع, على أنها إذا فعلت وظيفتها فهى بحكم الطاهر. نعم المصرح به فى 
كلا-م غير واححد الاختصاص بالوقتء فلا يجتزأ بغسل الصلاهً بعد خروج وقتها فى غاية أخرى. و عليه يكون المرجع فى غير الوقت 
عموم اعتبار الطهارة فى فعل تلكك الغايةُ المقتضى لوجوب الغسل. اللهم إلا أن يقال: بعد أن لم يكن الغسل طهارة حقيقية بل تخفيف 
للحدث, فوجوبه لا بد أن يكون بدليلء إذ الأصل فيه البراءة. مع أن العدم مقتضى الاستصحاب. ثم إن الذى دعا إلى تقييد إطلاق 
كلامهم فى الاجتزاء بالغسل بخصوص الوقت ما ذكروه من أنه إذا أرادت المستحاضة صلاة الليل قدمت غسل الفجر و صلت به صلا 
الليل» و لو كان غسل العشائين يكفى للغايات و لو بعد الوقت لم تكن حاجة إلى التقديم. هذا و الجمع بين الكلامين يقتضى حمل 
كلا-مهم الأخير على ما لو لم تغتسل للعشائين لحدوث الاستحاضة بعدهما أو لغير ذلكء و إلا فكلامهم آب عن هذا التقييد جداً. 
فلاحظ. 

)١(‏ يعنى؛ الغسل لأجلهاء أما مشروعية الغسل فلما عرفت الاشارة إليهء من أن ظاهر نضوض الاستحاضة كونها حدثاء و أن رافعه الغسل 
و الوضوء, فإذا بنى على عدم جواز فعل الغايات المذكورة مع الحدث الأكبر لا بد من إيجاب الغسل عليها لأجلهاء و حينئذ يجوز لها 
فعل الغاية. نعم قد يشكل التعبد بالغسل إذا لم يكن فعل الغاية راجحاء إذ لا أمر غيرى به يصح لأجله التعبد. و الأمر به بما أنه طهارة 
مقطوع بعدمه. لكنه إشكال من جهة أخرى غير الاشكال فيه من جهة عدم مشروعية الغايةٌ العبادية قبل 
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و الغسلء و يكفيه الغسل للصلاة. نعم إذا أرادت التكرار يجب تكرار الوضوء و الغسل )١(‏ على الأحوطء بل الأحوط ترك المس لها 
مطلقا (5). 


[ (مسألة 19): يجوز للمستحاضة قضاء الفوائت مع الوضوء و الغسل و سائر الأعمال لكل صلاة] 


( مسألة 19): يجوز للمستحاضة قضاء الفوائت مع الوضوء و الغسل و سائر الأعمال لكل صلاة. و يحتمل جواز اكتفائها بالغسل 
للصلوات الأدائية. لكنه مشكل (*) 


الوقتء الذى مال إليه فى الجواهر. كما أشرنا إليه آنفا. 
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)١(‏ أما تكرار الوضوء فلما عرفت من عدم ثبوت الإجماع على عدم تجديده. و أما تكرار الغسل فغير ظاهر لعدم وجوب تجديده 
إجماعا. اللهم إلا أن يختص ذلكك بالغسل المأتى به لصلاهٌ الفريضة لا مطلقاء لعدم ثبوت الإجماع على عدم وجوب التجديد فى غيره. 
لكن الأصل يقتضى عدم لزوم التكراره كما عرفت فى مسألة الاجتزاء بغسل الصلاه لفعل الغايات الأخرى خارج الوقتء لكون الشكك 
فى المقام كالشكك فى تلكك المسألة. 

(0) لما عرفت الإشارة إليهه من أن مقتضى كون الغسل على النحو المذكور طهار اضطرارية عدم جواز فعل الغايات الموسعةٌ معه. 
لكن الظاهر منهم التسالم على الجواز» و النصوص صريحة فى جواز الطواف و الوطءء و التأمل فى قولهم: «انها إذا فعات ذلكك كانت 
بحكم الطاهر» يقتضى أن يكون الجواز عندهم من الواضحات. و من ذلكك يظهر الوجه فى قوله (ره): 

«يجوز للمستحاضةٌ قضاء الفوائت»» كما أشار الى ذلكك فى الجواهر. 

(5) لم يظهر الفرق بين القضاء و غيره» الذى قد تقدم احتياجه إلى تجديد الغسل للإجماع عليه قال فى الروض: «ليس للمستحاضة أن 
تجمع بين صلاتين بوضوء واحدء سواء فى ذلكك الفرض و النفل» أما غسلها فللوقت 
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و الأحوط ترك القضاء إلى النقاء .)١(‏ 


[ (مسألة :)٠١‏ المستحاضة تجب عليها صلاهٌ الآيات] 


(مسألة :)٠١‏ المستحاضة تجب عليها صلاه الآيات (1) و تفعل لها كما تفعل لليومية (7)) و لا تجمع بينهما بغسل و إن اتفقت فى وقتها 
(ع). 


[ (مسألة ١؟):‏ إذا أحدثت بالأصغر فى أثناء الغسل لا يضر بغسلها على الأقوى] 
(مسألة :)7١‏ إذا أحدثت بالأصغر فى أثناء الغسل لا يضر بغسلها على الأقوى (2) لكن يجب عليها الوضوء بعده (2) و إن توضأت قبله. 
[ (مسألة 77): إذا أجنبت فى أثناء الغسل أو مست ميتاً استأنفت غسلا واحداً لهما] 


(مسألة ؟): إذا أجنبت فى أثناء الغسل أو مست ميتاً استأنفت غسلا واحداً لهما (1) و يجوز لها إتمام غسلها و استثنافه 


تصلى به ما شاءت من النفل و الفرضء أداء و قضاءا. 

)١(‏ لما عرفت من الإشكال فى عموم الحكم للغايات الموسعة. 

)١(‏ لإطلاق أدلةُ وجوبها. 

(*) لأن ذلكك طهارتها من حدثهاء التى لا يفرق فى اعتبارها بين اليوميةٌ و غيرها كما عرفت. 

(©) هذا لا يخلو من إشكالء للإجماع على عدم الاحتياج إلى التجديد فى الوقت؛ كما تقدمت الإشارة إليه فى كلام شيخنا الأعظم 
(ره). و قال فى البرهان القاطع: «لم أجد من أفتى بوجوب تجديده بعد وقوعه لفريضة الوقت لغاية أخرى فى وقتهاء و هو المتيقن من 
معقد الإجماع ..). نعم خارج الوقت محل الإشكال فى عدم وجوب التجديد, كما تقدم فى كلام الروضء و نحوه غيره» كما أشرنا إليه 
آنفا. 


(0) كما تقدم فى غسل الجنابة. 
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(©) لرفع أثر الحدث الأصغر. 

(0) تقدم الكلام فى ذلكك فى مسألهُ تداخل الأغسال. 
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لأحد الحدثين إذا لم يناف المبادرة إلى الصلاءً بعد غسل الاستحاضة: و إذا حدثت الكبرى فى أثناء غسل المتوسطة استأنفت للكبرى 
02 


[ (مسألة 7؟): قد يجب على صاحبة الكثيرة» بل المتوسطة أيضاً خمسة أغسال] 


(مسألة 1): قد يجب على صاحبة الكثيرة» بل المتوسطة أيضاً خمسة أغسالء كما إذا رأت أحد الدمين قبل صلاه الفجر, ثم انقطع 
(1)» ثم رأته قبل صلاة الظهر ثم انقطع ثم رأته عند العصر ثم انقطع. و هكذا بالنسبة إلى المغرب و العشاء. 


(1) بلا إشكال ظاهر. لإطلا-ق دليل اقتضاء الكبرى فيجب إعماله. و لا مجال لإتمام الغسل الأول ثمّ الاستئناف للكبرى, لأن الكبرى 
تنقض رافع ما دونهاء لكونها مع ما دونها من قبيل الأكثر و الأقل» فيكون المقام من قبيل الجنابة فى أثناء الغسل» و البول أثناء الوضوءء 
لا من قبيل الجنابة أو المس فى أثناء غسل الاستحاضة. 

(1) يعنى: انقطع قبل الغسل و الصلاة. و هكذا فى الباقى. و وجه وجوب الغسل: أن الدم فى جميع الموارد المذكورة حدث يوجب 
الغسل» كما تقدم فى المسألةٌ الرابعة عشرة. و مثله ما لو كان الانقطاع بعد الغسل و الصلاةً» و كانت الفترةٌ تسع الصلاةً فى الوقتء فإنه 
يجب عليها تجديد الغسل و اعادةٌ الصلا» لانكشاف فسادهما. لكن هذا الفرض خارج عن مورد الكلام» و إن كان الواجب فيه خمسة 
أغسالء و الأغسال الخمسة المأتى بها باطلةُ. 

و إذا كانت الفترة فى غير الوقت كما لو رأت الدم بعد الفجر فاغتسلت و صلت و بعد طلوع الشمس انقطع إلى الزوال» ثم رأته و 
كانت الاستحاضة متوسطة ففى وجوب الغسل للظهر إشكالء لأن الفترةٌ لا تزيد على الاستمرانء و الأصل يقتضى البراءة: كما عرفت. 
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و يقوم التيمم مقامه إذا لم تتمكن منه »)١(‏ ففى الفرض المزبور عليها خمسة تيمماتء و إن لم تتمكن من الوضوء أيضاً فعشرة (؟) 
كما أن فى غير هذه إذا كانت وظيفتها التيمم ففى القليلة خمسة تيممات و فى المتوسطة ستة (”) و فى الكثيرة ثمانية (©) إذا جمعت 


بن الصلايم» و إلا فشر (4): 

[فصل فى النفاس] 

اشارة 

فصل فى النفاس و هو دم يخرج مع ظهور أول جزء من الولد (8) 


)١(‏ لما تقدم من إطلاق دليل البدلية. 

(0) فى #اخسسة يدل الأغسالة وخمية بدل الوضودات: 

(9) يعنى: واحد بدل الغسل الواجب للفجرء و خمسةٌ بدل الوضوءات الخمسة 
(©) ثلاثة منها بدل الأغسال الثلاثة.و خمسة بدل الوضوءات:. 
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(5) لأنها مع عدم الجمع يجب عليها خمسة أغسال و بدلها خمسة تيممات و بدل الوضوءات خمسة أخرى. و الله سبحانه أعلم. 

وَ الحم لِلّهِ رب الْعالَمِينَ *. تم بتأريخ 18 صفر سنة .178٠‏ 

فصل فى النفاس 

(8) كما نسبه إلى المشهور جماعة» و عن الخلاف: أنه إجماع. و يدل عليه ما 

فى رواية زريق عن أبى عبد الله (ع): فى الحامل ترى الدم؛ قال (ع): «تصلى حتى يخرج رأس الصبى فإذا خرج رأسه لم تجب عليها 
الصلاةٌ 

.. الى أن قال لع): 

و هذه قذفت بدم المخاض إلى أن يخرج 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج ”0 ص: 67١‏ 

أو بعده )١(‏ قبل انقضاء عشرة أيام من حين الولادة (7)» سواء كان تام الخلقة أولا (") كالسقط و إن لم تلج فيه الروح» 


بعض الولد» فعند ذلكك يصير دم النفاس ..) )١١‏ 

و 

رواية السكونى عن جعفر (ع) عن أبيه (ع) «قال النبى (ص): ما كان الله ليجعل حيضاً مع حبل. يعنى: إذا رأت الدم و هى حامل لا 
تدع الصلاة» إلا أن ترى على رأس الولد إذا ضربها الطلق و رأت الدم تركت الصلاة) 5١‏ 

» بناء على أن التفسير من الامام (ع)- كما لعله الظاهر - لا من الراوى. و عن الوسيلة و الغنيةُ و غيرهما: أنه الدم عقيب الولادة» و ظاهره 
عدم نفاسية المقارن» و نسب ذلك فى المعتبر إلى علم الهدى و أبى حنيفة. و قد يشهد له 

موثق عمار عن أبى عبد الله (ع): «فى المرأة يصيبها الطلق أياماً أو يومين فترى الصفرة أو دماً. قال (ع): تصلى ما لم تلد «”. 

لكن يجب حمله على إرادةٌ نفى نفاسية ما قبل الولاسدة» جمعاً بينه و بين ما سبق. و فى كشف اللثام احتمل أن يكون مراد السيد و 
الوسيلة و غيرهما من قوله: 

«عقيب الولادة» 

ابتداءهاء أى ظهور شىء من الولد, فلا خلاف. 

و يؤيده ظهور كلام الشيخ فى الخلاف فى دعوى الإجماع على نفاسية ما يرى مع الولادة. فتأمل. 

)١(‏ بلا خلافء فإنه القدر المتيقن. 

(؟) على ما سيأتى- إن شاء اللّه تعالى- من أن أكثره عشرةٌ أيام من حين الولادة. 

(*) استظهر فى مفتاح الكرامة: أنه لا كلام لأحد فيه» لصدق 


١7 من أبواب الحيض حديث:‎ "١ الوسائل باب:‎ )١( 

() الوسائل باب: ”١‏ من أبواب الحيض حديث: ١7‏ 

(") الوسائل باب: 5 من أبواب النفاس حديث: ١‏ 
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بل و لو كان مضغة أو علقة )١(‏ بشرط العلم بكونها مبدأ نشوء الإنسان. و لو شهدت أربع قوابل بكونها مبدأ نشوء إنسان كفى (7). 
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الولاده فيهما بلا إشكالء كما فى الجواهر و طهارة شيخنا الأعظم (ره)؛ و حينئذ يشمله الإطلاق. 

)١(‏ كما هو المعروفء و عن المدارك: أنه مما قطع به الأصحابء و فى الجواهر و عن التذكرة و شرح الجعفرية: الإجماع عليه. و هو 
العمدة فية. 

ولولاه لأشكلء لعدم ثبوت صدق النفاس معهماء و لذا توقف الكركى فى إلحاق العلقة؛ بل عن الأردبيلى: الجزم بعدم إلحاق المضغة 
و العلقهُ معاً. 

لكن لا يبعد الصدقء. و إن كان لا يخلو من خفاء. و الكلام فى النطفة ينبغى أن يكون هو الكلام فى العلقة» و التفكيكك بينهما غير 
ظاهر و لكن لم يتعرض لها فى كلام الأكثر. نعم عن الشهيد: احتمال الإلحاق بالعلقةٌ و المضغة. 

و كأن وجه التوقف فيها عدم وضوح صدق الولد فيها من جهة عدم التطور و التبدل عرفا. 

(0) لا إشكال فى حجية شهادة القوابل الأربع فى الجملة فى إثبات الولاده و النفاس» و إنما الإشكال فى حجية شهادة الاثنتين و 
الواحدة» فعن المفيد و غيره: ذلككء و يشهد به بعض النصوص 

الواجب حمله على الحجية بالنسبة إلى النصف أو الربع جمعاً بين النصوص 

5 وعن ابن إدريس و غيره: عدم حجية شهادة الأأربع مع وجود الرجال. لكن ذلك مخالف لإطلاق النصوص الدالة على حجية 
شهادتهن. و الكلام فى ذلك موكول إلى محله من كتاب الشهادات. 


)١(‏ الوسائل باب: 7 من أبواب الشهادات حديث: 7 و87 و 7ه 

(؟) الوسائل باب: 75 من أبواب الشهادات حديث: # و 82 وو؟ 
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ولو شكك فى الولادة أو فى كون الساقط مبدأ نشوء الإنسان لم يحكم بالنفاس )١(‏ و لا يلزم الفحص (2) أيضاً. و أما الدم الخارج قبل 
ظهور أول جزء من الولد فليس بنفاس (). نعم لو كان فيه شرائط الحيض كأن يكون مستمراً من ثلاثة أيام فهو حيض (©) و إن لم 
يفصل بينه و بين دم النفاس أقل الطهر على الأقوى (8) 


)١(‏ بل تكون حاله حال الدم المشكوكك الخارج من المرأة من الحكم عليه بأنه حيض إن أمكنء لقاعدة الإمكان و إن لم يمكنء فان 
جرت فيه أصالة الاستحاضة- كما تقدم بيانها فى مبحث الاستحاضة- فهوء و إلا كان المرجع فيه الأصل المختلف اقتضاؤه باختلااف 
كون الحالة السابقة المتيقنة هى الطهر أو غيره. أما لو علم بالولا-ده و احتمل كون الدم غير نفاس فالظاهر أنه لا إشكال فى الحكم 
بنفاسيته, لأصالة النفاس فى كل دم يخرج بعد الولادة» كما صرح به بعض الأعاظم (ره). و العمدة فى هذا الأصل- مضافاً إلى ظهور 
الإجماع- بناء العرف عليه. 

(؟) كما هو الحال فى جميع الشبهات الموضوعية؛ عدا الشاذ النادر الذى قام الدليل فيه بالخصوص على وجوب الفحص فيه. و الوجه 
فى عدم وجوبه إطلاق أدلة الأصول المتقدمة؛ من قاعدة الإمكان فى الحيضء أو الاستحاضة؛ أو استصحاب الطهرء أو غيره. فلاحظ. 
(*) إجماعاًء ادعاه غير واحد من الأعاظم. مضافاً إلى النصوص المتقدمة من موثق عمار 

و غيره. 

(5) لقاعدةٌ الإمكان بناء على إمكان حيض الحامل. 

(5) كما عن السذكزة و المداركة و الدخيرة و سواشى العهية و غيرهاء و فى الننقيى: اليل البمو عن النهابة الهو اسعدل له 
بإطلاقات 
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أحكام الحيض. و بقاعدة الإمكان. و بما دل على حيضية المرئى فى العادة أو بالصفة. لكن الإطلاق مقيد بما يأتى. و قاعدة الإمكان و 
ما بعدها إنما يصح التمسكك بهما فى الشبهة الموضوعية لا الحكمية كما فيما نحن فيه. و من هنا كان المشهور- كما قيل- هو اعتبار 
الفصل بأقل الطهرء و العمدةٌ فيه إطلاق ما دل على أن الطهر لا يكون أقل من عشرة أيام. و دعوى: 

انصرافه أو اختصاصه بما بين الحيضتين فلا يشمل ما بين الحيض و النفاس» ممنوعة» كما تقدم فى الحيض. كدعوى: أن بينه و بين 
إطلاقات أحكام الحيض عموماً من وجه؛ و ليس هو بأظهر منها. إذ لو سلم ذلكك يكون المرجع الأصل المقتضى لنفى الحيضية. 

ثم إن شيخنا الأعظم (ره)- بعد ما استشكل فى التمسكك بأخبار أقل الطهر بأن الظاهر منها الطهر بين الحيضتين- قال: «مع أنها إنما 
تنفى كون الأقل طهراً فلعله حيض أو نفاس أو حالة حدث بين الحدثين». و هو- كما ترى- غير واضح. لأن الكلام فى صورة الدم 
المنقطع قبل النفاس بأقل من عشرة أيام» و هذا النقاء الأقل من عشرة ليس بنفاسء لما سبق من أن النفاس الدم حال الولادة أو بعدهاء 
فلا يشمل ما قبلها من الدم فضلا عن النقاء» و ليس بحيض. لأن النقاء لا يكون حيضاً إلا إذا تخلل بين دمين محكومين بأنهما حيض 
واحد» و ليس هناك حدث ثالث إجماعا. و بالجملة: 

ما ذكره من الاحتمالات كلها خلاف الإجماع و لا تساعدها الأدلة. نعم إذا كان الدم و النقاء مجموعهما لا يتجاوز العشرة» فإن الأخبار 
المتضمنة أن أقل الطهر عشرةٌ تقتضى الحاقه بالحيض. نظير ما يقال فى تقريب حيضيةٌ النقاء المتخلل بين أجزاء الحيضة الواحدة. لكن 
الأخذ بالأدله فى هذه الصورة خلاف الإجماع ظاهراً على كون النقاء طهراً. 
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خصوصا إذا كان فى عاد الحيض )١(‏ أو متصلا بالنفاس» و لم يزد مجموعهما عن عشرة أيام (؟) كأن ترى قبل الولادة ثلاثة أيام و 
بعدها سبعة مثلا. لكن الأحوط مع عدم الفصل بأقل الطهر مراعاءً الاحتياط خصوصاً فى غير الصورتين من كونه فى العادة أو متصلا 
بدم النفاس. 


وقد يستدل له (تارة) بما دل على اعتبار الفصل بذلك فيما بين النفاس و الحيض اللاحق بضميمة عدم القول بالفصل بين اللاحق و 
السابق. و فيه: 

عدم ثبوت عدم القول بالفصلء لتحقق الخلاف. و لو سلم لم يجد ما لم يكن قولا بعدم الفصل. و (أخرى) بما دل على أن النفساء 
كالحائض. 

وفيه: أنه لو سلم ثبوته فظاهره خصوص أحكام الحيض و الحائضء لا أحكام الطهر و ان كانت راجعة إلى الحيض بوجه. و (ثالثة) 
بروايتى عمار 

وزريق 

.0١«‏ وفيه: أنهما مختصان بدم المخاض و لا تعرض فيهما لما نحن فيه. و ما فى كلام شيخنا الأعظم (ره)- من أن العمدة الروايتان- 
غير طاهر. 

)١(‏ قد عرفت أن ما دل على حيضية ما فى العاده لا يصلح لرفع الشكك بنحو الشبهة الحكمية. 

(؟) الحكم بحيضية الدم المرئى قبل الولادة فى الفرض المذكور لا ينافيه ما دل على كون أقل الطهر عشرةٌ بوجه. و إنما ينافيه ما يدل 
على أن النفاس بحكم الحيض من جميع الجهات,ء فكما يعتبر الفصل بأقل الطهر بين الحيضتين يعتبر الفصل به بين الحيض و النفاس» 
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إلا أن ثبوت الدليل على ذلكك محل إشكال أو منع. و على تقدير عدمه؛ فالدم المذكور إما أن يعلم بأنه من دم 


)١(‏ تقدمتا فى أول الفصل 
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[ (مسألة :)١‏ ليس لأقل النفاس حد] 


(مسألة :)١‏ ليس لأقل النفاس حد )١(‏ بل يمكن أن يكون مقدار لحظة بين العشرة (؟) 


الحيض المتكون خلقه فى المرأةً و إما أن يشككء ففى الأول يجرى عليه حكم الحيض. لإطلاق أدلته النافى للتقييد الشرعى زائداً على 
الموضوع العرفى» كما هو الحكم فى جميع موارد الشكك فى تقييد الموضوع الشرعى زائداً على ما عند العرف. فان مقتضى الإطلاقات 
المقاميةُ العمل بما عند العرف. 

و دعوى: تقييدها بروايتى زريق 

وعمار 

. مندفعة بظهورهما بدم المخاضء بل الاولى صريحة فيه؛ فلا تعرض فيهما لمعلوم الحيضية. و لا-فرق فى ذلكك بين أن يزيد 
مجموعهما على عشرة أيام و بين أن لا يزيد لإطلاق ما ذكرنا. 

وما دل أن الحيض لا يكون أكثر من عشرة و النفاس لا يكون أكثر من عشرة لا يقتضى أن يكون مجموع الحيض و النفاس المتصلين 
لا يزيد على العشرة. إلا أن يستفاد من الأدلة. أن الجماع لا يجوز أن يزيد على عشرة لكنه غير ظاهر. و فى الثانى يرجع إلى أصالة 
الطهارة» إذ لا مجال لقاعدة الإمكان أو غيرها من أمارات الحيضء لما عرفت من اختصاصها بالشبهة الموضوعية. فتأمل. 

)١(‏ إجماعاء كما عن الخلاف و الغنية و المعتبر و المنتهى و التذكرة و الذكرى و كشف الالتباس و الروض و ظاهر المدارك و شرح 
المفاتيح. 

(؟) كما قاله الأصحابء و يقتضيه- مضافا إلى إطلاق الآدلةُ- 

رواية ليث المرادى عن أبى عبد الله (ع) قال: «سألته عن النفساء كم حد نفاسها حتى يجب عليها الصلاء و كيف تصنع؟ قال (ع): ليس 
لها حد)» )١١‏ 


» فإنها و إن كانت ظاهرةٌ فى نفى التحديد من طرف الكثرة» 


١ الوسائل باب: 7 من أبواب النفاس حديث:‎ )١( 
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)( و كذا لو رأته بعد العشرة من الولادة (7)» و أكثره عشرة أيام‎ .)١( ولولم تردماً فليس لها نفاس أصلا‎ 


لكن يجب حملها على طرف القلهُ بقرينة الإجماع و النصوص على تحديد الكثرة. فتأمل. 

)١(‏ إجماعاء حكاه جماعةٌ كثيرة. 

(؟) هذا بناء على أن أكثره عشرة» و أما بناء على أن أكثره أكثر من ذلكك فهو نفاس على ما ذكره فى المنتهى. نعم لو رأته بعد الولادة 
ثمّ انقطع و رأته بعد العشرةٌ ففيه احتمالان ذكرهما فى المنتهى: احتمال الحكم بالحيضء و احتمال الحكم بالنفاس. 
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(*) كما هو المشهور. كما عن جماعة. و استدل له بأمور: 

الأول: أصالة عدم النفاسء أو أصاله عدم أحكامه. و لا يعارضه استصحاب موضوعه- لمنع جريانه فى التدريجيات- و لا استصحاب 
أحكامه لأنه فرع بقاء موضوعهاء أعنى: النفساء شرعاً. مع أن الاستصحاب المذكور لا يجرى فى بعض الصورء كما لو حدث الدم بعد 
العشرة. كذا ذكره شيخنا الأعظم فى طهارته. و فيه: أولا: أن أصالهُ عدم النفاس إن كان المراد بها أصالهُ عدم النفاس الشرعى العرفى 
فلا مجال لهاء لأن الشكك إن كان فهو من جهة الشكك فى المفهوم, و معه لا مجال للاستصحاب كما عرفت مكرراً. و ثانياً: أن التحقيق 
صحة جريان الاستصحاب فى التدريجيات» كما حققه المستدل (ره) فى محله. و ثالثاً: أنه يكفى فى بقاء الموضوع فى الاستصحاب 
صدق البقاء عرفا و هو حاصل فلا مانع من استصحاب الأحكام. نعم لو كان المرجع فى تشخيص الموضوع الاستصحابى هو الدليل» 
فالشك فى دلالة الدليل على تقييد النفساء بالعشرة يوجب الشكك 
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فى بقاء الموضوع الشرعىء لكن ذلكك خلاف ما حققه المستدل نفسه (ره) و رابعاً: إمكان جريان الاستصحاب التعليقى فى صورة 
حدوث الدم بعد العشرة فيقال: كان الدم بحيث لو رئى قبل العشرة لكان نفاساً و هو على ما كان. و قد حقق المستدل (ره) نفسه 
صحة الاستصحاب التعليقى فى محله. إلا أن يقال: القضيهُ الشرطيةُ المذكور ليست مذكورة فى الدليل الشرعىء و إنما هى مستنبطة 
منه» لكونها من لوازم مضمونه؛ و ذلكك غير كاف فى صحة الاستصحاب التعليقى» كما أشرنا إلى ذلكك فى مبحث نجاسة العصير. هذا 
و أما استصحاب الحدث فهو و إن كان لا يتوقف على القول بصحةٌ الاستصحاب فى الأمور التدريجية» لكون الظاهر أن الحدث من 
الأمون القارة المسسد تحدوثه الى وتجود الدم» و بقاؤه إلى استعداد ذاته» الا أنه الا يجدى فى ترتيب أحكام النفساء» بل إنما يجدى فى 
ترتيب أحكام الحدث و الفرق بينهما ظاهر. 

الثانى: ما ورد من أن النفاس حيض محتبس .]١1[‏ و فيه- كما تقدم- أنه وارد لبيان قضيه واقعية خارجية لا تشريعية تنزيلية» و لا سيما 
بملاحظة توصيفه بالاحتباسء إذ لا أثر للحيض المحتبس ليصح التنزيل منزلته» فلا مجال للتمسكك به فى أمثال المقام. 

الثالث: مرسلة المفيد المحكية فى السرائر عنه: «أنه سثل كم قدر ما تقعد النفساء عن الصلاءً و كم مبلغ أيام ذلكك؟ فقد رأيت فى 
كتاب أحكام النساء: أحد عشر يومأء و فى رسالةٌ المقنعة: ثمانية عشر يوماء و فى كتاب الإعلام: أحد و عشرين يوما. فعلى أيها العمل؟ 


فأجاب: الواجب على النفساء أن تقعد عشرة أيام .. (الى أن قال): و عملى فى 


]١[‏ تقدم التعرض لذلكك فى المسألة العشرين من فصل أحكام الحيض. و يأتى الكلام فيه فى المسألةُ العاشرة من هذا الفصل 
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ذلك على عشرة أيام» لقول الصادق (ع). لا يكون النفاس لزمان أكثر من زمان الحيض» 

وفى المقنعة قال: «و قد جاءت أخبار معتمدة فى أن أقصى مدة النفاس هو عشرة أيام 

» و عليها أعمل لوضوحها عندى» بناء على أنه من عبارةٌ المقنعة كما هو الطاهر» و عليه العلامة و كاشف اللثام و الوسائل 

«1) و غيرهماء خلافا لما فى الذكرى من نسبة الكلام المذكور إلى التهذيب. قال: «و فى التهذيب قال: جاءت أخبار ..»» و نحوه فى 
جامع المقاصد و عن الروض و ظاهر السرائر. و إن كان لا يهم تحقيق ذلكك. لأن إرسال الشيخ لا يقصر عن إرسال المفيد. 
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و فيه: وهن المرسلتين المذكورتين بعدم ذكرهما مسندتين فى المجاميع فيقرب جدا كون المراد بهما الأخبار التى ذكرها فى التهذيب 
دليلا على كون الأ-كثر عشرة أيام؛ التى قد روى أكثرها عن المفيد, المتضمنة أنها تقعد بقدر أيامها ثمّ تغتسل و تصلى و يغشاها 
زوجها إن أحب. و كأن وجه الاستدلال بها: أن غاية أيام العاده عشرة. و لا ينافيها ما تضمن منها الأمر بالاستظهار بيوم أو أكثر من 
جهة ظهوره فى تجاوز النفاس عن العاده و لو كانت عشرة» لاختصاص الاستظهار بصورة كون العادة دون العشرة» كما تقتضيه 

مرسلة ابن المغيرة: «إذا كانت أيام المرأة عشرة لم تستظهرء فان كانت أقل استظهرت» .7١‏ 

و فيه:- مع اختصاص تلكك النصوص بالمعتادة- أنها إنما تدل على أن أكثر النفاس العادة التى تختلف باختلاف النساء مع أنها واردة 
فى مقام بيان الحكم الظاهرى عند اشتباه النفاس بالاستحاضة لا فى مقام تحديد النفاس واقعاً بذلكك؛ فهى كاخبار رجوع المستحاضة 
إلى 


٠١ الوسائل باب: ”من أبواب النفاس حديث:‎ )١( 
٠١ (؟) الوسائل باب: ”من أبواب النفاس حديث:‎ 
” من أبواب الحيض حديث:‎ ١١ الوسائل باب:‎ )*( 
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عادتها فى الحيض الأجنبية عن مقام تحديد الحيض. و لأجل ذلكك يظهر أن نفى الاستظهار بعد العشرة- كما فى المرسلة- لا يدل 
على أنها أكثر النفاس نظير الاستظهار بيوم واحد بعد العادة. 

و من ذلكك يظهر الاشكال فيما ذكره الشيخ فى التهذيب. فإنه بعد ما روى 

رواية مالكك بن أعين عن أبى جعفر (ع): «عن النفساء يغشاها زوجها و هى فى نفاسها من الدم قال (ع): نعم» إذا مضى لها منذ يوم 
وضعت بقدر أيام عد حيضهاء ثم تستطهر بيوم» فلا بأس بعد أن يغشاها زوجهاء يأمرها فتغتسل ثم يغشاها إن أحب» )١١‏ 

قال: «و هذا الحديث يدل على أن أكثر أيام النفساء مثل أكثر أيام الحيضء لأنه لو كان زائداً على ذلك لما وسع لزوجها وطؤهاء كما 
قدمناه من أن النفساء لا يجوز وطؤها أيام نفاسها). فإنه كما ترىء» فان جواز الوطء اعتمادا على الأمارءٌ لا يدل على انتهاء مده النفاس 
واقعاء و لو سلم لكانت الرواية دالة على أن أكثر النفاس العادةٌ» و يوم الاستظهار و إن لم يبلغ العشرةء و لو كان المنع يوم الاستظهار 
من جهة الاحتياط كان أكثر النفاس العادة لا غير كما عرفت فى أخبار الرجوع إلى العادة. 

الرابع: ما 

رواه يونس بن يعقوب عن أبى عبد الله (ع): «عن امرأة ولدت فرأت الدم أكثر مما كانت ترى. قال (ع): فلتقعد أيام قرئها التى كانت 
تجلسء ثم تستظهر بعشرة أيام ..) .07١‏ 

بناء على أن المراد أنها تستظهر إلى عشرة أيام- كما فى التهذيب- لأن حروف الصفات يقوم بعضها مقام بعض. انتهى. و يشهد له 
روايته بهذا السند و بهذا المتن 


5 الوسائل باب: ”من أبواب النفاس حديث:‎ )١( 
" الوسائل باب: من أبواب النفاس حديث:‎ )( 
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فى الحائض 

9 و فيه: ما أشرنا إليه من أنها واردة فى بيان الحكم الظاهرى فلا يدل الأمر بالاستظهار إلى العشر فيها على كونها أكثر النفاسء نظير 
الاستظهار بيوم أو يومين. مع أن جعل (الباء) بمعنى (إلى) خلاف الظاهر. 

و الالتزام به فى رواية الأخرى بقرينة الإجماع و النصوص لا يقتضى الالتزام به فى المقام. 

هذا و المنسوب إلى المفيد فى المقنعة و السيد و الصدوق و الإسكافى- و فى الخلاف و عن المبسوط: نسبته إلى قوم من أصحابنا- 
أن أكثر النفاس ثمانية عشر يوماً. و يشهد له جملهُ من النصوص 

كرواية حنان بن سدير: «لأى عله أعطيت النفساء ثمانية عشر يوماً و لم تعط أقل و لا أكثر؟ قال (ع): 

لأن الحفن أآفله ثلاثف و أوسطه خمسة :و أكثره عفرة: فأعطبت أقله و أوسطه و أكترة 81 

؛ و نحوه مرسلة الفقيه 

او 

فى كتاب الرضا (ع) إلى المأمون: «و النفساء لا تقعد عن الصلاة أكثر من ثمانية عشر يوماء فان طهرت قبل ذلك صلتء و ان لم تطهر 
حتى انجاوز ثمانية عشر يوما اغتسلث ..) و©) 

0 

مرسلة المقنع: «روى: أنها تقعد ثمانية عشر يوما) «2) 

0 

فى مرسلة الصدوق الواردة فى قصة أسماء” «فآمرها سول الله (ضن) أن تقعك كبانية عش يما 420 

وفيه: أنه يشكل العمل بالجميع» إذ هى ما بين ضعيف الاسناد و ضعيف بالإرسال؛ أو مما يشكل العمل فيه بأصالة الجهة؛ لكون 
المكتوب 


١7 من أبواب الحيض حديث:‎ ١١ الوسائل باب:‎ )١( 
77 (؟) الوسائل باب: ” من أبواب النفاس حديث:‎ 
77 الوسائل باب: ” من أبواب النفاس حديث:‎ )*( 
75 الوسائل باب: ” من أبواب النفاس حديث:‎ )©( 
78 الوسائل باب: ” من أبواب النفاس حديث:‎ )0( 
7١ الوسائل باب: ” من أبواب النفاس حديث:‎ )©( 
557 مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج” ص:‎ 


إليه مما يخاف منه لسلطته و جوره. و انجبار الضعف بدعوى السيد أنه مما انفردت به الإمامية» و بعمل مثله ممن لا يعمل إلا 
بالقطعيات» غير ثابت» إذ دعواه غير ظاهرةٌ المأخذ, و عمله متفرع عليهاء فكيف يكون صالحا للجبر؟!. هذا مضافا الى المعارضة هذه 
النصوص 
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بمرفوع إبراهيم بن هاشم «سألت امرأة أبا عبد اللّه (ع) فقالت: إنى كنت أقعد فى نفاسى عشرين يوما حتى أفتونى بثمانية عشر يوما. 
فقال أبو عبد الله (ع): و لم أفتوك بثمانية عشر يوما؟ فقال رجل: للحديث الذى روى عن رسول الله (ص) أنه قال لأسماء بنت 
عميس حين نفست بمحمد بن أبى بكر. فقال أبو عبد الله عليه السلام: إن أسماء سألت رسول الله (ص) و قد أتى له ثمانية عشر يوماء 
ولو سألته قبل ذلك لأمرها أن تغتسل و تفعل كما تفعل المستحاضة» )١١‏ 

و نحوه ما عن المنتقى نقلا عن كتاب الأغسال لأحمد بن محمد بن عياش الجوهرى 

«. اللهم إلا أن يضعف الأول بالرفع» و الثانى بما عن النجاشى من قوله: «رأيت شيوخنا يضعفونه فلم أرو عنه و تجنبتها. 

ثم إنه قد يستدل على هذا القول بصحيح محمد و فضيل و زرارة 

و موثق زرارة 

«" المتضمنين أن أسماء نفست بمحمد بن أبى بكر حين أرادت الإحرام من ذى الحليفة؛ و أنها لما قدمت مكة بعد ثمانية عشر يوماً 
بعد أن نسكت مناسكك الحج أمرها رسول الله (ص) أن تغتسل و تطوف و تعمل عمل المستحاضة. و دلالتها- كما ترى- قاصرة» كما 
أشير إلى ذلكك فى الخبرين المتقدمين. و 

بصحيح محمد بن مسلم: «عن النفساء كم تقعد؟ 


٠ الوسائل باب: ” من أبواب النفاس حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: ”من أبواب النفاس حديث: ١١‏ 

(") الوسائل باب: ” من أبواب النفاس حديث: ١9‏ 

(6) الوسائل باب: ”من أبواب النفاس ملحق حديث: ١9‏ 
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فقال (ع): إن أسماء بنت عميس أمرها رسول الله (ص) أن تغتسل لثمان عشرة و لا بأس بأن تستظهر بيوم أو يومين» .)١١‏ 

و فيه: أن الاستظهار بيوم أو يومين يقتضى جواز تجاوزه الثمانية عشرء بل تجاوزه العشرين لأنه لا يظهر منه أن أيام الاستظهار غايةٌ أيام 
النفاس. و أيضاً يدل بمقتضى تأنيث العدد على أن المراد الليالى لا الأيام. و أيضاً فإن صريح صدره السؤال عن الحد و فى الجواب لم 
يتعرض لذلكء و حينئذ يشكل العمل بأصالة الجهة أو أصالة عدم النقصانء للعلم بوجود الخلل فى إحداهما. و 

بصحيحه الآخر: «كم تقعد النفساء حتى تصلى؟ قال (ع): ثمان عشرة أو سبع عشرة ثم تغتسل و تحتشى و تصلى' ١؟.‏ 

و فيه: أن الترديد مانع من حمله على التحديد الشرعىء فلا يبعد أن يكون من الراوى» فيسقط عن الحجية على الثمانية عشر بل تأنيث 
العدد يدل على أن المراد الليالى. و بالجملة: 

النصوص المتضمنة لقصة أسماء لا دلالة فيها على التحديد بالثمانية عشر» حتى صحيح محمد بن مسلم 

» فإنه- و إن تضمن صدره السؤال عن الحد- قد عرفت جهات الاشكال فيه المانعة من صحةٌ الاستدلال به على هذا القول. و أما غيرها 
من النصوص فالدال منها ضعيف السند أو ضعيف الجهة: و غيره لا يصلح للحجية. فالقول المذكور لا دليل عليه. 

و عن المختلف: «أن ذات العادةٌ ترجع إلى عادتها فى الحيض. و المبتدئة تصبر ثمانية عشر يوماً» و عن التنقيح: أنه استحسنه. و عن 
بعض متأخرى المتأخرين: اختياره. و وجهه الجمع بين ما دل على الرجوع إلى العادهً و ما دل على الثمانية عشرء لاختصاص مورد 
الأول بالمعتادةٌ 
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١8 الوسائل باب: ”من أبواب النفاس حديث:‎ )١( 
١؟ (؟) الوسائل باب: ”من أبواب النفاس حديث:‎ 
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فيكون مختصاً بها فيقيد به إطلاق الثانى. و فيه: ما عرفت من أن ما دل على الرجوع إلى العادة- و لا سيما بملاحظة اشتمال جملةُ منه 
على الاستظهار- وارد فى مقام الحكم الظاهرىء و لا تعرض فيه لتحديد أكثر النفاس واقعاً. 

مضافاً إلى ما عرفت من الإشكال فى الاعتماد على ما دل على الثمانية عشر. 

و أشكل هنه ماذكره فى المهى من أن أكثر النفاس للمعتادة غشرة و المبعدنة والمغسطرية و الناسية لعادتها ثمائية عشر يوماء جمعا 
بين النصوصء إذ الحكم فى كل من الشقين لا دليل عليه ظاهر. 

و من هنا يظهر أن تحديد أكثر النفاس من المشكلات بملاحظة صناعة الاستدلال» و لذلكك قال فى الذكرى: «الأخبار الصحيحة 
المشهورة تشهد برجوعها إلى عادتها فى الحيضء و الأصحاب يفتون بالعشرة» و بينهما تناف ظاهر .. (إلى أن قال): و حينئذ فالرجوع 
إلى عادتها- كقول الجعفى فى الفاخر و ابن طاوس و الفاضل رحمهم الله تعالى- أولى. و كذا الاستظهار كما هو هناك. نعم قال 
الشيخ (ره): لا خلاف بين المسلمين أن عشرة أيام إذا رأت المرأة الدم من النفاسء و الذمهُ مرتهنة بالعبادة قبل نفاسها فلا يخرج عنها 
إلا بدلالة» و الزائد على العشره مختلف فيه. 

فان صح الإجماع فهو الحجة. و لكن فيه طرح للأخبار الصحيحة). 

و فيه: أن الاخبار لا تنافى الإجماع- إن تمّ- لما عرفت من أنها وارده فى مقام الحكم الظاهرى لا غير» و لذا لا ينافى ذلك ما ذكروه 
من أنه إذا تجاوز الدم العشرة اقتصرت على العادة. كما لا ينافى قولهم: أكثر الحيض عشرة» لما ذكروه من أن المستحاضة تقتصر على 
عادتها. 

و كيف كان فالذى تطمئن به النفس مذهب المشهور. و يشير اليه أن أخبار الرجوع إلى العادُ و ما اشتمل على الاستظهار منها كلها 
مساقه مساق 
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و إن كان الأولى مراعاة الاحشاط بعدها أو بعد العادة )١(‏ إلى ثمائية صشر يوماً من الولادة. و الليلة الأخيرة خارجة (؟) 


أخبار الحائض. و كأن الوجه فى إهمال التعرض له فى النصوص ما علم من أن النفساء بمنزلة الحائض فى جميع الأحكام إلا ما خرجء 
وهار فيك له اصوصن كاناهنا غلى اللقنة أو تحرها: 

و من هنا تعرف أن ما دل على غير المشهور مطروح مثل ما دل على السبعة عشرء أو الثمانية عشر أو على العشرين» أو على الثلاثين» 
أواعلق مامن الناكقن واللوعين» أوغلقى فابيق الأربعين إلى الخمسية» أو غلى ثللاقق يوما أو أربعيق إلى الخسمية» أواغلى تفي 
الحد بالمرة» و أنها تقعد حتى تطهرء أو غير ذلكك من المضامين. 

ثم إنه حكى فى المعتبر و التذكرة عن العمانى: القول بأن أكثر النفاس أحد و عشرون يوماًء قال فى الأول- بعد نقل ذلكك: «و قد روى 
ذلك البزنطى فى كتابه عن جميل عن زرارةً و محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام .. ثم قال (ره)- بعد ذلكك-: و أما ما ذكره 
ابن أبى عقيل فإنه متروكك و الرواية به نادرة». و تقدم عن السرائر عن المفيد: 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ه١١‏ من اعزه0م 
القول بذلكك أيضاً فى كتاب الاعلام. كما تقدم القول بأنه أحد عشر يوماً فى كتاب أحكام النساء. و لم يعرف له مستند. و الله سبحانه 
أعلم. 

)١(‏ يعنى: بعد العشرة لغير ذات العادة» أو بعد العاده لذات العادةٌ لما سيأتى من أنه إذا تجاوز الدم العشره رجعت ذات العادةٌ إليها و 
كان الباقى بعدها استحاضة. 

(؟) لخروج الليل عن اليوم لغهُ و عرفاً. 
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و أما الليلة الأولى إن ولدت فى الليل فهى جزء من النفاس )١(‏ و إن لم تكن محسوبة من العشرة (2). و لو اتفقت الولادة فى وسط 
النهار يلفق من اليوم الحادى عشر لا من ليلته (). 

وابتداء الحساب بعد تمامية الولاد (©) و إن طالت لا من 


(1) إذ الدم فيها من أظهر مصاديق النفاس» و ليس ما يوجب خروجه عنه. 

(؟) لما عرفت من خروج الليل عن اليوم من غير فرق بين الليل السابق و اللاحق. هذا و لا منافاة بين عدم احتسابها من العشرٌ و ترتيب 
آثار النفاس على ما فيها كما هو ظاهر. 

(6) كما عن شرح البغية التصريح به و ان لم يعثر على مصرح به ممن تقدم, و إلا أنه يفهم من كلامهم فى مسألة التوأمين الآتية. مع 
أنه مما لا ينبغى الإشكال فيه» إذ لو كان الحساب من حين خروج أول جزء من الولد يلزم البناء على الطهر مع عدم تحقق الولادة فيما 
لو خرج جزء من الولد و بقى غير منفصل حتى مضى أحد عشر يوماء و هو مقطوع بفساده. فقولهم: 

«أكثر النفاس عشرة» لا يراد منه أنه لا تكون مدة التفاس أكثر من عشرة؛ بل المراد أنه لآ يزيد النفاس استمراراً و يقاء أكثر من عشرة 
من حين الولادة. و هذا وان كان خلاف مقتضى الجمود على ظاهر العبارة بل خالاف مقتضى ما ذكروه من مساواة النفاس للحيض» 
إلا أنه لا بد من الالتزام به لما عرفت. و يشير الى ذلكك ما 

فى رواية مالكك بن أعين عن أبى جعفر (ع): «إذا مضى لها منذ يوم وضعت بقدر أيام عد حيضها ثم تستظهر بيوم فلا بأس بعد أن 
يغشاها زوجها ..) )١١‏ 


» و نحوه غيره. و الظاهر أن 


5 الوسائل باب: " من أبواب النفاس حديث:‎ )١( 
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إذا أي الدم إلى تمام العشرة من حين تمام الولادة.‎ )١( حين الشروع, و إن كان إجراء الأحكام من حين الشروع‎ 


[ (مسألة 7): إذا انقطع دمها على العشرة أو قبلها فكل ما رأته نفاس] 


(مسألة "): إذا انقطع دمها على العشرة أو قبلها فكل ما رأته نفاس» سواء رأت تمام العشرة أو البعضن الأول (4) أو العفن الأهير زم 
أو الوسط أو الطرفين (6) 


وجه الفرق بين المقامين أن حال الحيض هو حال الدم فلا ينطبق إلا مع رؤية الدم» بخلاف حال النفاس فإنه الزمان المتصل بالولادة 
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فينطبق حتى مع عدم الدم؛ فنصوص التحديد راجعة إلى ذلك الحال و ان لم ير فيها الدم. 

)١(‏ كما سبق. 

(؟) بلا خلاف ولا إشكالء لعموم الأدله لو علم كونه نفاساًء و لقاعدة الإمكان التى لا اشكال فيها هنا لو شكك فيه. 

(9) و لو كان هو اليوم؛ العاشرء كما عن السرائر و الجامع و المعتبر و المنتهى و التحرير و غيرهاء و عن المداركك: انه مقطوع به فى 
كلام الأصحابء لكن استشكل فيه بعدم استناد هذا الدم إلى الولاده فيشكك فى كونه نفاساً. و هو فى محله لو لا ظهور الإجماع على 
جريان قاعدة الإمكان فيه كما يظهر من ملاحظة كلماتهم فيما لو رأته فى الطرفين. فتأمل جيداً. و مما ذكرنا يظهر وجه الحكم بنفاسية 
الدم فى الفروض الآتية. 

(؟) إجماعاء كما عن ظاهر الأردبيلى» و إجماعا على الظاهر المستظهر من بعض العبائر» كما فى طهارة شيخنا الأعظم (ره) و صريح 
غير واحد: 

نفى الخلا-ف فيه» و فى جامع المقاصد: «لا بحث فيه). و هذا هو العمدة فيه. و صدق النفاس عليهما- كما فى طهارةٌ شيخنا الأعظم 
(ره)- غير ظاهر عرفا فى بعض الأحوال. 
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أو يوماً و يوماً لا وفى الطهر المتخلل بين الدم تحتاط بالجمع بين أعمال النفساء و الطاهر .)١(‏ و لا- فرق فى ذلكك بين ذات العادة 
العشرة أو أقل و غير ذات العادة (؟). 


)١(‏ كما تقدم فى الحيض. لكن تقدم هناكك أن الأقوى الحكم بحيضيته اعتماداً على إطلاق ما دل على أن أقل الطهر عشرة» و ينبغى 
أن يكون الحكم هنا كذلك, لذلكك. و لما عرفت من نفى الخلاءف و دعوى ظهور الإجماع من غير واحد. و ما عن الذخيرة- من 
التوقف فيه لعدم ثبوت الإجماع على الكلية و فقد النص الدال عليه- ضعيف. كما أن البناء على ثبوت أقل الطهر دون العشرة فى مسألة 
التوأمين لا ينافى ما ذكرناه» لإمكان تخصيص القاعدةٌ المذكورة كما هو ظاهر. 

(؟) بلا خلا-ف فيه ظاهرء لاطراد ما تقدم من الأدلة فى جميع الصور المذكورة. نعم قال فى الذكرى: «و لو رأت العاشر لا غير فهو 
النفاسء لأننه فى طرقه. و على اعتبار العادة ينبغى أن يكون ما صادفها نفاساً دون ما زاد غليها. و يحتمل اعثبار العشرة هناه. وفى 
الرياض: استشكل فيه للشكك فى صدق دم الولادة. مضافا الى أمرها بالرجوع إلى العادة التى لم تر فيها شيئاً بالمرة. و فى الأول: ما 
عرفت من ضعف المبنىء و فى الثانى: 

أنه غير ظاهرء لاختصاص الأمر بالرجوع إلى العادة بصورة الرؤية فيها مع التجاوز. نعم الشكك فى صدق دم الولاده فى محله. و ذلكك 
يوجب الشكك فى جريان الأحكام. اللهم إلا أن يدعى الإجماع عليه مع إمكان النفاس و عدم الصارف عنه؛ كما يظهر من غير واحد و 
قد ذكر فى الرياض: أن بعض العبارات تشعر بالإجماع عليه. انتهى. و لعل وجهه ما عرفت من أن نصوص التحديد راجعة إلى تحديد 
الزمان المتصل بالولادة» فالدم المرئى فيه 
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و إن لم تر دماً فى العشرهٌ فلا نفاس لها )١(‏ و إن رأت فى العشرة (؟) و تجاوزها فان كانت ذات عاد فى الحيض أخذت بعادتها سواء 
كانت عشرة أو أقل (") و عملت بعدها عمل المستحاضة» 


يكون موضوعا للاحكام قل أو كثر ما لم يخرج عن الحد. 
(1) للإجماع على أن مبدأ العشره من حين الولادة» كما فى طهارة شيخنا الأعظم (ره) و غيرها. و قد يشهد له ما فى رواية مالكك بن 
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أعين المتقدمة 

١١‏ و غيرهاء مثل ما ورد من 

قول النبى (ص) لأسماء: «منذ كم ولدت؟) "١١‏ 

لكن شيخنا فى الجواهر استشكل فى ذلكك, لظهور الروايتين فى واجدة الدم» فلا تشملان ما لو رأته فى العاشر أو فيما بعده. 

نعم قام الإجماع على نفى نفاسية ما بعده فيبقى العاشرء و حينشذ يحكم بتكملته فى المعتادة بما بعد العشرة» لما دل على أنها تأخذ 
بعادتهاء بناء على ما يأتى من ظهورها فى العادة العددية التى مبدؤها الرؤية كالحائضء كما هو قضيهُ مساواتها للحائض فى الاحكام. و 
فيه: أنه لا مجال لذلكك كله بعد كون الحكم المذكور من المسلمات. و غلبةُ رؤيةُ الدم حين الولاده لا توجب الانصراف المعتد به و 
إن ذكر شيخنا الأعظم فى طهارته أنه غير بعيد. 

(1) مورده الرؤيةٌ فى تمام العشرة. أما إذا رأت بعض العشرة فسيأتى بيان صوره فى المسألة الآتية. 

(؟) على المشهور كما فى الرياضء سواء رأته متصلا بالولادة أم منفصلا عنهاء لإطلاق ما دل على رجوع النفساء إلى عادتها و جعل 
الباقى استحاضة. 

و احتمال انصرافه عن صورة الانفصال بعيد» كما فى طهارة شيخنا الأعظم. 


5 الوسائل باب: " من أبواب النفاس حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: ”من أبواب النفاس حديث: ١9‏ 
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و إن كان الأحوط الجمع إلى الثمانية عشر كما مر و إن لم تكن ذات عادة كالمبتدئة و المضطربة فنفاسها عشرة أيام )١(‏ و تعمل 
بعدها عمل المستحاضة مع استحباب الاحتياط المذكور. 


هذا و فى المعتبر قال: «و تعتبر حالها عند انقطاعه قبل العشرة. فإن خرجت القطنةُ نقيةٌ اغتسلت. و إلا توقعت النقاء أو انقضاء العشرة)» 
و نحوه ما فى النافع» و مقتضاه التحيض بالعشرة مع تجاوز الدم و لو كانت معتادة بل صرح فى الأول بأن النفساء لا ترجع مع تجاوز 
الدم الى عادتها فى النفاس و لا الى عادتها فى الحيض و لا إلى عادة نسائهاء بل تجعل عشرة نفاساً و ما زاد استحاضة. انتهى. و استدل 
له بأن أكثر النفاس عشرة. و بروايةُ يونس المتقدمة 

"١١‏ المتضمنة للاستظهار بعشرة. و فيه: أن كون أكثر النفاس عشرة لا يقتضى البناء عليه مع الشكك فضلا عن صلاحية معارضة ما 
تضمن الرجوع الى العادة» كما هو كذلكك فى الحيض. و الرواية- لو تمّ كون المراد منها الاستظهار إلى العشرة- لا تقتضى ذلك إلا 
بناء على أن أيام الاستظهار من أيام النفاس, و هو ممنوع؛ لأنه خلاف ظاهر نصوصه؛ كما عرفت فى مبحث الحيض. و لو كان المراد 
التنفس إلى العشرة لم يكن وجه لذكر عنوانين فى النص: عنوان التنفس فى العاده و عنوان الاستظهار بل كان اللازم الأمر بالتنفس 
بعنوان واحد» كما لعله ظاهر. 

)١(‏ بلا خلاف ولا إشكالء لقاعدة الإمكان المتسالم عليها فى المقام كما عرفت. و عن البيان و ظاهر الذكرى: رجوع المبتدئة إلى 
التمييز ثمّ إلى عادة أهلهاء و المضطربة إلى التمييز ثمّ الى الروايات. و قد يشير إليه فى الجملة 

خبر أبى بصير عن أبى عبد الله (ع) قال: «النفساء إذا ما ابتليت 


" الوسائل باب:  من أبواب النفاس حديث:‎ )١( 
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[ (مسألة 7): صاحبة العادة إذا لم تر فى العادهٌ أصلا و رأت بعدها و تجاوز العشرةٌ لا نفاس لها على الأقوى] 


(مسألة *): صاحبة العادة إذا لم تر فى العادة أصلا و رأت بعدها و تجاوز العشرة لا نفاس لها على الأقوى )١(‏ و إن كان الأحوط 
الجمع إلى العشرة» بل إلى الثمانية عشر مع الاستمرار إليها. و إن رأت بعض العاده و لم تر البعض من الطرف الأول و تجاوز العشرة 
أتمتها بما بعدها إلى العشرة (؟) دون ما بعدهاء فلو كان عادتها سبعة و لم تر الى اليوم الثامن 


بأيام كثيرة مكثت مثل أيامها التى كانت تجلس قبل ذلكك, و استظهرت بمثل ثلثى أيامها 

.. الى أن قال (ع): 

و إن كانت لا تعرف أيام نفاسها فابتليت» جلست بمثل أيام أمها أو أختها أو خالتهاء و استظهرت بثلثى ذلكك ثمّ صنعت كما تصنع 
المستحاضة» 

لكن فى المعتبر: «إن الرواية ضعيفة السند شاذة). مع أن ظاهرها الرجوع, الى عادتها فى النفاس. و قد حكى الاتفاق جماعة- منهم 
جامع المقاصد- على أن العادة فى النفاس ليست مرجعاً للنفساء. 

)١(‏ كما فى جامع المقاصدء و عن المدارككء قال شيخنا الأعظم (ره): 

«و لعله لما تقرر عندهم فى الحيض من أن الدم المتجاوز عن العادةٌ إذا لم ينقطع على العشرٌ ليس بحيض فليس بنفاس. لكن كان 
الأولى التمسكك بما دل على رجوع النفساء الى عادتها إذا تجاوز الدم العشرة لا التمسكك بما ورد فى الحيض ثم إلحاق المقام به لأن 
النصوص فى المقامين على نهج واحدا. 

وفيه: أن النصوص المذكورة مختصة بما إذا رأته فى العاده و تجاوزها و عبر العشرة لا فيما إذا لم تره إلا بعد العادةٌ فالبناء على 
نفاسيته- كما بقتضيه ظاهر كلمات الأكثر- أوفق بقاعدةٌ الإمكان التى عليها المعول فى هذه المسائل. 

() لإطلاق الأخبار الآمرهُ بالرجوع إلى عادتها أو أيامهاء لأن 
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فلا نفاسء و إن لم تر اليوم الأول جعلت الثامن أيضاً نفاساً و إن لم تر اليوم الثانى أيضاً فنفاسها الى التاسع» و إن لم تر إلى الرابع أو 
الخامسن أو« السادس ففاسها إلى العشرة و لا تخد العمة من الشادى عشر فصضاعدا (0). لكن الأحوط الجمع فيما بعد العادة إلى 
العشرة بل إلى الثمانية عشر مع الاستمرار إليها. 


الظاهر من ذلك العادهٌ العددية؛ و الظاهر من الرجوع إليها جعل مبدثها من حين رؤيةً الدم لا من حين الولادة» و عليه لو كانت عادتها 
ثلاثة فرأته فى رابع الولادة كان نفاسها الى السابع و الباقى استحاضة» و لو كانت عادتها أربعة فرأته فى خامس الولادة فنفاسها إلى 
الثامن و الباقى استحاضة؛ و هكذا. 

و حينئذ فلا-وجه لإطلا-ق الحكم السابق بأن ما يحدث بعد العادهً ليس بنفاس لأن إطلاق الأخبار المذكورة محكم فى الجميع على 
وجه واحد. و تخصيصه بما إذا رأت بعض العادهٌ لا وجه له ظاهر. 

هذا و فى الروضة و الرياض: الاقتصار على العادهٌ فى الحكم بالنفاسية» حملا للعادة العددية على العددية من حين الولادة. و لكنه 
خلادف الظاهر. نعم إذا لم تمكن التكملة على وجه التمام- كما إذا كانت عادتها سبعة فرأت السابع من الولادهً و عبر العشرة- فلا 


يمكن الأخذ بما دل على الأخذ بالعادة» و حينئذ يدور الأمر بين تقيبده بما إذا كانت العادهً فى العشرةٌ فيخرج الفرض عن الدليل 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ١١09+‏ من اعزهم 


المذكورء و بين تخصيص العاده بخصوص الأيام التى فى العشرة دون ما زاد عليهاء فان كان الثانى أظهر فهوء و إن كان الأول أظهر 
فالفرض وان لم يمكن فيه إثبات نفاسية ما زاد على العادةٌ إلى العشرةٌ بالدليل المذكور لكن يمكن إثبات نفاسيته بقاعدة الإمكان 
التتى قد عرفت الإشارةٌ إليها. 

(1) أما عدم الأخذ فظاهرء حيث عرفت الإجماع على كون العشرة 
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[ (مسألة ©): اعتبر مشهور العلماء فصل أقل الطهر بين الحيض المتقدم و النفاس] 


(مسألة ؟): اعتبر مشهور العلماء فصل أقل الطهر بين الحيض المتقدم و النفاس»ء و كذا بين النفاس و الحيض المتأخر فلا يحكم بحيضية 
الدم السابق على الولادة و إن كان بصفة الحيض أو فى أيام العاده إذا لم يفصل بينه و بين النفاس عشرة أيام و كذا فى الدم المتأخر» و 
الأقوى عدم اعتباره فى الحيض المتقدم كما مر .)١(‏ نعم لا يبعد ذلكك فى الحيض المتأخر (؟) لكن الأحوط مراعاة الاحتياط. 


التى هى أكثر النفاس مبدؤها الولا-دة. و أما إتمامها إلى العاشر فإما أن يكون اعتماداً على إطلاق ما دل على الرجوع إلى أيامها بعد 
تخصيص الأيام بما لا يزيد على العشرة» أو اعتماداً على قاعده الإمكان بعد سقوط الإطلاق و على كلا الوجهين يتعين الحكم بنفاسيته 
لو لم تره إلا فى الثامن فى الفرض السابق, و لا يظهر وجه لقوله: «و لا نفاس لها'. 

)١(‏ و مر الكلام فيه. 

(؟) أما عدم جواز اتصاله بالنفاس فيقتضيه- مضافا إلى الإجماع المدعى- إطلاق ما دل على استحاضية الدم المتجاوز عن أكثر النفاس 
من النصوص الكثيرة» و أما وجوب كون الفصل بعشرة فيقتضيه- مضافا الى الإجماع- إطلاق ما دل على كون أقل الطهر عشرة» و 
المقتصر فى تخصيصه على ما كان بين نفاسين لا غيرء لما يأتى من الإجماع عليه. و يشير الى الحكمين- بل هو كالصريح فى أولهما- 
ما فى صحيحة ابن المغير فيمن نفست فتركت الصلاة ثلاثين يوماً ثم رأت الدم من 

قوله (ع): «تدع الصلاهً لأن أيامها أيام الطهر قد جازت مع أيام النفاس» 1١‏ 

فلاحظ. 


١ الوسائل باب: ه من أبواب النفاس حديث:‎ )١( 
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(مسألة 4): إذا خرج بعض الطفل و طالت المدهٌ إلى أن خرج تمامه]‎ [ 


(مسألة ©): إذا خرج بعض الطفل و طالت المدة إلى أن خرج تمامه فالنفاس من حين خروج ذلك البعض إذا كان معه دم و إن كان 
مبدأ العشرءٌ من حين التمام كما مر .)١(‏ بل و كذا لو خرج قطعة قطعة (؟) و إن طال إلى شهر أو أزيد» فمجموع الشهر نفاس إذا 


استمر الدم» و إن تخلل نقاء فان 


)١(‏ يعنى: فى آخر المسألة الا-ولى. ثم إن لا-زم الحكم بوحدة النفاس أن يكون النقاء المتخلل فى الأثناء دون العشرة نفاساًء لعموم 
كون أقل الطهر عشرة» و الثابت من تخصيصه ما كان بين نفاسين, لا ما كان بين أيام نفاس واحدء فيرجع فيه الى العموم المذكور. 
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(؟) إذ الدم المقارن لسقوط الجزء الأول معدود عرفا من الدم المقارن للولادة» فيجرى عليه حكمه؛ وقد عرفت أن مبدأ حساب 
العشرةٌ التى هى أكثر النفاس هو تمام الولادة» و حينئذ يكون مجموع ما بين رؤيةُ الدم عند سقوط الجزء الأولء و منتهى انقطاع الدم 
على العشرةُ أو قبلها من حين سقوط الجزء الأخير نفاساً واحداً يجرى عليه حكم النفاس الواحدء فاذا تخلله نقاء أقل الطهر كان نفاساً 
أيضاً حسب ما عرفتء و احتمله فى الذكرى و حكى عن الدروس. و عن نهايةٌ العلامة: تعدد النفاس بتعدد القطع. و كأنه لما تقدم من 
الاكتفاء فى الولاده المعتبرة فى النفاس بولادة الناقص. و فيه: أنه لو سلم ذلكك يراد به الاكتفاء بها فى تحقق النفاس فى الجملة؛ لا فى 
قبال ولامده الجزء الآدخر حتى تكون ولاندة الاجزاء المتعددة ولادات متعددة و لها نفاسات كذلك. نعم لا تبعد دعوى كون مبد! 
العشرة سقوط معظم الأجزاء التى تصدق معها الولاده و إن بقى بعض الاجزاء كما لو وضعت الحمل و بقى منه بعض أصابعه أو نحوه 
مما لا تناط الولادهُ بوضعه بل تصدق بدونه. 
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كان عشرة فطهر و إن كان أقل تحتاط بالجمع بين أحكام الطاهر و النفساء .)١(‏ 


[ (مسألة 2): إذا ولدت اثنين أو أزيد فلكل واحد منهما نفاس مستقل] 


(مسألة ©): إذا ولدت اثنين أو أزيد فلكل واحد منهما نفاس مستقل (5)» فان فصل بينهما عشرة أيام و استمر الدم 


)١(‏ لما عرفت فى النقاء المتخلل بين أيام الحيض أو النفاس الواحد. 

(؟) بلا خلاف فيه ظاهر. و ما قد يظهر من عبارة الشرائع و القواعد و غيرهما- حيث عبر فيها بأن عدد أيامها من الثانى و ابتداؤه من 
الأول» من أنه نفاس واحد- غير مراد» لوضوح أن تعدد الولاده يوجب تعدد الأثر. و ما عن المعتبر من التردد فى نفاسية الأول- نظراً 
إلى بقاء الحمل و لا نفاس معه كما لا حيض معه- كما ترى» لمنعه فى الحيض. مع أن العمدة فى المساواة بينه و بين النفاس هو 
الإجماع, و هو غير ثابت فى المقام بل الإجماع على عدمها. ولا ينافيه ما عن الانتصار من أنه لم يجد نصاً صريحاً فى هذه المسألة و 
نحوه ما عن السرائر. إذ يمكن استفادة الإجماع من ظهور كلماتهم؛ بل المقطوع به منها. فلاحظ. قال فى المنتهى: «لو ولدت توأمين 
فما بعد الثانى نفاس قطعاًء و لكنهم اختلفواء فذهب علماؤنا إلى أن أوله من الأول و آخره من الثانى). 

هذاولا شق التأمل أبقا فى وسريه إخراء أحكام النفاسين لا النفاس الواحدء فالنقاء المتخلل بينهما طهر و إن لم يبلغ عشرة أيام. 
نعم حكى فى المنتهى عن أبى حنيفة و مالك و أحمد فى إحدى الروايتين أن النفاس كله من الأمول. فإذا ولدت الثانى بعد أكثر 
النفاس من الأول لم يكن نفاساًء و عن زفر أن ابتداء النفاس من الثانى. و ضعفهما ظاهر. 
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فنفاسها عشرون يوماً لكل واحد عشرة أيام )١(‏ و إن كان الفصل أقل من عشرة مع استمرار الدم يتداخلان فى بعض المده (؟) و إن 
فصل بينهما نقاء عشرةٌ أيام كان طهراًء بل و كذا لو كان أقل من عشرةٌ على الأقوى من عدم اعتبار العشرةٌ بين النفاسين (*), 


)١(‏ إجماعا فيتصل النفاسان و إن منع من اتصال الحيضين. و به يخرج عن عموم المساواةً بين الحيض و النفاس لو تمّ فى نفسه. 

(') وعليه فلو ولدت فى أول الشهر فرأت دما إلى نهاية الخامس فولدت فى السادس و لم تر دما ثم رأته فى السابع فالنقاء فى 
السادس نفاس بلحاظ الولاددة الأولى؛ لأنه واقع بين دمها فى الخمسة الاولى و فى السابع. و كذا لو رأت دما برها والحدا من ولادة 
الأول ثمّ لم تر الدم حتى ولدت الثانى فرأت الدم فيهء فان النقاء المتخلل بين الدم و ولادة الثانى واقع بين العشر من ولاده الأول التى 
هى مده نفاسة. و لا وجه لدعوى انقطاع النفاس الأول بولادة الثانى» ليحكم على النقاء بأنه طهر لأنه كان قبل النفاس الثانى» كما لو لم 
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تكن ولدت الأول و إن حكى ذلك عن الروض والدخيرة وحاشية الروفية وغيرها بثاء غلى تيده النشاس» فإئه له دليل على هذا 
الانقطاع. 

بل إطلاق الأدلة يقتضى بقاء أثر الأول إلى نهاية العشرة و إن لزم التداخل فى بعض المدة. نعم قد يشكل ثبوت إطلاق لما دل على 
أن أكثر النفاس عشرة بنحو يشمل ما نحن فيه- بحيث يدل على التداخل» و إلحاق الدم المرئى بعد ولادة الثانى بالدم السابق- ليكون 
النقاء متخللا بين أجزاء نفاس واحد و يكون طهراً. و استصحاب بقاء الحدث لا يصلح لمعارضة ما دل على أن النفساء تصلى إذا رأت 
النقاء. 

(*) فى كلام شيخنا الأعظم (ره) و غيره: الإجماع عليه. و به يخرج 
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و إن كان الأحوط مراعاءٌ الاحتياط فى النقاء الأقل كما فى قطعات الولد الواحد. 


عن عموم ما دل على أن الطهر لا يكون أقل من عشرة أيام. و لا سيما مع معارضة العموم المذكور فى بعض الصور بعموم ما دل على 
أن أكثر النفاس عشرة» أو عموم ما دل على التحيض للنفساء بعادتها لو كانت معتادة» أو عموم ما دل على التنفس بدم الولادة» كما لو 
ولدت و رأت الدم تسعة أيام ثم نقت تسعة ثم ولدت ثانياً و رأت الدم. فإنه لو لم يبن على تخصيص عموم: أقل الطهر عشرة» يجب 
إما رفع اليد عن عموم أكثر النفاس عشرة» أو عن عموم: تنفس النفساء بمقدار عادتهاء أو عن عموم التنفس بدم الولادةُ فى الثانى» و لا 
ريب أن تخصيص الأول أولى؛ لأن تخصيص أحد الثلاثة الأخرى من قبيل تخصيص القطعى, كما أفاد ذلكك شيخنا الأعظم (ره). 
وفيه: أنه يمكن رفع اليد عن التنفس بتمام الأول فيحكم بطهر المقدار المتمم للنقاء عشراء بل هذا هو المتعين فى مقام الجمع بين 
الأدلة» إذ الموجب لنفاسية تمام الدم ليس إلا العاده أو قاعدةٌ الإمكان» و هما من قبيل الطريق فى الشبهة الموضوعية؛ و هو لا يصلح 
المعارضة التحديدات الواقعية. لأن دليلها يوجب العلم بعدم مطابقة الطريق للواقع. بل لأجل ذلكك يمكن رفع اليد عن نفاسيةٌ المقدار 
المتمم من الدم الثانى. و بالجملة: العامان الأولان يتضمنان حكمين واقعيين و الأخيران يتضمنان حكمين ظاهريين فى مقام الشبهة 
الموضوعية فلا مجال لجعلها جميعا متعارضة» لاختلاف المرتبة. وقد تقدم نظير ذلكك فى تحديد أكثر النفاس. مضافا إلى أن التقرير 
المذكور لا يتم لو كان مجموع الدم الأول و النقاء لا يزيد على عشرة. لكن لا يظن من أحد التفصيل بين الفرضين بناء على تعدد 
الغاس: كما غرفت 
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[ (مسألة /1): إذا استمر الدم إلى شهر أو أزيد] 


(مسألة 7): إذا استمر الدم إلى شهر أو أزيد فبعد مضى أيام العادهُ فى ذات العادةُ و العشرة فى غيرها محكوم بالاستحاضة )١(‏ و إن 
كان فى أيام العاده (؟) إلا-مع فصل أقل الطهر عشرة أيام بين دم النفاس و ذلكك الدم, و حينئذ فإن كان فى العادهٌ يحكم عليه 
بالحيضية (22 و إن لم يكن فيها فترجع إلى التمييز (©) بناء على ما عرفت من اعتبار أقل الطهر بين النفاس و الحيض المتأخر» و عدم 
الحكم بالحيض مع عدمه و إن صادف أيام العادة. لكن قد عرفت أن مراعاة الاحتياط فى هذه الصورة أولى. 


)١(‏ لما سيشير اليه من اعتبار الفصل بأقل الطهر بين النفاس و الحيض المتأخر. 
(1) يعنى: العادهٌ الوقتية. و أما العادهُ السابقة فهى عددية» فلا منافاة. 
(؟) لإطلاق ما دل على طريقية العادة الذى لا يفرق فيه بين المقام و غيره. 
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(؟) لما دل على الرجوع إليه عند استمرار الدم و فقد العادة» كما تقدم فى الحيض. و احتمال اختصاصه بما لو علم الحيض و 
الاستحاضة و اشتبه أحدهما بالآخر- فلا يشمل ما لو لم يعلم الحيض أصلا كما فى المقام- مندفع بمنع ذلكك. بل الظاهر أن مورده 
صورة اشتباه الاستحاضة بالحيض الامكانى- أعنى: ما يكون حيضا بقاعدة الإمكان- لا الحيض الواقعى الحقيقى» و هو حاصل فى 
المقام. نعم مورد تلكك النصوص غير النفساء فى أول رؤية الدم. لكن هذه الخصوصية غير ملحوظة فى نظر العرفء و لا سيما بملاحظة 
قوله (ع) فى المرسلة: «أنه (ص) سن فى الحائض ثلاث سنن لم يدع لأحد مقالا فيه بالرأى» ١١‏ 

كما تقدم ذلكك فى نظير المقام فى مباحث 


١ الوسائل باب: ه من أبواب الحيض حديث:‎ )١( 
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الحيض. فراجع. 

و مثله فى السقوط احتمال كونها مستحاضة إلى أن ينقطع الدم» لإطلاق ما ورد من أنها تعمل عمل المستحاضة بعد العادة إلى أن 
ينقطع الدم. إذ فيه أن هذا الإطلاءق ممنوع» بل الظاهر من النصوص المذكورة إثبات الاستحاضة فى مقابل نفى النفاس السابق, لا 
إثبات كونه استحاضة دائما و لو استمر الدم شهوراًء كما يظهر من ملاحظة نظائره مما ورد فى الحائض. فيكون ما دل على طريقية 
العادة أو الصفات لمستمرة الدم المقتضى للرجوع إليهما بعد عشرة الاستحاضة المعلومة الفاصلة بين النفاس و الحيض بلا معارض. و 
كذا الكلام فيما دل على الرجوع إلى الروايات» كما أشار إلى ذلكك شيخنا الأعظم (ره). 

نعم لو ثبت ظهور تلكك النصوص فى دوام كونها مستحاضة كان محكما و لا يعارضه إطلاق ما تضمن رجوع المستحاضة إلى عادتها 
أو الى الصفات أو الى الروايات»؛ و إن كان بينهما عموم من وجه. لأسن الإطلاقى المذكور ظاهر فى أن لموضوعه وهو النفساء 
خصوصية تستوجب إطلا.ق الحكم المذكور فيكون الجمع العرفى مقتضيا لتخصيص النصوص الأ-خرى به. فالمقام نظير التعارض 
البدوى بين إطلاق عموم اعتصام الجارى و إن لم يكن كرا و إطلاق انفعال ما دون الكر و إن كان جارياًء فإن الأول مقدم عرفاً على 
الثانى» و لا يرجع فيهما إلى أحكام تعارض العامين من وجه من التساقط فى مورد المعارضة و الرجوع الى دليل آخر. بل يمكن أن 
يقال: إن الإطلاق المذكور لو ثبت فهو متضمن لحكم واقعى؛ فيكون مقدما على أدلةٌ العادة و غيرهاء لأنها فى مقام الحكم الظاهرى 
فى الشبهة الموضوعية. و بالجملة: الحكم بالاستحاضة بعد النفاس حكم واقعى فلا يعارض دليله دليل الطريق و الامارة. فتأمل جيداً. 
ثم إن ما ذكرنا من رجوعها إلى أحكام مستمرة الدم من التحيض 


حكيم» سيد محسن طباطبايى» مستمسكك العروة الوثقى» ١‏ جلد» مؤسسة دار التفسير» قم - ايران» اول» ١١8‏ ه ق 
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[ (مسألة 4): يجب على النفساء إذا انقطع دمها فى الظاهر الاستظهار] 


(مسألة 8): يجب على النفساء إذا انقطع دمها فى الظاهر الاستظهار )١(‏ بإدخال قطنة أو نحوها و الصبر قليلا و إخراجها و ملاحظتها 
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على نحو ما مر فين الحيض. 
(مسألة 04: إذا استمر الدم إلى ما بعد العادة فى الحيض يستحب لها الاستظهار] 


( مسألة 9): إذا استمر الدم إلى ما بعد العادة فى الحيض يستحب لها الاستظهار (؟) بترك العبادة يوماً أو يومين أو إلى العشرة» على 
نحو ما مر فى الحيض. 


بالعادة و غيرها بمجرد مضى أقل الطهر هو المنسوب إلى المعتبر و لم أجده فيه و احتمل فى الجواهر: أن رجوعها إليها إنما يكون بعد 
مضى شهر. و كأنه لما دل على أن الحيض فى كل شهر مرة. و فيه: أنه ليس بناء الفقهاء على العمل به إلا فى عدد المستحاضة الفاقدة 
للعادة و التمييز اقتصاراً على مورده أما العادة و التمييز فبناؤهم على الأخذ بهما و لو تكرر فى الشهر مرات أو كان فى كل شهرين أو 
أكثر مرة» كما هو مقتضى إطلاق النصوص المتضمنة للرجوع إليهما. مع أنه لا يقتضى إلا امتناع اجتماع الحيضتين فى شهر واحد لا 
امتناع اجتماع الحيض و النفاس فيه. و منه يظهر ضعف ما عن الروض من التفصيل بين المعتادة فترجع إلى عادتها بعد عشرة الطهر 
مطلقاء و بين المبتدئة و المضطربة فتنتظران الشهر. و ربما ينسب ذلكك إلى غيره أيضا. 

)١(‏ كما صرح به جماعة مرسلين له إرسال المسلماتء و يدل عليه ما يأتى فى المسألةُ العاشرة. مضافا الى نصوص الاستبراء الشامل لها 
و للحائض لكن فى دلالته على الوجوب إشكال تقدم فى الحيض. 

(؟) للنصوص الدالهُ عليه هنا دلالتها عليه فى الحيض. مضافا إلى قاعدةٌ المساواةً الآتية 
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[ (مسألة :)١١‏ النفساء كالحائض] 


(مسألة :2٠١‏ النفساء كالحائض )١(‏ 


)١(‏ إجماعاً كما عن الغنية و شرح المفاتيح و اللوامع؛ و فى المسالكك و عن المداركك و الكفاية: إنه قول الأصحاب. أو مذهبهم, و 
فى المعتبر: 

«هو مذهب أهل العلم لا نعرف فيه خلافاً» و فى المنتهى «لا نعلم فيه خلاقاً بين أهل العلم»» و نحوه عن التذكرة» و عن السرائر: نفى 
الخلاف فيه» بل الظاهر إنه إجماع عند الكلء إذ لم نقف على من تعرض لرده أو التوقف فيه. و هذا هو العمدة. 

و أما ما اشتهر من أن النفاس حيض محتبسء فقد عرفت أنه مستفاد من روايةٌ سلمان (رض) 

«1» لكن المقطوع به- كما تقدم- أن المراد منه بيان قضية خارجية لا شرعية تنزيلية» و يشهد به- مضافاً إلى ملاحظة مورده- توصيفه 
بالاحتباسء فلا يدل على ثبوت الأحكام الثابتة للحيض المقابل للنفاس» و إنما يدل على وحدتهما سنخاء نظير ما لو قال الشارع: 
ابكار مام متفرق الأجواء: 

و أما ما ورد فى صحيحة زرارة- بعد إرجاع النفساء إلى العادة» و إيجاب الاستظهار عليهاء و العمل بوظيفة المستحاضة من 

قوله (ع): «و الحائض مثل ذلك سواءء فان انقطع عنها الدم و إلا فهى مستحاضة. 

تصنع مثل النفساء سواء 31) 

- فإنما يدل على تنزيل الحائض منزلة النفساء فى خصوص الأحكام المذكورة فى الصحيح لا مطلقء فضلا عن تنزيل النفساء منزلة 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١إاا‏ من اعزه0م 


فان قلت: إذا نزلت الحائض منزلة النفساء و ثبت حكم للحائض وجب 


١ من أبواب الحيض حديث:‎ "١ الوسائل باب:‎ )١( 
من أبواب الاستحاضة حديث: ه‎ ١ (؟) الوسائل باب:‎ 
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أن يثبت للنفساءء إذ لو ثبت خلافه كان التنزيل بلحاظ ما عدا ذلكك, لثلا يلزم الخلفء و حينئذ إذا ثبت حكم للحائض و شكك فى 
ثبوته للنفساء أو ثبوت خلافه فإطلاق التنزيل يقتضى ثبوته للنفساء و عدم ثبوت خلافه لأصالةُ عدم التخصيص. 

قلت: أصالةُ عدم التخصيص فى مثل المقام لا تصلح لإثبات الحكم لذى المنزلة» و إنما تصلح لإثبات الحكم للمنزل منزلته عند الشكك 
فى ثبوته له أما مع العلم بثبوت الحكم له و الشكك فى ثبوته لذى المنزلة فلا تصلح أصالهُ عدم التخصيص لاثباته له» لعدم تعرض 
خطاب التنزيل لذلكك. وحيث أن العمده فى المساواة المذكورة هو الإجماع فالقدر المتيقن منه هو المساواة فى أحكام الحائض 
كحرمة الصلاهُ و الصوم و وجوب الغسلء و حرمة قراءة العزائم و نحو ذلككء لا أحكام الحيض مثل كون أقله كذا و أكثره كذا و 
دلا-لته على البلوغ و نحو ذلككء بل ولا أحكام غيرها مما يصح أن يرجع إليها بنحو من العناية» مثل حرمة وطئها و كراهة سؤرها و 
نحوهما. لكن وقوع الاستثناء من بعض نقلة الإجماع لما يكون من قبيل القسمين الأخيرين يكشف عن أن المراد نقل الإجماع على 
المساوا مطلقاًء لكن الاعتماد عليه لا بخلو من إشكالء و لا سيما بعد عدول المحقق فى المعتبر و الشرائع عن التعبير بذلكك الى التعبير 
بقوله: «يحرم على النفساء ما يحرم على الحائض»» أو بزيادة: «و يكره» كما فى المعتبر. و علله فى المسالكك بعدم صحة إطلاق ما 
ذكروه» لمخالفة النفاس للحيض فى أمور كثيرة» و ذكر ستة ثم قال: «و غير ذلكك»» و فى المنتهى ذكر المساواةً فى أمور مخصوصة 
فقال: «و حكم النفساء حكم الحائض فى جميع ما يحرم عليهاء و يكره» و يباح» و يسقط عنها من الواجبات» و يستحب و تحريم 
وطئهاء و جواز الاستمتاع بما دون الفرجء لا نعلم فيه خلافاً ..)» 
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فى وجوب الغسل بعد الانقطاع أو بعد العادة أو العشرءُ فى غير ذات العادة )١(‏ و وجوب قضاء الصوم دون الصلاةٌ (؟) و عدم جواز 
وطئها (*) و طلاقها (6) و مس كتابة القرآن و اسم الله (0) و قراءة آيات السجدة (*) و دخول المساجد و المكث فيها ()» و كذا فى 
كراهة الوطء بعد الانقطاع و قبل الغسل (8)» و كذا فى كراهة الخضاب (4) 


فاذاً يلزم الاقتصار على المتيقن و هو ما ذكره فى الشرائع» و الرجوع فى غيره إلى دليل آخر. 

() هذا منصوص عليه فى جملةُ من النصوص 

(3) منصوص عليه» فى صحيح ابن الحجاج 

«7) و مكاتبة ابن مهزيار 

() منصوص عليه فى جملةٌ من النصوص 

ركو كناش من اللصرين 

«. (8) هذا و إن لم يكن منصوصاً عليه بالخصوصء إلا أنه يستفاد مما تقدم فى الوضوءء نظير الحائض. و كذا مس اسم الله تعالى. 
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(©) لا نص عليه» و إنما يستفاد من قاعدة المساواة. 
0) قد يستفاد من بعض النصوص. 

(6) يستفاد من النصوصء كما فى الحائض. 

(9) لكن 


عن مكارم الأخلاق عن كتاب اللباس للعياشى: «لا تختضب 


)١(‏ الوسائل باب: ١‏ و” من أبواب النفاس 

(؟) الوسائل باب: © من أبواب النفاس حديث: ١‏ 

(") الوسائل باب: 5١‏ من أبواب الحيض حديث: ٠‏ 

(6) الوسائل باب: ”من أبواب النفاس حديث: 8 و7١‏ و باب: ل من أبواب النفاس 

(0) الوسائل باب: 8 من أبواب شرائط الطلاق 
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وقراءة القرآن )١١(‏ و تحر ذلكده و كذاافى اسسهاب الوضوء فى أوقات الصلوات:و الجلوس قن المضلى و الاشتغال يذكر الله يقددر 
الصلاة (؟). و ألحقها بعضهم بالحائض فى وجوب الكفارة إذا وطئها ("). و هو أحوط. لكن الأقوى عدمه. 


[ (مسألة :)١١‏ كيفية غسلها كفسل الجنابة] 


(مسألةُ :)١١‏ كيفية غسلها كغسل الجنابةٌ (©) إلا أنه 


وأنت جنبء ولا تجنب و أنت مختضبء ولا الطامث فان الشيطان يحضرها عند ذلكك. و لا بأس به للنفساء» )١١‏ 

و 

مرسله الآخر عن أبى عبد الله (ع2 قال: «تختضب النفساء) ١؟).‏ 

و ليس فى النصوص ما يدل على النهى عنه. 

)١(‏ ورد فى صحيح الحلبى 

«5) و غيره 

"١‏ الترخيص فيها لهاء و لم أقف على النهى عنها. 

(١؟)‏ وجهه أصالة المساواة. 

(*) قد عرفت نسبته إلى ظاهر الأصحابء و عن التذكرة: «لا نعلم فيه خلافا». و يظهر من ذكر غير واحد له مرسلا له إرسال المسلمات 
و التعرض لفروعه أنه كذلكك. فالخروج إذا عن أصالة المساواةً غير ظاهر. 

(؟) إجماعا. لما عرفت غير مره من أنه مقتضى الإطلاق المقامى لأمرها بالأغسال؛ بل هو مقتضى ما ورد فى كيفية غسل الجنابة» بناء 
على حمله على يبان كيفية ماهبة الغسل مظلقا واجبة كانت -عن جنابة أو غيرها- أو مسفحة كما لعله الظاهر. 


١١ الوسائل باب: 77 من أبواب الجنابةُ حديث:‎ )١( 


(؟) الوسائل باب: 77 من أبواب الجنابةُ حديث: ١‏ 
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(*) الوسائل باب: ١94‏ من أبواب الجنابةُ حديث: 8 

(©) الوسائل باب: ١9‏ من أبواب الجنابةٌ حديث: ١‏ 
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لا يغنى عن الوضوء. بل يجب قبله أو بعده كسائر الأغسال )١(‏ 


[فصل فى غسل مس الميت] 
اشارة 


فصل فى غسل مس الميت يجب بمس ميت الإنسان (5؟) بعد برده و قبل غسله.» 


)١(‏ على ما عرفت فى الحيض. و اللّه سبحانه أعلم. 

وَ الْحَمدُ لِلَِّ وَبّ الْعالَمِينَ*. انتهى فى الرابع عشر من شهر ربيع الأول سنة ألف و ثلاثماثة و خمسين للهجرة. 

فصل فى غسل مس الميت 

0 كباس الشيريد كياض حافك و هن الخلاف بن لاض العمة: 

الإجماع عليه» للنصوص المستفيضة بل المتواترة» منها: 

صحيح ابن مسلم عن أحدهما (ع): «قلت: الرجل يغمض الميت أ عليه غسل؟ قال (ع): 

إذا مسه بحرارته فلاء و لكن إذا مسه بعد ما برد فليغتسل ..) )١١‏ 

دو لفو در 

وعن السيد فى المصباح و شرح الرسالهُ و ظاهر الجمل: الاستحبابء و لم نجد رواية مصرحة بمذهبه. نعم قد يستدل له 
بخبر زيد عن على (ع): «الغسل من سبعة: من الجنابة و هو واجبء و من غسل الميتء و إن تطهرت أجزأاك» .07١‏ 

قِ 

بالتوقيع المروى عن الاحتجاجء قال: «مما خرج عن صاحب الزمان (ع) إلى محمد بن عبد اللّه بن جعفر الحميرى حيث كتب إليه: 
روى لنا عن العالم (ع) أنه سثل عن إمام قوم يصلى 


١ من أبواب غسل المس حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 
8 من أبواب غسل المس حديث:‎ ١ (؟) الوسائل باب:‎ 
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بهم بعض صلاتهم و حدثت عليه حادثة» كيف يعمل من خلفه؟ قال (ع): 

يؤخر و يتقدم بعضهم و يتم صلاتهم و يغتسل من مسه. التوقيع: ليس على من مسه إلا غسل اليد ."١١‏ 
و بذكره فى سياق المندوبات فى جملهةُ من النصوص 

.)5١‏ و بجعله من السنهُ فى قبال غسل الجنابة المجعول من الفرض 
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«*. لكن الجميع كما ترى, إذ الأول- مع ضعف سنده و إجماله- لا ينافى الوجوب و إنما يدل على ثبوت بدل له. و الثانى- مع أن 
مورده حال الحرارة- لا يصلح لمعارضة ما سبق» لإمكان حمله على ذلككء بل هو المتعين» كما يظهر 

من التوقيع الآدخر: قال: «و كتب إليه: و روى عن العالم إن من مس ميتاً بحرارته غسل يده؛ و من مسه و قد برد فعليه الغسلء و هذا 
الميت فى هذه الحال لا يكون إلا بحرارته» فالعمل فى ذلكك على ما هو؟ 

.. (الى أن قال): 

التوقيع: إذا مسه على هذه الحال لم يكن عليه إلا غسل يده) 50". 

و أما قرينة السياق فلا تجدى شيئاً فى قبال ما سبق. و الفرض قد يراد به ما فرض فى الكتاب فى قبال ما شرعه النبى (ص). مع أنه يجب 
حمله على ذلكك جمعاً. 

)١(‏ بلا خلاف يعرف كما فى المنتهى» بل إجماع كما فى كشف اللثام. 

و 

فى صحيح محمد عن أحدهما (ع): «فى رجل مس ميتة» هل عليه الغسل: قال (ع): لاء إنما ذلكك من الإنسان) «ه) 

» و نحوه صحيحا 


)١(‏ الوسائل باب: ١‏ من أبواب غسل المس حديث: ؟ 

( الوسافل ياب ١‏ هق أبوات الأغسال المسونة 

(*) الوسائل باب: ١‏ من أبواب الجنابةُ حديث: ١١‏ 

(6) الوسائل باب: ”من أبواب غسل المس حديث: 0 

(5) الوسائل باب: 8 من أبواب غسل المس حديث: ١‏ 
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أو هو قبل برده )١(‏ أو بعد غسله (7). و المناط برد تمام جسده (”) فلا يوجب برد بعضه و لو كان هو الممسوس. 
و المعتبر فى الغسل تمام الأغسال الثلاثة فلو بقى من الغسل الثالث 


الخلسن 
)١١‏ و معاوية 

9» و قريب منهما غيرهما. 

)١(‏ و فى المنتهى: إنه مذهب علماء الأمصارء و فى كشف اللثام: 

انه إجماع؛ و فى الجواهر: الإجماع بقسميه عليه. و يدل عليه صحيح ابن مسلم المتقدم 

و غيره مما هو مستفيض. 

(؟) إجماعا بقسميه كما فى الجواهرء و فى المنتهى: إنه مذهب علماء الأمضارء 

لصحيح ابن مسلم عن أبى جعفر (ع): «مس الميت عند موته و بعد غسله و القبلة ليس بها بأس» «”) 
0 

فى خبر ابن سنان عن أبى عبد الله (ع): «و لا بأس أن يمسه بعد الغسل و يقبله) «©". 

نعم قد يوهم تعليل عدم وجوب الغسل على من أدخل الميت فى قبره بأنه إنما يمس الثياب 
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«0) الوجوب, بل هو ظاهر 

موثق عمار عن أبى عبد الله (ع): «و كل من مس ميتاً فعليه الغسل» و ان كان الميت قد غسل» «*) 

لكن لا مجال للعمل به بعد ما عرفت» فيحمل على الاستحباب- كما عن الشيخ (ره)- أو على بعض المحامل و لو كانت بعيدة. 
(*) لظهور البرد المضاف الى الميت فى برد تمام بدنه» فيرجع فى برد بعض 


(1) الوسائل باب: 8 من أبواب غسل المس حديث: ” 

(1) الوسائل باب: ١‏ من أبواب غسل المس حديث: ؟ 

(؟) الوسائل باب: ”من أبواب غسل المس حديث: ١‏ 

(؟) الوسائل باب: ”من أبواب غسل المس حديث: ” 

(0) الوسائل باب: ١‏ من أبواب غسل المس حديث: ١‏ و ٠١‏ و ١8‏ و باب: * من أبواب غسل المس حديث: * 

(*) الوسائل باب: من أبواب غسل المس حديث: " 
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شىء لا يسقط الغسل بمسه و إن كان الممسوس العضو المغسول منه .)١(‏ و يكفى فى سقوط الغسل إذا كانت الأغسال الثلاثةٌ كلها 
بالماء القراح لفقد السدر و الكافور (؟) بل الأقوى كفاية التيمم (*) 


البدن إلى إطلاق نفى الغسل إذا لم يبرد- كما فى خبر ابن جعفر (ع) 

- أو استصحاب طهارةٌ الماسء أو أصالة البراءة من الوجوب. ثم إنه لا مجال للتمسكك بمثل صحيح ابن مسلم 

47 لأسن البرد فيه و إن كان ظاهراً فى برد تمامه» لكن الحرارة المأخوذة شرطاً لنفى الغسل أيضاً ظاهرة فى حرارةٌ تمامه. و كلاهما لا 
يشملان البعض. 

)١(‏ كما فى المسالكك و عن المداركك و الذخيرة» لصدق المس قبل الغسل إذ الظاهر من الغسل تمامه. و فى القواعد و الذكرى و عن 
التذكرة و التحرير و النهاية و الدروس و البيان و غيرها: عدم الوجوب, بناء منهم على تبعيض أثر الغسل بتبعيضه. و لكنه غير ظاهر؛ بل 
هو خلاف إطلاق أدله المقام. 

و منه يظهر ضعف التردد فى الوجوب كما فى جامع المقاصد و كشف اللثام. 

(1) لأن الظاهر من غسل الميت الموجب لسقوط أثر المس مطلق الغسل الصحيح و لو كان ناقصاً. و انصرافه إلى التام بدوى لا يعول 
عليه فى رفع اليد عن الإطلاق. و منه يظهر ضعف ما فى جامع المقاصد و المسالكك من وجوب الغسل بمس من نقصت أغساله الثلاثة 
و لوفى بعض الأوصاف كالخليط. 

() كما عن كشف الغطاءء و لم أجده فيه فى هذا المقام. و كأنه لأن دليل بدليته ظاهر فى قيامه مقام الغسل مطلقاً حتى فى رفع أثر 
المس. اللهم إلا أن يقال: إن كان المراد من ذلكك الدليل هو النص الوارد فى المجدور :*") 


١8 من أبواب غسل المس حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 
(؟) تقدم فى أول الفصل‎ 

(") الوسائل باب: ١5‏ من أبواب غسل المس حديث: " 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج ”0 ص: 29 
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فمع ضعفه فى نفسه لا عموم فيه لغير مورده؛ و إن كان إطلاق أدلة بدلية التراب عن الماءء» فالظاهر منها البدلية فى آثار رفع الحدث» و 
لم يثبت كون الأثر فى المقام مستنداً الى الحدث أو إلى الخبث أو إليهماء فكيف يبنى على ترتيبه بمجرد التيمم؟! كما أشار الى ذلكك 
شيخنا الأعظم (ره). بل قد يدعى قصور النص الوارد فى المجدور عن إثبات البدلية المطلقة. لكنه خلاف ظاهره. و لذلكك يتجه ما 
اختاره فى القواعد و المنتهى و الدروس و جامع المقاصد و كشف اللثام و غيرها من وجوب الغسل بمس الميمم؛ و استدل له فى 
المنتهى و غيره بإطلاق الاخبار. و باستصحاب عدم السقوط. و فيه: 

أن عموم البدلية- لو تمّ- مقدم عليهما. مع أن الاستصحاب من الاستصحاب التعليقى و إشكاله معروف. و قد يناقش فى عموم البدلية 
باختصاصه بما لا يكون لغير الماء دخل فيه. 

وفيه: أنه مبنى على اعتبار خروج الماء فى الغسل بالسدر و الكافور عن الإطلاق» أما بناء على اعتبار بقائه على الإطلاق فالأثر للماء و 
الخليط من قبيل الشرط كسائر شرائط الوضوء و الغسل. مع أن هذا الاشكال- لو تمّ- كانت أدلة البدلية قاصرة عن الشمول لغسل 
الميت و لا تصلح لإثبات مشروعيته. مضافا إلى أن الاشكال المذكور- على تقدير تماميته- يختص بما كان لسانه إثبات البدلية» مثل: 
ما دل على أنه أحد الطهورين 

كدو اط اللتجعل الترات طهوراً كنا تيل الماع ظهورا 

ولا يجرى فى مثل 

قوله (ص): «جعلت لى الأرض مسجداً و طهورا» 0. 

اللهم إلا أن يقال بعد عدم إمكان الأخذ بإطلاقه يتعين أن يكون المراد منه ما هو المراد من 


8 الوسائل باب: 7 من أبواب التيمم حديث:‎ )١( 

(0) الوسائل باب: 77 من أبواب التيمم حديث: ١‏ 

() الوسائل باب: ,من أبواب التيمم حديث: 7 و ”و ؟ 
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أو كون الغاسل هو الكافر بأمر المسلم لفقد الممائل »)١(‏ لكن الأسحوط عدم الاكتفاء بهما (؟). و لا-فرق فى الميت بين المسلم و 
الكافر (9) و الكبير و الصغير (6) حتى السقط إذا تم له أربعة أشهر (0) 


غيره فيرجع الاشكال. و أما الإشكال الأول فهو مبنى على عدم رفع التيمم الخبثء كما يظهر من كلماتهم التسالم عليه. لكنه خلاف 
إطلاق طهورية التيمم. و الخروج عنه فى الخبث غير الملازم للحدث لا يقتضى الخروج عنه فى الملازم له كما فيما نحن فيه. 

)1١(‏ الكلام فيه هو الكلام فى الغسل الفاقد للخليطء إذ هما معاً من قبيل الغسل الناقص الذى عرفت أن إطلاق الدليل شامل له إذا كان 
صحيحاً و أن الانصراف إلى الغسل الكامل بدوى لا يعتد به. و منه يظهر ما فى الدروس و غيرها من وجوب الغسل فيه. 

(؟) قد عرفت وجهه. 

(*) كما فى القواعد و عن التذكرة و الدروس و البيان و غيرهاء و فى جامع المقاصد و المنتهى: أنه أقرب. لإطلاق النص و الفتوى» و 
فى المنتهى و عن نهايةُ الأحكام و التحرير و فى جامع المقاصد: يحتمل العدم؛ لأن قولهم: 

«قبل تطهيره بالغسل)»» إنما يتحقق فى ميت يقبل التطهير. و لأنه لا يزيد على مس البهيمة و الكلب. و فيه: أنه لو سلم قصور الفتوى فلا 
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قصور فى النص؛ لاطلاق ما دل على سَببية العسن بعد البرد: المقتصر فى تقييده على خضوض صورة التغسيل. و أماما ذ كر آخيراً فهو 
تخرص لا يثبت حكماً شرعياً. 

(©) للاطلاق. 

(0) قطعاًء لتناول الأدلة له و لو لو لوجها بعد تمام أربعة أشهر. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج ”7 ص: 57١‏ 


بل الأحوط الغسل بمسه و لو قبل تمام أربعة أشهر أيضاً )١(‏ و إن كان الأقوى عدمه (؟). 
[ (مسألة :)١‏ فى الماس و الممسوس لا فرق بين أن يكون مما تحله الحياة أولا] 


(مسألة :)١‏ فى الماس و الممسوس لا فرق بين أن يكون مما تحله الحياةً أولا (7) كالعظم و الظفرء 


كذا فى الجواهر. 

(1) لاحتمال كون المراد من الميت مطلق من قام به الموت فى مقابل الحى لا خصوص الميت بعد الحياة» و قد يشهد به ظهور 
الإجماع؛ بل دعواه صريحاً على نجاسته. 

(0) لظهور النصوص فى الميت بعد الحياة» كما يشهد به اشتراط البرودةٌ الظاهرة فيما بعد الحرارة» كما هو المصرح به فى جمله من 
النصوص .)١١‏ 

وما 

عن العلل عن الفضل بن شاذان عن الرضا (ع): «إنما أمر من يغسل الميت بالغسل لعلهُ الطهارة مما أصابه من نضح الميتء لأن الميت 
إذا خرج منه الروح بقى منه أكثر آفته) ١‏ 

» و نحوه خبر ابن سئان 

ولا ينافى ذلكك البناء على نجاسته» للإجماع؛ أو دعوى الظهور فى مطلق الميت مقابل الحى. فتأمل. 

(”) لإطلاق المس الصادق على الجميع» كما تقدم فى مس المحدث. 

و فى الروض: اعتبار المس مما تحله الحياةً لما تحله الحياة. و فى جامع المقاصد: 

التردد فى المس بالسن» و جزم بالوجوب فى المس بالظفر و العظمء ثم قال: 

١و‏ لو مس الحى شيئاً من هذه من الميت ففى وجوب الغسل ترددء و الظاهر الوجوب فى العظم و الظفر بخلاف الشعرء و فى السن 


تردد). و فى 


)١(‏ الوسائل باب: " من أبواب غسل المس 

(؟) الوسائل باب: ١‏ من أبواب غسل المس حديث: ١١‏ 

() الوسائل باب: ١‏ من أبواب غسل المس حديث: ١١‏ 
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و كذا لا فرق فيهما بين الباطن و الظاهر .)١(‏ نعم المس بالشعر لا يوجبه و كذا مس الشعر (5). 


[ (مسألة ؟): مس القطعة المبانة من الميت أو الحى إذا اشتملت على العظم يوجب الغسل دون المجرد عنه] 
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(مسألة ؟7): مس القطعة المبانة من الميت أو الحى إذا اشتملت على العظم يوجب الغسل دون المجرد عنه (9)) 


الذكرى تردد فى السن إذا كان ممسوساًء و فى الدروس جزم بالعدم. و كأن الوجه فى الأول طهارة ما لا تحله الحياةُ من الميتء فاذا 
لم يتأثر بالموت فأولى أن لا يتأثر بمس الميت. بل 

فى رواية الفضل عن الرضا (ع)» الواردةً فى نفى الغسل بمس غير الإنسان قال (ع): «لأن هذه الأشياء كلها ملبسة ريشاً و صوفاً و شعرا و 
رزراء و تعدا كله ذكن لذ يبوظيو إنما ناس عند الشىم للف هو ذكن من النض بو الميت 111 

و فيه: 

أن مجرد ذلكك لا يوجب رفع اليد عن إطلادق الأدلة؛ لإمكان كون الوجه فى وجوب الغسل بالمس هو الحدث؛ كما قد يشهد به 
وجوب غسلها فى التغسيل. بل يمكن أن يكون هو الخبث و لو فى غير الجزء الممسوس. 

و التعليل لما لم يمكن الأخذ بظاهره- لعدم وجوب الغسل بمس ميت غير الإنسان و لو مع مباشرة الجلد و اللحم- لا بد أن يحمل على 
غير ظاهره؛ فلا مجال للعمل به. فتأمل. 

)١(‏ للاطلاق. 

(1) لعدم صدق مس الميتء و لا سيما بملاحظة تعليق الحكم على مس الجسد فى روايتى عاصم 

والصفار 

«". نعم لا يبعد الصدق فيما لو كان المس بأصول الشعر عند جزه. فتأمل. 

(*) على المشهور شهرة عظيمة؛ بل عن الخلاف: الإجماع عليه صريحا 


() الوشائل نابة #من أبوات عسل المسن حدية:ه 
(0) الوسائل باب: ١‏ من أبواب غسل المس حديث: ”و ه 
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و أما مس العظم المجرد ففى إيجابه للغسل إشكال )١(‏ 


وعن ظاهر غير واحد: ظاهراء و يشهد له 

مرسل أيوب بن نوح عن أبى عبد الله (ع): «إذا قطع من الرجل قطعة فهى ميتة فإذا مسه إنسان فكل ما كان فيه عظم فقد وجب على 
من يمسه الغسلء فان لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه) )١١‏ 

المنجبر ضعفه بما سبق. و هو و إن كان فى المبانة من الحى إلا أنه يمكن إثبات الحكم فى المبانة من الميتء إما بنفس الرواية بقرينة 
قوله (ع): 

«فهى ميتةً) 

الظاهر فى كون الحكم الذى بعده من أحكام كونها ميتة» الحاصل فى المبانة من الميت» أو بالأولوية» أو بالاستصحاب التعليقى بناء 
على حجيته. و فى المعتبر قال: «و الذى أراه التوقف فى ذلكك. فإن الرواية مقطوعة و العمل بها قليل. و دعوى الشيخ (ره) فى الخلاف 
الإجماع لم يثبت»» و عن المداركك: متابعته. 

و فيه: ما لا يخفى» فان ضعف الرواية تجبره الشهرة كما فى جامع المقاصد و غيره. هذا لو كان موضوع كلامهما ما يسمى قطعة, أما ما 
يسمى الميت- كالبدن المقطوع الرأس و اليدين و الرجلين- فلا ينبغى التأمل فى ثبوت الحكم فيه» لصدق مس الميت و جسده على 
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مسه فيدخل حكمه فى مفاد النصوص المتقدمة. بل يصعب جداً التفكبكك بيئه و بين ما لو قد الحى أو الميت نصفين. فلاحظ. 

)١(‏ فعن الذكرى و الدروس و الموجز و فوائد الشرائع و المسالكك: 

وجوب الغسل فيه» لدوران الحكم مداره وجوداً و عدما. و عن التذكرة و المنتهى و نهاية الأحكام و التحرير و غيرها: عدمه. للأصل. و 
خروجه عن موضوع المرسل 

.و دوران الحكم مداره فى القطعة المبانة لا يوجب جريان 


١ الوسائل باب ؟ من أبواب غسل المس حديت:‎ )١( 
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و الأحوط الغسل بمسه خصوصاً إذا لم يمض عليه سنة »)١(‏ كما أن الأحوط فى السن المنفصل من الميت أيضا الغسل (). 
بخلاف المنفصل من الحى إذا لم يكن معه لحم معتد به (”) نعم اللحم الجزئى لا اعتناء به (6). 


[ (مسألة :)٠‏ إذا شك فى تحقق المس و عدمه] 


(سألة © إذا شكف فى تحقق العس و عدمه أو شك فى أن المعسوسن _ كا إثساناً أو غيره أو كان ميتا أو حباء أو 


الحكم فيه. نعم لو كان العظم بحيث يصدق على مسه مس الميت تعين وجوب الغسل بمسه؛ كما سبق. 

000 

ففى خبر إسماعيل الجعفى عن أبى عبد الله (ع): «سألته عن مس عظم الميت. قال (ع): إذا جاز سنةُ فليس به بأس» )١١‏ 

» و بمضمونه أفتى فى محكى الفقيه و المقنع. إلا أن ضعف الخبر سنداً و إعراض المشهور عنه مانع عن العمل به. 

(؟) لأنه كان قبل الانفصال لو مس وجوب الغسل فهو على ما كان. 

و منشأ توقف المصنف (ره) إما استشكاله فى صحة الاستصحاب التعليقى و إما الدعوى الجواهر: أنه ينبغى القطع بعدم الوجوب فى 
مثل السن و الظفر و نحوهماء سواء كانا من حى أم ميتء للسيرة القطعية. انتهى. لكن دعوى السيرة فى الميت غير ظاهرة» فيبتنى القول 
بالوجوب فيه على الاستصحاب التعليقى. و من ذلكك يظهر عدم وجوب الغسل بمس السن المنفصل من الحىء لعدم مجىء الأصل فيه 
لو جاء فى الميت. 

() يعنى: بنحو يصدق معه قطعة فيها عظم. 

(؟) كما عن كشف الغطاء. لعدم صدق قطعةٌ فيها عظم. 


١ الوسائل باب: 7 من أبواب غسل المس حديث:‎ )١( 
578 مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج "7 ص:‎ 


كان قبل برده أو بعده أو فى أنه كان شهيداً أم غيره» أو كان الممسوس بدنه أو لباسه أو كان شعره أو بدنه لا يجب الغسل فى شىء 
من هذه الصور .)١(‏ 


(1) أما فى الأولى فلأصالة عدم المس. 
و أما فى الثانية فلأنه و إن لم يكن أصل يشخص به كون الممسوس إنسانا أو غيره؛ لأن الإنسانية من الذاتيات التى لا يجرى فيها أصل 
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العدم إلا أنه يمكن جريان أصالهُ عدم تحقق مس الإنسان بنحو مفاد كان التامة. 

ولو فرض الاشكال فيه كفى استصحاب الطهارة. 

و أما فى الثالثهُ و الرابعة فلاستصحاب الحيا و الحرارة إلى حين المس. 

هذا لو علم تأريخ المس و جهل تاريخ الحياءً و الحرارة» أما لو جهل التاريخ فى الطرفين أو فى المسء فالمرجع استصحاب الطهارة. 
و أما فى الرابعة فلأن الأصل و إن كان يقتضى كونه ليس شهيداً. 

لأن الشهادة صفة وجودية حادثةٌ حال الموت: إلا أنه لما كان سقوط الغسل عن الشهيد ليس مستفاداً من دليل بالخصوص و إنما كان 
من أجل أن أدلة وجوب الغسل بمس الميت مختصة بالميت المحدث النجس غير المنطبق على الشهيدء و حينئذ إذا شكك فى الميت 
أنه محدث نجس يستصحب عدم كونه كذلكك فلا يوجب مسه شيئاًء أو يرجع إلى أصاله عدم الحدث بمسه. 

اللهم إلا أن يقال: عموم وجوب تغسيل كل ميت إلا الشهيد يقتضى عموم نجاسة كل ميت و حدثه إلا الشهيد فاذا جرت أصالةُ عدم 
كونه شهيدا ثبتت نجاسة الميت و حدثه؛ و لا مجال للرجوع إلى استصحاب الطهارة لحكومة الاستصحاب الموضوعى على الأصل 
الحكمى. و بالجملة: كما أنه إذا وجد ميت و لم يعلم أنه شهيد فلا يجب تغسيله أو غير شهيد فيجب تغسيله فيجرى 
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أصالة عدم كونه شهيداً فيجب تغسيله ظاهرأء كذلك يجب غسل المس بمسه للأصل المذكور بعينه. و سيأتى من المصنف (ره) 
القول بعدم وجوب تغسيله فى الفرض كما التزم فى المقام بتعدم وجوب الغسل بمسه. و كأنه لعدم جريان أصالة عدم كونه شهيداً 
لأمنه من قبيل الأصل الجارى فى العدم الأزلى» لأن مرجعها إلى أصاله عدم استناد موته إلى السبب الخاص. لكن التحقيق جريان 
الأصل فى العدم الأزلى كما عرفت فى مبحث المياه. 

و نظير المقام ما لو شكك فى التذكية؛ فإنه لا مجال للرجوع إلى أصالة طهارة اللحم الثابتة حال الحياة لأنه لما ثبت عموم نجاسة كل 
لحم إلا المذكى كانت أصالة عدم التذكية موجبة لنجاسة اللحم و ارتفاع طهارته. و أصالة عدم التذكية و إن لم تكن من الأصل 
الجارى فى العدم الأزلى بالنسبةُ إلى الذبح و النحرء لعدم اعتبار استناد الموت فيهما إلى التذكية؛ لكن فى الصيد هى من الأصل 
الجارى فى العدم الأزلىء لاعتبار استناد الموت فيه إلى التذكية, فتأمل جيداً. 

ثمّ إن المصنف (ره) لم يتعرض لعدم وجوب غسل المس فى مس الشهيدء و يظهر من عبارته المفروغية عنه. و فى مفتاح الكرامة 
حكى سقوط الغسل بمسه عن كتب الفاضلين و الشهيدين و المحقق الثانى و استدل له فى جامع المقاصد بأن بعض الأخبار مختص 
بمن من شأنه أن يغسل فلا يشمل الشهيد و الاخبار المطلقة محمولة على المقيد. و هو كما ترى» لعدم لزوم حمل المطلق على المقيد 
فى مثل المقام. و العمد ظهور نصوص الغسل بالمس فى وجود أثر فى الممسوس من الحدث و الخبثء كما يشير الى ذلكك 

رواية الفضل عن الرضا (ع): «إنما أمر من يغسل الميت بالغسل لعل الطهارة مما أصابه من نضح الميتء لأن الميت إذا خرج منه الروح 
بقى منه أكثر آفته) )١١‏ 


١١ من أبواب غسل المس حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 
1717/ مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج "0 ص:‎ 


نعم إذا علم المس و شكك فى أنه كان بعد الغسل أو قبله )١(‏ 
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و نحوها رواية محمد بن سنان عنه (ع) 

» وهو مفقود فى الشهيد. فان عدم وجوب تغسيله لطهارته وعدم وجود أثر الموت فيه فلا يدخل فى تلكك النصوص. و لأجل 
ذلك لم يعرف الخلاف فى ذلك. 

نعم فى كشف اللثام: احتمل عدم السقوط. أو مال اليه» عملا بإطلاق النصوص. مع احتمال المنع عن الطهارة. لكن المنع عن الطهارة 
خلاف ظاهر أدلة سقوط غسل الشهيد, و المطلقات حينئذ لا مجال لها. و أشكل منه ما ذكره بقوله: «أما المعصوم فلا امتراء فى 
طهارته؛ و لذا قيل بسقوط الغسل عمن مسه. لكن (لى. خ) فيه نظر. للعمومات. و خصوص نحو 

خبر الحسين ابن عبيد: كتبت إلى الصادق (ع): هل اغتسل أمير المؤمنين (ع) حين غسل رسول الله (ص) عند موته؟ فقال: كان رسول 
الله (ص) طاهراً مطهراًء و لكن فعل أمير المؤمنين (ع)» و جرت به السنةا. 

أقول: 

بمضمون الخبر المذكور خبر الصيقل 

«7). لكن العمومات قد عرفت إشكالها. 

و الخبر ضعيف السند لإهمال الحسين» و ضعيف الدلالة لأسن السنة أعم من الوجوب. مع أنه غير ظاهر فى غسل المس. بل من 
المحتمل أن يكون المراد أن تغسيله للنبى (ص) لم يكن عن حدث. بل كان من السنهُ فجرت السنة فى تغسيل المعصوم. فتأمل جيداً. 
و أمافى الخامسةٌ و السادسة فلأصالة عدم مس البدن بنحو مفاد كان التامة كما تقدم. 

)١(‏ يعنى: مع الشكك فى أصل الغسلء فإنه يجب الغسلء لأصالة 


١؟ من أبواب غسل المس حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 

(1) الوسائل باب: ١‏ من أبواب غسل المس ملحق حديث: ٠,‏ 
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وجب الغسل. و على هذا يشكل مس العظام المجردة المعلوم كونها من الإنسان )١(‏ فى المقابر أو غيرها. نعم لو كانت المقبرة 
للمسلمين يمكن الحمل على أنها مغسلة (). 


[ (مسألة ؟): إذا كان هناك قطعتان يعلم إجمالا أن إحداهما من ميت الإنسان] 


(مسألة ؟): إذا كان هناكك قطعتان يعلم إجنالة أن إحداهما من ميت الأنسان» قان مسهما محا وحن عليه الغيا ؛ 


عدم غسل الممسوس. و أما لو علم بتحقق الغسل و المس و شكك فى المتقدم و المتأخرء فإن علم تاريخ المس جرت أصالهة عدم 
الغسل فيجب على الماس الغسلء أما مع العلم بتاريخ الغسل أو الجهل بتاريخهما فلا يجب الغسل على الماسء لجريان أصاله عدم 
المس إلى حين الغسل فى الأول» و استضصحاب طهارةٌ الماس فى الثانى: أو استصحاب عدم تحقق السبب» يعنى: مس من لم يغسل» 
(1) للشكك فى الغسل الموجب لجريان أصالة عدمه الموجبة للغسل على الماس. و منشأ الاشكال احتمال كون العلم بالدفن موجباً 
للبناء على تحقق الغسل من جهة الترتب بينهما. و لكنه كما ترى. 

(1) كما جزم به فى الدروسء و فى الجواهر, و حكاه عن الموجز. 

و الحدائق» معللا له بأنه عمل بالظاهر المعتضد بالسيرةٌ و قاعدة اليقين. انتهى. 
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لكن الظاهر لا دليل على حجيته. و قاعدة اليقين- بمعنى استصحاب طهارةٌ الماس- محكومة لاستصحاب عدم غسل الممسوسء و 
بمعنى آخر لا دليل على حجيتها. و أما السيرة فلا تخلو من تأمل و إن كانت غير بعيدة. نعم لو أحرز دفن المكلف لها بعنوان الامتثال 
أمكن إحراز تغسيلها بقاعدة التجاوز لكنها جارية فى فعل الغير لا فى فعل الشاكك. و الظاهر عدم الفرق فى مرتكز العقلاء بين كون 
الشاكك هو الفاعل أو غيره. و لعل ذلكك هو مبنى السيرة. 
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و إن مس إحداهما ففى وجوبه إشكال )١(‏ و الأحوط الغسل. 
[ (مسألة 3): لاافرق بين كون المس اختيارياً أو اضطرارياً] 


((مسألة 0): لا- فرق بين كون المس )١(‏ اختيارياً أو اضطرارياًء فى اليقظة أو فى النوم» كان الماس صغيراً أو مجنوناً أو كبيراً عاقلاء 
فيجب على الصغير الغسل بعد البلوغ و الأقوى صحته قبله أيضاً إذا كان مميزاً ()» و على المجنون بعد الإفاقة. 


[ (مسألة 2): فى وجوب الغسل بمس القطعة المبانة من الحى لا فرق بين أن يكون الماس نفسه أو غيره] 


(مسألهُ ©): فى وجوب الغسل بمس القطعةٌ المبانهُ من الحى لا فرق بين أن يكون (©) الماس نفسه أو غيره. 


)١(‏ بل الظاهر أنها راجعة إلى الصورة الثانية من صور المسألة السابقة فيجرى فيها أصالة عدم تحقق مس الإنسان. و مجرد العلم 
الإجمالى لا يوجب الفرق بعد عدم معارضة الأصل المذكور بأصل آخر فى الطرف الآخرء لفرض عدم تحقق مسه. و بالجملة: حال 
المقام حال ملاقى أحد أطراف الشبهة المحصورة. 

(؟) لاطلاق الأدلة. 

(7) لما أشرنا إليه سابقاً من شرعية عبادات الصبى» لاطلاق أدلتها. 

و حديث رفع القلم 

١١‏ إنما يقتضى رفع الإلزام بقرينة وروده مورد الامتنان كما أشرنا إلى ذلكك فى المباحث السابقة. 

(©) لإطلاق المرسل المتقدم 

ولا سيما بملاحظة قوله (ع): 

«فهى ميتةً) 

. و احتمال اختصاص الحكم بغيره» لانصراف النص إليه» ضعيفء لان الانصراف المذكور بدائى, و الارتكاز العرفى على خلافه. 


١١ الوسائل باب: 5 من أبواب مقدمةٌ العبادات حديث:‎ )١( 
تقدم فى أول المسأله الثانية من هذا الفصل‎ )0( 
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[ (مسألة /1): ذكر بعضهم أن فى إيجاب مس القطعة المبانة من الحى للغسل لا فرق بين أن يكون قبل بردها أو بعده] 


(مسألة 7): ذكر بعضهم أن فى إيجاب مس القطعة المبانة من الحى للغسل لا فرق بين أن يكون قبل بردها أو بعده .)١(‏ و هو أحوط. 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة طالانا! من اعزه0م 
[ (مسألة 4): فى وجوب الغسل إذا خرج من المرأةً طفل ميت بمجرد مماسته لفرجها إشكال] 


(مسألة 8): فى وجوب الغسل إذا خرج من المرأة طفل ميت بمجرد مماسته لفرجها إشكال (2). و كذا فى العكس بأن تولد الطفل من 
المرأهً الميتة؟ فالأحوط غسلها فى الأول و غسله بعد البلوغ فى الثانى. 


)١(‏ جعله فى الجواهر مما يقوى فى النظر و كأنه لإطلاق النص. 

لكن قوله (ع): 

«فهى ميتةً) 

يصلح أن يكون قرينة على أن الحكم اللاسحق له بما أنه ميتة» فإذا كان حكم الميتة مقيداً بحال البرودة يجب أن يكون الحكم 
المذكور كذلك. ولا ينافيه عدم الغسل مع عدم العظم, إما لأنه من قبيل الاستثناء من حكم الميتة أو لأن التنزيل إنما كان منزلة ميتة 
الإنسان التى لا تخلو من عظمء و بالجملة: لا إطلاق فى النص يشمل صورة المس حال الحرارة» فالمرجع فيه استصحاب طهارةٌ الماس 
أو أصالةٌ البراءة من وجوب الغسل. 

(5) أما المماسةً فى الرحم فالظاهر أنه لا إشكال فى عدم تأثيرها شيئاً لقصور النصوص عن شمولها. مع أن لازمه استمرار الحدث لو 
مات فى بطنها إلى أن يخرجء و هو مقطوع بخلافه. و أما المماسة للفرج حين الخروج فمقتضى الاستصحاب أنها كذلكك؛ و مقتضى 
العموم إيجابها الغسل. 

لكن الظاهر وجوب الرجوع إلى العام لا الاستصحاب. و أما الفرض اللا-حق فمقتضى العموم تأثير المماسه حين موت الحامل قبل 
خروج الحمل. و لا يلزم منه المحذور المتقدم فى الفرض السابق. لكن فى عموم النصوص إشكالء 
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[ (مسألة ): مس فضلات الميت من الوسخ و العرق و الدم و نحوها لا يوجب الغسل] 

(مسألة 9): مس فضلات الميت من الوسخ و العرق و الدم و نحوها لا يوجب الغسل )١(‏ و إن كان أحوط. 
[ (مسألة :)٠١‏ الجماع مع الميتة بعد البرد يوجب الغسل] 

(مسألة :2٠١‏ الجماع مع الميتة بعد البرد يوجب الغسل (؟) و يتداخل مع الجنابة (. 

[ (مسألة :)١١‏ مس المقتول بقصاص أو حد إذا اغتسل قبل القتل غسل الميت لا يوجب الغسل] 


(مسألةُ :)١١‏ مس المقتول بقصاص أو حد إذا اغتسل قبل القتل غسل الميت لا يوجب الغسل (©2). 


لاختصاصها بالمس بالخارجء فلا تشمل الداخل. 

)١(‏ للأصلء و عدم اقتضاء أدلهً السببية له لعدم مس الميت و لا القطعةٌ منه. 
(؟) للعموم. 

(9') كما سبق. 
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(؟) كما عن التذكرة و التحرير و النهاية و الدروس و البيان و جامع المقاصد و المسالكك و المداركك و غيرهاء بناء منهم على أن غسله 
المقدم قبل القتل هو غسل الميت» فيكون مسه بعد القتل مساً بعد الغسل أيضاً غير موجب للغسل. 

و عن السوائ أنه هدو تغداقن الحداتق» لاتسضرات قا دل على سقواط أثر السسن بالغتل الح القها "بعد الديةه لأنه السعا رد 
فيه- مضافاً الى ما عرفت مكرراً من أن التعارف لا يوجب الانصراف المعتد به- أن مقتضى ما دل على مشروعية تقديم غسل الميت 
على القتل عدم تأثير القتتل فيه ذلكك الأثر الحاصل بالموت فى غيره بحيث يكون كما لو غسل بعد الموت فيكون طاهراً فلا يترتب 
على مسه أثر» لاختصاص أدلة تأثيره بغيره مما يتأثر بالموت و يحتاج فى رفع أثره إلى الغسل» كما عرفت ذلكك فى الشهيد. 
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[ (مسألة :)١7‏ مس سرهُ الطفل بعد قطعها لا يوجب الغسل] 
(مسألهُ :)١١‏ مس سر الطفل بعد قطعها لا يوجب الغسل (). 
[ (مسألة :)١7‏ إذا يبس عضو من أعضاء الحى و خرج منه الروح بالمرةً مسه ما دام متصلا ببدنه لا يوجب الغسل] 


(مسألة 37): إذا يبس عضو من أعضاء الحى و خرج منه الروح بالمره مسه ما دام متصلا ببدنه لا يوجب الغسلء و كذا إذا قطع عضو 
منه و اتصل ببدنه بجلدةٌ مثلا. نعم بعد الانفصال إذا مسه وجب الغسل بشرط أو يكون مشتملا على العظم. 


[ (مسألة ؟١1):‏ مس الميت ينقض الوضوء] 

(مسألة ؟١):‏ مس الميت ينقض الوضوء (1) فيجب الوضوء مع غسله. 

[ (مسألة :)١0‏ كيفية غسل المس مثل غسل الجنابة] 

(سألة 18): كفة عسل الس مكل غيل الجيابة )إلا أنه يقر إلى الوضيوه أيضا. 

[ (مسألة :)1١2‏ يجب هذا الغسل لكل واجب مشروط بالطهارة من الحدث الأصغر] 

(مسألةُ :)١8‏ يجب هذا الغسل لكل واجب مشروط بالطهارة من الحدث الأصغر (5)» و يشترط فيما يشترط فيه الطهارة. 
)١(‏ لعدم كون مسها مساً للميت و لا للقطعة المبانة. و كذا فى الفرض اللاحق. 

(؟) لا دليل عليه إلا ما دل على أن كل غسل معه وضوء. و قد تقدم الكلام فيه فى الحيض. 

(") لقاعدة الإلحاق المتكررة إليها الإشارة فى هذا الشرح. مضافا إلى 


مصحح ابن مسلم عن أبى عبد الله (ع2: «من غسل ميت أو كفنه اغتسل غسل الجنابةٌ) .)١١‏ 


(©) كما هوالمشهور شهرة عظيمة؛ بل قيل: إن اتفاق من القائلين 
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١ الوسائل باب: /ا من أبواب غسل المس حديث:‎ )١( 
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[ (مسألة :)١!‏ بجوز للماس قبل الغسل دخول المساجد و المشاهد] 


(مسألة ): يجوز للماس قبل الغسل دخول المساجد و المشاهد .)١(‏ و المكث فيهاء و قراءة العزائم» و وطؤها إن كانت امرأة. فحال 
المس حال الحدث الأصغر إلا فى إيجاب الغسل للصلاءٌ و نحوها. 


بوجوبه. وعن المداركك أنه توقف فيه؛ لأسنه لم يقف على ما يقتضى اشتراطه فى شىء من العبادات» و لا مانع من أن يكون واجباً 
لنفسه كغسل الجمعة و الإحرام عند من أوجبهما. و فيه: أن الأدلُ و إن لم يصرح فيها بالاشتراط المذكور لكنها ظاهرةً فى كون المس 
حدثا ينحصر رافعه بالغسل» ظهور ما دل على وجوب غسل الثوب و البدن من ملاقاةً البول و غيره فى نجاستهما و ظهور ما دل على 
وجوب الوضوء بالنوم فى كون النوم حدثاً ينحصر رافعه بالوضوء. و الفرق- بين السنة أدلة المقام و بين ما تضمن الأمر بالغسل يوم 
الجمعة أو للإحرام- ظاهرء إذ لا مجال لتوهم حصول الحدث فيهما كما لا يخفى. و قد تقدم فى غسل الجنابة بعض ما له دخل فى 
المقام فراجع. 

و عليه فكل ما كان صرف الحدث مانعاً عنه كان الغسل المذكور شرطاً فيه و كل ما لم يكن صرف الحدث مانعاً عنه أو لم يثبت 
ذلكك فيه لم يكن شرطاً فيه. و الى هذا أشار فى المتنء فان ما يكون مشروطاً بالطهارة من الحدث الأصغر يكون مشروطاً بالطهارة من 
الأكبر مطلقاً كالصلاة و الطواف و مس القرآن و اسم الله تعالى. 

(1) كما عن الروض و الموجز و غايةٌ المرام و جامع المقاصد و غيرهاء لعدم الدليل على حرمة ذلك له. و ثبوتها فى الجملة للجنب و 
الحائض لا يقتضى ثبوتها فى المقام» لإمكان التفكيكك بين أنواع الحدث فى الاحكام. و منه يظهر ضعف ما يظهر من عبارتى الشرائع 
و القواعد و نحوهما- بل نسب 
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[ (مسألة 14): الحدث الأصغر و الأكبر فى أثناء هذا الغسل لا يضر بصحته] 

(مسألة 18): الحدث الأصغر و الأكبر فى أثناء هذا الغسل لا يضر بصحته .)١(‏ نعم لو مس فى أثنائه ميتاً وجب استثنافه (5). 
[ (مسألة 19): تكرار المس لا يوجب تكرر الغسل] 

(فسألة :#15 تكراز السن لا برحب تكرو الغسل رو لو كاق النيت متعدها كبار الأحداف 0 

[ (مسألة :)3١‏ لاافرق فى إيجاب المس للغسل بين أن يكون مع الرطوبة أو لا] 


(مسألة :2٠١‏ لاا فرق فى إيجاب المس للغسل بين أن يكون مع الرطوبة أو لا (©). نعم فى إيجابه للنجاسة يشترط أن يكون مع الرطوبة 
على الأقوى (2) و إن كان الأحوط الاجتناب إذا مس مع اليبوسة» خصوصاً فى ميت الإنسان. 

ولافرق فى النجاسة مع الرطوبة بين أن يكون بعد البرد أو قبله (8). و ظهر من هذا أن مس الميت قد يوجب الغسل و الغسل كما إذا 
كان بعد البرد و قبل الغسل مع الرطوبة» و قد 
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إلى الأشهر- من وجوب الغسل مطلقاً لما يجب له الوضوء و لدخول المساجد و قراءة العزائم. 
)١1(‏ كما تقدم فى الجنابة. 


(0) لما أشرنا إليه فى مبحث الجنابة من أن كل مرفوع ناقض لرافعه لو وقع فى أثنائه. 

(9) لعدم تكرر الحدث. 

(؟) لإطلاق النصوص و الفتاوى. 

(0) كما سبق فى مبحث النجاسات. 

(©) كما سبق فى النجاسات. 
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لا يوجب شيئا كما إذا كان بعد الغسل أو قبل البرد بلا رطوبة وقد يوجب الغسل دون الغسل كما إذا كان بعد البرد و قبل الغسل بلا 
رطوبة» و قد يكون بالعكس كما إذا كان قبل البرد مع الرطوبة. 


سس ببح 
و الحمد لله كما هو أهله؛ و الصلاءٌ على خير خلقه محمد و آله الطاهرين. 


حكيم: سيد محسن طباطبايى؛ مستمسك العروة الوثقىء 1 جلدء مؤسسة دار التفسيرء قم - ايران» اول 1618 ه ق 
الجزء الرابع 
[قتمة كتاب الطهارة] 
اشارة 
: 
بشم الله الوَخلطن الرحيم* 
[فصل فى أحكام الأموات] 
اشارة 
فصل فى أحكام الأموات 
[فصل فى وجوب التوبة قبل الموت] 


اشارة 


اعلم أن أهم الأمور؛ و أوجب الواجبات التوبةُ )١(‏ من المعاصى. 
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بشم الل رخن ن التحيمء فصل فى أحكام الأموات 

الل اها كسامو رربو جد و ظاخر سالاد انان تجرد الس كارو لجسي قن اقرح لتزير كاف لاصو | ماع لاقي 
الذخيرة: : 
الامو أن العوية م انثا وابية انقانا ب غير عرق ورج الصغرة و الكيرة. اللاو يدل عليه بن الكاية قرله تعالي اراي إلى الل 
وب ضوحاً عبرل ربكم أن بُكفْرَ عَدكُمْ ..) الآ »»١١‏ و قوله تعالى: 

انا إلى الله جيم ايها الفزطوة اتلك لتلقو) اند ومع الم مالا اسفيى. و أما العقل فالظاهر أنه حكم بوجوبها عقلا كل 
من قال بالحسن و القبح العقليين». 

أقول: أما الآيات الشريفةٌ المذكورة: فالظاهر منها الوجوب الإرشادى- كما يظهر من ذكر الغايات المترتبةٌ عليها- و أما النصوص: 

فهى كثيرة و قد عقد لها فى الوسائل أبواباً فى كتاب الجهاد, إلا أن 


.8 التحريم:‎ )١( 

.”"١ النور:‎ )9( 

مستمسكك العروة الوثقى» ج5, ص: ؟ 

الجميع - عدا النادر منها- إنما تضمن ذكر الفوائد المترتبة عليهاء منها 

ل ل و ل ل ا 0 5 

صحيح معاوية بن وهب: «سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: إذا تاب العبد توبةُ نصوحا أحبه الله تعالى فستر عليه فى الدنيا و الآخرة ..» )١١‏ 
و 0 

مصحح أبى عبيدة «سمعت أبا جعفر (ع) يقول: إن الله تبارك و تعالى أشد فرحاً بتوبة عبده من رجل أضل راحلته و زاده فى ليلة 
ظلماء فوجدها ..») ١؟)‏ 

عو 

خبر ابن قبيصة: «التائب من الذنب كمن لا ذنب له) 39). 

و بعضها و إن تضمن الأممر بهاء إلا أنه يتعين حمله على الإرشادى أيضاً إلى حكم العقلء إذ لو بنى على الوجوب المولوى يلزم أن 
يكون تركها معصية أخرى, فتجب التوبة عنهاء فيكون تركها معصية ثالثةه و هكذاء- نظير ما يقرر فى وجوب الإطاعة لو كان مولوياً- 
فيلزم تكثر المعاصى و العقوبات بمجرد ترك التوبه فى زمان» و وجوب التوبات الكثيرة الطويلة» و هو مما لا يظن الا-لتزام به بل 
خلاف المقطوع به من الكتابء و السنة؛ و مرتكزات المتشرعة؛ فوجوبها- كوجوب الإطاعة؛ و حرمة المعصية- إما فطرى بملاكك دفع 
الضرر المحتمل؛ أو عقلى- بناء على القول بالحسن و القبح العقليين- بملاكك شكر المنعم. و يفترق الحكمان فى التوبة عن الصغيرة» 
فعلى الأول: ليست بواجبة» لتكفيرها بتركك الكبيرة فبحصل الأمن من العقاب. و على الثانى: 

واجبة» لعدم الفرق فى الحسن بين التوبة فى الكبيرة و الصغيرة» كعدم الفرق فى وجوب الإطاعة عقلا بين الأمر فى الكبيرة و الأمر فى 
الفبغيرة, 

و من ذلكك يظهر صحة ما ذكره العلامة فى شرح التجريد من وجوب التوبة 


.١ الوسائل باب: 88 من أبواب جهاد النفس» حديث:‎ )١( 
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(؟) الوسائل باب: 88 من أبواب جهاد النفس» حديث: 8. 
(*) الوسائل باب: 88 من أبواب جهاد النفسء. حديث: ؟1١.‏ 
مستمسكك العروة الوثقى» ج؟, ص: ه 

و حقيقتها: الندم .)١(‏ و هو من الأمور القلبية» ولا يكفى 


عن كل معصية؛ و حكاه عن جماعة من المتكلمين» و ضعف ما حكاه عن جماعة من المعتزلة من أنها لا تجب عن الصغائر المعلوم 
أنها صغائر. هذاء و قال المجلسى فى شرح الكافى: ١سقوط‏ العقاب مما أجمع عليه أهل الإسلام؛ و إنما الخلاف فى أنه هل يجب على 
الله تعالى حتى لو عاقب بعد التوبة كان ظلماء أو هو تفضل بفعله سبحانه كرماً منه و رحمة بعباده؟ 

المعتزلة على الأول و الأشاعرة على الثانى» و اليه ذهب الشيخ أبو جعفر (ره) فى كتاب الاقتصارء و العلامة فى بعض كتبه الكلامية؛ و 
توقف المحقق الطوسى طاب ثراه فى التجريد .. (إلى أن قال): و الحق ما اختاره الشيخ (ره)» كما يظهر من كثير من كتب الأخبار» و 
أدعية الصحيفة الكاملة؛ و غيرهاء و دليل الوجوب ضعيف». و نحوه ما ذكره فى البحار. 

أقول: الاستدلال بالأخبار و الأدعية غير ظاهر فى الأحكام العقلية. 

فالعمدةٌ نفى الحكم العقلى» إذ ليست التوبة عقلا إلا مرتبة من الانقياد و التذلل ليس من مقتضاها محو الاستحقاق» كغيرها من 
الطاعات. 

(1) الظاهر من التوبة: الرجوع- كما صرح به أهل اللغة- و يشهد به ملاحظة موارد الاستعمالء منها: قوله تعالى (وَ إلَيد مأب) 0١١‏ 
فالتوبة إليه- سبحانه- معناها ال رجوع اليه» إلا أنه لما امتنع الرجوع الحقيقى كان المراد منها الرجوع الادعائى الحاصل بالندمه فكأن 
العبد يفعل الذنب ذاهب عن الله تعالى و منصرف عنهء فاذا التفت إلى ما يترتب على فعله من الخسران و الهلاكك فندم عليه فقد رجع 
إلى الله تعالى. و 


فى رواية أبى بصير عن الصادق (ع): «يا داود إن عبدى المؤمن إذا أذنب 


"٠ الرعد:‎ )١( 
8 مستمسكك العروة الوثقى» ج؟؛ ص:‎ 
.)( بل لا حاجة اليه مع الندم القلبى (5)؛ و إن كان أحوط. و يعتبر فيها العزم على تركك العود إليها‎ )١( مجرد قوله: «استغفر الله‎ 


ذنباً ثم رجع و تاب من ذلكك الذنب و أستحيى منى عند ذكره غفرت له ..) 

.)١١ الحديث‎ 

)١(‏ لعدم صدق التوبة عليه. 

(1) لعدم توقف مفهوم التوبة عليه» كما يشهد به 

صحيح ابن أبى عمير عن على الجهضمى (الأحمسىء كافى) عن أبى جعفر (ع): «كفى بالندم توبة) "5١‏ 

بل يظهر من حديث سماعةٌ المشتمل على بيان جنود العمل و الجهل 10: مغايرةٌ الاستغفار للتوبة» حيث عدهما جندين للعقل» و جعل 
ضد التوبةٌ الاصرارء و ضد الاستغفار الاغترار. و مثله بعض الأدعية و المناجات. و لا ينافى ذلكك ما ورد من أنه 

لا كبيرة مع الاستغفار © 


و 
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دواء الذنوب الاستغفار «8) 

»و نحو ذلككء لإمكان كون الاستغفار ماحيا كالتوبة» أو يراد منه ما سيجىء فى كلام أمير المؤمنين (ع). 

(*) كما عن ظاهر الأكثرء بل ظاهر البحار المفروغية عنه: و الظاهر أن المراد به بلوغ الندم- الذى هو نوع من التألم النفسانى- حداً 
يوجب انزجار النفس عن المعصية بقول مطلق» بحيث يرى أن فعلها مرجوح على جميع التقادير» و العوارض الشهوية أو الغضبية 
الموجبة لترجيح فعل 


.4 الوسائل باب: 88 من أبواب جهاد النفس» حديث:‎ )١1( 

(؟) الوسائل باب: 47 من أبواب جهاد النفس حديث: #-و رواه بلفظ (الأحمسى) فى باب 89 من أبواب جهاد النفس حديث: .١‏ 
() الكافى» كتاب العقل و الجهل» حديث: .١15‏ 

(6) الوسائل» باب: لاع من أبواب جهاد النفس» حديث: .١١‏ 

(0) الوسائل» باب: 80 من أبواب جهاد النفس» حديث: .١١‏ 

مستمسكك العروة الوثقى» ج؟» ص: 7 


المعصية على تركهاء فيوجب كراهتها فى الأزمنة اللاحقة. أما العزم- الذى هو فعل اختيارى للقلب زائداً على الإراده و الكراهة- فلا 
دليل على اعتباره لا فى مفهومهاء و لا فى ترتب الأثر عليها. بل قد يظهر من بعض النصوص خلافه؛ 

ففى رواية أبى بصير: ١قلت‏ لأبىي عبد الله (ع): 

يها الِّينَ آمنوا نُوبُوا إِلَى الله َْيَةُنَصُوحاً) قال: هو الذنب الذى لا يعود فيه أبدا. قلت و أينا لم يعد؟ فقال (ع): يا أبا محمد إن 
الله يحب من عباده المفتن التواب» )١١‏ 9 

» و نحوها رواية أبى الصباح الكنانى عن أبى عبد الله (ع) 

بناءً على أن المراد بالمفتن من يتوب ثم يذنب ثم يتوب» كما احتمله المجلسى (ره) فى شرح الكافى؛ و احتمل أيضاً أن يكون 
المراد منه من لا يعود إلى الذنب بعد التوبة» لكن الأول أظهر بقرينة السؤال الثانى. نعم يظهر منهما اعتباره فى التوبة النصوحء بل هو 
صريح 

مرسل الصدوق: «روى أن التوبة النصوح هو أن يتوب الرجل من الذنب و ينوى أن لا يعود إليه أبدأ» «”. 

و بالجملة: لا دليل على اعتبار العزم بهذا المعنى فى مفهوم التوبة» أو فى صحتهاء بل قد يكون اعتباره فى ذلكك موجباً لامتناع وقوعها 
من أكثر المذنبين الذين يثقون من أنفسهم بالعود, لامتناع العزم المذكور حينئذ. اللهم الا أن يقال: العود الصادر من المكلف بالاختيار 
لا ينافى العزم المذكورء بل يؤكده. لأن العود حينئذ يكون من باب انتقاض العزم, و انتقاض الشىء فرع وجوده. نعم إذا كان العود لا 
بالاختيار يكون مانعاً عن العزم على تركه لأن الوثوق بالقدرة على الشىء شرط لتحقق 


.*” الوسائل» باب: 88 من أبواب جهاد النفس». حديث:‎ )١( 
(؟) الوسائل» باب: 88 من أبواب جهاد النفس». حديث: ؟.‎ 
.*” الوسائل» باب: /41 من أبواب جهاد النفس». حديث:‎ )"( 
/ مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج؟: ص:‎ 
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و المرتبة الكاملةُ منها ما ذكره أمير المؤمنين عليه السلام .)١(‏ 
[ (مسألة )١‏ يجب عند ظهور أمارات الموت أداء حقوق الناس الواجبة] 
(مسألة )١‏ يجب عند ظهور أمارات الموت أداء حقوق الناس الواجبةٌ (؟) ورد الودائع» و الأمانات التى عنده مع 


العزم على تركه؛ لكنه ليس مما نحن فيه. لكن الإنصاف: أنه لا فرق فى امتناع العزم على الشىء مع العلم بعدم حصوله بين أن يكون 
لعدم القدرةٌ عليه» أو لتبدل إراده المكلف و كراهته. و مما ذكرنا يظهر أن ما حكى فى الذخيرةُ و غيرها عن جمع من العلماء من عدم 
اعتبار العزم بهذا المعنى فى التوبة فى محله. 

: على ما‎ )١( 

رواه الشريف الرضى (ره) فى نهج البلاغة عن أمير المؤمنين (ع): «إن قائلا قال بحضرته: أستغفر الله. فقال: 

عليه السلام: ثكلتكك أمكك أ تدرى ما الاستغفار؟ الاستغفار درجة العليين و هو اسم واقع على ستهُ معان: أولها: الندم على ما مضى. و 
الثانى: : 

العزم على ترك العود إليه أبداً. و الثالث: أن تؤدى إلى المخلوقين حقوقهم حتى تلقى الله عز و جل أملس ليس عليكك تبعة. و الرابع: 
أن تعمد إلى كل فريضة عليكك ضيعتها فتؤدى حقها. و الخامس: أن تعمد إلى اللحم الذى نبت على السحت فتذيبه بالأحزان حتى 
يلصق الجلد بالعظم, و ينشأ بينهما لحم جديد. و السادس: أن تذيق الجسم ألم الطاعة كما أذقته حلاوة المعصية فعند ذلكك تقول: 
أستغفر الله» )١١‏ 

و هذا منه (ع) وان كان بياناً للاستغفار الكاملء لا للتوبة؛ إلا أنه يصح أن يكون بياناً للتوبة الكاملة» لاشتماله على الندم و العزم؛ و 
زيادة. 


(؟) بلا خلاف ظاهرء ولا إشكال فى الجملة» كما يستفاد من 


)١(‏ الوسائل» باب: /41 من أبواب جهاد النفس», حديث: ؟. 
مستمسكك العروة الوثقى» ج؟؛ ص: 8 
الإمكان؛ و الوصيةٌ بها مع عدمه. مع الاستحكام على وجه لا يعتريها الخلل بعد موته .)١(‏ 


كلماتهم هنا. و فى الوصية» و الوديعة» و فى قضاء الصلوات. و كأن الوجه فيه استقرار سير العقلاء على عدم المعذورية فى الفوات لو 
أخر مع ظهور أمارات عدم القدره على الأداء على تقدير التأخير. و فى الجواهر- فى شرح ما فى الشرائع فى مبحث الوديعة من قوله: 
«و إذا ظهر للمودع امار الموت وجب الاشهاد)- قال: «كما صرح به غير واحدء بل لا أجد فيه خلافاً بينهم». نعم عبر بعضهم بالإشهادا 
و آخر بالوصية كما فى القواعد, و المصنف (ره) عبر بالأسداء فى الحقوق و الودائع. لكن وجوب الأداء تعييناً إن أمكن فى الحقوق 
الواجبة بحيث لا يجوز له الاعتماد على الوصى فى ذلكك غير ظاهرء إذ ليس حال الوصى إلا حال الوكيل فى حال الحياةٌ نعم لا بأس به 
قيما لو كان الحق قوريأء فإنه لذ يجوز تأخيره إلى ما بعد الوقاة» لكنه لا يخض ذلكك بما لو ظهرت أمازات الموت كما لا يحن. 

كما أنه لا بأس به أيضاً فى الوديعة إذا علم من حال المالكك عدم الرضا بتسليم الودعى إلى غيره» كما يقتضيه عقد الوديعة- كما مال 
إليه فى الجواهر- خلافاً لما فى الشرائع من التعبير بالإشهاد, و لما فى القواعد من التعبير بالوصية فإن ذلك منهما خلاف ما يقتضيه 
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عقد الوديعةٌ كما عرفت. و بالجملة: 

وجوب أحد الأمرين من الأداء و الوصية مما لا ينبغى التأمل فيه إنما التأمل فى وجوب الأداء تعييناً مطلقاً إن أمكنء لعدم ظهور دليل 
عليه» فلا يبعد فى الحقوق الواجبة جواز الوصية إلى الثقة بدفعها. 

لاتدراؤ الأداء الواجب عليه 

مستمسكك العروة الوثقى» ج5» ص: ٠١‏ 


[ (مسألة ؟) إذا كان عليه الواجبات التى لا تقبل النيابة حال الحياة] 


(مسألة ؟) إذا كان عليه الواجبات التى لا تقبل النيابة حال الحيا )١(‏ كالصلاة» و الصوم, و الحج؛ و نحوها- وجب الوصية بها إذا كان 
له مال (0): بل -مظلقاً إذا احقمل وجود متبرع (7) و فيما على الولى كالصلاة و الصوم التى فاتته لعذر يجب إعلالمه؛ أو الوصية 
باكتجارها أرقا كار 


[ (مسألة ؟) يجوز له تمليك ماله بتمامه لغير الوارث] 


(مسألة *) يجوز له تمليكك ماله بتمامه لغير الوارث (0): 
لكو الآ يحون له تنويث تنم ونه على الواركبالأقران كتياء لذن الماك فحد موقه يكون للواويكه فإذا أقربيه لغيه كذ فوت عليه ماله 
(9). نعم إذا كان له مال مدفون فى مكان 


)١(‏ أما ما يقبلها فيدخل فى المسألة الاولى من وجوب أدائه و لو بالاستنابة. 

(1) لما سبق. 

() لوجوب الاحتياط عقلا عند الشكك فى القدرة. 

(8) لأننا تيا كانت قبل النبابة سد الوقاة كان أذاقها ممكا تيح عليه الفسن الداهيها امكو هو نه الريك فحن اوفوت 
أدائهاء إذ تكون بعد الوفاءٌ نظير ما يقبل النيابةٌ حال الحياة. 

(0) لقاعدةٌ السلطنة. 

(©) يعنى: التفويت بنحو التسبيب لا بنحو المباشرة. و تحريم ذلكك يستفاد مما دل على وجوب إقامة الشهادة 

9» و تحريم شهادة الزور 

و تحريم الوصية بحرمان بعض الورثة من الميراث 

0 و نحو ذلكك مما يدل 


000 الوسائل» باب: 7 من كتاب الشهادات. 
إفرة الوسائل» باب: 94 من كتاب الشهادات. 


() الوسائل» باب: 4١‏ من كتاب الوضايا و يستفاد من باب: 8 و و ١81291١91١‏ من أبواب الوصايا بل و يستفاد من غيرها. 


فراجع. 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١/81‏ من اعزه0م 


مستمسكك العروة الوثقى» ج؟» ص: ١١‏ 
لا يعلمه الوارث يحتمل عدم وجوب إعلامه ))١(‏ لكنه- أيضاً- مشكل. و كذا إذا كان له دين على شخص: 
و الأحوط الاعلام. و إذا عد عدم الاعلام تفويتاً فواجب يقيناً. 


[ (مسألة ؟) لا يجب عليه نصب قيم على أطفاله] 
(مسألة *) لا يجب عليه نصب قيم على أطفاله (5), إلا 


على تحريم مثل هذا التسبيب. و يمكن أن يكون تحريم الإقرار المذكور لأنه تسبيب إلى وقوع غيره فى الحرام» لكن عرفت فى مبحث 
وجوب الإعلام بالنجاسة الإشكال فى حرمة التسبيب المذكورء لعدم الدليل عليه إلا فيما علم من الشارع الأقدس كراهة ذلكك الحرام 
من جميع المكلفين» كقتل النفس المحترمة. و حينئذ فيحرم كل ماله دخل فى وقوع الحرام فعلا كان أو تركاء تسبيباً كان أو غيره. أما 
مالا يعلم من الشارع كراهة وقوعه من جميع المكلفين؛ فلا دليل على حرمة التسبيب إلى وقوعه. نعم إذا كان المقر له عالماً بكذب 
الإقراره يكون أخذه للمال المقر به حراماً عليه» فالإقرار كذباً حرام؛ لكونه إعانة له على الحرام. و أما تحريم الإقرار المذكور من جهة 
أنه كذب فلا ريب فيه ولا خلاف. و من ذلكك يظهر تحريم الإقرار المذكور فى صورة علم المقر له بكذبه من وجوه ثلاثة: 

كونه كذباًء و كونه إعانة على الحرام» و كونه تفويتاً على الغير حقه. 

)١(‏ لعدم ثبوت كون ترك الاعلام تسبيبا و كذا فى الفرض الآتى: 

فما عن جامع المقاصد من وجوب الوصيُ على كل من له حق بخاف ضياعه مبنى على كون تركه تسبيباًء و كون التسبيب اليه حراماًء 
و كلاهما محل إشكال. و قد اعترف بخلو ما وقف عليه من العبارات عنه. نعم قد يومئ ما دل على وجوب أداء الشهادةٌ إلى وجوب 
الاعلام فى المقام. 

() للأصل. 

مستمسكك العروة الوثقى» ج5» ص: ١١‏ 

إذا عد عدمه تضييعاً لهم أو لمالهم »)١(‏ و على تقدير النصب يجب أن يكون أميناً. و كذا إذا عين على أداء حقوقه الواجبة شخصاً 
يجب أن يكون أميناً. نعم لو أوصى بثلثه فى وجوه الخيرات غير الواجبة لا يبيعد عدم وجوب كون الوصى عليها أميناً (؟)؛ لكنه- 
أيضاً- لآ يخلوعن إشكال (8): خصوضا إذا كانت رالجعة إلى الفقراء (6): 


)١(‏ فإنه خلاف مقتضى ولايته عليهم بحفظهم, و حفظ مالهم. 
و لأجل ذلكك يجب فى القيم أن يكون أميناء و إلا بطل نصبه. و منه يظهر حال ما بعده. ثم إن عده تضبيعاً يختص بما إذا لم يوجد 
أمين يتولى أمورهم بعد وفاته» و إلا فلا يكون تضبيعاً لهم» 

(1) لأن الثلث ماله فكما له أن يتصرف فيه بأى وجه. له أن يجعل الولاية عليه لأى شخصء نظير إبداع الخائن» و توكيله فى صرف 
ماله فى بعض وجوه الخير. 

() لاحتمال عدم صلاحية الخائن للولاية على أى أمر من الأمور, لأن فيه تعرضاً للندامة. و لكنه- كما ترى- ضعيف. 

(6) فإن الوصية بالمال إلى الققراء موجبة لثبوت حق لهم فيه فيكون الايصاء إلى الخائن تولية له على حق الغيرء الموجية لضباعه» 'نظير 
تولية الخائن على مال الصغار. و دعوى: أن الموصى إنما جعل الحق للغير على هذا الوجه الخاصء و لم يجعل له الحق مطلقاًء حتى 
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تكون توليته عليه منافية لمراعاة مصلحته. مندفع: بمنع ذلكك التقييد» و لذا لو بطلت الوصية المذكورة لموت الوصىء أو ظهور خيانة 
بقيت الوصية للفقراء بحالها. فجعل الولايهُ المذكورة من قبيل الشرط فى ضمن العقد» 
مستمسكك العروة الوثقى» ج5» ص: ١‏ 


[فصل فى آداب المريض و ما يستحب عليه] 


ل 
فصل فى آداب المريض و ما يستحب عليه؛ و هى أمور: (الأول): الصبر و الشكر لله تعالى. (الثانى): عدم الشكاية من مرضه إلى غير 
المؤمن. و حد الشكاية أن يقول: ابتليت بما لم يبتل به أحداء و أصابنى ما لم يصب أحدا. و أما إذا قال: سهرت 


لا يجوز أن يكون منافياً لمقتضى العقد. و لأجل ما ذكر حكى عن بعض: 

التفصيل - فى اعتبار العدالةُ- بين ما يتعلق بحق الغير- و لو كان ثبوت الحق بنفس الوصية- و بين ما لا يتعلق بحق الغير أصلا. لكن لم 
يتضح ما فى المتن من الفرق بين ما يكون راجعاً الى الفقراء» و بين ما يكون راجعاً إلى غيرهم, لأن الجعل للفقراء إذا كان يستوجب 
الحق للفقراء» كان كذلكك بالنسبة إلى غيرهم. و أيضاً فإن ثبوت الحق المذكور غير ظاهر كليدء إذ قد يكون الجعل كذلكك كما إذا 
قال: «ثلثى للفقراء أو للمسجد, و قد لا يكون كذلك كما إذا قال: اصرف ثلثى فى المسجد أو فى الفقراء»» و الكلام فى الجميع 
بنحو واحدء و هو: أن الوصية للفقراء» أو للجهات أو فيها منافية للولاية المذكورة؛ فلا مجال للأخذ بها معها. و لا مجال لدعوى: أن 
جعل الولاية فيها راجع إلى الوصية بما زاد على مورد الخيانة فكأنه قال: «أعط للفقراء الزائد على ما ترغب فيه). إذ فيها: أن جعل 
الولاية ليس فيه ترخيص فى أخذ المالء و إلا كان خلفاًء و لم يكن خائناً ولا عاصياً كما هو ظاهر. و تمام الكلام فى ذلك موكول 
الى محله من كتاب الوصية. 

مستمسكك العروة الوثقى» ج5» ص: ١‏ 

البارحة» أو كنت محموماء فلا بأس به. (الثالث): أن يخفى مرضه إلى ثلاثة أيام. (الرابع): أن يجدد التوبة. 

(الخامس): أن يوصى بالخيرات للفقراء من أرحامه و غيرهم (السادس): أن يعلم المؤمنين بمرضه بعد ثلاثة أيام: (السابع): 

الاذن لهم فى عيادته. (الثامن): عدم التعجيل فى شرب الدواء و مراجعة الطبيب إلا مع اليأس من البرء بدونهما. 

(التاسع): أن يجتنب ما يحتمل الضرر. (العاشر): أن يتصدق هو و أقرباؤه بشىء 


قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم «داووا مرضاكم بالصدقة) ١١‏ 

(الحادى عشر): أن يقر- عند حضور المؤمنين- بالتوحيد. و النبوة» و الإمامةٌ» و المعاد» و سائر العقائد الحقةُ. (الثانى عشر): أن ينصب 
قم امج على مغارة و يمتعل عليه تاظر.:(القالك عشر): 

ايوص يلك ماله إن كاه بوسر ب(الزاله عقر أن يهىء كفنه. و من أهم الأمور: إحكام أمر وصيته» و توضيحه و إعلام الوصى و 
الناظر بها. (الخامس عشر): حسن الظن بالهّف عند موته» بل قيل بوجوبه فى جميع الأحوال؛ و يستفاد من بعض الأخبار وجوبه حال 
النزع .)3١‏ 


[فصل عيادة المريض من المستحبات المؤكدة] 
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فصل عيادة المريض من المستحباث المؤكدة و فى بعض الاخبار. 


.١ الوسائل» باب: 77 من أبواب الاحتضار» حديث:‎ )١( 
من أبواب الاحتضار.‎ ”١ (؟) الوسائل: باب:‎ 
١0 مستمسكك العروة الوثقى» ج؟؛ ص:‎ 


أن غيادته عيادة الله تعالى» فإنه حاضر عند المريض المؤمن 


"١‏ ولا تتأكد فى وجع العين و الضرس و الدمّل» و كذا من اشتد مرضه أو طال. ولا فرق بين أن تكون فى الليل أو فى النهار بل 
يستحب فى الصباح و المساء و لا يشترط فيها الجلوسء بل و لا السؤال عن حاله؛ و لها آداب: (أحدها) أن يجلس. و لكن لا يطيل 
الجلوسء إلا إذا كان المريض طالباً. (الثانى): 

أن يضع العائد إحدى يديه على الأخرىء أو على جبهته حال الجلوس عند المريض. (الثالث): أن يضع يده على ذراع المريض عند 
الدعاء له. أو مطلقاً: (الرابع): أن يدعو له بالشفاء. و الأولى أن يقول: 

«اللهم اشفه بشفائكك. و داوه بدوائكك. و عافه من بلائكك) ١؟)‏ 

(الخامس): أن يستصحب هديةٌ له من فاكهةٌ أو نحوها مما يفرحه و يريحه. (السادس): 

أن يقرأ عليه فاتحة الكتاب سبعين» أو أربعين مرة» أو سبع مرات» أو مرة واحدة» 

فعن أبى عبد الله عليه السلام: «لو قرئت الحمد على ميت سبعين مره ثمّ ردت فيه الروح ما كان ذلكك عجبا؛ 9*. 


و 0 


فى الحديث: «ما قرئت الحمد على وجع سبعين مرة إلا سكن بإذن الله و إن شئتم فجربوا ولا تشكوا» «©) 
و 
قال الصادق عليه السلام: «من نالته عله فليقرأً فى جيبه الحمد سبع مرات» و ينبغى أن ينفض لباسه بعد قراءة الحمد 


)١(‏ الوسائل» باب: ٠١‏ من أبواب الاحتضار» حديث: .١١ -٠١‏ و قد نقله فى المتن بالمعنى. 
(؟) مستدرك الوسائلء باب النوادر- 9"- من أبواب الاحتضار» حديث: ؟7. 

(*) الوسائل, باب: /ا” من أبواب قراءةٌ القرآن» حديث: .١‏ 

(©) الوسائلء باب: /ا” من أبواب قراءةٌ القرآن» حديث: 8. 

مستمسكك العروة الوثقى» ج5» ص: ١8‏ 

.)١١ عليه)‎ 

(السابع): أن لا يأكل عنده ما يضره و يشتهيه. 

(الثامن): أن لا يفعل عنده ما يغيظه؛ أو يضيق خلقه. 

(التاسع): أن يلتمس منه الدعاء» فإنه ممن يستجاب دعاؤه 

فعن الصادق صلوات الله عليه: «ثلاثة يستجاب دعاؤهم: 


الحاج» والغازى, و المريض» .)3١‏ 
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[فصل فيما يتعلق بالمحتضر] 

اشارة 

فصل فيما يتعلق بالمحتضر مما هو وظيفة الغير» و هى أمور: 

[الأول: توجيهه إلى القبلة] 


الأول: توجيهه إلى القبلهُ بوضعه على وجه لو جلس كان وجهه إلى القبلهُ .)١(‏ و وجوبه لا يخلو عن قوة (؟). 

)١(‏ إجماعاًء كما عن الخلافء و التذكرة؛ و ظاهر كشف اللثام. 

و فى المعتبر نسبته إلى علمائنا أجمع. و قد صرحت به النصوصء و سيأتى بعضها. 

(1) كما هو المشهور- كما فى الروضةو و الكفايةه و عن المداركك- و نسب إلى الأشهرء و إلى الأكثر أيضاً. و يدل عليه 
موثق معاوية بن عمار: «سألت أبا عبد الله (ع) عن الميت. فقال: استقبل بباطن قدميه القبلة» *" 


)١(‏ الوسائلء باب: /” من أبواب قراءة القرآن» حديث: "0 و لكنه خال عن قوله: 
(و ينبغى ..) و لم أعثر عليه فى مظانه من الوسائل و المستدرك. 

(؟) الوسائل» باب: ١7‏ من أبواب الاحتضارء حديث: ؟. 

(") الوسائل» باب: 8 من أبواب الاحتضارء حديث: ؟. 

مستمسكك العروة الوثقى» ج؟» ص: ١7‏ 


والمناقشة فى سنده بعدم الصحة. و فى دلالته باحتمال كون السؤال عن كيفية الاستقبال به» أو عن حكم الميت بعد موته» لظهور 
المقق فى القليس» 

مندفعة بأن الموثق حجة. و بأن الظاهر من السؤال: السؤال عن حكم الميت نفسه. لا كيفية توجيهه. و بان المشتق و إن كان ظاهراً فى 
المتلبس لكن يأبى حمله على ذلكك الجوابء لعدم كون التوجيه إلى القبلهُ من أحكام الميت بعد الموتء و لذا 

قال الصادق (ع) فى الصحيح عن ذريح: «فاذا مات الميت فخذ فى جهازه و عجله) .0١١‏ 

فإطلاق الأأمر بالاستقبال يقتضى إرادةٌ المحتضر من الميت. لكن الإنصاف أن الاعتماد فى القول بالوجوب على مثل هذا الظهور لا 
بخلو من إشكال؛ لقرب حمله على إرادة الأمر بكيفية الاستقبال ما دام فى الأرضء كما يشهد به 

مصحح سليمان بن خالد: «سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا مات لأحدكم ميت فسجوه تجاه القبلة» و كذلكك إذا غسل؛ يحفر 
له موضع المغتسل تجاه القبلة» فيكون مستقبل باطن قدميه و وجهه إلى القبلة» "١‏ 

فإن ظهور الأمر بالتسجية تجاه القبلهُ فيما بعد الموت لا ينبغى أن ينكر. 


(و حمله) على إرادة «إذا أراد أن يموت» بقرينة قوله (ع) فى ذيله: 
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«و كذلكك إذا غسل» 
» لأن المراد منه «إذا أريد أن يغسل» بقرينة قوله (ع): 
«يخفر له ..» 


(بعيد). لأن القرينةٌ المذكورة تقتضى حمل أداءٌ الشرط على التوقيت محضاً من دون أن تكون مراداً منها الاشتراط و حمل أداءٌ الشرط 
على ذلكك فى الصدر بقريئةٌ السياق يقتضى إرادة الأعر بالاستقبال حين الموث» فلا يشمل حال الاحتضار قبل الموث؛ و لا سيما 
بملاحظة الأمر بالتسجية التى هى التغطية؛ إذ هى من أحكام الميت لا المحتضر 


.١ الوسائل» باب: 8" من أبواب الاحتضارء حديث:‎ )١( 
(؟) الوسائل» باب: 8" من أبواب الاحتضار» حديث: ؟.‎ 
١8 مستمسكك العروة الوثقى» ج5» ص:‎ 


و حمل التسجية على التوجيه إلى القبلهُ خلاف الظاهر. 

وذغوئ: أن التصرف فى الأداة بحملها على التوقيت ليس بأولى من التصرف فى الغرط بحمله على إرادة أن يغسل» فيكون معتى 
«إذا غسل» 

: إذا أشرف على التغسيل» فيكون مقتضى السياق حمل: 

«إذا مات» 

على معنى: إذا أشرف على الموتء فيتم الاستدلال بالرواية على الوجوب حال الاحتضار. 

يدفعها: أن الظاهر من أداهً الشرط- حين لا يمكن حملها على الاشتراط- إرادة التوقيت» كما يظهر من ملاحظةٌ النظائر» مثل: 

«إذا صليت فأقبل على صلاتكك)» 

عو 

«إذا صمت فليصم سمعكك و بصركث) 

»و نحوهماء فيكون التصرف فيها لا-فى الشرط. مع أنه لو سلم عدم الظهور فيما ذكرنا فلا أقل من الاجمال الموجب للسقوط عن 
الحجية. مضافاً إلى ما أشار إليه شيخنا الأعظم (ره) من أن 

قوله عليه السلام: «إذا مات لأحدكم ميت» 

يجب حمل «الميت» فيه على المشرف على الموت,. لامتناع تعلق الموت بالميت» نظير: 

«من قتل تيلا 

. وحينئذ يمتنع أن يحمل 

«إذا مات» 

على معنى: إذا أشرف على الموت. إذ لو حمل على ذلكك احتيج إلى تصرف آخرء لامتناع تعلق الاشراف على الموت بالمشرف على 
الموت. نظير الإشكال فى: 

«من قتل قتياذ) 

.و لزوم مثل ذلكك بعيد فى الكلام؛ فلا مجال للعمل بقرينة السياق. لكن يشكل ما ذكره بأن التصرف فى: 
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«من قتل قتياذ) 

» و فى قوله: 

«إذا مات الميت» 

ليس بحمل القتيل أو الميت على المشرف على القثل أو الموت». بل بحمل الوصف على كونه مرآة إلى الذات نفسها مجرّده عن 
الوصف. و حينئذ لا مانع من حمل: 

«إذا مات» 

على معنى: إذا أشرف. 

مستمسكك العروة الوثقى» ج5» ص: ١9‏ 

بل لا يبعد وجوبه على المحتضر نفسه أيضاً .)١(‏ و إن لم يمكن 


و كيف كان مما ذكرنا يظهر ضعف الاستدلال على وجوب الاستقبال المذكور للمحتضر بالمصحح المذكور كما ذكره جماعة من 
القائلين بالوجوب و أضعف من ذلك الاستدلال على الوجوب 

بمرسل الفقيه عن الصادق (ع): «أنه سئل عن توجيه الميت. فقال: استقبل بباطن قدميه القبلة. 

00 و 5 

وقال: امير المؤفين وعا: دخل وسول اللشصباى اللدعليهو الهو سلع على رول م :والدعيك المطلب: وغوافي السوق» :وقد وبجه إلى 
غير القبلة فقال صلى الله عليه و آله و سلم: وجهوه إلى القبلة فإنكم إذا فعلتم ذلكك أقبلت عليه الملائكة؛ و أقبل الله عز و جل عليه 
بوجهه فلم يزل كذلكك حتى يقبض» .0١١‏ 

وعق العلل وا ثورات الأعمال روات مستدا 

و ادقهههانا إل عا فى الشى مرج العف بالاسطاد و الآزمال- أندت قر ةلسل ظاهر فى الاسرعمابة و أماصضدره فأستتي 
عن الوجوب و لأجل ما ذكرنا اختار جمع من الأساطين- منهم السيد المرتضى. و الشيخ فى الخلاف و النهاية و المحقق فى المعتبر» 
و كثير من المتأخرين- الاستحباب و عن الخلاف: الإجماع عليه. و تردد فيه آخرون. و الاحتياط لا ينبغى تركه. 

)١(‏ كما فى طهارهُ شيخنا الأعظم حاكياً التصريح به عن بعضء معللا له: «بأن الظاهر من الأخبار أن المطلوب وجود التوجه فى الخارج 
لا-عن مباشر». و ما فى بعض الأخبار من توجيه الخطاب إلى غيره؛ إنما هو لظهور عجزه غالباً عن ذلكك. و فى طهارة شيخنا: «انه لا 
يبعد تقدّمه فى التكليف على غيره)؛ و قريب منه ما فى الجواهر. و هو غير بعيد؛ 


)١(‏ الوسائل باب: 8" من أبواب الاحتضار حديث: ه- م 

(؟) الوسائل باب: 8" من أبواب الاحتضارء ملحق الحديث السادس. 

مستمسكك العروة الوثقى» ج؟؛ ص: ٠١‏ 

بالكيفية المذكورة فبالممكن منها »)١(‏ و إلا فبتوجيهه جالساًء أو مضطجعاً على الأيمن؛ أو على الأيسر مع تعذر الجلوس. 

ولا فرق بين الرجل و الامرأة (5)؛ و الصغير و الكبيره بشرط أن يكون مسلماً (*). و يجب أن يكون ذلكك بإذن وليه مع الإمكان (©): 


)١(‏ لا وجه له ظاهر غير قاعدةٌ الميسور التى لا تخلو من إشكال؛ و كذا حال ما بعده. 
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() للإطلاق؛ فإن الظاهر أن الميت أعم من الذكر و الأنثى. 

(9) بلا إشكال على الظاهر. و قد صرّح بذلكك غير واحد مرسلين له إرسال المسلمات. و هذا هو العمدة» و إلا فإطلاق بعض النصوص 
شامل لغيره. أما المخالف: فقد يقال- كما فى الروض- بعدم وجوب توجيهه. لقاعدة الإلزام. لكن فى حاشية الجمال: «الظاهر أن 
المناط رأى الحاضر لا الميت». و هو كما ترى» فان ذلكك من حقوق الميت. 

ولا سيما و أن لازمه عدم وجوب توجيه الموافق إذا كان الحاضر مخالفاً. 

نعم قد يستشكل فى شمول النصوص له و للكافر بأنه إكرام للميت», و تهيئة له للرحمة- كما يشير الى ذلك المرسل المتقدم- و هما 
غير صالحين لذلكك. 

(©) لما سيأتى من أن أولى الناس بالميت أولالهم بميراثه» بناء على عمومها للمقام» كما يقتضيه عموم بعض معاقد الإجماع» حيث 
جعل موضوعها: جميع أحكام الميت. اللهم إلا أن تختص بالأحكام بعد الموت فلا تشمل ما نحن فيه. أو لعموم الى دارا 
الَْوْككام بَعْضْهع أؤللا يبغض*) .01١‏ إلا أن يدعى اختصاصه بما يرجع فيه الى معين» 


)١(‏ الأنفال: ه. 

مستمسكك العروة الوثقى» ج؟: ص: "١‏ 

و إلا فالأحوط الاستئذان من الحاكم الشرعى (2). و الأحوط مراعاة الاستقبال بالكيفية المذكورة فى جميع الحالات إلى ما بعد الفراغ 
من الغسل )0 


وهو فى المقام غير ثابت. أو يقال بأن التوجيه إلى القبلهُ تصرف فى الميت لا دليل على جوازه بغير إذن الولى» و الإطلاقات لا تصلح 
لإثبات الجواز لورودها فى مقام وجوب التوجيه نفسه, إلا أن يدعى أن لازم ذلكك عدم جواز توجيهه بغير اذن المحتضر نفسه مع 
الإمكان؛ و مع عدمه فبإذن وليه إما الحاكم الشرعى أو الولى الخاص. 

)١(‏ لأسنه ولى من لا ولى له؛ و لازمه تعين استئذانه. كما فى غيره من الأحكام- كما سيأتى- بل بناء عليه يجب الاستئذان من عدول 
المؤمنين لو تعذر الاستئذان من الحاكم. 

(1) قال شيخنا الأعظم: «و على القول بالوجوب ففى وجوب إبقائه كذلكك إلى ما بعد الموت فى أقل زمان, أو مطلقاًء أو ما لم ينقل 
عن محله؛ أو سقوطه بالموت» وجوه. ظاهر المرسلة» بل صريحها: الأخير. قيل: 

و كذا ظاهر الحسنةٌ بناء على أن المراد بالميت: المشرف على الموت. و فيه تأمل». و فى الذكرى اختار السقوط بالموتء ناسبا له إلى 
ظاهر الأخبار قال فى الجواهر: «و لعله لأنه فهم من الميت فيها ما قلناه سابقاً من المشرف على الموت»». و كأنه لأنه إذا مات خرج عن 
كونه مشرفاء فيخرج عن حكمه. لكن عن المصابيح: أن ظاهر مصحح سليمان المتقدم 

وجوب الاستقال إلى مابعد الغسل .ىو فيه أنه غير ظاغز المأحدء لأن ذكر الغسل فيه فى مقابل النوت يدل غلى أن المقضوه مجرد 
الوجود حال الموت بلا امتداد» و إلا كان المناسب أن يقول (ع): «إلى أن يغسل). 

مستمسكك العروة الوثقى» ج؟؛ ص: 77 

و بعده فالأولى وضعه بنحو ما يوضع حين الصلاه عليه الى حال الدفن )١(‏ بجعل رأسه الى المغرب و رجله الى المشرق. 


[ (الثانى) يستحب تلقينه الشهادتين] 
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(الثانى) يستحب تلقينه الشهادتين» و الإقرار بالأئمة الاثنى عشر (ع) (5)؛ 


فقوله (ع): 

«و كذلكك إذا غسل» 
يدل على الانتفاء فى غير هاتين الحالين. و لأجله لا مجال لجريان الاستصحاب. على أنه لا مجال له على تقدير رفع الجنازة» لعدم 
وجوبه حال الرفع فيستصحب العدم إلى ما بعد الوضع. نعم ربما يجرى بنحو الاستصحاب التعليقى فيقال: كان قبل الرفع بحيث لو وضع 
وجب الاستقبال به فكذا بعد ما رفع. لكن الإشكال فى الاستصحاب التعليقى مشهوره و قد أشرنا إليه فيما مضى من المباحث. 

و المتحصل مما ذكرنا: أن ظاهر المصحح الاختصاص بحال الموت» فيسقط بأول آن منه. و كذلك ظاهر المرسلة» بل صريحهاء و 
ظاهر الموثق. و أما الاستصحاب فيقتضى وجوبه إلى أن يرفع. و مما ذكرنا تعرف وجه الاحتمالات الثلاثة الأخيرة المذكورة فى كلام 
شيخنا الأعظم (ره) و أما الاحتمال الأول فكأن وجهه الانصراف. كما تعرف أيضاً أن الأقوى منها الأخيرء الذى اختاره فى الذكرىء و 
تبعه عليه غيره» و أما حال الغسل فظاهر مصحح سليمان 

وجوبه من غير معارض. 

)١(‏ لما 

فى رواية يعقوب بن يقطين عن أبى الحسن الرضا (ع) من قوله (ع): «فاذا طهر وضع كما يوضع فى قبره) )1١‏ 

: (؟) إجماعاء 


0 0 
ففى صحيح الحلبى عن أبى عبد الله (ع): «إذا حضرت الميت قبل أن يموت فلقنه شهادة أن لا إله إلا الله وحده 


)١(‏ الوسائل باب: ه من أبواب غسل الميت» حديث: ؟. 
مستمسكك العروة الوثقى» ج؟: ص: 77 
و سائر الاعتقادات الحقة »)١(‏ على وجه يفهم (1). بل يستحب تكرارها إلى أن يموت. و يناسب قراءة العديلة. 


[ (الثالث) تلقينه كلمات الفرج] 
(الثالث) تلقينه كلمات الفرج (). و أيضاً هذا الدعاء «اللهم اغفر لى الكثير من معاصيكك» 


لا شربكة لهاو أن محمدا غنده و وسوله 1) 
00 1 
فى مصحح زرارة عن أبى جعفر (ع): «لو أدركت عكرمة عند الموت لنفعته. فقيل لأبى عبد الله (ع): بما ذا كان ينفعه؟ قال (ع): يلقنه 
ما أنتم عليه) ١؟)‏ 

: و نحوهما غيرهما. و الأمر بهما فى جملهُ من النصوص محمول على الاستحباب بقرينة الإجماع؛ و بعض التعليلات. 

)١(‏ لدخوله فى مصحح زرارة 

. (؟) لأنه المستفاد من النصوص. بل ظاهرها- أيضا اعتبار متابعة المريض بلسانهء كما يقتضيه لفظ التلقين أيضاً. 

(*) إجماعاً» 
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الى مت لرار9[01 الو ادس عدا و لإباه الاي الاررم د مادم الخيواة ارد اس السسميدة 
الله رب السماوات السبع» و رب الارضين السبع» ومافيهنء» وما بينهن» ورب العرش العظيم» وَالْحَمْدٌ لله َب الْعالّمِينَ *» 7 

و 1 

فى مصحح الحلبى: أن النبى (ص) لقنها لرجل من بنى هاشم فلما قالها الرجل قال النبى (ص): «الحمد لله الذى استنقذه من النار» ع 
لكن فيه تقديم: 

«العلى العظيم) 

على: 

«الحليم الكريم) 


. والأولى الأخذ 


.١ الوسائل باب: ع" من أبواب الاحتضارء حديث:‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل باب: /ا" من أبواب الاحتضارء حديث:‎ 
.١ الوسائل باب: 8 من أبواب الاحتضارء حديث:‎ )"( 
.” (ع) الوسائل» باب: 8 من أبواب الاحتضار» حديث:‎ 
75 مستمسكك العروة الوثقى» ج؟؛ ص:‎ 

واقبل منى اليسير من طاعتكك) 

ايها 

ديا من يقبل اليسير و يعفو عن الكثير اقبل منى اليسير و اعف عنى الكثير» إنكك أنت العفو الغفور) 
كرو أفيا: 

«اللهم ارحمنى فإنكك رحيما 

60 


[ (الرابع) نقله إلى مصلاه إذا عسر عليه النزع ] 


(الرابع) نقله إلى مصلاه إذا عسر عليه النزع (ع). 
لس ب 
بالأر ل لأمهيادهيزوانة غبت اللما ين منموة 
»١١‏ و رواية أبى بصير الوارده فى القنوت 
لا لاه 
9» و إن كان مقتضى الجمع التخيير. و عن المفيد (ره) و غيره: زيادة «و سّلمامٌ على المَرْسَلِينَ قبل التحميد و ليس له دليل ظاهر غير 
ما يحكى عن بعض نسخ مرسل الصدوق 2370 و فى الرضوى 
اكلا كما أن فى المرسل > زبادة: 
«و ما تحتهن») 
بعد قوله: 
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«و ما بينهن» 

. 3 

فى روايةُ أبى بصير «لا إله إلا الله رب السماوات» 
بدل: 

0 ٍ 

«سبحان الله رب السماوات» 

. (1) كما فى رواية سالم بن أبى سلمة 

«0). (5) كما فى مرسلهٌ الصدوق 


6 افرة 
لا 


فعن دعوات الراوندى: «أن زين العابدين ع2 لم يزل يردد ذلكك حتى توفى صلوات الله عليه) «/). 
(6) كما عن جماعة» 1 
ففى صحيح ابن سنان عن أبى عبد الله (ع): 


.* الوسائل باب: 8 من أبواب الاحتضار» حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: لمن أبواب القنوت» حديث: ؟. 

(") الفقيه» باب غسل الميت» حديث: .١‏ 

(؟) مستدرك الوسائلء باب: 78 من أبواب الاحتضار» حديث: ؟. 
(0) الوسائل باب: 9" من أبواب الاحتضار» حديث: .١‏ 

(8) الوسائل» باب: 9" من أبواب الاحتضار» حديث: *. 

(0) مستدرك الوسائلء باب: 79 من أبواب الاحتضار» حديث: 8. 
مستمسكك العروة الوثقى» ج؟؛ ص: ١0‏ 


بشرط أن لا يوجب أذاه .)١(‏ 


[ (الخامس) قراءهٌ سورةً (ياسين) و (الصافات) لتعجيل راحته] 
(الخامس) قراءه سور (ياسين) و (الصافات) لتعجيل راحته (؟) و كذا آيهُ الكرسى (9) 


«إذا عسر على الميت موته و نزعه قرّب الى مصلاه الذى كان يصلى فيه) )١١‏ 

و نحوه غيره. و 

فى مصحح زرارة: «إذا اشتد عليه النزع فضعه فى مصلاه الذى يصلى فيه» أو عليه) "١‏ 

و اتحيل كوق الترديد من الراوى لأن لقظ المصلى لا ستعمل فى أكثر من معنى. فتأمل. 
)١(‏ لحرمة أذاه» فلا يعارضها الاستحباب. 

020 

لرواية الجعفرى: «رأيت أبا الحسن (ع) يقول لابنه القاسم: 


صفحةً 1١891‏ من اعزه0 
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قم يا بنى فاقرأ عند أخيكك (وَ الصَّافَاتِ ص هًا) حتى تستتمهاء فقرأء فلما بلغ (أ هُمْ أََّدّ حَلْقَاً أم مَنْ حَلَقنا) قضى الفتى» فلما سجى و 
لخر ١‏ أقبل عليه يعقوب بن جعفر فقنال له: كنا نعههد الميث إذا تزل به الموت يقرأ عشده (يس و الْعوآنٍ الحكيم) فصرت تأمرناب 
(القافات: سن فقال: يا بنى لم تقرأ عند مكروب من موت قط إلا عجل الله راحته) «* 

و يستفاد منهاء و من غيرها: استحباب قراءة (ياسين). 

00 

فعن دعوات الراوندى: «روى أنه يقرأ عند المريض و الميت آي الكرسىء و يقول: اللهم أخرجه إلى رضى منكك و رضوانء اللهم 
اغفر له ذنبه جل ثناء وجهكك. ثم يقرأ آي السخرة إن يكم الله اذى علق م7 ات ..) ©" ثم يقرأ ثلاث آيات من آخر البقرة: 


.١ من أبواب الاحتضارء حديث:‎ 5٠ الوسائل باب:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: 5٠‏ من أبواب الاحتضار» حديث: ؟. 

(*) الوسائل» باب: 5١‏ من أبواب الاحتضار» حديث: .١‏ 

(©) الأعراف: 26. 

مستمسكك العروة الوثقى» ج؟؛ ص: 78 . 

إلى (هُمْ فا يني )١(‏ وآيةالسخرة: و هى (إِنَ فك الله الى ل التلطاياات وَالأخض ..) إلى آخر الآيةُ؛ و ثلاث آيات من 


آخر سورة البقرةٌ للدم نى الملطالقاتٍ وَل نى الّدض ..) إلى آخر السورةٌ و يقرأ سورء الأحزاب» بل مطلق قراءة القرآن (؟). 


[فصل فى المستحبات بعد الموت] 


فضلافن الستحيات بعد العوتة و عى أمووء (الأول): تغميفن عينه [0ه 
ال ا ا 
“ لا ولالا . -لل. 0 دي سم ا عالة _. مًُ 
(لِلهِ ما فى السَّمَاوَاتٍِ و ما فى الأرْض) ثم يقرأ سورة الاحزاب» )١١‏ فتامل. 
(1) قد عرفت فى آداب التخلى: أن آخر آيةٌ الكرسى (وَ هُوَ الْعَلِنٌ الْعَظِيُ). 
(0) كما 
١ :‏ 
عن المعتبر» و الذكرىء و فى الرضوى: «فإذا حضر أحدهم الوفاهُ فاحضروا عنده بالقرآنء و ذكر الله. و الصلاة على رسول الله (ص)» 
9 
فصل فى المستحبات بعد الموت 
(9) بلا خلاف» كما عن المنتهى. : 


لرواية أبى كهمش: «حضرت موت إسماعيل و أبو عبد الله (ع) جالس عنده؛ فلما حضره الموت شد 


."0 مستدرك الوسائلء باب النوادر- 9"- من أبواب الاحتضارء حديث:‎ )١1( 

() الباب الثانى من أبواب تجهيز الميت. 

مستمسكك العروة الوثقى» ج؟: ص: 77 

و تطبيق فمه )١(‏ (الثانى): شد فكيه (1) (الثالث): مد يديه إلى جنبيه () (الرابع): مد رجليه (الخامس): تغطيته بثوب (6) (السادس): 
الإسراج فى المكان الذى مات فيه (5) 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ش9١‏ من اعزهم 


لحبيه» و غمضه. و غطى عليه الملحفة» )١١‏ 

و لعاف الأرشاة المفيك مخ 

قول الحسن (ع) لأخيه الحسين (ع): «فاذا قضيت نحبى فغمضنى و غسلنى» 070. 

)١(‏ كما ذكره جماعة و كأنه لما يستفاد من الأمر بشد لحيبه فى رواية أبى كهمش 

. (؟) كما فى الرواية المتقدمة 

. (» كما ذكره الأصحاب. و عن المعتبر: «لم أعلم أن فى ذلك نقلًا عن أهل البيت (ع)» و لعل ذلكك ليكون أطوع للغاسل» و أسهل 
للدرج فى الكفن». و منه يظهر حال مد رجليه. 

() بلا خلاف» كما عن المنتهى» و جامع المقاصد. و يستفاد من رواية أبى كهمش 

» و مصحح سليمان بن خالد المتقدم 

فى الاستقبال» و من خبر الجعفرى 

السابق فتأمل. 

(0) ذكره الشيخان, و الأصحابء كما عن جامع المقاصد, و ان اختلفت عباراتهم المحكية فى مفتاح الكرامة فى بعض الخصوصيات. 
واستدل له . 

بخبر عثمان بن عيسى عن عيدة من أصحابنا قالوا: «لما قبض أبو جعفر عليه السلام أمر أبو عبد الله (ع) بالسراج فى البيت الذى كان 
يسكنه حتى قبض أبو عبد اللّه (ع)» ثم أمر أبو الحسن (ع) بمثل ذلكك فى بيت 


.*” الوسائل باب: 55 من أبواب الاحتضار حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: ١١‏ من أبواب الدفن» حديث: .٠١‏ 

مستمسكك العروة الوثقى» ج؟؛ ص: 7/8 

إن مات فى الليل (السابع): إعلام المؤمنين )١(‏ ليحضروا جنازته (الثامن): التعجبل فى دفنه (5)» فلا ينتظرون الليل إن مات فى النهار» و 
لا النهار إن مات فى الليل» إلا إذا شكك فى موته فينتظر حتى اليقين (*)» و إن كانت حاملا مع حياةً 

أبى عبد الله (ع) حتى أخرج به إلى العراق» ثم لا أدرى ما كان) ١١‏ 

و دلالته قاصرة كما اعترف به جماعة؛ فلم يبق إلا الاعتماد على الفتوى. و لا بأس به بناءَ على قاعدة التسامح, و جريانها فى المقام و 
كللاهماديو لذ نينا الأول مكل إشكال. 

)١(‏ للنصوصء كما فى المستند» منها: 

صحيح ابن سنان: «ينبغى لأولياء الميت منكم أن يؤذنوا إخوان الميت بموته) .07١‏ 

و 

فى الصحيح عن ذريح: «عن الجنازة يؤذن بها الناس؟ قال (ع): نعم) 0 

و 

فى مرسل القاسم بن محمد: (إن الجنازة يؤذن بها الناس) 9"). 

(1) بلا خلاف» كما عن جماعة؛ بل إجماعاء كما عن آخرين؛ 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحةً عزوطا! من اعزه0م 


ففى خبر جابر عن أبى جعفر (ع): اقال: قال رسول الله (ص): يا معشر الناس لا ألفين رجلا منكم مات: له ميت ليلا فانتظر به الصبح؛ و 
لا رجلا مات له ميت نهاراً فانتظر به الليل» لا تنتظروا بموتاكم طلوع الشمس و لا غروبهاء عجلوا بهم إلى مضاجعهم) ١ه‏ 

34 

فى مرسل الفقيه: «كرامة الميت تعجيله) .)2١‏ 

فر 


ففى موثق عمار: «الغريق يحبس حتى يتغير» و يعلم انه قد 


.١ الوسائل» باب: 58 من أبواب الاحتضارء حديث:‎ )١( 
.١ من أبواب صلاةٌ الجنازة حديث:‎ ١ الوسائلء باب:‎ )5( 
.* من أبواب صلاةٌ الجنازة حديث:‎ ١ الوسائلء باب:‎ )*( 
من أبواب صلاةٌ الجنازة حديث: ؟.‎ ١ الوسائلء باب:‎ )©( 
.١ الوسائل: باب: لا من أبواب الاحتضار»ء حديث:‎ )0( 
., الوسائل» باب: لا من أبواب الاحتضارء حديث:‎ )8( 
79 مستمسكك العروة الوثقى» ج؟؛ ص:‎ 


ولدها. فإلى أن يشق جنبها الأيسر )١(‏ لإخراجه. ثم خياطته. 
[فصل فى المكروهات] 


فصل فى المكروهات و هى أمور: (الأول): أن يمس فى حال النزع؛ فإنه يوجب أذاه (؟). 


ماتء ثم يغسل و يكفن» )١١‏ 

7 

لوووك اسيل وز قن لكان 

«قال أبو عبد الله عليه السلام: خمس ينتظر بهم إلا أن يتغيروا: الغريق» و المصعوقء و المبطون, و المهدوم؛ و المدخن» "١١‏ 

4 

فى رواية إسحاق: «عن الغريق أ يغسل؟ قال (ع): نعم» و يستبرأ. قلت: و كيف يستبرأ؟ قال (ع): يتركك ثلاثة أيام قبل أن يدفن» و 
كذلكك- أيضاً- صاحب الصاعقة: فإنه ربما ظنوا أنه مات و لم يمت 0" 

» و نحوها غيرها. و من الأخير يعلم عموم الحكم لكل مشتبه؛ و لا يبعد أن يكون ذكر الثلاثة أيام لأنها توجب العلم بالموت غالبا كما 
يشهد به- مضافاً إلى دعوى جماعة الإجماع على اعتبار العلم فى جواز الدفن- الاقتصار على اليومين 

فى ذيل الموثق المتقدم: «و سئل عن المصعوق فقال (ع): إذا صعق حبس يومينء ثمّ يغسل و يكفن» 

» بل هو مقتضى حكومة التعليل فى رواية إسحاق 

على ذكر العدد. فلاحظ ‏ 

)١(‏ كما سيأتى إن شاء الله فى أواخر فصل الدفن. 

فصل فى المكروهات 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لاعلإ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١290‏ من اعزه0 


00 
لموثق زرارة: «ثقل ابن لجعفر (ع) و أبو جعفر (ع) جالس 


)١(‏ الوسائل. باب 68 من أبواب الاحتضارء حديث: ؟. 

(؟) الوسائل» باب: 58 من أبواب الاحتضار» حديث: ؟. 

(*) الوسائل» باب: 58 من أبواب الاحتضار» حديث: *. 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج؟؛ ص: 7١‏ 

(الثانى): تثقيل بطنه بحديد .)١(‏ أو غيره (؟) (الثالث): 

إبقاؤه وحده ()» فان الشيطان يعبث فى جوفه (الرابع): 

حفيوو الجتية و الحائفى (©) عند عخالة الاحتغنار (البقامشس): 


فى ناحية» فكان إذا دنى منه إنسان قال: لا تمسه. فإنه إنما يزداد ضعفا: 

و أضعف ما يكون فى هذه الحال» و من مسه على هذه الحال أعان عليه)» »١١‏ و مقتضاه حرمهٌ المس. و لا سيما إذا كان يوجب أذاه. 
كما فى المتن. 

(1) إجماعاً عن الخلا.ف. و جامع المقاصد. و ليس عليه نص ظاهر بل الوجه فيه فتوى الجماعة: و ما عن التهذيب انه قال: «سمعناه 
مذاكرة من الشيوخ)» بناءً على قاعدة التسامح» و إن كان المحكى عن الفاخر انه أمر بجعل الحديد على بطنه؛ و عن ابن الجنيد انه 
يوضع شىء عليها. هذا لو أريد ذلك بعد الموت, كما لعله الظاهر من فحاوى كلمات الأصحابء كما فى الجواهرء أما لو أريد حال 
الاحتضار فيمكن استفادته من النهى عن مسه. فتأمل: 

(؟) كما عن المنتهى, و التذكرة. و المسالكك. 

فر | | 0 

لرواية أبى خديجة عن أبى عبد الله (ع): «ليس من ميت يموت و يتركك وحده إلا لعب الشيطان فى جوفه) ١‏ 

عو 

فى مرسل الفقيه: «لا تدعن ميتكك وحده فان الشيطان يعبث به فى جوفه) 0379. 

(؟) وعن المعتبر نسبته إلى أهل العلم؛ و 

فى روايةُ يونس: «لا تحضر الحائض الميتء و لا الجنب عند التلقين» «6» 

عو 


فى مرفوع العلل: 


.١ الوسائل» باب: 58 من أبواب الاحتضار» حديث:‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل» باب: 57 من أبواب الاحتضار» حديث:‎ 
.” الوسائل» باب: 57 من أبواب الاحتضارء حديث:‎ )*( 
.” (ع) الوسائل» باب: 5 من أبواب الاحتضار» حديث:‎ 
”١ مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج؟؛ ص:‎ 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً +1299 من اعزه0م 
التكلم زائداً عنده )١(‏ (السادس): البكاء عنده (السابع): 


أن يحضره عملةٌ الموتى (الثامن): أن بخلى عنده السام وحدهن غوقاً مخ صراخهن عنده: 


[فصل لا تحرم كراهة الموت] 
ل 
فصل لا تحرم كراهة الموت (2). نعم يستحب عند ظهور اماراته أن يحب لقاء الله تعالى (7)» و يكره تمنى الموت و لو 


«لا يحضر الحائض و الجنب عند التلقين لأن الملائكة تتأذى بهما» )١١‏ 

» ونحوه روايةٌ ابن أبى حمزةٌ فى الحائض 

«'). و عن المقنع انه لا يجوز. 

و لكن لا يساعده التعليل؛ و لا التسالم. و لعل مراده الكراهة. 

)١(‏ ذكره فى كشف الغطاء فى أحكام الاحتضار. 

فصل 

(9) فقد 

ورد فى كلامه سبحانه المروى عن الأثمةُ (ع) بعد طرق: «ما ترددت فى شىء أنا فاعله كترددى فى وفاهً المؤمن» يكره الموت و أكره 


مساء نه) (3). 
لا 


(0) لأنه يدخل شعت هما أب الله تعالى له الذى يدل على وعضحاته كثير من التضصوصن 
89 


.* الوسائل باب: 5# من أبواب الاحتضار حديث:‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل باب: 5# من أبواب الاحتضار حديث:‎ 
.١ من أبواب الاحتضار حديث:‎ ١94 الوسائل باب:‎ )*( 
(ع) الوسائل باب: ه/ من أبواب الدفن.‎ 
”” مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج؟: ص:‎ 


كان فى شدة و بلي :»)١(‏ بل ينبغى أن يقول: 


«اللهم أحينى ما كانت الحياةً خيراً لى» و توفنى إذا كانت الوفاةٌ خيراً لى) 

و يكره طول الأمل (5)» و أن يحسب الموت بعيداً عنه. و يستحب ذكر الموت كثيراً (). و يجوز الفرار من الوباء و الطاعون (©) و ما 
فى بعض الأخبار من: أن الفرار من الطاعون كالفرار 

)١(‏ للنهى عنه فى النبوى 

دعو 

عن العلامة فى المنتهى عن النبى (ص) «لا يتمنى أحدكم الموت لضر نزل به؛ و ليقل: اللهم أحينى ما كانت الحياء خيراً لى» و توفنى 
إذا كانت الوفاةً خيراً لى» .07١‏ 

()) لما ورد مق النهى عه 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ١2917‏ من اعزهم 


ضعو 
فى رواية السكونى عن الصادق عليه السلام: «قال أمير المؤمنين (ع): ما أطال عبد الأمل إلا أساء العمل» ©" 

و تحوها غيرها. 

02 

ففى صحيح الحذاء عن أبى جعفر (ع): «أكثر ذكر الموت فإنه لم يكثر إنسان ذكر الموت إلا زهد فى الدنيا» «0) 

» و نحوه غيره مما هو كثير. 

إهرة 1 

ففى مصحح الحلبى عن أبى عبد الله (ع): «عن الوباء يكون فى ناحية المصر فيتحول الرجل إلى ناحية أخرىء أو يكون فى مصر 
فيخرج منه إلى غيره. قال (ع): لا بأسء إنما نهى رسول اللّه (ص) عن ذلكك لمكان ربيئة كانت بحيال العدوء فوقع فيهم الوباء فهربوا 
مداه فقا ل:وسول الله اأص )#القار هه #القارهة الزحت» كراعية أن 


.١ الوسائل باب: ”” من أبواب الاحتضار حديث:‎ )١( 
(؟) الوسائل باب: 7” من أبواب الاحتضار حديث: ؟.‎ 
الوسائل باب: ”7 من أبواب الاحتضار.‎ )*( 

(©) الوسائل باب: 7 من أبواب الاحتضار حديث: .١‏ 
(0) الوسائل باب: 7 من أبواب الاحتضار حديث: .١‏ 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج؟: ص: ”7 


من الجهاد مختص بمن كان فى ثغر من الثغور لحفظه. نعم لو كان فى المسجد و وقع الطاعون فى أهله يكره الفرار منه .)١(‏ 


[فصل الأعمال الواجبة المتعلقة بتجهيز الميت] 
اشارة 


فصل الأعمال الواجبة المتعلقةٌ بتجهيز المبت من التغسيلء و التكفين» و الصلاة و الدفن- من الواجبات الكفائية (؟) فهى واجبهُ على 
جميع المكلفين» و تسقط بفعل البعضء فلو تركوا أجمع أثموا أجمع. و لو كان مما يقبل صدوره عن جماعة 


يخلوا مراكزهم» ١١‏ 

؛ و نحوه مصحح أبان الأحمر فى الطاعون 

كاد 1 للموساء لمرو 

عن معانى الأخبار: «روى أنه إذا وقع طاعون فى أهل مسجد فليس لهم أن يفروا منه إلى غيره) "ا 

3 

صحيح ابن جعفر (ع): ١عن‏ الوباء يقع فى الأرض هل يصاح للرجل أن يهرب منه؟ قال (ع): يهرب منه ما لم يقع فى مسجده الذى 
يصلى فيه فاذا وقع فى أهل مسجده الذى يصلى فيه فلا يصلح له الهرب منها «5". 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ١29/8‏ من اعزه0م 


فصل 
(؟) بلا خلافء كما عن المبسوط و الغنية. و لا نزاع فيه بين 


.١ من أبواب الاحتضار حديث:‎ 7٠١ الوسائل باب:‎ )١( 

() الوسائل باب: 7٠١‏ من أبواب الاحتضار حديث: *. 

(*) الوسائل باب: 7٠١‏ من أبواب الاحتضار حديث: ؟. 

(©) الوسائل باب: 7١‏ من أبواب الاحتضار حديث: ه. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج؟؛ ص: ع” 

كالصلاة- إذا قام به جماعة فى زمان واحد- اتصف فعل كل منهم بالوجوب. نعم يجب على غير الولى الاستئذان منه 


المسلمين» كما عن مجمع البرهانء و إجماعاًء كما عن الذكرىء و قال فى المعتبر: «غسل الميتء و تكفينه» و الصلاه عليه» و دفنه 
فرض على الكفاية. و هو مذهب العلماء كافة)» و نحوه عن التذكرة» و نهاية الأحكام. و فى المنتهى فى التغسيل: «و هو فرض على 
الكفاية» إذا قام به بعض سقط عن الباقين» بلا خلاف فيه بين أهل العلم»» و فى مبحث الصلاة زاد قوله: «و إن لم يقم به أحد استحق 
بأسرهم العقاب, بلا خلاف بين العلماء». و يقتضيه إطلاق الأمر بها من دون توجيهه إلى شخص بعينه» مثل ما 

ورد: «غسل الميت واجب» )١١‏ 

عو 

«صل على من مات من أهل القبلة) 0١‏ 

» و «عجلوا بموتاكم) 

[١ء‏ و نحوه. 

نعم استشكل فيه فى الحدائق» لعدم الدليل عليه و لا حديث يرجع فيه اليه» بل قال: «إن الذى يظهر لى من الأخبار أن توجه الخطاب 
يجمع هذه الأحكام و نحوها من التلقين و نحوه من المستحبات أيضاً إنما هو إلى الولى؛ كاخبار الغسل» و أخبار الصلاق و الدفن» و 
التلقين» و نحوها كما ستقف عليه ..). 

أقول: المناقشه فى الوجوب الكفائى (تارة): من جهة عدم الدليل عليه. (و أخرى): من جهة معارضة الدليل عليه- لو ثبت- بما دل على 
أولوية الولى؛ نحو 

قوله (ع): «يغسل الميت أولى الناس به *”) 


]١[‏ الوسائل باب /5 من أبواب الاحتضار حديث: .١‏ و قد نقله المؤلف- دام ظله- بالمعنى. 


.١ من أبواب غسل الميت حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 

(؟) الوسائلء باب: /ا” من أبواب صلاة الجنازة حديث: ؟. 
(") الوسائل باب: 78 من أبواب غسل الميت حديث: ١‏ و 5. 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج؟: ص: 8” 


ولا ينافى وجوبه وجوبها على الكلء لأن الاستئذان منه شرط صحة الفعل لا شرط وجوبه. و إذا امتنع الولى من المباشرة 
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«و يصلى على الجنازة أولى الناس بهاء أو يأمر من يحب» 000 

؛ فيجب الجمع بينهما بحمل الأول على الإيجاب على الولى. (و ثالثة): من جهة أن ثبوت الولاية لبعض المكلفين مانع عقلا من ثبوت 
الوجوب الكفائىء لامتناع إناطة صحة الواجب برأى أحدء كما ذكر المحقق الثانى فى جامع المقاصد قال (ره):- فى شرح قول 
العلامة: «و إلا قدم من يختاره»- «و لا يخفى أن إذن الولى إنما تعتبر فى الجماعة؛ لا فى أصل الصلاة» لوجوب ذلك على الكفاية 
فكيف يناط برأى أحد من المكلفين؟ فلو صلوا فرادى بغير إذن أجزأ». لكن الجميع محل المنع. 

أما الأأول: فلثبوت إطلاق جملة من أدلة الأحكام أو عمومهاء كما اعترف به غير واحدء و يظهر ذلكك للمتتبع فى نصوص أبوابها و 
تقدمت الإشارة إلى بعضهاء و إن كانت المناقشهُ فى دلالتها قريبةُ» فان ما ورد من: أن غسل الميت واجب 

» ليس وارداً فى مقام البيان من هذه الجهة و كذلكك: 

«صل على من مات من أهل القبلة» 

الإفراره سي في المتكلية. الي بكري ارله لي حيلم 

«و حسابه على الله) 

. و كذلكك غيرهما فإن المناقشة فى دلالة الجميع على عموم الوجوب الكفائى قريبة. فتأمل. 

و أما الثانى: فلمنع المنافا عرفاً بين الدليلين» حيث أن الظاهر من أدلة الولاية- و لا سيما بملاحظةُ ورودها مورد الإرفاق- ثبوت حق 
للولى» بل هو صريح 

خبر السكونى عن جعفر (ع) عن أبيه عن آبائه عليهم السلام: «قال: قال أمير المؤمنين (ع): إذا حضر سلطان من 


.3” و‎ ١ الوسائل باب: 7 من أبواب صلاةٌ الجنازة حديث:‎ )١( 
7” مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج؟» ص:‎ 


سلطان الله جنازةً فهو أحق بالصلاهً عليها إن قدمه ولى الميتء و إلا فهو غاصب» )١١‏ 

إذا الغصب إنما يكون فى الحق لا فى التكليف. فلا دلالة فى أدلة الولايهُ على اختصاص التكليف بالولى» لتكون منافيةٌ لما دل على 
عمومه لغيره» فيجمع بينهما بالتقييد. 

و أما الثالث: فلأن العمدة فيه ما أشار إليه المحقق الثانى- كما تقدم- من أن ولاية الأحكام إذا كانت عحفنا من فرق الولى كان الفعل 
بدون إذنه تصرفاً فى حقه» فيحرم, و يبطل. فاذا كانت صحة الفعل مشروطة بإذن الولى الخارجة عن الاختيار كانت الصحةٌ خارجة عن 
الاختيار» فلا يجوز عقلا التكليف بالفعل» لاعتبار القدره عقلا فى صحته؛ و يختص بالولى لقدرته على الفعل؛ و لو فرض الاذن منه 
لغيره شاركه فى التكليف دون غيره ممن لم يأذن له. و فيه: أن العجز المذكور و إن كان يوجب سقوط التكليف عن العاجزء لكن 
لقصور فيه لا-فى فعله؛ و إلا ففعله كفعل الولى- مشتمل على المصلحة؛ و ربما يكون ذلكك العجز فى الولى لنوم؛ أو غفلة» أو جهل 
بموت المولى عليه و لا يصح فى مثله أن يقال: 

إن التكليف غير عام و مختص بالولىء أو من يأذن له الولى» و إلا كان اللازم أن يقال: إن التكليف مختص بالولى المتنبه» دون النائم» 
و الغافل و الجاهل. مضافاً إلى أنه يتم لو كانت الاذن شرطاً مطلقاًء لكنه ليس كذلكء ضرورة وجوب الفعل من غير الولى»؛ و صحته 
مع عدم الا-ذن عند امتناع الولى منها فى آخر الوقت» أو عدم حضوره. فالولى و غيره يشتركان فى الوجوبء و يختلفان فى وقت 
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الواجب. فيصح من الولى مطلقاًء ولا يصح من غيره إلا فى آخر الوقتء و هذا المقدار من الاختلاف لا يوجب 


)١(‏ الوسائل باب: 7 من أبواب صلاة الجنازة حديث: ؟. 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج؟؛ ص: /ا” 


كون الوجوب فى أول الوقت عينياً على الولى مع فرض قدرة غيره عليه فى آخر الوقت. نعم لو بنى على امتناع الوجوب التعليقى- كما 
هو مذهب جماعة- كان القول باختصاص الوجوب فى أول الوقت بالولى فى محله. 

لكن فى ترتب الثمرة- أعنى: جواز الاستئجار بناء على الاختصاص و عدمه بناء على الاشتراكك» لعدم جواز أخذ الأجره على الواجب 
ولو كان كفائياً- إشكالء لأنه إذا تجن الولى الغير فقد أذن له فى الفعل» و ضار مقدوراء فيجب متجراء ولا يجوز أمد الأجرة عليه 
بناء على امتناع أذ الأجرة على الواجب. هذا إذا استأجره على أن يفعل عن نفسه. و أما إذا استأجره على أن يفعل نيابة عن الولى؛ 
فالظاهر صحة الإجارة على القولين» لاختصاص المنع عن أخذ الأ-جرة بما إذا كان الفعل بعنوان الأصالة؛ لا بعنوان النيابة. نعم قد 
يشكل من جهة الإجماع على عدم جواز النيابة عن الحى فى الواجبات» لكن عمومه للواجبات الكفائية محل إشكال أو منع. و لعل 
السيرةً الجارية اليوم على أخذ الأجره على التغسيل مبنية على ذلكك. 

كما أن ثمره الخلاف الأخرى- و هى: أنه على القول بالاختصاص لا يجب الفعل عقلا إلا بعد العلم؛ أو الظن بامتناع الولى» أو فقدهء 
إذ مع عدمها يكون الشكك فى التكليف. و الأصل فيه البراءة» و على القول بالاشتراكك يجب الفعل عقلا إلا مع العلم؛ أو الظن 
بالامتثال» لكون الشكك فى الفراغ- أيضاً لا يخلو من إشكالء إذ الشكك فى الوجوب- على الاختصاص - إن كان للشكك فى الفعل فهو 
كالشكك فيه على الاشتراك, لأصاله عدم الفعل على كل حال. و أصالةُ حمل الولى على الصحة ليس: 

بنحو يصلح لاثبات فعله كما حقق فى محله. فيجب الفعل على غير الولى 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج؟. ص: /” 

و الاذن يسقط اعتبار إذنه .)١(‏ نعم لو أمكن للحاكم الشرعى إجباره له أن يجبره على أحد الأمرين (). و إن لم يمكن 


على كل حال. هذا فى آخر الوقت. و أما فى أوله فلا يمكن الإتيان به بعنوان المشروعية» إما للشكك فى التكليفء أو للشكك فى الاذن 
المعتبرة فى صحة الفعل. 

فلا-فرق بين القولين من هذه الجهة. و كذا الحكم لو علم بعدم الفعل و شكك فى الا-ذن, فإنه أيضاً فى آخر الوقت يجب على غير 
الولى المبادرة إلى الفعلء و فى أوله لا يجبء بل لا يشرعء إما لعدم التكليف. أو لأصالة عدم الاذن التى هى شرط الصحة. نعم 
يختلف القولا-ن فى بعض اللوازم» مثل: ما لو صلى غير الولى فى أول الوقت باعتقاد إذن الولى» فعلى الاختصاص لا تجزئ» و على 
الاشتراكك تجزئ. و سيأتى التعرض لبعض موارد الاختلاف. 

)١(‏ فى الجملة بلا خلافء ولا إشكال. و تشير إليه أخبار العراه الذين وجدوا ميتاً قد قذفه البحر 

» وما ورد فى تغسيل الذمى المسلم و الذمية المسلمةٌ إذا لم يوجد مماثل» و لا ذو رحم 

«7» وما ورد فى تغسيل بعض الميت 

«"ا» و غير ذلكك. 

(5) لتخلفه عن مقتضى ولاديته. و فى الذكرى: «إن فى إجباره نظراً ينشأ من الشكك فى أن الولاية هل هى نظر له» أو للميت؟) و فى 
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الجواهر: «لا ريب فى قوه العدم» للأصلء مع ما يستفاد من فحوى الأدلة». و كأنه يشير بفحوى الأدلة إلى أنها تضمنت: أنه أحق و 


أولى 


)١(‏ الوسائل باب: #” من أبواب صلاة الجنازة. 


(5) الوسائل باب: ١194‏ من أبواب غسل الميت. 
(*) الوسائل باب: 8" من أبواب صلاة الجنازة. 


حكيم» سيد محسن طباطبايى» مستمسكك العروة الوثقى» ١‏ جلد» مؤسسة دار التفسير» قم - ايران» اول» ١١8‏ ه ق 


مستمسكك العروةٌ الوثقى؛ جع ص: 94" 
7 مستمسكك العروة الوثقى» ج؟» ص: احخرا 
يستأذن من الحاكم. و الأحوط الاستئذان من المرتبة المتأخرة أيضاً .)١(‏ 


[ (مسألة )١‏ الإذن أعم من الصريحء و الفحوىء و شاهد الحال القطعى] 
(مسألة )١‏ الإذن أعم من الصريح, و الفحوى, و شاهد الحال القطعى (2). 


مما يقتضى ثبوت الحق له إرفاقاً به» و تسلية له فتنفى الاخبار المنافى للإرفاق بهء إذ لا يجبر ذو الحق على استيفاء حقه. لكن يمكن 
المناقشة فيه: بأنه لو سلم فى الجملة فظاهرها- أيضاً- ثبوت الولاية له ثبوتها لسائر الأولياء إرفاقاً بالمولى عليه أيضاًء فيجرى عليه ما 
يجرىء على سائر الأولياء من لزوم نظره فى أمر الميت أداء لحقه عليه؛ فيجبر مع الامتناع عنه. و لأجل ذلكك يبنى على وجوب 
الاستئذان من الحاكم الشرعى مع عدم إمكان الإجبارء لأنه ولى الممتنع» لكن وفاء الأدله بالأمرين معاً لا يخلو من إشكالء كما سيأتى. 
)١(‏ للتوقف فى أن الولاية ثابتة لجميع الطبقات فعلاء و إن ترجح بعضها على بعضء فلا يجوز لغير من فى الطبقةُ المتأخرة تولى أمر 
الميت» كما يقتضيه الجمود على مدلول هيئة التفضيلء أو أنها منحصرة فى الطبقة السابقة لا-غير. كما يقتضيه المفهوم من هيئة 
التفضيل عرفا يظاهر ذلكك من ملاحظة أمثاله من الموارد» فمع امتناعها يرجع الى الحاكم الشرعى. لأنه وليهاء و سيأتى فى البحث عن 
الولاية التعرض لذلك. و من هذا يظهر أن التوقف فى وجوب الاستئذان من المرتبة المتأخرة يستلزم التوقف فى وجوب الاستئذان من 
الحاكم الشرعى. لأسن الحاكم الشرعى متأخر عنهاء فلا يتضح وجه الجزم بالثانى» و التوقف فى الأول. اللهم إلا أن يكون الاحتياط 
المذكور استحبابياًء لكنه خلاف الظاهر. فلاحظ. 

() لأن الجميع طريق إليها. و كذا شاهد الحال الظنى إذا كان له 

مستمسكك العروة الوثقى» ج؟» ص: 6٠‏ 


[ (مسألة ؟) إذا علم بمباشرة بعض المكلفين يسقط وجوب المبادرة] 


(مسألة ؟) إذا علم بمباشرة بعض المكلفين يسقط وجوب المبادرة. )١(‏ و لا يسقط أصل الوجوب إلا بعد إتيان الفعل منه» أو من غيره» 
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فمع الشروع فى الفعل أيضاً لا سقط الوجوبء فلو شرع بعض المكلفين بالصلاه يجوز لغيره الشروع فيها بنية الوجوب. نعم إذا أتم 
الأول يسقط الوجوب عن الثانى» فيتمها بنيةُ الاستحباب. 


ظهور معتد به عند العقلاء. 

)١(‏ الوجوب الكفائى و إن كان لا يسقط إلا بعد حصول متعلقه فى الخارجء إلا أنه تسقط مح ركيته بالنسبة الى ما قد حصل من 
المقدمات أو الأ-جزاء. و كذا تسقط محركيته الإلزامية بالنسبهُ الى ما لم يحصل منهاء إذا علم بأنه سيحصل من الغير لو لم يفعله 
المكلف, و إن كان يصلح للمحركية غير الإلزامية بالنسبة الى ما ذكرء و لذا يجوز له التعبد بالغسل و الصلاهُ مع الشروع فيهما من الغير 
و إن علم أنه سيتمهما لو لم يفعلهما المكلف. 

فان قلت: التكليف بالكل و إن لم يسقط لعدم حصول الكلء لكن التكليف بالجزء يسقط لحصول متعلقه؛ و حينئذ لا مقتضى لفعل 
الجون كانيا لبيفوظ الأمر بيه. 

قلت: التكليف الضمنى المتعلق بالجزء لما كان ارتباطياً مع التكليف بالاجزاء الباقية» و التكاليف الارتباطيةٌ متلازمة فى مقام الثبوت و 
السقوط. فما دام التكليف بالباقى ثابتاً. فالتكليف بالجزء المأتى به ثابت أيضاًء و لذلك يصلح للداعوية إلى فعل الجزء ثانياً. 

فان قلت: الأسمر بالجزء المأتى به و إن لم يسقط لما ذكرء لكن الجزء المأمور به لما كان ملحوظاً بنحو صرف الوجود المنطبق على 
وود 

مستمسكك العروة الوثقى» ج؟» ص: ١؟‏ 


[ (مسألة 1) الظن بمباشرةٌ الغير لا يسقط وجوب المبادرة] 
(مسأله *) الظن بمباشرة الغير لا يسقط وجوب المبادرة )١(‏ فضلا عن الشكك. 


الجزء المأتى به فلا ينطبق على وجود الجزء ثانيًء لأنه وجود بعد وجود فكيف يمكن الامتثال ثانياً؟ 

قلت: الجزء المأتى به إنما ينطبق عليه صرف الوجود بالإضافة إلى الكل الصادر عن فاعل الجزءء لا بالإضافةٌ إلى الكل الصادر عن 
غيره- كما هو محل الفرض- و لذللكك لا يمكن أن يتألف منه الكل الذى يصدر عن غيره. فصرف وجود الجزء كما ينطبق على الجزء 
المأتى به ينطبق على الجزء المأتى الصادر عن الفاعل الثانى» و نسبة صرف الوجود إليهما نسبةُ واحدةٌ بعين النسبة إلى الكل الصادر 
عنهماء إلا أن يقال: صرف الوجود إذا كان ينطبق على الجزء المأتى به أو لا امتنع انطباقه ثانياً على غيره ضرورة و إلا كان خلفا 
فالتحقيق: أن الإتيان بالجزء ثانياً ليس بداعى الأمرء بل بداعى ملاكه فان الملاكك و الترجح النفسانى موجود فى الجزء المأتى به ثانيا 
كما هو موجود فى المأتى به أولا بنحو واحد, غايةٌ الأمر أن يلتزم بأن موضوع الأمر غير موضوع الملاك و لا مانع من ذلكء و قد 
يلتزم به فى الموارد التى يكون التكليف فيها حرجياًء فان التقرب فيها بالملاك لا بالأمر. و موضوع الملاكك يكون أعم من موضوع 
الأشمر. و من ذلكك يظهر أنه بناء على هذا يمكن تبديل الامتثال بالجزء بالنسبةٌ إلى نفس الفاعل الأول بخلاف الوجه السابقء فإنه 
يصحح تبديل الامتثال بالنسبة الى غير الفاعل الأول فقط. فلاحظ. 

)١1(‏ كما عن تهذيب العلامة؛ و جامع المقاصدء لقاعدة الاشتغال. 

و عن ظاهر الأردبيلى: الثانى. و ربما استدل له بأنه لو انحصر المسقط 
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[ (مسألة : إذا علم صدور الفعل عن غيره سقط عنه التكليف ما لم يعلم بطلانه] 


(مسألة ©): إذا علم صدور الفعل عن غيره سقط عنه التكليف ما لم يعلم بطلانه و إن شكك فى الصحة؛ بل و إن ظن البطلان» فيحمل 
فعله على الصحةٌء سواء كان ذلكك الغير عادلا أو فاسقاً .)١(‏ 


[ (مسألة 3): كل ما لم يكن من تجهيز الميت مشروطاً بقصد القربة] 


(مسألة 5): كل ما لم يكن من تجهيز الميت مشروطاً بقصد القربة كالتوجيه إلى القبلة: و التكفين؛ و الدفن- يكفى صدوره من كل من 
كان من البالغ العاقل» أو الصبى» أو المجنون. و كل ما يشترط فيه قصد القربة- كالتغسيل و الصلاة- يجب صدوره من البالغ العاقل؛ 
فلا يكفى صلاهُ الصبى عليه إن قلنا بعدم صحةٌ صلاته (5)) 


بالعلم لتعذر أو تعسرء إذ لا أقل من توقف صحته على النية التى لا تعلم قطعاً. و فيه: أن الكلام فى الظن فى أصل الفعلء لا فى صحته 
و الثانى مجرى لقاعدة الصحة و لو مع الشكك أو ما دونه فلا مجال لقياس الأول عليه. و الشكك فى النية و إن لم يكن مورداً لقاعدة 
الصحة إلا أنه يمككن إحراز النيهُ فى كثير من الموارد ببعض الأمارات الشرعيةٌ من قول أو فعل. 

و بالجملة: إثبات حجية الظن بدليل نفى الحرج و نحوه غير ظاهر. نعم لا يبعد دعوى السيرة على العمل بالظن الغالب المتاخم للعلم إذا 
كان الميت بين أهله أو غيرهم من المسلمين مع علمهم به. بل لا يبعد ذلك مع الظن مطلقاًء و إن قال فى الجواهر: «فيه نظر أو منع». 
)١1(‏ لقاعدة الصحةٌ فى فعل الغير المبرهن عليها فى الأصول التى لا يفرق فى جريانها بين الظن بهاء و الشككء و الظن بعدمهاء و لا بين 
كون الفاعل عادلاء أو فاسقاً. 

(5) إذ لا مجال لتوهم الاكتفاء بالباطل. 
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بل و إن قلنا بصحتها- كما هو الأقوى- )١(‏ على الأ-حوط )١(‏ نعم إذا علمنا بوقوعها منه صحيحة جامعة لجميع الشرائط لا يبعد 
كفايتهاء لكن مع ذلكك لا يترككث الاحتياط. 


[فصل فى مراتب الأولياء] 

اشارة 

فصل فى مراتب الأولياء 

[ (مسألة :)١‏ الزوج أولى بزوجته من جميع أقاربها] 
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)١(‏ قيد للقول بالصحة. و قد قربنا وجهه فيما سبق. 

() بل هو الذى استظهره فى الجواهر» و فى كشف الغطاء فى مبحث الصلاة: «و تصح من المميز و إن لم يكن مكلفاً على الأقوى؛ و 
لكن لم يسقط بفعله التكليف الظاهرى عن المكلفين» و علله فى الجواهر باستصحاب الشغلء و عدم معلومية إجزاء الندب عن 
الواجب. وو فيه: 

أن إجزاء الندب عن الواجب لا مجال للتوقف فيه مع العلم بكونه فرداً له و إن لم يكن بواجبء فإنكك قد عرفت فى المباحث السابقة 
أن موضوع المشروعية فى الصبى هو موضوعها فى البالغ» و الاختلا.ف بينهما فى اللزوم و عدمه لا-غير» و حينئذ لا مجال لجريان 
استصحاب الشغل. و من ذلكك يظهر الوجه فى ما ذكره المصنف (ره) بقوله: «نعم إذا ..)» لكن يظهر منه الفرق بين صورة العلم 
باجتماع الشرائط و صورة الجهلء و كأنه للتوقف فى جريان قاعدة الصحة فى فعل غير البالغ» و لكنه غير ظاهر» لعموم أدلتها. 

فصل فى مراتب الأولياء 

(*) إجماعاً صريحاً و ظاهراً محكياً عن جماعة كثيرة. و يدل عليه خبر 

مستمسكك العروة الوثقى» ج؟» ص: © 


أبى بصير عن أبى عبد الله (ع): «عن المرأة تموت من أحق أن يصلى عليها؟ قال (ع): الزوج. قلت: الزوج أحق من الأب و الأسخ و 
الولد؟ 

قال لع): نعم). .0١١‏ 

و قريب منه 

خبره الآخر عنه (ع) و زاد قوله: «و يغسلها؛ "١‏ 

5 

خبر إسحاق بن عمار عنه (ع): «الزوج أحق بامرأته حتى يضعها فى قبرها» «*) 

و قصور السند مجبور بما عرفت نعم يعارضها 

صحيح حفص عنه (ع): «فى المرأة تموت و معها أخوها و زوجها أيهما يصلى عليها؟ فقال (ع): أخوها أحق بالصلاة عليها» "١‏ 

34 

خبر عبد الرحمن عنه (ع): عن الصلاة على المرأةً الزوج أحق بها أو الأخ؟ قال (ع): الأخ) «ه) 

؛ إلا أن إعراض الأصحاب عنهما يوجب طرحهماء أو حملهماء على التقيةُ لموافقتهما العامة كما عن الشيخ. 

و فى المنتهى حكى ذلكك عن أبى حنيفة وعن أحمد فى إحدى الروايتين ثمّ إنكك عرفت أن ظاهر النصوص المذكورة و غيرها هو 
الأولوية الوجوبية كما هو المشهور. و ظاهر مجمع البرهان أنها استحبابية- و نسبه الى المنتهى و حكى عن المداركء و كشف اللثام؛ 
و الذخيرة» و كذا عن الغني فى الصلاة- للأصل؛ مع ضعف دليل الوجوب سنداً و دلالة» و مع قيام السيرة على عدم تعطيل الفعل 
للاستئذان من الولى و عسر التوقف عليه. 

و الجميع كما ترىء إذ الأصل لا مجال له مع الدليل» و ضعف السند مجبور بالعمل» و ضعف الدلالة غير ظاهر بظهور الأولوية و 
الأحقيةُ بذلك, كما فى سائر. 


.١ الوسائل باب: 7 من أبواب صلاةٌ الجنازة» حديث:‎ )١( 
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(؟) الوسائل باب: 7 من أبواب صلاةٌ الجنازة» حديث: ”. 
(*) الوسائل باب: 7 من أبواب صلاةٌ الجنازة» حديث: *. 
(©) الوسائل باب: 7 من أبواب صلاةٌ الجنازة» حديث: ؟. 
(0) الوسائل باب: 7 من أبواب صلاة الجنازة» حديث: ه 
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موارد الحقوق اللازمة؛ و السيرة المدعاة ممنوعة كمنع العسر فى الانتظار. ثم إن النصوص المذكورة يحتمل أن يكون المراد منها 
مجرد جعل الولاية للولى على الميت؛ فيكون المجعول حكماء و يحتمل أن يكون المجعول حقاً له» و هو النظر فى أمر الميت. و قد 
تقدمت حكاية التردد عن الذكرى فى أن الولاية المجعولهُ نظر للولى أو للميت» فيحتمل أن يكون مراده التردد فى أن المجعول حكم 
أو حق» و يحتمل أن يكون مراده أن المجعول حكم. و هو الولاية» و تردده فى أن الغرض من جعلها الإرفاق بالولى فلم يجز إجباره. 
و كيف كان فالظاهر من النصوص مجرد جعل الولاية بلا جعل حق للولى بحيث تكون إضافة خاصة بين الولى و شؤون التجهيز على 
نحو تكون تلكك الشؤون مملوكة له. كما يقتضيه مفهوم الحق المقابل للحكم عند الأصحاب و الظاهر أن ذلكك هو المفهوم من كلام 
الأصحاب. و بالجملة: الظاهر من النصوص و الفتاوى أن المجعول هو مجرد الولاية على الشؤون المتعلقة بالميت التى هى من الاحكام 
لا الحقوقء نظير السلطنةُ المجعولة للمالكك على ماله. 

وأماما 

فى رواية السكونى المتقدمةٌ )١١‏ من قوله: «فهو غاصب» 

فهو و إن كان ظاهراً فى ثبوت الحق, لكنه أعم من أن يكون حقاً للولى أو حقاً للميت يحرم التصرف فيه بغير إذن وليه فان ذلكك 
يستوجب صدق الغصب. 

فلن كل نكال لو هدك غثر الو لين غير إذذا الولى كان شك إنا لأنه رتش تعلق الول شير 'إذنده أو ضير فى مضق اميك ير 
إذن وليه» و كلاهما حرام. و إذا حرمت الصلاهُ بطلت لمنافاة الحرمة للعبادية» و يشهد به التعبير بالغصب فى الحبر. لكن عن النراقى- 
فى اللوامع-: الصحة؛ لأن المنهى عنه خارج عن العبادة. و كأنه يريد أن الحرام هو التصرف فى الحق 


)١(‏ تقدمت فى أول الفصل السابق. 
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لا الصلاه- مثلا- و كأنه مبنى على القول بجواز اجتماع الأمر و النهى؛ و أن المجعول فى المقام حق وضعى. و فيه: أن ظاهرهم التسالم 
على بطلا-ن الصلاةٌ إذا اتحدت مع الغصب- حتى عند القائلين بالاجتماع- يظهر ذلكك من كلماتهم فى مبحث المكان المغصوب و 
اللباس المخصوب. 

هذا ولا بأس بالتعرض فى المقام للفرق بين الحق و الحكم, فنقول قد ذكرنا فى حاشيتنا على مكاسب شيخنا الأعظم (قده)- نهج 
الفقاهة- أن الحق فى اللغهُ و العرف: هو الأسمر الثابت فى قبال الباطل غير الثابت» و فى الاصطلاح: الحقية عبارة عن نوع من الملكية 
التى هى نحو خاص من الإضافة بين المالكك و المملوك. و الاعتبار الخاص بينهما الذى هو معنى لام الملكك فى مثل قولكك: الفرس 
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لزيد فان اللام حاكية عن إضافة بين زيد و الفرس على نحو خاص يرى فيه؛ الفرس من توابع زيد و شؤونه و لواحقه» يعبر عنها بملكية 
زيد للفرس. فاذا باع زيد الفرس على عمروء صار الفرس ملكا لعمروء و كانت الإضافة المذكورة بين الفرس و عمرو بعد ما لم تكن. 
كما أنها حينئذ لا تكون بين الفرس و زيد بعد ما كانت. 

و أما إضافة الحقية: فهى نوع من الإضافة المذكورة تختلف معها باختصاصها بمورد خاص. 

توضيح ذلكك: أن المملوكك فى الإضافة الملكية تارة: يكون عيناً متقومة بنفسهاء كالفرسء و الدرهم, و الدار. و أخرى: يكون عرضاً و 
معنى» كالعقد, و الفسخ, و عمل الحرء و نحوها. و الأول: تار: يكون خارجياًء كالفرس, و الدرهم الخارجيين. و أخرى: يكون ذمياً 
كالمبيع فى السلم, و الثمن فى النسيئة. و ثالثة: لا يكون كذلك, كما فى حق الجناية و حق الزكاة على بعض الأقوال. و يختلف الأول 
والأخيران فى أن :وجوه الأول 
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قائم بنفسه. و وجودهما قائم بغيره. و فى أن اعتبار وجود الأول لا يتوقف على إضافته إلى مالكك و وجود الأخيرين- اعتباراً- يتوقف 
على إضافته إلى مالكك, فيكون اعتباره ملازماً لاعتبار إضافته إلى المالككء فلو انتفى مصحح اعتبار إضافته إلى المالكك امتنع اعتباره» 
فلو لا السلف لامتنع اعتبار شىء فى ذمة البائع» كما أنه لو لا النسيئة لامتنع اعتبار شىء فى ذمة المشترى و كذ لكك لو لا الجناية و 
وجود سبب الزكاه لامتنع اعتبار شىء فى العبد» أو فى النصاب. فأقسام الأول- و هو العين- ثلاثة. 

و أما الثائي دو عو التعتى د فاقسنامدت أيف]- كلذقة لأنهاقارة: 

يكرة ذباء كعمل الح الأجير التملوكك فى ذنعه للستاجر بالاجارة. 

و أخرى: لا يكون ذمياً بل هو أمر قائم بغيره» و هو تارة: لا يكون اعتباره موقوفاً على إضافته إلى مالكك. كما فى منافع الأعيان 
المملوكة كالدار و العبد, فان اعتبارها فى الخارج يكون تابعاً لقابلية العين للمنفعة سواء أ كان لها مالكك أم لم يكن. و أخرى: يكون 
موقوفاً على ذلك, مثل حق الخيار القائم بالعقد, و حق الشفعة القائم بالمبيع» و حق القسم القائم بالزوج؛ و حق التحجير القائم 
بالأرضء و حق القصاص القائم بالجانى؛ و حق الرهانة القائم بالعين المرهونة» الى غير ذلككء فإنها لو لم يكن مصحح لاعتبار إضافتها 
إلى المالكك لم يصح اعتبارها. و منه منافع الأجير الخاص الذى يستأجر بلحاظ منافعه الشخصية. 

ولا يخفى أن إضافة المالكية و المملوكية بين المالكك و كل واحد من المذكورات فى الجميع على نحو واحدء فكما أن زيداً مالكك 
للفرس و الدرهم الخارجيين» كذلكك هو مالكك بنحو تلكك الملكية للدين الذى فى ذمهُ من اشترى منه نسيئة» أو فى ذمةُ من باعه 
سلفاء و لتاففه إذا كان أجيرك 
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و لمنافع الأعيان التى استأجرهاء و لفسخ العقد إذ كان مغبوناً مثلاء و لأخذ المبيع بالشفعة إذا كان شريكاء و للاقتصاص من الجانى إذا 
جتن غلي هعمد ولامعقاء دينة من العين المرهوفة ...الن غير ذلكف من الأمثلة: و لا قفاوت بين أفراد هذه الأضافة فى الموارد 
المذكورة قوه و ضعفاًء بل هى فى الجميع على نحو واحد و مرتبة واحدة» و إن كان بعضها يختص- اصطلاحا- باسم الحقية؛ و الآخر 
باسم الملكية» فليس الاختلاف بين الملكية و الحقية إلا بحسب المورد لا غير. 

و كيف كان فالحق- اصطلاحاً عين أو معنى متعلق بغيره؛ و قائم فيه على نحو لا يصح اعتباره إلا- فى ظرف اعتبار ملكيته لمالكه» 
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فيختص بالقسم الثالث من كل من القسمينء فيخرج منه الأعيان الخارجية المملوكة. و كذا الذميات من أعيان و معان» لعدم كونها 
قائمة بمن له الذمة» و انما هى فى الذمة؛ كما تخرج عنه منافع الأعيان لصحة اعتبارها من دون اعتبار مالكك لها كما عرفتء و لذا لا 
إشكال و لا خلاف فى عدم سقوطها بالإسقاط نعم لا فرق بين الذميات- من أعيان و معان- فى سقوطها بالإسقاط كالحقوق إلا أنها 
لا تسمى عندهم حقوقاء لاختصاص الحق- كما عرفت- بالملكك القائم بموضوع, و ليست هى كذلك. و من ذلكك يظهر أن الدين فى 
ذمهُ الحر ليس من الحقوقء و الاقتصاص القائم برقبة الحر الجانى منهاء و لذا ينعدم الثانى بانعدام موضوعه. و لا ينعدم الأول بانعدام 
ذى الذمة» بل يستوفى من تركته أو من غيرها. و لا يقال للدين: إنه ثابت فى المديون, و يقال: إنه ثابت فى ذمته. 

ومن ذلكك يظهر أن قول شيخنا الأعظم (ره) فى مكاسبه: «و أما الحقوق الأخر ..» مبنى على المسامحة؛ و لذا ضرب فى النسخ 
المصححة 
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على لفظ: «الأدخر» لظهوره فى أن عمل الحر من الحقوق» و ليس هو منها كما عرفت. نعم عمل الحر إذ كان الحر من قبيل الأجير 
الخاص من الحقوقء فيسقط بالإسقاط. و الفرق بينه و بين منافع الرق و منافع سائر الأعيان المملوكة جاء من جهة الفرق بينهما 
بالمملوكية و اللامملوكية و لذا لو حبس الحر لم يضمن منافعه و إذا حبس الرق ضمن منافعه. فلاحظ. 

كما أن مما ذكرنا يظهر الفرق بين الحق و الحكم, فان الحكم لا يصح أن يضاف الى المحكوم عليه إضافة الملكية؛ كما يصح أن 
يضاف الحق إلى المستحقء مع أن الحق من أحكامه السقوط بالإسقاطء للقاعدة المقررةً بين العقلاء من أن لكل ذى حق إسقاط حقه. 
كما ذكر ذلكك شيخنا الأعظم (ره) فى مسقطات خيار المجلسء و ليس كذلك الحكم. فان سقوطه إنما يكون بإسقاط الجاعل له؛ و 
لا يكون بإسقاط المحكوم عليه ضرورة. و صحة قولنا: «لزيد أن يشرب الماءء» و ليس له أن يشرب الخمر» إنما هو لكون اللام فيه لام 
التعديةُ المتعلقةٌ بفعل مقدر مثل: 

بجوو له أوديخ ل لنة كاف فونه عالق( أجل لك ليله القلاء الوقك )انو تسوه شيرف و لتسع اللخ في لمكن مكل اقرلنا: 
«الخبار المقبوة» و لذ كان متمرووطا طن مسشراء بغلاك منحرونالأزت فإنه طرق لقتني لوا جبعد دغر كزة اللاهر امن الالام اق 
مثل قولنا: 

«لزيد أن يفعل» كونها للملكك. فيكون الفعل من حقوق زيدء و حينشذ فان لم تقم قرينة حالية» أو مقالية» أو عقليهُ على كونه حكماء 
بنى على كونه حقاًء و إن قامت قرينة على ذلكك كان العمل عليها. و بالتأمل فى ما ذكرنا يتضح لكك وجه الفرق بين الحق و الملك, و 
وجه الفرق بين ألحق 


.1/1/ البقرة:‎ )١( 
ه٠ مستمسكك العروة الوثقى» ج؟» ص:‎ 
حرة كانت أو أمة (1) 'ذائمة أو متقطعة (؟) و إن كان الأحوط فى المتقطعة الاسغداخ من العرقة اللاتحقة أيضا.‎ 


و الحكم. و أما الفرق بين ما يسقط بالإسقاط و مالا يسقط به» فهو أن الأول: ما يكون اعتبار وجوده تابعاً لاعتبار إضافته إلى مالكك 
كالدمات أعانا كائقه أو معانى كالحقوق بالمعنى الذى ذكرناه. و الثانى: ما لا يكون كذلكك. بل اعتبار وجوده تابع لمنشا آخرء 
كالأعيان الخارجية و منافعها. فلاحظ و تأمل. 
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)١(‏ للإطلاق» قال فى جامع المقاصد: «لا فرق فى الزوجة بين الحر و الأمة» و المدخول بها و غيرها». و فى طهارة شيخنا الأعظم (ره) 
«مقتضى إطلاق النص و كلام الأصحاب- كما فى المداركك- عدم الفرق فى الزوجة بين الحرة و الأمةء و لا بين الدائمة و المنقطعة». 
وف اللضيرة: 

«و اعلم أن إطلاق النصوص و الفتاوى يقتضى عدم الفرق فى الزوجة بين الدائمة و المنقطعة؛ و الحرة و الأمة». و ظاهر ذلك و نحوه 
من كلماتهم أنه من المسلمات. و لولاه لأمكن الإشكال فى إطلاق النصوصء بدعوى انصرافه إلى الحرة التى كانت مالكةٌ نفسها فى 
الحياة و بالموت تكن نسبتها إلى كل من عداها نسبةُ واحدق لا مثل المملوكك للغير فى الحياه و الممات» مع أن تقييد النصوص 
المذكورة أولى من تقييد قاعدة السلطنة على الأملاكك. 

(؟) للإطلاق» كما سبق. لكن فى الجواهر قال: «على إشكال فى المنقطعة خصوصاً إذا انقضى الأجل بعد موتهاء لبينونتها حينئذ منه» 
بل لا يبعد ذلك بمجرد موتها وان لم ينقض الأجلء لكونها كالعين المستأجرة إذا ماتت. كما لا يخفى على من أحاط خبراً بأحكام 
المقدة فى 

مستمسكك العروة الوثقى» ج؟» ص: ١ه‏ 

ثم بعد الزوج المالكك أولى بعبده أو أمته من كل أحد )١(‏ و إذا كان متعدداً اشتركوا فى الولاية. ثمّ بعد المالكك طبقات الأرحام 


محلها». و هو- كما ترى- خلاف الإطلاق» و الزوجية تنقطع بالموت. لامتناع قيامها بالميتء و لا فرق بين انقضاء الأجل بعد الموت و 
عدمه» كيف؟! و قد ذهب صاحب الجواهر (ره) الى أن الزوجية فى الانقطاع بعينها فى الدوام» خلافا لمن قال باختلاف الزوجيتين و 
أنها فى الانقطاع نظير ملك المنفعةٌ فى الإجارةء و اليه مال شيخنا الأعظم (ره)؛ فكيف يصح منه (قده) التفكيكك بين الدائمة و 
المنقطعة؟ 

)١(‏ قطعاً كما فى البرهان القاطع» لما عرفت من أنه مقتضى قاعدة السلطنة على الملكك. 

(1) لما ذكروه من أن أولى الناس بالميت فى أحكامه أولا-هم بميراثه التى نفى فى الحدائق الخلاف فيها نصاً و فتوى. فتأمل. و فى 
جامع المقاصد: 

«الظاهر أن الحكم مجمع عليه». و عن الخلاف و الجامع: الإجماع عليه صريحاً. و تركك التعرض من بعضهم لذلكك فى بعض الاحكام 
لا يقتضى الخلاف فيه» لعدم تعرض أحد منهم لتحرير الخلافء بل الظاهر أن الوجه فيه الاتكال على ذكره له فى غيره من الاحكام. 
بل ادعى بعض الإجماع على عدم الفرق بين الأحكام. و لأجل ذلكك يصح التمسكك على الكلية بما فى المنتهى من قوله: «و أحق 
الناس بالصلا عليه أولاهم بالميراث قاله علماؤنا» و نحوه كلام غيره. 

و يستدل عليه بالنصوص الواردة فى الغسل» 

كخبر غياث بن إبراهيم الرزامى عن جعفر (ع) عن أبيه (ع) عن على (ع): ايغسل الميت 

مستمسكك العروة الوثقى» ج؟» ص: 7ه 


أولى الناس به) )١١‏ 
»و نحوه 
مرسل الفقيه عن على (ع2 3١‏ و زاد: «أو من يأمره الولى بذلكك). 
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و الواردةٌ فى الصلاةٌ عليه 

كمرسل بن أبى عمير «يصلى على الجنازة أولى الناس بها أو يأمر من يحب)» "١‏ 

» و نحوه مرسل البزنطى 

.و 8 

خبر السكونى: «إذا حضر سلطان من سلطان الله تعالى جنازةٌ فهو أحق بالصلاةٌ عليها إن قدمه ولى الميت و إلا فهو غاصب» «2) 

فان المراد من الأولى ان كان الأولى بالإرث ثبت المطلوب و إن كان الأولى به من كل جهة- كما يقتضيه حذف المتعلق- يستكشف 
من أولوية الوارث بالإرث كونه أولى بالميت فى جميع الأمور؛ إذ لا يمكن فرض كون غيره كذلكك. و إلا لكان ذلكك الغير وارثاً. و 
يشهد- أيضاً- لحمل الأولى به على الأولى بالميراث ما ورد فى قضاء الولى؛ ففى بعضه أطلق الأولى به 

(#كاو فس فى حفن آخربالأولن بالعيراك 

. كذا ذكره شيخنا الأعظم (ره). 

و يشكل الأخير بأن تفسير الأولى بالأولى بميراثه فى القضاء لا يقتضى تفسير الاولى به هناء لعدم التلازم بين المقامين» مضافا الى أن 
المشهور- بل كاد أن يكون مسلماً بينهم- تخصيص القضاء بالولد الذكر الأكبر فكيف يمكن حمل المقام عليه؟ و يشكل الأول بأن 
الأولى به المذكور فى نصوص المقام لا يراد به الأولى بالميت نفسه بل المراد الأولى بشأن من 


.١ الوسائل باب: 78 من أبواب غسل الميت حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: 78 من أبواب غسل الميت حديث: ؟. 

(") الوسائل باب: 77 من أبواب صلاة الجنازة حديث: .١‏ 

(©) الوسائل باب: 7 من أبواب صلاةٌ الجنازة» حديث: ”. 

(5) الوسائل باب: 77 من أبواب صلاة الجنازة حديث: ؟. 

(2) الوسائل باب: ١7‏ من أبواب قضاء الصلاته حديث: 8 و ١١‏ و باب: 7 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث: 8. 
(0) الوسائل باب: 77 من أبواب أحكام شهر رمضان» حديث: ه. 

مستمسكك العروة الوثقى» ج؟» ص: ”هم 


شؤونه» و حينئذ يمتنع أن يراد من ذلكك الشأن ما يعم الحكم المجعول له فى هذه النصوص من الغسل و الصلاة و نحوهماء و إلا يلزم 
أخذ الحكم فى موضوعه فيتعين إما حمل الأولى به على الأولى بالميراث و نحوه مما هو غير أحكام التجهيز» أو حمل الأولوية على 
الأولويةٌ العرفية (يعنى: أن الأولى شرعا بتغسيله هو الاولى عرفا به) و الثانى أقرب. و الظاهر أن هذا هو المراد مما حكى عن المداركك 
من أن التراد هن الأول الأمس رهما لا أ معني الأول الأمس رحماء مدرورة أن الأركن الأدى و الأجعدو. لكن الأحقية بنظر العرف 
تكون ردح اوحور كيد ام 9 : 00 

فى مواق ثرون سفت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول (و لِكُلٌ يجعلا مبلى ممما توك لكان وَاْهربُونَ) 01١‏ إنما عنى بذلكك أولوا 
الأرحام فى المواريث. و لم يعن أولياء النعم» فأولاهم بالميت أقربهم إليه من الرحم التى يجره إليها؛ ١‏ 

و دعوى استكشاف الأقربية بالإرث» ساقطة؛ إذ لعل حكمة الارث مبتلية على شىء آخر- كما فى الجواهر- و لذا لا يرث الجد مع ولد 
الولد مع أن الجد قد يكون أقرب من ولد الولد النازل» كما أن كثرة النصيب و قلته كذلكك. 
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هذا و يحتمل أن يكون المراد من الغسلء و الصلاق و الأمر لمن يجب بذلكك: فعليةُ هذه الافعال» و يكون المراد من الاولى بالميث: 
من أله ولابة ذلكق شرعاً (بعنى* يغسل الميت- معتل امن له ولآبة ذلكك شرعاً أو يأمر بالتغسيل من له ولاية الأمر به). و حيهد تكون 
النصوص مجملة لإجمال من له ولايهُ هذه الأفعال. نعم قد يكون مقتضى الإطلاق المقامى 


() الوسائل باب: ١‏ من أبواب موجبات الإرث حديث: .١‏ 
مستمسكك العروة الوثقى» ج؟» ص: *ه 


تنزيله على من له ولايهُ ذلكك عرفا الذى هو الأمس رحماء فيرجع الى ما سبق أيضاً. 1 

وأماما يمكن أن يقال: من أن الآيهُ- أعنى قوله تعالى (وَ أونُوا لكام بَعْضهُمْ أو يبغض فى يكاب الله)#-1) راقعة لاتجمال من 
له الولاية» شارحة له. ففيه: أن الآيهٌ الشريفة مذ كور فى سورتى الأنفال و الأحرانيه يز طامر عادو اله يها قن السنورة العافة هو أولوية 
الأقارب من الأجانبء قال تعالى فى الثانية (اَُ أل بالْمؤْمِنِينَ من أَلْق هم و أَزْلراة أمهائهع و أُونوا الأؤلطام تغط مُم أَؤلِي يتغض 
فى تاب الله من الْمَؤْمِنِينَ وَالْملاجرِينَ إلا أن تفعلُوا إل أَليائكُم مغرونا ..) ١؟,‏ 1 1 
و ظاهر الجملة الأمولى الولاية فى الحياة و ظاهر السياق يقتضى حمل الثانية على ذلككء فيكون مفادها جعل الولاية للقريب دون 
الأجنبى» فلا ندل على الترئيب بين طبقات الميراث فى الولايةٌ فى ما نحن فيه. مضافاً الى ان الاستثناء فيها يقتضى حملها على الميراث» 
فتكون الأولوية فيها من غير سنخ الأولوية المذكورة فى الجملة الأولى» فتكون أجنبية عما نحن فيه الذى هو الأولوية فى التصرف. و 
يشهد بذلك الاستشهاد بها فى كثير من النصوص على منع الأقارب الأجانب فى الإرث 

«. نعم مقتضى الاستشهاد بها فى بعض النصوص على حجب الأقرب للقريب الأبعد فى الإرث 

6١‏ و ما ورد فى الاستشهاد بها على إمامةٌ ولد الحسين (ع) «4): أن يكون 


)١(‏ الأنفال: ه/. 

(؟) الأسزات:ع, 

(") الوسائل باب: ” من أبواب ميراث الأعمام و الأخوال. 

(©) الوسائل باب: ه من أبواب ميراث الأعمام و الأخوال. : 

(0) الكافى باب ثبات الإمامة فى الأعقاب حديث: ١‏ و باب نص الله و رسوله على الأثمة عليهم السلام حديث: 0١‏ ؟ من كتاب الحجة 
و هكذا فى الوافى باب ١7‏ منه. 

مستمسكك العروة الوثقى» ج؟» ص: هه 

فالطبقة الاولى- و هم الأبوان و الأولاد- مقدمون على الثانية و هم الأخوة و الأجداد, و الثانية مقدمون على الثالثة و هم الأعمام و 
الأخوال. ثمّ بعد الأرحام المولى المعتق, ثمّ ضامن الجريرة :)١(‏ 


المراد بها ما يعم ترتيب أولوية الأقارب فى الإرثء و هو غير ما نحن فيه. 
و أما 
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صحيح هشام بن سالم عن الكناسى عن أبى جعفر (عليه السلام)-: «ابنكك أولى بكك من ابن ابنككء و ابن ابنكك أولى بكك من أخيكك: 
قال: و أخوك لأببكك و أمكك أولى بكك من أخيك لأيبكك: و أخوك لأبيكك أولى بكك من أخيكك لأمكك. قال: و ابن أخيكك 
لأبكو كف ارك كد إن امك أ وكفووانن عفدن انك رن كع كف قال: 

ويساك اك ا كدي بدو اي رن كو ساكف لتن دين الو حك احا كلس اما ل ا 
أبيكك لأمه. قال: 

وابن عمكك أخى أبيكك من أبيه و أمه أولى بكك من ابن عمكك أخى أبيكك لأبيه. قال: و ابن عمكك أخى أبيكك من أبيه أولى بكك 
من ابن عمكك أخى أبيكك لأمه»- )١١‏ 

فمع انه لم يستوف تفصيل الاولى. لا يوافق الكلية المذكورة؛ لدلالته على أولوية المتقرب بالأب وحده على المتقرب بالأم وحدها من 
الاخوة. و الأعمام و أولادهم مع اشتراكهم فى الميراث. 

و المتحصل مما ذكرناه: ان العمدةٌ فى الكلية المشهورة- أعنى: ان الأولى بأحكام الميت هو الاولى بميراثه- هو الإجماع المحكى 
صريحاً و ظاهراً عليها. 

و لو أغمض عنه كان المدار فى ترتيب الأولياء هو الأقربية فى الرحم إلا ما خرج. و الطبقبة الأولى غالباً أقرب من الثانية. و هى أقرب 
من الثالثة و سيأتى فى المسألة الثانية بعض الكلام فى ترتيب أهل كل طبقةٌ فيما بينهم. و الله سبحانه الموفق. 

انكر ادم دون ابرارلوا الْألكام)*. كما هو ظاهر. 


)١(‏ الوسائل باب: ١‏ من أبواب موجبات الإرث حديث: ؟. 
مستمسكك العروة الوثقى» ج؟» ص: 8ه 
ثم الحاكم الشرعىء ثمّ عدول المؤمنين .)١(‏ 


[ (مسألة ؟) فى كل طبقة الذكور مقدمون على الإناث] 
(مسألة ؟) فى كل طَبِقهُ الذكور مقدمون على الإناث (5)؛ 


(1) هذا ظاهر بناءَ على الكلية المتقدمة» إذ الولاية للإمام مع فقد من سبق لأنه الوارث؛ و هما نائبان عنه من باب ولايةٌ الحسبةء لأن 
ولايته مانعة من التصرفء و القدر المتيقن فى الخروج عن مقتضاها تصرف الحاكم الشرعى أو المأذون منه. و توهم كونهما نائبين عنه 
فى التصرف من حيث كونه ولياً وارثاً. فى غير محله» لعدم ثبوت ذلك لهما بالنسبة إلى سائر الوراث الأولياء فضلا عن الامام. أما مع 
غض النظر عنها فيمكن القول بولايتهما على الترتيب المذكور من باب ولاية الحسبة» لكنها تختص بما يكون مقتضى الأصل فيه المنع 
من التصرفء و فى كون مقتضى الأصل فى جميع أحكام الميت المنع اشكال ظاهرء و لا سيما فى مثل الصلاة و التلقين اللهم إلا أن 
يفهم من دليل جعل الولاية للولى ان الاحكام المذكورة منع الشارع من وقوعها من كل أحدء فإذا فقد الولى الرحم كانا هما المرجع 
فيها لكونهما القدر المتيقن. لكن فهم ذلك لا يخلو من خفاء. 

(؟) كما عن جماعة التصريح به. و فى القواعد: «الذكر من الوارث أولى من الأنثى»» و فى المنتهى: «البالغ أولى من الصبى كذلكك و 
الرجل أولى من المرأةه كل ذلك لا خلاف فيه». وعن بعض نفى الريب فيه» و وجهه غير ظاهرء لأنه خلاف إطلاق القاعدة و الآيهُ 
الشريفة. و كون الرجل أقوى جنبة» و أسد رأياًء و أقرب الى الصلاحء و نحو ذلكك من التعليلات» لا يصلح مستنداً لحكم شرعى. و ما 
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ورد من نفى القضاء على الأنثى لا مجال للعمل به فى المقام. و تقديم الابن على الأم فى خبر الكناسى- على ما قيل- لم أجده فى ما 
يحضرنى من نسخ الوسائلء و الحدائق»» 

مستمسكك العروة الوثقى» ج؟» ص: /اه 

و البالغون على غيرهم (1)» و من مت الى الميت بالأب و الأم أولى ممن مت بأحدهما (7)» و من انتسب إليه بالأب أولى ممن انتسب 
إليه بالأم (). و فى الطبقة الأولى الأب مقدم على الأم (©) و الأولاد (0): 


و الجواهرء و مرآة العقول؛ و غيرها. و لذا حكى عن بعض القول بمشاركتها للذكور. 

(1) لقصور نظر غير البالغ فى حق نفسه. ففى حق غيره أولى» فتختص الولاية بالبالغ. ولا مجال لمشاركة ولى غير البالغ» لاختصاص 
ولايةُ وليه فى ما هو له» و قد عرفت أنه ليس له ولايةُ النظر. 

(؟) كما عن المشهوره و يستفاد من خبر الكناسىء لكنه خلاف إطلاءق قولهم: رارك ينادو نا و [ظاقق ايه (أولرا الأدككام)* 
اسناوريناتقن الأقينة: الى الك هال عقي متخيالنانيا الاق عليه بحم الالال بها على ها نتن ليه ْ 
(*) كما يستفاد من خبر الكناسى 

. (©) لما تقدم فى تقديم الذكر على الأنثى. و لما يستفاد من خبر الكناسى 

من أن جانب الأب أولى رعاية. قيل: «و لأنه أقرب إلى إجابةٌ الدعاء لأنه أشفق و أرق». فتأمل. 

(0) ذهب إليه علماؤناء كما عن التذكرة» و مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفاً كما عن المدارك. و استدل له بانصراف إطلاق ما 
دل على أنه يصلى على الجنازةٌ أولى الناس بها اليه. و فيه: أنه غير ظاهر. فإطلاق: 

«أولاهم فر الفمو اقزاولنا الأوككام)» محكم لو لا كون الحكم مظنة الإجماع. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج؟. ص: 3 

وهم مقدمون على أولادهم .)١(‏ و فى الطبقة الثانية الجد مقدم على الاخوةٌ (7)؛ و هم مقدمون على أولادهم ("). و فى الطبقة الثالثة 
العم مقدم على الخال ()» و هما على أولادهما (0. 


[ (مسألة ) إذا لم يكن فى طبقة ذكور فالولاية للإناث] 


(مسألة *) إذا لم يكن فى طبقهُ ذكور فالولاية للإناث (2). 
و كذا إذا لم يكونوا بالغين» أو كانوا غائبين (00: لكن الأحوط 


)١(‏ لأنهم أولى بميراثه» و أقرب رحما الى الميت, و لخبر الكناسى 

: (؟) كما عن الشيخ, و الحلى؛ و لم يتعرض له جماعة. و كون الجد وليا إجباريا دون الأخ لا يصلح وجهاً للتقديم» و لا يطرد فى الجد 
من الأم. كما أن كون الجد أقرب غير ظاهر لأن الأخ قد يتقرب بالأبوين فإطلاق: (أولاهم بميراثه) يقتضى مساواتهما فى الولاية. و 
ان كان الإنصاف انه لا يبعد كونه أقرب الى الميت عرفا فيشمله عموم واولا الأولام)*. 

6 لماشيق فى الأولاد: 

() كما عن الشيخء و الحلى. و دليله غير ظاهرء إلا ما قد يستفاد من خبر الكناسى 

من كون جانب الأب أولى بالرعاية من جانب الأم. فلاحظ. 
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(0) لما تقدم فى نظيره. 
(8) جزما كما فى جامع المقاصد و نسبه بعض الى تصريح الأصحاب به و نفى الريب فيه؛ لأنهن أولى بميراثه» بناء على ما عرفت من 
القاعدة. 

و يدل عليه- أيضا- 

صحيح زرارة: «المرأة توم النساء؟ قال (ع): 

لا إلا على الميت إذا لم يكن أحد أولى منها) .)١١‏ 

(0) و كذا فى المجنونء كما قربه فى الذكرى, و جامع المقاصد. 


.١ الوسائل» باب: 70 من أبواب صلاةٌ الجنازة حديث:‎ )١( 
مستمسكك العروة الوثقى» ج؟» ص: 4ه‎ 


الاستئذان من الحاكم- أيضاً- فى صورة كون الذكور غير بالغين أو غائبين .)١(‏ 

[ (مسألة ) إذا كان للميت أم و أولاد ذكور فالأم أولى] 

(مسألة ©) إذا كان للميت أم و أولاد ذكور فالأم أولى (؟) لكن الأحوط الاستئذان من الأولاد أيضاً. 

[ (مسألة 3) إذا لم يكن فى بعض المراتب إلا الصبى أو المجنون أو الغائب فالأحوط الجمع بين إذن الحاكم و المرتبة المتأخرة] 


(مسألة © إذا لم يكن فى يعضن المراتب إلا الضبى أو المجتون أو الغائب فالأحوط الجمع بين إذن الحاكم و المرتبة المتأخرة (*) 
لكن انتقال الولاية إلى المرتبة المتأخرة لا يخلو عن قوة (©). 


و كشف اللثام. لأنهم بنقصهم كالمعدوم؛ فلا يشملهم الدليل» كما أشرنا إليه آنفاً. 

)١(‏ لاحتمال ثبوت حق لهماء فمع قصور ولايتهما عن التصرف فيه يرجع الى وليهما. لكن عرفت ضعفهه و أنه ليس مفاد الأدلة إلا 
مجرد ثبوت الولاية» فإذا قصر عنها لم يشمله الدليل بالمرة. نعم يتم ذلكك بالنسبة إلى الغائب» إذ لا قصور فى ولايته» و مقتضى ذلكك 
اشتراكه مع الحاضر فى ذلكء فلا يجوز التصرف إلا بعد مراجعة الحاكم الشرعى من باب ولاية الحسبة. 

() كأنه لبعض ما تقدم فى تقديم الأب عليه مع أنها أقرب الى إجابة الدعاء لأنها أرق و أشفق. و لكنه- كما ترى- مناف لما تقدم 
من تقديم الذكر على الأنثى. و كأنه لأجل ذلكك لم أقف فى ما يحضرنى على موافق لما فى المتن» بل عرفت من بعض حكاية تقديم 
الولد على الأم فى خبر الكناسى 

و إن كنا لم نجده. 

(*) عرفت وجهه فى المسألهُ الثالثة. 

(©) لعموم: 

«أولاهم بميراثه) 

55 (وَ أُولُوا الأولظام)»* 
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مستمسكك العروة الوثقى» ج؟» ص: 0# 
و إذا كان للصبى ولى فالأحوط الاستئذان منه أيضاً .)١(‏ 


[ (مسألة ) إذا كان أهل مرتبة واحدة متعددين يشتركون فى الولاية فلا بد من إذن الجميع] 

(مسألة ع) إذا كان أهل مرتبة واحدهُ متعددين يشتركون فى الولاية (1) فلا بد من إذن الجميع» و يحتمل تقدم الأسن (). 
[ (مسألة /1) إذا أوصى الميت فى تجهيزه الى غير الولى] 

(مسألة /) إذا أوصى الميت فى تجهيزه الى غير الولى» 


بعد البناء على سقوط القاصر عن مقام الولاية و عدم شمول الدليل له كالمعدوم لكن فى جامع المقاصد قال: «و مع فقد الكامل فى 
تلك الطبقة ففى الانتقال إلى الأبعد تردد». و فى الجواهر: «ان الأقوى السقوط»» لان تنزيل القاصر منزلة المعدوم على نحو يكون دليل 
الولاية شاملا للطبقة اللاحقُ غير ظاهرء كيف؟ و لا ريب فى أن القاصر أولى بالميراث و أمس رحماً بالمبت ممن بعده. فاذا لم يشمله 
دليل الولاية لقصوره لا يكون شاملا لمن بعده بعد ما لم يكن موضوعاً له لعدم كونه وارثاً. نعم إذا كان غائباً يتعين الاستئذان من 
الحاكم الشرعى كما عرفت فى المسألة الثالثة. و فى غيره يجوز التصرف لكل أحدء إلا إذا تم ما ذكره أخيراً فى ولايةٌ الحاكم و 
العدول» و قد عرفت أنه لا يخلو من خفاء. 

)١(‏ قد عرفت وجهه 

(1) لكون نسبة الدليل الى الجميع نسبةُ واحدة. 

(5) كما هو ظاهر الحدائق حيث جعله المفهوم مما دل على اختصاص القضاء بالأكبر سناً. و فيه: أن ظاهر 

قوله (ع) فى الصحيح: «يقضى عنه أكبر ولييه) )١١‏ 

هو ثبوت الولاية لهما معاء و تخصيص القضاء به أعم من اختصاصه بالولاية» فإطلاق الدليل الدال على ولايتهما معاً لا موجب للخروج 


عنه. 


." الوسائل باب: 77 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث:‎ )١( 
ع١ مستمسكك العروة الوثقى» ج؟, ص:‎ 
ذكر بعضهم عدم نفوذها إلا بإجازةً الولى (١)؛ لكن الأقوى صحتها (؟) و وجوب العمل بهاء و الأحوط إذنهما معاً.‎ 


)١(‏ بل فى المسالكك: انه المشهور. و ظاهر محكى المختلف: انه مذهب العلماء. لقوله: «لم يعتبر علماؤنا ما ذكر ابن الجنيد من تقديم 
الوصى». و قريب منه ما فى جامع المقاصد كما يأتى» لعموم دليل الولاية و لا يعارضه عموم نفوذ الوصية» لتخصيصه بغير الجنفء و 
هو حاضلء لأنها وصية بحق الغيرء فيكون دليل الولاية حاكما عليه. 

(؟) وعن المداركك: نفى البأس فيه. و فى جامع المقاصد الميل اليه» قال: «و اعلم أن ظاهر العبارة- يعنى عبارةٌ القواعد- حصر الولاية 
فى من ذكرء فالموصى إليه بالصلاةً من الميت لا ولاية له إلا أن يقدمه الولى لإطلاق الآية. و يمكن أن يقال: إطلاق وجوب الوفاء 
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بالوصية يقتضى ثبوت الولايةُ له» و لأن الميت ربما آثر شخصاً لعلمه بصلاحه فطمع فى إجابةُ دعائه. فمنعه من ذلكك و حرمانه ما أمله 
بعيد» و هو منقول عن ابن الجنيد). و لم يتعرض لدفع إشكال معارضة إطلاق الولاية مع إطلاق وجوب الوفاء بالوصية؛ و كأنه لقرب 
دعوى انصراف أدلةٌ الولايةٌ عن صورة الوصيةء لأن ولايهُ الوصى بحسب ارتكاز العقلاء من باب ولايةٌ الميث على نفسه مالاء و أدلة 
الولايةٌ إنما تدل على أولوية الأقرب من القريب و الأجنبىء لا على أولويته من الميت نفسه. فأدلةٌ نفوذ الوصيةٌ بلا معارضء و أدلة 
الولاية إنما تمنع من تصرف الوصى من حيث نفسه و لا تمنع عنه من حيث كونه كالوكيل عن الميت» فعموم وجوب العمل بالوصية 
و فى المسالكك- فى كتاب الوصية- قال: «الحاكم له الولاية على 

مستمسكك العروة الوثقى» ج؟. ص: ١ع‏ 

ولا يجب قبول الوصيةُ على ذلكك الغير )١(‏ و إن كان أحوط. 


[ (مسألة 4) إذا رجع الولى عن إذنه فى أثناء العمل لا يجوز للمأذون الإتمام] 
(مسألة 8) إذا رجع الولى عن إذنه فى أثناء العمل لا يجوز للمأذون الإتمام (7). 


الوصايا مع عدم الوصىء و ليس له ذلكك مع وجوده'. و استظهر منه التفصيل بين ولاية الحاكم فتنفذ الوصية على خلافهاء و ولايةُ غيره 
فلا تنفذ وفيه: ما أشرنا إليه فى ذيل المسألة الاولى من أن ولاية الحاكم من باب الحسبة فرع ثبوت الولاية لغيره» ليتحقق المنع من 
التصرف الذى هو شرطهاء فيتعذر التفصيلء لأن ولايهُ غيره تكون مانعة من الوصية» و ولايته من باب آخر غير ثابتة. 

)١(‏ الظاهر أن المراد صورة الوصية بالفعل» بأن أوصى أن يباشر بتجهيزه شخص معين. و عليه فعدم وجوب القبول مقتضى أصالة 
البراءة» لعدم الدليل على الوجوب. و لو كان مراده صورة الوصية بالولاية بأن جعل شخصاً معيناً وليه على التجهيزء فمقتضى عموم ما 
دل على عدم جواز رد الوصية وجوب القبول إذا لم يرد حال حياة الموصىء إذ لم يتضح للمورد خصوصية بالنسبة إلى غيره من 
الموارد فى جواز الرد حال الحياهً و عدمه بعد الوفاةه لإطلاق النصوص المتضمنة للحكمين الشاملة للمورد .١١‏ اللهم إلا أن يدعى 
انصرافه الى خصوص صورة لزوم ضياع الوصية لو لم يقبل الوصى بل ذلكك ظاهر بعض النصوص »237١‏ فلا يشمل ما كان واجباً على 
عامة المكلفين كفاية» و قد جعل الشارع له ولياً. فتأمل. 

(') عملا بمقتضى ولايته. و كذا فى ما بعده. 


)١(‏ الوسائل» باب: 7 من أبواب الوصايا. 

(5) الوسائل باب: 7 من أبواب الوصايا. 

مستمسكك العروة الوثقى» ج؟. ص: 8 

و كذا إذا تبدل الولى بأن صار غير البالغ بالغاء أو الغائب حاضراً أو جن الولى, أو مات. فانتقلت الولاية إلى غيره. 


[ (مسألة 4) إذا حضر الغائبء أو بلغ الصبىء أو أفاق المجنون بعد تمام العمل] 


(مسألة 9) إذا حضر الغائب» أو بلغ الصبىء أو أفاق المجنون بعد تمام العمل من الغسل أو الصلاة- مثلا- ليس له الإلزام بالإعادة .)١(‏ 
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[ (مسألة )٠١‏ إذا ادعى شخص كونه ولياء أو مأذوناً من قبله» أو وصيا فالظاهر جواز الاكتفاء] 


(مسألة ٠١‏ إذا ادعى شخص كونه ولياً» أو مأذوناً من قبله» أو وصيا فالظاهر جواز الاكتفاء بقوله ما لم يعارضه غيره (1)» و إلا احتاج 
الى البينة» و مع عدمها لا بد من الاحتياط. 


[ (مسألة )١١‏ إذا أكره الولى أو غيره شخصاً على التغسيل أو الصلاهُ على الميت» فالظاهر صحة العمل إذا حصل منه قصد القربة] 


(مسألة )١١‏ إذا أكره الولى أو غيره شخصاً على التغسيل أو الصلاه على الميت, فالظاهر صحةٌ العمل إذا حصل منه قصد القربة لأنه- 
أبضا- مكلت 3 كالمكرة. 


[ (مسألة ؟١)‏ حاصل ترتيب الأولياء: أن الزوج مقدم على غيره؛ ثمّ المالى] 


(مسألة ؟1) حاصل ترتيب الأولياء: أن الزوج مقدم على غيره؛ ثمّ المالكك. ثم الأب ثم الأم؛ ثم الذكور من الأولاد البالغين ثم الإناث 
البالغات. ثمّ أولاد الأولاد ثم الجد, ثمّ الجدة» 


)١(‏ لوقوع العمل صحيحاًء فلا مجال للإعادة. نعم إذا كانت الغيبة غير موجبة لسقوط ولاية الغائب لعدم منافاتها لوجوب التجهيزء 
أمكن القول بوقوع العمل باطلاء لوقوعه بدون إذن الولى. 

(؟) كأنه لقيام السيرة على القبول» لكن فى الإطلاق تأمل. نعم لا يبعد ثبوتها إذا كان ظاهر يصدق دعواه. 

() يعنى فيكون قد أدى ما هو الواجب عليه و على غيره كفاية. 

لكن الإشكال فى نيه التقرب» لأن امتثال الأمر يكون بداعى امتثال أمر المكره- بالكسر- و إشكال التقرب إذا كان بنحو داعى الداعى 
مشهور 
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ثم الخ ثم الأخت. ثم أولادهماء ثم الأعمام ثم الأخوال ثم أولادهماء ثمّ المولى المعتق» ثمّ ضامن الجريرة» ثمّ الحاكم؛ ثم عدول 


[فصل فى تغسيل الميت] 
فصل فى تغسيل الميت يجب كفاية تغسيل كل مسلمء سواء كان اثنى عشرياً )١(‏ 


لكن المصنف (ره) لا يعترف بالإشكال المذكور. و يحتمل أن يكون غرضه من حصول نية التقرب له صورة ما لو كان المكره- 
بالفتح- قد انبعث قبل الفعل عن أمر المكره- بالكسر- لكن مقارنا للفعل نوى التقرب غير ملتفت إلى أمر المكره؛ و هو بعيد. لكن 
الاشكال المذكور لا يختص بالمقام» بل يجرى فى جميع موارد الأمر بالمعروف إذا كان عبادةٌ و يقوّى الاشكال المذكور ما ذكروه 
فى نية القربة من لزوم امتثال أمر الله تعالى» إما لأمنه أهلء أو لخوف العقاب, أو لرجاء الثواب؛ أو نحو ذلك. و لم يذكروا صورة 
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امتثال أمر اللّه تعالى بداعى أمر شخص خوفا من إدخاله المكروه عليه. فان حصرهم الصور الصحيحة فى غير ذلكك يدل على بنائهم 
على البطلا-ن فى غيرهاء و منه المقام. فلا بد إما من الالتزام بامتناع الأمر بالمعروف إذا كان عبادهُ للزوم الخلفء أو الاجتزاء بمجرد 
صورة العبادة و إن لم تكن واقعة على وجه العبادية, أو الالتزام بأن الأمر بالمعروف لماركان واجباً شرعا كان الانقياد اليه انقياداً لأمر 
الشارع. و بذلكك افترق عن المقام» فإن أمر المولى هنا ليس من ذلكك القبيل. فلاحظ و الله سبحانه أعلم. 

فصل فى تغسيل الميت 

)١(‏ بلا خلاف ولا إشكالء بل الإجماع عليه قطعى. 

مستمسكك العروة الوثقى» ج؟. ص: هع 


أو غيره .)١(‏ 


)١(‏ على المشهور كما عن جماعة؛ منهم الشهيد فى الذكرى. بل ظاهر ما عن التذكرة و نهاية الاحكام من الإجماع على وجوب تغسيل 
كل مسلم: 

امجماع علبس و استدل لح طالان يعقي اللصوصي مكل 

موثق سماعة عن أبى عبد الله (ع): «غسل الميت واجب» )١١‏ 

ف 

مضمر أبى خالد قال: «اغسل كل الموتى الغريق و أكيل السبع و كل شىء إلا ما قتل بين الصفين» ١؟.‏ 

و بما دل على وجوب الصلاة عليه 

بضميمة عدم الفصل بينها و بين الغسل. و نوقش فى إطلاق الأول بأنه وارد مورد أصل التشريع. و فى عموم الثانى بأنه وارد للعموم 
بلحاظ أنواع سبب الموتء لا أنواع الاعتقاد» و لا الافراد» و الإجماع على امتناع الفصل غير ثابت» مضافاً الى تعليل وجوب الغسل فى 
بعض النصوص . 

1 بأنه تنظيف لهو جعله أقربه الى رخمة الله تعالى..و أليق بشفاعة الملاتكة :و لتلاقيه الملائكة و هو ظاهر و تحر ذلك و هذا مما 
لا يقصد من تغسيل المخالف قطعاًء فلم يبق إلا دعوى الإجماع على وجوبه؛ لكن لا مجال للاعتماد عليهاء لما عن المقنعة؛ و التهذيب 
والمراسمء و المهذبء و المعتبر من عدم وجوب تغسيله» و اختاره جماعة من متأخرى المتأخرين» منهم السيد فى المدارك,. و 
كاشف اللثام» بل ذكر فيه: أنه لم ير موافقاً لمصنفه فى التنصيص على الوجوبء و احتمل تتزيل الوجوب فى كلا.م مصنفه على 
الوجوب للتقية» و حكى عن المفيد النص على الحرمة لغير تقية. 


.١ من أبواب غسل الميت حديث:‎ ١ الوسائلء باب:‎ )١( 

(؟) الوسائل» باب: ١5‏ من أبواب غسل الميت حديث: ”*. 
(*) الوسائلء باب: /ا” من أبواب صلاة الجنازة. 

(؟) الوسائل» باب: ١‏ من أبواب غسل الميت» حديث: ”و 8. 
مستمسكك العروة الوثقى» ج؟. ص: 88 


و أما ما يستدل به عليه مما ورد فى وجوب المعاملة مع المحالف معاملة المسلم المؤمن 
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فى الأمور المتعلقةُ بالمعاشرة» التى من أهمها أن لا يعامل مع موتاهم معاملة الكلاب» كما فى كلام شيخنا الأعظم (ره). ففيه: 

أن غاية ما يقتضيه هو وجوب المعاملة ظاهراً بذلك مداراةً لهم و الظاهر أن هذا ليس من محل الكلام؛ بل محله وجوب الغسل لهم 
كوجوبه لغيرهم و ان لم يترتب عليه شىء من المداراة. 

نعم قد يدفع الإشكال فى التمسكك للوجوب بإطلاق معقد الإجماع بأنه لا يقدح فيه مخالفة من سبق» لكون ظاهر بعض و صريح 
آخرين كون الوجه فى خلافهم البناء على كفرهم» كما تقدم ذلك فى مبحث نجاسة المخالف و لذلكك استدل فى التهذيب على ما 
فى المقئعة- من أله لا جوز لأحد من أهل الايساق أن يغسل متخالفاً للحن فى الولاية- بأن المخالك لأهل الحق كاش :فيجب أن يكون 
حكمه حكم الكفار. لكن عرفت فى مبحث نجاسة المخالف أن مرادهم من الكافر معنى آخر غير هذا المعنى. فتأمل مضافاً الى أن 
الاعتماد على مثل هذا الإجماع التقديرى غير ظاهر, و لا سيما بعد ملاحظةٌ ما تقدم فى كشف اللثام من عدم الوقوف على ناص على 
الوجوب اللهم إلا أن يكون موهوناً بحكاية جماعة من الأساطين الشهرة على الوجوب. فتأمل. 

وقد يستدل له أيضاً بما دل على وجوب الصلاهُ عليهم بضميمة ما دل على اشتراط الغسل فى الصلاة. و فيه: أن دليل الترتيب و 
الشرطية إنما يدل على ذلكك فى ظرف مشروعية الغسل» فلا يصاح للدلالة على أصل المشروعية. و بما علم من سيرةٌ النبى (ص) و 


أمير المؤمنين (ع) و من بعده 


(1) الوسائل» باب: ١‏ من أبواب أحكام العشرة. 
مستمسكك العروة الوثقى» جع ص: 8١/‏ 


لك يبحت أفاركوق طررى مدخي الى عقوف 1010 


من أئمة الهدى (ع) من عدم الردع عن وجوب تغسيل أحد المنافقين أو المخالفين. لكن ثبوت ذلكك على نحو يمكن فيه الردع و أنه 
لم يردع غير واضح. و بالجملة: صناعة الاستدلال لا تساعد القول بالوجوب و إن كان الظن يقتضى ذلك. بل هو الذى تطمئن به 
النفس. أما التعليل فى بعض النصوص بما تقدم فلا يصلح للنفى لكونه من قبيل حكمة التشريع» فالمسألة لا تخلو من إشكال. 

)١(‏ كما ذكر فى المستند, و الحدائق» و الجواهره و غيرها. لكن فى جامع المقاصد: «أن ظاهرهم أنه لا يجوز تغسيله غسل أهل الولاية) 
ولا نعرف لأحد تصريحاً بخلافه) و لكنه يتم لو كان المستند فى وجوبه المداراة أما لو كان إطلاق رواية سماعة 

» أو عموم رواية أبى خالد 

» أو ما دل على وجوب الصلاة عليهم بضميمة ما دل على اشتراطها بالغسل» فالواجب تغسيله غسلناء فإنه الغسل الصحيح المأمور به 
واقعاً. و أما الإجماع على وجوب تغسيل كل مسلم فإطلاقه وان كان يقتضى ذلكء لكن بناء بعضهم على كون التغسيل على طريقة 
المخالف مانع من الأخذ بالإطلاق» بل فى كون مقتضى المداراهً تغسيله غسلهم منع إذا علم كون تغسيلنا مخالفاً لتغسيلهم إذ معه يعلم 
أنا نعتقد بطلان الغسل فيكون بمنزلة العدم عندنا. فتأمل. 

و أما قاعدة: 

«ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم» 

» فدلالتها على تغسيلهم غسلهم لا تخلو من قصور كما فى طهارهُ شيخنا الأعظم» و محل مناقشة كما فى الجواهر: «لكون التغسيل خطاباً 
للمغسل لا للميت». لكن يكفى فى صدق الإلزام اعتقاده أن غسل الميت- حتى نفسه- بالكيفية الخاصة و إن لم يكن مخاطباً بذلكك. 
نعم قد تشكل القاعدهٌ بعدم ظهور شمولها 

مستمسكك العروة الوثقى» ج؟. ص: /8 
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ولا يجوز تغسيل الكافر )١(‏ و تكفينه و دفنه بجميع أقسامه من الكتابى» و المشرك. و الحربى, و الغالى» و الناصبى» و الخارجى و 
المرتد الفطرى, و الملى إذا مات بلا توبة (؟)» و أطفال المسلمين بحكمهم ()» و أطفال الكفار بحكمهم (©)» و ولد الزنا من المسلم 


للأموات, و بعدم اقتضائها لزوم الإلزام لأنها وارد مورد الإرفاق. 

)١(‏ إجماعا كما عن الشيخ, و العلامة» و الشهيد. بل قيل: إن دعواه متواترة. و يشهد به 

موثق عمار عن الصادق (ع): «سئل عن النصرانى يكون فى السفر و هو مع المسلمين فيموت. قال (ع): لا يغسله مسلم و لا كرامة- و لا 
يدفنه» و لا يقوم على قبره و إن كان أباه» )١١‏ 

و 

فى رواية الاحتجاج لكلا-م وقع بين الحسين (ع) و معاوية (لع) قال الحسين (ع): «يا معاوية لكنا لو قتلنا شيعتكك ما كفناهم و لا 
غسلناهم و لا صلينا عليهم و لا دفناهم) .07١‏ 

() أما إذا مات بعد التوبةُ فالظاهر وجوب تغسيله بناء على قبول توبته ظاهراً و باطناء كما تقدم ذلكك فى مبحث مطهرية الإسلام بعد 
الكفر فراجع. 

(*) بلا إشكال كما فى الجواهرء بل حكى عليه الإجماع؛ و يدل عليه ما ورد فى تغسيل الصبى و الصبية» كما سيأتى إن شاء الله. 

(6) بلا إشكال كما فى الجواهره و تقتضيه السيرة القطعية. 

(5) إجماعاً كما فى الجواهر عن الخلاف. و يقتضيه العموم المتقدم فى المخالف بناءً على تماميته. و الا فالأصل يقتضى العدم. 


.١ من أبواب غسل الميت حديث:‎ ١6 الوسائل باب:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: ١6‏ من أبواب غسل الميت حديث: ”*. 

مستمسكك العروة الوثقى» ج5. ص: 9ع 

و من الكافر بحكمه (21)) و المجنون إن وصف الإسلام بعد بلوغه مسلم (5)» و إن وصف الكفر كافر و إن اتصل جنونه بصغره 
فحكمه حكم الطفل فى لحوقه بأبيه أو أمه. و الطفل الأسير تابع لآسره () إن لم يكن معه أبوه (©) أو أمه بل أو جدّه 


)١(‏ ولم يستبعد فى الجواهر تغسيله» لعدم الحكم بكفره» فيدخل تحت عموم وجوب التغسيل المتقدم؛ و لا سيما مع ما دل على أن 
كل مولود يولد على الفطرة 

.]١1[‏ وفيه: أن العموم قد عرفت إشكاله؛ و حديث الفطره أعرض الأصحاب عن العمل بمقتضاهء كما اعترف به فى لقطه الجواهر و 
غيرها. 

(1) إجماعا كما فى المستند؛ و تقتضيه العمومات. مع أن إجراء مثل هذا الحكم من مرتكزات المتشرعة و عليه سيرتهم؛ و لأجلهما 
يجرى حكم الكافر على من وصف الكفر ثمّ جن. و كذا يجرى حكم الطفل على من اتصل جنونه بصغره. مضافاً إلى الاستصحاب» 
إلا أنه تعليقى. 

() كما عن الإسكافى» و الشيخ» و القاضىء و الشهيد. و ليس عليه دليل ظاهرء بل مقتضى الاستصحاب خلافه. و قد عرفت فى مبحث 
المطهرات الإشكال فى الوجوه المستدل بها على الطهارة بالتبعية المنسوبة إلى الأصحاب فضلا عن المقام الذى يكون مقتضى الأصل 
فيه العدم. و العمدةٌ فيه دعوى السيرةً المستمرة فى سائر الأعصار و الأمصار على إجراء حكم المسلم عليه حياً و ميته فى طهارة و 
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غيرهاء كما فى لقطهٌ الجواهر. 


(©) فإنه خارج حينئذ عن مورد السيرة. و قد تقدم عن الرياض 


١717 الوسائل باب: 58 من أبواب الجهاد» حديث: ". و قد تقدم التعرض لسند هذا الحديث و متنه فى مبحث مطهرية التبعيةُ ص»‎ ]١[ 
من الجزء الثانى.‎ 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج؟؛ ص: ٠١‏ 

أو جدّته. و لقيط دار الإسلام بحكم المسلم (1)» و كذا لقيط دار الكفر إن كان فيها مسلم يحتمل تولده منه. و لا فرق فى وجوب 
تغسيل المسلم بين الصغير و الكبير» حتى السقط إذا تم له أربعة أشهر (5)) 


و الجواهر: دعوى الوفاق و نفى الخلاف فى البقاء على الكفر إذا كان مع أبيه أو جده. و فى لقطه الجواهر نفى وجدان الخلاف فى 
عدم الحكم بإسلامه إذا كان معه أحد أبويه الكافرين. 

)١(‏ فى الدروس: «المراد بدار الإسلام ما ينفذ فيها حكم الإسلام فلا يكون فيها كافر إلا معاهداً». و عن غيره تعريفها بغير ذلكك. و لا 
بهم تحقيق المراد منها بعد أن يكون الدار على وجود المسلم الذى يصاح لتولد اللقيط منهء إذ لا ينبغى التأمل فى اعتبار ذلكك مطلقا 
و حينئذ لا فرق بين دار الإسلام و دار الكفر بأى معنى. و لا دليل يصاح للاعتماد عليه فى الحكم بإسلام اللقيط فى دار الإسلام و دار 
الكفر إن كان فيها مسلم إلا الإجماع؛ أما حديث الفطرة فقد عرفت عدم عمل الأصحاب بمقتضاه؛ و 

حديث: «الإسلام يعلو و لا يعلى عليه» ]١[‏ 

قاصر الدلالة. و إذ كان المعتمد الإجماع فاللازم الاقتصار فى مورده على المتيقن و الرجوع فى غيره إلى الأصل. و تحقيق ذلكك كله 
موكول الى محله من كتاب اللقطة. فراجع. 

(0) نسب إلى الأصحابء كما فى الذكرى و جامع المقاصد و عن التنقيح بل عن الخلاف: الإجماع عليه. و فى المعتبر: نسبته إلى 
علمائنا. و يشهد له 


ل 
خبر زرارة عن أبى عبد الله (ع): «السقط إذا تم له أربعة أشهر 


]١[‏ الوسائل» باب: ١‏ من أبواب موانع الأرك»حديك: 31 وقد .وواه فى كدو المال حديث: 968و #01 خالياً عن كلية (عليه) و نقله 
أيضاً خالياً عنها فى الجامع الصغير باب الهمزهُ المحل بال. 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج؟؛ ص: 7١‏ 


)١١ غسل»‎ 

» و نحوه مرفوع أحمد بن محمد 

موصت مميعرر راح سات التي الحيرد وبر حاتي على ادك تكبا تي رايم انا ريد بعاناابن 

موثق سماعة عن أبى عبد الله (ع): «سألته عن السقط إذا استوت خلقته يجب عليه الغسل و اللحد و الكفن؟ قال (ع): نعم. كل ذلكك 
يجب عليه إذا استوى» 0070 و رواه فى الكافى عن سماعة عن أبى الحسن الأول (ع) ©" 

» لكن اقتصر فى الجواب على قوله (ع): 
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«كل ذا يجب عليه» 

» فيدل على الحكم المذكور بضميمة ما دل على تحقق الاستواء فى الأربعة كجملهُ من النصوص التى رواها فى الحدائق» منها: 

الموثق عن الحسن بن الجهم: «سمعت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) يقول: قال أبو جعفر (عليه السلام): إن النطفة تكون فى الرحم 
أربعين يوماًء ثم تصير علق أربعين يوماء ثمّ تصير مضغة أربعين يوماء فاذا كمل أربعة أشهر بعث الله تعالى ملكين خلاقين فيقولان يا 
رب ما تخلق ذكراً أو أنثى؟ فيؤمران ..) «ه) 

عو نحوه غيره. و لأجلهما قال فى الحدائق- بعد ما نقل ما عن المداركك من أن إثبات التلازم بين الأمرين مشكل-: «لا إشكال بحمد 
الله المتعال بعد ورود ذلكك فى أخبار الآل» ثمّ ادعى بعد ذلكك صراحة النصوص بتمام الخلقة بتمام الأربعة أشهر. لكن فى الجواهر: 
«لا دلالة فى استئذان الملكين على التمامية» و لا سيما بعد ما عساه يظهر من 

خبر زرارة عن الصادق (ع): إذا سقط لست أشهر فهو 


)١(‏ الوسائل باب: ١7‏ من أبواب غسل الميت» حديث: ؟. 

(؟) الوسائل باب: ١7‏ من أبواب غسل الميت» حديث: ؟. 

(") الوسائل باب: ١7‏ من أبواب غسل الميت» حديث: .١‏ 

(6) الوسائل ياف 17 هن أبوات عسل اتيت ملق اللحدديث الأول: 

(©) الكافى باب بدء الخلق- باب: 8- من كتاب العقيقةُ حديث: ”. 
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و يجب تكفينه و دفنه على المتعارق :)١(‏ لكن لأ تجب الضلاة عليه (؟): يل لآ يستحب أيضا. و إذا كان للسقط أقل من أربعة أشهر 
لا يجب غسله (*), 


تام و ذلكك أن الحسين بن على (ع) ولد و هو ابن ستهُ أشهر ..) .١١‏ 

أقول: ظاهر الاستئذان فى خلقة الذكر و الأنثى إن المخلوق قبل هذا الاستكذان المقدار المشتركك بينهما دون ما به الامتياز بينهماء و 
ذلك يقتضى عدم تمامية الخلقة بالأربعة أشهر لنقصه عما به الامتيازء و حينئذ تستحكم المعارضة بين هذه النصوص و نصوص 
الأربعة» و لكن الجمع العرفى يقتضى حمل الاستواء على المقدار الحاصل بالأربعة أشهر حملا للظاهر على الأظهر. هذا بالإضافة إلى 
المتن الذى رواه فى التهندببء أما متن الكافى فالشرط لما لم يذكر فى الجواب و إنما ذكر فى السؤال فقط لم يكن له مفهوم و حينئذ 
لا يصلح لمعارضة غيره إِلَّا إذا تحقق الاستواء قبل الأربعة أشهر. و أما خبر زرارة 

فالمراد من التام فيه ما يقابل السقط, و هو المولود فى أوانه بقرينة الاستشهاد بولادة الحسين (ع»» لا مستوى الخلقة. 

)١(‏ كما فى موثق سماعة المتقدم 

. و التعبير باللف بخرقة- كما فى الشرائع و عن التحرير- محمول على ذلكك. و إلا فضعفه ظاهرء و أما التحنيط: 

فعن جماعة إبجابةء و النض كال غيه إلآ أن يكو مقهوما بالشعية. 

(') كما سيأتى. 

() وهو مذهب العلماء خلا ابن سيرينء و لا عبرةٌ بخلافه. كذا فى المعتبر. و عن التذكرة: انه مذهب العلماء كافة. و عن الخلاف و 
الغنية: 


الإجماع عليه. و يشهد له مفهوم الأخبار المتقدمة؛ و خبر محمد بن الفضيل 
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.*” من أبواب غسل الميت حديث:‎ ١7 الوسائل باب:‎ )١( 
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بل يلف فى خرقة (1) و يدفن. 
[فصل يجب فى الغسل نية القربة] 
فصل يجب فى الغسل ني القربة (؟) على نحو ما مر فى الوضوء 


قال: «كتبت الى أبى جعفر (ع) أسأله عن السقط كيف يصنع به؟ 

فكتب إلى: السقط يدفن بدمه فى موضعه) )١١‏ 

بعد حمله على ما دون الأربعة جمعاً. 

)١(‏ بلا خلاف كما عن مجمع البرهان, و فى المعتبر: نسبته الى العلماء خلا ابن سيرين» و فى الحدائق: نسبته إلى الأصحابء لكن قال: 
«و لم أقف على مستنده؛ و المفهوم من عبارة كتاب الفقه أنه يدفن من غير تعرض للفه 25 و كذا رواية محمد بن الفضيل» 

. أقول: بل ظاهر الرواية عدم وجوبه. اللهم إلا أن يعتمد على ذكره فى معقد إجماع المعتبر وغيره. و كذا فى الدفن مضافاً إلى 
المكاتبة: فصل 

(1) نسب الى المشهورء و الى الأ-كثر» و الى المعظم. و الى ظاهر المذهب. و فى الرياض عن الخلا-ف: الإجماع عليه و إن كان 
محكى عبارته غير ظاهر فى ذلكك. و استدل له بمثل: 

«لا عمل إلا بنية) «"07» 

0 


«إنما 


)١(‏ الوسائل» باب: ١7‏ من أبواب غسل الميت حديث: ه. 

(؟) مستدرك الوسائل» باب: ١١7‏ من أبواب غسل الميت حديث: .١‏ 

(*) الوسائل باب: ه من أبواب مقدمةٌ العبادات حديث: .١‏ 
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و الأقوى كفايةٌ نيه واحدةٌ للأغسال الثلاثة .)١(‏ و إن كان الأحوط تجديدها عند كل غسل. و لو اشتركك اثنان يجب على 


الاعمال بالنيات» )»١١‏ / . : 
»٠و‏ بقوله تعالى «وَأما أمرُوا إَِا لِيعبدُوا الله مُخُلِصة ين لَه الدّينَ.4 51). و لا يخلو من إشكال كما أشرنا إليه فى نية الوضوء. و بما ذل على 
أنه كغسل الجنابة» كما ذكر فى الذكرى و الرياض و غيرهما. لكنه يتوقف على عموم التشبيه لمثل النية التى هى خارجة عن الغسل 
بالمرة» و إنما تكون شرطً فى ترتب الأأثر لا-غير. فالعمدة: أن عباديته من مرتكزات المتشرعة؛ و لا فرق عندهم بينه و بين بقية 
الطهارات فى كونها عبادة يعتبر فيها ما يعتبر فى سائر العبادات» و هذا الارتكاز سحجة على ثبوته فى الشرع» و إلا لم يتعقد» لوجوب 
الردع عنه. و لذلكك قال فى جامع المقاصد: «قطع الشيخ فى الخلاف على وجوب النية فى غسل الميت»ء و نقل فيه الإجماع» و تردد فى 
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المعتبر نظراً إلى أنه تطهير للميت من نجاسة الموت. و باقى المتأخرين على الوجوب. و هو ظاهر المذهب لأننه عبادة ..»» وفى 
الذكرئ: نقد مر أنه كفسل الجنابة و تحب فيه قطعاء و لأننه عبادة): ومن ذلكك بظهر ضبعق ماعن مضريات السيد و المنتهى و 
جماعة- كما فى الرياض- من عدم اعتبارهاء و ان كان الذى وجدته فيه أن الأصح الوجوب. و ما فى المعتبر عن جماعة من متأخرى 
المتأخرين من التردد فيه. 

)١(‏ كما عن صريح جماعة و ظاهر آخرينء لظهور الأدلهُ فى كونها عملا واحداً يعبر عنه بغسل الميت. و فى الرياض» و عن الروض و 


الروضة 


.٠١ الوسائل باب: 0 من أبواب مقدمةٌ العبادات» حديث:‎ )١( 

(0) البينة: 0. 
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كل منهما النية .)١(‏ و لو كان أحدهما معيناً و الآخر مغسلا وجب على المغسل النية (5)» و إن كان الأحوط نية المعين أيضاً. و لا يلزم 
اتحاد المغسل (”) فيجوز توزيع الثلاثة على ثلاثة. بل يجوز فى الغسل الواحد التوزيع مع مراعاة الترتيب. 

و يجب حينئذ النيهُ على كل منهم. 


و غيرها: وجوب تعددها للأغسال الثلاثة» لعموم ما دل على أنه لا عمل إلا بنية» و وضوح كون كل واحد منها عملا. بل لو لا الإجماع 
على الاكتفاء بنِيهُ واحدة لكل واحد منها كان المتجه تعددها بتعدد أجزائهاء لصدق العمل على كل منها. و فيه: أنكك عرفت أن دليل 
اعتبار النية ليس مثل ذلكك العموم المتضمن أنه لا عمل إلا بالنية» ليكون مرجعاً فى المقام. 

و كيف كان فهذا الخلاف مبنى على كون النية الاخطار. و قد عرفت فى مبحث نية الوضوء أنها الداعى. فيجب أن يقع كل جزء من 
أجزاء الأغسال الثلاثة بعنوان العبادة و الطاعة لأمر الشارع الأقدسء و لا فرق بين الأول و الآخرء و لا أول جزء و آخره. 

() لأنوما عله مغسل والحد: 

(؟) لأنه فاعل الغسل فيجب صدوره عن نيته. 

(*) كما هو ظاهر كلماتهم فى المقام» بل يظهر منهم التسالم عليه» و يقتضيه إطلاق الأدلة. و احتمال اعتبار الانفراد» لتوجيه الخطاب 
الى الواحد فى جملهُ من النصوص: ضعيف جداًء لتوجيه الخطاب إلى الجماعة فى بعض النصوص أيضاً. 
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[فصل يجب المماثلة بين الغاسل و الميت] 
اشارة 


فصل يجب الممائلة بين الغاسل و الميت فى الذكورية و الأنوثية )١(‏ فلا- يجوز تغسيل الرجل للمرأة» ولا العكس و لو كان من فوق 


[لم يلزم لمس أو نظر إلا فى موارد] 
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لم يلزم لمس أو نظر إلا فى موارد: 


)١(‏ فصل إجماعاً حكاه جماعةى منهم الشيخ و الفاضلان و الشهيد و غيرهم؛ و يدل عليه جمله من النصوص» 

كصحيح الحلبى عن أبى عبد الله (ع): «أنه سأله عن المرأة تموت فى السفر و ليس معها ذو محرم ولا نساء. 

قال (ع): تدفن كما هى بثيابها. و عن الرجل يموت و ليس معه إلا النساء ليس معهن رجال. قال (ع): يدفن كما هو يثيابه» )١١‏ 
3 1 
صحيح ابن أبى يعفور: «أنه سأل أبا عبد الله (ع) عن الرجل يموت فى السفر مع النساء ليس معهن رجل كيف يصنعن به؟ قال (ع): 
يلففنه لفا فى ثيابه و يدفنه» و لا يغسلنه) "١‏ 

3 0 
صحيح عبد الرحمن بن أبى عبد الله قال: «سألته عن امرأه ماتت مع رجال. قال (ع): تلف و تدفن؛ و لا تغسل» 0" 
؛ واتحوها غيرها. 

(؟) لأطلاق معاقد الاجماعات و النصوصء يل ظهورها فى عدمه. 


.١ من أبواب غسل الميت حديث:‎ 7١ الوسائل باب:‎ )١( 
من أبواب غسل الميت حديث: ؟.‎ 7١ (؟) الوسائل باب:‎ 
.*” من أبواب غسل الميت» حديث:‎ 7١ الوسائل باب:‎ )"( 
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[أحدها: الطفل الذى لا يزيد سنه عن ثلاث سنين] 


أحدها: الطفل الذى لا يزيد سنه عن ثلاث سنين» فيجوز لكل منهما تغسيل مخالفه .)١(‏ 


نعم إذا تعذر المماثل أصلا فعن المقنعة» و التهذيبء و الكافىء و الغنيةٌ: 

وجوب التغسيل كذلكك. و يشهد به بعض النصوص. و سيأتى التعرض له فى المسألهُ الرابعة. 

)١(‏ أما تغسيل الرجل للصبية: فعن التذكرة و نهاية الأحكام و الروض الإجماع عليه؛ و فى المعتبر: «عندى فى ذلكك توقف» ثم قال: «و 
الاولى المنع؛ و الأصل حرمة النظرا: و فيه: أنه لا دليل على هذا الأصلء بل الأصل الجوازء ضرورة جواز النظر قبل الوفاة فيستصحب» 
مضافاً الى أصل البراءة» و عمومات حرمة النظر لا شمول فيها للأموات كسائر الجمادات. و دعوى عدم الخلاف فيه. مع أن حرمته لا 
تقتضى اشتراط المماثلة حتى فى ما يتوقف عليه فاذن لا مانع من الأخذ بإطلاق ما دل على كيفية التغسيل الرافع للشكك فى اعتبار 
المماثلة. و أما إطلاق ما دل على اعتبارها فغير شامل للمقام. لكون موضوعه المرأةُ غير الشاملة للصبية أو المنصرفة عنهاء نعم قد ينافيه 


ما 
لا 


فى موثق عمار عن أبى عبد اللّه (ع): «أنه سئل عن الصبى تغسله امرأة. قال (ع): إنما يغسل الصبيان النساء و عن الصبية تموت و لا 
تصاب امرأة تغسلها. قال (ع): يغسلها رجل أولى الناس بها )١١‏ 
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لكن لا مجال للأحذ به بعد إعراض الأصحاب عنه و يمكن حمل التقيبد فيه بالأولى على بيان الأولوبة: لا على اعتبار الممائلة فى 
الغسل. 
و أما تغسيل المرأة للصبى: فقد حكى الإجماع عليه عن غير واحد: 


.” الوسائل باب: 77 من أبواب غسل الميت» حديث:‎ )١( 
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واف الجواهر: «الأجماع عليه محصل 1ه وريددل خليةا. .ب 

خبر أبى النمير مولى الحرث بن المغيرة: «قلت لأبى عبد الله (ع): حددثنى عن الصبى إلى كم تغسله النساء؟ فقال (ع): الى ثلاث سنين» 
للق 

» ومافى صدر موثق عمار المتقدم 

؛ المعتضدان بالإطلاق المتقدم. 

ثمّ إن الظاهر من خبر أبى النمير 

جواز تغسيل ابن ثلاث لكون الظاهر إرادة: إلى نهاية ثلاث» فيلحق الغاية حكم ما قبلهاء و هذا هو المنسوب الى المشهور و المدعى 
عليه الإجماع فى كتب العلامة» لكن ظاهره و ظاهر الشرائع التحديد بما دون الثلاث؛» و لعل مرادهما ما هو المشهور. و عن المقنعة و 
المراسم: «إذا كان الصبى ابن خمس سنين غسله بعض النساء الأجنبيات مجرداً عن ثيابه» و إن كان ابن أكثر من خمس سنين غسلنه 
من فوق ثيابه» و صبين عليه الماء صباًء و لم يكشفن له عورة؛ و دفنوه بثيابه بعد تحنيطه. و إن ماتت صبية بين رجال ليس لها فيهم 
محرم؛ و كانت بنت أقل من ثلاث سنين جردوها من ثيابها و غسلوهاء و إن كانت أكثر من ثلاث سنين غسلوها فى ثيابها و صبوا عليها 
الغاء عباء.و ستطوها بعك الغد] و #قوهاف كابهاة: و عن التداركة دوران الحراز مدان نعراةز المس و النظر. 

و الأخير غير ظاهرء فإن حرمة المس و النظر تكليفاً لا ترتبط باعتبار الممائلة فى صحة الغسل كما هو محل الكلام. و أما ما قبله فلا 
يظهر له مستند. 

نعم 

روى فى التهذيب مرسلا قال: «روى فى الجارية تموت مع الرجل فقال إذا كانت بنت أقل من خمس سنين أو ست دفنت و لم تغسل» 
زفق 


و 


فى الفقيه عن جامع محمد بن الحسن فى الجارية تموت مع الرجال فى السفر 


.١ الوسائل باب: 77 من أبواب غسل الميت» حديث:‎ )١( 
.* (؟) الوسائل باب: 77 من أبواب غسل الميت» حديث:‎ 
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و مع وجود المماثل»‎ )١( ولو مع التجرد‎ 
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قال: «إذا كانت ابنةُ أكثر من خمس سنين أو ست دفنت و لم تغسلء و إن كانت بنت أقل من خمس سنين غسلت» .)١١‏ 

و الأول مضطرب كما اعترف به جماعة و الثانى لا يدل عليه. نعم مقتضى إطلاق موثق عمار 

: الجواز مطلقاً فى الصبىء المعتضد بإطلاق ما دل على كيفية الغسل لكن لا مجال له بعد انجبار ضعف خبر أبى التمير 

بالعمل» الموجب لتقييد غيره به. 

ومن ذلكك يظهر الحكم فى الصبيه فإن حملها على الصبى- كما هو المشهور للأولوية؛ كما اعترف بها غير واحد- هو المتعين. و 
بذلكك ترفع اليد عن الإطلاق المقتضى للجواز مطلقاً. و لأجله يضعف ما عن الصدوق من تحديد الجواز بما إذا كانت أقل من خمسء 
و كأنه اعتمد على ما عن الجامع» لكن مضمونه لا يوافقه. كما أن الظاهر من النص و الفتوى كون المعيار فى التحديد الموت. فما قد 
يظهر من جامع المقاصد من كون المعيار فيه الغسل- حيث قال: «و لا يخفى أن الثلاث سنين هى نهايةٌ الجواز فلا بد من كون الغسل 
واقعاً قبل تمامها بحيث يتم بتمامهاء فإطلاق ابن ثلاث سنين يحتاج الى التنقيح» إلا أن يصدق على من شرع فى الثالثة انه ابن ثلاث»- 
غير ظاهر و لعل مراده الأول. 

)١(‏ إجماعاً كما عن التذكرة و النهاية. و اعترف غير واحد بعدم العثور على مخالف فيه. و يقتضيه إطلاق النص و الفتوى. و ما تقدم 
عن المقنعة و المراسم قد عرفت أنه لا دليل عليه» و مثله ما عن المبسوط من أن الصبى إذا مات و له ثلاث سنين فصاعداً فحكمه 
حكم الرجل سواءء؛ و إن 


)١(‏ الوسائل باب: 77 من أبواب غسل الميت حديث: ؟. 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج؟: ص: /١‏ 
و إن كان الأحوط الاقتصار على صورةٌ فقد الممائل .)١(‏ 


[الثانى: الزوج و الزوجة] 


الثانى: الزوج و الزوجة» فيجوز لكل منهما تغسيل الآخر (1) و لو مع وجود المماثل (). 


كان دونه جاز للاجنبيات غسله مجرداً عن ثيابه. 

)١(‏ بل عن ظاهر السرائر و الوسيلة: لزوم ذلككء بل حكى- أيضاً- عن النهاية و المبسوط فى المسألة الأولى أو مطلقاً و كأن الوجه فيه 
فى السألة الأرلى ناف نراق عمارمن قرول السائل: 

«و لا تصاب امرأة) 

» و فى الثانية: عدم الإطلاق فى خبر أبى النمير 

لوروده مورد بيان الحد لا أصل الجواز. و فيه: ان غاية ما يقتضى ذلكك عدم حجية الخبرين على الجواز فى صورة وجود المماثل؛ لا 
صلاحيتهما مقيداً للإطلاق الذى قد عرفت أنه كاف فى الجوازء الذى هو- أيضاً مقتضى أصالهٌ البراءة من شرطيةٌ المماثلة: 

00 أما الجواز فى الجملة: فمن ظاهر الخلاف أو صريحه: الإجماع عليه» و النصوص متفقة عليه. نعم 

فى صحيح زرارة عن أبى عبد الله عليه السلام: «فى الرجل يموت و ليس معه إلا النساء. قال (ع): 

تغسله امرأته لأنها منه فى عد و إذا ماتت لم يغسلها لأنه ليس منها فى عد )١١‏ 

و حمل على التقية. 

() كما عن الأكثر أو الأشهرء أو المشهورء أو فى الصدر الأول أو الأظهر عند أصحابناء بل عن ظاهر الخلاف: الإجماع عليه. و يدل 
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عليه 0 0 
صحيح عبد اللّه بن سنان قال: «سألت أبا عبد الله (ع): عن الرجل أ يصاح له أن ينظر إلى امرأته حين تموتء أو يغسلها إن لم يكن 


عنده 


.1" الوسائل باب: 75 من أبواب غسل الميت» حديث:‎ )١( 
/١ مستمسكك العروةٌ الوثقى؛ ج؟؛ ص:‎ 


من يغسلها؟ و عن المرأة هل تنظر الى مثل ذلكك من زوجها حين يموت؟ 

فقال (ع): لا بأس بذلككء إنما يفعل ذلكك أهل المرأة كراهية أن ينظر زوجها إلى شىء يكرهونه منها» ١١‏ 

و التقييد فى السؤال بفقد الممائل لا يقدح فى الاستدلال به مطلقاًء لظهور التعليل فى عموم الحكم. لأن ما يفعله أهل المرأة إنما هو 
فى صورةٌ وجود المماثل» فاذا كان ما يفعله أهل المرأه فى هذه الصورةٌ إنما كان من الملاحظات العرفية فقد دل على عدم المانع 
شرعاً فى هذه الصورة. و نحوه 

مصحح محمد بن مسلم قال: «سألته عن الرجل يغسل امرأته. قال (ع): نعم إنما يمنعها أهلها تعصيا زفق 

0 5 

صحيح الحلبى عن أبى عبد الله (ع) قال: «سئل عن الرجل يغسل امرأته. قال (ع): نعم من وراء الثوبء لا ينظر الى شعرهاء ولا إلى 
شىء منها. و المرأة تغسل زوجهاء لأنه إذا مات كانت فى عدةٌ منهء و إذا ماتت فقد انقضت عدتهاء «*) 

» و نحوها غيرها. 

و عن التهذيبين و الغنيةٌ و غيرها: اعتبار فقد المماثل. و يشهد لهم 

رواية أبى حمزة عن أبى جعفر (ع): «لا يغسل الرجل المرأة إلا أن لا توجد امرأة» ©" 

نناء غلن أن المراءد بالمرأة الأولى النؤحة .د 

رواية أبى بصير: 

«قال أبو عبد الله (ع): يغسل الزوج امرأته فى السفر, و المرأة زوجها فى السفر إذا لم يكن معهم رجل» «2) 

المعتضد تان بإطلاق ما دل على اعتبار المماثلة و بما ورد فى تعليل تغسيل أمير المؤمنين (ع) لفاطمة (ع) 


.١ الوسائل باب» 75 من أبواب غسل الميت» حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: 75 من أبواب غسل الميت» حديث: ؟. 

(") الوسائل باب: 75 من أبواب غسل الميت» حديث: .١١‏ 

(6) الوسائل باب: 7٠١‏ من أبواب غسل الميت» حديث: .٠١‏ 

(0) الوسائل باب: 75 من أبواب غسل الميت» حديث: ؟1١.‏ 

مستمسكك العروةٌ الوثقى؛ ج؟؛ ص: 7/ 

و مع التجرد (1)» و إن كان الأحوط الاقتصار على صورة فقد المماثل 
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بأنها صِدَّيقَة لا يغسلها إلا صدّيق» : 

ففى رواية المفضل بن عمر قال: «قلت لأبى عبد الله (ع): من غسل فاطمة (ع)؟ قال ذاكك أمير المؤمنين (ع)» فكأنما استفظعت ذلكك 
من قوله. فقال لى: كأنكك ضقت مما أخبرتكك. 

فقلت: قد كان ذلكك جعلت فداك. فقال: لا تضيقن فإنها صدَّيقَةُ لم يكن يغسلها إلا صدّيقء أ ما علمت أن مريم لم يغسلها إلا عيسى 
(ع) 0١١‏ 

و نحوها مرسلة الصدوق 

«"". و فيه:- مع أن الروايتين لا تخلوان من ضعف فى سندهما- لا تصلحان لتقييد ما سبقء لقوة دلالته بالتعليلات الآبيهُ عن التقييد 
بصورة فقد الممائل. و إطلاق ما دل على اعتبار المماثلة مقيد بما ذكر. و التعليل فى تغسيل فاطمة (ع) لا يبعد كونه تعليلا للفعل نفسه 
لا للجوازء فان استعظام السائل كان لمباشرته (ع) للتغسيل مع شدة تألمه للمصيبة» لا لجواز وقوع ذلكك منه» فيكون الجواب تعليلا 
لذلكك لا للجواز» بل من البعيد جداً أن يكون غسلها (ع) فاقداً لبعض الشرائط. 

)١(‏ كما هو الأشهر كما فى الرياض رو يدل عليه فى الزوجة 

صحيح منصور قال: «سألت أبا عبد اللّه (ع) عن الرجل يخرج فى السفر و معه امرأته أ يغسلها؟ قال (ع): نعم, و أمه و أخته و نحو هذا 
يلقى على عورتها خرقة) ". 

وفى الزوج : 

صحيح الكنانى عن أبى عبد الله (ع): «فى الرجل يموت فى السفر فى أرض ليس معه إلا النساء. قال (ع): 

يدفن ولا يغسلء و المرأة تكون مع الرجال بتلكك المنزلة تدفن و لا تغسل 


.8 الوسائل باب: 75 من أبواب غسل الميت حديث:‎ )١( 
.18 (؟) الوسائل باب: 75 من أبواب غسل الميت» حديث:‎ 
.١ من أبواب غسل الميت» حديث:‎ 7١ الوسائل باب:‎ )"( 
/7 مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج؟؛ ص:‎ 


إلا أن يكون زوجها معهاء فان كان زوجها معها غسلها من فوق الدرع و يسكب الماء عليها سكباء ولا ينظر الى عورتهاء و تغسله 
افراته إقدمات والمرأة عاق الست له الزجل .و الم أة أسوأ شظ) ذا فاقت 15 

فان ذكر الدرع فى الزوجة و تركه فى الزوج مع التعليل بأسوئية منظر المرأه صريح فى جواز تغسيلها له مجردا. و نحوه خبر ابن سرحان 
«؟). و مثلهما صحيح الحلبى المتقدم 

«". و عن نهاية الشيخ و المنتهى و البيان و جامع المقاصد و الروضة و غيرها: 

وجوب كونه من وراء الثياب. بل عن الروض: انه المشهور فى الأخبار و الفتاوى. و يدل عليه فى الزوجة- مضافاً الى صحيح الحلبى 
المتقدم 


صحيح ابن مسلم: «عن الرجل يغسل امرأته؟ قال (ع): نعم من وراء الثوب» 60" 
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وما 

فى مصحح الحلبى: «و فى المرأةً إذا ماتت يدخل زوجها يده تحت قميصها فيغسلها» «8) 

» و نحوه موثق سماعة 

«©# و فى الزوج : 

خبر زيد الشحام عن أبى عبد الله (ع): «عن رجل مات فى السفر مع نساء ليس معهن رجل. فقال (ع): إن لم يكن له فيهن امرأ فليدفن 
فى ثيابه و لا يغسلء و إن كان له فيهن امرأه فليغسل فى قميص من غير أن تنظر الى عورته) 07١‏ 

و 


0 0 
فى خبر عبد الرحمن بن أبى عبد الله قال: «سألت أبا عبد الله (ع): عن الرجل يموت و ليس عنده من يغسله إلا النساء 


)١(‏ الوسائل باب: 7 من أبواب غسل الميت» حديث: ؟17. 

(؟) الوسائل باب: ”7 من أبواب غسل الميت» حديث: / و ملحق حديث: ؟7١.‏ 

(5) تقدم فى التعليقة السابقة. 

(ع) الوسائل باب: 75 من أبواب غسل الميت» حديث: ؟. 

() الوسائل باب: 75 من أبواب غسل الميت» حديث: ”*. 

(8) الوسائل باب: 75 من أبواب غسل الميت» حديث: ه. 

0 الوسائل باب: 7٠١‏ من أبواب غسل الميت» حديث: 7. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج؟؛ ص: 5/ 

و كوئه من وزاء الثباب. و يجوز لكل منهما النظر إلى عورة الآخر )١(‏ و إن كان بكره. و لا فرق فى الروجة بين الحرة و الأمةه 


هل تغسله النساء؟ فقال (ع): تغسله امرأته و ذات محرمه» و تصب عليه الماء صباً من فوق الثياب» )١١‏ 

و 

فى موثق سماعة: «و لا تخلع ثوبه) 59. 

و فيه: أما ما ورد فى الزوجة فمعارض بما سبق مما يوجب حمله على الفضلء و لا سيما بملاحظة التعليل بأسوئية منظرها. و منه يظهر 
أيضاً تعيين حمل ما ورد فى الزوج على ذلكك جمعاً بينه و بين ما سبق؛ و لا سيما بملاحظة الأولوية الظاهرهُ من التعليلات؛ و عدم القول 
بلزوم ذلكك فيه دونها. 

مع أن خبر الشحام 

مضعف بأبى جميلة» و خبر عبد الرحمن 

بالإرسال» و لقرب كون الأمر بالصب من فوق الثياب فيه و فى موثق سماعة 

وه تنية نشيو الساف 

و أضعف من ذلكك ما عن الاستبصار من جواز التجريد فى الزوج دون الزوجة اعتماداً منه على نصوص المنع عن التجريد فيهاء و 
ترجيحاً لها على صحيح منصور 

. إذ فيه:- مع أن التعليل فيها ظاهر فى عدم المنع - أنه لا وجه للترجيح مع إمكان الجمع العرفى. 

(1) كما قواه فى البرهان» لاستصحاب جواز النظر الثابت حال الحيا» و لإطلاق صحيح ابن سنان المتقدم فيهما 
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«*» و لظهور صحيحى الكنانى 

و الحلبى 

و خبر ابن سرحان 

فى جواز نظر المرأة إلى عور زوجها. 

نعم ظاهرها المنع من نظر الزوج إلى عور زوجته؛ لكن التعليل فيها يوجب الحمل على الكراهة» و لا سيما بملاحظة ما تقدم فى 
صحيح ابن سنان 


)١(‏ الوسائل باب: 7١‏ من أبواب غسل الميت» حديث: ؟. 

(؟) الوسائل باب: 7١‏ من أبواب غسل الميت» حديث: 4. 

(*) تقدم فى التعليق على قوله (و لو مع وجود المماثل) فى هذا المورد. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج؟؛ ص: 80/ 

و الدائمة و المنقطعة (١)؛‏ بل و المطلقة الرجعية (؟). و إن كان الأحوط ترك تغسيل المطلقةُ مع وجود المماثل» خصوصاً إذا كان بعد 


القضاء لد امو عميها 3 #وسجرة بخيرة 


صدراً و ذيلا. و أما الأمر بإلقاء الخرقة على العورة فى صحيح منصور 

فمن القريب- جداً- أن يكون راجعاً الى تغسيل الأم و الأخت و نحوهما. و أما ما فى خبر الشحام 

من المنع من نظر كل منهما إلى عور الآخر فقد عرفت الإشكال فى حجيته. فالقول بالكراهة متعين. 

(1) للإطلاق مع عدم ظهور الخلاف فيه. نعم استشكل فى الجواهر فى المنقطعة كما تقدم منه فى الولاية» و عرفت ما فيه. 

(؟) لإطلاق ما دل على أنها زوجة من النص و الفتوىء فيترتب عليها أحكامهاء و لا خلاف فيه يوجد كما فى الجواهر و غيرها. نعم فى 
المنتهى: «لو طلق الرجل امرأته فإن كان رجعياً ثم مات أحدهما ففى جواز تغسيل الآخر له نظر». و كأنه لاحتمال انصراف دليل التنزيل 
المتقدم الى غير هذا الحكم. و فيه: منع ذلكك. 

(*) ففى الجواهر و غيرها عن بعض متأخرى المتأخرين انه استشكل فيه بصيرورتها أجنبية حينئذ» و لا سيما إذا تزوجتء و الظاهر أن 
الاشكال- لو تمٌ- لا يختص بالمطلقة» بل يعم الزوجة بعد خروجها عن عدة الوفاة. و فيه: أن صيرورتها أجنبية إنما كان بالموت لا 
بالخروج عن العدة» لكنه لا يقدح فى ترتب الأحكام الثابتة للزوجة حين الموت أو ما هى بمنزلتها. اللهم إلا أن يدعى انصراف 
الإطلاقات عن الفرضء و المتيقن منها التغسيل عند الموت كما هو المتعارفء فيرجع فى غيره الى عموم اعتبار الممائلة المقدم على 
الاستصحاب. لكن الانصراف بدائى لا يعوّل عليه فى 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج؟: ص: 88 

إن فرض بقاء الميت بلا تغسيل إلى ذلكك الوقت .)١(‏ و أما المطلقة بائناً فلا إشكال فى عدم الجواز فيها (9). 


رفع اليد عن الإطلاق» كما فى الجواهر و طهارة شيخنا الأعظم (ره) و غيرهما. 

نعم فى كشف اللثام- بعد ما حكى ما فى الذكرى من قوله: «انه لا عبرة بانقضاء عدة الوفا عندناء بل لو نكحت جاز لها تغسيله و إن 
بعد الفرض»- قال: «قلت: قال الصادق (ع) فى صحيح زرارة ..» ثمّ ذكر صحيح زرارة المتقدم 

» ثمّ صحيح الحلبى المتقدم 
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أيضاً. المتضمنين أنها فى عد و كأنه يشير إلى الإشكال بأن مقتضى التعليل بأنها فى عدة: عدم الجواز بعد انقضاء العدهُ لكن عرفت 
أن المراد تعليل عدم تأكد استحباب التغسيل بثيابه» و إلا-فلا-ريب فى جواز تغسيل الزوج لها مع أنه ليس منها فى عدهُ كما فى 
الصحيحين المذ كورين. 

)١(‏ يشير به الى ما ذكره فى الذكرى من بعد الفرض. و فى حاشية الروضة و غيرها: «يتحقق هذا الفرض بدفن الميت بغير غسلء ثم 
تزوجت زوجته بعد مضى عدتهاء آثم أخرج الميت من قبره لغرض كالشهادة على عينه؛ أو أخرجه السيل و لم يتغير بدنه). و فى 
الجواهر: «تعارف فى غصرنا بقاء الميث مدة طويلة جداً بسبب إرادة دفنه فى أحد المشاهد المشرفة): 

أقول: العمدة فى استعاد الفقرض من جهة تلاشى الميت فى هذه المدة الطويلة غلى تحر يسقط غسله و كسمه لكن فن هذا العصر 
فازق فحريعل 

(1) وفى الجواهر: أنه واضح. لعدم الدليل على إجراء الحكم فيهاء لكونها أجنبية قطعاً كما فى طهارة شيخنا الأعظم (ره)؛ فإطلاق ما 
دل على اعتبار المماثله محكم, و لأجله لا مجال للرجوع الى الاستصحاب التعليقى لو سلم جريانه فى نفسه: 
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[الثالث: المحارم بنسب أو رضاع» لكن الأحوط بل الأقوى اعتبار فقد المماثل] 


الثالث: المحارم بنسب أو رضاع (0)» لكن الأحوط بل الأقوى اعتبار فقد المماثل (5)» و كونه من وراء الثياب (*. 


000 إجماعاً عيرزيحا والاغراء حكاه جماعة. 
(؟) نسبه فى كشف اللثام الى ظاهر الأكثرية» و فى غيره الى المشهور 


حكيم» سيد محسن طباطبايى» مستمسكك العروة الوثقى» ١‏ جلد» مؤسسة دار التفسير» قم - ايران» اول» ١6١8‏ ه ق 


مستمسكك العروةٌ الوثقى؛ ج؟؛ ص: 17/ . 

لمصحح ابن سنان قال: «سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: إذا مات الرجل مع النساء غسلته امرأته. و إن لم تكن امرأته معه غسلته أولاهن 
بهه و تلف على يدها خرقة» )1١‏ 

فان تقديم المماثل أولى من تقديم الزوجة لما عرفت من الإشكال فى كونها فى مرتبة المماثل. و احتمال أن يكون للزوجة خصوصية 
اقتتضى وجودها المنع من تغسيل الرحم لا من جهة كونها متقدمة عليه فى المرتبة» خلاف الظاهر. فتأمل. و يعضد المصحح إطلاق ما 
دل على اعتبار المماثلة. و عن السرائر» و فى المنتهى» و كشف اللثام و غيرها: 

العدم؛ لإطلاق صحيح منصور المتقدم 

» المعتضد بإطلاق وجوب التغسيل» المؤيد بإطلاق صحيح الحلبى و غيره حيث ذكر فيه: 

«تغسله امرأته أو ذات قرابته ..) ١؟)‏ 

» المشعر بمساواةً الزوجة للرحم. و فيه: أن الإطلاق مقيد بما ذكرء مع أن فى إطلاق صحيح منصور 

تأملاء لقرب دعوى كون ذكر السفر فيه مما يصلح للقرينية على فرض فقد الممائل. 

و إطلاقات التغسيل مقيده بما دل على اعتبار المماثلة فهو المرجع دونها. و صحيح الحلبى 

لا يصلح لمعارضة المصحح لوجوب تقييده به. 
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() كما عن ظاهر المشهور أو صريحه؛ بل فى مفتاح الكرامة: 
«لم أجد فيه مخالفاً إلا ما يظهر من الغنية). و يقتضيه الأمر به فى جملة 


.8 من أبواب غسل الميت» حديث:‎ 7١ الوسائل باب:‎ )١( 
" من أبواب غسل الميت» حديث:‎ 7١ (؟) الوسائل باب:‎ 
// مستمسكك العروةٌ الوثقى؛ ج؟؛ ص:‎ 


[الرابع: المولى و الأمة] 
اشارة 


الرابع: المولى و الأمةء فيجوز للمولى تغسيل أمته )١(‏ إذا لم تكن مزوجة؛ ولا فى عد الغير» و لا مبعضة: و لا مكاتبة. 
و أما تغسيل الأمهُ مولاها: ففيه إشكال (؟)» 


من النصوص كخبر عبد الرحمن 

و موثق سماعة 

السقدين أو تحوهنا مواق عمار 

«؟. نعم يعارضها صحيح منصور المتقدم 

«. المعتضد بإطلاق ١‏ 

مصحح الحلبى عن أبى عبد الله (ع): «أنه سثل عن الرجل يموت و ليس عنده من يغسله إلا النساء. قال (ع): تغسله امرأته أو ذات 
قراه اخ كانكه وبنصبي الساه عليه الماء ضيبا 8 

و حمل الصحيح على خصوص المرأة بعيد جداً. و كأنه لذلكك كان ظاهر الغنية و الكافى و الذكرى- على ما حكى- الاستحباب» و 
حكى اختياره عن جماعة من متأخرى المتأخرين, و لا بأس به لو لا مخالفة المشهور. فتأمل. 

)١(‏ قطعاً كما فى جامع المقاصد و عن المداركك و حاشيهُ الجمال بل عن الأخير: أنه مقطوع به فى كلام الأصحاب. و عن مجمع 
البرهان: 

«الظاهر عدم الخلاف فيهء لإطلاق أو عموم ما دل على وجوب التغسيل المطابق لأصل البراءة عن شرطيةٌ المماثلة). و فيه: أن إطلاق ما 
دل على اعتبار المماثلة من النص و الفتوى مانع عن الرجوع الى إطلاق وجوب التغسيل أو أصالة البراءة» فالعمدة ما تقدم مما يؤذن 
بالإجماع لو تمّ. 

و مورده من يجوز نكاحهاء فلا يشمل الأقسام المذكورة. 

(5) بل أقوال: (أحدها): المنع مطلقاً- كما عن المداركك و غيرها- 


)١(‏ تقدم ذكرهما فى المورد الثانى من موارد عدم اعتبار المماثلة. 
(؟) الوسائل باب: 7١‏ من أبواب غسل الميت» حديث: ه. 
() تقدم فى المورد الثانى من موارد عدم اعتبار المماثلة. 
(©) الوسائل باب: 7٠١‏ من أبواب غسل الميت. حديث: *. 
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و إن جوزه بعضهم بشرط إذن الورثة »)١(‏ فالأحوط تركه. 
بل الأحوط التركك فى تغسيل المولى أمته أبضاً. 


[ (مسألة :)١‏ الخنثى المشكل إذا لم يكن عمرها أزيد من ثلاث سنين فلا إشكال فيها] 


(مسألة :)١‏ الخنثى المشكل إذا لم يكن عمرها أزيد من ثلاث سنين فلا إشكال فيها (5)» و إلا فإن كان لها محرم أو 


لانتفاء العلقة بارتفاع الملكك. إما بالانتقال الى الوارث فى غير أم الولد, أو بالحرية فيها. (ثانيها): الجواز كذلكك- كما فى القواعد و 
غيرها- لإطلاق كيفية التغسيل الموافق لأصل البراءة. (ثالثها): الجواز فى أم الولد 

لخبر إسحاق بن عمار عن جعفر (ع) عن أبيه (ع): «أن على بن الحسين (ع) أوصى أن تغسله أم ولد له إذا مات فغسلته)» )١١‏ 

» و المنع فى غيرها لما تقدم للأول كما فى المعتبر و جامع المقاصدء و عن الروض و جماعة. هذا و الخبر المذكور- مع ضعفه فى 
نفسه مخالف لما دل على أن الامام, لا يغسله إلا امام» و ما تقدم من أن فاطمة عليها السلام صِدَّيقَة و لا يغسلها إلا صدّيق 

» وما ورد فى تغسيل الباقر (ع) لأبيه (ع) فلا مجال للعمل به. و حينئذ فالمرجع إطلاق اعتبار المماثلة المقتضية للقول بالمنع مطلقاً. 

و أما حديث ارتفاع العلقهُ فلا أثر له فى المنع. إذ لو قلنا ببقاء الملكك- كما لو أوصى بأمته ثلثاء و قلنا ببقاء الثلث على ملكية الميت 
حقيقة- لم يكن ذلكك كافياً فى رفع اليد عن إطلاق اعتبار المماثلة. و كذا حال إطلاق كيفية الغسلء و أصالةٌ البراءة المستند إليهما 
فى القول بالجواز مطلقاًء فإنهما لا يعارضان إطلاق شرطية المماثلة. 

)١(‏ لانتقالها إليهم» فيحرم فعلها بدون إذنهم. 

() تعوحة عسل المخالق لها و الممائل؛ 


.١ الوسائل باب: 70 من أبواب غسل الميت» حديث:‎ )١( 
5١ مستمسكك العروة الوثقى» ج5, ص:‎ 
»)١( أمة- بناء على جواز تغسيل الأمهُ مولاها- فكذلكك‎ 


)١(‏ أمافى الثانى: فظاهر. و أما فى المحرم: فهو المصرح به فى كلام جماعة» منهم العلامة فى القواعد, و علله فى الذكرى و جامع 
المقاصد و كشف اللثام بأنه موضع ضرورة. و زاد فى الثانى قوله: «لعدم الوقوف على المماثل». و يشكل بأنه غير ظاهر كما اعترف به 
فى الجواهر للعلم بوجود المماثلء و إنما المفقود العلم به بعينه. نعم لو قلنا بعدم اعتبار فقد الممائل فى صحة تغسيل المحرم- كما 
تقدم عن جماعة- فلا اشكال كما هو ظاهر. و من ذلكك يظهر أنه لا يناسب التعليل بذلكك فى كشف اللثام مع بنائه على جواز تغسيل 
المحرم المخالف حتى مع وجود المماثل. و لعل تعليله بذلك بناءَ على مذهب مصنفه من عدم الجواز إلا مع فقد المماثل» و بالجملة: 
التعليل المذكور بناءً على هذا المبنى ضعيف. و على هذا يكون حال فرض وجود المحرم حال فرض عدمه فى الرجوع فيه إلى 
القاعدة. 

و فى الجواهر: «إن المقام من قبيل واجدى المنى فى الثوب المشترك فالأحوط لكل من الذكر و الأنثى أن يغسله و إن كان لا يلزمهم 
ذلكك). 

و فيه: أنه يتم لو كان الخطاب بالتغسيل موجهاً الى المماثل لا غير أما لو كان الخطاب بتغسيل الممائل موجهاً الى كل أحد مماثلا 
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كان أو مخالفاً كان الواجب على كل منهما تغسيله؛ لعلم كل منهما بتوجه الخطاب اليه إما بتغسيله نفسه أو بتغسيل غيره. و الظاهر 
الثانى لإطلاق دليل وجويه. 

و دليل اعتبار المماثلة إنما اقتضى تقييد الغسل لا تقيبد الخطاب. و لا مانع من التكليف بفعل الغير و لو بالتسبيب اليه كما لا يخفى. بل 
لو قلنا بتوجه الخطاب الى المماثل كان مقتضى العلم الإجمالى بوجوب التغسيل على تقدير المماثلة و حرمة النظر على تقدير المخالفة 
الجمع بين الامتثالين حيث يمكن الجمع بينهما. 
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و إلا فالأحوط تغسيل كل من الرجل و المرأة إياها )١(‏ من وراء الثياب (7)» و إن كان لا يبعد الرجوع الى القرعة (). 


[ (مسألة 7): إذا كان ميت أو عضو من ميت مشتبهاً بين الذكر و الأنثى فيغسله كل من الرجل و المرأهُ من وراء الثياب] 


(عسالة 100 ]ذا كاذميت أو عضو ند شيك مقعها بن الذكرءو الأ قخيله كل هق الرسل :و المر ا (©) هق وواعالقات: 


() بل هو الظاهر كما عرفت. 

(؟) هذا غير ظاهر الوجه؛ و لا سيما إذا اقتتضى خروجاً عن بعض القواعد. و احتمال حرمة النظر من كل منهما إليه منفى بأصل البراءة 
بناء على ما ذكرناء للشكك البدائى. نعم بناء على توجه الخطاب الى المماثل يحرم النظر حيث يمكن الجمع بين الامتثالين للعلم 
الإجمالى كما عرفت, لكنه غير اشتراط الستر فى التغسيل. هذا و المحكى عن ابن البراج: أنه ييمم. و عن ابن الجنيد: تشرى له أمهُ من 
تركته أو من بيت المال و تغسله. و حكى ذلكك عن بعض الشافعية. و فى الذكرى: انه بعيد لانتفاء الملكك عن الميت. 

(9) كأنه متابعة للشيخ- فى الخلا.ف- من الرجوع الى القرعةٌ فى الخنثى مع فقد الأمارات الدالة على الأنوثة و الذكورة؛ محتجاً 
بالإجماع و الأخبار. وفيه: عدم ثبوت هذا الإجماعء و لا-هذه الاخبار. وقد ورد غير ذلكك مما تضمن أنه يعطى ميراث الرجال و 
النساء. و عليه عوّل فى النهاية و الإيجاز و المبسوطء و سبقه الى ذلكك المفيد و الصدوقء و تبعهم جماعة من أعاظم المتأخرين عنهمء 
وهو الأقوى كلها نظير عن مر الجعة متك ميررانت اله 

(©) الكلام فيه هو الكلام فى الخنثى؛ فإنهما من واد واحد كما فى الجواهر تبعاً لجامع المقاصدء فالجزم بالاحتياط هنا و التردد فيه فى 
ما مضى غير ظاهر: 
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[ (مسألة *): إذا انحصر المماثل فى الكافر أو الكافرة] 


(مسألة ”): إذا انحصر المماثل فى الكافر أو الكافرة من أهل الكتاب أمر المسلم المرأةٌ الكتابية أو المسلمة الرجل الكتابى أن يغتسل 
أونًا ويغسل الميت بعده 000 


)١1(‏ على المشهور كما عن جماعة. و عن التذكرة: أنه مذهب علمائنا. 

و فى الذكرى: ١لا‏ أعلم لهذا مخالفاً من الأصحاب سوى المحقق فى المعتبر) 

لموثق عمار عن أبى عبد الله (ع): «فان مات رجل مسلم و ليس معه رجل مسلم و لا امرأة مسلمة من ذوى قرابته» و معه رجال نصارى 
و نساء مسلمات ليس بينه و بينهن قرابة. قال (ع): يغتسل النصارى ثمٌّ يغسلونه فقد اضطر. و عن المرأة المسلمة تموت و ليس معها 
امرأةُ مسلمة و لا رجل مسلم من ذوى قرابتهاء و معها نصرانية و رجال مسلمون و ليس بينها و بينهم قرابة. قال (ع): تغتسل النصرانية ثمّ 
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)١١ تغسلها)»‎ 

3 ل 

خبر زيد بن على (ع) عن آبائه (ع) عن على (ع): «أتى يسول الله (ص) نفر فقالوا: إن امرأة توفيت معنا و ليس معها ذو محرم. فقال 
(ص): 

كيف صنعتم؟ فقالوا: صببنا عليها الماء صباً. فقال (ص): أ ما وجدتم امرأة من أهل الكتاب تغسلها؟ قالوا: لا. قال (ص): 

أفلا يممتموها) .)7١‏ 

و فى جامع المقاصد. و عن المداركك و شرح الجعفرية: التوقف فيه. 

و فى المعتبر» و عن الروضة» و حاشية القواعد» و مجمع البرهان» و حاشية المداركك: سقوط الغسل. و قد يستظهر ذلكك من ابن أبى 
عقيل و الجعفى و القاضى و ابنى زهرة و إدريس و الخلاف لعدم ذكرهم له. قال فى المعتبر: 


.١ من أبواب غسل الميت» حديث:‎ ١9 الوسائل باب:‎ )١( 
من أبواب غسل الميت» حديث: ؟.‎ ١9 (؟) الوسائل باب:‎ 
17 مستمسكك العروة الوثقى» ج؟» ص:‎ 0 


«و الأقرب دفنها من غير غسلء لأ-ن غسل الميت يفتقر إلى النية و الكافر لا تصح منه نيةٌ القربة» ثمّ طعن فى الخبر الأول بأن رواته 
فطحية» و أنه مناف للأصلء و فى الثانى بأن رواته زيدية. قال فى الذكرى: «و جوابه: 

منع النية هناء أو بالاكتفاء بنية الكافر كالعتق منه. و الضعف يجبر بالعمل .. الى أن قال: و للتوقف فيه مجال لنجاسة الكافر فى المشهور 
فكيف يفيد غيره الطهارة». بل فيه تنجيس لبدن الميت لتغسيله بالماء النجس بمباشرة الكافر. 

هذا و ظاهر الإشكالات التى تتوجه على العمل بالنصوص ترجع إلى أمور: (الأول): عدم تأتى النيهُ من الكافر من جهة عدم اعتقاده 
بمشروعية التغسيل. (الثانى): عدم صلاحية الكافر للتقرب. (الثالث): 

أنها ضعيفة السند. (الرابع): أن الكافر نجس فلا يفيد غيره طهارة لأن الفاقد لا يعطى. لكن يدفع الأول: أن محل الكلام صورة نأتى 
النية من الكافر» إما لغفلته عن اعتقاده أو لرجاء المطلوبية. و يدفع الثانى: أن اعتبار صلاحيةٌ الفاعل للتقرب ليس مستفاداً من الأدلة 
العقلية التى لا تقبل التخصيصء بل هو مستفاد من الأدلةٌ اللفظيةُ و اللبية و هى تقبل ذلكك. و يدفع الثالث: اعتبار سند الموثق و لو من 
جهة عمل الأصحاب به و يدفع الرابع: أن الكافر إنما يفيد غيره الطهارة بتوسط الماءء و لا مانع من تأثير الماء النجس فى رفع حدث 
الميت و حصول الطهارةٌ له لاختلاف السنخ, فلا ينافى قاعدة: 

(أن الفاقد لا يعطى). و أما الطهارة الخبثية الحاصلة من التغسيل. فلأنها من آثار ارتفاع الحدث لا من تأثير الماء النجسء لأن النجاسة 
الخبثية قائمة بالحدث فتزول بزوال موضوعها. و أما تنجس بدن الميت بالماء النجسء فلا يهم, لأن النجاسة عرضية؛ و هى أخف من 
النجاسة الذاتية الزائلة بالتغسيل. 
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والآمرينوى النيهُ .)١(‏ و إن أمكن أن لا يمس الماء و بدن الميت تعين (؟). كما أنه لو أمكن التغسيل فى الكر أو الجارى تعين ("). و 
لو وجد المماثل بعد ذلكك أعاد (6). و إذا انحصر 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً بساا من اعزه0م 


و أما الارتكازيات العرفية فلا تصلح لرفع اليد عن النصوصء مع أن دخل الارتكاز العرفى فى أسباب الحدث و روافعه بعيد. 

و بالجملة: ليس لنا ما يقتضى طرح النص المذكور و المنع من تخصيص العمومات به. ولا سيما بعد ما اشتهر من أنه ما من عام إلا و 
قد خص. 

لكن الرواية من الموثق الحجة بلا حاجة الى انجباره بالعمل» و القواعد ليست بحيث لا تقبل التخصيص. و لا مجال لحمل النص على 
التقية لأن المنقول- كما فى الجواهر- عن جميع العامةُ- عدا سفيان الثورى- عدم جواز التغسيل» لعدم صحة العبادةٌ من الكافر. 

)١(‏ كما احتمله فى كشف اللثام لأن الكافر بمنزلة الآلُ. و فيه: 

أن ظاهر النص و الفتوى أن المغسل هو الكافرء فيكون هو الفاعلء و المعتبر نيهٌ الفاعل لا غيره» و الآمر ليس له فعل إلا أمر الكافر 
بالغسلء فلو كان الأمر من العبادات كان اللازم ني القربة به لا بالغسل الصادر من الكافر. 

(؟) محافظة على طهارةٌ الماء و بدن الميت اللازمتين» و لا يقدح فى ذلك عدم تعرض النص لذلككء لإمكان أن يكون لندرة الفرض. 
(*) يعنى: حيث يدور الأمر بين تغسيله فى أحدهما و تغسيله بالقليل المباشر له الكافر» أو مباشرة بدن الميت. أما لو أمكن عدم مباشرة 
الكافر للماء و بدن الميت فلا يتعين أحدهما. 

(©) قال فى الجواهر: «لم أجد فيه خلافاً بين من تعرض له. 

نعم استشكل فيه فى القواعد كما فى التحرير). و يقتضيه قصور أدلة البدلية 
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فى المخالف فكذلك ».)١(‏ لكن لا يحتاج الى اغتساله قبل التغسيل (1) و هو مقدم على الكتابى على تقدير وجوده (0. 


[ (مسألة ؟): إذا لم يكن مماثل حتى الكتابى و الكتابية سقط الغسل] 


(مسألةُ ©): إذا لم يكن مماثئل حتى الكتابى و الكتابية سقط الغسل (©) لكن الأحوط تغسيل غير المماثل (8). 


عن شمول الفرضء لاختصاصها بصورة عدم التمكن من تغسيل المماثل المسلم» فاذا وجد المماثل المسلم انكشف عدم صحة الغسل 
من أول الأمرء كما أشرنا إليه فى نظائره. و لأجل ذلكك نقول بعدم جواز البدار إلا على تقدير استمرار العذر واقعاً. نعم ظاهر الدليل 
كون المأتى به فرداً ناقصاًء فيترتب عليه ما يترتب على صرف الطبيعة الشاملة للكامل و الناقص من الأحكام, و منها طهارة بدنه؛ فلا 
يلزم الغسلء و لا الغسل بمسه. 

(1) للقطع بالأولوية و إن كان الدليل قاصراً عنه. و فى الجواهر لم يستبعد عدم الإلحاق؛ لكنه أمر بالتأمل. 

(') لظهور دليل الاغتسال فى كونه من جهة النجاسة غير الحاصله فى المخالفء و احتمال كونه من جهةٌ احتمال النجاسة العرضية 
الموجود فى المخالف لا يساعده لفظ الاغتسال. لكن من الجائز أن يكون من جهة الجنابةٌ الحاصلة فيه» بل هو أقربء لأن الغسل من 
روافع الحدث لا الخبث مع أن القطع بالأولوية بدون الاغتسال غير حاصل. 

() لما عرفت من الأولوية. 

(؟) كما تقدم فى أول الفصل. 

(0) لما فى جملةٌ من النصوص من الأمر به 

كروايةُ جابر عن أبى جعفر (ع): «فى رجل مات و معه نسوةٌ ليس معهن رجل: قال (ع): 

يصبين عليه الماء من خلف الثوب. و يلففنه فى أكفانه من تحت الصدرء 
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و يصلين عليه صفاً و يدخلنه قبره. و المرأة تموت مع الرجال ليس معهم امرأة. قال (ع): يصبون الماء من خلف الثوب, و يلفونها فى 
أكفانها و يصلون, و يدفتون» )0 

عو 

رواية أبى حمزة: «لا يغسل الرجل المرأةٌ إلا أن لا توجد امرأةٌ» ١‏ 

»و نحوهما غيرهما. و قد عرفت حكاية القول بمضمونها عن جماعة. لكنها- مع أنها مرمية بضعف السند- لا تصلح لمعارضة ما يدل 
على سقوط الغسل مما تقدمت الإشارة إلى بعضه. فلتحمل على الاستحباب» كما عن الاستبصار و زيادات التهذيبء و لا ينافيه النهى 
عن التغسيل فى تلكك النصوصء لوروده مورد توهم الوجوب. و فى رواية زيد بن على المتقدمة 

كيت ع لص وحن لمر و لامر الكاوية اكات على اعية ل 

حر مسد ين سر اك اي مرد ابن دما رركي لجرا كوت بي السار يع لجال الى تنوم يشترم و نمم 
امرأَة فتموت المرأهٌ ما يصنع بها؟ قال (ع): يغسل ما أوجب الله سبحانه عليه التيمم) 150. بن 

وعن المبسوط و النهاية و التهذيب: جواز العمل به. و فى صحيح ابن فرقد عن أبى عبد الله (ع) 

«0» و خبر جابر عنه (ع)- فى المرأة-: 

أنها يغسل كفاها 

«6. و فى خبر أبى بصير عنه (ع)- فيها-: أنها يغسل منها مواضع الوضوء 

”. و الكل مرمى بالشذوذ. و عدم ظهور 


)١(‏ الوسائل باب: 77 من أبواب غسل الميت حديث: ه. 
(؟) الوسائل باب: 77 من أبواب غسل الميت حديث: 7. 
(*) تقدمت فى المسألة الثالثهُ من هذا الفصل. 

(6) الوسائل باب: 77 من أبواب غسل الميت حديث: .١‏ 
(0) الوسائل باب: 77 من أبواب غسل الميت حديث: ؟. 
(8) الوسائل باب: 77 من أبواب غسل الميت حديث: 8,. 
0 الوسائل باب: 77 من أبواب غسل الميت حديث: 8. 
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من غير لمس و نظر )١(‏ من وراء الثياب» ثم تنشيف بدنه قبل التكفين لاحتمال بقاء نجاسته (5). 
[ (مسألة 4): يشترط فى المغسل أن يكون مسلماً بالغاً عاقلا اثنى عشرياً] 


(سآلة 8): يقترط فى المسسل أن يكون سلما بالعا عاقلة اتتى عقر يا 0 قلف يندرى فتسيل الضىءنو إن كان ممير ا واقلنا بضحة 
عباداته على الأحوطء و إن كان لا يبعد كفايته مع العلم بإتيانه على الوجه الصحيح. و لا تغسيل الكافر إلا إذا كان كتابياً فى الصورة 
المتنقدمة..و يشترط أن يكو عارقاً بمسائل الغسلء كما أنه يتفرط الممائلة إلافى الصور المتقدمة. 
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)١(‏ لحرمتهماء و عدم الدليل على الترخيص فيهما. نعم ظاهر بعض النصوص المتقدمة ذلك إلا أنه لا مجال للعمل به لما عرفت. 
(؟) يعنى: فيتنئجس به الكفن الواجب فيه الطهارة. 

(") لبطلا-ن عبادة الكافر و المخالفء و كذا المجنون» لعدم تأتى القصد منه. و أما الصبى: فقد تقدم الكلام فى عبادته فى المسألة 
الخامسة من الفصل السابع. ثم إنه بناء على وجوب تغسيل الميت المخالف لو غسله المخالف لا يحكم بوجوب إعادته من المؤمن» 
لقاعدة الإ-لزام بناء على عمومها للأسموات. نعم لو غسله غسلنا كان اللازم القول بوجوب إعادته» عملا بما دل على وجوب تغسيل 
المسلم إذ لا مجال فيه لقاعدة الإلزام» فعموم ما دل على بطلان عبادة المخالف بلا معارض. 
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[فصل] 

اشارة 

فصل قد عرفت سابقاً وجوب تغسيل كل مسلم لكن يستثنى من ذلكك طائفتان: 
[إحداهما: الشهيد المقتول فى المعركة] 


إحداهما: الشهيد المقتول فى المعركة عند الجهاد مع الامام (ع) )١(‏ أو نائبه الخاص (2). و يلحق به كل من قتل فى حفظ بيضة 
الإسلام (") فى حال الغيبة» فصل 


(1) اتفاقاً. و الظاهر أن المراد به ما يعم النبى (ص) كما عن جماعة. 

(5) كما عن المبسوط و النهاية و الوسيلة و السرائر و المنتهى. و عن مجمع البرهان: انه المشهور. 

() كما عن الغنيةُ و المعتبر و الدروس و جامع المقاصد و المدارك و غيرها. 

و يقتضيه إطلاق ل ل 

صحيح أبان بن تغلب قال: «سألت أبا عبد الله (ع) عن الذى يقتل فى سبيل الله أ يغسل و يكفن و يحنط؟ قال (ع): يدفن كما هو فى 
ثيابه. إلا أن يكون به رمقء فان كان به رمق ثمّ مات فإنه يغسل و يكفن و يحنط و يصلى عليه. إن رسول الله (ص) صلى على حمزة و 
كفنه و حنطه لأنه كان قد جرد .)0١١‏ 

و نحوه مصححه الآ-تى. أما التمسكك بإطلاق الشهيد المذكور فى بعض النصوصء أو من قتل بين الصفين كما فى بعض آخر- كما 
يأتى- فلا يخلو من إشكالء لإجمال الأول؛ و احتمال عدم ورود الثانى مورد البيان. و مما ذكرنا يظهر ضعف ما عن 


.7 من أبواب غسل الميت. حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 
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بن غير قرل لمم الر و العياتوو البقفول بالحدايد اوغيره صهدا اوتعظاء ونام كان ازائراة اهيا أو هد (ك إذااكان 
الجهاد واجباً عليهم (9)» فلا يجب تغسيلهم بل يدفنون كذلك بثيابهم (8): 
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الشيخين فى المقنعة و المبسوط و النهاية من أنه يشترط فى سقوط غسل الشهيد أن يقتل بين يدى إمام عادل فى نصرته أو من نصبهء 
و لذلك قال فى المعتبر: «فاشتراط ما ذكره الشيخان زيادة لم تعلم من النص'. 

)١1(‏ كما عن جماعة أنه ظاهر الأصحاب. و يقتضيه إطلاق النص. 

(0) ظاهر المعتبر: الاتفاق منا عليه فى الصبى» و نسب الخلا-ف فيه الى أبى حنيفة. و ظاهر كشف اللثام: الاتفاق عليه فى الصبى و 
ايكون و يبيد الحمكانا الى الاطامك |للمتدد ميك بوره من قدا :تعلو الصعاقا تقو مترويو جود و راق وال يقال عن يلا 
تغسيلهم. و فى طهارة شيخنا الأعظم (ره): «الظاهر من حسنة أبان 

و صحيحنه 1 

المقتول فى سبيل الله فيختص بمن كان الجهاد راجحاً فى حقه أو جوهد به. كما إذا توقف دفع العدو على الاستعانة بالأطفال و 
المجانين». و قريب منه ما فى الجواهر و هو فى محله. و إطلاق الشهيد, و ما قتل بين الصفين لا يخلو من اشكال كما عرفت. 

(5) هذا راجع الى أصل المسألة لا إلى الصبى و المجنون كما هو ظاهر و لم يتضح الوجه للتقييد بالوجوبء إذ يكفى فى كونه فى 
سبيل الله كونه راجحا. 

(6) إجماعاً حكاه جماعة كثيرة» بل فى المعتبر» و عن التذكرة: 

إجماع أهل العلم خلا سعيد بن المسيب و الحسن البصرى. و يدل عليه من 
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إلا إذا كانوا عراةُ فيكفنون )١(‏ و يدفنون. و يشترط فيه أن يكون خروج روحه قبل إخراجه من المعركة (). 


النصوص صحيح أبان بن تغلب المتقدم 

و 0 0 

مصححه الآخر: «سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: الذى يقتل فى سبيل اللّه يدفن فى ثيابه و لا يغسل إلا أن يدركه المسلمون و به 
رمق ثمّ يموت بعد فإنه يغسل و يكفن ..) 0١١‏ 

عو 

مصحح زرارة و إسماعيل عن أبى جعفر (ع): «قلت له: كيف رأيت الشهيد يدفن بدمائه؟ قال (ع): نعم ..) "١‏ 

و 

خبر أبى خالد: «اغسل كل الموتى الغريق و أكيل السبع و كل شىء إلا ما قتل بين الصفين» فان كان به رمق غسل و إلا فلا» :*) 
؛ وغيرها. 

)١(‏ نفى وجدان الخلاف فيه» لعموم وجوب التكفين خرج من له ثياب و بقى غيره. و أما ما 

فى ذيل صحيح أبان: «إن رسول الله (ص) صلى على حمزةٌ و كفنه و حنطه لأنه كان قد جردا 

فمعارض بما فى مصححه 

وصحح زران و إساعيل 

من أنه صلى الله عليه و آله كفن حمزة فى ثيابه. 

و احتمال أن مفاد نصوص الشهيد سقوط تكفينه, و أن دفنه بثيابه ليس لأنها كفنه» بل هو حكم آخرء خلاف ظاهرها جداً. 
( المنسوب الى المشهور- بل قيل: نقل الإجماع عليه مستفيض-: 
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أن المعيار فى سقوط الغسل عن الشهيد أن يموت فى المعركة سواء أدركه المسلمون حياً أم لا. قال فى المعتبر: «الشهيد إذا مات فى 
المعركة لا يغسل و لا يكفنء و هو إجماع أهل العلم»» و فى الذكرى: «يسقط تغسيل عشرة: الأول: الشهيد إذا مات فى المعركة؛ و لا 
يكفن أيضاًء 


.4 من أبواب غسل الميت حديث:‎ ١5 الوسائل باب:‎ )١( 
.,8 (؟) الوسائل باب: ؟١ من أبواب غسل الميت» حديث:‎ 
.* من أبواب غسل الميت» حديث:‎ ١5 الوسائل باب:‎ )"( 
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باتفاقنا»» و فى جامع المقاصد: «و المعتبر فى سقوط الغسل موته فى المعركة سواء أدرك و به رمق أم لا كما دل عليه إطلاق 
الأصحابء و نقل المصنف (ره) فيه الإجماع فى التذكرة». و المنسوب الى ظاهر المفيد و جماعة: ان المعيار أن لا يدركه المسلمون 
حياًء فلو أدركه المسلمون و به رمق غسل و إن مات فى المعركة فى حال العراك. و فى مجمع البرهان و غيره: أنه ظاهر الأخبار. و فى 
الذكرى قال: «و ظاهرها- يعنى مصححة أبان 

- أن المعتبر فى غسله إدراكك المسلمين له و به رمق» و كذا باقى الروايات فى التهذيب». 

أقول: نصوص المقام بين ما اشترط فيه السقوط بأن لا يكون به رمق» كصحيح أبان 

و مصحح أبى مريم 

0١١‏ و خبر أبى خالد 

» و بين ما اشترط فيه أن لا يدركه المسلمون و به رمق» كمصحح أبان 

. والأول: 

لا مجال للأخذ بإطلاقه لندرة الموت بمجرد عروض السببء فلا بد أن يكون المراد أن لا يكون به رمق فى وقت خاص كوقت 
انقضاء الحربء أو تفقد المسلمين للقتلى و الجرحىء أو غير ذلككء فيكون مجملا. و أما الثانى: فلا يببعد أن يكون المراد منه- و لا 
سيما بملاحظة إضافته إلى الجمع المحلى باللا.م- إدراكك المسلمين المقاتلين بعد انقضاء الحرب عند تفقد القتلى» فلا تدل على 
وجوب تغسيل من أدركك و به رمق ثم مات قبل انقضاء الحرب. بل لعل ذلكك هو الظاهر من خبر أبى خالد 

حيث جعل فيه أن يكون به رمق مقابلا للقتل بين الصفين المراد منه القتل وقت العراكك. 

نعم مقتضى إطلاق مصحح أبان 

أن من مات بعد انقضاء الحرب قبل أن يدركه المسلمون لا يجب تغسيله. لكن عن الخلاف: الإجماع على وجوب 


.١ من أبواب غسل الميت» حديث:‎ ١5 الوسائل باب:‎ )١( 

مستمسكك العروة الوثقى» ج؟» ص: ٠١7‏ 

أو بعد إخراجه مع بقاء الحرب و خروج روحه بعد الإخراج بلا فصل (2» و اما إذا خرجت روحه بعد انقضاء الحرب فيجب تغسيله و 
3 كفينه. 
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تغسيل من مات بعد تقضى الحرب و ان لم يدركه المسلمون حياء فيحمل المصحح على بيان الحكم الظاهرىء و أنه إذا لم يدركه 
المسلمون و به رمق يحكم ظاهراً بموته قبل انقضاء الحرب فلا يغسل و إن احتمل أنه مات بعد انقضائهاء أو على أن المراد من 
الأدزاكق: المويك عد اتقغياء الحري 

و لكن الاحتمالين المذكورين بعيدان» و لا سيما الثانى منهما. و رفع اليد عن الظاهر لأجل دعوى الإجماع المذكورة غير ظاهر بعد ما 
سبق مما نسب الى المشهور. نعم يعارض المصحح و غيره ما روى عن النبى (ص)- كما فى المنتهى و غيره كما يأتى -)1١‏ الموافق لما 
ذكره المشهورء المعتضد بالسيرة» إذ الظاهر أنه لم يكن من دأب النبى (ص) و أمير المؤمنين (ع) تغسيل من تنقضى الحرب و به رمق 
ثمّ يموت فى المعركة و إن أدركه المسلمون و به رمق. و لعل محمل النصوص المذكورة ما إذا أدركوه و نقلوه من المعركة. فالمسألة 
هن هذه الجهة لآ #خلر مق إشكال. 

)١(‏ هذا خلاف ما ادعى أن نقل الإجماع عليه مستفيض من اعتبار الموت فى المعركة. و قد حكى الإجماع عليه عن الخلاف و 
التذكرة و غيرهها: 

و فى مجمع البرهان- بعد نسبته إلى الأصحاب- قال: «فكأنه إجماعى مأخوذ من قولهم (ع): إلا أن يكون به رمقء و إلا أن يدركه 
المسلمون و به رمق» و ليس بصريح فى المطلوب فكأنهم فهموا بقرائن أخرا. 

وأشا هر عاذت ظامر الضن السفسن اله إذا آدر كد التسلسو نو به رمق 


)١(‏ فى التعليقة اللاحقة. 
مستمسكك العروة الوثقى» ج؟» ص: ٠١*‏ 


[الثانية: من وجب قتله برجم أو قصاص] 
الثانية: من وجب قتله برجم أو قصاص 


غسلء لأنه إذا أخرج فقد أدرك و به رمق. نعم إذا خرج بنفسه ثمّ مات أمكن أن يدخل فى إطلاق النص أنه لا يغسل إذا لم يدركه 
المسليرة ويه ومكة و إن كان قرت هذا الإطلاق له عيداء لالشيراقد الى خصوصن البوت فى المع ركثو يل هو ظاهر حير أبن الك 

؛ فحينئذ لا مجال لرفع اليد عن عموم وجوب تغسيل الميت. ثم إنه لو بنى على عدم الدليل على وجوب التغسيل فى الفرض لم يكن 
وجه ظاهر للتقييد بخروج الروح بعد الإخراج بلا فصل كما فى المتن. 

ثمّ إنه قال فى المنتهى: «لو جرح فى المعركةٌ و مات قبل أن تنقضى الحرب و ينقل عنها فهو شهيد, قاله الشيخ (ره)؛ و هو حسن. لما 
روى عن النبى (ص» انه قال يوم أحد: من ينظر ما فعل بسعد بن الربيع؟ : 

فقال رجل: أنا انظر لكث يا رسول الله (ص). فنظر فوجده جريحاً به رمق» فقال له: إن رسول الله (ص) أمرنى ان أنظر فى الاحياء أنت 
أم فى الأسموات؟ فقال انا فى الأموات فأبلغ رسول الله (ص) عنى السلام قال: ثم لم أبرح أن ماتء و لم يأمر النبى (ص) بتغسيل أحد 
منهم) )١١‏ 

أقول: الظاهر أن مورد الرواية صورة انقضاء الحرب- كما أشرنا إليه سابقاً- لا قبل انقضائهاء فلا يدل على حكم المقام و كان الأولى 
الاستدلال له بصحيح أبان 


و نحوه إن كان المراد صورةٌ ما إذا لم يدركه المسلمون و به رمق» و إن كان المراد صورةٌ ما إذا أدركه المسلمون و به رمق فقد 
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عرفت الكلام فيها. فتأمل جيداً. 
)١1(‏ إجماعا صريحاً و ظاهراً حكاه جماعة. منهم الشيخ فى الخلاف. و فى 
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أو نائبه الخاص أو العام - يأمره 000 


الذكرى: الا نعلم فيه مخالفاً من الأصحاب»» 

لخبر مسمع كردين عن أبى عبد الله (ع): «المرجوم و المرجومة يغسلان و يحنطان و يلبسان الكفن قبل ذلكك ثمّ يرجمان و يصلى 
عليهماء و المقتص منه بمنزلة ذلكك يغسل و يحنط و يلبس الكفن ثم يقاد و يصلى عليه» )١١‏ 

4و نجوه مرسل ابن راشل عن مسمم 

» و مرسل الفقيه عن أمير المؤمنين (ع) 

«. و ضعفها مجبور بالعمل. ثمّ إن المصرح به فى كلام جماعة عموم الحكم لكل من وجب عليه القتل بهم- يعنى من وجب عليه 
الرجم أو القود- للمشاركة فى السبب»» لكنه غير ظاهرء لاختصاص النص بالمرجوم و المقتص منه. فاللازم الاقتصار عليهماء كما نسبه 
فى مفتاح الكرامة الى أكثر الأصحابء و الرجوع فى غيرهما الى عموم وجوب التغسيلء و مجرد المشاركة فى القتل غير كافيةٌ فى 
التعدى. و مثله فى الاشكال ما عن المفيد و سلار من الاقتصار على المقنص منه. لأنه طرح للنص من غير وجه. 

)١(‏ كما فى جامع المقاصد و عن الروض. و لا يخلو التخصيص بهما من إشكالء لإطلاق النصء و كون تولى الحد للإمام أو نائبه لا 
يقتضى اختصاص الأمر بهما. و لا فرق بين أن يكون قوله (ع): 

«يغسلان و يحنطان) 

من باب الافتعال كما فى التهذيب, أو من التفعيل كما عن الكافى حيث لا ريب فى وجوب مباشرتهما لذلكك؛ فيكون المراد من الهيئة 
مجرد الأمرء و حيث أطلق كان واجباً على كل أحد كفاية. 


.١ من أبواب غسل الميت» حديث:‎ ١7 الوسائل باب:‎ )١( 

(9) الوسائل باب /ا١‏ هن أبواف غسل الميت: ملدق الحديث الأول. 

(0) الوسائل حافة لاله أبرات عسل النيكء ملفق الحدديث الأول: 
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أن يغتسل غسل الميت )١(‏ مرهٌ بماء السدر و مرةُ بماء الكافور و مرةٌ بماء القراح» ثمّ يكفن كتكفين الميت إلا أنه يلبس وصلتين () 
منه و هما المئزر و الثوب قبل القتلء و اللفافة بعده» و يحنط قبل القتل كحنوط الميتء ثم يقتل فيصلى عليه و يدفن بلا تغسيل. 


فان قلت: على تقدير كونهما من باب الافتعال فإنما تدل الهيئه على وجوب ذلكك على المقتول لا على غيره» فلا موجب للأمر. قلت: 

إطلاق الخطاب و عدم توجيهه الى واحد بعينه يقتضى وجوبه كفاية على كل واحد, و التخصيص به بلا مخصص. و إن كان الغالب 
فى أمثال هذه الخطابات توجيه الخطاب للفاعل دون غيره» لكن المقام ليس كذلك. فتأمل. ثمّ إن الظاهر أن الغرض من الأمر الفعل 
فاذا كان المقتول فى مقام الفعل لا يجب أمره به» و الا يكن كذلكك وجب أمره على ما يستفاد من النص كما عرفت. و منه يظهر 
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الإشكال فى ما ذكره فى الذكرى بقوله: 

«و فى تحتمه نظر. من ظاهر الخبر» و يمكن تخيبر المكلف لقيام الغسل بعده بطريق أولى». و تبعه عليه فى كشف اللثام. 

(1) كما صرح به جماعة» منهم الشهيد فى الذكرىء و المحقق الثانى فى جامع المقاصد. و فى القواعد: «فيه إشكال»»؛ و فى جامع 
المقاصد قال: «ينشأ من أنه غسل لحى و الأمر لا يقتضى التكرارء و من أن المأمور به غسل الأمواث بقرينةٌ التحنيط و لبس الكفن فلا 
بد من الغسلات الثلاث و هو الأصح. و قريب منه ما فى كشف اللثام. 

أقول: لا ينبغى التأمل فى ظهور النص فى غسل الميت بقرينة ما ذكر. 

و منه يظهر ما عن المقنعة من انه يغتسل كما يغتسل من الجنابة. 

() فى الجواهر: «انه لم يعثر على من تعرض لكيفية تكفين من 

مستمسكك العروة الوثقى» ج؟» ص: ٠١8‏ 

ولا يلزم غسل الدم من كفنه .)١(‏ و لو أحدث قبل القتل لا يلزم إعاده الغسل (2). و يلزم أن يكون موته بذلكك السببء. فلو مات أو 
قتل بسبب آخر يلزم تغسيله (7). و نيه الغسل من الآمر (6)» و لو نوى هو- أيضاً- صح. كما أنه لو اغتسل 


يراد منه القصاص و لعله يتركك موضع القصاص ظاهراً». أقول: ظاهر النص ليس تمام الكفنء فاذا فرض امتناع الحد أو القصاص معه 
فليتزع المقدار المنافى لهما. 

)١(‏ فى الجواهر: «لم أجد من تعرض لغسله. و مقتضى ما يأتى فى تكفين غيره وجوبه: إلا أن إهمال ذلك فى النص مع لزومه غالبا 
شاهد بعدم الوجوب. 

(1) كما صرح به جماعة؛ و استظهره فى الجواهر» لعدم الدليل عليه و أصالهُ عدم الانتقاض محكمة. و منه يظهر أنه لا يقدح تخلل 
الحدث فى أثنائه. و احتمل فى الذكرى إلحاقه فى ذلكك بغسل الجنابة» لكنه ضعيف لما ذكر. 

4 أما فى الأمول: فقطعاً كما فى الجواهر, و بلا إشكال كما فى طهارة شيخنا الأعظم (ره)؛ لخروجه عن مورد النصء فالمرجع فيه 
عموم التجهيز. و أما فى الثانى: فكذلك كما فى الذكرى و جامع المقاصد. و عن الروض و الحدائق. و كأنه- أيضا- لخروجه عن 
ولم يستبعد شيخنا الأعظم (ره) الاجتزاء فى بعض الفروض. و فى الجواهر: 

انه الأقوى مطلقاًء و لا سيما مع اتفاق السببين. و كأنه لمنع الانصراف المعتد به و ني المعين لا تعينه. 

(6) كانه لأجل أن قيل 'الحث ولس على قير الميك يكون السل 

مستمسكك العروة الوثقى» ج؟,» ص: ٠١17‏ 


من غير أمر الإمام (ع) أو نائبه كفى )١(‏ و إن كان الأحوط إعادته. 
[ (مسألة 2): سقوط الغسل عن الشهيد و المقتول بالرجم أو القصاص من باب العزيمة لا الرخصة] 


(مسألة *): سقوط الغسل عن الشهيد و المقتول بالرجم أو القصاص من باب العزيمة لا الرخصة (؟) و أما الكفن فان كان الشهيد عارياً 
وجب تكفينه» و إن كان عليه ثيابه فلا يبعد جواز تكفينه فوق ثياب الشهادة (07. 


الصادر من المقتول بالمباشرة واجباً على الآمر. فتجب عليه النية كما تجب على المباشر فى غير المقام. و فيه: أن الدليل على اعتبار 
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أصل النية ليس إلا الإجماع على كونه عبادياًء و مقتضى ذلكك وجوب النية من الفاعل له ليكون منه عبادة» و لا وجه للاكتفاء بها من 
غيره و قيام الأمر مقام التغسيل بحيث يؤدى إلى الاكتفاء بنيةُ الآمر كنية الغاسل لا دليل عليه؛ مع أنه لو تمّ لم تكف النية من المقتول. 
)١(‏ لتحقق الواجب. و احتمال وجوب الأسمر تعبداً شرطاً فى صحة الغسل ضعيف كما عرفت آنفاً» و إن مال إليه فى الجواهر و نجاة 
العباد. 

(1) بلا إشكال ظاهر. و يقتضيه- مضافاً الى إطلا.ق السقوط فى كلامهم- ظاهر النصوص فى المسألتين» و لا مجال لاحتمال حمل 
نصوص الشهيد على إرادة نفى الوجوب, كما يظهر من ملاحظتها. 

(0) إذ ليس فى النصوص النهى عن تكفينه» و إنما فيها أنه يكفن بثيابه و ذلكك لا ينافى تكفينه فوقه. و لعل المراد من قولهم: «لا 
يكفن» أنه لا يكفن على المتعارف من نزع ثيابه» لا المنع من مطلق الكفن و لو فوق الثياب. لكن التكفين الزائد بعنوان كونه تكفيناً 
مشروعاً يحتاج الى دليل مفقود. و إطلاق ما فى النص من أنه يكفن بثيابه يقتضى الانحصار بها و انتفاء غيرها. 
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ولا- يجوز نزع ثيابه و تكفينه (1) و يستثنى من عدم جواز نزع ما عليه أشياء يجوز نزعها كالخف و النعل (؟) و الحزام إذا كان من 
الجلد (*)» و أسلحة الحربء و استثنى بعضهم الفرو (©) و لا يخلو عن إشكال (8). خصوصاً إذا أصابه دم (8). 


)١(‏ إجماعاً محققاً و مستفيضاً كما فى طهارة شيخنا الأعظم (ره)» لما فى النصوص من الأمر بدفنه بثيابه. و منه يظهر ضعف ما عن 
المفيد و ابن الجنيد من إيجاب نزع السراويل إلا أن يكون فيها دم. و كأنه للخبر الآتى» لكنه ضعيف غير مجبور» فلا يصلح لمعارضة 
ما دل على وجوب دفنه بثيابه الشاملة للسراويل. 

(؟) مقتضى الاقتصار فى النصوص على الدفن بالثياب جواز نزع غيرهاء كما هو المشهور بين المتأخرين» كما فى الحدائق. بل وجوبه 
إذا كاو :دق سرفا و تفييها المال: 

(*) أما إذا كان منسوجاً من القطن أو غيره فربما يدخل فى الثياب التى لا يجوز نزعها. 

(©) نسب الى المشهور. و فى الجواهر: الإجماع بقسميه عليه إذا لم يصبه الدم. 

(0) كأنه لاحتمال صدق الثياب عليه» أو لاحتمال أن يكون المراد من الثباب مطلق اللباس الذى يكون على هيئتها. و كلاهما ضعيف. 
(8) كما عن جماعة: منهم الحلى. و كأنه لما فى بعض النصوص من الأمر بدفنه بدمائه أو للخبر الآتى. لكن لا يبعد أن يكون المراد 
عدم جواز غسلها عن بدنه. أو عما يدفن معه من ثيابه. لا أنه يجب دفن دمائه و لو كانت على ما لا يدفن معه كسلاحه و دراهمه. و أما 
مستمسكك العروة الوثقى» ج؟,» ص: ٠١9‏ 

و استثنى بعضهم مطلق الجلود »)١(‏ و بعضهم استثنى الخاتم. 


و 


عن أمير المؤمنين عليه السلام 0 برع من الشهيد الفرو. و الخف. و القلنسوة و العمامة» و الحزام, و السراويل» 
و المشهور لم يعملوا بتمام الخبر (*) و المسأله محل اشكال (6)» و الأحوط عدم نزع ما يصدق عليه الثوب من المذكورات. 


[ (مسألة 7): إذا كان ياب الشهيد للغير و لم يرض بإبقائها تنزع] 
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( مسألة 7): إذا كان ثياب الشهيد للغير و لم يرض بإبقائها تنزع. و كذا إذا كانت للميت لكن كانت مرهونة عند الغير و لم يرض 
بإبقائها عليه (8). 


[ (مسألة 8): إذا وجد فى المعركة ميت لم يعلم انه قتل شهيداً أم لا] 


(مسألة 8): إذا وجد فى المعركة ميت لم يعلم انه قتل شهيداً أم لا فالأحوط تغسيله و تكفينه» خصوصاً إذا لم يكن 

)١(‏ نسب الى المشهور لما عرفت. و كذا الخاتم. 

)١(‏ كما 

فى رواية زيد بن على (ع): «يتزع من الشهيد الفرو و الخف و القلنسوة و العمامة و المنطقةٌ و السراويل إلا أن يكون أصابه دم؛ فإن 
أصابه دم ترك. و لا يتركك عليه شىء معقود إلا خحل) .0١١‏ 

(*) لما عرفت من بنائهم على دفنه بثيابه أجمع حتى السراويل و العمامة؛ و عدم دفنه بالخف و الفرو و القلنسوة و إن أصابها الدم. و 
حيث أن الخبر ضعيف فى نفسه لا مجال للعمل به. 

(©) هذا الاشكال من جهة البناء على عموم الثياب و عدم استثنائهم مثل السراويل و العمامة كما فى الخبر و قد عرفت أنه لا ينبغى 
الإشكال فى ذلك. لظهور النصوص فى عموم الثياب» و ضعف الخبر. 

(0) لعدم صلاحيةُ النصوص للترخيص فى التصرف بمال الغير أو 


.٠١ من أبواب غسل الميت» حديث:‎ ١5 الوسائل باب:‎ )١( 
٠١١ مستمسكك العروة الوثقى» ج؟, ص:‎ 
.)١( فيه جراحة و إن كان لا يبعد اجراء حكم الشهيد عليه‎ 


[ (مسألة 9): من أطلق عليه الشهيد فى الأخبار من المطعونء و المبطونء و الغريق] 


(مسألة 4): من أطلق عليه الشهيد فى الأخبار من المطعونء و المبطونء و الغريق» و المهدوم عليه و من ماتت عند الطلق و المدافع عن 
أهله و ماله لا يجرى عليه حكم الشهيد (27» إذ المراد التنزيل فى الثواب. 


موضوع حقه. 

(1) بلا إشكال عند الأصحاب على الظاهر كما فى الجواهر أو بلا خلاف ظاهر كما فى طهارة شيخنا الأعظم (ره) إذا كان قد وجد 
فيه أثر القتل. و لعله لمراعاة الظاهر. لكن لا دليل على حجية الظهور. اللهم إلا أن يدعى قيام السيرةٌ عليه. و أما إذا لم يوجد فيه أثر 
القتل فعن الشيخ و الفاضلين: ذلكك أيضاًء و عن ابن الجنيد: وجوب تغسيله عملًا بعموم وجوب التجهيزء لأصالة عدم الشهادة و عدم 
ثبوت السيرة على خلافها. و هو الأقوى كما مال إليه فى الجواهر. ثمّ إن كون الأحوط التغسيل غير ظاهر كلية؛ حيث لا يجوز غسل ما 
على بدن الشهيد من الدم. 

و أما فى التكفين فالأحوط الجمع بين تكفينه بثيابه و غيرها. 

(0) قال فى الذكرى: «أطلقت الشهادةٌ فى الأخبار على من قتل دون ماله و دون أهله. و على المطعون. و المبطون. و الغريق. و 
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المهدوم عليه و النفساءء. لا بمعنى لحوق أحكام الشهيد بل بمعنى المساواة أو المقاربة فى الفضيلة»» و نحوه ما فى جامع المقاصد و 
غيره. و لا إشكال فى ذلكك و لا خلاائفء كما يظهر من كلماتهم فى معنى الشهيد فى المقام. و تقتضيه السيرة القطعية» و قصور 
نصوص الشهيد عنه. و خبر أبى خالد المتقدم 

صريح فى ذلكك. فإطلاق الشهيد عليه فى الأخبار محمول على التنزيل فى الثواب. 

مستمسكك العروة الوثقى» ج؟» ص: ١١١‏ 


[ (مسألة :)٠١‏ إذا اشتبه المسلم بالكافر] 


( مسألة :)٠‏ إذا اشتبه المسلم بالكافر فان كان مع العلم الإجمالى بوجود مسلم فى البين وجب الاحتياط )١(‏ بالتغسيل و التكفين و 
غيرهما للجميع» و إن لم يعلم ذلك لا يجب شىء من ذلكك (2). و فى رواية (7)» يميز بين المسلم و الكافر بصغر الآلهُ و كبرهاء و لا 
بأس بالعمل بها فى غير صورة العلم الإجمالى () و الأحوط إجراء أحكام المسلم مطلقاً بعنوان الاحتمال و برجاء كونه مسلماً. 


[ (مسألة :)١١‏ مس الشهيد و المقتول بالقصاص بعد العمل بالكيفية السابقة لا يوجب الغسل] 
(مسألةُ :)١١‏ مس الشهيد و المقتول بالقصاص بعد العمل بالكيفيةٌ السابقة لا يوجب الغسل (0). 


(1) عملا بالعلم الإجمالى. 

() لأصالة البراءة. و العموم لو ثبت لا يصلح للمرجعية لأن الشبهة مصداقية؛ و أصاله عدم الكافر لا أصل لها. 
وى : : 
مصححة حماد بن عيسى عن أبى عبد الله (ع): «قال رسول الله (ص) يوم بدر: لا تواروا إلا من كان كميشا يعنى: من كان ذكره 
صغيراًء و قال: لا يكون ذلكك إلا فى كرام الناس» .0١١‏ 

وعن جماعة؛ منهم الفاضلان و الشهيد: العمل بها. و موردها و إن كان واقعة بدر لكن التعليل فى ذيلها يقتضى عموم الحكم. اللهم 
إلا أن يكون المقصود منه بيان وجه المناسبة و رفع الاستيحاشء لا التعليل للحكم. 

(6) لموافقته للأصلء ففى الحقيقةُ يكون العمل به لا بهاء إذ لو كان بها لوجب تجهيز كميش الذكر الذى هو خلاف الأصل. 

(8) كنا تقدم فى غسل المس: 


)١(‏ الوسائل باب: 88 من أبواب الجهاد حديث: .١‏ و بهذا المضمون حديث: ”من باب: 94” من أبواب الدفن فلاحظه. 
مستمسكك العروة الوثقى» ج؟, ص: ١١7‏ 


[ (مسألة 17): القطعة المبانة من الميت إن لم يكن فيها عظم لا يجب غسلها] 


(مسألة ؟١1):‏ القطعة المبانة من الميت إن لم يكن فيها عظم لا يجب غسلها و لا غيره »)١(‏ بل تلف فى خرقة (؟) و تدفن (» و إن 
كان فيها عظم و كان غير الصدر تغسل (9) 
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(1) إجماعاً حكاه غير واحد. و لعله بذلكك يخرج عن قاعدة الميسور مع أن فى حجيتها فى نفسهاء و صحةٌ تطبيقها فى بعض الفروض 
إشكالا. 

و كذا يخرج عن استصحاب وجوب الغسل أو غيره الثابت للقطعة قبل الانفصالء مع أنه قد يشكل صدق البقاء فى بعض الفروض 
أنها: 

(؟) كما عن المشهور و ليس عليه دليل ظاهر. و قاعدة الميسور و الاستصحاب قد عرفت الاشكال فيهماء مع أن مقتضاهما المحافظة 
على الخصوصيات المعتبرة فى الكفن؛ و هو خلا.ف ظاهرهم. و لذا اختار فى المعتبر و غيره: العدم. بل ظاهر نسبة الأول إلى سلار 
التضار الخال فيد 

(9) إجماعاً. 

(©) إجماعاً كما عن الخلاف و الغنية: و فى المنتهى: نفى الخلاف فيه بين علمائنا. و فى جامع المقاصد: نسبته إلى الأصحاب. و احتج 
عليه فى الخلاف بإجماعنا. مضافاً الى : 
مرسل أيوب بن نوح عن بعض أصحابنا عن أبى عبد الله عليه السلام قال: «إذا قطع من الرجل قطعة فهى ميتة» فإذا مسه إنسان فكلما 
كان فيه عظم فقد وجب على من يمسه الغسل» "١١‏ 

؛ فان مورده و إن كان الحى لكن يتعدى الى الميت بالأولوية. نعم يتوقف الاستدلال على ثبوت الملازمة بين وجوب الغسل بمسها و 
وجوب تغسيلها كما استظهره فى الذكرىء أو على أن مقتضى إطلاق الحكم بأنها ميتة أنها كذلكك فى جميع الأحكام حتى وجوب 
التفسيل »و إن كانا معادو لا سما الأولت 


.١ الوسائل باب: ؟ من أبواب غسل المس» حديث:‎ )١( 
١١7 مستمسكك العروة الوثقى» جع ص:‎ 


محل تأمل .و أما قاعدة الندور و الاستضحان قد عرفت إشكالهماء و اسعدل لدد أيضا- فى المتهى وغيزه 

بصحيح على بن جعفر (ع) عن أخيه (ع): «عن الرجل يأكله السبع أو الطير فتبقى عظامه بغير لحم كيف يصنع به؟ 

قال (ع): يغسل و يكفن و يصلى عليه و يدفن» "١‏ 

٠‏ لصدق العظام على التامة و الناقصة كما فى الذكرىء و لا سيما بملاحظة أن أكيل السبع لا يبقى تمام عظامه غالباً. و استدل له فى 
الخلااف و المنتهى و غيرهما بتغسيل أهل مكة يد عبد الرحمن بن عتاب, ألقاها طائر من وقعه الجمل عرفت بنقش خاتمه. و كان 
قاطعها الأشتر ثم قتله فحمل يده عقاب أو نسر. 

هذا و لكن العمل ليس بحجة و العظام غير العظم. 

(تنبيه): قال فى المعتبر: «بعض المتأخرين عاب على الشيخ (ره) حكاية إلقاء يد عبد الرحمن بن عتاب بمكة, و قال: قد ذكر البلاذرى 
أنها وقعت باليمامة. و هى الصحيح. فإن البلاذرى أبصر بهذا الشأن. 

وهو إقدام على شيخنا أبى جعفر (ره) و جرأة من غير تحقيق, فانا لا نسلم أن البلاذرى أبصر منه بل لا يصل غايته. و الشافعى ذكر 
أنها ألقيت بمكة» و احتج لمذهبه بالصلاهً عليها بمحضر الصحابة» و لا يقول أحد أن البلاذرى أبصر من الشافعى فى النقل. و شيخنا 
أورد منقول الشافعى فلا مأخذ عليه. نعم يمكن أن يقال للشافعى: كما روى أنها ألقيت بمكة فقد روى أنها ألقيت باليمامة» و لا حجة 
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فى فعل أهل اليمامة» و مع اختلاف النقل يخرج عن كونه حجة. و لو سلمنا وقوعها بمكة لم تكن الصلاة عليها حجة: لأنه لم يبق بها 
بعد خروج الجيش مع على من يعتد بفعله. 
على أنه يحتمل أن يكون الذى صلى عليها ممن يرى الصلاهُ على الغائب» 


.١ الوسائل باب: 8" من أبواب صلاة الجنازة حديث:‎ )١( 

مستمسكك العروة الوثقى» ج, ص: ١١5‏ 

و تلف فى خرقة )١(‏ و تدفن (7): و إن كان الأحوط تكفينها بقدر ما بقى من محل القطعات الثلاث (: و كذا إن كان عظماً مجرداً 
(©). و أما إذا كانت مشتملهُ على الصدرء و كذا الصدر وحده 


و سنين ضعقه). 

)١(‏ كذا فى عباره جماعة. و فى عبارة آخرين: أنها تكفن. و جعله فى كشف اللثام هو الظاهر. و كأنه لأن العمدهٌ فى دليله الإجماع؛ و 
لأجله كان الواجب مجرد اللف لأنه المتيقن. نعم لو تمت دلالة النصوص المتقدمة كان الواجب التكفين المعهود للميت التام» فتكفن 
بثلاثة أثواب. و ربما احتمل أن ذلكك إذا كان الجزء محلا للأثواب الثلاثةٌ» فإن كان محلا للاثنين كفن بهماء و إن كان محل واحد 
كفن بواحد. بناء على أن التنزيل فى المرسل ملحوظ فيه الجزئية. و كذا لو تمت قاعدة الميسور و الاستصحاب. 

(؟) إجماعا. 

(5) قد عرفت وجهه: و أحوط منه التكفين بثلاثة أثواب مطلقاً. 

(؟) كما عن الإسكافى و الشهيد و المحقق الثانى فى حاشيهٌ الشرائع» فإن مقتضى ما دل على طهارة ما لا تحله الحياءً و إن كان عدم 
وجوب تغسيل العظام, إلا أن النصوص الدالهُ على وجوب تغسيل عظام من أكله الطير أو السبع تقتضى وجوب الخروج عنها و وجوب 
غسل العظم؛ بضميمة قاعدةٌ الميسور أو استصحاب وجوب الغسل قبل الانفصال. لكن عرفت الاشكال فيهماء مع أن مقتضاهما وجوب 
الصلاة أيضاًء مضافا الى إمكان منع ظهور تلكك النصوص فى العظام المجردة من اللحم أصلا كما قيل. و لأجله كان ظاهر جماعة: 
العدم. و قواه شيخنا الأعظم (ره). و هو فى محله. 

مستمسكك العروة الوثقى» ج؟,» ص: ١١6‏ 


فتغسل و تكفن و يصلى عليها و تدفن .)١(‏ 


)١(‏ على المشهور. و فى المنتهى: نفى وجدان الخلاف المحقق بين المتقدمين و المتأخرين فيه. و عن الخلاف و التذكرة و النهاية: 
الاتفاق على وجوب الصلاهة. و صريح غير واحد استلزام ذلكك لوجوب الغسل و الكفن» بل لعل ظاهر الكتب المذكورةٌ ذلك. و 
استدل له-مضافاً الى الاستصحاب و قاعدة الميسورت 

بمصحح الفضل بن عثمان الأعور عن الصادق (ع) عن أبيه (ع): «فى الرجل يقتل فيوجد رأسه فى قبيلة» و وسطه و صدره و يداه فى 
قبيلة» و الباقى منه فى قبيلة. قال (ع): ديته على من وجد فى قبيلته صدره و يداه و الصلاةٌ عليه» ]١[‏ 

بناء على أن ذكر اليدين فى الجواب لذكرهما فى السؤال لا لخصوصية لهماء و 

مرفوع البزنطى قال: «المقتول إذا قطع أعضاؤه يصلى على العضو الذى فيه القلب» ١١‏ 

بناء على أن المراد نفس العضو الذى هو مستقر القلب- أعنى: الصدر- بلا اعتبار لوجود القلب فعلا. 

ولكن كلا المبنيين غير ظاهر. و لذا قال فى المعتبر: «و الذى يظهر لى أنه لا تجب الصلاة إلا أن يوجد ما فيه القلب» أو الصدر و 
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اليدان» أو عظام الميت»» ثمّ استدل للأخير بصحيح على بن جعفر (ع) المتقدم 

الوارد فى أكيل السبع. فلم يجعل الموضوع الصدر كما نسب الى المشهورء بل جعل الموضوع أحد العناوين الثلاثة: ما فيه القلب كما 
فى المرفوعء؛ و الصدر و اليدان كما فى المصحح., و عظام الميت كما فى صحيح ابن جعفر (ع) 

و غيره كما يأتى. و لعل التأمل يقضى برجوع الثانى إلى الأولء لأن الظاهر 


]١[‏ الوسائل باب: 8" من أبواب صلاةٌ الجنازة حديث: 6. و فى نسخة المؤلف- دام ظله- المصححة أشير الى عدم وجود لفظ (يداه) و 
لفظ (و الباقى منه فى قبيلةُ) فى التهذيب. 


.17 الوسائل باب: 8 من أبواب صلاةٌ الجنازة حديث:‎ )١( 
١١8 مستمسكك العروة الوثقى» ج؟» ص:‎ 


من مورد السؤال فى المصحح هو ما اشتمل على القلب» فالحكم فى الجواب بوجوب الصلاة عليه لا إطلاق فيه يشمل صورة وجود 
الصدر و اليدين مجرده عما عداهما. فيكون المستفاد من النصوص أن موضوع وجوب الصلاةٌ أحد عنوانين: ما فيه القاب» و عظام 
المت تو يقير إلن الأول ها 

فى صحيح ابن جعفر (ع): «فاذا كان الميت نصفين صلى على النصف الذى فيه قلبه) )١١‏ 

» و نحوه مرسل عبد الله بن الحسين 

9" ولا يعارض ذلكك . 

خبر طلحة عن أبى عبد الله (ع): «لا يصلى على عضو رجل من رجل أو يد أو رأس منفرداًء فاذا كان البدن فصل عليه و إن كان ناقصاً 
من الرأسء و اليد و الرجل» 07. 

لإمكان كون الشرطية مسوقة فى قبال نفى الصلاهً على الرجل و اليد و الرأس لا إرادهُ اشتراط الصلاهُ بوجود البدن. 

وأماما : 

فى مرسل محمد بن البرقى عن بعض أصحابه عن أبى عبد الله عليه السلام قال: «إذا وجد الرجل قتيلا فان وجد له عضو تام صلى عليه 
و دفنء و إن لم يوجد له عضو تام لم يصل عليه و دفن» «؟" 

و لتحوه .ما 

عن ابن المغيرة: «أنه قال بلغنى عن أبى جعفر (ع) أنه يصلى على كل عضو رجلا كان أو يداً أو الرأس جزءاً فما زادء فاذا نتقص عن 
رأس أو يد أو رجل لم يصل عليه)» «6) 

» فمع الضعف فى السندء و المعارضةٌ بخبر طلحة» بل و بصحيح ابن جعفر (ع) 

و غيره» لم يعرف قائل بمضمونهما عدا الإسكافى على ما حكى عنه؛ فطرحهما أو حملهما على 


.7 الوسائل باب: 8" من أبواب صلاة الجنازة حديث:‎ )١( 
.١١ (؟) الوسائل باب: 8 من أبواب صلاةٌ الجنازة حديث:‎ 


(") الوسائل باب: 8" من أبواب صلاة الجنازة حديث: 8 
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(6) الوسائل باب: 8 من أبواب صلاةٌ الجنازة حديث: .٠١‏ 

(0) الوسائل باب: 8 من أبواب صلاةٌ الجنازة حديث: "1. 

مستمسكك العروة الوثقى» ج؟, ص: ١١7‏ 

و كذا بعض الصدر إذا كان مشتملا على القلب :)١(‏ بل و كذا عظم الصدر و إن لم يكن معه لحم (2). و فى الكفن يجوز الاقتصار 
على الثوب و اللفافة ()» إلا إذا كان بعض محل المتزر أيضاً موجوداًء و الأحوط القطعات الثلاث (؟) مطلقاً. و يجب حنوطها أيضاً 
(0. 


[ (مسألة :)١1‏ إذا بقى جميع عظام الميت بلا لحم] 
(مسألة 03): إذا بقى جميع عظام الميت بلا لحم وجب اجراء جميع الأعمال (6). 


الاستحباب متعين. 

فالعمدة إذن فى وعوب الصلاة على الصدر المجره عن القلب هو استصحاتب الوجوب التفسى الفبمق الثابك له قبل الانفضال: بناء 
على صدق البقاء عرفا معه. أما قاعدهُ الميسور فيشكل جريانهاء لعدم كون الصلاءً على الصدر بعضاً من الصلاه على الكل. فلاحظ. 
)١(‏ لما عرفت. 

(1) بناء على ما عرفت من عدم النص على موضوعية الصدر لم يكن فرق بين عظم الصدر و عظم غيره الذى تقدم حكمه. 

(؟) لأنهما الثابتان قبل الانفصال. 

(؟) كما نسب الى ظاهر الأصحاب. و وجهه: ما أشرنا إليه فى عظم الصدر. 

(©) كما عن الشيخ و سلار و غيرهما. و هو فى محله إن كان المحل باقياً أما إذا لم يكن باقياً فوجوبه غير ظاهر. و عن الشهيد و 
جماعة: لا إشكال فى عدمه مع عدم بقاء محله. 

(8) كما تقدم عن المحقق. و يشهد له صحيح ابن جعفر المتقدم 


لق 


)١(‏ تقدم ذكره فى المسألهُ الثانية عشرءٌ من الفصل السابق. 
2 مستمسكك العروة الوثقى» ج؟,» ص: ١1١8‏ 


[ (مسألة :)١5‏ إذا كانت القطعة مشتبهة بين الذكر و الأنثى الأحوط أن يغسلها كل من الرجل و المرأة] 
(مسألة ؟١):‏ إذا كانت القطعةٌ مشتبهة بين الذكر و الأنثى الأحوط أن يغسلها كل من الرجل و المرأةٌ .)١(‏ 
[فصل فى كيفية غسل الميت] 


اشارة 
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فصل فى كيفية غسل الميت يجب تغسيله ثلاثة أغسال (5): «الأول»: بماء السدرء «الثانى»: بماء الكافور ()» «الثالث): بالماء القراح» 


و نحوه خبر خالد القلانسى عن أبى جعفر (ع) 

)١( .1«‏ تقدم هذا فى المسأله الثانية من الفصل السابق مع اختلاف فى المتن بين المقامين. فلاحظ. 

فصل فى كيفية غسل الميت 

(؟) هو مذهب الأصحاب عدا سلار كما فى المعتبر» و عن كشف الرموز و المداركك و الذخيرة. و عن الخلافء و الغنية: الإجماع 
عليه. و يدل عليه الأمر به فى جملهُ من النصوص 

و لأجله يضعف ما عن سلار من وجوب الواحد بالقراح» للأصلء و لما دل على أنه كغسل الجنابة 

انو لمااوره فن لبت الحنن من أنه عسل خلا واحدا 

© إذ الأول لا مجال له مع الدليل؛ و الثانى محمول على إرادة التشبيه بالكيفية» و الثالث على إرادة التداخل؛ بل لعله هو الظاهر منه. 
(©) كما هو المشهور. و عن الخلاف و الغنيةٌ: الإجماع عليه. و يقتضيه 


.8 الوسائل باب: 8" من أبواب صلاة الجنازة حديث:‎ )١( 

(؟) راجع الوسائل باب: ؟ من أبواب غسل الميت. 

(5) راجع الوسائل باب: ” من أبواب غسل الميت. 

(6) راجع الوسائل باب: 7١‏ من أبواب غسل الميت. 

مستمسكك العروة الوثقى» ج؟» ص: ١١9‏ 

بعلن هنذا الترين (0)ءو لو عولق أعثل على جه خضل الترقيب 0 و كينية كل من الأغسال الس د كورة كما ذكر فى 
الجنابة» فيجب أولا غسل الرأس و الرقبة؛ و بعده الطرف الأيمن» و بعده الأيسر (7). و العورة تنصف أو تغسل مع كل 


الأمر بذلكك فى جملة من النصو صل 

كصحيح ابن مسكان عن أبى عبد الله (ع): «سألته عن غسل الميت, فقال (ع): اغسله بماء و سدر ثم اغسله على أثر ذلكك غسلة أخرى 
بماء و كافور و ذريرة- إن كانت- و اغسله الثالثة بماء قراح. قلت: ثلاث غسلات لجسده كله؟ قال: نعم» )١١‏ 

و نحوه غيره. و لأجله يضعف ماعن ابتى حمزة وسعيد من نفى اعتبار الخلبطين: و كأنه لإطلاق ما دل على أنه كفسل الجنابة» و قد 
عرفت إشكاله. 

)١(‏ على المشهور المعروف و يقتضيه ظاهر النصوص المتقدمة و غيرها و ربما نسب الى ابن حمزةٌ نفى اعتباره. و كأنه لإطلاق بعض 
النصوص : 

كخبر الحلبى: «قال أبو عبد الله (ع): يغسل الميت ثلاث غسلات: 

مره بالسدرء و مره بالماء يطرح فيه الكافور» و مره أخرى بالماء القراح» "5١‏ 

وفيه: أنه على تقدير إطلاقه مقيد بغيره. 

(8) لفوات اللعرط الموت لفوات المشروظ» عن التذكرة و النهابة: 

فيه وجهان من حصول الإنقاء» و من مخالفةٌ الأمر. و ضعفه ظاهر. 

() بلا خلاف كما عن كشف الالتباس» و مذهب علمائنا كما عن التذكرةٌ و المداركك. و اتفاق فقهاء أهل البيت (ع) كما فى المعتبر» 
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وإجماعاً كماخى الاقضار و الخلاف :و الذكرئ. و يشهد بها 


فى موثق عمار عن 


.١ الوسائل باب: ” من أبواب غسل الميت» حديث:‎ )١( 

(5) الوسائل باب: ” من أبواب غسل الميت» حديث: ؟. 

مستمسكك العروة الوثقى» ج؟» ص: ١١١‏ 

من الطرفين؛ و كذا السرة. و لا يكفى الارتماس -)١(‏ على الأحوط- فى الأغسال الثلاثة مع التمكن من الترتيب. 


5 0 
أبى عبد الله (ع): «ثمٌّ تبدأ فنغسل الرأس و اللحية بسدر حتى تنقيه ثم تبدأ بشقه الأيمن» ثم بشقه الأيسر 


.. (الى أن قال): 

يجعل فى الجر من الكافور نصف حبةء ثم تغسل رأسه و لحيته. ثمّ شقه الأيمنء ثم شقه الأيسر .. )١١‏ 

. 50 

فى مصحح الحلبى عن أبى عبد الله (ع): «ثمّ تبدأ بكفيه و رأسه ثلاث مرات بالسدرء ثم سائر جسده. و ابدأ بشقه الأيمن» "١‏ 
و 

فى المرسل عن يونس: ثم اغسل رأسه بالرغوة 

.. (الى أن قال): 

ثمّ أضجعه على جانبه الأيسر و صب الماء من نصف رأسه الى قدميه 

.. (الى أن قال): 

ثمّ أضجعه على جانبه الأيمن و افعل به مثل ذلكك» «*”) 

و 0 

فى خبر الكاهلى عن أبى عبد الله (ع): «ثمّ تحول الى رأسه و ابدأ بشقه الأيمن من لحيته و رأسه؛ ثم وثن بشقه الأيسر من رأسه و 
لحيته و وجهه 

.. (الى أن قال): 

ثم أضجعه على شقه الأيسر ليبدو لكك الأيمن ثم اغسله من قرنه الى قدمه 

.. (الى أن قال): 


ثمّ رده على جانبه الأيمن ليبدو لكك الأيسر فاغسله بماء من قرنه الى قدميه) ."5١‏ 

وما فيهما من غسل الرأس مع البدن زائداً على غسل الرأس أولاء و ما فى الأخير من الترتيب بين جانبى الرأس», محمول على الفضل 
بقرينة ما سبق» و إن حكى عن الفقيه و المبسوط: وجوب الأول. 

)١(‏ خلافا لما عن العلامة و ولده و الشهيدين و المحقق الثانى و غيرهم» 


.٠١ الوسائل باب: 7 من أبواب غسل الميت» حديث‎ )١( 
الوسائل باب: ” من أبواب غسل الميت» حديث: ؟.‎ )5( 
.*” الوسائل باب: 7 من أبواب غسل الميت حديث:‎ )"( 
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(ع) الوسائل باب: 7 من أبواب غسل الميت حديث: 8. 
مستمسكك العروة الوثقى» ج؟,» ص: ١١١‏ 
نعم يجوز فى كل غسل رمس كل من الأعضاء الثلاثة مع مراعاءً الترتيب فى الماء الكثير .)١(‏ 


[ (مسألة :)١‏ الأحوط إزالة النجاسة عن جميع جسده قبل الشروع فى الغسل] 
(مسألة :)١‏ الأحوط إزالةٌ النجاسة عن جميع جسده قبل الشروع فى الغسل (؟) 


لإطلاق تشبيهه بغسل الجنابة فى النص و الفتوى» 

ففى خبر محمد بن مسلم عن أبى جعفر (ع): ١غسل‏ الميت مثل غسل الجنب» ١١‏ 

» و نحوه غيره. و عن التذكرة: أنه استشكله. و فى كشف اللثام: الأقوى العدم. 

و جعله فى الجواهر الأ-ظهر. لنصوص الترتيب التى بها يرفع اليد عن إطلاق التشبيه» و أضاف الى ذلكك فى كشف اللثام الاستدلال 
بالأصلء و الاحتياط و ظواهر الفتاوى» و احتمال التشبيه بغسل الجنابة فى الترتيب» بل ظهوره. 

لكن الظهور فى ذلك ممنوعء و النصوص التى فيه موردها الماء القليل كما هو المتعارف نظير ما ورد فى غسل الجنابة. 

)١(‏ اتفاقا كما فى طهارة شيخنا الأعظم (ره). لحصول الغسل و عدم منافاته للترتيب. 

(') بل وجوبه محكى عليه الإجماع عن التذكرة و نهاية الاحكام و كشف الالتباس و المفاتيح. و فى المنتهى» و عن مجمع البرهان: 
نفى الخلاف فيه و عن المداركك: أنه مقطوع به فى كلام الأصحاب. و يقتضيه ما 

فى المرسل عن يونس عنه (ع): «امسح بطنه مسحاً رفيقاً فان خرج منه شىء فأنقه» ثم اغسل رأسه. ثمّ أضجعه على جنبه الأيسر ..) 07١‏ 
نا 


لا 
فى صحيح الفضل بن عبد الملكك عن أبى عبد الله عليه السلام قال: «سألته 


.١ الوسائل باب: " من أبواب غسل الميت حديث:‎ )١( 
.*” (؟) الوسائل باب: 7 من أبواب غسل الميت حديث:‎ 
١77 مستمسكك العروة الوثقى» ج؟» ص:‎ 

و إن كان الأقوى كفايةُ إزالتها )١(‏ 


عن غسل الميتء فقال (ع): أقعده و اغمز بطنه غمزاً رفيقاً ثم طهره من غمز البطن» .)١١‏ 

و أما الأ-مر بغسل فرجه فى المرسل و غيره فالظاهر أنه ليس مما نحن فيه لعدم التعرض فيه للنجاسة» و يشهد به الأمر بغسله ثانياً قبل 
الغسل بماء الكافور. 

(1) لعدم ثبوت الإجماع على وجوب التقديم على الغسل» كيف؟ 

و عباراتهم مختلفة فبعضها خال من ذكر التقديم» و بعضها خال من ذكر الوجوب, و بعضها خال من التعرض للإزالة أصلاء و بعضها 
و إن كان متعرضاً للوجوب و التقديم معاً إلا أن الاستدلال من المحقق و غيره عليه بصون ماء الغسل عن النجاسة إنما يقتضى تقديم 
الإزالة على غسل محلها لا غير» كما أن الاستدلال عليه بأن إزالة النجاسة العينية أولى من إزالةٌ النجاسة الحكميةٌ إنما يقتنضى وجوب 
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الإزالة فى الجملة و لو بعد الغسل. فالقدر المتيقن من مجموع هذه الكلمات هو وجوب الإزالة فى الجملة. و فى كشف اللثام: 

«كأنه لا-خلاءف فى وجوب تطهيره من النجاسة و إن لم يتعرض له الأ-كثر و كأنه المعنى بالإجماع المحكى فى التذكرة و نهاية 
الاحكام. (الى أن قال): 

فالظاهر أن الفاضلين و كل من ذكر تقديم الإزالة أو التنجية أرادوا إزالهٌ العين لثلا- يمتزج بماء الغسل» و مع هذا لا يبقى وثوق 
بالإجماع. و أما ما فى الروايتين فلا يبعد حمله على الاستحباب كما هو محمل ما ورد مثله فى غسل الجنابة» فإنه أولى من تقييد ما دل 
على أن غسل الميت كغسل الجنابة. 

و بالجملة: إذا ثبت أفضلية تقديم إزالة النجاسه على الغسل فى الجنابة ثبت هنا بعموم التنزيل» و حينئذ يكون حمل الروايتين عليها 
أولى عرفا من حملهما. 


.4 الوسائل باب: ” من أبواب غسل الميت» حديث:‎ )١( 
١77 مستمسكك العروة الوثقى» ج؟» ص:‎ 
.)١( عن كل عضو قبل الشروع فيه‎ 


[ (مسألة 7): يعتبر فى كل من السدر و الكافور أن لا يكون فى طرف الكثرة بمقدار يوجب إضافته] 
(مسألة 7): يعتبر فى كل من السدر و الكافور أن لا يكون فى طرف الكثرة بمقدار يوجب إضافته و خروجه عن الإطلاق (5). 


على الوجوب و تقييد عموم التنزيل بغير ذلكك؛ كما يظهر بالتأمل. 

)١(‏ الكلام فى اعتبار ذلكك و عدمه هنا هو الكلام فيه فى الجنابة. فراجع. 

(؟) كما فى القواعد, و عن التذكرة و النهاية و البيان و جامع المقاصد و التنقيح و غيرهاء فان المذكور فى صحيحى ابن مسكان عن 
أبى عبد الله (ع) 

١‏ و سليمان بن خالد عنه (ع) 

١‏ و غيرهما: الغسل بماء و سدرء و بماء و كافور. و ظاهره اعتبار صدق الماء حقيقةُ عليه حين الغسل به. و أظهر منه ما 

فى صحيح يعقوب بن يقطين من قول العبد الصالح (ع): «ثمّ يفاض عليه الماء ثلاث مرات 

.. (الى أن قال): 

و يجعل فى الماء شىء من سدر و شىء من كافور) 19. 

و لا ينافيه ما فى خبر الكاهلى عن أبى عبد اللّه (ع) 

«؟» من التعبير بماء السدر و ماء الكافور إذ كما يحتمل أن تكون الإضافةٌ فيه من قبيل إضافةٌ الماء المضافء» يحتمل أن تكون لأجل 
كون الماء فيه شىء من السدر أو الكافور إذ يكفى فى الإضافة أدنى ملابسة. و يشهد للثانى قوله (ع) فى الخبر المذكور: 

«فاغسله بماء من قرنه الى قدمه). 9 
كما لا ينافيه- أيضاً- ما فى صحيحى الحلبى عن أبى عبد الله (ع) من التعبير بالغسل بالسدر 
«ه» إذ لا مجال الأخذ 
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.١ الوسائل باب: 7 من أبواب غسل الميت حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: 7 من أبواب غسل الميت حديث: 8. 

(*) الوسائل باب: 7 من أبواب غسل الميت حديث: /. 

(©) الوسائل باب: 7 من أبواب غسل الميت حديث: 8. 

(0) الوسائل باب: ” من أبواب غسل الميت حديث: ” وع. 

مستمسكك العروة الوثقى» ج؟» ص: ١7١6‏ 

و فى طرف القلهُ يعتبر أن يكون بمقدار يصدق أنه مخلوط بالسدر أو الكافور .)١(‏ 


بظاهره؛ فلا بد من حمله على إرادةً الغسل بماء ممزوج بالسدر. و إطلاقه و إن كان يقتضى جواز الغسل بالمضافء لكنه مقيد بما 
عرفت. 

و بالجملة: التأمل فى مجموع النصوص يقتضى البناء على اعتبار الإطلاق كما ذكره الجماعة» و منه يظهر ضعف ما فى الجواهر من أن 
ظاهر الأدله خلافه. و نحوه ما عن المدارك و فى الذكرى: «المفيد قدَّر السدر برطل أو نحوه. و ابن البراج برطل و نصفء و اتفق 
الأصحاب على ترغيته؛ و هما يوهمان الإضافة و يكون المطهر هو القراح». و فيه:- كما فى كشف اللثام- «أن الإرغاء لا يستلزم إضافة 
الماء الذى تحت الرغوة) و قد استظهر فى مفتاح الكرامة من جماعة ممن ذكر الإرغاء أنهم يريدون غسل الرأس بالرغوةٌ قبل الغسل 
الواجب. نعم قد يوهم المرسل عن يونس عنهم (ع) 

أن ذلكك بعض الغسل الواجبء لكن قوله (ع): بعد ذلكك: 

«و اجتهد أن لا يدخل الماء منخريه و مسامعه) 

ظاهر فى غسله بالماء الذى كان فى الإجانة الذى قد صب عليه ما تحت الرغوة و فى التعبير بلفظ الماء إشعار بإطلاقه. 

)١(‏ قد عرفت أن المذكور فى النصوص: الغسل بماء السدر و بالسدر و بماء و سدرء و مقتضى الجميع أن يكون مقدار السدر بحيث 
يصدق معه الغسل به. و ما 

فى صحيح يعقوب بن يقطين من قوله (ع): «و يجعل فى الماء شىء من سدر و شىء من كافور» "١‏ 


لا يصلح لمعارضة 


.*” الوسائل باب: 7 من أبواب غسل الميت حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: 7 من أبواب غسل الميت حديث: 7. 

مستمسكك العروة الوثقى» ج؟,» ص: ١١0‏ 

و فى الماء القراح يعتبر صدق الخلوص منهما .)١(‏ و قدّر بعضهم السدر برطل (2). و الكافور بنصف مثقال تقريباً (. لكن المناط ما 
ذكرنا. 


ما سبق» و لا سيما و فى صدره الأمر بالغسل بالسدر. فتأمل. و أما ما فى المتن من اعتبار صدق الخلط فلا وجه له. إلا أن يرجع الى ما 
00 

و كذا ما فى القواعد» و ظاهر غيرها من الاكتفاء بالمسمى. و فى الشرائع: 1 

«قيل: مقدار السدر سبع ورقات». و فى الجواهر: «لم نعرف قائله و لا من نسب اليه). و فى خبر معاوية بن عمار عن أبى عبد الله (ع): 
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الأمر بطرح ذلكك المقوار بالماء القراح 

»)١«‏ و نحوه خخبر عبد الله ابن عبيد عنه (ع) 

"7١‏ لكنهما- مع أنهما فى غير ما نحن فيه- لا يصلحان لإثبات ذلكك, لظهور الاتفاق على خلافهما. 

)١(‏ لأن القراح هو الخالص عن إضافة شىء اليه. و 

فى صحيح الحلبى: «ثمّ اغسله بماء بحت). 

(؟) محكى عن المفيد فى المقنعة: و عن القاضى فى المهذب: تقديره برطل و نصف. و ليس عليهما دليل ظاهر. 
(5) المنقول عن الهداية و الفقيه و المقنعة و المراسم: تقدير الكافور بنصف مثقال. و ظاهره أنه تحقيق لا تقريب. و لم نقف على 
وجهه. 

نعم المذ كور 0 

فى موثق عمار عن أبى عبد الله (ع2: «نصف حبةٌ) (”3) 

و 

فى المرسل عن يونس عنهم (ع): «حيات كافور) (6). 


وفى رواية 


.,8 الوسائل باب: 7 من أبواب غسل الميت حديث:‎ )١( 
الوسائل باب: © من أبواب غسل الميت» حديث: ؟.‎ )5( 
.٠١ الوسائل باب: 7 من أبواب غسل الميت» حديث:‎ )"( 
.*” الوسائلء باب: 7 من أبواب غسل الميت حديث:‎ )©( 
١١8 مستمسكك العروة الوثقى» ج؟,» ص:‎ 


[ (مسألة ): لا يجب مع غسل الميت الوضوء قبله أو بعده و إن كان مستحباً] 


(مسألة *): لا يجب مع غسل الميت الوضوء )١(‏ قبله أو بعده و إن كان مستحباً (9). 

060 لا ! 

مغيرة مؤذن بنى عدى عن أبى عبد الله (ع): «قال: غسل على بن أبى طالب (ع) رسول اللّ (ص) بدأه بالسدر و الثانية بثلاثة مثاقيل من 
كافور )١(‏ 

لكن الجميع لم يعرف القول به من أحد. و لعل الاختلاف لاختلاف مراتب الفضل. 

)١(‏ كما هو المشهورء بل عن بعض إنكار قائل صريح بالوجوب. 

نعم نسب إلى المقنعة و المهذب و التزهة و ظاهر الاستبصار و الكافى و المحقق الطوسى. و كأنه لما 

فى صحيح حريز عن أبى عبد الله (ع): «الميت يبدأ بفرجه ثم يوضأ وضوء الصلاة» 7١‏ 

و نحوه غيره. لكن عن السرائر: 

نسبتها الى الشذوذ» و عن المبسوط و الخلا.ف: أن عمل الطائفة على تركك العمل بها. و حينئذ لا مجال للعمل بهاء و لا سيما مع 
موافقتها للعامهُ كما قيل» و فى المنتهى: «أطبق الجمهور على الوضوء). و قد يشير اليه ما 
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فى صحيح ابن يقطين: «عن غسل الميت أ فيه وضوء الصلاة أم لا؟ فقال (ع): 

غسل الميت يبدأ بمرافقه ..» "١‏ 

حيث لم يتعرض فيه لإثبات الوضوء و لا نفيه مع كونه المسؤول عنه؛ فيدل على نكتة هناكك, أو أنه ظاهر فى نفيه فيكون معارضاً لها. 
(؟) كما عن المشهور أو الأشهرء و عن كثير من كتب القدماء و المتأخرين و متأخريهم: النص على استحبابه» حملا لتلكك النصوص 
عليه» و لا سيما مع تأيدها بما دل على أن كل غسل معه وضوءء و بناء على حمله على الاستحباب. 


.١١ الوسائل باب: ” من أبواب غسل الميت حديث:‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل باب: 8 من أبواب غسل الميت حديث:‎ 
.7 الوسائل باب: 7 من أبواب غسل الميت حديث:‎ )*( 
١717 مستمسكك العروة الوثقى» ج؟, ص:‎ 

والاولى أن يكون قبله .)١(‏ 


[ (مسألة ؟): ليس لماء غسل الميت حد] 


(مسألة ؟»: ليس لماء غسل الميت حد (2)» بل المناط كونه بمقدار يفى بالواجبات أو مع المستحبات. نعم 

فى بعض الأخبار أن النبى (صلى اللّه عليه و آله) أوصى الى أمير المؤمنين عليه السلام أن يغسله ببست قرب (*) 

» والتأسى به (ص) حسن (6) مستحسن. 

)١(‏ كما تضمنته النصوصء بل يشكل البناء على مشروعيته بعده لو لا ما عن جماعة من التصريح بعدم الفرق بين فعله قبله و بعده» 
الموافق لإطلاق: 

«فى كل غسل وضوء إلا الجنابة». 

فتأمل. 

(؟) لإطلاق الأدلة و 

لمكاتبة الصفار الى أبى محمد (ع): «كم حد الماء الذى يغسل به الميت» كما رووا: أن الجنب يغسل بستة أرطال» و الحائض بتسعة 
أرطال» فهل للميت حد من الماء الذى يغسل به؟ فوقع (ع) حد غسل الميت أن يغسل حتى يطهر إن شاء الله تعالى» )١١‏ 

قال الصدوق فى محكى الفقيه: «و هذا التوقيع فى جملة توقيعاته عندى بخطه فى صحيفة). 

(9) كما | :1 

فى رواية فضيل سكرة قال: «قلت لأبى عبد الله (ع): . 

جعلت فداك هل للماء الذى يغسل به الميت حد محدود؟ قال: إن رسول الله (ص) قال لعلى (ع): إذا أنا مت فاستق لى ست قرب من 
ماء بثر غرس فاغسلنى ..) 9؟). 
و 0 
فى مصحح حفص عن أبى عبد الله عليه السلام: «بسبع قرب» 070. 
(6) بل ظاهر الرواية الأولى حكايةٌ ذلك بعنوان التحديد لسبق السؤال 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحةً 8 هطا من اعزه0م 


)١(‏ الوسائل باب: /71 من أبواب غسل الميت» حديث: ؟. 
حكيم» سيد محسن طباطبايى» مستمسكك العروة الوثقى» ١‏ جلد» مؤسسة دار التفسير» قم - ايران» اول» ١١8‏ ه ق 


مستمسكك العروة الوثقى؛ ج؟» ص: ١717‏ 
(؟) الوسائل باب: 78 من أبواب غسل الميت» حديث: ”. 
(") الوسائل باب: 78 من أبواب غسل الميت حديث: .١‏ 
مستمسكك العروة الوثقى» ج؟» ص: ١18‏ 


[ (مسألة 3): إذا تعذر أحد الخليطين سقط اعتباره] 


(مسألة 0): إذا تعذر أحد الخليطين سقط اعتباره و اكتفى بالماء القراح بدله »)١(‏ و يأتى بالأخيرين و إن تعذر كلاهما سقطا و غسل 
بالقراح ثلاثة أغسال و نوى بالأول ما هو بدل السدرء و بالثانى ما هو بدل الكافور (7). 


عنه» فتدل على رجحانه مع قطع النظر عن التأسى. 

)١(‏ أما أصل وجوب التغسيل فى الجملة فالظاهر أنه مما لا إشكال فيه لظهور التسالم عليه نعم عن المبسوط و السرائر التعبير ب «لا 
بأس بالغسل بالماء القراح»» و قد يشعر ذلكك بعدم الوجوب. لكن المظنون قويا إراده الوجوب. و أما وجوب الغسل بالقراح بدله فهو 
المحكى عن العلامة و المحقق و الشهيد الثانيين و غيرهم. و فى المعتبر و الذكرىء و عن النافع و المداركك و مجمع البرهان و غيرها: 
عدمه. و ينبغى ابتناء الخلاف المذكور على اعتبار إطلاق الماء فى الغسلين الأولين و اعتبار إضافته» فعلى الأول: 

يتعين الأولء لقاعدةٌ الميسورء و الاستصحاب فى وجه. و على الثانى: 

يتعين الثانى» لعدم صدق الميسور عرفاء و لتعدد الموضوع كذلك. فلا مجال للقاعدة و الاستصحاب. و الاشكال على القاعدةٌ بعدم 
حجيتها فى غير محله» لظهور التسالم عليها فى المقام» و لذا لا إشكال فى وجوب الغسل بالماء القراح. و كذلك الاشكال على 
الاستصحاب باختلاف الحدوث و البقاء فى الحيثية» فإن ذلك لا يوجب تعدد الموضوع و لا يمنع من صدق البقاء. 

اللهم إلا أن يشكل الاستصحاب باختصاصه بصورة طرو تعذر الخليط بعد الموت. و القاعدة بأن الإجماع على العمل بها فى الماء 
القراح لا يقتضى الإجماع عليه فى المقام» و لا سيما مع وضوح الخلاف. 

(؟) كما فى جامع المقاصد قال: «فاعلم أنه لا بد من تمييز الغسلات 

مستمسكك العروة الوثقى» ج؟,» ص: ١19‏ 


[ (مسألة 2): إذا تعذر الماء ييمم ثلاثة تيممات بدلا عن الأغسال] 


(مسألة ©): إذا تعذر الماء ييمم ثلاثةُ تيممات )١(‏ بدلا عن الأغسال على الترتيب و الأحوط تيمم آخر بقصد بدلية 
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بعضها عن البعض الآخر. لوجوب الترتيب بينهاء و ذلكك بالنية)» و فى الجواهر: «فيه تأمل بل منع». و كأنه لآن عنوان بدلية الناقص عن 
التام و إن كان عنواتاً قصدياً إلا أن القاعده لا تقتضى وجوبه. و عنوان الميسور إنما لوحظ مرآة للمقدار الممكن بشهادة التعبير بعدم 
السقوط الظاهر فى وجوب ما كان واجباً قبل التعذر و هو ذات المقدار الممكن. و فيه: 

أن ذلك إنما يتم لو فرض كون الأغسال الثلاثة حينئذ من قبيل أفراد طبيعة واحدة لا تمايز بينهاء و لكنه غير ظاهر. و مجرد الاتفاق فى 
الصورة لا يستوجب الاتفاق فى الحقيقة. و مقتضى قاعدة الاشتغال لزوم التعيين بالقصد. لاعتباره فى عباديةٌ العبادة» و مع عدم قصد 
التعيين يشكك فى وقوعه على وجه العبادة. إلا أن يقال: الشكك فى المقام يرجع فيه الى قاعدة البراءة كما لو شكك فى اعتبار وقوعه 
على وجه العباده على ما حقق فى مبحث التعبدى و التوصلى. 

(1) أما أصل وجوب التيمم فإجماع كما عن جماعة. و عن الخلاف و التهذيب: انه إجماع المسلمين و الفقهاء عدا الأوزاعى. و يشهد 


له 
لا لا 


خبر زيد بن على (ع) عن آبائه (ع) عن على (ع): «ان قوماً أتوا رسول اللّه (ص) فقالوا: يا رسول الله (ص) مات صاحب لنا وهو 
مجدور فان غسلناه انسلخ, فقال (ص): يمموه) )١١‏ 

بناء على إلغاء خصوصية مورده. مضافا الى عموم بدلية التراب: 

(و الاشكال) فيه باختصاصه بصورة استقلال الماء بالمطهرية؛ فلا 


.*” من أبواب غسل الميت حديث:‎ ١8 الوسائل باب:‎ )١( 
١١ مستمسكك العروة الوثقى» جع ص:‎ 


يشمل صورة اشتراكه مع غيره كالسدر و الكافور فيها. أو بصورة المطهرية من الحدث, فلا يشمل مطهرية الماء من الخبث. (مندفع): 
بأن الظاهر من أدلة المقام بضميمة ما دل على انحصار المطهر بالماء و التراب كون السدر و الكافور من قبيل شرط التأثير» نظير 
ركني و تحرو من شترائط الطهارة لا أنه جوع الستعفيى. و .أن الظاهر من النصوعن كرت الست مهدا أبضايغاية الأمن أن الحدتو 
الشية ها عات بالعسل. 

نعم يعارض ذلكك ما عن المداركك من 

صحيح عبد الرحمن بن الحجاج عن أبى الحسن (ع): «ثلاثةُ نفر كانوا فى سفر: أحدهم جنب. و الثانى ميتء و الثالث على غير وضوءء 
و حضرت الصلاءً و معهم ماء يكفى أحدهم., من يأخذ الماء و يغتسل به» و كيف يصنعون؟ قال (ع): 

يغتسل الجنبء و يدفن الميتء و يتيمم الذى عليه وضوءء لأن الغسل من الجنابة فريضة» و غسل الميت سنة» و التيمم للآخر جائزا .01١‏ 
لكن الموجود فى الوسائل و الحدائق و الجواهر 

عن الفقيه روايته بسند صحيح عن عبد الرحمن بن أبى نجران عن أبى الحسن موسى (ع)- هكذا-: «و يدفن الميت بتيمم» 07 و كذا 
فى الوسائل عن التهذيب عن عبد الرحمن ابن أبى نجران عن رجل عن أبى الحسن (ع) «". 

نعم فى الحدائق عن التهذيب روايتها عن ابن أبى نجران عن رجل حدثه عن أبى الحسن الرضا (ع) بإسقاط لفظ 

ابتيمم) 

»و نحوه فى الجواهر عن أبى الحسن (ع) 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة .بذلا من اعزه0م 


)١(‏ نقله فى المدارك- مع اختلاف يسير فى بعض العبارات- فى أحكام الأموات فى التعليق على قول الماتن: (و لو خيف من تغسيله 
تناثر جلده ..) و لكن نقله عن عبد الرحمن بن أبى نجران فى الحكم السادس من احكام التيمم. 

(0) الوسائل باب: 18 من أبواب التيمم حديث: .١‏ 

(") الوسائل باب: 18 من أبواب التيمم؛ ملحق الحديث الأول. 

مستمسكك العروة الوثقى» ج؟» ص: ١١‏ 

المجموع. و إن نوى فى التيمم الثالث ما فى الذمة من بدلية الجميع أو خصوص الماء القراح كفى فى الاحتياط .)١(‏ 


[ (مسألة 7): إذا لم يكن عنده من الماء إلا بمقدار غسل واحد] 


(مسألة ): إذا لم يكن عنده من الماء إلا بمقدار غسل واحد فان لم يكن عنده الخليطان أو كان كلاهما أو السدر فقط صرف ذلكك 
الماء فى الغسل الأول (؟) 


أما صحيح ابن الحجاج فلم يعثر عليه فى كتب الحديث. و الظاهر أنه اشتباه و أما رواية ابن أبى نجران 

فان كانت متعدده وجب الأخذ برواية الفقيه لصحة السندء فتكون دليلا على وجوب التيمم؛ و إن كانت واحده فلا مجال للاعتماد على 
رواية الشيخ للإرسال و الاضطراب. نعم سوق التعبير يناسب جداً سقوط لفظ 

ابتيمم) 

» كما هو فيما يحضرنى من نسخة من الفقيه معتبرة. فلا حظ. و كيف كانء فلا مجال لرفع اليد عما ذكرنا أولا. فلاحظ. 

و أما وجوب ثلاثة تيممات فهو المحكى عن التذكرة و جامع المقاصد, لتعدد الأغسال الموجب لتعدد بدلها. و فيه: أن تعدد الأغسال 
لا يبجدى مع وحدة الأثر. و الظاهر من أدلة بدلية التيمم حصول الأثر المقصود من استعمال الماء لأنه أحد الطهورين؛ من غير فرق 
بن كثياف تطيير الناا من التسوكييو لبذا كان السشووية إلى الأضحات- قناضن الكرى دأو إطلاق الأميعابت كنا فى كنك 
اللثام- الاكتفاء بتيمم واحد. و اختاره فى الجواهر, و شيخنا الأعظم. 

(1) و يجوز ذلكك فى أحد الأولين لعدم الفرق بينها فى حصول الاحتياط. 

(7) أما وجوب الصرف فى الجملة فقد نفى الخلاف و الاشكال فيه و أما وجوب صرفه فى الأول فهو المحكى عن المحقق و الشهيد 
الثانيين» لأنه 

مستمسكك العروة الوثقى» ج؟» ص: ١7‏ 


الميسور فيجبء فاذا فعل كان ما بعده معسوراً فيسقط. و لاشتراط التأخر فى غير الأول» فإذا جىء به بلا سبق الأول عليه لم يؤت بما هو 
ميسور الواجب. و لا مجال لدعوى ذلك بالنسبة إلى الأولء فيقال إنه يشترط فيه التقدم؛ لأن التقدم لا يقتضى تعيين محل الفعل؛ و لذا 
لو جىء به متأخراً صح و وجب إعادة غيره مما يعتبر فيه التأخر. و إما لأن استعماله فى القراح يوجب تفويت جهة زائدة و هى الغسل 
بالخليط إن أمكن كما فى الصورة الثانية» مع أنها من الميسور فيجب فعلها. 

و يمكن دفع الأول بأنه إذا لم يمكن فعل الجميع كانت نسبة القدر الى كل واحد بدليةُ» بمعنى: أن كلا منها مقدور فى ظرف تركك 
الآدآخر و لا-وجه لدعوى كون القدرة بالنسبة إلى الأول تعييني دون ما بعده حتى يكون الأول ميسوراً و الآخر معسوراً. و الثانى بأن 
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الترتيب إضافة قائمة بالمترتبين على نحو واحد, فكونه شرطاً فى الثانى دون الأول غير ظاهر. 

و وجوب إعادة المتأخر لو جىء به متقدماً لا ينافى ذلككء إذ الوجه فيه إمكان حصول الترتيب المعتبر فيهما بذلكك فيجب. لا لأنه 
شرط فى المتأخر دون المتقدم. و الثالث بأن فى صرفه فى الغسل بالخليط - أيضاً- تفويت جهة زائدةً معتبرة فى الثالث و هى الخلوص 
من الخليط» إذ كما يعتبر فى الأولين الخليط يعتبر فى الثالث الخلوص منه. و هذا هو الوجه فى احتمال التخيير الذى ذكره فى المتن» و 
هو الأقوى. و عليه يتتخير فى الصورة الثانيةٌ بين صرفه فى كل من الأولين و الثالث كما فى الصورة الاولى. 

و فى الذكرى: «لو وجد ماء لغسلهُ واحدة فالأولى القراح؛ لأنه أقوى فى التطهير؛ و لعدم احتياجه الى جزء آخر. و لو وجد لغسلين 
فالسدر مقدم لوجوب البدأة به» و يمكن الكافور لكثرةُ نفعه»» و التعليلات 

مستمسكك العروة الوثقى» جع ص: ١‏ 

و يأتى بالتيمم بدلا عن كل من الآخرين على الترتيب .)١(‏ 

و يحتمل التخبير فى الصورتين الأسوليين فى صرفه فى كل من الثلاثة فى الأولى. و فى كل من الأولى و الثانية فى الثانية. و إن كان 
عنده الكافور فقط فيحتمل أن يكون الحكم كذلك, و يحتمل أن يجب صرف ذلك الماء فى الغسل الثانى مع الكافور و يأتى 
بالتيمم بدل الأول و الثالث, فيبممه أولاء ثمّ يغسله بماء الكافور, ثم ييممه بدل القراح. 


[ (مسألة 4): إذا كان الميت مجروحاً أو محروقاً أو مجدوراً أو نحو ذلك مما يخاف معه تناثر جلده ييمم] 


(مسألة 8): إذا كان الميت مجروحاً أو محروقاً أو مجدوراً أو نحو ذلك مما يخاف معه تناثر جلده ييمم كما فى صورة فقد الماء ثلاثة 


تيممات (0). 


[ (مسألة 4): إذا كان الميت محرماً لا بجعل الكافور فى ماء غسله فى الغسل الثانى] 
(مسألة 4): إذا كان الميث محرماً لا يجعل الكافور فى ماء غسله فى الغسل الثانى (*) 


المذكورة تقتضى الترجيح على وجه الأولوية لا الوجوب. و إلا فاشكالها ظاهر. 

(1) كما عن البيان و جامع المقاصد و الروض و غيرهاء لعموم البدلية. 

وفيه: أنه إنما يتم بناء على التعدد فى المسألة السابقة, و إلا فلا وجه للجمع بينه و بين الغسل» و أدلة البدلية لا مجال لها مع صحة 
الغسل و لو بقاعدة الميسورء لأن موضوعها عدم التمكن من الغسل الصحيح. و لذا قال فى الذكرى- فى صورة ما إذا لم يجد الماء إلا 
لغسلهُ واحدة أو لغسلتين-: 

«ولا تيمم فى هذين الموضعين لحصول مسمى الغسل). 

(؟) لما تقدم فى تلكك الصورة: و مر الكلام فيه. 

(9) إجماعا كما عن الخلاف و الغنيةٌ و جامع المقاصد و مجمع البرهان» و فى المنتهى: «ذهب إليه علماؤنا أجمع, و به قال على (ع)). 
ويدل 

مستمسكك العروة الوثقى» ج؟, ص: ١7‏ 

إلا أن يكون موته بعد طواف الحج أو العمرة )١(‏ و كذلك لا يحنط بالكافور (5)» بل لا يقرب اليه طيب آخر (0. 
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1 (مسألة :)١١‏ إذا ارتفع العذر عن الغسل أو عن خلط الخليطين أو أحدهما بعد التيمم] 
(مسألة :23١‏ إذا ارتفع العذر عن الغسل أو عن خلط الخليطين أو أحدهما بعد التيمم أو بعد الغسل بالقراح قبل 


عليه جملة من النصوص : 

كصحيح عبد الرحمن: «سألت أبا عبد الله ماعن السكرم يحوت كيده ضع و كاله إقكيك امن بن الحبين اع اماك بالابواديع 
الحسين عليه السلام و هو محرم و مع الحسين (ع) عبد الله ابن العباس و عبد الله بن جعفر و صنع به كما يصنع بالميت و غطى وجهه 
ولم يمسه طيباء قال (ع): و ذلكك كان فى كتاب على (ع)) ١١‏ 

و 

موثق سماعة: «عن المحرم يموت. فقال (ع): يغسل و يكفن بالثياب كلها و يغطى وجهه و يصنع به كما يصنع بالمحل غير أنه لا يمس 
الطيب 07١‏ 

و نحوهما غيرهماء و إطلاقها يقتضى عدم الفرق بين إحرام الحج بأقسامه و العمرة مفردة و غيرها. 

)١(‏ كما عن نهاية الأحكام و مجمع البرهان, و قرّبه فى الجواهر و الحدائق» لحل الطيب للحى حينئذ» و ظاهر النصوص تحريم ما كان 
يحرم على الحى لا غير» فإطلاق ما دل على وجوب الغسل بالكافور محكم. 

(؟) إذ الكلام فيه كما قبله إجماعاً و نصوصاً. 

(؟) لإطلاق النص و جملة من معاقد الإجماعات» بل هو ظاهر الاتفاق المحكى فى جامع المقاصد, مع أن اختصاص بعضها بالكافور- 
كإجماع الخلاف- يقتضى الثبوت فى غيره بالأولوية. 

.١ من أبواب غسل الميت حديث:‎ ١7 الوسائل باب:‎ )١( 

(0) الوسائل باب: ١7‏ من أبواب غسل الميت حديث: ؟. 


مستمسكك العروة الوثقى» جع ص: ١78‏ 


الدفن تجب الإعادةٌ :)١(‏ و كذا بعد الدفن إذا اتفق خروجه بعده على الأحوط (7). 


[ (مسألة :)١١‏ يجب أن يكون التيمم بيد الحى لا بيد الميت] 


(مسألة :)١١‏ يجب أن يكون التيمم بيد الحى لا بيد الميت () و إن كان الأ-حوط تيمم آخر بيد الميت إن أمكن. و الأقوى كفاية 
ضربةٌ واحدة للوجه و اليدين (6)» و إن كان الأحوط التعدد. 


[ (مسألة :)١١‏ الميت المغسل بالقراح لفقد الخليطين أو أحدهماء أو الميمّم لفقد الماء] 


(مسألة :)3١‏ الميت المغسل بالقراح لفقد الخليطين أو أحدهماء أو الميمّم لفقد الماء. 
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)١(‏ كما فى الذكرى و جامع المقاصدء و عن الروضء لما عرفت فى نظائره من قصور أدلة البدلية حينئذ» فالمرجع عموم وجوب 
التفسيل. 

(؟) لاحتمال الانصراف عن مثله» و لما فى الرياض من حكاية دعوى الإجماع على وجوب الإعادةُ بعد الدفن» لكن لا يبعد العدم بناء 
على فورية وجوب الدفن ثانياً فى الفرضء إذ يلحقه حكم ابتداء الدفن من تمامية البدلية. 

() نسب التصريح به الى كل من تعرض للكيفية. و علل بأنه بدل التغسيل الذى يكلف به الحى. و فيه: أنه إنما يتم لو كان الضرب و 
المسح باليدين خارجاً عن قوام التيمم؛ أما لو كان داخلا فيه فتكليف الحى به إنما يقتضى ضرب الحى بيد الميت و المسح بهما لا 
بيديه. نعم يمكن أن تكون غلبة تعذر الضرب بيد الميت موجبة لانصراف النص الآمر بالتيمم الى الضرب بيد الحى» لكن لا مجال 
لدعوى ذلكك بالنسبة إلى عمومات البدلية؛ كما أنه لا إشكال فيما لو تعذر الضرب بيد الميت أو كان حرجاً انتقل إلى يدى الحى. 
(؟) بناء على ما يأتى فى التيمم من كفاية ذلك فيما هو بدل الغسل. 

و سيأتى الكلام فيه إن شاء اللّه. 
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أو نحوه من الاعذار لا يجب الغسل بمسه »)١(‏ و إن كان أحوط. 
[فصل فى شرائط الغسل] 
اشارة 


فصل فى شرائط الغسل و هى أمور: 

الأول: نية القربة (؟) على ما مر فى باب الوضوء. 

الثانى: طهارة الماء (7). 

الثالث: إزالهُ النجاسة (©) عن كل عضو قبل الشروع فى غسله بل الأحوط إزالتها عن جميع الأعضاء قبل الشروع فى أصل الغسلء؛ كما 
فو ابا 

الرابع: إزالة الحواجب و الموانع عن وصول الماء إلى البشرة (8). و تخليل الشعر و الفحص عن المانع إذا شكك فى وجوده. 

الخامس: إباحةٌ الماء (8)» و ظرفه؛ و مصبه» و مجرى 

)١1(‏ تقدم الكلام فى ذلكك فى غسل المسء فراجع. و الله سبحانه أعلم. 

فصل فى شرائط الغسل 

(1) كما تقدم فى الفصل الحادى عشر. 

(5) إجماعاً محققاً. و فى المستند: للإجماع و الاخبار. 

(©) كما تقدم فى الفصل السابق. 

(0) فى كون هذا شرطاً زائداً على اعتبار غسل البشرءٌ إشكال ظاهر. 

(8) هذا شرط التقرب المعتبر فيه و فى سائر العبادات» لامتناع التقرب بما هو معصية بناء على الامتناع» و قد تقدم فى شرائط الوضوء 
الكلام فيما يتعلق بهذا الشرط فراجع. 
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مستمسكك العروة الوثقى» ج؟» ص: ١1/‏ 
غسالته» و محل الغسلء و السدة. و الفضاء الذى فيه جسد الميتء و إباحةٌ السدر و الكافور. و إذا جهل بغصبيهُ أحد المذكورات أو 
نسيها و علم بعد الغسل لا تجب إعادته »)١(‏ بخلاف الشروط السابقة فإن فقدها يوجب الإعادةٌ و إن لم يكن عن علم و عمد. 


[ (مسألة :)١‏ يجوز تغسيل الميت من وراء الثياب] 


(مسأله :)١‏ يجوز تغسيل الميت من وراء الثياب (؟) و لو كان المغسل مماثلاء بل قيل: إنه أفضل. و لكن الظاهر- كما قيل- أن الأفضل 
التجرد فى غير العورة مع المماثلة. 


)١(‏ لعدم كونه معصية حينئذ» فلا مانع من التقرب به» كما سبق. 

(؟) كما هو المشهور. و عن الخلاف: الإجماع عليه. و يشهد له جمله من النصوص كما سنشير إليها. و عن ابن حمزة: وجوب النزع. و 
قود لها 

فى المرسل عن يونس عنهم (ع): «فان كان عليه قميص فأخرج يده من القميص و اجمع قميصه على عورته) .0١١‏ 

لكن يعارضه مافى جملة أخرى, مثل ما ل 

فى صحيحى ابنى مسكان و خالد عن أبى عبد الله (ع): «إن استطعت أن يكون عليه قميص فيغسل من تحت القميص» "7١‏ 

اونا 

فى صحيح ابن يقطين: «و لا يغسل إلا فى قميص يدخل رجل يده.) «* 

ولأجله حكى عن العسائى: و ظاهر الضدوق: استحات التغسيل من وراء الثيات. و اغتاره فى الحدائق. بل عن الأول دعوى قواثر 
الأخبار بأن النبى (ص) غسله على (ع) فى قميصه ثلاث غسلات 

«©). لكن عن المشهور 


.*” الوسائل باب: 7 من أبواب غسل الميت حديث:‎ )١( 
وع.‎ ١ الوسائل باب: ” من أبواب غسل الميت حديث:‎ )5( 
.7 الوسائل باب: 7 من أبواب غسل الميت حديث:‎ )*( 
.١1؟ الوسائل باب: ” من أبواب غسل الميت حديث:‎ )6( 
١78 مستمسكك العروة الوثقى» ج؟» ص:‎ 


[ (مسألة 7): يجزئ غسل الميت عن الجنابة و الحيض] 


(مسألة 7): يجزئ غسل الميت عن الجنابة و الحيضء بمعنى: أنه لو مات جنباً أو حائضاً لا يحتاج الى غسلهما بل يجب غسل الميت 
فقط 2))١(‏ 


اسعدات العدريندبى كانه كان حملا لينة التصوضي غلك اضرا زغل إرادة ما القبيص على النووة بو كاكعياكو للاسيها الأول 
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تعبك. 

و منه يظهر ضعف ما عن المحقق الثانى من التخبير بين الأمرين جمعاً بين النصوص. و الأقرب ما قرّبه العمانى» لعدم صلاحية المرسل 
لمعارضة غيره لضعفه سنداً» و إمكان التصرف فيه بحمله على إرادة بيان كيفية تجريد الغاسل للميت فى ظرف بنائه على تجريده؛ لا 
إرادة الأمر بالتجريد فى ظرف البناء على إرادةٌ عدمه. فتأمل جيداً. 

)١(‏ قد أجمع عليه كل أهل العلم إلا الحسن البصرى. كذا فى المنتهى. و يقتضيه- مضافاً الى أصالةٌ البراءة من وجوب غيره- 

صحيح زرارة: «قلت لأبى جعفر (ع) ميت مات و هو جنب كيف يغسل؟ 

و ما يجزيه من الماء؟ قال (ع): يغسل غسلا واحداً يجزئ ذلكك للجنابة و لغسل الميتء لأنهما حرمتان اجتمعتا فى حرمة واحدة) )١١‏ 
3 

موثق عمار: «عن المرأة إذا ماتت فى نفاسها كيف تغسل؟ قال (ع): مثل غسل الطاهرة» و كذلكك الحائض»ء و كذلك الجنب إنما 
يغسل غسلا واحداً فقط) »”١‏ 

؛ و نحوهما غيرهما. نعم 0 

فى خبر العيص: «قلت لابى عبد الله (ع): الرجل يموت و هو جنبء قال (ع): يغسل من الجنابة ثمّ يغسل بعد غسل الميت» «”") 

» و قريب منه خبره الآخر 

ع 


.١ من أبواب غسل الميت حديث:‎ "١ الوسائل باب:‎ )١( 

(0) الوسائل باب: 7١‏ من أبواب غسل الميت حديث: 7. وقد أشير فى النسخةٌ المصححة للمؤلف- دام ظله- الى أن كلمة (فقط) لا 
توجد فى الفقيه. 

(") الوسائل باب: "١‏ من أبواب غسل الميت حديث: 7. 

(6) الوسائل باب: "١‏ من أبواب غسل الميت حديث: 8,. 
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بل و لا رجحان فى ذلكك )١(‏ و إن حكى, عن العلامة (ره) رجحانه (9). 


[ (مسألة 1): لا يشترط فى غسل الميت أن يكون بعد برده و إن كان أحوط] 

(مسألة *): لا يشترط فى غسل الميت أن يكون بعد برده (”) و إن كان أحوط (). 

[ (مسألة ؟): النظر إلى عورة الميت حرام] 

(مسألة ع: النظر إلى عور الميت حرام (5)» لكن لا يوجب بطلان الغسل إذا كان فى حاله (2). 


[ (مسألة 8): إذا دفن الميت بلا غسل جاز بل وجب نبشه لتغسيله أو تيممه.] 
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(مسآلة 6 ): إذادقة النيى بلأغسل عماق بل وجب هه لحسيله () أو تممه و كذا إذاتركق يعض الأفيتال و لو سهواء أو تبيخ 
بطلانهاء أو بطلا.ن بعضها. و كذا إذا دفن بلا تكفين» أو مع الكفن الغصبى. و أما إذا لم يصل عليه؛ أو تبين بطلانها فلا يجوز نبشه 
لأجلهاء بل يصلى على قبره. 


لكنهما لا يصلحان لمعارضةٌ ما سبق. 

(1) لما فى المعتبر من نسبة نفى الوجوب و الاستحباب الى مذهب أكثر أهل العلم» و لأجله لا مجال لحمل خبرى العيص المتقدمين 
عليه. 

(0) ذكر ذلكك فى المنتهى. و كذا عن الشيخ فى التهذيبين: احتماله. 

(*) لاطلاق الأدلة. 

(؟) لشبهة كون الحرارة من شؤون الحياة» كما تقدم القول به عن بعض فى غسل المس: 

(5) بلا إشكال ظاهر. و يقتضيه- مضافا الى الاستصحاب- ما دل من نصوص الباب على النهى عن النظر إليهاء و الأمر بسترها بخرقة أو 
نحوها. 

80 الجووع اللطر عن العمل 4اذ يوحي روي لحريية كن يدم المعاديه 

(0) يأتى إن شاء الله تعالى الكلام فى هذه المسألة فى المستثنيات من 
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[ (مسألة ع): لا يجوز أخذ الأجرهُ على تغسيل الميت] 


أيضاً .)١(‏ نعم لو كان داعيه هو القربهُ و كان الداعى على الغسل بقصد القربة أخذ الأجره صح الغسل (؟) 


حرم اليكن. 

)١1(‏ لفوات التقرب المعتبر فيه كما تقدم. و الظاهر أن مراده صورة ما إذا لم يكن الغسل صادراً عن الأمر بل كان عن داعى الأجرة. 
(؟) لصدوره عن داعى الأمرء غاية الأمر أن الأجره من قبيل داعى الداعى و ذلكك لا ينافى العبادية» لأن المقوم لها صدور الفعل عن 
داغى الأأمر و هو حاصل. و فيه: أن القربة المعتبرة فى العبادات ليست عبارة عن مجرد الفعل عن داعى الأمر مطلقاء بل بنحو يوجب 
استحقاق الثواب من الآسمرء فاذا كان الداعى إلى امتثال أمر الشارع أمر المستأجر لأجل الأجرة لم يكن الفعل موجباً عقلا لاستحقاق 
الأجر و الثواب من الشارع؛ بل كان مستحقاً للأجر و الثواب من المستأجر لا غير» فينتفى التقرب المعتبر فى عبادية العبادة. نعم لو كان 
الداعى إلى الإتيان بالغسل عن أمر الشارع إباحة الأسجرة و استحقاقها شرعاً لم يكن ذلكك منافياً لوقوعه على وجه العبادة» كما فى 
طراق التعاء الى وق نه يداع إباحة الساء شرعا. 

و بالجملة: الإتيان بالغسل عن أمره (تارة) يكون بداعى أمر الولى (و أخرى) بداعى الأجر مع غض النظر عن أمر آمر. (و ثالثة) يكون 
بداعى إباحة الأسجرةٌ شرعاً. و الثالث لا ينافى العبادية قطعاً. و الأول ينافيها. و الثانى لا يبعد أن لا ينافيهاء فإنه من قبيل العبادةٌ لأجل 
تحصيل الثواب الدنيوىء و إن كان لا يخلو من اشكال؛ فلا يحصل التقرب المعتبر. 
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لكن مع ذلكك أخذ الأجرة حرام )١(‏ إلا إذا كان فى قبال المقدمات غير الواجبة (1)» فإنه لا بأس به حينئذ. 
[ (مسألة /1): إذا كان السدر أو الكافور قليلًا جداً] 
(مسألة /0): إذا كان السدر أو الكافور قليلًا جداً- بأن لم يكن بقدر الكفاية- فالأحوط خلط المقدار الميسور وعدم سقوطه بالمعسور. 


وقد أوضحنا ذلكك فى محله من (حقائق الأصول). 

)١(‏ لم يتضح الدليل على حرمة أخمذ الأجرٌ على الواجبات كلية؛ كما هو محرر فى محله. فالعمدة فى حرمة أخذ الأجرة هنا ما قد 
يدعى من أن المستفاد من أدله وجوب التجهيز أنه حق من حقوق الميت على المكلفين الأحياء» فهو مملوك له عليهم. و ليس مملوكا 
للفاعل كى يمكن أخخذ الأجرة عليه و لكن ذلكك محتاج إلى لطف قريحة كما اعترف به شيخنا الأعظم (ره) و غيره. أو ما يدعى من 
الإجماع على الحرمة حيث لم ينقل القول بالجواز عن أحد سوى المرتضى. و لعله لبنائه- كما قيل- على اختصاص الوجوب بالولى؛ 
فلا يجب على غيره. كى يكون أخذ الأجرة عليه من قبيل أخذ الأجره على الواجب. و فيه: مع أن عدم نقل القول بالجواز ليس إجماعاً 
على عدمه؛ و أن القول باختصاص الوجوب بالولى مما لم ينقل عن المرتضى و لا عن غيره- ان ظاهر المحكى عن المرتضى الجواز 
مطلقاً حتى للولى. و قد تعرضنا فى مبحث القراءة من كتاب الصلاة لبعض ما له نفع فى المقام. فراجع. 

() أو فى مقابل بعض الخصوصيات غير الواجبة» مثل حفر القبر الى حد معين من الطول و العرض و العمق» و وضع الميت فى موضع 
معين للتغسيلء و نحو ذلكك. لكن حمل السيرةٌ على أخذ الأجرةٌ فى كثير من البلدان على ما ذكر بعيد. 
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[ (مسألة 4): إذا تنجس بدن الميت بعد الغسل أو فى أثنائه بخروج نجاسة أو نجاسة خارجة لا يجب معه إعادة الغسل] 


(مسألة 8): إذا تنجس بدن الميت بعد الغسل أو فى أثنائه بخروج نجاسة أو نجاسة خارجة لا يجب معه إعادةٌ الغسل »)١(‏ بل و كذا لو 


خرج منه بول أو منى (7). و إن كان الأحوط فى صورة كونهما فى الأثناء إعادته» 


)١(‏ بلا كلام كما عن ظاهر المعتبر و التذكرة. و فى الجواهر: ينبغى القطع به. و يقتضيه- مضافا الى الأصل و الى ما يستفاد من 
النصوص الآتية- َ 

خبر الكاهلى عن أبى عبد الله (ع): «إذا خرج من منخر الميت الدم أو الشىء بعد الغسل و أصاب العمامة و الكفن قرض بالمقراض'» 
لله 

و نحوه مرسل ابن أبى عمير 

فان الاقتصار على القرض ظاهر فى نفى الإعادة. فتأمل. 

() على المشهور فيهما و فى كل ننجاسة حدئية؛ للأصلء و الموثق 

روح ابن عبد الرحيم عن أبى عبد الله (ع): «إن بدا من الميت شىء بعد غسله فاغسل الذى بدا منه و لا تعد الغسل» 9*) 

عقو 


خبر الكاهلى و الحسين ابن المختار عنه (ع): «عن الميت يخرج منه الشىء بعد ما يفرغ من غسله قال (ع): يغسل ذلكك و لا يعاد عليه 
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الغسل) «*) 

»و 

مرفوع سهل: «إذا غسل الميت ثم أحدث بعد الغسل فإنه يغسل الحدث و لا يعاد الغسل» «8). 

و منها يظهر ضعف ماعن ابن أبى عقيل من وجوب الإعادة. لكن المحكى من كلامه ظاهر فى اختصاص خلافه فيما لو خرج فى 
الأقاق و عمففد فلو 


)١(‏ الوسائل باب: ”" من أبواب غسل الميت حديث: ؟. 

(؟) الوسائل باب: ”" من أبواب غسل الميت حديث: ”*. 

(") الوسائل باب: ”" من أبواب غسل الميت حديث: .١‏ 

(6) الوسائل باب: ”" من أبواب غسل الميت حديث: ؟. 

(0) الوسائل باب: ”" من أبواب غسل الميت حديث: 2. 
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خصوصاً إذا كان فى أثناء الغسل بالقراح .)١(‏ نعم يجب إزالهُ تلكك النجاسة عن جسده و لو كان بعد وضعه فى القبر (1) إذا أمكن بلا 
مشقهُ ولا هتكك (. 


[ (مسألة 4): اللوح أو السرير الذى يغسل الميت عليه لا يجب غسله] 
(مسألة 8): اللوح أو السرير الذى يغسل الميت عليه لا يجب غسله بعد كل غسل من الأغسال الثلاثة (6). 


لم تشهد النصوص المذكورة بخلافه لاختصاصها بالخروج بعد الغسل كفى فى رده الأصل و الإطلاق الوارد فى بيان الكيفية مضافاً 
الى ما فى مرسل يونس عنهم (ع) فإنه بعد الأمر بتغسيله بالكافور 

قال (ع): «و امسح بطنه مسحاً رفيقاً فان خرج شىء فأنقه ثم اغسل ..) .01١‏ 

و نحوه موثق عمار 

«"". و ربما يستشهد له بما دل على وجوب الاستئناف فى غسل الجنابة. لكن عرفت أنه غير ثابت هناك مع إمكان دعوى وجوب 
الخروج عنه بالموثق و المرسل. 

)١(‏ لاحتمال كونه هو المطهر له دون الأولين. 

(") لإطلاق النص المتقدم الآمر بغسلها و قرضهاء و انصرافه الى ما قبل الدفن غير ظاهر بنحو يعتد به فى رفع اليد عن الإطلاق. و لو 
سلم جرى الاستصحاب التعليقى بناء على حجيته. 

(7) إذ مع المشقهُ لا يجب شىء لدليل نفى الحرج. و كذا مع الهتكك لأن حرمة الميت أهم من طهارة بدله. 

(6) لإهمال النصوص التعرض لذلك على وجه يظهر منها عدم وجوبه و كذا غسله بعد الغسل. و قد تقدم ذلكك فى مبحث الطهارة 
اليه م 
فراجع. و الله سبحانه أعلم. 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة 9بناا من اعزه0م 


.*” الوسائل باب: 7 من أبواب غسل الميت حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: ” من أبواب غسل الميت حديث: .٠١‏ 
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نعم الأحوط غسله لميت آخره و إن كان الأقوى طهارته بالتبع. و كذا الحال فى الخرقة الموضوعة عليه فإنها- أيضاً- تطهر بالتبع» و 
الأسحوط غسلها: 


[فصل فى آداب غسل الميت] 


فصل فى آداب غسل الميت و هى أمور: 

الأول: أن يجعل على مكان عال هن سرير أو دكة أو غيرها. و الأولى وضعة على ساجة و هئ“ السرير المتشل من شجر مخصوض فى 
الهند. و بعده مطلق السرير. و بعده المكان العالى مثل الدكة. و ينبغى أن يكون مكان رأسه أعلى من مكان رجليه. 

الثانى: أن يوضع مستقبل القبله كحالة الاحتضار» بل هو أحوط. 

الثالث: أن يتزع قميصه من طرف رجليه و إن استلزم فتقه بشرط الاذن من الوارث البالغ الرشيد. و الأولى أن يجعل هذا ساتراً لعورته. 

الرابع: أن يكون تحت الظلال من سقف أو خيمة» و الأولى الأول: 

الخامس: أن يحفر حفيرةً لغسالته. 

السادس: أن يكوخ عاريا سغون العورة: 

السابع: ستر عورته و إن كان الغاسل و الحاضرون ممن يجوز لهم النظر إليها. 

الثامن: تليبن أصابعه برفق» بل و كذا جميع مفاصله إن 
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لم يتعسر, و إلا تركت بحالها. 

التاسع: غسل يديه قبل التغسيل الى نصف الذراع فى كل غسل ثلاث مراتء و الأولى أن يكون فى الأول بماء السدر و فى الثانى بماء 
الكافور, و فى الثالث بالقراح. 

العاشر: غسل رأسه برغو السدر أو الخطمى مع المحافظة على عدم دخوله فى أذنه أو أنفه. 

الحادى عشر: غسل فرجيه بالسدر أو الأشتان ثلاث هرات قبل التغسيل. و الأولى أن يلف الغاسل على يذه البسرئ خرقة و يغسل فرجة. 
الثانى عشر: مسح بطنه برفق فى الغسلين الأولين إلا إذا كانت امرأه حاملا مات ولدها فى بطنها. 

الثالث عشر: أن يبدأ فى كل من الأغسال الثلاثةٌ بالطرف الأيمن من رأسه. 

الرابع عشر: أن يقف الغاسل الى جانبه الأيمن. 

الخامس عشر: غسل الغاسل يديه الى المرفقين بل الى المنكبين قلاث هرات فى كل هن الأغسال الثلاثة. 

السادس عشر: أن يمسح بدنه عند التغسيل بيده لزيادة الاستظهار إلا أن يخاف سقوط شىء من أجزاء بدنه فيكتفى بصب الماء عليه. 

السابع عشر: أن يكون ماء غسله ست قرب. 

الثامن عشر: تنشيفه بعد الفراغ بثوب نظيف أو نحوه. 

التاسع عشر: أن يُوضأ قبل كل من الغسلين الأولين 
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وضوء الصلاهً مضافاً الى غسل يديه الى نصف الذراع. 
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العشرون أن يغسل كل عضو من الأعضاء الثلاثةُ فى كل غسل من الأغسال الثلاثة ثلاث مرات. 
الحادى و العشرون إن كان الغاسل يباشر تكفينه فليغسل رجليه الى الركبتين. 


الغاتئ .و العشرو: أن يكو الغاسل مشغولا بذكر الله و الاستغفار عند التغسيل و الأولى أن يقول مكررا: 
«رب عفوكك عفوككث) 

أو يقول: 

«اللهم هذا بدن عبدكك المؤمن و قد أخرجت روحه من بدنه و فرقت بينهما فعفوكك عفوكك)» 

خصره] ولت قله 

الغالك و العقروة: أن لا كلير عيبا فى بداته إذا رام 


[فصل فى مكروهات الغسل] 


اشارة 


فصل فى مكروهات الغسل (الأول): إقعاده حال الغسل. (الثانى): جعل الغاسل إياه بين رجليه. (الثالث): حلق رأسه أو عانته. (الرابع): 
نتف شعر إبطيه (الخامس): قص شاربه. (السادس): 

قص أظفاره؛ بل الأحوط تركه و تركك الثلاثة قبله. (السابع): 

ترجيل شعره. (الثامن): تخليل ظفره. (التاسع): غسله بالماء الحار بالنار أو مطلقا إلا مع الاضطرار. (العاشر): التخطى عليه حين التغسيل. 
(الحادى عشر): إرسال غسالته الى بيت الخلاء؛ بل إلى البالوعة» بل يستحب أن يحفر لها بالخصوص حفيرة كما مر. (الثانى عشر): 
مسح بطنه إذا كانت حاملا. 
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[ (مسألة :)١‏ إذا سقط من بدن الميت شىء] 


(مسألة :)١‏ إذا سقط من بدن الميت شىء من جلد أو شعر أو ظفر أو سن يجعل معه فى كفنه و يدفن» بل يستفاد من بعض الأخبار 
انععات فل الل الشافط لفق معن 


كالخبر ١:‏ الذى ورد: أن سناً من أسنان الباقر (ع) سقط فأخذه. و قال: الحمد لله ثمّ أعطاه للصادق (ع) و قال: 


[ (مسألة :)١‏ إذا كان الميت غير مختون لا يجوز أن يختن بعد موقه] 


(مسأله ؟): إذا كان الميت غير مختون لا يجوز أن يختن بعد موته. 
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[ (مسألة ؟): لا يجوز تحنيط المحرم بالكافور] 

(مسألة *: لا يجوز تحنيط المحرم بالكافوره و لا جعله فى ماء غسله كما مرء إلا أن يكون موته بعد الطواف للحج أو العمرة. 
[فصل فى تكفين الميت] 

اشارة 


فصل فى تكفين الميت يجب تكفينه )١(‏ بالوجوب الكفاق () رجلا كاذه أو امراف أو نى» أو صغيرا © بقلاث قطعات (©): فصل 
فى تكفين الميت 

)١(‏ إجماعاًء بل ضرورة. و يقتضيه جملة من النصوص. 

(؟) كما تقدم فى التغسيل. 

() إجماعاً. و يقتضيه- مضافاً الى التصريح فى بعض النصوص بالرجل و المرأةً و الصغير كما سيأتى- إطلاق بعضها الآخر. 

(©) إجماعاً حكاه جماعة كثيرةٌ من القدماء و المتأخرين» و استثنى فى 


)١(‏ الوسائل باب: لالا من آداب الحمام حديث: ؟. 
مستمسكك العروة الوثقى» ج؟,» ص: ١58‏ 
الآولىة لون 1 


بعضها سلار» قال فى المعتبر: «هذا مذهب فقهائنا أجمع خلا سلارا» و فى الذكرى: «انه عند الجميع إلا سلار فإنه اكتفى بقطعةُ واحدة» 
و جعل الأسبغ سبع قطعء ثمّ خمساًء ثم ثلاثاً» ثم استدل على خلافه بالإجماع. و قد يستشهد لسلار 

بصحيح زرارة المروى عن التهذيب عن أبى جعفر (ع) «العمامة للميت من الكفن هى؟ قال (ع): لاء إنما الكفن المفروض ثلاثة أثواب 
أو ثوب تام لا أقل منه يوارى فيه جسده كله فما زاد فهو سنة) )١١‏ 

المطابق لمقتضى الأصل. و فيه- مع أنه معارض بما عن الكافى و فى بعض نسخ التهذيب من روايته بالواو» و بما عن الروض و أكثر 
نسخ التهذيب من إسقاط العاطف و المعطوفء كما فى طهارة شيخنا الأعظم (ره) و بما عن أكثر النسخ المعتبرة من إسقاط حرف 
العطيف كلب كناف الرياض لا مال للاعتماد عليه فى قبال ما عرفت من الإجماع الموافق لجملهُ من النصوص» 

كخبر عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله (ع): «الميت يكفن فى ثلاثةُ سوى العمامة و الخرقة ..» "١‏ 

2 

موثق سماعة: «سألته عما يكفن به الميت» قال (ع): ثلاثة أثواب» 0" 

» و نحوهما غيرهماء و لا سيما و المحكى فى المنتهى عن الجمهور كافة: الاجتزاء بالواحد. 

(1) على المشهورء بل عن الخلاف و الغنية و غيرهما: الإجماع عليه و عن الأردبيلى: التأمل فى مستنده. و فى المداركك: «و أما المتزر 
فقد ذكره الشيخان و أتباعهما و جعلوه أحد الثلاثة المفروضة» و لم أقف فى الروايات على ما يعطى ذلكء بل المستفاد منها اعتبار 
القميص و الثوبين الشاملين 
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.١ الوسائل باب: ” من أبواب التكفين حديث:‎ )١( 
.١7 (؟) الوسائل باب: ؟ من أبواب التكفين حديث:‎ 
.8 الوسائل باب: ” من أبواب التكفين حديث:‎ )*( 
١59 مستمسكك العروة الوثقى» جع ص:‎ 


للجسد أو الآثوات اللاقةى بمفسرنها أفتن ابق البضيه فى كتابة ب (الى أن قال)#وفريك منه غبارة الندوق» و أشان بالأخير إلن 
صحيح زرارة 

و موثق سماعة 

المتقدمين و نحوهماء و بالأول إلى مثل 

خبر يونس بن يعقوب: ١إنى‏ كفنت أبى فى ثوبين شطويين كان يحرم فيهما و فى قميص من قمصه؛ ١١‏ 

و كأن الوجه فى اعتبار الشمول فى الأثواب الثلاثة أو الثوبين- مع أن الثوب أعم من الشامل قطعاً و لذا يشمل القميص- هو أن ظاهر 
تكفين الميت بالثياب أو إدراجه فيها هو ستره بكل واحد منها على نحو الشمولء مضافاً الى ما 

فى حسن حمران: «ثمّ يكفن بقميص و لفافة و برد يجمع فيه الكفن» "١‏ 

بناء على أن اللفافة ما يلف جميع البدن. و فيه: أنه لو سلم كون الشمول مأخوذاً فى التكفين و الإدراج فى أنفسهما فلا نسلم ظهورهما 
لو أضيفا إلى المتعدد فى الشمول بالإضافة الى كل واحد من المتعدد» بل يجوز أن يكون على نحو التجزئةُ و التبعيض. و ظهور اللفافة 
فيما يلف جميع البدن غير ظاهر المنشأء بل توصيف البرد بأنه يجمع فيه الكفن يدل أو يشعر بتفرق ما عداه من أجزاء الكفن. 

و أما القول المشهور فقد استدل له 

بصحيح عبد الله بن سنان: «قلت لأبى عبد الله (ع) كيف أصنع بالكفن؟ قال (ع): تأخذ خرقة فتشدها على مقعدته و رجليه. قلت: 
فالإزار؟ قال (ع): إنها لا تعد شيئاً إنما تصنع لتضم ما هناكك لثلا بخرج منه شىء ..) 0" 

فان ظاهر السؤال الثانى توهم السائل كفاية الإزار عن الخرقة حيث أجاب رع( بأن فائدة الخرقة الضم الذى لا يتأتى بالإزار» و حينئذ 
فلو لا كون المراد 


.18 الوسائل باب: ؟ من أبواب التكفين حديث:‎ )١( 
من أبواب التكفين حديث: ه.‎ ١5 (؟) الوسائل باب:‎ 
.,8 الوسائل باب: ” من أبواب التكفين حديث:‎ )*( 
١85١ مستمسكك العروة الوثقى» ج؟» ص:‎ 


بالإزار المتزر لم يكن وجه لهذا التوهم» لعدم المناسبة بين الخرقة المذكورة و بين اللفافة الشاملة ليتوهم إغناؤها عنهاء فيكون المقام 
نظير ما ورد فى آداب الحمامء و فى ثوبى الإ-حرام» و فى الاستمتاع بالحائض.ء و فى الاتزار فوق القميصء و غير ذلكك مما أريد من 
الوزار فيه المتزر. 
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و منه يظهر إمكان الاستدلال بما اشتمل على ذكر الإزار فى أجزاء الكفن على القول المشهورء 

كخبر معاوية بن وهب عن أبى عبد الله (ع): «يكفن الميت فى خمسة أثواب قميص لا يزر عليه؛ و إزار و خرقة يعصب بها وسطه؛ و 
برد يلف فيه» و عمامة يعتم بها) .0١١‏ 

بل لعل فى عدم توصيف الإزار بشىء و توصيف البرد بأنه يلف فيه إيماء الى أن الإزار لا يلف فيه بل يؤزر به. و 

بصحيح ابن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام: «يكفن الرجل فى ثلاثة أثواب, و المرأة إذا كانت عظيمة فى خمسة: درع و منطقء و 
خمارء و لفافتين» ١؟)‏ 

فان المنطق كمنبر» و هو- كما فى القاموس-: «شقهُ تلبسها المرأة و تشد وسطهاء فترسل الأعلى على الأسفل إلى الأرضء و الأسفل 
ينجر على الأرض»» فيكون هو المتزر. 

و 

بموثق عمار: «تبدأ فتبسط اللفافة طولا ثم تذر عليها من الذريرة» ثم الإزار طولا حتى تغطى الصدر و الرجلين» ثم الخرقة عرضها شبر و 
نصف ثم القميص ..) 00. 

و هذا الاستدلال و إن كان لا يخلو من بعض المناقشات» لكن إيماء النصوص المذكورة إلى المذهب المشهور لا مجال للتأمل فيه 
فهو- بضميمة الأصل المقتضى للاحتياط عند الدوران بين التعيين و التخيير؛ و ظهور الإجماع عليه- يعين البناء عليه. فتأمل. 


.1" الوسائل باب: ؟ من أبواب التكفين حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: ” من أبواب التكفين حديث: 4. 

(") الوسائل باب: ١5‏ من أبواب التكفين حديث: ؟. 

مستمسكك العروة الوثقى» ج؟,» ص: ١8١‏ 

و يجب أن يكون من السرٌ إلى الركبة »)١(‏ و الأفضل من الصدر الى القدم (؟). 
الثانية: القميص ("). و يجب أن يكون 


)١(‏ كما هو الظاهر مما نسبه فى الحدائق إلى الأصحاب من أنه ما يستر ما بين السرة إلى الركبة. و فى جامع المقاصد: اعتبار سترهما. و 
فى المقنعة و عن المراسم: من سرته الى حيث يبلغ من ساقيه. و عن مختصر المصباح: 

من سرته الى حيث يبلغ. و الجميع غير ظاهر- كما اعترف به فى الجواهر- لصدق المئزر بدون ذلكك كله؛ و لا سيما و كون الأصل 
البزلفة 

(؟) كما عن الذكرىء و لموثق عمار المتقدم 

.و عن المسالكك و الروضة. 

و ظاهر النهاية و المبسوط: ما بين صدره و قدمه. و وجهه غير ظاهر. 

و نحوه ماعن الوسيلة من استتحباب أن يكون ساتراً من الصدر الى الساقين. 

() على المشهورء بل نسب إلى جماعة: الإجماع عليه. و تقتضيه النصوص المتقدمة فى الإزار و غيرها. و اشتمال أكثرها على غير 
الواجب لا يقدح فى الدلالة على الوجوبء و لا سيما مع الاقتصار فى بعضها على خصوص الواجب» 

كحسن حمران: «قال أبو عبد الله (ع): إذا غسلتم الميت منكم فارفقوا به .. 

«الى أن قال): 
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قلت: فالكفن؟ فقال تؤخذ خرقة فيشد بها سفله و يضم فخذيه بها ليضم ما هناكء و ما يصنع من القطن أفضلء ثم يكفن بقميص و 
لفافة و برد يجمع فيه الكفن» .)١١‏ 

و عن الإسكافى» و المحقق فى المعتبر. و الشهيد الثانى» و جماعة ممن تأخر عنهم: 

التخيير بينه و بين ثوب شامل للبدن. 

لخبر محمد بن سهل عن أبيه: «سألت أبا الحسن (ع) عن الثياب التى يصلى فيها الرجل و يصوم أ يكفن فيها؟ 


)١(‏ الوسائل باب: ١5‏ من أبواب التكفين حديث: ه. 

مستمسكك العروة الوثقى» ج؟» ص: ١87‏ 

من المنكبين الى نصف الساق (20)» و الأفضل إلى القدم (؟). 

الثالثة: الإزار. و يجب أن يغطى تمام البدن (). و الأحوط أن يكون فى الطول بحيث يمكن أن يشد طرفاه (©)» و فى العرض بحيث 
يوضع أحد جانبيه على الآخر (5). و الأحوط أن لا يحسب الزائد على القدر الواجب (2) 


قال (ع): أحب ذلك الكفن يعنى: قميصاً. قلت: يدرج فى ثلاثة أثواب؟ قال (ع): لا بأس به. و القميص أحب إلى؛ ١١‏ 

؛ و نحوه مرسل الفقيه 

«"» بل لعلهما واحد. و لا بأس بالخروج بهما عن ظاهر الروايات السابقة- فيحمل على بيان أفضل الأفراد- لو لا إعراض المشهور 
عنهما. 

)١(‏ كما عن المحقق و الشهيد الثانيين و غيرهما. و علل بأنه المتعارف فى ذلكك الزمان. لكن لو تم ففى وجوب الأخذ به تأمل. 

(1) كما عن بعض. و فى الجواهر: أنه لم يثبت. 

(*) بلا خلاف فيه» لاتفاق النص و الفتوى عليه. 

() بل فى جامع المقاصدء و عن الروض و الرياض: تعين ذلك. 

(0) و أوجبه فى الرياض حاكياً له عن الروضء معللا له و لما قبله بعدم تبادر غيره. و فيه منع. نعم لا بد من جمع الكفن فيه و لو 
بتوسط الشد بالخيوطء و لذا جعل فى جامع المقاصد ذلكك مما ينبغى. 

(©) هذا الاحتياط متفرع على ما قبله. لأن المستثنى من أصل التركة هو القدر الواجب لا غير. 


)١(‏ الوسائل باب: ” من أبواب التكفين حديث: ه. 

(؟) الوسائل باب: ؟ من أبواب التكفين حديث: .5١‏ 

مستمسكك العروة الوثقى» جع ص: ١87‏ 

على الصغار )١(‏ من الورثة» و إن أوصى به أن يحسب من الثلث (2). و إن لم يتمكن من ثلاث قطعات يكتفى بالمقدور (). 

و إن دار الأسمر بين واحدهٌ من الثلاث تجعل إزاراً» و إن لم يمكن فتوباً (؟)» و إن لم يمكن إلا مقدار ستر العورة تعين (8)» و إن دار 
بين القبل و الدبر يقدم الأول (6). 


[ (مسألة :)١‏ لا يعتبر فى التكفين قصد القربة] 
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(مسأله :)١‏ لا يعتبر فى التككفين قصد القربةٌ (/07) 


)١(‏ و كذا الكبار إلا إذا رضوا بذلكك. 

(0) يعن : إلة إذا وض الررثة عسي من الأصل إن كائوا بالشيق: 

(5) بلا خلاف أجده. كما فى الجواهر. و عن التذكرة: الإجماع عليه لقاعدة الميسورء و للاستصحاب فيما لو طرأ التعذر بعد الموت» 
أو مطلقاً بناء على الاستصحاب التعليقى. 

(؟) كما فى جامع المقاصد حيث قال: «و تقدم اللفافة ثم القميص ثم المتزر». و كأنه لأنه أقرب إلى الواجب فى الفائده فيكون هو 
الميسور و لأن احتمال الأهميةُ كاف فى وجوب التقديم عند التزاحم. 

(0) كما استظهره فى الجواهر. و كأنه لروايةُ الفضل الآتية 

['ا: 

أما قاعدة الميسور فلو تمت لم يفرق بين العورة و غيرها من أجزاء البدن. 

(©) للعلم بأهميته» أو احتمالها. 

(0) كما نص عليه غير واحدء و فى الجواهر: «ينبغى القطع بها مستظهراً من الأصحاب الإجماع عليه. و يقتضيه أصل البراءة بناء على 
جريانه فى أمثال المقام كما هو محرر فى محله من الأصول. و قد عرفت فيما سبق الإشكال فى العموم الدال على اعتبار النيهُ فى كل 


واجب. 


]١[‏ تأتى فى المسألة الثانية من هذا الفصل. 
مستمسكك العروة الوثقى» ج؟,» ص: ١85‏ 


و إن كان أحوط (). 
[ (مسألة ؟): الأحوط فى كل من القطعات أن يكون وحده ساتراً لما تحته] 


(سألة 76 الأخوط فى كل :عن القطعاث أن مكوة وبحدة سار لجا نستة فل يكشى يما يكون شاكيا له (9) و ]إن حمس السعر 
بالمجموع. نعم لا يبعد كفاية ما يكون ساتراً من جهة طليه بالنشاء و نحوه لا بنفسه (*)» و إن كان الأحوط كونه كذلكك بنفسه. 


)١(‏ وعن الروض: ان النية معتبرة فيه لكن لو أخل بها لم يبطل. 

ثمّ قوى- أيضاً- عدم الإثم. و تدافع كلامه ظاهر. 

(1) كما فى جامع المقاصدء و عن الروض. و علل بأنه المتبادر من إطلاق الثوب, لكنه ممنوع» كما فى طهارة شيخنا الأعظم و غيرها. 
و أما الإجماع الآ-تى على اعتبار كونه مما يصلى فيه فغير ظاهر العموم لما نحن فيه لو سلمت حجيته. و هل يعتبر حينئذ تحقق الستر 
بالمجموع أولا؟ قولان. 

حكى ثانيهما عن بعض متأخرى المتأخرين, للإطلاق المطابق للأصل. ورد بأنه خلاف صريح المروى 

عن الفضل بن شاذان عن الرضا (ع): «إنما أمر أن يكفن الميت ليلقى ربه طاهر الجسدء و لثلا تبدو عورته لمن يحمله أو يدفنه؛ و لثلا 
يظهر الناس على بعض حاله و قبح منظره ..) .)1١‏ 
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و خلاف ظاهر المواراه المأمور بها فى صحيح زرارة 

وان سم 

المتقدم فى تثليث الثياب» بل الظاهر أن الستر مأخوذ فى مفهوم الكفن, أو معلوم من مذاق الشارع الأقدس. 
(5) لصدق الستر فيه. 


.١ من أبواب التكفين» حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 
١08 مستمسكك العروة الوثقى» ج؟» ص:‎ 


[ (مسألة ؟): لا يجوز التكفين بجلد الميتة] 


الدفن أيضاً (©). 


[ (مسألة ؟): لا يجوز اختياراً التكفين بالنجس] 
(سألة )له يجوز اخسارا التكفين بالتحسن (8): 


)١(‏ لفقد الطهارةً المعتبرة فيه كما سيأتى. 

(1) إجماعاً كما فى الذكرىء بل إجماعاً محصلا و منقولاء و للنهى عن التصرف كما فى الجواهر. أقول: بعد ما تقدم من أن التكفين 
ليس عبادياً فالنهى عن التصرف فى المخصوب إنما يقتضى حرمته لا بطلانه» و لا خروجه عن كونه مصداقاً. نعم بناء على الامتناع لا 
يكون التكفين به- بمعنى اللف بالكفن- واجباً و إن كان مصداقاً للتكفين لا بما هو واجب. اللهم إلا أن يقال: إن المراد من التكفين 
الواجب ليس مطلق فعل التكفين» و لذا لا يجب بذل الكفنء بل هو اللف بالكفن المبذولء فاللف بغيره ليس من أفراد الواجب و لو 
مع قطع النظر عن الوجوب. فتأمل جيداً. 

() لعدم وجوب التكفين عند انحصار الكفن بمال الغير» و حرمة التصرف فيه حينئذ على حالها. و أما بالنسبة إلى جلد الميتهُ فعدم 
جواز التكفين به فى حال الضرورة يتوقف على عدم جواز الانتفاع بالميتة مطلقاً. 

(©) لوجوب تسليمه إلى أهله من غير مزاحم؛ كما يأتى إن شاء الله تعالى فى مستئنيات حرمة النبش. لكن هذا الوجوب يختص 
بالمباشر للتكفين و لا يعم غيره. نعم إذا كان كفن مبذول وجب كفاية تكفينه به و لا يمكن إلا بنزعه. 

(0) إجماعاً كما عن المعتبر و التذكرة. و تقتضيه النصوص الدالهُ على وجوب إزالةٌ النجاسة عن الكفن بعد التكفين. 

مستمسكك العروة الوثقى» ج؟,» ص: ١08‏ 

حتى لو كانت النجاسة بما عفى عنها فى الصلاءً على الأحوط (2)» ولا بالحرير الخالص (؟) 


)١(‏ بل هو المتعين كما يقتضيه إطلاق النص و الفتوى. 
(9) انصياعا كما ضف انعفر و التذكرة والعياءة و الت كرض و المدار كدر 
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واستدل له 

بمضمرة الحسن بن راشد: «سألته عن ثياب تعمل بالبصرة على عمل العصب اليمانى من قز و قطن هل يصلح أن يكفن فيها الموتى؟ 
قال (ع): إذا كان القطن أكثر من القز فلا بأس» .)١١‏ 

و فى الذكرى عدها من المقبولات. بل بقرينة رواية محمد بن عيسى و روايتها فى الفقيه مرسلة عن أبى الحسن الثالث (ع) أن الحسن 
بن راشد هو مولى آل المهلب الثقهُ الذى هو من أصحاب الجواد (ع) و الهادى (ع» لا مولى المنصور الضعف الذى هو من أصحاب 
الصادق (ع) و الكاظم (ع). و لكن سيأتى فى المسألة السادسة أن هذه الرواية غير معمول بظاهرها. نعم ربما يشير إلى المنع النهى عن 
التكفين بكسوة الكعبة فى جمله من النصوص 

مع الاذن فى بعضها ببيعها و هبتها و التبركك_بهاء إذ الظاهر- كما فى الذكرى- كون الوجه كونها حريراً. و بما 

عن الدعائم عن أمير المؤمنين (ع): «ان رسول الله (ص) نهى أن يكفن الرجال فى ثياب الحرير) 9”. 

وأماما : 

فى خبر السكونى: «قال رسول الله (ص) نعم الكفن الحلة © 

فمطروحء أو محمول على التقية لو كان المراد من الحلة الحرير. لكن أنكر ذلكك فى الذكرى, و حكى عن أبى عبيدة: أن الحلل برود 
النعن: 


.١ الوسائل باب: 77 من أبواب التكفين حديث:‎ )١( 

(0) لاحظ الوسائل باب: 77 من أبواب التكفين. 

(*) مستدرك الوسائل باب: 18 من أبواب التكفين حديث: ”. 

(©) الوسائل, باب: 77 من أبواب التكفين حديث: ”. 

مستمسكك العروة الوثقى» ج؟,» ص: ١817‏ 

وإ كاة الت طفلة أو انرأة 017و لذ بالمدهن [4)9.و لا يمالا يز كل لحمه (#)جلدا كانه أو شعرا أو ويرا. 


)١(‏ لإطلاق النص» و تصريح جملة من معاقد الإجماعات بعدم الفرق بين الرجل و المرأة. و فى المنتهى: «عندى فيه إشكال ينشأ من 
جواز لبسهن له فى الصلاه بخلاف الرجلء و من عموم النهى» و نحوه عن نهايةُ الأحكام. و هو كما ترىء إذ جواز اللبس فى الصلاة لا 
يعارض عموم النهى. 

(؟) كما عن كشف الغطاء. و ليس له وجه ظاهر إلا القاعدة- المحكى عن الغنيةٌ الإجماع عليها- من أنه لا يجوز أن يكون الكفن مما 
لا تجوز فيه الصلاة. و قد بنى عليها غير واحد منهم الفاضلان» و الشهيدان, و المحقق الثانى فى جملةً من كتبهم؛ و عن مجمع البرهان: 
١و‏ أما اشتراطهم كون الكفن من جنس ما يصلى فيه و كونه غير جلد فكأن دليله الإجماع» و استدل له 

برواية محمد بن مسلم عن أبى عبد الله (ع) قال: «قال أمير المؤمنين (ع): لا تجمروا الأكفان» و لا تمسحوا موتاكم بالطيب إلا الكافور 
فان الميت بمنزلة المحرم؛» )١١‏ 

» بضميمةٌ ما دل على عدم جواز الإحرام بما لا تجوز فيه الصلاة 

«". و يمكن أن يقال: إنما يتم الاستدلال بالروايةُ لو قيل بحرمة مسح الميت بالطيب. أما لو قيل بالكراهة- كما هو المشهور- كان 
ذلكك قرينة على كون المراد التتزيل فى مجرد المرجوحية لثلا يلزم تخصيص المورد المستهجنء و لا سيما مع بناء الأصحاب على عدم 
العمل بالعموم المذكور, و أن الرواية ضعيفة السند بطريقيها معا. فالعمدة حينئذ كون الحكم مظنة الإجماع. 
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(9) يعرف وجهه مما سبق. 


)١(‏ الوسائل باب: © من أبواب التكفين حديث: ه. 
(0) لاحظ الوسائل باب: 7٠‏ من أبواب الإحرام؛ و باب: /5: 78 من أبواب تروكك الإحرام. 
مستمسكك العروة الوثقى» ج؟» ص: ١88‏ 


و الأحوط أن لا يكون من جلد المأكول (1)» و أما من وبره و شعره فلا بأس (1) و إن كان الأحوط فيهما- أيضاً- المنع (*). 


(1) لما عن المعتبر و التذكرة و الذكرى و جامع المقاصد و المسالكك و غيرها من المنع عنه» لعدم صدق الثوب عليه أو انصرافه عنه. و 
عن ظاهر الغنية و الدروس» و صريح الروضة: الجواز» بدعوى صدق الثوب عليه» و منع الانصراف عنه. مع أنه لو سلم ذلكك كفى فى 
الجواز تعليل وجوب التكفين بما سبق فى رواية الفضل 

١‏ المقتضى لعدم الفرق بين أفراد ما يوجب الستر و المواراة» المعتضد بإطلاق لفظ الإإزار و القميص و اللفافةٌ و نحو ذلكك مما 
يصدق على الجلد قطعاًء و عدم الموجب لانصرافه عنه. اللهم إلا أن يقال: 

الظاهر من رواية الفضل 

أن المراد التعليل لأصل الوجوب فى الجملة فى مقابل عدمه؛ و لذا لا إشكال ممن عدا سلار فى عدم الاكتفاء بالستر بثوب واحد و 
إطلاق اللفافة و نحوها- لو سلم- مقيد بما دل على وجوب الأثواب» و صدقه على الجلد ممنوع, أو هو محل تأمل. فيكون المرجع 
أصالةٌ الاحتياط بناء على كونها المرجع عند الدوران بين التعيين و التخبيرء لكنها إنما تصلح مرجعاً بناء على عدم الإطلاق للفظ اللفافة 
و إلا كان هو المرجع. 

() كماهو المفيهوي لأظلاق الاب. 

(9) لما عن الإسكافى من المنع فيهماء و يقتضيه ما 

فى موثق عمار: «الكفن يكون برداًء فان لم يكن برداء فاجعله كله قطنا فان لم تجد عمامة قطن فاجعل العمامة سابرياً. 0١‏ 

لكنه محمول على الاستحباب؛ لإعراض الأصحاب عنه؛ بل الإجماع- كما عن الرياض- على الجواز فى الصوف؛ 


)١(‏ تقدمت فى المسألة الثاني من هذا الفصل. 

(؟) الوسائل باب: ١‏ من أبواب التكفين حديث: .١‏ 

مستمسكك العروة الوثقى» ج؟,» ص: ١809‏ 

و أما فى حال الاضطرار فيجوز بالجميع .)١(‏ 

[ (مسألة 0): إذا دار الأمر فى حال الاضطرار بين جلد المأكول و أحد المذكورات يقدم الجلد على الجميع] 


(مسألة 5): إذا دار الأمر فى حال الاضطرار بين جلد المأكول و أحد المذكورات يقدم الجلد على الجميع (؟). 


و ممن عدا الصدوق على جوازه فى الكتان. 
)١(‏ كما استظهره شيخنا الأعظم. لما استفيد من أخبار عله تكفين الميت 
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ا و بي 

و من أن أصل ستر بدنه مطلوبء مضافاً الى إطلاق ثلاثة أثواب؛ و انصراف أدلة المنع الى حال الاختيار» و فيه: أن أدلة التكفين- 
بعد ضم بعضها الى بعض- إنما اقتضت وجوب اللف بالكفن الجامع للشرائط لا غير. و حرمته ميتاً استحبابية إجماعاًء أو المراد منها 
حرمة هتكه كما فى حال الحياة و هو لا يقتضى لزوم التكفين مطلقاً. و كون ستر بدنه مطلوباً مصادرة. و إطلاق الثلاثة أثواب محل 
منع أو تأمل بالنسبة إلى مثل الجلدء و مقيد بما دل على النهى عن مثل الحرير و النجس. و انصرافه الى حال الاختيار غير ظاهر كسائر 
المقيدات. 

فالمتعين أن يقال: إذ لا إجماع على قاعدةٌ الميسور فى المقام» فان كان دليل المنع الإجماع- كما فى المذهّب و مالا يؤكل لحمه- 
وجب التكفين لعدم الإجماع حال الاضطرار فلا مانع من الأخذ بإطلاق الأثراب و تهوهة و إن كان الدليل عليه النهنت كما فن 
الحرير- سقط التكفين لإطلاق دليل المقيد. 

و كذا لو كان أصالة الاحتياط الجارية عند الشكك فى التعيين» لكون الأصل الجارى فى حال الاضطرار هو البراءة. فتأمل جيداً. 

(0) كما عن المدارك و الذكرى معللا فى ثانيهما بعدم صريح النهى فيه. 


)١(‏ كرواية الفضل المتقدمة فى المسألة الثانية من هذا الفصل. 

(؟) الوسائل باب: ١ه‏ من أبواب الدفن حديث: .١‏ 

مستمسكك العروة الوثقى» ج؟» ص: ١2٠‏ 

و إذا دار بين النجس و الحريرء أو بينه و بين أجزاء غير المأكول لا يبعد تقديم النجس )١(‏ و إن كان لا يخلو عن إشكال. 


أقول: نظراً الى أن الكلاسم فى هذه المسألة بعد البناء على وجوب التكفين فى كل واحد لو انفرد» نقول: بناء على التوقف فى جواز 
التكفين بالجلد- كما تقدم فى المتن- يتعين التكفين به لاحتمال جوازه اختيارا المانع من جواز التكفين بغيره. أما بناء على انصراف 
الثوب الى غيره أو اختصاصه بغيره فيشكل ترجيحه على غيره. اللهم إلا أن يحتمل تعينه بناء على الرجوع الى الاحتياط عند الدوران 
بين التعيين و التخيير» فيتعين. هذا لو علم بعدم وجوب الجمع, و إلا كان مقتضى قاعدة الاشتغال وجوب الجمع سواء احتمل تعين 
واحد بعينه أم لا. 

)١(‏ كما فى الذكرى لعروض المانع. و وجهه شيخنا الأعظم (ره): 

بأن دليل اعتبار الطهارةُ متأخر عن دليل اعتبار كون الكفن من غير الحرير أو مما تجوز فيه الصلاةً» بمعنى: أن الشارع لاحظ اعتبارها 
بعد اعتبار كون الكفن من غير الحرير مثلاء فتكون معتبرة فى خصوص ما لا يكون حريراًء فاذا فرض اختصاص اعتبارها حال الاختيار 
و سقوط اعتبارها فى حال الاضطرار تعين فعل الفاقد لها لا غير. و يشكل بأن لازمه عدم اعتبار الطهارة فى الحرير و نحوه, و هو- كما 
ترى- خلاف النص و الإجماع. و عليه فلم يبق فرق بين الاعتبارين» إلا أن اعتبار أن لا يكون حريراً و نحوه ذاتىء و اعتبار الطهارة 
عرضىء و هذا المقدار لا يوجب الفرق فى الترجيح عند الاضطراره فيتعين الرجوع الى ما ذكرنا فى ترجيح الجلد على غيره من أنه بعد 
البناء على وجوب التكفين حال الاضطرار فمع التردد يجب الاحتياط بالجمعء فاذا علم بعدم وجوب الجمع يتخير إلا أن يدور الأمر بين 
التعيين 

مستمسكك العروة الوثقى» ج؟,» ص: ١2١‏ 

و إذا دار بين الحرير و غير المأكول يقدم الحرير »)١(‏ و إن كان لا يخلو عن إشكال فى صورة الدوران بين الحرير و جلد غير المأكول 
(5)» و إذا دار بين جلد غير المأكول و سائر أجزائه يقدم سافن الأجزاع 4 
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[ (مسألة 2): يجوز التكفين بالحرير غير الخالص] 
(مسألة ©): يجوز التكفين بالحرير غير الخالص بشرط أن يكون الخليط أزيد من الإبريسم على الأحوط (6). 


لأحدهما و التخيير بينهماء فيلزم الأخذ بمحتمل التعيين. 

)١(‏ كما عن الشهيدينء و علله أولهما بجواز صلاة النساء فيه. و رده فى جامع المقاصد بأن ذلكك لا يقتضى جوز التكفين بهه لعدم 
الملازمة. 

ولم يستبعد شيخنا الأعظم (ره) تقديم الحرير للنساءء و تقديم ما لا يؤكل لحمه للرجال. و كأن الوجه فى الأول: ما ذكره الشهيد؛ و 
فى الثانى: 

الحرمة التكليفية. و لكنه غير ظاهر ما لم يرجع الى احتمال تعين الحرير للنساء و ما لا يؤكل لحمه للرجالء ليرجع فيه الى أصالةُ التعيين 
عند اللذوواق كةو ين الخبير. 

() هذه الصورة أولى بوضوح تقديم الحرير من غيرهاء لاشتمال؛ الجلد على مانعين: كونه جلداً» و كونه من غير مأكول اللحم. 

86 تصق الغوت علبها وما 

(©) لرواية ابن راشد المتقدمة 

".و كأن وجه التوقف ظهور كلمات الأصحاب فى خلافهاء إذ هم ما بين مقيد للحرير بالمحضء و مطلق و معبر عنه بما لا تجوز 
الصلاءً فيه الشامل له و لما لا يؤكل لحمه؛ و الجميع غير شامل للممزوج بما يعتد به فإنه لا يسمى حريراً محضاً و لا حريراً 


)١(‏ تقدمت فى المسألهُ الرابعة. 
1 مستمسكك العروة الوثقى» ج؟» ص: ١2‏ 


[ (مسألة 1): إذا نجس الكفن بنجاسة خارجة» أو بالخروج من الميت وجب إزالتها] 
(مسألة /): إذا تنجس الكفن بنجاسة خارجة؛ أو بالخروج من الميت وجب إزالتها .)١(‏ 


ولا مما لا تجوز فيه الصلاة» فتكون الرواية مهجورة. و لذا ادعى فى الجواهر القطع بخلاف مفهوم الرواية فى بعض الأفراد. 

)1١(‏ اتفاقاً ظاهراً كما فى الجواهر. نعم عن الوسيلة: أنه عد فى المندوبات قرض ما أصاب الكفن من النجاسة. و لعله يريد استحباب 
عخصوض القرض الانفس الازالت ولا كان فنا عدا لمخالققه اظيرر الاغان» و للتصروص الآمزة قينا العاشة الخارية من المت 
١‏ بناء على عمومها للكفن» و الأمر بقرض الكفن لو أصابته نجاسة خارجة من الميت 7 و اختصاص موردها بالخارجة من الميت 
لا يقدح فى ظهورها فى عموم الحكم لغيرها. 

ثم إن المنسوب إلى الأ-كثر وجوب الغسل إلا أن تكون الملاقاة بعد طرحه فى القبر فإنها تقرض حينئذ و فى جامع المقاصد: «يجب 
غسل النجاسة على كل حال و إن وضع فى القبر إلا مع التعذر». و احتمل فى الجواهر أن يكون ذلكك مراد من أطلق. و كأن وجهه 
حمل نصوص الغسل على الاختيار» و نصوص القرض على الاضطرار. و هو غير ظاهر. و لأجل ذلكك كان ما عن الشيخ و بنى حمزة و 
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سعيد و البراج: وجوب القرض مطلقاًء أخذاً بنصوص الأمر بالقرض.ء بناء منهم على عدم ورود الأمر بالغسل فى الكفن ليجب الجمع 
بينهما بما سبق. و فيه: أنه و إن سلم ذلكك إلا أن ظهور نصوص الأمر بالقرض فى الوجوب غير ثابت» لورود الأمر به 


)١(‏ راجع الوسائل باب: ؟ من أبواب غسل الميت و غيره. 

(0) راجع الوسائل باب: 7 من أبواب غسل الميت و باب: ؟7 من أبواب التكفين. 

مستمسكك العروة الوثقى» جع ص: ١87‏ 

ولو بعد الوضع فى القبر .)١(‏ بغسلء أو بقرض إذا لم يفسد الكفن (3» و إذا لم يمكن وجب تبديله (7) مع الإمكان. 


[ (مسألة 4): كفن الزوجة على زوجها] 
(مسألةُ ): كفن الزوجة على زوجها (6) 


مورد توهم الحظرء فيتعين الحكم بجواز كل من القرض و الغسل و لو مع إمكان الآخر. 

)١(‏ لإطلاق النصء و انصرافه الى ما قبل الوضع فى القبر غير ظاهر بنحو يعتد به فى رفع اليد عن الإطلاق. نعم لا ينبغى الإشكال فى 
(0) كأنه لدعوى الانصرافء و إلا فمقتضى نصوص القرض جوازه و إن أفسد الكفن. نعم لا يبعد عدم صدق القرض لو كان موضع 
التحاسة واسعا جدا. 

(9) لما عرفت من الاتفاق» و ظهور نصوص القرض فى اعتبار الطهارة. 

(©) إجماعاً صريحاً كما فى الذكرىء و عن الخلاف و نهايةٌ الأحكام و التنقيح و مجمع البرهان و غيرها. و فى المعتبر و الذكرى: 
تسبته الى فتوى الأصتحاب: و عن التذكرة و المتديل تسبقه إلى علماتناء و يدل عليه 

خبر السكونى عن جعفر (ع) عن أبيه (ع): «أن أمير المؤمنين (ع) قال: على الزوج كفن امرأته إذا ماتت» .)١١‏ 

1 : : 
عن الفقيه عن عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله (ع): «قال ثمن الكفن من جميع المال. 
و 

قال: كفن المرأة على زوجها إذا ماتت» ١؟)‏ 

فيحتمل أن يكون القول الثانى 


.” الوسائل باب: 7” من أبواب التكفين حديث:‎ )١( 

(1) الوسائل باب: ١‏ من أبواب التكفين حديث: 2١‏ و فيه نقل القول الأول و ينقل القول الثانى فى باب: 77 من أبواب التكفين 
حديث: .١‏ 

مستمسكك العروة الوثقى» ج؟» ص: ١25‏ 

ولو مع يسارها (١)؛‏ من غير فرق بين كونها كبيرة (؟) أو صغيرة» أو مجنونة أو عاقلة» حرة أو أمة (), مدخولة أو غير مدخولة؛ دائمة 
أو منقطعةٌ (5)» مطيعةٌ أو ناشزة» 
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من تتم الصحيح كما جزم به فى الوسائل و حكى عن جماعة. و يحتمل- كما عن بعض - كونه رواية أخرى مرسلة. و على كل حال 
يجب العمل بمضمونها لما عرفت. 

)١(‏ نسب الى فتوى الأصحاب كما فى المعتبر و الذكرى و إلى علمائنا كما عن التذكرة و المنتهى. و فى الذكرى حكى عن الشيخ 
نقل الإجماع عليه و يقتضيه إطلا-ق النصء و لا يعارضه إطلاق ما دل على أن الكفن من جميع المال بالنسبة إلى ذات المالء لقو 
ظهور الأولء لغلبة وجود المال. 

و لأن عنوان الزوجية من العناوين الثانوية المقدم دليلها عرفاً على دليل العنوان الأولى. مضافاً الى ما فى الفقيه- بناء على أنه من تتمة 
الصحيح- إذ لا مجال للتأمل فى وجوب تقديمه على الصدر و البناء على كونه من قبيل الاستثناء. 

() لإطلاق النص و الفتوى فى جميع ذلكك. 

() ربما يتوهم معارضة نص المقام بما دل على أن كفن المملوكك على سيده. و فيه: أن ذلكك الدليل ليس إلا الإجماع غير الثابت فى 
الزوجة. 

(©) عن الدروس و الكفاية: قصر الحكم على الدائمة» بل عن جماعة كثيرة: قصر الحكم على الدائمة غير الناشزة. و فى جامع 
المقاصد: 

أنه- يعنى: سقوط الكفن- فى غير الدائمة الممكنة أظهر. و عن التنقيح: 

التوقف فى غيرها. و فى الذكرى: «أما الناشزة فالتعليل بالإنفاق ينفى وجوب الكفن و إطلاق الخبر يشمله. و كذا المتمتع بها». و ربما 
يوجه 

مستمسكك العروة الوثقى» ج؟,» ص: ١88‏ 

بل و كذا المطلقة الرجعية )١(‏ دون البائنة: و كذا فى الزوج لا فرق بين الصغير و الكبير» و العاقل و المجنون (5)» فيعطى الولى من مال 
المولى عليه. 


[ (مسألة 4): يشترط فى كون كفن الزوجة على الزوج أمور] 


أحدها: يساره 0 بأن يكو له ما يفى نه أو ببعضه زائداً 


بدعوى الانصراف إلى الدائمة كما احتمله فى المداركك. و فيه: أن الانصراف لو تم فى جميع أفراد المنقطعة فهو بدائى لا يعول عليه 
فى رفع اليد عن الإطلاق. نعم لو كان الوجه فى وجوب الكفن على الزوج كونه من النفقة الواجبة دار مدار وجوب الإنفاق» فتخرج 
الناشزة و غير المدخول بها لو قلنا بعدم وجوب الإنفاق عليهاء و حينئذ لا مجال للأخذ بإطلاق الخبرء لأن دليل سقوط النفقةُ بالنشوز 
مقدم على إطلاق وجوب النفقة للزوجة. 

لكن الوجه المذكور ضعيف. لكنه ليس هو المستند كما عرفتء و إن كان ظاهر المعتبر و الذكرى و جامع المقاصد و غيرها تعليله به. 
لكنه فى غير محله, لانقطاع الزوجية بالموت» و عدم كون الكفن من النفقةٌ الواجبة. 

)١(‏ لعموم تنزيلها منزلة الزوجة فى النص و الفتوى. 

(0) لإطلاق النص. و لا مجال لحديث: رفع القلم عن الصبى و المجنون 
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» لاختصاصه بالتكليفء فلا يشمل الوضع الذى هو ظاهر النص. و لأجل ذلكك يجب على الولى إعطاؤه من مالهما كسائر موارد 
اشتغال ذمتهما بالمال. 
(*) فيما قطع به الأصحاب كما فى المدارك. و نحوه كلام غيره. و احتمل فى المدارك شموله للمعسر لإطلاق النص. 


.١١ الوسائل باب: 5 من أبواب مقدمة العبادات حديث:‎ )١( 
١8 مستمسكك العروة الوثقى» ج؟» ص:‎ 
.)١( عن مستثنيات الدين» و إلا فهو أو البعض الباقى فى مالها‎ 


أقول: إطلاق النص إنما يقتضى ثبوته فى الذمة و لا بيقتضى وجوب الأداء و لو بالاستقراض: و إنما الذى يقتضى ذلك قاعدءٌ وجوب 
أداء الحق لأهله كقاعد السلطنة. و لكن ما دل على لزوم انتظار المعسر 

»0١‏ و ما دل على عدم لزوم بيع مستثنيات الدين- مثل 

مصحح الحلبى: لا تباع الدار و لا الجارية فى الدين و ذلكك لأنه لا بد للرجل من ظل يسكنه و خادم يخدمه) "١‏ 

- مانع عن العمل به. و دعوى: عدم كون ذلكك من الدين؛ أو انصرافه عن مثل ذلكك مما يعد عرفاً من النفقة. غير ظاهرة. 

اللهم إلا أن يقال: موضوع تلكك الأحكام المال الثابت فى الذمه مع قطع النظر عن وجوب الأداءء» و ليس المقام منه إذ لا اعتبار 
لاستحقاق الكفن على الزوج مع عدم وجوب بذله. ولا تجوز مطالبة الوارث به؛ إذ لا ينتقل الى الوارثء فاذا كان ثبوته تابعاً لوجوب 
بذله فإطلاق دليل ثبوته يقتضى وجوب بذله من دون معارض. و لذلكك تمسكك فى المداركك بإطلاق دليل ثبوته على وجوب بذله؛ و 
لازم ذلكك وجوب الاستقراض مع الإمكان. نعم إذا تعذر أو كان حرجياً سقط بذله فبطل ثبوته فى الذمة. 

(1) لعموم ما دل على أنه فى جميع المالء و لا يعارضه ما دل على أنه على الزوج لأن تطبيقه إن كان بلحاظ وجوب البذل 
فالمفروض انتفاؤه؛ و إن كان بلحاظ اشتغال الذمةٌ فيتوقف على اعتباره فى الذمه و إن لم يترتب عليه وجوب البذل و. هو منتف كما 
عرفت. و إذا امتنع تطبيق ما دل على أن كفنها على الزوج وجب الرجوع الى العموم المذكور. 


)١(‏ راجع الوسائل باب: 0" من أبواب الدين. 

(؟) الوسائل باب: ١١‏ من أبواب الدين حديث: .١‏ 
مستمسكك العروة الوثقى» ج؟» ص: ١21‏ 

الثانى: عدم تقارن موتهما .)١(‏ 

الثالث: عدم محجورية الزوج قبل موتها بسبب الفلس (2). 
الرابع: أن لا يتعلق به حق الغير من رهن أو غيره. 
الخامس: عدم تعيينها الكفن بالوصية (0. 


فما احتمله فى الجواهر من دفنها بلا كفن ضعيف. ثم إن الوجه فى البناء على التبعيض أن ظاهر ما دل على أنه على الزوج كونه كسائر 
الحقوق الماليةُ من باب تعدد المطلوبء. فاذا تعذر بعضه وجب عليه الممكن منه و يكون المتعذر من مالها كما سبق. 
(1) كما فى الذكرىء و عن جماعة؛ كالمقداد و الشهيد و المحقق الثانيين» لظهور الدليل فى الزوج الحى حال موتها. 
() لأن الحجر موجب لسلب قدرته شرعاً على التصرف فى ماله؛ و المنع الشرعى كالمنع العقلى. و منه يظهر الوجه فى الشرط الرابع. 
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لكن هذا التعليل إنما يقتضى سقوط الكفن عن الزوج بناء على اعتبار الشرط الأمولء و إلا ففيه إشكال كما عرفت. و يكفى فى 
السقوط تعذر بذل الكفن أو كونه حرجياً. 

() كما فى المستند و غيره» لعموم وجوب العمل بالوصية. اللهم إلا أن يقال: مجرد العموم المذكور لا ينافى اشتغال ذمة الزوج 
بالكفن» لإمكان اعتبار الاشتغال بلحاظ وجوب التكفين على تقدير عدم عمل الوصى بالوصية» بل المنافى لاشتغال الذمة نفس العمل 
فلا يسقط الكفن عن الزوج إلا فى ظرف العمل بالوصية؛ لأن وجوبه عليه بمعنى وجوب صرف الوجود فى مقابل كونها عارية؛ فإذا 
كفنت بمقتضى الوصية فقد تحقق الموضوعء فيكون العمل بالوصية رافعاً لشرط الوجوبء و لذا لا يتنافى 

مستمسكك العروة الوثقى» ج؟» ص: ١88‏ 


[ (مسألة :))٠١‏ كفن المحللة على سيدها] 

(مسألة :)203١‏ كفن المحللة على سيدها )١(‏ لا المحلل له. 

[ (مسألة :)١١‏ إذا مات الزوج بعد الزوجة و كان ما يساوى كفن أحدهما قدم عليها] 

(مسألة :)1١‏ إذا مات الزوج بعد الزوجة و كان ما يساوى كفن أحدهما قدم عليها (؟)؛ حتى لو كان وضع عليها فينزع منها (9), 


دليل الوصية و دليل كون الكفن على الزوج. و كذا لو تبرع به متبرع. 

)١(‏ على ما يأتى فى كفن المملوكء إذ ليست هى زوجة حتى يكون كفنها من المحلل له. لأن التحليل ليس تزويجاًء بل هو من قبيل 
ملكك اليمين. 

(؟) كما فى الجواهر و غيرهاء للنص الآتى الدال على أن الكفن أول شىء يبدأ به. 

(9) اعلم أن 

قوله (ع): «كفن المرأة على زوجها» ١١‏ 

تارة: 

يكون بمعنى أنها تملكك فى ذمته عين الكفن كما تملكك فى حال الحياة النفقةُ الواجبة من الطعام و الكسوة و نحوهما. و أخرى: 
بمعنى أنها تملكك عليه أن يكفنهاء فيكون المملوكك لها عليه لفها فى الكفن بلا ملكك لها لنفس الكفن نظير ملكها عليه الإسكان فى 
حال الحياةُ من باب النفقةُ. و على الأول: 

فاما أن يتعين مافى الذمهٌ بمجرد التكفين به نظير قبض الدائن الموجب تعين مافى ذمة المديون فى المقبوض. و إما أن لا يتعين 
بذلك. و كذا على الثانى إما أن يكون الكفن الموضوع عليها بخصوصيته موضوعاً لحقها فيتعين به موضوع الحقء و إما أن لا يكون 
كذلك. فعلى الأول من الأسول: لا مجال للإشكال فى عدم جواز تكفينه به لخروجه عن ملكه. كما أنه على الثانى منه لا مجال 
للاشكال فى وجوب تكفينه به» لكون حاله حال سائر متروكاته. و على الأول من الثانى: يكون حاله حال سائر متروكاته التى 


.١ الوسائل باب: 7” من أبواب التكفين حديث:‎ )١( 
١894 مستمسكك العروة الوثقى» ج؟,» ص:‎ 
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تكون متعلقاً لحق الغير فى الاشكال فى جواز تكفينه بهاء كما سيأتى فى المسأله العشرين. و على الثانى منه: لا إشكال فى جواز تكفينه 
بهء لتقديم الكفن على الدين فضلا عن الحق المالى. و الظاهر من النص المعنى الأول من المعنيين» كما يظهر من ملاحظة نظائره» مثل: 
«لزيد على مال»» و لأجل ذلكك قلنا بملكك الزوجة على الزوج فى النفقة نفس الطعام و الكسوة لظهور قوله تعالى (وَ عَلَى الْمَوْلُودِ لَه 
ِدْقُهُنَ وَكدوَتهُنَ 0١‏ فى ذلك بخلاف المسكن, لقصور قوله تعالى (أَشكِتُومُنَ مِنْ عت مَركتمغْ) 01١‏ عن إفادة ذلك. و عدم 
صلاحية الميت للملكك غير ثابت. كما أن القطع بجواز التبديل أعم من بقائه على ملكه؛ لجواز أن يكون ذلكك لولايته على التجهيز. و 
حينئذ فلا يبعد أن يكون مقتضى الإطلاق المقامى تعينه بوضعه عليها و تكفينها به لأنه نحو من الأداء. 

اللهم إلا أن يقال: مجرد تضمن النص لكون الكفن فى ذمة الزوج أعم من ملكك الزوجة إذ على المعنى الثانى- أيضاً- يكون فى ذمة 
الزوج لأنه يكفى فى اشتغال الذمة بالعين كونها موضوعاً لحق الغير» كما لو أتلف الراهن العين المرهونة فإنه يضمنها مع أنها ملكك له. 
نعم لو تضمن النص أن للزوجة على الزوج كفنها تعين المعنى الأول؛ لكن النص خال عن ذلكك. و حينئذ فمقتضى أصالهُ عدم ملكك 
الزوجة الكفن البناء على المعنى الثانى» و مقتضى الإطلاق المقامى المتقدم البناء على الوجه الأول منه» و سيأتى فى المسألة العشرين 
أن الحق تقديم الكفن على حق الغير المتعلق بمال الميت. 


(0) البقرة: 38#, 

() الطلاق: 8. 

4 مستمسكك العروة الوثقى» ج؟» ص: غ8 

إلا إذا كان بعد الدفن .)١(‏ 

[ (مسألة ؟1): إذا قبرع بكفنها متبرع سقط عن الزوج] 
(مسألة :)1١‏ إذا تبرع بكفنها متبرع سقط عن الزوج (). 


[ (مسألة :)١1‏ كفن غير الزوجة من أقارب الشخص ليس عليه] 


(مسألة 1): كفن غير الزوجة من أقارب الشخص ليس عليه و إن كان ممن يجب نفقته عليه (7)» بل فى مال الميت. و إن لم يكن له 
مال يدفن عارياً. 


[ (مسألة ؟1): لا يخرج الكفن عن ملك الزوج بتكفين المرأة] 


(مسألة 35): لا يخرج الكفن عن ملكك الزوج بتكفين المرأة (5)» فلو أكلها السبع أو ذهب بها السيل و بقى الكفن رجع إليه (2) و لو 
كان بعد دفتها. 
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[ (مسألة :)١4‏ إذا كان الزوج معسراً كان كفنها فى تركتها] 
(مسألة :)١0‏ إذا كان الزوج معسراً كان كفنها فى تركتها (2). فلو أيسر بعد ذلكك ليس للورثة مطالبة قيمته (/0. 


)١(‏ لما فى الجواهر من نفى الإشكال فى اختصاصها به. و كأن وجهه قصور نص تقديم الكفن على الحقوق المالية عن شمول 
الفرض.: 

(1) لتحقق الموضوع الواجب عليه كما أشرنا إليه فى الشرط الخامس. 

(*) بلا خلاف ظاهر كما فى الجواهر و طهارة شيخنا الأعظم (ره). 

و ظاهر محكى الروض كونه مسلماً. و يقتضيه الأصلء و عدم الدليل عليه و ما عن موضع من التذكرة من وجوبه على من تجب عليه 
نفقته غير ظاهر إلا ما عرفت من كونه من شؤون النفقة الواجبة» و هو ممنوع صغرى و كبرى. 

() تقدم وجهه فى المسألة الحادية عشرة. 


حكيم» سيد محسن طباطبايى» مستمسكك العروة الوثقى» ١‏ جلد» مؤسسة دار التفسير» قم - ايران» اول» ١6١8‏ ه ق 


مستمسكك العروة الوثقى؛ جع ص: ١7١‏ 

(0) لانتفاء الحق بذهاب موضوعه. 

(©) كما سيق تت الشرط الأول: 

() لعدم ثبوت كونه ملكاً للزوجة ليكون إرثاً. مع أنه- لو سلم ذلكك- لا دليل على كونه موروثاًء لاختصاص أدلة الإرث بما كان 


2 


ملكا 
3 مستمسكة العروة الوثقى» ج؟» ص: ١/١‏ 


[ (مسألة :)1١2‏ إذا كفنها الزوج فسرقه سارق وجب عليه مرهٌ أخرى] 

(مسألة :)١15‏ إذا كفنها الزوج فسرقه سارق وجب عليه مره أخرى »)١1(‏ بل و كذا إذا كان بعد الدفن على الأحوط (2). 

[ (مسألة 17): ما عدا الكفن من مؤن تجهيز الزوجة ليس على الزوج على الأقوى] 

(مسألة 137): ما عدا الكفن من مؤن تجهيز الزوجة ليس على الزوج على الأقوى و إن كان أحوط (). 

فى حال الحياة. و ثبوته فى غير ذلكك- كالدية أو غيرها- لا يقتضى الثبوت فى المقام. 

)١(‏ لأن الكفن الواجب بذله على الزوج هو ما يجب على المكلفين لفه به. و كما يجب اللف بالكفن الى أن يدفن كذلكك يجب بذله 


على الزوج فاذا فقد ما بذله أولا قبل الدفن وجب عليه بذله ثانياً. 
(1) فإنه مقتضى استصحاب وجوب تكفينها عليه» و لولاه لجاز استرجاعه بعد الدفن. 
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(2 بل عن المبسوطء و السرائرء و نهاية الأحكام؛ و الذكرىء و الدروس. و البيان» و الموجز الحاوىء و التنقيح» و جامع المقاصد. و 
المسالكك. و غيرها: الجزم به» و نسب إلى الأكثرء بل فى الجواهر: 

ولاك أجسد قدا خلافاء لسن لدونعه ظاعر' إلا حضوا وحريها من باب الاتقاق هاو فها ماعرفث من الاشكال صغرى و كرى. أو كرة 
ذكر الكفن فى النص من باب كونه أهم شؤون التجهيز لا لخصوصية فيه كما يؤيده الاقتصار عليه فيما يدل على خروجه من أصل 
المال» و أنه مقدم على الدين. مع الإنفاق منهم على عموم ذلكك لسائر مؤن التجهيز» و فى معقد الإجماع المحكى عن غير واحد على 
كون تجهيز المملوكك على سيده. 

ولا يبعد حينئذ أن يكون المراد من الكفن فى معقد إجماعات المقام ما يعم 

مستمسكك العروة الوثقى» ج؟,» ص: ١77‏ 


[ (مسألة :)1١4‏ كفن المملوك على سيده] 


(مسألة 14): كفن المملوك على سيده )١(‏ و كذا سائر مؤن تجهيزه (؟). إلا إذا كانت مملوكةٌ مزوجةُ فعلى زوجها كما مرّ. و لافرق 
بين أقسام المملوك. و فى المبعض يبكّض (37)» و فى المشتركك يشتركك (06. 


[ (مسألة 1): القدر الواجب من الكفن يؤخذ من أصل التركة] 
(مسألة 09): القدر الواجب من الكفن يؤخذ من أصل التركةٌ (2) 


افر ةق لعمييى كنا كيه وس الاغي ولحد له إرسال المنامات: 

لكن فى كفاية هذا المقدار فى الجزم تأملًا. و لذا توقف فيه فى المدارككء و حكى عن الأردبيلى و غيره. و منه يظهر أنه يصعب الجزم 
بخلافه كما صدر من المصنف و غيره؛ و لا سيما بملاحظة ما فى كلام بعض من دعوى عدم الفصل بين الكفن و غيره. 

( إجماعا كماع الحضير و التذكرة الل كرف ب الروضن والمدارك و السعتد و برها هو العمدة فيه 

(1) إجماعاً كما فى المستند, و لعله المراد من الإجماعات السابقة نظير ما تقدم. 

(؟) كما صرح به فى الذكرى و غيرهاء بل استظهر فى الجواهر من الذكرى و غيرها: الإجماع عليه. 

15 لذن اشر كام مول 

(0) إجماعاً كما عن الخلاف و المعتبر و التذكرةٌ و نهاية الأحكام و الروض و كشف اللثام و غيرها. و يدل عليه 

صحيح ابن سنان المتقدم: «ثمن الكفن من جميع المال) .)١١‏ 

وغيره مما يأتى. 


.١ الوسائل باب: 7” من أبواب التكفين حديث:‎ )١( 

مستمسكك العروة الوثقى» جع ص: ١77‏ 

فى غبر الزوجة و المملوكك- مقدماً على الديوة والوضايا (): 

و كذا القدر الواجب من سائر المؤن (؟) من السدر و الكافور و ماء الغسل و قيمةٌ الأرضء بل و ما يؤخذ من الدفن فى الأرض المباحة 
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() و أجرة الحمال و الحفار و نحوها فى صورة الحاجة الى المال. و أما الزائد عن القدر الواجب فى جميع ذلكك فموقوف 


)١(‏ إجماعاً صريحاً كما فى إلذكرىء و عن الروض و كشف اللثام و شرح الجعفرية؛ و ظاهراً كما عن غيرها. و يدل عليه 

خبر السكونى عن أبى عبد الله (ع): «أول شىء يبدأ به من المال الكفن ثمٌ الدين ثمٌ الوصية ثم الميراث» )١١‏ 

و 1 

مصحح زرارةٌ عن أبى عبد الله (ع) قال: «سألته عن رجل مات و عليه دين بقدر ثمن كفنه. قال (ع): يجعل ما تركك فى ثمن كفنه إلا 
أن يتجر عليه بعض الناس فيكفنونه و يقضى ما عليه مما تركك» "1١‏ 

بضميمةٌ ما دل على تأخر الوصيهُ عن الدين و تقدمها على الميراث مما هو مذكور فى محله من كتاب الوصايا. 

(1؟) كما عن جماعة التصريح به؛ بل عن الخلاف: و فى المداركك: 

الإجماع عليه. و لعله المراد من الكفن فى النص و معاقد الإجماعات على استثنائه» و هذا هو العمدة فيه. و إلا فليس له شاهد من 
النصوض ظاهر. 

(# كما نقسيه إطلاق اليوتة فى تقد الحناضي الشادق زو المذار كك 

نعم قد يستشكل فى استثناء المؤن التى تحصل بسبب مخالفة الشارعء مثل ما يأخذه الظالم من دفن الميت فى الأرض المباحة. بل قوى 
فى الجواهر 


.١ الوسائل باب: 78 من أبواب كتاب الوصايا حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: 77 من أبواب كتاب الوصايا حديث: ؟. 

مستمسكك العروة الوثقى» ج؟,» ص: ١78‏ 

على إجازة الكبار من الورثة فى حصتهم (2). إلا مع وصية الميت بالزائد (؟) مع خروجه من الثلثء أو وصيته بالثلث من دون تعيين 
البسر شد كا أ نش اء فهر عد تقاف النائدة دو لقنو راي ار 


عدم أخذها من أصل المال» للأصل مع عدم الدليل عليه» و إطلاق المؤنة فى معقد الإجماع منصرف عنها. و فيه: منع الانتصراف 
المعتد به مع أن عدم أخذها من أصل المال يقتضى عدم أخذها من مال غير المبت بطريق أولى, و لازمه بقاء الميت بلا دفن حتى 
يتلاشى بدنه و يضمحلء و هو مقطوع بخلافه. فتأمل. 

)١(‏ كما فى جامع المقاصدء إما لخروج المندوب عن الكفن فلا دليل على استثنائه» أو لأنه و إن كان جزءاً من الكفن الأفضل- بأن 
يكون الكفن الواجب ذا فردين أفضل و مفضول- إلا أن ثبوت الجامع بين الفردين فى التركة يقتضى جواز اقتصار الوارث على دفع 
أقلهما. و مجرد خطاب الولى بأخذ الجامع لا يكفى فى جواز أخذه الفرد الأفضلء و إنما المقتضى لذلكك جعل ولايةٌ تعيين الجامع له 
والدليل قاصر عنه فمطالبةُ الولى للوارث فى الفرد الأفضل خلاف سلطنته على ماله. و أما الأمر بالتكفين بالكفن الأفضل فإنما يقتضى 
رجحانه فقطء و لا يقتضى جواز التصرف فى التركةٌ بدون رضى الوارث» كما لا يقتضى جواز التصرف فى غيرها من الأموال. 

(0) و حينئدذ يجب عملا بعموم نفوذ الوصية» و يكون مخرجه الثلث كسائر الوصاياء و لا دخل فيه لما دل على أن الكفن من جميع 
المال. 

(") إذا كان الوصى يرى ذلككء لأن أمر الثلث راجع إليه» 

مستمسكك العروة الوثقى» ج؟,» ص: ١78‏ 
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[ (مسألة :)٠١‏ الأحوط الاقتصار فى القدر الواجب على ما هو أقل قيمة] 


(مسألة :)٠١‏ الأحوط الاقتصار فى القدر الواجب على ما هو أقل قيمة )١(‏ فلو أرادوا ما هو أغلى قيمة يحتاج الزائد إلى إمضاء الكبار 
فى حصتهم. و كذا فى سائر المؤن؛ فلو كان هناكك مكان مباح لا يحتاج إلى بذل مال أو يحتاج إلى قليل لا يجوز اختيار الأرض التى 
مصرفها أزيد إلا بامضائهم, إلا أن يكون ما هو الأقل قيمة أو مصرفاً هتكاً لحرمة الميتء فحينئذ لا يبعد خروجه من أصل التركة (5). 
و كذا بالنسبة إلى مستحبات الكفنء فلو فرضنا أن الاقتصار على أقل الواجب هتكك لحرمة الميت يؤخذ المستحبات- أيضاً- من أصل 
التركة. 


[ (مسألة ١؟):‏ إذا كان تركة الميت متعلقاً لحق الغير مثل حق الغرماء فى الفلس] 
(سألة 1)): إذا كان تركة الميت مععلقا لحق القير نكا احق الغرماء فى القلسء و عق الرغانة» وعدق الجتايةت- 


() الفرق بين هذه السآلة و مااقبلهاء أن ما قبلها كان فى المندوب الذي يكون وجوداً زائدا على الواجت >العمامة».و هذه المسألة 
فيما لو كان المندوب خصوصيه فى الواجب مثل كون الثوب قطناً أو حبرة» و عليه فما سبق فى وجه اعتبار رضى الورثة من قصور 
الدليل عن إثبات ولاية تعبين الواجب للولى جار هنا أيضاً. و منه يظهر أن الوجه فى جزم المصنف فى المسألةُ السابقة باعتبار رضى 
الورثة بناؤه على خروج المستحبات عن الكفن أصلاء لا جزءاً من ماهيته» و لا من فرده. 

() كأنه لدعوى انصراف الدليل عما يوجب الهتكك,ء و إلا فمجرد حرمته هتكك الميت لا تقتضى تعين الكفن الثابت فى التركةٌ فى 
خصوص الفرد الآخر الذى لا يلزم من التكفين به الهتكك. و كذا الحال بالنسبة إلى مستحبات الكفن. 

مستمسكك العروة الوثقى» ج؟,» ص: ١78‏ 

ففى تقديمه أو تقديم الكفن إشكال »)١(‏ فلا يتركك مراعاةٌ الاحتياط. 


)١(‏ ينشأ من أن مقتضى إطلاق دليل الحق عدم جواز التصرف بالتركة بنحو ينافيه. و من أن الحق إنما يتعلق بالتركة إذا وجب وفاء 
الدين فاذا فرض عدم وجوب وفائه لما دل على وجوب تقديم الكفن وجب البناء على سقوطه. فلا مانع من صرف التركة فى التكفين» 
ولااسيما بملاحظة إطلاق النص و الفتوى بخروج الكفن من أصل المال. و ما فى الجواهر من نفى معرفة الخلاف فى تقديم الكفن 
على حق الغرماء. 

اللهم إلا أن يقال: ثبوت الحق إنما يتبع نفس الدينء لأن العين إنما كانت رهناً عليه فما دام الدين موجوداً يكون الحق كذلك. و 
دليل تقديم الكفن لا يسقط الدين و لا يوجب براءة ذم الميت. و حينئذ يكون إطلاق البدأ بالكفن معارضاً لما دل على ثبوت الحق 
تعارض العامين من وجه. فيكون المرجع - بعد التساقط- أصالة بقاء الحق» فيقدم على الكفن لحرمة التصرف فى حق الغير» و لا يصلح 
دليل وجوب التكفين للترخيص فى التصرف فيه كما لا يخفى. و كأنه لذلكك قال فى محكى البيان و حواشى القواعد: «إن المرتهن و 
المجنى عليه يقدمان». و كذلكك ما عن الموجز الحاوى. و فى الذكرى: قدم المرتهن بخلاف غرماء المفلس. و لكن لم يتضح الفرق 
بينهما فى ذلكك مع أن حق الغرماء نظير حق الرهن, و أما حق الجناية فأولى منهما فى التقديم لعدم ثبوت الدين فيه ليجىء ما سبق من 
تأخر الدين عن الكفن. و فى جامع المقاصد: يمكن الفرق بين المرهون و الجانىء لأن المرتهن إنما يستحق من قيمته ولا يستقل 
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بالأخذ» بخلا.ف الجانى» و يمكن الفرق بين الجناية خطأ و عمداً. و الحكم موضع تردد, و إن كنت لا أستبعد تقديم الكفن فى 
الرهن». و الأظهر ما ذكره؛ فإن 
مستمسكك العروة الوثقى» ج؟, ص: ١71/‏ 


[ (مسألة 7؟): إذا لم يكن للميت تركة بمقدار الكفن فالظاهر عدم وجوبه على المسلمين] 


(مسألة 5): إذا لم يكن للميت تركة بمقدار الكفن فالظاهر عدم وجوبه على المسلمين :)١(‏ لأن الواجب الكفائى هو التكفين لا إعطاء 
الكفن, لكنه أحوط. 


تخصيص ما دل على ثبوت الحق أهون من تخصيص ما دل على أن الكفن مقدَّم على الدين» فيكون أظهر منه فى مورد الاجتماع. و 
لذا يظهر منهم التسالم على تقديم الكفن على حق غرماء المفلس. 

و أما حق الجناية فالظاهر تقديمه على الكفن» لما عرفت من عدم صلاحية أدلة تقديم الكفن على الدين لمزاحمته. و كذا دليل 
وجوب التكفين من أصل المالء فإنه لا يصلح لمزاحمة حقوق الناس. و منه يظهر ضعف ما قد يقال من أن مقتضى رواية السكونى 
تقدم الكفن على كل شىء؛ فيكون حال الجانى حال غيره؛ لا التقدم على خصوص الدينء ليفرق بين ما يكون فيه دين و ما لا يكون. 
)١(‏ هذا مما لا-خلا.ف فيه بين العلماء كما فى المداركء أو بلا خلاف ظاهر كما عن الذخيرة» أو إجماعاً كما عن اللوامع و شرح 
الوسائل و الرياض بل عن نهاية الأحكام أيضاً. و عن كشف اللثام: الإجماع على استحباب بذل الكفن» و هذا هو العمده فيه. مضافاً 
الى أن إطلاق وجوب التكفين- بعد قيام الدليل على أن الكفن من جميع المال- لا بد من حمله على إرادة وجوب اللف بالكفن 
المفروضء لا وجوب التكفين مطلقاً و لو ببذل الكفن» فان ذلكك خلاف مقتضى الجمع العرفى بين المطلق و المقيد. وقد يشير الى 
نفى الوجوب 

صحيح سعد: «من كفن مؤمناً فكأنما ضمن كسوته الى يوم القيامة) ١١‏ 

ل 


خبر الفضل بن يونس: «سأل أبا الحسن (ع) فى رجل من أصحابنا يموت و لم يتركك ما يكفن به أشترى له كفنه من الزكاة؟ 

.١ الوسائل باب: 78 من أبواب التكفين حديث:‎ )١( 
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و إذا كان هناك من سهم سبيل اللّه من الزكاة فالأحوط صرفه فيه .)١(‏ و الأولى بل الأحوط أن يعطى لورثته (؟) حتى يكفنوه من 
مالهم إذا كان تكفين الغير لميتهم صعباً عليهم. 

[ (مسألة 731): تكفين المحرم كغيره] 


(مسألة 7): تكفين المحرم كغيره فلا بأس بتغطية رأسه و وجهه ()؛ فليس حالهما حال الطيب فى حرمة تقريبه إلى الميت المحرم. 


فقال (ع): أعط عياله من الزكاً قدر ما يجهزونه فيكونون هم الذين يجهزونه. قلت: فان لم يكن له ولد ولا أحد يقوم بأمره فأجهزه أنا 
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من الزكاة؟ قال (ع): كان أبى (ع) يقول: إن حرمة بدن المؤمن ميتاً كحرمته حباء فوار بدنه و عورته و جهزه؛ و كفّنهء و حنطه؛ و 
احتسب بذلكك من الزكاةً» و شيع جنازته. قلت: فان اتجر عليه بعض إخوانه بكفن آخر و كان عليه دين أ يكفن بواحد و يقضى دينه 
بالآخر؟ 

قال (ع): لاء ليس هذا ميراثاًء إنما هذا شىء صار إليهم بعد وفاته فليكفنوه بالذى اتجر عليه و يكون الآخر لهم يصلحون به شأنهم) ."١‏ 
)١(‏ بل وجوبه محكى عن المنتهى و الذكرى و جامع المقاصد و الروض و مجمع الفائدة» للخبر المتقدم. و فى دلالته نظر لعدم ظهور 
السؤال فى كونه سؤالا عن الوجوبء و لاستدلاله بقول أبيه (ع) الظاهر فى الاستحبابء و لا سيما بملاحظهُ عدم وجوب كسوة الحى. 
(0) للأمر به فى الخبرء لكنه محمول على الاستحباب, لعدم القول بوجوبه كما عن الروض. و لعل حكمته رفع المهانة عنهم كما أشار 
إليه فى المتن» و لذلكك قيده به. 

(*) عن المختلف: أنه المشهور. و عن الخلاف: الإجماع فى الأول 


.١ الوسائل باب: 7" من أبواب التكفين حديث:‎ )١( 
١74 مستمسكك العروة الوثقى» جع ص:‎ 


[فصل فى مستحبات الكفن] 

اشارة 

فصل فى مستحبات الكفن و هى أمور: 
[أحدها: العمامة للرجل] 


ادع السانة للرجمل و كني قنها المسي طر لا وفرفا و الأو ثم كو قدا رمدار على وأسهو بعما طرفافا عدت بدكه 
على ضدرة» الأيمن غلى الأسرء :و الأسر غلى الأيمن من الضدر: 


[الثانى: المقنعة للامرأه بدل العمامة] 
القائق: المقتعة للامرأة بدل العنامة..و يكف فيهاك أبضا- المستعى. 


للنصوص الحاكية لتجهيز عبد الرحمن بن الحسن (ع) إذ مات بالأبواء مع الحسين (ع) المتضمن جملة منها أنه صنع به كما يصنع 
بالميت» و أنه غطى وجهه و رأسه 

).و 

فى موثق سماعة: «فى المحرم يموت قال (ع) يغطى وجهه و يصنع به كما يصنع بالمحل غير أنه لا يمس الطيب» .27١‏ 

و نحوه صحيح ابن مسلم 
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يهنا ليا , 


عن الصادق لع): «من مات محري بعثه الله 07 رع 

عو 

للخبر: «لا تخمروا رأسه؛ «©. : 
و الجميع- كما ترى- قاصر فى نفسه. غير صالح لمعارضة ما عرفت. و الله سبحانه أعلم. 
)١(‏ الوسائل باب: ١‏ من أبواب غسل الميت حديث: ١‏ و "وهو 
(؟) الوسائل باب: ١‏ من أبواب غسل الميت حديث: ؟. 

(") الوسائل باب: ١‏ من أبواب غسل الميت حديث: ؟. 

(6) الوسائل باب: ١‏ من أبواب غسل الميت حديث: 8. 

(0) مستدرك الوسائل باب: ١‏ من أبواب غسل الميت حديث: ه. 
مستمسكك العروة الوثقى» ج؟» ص: 18٠١‏ 

[الثالث: لفافة لثدييها] 

الثالث: لفافة لثدييها يشدان بها الى ظهرها. 

[الرابع: خرقة يعصب بها وسطه] 

الرابع: خرقة يعصب بها وسطه رجلا كان أو امرأة. 


[الخامس: خرقة أخرى للفخذين] 


الخامس: خرقة أخرى للفخذين تلف عليهما. و الأولى أن يكون طولها ثلاثة أذرع و نصفاً وعرضها شبراً أو أزيد» تشد من الحقوين» 
ثم تلف على فخذيه لفاً شديداً على وجه لا يظهر منهما شىء إلى الركبتين» ثم يخرج رأسها من تحت رجليه إلى جانب الأيمن. 


[السادس: لفافة أخرى فوق اللفافة الواجبة] 
السادس: لفافة أخرى فوق اللفافة الواجبة. و الأولى كونها برداً يمانياً. بل يستحب لفافة ثالث أيضاء خصوصاً فى الامرأة. 


[السابع: أن يجعل شىء من القطن أو نحوه بين رجليه] 
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السابع: أن يجعل شىء من القطن أو نحوه بين رجليه بحيث يستر العورتين» و يوضع عليه شىء من الحنوط. و إن خيف خروج شىء 
من دبره يجعل فيه شىء من القطن. و كذا لو خيف خروج الدم من منخريه. و كذا بالنسبة إلى قبل الامرأة. 

و كذاما أشبه ذلكك» 

[فصل فى بقية المستحبات] 

اشارة 

فضل فى بقية المسعحات و هن - أيضا- أمور: 


[الأول: إجاده الكفن] 


الأول: إجاده الكفنء فان الأموات يتباهون يوم القيامة بأكفانهم و يحشرون بهاء و قد كفن موسى بن جعفر (ع) بكفن قيمته ألفا دينار 
و كان تمام القرآن مكتوباً عليه 


1ك 

]١[‏ المنقول فى الوسائل عنه (ع): ان كفنه كان بقيمة ألفى دينار و خمسمائة راجع باب: 7١‏ من أبواب التكفين حديث: .١‏ و لا يوجد 
فيها روايته بما فى المتن. 

2 مجن ك3 العروة الوثقى» ج؟» ص: 1/8١‏ 

[الثانى: أن يكون من القطن] 

الثانى: أن يكون من القطن. 

[الثالث: أن يكون أبيض] 

الثالث: أن يكون أبيضء بل يكره المصبوغ ما عدا الحبرة» 

0 


فقن عقن الأخياوة إنااوسول الله (ضى) كقع فى كير يراه 419 


[الرابع: أن يكون من خالص المال] 
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الرابع: أن يكون من خالص المال و طهوره لا من المشتبهات. 

[الخامس: أن يكون من الثوب الذى أحرم فيه] 

الخامس: أن يكون من الثوب الذى أحرم فيه أو صلى فيه. 

[السادس: أن يلقى عليه شىء من الكافور و الذريرة] 

السادس: أن يلقى عليه شىء من الكافور و الذريرة. و هى- على ما قيل- حب يشبه حب الحنطة له ريح طيب إذا دق. 
و تسمى الآن قمحة؛ و لعلها كانت تسمى بالذريرة سابقاً. و لا يبعد استحباب التبركك بتربةٌ قبر الحسين (ع) و مسحه بالضريح المقدس 
أو بضرائح سائر الأئمة (ع) بعد غسله بماء الفرات أو بماء زمزم. 

[السابع: أن يجعل طرف الأيمن من اللفافة على أيسر الميت] 

السابع: أن يجعل طرف الأيمن من اللفافة على أيسر الميت و الأيسر منها على أيمنه. 

[الثامن: أن يخاط الكفن بخيوطه] 

الثامن: أن يخاط الكفن بخيوطه إذا احتاج الى الخياطة. 

[التاسع: أن يكون المباشر للتكفين على طهارة] 


التاسع: أن يكون المباشر للتكفين على طهارة من الحدث و إن كان هو الغاسل له فيستحب أن يغسل يديه إلى المرفقين بل المنكبين 
ثلاث مراتء و يغسل رجليه إلى الركبتين. و الأولى أن يغسل كل ما تنجس من بدنه؛ و أن يغتسل غسل المس قبل التكفين. 


[العاشر: أن يكتب على حاشية جميع قطع الكفن] 
العاشر: أن يكتب على حاشية جميع قطع الكفن من 
)١(‏ الوسائل باب: ” من أبواب التكفين حديث: ”. 
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الواجب و المستحب حتى العمامة اسمه و اسم أبيه» بأن يكتب: َ 
فلان بن فلان يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريكك له؛ و أن محمداً رسول الله (ص». و أن علياء و الحسنء و الحسينء و علياء و 
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محمداً» و جعفرا و موسىء و علياًء و محمداً وعلياً و الحسنء و الحجة القائم أولياء الله و أوصياء رسول الله (ص) و أثئمتى؛ و أن 
البعث و الثواب و العقاب حق. 


[الحادى عشر: أن يكتب على كفنه تمام القرآن] 


الحادى عشر: أن يكتب على كفنه تمام القرآنء و دعاء الجوشن الصغير و الكبير. و يستحب كتابةٌ الأخير فى جام بكافور أو مسكك ثم 
غسله و رشه على الكفن» 

اح د لل الا ااا ار ا 

قفن أن عبن الله الكين (ضلواك اللي (أورصاتي أبن شفط هذا اللاعام و كةو أن أكتبه على كفنهو أن أعلمه أهلى» 0١١‏ 
و يستحب- أيضاً- أن يكتب عليه البيتان اللذان كتبهما أمير المؤمنين (عليه السلام) على كفن سلمان (رضى الله عنه) و هما: 

وفدت على الكريم بغير زاد من الحسنات و القلب السليم 

و حمل الزاد أقبح كل شىء إذا كان الوفود على الكريم 

و نيتاسب أيقا كتابة السنك السعرؤاف الى نف «سلييلة الذهه» وهو 

«حدثنا محمد بن موسى المتوكلء قال: حدثنا على بن إبراهيم؛ عن أبيه يوسف بن عقيل» عن إسحاق بن_راهويه قال: لما وافى أبو 
الحسن الرضا (ع) نيشابور و أراد أن يرتحل إلى المأمون اجتمع عليه أصحاب الحديث فقالوا يا ابن رسول الله (ص) تدخل علينا ولا 


تحد ثنا بحديث فنستفيده 


.١ مستدرك الوسائل باب النوادر (71) من أبواب التكفين حديث:‎ )١( 
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منكك و قد كان قعد فى العمارية فأطلع رأسه فقال (ع): سمعت أبى موسى بن جعفر (ع) يقول: سمعت أبى جعفر بن محمد (ع) يقول: 
سمعت أبى محمد بن على (ع) يقول: سمعت أبى على بن الحسين (ع) يقول: سمعت أبى الحسين بن على (ع) يقول: . 
سمعت أبى أمير المؤمنين على بن أبى طالب (ع) يقول: سمعت رسول الله (ص) يقول: سمعت جبرائيل (ع) يقول: سمعت الله عزو 
جل يقول: لا إله إلا الله حصنى فمن دخل حصنى أمن من عذابى» فلما مرت الراحلة نادى أما بشروطها و أنا من شروطها» 
و إن كتب السند الآخر- أيضاً- فأحسن و هو: . 
«حدثنا أحمد ابن الحسن القطان قال: حدثنا عبد الكريم بن محمد الحسينى» قال: حدثنا محمد بن إبراهيم الرازىء» قال: حدثنا عبد الله 
بن يحيى الأهوازىء قال: حدثنى أبو الحسن على بن عمروء قال: 

حدثنا الحسن بن محمد بن جمهورء قال: حدثنى: على بن بلال عن على بن موسى الرضا- عليهما السلام- عن موسى بن جعفر (ع) 
عن جعفر بن محمد (ع) عن محمد بن على (ع) عن على بن الحسين (ع) عن الحسين بن على (ع) عن_على بن أبى طالب (ع) عن 
رسول الله (ص) عن جبرائيل عن ميكائيل عن إسرافيل- عليهم السلام- عن اللوح و القلم قال: يقول الله عز و جل: «ولاية على بن 
أبى طالب حصنى فمن دخل حصنى أمن من نارىا. 

و إذا كتب على فص الخاتم العقيق الشهادتان و أسماء الأثمهُ (ع) و الإقرار بإمامتهم كان حستاء بل بحسن كتابة كل ما يرجى منه النفع 
من غير أن يقصد الورود. و الأولى أن 
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يكتب الأدعية المذكورة بتربة قبر الحسين عليه السلام. أو يجعل فى المداد شىء منهاء أو بتربة سائر الأئمة» و يجوز أن يكتب بالطين و 


[الثانى عشر: أن يهيئ كفنه قبل موقه] 


الثانى عشر: أن يهيئ كفنه قبل موته؛ و كذا السدر و الكافورء ففى الحديث: «من هيأ كفنه لم يكتب من الغافلين و كلما نظر إليه كتبت 


لحو 
[31]. 

[الثالث عشر: أن يجعل الميت حال التكفين مستقبل القبلة] 

الثالث عشر: أن يجعل الميت حال التكفين مستقبل القبلهُ مثل حال الاحتضار أو بنحو حال الصلاة. 
[ (قئمة)] 


(تتمة): إذا لم تكتب الأدعية المذكورة و القرآن على الكفن بل على وصلة أخرى و جعلت على صدره أو فوق رأسه للأأمن من 


[فصل فى مكروهات الكفن] 


فصل فى مكروهات الكفن و هى أمور: (أحدها): قطعه بالحديد. (الثانى): عمل الأكمام و الزرور له إذا كان جديداً و لو كفن فى 
قميصه الملبوس له حال حياته قطع أزراره؛ و لا بأس بأكمامه. (الثالث): 

بل الخيوط التى يخاط بها بريقه. (الرابع): تبخيره بدخان الأشياء الطيبة الريح» بل تطبيبه و لو بغير البخور. نعم يستحب تطييبه بالكافور 
والذريرة كما مر. (الخامس): كونه أسود. 

(السادس): أن يكتب عليه بالسواد. (السابع): كونه من 


]١[‏ راجع الوسائل باب: 77 من أبواب التكفين» و المستدركك باب: 7١‏ من أبواب التكفين حديث: .١‏ و لكن المنقول فى المتن 
مخطت- لققلاد عن المقول فى المصدري. 
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الكتان و لو ممزوجاً. (الشامن): كونه ممزوجاً بالإبريسمء بل الأحوط تركه إلا أن يكون خليطه أكثر. (التاسع): المماكسة فى شرائه. 
(العاشر): جعل عمامته بلا حنكك. (الحادى عشر): 

كزان وسيكا ظرر ايت » لقان عيقل )د كوف ممقخطاء بل فصب كو 5 اتطلحة عت وهيلة واتعدة بلا خماطة على ما شكره سفن العلياءة 


ولا بأس به. 
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[فصل فى الحنوط] 

اشارة 

فصل فى الحنوط و هو مسح الكافور على بدن الميت. يجب مسحه )١(‏ فصل فى الحنوط 


الحنوط- كرسول-: كل طيب يخلط للميت» كما فى القاموس. 

أو طيب يصنع لهء كما فى المجمع. و عليه: لا يحسن تفسيره بمسح الكافور على بدن الميتء بل ينبغى جعله تفسيراً للتحنيط الذى هو 
استعمال الحنوط. 

)١(‏ على المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعاًء بل عن ظاهر الخلاف و الغنية» و عن التذكرة و المنتهى و شرح الجعفرية و 
الروض و المفاتيح: 

الإجماع عليه. و عن كشف اللثام: «أن ظاهر المراسم الاستحباب» و فى مفتاح الكرامة: «كأنه لحظ آخر عبارتها الموهمة لذلكك و لو 
لحظ أول كلامه لظهر له أنه قائل بالوجوب فى مواضع ثلاثة». و يشهد به- مضافا الى ذلكك- جمله من النصوص تأتى الإشارة إليها و 
إن نوقش فى دلالتها على الوجوب- كما فى الجواهر و غيرها- باختلافهاء و اشتمالها على كثير من المندوبات و وقوع بعضها بعد 
السؤال عن التحنيط» و غير ذلكك. إلا 
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على المساجد )١(‏ السبعةُ و هى: الجبهة» و اليدان» و الركبتان» و إبهاما الرجلين. و يستحب إضافة طرف الأنف إليها أيضاًء 


أنها لا تهم بعد الإجماع المحقق» كما فى طهارة شيخنا الأعظم (ره). 
و أما كونه بالمسح فهو المصرح به فى كلام جماعة؛ و المحكى عن معقد إجماع التذكرة و الروضء و يقتضيه ما 
فى مصحح الحلبى عن أبى عبد الله (ع): «فامسح به آثار السجود) ١١‏ 


ما 
5 0 


كك زرارة عن أبى جعفر (ع) و أبى عبد الله (ع): «عمدت الى الكافور فمسحت به آثار السجود) "١‏ 
لكن المذكور فى كلام جماعة _الوضع و الإمساس. و 
فى موثق سماعة عن أبى عبد الله (ع): «و يجعل شيئاً من الحنوط على مسامعه و مساجده؛ «* 


0 3 


فى حسن حمران بن أعين عن أبى عبد الله (ع): «يوضع فى منخره و موضع سجوده) © 

وو اتحويهي] عرسنانو لعليها من قيل المقيذرو المطاق جع الثانى علق الأول هو ]إن كانياباه ماقي المرمل 

«8 حيث عبر فى الجبهة بالوضع و عدل عنه الى التعبير بالمسح فى المفاصل. مضافا إلى المناقشة المتقدمة فى ظهور المقيدات فى 
لسرت للف إلا أكون يملدظةة عات عقن الاعنياد عليه مم كور جيم بالرضع و الاستافر تأم].. 

)١(‏ إجماعا حكاه من تقدم ذكرهم. و يدل عليه 


0 
موثق عبد الرحمن ابن أبى عبد اللّه: «قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الحنوط للميت. 
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فقال لع2: اجعله فى مساجده) (2) 


» و نحوه غيره. 


.١ من أبواب التكفين حديث:‎ ١5 الوسائل باب:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: ١8‏ من أبواب التكفين حديث: 8. 

(") الوسائل باب: ١8‏ من أبواب التكفين حديث: ؟. 

(ع) الوسائل باب: ١5‏ من أبواب التكفين حديث: ه. 

(0) الوسائل باب: ١‏ من أبواب التكفين حديث: ”*. 

(8) الوسائل باب: ١8‏ من أبواب التكفين حديث: .١‏ 

مستمسكك العروة الوثقى» ج؟,» ص: 1/17 

بل هو الأحوط (2). و الأحوط أن يكون المسح باليد, بل بالراحة (7). و لا يبعد استحباب (*) 


(1) لحكاية القول بوجوبه عن ابن أبى عقيل و المفيد و الحلبى و القاضى و المنتهى بدعوى كونه أحد المساجد. و يشهد به ما 

عن الدعائم: «و اجعل الكافور و الحنوط فى مواضع سجوده: جبهته؛ و أنفه» و يديه و ركبتيه» و رجليه) .)١١‏ 

لكن الدعوى غير ظاهرة؛ و خبر الدعائم ضعيفء و أصل البراءة يقتضى عدم الوجوب. و لا سيما بملاحظةٌ ما عن الخلاف من الإجماع 
على وضع ما زاد على السبعةُ من الكافور على الصدرء و أنه لا يتركك على أنفه. و لا أذنه» و لا فيه. 

(0) لم أقف عاجلا-فيما يحضرنى على قول به أو نص عليه أو متعرض له. و كأن وجهه انصراف المسح الى اليد و خصوص الراحة 
منها. لكنه فى الراحةُ ممنوع؛ و فى اليد- يعنى: الكف كما هو المراد ظاهرا- ليس بنحو يجب رفع اليد به عن الإطلاق. 

(*) قد اختلفت النصوص فى مواضع الحنوط غير المساجدء 

ففى مصحح الحلبى: «فامسح به آثار السجود منهاء و مفاصله كلهاء و رأسه و لحيته» و على صدره؛ "5١‏ 

3 1 
فى رواية الكاهلى و حسين بن المختار عن أبى عبد الله (ع): «يوضع الكافور من الميت على موضع المساجدء و على اللبة» و باطن 
القدمين» و موضع الشراكك من القدمين» و على الركبتين» و الراحتين» و الجبهة, و اللبة) «”" 

و 

فى حسن حمران: «يوضع فى منخره و موضع سجوده و مفاصله) 5" 

عو 


فى موثق عمار: «و اجعل 


.” من أبواب التكفين حديث:‎ ١١ مستدرك الوسائل باب:‎ )١( 
.١ من أبواب التكفين حديث:‎ ١5 (؟) الوسائل باب:‎ 

(") الوسائل باب: ١8‏ من أبواب التكفين حديث: ه. 

(ع) الوسائل باب: ١5‏ من أبواب التكفين حديث: ه. 

مستمسكك العروة الوثقى» ج؟» ص: ١8/8‏ 
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الكافور فى مسامعه. و أثر سجوده منه) )١١‏ 

و 

فى صحيح ابن سنان: «تضع فى فمه و مسامعه. و آثار السجود من وجهه و يديه و ركبتيه) ١؟)‏ 

و 

فى صحيح زرارة: «إذا جففت الميت عمدت الى الكافور فمسحت به آثار السجود, و مفاصله كلهاء و اجعل فى فيه» و مسامعه؛ و 
رأسه؛ و لحيته من الحنوط. و على صدره و فرجه) ”0 

و 

فى مرسل يونس - على ما فى الوافى-: «فضعه على جبهته موضع السجود. و امسح بالكافور على جميع مفاصله من قرنه الى قدمه» و 
فى رأسه. و فى عنقه و منكبيه و مرافقه» و فى كل مفصل من مفاصله من اليدين و الرجلين» و فى وسط راحتيه» 69" 

و 

فى موثق سماعة: «و يجعل شيئاً من الحنوط على مسامعه و مساجده. و شيئاً على ظهر الكفن (الكفين خ ل)) «8. 

و المعروف عدم وجوب تحنيط ما ذكر فيها عدا السبعة» كما يقتضيه الأصلء و الإجماع المحكى عن الخلاف, و يشهد به موثق عبد 
الرحمن المتقدم فان فى الاقتصار على المساجد فى مقام البيان دلالة على عدم الوجوب فيما عداها. و حينئذ فلا مجال للأخذ 
بالنصوص المذكورة؛ لا أقل من إعراض الأصحاب عنها الموجب لسقوطها عن الحجية. مع ما هى عليه من الاختلاف الذى هو من 
أمارات الاستحباب. فما عن الفقيه: «و يجعل الكافور على بصره و أنفه» و فى مسامعه. و فيه» و يديه و ركبتيه» و مفاصله كلهاء و على 


آثار السجود. فإن بقى منه شىء جعله على صدره» ضعيفء أو 


)١(‏ الوسائل باب: ١‏ من أبواب التكفين حديث: ؟. 
() الوسائل باب: ١8‏ من أبواب التكفين حديث: ”* 
(") الوسائل باب: ١8‏ من أبواب التكفين حديث: 8. 
(©) الوسائل باب: ١‏ من أبواب التكفين حديث: ” 
(0) الوسائل باب: ١8‏ من أبواب التكفين حديث: ؟. 
مستمسكك العروة الوثقى» ج؟» ص: 189 

مسح إبطيه )١(‏ و لبته (1) و مغابنه (8) 


محمول على الاستحباب كالنصوص. لكن يختص الاستحباب بما لم يرد النهى عنه كالمنخرينء و البصرء و المسامعء و الوجه. 
ففى المرسل :)1١‏ «و لا يجعل فى منخريه و لا فى بصره و مسامعه. و لا على وجهه قطنا و لا كافوراً 

0 

فى مصحح عبد الرحمن: الا تجعل فى مسامع الميت حنوطاً» )"١‏ 

0 


و . ان: «و لا نة | أذنه شع ٠‏ الكافه ر) (“#) 
فى حسن حمرال: «و ا تفريوا ادنيه شيثا من الحافور 
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و 

فى خبر عثمان النواء: «و لا تمس مسامعه بكافور) «©» 

فتتعارض مع النصوص السابقة فى المنخرين و المسامعء و الجمع بحمل الآ-مر على وضع الكافور عليها بقرينة التعبير ب (على) فى 
موثق سماعة 

؛ و الناهية على وضعهما فيها- كما عن الشيخ - بعيد» و لا سيما بملاحظة روايتى حمران 

وعثمان 

» مع عدم جريانه فى المنخر. فالأولى حمل الآمره على التقية- كما فى الوسائل و غيرها- لموافقتها للعامة. 
)١(‏ ليس عليه دليل ظاهر إلا أن يدخل فى المفاصل أو المغاين. 

(0) كما فى روايهُ الكاهلى و ابن المختار 

. () ليس عليه دليل ظاهر إلا مرسل يونس- على ما فى التهذيب حيث 

رواه-: «و امسح بالكافور على جميع مغابنه من اليدين و الرجلين و من وسط راحته) «ه) 

» و فى القاموس و المجمع: انها الآباط. و حينئذ يشكل متن التهذيب كما يظهر بأقل تأمل. 


)١(‏ هو مرسل يونس المشار الى موضعه فى صدر التعليقة. 

(؟) الوسائل باب: ١8‏ من أبواب التكفين حديث: ؟. 

(9) تقدمت الإشارهُ إلى موضعه فى صدر التعليقة. 

(ع) الوسائل باب: ١8‏ من أبواب التكفين حديث: ؟. 

(0) التهذيب ج: -١‏ ط: نجف. حديث: 08. 

مستمسكك العروة الوثقى» ج؟» ص: ١91١‏ 

و مفاصله )١(‏ و باطن قدميه (1) و كفيه () بل كل موضع من بدنه فيه رائحة كريهة (6). و يشترط أن يكون بعد الغسل أو التيمم 
(0)» فلا يجوز قبله. نعم يجوز قبل التكفين و بعده و فى أثنائه (8). 


)١(‏ كما تكرر فى النصوص المتقدمة. 

(0) كما فى روايهُ الكاهلى و ابن المختار 

. () إن أراد به باطن الكف فهو أحد المساجد, و إن أراد ظهرها- كما تقدم فى موثق سماعة 

- كان اللازم التصريح به. 

(؟) هذا لم تتعرض له النصوص المتقدمة. 

(0) يعنى: تغسيل الميت أو تيممه. و هذا مما لا إشكال فيه» و تدل عليه النصوص. 

(©) كما فى كشف اللثام» و اختاره فى الجواهرء لإطلاق الأدله من دون مقيدء إذ ليس هو إلا ما يستشهد به لما فى القواعد؛ و عن 
الدروس و البيان و الذكرى و غيرها من أنه قبل التكفين» و هو صحيح زرارة المتقدم 

»و مرسل يونس حيث أنه أمر فيه بالتحنيط بعد بسط الكفن ثم بعد التحنيط» 

قال (ع): «ثمّ يحمل فيوضع على قميصها. 

لكن فى صلاحيتهما للتقييد تأمل» لعدم تعرض الأول للكفنء و مجرد الأمر به بعد التجفيف أعم من كونه قبله و بعده. و أما المرسل 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً امعذا من اعزه0م 


فقاضر الشتدمو لاتعماله على كتيردمق النتصضوصياق غير الواجة موهوك الدلآلة غلى الوجوب جعدا. 

و أما ما عن الفقيه من أنه بعد التكفين فليس عليه شاهد. و مثله ما عن جماعةٌ من أنه بعد لبس المئزر» و ما عن بعض من أنه بعد لبس 
القميص و ماعن آخر من أنه بعد إلباس القميص و العمامة» أو بعد شد الخامسة. 

مستمسكك العروة الوثقى» ج؟» ص: ١9١‏ 

و الأأولى أن يكون قبله .)١(‏ و يشترط فى الكافور (؟) أن يكون طاهراً مباحاً جديداء فلا يجزئ العتبق الذى زال ريحهء و أن يكون 


مسحوقاً. 
[ (مسألة :)١‏ لاا فرق فى وجوب الحنوط بين الصغير و الكبير] 


(مسألة ١لا‏ فرق فى وجوب الحنوط ("2 بين الصغير و الكبير و الأنثى و الخنثى و الذكرء و الحر و العبد. نعم لا يجوز تحنيط المحرم 
قبل إتيانه بالطواف كما مر (5)» و لا يلحق به التى فى العدةٌ (8)» و لا المعتكف و إن كان يحرم عليهما استعمال الطيب حال الحياةٌ. 


)١(‏ لأنه أوفق بظاهر الروايتين. 

(0) لم أقف على من تعرض لهذه الشروط. و الظاهر أن الوجه فى اعتبار الطهارٌ الإجماعء و الكلام فى اعتبار الإباحة هو الكلام فى 
اعتبارها فى الكفن كما تقدم. و الوجه فى اعتبار ذى الرائحة كون الحنوط نوعاً من الطيب» كما عرفته من القاموس و المجمعء و 
يستفاد من نصوص الميت المحرم و غيره. و أما اعتبار كونه مسحوقا فللنص عليه فى مرسل يونس عنهم (ع) 

؛ مضافا الى ظهور النصوص فى اعتبار التلويث الذى لا يتأتى إلا بالمسحوق. 

(") لإطلاق الأدلة. و 1 

فى صحيح الحلبى عن أبى عبد الله (ع): «و حنوط الرجل و المرأة سواء» .0١١‏ 

(©) يعنى: فى التغسيل. 

(0) كما عن التذكرة و الموجز و جامع المقاصد و غيرها: التنصيص عليه من دون نقل خلاف منا فيه» كما يقتضيه إطلاق الأدلة. نعم 
عن 


.١ من أبواب التكفين حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 
١97 مستمسكك العروة الوثقى» ج؟,» ص:‎ 


[ (مسألة :)١‏ لا يعتبر فى التحنيط قصد القربة] 
(مسألة 9): لا عبر فى التحتبط قصد القربة (١)»فبجوز‏ أن باشره الصبى المميد (؟) أيضاً. 
[ (مسألة "): يكفى فى مقدار كافور الحنوط المسمى] 


(مسألة "): يكفى فى مقدار كافور الحنوط المسمى (. 
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الشافعى: الخلاف فى المعتدة. 

)١(‏ لما عرفت من أنه مقتضى الأصل من دون حاكم عليه أو وارد و مقتضى عدم التعرض له فى كلامهم التسالم على ذلكك. 

(0) بل و غيره لإطلاق النص فيكون حاله حال سائر التوصليات. 

() كما هو المشهورء بل عن جماعة: الإجماع عليه. لكن فى الذكرى: «و اختلف الأصحاب فى تقديره» فالشيخان و الصدوق: أقله 
مثقال و أوسطه أربعة دراهم. و الجعفى: أقله مثقال و ثلث. قال: و يخلط بتربة مولانا الحسين (ع). و ابن الجنيد: أقله مثقال». و قريب 
منه ما فى جامع المقاصد إلا-انه لم يذكر ابن الجنيد. إلا أن المحكى عن صريح الأكثر: «أن الاختلاف المذكور إنما هو فى أقل 
الفضل). 

و كيف كان فيدل على المشهور- مضافا الى أنه مقتضى أصالة البراءة- إطلاق غير واححد من النصوص؛ و لا سيما موثق عمار بن 
موسى عن أبى عبد الله (ع) 

"١‏ فإنه تضمن تقدير القطن» و طول الخرقة و عرضهاء و الإزار» و ذكر فيها الكافور و لم يتعرض لتقديره؛ فان ذلكك ظاهر فى عدم 
اعتبار القدر فيه. و أما : 
صحيح عبد الرحمن بن أبى نجران عن بعض رجاله عن أبى عبد الله (ع): «أقل ما يجزئ من الكافور للميت مثقال و نصف» "7١‏ 
فلا مجال للتقييد به لإرساله» و عدم القائل به. و مثله خبره 


عن بعض أصحابه عنه (ع): «أقل ما يجزئ من الكافور للميت 


)١(‏ الوسائل باب: ١5‏ من أبواب التكفين حديث: ؟. 

() الوسائل باب: ”من أبواب التكفين حديث: ه. 

مستمسكك العروة الوثقى» جع ص: 197 

و الأفضل أن يكون ثلاثة عشر درهماً و ثلث )١(‏ تصير بحسب المثاقيل الصيرفية سبع مثاقيل و حمصتين إلا خمس الحمصة (9). 


.)١١ مثقال)»‎ 


نعم لو ثبت عمل المشايخ به تعين التقييد به لانجباره» لكن عرفت أن المحكى عن صريح الأ-كثر: أن الخلاف فى الفضلء و أولى 
بعدم صلاحية التقييد . 
رواية الكاهلى و حسين بن المختار عن أبى عبد اللّه (ع): «القصد من الكافور أربعة مثاقيل» "١‏ 

34 

مرفوع إبراهيم بن هاشم «السنة فى الحنوط ثلاثة عشر درهماً و ثلث أكثره) ١‏ 

» و نحوه مرفوع محمد ابن سنان بإسقاط لفظ «أكثره» 

«*» و كذا ما ورد فى تقسيم النبى (ص» الكافور الذى أتى به جبرائيل (ع) بينه (ص) و بين على (ع) و فاطمة (ع) 

«0 لعدم الدلالة على الوجوبء بل وضوح دلالة الأولين على عدمه. 

(0 بأ خلا كماعن المكروءو ماقا كماطن الخلاق» للضوض التقدمة. وعق القاضى :ونه #لاثة عفر درهما و نصف )و عد 
المختلف «انه غريب». و هو فى محله. إذ لم يعرف له موافق» و لا مأخذ و مخالف لما عرفت. 


(1) مقتضى ما تقدم من أن كل عشرةٌ دراهم سبعة مثاقيل شرعية. 
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و أن المثقال الشرعى ثلاثة أرباع المثقال الصيرفى أن تكون الثلاثة عشر درهماً و ثلث تسعة مثاقيل شرعية و ثلثاً و سبعة مثاقيل 
صيرفية» بلا زيادة عليها بشىء؛ كما نص عليه فى الحدائق و طهارة شيخنا الأعظم. 


)١(‏ الوسائل باب: ” من أبواب التكفين حديث: ؟. 

(؟) الوسائل باب: ” من أبواب التكفين حديث: ؟. 

(*) الوسائل باب: ” من أبواب التكفين حديث: .١‏ 

(©) الوسائل باب: ” من أبواب التكفين حديث: 7. 

(0) الوسائل باب: ”من أبواب التكفين حديث: ١‏ و و8و4. 

مستمسكك العروة الوثقى» ج, ص: 19 

و الأقوى أن هذا المقدار لخصوص الحنوط )١(‏ لا له و للغسلء و أقل الفضل مثقال شرعى (7): و الأفضل منه أربعة دراهم (): 


)١(‏ كما عن المشهور أو الأ-كثر أو ظاهر الأ-كثر» أو الأ.ظهر بين الأصحاب. و عن المعتبر: «لا أعلم فيه خلافاً». و يقتضيه ما فى 
المرفوعتين 

و بعض ما ورد فيما أتى به جبرائيل (ع) الى النبى (ص) 

. و إطلاق ما ورد فى المرتبتين الأخريبن منزل على ذلككء لاتحاد موضوع الجميع. و عن السرائر عن بعض الأصحاب: مشاركة الغسل 
معه فيه. و عن الوافى: 

الميل إليه» لإطلاق بعض نصوص التقدير و استبعاد تغسيل النبى (ص) بغير ما نزل به جبرائيل (ع). و فيه: أن الإطلاق مقيد كما عرفت» 
و الاستبعاد- لو تمّ- لا يقتضى المشاركة فى ذلكك لإمكان نزوله بغيره. 

مع أنه لا يصلح مستنداً لحكم شرعى. 

(1) كما حكى التعبير به عن الفقيه» و الهداية» و المقنعة» و الجملء و الإصباح؛ و الخلافء و المراسم؛ و الكافى» و الجامع؛ و غيرها. و 
عن الخلاف: «أقل المستحب من الكافور للحنوط درهم, و أفضل منه أربعة دراهم, و أكمل منه ثلاثه عشر درهماً و ثلث. كذا ذكره 
الخمسة و أتباعهم ثمّ الإجماع عليه لأحد مرسلى ابن أبى نجران». و لكن المحكى عن جماعة آخرين- منهم الحلى و الفاضلان- 
تقديره بدرهمء بل فى المعتبر: 

«لا أعلم للأصحاب فيه خلافا». و ليس عليه شاهد من النصوص بل عرفت الشاهد على خلافه. اللهم إلا أن يكون المراد من المثقال 
الدرهم كما عن المنتهى» لكنه خلاف الظاهر. 

(*) كما عن الأكثرء و تقدم ما فى المعتبر من أنه لا يعلم للأصحاب فيه خلافا. و ليس له شاهد غير رواية الكاهلى و ابن المختار 

بناء على حمل المثقال 

مستمسكك العروة الوثقى» ج؟,» ص: ١98‏ 

و الأفضل منه أربعةُ مثاقيل شرعية .)١(‏ 


[ (مسألة ؟): إذا لم يتمكن من الكافور سقط وجوب الحنوط] 


(مسألة *): إذا لم يتمكن من الكافور سقط وجوب الحنوط (1) و لا يقوم مقامه طيب آخر. نعم يجوز تطييبه بالذريرة (9)) 
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فيها على الدرهم كما عن ابن إدريس. و لكنه تحكمء كما عن الدروس و غيرهاء و فى الجواهر: القطع بأن الأربعة أفضل من السابق 
قضاء للتوزيع. 

و هو غير بعيد. 

)١(‏ كما عن الفقيه و المبسوط و النهاية و مختصر المصباح و الوسيلة و غيرها لرواية الكاهلى 

. () قطعاً كما فى الجواهر و عن ظاهر التذكرة: الإجماع عليه. 

و يقتضيه الأصل. و لا مجال لقاعدة الميسورء لعدم صدقه على غير الكافور لمباينته له. و كون الواجب التطيب و كونه بالكافور غير 
ثابت. مع ما عرفت من الإشكال فى حجية القاعدة. 

(5) قد أطال فى الذكرى الكلام فى معناهاء و نقل عن البيان أنها فتاه قصب الطيب. و عن المبسوط و النهايةٌ و الجعفى: أنها القمحة 
بضم القاف و تشديد الميم» أو بفتح القاف و إسكان الميم. و عن جماعة: أنها فتاه قصب الطيب. و عن الصنعانى: أنها ما يذر على 
الشىء» و قصب الذريرة دواء يجلب من الهند و باليمن أخلاط من الطيب يسمونها ذريرة. 

وعن السعودى: أن هن الأفازيه الخيسة و العقرين قصن اللذويرة. و عن اين إدرس: أنهانات طب غير الظين المعهوة سمن 
القمحان. ثم قال: 

«قال فى المعتبر: و هو خلا-ف المعروف بين العلماء بل هى الطيب المسحوقء و عن الراوندى: أنه قيل إنها حبوب تشبه حب الحنطة 
التى تسمى بالقمح 

مستمسكك العروة الوثقى» ج؟» ص: ١98‏ 

لكنها ليست من الحنوط )١(‏ و أما تطييبه بالمسكك و العنبر و العود و نحوها و لو بمزجها بالكافور فمكروه (5)» بل الأحوط تركه. 


تدق تلك الحبوب كالدقيق لها ربح طيب. قال: و قيل الذريرة هى الورد و السنبل و القرنفل و القسط و الأشنة؛ و كلها نبات» و يجعل 
فيها اللاذن و يدق جميع ذلكك). و فى التذكرة: أنها الطيب المسحوق. و عن المسالكك: أنه أضبط ما جاء فيها. و فى المدارك: «و 
الظاهر أنها طيب خاص معروف بهذا الاسم الآن فى بغداد و ما والاها). 

و كيف كان فجواز تطييب الميت بها بل استحبابه مما لا إشكال فيه. 

و من التذكرة: الإجماع عليه. و 

فى موثق عمار: «و ألق على وجهه ذريرة ثم قال (ع): و يجعل على كل ثوب شيئاً من الكافور و على كفنه ذريرة )١١‏ 

و 

فى موثق سماعة: «فذر على كل ثوب شيئاً من ذريرة و كافور) 7١‏ 

الى غير ذلكك 


)١‏ لما 
000 . 


فى صحيح داود بن سرحان: «قال أبو عبد اللّه (ع) لى فى كفن أبى عبيدة الحذاء: إنما الحنوط الكافور و لكن اذهب فاصنع كما يصنع 
الناس» 00 

» و نحوه ما فى خبره أيضاً ‏ 

«5. و ما فى مصحح عبد الله ابن المغيرة عن غير واحد 

«©). (؟) كما هو المشهور كما عن المختلف, بل ظاهر ما عن الخلاف و الإصباح من حكاية الإجماع على كراهيه جعل المسكك و 
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العنبر مع الكافور 


)١(‏ الوسائل باب: ١5‏ من أبواب التكفين حديث: ؟. 
(؟) الوسائل باب: ١8‏ من أبواب التكفين حديث: .١‏ 
(*) الوسائل باب: 8 من أبواب التكفين حديث: 7. 
(©) الوسائل باب: © من أبواب التكفين حديث: 8,. 
(0) الوسائل باب: 8 من أبواب التكفين حديث: ؟. 
مستمسكك العروة الوثقى» ج؟,» ص: 1917 


[ (مسألة 3): بكره إدخال الكافور فى عين الميت أو أنفه أو أذنه] 
(مسألة ): يكره إدخال الكافور فى عين الميت أو أنفه أو أذنه .)١(‏ 


و ماعن المعتبر من إجماع علمائنا على كراهية تجمير أكفان الميتء و على تطييبه بغير الكافور و الذريرة: كون الكراهة بالمعنى 
الأخص إجماعية. 

لكن فى الشرائع» و عن جملة من كتب العلامة و الشهيد: التعبير ب «لا- يجوز) و عن الغنية: الإجماع عليه. و كأنه لما فى جملة من 
النصوص 

كخبر ابن مسلم المتقدم: «لا تجمروا الأكفان و لا تمسحوا موتاكم بالطيب إلا الكافور» )١١‏ 


و 1 


فى خبر يعقوب بن يزيد عن عده من أصحابنا عن أبى عبد الله (ع): «و لا بحنط بمسككث» 7١‏ 

»و قد تقدم 030 ما 

فى صحيح داود بن سرحان من قوله (ع): «و لكن اذهب فاصنع كما يصنع الناس). 

إلا أن فى الاعتماد عليها فى الحرمة إشكالا ظاهراًء لقصور سند الأولين» و قصور دلالة الأخير وعدم ثبوت الجابر لما عرفت من 
الإجماعات السابقة التى لأجلها يشكل الاعتماد على ظاهر التعبير بعدم الجواز» بل من القريب أن يكون المراد منه الكراهة. و 
فى مرسل الفقيه: «هل يقرب الى الميت المسكك و البخور؟ قال (ع): نعم. 

قال: و كفن النبى (ص) فى ثلاثة أثواب 

.. (الى أن قال): 

وروى: أنه حنط بمثقال مسكك سوى الكافور) «©) 

و لأجل ذلكك كان البناء على الكراهة متعيناً و إن كان الأحوط التركك. 

)١(‏ للنهى عن ذلك فى مرسل يونس 

واغيره كما سبق: و كان الأولى ذكر الوجة معها لاشتراكه معها فى النهئ فى المرسل. 


)١(‏ الوسائل باب: © من أبواب التكفين حديث: ه. 
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(؟) الوسائل باب: 8 من أبواب التكفين حديث: 8. 
(9) تقدم فى التعليقة السابقة. 


(©) الوسائل باب: © من أبواب التكفين حديث: 94- .٠١‏ 
مستمسكك العروة الوثقى» ج؟,» ص: ١9/8‏ 

[ (مسألة 2): إذا زاد الكافور يوضع على صدره] 

(مسألة ©): إذا زاد الكافور يوضع على صدره .)١(‏ 

[ (مسألة /1): يستحب سحق الكافور باليد لا بالهاون] 
(مسألة 7): يستحب سحق الكافور باليد لا بالهاون (؟). 


[ (مسألة 4): يكره وضع الكافور على النعش] 


(مسألة 8): يكره وضع الكافور على النعش (). 


صفحةً ب#معاا من اعزه0 


)١(‏ كما عن جماعة كثيره التصريح به. و فى كشف اللثام: أنه المشهور. و عن الخلاف: الإجماع عليه. و صريح الجميع وضع ما زاد 
على المساجد. و حينئذ ينافى ما تقدم من استحباب تحنيط غيرهاء فلا بد إما من إرادةٌ التخيير» أو وضع ما زاد على المساجد و غيرها 


مما يستحب تحنيطه؛ أو كون كلامهم مبنياً على عدم استحباب تحنيط غير المساجد. 
و كيف كان فاستدل فى كشف اللثام و غيره على ذلكك بصحيح زرارة 
و مصحح الحلبى 


المتقدمين .0١١‏ و فى المعتبر استدل بالثانى. و لكن ليس إلا الأمر بتحنيط الصدر كغيره من الأعضاءء فالاستدلال بها لما ذكر غير ظاهر. 


نعم 
فى الرضوى: «تبدأ بجبهته و تمسح مفاصله كلها به و تلقى ما بقى منه على صدره) .01١‏ 


(؟) كما عن جماعة. و فى المعتبر: «ذكره الشيخان و لم أتحقق مستنده» و فى الذكرى تعليله بخوف الضياع و هو كما ترى. و مثله فى 


الاشكال ما عن المبسوط من أنه يكره سحقه بالحجر أو غير ذلكك. 

ِ 

ف 0 

لرواية السكونى عن أبى عبد الله (ع): «ان النبى (ص) نهى أن يوضع على النعش الحنوط» «037. 


و 1 


فى رواية غياث بن إبراهيم عن أبى عبد الله (ع) عن أبيه: «و ربما جعل على النعش الحنوط و ربما لم يجعله) «5". 


)١(‏ تقدم ذكرهما فى أول هذا الفصل فى البحث عن مواضع الحنوط. 
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(') مستدرك الوسائل باب: ١١‏ من أبواب التكفين حديث: .١‏ 
(") الوسائل باب: ١7‏ من أبواب التكفين حديث: .١‏ 

(ع) الوسائل باب: ١7‏ من أبواب التكفين حديث: ؟. 

مستمسكك العروة الوثقى» ج؟,» ص: 199 


[ (مسألة 1) يستحب خلط الكافور بشىء من تربة قبر الحسين (ع)] 

(مسألة 9) يستحب خلط الكافور بشىء من تربة قبر الحسين (ع) )١(‏ لكن لا يمسح به المواضع المنافية للاحترام (؟). 
[ (مسألة :)٠١‏ يكره إتباع النعش بالمجمرة] 

(مسألة :2٠١‏ يكره إتباع النعش بالمجمرة () و كذا فى حال الغسل (6). 

[ (مسألة :)١١‏ يبدأ فى التحنيط بالجبهة] 

(مسألة :)١١‏ يبدأ فى التحنيط بالجبهة (2). 


)١(‏ للتوقيع الذى 

دراه سه دو عبك للدت عفن النيرف 1 زقال كتبت الى الفقيه أسأله عن طين القبر يوضع مع الميت فى قبره هل يجوز ذلكك أم لا؟ 
فأجاب- و قرأت التوقيع و منه نسخت-: يوضع مع الميت فى قبره و بخلط بحنوطه إن شاء الله .01١‏ 

(؟) لوجوب صونها عن مثل ذلكك. 


؟) لما 
إقرة . 


فى مصحح الحلبى عن أبى عبد الله (ع): «و أكره أن يتبع بمجمرة) 0١‏ 
عو 

فى خبر غياث المتقدم: «و كان يكره أن يتبع الميت بالمجمرة» 0" 
5 1 

فى خبر السكونى عن أبى عبد الله (ع): «ان النبى (ص) نهى ان تتبع جنازة بمجمرة) «". 

(©) لما 

فى خبر أبى حمزةٌ قال أبو جعفر (ع): «لا تقربوا موتاكم النار يعنى الدخنة)» «ه). 

(0) لم أقف على من تعرض له و لا على ما يدل عليه سوى النراقى فى المستند فأفتى باستحبابه لما 
فى الرضوى المتقدم «6): «تبدأ بجبهته 


.١ من أبواب التكفين حديث:‎ ١١ الوسائل باب:‎ )١( 
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(؟) الوسائل باب: © من أبواب التكفين حديث: .١‏ 

(*) الوسائل باب: # من أبواب التكفين حديث: ؟1١.‏ 

(©) الوسائل باب: © من أبواب التكفين حديث: ”. 

(0) الوسائل باب: # من أبواب التكفين حديث: .١7‏ 

(©) تقدمت الإشارة إلى موضعه فى المسألة السادسة من هذا الفصل. 
مستمسكك العروة الوثقى» ج؟, ص: ٠٠١‏ 


فى سائر الساجد مكر (): 
[ (مسألة 17): إذا دار الأمر يبن وضع الكافور فى ماء الغسل أو يصرف فى التحنيط يقدم الأول] 


(مسألةُ ؟١١):‏ إذا دار الأمر بين وضع الكافور فى ماء الغسل أو يصرف فى التحنيط يقدم الأول (7). و إذا دار فى الحنوط بين الجبهة و 
سائر المواضع تقدم الجبهة. 


[فصل فى الجريدتين] 
اشارة 


فصل فى الجريدتين من المستحبات الأكيدة عند الشيعة (7) وضعهما مع الميت صغيراً أو كبيراً (6): ذكراً أو أنثى» محستاً أو مسيئاء 


و تمسح ..ا 
و حينئذ فما يظهر من المتن من وجوبه فى غير محله» لمخالفته لإطلاق النص و الفتوى. 

)١(‏ للاطلاق. 

(؟) هذا يتم لو علمت أهمية الأول أو احتملتء و إلا فمبنى على ما تقدم فى المسألة السابعة من فصل كيفية الغسلء و قد عرفت 
الاشكال فيه. و كذا تقديم الجبهة فى الفرض الآتى, فإنه- أيضاً- مبنى على ما ذكر و على ما تقدم منه من وجوب تقديمها على سائر 
المساجد. 

فصل فى الجريدتين 

() فقد حكى الإجماع على استحبابهما عن الانتصار و الخلاف و الغنية و المعتبر و التذكرة و المسالكك و المداركك و غيرها. قال فى 
الذكرى: «أجمع الإمامية على ذلككء و به أخبار كثيرة من طريقى الخاصة و العامة». و النصوص بها متجاوزة حد التواتر. 

(©) قاله الأصحاب كما فى الذكرى و غيرهاء لإطلاق النص. نعم قد 
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يخاف عليه من عذاب القبر أو لاء ففى الخبر: «إن الجريدة تنفع المؤمن و الكافر 
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»و الفتفيية و السيص»: 

» و ما دامت رطبةُ يرفع عن الميت عذاب القبرا 

)عو 

فى آخر: «ان النبى (ص) مرّ على قبر يعذب صاحبه فطلب جريدة فشقها نصفين فوضع أحدهما فوق رأسه و الأخرى عند رجليه و 
قال: يخفف عنه العذاب ما داما رطبين» 

؛ و فى بعض الأخبارء ان آدم (ع) أوصى بوضع جريدتين فى كفنه لأأنسه؛ و كان هذا معمولا بين الأنبياء و تركك فى زمان الجاهلية 


فأحياه النبى (ص) 
[ (مسألة :)١‏ الأولى أن تكونا من النخل] 


(مسألة :)١‏ الأولى أن تكونا من النخل (). 

يستشكل فى مشروعيتهما للصغير و نحوه ممن يؤمن من عذاب القبر من جهة ما سيأتى من أن فائدتهما دفع العذاب. لكن يندفع- لو 
تمٌ- بما أرسله فى المقنعة و التهذيب و الذكرى من أن آدم (ع) لما هبط من الجنة خلق الله تعالى من فضل طينته النخلة فكان يأنس 
بهافى حاتة فأوضى ثيه أن يشقوا متها جريدا بنضفين وايضعوه معه فى أكفاتهة و فعل بعده الأثبياء الى أن درس فى الجاهلية فأحياه 
نما اصن 

5 .]3[ 

)١(‏ لم أقف على خبر حاو لهذه المضامينء بل الأول مذكور فى خبر الحسن بن زياد الصيقل عن أبى عبد الله (ع) 

١١‏ و غيره؛ و الثانى فى مرسل المقنعة عن الصادق (ع) 

1١‏ و الثالث فى غير واحد من الصحاح. 

(1) كما هو مورد أكثر النصوص. لكنه محمول على الفضلء لمكاتبة 


]١[‏ الذكرى المسأله العاشرة من مسائل التكفين. و المنقول فى الوسائل عن الشيخ فى باب: 
لامن أبواب التكفين حديث: ٠١‏ يختلق نصأ عن الموجود فى المتن و لكنه يشتمل عليه مضموناً. 


.8 الوسائل باب: من أبواب التكفين حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: لا من أبواب التكفين حديث: .١١‏ 
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و إن لم يتيسر فمن السدر (20» و إلا فمن الخلاف أو الرمان (7)) 


على بن بلال: «أنه كتب إليه يسأله- يعنى أبا الحسن الثالث (ع)- عن الجريدة إذا لم يجد يجعل بدلها غيرها فى موضع لا يمكن 
النخل. فكتب عليه السلام: يجوز إذا أعوزت الجريدة؛ و الجريدة أفضلء و به جاءت الرواية» .)١١‏ 

إلا أن يقال: إنما تدل على أفضليةُ الجريده فى حال الإعواز لا مطلقاء فلا تدل على جواز غيرها فى حال الإمكان. لكن الظاهر من 

قوله (ع): «و الجريدة أفضل» 
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أنها كذلكك مع الإمكان. 

و كيف كان فما قد يظهر من محكى الخلاف و السرائر و غيرهما من مساواة النخل لغيره فى حال الإمكان ليس فى محله. 

() كنا هو المتهون 

لمضمر سهل: «قلنا له جعلنا فداكك إن لم نقدر على الجريدة؟ فقال (ع): عود السدر. قيل: فان لم نقدر على السدر فقال (ع): عود 
الخلاف) .)5١(‏ 

و به يقيد إطلاق مكاتبة على ابن بلال 

المتضمنة: انه إذا لم يمكن يجوز من شجر آخر رطب لو لا البناء على عدم حمل المطلق على المقيد فى المستحبات» بل يحمل 
المقيد على تعدد المطلوب. 

(؟) جمعاً بين المضمر المتقدم 

و بين 

مرسل على بن إبراهيم القمى: «يجعل بدلها عود الرمان» 70. 

لكن لم يظهر من المرسل كون المراد منه إذا لم يقدر على السدرء بل لعل الظاهر منه إرادة إذا لم يقدر على الجريدة فيكون الرمان 
فى رتبة السدر. و عن المفيد و سلار و ابن سعيد: 

تقديم الخلاف على السدر. و لم يعرف مستنده. 


)١(‏ الوسائل باب: 8 من أبواب التكفين حديث ؟. 
(؟) الوسائل باب: 8 من أبواب التكفين حديث: ”. 
(*) الوسائل باب: 8 من أبواب التكفين حديث: ؟. 
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وإلافكل عود رطب (). 
[ (مسألة ؟): الجريدة اليابسة لا تكفى] 


(مسألهُ ؟7): الجريدة اليابسه لا تكفى (). 


[ (مسألة 3): الأولى أن تكون فى الطول بمقدار ذراع] 
(مسألة *): الأولى أن تكون فى الطول بمقدار ذراع (*) 


)١(‏ لإطلاق المكاتبة. 
(؟) لاعتبار الرطوبة فى مفهوم الجريدة كما عن غير واحد من أهل اللغة» أو لفوات الفائدة و هى تجافى العذاب, لاختصاصه بحال 
الرطوبة. 


و 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ١١اعذا‏ من اعزهم 


لرواية محمد بن على بن عيسى قال: «سألت أبا الحسن (ع) عن السعفة اليابسه هل تجوز للميت توضع معه فى حفرته؟ فقال (ع): لا 
يجوز اليايس) .)١١‏ 

(9) كما 

فى مرسل يونس عنهم (ع): «و تجعل له قطعتين من جريد النخل قدر ذراع)» ١؟)‏ 

. 0 

خبر يحيى بن عبادة عن أبى عبد الله (ع): «تؤخذ جريدة رطبةٌ قدر ذراع ..» "٠‏ 

» و فى الذكرى عن المشهور- بل عن الانتصار الإجماع عليه- أنهما قدر عظم ذراع و لم يعرف له مستند سوى ما 
فى الرضوى: «روى أن الجريدتين كل واحدة بقدر عظم ذراع» «5. 

ولو تم ماعن كشف اللثام من أن الذراع حقيقة فى عظمها كانت الروايتان- أيضاً- سنداً له. لكنه غير ظاهر. و 
فى مصحح جميل: «ان الجريدة قدر شير) .)86١‏ 

ولم يعرف قائل به بالخصوص مع أنه غير منسوب الى المعصوم. فتأمل. نعم عن الصدوق: «طول 


.١ الوسائل باب: 4 من أبواب التكفين حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب التكفين حديث: ه. 

(") الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب التكفين حديث: ؟. 

() مستدرك الوسائل باب: 8 من أبواب التكفين حديث: .١‏ 

(0) الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب التكفين حديث: ؟. 

مستمسكك العروة الوثقى» ج5, ص: ٠١‏ 

و إن كان يجزئ الأقل و الأكثر .)١(‏ و فى الغلظ كلما كان أغلظ أحسن )١(‏ من حيث بطوء يبسه. 


[ (مسألة ©): الأولى فى كيفية وضعهما أن يوضع إحداهما فى جانبه الأيمن من عند الترقوهٌ الى ما بلغت ملصقة يبدنه] 


(مسألة *): الأولى فى كيفية وضعهما أن يوضع إحداهما فى جانبه الأيمن من عند الترقوةٌ الى ما بلغت ملصقَةٌ ببدنه» و الأخرى فى 
جانبه الأيسر من عند الترقوةٌ فوق القميص تحت اللفافةٌ إلى ما بلغت (). 


كل واحدة قدر عظم الذراع؛ و إن كانت قدر ذراع أو شبر فلا بأس). 

كأن وجهه الجمع بين النصوص مع البناء على كون عظم الذراع أفضل. 

إلا أن العرف لا يساعد عليه؛ بل الظاهر من العرف عند اختلاف الأخبار حمل الأكثر على الأفضل. و عليه: فالأفضل الذراعء و دونه 
عظمه؛ و دونه الشبر. 

هذا لو تمت قاعدة التسامح لإثبات حجية الخبر الضعيفء و إلا أشكل الحال فى النصوصء لضعف ما يوافق المشهور و إعراضهم عن 
غيره. و كذا الحال فى الاشكال لو اقتضت قاعدة التسامح الاستحباب بعنوان البلوغ» لامتناع تطبيقها على الجميع للتنافى و تطبيقها على 
واحد دون آخر ترجيح بلا مرجح. 

و و كأنه لذلكك اختار فى الذكرى جواز الكل معللا بثبوت أصل المشروعية» و عدم القاطع على قدر معين. و تبعه بعض من تأخر عنه. 
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)١(‏ للإطلاق. و لو بنى على قدر معين لم يلزم التقييد لما عرفت من عدم البناء عليه فى المستحبات. 

(0) لم تتعرض لذلكك النصوص. 

() كما هو السفيوي كباعن تشاغة.ى ينهد له 

مصحح جميل: «توضع واحدةٌ من عند الترقوة الى ما بلغت مما يلى الجلد و الأخرى فى 

مستمسكك العروة الوثقى» ج5, ص: 7١0‏ 

و فى بعض الأخبار :)١(‏ أن يوضع إحداهما تحت إبطه الأ-يمن, و الأخرى بين ركبتيه بحيث يكون نصفها يصل الى الساق و نصفها 
إلى الفخذ و فى بعض آخر (7): يوضع كلتاهما فى جنبه الأيمن. 

و الظاهر تحقق الاستحباب بمطلق الوضع معه فى قبره (*). 


الأيسر من عند الترقوة الى ها بلغث من فوق القميص» .)١١‏ 

)١(‏ وهو 

مرسل يونس عنهم (ع): ١يجعل‏ له واحدة بين ركبتيه نصف فى ما يلى الساق و نصف فى ما يلى الفخذء و يجعل الأخرى تحت إبطه 
الأيمن» ١‏ 

(؟) الظاهر أنه يشير الى 

مصحح جميل الآخر: «عن الجريدة توضع من دون الثياب أو من فوقها؟ قال (ع): فوق القميص و دون الخاصرة» فسألته من أى جانب؟ 
فقال (ع): من الجانب الأيمن» 00. 

و ظاهره كون الجريدةٌ واحدهُ كما عن الصدوق و فى الوسائل و الجواهر. 

اللهم إلا أن يراد من الجريدةٌ الجنس. هذا و لا معدل عن المشهور لدلالة المصحح عليه المؤيد أو المعتضد 

برواية يحيى بن عبادة قال (ع): «و توضع- و أشار بيده- من عند ترقوته الى يده تلف مع ثيابه» ١ع"‏ 

و قريب منها روايته الأخرى 

«0» و كفى فى اعتمادهم عليه و إعراضهم عن غيره معيناً للعمل به. 


حكيم» سيد محسن طباطبايى» مستمسكك العروة الوثقى» ١‏ جلد» مؤسسة دار التفسير» قم - ايران» اول» ١6١8‏ ه ق 


مستمسكك العروة الوثقى؛ ج5, ص: 7١0‏ 
() لإطلاق بعض النصوص 
كموثق سماعة: (يستحب أن يدخل 


)١(‏ الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب التكفين حديث: ؟. 
(؟) الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب التكفين حديث: ه. 
(") الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب التكفين حديث: ”*. 
(ع) الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب التكفين حديث: ؟. 
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(0) الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب التكفين حديث: .١‏ 
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[ (مسألة 4): لو قركت الجريدة لنسيان و نحوه جعلت فوق قبره] 
(مسألة 0): لو تركت الجريدةٌ لنسيان و نحوه جعلت فوق قبره .)١(‏ 
[ (مسألة 2): لو لم تكن إلا واحدهُ جعلت فى جانبه الأيمن] 

(مسألة ©): لو لم تكن إلا واحد جعلت فى جانبه الأيمن (5). 


[ (مسألة 7): الأولى أن يكتب عليهما اسم الميت و اسم أبيه] 
: ا : : 5 
(مسألة 7): الأ-ولى أن يكتب عليهما اسم الميت و اسم أبيه ()» و أنه يشهد أن لا إله إلا الله و أن محمد رسول الله صلى الله عليه و 


آله و أن الأئمة من بعده أوصياؤه (ص»» و يذكر أسماءهم واحداً بعد واحد. 


معه فى قبره جريدةٌ رطبةً) .)١١‏ 
وقد عرفت أنه مبنى على عدم التقييد فى أمثال المقام. 
)00( 

: ء' 
للمرسل فى الفقيه: «مر رسول الله (ص) على قبر يعذب صاحبه فدعا بجريدة فشقها نصفين فجعل واحدة عند رأسه و الاخرى عند 
رجليه و أنه قيل له لم وضعتهما؟ فقال (ص:: انه يخفف عنه العذاب ما كانتا خضراوين' .07١‏ 
(؟) كأن وجهه ما فى مصحح جميل الثانى المتقدم. 
(*) ذكره جماعة كثيرة من الأصحاب» و فى محكى الغنية: يستتحب أن يكتب على الجريدتين و على القميص و الإزار ما يستحب أن 
يلقنه الميت من الإقرار بالشهادتين و بالأئمة (ع) و بالبعث و الثواب و العقاب بدليل الإجماع. 


.,8 الوسائل باب: ,من أبواب التكفين حديث:‎ )١( 
من أبواب التكفين حديث: ؟.‎ ١١ (؟) الوسائل باب:‎ 
7١17 مستمسكك العروة الوثقى» ج5, ص:‎ 


[فصل فى التشييع ]| 


فصل فى التشييع يستحب لأولياء الميت إعلام المؤمنين بموت المؤمن ليحضروا جنازته» و الصلاة عليه» و الاستغفار له. و يستحب 
للمؤمنين المبادرة إلى ذلكك. و فى الخبر: «انه لو دعى إلى وليمةٌ و إلى حضور جنازة قدم حضورها لأنه مذكر للآخرة كما ان الوليمة 
مذكرة للدنيا» 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عزاعاا من اعزه0م 


.]١[‏ وليس للتشيبع حد معينء و الأمولى أن يكون إلى الدفن؛ و دونه إلى الصلاه عليه. و الأخبار فى فضله كثيرة ففى بعضها: «أول 
تحفة للمؤمن فى قبره غفرانه و غفران من شيّعه) 

[45 وفى بعضها: «من شيّع مؤمناً لكل قدم يكتب له مائة ألف حسنة و يمحى عنه مائةُ ألف سيئة؛ و يرفع له مائة ألف درجة؛ و إن 
صلى عليه بشيعة حين موته مائة ألف ملكك يستغفرون له إلى أن يبعث» 

إ"أءو 

فى آخر: «من مشى مع جنازة حتى صلى عليها له قيراط من الأجرء و إن صبر إلى دفنه له قيراطان» و القيراط مقدار جبل أحد) [5]. 

و فى بعض الأخبار: يؤجر بمقدار ما مشى معها 

زقا.: 


]١[‏ راجع الوسائل باب: ” من أبواب الاحتضار و المستدركك باب: 75 من أبواب الاحتضار و المنقول فى المتن يتفق فى المعنى لا 
فى اللفظ مع الأحاديث المذكورة فى المصدر. 

[؟] راجع الوسائل و مستدركة باب: ” من أبواب الدفن» و المنقول فى المتن يختلف لفظاً مع الموجود فى المصدر و يتفق معه معنى. 
[] لم أعثر على مضمون هذا الحديث فى المصادر المتداولة؛ و لكن يقرب منه ما رواه فى الوسائل عن عقاب الأعمال باب: ؟ من 
أبواب الدفن حديث: #, إلا أن الموجود فيه: (مائةُ ألف ألف) فى كل فقرات الحديث المنقوله فى المتن. 

[*] راجع الوسائل و مستدركة باب: ٠"‏ من أبواب الدفن» و المنقول فى المتن مضمون الأحاديث الموجودة فى المصدر. 

[0] راجع الوسائل و مستدركة باب: ٠"‏ من أبواب الدفن» و المنقول فى المتن مضمون الأحاديث الموجودة فى المصدر. 
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أما آدابه فهى أمور: 

ل 0 88م 

أحدها: أن يقول إذا نظر إلى الجنازة: (إنا لله وَ إِنا إليِه واجعُونَ» 





سِ 5 لا 556 لا 1 و 8 م اين :عن و 2 32 3 
الله كي 2 لا رقنا ]لون و وشولة وأضقق الله و وقولة»النيو كنت يمان رشني لعجن له اللذى رز بالقدرة وكير العباد 


بالموت'» 

. وهذا لا يختص بالمشيّع؛ بل يستحب لكل من نظر الى الجنازة» كما أنه يستحب له مطلقاً أن يقول: 
«الحمد للّه الذى لم يجعلنى من السواد المخترم). 

لثانى: رإن يول حين حمالم الجنازة: 

«بسم اللّه و باللّه و صلى الله على محمد و آل محمد اللهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات». 

الثالث: أن يمشىء بل يكره الركوب إلا لعذر. نعم لا يكره فى الرجوع. 

الرابع: أن يحملوها على أكتافهم لا على الحيوان إلا لعذر كبعد المسافة. 

الخامس: أن يكون المشيّع خاشعاً متفكراً متصوراً أنه هو المحمول و يسأل الرجوع إلى الدنيا فأجيب. 
النادس: أن فى خلف الجثازة أو طرقها و لا يفكت قتدامهة:و الأول أفضل هن القانن .و الظاهر كرافة العالك خصوضا فقن جخثازة 
غير المؤمن. 

السابع: أن يلقى عليها ثوب غير مزين. 
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الثامن: أن يكون حاملوها أربعة. 

التاسع: تربيع الشخص الواحد بمعنى حمله جوانبها الأربعة. و الأولى الابتداء بيمين الميت يضعه على عاتقه الأيمن» 
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ثمّ مؤخرها الأيمن على عاتقه الأيمن, ثمّ مؤخرها الأيسر على عاتقه الأيسره ثم ينتقل إلى المقدم الأيسر واضعاً له على العاتق الأيسر 
يدور عليها. 

العاشر: أن يكون صاحب المصيبة حافياً واضعاً رداءه أو يغير زيه على وجه آخر بحيث يعلم أنه صاحب المصيبة و يكره أمور: 

أحدها: الضحكك و اللعب و اللهو. 

الثانى: وضع الرداء من غير صاحب المصيبة. 

الثالث: الكلام بغير الذكر و الدعاء و الاستغفار» حتى ورد المنع عن السلام على المشيع 


لذ الرابع: تشييع النساء الجنازة و إن كانت للنساء. 

الخامس: الإسراع فى المشى على وجه ينافى الرفق بالميت» و لا سيما إذا كان بالعدوء بل ينبغى الوسط فى المشى. 

السادس: ضرب اليد على الفخذ أو على الأخرى السابع: أن يقول المصاب أو غيره: «ارفقوا به أو استغفروا له أو ترحموا عليه». و كذا 
قول: «قفوا به). 

الثامن: اتباعها بالنار و لو مجمرة إلا فى الليل فلا يكره المصباح التاسع: القيام عند مرورها إن كان جالساً إلا إذا كان الميت كافراً لئلا 
يعلو على المسلم. 

العاشر: قيل: ينبغى أن يمنع الكافر و المنافق و الفاسق من التشبيع. 


(1) راجع الوسائل باب: 57 من أبواب أحكام العشرة. 
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[فصل فى الصلاهً على الميت] 
اشارة 
فصل فى الصلاهُ على الميت يجب الصلاةً على كل مسلم )١(‏ من غير فرق بين العادل فصل فى الصلاه على الميت 


)١(‏ بلا خلاف كما عن المنتهى» بل إجماع كما عن التذكرة و مجمع البرهان» و عن كشف الرموز: أنه المذهب, و عن جماعة: نسبته 
الى المشهور: و يدل عليه . . 

خبر طلحة بن زيد عن أبى عبد الله (ع): «صل على من مات من أهل القبله و حسابه على الله ١١‏ 

' ١ ١ 
خبر غزوان السكونى عنه (ع): «قال رسول الله (ص): صلوا على المرجوم من أمتىء و على القاتل نفسه من أمتى لا تدعوا أحدا من‎ 
0١ أمتى بلا صلاة)‎ 
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و ضعفهما منجبر بالعمل. مع أنه ليس فى سند الأول من يتأمل فيه سوى طلحة, و أما هو فقد نص الشيخ فى الفهرست على أن كتابه 
معتمد» و لعل هذا المقدار- بضميمة رواية صفوان عنه فى غير المقام» و أن فى السند فى المقام الحسن بن محبوب- كاف فى كونه 
من الموثق. و من ذلكك يظهر ضعف ما عن المقنعة و الوسيلة و السرائر و الكافى و الإشاره و غيرهم من قصر الوجوب على المؤمن. و 
تبعهم عليه فى كشف اللثام فقال: «و هو قوى'. و فى المداركك فقال: «و هو غير بعيد». كضعف ما عن الحلى من المنع عن الصلاةً على 
ولد الزنا. و المذكور فى كلامهم أن الوجه فى خلافهم بناؤهم على كفر غير المؤمن و ولد الزنا. لكن عرفت فيما سبق منعه. 


.” الوسائل باب: /ا” من أبواب صلاة الجنازة حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: /ا” من أبواب صلاة الجنازة حديث: *. 
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و الفاسق و الشهيد و غيرهم (١)؛‏ حتى المرتكب للكبائر» بل و لو قتل نفسه عمداً. ولا تجوز على الكافر (؟) بأقسامه حتى المرتد فطرياً 
أو علياً مات بلا قوبة ).و لا تحب على أطفال المسلمين إلا إذا بلغوا ست سنيق (6). 


)١(‏ كما يقتضيه إطلاق النص و الفتوى. مضافا إلى خبر السكونى المتقدم 

»و إلى ما ورد فى نصوص الشهيد مما يظهر منه وجوب الصلاة عليه 

.١‏ نعم فى موثق عمار: إن علياً (ع) لم يصل على عمار و لا هاشم 

«7". و لكنه مطروح, أو محمول على وهم الراوى أو غيره. 

(؟) إجماعا. و يشهد به ما 

فى خبر صالح بن كيسان المروى عن احتجاج الطبرسى من قول الحسين (ع) لمعاوية: «يا معاوية لكنا لو قتلنا شيعتكك ما كفناهم و لا 
صلينا عليهم و لا قبرناهم» 00. 

( أما لو تاب قبل الموت فان كان ملياً قبلت توبته» و جرى عليه جميع أحكام الإسلام؛ و منها الصلاهً عليه. و إن كان فطرياً فقد تقدم 
فى المتن قبول توبته أيضاً فيصلى عليه. و المشهور عدم القبول. و قد تقدم الكلام فى ذلكك فى المطهرات. 

(6) كما هو مذهب الأكثر كما فى المداركك» أو المشهور كما عن جماعةٌ بل عن الانتصار و الغتيةٌ و المنتهى و ظاهر الخلاف: 
الإجماع عليه إذا بلغ ذلكك. و استدل عليه : 
بصحيح زرارة و عبيد الله بن على و الحلبى عن أبى عبد الله (ع): «انه سئل عن الصلاً على الصبى متى يصلى عليه؟ قال (ع) إذا عقل 
الصلاة. قلت: متى تجب الصلاه عليه؟ قال (ع): إذا كان 


)١(‏ الوسائل باب: ١5‏ من أبواب غسل الميت حديث: ١‏ ولا و48و4. 
(؟) الوسائل باب: ١5‏ من أبواب غسل الميت حديث: ؟. 

(") الوسائل باب: ١68‏ من أبواب غسل الميت حديث: ”*. 
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ابن ست سنين و الصيام إذا أطاقه» )١١‏ 
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وها 
فى صحيح زرارة الوارد فى موت ابن لأبى جعفر (ع) قال (ع) فيه: «أما انه لم يكن يصلى على مثل هذا- و كان ابن ثلاث سنين- كان 
على (ع) يأمر به فيدفن و لا يصلى عليه؛ و لكن الناس صنعوا شيئاً فنحن نصنع مثله. قلت: 

فمتى تجب عليه الصلاة؟ قال (ع): إذا عقل الصلاةٌ و كان ابن ست سنين» 7١‏ 

و 

مرسل الفقيه الوارد فى ذلكك: «و سئل أبو جعفر (ع) متى تجب الصلاة عليه؟ فقال (ع): إذا عقل الصلاة ..) 70. 

و يمكن الخدش فى الأول بأن الفقرة الثانية موردها صلاته اليومية لا الصلاه عليه و الفقرة الأولى خالية عن التحديد بالستء و حمل 
زمان عقل الصلاه عليه لا قرينة عليه» بل يأباه العدول عن التحديد به الى التحديد بالست فى الفقرة الثانية. و دعوى أنه ظاهر العطف 
فى ذيل صحيح زرارة 

ممنوعة. 

بل ظاهر العطف المغايرة بينهما. و من ذلكك يظهر الخدش فى الاستدلال بالصحيح الثانى. مضافاً الى أن مورده صلاته لا الصلاة عليه. 
و مجرد كون مورد صدره الصلاهةٌ عليه لا يكفى فى صرف الذيل اليه» لجواز كون السؤال فى الذيل لمناسبة يعلمها السائل. و أما 
المرسل فلفظ 

«عليه) 

فيه و إن كان يمكن جعله قيداً للصلاه فيكون وارداً فى الصلاهً عليه إلا أنه يمكن- أيضاً- جعله قيداً ل 

«تجب») 

فيكون وارداً فى صلاته؛ فلا يكون مما نحن فيه مضافاً إلى ما عرفت من أن ظاهر العطف المغايرة. 

مع أن الظاهر كونه عين الصحيح الثانى» فلا مجال للاعتماد عليه. و كأنه لذلكك كان المحكى عن المفيد (ره) و المقنع. للتحديد 
بالعقل دون الست. 


.١ من أبواب صلاة الجنازة حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 
.* من أبواب صلاة الجنازة حديث:‎ ١ (؟) الوسائل باب:‎ 
.” من أبواب صلاة الجنازة حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )"( 
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فى صحيح ابن مسلم عن أحدهما (ع): «فى الصبى متى يصلى؟ 

قال (ع): إذا عقل الصلاة. قلت: متى يعقل الصلاءٌ و تجب عليه؟ 

قال (ع): لست سنين» .01١‏ 

و عليه فيجب حمل العقل فى الصحيح الأول على الستء و حمل العطف فى صحيح زرارة 

على العطف التفسيرى بشهادة الصحيح المذكورء و يتم الاستدلال بهما على المشهور. و لعل مراد المفيد و المقنع ذلكك أيضاًء كما 
يقتضيه دعوى الإجماع المتقدمة. 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 86 اعذا من اعزه0م 
نعم قد ينافى التحديد بذلكك 

صحيح على بن جعفر (ع) عن أخيه موسى بن جعفر (ع): «عن الصبى أ يصلى عليه إذا مات و هو ابن خمس سنين؟ قال (ع): إذا عقل 
الصلاةٌ فصل عليه .)١١‏ 

و جعل الشرطيةُ من قبيل ما يكون شرطها محالا- جمعاً بين الصحيح المذكور و صحيح محمد 

- ليس أولى من حمل التحديد بالست على كونه تحديداً غاليياء بل الثانى أظهر عرفاً. فتأمل. 

هذا و عن ابن أبى عقيل عدم وجوب الصلاة على من لم يبلغ» لآن الصلاة استغفار للميت و دعاءء؛ و من لم يبلغ لا يحتاج الى ذلكك. و 
دم لسن" 

بموثق عمار عن أبى عبد الله (ع): «عن المولود ما لم يجر عليه القلم هل يصلى عليه؟ قال (ع): لاء إنما الصلاة على الرجل و المرأةٌ إذا 
جرى عليهما القلم) 0 

و أظهر منه خبر هشام الوارد فى مقام تلقين الاحتجاج على العامة القائلين بوجوب الصلاهٌ على الطفل؛ 

قال (ع) فى ذيله: «إنما يجب أن يصلى على من وجبت عليه الصلاهً و الحدود, ولا يصلى على من لم تجب عليه الصلاه و لا الحدود) 
ينه 


)١(‏ الوسائل باب: ”من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها حديث: ؟. 
(؟) الوسائل باب: ١‏ من أبواب صلاة الجنازة حديث: ؟. 

(") الوسائل باب: ١5‏ من أبواب صلاة الجنازة حديث: ه. 

(ع) الوسائل باب: ١8‏ من أبواب صلاة الجنازة حديث: *. 
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نعم تستحب على من كان عمره أقل من ست سنين »)١(‏ و إن كان مات حين تولده بشرط أن يتولد حياء 


مضافاً إلى عدم ظهور النصوص المتقدمة فى الوجوب. و المتيقن منها مجرد المشروعية» و لا-عموم يقتضى وجوب الصلاة على 
الطفل» لاختصاص الخبرين السابقين بغيره. و الطعن فى سند الموثق بعدم الصحة غير قادح فى الحجية. كما أن حمل جريان القلم فيه 
على جريان قلم الخطاب الشرعى و لو تمرينياء أو قلم الثواب- بناء على شرعية عبادات الصبى كما هو التحقيق- خلاف الظاهر أيضاً. 
فالعمده فى الطعن فى الموثق 

إعراض الأصحاب عنه و خبر هشام 

ضعيف فى نفسه. و يبقى الإشكال فى دلالهُ النصوص المتقدمة على الوجوب. و لعل الظاهر من الصلاه فيها الصلاة المفروضة على 
الأمواشه 

)١(‏ على المشهور كما عن جامع المقاصد و الكفاية و غيرهماء للنصوص الآمرة بالصلاة عليه 

كصحيح عبد اللّه بن سنان عن أبى عبد الله (ع): «لا يصلى على المنفوس و هو المولود الذى لم يستهل و لم يصح و لم يورث من 
الدية و لا من غيرهاء و إذا استهل فصل عليه و ورثه) .0١١‏ 

و نحوه صحيح على بن يقطين عن أبى الحسن (ع) 

9 و نخبر السكونى عن جعفر (ع) 
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«*) و غيرهما المحمولة على الاستحباب جمعاً بينها و بين ما سبق مما اقتضى التحديد بالستء و لا سيما صحيح زرارة المشتمل صدره 
على موت ابن لأبى جعفر (ع) كان عمره ثلاث سنين و أنه (ع) صلى عليه و 
أنه قال لزرارة: «لم يكن يصلى على مثل هذاء كان على (ع) يأمر به 


.١ من أبواب صلاة الجنازة حديث:‎ ١5 الوسائل باب:‎ )١( 
.” (؟) الوسائل باب: ؟١ من أبواب صلاة الجنازة حديث:‎ 
.* من أبواب صلاة الجنازة حديث:‎ ١5 الوسائل باب:‎ )"( 
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فيدفن و لا يصلى عليه» و لكن الناس صنعوا شيئاً فنحن نصنع مثله) )1١‏ 
و نحوه صحيحه الآخر 


(١ 
1 1 7 


فى خبر على بن عبد اللّه: «انه لما مات إبراهيم لم يصل عليه النبى (ص) فقال الناس نسى رسول الله (ص) أن يصلى عليه لما دخله من 
الجزع عليه. فقال (ع): أتانى جبرئيل بما قلتم زعمتم أنى نسيت أن أصلى على ابنى لما دخلنى من الجزع, ألا و إنه ليس كما ظننتم 

.. إلى أن قال (ص): 

و أمرنى أن لا أصلى إلا على من صلى» «". 

و من هذه النصوص يظهر ضعف ما عن ابن الجنيد من القول بالوجوب, بل قد يشكل القول بالاستحباب, لظهور النصوص المذكورة 
فى عدم مشروعيتهاء و ان إيقاعها من أبى جعفر (ع) كان على وجه المجاراة لأهل المدينة» كما قد يومئ إليه أيضاً ما فى صحيح 
زرارة الثانى 

: من أنه (ع) كبر أربع تكبيرات. و لأجل ذلكك جزم فى الحدائق بعدم الاستحباب (و دعوى) أن غاية ما يستفاد من النصوص عدم 
استحباب الصلاة بعنواتها الأولىء و اسسحابها يعتوائها الفانوئء:و أن الحكمة فيه المحاراة و المداراة و هو كاف فى دعوئ الاسنتحبات 
مطلقاً. (مندفعة) بأن ذلكك خلاف ظاهرهاء و لا سيما ما تضمن أن أمير المؤمنين (ع) كان يأمر به فيدفن 

و 

قوله (ص): «أمرنى أن لا أصلى إلا على من صلى). 

فلاحظ. 


نعم لو تمت قاعدة التسامح بمجرد الفتوى- و لو مع قيام الدليل على نفى الاستحباب- كان الحكم بالاستحباب فى محله. 


.* من أبواب صلاة الجنازة حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: ١8‏ من أبواب صلاة الجنازة حديث: .١‏ 

(*) الوسائل باب: ١8‏ من أبواب صلاة الجنازة حديث: ”. 
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و إن تولد ميتاً فلا تستحب أيضاً .)١(‏ و يلحق بالمسلم فى وجوب الصلاة عليه من وجد ميتاً فى بلاد المسلمين (5)» و كذا لقيط دار 
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الإسلام ()» بل دار الكفر إذا وجد فيها مسلم يحتمل كونه منه. 
[ (مسألة :)١‏ يشترط فى صحة الصلاهٌ أن يكون المصلى مؤمناً] 


(مسألة :)١‏ يشترط فى صحة الصلاة أن يكون المصلى مؤمناً (©)» و أن يكون مأذوناً من الولى على التفصيل الذى مرّ سابقاً» فلا تصح 
من غير إذنه () جماعة كانت أو فرادى (6). 


)١(‏ لما فى صحيح ابن سنان المتقدم و غيره. 

(؟) بلا خلاف ظاهرء و تقتضيه السيرة القطعية» و ما ورد فى شراء الجلد من مجهول الإسلام من 

قوله (ع): «إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس» .)١١‏ 

() على ما تقدم فى الغسل و غيره. 

(©) لبطلان عبادة غيره للنصوص الدالهُ عليه» و قد عقد لها فى الوسائل باباً فى مقدمةٌ العبادات .)3١‏ 

(5) على ما تقدم فى فصل الولاية من عدم جواز العمل على خلافها. فراجع. 

(8) خلافاً لما عن الروض- بل نسبه الى ظاهر الأصحاب. من أن إذن الولى إنما يتوقف عليها فى الجماعة لا فى أصل الصلاةٌ لوجوبها 
على الكفاية فلا تناط برأى أحد. و قد تقدم فى أول المبحث التعرض لهذا الاشكال. فراجع. 


.2 من أبواب النجاسات حديث:‎ 2٠ الوسائل باب:‎ )١( 


(') وهو باب: 794 من أبواب مقدمة العبادات. 
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[ (مسألة ؟): الأقوى صحة صلاهٌ الصبى المميز] 
(مسألة 7): الأقوى صحةٌ صلاء الصبى المميز »)١(‏ لكن فى إجزائها عن المكلفين البالغين إشكال. 
[ (مسألة 1): يشترط أن تكون بعد الغسل و التكفين. فلا تجزئ قبلهما] 


(مسألة *0): يشترط أن تكون بعد الغسل و التكفين (؟). 
فلا تجزئ قبلهما () و لو فى أثناء التكفين» عمداً كان أو جهلا أو سهواً (). نعم لو تعذر الغسل و التيمم أو التكفين 


)١(‏ قد تكرر فى هذا الشرح الإشارة إلى وجه كون عبادات الصبى شرعية كعبادات غيره» و لأجل ذلكك كان الأقرب إجزاءها عن 
المكلفين. 

وقد تقدم من المصنف (ره) أنه لا يبعد كفايتها إذا علمنا بوقوعها صحيحة جامعة للشرائط. 

(؟) بلا خلاف يعلم كما عن المنتهى؛ و بلا خلاف كما فى كشف اللثام و هو قول العلماء كافة كما فى المدارككء و هو العمدةُ فيف لا 
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أصالة الاشتغال لعدم الدليل عليهاء و لا أصالة عدم المشروعية لاختصاصها بالشكك فى أصل المشروعية لا فى خصوصية المشروع؛ بل 
المرجع فيه أصالة البراءة من شرطية الترتيب المذكور. نعم يشعر به عطف الصلاة بالواو على التكفين و الغسل فى غير واحد من 
النصوصء لكن هذا المقدار لا يصلح حجة على الترتيب. 

() لفوات المشروط بفوات شرطه. و عن كشف اللثام: احتمال الاجزاء و لكنه فى غير محله. 

(©) لإطلا-ق معقد الإجماع المقتضى للشرطية. و احتمل فى الجواهر الاجزاء فى الناسى لحديث رفع النسيان. و فيه: أن المحقق فى 
محله عدم صلاحية الحديث للدلالة على صحة الناقصء فلا يصلح لتقييد إطلاق دليل الشرطية» و لذا لا يقتضى حديث رفع الاضطرار 
وجوب المقدار الممكن 
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أو كلاهما لا تسقط الصلا »)١(‏ فإن كان مستور العورهُ فيصلى عليه (7)» و إلا يوضع فى القبر و يغطى عورته (7) بشىء من التراب أو 
غيره و يصلى عليه. و وضعه فى القبر 


بل يحتاج فى إثباته إلى قاعدة الميسور. و أضعف منه ما فى المستند من الجزم بالاجتزاء فى الجاهل و الناسى» لعدم ثبوت الإجماع. إذ 
فيه: أنه خلاف إطلاق معقده. 

)١(‏ بلا خلاءف ظاهر. و يقتضيه إطلاق دليل وجوب الصلاة على الأموات؛ ولا دليل على تقييده مع تعذر الغسل أو الكفن فيكون 
محكماً مع التعذر. و لا حاجة فى البناء على وجوبها معه إلى تماميةُ قاعدة الميسور. 

(') لإطلاق دليل وجوبها. ولا حاجة الى وضعه فى القبر لعدم الدليل عليه؛ و الخبران الآتيان الدالان على ذلكك موردهما الصورة 
الثانية. 

و حينئذ فما قد يظهر من قول الأصحاب-: «ان لم يكن له كفن جعل فى القبر و سترت عورته و صلى عليه بعد ذلكك»- من أنه يجب 
وضعه فى القبر حتى مع ستر عورته؛ غير مراد» بل مرادهم خصوص الصورة الثانية» و إلا فلا وجه له. و لذا قال فى الذكرى: «إن أمكن 
ستره بثوب صلى عليه قبل الوضع فى اللحدا؛ و فى المداركك: انه لا ريب فى الجواز. فلاحظ. 

() فى المدارك: «هذا الحكم مقطوع به فى كلام الأصحاب» 

لموثق عمار: «قلت لابى عبد الله (ع): ما تقول فى قوم كانوا فى سفر لهم يمشون على ساحل البحر فاذا هم برجل ميت عريان قد لفظه 
البحر و هم عراة و ليس عليهم إلا إزار» كيف يصلون عليه و هو عريان و ليس معهم فضل ثوب يلفونه فيه؟ قال (ع): يحفر له و يوضع 
فى لحده و يوضع اللبن 
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على نحو وضعه خارجه للصلاة ))١(‏ ثمّ بعد الصلاه يوضع على كيفية الدفن. 


[ (مسألة 5): إذا لم يمكن الدفن لا يسقط سائر الواجبات] 
(مسألة 5): إذا لم يمكن الدفن لا يسقط سائر الواجبات (؟) 


على عورته فيستر عورته باللبن و الحجر ثم يصلى عليه ثمٌّ يدفن. قلت: 
فلا يصلى عليه إذا دفن. فال (ع): لا يصلى على الميت بعد ما يدفن و لا يصلى عليه و هو عريان حتى توارى عورته) )١١‏ 
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و قريب منه خبر محمد بن أسلم عن رجل عن أبى الحسن (ع) 

«7). هذا و مقتضى الجمود على ظاهر النص عدم جواز الصلاءٌ بدون وضعه فى القبر و إن أمكن ستر عورته بالتراب و نحوه. لكن فى 
كشف اللثام: «الظاهر أن لا خلاف فى جواز الصلاءً عليه خارجاً إذا سترت عورته بلبن أو تراب أو نحوهماا. 

و كأن وجهه حمل الأ-مر بالوضع فى اللحد على الرخصة لكونه مورد توهم الحظر. لكنه لا يخلو من إشكال. فالجمود على ظاهر 
النص- كما هو ظاهر المتن- أقرب. 

)١(‏ لإطلاق دليله» و الخبران لا يصلحان لمعارضته. لخلوهما عن التعرض لذلكك,. لسوقهما لبيان غير هذه الحيثية. نعم قد يشعر عدم 
التعرض فى النص لتبديل كيفية الوضع بعد الصلاة» و إطلاق الأمر بالدفن بعدها بكون كيفية وضعه حالها هى كيفيته حال الدفن» لكنه 
لم يبلغ حداً يعول عليه فى رفع اليد عن إطلاق دليل الاعتبار» و إن ادعاه بعض الأعيان ناسباً له الى ظاهر الفتاوى أيضاً. 

(؟) بلا خلاف ظاهر لإطلاق أدلتها. 


.١ الوسائل باب: #” من أبواب صلاة الجنازة حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: #” من أبواب صلاة الجنازة حديث: ”. 
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من الغسل و التكفين و الصلاة. و الحاصل كلما يتعذر يسقط و كلما يمكن يثبت (21» فلو وجد فى الفلاهً ميت و لم يمكن غسله ولا 
تكفينه و لا دفنه يصلى عليه و يخلىء و إن أمكن دفنه يدفن. 


[ (مسألة 0): يجوز أن يصلى على الميت أشخاص متعددون فرادى فى زمان واحد] 


(مسألة ©): يجوز أن يصلى على الميت أشخاص متعددون فرادى فى زمان واحد (5). و كذا يجوز تعدد الجماعة و ينوى كل منهم 
دحوت ها يرن ينها أله 


)١(‏ هذا ظاهر إذا كان المتعذر اللاحق لعدم الارتياب فى عدم تقييد السابق به» فلا وجه لسقوطه بتعذره. و أما إذا كان المتعذر السابق» 
فقد يشكل البناء على وجوب اللاحق لفوات شرط الترتيبء إلا أن يبنى على قاعدةٌ الميسور. لكن عرفت الوجه فى وجوب الصلاة مع 
تعذر الغسل و التكفين. و أما وجوب الدفن مع تعذرهما أو أحدهماء مع الصلاة أو مع إمكانها فلأن الظاهر أن مصلحة الدفن قائمة به 
بلا دخل لما قبله من شؤون التجهيز فيهاء و إنما يجب بعدها لأن فعله قبلها يوجب فواتهاء فلا وجه لسقوطه بتعذرها أو بعضها. و كذا 
يقال فى وجوب التكفين عند تعذر التغسيل هذا كله مضافاً الى الاتفاق على عدم السقوط, و الى بعض النصوص الواردة فى بعض 
الصورء كمن تعذر تغسيله لفقد المماثل ١١‏ أو لفقد الماء .25١‏ أو تعذر تكفينه لفقد الكفن «*". فلاحظ. 

(؟) لصلاحية الخطاب الكفائى لبعث كل واحد من المكلفين الى الامتثال. لصدق المأمور به على جميع أفعالهم و انطباقه عليها فى 


عرض واحد بلا ترتيب. 


)١(‏ راجع الوسائل باب: ١؟‏ من أبواب غسل الميت. 
(0) راجع الوسائل باب: 18 من أبواب التيمم. 
(5) راجع الوسائل باب: 8” من أبواب صلاةٌ الجنازة. 
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و إلا نوى بالبقية الاستحباب (١)؛‏ و لكن لا يلزم قصد الوجوبء و الاستحباب, بل يكفى قصد القربة مطلقاً (؟). 


[ (مسألة 2): قد مر- سابقاً أنه إذا وجد بعض الميت] 


لاله ©)قن سردا رياد (8) أنه إذا وصمة وسفن المت فان كان ممعياة على الصئر أ كان الفذى وحن يل آر كان عفن ادر 
المشتمل على القلب. أو كان عظم الصدر بلا لحم وجب الصلاة عليه» و إلا فلا. نعم الأحوط الصلاه على العضو التام من الميت و إن 
كان عظماً كاليد و الرجل و نحوهماء و إن كان الأقوى خلافه (6). و على هذا فان وجد عضواً تاماً و صلى عليه ثم وجد آخر فالظاهر 
الاحتياط بالصلاة عليه (5)- أيضاً- إن كان غير الصدرء أو بعضه مع القلبء و إلا وجبت. 


)١(‏ بناء على مشروعية التكرار- كما سيأتى- و إلا بطلت. و الوجه فى نيه الاستحباب حينئذ سقوط الوجوب لحصول المأمور به بفراغ 
البعض. 

ولو علم حين الدخول فى الصلاة بفراغ غيره قبله نوى الاستحباب من أول الأممرء لعدم كون فعله حينئذ مصداقاً لصرف الطبيعة 
الواجبة. و عليه فمع احتمال كل واحد التقدم و التأخر ينوى الوجوب رجاء لا جزماً. فتأمل جيداً. 

(0) كما تقدم فى نيه الوضوء و غيرها. 

(7) قد مر الكلام فى صور هذه المسألة فى الكلام فى المسأله الثانية عشرة من فصل تغسيل الميت. فراجع. 

(©) كما هو المشهور لدلالهُ غير واحد من النصوص على عدم الوجوب الواجب تقديمه على معارضه مما سبق فى التغسيل» و لا سيما 
مع ضعفه فى نفسه. و إعراض المشهور عنه. 

(0) لاحتمال النص الدال على وجوب الصلاءٌ على العضو فى كون 
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[ (مسألة /1): يجب أن تكون الصلاءُ قبل الدفن] 
(مسألة 7): يجب أن تكون الصلاة قبل الدفن .)١(‏ 
[ (مسألة 4): إذا تعدد الأولياء فى مرتبة واحدهٌ وجب الاستئذان من الجميع على الأحوط] 


( مسأل 8): إذا تعدد الأولياء فى مرتبة واحدهُ وجب الاستئذان من الجميع على الأ-حوط (5): و يجوز لكل منهم الصلاهُ من غير 


الاستئذان من الآخرين» بل يجوز أن يقتدى بكل واحد منهم مع فرض أهليتهم جماعة. 
[ (مسألة 4): إذا كان الولى امرأهٌ يجوز لها المباشرة] 


(مسألة 9): إذا كان الولى امرأة يجوز لها المباشرة (*) 
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ذلكك من أحكام العضو فى نفسه, فيجرى بالنسبة الى كل عضوء فإنه مقتضى إطلاقه الأحوالى و يحتمل أن يكون المراد منه أن يصلى 
على العضو الصلاءً المفروضة على الميت فلا تجب الصلاه ثانياً على العضو التام لو وجد بعد ذلكك لفرض تحقق الامتثال بالصلاء على 
الأول. 

)١(‏ إجماعاء كما فى القواعد» و يدل عليه الخبران المتقدمان فى العارى 

(0) بل هو الظاهر المطابق لإطلاق دليل الولايهُ المقتضى لثبوت ولايهُ واحده لصرف طبيعة الولى» لا حقوق متعددةٌ بتعدد أفراد الولى. 
و لأجله جزم فى فصل مراتب الأولياء بوجوب الاستئذان من الجميع. و هو فى محله. و لأجل ذلكك يشكل جواز الصلاة من كل منهم 
مع عدم الاستئذان من غيره» لأن ذلكك متفرع على كون كل واحد منهم ذا ولاية مستقلاء لا كون المجموع ذا ولايةُ واحدةء إذ حينئذ 
تكون الصلاء من كل منهم بلا إذن من الآخر تصرفاً بلا إذن الولى. و أشكل منه جواز الاقتداء بكل منهم مع عدم إذن الآخرء إذ لا 
يتضح الفرق بين الصلاةً فرادى و الصلاه مقتدياً فى وجوب الاستئذان من الجميع و عدمه. فلاحظ. 

(*) بلا خلاف ظاهرء بل عن السرائر و التحرير الإجماع عليه. 

و يدل عليه- مضافا الى إطلاق الأدلة- جملهُ من النصوص كصحيح 
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من غير فرق بين أن يكون الميت رجلا أو امرأة» و يجوز لها الاذن للغير كالرجل من غير فرق. 
[ (مسألة :)٠١‏ إذا أوصى الميت بأن يصلى عليه شخص معين فالظاهر وجوب إذن الولى له] 


(مسألة *1): إذا أوضى الميث بأن يصلى غليه شخص معين فالظاهر وجوب إذن الولى له )١(‏ و الأحوط له الاسعذان من الولى و لأ 
يسقط اعتبار إذنه يسبب الوصية و إن قلنا بنفوذها 


زرارة عن أبى جعفر (ع): «قلت: المرأة توم النساء؟ قال (ع): 

لا إلا على الميت إذا لم يكن أحد أولى منهاء تقوم وسطهن فى الصف معهن فتكبر و يكبرن) .0١١‏ 

و نحوه فى الدلالة على ذلكك غيره. و عن ظاهر الحلى: اشتراط صلاتهن بعدم الرجال. و ليس له وجه ظاهر إلا 

خبر جابر عن أبى جعفر (ع): «إذا لم يحضر الرجل الميت تقدمت امرأة وسطهن و قام النساء عن يمينها و شمالها و هى وسطهن تكبر 
حتى تفرغ من الصلاة) .07١‏ 

لكنه- مع ضعفه فى نفسه و إعراض الأصحاب عنه- محتمل لإرادهُ إذا لم بحضر الرجل للصلاءً معهن لامتناع اثتمامه بالمرأة» لا مجرد 
الحضور عند الميت. و من هنا يظهر أنه يجوز للولى الذكر أن يرخص المرأهُ فى الصلاه على ميته» ولا يشترط فى جواز صلاتها عليه 
أن تكون هى الولى كما قد يتوهم من المتن. نعم اشترط فى الصحيح المتقدم صحة إمامتها بكونها الولى. لكن الظاهر عدم العمل به. 
)١(‏ عملا بالوصية الواجب العمل بها على ما تقدم من أن دليل الوصيه فى المقام مقدم على دليل الولاية؛ لكن فى المقدار المزاحم 
لهاء فلو امتنع الولى من الاذن وجبت الصلاةٌ بلا إذن منه بإذن الحاكم الشرعى بناء على 


.١ الوسائل باب: 70 من أبواب صلاة الجنازة حديث:‎ )١( 


(؟) الوسائل باب: 70 من أبواب صلاة الجنازة حديث: ؟. 
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و وجوب العمل بها. 


[ (مسألة :)١١‏ يستحب إتيان الصلاهٌ جماعة] 


(مسألة :)١١‏ يستحب إتيان الصلاة جماعة .)١(‏ و الأسحوط بل الأ-ظهر اعتبار اجتماع شرائط الإمامة فيه (؟) من البلوغ. و العقل» و 


ولا-يته حينئذ» أو بلا إذنه لو قلنا بعدمها. و على هذا يجب على الموصى إليه بالصلاة الاستئذان من الولى مع الإمكان. و منه يظهر 
الاشكال فيما فى المتن من التوقف فى وجوب الاستئذان و الجزم بوجوب الإذنء إذ لا يخلو ذلكك من تدافع. و كذلكك الجزم بعدم 
سقوط اعتبار إذن الولى لأنه ينافى الاحتياط. 

)١(‏ بالإجماع و النصوص. كذا فى كشف اللثام. و ليست شرطاً إجماعاًء كما فى التذكرة و نهاية الاحكام و كشف اللثام. بل الإجماع 
على استحبابها مستفيض بل كاد يكون متواتراً. كذا فى مفتاح الكرامة» و يدل على عدم شرطيتها 

خبر اليسع بن عبد الله القمى: «سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يصلى على جنازة وحده؟ قال (ع): نعم. 

قلت: فاثنان يصليان عليها؟ قال (ع): نعم» و لكن يقوم الآخر خلف الآخر و لا يقوم بجنبه) "١١‏ 

»و نحوه غيره. أما ما يدل على استحبابها فلم أقف عليه فى النصوص و إن تواترت فى بيان أحكامها. و لعل هذا المقدار كاف فى 
الدلالةُ عليه» و لا سيما بملاحظهُ استحباب كليهُ الجماعةه فى الصلاة. فلاحظ. 

() لإطلاق بعض أدلهُ تلكك الشروطء و إلغاء خصوصية مورد 


.١ الوسائل باب: 78 من أبواب صلاة الجنازة حديث:‎ )١( 
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المأمومين» و عدم البعد بين المأمومين و الامام و بعضهم مع بعض. 

[ (مسألة :)1١١‏ لا يتحمل الإمام فى الصلاهً على الميت شيئاً عن المأمومين] 

(مسألة 07): لا يتحمل الإمام فى الصلاةً على الميت شيئاً عن المأمومين .)١(‏ 

[ (مسألة :)١7‏ يجوز فى الجماعة أن يقصد الامام و كل واحد من المأمومين الوجوب] 


(مسألة :)١‏ يجوز فى الجماعة أن يقصد الامام و كل واحد من المأمومين الوجوب (2)» لعدم سقوطه ما لم يتم واحد منهم 


[ (مسألة ؟١):‏ يجوز أن تؤم المرأهُ جماعة النساء] 
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(مسألة 15): يجوز أن توم المرأة جماعة النساء (9)» 


البعض الآخر بدعوى كون المفهوم منه عرفاً هو كونه شرطاً لمفهوم الجماعة مطلقاً. أو للإطلاق المقامى لنصوص الجماعة فى المقام 
حيث لم يتعرض فيها لبيان المفهوم» فان ذلك ظاهر فى الاعتماد فى بيانه على بيان مفهوم الجماعة فى الصلاة. و الظاهر عدم الفرق 
فيما ذكرنا بين شروط الامام و شروط الائتمام فان المقامين من باب واحد. و لو كان الوجه فى اعتبار الشرط هناكك أصاله عدم تحقق 
الجماعة كان جارياً فى المقام بعينه أيضاً نعم قد لا يقتضى فى المقام بطلان صلاة المأموم لعدم تحمل الامام فيها شيئاً بخلافه فى 
ذلك المقام» و إن كان قد يقتضى البطلان فى المقام أيضا لفوات بعض شروط الصلاهٌ فرادى كالقرب و عدم الحائل و نحوهما فتأمل 


2 


جيدا. 

)١(‏ وعن بعض: أن الظاهر الإجماع عليه لعدم الدليل عليه مع اختصاص التحمل هناكك بالقراءة و ليست معتبرة هنا. فعموم ما دل على 
اعتبار الدعاء بين التكبيرات بلا معارض. 

(1) بل لعله المتعين لأن انطباق صرف الطبيعة الواجبة على الجميع فى عرض واحدء و قد تقدم فيما سبق ما له نفع فى المقام. فراجع. 
() لما عرفت من إطباق النص و الفتوى عليه عدا ما عن ظاهر الحلى. 
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و الأولى بل الأحوط أن تقوم فى صفهن و لا تتقدم عليهن .)١(‏ 


[ (مسألة 18): يجوز صلاهُ العراهُ على الميت فرادى و جماعة» و مع الجماعة يقوم الإمام فى الصف] 


(مسألة :)١8‏ يجوز صلاه العراة على الميت فرادى و جماعة (؟)» و مع الجماعة يقوم الإمام فى الصف كما فى جماعة النساء ()) فلا 


يتقدم و لا يتبرز. 


)١(‏ بل لعل ظاهر صحيح زرارة المتقدم 
وغيره وجوب ذلككء لتضمنها الأمر به الظاهر فى الوجوب من دون معارض ظاهر. و فى كشف اللثام نسبة الوجوب الى ظاهر الأكثر, 
لكن لم يحكك التصريح به عن أحدء بل فى الشرائع و عن المدارك التصريح بكراهة التقدم. و كأن وجهه دعوى كون النصوص 
الآمرة به واردهٌ فى مقام بيان الوظيفة فى الجماعة فى صلاة الميتء و أنها غير الوظيفة الثابتة لها فى سائر الصلوات» فيكون حكم هذه 
الوظيفة هو حكم بديلهاء فاذا ثبت أن حكم بديلها الاستحباب كان حكمها كذلكك. و هذا غير بعيد من النصوص. 

() بلا خلاف ظاهر: لإطلاق الأدلك و لخصوص النصوص الواردة فى القسمين و منها خبر اليسع القمى المتقدم 

عو 

فى رواية موسى بن يحيى ابن خالد: «أن أبا إبراهيم (ع) قال ليحيى: يا أبا على أنا ميت و إنما بقى من أجلى أسبوع فاكتم موتى و 
ائتنى يوم الجمعة عند الزوال و صل على أنت و أوليائى فرادى ..» .١١‏ 

(*) قاله الشيخ و الأصحاب كما فى جامع المقاصدء و كذا فى فوائد الشرائع» و ذكر فيه: «انهم صرحوا بأن العراة يجلسون فى اليومية» 
و كأنه بناء على أن الستر ليس شرطاً فى صلاة الجنازة و نحن نشترطه. أو للفرق بينها و بين اليومية بالاحتياج الى الركوع و السجود 
هناك بخلافه هناء 
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.١ الوسائل باب: ” من أبواب صلاة الجنازة حديث:‎ )١( 
7717 مستمسكك العروة الوثقى» جع ص:‎ 
و يجب عليهم ستر عورتهم (1) و لو بأيديهم, و إذا لم يمكن يصلون جلوساً (؟).‎ 


[ (مسألة :)١2‏ فى الجماعة من غير النساء و العراةً الأولى أن يتقدم الامام و يكون المأمومون خلفه] 


(مسأل :)١8‏ فى الجماعةٌ من غير النساء و العراءٌ الأولى أن يتقدم الامام و يكون المأمومون خلفه ()» بل يكره وقوفهم إلى جنبه و لو 


و ليس بشىء لوجوب الإيماء. و المتجه فعلها من جلوس و استحباب عدم التقدم بحاله». و قريب منه ما فى جامع المقاصد. و فيه: أنه 
لو أمكن الالتزام بوجوب الجلوس فى اليومية للعراة مطلقاً حتى مع الأمن من المطلع- و لو من بعضهم على بعض- للنصوص الخاصة 
بهاء فلا مجال للتعدى منها الى المقام» لعدم الدليل عليه» حيث لا إطلاق فى نصوصها كما عرفت. و لا مجالا لدعوى إلغاء خصوصية 
موردها عرفاً» و لا لدعوى الإطلاق المقامى لنصوص الجماعة كما تقدم ذكره فى شرائط الامام و الاثتمام لاختصاص ما ذكر بشرائط 
الجماعة و بما كان له دخل فى تحققهاء لا ما كان من أحكامهاء و بدلية الجلوس عن القيام من هذا القبيل» فإطلاق ما دل على وجوب 
القيام فى صلا الميت محكم. فتأمل. 

() يعنى عن الناظر لما دل على وجوب السترعنه: 

(؟) لأن وجوب الستر مانع من القيام فيكون معسوراً فيتتقل الى الميسور. 

(*) كما عن الفقيه و المبسوط و الوسيلة و غيرهاء بل لم يعرف خلاف فيه. و يدل عليه ما 

فى خبر اليسع القمى المتقدم من قول الصادق (ع): «و لكن يقوم الآخر خلف الآخر ولا يقوم بجنبه» 

المحمول على الندب لما تقدم فى جماعة النساء. و جعله فى الجواهر الظاهر من إطلاق النص و الفتوى. 

مستمسكك العروة الوثقى» ج؟. ص: 777 


[ (مسألة :)1١1‏ إذا اقندت المرأهٌ بالرجل يستحب أن تقف خلفه] 


(مسألة :)١37‏ إذا اقتدت المرأة بالرجل يستحب أن تقف خلفه »)١(‏ و إذا كان هناكك صفوف الرجال وقفت خلفهم (5)» و إذا كانت 


حائضاً بين النساء وقفتث فى صف وحدها (). 


)١(‏ للخبر المتقدم. مضافا الى ما دل على ذلكك فى جماعة اليوميةٌ بناء على ما عرفت من إلحاق المقام بها. 

(1) لا ريب فيه كما فى المدارككء و فى مفتاح الكرامة: لم أجد من خالف فيه. و يدل عليه هنا ما دل عليه فى جماعة اليومية» و 

لخبر السكونى عن أبى عبد الله (ع): «قال: قال رسول الله (ص): خير الصفوف فى الصلاة المقدم و خير الصفوف فى الجنائز المؤخر. 
قيل يا رسول الله: 

و لم؟ قال (ص): صار سترة للنساء» )١١‏ 
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بناء على أث المراد أن ذلكك ضار سيا لتأخر ضف النساء فيكوق سغرة لهن»فيكوث المراد من الجتائر ضلاة الجتائز لا نفس الجتائز كن 
يكون المعنى: خير الصفوف من صفوف الجنائز الموضوعة بين يدى الإمام للصلاه عليها الصف المؤخرء يعنى: 
ما كان أبعد عن القبلهُ و أقرب الى الامام كما عن المجلسى (ره)» إذ هو مع كونه بعيداً عن اللفظ غير مناسب للتعليل. 


(9) كما عن جماعة. و يدل عليه : 


مصحح محمد بن مسلم: ١سألت‏ أبا عبد اللّه (ع) عن الحائض تصلى على الجنازة؟ قال (ع): نعم و لا تقف معهم؛ 1١‏ 
عو 

عن الشيخ روايتها: «ولا تقف معهم تقف مفردة) 09). 

: : 1 

فى خبر عبد الرحمن بن أبى عبد الله عن أبى عبد الله (ع): 


.١ الوسائل باب: 79 من أبواب صلاة الجنازة حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: 77 من أبواب صلاة الجنازة حديث: .١‏ 

() الوسائل باب: 77 من أبواب صلاة الجنازة ملحق الحديث الأول. 
مستمسكك العروة الوثقى» ج؟, ص: 779 


[ (مسألة 14): يجوز فى صلاُ الميت العدول من إمام إلى إمام فى الأثناء] 


مسأل 18): يجوز فى صلاة الميت العدول من إمام إلى إمام فى الأثناء »)١(‏ و يجوز قطعها أيضاً اختياراً (؟) كما يجوز العدول عن 
الجماعة إلى الاتفراد (*)+ لكن بشرط أن لا يكوق بعيداً عن الجنازة بما بشرء ولا يكوك بينه ونيينها حائلء 


١و‏ لا تقف معهم تقوم مفردة) .0١١‏ 

و 1 

فى موثق سماعة عن أبى عبد الله عليه السلام: «تقوم وحدها بارزةُ فى الصف» )”١‏ 

و نحوها غيرها. 

و ظاهر الموثق و غيره انفرادها عن صف النساء و الرجال كما فى المتن» فما عن الذكرى من التنظر فى انفرادها عن صف النساء لا 
يخلو من نظر. 

)١(‏ لا دليل على هذا الجوازء بل الشكك فى انعقاد الجماعة حينئذ كاف فى نفيه لأصالةُ عدم الانعقاد. نعم لا مانع من البناء على صحة 
صلاته إذا كانت جامعةٌ لشرائط صلاهٌ المنفرد كما لو انفرد فى الأثناء. 

(؟) كما قواه فى الجواهر» و حكى عن أستاذه فى كشفه الجزم به لعدم الدليل على حرمته» إذ العمده فى دليل حرمته فى الصلاه 
الإجماع و هو غير ثابت فى المقام. و النهى عن إبطال العمل فى القرآن المجيد 0" غير ظاهر الانطباق على قطع الصلاهٌ و نحوهاء ولا 
سيما بملاحظة لزوم تخصيص الأكثر» و ما ورد فى تفسيره بالإحباط 50). فلاحظ. 

() لثبوته فى اليومية الموجب لثبوته هنا بطريق أولى. مع أن عدم الدليل على بطلان الصلاء إذا جمعت شرائط صلاةً المنفرد المشار 
إليها فى المتن كاف فى الجواز. 
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.* من أبواب صلاة الجنازة حديث:‎ 7١ الوسائل باب:‎ )١( 
(؟) الوسائل باب: 77 من أبواب صلاة الجنازة حديث: ه.‎ 
(#ابكير الى قوله تال 0 نوا أغلطالكع)- ا‎ 
.2 من أبواب الذكر حديث:‎ ”١ (ع) الوسائل باب:‎ 
77١ مستمسكك العروة الوثقى» ج5, ص:‎ 

ولا يخرج عن المحاذاةٌ لها. 


[ (مسألة 11): إذا كبر قبل الإمام فى التكبير الأول» له أن ينفرد و له أن يقطع و يجدده مع الامام] 


(مسألة 9 إذا كبر قبل الإمام فى التكبير الأول؛ له أن ينفرد و له أن يقطع و يجدده مع الامام .)١(‏ و إذا كبر قبله فيما عدا الأول له أن 
ينوى الانفراد و أن يصبر حتى يكبر الإمام (؟) فيقرأ معه الدعاء لكن الأحوط إعادةٌ التكبير بعد ما كبر الإمام لأنه لا يبعد اشتراط تأخر 


المأموم عن الإمام فى 


)١(‏ لما عرفت فى المسألة السابقة» و مقتضى تجويزه سابقاً العدول من إمام الى إمام الراجع الى جواز الائتمام فى الأثناء أن له الصبر 
الى أن يلحق الامام فيتابعه فى التكبير الثانى. 

(1) لعدم الدليل على بطلان الائتمام بمجرد سبقه له بالتكبير و إن كان عمداًء فاستصحاب بقاء الائتمام محكم بل بملاحظة ما ورد من 
النصوص 

١١‏ فى من سبق الامام بفعل فى اليومية الدال على بقاء الائتمام يمكن البناء عليه هناء لفاعدة الالحاق المشار إليها آنفاً. و من ذلكك 
يظهر ضعف عدم استبعاد بطلان الجماعةٌ بمجرد التقدم نعم الظاهر عدم تحقق الائتمام بالتكبير المأتى به قبل الامام كما هو الحال فى 
اليومية» فإن ترك المتابعة فى بعض أفعالها إنما يوجب فوات الائتمام فيه لا بطلا-ن الائتمام من أصله كما أشرنا إليه فى مبحث 
الجماعة. و لأجل ما ذكر لم ينقل القول ببطلان الائتمام من أحد هناء بل هم بين مصرح باستحباب إعادة التكبير كالمحقق فى الشرائع 
التكبير من قبيل الركن القادحة زيادته» و وجه الأول: كونه ذكراً و عدم الدليل على ركنيته بهذا 


)١(‏ راجع الوسائل باب: 58 من أبواب صلاة الجماعة. 
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كل تكبيرة أو مقارنته معه و بطلان الجماعة مع التقدم )١(‏ و إن لم تبطل الصلاة. 


[ (مسألة :)7١‏ إذا حضر الشخص فى أثناء صلاة الإمام» له أن يدخل فى الجماعة (؟) فيكبر بعد تكبير الإمام الثانى] 


(مسألة :2٠١‏ إذا حضر الشخص فى أثناء صلاه الإمام؛ له أن يدخل فى الجماعة (1) فيكبر بعد تكبير الإمام الثانى أو 
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الفعتى: و لما 

عن قرب الاسناد عن الحميرى عن على بن جعفر (ع) عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: «سألته عن الرجل يصلى له أن يكبر 
قبل الامام؟ قال (ع): لا يكبر إلا مع الإمام فإن كبر قبله أعاد التكبير) .)١١‏ 

لكن الخبر لا دلالهُ له على ما نحن فيه إلا بدعوى الإطلاقء إذ انصرافه إلى اليومية قوى جداًء و مجرد إيراد الحميرى له فى باب صلاةً 
الجنائز غير كاف فى الاعتماد عليه فيهاء لاحتمال بنائه على إطلاقه الشامل لها. و منه يظهر أنه لو قلنا بجواز الإعاده لما ذكر أولا فلا 
دليل على استحبابها إلا فتوى الجماعة به بناء على تمامية قاعدةٌ التسامح بمجرد الفتوى. اللهم الا أن يقصد به مطلق الذكر. فلاحظ. و 
أما وجوب الإعادةُ- كما عن ظاهر جماعة خصوصاً القاضى (ره)- فلا دليل عليه. 

)١(‏ لكن إذا قلنا ببطلا-ن الجماعة لا-فائدةٌ فى إعادة التكبير» لما عرفت من أنها لا تنعقد فى الأثناء» و لو قلنا بالانعقاد كذلكك ففى 
خصوص الأجزاء التى لم يؤْت بهاء أما ما أتى به فلا مجال للامتثال به ثاناً. 

00 وإحخلات لبموواء بل الجاع لمعي عليقي كلا فى الجواقر زر كور مق تجدلة من التصوضن المتروعية ويد 

كصحيح الحلبى عن أبى عبد الله (ع): «إذا أدركك الرجل التكبيرة و التكبيرتين من الصلاهُ على الميت فليقض ما بقى متتابعاً «07) 

0 


صحيوح العيص: «سألت 


.١ من أبواب صلاة الجنازة حديث:‎ ١8 الوسائل باب:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: ١7‏ من أبواب صلاة الجنازة حديث: .١‏ 
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الثالث- مثلا- و يجعله أول صلاته و أول تكبيراته )١(‏ فيأتى بعده بالشهادتين و هكذا على الترتيب بعد كل تكبيرة من الامام يكبر و 
يأتى بوظيفته من الدعاءء و إذا فرغ الإمام يأتى بالبقية فرادى (؟) 

أبا عبد الله (ع) عن الرجل يدرك من الصلاةٌ على الميت تكبيرة. 

قال (ع): يتم ما بقى) )١١‏ 

و 

فى خبر الشحام: «يكبر ما فاته) "١‏ 

و نحوها غيرها. و الظاهر أنه لا إشكال فى جواز الدخول و لو كان الإمام فى أثناء الدعاء» و لا ينتظر تكبير الامام. و ظاهر محكى 
الخلاف: الإجماع عليه. و هذا هو العمد فيه» و إلا فلا إطلاق فى النصوص المتقدمة يقتضى ذلك لورودها مورد حكم آخر كما لا 
يخفىء كما لا إطلاق فى أدلهُ الجماعةُ لإجمال مفهومها. 

)١(‏ بلا إشكال ظاهرء و يقتضيه ما فى الصحيحين الأولين 

من قوله (ع): «فليقض- أو- يتم ما بقى)» و نحوهما غيرهما. نعم قد ينافيه ما 

فى خبر الشحام من قوله (ع): «يكبر ما فاته) 

» فإنه ظاهر فى أن المأتى به بعد فراغ الامام التكبيرات السابقةُ و نحوه غيره. 

لكنه لا يصلح لمعارضة ما سبق» فليحمل عليه. 

(1) بلا خلاف ظاهرء بل عن الخلاف و غيره: الإجماع عليه صريحاً و ظاهراًء لما تقدم من النصوص. نعم قد يعارضها 
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خبر إسحاق عن أبى عبد الله (ع) عن أبيه (ع): «ان علياً (ع) كان يقول لا يقضى ما سبق من تكبير الجنائز) «*0. 
لكنه لا يصلح لمقاومة ما سبق فلعله جار مجرى التقية كما يناسبه نسبته الى على (ع). فتأمل. 


.” من أبواب صلاة الجنازة حديث:‎ ١7 الوسائل باب:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: ١7‏ من أبواب صلاة الجنازة حديث: *. 

(") الوسائل باب: ١7‏ من أبواب صلاة الجنازة حديث: 8. 
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و إن كان مخففاً .)١(‏ و إن لم يمهلوه أتى ببقيهُ التكبيرات ولاءَ من غير دعاء. و يجوز إتمامها خلف الجنازة (؟) إن أمكن الاستقبال و 
سائر الشرائط. 


)١(‏ المصرح به فى كلام جماعة من القدماء و المتأخرين: أنه يتم التكبير ولاء بعد فراغ الامام. و فى المعتبر: «قال الأصحاب: يتم ما 
بقى متتابعا». و فى كشف اللثام: انه المشهور. و المصرح به فى كلام جماعة من المتأخرين ى متأخريهم: تقييد الموالاة بصورة الخوف. 
و عن البحار نسبته إلى الأكثر. و استدل فى المعتبر على الأول بصحيح الحلبى عن أبى عبد الله (ع) المتقدم 

المشتمل على الأمر بالتتابع و وجه الثانى: بتنزيله على الغالب من خوف الفوات برفع الجنازة» أو إبعادهاء أو تغيير هيئتها المعتبرة فى 
الصلاة. وحيث أن فى ثبوت غلب عدم التمكن من مسمى الدعاء و التكبير الواجبين تأملاء و كذا فى صلاحيتها على تقدير ثبوتها 
لتقييد المطلق كان الأول أوجه. فيقيد به إطلاق غيره. نعم 

فى صحيح ابن جعفر (ع): ١يتم‏ ما بقى من تكبير و يبادره دفعة و يخفف» )١١‏ 

فيتعين حمل الأول على الجواز بل لعل ذلكك هو المتعين فيه فى نفسه لوروده مورد توهم الحظر. و كذا الحال فى صحيح ابن جعفر 
3 

» ولا يبعد إذن حمل الثانى على الاستحباب لما فيه من الدعاء الراجح الموجب ذلكك لحمله عليه. 

020 

لمرسل القلانسى عن أبى جعفر (ع): «فى الرجل يدركك مع الإمام فى الجنازة تكبيرة أو تكبيرتين. فقال (ع): يتم التكبير و هو يمشى 
معهاء فان لم يدركك التكبير كبر عند القبر» فان كان أدركهم و قد دفن كبر على القبر) .)7١‏ 

ولا يبعد أن يدل على جواز الإتمام و لو مع 


.7 من أبواب صلاة الجنازة حديث:‎ ١7 الوسائل باب:‎ )١( 
من أبواب صلاة الجنازة حديث: ه.‎ ١7 (؟) الوسائل باب:‎ 
77 مستمسكك العروة الوثقى» ج5, ص:‎ 


[فصل فى كيفية صلاهُ الميت] 


اشاره 
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فصل فى كيفيهُ صلاه الميت و هى أن يأتى بخمس تكبيرات (1). 

10111111100 ل ش 

فقد الشرائطء لندرة اجتماعها حينئذ, و لا سيما كيفية الوضع بل لعلها متعذرة؛ و الله سبحانه أعلم. 

فصل فى كيفيةٌ صلاةٌ الميت 

)١(‏ إجماعاً كما فى الانتصار و الغنيةٌ و التذكرة و الذكرى و جامع المقاصد و الروض و المدارك و غيرهاء بل لعله من ضروريات 
المذهب. و يشهد به : 
صحيح ابن سنان عن أبى عبد الله (ع): «التكبير على الميت خمس تكبيرات» )1١‏ 

0 2 

صحيح أبى ولاد: «سألت أبا عبد اللّه (ع) عن التكبير على الميت فقال (ع): خمساً 7١‏ 

؛ و نحوهما غيرهما مما هو كثير جداً بل لعله متواتر» المشتمل بعضه على التعليل بأنه أخذ من كل من الصلوات الخمس تكبيرة 
أو أنه أخذ من كل من الدعائم الخمس التى بنى عليها الإسلام تكبيرة 

«5"». و ما 

فى خبر جابر عبن أبى جعفر (ع): ١عن‏ التكبير على الجنازة هل فيه شىء موقت؟ فقال (ع): 

لك كر وسول الله اسن ) إشدى قفرة و شيعا وسيعا ويا وستار أرها زف 

و 


خبر عقبة: «ذلكك الى أهل الميت ما شاءوا كبروا. فقيل: إنهم يكبرون 


.8 الوسائل باب: ه من أبواب صلاة الجنازة حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: ه من أبواب صلاة الجنازة حديث: 4. 

(") الوسائل باب: ه من أبواب صلاة الجنازة حديث: ؟ و“اوع*و"١اوهاو9١و١5.‏ 
(ع) الوسائل باب: ه من أبواب صلاةٌ الجنازة حديث: ١6‏ و8١‏ و17١.‏ 

() الوسائل باب: © من أبواب صلاةٌ الجنازة حديث: .١77‏ 

مستمسكك العروة الوثقى» جع ص: 770 

يأتى بالشهادتين بعد الأولى »)١(‏ و الصلاء على النبى (ص) بعد 


أربعاً فقال (ع): ذلكك إليهم» ١‏ 

1 

خبر الحسن بن زيد: «كبر على (ع) على سهل بن حنيف سبع تكبيرات» 3١‏ 

تلع اكات كف «اللئات مجان الما بده 

(1) أماوجوب أصسل الدغاء ينها فى العملة: فيو النشدهورة أو دهن الأكيره أو ظاهر الأصتحاب» بل عن الغنية و.ظاهر الحلقاف: 
الإجماع عليه و فى الذكرى: «و الأصحاب بأجمعهم يذكرون ذلكك فى كيفية الصلاه كأنى بابويه و الجعفى و الشيخين و أتباعهما و 
ابن إدريسء و لم يصرح أحد منهم بندب الأذكارء و المذكور فى بيان الواجب ظاهر فى الوجوب». 

و فى الشرائع: انه غير لا-زم. و لم يعرف له موافق. و كأن وجهه الأصل و إطلاءق ما دل على أنها خمس تكبيرات. و الأول لا مجال 
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للعمل به مع الدليل. و كذا الثانى لاحتمال وروده مورد بيان عدد التكبير لا غير بل بعض تلكك النصوص ظاهر فى ذلككء و لو سلم فهو 


مقيد 
بكر اح ع تسد رجي د هاا مدع رط ا سنا لكب ماي الكارة اداه احم ل 
آخر فسأله عن الصلاة على الجنائز. فقال (ع) له: أربع صلوات. فقال الأول: جعلت فداكك سألتكك فقلت: خمساً و سألكك هذا فقلت: 
أربعاً. فقال (ع): 

إنكك سألتنى عن التكبير و سألنى هذا عن الصلاة. ثمّ قال (ع): إنها خمس تكبيرات بينهن أربع صلوات» 0" 

وضعف السند لا يقدح بعد ما عرفت. و بأن إطلاق الصلاة عليها إنما هو بعناية اشتمالها على الدعاء» 


.18 الوسائل باب: 8 من أبواب صلاةٌ الجنازة حديث:‎ )١( 
.١7 (؟) الوسائل باب: # من أبواب صلاةٌ الجنازة حديث:‎ 
.١7 الوسائل باب: ه من أبواب صلاةٌ الجنازة حديث:‎ )*( 
778 مستمسكك العروة الوثقى» جع ص:‎ 


ففى رواية الفضل عن الرضا (ع): «إنما أمروا بالصلاة على الميت ليشفعوا له و ليدعوا له بالمغفرة» )١١‏ 

و 

موثق يونس بن يعقوب: «تكبير و تسبيح و تحميد و تهليل) .07١‏ 

اللهم إلا أن يقال: إن رواية أبى بصير واردهٌ فى مقام بيان العدد فى الصلاه لا فى مقام التشريع و الإلزام. و أما ما بعدها فلا يدل على 
التكرار بعد كل تكبير. و أما الأخبار الآدعرةٌ بالدعاء قولاو فعلا فلا بد أن لا يكون المراد بها الوجوبء لكثرةٌ الاختلاف فيما بينهاء 
فيتعين حملها على مجرد المشروعية؛ و استفادة وجوب الجامع بينها غير ظاهر. 

و أما وجوبه على الترتيب المذكور فى المتن: فهو المحكى عن الخلاسف و الوسيله و الجمل و العقود و كثير من كتب العلامة و 
الشهيدين و المحقق الثانى و غيرهم. و فى الذكرى و جامع المقاصد و الروض نسبته الى المشهور. و عن الشيخ حكاية الإجماع عليه؛ 
لرواية محمد بن مهاجر عن أمه أم سلمة: : 

«قالت: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: كان رسول الله (ص) إذا صلى على ميت كبر و تشهدء ثم كبر و صلى على الأنبياء و دعاء ثمّ 
كبر و دعا للمؤمنينء ثم كبر الرابعة و دعا للميتء ثمٌّ كبر الخامسة و انصرف» 7" 

| 0 0 2 

رواية إسماعيل بن همام عن أبى الحسن (ع): «قال أبو عبد اللّه (ع): صلى رسول اللّه (ص) على جنازة فكبر عليه خمساً و صلى على 
أخرى فكبر عليه أربعاء فأما الذى كبر عليه خمساً فحمد الله تعالى و مجده فى التكبيرة الأولى؛ و دعا فى الثانية للنبى (ص).» و دعا فى 
الثالثة للمؤمنين و المؤمنات و دعا فى الرابعة للميت» و انصرف فى الخامسة» «©» 

بناء على حمل الحمد 


.5١ الوسائل باب: ه من أبواب صلاةٌ الجنازة حديث:‎ )١( 


(؟) الوسائل باب: لمن أبواب صلاة الجنازة حديث: ؟. 
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(*) الوسائل باب: ” من أبواب صلاة الجنازة حديث: .١‏ 
(©) الوسائل باب: ” من أبواب صلاة الجنازة حديث: 4. 
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و التمجيد فى الأولى على الشهادتين» و 

رواية على بن سويد عن الرضا (ع): «تقرأ فى الأولى بأم الكتاب, و فى الثانية تصلى على النبى (ص) و تدعو فى الثالشة للمؤمنين و 
المؤمنات» و تدعو فى الرابعة لميتكك, و الخامسة تنصرف بها )١١‏ 

بناء على كون الفاتحةٌ بعد الأولى بدلا عن الشهادتين لأدائها مؤداها. لكن المبنى فى الاستدلال بالأخيرتين ضعيفء لأنه خلاف الظاهر 
فالعمدة رواية أم سلمة. و كأن المراد بالتشهد بعد التكبيرة الأولى الشهادتان و بالصلاة على الأنبياء ما يعم النبى (ص). مع أنه 

رواها الصدوق فى العللء إلا أنه قال فى التكبيرة الثانية: «ثمّ كبر و صلى على النبى و آله (ص»» 37 و كذلكك أرسلها فى الفقيه 379. 
لكن فى التبصرة و المختلف و المداركك و الذخيرة و غيرها: عدم لزوم ذلكك, لمعارضة الرواية بغيرها من الروايات» مثل ما 

رواه الكلينى عن محمد بن مسلم و زرارةُ و معمر بن يحيى و إسماعيل الجعفى عن أبى جعفر (ع): 

اقال: ليبس فى الصلاه على الميت قراءة و لا دعاء موقت تدعو بما بدا لكك و أحق الموتى أن يدعا له المؤمن و أن يبدأ بالصلاة على 
رسول الله (ص)) «؟5» 


و 0 لا 


صحيح أبى ولاد قال: «سألت أبا عبد الله (ع) عن التكبير على الميت فقال: خمس تكبيرات تقول فى أولاهن: أشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريكك له اللهم صل على محمد و آل محمادء ثم تقول: اللهم إن هذا المسجى قدامنا عبدكك و ابن عبدكك و قد قبضت 
روحه إليككء و قد احتاج الى رحمتكك و أنت غنى عن عذابه» اللهم إنا لا نعلم من ظاهره إلا خيراً 


.,8 الوسائل باب: ” من أبواب صلاة الجنازة حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: 7 من أبواب صلاء الجنازة ملحق الحديث الأول. 
() الوسائل باب: 7 من أبواب ضلاة الجنازة ملحق الحديث الأول. 
(©) الوسائل باب: من أبواب صلاة الجنازة حديث: .١‏ 
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و أنت أعلم بسريرته, اللهم إن كان محسناً فضاعف حسناته و إن كان مسيئاً فتجاوز عن سيئاته. ثم تكبر الثانية و تفعل ذلكك فى كل 
تكبيرة) )١١‏ 

فقد تركك فيه الشهادة بالنبوة و الدعاء للمؤمنين فى جميع التكبيرات» و جمع فيه بين الشهادة لله تعالى بالوحدانية و الصلاة على النبى 
(ص) و الدعاء للميت فى جميعها؛ و 

مصحح زرارة عن أبى عبد الله (ع): «فى الصلاهُ على الميت قال (ع) تكبر» ثمّ تصلى على النبى (ص)» ثم تقول: عبدكك ابن عبدكك 
ابن أمتكك لا أعلم منه إلا خيراً و أنت أعلم به مناء اللهم إن كان محسناً فزد فى إحسانه و تقبل منه و إن كان مسيئاً فاغفر له ذنبه و 
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افسح له فى قبره و اجعله من رفقاء محمد (ص». ثم تكبر الثانية و تقول: اللهم إن كان زاكياً فزكه و إن كان خاطتاً فاغفر له ثم تكبر 
الثالثة و تقول: اللهم لا تحرمنا أجره و لا تفتنا بعده. ثم تكبر الرابعة و تقول: اللهم اكتبه عندكك فى عليين و اخلف على عقبه فى 
الغابرين و اجعله من رفقاء محمد (ص) ثم تكبر الخامسة و انصرفي» «") 

فتركك فيه الشهادتين معا. و فى مصحح الحلبى عن أبى عبد الله (ع): الجمع بين الشهادتين و الصلاهءً على النبى (ص) و الدعاء 
للمؤمنين و للميت بعد كل تكبيرة من التكبيرات 

و فى موثق سماعة: الجمع بين الشهادة لله تعالى و الصلاءً على النبى (ص) و الدعاء للمؤمنين بعد التكبيرة الأولى؛ و الدعاء للميت 
و المؤمنين بعد الثلاث الأخرى بعدها 0 نل 
«*". و فى رواية كليب الأسدى عن أبى عبد الله (ع): 
الدعاء للميت بعد كل تكبيرة 


«0). و مثلها رواية إسماعيل بن عبد الخالق 


)١(‏ الوسائل باب: ” من أبواب صلاة الجنازة حديث: ه. 

(؟) الوسائل باب: ” من أبواب صلاة الجنازة حديث: ”. 

(*) الوسائل باب: ” من أبواب صلاة الجنازة حديث: *. 

(©) الوسائل باب: ” من أبواب صلاة الجنازة حديث: 8. 

(0) الوسائل باب: ” من أبواب صلاة الجنازة حديث: 7. 
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الثانية» و الدعاء للمؤمنين و المؤمنات يعد الثالثة. و الدعاء للميت يعد الرابعة. ثم يكبر الخامسة .و ينصرف. فيجزى أن يقول بعد نية 
القربة و تعبين الميت- و لو إجمالا-: «الله أكبر» أشهد أن لا إله إلا الله و أن محمداً رسول الله الله أكبر. ١‏ 

اللهم صل على محمد و آل محمدء الله أكبر. اللهم اغفر للمؤمنين و المؤمناتء الله أكبر. اللهم اغفر لهذا الميتء الله أكبر). 

والأولى أن يقول بعد التكبيرةٌ الأولى: «أشهد أن لا إله إلا 


حت 0 
.»١«‏ و فى موثق عمار عن أبى عبد الله (ع): الصلاه على النبى (ص) و الآئمة (ع) و الدعاء للميت و المؤمنين بعد الأولى» و الدعاء 
للميث و المؤمنين بعد الثلاث الأخرى بعدهاء.و الصلاة على النبى (ص) و الدغاء للمؤمئين بعد اللخامسة 

«". وو فى بعضها غير ذلكك. 

و الجمع العرفى بينها يقتضى البناء على لزوم الدعاء للميت فى بعضهاء و التخبير بينه و بين الصلاة و الشهادتين و الدعاء للمؤمنين و 
التمجيد لله تعالى فى غيره جمعاً أو على نحو الانفراد. 

الى هنا انتهى الكلام فى مباحث أحكام الأموات فى النجف الأشرف بجوار الحضرة المقدسة العلوية على مشرفها أفضل الصلاه و 
السلام؛ فى أواخر السنه الخمسين بعد الالف و الثلاثمائة هجرية» سائلا منه سبحانه أن يرعانى بعين رعايته» و أن لا يحرمنى من فضله و 
عنايته» و أن يقبل منى هذا النزر اليسير و يعفو عن زللى الكثير الخطيرء إنه أكرم المسؤولين. 

والعة ارون اليم 
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)١(‏ الوسائل باب: ” من أبواب صلاة الجنازة حديث: ؟. 

(؟) الوسائل باب: ؟ من أبواب صلاةٌ الجنازة حديث: .١١‏ 
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ار ل ا ل و ا ل اع 
رسوله. أرسله بِالْهُدئّ وَدِين الْحَقَّلَِظْهِرَه عَلَى الدّين كله و لَوْ كرة الْمُْرِكونَ» و بعد الثانية: «اللهم صل على محمد و آل محمد؛ و 
بارك على محمد و آل محمدء وارحم محمداً و آل محمد. أفضل ما صليت و باركت و ترحمت على إبراهيم و آل إبراهيم إنكك 
ووس حي اباس رياو نويد زقالة: «اللهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات. و المسلمين و المسلمات, الأحياء 
منهم و الأموات. تابع اللهم بيننا و بينهم بالخيرات» إن ء عَللِا كل سَّ ْءٍ قَدِيرٌ:#)» و بعد الرابعة: «اللهم إن هذا المسجى قدامنا عبدك و 
ابن عبدكك و ابن أمتكك نزل بكك و أنت خير منزول به» اللهم إنكك قبضت روحه إليكك و قد احتاج إلى رحمتكك. و أنت غنى عن 
عذابه اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيراً و أنت أعلم به منا. اللهم إن كان محسناً فزد فى حسناته و إن كان مسيئاً فتجاوز عن سيثاته» و اغفر 
لنا وله. 

اللهم احشره مع من يتولا-ه و يحبه, و أبعده ممن يتبرأ منه و يبغضه. اللهم ألحقه بنبييك, و عرف بينه و بينه» و ارحمنا إذا توفيتنا يا إله 
العالمين. اللهم اكتبه عندكك فى أعلى عليين» و اخلف على عقبه فى الغابرين» و اجعله من رفقاء محمد و آله الطاهرين» و ارحمه و 
انا برحمتكك يا أرحم الراحمين». و الأولى أن يقول بعد لفراغ من الصلدة رآ فى لد حصن وى لوو سك وَلن عاب 
انار و إن كان الميت امرأة يقول 
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بدل قوله: «هذا المسجى ..» الى آخره: «هذه المسجاهٌ قدامنا أمتكك و ابنهُ عبدكك و ابنهُ أمتكك» و أتى بسائر الضمائر مؤنثة. 
رم سو الرابعة: له اين يفتك وه ات ل واكم 
جَدْ اتِ عدن الْتى وَعَِدْتَهُمْ وَمَنْ صَلحَ مِنْ اللانهم و أَزاجيع وَ دُددٍ أيهم نك أَنْت الْعزيرٌ الحكيم» و إن كان مجهول الحال يقول: 
«اللهم إن كان يحب الخير و أهله فاغفر له و ارحمه و تجاوز عنها» و إن كان طفلًا يقول: «اللهم اجعله لأبويه و لنا سلفاً و فرطاً و أجراًه. 


[ (مسألة :)١‏ لا يجوز أقل من خمس تكبيرات إلا للتقية] 


(سآلة ١10لا‏ جور أقلن مد عمس تكيرات الأ لليف أو كون الميك متافقا :و إن تقض سهوا بطلة و وت الاغاذة إذا فاتت 
الموالاة و إلا أتمها. 


[ (مسألة ؟): لا يلزم الاقتصار فى الأدعية بين التكبيرات على المأثور] 


(مسألة ؟): لا يلزم الاقتصار فى الأدعية بين التكبيرات على المأثور. بل يجوز كل دعاء بشرط اشتمال الأول: على الشهادتين؛ و الثانى: 
غلى الصلاة على منحيد و الهو القالك: 

على الدعاء للمؤمنين و المؤمنات بالغفران» و فى الرابع: على الدعاء للميت. و يجوز قراءة آيات القرآن و الأدعية الأخر ما دامت صورة 
الصلاءٌ محفوظة. 
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[ (مسألة 1): يجب العريبة فى الأدعية بالقدر الواجب] 

(مسألة "): يجب العربيةٌ فى الأدعيةٌ بالقدر الواجبء و فيما زاد عليه يجوز الدعاء بالفارسيهٌ و نحوها. 

[ (مسألة ©): ليس فى صلاةٌ الميت أذان و لا إقامة] 

(مسألهة 5): ليس فى صلاة الميت أذان و لا إقامة» و لا قراءة الفاتحة, و لا الركوع و السجود و القنوت و التشهد 
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و السلام؛ ولا التكبيرات الافتتاحية و أدعيتها. و إن أتى بشىء من ذلكك بعنوان التشريع كان بدعة و حراماً. 

[ (مسألة 4): إذا لم بعلم أن الميت رجل أو امرأه يجوز أن يأتى بالضمائر مذكرة] 

(مسألة 5): إذا لم يعلم أن الميت رجل أو امرأة يجوز أن يأتى. بالضمائر مذكرةٌ بلحاظ الشخص و النعش و البدن, و أن يأتى بها مؤنثة 
بلحاظ الجئة و الجنازة» بل مع المعلومية أيضاً يجوز ذلكك. و لو أتى بالضمائر على الخلاف جهنلا أو نسياناً لا باللحاظين المذكورين 
فالظاهر عدم بطلان الصلاة. 

[ (مسألة 2): إذا شك فى التكبيرات بين الأقل و الأكثر بنى على الأقل] 


(مسألة *): إذا شكك فى التكبيرات بين الأقل و الأكثر بنى على الأقل. نعم لو كان مشغولا بالدعاء بعد الثانية» أو بعد الثالثة فشكك فى 
إتيان الأولى فى الأولى أو الثانية فى الثانى بنى على الإتيان» و إن كان الاحتياط أولى. 


[ (مسألة 1): يجوز أن يقرأ الأدعية فى الكتاب» خصوصاً إذا لم يكن حافظاً لها] 

(مسألة 7): يجوز أن يقرأ الأدعية فى الكتاب. خصوصاً إذا لم يكن حافظاً لها. 

[فصل فى شرائط صلاةٌ الميت] 

اشارةٌ 

فصل فى شرائط صلاءً الميت و هى أمور: (الأول): أن يوضع الميت مستلقياً. (الثانى): 
أن يكون رأسه إلى يمين المصلى و رجله إلى يساره. (الثالث): 


أن يكون المصلى خلفه محاذياً له لا أن يكون فى أحد طرفيه إلا إذا طال صف المأمومين. (الرابع): أن يكون الميت حاضراًء فلا 
تصح على الغائب و إن كان حاضراً فى البلد. 
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(الخامس): أن لا يكون بينهما حائل- كستر أو جدار- و لا يضر كون الميت فى التابوت و نحوه. (السادس): أن 
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لا يكون بينهما بعد مفرط على وجه لا يصدق الوقوف عنده, إلا فى المأموم مع اتصال الصفوف. (السابع): أن لا يكون أحدهما أعلى 
من الآخر علواً مفرطاً. (الثامن): استقبال المصلى القبلة. (التاسع): أن يكون قائماً. (العاشر): تعيين الميت على وجه يرفع الإبهام؛ و لو بأن 
ينوى الميت الحاضر أو ما عينه الإمام. (الحادى عشر): قصد القربة. (الثانى عشر): 

إباحة المكان. (الثالث عشر): الموالاة بين التكبيرات و الأدعية على وجه لا تمحى صورة الصلاة. (الرابع عشر): الاستقرار بمعنى عدم 
الاضطراب على وجه لا يصدق معه القيام» بل الأحوط كونه بمعنى ما يعتبر فى قيام الصلوات الأخر. (الخامس عشر): أن تكون الصلاهً 
بعد التغسيل و التكفين و الحنوط» كما مر سابقاً. (السادس عشر): أن يكون مستور العورة إن تعذر الكفن و لو بنحو حجر أو لبنة. 
(السابع عشر): 

إذن الولى. 


[ (مسألة :)١‏ لا يعتبر فى صلاهً الميت الطهارةً من الحدث و الخبث و إباحة اللباس» و ستر العورة] 

(مسألهُ :)١‏ لا يعتبر فى صلا الميت الطهارة من الحدث و الخبث و إباحة اللباس» و ستر العورة. و إن كان الأحوط اعتبار جميع شرائط 
الصلا حتى صفات الساتر من عدم كونه حريراً أو ذهباً أو من أجزاء ما لا يؤكل لحمه؛ و كذا الأحوط مراعاهُ تركك الموانع للصلاة. 
كالتكلم و الضحكك و الالتفات عن القبلة. 

[ (مسألة ؟): إذا لم يتمكن من الصلاهٌ قائماً أصلا يجوز أن يصلى جالساً] 

(مسألة 7): إذا لم يتمكن من الصلاةً قائماً أصلا يجوز أن يصلى جالساًء و إذا دار الأمر بين القيام بلا استقرار 
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و الجلوس مع الاستقرار يقدم القيام» و إذا دار بين الصلاهُ ماشياً أو جالساً يقدم الجلوس إن خيف على الميت من الفساد مثلاء و إلا 


فالأحوط الجمع. 
[ (مسألة 9): إذا لم يمكن الاستقبال أصلا سقط] 


(مسألة *): إذا لم يمكن الاستقبال أصلا سقط. و إن اشتبه صلى إلى أربع جهاتء إلا إذا خيف عليه الفساد فيتخير. 
و إن كان بعض الجهات مظنونا صلى اليه» و إن كان الأحوط الأربع. 


[ (مسألة ©): إذا كان الميت فى مكان مغصوب و المصلى فى مكان مباح صحت الصلاة.] 


(مسألة ع: إذا كان الميت فى مكان مغصوب و المصلى فى مكان مباح صحت الصلاة. 
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[ (مسألة 4): إذا صلى على ميتين بصلا واحدةٌ و كان مأذوناً من ولى أحدهما دون الآخر أجزء بالنسبة إلى المأذون فيه دون الآخر.] 
(سألة 8): إذا عق غلن متين بصلاة والحدة و كان مآذونا من .ولن أحدهنا فون الآخر احم بالسبة إلى المآذون هبه دون الآخر. 
[ (مسألة 2): إذا تبين بعد الصلاءٌ أن الميت كان مكبوبا وجب الإعادة] 

(مسألة ©): إذا تبين بعد الصلاة أن الميت كان مكبوبا وجب الإعادهٌ بعد جعله مستلقيا على قفاه. 

[ (مسألة 1): إذا لم يصل على الميت حتى دفن يصلى على قبره] 

(مسألة /): إذا لم يصل على الميت حتى دفن يصلى على قبره؛ و كذا إذا تبين بعد الدفن بطلان الصلاء من جهة من الجهات. 

[ (مسألة 8): إذا صلى على القبر ثم خرج الميت من قبره بوجه من الوجوه فالأحوط إعادة الصلاةٌ عليه] 

(مسألة ): إذا صلى على القبر ثم خرج الميت من قبره بوجه من الوجوه فالأحوط إعادة الصلاهُ عليه. 

[ (مسألة 1): يجوز التيمم لصلاةً الجنازة] 

( مسألة 9): يجوز التيمم لصلاة الجناز و إن تمكن من الماء. وان كان الأ-حوط الاقتصار على صورة عدم التمكن من الوضوء أو 
الغسل أو صورةٌ خوف فوت الصلاة منه. 
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[ (مسألة :)٠١‏ الأحوط ترى التكلم فى أثناء الصلاةً على الميت] 

(مسألة :2٠١‏ الأحوط ترك التكلم فى أثناء الصلاة على الميتء و إن كان لا يبعد عدم البطلان به. 

[ (مسألة :)١١‏ مع وجود من يقدر على الصلاةُ قائماً فى إجزاء صلاهُ العاجز عن القيام جالسا إشكال] 

(مسألة :)١١‏ مع وجود من يقدر على الصلاه قائماً فى إجزاء صلاهُ العاجز عن القيام جالسا إشكال؛ بل صحتها أيضاً محل إشكال. 
[ (مسألة ؟1): إذا صلى عليه العاجز عن القيام جالسا] 


(مسألة :)13١‏ إذا صلى عليه العاجز عن القيام جالسا باعتقاد عدم وجود من يتمكن من القيام ثمّ تبين وجوده فالظاهر وجوب الإعادة» بل 
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و كذا إذا لم يكن موجودا من الأول لكن وجد بعد الفراغ من الصلاة و كذا إذا عجز القادر القائم فى أثناء الصلاه فتممها جالسا فإنها 
لا تجزى عن القادرء فيجب عليه الإتيان بها قائماً. 


[ (مسألة :)١1“‏ إذا شك فى أن غيره صلى عليه أم لا بنى على عدمها] 


(مسألة 1): إذا شكك فى أن غيره صلى عليه أم لا بنى على عدمهاء و إن علم بها و شكك فى صحتها و عدمها حمل على الصحة؛ و إن 
كان من صلى عليه فاسقا. نعم لو علم بفسادها وجب الإعادهٌ و ان كان المصلى معتقداً للصحة و قاطعاً بها. 


[ (مسألة :)١5‏ إذا صلى أحد عليه معتقداً بصحتها بحسب تقليده أو اجتهاده لا يجب على من يعتقد فسادها بحسب تقليده أو اجتهاده.] 


(سشالة #08 إقاسيان اعد عليه تقد] عنكيا بحس قليدة أو تياد له بحن على مق عفد فبادها عسي تقليدة أو اياده 
نعم لو علم علما قطعيا ببطلانها وجب عليه إتيانها و إن كان المصلى أيضاً قاطعا بصحتها. 


[ (مسألة 10): المصلوب بحكم الشرع لا يصلى عليه قبل الانزال] 

(مسألة :)١6‏ المصلوب بحكم الشرع لا يصلى عليه قبل الانزال» بل يصلى عليه بعد ثلاثة أيام بعد ما ينزل» و كذا إذا لم يكن بحكم 
الشرع» لكن يجب إنزاله فورا و الصلاةٌ عليه 
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ولولم يمكن إنزاله يصلى عليه و هو مصلوب مع مراعاة الشرائط بقدر الإمكان. 


[ (مسألة 1): يجوز تكرار الصلاهُ على الميت] 


(مسألة :)١8‏ يجوز تكرار الصلاهً على الميت» سواء اتحد المصلى أو تعدد. لكنه مكروه إلا إذا كان الميت من أهل العلم و الشرف و 
التقوى. 


[ (مسألة :)١1‏ يجب أن تكون الصلاهُ قبل الدفن] 

(مسألة 1): يجب أن تكون الصلاه قبل الدفنء فلا يجوز التأخير الى ما بعده. نعم لو دفن قبل الصلاة- عصياناً أو نسياناء أو لعذر 
آخر- أو تبين كونها فاسدة- و لو لكونه حال الصلاة عليه مقلوبا- لا يجوز نبشه لأجل الصلاة» بل يصلى على قبره مراعياً للشرائط من 
الاستقبال و غيره» و إن كان بعد يوم و ليلة» بل و أزيد أيضاًء إلا أن يكون بعد ما تلاشى و لم يصدق عليه الشخص الميت, فحينئذ 


يسقط الوجوبه و إذا برز بعد الصلاءٌ عليه بنبش أو غيره فالأحوط إعادةٌ الصلاة عليه. 


[ (مسألة /1): الميت المصلى عليه قبل الدفن يجوز الصلاهٌ على قبره أيضاً ما لم يمض أزيد من يوم و ليلة] 
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(مسألة 18): الميت المصلى عليه قبل الدفن يجوز الصلاه على قبره أيضاً ما لم يمض أزيد من يوم و ليل و إذا مضى أزيد من ذلكك 
فالأحوط التركك. 


[ (مسألة 15): يجوز الصلاهً على الميت فى جميع الأوقات بلا كراهة] 


(مسألة 19): يجوز الصلاه على الميت فى جميع الأوقات بلا كراهة» حتى فى الأوقات التى يكره النافلة فيها عند المشهور من غير فرق 
بين أن يكون الصلاه على الميت واجبةُ أو مستحبة. 


[ (مسألة :)١+‏ يستحب المبادرةٌ إلى الصلاهً على الميت و ان كان فى وقت فضيلة الفريضة] 


(مسألة :)٠١‏ يستحب المبادرة إلى الصلاءٌ على الميت و ان كان فى وقت فضيلةُ الفريضة» و لكن لا يبعد ترجيح 
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تقديم وقت الفضيلهُ مع ضيقه. كما أن الأولى تقديمها على النافله و على قضاء الفريضة. و يجب تقديمها على الفريضة- فضلا عن 
النافله- فى سعة الوقت إذا خيف على الميت من الفساد. و يجب تأخيرها عن الفريضة مع ضيق وقتها و عدم الخوف على الميتء و إذا 
خيف عليه مع ضيق وقت الفريضة تقدم الفريضة؛ و يصلى عليه بعد الدفن. و إذا خيف عليه من تأخير الدفن مع ضيق وقت الفريضة 
يقدم الدفن و تقضى الفريضة و إن أمكن أن يصلى الفريضة مؤميا صلى, و لكن لا يتركك القضاء أيضاً. 


[ (مسألة ١؟):‏ لا يجوز على الأحوط إتبان صلاهٌ الميت فى أثناء الفريضة] 


(مسألة ١‏ لا يجوز على الأحوط إتيان صلاة الميت فى أثناء الفريضة و ان لم تكن ماحيةُ لصورتهاء كما إذا اقتصر على التكبيرات و 
أقل الواجبات من الأدعيهٌ فى حال القنوت مثلا. 


[ (مسألة ؟7؟): إذا كان هناك ميتان يجوز أن يصلى على كل واحد منهما منفردا] 
( مسأل ؟١3):‏ إذا كان هناكك ميتان يجوز أن يصلى على كل واحد منهما منفرداء و يجوز التشريكك بينهما فى الصلاة» فيصلى صلاة 


واحدة عليهماء و إن كان مختلفين فى الوجوب و الاستحبابء و بعد التكبير الرابع يأتى بضمير التثنية. هذا إذا لم يخف عليهما أو على 
أحدهما من الفساد» و إلا وجب التشريككء أو تقديم من يخاف فساده. 
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[ (مسألة 77): إذا حضر فى أثناء الصلاة على الميت ميت آخر يتخير المصلى بين وجوه] 


(مسألة 7): إذا حضر فى أثناء الصلاه على الميت ميت آخر يتخير المصلى بين وجوه: (الأسول): أن يتم الصلاة على الأول ثم يأتى 
بالصلاه على الثانى. (الثانى): قطع الصلاهُ و استينافها بنحو التشريكك. (الثالث): التشريكك فى التكبيرات 
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الباقية» و إتيان الدعاء لكل منهما بما يخصه. و الاتيان ببقية الصلاه للثانى بعد تمام صلاة الأول. مثلا إذا حضر قبل التكبير الثالث يكبر 
و يأتى بوظيفةٌ صلاء الأول- و هى الدعاء للمؤمنين و المؤمنات- و بالشهادتين لصلاه الميت الثانى» و بعد التكبير الرابع يأتى بالدعاء 
للميت الأول و بالصلا على النبى (ص) للميت الثانى؛ و بعد الخامسة تتم صلا الأول و يأتى للثانى بوظيفة التكبير الثالث» و هكذا يتم 
بقِيهُ صلاته. و يتخير فى تقديم وظيفة الميت الأول أو الثانى بعد كل تكبير مشترك. هذا مع عدم الخوف على واحد منهماء و أما إذا 
خيف على الأول يتعين الوجه الأمولء و إذا خيف على الثانى يتعين الوجه الثانى أو تقديم الصلاه على الثانى بعد القطع؛ و إذا خيف 
عليهما معا يلاحظ قله الزمان فى القطع و التشريكك بالنسبة إليهما إن أمكنء و الا فالأحوط عدم القطع. 


[فصل فى آداب الصلاةً على الميت] 


اشارةٌ 


فصل فى آداب الصلاء على الميت و هى أمور: 

الأول أن يكون المصلى على طهارٌ من الوضوء أو الغسل أو التيمم. و قد مر جواز التيمم مع وجدان الماء أيها إن خاف فرت الصادة 
لو أراد الوضوءة بل فطلقا. 

الثانى: أن يقف الامام و المنفرد عند وسط الرجل بل مطلق الذكرء و عند صدر المرأة بل مطلق الأنثى. و يتخير فى الخنثى. و لو شركك 
بين الذكر و الأنثى فى الصلاةُ جعل وسط 
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الرجل فى قبال صدر المرأٌ ليدركك الاستحباب بالنسبة إلى كل منهما. 

الغالكة أن يكون المصلى حاف بل يكرة الصلاة بالحذاء دون مكل الخف» و الجورن. 

الرابع. رفع اليدين عند التكبير الأول» بل عند الجميع على الأقوى. 

الخامس: أن يقف قريبا من الجنازة» بحيث لو هبت ريح وصل ثوبه إليها. 

السادس: أن يرفع الامام صوته بالتكبيرات» بل الأدعية أيضاًء و أن يسرٌ المأموم. 

السابع: اختيار المواضع المعتادة للصلاة التى هى مظان الاجتماع و كثرةُ المصلين. 

الثامن: أن لا توقع فى المساجدء فإنه مكروه عدا مسجد الحرام التاسع: أن تكون بالجماعة» و إن كان يكفى المنفرد و لو امرأة العاشر: 
أن يقف المأموم خلف الامام و إن كان واحداًء بخلاف اليومية» حيث يستحب وقوفه إن كان واحداً الى جنبه. 

الحادى عشر: الاجتهاد فى الدعاء للميت و للمؤمنين. 

الثانى عشر: أن يقول قبل الصلاه: «الصلاة» ثلاث مرات. 


الثالث عشر: أن تقف الحائض إذا كانت مع الجماعة فى صف وحدها. 
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بقصد الخصوصية و الورود. 
[ (مسألة :)١‏ إذا اجتمعت جنازات فالأولى الصلاة على كل واحد منفرداً] 


(مألة :]ذا احسعت يضازات فالأر لك الغبل» على كل وانعل نطغرداءو إن أزاك العتر رك فهو على دهي : 

الأول: أن يوضع الجميع قدام المصلى مع المحاذاة» و الأولى مع اجتماع الرجل و المرأة جعل الرجل أقرب الى المصلىء حراً كان أو 
عبداًء كما أنه لو اجتمع الحر و العبد جعل الحر أقرب إليه. و لو اجتمع الطفل مع المرأة جعل الطفل أقرب إليه إذا كان ابن ست سنين 
و كان حراً. و لو كانوا متساوين فى الصفات لا بأس بالترجيح بالفضيلة و نحوها من الصفات الدينية» و مع التساوى فالقرعة. و كل هذا 
على الأولوية لا الوجوبء فيجوز بأى وجه اتفق. 

الثانى: أن يجعل الجميع صفاً واحداًء و يقوم المصلى وسط الصفء بأن يجعل رأس كل عند إليةٌ الآخر شبه الدرج؛ و يراعى فى 
الدعاء لهم بعد التكبير الرابع تثنية الضمير أو جمعه و تذكيره و تأنيثه» و يجوز التذكير فى الجميع بلحاظ لفظ الميت» كما أنه يجوز 
التأنيث بلحاظ الجنازة. 


[فصل فى الدفن] 

اشارة 

فصل فى الدفن يجب كفايُ دفن الميتء بمعنى مواراته فى الأرضء بحيث يؤمن على جسده من السباعء و من إيذاء ريحه للناس, و لا 
يجوز وضعه فى بناء أو فى تابوت- و لو من حجر- بحيث يؤمن من الأمرين مع القدرة على الدفن تحت الأرض. نعم مع عدم 
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الإمكان لا بأس بهما. و الأقوى كفاية مجرد المواراة فى الأرضء بحيث يؤمن من الأمرين من جهة عدم وجود السباع؛ أو عدم وجود 
الباق هداكفه لك الألموعل كر الحتيرة على الينعه المدكروى إن كان الأرن خاضلا بدوثة: 


[ (مسألة :)١‏ يجب كون الدفن مستقبل القبلة] 


(سألة :)١‏ يجب كو الدقق مستقيل القبلةك على جيه الأيمةه ببحيث يكوق رأسه إلى المغرب» و رسلة الى المترق. 
و كذا فى الجسد بلا رأس»ء بل فى الرأس بلا جسد. بل فى الصدر وحده. بل فى كل جزء يمكن فيه ذلكك. 


[ (مسألة :)١‏ إذا مات ميت فى السفينة] 


(مسألة ؟): إذا مات ميت فى السفينة فإن أمكن التأخير ليدفن فى الأرض بلا عسر وجب ذلكك, و إن لم يمككن لخوف فساده؛ أو لمنع 
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الأقوى عدم وجوب الاستقبال. أو يثقل الميت بحجر أو نحوه بوضعه فى رجله و يلقى فى البحر كذلك. 

و الأحوط مع الإمكان اختيار الوجه الأول. و كذا إذا خيف على الميت من نبش العدو قبره و تمثيله. 

[ (مسألة 7): إذا ماقت كافرة كتابية أو غير كتابيه و مات فى بطنها ولد] 

(مسألة ”): إذا ماتت كافرة كتابية أو غير كتابيه و مات فى بطنها ولد من مسلم- بنكاح أو شبهة» أو ملكك يمين- تدفن مستدبرة للقبلة 
على جانبها الأيسرء على وجه يكون الولد فى بطنها مستقبلا. و الأحوط العمل بذلك فى مطلق الجنين و لو لم تلج الروح فيه بل لا 
يخلو عن قوة. 

[ (مسألة ؟): لا يعتبر فى الدفن قصد القربة] 

(مسألة ©): لا يعتبر فى الدفن قصد القربة» بل يكفى 
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دفن الصبى إذا علم أنه أتى به بشرائطه و لو علم أنه ما قصد القربة. 


[ (مسألة 0): إذا خيف على الميت من إخراج السبع إباه وجب إحكام القبر بما يوجب حفظه] 


(مسألة 2): إذا خيف على الميت من إخراج السبع إياه وجب إحكام القبر بما يوجب حفظه. من القير و الآجر و نحو ذلكك. كما أن فى 
السفينة إذا أريد إلقائه فى البحر لا بد من اختيار مكان مأمون من بلع حيوانات البحر إياه بمجرد الإلقاء. 


[ (مسألة 2): مون الإلقاء فى البحر - من الحجرء أو الحديد, الذى يثقل به أو الخابية الذى يوضع فيها- تخرج من أصل التركة] 


(مسألة *): مئونة الإلقاء فى البحر- من الحجر, أو الحديد, الذى يثقل به أو الخابية الذى يوضع فيها- تخرج من أصل التركة. و كذا 


فى الآجر و القير و الساروج فى موضع الحاجة إليها. 

[ (مسألة 1): يشترط فى الدفن أيضاً إذن الولى] 

(مسألةُ 7): يشترط فى الدفن أيضاً إذن الولى كالصلاء و غيرها. 
[ (مسألة 8): إذا اشتبهت القبلة يعمل بالظن] 


(مسألة 8): إذا اشتبهت القبله يعمل بالظن, و مع عدمه أيضاً سقط وجوب الاستقبال» إن لم يمكن تحصيل العلم و لو بالتأخير على 
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وجه لا يضر بالميت و لا بالمباشرين. 
[ (مسألة ): الأحوط إجراء أحكام المسلم على الطفل المتولد من الزنا من الطرفين] 


(مسألة 4): الأحوط إجراء أحكام المسلم على الطفل التولد مق الزنامن الطرفين إذا كانا نامي أو كان أنحدذهيا ناماو أما اذا 
كان الزنا من أحد الطرفين و كان الطرف الآخر مسلماً فلا إشكال فى جريان أحكام المسلم عليه. 


[ (مسألة :)١١‏ لا يجوز دفن المسلم فى مقبرة الكفار] 

(مسألة ٠:لا‏ يجوز دفن المسلم فى مقبرهُ الكفار. كما لا يجوز العكس أيضاً. نعم إذا اشتبه المسلم و الكافر يجوز دفنهما فى مقبر 
المسلمين» و إذا دفن أحدهما فى مقبرةٌ الآخرين يجوز النبشء أما الكافر فلعدم الحرمة له. و أما المسلم فلأن 
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مقتضى احترامه عدم كونه مع الكفار. 

[ (مسألة :)١١‏ لا يجوز دفن المسلم فى مثل المزبلة و البالوعة] 

(مسألة :)0١‏ لا يجوز دفن المسلم فى مثل المزبله و البالوعة و نحوهما مما هو هتكك لحرمته. 


[ (مسألة :)١١‏ لا يجوز الدفن فى المكان المغصوب] 


(مسألة :)١١‏ لا يجوز الدفن فى المكان المغصوب. و كذا فى الأراضى الموقوفةٌ لغير الدفن فلا يجوز الدفن فى المساجد و المدارس و 
نحوهماء كما لا يجوز الدفن فى قبر الغير قبل اندراس ميته. 


[ (مسألة :)١‏ يجب دفن الأجزاء المبانة من الميت حتى الشعر و السن و الظفر] 


(مسألة *): بيجب دفن الأجزاء الميانة من الميت حص الشعر و السن و الظفر. و أما السن أو الظفر من الحى فلا يجب دفنهما و إن كان 
معهما شىء يسير من اللحم. نعم يستحب دفنهماء بل يستحب حفظهما حتى يدفنا معه. كما يظهر من وصيهُ مولانا الباقر للصادق عليهما 
السلام 


. و عن أمير المؤمنين عليه السلام: 
أن النبى صلوات اللّه عليه و آله أمر بدفن أربعة: الشعر و السن و الظفر و الدم 
. و عن عائشةٌ عن النبى (ص): أنه أمر بدفن سبعةٌ أشياء: الأربعة المذكورة و الحيض و المشيمة و العلقَهُ 
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[ (مسألة 15): إذا مات شخص فى البئر و لم يمكن إخراجه يجب أن يسد و يجعل قبراً له] 

(مسألة 1): إذا مات شخص فى البثر و لم يمكن إخراجه يجب أن يسد و يجعل قبراً له. 

[ (مسألة :)١0‏ إذا مات الجنين فى بطن الحامل] 

(مسألة :)١0‏ إذا مات الجنين فى بطن الحامل و خيف عليها من بقائه وجب التوصل إلى إخراجه بالأرفق فالأرفق» و لو بتقطيعه قطعة 
قطعةُ. و يجب أن يكون المباشر النساء أو زوجهاء و مع عدمهما فالمحارم من الرجال» فان تعذر فالأجانب حفظاً لنفسها المحترمة. و لو 
ماتت الحامل و كان العين هد 
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وجب إخراجه و لو بشق بطنهاء فيشق جنبها الأيسر و يخرج الطفلء ثم يخاط و تدفنء و لا فرق فى ذلكك بين رجاء حياةً الطفل بعد 
الإخراج و عدمه. و لو خيف مع حياتهما على كل منهما انتظر حتى يقضى. 


[فصل فى المستحبات قبل الدفن و حينه و بعده] 

اشارة 

فصل فى المستحبات قبل الدفن و حينه و بعده و هى أمور: 

[الأول: أن يكون عمق القبر إلى الترقوة] 

الأول: أن يكون عمق القبر إلى الترقوة» أو إلى قامة» و يحتمل كراهة الأزيد: 
[الثانى: أن يجعل له لحد] 


الثاتى: أن يجعل .له لحد مما بلى القبلة فى الأرضن الصلية بأن حفن بقدن بدق الميت فى الطول و العرض: و بمقدار ما يمكن جلوسن 
الميت فيه فى العمق» و يشق فى الأرض الرخوة وسط القبر شبه النهر. فيوضع فيه الميت و يسقف عليه. 


[الثالث: أن يدفن فى المقبرة القريبة] 


الثالث: أن يدفن فى المقبرة القريبهُ على ما ذكره بعض العلماء- إلا أن يكون فى البعيدةٌ مزية» بأن كانت مقبرة للصلحاءء أو كان 


الزائرون هناكك أزيد. 
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[الرابع: أن توضع الجنازةُ دون القبر بذراعين أو ثلاثة أو أزيد من ذلى] 


الرابع: أن توضع الجنازة دون القبر بذراعين أو ثلاثة أو أزيد من ذلكك. ثمّ ينقل قليلا و يوضعء ثم ينقل قليلا و يوضع ثم ينقل فى 
الثالثة مترسًا ليأخذ الميت أهبته؛ بل يكره أن يدخل فى القبر دفعة» فان للقبر أهوالا عظيمة. 


[الخامس: إن كان الميت رجلا يوضع فى الدفعة الأخيرة] 


الخامس: إن كان الميت رجلا يوضع فى الدفعة الأخيرة بحيث يكون رأسه عند ما يلى رجلى الميت فى القبره ثم يدخل 
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فى القبر طولا من طرف رأسه. أى يدخل رأسه أولاء و إن كان امرأه توضع فى طرف القبلهُ ثمّ تدخل عرضاً. 
[السادس: أن يغطى القبر بثوب عند إدخال المرأة] 

السادس: أن يغطى القبر بثوب عند إدخال المرأة. 

[السابع: أن يسل من نعشه سلا] 

السابع: أن يسل من نعشه سلاء فيرسل إلى القبر برفق. 

[الثامن: الدعاء عند السل من النعش] 


الثامن: الدعاء عند السل من النعش» بأن يقول: 

«بسم الله و بالله وعلى مله رسول الله (ص). اللهم إلى رحمتتكك لا إلى عذابك. اللهم افسح له فى قبره» و لقنه حجته. و ثبته بالقول 
الثابت. و قنا و إياه عذاب القبر) 

» و عند معايئةٌ القبر: 

«اللهم اجعله روضةٌ من رياض الجن و لا تجعله حفرة من حفر النار) 

» وعند الوضع فى القبر يقول: 

«اللهم عبدكك و ابن عبدكك و ابن أمتكك نزل بكك و أنت خير منزول بها 

» و بعد الوضع فيه يقول: 

«اللهم جاف الأرض عن جنبيه؛ و صاعد عمله و لقه منكك رضواناً 

رحد وضعدفي اللحد يقرل:” . 
يسم الله و بالله و على مله رسول الله (ص) 
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» ثم يقرأ فاتحة الكتابء و آيهُ الكرسى و المعوذتينء و قل هُوَ اللَهُ أَحدٌ» و يقول: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم». و ما دام مشتغلا 
بالتشريج يقول: 

«اللهم صل وحدته؛ و آنس وحشته. و آمن روعته» و أسكنه من رحمتكك رحمة تغنيه بها عن رحمة من سواكء فإنما رحمتكك 
للظالمين» 

عو د الخروي من الخبر يول 

نا لِلِْ وَإِنا إِليهِ [َأجِعُونَ. اللهم ارفع درجته فى عليين» و اخلف على عقبه فى الغابرين» و عندكك نحتسبه يا رب العالمين» 

» و عند إهالةٌ التراب عليه يقول: 

| 0 
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عن حتيد و أصعد | لكف يرو هةة :و لق حكف رضواناء و أيكن قرة فى رسدكه ما كدي دعن رفن سواكك) 

بق شا هرل: 


يي يي ا ال 0 
«إيماناً بكك و تصديقاً بعك 1011 وعدن الله ووَشرة وق اله وقوه الهم زدنا إيمانا و تسليما). 


[التاسع: أن تحل عقد الكفن بعد الوضع فى القبر] 

التاسع: أن تحل عقد الكفن بعد الوضع فى القبر» و يبدأ من طرف الرأس. 

[العاشر: أن يحسر عن وجهه] 

العاشر: أن يحسر عن وجهه. و يجعل خده على الأرض و يعمل له وسادة من تراب. 

[الحادى عشر: أن يسند ظهره بلبنة أو مدرة] 

الحادى عشر: أن يسند ظهره بلبنةُ أو مدر لثلا يستلقى على قفاه. 

[الثانى عشر: جعل مقدار لبنة من تربة الحسين عليه السلام تلقاء وجهه] 

الثانى عشر: جعل مقدار لبنةُ من تربة الحسين عليه السلام تلقاء وجهه. بحيث لا تصل إليه النجاسة بعد الانفجار. 
[الثالث عشر: تلقينه بعد الوضع فى اللحد] 


الثالث عشر: تلقينه بعد الوضع فى اللحد قبل الستر باللبن؛ بأن يضرب بيده على متكبه الأيمن» و يضع يده اليسرى على منكبه الأيسر 
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بقوة» و يدنى فمه إلى أذنه و يحركه تحريكاً شديداً ثم يقول: «يا فلان بن فلان اسمع افهم» 

لوث مراكة 

«الله ربك, و محمد نبيك. و الإسلام دينكك. و القرآن كتابك, و على إمامك, و الحسن إمامكك 

(إلى آخن الأئمة) 

أفهمت يافلان» 

بعد ط ها اطي الاشيراكه خرن : 

«ثبتكك الله بالقول الثابت» هداك الله إلى صراط مستقيم؛ عرف الله بينكك و بين أولياكك فى مستقر من رحمته؛ اللهم جاف الأرض 
عن جنبيه» و أصعد بروحه إليككء و لقه منكك برهاناً. 

اللهم عفوك عفوكك» 
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و أجمع كلمة فى التلقين أن يقول: «اسمع افهم يا فلان ابن فلان» ثلاث مرات» ذاكرا اسمه و اسم أبيه ثم يقول: رح 

«هل أنت على العهد الذى فارقتنا عليه من شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريكك لهء و أن محمد_صلى الله عليه و آله عبيده و 
رسوله و سيد النبيين» و حاتم المرسلينء و أن علياً أمير المؤمنين» و سيد الوصيين؛ و إماماً افترض الله طاعته على العالمين؛ و أن 
الحبن و لحيل وكلى ين الحمين بو وحدا ين على وحن بز سيا و مربصي إن تمر و علي بز ميتي وتعصاء ب على علي 
هدى بكك أبرار. يا فلان بن فلان إذا أتاكك الملكان المقربان رسولين من عند اللّه تباركك و تعالى و سألاكك عن ربكث ورعن نبيكك و 
عن دينكك و عن كتابكك و عن قبلتكك و عن أثئمتكك, فلا تخف و لا تحزنء و قل فى جوابهما: الله ربى. و محمد صلى الله عليه و آله 
نبيى» و الإسلام دينى» و القرآن كتابى» و الكعبة قبلتى» و أمير المؤمنين على بن أبى طالب إمامى» و الحسن بن على المجتبى إمامى» و 
الحسين بن على الشهيد بكربلاء إمامى» و على زين العابدين إمامى» و محمد الباقر إمامى» و جعفر الصادق إمامى» و موسى الكاظم 
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الدنيا و الآخرة. ثمّ اعلم يا فلان بن فلان إن الله تبارك و تعالى نعم الربء و أن محمد صلى الله عليه و آله نعم الرسول» و أن على بن 
أبى طالب و أولاده المعصومين الأئمة الاثنى عشر نعم الأئمة؛ و أن ما جاء به محمد صلى الله عليه و آله حق, و أن الموت حقء و 
سؤال منكر و نكير فى القبر حقء و البعث حقء و النشور حقء و الصراط حقء و الميزان حق و تطاير الكتب حقء و أن الجنة حق» و 

ل 


2 3 


النار حق» و أَنَّ السَائة آهزة لا رَيْب فيهاء و أَنَّ الله يعت مَنْ فى الْقبُور)ء ثم يقول: «أ فهمت يا فلان»: و فى الحديث انه يقول فهمت» 
ثمّ يقول: 


ااال ار ل 

«ثبتكك الله بالقول الثابت» و هداك الله الى صراط مستقيم» عرف الله يينكك و بين أولياكك فى مستقر من رحمته) 
»ثم يقول: 

«اللهم جاف الأرض عن جنبيه» و أصعد بروحه إليكء و لقه منكك برهاناًء اللهم عفوك عفوكث) 


. والأولى أن يلقن بما ذكر من العربى و بلسان الميت أيضاً إن كان غير عربى. 
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[الرايع عشر: أن يسد اللحد باللبن لحفظ الميت] 


الرابع عشر: أن يسد اللحد باللبن لحفظ الميت من وقوع التراب عليه. و الأولى الابتداء من طرف رأسه و إن أحكمت اللبن بالطين كان 


526 

[الخامس عشر: أن يخرج المباشر من طرف الرجلين] 

الخامس عشر: أن يخرج المباشر من طرف الرجلينء فإنه باب القبر. 

[السادس عشر: أن يكون من يضعه فى القبر على طهارة مكشوف الرأس نازعاً عمامته و رداثه و نعليه] 


السادس عقر أن يكرن عن يشعدقن القير على طيازة مكقورف الرأسن تازعاعماية ورؤاته و تعليةو بل و فيه إل لضرورة: 
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[السابع عشر: أن يهيل - غير ذى رحم ممن حضر التراب عليه بظهر الكف] 
' ا ان 
السابع عشر: أن يهيل- غير ذى رحم ممن حضر- التراب عليه بظهر الكف قائلا نا ِلَهِ وَ إِنا إِلَِهِ رَاجِعُونَ) على ما مر. 


[الثامن عشر: أن يكون المباشر لوضع المرأة فى القبر محارمها أو زوجها] 


الثامن عشر: أن يكون المباشر لوضع المرأة فى القبر محارمها أو زوجهاء و مع عدمهم فأرحامهاء و إلا فالأجانب. 
ولا يبعد أن يكون الأولى بالنسبة إلى الرجل الأجانب. 


[التاسع عشر: رفع القبر عن الأرض بمقدار أربع أصابع مضمومة أو مفرجة] 

التاسع عشر: رفع القبر عن الأرض بمقدار أربع أصابع مضمومة أو مفرجة. 

[العشرون: تربيع القبر] 

العشرون: تربيع القبر بمعنى: كونه ذا أربع زوايا قائمة و تسطيحه. و يكره تسنيمه» بل تركه أحوط. 


[الحادى و العشرون: أن يجعل على القبر علامة] 
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[الثانى و العشرون: أن يرش عليه الماء] 


الثانى و العشرون: أن يرش عليه الماء. و الأولى أن يستقبل القبله و يبتدئ بالرش عند الرأس الى الرجلء ثم يدور به على القبر حتى 


يرجع الى الرأسء ثم يرش على الوسط ما يفضل من الماء. و لا يبعد استحباب الرش إلى أربعين يوما أو أربعين شهرا 
[الثالث و العشرون: أن يضع الحاضرون بعد الرش أصابعهم مفرجات على القبر] 


الثالث و العشرون: أن يضع الحاضرون بعد الرش أصابعهم مفرجات على القبر بحيث يبقى أثرها. و الأولى أن يكون مستقبل القبل و 
من طرف رأس الميت. و استحباب الوضع المذكور آكد بالنسبة إلى من لم يصل على الميت و إذا كان الميت هاشمياً فالأولى أن 
يكون الوضع على وجه يكون أثر الأصابع أزيد بأن يزيد فى غمز اليد. و يستحب أن يقول حين الوضع: 

«بسم الله ختمتكك من الشيطان أن يدخلك» 

بقا ذا سمحت أن 
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يقرأ مستقبلا للقبلة سبع مرات: إنا أنزلناه» و أن يستغفر له و يقول: 


«اللهم جاف الأعرض عن جنبيه» و أصعد إليكك روحه. و لقه منكك رضواناً و أسكن قبره من رحمتكك ما تغنيه به عن رحمة من 
سواكك») 

؛ أو يقول: 

«اللهم ارحم غربته» و صل وحدته؛ و آنس وحشته. و آمن روعته؛ و أفض عليه من رحمتكك, و أسكن إليه من برد عفوكك و سعة 
غفرانك و رحمتكك ما يستغنى بها عن رحمة من سواكء و احشره مع من كان يتولاه) 

. ولا تختص هذه الكيفية بهذه الحالة» بل يستحب عند زيارة كل مؤمن قراءة إنا أنزلناه سبع مرات» و طلب المغفرة و قراءة الدعاء 
الم كن 


[الرابع و العشرون: أن يلقنه الولى أو من يأذن له تلقينا آخر] 


الرابع و العشرون: أن يلقنه الولى أو من يأذن له تلقيناً آخر بعد تمام الدفن و رجوع الحاضرين بصوت عال بنحو ما ذكره فان هذا 
التلقين يوجب عدم سؤال النكيرين منه. 

فالتلقين يستحب فى ثلاثة مواضع: حال الاحتضارء و بعد الوضع فى القبر» و بعد الدفن و رجوع الحاضرين. و بعضهم ذكر استحبابه 
بعد التكفين أيضاً. و يستحب الاستقبال حال التلقين. و ينبغى فى التلقين بعد الدفن وضع الفم عند الرأس و قبض القبر بالكفين. 
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[الخامس و العشرون: أن يكتب اسم الميت على القبر] 
[السادس و العشرون: أن يجعل فى فمه فص عقيق] 
لا 


السادس و العشرون: أن يجعل فى فمه قض عقيق مكتوب غليه: دلا إلّه إلآ الله زبىء محمد تبيى» غلى :و الحسن 
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و الحسين .. (إلى آخر الأثمة) أئمتى» 

[السابع و العشرون: أن يوضع على قبره شىء من الحصى] 

السابع و العشرون: أن يوضع على قبره شىء من الحصى على ما ذكره بعضهم و الأولى كونها حمرا. 

[الثامن و العشرون: تعزية المصاب و تسليته قبل الدفن و بعده] 

الثامن و العشرون: تعزية المصاب و تسليته قبل الدفن و بعده, و الثانى أفضل و المرجع فيها إلى العرفء و يكفى فى ثوابها رؤية 
المصاب إياه. و لا حد لزمانها و لو أدت إلى تجديد حزن قد نسى كان تركها أولى؛ و يجوز الجلوس للتعزية ولا حد له أيضاًء و حده 
بعضهم بيومين أو ثلاءثء و بعضهم على أن الأزيد من يوم مكروه و لكن إن كان الجلوس بقصد قراءة القرآن و الدعاء لا يبعد 
رجحانه. 

[التاسع و العشرون: إرسال الطعام الى أهل الميت ثلاثة أيام] 

التاسع و العشرون: إرسال الطعام الى أهل الميت ثلاثة أيام» و يكره الأكل عندهم, و فى خبر انه عمل أهل الجاهلية. 

[الثلانون: شهادة أربعين أو خمسين من المؤمنين للميت بخير] 

الثلاثون: شهادة أربعين أو خمسين من المؤمنين للميت بخير بأن يقولوا: «اللهم انا لا نعلم منه إِلَّا خيراً و أنت أعلم به مناا. 

[الواحد و الثلاثون: البكاء على المؤمن] 


الواحد و الثلاثون: البكاء على المؤمن. 
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[الثانى و الثلاثون: أن يسلى صاحب المصيبة نفسه يتذكر موت النبى (ص)] 

الثانى و الثلاثون: أن يسلى صاحب المصيبة نفسه بتذكر موت النبى (ص) فإنه أعظم المصائب. 

[الثالث و الثلاثون: الصبر على المصيبة] 


لفالف و التلوتون#الصير على النضية و الاياب و التأبن بالأنياة و الأوسياء و الملحان خصوها فن مرت الأرلاى 


لا لا لا 
[الرابع و الثلانون: قول إنا لله و إنا إِلَبهِ رَاحِعُونَ كلما تذكر] 


0 
الرابع و الثلاثون: قول إِنا لِهِ وَإِنا إِليِهِ [َأجِعُونَ كلما تذكر. 


[الخامس و الثلاثون: زيارةٌ قبور المؤمنين] 


الخامس و الثلاثون: زيارة قبور المؤمنين و السلام عليهم بقول: 

«السلام عليكم يا أهل الديار ..» 

الى آخره و قراءة 
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القرآن و طلب الرحمة و المغفرةً لهم؛ و يتأكد فى يوم الاثنين و الخميس خصوصاً عصره و صبيحة السبت للرجال و النساء بشرط عدم 
الجزع و الصبر» و يستحب أن يقول: 0 0 

«السلام على أهل الديار من المؤمنين» رحم الله المتقدمين منكم و المتأخرين, و إنا إن شاء الله بكم لاحقون) 

.و يستحب للزائر أن يضع يده على القبر وان يكون مستقبلا و أن يقرأ إنا أنزلناه سبع مرات» و يستحب أيضاً قراءة الحمد و 
النعرذتين: واآبة الكريى كز متها اكرات والأرق أنركوة حالما مبحقل القيلة و دعرو فاثماءو تحب ابا قراءة بسيو 
1 : : 

9 الله الرَحَمن جيم السام على أهل لا إله إللاللهء من أهل لا إله إلا اللمويا أهل لا إله إلا الله كيف وجدتم قولولا إله إلا 
الله من لا إله إلا اللهء.يا لا إله إلا الله» بحق لا إله إلا الله اغفر لمن قال لا إله إلا الله» و احشرنا فى زمرة من قال لا إله إلا الله محمد 


وول اللمؤعلي ول الله 


[السادس و الثلاثون: طلب الحاجة عند قبر الوالدين] 


الناضى والالاثون طلت التدائجة عفد قير الوالدين. 
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[السابع و الثلاثون: إحكام بناء القبر.] 

السابع و الثلاثون: إحكام بناء القبر. 

[الثامن و الثلانون: دفن الأقارب] 

الثامن و الثلاثون: دفن الأقارب متقاربين. 

[التاسع و الثلاثون: التحميد و الاسترجاع] 

التاسع و الثلاثون: التحميد و الاسترجاع و سؤال الخلف عند موت الولد. 
[الأربعون: صلاةً الهدية ليلة الدفن] 


اشارة 


الأربعون: صلاة الهدية ليله الدفن و هى على رواية ركعتان يقرأ فى الأولى الحمد و آي الكرسىء و فى الثانية الحمد و القدر عشر 
مرات» و يقول بعد الصلاة: 

«اللهم صلى على محمد 
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و آل محمد. و ابعث ثوابها إلى قبر فلان) 5 

و فى رواية أخرى فى الركعة الأولى الحمد و قل هُوَ اللهُ أحدٌ مرتين» و فى الثانية الحمد و التكاثر عشر مرات» و إن أتى بالكيفيتين 
كان أولى و تكفى صلاهُ واحده من شخص واحد و إتيان أربعين أولى لكن لا بقصد الورود و الخصوصية» كما أنه يجوز التعدد من 
شخص واحد بقصد إهداء الثواب» و الأحوط قراءة آيهُ الكرسى إلى هُمْ فا لبِدُونَ و الظاهر أن وقته تمام الليل» و إن كان الأولى 
أوله بعد العشاء. و لو أتى بغير الكيفية المذكورة سهواً أعاد» و لو كان بتركك آيهُ من إنا أنزلناه» أو آيهُ من آيهُ الكرسى. و لو نسى من 
أخذ الأجرٌ عليها فتركها أو تركك شيئاً منها وجب عليه ردها إلى صاحبها. و إن لم يعرفه تصدق بها عن صاحبها و إن علم برضاه أتى 
بالصلاة فى وقت آخر و أهدى ثوابها إلى الميت لا بقصد الورود. 


[ (مسألة :)١‏ إذا نقل الميت إلى مكان آخر] 
(مسألهُ :)©١‏ إذا نقل الميت إلى مكان آخر كالعتبات أو أخر الدفن إلى مده فصلا ليله الدفن تؤخر إلى ليله الدفن. 
[ (مسألة ؟): لافرق فى استحباب التعزية لأهل المصيبة بين الرجال و النساء] 


(عرالة 8 «الأقرق فى اسدات العددية لأما اليضية من الراجالبو التماء ص القانات سيو د را غييا تكون يه القسةدى لأ بسن 
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بتعزية أهل الذمهٌ مع الاحتراز عن الدعاء لهم بالأجر إلا مع مصلحة تقتضى ذلك. 
[ (مسألة “'): يستحب الوصية بمال لطعام مأتمه بعد موقه] 


(مسألة *): يستحب الوصية بمال لطعام مأتمه بعد موته. 
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[فصل فى مكروهات الدفن] 
اشارة 


فضل فى مكروهات التافخ وهى أيضا آمو 

الأول: دفن ميتين فى قبر واحدء بل قيل بحرمته مطلقاء و قيل بحرمته مع كون أحدهما امرأة أجنبية. و الأقوى الجواز مطلقاً مع الكراهة. 
نعم الأسحوط الترك إلا لضرورة و معها الأولى جعل حائل بينهما. و كذا يكره حمل جنازة الرجل و المرأة على سرير واحد؛ و 
الأحيط تر كد نضا 

الثانى: فرش القبر بالساج و نحوه من الآجر و الحجرء إلا إذا كانت الأرض ندية. و أما فرش ظهر القبر بالآجر و نحوه فلا بأس به. كما 
أن فرشه بمثل حصير و قطيفة لا بأس به و إن قيل بكراهته أيضاً. 

الثالث: نزول الأب فى قبر ولده خوفاً من جزعه و فوات أجره؛ بل إذا خيف من ذلك فى سائر الأرحام أيضاً يكون مكروهاً بل قد 
يقال بكراهة نزول الأرحام مطلقاً إلا الزوج فى قبر زوجته؛ و المحرم فى قبر محارمه. 

الرابع: أن يهيل ذو الرحم على رحمه التراب» فإنه يورث قساوةٌ القلب. 

الخامس: سد القبر بتراب غير ترابه. و كذا تطيينه بغير ترابه» فإنه ثقل على الميت. 

السادس: تجصيصه أو تطيينه لغير ضرورة» و إمكان الإحكام المندوب بدونه» و القدر المتيقن من الكراهة إنما هو 
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بالنسبة إلى باطن القبر لا ظاهره؛ و إن قيل بالإطلاق. 

السابع: تجديد القبر بعد اندراسه. إلا قبور الأنبياء و الأوصياء و الصلحاء و العلماء. 

العامة تمه يل الأحوط تركه. 

التاسع: البناء عليه عدا قبور من ذكر. و الظاهر عدم كراهة الدفن تحت البناء و السقف. 

العاشر: اتخاذ المقبرة مسجداًء إلا مقبرة الأنبياء و الأئمة عليهم السلام و العلماء. 

الحادى عشر: المقام على القبورء إلا الأنبياء و الأثمةُ (ع) الثانى عشر: الجلوس على القبر. 

الغالث عقر البول: و الغائط فى المقاير: 

الرابع عشر: الضحكك فى المقابر. 

الخامس عشر: الدفن فى الدور. 

السادس عشر: تنجيس القبور و تكثيفها بما يوجب هتكك حرمةٌ الميت. 

السابع عشر: المشى على القبر من غير ضرورة. 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة مغلا من اعزه0م 


الثامن عشر: الاتكاء على القبر. 

التاسع عشر: إنزال الميت فى القبر بغتةُ من غير أن توضع الجنازة قريباً منه ثمّ رفعها و وضعها دفعات» كما مر. 

العشرون: رفع القبر عن الأرقن أزيد من أربع أصابع مفرجات. 

الحادى و العشرون: نقل الميت من بلد موته إلى بلد آخر. 
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إلا إلى المشاهد المشرفة و الأماكن المقدسة و المواضع المحترمة» كالنقل من عرفات إلى مكة, و النقل إلى النجف. فان الدفن فيه 
يدفع عذاب القبر و سؤال الملكين» و إلى كربلاء و الكاظمية و سائر قبور الأثمة» بل إلى مقابر العلماء و الصلحاء. بل لا يبعد استحباب 
النقل من بعض المشاهد إلى آخر لبعض المرجحات الشرعية. و الظاهر عدم الفرق فى جواز النقل بين كونه قبل الدفن أو بعده. و من 
قال بحرمة الثانى فمراده ما إذا استلزم النبش»ء و إلا فلو فرض خروج الميت عن قبره بعد دفنه بسبب من سبع أو ظالم أو صبى أو نحو 
ذلكك لا مانع من جواز نقله إلى المشاهد مثلا. ثمّ لا يبعد جواز النقل إلى المشاهد المشرفة و إن استلزم فساد الميت إذا لم يوجب أذية 
المسلمينء فان من تمسكث بهم فازء و من أتاهم فقد نجاء و من لجأ إليهم أمن, و من اعتصم بهم فققد اعتصم بالله تعالى» و المتوسل 
بهم غير خائبء صلوات الله عليهم أجمعين. 


[ (مسألة :)١‏ يجوز البكاء على الميت] 
(هسألة :)١‏ يجوز البكاء على الميت و لو كان مع الصوت بل قد يكون راجحاً كما إذا كان مسكناً للحزن و حرقة القلب» بشرط أن لا 
يكون منافياً للرضا بقضاء اللّه. و لا فرق بين الرحم و غيره؛ بل قد مر استحباب البكاء على المؤمن. بل يستفاد من بعض الأخبار جواز 
البكاء على الأليف الضال. 
,3 للا كه 
والخبر الذى ينقل من أن الميت يعذب ببكاء أهله ضعيف» منااف لقوله تعالى و0 مدق وو وزر أخر لاه «١).و‏ اما 
)١(‏ الأنعام: 18. 
مستمسكك العروة الوثقى» جع ص: 781 . 
البكاء المشتمل على الجزع و عدم الصبر فجائز ما لم يكن مقروناً بعدم الرضا بقضاء الله. نعم يوجب حبط الأجر. ولا يبعد كراهته. 
[ (مسألة :)١‏ يجوز النوح على الميت بالنظم و النثر ما لم يتضمن الكذب] 
(مسألة ”): يجوز النوح على الميت بالنظم و النثر ما لم يتضمن الكذب و لم يكن مشتملا على الويل و الثبور. لكن يكره فى الليل. و 
بغرن اعه الاجر عليه إذا تويك و بالباطل. 


[ (مسألة 1): لا يجوز اللطم و الخدش و جز الشعر] 


(مسألة *): لا يجوز اللطم و الخدش و جز الشعرء بل و الصراخ الخارج عن حد الاعتدال على الأحوط. و كذا لا يجوز شق الثوب على 
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غير الأب و الأخ. و الأحوط تركه فيهما أيضاً. 

[ (مسألة ؟): فى جز المرأهُ شعرها فى المصيبة كفارهُ شهر رمضان] 

(مسأله ع): فى جز المرأة شعرها فى المصيبة كفارة شهر رمضان. و فى نتفه كفارة اليمين» و كذا فى خدشها وجهها. 
[ (مسألة 4): فى شق الرجل ثوبه فى موت زوجته أو ولده كفارة اليمين] 


(مسألة 0): فى شق الرجل ثوبه فى موت زوجته أو ولده كفارة اليمين» و هى إطعام عشرةٌ مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم 
يجد فصيام ثلاثة أيام. 


[ (مسألة 2): يحرم فبش قبر المؤمن] 


مسأل *): يحرم نبش قبر المؤمن و إن كان طفلا أو مجنوناً إلا مع العلم باندراسه و صيرورته تراباً. و لا يكفى الظن به. و إن بقى 
عظماً فان كان صلباً ففى جواز نبشه إشكال. و أما مع كونه مجرد صورة بحيث يصير تراباً بأدنى حركة فالظاهر جوازه. نعم لا يجوز 
نبش قبور الشهداء و العلماء و الصلحاء و أولاد الأئمة (ع) و لو بعد الاندراس و إن طالت المدةٌء سيما 
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المتخذ منها مزاراً أو مستجاراً. و الظاهر توقف صدق النبش على بروز جسد الميت, فلو أخرج بعض تراب القبر و حفر من دون أن 
يظهر جسده لا يكون من النبش المحرم. و الأولى الإناطة بالعرف و هتكك الحرمة. و كذا لا يصدق النبش إذا كان الميت فى سرداب 
وفتح بابه لوضع ميت آخرء خصوصاً إذا لم يظهر جسد الميت. و كذا إذا كان الميت موضوعاً على وجه الأرض و بنى عليه بناء لعدم 
إمكان الدفن» أو باعتقاد جوازه: أو عصياناً- فإن إخراجه لا يكون من النبش. و كذا إذا كان فى ثابوت من صخرة أو نحوهما. 


[ (مسألة 1): يستئنى من حرمة النبش موارد] 

اشارة 

(مسألهُ /): يستثنى من حرمةٌ النبش موارد: 

[الأول: إذا دفن فى المكان المغصوب عدواناً أو جهلا أو نسيانا] 

الأثول: إذا دفن فى المكان المغصوب عدوائاً أو جهلا- أو تسياتاًء فإئه يجب نبشه مع عدم رضا المالكك ببقائه. و كذا إذا كان كفنه 
مغصوبأء أو دفن معه مال مغصوبء بل لو دفن معه ماله المنتقل بعد موته الى الوارث فيجوز نبشه لإخراجه. 


نعم لو أوصى بدفن دعاء أو قرآن أو خاتم معه لا يجوز نبشه لأخذه. بل لو ظهر بوجه من الوجوه لا يجوز أخذه؛ كما لا يجوز عدم 
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[الثانى: إذا كان مدفوناً بلا غسل] 


الثانى: إذا كان مدفوناً بلا غسل أو بلا كفن أو تبين بطلان غسله أو كون كفنه على غير الوجه الشرعى- كما إذا كان من جلد الميتة 
أو غير المأكول أو حريراً- فيجوز نبشه لتدارك ذلكك ما لم يكن موجباً لهتكه. و أما إذا دفن بالتيمم لفقد الماء فوجد الماء بعد دفنه» 
أو كفن بالحرير لتعذر غيره» ففى 
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جواز نبشه إشكال. و أما إذا دفن بلا صلا أو تبين بطلانها فلا يجوز النبش لأجلهاء بل يصلى على قبره. و مثل تركك الغسل فى جواز 
النبش ما لو وضع فى القبر على غير القبلُ و لو جهلا أو نسياناً. 


[الثالث: إذا توقف إثبات حق من الحقوق على روَية جسده] 

الثالث: إذا توقف إثبات حق من الحقوق على رؤيةٌ جسده. 

[الرابع: لدفن بعض أجزاءه المبانة منه معه] 

الرابع: لدفن بعض أجزاءه المبانة منه معه. لكن الأولى دفنه معه على وجه لا يظهر جسده. 
[الخامس: إذا دفن فى مقبرةٌ لا يناسبه] 


الخامس: إذا دفن فى مقبرةٌ لا يناسبه. كما إذا دفن فى مقبرهُ الكفار» أو دفن معه كافر» أو دفن فى مزبلةٌ أو بالوعة أو نحو ذلكك من 
الأمكنة الموجبة لهتكك لحرمته. 


[السادس: لنقله الى المشاهد المشرفة و الأماكن المعظمة على الأقوى] 
السادس: لنقله الى المشاهد المشرفة و الأماكن المعظمة على الأقوىء و ان لم يوص بذلكك. و ان كان الأحوط التركك مع عدم الوصية. 
[السابع: إذا كان موضوعاً فى تابوت و دفن كذلى] 


السابع: إذا كان موضوعاً فى تابوت و دفن كذلككء فإنه لا يصدق عليه النبش حيث لا يظهر جساه. و الأولى مع إرادة النقل الى 
المشاهد اختيار هذه الكيفيةٌ» فإنه خال عن الإشكالء أو أقل إشكالا. 


[الثامن: إذا دفن بغير إذن الولى] 

الثامن: إذا دفن بغير إذن الولى. 

[التاسع إذا أوصى بدفنه فى مكان معين] 

التاسع إذا أوصى بدفنه فى مكان معين و خولف عصياناً أو جهلًا أو نسياناً. 


[العاشر: إذا دعت ضرورة إلى النبش] 
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العاشر: إذا دعت ضرورة إلى النبشء, أو عارضه أمر راجح أهم. 
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[الحادى عشر: إذا خيف عليه من سبع أو سيل أو عدو] 
[الثانى عشر: إذا أوصى بنبشه و نقله بعد مدهٌ الى الأماكن المشرفة] 


لكا عشة إذا أوصس تقهز قله يعد سدة الى الأماكق المنشرفة, يل يمك أن يفاك بحوانه ف كل عورد يكون غناك ربجحان 
الإجماع؛ و هو أمر لبى» و القدر المتيقن منه غير هذه الموارد. لكن مع ذلكك لا يخلو عن إشكال. 


[ (مسألة 4): يجوز تخريب آثار القبور التى علم اندراس ميتها] 

(مسألة 8): يجوز تخريب آثار القبور التى علم اندراس ميتهاء ما عدا ما ذكر من قبور العلماء و الصلحاء و أولاد الأئمة (ع)» سيما إذا 
كانت فى المقبرة الموقوفة للمسلمين مع حاجتهم؛ و كذا فى الأراضى المباحة. و لكن الأسحوط عدم التخريب مع عدم الحاجة 
مها فن المباعة عن الموفرفة 

[ (مسألة ؟): إذا لم يعلم أنه قبر مؤمن أو كافر] 

(مسألة 4): إذا لم يعلم أنه قبر مؤمن أو كافر فالأحوط عدم نبشه مع عدم العلم باندراسه؛ أو كونه فى مقبرة الكفار. 

[ (مسألة :)٠١‏ إذا دفن الميت فى ملك الغير] 

(مسألة :)٠‏ إذا دفن الميت فى ملكك الغير بغير رضاه لا يجب عليه الرضا ببقائه و لو كان بالعوض. وان كان الدفن بغير العدوان- من 
جهل أو نسيان- فله أن يطالب بالنبش أو يباشره. و كذا إذا دفن مال للغير مع الميت. لكن الأسولى بل الأسحوط قبول العوض أو 
الأعراض. 

[ (مسألة :)١١‏ إذا أذن فى دفن ميت فى ملكه لا يجوز له أن يرجع فى اذنه بعد الدفن] 

(مسألة :)1١‏ إذا أذن فى دفن ميت فى ملكه لا يجوز له أن يرجع فى اذنه بعد الدفن» سواء كان مع العوض أو بدونه لأنه المقدم على 
ذلك فيشمله دليل حرمة النبش. و هذا 
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بخلاف ما إذا أذن فى الصلاهٌ فى داره؛ فإنه يجوز له الرجوع فى أثناء الصلاة» و يجب على المصلى قطعها فى سعة الوقت» فإن حرمة 
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القطع إنما هى بالنسبة الى | فقط. بخلاف حرمة النبش فإنه لا يفرق فيه بين المباشر و غيره. نعم له الرجوع عن اذنه بعد الوضع 
فى القنبر قبل أن يسد بالتراب. هذا إذا لم يكن الاذن فى عقد لازم, و الا فليس له الرجوع مطلقاً. 


[ (مسألة 17): إذا خرج الميت المدفون فى ملك الغير بإذنه بنبش نابش] 


(مسألة ؟١1):‏ إذا خرج الميت المدفون فى ملكك الغير بإذنه بنبش نابش أو سيل أو سبع أو نحو ذلكك لا يجب عليه الرضا و الإذن بدفنه 
ثانياً فى ذلك المكان, بل له الرجوع عن إذنه إلا إذا كان لازماً عليه بعقد لازم. 


[ (مسألة :)١‏ إذا دفن فى مكان مباح فخرج بأحد المذكورات لا يجب دفنه ثانياً فى ذلى المكان] 

(مسألة 1): إذا دفن فى مكان مباح فخرج بأحد المذكورات لا يجب دفنه ثانا فى ذلك المكانه بل يخوز أن يدفن فى مكان آخر.و 
الأحوط الاستئذان من الولى فى الدفن الثانى أيضاً. نعم إذا كان عظماً مجرداً أو نحو ذلكك لا يبعد عدم اعتبار اذنه» و ان كان الأحوط 
مع إمكانه. 

[ (مسألة 1): بكره إخفاء موت إنسان من أولاده و أقربائه] 

(مسأله :)١5‏ يكره إخفاء موت إنسان من أولاده و أقربائه» إلا إذا كان هناكك جههٌ رجحان فيه. 


[ (مسألة :)١0‏ من الأمكنة التى يستحب الدفن فيها و يجوز النقل إليها الحرم] 


(مسألة :)١0‏ من الأمكنة التى يستحب الدفن فيها و يجوز النقل إليها الحرم» و مكة أرجح من سائر مواضعه. و فى بعض الأخبار ان 
الدفن فى الحرم يوجب الأمن من الفزع الأكبر 1١‏ و فى بعضها استحباب نقل الميت من عرفات 


.١ الوسائل باب: 55 من أبواب مقدمات الطواف حديث‎ )١( 
د مستمسكق العروة الوثقى» ج؟» ص: هف‎ 

إلى مكةٌ المعظمةٌ .]١[‏ 

[ (مسألة 12): ينبغى للمؤمن إعداد قبر لنفسه] 


(مسألة 18): ينبغى للمؤمن إعداد قبر لنفسه. سواء كان فى حال المرض أو الصحةء و يرجح أن يدخل قبره و يقرأ القرآن فيه. 


[ (مسألة 11): يستحب بذل الأرض لدفن المؤمن] 
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(مسألة :)١١‏ يستحب بذل الأرض لدفن المؤمنء» كما يستحب بذل الكفن له و ان كان غنياً ففى الخبر: من كفن مؤمئاً كان كمن ضمن 
كسوته الى يوم القيامة .)١١‏ 

[ (مسألة :)1١4‏ يستحب المباشرةٌ لحفر قبر المؤمن] 


> 


(مسألة 18): يستحب المباشرة لحفر قبر المؤمن» ففى الخبر: من حفر لمؤمن قبراً كان كمن بوأه بيت موافقاً الى يوم القيامة ."”١‏ 

[ (مسألة 19): يستحب مباشرةٌ غسل الميت] 

(مسألةُ :)١19‏ يستحب مباشر غسل الميت» 

ففى الخبر كان فيما ناجى به موسى عليه السلام ربه قال: «يا رب ما لمن غسل الموتى» فقال: أغسله من ذنوبه كما ولدته أمه) .7١‏ 
[ (مسألة :)٠١‏ يستحب للإنسان اعداد الكفن و جعله فى بيته و تكرار النظر إليه] 


(مسألة ١):_يستحب‏ للإنسان اعداد الكفن و جعله فى بيته و تكرار النظر إليه» ففى الحديث 
قال رسول اللّه (ص:: «إذا أعد الرجل كفنه كان مأجوراً كلما نظر اليه) «5» 


عو 
فى خبر آخر: «لم يكتب من الغافلين وكان دالكورا كلما نظ اليه «ه). 


]١[‏ الوسائل باب: © من أبواب مقدمات الطواف حديث: ؟. لكن الموجود النقل الى الحرم و لم نجد النقل الى خصوص مكة 
المعظمة. 


.١ الوسائل باب: 78 من أبواب التكفين حديث:‎ )١( 
.١ من أبواب الدفن حديث:‎ ١١ (؟) الوسائل باب:‎ 

(") الوسائل باب: /ا من أبواب غسل الميت حديث: ”*. 
(ع) الوسائل باب: /71” من أبواب التكفين حديث: *. 
(5) الوسائل باب: /71” من أبواب التكفين حديث: ؟. 
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[فصل فى الأغسال المندوبة] 


اشارةٌ 
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فصل فى الأغسال المندوبة و هى كثيرة وعد بعضهم سبعاً و أربعين» و بعضهم أنهاها إلى خمسينء و بعضهم إلى أزيد من ستين» و 
بعضهم الى سبع و ثمانين و بعضهم الى مائة. و هى أقسام زمانية و مكانية و فعلية. 

اما للقغل اذى يريد أن يقعل» أو للفغل الذى فعله. .و السكانية أيضا في الحقيقة قعلية لأنها إما للدشول فى المكان أو للكوق فيه. أما 
الزمانية فأغسال: 


[ (أحدها): غسل الجمعة] 


اشارة 


(أحدها): غسل الجمعة؛ و رجحانه من الضروريات» و كذا تأكد استحبابه معلوم من الشرع. و الأخبار فى الحث عليه كثيرة» و فى 
بعضها أنه يكون طهارةٌ له من الجمعةٌ إلى الجمعة 


» و فى آخر غسل يوم الجمعة طهور و كفارة لما بينهما من الذنوب من الجمعة إلى الجمعة 
«1". و فى جملةٌ منها التعبير بالوجوبء ففى الخبر: انه واجب على كل ذكر أو أنثى من حر أو عبد 
و 

فى آخر عن غسل يوم الجمعة فقال (ع): «واجب على كل ذكر و أنثى من حر أو عبد) 6١‏ 

و 

فى ثالث: «الغسل واجب يوم الجمعةٌ)» «2) 

ل 


فى رابع قال الراوى: كيف صار غسل الجمعة واجباًء فقال (ع): 


(1) الوسائل باف: + من أبواب الأغسال المستونة حدية: 1 
(9) الوسائل باى: من أبواب الأغسال المستوية حديف:؟1, 
(") الوسائل باى: من أبواب: الأغسال السستوية حديف: 0 
(©) الوسائل باب: #من أبوات الأغسال السسئونة حدية: 2 
(8) الوسائل باب من أبواب: الأغسال السئونة حديث: 8 
مستميسكك العروة الوثقى» ج؟؛ ص: 77 

«إن الله أتم صلاة الفريضة بصلاة النافلة 

.. (الى أن قال): 

و أتم وضوء النافلة بغسل يوم الجمعة)» )١١‏ 


عو 


فى خامس: «لا يتركه إلا فاسق)» ١؟»‏ 
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و 
فى سادس عمن نسيه حتى صلى قال (ع): «إن كان فى وقت فعليه أن يغتسل و يعيد الصلاه و إن مضى الوقت فقد جازت صلاته) 0*) 
.. الى غير ذلكك و لذا ذهب جماعة إلى وجوبه؛ منهم الكلينى و الصدوق و شيخنا البهائى» على ما نقل عنهم. لكن الأقوى استحبابه؛ و 
الوجوب فى الأخبار منزل على تأكد الاستحبابء و فيها قرائن كثيرة على إراده هذا المعنى؛ فلا ينبغى الإشكال فى عدم وجوبه و إن 
كان الأحوط عدم تركه. 


[ (مسألة :)١‏ وقت غسل الجمعة من طلوع الفجر الثانى إلى الزوال] 


(مسألة :)١‏ وقت غسل الجمعة من طلوع الفجر الثانى إلى الزوال» و بعده الى آخر يوم السبت قضاء. لكن الأولى و الأحوط فيما بعد 
الزوال الى الغروب من يوم الجمعة أن ينوى القربة من غير تعرض للأنداء و القضاء كما أن الأولى مع تركه الى الغروب أن يأتى به 
بعنوان القضاء فى نهار السبت لا فى ليله. و آخر وقت قضاءه غروب يوم السبت. و احتمل بعضهم جواز قضاءه الى آخر الأسبوع, لكنه 
مشكلء نعم لا بأس به لا بقصد الورود, بل برجاء المطلوبية» لعدم الدليل عليه إلا الرضوى 

«15» الغير المعلوم كونه منه عليه السلام. 


(0 الوسائل يات: #هن أبوات الأغيال المدنزلة عديت :7 

)سعد رك الوسائل بابة #عن أبواب الأغسال السوية حديث: 3 
0 الوسائل يات رمن أبواتب الأغمال المسزنة عديك : .١‏ 

(6) سكدرك الوسائل بابه © من أبواب الأغسال السدرية حديك: ١‏ 
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[ (مسألة ؟): يجوز تقديم غسل الجمعة يوم الخميس] 


(مسألة 7): يجوز تقديم غسل الجمعة يوم الخميسء بل و ليله الجمعةُ إذا خاف إعواز الماء يومها. أما تقديمه ليله الخميس فمشكل. 
نعم لا بأس به مع عدم قصد الورود. 
و احتمل بعضهم جواز تقديمه حتى من أول الأسبوع أيضاً. 
ولا دليل عليه. و إذا قدمه يوم الخميس ثم تمكن منه يوم الجمعة يستحب إعادته؛ و إن تركه يستحب قضاؤه يوم السبتء و أما إذا لم 
يتمكن من أدائه يوم الجمعة فلا يستحب قضاؤه؛ و إذا دار الأمر بين التقديم و القضاء فالأولى اختيار الأول. 

0 
[ (مسألة ؟): يستحب أن يقول حين الاغتسال: «أشهد أن لا إله إلا الله] 
(مسألة *): يستحب أن يقول حين الاغتسال: 
«أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريكك له و أن محمدا عبده و رسوله» اللهم صل على محمد و آل محمدء و اجعلنى من التوابين و 
اجعلنى من المتطهرين». 


[ (مسألة ؟): لاافرق فى استحباب غسل الجمعة بين الرجل و المرأة] 
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( مسأله ع): لا-فرق فى استحباب غسل الجمعةٌ بين الرجل و المرأة. و الحاضر و المسافر و الحر و العبد» ومن يصلى الجمعهُ و من 
يصلى الظهرء بل الأقوى استحبابه للصبى المميز. نعم يشترط فى العبد إذن المولى إذا كان منافيا لحقه بل الأحوط مطلقا. و بالنسبة 
إلى الرجال آكدء بل فى بعض الاخبار )١‏ رخصة تركه للنساء. 


[ (مسألة 0): يستفاد من بعض الاخبار كراهة تركه] 


(مسأله 0): يستفاد من بعض الاخبار كراهة تركه 
«؟» بل فى بعضها الأمر باستغفار التاركك 


كرقة و 


عن أمير المؤمنين 


(0) سكدرك الوشائل بآبة "من أبواب الأغسال الشوية صديك: * 

(؟) الوسائل باب: لامن أبواب الأغسال المسنونة حديث: .١‏ 

(5) الوسائل باب: لامن أبواب الأغسال المسنونة حديث: *. 
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عليه السلام أنه قال فى مقام التوبيخ لشخص: «و الله لأنت أعجز من تارك الغسل يوم الجمعة فإنه لا يزال فى طهر إلى الجمعة 
الأخرى» )١١‏ 

[ (مسألة 2): إذا كان خوف فوت الغسل يوم الجمعة لا لإعواز الماء] 

(مسألة ): إذا كان خوف فوت الغسل يوم الجمعة لا لإعواز الماءء بل لأمر آخر- كعدم التمكن من استعماله» أو لفقد عوض الماء مع 
وجوده- فلا يبعد جواز تقديمه أيضا يوم الخميس و ان كان الأولى عدم قصد الخصوصية و الورود بل الإتيان به برجاء المطلوبية. 

[ (مسألة 1): إذا شرع فى الغسل يوم الخميس من جهة خوف إعواز الماء يوم الجمعة] 

(مسألة /): إذا شرع فى الغسل يوم الخميس من جهة خوف إعواز الماء يوم الجمعة فتبين فى الأثناء وجوده و تمكنه منه يومها بطل 
غسله» ولا يجوز إتمامه بهذا العنوان و العدول منه إلى غسل آخر مستتحب إلا إذا كان من الأول قاصدا للأمرين 

[ (مسألة 8): الأولى إتبانه قريبا من الزوال] 

(مسألة : الأولى إتيانه قريبا من الزوال؛ و إن كان يجزى من طلوع الفجر إليه. كما مر. 

[ (مسألة 4): ذكر بعض العلماء أن فى القضاء كلما كان أقرب إلى وقت الأداء كان أفضل] 

(مسأله 9): ذكر بعض العلماء أن فى القضاء كلما كان أقرب إلى وقت الأداء كان أفضلء فإتيانه فى صبيحة السبت أولى من إتيانه عند 


الزوال منه أو بعده. و كذا فى التقديم» فعصر يوم الخميس أولى من صبحه. و هكذا. ولا يخلو عن وجه. و إن لم يكن واضحا. و أما 
أفضليةُ ما بعد الزوال من يوم الجمعةُ من يوم السبت فلا إشكال فيه و إن قلنا بكونه قضاء كما هو الأقوى. 
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[ (مسألة :)٠١‏ إذا نذر غسل الجمعة وجب عليه] 

(مسألة :)٠‏ إذا نذر غسل الجمعة وجب عليه و مع تركه عمدا تجب الكفارة؛ و الأحوط قضاؤه يوم السبتء و كذا إذا تركه سهواء أو 
لعدم التمكن منه فإن الأحوط قضاؤه. و أما الكفارة فلا تجب الا مع التعمد. 

[ (مسألة :)١١‏ إذا اغتسل بتخيل يوم الخميس بعنوان التقديم] 


(مسألة :)1١‏ إذا اغتسل بتخيل يوم الخميس بعنوان التقديم, أو بتخيل يوم السبت بعنوان القضاءء فتبين كونه يوم الجمعة فلا يبعد 
الصحةء خصوصا إذا قصد الأمر الواقعى و كان الاشتباه فى التطبيق. و كذا إذا اغتسل بقصد يوم الجمعة فتبين كونه يوم الخميس مع 
خوف الإعواز أو يوم السبت. 

و آنا او قضد خملة اخراغر تل الجيحة أو قد اللجبعة شين كوئه عامورا بغسل اخردقفى الصحة إشكال: إلا إذا قصد الأمر 
الفعلى الواقعى و كان الاشتباه فى التطبيق. 

[ (مسألة :)١7‏ غسل الجمعة لا بنقض بشىء من الحدث الأصغر و الأكبر] 

(مسألة :)1١‏ غسل الجمعة لا ينقض بشىء من الحدث الأصغر و الأكبر, إذ المقصود إيجاده يوم الجمعة و قد حصل. 

[ (مسألة 1): الأقوى صحة غسل الجمعة من الجنب و الحائض] 

(مسأله :)٠‏ الأقوى صحة غسل الجمعةٌ من الجنب و الحائضء بل لا يبعد إجزاؤه عن غسل الجنابة» بل عن غسل الحيض إذا كان بعد 
[ (مسألة ؟1): إذا لم يقدر على الغسل لفقد الماء أو غيره يصح التيمم و يجزى] 

(مسألة 3): إذا لم يقدر على الغسل لفقد الماء أو غيره يصح التيمم و يجزى. نعم لو تمكن من الغسل قبل خروج الوقت فالأحوط 


الاغتسال لإدراكك المستحب. 


[ (الثانى): من الأغسال الزمانية أغسال ليالى شهر رمضان] 


اشارة 


(الثانى): من الأغسال الزمانية أغسال ليالى شهر رمضان يستحب الغسل فى ليالى الافراد من شهر رمضانء و تمام ليالى 
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العشر الأخيرة» و يستحب فى ليله الثالث و العشرين غسل آخر فى آخر الليل. و أيضا يستحب الغسل فى اليوم الأول منه. فعلى هذا 
الأغسال المستحبة فيه اثنان و عشرون. و قيل باستحباب الغسل فى جميع لياليه حتى ليالى الأزواج؛ و عليه يصير اثنان و ثلاثون. و لكن 
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لا دليل عليه. لكن الإتيان لاحتمال المطلوبية فى ليالى الأ-زواج من العشرين الأنوليين لا بأس به. و الآكد منها ليالى القدرء و ليلة 
النصف. و ليله سبعة عشر» و الخمس و العشرينء و السبع و العشرينء و التسع و العشرين منه. 


[ (مسألة 10): يستحب أن يكون الغسل فى الليلة الأولى و اليوم الأول من شهر رمضان فى الماء الجارى] 


(مسألة :)١‏ يستحب أن يكون الغسل فى الليل الأولى و اليوم الأول من شهر رمضان فى الماء الجارى. كما أنه يستحب أن يصب على 
وأسة قل الغيل أو بعد كلاقية كنا نمق السام لبأفق نع نحكة البد وزو لكر لذ مضل لهذا العا «الغمز :ونا ع يصب مسف ؛ 


[ (مسألة 1): وقت غسل الليالى تمام الليل] 

(مسألة 18): وقت غسل الليالى تمام الليلء و إن كان الأولى إتيانها أول الليلء بل الأولى إتيانها قبل الغروب أو مقارنا له ليكون على 
غسل من أول الليل إلى آخره. نعم لا يبعد فى ليالى العشر الأخير رجحان إتيانها بين المغرب و العشاء لما نقل من فعل النبى (ص) 

٠١‏ وقد مر أن الغسل الثانى فى ليله الثالثة و العشرين فى آخره. 

[ (مسألة :)١17‏ إذا ترى الغسل الأول فى الليلة الثالثة و العشرين فى أول الليل لا يبعد كفاية الغسل الثانى عنه] 

(مسألة 17): إذا تركك الغسل الأول فى الليلةٌ الثالثة و العشرين فى أول الليل لا يبعد كفاية الغسل الثانى عنه. و الأولى 

() الوشائل بات: 18 مق أبوات الأغسال 'الستونة حديث: + 
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أن يأتى بهما آخر الليل برجاء المطلوبية خصوصا مع الفصل بينهما. و يجوز إتيان غسل واحد بعنوان التداخل و قصد الأمرين. 
[ (مسألة 14): لا تنقض هذه الأغسال أيضاً بالحدث الأكبر و الأصغر] 


(سآلة 56ل عقن هذه الأغسال أبشا الخدت الأكير و الأصعره كناف عسل الجيعة. 
[ (الثالث): غسل يومى العيدين الفطر و الأضحى] 


(الثالث): غسل يومى العيدين الفطر و الأضحىء و هو من السنن المؤكدة؛ حتى أنه ورد فى بعض الأخبار أنه لو نسى غسل يوم العيد 
حتى صلى إن كان فى وقت فعليه أن يغتسل و يعيد الصلاة» و إن مضى الوقت فقد جازت صلاته 


دلو 

فى خبر آخر عن غسل الأضحى فقال (ع): «واجب إلا بمنى) "١١‏ 

» وهو منزل على تأكد الاستحباب لصراحةٌ جملهُ من الاخبار *) فى عدم وجوبه 

. ووقته بعد الفجر الى الزوال» و يحتمل إلى الغروبء و الأولى عدم نيه الورود إذا أتى به بعد الزوال» كما أن الأولى إتيانه قبل صلاه 
العيد لتكون مع الغسل: 
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و يستحب فى غسل عيد الفطر أن يكون فى نهر و مع عدمه أن يباشر بنفسه الاستقاء بتخشع» و أن يغتسل تحت الظلادل أو تحت 
حائط؛ و يبالغ فى التستر» و أن يقول عند إرادته: 

«اللهم إيمانا بكك و تصديقا بكتابكك و اتباع سنة نبييكك) 

+8 يقول: 

«بسم الله 

و يغتسلء و يقول بعد الغسل: 

«اللهم اجعله كفارة لذنوبى و طهورا لدينى, اللهم أذهب عنى الدنس» 

. و الأولى أعمال هذه الآداب فى غسل يوم الأضحى أيضاء لكن لا بقصد 

() الوسائل باب 12 من أيوات الأفشال النمو نا سيك م 

( الوسائل باب 12 من أبواك الأغسال النسوونة عدديت: + 

() الوسائل بابة 12 من أيواب الأغسال المستونة ايت 1 
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الورود لاختصاص النص بالفطر. 

و كذا يستحب الغسل فى ليله الفطر. و وقته من أولها إلى الفجرء و الأولى إتيانه أول الليل» و 


فى بعض الاخبار: «إذا غربت الشمس فاغتسل .)١١‏ 
و الأولى إتيانه ليله الأضحى أيضا لا بقصد الورودء لاختصاص النص بليلهُ الفطر. 


[ (الرابع): غسل يوم التروية] 

(الرابع): غسل يوم التروية» و هو الثامن من ذى الحجة و وقته تمام اليوم. 

[ (الخامس): غسل يوم عرفة] 

(الخامس): غسل يوم عرفة» و هو أيضا ممتد إلى الغروب و الأولى عند الزوال منه» و لا فرق فيه بين من كان بعرفات أو سائر البلدان. 
[ (السادس): غسل أيام من رجب] 


(السادس): غسل أيام من رجبء و هى أوله و وسطه و آخره. و يوم السابع و العشرين منه» و هو يوم المبعث. و وقتها من الفجر إلى 
الغروبء و عن الكفعمى و المجلسى استحبابه فى ليله المبعث أيضاء و لا بأس به لا بقصد الورود. 


[ (السابع): غسل يوم الغدير] 
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(السابع): غسل يوم الغديرء و الأولى إتيانه قبل الزوال منه. 
[ (الثامن): يوم المباهلة] 


(الثامن): يوم المباهلة» و هو الرابع و العشرون من ذى الحجة على الأقوىء و إن قيل انه يوم الحادى و العشرينء و قيل يوم الخامس و 
العشرين» و قيل انه السابع و العشرين منه و لا بأس بالغسل فى هذه الأيام لا بقصد الورود. 


[ (التاسع): يوم النصف من شعبان] 

(التاسع): يوم النصف من شعبان. 

[ (العاشر): يوم المولود] 

(العاشر): يوم المولود» و هو السابع عشر من ربيع الأول 


(1) الوسائل باب: ١8‏ من أبواب الأغسال الستونة حديث: ١‏ 
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[ (الحادى عشر): يوم النيروز] 

(الحادى عشر): يوم النيروز. 

[ (الثانى عشر): بوم التاسع من ربيع الأول] 

(الثانى عشر): يوم التاسع من ربيع الأول. 

[ (الثالث عشر): يوم دحو الأرض] 

(الثالث عشر): يوم دحو الأرض. و هو الخامس و العشرين من ذى القعدة. 


[ (الرابع عشر): كل ليلة من ليالى الجمعة] 
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اشارة 

(الرابع عشر): كل ليله من ليالى الجمعهُ على ما قيل» بل فى كل زمان شريف على ما قاله بعضهم, و لا بأس بهما لا بقصد الورود. 

[ (مسألة 1): لا قضاء للأغسال الزمانية] 

(مسألة 19): لا قضاء للأغسال الزمانية إذا جاز وقتها كما لا تتقدم على زمانها مع خوف عدم التمكن منها فى وقتها إلا غسل الجمعة 
كما مر. لكن عن المفيد استحباب قضاء غسل يوم عرفةٌ فى الأضحىء و عن الشهيد استحباب قضائها أجمع و كذا تقديمها مع خوف 
عدم التمكن منها فى وقتها. و وجه الأمرين غير واضح. لكن لا بأس بهما لا بقصد الورود. 

[ (مسألة :)١١‏ ربما قبل بكون الغسل مستحبا نفسيا] 


(مسألة :)٠١‏ ربما قيل بكون الغسل مستحبا نفسياء فيشرع الإتيان به فى كل زمان من غير نظر إلى سبب أو غايةُ و وجهه غير واضحء و 


لا بأس به لا بقصد الورود. 
[فصل فى الأغسال المكانية] 
اشارة 


فصل فى الأغسال المكانية أى الذى يستحب عند إرادهً الدخول فى مكان؛ و هى الغسل لدخول حرم مكة. و للدخول فيهاء و لدخول 
مسجدها و كعبتهاء و لدخول حرم المدينة» و للدخول فيهاء و لدخول مسجد النبى (ص).؛ و كذا للدخول فى سائر المشاهد المشرفة 
مستمسكك العروة الوثقى» ج؟. ص: 7/87 

للأئمة (ع): و وقتها قبل الدخول عند ارادته. و لا يبعد استحبابها بعد الدخول للكون فيها إذا لم يغتسل قبله» كما لا يبعد كفاية غسل 
واحد فى أول اليوم و أول الليل للدخول إلى آخره بل لا يبعد عدم الحاجةٌ إلى التكرار مع التكرر. كما أنه لا يبعد جواز التداخل أيضاً 
فيما لو أراد دخول الحرم و مكة و المسجد و الكعبةُ فى ذلكك اليوم؛ فيغتسل غسلا واحداً للجميع؛ و كذا بالنسبة إلى المدينة و حرمها 


و مسجدها. 


[ (مسألة :)١‏ حكى عن بعض العلماء استحباب الغسل عند ارادهُ الدخول فى كل مكان شريف] 


(مسألة :)١‏ حكى عن بعض العلماء استحباب الغسل عند اراد الدخول فى كل مكان شريف. و وجه غير واضحء و لا بأس به لا بقصد 
الورود. 


[فصل فى الأغسال الفعلية] 


اشارةٌ 
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فصل فى الأغسال الفعليةٌ و قد مر أنها قسمان: 
[القسم الأول: ما يكون مستحباً لأجل الفعل الذى يريد أن يفعله] 


القسم الأول: ما يكون مستحباً لأجل الفعل الذى يريد أن يفعله» و هى أغسال: 

(أحدها): للإحرام؛ و عن بعض العلماء وجوبه. (الثانى): 

للطواف سواء كان طواف الحجء أو العطرة» اوتطواك التصابه بل للطواق«المتدوييه أنضا: (الثالث): للوقوف بعرفات. (الرابع): للوقوف 
بالمشعر. (الخامس): للذبح و النحر. (السادس): للحلق. و عن بعضهم استحبابه لرمى الجمار أيضا. (السابع): لزيارة أحد المعصومين من 
قريب أو بعيد. (الثامن): لرؤية أحد الأثمة (ع) فى المنام. كما نقل 
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عن موسى بن جعفر (ع) أنه إذا أراد ذلكك يغتسل ثلاث ليال و يناجيهم فيراهم فى المنام 


«. (التاسع): لصلاة الحاجٌ» بل لطلب الحاجة مطلقا. (العاشر): لصلاة الاستخارة» بل الاستخارة مطلقاً و لو من غير صلاة. (الحادى 
عشر): 

لعمل الاستفتاح المعروف بعمل أم داود. (الثانى عشر): 

لأخذ تربة قبر الحسين (ع). (الثالث عشر): لإرادة السفر خصوصا لزيارة الحسين (ع). (الرابع عشر): لصلاة الاستسقاء؛ بل له مطلقا. 
(الخامس عشر): للتوبة من الكفر الأصلى أو الارتدادى؛ بل من الفسقء بل من الصغيرة أيضا على وجه. (السادس عشر): للتظلم و 
الاشتكاء إلى الله من ظلم ظالم. ففى الحديث عن الصادق (ع) ما مضمونه: إذا ظلمكك أحد فلا تدع عليه» فان المظلوم قد يصير ظالما 
بالدعاء على من ظلمه. لكن اغتسل و صل ركعتين تحت السماء ثم قل: 

«اللهم إن فلان بن فلان ظلمنى» و ليس لى أحد أصول به عليه غيركك فاستوف لى ظلامتى الساعة الساعة بالاسم الذى إذا سألكك به 
المضطر أجبته. و كشفت ما به من ضرء و مكنت له فى الأرض و جعلته خليفتكك على خلقكك. فأسألكك أن تصلى على محمد و آل 
محمد, و أن تستوفى ظلامتى الساعةٌ الساعةُ فسترى ما تحب ١؟)‏ 

(السابع عشر): للأمن من الخوف من ظالم؛ فيغتسل و يصلى ركعتين و يحسر عن ركبتيه و يجعلهما قريباً من مصلاه و يقول 


() مستدركت الوسائل باب النواذر عن أبواب الأغسال المستوتة حديث: ١‏ 
(؟) الوسائل باب: ١8‏ من أبواب بقيةٌ الصلوات المندوبة حديث: .١‏ 
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مائة مرة: 


«يا حى يا قيوم» يا حى لا إله إلا أنت برحمتكك أستغيث فصل على محمد و آل محمد و أغثنى الساعة الساعة» 

»ثم يقول: 

«أسألك أن تصلى على محمد و آل محمد و أن تلطف بى و أن تغلب لى و أن تمكر لى و أن تخدع لى و أن تكفينى مئونة فلان بن 
فلان بلا مئونة» 
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. واهذا دعاء النبى (ص) يوم أحد. (الثامن عشر): لدفع النازلة يصوم الثالث عشر و الرابع عشر و الخامس عشر و عند الزوال من الأخير 
يغتسل. (التاسع عشر): للمباهله مع من يدعى باطلا. (العشرون): لتحصيل النشاط للعبادة» أو لخصوص صااة الليل» 

فعن فلاح السائل أن أمير المؤمنين (ع) كان يغتسل فى الليالى الباردة لأجل تحصيل النشاط لصلاة الليل )١١‏ 

(الحادى و العشرون). لصلاه الشكر. (الثانى و العشرون): لتغسيل الميت و لتكفينه. (الثالث و العشرون): للحجامهُ على ما قبل. و لكن 
قيل انه لا دليل عليه. و لعله مصحف الجمعة. (الرابع و العشرون): لإرادة العود إلى الجماع» لما نقل عن الرسالةٌ الذهبية أن الجماع بعد 
الجماع يدون الفصل بالعسل برجب جنون الولد 7». لكن يحتمل أن يكون المراد غسل الجنابة» بل هو الظاهر. (الخامس و العشرون): 
الغسل لكل عمل يتقرب به إلى الله كما حكى عن ابن الجنيد. و وجهه غير معلوم؛ و إن كان الإتيان به لا بقصد الورود لا بأس به. 


)١(‏ مستدركك الوسائل باب التوادر من أبواب الأغسال المندوبة حديث: ؟. 
(0) مستدركك الوسائل باب النوادر من أبواب مقدمات النكاح حديث: 19. 
مستمسكك العروة الوثقى» جع ص: 780 


[القسم الثانى: ما يكون مستحبا لأجل الفعل الذى فعله] 

اشارة 

القسم الثانى: ما يكون مستحبا لأجل الفعل الذى فعله» و هى أيضا أغسال: 

[أحدها: غسل التوبة] 

أحدها: غسل التوبة على ما ذكره بعضهم من أنه من جهة المعاصى التى ارتكبهاء أو بناء على انه بعد الندم الذى هو حقيقة التوبة. لكن 
الظاهر انه من القسم الأول كما ذكر هناك, و هذا هو الظاهر من الاخبار و من كلمات العلماء. و يمكن أن يقال انه ذو جهتين» فمن 


حيث أنه بعد المعاصى و بعد الندم يكون من القسم الثانى» و من حيث ان تمام التوبةٌ بالاستغفار يكون من القسم الأول. و خبر مسعدة 
بن زياد فى خصوص استماع الغناء فى الكنيف. و قول الامام (ع) له فى آخر الخبر 


«قم فاغتسل فصل ما بدا لكك) )١١‏ 

يمكن توجيهه بكل من الوجهين. و الأظهر انه لسرعة قبول التوبة أو لكمالها. 

[الثانى: الغسل لقتل الوزغ] 

الثانى: الغسل لقتل الوزغ. و يحتمل أن يكون للشكر على توفيقه لقتله» حيث انه حيوان خبيث. و الاخبار فى ذمه من الطرفين كثيرة 
ففى النبوى: «اقتلوا الوزغ و لو فى جوف الكعبة» 

عو 

فى آخر: «من قتله فكأنما قتل شيطانا». 

و يكيل أن يكو لأجل عدوت قذارة من الشاشرة لقعله. 
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[الثالث: غسل المولود] 
الثالث: غسل المولود» وعن الصدوق و ابن حمزٌ وجوبه لكنه ضعيف. و وقته من حين الولادة حينا عرفياء فالتأخير إلى يومين أو ثلاثة 


لا يضر. و قد يقال إلى سبعة أيام. و ربما قيل ببقائه إلى آخر العمر. و الأولى على تقدير التأخير عن الحين 


() الوسائل ياف 18 من أبوات الأغسال المندوية تحديك: .١‏ 
مستمسكك العروة الوثقى» ج5. ص: 788 
العرفى الاتيان به برجاء المطلوبية. 


[الرابع: الغسل لرؤية المصلوب.] 


الرابع: الغسل لرؤية المصلوب. و ذكر أن استحبابه مشروط بأمرين: (أحدهما): أن يمشى لينظر متعمدا إليه» فلو اتفق نظره أو كان 
مجبورا لا يستحب. (الثانى): أن يكون بعد ثلاثة أيام إذا كان مصلوبا بحق, لا قبلهاء بخلاف ما إذا كان مصلوبا بظلم» فإنه يستحب معه 
مطلقا و لو كان فى اليومين الأولين. لكن الدليل على الشرط الثانى غير معلوم؛ إلا دعوى الانصراف» و هى محل منع. نعم الشرط الأول 
ظاهر الخبر و هو: 


حكيم» سيد محسن طباطبايى» مستمسكك العروة الوثقى» ١‏ جلد» مؤسسة دار التفسير» قم - ايران» اول» ١5١5‏ ه ق 


مستمسكك العروة الوثقى؛ ج5. ص: 788 

«من قصد الى مصلوب فنظر إليه وجب عليه الغسل عقويةً) .)١١‏ 

و ظاهره أن من مشى إليه لغرض صحيح- كأداء الشهادة أو تحملها- لا يثبت فى حقه الغسل. 
[الخامس: غسل من فرط فى صلاهٌ الكسوفين مع احتراق القرص] 


الخامس: غسل من فرط فى صلاةه الكسوفين مع احتراق القرص أى تركها عمداء فإنه يستحب أن يغتسل و يقضيها. و حكم بعضهم 
بوجوبه و الأقوى عدم الوجوب و إن كان الأحوط عدم تركه. و الظاهر انه مستحب نفسى بعد التفريط المذكور و لكن يحتمل أن 
يكون لأجل القضاءء كما هو مذهب جماعة فالأولى الإتيان به بقصد القربة لا بملاحظة غايةُ أو سببء و إذا لم يكن التركك عن تفريط 


أو لم يكن القرص محترقاً لا يكون مستحباء و إن قيل باستحبابه مع التعمد مطلقاء و قيل باستحبابه مع احتراق القرص مطلقا. 
[السادس: غسل المرأة إذا تطيبت لغير زوجها] 
السادس: غسل المرأةُ إذا تطيبت لغير زوجهاء ففى الخبر: 


( الوسائل ياب 15 من أبوات الأغسال المتدوبة حديث: 7 
2 مستمسكك العروة الوثقى» ج؟» ص: لا 
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«أيما امرأة تطيبت لغير زوجها لم تقبل منها صلاهُ حتى تغتسل من طيبها كغسلها من جنابتها» )١١‏ 
واحتمال كون المراد غسل الطيب من بدنها كما عن صاحب الحدائق بعيد, و لا داعى إليه. 


[السابع: غسل من شرب مسكرا فنام] 
السابع: غسل من شرب مسكرا فنام؛ ففى الحديث عن النبى (ص) ما مضمونه: ما من أحد نام على سكر إلا و صار عروساً للشيطان إلى 


الفجر. فعليه أن يغتسل غسل الجنابة 


«. الثامن: غسل من مس ميتاً بعد غسله. 
[ (مسألة :)١‏ حكى عن المفيد استحباب الغسل لمن صب عليه ماء مظنون النجاسة] 


(مسألة :)١‏ حكى عن المفيد استحباب الغسل لمن صب عليه ماء مظنون النجاسة: و لا وجه له. و ربما يعد من الأغسال المسنوئة غسل 
المجنون إذا أفاق» و دليله غير معلوم. و ربما يقال إنه من جهة احتمال جنابته حال جنونه. لكن على هذا يكون من غسل الجنابة 
الأبشاطية فلوج اده عدار كينا الك ونه لعن إعالاة العيا , لوق الأغذاز البعسكي حال الطلر قبا كاقضا كان الجيرة ين كداعد 
فسل من رآين الجخابة فى الثوب المتتركف احقاطاء قان هذا لبس من الأغسال المستونة. 


[ (مسألة ؟): وقت الأغسال المكانية كما مر سابقاً قبل الدخول فيها] 


(مسألة ؟): وقت الأغسال المكانية كما مر سابقاً قبل الدخول فيها أو بعده لإرادةً البقاء على وجه. و يكفى الغسل فى أول اليوم ليومه» و 
فى أول الليل لليلته» بل لا يخلو كفاية غسل الليل للنهار و بالعكس من قوة؛ و إن كان دون الأول فى الفضل. و كذا القسم الأول من 
الأغسال الفعلية» وقتها 


() الوسائل بان: »من أبواب الأغسال المندوبة حديث: .١‏ 

(؟) مستدركك الوسائل باب نوادر ما يتعلق بأبواب الجنابة حديث: ١1‏ لكن المذكور فيه (وجب عليه كما يغتسل من الجنابة). 
مستمسكك العروة الوثقى» ج5. ص: 787 

قبل الفعل على الوجه المذكور و أما القسم الثانى منها فوقتها بعد تحقق الفعل الى آخر العمرء و إن كان الظاهر اعتبار إتيانها فوراً 
ففوراً. 


[ (مسألة ”): ينتقض الأغسال الفعلية من القسم الأول و المكانية بالحدث الأصغر من أى سبب كان] 


( مسألة "): ينتقض الأغسال الفعلية من القسم الأول و المكانية بالحدث الأصغر من أى سبب كانء حتى من النوم على الأقوى. و 
يحتمل عدم انتقاضها بها مع استحباب إعادتها كما عليه بعضهم, لكن الظاهر ما ذكرنا. 


[ (مسألة ©): الأغسال المستحبة لا تكفى عن الوضوء] 
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(مسألة *): الأغسال المستحبة لا تكفى عن الوضوءء فلو كان محدثاً يجب أن يتوضأ للصلاهٌ و نحوها قبلها أو بعدها و الأفضل قبلهاء و 


يجوز إتيانه فى أثنائها إذا جىء بها ترتيبياً. 
[ (مسألة 4): إذا كان عليه أغسال متعددةٌ زمانية أو مكانية أو فعلية أو مختلفة يكفى غسل واحد من الجميع إذا نواها جميعا] 


(مسألة 0): إذا كان عليه أغسال متعددةٌ زمانية أو مكانية أو فعلية أو مختلفة يكفى غسل واحد من الجميع إذا نواها جميعاء بل لا يبعد 
كون التداخل قهريا. لكن يشترط فى الكفاية القهرية أن يكون ما قصده معلوم المطلوبية» لا ما كان يؤتى به بعنوان احتمال المطلوبية» 


[ (مسألة 2): نقل عن جماعة كالمفيد و المحقق و العلامة و الشهيد و المجلسى- استحباب الغسل نفساً] 


(مسألة ©): نقل عن جماعة كالمفيد وال ل موري استحباب الغسل نفساً و لو لم يكن هناكك غاية مستحبة 
أو مكان أو زمان. و نظرهم فى ذلكك إلى مثل قوله ونير لبوك اتريق عل لسر دز 


قوله: «إن استطعت أن تكون بالليل و النهار على طهارة 


.777 البقرة:‎ )١( 
789 مستمسكك العروة الوثقى» ج5, ص:‎ 
)١١ فافعل)‎ 


عو 


قوله: «أى وضوء أطهر من الغسل» فق 

6٠و‏ أى وضوء أنقى من الغسل» 2 

#وعلل فابورة من مقاب الغسل مام القرات 

©" من دون ذكر سبب أو غايهُ إلى غير ذلكك. لكن إثبات المطلوب بمثلها مشكل. 


[ (مسألة 1): يقوم التيمم مقام الغسل] 


(مسألة 7): يقوم التيمم مقام الغسل فى جميع ما ذكر عند عدم التمكن منه. 
[فصل فى التيمم] 


اشارة 
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فصل فى التيمم 
[فصل فى الأمور المحققة للعجز عن استعمال الماء] 


اشارة 


و يسوغه العجز عن استعمال الماء .)١(‏ و هو يتحقق بأمور: فصل فى التيمم 

)١(‏ قد اختلفت كلماتهم فى بيان مسوغ التيمم. ففى الشرائع 

«ما يصح معه التيمم ضروب: عدم الماء» و عدم الوصلة اليه» و الخوف» و فى القواعد: «مسوغاته يجمعها شىء واحد و هو العجز عن 
استعمال الماء» ثمّ ذكر أن أسباب العجز ثلاثة» و ذكر الأمور الثلاثة المذكورة. و نحوه ما ذكره فى التذكرة و المنتهى» و تبعه عليه 
جماعة منهم صاحب الجواهر و المصنف. و لكنه لا يخلو من إشكالء إذ موارد الحرج الذى يشرع معه التيمم ليست منه» و كذلكك 
موارد الضرر الذى لا يحرم ارتكابه مثل الضرر المالى أو البدنى إذا كان غير ممنوع من ارتكابه عند العقلاء» و سيذكر 


.* من أبواب الوضوء حديث:‎ ١١ الوسائل باب:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: ” من أبواب الجنابةٌ حديث: ١و8‏ و8, 
(") الوسائل باب: ع" من أبواب الجنابة حديث: ؟. 

(؟) الوسائل باب: 5 من أبواب أحكام المساجد حديث: 77. 
مستمسكك العروة الوثقى» ج؟, ص: 750 


المصنف فى المسوغ الخامس ما لا يكون منه أيضاً. 

أم لآة الشريفة و حى قوله تعالى فى سورة المائد أنه نآو ذا ع إلى اللا قاغيتا مجو هك و ديع إلى 
اي لتر الل المي ل مي كر أو لجا أَعددُ مِنْكم مِنَ 
الف أو لامنرئم اثلا و ورا ترا ضويدأ ا فكع يؤجوكم و أد ١‏ 0ك رامل فى جور اباب لكو ديه 
قوله تعالى أَبهَا لَِّينَ آعنُوا ل تقوبُوا الصَلاة و أَتمع ش كارا عتى تَغلموا !ا علوت ول جني إن لطاررى عبيل عه عل تفكسلوا وَإن كع 
مَوْضلا.» ال فر أله وك هه قله 1ن لخر ولانارو ال يخارم عن لكا ل أنه يعي قه ازور | ره حلفت تنه على يقن 
ب (أو) المقتضية لاستقلال كل واحد منها فى السببية مع أن سببية أحد الأولين مشروطة بأحد الأخيرين. 

و لذلك حكى الأردبيلى فى آيات الأحكام عن كشف الكشاف: أن الآيهُ من معضلات القرآنء بعد أن ذكر الاشكال على نظمها- 
بحسب فهمنا- من وجوه: مثل تركك الحدث فى أولهاء و ذكر الجنابة فقط بعده و الاجمال الذى لم يفهم أن الغسل بعد الإقامة إلى 
الصلاة أم لا» و تركك 

ل ل 

ثم عطف (إذا كتتع»: « عليه و تركك تقييد المرضىء و تأخير (قَلَمْ نَجِدٌوا)؛ # عن قوله (أرْ أطاء): دوكر ركه اعتتيك ين الوط ار 
منت وين عم شاع داكن الي هد منو هاو الكل حي او المنانسي ازا و لاض از 


دلا 
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)١(‏ المائدة: ع. 
مستمسكك العروة الوثقى» ج5, ص: 791١‏ 


فى يان الحدث لأف على القافل و الس عدب الله 1ه نكم مِنَ الَْائِط)* و الأكبر على الامق )فو لعي .عن الجنابة به. 
انتهى. 

و العمدة الإشكال الأول. أما الإشكالات الباقية فموهونة. بعضها غير صحيح, و بعضها مقتضى البلاغة. و أما الإشكال الأول: فقد ذكر 
جماعة فى دفعه أن (أو) فيه بمعنى الواو نظير قوله تعالى أده إك ِائَه ألْفٍ أو يَزِيدُونَ)» و نحوه. و هو كما ترى غير ظاهر فى 
المورد و لا-فى نظيره. و الأولى فى دفعه ما ذكره فى الجواهر من أن المراد بالقيام إلى الصلاه القيام من النوم كما ورد فى النصء و 
يكون المراد من قوله تعالى و إن كم جنب صورة الاحتلا-م و يكون المرض و السفر متعلقين به و إطلالق المرض من جهة غلبةٌ 
الضرر باستعمال الماء» و إطلاق السفر من جهة غلب فقد بذل الماء و الجميع متعلق بحدث النوم» فيصح عطف المجىء من الغائط و 
الملامسة- المراد بها الجماع- عليه. نعم هذا التوجيه لا يطرد فى الآ المذكورة فى سورة النساء. اللهم إلا أن يكون المراد من السكر 
سكر النوم. لكن لو تم لا يكفى فى اطراد الجوابء إذ ليس فيها القيام من النوم؛ إلا أن يحمل على ذلكك. 

و كيف كان فلا إشكال ولا خلاف فى أن العجز عن استعمال الماء مسوغ للتيمم. و إنما الكلام فى انحصار المسوغ به. و الظاهر 
عدمه؛ و أن المسوغ سقوط وجوب الطهارة المائية سواء كان للعجز عن استعمال الماء أم لا. يستفاد ذلكك مما ورد فى مشروعية التيمم 
عند لزوم الحرج من وجوب الطهارة المائية» أو الضرر المالى عند طلب الماء أو شرائه؛ أو الضرر البدنى الذى لا يعتد به عند استعماله 
كالقين أو غير ذلكك هما سيا فى فخلة إن شام الله تعالى: 

مستمسكك العروة الوثقى» ج5, ص: 797 


[ (أحدها): عدم وجدان الماء بقدر الكفاية] 


اشارة 


(أحدها): عدم وجدان الماء )١(‏ بقدر الكفايهُ للغسل أو الوضوء فى سفر كان أو حضر (؟) و وجدان المقدار الغير الكافى كعدمه (*). 


)١(‏ إجماعاً ادعاه جماعة كثيرة» و فى التذكرة و غيرها: نسبته إلى إجماع العلماء» و يقتضيه الكتاب و السنة المتواترة. 

(؟) هو مذهب علمائنا أجمع كما فى المنتهى» و عن الخلاف. و ما فى التذكرة عن السيد فى شرح الرساله من وجوب الإعادة على 
الحاضرء ليس خلافا منه فى ذلكك, لبنائه على وجوب التيمم و الصلاة» و انما خلافه فى الاجتزاء بها على نحو لا تجب عليه الإعادة. 
نعم عن أبى حنيفةٌ و غيره: 

أن الحاضر الفاقد للماء لا يصلى بل عن زفر. دعوى الإجماع عليه. 

و إطلاق الآيهُ فى وجه يردهم. 

() هو مذهب علمائنا كما فى المنتهى و ظاهر التذكرة و جامع المقاصد لظهور ما دل على مشروعية التيمم من الكتاب و السنهُ فى 
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كون موضوعه عدم الماء الكافى؛ و قاعدة الميسور قد تقدم فى بعض المباحث السابقة الإشكال فى ثبوتها بنحو الكلية بحيث يرجع 
إليها عند الشكك_مضافا الى إطلاق ما دل على وجوب التيمم للجنب إذا كان عنده ما يكفيه للوضوء 

كصحيح عبد الله بن على الحلبى: «أنه سأل أبا عبد اللّه (ع) عن الرجل يجنب و معه قدر ما يكفيه من الماء الوضوء للصلاة أ يتوضاً 
بالماء أو يتيمم؟ قال عليه السلام: لاء بل يتيمم» )١١‏ : 
؛ و نحوه صحيح جميل و محمد بن حمران عن أبى عبد اللّهِ (ع) 
«7)» و صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) 

زفقل 


.١ الوسائل باب: 75 من أبواب التيمم حديث:‎ )١( 
الوسائل باب: 75 من أبواب التيمم حديث: ؟.‎ )0( 
.5 الوسائل باب: 75 من أبواب التيمم حديث:‎ )( 
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ويجب الفحص عنه )١(‏ 


و غيرهاء و حينئذ فما عن الشيخ فى بعض أقواله من التبعيضء و ما عن العلامة فى النهاية من احتماله ضعيف. و قد تقدم فى الجبائر ما 
له نفع فى المقام. فراجع. 

)١(‏ بلا إشكال ظاهر. و ذلكك لأن مقتضى الجمود على قوله تعالى: 

(قَلَمْ ئَح دوا لّ)* و إن كان الاكتفاء بعدم العثور عليه» لكن الظاهر منه فى المقام- بقرينة كون البدلية اضطرارية- إرادة عدم الوجود 
المقدورة كما يتعارف كرا فى 'استعمال هذا التركبياء و يقير إليه تجملة مق النصوض 

كصحيح صفوان قال: «سألت أبا الحسن (ع) عن رجل احتاج الى الوضوء للصلاه و هو لا يقدر على الماء فوجد بقدر ما يتوضأ به بمائة 
درهم أو بألف درهم وهو واجد لها ..) )١١‏ 

0 : 7 

خبر الحسين بن أبى طلحة قال: «سألت عبداً صالحاً عن قول الله عز و جل (أوْ لَامَشِكُمٌ اللللاء قلع تَجدُوا اك قَيِمَمُوا ص عيداً طَيباً)* ما 
حد ذلكك؟ فان لم تجدوا بشراء و بغير شراء إن وجد قدر وضوثه بمائة ألف أو بألف و كم بلغ؟ قال: 

ذلك على قدر جدته) )7١‏ 

عو 

فى خبر أبى أيوب المروى عن تفسير العياشى: «إذا رأى الماء و كان يقدر عليه انتقض تيممه) 0379. 

و بالجملة لا ينبغى التأمل فى كون المراد من عدم الوجدان عدم الوجود المقدور مقابل الوجود الذى يكون تحت قدرته؛ لا مطلق 
عدم الوقوف عليه كما فى وجدان الضالة. و كأن ما يحكى عن المفسرين- بل ادعى عليه اطباقهم- من أن المراد به عدم القدرةٌ يراد 
به ما ذكرنا- أعنى عدم الوجود المقدور- 


.١ الوسائل باب: 78 من أبواب التيمم حديث:‎ )١( 


(0) الوسائل باب: 78 من أبواب التيمم حديث: ؟. 
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لا نفس عدم القدرة؛ و إلا فحمل الوجدان على معنى القدرة خلاف الظاهر جداً. 

و حينئذ فإذا شكك فى وجود الماء قبل الفحص عنه فقد شكك فى الوجود الخاص فيشكك فى مشروعية التيمم فلا يجتزأ به فى نظر 
العقل. بخلاائف ما لو شكك فى الوجود بعد الفحص و عام العثور عليه» إذ حينئذ يحرز عدم الوجود الخاص فيتحقق موضوع 
المشروعية. و لذلكك قال فى جامع المقاصد: 

«لاريب أن طلب الماء شرط لجواز التيمم» لظاهر قوله تعالى (قَلَمْ تَجدٌُوا لَأءَ فَتيِمّمُوا)* و عدم الوجدان إنما يكون بعد الطلب». و كأنه 
لاحظ قرينة وروده مورد الاضطرار فيما ذكره؛ و إلا فعدم الوجدان يصدق بمجرد عدم الاستيلاء عليه و إن احتمل وجوده و العثور عليه 
مع الطلب. فاذن العمده فى دعوى كون المراد ذلكك هو القرينة المذكورة» فالمراد عدم الوجدان الخاص. 

اللهم إلا أن يقال: لو سلم ذلكك كفى فى إثبات المشروعية استصحاب عدم الوجود الخاص لكونه مسبوقا بالعدم. نعم لو كان المكلف 
مسبوقا بوجود الماء المقدور كان الاستصحاب نافياً للمشروعية. لكن وجوب الطلب عندهم لا يختص بذلكك؛ بل يجب الطلب حتى 
مع الشكك فى وجود الماء؛ و مثله مجرى لاستصحاب العدم حتى لو كان قادراً على ماء غيره ثمّ نفذ ذلكك الماءء لأن الماء النافذ غير 
الماء المشكوكء فجريان استصحاب وجود الماء المقدور يكون من قبيل القسم الثالث من استصحاب الكلىء و المرجع فيه 
استصحاب عدم وجود الماء. 

فالعمده إذن فى وجوب الطلب بنحو الكلية ليس ما ذكرناء بل هو ما أشرنا إليه مكرراً فى هذا الشرح- مثل مبحث الوضوء من الإناء 
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إلى اليأس )١(‏ إذا كان فى الحضر (؟)) 


المغصوبء و مبحث وضوء الجبائر- من أن وجوب الطهارة المائية ليس مشروطاً بالوجدان. بل هو مطلق غير مشروط به. و اشتراط 
وجوب الطهارة الترابية بعدم الوجدان لا يلازم اشتراطه بالوجدان. و مع الشكك فى القدرةٌ على الواجب المطلق يجب الاحتياط: لبناء 
العقلاء عليه» أو لعموم دليل الوجوب بناء على جواز التمسكك بالعام فى الشبهة المصداقية إذا كان المخصص لبياً. فالطلب يكون واجباً 
من باب الاحتياط فى امتثال وجوب الطهارة المائية. و لا مجال لإجراء استصحاب عدم القدرة لأن القدرة بالإضافة إلى وجوب الطهارة 
المائية ليست قيداً لموضوع الحكم الشرعى ليصح التعبد بوجودها أو عدمها بلحاظه؛ بل هى موضوع للبعث العقلى لا غيرء فلا تكون 
مجرى للأصل الشرعى. نعم هى بالإضافة إلى مشروعية الطهارة الترابية مجرى للأصل الشرعىء لأنها موضوع للحكم الشرعىء إلا أن 
إثباتها بالأصل الظاهرى لا يجدى فى عذر العقل عن الطهارة المائية. و من ذلكك يظهر أن وجوب الطلب و الفحص فى المقام عقلى؛ 
لا شرعى نفسى و لا غيرىء إذ لا وجه لذلك. لكن تقدم فى بعض مباحث الماء المشكوكك أن مشروعية التيمم لما كانت بعنوان كونه 
بدلا عن الطهارة المائية» فهذه البدلية توجب المعذورية عند العقل و ان كان نفس مشروعية التيمم لا توجب العذرية. 

)١(‏ اليأس ليس بحجة عقلا على العدم فكأن التسالم منهم على الاجتزاء به فى المقام من جهة لزوم الحرج لولاه. أو لأنه حجةٌ عند 
العقلاء فى الموارد التى لا يتيسر العلم فيها غالباً و منها المقام. 

(؟) الظاهر أن ذكر الحضر فى المتن من باب المثالء و إلا فإن 
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معاقد الإجماع على وجوب الطلب ليست مختصة بالسفرء بل هى شاملة لجميع الأ-حوال. نعم التخصيص بالغلوة و الغلوتين يختص 
بالطلاب فى الأرض أما الطلب فى غيرها كالقافلة و الرحل فلا حد له إلا اليأس. و لذا قال فى التذكرة: «إن رأى خضرة أو شيئاً يدل 
على الماء قصده و استبرأه» و لو كان دونه حائل صعد عليه و طلب .. الى أن قال: و إن كان له رفقةُ طلب منهمء فان تعذر ذلكك كله 
فليطلب من جوانبه الأربعة غلوة ..؛ و فى المنتهى: «لو كان يطلب الماء فظهرت قافلة كثيرة طلب الماء من جميعهم ما لم يخف فوت 
الصلاء فيطلبه حينئذ الى أن يبقى من الوقت قدر الفعل» و قال فى روض الجنان: «و لو فقده (أى الماء) وجب عليه الطلب من أصحابه 
و مجاوريه فى ركبه أو رحله فان لم يجده وجب عليه الطلب غلوة ..» 

و بالجملة: التحديد الآ-تى يختص بطلب المسافر الماء عند احتماله فى الأرضء أما إذا احتمل وجوده فى غيرها من جار أو رفقةٌ أو 
غيرهما فيجب الطلب الى أن يحصل اليأس و إن كان مسافراً كما سيأتى فى كلام المصئف (ره). نعم لزوم الفحص الى آخر الوقت 
يختص بالقول بالمضايقة و عدم جواز البدار. أما على القول بجواز البدار- و لو لأجل النصوص الآتيه فى محلها- فاللازم فى مقدار 
الفحص أن يحصل اليأس و يصدق معه عدم الوجدان. 

ثمّ إن النص الآتى الوارد فى تحديد الطلب بالغلوة أو الغلوتين 

و إن كان مورده المسافر لكن الظاهر منه المسافر العرفى لا خصوص المسافر الشرعى و إن احتمل أو قيل به. فما عدا المسافر العرفى 
يرجع فى تحديد طلبه الى العقل الحاكم بوجوبه إلى أن يعلم بالعجز أو يحصل اليأس. بل لا يبعد التعدى من المسافر الى الحاضرء 
فيكون ذلك حكم مطلق الأرض 
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و فى البرية يكفى الطلب )١(‏ 


و إن كانت وطن فيكون حكم سكان البوادى و الجبال حكم المسافرين من حيث الطلب فى الأرض. 

فالمتحصل: أنه يجب الطلب الى أن يعلم بعدم القدرةٌ على الماءء أو ييأس منه» أو يحصل حرج أو ضرر عليه؛ فاذا لم يحصل شىء من 
الأمور المذكورهُ وجب الطلب الى أن يحصل له عنوان عدم الوجدان عرفاً فيشرع له التيمم حينئذ بناء على القول بجواز البدار كما 
عرفت. نعم إذا علم بوجود الماء فى مكان بعيد وجب السعى عليه كما سيأتى» و يظهر منهم الإجماع عليه حتى على القول بجواز البدار 
ولو للنصوص الخاصة. و كذا لو علم بوجوده فى آخر الوقتء كما سيأتى فى مبحث جوز البدار. فانتظر. 

)١(‏ أما وجوب الطلب فى البرية: فعن الشيخ و العلامة و المحقق الثانى و السيد فى المداركك و غيرهم: الإجماع عليه. و فى المنتهى: 
نسبته إلى علمائنا و فى التذكرة: نسبته إلى علمائنا أجمع. و يدل عليه- مضافاً الى ما عرفته فى الحضر- 

مصحح زرارة المروى عن الكافى و أحد طريقى التهذيب عن أحدهما (ع): «إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام فى الوقت فاذا 
خاف أن يفوته الوقت فليتيمم و ليصل» )١١‏ 

عو 

خبر السكونى عن جعفر بن محمد (ع) عن أبيه عن على (ع) انه قال: «يطلب الماء فى السفر إن كانت الحزونة فغلوة و إن كانت سهولة 
فغلوتين لا يطلب أكثر من ذلكك) .2١‏ 

و إطلاق الأول لا ينافى الاستدلال به على أصل الوجوب. كما أن عدم صحة الثانى لا تقدح فيه بعد بناء الأصحاب 
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.١ من أبواب التيمم حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 
من أبواب التيمم حديث: ؟.‎ ١ الوسائل باب:‎ )0( 
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على العمل بروايات راويه و هو السكونىء و لا سيما بعد حكاية الإجماع على العمل به. و حمله على إرادةٌ بيان مجرد تحديد الطلب و 
نفى وجوب الزائد على الحد لا الإلزام به خلاف الظاهر. 

0 9 

فى صحيح داود الرقى عن أبى عبد الله (ع): «لا تطلب الماء و لكن تيمم فإنى أخاف عليكك التخلف عن أصحابكك فتضل و يأكلكك 


)١١ السبع)‎ 

0 58 

فى خبر يعقوب بن سالم قال: «سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل لا يكون معه ماء و الماء عن يمين الطريق و يساره غلوتين أو نحو 
ذلكك. 

قال (ع). لا آمره أن يغرر بنفسه فيعرض له لص أو سبع) "١‏ 

لا يعارض ما سبق للتعليل فيهما بالخوف و التغريرء فيختصان بهماء ولا يشملان صورة الأمن كما هو محل الكلام. مع أن الثانى 
مورده صورة العلم بوجود الماء فلا يكون مما نحن فيه. و أما 

خبر على بن سالم عن أبى عبد الله عليه السلام: «قلت له: أتيمم .. الى أن قال: فقال له داود الرقى أ فأطلب الماء يميناً و شمالا؟ فقال 
(ع): لا تطلب الماء يميناً و شمالا و لا فى بئرء إن وجدته على الطريق فتوضأ منه و إن لم تجده فامض» "١‏ 

فهو و إن لم يكن مورده الخوفء لكن يجب حمله عليه جمعاًء و لا-سيما بملاحظة قرب اتحاد الواقعة التى سأل فيها الرقى التى قد 
عرفت جوابه (ع) فيها مع الواقعة المحكية فى هذا الخبرء فان ذلك موهن لإطلاقه جداًء هذا مع ضعف السند لتردد على بن سالم بين 
المجهول و بين على بن أبى حمزة البطائنى الذى قيل فيه: «إنه أحد عمد الواقفة). مضافا الى ما عرفت من دعوى الإجماع على خلافه. 
و منه يظهر ضعف ما ذكره الأردييلى من 


.١ الوسائل باب: 7 من أبواب التيمم حديث:‎ )١( 
الوسائل باب: 7 من أبواب التيمم حديث: ؟.‎ )0( 
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العيل الى الاسصماب» لأن غير الكو 

ليس بصحيح و لا بصريح؛ و لمعارضته بخبر على بن سالم 

» وانه أوضح دلالةُ و سنداً و إن كان على بن سالم مجهولا. انتهى. 

و هل الوجوب فى المقام نفسى؟- كما عن قواعد الشهيد و الحبل المتين و المعالم- أو غيرى لكون الطلب شرطاً فى صحة التيمم 
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تعبداً- كما اختاره فى الجواهر و لعله المشهور- أو عقلى بمناط وجوب الاحتياط مع الشكك فى القدرة؟ وجوه: من كون الأصل فى 
الأمر كونه نفسياء و من كون الظاهر منه و من النهى الوارد فى أمثال المقام كونهما إرشاداً إلى الشرطية و المانعية» و من كون ارتكاز 
الوجوب العقلى يصلح قرينة على الإرشاد اليه. و الأظهر الأخير إذ الأول خلاف الأصل الثانوى, و الثانى خلاف إطلاق الآيةٌ الدالهُ 
على مشروعيته بمجرد عدم الوجدان واقعاًء فهذا الإطلاق بمناسبة الارتكاز يوجب حمله على الإرشاد لا غير. و عليه فلا دخل للطلب 
فى صحة التيمم لا ظاهراً و لا واقعاً. بل هو راجع الى تأمين المكلف عن خطر تفويت الطهارة المائية. 

لكن الإنصاف أن ذلك بعيد عن ظاهر المصحح, فان ظهوره فى ترتب التيمم على الطلب مما لا ينكر. فاذا بنينا على صحة جريان 
أصالة عدم الوجدان فى نفسه- كما تقدم- فلا بد من الالتزام بكون الأمر بالطلب- من قبيل الأمر بالفحص فى الشبهات الحكمية- 
راجعاً إلى إلغاء الأصل المذكورء و تنجيز احتمال عدم مشروعية التيمم» فلا يحكم المكلف بصحة صلاته ظاهراً إلافى ظرف تحقق 
الطلب. و على هذا يكون الطلب شرطاً فى الحكم الظاهرى بصحة التيمم» لا شرطاً فى الصحة واقعاً و لا واجباً نفسياًء و لا واجباً عقليا 
بحتاً. و لا يبعد الالتزام بذلكك أيضاً فى الطلب 
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غلوة سهم فى الحزنة )١(‏ و لو لأجل الأشجار (1). 


لغير المسافر» فيكون الإجماع عليه راجعاً إلى الإجماع على إلغاء الأصل المذكور فيه» بل الظاهر عدم الإشكال فى ذلكك عندهمء 
فيتعين المصير إلى إلغاء الأصل فى المقامين. 

)١(‏ كما هو المشهور. و عن جماعة: الإجماع صريحاً أو ظاهراً عليه و عن الحلى: دعوى تواتر الاخبار به» و إن كان لم يعثر فى ذلكك 
إلا على رواية السكونى المتقدمة 

كما اعترف به غير واحدء فيقيد بها إطلاق مصحح زرارة المتقدم 

» فيحمل على إرادة بيان اشتراط الطلب المحدود بالحد السابق ببقاء الوقت و سقوطه مع ضيقه. لا وجوب الطلب دائماً بدوام الوقت. 
و يشير الى ذلكك إهمال بيان مبدأ الطلب فيه إذ لا يظن إمكان الالتزام بأن مبدأه أول الوقت و يمتد الى وقت الفوت. كما لا يظن 
الالتزام بأن مبدأه إرادة الصلاةء لأن ذلكك يؤدى الى عدم إراده الصلاه إلا فى آخر الوقت فراراً من كلفة الطلب, فيتعين حمله على ما 
ذكرناه. و منه يظهر ضعف ما عن المحقق من استحسان دوام الطلب ما دام الوقت» عملا بالحسن إذ لا مجال لذلكك مع وجود المقيده 
ولا سيما و أن المروى فى أحد طريقى التهذيب (فليمسك) بدل (فليطلب) .)١١‏ و أما ما عن النهاية و المبسوط من تحديده بالرمية أو 
الرميتين مما ظاهره التخيير فلا وجه له ظاهر. و لعل مراده التفصيل المشهورء فتكون (أو) فى كلامه للتقسيم لا التخيير. 

(0) كما نص عليه فى الجواهر و غيرها. و فى القاموس و المجمع: تفسير الحزنة- بالفتح فالسكون- بما غلظ من الأرض. و شموله 
لذلك لا يخلو من إشكال ظاهر. و حينئذ تعميم الحكم مبنى على الاستفادة من غير اللفظ 


)١(‏ الوسائل باب: ١‏ من أبواب التيمم ملحق الحديث الثالث. 
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و غلوة سهمين فى السهلة فى الجوانب الأربعة »)١(‏ بشرط احتمال وجود الماء فى الجميع (1)» و مع العلم بعدمه فى بعضها يسقط فيه 
و مع العلم بعدمه فى الجميع يسقط فى الجميع. كما أنه لو علم وجوده فوق المقدار وجب طلبه (9) 


و يكون الموضوع الموجب للاكتفاء بالغلورة هنيولة الظلك يرو عله فسكى العدى الى طر اله مما يكرة اششفال الأرشن به موجياً 
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لصعوبة الطلب. 
)١(‏ كما هو المشهورء و ظاهر التذكرءٌ نسبته إلى علمائنا. و عن النهايةٌ و الوسيلة: الاقتصار على اليمين و اليسار. و عن المقنعة: الاقتصار 
على الامام و اليمين و الشمال. لكن مقتضى إطلاق النص- و لا سيما بملاحظة كون مقتضى حكم العقل وجوب الاحتياط فى المقام- 
هو وجوب الضرب فى جميع الجهات بنحو يستوعب الطلب الدائرة المفروضة فى مكانه» بحيث يكون مركزها مبدأ للطلب. و محيطها 
واقع فى نهاية الغلوة أو الغلوتين» و لا وجه للتخصيص بجهة دون جهة. و يحتمل أن يكون المراد من كل من اليمين و اليسار- فيما عن 
النهاية و الوسيلة- نصف الدائرة» و أن الوجه فى إهمال المقنعة جهه الخلف كونها وقع الطلب فيها بالمرور فيها الى أن وصل الى 
مكانه. فلاحظ. 

(1) و فى الحدائق: «الظاهر عدم الخلا-ف فيه». لكن حكى عن قواعد الشهيد و الحبل المتين و المعالم: العدم, لبنائهم على كون 
وجوب الطلب نفسياًء فلا مانع من الأخذ بإطلاق الدليل. لكن قد عرفت ضعفه و لا سيما و كون مفهوم الطلب مما لا مجال لاعتباره إلا 
فى ظرف رجاء المطلوب و احتماله. لا مع العلم بعدمه. 

(9) كما عن نهاية الاحكام و جماعة. و فى التذكرة: «لو دل على 
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مع بقاء الوقت. و ليس الظن به كالعلم )١(‏ فى وجوب الأزيد, و إن كان الأحوط خصوصاً إذا كان بحد الاطمئنان (5)؛ بل لا يتركك 
فى هذه الصورةٌ فيطلب الى أن يزول ظنه و لا عبرةٌ بالاحتمال فى الأزيد. 


تتا وجب قصده مع المكنة و إن زاد على الغلوةٌ و الغلوتين». و كأنه لصدق الوجدان المانع من مشروعية التيمم» فإطلاق وجوب 
الطهارة المائية يقتضى فعليته» و نصوص التحديد لا تنافى ذلكك. لأن ظاهرها صورةٌ الاحتمال لا غير» فمعه يسقط وجوب الطهارةٌ 
المائية. كما أن الظاهر سقوطه إذا كان الماء بعيداً مثل فرسخ و نحوه. فان الظاهر صدق عدم الوجدان. فاذا بنينا على جواز البدار فى 
السعة- كما سيأتى فى أحكام التيمم- لا مانع من صحة التيمم حينئذ, و إن علم بوجود الماء بعيداً بحيث يمكن الوصول اليه قبل 
خروج الوقت. ولا بد من ملاحظة كلماتهم» فان كان إجماع على وجوب السعى إلى الماء مطلقاً- كما هو الظاهر من بعض الكلمات- 
فهوء و إلا فاللازم جعل المدار على صدق عدم الوجدان عرقاًء بناء على القول بجواز البدار» و لو لأجل النصوص الخاصة كما عرفت. 
و سيأتى فى مبحث جواز البدار اختصاص القول به بصورة عدم العلم بوجوده فى الوقت و إلا لم يجز إجماعاًء و إن كانت أدلة 
المواسعة شاملة لذلك حتى النصوص لو لزم من الطلب الحرج أو الضرر أو نحوهما مما يوجب سقوط التكليف. 

)١(‏ فلا يجب مع الظن الطلب زائداً على الحدين لعدم الدليل عليه» و ما فى جامع المقاصد و عن الروض من إلحاقه به و تعليله بأن 
شرط التيمم العلم بعدم الماء» كما ترى خروج عن إطلاق دليل التحديد. 

(0) فقد تردد فيه فى الجواهر كالمتن» لاحتمال خروجه عن نصوص 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج؟. ص: 7.7 


[ (مسألة :)١‏ إذا شهد عدلان بعدم الماء فى جميع الجوانب أو بعضها سقط وجوب الطلب فيها أو فيه] 


(مسألة :©١‏ إذا شهد عدلان بعدم الماء فى جميع الجوانب أو بعضها سقط وجوب الطلب )١(‏ فيها أو فيه و إن كان الأحوط عدم 
الاكتفاء. و فى الاكتفاء بالعدل الواحد إشكال (؟) فلا يتركك الاحتياط بالطلب. 


[ (مسألة 7): الظاهر وجوب الطلب فى الأزيد من المقدارين إذا شهد عدلان بوجوده فى الأزيد] 
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(مسألة ؟): الظاهر وجوب الطلب فى الأزيد من المقدارين إذا شهد عدلان بوجوده فى الأزيد. و لا يتركك الاحتياط فى شهادة عدل 


واحد به. 
[ (مسألة 9): الظاهر كفاية الاستنابة فى الطلب] 


(مسألة *): الظاهر كفاية الاستنابة () فى الطلب و عدم وجوب المباشرة» بل لا يبعد كفايةُ نائب واحد عن جماعة» 


التحديد لانصرافها عنه» بل هو المتعين بناء على حجيته» لما عرفت من كون موضوع الأمر فى النصوص هو موضوع حكم العقل به من 
باب الاحتياط» و حيث لا مجال لحكم العقل مع وجود الحجة يكون خارجاً عن موضوع النصوص أيضاً. 

)١(‏ لأ-نه مع وجود الحجة على العدم لا مجال لحكم العقل فلا تشمله النصوص. نعم لو بنى على كون الوجوب نفسياً أو غيرياً لم 
يسقطء لما سبق. 

(؟) مبنى على الإشكال فى حجيته فى الموضوعات. 

() كما عن الشهيدين و ابن فهد و غيرهم. و فى جامع المقاصد: 

او يجوق الاسغابة فى الطلب ويتقى اشتراظط عدالة الناشو :سن لهماء لأن إنغبار العادل كمر الظة). و.فى العدكرة الى أهرغيرزة 
بالطلب لم يبح له التيمم على إشكال ينشأ من الاعتماد على الظن و قد حصل من إخبار الثقة». و فى المنتهى: «لو أمر غيره فطلب الماء 
فلم يجده لم 
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يكتف به لأن الخطاب بالطلب للمتيمم فلا يجوز أن يتولاه غيره كما لا يجوز له أن يتممه). و هذه الكلمات ليست جارية على مجرى 
واحدء فان كلام العلامة مبنى على عدم كون المقام مقام النيابة» و كلام جامع المقاصد مبنى على خلاف ذلك. 

و تحقيق ذلكك: أن النيابة تختص بالمورد الذى تكون نسبة الفعل فيه الى المخاطب دخيلة فى ترتب الأثر مثل الصوم و الصلاة و 
نحوهماء فإن النائب بفعله بقصد النيابة يتحقق منه فعل منسوب الى المنوب عنه؛ فيترتب عليه أثره. و لو لم يقصد النيابة لا تتحقق النسبة 
إلى المنوب عنه فلا يترتب الأثر عليه. أما الموارد التى لا تكون النسبةٌ فيها دخيلة فى ترتب الأثر فلا مجال لاعتبار النيابةُ فيها و ليست 
من مواردها. 

و على هذا فالأولى أن يقال: إن بنى على كون الوجوب فى المقام نفسياً أو غيرياً فظاهر الدليل وجوب فعل المكلف نفسه فيكون من 
موارد النيابة. و حينئذ يشكل الأمر فى جواز النيابة فيه» لعدم ثبوت العموم الدال على جوازها كليه بحيث يرجع اليه عند الشكك» و 
الدليل عليه بالخصوص مفقود. و بناء العرف عليه فى كل مقام و إن كان حجة- كما تقتضيه الإطلاقات المقامية- إلا أن ثبوت بنائهم 
فى المقام غير ظاهر. و إن بنى على كون الوجوب طريقياً- نظير وجوب الفحص فى الشبهات الحكمية راجعاً إلى إيجاب الاحتياط و 
إلغاء الأصل المؤمن- فظاهر الدليل عدم الخصوصية فى الطلب المنسوب الى المكلفء و أن الواجب هو اليأس من وجود الماء فيما 
دخل الحد الحاصل من الطلب سواء أ كان الطلب و الفحص من المكلف أم من غيره فاذا علم بوقوع الطلب من غيره على أحسن 
وجوهه اكتفى به و ان لم يكن بقصد النيابة» و إلا فلا و إن وقع بقصد النيابة. 
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ولا يلزم كونه عادلا )١(‏ بعد كونه أميناً موثقاً (9). 
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(مسألة : إذا احتمل وجود الماء فى رحله أو فى منزله أو فى القافلة وجب الفحص] 


(مسألة *): إذا احتمل وجود الماء فى رحله أو فى منزله أو فى القافلة وجب الفحص حتى يتيقن العدم أو يحصل اليأس منه. فكفاية 
المقدازين خاض بالبرية 0 


[ (مسألة 3): إذا طلب قبل دخول وقت الصلاة و لم يجد ففى كفايته بعد دخول الوقت مع احتمال العثور عليه لو أعاده إشكال] 


(مسألة 2): إذا طلب قبل دخول وقت الصلاة و لم يجد ففى كفايته بعد دخول الوقت مع احتمال العثور عليه لو أعاده إشكال (6)» فلا 
يتركك الاحتياط بالإعادة. و أما مع انتقاله عن 


)١(‏ لإطلاق الطلب بعد فهم عدم خصوصية النسبة إلى المكلف فيه» لعدم الدليل عليه» و لذا لا يشترط فى سائر موارد النيابة. 

(0) ليقبل خبره. 

(5) يعنى: خاص بطلب الماء الذى يكون فى البرية مثل الآبار و النابع و مجامع المياه و نحو ذلككء و لا يرتبط بالماء الذى يكون فى 
الرحل أو النزل أو القافلة أو نحوها مما لا يتعلق بالأرضء فإئه يجب الفحص عنه بلا تقديرء فيكون حاله حال الفحص فى الحضر لا بد 
فى سقوطه من حصول العلم بالعجز أو اليأس من الوصول اليه أو الحرج أو الضرر كما تقدمت الإشارة إليه فى أول المسألة؛ و تقدم 
نقل ما فى التذكرة و المنتهى و الروضء فراجع. 

(؟) قال فى المعتبر: «لو طلب قبل الوقت لم يعتد بطلبه و أعاده؛ و لو طلب بعد دخول الوقت اجتزأ به». و قال فى المنتهى: «لو طلب قبل 
الوقت لم يعتد به و وجبت إعادته لأنه طلب قبل المخاطبة بالتيمم فلم يسقط فرضه كالشفيع لو طلب قبل البيع». ثم استدل له بمصحح 
زرارة المتقدم 

» ثم قال: «لا يقال: إذا كان قد طلب قبل الوقت و دخل الوقت و لم يتجدد حدوث ماء كان طلبه عبثاً. لأنا نقول: إنما يتحقق 
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أنه لم يحدث ماء إذا كان ناظراً الى مواضع الطلب و لم يتجدد فيها شىء و هذا يجزؤه بعد دخول الوقت لأن هذا هو الطلبء و أما إذا 
غاب عنه جاز أن يتجدد فيها حدوث الماء فاحتاج الى الطلب». و ظاهر ذيل كلامه- كظاهر ما فى المتن- الفرق بين الطلب قبل الوقت 
و بعده و وجوب التجديد مع احتمال العثور فى الأول و عدمه فى الثانى. و استدل له فى الجواهر بأن الطلب واجب للإجماع و غيره» 
فلا ينطبق على ما قبل الوقت لأنه ليس بواجب. و لتوقف صدق عدم الوجدان على الطلب فى الوقت و لظهور الآيهٌ فى إراده عدم 
الوجدان عند إرادةٌ التيمم للصلاه و القيام إليها. و لأ-نه لو اكتفى بما قبل الوقت لاكتفى بالطلب الواحد لأيام متعددة و هو معلوم 
البطلان. انتهى. هذا و المنساق من الأدله المذكورة- كصدر كلام المنتهى- الفرق بين الطلب قبل الوقت و بعده فى الاجتزاء بالثانى 
يطلقاً دون الأول للك 

و كيف كان فإن أريد هذا فهو خلاف إطلاق خبر السكونى 

» و الوجوه المذكورة لا تصاح لتقييده إذ هى مجال المناقشة؛ لأن عدم وجوب ما قبل الوقت لا يلازم عدم الاجتزاء به كما هو الحال 
فى جميع المقدمات المأتى بها قبل وقت ذيها. و توقف عدم الوجدان على الطلب فى الوقت أول الكلام. و ظهور الآيهُ فى إرادةُ عدم 
الوجدان عند الصلاه مسلمء لكنه لا يقيد الطلب المعتبر شرطاً فى صحة التيمم- بناء عليه- فى خصوص ما يكون فى الوقت. و العلم 
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ببطلان الاكتفاء بالطلب الواحد لأيام متعددة غير ظاهر. 

و إن أريد الأول نقول: إن كان احتمال العثور على الماء لاحتمال اللخطأ فى الطلبء أو لاحتمال تجدد وجود الماء احتمالا غير معتد به 
عند العقلاى» 
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فمقتضى النص عدم الاعتناء به و عدم وجوب تجديد الطلب لأ-جله, لأسن الاحتمال المذكور لازم غالباً لا ينفكك عنه؛ فلو بنى على 
التجديد لأجله لزم وجوب التجديد دائماً إلى آخر الوقتء و هو خلاف ظاهر النص من الاكتفاء بطلب واحد. و إن كان معتداً به عند 
العقلاء كنزول مطر و نحوه فالظاهر وجوب الطلب ثانيًء و إن وقع الأول فى الوقت لظهور النص فى أنه يعتبر فى صحة التيمم و الصلا 
به بقاء المكلف على الحالة التى كان عليها و بعبارة أخرى: ظاهر النص الدال على اعتبار الطلب فى صحة التيمم ظاهراً إنما هو اعتبار 
نفس الحالة التى تحصل للطالب بعد الطلب و هو اليأس من القدرةٌ على الماءء لا اعتبار نفس السعى و الطلب:» فاذا فرض زوال تلكك 
العالة يدوك على ع وساء القذرة عله وس #تضيلها ثانا 

ولأجل ما ذكرنا يندفع ما يقال من أن أدلة وجوب الطلب إنما اقتضت إلغاء أصالة عدم الوجدان الجاريةٌ قبل الطلبء فإذا جرى 
الأصل المذكور بعد الطلب كفى فى إحراز صحة التيمم و لم يحتج الى الطلب. وجه الاندفاع أن ظاهر النص اعتبار نفس الحالة 
الحاصلة بالطلب فى صحة التيمم» فلا بد من تجديد الطلب لتحصيل الحالهُ المذكورة؛ و إلا فلا يحرز صحته. 

هذا و لو بنى على المناقشة فيما ذكرنا و على الحكم بعدم وجوب التجديد لو طلب فى الوقت كان اللازم أيضاً الحكم بعدم وجوب 
التجديد لو وقع قبل الوقت. عملا بالاستصحاب المذكور, لعدم الفرق بينهما فى شمول الإطلاق و جريان الاستصحاب. فالفرق بينهما- 
كما ذكره الجماعة- غير ظاهر. ثم إنه لو بنى على الفرق بينهما فى شمول الإطلاق و جريان الاستصحاب فقد عرفت الإشارة الى أن 
عدم وجوب التجديد عملا بالاستصحاب لو وقع بعد الوقت إنما يتم بالنسبة إلى إحراز صحة التيمم, لا بالنسبة إلى الأمن من تفويت 
الراسجب المطلق أغنى + الطهارة الناقة كاذ كرتا ذلكك الفا 
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ذلك المكان فلا إشكال فى وجوبه )١(‏ مع الاحتمال المذكور. 


[ (مسألة 2): إذا طلب بعد دخول الوقت لصلاهً فلم يجد يكفى لغيرها من الصلوات] 


(مسألة #): إذا طلب بعد دخول الوقت لصلاهٌ فلم يجد يكفى لغيرها من الصلوات فلا يجب الإعادةٌ عند كل صلاهٌ إن لم يحتمل العثور 
مع الإعادة, و إلا فالأحوط الإعادة (؟). 


[ (مسألة 1): المناط فى السهم و الرمى و القوس و الهواء و الرامى: هو المتعارف المعتدل الوسط فى القوهٌ و الضعف] 
(مسألة ): المناط فى السهم و الرمى و القوس و الهواء و الرامى: هو المتعارف المعتدل الوسط فى القوهُ و الضعف إفرة 
)١(‏ وفى كشف اللثام و غيره: القطع به لإطلاق النص»ء و دعوى انصرافه عن صورة عدم انتقاض تيممه بحدث؛ و يكون المرجع فيها 


استصحاب صحة التيمم. غير ظاهرة. 
(1) الكلام فى هذه المسألة بعينه الكلام فيما قبلهاء و فى الذكرى صرح بالاكتفاء بالطلب مرهُ فى الصلوات إذا ظن الفقد بالأولى مع 
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اتحاد المكان. ذكر ذلكك بعد مباحث التخلى, و نحوه فى جامع المقاصد إذا كان الظن قوياًء و مرادهم صورة بقاء الظن بحاله؛ بناء 
منهم على الاجتزاء بذلكك فى الطلب مطلقاً» و فى التحرير: «لو دخل عليه وقت صلاة أخرى و قد طلب فى الأولى ففى وجوب الطلب 
ثانياً إشكال أقربه عدم الوجوب. 

ولو انتقل عن ذلكك المكان وجب إعادة الطلب». و ظاهر إطلاقه المنافاة لما سبقء إلا أن يحمل على صورةٌ عدم نقض تيممه بحدث» 
ليكون الوجه فى عدم الوجوب استصحاب صحة التيمم بعد قصور الأدلة عن شمول المورد. و هو- مع بعده عن كلا-مه- لا يتجه 
بالاضافة إلى امال تفويت الطهارة المائبة. أو يكوق المراد صورة ما إذا كان احتمال العثور على الناء- لو طلب انبا غير معفك نه 
عند العقلاء» فيكون اليأس من العثور على الماء الحاصل بالطلب الأول بحاله. 

() و فى كشف اللثام: أنه المعروفء و يقتضيه الإطلاق المقامى 
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[ (مسألة 4): بسقط وجوب الطلب فى ضيق الوقت] 
(مسألة 8): بسقط وجوب الطلب فى ضيق الوقت )١(‏ 
[ (مسألة 4): إذا ترى الطلب حتى ضاق الوقت عصى] 


(مسألة 4): إذا ترك الطلب حتى ضاق الوقت عصى )١(‏ 


المعول عليه فى أمثال المقام من موارد التحديد. لكن حكى فيه عن العين و الأساس: أن الفرسخ التام خمس و عشرون غلوةُ. وعن 
ابن شجاع: 

ان الغلوة ثلثمائة ذراع إلى أربعمائة. و عن الارتشاف: أنه مائة باع و أن الميل عشرة غلاء. انتهى. و لكنها- مع اختلافها فيما بينها- لا 
تصلح للخروج عن مقتضى الإطلاق المقامى و هو الأخذ بالمتعارف و معرفة مقداره موقوفة على الاختبار. 

)١(‏ بلا خلاف ولا إشكال ظاهرء و يظهر من كلام غير واحد كونه من الواضحاتء فيتيمم و يصلى و لا قضاء عليه. و يشهد به 

صحيح زرارة السابق عن أحدهما (ع): «إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام فى الوقتء فاذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم و ليصل 
فى آخر الوقتء فان وجد الماء فلا قضاء عليه و ليتوضأً لما يستقبل» )١١‏ 

» و يشير اليه الخبران المتقدمان 

الدالان على سقوط الطلب بالخوف. 

(؟) بلا خلاف ظاهرء و يظهر منهم الإنفاق عليه و وجهه- بناء على وجوب الصاب نفسياً كما عرفت سابقاً أنه ظاهر جماعة- ظاهر. أما 
بناء على كون وجوبه إرشادياً إلى إلغاء أصالهُ عدم الوجدان الجارية لو لا دليل وجوب الطلبء فيكون مفاده تنجز احتمال عدم 


مشروعيةٌ التيمم كما عرفت أنه الظاهر, فثبوت العصيان حينئذ غير ظاهر إلا بناء على القول 


.).. الوسائل باب: ؟١ من أبواب التيمم» حديث: "2 و قد تقدم نقله من دون قوله (فان وجد‎ )١( 

(1) هما خبرا داود الرقى و يعقوب بن سالم المتقدمان قريباً فى البحث عن وجوب الطلب فى البرية. 
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لكن الأقوى صحةٌ صلاته حينئذ )١(‏ 
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بفساد التيمم و الصلاةً حينئذ» إذ لو قيل بصحتهما- كما سيأتى- لم يكن وجه للعصيان. كما أنه لو قيل بكون صحتهما منوطة بصدق 
عدم الوجدان واقعاً كان اللازم القول بالتجرؤ من جهة الإقدام على عدم اليقين بالفراغ لا العصيان الحقيقى لاحتمال الصحة و الموافقة. 
نعم لو كان عالماً بأنه لو طلب لعثر كان عاصياًء لكن محل الكلام أعم من ذلك. و كذا الإشكال فى تحقق العصيان من جهة تفويت 
الطهارة المائية- بناء على كون وجوبها مطلقاً لا مشروطاً بالوجدان- فان ذلكك إنما يتم أيضاً لو كان يعلم بأنه لو طلب الماء لعثر عليه 
أما لو كان يحتمل ذلك فليس منه إلا التجرؤء من جهة الإقدام على تفويت الواجب مع احتمال القدرة عليه. و كأنه لأجل ما ذكرنا عبر 
جماعة بالخط- منهم المحقق فى الشرائع و العلامة فى القواعد- و لم يعبروا بالعصيان. فلاحظ. 

)١(‏ كما هو المشهور كما فى المداركك. و عن الروض: نسبته الى فتوى الأصحابء كما يقتضيه قوله تعالى (قَلْمْ تَحِدُوا)* .0١١‏ و 
إطلاق مصحح زرارة السابق 

و احتمال انصرافهما الى خصوص صورة عدم التفريط ممنوع» كما هو كذلكك فى سائر موارد الأبدال الاضطرارية. و على هذا فما 
عن المشهور من شرطية الطلب للتيمم يراد بها الشرطية فى السعة لا فى الضيق, و إلا لم يكن وجه للصحة فى المقام. و أما ما عن ظاهر 
النهاية و المبسوط و الخلاف و السرائر و النافع و الدروس من وجوب الإعادة فمجرده لا يقتضى خلافا منهم فى الصحة؛ بل يحتمل 


خلافهم فى الاجزاء. و حينئك 


)١(‏ المائدة: ع. 

(؟) تقدم ذكره فى المسألة الثامنة. 
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و إن علم أنه لو طلب لعثر )١(‏ لكن الأحوط القضاء خصوصاً فى الفرض المذكور. 


فضعفه أظهرء لصراحة أدلة مشروعية التيمم فى اجزائه عن الطهارة المائية و عدم الحاجة الى الإعادة» و إن كان مقتضى الجمع بين 
ذلكك و بين ما دل على تحريم تفويت الطهارة الا-لتزام بأن ما يفوت من الطهارةٌ غير قابل للتداركك بالقضاء. و يحتمل- كما فى 
المدارك- أن يكون مراد الشيخ من وجوب الإعادة صورة ما لو تيمم فى السعةء الذى ادعى غير واحد الإجماع على وجوب الإعادة 
فيه» فلا خلاف له فيما نحن فيه. و لعله مراد غيره فلا بد من ملاحظة كلامهم. 

)١(‏ لعدم الفرق بين الصورة المذكورة و غيرها فى صدق عدم الوجدان و عموم الصحيح المتقدم 

[١]؛‏ إذ مجرد العلم المذكور لا يجدى بعد تعذر الطلب من جهة الضيق كما هو ظاهر. نعم استثنى فى القواعد صورة ما لو وجد الماء 
فى رحله أو مع أصحابه فأوجب الإعادةٌ فيها. و فى محكى البيان «لو أخل بالطلب حتى ضاق الوقت عصى و صحت الصلاة بالتيمم» 
فان وجده بعدها فى رحله أو مع أصحابه الباذلين أو فى الفلوات أعادها». 

و قريب منهما ما يحكى عن غيرهما. فان كان مرادهم صورة ضيق الوقت عن طلب الماء فى الغلوة أو الغلوتين مع عدم ضيقه عن طلي 
الماء الذى وجده و إنما لم يطلبه لاعتقاد عدمه- كما لعله ظاهر المقنعة- فالحكم بوجوب الإعادة منهم مبنى على ما يأتى إن شاء الله 
فى المسألةُ الثانية عشرة. 

و إن كان مرادهم صورءٌ الضيق عن طلب الماء مطلقاً حتى ما وجده فى رحله أو عند أصحابه- كما لعله ظاهر عبارة البيان بل هو 
صريح المنتهى؛ 
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]١[‏ هو صحيح زرارة الذى تقدم ذكره فى المسألةٌ الثامنة. 
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[ (مسألة :)1١‏ إذا قرى الطلب فى سعة الوقت و صلى بطلت صلاقه] 


(مسألة :)٠١‏ إذا تركك الطلب فى سعة الوقت و صلى بطلت صلاته )١(‏ و إن تبين عدم وجود الماء. نعم لو حصل 


قال فيه: «لو كان بقرب المكلف ماء و أهمل حتى ضاق الوقت فصار لو مشى اليه خرج الوقت فإنه يتمم و فى الإعادةً وجهان أقربهما 
الوجوب»- كان الحكم بوجوب الإعادة غير ظاهر» لما عرفت من أن بناءهم على وجوب الإعادة إن كان لأجل البناء على بطلان التيمم 
و الصلاء فهو خلاف إطلاق الآيهُ و المصحح. و إن كان راجعاً الى عدم الاجزاء مع البناء على صحة التيمم و الصلاة- كما هو ظاهر 
المنتهى و البيان- فهو خلاف ما دل على الاجزاء كما سيأتى إن شاء اللّه. نعم فى الحدائق- بعد ما نسب الى المشهور القول بوجوب 
القضاء فى الفرض- قال (ره): «إسناداً الى ما 

رواه الشيخ (ره) عن أبى بصير قال: «سألته عن رجل كان فى سفر و كان معه ماء فنسيه و تيمم و صلىء ثم ذكر أن معه ماء قبل أن 
يخرج الوقت. قال (ع): عليه أن يتوضأ و يعيد الصلاة) )١١‏ 

و أنت خبير بأن ظاهر الخبر المذكور أولا إنما هو النسيان و هو أخص من المدعىء و ثانياً ان تيممه وقع فى السعة و هو خلااف 
المفروض فى كلامهم) و سبقه فى الاشكال الأول السيد فى المداركء و المناقشهٌ فى اختصاصه بالسعة كما ترى. و من ذلكك يظهر 
أن ما عن السرائر و المهذب و ظاهر المقنع و الفقيه و النهاية من عدم لزوم الإعادهٌ فى محله. 

)١(‏ قطعاً و إجماعاً منقولا إن لم يكن محصلا كما فى الجواهر. و فى غيرها: «ان الإجماع عليه مستفيض النقل ما بين صريح و ظاهر و 
التتبع مساعدة»» لعدم الدليل على مشروعيته حينئذ» لأن دليل وجوب الطلب 


)١(‏ الوسائل باب: ؟١‏ من أبواب التيمم حديث: ه. 
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[ (مسألة :)١١‏ إذا طلب الماء بمقتضى وظيفته فلم يجد فتيمم] 


(مسألة :)1١‏ إذا طلب الماء بمقتضى وظيفته فلم يجد فتيمم و صلى ثم تبيين وجوده فى محل الطلب- من الغلوةٌ أو الغلوتين أو الرحل 
أو القافلةُ- صحت صلاته ولا يجب القضاء أو الإعادة (؟). 


مانع من صدق عدم الوجدان. بل لو قبل بكون وجوب الطلب غيريا كان دليله دليلا على البطلان» لانتفاء المشروط بانتفاء شرطه. 

)١(‏ كما عن التحرير. وهو فى محله بناء على كون وجوب الطلب إرشادياًء إذ عليه يكون الفعل مصداقاً للمأمور به واقعاً فيسقط الأمر 
به و اعتبار الجزم فى التقرب لا شاهد عليه كما تقدم فى أوائل مباحث التقليد» مع أنه قد يتفق حصول الجزم بسبب الغفلة عن التكليف 
بالطلب شرعاً و عققلا. نعم بناء على كون وجوب الطلب غيريا لا بد من الحكم بالبطلان لكن عرفت ضعف المبنى المذكور. 

(1) اتفاقاً كما قيل؛ بل الظاهر كون الفرض من صغريات ما يأتى من أن من صلى بتيمم صحيح لم تجب عليه الإعادة الذى دعى 
جماعة الإجماع عليه» المستدل عليه بالنصوص الكثيرة الصريحة فى الاجزاء. 
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(و دعوى) أن موضوع تلكك المسأله التيمم الصحيح؛ و هو أول الكلام فى الفرضء لأن وجود الماء فى الحد يوجب كونه واجداً له فى 
الواقع فلا- يشرع له التيمم. (مندفعة) بما عرفت من أن موضوع المشروعية عدم الوجود المقدور و هو حاصلء لأن عدم عثوره على 
الماء مع وقوع الطلب منه على وجهه ملزوم لعدم القدرة عليه. نعم لو كان الموضوع عدم الوجود مطلقاً تمّ ما ذكرء لكنه ليس كذلكك. 
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[ (مسألة 17): إذا اعنقد ضيق الوقت عن الطلب فتركه و تيمم و صلى ثم قبين سعة الوقت لا يبعد صحة صلاقه] 


(مسألة 35): إذا اعتقد ضيق الوقت عن الطلب فتركه و تيمم و صلى ثم تبين سعة الوقت لا يبعد صحة صلاته )١(‏ و إن كان الأحوط 
الإعادة 00 أو القضاءء بل لا يتركك الاحتياط بالإعادة. و أما إذا تركك الطلب باعتقاد عدم الماء فتبين وجوده 


و مثلها دعوى كون عدم القدرةٌ المأخوذ شرطاً فى مشروعيته ليس مجرد عدم القدرةٌ الذى يصلح عذراً فى نظر العقل» ليشمل ما يكون 
ناشئاً من عدم الالتفات» لعدم الدليل على ذلككء بل عدم القدرة واقعاً مع قطع النظر عن العلم و الجهلء و ذلكك منتف فى المقام. وجه 
الاندفاع: 

أنك عرفت أن مقتضى الجمود على قوله تعالى اقَلَمْ تَجدُوا؛* هو الاكتفاء بمجرد عدم إصابةٌ الماء و عدم استيلائه عليه؛ غايةٌ الأمر أن 
المتعارف فى استعمال التركيب المذكور- بمناسبة كون البدل اضطراريا و أنه مجعول فى ظرف الاضطرارء كما يشير الى ذلكك 
صحيح صفوان المتقدم فى أول المبحث- هو إراده عدم الإصابةُ المضطر اليه فيكون المراد عدم الوجدان المقدور و هو صادق فيما 
نحن فيه» و إراده أكثر من ذلكك محتاجةٌ إلى دليل مفقود. 

)١(‏ إما لأنه يستفاد من مصحح زرارة السابق 

بالأولوية» أو لأن اعتقاد الضيق يوجب منعه من الطلب للمضادة بينه و بين الصلاة فلا يكون قادراً على الماءء فيشرع له التيمم بناء على 
كون عدم القدرة- و لو بتوسط جعل الشارع- موضوعاً للمشروعية كما سيأتى. 

(؟) لإمكان المناقشه فى الأول بأن المصحح لا يدل على الصحة فى ظرف انكشاف السعة ليمكن إلحاق المقام بمورده بالأولوية؛ بل 
هو حكم ظاهرى بالصحة و نفى القضاءء فيجرى فيه ما يجرى فى سائر الأحكام الظاهرية من عدم الاجزاء على تقدير الخطأ. و فى 
الثانى بأن عدم القدرة المأخوذ موضوعاً 
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لمشروعية التيمم لا يراد به ما يشمل ما ذكر مما كان ناشئاً عن اعتقاد خطئى لظهور الدليل فى غيره؛ و الأصل عدم المشروعية. 

و فيه: أن المناقشة فى الأسول إنما تتم لو كان الخوف طريقاً شرعا الى الضيق» أو أن مقتضى الأصل ثبوت الضيق على خلا.يف 
استصحاب بقاء الوقتء و كلاهما خلاف ظاهر المصحح. فان ظاهره كون الوجه فى التيمم لزوم ترجيح احتمال الفوت على احتمال 
إيقاع الصلاة بالطهارةٌ المائية» فإن المكلف عند خوف فوت الوقت يحتمل السعةٌ الموجبة للطلب» و يحتمل الضيق الموجب للمبادرة 
إلى الصلاهً مع الطهارة الترابي» فحيث يدور أمره بينهما يترجح فى حقه العمل على الثانى لأهمية متعلقه؛ فيكون وجوب التيمم من باب 
الاحتياط فى الوقت. فاذا دل المصحح على المشروعية حينئذ حتى على تقدير السعة واقعاً- كما يقتضيه إطلااقه- فقد دل على 
المشروعية فيما نحن فيه بالأولوية. و لا ينافى ذلكك 

قوله (ع) فى المصحح: «و ليصل فى آخر الوقت» 
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الأن النراد عن آخر الرقة الى حاف الفرث لى أشرعته, 

و يدفع المناقشه فى الثانى: أن الموجب لسلب القدرة على الطلب ليس هو الاعتقاد ليدعى انصرافه الى غير الخطئى بل هو حكم 
العقل» و لا يفرق فيه بين الاعتقاد الخطئى و غيره» لأن موضع الأحكام العقلية الموضوعات الاعتقادية. نعم إنما يتم التقريب المذكور 
بناء على أن عدم القدرةٌ المعتبر فى التيمم أعم من العقلى و الشرعى كما هو الظاهر. 

و بالجملة: المحتمل بدواً فى موضوعية عدم الماء لمشروعية التيمم و إن كان أحد أمور أربعة: (الأول): عدم الماء فى مقابل وجوده. 
(الثانى): 

عدم وجدان الماء مطلقاً فى مقابل فقدانه. (الثالث): عدم وجدان الماء مع الاضطرار الى العدم؛ أعنى العدم الخاص فى مقابل الوجدان 
وفى مقابل 
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و أنه لو طلب لعثر فالظاهر وجوب الإعادةٌ )١(‏ أو القضاء. 


[ (مسألة 1): لا يجوز إراقة الماء الكافى للوضوء أو الغسل] 


(مسأله 1): لا يجوز إراقةٌ الماء الكافى للوضوء أو الغسل 


عدم الوجدان غير الاضطرارى. و هذا على قسمين لأن العدم الاضطرارى (تارة): لقصور فى الكلفةٌ أو فى الماء. (و أخرى): لا لقصور 
فى إحدى الجهات بل لمجرد الخطأ فى الاعتقاد. لكن الأول لا مجال له لعدم الدليل عليه و لا منشأ لاحتماله. و الثانى و إن كان هو 
يقتضى الجمود على قوله تعالى: 

«قَلْمْ نَجدُواا* لكن المفهوم منه عرفا- بملاحظةُ وروده مورد الاضطرار و بملاحظة دليل وجوب الطلب و مثل صحيح صفوان المتقدم 
فى أول المبحث- يأباهء فلا مجال للأخذ به» و يتعين الحمل إما على الثالث و إما على الرابع. 

و الذى يساعده المذاق العرفى هو الأخير, فإن المنع العقلى بعد ما كان موجباً لسلب القدرة» كان كالمنع الشرعى و سيأتى فى المسألة 
التاسعة عشرة ما له نفع فى المقام. و عليه فالبناء على ما فى المتن فى محله. نعم إذا كان الخطأ فى الاعتقاد لا يوجب منعاً عقلياً- كما 
فى الفرض الآننى- لم يكن وجه للا-جزاء. كما أنه أيضاً يبتنى على القول بجواز البدار» و إلا فلو اتكشف اتساع الوقت انكشف عدم 
جواز البدار» 

)١(‏ لما عرفت من أن اعتقاد عدم الوجود لا يوجب صدق عدم الوجدانء ولا منع عقلى يستوجب ذلك أيضاً كما فى الفرض السابق. 
و أما مضمر أبى بصير المتقدم 

"١‏ فالتعدى عن مورده الى مثل المقام يحتاج الى لطف قريحة. و عن السيد المرتضى (ره) نفى الإعادة فى الناسى» و كأنه استضعاف 
للنص فى قبال عموم عدم الوجدان الصادق مع النسيان» و لكنه فى غير محله؛ لانجبار ضعف السند بالعمل. مع أنكك عرفت أنه مقتضى 


)١(‏ تقدم فى المسألة التاسعة من هذا الفصل. 
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القاعدة. هذا بناء على جواز التيمم فى السعة. و لو خص الجواز بالضيق كان الظاهر وجوب الإعادهُ مطلقاً بلا خصوصية للنسيان. 
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حاتي ا الاستصاكه ل فى المراكر ددري ازور لأعا عبان 3 لم ورت وديا لق عاق انميق الاق ويارت 
الطهارة المائبة» كما هو ظاهر قوله تعالى. (إذلا فُمتُمْ إلى الصَّلاةٌ فَاغْسِلوا ..) 

و قوله تعالى (عَمل تَفْتسِلوا). 

و دعوى: أنه و إن كان مقتضى ظاهرهما ذلككء إلا أن مقتضى الجمع بينه و بين ما بعده من قوله تعالى: (قَلَمْ نَحدُوا لاء* ..) كون 
موضوع الطهارة المائية خصوص واجد الماء كما هو الحال فى أمثاله مما ورد فيه مطلق و مقيدء كإطلاق أدله وجوب التمامء فإنه و إن 
كان يقتضى وجوبه مطلقاًء إلا أن الجمع بينه و بين ما دل على القصر للمسافر يقتضى اختصاصه بغير المسافرء فيكون التمام و القصر 
حكمين لموضوعين: الأول: حكم الحاضرء و الثانى: حكم المسافر» و كذا نقول فى المقام» فان مقتضى الجمع بين أدلة الطهارة المائية 
و الترابية كون موضوع الأولى الواجد. و موضوع الثانية الفاقد. فكما لا مانع عقلا من الانتقال من الحضر الى السفر و بالعكس كذلكك 
فى المقام يجوز الانتقال من الوجدان الى عدمه و بالعكس لو أمكن و أمثالهما فى الفقه كثيرة. 

مندفعة: بأن ذلكك و إن سلم لكنه يختص بما إذا لم يكن عنوان المفيد عنواناً اضطرارياء أما لو كان كذلكك فالعرف يأبى عن الجمع 
بالتقييد» بل يكون المفهوم عنده من الدليلين هو وجود ملاكك حكم المطلق مطلقاً غير مشروط 
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بنقيض عنوان المقيد, و أنه فى ظرف عذر المكلف عن موافقة حكم المطلق. 

و لأجل الاضطرار يثبت حكم المقيد. و الرجوع إلى العرف فى القيود الاضطرارية يوجب الجزم بما ذكرنا. مضافا إلى أن ارتكاز بدلية 
التيمم عن الوضوء أو الغسل عند المتشرعة لا يصح إلا من جهة وجود ملاكهما فى ظرف مشروعيته؛ إذ مع انتفاء ملاكهما لا معنى 
دل على الاجزاء مثل 

قوله (ع) «يكفيك الصعيد عشر سنين» )١١‏ 

عو 

قوله (ع): التيمم أحد الطهورين» "7١‏ 

دو اجر - عامل 

قوله (ع): «إن الله جعل التراب طهوراً كما جعل الماء طهوراً» «”. 

لكن لا يخفى أن مفاد أدلة الاجزاء ليس إلا نفى الإعادة أو القضاءء و لا تدل على وفاء التيمم بتمام ما يفى به الوضوء أو الغسل؛ و من 
الجائز أن يكون نفى الإعادة و القضاء لعدم إمكان تدارك الفائت, و أما التشبيه فى الأخير فإنما وقع بين نفس الجعلين فيدل على 
فان قلت: لو كانت مصلحة الطهارة المائية أهم و أعظم لزم عدم جواز فعل الغايات المشروطة بها إلا عند الضرورة مع بنائهم على أنه 
يستباح بالتيمم كل ما يستباح بالطهارة المائية و لو مع عدم الاضطرارء فلو تيمم عند عدم الماء أو الخوف من استعماله جاز له القضاء و 


عير من 


)١(‏ الوسائل باب: 77 من أبواب التيمم حديث: ؟. 


(0) الوسائل باب: 77 من أبواب التيمم حديث: ه. 
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(5) الوسائل باب: 77 من أبواب التيمم حديث: .١‏ و يدل على المطلب المذكور فى المتن سائر أخبار باب: 77 و جملة من أخبار باب: 
٠و‏ 18 من أبواب التيمم. فراجع. 
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عدم الوراقة و عدم الابطال قبل الوقت أيضاً مع العلم بعدم وجدانه بعد الوقت .)١(‏ ولو عصى فأراق 


الواجبات و المستحبات و إن كانت موسعة؛ و جاز لغيره استئجاره لذلككء و جاز الاكتفاء بفعله فى الكفائيات» و نحو ذلككء و لما جاز 
البدار مع أنه مذهب جماعة» بل هو الصحيح كما يأتى إن شاء الله تعالى. 

قلت: مع أن جملة مما ذكر محل إشكال أو منع كما سيأتى» نقول إن تمّ إجماع فى جميع ما ذكر أو قام دليل عليه أمكن أن يكون 
كاشفاً عن رفع الشارع الأقدس اليد عن المقدار الزائد من المصلحة لجهة اقتضت ذلك لا أنه ترفع اليد عن إطلاق الوجوب الذى هو 
ظاهر الدليل كما عرفت. 

فاذا ثبت إطلاق وجوب الطهارة المائية وجب عقلا حفظها و حفظ مقدماتها التى تفوت بفواتها. و لأجله لا تجوز إراقةٌ الماء و لا نتقض 
الوضوء. و جوز بعض الثانى دون الأول. و كأنه لظهور الإجماع على عدم الجواز فى الأول و لم يثبت فى الثانى. وهو غريبء إذ كيف 
يجوز الالتزام بوجوب حفظ الماء للوضوء للصلاة ثم يحكم بجواز نقض ذلك الوضوء الذى وجب حفظ الماء لأجله؟! فلاحظ. 

)١(‏ كما نسب الجزم به إلى الوحيد. و يقتضيه حكم العقل بوجوب حفظ المقدمة قبل حصول شرط الواجب إذا علم بعدم القدرة 
عليها بعده» كالسفر الى الحج قبل زمانه» و التعلم قبل الوقت, و الغسل قبل الفجر, و نحو ذلكء و تفصيل الكلام فيه موكول الى محله 
فى الأصول فراجع. 

و ما اشتهر من عدم وجوب المقدمة قبل شرط الوجوب محمول على عدم الوجوب الشرعىء لبناء المشهور على عدم تقدم الوجوب 
على الشرط زماناً لكونه منوطاً بوجود الشرط الخارجى لا العلمى اللحاظى, لا عدم الوجوب 
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أو أبطل يصح تيممه و صلاته )١(‏ و إن كان الأحوط القضاء. 


مطلقاً و لو عقلاء و إلا فهو مما لا أصل له كما يظهر من بنائهم على وجوب فعل المقدمات المذكورة و غيرها. فلاحظ. 

و أما بناؤهم فى المقام على جواز الإراقة قبل الوقت بحيث لا يكون آثماً بذلكك فالعمدة فيه دعوى ظهور الإجماع وعدم الخلاف 
الكاشف عن أن المقدمة ليس مطلق الوجود قبل الوقت بل خصوص الوجود من باب الاتفاق» فيمتنع أن يكون واجباًء لأنه إذ وجب 
كان الغرض من وجوبه وجوده. فيكون وجوبه داعياً الى وجوده. فاذا وجد عن دعى وجوبه لم يكن وجوده من باب الاتفاق» بل يكون 
بداعى الوجوبء و هو خلف. لكن فى تمامية دعوى الإجماع تأمل ظاهر. و أما 

قوله (ع) «إذا دخل الوقت وجب الطهور و الصلاة) )١١‏ 

قعارة نا فين توفت الظهارة الراجة بول الوقعهو هذا همالا إشكال ف لأن الطهارة إنما ههيب شرطا فى الضافة مقارنة لياه 
والصلاهٌ لا تجب إلا بعد دخول الوقتء فككأنه قال: (إذا دخل الوقت وجبت الصلاه فى حال الطهارة) و هذا المقدار أجنبى عن 
الترخيص فى إراقةُ الماء أو نقض الوضوء قبل الوقتء؛ بل مقتضى وجوبها حال الصلاهُ بعد الوقت حرمتهما عقلا. فتأمل جيداً. ثم إنه لو 
فرض دلالة الحديث المذكور على عدم وجوب حنفظ الطهارة قبل الوقت بتركك الحدث لا بد من البناء على جواز إراقة الماء أيضاً إذ 
قد عرفت أن الالتزام بحرمة الإراقة و جواز إبطال الوضوء غريب. 

)١(‏ الظاهر أنه لا إشكال عندهم فى صحتهما كما يظهر ذلكك من ملاحظة كلماتهم. إنما الإشكال فى الإعادة و القضاءء فالذى اختاره 
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يه 


.١ الوسائل باب: 5 من أبواب الوضوء حديث:‎ )١( 
"7١ مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج؟: ص:‎ 


[ (مسألة :)١5‏ يسقط وجوب الطلب إذا خاف على نفسه أو ماله] 


(مسألة ؟١):‏ يسقط وجوب الطلب إذا خاف )١(‏ على نفسه أو ماله من لص أو سبع أو نحو ذلكك كالتأخر عن القافلة (؟). 


اللثام عدم وجوبهماء و حكاه عن المنتهى و نهاية الأحكام و التحرير و التذكرة و كذلك فى جامع المقاصد قواه» و حكاه عن التذكرة 
و الذكرى. أما الأول: فلما عرفت فى المسألة التاسعةُ من أن العصيان فى تفويت الطهارة لا يمنع من صدق عدم وجدان الماء بعده» 
فيشيله دلبل المشتروعية و أما الثاني : فلظهور دليل المشتروغية فى الاجزاء قما فى النقحة و عن الروس و الببان عن وخرى الاعادة 
عند التمكن من الماء ضعيفء سواء أ كان المراد من الإعادةٌ ما يقابل القضاء أم ما يعمه. و دعوى: أن الصلاهُ بالطهارة المائية فاتت؛ و 
صحة الصلاةً بالتيمم لا يقتتضى سقوط التكليف بالفائت. مندفعة: بما عرفت من ظهور دليل مشروعية التيمم فى إجزائه عن الطهارة 
المائية كما يقتضيه التسالم على ذلكك فى غير الفرض من سائر موارد مشروعية التيمم كما سيأتى إن شاء اللّه. 

)١1(‏ كما عن غير واحدء بل فى الجواهر نفى الريب فيه. و يشهد له خبر الرقى 

و يعقوب بن سالم 

المتقدمان فى صدر الفصل المجبور ضعفهما بالعمل. 

(؟) يعنى: إذا كان موجباً للخوف على نفسه أو ماله» و إلا فلا دليل على مسقطيته. 

() لدليل نفى الحرج ]١[‏ بناء على ما عرفت من الملازمة بين 


ال ا ع 6 - الحج: ا 
(يُرِيدُ اللَهُ بكم الْمْسْرَوَ لا يُرِيدٌُ بكم الْعُسْرَ) - البقرة: 4ه/١-‏ - و قوله تعالى (لن بيد الله لعل عَليكُمْ من حيرج)- - المائدة: ع 
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[ (مسألة :)١0‏ إذا كانت الأرض فى بعض الجوانب حزنةُ و فى بعضها سهلة] 

(فنالة 214 ]ذا كادف الأركن :فى منفن اللعرانت شونة و فى نحضنها بولا يدق كلا كيه 13انمق القلرة و الغلر قي 
[ (الثانى): عدم الوصلة إلى الماء الموجود] 

اشارة 


من كبر» أو خوف من سبع أو لص (37)» أو لكونه فى بثر مع عدم ما يستقى به من الدلو و الحبل» و عدم إمكان إخراجه بوجه آخرو 
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لو بإدخال ثوب و إخراجه بعد جذبه الماء و عصره. 


سقوط وجوب الوضوء و مشروعية التيمم. 

(1) بلا خلا.ف. ولو كان الجانب الواحد بعضه حزناً و بعضه سهلا فالنص قاصر عن شموله. و مقتضى ما دل على وجوب الطلب 
وجوب الاحتياط بمعاملته معاملة السهلة. لكن قال فى جامع المقاصد: «و لو اختلفت فى ذلكك توزع الحكم بحسبهاء. و كأنه لفهم 
المتاط: 

(1؟) إجماعا ادعاه جماعة منهم المحقق فى المعتبر قال فيه: «و عدم الوصلة كعدم الماء؛ و هو إجماع». و يشهد له جمله من النصوص 
كصحيح الحلبى أنه سأل أبا عبد الله (ع): «عن الرجل يمر بالركيةٌ و ليس معه دلو قال عليه السلام: ليس عليه أن يدخل الركية لأن 
رب الماء هو رب الأرض فليتيمم» .0١١‏ 

و نحوه حسن الحسين بن أبى العلاء عنه (ع) 

19" و صحيح ابن أبى يعفور عنه (ع) 

” و زاد 

فى الأخير: «و لا تقع فى البثر ولا تفسد على القوم ماءهم». 

(*) إجماعاً كما فى كشف اللثام» كما يشهد به- مضافا الى أدلة نفى الحرج و الضرر- خبر يعقوب بن سالم المتقدم 


. (و دعوى) أنه 


.١ الوسائل باب: ”من أبواب التيمم حديث:‎ )١( 
من أبواب التيمم حديث: ؟.‎ ٠” الوسائل باب:‎ )0( 
من أبواب التيمم حديث: ؟.‎ ٠" الوسائل باب:‎ )( 
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[ (مسألة 18): إذا توقف تحصيل الماء على شراء الدلو] 


(مسألهُ 08): إذا توقف تحصيل الماء على شراء الدلو أو الحبل أو نحوهماء أو استيجارهماء أو على شراء الماء أو اقتراضه وجب )١(‏ و 
لو بأضعاف العوض (؟) 


لا مجال لأدلة نفى الضرر فى المقام كما يشهد به اتفاق النص و الفتوى على وجوب الشراء و لو بالمال الكثير. و الخبر ظاهر فى 
الخوف على النفس فلا يشمل المال (لا تهم) للفرق بين الشراءء و بين تعريض النفس للصوص فى نظر العقلاء» حيث يقدمون على 
الأول و لا يقدمون على الثانى؛ لما فيه من الغضاضة و الحزازة التى لا تتحمل» و حينئذ يكفى نفى الحرج فى مشروعية التيمم و إن لم 
تف به قاعدهُ الضرر و لا الخبر. على أن تخصيص القاعدة فى الأول لا تقنضى تخصيصها فى الثانى. فما فى الحدائق من الإشكال فى 
الخوق على المال ضغيف جداء ولا سيما بعد الاثقاق عليه كما اعترف به. 

)١(‏ بلا خلاف ظاهرء بل عن المنتهى نفى الخلاف عند العلماء فى وجوب شراء الماء؛ و فى كشف اللثام الاتفاق عليه. و الظاهر عدم 
الفرق بينه و بين غيره مما ذكر فى المتن عندهم. و تقتضيه- مضافا الى صدق الوجدان- النصوص الآتية. 

(؟) إجماعا فى شراء نفس الماء كما عن الخلاف. و عن المهذب البارع أنه فتوى فقهائنا. و عن غيرهم: نسبته الى المشهور. لصدق 
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الوجدان أيضاًء فيتعين العمل بإطلاق أدلهٌ الطهارة المائية. مضافا الى 

صحيح صفوان «سألت أبا الحسن (ع) عن رجل احتاج الى الوضوء للصلاه و هو لا يقدر على الماء فوجد بقدر ما يتوضاً به بمائة درهم 
أو بألف درهم و هو واجد لها يشترى و يتوضاً أو يتيمم؟ قال (ع): لاء بل 
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يشترى» قد أصابنى مثل ذلكك فاشتريت» و توضأت و ما يشترى بذلكك مال كثير) .)١١‏ 

و قريب منه غيره. و : : 

فى خبر الحسين بن أبى طلحة: «سألت عبداً صالحاً عن قول الله عز و جل (أوْ لامَسُْمَ النلاء قَلَمْ تَجدُوا اء قَتَِمَمُوا صَعِيداً طَيْباً)* 01 ما 
حد ذلكك؟ فان لم تجدوا بشراء و غير شراء» إن وجد قدر وضوئه بمائة ألف أو بألف و كم بلغ؟ قال (ع): 

ذلك على قدر جدته) 5 

و بذلك ترفع اليد عن عموم: «ل-ضرر» المقتضى لعدم وجوب الشراء بأكثر من ثمن المثل لكونه ضرراً مالياً اتفاقا كما يظهر من 
كلماتين ف غبار الخيق وطيريه آنا لز كاز العراد بالقدمة فل مكالة لعزي لذ ضر ره راجعاقلد: ذا لأ كير رقن انراد القرية يليه 

نعم يمكن تطبيقها بلحاظ وجوب الوضوء بالماء إذا كان ضرراً مالياً. لكن النصوص المذكورة كما يظهر منها وجوب الشراء و لو كان 
ضرراً مالياً يظهر منها أيضاً وجوب الوضوء بهء فتكون أيضاً هى المانع من تطبيق عموم: ١لا‏ ضرر» بلحاظ وجوب الوضوء الضررى. 
فإن قلت: لا حاجة الى النصوص المذكورة فى المقام؛ لأن وجوب الوضوء بالماء حكم ضررىء لاقتضائه إتلاف الماء الذى له مالي 
فكوة دثله مخمها لقاعدة نان الضرن و حت أند سي الأعذ بإطلاق الدليل النخصص مهن الأخد بإطلاق وخرب الوضرء حت 
لو كانت قيعة'فائة أو ألنا. 

قلت: الماء الذى يلزم صرفه فى الوضوء لا يعد إتلافه ضرراً عرفاً غالبا فلا يكون دليله مخصصاً للقاعدة» بل يكون بينهما عموم من 
وجه. فتكون القاعدة حاكمة عليه حكومتها على سائر العمومات التى قد تكون ضررية و قد لا تكون. فلا بد من الرجوع الى النصوص 
المتقدمة لتكون 


.١ الوسائل باب: 7# من أبواب التيمم حديث:‎ )١( 

(؟) المائدة: ع. 

() الوسائل باب: 78 من أبواب التيمم حديث: 7. 
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ما لم يضر بحاله .)١(‏ و أما إذا كان مضراً بحاله فلا- كما أنه لو أمكنه اقتراض نفس الماء أو عوضه مع العلم أو الظن بعدم إمكان 
الوفاء لم يجب ذلكك (2). 


مخصصة للقاعدة. و اختصاصها بشراء الماء لا يمنع من التعدى عنه الى شراء الآلهُ أو استيجارهاء لعدم الفرق بين الجميع. و أما ما عن 
ابن الجنيد من عدم وجوب الشراء إذا كان غالياً بل يتيمم و يعيد» فضعيف. 

(1) باتفاق الأصحاب كما عن شرح المفاتيح. و عن المنتهى: «لو كانت الزيادة كثيرة تجحف بماله سقط عنه وجوب الشراء و لا نعروف 
فيه مخالفاً». نعم عن السيد المرتضى و ابن سعيد: إطلاق إيجاب الشراء؛ و كأنه لإطلاق النصوص المتقدمة. و فيه: أنه يتم لو لم يكن 
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الضرر بالحال حرجاً و ضيقاً لا يتحمل عادة؛ و إلا فلا وجه للوجوبء لعموم نفى الحرج المقدم على الإطلاق. و من هنا يشكل إطلاق 
الضرر بالحال فى كلاءم الأكثرء أو الإجحاف كما فى كلام جماعة. و لا يبعد أن يكون مرادهم منهما ذلكك. كما لا يبعد أن يكون 
مراد السيد و ابن سعيد غير صورة الحرج كما احتمله فى كشف اللثام» و حينئذ فلا إشكال و لا خلاف. و الظاهر عدم الفرق فى صدق 
الضيق و الحرج بين ما يكون مضراً بحاله الحالى و ما يكون مضراً بحاله الاستقبالى كما عن التذكرة و الذكرى و غيرهما. و ما عن 
صريح المعتبر: من تخصيص الاستثناء بالأول لعدم العلم بالبقاء الى وقته» و لإمكان حصول مال له على تقدير البقاء. ضعيفء فان 
مجرد احتمال حصول المال غير كاف فى رفع الحرج إذا كان الاحتمال غير معتد به عند العقلاء» و كان احتمال البقاء قريباً جداً. 

(1) لأن القدرة على الأداء و إن لم تكن شرطاً فى صحة القرض- كما 
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[ (مسألة :)١17‏ لو أمكنه حفر البئر بلا حرج وجب] 


(مسألة 137): لو أمكنه حفر البثر بلا حرج وجب (0). 
كما أنه لو وهبه غيره بلا منةُ ولا ذلة وجب القبول. 


[ (الثالث): الخوف من استعماله على نفسه أو عضو من أعضائه] 


اشارة 


(الثالث): الخوف من استعماله على نفسه إفرة أو عضو من أعضائه. بتلف» أو عيب» أو حدوث مرض » أو شدته أو طول مدئه. أو بطء 


برئه» أو صعوبةٌ علاجه؛ أو نحو ذلكك 


هو الظاهر من النصوص و الفتاوى» عدا ما عن الحلبى- إلا أن الاقدام على الدين مع العلم أو الظن بعدم القدرةُ على وفائه يوجب 
صدق الحرج عرفاء لما فيه من المعرضية للمهانة و المن. نعم لو أمن ذلكك كان وجوب الوضوء بلا مانع. 

)١(‏ الحكم فيه و فيما بعده ظاهر. 

(؟) إجماعا كما عن الغنيُ. بل عن التذكرة و المنتهى انه بإجماع العلماء. 

و فى المعتبر: «و يجوز التيمم لو منعه من استعمال الماء مرض. و هو قول أهل العلم إلا طاوس»» و قال فى الفرع الرابع: «يستبيح 
المريض التيمم مع خوف التلف إجماعا و لا يستبيحه مع خوف المرض اليسير كوجع الرأس و الضرس. و قيل: يستبيحه بخوف الزيادة 
فى العلةٌ أو بطئها أو الشين. مذهبنا: نعم». و يشهد به- مضافا الى قوله تعالى (وَ إِنْ كنتّمْ مَوْضلِ)* 01١‏ و الى ما دل على نفى الضرر و 
الحرج» و الى خبر الرقى 

و يعقوب بن سالم 

المتقدمين- ١؟»‏ النصوص الداله على مشروعية التيمم للمجروح, و المقروح, و المكسورء و المبطون» و من يخاف على نفسه البرد» 
كصحيح البزنطى عن الرضا (ع): «فى الرجل تصيبه الجنابة و به 


)١(‏ المائدة: ع. 
(؟) تقدم ذكرهما فى أوائل الفصل. 
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مما يعسر تحمله عادة بل لو خاف من الشين الذى يكون تحمله شاقاً تيمم .)١(‏ و المراد به: ما يعلو البشرهُ من الخشونة المشوهة 
للخلقة أو الموجبة لتشقق الجلد و خروج الدم. 


لا يغتسا و يتيمم) »))١١‏ 


”او 
لا 


مرسل ابن ابى عمير عن بعض أصحابه عن أبى عبد اللّه عليه السلام: «يؤمم المجدور و الكسير إذا أصابتهما الجنابة) «*”) 

» و نحوهما غيرهما. و قصور النصوص عن شمول بعض الفروض المذكورة لا يهم بعد دخول الجميع تحت دليلى نفى الحرج و 
افون 

)١(‏ بلا خلا-ف يعرف فى الجملة» و عن ظاهر جماعة: الإجماع عليه» و قد تقدم عن المعتبر نسبته الى مذهبناء كما أنه حكى عن 
المنتهى نسبته إلى علمائنا. و إطلاقه فى كلامهم يقتضى عدم الفرق بين الشديد و الضعيفء إلا أنه لا يظهر عليه دليل. و إطلاق معاقد 
ظاهر الإجماع مما يشكل الاعتماد عليه لتقييده فى كلام جماعة- منهم المنتهى و جامع المقاصد و الروضة- بالفاحشء و فى كلام 
آخر بما لا يتحمل عادة. بل عن الكفاية دعوى الاتفاق على عدم مشروعية التيمم فيما لا يغير الخلقة و يشوهها. و حينئذ مقتضى 
وجوب الاقتصار على المتيقن فى الدليل اللبى هو التخصيص بالشاق كما هو مورد أدله نفى العسر و الحرج و الضررء و يجب الرجوع 
فى غيره الى عموم وجوب الطهارة المائية بعد أن لم يعثر له على دليل سوى عمومات العسر و الحرجء كما فى الجواهر. 


./ الوسائل باب: ه من أبواب التيمم حديث:‎ )١( 

(0) الوسائل باب: ه من أبواب التيمم حديث: 8. 

() الوسائل باب: ه من أبواب التيمم حديث: .٠١‏ 
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ويك الظن بالمدكورات (1) أو الاحصال المرهي للشوك» سواء خضل لمن نفس أو قرل طيب أو قيرة و إق كان قامتا أو كافرا 
(؟). ولا يكفى الاحتمال المجرد عن الخوف (2). كما أنه لا يكفى الضرر اليسير (©) الذى لا يعتنى به العقلاء. 


)١(‏ بلا خلاف ظاهر. بل مقتضى ذكر الخوف فى معاقد الإجماعات أنه إجماع» لصدقه معه قطعاً. و حينئذ فيشهد له من النصوص ما 
ذكر فيه الخوفء و هو صحيحا البزنطى 

واي فاه 

و صحيح الرقى 

و خبر يعقوب بن سالم 

المتقدمة كلها .]١[‏ كما أن مقتضاها أيضاً الاكتفاء بالاحتمال المعتد به عند العقلاء- كما قواه فى الجواهر - لصدق الخوف معه أيضاًء 
كصدقه مع الظن. 

() بل خلؤاق ظاهر إلا عن المنتهى حيت تنفى قبول قول الذمى: 
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وهو غير ظافن إلذ أن ركرة سراد ضور العيبينة الناسةامى تطقق التعروك باقر له كنا كرف المذكر و كالية وما الم :فاق اتيبه فين 
أمر الدين لم يقبل و إن ظن صدقه قبل». و المدار على صدق الخوف. 

() هذا ظاهر لو كان الموضوع للمشروعية الخوف لا غير» لعدم تحقق الخوف به. فيرجع حينئذ إلى عموم دليل الطهارة المائية. و إن 
كان الموضوع هو الضرر الواقعى فمع احتماله- و لو ضعيفاً- يكون المورد من الشبهة المصداقية» فالرجوع الى عموم الطهارة المائية 
بحيث يجدى فى وجوبها وعدم وجوب التيمم يتوقف على الرجوع الى العام عند الشكك فى المخصص و لو بتوسط جريان أصالة 
عدم الضرر الى ما بعد الوضوء. فلاحظ. 

(؟) كما عن صريح المبسوط و ظاهر الشرائع حيث قيد فيها المرض 


]١[‏ تقدم الأولان فى التعليقة الأولى من المسوغ الثالث للتيمم و تقدم الأخيران فى أوائل الفصل 
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وإذا أمكن علاج المذكورات بتسخين الماء وجب و لم ينتقل الى التيمم .)١(‏ 


[ (مسألة 14): إذا تحمل الضرر و قوضاً أو اغتسل] 


(مسأله 16): إذا تحمل الضرر و توضاً أو اغتسل فان كان الضرر فى المقدمات- من تحصيل الماء و نحوه- وجب الوضوء (؟) أو 
الغسل و صح. و إن كان فى استعمال الماء فى أحدهما بطل ). 


المسوغ للتيمم بالشديد. بل عن المبسوط: نفى الخلاف فيه. و تقدم عن المعتبر التصريح بذلك. و كأنه لعدم صدق الحرج معه و 
انضصراق الضرر عنهء كاتصراق الآبة و النضصوصض المتقدمة عنه أبشا. و منه بظهر ضعفق :ماف الذكرى من الاستشكال فى ذلكق حيث 
قال: «و يشكل بالعسر و الحرج و 

بشول القن (عى) لذ قيزر ول قراز 

». فان ذلكك خارج عن محل كلامهم ظاهراً. و أضعف من ذلك ما عن جامع المقاصد من أن عدم اعتبار اليسير لا يخلو عن قوة. و 
جزم به فى محكى إرشاد الجعفرية و كشف الالتباس» لصدق الحرج و الضرر و المرض. إذ صدق الأول ممنوع. و الأخيران منصرفان 
عنه. و لعل مرادهم باليسير ما يكون معتداً به عند العقلاء و لو لاحتمال انجراره الى الشديد, لا ما لا يكون معتداً به عندهم. و حينئذ فلا 
خلاف. و فى الذكرى: «أما الألم الخالى فلا». 

يعنى: لا يشرع معه التيمم. و الظاهر أن مراده ما لا يكون حرجياً و إلا فدليل نفى الحرج يقتضى مشروعيته. 

)١(‏ لقصور الأدلهُ عن شمول مثله» فيرجع فيه الى عموم وجوب الطهارة المائية. 

(؟) كما نص عليه فى الجواهر و غيرهاء لصدق الوجدان بعد ارتكاب المقدمات المحرمة فلا مجال لمشروعية التيمم. 

(؟) كما فى الجواهرء لأن حرمةٌ استعمال الماء مانعةٌ من إمكان 
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و أما إذا لم يكن استعمال الماء مضراًء بل كان موجباً للحرج و المشقةُ كتحمل ألم البرد أو الشين مثلا- فلا تبعد الصحة )١(‏ 


التقرب به؛ لامتناع التقرب بما هو معصيةء لأن المعصية مبعدة» و المبعدية و المقربية ضدان فى نظر العقلاء لا يمكن اجتماعهما فى 


محل واحد و لو من جهتين» كما هو محرر فى مسألةُ اجتماع الأمر و النهى. 
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فان قلت: هذا يتم لو كان استعمال الماء محرماً نفسياً و لو لانطباق عنوان محرم عليه. أما لو كان محرماً غيرياً لكون الحرام النفسى هو 
الضرر المترتب عليه فقد تقرر فى مبحث مقدمة الواجب أن الوجوب الغيرى لا يصاح للمقربية: و كذا الحرمة الغيرية لا تصلح 
للمبعدية» بل المقربيةُ و المبعدية إنما تكونان بنفس فعل الواجب أو الحرام المترتبين عليهماء و إذا لم يكن استعمال الماء مبعداً لا مانع 
من أن يكون مقرباً. 

قليع: الرسويو و الحرعة الخريان إثنا للا بوسماة قري وعدا اباط #اسيسا فى قال الدشويه و الدرنة الشنبيق, أن بليكائل كوقهما فين 
شؤوتهما فهما يوان القرب والبعد أيضاء إذ لا ريب فى كو السعى إلى إثقاذ ولد الموكن اتقبادا إلى أمره باثقاذ ولده كما أن 
السعى إلى قتل ولد المولى تمرداً عن نهى المولى عن قتل ولده؛ و القرب و البعد إنما ينتزعان عند العقلاء من الانقياد و التمرد. و لذا 
بنى الأصوليون بطلان العبادة إذا كانت ضداً للواجب على كون تركك الضد مقدمة لفعل ضده. و تحقيق ذلكك كله يطلب من مخله. 
فراجع. 

)١(‏ كما مال إليه فى الجواهرء لآن أدلهُ الحرج لما كانت امتنانية لم تصلح أن ترفع إلا فعلية وجوب الوضوء الحرجى. و لا ترفع ملاكه» 
إذ ليس فى رفع الملاكك امتنان» و إذا كان الملاكك باقياً أمكن التعبد به 
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و إن كان يجوز معه التيمم )١(‏ لأن نفى الحرج من باب الرخصة لا العزيمة (7): و لكن الأحوط ترك الاستعمال () و عدم الاكتفاء 
به على فرضه فيتيمم أيضاً. 


و التقرب بموافقته فيصح الوضوء و الغسل عبادة. 

)١(‏ لما أشرنا إليه فى صدر المبحث من أن سقوط وجوب الطهارة المائية ملزوم لمشروعية التيمم كما يظهر من النص و الفتوى» فيدل 
نفى الحرج عليها بالالتزام. 

(0 لآن كونه للامتنئان ينافى كونه من باب العزيمة» لآن العزيمة كلفةٌ على خلاف الامتنان. 

(*) بل هو الذى قواه بعض الأعاظم مدعياً القطع بعدم التخبير بين الطهارة المائية و الترابية» لأن أدلة الحرج و الضرر موجبة لتقيبد 
متعلقات الأحكام بأن لا تكون حرجية أو ضررية. و فيه: أنه إن أريد أن مفادها تقييد ملاكاتها بذلك فهو مما لا تقتضيه الأدلة 
المذكورة كما عرفت»ء إذ هى ظاهرة فى نفى ما يؤدى الى الحرج و الضرر لا- غير و المؤدى إليهما ليس إلا الإلزام بمتعلقاتها؛ و 
الملاكات مما لا أثر لها فى وجودهماء لانتفائهما بمجرد الترخيص فى مخالفة تلك الأحكام؛ فإذا كانت ظاهرة فى نفى الإلزام كان 
الملااك باقباً بساله وهو كاف فى صبحة التقرس, بل قد عرقت فى تبة الوضوغ أن الملاكك فى المقرنية لبس إلا موافقة فلك المللاكات 
حتى مع فعلية تلك الأحكام؛ و لا فرق فى التقرب بين صورة وجود الأمر الفعلى و عدمه. 

فان قلت: دليل الحرج- مثلا- إذا كان دالا على انتفاء الإلزام لم يكن دليل على وجود الملاكك ليكون هو المقربء إذ العلم بوجوده 
إنما 
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قلت: الأدلة الأولية كما تدل على وجود الحكم الفعلى مطلقاً حتى فى صورة وجود الحرج تدل على وجود الملاك مطلقاً حتى فى 
الصورة المذكورة؛ فإذا دل دليل نفى الحرج على انتفاء الإلزام و لم يدل على انتفاء الملاكك» وجب الحكم بعدم حجيةٌ دليل الحكم 
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الفعلى على ثبوته و بقاء حجيته على ثبوت الملا-كث. فيحصل التفكيكك فى الحجية بين الدلالتين» و هو مما لا بأس به» كما يظهر من 
كلماتهم فى كثير من المقامات: منها: باب التعارض حيث يظهر منهم الاتفاق على حجية المتعارضين فى نفى الدليل الثالث و لو بناء 
على التساقط. و منها: باب قضاء الفائت حيث يتمسكون بما دل على وجوب قضاء الفائت فى موارد الفوت للحرج أو الاضطرار أو 
نحوهماء فلو لا بناؤهم على وجود الملاكك للأدلة الأولية لم يكن وجه للتمسكك المذكور إذ مع عدم الملاك لا يصدق الفوت. و 
بالجملة: بناء الأصحاب على ما ذكر لا ينبغى التأمل فيه. 

و لأجل ما ذكرنا من كون المقرب وجود الملاك يندفع الاشكال على صحة الوضوء, بأنه بعد ارتفاع الوجوب بدليل الحرج لا مجال 
للالتزام بوجود الطلب فى الجملة» لعدم الدليل عليه» و مراتب الطلب لا دليل على كونها استقلالية» ليصح الالتزام ببقاء مرتبة منه دون 
الإلزام» بل من الجائز أن تكون ارتباطية متلازمة ثبوتاً و سقوطً. 

وجه الاندفاع: أن الالتزام بارتفاع الطلب من أصله لا يهم و لا يقدح فى إمكان التقرب. لكفاية وجود الملاكك فيه كما هو موضح فى 
باب الضد الأهم؛ حيث التزم المحققون بإمكان التقرب بالمهم مع الترامهم بانتفاء 
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أصل الطلب عنه عند المزاحمة بالأهمء لمنافاةً طلبه- بأى مرتبة و لو استحبابية- لطلب الأهم بناء على عدم الترتب. 

مع أن الاشكال فى بقاء مرتبه من الطلب بعد ارتفاع مرتبة الإلزام بدليل نفى الحرج أو الضرر إنما يبتنى على القول بأن اختلاف 
الوجوت والاستحاب إثما هو لاخثلاتق مرتتى الطلب قوة و ضعفاً. لكن أوضحنا فى محله ضعفه و أن الاختلاف بيتهما إثما غو 
باختلافهما بالترخيص و عدمه فان تحقق أضعف طلب من المولى يوجب حكم العقل بوجوب موافقته إلا أن يرد من المولى ترخيص 
فى مخالفته. و حينئذ فأدلة نفى الحرج لا ترفع شيئاً من الطلب و لا مرتبة منه» و إنما تقتضى الترخيص فيرتفع الوجوبء فالطلب يكون 
بحاله باقياً بلا نتقص فيه أصلاء فيكون التقرب به و إن لم نقل بصحة التقرب بالملاكك. 

و أما ما قد يقال من أن أدلة الحرج و الضرر إذا كانت امتنانية لم تجر فى مورد إقدام المكلف على الامتثال؛ إذ لا امتنان على المكلف 
برفع التكليف فى ظرف إقدامه على موافقته» كما هو الحال فى الاقدام على المعاملة المحاباتية مع العلم بالتفاوت, فكما لا تجرى أدلة 
نفى الضرر لرفع لزوم المعاملة حينئذ لا تجرى أدلة نفى الحرج فى المقام أيضاًء فيكون الوضوء و الغسل الحرجيان واجبين على 
المكلف فى ظرف إقدامه عليهماء و لا دليل على رفع وجوبهما حينئذ. ففيه: أن ذلكك يتم فى غير العباديات كالإنفاق و نحوه. 

أما هى: فيعتبر فى صحتها صدورها عن داعى الأمرء فيكون الأمر مؤدياً إلى الحرج. و تبطل فى صورة الإقدام عليها لا من جهة الأمر 
بنحو لا يكون الوقوع فى الحرج مستنداً اليه لفقد التقرب المعتبر فيها حينئذ. 

والذى يتحصل مما ذكرنا أمور: (الأول): أنه يكفى فى عبادية 
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[ (مسألة :)١9‏ إذا قيمم باعتقاد الضرر أو خوفه فتبين عدمه صح تيممه و صلاقه] 
(مسألة 19): إذا تيمم باعتقاد الضرر أو خوفه فتبين عدمه صح تيممه و صلاته .)١(‏ نعم لو تبين قبل الدخول فى الصلاه 


الطهارة المائية وجود الملاكك. (الثانى): انه يمكن إثبات وجود الملاكك بأدلة وجوب الطهارة المائية شحو الدلالة الالتزامية. (الثالث): 
أنه لو بنى على عدم صحة التعبد بالملا-كك فيمكن التقرب بالطلب الفعلى. (الرابع): أن أدلة نفى الحرج لا تنفى الطلب و إنما تنفى 
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الإلزام. (الخامس): أن الاقدام على الفعل لا يمنع من تطبيق أدله نفى الحرج فى العبادات و إن كان يمنع عنه فى غيرها. 

)١(‏ كما صرح به فى كشف الغطاء قال: «و لو انكشف عدم الضيق أو عدم الخوف صح ما فعله). و يقتضيه تعليق مشروعية التيمم على 
الخوف من البرد 

فى صحيحى البزنطى و داود بن سرحان: «فى الرجل تصيبه الجنابة و به قروح أو جروح أو يكون يخاف على نفسه من البرد. 

فقال (ع): لا يغتسل و يتيمم) 1) 

المعتضدين بخبرى يعقوب بن سالم 

و داود الرقى 

المتقدمين .7١‏ فإنه إذا ثبت مشروعية التيمم مع الخوف ثبت مع الاعتقاد بطريق أولى. و إذا صح التيمم كان مجزئاً إجماعا حكاه 
جاعة كنا باق إن كاد الله فى محله. و أما 

صحيح ابن سنان: «أنه سأل أبا عبد الله (ع) عن الرجل تصيبه الجنابة فى الليلة الباردة و يخاف على نفسه التلف إن اغتسل. فقال (ع): 
يتيمم و يصلى فإذا أمن البرد اغتسل و أعاد الصلاة» 9" 

» فهو أجنبى عما نحن فيه؛ و إنما يقتضى الإعادة عند ارتفاع الضرر. و سيجىء ما يدل على خلافه من النص و الإجماع بل صدره- 
بضميمة ما يأتى مما يدل على الاجزاء- يقتضى الإجزاء فيما 


.8 الوسائل باب: 0 من أبواب التيمم حديث: لا-‎ )١( 
(؟) تقدم ذكرهما فى أوائل الفصل.‎ 

(”) الوسائل باب: ١8‏ من أبواب التيمم» حديث: ١‏ 
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نحن فيه كغيره مما دل على المشروعية مع الخوف. 

نعم قد يعارض ذلكك ما دل على كون موضوع المشروعية نفس الضرر الواقعى مثل دليلى نفى الضرر و الحرجء و قوله تعالى (و إِنْ 
م مَوْضْلِع)* 1١‏ و ما دل على مشروعية التيمم للمكسور و المجروح و المبطون و المقروحء بتقريب أنه يمتنع أن يكون الموضوع 
كلا من الضرر و خوف الضررء لأ-نه يلزم اجتماع المثلين» فلا بد من التصرف إما بالطائفة الأولى أو الثانية» لكن الأول متعين» لأن 
التصرف فى الثانية- بحملها على إرادة كون الموضوع هو الخوف أو الاعتقاد- بعيد جداًء فلا بد من التصرف بالطائفة الأولى بحملها 
على إراده جعل حكم ظاهرى فى ظرف احتمال الضررء كما فى سائر موارد الأحكام الظاهرية المجعولة فى الشبهات الموضوعية: 
فيكون وجوب التيمم أو جوازه فى حال خوف الضرر حكماً ظاهرياً. و حينئذ فاجزاؤه عن الواقع فى صوره اتكشاف الخطأ خلاف 
التحقيق كما حرر فى مسأل الاجزاء. و أما وجوب التيمم فى حال اعتقاد الضرر أو جوازه فليس إلا حكما عقلياء ولا ينبغى التأمل فى 
عدم اقتضاء موافقته الاجزاء عند انكشاف الخلاف كما هو موضح فى تلكك المسألة. نعم لو كان احتمال الضرر موجباً لكون الاقدام 
معه على استعمال الماء حرجاً و ضيقاً على المكلفء كان القول باجزاء التيمم معه فى محله؛ كما فى سائر الموارد التى يكون فيها 
وجوب الوضوء مؤدياً إلى الحرجء لكن محل الكلام فى المقام أعم من ذلك كما هو ظاهر. 

و فيه: أن حمل الطائفة الأولى على إرادة جعل الحكم الظاهرى- أعنى: 

جعل مشروعية التيمم ظاهراً فى ظرف الشكك فى مشروعيته واقعاً للشكك فى تحقق الضرر و عدمه- خلاف ظاهرهاء فإن الأمر بالتيمم 
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فى صحيحى 


.8 المائدة:‎ )١( 
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))2( و إذا توضأ أو اغتسل باعتقاد عدم الضرر ثمٌّ تبين وجوده صح‎ .)2١( وجب الوضوء أو الغسل‎ 


البزنطى 

وداود بن سرحان 

وقع فى سياق الأمر بالتيمم لذى القروح و الجروح و الثانى لا مجال للتأمل فى كونه حكماً واقعياً كما يقتضيه السؤال فيهما عن ذلكك؛ 
بل غيرهما من النصوص كالصريح فى ذلكك. و التفكيكك بين المقامين بعيد جداً. و حينئذ فليس التصرف فى الطائفة الأولى- بحملها 
على الحكم الظاهرى بأسهل من التصرف بالطائفةٌ الثانية» و عليه لا مجال للتصرف فى كل من الطائفتين» و يتعين العمل بهما و الأخذ 
بظاهرهما. 

و أما محذور لزوم اجتماع المثلين فى صورةٌ المصادفة- لو بنى على العمل بهما- فغايةٌ ما يقتضى امتناع الالتزام بمشروعيتين للتيمم» 
فيمكن أن يلتزم بمشروعية واحدهُ لجهتين كما فى جميع موارد اجتماع العناوين المتعددة فى مورد واحد. و قد أشرنا فى المسألة الثانية 
عشرة الى أن المستفاد من الأدلة: أن موضوع المشروعية العجز الواقعى بتوسط المنع الشرعى, و فى موارد خوف الضرر لما كان يحرم 
الارتكاب من جهة طريقيه الخوف أو من جهة وجوب الاحتياط» فهذا التحريم الشرعى يوجب التحريم العقلى فتسلب القدرة على 
الفعل و يتحقق العجز. و قد سبق تقرير ذلكك فى المسألة المذكورة» و سيأتى إن شاء الله فى المسوغ السادس. و إذا كان العجز 
الظاهرى لا يوجب حبس قدرةٌ المكلف- كما لو قامت إمارهٌ على عدم وجود الماءء أو علم ذلك فانكشف الخلاف- لم يجز التيمم. 
)١(‏ لعدم الدليل على إجزاء التيمم حينئذ, و المتيقن منه هو الاجزاء ما دام موضوع المشروعية باقيا» فيرجع فى حال ارتفاعه الى عموم 
وجوب الطهارة المائية. 

(1) هذا ظاهر لو كان موضوع مشروعية التيمم منحصراً باعتقاد 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج؟. ص: 7 

لكن الأحوط مراعاة الاحتياط فى الصورتين. و أما إذا توضأ أو اغتسل مع اعتقاد الضرر أو خوفه لم يصح )١(‏ و إن تبين عدمه. كما أنه 


إذا تيمم مع اعتقاد عدم الضرر لم يصح و إن تبين وجوده (71). 


الضرر و خوفه. إذ عليه يكون المشروع له واقعاً هو الطهارة المائية لا غير. 

و أما لو كان الضرر الواقعى موضوعاً أيضاً لمشروعية التيمم فقد يشكل الوضوء أو الغسل؛ لكون المشروع فى حق المكلف التيمم. 
لكن عرفت فيما سبق أن الطهارة المائية واجدةٌ لملاكها فى جميع موارد مشروعية التيمم» فتصح لو جىء بها إذا لم يكن مانع من 
التقربء و لا مانع منه مع جهل المكلف بالضرر الواقعى كما هو المفروضء بخلاف الصورة الآتية. 

)١(‏ لما تقدم فى الصورة الثانية من المسألة الثامنة عشرةٌ من أن وقوع الوضوء أو الغسل على وجه المعصية مانع عن صحة التقرب به 
فيبطلء و تبين عدم الضرر واقعاً و إن كان يكشف عن عدم الحرمة واقعاء لكنه يقتضى وقوعها بعنوان التجرؤ الذى هو كالمعصية 
الحقيقية فى كونه مبعداً و مانعاً من التقرب. هذا و عليه فيختص الحكم المذكور بما لو كان الضرر المعتقد وجوده أو المحتمل مما 
يحرم ارتكابه» كما هو ظاهر المتن. أما إذا كان يجوز ارتكابه فلا موجب للبطلان. كما أنه إنما يتم ما ذكر فى صورةٌ الخوف بناء على 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة نلاه10 من اعزه0م 


وجوب الاحتياط معه. و إلا فلا معصية و لا تجرؤء و لا ملازمة بين مشروعية التيمم معه و وجوب الاحتياط كما لا يخفى. 


() هذا تم لولم يكن الضرر الواقعى موضوعاً لمشروعية التيسى و قد عرفت أن ذلكك مغاد قوله تعالى (وَ إن كقع وض !)»0ه و 
أدلة 


)١(‏ المائدة: ع. 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج؟. ص: 77/0 


[ (مسألة :)٠١‏ إذا أجنب عمداً مع العلم بكون استعمال الماء مضراً وجب التيمم و صح عمله] 


(مسألة :)٠١‏ إذا أجنب عمداً مع العلم بكون استعمال الماء مضراً وجب التيمم و صح عمله :)١(‏ لكن لما ذكر بعض العلماء وجوب 
الغسل فى الصورة المفروضة 


نفى الضرر و الحرج» و نصوص المجدور 

". اللهم إلا أن يستشكل فى أدله نفى الحرج و الضرر بأنها امتنانية لا تشمل صورة اعتقاد عدم الضررء إذ ليس فى شمولها لذلكك 
امتنان. و يندفع بأنه يكفى فى الامتنان جريانها فى مثل المقام؛ فإن صحة العمل و إجزاءه أثر امتنانى جزماً. نعم يمكن الاستشكال فيها 
بأن الوقوع فى الضرر من جهة فعل الوضوء فى المقام ليس مستنداً الى وجوب الوضوء الضررىء بل مستنداً الى جهل المكلف بالضرر 
و اعتقاده عدم الضررء و لذا لو لم يجب الوضوء الضررى لتوضأ المكلف لاعتقاده عدم الضرر. و أما دعوى كون الظاهر من الآية و 
نصوص المجدور كون الموضوع هو الذى يعتقد بالضرر أو يخاف منه. لا مطلق المريض و لو كان آمناً منه فيدفعها أن الظاهر من 
الجميع كون الموضوع المتضرر الواقعى» بل عن مجمع البيان تفسير الآيهُ بذلكك عن الصادقين (ع). 

وما ورد من النصوص فى من غسل فكز فمات 

7 كالصريح فيه. 

فالبناء على الصحة فى الفرض مع تأتى نيه القربة فى محله. 

)١(‏ كما هو المشهورء لعدم الفرق بينه و بين غير العامد فى الدخول تحت إطلادق الأدلة. و فى كشف اللثام عن المقنعة: «ان على 
المتعمد الغسل و إن خاف على نفسه. و لا يجزؤه التيمم» و حكى عن ظاهر أبى على و فى الهداية و الخلاف و إن خاف التلفء و 
يحتمله كلام المفيد». و اختار 


(1) راجع الوسائل باب: ه من أبواب التيمم. 
(0) الوسائل باب: ه من أبواب التيمم حديث: 8. 
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فى الوسائل وجوب الغسل مع المشقة الشديدة. وكأن الخلاف منهم للإجماع المدعى فى الخلاف على ذلكك. و 
لصحيح سليمان بن خالد و أبى بصير و عبد الله ابن سليمان جميعاً عن أبى عبد الله (ع): «انه سئل عن رجل كان فى أرض باردهٌ 


فتخوف إن هو اغتسل أن يصيبه عنت من الغسل كيف يصنع؟ 
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قال (ع): يغتسل و إن أصابه ما أصابه. قال: و ذكر انه كان وجعاً شديد الوجع فأصابته جنابة و هو فى مكان بارد و كانت ليل شديدة 
الريح بارده فدعوت الغلمةٌ فقلت لهم احملونى فاغسلونى. فقالوا: إنا نخاف عليك. فقلت: 

ليس بد. فحملونى و وضعونى على خشبات ثم صبوا على الماء فغسلونى» ١١‏ 

1 5 

صحيح محمد بن مسلم قال: «سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل تصيبه الجنابة فى أرض باردةٌ و لا يجد الماء و عسى أن يكون الماء 
جامداً. فقال (ع): 

يغتسل على ما كان. حدثه رجل أنه فعل ذلكك فمرض شهراً من البرخ 

فقال (ع): اغتسل على ما كان فإنه لا بد من الغسل. و ذكر أبو عبد الله (ع) أنه اضطر اليه و هو مريض فأتوه به مسخناً فاغتسل. و قال: 
لا بد من الغسل» »”١‏ 
3 1 
مرفوع على بن أحمد عن أبى عبد الله (ع): «سألته عن مجدور أصابته جنابة قال (ع): إن كان أجنب هو فليغتسل و إن كان احتلم 
فليتيمم) 0*0 

» و نحوه مرفوع إبراهيم بن هاشم 

«5). و فيه: أنه لا مجال للخروج عن أدلهُ نفى الضرر و الحرجء و ما دل على حرمة الإضرار بالنفسء و إطلاق الآيه» و النصوص الواردة 
فى المجدور 


لفن 


." من أبواب التيمم حديث:‎ ١7 الوسائل باب:‎ )١( 

(0) الوسائل باب: ١7‏ من أبواب التيمم حديث: 8. 

() الوسائل باب: ١7‏ من أبواب التيمم حديث: .١‏ 

(؟) الوسائل باب: ١7‏ من أبواب التيمم حديث: ؟. 

(0) راجع الوسائل باب: ه من أبواب التيمم. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج؟. ص: 7٠‏ 

و إن كان مضراً فالأولى الجمع بينه و بين التيمم »)١(‏ بل الأولى مع ذلكك إعاده الغسل و الصلا بعد زوال العذر (5). 


و نحوه بالنصوص المذكورة بعد إعراض المشهور عنهاء و لا سيما بملاحظة اتفاق النص و الفتوى على جواز تعمد الجنابة مع عدم 
الماء كما سيأتى. مع أن المرفوعين غير صالحين للحجية. و الصحيحان ظاهران فى غير العامد. 

و حملهما على العامد بقرينة حكاية الإمام (ع) فعله المختص بالعمد لكونه منزهاً عن الاحتلام يمنعه بُعد وقوع العمد إلى الجنابةٌ منه 
(ع) وهو فى الحال المذكورة التى يعجز فيها عن مباشرةٌ الغسلء و لا سيما بملاحظةُ علمه (ع) بأن الجماع يؤدى الى التكليف بالغسل 
الموجب للخوف على بدنه من الضرر و الخطر. فالمتعين طرحهما أو حملهما على صورة حصول المشقة بالغسل بنحو لا ينفيها دليلا 
الحرج و الضررء لكونها مما تتحمل عاده كما احتمل ذلكك فى كشف اللثام. فلاحظ. 

)١(‏ بل المتعين حرمه الغسل لما دل على حرمةٌ الضرر. و مثله ما احتمله فى المعتبر و حكاه عن التهذيب من حمل الصحيحين على 


الاستحباب. 
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() فعن التهذيب و الاستبصار و النهاية و المبسوط و المهذب و الإصباح و الروض: ان متعمد الجنابة يتيمم و يصلى. فاذا ارتفع العذر 
أعاد الصلاة بعد الغسل. و قد يشهد له 

صحيح ابن سنان: «انه سأل أبا عبد الله (ع) عن الرجل تصيبه الجنابة فى اليل الباردة فيخاف على نفسه التلف إن اغتسل. 

فقال (ع): يتيمم و يصلى فإذا أمن من البرد اغتسل و أعاد الصلاة) .)١١‏ 

لكن يجب التصرف فيه لما سيأتى من إجزاء التيمم الصحيح. مع أنها غير مختصة بالعامد. فلاحظ. و من ذلكك يظهر الوجه فى أولوية 
الإعادة مع 


)١(‏ الوسائل باب: ؟١‏ من أبواب التيمم حديث: ؟. 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج؟: ص: 78١‏ 


[ (مسألة ١؟):‏ لا يجوز للمتطهر بعد دخول الوقت إبطال وضوئه بالحدث الأصغر] 


(مسألة :)5١‏ لا يجوز للمتطهر بعد دخول الوقت إبطال وضوئه بالحدث الأصغر إذا لم يتمكن من الوضوء بعده كما مر .)١(‏ لكن يجوز 
له الجماع مع عدم إمكان الغسل (5). 


الجمع بين الغسل و التيمم» فلا وجه للإشكال عليها بأن الجمع مطابق للاحتياط فلا حاجة الى الإعادة. 

)١(‏ و مرٌ وجهه. 

(؟) إجماعا كما فى المعتبر. و يشهد له 

مصحح إسحاق بن عمار المروى فى الوسائل عن التهذيب قال: «سألت أبا إبراهيم (ع) عن الرجل يكون مع أهله فى السفر فلا يجد 
الماء يأتى أهله؟ فقال (ع): ما أحب أن يفعل ذلك إلا أن يكون شبقاً أو يخاف على نفسه» 1١‏ 

عو 

زاد فى محكى مستطرفات السرائر: «قلت: يطلب بذلكك اللذة. قال (ع): 

هو حلال) ١؟7)‏ 

1 5 

خبر السكونى عن جعفر (ع) عن آبائه (ع) عن أبى ذر: «أنه أتى النبى (ص) فقال: يا رسول الله هلكتء جامعت أهلى على غير ماء. 
قال: فأمر النبى (ص) بمحمل فاستترنا به و بماء فاغتسلت أنا و هى. ثمّ قال (ص): يا أبا ذر يكفيكك الصعيد عشر سنين) 0*) 

فان الظاهر من قوله: 

ديا أبا ذر» 

كونه ردعاً لأبى ذر عن اعتقاده الهلاككء بأنه لا هلاكك مع وجود البدل, و لو كان حراماً لم يجد وجود البدل. 

نعم يمكن أن يتأمل فى دلالتهما على المقام؛ لظهورهما فى جواز الجماع حيث لا ماء أصلاء لا للوضوء و لا للغسل» بحيث كانت 
وظيفة 


.١ الوسائل باب: 71 من أبواب التيمم حديث:‎ )١( 
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(0) الوسائل باب: 71 من أبواب التيمم حديث: ؟. 
() الوسائل باب: ١١‏ من أبواب التيمم حديث: .١7‏ 
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[ (الرابع): الحرج فى تحصيل الماء] 
(الرابع): الحرج فى تحصيل الماء )١(‏ أو فى استعماله و إن لم يكن ضرر أو خوفه. 
[ (الخامس): الخوف من استعمال الماء على نفسه] 


اشارة 


(البشافين): الحوف من امتعمال الماء على نقسة 6 


المكلف التيمم على كل حالء غايةٌ الأمر أنه إن جامع كان تيممه بدلا عن الغسلء و إن لم يجامع كان بدلا عن الوضوء؛ و هو غير ما 
نحن فيه من جواز نقض الطهارة المائية بالجماع» لأن جواز تبديل الأصغر بالأكبر لا يلازم جواز تبديل الطهارة المائية بالتربية» إذ الثانى 
على خلاف قاعدة لزوم حفظ الشروط الوجوديةء و الأول ليس كذلك. فالأصل يقتضى جوازه. اللهم إلا أن يكون المراد من 

«غير ماء) 


حكيم» سيد محسن طباطبايى» مستمسكك العروة الوثقى» ١‏ جلد» مؤسسة دار التفسير» قم - ايران» اول» ١١5‏ ه ق 
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عدم الماء الكافى للغسلء فيعم المقام. أو يتمسكك بترك الاستفصال عن أن الجماع على طهارة أو على الحدث الأصغر الدال على 
عموم الحكم للمقامين» و إن كان الظاهر الاختصاص بالثانى لكونه الغالب المنساق الى الذهن. ثم إن الظاهر أن قول أبى ذر: 
«هلكت» 

ليس المراد منه تفويت الطهارة المائية» بل تفويت الصلاة» بقرينةُ قوله (ص): 

«يكفيكك الصعيد). 

فلا يكون مما نحن فيه. فلاحظ. 

)١(‏ كما يقتضيه دليل نفى الحرجء فإنه إذا نفى وجوب الطهارة المائية يدور الأمر بين سقوط وجوب الصلاة» و وجوبها بلا طهارة» و 
وجوبها بطهارة غير المائية و الترابية» و وجوبها و لو بالترابية» و ما عدا الأخير معلوم البطلان فيتعين هو. مع أن هذه الملازمة تستفاد من 
النصوص كما سنشير إليه فى المسوّغ السادس. 

(1) بلا خلاف ظاهر فيه فى الجملة. و عن المعتبر نسبته الى أهل العلم. و يشهد به 

صحيح ابن سنان عن أبى عبد الله (ع): «انه قال فى رجل أصابته جناب فى السفر و ليس معه إلا ماء قليل و يخاف إن هو اغتسل 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج. ص: 787 
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أو أولاده وعياله أو بعض متعلقيه أو صديقه ,)١(‏ 


أن يعطش. قال (ع): إن خاف عطشاً فلا يهريق منه قطرة و ليتيمم بالصعيد فان الصعيد أحب الى) )١١‏ 

1 3 

صحيح الحلبى: «قلت لأبى عبد الله (ع): الجنب يكون معه الماء القليل فان هو اغتسل به خاف العطش أ يغتسل به أو يتيمم؟ فقال (ع): 
بل يتيمم. و كذلكك إذا أراد الوضوء» "١‏ 

4و للحرهما : 
موثق_سماعة قال: «سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يكون معه الماء فى السفر فيخاف: قلته. قال (ع): يتيمم بالصعيد و يستبقى الماء 
فان الله عزو جل جعلهما طهوراً الماء و الصعيد» 0 

4 1 
خبر ابن أبى يعفور قال: «سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يجنب و معه من الماء قدر ما يكفيه لشربه أ يتيمم أو يتوضأ؟ قال (ع): 
يتيمم أفضلء ألا ترى أنه إنما جعل عليه نصف الطهور) «5. 

)١(‏ كأن وجهه دعوى إطلاق النصوص بنحو يشمل جميع ما ذكر. 

ولا يخلو عن إشكالء فإن الصحيحين الأولين 

ظاهران فى عطش نفسه. و كذلكك خبر ابن أبى يعفور 

و أما موثق سماعة 

فهو و إن كان يقتضى العموم لما ذكرء لأن الظاهر من قله الماء قلته بنحو لا يفى بما يحتاج اليه مما حمل لأجله. سواء كان رى نفسه؛ 
أم عياله» أم رفقائه و أصحابه الذين معه. أم دوابه» أم حيوانه مما كان مقصوداً له ربه و رفع عطشهء إلا أنه لا مجال للأخذ بإطلاقه. 


لاقتضائه جواز التيمم مع خوف قله الماء عن استعماله فى سائر حوائجه» كطبخه و غسل ثيابه و أوانيه و نحو ذلكك مما يقطع 


.١ الوسائل باب: 10 من أبواب التيمم حديث:‎ )١( 

(0) الوسائل باب: 70 من أبواب التيمم حديث: ؟. 

() الوسائل باب: 70 من أبواب التيمم حديث: ". 

(؟) الوسائل باب: 70 من أبواب التيمم حديث: ؟. 
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فعلاء أو بعد (1) ذلكك من التلف بالعطشء أو حدوث مرض (2»)» بل أو حرج أو مشقة لا تتحمل (0. و لا يعتبر العلم بذلكك. بل و لا 
الظنء بل يكفى احتمال يوجب الخوف (6) حتى إذا كان موهوماًء فإنه قد يحصل الخوف مع الوهم إذا كان المطلب عظيماً (5) 


بعدم مشروعيته لأجله؛ و لأجل ذلك اقتصر بعض على عطش نفسه كما فى الشرائع و فى المعتبر و القواعد» أو عطش رفيقه أو حيوان 
له حرمة. و خص بعضهم الرفيق بالمسلم. وعممه بعضهم للكافر الذى يضر به تلفه أو ضعفه. و زاد فى التذكرة الذمى و المعاهد. و 
الذى تقتضيه القواعد التعميم لكل ما يلزم من صرف الماء فيه الوقوع فى الحرام أو الضرر البدنى أو المالى أو الحرجء و عدم التعدى 
الى غير ذلكك كما ذكر فى المنن ظاهراً. و أما الموثق فالإشكال عليه بما ذكر غير ظاهر لانصرافه إلى صورة لزوم المحذور من قله 
الماء كانصراف المريض فى الآيُ» و الكسير و الجريح و القريح فى النصوص الى المتضرره و لا فرق بين المقامين. 
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)١(‏ متعلق بالعطش المتعلق بالتلف المتعلق بالخوف. 

(1) يعنى: معتد به بحيث يحرم الوقوع فيه» أو يلزم منه الحرج. 

() لاختصاص دليل نفى الحرج بذلك. 

(©) الاكتفاء بذلكك مبنى على الأخذ بالموثق الذى عرفت إشكاله و لو بنى على عدم الأخذ به و الرجوع الى القواعد فإنما يقتتضى 
سقوط الطهارة المائية إذا كانت موجبة للاحتياط مع الخوف كما إذا خاف على نفسه من المرض أو التلف. 

(5) بل و إن لم يكن كذلكك و المعيار فى صدق الخوف الاحتمال المعتد به للأمر المكروه. 
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فيتيمم حينئذ. و كذا إذا خاف على دوابه )١(‏ أو على نفسه محترمة و إن لم تكن مرتبطة به (5). و أما الخوف على غير المحترم 
كالحربى» و المرتد الفطرىء و من وجب قتله فى الشرع فلا يسوّغ التيمم. كما أن غير المحترم الذى لا يجب قتله بل يجوز كالكلب 
العقور, و الخنزير» و الذئبء و نحوها لا يوجبه و إن كان الظاهر جوازه ("). ففى بعض صور خوف العطش يجب حنفظ الماء وعدم 
استعماله كخوف تلف النفس أو الغير ممن يجب 


)١(‏ هذا داخل فى الموثق, و لولا-ه لأشكل الأسمر لعدم وجوب حفظ المال عند خوف التلفء ولا سيما إذا أمكن الانتفاع بالدابة 
بالذبح. 

و كذلكك الحكم فى النفس المحترمة» فإنه لا يجب الاحتياط فى حفظها عند خوف تلفها. 

(؟) دخوله فى النصوص غير ظاهر كاقتضاء احترام النفس مشروعية التيمم, لأنه إنما يتم لو وجب الاحتياط» و هو محل إشكال. بل لو 
كان الخوف من غير التلف بل لحدوث مرض أو حرج أو مشقَة فلا- ينبغى التأمل فى عدم وجوب الاحتياط حينئذ و عليه فلا وجه 
للخروج عن عموم وجوب الطهارة المائية. 

(*) كأنه لما ورد من قوله (ع): «لكل كبد حرى أجرا 

و نحوه. و لكنه- كما ترى- لا يصلح لمعارضة دليل وجوب الطهارة المائية بعد عدم صلاحية ما ذكر لإثبات المشروعية» و ليس 
هو من المحاذير التى ينصرف إليها الموثق. و لذا لم أقف على موافق له فى ذلكك. نعم أو اتفق 


)١(‏ ورد هذا المضمون فى بعض النصوص. راجع الوسائل باب: 19- 54 من أبواب الصدقة. 
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حفظه. و كخوف حدوث مرض و نحوه. وفى بعضها يجوز حفظه ولا يجب مثل تلف النفس المحترمة التى لا يجب حفظها )١(‏ و إن 
كان لا يجوز قتلها أيضاً. و فى بعضها يحرم حفظه؛ بل يجب استعماله فى الوضوء أو الغسل كما فى النفوس التى يجب إتلافها. 

ففى الصورة الثالثة لا يجوز التيمم و فى الثانية يجوز و يجوز الوضوء أو الغسل أيضاً. و فى الأولى يجب ولا يجوز الوضوء أو الغسل. 


[ (مسألة 7؟): إذا كان معه ماء طاهر يكفى لطهارته و ماء نجس بقدر حاجته الى شربه] 
( مسألة 7 إذا كان معه ماء طاهر يكفى لطهارته و ماء نجس بقدر حاجته الى شربه لا يكفى فى عدم الانتقال الى التيمم (؟) لأن 


وجود الماء النجس حيث أنه يحرم شربه كالعدم 


كون الحيوانات المذكورةٌ من توابع المسافر بحيث يهمه شأنها و سقايتها فلا يبعد دخولها فى الموثق. 
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)١(‏ إذا كانت لا يجب حفظها فلا دليل على مشروعية التيمم إذا خاف عطثشهاء إلا أن تكون من توابع المكلف فتدخل فى الموثق. 
() فى المدارك نسبته الى قطع الأصحاب. و فى المعتبر و عن غيره التصريح به. و فى المداركك: «هو جيد إن ثبت حرمة شرب 
النجس». 

و الوجه فيه: ما أشار إليه فى المتن- تبعاً للمعتبر- من أن الماء الذى يحرم شربه بمنزلة العدم. لأن حرمة شربه تقتضى وجوب حفظ 
الماء الطاهر و المنع من استعماله فى الوضوءء و مع هذا المنع يكون المكلف عاجزاً عن استعماله فى الوضوء فيشرع له التيمم. و ما قد 
يظهر من المدارك من التأمل فى حرم شرب النجس مخالف للإجماع و النصوصء كما اعترف به فى الحدائق و الجواهر و غيرهماء 
وقد تقدم فى النجاسات. 
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فيجب التيمم و حفظ الماء الطاهر لشربه. نعم لو كان الخوف على دابته لا على نفسه يجب عليه الوضوء أو الغسل )١(‏ و صرف الماء 
النجس فى حفظ دابته. بل و كذا إذا خاف على طفل من العطش فإنه لا دليل على حرمة إشرابه الماء المتنجس (2). و أما لو فرض 
شرب الطفل بنفسه فالأمر أسهل ("): فيستعمل الماء الطاهر فى الوضوء مثلا و يحفظ الماء النجس ليشربه الطفل. 

بل يمكن أن يقال: إذا خاف على رفيقه أيضاً يجوز التوضؤ و إبقاء الماء النجس لشربه؛ فإنه لا دليل على وجوب رفع اضطرار الغير من 
شرب النجس (6). نعم لو كان رفيقه عطشانا فعلا لا يجوز إعطاؤه الماء النجس ليشرب مع وجود الماء الطاهرء 


(و دعوى) معارضة حرمة شرب النجس بوجوب الطهارة المائية» فترجيح الحرمة على الوجوب يتوقف على أهميتها منه. (مندفعة) بأن 
أهمية حرمة شرب النجس من وجوب الطهارة المائية- مع أنها معقد ظاهر الإجماع- تستفاد من تسويغ التيمم فى جمله من الموارد 
المنصوصة؛ مثشل خوف ضياع المال القليل» و تلف الدابة من العطشء و نحوهماء فاذا ثبتت أهميتها سقط وجوب الطهارة المائية و 
يستكشف مشروعية التيمم كما سبق. مضافاً إلى ما عرفت الإشارة إليه؛ و يأتى فى المسوغ السادس من أن لزوم أى محذور كاف فى 
مشروعية التيمم و إن لم تثبت الأهمية. 

)١(‏ لجواز صرف الماء النجس فى الشرب كالماء الطاهر. 

(0) تقدم الكلام فيه فى الماء النجس. فراجع. 

(7) لأن عدم وجوب منعه أوضح من جواز سقيه النجس. 

(؟) قد يستفاد هذا الوجوب مما ورد فى بيع الدهن المتنجس من 
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كما أنه لو باشر الشرب بنفسه لا يجب منعه. 


[ (السادس): إذا عارض استعمال الماء فى الوضوء أو الغسل واجب أهم] 


اشارة 


(السادس): إذا عارض استعمال الماء فى الوضوء أو الغسل واجب أهم »)١(‏ كما إذا كان بدنه أو ثوبه نجساً و لم يكن عنده من الماء 


إلا بقدر أحد الأمرين من رفع الحدث أو الخبث» 


الأمر بالإعلام» و كذا وجوب المنع لو باشره. و قد تقدم ذلكك فى أحكام النجاسات. 
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)١(‏ فإن أهميته توجب ترجيح فعليته على فعلية وجوب الوضوء أو الغسلء فاذا سقط وجوبهما عن الفعلية ثبت مشروعية التيمم لما 
عرفت من أنه يستفاد مما ورد فى مشروعيته عند عدم الوجدانء أو المرضء أو خوف البرد» أو خوف العطش, أو خوف اللص أو 
السبع على تقدير طلب الماءء» أو نحو ذلكك الملازمة بين سقوط وجوب الطهارة المائية و مشروعية التيمم» ألا ترى الى 

قول الصادق (ع): «لا تطلب الماء و لكن تيمم فإنى أخاف عليكك التخلف ..) )١١‏ 

» فان التعليل إنما يصلح تعليلا لنفى الطلب لا لمشروعية التيمم» فلو لا الملازمة بينهما لم يكن وجه للاكتفاء به» و الى 

قوله (ع) فى خبر ابن سالم: «لا آمره أن يغرر بنفسه ...» 5١‏ 

» حيث اقتصر (ع) عليه و لم يتعرض لوجوب التيمم؛ فلو لا الملازمة المذكورة لم يكن أيضاً وجه للاقتصار عليه و نحوهما 

صحيح الحلبى: «ليس عليه أن يدخل الركية لأن رب الماء ..) ١‏ 

» و مثله حسن الحسين بن أبى العلاء 

ع١‎ 


.١ الوسائل باب: ؟ من أبواب التيمم حديث:‎ )١( 
الوسائل باب: 7 من أبواب التيمم حديث: ؟.‎ )0( 
.١ من أبواب التيمم حديث:‎ ٠" الوسائل باب:‎ )( 
من أبواب التيمم حديث: ؟.‎ ٠ (؟) الوسائل باب:‎ 
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و بالجملة: ظهور النصوص المذكورة فى الملازمة بتوسط المناسبات الارتكازيةٌ العرفية مما لا ينبغى التأمل فيه. و قد سبق تقريب 
الملازمة المذكورة بأنه إذا سقط وجوب الوضوء فأما أن يلتزم بسقوط الصلاة» و هو- مع أنه خلاف الإجماع- خلاف ما دل على أنه 
لا تتركك الصلاةٌ بحال؛ أو بوجوب الصلاه بلا طهارة و هو أيضاً- مع أنه خلاف الإجماع- خلاف 

قوله (ع): «لا صلاءً إلا بطهور» ١١‏ 

» أو يلتزم بمشروعية طهارةٌ غير المائية و الترابية» و هو خلا-ف الضرورة فيتعين المصير إلى مشروعية التيمم» و لأجل ذلك بنى 
الأصحاب على مشروعيته بمجرد لزوم حرج أو ضرر فى استعمال الماء» أو فى طلبه» أو فى شرائه» أو نحو ذلكك بحيث مهما دل دليل 
على نفى وجوب الوضوء كفى عندهم فى الدلالة على مشروعية التيمم» و لم يحتاجوا فى إثباتها إلى دليل آخر دال على مشروعيته 
بالخصوص. و لعل ذلكك هو الموافق لإطلاق تنزيل التراب منزلةٌ الماء» و أنه أحد الطهورين. 

و عليه فلا تتوقف مشروعيته على ثبوت أهمية الواجب المزاحم للطهارة المائية» بل يكفى فيها عدم ثبوت أهميتها بالنسبة الى ذلكك 
الواجب. لأنه مع التساوى فى الاهتمام يحكم العقل بالتخبير بين الطهارة المائية و الواجب الآخرء فيجوز تركها بنظر العقل و فعل ذلكك 
الواجبء فاذا جاز التركك جاءت المشروعيةٌ للملازمة. و كذا إذا احتملت الأهميهُ فى كل واحد منهما بعينه لحكم العقل بالسقير أبقاً 
نعم لو علمت أهميةٌ الطهارة المائية لم يكن وجه للمشروعية؛ لحكم العقل بوجوب الطهارة المائية بعينهاء و كذا إذا احتملت أهميتها 
بناء على أن احتمال الأهميه كاف فى حكم العمل بالتعيين- كما هو التحقيق- و لو لأجل الدوران فى حكم العقل بين التعيين و 
العثير: 
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.١ من أبواب الوضوء حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 
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و لأجل أن العلم بأهمية الطهارة المائية أو احتمالها بعينها فرض نادر لم يتعرض الفقهاء (رض) للتمبيز بين ما يكون من الواجبات أهم 
من الطهارة المائية» و ما تكون أهم منه. و ما يستويان. 

هذا بناء على أن الوجدان المأخوذ عدمه موضوعاً لبدلية التيمم هو الوجدان العقلى. أما إذا أريد منه عدم الوجدان الأعم من الشرعى و 
العقلى فالوجدان العقلى الذى يلزم منه محذور شرعى كلا وجدان, لأن المحذور الشرعى لما كان موجباً لصرف قدرةٌ المكلف الى 
غيره و مانعاً عن صرف قدرة المكلف فيه فقد اقتضى ساب القدرة على الماء إذا كان فى استعماله محذورء و إن لم يكن أهم من 
الطهارة المائية» لأن الأهميةٌ إنما تقتضى الترجيح فى نظر العقل لأجل الاضطرارء و إلا فالمحذور مانع من الطهارة فى نفسه؛ و موجب 
لصدق عدم الوجدان؛ فان ترجيح الأهم عقلا راجع الى إلغاء المهم و عدم الاعتداد به و إلا فالمهم لا قصور فى منعه عن الأخذ 
بالأهم فلذلكك يصدق معه عدم الوجدان بالنسبة إلى الأهم. فالمراد من الوجدان الذى أخذ عدمه موضوعاً لمشروعية التيمم خصوص 
ما لا يلزم منه محذور أصلا. فاللازم البناء على تقديم سائر الواجبات و المحرمات على الطهارة المائية عند التزاحمء لأنه إذا كان فى 
استعمال الماء محذور تركك الواجب أو فعل الحرام فقد تحقق موضوع مشروعية التيمم فيجبء و يحرم عقلا ارتكاب الحرام أو تركك 
الوائسن الترالحمين له 

وقد عرفت فى صدر المبحث فى شرح المسألة الثانية عشره أن دعوى انصراف الوجدان فى الآية الشريفة الى الثانى قريبة جداً 
كيف؟! و لولا ذلكك لزم صدق الوجدان بمجرد وجدانه للماء و لو كان أمانة. و هو- كما ترى- لا ينسبق الى الذهن من الآية الشريفة 
و أمثالها مما علق فيه الحكم على عدم 
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ففى هذه الصورة يجب استعماله فى رفع الخبث )١(‏ و يتيمم» لأن الوضوء له بدل (7)» و هو التيمم بخلاف رفع الخبث. 


الوجدانء مثل ما ورد فى الكفارة المرتبة. (و دعوى): أن حرمة التصرف فى الأمانة لما كانت أهم من وجوب الطهارة المائية سقط 
وجوبها كما تقدم. 

(مندفعة) بأن ذلكك مسلم. إلا أن الكلام فى صدق ما ينصرف اليه الذهن من الوجدان بذلكء لا فى سقوط الطهارة المائية و عدمه. 
فالناء على كوخ السراد مخ الوعدان نما لا محدور معة قن ايكون واغنسا. و بظير ذلكف مح عبارة المحيى الآتبة. 

() إجماعاً ضريحا وظاهراء محكا عن المععرة و المعييء نو المعدكرق و التشيرق وحاشية الأرشاك قال :فى العف زو ل كان غلين 
جسده نجاسة و معه ماء يكفيه لإزالتها أو للوضوء أزالها به و تيمم بدلا من الوضوء, ولا أعلم فى هذه خلافاً بين أهل العلم؛ لأن 
للطهارة بدلا هو التيمم ولا كذ لكك إزالةُ النجاسة). و فى المنتهى: «لو كان على بدنه نجاسةٌ و معه من الماء ما يكفى إحداهما صرفه 
إلى الإزاله لا إلى الطهارة, لأن الطهارءٌ واجب لها بدل بخلاف إزالهُ النجاسة. لا نعرف فيه خلافا. و كذا لو كانت النجاسة على ثوبه» و 
قال أحمد: إنه يتوضأ و يدع الثوب لأنه واجد للماء. و هو ضعيف إذ المراد بالوجدان التمكن من الاستعمال و هذا غير متمكن منه 
شرعاً). 

() هذا التعليل و إن ذكره غير واحد- منهم الفاضلان فى المعتبر و المنتهى كما تقدم فى كلامهما- غير ظاهر إذ لا يدل جعل البدل 
على عدم الأهمية» و لاا عدمه على الأهمية بوجه. بل الجعل و عدمه تابعان لوجود البدل و عدمه؛ ولا دخل للأهميهُ و عدمها فيهما 
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أصلا. و أما ما فى طهارة شيخنا الأعظم (ره) فى مبحث الشبهة المحصورة من أنه علل فى 
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مع أنه منصوص فى بعض صوره .)١(‏ و الأسولى أن يرفع الخبث أولًا ثم يتيمم ليتحقق كونه فاقداً للماء حال التيمم (5). و إذا توضأ أو 
اغتسل حينئذ بطل» لأنه مأمور بالتيمم و لا أمر بالوضوء أو الغسل (». 


عفن الأخار هزاعاة سائن الراهات و السترياف على الظهارة البائنة» بأ الله تعالى جعل للماء بدلا. فلم أقف عاجلا عليه. نعم يمكن 
أن يكون المراد من التعليل ما أشرنا إليه آنفاً من أن منصرف الوجدان فى المقام و أمثاله الوجدان الذى لا محذور فيه لا مطلقاً. 

)١(‏ يشير بهذا الى 

خبر أبى عبيدة قال: «سألت أبا عبد الله (ع) عن المرأة الحائض ترى الطهر و هى فى السفر و ليس معها من الماء ما يكفيها لغسلها و قد 
حضرت الصلاة. قال (ع): إذا كان معها بقدر ما تغسل به فرجها فتغسله ثم تتيمم و تصلى» )١١‏ 

حيث أمر فيه بغسل النجاسة الخبثية مطلقاً و إن أمكن الوضوء. و فيه: أنه مبنى على اعتبار الوضوء مع غسل الحيضء و قد عرفت أنه 
محل إشكال. مضافا الى أن محتمل السؤال المفروغية عن وجوب الغسل إذا كان الماء يكفى له. و لا يجب غسل الفرج حينئذ» 
فالسكوت فى الجواب عن الردع عنه دليل على عدم الأهمية المذكورة. فتأمل. 

(1) فيكون الفقد العقلى منضماً الى الفقد الشرعى. 

(*) فيه ما لا يخفى, لأن المقام من صغريات مسألة الضدء فيمكن الالتزام فيه بالأمر بالوضوء على نحو الترتب» على ما هو التحقيق من 
إمكانه عقلاء كما هو محرر فى محله. مضافا إلى أن صحةٌ الوضوء يكفى فيها وجود 


.١ من أبواب الحيض حديث:‎ 7١ الوسائل باب:‎ )١( 
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نعم لو لم يكن عنده ما يتيمم به أيضاً يتعين صرفه فى رفع الحدث (13)» لأن الأمر يدور بين الصلاة مع نجاسة البدن أو الثوب أو مع 
الحدث و فقد الطهورين, فمراعاه رفع الحدث أهم. مع أن الأقوى بطلان صلاهُ فاقد الطهورين فلا ينفعه رفع الخبث حينئذ (). 


ملاكه و إن لم يكن مأموراً به عقلاء و قد عرفت أن ملاكك الوضوء غير مشروط بالوجدان و لا بغيره. 

لا يقال: إن ما ذكر إنما يتم لو كان ملاكك الطهارة الحدثية أجنبياً عن ملاكك الطهارةٌ الخبيثة» بأن كان كل منهما مستقلا فى تأثير 
الوجوب المستقل و ليس كذلكء فإنهما معاً شرط فى صحة الصلاهُ و ترتب ملاكها عليهاء فعصيان الأمر بأحدهما ملازم لعصيان الأمر 
بالآخرء فكيف يلتزم بصحة الوضوء التى هى فرع إطاعة أمره مع الالتزام بعصيان الأمر بإزالة الخبث؟ 

لأنا نقول: هما ليسا شرطاً فى مطلق الصلا و لذا تصح بالتيمم مع النجاسة عند الاضطراره و إنما هما شرط لصحة الصلاة التامة فإذا 
توضأ صحت صلاته مع النجاسة؛ لكنه فوت الصلاةً التامة فيكون بذلكك عاصياً و إن كان مطيعاً فى شرطية الطهارة المائية. 

نعم لما كان حفظ الماء واجباً لأجل تحصيل الطهارة الخبثية فإن اتفق انطباق إتلافه على نفس الغسل به كان حراماً فيمتنع التقرب به 
لكن قد لا يتفق ذلكك فلا مانع من التقرب به. 

)١(‏ لأن العجز فى الفرض ليس موضوعاً لمشروعية التيممء و لا يترتب عليه ذلككء فيقع الدوران كما ذكر فى المتن. 

(1) و حينئذ يسقط الأمر به. فيبقى الأمر بالصلاة مع الطهارة من 
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[ (مسألة 7؟): إذا كان معه ما يكفيه لوضوئه أو غسل بعض مواضع النجس من بدنه أو ثوبه بحيث لو تيمم أيضاً يلزم الصلاه مع النجاسة] 


(مسألة 77): إذا كان معه ما يكفيه لوضوئه أو غسل بعض مواضع النجس من بدنه أو ثوبه بحيث لو تيمم أيضاً يلزم الصلاة مع 
النجاسة ففى تقديم رفع الخبث حينئذ على رفع الحدث إشكالء بل لا يبعد تقديم الثانى .)١(‏ نعم لو كان بدنه و ثوبه كلاهما نجساًء 
و كان معه من الماء ما يكفى لأحد الأمور من الوضوء أو تطهير البدن أو الثوب, ربما يقال بتقديم تطهير البدن و التيمم» ثمّ الصلاة مع 
نجاسة الثوب أو عرياناً على اختلاف القولين. و لا يخلو ما ذكره من وجه (؟). 


الحدث بلا مزاحم. 

هذا معالا ينغ التآمل فيد يناء غلى أن النحاشة الملحوظة مائعا فى الضلاة براه متها صرت الرسجرده فإن إزالة البععن لا مجدف فن 
رفع المانع فلا تجبء و يجب صرف الماء فى الوضوء. أما إذا كانت ملحوظة بنحو الطبيعة السارية يكون كل جزء ملحوظاً مانعاً 
مستقلاء فاذا دار الأمر بين الوضوء و بين إزالة جزء واحد كان الحال كما لو لم يكن إلا ذلكك الجزء و قد تقدم منه أن إزالته أهمى لا 
أقل من تساويهما فى الاهتمام أو فى احتمال الأهمية فيتخير بينهما عقلا. و قد عرفت أنه مع سقوط وجوب الوضوء يشرع التيمم. هذا 
و مقتضى التعليل فى الفرض الأول بأن الوضوء له بدل: 

لزوم البناء على وجوب التيمم فى جميع الفروض المذكورة فى هذا المقام» و لا يرجع الى قواعد التزاحم فيها كما صنع فى المتن و 
و حيث عرفت آنفاً توجيه التعليل المذكور فالبناء على وجوب التيمم فى هذه الفروض كلها و عدم الرجوع الى قواعد التراحم هو 
الأقوى. 

(1) قد عرفت هذا الوجه. لكن الاشكال منه سابقاً فى تقديم رفع 
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[ (مسألة 71): إذا دار أمره بين ترك الصلاهً فى الوقت أو شرب الماء النجس] 


(مسألةُ 7): إذا دار أمره بين تركك الصلاه فى الوقت أو شرب الماء النجس كما إذا كان معه ما يكفى لوضوئه من الماء الطاهر» و 
كان معه ماء نجس بمقدار حاجته لشربه و مع ذلكك لم يكن معه ما يتيمم به بحيث لو شرب الماء الطاهر بقى فاقد الطهورين- ففى 
تقديم أيهما إشكال .)١(‏ 


[ (مسألة 8؟): إذا كان معه ما يمكن تحصيل أحد الأمرين من ماء الوضوء أو الساتر لا يبعد ترجيح الساتر] 


(مسألة 0؟): إذا كان معه ما يمكن تحصيل أحد الأمرين من ماء الوضوء أو الساتر لا يبعد ترجيح الساتر (؟) و الانتقال إلى التيمم» 
لكن لا يخلو عن إشكال؛ 


بعض الخبث على رفع الحدث آت هنا أيضاًء فإن تطهير البدن إنما يتضح ترجحه على تطهير الثوب عند الدوران بينهماء و لا موجب 
لوضوح ترجحه على رفع الحدث مع عدم الفرق بينه و بين ما سبق. فتأمل. 

)١(‏ للإشكال فى تعيين المهم منهما. لكن مقتضى ما ورد من الحث على الصلاه فى القرآن المجيد و السنة المطهرة من أنواع التأكيد» 
و الذم على تركهاء و أنها عمود الدين: هو كونها أهم بمراتب كثيرة من تركك شرب النجس لا أقل من كونها محتملة الأهمية» فيلزم 
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تقديمها و شرب النجس. و على تقدير التساوى و احتمال الأهميه فى كل منهما فالحكم التخيير كما عرفت. 

(1) بل هو المتعين بناء على وجوب الصلاه عارياً على من لم يجد إلا ثوباً نجس فان البناء سابقاً على وجوب صرف الماء فى إزالهُ 
النجاسة عند الدوران بينه و بين الوضوء يقتضى البناء على ترجيح الساتر على الطهارة المائية. 

أما بناء على وجوب الصلاهٌ فى النجس فلا طريق الى ترجيح الساتر. لكنه لا يخرج عن كونه محتمل الأهمية؛ لاحتمال كون ترجح 
وصفه- أعنى: 

الطهارة من النجاسة- على الطهارة المائية يقتضى أولوية ترجيح نفسه عليها. 
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و الأولى صرفه فى تحصيل الساتر أولّا )١(‏ ليتحقق كونه فاقد الماء ثم يتيمم. و إذا دار الأمر بين تحصيل الماء أو القبله ففى تقديم 
أيهما إشكال (3). 


[ (السابع): ضيق الوقت عن استعمال الماء] 


اشارة 


(السابع): ضيق الوقت عن استعمال الماء (؟) بحيث لزم 


(1) هذه الأولوية لإ.حراز صحة التيمم و مشروعيته؛ لا احتياط فى التكليف؛ لاحتمال أن صرف الماء فيه مخالفة لوجوب الطهارة 
المائية. 

(؟) لعدم وضوح ما يوجب ترجح أحدهما على الآخر. وقد عرفت أن مقتضى تعليله فيما سبق بأن له بدلا: الجزم بترجيح القبله فى 
المقام. 

كما أن مقتضى ما عرفت من التخبير عقلا بين المتزاحمين عند احتمال أهمية كل منهما: هو التخيير فى المقام. 

8 كناعن المتعى والتذكرة و الميختلت و الروقةر وهو ابام 

أنه الأشهر بل ظاهر ما عن المنتهى من نسبةٌ القول بالعدم الى بعض العامة الإنفاق عليه. و اختاره فى الجواهر. و العمدة فيه: أولا: ما 
عرفت من أن ظاهر النصوص و الفتاوى الملازمة بين سقوط الطهارة المائية و مشروعية التيمم» و حيث أن ضيق الوقت يسقطها ضرورة 
فلا بد من التيمم. نعم هنا لا إجماع على عدم السقوط كما كان فى موارد الحرج؛ لكن يكفى فى عدم السقوط عموم: لا تسقط 
الساذة حال ناء على قوقة كناساض فى قاقد الطيووين وغائياءما أشرنا اله اكا اشنا هن أن الوسدات الماخوة عدم مر ضوعا 
لمشروعية التيمم يختص بما لا محذور به من استعمال الماء» فاذا كان ضيق الوقت موجباً للزوم المحذور من استعمال الماء الموجودء 
كان موجباً لصدق عدم الوجدان الذى هو موضوع المشروعية. و دعوى اختصاص التقريب الأول بصورة كون السقوط لا من جهة 
ضيق الوقتء و التقريب 
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الشانى بصورة كون القدرة لا من جهته أيضاً. خلاف الظاهرء و لو بملاحظة المناسبات الارتكازية العرفية التى يعول عليها فى مقام 
الثاة 
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و أما ما فى الجواهر من الاستدلال على الحكم بعموم تنزيل التراب منزلة الماع 

١‏ وعدم سقوط الصلاة» و ظهور مساواءً الفرض لما لو خاف فوت الوقت بالسعى اليه» و ظهور كون أصل مشروعية التيمم للمحافظة 
على الوقتء فهو أهم فى نظر الشارع من المحافظة على الطهارة المائية كسائر الشرائط التى تسقط عند الضيقء و ما ورد من الأمر 
بالتيمم عند الزحام يوم الجمعةٌ و عرفة 

«". فلا يخلو من خدش- و إن كان مجموعه يوجب الاطمئنان بالحكم حسب المذاق الفقهى- إذ العموم لا يجدى بعد تقييده بعدم 
الوجدان. و عدم سقوط الصلاة- لو ثبت بنحو الكلية- لا يقتضى مشروعية التيمم التى هى خلا.ف الأصلء اللهم إلا أن تستفاد 
بالملازمة بين ثبوت الصلاه فى المقام و مشروعية التيمم. و مساواةً الفرض لما لو خاف ضيق الوقت عن الطلب لا يخلو من خفاءء لأن 
المستند فى الثانى إن كان هو الإجماع فهو غير حاصل فى المقام» و إن كان مصحح زرارة 

«- بناء على جواز العمل بروايته على بعض الطرق الذى فيه: 

«فليطلب» 

بدل: 

شيك 

كما هو الظاهر- فالتعدى منه الى المقام يحتاج الى لطف قريحة. و كون العلهُ فى تشريع التيمم المحافظة على الوقت- لو سلم- يختص 
بما إذا صدق عدم الوجدان. و أهمية الوقت إنما تقتضى سقوط الوضوء لا مشروعية التيمم إلا بتوسط الملازمة بينهما. و التعدى من 
الزحام يوم الجمعةٌ و عرفة الى المقام غير ظاهر, و لا سيما بملاحظة كون الزحام 


)١(‏ راجع الوسائل باب: 77 من أبواب التيمم. 

(0) راجع الوسائل باب: ١0‏ من أبواب التيمم. 

(*) الوسائل باب: ١‏ من أبواب التيمم حديث: »١‏ و قد تقدم ذكره و الإشارةً إليه مكرراً. 
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من الوضوء أو الغسل خروج وقت الصلاه و لو كان لوقوع جزء منها خارج الوقت .)١(‏ و ربما يقال: إن المناط عدم 


موجباً لعدم القدره على الماء مع قطع النظر عن الوقت. فتأمل. 

فإذاً العمده فى وجوب التيمم ما عرفت من التقريبين. و منهما يظهر ضعف ما عن المعتبر و جامع المقاصد و كشف اللثام و المداركك 
من عدم مشروعية التيمم لضيق الوقت» لصدق الوجدان. قال فى المداركك: «لو كان الماء موجوداً عنده: فأخل باستعماله حتى ضاق 
الوقت عن الطهارة المائية و الأداء» فهل يتطهر و يقضى» أو يتيمم و يؤدى؟ فيه قولان. 

أظهرهما الأول. و هو خيرة المصنف (ره) فى المعتبر» لأن الصلاة واجب مشروط بالطهارة؛ و التيمم إنما يسوغ مع العجز عن استعمال 
الماء و الحال ان المكلف واجد للماء» متمكن من استعماله» غايةٌ الأمر أن الوقت لا يتسع لذلكك. و لم يثبت كون ذلكك مسوغا للتيمم. 
وقال العلامة فى المنتهى: 

يجب التيمم و الأداءء 

لقوله (ع) فى صحيحة حماد بن عثمان: (هو بمنزلة الماء) )١١‏ 

..) و فبه: ما عرفت من أنه يكفى فى المشروعية سقوط الوضوء و إن صدق الوجدانء مع أن الوجدان الذى هو منصرف الآيةُ الشريفة 
و النصوص غير صادق. كيف؟! و قد بنوا على مشروعية التيمم إذا احتاج الماء فى إزالة النجاسة» و كذا إذا لزم من وجوب الوضوء 
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حرج فى استعماله؛ أو من شرائه. أو فى طلبه» أو فى شراء الآله التى يستقى بهاء أو نحو ذلكك؛ مع صدق الوجدان بالمعنى المدعى 
صدقه هنا. و للتفكيكك بين المقام و ما ذكر تحكم. فلاحظ. 


)١(‏ إذ لا فرق بين الجزء الأخير و غيره فى وجوب إيقاعه فى الوقت. 


)١(‏ الوسائل باب: 77 من أبواب التيمم حديث: ؟. 
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إدراكك ركعة منها فى الوقتء فلو دار الأمر بين التيمم و إدراكك تمام الوقت أو الوضوء و إدراك ركعة أو أزيد, قدم الثانى» لأن من 
أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت. لكن الأقوى ما ذكرناء و القاعده مختصة بما إذا لم يبق من الوقت فعلا إلا مقدار ركعة 
(1» فلا تشمل ما إذا بقى بمقدار تمام الصلاة و يؤخرها إلى أن يبقى مقدار ركعة. فالمسألة من باب الدوران بين مراعاةً الوقت و 
فراغاة الطهارة المائيةه و الأول أهم. 

و من المعلوم أن الوقت معتبر فى تمام أجزاء الصلاهُ فمع استلزام الطهارة المائية خروج جزء من أجزائها خارج الوقت لا- يجوز 
تحصيلهاء بل ينتقل إلى التيمم. لكن الأحوط القضاء مع ذلك خصوصاً إذا استلزم وقوع جزء من الركعة خارج الوقت (2). 


(0) لأن 

قوله (ع) «من أدركك ..) )١١‏ 

ظاهر فى صورة فوات الوقت إلا ركعة؛ و لا يدل على جواز تفويت الوقت إلا ركعة؛ و حينئذ لا مخصص لما دل على وجوب إيقاع 
تمام الصلاء فى الوقتء فيشرع لأجله التيمم. إلا أن يقال: ذلك مسلمء إلا أنه يدل على بدلية مقدار الركعة عن مقدار تمام الصلاة» و 
حينئذ يكون فعل الصلاه بتمامها فى الوقت مما له بدل؛ فيدور الأمر بين واجبين كل واحد له بدلء و لا وجه لترجيح أحدهما على 
الآخر. إلا أن يدعى ان الوقت بالنسبة الى كل جزء أهم من الطهارة المائيةء و كأنه الى هذا أشار المصنف بقوله: «و الأول أهم). 

لكن الأهميةُ فى الفرض غير ظاهرة» إلا أن تحتمل الأهمية. 

(؟) كأنه من جههٌ ان النقص من حيث الوقت وارد على الصلاهٌ 


)١(‏ الوسائل باب: ”٠‏ من أبواب المواقيت- كتاب الصلاهة- حديث: ؟ وع وه. 
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[ (مسألة ع؟): إذا كان واجداً للماء و أخر الصلاهٌ عمداً إلى أن ضاق الوقت عصى] 


(مسألة 58): إذا كان واجداً للماء و أخر الصلاة عمداً إلى أن ضاق الوقت عصىء و لكن يجب عليه التيمم )١(‏ و الصلاه و لا يلزم 
القضاءء و إن كان الالحويل احتياطاً شديداً إفهةة 


[ (مسألة /71): إذا شك فى ضيق الوقت و سعته بنى على البقاء] 


(مسألة 77): إذا شكك فى ضيق الوقت و سعته بنى على البقاء (*) و توضاً أو اغتسل. و أما إذا علم ضيقه و شكك فى كفايته لتحصيل 
الطهارة و الصلاه و عدمهاء و خاف الفوت إذا حصلهاء 
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على كل حال. 

)١(‏ لما تقدم بعينه. 

(؟) لاحتمال انصراف أدلهُ المشروعية عن صورة التفريط و التقصير. كما عن بعض. لكنه ضعيف. 

(©) إما لاستصحاب بقاء الوقت الى ما بعد الصلاه و الطهارة المائية وقد عرفت فى الحيض فى مبحث التحيض برؤية الدم أنه لا مانع 
من جريان الاستصحاب فى الأزمنة المستقبلة. إلا أن يقال: الواجب إيقاع الصلاة فى زمان هو وقتها من ليل أو نهار» و استصحاب بقاء 
الوقت لا يصاح لإثبات كون الزمان الخارجى وقتاً إلا بناء على الأصل المثبت؛ نظير استصحاب بقاء الكر فى الحوض لإثبات كرية 
الماء الموجود فيه. و هكذا الحال فى كل ما هو مفاد كان التامة» فان استصحابه لا يثبت مفاد كان الناقصة. نعم لو كان مفاد القضية 
الشرعية أنه تجب الصلاهً ما دام الوقت الكذائى موجوداً كان استصحابه كافياً فى جواز الصلاة. لكنه خلاف الظاهر من القضايا الشرعية 
الآمرة بالصلاة فى وقتها. 

اللهم إلا أن يقال: الصلا فى الوقت لا يراد منه كون الوقت بنفسه ظرفاً للصلاةء إذ لا ظرفية بينهماء بل المراد منه وقوع الصلاءً فى 
الأمد 
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فلا يبعد الانتقال إلى التيمم :)١(‏ و الفرق بين الصورتين (؟): 

أن فى الأولى يحتمل سعة الوقتء و فى الثاني يعلم ضيقه فيصدق خوف الفوت فيها دون الأولى. و الحاصل أن المجوز للانتقال إلى 
التيمم خوف الفوت الصادق فى الصورة الثانية دون الأولى. 


الموهوم الذى يكون ظرفا للوقت كما يكون ظرفا لهاء نظير الصلاة فى الطهارة. و حينئذ كما يجرى استصحاب الطهارة لإثبات كون 
الصلاه فى حالها كذلكك يجرى استصحاب الوقت لإثبات كونها فى الوقت. لأن مرجع ظرفيةٌ الزمان للزمانيات مجرد وجودها فى حاله. 
و منه يظهر صحهٌ جريان استصحاب النهار و استصحاب رمضان لإثبات وجوب الصوم. فتأمل جيداً. 

و إما لقاعدة الشكك فى القدرة المقتضية للاحتياط لأن الشكك فى ضيق الوقت يرجع الى الشكك فى القدرة على الصلاة بالطهارة 
المائية و عدمهاء و قد تقدمت الإشارة الى أن الشكك فى القدرة على الواجب يقتضى الاحتياط فى فعله إما لبناء العقلاء عليه» أو لعموم 
مادل على وجوبه المقتصر فى الخروج عنه على القدر المتيقن» و هو فرض العلم بالعجز دون العجز الواقعى على ما هو القاعده فى 
الفهة المصداقة إذا كان التخخصص لبيا. 

)١(‏ لقاعد وجوب المبادرة إلى الموقت عند خوف فوته, التى يدل عليها- مضافا الى ظهور تسالم الفقهاء و العقلاء عليهاء و إن خالف 
فيها بعض الأعاظم من المتأخرين- مصحح زرارة السابق 

»١١«‏ بناء على جواز العمل ببعض طرق روايته» و جواز التعدى عن مورده الى غيره. 

و منه يظهر ضعف بعض الحواشى على المقام من أن الأقرب عدم الانتقال. 

(0) حاصل الفرق: أن فى الصورة الأولى يتردد الوقت بين القصير و الطويل 


)١(‏ الوسائل باب: ١‏ من أبواب التيمم حديث: .١‏ و قد تقدم ذكره فى صدر المبحث. 
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[ (مسألة 754): إذا لم يكن عنده الماءء و ضاق الوقت عن تحصيله مع قدرته عليه] 
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(مسألة 58): إذا لم يكن عنده الماءء و ضاق الوقت عن تحصيله مع قدرته عليه- بحيث استلزم خروج الوقت و لو فى بعض أجزاء 
الصلاة انتقل أيضاً إلى التيمم. و هذه الصورة أقل إشكالا من الصورة السابقة؛ و هى: ضيقه عن استعماله مع وجوده. لصدق عدم 
الوجدان )١(‏ فى هذه الصورة» بخلاف السابقة. بل يمكن أن يقال بعدم الإشكال أصلاء فلا 


فيمكن جريان الاستصحاب فيه. و فى الصورة الثانية لا تردد فى ذلكء بل يعلم مقداره لكن لا يعلم مقدار الصلاهً مع الطهارة المائية» 
فلأجل ذلكك يخاف الفوت. و لأجل أن الاستصحاب لا يجرى فى هذه الصورة: لاختصاصه بصورةٌ الشكك فى الامتدادء و المفروض 
عدمه» يتعين الرجوع الى قاعدة خوف الفوت. و هذا الفرق و إن كان ظاهراً إلا أن كونه فارقاً بينهما فى العمل بقاعدة خوف الفوت و 
عدمه غير ظاهر. بل الظاهر أن العمل بها فى الصورتين على حد واحد. نعم لو كان دليل القاعدة منحصراً بالمصحح أمكن دعوى 
انصرافه الى خصوص الصورة الثانية لا-غير. لكن عرفت عدم انحصار الدليل فيه» و دعوى الانصراف ممنوعة. و يحتمل أن يكون 
غرضه فى الفرق بين الصورتين: أنه فى الصورة الأولى يترد الأمر فى الوقت بين الطويل و القصيرء و فى الصورة الثانية يعلم أنه قصير 
و إن كان يتردد أيضاً بين الزائد و الناقص بأن لا يدرى أنه عشر دقائق أو خمس عشرة دقيقة» فالشكك فى الصورتين يكون فى الامتداد 
وعدمه. و الاشكال فيه أظهرء فإن الفرق المذكور لا يصلح فارقاً فى جريان الاستصحاب و عدمه؛ و لافى تحقق خوف الفوت و 
عدمه. و لا فى العمل بالقاعدةٌ و عدمه. 

)١(‏ هذا يتم إذا كان عدم الوجدان بمعنى الفقدان؛ لا بمعنى عدم 
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حاجة إلى الاحتياط بالقضاء هنا. 


[ (مسألة 4؟): من كانت وظيفته التيمم من جهة ضيق الوقت عن استعمال الماء؛ إذا خالف و توضاً أو اغتسل بطل] 


(مسألة 19): من كانت وظيفته التيمم من جهة ضيق الوقت عن استعمال الماءء إذا خالف و توضاً أواغتسل يطل لأنه لبسن عأمؤرا 
بالوضوء لأجل تلك الصلاة .)١(‏ هذا إذا قصد الوضوء لأجل تلكك الصلاة. و أما إذا توضأ بقصد غايهُ أخرى من غاياته» أو بقصد 


الكون على الطهارة صح على 


القدرة على الوجود, و إلا فهو غير صادق. و لازم الأول: أن لزوم تحصيل الماء للدليل الخاص بخلاف الثانى فإن لزوم تحصيله عليه 
يكون لأجل تحقيق عدم الوجدان. و كأنه لذلكك يمكن أن يقال بعدم الإشكالء لأنه إذا صدق عدم الوجدان فقد تحقق معه موضوع 
المشروعية غاية الأمر أنه يجب تحصيل الماء للدليل» لكنه ييختص بصور سعة الوقت» و لا يشمل الفرض. 

ثم إن المحقق الثانى فى جامع المقاصد التزم فى المقام بوجوب التيمم اعتماداً على ما عرفت من صدق عدم الوجدان. و لم يلتزم به 
فى الصورةٌ السابقة» لصدق الوجدان. و قد عرفت إشكاله. و فى المستند: فصل كذلك. مع بنائه على صدق الوجدان فى الصورتين 
معاء و لكنه اعتمد 

مرسل حسين العامرى عمن سأله: «عن رجل أجنب فلم يقدر على الماء و حضرت الصلاةً فتيمم بالصعيد, ثم مر بالماء و لم يغتسل» و 
انتظر ماء آخر وراء ذلكك. فدخل وقت الصلاه الأخرى و لم ينته الى الماء» و خاف فوت الصلاة. قال (ع): يتيمم و يصلى» .)١١‏ 

لكن إرساله مانع عن العمل به. 

)١(‏ يعنى لا يصح امتثالا للأمر الآتى من قبل الصلاهً فى الوقت» 
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)١(‏ الوسائل باب: ١9‏ من أبواب التيمم حديث: ؟. 
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ما هو الأقوى من أن الأمر بالشىء لا يقتضى النهى عن ضده. 

ولو كان جاهلا بالضيق و أن وظيفته التيمم فتوضأ فالظاهر أنه كذلك. فيصح إن كان قاصداً لإحدى الغايات الأخرء و يبطل إن قصد 
الأمر المتوجه إليه من قبل تلكك الصلاة. 


[ (مسألة :)٠١‏ التيمم لأجل الضيق مع وجدان الماء لا يبيح إلا الصلاةً التى ضاق وقتها] 


(مسألة :٠‏ التيمم لأجل الضيق مع وجدان الماء لا يبيح إلا الصلاهً التى ضاق وقتهاء فلا ينفع لصلاة أخرى غير تلكك الصلاهُ و لو صار 
فاقداً للماء حينها. بل لو فقد الماء فى أثناء الصلاة الأولى أيضاً لا تكفى لصلاه أخرىء بل لا بد من تجديد التيمم لهاء و إن كان 
يحتمل الكفايهُ فى هذه الصورة .)١(‏ 


لأنه لا واقع له. ولا يصح امتثالا للأمر المتعلق بالصلاهُ و لو قضاءء أو للأمر المتعلق بغير الصلاهً من الغايات الأخرى. لعدم قصده. و 
العبادية المعتبرة فى صحة العبادة لا بد فيها من وقوع الفعل بداعى أمره» و هو غير حاصل. 

و كأن مافى بعض الحواشى على المقام من أن الأ.قوى الصحة مبنى على إطلاق الصلاه فى عبارة المصنف. لكن مراده خصوص 
الصلاء فى الوقت. 

كما أنه لو بنى على كون عبادية المقدمات العبادية إنما هى لقصد أمرها النفسى لا الغيرى الآتى من قبل الأمر بذيهاء بل يكون هو 
داعياً الى امتثال الأمر النفسىء لكان الوجه الصحة. لكن عليه يكون من قبيل الصورة الثانية. 

ولا-فرق فى ذلكك كله بين صورة العلم بالضيق و الجهل به لاتحاد مناط الصحة و البطلان فى المقامين. نعم يختلفان فى أن قصد 
الأمر الآتى من قبل الصلاه تشريعى فى الأولى دون الثانية. 

)١1(‏ بل لا يخلو من قوة. لأن وجوب المبادرة إلى التيمم و الصلاة 
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[ (مسألة :)"١‏ لا يستباح بالتيمم لأجل الضيق غير تلك الصلاةٌ] 


(مسألة :١‏ لا يستباح بالتيمم لأجل الضيق غير تلكك الصلاهً من الغايات الأخر )١(‏ حتى فى حال الصلاة» 


التى ضاق وقتها موجب للعجز عن الوضوء للصلاة الثانية» و حينئذ يكون المقام من صغريات مزاحمة الوضوء بواجب أهم» فيصدق 
عدم الوجدان من حين وقوع التيمم الى حين فقد الماءء فاذا فقد الماء فى أثناء الصلاه فقد استمر عدم الوجدان إلى حين الصلاه 
الثانية» فلا مانع من إيقاعها بالتيمم الأول» لصدق عدم الوجدان من حين التيمم بالإضافة إلى الصلاة الثانية أيضاًء فيكون التيمم مشروعاً 
بالنسبة إليها فلا مانع من استباحتها به و كذا الحكم لو كان فقدان الماء بعد الصلاءٌ بمقدار لا يسع الوضوء. و من ذلكك تعرف أن 
الاحتمال الذى ذكره المصنف هو الموافق للقواعد. و ببالى أن بعضهم قوى ذلككء و هو فى محله كما ذكرنا. 

)١(‏ من غير خلاف ظاهرء و لا ما يوجب توهم الخلاف إلا ما طفحت به عباراتهم و حكى عليه الاتفاق و نفى الخلاف من أنه يستباح 
بالتيمم لغاية ما يستبيحه المتطهر من سائر الغايات. إلا أنه ينبغى الجزم بأن مرادهم عدم الاحتياج فى فعل كل غايةٌ إلى إيقاع التيمم 
لهاء و تجديده عند فعلهاء لا أنه إذا شرع لغاية لصدق عدم الوجدان بالإضافة إليها يستباح به كل غايةُ و إن لم يصدق عدم الوجدان 
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بالإضافة إليهاء فإن ذلك مقطوع بفساده من ملاحظة كلمات الأصحاب كما فى الجواهرء لعدم الدليل عليه فان أدله المشروعية إذا 
دلت على إناطتها بعدم الوجدان و فرض أنه يختلف صدته باختلاف الغايات» فلا بد من اختلاف المشروعية باختلافه» فيكون مبيحاً 
بالإضافة إلى غَايهُ غير مبيح بالإضافة إلى أخرى, لا أقل من أن ذلكك مقتضى قاعدة الاشتغال. 
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فلا يجوز له مس كتابة القرآن )١(‏ و لو فى حال الصلاة» و كذا لا يجوز له قراءة العزائم إن كان بدلا عن الغسل. فصحته و استباحته 
مقصورةُ على خصوص تلكك الصلاة» 


)١(‏ اختار بعض جواز المس فيما لو كان التيمم لصلاه الفريضة» لما سبق من أن الأمر بالمبادرة إلى التيمم و الصلاة موجب للعجز عن 
استعمال الماء بالإضافة إلى المس» فيصدق عدم الوجدان بالإضافة إليه: نعم لو كان التيمم لصلاة النافلة لم يكن مانع من الوضوء 
للمسء لأسن الأسمر بالتيمم لها لا يوجب العجز عن استعمال الماء؛ لكون الأمر استحبابياًء كما أن الدخول فى النافلة لا يوجب ذلككء 
لجواز قطعهاء بخلاف الفريضة. 

و فيه: أن العجز فى مده الصلاء لا يوجب صدق عدم الوجدان عرفاً كما يفهم ذلك مما دل على وجوب الطلب غلوٌ أو غلوتين؛ و مما 
حكى الاتفاق عليه من وجوب السعى إلى الماء فى خارج الحد إذا علم وجوده. 

ولو بنى على تحقق عدم الوجدان بالعجز عن الماء فى الأمد القصير مع العلم بحصوله بعده و التمكن منهء لجاز التيمم لمن كان فى 
السطح إذا كان الماء فى السرداب و بالعكسء و لجاز التيمم لمن كان على شفير بثر إذا كان يستطيع الاستقاء منه» لحصول العجز فى 
مده التحصيلء و هو كما ترى. 

نعم لو وجبت المبادرة إلى المس استباحه بالتيمم» لصدق عدم الوجدان بالنسبة إليه أيضاً. و سيأتى نقل الإجماع على وجوب الانتظار 
و الصبر إذا علم بوجود الماء فى الوقت حتى على القول بجواز البدار» و أن القول المذكور يختص بصورة الاحتمال» و إن كانت 
نصوص المواسعة و جواز البدار شاملة لصورة العلم» لكن يخرج عنها بالإجماع المذكور. و من ذلكك يعلم الحكم فى قراءة العزائم. 
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[ (مسألة 7"): يشترط فى الانتقال الى التيمم ضيق الوقت عن واجبات الصلاهةٌ فقط] 


( مسألة 7"): يشترط فى الانتقال الى التيمم ضيق الوقت عن واجبات الصلاهً فقط (1)» فلو كان كافياً لها دون المستحبات وجب 
الوضوء و الاقتصار عليهاء بل لو لم يكف لقراءة السورة تركها و توضاً (؟)» لسقوط وجوبها فى ضيق الوقت. 


[ (مسألة 17): فى جواز التيمم لضيق الوقت عن المستحبات الموقتة إشكال] 


(مسألة ”*): فى جواز التيمم لضيق الوقت عن المستحبات الموقتة إشكال ())» فلو ضاق وقت صلاة الليل مع وجود الماء و التمكن من 
استعماله يشكل الانتقال إلى التيمم. 


(1) إذ الأمر بمستحباتها لا يوجب عدم القدرة على الطهارة المائية فتجب و يسقط هو للعجز عنها. 

() لظهور دليل سقوطها فى مثل الفرض بنحو لا يصلح دليل بدليته لمعارضته؛ 

ففى صحيح الحلبى: «لا بأس بأن يقرأ الرجل فى الفريضة بفاتحة الكتاب فى الركعتين الأولتين إذا ما أعجلت به حاجة؛ أو تخوف 
شيعاً) )١١‏ 
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و نحوه غيره. فإنه يكفى فى صدق الحاجة الطهارةٌ المائية. 

و بالجملة: المقام من قبيل تعارض المقتضى و اللامقتضى. 

(*) كأنه للاشكال فى أهميهٌ الوقت من الطهارة المائيهُ فى المستحبات الموقتة» إذ أهميته فى الواجب الموقت لا تقتضى أهميته فى 
المتعهي النوقة: 

نعم لو كان الوجه فى مشروعية التيمم لضيق الوقت هو عدم القدرة على الطهارة المائية للموقت» لصدق عدم الوجدان معه- كما 
عرفت- كانت المشروعيةٌ فى المستحب فى محلها. لكن التشكيكك فى الأهمية غير ظاهر الوجه؛ و لا سيما فى المستحبات التى لا 
تقضى بعد الوقت. نعم يمكن الإشكال فى النوافل الموقتة التى تقضىء بأن الوقت قيد استحبابى» و استحبابه 


)١(‏ الوسائل باب: ” من أبواب القراءة فى الصلاة حديث: ؟. 
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[ (مسألة ©1): إذا توضاً باعتقاد سعة الوقت فبان ضيقه] 


(مسأله *”): إذا توضأ باعتقاد سعهٌ الوقت فبان ضيقه فقد مرّ أنه إذا كان وضوءه بقصد الأمر المتوجه اليه من قبل تلكك الصلاه بطل» 
لعدم الأمر به. و إذا أتى به بقصد غاية أخرى أو الكون على الطهارة صح. و كذا إذا قصد المجموع من الغايات التى يكون مأموراً 
بالوضوء فعلًا لأجلها. و أما لو تيمم باعتقاد الضيق فبان سعته بعد الصلاة فالظاهر وجوب إعادتها ,)١(‏ 


لا يمنع من صدق الوجدان. لكن المذاق العرفى و ملاحظة ما تقدم عن الجواهر يستوجب ضعف الاشكال المذكور. 

)١(‏ لانتكشاف عدم مشروعيته واقعاً للقدر على الطهارة المائية. 

إلا أن يقال:- فى صورة كون الانكشاف بعد خروج الوقتء أو بقاء مقدار منه لا تمكن معه الصلاة- إن اعتقاد الضيق موجب لحكم 
العقل بوجوب المبادرة إلى الصلاة بالتيمم» فيكون استعمال الماء غير خال عن المحذور لكونه تجرياًء فيكون ذلك موجباً لصدق 
عدم الوجدان واقعاً فى حال الاعتقاد كالمعصية الحقيقية» فإذا انكشف سعة الوقت كان وجوب الإعادة مبنياً على عدم جواز البدار. فلو 
قيل بجواز البدار و كفاية عدم القدرهُ على الماء فى كل وقت لمشروعية التيمم فيه كانت الصلاه صحيحة. مضافاً الى إمكان استفادة 
الصحةٌ من 

مصحح زرارة: «فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم ..» )١١‏ 

بناء على إمكان التعدى من مورده الى المقام» كما يظهر من المصنف فى بعض الفروع السابقة» نظير ما تقدم فى المسألة الثانية عشرة 
و كذا من مرسل العامرى المتقدم 

«7”)» بناء على ظهوره فى الحكم 


.١ من أبواب التيمم حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 
الوسائل باب: 19 من أبواب التيمم حديث: 7 تقدم فى المسألة الثامنة و العشرين من هذا الفصل.‎ )0( 
7894 مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج؟. ص:‎ 


و إن تبين قبل الشروع فيها و كان الوقت واسعاً توضأ وجوباء و إن لم يكن واسعاً فعلا بعد ما كان واسعاً أولًا وجب إعادة التيمم .)١(‏ 
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[الثامن: عدم إمكان استعمال الماء لمانع شرعى] 


اشارةٌ 


الثامن: عدم إمكان استعمال الماء لمانع قرض:9(7) كنا إذا كان الساد فى آنية التاهب أو القصةو كان الظر فصر فها بحرت ل 
يتمكن من تفريغه فى ظرف آخرء أو كان فى إناء مغصوب كذلكك. فإنه ينتقل الى التيمم. و كذا إذا كان محرم الاستعمال من جهة 


اخرى. 
[ (مسألة 1"4): إذا كان جنباً و لم يكن عنده ماء و كان موجوداً فى المسجد] 


(مسألة 0*): إذا كان جنباً و لم يكن عنده ماء و كان موجوداً فى المسجدء فإن أمكنه أخذ الماء بالمرور وجب و لم ينتقل الى التيمم 
(. و إن لم يكن له آنية لأخذ الماءء أو كان عنده و لم يمكن أخذ الماء إلا بالمكثء فإن أمكنه الاغتسال فيه بالمرور وجب ذلك. 
و إن لم يمكن ذلك أيشاء أو كان الماء فى أحد المسجدين (6)- أى: المسجد الحرام أو مسجد النبى (ص)- 


الواقعى» كما هو غير بعيد. 

)١(‏ قد عرفت أنه موقوف على عدم جواز البدار» و أن المراد منه عدم صحة الفعل قبل آخر الوقت. و لو كان المراد عدم صحته على 
تقدير ارتفاع العذر- فلو بادر و انكشف استمرار العذر صح- يتعين البناء على عدم لزوم إعادةٌ التيمم فى الفرضء لانكشاف استمرار 
العذر. 

(؟) قد تقدم الكلام فى المسوغ السادس. فراجع. 

() لعدم المقتضى للانتقال اليه بعد عدم المانع من أخذ الماء أو الاغتسال فى حال المرور. 

(©العنمة المرنوى هيار 
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فالظاهر وجوب التيمم () لأجل الدخول فى المسجد و أخذ الماء أو الاغتسال فيه. و هذا التيمم إنما يبييح خصوص هذا الفعل (؟)- 
أى: الدغول و الأخد أو الدخول و الاغتسال- و لا يرد الإشكال (") بأنه يلزم من صحته بطلانه» حيث أنه يلزم منه كونه واجداً للماء 
فيبطل كما لا يخفى. 


)١(‏ تقدم الكلام فيه فى المسألة الثامنة من فصل ما يحرم على الجنب. 

(1) لكونه غير واجد للماء بالإضافة إلى ذلكك و واجداً له بالإضافة الى غير ذلككء و إن كان وجدانه للماء بالقدرة على التيمم كما 
أفرنا البديابكا فى السألة المذكورة. 

(©) هذا تفريع على قوله: «إنما يبيح خصوص ..). يعنى: 

أن التيمم المذكور لا يوجب صدق الوجدان بالإضافة إلى الكون فى المسجد إلى أن يتحقق الاغتسال» بل يصدق بالإضافة إليه عدم 
الوجدان حتى بعد التيمم» نعم يصدق كونه واجداً بالإضافة إلى غيره؛ و لكن التيمم لم يشرع له كما أشرنا إليه فيما سبق. 

و يمكن أن يجاب عنه أيضاً بأن الوجدان الآ-تى من قبل التيمم يمتنع أن يكون مبطنًا للتيمم؛ لأن معلول الشىء يمتنع أن يكون علة 
عدم 

ولا يعارض ذلك بأن التيمم يمتنع أن يكون علة للوجدان لأن الوجدان عله لعدمه. فان رفع اليد عن معلولية بطلان التيمم للوجدان 
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ليس بأولى من رفع اليد عن معلولية الوجدان له؛ و حينئذ فلا دليل على معلولية الوجدان للتيمم؛ فاذا لم يعلم ترتب الوجدان عليه لم 
يجز الدخول فى المسجد بعد التيمم» لأصالة عدم ترتب الأثر عليه. 

وجه الاندفاع: أن المعارضة إنما تتم لو كانت العلية فى المقامين عقلية 
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[ (مسألة 72): لا يجوز التيمم مع التمكن من استعمال الماء إلا فى موضعين] 
اشارة 

(مسألة : لا يجوز التيمم مع التمكن من استعمال الماء إلا فى موضعين: 
[أحدهما: لصلاهً الجنازة] 


أحدهما: لصلاهُ الجنازة» فيجوز مع التمكن من الوضوء أو الغسل على المشهور )١(‏ مطلقاًء 


حيث أنه لا طريق للعقل إلى ترجيح أحد الطرفين. أما إذا كانت شرعية- كما فيما نحن فيه- تعين رفع اليد عن دليل معلولية البطلان 
للوجدان, للعلم بعدم حجيته, إما للتتخصص أو للتخصيصء فلا يكون مرجعاً فى المقام على كل حالء فيبقى دليل علية التيمم للوجدان 
بلا معارض. نعم لما لم يكن وجوب التيمم غيرياء لعدم كونه مقدمة للدخولء بل عقلى من باب وجوب الجمع بين غرضى الشارع 
مهما أمكن, فلا بد أن يكون الأمر المصحح للتعبد به غير أمر الدخولء بل الأمر الاستحبابى لدخول المساجد متطهراً و لأجل ذلكك 
قلنا فى مبحث غسل الجنابة: إن وجوب التيمم فى المقام يتوقف على كون دخول المساجد من الغايات الشرعية للطهارة. فلو لم نقل 
بذلك تعذرت صحة التيمم للدخول لعدم الأمر المتعبد به» بل يجب التيمم للصلاة و لا يجب عليه الدخول و إن كان يجوز له لكن 
هذا الجواز لا يوجب الوجدان الناقض للتيمم, لثلا يلزم الخلف. حيث أن المفروض أن المقصود بالتيمم استباحة الصلاة. فتأمل جيداً. 
)١(‏ نقلا و تحصيلاء بل فى الذكرى: نسبته إلى الأصحابء و التذكرة: 

إلى علمائناء و ظاهره الإجماع كما عنه فى المنتهى ذلكك أيضاًء بل فى الخلاف: 

دعوى الإجماع صريحاً. كذا فى الجواهر. و استدل له- مضافاً الى الإجماع المحكى- 

بموثق سماعة قال: «سألته عن رجل مرت به جنازة و هو على غير وضوء كيف يصنع؟ قال (ع): يضرب بيده على حائط اللبن 
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لكن القدر المتيقن صورة خوف فوت الصلاه منه )١(‏ لو أراد أن يتوضاً أو يغتسل. نعم لما كان الحكم استحبابياً (؟) يجوز أن يتيمم 
مع عدم خوف الفوت أيضاًء لكن برجاء المطلوبية» لا بقصد الورود و المشروعية. 


[الثانى: للنوم] 
الثانى: للنوم» فإنه يجوز أن يتيمم مع إمكان الوضوء 


فليتيمم) للق 


عو 


مرسل حريز عمن أخبره عن أبى عبد الله (ع) قال: «الطامث تصلى على الجنازة لأنه ليس فيها ركوع ولا سجود. و الجنب يتيمم و 
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يصلى على الجنازة) 073. 

)١(‏ بل عن جمل المرتضى و المبسوط و النهاية و سلار والقاضى و الدروس و البيان: الاقتتصار على ذلكك. و عن المعتبر: الميل اليه» 
لعدم تمامية الإجماع و لعدم صحةٌ سند الموثق و المرسلء و انسباق الفوت من أولهماء فلا موجب للخروج عما دل على اعتبار عدم 
الوجدان فى مشروعية التيمم. و فيه: أن الموثق من قسم الحجة. لكن دعوى الانسباق فيه الى صورة الخوف غير بعيدة» كما ورد 

فى مصحح الحلبى قال: «سئل أبو عبد الله (ع) عن الرجل تدركه الجنازة و هو على غير وضوء فان ذهب يتوضأ فاتته الصلاة. 

قال (ع): يتيمم و يصلى 2370). 

نعم لا بأس بالحكم بمشروعيته مطلقاً بناء على قاعدة التسامح؛ و على جواز تطبيقها بمجرد الفتوى. 

(1) إذ لو كان وجوبياً كان الاجتزاء بالتيمم محتاجاً الى دليل» لأنه خلاف قاعدة الاشتغال. 


)١(‏ الوسائل باب: 7١‏ من أبواب صلاة الجنازة حديث: ه. 

(؟) الوسائل باب: 77 من أبواب صلاة الجنازة حديث: ”. 

(") الوسائل باب: 7١‏ من أبواب صلاة الجنازة حديث: 8. 
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أو الغسل على المشهور أيضاً مطلقاً )١(‏ و خص بعضهم بخصوص الوضوء: و لكن القدر المتيقن من هذا أيضاً صورة خاصة: و هى: ما 
إذا آوى الى فراشه فتذكر أنه ليس على وضوء فيتيمم من دثاره. لا أن يتيمم قبل دخوله فى فراشه متعمداً مع إمكان الوضوء نعم هنا 
أيضاً لا بأس به لا بعنوان الورود بل برجاء المطلوبية» حيث أن الحكم استحبابى. 

و ذكر بعضهم موضعاً ثالثاً و هو ما لو احتلم فى أحد المسجدين )١(‏ فإنه يجب أن يتيمم للخروج و إن أمكنه الغسل. 

لكنه مشكلء بل المدار على أقلية زمان التيمم أو زمان الغسل أو زمان الخروجء حيث أن الكون فى المسجدين جنباً حرام؛ 


)١(‏ بل فى محكى الحدائق: «الظاهر عدم الخلاف فيها: و كأنه للمرسل الذى 

رواه الصدوق فى الفقيه عن الصادق (ع): «من تطهر ثم آوى الى فراشه بات و فراشه كمسجده. فان ذكر أنه ليس على وضوء فتيمم 
من دثاره كاثناً ما كان لم يزل فى صلاءٌ ما ذكر الله .0١١‏ 

لكن مورده المحدث بالأصغر الناسى فالتعدى إلى غيره يحتاج الى دليل؛ و لا سيما و 

فى خبر أبى بصير عن أبى عبد الله (ع) عن آبائه عن أمير المؤمنين (ع) قال: «لا ينام المسلم و هو جنب و لا ينام إلا على طهور فان لم 
يجد الماء فليتيمم بالصعيد ..) .07١‏ 

اللهم إلا أن تتم قاعدة التسامحء و يكتفى فيها بالفتوى. 

(؟) تقدم الكلام فيه فى المسألة الأولى من فصل ما يحرم على الجنب. فراجع. 


)١(‏ الوسائل باب: 4 من أبواب الوضوء حديث: ؟. 

(؟) الوسائل باب: 70 من أبواب الجنابة حديث: *. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج؟. ص: /ا” 

فلا بد من اختيار ما هو أقل زماناً من الأمور الثلاثة» فإذا كان زمان التيمم أقل من زمان الغسل يدخل تحت ما ذكرنا من مسوغات 


التيمم من أن من موارده ما إذا كان هناكك مانع شرعى من استعمال الماءء فإن زيادة الكون فى المسجدين جنبا مانع شرعى من 
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استعمال الماء. 
[ (مسألة 71): إذا كان عنده مقدار من الماء لا يكفيه لوضوثه أو غسله] 


(مسألة /ا”): إذا كان عنده مقدار من الماء لا يكفيه لوضوئه أو غسله. و أمكن تتميمه بخلط شىء من الماء المضاف الذى لا يخرجه 


)١(‏ لصدق الوجدان المانع من مشروعية التيمم. فان قلت: الظاهر من الوجدان وجود ما يكفى للوضوء و المفروض انتفاؤه. قلت: المراد 
من كفايته للوضوء كفايته بحسب قدرة المكلف- يعنى بحيث يقدر أن يتوضأ به- و هو حاصلء فكما يجب الوضوء إذا كان يكفى 
بتوسط تبريد أعضاء الوضوء أو تقليل ماء الغسل أو نحو ذلكك من الوسائط التى تدخل تحت قدرةٌ المكلف فكذا فى المقام. و دعوى 
الانصراف عما نحن فيه ممنوعة. 

(0) يعنى: إن قلنا بعدم وجوب الخلط و بمشروعية التيمم» أو خلط من باب الاتفاق يجب الوضوء أو الغسل» لصدق الوجدان. 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج؟. ص: 0/ا” 


[فصل فى بيان ما يصح التيمم به] 
اشارة 
فصل فى بيان ما يصح التيمم به يجوز التيمم على مطلق وجه الأرض على الأقوى :)١(‏ 


فصل فى بيان ما يصح التيمم به 

)١(‏ كما هو المشهورء كما فى الجواهر و عن غيرهاء بل عن الخلاف و مجمع البيان: الإجماع عليه. و يدل عليه إطلاق الكتاب بناء 
على أن الصعيد اسم لمطلق وجه الأرض- كما هو المشهور بين أهل اللغةُ. و عن المنتهى و النهاية: 

نسبته إليهم. و عن الزجاج: «لا أعلم اختلافا بين أهل اللغهُ فى ذلكك). 

قال فى المعتبر )١١‏ «و الصعيد هو وجه الأعرض بالنقل عن فضلاء اللغهُ ذكر ذلكك الخليل و ثعلب عن ابن الأعرابى. و يدل عليه قوله 
تعالى: 

(فُضْبح تعدا وَلَقَأَ 5 أى: 25 ملسة مزلقة. و مثله 

قوله (ع): يحشر الناس يوم القيامة عراة حفاةً على صعيد واحد 

٠‏ أى: أرض واحدة) ]١[‏ و إطلاق النبوى المشهور المروى فى الوسائل و غيرها بعد طرق: 

«جعلت لى الأرض ددا و:طهورا ينه 

و نحوه ما ورد من 

قوله (ع): «رب الماء هو رب الأرض» اع 

عو 

قوله (ع): «و ان فاتكك الماء لم تفتكك الأرض» «2) 
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» وغيرهماء و الموثق المتقدم فيمن مرت به جنازة 
0 


]١[‏ لم نعثر فى المصادر على هذا النص نعم وجدنا ما يشتمل على محل الاستشهاد. راجع مجمع البيان فى تفسير آيهُ 7- الرحمن 


)١(‏ المعتبر» المسألة الأولى من فصل ما يتيمم به. 

() الكهف: ٠ع‏ 

(©) الوسائل باب: / من أبواب التيمم 

(؟) الوسائل باب: ”من أبواب التيمم حديث: -١‏ ؟ 

(5) الوسائل باب: 77 من أبواب التيمم حديث: ١‏ 

(8) تقدم فى المسألة السادسة و الثلاثين من الفصل السابق 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج؟. ص: 8/ا” 


الدال على جواز التيمم بحائط اللبن» و 

خبر السكونى عن جعفر (ع) عن أبيه عن على (ع): «انه سئل عن التيمم بالجص فقال (ع): نعمء فقيل: بالنورة؟ فقال (ع): نعم. فقيل: 
بالرماد؟ فقال (ع): 

لاء إنه ليس يخرج من الأرض إنما يخرج من الشجر) ١١١‏ 

» و نحوه ما عن نوادر الراوندى 

«' مع التصريح فيه بجواز التيمم بالصفا العالية و عن السيد فى شرح الرسالة و أبى على و الحلبى و الغنية: المنع عن غير التراب» بل 
عن الأخير: الإجماع عليه: و كأنه لما عن جماعة من أهل اللغهُ من تفسير الصعيد بالتراب» كما يساعده جملهُ من النصوص» 

كصحيح زرارة عن أبى جعفر (ع) الوارد فى بيان ما يمسح فى التيمم حيث قال فيه أبو جعفر (ع): «فلما أن وضع الوضوء عمن لم يجد 
الحا أقيك عفن القيدا: سما اتفال تمان رويك الاوضل 107 مِنْهُ) أى: من ذلك التيمم» لأنه علم أن ذلك 
أجمع لم يجر على الوجه لأنه يعلق من ذلك الصعيد ببعض الكف و لا يعلق ببعضها؛ :"ا 

35 

العرئ المروق مرساة وسكدا عن الخصال و العلل يشاوت سيرة تجعلك ل الأرضن مستهدا واثزابها طهور)61: 

و 

فى صحيح محمد بن حمران و جميل ابن دراج جميعاً عن أبى عبد الله (ع)- فى حديث-: «إن الله جعل التراب طهوراً كما جعل الماء 
طهوراً) «ث» 

و 


فى حديث رفاعة بن موسى عن أبى عبد اللّه (ع): «إذا كانت الأرض مبتلة ليس فيها تراب و لا ماء 


(1) الوسائل باب: 8 من أبواب التيمم حديث: ١‏ 
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(0) مستدركك الوسائل باب: 8 من أبواب التيمم حديث: ؟. لكن الموجود فيه (الصفا الناتية) و ذكر (الثابتة) نسخة بدل. 
() الوسائل باب: ١٠‏ من أبواب التيمم حديث: ١‏ 

() مستدركك الوسائل باب: ه من أبواب التيمم حديث: ؟ 

(5) الوسائل باب: 71 من أبواب التيمم حديث: ١‏ 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» جع ص: /ا/ا” 


فانظر أجف موضع تجله فتيمم منه) ١١‏ 

» و نحوه غيره» فيقيد بها إطلاق النبوى 

و غيره. و الموثق يمكن البناء على اختصاصه بمورده و نحوه مما لا يشترط فيه الطهارة. و خبر السكونى 

ظاهر فى جواز التيمم بالجص و النورة بعد الإحراق مما هو خلاف المشهور فيكون موهوناً. و خبر النوادر 

ضعيف غير مجبورء و لا يكفى فى جبره مجرد موافقته للمشهور ما لم يكن معتمداً لهم كما لا يخفى. 

لكن قد يقال: بناء على ما هو التحقيق من إعمال قواعد التعارض من الترجيح أو التخبير مع اختلاف نقل اللغويين يتعين الاعتماد على 
الأول لأنه أشهرء و لو بنى على التساوى جاز الاعتماد عليه و أما صحيح زرارة 

فلا يمكن الأخذ بظاهر التعليل فيه» و لا سيما بملاحظة نصوص الأمر بالنفضء فلا بد من حمله على إرادة تلقين الاستدلال لزرارة فى 
قبال العامة» و لعله مبنى على مقدمات مطوية مسلمة عندهمء كما لا يبعد أن يكون المراد من السؤال فى صدر الصحيح أيضاً ذلك و 
عليه فلا يقوى على تقييد المطلق. 

و النبوى غير ثابت الحجية؛ إذ لم أقف على روايته كذلك إلا مرسلا فى الغوالى عن فخر المحققين 

«7. و مسنداً فى الخصال و العلل بطريق فى غَايهُ الضعف 

نعم 

عن مجالس المفيد الثانى روايته بطريق لا يخلو عن اعتبار: «جعلت لى الأرض مسجداً و طهوراً أينما كنت أتيمم من تربتها» «©) 

لكن فى صلاحيته للتقييد تأملا ظاهراًء لأنه من قبيل المثبت الذى لا ينافى الإطلاق. و مثله حديث محمد بن حمران و جميل بن دراج 


. وأما حديث 


)١(‏ الوسائل باب: 9 من أبواب التيمم حديث: ؟. 

(1) مستدركك الوسائل باب: ه من أبواب التيمم حديث: 8. 

(*) مستدركك الوسائل باب: ه من أبواب التيمم حديث: ". 

() مستدركك الوسائل باب: ه من أبواب التيمم حديث: ه 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج؟. ص: 1/8 

سواء كان تراباً أو رملا أو حجراً أو مدراً أو غير ذلكك و إن كان حجر الجص و النورة )١(‏ قبل الإحراق. و أما بعده فلا يجوز على 


الأقوى (7). 


رفاعة 
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فالظاهر من قوله (ع): 

«ليس فيها ..» 

أنه تفسير للمبتلة لا شرطاً زائداً كى يدل على عدم جواز التيمم بالصخر. فتأمل. و غيره قاصر الدلال أو ضعيف السند, فالعمل بالإطلاق 
)١(‏ كما هو المشهور بل عن مجمع البرهان: «لا ينبغى النزاع فيه لصدق الأرض. و عن السرائر: المنع عنه فى النورة. و قد يظهر من 
محكى كلامه أن الوجه فيه كونها من المعادن. و ضعفه ظاهر, لأنه لو سلم عموم المعدن لمثله فلا ينافى صدق الأرض عليه كالرمل. 
كضعف ما عن النهاية من اشتراط الجواز فيهما بفقد التراب» إذ لو كانا من الصعيد جاز مطلقاً فيهماء و إلا لم يجز كذلك. فالتفصيل 
بلا فاصل ظاهر. 

(1) كما عن الأكثر. و فى المعتبر» و عن التذكرة و مجمع البرهان: 

الجواز. بل فى الأول حكاية ذلكك عن علم الهدى فى المصباح- إما لصدق الأرض. أو لاستصحابهاء أو لاستصحاب جوز التيمم؛ أو 
لخبر السكونى المتقدم 

. والأمول غير ظاهر لقرب انصرافها الى غيرهما. و الثانى من قبيل استصحاب المفهوم المردد» و فيه إشكال محرر فى محله من 
استصحاب الكلىء و أشرنا إليه فيما تقدم من هذا الشرح. و الثالث من الاستصحاب التعليقى, لأن الجواز بالمعنى التكليفى المحض 
معلوم» و بمعنى ترتب الطهارة عليه معلق على وجوده. و الاشكال فى الاستصحاب التعليقى مشهور. و الخبر موهون بمخالفة المشهورء 
بل بمخالفة الإجماعات المحكية على اعتبار الأرضية فلا يمكن رفع اليد عنها به. إلا أن يقال: لم يثبت الاعراض الموهن؛ 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج؟. ص: 1/4" 

كما أن الأ-قوى عدم الجواز بالطين المطبوخ :)١(‏ كالخزف و الآجر و إن كان مسحوقاً مثل التراب. و لا يجوز على المعادن (؟) 
كالملح و الزرنيخ و الذهب و الفضة و العقيق و نحوها مما خرج عن اسم الأرض. و مع فقد ما ذكر من وجه الأرض يتيمم بغبار الثوب 
أو اللبد أو عرف الدابهُ و نحوها مما فيه غبار (9) 


لاحتمال كون منشئه دعوى مخالفة الإجماع و هى غير ثابتة» لأن الظاهر من معاقد الإجماعات إرادة إخراج المعدن و الثلج, و إلا 
فذهاب جماعة من الأساطين إلى الجواز أعظم قادح فى الإجماع كما هو ظاهر. فالاعتماد على النص- المعتبر فى نفسه الكاشف عن 
أن المراد من الأرض ما يعم مثل ذلكك- غير بعيد. 

)١(‏ كما عن جماعة. و عن آخرين: الجواز. و يظهر وجه القولين مما سبق فى الجص و النورة. 

(1) إجماعا كما عن الخلاف و الغنية و ظاهر المفاتيح و فى المنتهى: 

«هو مذهب علمائنا أجمع» لخروجه عن مفهوم الصعيد. و عموم التعليل فى خبر السكونى 

)١«‏ ممالا مجال للعمل به. فما عن الحسن من الجواز ضعيف. 

(*) هو مذهب علمائنا كما فى المعتبر» و عند علمائنا كما فى التذكرة» و نحوه فى غيرهما. و يشهد به 

صحيح زرارة قال: «قلت لأبى جعفر (ع): 

أرأيت المواقف. إن لم يكن على وضوء كيف يصنع و لا يقدر على التزول؟ 

قال (ع): يتيمم من لبده أو سرجه أو عرف دابته» فان فيها غباراً» و يصلى» ١‏ 

عو 


موثقه عن أبى جعفر (ع): «قال: إن كان أصابه الثلج فلينظر لبد سرجه فيتيمم من غباره أو من شىء معه. و إن كان فى 
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١ الوسائل باب: 8 من أبواب التيمم حديث:‎ )١( 
١ الوسائل باب: 4 من أبواب التيمم» حديث:‎ )1( 
7/٠١ مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج؟: ص:‎ 


حال لا يجد إلا الطين فلا بأس أن يتيمم منه) )١١‏ 

: "0 

فى صحيح رفاعة عن أبى عبد الله (ع) قال- فى حديث-: «فان كان فى ثلج فلينظر لبد سرجه فليتيمم من غباره أو شىء مغبرء و إن 
كان فى حال لا يجد إلا الطين فلا بأس أن يتيمم منها ١؟)‏ 

_ : : 
صحيح أبى بصير عن أبى عبد الله (ع) قال: «إذا كنت فى حال لا تقدر إلا على الطين فتيمم به فان الله أولى بالعذر إذا لم يكن معكك 
ثوب جاف أو لبد تقدر أن تنفضه و تتيمم بها 9*) 

و نحوها غيرهاء و عن السيد: مساواة الغبار للتراب. و فى المنتهى قال: «و فيه قوة») بعد أن جعل الوجه الاشتراط بفقد التراب. و عن 
إرشاد الجعفرية: المبل إلبةء لأن الغبار تراب فاذا نفض أحد هذه الأشياء عاد إلى أصله. وفيه: 

- كما عن كشف اللثام- أن مورد النص و الفتوى الغبار غير الجامع للشرائط إذ الفرق بين الغبار و التراب هو الفرق بين الرطوبة و 
الماء. 

و عن المهذب: اشتراط فقد الوحل فى جواز التيمم بالغبار. و يشهد له 

خبر زرارة عن أحدهما (ع) قلت: «رجل دخل الأجمة ليس فيها ماء و فيها طين. قال «ع): يتيمم فإنه الصعيد. قلت: فإنه راكب و لا 
يمكنه النزول من خوف و ليس هو على وضوء. قال (ع): إن خاف على نفسه من سبع أو غيره و خاف فوت الوقت فليتيمم» يضرب 
بيده على اللبد أو البرذعة و يتيمم و يصلى) 6 

لكنه- مع ضعفه فى نفسه- قاصر عن معارضة ما سبق. 


” الوسائل باب: 4 من أبواب التيمم حديث:‎ )١( 

(0) الوسائل باب: 9 من أبواب التيمم حديث: ؟ 

() الوسائل باب: 4 من أبواب التيمم حديث: ؛ 

(؟) الوسائل باب: 9 من أبواب التيمم حديث: ه 
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إن لم يمكن جمعه تراباً بالنفض. و إلا وجب )١(‏ و دخخل فى القسم الأول. و الأحوط اختيار ما غباره أكثر (1). و مع فقد الغبار يتيمم 
بالطين (©) إن لم يمكن تجفيفه. و إلا- وجب (©) و دخخل فى القسم الأأول. فما يتيمم به له مراتب ثلاث: (الأولى): الأرض مطلقا غير 
المعادن. (الثانية): الغبار. (الثالثة): الطين. و مع فقد الجميع يكون فاقد الطهورينء و الأقوى فيه سقوط الأداء (8). 


)١(‏ كما تقتضيه الأدلة الأولية لوجوت مقدمة الواجب المطلق» وهورة النضصوض الم كورة صورة الاضطرار: 
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(؟) كما قواه فى الجواهر و نسبه إلى ظاهر جماعة. و كأنه لقاعدة الميسور. و فيه: أنها- مع عدم ثبوتها فى نفسها- منافية لإطلاق 
الأخبار فى المقام؛ و لا سيما بملاحظة اختلاف المذكورات فى النصوص فى كمية الغبار. 

(0 اماع ستضيلة وعتكر لعشا ضرينا وظاة ا كان السواهه. 

و يشهد له النصوص المتقدمة. 

(©) و قدم على الغبار قطعاً كما فى المداركء و ليس محل خلاف كما عن الرياض. و فى المنتهى و غيره التصريح به و تقتضيه 
الأدلة الأولية كما سبق. و الظاهر من قولهم (ع): 

«لا يجد إلا الطين» 

: أنه لا يتمكن إلا منه» و لا سيما بملاحظة 

قول الصادق (ع) فى صحيح أبى بصير: «فان الله أولى بالعذر» 

. ولا ينافيه قوله (ع): «إنه الصعيد)»ء إذ المراد منه: أن مادته الصعيد. فلاحظ. 

(0) كما هو المشهورء بل عن جامع المقاصد: أنه ظاهر مذهب أصحابناء و فى المداركك: «أنه مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفاً 
صريحاً»؛ بل عن الروض: «لا نعلم فيه مخالفاً»» للعجز عن أداء الواجب الناشئ 
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من العجز عن شرطه. و المنع من الشرطيةٌ فى هذه الحال خلاف إطلاق أدلتها و 

خبر: «الصلاةٌ لا تسقط بحال» 

لم يتحقق بنحو يصح الاعتماد عليه فى المقام. نعم 

فى صحيح زرارة عن أبى جعفر (ع) الوارد فى النفساء حيث قال (ع) فيه: «و لا تدع الصلاة على حال فإن النبى (ص) قال: 

الصلاة عماد دينكم» .)١١‏ 

و دلالته على ما نحن فيه غير ظاهرة. لاختصاص الفقرة الأولى بموردهاء و التعليل ليس وارداً فى مقام التشريع» بل فى مقام التأكيد و 
الحث على فعل المشروعء فلا يصلح للتأسيس. و قاعدة الميسور قد تقدم مراراً أنه لا دليل عليها يجب العمل به. و ثبوتها هناء و لا سيما 
و كون خلافها هنا مظنة الإجماعء و هذا هو الفارق بين المقام و سائر موارد تعذر الجزء أو الشرطء لا ما قيل من أن لسان دليل الشرطية 
فى المقام شامل لصورتى الاختيار و الاضطرارء بخلاءف سائر الموارد» فان لسان دليله الأمر به» و هو مختص بحكم العقل بصورة 
الإمكان. إذ فيه: أن الأمر فى أمثال المقام إما إرشادى إلى الجزئية أو الشرطية أو مولوى دال بالالتزام عليهاء و الأول: لا اختصاص له 
بحال دون حال. و الثانى: 

و إن كان مختصاً بحال الاختيار إلا أن مدلوله الالتزامى غير مختص فيجب العمل به و التفكيكث بين المدلول المطابقى و الالتزامى 
فى الحجية و عدمها غير عزيز كما أشرنا إليه مراراً فى هذا الشرح و أوضحناه فى محله. 

و مما ذكرنا يظهر ما فيما نسب الى المبسوط و النهاية من وجوب الأداء و القضاء. و حكى عن الشافعى و غيره من المخالفين. و ما 
نسب الى جد السيد من وجوب الأول فقط. مع أن النسبةُ إلى الجميع محل تأمل فلاحظ. 


)١(‏ الوسائل باب: ١‏ من أبواب الاستحاضةٌ حديث: ه 
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و.وجوب القضاء +)١(‏ و إن كان الأحوط الأداء أيضاً. و إذا وجد فاقد الطهورين ثلجاً أو جمداء قال بعض العلماء بوجوب مسحة على 


أعضاء الوضوء أو الغسل (3)» و إن لم يجرء 


نعم لو فرض طروء الفقدان فى الوقت أو قبله بناء على ثبوت الوجوب قبله أمكن الرجوع الى استصحاب وجوب ذات الصلاة الثابت 
قبل طروء الفقدان. اللهم إلا أن يقال: إطلاق دليل الشرطية رافع لاحتمال الوجوب. و موجب للعلم باشتراط جميع مراتب الصلاه 
بالطهارة. فتأمل. 

)١1(‏ كما عن المشهورء لعموم ما دل على قضاء ما فات» إذ يكفى فى صدق الفوت وجود الملا-كك فى الفعل بلا مزاحم» و هو فى 
المقام حاصل كذلك. و لا مجال للنقض فى مثل الحائض و نحوهاء لإمكان كون ذلكك من باب التخصيص لدليل مفقود فى المقام. و 
منه يظهر ما فى الشرائع» و عن الجامع و العلامة- فى جملة من كتبه- و الكركى و غيرهم من أصحابناء و حكى عن مالكك من سقوط 
الأذاء و اللظبامعا. لكو امار الى سقوط اللداء ووجوب القفيات كشاافى السسودو سي إلى أ نفيفة والتورى و 
الأوزاعى. فالأقوال فى المسألةٌ أربعة: سقوط الأداء و القضاء. و وجوبهماء و سقوط الأول دون الثانى» و ثبوت الأول دون الثانى. 

(7) يظهر ذلك من محكى المقنعة و المبسوط و الوسيلةُ و نهاية الأحكام و غيرها. قال فى المنتهى- بعد أن نقل عن الشيخ فيمن لم 
يجد إلا الثلج من أنه يمسح به أعضاء الوضوء-: «و الذى أذهب إليه أنه إن بلغت النداوة حداً يجرى على العضو المغسول بحيث 
يسمى غسلًا فليغتسل الجزء من الماء على جزء من البدن الى آخر ما وجب عليه و كان مقدماً على التراب. و إن لم يكن فالأقرب ما 
قاله الشيخ (رحمه الله) من استعمال الثلج). 
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وقد يستشهد لهم بجملهُ من النصوصء مثل 

صحيح زرارة عن أبى جعفر (ع) فى الوضوء: «إذا مس جلدكك الماء فحسبكك» )١١‏ 
0 : 

خبر هارون بن حمزة عن أبى عبد الله (ع): «يجزئكك من الغسل و الاستنجاء ما بلت يمينكك» ١؟)‏ 
2 0 
خبر معاوية بن شريح قال: «سأل رجل أبا عبد الله (ع) و أنا عنده فقال: يصيبنا الدمق و الثلج و نريد أن نتوضأ و لا نجد إلا ماء جامداً 
فكيف أتوضأ؟ أدلك به جلدى؟ قال (ع): 

نعم) (5) 
+ 0 
صحيح محمد بن مسلم: «سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يجنب فى السفر لا يجد إلا الثلج. قال (ع): يغتسل بالثلج أو ماء النهر» «©". 
مغافاً الى قاهدة الميسور كما اسعدل بهاقى المندين. 

و فيه: أنه لو تمّ ظهور الأولين فيما نحن فيه كان مقتضاه جواز ذلكك اختياراً. و لو تمّ ظهور الأخيرين فيه كان مقتضاه تقديم ذلك على 
التراب كما هو صريح 

صحيح على بن جعفر (ع) عن أخيه موسى بن جعفر (ع) قال: «سألته عن الرجل الجنب أو على غير وضوء لا يكون معه ماء و هو 
يصيب ثلجاً و صعيداً أيهما أفضل أ يتيمم أم يمسح بالثلج وجهه؟ قال (ع): الثلج إذا بل رأسه و جسده أفضلء فان لم يقدر على أن 
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يغتسل به فليتيمم» «6) 

و نحوه خبره الآخر 

«©) و كذا مقتضى قاعدة الميسور. و لذلكك حمل ما فى المنتهى على وجوب تقديمه على التراب» لاستدلاله عليه بقاعدةٌ الميسور. 
لكنه خلاف ظاهر عبارته. فالقول بوجوب ذلكك بشرط فقد الطهورين 


" الوسائل باب: 07 من أبواب الوضوء حديث:‎ )١( 

(0) الوسائل باب: ١‏ من أبواب أحكام الخلوة حديث: ؟ 

() الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب التيمم حديث: ؟. 

(؟) الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب التيمم حديث: ١‏ 

(0) الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب التيمم حديث: ” 

(*) الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب التيمم حديث: ؟ 
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و مع عدم إمكانه حكم بوجوب التيمم بهما .)١(‏ و مراعاه هذا القول أحوطء فالأقوى لفاقد الطهورين كفاية القضاءء و الأحوط 


ضما لا دلبل غليه. 

و أما النصوص المذكورة: فالأولان منهما قد عرفت أن حالهما حال غيرهما مما يوهم عدم اعتبار تحقق مفهوم الغسل فى الوضوء و 
الغسلء؛ محمولة على إراده المبالغة فى عدم الحاجة فى تحقق الغسل الى الماء الكثير. و قد تقدم ذلكك فى محله. و أما الأخيران: فلا 
يظهر منهما أقل تصرف فى الأدلة الأولية» و لا سيما بملاحظة ذيل ثانيهما. و أما قاعدة الميسورء فلا دليل على جواز العمل بها بعد 
مخالفتها لدليل وجوب التيمم. لمن لم يتمكن من الطهارةٌ المائية. فالقول المذكور مما لم يتضح له وجه. 

)١(‏ يظهر من العبارة أن الحاكم هو القائل السابق. و لم أقف عليه. 

نعم فى القواعد: «لو لم يجد إلا الثلج فان تمكن من وضع يده عليه باعتماد حتى ينتقل من الماء ما يسمى به غاسلًا وجب و قدمه على 
التراب و إلا تيمم به بعد فقد التراب»: و هو- كما ترى- خال عن ذكر المسح. و فى مفتاح الكرامة و فى المراسم و البيان و الموجز 
الحاوى: أنه إذا لم يتمكن من الغسل بالثلج بحيث يسمى غاسنًا تيمم به. و نقل ذلكك عن مصباح السيد و الإصباح و ظاهر الكاتب. و 
كأن مرادهم ما فى القواعد من كون التيمم به بعد فقد التراب. 

و كيف كان فلم يتضح وجه للقول بالتيمم بالثلج سوى 

مصحح ابن مسلم: «عن رجل أجنب فى سفر و لم يجد إلا الثلج أو ماء جامداً. 

فقال (ع). هو بمنزلة الضرورة يتيمم ولا أرى أن يعود الى هذه الأرض التى توبق دينه» .0١١‏ 

لكنه غير ظاهر فى التيمم بالثلج» بل ظاهر فى 


8 الوسائل باب: 9 من أبواب التيمم حديث:‎ )١( 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج؟. ص: 7/8 

ضم الأداء أيضاً و أحوط من ذلكك مع وجود الثلج المسح به أيضاً. 

هذا كله إذا لم يمكن إذابة الثلج أو مسحه على وجه يجرىء و إلا تعين الوضوء )١(‏ أو الغسل ولا يجوز معه التيمم أيضاً. 
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[ (مسألة :)١‏ وإن كان الأقوى- كما عرفت- جواز التيمم بمطلق وجه الأرض] 


((مسألة :)١‏ و إن كان الأ-قوى- كما عرفت- جوز التيمم بمطلق وجه الأرض. إلا أن الأحوط مع وجود التراب عدم التعدى عنه» من 
غير فرق فيه بين أقسامه (5)؛ من الأ-بيض و الأسود و الأصفر و الأحمرء كما لا فرق فى الحجر و المدر أيضاً بين أقسامهما (). و مع 
فقد التراب الأحوط الرمل (6)» 


التيمم بالتراب» لأن قول السائل: 

«لم يجد إلا الثلج أو ماء جامداً» 

يراد منه عدم التمكن من الطهارةٌ بالماءء ل-عدم التمكن من الطهارة بالماء و التراب معاً. و لكن بعضهم لما فهم الأخير حمله على 
التيمم بالغبار» كما يقتضيه الجمع بينه و بين ما سبق من النصوص . و لا ينافى ما ذكرنا قوله (ع): 

«ولا أرى ..» 

» لإمكان أن يكون ذلكك لفوات الطهارة المائية أو الطهارة من الخبث. و أضعف من ذلك الاستدلال على القول المذكور بخبر: 

«لا تسقط الصلاءٌ بحال» 

و استصحاب التكليف بها. فان ذلكك- لو تمٌ- لم يقتض جواز التيمم بالثلج» كما لا يقتضى مشروعية التيمم بغيره من الجامدات غير 
الأرض و إبدالها كما لا يخفى. 

)١(‏ كما تقتضيه الأدلهُ الأوليةٌ من غير معارض كما سبق. 

(؟) بإجماع العلماء كما عن التذكرة. لإطلاق التراب. 

(*) لخروج الجميع عن مفهوم التراب» 

(ع) لاحتمال كون المراد ما يعمه كما ادعى» و إن حكى عن الجمهرة 
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ثمّ المدر »)١(‏ ثم الحجر. 


[ (مسألة 7): لا يجوز فى حال الاختبار التيمم على الجص المطبوخ و الآجر و الخزف] 

(مسألة 7): لا يجوز فى حال الاختيار التيمم على الجص المطبوخ و الآجر و الخزف و الرماد و إن كان من الأرض (2)» لكن فى حال 
الضرورة بمعنى: عدم وجدان التراب و المدر و الحجر- الأحوط الجمع () بين التيمم بأحد المذكورات- ما عدا رماد الحطب و 
نحوه- و بالمرتبة المتأخرةُ من الغبار أو الطين» و مع عدم الغبار و الطين الأحوط التيمم بأحد المذكورات و الصلاة ثم إعادتها أو 
افا 


[ (مسألة :)٠‏ يجوز التيمم حال الاختيار على الحائط] 


(مسألة “): يجوز التيمم حال الاختيار على الحائط المبنى بالطين و اللبن و الآجر إذا طلى بالطين (6). 
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عن أبى عبيدة: «ان الصعيد هو التراب الخالص الذى لا يخالطه سبخ و لا رمل). 

)١(‏ وهو: الطين اليابس غير المعمولء لكونه أقرب الى التراب من الحجر. 

(1) قد عرفت إمكان دعوى الجواز فى غير الرماد. أما هو فلات و إن كان من الأرض لخروجه عن مفهوم الأرضء و التعليل فى خبر 
المكرشى 

١‏ قد عرفت إشكاله. و عن نهاية الأحكام: «الأقرب جواز التيمم برماد التراب بخلاف رماد الشجر». و كأنه اعتمد على خبر السكونى 
. (") وجه الاحتياط يظهر من ملاحظة الأقوال و الاحتمالات المتقدمة. 

(©) لضدق الأرض »عر للموقق المتقدم فيمن تمر به جنازة .07١‏ 


.١ الوسائل باب: 8 من أبواب التيمم حديث:‎ )١( 
هو موثق سماعة المتقدم فى المسألةُ السادسة و الثلاثين من الفصل السابق‎ )1( 
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[ (مسألة ؟): يجوز التيمم بطين الرأس و إن لم يسحق] 


(مسألة ©): يجوز التيمم بطين الرأس و إن لم يسحق و كذا بحجر الرحى؛ و حجر النار» و حجر السن» و نحو ذلكك, لعدم كونها من 
المعادن الخارجة عن صدق الأرض و كذا يجوز التيمم بطين الأرمنى .)١(‏ 


[ (مسألة 0): يجوز التيمم على الأرض السبخة إذا صدق كونها أرضاً بأن لم يكن علاها الملح] 

(مسألة 0): يجوز التيمم على الأرض السبخة إذا صدق كونها أرضاً بأن لم يكن علاها الملح. 

[ (مسألة 2): إذا تيمم بالطين فلصق بيده يجب إزالته أولا ثم المسح بها] 

(مسألة ©): إذا تيمم بالطين فلصق بيده يجب إزالته أولا ثم المسح بها (7)» و فى جواز إزالته بالغسل إشكال (0. 
[ (مسألة 1): لا يجوز التيمم على التراب الممزوج بغيره من التبن أو الرماد أو نحو ذلكى] 


(مسألة 7): لا يجوز التيمم على التراب الممزوج بغيره من التبن أو الرماد أو نحو ذلكك (). و كذا على الطين الممزوج بالتبن» فيشترط 
فيما يتيمم به عدم كونه مخلوطً بما لا يجوز التيمم به إلا إذا كان ذلكك الغير مستهلكا. 


)١(‏ كما فى جامع المقاصدء لأن الظاهر صدق الأرض عليه. و نحوه طين الخاوة؛ و طين البصرة. و وجود خصوصية فيها لا توجد فى 
بقيُ أنواع الطين غير قادح بعد صدق الأرض عليها كغيرها. 
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() ليتحقق المسح باليد المعتبر فيه المباشرة و عدم الحائل. 

(*) كأنه لاحتمال عدم صدق المسح بأثر الأرضء بل يكون بأثر الماءء كما ادعاه بعض المحشين. لكنه غير ظاهرء لمنافاته للإطلاق. 
مع أن لازمه عدم جواز مسح اليدين بغير الأرض من ثوب أو نحوه؛ و هو خلاف ظاهرهم حيث لم يتعرضوا لهذا الشرط. 

(؟) المزج تارة: يكون بلا تمييز للاجزاء» بحيث يصدق على كل جزء عرفى أنه تراب و غيره» كخلط التراب الناعم بالرماد كذلكك. و 
قد 
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يكون مع التمبيز كالخلط بالتبن و الحشيش. 

و الأنول: لا إشكال فى المنع عنه إذا كان التراب مستهلكاً عرفاًء بحيث لا يصدق عليه أنه تراب و لو فى الجملة. أما لو كان الخليط 
مستهلكاً فى التراب: فالمشهور جواز التيمم به» و اختاره فى المبسوطء للإطلاءق و لا سيما بملاحظة غلبة وجود الأ-جزاء الأ-جنبية 
المستهلكة فى الأرضء كما يقتضيه الاختلاف بالخصوصيات و الآثار» خلافاً لما عن صريح الخلاف و ظاهر الغنيهُ من المنع. و ضعفه- 
على تقدير صدق النسبة- ظاهر. و أما لو لم يستهلك أحدهما فى الآخر: ففى الشرائع» و عن المبسوط و الذكرى و جامع المقاصد و 
غيرها: المنع» لعدم صدق الأرض أو التراب حينئذ. 

وصدق أنه تراب و خليط غير كافء لظهور الأدلة فى اعتبار الصدق مطلقاً. و فى المنتهى- بعد ما حكى عن بعض الشافعية اعتبار 
الغلبةٌ- قال: 

او هو الأقوى عندى لبقاء الاسم. و لأنه يتعذر فى بعض المواضع (يعنى: 

التراب الخالص»». و فيه: ما عرفت من أن بقاء الاسم فى الجملة غير كاف و التعذر فى بعض المواضع لا يجدى فى رفع اليد عن ظاهر 
الأدلة. 

و أما المزج على النحو الثانى: فقدحه مبنى على كون ظاهر الأدله استيعاب الكف بالضرب. و لو بنى على عدمه لم يكن قادحاً. و كأنه 
الى الثانى يومئ ما فى المنتهى فى الفرع الرابع: «لو اختلط التراب بما لا يعلق باليد كالشعير جاز التيمم منه» لأن التراب موجود فيه و 
الحائل لا يمنع من التصاق اليد به فكان سائغاً». وفى كشف اللثام: «لعله يعنى: أنه بالاعتماد يندفن بالتراب» أو الكف تماس التراب إذا 
حركت لأنه لا يعلق بها. و كيف كان لما كان ظاهر الأدلهُ لزوم الاستيعاب عرفاً كان اللازم البناء على قدح المزج المانع عنه. 
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[ (مسألة 4): إذا لم يكن عنده إلا الثلج أو الجمد و أمكن إذابته وجب] 


(مسألة 8): إذا لم يكن عنده إلا الثلج أو الجمد و أمكن إذابته وجب كما مر كما انه إذا لم يكن إلا الطين و أمكنه تجفيفه وجب 
02 


[ (مسألة ؟): إذا لم يكن عنده ما يتيمم به وجب تحصيله] 


(مسألة 9): إذا لم يكن عنده ما يتيمم به وجب تحصيله و لو بالشراء (؟) أو نحوه. 
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[ (مسألة :)٠١‏ إذا كان وظيفته التيمم بالغبار: يقدم ما غباره أزيد] 


(مسألة :23٠١‏ إذا كان وظيفته التيمم بالغبار: يقدم ما غباره أزيد كما مر (). 


[ (مسألة :)١١‏ يجوز التيمم اختياراً على الأرض الندية و التراب الندى] 
(مسألة :)١١‏ يجوز التيمم اختياراً على الأرض النديةُ و التراب الندى (6)» و إن كان الأحوط مع وجود اليابسة تقديمها. 


)١(‏ كما تقدم. 

(1) لإطلاق وجوب الطهارة. نعم قد يشكل ذلكك لو كان الشراء موجباً للضرر المالى المعتد به عرفاء لعموم نفى الضرر الموجب لرفع 
اليد عن دليل الوجوب. و ثبوت ذلكك فى شراء ماء الوضوء للنص لا يلزم منه ثبوته فى المقام. اللهم إلا أن يستفاد من 

قوله (ع) فى بعض تلكك النصوص: «و ما يسرنى به مال كثير) )١١‏ 

أهمية الطهارة مطلقاً بالنسبة إلى الضرر لا خصوص الطهارة المائية. أو لأن أدلةُ التنزيل تقتضى ذلكك. 

(؟) هذا لم يمر بعنوان الفتوى, و إنما مر بعنوان الاحتياط» و مر الكلام فيه. نعم يمكن أن يستفاد من صحيح أبى بصير المتقدم 

«”). لكنه كما ترى. 


(؟) كما عن جماعة التصريح به. و عن التذكرة: «ليس من شرط 
)١(‏ الوسائل باب: 78 من أبواب التيمم حديث: ١‏ 

(1) تقدم فى البحث عن التيمم بالغبار 
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[ (مسألة 17): إذا تيمم بما يعتقد جواز التيمم به فبان خلافه بطل] 


(مسألة :)13١‏ إذا تيمم بما يعتقد جواز التيمم به فبان خلافه بطل» و إن صلى به بطل )١(‏ و وجبت الإعادة أو القضاء. و كذا لو اعتقد أنه 
من المرتبة المتقدمة فبان أنه من المتأخرة مع كون المتقدمة وظيفته. 


حكيم» سيد محسن طباطبايى» مستمسكك العروة الوثقى» ١‏ جلد» مؤسسة دار التفسير» قم - ايران» اول» ١5١8‏ ه ق 
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[ (مسألة :)1١‏ المناط فى الطين الذى من المرتبة الثالثة كونه على وجه يلصق باليد] 
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(مسألة 1): المناط فى الطين الذى من المرتبة الثالثة كونه على وجه يلصق باليد (7)) و لذا عبر بعضهم عنه بالوحل فمع عدم لصوقه 
يكون من المرتبة الأولى ظاهراًء و إن كان الأحوط تقديم اليابس و الندى عليه. 


التراب اليبوسة؛ فلو كان ندياً لا يعلق باليد منه جاز التيمم به عند علمائنا و خالف الشافعى فمنع منه اختياراً و اضطراراً). و فى كشف 
اللثام: «يجوز اتفاقاً كما يظهر من التذكرة؛» و يقتضيه إطلاق الأدلة. نعم 

فى صحيح رفاعة: «فانظر أجف موضع تجله فتيمم منها .01١‏ 

و ربما كان ظاهره اعتبار اليبوسة. و كأنه لذلك مال بعض المحدثين الى اعتبارها على ما حكى. 

اللهم إلا أن يحمل- بقرينة 

قوله (ع): «مبتلة ليس فيها ماء و لا تراب» 

- على الطين الذى هو غير ما نحن فيه» و لا سيما بملاحظة أن الجفاف عدم البلل لا اليبوسة؛ لا أقل من لزوم الحمل على ذلكك من 
جه ظاهر إجماع التذكرة. و من ذلكك تعرف وجه الاحتياط الآتى. 

)١(‏ لعدم ثبوت الاجزاء. 

(1) لأن الظاهر من الطين المعلق عليه الحكم فى النصوص على تقدير تعذر الأرض و الغبار هو ذلك, ولا سيما بملاحظة ما تقدم من 
جواز التيمم بالأرض الندية. 


() الوسائل باب: 4 من أبواب التيمم حديث: ؟ 
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[فصل يشترط فيما يتيمم به أن يكون طاهرا] 
اشارة 


فصل يشترط فيما يتيمم به أن يكون طاهراً »)١(‏ فلو كان نجساً بطل و إن كان جاهلا بنجاسته أو ناسياً (1)) و إن لم يكن عنده من 
المرتبةٌ المتقدمةٌ إلا النجم ينتقل إلى اللاحقة (*)؛ و إن لم يكن من اللاحقة أيضاً إلا الننجس كان فاقد الطهورين و يلحقه حكمه. و 
يشترط أيضاً عدم خلطه بما لا يجوز التيمم به كما مرّ. و يشترط أيضاً إباحته (؟)؛ فصل 


)١(‏ بلا خلاف كما عن المنتهى بل إجماعاً كما عن الناصريات و الغنية و جامع المقاصد و إرشاد الجعفرية و غيرها. و فى التذكرة: 
«ذهب إليه علماؤنا أجمع؛ و هو قول الجمهور». و هو الحجة فيه مضافاً الى قرب دعوى دخول الطهارة فى مفهوم الطيب المأخوذ قيداً 
للصعيد فى الآيهُ الشريفة كما جزم به فى التذكرة و حكى التفسير به عن أكثر المفسرين. و الى انصراف الأدلة إليه بقرينة ارتكاز أن 
فاقد الشىء لا يعطيه؛ بل فى جامع المقاصد تعليله بأن النجس لا يعقل كونه مطهراً. فتأمل. 

(؟) لإطلاق ما تقدم. 

(6) لتعذر المشروط بتعذر شرطه. 

(©) فلا يجوز التيمم بالمغصوبء و فى التذكرة: «ذهب إليه علماؤنا أجمع؛» لأن حرمة التصرف فيه مانعة من إمكان التقرب بالضرب 
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عليه على نحو ما تقدم فى اعتبار إباحة ماء الوضوء. لكنه يتوقف على دخول 
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و إباحة مكانه »)١(‏ و الفضاء الذى يتيمم فيه (؟) و مكان المتيمم () فيبطل مع غصبية أحد هذه مع العلم و العمد. نعم لا يبطل مع 
الجهل و النسيان (6). 


[ (مسألة :)١‏ إذا كان التراب أو نحوه فى آنية الذهب أو الفضة فتيمم به مع العلم و العمد بطل] 
(مسألة :)١‏ إذا كان التراب أو نحوه فى آنية الذهب أو الفضة فتيمم به مع العلم و العمد بطل لأنه يعد استعمانًا لهما عرفا (8). 


الضرب فى مفهوم التيمم» و هو محل إشكال كما سيأتى. 

)١(‏ هذا يتم إذا كان الضرب عليه موجباً للتصرف فى مكانه عرفاً. 

ااال يكن ناكد كيالو كان اترابه قل طرف ميق مارم ذو 6 السدرمي عارى بمنطقم لزانت ل يدامر فى قري واد 
يكون التيمم حراماً و لا مانعاً من التقرب به. 

() لأن غصب الفضاء موجب لحرمة حركة اليد المعتبر فى مسح الأعضاءء لأنها تصرف فيه. 

() حرمة مكان المتيمم لا توجب حرمة فعل التيمم بوجه؛ لأن جلوس المتيمم فى مكان لا يدخل فى مفهوم التيمم. 

(*) لأنهما عذران عقلا-فى جواز مخالفة الحرمة» فلا يترتب عليها عقاب» و حينئذ لا مانع من التقرب بفعل التيمم, لأن المانع كونه 
مبعداً فيمتنع أن يكون مقرباء و مع العذر لا يكون مبعداً. فيصح أن يكون مقرباء كما أشرنا إليه سابقاً. و تحقيقه يطلب من الأصول. 
(0) يعنى: فيحرم التيمم و لا يمكن التقرب به. و قد تقدم فى مبحث الأوانى ما له نفع فى المقام. فراجع. 
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[ (مسألة ؟7): إذا كان عنده ترابان مثلا أحدهما نجس يتيمم بهما] 
(مسألة 7): إذا كان عنده ترابان مثلا أحدهما نجس يتيمم بهما .)١(‏ كما أنه إذا اشتبه التراب بغيره يتيمم بهما. و أما إذا اشتبه المباح 
بالمغصوب اجتنب عنهما (7). و مع الانحصار انتقل إلى المرتبة اللاحقة. و مع فقدها يكون فاقد الطهورين كما إذا انحصر فى 


[ (مسألة 1): إذا كان عنده ماء و تراب و علم بغصبية أحدهما لا يجوز الوضوء و لا التيمم] 


(مسألة *): إذا كان عنده ماء و تراب و علم بغصبية أحدهما لا يجوز الوضوء و لا التيمم (”). و مع الانحصار يكون فاقد الطهورين. و 
أما لو علم نجاسة أحدهما أو كون أحدهما مضافاً يجب عليه مع الانحصار الجمع بين الوضوء و التيمم (؟) و صحت صلاته. 


[ (مسألة ؟): التراب المشكوى كونه نجساً يجوز التيمم به] 
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(مسألة »: التراب المشكوكك كونه نجساً يجوز التيمم به إلا مع كون حالته السابقةٌ النجاسة. 


)١(‏ لوجوب الاحتياط عقلا من جهة العلم الإجمالى بوجوب التيمم بالطاهر بينهما. و كذا فى الفرض الآنى. 

(؟) للعلم الإجمالى بحرمة التصرف فى المغصوب منهما. 

(؟) للعلم الإجمالى المتقدم. و ما يتوهم من أن أصالة الحل فى الماء توجب الوضوء به و يخرج التراب عن كونه محلا للابتلاء» لعدم 
صحة التيمم به فلا يكون مجرى لأصالة الحل كى تعارض أصالة الحل فى الماء. 

مندفع بأن الابتلاء بالتراب لا يختص بالتيمم به» بل يكفى فيه كونه معرضاً للتصرف فيه و لو بالمس و نحوه. 

(©) للعلم الإجمالى بوجوب أحدهماء وقد عرفت أن الابتلاء بالتراب لا يختص بالتيمم به» فأصالة الطهارةُ فى الطرفين متعارضة. نعم 
لو فرض 
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[ (مسألة 3) لا يجوز التيمم بما يشك فى كونه تراباً و غيره مما لا يتيمم به] 
(مسألة 0) لا يجوز التيمم بما يشكك فى كونه تراباً و غيره مما لا يتيمم به )١(‏ كما مرّء فينتقل إلى المرتبة اللاحقة إن كانت (؟). 


عدم الابتلا-ء بالتراب إلا من جهة التيمم فأصالة الطهارة فى الماء بلا معارض لأنها ترفع الابتلاء بالتيمم» فلا مجال لجريان أصالة 
الطهارة فى التراب كى تعارضها. 

ثم إنه فى فرض العلم بنجاسة أحدههما و الابتلاء بهما يجب تقديم التيمم لأنه لو توضأ أولا يعلم بعدم صحة التيمم بعده إما لنجاسة 
أعضائه و إما لنجاسة التراب» الملازمة لصحة الوضوء و عدم مشروعية التيمم. و نجاسة الأعضاء و إن لم تمنع من صحة التيمم عند 
الاضطرار. لكنها توجب نقصه بنحو لا يجوز إيقاع النفس فيه. كما أنه لو قدم التيمم يلزمه مسح الأعضاء عن الغبار» لئلا يتنجس الماء 
بملاقاة الأعضاء. و احتمال نجاسة الأعضاء لنجاسة الماء غير قادح على ما هو مقرر فى ملاقى أحد أطراف الشبهة المحصورة. 

)١(‏ إلا أن تكون حالته السابقة كونه تراباً فتستصحبء و يصح التيمم به إذا كانت الشبهة موضوعية. أما إذا كانت مفهومية فلم يجر 
الاستصحابء لما عرفت من عدم جريانه فى المفهوم المردد. 

(1) لأصالة عدم وجود التراب. و العلم الإجمالى بوجوب التيمم إما بالمشكوك أو بالمرتبة اللاحقهُ منحل بالأصل المذكورء لأن 
الحكم بوجوب التيمم بالمرتبة اللاحقهُ موضوعه عدم وجود التراب» و هو يثبت بالأصل المذكورء و إذا ثبت التكليف تعبداً فى أحد 
أطراف الشبهة انحل العلم الإجمالى و أمكن الرجوع الى أصالة البراءة فى الطرف الآخر. نعم لو كان 
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و إلا فالأحوط الجمع بين التيمم به و الصلاة ثم القضاء خارج الوقت أيضاً .)١(‏ 


[ (مسألة #): المحبوس فى مكان مغصوب يجوز أن يتيمم فيه] 
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موضوع وجوب التيمم بالمرتبة اللاحقةُ أن لا يكون المشكوك تراباً بنحو مفاد ليس الناقصة» فحيث لا أصل ينفى كونه تراباً لم يثبت 
التكليف فى الطرف الآدخر تعبداً كى ينحل به العلم الإجمالى؛ فلا بد من الاحتياط؛ لكن عرفت أن ظاهر الأدلة أن موضوع وجوب 
التيمم بالمرتبة اللاحقة أن لا يكون تراب بنحو مفاد ليس التامة. اللهم إلا أن يقال: وجوب التيمم بالمرتبة السابقة لما كان من قبيل 
الوجوب المطلق وجب فى نظر العقل الاحتياط فى موافقته مع الشكك فى القدرةُ عليه» و أصالهُ عدم المرتبة السابقة لا تنفى ذلكك و ان 
ترتب عليها وجوب المرتبة اللاحقة. و قد تقدم نظير ذلكك فى أول المبحثء و ذكرنا هناكك: أن الأصل المذكور لما كان يثبت التيمم 
فى المرتبة الثانية بعنوان البدلية كان موجباً للعذر عند العقلء و لا مجال لجريان أصالة الاحتياط عند الشكك فى القدرة. فتأمل جبداً. 
)١(‏ أما الجمع فهو مقتضى العلم الإجمالى بوجوب أحد الأ-مرين» وعدم الجزم به ناشئ من احتمال كون المقام من قبيل الفرض 
الأولء بأن يكون وجوب القضاء مرتباً على عدم وجود ما يتطهر به الذى هو مجرى للأصلء و إذا ثبت وجوب القضاء بالأصل انحل 
العلم الإجمالى. هذا و لكن ترتب القضاء على عدم وجود ما يتطهر به ليس شرعياًء إذ لم يثبت فى القضايا الشرعية و إنما هو عقلى؛ 
لأنه إذا لم يوجد ما يتطهر به فات الأداء و وجب القضاءء فاذا لم يثبت ما يوجب انحلال العلم الإجمالى وجب الاحتياط. فتأمل جيداً. 
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على إشكالء لأن هذا المقدار (1) لا بعد تضرقاً زاندا (؟) بل لو توضاً بالماء الذى فيه و كان ممالا قيمة له يمكق أن يقال بجوازة 
(). و الاشكال فيه أشدء و الأحوط الجمع فيه بين 


(1) تعليل لجواز التيمم. 

(؟) كما يظهر من جامع المقاصدء فإنه قال: «و لو حبس المكلف فى مكان مغصوب و لم يجد ماء مباحاً أو لزم من استعماله إضرار 
بالمكان يتيمم بترابه الطاهر و إن وجد غيره لان الإكراه أخرجه عن النهى فصارت الأكوان مباحة» لامتناع التكليف بما لا يطاق إلا ما 
يلزم منه ضرر زائد على أصل الكونء و من ثم جاز له أن يصلى و ينام و يقوم). 

لكنه إنما يتم بالنسبة إلى الفضاء حيث أن اليد لا بد أن تشغل المقدار الذى يسعها من القضاءء سواء كان المتصل بالأرض أم غيره؛ أما 
بالنسبة إلى الأرض فلا يتم؛ لأن الضرب على الأرض تصرف فيها زائد على التصرف فى الفضاءء فلا يجوّزه الاضطرار الى شغل الفضاء 
بالجسم. و من ذلكك يظهر الإشكال فى جواز الصلاه و النوم. 

() مجرد كون الشىء مما لا قيمة له لا يسوغ التصرف فيه إذا كان ملكا للغير» فلا يجوز التصرف فى حبة من حنطة الغير و إن كانت 
مما لا قيمة له. و كأن هذا القول مبنى على أن دليل تحريم التصرف يختص بما له قيمة. فإن 

التوقيع الشريف المشهور: «فلا يحل لأحد أن يتصرف فى مال غيره ..) )١١‏ 

عو 

موثق سماعة: «لا يحل دم امرئ مسلم و لا ماله إلا بطيبةٌ نفسه) "١‏ 


موضوعهما المال» و هو يختص بما له قيمة 


8 الوسائل باب: ”من أبواب الأنفال و ما يختص بالإمام حديث:‎ )١1( 
١ (؟) الوسائل باب: "من أبواب مكان المصلى حديث:‎ 
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الوضوء و التيمم و الصلاهُ ثمّ إعادتها أو قضاؤها بعد ذلكك .)١(‏ 
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[ (مسألة 1): إذا لم يكن عنده من التراب أو غيره مما يتيمم به ما يكفى لكفيه معاً يكرّر الضرب حتى يتحقق الضرب بتمام الكفين عليه] 


(مسألة 7): إذا لم يكن عنده من التراب أو غيره مما يتيمم به ما يكفى لكفيه معاً يكرّر الضرب حتى يتحقق الضرب بتمام الكفين عليه 
(0). و إن لم يمكن يكتفى بما يمكن و يأتى بالمرتبة المتأخرة أيضاً إن كانت و يصلى. و إن لم تكن فيكتفى به و يحتاط بالإعادة أو 
القضك أيكا. 


[ (مسألة 4): يستحب أن يكون على ما يتيمم به غبار يعلق باليد] 


ولا-يشمل مالا-قيمة له. لكن الذى يظهر من كلامهم الاتفاق على عدم جواز غصب ما لا مالية له و حرمة التصرف فيه. فلاحظ 
كلامهم فى مبحث اعتبار إباحة الماء فى الوضوء و التراب فى التيمم. فالمنع عن الوضوء متعين كما فى غير المحبوس. 

)١(‏ هذا أحوط بالإضافة إلى التكليف بالصلاه لا بالإضافة إلى حرمةٌ الغصب. 

(؟) هذا و إن لم يتضح وجهه سوى قاعدة الميسور التى لم تثبت كلية» إلا أن الظاهر أنه لا إشكال فيه» و إن لم أقف عاجنًا على من 
تعرض له. 

ومن ذلكك تعرف الوجه فى الاحتياط الآتى. 

() بل الذى اختاره جماعة لزومه؛ منهم السيد و البهائى و والده و الكاشانى و البهبهانى و البحرانى على ما حكى عنهم» بل حكى عن 
أكثر الطبقهُ الثالثة» للأصل و لظهور أدلهُ الطهوريهُ فى كون التراب كالماءء و لقوله تعالى: 

(قامسحُوا بوجَوحِكْ و أَبْدِيكُمْ مِنْه) ١١‏ لظهور «من» فى التبعيض كما يظهر من 


.58 المائدة:‎ )١( 
949 مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج. ص:‎ 
.)١( و يستحب أيضاً نفضها بعد الضرب‎ 


ملاحظة النظائر. فعن الكشاف: «لا يفهم أحد من العرب من قول القائل: (مسحت برأسى من الدهن و من الماء و من التراب) إلا معنى 
التبعيض». و منه يظهر الاستدلال بما فى بعض الصحاح من 

قولهم (ع): «فليمسح من الأرض» .١١‏ 

ولما 

فى صحيح زرارة المتقدم من قول أبى جعفر (ع): الأ-نه علم أن ذلكك أجمع لم يجر على الوجه لأنه يعلق من ذلكك الصعيد ببعض 
الكف ولا يعلق ببعضها) .)7١‏ 

لكن الجميع لا يخلو من خدش إذ الأصل مقطوع بالأدلةٌ البيانية. 

و كذا أدلهُ الطهورية. و لأجل تلكك الأدلة البيانية تحمل الآيهُ و نحوها من النصوص على إراده المسح من أثر الصعيد لا من نفسه. فان 
التصرف المذكور أقرب من حمل تلكك الأدله على اعتبار العلوق» و لا سيما مع كون ما يعلق باليد مما لا يعد صعيداً عرفاًء و لا يجوز 
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التيمم به اختيارًء و لا سيما بملاحظةٌ ما دل على استحباب النفض من النص 

و الإجماع. و به أيضاً بشكل ما فى صحيح زرارة. مضافاً الى إشكال ظاهره فى نفسه كما أشرنا إلى ذلكك فى أول المبحث. فراجع 
و مما ذكرنا يظهر وجه ما هو المشهور من عدم اعتبار العلوق. بل فى جامع المقاصد: نسبة اعتبار العلوق الى ابن الجنيد لا غير. و عن 
ظاهر المنتهى الإجماع على العدم. بل مما ذكرنا يشكل الحكم باستحبابه إلا بناء على قاعدة التسامح. و الاكتفاء فيها بفتوى الفقيه. 
فلاحظ و تأمل. 

)١(‏ فى المدارك: «انه مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفاً. و أسنده 


)١(‏ الوسائل باب: ١5‏ من أبواب التيمم حديث: ؛ 
(0) الوسائل باب: ١٠‏ من أبواب التيمم حديث: ١‏ 
(9) يأتى ذكرها فى التعليقة الآتية 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج؟: ص: 6٠١‏ 


[ (مسألة 4): يستحب أن يكون ما يتيمم به من ربى الأرض و عواليها] 

(مسألة 9): يستحب أن يكون ما يتيمم به من ربى الأرض و عواليها :)١(‏ لبعدها عن التجاسة. 
[ (مسألة :)٠١‏ يكره التيمم بالأرض السبخة] 

(مسألة :)٠١‏ يكره التيمم بالأرض السبخة )١(‏ إذا لم 


فى المنتهى الى علماشاه: وعن المقتلف: انه مذسس الأضحاب .عدا ابق الجنيذة و يشهد له 

صحيح زرارةُ عن أبى جعفر (ع): «تضرب بيديكك مرتين ثم تنفضهماء نفضة للوجه و مره لليدين» ]١[‏ 

اق 

خبر ليث: «تضرب بكفيكك على الأرض مرتين ثم تنفضهما و تمسح بهما.) ١١‏ 

اق 

خبر زرارة: «تضرب بكفيكك الأرض ثم تنفضهما) ١‏ 

و غيرها المحمولة على الاستحباب بقرينة ما سبق. و ما يظهر من المقاصد العلية من القول بوجوبه ضعيف. قال فى المداركك: «و قد 
أجمع الأصحاب على عدم وجوبه. قاله فى التذكرة). 

)١(‏ إجماعاً كما عن الخلاف و المعتبر و ظاهر التذكرة و جامع المقاصد. 

و فى محكى الرضوى: تفسير الصعيد بالموضع المرتفع 

«*. (1) أما الجواز: فعليه الإجماع صريحاً- كما عن المعتبر و التذكرة- و ظاهراً كما عن غيرها. و فى المداركك: نسبته إلى علماثنا 
أجمع عدا ابن الجنيد. 

و يشهد له إطلاق الأدلة. و ما عن ابن الجنيد من المنع ضعيف غير ظاهر الوجه. و ما عن أبى عبيدة من أن الصعيد التراب الذى لا 
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يخالطه سبخ و لا رمل لا يعارض ما عن غيره من أهل اللغة. و أما الكراهة: فعليها الإجماع 


]١[‏ الوسائل باب: 17 من أبواب التيمم حديث: ع هكذا وردت هذه الرواية فى النسخ المصححة و لكن رواها فى المعتبر هكذا (مرة 
للوجه و مرةٌ لليدين) راجع مسألة: 14 من فصل كيفيةُ التيمم. 


” من أبواب التيمم حديث:‎ ١7 الوسائل باب:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: ١١‏ من أبواب التيمم حديث: ؛ 

() مستدرك الوسائل باب: ه من أبواب التيمم حديث: ؟ 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج؟؛ ص: 601١‏ 

يكن يعلوها الملح, و إلا فلا يجوز. و كذا يكره بالرمل .)١(‏ 

و كذا بمهابط الأرغن (5)::و كذا يتراب يوطاً )4 ويتزات الطريق (6). 


أيضاً عن جماعة. و تقتضيها قاعدة التسامح بناء على الاكتفاء فيها بفتوى الفقيه. 

(1) أما الجواز فيه: فإجماع صريحاً و ظاهراً عن جماعة. و فى جامع المقاصد: «أما الرمل فيجوز عندنا على كراهية». لما سبق من 
الإطلا.ق و عن الحلبى فى الإشارة: للعدم مع وجود التراب. و تبعه فى كشف الغطاء و لكنه غير ظاهر. و ما عن أبى عبيده قد عرفت 
حاله. و أما ما 

رواه محمد ابن الحسين: «أن بعض أصحابنا كتب الى أبى الحسن الهادى (ع) يسأله عن الصلاهً على الزجاجء قال: فلما نفذ كتابى إليه 
تفكرت و قلت هو مما أنبتت الأرض و ما كان لى أن أسأل عنه. قال: فكتب إلى: لا تصل على الزجاج و إن حدثتكك نفسكك أنه مما 
أنبتت الأرضء و لكنه من الملح و الرمل و هما ممسوخان» .0١١‏ 

فضعيف فى نفسه؛ غير معمول به فى الرمل» و معارض بما 

عن الحميرى فى دلائل على بن محمد العسكرى (ع) قال: ١و‏ كتب اليه محمد بن الحسين بن مصعب .. 

الى أن قال: 

فإنه من الرمل و الملح و الملح سبخ)» .5١‏ 

و احتمال تعدد السؤال بعيد. مع أنه لا يدفع التعارض. فتأمل جيداً. 

(9) إجماعا كماعن الخلاف و المغسر. 

إفرة 

لخبر غياث: «قال أمير المؤمنين (ع): لا وضوء من موطإ) 0" 

قال النوفلى: «يعنى ما تطأ عليه برجلكك). 

(©) لخبر غياث المتقدم 

ُ 


لخبره الآخر: «نهى أمير المؤمنين (ع) 


١ من أبواب ما يسجد عليه حديث:‎ ١7 الوسائل باب:‎ )١( 
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(؟) الوسائل باب: ١7‏ من أبواب ما يسجد عليه ملحق حديث: ١‏ 


(©) الوسائل باب: # من أبواب التيمم حديث: ١‏ 
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[فصل فى كيفية التيمم و يجب فيه أمور] 

اشارة 

فصل فى كيفية التيمم و يجب فيه أمور: 

[الأول: ضرب باطن اليدين معاً دفعة على الأرض] 

الأول: ضرب باطن اليدين معاً دفعة على الأرضء فلا يكفى الوضع بدون الضرب :)١(‏ فصل فى كيفية التيمم 


أن يتيم الرجل بتراب من أثر الطريق» .0١١‏ 

)١(‏ فى كشف اللثام: نسبة ذلكك الى المشهور. و فى الذكرى: نسبته الى معظم عبارات الأصحاب. للأمر بالضرب فى أكثر النصوصء و 
هو ظاهر فى الوجوبء فيجب حمل ما دل من النصوص على الاكتفاء بالوضع 

عليه حملا للمطلق على المقيد لأن الظاهر أن الضرب أخص مفهوماً من الوضعء فتكون النسبةُ بين الدليلين هى النسبةُ بين المقيد و 
المطلق. فما فى ظاهر الشرائع و القواعد. و حكى عن الشهيد فى الذكرى و الدروسء و اختاره المحقق الثانى فى جامع المقاصد و 
حاشية الإرشاد من الاكتفاء بالوضعء و تبعهما الأ-ردبيلى و غيره» ضعيف. قال فى جامع المقاضد: زو اععاقق الأخبار وهارات 
الأصحاب فى التعبير بالضرب و الوضع يدل على أن المراد بهما واحد فلا يشترط فى حصول مسمى الضرب كونه بدفع و اعتماد كما 
هو المتعارف». 

وما ذكره خلاف قاعد حمل المطلق على المقيد, اللهم إلا أن يكون مراده: 

أن الوضع المماسة بغير دفع و اعتماد» فيكون المفهومان متباينين» فيكون 


)١(‏ الوسائل باب: 8 من أبواب التيمم حديث: ؟ 

(0) الوسائل باب: ١١‏ من أبواب التيمم حديث: ؟١-‏ *- ه- م 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج؟؛ ص: 607 

ولا الضرب بإحداهما :)١(‏ ولا بهما على التعاقب (5)» 


الجمع بين دليليهما بالتخيير. لكن المبنى المذكور ضعيفء لأنه خلا.ف المفهوم منهما عرفاًء و لذا لا يتوهم من اقتصر على التعبير 
بالوضع المنع من الدفع و الاعتماد. 
)١(‏ إجماعا محصلا و منقولاء و نصوصاً كما فى الجواهر. نعم قد يظهر مما عن التذكرة و النهايه من احتمال الاجتزاء بالمسح بكف 
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واحدة- و عن الأسردبيلى استظهاره- الا-جتزاء بضرب واحدة. لكنه لو تمّ ففى غير محله لتواتر النصوص فى الأمر بضربهما معأ أو 
حكاية ذلك فى فعل المعصومين عليهم السلام: نعم 

فى موثق زرارة: «سألت من أبى جعفر (ع) عن التيمم؛ فضرب بيده الى الأرضء ثم رفعها فنفضهاء ثمّ مسح بها جبينه و كفيه مر 
واحدةٌ) .)١١‏ 

و 

روايته الأخرى عن أبى جعفر (ع) و فيها: «فضرب بيده على الأرضء ثمّ ضرب إحداهما على الأخرى. ثمّ مسح بجبينه» ثم مسح كفيه 
كل واحدةٌ على الأخرى؛ مسح باليسرى على اليمنى و اليمنى على اليسرى» ١؟).‏ 

و 

فى رواية الخزاز: «فوضع يده على المسح) «”. 

لكن ظاهر الأولين: اليدان» بقرينة ما فى ذيلهما من مسح الكفين. و على ذلكك تحمل الأخيرة. 

(0) كما عن الحدائق نسبته الى ظاهر الأخبار و الأصحاب. لكنه لا يخلو من تأملء فإن إطلاق الضرب فى التص و الفتوى يقتضى 
الأعم من ذلك. و قد يستفاد ذلكك من أخبار الضربةُ و الضربتين» فان الوحدة العرفية إنما هى بملاحظة الدفعة» فإن المراد من الوحدة 
ما يقابل التعدد لا ما يقابل التعاقب 


” من أبواب التيمم حديث:‎ ١١ الوسائل باب:‎ )١( 

(0) الوسائل باب: ١١‏ من أبواب التيمم حديث: 8 

(؟) الوسائل باب: ١١‏ من أبواب التيمم حديث: ؟ 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج؟؛ ص: 605 

ولا الضرب بظاهرهما )١(‏ حال الاختيار. نعم حال الاضطرار يكفى الوضع (2). و مع تعذر ضرب إحداهما يضعها و يضرب بالأخرى. 
و مع تعذر الباطن فيهما أو فى إحداهما ينتقل الى الظاهر (”) فيهماء أو فى إحداهما (©). و نجاسة الباطن. لا تعد عذرا (5)) فلا ينتقل 
معها الى الظاهر. 


أيضاً. فتأمل. 

)١(‏ كما عن جماعة التصريح به. منهم المفيد و المرتضى و الحلى. و فى المداركث: «انه المعهود من الضرب و الوضع؛. و فى الذكرى: 
الأنه المعهود من الوضع و المعلوم من عمل صاحب الشرع). بل عن بعض المحققين: أنه وفاقى؛ و عليه عمل المسلمين فى الأعصار و 
الأمصار من دون شك انتهى. و لعل هذا المقدار كاف فى منع الظاهر. مضافاً الى انصراف النصوص الى الباطن. إلا أن يقال: 
الانصراف المذكور منشؤه التعارف و مثله لا يقدح فى الإطلاق كما أشرنا إليه مراراً. 

(9) إجباعا ظاهرا كنا يلي من غير واتتك: وده العيدة يدوو أمااقاعنة الميسوى كلية قير قاسة. 

() للإطلاق. و الإجماع على اعتبار الباطن مختص بالاختيار. 

(6) يعنى نضرب بباطن الأخرى كما قواه فى الجواهرء و جعل الاقتضار على الضرب بباطن إحداهما وجهاً. و فى المستتد: جعل الأقوي 
الأول أو الاكتفاء بضرب الظاهر فيهما للإطلاق. و هو فى محله لو لا ما يظهر منهم من أن اعتبار الباطن لا يختص بصورة الإمكان فيهما 


معا. 


(0) مع عدم التعدى, بلا خلاف أجده بين الأصحاب كما فى الجواهر لإطلاق الأدلة. و دليل اعتبار الطهارة لا يقتضى اعتبارها مع 
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الاضطرار كما سيأتى. 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج؟, ص: 600 


[الثانى: مسح الجبهة بتمامها] 


() إخناعا معياة و مق للاسطكا ب نواد ا كناف الجو اهن 

وفى المستند: «هو محل الوفاق بين المسلمين بل هو ضرورى الدين). 

و نحوه ما عن المصابيح. و فى كشف اللثام: «ادعى الحسن تواتر الأخبار بأنه (ص) حين علم عماراً مسح بهما جبهته 

». لكن لم يعثر على رواية متضمنة للجبهة- كما اعترف به غير واحد- غير 

موثق زرارة المروى فى التهذيب عن المفيد عن أبى جعفر (ع) عن التيمم: «فضرب بيده الأرض ثم رفعها فنفضها ثم مسح بها جبهته) 
.)١‏ 

لكن فى الوسائل عن الكافى و عن التهذيب عنه روايته: 

«جبينه) 

«"). و من الغريب ما فى جامع المقاصد قال: «و مسح الجبهة من قصاص الشعر فى مقدم الرأس إلى طرف الأنف الأعلى- و هو الذى 
يلى آخر الجبهة- متفق على وجوبه بين الأصحاب و الأخبار الكثيرة دالة عليه مثل 

قول الصادق (ع) فى موثق زرارة: (ثمّ مسح بها جبهته و كفيه مره واحدة) 379). 

و كأنه أراد من الأخبار الكثيرة ما تضمن المسح على الجبينين أو الجبين» كما يقتضيه ما ذكره فى الذكرى فى الدليل على وجوب 
مسح الجبهة» فإنه قال: «و قد روى من طرق شتى 

كصحيح زرارة عن أبى جعفر (ع)- فى قضية عمار-: (ثمّ مسح جبينه بأصابعه و كفيه إحداهما بالأخرى) 0" 

عو 

موثق زرارة عنه (ع): (ثمّ مسح جبهته و كفيه مره واحدة) «8). 


و مثله رواية 


)١(‏ الوسائل باب: ١١‏ من أبواب التيمم الملحق الثانى للحديث الثالث 
(1) راجع الوسائل باب: ١١‏ من أبواب التيمم حديث: "و ملحقةُ الأول 
(©) هو الموثق المتقدم فى صدر التعليقة 

(6) الوسائل باب: ١١‏ من أبواب التيمم حديث: 8 

(0) هو الموثق المتقدم فى صدر التعليقة 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج؟: ص: 608 

واالجبينين (1) 
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عمرو بن أبى المقدام) 

». و رواية عمرو إنما تضمنت الجبينين. و كذلكك غيرها من الأخبار» ففى بعضها ذكر الوجه 

«7). وفى جملهٌ ذكر الجبين مفرداً فى بعضها 

39 و مثنى فى أخرى 

«5/: و مقتضى الجمع العرفى و غيره حمل أخبار الوجه على الجبين؛ فيخلو مسح الجبهه عن النص عليه غير الموثق المتقدم المعارض 
بما هو أوثق. لكن الإجماعات المتقدمة كافية فى ثبوته. 

و ما عن الهدايةُ و الفقيه من الاقتصار على الجبينين لا بد أن يكون محمولا على ما يعم الجبهة. فلاحظ. 

)١(‏ كما فى جامع المقاصد و المسالكك و المداركك و شرح المفاتيح و غيرها. 

و يشهد له موثق زرارة المتقدم 

«0- على رواية الكافى و التهذيب عنه- و موثقه الآخر المروى عن السرائر 

«7)» و صحيحه المروى عن الفقيه 

30 و غيرها 

«4. و عن ظاهر الفاضلين و الشهيدين و غيرهم: عدم وجوب مسحهما لاقتصارهم على ذكر الجبهة. و تبعهم فى الحدائق و الرياض و 
المستند. و هو محتمل كل من عبر بالوجه من القصاص الى طرف الأنفء كالمفيد و السيد و الحلبى و الطوسى و الحلى و غيرهم. و 
كأنه لاستظهار ذلكك منهم نسب القول 


8 من أبواب التيمم حديث:‎ ١١ الوسائل باب:‎ )١( 

(0) الوسائل باب: ١١‏ من أبواب التيمم حديث: -١‏ ؟- *- ه- ٠‏ 
(؟) الوسائل باب: ١١‏ من أبواب التيمم حديث: 8-8-7 

(؟) الوسائل باب: ١١‏ من أبواب التيمم حديث: 8 

(0) تقدم فى التعليقة السابقة 

(©) الوسائل باب: ١١‏ من أبواب التيمم حديث: 8 

(/) الوسائل باب: ١١‏ من أبواب التيمم حديث: 8 

() الوسائل باب: ١١‏ من أبواب التيمم حديث: 8 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج؟؛ ص: 07 


بالاختصاص بالجبهة إلى الأصحاب فى الحدائق» و الى المشهور كما عن غيرها. 

و استدل له بالأصلء لعدم الدليل على الوجوب فيهما. و الأخبار المذكورة لا تدل عليه؛ إذ ليس فيها إلا أنه مسح على جبينيه» و الفعل 
محتمل للاستحباب» و لذا ذكر فى جملة منها نفض اليدين الذى لا إشكال فى استحبابه. مع أن الأخذ بظاهر الأخبار المذكورة من 
الاكتفاء بمسح الجبين مما لا يمكنء لما عرفت من الإجماع على وجوب مسح الجبهة فلا بد إما من طرحها و هو خلاف قاعدة أولوية 
الجمع. أو حملها على ما يعم الجبهة؛ أو حملها على خصوص الجبهة. و الأخير متعين؛ لئلا يخلو تخصيص مسح الجبهة عن الدليل؛ و 
لشيوع التعبير عنها بالجبين كما 
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فى الموثق: «لا صلا لمن لم يصب أنفه ما يصيب جبينه) .)١١‏ 

وافخوه خيرة: 

و الجميع كما ترى: فان ظهور الأخبار البيانية فى الوجوب لا مجال لإنكاره. و الفعل وان كان يحتمل الاستحباب لكن حكاية 
المعصوم فى مقام البيان تدل على الوجوب. و الاشتمال على ما ثبت استحبابه من الخارج غير قادح. و لزوم خلو تخصيص الجبهة عن 
الدليل- لو لم يحمل الجبين على الجبهة- مندفع بإمكان حمل الجبهة فى كلام الجماعة على ما يعم الجبين. 

و استعمال الجبين فى خصوص الجبهةه فى الموثق و غيره غير ظاهرء لإمكان إراده ما يعمها. كيف؟! و هو أقرب عرفاً من مجاز 
المجاورة. 

و بالجملة: نصوص الجبين لا مجال لرفع اليد عن ظاهرها. و موثق الجبهة لا يصلح لمعارضتها بعد روايته فى الكافى بلفظ الجبين» 
فالعمل بها متعين» و لأجله يمكن حمل الجبهة فى النص على ما يعم الجبينين. 


٠ الوسائل باب: 5 من أبواب السجود حديث:‎ )١( 
608 مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج؟» ص:‎ 


بهما »)١(‏ من قصاص الشعر الى طرف الأنف الأعلى (؟) و الى الحاجبين 


)١(‏ كما هو المشهور كما عن المختلف و الذكرى و الكشف. و فى الجواهر: 

«العله مجمع عليه). و تقتضيه الأخبار البيانية المشتمل بعضها على الأمر بذلكك 

كخبر ليث: «و تمسح بهما وجهككث) .0١١‏ 

فما عن التذكرة و النهاية من احتمال الاجتراء بواحدة- و عن الأردبيلى استظهاره- غير ظاهر و الأضل لا مجال له بعد الذليلء 
كالإطلاق مع المقيد. و ما فى بعض الصحاح من إفراد اليد لا يعارض ما سبق» كما سبق فى ضرب اليدين» لإمكان حمله على الجنس. 
(؟) إجماعا كما عن الانتصار و الغنية و الروض و الروضة و غيرها. و عن أمالى الصدوق: «انه من دين الإمامية)؛ و فى بعضها: لم يقيد 
طرف الأنف بالأعلى. و كيف كان فالذى يقتضى التحديد المذكور فى المتن: 

أنه مقتضى تحديد الجبهه و الجبينين الواجب مسحهما بذلكك. 

و عن رسال على بن بابويه: وجوب استيعاب الوجه. و يشهد له ظاهر كثير من النصوص المتضمنة للأمر بمسح الوجه 

التى تبلغ أكثر من أحد عشر. لكن حمله على الجبهة و الجبين- بقرينة نصوصهما و الإجماع المتقدم, و قوله تعالى (فَامْت يوا 
وخرمك عر عارطلى كلهون الباد فى السيتض» أن يعد ملفمظة ولسيرها قي صيعيه ارارة بذلكك 

«6- متعين و لأجله يسهل حمل كلام ابن بابويه عليه» لتعارف تعبيره بمتون الاخبار كغيره من القدماء. 


)١(‏ الوسائل باب: ١7‏ من أبواب التيمم حديث: ؟. 

(؟) راجع الوسائل باب: ١-١7-1١١1‏ 

() المائدة: ع 

(؟) الوسائل باب: ١٠‏ من أبواب التيمم حديث: .١‏ 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج؟: ص: 609 

و الأحوط مسحهما )١(‏ أيضاً. و يعتبر كون المسح بمجموع الكفين على المجموع ()؛ فلا يكفى المسح ببعض كل من اليدين؛ و لا 
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مسح بعض الجبهة و الجبينين» نعم يجزئ التوزيع فلا يجب المسح بكل من اليدين على تمام أجزاء الممسوح. 


و أما ما فى المعتبر من أن الجواب الحق العمل بالخبرين» فيكون مخيراً بين مسح الوجه و بعضه- و عن كشف الرموز: أنه قربه. و فى 
المداركك: 

فإنه أقرب من حمل الوجه على الجبهة. ثمّ إن المصرح به فى كلام الجماعة أن طرف الأنف هو الأعلى. و عن السرائر: الإزراء ببعض 
المتفقهة حيث ظن أنه الأسفل. 

وهو كذلك لعدم ظهور وجهه. لا من النص و لا من الفتوى. كما أن لازم التحديد المذكور وجوب مسح ما بين الحاجبين. و العمدة 
فيه الإاجماعات السابقة» و إلا فدخوله فى الجبهة عرفاً أو لغهُ محل إشكالء و لذا لا يجوز السجود عليه. فتأمل. 

)١1(‏ وعن الصدوق: وجوبه. و تبعه فى الذكرى و جامع المقاصد ناقلًا فى الثانى عن الصدوق أن به رواية. و قد يظهر مما فى المنتهى 
من قوله: «إنه لا يجب مسح ما تحت الحاجبين» أنه مسلم. و فيه: أنه لا دليل عليه لخروجهما عن الجبهة و الجبين؛ فالأصل و الأخبار 
و الرواية التى قد يظهر من محكى كلام الصدوق اعتبارها غير ثابتُ كذلك. 

(1) الوجوه المتصورةٌ فى مسح الجبهة باليدين خمسة؛ كما ذكره بعض: 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج؟: ص: 5٠١‏ 


(الثانى): أن يمر تمام كل منهما على تمام الممسوح. (الثالث): أن يمر تمام إحداهما على بعضه و تمام الأخرى على الباقى. (الرابع): 
أن يمر كلا من الكفين فى الجملة- و لو بعضاً من كل منهما- على جميع أجزاء الممسوح. (الخامس): أن يمر كلا من اليدين فى 
الجملة- و لو بعض كل منهما- على بعض الممسوح بحيث لا يبقى منه جزء إلا و قد مر عليه بعض الماسح. 

و الأول: متعذر أو متعسر لتوقفه على إمرار كل من اليدين مرات متعددة بتعدد الخطوط الطولية للجبهة و الجبينين. و لذا لم ينسب الى 
أحد. 

و الثانى: منسوب الى ظاهر المداركك و غيرهاء و فى صحة النسبةُ تأمل و هو يتوقف أولًَا: على ظهور الأدلهُ فى استيعاب الماسح. و على 
ظهورها فى لزوم مسح تمام أجزاء الجبهة بكل منهما. و هما معاً غير ثابتين» بل الأول منهما خلاف 

قول الباقر (ع) فى صحيح زرارة: «ثمّ مسح جبينه بأصابعه) .)١١‏ 

و يتوقف حصوله على المسح بكل من اليدين تدريجاً. 

و هو غير ظاهر منها لو لم يكن الظاهر الدفعة. 

و أما الثالث: فنسب الى ظاهر لوامع النراقى. و فيه الإشكال الأول قافا الى أن لازمه تكرار المسح. لأن الغالب أن الكفين أوسع من 
مجموع الجبهة و الجبينين» فلا يحصل المسح بتمام كل من الكفين بالمسح مره واحدة» و ظاهر النصوص البيانية الاجتزاء بمسح واحد. 
و أما الرابع: فنسب الى بعض و يرد عليه الإشكال الأخير. فيتعين الخامسء فإنه الذى يساعده الظاهر. 
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8 من أبواب التيمم حديث:‎ ١١ الوسائل باب:‎ )١( 
5١١ مستمسكك العروة الوثقى» ج؟, ص:‎ 


[الثالث: مسح تمام ظاهر الكف] 
الثالث: مسح تمام )١(‏ ظاهر الكف 


و أما عبارة المتن: فالظاهر منها إرادة الثالث» فان قوله: «فلا يكفى المسح ..» ينفى الأخيرين» للاكتفاء بالبعض فيهما. و قوله بعد ذلكك: 
«فلا- يجب المسح ..) ينفى الأولين. وقد عرفت إشكال الثالث: ثمّ إن قوله: «بمجموع الكفين على المجموع) غير ظاهر فى لزوم 
استيعاب الكفين» و لا فى لزوم استيعاب الجبهة و الجبينين» فتفريع قوله: 

«فلا يكفى ..) على مضمون العبارةً غير ظاهر. و العبارة التى يتفرع عليها ذلك هكذا: «و يعتبر كون المسح بتمام مجموع الكفين على 
تمام المجموع) فلاحظ. 

(1) أما أصل مسح اليدين فى الجملة: فالظاهر أنه إجماعى بين المسلمينء ثابت بالكتاب و السنة. و أما وجوب مسح المقدار المذكور 
وعدم وجوب الزائد عليه: فهو المعروف بين أصحابنا. و ادعى جماعة الإجماع عليه صريحاً و ظاهراً. و يشهد له الاخبار البيانية 
المتضمنة للمسح على الكفين بظهورها فى تمام الكف لا غير و المناقشهُ فى دلالتها على الوجوب قد عرفت اندفاعها. و ما فى بعضها 
من ذكر اليد محمول على الأولء و لا سيما بملاحظة عطف الأيدى فى الآيهُ الشريفة على الوجه المراد منه البعض بقرينة الباء» كما فى 
صحيح زرارة عن أبى جعفر (ع) الوارد فى الوضوء و التيمم 

داتعم عن على بن بابريه وجوت ممح الدراعين وريشهد له 

صحيح ابن مسلم قال: «سألت أبا عبد الله (ع) عن التيمم فضرب بكفيه إلى الأرض ثم مسح بهما وجهه. ثمّ ضرب بشماله الأرض 
فمسح بها مرفقه إلى أطراف الأصابع واحده على ظهرها و واحدة على بطنهاء ثمّ ضرب ببمينه 


8 من أبواب التيمم حديث:‎ ١١ الوسائل باب:‎ )١( 
5١7 مستمسكك العروة الوثقى» ج؟, ص:‎ 


الأرض ثم صنع بشماله كما صنع بيمينه) 0 
و 0 
فى صحيح ليث عن أبى عبد الله لع): «و تمسح بها وجهكك و ذراعيك) 7١‏ 
و 

فى موثق سماعة: «فمسح بها وجهه و ذراعيه) 9". 

لكن الجميع لا يصلح لمعارضة ما سبق- و لا سيما مثل 

صحيح زرارة قال: «سمعت أبا جعفر (ع) يقول:- و ذكر التيمم 

إلَئ أن قال: 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 1001 من اعزهم 


و مسح وجهه و كفيه ولم يمسح الذراعين بشىء «") 

3 

صحيحه الآخر عنه (ع): «ثمٌ مسح جبينيه بأصابعه و كفيه إحداهما بالأخرى ثم لم يعد ذلكك «ه» 

؛ و الصحيحين الآتيين 

- لوجوب تقديمها عليها عرفاً. مضافاً الى ما عرفت من دعوى الإجماع على خلافها. نعم مقتضى قواعد الجمع الحمل على الاستحباب 
كماعن كشف الرهوز. وعن المتثهى و المداركك: احتماله. و إلا أن الأقرب الى الذهن ورودها مورد الثقية. 

و عن السرائر عن قوم من أصحابنا: أن المسح من أصول الأصابع. 

و يشهد له , 

مرسل حماد بن عيسى عن بعض أصحابنا عن أبى عبد الله (ع)- فى حديث- قال (ع): «فامسح على كفيكك من حيث موضع القطع 
58 

لكن إرساله و إعراض الأصحاب عنه يمنعلن عن العمل به. فالعمل على المشهور لازم. و ما 

فى صحيح داود بن النعمان عن أبى عبد الله (ع): «فمسح وجهه و يديه و فوق الكف قليلا 37» 


» و نحوه مصحح أبى أيوب 


)١(‏ الوسائل باب: ١7‏ من أبواب التيمم حديث: ه 

(؟) الوسائل باب: ١7‏ من أبواب التيمم حديث: ؟ 

() الوسائل باب: ١‏ من أبواب التيمم حديث: ” 

(؟) الوسائل باب: ١١‏ من أبواب التيمم حديث: ه 

(0) الوسائل باب: ١١‏ من أبواب التيمم حديث: 8 

(*) الوسائل باب: ١‏ من أبواب التيمم حديث: ” 

(0) الوسائل باب: ١١‏ من أبواب التيمم حديث: ؟ 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج؟؛ ص: 17 

)*( اليمنى بباطن اليسرى (2)» ثم مسح تمام ظاهر اليسرى بباطن اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع. و يجب من باب المقدمة‎ )١( 


إدخال شىء نن الأطراف. و ليس ها بين 


الخزاز عنه (ع) 

» محمول على كون المسح كذلك من باب المقدمة و إن حكى عن ظاهر الفقيه الفتوى به. و لعله محمول على ذلكك أيضاً 
فلاحظ. 

(1) إجماعاً ظاهراً كما عن جماعة و لم يعرف فيه مخالف. و يشهد له ما 

فى حسن الكاهلى: «ثمّ مسح كفيه إحداهما على ظهر الأخرى "7١‏ 

ووه 

موثق زرارة عن أبى جعفر (ع) المروى عن مستطرفات السرائر قال فيه: ١نم‏ مسح بجبينيه» ثمّ مسح كفيه كل واحدة على ظهر الأخرى 
ل 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 100١‏ من اعزه0م 


لكن فى النسخهُ المصححة من الوسائل قد ضرب على لفظ «الظهر» كما هو كذلكك فيما يحضرنى من نسخةٌ السرائر» و يناسبه ما بعده 
من قوله: 

«فمسح باليسرى على اليمنى و اليمنى على اليسرى». 

(؟) المسح بالباطن هنا و فى الوجه تابع لضرب الباطن الذى تقدم الكلام فيه. و يشير الى تعين الباطن ما فى حسن الكاهلى. 

(*) ليس المقام من باب المقدمة العلمية التى تجب عقلا من باب وجوب الاحتياط» لأن تلكك يجب أن يكون موضوعها محتمل الواقع 
بحيث يحتمل أن يكون التكليف به عين التكليف بالواقع؛ و لا من باب المقدمة الخارجية: لعدم المقدمية بين مسح ما دخل فى الحد 
وما خرج عنه» بل المقام من باب آخر كما تقدم ذلكك فى الوضوء. 


)١(‏ الوسائل باب: ١١‏ من أبواب التيمم حديث: ؟ 

(0) الوسائل باب: ١١‏ من أبواب التيمم حديث: ١‏ 

(©) الوسائل باب: ١١‏ من أبواب التيمم حديث: 8 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج؟؛ ص: ١5‏ 

الأصابع من الظاهر )١(‏ فلا يجب مسحهاء إذ المراد به ما يماسه ظاهر بشرة الماسح. بل الظاهر عدم اعتبار التعميق (؟) و التدقيق فيه بل 
المناط صدق مسح التمام عرفا. 

و أماشرائطه: فهى أبضاً أمور: (الأول):النبة (#)مقارنة اضرمه البدين (©) 


)١(‏ لان الموجود فى النص ظهر الكفء و هو لا يصدق على ما بين الأصابع. 

(؟) كما هو الظاهر من التيممات البيانية» للاكتفاء فيها بالمسح مره واحدة. و فى مجمع البرهان: «لو مسح ظهر الكف بالبطن بحيث ما 
تهاون و ما قصر فى الاستيعاب يكفيه ذلك و إن لم يستوعب جميع الظهر حيث يبقى ما بين الأصابع؛ و لا سيما ما بين السبابة و الإبهام 
و بعض الخللء لما يفهم من الاكتفاء بالمسح الواحد مع عدم المبالغة و لا التأكيد و التخليل. 

و قال الأصحاب: لا يستحب التخليل و يجب الاستيعاب. و لعله يراد إيصال البطن على جميع الظهر على الوجه المتعارف مع عدم 
التقصير و العلم بعدم الإيصال». و ما ذكره غير بعيد بملاحظة أن بقاء بعض الخلل بلا مسح من لوازم المسح مرة غالبا لعدم التسطيح 
الحقيقى فى السطح الماسح و الممسوح. 

(*) إجماعاً ادعاه جماعة. بل عن المعتبر و التذكرةٌ و جامع المقاصد و الروض: دعوى إجماع علماء الإسلام. و يقتضيه مرتكزات 
المتشرعة؛ فإن رافع الحدث عبادة عندهم بخلاف رافع الخبث. 

(©) لكونه أول أفعاله كما هو المشهورء و يقتضيه ظاهر النصوص البيانية. و عن نهاية العلامة و الجامع: وجوب مقارنتها لمسح الجبهة. 
و ظاهره 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج؟؛ ص: 5١0‏ 


كونه أول الاجزاء كما عن صريح المفاتيح. و يساعده ظاهر الآيةُ الشريفة و 
خبر زرارة عن أحدهما (ع)- فى حديث-: من خاف على نفسه من سبع أو غيره أو خاف فوت الوقت فليتيمم يضرب يده على اللبد و 
البرذعة و يتيمم و يصلى) 0 


مستمست العروة الوثقى مركز القائميةٌ باصفهان للتحريات الكمبيوترية (امء. طع لإ ممع ةطت. للالثالانا صفحة ظاة12 من اعزهه 
ولا ينافيه قوله (ع): 

«(يضرب») 

عقيب قوله: 

«فليتيمم) 

؛ لظهوره فى كونه بياناً لهه فان ذلكك يتم لو لم يقل (ع) ثانياً: 

او يتيمم) 

» فإنه ظاهر حينئذ فى اتحاد المراد منهماء و يكون الضرب مقدمة له. كما أنه لا يقتضى ذلكك جواز تلقيه الريح بجبهته المجمع على 
بطلانه. فان ذلكك يتم لو لم تدل النصوص و الإجماع على وجوبه؛ لكن وجوبه أعم من جزئيته. 

وفيه: أن تركه فى الآيهُ يدل على عدم وجوبه؛ فاذا دلت النصوص على وجوبه و جزئيته وجب التصرف فى ظاهر الآية. و أما الخبر: 
فليس فيه إلا استعمال التيمم فيما عدا الضربء و الاستعمال أعم: نعم يبقى الإشكال فى دلالة النصوص على الجزئية» أما ما كان بيانا 
بالفعل: فلا وجه لدعوى دلالته عليهاء لكون الفعل أعم منها و من الشرطية. و أما ما دل بالقول: مثل 

خبر ليث فى التيمم «تضرب بكفيكك على الأرض مرتين ..) 7١‏ 

فمن المحتمل أن يكون المقصود منه بيان التيمم بما له من الشرائط اللازمة» كما يقتضيه الارتكازء فان البدلية قائمة بمسح الجبهة و 
اليدين و الضرب مقدمة لذلك. نعم ارتكاز المتشرعة فى أثر الضرب من طهارة اليد يناسب كونه عبادياًء كما أن ما ذكروه من لزوم 
إباحة التراب يقتضى ذلكء و حمله على التكليف المحض بعيد. هذا و لو بنى على الرجوع 


)١(‏ الوسائل باب: 9 من أبواب التيمم حديث: ه 

(؟) الوسائل باب: ١7‏ من أبواب التيمم حديث: ؟ 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج؟؛ ص: 6١8‏ 

على الوجه الذى مر فى الوضوء )١(‏ و لا يعتبر فيها (؟) قصد رفع الحدث, بل و لا الاستباحة (الثانى): المباشرةٌ حال الاختيار (*) 
(الثالث): الموالاة () 


الى الأصل فهو يقتضى البراءةٌ بناء على أن الأصل التوصلية» كما هو الظاهر حسبما حرر فى محله. 

)١(‏ لآن الإجماع قام على عباديته بالمعنى المعتبر فى الوضوء. 

(0) كما سبق فى الوضوء. 

(©) بلا خلااف كما عن المنتهىء و بلا-ريب كما فى المداركء و إجماعاً ظاهراً كما عن كشف اللثام. و يقتضيه ظاهر الأمر به بناء 
على أصاله عدم جواز النيابة فى العبادات و إن جازت فى غيرها. أما بناء على أصالة الجواز فيها فالعمده فى وجوبها الإجماع. 

(©) إجماعاً صريحاً و ظاهراً كما عن الغنية و التذكرة و المنتهى و جامع المقاصد و الروض و الحدائق و غيرها. و فى المداركك: «قد 
قطع الأصحاب باعتبارها» و هذا هو العمدةٌ فى وجوبهاء لا أدلة البدلية. و لا النصوص البيانية فعلا أو قولا- كما عن الذكرى- لقصور 
الأشولى» و إجمال الثانية» و إطلاق الأخيرة. و لا الفاء فى قوله تعالى (فْتَِمَمُوا)* كما عن المنتهىء لأنها فاء الجزاء. و هى لا تدل على 
أكثر من الترتب بالعلية. مع أن التيمم فى الآية بمعنى القصد, و هو غير ما نحن فيه. مع أنه لا فورية فيه إجماعاً. 

و منه يظهر حال الاستدلال بالفاء فى قوله تعالى (فَاهْسِ حُوا)*» فقد قال فى جامع المقاصد: «و مما يدل عليه- يعنى: على الموالاةف- 
العتلظ بالقاء فى قوله كال (قانت شرا ركوو وكوف الدلالتها عن الي فى مس الرعجهة و يلوم فينناهها ذلك عنام القون 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً ع10601 من اعزه0م 


بالفصل». مع أنه لو تمت دلالة 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج؟؛ ص: 5117 
(. 


الفاء على ذلك فى الوجه دلت عليه فى غير الوجه كما يقتضيه العطف فى الممسوح. نظير قولكك: «جاء زيد فجاء بكر و خالد». و بأن 
الأمر للفور. مع أنه ليس للفور كما حقق فى محله. 

هذا وفى المدارك: «لو قلنا باختصاص التيمم بآخر الوقت بالمعنى الذى ذكروه كانت الموالاه من لوازم صحته لتقع الصلاء فى 
الوقت»» و فيه: أنه إن أريد من آخر الوقت العرفى فهو لا يقتضى الموالاة. و إن أريد منه الحقيقى- كما هو مقتضى كون التيمم بدلا 
سوغته الضرورة- فلا تقتضى الموالاة بالمعنى المراد منها هناء بل يكون المراد منها الحقيقية التى لا يقول بها أحد. فلاحظ. 

هذا و مقتضى إطلاق معاقد الإجماعات عدم الفرق بين ما هو بدل الوضوء و ما هو بدل الغسلء فما فى الدروس من عدم اعتبارها فى 
الغانى- و عن النهاية احتماله- ضعيف. و كأنه اعتمدا فى القول بوجوبها على دليل البدلية الذى قد عرفت ضعفه و أن العمدة فيه 
الإجماع. اللهم إلا أن يكون ذلك منهما قادحاً فى إطلاق الإجماع. و لكنه بعيد» لظهور معاقده فى كون الموالاة شرطاً فيه من حيث 
هو. نعم هو دال على عدم تماميته عندهما. 

(1) لأنه الظاهر منها عرفاً. و حملها على المعنى المعتبر فى الوضوء لا معنى له إلا بالتقدير» و هو خلاف المقطوع به منهم. 

(1) إجماعاً كما عن الغنيه و المنتهى و إرشاد الجعفرية و المدارك و المفاتيح و ظاهر التذكرة و الذكرى و غيرهاء حتى حكى عن 
اثنى عشر كتاباً ما بين صريح و ظاهر. و فى جامع المقاصد: حكى إجماع علمائنا على أنه لو نكس 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج؟, ص: 5١8‏ 

(الخامس): الابتداء بالأعلى )١(‏ و منه الى الأسفل فى الجبهةٌ و اليدين. 


استأنف ما يحصل معه الترتيب. و ما عن المرتضى من الفرق بين الوضوء و التيمم فى وجوب الترتيب فقد خرق فيه الإجماع. و فى 
جامع المقاصد: 

١«يجب‏ تقديم اليمنى على اليسرى بإجماعنا». و هذا هو العمدة فى دليله. 

و أما الأخبار البيانية الفعلية: فهى و إن اشتملت على العطف ب «ثمّ) أو الفاء بين الضرب و المسح. أو بين الوجه و اليدين لكنها لا 
تدل على الوجوبء لأن مجرد وقوع الترتيب بين الأفعال لا يدل على وجوبه؛ لأنه من ضروريات الأفعال التى لا يمكن الجمع بينها. و 
بالجملة: الفعل مجمل لا يدل على الوجوب. نعم فيما حكاه أبو جعفر (ع) من فعل النبى (ص) 

فى رواية مستطرفات السرائر من قوله (ع): «فضرب بيده على الأرض ثم ضرب إحداهما على الأخرى ثمّ مسح بجبينيه ثمّ مسح كفيه .. 
0 

مما فيه حكاية الترتيب من الامام (ع) دلالة على اعتباره» لكنه خال عن الترتيب بين اليدين. 

)١(‏ على المشهور كما عن الكفاية و الحدائق» بل عن شرح المفاتيح: 

نسبته الى ظاهر الأصحابء و عن ظاهر جامع المقاصد: الإجماع عليه فى اليدين» و عن التذكرة و النهاية و الذكرى و الدروس: 
التصريح به. و عن الصدوق و السيد و الشيخين و الحلبى و ابن حمزة و الحلبى: التنصيص على وجوب مسح الجبهة من القصاص الى 
طرف الأنف. و استظهر منها رجوع القيد الى المسح- كما هو الأصل فى القيود التى يتردد الأمر بين كونها قيداً للحكم و كونها قيداً 
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للموضوع؛ فيجب عندهم الابتداء من الأ-على- لا الى الممسوح, ليكون المقصود به التحديد. لكن فى كفاية هذا المقدار للفتوى 


وجونة 


8 من أبواب التيمم حديث:‎ ١١ الوسائل باب:‎ )١( 
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(السادس): عدم الحائل بين الماسح و الممسوح 000 (السابع): 
طهارة الماسح والممسوح إفرة 


تأمل ظاهر. و الاستدلال بأدلة المنزلة و البدلية- كما فى المداركك- ضعيف لعدم ظهورهما فى مثل ذلككء و لا سيما مع الاختلاف فى 
الغسل و المسح و كثير من الخصوصياتء إذ يكون حينئذ ذلكك من قبيل تخصيص الأكثر. 

و كذا الاستدلال بالتيممات البيانية فإنها لم يتعرض فيها للابتداء من الأعلى و على تقدير التعرض لذلك فدلالتها غير ظاهرة؛ فان 
مجرد الفعل لا يدل على اللزوم لإجمال الفعل؛ و مجرد كون الفعل فى مقام البيان لا يقتضى ظهوره فى ذلك. لأنه لا بد أن يقع الفعل 
على أحد الوجهين. و لأجحل ذلك لو قال بعد أن ابشدا مخ الأعلى- والايقداء من الأعلى غير شر ط). لا يكون متاقضا لفعلة: و لا 
معارضاً له فى المدلول» و هذا هو المعيار فى الأفعال البيانية» فإذا كان الفعل معارضاً للقول كان دالا و إذا لم يكن معارضاً له لا يكون 
دالا. 

و بالجملة: لو اشتملت الأخبار البيانية على الابتداء بالأعلى فظهورها فى ذلك ممنوع جداً. فإطلاق المسح الواقع فى الكتاب و السنة 
غير ثابت التقيبد» فالقول بعدم وجوبه- كما عن الأردبيلى- أوفق بالعمل بالإطلاق. 

ولذا جعله فى المدارك أحوط. و فى كشف اللثام: «هل يجب الابتداء من الأعلى؟ قطع به فى التذكرة و النهاية الأحكام و هو خيرة 
الذكرى و الدروس تسوية بينه و بين الوضوءء و تمسكا بالبيانى. و فيهما نظرء و الأصل العدم). 

(1) بلا إشكالء فإنه المقطوع به من النصوص. 

(1) كما عن جماعة التصريح به. وعن شرح المفاتيح: نسبته الى الفقهاء. و عن حاشية الشهيد على القواعد: الإجماع على اعتبار طهارة 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج؟» ص: 7١‏ 

جال اهار 1 


[ (مسألة :)١‏ إذا بقى من الممسوح ما لم يمسح عليه] 


إسالة 0 إذا بتي رمع الب وح ما لم يمسح عليه و لو كان جزءاً يسيراً- بطل (؟) عمداً كان أو سهواً أو جهنًا. 
لكن قد مر أنه لا يلزم المداقة و التعميق. 


أعضاء التيمم. و عن جامع المقاصد: القطع به. لكن فى الجواهر: 

«لم أعثر على مصرح بشىء منه من قدماء الأصحابء. و عليه ففى ثبوت الإجماع على الاعتبار إشكال. و لذا اختار ابن فهد و السيد 
العميدى فى حواشيه: العدم. و مال إليه فى مجمع البرهان و الحدائق- على ما حكى عنهم- عملا بإطلاق الأدلة. و أدلة البدلية و 
المنزلة قاصرة عن إثبات الاعتبار. قال فى المدارك: «ذكر جمع من الأصحاب أن من الواجبات طهارة مواضع المسح من النجاسة؛ و 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 1009 من اعزه0م 


استدل عليه فى الذكرئ بأن الثراب نجس بملاقاة التجس فلا يكون طباه و بحساواة أعضاء الطهارة المائية. 

ولا يخفى أن الدليل الأول أخص من المدعى. و الثانى قياس محض. 

و مقتضى الأصل عدم الاشتراط. و المصرح بذلكك قليل من الأصحاب. إلا أن الاحتياط يقتضى المصير الى ما ذكره». و كأن مراده 
بمواضع المسح الأعم من الماسح و الممسوح. و لو أراد الثانى لم يتوجه الدليل الأول؛ لاختصاصه بالماسح. 

(1) لا إشكال ظاهر فى اختصاص شرطية الطهارة بحال الاختيار كما صرح به فى كلماتهم, و يقتضيه الإطلاق كما هو ظاهر. 

(1) لعدم الإتيان بالمأمور به. لكن مع عدم فوات الموالاة يحصل الامتثال بالتداركك على نحو الترتيب. 
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[ (مسألة ؟): إذا كان فى محل المسح لحم زائد يجب مسحه أيضاً] 
(مسألة ؟): إذا كان فى محل المسح لحم زائد يجب مسحه )١(‏ أيضاًء و إذا كانت يد زائدة فالحكم فيها كما مر فى الوضوء (؟). 
[ (مسألة ): إذا كان على محل المسح شعر يكفى المسح عليه] 


(مسألة *): إذا كان على محل المسح شعر يكفى المسح عليه (©) و إن كان فى الجبهة بأن يكون منبته فيها. و أما إذا كان واقعاً عليها 


من الرأس فيجب رفعه» لأنه من الحائل. 
[ (مسألة ©): إذا كان على الماسح أو الممسوح جبيرةهً يكفى المسح بها أو عليها] 
(مسأله ©): إذا كان على الماسح أو الممسوح جبيرة يكفى المسح بها أو عليها (©). 


() لأنه معدود جزم عرفا 

(1) و مر الكلام فيه فراجع. 

(5) قد يشكل ذلك بما سبق فى مسح الرجلين من أن الشعر خارج عن الجبهة و الكفين» فالاجتزاء بمسحه خلاف ظاهر ما دل على 
وجوب مسحهما. اللهم إلا أن يقال: البناء على وجوب مسح البشرة و ازالة الشعر بالحلق و نحوه حرجى نوعاً لغلبةُ نبات الشعر فى ظهر 
الكف و كثرته فى الجبهة؛ فلو بنى عليه لكثر الهرج و المرج» فإهمال السؤال عن مثل ذلكك يدل على وضوح كون المراد من 
الممسوح ما يعم الشعر. و كأنه الى ذلكك أشار فى الجواهر حيث استدل على عدم وجوب استبطان الشعر فى الأغم بالعسر و الحرج؛ و 
لو أراد العسر و الحرج الشخصيين- كما هو ظاهره- ففى إطلاقه تأمل ظاهر. 

(©) بلا خلاف يعرف كما فى الجواهر. وفى غيرها: دعوى الاتفاق عليه. و هذا هو العمدة فيه» و إلا فقد عرفت الإشكال فى قاعدةٌ 
الميسور كلية» كما عرفت الإشكال فى مثل رواية عبد الأعلى 


)١«‏ و نحوها مما ورد 


)١(‏ الوسائل باب: 9" من أبواب الوضوء حديث: ه 
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[ (مسألة 4): إذا خالف الترتيب بطل] 

(مسألة ©): إذا خالف الترتيب بطل و إن كان لجهل أو نسيان .)١(‏ 
[ (مسألة 2): يجوز الاستنابة عند عدم إمكان المباشرة] 


(مسألة ©): يجوز الاستنابة عند عدم إمكان المباشرةٌ (7) فيضرب النائب بيد المنوب عنه و يمسح بها وجهه و يديه (. 
و إن لم يمكن الضرب بيده فيضرب بيده نفسه. 


فى وضوء الجبيرة» و أنها إنما تدل على نفى جزئية ما هو حرجى لا وجوب الباقى. و قد تقدم فى وضوء الجبيرةٌ ما له نفع فى المقام. 
فراجع . 

)١(‏ لإطلاق دليل اعتباره. 

(0) بل تجب بلا خلاف. و فى المدارك: نسبته إلى علمائنا. و يشهد له ما ورد فى الكسير و المجدور مثل ما 

فى مصحح ابن أبى عمير عن ابن مسكين و غيره من قول الصادق (ع): «ألا يمموه إن شفاء العى السؤال» )١١‏ 

عو 

مرسله: «ييمم المجدور و الكسير إذا أصابتهما جنابة) 7). 

و نحوه مرسل الفقيه 

«*. () كما فى ظاهر الذكرى و فى جامع المقاصد و المدارككء بل فى الجواهر: «لم أقف على قائل بغيره. نعم فى الذكرى عن 
الكاتب: أنه يضرب الصحيح بيده ثمّ يضرب ]١[‏ بيدى العليل. ثمّ قال: و لم نقف على مأخذه' انتهى ما فى الجواهر و وجهه ظهور 
الأدلهُ فى قيام النائب مقام المنوب عنه فيما يعجز عنه لا غير» فمع إمكان الضرب بيده العليل يجبء لأنه بعض الواجبء و مع العجز عنه 
يضرب النائب بيده. و إطلاق 


]١[‏ يعنى: يضرب بيديه على يدى العليل منه مد ظله 
(1) الوسائل باب: 0 من أبواب التيمم حديث: ١‏ 
(1) الوسائل باب: 0 من أبواب التيمم حديث: ٠١‏ 


(©) الوسائل باب: ه من أبواب التيمم حديث: ١7‏ 
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[ (مسألة 1): إذا كان باطن اليدين نجساً وجب تطهيره إن أمكن] 
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(مسألة 7): إذا كان باطن اليدين نجساً وجب تطهيره إن أمكنء و الا سقط اعتبار طهارته »)١(‏ و لا ينتقل الى الظاهر إلا إذا كانت 
نجاسته مسرية الى ما يتيمم به و لم يمكن تجفيفه (). 


الأمر بالتولية فى كلامهم منزل على ذلكك أيضاً. ولا ينافيه ما ورد من أمر الصادق (ع) الغلمةُ بأن يغسلوه لما كان شديد الوجع 

» حيث أن الظاهر منه توليهم الغسل مع تمكن الغلمه من مباشرة بعض الغسل بيديه (ع). للفرق بأن اليد فى الغسل ليست دخيله فى 
مفهومه بخلاف اليد فى التيمم» فمع إمكان المسح بها لا مجال للاكتفاء بيد النائب. و من ذلكك يظهر الاشكال فيما فى الجواهر حيث 
توقف فى الترتيب المذكور فى المتن لما ذكر. فراجع. 

ولو تمكن من المسح بيدى العليل و لم يتمكن من الضرب بهماء ففى كشف اللثام: الا يببعد وجوب ضرب الصحيح يديه على 
الأرضء ثمّ ضربهما على يدى العليل؛ ثمّ المسح بيدى العليل على أعضائه كما قال أبو على». و فيه:- كما فى الجواهر- أنه لا يصدق 
المسح حينئذ بالأرض أى: بما ضربها به. 

)١(‏ لعدم انعقاد الإجماع عليها فى الفرض لو فرض فى غيره. 

(؟) لإطلاق دليل اعتبار طهارة ما يتيمم به» فيتعين الضرب بالظاهر لعدم الدليل على اعتبار الباطن حينئذ» بل قد عرفت الإشكال فى 
اعتباره اختياراً. 


” من أبواب التيمم حديث:‎ ١7 الوسائل باب:‎ )١( 
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[ (مسألة 4): الأقطع بإحدى اليدين يكتفى بضرب الأخرى] 


(مسألة 8): الأقطع بإحدى اليدين يكتفى بضرب الأخرى )١(‏ و مسح الجبهة بها ثمّ مسح ظهرها بالأرض. و الأحوط الاستنابة لليد 
المقطوعة؛ فيضرب بيده الموجودة مع يد واحدة للنائب و يمسح بهما جبهته؛ و يمسح النائب ظهر يده الموجودة و الأحوط مسح 
ظهرها على الأعرض أيضاً. و أما أقطع اليدين: فيمسح بجبهته على الأرض و الأحوط مع الإمكان الجمع بينه و بين ضرب ذراعيه و 


)١(‏ أما وجوب التيمم فى الجملة: فالظاهر أنه لا إشكال فيه فى الأول. و هذا هو العمدة فيه لا قاعدة الميسور, و لا قوله: «لا تسقط 
الصلاء بحال» و لا استصحاب بقاء التكليفء مما عرفت إشكاله. إذ القاعدة لا دليل عليها. و الخبر تقدم الكلام فيه فى فاقد الطهورين. 
و الاستصحاب محكوم بأدلة الشرطية و الجزئية. و أما وجوب التيمم فى أقطع اليدين: 

ففى المبسوط: أنه يسقط عنه فرض التيمم انتهى. و حينئذ تشكل دعوى الإجماع عليه. و أما كيفيته: فغير ظاهر من الأدلة» و مقتضى 
العلم الإجمالى: وجوب الاحتياط فى الفرض الأول بالجمع بين الكيفيات المحتملة من مسح الكف بالأرضء و الضرب بالذراع بدلا 
عن الكف المقطوعة و الاستنابة. و فى الفرض الثانى: الجمع بين مسح الجبهة بالأرضء و ضرب الذراعين بدلا عن الكفين» و مسح 
الجبهة بهماء و الاستنابة. و الجزم بالاكتفاء بالأول فى الأول مشكل. و أشكل منه جعل الأحوط الأخير. 

مع أن الثانى أقرب منه. و أشكل من ذلك التفرقة فى المتن بين أقطع اليد الواحدة و أقطع اليدين» حيث لم يذكر الثانى فى الأول و 
لو يذكر القالث فى الثاتى + سامل بيدا 
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[ (مسألة 9): إذا كان على الباطن نجاسة لها جرم يعد حائلا] 


(مسألة 4): إذا كان على الباطن نجاسة لها جرم يعد حائلا و لم يمكن إزالتها فالأحوط الجمع بين الضرب به و المسح به و الضرب 
بالظاهر و المسح به .)١(‏ 


[ (مسألة :)٠١‏ الخاتم حائل] 
(مسألة :)٠١‏ الخاتم حائل فيجب نزعه حال التيمم. 
[ (مسألة :)١١‏ لا يجب تعيين المبدل منه مع اتحاد ما عليه] 


(مسألة :)1١‏ لا يجب تعيين المبدل منه مع اتحاد ما عليه. 


وأما مع التعدد كالحائض و النفساء فيجب تعيينه (؟) و لو بالإجمال. 
[ (مسألة ؟١):‏ مع اتحاد الغاية لا يجب تعيينها] 
(مسألة :)١١‏ مع اتحاد الغاية لا يجب تعيينها (9)) 


)١(‏ حيث عرفت أن مقتضى الإطلاق الاكتفاء بضرب الظاهر فالاكتفاء بضربه هنا فى محله. و الاحتياط حسن على كل حال. 

(؟) لاختلاف حقيقة التيمم باختلاف المبدل منه» نظير اختلاف صلاتى الظهر و العصر و صلاه الفجر و نافلتها. إذ مع اختلاف الحقيقة 
لا بد من القصدء ليتحقق القصد إلى المأمور به المعتبر فى وقوعه عبادة مقرباً و عليه لا فرق فى وجوب التعيين بين اتحاد ما عليه و 
تعدده. نعم مع الاتحاد يكفى فى التعيين قصد ما عليه. و لا يكفى ذلكك مع التعدد. أما مع عدم الاختلاف فيها فلا موجب للقصدء بل 
لا مجال له لأنه فرع التعين الواقعى؛ و المفروض عدمه؛ كما تكرر التعرض لذلكك فى هذا الشرح. 

() قصد الغاية إنما يحتاج اليه بما أنه عبر لقصد أمرها المصحح لعبادية التيمم» حيث أنه لا أمر به نفسى ليتقرب به. فالمقرب إنما هو 
الأأمر بالغاية» فقصدها راجع الى قصد الأسمر بهاء فمع اتحاد الغاية يكففى قصدها إجمالات و لا مجال للتعيين» لأ-نه فرع التعدد و 
الاختلاف. و مع تعددها لا بد إما من قصد الجميع أو قصد واحدهُ بعينهاء لأن قصد الواحدة المرددة يرجع الى قصد الأمر المردد واقعاًء 
وهو ممالا وجود له. 
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و مع التعدد يجوز قصد الجميع» و يجوز قصد ما فى الذمة »)١(‏ كما يجوز قصد واحدة منها فيجزئ عن الجميع (1). 


[ (مسألة :)١7‏ إذا قصد غاية فتبين عدمها بطل] 
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(مسألة :)١7‏ إذا قصد غايهُ فتبين عدمها بطل (*). 
و إن تبين غيرها صح له إذا كان الاشتباه فى التطبيق (©)» و بطل إن كان على وجه التقييد. 


[ (مسألة ؟١1):‏ إذا اعتقد كونه محدثاً بالأصغر فقصد البدلية عن الوضوء فتبين كونه محدثاً بالأكبر] 


(مسألة ؟3): إذا اعتقد كونه محدثاً بالأصغر فقصد البدلية عن الوضوء فتبين كونه محدثاً بالأكبرء فإن كان على وجه التفييد بطلء و إن 
كان من باب الاشتباه فى التطبيق أو قصد ما فى الذمهُ صح. و كذا إذا اعتقد كونه جنباً فبان عدمه و أنه ماس للميت مثلا. 


[ (مسألة 14): فى مسح الجبهة و اليدين يجب إمرار الماسح على الممسوح] 


((مسألة :)١5‏ فى مسح الجبهة و اليدين يجب إمرار الماسح على الممسوح (2)» فلا يكفى جر الممسوح تحت الماسح. نعم لا تضر 
الحركة اليسيرة فى الممسوح إذا صدق كونه ممسوحاً. 


)١(‏ هذا راجع الى قصد الجميع إجمالا. 

(1) لأنه بقصد غاية واحده يصح فيترتب عليه عامة آثاره. 

(") لانتفاء مشروعيته. 

(؟) تقدم الكلام فى ذلكك فى الوضوء و غيره. فراجع. و كذا المسألة الآتية. 

(0) كما تقدم منه فى الوضوء. و قد تقدم أنه لا يخلو عن إشكالء لصحة قولنا: «مسحت يدى بالجدار أو بالأرض» بلا عناية و لا تجوز. 
و حمله على القلب خلاف المرتكز منه عرفاء إذ المصحح لدخول الباء على آلهُ المسح ليس هو مرورها على الممسوح مع سكونه؛ بل 
المصحح كون الآلهُ غير مقصودة بالأصالة» فإذا كانت الأرض قذرة صح قولنا: «امسح 
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[ (مسألة :)١5‏ إذا رفع بده فى أثناء المسح ثُمّ وضعها بلا فصل و أقم] 

(مسألة 12): إذا رفع يده فى أثناء المسح ثمّ وضعها بلا فصل و أتم, فالظاهر كفايته »)١(‏ و إن كان الأحوط الإعادة. 
[ (مسألة :)1١1‏ إذا لم بعلم أنه محدث بالأصغر أو الأكبر يكفيه تيمم واحد بقصد ما فى الذمة] 

(مسألة 17): إذا لم يعلم أنه محدث بالأصغر أو الأكبر يكفيه تيمم واحد بقصد ما فى الذمة. 


[ (مسألة 14): المشهور على أنه يكفى فيما هو بدل عن الوضوء ضربة واحدة للوجه و اليدين] 
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(مسألة 18): المشهور على أنه يكفى فيما هو بدل عن الوضوء ضربةٌ واحدةٌ للوجه و اليدين (). و يجب التعدد فيما هو ببدل عن 
الغسل و الأقوى كفابة الواحدة فيما هو بدل عن الغسل أيضاء: و إن كان الأحوط ما ذكره و أحوط منه التعدد فى بذل الوضوء أيضاً. و 


الأولى أن يضرب بيديه و يمسح بهما 


الأرض بيدك». ولا يصح قولنا: «امسح يدكك بالأرض». و إذا كانت اليد قذرةٌ كان الأمر بالعكس. و إذا أريد تطهير الجبهة باليد لما 
فى اليد من الأرض صح قولنا: «امسح الجبهة بيدكك»»؛ ولا يصح: 

«امسح يدك بالجبهة) و إذا أريد العكس كان الأمر بالعكسء فالمصحح لدخول الباء على الشىء كونه ملحوظاً آله لإحداث أثر فى 
الممسوحء لا مروره و حركته على الممسوح مع سكونه. كما يظهر بالتأمل فى موارد الاستعمال. فتأمل جيداً. 

)١(‏ لإطلاق الأدلة. و دعوى ظهورها فى كون المسح وجوداً واحداً متصلاء غير ظاهرة. 

(؟) كما فى المنتهى و كشف اللثام» و عن المختلف و مجمع البرهان و غيرها بل عن الأمالى أنه من دين الإمامية؛ و عن ظاهر 
التهذيب و التبيان و مجمع البيان: أنه مذهب الشيعة. و عن السيد المرتضى: أنه ضربةُ واحده فى الجميع. و حكى أيضاً عن المفيد فى 
الغريةُ و ابنى الجنيد و أبى عقيل. و عن 
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على بن بابويه: أنه ضربتان فى الجميع. و حكى عن جماعة من القدماء و منهم المفيد فى الأركان. 

و الوجه فى الأول: أنه مقتضى الجمع بين النصوص الدال بعضها على الاكتفاء بالضربة الواحدة مطلقاًء 
كموثق زرارة: «سألت أبا جعفر عليه السلام عن التيمم فضرب بيده الى الأرضء ثم رفعها فنفضهاء ثم مسح بها جبينه و كفيه مرة 
واحدة) .)١١‏ 

و نحوه خبر عمرو بن أبى المقدام 

459 و حسن الكاهلى 

«*اء و صحيح أبى أيوب الخزاز 

59 و خبر زرارة 

«0)» و صحيحه المروى فى الفقيه 

«*» و الآخر المروى فى التهذيب 

» و موثقه المروى فى مستطرفات السرائر 

«4» و خبر داود ابن النعمان 

و أكثرها أخبار بيانية بالفعل. و الدال بعضها على اعتبار الضربتين» 

كصحيح إسماعيل بن همام عن الرضا (ع): «التيمم ضربة للوجه و ضربةٌ للكفين» 26٠١١‏ 

عو 

مصحح محمد عن أحدهما (ع): ١عن‏ التيمم فقال (ع): مرتين مرتين للوجه و اليدين» 0١١١‏ 

عو 


صحيحه الآخر: «سألت أبا عبد الله (ع) عن التيمم. فضرب بكفيه الأرض» 
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” من أبواب التيمم حديث:‎ ١١ الوسائل باب:‎ )١( 

(0) الوسائل باب: ١١‏ من أبواب التيمم حديث: 8 

() الوسائل باب: ١١‏ من أبواب التيمم حديث: ١‏ 

(©) الوسائل باب: ١١‏ من أبواب التيمم حديث: ؟ 

(0) الوسائل باب: ١١‏ من أبواب التيمم حديث: ٠‏ 

(8) الوسائل باب: ١١‏ من أبواب التيمم حديث: 8 

(0) الوسائل باب: ١١‏ من أبواب التيمم حديث: ه 

(8) الوسائل باب: ١١‏ من أبواب التيمم حديث: 8 

(9) الوسائل باب: ١١‏ من أبواب التيمم حديث: ؟ 

” الوسائل باب: ؟١ من أبواب التيمم حديث:‎ )٠١( 
١ من أبواب التيمم حديث:‎ ١7 الوسائل باب:‎ )1١( 
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ثم مسح بهما وجهه؛ ثمّ ضرب بشماله الأرض فمسح بها مرفقه إلى أطراف الأصابع واحده على ظهرها و واحده على بطنهاء ثم ضرب 
بيمينه الأرض ثم صنع بشماله كما صنع بيمينه ..) 0١١‏ 

و 

خبر ليث فى التيمم: «تضرب بكفيكك على الأرض مرتين ثم تنفضهما و تمسح بهما وجهكك و ذراعيكك؛ .07١‏ 

و الشاهد على الجمع المذكور ما فى المنتهى: أنه 

روى الشيخ فى الصحيح عن الصادق (ع): «أن التيمم للوضوء مرهُ واحدةٌ و من الجنابة مرتان» 0 

» و المرسل المستفاد مما عن جمل المرتضى و الغنية و غيرهما من نسبه التفصيل إلى رواية أصحابنا 

«©". و فى السرائر: نسبته إلى الأظهر فى الروايات «8)» و 

صحيح زرارة عن أبى جعفر (ع): «قلت له: 

كيف التيمم؟ قال (ع): هو ضرب واحد للوضوءء و الغسل من الجنابة تضرب بيديكك مرتين ثم تنفضهما نفضة للوجه و مره لليدين ..» 
2 

بناء على أن الواو فى قوله (ع): 

«و الغسل من ..» 

استثنافية لا عاطفةٌ للغسل على الوضوء. 

هذا و فى صلاحية ما ذكر للشهادةٌ بالجمع المذكور تأمل ظاهر. أما صحيح المنتهى 

: فقد طعن فيه جماعة- منهم السيد فى المدارك- بأنه لا وجود له فى كتب الشيخ و لا فى غيرهاء و إنما هو توهم من عبارة الشيخ فى 
التهذيب توهم ذلككء فإنه بعد ما جمع بين الأخبار المتقدمة بالحمل على التفصيل المذكورء قال (ره): «مع أنا أوردنا خبرين مفسرين 
لهذه الأخار 
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)١(‏ الوسائل باب: ١7‏ من أبواب التيمم حديث: ه 

(؟) الوسائل باب: ١7‏ من أبواب التيمم حديث: ؟ 

() الوسائل باب: ؟١‏ من أبواب التيمم حديث: 8 

(6) مستدركك الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب التيمم حديث: ” 
(0) السرائر باب التيمم صفحة: ١8‏ 

(9) الوسائل باب: ١7‏ من أبواب التيمم حديث: ؟ 
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أحدهما عن حريز عن زرارة عن أبى جعفر (ع و الآخر عن ابن أبى عمير عن ابن أذينة عن مسلم عن أبى عبد الله (ع): أن التيمم من 
الوضوء مره واحدةٌ و من الجنابة مرتان ..» و من الظاهر بل المقطوع به أن ما ذكره حاصل ما فهمه من معنى الخبرين لا متنهماء إذ 
المراد من الأول صحيح زرارة المتقدم فى بيان شاهد التفصيل 

» و من الثانى 

صحيح ابن مسلم المتقدم فى نصوص التعدد المذيل بقوله (ع): «هذا التيمم على ما كان فيه الغسل و فى الوضوء الوجه و اليدين الى 
المرفقين» و ألقى ما كان عليه مسح الرأس و القدمين فلا ييمم بالصعيد. 

و احتمال أن العلامة (ره) قد وقف على الخبر فى كتب الشيخ من دون أن يقف عليه أحد سواه مما لا مجال للاعتماد عليه» و لا سيما 
مع اعتبار الوثوق فى حجية الرواية. 

و أما المراسيل: فالظاهر أنها هى المسانيد التى أشار إليها الشيخ و فهم منها التفصيلء إذ من البعيد عثور هؤلاء الجماعة عليها من دون 
أن يعثر عليها أحد سواهم. مع أن الإرسال مانع من الاعتماد عليهاء و مجرد الموافقة لفتوى المشهور غير كافية فى الجبر. 

و أما صحيح زرارة 

: فدلالته غير ظاهرة» بل الظاهر من قوله (ع): 

ضرب واحد أنه نوع واحد. و الغسل معطوف على الوضوءء إذ حمل الواو على الاستئناف يوجب كون المراد: أن الغسل هو أن تضرب 
لا التيمم و هو كما ترى. مع أنه لا داعى إلى ارتكاب دعوى حذف «ان» أو غيرها ليصح الحملء و لا إلى دعوى اختلاف سياق 
الجواب» حيث أن حمل الضرب على الضربة يوجب مخالفة بيان التيمم فى الوضوء لبيانه فى الغسل. نعم 

رواه المحقق (ره) فى المعتبر هكذا: «ضربة واحدهٌ للوضوء و للغسل من الجنابة تضرب ببديكك مرتين ثم تنفضهما مره للوجه و مره 
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لليدين)» .)١١‏ 
و دلالته على التفصيل ظاهرة. غير أن المحقق انفرد بروايته كذلك فلا مجال للاعتماد عليه» و إن كان يؤيده دعوى الشيخ أنه شاهد 
على التفصيل» و أن قوله (ع) فيه: 


«هو ضرب واحد») 
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لو كان المراد منه أنه نوع واححد لم يكن جواباً عن السؤال» بل كان ذكره تطفلاء و حينئذ لا يناسب وقوعه فى صدر الجواب. و أيضاً 
فإن استعمال الضرب بمعنى النوع نادرء فلا يحمل عليه الكلام؛ و لا سيما إذا لزم منه المخالفة لقرينة السياق. لكن هذا المقدار لا 
يوجب دخوله فى موضوع الحجة؛ و لا صلاحيته لمعارضة ما فى التهذيب الذى قد عرفت ظهوره فى التعدد فى بدلى الوضوء و الغسل 
من الجنابة. 

و أما صحيح ابن مسلم 

الذى ادعى الشيخ أنه مفسر للنصوص: فدلالته موقوفة على كون الغسل بالضم مقابل الوضوء, و قوله (ع): 

«و فى الوضوء ..» 

جملة استثنافية» و يكون وجه المقابلة بين الغسل و الوضوء تعدد الضرب فى الأول و الاتحاد فى الثانى. لكن ذلكك كله خلاف الظاهر 
فان الظاهر كون الغسل بالفتح مقابل المسحء و يكون المراد: التيمم إنما يكون للأعضاء المغسولة لا الممسوحة. و لا سيما بناء على 
روايته بإسقاط حرف العطفء كما فى بعض الكتب. و يشهد له أيضاً جر الوجه و اليدين لكونهما بدلا عن «ما» المجرورة ب «على) 
فى الجملة السابقة. و البناء على التقدير فيه» كما ترى. فيكون الصحيح المذكور كالصريح فى التعدد فى الوضوء. 

ثم إن العلامة فى المختلف جمع بين النصوص المذكورة بذلك معللا بأنه لا يمكن صرف الكثرةٌ الى ما هو بدل الوضوء» فان وجوب 
الاستيعاب 


)١(‏ المعتبر صفحة: -١١17‏ مسألة: ”من الفصل الثالث فى كيفية التيمم 
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فى الغسل يناسب كثرةٌ الضربات» و عدم استيعابها فى الوضوء يناسب وحدتها. و لأنهما حدثان مختلفان فى المبدل فيختلفان فى 
البدل. انتهى. 


حكيم» سيد محسن طباطبايى» مستمسكك العروة الوثقى» ١‏ جلد» مؤسسة دار التفسير» قم - ايران» اول» ١6١8‏ ه ق 
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و تبعه على ذلكك فى جامع المقاصد و غيره. و هو كما ترى» إذ هو استحسان محض لا يصلح للحجية. 

فالمتعين إذاً الجمع بين النصوص بغير ما ذكرء إما بتقييد الأولى بالثانية» أو حمل الثانية على الاستحبابء أو التقية. و الأول و إن كان 
يقتضيه صناعة الجمع العرفى لتقدمه على الأ-خيرين- و عليه بنى القول بالضربتين مطلقاً- لكنه بعيد عن سياق نصوص الاتحاد» فان 
خلوها عن التعرض للضربة الثانية يوجب ظهورها فى كون مسح الكفين بأثر الضربة الأولى لا بغيرهاء فهى ليست من قبيل المطلق كى 
تقوى نصوص التعدد على تقيبده. اللهم إلا أن تحمل- بواسطة نصوص التعدد- على أنها ليست فى مقام البيان من هذه الجهة؛ و لأجل 
ذلك أهمل فيها بعض ما يعتبر فى التيمم؛ كغيرها من الأخبار البيانية فى الوضوء و غيره. ثم إنه قد يتوهم أن مصحح زرارة المتقدم فى 
نصوص الوحدة 

صريح فى الاكتفاء بالضربة الواحدة» و نحوه ما رواه ابن أبى المقدام 

. و لكنه كما ترىء لأن المتيقن رجوع القيد الى المسح؛ و رجوعه الى الضرب غير ظاهر. و عدم معرفة الخلاف فى الاكتفاء بالمسحة 
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الواحده غير كاف فى الإرجاع إلى الضربء لإمكان أن ينقدح التعدد فى ذهن السائل لأى سبب كان كما لا يخفى. 
كما أنه قد يورد على التفصيل المتقدم بأنه خلاف ما دل على التسوية بين ما هو بدل الوضوء و ما هو بدل الغسل» 
كموثق عمار: «عن التيمم من الوضوء و الجنابةٌ و من الحيض للنساء سواء؟ فقال (ع): نعم) .0١١‏ 


8 من أبواب التيمم حديث:‎ ١7 الوسائل باب:‎ )١( 
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جبهته و يديه» ثمّ يضرب مر أخرى و يمسح بها يديه .)١(‏ و ربما يقال: غايةُ الاحتياط أن يضرب مع ذلكك مرةٌ أخرى يده اليسرى و 
يمسح بها ظهر اليمنى» ثم يضرب اليمنى و يمسح بها ظهر اليسرى (2). 


وفيه: أنه يمكن حمل التسوية فيه على التسوية فى الممسوح و إن كان خلاف الظاهر, لكن لا بأس بارتكابه إذا اقتضاه الجمع العرفى. 
و لكن الشأن فى ذلكء فان المتحصل من جميع ما ذكرنا سقوط القول بالتفصيلء لأنه خلاف صحيحى زرارة 

و محمد 

المتقدمين فى شاهد الجمع عليه كما عرفت» و خلاف ظاهر موثق عمار 

المتضمن للتسوية» فيتعين الجمع بالتصرف فى نصوص الوحدة. كما عليه العمل فى غير المقام من النصوص البيانية قولية أو فعلية فإنه 
أولى من حمل نصوص التعدد على الاستحبابء فإنه بعيد عن سياقها جداً: كما أنه أولى من حملها على التقية. و من القريب جداً أن 
تكون النصوص البيانية وارده لدفع توهم لزوم مباشرة البدن للتراب» و لزوم الاستيعاب لمواضع الغسل كما وقع من عمار (رض))؛ 
فاشتملت على بيان الضرب و عدم الاستيعاب» فتحمل النصوص على ذلكك جمعاً. فلا مجال- على هذا- لحمل نصوص التعدد على 
التقيهُ لموافقتها للعامة. إذ فيه: 

أن الترجيح بمخالفة العامة فرع تعذر الجمع العرفى بأحد الوجهين السابقين. 

مع أن الاقتصار على الضربة الواحدة و الاكتفاء بمسح الكف منقول عن بعض الصحابة و التابعين» و عن جماعة من فقهاء المخالفين و 
)١(‏ الوجه فى الأولوية احتمال أن يكون الضرب الثانى موجباً لكون مسح اليدين بأثره لا بأثر الضرب الأول كما هو معتبر على القول 
الأول. 

(1) الوجه فيه صحيح ابن مسلم المتقدم ١١‏ الدال على التفريق فى 


)١(‏ تقدم فى أول المسألة 
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الضربة الثانية. و عن والد الصدوق و المجالس: العمل به و عن بعض المتأخرين: أنه استحسنه. لكن الصحيح لا يصلح لإثباته» لندرة 
القائل به و إعراض المشهور عنه. اللهم إلا أن يكون الوجه فى الاعراض بناءهم على أن اشتماله على مسح الذراعين قرينة على وروده 
مورد التقية» فحينثئذ لا يسقطه عن الحجية إذا منعت تلك القرينة» و لا سيما إذا عمل به مثل الصدوق و والده. و كذا مثل المحقق» 


حيث خير بين الدفعة و التفريق» عملا به و بغيره» بناء منه على ظهور غيره فى الدفعة» و أن الجمع العرفى بينهما يقتضى التخيير. لكن 
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منع القرينة غير ظاهرء فإنه خلاف مبنى العقلاء فى أصالة الجهة» فلا مجال لرفع اليد عما دل على اعتبار الدفعة. 

تنبيه إذا بنى على اختلاف كيفية التيمم قد يشكل الحال فى غير الجنابة من أسباب الغسل» بناء على كون شاهد الجمع صحيح المنتهى 

و مراسيل الجماعة المتقدمة و صحيح زرارة 

؛ لاختصاص الجميع بالجنابة» و التعدى عنها الى غيرها من أسباب الغسل يحتاج الى فهم عدم الخصوصية» أو ثبوت إطلاق مقامى 
لدليل التيمم لسائر الأسبابء لينزل على التيمم للجنابة لا للوضوءء لصلاحيته للاعتماد عليه دون ما للوضوء. لكن فهم عدم الخصوصية 
محتاج إلى عناية كما لا يخفىء و الدليل على التيمم لكل سبب سبب بالخصوص مفقود. و أدلة البدلية الكليةُ مجملةُ من هذه الحيثية. 
نعم 

فى صحيح أبى بصير: «سألته عن تيمم الحائض و الجنب سواء إذا لم يجد ماء؟ 

قال لع): نعم) .)0١١‏ 

وهو كاف فى إلحاق الحيض بالجنابة. فيبقى 


)١(‏ الوسائل باب: ؟١‏ من أبواب التيمم حديث: ؛ 
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[ (مسألة 19): إذا شك فى بعض أجزاء التيمم بعد الفراغ منه لم يعتن به و بنى على الصحة] 


(مسألة 019): إذا شكك فى بعض أجزاء التيمم بعد الفراغ منه لم يعتن به و بنى على الصحة؛ و كذا إذا شكك فى شرط من شروطه .)١(‏ و 
إذا شكك فى أثنائه قبل الفراغ فى جزء أو شرط: 

فان كان بعد تجاوز محله بنى على الصحة (7)» و إن كان قبله أتى به و ما بعده» من غير فرق بين أن يكون بدلا عن الوضوء أو الغسلء 
لكن الأ-حوط الاعتناء به مطلقاً و إن جاز محله. أو كان بعد الفراغ ما لم يقم عن مكانه أو لم ينتقل الى حالة أخرى على ما مر فى 
الخو تهوها قما هر يدل هته لا 


[ (مسألة :)٠١‏ إذا علم بعد الفراغ ترك جزء يكفيه العود اليه] 


( مسألة :)٠١‏ إذا علم بعد الفراغ تركك جزء يكفيه العود اليه () و الإتيان به و بما بعده مع عدم فوت الموالالة» و مع فوتها وجب 
الاستيناف. و إن تذكر بعد الصلاءً وجب إعادتها 


الإشكال فى غيره من الأسباب. إلا أن يدفع بما فى الجواهر من حكايةٌ الإجماع على عدم الفرق بين أسباب الغسل. فتأمل جيداً. 

)١(‏ لقاعدة الفراغ المشار إليها فى الوضوء. 

(؟) لقاعدة التجاوز. و سقوطها فى الوضوء للدليل الخاص به لا يقتضى سقوطها هناء لعدم الدليل على هذا الإلحاق. و دعوى: أن 
الوجه فى سققوطها فى الوضوء كون الأثر المقضود منه عو الطهارة و عو أمر بسبط فلو حظ كأنه عمل سيط و هذا المعلى مشتركك بين 
الطهارات كلها. غير ثابتة» فالخروج عن إطلاق دليل قاعدة التجاوز فى غير محله» كما تقدمت الإشارةٌ إليه فى الوضوء: فراجع. 

() لاحتمال كون البدليةُ لها دخل فى الإلحاق. 
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أو قضاؤها .)١(‏ و كذا إذا ترك شرطاً مطلقاً ما عدا الإباحة فى الماء أو التراب فلا تجب إلا مع العلم (؟) و العمد كما مر. 


[فصل فى أحكام التيمم] 

اشارة 

فصل فى أحكام التيمم 

[مسألة :)١‏ لا يجوز التيمم للصلاءً قبل دخول وقتها] 
مسألة 0١‏ لا يجوز التيمم للصلاه قبل دخول وقتها (9) 


)١(‏ لبطلان الصلاة بفقد الطهور. 

)٠(‏ كما سبق. 

فصل فى أحكام التيمم 

(*) إجماعاً كما عن المعتبر و النهاية و التحرير و الدروس و التنقيح و جامع المقاصد و الروض و غيرهاء و فى الذكرى و القواعد و 
المداركك و الجواهر و المستند و غيرها. و كأنه لهذا الإجماع يجب الخروج عن مقتضى القواعد الأولية المقتضية لوجوب الطهارة قبل 
الوقت كغسل الجنب و المستحاضة للصوم قبل الفجرء إما للبناء على كون الوقت شرطاً للواجب لا للوجوب فيكون الوجوب من قبيل 
الوجوب المعلق لا المشروطء فيكون حالياً قبل الوقت و الواجب استقبالياً. فيترشح منه وجوب غيرى حالى أيضاً فيبعث الى فعل 
المقدمة. أو للبناء على كون الوجوب النفسى مشروطاً بالوقت لكن الوجوب الغيرى غير مشروط به. أو للبناء على كون الوجوب الغيرى 
و إن كان مشروطاً بالوقت أيضاً كالوجوب النفسى لكنه على نحو الشرط المتأخرء و إن كان اشتراط الوجوب النفسى به على نحو 
الشرط المتقدمء فيختلف الوجوبان فى نحو الا-شتراط و إن كانا متفقين فى أصل الا-شتراط» و ذلكك الاختلاف ناشئ من اختللاف 
ملاكيهما فى نحو الإناطة. 

أو للبناء على كون الوجوب النفسى مشروطاً بالوقت بوجوده اللحاظى 
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الذهنى لا الخارجى الحقيقى» فقبل تحقق الشرط فى الخارج يكون الوجوب حاصلا لكنه منوط لا مطلق» و إذا كان موجوداً قبل 
تحقق الشرط خارجا كان الوجوب الغيرى كذلكة» فيكوق باعثاً الى فغل المقدمة قل تحقق الشرط: أو للناء على كو المقدمة قبل 
الوقت واجبة وجوباً تهيئياً. و هذه الوجوه كلها مذكورة فى تقريب عبادية المقدمات العباديةُ قبل الوقت مع قطع النظر عن الأمر بها من 


جهة أخرى. 
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لكن يشكل الأخير: بأنه لا معنى للوجوب التهيئى إلا الوجوب الغيرى» كما عن كشف اللثام الاعتراف به. و يشكل ما قبله: بأنه لو سلم 
وجود الوجوب النفسى قبل الوقت منوطاً بوجود الوقت فلا يجدى فى البعث الى متعلقه ما لم يتحقق المنوط به. فاذا لم يصلح للبعث 
الى متعلقه قبل الشرط لا يصلح للبعث الى مقدمته كذلك. و يشكل ما قبله: بأن مصلحة المقدمة و إن كانت منوطة بالوقت بنحو 
الشرط المتأخر لترتب ذى المقدمةٌ عليها إذا جىء بها قبل الوقت» لكن ذلكك غير كاف فى البعث إليها بعد ما كان ملاكك الوجوب 
الغيرى تابعاً للوجوب النفسىء و المفروض أنه منوط بالشرط لأن معلول المعلول معلول. و منه يظهر الاشكال فيما قبله. و يشكل الوجه 
الأول: بأن إرجاع الوجوب المشروط الى الوجوب المعلق إن كان فى مقام الثبوت فهو غير معقول؛ لأن ما يناط به الحكم و يكون قيداً 
له غير ما يكون قيداً للموضوع, ولا يجوز إرجاع أحدهما إلى الآخرء كما أوضحناه فى الأصول. و إن كان الإرجاع فى مقام الإثبات 
فهو خلاف ظاهر الأدلةٌ الدالة على الاشتراط. على أن فى معقولية الوجوب المعلق إشكالا و خلافاًء و إن كان التحقيق معقوليته» لكن 
الأخذ بظاهر الأدله متعين. و على هذا فوجوب المقدمة قبل وقت الموقت لا بد أن يكون 
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وجوباً عقلياً من باب وجوب الاحتفاظ بغرض المولى. و من هذه الجهة لا فرق بين التيمم و غيره من الغسل و الوضوء فى عدم صحة 
تعلق الوجوب الغيرى به» و كون الوجوب المتعلق به عقلياً محضاً. 

و كأن الفرق بين التيمم و غيره عند الأصحاب: أن التيمم لا يجوز الإتيان به قبل الوقت بداعى الأنمر الغيرى و إن قيل بذلكك فى 
الوضوء و الغسل. قال فى جامع المقاصد: «و ينبغى أن يراد بعدم جواز التيمم قبل دخول الوقت ما إذا تيمم لفعل الفريضة قبل وقتها. 
أما تيممه لمطلق الفعل أو للكون على الطهارة مثلا مع فقد الماء فيجوز على احتمال فى الثانى» و لذا قال فى المنتهى: ١و‏ هل يجوز 
للجنب إذا تعذر عليه الغسل قبل الفجر؟ أقربه عدم الوجوب. و كذا الحائض و المستحاضة فيصح صومهم و إن كانوا محدثين من غير 
تيمم إذا لم يجدوا ماء». و نحوه ما فى المداركك و حكى عن غيرهماء و إن كان يحتمل أن يكون ذلكك لعدم ثبوت عموم البدلية 
عندهم- كما سيأتى - لا لأنه قبل الوقتء فرقاً بينه و بين الوضوء و الغسل فى ذلكك. 

و يحتمل أن يكون الوجه فى فرق الأصحاب بين التيمم و الوضوء و الغسل. أن الوضوء و الغسل مستحبان فى أنفسهما- و لو للكون 
على الطهارة- مع قطع النظر عن الموقتء فيمكن الإتيان بهما قبل الوقت بداعى الأمر النفسى و يصحان لذلك, ولا كذلكك التيمم» 
لأنه عندهم مبيح لا مطهرء فلا أمر به فلا يصح قبل دخول الوقت. لعدم مشروعيته حينئذ. و إن كان هذا أيضاً لا يخلو من نظرء لأن 
القائلين بصحة المقدمات العبادية قبل الوقت اعتماداً على أحد الوجوه المذكورة يلزمهم أن يقولوا بصحة التيمم قبل الوقت, لجريان 
الوجوه المذكورة فيه» 
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الموجب لتعلق الأمر الغيرى» المصحح لعباديته كما تجرى فى الغسل و الوضوء مع ما عرفت من دعوى الإجماع على عدم الصحة حتى 
من القائل بصحة الوجوه المذكورة. و أيضاً فإن التحقيق قيام التيمم مقام الوضوء أو الغسل حتى المأمور بهما لأنفسهماء أو للكون على 
الطهارة- كما سيأتى فى المسأله العاشرة- سواء أ قلنا بأنه مفيد للطهارة فى الجملة أم لم نقل بذلككء فيكون أيضاً مشروعاً قبل الوقت 
كالوضوء و الغسلء فلا وجه لعدم صحته حينئك. 

و بالجملة: الفرق بين الوضوء و الغسل و بين التيمم فى صحتهما قبل الوقت و عدم صحته غير منطبق على القواعد إذا كان المراد به 
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ذلك. 

هذا و يحتمل قوياً أن نظر الأصحاب فى الإجماع على عدم صحة التيمم قبل الوقت ما يقابل صحته آخر الوقت و صحته فى السعة» فإن 
عباراتهم فى بيان الحكم المذكور هكذا: «لا يصح التيمم قبل الوقت إجماعاًء و يصح فى آخر الوقت إجماعاًء و فى صحته فى سعة 
الوقت خلاف». فكأن نظرهم الى أن فقدان الماء قبل الوقت غير مجزى فى صحة التيمم و صحة الصلاةً به إجماعاًء و فقدانه فى سعة 
الوقت محل الخلافء و فقدانه فى آخر الوقت مجزى فى الصحة إجماعاً. فكأنهم قصدوا الإجماع على اعتبار الفقدان فى الوقت فى 
مقابل الفقدان قبله» فإنه لا يكفى فى صحة التيمم- و لو قلنا بتعلق الأمر الغيرى به- لعدم الدليل على الاجتزاء بذلكك. و أدلة التشريع 
واردةً فى فقدان الماء فى الوقت لا غير فلا يشمل كلامهم صوره ما لو تيمم لغاية قبل الوقت- و لو كانت الكون على الطهارة- فدخل 
الوقت و استمر الفقدان للماءء» فإنه يصح تيممه و تصح صلاته به حينئذ. و أوضح منه: ما لو علم بفقد الطهورين بعد الوقتء فإنه لا 
ينبغى الإشكال فى وجوب التيمم عليه قبل الوقت؛ كما اختاره فى الجواهر و حكاه عن شرح المفاتيح. 
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لكن الظاهر وجوب الإتيان به بداعى الأمر النفسىء أو بداعى الكون على الطهارة» لما عرفت من أن الأمر بالموقت لا يصلح للبعث اليه 
قبل الوقتء و إنما الباعث العقل و هو لا يصلح للداعوية اليه على وجه يكون عبادة. 

اللهم إلا أن يقال: إنه يكفى فى عبادية العبادة كونها مشروعة فى نفسهاء و كون الإتيان بها على وجه يستحق فاعلها الثواب و إن لم 
يقصد الفاعل الأمر الشرعىء بل لو لا ذلكك لم يصح الوضوء المأتى به بعد الوقت بداعى الصلاة لأن لأمر الغيرى المترشح من قبل 
الأمر النفسى بالصلاة إثما بتعلق بالطهارة المقارتة للصصلاة وهو بقاء الطهارة» و بقاء الطهارة لبس مستتداً الى الوضوع فان الوضوء إثما 
يحدث الطهارة» و الحدوث ليس عله للبقاء» و لا البقاء معلول له لأن العلية و المعلولية تستتبع الاثنينية ولا اثنينية بين الحدوث و 
البقاء» بل هما وجود واحد مستمر. فالأأمر بالصلا مع الطهارة لا يترشح منه أمر غيرى بالوضوء و إنما يترشح منه أمر غيرى ببقاء 
الطهارة لا غير» فلو بنى على اعتبار الأمر الغيرى فى صحة الوضوء للصلاة كان باطلاء و هو مما لا يمكن الالتزام به ضرورة. 

وقد أشار الى ما ذكرنا فى الجواهر قال: «فحينئذ لو تيمم قبل الوقت لذات الوقت لم يكن مشروعاً بالنسبة الى ذلكك؛ لكن قد يقال 
بعدم فساد التيمم فى نفسه بعد فرض استحبابه للكون على الطهارة» إذ هو حينئذ كالوضوء لغاية لم يشرع لهاء لأن ملاحظة الغاية أمر 
خارج عنه. 

اللهم إلا أن يقال بعدم حصول التقرب فيه لأنه قصد ما لم يشرع له و تركك ما شرع له. فتأمل جيداً». و الذى يتحصل مما ذكرنا: أنه لم 
يتحقق من الأصحاب إجماع بنحو يخرج به عن القواعد» فالعمل عليها متعين. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج؟: ص: 55١‏ 

و إن كان بعنوان التهيؤ. نعم لو تيمم بقصد غاية أخرى واجبة أو مندوبة يجوز الصلاه به بتعد دخول وقتها ()» كأن يتيمم لصلاه 
القضاء أو للنافلة إذا كان وظيفته التيمم. 


[ (مسألة 7): إذا تيمم بعد دخول وقت فريضة أو نافلة يجوز إتيان الصلوات] 


(مسألة ؟): إذا تيمم بعد دخول وقت فريضة أو نافلة يجوز إتيان الصلوات التى لم يدخل وقتها بعد دخوله (؟) ما لم يحدث أو يجد 
ماءء فلو تيمم لصلاة الصبح يجوز أن يصلى به الظهر. و كذا إذا تيمم لغاية أخرى غير الصلاة. 
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)١(‏ كما يأتى فى المسألةٌ اللاحقة. 

(؟) ولا حاجة الى تجديد التيمم بلا إشكال ظاهر. و فى الذخيرة: 

«الظاهر أنه لا خلاف فيه بين الأصحاب». و فى محكى الخلاف: «لا بأس أن يجمع بين صلاتين بتيمم واحد فرضين كانتا أو نفلين» 
أدائيتين أو فائتتين» و على كل حال فى وقت واحد أو وقتين بإجماع الفرقة). و فى المعتبر: «أنه مذهب علمائنا أجمع). و يقتضيه جملة 
من النصوص» 

كصحيح حماد بن عثمان قال: «سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل لا يجد الماء أ يتيمم لكل صلاة؟ فقال (ع): لاء هو بمنزلة الماء؛ )١١‏ 
و 0 

صحيح زرارةٌ عن أبى عبد الله (ع): «فى رجل تيمم قال (ع): 

يجزؤه ذلكك الى أن يجد الماء) 0١‏ 

عو 

صحيحه الآخر: «قلت لأبى جعفر عليه السلام يصلى الرجل يتيمم واحد صلاة الليل و النهار كلها؟ فقال (ع): 

نعم ما لم يحدث أو يصب ماء) 0*0 

» و نحوها غيرها. نعم عن الإيضاح أنه ذكر وجهاً أو قولا بوجوب التجديد. و لكنه فى ايه الضعف عندنا 


” من أبواب التيمم حديث:‎ ٠١ الوسائل باب:‎ )١( 
من أبواب التيمم حديث: ؟‎ 7١ (؟) الوسائل باب:‎ 
١ من أبواب التيمم حديث:‎ 7٠١ الوسائل باب:‎ )( 
657 مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج؟: ص:‎ 


[ (مسألة "): الأقوى جواز التيمم فى سعة الوقت] 
(مسألة *): الأقوى جواز التيمم فى سعة الوقت )١(‏ و إن احتمل ارتفاع العذر فى آخره بل أو ظن به. 


كما فى الجواهر. و لأجل ذلكك يتعين حمل ما 

فى رواية أبى همام عن الرضا عليه السلام: «قال: يتيمم لكل صلا حتى يوجد الماء) )١١‏ 

إما على التقية أو على الاستحباب. و فى المعتبر: حكى ذلكك عن الشافعى بالنسبة إلى الفرائض دون النوافل؛ فلا يحتاج عنده الى 
تجديد التيمم بالنسبةٌ إليها قياساً منه على المستحاضة. و ضعفه فى المعتبر بأن المستحاضة حدثها متجدد فجاز أن يمنع عما زاد على 
صلاةٌ واحدة؛ و لا كذلكك المتيمم. انتهى. 

نعم [ْ 

روى السكونى عن أبى عبد الله (ع): الا يتمتع بالتيمم إلا صلاه واحدة و نافلتها» .)١‏ 

لكن لا مجال للعمل بها بعد ما عرفت من الإجماع. 

على أن الجمع العرفى يقتضى حملها على الاستحباب- كما فى المعتبر- أو على التقية. 
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)١(‏ مطلقاً كما عن جملةُ من كتب الأساطين؛ كالمنتهى و التحرير و الإرشاد و البيان و مجمع البرهان و المفاتيح. و عن حاشية الإرشاد 
و المداركك و حاشيتها: أنه قوى. و فى الجواهر: أنه الأقوى فى النظر. و نسب الى الصدوق و ظاهر الجعفى و البزنطى. و قد يشهد له 
كصحيح زرارة: «قلت لأبى جعفر (ع): فإن أصاب الماء و قد صلى بتيمم و هو فى وقت. قال (ع): تمت صلاته و لا إعادةٌ عليه» "١‏ 

و 


مصحح أبى بصير قال: «سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل تيمم و صلى ثم بلغ الماء قبل أن يخرج الوقت. فقال (ع): ليس عليه إعادة 


)١(‏ الوسائل باب: 7٠١‏ من أبواب التيمم حديث: ؟ 
(0) الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب التيمم حديث: 8 
(©) الوسائل باب: ؟١‏ من أبواب التيمم حديث: 8 
مستمسكك العروة الوثقى» ج 5 ص: “5517 


)١١ الصلاةٌ)‎ 

34 

صحيح محمد بن مسلم قال: «سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل أجنب فتيمم بالصعيد و صلى ثم وجد الماء. قال (ع): لا يعيد» إن رب 
الماء رب الصعيد, فقّد فعل أحد الطهورين» ١؟)‏ 

34 

خبر على ابن سالم عن أبى عبد الله (ع) قال: «قلت له: أتيمم و أصلى ثمٌ أجد الماء و قد بقى على وقت. فقال: لا تعد الصلاة فإن رب 
الماد هو وب الفكية 1م 

34 

خبر معاوية بن ميسرة قال: «سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل فى السفر لا يجد الماء تيمم و صلى ثم أتى الماء و عليه شىء من الوقت 
أيمضى على صلاته أم يتوضأ و يعيد الصلاة؟ قال (ع): يمضى على صلاته» فان رب الماء هو رب التراب» 50" 

» و نحوها غيرها. 

و ظهور الجميع فى صحة التيمم فى السعةُ مما لا مجال لإنكاره. مضافاً الى إطلاق أدلةٌ البدلية. 

و دعوى: أن إطلاقها يقتضى وجوب التأخير لأن مفادهاء بدلية التيمم عند تعذر الوضوء, و تعذره إنما يكون بالتعذر فى جميع الوقت 
لاق عق 

مندفعة: بأن مقتضى إطلاقها الزمانى الاكتفاء بتعذر جميع أفراد الوضوء فى كل زمانء و هو حاصل بتعذر الماء فى أول الأزمنة» 
فدعوى اعتبار التعذر فى جميع الأزمنة محتاج إلى قرينة مفقودة. 

و المشهور- مطلقاً أو عند المتقدمين- وجوب التأخير إلى آخر الوقت و عن الناصريات و الانتصار و شرح جمل القاضى و الغنية: 
الإجماع عليه. 


١١ الوسائل باب: ؟١ من أبواب التيمم حديث:‎ )١( 
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(0) الوسائل باب: ١١‏ من أبواب التيمم حديث: ١0‏ 
() الوسائل باب: ١١‏ من أبواب التيمم حديث: ١7‏ 
(؟) الوسائل باب: ١١‏ من أبواب التيمم حديث: ١١‏ 
مستمسكك العروة الوثقى» ج؟, ص: 65 


وفى الكفاية: نقل جماعةٌ الاتفاق عليه. و يشهد له جملهةُ أخرى. 

كصحيح زرارة عن أحدهما (ع): «إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام فى الوقت فاذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم و ليصل فى 
آخر الوقت فاذا وجد الماء فلا قضاء عليه و ليتوضأً لما يستقبل» )١١‏ 

1 

صحيح محمد بن مسلم عن أبى عبد الله (ع): سمعته يقول- فى حديث-: إذا لم تجد ماء و أردت التيمم فأخر التيمم الى آخر الوقت 
فان فاتكك الماء لم تفتكك الأرض» "7١‏ 

3 

موثق عبد الله بن بكير عن أبى عبد اللّه عليه السلام «فاذا تيمم الرجل فليكن ذلكك فى آخر الوقت فان فاته الماء فلن تفوته الأرض'» 
زفقل 

03 

موثقه الآخر: «سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل أجنب فلم يجد ماء يتيمم و يصلى؟ قال (ع): لا حتى آخر الوقتء إن فاته الماء لم تفته 
الأرض» 50 

مضافاً الى ما دل على وجوب الإعادةٌ إذا وجد الماء فى الوقت» 

كصحيح يعقوب بن يقطين قال: «سألت أبا الحسن (ع) عن رجل تيمم و صلى فأصاب بعد صلاته ماء أ يتوضأ و يعيد الصلاة أم تجوز 
صلاته؟ قال (ع): إذا وجد الماء قبل أن يمضى الوقت توضأً و أعاد فان مضى الوقت فلا إعادةٌ عليه) «8). 

و حينئذ يجب حمل الأخبار السابقة على صورة اعتقاد الضيق خطأء أو على صورة وجدان الماء قبل الفراغ من الصلاة بالتيمم» أو على 
كون التيمم كان قبل الوقت لغاية فدخل وقت الصلاءً فصلاها فى السعة؛ أو على صورة الجهل بأن الحكم المضايقة مع احتمال كون 
الوقت فى الصحيح الأول 


” من أبواب التيمم حديث:‎ ١5 الوسائل باب:‎ )١( 
١ الوسائل باب: 77 من أبواب التيمم حديث:‎ )0( 
” الوسائل باب: ؟١7 من أبواب التيمم حديث:‎ )( 
(؟) الوسائل باب: 77 من أبواب التيمم حديث: ؟‎ 
8 من أبواب التيمم حديث:‎ ١5 الوسائل باب:‎ )0( 
50 مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج؟, ص:‎ 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13ات. الالالالالا صفحةً طالا10 من اعزه0م 


قيداً لالصلا لا لاصابةٌ الماءء فلا يكون مما نحن فيه. و يحتمل الجمع بينها بحمل آخر الوقت فى الطائفة الثانية على الآخر العرفى الذى 
لا ينافيه وجدان الماء فيه بعد الصلاة. فتدل النصوص الأخيرة على المنع من السعة فى الجملة. و أما أدلهُ البدليهُ: فإطلاقها الزمانى و إن 
اقتضى التوسعة لكن عرفت غير مره أن جعل البدل لأجل الاضطرار ظاهر- بقرينة مناسبة الحكم و الموضوع- فى كون المصحح 
للبدلية هو التعذر مطلقاً و أنها مختصة بصورة حكم العقل بسقوط التكليف بالمبدل منه رأساًء و ذلك لا يحصل إلا بالتعذر فى تمام 
الوقت. 

و فيه: أن حمل النصوص على ما ذكر مما لا مجال لارتكابه؛ إذ الثانى و الثالث خلاف المقطوع به من النصوص الأولء و الباقى 
خلا-ف ظاهرهاء بل الأخير خلاف ظاهر الطائفتين معاً لو لم يكن خلاف المقطوع به من بعض كل منهماء فلا يمكن ارتكابه من دون 
شاهد عليه. 

و عن المعتبر و التذكرة و النهاية و المختلف و اللمعهُ و الموجز و شرحه و غيرها: جواز التقديم مع العلم باستمرار العجز و عدمه مع 
عدمه. و اختاره فى القواعد و جامع المقاصد, و نسبه فى الثانى إلى أكثر المتأخرين. و عن الروضة: أنه الأشهر بينهم. و وجهه ظهور 
الصحيحين و الموثقين بصورة احتمال وجدان الماء؛ فتكون أخص مطلقاً من الطائفة الأولى؛ فلتحمل على صورة العلم بالعدم؛ و لأجل 
ذلكك تكون أخص مطلقاً مما دل على وجوب الإعادة مطلقاً فيحمل على صورة الرجاء جمعاً. و هذا نحو من الجمع العرفى كما حرر 
فى محله: إذ أنه يدور الأمر فيها بين الطرح و التخصيص و الثانى أولى. و فيه: أنه لا يتتضح وجه هذا الظهور. أما صحيح زرارة 

: فعلى تقدير روايته 

«فليطلب» 

دال على وجوب الطلب فى تمام الوقت» 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج؟: ص: 658 


و حيث أنه خلاءف الإجماع لا بد أن يحمل على معنى: انه فليطلب إن كان الوقت يسع الطلب و إلا فليتيمم بلا طلب. فلا يدل على 
وجوب التأخير فضلا عن اختصاصه بصورة الرجاء. و على تقدير روايته 

فييك 

- كما رواه الشيخ عن الحسين بن سعيد- فلا يدل على الاختصاص بصورة الرجاء بوجه. و أما صحيح ابن مسلم و الموثقان: فالذيل 
فيها و إن كان يناسب الرجاء من جهة «أن» الشرطية التى تكون غالباً للشكك؛ لكن من المحتمل ]١[‏ قريباً فى مثل هذا التركيب أن لا 
يكون كذلك. نظير: إن فاتكك اللحم لم يفتكك المرق. و لا-سيما و أن حمل الطائفة الأولى على خصوص صورة العلم بالعدم مما 
تطمئن النفس بخلافه» لندرة حصول الأسباب الموجبةٌ للعلم المذكور, فيبعد جداً عدم تعرض السائل للسبب المسوغ للتيمم؛ كما يبعد 
تركك الاستفصال فيها عن وجوده؛ و لا سيما بملاحظة التعليل الموجود فى الكثير منها بأن رب الماء هو رب الصعيدء فإنه آب عن 
المتفيس: 

و على هذا فالجمع على النحو المذكور تصرف فى الطائفتين معاً من دون شاهد قوى. فالأقرب العمل بإطلاق الطائفة الأولى الدالة 
على الصحة فى السعة- كما هو مبتى القول الأول-:و حمل الأمر بالتأخير إلى آخير الوقت على الاستحباب. كما يشير اليه ما 

فى رواية محمد بن حمران عن أبى عبد الله (عليه السلام): «و اعلم أنه ليس ينبغى لأحد أن يتيمم إلا فى آخر الوقت» 1١‏ 

0 


رواية منصور بن حازم عن أبى عبد الله (ع): «فى رجل تيمم فصلى ثم أصاب الماء. فقال (ع): أما أنا فكنت فاعلاء إنى كنت أتوضأ و 
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5١ أعيد)‎ 


و الله سبحانه أعلم. 


]١[‏ هذا الاحتمال خلاف الظاهرء و عليه فلا مانع من البناء على خروج صورة الرجاء من النصوص السابقة و يبقى تحتها صورتا العلم 
باستمرار العذر و اليأس من ارتفاعه. (منه مد ظله) 


” من أبواب التيمم حديث:‎ 7١ الوسائل باب:‎ )١( 

(0) الوسائل باب: ١١‏ من أبواب التيمم حديث: ٠١‏ 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج؟؛ ص: 5517 

نعم مع العلم بالارتفاع يجب الصبر .)١(‏ لكن الأحوط التأخير إلى آخر الوقت مع احتمال الرفع و إن كان موهوماً. نعم مع العلم بعدمه 
و بقاء العذر لا إشكال فى جواز التقديم (5). 

فتحصل: أنه إما عالم ببقاء العذر الى آخر الوقت» أو عالم بارتفاعه قبل الآخر أو محتمل للأمرين» فيجوز المبادرة مع العلم بالبقاء» و 
يجب التأخير مع العلم بالارتفاعء و مع الاحتمال الأ.قوى جواز المبادرة خصوصاً مع الظن بالبقاءء و الأحوط التأخير خصوصاً مع الظن 
بالارتفاع. 


[ (مسألة ؟): إذا تيمم لصلاءُ سابقة و صلى و لم ينتفض تيممه حتى دخل وقت صلاهٌ أخرى] 


(مسألة ؟): إذا تيمم لصلاهُ سابقة و صلى و لم ينتقض تيممه حتى دخل وقت صلاة أخرى يجوز الإتيان بها فى أول وقتها و إن احتمل 
زوال العذر فى آخر الوقت على المختار؛ بل و على القول بوجوب التأخير فى الصلاة الأولى (*) عند بعضهم لكن الأحوط التأخير فى 
الصلاة الثانية أيضاًء و إن لم يكن 


)١(‏ إجماعاً كما فى هداية الكاظمى و البرهان القاطع و ظاهر الجواهر. 

و يظهر ذلك من كلماتهم فى مسألة وجوب الطلب زائداً على الحد إذا علم بوجود الماء فيه. فان تم فهوء و إلا فإطلاق أدلةُ التوسعة 
يفتضى جواز البدار. و دعغوى انصرافها عن هذه الصورة غير ظاهرة 

(5) بل التأخير فيه أحوط- كما نص عليه فى الجواهر- خروجاً عن شبهة القول بالمنع مطلقاً المدعى عليه الإجماع من جماعة؛ فعن 
الشيخ فى الخلاف: لا يجوز قبل آخر الوقت طمع فى الماء أو يئس. انتهى. نعم الاحتياط فيه أضعف منه فيما قبله. 

(؟) فان المحكى عن صريح جماعة و ظاهر آخرين: أن محل الخلاف 
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مثل الاحتياط السابق» بل أمره أسهل. نعم لو علم بزوال العذر وجب التأخير كما فى الصلاةً السابقة. 


[ (مسألة 8): المراد بآخر الوقت الذى يجب التأخير إليه] 


(مسألة ©): المراد بآخر الوقت الذى يجب التأخير إليه 
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فى جواز البدار و عدمه غير المتيمم. و عن الشيخ (ره) فى المبسوط: الجواز مع قوله فى المسألة بالمضايقة» لاختصاص النصوص الدالة 
على المضايقة به و لما دل على الاكتفاء يتيمم واحد لصلوات متعددة. لكن عن السيد فى المصباح: عدم جواز الصلا بهذا التيمم» و 
عن الشهيد فى البيان: متابعته. 

و كأنه لأن النصوص الأول على تقدير تمامية دلالتها على المضايقة ظاهرة فى عدم جواز الصلاه بالتيمم فى سعةٌ الوقت, لا مجرد عدم 
جواز التيمم حينئذ. فتأمل. مع أنه لو سلم اختصاصها بما ذكر فنصوص التوسعة أيضاً مختصة به» فالمرجع فى المتيمم القاعده التى قد 
عرفت الإشكال فى دلالتها على التوسعة. و ما دل على الاكتفاء بتيمم واحد للصلوات المتعددة أجنبى عما نحن فيه لظهوره فى عدم 
الحاجةٌ الى تجديد التيمم لكل صلاة- كما سبق نقله عن بعض العامة- و لا تعرض فيه لجواز الصلاءٌ بهذا التيمم فى السعة. و على هذا 
فإجراء حكم غير المتيمم عليه أوفق بالعمل بالأدلة لو لا إمكان التمسكك باستصحاب الطهارة بناء على اقتضاء التيمم لهاء أما لو كان 
مجرد إباحة للغايةٌ فثبوت الإباحة بالنسبة الى هذه الصلاء مشكوك من الأمول. اللهم إلا أن يكون استصحابه من قبيل استصحاب 
الشرائع السابقة و يكون مقدماً على مثل: «لا صلاة إلا بطهور». نظير استصحاب الطهارة. فتأمل جيداً. لكن الخروج بالاستصحاب عن 
عموم ما دل على اشتراط الطهارة المائية- التى هى الطهارة التامة- غير ظاهر و إن قلنا بأن التيمم موجب للطهارة الناقصة. لأسن 
الاستصحاب لا يعارض العام. 
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أو يكون أحوط: الآخر العرفى» فلا تجب المداقة فيه »)١(‏ و لا الصبر الى زمان لا يبقى الوقت إلا بقدر الواجبات (2)» فيجوز التيمم و 
الإتيان بالصلاة مشتملة على المستحبات أيضاًء بل لا ينافى إتيان بعض المقدمات القريبة بعد الإتيان بالتيمم قبل الشروع فى الصلاءً 


فك اإشاء الوققد يوذ المقدان 
[ (مسألة 2): يجوز التيمم لصلاة القضاء و الإتبان بها معه, و لا يجب التأخير إلى زوال العذر] 
(مسالة 2 يجور التيمم لصلاة القضاء ع« و اللإتيان بها معه) ولايجب التأخير إلى زوال العذر. نعم مع العلم بزواله 


)١(‏ لأنه المنصرف اليه من النصوص فى المقام؛ و كأن منشأه تعذر العمل على الحقيقى غالباً» و إن كان ظاهر صحيح زرارة 

إرادةً الحقيقى» لكن عرفت الإشكال فى صحة الاستدلال بهء و طريقه الآخر لا يخلو من ضعف. فتأمل. 

(؟) لا تبعد دعوى انصراف النصوص الى التحديد بلحاظ ما يتعارف من الصلاه من حيث الاشتمال على بعض المستحبات الجزئية» و 
بعض المقدمات من السرعة و البطء و نحو ذلكك, و إن كان ظاهر صحيح زرارة 

المشتمل على التعبير بفوت الوقت أقل ما لا بد منه فى فعل الواجبات. 

وأمامافى المتن من إطلاق جواز الاشتمال على المستحبات فبعيدء إلا أن يريد ما ذكرنا من المستحبات المتعارفةٌ عند عامةٌ الناس. 
فلاحظ. 

(*) وفى كلام بعض عدم وجدان الخلاف فيه. و فى الذكرى: 

الو تيمم لفائتة صح التيمم و يؤديها به وغيرها ما لم ينتقض تيممه عندنا؛ لكن عن البيان: العدم» لأن وقتها العمر فتشملها أخبار التأخير 
إلى آخر الوقت. و فيه: أن تلكك الأخبار ظاهرةُ فى الموقت بوقت بخصوصه. 

نعم لا تشملها أيضاً نصوص التوسعة» و قد عرفت الإشكال فى اقتضاء 
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عما قريب يشكل الإتيان بها قبله. و كذا يجوز للنوافل الموقتة )١(‏ حتى فى سعة وقتها بشرط عدم العلم بزوال العذر إلى آخره. 


القاعده لهاء فيشكل الاكتفاء بالتيمم ما لم تجب المبادرة بظن الموت أو غيره. اللهم إلا أن يستفاد حكمها من الفرائض الموقتة التى قد 
عرفت أن الأ-ظهر فيها المواسعة» فإن التعليل الذى اشتملت عليه نصوصها صالح للتعدى عن مورهه الى المقام. ثم إنه لو بنى على 
المواسعة لأدلتها فلا فرق بين صورة العلم بزوال العذر فى الزمان اللاحق و عدمه لعدم الفرق بينهما فى ترك الاستفصال. و الإجماع 
السابق منتف هناء فإن إطلاق الجواز فى كلامهم يقتضى الشمول لهذه الصورة فإنها الغالب الشائع. اللهم إلا أن يكون كلامهم وارداً 
لمجرد الإلحاق لخفاء الحكم فى الفوائت» فإذا كان الحكم فى الملحق به يختص بغير صورة العلم بالقدرةٌ فلا يكون الحكم فى 
الملحق أوسع منه. فلاحظ. 

)١(‏ لعين ما سبق فى الفرائض الموقتة؛ فإن أدلة المواسعة و المضايقة جارية فى المقامين؛ لأن لسان الأدلة شامل لهما معاً. نعم فى 
المعتبر: 

«يتيمم للفائتة و إن لم يكن وقت فريضة حاضرة. و النافل بعد دخول وقتها دون الأوقات المنهى عنها». و استثناؤه الأوقات المنهى عنها 
غير ظاهرء و فى الجواهر: «لا نعرف له وجهاً». 

و أما النوافل غير الموقتة فقد نص غير واحد على جواز التيمم لها. 

و فى المعتبر: «فيه تردد» و الجواز أشبه. لعدم التوقيتء و المراد بها تعجيل الأجر فى كل وقتء و فواته بالتأخير متحقق». و ما ذكره فى 
محله إذ لا توسعة فيها فهى مضيقة تفوت بفوات الوقتء فلو لم يؤدها فى وقت فقدان الماء فاتت» لأن الأمر بها كان على وجه التكرار 
لا صرف الطبيعة 
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[ (مسألة 7): إذا اعتقد عدم سعة الوقت فتيمم و صلى ثم بان السعة فعلى المختار صحت صلاته] 


( مسألة 07: إذا اعتقد عدم سعة الوقت فتيمم و صلى ثم بان السعة فعلى المختار )١(‏ صحت صلاته و يحتاط بالإعادة و على القول 


بوجوب التأخير تجب الإعادة (؟). 
[ (مسألة 4): لاتجب إعادةٌ الصلاهً التى صلاها بالتيمم] 
(مسألة ): لا تجب إعادة الصلاءٌ التى صلاها بالتيمم 


ليجرى فيها ما تقدم فى الفوائت. نعم يختص ذلك بما إذا كان أمد القدرة بعيداً أما إذا كان قريباً فلا يصدق معه اللاوجدان. و 
المدار على صدته عرفاًء و لأجل ذلكك لا يصح لمن خرج من بيته بقصد الاغتسال فى الحمام أن يتيمم و يتنفل» و كذا فى أمثاله من 
الموارد التى لا يصدق فيها عدم الوجدان عرفاً. هذا و فى الجواهر: «لا تقتضى تلكك الأدلة وجوب التأخير فى غير فقد الماء من أسباب 
التيمم كالمرض و نحوه. فقضيهٌ القاعدة أو العموم الجواز فيه حتى مع السعهُ حتى على القول بالتضييق. لكن قد عرفت أن الشهيد فى 
الروض حكى الإجماع على عدم الفرق بينهاء و يشهد له التتبع لكلمات الأصحاب». 
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أقول: بعد ما عرفت من أن المراد بعدم الوجدان فى الآيهُ عدم القدرة عليه و لو لمانع شرعىء فالسؤال فى الروايات المذكورة منزل 
عليه. 

أو يقال: إن عدم الوجدان المذكور فى النصوص مذكور من باب المثال للسبب الموجب للتيمم» أو أن عدم التعرض لبقي الأسباب 
فى النصوص كان اعتماداً على النصوص المذكورة. لأن الحكم فى الجميع على نسق واحد. 

)١(‏ يعنى: جواز التيمم فى السعة. و وجه الصحةٌ حينئذ ظاهر. 

(؟) لأن موافقة الأمر الاعتقادى الخطئى لا تقتضى الاجزاءء كما حرر فى محله. و قد تقدم فى المسألة الثانية عشره من الفصل الأول ما 
للتأمل فيه نفع فى المقام. فراجع و تأمل. 
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الصحيح بعد زوال العذر (01)» لا فى الوقت و لا فى خارجه مطلقاً. نعم الأحوط استحباباً إعادتها فى موارد: 

(أحدها): من تعمد الجنابة مع كونه خائفاً من استعمال الماءء فإنه يتيمم و يصلى, لكن الأحوط إعادتها (؟) بعد زوال العذر و لو فى 


خارج الوقت. 


)١(‏ كما هو المعروفء بل المدعى عليه الإجماع فى محكى كلام جماعة. 

و يقتضيه ظاهر أدلة البدلية» و خصوص النصوص الدالة على نفى الإعادة لو وجد المتيمم الماءء؛ المتقدمة فى مسألة المواسعة و 
المضايقة. نعم عن ابن الجنيد و أبى على: وجوب الإعادة مع وجدان الماء فى الوقت. و قد يشهد لهما صحيح ابن يقطين 

و موثق منصور بن حازم 

المتقدمان هناكك 2١١‏ إلا أنهما غير صريحين بمنافاة القاعدة المذكورة» بل ظاهرهما بطلان التيمم فلو بنى على صحة التيمم فى السعةُ- 
لما تقدم مما دل على عدم الإعادة- تعين حملهما على الاستحبابء بل الثانى منهما مما لا مجال للأخذ بإطلاقه. لعدم القائل بالإعادة 
لو وجد الماء خارج الوقت منّا و لا من غيرنا إلا طاوس على ما حكى. 

(؟) فعن التهذيب و الاستبصار و النهاية و المبسوط و المهذب و الإصباح و الروض: وجوب الإعادة. و عن المداركك: أنه لا يخلو من 
رجحانء بعد أن جعل الأجود الحمل على الاستحباب» 

لصحيح عبد الله بن سنان- كما عن الفقيه- و المرسل عنه- كما عن الكافى و التهذيب-: «سأل أبا عبد الله (ع) عن الرجل تصيبه 
الجنابة فى الليل الباردة و يخاف على نفسه التلف إن اغتسل. فقال (ع): يتيمم و يصلى فإذا أمن البرد اغتسل 


)١(‏ تقدم ذكرهما فى المسألة الثالثة من هذا الفصل 
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(الثانى): من تيمم لصلاة الجمعة عند خوف فوتها لأجل الزحام و منعه .)١(‏ 


و أعاد الصلاة) .)١١‏ 

و فيه: أن إطلاق الخبر لا مجال للعمل بهء لعدم القائل به و منافاته لما دل على نفى الإعادة عمن أجنب فتيمم ثمّ وجد الماءء» فإنه و إن 
كان فى فاقد الماء إلا أن اشتماله على تعليل نفى الإعادهُ بأن رب الماء رب الصعيد مانع من تخصيصه بمورده. و حمله على المتعمد لا 
قرينة عليه بل لعله خلاف ظاهره. فالمتعين حمله على التقيةُ أو الاستحباب. و تقييد الاحتياط بالمتعمد لأجل تقييد الفتوى به. 


)١(‏ فعن النهاية و المبسوط و الوسيلة و غيرها: وجوب الإعادة. و فى كشف اللثام: أنه أقوى. 
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لخبر السكونى عن جعفر (ع) عن أبيه (ع) عن على (ع): «أنه سئل عن رجل يكون فى وسط الزحام يوم الجمعة أو يوم عرفة لا يستطيع 
الخروج من المسجد من كثرة الناس. قال (ع): 

يتيمم و يصلى معهم و يعيد إذا انصرف» (07. 

و نحوه موثق سماعة 

«*. و ظهورهما فى الصلاةً مع المخالفين لكونها المتعارف فى ذلكك الزمان- لو سلم- غير قادح فى صحتهاء لعموم أدلة التقية 
المقنضية للصحة. و منه يظهر ضعف ما هو المشهور من نفى وجوب الاعادة للأصلء و قاعدةٌ الاجزاء و البدلية» و التعليل باتحاد رب 
الماء و رب الصعيدء و إطلاق معقد الإجماع على نفى الإعادة على من صلى صلاء صحيحة؛ و إطلاق ما دل على عدم إعادهُ الصلاهً 
بالتيمم عند وجدان الماء. إذ لا مجال لجميع ذلكك بعد ورود الخبرين الحجتين فى نفسهما المعول عليهما عند جماعة من الأساطين. 


١ من أبواب التيمم حديث:‎ ١8 الوسائل باب:‎ )١( 

(0) الوسائل باب: ١8‏ من أبواب التيمم حديث: ١‏ 

(؟) الوسائل باب: ١0‏ من أبواب التيمم حديث: ؟ 
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(الثالث): من ترك طلب الماء عمداً الى آخر الوقت و تيمم و صلى ثم تبين وجود الماء فى محل الطلب .)١(‏ 

(الرابع): من أراق الماء الموجود عنده مع العلم أو الظن بعدم وجوده بعد ذلك. و كذا لو كان على طهارةٌ فأجنب مع العلم أو الظن 
بعدم وجود الماء (5). 

(الخامس): من أخر الصلاة متعمداً الى أن ضاق وقته فتيمم لأجل الضيق (*). 


[ (مسألة 4): إذا تيمم لغاية من الغايات كان بحكم الطاهر] 
(مسألة 8): إذا تيمم لغاية من الغايات كان بحكم الطاهر (6) 


)١(‏ فعن الذكرى و جامع المقاصد و المسالكك: وجوب الإعادة. كما أشرنا إليه فى المسألة الثالثة عشرةُ من الفصل الأول. 

(1) للتفريط المعلل به وجوب الإعادهٌ فى الفرض السابق. 

(©) فقد تقدم عن بعض وجوب القضاء حينئذ. و قد تقدم وجهه فيما سبق. 

(©) كما هو المشهور المحكى عن كثير من كتب الأساطين. قال فى المبسوط: «إن تيمم جاز أن يفعل جميع ما يحتاج فعله إلى 
الطهارة مثل دخول المساجد و سجود التلاوة و مس المصحئ و الصلاة على الجنازة و غير ذلكك» و هو الذى يقتضيه إطلاق أدلة 
البدلية و المنزلة: م عن الفخر: أنه استثنى دخول المسجدين و اللبث فى المساجد و مس كتابة القرآن. و استدل عليه فى الإيضاح بقوله 
تعالى (و لا جما إَِا عابرى سَبيل عمل تَفَُِْوَا)* 1١‏ بناء على أن المعنى النهى عن قرب مواضع الصلاة- أى المساجد- إلا اجتيازا» فإنه 
غياه بالاغتسالء و لو أباحه التيمم لكان أيضاً غايه. و كذا مس كتابة القرآن» لأن الأمرهُ لم تفرق بين المس و اللبث فى المساجد. 


الني: 
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و فى كشف اللثام: «و يؤيد قوله الاتفاق على أن التيمم لا يرفع الحدث و إنما أثره رفع منعه و ليس لنا قاطع برفع منعه من كل ما 
يمنعه» و لا يفيده العمومات المتقدمة؛ فالأسولى الاقتصار على اليقين من الصلاة و الخروج من المسجدين». و ظاهر الاستدلال: أن 
خلافه فى جواز التيمم للغايات المذكورة؛ لا استباحة الغايات المذكورة به عند فعله لغيرها من الغايات؛ فلا يكون خلافاً فيما نحن فيه. 
مع أنه لو سلم فالإشكال فى دليله واضح. لأن جعل الغسل عَايةُ لا ينافى ما دل على بدليةٌ التيمم» لأنه حاكم عليه حكومته على ما دل 
على اعتبار الوضوء أو الغسل فى الصلاه كقوله تعالى: 

(إذل متم إلى الصّلة الوا وجوقكع ..) .)1١‏ و امن ذلكك يظهر الاشكال فيما حكاه فى كشف اللثام عن التذكرةٌ من أنه لو تيمم- 
بس العف لقبروورة قن ججواز قراةة العراك :شكال انهى ىكذا الالتكان قبس دكرة فى التذكرة أرما من اقزلةةإلذ حادف فى أنه 
إذا تيمم للنفل استباح مس المصحف و قراءة القرآن إن كان تيممه عن جنابة» و لو تيمم المحدث لمس المصحف أو الجنب لقراءة 
القرآن استباح ما قصدء و فى استباحة صلاه الفرض أو النفل للشافعى وجهان»» فان تقييده بما كان عن جناب غير ظاهر و كذا اقتصاره 
على الاستباحةٌ فيما قصد. 

نعم بناء على المضايقة تشكل تمامية إطلاق استباحة كل غاية» بل يتعين تقيبده بخصوص الغاية المضيقة التى يلزم فواتها على تقدير 
عدم استباحتها بالتيمم» كما تقدم فى شرح المسألة الرابعة. و فى الجواهر: 

«ان المدار فى الغايات التى تستباح بالتيمم الواقع لغاية خاصة أن تكون الغاية مما يشرع لأجله التيمم». و كأنه (ره) يريد من الغايات 
فى كلامه 


.8 المائدة:‎ )١( 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج؟, ص: 08 

ما دام باقياً لم ينتقض )١(‏ و بقى عذره. فله أن يأتى بجميع ما يشترط فيه الطهارة إلا إذا كان المسوغ للتيمم مختصاً بتلكك الغايةء 
كالتيمم لضيق الوقتء فقد مر أنه لا يجوز له (7) مس كتابة القرآن. و لا قراءة العزائم» و لا الدخول فى المساجدء و كالتيمم لصلاه 
الميت, أو للنوم مع وجود الماء. 


[ (مسألة :)٠١‏ جميع غايات الوضوء و الغسل غايات للتيمم أيضاً] 
(مسألة :)٠١‏ جميع غايات الوضوء و الغسل غايات للتيمم أيضاً ("): فيجب لما يجب لأجله الوضوء أو الغسل» 


ما يشرع التيمم له فى الجملة. فلا يشمل مثل المس مما يحرم على المحدث, بناء على عدم كونه غَايةُ للوضوءء و لا للتيمم» كما تقدم 
فى مبحث الوضوءء؛ بل الحكم فى مثله الاستباحة و إن لم يشرع له التيمم لاختصاص حرمته بناء على هذا المبنى- بمن لم يكن على 
طهارة بالإضافة إلى غاية أخرى و هو غير حاصل بالنسبةٌ الى من تيمم للصلاة إذا كان فاقداً للماء. نعم لو كان تيممه لضيق الوقت لا 
يشرع له المسء لأنه واجد بالإضافة اليه و ان لم يكن واجداً بالإضافة إلى الصلا؛ و فى مثله لا يكون عموم البدلية محكماًء كما تقدم 


فى مسوغات التيمم. فراجع. 
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)١(‏ كما تقدم فى شرح المسألة الثانية. فراجع. 

() و مر وجهه فى المسألة الواحدةٌ و الثلاثين من الفصل الأول. 

() كما هو المعروف المشهورء بل قيل: لم يعرف فيه خلاف إلا ما عن الفخرء كما عرفت أنه ظاهر كلامه المحكى. و قد يظهر من 
كلام جماعة الخلاف فيه أيضاً. ففى الجواهر: «يظهر من غايات الكتاب و المنتهى؛ و عن التذكرة و نهاية الأحكام: عدم وجوب التيمم 
إلا للصلاةً و الخروج من المسجدين. و كذا القواعد» و عن التحرير و الإرشاد» لكن 
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ويندب لما يندب له أحدهماء فيصح بدلا عن الأغسال المندوبة و الوضوءات المستحبة» حتى وضوء الحائض (23).؛ و الوضوء 


التجديدى (1) مع وجود شرط صحته من فقد الماء و نحوه. 


مع زياد الطواف فيها. و عن الفخر: أن والده لا يجوز التيمم من الحدث الأكبر للطواف و لا مس كتابة القرآن. و فى المنتهى: النص 
على عدم مشروعية التيمم لصوم الجنب و الحائض و المستحاضة. و عنه فى النهاية: 

الإشكال فيه- كالشهيد فى الذكرى- بالنسبة إلى صوم الجنب و وطء الحائض بعد انقطاع الحيض. لكن عنه فى الألفية: الميل الى 
العدم. 

وعن كشف الغطاء: المنع من مشروعية التيمم للجنب لدخول المسجدين و اللبث فى المساجد و كتابة القرآن» بل فى كل ما كان 
الموجب لرفع الحدث فيه الاحترام من مس أسماء الله تعالى و قراءة العزائم و الوضع فى المساجد و نحو ذلكك. انتهى ملخصاً. لكن 
ذلكك كله ضعيف مخالف لإطلاق أدلهُ البدليهُ و المنزلةُ. وقد عرفت الإشكال فى دليل الفخر. 

)١(‏ فعن التحرير و المنتهى و جامع المقاصد فى باب الحيض و غيرها: 

عدم قيام التيمم مقام وضوئها للذكرء لعدم كونه رافعاً ولا مبيحاً. و فيه أن إطلاق أدلة البدلية يقتضى قيامه مقامه مطلقاً فى كل أثر و 
إن لم يكن رفعاً أو إباحة. 

() كما عن المعتبر و المنتهى و الجامع و النفلية النص عليه» بل فى الجواهر: «هو داخل فى ظاهر إجماع المنتهى» حيث قال: يجوز 
التيمم لكل ما يتطهر به من فريضة و نافلة و مس مصحف و قراءة عزائم و دخول مساجد و غيرها. و لم ينقل خلافاً فيه إلا عن أبى 
محرمة فلم يجوزه إلا لمكتوبة و الأوزاعى فكره أن يمس المصحف به) فتأمل. و قد عرفت 
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نعم لا يكون بدلا عن الوضوء التهيئى )١(‏ كما مر. كما أن كونه بدلا عن الوضوء للكون على الطهارة محل إشكال (27)) 


أنه مقتضى إطلاق أدلةٌ البدلية و المنزلة فما عن نهاية الأحكام و البيان من الاشكال فيه ضعيف. 

)١(‏ على ما تقدم فى المسألةُ الأولى من هذا الفصل. 

() و إن نص على جوازه فى الجواهرء و لم أقف على مخالف فيه صريحاً. و كأن وجه الاشكال: أن التيمم غير رافع فلا مجال لقصد 
الكون على الطهارة بفعله. و فيه: أنه و إن لم يكن رافعاً لكنه بحكم الرافع بمقتضى إطلاق أدلة البدلية و المنزلة» فكما تقتضى تلكك 
الإطلاقات التوسعة فى موضوع الأوامر الغيرية بالإضافة إلى الغايات الاختيارية» كذلكك تقتضى التوسعة بالإضافة إلى الغايات التوليدية» 
فلا وجه للفرق بينهماء إذ الطهارةً المذكورة فى جميع ذلكك بمعنى واحدء فاذا كان دليل البدلية حاكما على مثل: 

«لا صلا إلا بطهور) )١١‏ 9 / 

. يكون أيضاً حاكما على مثل (إِنَّ الله بحب التَوَابينَ وَ يُحِبٌ الْمَتَطْهرِينَ) 007 فالفرق بين الطهارتين بلا فارق. 
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و بالجملة: الطهارة التى اعتبرت فى صحة الصلاه اعتبرت فى جواز مس المصحفء و فى رفع حزازة وطء الحائضء و فى كمال قراءة 
القرآن و فى حصول الكمال النفسانى المترتب على الوضوء للكون على الطهارة؛ و لا-فرق فى معنى الطهارةٌ فى الجميع؛ فاذا كان 
دليل البدليه حاكما على اعتبار الطهار فى بعضها كان حاكما عليه فى الباقى» و التفكيكك بين الموارد بلا وجه ظاهر. هذا و لا يتضح 
وجه الجزم بمشروعية التيمم بدلًا عن التجديدى 


” من أبواب الجنابةُ حديث:‎ ١5 الوسائل باب:‎ )١( 

7١77 البقرة:‎ )0( 
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نعم إتيانه برجاء المطلوبية لا مانع منه» لكن يشكل الاكتفاء )١(‏ به لما يشترط فيه الطهارة» أو يستحب إتيانه مع الطهارة. 


[ (مسألة :)١١‏ التيمم الذى هو بدل عن غسل الجنابة حاله كحاله فى الإغناء عن الوضوء] 


(مسألة :)1١‏ التيمم الذى هو بدل عن غسل الجنابة حاله كحاله (؟) فى الإغناء عن الوضوءء كما أن ما هو بدل عن سائر الأغسال 
يحتاج الى الوضوء أو التيمم بدله مثلهاء فلو تمكن من الوضوء توضاً مع التيمم بدلهاء و إن لم يتمكن تيمم تيممين: أحدهما بدل عن 
الغسلء و الآخر عن الوضوء. 


و التوقف فى مشروعيته بدلا عن الوضوء للطهارة» و كان الأنسب العكس بدعوى: أن أدلة البدلية ربما تنصرف الى صرف طبيعةٌ الأثر 
قلا تشمل التجديده لأنه يوجن أثرا بعد أثرء و إن كانت هذه الدعوى ضعيفة أنضاً, 

)١(‏ للاشكال فى حصول الطهارة التنزيلية به» الذى قد عرفت اندفاعه بالإطلاق. 

(0) من الواضح أن ملاحظة مجموع أدلة التشريع- و لا سيما الآيتين الشريفتين- تقتضى البناء على بدلية التيمم على الوضوء و الغسل» 
لا بدلية التراب عن الماءء فاذا كان المشروع فى حق المكلف غسل واحد أو وضوء كذلكك كان عليه تيمم واحد, و إذا كان عليه 
أغسال أو وضوءات أو أغسال و وضوءات كان عليه تيممات بعددهاء و إذا كان عليه أغسال متعددة و يغنى عنها غسل واحد كان 
اللازم الاكتفاء بالتيمم الواحد المأتى به بدلا عن ذلكك الغسلء و عدم الاكتفاء بالمأتى به بدلا عن غيره إجراءً لحكم الأصل على 
البدل بمقتضى إطلاق أدلة التنزيل. نعم لو كان مفاد الأدلة تنزيل التراب منزلة الماء أمكن الاكتفاء بتيمم واحد إذا كان على المكلف 
غسل و وضوء. لكنه خلاف ظاهر الأدل. و لو سلم فلا إطلاق لدليل 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج؟: ص: 2٠‏ 


[ (مسألة ؟١):‏ يننفض التيمم بما ينتقض به الوضوء و الغسل من الأحداث] 
(مسألة :)0١‏ ينتقض التيمم بما ينتقض به الوضوء و الغسل من الأحداث .)١(‏ 


البدلية على نحو يقتضى بدليهُ التراب عن الماء بالإضافة الى كل فعل يتعلق به و المتيقن البدليهُ عنه بالإضافة إلى فعل واحد من غسل 
أو وضوءء و المرجع فى مورد الشكك دليل اعتبار الطهاره كما لعله ظاهر. و بما ذكرنا صرح فى القواعد و تبعه عليه فى جامع المقاصد 
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و كشف اللثام؛ و هو المحكى عن تصريح جماعة؛ بل فى الجواهر فى مسألهُ الضربة و الضربتين: 

«قد يشعر كشف اللثام بعدم خلاف فيه). و من ذلكك يظهر ضعف ما عن المفيد و ظاهر المقنعة من الاجتزاء بتيمم واحد فى غسل 
الحيض بلا حاجة الى تيممين» و استدل له الشيخ (ره) كما فى المداركك- بما روى من أن تيمم الجنب و الحائض سواء 

»و عن الذكرى أنه ظاهر الأصحاب إذ فيه: أن الصحيح ظاهر فى المساواة فى الكيفية؛ و لا يشمل ما نحن فيه لا أقل من الاجمال 
فيه الموجب للرجوع الى عموم وجوب الطهارة كما عرفت. 

و مثله فى الضعف ما فى المداركك من أن الأظهر الاكتفاء بالتيمم الواحد بناء على ما اخترناه من اتحاد الكيفية و عدم اعتبار نية البدلية. 
إذ فيه: المنع من الابتناء المذكور إذ مع تعدد الأصل لا بد من تعدد البدلء و الاتحاد فى الكيفية لا يأباه كما لا يأباه فى المبدل منه. 
(1) بلا خلاف و ادعى عليه جماعة الإجماعء و يشهد له 

صحيح زرارة: «قلت لأبى جعفر (ع): يصلى الرجل بتيمم واحد صلاه الليل و النهار كلها؟ 

فقال (ع): نعم ما لم يحدث أو يصب ماء) 5١‏ 


و نحوه خبر السكونى 


٠ الوسائل باب: ؟١ من أبواب التيمم حديث:‎ )١( 

(0) الوسائل باب: 7٠١‏ من أبواب التيمم حديث: ١‏ 
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كما أنه ينتقض بوجدان الماء »)١(‏ أو زوال العذر (7) و لا يجب عليه إعادةٌ ما صلاه كما مر و إن زال العذر فى الوقتء و الأحوط 
الإعادة حينئذ» بل و القضاء أيضاً فى الصور الخمسة المتقدمة. 


[ (مسألة :)١7‏ إذا وجد الماء أو زال عذره قبل الصلاهُ لا يصح أن يصلى به] 
(مسألة 3): إذا وجد الماء أو زال عذره قبل الصلا لا يصح أن يصلى به (). 


)١(‏ بلا خلاف فيه أيضاًء وعن جماعة: الإجماع عليه بل عن التذكرة: أنه قول العلماء إلا ما نقل عن أبى سلمة و الشعبى. و يشهد له 
الخبران السابقان 

]١[‏ وغيرهما. مضافا الى إطلاق أدله الطهارة المائية» لانتفاء تقييدها بأدلة البدلية» لاختصاصها بصورة الفقدان المقدم على استصحاب 
بقاء الطهارة الترابية و ان قلنا أنها طهارة تامة» فضلا عما لو قلنا بأنها طهارةٌ ناقصة» أو أن التيمم لا يوجب الطهارة أصلا بل هو مبيح- 
كما هو المعروف- إذ على الأول يعتضد الإطلاق المذكور بإطلاق ما دل على لزوم الطهارة التامء و على الأخير يعتضد بذلككء و بما 
دل على اعتبار الطهارة؛ فإن الإطلاقات الثلاثهُ حينئذ تكون متعاضدة و مقدمهُ على الاستصحاب. 

() بلا إشكال ظاهر. و قد يستفاد من النصوص المتقدمة» لظهورها فى كون الإصابةُ ملحوظة بما أنها من أسباب التمكن من الطهارة 
المائية. 

مضافا الى إطلاق أدلهُ الطهارة المائية كما سبق. 

(9) إجماعا كما عن الخلاف و المعتبر و المنتهى و التذكرة و المختلف و النهاية و غيرهاء بل عن الأربعة الأول: دعوى إجماع أهل 
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العلم سوى شذاذ من العامة. و يدل عليه ما دل على انتقاض التيمم بإصابة الماء مما تقدم فى 


]١[‏ هما خبرا زرارة والسكونى المتقدمان فى التعليقة السابقة 
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و إن فقد الماء أو تجدد العذر )١(‏ فيجب أن يتيمم ثانياً. نعم إذا لم يسع زمان الوجدان أو زوال العذر للوضوء أو الغسل بأن فقد أو 
زال العذر بفصل غير كاف لهما لا يبعد عدم بطلانه (؟) و عدم وجوب تجديده؛ لكن الأحوط التجديد (”) مطلقاً. 

و كذا إذا كان وجدان الماء أو زوال العذر فى ضيق الوقت» 


المسألة السابقة المستفاد منها حكم زوال العذر. 

)١(‏ لإطلاق تلكك النصوص. 

(؟) كما عن جامع المقاصد و فوائد الشرائع و المسالكك و مجمع البرهان و غيرهاء تنزيلا لإطلاق ما فى النصوص و معاقد الإجماعات 
من الانتقاض بإصابة الماء على خصوص الإصابة بنحو يمكن الطهارة المائية» بل قال فى جامع المقاصد: «و المقتضى للنقض هو 
التمكن من فعلها لا مطلق التمكنء للقطع بأنه لو علم من أول الأمر أنه لا يتمكن من فعلها لا ينتقض تيممها. 

وهو فى محله؛ فان منصرف الجميع ليس هو الانتقاض بالإصابة تعبداء بل الانتقاض بارتفاع السبب المسوغ له فالمراد من الإصابةُ ما 
كان عدمها شرطاً فى مشروعية التيمم» و هى إنما تكون فى صورة القدرهً على الاستعمال عقلا و شرعاً و لذا لا يظن من أحد الالتزام 
بالاتتقاض بمجرد وجود الماء و لو كان مغصوباً. و منه يظهر الحكم فيما لو وجده فى وقت يضيق عن استعماله؛ فإنه لا ينتقض به 
تيممه كغيره مما هو مقرون بمانع شرعى أو عقلى. و يؤيد ذلكك 

خبر أبى أيوب المروى عن تفسير العياشى: «إذا رأى الماء و كان يقدر عليه انتقض التيمم) .)١١‏ 

() وجهه: احتمال إطلاق النص و الفتوى البطلان بإصابةٌ الماء الشامل 


8 من أبواب التيمم حديث:‎ ١9 الوسائل باب:‎ )١( 
27 مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج؟: ص:‎ 
فإنه لا يحتاج إلى الإعاده حينئذ للصلاه التى ضاق وقتها.‎ 


(مسألة ): إذا وجد الماء 5 أثناء الصلاة] 


مسأل 1): إذا وجد الماء فى أثناء الصلاة فإن كان قبل الركوع من الركعة الأولى بطل تيممه )١(‏ و صلاته» و إن كان بعده لم يبطل 
و يتم الصلاة. 


نوتم الصورة بحي 

)١(‏ كما عن النهاية و مجمع البرهان و المفاتيح و شرحها و غيرهاء و حكى عن الصدوق و مصباح السيد و جمله و الجعفى. و يشهد 
له- مضافا الى إطلاق ما دل على الانتقاض بإصابةٌ الماء- 

صحيح زرارة: اقلت لأ-بى جعفر (ع): إن أصاب الماء و قد دخل فى الصلاة. قال (ع): فلينصرف فليتوضاأً ما لم يركعء و إن كان قد 
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ركع فليمض فى الصلاةٌ فإن التيمم أحد الطهورين» ١١‏ 

و 

خبر عبد الله بن عاصم قال: «سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل لا يجد الماء فيتيمم و يقوم فى الصلاة فجاء الغلام فقال هو ذا الماء. 
فقال (ع): إن كان لم يركع فلينصرف و ليتوضأ و إن كان قد ركع فليمض فى صلاته) .)7١‏ 

قال فى المدارك: «و هذه الرواية مروية فى التهذيب بثلاثة طرق أقربها إلى الصحة: ما رواه الشيخ عن محمد بن على بن محبوب» عن 
الحسن بن الحسين اللؤلئى» عن جعفر ابن بشير» عن عبد الله بن عاصم. و فى الحسن بن الحسين اللؤلئى توقف و إن وثقه النجاشى 
لقول الشيخ: إن ابن بابويه ضعفه)». 

و قيل- كما نسب إلى الأكثر فى كلام بعضء بل الى المشهور كما فى جامع المقاصد و عن المسالكك و الروض و مجمع البرهان» بل 
عن الحلى: دعوى 


١ من أبواب التيمم حديث:‎ 7١ الوسائل باب:‎ )١( 
من أبواب التيمم حديث: ؟‎ 7١ (؟) الوسائل باب:‎ 
55 مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج؟؛ ص:‎ 


الإجماع عليه-: إنه يمضى و إن تلبس بتكبيرة الإحرام فقط. و يشهد له 

صحيح زرارة و محمد بن مسلم أنهما قلا لأبى جعفر (ع): «فى رجل لم يصب الماء و حضرت الصلاة فتيمم و صلى ركعتين ثمّ 
أصاب الماء أ ينقض الركعتين أو يقطعهما و يتوضأ ثمّ يصلى؟ قال (ع): لاء و لكنه يمضى فى صلاته فيتمها ولا ينقضهاء لمكان أنه 
دخلها و هو على طهر بتيمم) )١١‏ 

فان مورده و إن كان الإصابة بعد الركعتين إلا أن التعليل فيه دال على أن السبب فى عدم نقض الصلاءٌ مجرد دخوله فيها بالتيمم» و 
خبر محمد بن سماعة عن محمد بن حمران عن أبى عبد الله (ع): قال: «قلت له: رجل تيمم ثم دخل فى الصلا و قد كان طلب الماء 
فلم يقدر عليه ثمّ يؤتى بالماء حين يدخل فى الصلاة. قال (ع): يمضى فى الصلاة. و اعلم أنه ليس ينبغى لأحد أن يتيمم إلا فى آخر 
الوقت) 59). 

و اشتراكك محمد بن سماعة و محمد بن حمران بين الثقَهُ و غيره- كما فى الجواهر- غير قادح فى حجية السند, إذ لا يبعد انتصراف 
الأول عند الإطلاق إلى الثقةُ الجليل ابن موسى بن نشيط والد الحسن و إبراهيم و جعفرء و الثانى إلى النهدى الجليل لشهرتهماء و لذا 
لم أقف على طاعن فى سند الرواية المذكورة» بل فى المعتبر: 

9 

بأن محمد بن حمران أشهر فى العدالة و العلم من عبد الله بن عاصم. و الأعدل مقدم؛ انتهى. و هذه شهادة منه بصحة الرواية» و لا 
سيما بملاحظة كون الراوى عنهما البزنطى الذى هو من أصحاب الإجماعء و ممن قيل فى حقه: إنه لا يروى إلا عن ثقةُ. مع أن فى 
دلالة صحيح زرارة 

كفاية. و حمل الدخول فيهما على الدخول فى الركوع 


)١(‏ الوسائل باب: 7١‏ من أبواب التيمم ملحق الحديث الرابع 
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(؟) الوسائل باب: 7١‏ من أبواب التيمم حديث: ” 
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- كما فى الجواهر- لأنه الدخول الكاملء و لا سيما بملاحظة ما ورد من أن الصلاة أولها الركوع 

» و أنها ثلث طهورء و ثلث ركوع؛ و ثلث سجود 

«7”» و أن إدراكك الركعة بإدراكك الركوع 

«*- كما ترى- خلاف الظاهر جداً. و ما ورد من أن أولها الركوع: و تثليثها الى الأثلاث المذكورة فهو بملاحظة بعض الجهات التى 
نظر إليها الإمام (ع)» ولا يصلاح قرينة عليه حيث ورد فى كلام السائل» و ما ورد من أن إدراكك الركعة بإدراكك الركوع أجنبى عما 
نحن فيه إذ المراد منه أن آخر ما تدركك به الركعة الركوع- كما ذكرناه فى مبحث الجماعة- فهو على خلاف المقصود أدلء لا أن 
أول ما تدركك به الركعة الركوع. فلاحظ. 

ومدق الاشكال ماف الجواض أرقا من الحمل على شخ الوقكت كما يشعر بة ذيله- إذ ههه أن خصوصية ميق الرقت لو كانت 
فى مورد السؤال لم يناسب إهمال التعرض لها فيه لأهميتها جداًء بل لا يناسب معها أصل السؤال المذكورء لوضوح كونه مانعاً من 
نقض التيمم و لو قبل الدخول فى التكبير. و الذيل لو لم يشعر بالسعة لمناسبته لها- كما هو الظاهر- فلا أقل من عدم إشعاره بالضيق. 
و حينئذ فيتعين الجمع بين النصوص بالحمل على استحباب النقض لو أصاب الماء قبل الركوع- كما عن جماعة التصريح به- فإنه 
أقرب جمع عرفى بينها. ولا مجال لدعوى كون صحيح زرارة الأول 

فى أعلى درجات الصحةء فلا مجال لتقديم خبر ابن حمران 

عليه» إذ الترجيح إنما يرجع اليه بعد تعذر الجمع العرفى. مع أن صحيح زرارة الثانى 

أيضاً هو فى أعلى 


8 الوسائل باب: 4 من أبواب الركوع حديث:‎ )١( 
١ (؟) الوسائل باب: 9 من أبواب الركوع حديث:‎ 
(؟) راجع الوسائل باب: 50 من أبواب صلاةٌ الجماعة‎ 
628 مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج؟» ص:‎ 


درجات الصحة. و كما أن الأول معتضد بخبر عبد اللّه بن عاصم 

كذلك الثانى معتضد بخبر محمد بن حمران 

؛ و مع التساوى فالحكم التخيير» و هو يقتضى جواز الأخذ بالأخيرين» و الموجب للبناء على جواز الإتمام العم 

و أضعف من ذلكك دعوى كون نسبةٌ الأولين إلى الأخيرين نسبة المقيد الى المطلق. إذ فيها: أن الدخول لو سلم إطلاقه فى الصحيح 
بنحو يشمل حال الركوع فيكون قابلا للتقيبيد- و لو كان بلحاظ الإطلاق الاحوالى- لكن التعليل فى ذيله المسوق مساق العلل العرفية 
مما يأبى ذلكك جداً. مع أن ذلكك لا يتأتى فى قول السائل 


فين خبر محمد بن حمران: «حين يدخل). 
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لأنه ظاهر فى خصوص الزمان الأول لا غيرء لا أنه مطلق قابل للتفيبد. 

و بالجملة ما هو المشهور متعين. 

و أما ما عن ابن الجنيد من أنه إن وجد الماء قبل أن يركع الركعة الثانية قطع و ان وجده بعد الأولى و خاف ضيق الوقت جاز أن لا 
يقطع فليس له دليل ظاهر. و أما 

خبر حسن الصيقل: «أنه سأل الصادق (ع) عن رجل تيمم ثم قام يصلى فمر به نهر و قد صلى ركعة. قال (ع): 

فليغتسل و ليستقبل الصلاة» )١١‏ 

» فمع ضعفه فى نفسه؛ و عدم صلاحيته لإثبات تمام دعواهء معارض بما سبق مما دل على الإتمام إذا كان قد ركع أو مطلقاً و صحيح 
زرارة و محمد 

وان كان يدل على الإتمام إذا أصاب الماء بعد الركعتين؛ لكن التعليل فيه يدل على الإتمام مطلقاً كما عرفت. 

وأضعف منه ما عن سلار من نقض الصلاة إلا أن يكون وجده بعد القراءة فإنه لا شاهد له أصلاء و احتمال صدق الدخول فى الصلاهٌ 
بذلكك كما ترى و مثله ما عن ابن حمزُ فى الواسطة من وجوب القطع مطلقاً إذا غلب على 


8 من أبواب التيمم حديث:‎ 7١ الوسائل باب:‎ )١( 
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لكن الأحوط مع سعة الوقت الإتمام و الإعادة مع الوضوء .)١(‏ 
ولافرق فى التفصيل المذكور بين الفريضة و النافلك على الأقوى (؟)) 


ظنه عدم ضيق الوقت و إن لم يمكنه لم يقطعها إذا كبر. فإنه لا شاهد له إلا عموم انتقاض التيمم بوجود الماءء» لكنه مقيد بما سبق من 
أدلة القولين. 

نعم لا يبعد أن يكون مبناه عدم جواز التيمم فى السعة فيكون وجدان الماء فى أثناء الصلاهُ موجباً لبطلان التيمم من أول الأمر لا 
انتقاضه بعد الصحةُ كما هو مبنى الخلاف فى المقام. فلاحظ. 

ثم إنه حيث عرفت أن مقتضى الجمع العرفى بين النصوص هو حمل ما دل على الانتقاض لو وجده قبل الركوع على الاستحباب؛ 
يتعين الخروج عما دل على حرمة القطع بذلك. على أن العمدةٌ فى دليله الإجماع و هو غير منعقد فى الفرضء لحكاية القول 
باستحباب القطع عن جماعة منهم المحقق فى ظاهر المعتبر. 

)١(‏ كأن وجهه الخروج عن شبهة خلاف ابن حمزةٌ كما سبق. 

(؟) كما عن المبسوط و المنتهى و التحرير و القواعد و المسالكك و غيرها. 

و يقتضيه ترك الاستفصال فى النصوص المتقدمة؛» المعتضد بقاعدة إلحاق النوافل بالفرائضء كما تقدمت الإشارءٌ إلى وجهها فى 
المباحث السابقة. 

وفى جامع المقاصد. «يحتمل تعين القطع هنا لأن إبطال النافلة غير ممنوع منه فيتحقق التمكن من استعمال الماء». و فيه: أن مجرد 
الفرق بينهما فى عدم جواز القطع اختياراً فى الفرائض و جوازه فى النوافل لا يوجب فرقاً بينهما فى عموم الأدلة» و لا سيما بملاحظة 
التعليل فى النصوصء و أن المقام ليس من صغريات حرمة القطع» إذ لو كان التيمم ينتقض بوجدان الماء انقطعت الصلاهُ بنفسها. (و 
دعوى) أن ظهور الأمر بالإتمام فى الوجوب 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج؟» ص: /8؟ 
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و ان كان الاحتياط بالإعاده فى الفريضة آكد من النافلة .)١(‏ 
[ (مسألة :)١4‏ لا يلحق بالصلاهٌ غيرها إذا وجد الماء فى أثنائها] 


(نسألة 18): لأ يلحق بالصلاة غيرها () ذا وتحد الماء فى أشائهاء بل تبطل مظلقاً و ان كان قبل الجر الأخين منهاء فلو وعد فى أثناء 
الطواف و لو فى الشوط الأخير بطل (”) 


قرينة على اختصاص النصوص بالفرائض لعدم وجوب الإتمام فى النوافل. 

(مندفعة) بأن الأمر بالإتمام إرشادى إلى صحة التيمم و الصلاةء لا مولوى ليجىء فيه ما ذكر. 

)١(‏ هذا بالنظر الى كون الفريضة واجبة. و أما بالنظر الى الدليل فالاحتياط فى النافلة آكدء لضعف دليل الصحةٌ فيها بالإضافة إلى 
دليلها فى الفريضة. 

(1) لاختصاص النصوص المتقدمة بالصلاة» فالتعدى إلى غيرها منها محتاج الى دليل مفقود. و المرجع عموم انتقاض التيمم بوجدان 
الماع 

(9) لما عرفت. و ما ورد من أن الطواف صلاه فلم أقف عليه عاجلا مروياً إلا 

فى حديث أبى حمزة عن أبى جعفر (ع): «أنه سئل أ ينسكك المناسكك و هو على غير وضوء؟ فقال (ع): نعم إلا الطواف بالبيت فان فيه 
صلاة) )١١‏ 

» و هو على تقدير ظهوره فى إرادة كون الطواف صلا يشكل الأخذ بإطلاقه مع مخالفته للصلاه فى كثير من الأحكام و لا سيما و 
كون الحكم فى المقام من أحكام التيمم, و أنه لا ينتقض بوجدان الماء. و إرجاعه إلى الصلاهُ و إن كان ممكناً. لكن دعوى عموم 
التنزيل لمثله محتاجة إلى لطف قريحة. 


)١(‏ الوسائل باب: 8” من أبواب الطواف حديث: #. وقد ورد هذا المضمون فى روايتى معاوية بن عمار و رفاعةهُ بن موسى 
المذكورتين فى باب: ١0‏ من أبواب السعى حديث: -١‏ ؟ 
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و كذا لو وجد فى أثناء صلاءً الميت بمقدار غسله بعد أن يمم لفقد الماءء فيجب الغسل و إعادة الصلاة ))١(‏ 


)١(‏ أما وجوب الغسل فاختاره فى المعتبر و غيره» و حكى عن المنتهى و نهاية الاحكام و الإيضاح و الدروس و البيان و الموجز و 
جامع المقاصدء و هو ظاهر بناء على المضايقة؛ إذ وجدان الماء كاشف عن فساد التيمم من حين وقوعه؛ و حينئذ تجب إعادةٌ الصلاة 
سواء أ كان الوجدان فى أثنائها أم بعد الفراغ منها. و إلحاق المقام بما سبق لا دليل عليه: أما بناء على المواسعة- كما هو المشهور- 
فالظاهر أيضاً وجوب تغسيله؛ لأن الظاهر من دليل وجوبه اعتبار طهارة الميت حدوثاً و بقاءً الى أن يدفن» فلا يكفى مجرد الحدوث و 
لو مع الانتقاض بعد ذلكك, و احتمال ذلكك بعيد و ان قال فى القواعد: «و فى تنزيل الصلاءً على الميت منزلة التكبير نظر). و كأن وجه 
النظر- على ما ذكر فى كشف اللثام- هو الشكك فى أن غسله للصلاهً عليه أو لتطهيره فى آخر أحواله. لكن فيه: أن إطلاق الأمر بالغسل 
يقتضى وجوبه نفسياً لاغيرياً للصلاءٌ عليه» كما أشار الى ذلكك فى الكشف. 

و أما وجوب إعاده الصلاهُ على هذا المبنى: ففى غاية الإشكال لو كان الوجدان بعد الفراغ لوقوعها صحيحة؛ و لا ملازمة بين وجوب 
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الغسل و إعادتها كما هو ظاهر. و لذا قرب فى جامع المقاصد و كشف اللثام أنها لا تعاد» و حكى عن نهاية الاحكام و الإيضاح. و لو 
كان الوجدان فى أثنائها فلا يببعد وجوب الاستئناف. و احتمال العدم من أجل التعليل فى بعض النصوص السابقةٌ بأنه دخلها و هو على 
طهر بتيمم ضعيفء لاختصاص لفظة بتيمم المكلف نفسه. فالتعدى منه الى المقام محتاج إلى عناية غير ظاهرة. و لذا اختار فى البيان و 
الدروس و الموجز أنها تعاد. و ما فى المعتبر 
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بل و كذا لو وجد قبل تمام الدفن .)١(‏ 


[ (مسألة :)١2‏ إذا كان واجداً للماء و تيمم لعذر آخر] 


(مسألة 18): إذا كان واجداً للماء و تيمم لعذر آخر من استعماله فزال عذره فى أثناء الصلاة» هل يلحق بوجدان الماء فى التفصيل 
المذكور؟ إشكال (2»): فلا يتركك الاحتياط بالإتمام و الإعادة إذا كان بعد الركوع من الركعة الأولى. نعم لو كان زوال العذر فى أثناء 
الصلاهُ فى ضيق الوقت أتمها (*). 


من أن الوجه أنه لا يقطع صلاته. لأنه دخل فى الصلاهُ دخولا مشروعاً فلم يجز إبطالهاء غير ظاهرء لما عرفتء إذ كما يعتبر أن يكون 
الدخول مشروعاً يجب أن يكون البقاء مشروعاًء فاذا لم يكن البقاء كذلكك لوجوب الترتيب بين تمام الصلاة و الغسل لم يكن الدخول 
مشروعاً واقعاًء و إن اعتقد المصلى حين الدخول أنه مشروع؛ و حينئذ تكون الصلاهُ باطلهُ من أول الأمر. مع أنه لو فرض أنها صحيحة 
أول الأمر فهى باطلةُ فى الأثناء» فلا تكون مورداً لحرمة قطع الصلاةء كما عرفت. 

)١(‏ أما بعد تمامه: فعلى المضايقة يجب نبشه و تغسيله- كما لو دفن بلا-غسل- لانكشاف فساد التيمم من حين وقوعه. و أما على 
المواسعة: 

فلا يبعد العدم؛ لعدم الدليل على كون مثل هذا الوجدان ناقضاً أو لعدم الدليل على وجوب الغسل حينئذ بعد دفنه على الوجه الصحيح 
الشرعى فامل» 

(؟) مقتضى التعليل المتقدم عدم الإشكال فى الإلحاق» بل يمكن أن يستفاد من نفس النصوصء من جهة فهم عدم الخصوصية 
لوجدان الماء بل موضوع الحكم مطلق القدرهُ على استعمال الماء كما سبق فى انتقاضه بزوال العذر. 

(#اقان فدق الرقت عدر أءضا سسفظ الأ بالظيارة الفاقة كما سيق 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج؟؛ ص: 57١‏ 

و كذالو لم يف زمان زوال العذر للوضوءء بأن تجدد العذر بلا فصلء فان الظاهر عدم بطلانه »)١(‏ وان كان الأستومل الإعادة, 


[ (مسألة :)١١‏ إذا وجد الماء فى أثناء الصلاهً بعد الركوع ثُمّ فقد فى أثنائها أيضاً أو بعد الفراغ منها بلافصل] 


(مسألة :)1١‏ إذا وجد الماء فى أثناء الصلاهُ بعد الركوع ثم فقد فى أثنائها أيضاً أو بعد الفراغ منها بلا فصل (5): هل يكفى ذلكك 
التيمم لصلاة أخرى أو لا؟ فيه تفصيل: فاما انكر زنات اداو وانا للوضيه أو الغسل على تقدير عدم كونه فى الصلاة أو لاء 
فعلى الثانى: الظاهر عدم بطلان ذلكك التيمم بالنسبة إلى الصلاةً الأخرى (”) أيضاًء و أما على الأول: 

فالأحوط عدم الاكتفاء به (6) بل تجديده لهاء 
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)١(‏ للعجز عن الطهارة المائية؛ فيكون زوال العذر كعدمه. كما سبق فى المسألة الثالثة عشرة» و تقدم الوجه فى الاحتياط الذى ذكره 
فراجع. 

() يعنى: بلا فصل عن الفراغ يفى بالوضوء و الغسل. 

() لما سبق من العجز المانع من الأمر بالطهارة المائية» فيكون الوجدان كعدمه. 

(©) بل عن المبسوط و الموجز و الإيضاح: الجزم به» و عن المنتهى و التذكرة: 

الميل إليه. لإطلاق ما دل على انتقاض التيمم بوجدان الماء. مضافاً الى إطلاق أدلة وجوب الطهارة المائية. و مجرد الحكم بالصحة 
بالإضافة إلى الصلاءً التى هو فيها لا يقتضى الحكم بها مطلقا لانتفاء الملازمة بينهما. و فيه: 

ما عرفت من أن الظاهر من الوجدان الناقض ما يمكن معه الطهارة المائية عقلا و شرعاًء و هو منتفء لحرمة قطع الصلاة. و استدل له 
فى المستند بأن مقتضى الآبهُ وجوب الوضوء أو التيمم عند إرادة كل صلاة» خرج ما خرج بدليل شرعىء فيبقى الباقى. مع أن 
المخرج دول مجح 
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زرارة: «يصلى الرجل بتيمم واحد صلاة الليل و النهار كلها؟ فقال (ع): 

نعم ما لم يحدث أو يصب ماء) )١١‏ 

- مخصوص بغير المورد. انتهى. 

و فيه: أن الظاهر من قوله تعالى (َ إِنْ كتم جُتبا فَاطَهَرُوا) «"" و قوله تعالى 007 يُرِيدٌ ليُطهْ رَكغ) أن الواجب لكل صلاةٌ هو 
الللياريةة بوه بمجناف كتين داه التوائف للبطيا رادو من كبرهك ادل اللالل حلى كورنا اليم باوارقتها الم تقض تيع قن 
وجوب إعادته إلى إثبات الناقضء و كون الصحيح مخصوصاً بغير المورد غير ظاهر بعد ما كان الظاهر من إصابة الماء ما لم تكن 
مقرونة بمانع عقلى أو شرعىء فإذا كانت الإصابة فى الفرض مقرونة بالمانع الشرعى من جهة حرمة قطع الفريضة كان الفرض داخلًا 
فى صدر الصحيح. نعم يتم ما ذكر لو كان الوجدان فى صلة النافلة» لصدق الوجدان حقيقة بالإضافة إلى غيرها حيث لا مانع من 
الوضوء له لجواز قطعها. و عليه كان اللازم الجزم بعدم الاكتفاء به. و لما ذكرنا و نحوه اختار فى المعتبر و الدروس و البيان و الذكرى 
و جامع المقاصد و المسالكك و المدارك و غيرها- على ما حكى عن بعضها- عدم انتقاض التيممء و الاكتفاء به لغير تلك الصلاه من 
الغايات: 

قال فى المعتبر: «لو رأى الماء و هو فى الصلاه ثمّ فقده قبل فراغه قال الشيخ (ره): ينتقض تيممه فى حق الصلاهٌ المستأنفة. و لو قيل لا 
يبطل تيممه لكان قوياًء لأن وجدان الماء لا يبطل التيمم ما لم يتمكن من استعماله» و الاستعمال هنا ممنوع عنه شرعاء ضرورة وجوب 
المضى فى صلاته. لأنا تتكلم على هذا التقدير». و ظاهره- كغيره- تخصيص ذلكك بالفريضة. 


١ من أبواب التيمم حديث:‎ 7٠١ الوسائل باب:‎ )١( 
(؟) المائدة: ع‎ 

(*) المائدة: ع 
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لأن القدر المعلوم من عدم بطلان التيمم إذا كان الوجدان بعد الركوع إنما هو بالنسبة إلى الصلاة التى هو مشغول بها )١(‏ لا مطلقاً. 
[ (مسألة :)1١4‏ فى جواز مس كتابة القرآن و قراءة العزائم حال الاشتغال بالصلاة] 


(مسألة 18): فى جواز مس كتابة القرآن و قراءةً العزائم حال الاشتغال بالصلاةٌ التى وجد الماء فيها بعد الركوع اشكال, لما مر (؟) من 
أن القدر المتيقن من بقاء التيمم و صحته إنما هو بالنسبة إلى تلك الصلاه. نعم لو قلنا بصحته الى تمام الصلاه مطلقاً- كما قاله 
بعضهم- جاز المس و قراءةً العزائم ما دام فى تلكك الصلاه. و مما ذكرنا ظهر الإشكال فى جواز 


كما أن اللازم تخصيصه بما بعد الركوع» إذ قد عرفت جواز القطع بل استحباب لو وجد قبله. فلا حظ. 

)١(‏ إذا كان وجدان الماء ناقضاً للتيمم حقيقة فالبناء على التفكيكك بين الصلاهً التى هو فيها و بين غيرها فى ذلكك- بأن لا يكون ناقضاً 
بالنسبة إلى الصلاه التى هو فيها و يكون ناقضاً بالنسبةُ إلى غيرها- لا مانع منه عقلا و لا عرفاًء بناء على أنه مبيح» لأن معنى نقضه رفع 
أثره و هو الإباحة» و التفكيكك بين الغايات فى الإباحة لا غرابة فيه. أما بناء على أنه مطهر فالتفكيكك غريب. لأن الطهارة إذا كانت 
حاصلة بالنسبة إلى الصلاه التى هو فيها كانت حاصلة بالنسبة إلى الغايةُ الأخرى. نعم إذا كانت طهارته ناقصة فالتفكيكك بين الغايات 
قريب. 

(1) بناء على ما عرفت ينبغى الجزم بالعدم لو كان قبل الركوع أو كانت الصلاة نافلة. و الظاهر ذلكك أيضاً لو كانت فريضة و علم 
ببقائه بعد الصلاء بنحو يمكن استعماله؛ لما عرفت فى مبحث التيمم لضيق الوقت من أن العجز عن استعمال الماء فى الأمد القصير لا 
يصدق معه عدم الوجدان 
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العدول من تلكك الصلاةً الى الفائتة التى هى مترتبة عليها ,)١(‏ لاحتمال عدم بقاء التيمم بالنسبة إليها. 


[ (مسألة 14): إذا كان وجدان الماء فى أثناء الصلاهً بعد الحكم الشرعى بالركوع] 


(مسألة 19): إذا كان وجدان الماء فى أثناء الصلاة بعد الحكم الشرعى بال ركوع- كما لو كان فى السجود و شكك فى أنه ركع أم لاء 
حيث أنه محكوم بأنه ركع - فهل هو كالوجدان بعد الركوع الوجدانى أم لا؟ إشكال (5)» فالاحتياط بالإتمام و الإعادةٌ لا يتركك. 


[ (مسألة :)7١‏ الحكم بالصحة فى صورةُ الوجدان بعد الركوع ليس منوطاً بحرمة قطع الصلاة] 

(مسألة :)٠١‏ الحكم بالصحة فى صورةُ الوجدان بعد الركوع ليس منوطاً بحرم قطع الصلاة (8)» فمع جواز القطع 

المأخوذ موضوعاً لمشروعية التيمم. فراجع. و لو علم بعدم بقائه كذلكك ينبغى الجزم بالجواز. 

)١(‏ الدليل إنما دل على صحة الصلاه التى هو فيهاء فالعدول الى غيرها يتوقف على إحراز عدم الوجدان بالإضافة اليه و هو- كما 


عرفت- يتوقف على حرمة القطع؛ و عدم بقاء الماء بعد الفراغ على تقدير الإتمام فإن حصلا أمكن العدولء و إلا فلا. 
00 مبناه إطلاق دليل قاعدة التجاوز بحيث يثبت جميع آثار وجود الركوع حتى ما نحن فيه- أعنى: صحة الصلاهً على تقدير الوجدان 
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بعده- و عدم إطلاقه. لكن إطلاقه- كما فى سائر المقامات- محكم. و دعوى انصرافه الى خصوص صحة الأجزاء اللاحقة ممنوعة؛ و 
لا سيما بملاحظة التنصيص على الشكك فى القراءة وقد ركع, إذ ليس لذلك الجعل أثر إلا نفى سجود السهو. فلاحظ ما علقناه على 
مباحث الخلل من الكتاب. 

() لإطلاق الدليل» و لذا عممناه للنافلة. 
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أيضاً كذلكك ما لم يقطع. بل يمكن أن يقال فى صورة وجوب القطع أيضاً إذا عصى و لم يقطع الصحة باقيةُء بناء على الأقوى من عدم 
بطلان الصلاء مع وجوب القطع إذا تركه و أتم الصلاة .)١(‏ 


[ (مسألة ١؟):‏ المجنب المتيمم بدل الغسل إذا وجد ماء بقدر كفاية الوضوء فقط لا ببطل قيممه.] 


(مسألة :)7١‏ المجنب المتيمم بدل الغسل إذا وجد ماء بقدر كفاية الوضوء فقط لا يبطل تيممه. و أما الحائض و نحوها ممن تيمم 
تيممين إذا وجد بقدر الوضوء بطل تيممه الذى هو بدل عنه. و إذا وجد ما يكفى للغسل و لم يمكن صرفه فى الوضوء بطل تيممه 
الذى هو بدل عن الغسلء و بقى تيممه الذى هو بدل عن الوضوء من حيث أنه (؟) حينئذ يتعين صرف ذلك الماء فى الغسل؛ فليمس 
مأموراً بالوضوء. 

و إذا وجد ما يكفى لأحدهما و أمكن صرفه فى كل منهما بطل كلا التيممين. و يحتمل عدم بطلان ما هو بدل عن الوضوء من حيث 
أنه حينئذ يتعين صرف ذلك الماء فى الغسل ("), 


)١(‏ لابتناء البطلان على القول بحرمة الضد إذا وجب ضده. ولا نقول بها كما هو محرر فى مسأل الضد. نعم لو كان وجوب القطع من 
جههُ حرمة الإتمام من باب الاتفاق كان البطلان فى محله؛ لامتناع التقرب بالصلاة حينئذ» لكن المفروض فى المتن الأولء و سيأتى فى 
مبطلات الصلاهُ التعرض لذلكك. 

() الأولى أن يقول لعدم إمكان الوضوء كما هو المفروض. 

(5) لأهمية الحدث الأكبرء لا أقل من احتمال أهميته» فيترجح رفعه فى نظر العقل. 
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فليس مأموراً بالوضوءء لكن الأقوى بطلانهما .)١(‏ 


[ (مسألة 7؟؟): إذا وجد جماعة متيممون ماءً مباحاً لا يكفى إلا لأحدهم بطل تيممهم أجمع] 
(مسألة إذا وجد جماعة متيممون ماءً مباحاً لا يكفى إلا لأحدهم بطل تيممهم أجمع () إذا كان فى سعة الوقت و إن كان فى 
ضيقه بقى تيمم الجميع. و كذا إذا كان الماء المفروض للغير و أذن للكل فى استعماله (7). و أما إن أذن للبعض دون الآخرين بطل 


تيمم ذلكك البعض فقط (6). كما 


)١(‏ لم يتضح وجهه بعد فرض تعين صرف الماء فى الغسل- كما يظهر مما سبق فى المسوغ السادس- فان ذلكك يوجب العذر عن 
الوضوء فلا يجبء فلا ينتقض التيمم الذى هو بدله؛ و ينتقض ما هو بدل الغسل لارتفاع العذر عنه. 
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(0) لتحقق القدره عليه لكل واحد منهم فى عرض تحقق القدرة لغيره عليه» و مع القدرة على الطهارة المائية ينتقض التيمم الذى هو 
بدلها. 

هذا إذا لم يكن أحدهم مريداً لحيازته و الوضوء به. أما مع تحقق الإرادة من كل منهم الى ذلككء فتسابقوا اليه و سبق بعضهم اليه 
فحازه بطل تيمم السابق» و بقى تيمم غيره. لانتفاء قدرته حينئذ. و إذا سبقوا اليه جميعاً لم يبطل تيممهم جميعاً لعدم القدرة لكل 
واحد منهم, لابتلائه بالمزاحم. 

و إذا كان بعضهم مريداً لحيازته دون غيره فمن حازه بطل تيممه؛ و أما من لم يحزه فان كان قادراً على التغلب عليه بطل تيممه» من لم 
يقدر على ذلك لم يبطل تيممه. 

(*) فإن الإذن بمنزلة الإباحة الأصلية. و حينئذ تجرى الأحكام المتقدمة للأقسام. 

(؟) دون غيره» لأن حرمة التصرف بدون الإذن مانعة من القدرةٌ 
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أنه إذا كان الماء المباح كافياً للبعض دون الآخر- لكونه جنباً ولم يكن بقدر الغسل- لم يبطل تيمم ذلكك البعض. 


[ (مسألة 77): المحدث بالأكبر غير الجنابة إذا وجد ماءً لا يكفى إلا لواحد] 


( مسألة 7): المحدث بالأ-كبر غير الجنابة إذا وجد ماءً لا يكفى إلا لواحد من الوضوء أو الغسل قدم الغسل )١(‏ و تيمم بدلا عن 
الوضوء, و إن لم يكف إلا للوضوء فقط توضأ و تيمم بدل الغسل. 


[ (مسألة ؟5): لا يبطل التيمم الذى هو بدل عن الغسل] 
(مسألة 5): لا يبطل التيمم الذى هو بدل عن الغسل (؟) 


ومن ذلكك يظهر وجه باقى المسألة. 

(1) لماعرفت من أهمبة الحدث الأكبر أو احتمال أهميته. 

(5) كما عن السيد (ره) فى شرح الرسالة حيث قال: إن الجنب إذا تيمم ثمّ أحدث بالأصغر و وجد ما يكفيه للوضوء توضأ به لأن 
حدثه الأول قد ارتفع و جاء ما يوجب الصغرىء و قد وجد من الماء ما يكفيه لها. 

فيجب عليه استعماله و لا يجزيه تيممه. و تبعه عليه بعض المتأخرين كالكاشانى فى المفاتيح» و هو ظاهر كشف اللثام و الذخيرة. و 
وجهه: أن التيمم عن الغسل بمنزلته» فكما لا ينتقض الغسل بالأصغر لا ينتقض هو به. 

و أورد عليه جماعة بمنافاته للمستفاد من الأخبار و الإجماع على كون التيمم مبيحاً لا رافعاً» فلا يصح قوله: «لأن حدثه الأول قد 
ارتفع)» و 

لصحيح زرارة عن أبى جعفر (ع): ١و‏ متى أصبت الماء فعليك الغسل إن كنت جنباً و الوضوء إن لم تكن جنباً؛ ١١‏ 

» و لما دل من النصوص على أمر الجنب بالتيمم إذا كان معه ما يكفيه للوضوء «37): و لما دل على 


* من أبواب التيمم حديث:‎ ١7 الوسائل باب:‎ )١( 
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(؟) راجع الوسائل باب: ؟7 من أبواب التيمم 
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انتقاضه بالحدث من النصوص المتقدمة آنفاً 01. و فى المختلف: «لو أحدث المتيمم من الجنابة حدثاً أصغر انتقض تيممه إجماعاً. 
هذاء ولا يخفى أن المستفاد من قوله تعالى فى ذيل آيةُ التيمم: 

(ما يُريدٌ الله ليجع عَلدكُمْ من حرج و لكن يريد ليطهركمْ) 07١‏ و ظاهر 

قوله (ص): «جعلت لى الأرض سحط ا واعنيور ا 2 

و 

قوله (ع) «إن الله جعل التراب طهوراً كما جعل الماء طهوراً) © 

؛ و نحو ذلكك أن التيمم مطهر كالماءء؛ غاية الأمر أن ورود ذلكك مورد الاضطرار يقتضى أن يكون مطهراً طهارةُ ناقصة لا أنه مبيح. 

و أما أنه المستفاد من الإجماع: فهو كما ذكر. قال فى المعتبر: 

واختلف فى نسبة هذا القول» فقوم يسندونه الى أبى حنيفة» و آخرون الى مالكك. لنا الإجماعء فإن الحكاية المذكورة لا تقدح فيه و 
قال ابن عبد البر من أصحاب الحديث منهم: أجمع العلماء على أن طهارة التيمم لا يرفع الحدث. و فى جامع المقاصد «أجمع علماء 
الإسلام- إلا شاذاً- على أن التيمم لا يرفع الحدث و إنما يفيد الإباحة). و نحوه كلام غيره. و قد اشتهرت دعوى الإجماع على ذلكك 
فى كلام أصحابنا و غيرهم. 

إلا أن الاعتماد على الإجماع المذكور غير ظاهرء لتعليلهم له- كما فى المعتبر و غيره- بأن المتيمم تجب عليه الطهارة عند وجود الماء 
بحسب الحدث السابق» فلو لم يكن الحدث السابق باقياً لكان وجوب 


)١(‏ الوسائل باب: 7١‏ من أبواب التيمم حديث: -١‏ ه 
(؟) المائدة: ع 

(؟) راجع الوسائل باب: "من أبواب التيمم 

(؟) الوسائل باب: 77 من أبواب التيمم حديث: ١‏ 
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الطهارة بوجود الماءء إذ لا وجه غيره» و وجود الماء ليس حدثاً بالإجماع. انتهى. 

وهو كما ترىء إذ الطهارة التى يقتضيها التيمم ناقصة اجتزئ بها للضرورة فمع وجود الماء ترتفع الضرورة؛ فتجب الطهارة التامة 
فيجب لأجلها الغسل أو الوضوءء و لا يدل ذلكك على انتفاء الطهارةٌ الناقصة. 

اللهم إلا أن يقال: إذا كان التيمم يوجب طهارة ناقصة؛ و إصابة الماء لا توجب حدثاء فاذا فقد الماء بعد التمكن منه لم يجب تجديد 
التيمم» لبقاء الطهارة الناقصة بحالهاء مع أنه خلاف الإجماع. 

فالأولى أن يقال: إن كان المراد من كون إصابة الماء حدثاً أنها حدث كسائر الأحداث فهو ممنوع كما ذكرء لكن وجوب الوضوء أو 
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الغسل عند التمكن من الماء لا يتوقف على ذلككء و إن كان المراد أنها توجب انتقاض التيمم لأن مشروعيته مشروطة بفقده الماء 
حدوثاً و بقاء فلا مانع من الالتزام به و لا غرابة فيه لأن طهورية التيمم مجهولة الهوية و من الجائز أن تكون مشروطة بعدم وجود الماء 
بقاء كما هى مشروطة به حدوثاًء وعلى هذا فإنكار طهورية التيمم غير ظاهر» و لعل مرادهم إنكار طهوريته بنحو طهورية الماء و إن 
كان بعيداً عن كلامهم. 

و كيف كان فكون التيمم مبيحاً أو رافعاً لا يصلح أن يكون مبنى للمسألة لإمكان البناء على كونه رافعاً مع انتقاضه بالأصغر كوجدان 
الماء. 

و على كونه مبيحاً مع عدم انتقاضه به. كما قال به السيد و من تبعه. 

فالعمد فى مبنى المسألة: هو أن الحدث الأصغر يوجب كون التيمم كأن لم يكن, و يرجع المكلف الى حالته الأولى» أو لا يوجب 
ذلكك. بل إنما يقتضى أثراً خاصاً به كما لو وقع بعد الغسلء فعلى الأول: يتم المشهور 
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و على الثانى: يتم مذهب السيد (ره). و كون التيمم لا يرفع الحدث لا يصاح لإثبات الأول» و لذا قال فى كشف اللثام- بعد ذكر 
الأدراة المد كور 

«و يندفع بأنه لا خلاف فى رفعه مانعية الجنابة» و لم يتجدد إلا حدث أصغر لا بد من رفع مانعيته» و لا دليل على عود مانعية الجنابة 
بها. 

و أما صحيح زرارة 

: فمورده صورة وجدان الماء الكافى فى رفع الحدث السابق» و هو ناقض للتيمم إجماعاً و نصوصاًء و ليس مما نحن فيه. و يشكل ما 
بعده بأن مورده المحدث بالجنابة قبل التيمم. و أما النصوص المتقدمة آنفاً فإنما دلت على عدم جواز الصلاءً بالتيمم مع الحدث بعدهء 
وليس هذا مورد الاشكال من أحدء إنما هو فى أن هذا الحدث يوجب الوضوء أو التيمم؛ فهذه النصوص و ما يطابقها مضموناً من 
الإجماعات لا مجال للاستدلال بها على القول المذكور. و يوضح ذلك ملاحظة صدر 

صحيح زرارةً المتضمن لذلك: «قلت لأ-بى جعفر (ع): يصلى الرجل بوضوء واحد صلاه الليل و النهار كلها؟ قال (ع): نعم ما لم 
يحدث. قلت: 

فيصلى بتيمم واحد صلاةٌ الليل و النهار كلها؟ قال (ع): نعم ما لم يحدث أو يصب ماء) .)١١‏ 

و أما إجماع المختلف: فالمراد منه الإجماع على عدم استباحة الغايات بتيممه لو أحدث بالأصغرء لا وجوب التيمم عليه. و لذلكك قال- 
بعد ذلك-: «فان وجد من الماء ما لا يكفيه للغسل و كفاه للوضوء وجب عليه إعادةٌ التيمم و لم يجز له الوضوءء و هو اختيار الشيخ 
(ره) وابن إدريس و أكثر علمائنا. و قال السيد المرتضى: يتوضأ بذلكك الماء و لا يجوز له التيمم». ثم شرع فى الاستدلال للقولين. 


١ الوسائل باب: 19 من أبواب التيمم حديث:‎ )١( 
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من جناب أو غيرها )١(‏ بالحدث الأصغرء فما دام عذره عن 


و بالجملة: الأدلة المذكورة لا تصلح لإثبات القول المشهورء و لا لإبطال قول السيد. نعم قد يقال: انه لا دليل على عدم انتقاض التيمم 
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بالحدث الأصغرء و الاستصحاب و إن كان يقتضى الثانىء إلا أنه معارض بأصالهُ عدم مشروعية الوضوء فى حقه الثابت قبل التيمم؛ و 
فيه: أولا: 

أن عموم المنزلة المستفاد من مثل 

صحيح حماد: «عن الرجل لا يجد الماء أ يتيمم لكل صلاة؟ فقال (ع): لاء هو بمنزلة الماء» )١١‏ 

يقتضى عدم الانتقاض كالغسل سواء أ كان مفاده الطهارة- كما ذكرنا- أم الإباحة المحضة كما هو المشهور. اللهم إلا أن يقال: عموم 
البدلية ظاهر فى البدليهُ فى مجرد إيجاده الطهارة؛ و لا نظر فيه الى انتقاضه بالحدث و عدمه. كما أن مفاده مجرد الحدوث فلا مجال 
للرجوع اليه عند الشكك فى البقاء. 

فالعمدهٌ حينئذ فى المقام هو الاستصحابء سواء أ كان بمعنى استصحاب الطهارة أم استصحاب الإباحة» و ثانياً: أنه لا مجال لجريان 
أصالة عدم مشروعية الوضوء لمنافاته لعموم سببية الحدث له. و تخصيص العموم بالحدث على الجنابةٌ قبل التيمم لا يوجب سقوط 
العام عن الحجيةٌ بعده. و ثالثاً: 

أنه لو سلم التعارض فاللازم الاحتياط بالجمع بين الوضوء و التيمم للعلم الإجمالى بوجوب أحدهماء فكما لا يتم مذهب السيد (ره) لا 
يعو المذعب المشهون: 

و المتحصل من جميع ما ذكرنا: أنه لا دليل على انتقاض التيمم الذى هو بدل الغسل بالحدث الأصغر و مقتضى عموم المتزلة بضميمة 
الاستصحاب عدمه. و مقتضى عموم سببية الأصغر وجوب الوضوء له أو التيمم بدلا عنه. 

)١(‏ كلام السيد (ره) و إن كان مورده الجنابة إلا أن الدليل الذى 


." من أبواب التيمم حديث:‎ 7٠١ الوسائل باب:‎ )١( 
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الغسل باقياً تيممه بمنزلته» فان كان عنده ماء بقدر الوضوء توضأً و إلا تيمم بدلا عنه. و إذا ارتفع عذره عن الغسل اغتسل» فان كان عن 
جنابة لا حاجة معه الى الوضوء و إلا توضأ أيضاً. هذا و لكن الأحوط إعادةُ التيمم أيضاً فإن كان عنده من الماء بقدر الوضوء تيمم 
بدلًا عن الغسل و توضأء و إن لم يكن» تيمم مرتين مره عن الغسل و مره عن الوضوء. 

هذا إن كان غير غسل الجنابة» و إلا يكفيه مع عدم الماء للوضوء تيمم واحد بقصد ما فى الذمة. 


[ (مسألة 0؟): حكم التداخل الذى مرّ سابقاً فى الأغسال يجرى فى التيمم أيضاً] 
(مسألة :)١0‏ حكم التداخل الذى مرّ سابقاً فى الأغسال يجرى فى التيمم أيضاً :)١(‏ فلو كان هناكك أسباب عديدة للغسل يكفى تيمم 
عنه. 


[ (مسألة 72): إذا تيمم بدلًا عن أغسال عديدة فتبين عدم بعضها صح بالنسبة إلى الباقى] 


(مسألة 59): إذا تيمم بدلا عن أغسال عديدة فتبين عدم بعضها صح بالنسبة إلى الباقى. و أما لو قصد معيناً فتبين أن الواقع غيره فصحته 
مبنية على أن يكون من باب الاشتباه فى التطبيق لا التقيبد كما مرٌ نظائره مراراً. 
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ذكره شامل لغيره» و كذا بعض أدله المشهور فالخلاف جار فى الجميع بنحو واحد: و ما يوهمه بعض العبارات من اختصاص الخلاف 
بالجنابة ليس مراداً. 

)١(‏ كما صرح به فى جامع المقاصدء و استوجهه فى الجواهر فى مبحث اتحاد الضرب و تعدده., لإطلاق أدلة البدلية أو المنزلة» و 
احتمال 
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[ (مسألة /71): إذا اجتمع جنب و ميت و محدث بالأصغر و كان هناك ماء لا يكفى إلا لأحدهم] 


(مسألة 77): إذا اجتمع جنب و ميت و محدث بالأصغر و كان هناك ماء لا يكفى إلا لأحدهمء فإن كان مملوكاً لأحدهم تعين صرفه 
لنفسه »)١(‏ و كذا إن كان للغير و أذن لواحد منهم. و أما إن كان مباحاً (؟) 


العدم- للشكك فى تناول أدلة البدلية لمثل ذلككء و لا سيما بملاحظة كون التيمم مبيحاً لا رافعاًء و الأصل عدم التداخل- ضعيف» 
لإطلاق أدلة البدلية» و كونه مبيحاً لا رافعاً لا ينافيه. و لذا حكم فى التداخل فى أغسال المستحاضة؛ و الأصل لا مجال له مع الدليل. و 
مقتضى ذلكك جريان جميع الأحكام المتقدمة فى الغسل فيه» فيجزئ ما هو بدل غسل الجنابة عن غيره لو كان و إن لم ينوه إن قلنا 
بذلك فى الغسل. و عن الشيخ: أنه اعتبر التعرض لتعيين الحدث هناء و قد عرفت ضعفه بإطلاق دليل البدلية. 

كما أنه لو نوى غير الجنابة و قلنا بالاجتزاء به عن غيرها كفى ذلكك هنا أيضاً. و فى جامع المقاصد: احتمال العدم, لأن التيمم طهارة 
ضعيفة» مع انتفاء النص و عدم تصريح الأصحابء فيتعين الوقوف مع اليقين. انتهى. 

وفيه: أنه يكفى فى النص أدلة المنزلة و البدلية» و لا يقدح حينئذ كونه طهارة ضعيفة؛ و لا عدم تصريح الأصحاب فى العمل به. 

)١(‏ لإطلاق ما دل على وجوب الطهارة المائية المانع عن جواز بذله للغير. و النصوص الآتية- كالفتاوى- غير شاملة لهذه الصورة» و 
كذا الصورة الآنية التى هى مثلها حكماً و دليلا. 

() إذا كان الماء مباحاً و أمكن أحدهم السبق إليه بالحيازة وجبء لما عرفت من إطلاق دليل وجوب الطهارة المائية؛ فاذا حازه و 
ملكه صار داخلا فى الصورة الأولى و يجرى عليه حكمها. و أما لو سبقوا اليه جميعاً 
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أو كان للغير و أذن للكل فيتعين للجنب فيغتسل )١(‏ و ييمم الميت»ء و يتيمم المحدث بالأصغر أيضاً. 


صار مشتركاً بينهم؛ و لا اختصاص لأحدهم به دون صاحبه. و كذا الحال فيما لو أذن لهم المالك فى استعماله؛ فإنه إن أمكن أحدهم 
السبق إليه فى الاستعمال وجبء و إن تعذر ذلكك كان الحكم حينئذ ما يأتى. و بالجملة: 

الظاهر أن محل الكلام فى الحكم الآتى صورة سقوط الطهارة المائية بالنسبة الى كل منهم, لعدم إمكانها فى حق كل منهم لا على 
سبيل الاجتماع, لقلهُ الماء» و لا على سبيل الانفراد» لتزاحمهم, أو لكونه تصرفاً فى ملكك الغير بغير إذنه. أما صورة إمكانها لواحد منهم 
بعينه فالظاهر خروجها عن مورد الحكم الآتى» لعدم شمول النصوص الآتيهُ لهاء لكون المفروض فيها عدم أولوية أحد بالماء» و كونهم 
بالإضافة اليه على السواءء و إنما السؤال عن الأولوية التعبدية من جهة الحدثء لا أقل من وجوب حملها على ذلكك جمعاً بينها و بين 
إطلاق وجوب الطهارة المائية. و أما كلمات الأصحاب فهى و إن كان يوهم بعضها العموم لغير هذه الصورة لكن الظاهر أنه غير مراد. 
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إذ الظاهر فرضهم ما هو المفروض فى النصوص لا غيره و لو سلم فلا يهم بعد ما عرفت من مضمون النصوص. 

)١(‏ كما هو المشهور كما عن الروض» 

لصحيح ابن أبى نجران المحكى عن الفقيه: سأل أبا الحسن موسى بن جعفر (ع) عن ثلاثة نفر كانوا فى سفر أحدهم جنب و الثانى 
ميت» و الثالث على غير وضوءء و حضرت الصلاهُ و معهم من الماء قدر ما يكفى أحدهم من يأخذ الماء؟ و كيف يصنعون؟ قال (ع): 
يغتسل الجنبء و يدفن الميت بتيمم؛ و يتيمم الذى هو على غير وضوءء لأن الغسل من الجنابة فريضة؛ و غسل الميت 
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سنة» و التيمم للآخر جائز) "١١‏ 

» و نحوه مرسله الآخر عن الرضا (ع) المروى عن التهذيب 

لدو كذ خبر الحمية بخ النضر الأرمتن 

«*" و خبر الحسن التفليسى 

«©» لكن لم يذكر فيهما الحدث الأصغر. 

و قيل- كما فى الشرائع» و لم يعرف قائله كما اعترف به فى الجواهر- إله يختص به الميت. و يشهد له 

مرسل محمد بن على عن بعض أصحابنا عن أبى عبد الله (ع): «قلت له: الميت و الجنب يتفقان فى مكان لا يكون فيه الماء إلا بقدر 
ما يكتفى به أحدهماء أيهما أولى أن يجعل الماء له؟ قال (ع): يتيمم الجنب, و يغسل الميت بالماء» «8). 

لكنه لا يصلح للاعتماد عليه فى نفسه للإرسال» فضلا عن صلاحية معارضته ما عرفت مع كثرة العدد و أصحية السند, و اعتماد 
الأصحاب عليهء و الاشتمال على التعليل. 


حكيم» سيد محسن طباطبايى» مستمسكك العروة الوثقى» ١‏ جلد» مؤسسة دار التفسير» قم - ايران» اول» ١6١8‏ ه ق 
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وفى خبر أبى بصير 

«*) فى فرض اجتماع الجنب و المحدث بالأصغر ترجيح الثانى. و هو- مع أنه لا قائل به- معارض بجميع ما عرفتء فلا مجال للاعتماد 
عليه فلا بد من حمله- كما قبله على بعض الصور السابقة. 

و قال الشيخ فى المبسوط: «إذا اجتمع جنب و حائض و ميت»ء أو جنب و حائضء أو جنب و محدثء و معهم من الماء ما يكفى 
أحدهم و لم يكن ملكاً لأحدهم, كانوا مخيرين فى استعمال من شاء منهم؛ فان كان ملكاً لأحدهم كان أولى به). و حكى عنه فى 
جامع المقاصد: تعليله بأنها 


١ الوسائل باب: 18 من أبواب التيمم حديث:‎ )١( 
الوسائل باب: 18 من أبواب التيمم ملحق الحديث الأول‎ )( 
الوسائل باب: 18 من أبواب التيمم حديث: ؟‎ )©( 


(6) الوسائل باب: 18 من أبواب التيمم حديث: ” 
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(5) الوسائل باب: 18 من أبواب التيمم حديث: ه 
(8) الوسائل باب: 18 من أبواب التيمم حديث: ” 
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فروض قد اجتمعت و لا أولوية لأحدهاء و لا دليل يقتضى التخصيص. 

و لاختلاف الروايات فى الترجيح, ففى رواية محمد بن على عن بعض أصحابنا: أنه يتيمم الجنب و يغسل الميت. و يؤيدها أن غسله 
خاتمة طهارته فينبغى إكمالهاء و الحى قد يجد الماء فيغتسل. و أيضاً القصد فى غسل الميت التنظيف و لا يحصل بالتيمم؛ و فى الحى 
الدخول فى الصلاهً و هو حاصل به. 

وقد تقدمت رواية التفليسى بترجيح الجنب. و يؤيدها أنه متعبد بالغسل مع وجود الماء؛ و الميت قد خرج عن التكليف بالموت. و لأن 
الطهارة من الحى تبيح فعل الطهارات على الوجه الأكمل بخلاف الميت. ثم قال فى جامع المقاصد: «و ما ذكر ضعيف. لأن رواية 
التفليسى أرجح من الأخرىء فإنها مقطوعة؛ مع اعتضادها بصحيحة عبد الرحمن بن أبى نجران عن الصادق (ع)! 

#فالمعتمد استحباب تخصيض الجنب). و ما ذكره فى مخله كما غرفت آثفا. 

هذا و ظاهر النصوص - عدا الأخيرين- كون الترجيح بنحو اللزوم. 

لكن قال فى المعتبر- بعد نقل التخيير عن الشيخ-: «و الذى ذكر الشيخ ليس موضع البحث فانا لا نخالف أن لهم الخيرة» لكن البحث 
فى الأولى أولوية لا تبلغ اللزوم و لا ينافى التخيير). و مثله المحكى عن ابن فهد فى المهذب البارع» و المحقق الثانى» و سبط الشهيد 
الثانى» و غيرهم. 

و يشير اليه التعليل فى الصحيح و فى كلماتهم كما عرفت. و عليه فلا بد من حمل النصوص على الاستحباب» و لذا صرح به غير واحده 
منهم العلامة فى القواعد» و إن كان المحكى عن جماعة التعبير بالاختصاص من دون إشارة إلى الاستحبابء و مثله ما فى المتن» و هو 
ظاهر فى الوجوب. لكنه محمول عليه و لذا لم يتعرض أحد للخلاف المذكور. 
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[ (مسألة 74): إذا نذر نافلة مطلقة أو موقت فى زمان معينء و لم يتمكن من الوضوء فى ذلك الزمان تيمم بدلًا عنه] 


(مسألة 58): إذا نذر نافلة مطلقة أو موقت فى زمان معين» و لم يتمكن من الوضوء فى ذلك الزمان تيمم بدلا عنه )١(‏ و صلى. و أما إذا 
نذر مطلقاً لامقيدا بزماث معين فالظاع وجروب الصبر الى 'زمات إمكان الوضو 0 


[ (مسألة 19): لا يجوز الاستئجار لصلاهً الميت ممن وظيفته التيمم مع وجود من يقدر على الوضوء] 
(مسألة 9 لا يجوز الاستئجار لصلاة الميت ممن وظيفته التيمم (5) مع وجود من يقدر على الوضوء بل لو استأجر من كان قادراً ثمّ 


عجز عنه يشكل جواز الإتيان بالعمل المستأجر عليه مع التيمم» فعليه التأخير إلى التمكن مع سعة الوقتء بل مع ضيقه أيضاً يشكل 
كفايته» فلا يترك مراعاةٌ الاحتياط. 
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(0 لدلل الندلية: 

(0) لما عرفت من الإشكال فى اقتضاء دليل البدلية جواز البدار» و ما دل على جوازه من النصوص موضوعه الموقت» كما تقدمت 
الإشارة الى ذلكك فى جواز البدار. نعم إذا بنى على التعدى من موردها إلى الفوائت لعموم التعليل فاللازم التعدى فى المقام؛ لعدم 
الفرق. 

(©) الاعجار للصلاة عن السة. قارة: يكون قرعا و أخرى: 

يكون من الوصى الموصى يذلكف. و قالفة: يكون من الولى اوجوب القضاء عليه عن عق فإن كان على الأول: كان جوازه وعدمه 
مبنيين على مشروعية صلاهً الأجير فى حال كون وظيفته التيمم و عدمه؛ فعلى الأول: 

لا مانع من جواز الاستئجار, لأ-نه استئجار على عمل صحيح مرغوب للعقلا-ء يبذل بإزائه المال» و على الثانى: لا يجوز الاستئجار 
لبطلانه» فيكون أكل المال بإزائه أكلا للمال بالباطل. و لا ينبغى الإشكال فى المشروعية إذا انحصر القضاء بمن كانت وظيفته التيمم 
كما سيأتى إن شاء اللّه فى مبحث 
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القضاء. أما إذا أمكن القضاء بالطهارة المائية فقد يشكل من جهة أن الأمر بالقضاء عن غيره كفائىء و الأمر الكفائى- كالأمر العينى- 
لا يجوز امتثاله بالفرد الاضطرارى إلا مع تعذر الفرد الاختيارى» فكما أن دليل البدلية بالإضافة الى الأمر العينى إنما يجعل البدل فى 
ظرف الاضطرار و تعذر الاختيارى» كذلك بالإضافة الى الأمر الكفائى لا يجعل البدل إلا فى الظرف المذكورء فلا يشرع فى غيره؛ إذ 
أفعال المكلفين فى الكفائى أفراد واجب واحدء كأفعال مكلف واحد فى العينى» و مجرد الاختلاف فى الكفائية و العينيهُ غير فارق 
بينهما فى ذلكك أعنى: فى اختصاص مشروعية البدل بحال تعذر الفرد الاختيارىء فإذا لم تشرع الصلاهً من المتيمم مع إمكان الصلاة 
من المتوضى لا يجوز الاستئجار عليها. 

فان قلت: هذا يتم لو كان المكلف المتمكن من الطهارة المائية فى مقام الصلاهُ عن ذلكك الميتء أما إذا فرض وجود الصارف له عنها 
فلا يمكن الفرد الاختيارى» و يشرع حينئذ البدل الاضطرارى. 

قلت: مجرد وجود الصارف غير كاف فى تعذر الفرد الاختيارى إذا أمكن إحداث الداعى إلى فعل الكامل و تبديل الصارف بضده.» 
فمن لا يتمكن من الصلاءً على الميت إلا صلاةهً ناقصة إذا أمكنه ترغيب من يصلى صلاة تامةُ فى جزء من الوقت لا تشرع له الصلاهُ 
الناقصة» و يكون عاصياً فى ترك الصلاة التامةُ و لو من جهة تقصيره فى إقناع الغير و ترغيبه و إن لم يقدر على ذلكك و فرض وجود 
الصارف لغيره الى آخر الوقت شرعت له الصلاءً الناقصة و لو أول الوقت. و كذا الحكم فى المقام. فتأمل جيداً. 

و من ذلكك يظهر عدم جواز الاستئجار مع وجوبه من جهة الوصية أو أمر الولى بالقضاء إلا فى الفرض الذى عرفته أخيراً. مضافاً الى 
أن 
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[ (مسألة :)7١‏ المجنب المتيمم إذا وجد الماء فى المسجد و توقف غسله على دخوله و المكث فيه لا يبطل تيممه] 


(مسألة :)١‏ المجنب المتيمم )١(‏ إذا وجد الماء فى المسجد و توقف غسله على دخوله و المكث فيه لا يبطل تيممه بالنسبة إلى حرمة 
المكثء و إن بطل بالنسبة إلى الغايات الأسخر فلا يجوز له قراءة العزائم» و ل مس كتابة القرآن. كما أنه لو كان جنباً و كان الماء 
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فى 1 ولم يمكن أخذه إلا بالمكث وجب أن يتيمم للدخول و الأخذ كما مرّسابقاًء ولا يستباح له بهذا التيمم إلا 
| لمكث. فلا يجوز له المس و قراءةٌ العزائم. 


[ (مسألة :)"١‏ قد مرّ سابقاً (؟) أنه لو كان عنده من الماء ما يكفى لأحد الأمرين] 


نسالة ١‏ قد مر سابقاً (؟) أنه لو كان عنده من الماء ما يكفى لأحد الأمرين من رفع الخبث عن ثوبه أو بدنه و رفع الحدثء قدم 
رفع الخبث و تيمم للحدثء لكن هذا إذا لم يمكن صرف الماء فى الغسل أو الوضوء و جمع الغسالهُ فى إناء نظيف لرفع الخبثء و إلا 
تعين ذلكك (), 


جوازه موقوف على إطلاق الوصية بنحو يشمل صلاةهٌ المتيمم و إن كانت صحيحة ناقصة. 

)١(‏ تقدم الكلا-م فى ذلك فى الفرع الثانى فى فصل ما يحرم على الجنبء فاذا وجب على الجنب التيمم لأجل دخول المسجد و 
الاغتسال فيه و لا يستبيح غيره من الغايات التى يكون واجداً للماء بالإضافة إليهاء فالمتيمم لا يبطل تيممه لأجل دخول المسجد و 
الاغتسال فيه و إن كان لا يستباح به غيره من الغايات» فيكون بمنزلة الباطل بالإضافة إلى غيره من الغايات» فان الكلام فى الفرعين 
على و تير واحدةء و التعبير بالبطلان مبنى على نحو من العناية. فراجع. 

(؟) يعنى: فى المسوغ السادس. فراجع. 

(*) لما فيه من الجمع بين الحقوق. 
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و كذا الحال فى مسألةُ اجتماع الجنب و الميت و المحدث بالأصغر (١)؛‏ بل فى سائر الدورانات. 


[ (مسألة 7): إذا علم قبل الوقت أنه لو أخر التيمم الى ما بعد دخوله لا يتمكن من تحصيل ما يتيمم به] 


(مسألة ”): إذا علم قبل الوقت أنه لو أخر التيمم الى ما بعد دخوله لا يتمكن من تحصيل ما يتيمم به فالأحوط أن يتيمم قبل الوقت 
)١(‏ لغايةُ أخرى غير الصلاءٌ فى الوقتء و يبقى تيممه الى ما بعد الدخول فيصلى بهء كما أن الأمر كذلكك بالنسبة إلى الوضوء إذا 
أمكنه قبل الوقت و علم بعدم تمكنه بعده فيتوضا- على الأحوط- لغاي أخرىء أو للكون على الطهارة. 


[ (مسألة :)1١7‏ يجب التيمم لمس كتابة القرآن إن وجب] 


(مسألة **): يجب التيمم لمس كتابة القرآن إن وجب كما أنه يستحب إذا كان مستحباء و لكن لا يشرع إذا كان مباحاً (). نعم له أن 
(1) حيث أن التكليف فى المقام ليس متعلقاً بمكلف واحدء كان الواجب على كل واحد منهم البذل لغيره بشرط أن يجمعه و يرجعه 


الى البال» أو الانخذان عه فى الاستعمال شترط أن يجفعه المسشعمل و بربحعه الى الكذن» و يجب على كل القبول لأن فيه خرويا 
عن عهدة التكليف المتوجه اليه» و لا يجوز لهم التعاسر. 
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(0) تقدم الكلا-م فى ذلكك فى المسألة الأولى من فصل أحكام التيمم فراجع. و قد ذكرنا هناكك أن مقتضى القاعده وجوب التيمم 
المذكور عقلا من باب حرمة تفويت الغرض و وجوب تحصيله. و الإجماع على عدم صحة التيمم قبل الوقت لا مجال للاعتماد عليه. 
(*) لأن التيمم من العبادات التى لا تشرع بدون الأمر بهاء و مع إباحة الغاية لا أمر بها ليترشح منها الأمر به. لكن الظاهر أنه فى صورة 
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[ (مسألة ): إذا وصل شعر الرأس إلى الجبهة] 


(مسألة *"): إذا وصل شعر الرأس إلى الجبهة؛ فإن كان زائداً على المتعارف وجب رفعه )١(‏ للتيمم و مسح البشرة» و إن كان على 
المتعارف لا يبعد كفاية مسح ظاهره عن البشرة (؟) و الأحوط مسح كليهما. 


[ (مسألة 10): إذا شك فى وجود حاجب فى بعض مواضع التيمم] 


اليقين أو الظن بالعدم. 


وجوب المس أيضاً يتيمم لغاية أخرى غير المسء لأسن التيمم ليس مقدمة للمسء بل مقدمة لجوازه؛ ففعله واجب عقلى من باب 
وجوب الجمع بين الغرضينء لا غيرى ليكون الاتيان به بقصد الواجب الأصلى. و كذا الحكم فى صورة استحباب المس. نعم لو كان 
الوجوت أو الاسعحات معلا بالمسن .على يخال الطهارة كانت الطهارة:شرطا فى الواجب أو المشتحب فيكون الأمر يهداعيا الى فعلها. 
وقد أشرنا الى ذلكك فى مباحث الطهارة المائية. 

1 يد مقومة مدي البق الزاا شي 

(1) لأسن التعارف يوجب كونه مراداً من مسح الجبهة. و الظاهر أنه لا إشكال فى ذلكك فى الموارد التى يلزم الحرج لو وجب مسح 
البشرة و رفع الشعر المتدلى عليهاء كما إذا مضى على حلق الرأس مقدار شهر تقريباء فإنه يتدلى شعر الرأس على الجبهة فيستر منها 
مقدار نصف إصبع تقريباً بنحو يصعب جداً رفعه» مع استمرار السيرة على المسح عليه و عدم رفعه. 

(*) لما سبق فى الوضوء. فراجع ما علقناه هناكك. 
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[ (مسألة ©"؟) فى الموارد التى يجب عليه التيمم بدنًا عن الغسل و عن الوضوء] 
(مسألة 8”) فى الموارد التى يجب عليه التيمم بدلا عن الغسل و عن الوضوء كالحائض و النفساء و ماس الميت- الأحوط تيمم ثالث 
بقعي الامشفاحة نظي نظ الن مدا مهن الوفيم أو القبيا| أن مكرة ندا عونا لأضمال كر البطلوت تييما والهدا من يان 


التداخل .)١1(‏ و لو عين أحدهما فى التيمم الأول و قصد بالثانى ما فى الذمة أغنى عن الثالث. 


[ (مسألة 71): إذا كان بعض أعضائه منقوشاً باسم الجلالة أو غيره من أسمائه تعالى أو آية من القرآن, فالأحوط محوه] 
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(مسألة /9"): إذا كان بعض أعضائه منقوشاً باسم الجلالة أو غيره من أسمائه تعالى أو آيهُ من القرآنء فالأحوط محوه حذراً من وجوده 
على بدنه فى حال الجنابة أو غيرها من الأحداث, لمناط حرمة المس على المحدث (2). و إن لم يمكن محوه أو قلنا بعدم وجوبه 
فيحرم إمرار اليد عليه حال الوضوء أو الغسل» بل يجب إجراء الماء عليه من غير مسء أو الغسل ارتماساً» أو لف خرقة بيده و المس 
بها. و إذا فرض عدم إمكان الوضوء أو الغسل الا بمسه فيدور الأمر بين سقوط خرمة المس أو سقوط وجوب المائية و الانتقال الى 
التيمم ()» و الظاهر سقوط حرمة المس (6©» بل ينبغى القطع به إذا كان 


(1) قد عرفت فى السآلة الحادية عشرة ضعق الاختمال المذ كور جداً, 

(؟) تعليل للاحتياط. و الظن بالمناط المذ كور قوى جداً. 

(*) هذا الدوران إنما يكون مع عدم إمكان المحوء و إن كان قد يتراءى من العبارة غير ذلكك. 

(©) هذا إنما يتم لو تعذر التيمم مقدمة لجواز المس الموقوف عليه الوضوء, و إلا وجب التيمم» كما لو توقف الغسل من الجنابة على 
دخول 
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فى محل التيمم لأن الأمر حينئذ دائر بين تركك الصلاءً )١(‏ و ارتكاب المسء و من المعلوم أهمية وجوب الصلاة» فيتوضاً أو يغتسل فى 
الفرض الأول و ان استلزم المس. لكن الأحوط مع ذلكك الجبيرة أيضاً (؟) بوضع شىء عليه و المسح عليه باليد المبللة و أحوط من 
ذلكك أن يجمع بين ما ذكر و الاستنابة أيضاً بأن يستنيب متطهراً يباشر غسل هذا الموضع. بل و أن يتيمم مع ذلكك أيضاً إن لم يكن 
فى مواضع التيمم. و إذا كان ممن وظيفته التيمم و كان فى بعض مواضعه و أراد الاحتياط جمع بين مسحه بنفسه. و الجبيرة» و 
الأسكناية» لكى الأقوى- كنا غرقك- كقابة مسحه و منقوط بحرمة المسن تقد 

تم كتاب الطهارة. 


المسجد الذى تقدم منه وجوب التيمم فيه» و لا فرق بينه و بين المقام. 

و أيضاً فإن سقوط حرمة المس يتوقف على أهمية وجوب الطهارة المائية منها و هو محل إشكالء كما تقدم أيضاً فى المسوغ السادس 
الإشكال فى إعمال قواعد التزاحم فى المقام» و أن عدم الوجدان يصدق بمجرد لزوم فعل الحرام من الطهارة المائية» إذ عليه يلزم فى 
المقام التيمم» إلا إذا كانت الكتابةٌ فى مواضعه. فإنه حينئذ تجب عليه الطهارة المائية» لما ذكره بقوله: 

«لأن الأمر ..). 

)١(‏ يعنى: بناء على القول بسقوط الأداء عن فاقد الطهورين. 

(1) لاحتمال كون المانع الشرعى كالمانع العقلى فى إجراء حكم الجبيرة. 

و كذا احتمال الاستنابة. لكنه ضعيف غير ظاهر من أدلة الجبائر» ولا من أدلة اعتبار المباشرة: نعم إذا كان مقتضى الأصل جواز 
الاستنابة و أن 
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اعتبار المباشرة من جهة الإجماع فلا بأس بالبناء على الاستنابة فى المقام؛ لعدم انعقاد الإجماع على المنع عنهاء و الله سبحانه العالم. 
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تعّ تسويده فى النجف الأشرف فى جوار الحضرة العلوية» على مشرفها أفضل الصلاة و السلام و التحيء على يد مؤلفه الحقير الفقير 
إلى رحمة ربه المنان الكريم (محسن) ابن العلامة المرحوم السيد (مهدى) الطباطبائى الحكيم» عصر الخميسء رابع عشر صفرء من 
السنة الثانية و الخمسين بعد الألف و الثلائمائة هجريةء على مهاجرها أفضل السلام و أكمل التحية. و تمّ تبييضه فى سادس ربيع الأول 
من السنة المزبورة. وَ الْحَمْدُ لله رَبّ الْْالَمِينَ*؛ و الصلاة و السلام على محمد و آله الطاهرين» و اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. 


حكيم» سيد محسن طباطبايى» مستمسكك العروة الوثقى» ١‏ جلد» مؤسسة دار التفسير» قم - ايران» اول» ١6١8‏ ه ق 
الجزء الخامس 
اشارة 
ىم 
بشم الله الرَحْمْن الرّحيم* 
[كتاب الصلاة] 
اشارة 


كتاب الصلاه مقدمة فى فضل الصلاة اليومية و أنها أفضل الأعمال الدينية: 
اعلم أن الصلاة أحب الأعمال إلى اللّه تعالى و هى آخر وصايا الأنبياء (ع) 


ند وس صيرة الدونء اذا قلف ذا ما سواهاة و إن ردك رد ما مواها 

«7. وهى أول ما ينظر فيه من عمل ابن آدم فان صحت نظر فى عمله و إن لم تصح لم ينظر فى بقيةُ عمله 

«" و مثلها كمثل النهر الجارى 

«*) فكما أن من اغتسل فيه فى كل يوم خمس مرات لم يبق فى بدنه شىء من الدرن» كذلك كلما صلى صلاه كمْر ما بينهما من 
الذنوب و ليس ما بين المسلم و بين أن يكفر إلا أن يتركك الصلاة 

«0) و إذا كان يوم القيامة يدعى بالعبد فأول شىء يسأل عنه الصلاهُ فإذا جاء بها تامهُ و إلا زُحَّ فى النار 


وو 


فى الصحيح: قال 


)١(‏ الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها حديث: ؟. 

(؟) وردت بهذا المضمون أحاديث كثيرةً منها حديث: ٠١‏ من باب 8: من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها. 
(*) الوسائل باب: 8 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها حديث: .1١7‏ 

(؟) الوسائل باب: 7 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها حديث: ”و الحديث فى المتن منقول بالمعنى. 
(0) الوسائل باب: ١١‏ من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها حديث: © و". 

(©) الوسائل باب: من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها حديث: 8 
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ا ا «ما أعلم شيئاً بعد المعرفة أفضل من هذه الصلاءً ألا ترى إلى العبد الصالح عيسى بن مريم (عليه السلام) 
قال: وَأَولانِى بالصَلاذ وَالركاة 2 دمت عئاء لق 


و 


0 
روى الشيخ فى حديث عنه (ع) قال: «و صلاهُ فريضة تعدل عند الله ألف حجة و ألف عمرٌ مبرورات متقبلات» .١‏ 


واكك البحقافنت الرواباق فى الح خلى المحافظة علنها فى أرائل الأوقانت 
ارا حك و الس الركيي 

»قال رسول الله صلى الله عليه و آله: «ليس منى من استخف بصلاته) 9©". 
و 

قال: «لا ينال شفاعتى من استخف بصلاته) «6). 


و 1 


قال: «لا تضيعوا صلاتكم؛ فان من ضيع صلاته حشر مع قارون و هامان و كان حقاً على الله أن يدخله النار مع المنافقين» «2). 


0 0 5 


ورد: «بينا رسول الله (صلى الله عليه و آله) جالس فى المسجد إذ دخل رجل فقام فصلى فلم يتم ركوعه و لا سجوده فقال (ع): نقر 
كنقر الغراب لئن مات هذا و هكذا صلاته ليموتن على غير دينى») 037. 


وعن أبى بصير 


.١ من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها حديث:‎ ٠١ الوسائل باب:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: ١‏ من أبواب مقدمة العبادات حديث: ع”. 

(5) راجع الوسائل و المستدركك فى أوائل أبواب أعداد الفرائض و أبواب المواقيت. 

(ع) الوسائل باب: 8 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها حديث: ١‏ وه و/او8,. 

(0) الوسائل باب: © من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها حديث: .٠١‏ 

(©) الوسائل باب: لمن أبواب أعداد الفرائض و نوافلها حديث: 7. 

0 الوسائل باب: 8 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها حديث: ؟. 
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تا : 
قال: «دخلت على أم حميدة أعزيها بأبى عبد الله (عليه السلام) فبكت و بكيت لبكائهاء ثمّ قالت: يا أبا محمد لو رأيت أبا عبد الله عند 
الموت لرأيت عجباًء فتح عينيه ثمّ قال: الحو | كار مو بق وديتهاك انه قالك كماع كنا هذا الادجها ناه» فنظر إليهم ثم قال: إن 
شفاعتنا لا تنال مستخفاً بالصلاة» ١)‏ 

و بالجملة ما ورد من النصوص فى فضلها أكثر من أن يحصى. و لله در صاحب الدرةٌ حيث قال: 

تنهى عن المنكر و الفحشاء أقصر فهذا منتهى الثناء 

[فصل فى أعداد الفرائض و نوافلها] 


فصل فى أعداد الفرائض و نوافلها الصلوات الواجبة ست :)١(‏ اليومية - و منها الجمعة- 
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اشارةٌ 


0 0 
بشم اللَهِ الخلطن الرَجِيم الْحَمِدُ لِلْهِ َب الْالَمِينَ» و الصلاة و السلام على سيد النبيين محمد و آله الطاهرين. 


كتاب الصلاه فصل فى أعداد الفرائض و نوافلها 
)١(‏ وعدها بعضهم سبعاًء كالشهيد- فى كتبه الثلاثة- و غيره» و هى: 


.١١ الوسائل باب: © من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها حديث:‎ )١( 
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والآيات» و الطواف الواجبء و الملتزم بنذر أو عهد أو يمين‎ 


اليومية» و الجمعة؛ و العيدان» و الآيات» و الطواف. و الجنائز» و ما يوجبه الإنسان على نفسه بنذر و شبهه. و بعضهم عدها تسعاًء قال فى 
المعتبر: 

«فالواجب تسع: الصلوات الخمسء و صلاه الجمعة» و العيدين؛ و الكسوف. و الأموات, و الزلزلة» و الآيات» و الطوافء و ما يلتزمه 
الإنسان بنذر و شبهه؛. و نحوه ما فى القواعد. و فى كشف اللثام: «انها تسع: الفرائض اليومية- و منها الجمعة- و السادسة العيدان» و 
السابعة صلا الكسوف و الزلزلة و الآيات» و الثامنهُ صلاهء الطوافء و التاسعهٌ المنذور و شبهه». و الاختلاف فى ذلكك ناشئ من 
اختلاف أنظارهم فى دخول بعض و خروجه. و إدخال بعضها فى بعض و إخراجه. و لا يهم التعرض لذلكك. نعم لم يعترض المصنف 
(ره) لذكر العيدينء و لعله لبنائه على دخولها فى اليومية كالجمعة. 

لكن- مع أنه غير ظاهر الوجه- كان اللا-زم التنصيص على ذلككء فإنه أخفى من دخول الجمعة فيها. و يحتمل أن يكون نظره إلى 
تعداد ما هو واجب فى زمان الغيبة» و العيدان ليس منهء بخلاف الجمعة على مذهبه؛ و الأمر سهل. 

ثم إن الدليل على وجوب كل واحدة من المذكورات موكول إلى محله فى بابه. و أما عدم وجوب ما عداها فهو إجماع؛ حكاه 
جماعة كثيرة» منهم الشيخ و المحقق و العلامة و الشهيد و صاحب المدارك. و فى المعتبر: «هو مذهب أهل العلم. و قال أبو حنيفة: 
الوتر واجب. و هو عنده ثلاءث ركعات بتسليمة واحدة لا يزاد عنها ولا ينقص. و أول وقته بعد المغربء و العشاء مقدمة» و آخره 
الفجرا. و يشهد له 

خبر زرارة عن أبى جعفر (ع): «الوتر فى كتاب على واجبء و هو وتر الليل» و المغرب وتر النهار) .)١١‏ 


)١(‏ الوسائل باب: 70 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها حديث: ؟. 
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أو إجارة» و صلا الوالدين على الولد الأكبر »)١(‏ و صلاءً الأموات. 

أما اليومية: فخمس فرائض (2): الظهر أربع ركعات و العصر كذلككء و المغرب ثلادث ركعات. و العشاء أربع ركعات و الصبح 
ركغفان: و سقط فى السش من الرباغيات رككان © كما أن صللاة الجنعة أيضا ركعتان: و أمآ النوافل : فكتيرة: 1 كدها الرواتت 


اليومية (5)؛ و هى- فى غير يوم الجمعة- 


لكنه لا يصلح لمعارضة الإجماع و النصوص التى منها 
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صحيح الحلبى» قال أبو عبد الله (ع) فى الوتر: «إنما كتب الله الخمس و ليست الوتر مكتوبقع إن شئت صليتهاء و تركها قبيح» .)1١‏ 

)١(‏ يعنى: صلاة القضاء عن الوالدين التى تجب على الولد الأكبر» على ما سيأتى- إن شاء الله تعالى- فى مبحث صلاة القضاء. 

() إجماعاًء بل ضرورة من الدين. و النصوص بذلك متواترة. 

(0) إجماعاء بل ضرورة عتذنا كما سيات .بو كذاها بعده. 

(؟) وعن جماعة كثيرة: التصريح به. و فى الجواهر: أنه لا ريب فيه. و فى كلام بعض: أنه من المسلمات بين الأصحاب. و لم أقف 
على ما يدل عليه صريحاً. نعم قد يستفاد مما ورد من كثرةً الحث على فعلها و مزيد الاهتمام بهاء و أنها من علامات المؤمنء و أنها 
مكملات للفرائض و ما ورد فى بعضها- كصلاة الليل و الوتر و ركعتى الفجر- أنها واجبة» بل فى الصحيح الآتى: «إن تركك الست و 
العشرين منها معصيةً) 

. لكنّ فى ثبوت الأفضلية بهذا المقدار- لو لا ظهور الإجماع عليه تأمًا ظاهراً 


.١ من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها حديث:‎ ١8 الوسائل باب:‎ )١( 
/ مستمسكك العروةٌ الوثقى» جه ص:‎ 
:)١( أربع و ثلاثون ركعة‎ 


و لذلك احتمل كون مثل صلاه جعفر (ع) أفضل منها. و أما ما 

رواه محمد ابن أبى عمير عن أبى عبد الله (ع): «عن أفضل ما جرت به السنة من الصلاة. قال (ع): تمام الخمسين» )١١‏ 

فالمراد به أفضلية التمام لا كل صلاء منها. و نحوه ما 1 

رواه يحيى بن حبيب: «سألت الرضا (ع) عن أفضل ما يتقرب به العباد إلى اللّه تعالى من الصلاة» قال (ع): ست و أربعون ركعة فرائضه 
و نوافله. قلت: هذه رواية زرارة. قال: أو ترى أحداً كان أصدع بالحق منه؟) .07١‏ 

(1) إجماعاً صريحاً و ظاهراً ادعاه جماعة كثيرة» ى الأخبار الدالة عليه مستفيضة. نعم فى بعضها: آنيا ادكو كلات تاقاط الوقرة 
كموثق حنان: «سأل عمرو بن حريث أبا عبد الله (ع) و أنا جالس» فقال له جعلت فداكك أخبرنى عن صلاهُ رسول الله (ص». فقال 
(ع): كان النبى (ص) يصلى ثمان ركعات الزوال و أربعاً الأولى» و ثمانياً بعدهاء و أربعاً العصرء و ثلاثاً المغرب. و أربعاً بعد المغرب» 
والعشاء الأغرة أرسا و غنات هاذة اللبياو كلا الوثره و ركس الفجر و خلؤاة القداة ركمين. 

قلت: جعلت فداك و إن كنت أقوى على أكثر من هذا أ يعذبنى الله تعالى على كثرة الصلاة؟ قال (ع): لا. و لكن يعذب على تركك 
السنة» 39). 

و يوافقه خبر محمد بن أبى عمير المتقدم 

. وفى بعضها: أنها تسع و عشرونء بإسقاط أربع من نافلة العصر مع الوتيرة» 

كخبر أبى بصير: «سألت 


)١(‏ الوسائل باب: ١١‏ من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها حديث: ه. 
() الوسائل باب: ١‏ من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها حديث: ه. 
(*) الوسائل باب: ١١‏ من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها حديث: 8. 
مستمسكك العروة الوثقى» جه ص: 9 
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أبا عبد الله (ع) عن التطوع بالليل و النهار. فقال (ع): الذى يستحب أن لا يقصر عنه ثمان ركعات عند الزوال» و بعد الظهر ركعتان» و 
قبل العصر ركعتان» و بعد المغرب ركعتانء و قبل العتمهُ ركعتان» و فى السحر ثمان ..» )١١‏ 

و يطابقه خبر يحيى بن حبيب المتقدم 

و غيره» و فى بعضها: 

أنها سبع و عشرونء بإسقاط ركعتين من نافلة المغرب مع ذلكك, 

كصحيح زرارة: «قلت لأبى جعفر (ع): إنى رجل تاجر أختلف و أتجر فكيف لى بالزوال و المحافظة على صلاه الزوال؟ و كم نصلى؟ 
قال (ع): تصلى ثمان ركعات إذا زالت الشمس. و ركعتين بعد الظهر. و ركعتين قبل العصر فهذه اثنتا عشرة ركعة؛ و تصلى بعد 
المغرب ركعتين» و بعد ما ينتصف الليل ثلاث عشرةٌ ركعة- منها الوتر و منها ركعتا الفجر- و ذلك سبع و عشرون ركعة سوى 
الفريضة؛ و إنما هذا كله تطوع و ليس بمفروض. إن تاركك الفريضة كافر و إن تارك هذه ليس بكافر» و لكنها معصية؛ لأنه يستحب 
إذا عمل الرجل عملا من الخير أن يدوم عليه) .07١‏ 

هذا و لكنه لا مجال للعمل بهذه النصوص فى قبال ما عرفت من الإجماع و النصوص. فلا بد إما من حملها على اختلاف مراتب 
الفضل - كما عن جماعة- أو على الجعل الأولى و الثانوى- كما يشير اليه موثق سليمان الآتى 

بالغوية ل سدرد الوتر-» أو على اختلاف الجهات المزاحمة العرضية- كما يشير إليه 

خبر عبد الله بن زرارة عن أبى عبد الله (ع). قال فى حديث طويل: «و عليكك بالصلاه الست و الأ-ربعين» و عليكك بالحج أن تهل 
بالإفراد و تنوى الفسخ إذا قدمت مكة ثم قال: و الذى أتاكك به أبو بصير من صلا 


)١(‏ الوسائل باب: ١‏ من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها حديث: ؟. 

() الوسائل باب: ١5‏ من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها حديث: .١‏ 

مستمسكك العروة الوثقى» جه» ص: ٠١‏ 

ثمان ركعات )١(‏ قبل الظهرء و ثمان ركعات قبل العصرء و أربع ركعات بعد المغرب و ركعتان بعد العشاء من جلوس تعدان بركعة 
(1)» و يجوز فيهما القيام (©) بل هو الأفضل (6) 


الإحدى و خمسينء و الإهلال بالتمتع إلى الحجء و ما أمرناه به من أن يهل بالتمتع» فلذلكك عندنا معان و تصاريف لذلكك. ما يسعنا و 
يسعكم و لا يخالف شيء منه الحق و لا يضاده' "١١‏ 

أو على غير ذلك. و اللّه سبحانه أعلم. 

)١(‏ بهذا الترتيب استفاضت النصوص لو لم تكن قد تواترت. 

00 

ففى مصحح الفضيل عن أبى عبد الله (ع): «قال: الفريضة و النافلة إحدى و خمسون ركعة منها ركعتان بعد العتمة جالساً تعدان بركعة» 
لفق 

1 


فى حسن البزنطى عن أبى الحسن (ع): «و ركعتين بعد العشاء من قعود تعدان بركعةٌ من قيام) 070. 
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و نحوهما غيرهما. 

(©) كما عن جماعة التصريح به منهم الشهيدان و المحقق الثانى و الاردبيلى 

لموثق سليمان بن خالد عن أبى عبد الله (ع): «و ركعتان بعد العشاء الآخرةٌ يقرأ فيهما مائة آية قائماً أو قاعداً و القيام أفضلء و لا 
تعدهما من الخمسين» و8 

و 

فى خبر الحرث بن المغيرةٌ: «و ركعتان بعد العشاء الآخره كان أبى يصليهما و هو قاعد و أنا أصليهما و أنا قائم» «ه). 

(6) كما عن الروض و يقتضيه موثق سليمان 


» بل ظاهر خبر الحرث 


.,7 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها حديث:‎ ١5 الوسائل باب:‎ )١( 

(5) الوسائل باب: ١١‏ من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها حديث: *. 

(*) الوسائل باب: ١١‏ من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها حديث: 7. 

(ع) الوسائل باب: ١‏ من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها حديث: .١18‏ 

(0) الوسائل باب: ١١‏ من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها حديث: 4. 

مستمسكك العروة الوثقى» جه» ص: ١١‏ 

و إن كان الجلوس أحوط (23). و تسمى بالوتيرة» و ركعتان قبل صلاه الفجرء و إحدى عشره ركعةٌ صلاةٌ الليل» و هى ثمان ركعات» و 
الشفع ركعتان, و الوتر ركعة واحدة. و أما فى يوم الجمعة: فيزاد على الست عشرة أربع ركعات (7)) 


ولا ينافيه ما فيه من مواظبة أبيه (ع) على الجلوس فيهماء لقرب حمله على العذر» كما يشير اليه 

خبر سدير: «قلت لأبى جعفر (ع): أ تصلى النوافل و أنت قاعد؟ فقال (ع): ما أصليهما إلا و أنا قاعد منذ حملت هذا اللحم و بلغت هذا 
السن» .)0١‏ 

نعم قد ينافى ذلك ما دل على أنهما تعدان بركعة فإن ذلكك إنما يكون مع الجلوس فيهما. اللهم إلا أن يقال: إنهما فى حال القيام 
أيضا تعدان بركعة مع غض النظر عن فضل القيام؛ فان القيام له فضل فى نفسه لا يرتبط بالركعتين» لأنه مستحب نفسىء و ليس كالقيام 
المشروع فى غيرهما من النوافل» فإنه مستحب غيرى. أو يراد أن ذلك. 

إنما هو فى أصل التشريع» فلا ينافى أفضليةٌ القيام بدلا عن الجلوسء و إن عدت بالقيام ركعتين» و تكون النوافل حينئذ خمساً و 
ثلا-ثين» فان ذلك العدد بالعرض لا بالأصلء كما أن جواز الجلوس فى عامة النوافل يوجب رجوع النوافل إلى سبع عشرة ركعة 
بالترهى فاسظ 

)١(‏ لما قد يظهر من كلام جماعة- حيث اقتصروا على فعلها جالساً- من تعين الجلوس فيهما. و مثله ظاهر بعض النصوص. 

(0) على المشهور شهره عظيمةُ و يشهد به النصوصء فقد روى ذلكك الفضل بن شاذان 

9 و البزنطى 

و يعقوب بن يقطين 


69 و مراد بن 
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.١ الوسائل باب: * من أبواب القيام حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: ١١‏ من أبواب صلاة الجمعةُ حديث: .١‏ 

(") الوسائل باب: ١١‏ من أبواب صلاة الجمعةُ حديث: 8. 

(6) الوسائل باب: ١١‏ من أبواب صلاهٌ الجمعةُ حديث: .٠١‏ 

مستمسكك العروة الوثقى» جه» ص: ١١‏ 

فعدد الفرائض سبع عشرة ركعة؛ و عدد النوافل ضعفها بعد عد الوتيرة بركعة» و عدد مجموع الفرائض و النوافل إحدى و خمسون. 
هذا و يسقط فى السفر نوافل الظهرين )١١‏ و الوتيرة على الأقوى (؟). 


خارجة 

١‏ و غيرهم. و عن الإسكافى: إنها تزيد ست ركعات. و يشهد له 

صحيح سعد بن سعد الأشعرى عن أبى الحسن الرضا (ع): «سألته عن الصلاءً يوم الجمعة كم ركعة هى قبل الزوال؟ قال (ع): ست 
ركعات بكرة» و ست بعد ذلكك اثنتى عشرة ركعة» و ست ركعات بعد ذلكك ثمانى عشرةٌ ركعة» و ركعتان بعد الزوال فهذه عشرون 
ركعة» و ركعتان بعد العصر فهذه ثنتان و عشرون ركعة) .)١١‏ 

و عن الصدوقين: أنه كسائر الأيام» و يشهد له 

صحيح الأعرج: «عن صلاة النافلة يوم الجمعة. فقال (ع): 

ست عشرة ركعةٌ قبل العصر ثم قال (ع): و كان على (ع) يقول: 

ماؤاد فيو خخ 1 

و قريب منه صحيح سليمان بن خالد 

«. لكن الأول مهجورء فلا مجال للعمل به إلا أن يبنى على قاعدة التسامح. 

و الأخيرين لا ينافيان دليل زيادة» كما لعله ظاهر. 

() إجماعا ضرا وأظام ا شكاء جباعة كدرة و هن ب التضوضي البسحاوزة تعد الاستقاضة 

كصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما (ع): «عن الصلاهُ تطوعاً فى السفر. قال (ع): لا تصل قبل الركعتين و لا بعدهما شيئاً نهاراً». 

(0) كما هو المشهوره و عن المنتهى: نسبته إلى ظاهر علمائنا (رض) 


.١؟ من أبواب صلاهٌ الجمعةُ حديث:‎ ١١ الوسائل باب:‎ )١( 
من أبواب صلاة الجمعةُ حديث: ه.‎ ١١ (؟) الوسائل باب:‎ 
.,7 من أبواب صلاة الجمعةُ حديث:‎ ١١ الوسائل باب:‎ )*( 
.4 من أبواب صلاة الجمعةُ حديث:‎ ١١ (ع) الوسائل باب:‎ 
١١ مستمسكك العروة الوثقى» جه ص:‎ 


بل عن السرائر: الإجماع عليه» لإطلاق مثل 
صحيح عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله (ع): «الصلاه فى السفر ركعتان ليس قبلهما و لا بعدهما شىء إلا المغرب ثلاث» .01١‏ 
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و نحوه 

صحيح أبى بصيرء إلا أنه قال: «إلا المغرب فان بعدها أربع ركعات لا تدعهن فى سفر و لا حضر) "7١‏ 

و 

فى خبر أبى يحيى الحناط: «سألت أبا عبد الله (ع) عن صلاة النافلة بالنهار فى السفر. فقال: يا بنى لو صلحت النافلة فى السفر تمت 
الفريضة» *". 

و عن النهاية و المهذب البارع: جواز فعلهما. و نسب إلى ظاهر الفقيه و العلل و العيون» و الروضة: أنه قوى. و عن الذكرى: أنه قوى إلا 
أن ينعقد الإجماع على خلافه. و عن مجمع البرهان: أنه جيد لو لا الإجماع 

لرواية الفضل عن الرضا (ع): «و إنما صارت العتمة مقصورة و ليست تتركك ركعتاها لأن الركعتين ليستا من الخمسين و إنما هى زيادة 
فى الخمسين تطوعاً ليتم بهما بدل كل ركعة من الفريضة ركعتين من التطوع» .16١‏ 

و طريق الفقيه إلى الفضل عبد الواحد بن محمد بن عبدوسء و على بن محمد ابن قتيبة» و الأول: من مشايخ الصدوق المعتبرين الذين 
أخذ عنهم الحديث كما فى المدارك. و الثانى: من مشايخ الكشى و عليه اعتمد فى رجاله؛ كما فى النجاشى و الخلاصة. و فى 
الثانى- فى ترجمة يونس بن عبد الرحمن- روى الكشى حديثاً صحيحاً عن على بن محمد القتيبى .. إلى أن قال: 

«و فى حديث صحيح عن على بن محمد القتيبى ..) و قد ذكره فى الخلاصة فى قسم الموثقين» فالرواية معتبرة يمكن الخروج بها عما 
عرفت» كما تقدم 


.* من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها حديث:‎ 7١ الوسائل باب:‎ )١( 
.7 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها حديث:‎ 7١ الوسائل باب:‎ )( 
من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها حديث: ؟.‎ 7١ الوسائل باب:‎ )*( 
.* الوسائل باب: 74 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها حديث:‎ )©( 
١ مستمسكك العروة الوثقى» جه» ص:‎ 


[ (مسألة )١‏ يجب الإنيان بالنوافل ركعتين ركعتين] 


(مسألهُ )١‏ يجب الإتيان بالنوافل ركعتين ركعتين )١(‏ 


عن الشهيد و غيره. و أما نقل الإجماع فموهون بمخالفة من عرفت. و عن كشف الرموز: أنه ممنوع. و إعراض المشهور عنها لا يقدح 
بعد احتمال بنائهم على كون المقام من التعارض بين الرواية و غيرهاء و أن الترجيح مع الثانى لصحة السند و كثرة العدد. 

فالتأمل يقضى بعدم سقوط الرواية عن الحجية: لا سيما مع تأيدها أو اعتضادها 

بصحيح ابن مسلم عن أحدهما (ع): «عن الصلاهُ تطوعاً فى السفر. قال (ع): لا تصل قبل الركعتين و لا بعدهما شيثاً نهاراً» »١١‏ 

و بقاعدة التسامح. و لا يعارضها ما دل على السقوطء إذ به لا يخرج المورد عن صدق كونه مما بلغ عليه الثواب. نعم لو كان مفاد أدلة 
السقوط الحرمة الذاتية اقتضت خروجه عن ذلكء لاختصاصها بما بلغ المكلف عليه الثواب محضاً. لكن أدله السقوط لا تفيد ذلك. و 
بما 

فى رواية رجاء بن أبى الضحاكك المروية عن العيون: «ان الرضا (ع) كان يصلى الوتيرة فى السفر» .]١[‏ 

وفى مفتاح الكرامة: «الرواية معتمد عليهاء مقبولة مشتهرة» مشتملة على أحكام معلومة مفتى بها عند الفقهاء». و بإمكان دعوى 
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انصراف نصوص السقوط عن الوتيرة» لعدم كونها من الرواتب بل إنما زيدت ليتم بها عدد النوافل» كما فى بعض النصوص فلاحظ. 
)١(‏ كما هو المشهور و عن ظاهر الغنية و صريح إرشاد الجعفرية: 
الإجماع عليه. و يشهد له 


خبر على بن جعفر (ع) عن أخيه موسى بن 


]١[‏ لم أعثر عليه فى مظان وجوده فى الوسائل» نعم يذكره صاحب الجواهر فى هذه المسألهُ و لكنه ذكر انه لم يعثر عليه فى نسخته من 
العيون فلاحظ ص 57 و 20 من ج /اط نجف. 


.١ من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها حديث:‎ 7١ الوسائل باب:‎ )١( 
١0 مستمسكك العروة الوثقى» جه» ص:‎ 


جعفر (ع) قال: «سألته عن الرجل يصلى النافلة أ يصلح له أن يصلى أربع ركعات لا يسلم بينهن؟ قال (ع): لا إلا أن يسلم بين كل 
ركعتين) )١(‏ 

و 

رواية أبى بصير المروية عن مستطرفات السرائر عن كتاب حريز: «قال أبو جعفر (ع)- فى حديث-: و افصل بين كل ركعتين من 
نوافلك بالتسليم) .01١‏ 

لكنهما لا يدلان على عدم مشروعية صلاهً ركعة» بل فى عمومهما لما عدا الرواتب تأمل. و لذلك قال فى محكى مجمع البرهان: 
«الدليل على عدم الزيادة و النقيصة غير ظاهر, و ما رأيت دليلًا صريحاً صحيحاً على ذلككء نعم ذلكك مذكور فى كلام الأصحابء و 
الحكم به مشكلء لعموم مشروعية الصلاة. و صدق التعريف المشهور على الواحدة و الأربع ..». لكن عموم المشروعية ليس وارداً 
لبيان الكيفية» فلا مجال للتمسكك بإطلاقه و إن صدق التعريف على الواحدة و الأكثر. و حينئذ لا بد فى إثبات الكيفية من الرجوع إلى 
دليل آخر و الأصل عدم المشروعية. 

فإن قلت: لا إشكال فى أصل مشروعيةٌ الركعة» و إنما الشكث فى مشروعيتها مفصولة بالتشهد و التسليم و موصولة بركعة أخرى» فيرجع 
الشكك إلى الشكك فى جزئيةٌ الركعة الثانية» و الشكك فى مانعية التشهد و التسليم؛ و الأصل البراءة. 

قلت: لا مجال للرجوع إلى البراءة فى هذه المقاماتء لا العقلية» للعلم بعدم العقاب. و لا مثل حديث الرفع الامتنانى» لعدم الامتنان فى 
الرفع المذكورء بل هو خلاف الامتنان» نظير رفع الاستحباب الحرجى مع أنهما لا يثبتان مشروعية المقدار المعلوم. و لأجل ذلكك أيضاً 
لا يجرى استصحاب 


)١(‏ الوسائل باب: ١0‏ من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها حديث: ؟. 
() الوسائل باب: ١0‏ من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها حديث: *. 
مستمسكك العروة الوثقى» جه» ص: ١8‏ 

إلا الوتر فإنها ركعة )١(‏ و يستحب فى جميعها القنوت» حتى 
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العدم» فلا يمكن التعبد بالمقدار المعلوم مع التشهد و التسليم. 

فان قلت: أدلهُ المشروعية و إن لم تكن واردٌ فى مقام بيان الكيفية» لكن عدم بيان الكيفية فيها يقتضى الاعتماد على بيان الكيفية فى 
غيرهاء و حيث أن الكيفية فى غيرها مختلفة» لكونها بعضها وترأء كصلاة الوتر و صلاه الاحتياط» و بعضها ثنائية كالصبح, و بعضها 
ثلاثية كالمغرب»ء و بعضها رباعيهُ كالظهرين و العشاءء كان الظاهر هو التخيير بين الكيفيات المذكورة. 

قلت: هذا الظهور ممنوع؛ إذ من الجائز قريباً أن يكون قد اعتمد على خصوص الثنائية» لأنها الغالب الشائع» لكون النوافل الرواتب 
كذلكك, و كذا الفرائض فى أصل التشريع؛ و الصبحء و الجمعة» و العيدان» و الآآيات» و لا سيما بملاحظة أن محل الكلام النوافل غير 
الرواتب» و حملها على خصوص الرواتب أولى من حملها على غيرهاء فالإطلاق المقامى يوجب البناء على كون النوافل غير الرواتب 
ثنائية كالرواتب. هذا كله مضافاً إلى رواية الفضل عن الرضا (ع) بالسند المتقدم فى المسألهً السابقة الذى قد عرفت اعتباره 

قال (ع) «الصلاه ركعتان ركعتان فلذلكك جعل الأذان مثنى مثنى» .)١١‏ 

)١(‏ يعنى: مفصولة عن الشفع بالتسليم. إجماعاً صريحاً و ظاهراًء كما عن الخلاف و المنتهى و التذكرة و غيرها. و تدل عليه النصوص» 
كصحيح معاوية بن عمار: «قال لى: اقرأ فى الوتر فى ثلاثتهن ب (قل هُوَ اللَهُ أحدٌ)» و سلم فى الركعتين» توقظ الراقدء و تأمر بالصلاة» 
م 

0 


مصحح سليمان بن خالد عن أبى عبد الله (ع): «الوتر ثلاث ركعات و تفصل 


)١(‏ الوسائل باب: ١0‏ من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها حديث: ه. 
() الوسائل باب: ١0‏ من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها حديث: 7,. 
مستمسكك العروة الوثقى» جه» ص: ١7‏ 

الشفع على الأقوى )١(‏ فى الركعة الثانية. و كذا يستحب فى مفردة الوتر. 


بينهن) )١١‏ 
7 : 
مصحح أبى بصير عن أبى عبد الله (ع): «الوتر ثلاث ركعات ثنتان مفصولهٌ و واحدة) ١؟.‏ 

و نحوها غيرها. لكن 

فى خبر كردويه الهمدانى: «سألت العبد الصالح عن الوتر. فقال (ع): صلة) 0" 

و 

فى صحيح يعقوب بن شعيب قال: «سألت أبا عبد اللّه (ع) عن التسليم فى ركعتى الوتر. فقال (ع): إن شئت سلمت و إن شئت لم تسلم» 
ع 

و نحوه صحيح معاوية بن عمار 

«0». و لأجلها قال فى محكى مجمع البرهان: 

«الجمع بالتخيير حسن كما هو مذهب العامة». و فى المداركك: «لو قيل بالتخبير بين الفصل و الوصل و استحباب الفصل كان وجهاً 
قوياً». إلا أنه لا مجال للعمل بهذه النصوص بعد حكاية الإجماع على خلافهاء فيتعين حملها على التقية» أو غيرها. 

(1) كما عن جماعة التصريح بهء بل عن بعض: نفى الخلاف فيه إلا من شيخنا البهائى- فى حواشى مفتاح الفلاح- و بعض من تبعه. 
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لعموم ما دل على مشروعيته فى كل صلا فرضاً و نفلاء و خصوص 
خبر رجاء بن أبى الضحاك فى حكاية فعل الرضا (ع) فى طريقه إلى خراسان قال: «ثمّ يقوم فيصلى ركعتى الشفع .. إلى أن قال: و 
يقنت فى الثانية قبل 


.4 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها حديث:‎ ١0 الوسائل باب:‎ )١( 
.٠١ من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها حديث:‎ ١8 (؟) الوسائل باب:‎ 
.18 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها حديث:‎ ١8 الوسائل باب:‎ )*( 
.١18 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها حديث:‎ ١8 (ع) الوسائل باب:‎ 
.١7 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها حديث:‎ ١8 الوسائل باب:‎ )( 
١8 مستمسكك العروة الوثقى» جه» ص:‎ 


[ (مسألة ؟) الأقوى استحباب الغفيلة] 


(مسأله ؟) الأقوى استحباب الغفيلةُ )١(‏ و هى: ركعتان 


.)١١ الركوع»‎ 

لكن شيخنا البهائى قال فى محكى حواشيه: «القنوت فى الوتر إنما هو فى الثالثة» و أما الأوليان المسماتان بالشفع فلا قنوت فيهماا. 
و استدل على ذلكك 1 
بصحيح ابن سنان عن أبى عبد الله (ع): «القنوت فى المغرب فى الركعة الثانية» و فى الغداء و العشاء مثل ذلككء و فى الوتر فى الركعة 
الثالثة) .)3١‏ 

و ناقشه جماعة ممن تأخر عنه بحمل الصحبح على محامل كلها خلاف الظاهر؛ مثل الحمل على التقية. أو على كون: 

«فى المغرب» 

خبر المبتدأ و قوله (ع): 

«فى الركعة الثانية» 

بدل بعض من كلء و كذا ما بعده» فلا يدل على حصر قنوت الصلوات المذكورة فى الركعات المزيورة و إنما يدل على حصر مواضع 
القنوت فى الصلوات المذكورة؛ الذى لا إشكال فى وجوب الخروج عنه؛ بالحمل على مزيد الاهتمام بها و الأفضاية. أو على كون 
المراد بالوتر الموصولة للتقية لا المفصولة. أو نحو ذلكك. و الذى دعاهم إلى هذه المحامل ظهور التسالم على ثبوت القنوت فى الشفع. 
وفى كفاية ذلك فى جواز رفع اليد عن ظاهر الصحيح تأمل. نعم لو بنى على قاعدةٌ التسامح و الاكتفاء بها بفتوى الفقيه أمكن الفتوى 
بالاستحباب. لكن ثبوت القاعدة محل إشكال أو منع كما سبق. و أما عموم مشروعية القنوت فى كل صلا فلا يكفى فى تطبيق قاعدة 
التسامح لو بنى عليهاء إذ بعد التقيبد بالصحيح يكون المراد من العام ما عدا الشفعء فلا يتحقق البلوغ» نظير التخصيص بالمتصل. فتأمل 


جيدا. 


)١(‏ التى تدل عليها رواية هشام بن سالم المروية فى محكى مصباح 


.56 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 
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(؟) الوسائل باب: "من أبواب القنوت حديث: ؟. 
مستمسكك العروة الوثقى» جه ص: ١9‏ 

من الكر و الققاء راكوا لمم اراي افا علا ار مدل د لا الت لد ل أجلن 
شوو عله لم8 فى العا 6 1 إِآَا تيكاتك الى انتدين ال ابيرق قا ب ع يي ا 


َل 5 و 
لقو وي )كو فن الكائية بعك املد" ينه ايع اليب لأ يع او وَيَعلَمَ ا فى الب و البخر و ا تشفط 


الشيخ 

دلو 

فى محكى فلاح السائل عن الصادق (ع): «من صلى بين العشاءين ركعتين قرأ فى الأولى الحمد و قوله تعالى (وَ ذَا النُونِ .. 

الاي الت تي لدو وار لاد اللممديو ورا قالي: 

(و عِنْدَهُ مَفاتحُ العَتب .. إلى قوله تعالى إلا فى تكتاب مُبين) فاذا فرغ من القراءة رفع يديه و قال: (اللهم إنى أسألكك بمفاتح الغيب التى 
لا يعلمها إلا أنت أن تصلى على محمد و آل محمد و أن تفعل بى كذا و كذا) ثم تقول: (اللهم أنت ولى نعمتى و القادر على طلبتى 
تعلم حاجتى فأسألك بحق محمد و آل محمد إلا (لما) قضيتها لى) و يسأل الله جل جلاله حاجته أعطاه الله تعالى ما سأل» .]١[‏ 

و ظاهر الأكثر ما فى المتن من كونها غير نافلة المغرب» و يشهد له- كما فى الجواهر- «عدم رجحان قراءة الآيتين فى نافلة المغرب 
لخلو النصوص و الفتاوى عنهاء بل الموجود فيها قراءة غير ذلك من السور كما لا يخفى على من لاحظهاا. و عن بعض: إنكار ذلكك؛ 
لقاعدة توقيفية العبادة» و لحرمة التطوع فى وقت الفريضة» و لما ورد من أنهم (ع) 


]١[‏ مستدرك الوسائل باب: ١8‏ من أبواب بقيهُ الصلوات المندوبةُ حديث: ” و المنقول فى المتن فيه نقصان عما هو فى المصدر. 
)١(‏ الوسائل باب: 7١‏ من أبواب بقيةٌ الصلوات المندوبة حديث: ؟. 


مستمسكك_العروة الوثقى» جه» ص: ٠١‏ 
ِنْ وَرَقَة إَا يمه و لا حب فى ظَُلطاتِ الَْرْضٍ و 


0 لا ,5 
لشم لمن ناو لانيو ) ومنصب انها يق التكريد و الاد 


لا 
ا 


24 


ما كانوا يصلون غير نافلة المغرب 

. و الجميع كما ترىء إذ الأولان لا مجال لهما مع الدليل» فان طريق الشيخ إلى هشام صحيح كما يظهر من ملاحظة الفهرست. و الثالث 
يمكن أن يكون وارداً لبيان عدد النوافل المتعلقة بالفرائض لا غير» و إلا فقد ورد أنهم (ع) يصلون فى اليوم و الليل ألف ركعة 

. فالعمدة ملاحظة الرواية المذكورة. و أنها ظاهرة فى صلاهُ أخرى مباينة لها خارجاًء أو مفهوماً- مع إمكان اتحادهما خارجاً- أو واردة 
لتشريع خصوصية فى نافلة المغرب لا غير. و لازم الأول جواز فعلهما معاً ققدم الغفيلة أو النافلة. و لازم الأخير عدم جواز فعلهما معاً 
مطلقاًء إذ مع تقديم الغفيلة يكون قد جاء بالنافلة فلا مجال لفعلها ثانياً لسقوط الأمر بهاء و مع تقديم النافلة لا مجال لفعل الغفيلة» 
لسقوط مشروعية الخصوصية بسقوط الأمر بذات النافلة» و المفروض أن دليل الغفيلة لا يشرع أصل الصلاة؛ و إنما يشرع الخصوصية 
فى صلاهُ مشروعة؛ فتسقط الخصوصية بسقوط الأمر بالصلاة. و لازم الوسط جواز احتسابها من نافلة المغرب و عدمه؛ إذ المفروض 
عليه إمكان اتحادهما خارجاًء فمع قصد الأمرين بفعل الغفيلة يكون امتثالا لأمرها و لأمر نافلة المغربء و مع قصد أمرها لا غير يبشرع 
الأثنان بالنافلة بعدهاء.و أظهر الوجوه أوسطهاة لاطلاق كل من .ذليلى الافلة و الغفيلة:التورجن لجواز اتسادهيا مارجا فيسقط الوه 
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الأول. و لأن ظاهر دليل الغفيلة تشريع الصلاءً المقيدة بالخصوصية لا تشريع الخصوصية فقط فى ظرف مشروعيةٌ الصلاة» فيسقط الوجه 
الأخير. 

هذاو 

قد أرسل الصدوق فى الفقيه عن النبى (ص) أنه قال: 

مستمسكك العروة الوثقى» جه ص: "١‏ 


اذام ا 
وحده. 

قيل: و ما ساعهٌ الغفله؟ قال (ص): بين المغرب و العشاء» .]١[‏ 

و رواه مسنداً فى العلل» و ثواب الأعمالء و معانى الأخبار. و رواه الشيخ و غيره بتفاوت يسير. 

وفى الذكرى قال: «تستحب ركعتان ساعة الغفلة و قد رواه الشيخ» 21١‏ ثم نقل الرواية المذكورة ثمى قال: «و يستحب أيضاً بين 
المغرب و العشاء ركعتان»» و روى روايةٌ هشام السابقة 

؛ و ظاهره أن هذه هى صلاة الغفيلة» و ما سبق صلاةٌ أخرى غيرها. و كأنه لاختلافهما ذاتاً بالاشتمال على الآبتين و عدمه. و أثراً بكون 
الشولى لقضاء الحاجة و الثانية لزيادةٌ الثواب. لكن من المحتمل أن يكون الاختلاف بينهما من قبيل الاختلاف بين المطلق و المقيدء 
لعدم اعتبار الخفهُ فى هذه كما تشهد به (لو) الوصلية» و من الجائز أن يكون للمقيد خصوصية موجبة لقضاء الحاجة زائداً على الأثر 
الأخروىء و حينئذ فمقتضى إطلاق دليل هذه أنها عين الأولى منطبقةٌ عليها قهراً انطباق المطلق على المقيد. و يشهد بذلكك أنه 

زاد فى محكى فلاح السائل على رواية هشام المتقدمة قوله: «فإن النبى (ص) قال: لا تتركوا ركعتى الغفيله و هما ما بين العشائين». 
بناء على أنه من تتمهُ الحديث لا من كلام ابن طاوس. 

ثمّ إن الظاهر من قولهم (ع): 

«ما بين العشائين» 

ما بين الفرضين 

ل ا 

]١[‏ الوسائل باب: ٠١‏ من ابواب بقيةُ الصلوات المندوبة حديث: »١‏ و ليس فى الفقيه و لا الوسائل قوله: (قيل يا رسول الله ..) و إنما 
المذكور فيهما: (و ساعة الغفلة بين المغرب و العشاء الآخرة) و نقل المؤلف- دام ظله- فى نسخته من الوسائل ان هذه الجملهُ ذكرها 
المؤلف فى العلل منه لا جزء من الحديث. و قد نقل صاحب الحدائق قوله (قيل يا رسول الله .. الى قوله: وحده) عن فلاح السائل» و 
نقل قوله (و ما ساعة الغفلهُ ..) عن التهذيب. 


(1) راجع الذكرى- التنبيه- السادس عشر من فصل أعداد الصلاة. 
مستمسكك العروة الوثقى» جه ص: 77 
ضلاة الوصية [1أوو هن أنضا ركفان يقرا فى أولأهماك بعد المد- كلذك ضغرة مرة سورةة ذ]) زلولت الاخض) 


وفى الثانيهُ- بعد الحمد- سورةٌ التوحيد خمس عشرة مرة. 
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[ (مسألة 7) الظاهر أن الصلاهٌ الوسطى التى تتأكد المحافظة عليها هى الظهر] 


(مسأله *) الظاهر أن الصلاه الوسطى التى تتأكد المحافظة عليها هى الظهر »)١1(‏ فلو نذر أن يأتى بالصلاء الوسطى فى المسجدء أو فى 
أول وقتها- مثلًا- أتى بالظهر 


فإنه المتعارف فى إطلاق اللفظ المذكور فى النصوص و الفتاوىء لا ما بين الوقتين» كما يشير إليه أيضاً ما فى بعض أخبار الباب من 
قوله (ع): «ما بين المغرب و العشاء الآخرة». 

لكن فى جواز الإتيان بها و لو مع تأخير العشاء عن وقتها الفضيلى تأملّاء لإمكان دعوى انصراف النصوص إلى المتعارف فى ذلكك 
الزمان من إيقاع المغرب عند غروب الشمس و العشاء وقت الشفقء و لا سيما بملاحظةُ أن فى بعض النصوص توقيتها بما بين المغرب 
والعقات ومن المتضي قريا إزادة نا بين الزتقد «الأجومل عفد تأشن العشاء عق وقنيا المتكور اللافان بالشلة بعاد المطلروية 

000 

روى ذلكك الشيخ فى المصباح مرسنًا عن الصادق (ع) كما فى المتن» و زاد: «فان من فعل ذلكك فى كل شهر كان من الموقنين» فان 
فعل ذلكك فى كل سنةُ كان من المحسنين» فان فعل ذلكك فى كل جمعة كان من المخلصين فان فعل ذلك فى كل ليله زاحمنى فى 
الجن و لم بحص ثوابه إلا الله تعالى» .01١‏ 

و الكلام فى أنها نافلة مستقلةُ غير نافلة المغرب. أو أنها يمكن احتسابها منهاء هو الكلام فى صلاة الغفيلة» بل يمكن الإتيان بالآيتين 
السابقتين فتحتسب صلا الغفيلةُ. فلاحظ. 

(5) كما هو المشهورء بل عن الخلاف: إجماع الطائفة عليه. و يشهد 


.١ من أبواب بقيةٌ الصلوات المندوبة حديث:‎ ١7 الوسائل باب:‎ )١( 
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[ (مسألة ©) النوافل المرتبة و غيرها يجوز إتيانها جالساً] 


(مسألة ©) النوافل المرتبة و غيرها يجوز إتيانها جالساً )١(‏ 


به جملة من النصوص. منها 

صحيح زرارةٌ عن أبى جعفر (ع)- فى حديث- «قال (ع): و قال تعالى (لَافِظوا عَلَى الصَّللََاتِ وَالصَكاة الوقط8) الوه هيا 
الظهر) .)7١‏ 

و نحوه صحيحه الآخر 

»و مصحح أبى بصير 

6١‏ و غيرهماء و عن السيد: أنها العصر مدعياً إجماع الشيعة أيضاً. و يشهد له ما 

رواه الصدوق عن الحسن بن على (عليهما السلام)» قال (ع): «و أما صلاهُ العصر فهى الساعة التى أكل آدم 

.. إلى أن قال: 

و أوصانى أن أحفظها من بين الصلوات» «2). 
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و نحوه مرسل على بن إبراهيم. لكن الإجماع ممنوع جداًء كيف؟! و لم يعرف القول بذلكك لغيره. و الخبران ضعيفان فى نفسهما لا 
يقاومان ما سبق. و عن العامة أقوال كثيرة» فعن بعض: أنها الظهر, و عن آخر: أنها المغرب, و عن ثالث: أنها العشاء» و عن رابع» أنها 
الصبح؛ و عن خامس: أنها مجموع الصلوات. و مستند الجميع اعتبارات لا تستحق ذكراً و لا ردأء فراجع المطولات. 

)١(‏ على المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعاًء بل عن الخلاف و المعتبر و التذكرةٌ و المنتهى و غيرها دعوى الإجماع عليه؛ و 
يشهد به النصوص الكثيرة 

كمصحح سهل بن اليسع: «سأل أبا الحسن الأول (ع) عن الرجل يصلى النافلة قاعداً و ليست به عله فى سفر أو حضر. فقال (ع): 


(0) البقرة: 374. 

(؟) الوسائل باب: 0 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها حديث: .١‏ 

() لعل المراد منه ما فى المستدركك باب: 8 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها الحديث الأول أو غيره مما يرويه عن زرارة. 

(6) الوسائل باب: 0 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها حديث: ؟. 

(0) الوسائل باب: ؟ من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها حديث: 7. 
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ولوق هال الأعسان والأوك سعد د كا رسن ير كفة كل فاق نائلة الطير خطا بت غشرة ركفا وشكذاق افلة العصرمو 
على هذا يأتى بالوتر مرتين» كل مرة ركعة. 


لا بأس بده 1١‏ و 
خبر أبى بصير عن أبى جعفر (ع): «إنا نتتحدث نقول: من صلى و هو جالس من غير عله كانت صلاته ركعتين بركعة و سجدتين 
بسجدة. فقال (ع): ليس هو هكذا هى تامة لكم) .07١‏ 

و نحوهما غيرهما. و عن الحلى (ره): منع ذلكك إلا-فى الوتيرة و على الراحلة مدعياً خروجهما بالإجماع» للأصل مع شذوذ الرواية 
المجوزة. لكن فى الذكرى قال: «دعوى الشذوذ هنا مع الاشتهار بيننا عجيبة» و هو كما ذكر لاستفاضة النصوص المعتبرة بذلكك. مع 
تكثر دعوى الإجماع على العمل بها. 

: 00) 

ففى خبر محمد بن مسلم: «سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يكسل أو يضعف فيصلى التطوع جالساً. قال (ع): يضف كل ركعتين 
بركعةً) «*) 

عو 

فى صحيح ابن جعفر عن أخيه (ع) قال: «سألته عن المريض إذ كان لا يستطيع القيام كيف يصلى؟ قال (ع): يصلى النافلة و هو جالس 
و يحسب كل رععتين بركعة. و أما الفريضة فيحتسب كل ركعة بركعة و هو جالس إذا كان لا يستطيع القيام) © 

عو 

فى خبره عنه (ع): اعن رجل صلى نافلة و هو جالس من غير علة كيف يحتسب صلاته؟ 

قال (ع): ركعتين بركعة) «8. 

و قريب منها غيرها. 
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)١(‏ الوسائل باب: * من أبواب القيام حديث: ؟. 
(0) الوسائل باب: 0 من أبواب القيام حديث: .١‏ 
(©) الوسائل باب: 0 من أبواب القيام حديث: ". 
(؟) الوسائل باب: 0 من أبواب القيام حديث: ه. 
(0) الوسائل باب: 0 من أبواب القيام حديث: 8. 
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[فصل فى أوقات اليومية و نوافلها] 
اشارةٌ 


فصل فى أوقات اليوميهُ و نوافلها وقت الظهرين ما بين الزوال )١(‏ 


فصل فى أوقات اليومية و نوافلها 

)١(‏ بإجماع المسلمين» كما عن الخلاف. و المعتبر و التذكرة و نهاية الأحكام. و بلا خلاف بين أهل العلم؛ كما عن المسائل الناصرية 
و المنتهى و مجمع البرهان و شرح رسال صاحب المعالم. و إجماعاًء كما عن الغنيةٌ و الذكرى. نعم عن ابن عباس و الحسن و الشعبى: 
إجزاء صلاهُ المسافر لو صلى قبل الزوال. و خلافهم- لو ثبت- لا يعول عليه» لمخالفته لقوله تعالى: (أقِم الصّلاةً [َدُنُوي النّمْس إِلكا 
عَسَقٍ اللّيل ..) 01١‏ ْ 1 
والدلوك هو الزوال» كما عن جماعة من أهل اللغة. و لو ثبت أن معناه غير ذلكك فلا ينطبق على ما ذكروه. و يدل على ذلكك أيضاً 
جملة من النصوص 

كصحيح زرارة عن أبى جعفر (ع): «إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر و العصر) »”١‏ 

و 

مصحح عبيد بن زرارة: «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن وقت الظهر و العصر. فقال (ع): إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر و العصر 
جميعاًء إلا أن هذه قبل هذه ثم أنت فى وقت منهما جميعاً حتى تغيب الشمس» "١‏ 

و 


خبر مالكك الجهنى: (سألت 


)١(‏ الاسراء- ثلا. 

(؟) الوسائل باب: 5 من أبواب المواقيت حديث: .١‏ 
(") الوسائل باب: 5 من أبواب المواقيت حديث: ه. 
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أبا عبد الله (ع) عن وقت الظهرء فقال (ع): إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين» )١١‏ 
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.. إلى غير ذلكك. 

نعم قد يظهر من جملهُ من النصوص خلاف ذلكث» ل 

كمصحح إسماعيل ابن عبد الخالق: «سألت أبا عبد الله (ع) عن وقت الظهر فقال (ع): 

بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك. إلا فى يوم الجمعة أو فى السفر فان وقتها حين تزول الشمس» 0١‏ 

- و نحوه موثق سعيد الأعرج 

7 دو 

خبر زرارة: «وقت الظهر على ذراع» 69 

و نحوها غيرها. وقد سرد فى الجواهر جملةه كثيرةٌ استظهر منها المنافاة لما سبق. لكن بعضها ظاهر فى تحديد الآخر» 

كصحيح الفضلاء عن أبى جعفر (ع) و أبى عبد الله (ع): «أنهما قالا: وقت الظهر بعد الزوال قدمان و وقت العصر بعد ذلكك قدمان)» 
«©. 

و نحوه فى ذلكك 

صحيح زرارة عن أبى جعفر (ع) قال: «سألته عن وقت الظهر. فقال: ذراع من زوال الشمسء و وقت العصر ذراعان من وقت الظهرء 
فذلكك أربعة أقدام من زوال الشمس ..) «©) 

و نحوهما مضمر ابن أبى نصر : 

0 و خبر أبى بصير عن أبى عبد الله (ع) 

1١1 


]١[‏ الوسائل باب: 8 من أبواب المواقيت حديث: ؟ و يحتمل ان يريد به الحديث 7 من الباب المزبور لكن الظاهر إراده الأول و ان 
ذكر الثانى فى الجواهر, لأن الثانى لا يتكفل تحديد الآخر. 


.١١ الوسائل باب: 5 من أبواب المواقيت حديث:‎ )١( 
.١١ (؟) الوسائل باب: 8 من أبواب المواقيت حديث:‎ 
.١7 الوسائل باب: 8 من أبواب المواقيت حديث:‎ )"( 
.19 الوسائل باب: 8 من أبواب المواقيت حديث:‎ )6( 
.١ الوسائل باب: 8 من أبواب المواقيت حديث:‎ )( 
.* الوسائل باب: 8 من أبواب المواقيت حديث:‎ )8( 
.١؟ الوسائل باب: 8 من أبواب المواقيت حديث:‎ 0 
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)١( والمغرب‎ 

. ا 
و بعضها محتمل لذلكك كمصحح عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله (ع) 
"١١‏ و إسماعيل الجعفى عن أبى جعفر (ع) 


«7")»» و موثق زرارةٌ الحاكى رواية عمر بن سعيد 
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«. و بعضيها ظاهر فى أفضليةُ الصلاهً على القدم و القدمين من الصلاة على القدمين و الأربعة أقدام» كصحيح ذريح المحاربى عن 
أبى عبد الله (ع) 5 
«©". و بعضها ظاهر فى نهاية وقت الفضيلة» كصحيح عبيد بن زرارة عن أبى عبد الله (ع) 

«©. و بعضها محتمل لأول وقت الفضيلة» كخبر ابن بكير الحاكى قصه دخول عمه زرارة على الصادق (ع) و خروجه عنه من غير أن 
«مء إذ لم يعلم أن الذراع و الذراعين اللذين سبق ذكرهما لزرارة كانا تحديداً لأول وقت الفضيلة أو الاجزاء. 

و بالجملة: أكثر النصوص المذكورة فى الجواهر غير ظاهرة المنافاة لما سبقء أو ظاهرةُ فيما هو أجنبى عنه. و كيف كان يجب حمل 
النصوص المنافية على وجه لا ينافى ما عرفت» لما عرفت من دعوى الإجماع على التوقيت بالزوال» بل ادعى عليه ضرورة المذهب أو 
الفر: 

)١(‏ على المشهور شهرة عظيمة. بل فى الجواهر: نفى الخلاف المعتد به عندنا. و يشهد له جملةُ من النصوص» 

كمصحح عبيد بن زرارة عن أبى عبد الله (ع): «إذا غربت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين 


.7 الوسائل باب: 8 من أبواب المواقيت حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: 8 من أبواب المواقيت حديث: .٠١‏ 
(*) الوسائل باب: 8 من أبواب المواقيت حديث: "1. 
(6) الوسائل باب: 8 من أبواب المواقيت حديث: ؟7. 
(0) الوسائل باب: 8 من أبواب المواقيت حديث: 10. 
(8) الوسائل باب: 8 من أبواب المواقيت حديث: 88 
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إلى نصف الليل إلا أن هذه قبل هذه» )١١‏ 

و 

خبره: «لا تفوت صلاة النهار حتى تغيب الشمس. و لا تفوت صلاة الليل حتى يطلع الفجر و لا صلاةً الفجر حتى تطلع الشمس» )""١‏ 
0 

خبر زرارة عن أبى جعفر (ع): «أحب الوقت إلى الله عز و جل أوله حين يدخل وقت الصلاه فص لى الفريضة فان لم تفعل فإنكك فى 
وقت منهما حتى تغيب الشمس» «*) 

و مرسل داود بن فرقد الآتى 

«5». و عن المبسوط: انتهاء وقث الظهر للمختار بصيرورةٌ الظل مثل الشاخص. 

وعن القاضى: ذلكك أيضاً حتى للمضطر. و عن ابن أبى عقيل: انتهاء وقت المختار بالذراع. و نحوه عن المقنعة. و عن أبى الصلاح: 
انتهاء وقته بأربعة أسباع. و نحوه ما عن نهايةُ الشيخ و عمل يوم و ليلة. و عن التهذيب: 

ذلك مطلقاً. كما أنه عن النقصة: أشياء وق العصر للمكتار باصغرار القسس: 

وعن أكثر كتب الشيخ و القاضى و الحلبى و الطوسى: انتهاء وقته إلى أن يصير ظل كل شىء مثليه. و عن ابن أبى عقيل: انتهاء وقته 
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و .سعد هذه الأقوال أخبار غير ظاهرة أو ظاهزة لكنها ميحيرلة عن وقث التشيلة جيعا- كا بشير اليه يتفيهاك وغيرةة 
ففى صحيح ابن سنان عن الصادق (ع): «لكل صلاةٌ وقتان و أول الوقتين أفضلهماء و لا ينبغى تأخير ذلك عمداً» و لكنه وقت من شغل 
أو نسى أو أسها أو نام؛ و ليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتاً إلا من عذر أو علة» «ه) 


»و مرسل 


.58 من أبواب المواقيت حديث:‎ ١8 الوسائل باب:‎ )١( 
.4 من أبواب المواقيت حديث:‎ ٠١ (؟) الوسائل باب:‎ 
.١7؟ الوسائل باب: 9 من أبواب المواقيت حديث:‎ )"( 
يأتى ذكره فى التعليقة اللاحقة.‎ )6( 

(0) الوسائل باب: " من أبواب المواقيت حديث: ؟. 
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ويختص الظهر بأوله مقدار أدائها )١(‏ بحسب حاله. و يختص 


الفقيد و ثوله رضواق اللدا تعره حقو الله و العفو لآ يكوق الأاعى ذتي و 


و 0 


مصحح الحلبى: «ان رسول الله (ص) قال: الموتور أهله و ماله من ضيع صلاء العصر. قلت: و ما الموتور أهله و ماله؟ قال (ص): لا 
يكون له فى الجن أهل و لا مال يضيعها فيدعها متعمداً حتى تصفر الشمس و تغيب 9؟) 

و 

خبر ربعى: «إنا لنتقدم و نؤخر و ليس كما يقال: من أخطأ وقت الصلاهً فقد هلككء و إنما الرخصة للناسى و المريض و المدنف و 
المسافر و النائم فى تأخيرها 70. 

فان ملاحظة مجموع النصوص المذكورة و نحوها توجب الجزم بامتداد الوقت إلى الغروب غير أن الأفضل التقديم على ما سيأتى إن 
شاء الله فى الوقت الفضيلى. فلاحظ و تأمل. 

)١(‏ على المشهور شهرةٌ عظيمة كادتث تكون إجماعاء بل عن المنتهى: 

نسبته إلى علمائناء و عن نجيب الدين: أنه نقل الإجماع عليه جماعة؛ و عن العلامة و الشهيد: نسب الخلاف إلى الصدوق» و عن جامع 
المقاصد و المداركك: 

نيغة إلى المندوقين دو توقش فى الشية المد كورة.ى كيت كان ندل على المقهون 

مرسل داود بن فرقد عن بعض أصحابنا عن أبى عبد الله (ع): «إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتى يمضى مقدار ما يصلى 
المصلى أربع ركعات» فاذا مضى ذلكك فقد دخل وقت الظهر و العصر حتى يبقى من الشمس مقدار ما يصلى أربع ركعاتء فإذا بقى 
مقدار ذلكك فقد خرج وقت الظهر و بقى وقت العصر حتى تغيب الشمس «؟" 

» و صحيح الحلبى- فى 


.١18 الوسائل باب: ”من أبواب المواقيت حديث:‎ )١( 
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(؟) الوسائل باب: 9 من أبواب المواقيت حديث: .٠١‏ 
(") الوسائل باب: /ا من أبواب المواقيت حديث: 7. 
(ع) الوسائل باب: 5 من أبواب المواقيت حديث: 7. 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» جه ص: 7١‏ 


حديث- 

قال: «سألته عن رجل نسى الأولى و العصر جميعاً ثمّ ذكر عند غروب الشمس. فقال (ع): إن كان فى وقت لا يخاف فوت إحداهما 
فليصلٌ الظهر ثمّ يصلى العصرء و إن هو خاف أن تفوته فليبدأ بالعصر و لا يؤخرها فتفوته فيكون قد فاتتاه جميعاً» و لكن يصلى العصر 
فيما قد بقى من وقتها ثم ليصلٌ الأولى بعد ذلكك على أثرها؛ ١١‏ 

» فإن الظاهر من تأخير العصر المنهى عنه هو فعل الظهر أولًا ثم فعلها و حينئذ فالحكم بفوتهما حينئذ معاً لا بد أن يكون لبطلان الظهر 
من جهة وقوعها فى غير الوقت. 

و هذان الحديثان هما العمدهُ فى أدلة الاختصاص. أما 

صحيح ابن مسكان عن أبى عبد الله (ع): «إن نام رجل أو نسى أن يصلى المغرب و العشاء الآخرةُ فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما 
يصليهما كلتيهما فليصليهما و إن خشى أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة» "١‏ 

» و نحوه موثق أبى بصير عن أبى عبد الله (ع) 

«. فالأمر بفعل العشاء فيهما أعم من خروج وقت المغربء لجواز أن يكون لأهمية العشاء حينئذ. و نحوه الأمر بفعل العصر فى جملة 
من النصوص الواردةٌ فى الحائض إذا طهرت فى وقت العصر 

«©» و لعل هذا الوجه فى نسب الوقت إلى العصر فيها و فى غيرها. و من ذلكك يظهر حال 

صحيحةٌ إسماعيل بن أبى همام عن أبى الحسن الرضا (ع): «فى الرجل يؤخر الظهر حتى يدخل وقت العصر: أنه يبدأ بالعصر ثمّ يصلى 
الظهر) «2) 

هذا و يعارض هذه التصوضص 

مصحح عبيد المتقدم: «إذا زالت الشمس 


.18 الوسائل باب: 5 من أبواب المواقيت حديث:‎ )١( 
(؟) الوسائل باب: 67 من أبواب المواقيت حديث: ؟.‎ 
.* الوسائل باب: 67 من أبواب المواقيت حديث:‎ )"( 
(ع) راجع الوسائل باب: 59 من أبواب الحيض.‎ 

(0) الوسائل باب: 5 من أبواب المواقيت: حديث: .١7‏ 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» جه ص: ”١‏ 


فقد دخل وقت الظهر و العصر جميعاً إلا أن هذه قبل هذه ثم أنت فى وقت منهما جميعاً حتى تغيب الشمس» ١١١‏ 
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و دلالتها على الاشتراكك ظاهرة؛ بل متكررة و متأكدة فإنه ظاهر الجزاء مؤكداً بقوله (ع): 

«جميعاً) 

» و بالاستثناء أيضاًء فإن الاستثناء مما يؤكد العمومء و لا سيما إذا كان منقطعاً كما فى الرواية» فإن الظاهر من قوله (ع): 

«إلا أن هذه ..» 

مجرد الترتيب» فلا يكون الاستثناء متصلا لعدم منافاء ما قبله حينئذ له بوجه و قوله (ع): 

«ثمَ أنت ..» 

ظاهر فى أنه إذا دخل وقتهما جميعاً تكون فى وقت منهما جميعاً إلى الغروب» فتكون نسبةٌ جميع أجزاء الوقت المذكور إلى كل 
واحدةٌ من الصلاتين نسبةُ واحدة بلا فرق بين الصلاتين أصلا و 

صحيح زرارة المتقدم: «إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر و العصر فاذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب و العشاء؛ "١‏ 
05 

رواية سفيان ابن السمط عن أبى عبد الله (ع): «إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين» 9”. 

و نحوها رواية منصور بن يونس عن العبد الصالح (ع) 

«©» و مالكك الجهنى عن أبى عبد الله (ع) 

«0» و إسماعيل بن مهران عن الرضا (ع) 

«©. و الجمع بين روايةٌ ابن فرقد 

و بينها كما يكون بحمل دخول الوقتين على دخول مجموعهما على الترتيب فلا ينافى الاختصاصء نظير 

رواية عبيد فى قوله تعالى (أقِم الصّلاةً دلوك الشّمْس): قال (ع): إن الله تعالى 


)١(‏ الوسائل باب: 5 من أبواب المواقيت حديث: ه. 
(؟) الوسائل باب: 5 من أبواب المواقيت حديث: .١‏ 
(*) الوسائل باب: 5 من أبواب المواقيت حديث: 4. 
(6) الوسائل باب: 5 من أبواب المواقيت حديث: .٠١‏ 
(0) الوسائل باب: 5 من أبواب المواقيت حديث: .١١‏ 
(©) الوسائل باب: 5 من أبواب المواقيت حديث: .57١‏ 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» جه ص: ”” 


افترض أربع صلوات أول وقتها من زوال الشمس إلى انتصاف الليل» )١١‏ 

يكون أيضاً بحمل روايةُ ابن فرقد 

على دخول الوقت الفعلى بملاحظة اعتبار الترتيب بين الصلاتين» نظير 

خبر زرارة: «و إذا صليت المغرب فقد دخل وقت العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل) ١؟)‏ 
و 

رواية ابن أبى منصور (إذا زالت الشمس فصليت سبحتكك فقد دخل وقت الظهر) 0 
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و 
خبر مسمع: ١إذا‏ صليت الظهر فقد دخل وقت العصر» © 

و 

رواية ذريح: «متى أصلى الظهر؟ فقال (ع): صل الزوال ثمانية ثمّ صل الظهر) «8). 

و استضعاف هذا الحمل فى الجواهر من أجل أنه لا يختص بمقدار الأربع» بل هو مطرد فى عامة الوقت. ضعيف من أجل أن مقدار 
أداء الظهر بعد الزوال لا يمكن فيه فعل العصر أصلَّاء بخلاف ما بعده؛ فإنه يمكن فعلها فيه و لو من جهة فعل الظهر فى أول الوقت. و لا 
تبعد دعوى كون الحمل الثانى أقرب» بل لعله مراد جماعة من القائلين بالاختصاص كما يظهر من أدلتهم عليه» مثل ما فى المختلف: 
«لأن الإجماع واقع على 

أن النبى (ص) صلى الظهر أولا و قال: صلوا كما رأيتمونى أصلى» «2) 

و ما عنه أيضاً من أن القول بالاشتراكك حين الزوال مستلزم إما للتكليف بما لا يطاق أو خرق الإجماع. و ما عن الروض من أن ضرورة 
الترتيب تقتضى الاختصاص. و ما عن المداركك من أنه لا معنى لوقت الفريضة إلا 


)١1(‏ الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب المواقيت حديث: ؟. 
(؟) الوسائل باب: ١٠/‏ من أبواب المواقيت حديث: ؟. 
(") الوسائل باب: ه من أبواب المواقيت حديث: 8,. 
(ع) الوسائل باب: ه من أبواب المواقيت حديث: ؟. 
(0) الوسائل باب: ه من أبواب المواقيت حديث: ”*. 
(©) المختلف المسأله الثالثة من فصل الأوقات. 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» جه ص: 7 


ما جاز إيقاعها فيه» و لا يجوز إيقاع العصر عند الزوال لا عمداً ولا مع النسيانء لعدم الإتيان بالمأمور به على وجهه. وعدم ما يدل 
على الصحة. 

واتحو ذلكك: فإن ملاحظة أمكال هذه الأدلة تقضى بأن هراة القائلين بالاختصاص ما يكو ملازما لاغتبار الترتيب لا ما يكون بالمعنن 
الملازم للتوقيت. و لعله إلى هذا يشير الحلى فى محكى كلامه؛ من أن الاختصاص قول المحصلين من أصحابنا الذين يلزمون الأدله و 
المعانى لا العبارات و الألفاظ يعنى: أن الاشتراك غير معقول مع البناء على اعتبار الترتيب. 

نعم يبقى الإشكال فى صحيح الحلبى المتقدم 

» لظهوره فى فوت الظهر إذا لم يبق من الوقت إلا مقدار أداء العصر و إن صليت الظهر فيه الذى لا يكون ذلكك إلا لوقوعها فى غير 
وقتها. و حمله على كون تطبيق الفوت على الظهر من جه سقوط الأمر بها ولو من جهة مزاحمتها بالعصر التى هى أهم منهاء لا من 
جهه خروج وقتها بعيد» لكنه لا يدل على بطلا-ن الظهر الذى جعلوه من ثمرات الاختصاص. و أيضاً يتوقف الاستدلال به على 
الاختصاص على القول بعدم الفصلء و إلا أمكن الاقتصار على مورده لا غير» لكن ظاهر الجماعة عدم الفصل للاستدلال به على 
الاختصاص مطلقاً و عليه فلا بد من التصرف فى روايةٌ عبيد 

و غيرها بالحمل على دخول مجموع الوقتين و لو بنحو الترتيب و يكون المراد من 
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قوله (ع): «إلا أن هذه ..» 

أن وقك هذه قبل وقت عدف و بكرن الاسام مسياتك كسا هو الأضاء فى الأسعنات لآ متقطعاء كما او سمل على الترئبي للا غير 
حسب ما عرفت و هذا مؤيد آخر للحمل المذكور. و على هذا فالجمع العرفى بين مجموع الأدلة يساعد الاختصاصء و إن كان فى 
النفس منه شىء. و اللّه سبحانه أعلم. 


مستمسكك العروةٌ الوثقى» جه ص: ع7 


ثمّ إن المذكور فى رواية ابن فرقد 

: تحديد وقت الاختصاص بمقدار أربع ركعات. و مثله ما عن المبسوط و الخلاف و الجمل و الناصريات و غيرها. 

قال العلامة فى التحرير: «يدخل وقت الظهر بزوال الشمس .. (إلى أن قال): إلى أن يمضى مقدار أربع ركعات ثم يشتركك الوقت بينها 
و بين العصر إلى أن يبقى لغروب الشمس مقدار أربع ركعات فيختص بالعصر. 

روى ذلكك داود بن فرقد). و المحكى عن جماعةٌ كثيرة: التعبير بمقدار الأداء. قال العلامةٌ فى الإرشاد: «وقت الظهر إذا زالت الشمس 


(إلى أن قال): إلى أن يمضى مقدار أدائها ثمّ تشتركك مع العصر إلى أن يبقى للمغرب مقدار أداء العصر). بل هو المحكى عن معقد 
إجماع الغنية و جملة من معاقد الشهرة. و لا ينبغى التأمل فى أن مراد الجميع واحدء لعدم تحرير الخلاف المذكور من أحدء و لم 
يتعرض لإثبات أحد الوجهين و رد الآخرء و الظاهر أن المراد هو الثانى» بل ربما قيل: إنه مقطوع به. حملا للمرسل 

]١[‏ على الغالب» و يشهد له التعبير فى صحيح الحلبى المتقدم 

[؟] بالفوت, فان الظاهر منه أن وقت الاختصاص عبار عن المقدار المحتاج إليه فى أداء الصلاة. 

فلا بد حينئذ من ملاحظة أحوال المكلف التى يختلف مقدار الصلاةٌ باختلافهاء سواء أ كانت مأخوذة موضوعات للأحكام المختلفة 
فى لسان الشارع - مثل السفر و الحضر و الخوف و نحوها- أم لاء كطلاقة اللسان و عه و الإبطاء فى الحركاتء و الاستعجالء و غير 
ذلكك: فبقدر الوقت بقدر الصلاة الذدى يخلت يلحاظها. كمالا فرق أيضا بين أت تكوث حاضلة قبل الصلاة واطارئة 


]١[‏ يريد به مرسل ابن فرقد. 
[1] تقدم فى صدر التعليقة. 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» جه ص: ”7 


فى أثنائهاء فلو صلى الظهر فى أول الوقت فنسى بعض الأجزاء غير الركنية فقد دخل الوقت المشتركك بالفراغ» و كذا لو طرأ له فى 
الأشاء ها وجب خفة اللسات أوالحركات الصللاية»ى لو عرقن لها يوحت الإبطاء- كال :فى اللسات» أو القل فى الجر كات 
الغبلاتية) أو تسن ققراً بعضن السوو الطوال” أو نهر ف لكف- كان التقدير ملكت الصلاة:ى لوا كاق التطو يا سهد إلى الأخهارت كما لو 
اخخارقراءة السور الطوال» أو القنوت عضن الأدغية كذلك. أو نهر ذلكد- كاق :ذلك شاريعاً عن التقديرة لأنن الظاهر هن وواية 
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الخلسن 
التقدير بأداء صرف الطبيعة الحاصل بأداء أقل المقدار الواجب. و لو لم يصل الظهر لكن علم بأنه لو صلى طرأ عليه ما يوجب له 
الإبطاء أو السرعة- كنسيان بعض الأجزاء أو نحوه- لم يبعد دخول ذلك فى التقديرء لأن تقدير النسيان مثلا أو نحوه لا بد أن يكون 
راجعاً إلى حالة فعلية للمكلف لا فرق بينها و بين سائر الحالات الفعلية من السفر و الحضر و نحوهماء كما لعله ظاهر بالتأمل. و لو صلى 
قبل الوقت فدخل الوقت قبل التسليم فدخول وقت الاشتراكك بمجرد الفراغ مبنى على ما سيأتى فى نظيره من وقوع العصر قبل الظهر. 
(و دعوى): دخول الوقت المشتركك من جهة الضابط المتقدم, لأسن نسيان الوقت أو الجهل به من قبيل الحالات التى يختلف مقدار 
الصلاهةٌ باختلافها- كما فى الجواهر- (غير ظاهرة) إذ لا يرتبط ذلكك باختلاف الصلاةٌ بالمرة» و إنما يرتبط بعدم اعتبار الوقت فى تمام 
الصلاء لا غير. 

و أيضاً الظاهر من المرسلة أن التقدير بلحاظ نفس الفعل دون مقدماته فاعتبار المقدمات فى التقدير- كما عن المحقق و الشهيد 
الثانيين و غيرهماء بل عن بعض: أنه مفروغ عنه- غير ظاهر الوجه. و الفوت فى روايةٌ الحلبى 

و إن كان يتحقق بترك بعض الشرائط إلا أن الشرائط فى آخر الوقت لازمة 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» جه ص: 8" 


التحصيل على كل حال لكل واحدة من الفريضتين» فلم يثبت كون زمانها ملحوظاً زماناً للعصر فقط. فتأمل جيداً. كما أن دخول 
الأجراء المنسية وركعات الاحقباط و سحهوه السهوفى القدي ميض غلن اعنيارها جرءا فى الصلاق و لو بتى على خروجهها عنها كان 
اللازم البناء على خروجها عن مورد التقدير. 

هذا و ثمره الخلاف: أنه لو صلى العصر غفلهُ فى أول الزوال» فعلى الاشتراكك تصح. إذ لم تفقد إلا الترتيب» و هو غير معتبر فى حال 
لفاك 

لحديث: «لا تعاد الصلاة) .)١١‏ 

و على الاختصاض تبطل» لفوات الوقت الستتى فى ععديث: 

«لا تعاد) 

. ولو دخل الوقت المشترك فى الأثناء لحقه حكم الصلاه فى الوقت على الاختصاصء فتصح كما تصح على الاشتراك لما سبق. و لو 
ذكر فى الأثناء أنه لم يصل الظهر عدل على الا-شتراك؛ و أشكل ذلك على الاختصاصء لاختصاص العدول بصورة وقوع الصلاه 
صحيحة لو لا الترتيب» فالتعدى إلى غيرها محتاج إلى دليل» و هو مفقود. 

ولو صلى العصر قبل الظهر لاعتقاد فعل الظهر أو لاعتقاد ضيق الوقت عنهماء فانكشف سعة الوقت لهماء فلا ينبغى التأمل فى صحةٌ 
العصر بناء على عموم: 

«لا تعاد) 

لمثل الفرض كما هو الظاهر» و حينئذ فهل يجب عليه فعل الظهر فوراً أداءء أو يجوز فعلها قضاء فى الوقت و خارجه. أو لا يصح فعلها 
إلا فى خارج الوقت؟ وجوه. إذ على الاشتراكك يتعين الأول كما هو ظاهر. أما على الاختصاصء فقد قيل أيضاً بالأول» لاختصاص أدلة 
الاختصاص بصورةٌ اشتغال ذم المكلف بالعصرء فمع فراغها عنه يكون المرجع أدلة الاشتراكك. و فيه: أن النسبة بين أدلة الاختصاص 


.,8 الوسائل باب: ” من أبواب الوضوء حديث:‎ )١( 
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مستمسكك العروةٌ الوثقى» جه ص: /ا” 


و أدلة الا-شتراكك ليست من قبيل النسبة بين الخاص و العام- كى يرجع إلى أدلة الاشتراكك عند عدم صلاحية أدلة الاختصاص 
للمرجعية- بل هما متباينان» لورودهما معاً فى مقام التحديد للوقت. فاذا جمع بينهما بحمل أدلهُ الاشتراكك على ما يوافق الاختصاص 
فاذا فرض قصور أدلهُ الاختصاص عن شمول المورد كانت أدلةٌ الاشتراكك كذلكك. و كان المرجع الأصل. 

فإن قلت: مقنضى أدلهُ الاشتراكك أن كل حصةٌ من الزمان بين الزوال و الغروب مشتركة بين الفرضين. و أدلهُ الاختصاص إنما تنافيها 
فى الجزء الأول و الأخير لا غير» فنسبتها إليها نسبهُ الخاص إلى العام؛ فإذا أجمل الخاص فى بعض الأحوال كان المرجع العام» و كذا 
فى المقام. 

قلت: قد عرفت أن أدلة الاشتراكك واردهُ فى مقام تحديد الوقت للفرضينء و أن مقتضى الجمع بينها و بين أدلة الاختصاص حملها 
على معنى لا ينافى الاختصاصء لا تخصيصها بأدلته» كما يظهر ذلكك بملاحظة ما سبق فى وجه الجمعء فلو اختصت أدله الاختصاص 
بغير الفرض كانت أدلة الا-شتراكك كذلك. فلا بد من الرجوع إلى الأصلء و ليس هو استصحاب بقاء الوقت المشترككء لأنه من 
الاستصحاب الجارى فى المفهوم المردد الذى تكرر فى هذا الشرح التنبيه على عدم حجيته. 

مع أنه يتوقف على البناء على أنه يكفى فى صحة الصلاة أداء بقاء الوقت بنحو مفاد كان التامة» أما لو اعتبر وقوعها فى وقت هو وقتها 
بنحو مفاد كان الناقصة فلا يجدى الأصل المذكورء إلا بناء على الأصل المثبت. و منه يظهر الإشكال فى استصحاب بقاء الاشتراكك. 
أما إثبات كون الوقت المعين وقتاً لها بالأصل فغير ممكنء لعدم الحالة السابقة له. اللهم إلا أن يلحظ بعضاً مما سبق فيقال: كان 
مشتركاً فهو على ما كان. فتأمل جيداً. و أما 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» جه ص: /” 


استصحاب وجوب الأداء فلا يثبت القدره على الأداء و صحتها أداء؛ و لو فرض سقوط الاستصحاب عن المرجعية كان المرجع أصل 
البراءة من وجوب الفعل فى الوقت المعين. هذا إذا جوزنا فعلها قضاء على تقدير القول بالاختصاص و إلا كان من الدوران بين 
المتباينين» للعلم بوجوب فعلها فى باقى الوقت أداء أو فى خارجه قضاءء فيجب الاحتياط. 

ثم إنه لو بنى على الاختصاص حتى فى الفرضء لم يبعد جواز إيقاع الظهر قضاء. و دعوى: أن الظاهر من الاختصاص عدم صحة 
الشريكة مطلقاً و لو قضاء- كما فى الجواهر- غير مجديةُ و إن سلمتء إذ لم يقع لفظ الاختصاص فى لسان الأدل» ليرجع إلى ظهوره. 
و إنما المرجع أدلة القول به» و ليس مقتضاها إلا خروج وقت الظهر إذا بقى من الوقت مقدار أداء العصرء و هذا المقدار لا يقتضى 
بطلانها قضاء. و قد عرفت أن مضمر الحلبى المتقدم 

فى أدلة الاختصاص لا يقتضى ذلكك أيضاً »)١«‏ فإطلاق ما دل على جواز القضاء محكم. 

و مما ذكرنا تعرف حكم الفرع السابق و هو: ما لو صلى الظهر قبل الوقت و قد دخل و هو فى الصلاة و أنه لو صلى العصر بعدها لم 
يكن دليل على صحتهاء للشكك فى وقوعها فى وقتها مع العلم بأنها موقت بوقت, فقاعدة الاشتغال تقتضى وجوب الإعادة. 

ولو بقى من الوقت مقدار خمس ركعات وجب فعل الظهر أولا لعموم: 

«من أدرك» 


. ولا يزاحمه وجوب فعل العصر فى وقتهاء لاعتبار الترتيب فى العصر الموجب لفعل الظهر قبلها ليبحصل الترتيب» فضلا عن اقتضاء 
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وجوب فعل الظهر ذلكك. و مما ذكرنا يظهر أنه لا حاجةٌ إلى إثبات 


000 راجع صدر التعليقة. 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» جه ص: 9” 


أهمية صلاه الظهرء لكونها الصلاة الوسطى. كما أنه لا يختلف القول بالاختصاص و القول بالاشتراكك فى ذلكك. نعم يختلفان- بناء 
على التفكيكك- فى تطبيق: 

«من أدركك) 

بين العصر و الظهر فيطبق فى الأول للنص و لا يطبق فى الثانى لعدمهء إذ على الاختصاصء لا وجه حينئذ لفعل الظهر؛ لعدم صحتهاء 
لعدم وقوعها فى وقتهاء فلا يعتبر الترتيب بينها و بين العصر. نعم أو بقى من وقت العشاءين مقدار أربع ركعات يختلف القولان إذ على 
الاختصاص يتعين فعل العشاء و لا يجوز فعل المغربء لخروج وقتها. 


حكيم» سيد محسن طباطبايى» مستمسكك العروة الوثقى» ١‏ جلد» مؤسسة دار التفسير» قم - ايران» اول» ١6١8‏ ه ق 


مستمسكك العروةٌ الوثقى؛ جه ص: 9” 

و على الاشتراكك يتعين فعل المغرب؛ لما سبق من اعتبار الترتيب فى العشاء بعد تطبيق: 

«من أدركك» 

بالنسبة إليها. كما يختلفان أيضاً لو حاضت المرأة بعد مضى مقدار إحدى الفريضتين» فعلى الاختصاصء لا تقضى إلا الظهر. و على 
الاشتراكك يكون قضاؤها بعينها موقوفاً على بقاء شرطية الترتيب فى العصر. و لو بنى على سقوطه بقاعدة الميسور و نحوهاء أو دعوى 
انصراف دليله عن مثل الفرض- كما يشير إليه بناؤهم على الاقتصار على العشاء إذا لم يبق من الوقت إلا أربع ركعات- كان اللازم 
قضاء واحدةٌ من الفريضتين تخييراً. و لو طهرت الحائض فى آخر الوقت لزم فعل العصر لا غير» للنصوص الخاصة المتقدمة فى مبحث 
الحيض 

»ولا يرجع إلى ما ذكرنا. 

كما أنه مما ذكرنا تعرف- بعد التأمل- حكم ما لو أفاق المجنون الأدوارى فى أول الوقتء أو فى آخره؛ أو فى وسطه بمقدار أداء 


إحدى الفريضتين. فتأمل جيداً. 


)١(‏ راجع الوسائل باب: 59 من أبواب الحيض. 
مستمسكك العروة الوثقى» جه ص: 6٠‏ 


العصر بآخره كذ لكك و ما بين المغرب و نصف الليل وقت المغرب )١(‏ 


)١(‏ أما دخول وقت صلاة المغرب بالغروب فى الجملهٌ فمما لا خلاف فيه كما عن جماعة؛ أو لا ريب فيه كما عن آخرينء أو 
إجماعى كما عن غيرهم و فى الجواهر: «هو من ضروريات الدين». و يدل عليه النصوص المتواترة التى منها 
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صحيح زرارةٌ عن أبى جعفر (ع) «و إذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب و العشاء الآخرة) .)١١‏ 

و أما انتهاء وقتها بانتصاف الليل مطلقاً: وو المتورر عاض دام و يول لديم ين الضوصن 

كرواية عبيد بن زرارة عن أبى عبد الله (ع)- فى قوله تعالى: َم الله دلُو ..)-: دو منها صلاتان أول وقتهما من غروب الشمس 
إلى انتصاف الليل إلا أن هذه قبل هذه) ١؟)‏ 

و 

روايته الأخرى: «إذا غربت الشمس دخل وقت الصلاتين إلى نصف الليل إلا أن هذه قبل هذه؛ «") 

و 

صحيح زرارة: «سألت أبا جعفر عليه السلام عما فرض الله عز و جل من الصلوات. فقال (ع): خمس صلوات فى الليل و النهار 

:إلى أن قال (ع): 

و فيما بين دلوك الشمس إلى غسق الليل أربع صلوات» سماهن الله و بينهن و وقتهن, و غسق الليل هو انتصافه» «©) 

0 

مرسل ابن فرقد: «إذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب حتى يمضى مقدار ما يصلى المصلى ثلاث ركعات. فاذا مضى ذلكك فقد 
دخل وقت المغرب و العشاء الآخره حتى يبقى من انتصاف الليل 


.١ من أبواب المواقيت حديث:‎ ١0/ الوسائل باب:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب المواقيت حديث: ؟. 

(*) الوسائل باب: ١7‏ من أبواب المواقيت حديث: .١١‏ 

(ع) الوسائل باب: 7 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها حديث .١‏ 
مستمسكك العروة الوثقى» جه» ص: ١؟‏ 


مقدار ما يصلى المصلى أربع ركعات. و إذا بقى مقدار ذلكك فقد خرج وقت المغرب و بقى وقت العشاء إلى انتصاف الليل» .)١١‏ 
وعن الخلاف: انتهاء وقتها مطلقاً بذهاب الشفق» و كأنه لاطلاق مثل 

صحيح زرارة و الفضيل قالا «قال أبو جعفر (ع): إن لكل صلاةه وقتين غير المغرب فان وقتها واحد و وقتها وجوبهاء و وقت فوتها 
سقوط الشفق) .)5١‏ 

و نحوه غيره. و عن المقنعة و النهاية: ذلك للحاضرء و يجوز تأخيرها للمسافر إلى ربع الليل» لمثل 

مصحح عمر بن يزيد: : «وقت المغرب ف فى السفر إلى ربع الليل» ل 

و عن جماعة من أساطين القدماء- منهم الشيخ فى المبسوط و غيره و السيد فى المصباح و الإصباح-: ذلك للمختار» و أما للمعذور 
فيجوز تأخيرها إلى ربع الليل. و كأنه لمثل 

خبر عمر بن يزيد: «أكون مع هؤلاء و انصرف من عندهم عند المغرب فأمر بالمساجد فأقيمت الصلاة فإن أنا نزلت أصلى معهم لم 
أستمكن من الأذان و الإقامة و افتتاح الصلاة. 

فقال (ع): ائت منزلكك و انزع ثيابكك و إن أردت أن تتوضأ فتوضأ و صل فإنكك فى وقت إلى ربع الليل» ."5١‏ 

و فى جميع الأ-قوال الثلاثة طرح لنصوص النصفء لأنها نص فى جوز التأخير فى الجملة إلى النصف. كما أن فى أولها طرحاً أيضاً 
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لنصوص الأخيرين و فى كل من الأخيرين أيضاً طرح لنصوص الآخر. و الجميع غير ظاهر. 
مضافاً إلى منافاتها لنصوص آخرئ 

كمصحح عمر بن يزيد قال: «قال أبو عبد الله (ع): وقت المغرب فى السفر إلى ثلث الليل» «8) 
»و صحيح 


)١(‏ الوسائل باب: ١0/‏ من أبواب المواقيت حديث: ؟. 
(؟) الوسائل باب: ١68‏ من أبواب المواقيت حديث: ؟. 
(") الوسائل باب: ١9‏ من أبواب المواقيت حديث: ؟. 
(©) الوسائل باب: ١94‏ من أبواب المواقيت حديث: .١١‏ 
(0) الوسائل باب: ١9‏ من أبواب المواقيت حديث: .١‏ 
مستمسكك العروة الوثقى» جه» ص: 7 


والعشاء )١(‏ و يختص المغرب بأوله بمقدار أدائه. 


أبى همام إسماعيل بن همام: «رأيت الرضا (ع)- و كنا عنده- لم يصل المغرب حتى ظهرت النجوم ثم قام فصلى بنا على باب دار ابن 
أبى محمود) )١١‏ 

عو 

خبر داود الصرمى: «كنت عند أبى الحسن الثالث (ع) يوماً فجلس يحدث حتى غابت الشمس ثمٌ دعا بشمع و هو جالس يتحدث فلما 
خرجت من البيت نظرت و قد غاب الشفق قبل أن يصلى المغرب ثم دعا بالماء فتوضأ و صلى» .)7١‏ 

و دعوى كون الأخيرين حكاية فعل مجمل يمكن لذلك حملهما على العذر. مما لا يصغى إليهاء فإن عدم إبدائه للعذر فى التأخير و 
عدم أمره للحاضرين بالمبادرةٌ إلى الصلاة مانع عن الحمل المذكور. 

و احتمال اطراد العذر فى الحاضرين أيضاً مما لا مجال له. و إلا كان على الراوى بيانه. (و بالجملة): ظهور النصوص المذكورة فى 
جواز التأخير اختياراً مما لا ينبغى التأمل فيه. مع أن فى ظهور نصوص الأخير فى العذر الذى هو ظاهر القائل تأملا ظاهراً. و لأجل ذلكك 
كله يتعين حمل نصوص ذهاب الشفق على وقت الفضيلة أو كراهة التأخير عنه» و نصوص الربع و الثلث على نفى الكراهة فى التأخير 
فى السفر أو العذر» فان ذلكك مقتضى الجمع العرفى بين جميع النصوص المذكورة. فلاحظ. 

)١(‏ أما أن أول وقت العشاء المغرب فى الجملة- على الخلا-ف الآ-تى فى الاختصاص و الا-شتراكك- فهو المشهور و المنسوب إلى 
السيد و التقى و القاضى و ابنى زهره و حمزٌ و سائر المتأخرين. و يشهد له كثير من النصوص. منها ما تقدم فى وقت المغرب من 
روايات زرارة 

و ابنه 

وابن فرقد 


» و نحوها غيرها. 


.4 من أبواب المواقيت حديث:‎ ١9 الوسائل باب:‎ )١( 


(؟) الوسائل باب: ١94‏ من أبواب المواقيت حديث: .٠١‏ 
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مستمسكك العروة الوثقى» جه ص: 67 


و بعضه و إن لم يكن ظاهراً فى دخول الوقت بالغروب أو بعده بمقدار أداء المغرب؛ لكنه صريح فى دخوله قبل ذهاب الشفق» 
كموثق زرارة عن أبى عبد الله (ع): «صلى رسول الله (ص) بالناس المغرب و العشاء الآخرة قبل الشفق من غير عله فى جماعة؛ و إنما 
فعل ذلكك ليتسع الوقت على أمته) )١١‏ 

3 

رواية إسحاق بن عمار: «سألت أبا عبد الله (ع): 

يجمع بين المغرب و العشاء فى الحضر قبل أن يغيب الشفق من غير علة؟ 

قال (ع): لا بأس» "١‏ 

7 

خبر زرارة: «سألت أبا جعفر (ع) و أبا عبد اللّه عن الرجل يصلى العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق. فقال (ع): 
لابأس بها :0. 

و عن المقنعةُ و المبسوط و الخلاف و غيرها: أول وقتها غروب الشفق» لظاهر جملهُ من النصوص» 
كصحيح بكر بن محمد عن أبى عبد الله (ع): 

«قال و أول وقت العشاء ذهاب الحمرة و آخر وقتها إلا عَسَقٍ اللّيل ©) 

5 

خبره: «ثمّ سألته عن وقت العشاء فقال (ع): إذا غاب الشفق» «ه) 

و 

صحيح الحلبى: «سألت أبا عبد الله (ع) متى تجب العتمة؟ قال (ع): 

إذا غاب الشفق و الشفق الحمرةٌ» (*) 

و نحوها غيرها- الواجب حمل الجميع على الفضل جمعاً عرفياً ببنه و بين ما سبق. 

هذاء و من موثق زرارة 

ورواية إسحاق 


يظهر ضعف ما عن النهاية من 


)١(‏ الوسائل باب: 77 من أبواب المواقيت حديث: ؟. 
(؟) الوسائل باب: 77 من أبواب المواقيت حديث: 8,. 
(") الوسائل باب: 77 من أبواب المواقيت حديث: ه. 
(6) الوسائل باب: ١8‏ من أبواب المواقيت حديث: 8. 
(0) الوسائل باب: 77 من أبواب المواقيت حديث: ”*. 
(©) الوسائل باب: 77 من أبواب المواقيت حديث: .١‏ 


مستمسكك العروة الوثقى» جه» ص: © 
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أنه يجوز للمسافر و المعذور تقديمها على ذهاب الشفق و لا يجوز لغيرهما. 

و مثله ما عن التهذيب من أنه يجوز تقديمها إذا علم أو ظن بعدم التمكن منها لو أخرها. 

و أما أن آخر وقتها مطلقاً نصف اللبل فهو المشهور. و بشهد له النصوض المتقدمة فى المغرب و غيرها..و عن المقنعة و جملة من 
كتب الشيخ و غيره: أن آخره ثلث الليل مطلقاً» و يشهد له جمله من النصوص 

كروايةٌ زرارة: «و آخر وقت العشاء ثلث الليل» )١١‏ 

عو 

خبر معاويةٌ بن عمار: «وقت العشاء الآخرة إلى ثلث الليل» .)27١‏ 

و نحوهما غيرهما. لكن لا مجال للأخذ بظاهرهاء لما سبق» فلا بد من الجمع بينها بالحمل على اختلاف مراتب الفضل» لصراحة تلكك 
فى جواز التأخير إلى النصف. 

و أما ماعن التهذيب و الاسقيصار و المبسوط و الوسيلة من التفصيل بين المختار فالى الثلث» وبين غيره فالى النصفض» جمعاً بين 
النصوصء فغير ظاهرء لعدم الشاهد للجمع. و المتعين ما ذكرناء كما يشير اليه 

موثق الحلبى «العتمة إلى ثلث الليل أو إلى نصف الليل و ذلكك التضبيع» «”) 

و 

خبر أبى بصير عن أبى جعفر (ع): «قال رسول الله (ص): لو لا أنى أخاف أن أشق على أمتى لأخرت العتمة إلى ثلث الليل. و أنت فى 
رخصة الى نصف الليل» 89"). 

نعم يبقى الإشكال فى ظاهر مثل هذا الخبر» حيث أنه يقتضى استحباب إيقاع العشاء بعد الثلث» و هو مما لا يمكن الالتزام به. و يمكن 


.*” من أبواب المواقيت حديث:‎ ٠١ الوسائل باب:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: 7١‏ من أبواب المواقيت حديث: ؟. 

(") الوسائل باب: ١0/‏ من أبواب المواقيت حديث: 4. 

(6) الوسائل باب: 7١‏ من أبواب المواقيت حديث: ؟. 

مستمسكك العروة الوثقى» جه» ص: 0؟ 

و العشاء بآخره كذلكك (2). هذا للمختار. و أما المضطر- لنوم أو نسيان أو حيض أو نحو ذلكك من أحوال الاضطرار- فيمتد وقتهما 
الى طلوع الفجر (؟). و يختص العشاء من آخره بمقدار أدائها دون المغرب من أوله أى: ما بعد نصف الليل. و الأقوى 


حمله على إرادةٌ جعل آخر وقتها ثلث الليل لا أكثر فيطابق ما سبق» أو على إراده أن ذلكك- أعنى: استحباب التأخير - بحسب العناوين 
الأولية لا الثانوية» و إلا فمقتضاها عدم الفضل فى التأخير إليه- كما يقتضيه الشرط- بل الفضل فى التقديمء كما يشهد به. مواظبته 
(ص) على ذلك. و 

مرسلة الكلينى- بعد أن روى عن أبى بصير أنه إلى ثلث الليل- قال: «و روى الى ربع الليل» ١١‏ 

المحمول على الفضل جزماًء فيكون للعشاء ثلاثة أوقات ربع الليل» و ثلثه» و نصفه. و الله سبحانه أعلم. 

)١(‏ الكلام هنا هو الكلام فى الظهرين قولاء و قائلاء و دليلاء فقد ورد فى مرسلة ابن فرقد 
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نحو ما ورد هناككء كما ورد فى روايةٌ عبيد 

و غيرها مثل ما ورد و الجمع فى المقامين بنحو واحدء فلاحظ. 

(5) كما عن المغشر. و فى التدارككة انه المعتمد. و يشهد له تجملة من التصوضن 

كموثق أبى بصير عن أبى عبد الله (ع): «إن نام رجل و لم يصل صلاةً المغرب و العشاء الآخرةٌ أو نسى فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما 
يصليهما كلتيهما فليصلهماء و إن خشى أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة؛ و إن استيقظ بعد الفجر فليصل الفجر ثم المغرب ثمّ 
العشاء الآخرة قبل طلوع الشمس ..) "١‏ 

» و نحوه صحيح ابن سنان المروى فى التهذيب 

زفقل 


.*” من أبواب المواقيت حديث:‎ 7١ الوسائل باب:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: 67 من أبواب المواقيت حديث: ”*. 

(*) الوسائل باب: 87 من أبواب المواقيت ملحق الحديث الرابع. 

مستمسكك العروة الوثقى» جه» ص: 8 

أن العامد فى التأخير الى نصف الليل أيضاً كذلكك- أى: يمتد وقته الى الفجر- و إن كان آثماً بالتأخير لكن الأحوط أن 


أوابن مسكان المروى فى الاستبصار 

ولعو 

صحيح عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله (ع)- فى الحائض-: «و إن طهرت فى آخر الليل فلتصل المغرب و العشاء؛ 7١‏ 

» و نحوه خبر داود الدجاجى عن أبى جعفر (ع) 

او 

خبر عمر بن حنظلةٌ عن الشيخ (ع) قال: «إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلت المغرب و العشاء) «5. 

والمناقشهُ فى دلالتها على امتداد الوقت فى غير محلهاء و لا سيما ما ورد فى الحائض. 

و الاشكال عليها بأنها خلاف ما ورد 

«© فى تفسير قوله تعالى: 

(أقم الكل دلوك الشَّمْس ..) «©» و أنها موافقة للعامة» و مخالفة لما دل على ذم النائم عن الصلاة 

لاما أفرم التساديعة الاتسياف و صو البو تدع مجله عتر قور آنا مم وها هيا لور حخرض لباقي رهام | الصرض: اانصيل 
الاندفاع) فان المخالفة بين الأدلة اللفظية لا تقدح مع إمكان الجمع العرفى. و كذا الموافقة للعامة. و ذم النائم إنما يقتضى الإثم فلا 
ينافى ما دل على بقاء الوقتء و لا سيما لو خص الثانى بالعذرء إذ لا ذم حينئذ و لا إثم. و التعبير بالقضاء 


فى مرفوعة ابن مسكان عن أبى عبد الله (ع): 


)١(‏ الوسائل باب: 67 من أبواب المواقيت حديث: ؟. 
(؟) الوسائل باب: 59 من أبواب الحيض حديث: .٠١‏ 


(") الوسائل باب: 58 من أبواب الحيض حديث: .١١‏ 
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(6) الوسائل باب: 58 من أبواب الحيض حديث: .١7‏ 

(0) الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب المواقيت حديث: ؟. 

(©) الاسراء- ثلا. 

(0) راجع الوسائل باب: 19 من أبواب المواقيت. 

مستمسكك العروة الوثقى» جه ص: 7 

لا ينوى الأداء و القضاءء بل الأولى ذلكك فى المضطر أيضاً. 

و ما بين طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس وقت الصبح )١(‏ 


«من نام قبل أن يصلى العتمة فلم يستيقظ حتى يمضى نصف الليل فليقض صلاته و ليستغفر الله )١١‏ 

عو 

فى مرسل الفقيه: «يقضى و يصبح صائماً عقوبة) .7١‏ 

غير ظاهر فى القضاء بالمعنى المصطلح. مع أن الخبرين ضعيفان و مختصان بغير المعذور. و ليس من شرط حجية الحجةٌ تعرض غيرها 
لمضمونها. 

نعم قد يخدش فى الأخبار المذكورة إعراض المشهور عنها. لكنه لم يثبت كونه بنحو يوهن الحجية لجواز أن يكون وجهه بعض ما 
سبق مما عرفت اندفاعه. 

نعم فى التعدى عن موردها إلى مطلق المعذور تأمل» و إن كان غير بعيد» إذ بعد إلغاء خصوصية مورد كل منها يكون الانتقال الى 
جامع الاضطرار أولى من الانتقال الى الجامع بين مواردها. و أشكل منه التعدى إلى غير المعذور مع الالتزام بالإثم كما يقتضيه الأمر 
بالاستغفار و بالصوم عقوبة. و إن كان يساعده إطلاق 

رواية عبيد عن أبى عبد الله (ع): «لا تفوت الصلاه من أراد الصلاة» لا تفوت صلاةه النهار حتى تغيب الشمس. و لا صلاة الليل حتى 
يطلع الفجرء و لا صلاة الفجر حتى تطلع الشمس» 0”. 

فالاحتياط فيه متعين. و اللّه سبحانه أعلم. 

(1) أما أن أول وقت الصبح طلوع الفجر: فلا خلاف فيه- كما عن 


.8 الوسائل باب: 79 من أبواب المواقيت حديث:‎ )١( 
.* (؟) الوسائل باب: 79 من أبواب المواقيت حديث:‎ 
.4 من أبواب المواقيت حديث:‎ ٠١ الوسائل باب:‎ )"( 
مستمسكك العروة الوثقى» جه» ص: /؟‎ 


جماعة- و إجماع- كما عن آخرين- و إجماع أهل العلم أو العلماء كما عن غيرهم. و يشهد له كثير من النصوص المعتبرة. 
ففى مصحح زرارة عن أبى جعفر (ع)- فى حديث-: «إذا طلع الفجر فقد دخل وقت الغداة» )١١‏ 

» و اخبره عنه (ع). وقت صلاة الغداهً ما بين طلوع الفجر الى طلوع الشمس» 

«؟). و نحوهما غيرهما. 
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و أما انتهاؤه بطلوع الشمس فهو مذهب الأكثر- كما عن جماعة- و الأشهر- كما عن آخرين- و المشهور بين الأصحاب كما عن 
غيرهمء بل فى الجواهر وصف الشهرة بالعظيمة. و عن السرائر و الغنيةٌ: الإجماع عليه. 

و يشهد له خبرا زرارة 

و عبيك 

المتقدمان ”3). 

و عن الشيخ فى كثير من كتبه: أن ذلكك للمضطرء أما المختار فوقته الى أن يسفر الصبح» 

لمصحح الحلبى عن أبى عبد الله (ع): «وقت الفجر حين ينشق الفجر الى أن يتجلل الصبح السماء و لا ينبغى تأخير ذلكك عمداً و لكنه 
وقت لمن شغل أو نسى أو نام) ©" 

3 

صحيح عبد اللّه بن سنان عن أبى عبد الله (ع): «لكل صلاه وقتان و أول الوقتين أفضلهما و وقت صلاةً الفجر حين ينشق الفجر إلى أن 
يتجلل الصبح السماء و لا ينبغى تأخير ذلك عمداً و لكنه وقت من شغل أو نسى أو سها أو نام) «8. 

وفيه: أن الظاهر من الصحيح كون قوله (ع): «و وقت الفجر ..» 

من قبيل الصغرى للكبرى التى تضمنها الصدر كما يشهد به قوله (ع) فى 


)١(‏ الوسائل باب: 78 من أبواب المواقيت حديث: ؟. 
(؟) الوسائل باب: 78 من أبواب المواقيت حديث: 8. 
(9) تقدم ذكرهما فى البحث عن وقت المغرب. 

(6) الوسائل باب: 78 من أبواب المواقيت حديث: .١‏ 
(0) الوسائل باب: 78 من أبواب المواقيت حديث: ه. 
مستمسكك العروة الوثقى» جه ص: 9؟ 


ووقت الجمعهٌ من الزوال إلى أن يصير الظل مثل الشاخص )١(‏ 


ذيله: 

«و وقت المغرب حين تجب الشمس إلى أن تشتبكك النجوم و ليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتاً إلا من عذر أو علة) 

إذلا ريب فى كونه من قبيل الصغرى لا من قبيل الاستثناء» و حينئذ يتعين حمل: 

«لا ينبغى) 

فيه على الكراهة. و كذا قوله (ع) فى ذيله 

اواليس لاح ب 

فيكون الصحيح المذكور قرينةُ على إرادة بيان الوقت الأول الأفضل فى المصحح. و كذا 

موثق عمار عن أبى عبد الله (ع): «فى الرجل إذا غلبت عينه أو عاقه أمر أن يصلى المكتوبة من الفجر ما بين أن يطلع الفجر إلى أن 
تطلع الشمس» )١١‏ 

»٠لا‏ أقل من وجوب الحمل على ذلككء و لو بقرينة إطلاق رواية زرارة 


و عبيد 
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؛ و بقرينة وجود مثل هذا التعبير فى بقيهُ الصلوات. فتأمل جبداً. 

ثم إن الظاهر أنه لا إشكال و لا خلاف ظاهر فى أن الفجر الذى هو أول وقت الصبح هو الفجر الصادقء كما تدل عليه النصوص الآتية 
إناشاء الله ف العنيو به وبين الكاذب: 

)١(‏ كما عن الأ-كثر أو أكثر أهل العلم؛ أو المشهورء أو عليه المعظم على اختلا-ف عبارات النسبة. و عن المنتهى: الإجماع عليه. و 
مستنده غير واضح كما عن المسالكك و الروض و الذخيرة. و عن الروضة: «لا شاهد له). 

بل قد يقال: إن النصوص الدالهُ على أن وقتها حين تزول الشمس تشهد بخلافه. 

كصحيح الفضلاء عن أبى جعفر (ع): «قال: إن من الأشياء أشياء موسعة و أشياء مضيقة» فالصلاه مما وسع فيه تقدم مره و تؤخر أخرى. 
و الجمعةٌ مما ضيق فيها فان وقتها يوم الجمعةُ ساعة تزول» و وقت العصر فيها وقت الظهر فى غيرها) .)2١‏ 

و نحوه صحيح زرارة 

و صحيح ابن مسكان 


.7 الوسائل باب: 78 من أبواب المواقيت حديث:‎ )١( 

() الوسائل باب: 8 من أبواب صلاة الجمعةٌ و آدابها حديث: .١‏ 
(*) الوسائل باب: 8 من أبواب صلاة الجمعةٌ و آدابها حديث: *. 
مستمسكك العروة الوثقى» جه ص: ٠ه‏ 


فإن أخرها عن ذلك مضى وقته و وجب عليه الإتيان بالظهر. 


أو ابن سنان 

»»١١‏ واغيرهما. و لذلكك اختار الحلبيان أن وقتها أول الزوال. 

لكن فيه أن أكثر النصوص الواردةٌ بهذا اللسان موردها صلاةً الظهر يوم الجمعة أو ما يعمها و الجمعة 

ففى خبر أبى سيار قال: «سألت أبا عبد الله (ع) عن وقت الظهر فى يوم الجمعة فى السفر. فقال (ع): عند زوال الشمس و ذلك وقتها 
يوم الجمعة فى غير السفر) "١‏ 

عو 

صحيح الحلبى عن أبى عبد الله (ع) أنه قال: «وقت الجمعة زوال الشمس و وقت صلاة الظهر فى السفر زوال الشمسء و وقت العصر 
يوم الجمعة فى الحضر نحو من وقت الظهر فى غير يوم الجمعة "١‏ 

عو 

مصحح ابن سنان: «إذا زالت الشمس يوم الجمعة فابدأ بالمكتوبة» ©" 

عو 

خبر إسماعيل بن عبد الخالق: «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن وقت الصلاهُ فجعل لكل صلاهُ وقتين إلا الجمعة فى السفر و الحضر 
فإنه قال: وقتها إذا زالت الشمس» .)2١‏ 

و نحوها غيرها. 

و المتعين حمل الجميع على استحباب المبادرة إلى الصلاة من جهة عدم المزاحمة بالنافلة لتقديمها على الزوال. مع أن التضييق 
الحقيقى- كما هو ظاهرها- مما لا يمكن الالتزام به و التضبيق العرفى- مع أنه خلاف ظاهرهاء و أنه مما يصعب جداً الالتزام به أيضاً- 
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مناف لبعض النصوص» 
ففى رواية زرارة عن أبى جعفر (ع)- المحكية عن المصباح-: «قال: أول وقت الجمعهُ ساعة تزول الشمس إلى أن تمضى ساعةٌ فحافظ 
عليهاء فان رسول الله (ص) قال: لا يسأل اللّه عز و جل عبد فيها خيراً إلا 


.2 الوسائل باب: 8 من أبواب صلاة الجمعةٌ و آدابها حديث:‎ )١( 
(؟) الوسائل باب: 8 من أبواب صلاة الجمعةٌ و آدابها حديث: ؟.‎ 
.١١ الوسائل باب: 8 من أبواب صلاةٌ الجمعةٌ و آدابها حديث:‎ )"( 
.18 (ع) الوسائل باب: 8 من أبواب صلاةٌ الجمعةٌ و آدابها حديث:‎ 
.18 الوسائل باب: 8 من أبواب صلاهٌ الجمعةُ حديث:‎ )5( 
ه١ مستمسكك العروة الوثقى» جه» ص:‎ 


أعطاه اللّه .)١١‏ 

و نحوها غيرها. فان التحديد بالساعة فيها ظاهر فى كون الوقت أوسع من الفعل بنحو معتد به. مع أن ظاهر التعليل فيها استحباب 
إيقاعها فى الساعة لا وجوبه. و من ذلكك يشكل أيضاً جعلها سنداً لفتوى المشهور. مضافاً الى عدم ظهور كون المراد بالساعة المثل. 

و ربما توجه فتوى المشهور بأن النصوص المشار إليها آنفاً قد تضمنت أن الجمعة لها وقت واحدء و أنها من الأمر المضيقء و تضييقها 
كما يحتمل أن يكون من جهة تحديدها بالزوال يحتمل أن يكون من جهة أن ليس لها إلا الوقت الأول من الوقتين المجعولين لغيرهاء 
و الأول مما لا يمكن الاللتزام به لأ-نه حرج غالباً فيتعين الشانى؛ و هو المثل. و فيه: أن هذه النصوص لم تهمل تحديد ذلكك الوقت 
الواحد ليتردد الأمر بين الاحتمالين» و إنما حددته بالزوال؛ فاذا امتنع البناء عليه كان اللازم حمله على الاستحبابء و لا سيما بملاحظة 
ما عرفت من كون مورد تلكك النصوص الظهرء و لا سيما مع صراحة بعضها بلزوم المبادرة إليها بمجرد الزوال و المنع من فصلها عنه 
بركعتين. 

فلاحظها. 

و الأجل > لكف كله إغدان الى و اليك الى التدروسن و البياق. نوفيا وفت لظو ففبيلة و إنكرلى قال فى الدووش:# تووقت الحة 
وقت الظهر بأسره» لعدم دليل على توقيتها بعينهاء فيرجع فى توقيتها الى ما دل على توقيت الظهرء لأنها عين الظهر جعل فيها الخطبتان 
بدل الركعتين. و هذا و إن كان الأوفق بالقواعد الأولية» لكنه بعيد جداًء لعدم الإشارهُ الى ذلكك فى السنة قولا و لا فعلاء بل هو خلاف 
المرتكز بين المسلمين من توقيتها بوقت دون ذلك. و لذلكك لم يعهد وقوعها من النبى (ص) و لا من غيره 


.19 الوسائل باب: 8 من أبواب صلاةٌ الجمعةٌ و آدابها حديث:‎ )١( 
ه١ مستمسكك العروة الوثقى» جه ص:‎ 
من الزوال الى بلوع الظل الحادث بعد‎ )١( ووقت فضيلة الظهر‎ 


من أئمة المسلمين (ع) فى آخر وقت الظهر مع كثرهُ الطوارئ و العوارض التى تكون عذراً فى تأخير الظهر كالسفر و المرض و 
قيرعيناء 
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بل الإنصاف يقتضى القطع بأن لها وقتاً معيناً أقل من ذلك. و حينئذ نقول: حيث أجمل كان المرجع فى غير المتيقن من وقتها عموم 
العام» أو استصحاب حكم المخصص فان المقام من صغريات تلكك المسألة. (و بالجملة): 

عموم ما دل على وجوب الظهر قد خصص فى يوم الجمعة بما دل على بدلية الجمعة» و الفعل فى أول الزوال متيقن البدلية» و فيما 
بعده من الأوقات المشكوكة يشكك فى بدلية الجمعةٌ إذا وقعت فيهاء فيحتمل الرجوع الى استصحاب البدلية» و يحتمل الرجوع الى 
عموم وجوب الظهر. لكن المختار فى مسألة استصحاب حكم المخصص هو الرجوع الى عموم العام. و الله سبحانه أعلم. 

)١(‏ قد اختلفت الأخبار الدالهُ على وقت الفضيلة اختلافاً كثيراً. 

فبعضها: دال على انتهائه بالقدمين و الأربعة أقدام؛ 

كصحيح الفضلاء: «وقت الظهر بعد الزوال قدمان» و وقت العصر بعد ذلكك قدمان) )١١‏ 

و 

روايةُ عبيد بن زرارةً قال: «سألت أبا عبد الله (ع) عن أفضل وقت الظهر. قال (ع): ذراع بعد الزوال. قلت: فى الشتاء و الصيف سواء؟ 
قال لع): نعم) ١؟)‏ 

عو 

مكاتبة محمد بن الفرج: «إذا زالت الشمس فصل سبحتكك و أحب أن يكون فراغكك من الفريضة و الشمس على قدمين» ثمّ صل 
سبحتكك و أحب أن يكون فراغكك من العصر و الشمس على أربعة 


.١ الوسائل باب: 8 من أبواب المواقيت حديث:‎ )١( 
.10 (؟) الوسائل باب: 8 من أبواب المواقيت حديث:‎ 


مستمسكك العروة الوثقى» جه ص: "هم 


أقدام) 0 

و بعضها: ظاهر فى دخوله بعد القدمين و الأربعة 

كصحيح زرارة عن أبى جعفر (ع) قال: «سألته عن وقت الظهر. فقال (ع): ذراع من زوال الشمس. و وقت العصر ذراع من وقت الظهر 
فذلكك أربعة أقدام من زوال الشمس. ثم قال (ع): إن حائط مسجد رسول الله (ص) كان قامهُ و كان إذا مضى منه ذراع صلى الظهر و 
إذا مضى منه ذراعان صلى العصر. ثم قال (ع): أ تدرى لم جعل الذراع و الذراعين؟ قلت: لم جعل ذلكك؟ قال (ع): لمكان النافلة» 
لكك أن تتنفل من زوال الشمس إلى أن يمضى ذراعء فاذا بلغ فيؤكك ذراعاً بدأت بالفريضة و تركت النافلة» و إذا بلغ فيؤكك ذراعين 
بدأت بالفريضة و تركت النافلة) «؟) 

فإن الصدر و إن كان ظاهراً فى كونه من القسم الأول لكن الذيل يوجب حمله على القسم الثانى 

كرواية إسماعيل الجعفى عن أبى جعفر (ع): «كان رسول الله (ص) إذا كان ألفى فى الجدار ذراعاً صلى الظهر و إذا كان ذراعين 
غلم الخصن. 

قلت: الجدران تختلف منها قصير و منها طويل قال (ع): إن جدار مسجد رسول الله (ص) كان يومئذ قامة» و إنما جعل الذراع و 
الذراعان لثلا يكون تطوع فى وقت فريضة» 9. 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة 19؟١‏ من اعزه0م 


و بعضها: ظاهر فى انتهائه بالقامة» 

كصحيح البزنطى: «سألته عن وقت الظهر و العصر. فكتب: قامة للظهر و قامهُ للعصر) 0" 
عو 

خبر محمد بن حكيم: «سمعت العبد الصالح يقول: إن أول وقت الظهر زوال 


.”١ الوسائل باب: 8 من أبواب المواقيت حديث:‎ )١( 
.*” (؟) الوسائل باب: 8 من أبواب المواقيت حديث:‎ 
.58 الوسائل باب: 8 من أبواب المواقيت حديث:‎ )*( 
.١7؟ الوسائل باب: 8 من أبواب المواقيت حديث:‎ )6( 
مستمسكك العروة الوثقى» جه» ص: *ه‎ 


الشمس و آخر وقتها قامة من الزوال» و أول وقت العصر قامة و آخر وقتها قامتان. قلت: فى الشتاء و الصيف سواء؟ قال (ع): نعم) )١١‏ 
و 

حسنة أحمد بن عمر عن أبى الحسن (ع): «قال: سألته عن وقت الظهر و العصر. فقال (ع): وقت الظهر إذا زاغت الشمس إلى أن يذهب 
الظل قامةٌ» و وقت العصر قامةٌ و نصف الى قامتين)» .)١١‏ 

و بعضها: ظاهر فى دخوله بعد المثل» 

كموثق زرارة: «سألت أبا عبد الله (ع) عن وقت صلاة الظهر فى القيظ فلم يجبنى, فلما ان كان بعد ذلكك قال لعمر بن سعيد بن هلال: 
إن زرارة سألنى عن وقت صلاة الظهر فى القيظ فلم أخبره فحرجت من ذلكك فاقرأه منى السلام و قل له: إذا كان ظلكك مثلكك فصل 
الظهر و إذا كان ظلكك مثليكك فصل العصر) 0379. 

و نحوها رواية ابن بكير 

١‏ غير أنها صريحة فى الفرق بين الصيف و غيره؛ و أن فى غيره تكون الصلاه على ذراع و ذراعين. 

و بعضها: ظاهر فى دخول وقت الظهر بعد القدم أو نحوه 

كخبر إسماعيل بن عبد الخالق قال: «سألت أبا عبد الله (ع) عن وقت الظهر فقال (ع): بعد الزوال بقدم أو نحو ذلكك إلا فى يوم الجمعة 
أو فى السفر فان وقتها حين تزول» «2. 

و نحوه موثق سعيد الأعرج 

«2. و بعضها: ظاهر فى أن وقت الظهر إلى أربعة أقدام. كخبر إبراهيم 


.19 الوسائل باب: 8 من أبواب المواقيت حديث:‎ )١( 
.4 (؟) الوسائل باب: 8 من أبواب المواقيت حديث:‎ 

(") الوسائل باب: 8 من أبواب المواقيت حديث: "1. 
(6) الوسائل باب: 8 من أبواب المواقيت حديث: 88 


(0) الوسائل باب: 8 من أبواب المواقيت حديث: .١١‏ 
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(©) الوسائل باب: 8 من أبواب المواقيت حديث: .١7‏ 
مستمسكك العروة الوثقى» جه ص: هه 


قال: «سألت أبا الحسن موسى (ع): متى يدخل وقت الظهر؟ 

قال (ع): إذا زالت الشمس. فقلت: متى يخرج وقتها؟ فقال (ع2: 

من بعد ما يمضى من زوالها أربعة أقدام؛ إن وقت الظهر ضيق ليس كغيره قلت: فمتى يدخل وقت العصر؟ فقال (ع): إن آخر وقت 
الظهر هو أول وقت العصر. فقلت: فمتى يخرج وقت العصر؟ فقال (ع): وقت العصر الى أن تغرب الشمس ..) )١١‏ 

و هناكك نوع أو أنواع أخرى نشير إليها إن شاء اللّه تعالى. 

والاختلاف فيما بين هذه الأنواع يرجع الى جهتين: أولاهما: 

الاختلاف فى المقدار من القدم و القدمين و الأربعة؛ و الذراع و الذراعين فى الصيف و الشتاء» أو فى خصوص الشتاء؛ و المثل و 
المثلين فى الصيف و الشتاء» أو فى خصوص الصيف. و ثانيتهما: اختلافها من حيث أن وقت الفضيلة يدخل بعد القدم أو القدمين أو 
المثل» أو يدخل بالزوال إلى نهاية القدم أو القدمين أو المثل» أو مع زيادة مقدار أداء الفعل. 

أما الكلام فى الثانية: فهو أن الظاهر من رواية القدم نفسها دخول الوقت بعدها لا كونها وقتء بقرينة دخول الباء» كما تقول: بعد الزوال 
بساعة. و أما روايات القدمين و الذراع: فبعضها ظاهر- فى نفسه- فى ذلكك, مثل 

صحيح زرارة: «وقت الظهر على ذراع) .0١‏ 

و 

فى مكاتبة عبد الله بن محمد: «وقت الظهر على قدمين من الزوال و وقت العصر على أربعة أقدام من الزوال» «. 

و نحوهما غيرهما. و بعضها محمول على ذلكك 


9 الوسائل باب: 8 من أبواب المواقيت حديث:‎ )١( 
.19 (؟) الوسائل باب: 8 من أبواب المواقيت حديث:‎ 
0 الوسائل باب: 8 من أبواب المواقيت حديث:‎ )"( 
مستمسكك العروة الوثقى» جه ص: *ه‎ 


و إن كان ظاهراً فى أن الذراع نفسه وقت. و المقتضى لهذا الحمل التعليل بقوله (ع)- 

فى رواية إسماعيل الجعفى-: الثلا يكون تطوع فى وقت فريضة؛ )١١‏ 

؛ و الاستدلال على ذلكك بفعل النبى (ص) فى صحيح زرارة عن أبى جعفر (ع) و أنه كان إذا صار فىء مسجده ذراعاً صلى الظهر 
فان ذلكك قرينة على أن المراد من قوله (ع): 

«ذراع» 


أو 
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«قدمان» 

: أنه على ذراع و على قدمين» أو بذراع و بقدمين. و كأن إرادة هذا المعنى من هذه العبارة كان شائعاً رائجاً» و لذلك عبر فى صدر 
صحيح زرارة بالذراع ثم استشهد بفعل النبى (ص) 

.ومن ذلكك ربما يسهل الجمع بين روايتى المثل و القامة فتحمل رواية القامة على إرادةٌ أنه على قامة. إلا أنه لا مجال للالتزام به 
لمخالفته لصريح حسنة أحمد بن عمر 

و رواية محمد بن حكيم 

المتقدمتين» المعتضدتين بخبر إبراهيم الكرخى المتقدم الذى يرويه عنه ابن محبوب 

» فإنه صريح أيضاً فى دخول وقت الفضيلة بالزوال. فلا بد من حمل جميع ما دل على تأخر وقت الفضيلة بذراع أو بقامة أو نحو ذلكك 
على إرادهٌ الوقت الذى يجوز الانتظار فيه و التأخير اليه» و يكون المراد من 

قوله (ع) فى التعليل: «لثلا يكون تطوع فى وقت فريضة» 

: لثلا يكون تزاحم بين النافلة و الفريضة. فالمراد من وقت الفريضة وقتها الذى لا يمكن أن تتأخر عنه. 

و أما الكلام فى الجهة الأولى: فيمكن أن يكون الوجه اختلاف مراتب الفضيلة؛ فيكون غاية الوقت الفضيلى المثل؛ و أفضل منه ثلثا 
القامةٌ عدا وقت الفعل. 


ففى رواية أبى بصير عن أبى عبد الله (ع): «الصلاهٌ 


.58 الوسائل باب: 8 من أبواب المواقيت حديث:‎ )١( 
الوسائل باب: 8 من أبواب المواقيت حديث: ” و هو منقول بالمعنى.‎ )( 
مستمسكك العروة الوثقى» جه» ص: /اه‎ 


فى الحضر ثمان ركعات إذا زالت الشمس ما بينكك و بين أن يذهب ثلثا القامه» فإذا ذهب ثلثا القامهُ بدأت بالفريضةٌ» )١١‏ 

»و أفضل منه أربعة أقدام كما فى روايةُ الكرخى 

»و أفضل منه القدمان عدا وقت الفعل» و أفضل منه أن يكون الفراغ من الفريضة و الشمس على قدمين كما فى مكاتبة محمد ابن 
الفريج 

. و أفضل منه القدم عدا وقت الصلاة. 

ففى رواية ذريح المحاربى: «سأل أبا عبد الله (ع) أناس و أنا حاضر 

.. (الى أن قال): 

فقال بعض القوم: إنا نصلى الأولى إذا كانت على قدمين و العصر على أربعة أقدام. فقال أبو عبد الله (ع): النصف من ذلكك أحب 
إلى .١‏ 

و نحوها روايتا سعيد الأعرج عن أبى عبد الله (ع2 

و إسماعيل بن عبد الخالق عنه (ع) 

«”. و أفضل منه ما قبل ذلكك بمجرد الفراغ من النافلة» كما يقتضيه 

مرسل الفقيه: «قال الصادق (ع): أوله رضوان الله © 
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» و ما دل عللى حسن المسارعة و الاستباق الى الخيرات 0١‏ و 

صحيح زرارة قال: «قال أبو جعفر (ع): اعلم أن أول الوقت أبداً أفضلء؛ فعجل الخير ما استطعت» «2) 

34 

رؤائة أمن همير وذكر أيونهيك الله (ع) أول الوقت و فضله فقلت: كيف أصنع بالثمان ركعات؟ فقال (ع): 
خفف ما استطعت» 037/١‏ 


» و نحوها. 


.77 الوسائل باب: 8 من أبواب المواقيت حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: 8 من أبواب المواقيت حديث: ؟5. 

(*) تقدم ذكرهما فى هذه التعليقة. 

(6) الوسائل باب: ”من أبواب المواقيت حديث: .١18‏ 

(0) كما هو مفاد الآيهُ: ١8‏ من سورة البقرة و: ١7“‏ من سورة آل عمران و: ١‏ من سورة الحديد. 
(8) الوسائل باب: ”من أبواب المواقيت حديث: .٠١‏ 

(0) الوسائل باب: " من أبواب المواقيت حديث: 4. 

مستمسكك العروة الوثقى» جه ص: 0 


و أما مواظبة النبى (ص) على الصلاه على الذراع- كما فى كثير من النصوص 

- و انتظاره الوقت المذكورء فيمكن أن يكون الوجه فيه انتظار فراغ المسلمين من نوافلهم و لعله لا يتيسر لهم أجمع فعلها فى أول 
الوقت. و لعله على ذلكك أيضاً يحمل ما 

فى «نهج البلاغة» فى كتاب أمير المؤمنين (ع) إلى الأمراء: «أما بعد فصلوا بالناس الظهر حين تفىء الشمس مثل مربض العنزا .]١[‏ 

و أما 

رواية زرارة: «قلت لأبى عبد الله (ع) أصوم فلا أقيل حتى تزول الشمس فاذا زالت الشمس صليت نوافلى ثم صليت الظهر ثمّ صليت 
نوافلى ثمّ صليت العصر ثمّ نمت و ذلكك قبل أن يصلى الناس. فقال (ع): 

باؤرارة إذا ؤالث الشمس فقد دخل الوقت و لكي أكره لكك أن سحكذه وفنا داثماه 1 

فيمكن أن يكون الوجه فيه جهة راجعة إلى زرارة خوفاً عليه. 

و أما موثق زرارة عن أبى عبد الله (ع) الدال على الأمر بإيقاع الصلاهُ بعد المثل و المثلين 

» و نحوه خبر ابن بكير 

. فهو مختص بالصيف فيمكن الأخذ به فيه ولو من جههٌ استحباب الإبراد فى الصلاة» لحفظ الإقبال عليهاء أو لغير ذلكك لا من جهة 
خصوصية الوقت. و لكنه خلا.ف المشهور بين الفقهاء (رض».؛ بل فى رواية القاسم بن عروة: «و لم أسمع ألحدا من اانا يتغل 
ذلكك غيره (يعنى: غير زرارة) و غير ابن بكير). 

و حينئذ لا يخلو الأخذ به عن إشكال. و قد تقدم فى خبر محمد بن حكيم 
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]١[‏ الوسائل باب: ٠‏ من أبواب المواقيت حديث: 17 و فى نهج البلاغة (حتى) بدل (حين) و لكن فى نسخحهُ المؤلف المصححة 


)١(‏ راجع الوسائل باب: 8 من أبواب المواقيت. 
(؟) الوسائل باب: 0 من أبواب المواقيت حديث: .٠١‏ 


مستمسكك العروة الوثقى» جه ص: 9ه 


التصريح بعدم الفرق بين الصيف و الشتاء. و يدل على عموم الحكم موثق معاوية بن وهب عن أبى عبد الله (ع) الوارد فى إتيان 
حرفل بعرافيت الصااة د 

فيه: «فأتاه (ص) حين زالت الشمس فأمره فصلى الظهر .. 

(إلى أن قال): 

ثم أتاه من الغد حين زاد فى الظل قامةُ فأمره فصلى الظهر 

.. (إلى أن قال) 

ثم قال: ما بينهما وقت) )١١‏ 

» فهو غير مختص بالصيف. لكن فى بعض أسانيد الرواية المذكورة. و فى بعض الروايات: التعبير بالذراع و الذراعين 

"١‏ و القدمين و الأربعة أقدام 

و(" و هذا مما يهون الأمر. 

ثم إنه ورد 

فى روايتى على بن حنظلة «» و على بن أبى حمزة «0) عن أبى عبد اللّه (عليه السلام): «كم القامة؟ فقال (ع): ذراع» 

؛ و لعل مثلهما 

مرسل يونس عن بعض رجاله عن أبى عبد الله (ع): «سألته عما جاء فى الحديث: أن صل الظهر إذا كانت الشمس قامة و قامتين و 
ذراعاً و ذراعين و قدما واقدمين من هذا ومن هذا قمى هذا و كيق هذا؟ 

وقد يكون الظل فى بعض الأوقات نصف قدم. قال (ع): إنما قال: 

ظل القامة؛ و لم يقل قامة الظل؛ و ذلكك أن ظل القامة يختلفء مره يكثر و مر يقلء و القامة قامة أبداً لا تختلف. ثم قال: ذراع و 
ذراعان و قدم و قدمانء فصار ذراع و ذراعان تفسيراً للقامة و القامتين فى الزمان الذى يكون فيه ظل القامة ذراعاًء و ظل القامتين 


ذراعين» فيكون ظل القامة 


)١1(‏ الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب المواقيت حديث: ه. 
(؟) الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب المواقيت حديث: 8. 
(") الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب المواقيت حديث: 7. 
(6) الوسائل باب: 8 من أبواب المواقيت حديث: 58. 


(0) الوسائل باب: 8 من أبواب المواقيت حديث: .١18‏ 
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مستمسكك العروة الوثقى» ج 5» ص: 0# 
الانعدام أو بعد الانتهاء مثل الشاخص. و وقت فضيلة العصر من المثل إلى المثلين على المشهور ))١(‏ 


و القامتين و الذراع و الذراعين متفقين فى كل زمانء معروفين مفسراً أحدهما بالآخر. مسدداً به» فاذا كان الزمان يكون فيه ظل القامة 
ذراعاًء كان الوقت ذراعاً من ظل القامة» و كانت القامة ذراعاً من الظلء و إذا كان ظل القامة أقل أو أكثر كان الوقت محصوراً بالذراع 
و الذراعين» فهذا تفسير القامهُ و القامتين و الذراع و الذراعين» .)١١‏ 

لكن الجميع مخالف لصريح النصوص المتقدمة و غيرهاء فلا بد من طرح الجميع و لا سيما مع ما عليه الأخير من الاشكال من جهات 
أخرى تظهر بالتأمل. و من العجيب أنه اعتمد عليه جماعة فى قولهم بأن الممائلة بين الظل الباقى و الفىء الزائد, لا بين الشاخص و 
الفىء كما نسب إلى المشهورء و عن الخلاف: نفى الخلاف فيه؛ و هو ظاهر النصوص. 

)١(‏ و نسبه فى مفتاح الكرامة إلى جمع منهم المحقق فى المعتبر» و العلامة فى المنتهى و التذكرة» و الشهيدان فى الدروس و اللمعةُ و 
حواشى القواعد و الروضة و المسالكك و غيرهاء و المحقق الثانى فى جامع المقاصدء و غيرهم. 

و فى الحدائق: «و المشهور فى كلام المتأخرين أفضلية تأخير العصر الى أول المثل الثانى». و يشهد له جمله من النصوص» 

كخبر يزيد بن خليفة: «قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): إن عمر بن حنظلة أتانا عنكك, فقال عليه السلام: إذن لا يكذب علينا. قلت 
ذكر أنكك قلت: إن أول صلاهٌ 

.. إلى أن قال: 

فاذا صار الظل قامة دخل وقت العصرء فلم تزل فى وقت حتى يصير الظل قامتين "7١‏ 

» و صحيح البزنطى 


)١(‏ الوسائل باب: 8 من أبواب المواقيت حديث: ع”. 

(؟) الوسائل باب: ه من أبواب المواقيت حديث: 8. 
مستمسكك العروة الوثقى» جه ص: ١ع‏ 

و لكن لا يبعد أن يكون من الزوال إليهما )١(‏ و وقت فضيلة 


المتقدمان فى المسألهُ السابقة» و 

موثق معاوية بن وهب عن أبى عبد الله (ع) المشار اليه آنفاً :0١١‏ «أتى جبرئيل رسول الله (ص) بمواقيت الصلاةً فأتاه حين زالت 
الشمس فأمره فصلى الظهر ثم أتاه حين زاد الظل قامة فأمره فصلى العصر 

.. إلى أن قال: 

ثم أتاه من الغد حين زاد فى الظل قامة فأمره فصلى الظهر ثم أتاه حين زاد فى الظل قامتان فأمره فصلى العصر 

.. إلى أن قال: 

فقال: ما بينهما وقت» 

»وما 

فى رواية المجالس لعهد أمير المؤمنين (ع) الى محمد بن أبى بكر من قول النبى (ص): «ثمّ أرانى وقت العصر و كان ظل كل شىء 
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مثله) ١؟”)‏ 

»وما ورد فى المستحاضة: انها تؤخر الظهر و تعجل العصر 

«». و قريب منه ما ورد فى الحائض 

«©). (1) لمعارضةٌ تلكك النصوص بما دل على دخول وقتها بالذراع» و 

موثق سليمان بن خالد عن أبى عبد اللّه (ع): «قال (ع): العصر على ذراعين فمن تركها حتى يصير ستةُ أقدام فذلكك المضيع) «ه) 
عو 

خرر متضوو عق أبن 'غيف الله (ع2 «صل العصر على أربعة أقدام) 2( 

عو 

فى خبر سليمان بن جعفر: «قال الفقيه (ع): آخر وقت العصر ستة أقدام و نصف» 7 

عو 


رواية يعقوب بن شعيب عن أبى عبد الله (ع) 


)١(‏ أشير إليه فى أواخر التعليقةٌ السابقة. 

(5) الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب المواقيت حديث: .١7‏ 

(") الوسائل باب: ١‏ من أبواب المستحاضةً حديث: ١‏ و 8و 18. 
(©) الوسائل باب: 8 من أبواب الحيض حديث: *. 

() الوسائل باب: 9 من أبواب المواقيت حديث: ؟. 

(8) الوسائل باب: 9 من أبواب المواقيت حديث: *. 

(0) الوسائل باب: 9 من أبواب المواقيت حديث: 8. 

مستمسكك العروة الوثقى» جه ص: ١ع‏ 


قال: «سألته عن صلاة الظهر. فقال (ع): إذا كان الفىء ذراعاً. 

قلتث: ذراعاً من أى شىء؟ قال (ع): ذراعاً من فيتكك. قلت: 

فالعصر. قال (ع) الشطر من ذلك. قلت: هذا شبر. قال (ع): 

و ليس شبر كثيرأ )١١‏ 

» و رواية ذريح عن أبى عبد الله (ع) المتقدمة المتضمنة لكون فعل صلاه الظهر و العصر على القدم و القدمين أحب إليه (ع) من فعلها 
على القدمين و الأربعة أقدام 

وكاو 

روايته الأخرى: «متى أصلى الظهر؟ فقال (ع): صل الزوال ثمانية ثمّ صل الظهر ثمّ صل سبحتكك طالت أو قصرت ثمّ صل العصر) 09. 
و نحوها جملةُ أخرى ذكرها فى الوسائل- فى باب استحباب الصلاةً فى أول وقتها 

«5» و ما بعده من الأبواب- بضميمةٌ ما دل على فضل المبادرة إلى الصلاءُ فى أول وقتها «8): و المسارعة إلى المغفرة» و المسابقة إلى 
الخيرات» مما هو آب عن التخصيص. و لذا قال فى المدارك: «و يستفاد من رواية ذريح و غيرها أنه لا يستحب تأخير العصر عن 
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الظهر إلا بمقدار ما يصلى النافلة» و يؤيده الروايات المستفيضة الدالة على أفضلية أول الوقت .. إلى أن قال: و ذهب جمع من 
الأصحاب إلى استحباب تأخير العصر الى أن يخرج وقت فضيلة الظهر و هو المثل أو الأقدام» و ممن صرح بذلكك المفيد فى المقنعة .. 
إلى أن قال: إن أكثر الروايات يقتضى استحباب المبادرة بالعصر عقيب نافلتها من غير اعتبار للإقدام و الأذرع». و فى البحار استظهر 
حمل أخبار المثل 


.18 الوسائل باب: 8 من أبواب المواقيت حديث:‎ )١1( 
(؟) الوسائل باب: 8 من أبواب المواقيت حديث: ؟5.‎ 
.*” الوسائل باب: ه من أبواب المواقيت حديث:‎ )*( 
(ع) باب: ” من أبواب المواقيت.‎ 

(0) تقدم ذكرها فى البحث عن وقت فضيلة الظهر. 
مستمسكك العروة الوثقى» جه ص: 87 


و المثلين على التقية. و فى الحدائق: أنها أظهر ظاهر فى المقام» و كأنه من جهة بناء المخالفين فى عملهم على ذلكك. 

لكن لو تم يبقى الإشكال فى وجه الجمع بين نصوص دخول وقت العصر بالذراع و غيرها مما دل على دخوله بالزوال. و مثله فى 
ذلكك حمل القامة فى النصوص الأول على الذراع» كما فى جمله من النصوص المتقدمة آنفاًء فإنه يأباه ما 

فى ذيل رواية يزيد بن خليفة عن عمر بن حنظلة من قوله (ع): «فلم تزل فى وقت العصر حتى يصير الظل قامتين و ذلكك المساء) .)١١‏ 
و كذلكك غيرها كما أشرنا إلى ذلكك آنفاً. 

و يحتمل الجمع بينها بحمل التأخير فى نصوص المشهور على كونه مبنياً على فعل الظهر فى آخر وقت فضيلتهاء و إلا فوقت الفضيلة 
للعصر لا من حيث الترتيب قامتان من الزوال. و لكن يأباه جداً ما ورد فى المستحاضة من أنها تؤخر الظهر و تعجل العصر 

9» و غيره مما ورد فيها و فى الحائض إذا نقت بعد الزوال 

«”"» إلا أن يحمل على ما يتعارف من التفريق بين الصلاتين. و أما التعيين فى كتبه (ع) الى الأمراء 

«©"» فيجوز أن يكون لمصلحة اقتضت ذلككء إذ لا-ريب فى أن التعيين فى جزء معين من وقت الفضيلة لا بد أن يكون لذلكك. فان 
التصرف بنحو ذلكك أهون من التصرف فيما هو صريح فى رجحان التعجيل. 

و يحتمل أن يكون استحباب التعجيل فى النصوص الثانية لا لخصوصية راجعة للوقت- كما يقتضيه ظاهر التوقبت- بل لجهات ثانوية 
مثل خوف. 


.١ من أبواب المواقيت حديث:‎ ٠١ الوسائل باب:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: ١‏ من أبواب المستحاضةً حديث: ١‏ و 8و 18. 

() راجع الوسائل باب: 59 من أبواب الحيض. 

(©) من ذكر النص الذى يتضمنه فى البحث عن وقت فضيلة الظهر. 

مستمسكك العروة الوثقى» ج 2 ص: 86 

المغرب من المغرب إلى ذهاب الشفق أى: الحمرة المغربية )١(‏ و وقت فضِيلهُ العشاء من ذهاب الشفق إلى ثلث الليل (؟): فيكون لها 
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وقتا إجزاء» قبل ذهاب الشفق» و بعد الثلث إلى النصف. و وقت فضيلة الصبح من طلوع الفجر إلى حدوث الحمرة فى المشرق (©). 


الفوت» و حصول الشواغل المانعة عن فعلها فى وقت الفضيلة» أو نحو ذلكء فيكون المقام من باب التزاحم و ترجيح الأهم, أو نحو 
ذلكك مما لا ينافى استحباب التأخير عن القامهُ لخصوصية الوقت الذى قد عرفت أنه مفاد النصوص السابقةُ» كما يشير الى ذلكك 
صحيح سعد بن سعد عن الرضا (ع): «قال يا فلان إذا دخل الوقت عليك فصلها فإنك لا تدرى ما يكون» .0١١‏ 

و بالجملة: الجمع بين النصوص فى المقام بنحو تطمئن به النفس من أشكل المشكلات. لكن الذى تقتضيه قواعد العلم حمل أخبار 
المثل على التقيةُ» لمعارضتها بأخبار الذراع» و كلاهما فى مقام التقدير المانع من الجمع العرفى و الأولى موافقةٌ للعامة. أما أخبار 
التقدير بالذراع فالجمع بينها و بين أخبار التعجيل هو حمل الأول على العنوان الأولى و الثانية على العنوان الثانوى» كما هو المشار إليه 
أخيراً فى وجوه الجمع. لكن الإنصاف أن رفع اليد عن أخبار التأخير على القدمين على كثرتها و رواية الأجلاء و الأعيان لها فى غَايةُ 
الإشكالء فالعمل عليها متعين» و حمل أخبار التعجيل على الطوارءئ الاتفاقية لا غير. و الله سبحانه ولى التوفيق. 

)١(‏ كما سبق بيانه فى وقت المغرب. فراجع. 

09 كساميق أبقا 


(*) كما سبق, إلا أن التحديد بالحمرةٌ لم يعثر على نص فيه و إنما 


.*” الوسائل باب: " من أبواب المواقيت حديث:‎ )١( 
مستمسكك العروة الوثقى» جه ص: هع‎ 


[ (مسألة :)١‏ يعرف الزوال بحدوث ظل الشاخص المنصوب معتدلًا فى أرض مسطحة بعد انعدامه] 


لفسال ١‏ تكرت لدو ال معووت 1 للناغصى ليون عدا فى :ارقن امرظلطة بحن دانم ركاه كنا ل 


المذكور فى النصوص أن يتخلل الصبح السماء» كما فى مصحح الحلبى 

و صحيح عبد الله بن سنان 

المتقدمين )١١‏ و 

فى موثق معاوية بن وهب: «ثُمٌّ أتاه حين نور الصبح) .2١‏ 

و 

فى رواية معاوية بن ميسرة: «فقال: أسفر بالفجر فأسفر) 79. 

و هذه العناوين لا تخلو من إجمال فى نفسهاء فضلا عن ملازمتها لحدوث الحمرة المشرقية» و لذلكك خلت جملهُ من العبارات عنهاء و 
اشتملت على التعبير بالاسفار و التنوير. و مع ذلكك فقد صرح جماعة- كما فى مفتاح الكرامة- بأن المراد بالأسفار فى الكتاب و 
الأخبار ظهور الحمرة. و يشهد لهم فى الأول عدم تحرير الخلاف فى ذلك مع اختلاف تعبيرهم كما عرفتء و لكن فى استفادة ذلكك 
من الأخبار تأملا ظاهرا بل فك يظهر مخ 

صحيح ابن يقطين-: «عن الرجل لا يصلى الغداةٌ حتى يسفر و تظهر الحمرة ..) "5١‏ 

- عدمه. و حمل العطف على التأكيد خلاف الأصل. إلا أن يقال: الاستعمال أعم من الحقيقة. فالعمدة فى ذلكك ظهور الإجماع عليه. 
(1) من الواضح أنه إذا طلعت الشمس حدث لكل شاخص على سطح الأفق- أى: على وجه الأرض- ظل طويل إلى جهة المغرب. ثمّ 
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لا يزال ينقص ذلك الظل كلما ارتفعت الشمس حتى تبلغ وسط السماء و تصل إلى دائرة نصف النهار و هى: دائرة عظيمة موهومة؛ 
مارةٌ بقطبى 


.58 تقدم ذكرهما فى ص‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب المواقيت حديث: ه. 
(”) الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب المواقيت حديث: 8. 
(6) الوسائل باب: ١ه‏ من أبواب المواقيت حديث: .١‏ 
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البلدان التى تمر الشمس على سمت الرأس 


الشمال و الجنوبء قاطعة لدائرة الأفق» قاسمة للعالم نصفين متساويين شرقى و غربى؛ فإذا وصلت الشمس إلى الدائرة المذكورة فإن 
كانت مسامتة لذلك الشاخص واقعة فوق رأسه انعدم الظل بالمرة» و إن لم تكن مسامتة له بل مائلة عنه جنوباً أو شمالا بقى له ظل 
شمالى فى الأول و جنوبى فى الثانى. 

والسنائفة إسا كوق فى الأماكن الراقعة فيما بين المياة الطتوين إلى السيل الفنبال فى زمان يكون دار القيسين مساو تذلكك 
المكان فى البعد عن خط الاستواء و الى جهته» فان لم يكن مدار الشمس مساويا لذلكك المكان فى البعد عن خط الاستواء أو لم يكن 
الى جهته لم ينعدم الظل» بل كان له ظل جنوبى إن كان المدار شمالياً لذلكك المكانء و شمالى إن كان جنوبياً له. و أما الأماكن 
الخارجة عما بين الميلين فالظل لا ينعدم فيها أصلاء بل يكون للشاخص ظل شمالى إن كان المكان فى شمال الميل الشمالى» و 
عتوين إن كانفى هكرب الميل السو قاذا زالك الفسين عن ذا © تصنت النهارة و ساو فى افوس المدار الغرفيئ قان كان الغلل 
منعدماً حدث إلى جهة المشرقء و إن كان باقياً قد انتهى نقصه زاد إليهاء ثمٌ لا يزال يزيد كلما قربت الشمس الى المغرب حتى يرجع 
الظل فى المقدار الى ما كان عليه حين الطلوع الى أن تغيب. 

هذا و لأجل أن صورة انعدام الظل عند الزوال نادرهً لم يتعرض فى النصوص و لا فى كلمات الأكثر لذكر حدوث الظل بعد عدمه 
علامة للزوال» بل ذكر زياده الظل بعد نقصه. 

ففى مرفوع أحمد بن محمد بن عيسى عن سماعة: «قلت لأبى عبد الله (ع): جعلت فداكك متى وقت الصلاة؟ 

فأقبل يتقف يني و مانا كانه كالب شعاء قلما رارق لك قار لت صوذا 
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كك (مكة) فى بعض الأوقات (23).» أو زيادته بعد انتهاء نقصانه كما فى غالب البلدان» و (مكة) فى غالب الأوقات. 

و بعرت أنفا سيل الب إلن البناجب القن لفق واج علظة لجرب 67 


فقلت: هذا تطلب؟ قال (ع): نعم فأخذ العود و نصبه بحيال الشمسء ثم قال: إن الشمس إذا طلعت كان الفىء طويلا ثم لا يزال ينتقص 
حتى تزولء فاذا زالت زاد فاذا استبنت الزيادة فصل الظهر ثم تمهل قدر ذراع و صل العصر) ١١‏ 

عو 

فى رواية على بن أبى حمزة: «تأخذون عوداً طوله ثلاثة أشبار و إن زاد فهو أبين فيقام؛ فما دام ترى الظل ينقص فلم تزلء فاذا زاد 
الظل بعد النقصان فقد زالت» (؟» 
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عو 
فى مرسل الفقيه: «فاذا نقص الظل حتى يبلغ غايته ثمّ زاد فقد زالت الشمس و تفتح أبواب السماء و تهب الرياح و تقضى الحوائج 
العظام) 279). 

(0) وهود كماغق المقاضه العلية حاكا لدع أهل القع يكوق عند الصعود إذا كاثت السمس فى الدرجة النامنة من الجؤزاءو 
عند الهبوط إذا كانت فى الدرجة الثالثةُ و العشرين من السرطانء لمساواةٌ الميل فى الموضعين لعرض (مكة). 

(0) كما عن جماعة من الأصحابء و عن جامع المقاصد نسبته إليهم مع التقييد بقولهم: «لمن يستقبل القبلة» و قيده بعض بقبلة 
العراق» و آخر بما إذا كانت القبله نقطهُ الجنوب. و كأنه مراد من أطلق, و إلا ففساده 


.١ من أبواب المواقيت حديث:‎ ١١ الوسائل باب:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: ١١‏ من أبواب المواقيت حديث: ؟. 

(") الوسائل باب: ١١‏ من أبواب المواقيت حديث: ؟. 
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واهذا التحديد تقريبى :)١(‏ كما لا يخفى. .و يعرف أيضاً بالدائرة الهتدية (؟) 


أظهر من أن يحتاج إلى بيان. لكن التقييد بالأول لا يخلو من مساهلة؛ لاختلاف القبله فى العراق باختلاف البلدان» فيمتنع أن يكون 
الجميع بنحو واحد» كما هو ظاهر- و لذلكك قيده فى المتن بالثانى- كظهور الوجه فى كونه علامة على الزوال حينشذ» إذ المواجهة 
لنقطة الجنوت ثوجب كو دائرة فصق التهان فسامعة لسا بين الحاجبين» فاذا مالك التسسن غن دائرة نضف النهار إلى المغرب فقد 
مالث إلى الحاجب الأيمن» فيكون أحدهما عين الآخر. 

(1) كونه تقريبياً إنما هو بلحاظ مقام الإثبات» لأن ظهور ميل الشمس للمستعلم لا يكون بمجرد تحققه؛ بل يحتاج إلى مضى زمانء 
فان الحس لا يقوى على إدراكك أول مراتبه. فلا يدركك منه إلا المرتبة المعتد بهاء و هى إنما تكون بعد الزوال لا معه. و أما فى مقام 
الثبوت: فهو تحقيقى؛ لما عرفت من ملازمة الميل للزوال. نعم بناء على الاكتفاء بتقيبده بمن يستقبل القبلة فى العراق يكون تقريبيا 
حتى فى مقام الثبوت بالنسبة إلى أكثر بلاسد العراق الذى تكون قبلته منحرفة عن نقطة الجنوب إلى المغربء إذ تحقق الميل إلى 
الحاجب الأيمن لمن يستقبل نقطة القبلة يدل على تحقق الزوال قبله مده قليلة تار و كثيرة أخرى. و يمكن أن يقال بكونه تقريبياً مع 
التقييد بما فى المتن حتى بلحاظ مقام الثبوت» من جهة أن قوس المواجهة الحقيقية غير منضبط كقوس الاستقبال على ما يأتى فى 
محله إن شاء الله تعالى: 

(؟) و كيفيتها: أن تساوى موضعاً من الأرض بحيث لا يكون فيه انخفاض و ارتفاع؛ و تدير عليه دائرة بأى بعدء و تنصب على مركزها 
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مقياساً مخروطاً محدد الرأس يكون طوله قدر ربع قطر الدائرة تقريباً نصباً مستقيماً بحيث يحدث عن جوانبه أربع زوايا قوائم متساوية) 
وعلامة استقامته أن يقدر ما بين رأس المقياس و محيط الدائرة من ثلاثة مواضعء فان تساوت الأبعاد فهو عمود, فاذا طلعت الشمس و 
حدث لذلك المقياس ظل إلى جهة المغرب» تنتظر حتى ينقص الظل و يصل طرفه إلى محيط الدائرة للدخول فيها فتعلم عليه علامة 
ثم تنتظر خروجه بعد الزوال» فاذا وصل طرفه إلى محيط الدائرة من جهة المشرق تعلم عليه علامة أخرى, ثمّ تصل ما بين العلامتين 
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بخط مستقيم. ثمّ تنصف ذلكك الخطهء ثم تصل ما بين مركز الدائرة و منتتصف ذلكك الخط بخط آخر فهو خط نصف النهار. فإذا 
أردت معرفة الزوال فى غير يوم العمل تنظر إلى ظل المقياس» فمتى وصل إلى هذا الخط كانت الشمس فى وسط السماءء فاذا مال 
رأس الظل إلى جهة المشرق فقد زالت. 

و أسهل من هذا الطريق طريق آخر: و هو أن ينصب مقياساً فى الأرض بعد تسويتها فاذا طلعت الشمس و حدث له ظل رسم خطاً على 
ذلك الظل إلى جهة المغرب مبدؤه من قاعدة المقياس» ثم ينتظر إلى حين الغروب فيرسم خطاً على ظله إلى جهة المشرق مبدؤه من 
قاعدته أيضاً. فإن كان الخطان خطاأً على ظله إلى جههٌ المشرق مبدؤه من قاعدته أيضاً. فإن كان الخطان خطأ واحداً مستقيما- كما فى 
يومى الاعتدالين- نضْف ذلك الخط بخط مستقيم على نحو تحدث من تنصيفه زواياء و إن كان الخطان خطين متقاطعين- كما فى 
غير اليومين المذكورين- فلا بد من أن يحدث من تقاطعهما زاوية؛ فلينصفها بخط آخر نصفين متساويين» و هذا الخط المنصف فى 
الصورتين هو خط نصف النهار» فاذا مال ظل الشاخص عنه إلى المشرق فقد زالت الشمس. و لا يعتبر فى صحته أن يكون رسم الخط 
المنطبق على 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» جه ص: ٠١‏ 

وهى أضبط و أمتن (). 


الظل عند الطلوع و الغروب»؛ بل يكفى فيه أن يكون الرسم فى زمانين متساويى النسبة إلى الطلوع و الغروب فى البعد و القرب. 

(1) لكونه أقرب إلى الإحساس مما سبقء و مع ذلكك ربما لا يستقيم هذا الطريق فى بعض الأحيان؛ بل يحتاج إلى تعديل حتى 
يستقيم- كما عن الوافى- لاختلاف مدارى الشمس حال مدخل الظل الغربى و مخرج الظل الشرقى. نعم يستقيم لو اتفق الميل حال 
الزوال فيتحد المداران حينئذ فى الوقتين» لكن الأمر سهل. لأن اختلاف المدار كذلكك يوجب الاختلاف بزمان يسير جداً. 

هذا و فى الجواهر: «إنما الكلا-م فى اعتبار مثل هذا الميل فى دخول الوقت بعد أن علقه الشارع على الزوال الذى يراد منه ظهوره 
لغالب الأفراد حتى أنه أخذ فيه استبانته- كما سمعته فى الخبر السابق- و إناطته بتلكك الزيادة التى لا تخفى على أحد على ما هى عادته 
فى إناطة أكثر الأحكام المترتبة على بعض الأمور الخفيةُ بالأمور الجلية كى لا يوقع عباده فى شبهة ..). 

و فيه: أن مفهوم الزوال كسائر المفاهيم المأخوذة موضوعاً للأحكام الشرعية يترتب عليه حكمه واقعاً بمجرد وجوده كذلكك, ولا يعتبر 
فيه ظهوره لأحدء فضنًا عن ظهوره لغالب الأفراد» و الاستبانة لم تؤخذ فى موضوعيته للحكم, و إنما أخذت طريقاً اليه جمعاً بين الخبر 
المتقدم و ما دل على كون الوقت هو الزوال الواقعى» و إناطته بالزيادة لا تنافى ذلكك بل تثبته لأن الزيادة الواقعية ملازمة للزوال واقعاً و 
إن كان المحسوس منها يكون بعد الزوال بقليل. فلاحظ. 

هذاو 

فى صحيح عبد اللّه بن سنان المروى عن الفقيه عن أبى عبد الله (ع): 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» جه ص: 7١‏ 

و يعرف المغرب بذهاب الحمرة المشرقية )١(‏ 


«تزول الشمس فى النصف من (حزيران) على نصف قدم, و فى النصف من (تموز) على قدم و نصفء و فى النصف من (آب) على 
قدمين و نصفء و فى النصف من (أيلول) على ثلاثة أقدام و نصفء و فى النصف من (تشرين الأول) على خمسة أقدام و نصفء و 
فى النصف من (تشرين الآدخر) على سبعة و نصفء و فى النصف من (كانون الأمول) على تسعة و نصفء و فى النصف من (كانون 
الآخر) على سبعهُ و نصفء و فى النصف من (شباط) على خمسةُ و نصفء و فى النصف من (آذار) على ثلاث و نصفء وفى النصف 
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من (نيسان) على قدمين و نصفء و فى النصف من (أيار) على قدم و نصف و فى النصف من (حزيران) على نصف قدم» .)١١‏ 

وعن الخصال و التهذيب روايته أيضاً. و إطلاقه ليس مراداً قطعاء لاختلاف الأمكنة فى ذلكك اختلافاً فاحشأًء و لذا قال فى محكى 
التذكرة و المنتقى: «إن النظر و الاعتبار يدلان على أن هذا مخصوص بالمدينة». و عن المنتهى و شيخنا البهائى: «أنه مختص بالعراق و 
ما قاربها لأن عرض البلاد العراقية يناسب ذلكك. و لأن الراوى لهذا الحديث- و هو عبد الله ابن سنان- عراقى». 

هذا وقد يشكل الحديث لما فيه من اختلاف الشهور الثلاثة الأول بزيادة القدم و الثلاثة التى بعدها بزيادة القدمين» و كذا نقصان 
الثلاثة الأخيرة عن التى قبلهاء مع أن الاختلاف بالزيادة و النقصان إنما يكون تدريجياً. و حمله على كونه تقريبياً فلا ينافيه ذلككء كما 
ترى خلاف الظاهر. و اللّه سبحانه أعلم. 

(1) إجماعا كما عن السرائر؛ و عليه عمل الأصحاب كما فى المعتبر» و نسبه جماعة إلى المشهورء و آخرون إلى الأكثر و منهم السيد 
ف الندار كع 


و مقتضى الجمود على ما يفهم من العبارة و ملاحظةٌ سياقه مساق علامات 


.*” من أبواب المواقيت حديث:‎ ١١ الوسائل باب:‎ )١( 
7" مستمسكك العروةٌ الوثقى» جه ص:‎ 


الزوال الاتفاق على كون المراد من غروب الشمس غروبها عن أفق المصلى فتكون العلامة المذكورة مرجعاً عند الشكك فى غروبها 
عن الأأفق» لاحتمال حجبها بضباب أو سحاب أو جبل أو غير ذلككء فاذا علم بغروبها عن الأفق جاز ترتيب الأثر و إن لم تذهب 
الحمرة» فيكون مراد المخالف الاكتفاء فى ترتيب الأ-ثر بمجرد الغياب عن النظر و إن احتمل ذلكك. لكن ليس مرادهم ذلكك؛ بل 
تحديد الغروب بذهاب الحمرة» فيكون المراد من غروب الشمس وصولها تحت الأفق إلى درجة تقارن ذهاب الحمرة» كما يظهر 
بأدنى تأمل فى كلماتهم. و فى المدارك عن المبسوط و الاستبصار و علل الشرائع و الاحكام و ابن الجنيد و المرتضى فى بعض 
مسائله: «انه يعلم باستتار القرص و غيبته عن العين مع انتفاء الحائل بينهما». و حكى عن المنتقى و الاثنا عشرية و شرحها. 

وفى المداركك: انه لا يخلو من قوةٌ. و عن ظاهر حاشيتها و الوافى و البحار و الكفايةٌ و المفاتيح و المستند و عن الحبل المتين: نفى 
البعد عنه. و نسب الى معتمد النراقى أيضاًء بل عنه نسبته الى أكثر الطبقة الثالثة» و ربما نسب الى غيرهم أيضاً. 

و استدل للأول بأخبار كثيرة: 

منها: 

مصحح بريد بن معاوية عن أبى جعفر (ع): «إذا غابت الحمرة من هذا الجانب- يعنى من المشرق- فقد غابت من شرق الأرض و 
غريها) .0١١‏ 

و فيه: أن الترتيب فى القضية ليس بلحاظ الوجود الخارجىء إذ لا ترتب للجزاء على الشرطء بل بلحاظ الوجود العلمى» و ترتب العلم 
بالجزاء على العلم بالشرط لا يقتضى اقترانهما حدوثاًء بل يجوز أن يتقدم حدوث الجزاء على حدوث الشرط كما تقول: «إذا 
استطعمكك 


.١ من أبواب المواقيت حديث:‎ ١8 الوسائل باب:‎ )١( 
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زيد فهو جائع). 

و منها: 

مرسل على بن أحمد بن أشيم عن بعض أصحابنا عن أبى عبد الله (عليه السلام): «وقت المغرب إذا ذهبت الحمرة من المشرق» و 
تدرى كيف ذلكك قلت: لا. قال (ع): لأن المشرق مطل على المغرب هكذا- و رفع يمينه فوق يساره- فاذا غابت هاهنا ذهبت الحمرة 
من هاهنا» )١١‏ 

فان ظهور صدره فى إراده الغروب بالمرتبة المقارنة لذهاب الحمرةٌ مما لا مجال لإنكاره. و كذا التعليل» إذ الذى يصح أن يكون علة 
لذهاب الحمرة ليس إلا الغروب بتلكك المرتبة لا غير. و مثله 

مرسل ابن أبى عمير عمن ذكره عن أبى عبد الله (ع): «وقت سقوط القرص و وجوب الإفطار من الصيام أن تقوم بحذاء القبلُ و تتفقد 
الحمرة التى ترتفع من المشرق فاذا جازت قم الرأس إلى ناحيهُ المغرب فقد وجب الإفطار و سقط القرص» .)7١‏ 


حكيم» سيد محسن طباطبايى» مستمسكك العروة الوثقى» ١‏ جلد» مؤسسة دار التفسير» قم - ايران» اول» ١6١8‏ ه ق 


مستمسكك العروةٌ الوثقى؛ جه ص: 7 
و منها: 
خبر أبان: «قلت لأبى عبد الله (ع): أى ساعة كان رسول الله (ص) يوتر؟ فقال (ع): على مثل مغيب الشمس إلى صلاه المغرب» 09. 
وفيه: أن ذكر نفس الصلاةه لا وقتها يمكن أن يكون من جهة فصل الصلاءٌ عن المغيب غالباً بالسعى الى المسجد و الأذان و الإقام و 
لا يدل على تأخر وقتها عن المغيب. 
و منها: 

كرون سجاي قن أن هبن 1ئله:21ان ينا سات عن زنك العرب :اقلا اداه لأدهمالن يتوق لقاع فلدوا لول راي 
كوك تال لانو ) وهذا أول الإقعيو آهن كديري اقفن 


.* من أبواب المواقيت حديث:‎ ١8 الوسائل باب:‎ )١( 
من أبواب المواقيت حديث: ؟.‎ ١8 (؟) الوسائل باب:‎ 
من أبواب المواقيت حديث: ه.‎ ١8 الوسائل باب:‎ )"( 
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و أول وقت العشاء الآخرة ذهاب الحمرة» و آخر وقتها للم عَسَقِ اللّيل. 

يعنى: نصف الليل» )١١‏ 

وفيه: أن رؤية الكوكب قد تكون قبل الغروب» و قد تكون معه. و قد تكون بعدهء وقد تكون بعد ذهاب الحمرة و الغالب رؤية 
الكوكب قبل ذهاب الحمرة يككير».و البناء غليه أو على إطلاق الرواية مخالف للقوليق: مضافاً الى أن سوق الأول مساق الآخر يقضى 
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عدم ظهورها فى الوجوب» 
كرواية شهات بن عبد ريه دقال أبو غبك الله (ع): يا شهاب إنى أحب إذا صليت المغرب أن أرئ فى السماء كوكباه 089 


رواه الصباح و أبو أسامة قالا «سألوا الشيخ (ع) عن المغرب» فقال بعضهم: جعلنى اللّه فداكك ننتظر حتى يطلع كوكب؟ فقال (ع): 
خطابية إن جبرائيل نزل بها على محمد حين سقط القرص» ."١‏ 

و منها: 

خبر محمد بن على: «صحبت الرضا (ع) فى السفر فرأيته يصلى المغرب إذا أقبلت الفحمة من المشرق. يعنى: السواد) ©" 

ليه 

أن العمل مجمل لا يدل على التوقيت الوجوبى» و حكايته ليست من المعصوم لتدل عليه» كما لا يخفى. 

و منها: 

خبر عمار عن أبى عبد الله (ع): «إنما أمرت أبا الخطاب أن يصلى المغرب حين زالت الحمرءٌ من مطلع الشمس فجعل هو الحمرة التى 
من قبل المغرب و كان يصلى حين يغيب الشفق» «8). 

وفيه: أنه لا يظهر منها كون أمره (ع) لأبى الخطاب بالصلاة حين 


.8 من أبواب المواقيت حديث:‎ ١8 الوسائل باب:‎ )١( 
.4 من أبواب المواقيت حديث:‎ ١8 (؟) الوسائل باب:‎ 
.18 الوسائل باب: 18 من أبواب المواقيت حديث:‎ )*( 
.,8 من أبواب المواقيت حديث:‎ ١8 الوسائل باب:‎ )6( 
.٠١ من أبواب المواقيت حديث:‎ ١8 الوسائل باب:‎ )0( 
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زوال الحمرء كان للوجوب أو للاستحباب أو للاحتياط» كما قد يشهد للأخير خبر عبد الله بن وضاح الآتى؛ و للثانى 

فرطل الفقه ملعن ملعو ومن آخر الخرت طلا للغيليا111: 

و نحوه مرسل محمد بن أبى حمزة 

«5). فافهم. 

و منها: 

مكاتبة عبد الله بن وضاح الى العبد الصالح (ع): «يتوارى القرص و يقبل الليل» ثم يزيد الليل ارتفاعاًء و تستتر عنا الشمسء و ترتفع 
فوق الجسل حمرة» و يؤذن عندفا المؤذن: أ فأصلى و أفطر إن كنت ضائما أو اننظر حي تذهب الحمرة الى قوق الجبل © فكين الى: 
أرى لكك أن تنتظر حتى تذهب الحمرة و تأخذ بالحائطةٌ لدينكك) 0379. 

و فيه: أن التعبير بالاحتياط شاهد بأن التأخير إنما هو لاحتمال عدم سقوط القرص لا لوجوبه تعبداً» فهى على خلاف المشهور أدل. و 
دعوى أن اختياره (ع) للتعبير عن وجوب التأخير واقعاً تعبداً بقوله (ع): 


«ارى)» 
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و قوله (ع): 

«بالحائطة» 

لأجل التقيةء لا داعى إليهاء و لا شاهد عليها. مضافاً الى عدم ظهور الحمرة التى ترتفع فوق الجبل فى الحمرة المشرقية. بل ظاهر 
قوله: «و يقبل الليل ثم يزيد الليل ارتفاعاً» 

تبدل الحمرة المشرقيةُ بالسواد و زوالها عن الأفق الشرقى؛ فتكون الرواية مناسبة لمذهب الخطابية. 

و منها 

خبر يجارود: (قال لى أبو عبد الله (ع): يا جارود ينصحون فلا يقبلون» و إذا سمعوا بشىء نادوا به أو حدثوا بشىء أذاعوه. قلت لهم: 
مسوا بالمغرب قليلا فتركوها حتى اشتبكت النجوم فأنا الآن أصليها إذا سقط 


.8 الوسائل باب: 18 من أبواب المواقيت: حديث:‎ )١( 
.5١ الوسائل باب: 18 من أبواب المواقيت حديث:‎ )5( 
.١1؟ من أبواب المواقيت حديث:‎ ١8 الوسائل باب:‎ )*( 
78 مستمسكك العروةٌ الوثقى» جه ص:‎ 


.)١١ القرص»‎ 

و فيه: أن الظاهر أن قوله (ع): 

«مسوا ..) 

بيان لصغرى قوله (ع): 

«ينصحون فلا يقبلون» 

. وحينئذ تكون صلاته (ع) عند سقوط القرص ردعاً لما قد يختلج فى أذهان الشيعة من رجحان الانتظار الى أن تشتبك النجوم. و 
حينشذ تكون على خلاف المشهور أدلء لامتناع ردعهم عن ذلك التوهم بفعل الصلاهُ قبل وقتهاء فان ذلكك إيقاع لهم بخلاف الواقع 
على وجه أعظم, إذ ليس فى التأخير إلا-فوات الفضل و فى التقديم على الوقت فوات الصحة كما لا يخفى. و حمله على كونه من 
صغريات الإذاعةٌ لتكون الصلاه عند سقوط القرص من باب التقية من العامة و الفرار من خطر الإذاعه فتدل على المشهور- كما فى 
الوسائل- لا وجه له. لاختصاص ذلكك بصورة إذاعة الحق الذى سمعوه لا الباطل الذى شرعوه كما هو ظاهر الرواية. فقوله (ع): 

«قلت ..) 

راجع الى قوله (ع): 

«ينصحون فلا يقبلون» 

و صغرى له. لا صغرى لما بعده. و ليس فى قوله (ع): 

«قلت ..) 

إشارةٌ إلى الإذاعة بوجه. 

و منها 

صحيحة يعقوب بن شعيب عن أبى عبد الله (ع): «قال لى: 
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مسوا بالمغرب قليلاء فان الشمس تغيب من عندكم قبل أن تغيب من عندنا» .07١‏ 

و فيه: أنه إن كان المراد من التعليل أنها تغيب عن الأفق حقيقة قبل أن تغيب من عندهم؛ فهو كاف فى جواز الصلاة و لا يعتبر غيابها 
عن جميع الآفاق بالضرورة» 

ففى رواية عبيد الله بن زرارة عن أبى عبد الله (ع) قال: «سمعته يقول: صحبنى رجل كان يمسى بالمغرب و يغلس بالفجر و كنت أنا 
أصلى المغرب إذا غربت الشمس و أصلى الفجر 


.18 من أبواب المواقيت حديث:‎ ١8 الوسائل باب:‎ )١( 
.1" من أبواب المواقيت حديث:‎ ١8 الوسائل باب:‎ )( 
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إذا استبان لى الفجر. فقال لى الرجل: ما يمنعكك أن تصنع مثل ما أصنع؟ 

فإن الشمس تطلع على قوم قبلنا و تغرب عنا و هى طالعةٌ على قوم آخرين بعد. قال (ع): فقلت: إنما علينا أن نصلى إذا وجبت الشمس 
عنا و إذا طلع الفجر عندنا و ليس علينا إلا ذلكك, و على أولئكك أن يصلوا إذا غربت عنهم) .)١١‏ 

و إن كان المراد أنها تغيب بحسب النظر الخطئى لوجود حائل و نحوه عنهاء فوجوب الانتظار لا يدل على المشهور بوجه كما لا 
و منها : 

خبر محمد بن شريح عن أبى عبد الله (ع): «سألته عن وقت المغرب فقال (ع): إذا تغيرت الحمرة فى الأفق و ذهبت الصفرة و قبل أن 
تشتبكك النجوم) .)7١‏ 

و فيه: أن تغير الحمره غير زوالهاء و مدعى المشهور هو الثانى دون الأول. فلم يبق ما يصلح دليلا للمشهور غير المرسلتين لا بنى أشيم 
و أبى عمير 

. مع أن التعليل فى أولتهما ظاهر فى كون الحكم جارياً على المعنى العرفى فى الغياب أعنى: الغياب عن دائرة الأخق لا الغياب عن 
دائرة أخرئ صحهياء: زوال الحسرة الما كارن وضول القمس ثقريا إلى اللارنهة الرابعة تحت الأرضيء فلة بعد الحدل على إزادة أن 
زوال الحمره طريق قطعى إلى غياب الشمس عن دائرةُ الألفق» بحيث لا يبقى احتمال كونها طالعة و أنها محجوبة بحائل من جبل أو 
غيره» و لا سيما و أن تصرف الشارع الأقدس فى الغروب و فى الليل و نحوهما مما جعل مبدأ الوقت لو كان ثابتاً لاشتهر النقل عنهء 
لتوفر الدواعى اليه» للابتلاء به فى كل يوم» فحمل لزوم الانتظار على كونه حكما ظاهرياً عند الشكث أولى من حمله على كونه 


)١(‏ الوسائل باب: ١8‏ من أبواب المواقيت حديث: ؟5. 
() الوسائل باب: ١8‏ من أبواب المواقيت حديث: .١7‏ 
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حكماً واقعياً لتصرف الشارع الأقدس فى مفهوم الغروب. 
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و لا سيما مع معارضةٌ تلكك النصوص بنصوص أخرى مضافاً إلى ما تقدم منها: 

صحيح عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله (ع): «وقت المغرب إذا غربت الشمس فغاب قرصها» .0١١‏ 

و 

صحيح زرارة: «قال أبو جعفر عليه السلام: «وقت المغرب إذا غاب القرصء فإن رأيت بعد ذلكك و قد صليت أعدت الصلاهً و مضى 
صومكك و تكف عن الطعام إن كنت أصبت منه شيئاً» 7١‏ 

3ق 

خبر جابر عن أبى جعفر (ع) قال: «قال رسول الله (ص): إذا غاب القرص أفطر الصائم و دخل وقت الصلاة» ١‏ 

و 

صحيح داود بن فرقد: «سمعت أبى يسأل أبا عبد الله (ع) متى يدخل وقت المغرب؟ فقال (ع): إذا غاب كرسيها. قلت: و ما كرسيها؟ 
قال (ع): قرصها. قلت: متى يغيب؟ قال (ع) إذا نظرت اليه فلم تره) «؟» 

- و نحوه صحيح على بن الحكم عمن حدثه عن أحدههما عليه السلام 


«6)- و 
رواية إسماعيل بن الفضل: «كان رسول الله (ص) يصلى المغرب حين تغيب الشمس حين يغيب حاجبها» (2) 
عو 


3 
خبر عمرو ابن أبى نصر: «سمعت أبا عبد الله (ع) يقول فى المغرب: إذا توارى القرص كان وقت الصلاة و أفطر» 7) 
عو 


خبر الربيع بن سليمان و أبان 


.١18 من أبواب المواقيت حديث:‎ ١8 الوسائل باب:‎ )١( 

() الوسائل باب: ١8‏ من أبواب المواقيت حديث: .١7‏ 

(*) الوسائل باب: ١8‏ من أبواب المواقيت حديث: .5١‏ 

(©) الوسائل باب: ١8‏ من أبواب المواقيت ملحق حديث: 10. 
(0) الوسائل باب: ١8‏ من أبواب المواقيت حديث: 50. 

(©) الوسائل باب: ١8‏ من أبواب المواقيت حديث: 37. 

(0) الوسائل باب: ١8‏ من أبواب المواقيت حديث: 0" 
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ابن أرقم و غيرهم: «قالوا: أقبلنا من مكة حتى إذا كنا بوادى الأخضر إذا نحن برجل يصلى و نحن ننظر الى شعاع الشمس فوجدنا فى 
أنفسناء فجعل يصلى و نحن ندعو عليه حتى صلى ركعة و نحن ندعو عليه و نقول: 

هذا من شباب أهل المدينة. فلما أتيناه إذا هو أبو عبد الله جعفر بن محمد (عليهما السلام»» فنزلنا فصلينا معه و قد فاتتنا ركعة فلما 
قضينا الصلاه قمنا اليه فقلنا: جعلنا فداكك هذه الساعة تصلى؟ فقال (ع): إذا غابت الشمس فقد دخل الوقت» .0١١‏ 

و حمله على التقية- مع أنه لا داعى إليه- بعيد جدا و لا سيما بالنسبة إلى الجماعة الذين اقتدوا به مع عدم ظهور ذلكك لهم بوجه. نعم 
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صدرها ظاهر فى اعتقادهم عدم دخول الوقت بغياب القرص.ء و لعله لأ-نهم من أهل الكوفة الذين دخلت عليهم الشبهة من أبى 
الخطاب لعنه اللّه. و 

مصحح محمد بن يحيى الخثعمى عن أبى عبد الله عليه السلام انه قال: «كان رسول اللّه (ص) يصلى المغربء و يصلى معه حى من 
الأنصار يقال لهم: (بنو سلمة)» منازلهم على نصف ميل فيصلون معه. ثمّ ينصرفون الى منازلهم و هم يرون موضع سهامهم) ١‏ 

فان الظاهر أنه لا ينطبق على ما هو المشهوررو 

رواية صفوان بن مهران: «قلت لأبى عبد الله (ع): إن معى شبه الكرش فأؤخر صلاء المغرب حتى غيبوبة الشفق ثم أصليهما جميعاً 
يكون ذلك أرفق بى. فقال (ع): 

إذا غاب القرص فصل المغرب فإنما أنث و مالكك لله سبحانه) وث) 

3 


رواية الشحام: «قال رجل لأبى عبد الله (ع): أؤخر المغرب حتى 


.37 من أبواب المواقيت حديث:‎ ١8 الوسائل باب:‎ )١( 
من أبواب المواقيت حديث: ه.‎ ١68 (؟) الوسائل باب:‎ 
.5* الوسائل باب: 18 من أبواب المواقيت حديث:‎ )*( 
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تستبين النجوم. فقال (ع): خطابية» إن جبرئيل نزل بها على محمد (ص) حين سقط القرص» )١١‏ 

3 

صحيح ابن سنان عن أبى عبد الله (ع)- فى حديث-: «قال: وقت المغرب حين تجب الشمس الى أن تشتبكك النجوم) ١‏ 

و 

روايةُ أبى بصير: «وقت المغرب حين تغيب الشمس» «”) 

ف 

رواية الفضل: «إنما جعلت الصلاهُ فى هذه الأوقات و لم تقدم و لم تؤخر لأ-ن الأوقات المشهورة المعلومة التى تعم أهل الأرض 
فيعرفها الجاهل و العالم أربعة غروب الشمس مشهور معروف تجب عنده المغرب» .. 6١‏ 

الى غير ذلكك مما هو كثير. 

(و ترجيح) الأ-ولى على الأخيرة بأنها أقرب إلى الاحتياطء و أن فيه جمعاً بين الأدلة» و أنه من حمل المجمل على المبين» و المطلق 
على المقيدء و لاحتمال الثانية للتقية لموافقتها للعامة» و للنسخ, و لأن الأولى أشهر فتوى بين الأصحاب و لكونها أوضح دلالة إذ لم 
يصرح فى الثاني بعدم اشتراط ذهاب الحمرة» فما دل على اعتباره أوضح دلالةُ و أبعد عن التأويل- كما فى الوسائل- (كما ترى). إذ 
الترجيح بالأحوطية- لو سلم- إنما يكون بعد تعذر الجمع العرفى. و الأخبار الثانية ليست من قبيل المجمل أو المطلقء لأن قولهم (ع): 
حين تغيب الشمسء أو قرصهاء أو نحو ذلككء لما كان وارداً فى مقام التوقيت فهو ظاهر فى أول وجود الغياب لا غير» و بعضها نص 
فى ذلكك. 

و احتمال الثانية للتقية أو للنسخ لا يكفى فى رفع اليد عنهاء و لا سيما مع بعد الثانى جداًء بل لعله ممتنع» لصدورها من المعصوم فى 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالئالالا صفحةً /10 من اعزه0 
مقام البيان للحكم 


.18 الوسائل باب: 18 من أبواب المواقيت حديث:‎ )١( 
.٠١ (؟) الوسائل باب: 18 من أبواب المواقيت حديث:‎ 
.58 من أبواب المواقيت حديث:‎ ١8 الوسائل باب:‎ )*( 
.١١ من أبواب المواقيت حديث:‎ ٠١ الوسائل باب:‎ )©( 
/١ مستمسكك العروةٌ الوثقى» جه ص:‎ 


الأولى. و الأولى و إن كانت أشهر فتوىء لكن الثانية أشهر رواية و أصح سنداً. و كون الثانية لم يصرح فيها بعدم اشتراط ذهاب 
الحمرة مع أنه لا يسلم بالنسبة إلى بعضهاء فالأولى لم يصرح فيها بكون الانتظار على نحو الوجوبء فيمكن الحمل على الاستحباب» 
كما جرى عليه العمل فى كثير من تحديدات الأوقات المتقدمة التى استفيد منها وقت الفضيلة» لكونه أوفق بالاحتياط» لاحتمال عدم 
الغياب و وجود الحائل؛ كما يشير إليه اختلافها فى التعبير عنه تار بزوال الحمرة. و أخرى بتغيرهاء و ثالثة بالتأخير قليلًا كما فى رواية 
يعقوب بن شعيب المتقدمة 

١١‏ و ملاحظة التعليلات الواردة فيها. 

و عليه فتجوز الصلاه بمجرد عدم رؤيةُ القرص إذا لم يعلم أنه خلف جبل أو نحوه. و يدل عليه 

صحيح حريز عن أبى أسامة أو غيره قال: «صعدت مره جبل أبى قبيس أو غيره و الناس يصلون المغربء فرأيت الشمس لم تغب إنما 
توارت خلف الجبل عن الناس» فلقيت أبا عبد الله (ع) فأخبرته بذلك. فقال لى: و لم فعلت ذلكك؟ بئس ما صنعتء إنما تصليها إذا لم 
ترها خلف جبل غابت أو غارت ما لم يتجللها سحاب أو ظلمة تظلهاء و إنما عليكك مشرقكك و مغربكك, و ليس على الناس أن يبحثوا» 
5 

لكن هجره مانع عن العمل به فيتعين طرحه. و عليه فيجب الانتظار إلى أن يعلم بغيبوبة القرص. و الظاهر حصوله بمجرد تغير الحمرة و 
ميلها إلى السوادء فلاحظ. و الله سبحانه أعلم» 

)١(‏ كما فى مرسل بن أبى عمير 

2 


)١(‏ تقدمت فى اخبار اعتبار ذهاب الحمرة المشرقية. 

(؟) الوسائل باب: 7٠١‏ من أبواب المواقيت حديث: ؟. 

(؟) المتقدم فى اخبار اعتبار ذهاب الحمرة المشرقية. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» جه ص: 7/ 

و الأ-حوط زوالها من تمام ربع الفلكك )١(‏ من طرف المشرق و يعرف نصف الليل بالنجوم الطالعة أول الغروب إذا مالت عن دائرة 
نصف النهار إلى طرف المغربء و على هذا فيكون المناط نصف ما بين غروب الشمس و طلوعها (). لكنه لا يخلو عن إشكال 
لاحتمال أن يكون نصف ما بين الغروب و طلوع الفجر, كما عليه جماعة (7)؛ 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 109 من اعزه0م 


)١(‏ لاحتمال أن يكون المراد من جانب المشرق النصف الشرقى المقابل للنصف الغربى. بل فى الجواهر ادعى أن ارادته ضرورية. و لا 
يخلو من تأمل. 

(1) كما نسب إلى شرذمة؛ منهم الأعمشء و ظاهر محكى الكفاية اختياره» و نسب أيضاً إلى ظاهر الذكرى و المفاتيح و شرحها. و 
استدل له بما عن بعض أهل اللغهُ من تفسير النهار بما بين الطلوع و الغروبء و الليل بما بين الغروب و الطلوع. و بما ورد فى جملة من 
النصوص من استعمال النهار بذلك. فيدل على أن ما عداه ليل لانتفاء الواسطة» مثل ما 

ورد: كان رسول اللّه (ص) لا يصلى من النهار شيئاً حتى تزول الشمس» .)١١‏ 

وبما 

رواه الصدوق عن عمر بن حنظلة: «سأل أبا عبد الله (ع) فقال له: زوال الشمس نعرفه بالنهار فكيف لنا بالليل؟ فقال (ع). لليل زوال 
كزوال الشمس. قال: فبأى شىء نعرفه؟ قال (ع): بالنجوم إذا انحدرت» .)7١‏ 

و 

بخبر أبى بصير عن أبى جعفر (ع): «دلوكك الشمس زوالهاء و غسق الليل بمنزلة الزوال من النهار» «”. 

() إما بناء منهم على أن ما بين طلوع الفجر و طلوع الشمس لا من 


.,7 الوسائل باب: ©" من أبواب المواقيت حديث:‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل باب: 0ه من أبواب المواقيت حديث:‎ 
الوسائل باب: 0ه من أبواب المواقيت حديث: ؟.‎ )"( 
/7 مستمسكك العروةٌ الوثقى» جه ص:‎ 


الليل و لا من النهار» كما يشهد به جملهٌ من النصوصء مثل 

خبر أبى هاشم الخادم: «قلت لأبى الحسن الماضى (ع): لم جعلت صلاة الفريضة و السنهُ خمسين ركعة لا يزاد فيها ولا ينقص منها؟ 
قال (ع): إن ساعات الليل اثنتا عشرةُ ساعة؛ و فيما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ساعة» و ساعات النهار اثنتا عشرة ساعة. فجعل 
لكل ساعةهُ ركعتين» و ما بين غروب الشمس إلى سقوط الشفق غسق» )١١‏ 

عو 

خبر أبان الثقفى: «عن الساعة التى ليست من الليل و لا من النهار. فقال (ع): ساعةٌ الفجر) .)١‏ 

أو بناء منهم على أنها من النهار كما هو المنسوب إلى أكثر أهل اللغهُ» و المفسرين. و الفقهاء؛ و المحدثينء و الحكماء الإلهيين» و 
الرياضيين. 

و فى الجواهر: «لا- ينبغى أن يستريب عارف بلسان الشرع و العرف و اللغه أن المنساق من إطلاق اليوم و النهار و الليل فى الصوم و 
الصلاء و مواقف الحج و القسم بين الزوجات و أيام الاعتكاف و جميع الأبواب أن المراد بالأولين من طلوع الفجر الثانى إلى الغروب 
و منه إلى طلوعه بالثالث» كما قد نص عليه غير واحد من الفقهاء و المفسرين و اللغويين فيما حكى عن بعضهم .. 

إلى أن قال- بعد نقل كلا-م جماعة من الفقهاء و المفسرين و اللغويين و الاستدلال عليه بجملة وافره من الآيات و النصوص-: و 
تفصيل الكلا-م فيها بل و فيما ذكرنا من الآيات يفضى إلى إطناب تام لا يناسب وضع الكتاب», كما أنه لا يناسب أيضاً ذكر جميع ما 
يدل على ذلككء أو يشعر به من النصوص.ء و لا سيما و هى أكثر من أن تحصىء و أوسع من أن تستقصىء و قد جمع 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع/إ أ ماع13ات. الالالالالا صفحةً ٠؟1‏ من اعزه0م 


.7١ من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 

(1) مستدرك الوسائل باب النوادر من أبواب المواقيت حديث: 0. و هو منقول هاهنا بالمعنى» كما ان الراوى عمر بن أبان. و لكن ما 
هاهنا يتفق مع ما فى الجواهر سنداً و متناً. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» جه ص: 5/ 


المجلسى فى البحار شطراً منها يقرب إلى المائة من كتب متفرقة» كالكافى و التهذيب. و الفقيه» و فقه الرضاء و قرب الاسناد. و دعائم 
الإسلام؛ و الاحتجاجء و العلل» و الخصالء و تفسير على بن إبراهيم؛ و العياشى» و معانى الاخبار» و تحف العقول, و إرشاد القلوب. و 
ثواب الاعمال» و عدةٌ الداعى» و مجالسء الصدوقء و التوحيدء و العيون» و المصباح للشيخ, و مسارٌ الشيعة للمفيد, و الإقبال. و 
المقنعة» و مجالس الشيخ., و الخلااف له و المعتبر» و الذكرىء و غياث سلطان الورى» و مصباح الكفعمىء و دعوات الراوندى؛ و 
السرائر فى مقامات متشعبة» كالصلاه الوسطى. و الصوم؛ و صلاة الليل» و الحج. و تفسير بعض الآبات. و الأأذان» و القسم بين 
الزوجات: و الأغسال للجمعة و العيدين و غير ذلككء و إن كان فى جملهٌ مما تخيل دلالته على المطلوب مناقشة لكن فى الجملة 
الأخرى و وضوح الأمر مغناة ..). 

هذا و مرجع الاستدلال بأكثر الآيات و الروايات إلى الاستدلال باستعمال الليل فيما بين الغروب و طلوع الفجرء و النهار و اليوم فيما بين 
طلوع الفجر و الغروب. و المحقق فى محله عدم دلالة الاستعمال على الحقيقة» خلافا للسيد المرتضى (ره). نعم لا تبعد دعوى كون 
الاستعمال فى المقامات المذكورة بلا ملاحظة علاقة و مناسبة» بل جرياً على حقيقة اللفظ. 

نعم بعضها تام الدلالة مثل المروى عن الفقيه من 

جواب أبى الحسن الأول (ع) ليحيى بن أكثم القاضى حين سأله عن صلاة الفجر لِمَ يجهر فيها بالقراءة و هى من صلاة النهار» و إنما 
يجهر فى صلا الليل؟ فقال (ع): 

«لأن النبى (ص) كان يغلس بها لقربها لليل» .)١١‏ 

و نحوه ما عن العلل 


)١(‏ الوسائل باب: 70 من أبواب القراءة فى الصلاة حديث: ”و لكن فيها و فى الفقيه (فقربها) لا-: (لقربها). نعم أشار المؤلف فى 
نسخته المصححة من الوسائل الى ان الموجود فى العلل (لقربها). 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» جه ص: 0/ 


ناسباً الجواب إلى على بن محمد (ع) 

إذ لو لا كون ما بين طلوعى الفجر و الشمس من النهار لم يكن للسؤال المذكور معنى و لتعين الجواب عنه بالنفى لا بما ذكر. و 
مثل ما ورد فى الصلاهُ الوسطى أنها وسطى بين صلاتين بالنهار. لكن وضوح المعنى أغنى عن الاستدلال له بما ذكر و غيره. 

و منه يظهر ضعف القول بالواسطة تمسكاً بالنصوص السابقة» إذ هى- مع عدم صلاحيتها لمعارضة ما ذكر- لا تصلح للإثبات» إلا بناء 
على إثبات الاستعمال للحقيقة. 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالائالالا صفحةً ١إ؟١‏ من اعزه0م 


كما أنه لذلكك يظهر ضعف القول الأول. و أما نقل بعض أهل اللغهُ فمعارض بنقل أكثرهم المعتضد بما عرفتء بل لا مجال للرجوع 
إلى النقل بعد وضوح المعنى. و أما خبر ابن حنظلة: فإن كان الاستدلال 

بقوله (ع): 

فيه: «لليل زوال كزوال الشمس"» 

فهو لا يدل على أكثر من أن لليل دائرة كدائرة نصف النهار تنصفه نصفينء فاذا مال الكوكب عنها إلى الغروب تحقق الزوال» فاذا كان 
آخر الليل الفجر- كما هو المفهوم منه عرفاً و لغة- فالدائرة الموهومة لا بد أن تكون مفروضة بنحو يتحقق تنصيف المقدار المذكور 
عند وصول الك وكب إليهاء ولا يدل على أن الآخر هو الفجر. ومن ذلكك تعرف الخدش فى الاستدلال بروايةٌ أبى بصير 

.و إن كان 

بقوله (ع): «بالنجوم إذا انحدرت» 

فاجماله مانع عن الاستدلال به» إذ لا ريب فى أنه لا يراد مطلق النجوم, لاختلافها بالطلوع و الغروب. 

و إراده خصوص النجوم التى تطلع عند الغروب بعيد جداً» لتعسر تعبينها غالبا و لا سيما بملاحظة عدم ظهور النجوم حول الأفق غالباً» 
و إنما تظهر مرتفعهُ مقدار قامهُ أو أكثر, و الأولى الحمل على إرادة الإشارة إلى ما 


)١(‏ الوسائل باب: 70 من أبواب القراءة فى الصلاءٌ ملحق الحديث الثالث. 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» جه ص: 878 


و الأحوط مراعاه الاحتياط هنا فى صلاه الليل التى أول وقتها بعد نصف الليل. و يعرف طلوع الفجر باعتراض البياض )١(‏ 


يعرف به النصف فى الجملة و لو بعد تحققه بمقدار ساعة أو أكثرء فلا ينافى كون الآخر الفجر كما لا يخفى. و اللّه سبحانه أعلم. 
() إجماعاً كماعن جماعة كيرة. بو يشهد له 

صحيح ليث المرادى قال: «سألت أبا عبد الله (ع) فقلت: متى يحرم الطعام و الشراب على الصائم و تحل الصلاء صلاة الفجر؟ فقال 
(ع): إذا اعترض الفجر فكان كالقبطية البيضاءء فثم يحرم الطعام على الصائم و تحل الصلاهُ صلاهً الفجر ..) )١١‏ 

و 

خبر على بن عطية عن أبى عبد الله (ع): «الصبح هو الذى إذا رأيته كان معترضاً كأنه بياض نهر سوراء» 7١‏ 

0 

خبر هشام بن الهذيل عن أبى الحسن الماضى (ع) قال: «سألته عن وقت صلاة الفجر. فقال عليه السلام: حين يعترض الفجر فتراه مثل 
هر سوزراء 0 

0 

خبر على بن مهزيار: «كتب أبو الحسن بن الحصين إلى أبى جعفر الثانى (ع): 

جعلت فداكء قد اختلف موالوك فى صلاةه الفجرء فمنهم من يصلى إذا طلع الفجر الأول المستطيل فى السماءء؛ و منهم من يصلى إذا 
اعترض فى أسغل الأفق و استبان» و لست أعرف أفضل الوقتين فأصلى فيه» فان رأيت أن تعلمنى أفضل الوقتين» و تحدّه لى و كيف 
أصنع مع القمرء و الفجر لا يتبين معه حتى يحمر و يصبح؟ و كيف أصنع مع الغيم؟ و ما حد ذلكك فى السفر و الحضر؟ فعلت إن شاء 
اللّه. فكتب (ع) بخطه- و قرأته-: 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١؟1‏ من اعزه0م 


.١ الوسائل باب: /ا؟ من أبواب المواقيت حديث:‎ )١1( 

(؟) الوسائل باب: /ا؟ من أبواب المواقيت حديث: ؟. 

(”) الوسائل باب: /ا؟ من أبواب المواقيت حديث: 8. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» جه ص: 17/ 

الحادث فى الأفق المتصاعد فى السماءء الذى يشابه ذنب السرحان. و يسمى بالفجر الكاذب )١(‏ و انتشاره على الأفق و صيرورته 
كالقبظية البيضناه و كتهر سوراء حبك كلما ؤدقة نظرا أصدفكك يزيادة حسفه و بعبارة أخرئ: انتشاز الباض على الأفق بعد كوته 
متصاعداً فى السماء. 


[ (مسألة ؟): المراد باختصاص أول الوقت بالظهر و آخره بالعصر] 


(مسألة ؟): المراد باختصاص أول الوقت بالظهر و آخره بالعصر و هكذا فى المغرب و العشاء- عدم صحة الشريكة فى ذلكك الوقت مع 
عدم أداء صاحبته (7)» فلا مانع من إتيان 


الفجر- يرحمك الله تعالى- هو الخيط الأبيض المعترض و ليس هو الأبيض صعداء فلا تصل فى سفر ولا حضر حتى تتبينه» فان الله 
اكت وفنان :قن مدل خاق فى شيو دو ناه اننال قات «لكر اخوزرا ل كين نك لقي لفك رق الكو اشرو رن 
الْمَجْرِ)» فالخيط الأبيض هو المعترض الذى يحرم به الأكل و الشرب فى الصوم؛ و كذلكك هو الذى يوجب به الصلاة) .01١‏ 

0010 

ففى مرسلةٌ الكلينى: «و أما الفجر الذى يشبه ذنب السرحان فذلك الفجر الكاذب. و الفجر الصادق هو المعترض كالقباطى) .)7١‏ 

هذا و الضمير فى قوله: (و يسمى) راجع إلى (المتصاعد) الذى هو صفةٌ للبياض. فالبياض المعترض المتصاعد هو الفجر الصادق» و 
خصوص المقدار المتصاعد هو الكاذب. و قوله: (و انتشاره) معطوف على (اعتراض). 

(؟) تقدم الكلام فى هذه المسأله فى ثمرهٌ الاختصاص و الاشتراكك. فراجع. 


)١(‏ الوسائل باب: /ا؟ من أبواب المواقيت حديث: ؟. 

(؟) الوسائل باب: /ا7 من أبواب المواقيت حديث: ". لكن نسب الروايهُ للصدوق. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» جه ص: // 

غير الشريكة فيه» كما إذا أتى بقضاء الصبح أو غيره من الفوائت فى أول الزوال» أو فى آخر الوقت. و كذا لا مانع من إتيان الشريكة 
إذا أدى صاحبة الوقت» فلو صلى الظهر قبل الزوال بظن دخول الوقت فدخل الوقت فى أثنائها- و لو قبل السلام حيث أن صلاته 
صحيحة- لا مانع من إتيان العصر أول الزوال و كذا إذا قدم العصر على الظهر سهواً و بقى من الوقت مقدار أربع ركعات. لا مانع من 
إتيان الظهر فى ذلكك الوقت و لا تكون قضاءء و إن كان الأحوط عدم التعرض للأداء و القضاءء بل عدم التعرض لكون ما يأتى به 
ظهراً أو عصراء لاحتمال احتساب العصر المقدم ظهراً )١(‏ و كون هذه الصلاة عصراً. 


[ (مسألة 1): يجب تأخير العصر عن الظهرء و العشاء عن المغرب] 


(مسألة ): يجب تأخير العصر عن الظهر (5)» و العشاء عن المغربء فلو قدم إحداهما على سابقتها عمداً بطلث؛ سواء كان فى الوقت 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالاللا صفحة لط ؟؟1 من اعزه0م 


المختص أو المشترك. و لو قدم سهواً: فالمشهور على أنه إن كان فى الوقت المختص بطلت (2؛ و إن كان فى 


)١(‏ كما سيأتى فى المسألةً اللاحقة. 

()بلة خلاف» لما سعفاد مخ 

قولهم (ع) فى النصوص المتقدمة: «إلا أن هذه قبل هذه؛ ١١‏ 

الظاهر فى اعشار الترتيب: يتنهماء فلو تركه عمد بظلت الصضلاة» لفوات المشروط لفوات شرطه. 
0 لغراف الرقة الذى هر قرط مطلقاء كنا تقش الأدلة الأوليةو 

رواية أبى بصير عن أبى عبد الله (ع): «قال: من صلى فى غير وقت فلا صلاة له) 7١‏ 
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حديث: (لا تعاد الصلاة ..» 


)١(‏ تقدمت فى البحث عن وقت الظهرين و العشاءين. 

(؟) الوسائل باب: ١‏ من أبواب المواقيت حديث: 8. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» جه ص: 8/ 

الوقت المشترككء فان كان التذكر بعد الفراغ صحت (2)» و إن كان فى الأثناء عدل بنيته إلى السابقة (؟) إذا بقى محل 


)١(‏ إذ ليس الفائت إلا الترتيب و ليس هو بشرط مع السهوء لإطلاق 

حديث: (لا تعاد الصلاة). 

و عن كشف اللثام: الإجماع على عدم قدح مخالفةٌ الترتيب نسياناً. 

() وجوباً إجماعاً كما عن حاشية الإرشاد للمحقق الثانى و غيرهاء و يشهد له جملة من النصوص» 

كصحيح زرارة عن أبى جعفر (ع)- فى حديث-: «و إن ذكرت أنكك لم تصل الأولى و أنت فى صلاهُ العصر و قد صليت منها ركعتين 
فانوها الأولى» ثم صل الركعتين الباقيتين و قم فصل العصر 

.. إلى أن قال: 

و إن كنت ذكرتها- يعنى: المغرب- و قد صليت من العشاء الآخرةُ ركعتين» أو قمت فى الثالثة فانوها المغرب ثم سلم ثم قم فصل 
العشاء الآخرة» )١١‏ 

0 

حسن الحلبى قال: «سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل أمَّ قوماً فى العصر فذكر و هو يصلى بهم أنه لم يكن صلى الأولى. قال (ع): 
فليجعلها الأولى التى فاتته و يستأنف العصرء و قد قضى القوم صلاتهم) ١١‏ 

0 

خبر الحسن بن زياد الصيقل قال: «سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل نسى الأولى حتى صلى ركعتين من العصر. قال (ع): فليجعلها 
الأولى و ليستأنف العصر. قلت: فإنه نسى المغرب حتى صلى ركعتين من العشاء ثمّ ذكر. قال (ع) فليتم صلاته ثمّ ليقض بعد المغرب. 
قال: قلت له: جعلت فداكك قلت حين نسى الظهر ثمّ ذكر و هو فى العصر: يجعلها الأولى ثمّ يستأنفء و قلت لهذا: يتم 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة عا؟)؟١‏ من اعزه0 


.١ الوسائل باب: 67 من أبواب المواقيت حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: 67 من أبواب المواقيت حديث: *. 

مستمسكك العروة الوثقى» جه ص: 5١‏ 

العدول؛ و إلا- كما إذا دخل فى ركوع الركعة الرابعة من العشاء- بطلت )١(‏ و إن كان الأحوط الإتمام و الإعادة بعد الإتيان بالمغرب. 
و عندى فيما ذكروه إشكالء بل الأظهر فى العصر المقدم على الظهر سهواً صحتها و احتسابها ظهراً إن كان التذكر بعد الفراغ 


لقوله (ع): «إنما هى أربع مكان أربع» 

فى النص الصحيح (7): لكن الأحوط الإتيان بأربع ركعات بقصد ما فى الذمة من دون تعبين أنها ظهر أو عصرء و إن كان 

صلاته بعد المغرب. فقال (ع): ليس هذا مثل هذا إن العصر ليس بعدها صلاة» و العشاء بعدها صلاة) .)١١‏ 

و ما فيه من حكم نسيان المغرب مطروح؛ لضعفه فى نفسه. و معارضته لما سبق و هجره عند الأصحاب فلا بد من تأويله إن أمكن, أو 
إيكال معرفةٌ المراد منه إلى قائله (ع) كما أمرنا بذلكك .)7١‏ 

)١(‏ كما هو ظاهر الجواهر- فى مبحث قضاء الصلوات- لاختصاص اغتفار فوات الترتيب بما بعد الفراغ. و فيه: أن النصوص المتقدمة و 
إن كانت مختصة بما ذكرء لكن 

حديث: «لا تعاد الصلاة» 

شامل لصورة الذكر فى الأثناء» و لا مانع من التعويل عليه. و يأتى فى المسألة السادسة من ختام خلل الصلاة ما له نفع فى المقام. فما 
فى محكى كشف اللثام من الجزم بالصحة فى محله؛ و إن كان فى بعض أدلته عليها نظر. 

(') وهو بعض ما اشتمل عليه 

صحيح زرارة السابق عن أبى جعفر عليه السلام: «قال: إذا نسيت الظهر حتى صليت العصر فذكرتها و أنت فى الصلاةٌ أو بعد فراغكك 
فانوها الأولى ثمّ صل العصر فإنما هى أربع مكان 


)١(‏ الوسائل باب: 67 من أبواب المواقيت حديث: ه. 

(0) راجع الوسائل باب: ١7‏ من أبواب أحكام القضاء. 

مستمسكك العروة الوثقى» جه ص: 0١‏ 

فى الأثناء عدلء من غير فرق فى الصورتين بين كونه فى الوقت المشترك أو المختص .)١(‏ و كذا فى العشاء إن كان بعد الفراغ 
صحت. و إن كان فى الأثناء عدل مع بقاء محل العدول- على ما ذكروه- لكن من غير فرق بين الوقت المختص و المشتركك أيضاً. و 
على ما ذكرنا يظهر فائده الاختصاص فيما إذا 


.01١ أربع»‎ 

و نسب فى الجواهر القول به إلى نادر لا يقدح خلافه» و فى غيرها إلى المفاتيح. و عن الأردبيلى: «انه حسن لو كان به قائل»؛ و يظهر 
منه عدم العثور على قائل به. بل عن بعض دعوى الاتفاق على خلافه. و عليه يشكل الاعتماد عليه بل لو بنى على العمل بما أعرض 
عنه الأصحاب لحصل لنا فقه جديدء فالمتعين تأويله أو طرحهء و إن كان يعضده 

مضمر الحلبى قال: «سألته عن رجل نسى أن يصلى الأولى حتى صلى العصرء قال (ع): فليجعل صلاته التى صلى الأولى ثم ليستأنف 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة 0؟؟1 من اعزه0 


.)7١ العصر)‎ 

و ربما يتوهم معارضته 

بصحيح صفوان بن يحيى عن أبى الحسن (ع) قال: «سألته عن رجل نسى الظهر حتى غربت الشمس و قد كان صلى العصر. قال: كان 
أبو جعفر (ع)» أو كان أبى يقول: 

إن أمكنه أن يصليها قبل أن تفوته المغرب بدأ بها و إلا صلى المغرب ثم صلاها) 070. 

وفيه: أن مورده الذكر خارج الوقت. 

)١(‏ لإطلاق الأدلة. مضافاً- فى الصورة الثانية- إلى أن نيةٌ العدول فى الأثناء تكشف عن كونها السابقةُ فى وقت اختصاصهاء فلا 


.١ الوسائل باب: 67 من أبواب المواقيت حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: 67 من أبواب المواقيت حديث: ؟. 

(") الوسائل باب: 67 من أبواب المواقيت حديث: 7. 

مستمسكك العروة الوثقى» جه ص: 07 

مضى من أول الوقت مقدار أربع ركعات فحاضت المرأة» فإن اللازم حينئذ قضاء خصوص الظهر .)١(‏ و كذا إذا طهرت من الحيض و 


لم يبق من الوقت إلا مقدار أربع ركعات,. فان 


فوات للوقت على تقدير القول بالاختصاص. و فيه: أن موضوع الأدلة المتقدمة هو الصلاة الصحيحة من جميع الجهات عدا حيثية 
الترتيب» فاذا كانت باطلة لفقد شرط الوقت- و لو بوقوعها بتمامها فى الوقت المختص بصاحبتها- لا تكون مشمولة للأدلة؛ كما لو 
كانت باطلة لفقد جزء أو شرط ركنى غير الترتيب» أو وجود مانع» فالتمسكك بالإطلاق فى غير محله» كدعوى كون نيه العدول 
تكشف عن كونها المعدول إليها من أول الأمرء لعدم الدليل عليهاء بل ظاهر الأدلة خلافهاء و أنها بالنية تنقاب إلى المعدول إليها كما 
لا يخفى. و من ذلكك يظهر ضعف ما فى الشرائع من التفصيل بين الصورتين» حيث بنى على بطلادن اللاحقة لو أتى بها فى الوقت 
المختص بالسابقة» و إطلاق جواز العدول لو ذكره فى الأثناء. 

)١(‏ المرأة إما أن تعلم حين الزوال بطروء الحيض عليها بعد مضى مقدار أربع ركعات. و إما أن تجهل ذلكك فيفاجئها الحيض فى 
الوقت المذكور فان علمت ذلكك فلا إشكال فى وجوب أداء خصوص الظهر بناء على الاختصاصء لدخول وقتهاء وعدم دخول وقت 
العصر إلا فى حال الحيض. 

و كذا على الاشتراكك لو بنى على اعتبار الترتيب فى العصرء فإنه حينئذ لا يجب فعل العصر لعدم صحتها لفقد الشرط. أما بناء على 
سقوط اعتباره فيها لقصور أدلة اعتباره عن شمول الفرضء أو لقاعدة الميسورء فيقع التزاحم بين الفريضتين فيحتمل التخبير بينهماء و 
يحتمل تعين الظهر لاحتمال أهميتهاء و لا سيما لو كان المستند فى عدم اعتبار الترتيب قاعدةٌ الميسورء 

مستمسكك العروة الوثقى» جه ص: 07 

اللازم حينئذ إتيان العصر فقط .)١(‏ و كذا إذا بلغ الصبى و لم يبق إلا مقدار أربع ركعاتء فان الواجب عليه خصوص العصر فقط. و 
أما إذا فرضنا عدم زيادة الوقت المشتركك عن أربع ركعات فلا يختص بإحداهماء بل يمكن أن يقال بالتخيير 


إذ يبعد أن تكون العصر الناقصةٌ مساوية فى الأهميهُ للظهر التامهُ كما لا يخفى. 
و على كل حال فإذا أدت الظهر لم يبعد وجوب قضاء العصر حينئذء لأن وجوبها فى أول الوقت يوجب صدق الفوت على تركهاء و 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع لإا ماع13 6. الالالالالا صفحة ؟؟؟1١‏ من اعزه0م 


إن كان المكلف معذوراً فى تركها من جهة المزاحمة بالظهر. نعم لو قلنا ببقاء اعتبار الترتيب فى هذه الحال لم يجب القضاءء لاستناد 
فوات العصر حينئذ إلى وجود الحيض. و مثله لا يوجب القضاء كما تقدم. و من ذلكك تعرف حكم ما لو فاجأها الحيض بعد مضى 
مقدار أداء الظهر» و لم تكن قد صلتهاء و أنه على تقدير اعتبار الترتيب فى العصر تقضى الظهر لا- غير سواء أ قلنا بالاختصاص أم 
الاشتراك. و كذا على تقدير عدم اعتباره بناء على الاختصاص. 

أما بناء على الاشتراك فلا يبعد وجوب قضائهما مع لصدق الفوت بالنسبةُ الى كل منهما فى عرض الأخرى. و مجرد عدم إمكان 
فعلهما معاً لا يوجب كون الصدق عليهما على البدل» كى يلزم قضاء إحداهما تخييراً. و كذا الحكم فيما لو علمت قبل الوقت بالحيض 
ف لوقف الستكورء لم ود عطيان. 

)١(‏ هذا على الاختصاص. و أما على الا-شتراكك: فيجرى فيه الكلام السابق فى أول المسألة؛ إلا أن يستفاد من النصوص الواردةٌ فى 
الحائض لو طهرت فى آخر الوقت ١1١‏ فيكون عليها أداء العصرء و قضاؤها على تقدير تركهاء و ليس عليها قضاء الظهر. 


)١(‏ راجع الوسائل باب: 59 من أبواب الحيض. 

مستمسكك العروة الوثقى» جه ص: 9 

بينهما »)١(‏ كما إذا أفاق المجنون الأدوارى فى الوقت المشترك مقدار أربع ركعات (2)» أو بلغ الصبى فى الوقت المشتركك ثم جنّ 
أو مات بعد مضى مقدار أربع ركعات» و نحو ذلكك. 


[ (مسألة ؟): إذا بقى مقدار خمس ركعات إلى الغروب قدم الظهر] 


(مسألة *): إذا بقى مقدار خمس ركعات إلى الغروب قدم الظهر (2» و إذا بقى أربع ركعات أو أقل قدم العصر (6) و فى السفر إذا 
بقى ثلاث ركعات قدم الظهرء و إذا بقى ركعتان قدم العصر. و إذا بقى إلى نصف الليل خمس ركعات قدم المغربء و إذا بقى أربع 
أو أقل قدم العشاء (5). و فى السفر 


)١(‏ قد عرفت وجهه. كما عرفت وجه تعيين الظهر. 

(؟) يعرف حكم ما لو أفاق المجنون بمقدار أربع ركعات أول الزوال أو قبل الغروبء أو فيما بينهما مما سبق. و كذا حكم ما لو بلغ 
الصبى أول الوقت أو فى الأثناء ثمّ جن أو مات. فلاحظ و تأمل. 

(0) قداعرفت سابقا أنه يكن فى إثنات مذ كر كوق أداد الظهر مق قبل سائر الشزائط النصيرة فى العصر القن نس مراسيتها بها عند 
إمكان ركعةٌ منها. لكنه لا يخلو من تأمل. لاحتمال سقوط الشرطيةٌ فى الضيق. 

فالعمدة فى ذلكك وقوع المزاحمة بين فعل الظهر مع إدراكك ركعةٌ من العصرء و بين فعل العصر بتمامها فى الوقتء و الأول أهم فيجب. 
(©) ولو قلنا بالاشتراك, لاستفادة ذلك من نصوص الاختصاص بعد حملها على الاشتراكك. 

(0) لأمنه بخروج الوقت المشتركك صارت المغرب قضاءء و فعلها قضاء ليس شرطاً فى صحة العشاءء فلا وجه لمزاحمتها بالمغرب» 
فدليل وجوب إيقاع تمام العشاء فى وقتها لآ معارض له. 
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إذا بقى أربع ركعات قدم المغرب (2)» و إذا بقى أقل قدم العشاء (؟). و يجب المبادرة إلى المغرب بعد تقديم العشاء إذا بقى بعدها 
ركعة أو أزيد و الظاهر أنها حينئذ أداء (7)؛ و إن كان الأحوط عدم نيةُ الأداء و القضاء. 
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[ (مسألة 4): لا يجوز العدول من السابقة إلى اللاحقة] 


(مسألة 0): لا يجوز العدول من السابقة إلى اللاحقةٌ (6). 
و يجوز العكس.ء فلو دخل فى الصلاة بنيهُ الظهر ثم تبين له فى الآثناء أنه صلاهاء لا يجوز له العدول إلى العصر. بل يقطع و يشرع فى 
العصر. بخلاف ما إذا تخيل أنه صلى الظهر فدخل فى العصرء ثم تذكر أنه ما صلى الظهرء فإنه يعدل إليها. 


(1) لما تقدم فى أول المسألة. 

(1) لأن فعل المغرب يوجب تفويت العشاء بالمر و لا يكون مقدمة لهاء كى يجرى فيه ما سبق. 

(*) هذا مبنى على ما سبق من أن اختصاص الآخر باللاحقة يختص بصورة عدم أدائهاء و مع أدائها بوجه صحيح يكون الوقت مشتركاً 
بينهما فمع أداء العشاء فى الفرضء يكون مقدار الركعة وقتاً للمغرب, فتجب المبادرة إلى فعلها فيه أداء. و منه يظهر أنه لم يتضح الوجه 
فيما قد يظهر من العبارة من جزمه بوجوب المبادرة إلى المغرب فى الفرض و عدم جزمه بكونها أداء. 

(©) لمن صحة العدول مطلقاً على خلاف القاعدة؛ لأن فى انقلاب الصلاة المأتى بها لأمرها إلى صلاهٌ أخرى غير منوية» و لا نوى 
أمرهاء مخالفة لما دل على اعتبار نية الفعل عن أمره فى العبادات» فاذا دل عليه دليل فى مورد وجب الاقتصار عليه؛ و الرجوع فى غيره 
إلى القاعدةٌ المقتضية 
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[ (مسألة 2): إذا كان مسافراً و قد بقى من الوقت أربع ركعات] 


(مشألة 8 ]ذ1 كان مسافرا وقد بقى من الوقت أربع ركعات» فدخل فى الظهر بنية القصر ثم بدا له الإقامة فنوى الإقامة بطلت صلاته 
ولا يجوز له العدول إلى العصر فيقطعها و يصلى العصر. 

و إذا كان فى الفرض ناوياً للإقامة فشرع بنية العصر لوجوب تقديمها حينئذ ثم بدا له فعزم على عدم الإقامة» فالظاهر أنه يعدل بها إلى 
الظهر قصراً .)١(‏ 


[ (مسألة 1): يستحب التفريق بين الصلاتين المشتركتين فى الوقت] 


(مسألة 7): يستحب التفريق بين الصلاتين المشتركتين فى الوقت )١(‏ كالظهرين و العشاءين. و يكفى مسماه. و فى الاكتفاء به بمجرد 
فعل النافلة وجه. إلا أنه لا يخلو عن إشكال. 


للمنع. و مورد نصوص جواز العدول هو العدول من اللاحقة إلى السابقة» فلا يجوز العدول من السابقة إلى اللاحقة. و من ذلك يظهر 
وجه الحكم فى المسألة اللاحقة. 

)١(‏ هذا لا يخلو عن إشكالء لقصور الدليل عن شموله و اختصاصه بغيره» مما كان المعدول اليه مكلفا به قبل الشروع فى المعدول 
منه. اللهم إلا أن يستفاد العموم بإلغاء خصوصيته عرفاً. فلاحظ. 

(1) كما نسب الى المشهوره بل فى الذكرى: «انه كما علم من مذهب الإماميةٌ جواز الجمع بين الصلاتين مطلقاًء علم منه استحباب 
التفريق بينهما بشهادة النصوص و المصنفات بذلك.. و يدل عليه ما فى الذكرى نقلا 

عن كتاب عبد اللّه بن سنان عن أبى عبد الله (ع): «إن رسول اللّه (ص) كان فى السفر يجمع بين المغرب و العشاءء و الظهر و العصر و 
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إنما يفعل ذلكك إذا كان مستعجلا. قال: و قال (ع): و تفريقهما أفضل» )١١‏ 


.,7 من أبواب المواقيت حديث:‎ "١ الوسائل باب:‎ )١( 
01 مستمسكك العروة الوثقى» جه ص:‎ 


رواية معاوية بن ميسرة: «قلت لأبى عبد الله (ع): إذا زالت الشمس فى طول النهار للرجل أن يصلى الظهر و العصر؟ قال (ع): 

نعم» و ما أحب أن يفعل ذلكك فى كل يوم) )١١‏ 

عو 

رواية زرارة: «أصوم فلا أقيل حتى تزول الشمس.ء فاذا زالت صليت نوافلى ثم صليت الظهر, ثم صليت نوافلى» ثمّ صليت العصرء ثمّ 
نمتء و ذلكك قبل أن يصلى الناس فقال (ع): يا زرارة إذا زالت الشمس فقد دخل الوقتء و لكنى أكره لكك أن تتخذه وقتاً دائماً» .07١‏ 
لكن ظاهر الروايتين الأخيرتين كراهة المداومة على ذلك لا فضل التفريق فى كل يوم, و حينئذ فمن القريب أن تكون تلكك الكراهة 
لجهة راجعة إلى معاوية و زرارة خوفاً عليهماء 

ففى روايةٌ سالم أبى خديجةٌ عن أبى عبد الله (ع) قال: «سأله إنسان و أنا حاضر- فقال: ربما دخلت المسجد و بعض أصحابنا يصلون 
العصر و بعضهم يصلى الظهر. فقال (ع)2: أنا أمرتهم بهذاء لو صلوا على وقت واحد عرفوا فأخذوا برقابهم» 79. 

ولو سلمت دلالتهما كانت مع الأول معارضة لما دل على استحباب التعجيل و المسارعة» مما تقدمت الإشارة إليه فى مسألة وقت 
فضيلة الظهرين» فرفع اليد به عنها لا يخلو من إشكال لو لا الشهرءٌ المحكية على العمل بها. إلا أن يقال: إن نسبتها الى ذلكك نسبة 
الخاص الى العام فيبخصص بهاء بل قد يقال: بحكومتها عليه لأنها تجعل الخير هو الصلاه المفرقة لا الموصولة. فتأمل. و عليه فلا بأس 
بالاكتفاء فى حصول التفريق بمجرد فعل النافلة» لما دل على أن الجمع بين 


.18 الوسائل باب: 5 من أبواب المواقيت حديث:‎ )١( 
.٠١ (؟) الوسائل باب: 0 من أبواب المواقيت حديث:‎ 
.* الوسائل باب: /ا من أبواب المواقيت حديث:‎ )*( 
0/8 مستمسكك العروة الوثقى» جه ص:‎ 


الصلاتين إذا لم يكن بينهما تطوعء فاذا كان بينهما تطوع فلا جمع .)١١‏ 

نعم لو كان المستند فى استحباب التفريق رواية زرارة 

كان اللازم عدم الاكتفاء به. 

والتحقيق: أن نصوص التفريق المذكورة- عدا روايةٌ ابن سنان المتقدمة عن الذكرى 

- و كذلك النصوص الكثيرة التى عقد لها فى الوسائل بابين: باب جواز الجمع بين الصلاتين فى وقت واحد جماعة و فرادى لعذر 
و باب جواز الجمع بين الصلاتين بغير عذر أيضاً 0 فإنها بأجمعها تدل على أن الجمع خلاف الوظيفة الأولية جاز لعذر و لغير 
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عذرء بل لمجرد التوسيع على الأمةء لكن لمن حيث كونه جمعاً يقابل التفريق» بل من حيث كونه إيقاعاً للصلاة الثانية قبل وقت 
فضيلتها. (و بالجملة): 

مفهوم الجمع مقابل التفريق» غير مفهوم التعجيل مقابل انتظار وقت الفضيلهُ و النصوص إنما تدل على مرجوحية الثانى لا الأول فمن 
شرع فى الصلاة الأولى فى أول وقتها و جاء بها على الوجه الأكمل حتى دخل وقت الفضيلة للثانية فشرع فيهاء كان مؤدياً للأفضل؛ و 
إن كان قد جمع بين الصلاتين و لم يفرق بينهماء فالجمع المفضول هو التعجيل بالثانية قبل وقت فضيلتها لا مجرد الوصل بين 
الصلاتين. 

و من ذلكك تعرف أنه بناء على دخول وقت فضيله العصر بالزوال- كما اختاره المصنف (ره)- لا مجال للحكم باستحباب التفريق فى 
الفلهروع بهذا لمعت وو لا يذ لمق كما التضوض المدكووة على التعتى الأول 


.*” الوسائل باب: ”" من أبواب المواقيت حديث:‎ )١( 
من أبواب المواقيت.‎ ”١ الوسائل باب:‎ )( 

(*) الوسائل باب: ”” من أبواب المواقيت. 
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[ (مسألة 4): قد عرفت أن للعشاء وقت فضيلة] 


(مسألهُ 8): قد عرفت أن للعشاء )١(‏ وقت فضيلة» و هو من ذهاب الشفق إلى ثلث الليل» و وقتا إجزاء من الطرفين و ذكروا: أن العصر 
أيضاً كذلكك فله وقت فضيله و هو من المثل إلى المثلين» و وقتا إجزاء من الطرفين» لكن عرفت نفى البعد فى كون ابتداء وقت فضيلته 
هو الزوال. نعم الأحوط فى إدراك الفضيلة الصبر إلى المثل (؟). 


[ (مسألة 4): يستحب التعجيل فى الصلاهُ فى وقت الفضيلة و فى وقت الاجزاء] 


( مسألة 9): يستحب التعجيل فى الصلاهً (") فى وقت الفضيلهُ و فى وقت الا-جزاء. بل كلما هو أقرب إلى الأول يكون أفضل إلا إذا 
كان هناك معارض كانتظار الجماعة (©) أو نحوه. 


كما أنه بناء على تأخر فضيلةُ العصر يمكن حمل روايةٌ ابن سنان المتقدمة 

على المعنى الثانى. لكنه بعيد. فيكون استحباب التفريق غير استحباب المحافظة على وقت الفضيلة. 

)١(‏ قد تقدم الكلام فى هذه المسألةُ و المسألة اللاحقة. فراجع. 

(0) كون الأحوط ذلكك غير ظاهرء لما عرفت من القول بالتقدير بالذراع و الذراعين الذى سبق أنه أقرب فى مقام الجمع بين 
النصوص. فان انتظار المثل يوجب خروج وقت الفضيلة. 

(*) قد تقدم ما يدل على ذلكك فى مبحث وقت الفضيلهة للعصر. و قد عقد فى الوسائل» باب استحباب الصلاهٌ فى أول الوقت 

«1» و ذكر فيه روايات كثيرة دالهُ على استحباب التعجيل» ذكرنا بعضها فى المبحث المتقدم. 

(؟) كما سيأتى وجهه فى المسألة الثالثة عشرٌ من الفصل الآتى. 
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)١(‏ وهو باب: "من أبواب المواقيت. 
مستمسكك العروة الوثقى» جه ص: ٠٠١‏ 


[ (مسألة :)١١‏ يستحب الغلس بصلاةٌ الصبح] 


(مسألة :2٠١‏ يستحب الغلس بصلاة الصبح (0)» أى: 
الإتيان بها قبل الاسفار فى حال الظلمة. 


(مسألة :)١١‏ كل صلا أدرك من وقتها فى آخره مقدار ركعةٌ فهو أداء. و يجب الإتيان به (7)» فان من أدركك ركعةٌ من الوقت فقد 
أدرك الوقت, لكن لا يجوز التعمد فى التأخير إلى ذلكك. 


(0 كما قفي ظاهر التصوضة 
ففى مصحح إسحاق بن عمار قال: «قلت لأبى عبد الله (ع): أخبرنى عن أفضل المواقيت فى صلاة الفجر. 

فقال (ع): مع طلوع الفجر ..) )١١‏ 

و 

رواية زريق عن أبى عبد الله عليه السلام: «أنه كان يصلى الغداة بغلس عند طلوع الفجر الصادق أول ما يبدو قبل أن يستعرض ..) .07١‏ 
و نحوهما غيرهما. 

(') كما هو المعروفء و عن التذكرة و المداركك: أنه إجماعى. 

و عن المنتهى: لا خلاف فيه بين أهل العلم. و قد يستشعر الخلاف فى ذلكك أو يستظهر من الحلى فى السرائر أو غيره. لكنه- لو سلم- 
لا يقدح فى دعوى الإجماع؛ و لا سيما مع شهادة النصوص به 

ففى خبر الأصبغ بن نباتة: «قال أمير المؤمنين (ع): من أدركك من الغداءً ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدركك الغداةٌ تامة» «*") 

و 

موثق عمار: «فان صلى ركعة من الغداهُ ثمّ طلعت الشمس فليتم و قد جازت صلاته) «5. 


و نحوه حديثه الآخر «8) مع زيادة قوله (ع): 


.١ الوسائل باب: 78 من أبواب المواقيت حديث:‎ )١( 
.* (؟) الوسائل باب: 78 من أبواب المواقيت حديث:‎ 
من أبواب المواقيت حديث: ؟.‎ "٠ الوسائل باب:‎ )"( 
.١ من أبواب المواقيت حديث:‎ "٠ الوسائل باب:‎ )6( 
.*” من أبواب المواقيت حديث:‎ "٠ الوسائل باب:‎ )0( 
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«و إن طلعت الشمس قبل أن يصلى ركعة فليقطع الصلاة» و لا يصلى حتى تطلع الشمس و يذهب شعاعها) 

عو 

النبوى المرسل فى الذكرى: «من أدركك ركعةٌ من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر) )١١‏ 

و 

الآخر: «من أدركك ركعة من الصلاهً فقد أدركك الصلاة) .)3١‏ 

نعم قد يستشكل فى دلالةٌ النصوص المذكورة. أما فى الأخير: 

فلأن الظاهر منه إدراكك المأموم ركعة من صلاة الإمام» فلاحظ آخر الباب المعقود فى الوسائل لهذا العنوان فى كتاب الجماعة .]١[‏ و 
أما ما قبله- و لا سيما الموثق-: فظاهر فى من صلى ركعة بقصد الاتيان بالصلاه تامة ثمّ خرج الوقتء لا من لم يصل و قد بقى من 
وقت صلاته مقدار ركعة, لأسن الظاهر من إدراك الصلاة فعلها. مضافاً الى اختصاصها بالغداةً و العصر نعم لو كانت العبارة: «من 
أدركك من الوقت ركعةٌ فقد أدرك الوقت» كان المراد مقدار ركعةٌ منه» فيصدق قبل تحقق الركعة. لكن الروايات التى ذكرناها لفظها 
الأول لا غير. نعم روى العبارة الثانية فى المداركك 8*0 و لم تثبت. 

اللهم إلا أن يقال: المراد من الإ-دراكك ما يقابل الفوت»ء و مع بقاء مقدار ركعة من الوقت يصدق الفوت بالإضافة الى ما زاد على 
الركعة» ولا يصدق بالإضافة إليها. و إذ لم يصدق لا بد أن يصدق الإدراكك فيكفى فى تحقق الإدراكك القدرة على المدركك لا غير. 


فتأمل. فإذا ثبت الحكم 


]١1[‏ لم تعثر فى الوسائل فى أبواب صلاهُ الجماعة على باب بهذا العنوان. نعم فى آخر باب: 
59 من أبواب صلاةٌ الجماعة حديث يتضمن ذلكك إذ فيه: (إذا جئتم إلى الصلاهُ و نحن فى السجود فاسجدوا و لا تعدوها شيثاء و من 
إدراكك الركعةٌ فقد أدركك الصلاة). 


)١(‏ الوسائل باب: "٠‏ من أبواب المواقيت حديث: ه. 
(؟) الوسائل باب: "٠‏ من أبواب المواقيت حديث: ؟. 
(9) راجع المدارك فى البحث عن هذه المسألة. 
مستمسكك العروة الوثقى» جه ص: ٠١7‏ 


[فصل فى أوقات الرواتب] 

اشارة 

فصل فى أوقات الرواتب 

[ (مسألة :)١‏ وقت نافلة الظهر من الزوال إلى الذراع] 


(مسألة :)١‏ وقت نافلة الظهر من الزوال إلى الذراع؛ و العصر إلى الذراعين )١(‏ 
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فى الغداةً ثبت فى غيرهاء لعدم القول بالفصلء و لا يهم حينئذ دفع المناقشات الباقية. 

ثمّ إن الظاهر من النص و الفتوى تنزيل الصلاة الواقع منها فى الوقت ركعة منزلة الصلاة الواقع تمامها فيه» و مقتضاه ترتيب أحكامها 
عليهاء لا تنزيل خارج الوقت المساوى لثلاث ركعات مثلا منزلة نفس الوقتء ليكون مفاده ترتيب أحكامه عليه. فلاحظ. 

فصل فى أوقات الرواتب 

(0 كاهو البفيون لجا 

فى رواية إسماعيل الجعفى عن أبى جعفر (ع): «أ تدرى لم جعل الذراع و الذراعان؟ قال: قلت: لم؟ قال (ع): لمكان الفريضة. لثلا 
يؤْخذ من وقت هذه و يدخل فى وقت هذه) .)١١‏ 

و قريب منها روايته الأخرى 

7١‏ و صحاح زرارة 

و 


موثق عمار: «فان مضى قدمان قبل أن يصلى ركعة بدأ بالأولى و لم يصل الزوال إلا بعد ذلكك 


.5١ الوسائل باب: 8 من أبواب المواقيت حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: 8 من أبواب المواقيت حديث: 58. 

(*) الوسائل باب: 8 من أبواب المواقيت حديث: ”و 7٠١‏ ووه" 
مستمسكك العروة الوثقى» جه ص: ٠١*‏ 


و للرجل أن يصلى من نوافل العصر ما بين الأولى الى أن يمضى أربعة أقدام فإذا مضت الأربعة أقدام و لم يصل من النوافل شيئاً فلا 
يصل النوافل» )١١‏ 

الى غير ذلكك. 

و عن جماعةٌ من الأساطين- منهم الشيخ فى الخلافء و الفاضلان فى المعتبر و التبصرة» و المحقق و الشهيد الثانيان فى جامع المقاصد 
و الروض و الروضة: الامتداد الى المثل و المثلين. و استدل لهم بإطلاق أدلة النوافل و بما استفاض من: أنه 

إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهرء إلا أن بين يديها سبحة» و ذلكك إليكك إن شئت طولت و إن شئت قصرت .)11١‏ 

بل فى بعضها التصريح بنفى القدم و القدمين 

«. و بما دل على أن حائط مسجد النبى (ص) قامةء فإذا مضى من فيئه ذراع صلى الظهرء و إذا مضى من فيئه ذراعان صلى العصر 
«5» بناء على أن المراد من القامهُ الذراع» كما فى جملهُ من النصوص 

«6. و بالمنقول عن المعصومين (ع) من فعل نافلة العصر متصلة بها 

«©). بناء على أن وقت الفضيلةٌ بعد المثل و بأنه الحكمة فى توسعةٌ وقت الفضيلهُ إلى المثل و المثلين. 

و الجميع لا يخلو من إشكال. إذ الإطلاق- مع أنه مقيد بأخبار الذراع- يقتضى الامتداد إلى الاكترهة الكل و المعلية. كذ حال 
المستفيض مع أن التأمل فيه يقتضى أن يكون مساقاً لنفى الانتظار الى القدم و القدمين 


.١ من أبواب المواقيت حديث:‎ 5٠ الوسائل باب:‎ )١( 
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(؟) راجع الوسائل باب: ه من أبواب المواقيت. 

(") الوسائل باب: 0 من أبواب المواقيت حديث: "1. 

(6) الوسائل باب: 8 من أبواب المواقيت حديث: "ولاو ١٠١‏ ولا؟او18. 
(0) الوسائل باب: 8 من أبواب المواقيت حديث: ١‏ و8١‏ و78اوع”. 
(8) الوسائل باب: ١‏ من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها حديث: 55. 
مستمسكك العروة الوثقى» جه ص: ٠١6‏ 


لا امتداد وقت النافلة. فللاحظ 

ما فى روايةٌ ابن مسكان: «كنا نقيس الشمس فى المدينةٌ ..» )١١‏ 

» بل قد يشعر به 

قوله (ع): ١إن‏ شئت طولت و إن شئت قصرت"» 

» و لم يعبر بقوله: إن شئت قدمت و إن شئت أخرت». وقد عرفت الإشكال فى حمل القامة على الذراع؛ و أنه مما تشهد القرائن 
القطعيةُ بخلافه. فلاحظ ما 

فى رواية يعقوب بن شعيب من قوله (ع): اذراعاً من فيتكك) "١‏ 

و 

قوله (ع) فى رواية زرارة «فإذا بلغ فيؤك ذراعاً» «* 

» و غيرهما. و ما أبعد ما بين هذا و بين إرجاع أخبار القام و القامنين الى الذراع و الذراعين من ظل قامة الإنسان» كما هو ظاهر 

خبر على بن حنظلة: «القامة و القامتان: الذراع و الذراعان» ©" 

و نحوها رواية على بن أبى حمزة 

«0. و إن كان هو أيضاً لا يتم فى جملهُ من النصوص التى جمعت بين التعبير بالقامة و الذراع؛ مثل 

صحيح زرارة و غيره: «إن حائط مسجد رسول الله (ص) كان قامه فإذا مضى منه ذراع ..) «18. 

و فعل المعصوم- مع أنه لا يثبت الامتداد إلى نهاية المثل- قد عرفت ضعف مبنى الاستدلال به بل الثابت من فعل النبى (ص) خلافه. 
و منه يظهر الإشكال فى الأخير كما سبق فى مسألة تعبين وقت الفضيلة للعصر. فالقول المذكور غير ظاهر. 

و أما القول الأول المشهور: فالظاهر من نصوصه أن المنع من فعل 


.١ الوسائل باب: ه من أبواب المواقيت حديث:‎ )١( 
.18 (؟) الوسائل باب: 8 من أبواب المواقيت حديث:‎ 
.* الوسائل باب: 8 من أبواب المواقيت حديث:‎ )*( 
.١1؟ الوسائل باب: 8 من أبواب المواقيت حديث:‎ )6( 
.18 الوسائل باب: 8 من أبواب المواقيت حديث:‎ )0( 
.* الوسائل باب: 8 من أبواب المواقيت حديث:‎ )8( 
٠١5 مستمسكك العروة الوثقى» جه ص:‎ 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة عالا؟١‏ من اعزه0 


النافلة عند انتهاء الذراع و الذراعين عرضى من جهة المزاحمة بفضيلة الفريضة لا انتهاء وقت النافل» و من المعلوم أن التعليل بذلك لا 
يقتضى انتفاء المشروعية بانتهاء الوقت» فليس فى فعل النافلة عند انتهاء القدر المعين إلا تفويت فضيلته» و ذلكك لا يقتضى المنع عن 
فعل النافلة» ولاعدم صحتها أداء. 

و لعل هذا هو المراد من القول الثالث المنسوب إلى الحلبى- و إن قال فى المداركك: «انه مجهول القائل»- من امتداد وقت النافلة 
بامتداد وقت إجزاء الفريضة. و حينشئذ لا حاجة الى التمسكك لإثباته بما دل على أن النافلة بمنزلة الهدية متى ما أتى بها قبلت .)١١‏ مع 
أنه لا يصلح لإثبات كونها أداء» و إنما يصلح لإثبات صحتها لا غير» و هو مما لا يحتاج فى إثباته إلى التمسكك بهذا و نحوه؛ بل هو 
من الوضوح بمكان بناء على جواز التطوع فى وقت الفريضة. مع أن فى تلكك النصوص ما يظهر منه كون الصحة لا بعنوان الأداء» مثل 
رواية القاسم بن الوليد الغسانى عن أبى عبد الله عليه السلام: «قلت له: جعلت فداكك صلاة النهار صلاهُ النوافل فى كم هى؟ قال عليه 
السلام: ست عشرة ركعة فى أى ساعات النهار شئت أن تصليها صليتهاء إلا أنكك إذا صليتها فى مواقيتها أفضل» .)1١‏ 

و بالجملة: إن كان الكلا-م فى تعيين الوقت الذى يفضل فيه فعل النافلة على الفريضة؛ فلا ينبغى التأمل فى تعين أخبار الذراع و 
الذراعين للمرجعية. و إن كان الكلا-م فى تعيين الوقت الذى يجوز فيه فعل النافلة عما لا يجوزء فالمرجع فيه أيضاً تلكك الأخبارء 
بضميمة ما دل على جواز التطوع فى وقت الفريضة و عدم جوازه. و إن كان الكلام فى تعيين ما تكون 


)١(‏ الوسائل باب: /ا” من أبواب المواقيت حديث: "و لاو8, 

(؟) الوسائل باب: /ا من أبواب المواقيت حديث: ه. 

مستمسكك العروة الوثقى» جه ص: ٠١8‏ 

أى: سبعى الشاخص و أربعة أسباعه؛ بل إلى آخر وقت إجزاء الفريضتين على الأقوى, و إن كان الأولى بعد للذراع تقديم الظهرء و 
بعد الذراعين تقديم العصرء و الإتيان بالنافلتين بعد الفريضتين. فالحدان الأولان للأفضاية» و مع ذلكك الأحوط بعد الذراع و الذراعين 
عدم التعرض لنية الأداء و القضاء فى النافلتين. 


[ (مسألة :)١‏ المشهور عدم جواز تقديم نافلتى الظهر و العصر] 


(مسألة ؟): المشهور عدم جواز تقديم نافلتى الظهر و العصر )١(‏ 


فيه أداء عما تكون فيه قضاءء فالمرجع إطلاق أدلتها أو استصحاب بقاء الوقت. نعم فى إحدى روايتى إسماعيل الجعفى التعليل 

بقوله (ع): «لثلا يؤخدذ من وقت هذه و يدخل فى وقت هذها )١١‏ 

؛ و الظاهر منه خروج وقت النافله فى الذراع. لكن لا بد من حمله على غيره؛ فيراد من الوقت: 

الوقت الذى يرجح فيه فعل النافلة على الفريضة. فتأمل جيداً. 

)١(‏ كما يقتضيه ظاهر كثير من النصوص» 

كصحيح ابن أذينة عن عدةٌ أنهم سمعوا أبا جعفر (ع) يقول: «كان أمير المؤمنين (ع) لا يصلى من النهار شيئاً حتى تزول الشمسء و لا 
من الليل بعد ما يصلى العشاء حتى ينتصف الليل» ١؟)‏ 


عو 
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صحيح زرارة عنه (ع): «كان رسول الله (ص) لا يصلى من الليل شيئاً إذا صلى العتمة حتى ينتصف الليل» و لا يصلى من النهار حتى 
تزول الشمس» ]١[‏ 
» بل دلالة النصوص عليه فى غَايةٌ من 


).. الوسائل باب: 8" من أبواب المواقيت حديث: #. لكن فيه: (كان على (ع)‎ ]١1[ 
و كأن ما هنا مأخوذ من الجواهر حيث روى فيها هكذا.‎ 


)١(‏ تقدمتا فى صدر هذه التعليقة. 
(؟) الوسائل باب: ©" من أبواب المواقيت حديث: ه. 
مستمسكك العروة الوثقى» جه ص: ٠١17‏ 


الوضوح. حتى عبر عنها فيها بالزوال و صلاة الزوال. 

و عن جماعة: جوازه مطلقاًء منهم الشهيد فى الذكرى و الأردبيلى و السيد فى المداركك, لجملهُ من النصوص» 

كرواية محمد بن عذافر: «قال أبو عبد الله (ع): صلاة التطوع بمنزلة الهدية متى ما أتى بها قبلت فقدم منها ما شئت و أخر منها ما 
شثت» )١١(‏ 

عو 

رواية عمر بن يزيد عن أبى عبد الله (ع): «قال: اعلم أن النافلة بمنزلة الهدية متى ما أتى بها قبلت» 07١‏ 

و الحوهما غيرهها. 

وعن الهديية الجوانز لمن حاف الفرت» 

لرواية محمد بن مسلم قال: «سألت أبا جعفر (ع) عن الرجل يشتغل عن الزوال أ يعجل من أول النهار؟ قال (ع): نعم إذا علم أنه يشتغل 
فيعجلها فى صدر النهار كلها)» «) 

عو 

رواية إسماعيل بن جابر: «قلت لأبى عبد الله (ع): 

إنى أشتغل. قال (ع): فاصنع كما نصنع صل ست ركعات إذا كانت الشمس فى مثل موضعها من صلا العصر يعنى: ارتفاع الضحى 
الأكبر» و اعتد بها من الزوال» «©). 

هذا لو لا إعراض المشهور عن النصوض الأول تعية العمل بهاء و لا مجال البناء على تقييدها بالنضوص الأخيرة؛ لأبائها عن ذلكك. 
اللهم إلا أن يحتمل كون الاعراض للبناء على معارضتها لما سبق» فلا يكون قادحاً فى الحجية. هذا و لو بنى على العمل بها كان اللازم 
البناء على كون التقديم من باب التعجيل لا أداء و قضاءء فلاحظها و تأمل. 


.,8 الوسائل باب: /ا من أبواب المواقيت حديث:‎ )١( 
.* (؟) الوسائل باب: /ا من أبواب المواقيت حديث:‎ 


(") الوسائل باب: /ا من أبواب المواقيت حديث: .١‏ 
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(6) الوسائل باب: /ا من أبواب المواقيت حديث: ؟. 

مستمسكك العروة الوثقى» جه ص: ٠١8‏ 

فى غير يوم الجمعة )١(‏ على الزوال و إن علم بعدم التمكن من إتيانهما بعده. لكن الأقوى جوازه فيهماء خصوصاً فى الصورةٌ 
الملكروة 


[ (مسألة :)٠‏ نافلة يوم الجمعة عشرون ركعة] 


(مسألة *): نافلة يوم الجمعة عشرون ركعة (2)» و الأولى تفريقها بأن يأتى ستاً عند انبساط الشمسء و ستاً عند ارتفاعهاء و ستاً قبل 
الزوال و ركعتين عنده ("7). 


[ (مسألة ؟): وقت نافلة المغرب من حين الفراغ من الفريضة إلى زوال الحمرة المغريية] 


(مسألة ؟): وقت نافلة المغرب من حين الفراغ من الفريضة إلى زوال الحمرة المغربية (6). 


)١(‏ فإنه يجوز فيه التقديم؛ للنصوص المصرحة به. 

(1) كما تقدم. 

(5) هذا ذكره المشهورء و ليس عليه دليل ظاهرء بل ظاهر النصوص خلافه» 

ففى صحيح البزنطى عن أبى الحسن (ع): «قال: النوافل فى يوم الجمعة ست ركعات بكر و ست ركعات ضحوة و ركعتين إذا زالت 
الشمس» و ست ركعات بعد الجمعةٌ) )١١‏ 

؛ و نحوه غيره. نعم 

فى رواية سعد بن سعد الأشعرى عن أبى الحسن الرضا (ع): «ست ركعات بكرة؛ و ست بعد ذلكك اثنتا عشر ركعة» و ست ركعات 
بعد ذلكك ثمان عشرة ركعة» و ركعتان بعد الزوال فهذه عشرون ركعة) "١‏ 

وق «لاعباعك عاذ كر خفاء: 

(؟) كما هو المشهور عن جماعة؛ و عن المعتبر: نسبته إلى علمائناء و فى المداركك: «انه مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفاً». و ليس 
عليه 


.19 من أبواب صلاهٌ الجمعهُ حديث:‎ ١١ الوسائل باب:‎ )١( 
من أبواب صلاة الجمعةُ حديث: ه.‎ ١١ (؟) الوسائل باب:‎ 
٠١9 مستمسكك العروة الوثقى» جه ص:‎ 


[ (مسألة 3): وقت نافلة العشاء و هى الوتيرةُ- يمتد بامتداد وقتها] 


(مسألة 0): وقت نافلهُ العشاء و هى الوتيرة- يمتد بامتداد وقتها .)١(‏ 


دليل ظاهر. نعم استدل له بالأخبار المتضمنة أن المفيض من عرفات إذا صلى العشاء بالمزدلفة يؤخر النافلة إلى ما بعد العشاء 
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. و بما ورد من أن النبى (ص) كان يصلى المغرب ثلاثاً و بعدها أربعاًء ثم لا يصلى شيئاً حتى يسقط الشفقء فاذا سقط صلى العشاء 
الآخرة 

259 و بأن سائر النوافل لا يمتد وقتها بامتداد وقت الفريضة» فمن المستبعد أن لا تكون نافل المغرب كذ لكك و الجميع كما ترى. إذ 
الأول لعله لاستحباب الجمع بين الصلاتين فى خصوص المورد. و فعل النبى (ص) لو تم دلينًا لدل على أن وقتها بعد المغرب بلا فصل 
قبل ذهاب الشفق. و الاستبعاد- مع أنه ليس بحجة- لا يقتضى التحديد بذلكك. و الاعتماد على تحديد الأصحاب لو صح لم يحتج إلى 
التمسكك بالاستبعاد. و لذلكك اختار أو مال إلى امتداد وقتها بامتداد وقت الفريضة فيما عن الذكرىء و الدروس. و الحبل المتين» و 
كشف اللثام؛ و الذخيرة؛ و غيرها. و فى المدارك: «انه متجه. تمسكاً بإطلاق أدلة المشروعية». اللهم إلا أن يتمسكك للأول بما دل 
على النهى عن التطوع فى وقت الفريضة «37» بناء على أن المراد من وقت الفريضة وقت الفضيلة كما هو غير بعبد, لكنه لا يدل على 
التوقيت» بل على مجرد المنع من النافلة» أو ترجيح الفريضة لا غير على الخلاف الآتى. 

)١(‏ وهو مذهب علمائنا كما عن المعتبر. و فى المنتهى بزيادة «أجمع) و عن الحدائق: ان ظاهرهم الإجماع عليه لإطلاق دليلها. 


)١(‏ الوسائل باب: © من أبواب الوقوف بالمشعر حديث: 7 وع. 

() الوسائل باب: ١‏ من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها حديث: 8. 

(*) راجع الوسائل باب: 0" من أبواب المواقيت. 

مستمسكك العروة الوثقى» جه ص: ٠١١‏ 

و الأولى كونها عقيبها من غير فصل معتد به .)١(‏ و إذا أراد فعل بعض الصلوات الموظفةٌ فى بعض الليالى بعد العشاء جعل الوتيرةٌ 
خاتينها (). 


[ (مسألة 2): وقت نافلة الصبح بين الفجر الأول و طلوع الحمرةٌ المشرقية] 


(مسألة ©): وقت نافلة الصبح بين الفجر الأول و طلوع الحمرة المشرقية (). 


(1) فتن الجواهرء رفك قال بالعدية الدرقة فى الوعرة بالنسية إلى مناكة العفان لأنهالسياق بل اسورد قلا يدر علاة التشاء معلا 
فى أول الوقت و تأخير الوتيرة من غير اشتغال بنافلة إلى قريب النصف أو طلوع الفجر بناء على امتداد الوقت اليه ..». و حيث لم يتضح 
ما ذكر كان الأولى العمل على الإطلاق. نعم قد يستفاد من 

قولهم (ع): «من كان يؤمن باللّه و اليوم الآخر فلا يبيتن إلا بوتر» )١١‏ 

أفضليهُ المبادرة إليها قبل صدق البيتوتة» و استفادة التوقيت منه بذلكك لا يخلو من إشكال. 

(؟) كما عن الشيخين و أتباعهما. و عن جماعة: أنه المشهور. و ليس له دليل ظاهر. نعم استدل له- كما عن الحدائق- 

بروايةٌ زرارة: «و ليكن آخر صلاتكك وتر ليلتكك) .)١‏ 

وفيه: أن الظاهر من الوتر صلا الوتر لا الوتيرة. كما أنه قد يستدل له 

بصحيح زرارة و غيره: «من كان يؤمن بالله و اليوم الآخر فلا يبيتن إلا بوتر) «*. 

و فيه: أن الظاهر منه مجرد فعل الوتر سواء أ كان المراد من البيات النوم أم الأعم. 

(") أما أن المبدأ الفجر الأول: فهو المحكى عن جماعة منهم السيد 
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)١(‏ الوسائل باب: 74 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها حديث: ؟. 
حكيم» سيد محسن طباطبايى» مستمسكك العروة الوثقى» ١‏ جلد» مؤسسة دار التفسير» قم - ايران» اول» ١6١8‏ ه ق 


مستمسكك العروة الوثقى؛ جه ص: ٠١١‏ 
(؟) الوسائل باب: 57 من أبواب بقيهُ الصلوات المندوبة حديث: ه. 
(") الوسائل باب 74 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها حديث: .١‏ 
مستمسكك العروة الوثقى» جه ص: ١١١‏ 


و الشيخ و المحقق. و ليس له دليل ظاهر إلا 

خبر ابن مسلم: «سألت أبا جعفر (ع) عن أول وقت رععتى الفجر. فقال (ع): سدس الليل الباقى» )١١‏ 

شادغلي أن أول الندس هر الفس الأول 

صحيح عبد الرحمن ابن الحجاج: «قال أبو عبد اللّه (ع): صلهما بعد ما يطلع الفجر» 07١‏ 
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صحيح يعقوب بن سالم البزاز: «قال أبو عبد الله (ع): صلهما بعد الفجر) 0 

بناء على رجوع الضمير إلى ركعتى الفجرء و كون المراد من الفجر: الأول لئلا يلزم حمل الأسمر على الرخصة أو التقية و كلا-هما 
خلاف الأصل. لكن البناء الأول لا دليل عليه. و حمل الأمر على الرخصة قد يقتضيه الجمع العرفى بين الأمر المذكور و بين مثل 
مصحح زرارة قال: «قلت لأبى جعفر (ع): الركعتان اللتان قبل الغداة أين موضعهما؟ فقال عليه السلام: قبل طلوع الفجر فاذا طلع الفجر 
فقد دخل وقت الغداة» «©). 

كما أن الحمل على التقيهُ قد يقتضيه ما 

فى رواية أبى بصير: «قلت لأبى عبد اللّه (ع): متى أصلى ركعتى الفجر؟ فقال لى: بعد طلوع الفجرء قلت له: إن أبا جعفر (ع) أمرنى أن 
أصليهما قبل طلوع الفجر. فقال لى: 

يا أبا محمد إن الشيعة أتوا أبى مسترشدين فأفتاهم بمر الحق و أتونى شكاكاً فأفتيتهم بالتقية) «2). 

و أما انتهاء وقتها بطلوع الحمرٌ المشرقية- كما هو المشهورء و عن ظاهر الغنية و السرائر: الإجماع عليه-: فقد يستدل عليه بصحيح على 


بن 


)١1(‏ الوسائل باب: 2٠‏ من أبواب المواقيت حديث: ه. 
(؟) الوسائل باب: ١ه‏ من أبواب المواقيت حديث: ه. 
(") الوسائل باب: ١ه‏ من أبواب المواقيت حديث: 8. 
(6) الوسائل باب: ٠‏ من أبواب المواقيت حديث: 7. 
(0) الوسائل باب: ٠ه‏ من أبواب المواقيت حديث: ؟. 


مستمسكك العروة الوثقى» جه ص: ١١7‏ 
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و يجوز دسها فى صلاة الليل )١(‏ قبل الفجرء و لو عند النصف (3»))» بل و لو قبله إذا قدم صلاة الليل عليه (7) 


قال: «سألت أبا الحسن (ع) عن الرجل لا يصلى الغداةُ حتى يسفر و تظهر الحمرةٌ و لم يركع ركعتى الفجر أ يركعهما أو يؤخرهما؟ قال 
عليه السلام: يؤخرهما) .0١١‏ 

و فى دلا-لته على التوقبت تأمل ظاهر. نعم هو ظاهر فى المنع عنهماء أو رجحان الفريضة على ما يأتى من الخلاف فى التطوع فى وقت 
ارسق 

كنا هو النقيووى ود ل عليه اررض 

كصحيح البزنطى: «سألت الرضا (ع) عن ركعتى الفجر. فقال (ع): احش بهما صلاة الليل) .7١‏ 

و نحوه المكاتبة التى رواها على بن مهزيار إلى أبى جعفر عليه السلام 

او 

فى صحيح زرارة عن أبى جعفر (ع): «انهما من صلاة الليل» «". 

020 

ففى رواية زرارة: «إنما على أحدكم إذا انتصف الليل أن يقوم فيصلى صلاته جملة واحده ثلاث عشرةٌ ركعة. ثمّ إن شاء جلس فدعاء 
و إن شاء نام؛ و إن شاء ذهب حيث شاء؛ «8). 

ويقتضيه إطلاق ما دل على أنهما من صلاه الليل و جواز دسهما فيها .)2١‏ 

(*) للاطلاق المذ كور و 

لخبر أبى حريز بن إدريس القمى عن أبى الحسن موسى (ع): «صل صلاة الليل فى السفر من أول الليل فى المحمل 


.١ الوسائل باب: ١ه من أبواب المواقيت حديث:‎ )١( 
.١ من أبواب المواقيت حديث:‎ 2٠ (؟) الوسائل باب:‎ 
.,8 من أبواب المواقيت حديث:‎ ٠ الوسائل باب:‎ )”( 
.*” من أبواب المواقيت حديث:‎ 2٠ الوسائل باب:‎ )6( 
الوسائل باب: 0" من أبواب التعقيب حديث: ؟.‎ )0( 
تقدم ذكر بعض هذه النصوص فى التعليقة السابقة.‎ )9( 
١١7 مستمسكك العروة الوثقى» جه ص:‎ 

إلا أن الأفضل إعادتها فى وقتها .)١(‏ 


[ (مسألة 1): إذا صلى نافلة الفجر فى وقتها أو قبله و نام بعدها يستحب إعادتها] 
(مسألة /0: إذا صلى نافلة الفجر فى وقتها أو قبله و نام بعدها يستحب إعادتها. 


[ (مسألة 8): وقت نافلة الليل ما بين نصفه و الفجر الثانى] 
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(مسألة 8): وقت نافله الليل ما بين نصفه و الفجر الثانى (؟). 


و الوتر و ركعتى الفجر) ."١١‏ 

هذا ولا إطلاءق فى النصوص يقتضى جواز تقديمهما على النصف و إن لم يقدم صلاة الليل. كما أن إطلاق ما دل على جواز 
تقديمهما وحدهما على الفجر مقيد برواية ابن مسلم المتقدمة الدالة على أن أول وقتها السدس الأول 

"). فلاحظ. 

)١(‏ كما عن الشيخ و جماعة» 

لصحيح حماد بن عثمان: «قال لى أبو عبد الله (ع): ربما صليتهما و على ليل فان قمت و لم يطلع الفجر أعدتهما؛ « 
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موثق زرارة: «سمعت أبا جعفر (ع) يقول: إنى لأصلى صلاة الليل و أفرغ من صلاتى و أصلى الركعتين و أنام ما شاء الله قبل أن يطلع 
الفجر فان استيقظت عند الفجر أعدتهما) «©»). 

لكن مورد الروايتين النوم؛ فاستحباب الإعادة مطلقاً لا يخلو من إشكال. إلا أن يعتمد فيه على الفتوى, و تكون الروايتان هما الوجه فى 
المسألة الآتيُء فإن إطلاقهما يقتضى عدم الفرق بين أن يصليهما بعد الفجر و قبله. 

(1) إجماعاً كما عن الخلادف و المعتبر و المنتهى. و عن جماعة: نسبته إلى الأصحاب. و عن غيرهم: نفى الخلا.ف فيه. و يشهد له 
مرسل الفقيه: 


.8 الوسائل باب: 58 من أبواب المواقيت حديث:‎ )١( 
تقدمت فى أول هذه المسألة.‎ )0( 

(*) الوسائل باب: ١ه‏ من أبواب المواقيت حديث: 8,. 
(6) الوسائل باب: ١ه‏ من أبواب المواقيت حديث: 4. 
مستمسكك العروة الوثقى» جه ص: ١١5‏ 

و الأفضل إتيانها فى وقت السحر »)١1(‏ و هو الثلث 


«قال أبو جعفر (ع): وقت صلاة الليل ما بين نصف الليل إلى آخره» .)١١‏ 

و أما ما تضمن حكايةُ فعل النبى (ص) و أنه كان يصلى بعد ما ينتتصف الليل ثلاث عشرة ركعة 

9 أو أنه كان لا يصلى من الليل شيئاً حنى ينتصف الليل 

«“"اء فلا يدل على أن ما قبل النصف ليس وقتأء لجواز كون الحكاية فى مقام بيان الأفضل. 

و أما 

رواية سماعة: «لا بأس بصلاةٌ الليل فيما بين أوله إلى آخره إلا أن أفضل ذلك بعد انتصاف الليل» «6» 

و 

مكاتبة الحسين بن على ابن بلال: «كتبت إليه فى وقت صلاة الليل. فكتب: عند زوال الليل و هو نصفه أفضل» «ه) 
و 


مكاتبة محمد بن عيسى: «روى عن جدكك (ع): 
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أنه قال: لا بأس بأن يصلى الرجل صلاة الليل فى أول الليل. فكتب (ع) فى أى وقت صلى فهو جائز) «2) 

فهى ما بين مطروح أو محمول على العذر لما عرفت من الاتفاق على خلافها. 

(1) كما غ و الستقاد من التضصوض الموقتة بهه 

كرواية الأعمش المروية فى الخصال عن جعفر بن محمد (ع) قال (ع) فيها. ١و‏ ثمان ركعات فى السحر و هى صلاة الليل» 07. 
و فى روايةُ الفضل عن الرضا (ع) 


)١(‏ الوسائل باب: 5 من أبواب المواقيت حديث: ؟. 

(؟) الوسائل باب: 7 من أبواب المواقيت حديث: *. 

(*) الوسائل باب: © من أبواب المواقيت حديث: ١‏ وع. 

(6) الوسائل باب: 58 من أبواب المواقيت حديث: 4. 

(0) الوسائل باب: 55 من أبواب المواقيت حديث: "1. 

(©) الوسائل باب: 5 من أبواب المواقيت حديث: ؟1١.‏ 

(0) الوسائل باب: ١‏ من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها حديث: 50. 
مستمسكك العروة الوثقى» جه ص: ١١60‏ 

الأخير من الليل .)١(‏ و أفضله القريب من الفجر (؟). 


المرويةٌ عن العيون: «و ثمان ركعات فى السحر) .)١١‏ 

و قريب منها ما فى المروية عن العلل عن عبد اللّهِ بن سنان عن أبى عبد الله (ع) 

.(1) كما عن بعض و كأنه لأنه مقتضى الجمع بين النصوص المذكورة و بين ما دل على أن وقت صلاة الليل الثلث الأخير» 
كرواية المروزى: «فإذا بقى ثلث من آخر الليل و ظهر بياض 

.. الى أن قال (ع): 

وهو وقت صلاة الليل» «*". 

وقد يستفاد أيضاً من 

صحيح إسماعيل: «و سألته عن أفضل ساعات الليل. فقال (ع): الثلث الباقى» «05. 

لكن- مع أن الأ-خير قاصر الدلالة» و الأول قاصر السند- لا موجب للجمع بذلكء بل من الجائز أن يكون السحر أقل من الثلث؛ و 
يكون أفضل الثلث. 

فالعمدة الرجوع الى كلمات اللغويين و غيرهم فى معناه» و كلماتهم لا تخلو من إجمالء ففى بعضها: أنه آخر الليل» و فى آخر: أنه 
قبيل الصبح, و فى آخر: أنه قبل الصبح. نعم المحكى عن جماعة من الأكابر: 

أنه السدس الأ-خيرء بل عن بعض: نسبته الى ظاهر الأكثر و أنه لم يوجد أحد من المعتبرين من حدده بأكثر من ذلكك. انتهى. فاذن 
العمل على ذلكك متعين. 

(؟) إجناعا كمعن الغلات: و المسر وظاس التذكرة ى مداقية البدار كو فرعاو يدل علية.ها 


فى رواية مرازم عن أبى عبد اللّ (ع) قال: 
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.77 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 
.5١ من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها حديث:‎ ١ (؟) الوسائل باب:‎ 
الوسائل باب: 57 من أبواب المواقيت حديث: ه.‎ )"( 

(6) الوسائل باب: 5ه من أبواب المواقيت حديث: ؟. 

مستمسكك العروة الوثقى» جه ص: ١١8‏ 


«قلت له: متى أصلى صلاة الليل؟ قال (ع): صلها آخر الليل» ١١‏ 

وما 

فى موثق سليمان بن خالد عن أبى عبد الله (ع): «و ثمان ركعات فى آخر الليل» ١‏ 

المحمولة كلها على الفضل. كما تشهد به 

رواية أبى بصير: «و أحب صلاة الليل إليهم آخر الليل» 70. 

نعم. ما ذكره الأصحاب (رض) من اختلاف مراتب الفضل باختلاف القرب من الفجر- كما يقتضيه ظاهر قولهم: «كلما قرب من الفجر 
كان أفضل»- ليس عليه دليل ظاهرء إلا ما قد يستشعر من الأخبار المذكورة. و كأنه لذلكك عدل المصنف الى ما فى المتن. 

نعم ينافيهما جميعاً ما تقدمت الإشارة إليه مما تضمن أن النبى (ص) كان يصلى بعد ما ينتصف الليل؛ أو أنه كان لا يصلى من الليل 
شيئا حتى ينتصف الليل 

05 لظهوره فى أنه (ص) يصلى عند النصف. و مثله ما فى صحيحى الحلبى و معاوية بن وهب عن أبى عبد الله (ع): من أنه (ص) 
كان يصلى أربعاً ثم ينام ما شاءء ثم يقوم فيصلى أربعاً ثم ينام ما شاءء ثم يقوم فيوتر. ثم يصلى الركعتين 

ل ا 9 واي عير حك امن الامار رو - مخالف لما 

فى صحيح الحلبى من قوله (ع): النذ كان لكم فى وشو الله أبزوة عن 

فلعل الأولى فى الجمع: ما ذكره غير واحد من كون الأفضل التفريق 


.*” الوسائل باب: 5ه من أبواب المواقيت حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: ١‏ من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها حديث: ١8‏ 
(*) الوسائل باب: ١5‏ من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها حديث: ؟. 
(؟) راجع البحث عن تقديم نافلتى الظهر و العصر فى المسألة الثانية. 
(5) الوسائل باب: 7ه من أبواب المواقيت حديث: ١‏ و 3. 
مستمسكك العروة الوثقى» جه ص: ١١7‏ 


[ (مسألة: 1): يجوز للمسافر و الشاب الذى يصعب عليه نافلة الليل فى وقتها تقديمها على النصف] 


(مسألة: 9): يجوز للمسافر و الشاب الذى يصعب عليه نافلة الليل فى وقتها تقديمها على النصف (). 


على النحو الذى يصنعه النبى (ص»» و لو أريد الجمع فالأفضل أن يكون فى آخر الليل. و الله سبحانه أعلم. 
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(1) كما نسب إلى الأشهر و الأكثر و المشهور. و عن الخلاف: الإجماع عليه. و يشهد له كثير من النصوص» 

كموثق سماعة بن مهران: «أنه سأل أبا الحسن الأول (ع) عن وقت صلاة الليل فى السفر. فقال (ع): من حين تصلى العتمة الى أن 
ينفجر الصبح) ١١‏ 

و 

رواية أبى حريز بن إدريس عن أبى الحسن موسى بن جعفر (ع) قال: «قال: صل صلاة الليل فى السفر أول الليل فى المحمل و الوتر و 
ركعتى الفجر) ١١‏ 

و 

رواية محمد بن حمران عن أبى عبد الله (ع): «عن صلاة الليل أصليها أول الليل؟ قال (ع): 

نعم إنى لأفعل ذلكك, فإذا أعجلنى الجمال صليتها فى المحمل» "١‏ 

و 

صحيح ليث قال: «سألت أبا عبد الله (ع) عن صلاة الليل فى الصيف فى الليالى القصار؛ صلاة الليل فى أول الليل؟ فقال (ع): نعم نعمَ 
ما رأيت و نعم ما صنعت يعنى: فى السفر ..) 5). 

وجوه 


صحيح يعقوب الأحمر بزيادة قوله: «ثمّ قال (ع): إن الشاب يكثر النوم فأنا آمركك بها .)8١‏ 


)١(‏ الوسائل باب: 58 من أبواب المواقيت حديث: ه. 

(؟) الوسائل باب: 58 من أبواب المواقيت حديث: 8. 

(*) الوسائل باب: 55 من أبواب المواقيت حديث: .١١‏ 

(©) الوسائل باب: 55 من أبواب المواقيت حديث: .١١‏ 

(0) الوسائل باب: 55 من أبواب المواقيت حديث: .١7‏ 

مستمسكك العروة الوثقى» جه ص: ١1١8‏ 

و كذا كل ذى عذر )١(‏ كالشيخ؛ و خائف البرد أو الاحتلام؛ و المريض. و ينبغى لهم نيةٌ التعجيل لا الأداء (؟). 


نعم فى جملةُ من النصوص التقييد بخوف الفوتء أو خوف البرد أو كانت به علة 

». و مقتضى الجمع التقييد بذلكء لا بما فى المتن من الصعوبة؛ إلا أن يكون سبباً فى خوف الفوت. أو حمل التقيبد على غير 
المسافر و الشاب و حينئذ لا وجه للتقييد بالصعوبة. فلاحظ. 

)١(‏ كما هو المشهور كما عن الذكرى و جامع المقاصد. و يشهد له ما 

فى صحيح ليث عن أبى عبد الله (ع) قال: «و سألته عن الرجل يخاف الجنابة فى السفر أو فى البرد فيعجل صلاة الليل و الوتر فى أول 
الليل؟ 

فقال لع): نعم) فق 

071 

صحيح الحلبى عن أبى عبد الله (ع): «إن خشيت أن لا تقوم فى آخر الليل؛ أو كانت بكك علة» أو أصابكك برد. فصل و أوتر من أول 
الليل فى السفر» «”. 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة عا.م/؟1 من اعزه0 


و نحوه صحيح أبى بصير عن أبى عبد الله (ع) 

« .. الى غير ذلكك. فما عن الحلى فى السرائر من المنع ضعيف. 
() كما هو الظاهر من النصوصء كرواية ليث 

«0» و يعقوب بن سالم 

«8)» و غيرهماء المعبر فيها بالتعجيلء فتكون الصلاهُ فاقده لمصلحة 


)١(‏ الوسائل باب: 58 من أبواب المواقيت حديث: ١‏ و ؟ و " و ملحق الحديث الخامس. 
(؟) الوسائل باب: 58 من أبواب المواقيت حديث: .١‏ 

(") الوسائل باب: 58 من أبواب المواقيت حديث: ؟. 

(©) الوسائل باب: 55 من أبواب المواقيت حديث: .١7‏ 

(0) تقدم ذكرها فى التعليقة السابقة. 

(©) الوسائل باب: 55 من أبواب المواقيت حديث: .٠١‏ 


مستمسكك العروة الوثقى» جه ص: ١١9‏ 
[ (مسألة :)٠١‏ إذا دار الأمر بين تقديم صلا الليل على وقتها أو قضائها فالأرجح القضاء] 


(مسألةُ :2٠١‏ إذا دار الأمر بين تقديم صلاة الليل على وقتها أو قضائها فالأرجح القضاء .)١(‏ 


وقتهاء شرعت كذلكك لمصلحةٌ أخرىء. لا أنها واقعهُ فى وقتهاء و واجده لمصلحته, لتكون أداء. كما يظهر من روايهُ سماعةٌ المتقدمة 
»1١‏ فالمراد من الوقت فيها مجرد الزمان الذى يصح فيه الفعل لا غير إذ حملها على بقيهُ النصوص أولى من العكس. فلاحظ. 

)١(‏ اتفاقاً كما عن كشف اللثام» و الرياضء و ظاهر المدارككء و المفاتيح و يشهد له جملة وافرةُ من النصوص» 

كصحيح معاوية بن وهب عن أبى عبد الله عليه السلام: أنه قال: «قلت له: إن رجلا من مواليكك من صلحائهم شكى إلى ما يلقى من 
النوم. و قال: إنى أريد القيام بالليل فيغلبنى النوم حتى أصبح فربما قضيت صلاتى فى الشهر المتتابع و الشهرين أصبر على ثقله. 

فقال (ع): قرهُ عين و الله قرهُ عين و الله و لم يرخص فى النوافل أول الليل. و قال (ع): القضاء بالنهار أفضل» .07١‏ 

وزاد 

فى رواية الشيخ: «قلت: فان من نسائنا أبكاراً 

.. الى أن قال: 

فرخص لهن فى الصلاه أول الليل إذا ضعفن و ضيعن القضاء) «37. 

ىِِ 

فى صحيح محمد عن أحدهما: «الرجل من أمره القيام بالليل تمضى عليه الليلة و الليلتان و الثلاث لا يقوم فيقضى أحب إليكك أم 
يعجل الوتر أول الليل؟ قال (ع): 

لا بل يقضى و إن كان ثلاثين ليله «©). 

ىِِ 

فى روايته الأخرى: «عن الرجل لا يستبقظ من آخر الليل حتى يمضى لذلكك العشر و الخمس عشرةٌ فيصلى 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحةً 1880 من اعزه0م 


)١(‏ تقدم ذكرها فى صدر هذه المسألة. 
(؟) الوسائل باب: 58 من أبواب المواقيت حديث: .١‏ 
(") الوسائل باب: 58 من أبواب المواقيت حديث: ؟. 
(6) الوسائل باب: 58 من أبواب المواقيت حديث: ه. 
مستمسكك العروة الوثقى» جه ص: ٠١١‏ 


[ (مسألة :)١١‏ إذا قدمها ثم انتبه فى وقتها ليس عليه الإعادة] 
(مسألة :)١١‏ إذا قدمها ثم انتبه فى وقتها ليس عليه الإعادة .)١(‏ 
[ (مسألة :)١7‏ إذا طلع الفجر و قد صلى من صلاةٌ الليل أربع ركعات أو أزيد أتمها مخففة] 


(مسألة 5 إذا طلع الفجر و قد صلى من صلاة الليل أربع ركعات أو أزيد أتمها مخففة (5). 


أول الليل أحب إليكك؟ قال (ع): بل يقضى أحب إلىء إنى أكره أن يتخذ ذلكك خلقاًء و كان زرارة يقول: كيف يقضى صلاة لم 
يدخل وقتها إنما وقتها بعد نصف الليل» .)١١‏ 

)١(‏ لظهور النصوص فى كون المعجل أداء للمأمور به. و امتثالا لأمره فلا مجال للاعادة. و دعوى انصراف النصوص عن هذه الصورةٌ 
ممنوعة. 

(؟) كما هو المشهور. و عن المدارك: أنه مذهب الأصحاب. و عن المصابيح: الإجماع عليه. و يشهد له 

خبر أبى جعفر الأسحول محمد بن النعمان: «قال أبو عبد الله (ع): إذا كنت أنت صليت أربع ركعات من صلاة الليل قبل طلوع الفجر 
فأتم الصلاءٌ طلع أو لم يطلع» 7١‏ 

و ضعفه- لو تمّ- مجبور بالعمل. 

هذا و ظاهر النص و الفتوى الإتمام على الترتيب الموظفء لكن 

فى خبر يعقوب البزاز قال: «قلت له: أقوم قبل الفجر بقليل فأصلى أربع ركعات ثمّ أ تخوف أن ينفجر الفجر أبدأ بالوتر أو أتم 
الركعات؟ فقال (ع): 

لابل أوتر و أخر الركعات حتى تقضيها فى صدر النهار) «”). 

و لعل الأمر بفعل الوتر لأن يدركها فى وقتهاء فلا يكون منافياً لما قبله. نعم 


.7 الوسائل باب: 58 من أبواب المواقيت حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: /ا؟ من أبواب المواقيت حديث: .١‏ 

(") الوسائل باب: /ا؟ من أبواب المواقيت حديث: ؟. 
مستمسكك العروة الوثقى» جه ص: ١١١‏ 

و إن لم يتلبس بها قدم ركعتى الفجر )١(‏ ثم فريضته؛ و قضاها 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 84؟1 من اعزه0م 


ما فى ذيله من تأخير قضاء الباقى الى صدر النهار مناف له. و مقتضى الجمع تقييد الأول بغير الصورة المفروضة. 

ثمّ إن اعتبار التخفيف محكى عن الأكثرء بل مقتضى تقييد معقد الإجماع أو نفى الخلاف به عدم الخلاف فيه. و النص المتقدم خال 
عن التقييد به. نعم استدل له 

برواية إسماعيل بن جابر أو عبد اللّه بن سنان: «قلت لأبى عبد الله (ع): «إنى أقوم آخر الليل و أخاف الصبح. 

قال (ع): اقرأ الحمد و اعجل و اعجل» )١١‏ 

ولذلك فسر التخفيف- كما عن الدروس و غيره- بالاقتصار على الحمد. و فيه: أن مورد الروايةٌ غير ما نحن فيه. 

)١(‏ كما هو المشهور. و فى المعتبر: «هو مذهب علمائنا». و يقتضيه مفهوم الشرط فى خبر الأحول المتقدم 

«7- بناء على ظهوره فى المنع- المعتضد بغيره 

كصحيح إسماعيل بن جابر «قلت لأبى عبد الله (ع): 

أوتر بعد ما يطلع الفجر؟ قال (ع) لا) 07. 

و نحوه صحيح سعد بن سعد 

«*). نعم صريح جملهُ من النصوص خلاف ذلكك 

كصحيح عمر بن يزيد عن أبى عبد الله (ع) قال: «سألته عن صلاة الليل و الوتر بعد طلوع الفجر. فقال (ع): صلها بعد الفجر حتى تكون 
فى وقت تصلى الغداه فى آخر وقتها ولا تعمد ذلكك فى كل ليل. و قال (ع): أوتر أيضاً بعد 


.١ الوسائل باب: 58 من أبواب المواقيت حديث:‎ )١( 

(1) تقدم ذكره فى التعليقة السابقة. 

(”) الوسائل باب: 588 من أبواب المواقيت حديث: 8. 

(6) الوسائل باب: 58 من أبواب المواقيت حديث: 7. 

مستمسكك العروة الوثقى» جه ص: ١١7‏ 

و لو اشتغل بها أتم ما فى يده (1)) ثمّ أتى بركعتى الفجر و فريضته؛ و قضى البقي بعد ذلك. 


فراغكك منها) .)١١‏ 

و نحوه روايته الأخرى عن أبى عبد الله (ع) 

«") و صحيح سليمان بن خالد عنه (ع) 

9» و خبر إسحاق بن عمار عنه (ع) 

«05. و عن الشيخ فى الخلاف و المحقق فى المعتبر: العمل بها. 

و الجمع بينها و بين ما سبق بالحمل على التخيير. قال فى المعتبر- بعد ذكر الروايتين-: «و اختلاف الفتوى دليل التخيير). و عن جماعة 
من متأخرى المتأخرين متابعتهم فى ذلكك. 

و الحمل على الرخصة قريب جداًء بل لعل سياقها لا يقتضى أكثر من ذلكك, لورودها مورد توهم المنع. و صحيح إسماعيل 

و نحوه محمول على كون المنع لإدراكك الأفضلء نظير أخبار المنع عن التطوع فى وقت الفريضة على ما سيأتى إن شاء الله. و حملها 
على الفجر الأول بعيد جداًء كحملها على صورة التلبس بأربع ركعات. و كثرةٌ النصوص المعارضة لها- لو سلمت- لا تقدح فى 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً /./؟1 من اعزه0م 


حجيتها بعد إمكان الجمع العرفى» و كذا الشهرةٌ العظيمة على خلافهاء لإمكان أن يكون الوجه فيها اعتقاد التعارض و تعذر الجمع 
العرفى و من ذلكك أيضاً تعروف عدم قدح الموافقة للعامة و المخالفة للاحتياط. و مما ذكرنا تعرف مواقع التأمل فى كلام شيخنا فى 
الجواهر. فلاحظ. 

)١(‏ هذا ظاهر إذا كان قد صلى ركعة لعموم: 

«من أدركك). 


أما لو لم يصل ركعة فينبغى أن يكون حكمه حكم ما لو لم يتلبس أصلا. 


.١ الوسائل باب: 58 من أبواب المواقيت حديث:‎ )١( 
(؟) الوسائل باب: 58 من أبواب المواقيت: حديث: ه.‎ 
.* الوسائل باب: 58 من أبواب المواقيت حديث:‎ )"( 
.8 الوسائل باب: 58 من أبواب المواقيت حديث:‎ )6( 
١١7 مستمسكك العروة الوثقى» جه ص:‎ 


[ (مسألة :)١7‏ قد مر أن الأفضل فى كل صلاهً تعجيلها فنقول: يستثنى من ذلك موارد] 


(مسألهُ :)١7‏ قد مر أن الأفضل فى كل صلاهُ تعجيلها )١(‏ فنقول: يستثنى من ذلكك موارد: (الأول): الظهر و العصر لمن أراد الإتيان 
بنافلتهما (1) و كذا الفجر إذا لم يقدم نافلتها قبل دخول الوقت (2. (الثانى): مطلق الحاضرة لمن عليه فائتة (©) 


)١(‏ قد مر )١١‏ الاستدلال له بما دل على حسن المسارعة و الاستباق إلى المغفرة و الخير» و 

بصحيح زرارة: «أول الوقت أبداً أفضل» فعجل الخير ما استطعت' 

» وغير ذلكك. 

(؟) إجماعاً» و لما دل على الأمر بنافلتهما قبلهما. 

( أما لو قدمهاء أو كانت الفريضة ليست بذات نافلة- كالظهرين فى السفر- أو قدمها على الوقت- كالظهرين يوم الجمعة- فالأفضل 
أول الوقت» كما يقتضيه العموم المتقدم» و النصوص الخاصة بيوم الجمعة المعلل بذلكك .)١‏ 

(6) للنصوص التى لأجلها قيل بالمضايقةٌ فى القضاءء مثل 

صحيح زرارة عن أبى جعفر (ع): «إذا دخل وقت صلاة و لم يتم ما قد فاته فليقض ما لم يتخوف أن يذهب وقت هذه الصلاه التى قد 
حضرت) (7) 

و نحوه غيره. و يعارضها 

صحيح ابن مسكان عن أبى عبد الله (ع): «قال إن نام رجل أو نسى أن يصلى المغرب و العشاء الآخرة 

.. الى أن قال عليه السلام: 

و إن استيقظ بعد الفجر فليصل الصبح ثم المغرب ثمّ العشاء 


)١(‏ مر ذلكك فى البحث عن وقت فضِيلة الظهر فى هذا الجزء من الكتاب. 


(0) راجع الوسائل باب: / و ١و"‏ من أبواب صلاء الجمعةٌ و آدابها و حديث: ١1و7١‏ 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحةً 188 من اعزه0م 


(") الوسائل باب: 67 من أبواب المواقيت حديث: .١‏ 
مستمسكك العروة الوثقى» جه ص: ١١6‏ 


و أراد إتيانها )١(‏ (الثالث): فى المتيمم مع احتمال زوال العذر أو رجائه (؟)» و أما فى غيره من الأعذار فالأقوى وجوب 


الآخرة قبل طلوع الشمس» )١١‏ 

و نحوه صحيح ابن سنان 

» و صحيح أبى بصير عنه (ع) 

«*. و ما فى المتن مبنى على حمل الأول على الفضل و الثانية على الجواز. و هو غير ظاهر. و سيأتى الكلام فيه فى مبحث القضاء إن 
شام للد الي 

)١(‏ لأن المستحب البدأة بالفائتة لا مجرد تأخير الحاضرة. فإذا لم يرد فعل الفائتة استحب له المبادرة إلى الحاضرة. 

(0) تقدم وجهه فى مبحث التيمم فى مسأل جواز التيمم فى السعة كما تقدم فيها و فى غيرها أيضاً الوجه فى أصالهُ عدم جواز البدار 
لأولى الأعذار. 

و محصله: أن المفهوم عرفاً من أدلة الأحكام الاضطرارية- و لو بمناسبة الحكم و الموضوع- هو كون الحكم الاضطرارى ثابتاً فى 
ظرف عذر المكلف عقلا عن الحكم الاختيارى» و سقوطه عن مقام الفعلية أصلاء و هو إنما يكون كذلك فى ظرف استمرار العجزء و 
لا يكفى فى سقوطه مجرد العجز آناً ما. و لأجل ذلك لا يكون حال دليل الحكم الاضطرارى بالإضافة إلى دليل الحكم الاختيارى 
حال سائر الأدلة المخصصة للعمومات؛ كى يكون فى عرضه. و لأجل منافاته يجمع بينهما بالتخصيص أو التقييد, نظير دليل حكم 
المسافر بالإضافة إلى عمومات الأحكام بل المفهوم عرفا أنه فى طوله فلا يكون منافياً له أصلاء بل يكون مثبتاً لبدله فى ظرف العجز 
عنه و سقوطه عن الفعلية. و لأجل ذلك لا يجوز 


)١(‏ الوسائل باب: 67 من أبواب المواقيت حديث: ؟. 

(؟) الوسائل باب: 27 من أبواب المواقيت: ملحق الحديث الرابع. 

(") الوسائل باب: 67 من أبواب المواقيت حديث: ”*. 

مستمسكك العروة الوثقى» جه ص: ١١0‏ 

التأخير و عدم جواز البدار. (الرابع): لمدافعة الأخبثين و نحوهما فيؤخر لدفعهما )١(‏ (الخامس): إذا لم يكن له إقبال فيؤخر إلى حصوله 
020 


للمكلف تعجيز نفسه عن الواجب الأولى» لأن فيه تفويت الواجب و هو محرم عقلا. 

و بالجملة: حرمة التعجيز و اعتبار استمرار العذر فى مشروعية البدل كلاهما ناشئان عما ذكرنا من أن المفهوم عرفاً من دليل البدلية 
ثبوتها فى ظرف سقوط المبدل منه عن الفعلية بالمرة» و وجود العذر عقلا عنه» و ذلكك إنما يكون فى ظرف استمرار العجزء فلو بادر 
المكلف الى فعل البدل فى أول آنات العجز كان الاكتفاء به مراعى باستمرار العجزء فان كان مستمراً صح البدل من أول الأمرء و إلا 
بطل كذلك. و لا فرق بين صورتى رجاء زوال العذر و عدمه. و قد تكرر بيان ذلك فى مواضع من كتاب الطهارة. 

)١(‏ لما 


فى صحيح هشام بن الحكم عن أبى عبد اللّه (ع): «لا صلاء لحاقن و لا لحاقنة و هو بمنزلة من هو فى ثوبه) )1١‏ 
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المحنول على الكراهة لدلالة غيره على الجواز كما يتن إن شاء الله قن مخلة. 

(0) لما 

فى رواية عمر بن يزيد: «قلت لأبى عبد الله (ع): أكون فى جانب المصر فتحضر المغرب و أنا أريد المنزل» فإن أخرت الصلاة حتى 
أصلى فى المنزل كان أمكن لى و أدركنى المساءء أ فأصلى فى بعض المساجد؟ 

قال (ع): صل فى منزلك» .)7١‏ 


.7 الوسائل باب: 8 من أبواب قواطع الصلاة حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: ١94‏ من أبواب المواقيت حديث: ؟1١.‏ 

مستمسكك العروة الوثقى» جه ص: ١١8‏ 

(السادس) لانتظار الجماعة )١(‏ إذا لم يفض إلى الإفراط فى التأخير (؟). و كذا لتحصيل كمال آخر كحضور المسجد (2) أو كثرة 
المقتدين» أو نحو ذلكك (65) (السابع): تأخير الفجر عند مزاحمة صلاةً الليل إذا صلى منها أربع ركعات (2) (الثامن): 

المسافر المستعجل (8) 


)١(‏ لما 

فى رواية جميل بن صالح: «أنه سأل أبا عبد الله (ع): 

أيهما أفضل أ يصلى الرجل لنفسه فى أول الوقت أو يؤخر قليلا و يصلى بأهل مسجده إذا كان إمامهم؟ قال (ع): يؤخر و يصلى بأهل 
مسجده إذا كان هو الامام) )١١‏ 

و موردها الامام و التأخر قليلاء و لا يبعد التعدى منه الى المأموم؛ و الى التأخير كثيراًء لما ورد فى فضل الجماعة من الحث عليها مما 
يدل على زيادة فضلها على مثل الصلاه فى أول الوقت. 

(؟) كأنه لخروجه عن مورد النص. لكن عرفت أن ما ورد فى فضل الجماعة يصلح للتعدى به الى المقام. 

(5) لم نقف على ما يدل عليه بالخصوص. نعم قد يستفاد مما دل على أن الصلاهُ فى المسجد وحده أفضل من الصلاهُ فى المنزل 
جماعة 

«")» بضميمة روايةُ جميل السابقة 

. (©) هذا لم أقف على دليله. نعم يتم لو يتم لو استفيد من دليل المكمل أهميته من التعجيل. فلاحظ. 

(0) للأمر بإتمام صلا الليل فى خبر الأحول المتقدم 

«*. (2) كما يظهر من جملهُ من النصوص «6 الموقتهُ للمغرب فى السفر 


.١ الوسائل باب: 6 من أبواب صلاة الجماعة حديث:‎ )١( 

(؟) راجع الوسائل باب: 77 من أبواب أحكام المساجد. 

() تقدم فى المسألةٌ السابقة المتكفلة لحكم ما إذا طلع الفجر قبل كمال صلاة الليل. 

(ع) راجع الوسائل باب: ١19‏ من أبواب المواقيت. 

مستمسكك العروة الوثقى» جه ص: ١717‏ 

(التاسع): المربية للصبى تؤخر الظهرين لتجمعهما مع العشاءين بغسل واحد لثوبها )١(‏ (العاشر): المستحاضة الكبرى تؤخر الظهر و 
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المغرب إلى آخر وقت فضيلتهما لتجمع بين الاولى و العصرء و بين الثانية و العشاء بغسل واحد (1) (الحادى عشر): 
العشاء تؤخر إلى وقت فضيلتها (*) و هو بعد ذهاب الشفق بل الأولى تأخير العصر إلى المثل (6)» و إن كان ابتداء وقث فضيلتها من 
الزوال. (الثانى عشر): المغرب و العشاء لمن أفاض من عرفات إلى المشعر (8)» 


بربع الليل 

أو ثلثه 

»أو إلى أن يغيب الشفق 

» أو إلى خمسة أميال من بعد غروب الشمس 

» أو نحو ذلكك. ولا يبعد أن يكون منصرفها المستعجل الذى لا يسهل عليه النزول. بل قد يظهر مما 

فى روايةً عمر بن يزيد المتقدمة من قوله (ع): «إذا كان أرفق بكك و أمكن لكك فى صلاتكك و كنت فى حوائجكك فلكك أن تؤخرها 
إلى ربع الليل) ١١‏ 

استثناء مطلق المستعجل فى حاجته. 

(1) ليس عليه دليل. نعم ذكر جماعة أن الأولى لها ذلك. و احتمل بعض وجوبه. و إطلاق الدليل الوارد فى المربية ينفيه كما تقدم 
فى محله. 

(1) كما تقدم فى حكم المستحاضة. 

(9) كما تقدم. 

(©) كأنه للخروج عن شبهة الخلاف كما سبق. فتأمل. 

0) 

ففى صحيح ابن مسلم: ١لا‏ تصل المغرب حتى تأتى (جمعاً) و إن ذهب ثلث الليل» 7١‏ 

اخ 


فى موثق سماعة: «عن الجمع بين المغرب 


.,8 من أبواب المواقيت حديث:‎ ١9 الوسائل باب:‎ )١( 

(5) الوسائل باب: ه من أبواب الوقوف بالمشعر حديث: .١‏ 

مستمسكك العروة الوثقى» جه ص: ١18‏ 

فإنه يؤخرهما و لو إلى ربع الليل (١)؛‏ بل و لو إلى ثلثه. 

(الثالث عشر): من خشى الحر يؤخر الظهر إلى المثل ليبرد بها () (الرابع عشر): صلاهٌ المغرب فى حق من تتوق نفسه إلى الإفطار (")) 
أو ينتظره أحد (6). 


و العشاء الآخره ب (جمع) فقال (ع): لا تصلهما حتى تنتهى إلى (جمع) و إن مضى من الليل ما مضى ..) .)١١‏ 

)١(‏ كما فى الخبر المروى عن مقنع الصدوق 

)١( .*«‏ قال فى الذكرى: «يستحب تأخير صلاةٌ الظهر إذا اشتد الحرا» و استدل عليه من طريق الأصحاب بما 

رواه معاوية بن وهب عن أبى عبد الله (ع) قال: كان المؤذن يأتى النبى فى الحر فى صلاهُ الظهر فيقول له رسول الله صلى اللّه عليه و 
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آله أبرد أبرد ..) *) 

و مقتضى الرواية التأخير بمقدار ما يحصل الإبراد. و فى المبسوط عبر بالتأخير قليلاء و خصه بالجماعة و المسجد. 

و التخصيص غير ظاهر. و لعل المراد بالقليل ما يحصل به الإبراد. 

02 

ففى رواية الفضل و زرارة: «و إن كنت ممن تنازعكك نفسكك للإفطار و تشغلك شهوتكك عن الصلاة. فابدأ بالإفطار ليذهب عنكك 
وسواس النفس اللوامة) «©» 

غير أن ذلكك مشروط بأن لا يشتغل بالإفطار قبل الصلاه إلى أن يخرج وقت الصلاة. 

إهرة 

ففى صحيح الحلبى: «سثل عن الإفطار أ قبل الصلاةٌ أو بعدها؟ 

قال (ع): إن كان معه قوم يخشى أن يحبسهم عن عشائهم فليفطر معهمء 


)١(‏ الوسائل باب: ه من أبواب الوقوف بالمشعر حديث: ؟. 

(') مستدرك الوسائل باب: 5 من أبواب الوقوف بالمشعر حديث: ". 

8 الوسائل بائية من أبوات التواقيت تحديةفوايضا بانة 6#امن أبواب المواقيث مهديك 1 
(6) الوسائل باب: لمن أبواب آداب الصائم حديث: ه. 

مستمسكك العروة الوثقى» جه ص: ١١9‏ 


[ (مسألة ؟1): يستحب التعجيل فى قضاء الفرائض] 


(مسألة :)٠١‏ يستحب التعجيل فى قضاء الفرائض (23)» و تقديمها على الحواضر. و كذا يستحب التعجيل فى قضاء النوافل (؟) إذا فاتت 
فى أوقاتها الموظفة. و الأفضل قضاء الليليه فى الليل و النهارية فى النهار (*). 


[ (مسألة :)١4‏ يجب تأخير الصلاهُ عن أول وقنها لذوى الأعذار] 


(مسألة :)١6‏ يجب تأخير الصلاهُ عن أول وقتها لذوى الأعذار مع رجاء زوالها أو احتماله فى آخر الوقت ما عدا التيمم (©) 


و إن كان غير ذلك فليصل ثم ليفطر» .0١١‏ 

)١(‏ لما أشرنا إليه من النصوص التى اعتمد عليها أهل القول بالمضايقة. 

و 

فى صحيح زرارة عن أبى جعفر (ع): «يقضيها إذا ذكرها فى أى ساعةٌ ذكرها من ليل أو نهار» .)7١‏ 

مضافاً إلى ما دل على حسن المسارعة و الاستباق إلى المغفرة و الخير)» «. 

(0) لبعض ما سبق. 

إفرة 

ففى موثق إسماعيل الجعفى قال: «قال أبو جعفر (ع): أفضل قضاء النوافل قضاء صلاة الليل بالليل و قضاء صلاة النهار بالنهار» ©" 
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(؟) قد عرفت الإشارة إلى أنه لو بادر إلى فعل الصلاة الناقصة برجاء استمرار العذر صحت إذا انكشف استمرار العذر و لو ظن 
بارتفاعه إذا أمكنت نيه القربةُ كما هو الظاهر. 


.١ الوسائل باب: لمن أبواب آداب الصائم حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: /اه من أبواب المواقيت حديث: .١‏ 

(©) تقدم ذكره مفصلا فى البحث عن وقت فضيلة الظهر. 

(6) الوسائل باب: لاه من أبواب المواقيت حديث: 7,. 

مستمسكك العروة الوثقى» جه ص: ١١‏ 

كما مر هنا و فى بابه. و كذا يجب التأخير لتحصيل المقدمات غير الحاصلة )١(‏ كالطهارة و الستر و غيرهما. و كذا لتعلم أجزاء الصلاهُ 
و شرائطها (7)؛ بل و كذا لتعلم أحكام الطوارئ من الشكك و السهو و نحوهما مع غلب الاتفاق» بل قد يقال مطلقاً لكن لا وجه له. و إذا 
دخل فى الصلاة مع عدم تعلمها بطلت إذا كان متزلزلًا (*) و إن لم يتفق. و أما مع عدم التزلزل بحيث تحقق منه قصد الصلاء و قصد 
امتثال أمر الله فالأقوى الصحة. 

نعم إذا اتفق شكك أو سهو لا يعلم حكمه بطلت صلاته (©)» لكن له أن يبنى على أحد الوجهين أو الوجوه بقصد السؤال بعد الفراغ و 
الإعادةٌ إذا خالف الواقع. و أيضاً يجب التأخير إذا زاحمها واجب آخر مضيق كإزالة النجاسة عن المسجد أو أداء الدين المطالب به مع 
القدره على أدائه» أو حفظ النفس المحترمة أو نحو ذلكك. و إذا خالف و اشتغل بالصلاه عصى فى ترك ذلكك 


)١(‏ كما يقتضيه وجوب الصلاة التامة. 

(؟) ليس تعلم الأجزاء من قبيل المقدمات الوجودية؛ بل إنما هو مقدمة للجزم بالنية» فإذا لم نعتبره فى صحة العبادة- كما هو الظاهر- 
لم يكن واجباً. نعم يجب عقلا العلم بالفراغ» و هو يحصل بالتعلم و لو بعد الصلاةء كما يحصل بالاحتياط. و كذا حال تعلم أحكام 
السهو و الشكك. 

(*) قد عرفت الاشكال فيه؛ و أنه لا يعتبر فى صحة العبادةٌ الجزم بالنية مع إمكان تحصيله؛ بل إنما يجب عقلا العلم بالفراغ و لو 
بالسؤال بعد الصلاة. 

(؟) قد عرفت إشكاله بل لا يناسب قوله: «لكن له أن يبنى ..» 

مستمسكك العروة الوثقى» جه ص: ١١‏ 

الواجب لكن صلاته صحيحة على الأقوى )١(‏ و إن كان الأحوط الإعادة. 


[ (مسألة :)١2‏ يجوز الإتبان بالنافلة و لو المبتدأة فى وقت الفريضة] 


(مسألة ؟1١):‏ يجوز الإتيان بالنافلة و لو المبتدأة فى وقت الفريضة (؟) 


)١(‏ لعدم الدليل على أن الأ-مر بالشىء يقتضى النهى عن ضده. و لا-على بطلادن الترتب. مع أنه يكفى فى صحة العبادة التقرب 
بالملاك؛ و قد تقدم الكلام فى ذلكك فى أحكام النجاسات؛ و قد عرفت فى نيه الوضوء أن المصحح لبا لجميع العبادات هو ذلكك. 
فراجع. و من هنا يظهر أن وجوب التأخير المذكور فى المتن عرضى لا حقيقى» بل ليس الواجب إلا فعل الضد الأهم لا غير. فلاحظ. 

(؟) كما عن الذكرىء و الدروسء و جامع المقاصدء و حاشية الإرشاد و المسالكك. و الروضء و مجمع الفائدة؛ و المدارك, و 
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الذخيرة» و المفاتيح, وغيرها. و فى الدروس: «ان الأشهر انعقاد النافلة فى وقت الفريضة أداء كانت أو قضاء). و نسب المنع الى 
الشيخين و أتباعهما. و عن جامع المقاصد و الروض: أنه المشهور. بل عن الوحيد: وصف الشهرة بالعظيمة. و فى الذكرى: «اشتهر بين 
متأخرى الأصحاب منع صلاة النافلة لمن عليه فريضة». و فى ظاهر المعتبر: «أن المنع مذهب علمائنا». و استدل له- مضافاً الى أصالة 
عدم مشروعية العبادة لأنها توقيفية- بجملهُ من النصوص 

كصحيح زرارة عن أبى جعفر (ع)- فى حديث-: «أ تدرى لم جعل الذراع و الذراعان؟ قلت: لا. قال (ع): من أجل الفريضة إذا دخل 
وقت الذراع و الذراعين بدأت بالفريضة و تركت التافلة» )١١‏ 


٠»‏ ورواية 


.”37 الوسائل باب: 8 من أبواب المواقيت حديث:‎ )١( 
١17 مستمسكك العروة الوثقى» جه ص:‎ 


إسماعيل الجعفى عن أبى جعفر (ع): «و إنما جعل الذراع و الذراعان لثلا يكون تطوع فى وقت فريضة» .)١١‏ 

و نحوه روايته الأخرى 

ولو 

فى موثقته عن أبى جعفر (ع): «لئلا يؤخذ من وقت هذه و يدخل فى وقت هذه) 0" 

عو 

صحيح زرارة الثانى عن أبى جعفر (ع) قال: «سألته عن ركعتى الفجر قبل الفجر أو بعد الفجر؟ فقال (ع): قبل الفجر إنهما من صلا 
الليل ثلاث عشره ركعة صلاة الليل» أ تريد أن تقايس؟ 

لو كان عليكك من شهر رمضان أ كنت تطوع؟ إذا دخل عليكك وقت الفريضة فابدأ بالفريضة» ©" 

عو 

صحيحه الثالث «8) المروى عن الروض و فى المدارك و غيرهما: «قلت لأ-بى جعفر (ع): أصلى النافلة و على فريضة أو فى وقت 
فريضة؟ قال (ع): لاء لأنه لا تصلى نافلة فى وقت فريضة أرأيت لو كان عليكك من شهر رمضان أ كان لكك أن تتطوع حتى تقضيه؟ 
قال: قلت: لا قال (ع): فكذلك الصلاة) «2) 

عو 

صحيحه الرابع المحكى عن السرائر عن كتاب حريز عن زرارة عن أبى جعفر (ع): «لا تصل من النافلة شيئاً فى وقت الفريضة فإنه لا 
تقضى نافلة فى وقت فريضة» فإذا دخل وقت الفريضة فابدأ بالفريضة» 07 


» و موثق ابن مسلم 


.58 الوسائل باب: 8 من أبواب المواقيت حديث:‎ )١( 
.١١ (؟) الوسائل باب: ه” من أبواب المواقيت حديث:‎ 
.5١ الوسائل باب: 8 من أبواب المواقيت حديث:‎ )"( 


(6) الوسائل باب: ٠ه‏ من أبواب المواقيت حديث: ”*. 
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(0) مستدرك الوسائل باب: 88 من أبواب المواقيت حديث: *. 

(©) نقله فى المداركك فى هذا المبحث و نقله فى الذكرى فى آخر تتمة مسألة: ١‏ من الفصل الرابع فى مواقيت القضاء. 
0 الوسائل باب: 8" من أبواب المواقيت حديث: 8,. 

مستمسكك العروة الوثقى» جه ص: ١١‏ 


عن أبى جعفر (ع): «قال: قال لى رجل من أهل المدينة: يا أبا جعفر ما لى لا أراكك تتطوع بين الأذان و الإقامة كما يصنع الناس؟ 
فقلت: إنا إذا أردنا أن نتطوع كان تطوعنا فى غير وقت فريضة» فإذا دخلت الفريضة فلا تطوع» )١١‏ 

عو 

خبر أبى بكر الحضرمى عن جعفر بن محمد (ع): 

«قال: إذا دخل وقت صلاة فريضة فلا تطوع» )"١‏ 


عو 
خبر أديم بن الحر: «سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: لا يتنفل الرجل إذا دخل وقت فريضة. و قال (ع): إذا دخل وقت فريضة فابدأ بها 
كل 
عو 


خبر زياد بن أبى غياث عن أبى عبد الله (ع) قال: «سمعته يقول: إذا حضرت المكتوبة فابدأ بها فلا يضركك أن تتركك ما قبلها من 
النافلة) (©» 


و 

خبر نجية: «قلت لأبى جعفر (ع): تدركنى الصلاة و يدخل وقتها فأبدأ بالنافلة؟ فقال أبو جعفر (ع): لاء و لكن ابدأ بالمكتوبة و اقض 
النافلة» «). 

هذا و الجميع لا يخلو الاستدلال به من إشكال: 

أما أصالةُ عدم مشروعية العبادة. فينفيها إطلاق دليل المشروعية. 

و أما صحيح زرارة الأول 

و نحوه: فلا يدل على المنع» إذ يكفى فى مصلحة التشريع مرجوحية التطوع فى وقت الفريضة و إن كان بنحو الكراهة. 

مضافاً الى أن ما تقدم من دخول وقت الفضيلة بالزوال- كما يقتضيه الجمع 


.*” الوسائل باب: 8" من أبواب المواقيت حديث:‎ )١( 
.7 (؟) الوسائل باب: 8" من أبواب المواقيت حديث:‎ 
.8 الوسائل باب: 8" من أبواب المواقيت حديث:‎ )"( 
الوسائل باب: 8" من أبواب المواقيت حديث: ؟.‎ )6( 
الوسائل باب: 8" من أبواب المواقيت حديث: ه.‎ )0( 
١7 مستمسكك العروة الوثقى» جه ص:‎ 
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بين النصوص - يوجب حملها على إرادةٌ المنع عن التطوع فى آخر وقت الفضيلة» لا-وقت الا-جزاء؛ و لا مطلق وقت الفضيلة» فيكون 
المراد من وقت الفريضة الوقت الذى يتعين إيقاعها فيه لتحصيل الفضيلة و أين هذا من دعوى المشهور؟! و أما صحيح زرارة الثانى 

: فلأجل أنكك قد عرفت جواز إيقاع نافلة الفجر بعده فى وقت فريضته. فلا بد أن يحمل الأمر بإيقاع النافلة قبله على الرخصة أو 
الرجحانء و يكون الغرض من المقايسة تعليم زرارة كيفية المناظرة مع المخالفين الذين يرون أن نافلة الفجر بعده. تنبيهاً لهم إما على 
فساد القياس الذى جعلوه من أصولهم, أو على فساد مذهبهم فى وقت ركعتى الفجر. و من ذلكك يظهر الإشكال فى صحيحه الثالث» 
لقرب دعوى كونه عين الثانى؛ و لذا لم يعثر عليه فى كتب الحديث؛ كما اعترف به بعض. مضافاً الى إمكان حمله على وقت فوات 
الفضيلة بقرينة ما سبق. 

و منه يظهر الإشكال فى الرابع و لا سيما بقرينة 

قوله (ع): «فابدأ بالفريضة» 

المناسب جداً للرواتب اليومية و إن كان لا يناسبه التعبير بالقضاء. 

و أما موثق ابن مسلم 

: فمع إمكان دعوى منافاته لما دل على استحباب الفصل بين الأذان و الإقامة بركعتين. فتأمل. ليس ظاهراً فى المنع ظهوراً يعتد به. أما 
قوله (ع): (إنا إذا أردنا أن ..» 

فعدم ظهوره ظاهر. و أما قوله (ع): 

«فلا تطوع) 

فمن القريب جداً أن يكون المراد منه: فلا تطوع مناء الذى هو أعم من الحرمة و الكراهة. و مما ذكرنا بتمامه يظهر إمكان حمل الباقى 
من النصوص على خصوص فوت الفضيلة. و يكون ذلكك حكماً أدبياً محافظة على فضل الوقت للفريضة التى هى أهم فى نظر الشارع 
الأقدس. مضافاً الى موثق سماعة الذى رواه المشايخ الثلاثة «قدس 

مستمسكك العروة الوثقى» جه ص: ١78‏ 


سرهم) 

قال: «سألته (و فى التهذيب سألت أبا عبد اللّه) عن الرجل يأتى المسجد و قد صلى أهله أ يبتدئ بالمكتوبة أو يتطوع؟ فقال (ع): 

إن كان فى وقت حسن فلا بأس بالتطوع قبل الفريضة» و إن كان خاف الفوت من أجل ما مضى من الوقت فليبدأ بالفريضة؛ و هو حق 
الله ثمّ ليتطوع ما شاء؛ )١١‏ 

01 

زاد فى الكافى و التهذيب: «الأمر موسع أن يصلى فى أول دخول وقت الفريضة النوافل إلا أن يخاف فوت الفريضة؛ و الفضل إذا 
صلى الإنسان وحده أن يبدأ بالفريضة إذا دخل وقتهاء ليكون فضل أول الوقت للفريضة؛ و ليس بمحظور عليه أن يصلى النوافل من 
أول الوقت الى قريب من آخر الوقت». 

و دعوى اختصاصه بالرواتب فلا يعم غيرهاء مندفعة بقوله (ع): 

«و الفضل ..» 

» لعدم إمكان حمله على الرواتب. كما أن دعوى أن قوله: 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ؟99؟1 من اعزه0م 


«الأمر موسع ..) 

من كلام الكلينى بقرينة عدم روايته فى الفقيه مندفعة بروايته فى التهذيب عن كتاب محمد بن يحيى العطار الذى هو فى طريق 
الكلينى (ره) أيضاً. مع أن فتح هذا الباب يوجب سد باب الاستنباط. 

كما لا يخفى. و عدم روايته فى الفقيه أعم من ذلك كما هو ظاهرء فهذه الرواية الشريفة توجب حمل النواهى المذكورة على كونها 
عرضيةُ للاهتمام بفضيلة الفريضة» لصراحتها فى ذلكك. 

و مثلها فى الاشكال فى دعوى المشهور 

صحيحة عمر بن يزيد: «أنه سأل أبا عبد اللّه (ع) عن الرواية التى يروون أنه لا يتطوع فى وقت فريضة ما حد هذا الوقت؟ قال (ع): إذا 
أخذ المقيم فى الإقامة. فقال: إن الناس يختلفون فى الإقامة. فقال (ع): المقيم الذى يصلى معه) "١‏ 


34 


.١ الوسائل باب: 8" من أبواب المواقيت حديث:‎ )١( 
.4 (؟) الوسائل باب: 8" من أبواب المواقيت حديث:‎ 


مستمسكك العروة الوثقى» جه ص: ١78‏ 


فهى و إن كانت غير صالحة للحكومة على جميع نصوص النهى لصراحة جملة منها فى عموم الحكم للمنفرد» لكنه لا بد من حمل 
الحكم فيها على من يريد الصلاء جماعة. فتدل على جواز تطوعه فى وقت الفريضة ما لم يأخذ المقيم فى الإقامة. و لعل مناسبة الحكم 
و الموضوع تساعد على حمل النهى على كونه عرضياً من جهة فضِيلهُ الجماعة فى أول الصلاة لا-ذاتياًء ولا إرشادياً إلى نفى 
المشروعية؛ و لا الى نقص فى الماهية. و يؤيد ذلكك أو يعضده 

صحيح سليمان بن خالد: «عن رجل دخل المسجد و افتتح الصلاءً فبينما هو قائم يصلى إذ أذن المؤذن و أقام الصلاة. قال (ع): فليصل 
ركعتين ثم ليستأنف الصلاةٌ مع الامام) .)١١‏ 

وقد يدل على الجواز فى الجملهُ جملهُ من النصوص الواردهُ فى قضاء النوافل 

كموثق أبى بصير: «قال أبو عبد الله (ع): إن فاتكك شىء من تطوع الليل و النهار فاقضه عند زوال الشمس و بعد الظهر و عند العصر و 
بعد المغرب و بعد العتمهُ و من آخر السحر) "١‏ 

0 

خبر على بن جعفر (ع) عن أخيه موسى بن جعفر (ع) اعن رجل نسى صلاة الليل و الوتر فيذكر إذا قام فى صلاة الزوال. فقال (ع): 
يبدأ بالنوافل فاذا صلى الظهر صلى صلاة الليل و أوتر ما بينه و بين العصر أو متى أحب» «*) 

0 

مصحح الحلبى: «سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل فاتته صلاةً النهار متى يقضيها؟ قال (ع): متى شاء إن شاء بعد المغرب و إن 


شاء بعل العشاء») فده 


و نحوه صحيح ابن 


.١ الوسائل باب: 88 من أبواب صلاة الجماعة حديث:‎ )١( 
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() الوسائل باب: /اه من أبواب المواقيت حديث: .٠١‏ 
(") الوسائل باب: 58 من أبواب المواقيت حديث: .١‏ 
(6) الوسائل باب: 9" من أبواب المواقيت حديث: 7. 
مستمسكك العروة الوثقى» جه ص: /ا١‏ 


ما لم تتضيق, و لمن عليه فائتة )١(‏ على الأقوى. و الأحوط 


يلع 

١١‏ بناء على أن المراد من صلاةٌ النهار نوافله كما يظهر من ملاحظةٌ غيرها من النصوص. فلاحظ. 

)١(‏ كماعن الصدوقء و الإسكافىء و الشهيدين, و الأ-ردبيلى؛ و تلميذه فى المداركء و الكاشانى؛ و غيرهم, خلافاً للفاضلين و 
جماعة؛ و قد تقدم عن الذكرى: أنه المشهور بين المتأخرين. و عن الرياض: أنه الأشهر الأقوى. بل عن المختلف و غيره: أنه المشهور. 
للمرسل المروى عن المبسوط و الخلاف: ١لا‏ صلاءٌ لمن عليه صلاة» ]١[‏ 

واف الذكرى قال 

(للمروى عنهم (ع): الا صلاه لمن عليه صلاة») [1] 

و 

صحيح زرارةً عن أبى عبد الله (ع): «عن رجل صلى بغير طهور أو نسى صلاءً لم يصلها أو نام عنها. فقال (ع): يقضيها إذا ذكرها 

إلى أن قال (غ): 

ولا يتطوع بركعة حتى يقضى الفريضة) "١‏ 

و 

صحيح يعقوب بن شعيب عن أبى عبد الله (ع): ١سألته‏ عن الرجل ينام عن الغداه حتى تبزغ الشمس أ يصلى حين يستيقظ أو ينتظر 
حتى تنبسط الشمس؟ فقال (ع): يصلى حين يستيقظ. قلت: يوتر أو يصلى الركعتين؟ قال (ع): بل يبدأ بالفريضة» «37. 

و صحيح زرارة الثالث المتقدم فى التنفل فى وقت الفريضة 


]١[‏ رواه فى المبسوط فى أواسط فصل قضاء الصلاهُ و رواه فى الخلاف عن النبى (ص) فى مسألة: 9 من قضاء الصلاة. 
]١[‏ لاحظ الذكرى مسألة: ١١‏ من الفصل الثالث فى أحكام الرواتب و رواه عن النبى (ص) فى الفصل الرابع فى مواقيت القضاء 
المسألة: ؟. 


.8 الوسائل باب: 9" من أبواب المواقيت حديث:‎ )١( 
.* من أبواب المواقيت حديث:‎ 2١ (؟) الوسائل باب:‎ 
من أبواب المواقيت حديث: ؟.‎ 2١ الوسائل باب:‎ )"( 


مستمسكك العروة الوثقى» جه ص: ١78‏ 
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و الجميع لا يخلو من خحدش: أما الأخير: فقد عرفت الاشكال عليه. و التفكيكك بين موردى السؤال فيه غير ممكن عرفاً. و أما صحيح 
يعتوب: فيعارصة فى عورد ني 

موثق أبى بصير عن أبى عبد الله (ع): «عن رجل نام عن الغداهُ حتى طلعت الشمس. فقال (ع) يصلى ركعتين ثم يصلى الغداةً) )١١‏ 

» و ما دل على قضاء النبى (ص) ركعتى الفجر قبل صلاته 

«” الذى ذكر فى الذكرى: أنه لم يقف على راد لهذا الخبر من حيث توهم القدح فى العصمة» «. لكن التحقيق وجوب قبولها فى 
الدلالة على جواز التنفل لمن عليه فريضة و إن لم يجز قبولها فى الدلالة على نومه (ص) عن الصلاة» المخالف لأصول المذهبء و أن 
نومه من الشيطان الذى دل على فساده العقل و الكتاب و الأخبار كما عن الوحيد (ره): فيحمل الأمر بالبدأة فى الفريضة على الرخصة. 
و أما صحيح زرارة الأول 

: فيعارضه 

صحيحه عن أبى جعفر (ع) المروى عن ابن طاوس فى كتاب (غياث سلطان الورى) قال: «قلت له: رجل عليه دين من صلاة قام يقضيه 
فخاف أن يدركه الصبح و لم يصل صلاة ليلته تلكك. قال (ع): يؤخر القضاء و يصلى صلاة ليلته تلكث) "١‏ 

» المؤيد بوحدة سياق النهى المذكور فى الصحيح الأول مع النهى عن التطوع فى وقت الفريضة الذى قد عرفت المراد منه. 

مضافاً إلى ما فى الذكرى من قوله: ١‏ 

روى زرارة فى الصحيح عن أبى جعفر (ع) قال: قال رسول الله (ص): إذا دخل وقت صلاهٌ 


)١(‏ الوسائل باب: 2١‏ من أبواب المواقيت حديث: ؟. 
(؟) الوسائل باب: 2١‏ من أبواب المواقيت حديث: .١‏ 
(*) ذكر ذلكك فى تتمة المسألة: ؟ من الفصل الرابع فى مواقيت القضاء. 
(6) الوسائل باب: 2١‏ من أبواب المواقيت حديث: 4. 


مستمسكك العروة الوثقى» جه ص: ١١9‏ 


المكتوبة فلا صلاة نافلة حتى يبدأ بالمكتوبة» قال: فقدمت الكوفة فأخبرت الحكم بن عتيبة و أصحابه فقبلوا ذلكك منىء فلما كان فى 
القابل لقيت أبا جعفر عليه السلام فحدثنى أن رسول الله (ص) عرّس فى بعض أسفاره و قال: 

من يكلؤنا؟ فقال بلال: أناء فنام بلال و ناموا حتى طلعت الشمس فقال: 

يا بلال ما أرقدكك؟ فقال: يا رسول الله أخذ بنفسى الذى أخذ بأنفاسكم. 

فقال رسول الله (ص): قم (قوموا) فتحولوا عن مكانكم الذى أصابكم فيه الغفلة, و قال: يا بلال أذن» فأذن» فصلى رسول الله (ص) 
ركعتى الفجر و أمر أصحابه فصلوا ركعتى الفجر ثمّ قام فصلى بهم الصبح؛ ثم قال: من نسى شيئاً من الصلاة فليصلها إذا ذكرها فان 
الله عز و جل يقول (وَ أَقِم الصَّلاةً إذِكرى). قال زرارة: فحملت الحديث الى الحكم و أصحابه فقال: نقضت حديثكك الأول» فقدمت 
على آبى عضن (م) فاع نوكا قال التريي تاليميا ؤرارة إله أخريم اند قد فات الرفكان حميدا و اناذلك كاق ققام من روسل الله 
(ص)» .)١١‏ 

هذا و مقتضى الصحيح المذكور الفرق بين الأداء و القضاءء و إذ قد بنينا على جواز التطوع فى الأداء فلا بد أن يحمل وجه الفرق على 
كون التفويت فى الأول أعظم منه فى الثانى» و لعله لأن خصوصية وقت الفضيلة فى الفضل للأداء أكثر من خصوصية المبادرة فى 
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القضاء. 

و أما المرسل: ففيه- مع إرساله- أنه غير ظاهر فى التنفل» و حمله عليه ليس بأولى من حمله على غيره» فاجماله مانع من الاستدلال به. 
هذا و المتحصل من ملاحظة مجموع النصوص فى المسألتين: أن خصوصية وقت الفضيلة فى الأنداء و المبادرة فى القضاء أهم من 
التنفل» فملاحظتها 


.8 من أبواب المواقيت حديث:‎ 2١ الوسائل باب:‎ )١( 
١5١ مستمسكك العروة الوثقى» جه ص:‎ 


[ (مسألة :)١17‏ إذا نذر النافلة لا مانع من إتيانها فى وقت الفريضة] 


(مسألة 137): إذا نذر النافلة لا مانع من إتيانها فى وقت الفريضة و لو على القول بالمنع. هذا إذا أطلق فى نذره .)١(‏ 

و أما إذا قيده بوقت الفريضة فإشكال على القول بالمنع و إن أمكن القول بالصحة لأن المانع إنما هو وصف النفلء و بالنذر يخرج 
عن هذا الوصفء و يرتفع المانع. ولا يرد أن متعلق النذر لا بد أن يكون راجحاًء و على القول بالمنع لا رجحان فيه فلا ينعقد نذره. و 
ذلك لأن الصلاة من حيث هى راجحة و مرجوحيتها مقيدة بقيد يرتفع بنفس النذره و لا يعتبر فى متعلق النذر الرجحان قبله (؟)) و مع 
قطع النظر عنه حتى يقال بعدم تحققه فى المقام. 


أولى» إلا أن يؤدى إلى فوات النافلة بالمرة كصلاة الليل كما فى رواية (غياث سلطان الورى»» أو كون النافلة من شؤون الفريضة 
المقضية كركعتى الفجر بالنسبة إلى قضاء صلاته. و الله سبحانه أعلم. 

)١(‏ لا فرق بين صورتى الإطلاق و التقيبد فى ورود الاشكال و عدمه لأنه إذا امتنع نذر المقيد من جهة عدم الرجحان فلا بد أن يمتنع 
نذر المطلق أيضاً لعدم الرجحان, لأن الجامع بين ما يكون راجحاً و ما يكون غير راجح يمتنع أن يكون راجحاً. و بعبارة أخرى: الجامع 
بين الراجح و المرجوح لا راجح و لا مرجوح. فالمطلق الراجح لا بد أن يكون جميع أفراده كذلكك, كما لعله ظاهر. 

(1) فيه- مع أنه خلاف ظاهر الأدلة- أنه خلاف مضمون صيغة النذر فان الظاهر من اللام فى قول الناذر: (للّه على أن أفعل كذا) انها 
مستمسكك العروة الوثقى» جه ص: ١5١‏ 


[ (مسألة :)1١4‏ النافلة تنقسم إلى مرتبة و غيرها] 


(مسألة 218): النافلة تنقسم إلى مرتبة و غيرهاء و الأولى: 

هى النوافل اليومية التى مر بيان أوقاتها. 

الثانية: إما ذات السبب كصلاة الزيارة» و الاستخارة» و الصلوات المستحبة فى الأيام و الليالى المخصوصة. و إما غير ذات السبب» و 
تسمى بالمبتدأة. 


لام الملككء و الظرف مستقرء فيكون الناذر قد جعل الفعل لله سبحانه و ملكاً له تعالى» نظير قول المخبر: (لزيد على أن أفعل كذا). 
لما تحقق فى محله من أن معنى الكلام الإنشائى عين معنى الكلام الاخبارى» و إنما يختلفان فى قصد الحكاية عن ذلك المعنى فى 
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الخبر و قصد إنشائه و جعله فى الإنشاءء فإذا كان معنى اللام التمليكك وجب أن يكون متعلقها محبوباً للمجعول له الملكك. و لا يجوز 
أن يكون مرجوحاً أو مباحاً. و لذا لا يصح أن يقول: 

(لزيد على أن أهتكك عرضهه أو أن اشتمه أو أن أغصب ماله) إذا كانت هذه الأمور المذكورة مبغوضة لزيد. كما لا يصح أن تقول: 
(لزيد على أن أتنفس فى كل يوم مائة ألف نفس) إذا لم يتعلق غرض لزيد بذلكك يوجب كونه محبوباً له فاذا لم يكن المنذور 
راجحاً امتنع إنشاء معنى صيغةٌ النذرء بل لو سلم كون اللام لام الصلهُ و الظرف لغواًء فتكون اللام متعلقة ب (التزمت) يعنى: (الترمت 
لله سبحانه أن أفعل كذا) فالواجب فى الملتزم به أن يكون محبوباً للملتزم له» فلو لم يكن كذلك لا معنى لجعل الالتزام له فلا يصح 
أن تقول: (التزمت لزيد أن أتنفس مائة ألف نفس) فضلا عن أن يصح قولكك: (الترمت لزيد أن أهتكك عرضه) و بالجملة: لازم مفاد 
صيغة النذر أن يكون المنذور راجحاًء سواء أ كان الظرف مستقراً أم لغواًء و اللام للملكك أو الصلة. نعم يختلفان من 

مستمسكك العروة الوثقى» جه ص: ١7‏ 

لا إشكال فى عدم كراهة المرتبة فى أوقاتها )١(‏ 


جهة أخرى و هى قصر سلطنة الناذر على الأول و عدمه على الثانى لكنها لو تمت لا ترتبط بما نحن فيه. 

هذا و قد يقال فى دفع الإشكال. بأن الصلا فى نفسها راجحة يصح نذرهاء و إنما المنهى عنه هو التطوع فى وقت الفريضة» و هو أمر 
آخر زائد على نفس الصلاة بل هو متأخر رتب عن الأمر بها كعنوان الإطاعةء بل هو هوء و النذر لم يتعلق بالتطوع, و إنما تعلق بنفس 
الصلاهً التى هى موضوع الأمرء فإذا تعلق بها النذر كانت إطاعة الأمر النذرى ليست من التطوع, لاختصاصه بالنفل ولا يشمل الواجب. 
و فيه: أن التطوع كالطاعة يمتنع تعلق النهى به حتى لو قلنا بكون أوامر الإطاعة مولوية شرعية لا إرشادية عقلية» لأن حكم العقل بحسن 
الإطاعة من المستقلات العقلية التى لا يمكن تعلق النهى على خلافهاء و يلزم منه التناقض مع أن التحقيق أن أوامر الإطاعة إرشادية إلى 
حكم العقل بحسنها ولا يجوز أن تكون مولوية» كما أشرنا إلى وجهه فى ما علقناه على مباحث الانسداد من الكفاية. فراجع. فالنهى 
عن التطوع لا بد أن يكون راجعاً إلى النهى عن الصلاة» إما لمفسدة فيها لو قلنا بالحرمة الذاتية؛ أو لعدم المصلحة لو قلنا بمجرد الحرمة 
التشريعية. فتأمل جيداً. و الله سبحانه أعلم. 

)١(‏ كما قد يستفاد- فى الجملة- من محكى ظاهر الإجماع عن الناصريات على نفى الكراهة فى مطلق ما له سبب من النوافل. و من 
محكى الخلاف من الإجماع على عدم البأس و الكراهة فى ذوات الأسباب من قضاء نافلة» أو تحية مسجد, أو صلاة زيارة» أو صلاهً 
إحرام» أو طواف فى ما كره لأجل الفعل؛ يعنى بعد صلاه الصبح و بعد العصر. و مما فى 

مستمسكك العروة الوثقى» جه ص: ١57‏ 

و إن كان بعد صلاهً العصر أو الصبح .)١(‏ و كذا لا إشكال فى عدم كراهة قضائها فى وقت من الأوقات (1). 


المنتهى من قوله: «لا بأس بقضاء السئن الراتبة بعد العصر ذهب إليه علماؤنا أجمع). 

لكن نصوص الكراهة شاملة للرواتب فى أوقاتهاء 

كموثق الحلبى عن أبى عبد الله (ع): «قال: لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمسء فان رسول الله (ص) قال: إن الشمس تطلع بين 
قرنى الشيطان» و تغرب بين قرنى الشيطان. و قال (ع): لا صلاهُ بعد العصر حتى المغرب» )١١‏ 

و نحوه غيره. و توقيتها بالوقت المعين لا ينافى الكراهة بلحاظ الوقوع بعد الصبح و العصر كما لا يخفى. نعم يستفاد نفى الكراهة مما 
يأتى فى عدم كراهة قضائها فى أى وقت. 

)١(‏ الأمر منحصر بالصورتين المذكورتين؛ و ليس هناك صورة ثالثةء إذ لا تنطبق أوقات الرواتب على المشهور مع الأوقات الثلاثة 
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الأخر. 

نعم بناء على امتداد وقت نافلة الظهرين بامتداد وقت إجزائهما تكون لهما صورة ثالثة. 

(؟) كما يستفاد مما سبق من دعوى الإجماع صريحاً و ظاهراً. لكن فى محكى المقنعة: «و لا يجوز ابتداء النوافل» و لا قضاء شىء منها 
عند طلوع الشمس و لا عند غروبها». و عن النهاية: كراهة صلاه النوافل و قضائها فى هذين الوقتين. و لا ينبغى التأمل فى عموم مستند 
الكراهة مما مضى و يأتى لما نحن فيه. 


نعم يدل على نفى الكراهة مثل 
حكيم» سيد محسن طباطبايى» مستمسكك العروة الوثقى» ١‏ جلد» مؤسسة دار التفسير» قم - ايران» اول» ١6١8‏ ه ق 


مستمسكك العروة الوثقى؛ جه ص: ١57‏ 


رواية عبد الله بن أبى يعفور عن أبى 


.١ الوسائل باب: 8 من أبواب المواقيت حديث:‎ )١( 


مستمسكك العروة الوثقى» جه ص: ١5‏ 


عبد الله (ع): «فى قضاء صلاة الليل و الوتر تفوت الرجل أ يقضيها بعد صلاءً الفجر و بعد العصر؟ فقال (ع): لا بأس بذلكك» .0١١‏ 

و نحوها 

رواية جميل بن دراج: «سألت أبا الحسن الأول (ع) عن قضاء صلاه الليل بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. فقال: نعم و بعد العصر 
إلى الليل فهو من سر آل محمد (ص) المخزون) .0١‏ 

و مثلهما غيرهما. 

نعم هذه الطائفة- مع أنها معارضة بمثل 

مكاتبة على بن بلال: «فى قضاء النافلة من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس.ء و من بعد العصر إلى أن تغيب الشمس. فكتب: لا يجوز 
ذلكك إلا للمقتضى فأما لغيره فلا» »”١‏ 

- مختصة بنفى الكراهة بعد الصبح و العصر. و ليس ما يدل على نفيها فى بقيهُ الموارد سوى 

رواية حسان بن مهران قال: «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قضاء النوافل قال (ع): ما بين طلوع الشمس إلى غروبها؛ «©". 

و نحوها غيرها. لكن فى دلالتها على نفى الكراهة تأمل» و إن اشتمل بعضها على التعبير 

بقوله (ع): «كل ذلكك سواء» «ه) 

؛ لقرب دعوى كون الجميع وارداً مورد الاجزاء فى مقابل تعيين وقت للقضاء نعم يمكن أن يستفاد نفى الكراهة عند غروب الشمس 
هنا 

فى رواية جميل الواردة فى قضاء صلاة الليل قال (ع): «و بعد العصر إلى الليل» 

كما أنه يمكن أيضاً استفادة نفى الكراهة عند قيام الشمس فى وسط السماء من رواية 
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.٠١ الوسائل باب: 94” من أبواب المواقيت حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: 94” من أبواب المواقيت حديث: ؟1١.‏ 

(") الوسائل باب: 8 من أبواب المواقيت حديث: *. 

(6) الوسائل باب: 9" من أبواب المواقيت حديث: 4. 

(0) الوسائل باب: 94” من أبواب المواقيت حديث: "1. 

مستمسكك العروة الوثقى» جه ص: ١50‏ 

و كذا فى الصلوات ذوات الأسباب .)١(‏ 

و أما النوافل المبتدأهً التى لم يرد فيها نص بالخصوص. و إنما يستحب الإتيان بها لأن الصلا 


خير موضوع 

1 

قربان كل تقى 

ف 

معراج المؤمن 

» فذكر جماعة: أنه يكره الشروع فيها فى خمسة أوقات (2). 

أبى بصير: «إن فاتكك شىء من تطوع النهار و الليل فاقضه عند زوال الشمس» .)١١‏ 

)١(‏ كما يستفاد من إجماع الناصريات و الخلاف. لكن عن الخلاف: 

ثبوت الكراهة لأجل الوقت. و قد تقدم ما عن المقنعة و النهاية. و دليل نفى الكراهة فيها الذى يخرج به عن عموم ما دل على ثبوتها 
غير ظاهر. مع أن فى بعض أخبار الاستخارة بالرقاع ما يظهر منه كراهة إيقاع صلاتها بعد الفجر إلى أن تنبسط الشمس و بعد العصر 
(5) إجماعاً صريحاً و ظاهراً محكياً عن الناصريات و الخلاف و الغنية و التذكرة و المنتهى و جامع المقاصد و غيرها. و يدل عليه- 
مضافاً إلى ما سبق- 

خبر معاويةُ بن عمار عن أبى عبد اللّه (ع): «لا صلاهُ بعد العصر حتى تصلى المغرب ولا صلا بعد الفجر حتى تطلع الشمس» «*) 

» و مكاتبة على بن بلال المتقدمة 

«5"» و ما 

فى حديث المناهى: «نهى رسول الله صلى اللّه عليه و آله عن الصلاه عند طلوع الشمس و عند غروبها و عند استوائها/ «ه) 

و 


خبر سليمان بن جعفر الجعفرى قال: «سمعت الرضا (ع) يقول: لا 


.٠١ الوسائل باب: /اه من أبواب المواقيت حديث:‎ )١( 

(0) الوسائل باب: ١‏ من أبواب الاستخارةٌ بالرقاع حديث: ". 
(") الوسائل باب: 8 من أبواب المواقيت حديث: ”*. 

(6) تقدمت فى صفحة: 158. 


(0) الوسائل باب: 8 من أبواب المواقيت حديث: 8. 
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مستمسكك العروة الوثقى» جه ص: ١*8‏ 


ينبغى لأحد أن يصلى إذا طلعت الشمس لأنها تطلع بقرنى شيطان فاذا ارتفعت وصفت فارقهاء. فتستحب الصلاء ذلكك الوقت و القضاء 
و غير ذلكك: فاذا اتتصفث النهار قارنهاء فلا ينبغى لأحد أن يصلى فى ذلكك الوقت لأن أبواب السماء قد غلقت؛ فاذا زالت الشمس 
وهبت الريح فارقها) .0"١١‏ 

و نحوها أو قريب منها غيرها. و ظاهر النفى فى بعضها و إن كان هو التحريم- كما عن السيد (ره)- لكنه محمول على الكراهة كما 
يظهر من التعبير ب «لا- ينبغى» و «يكره)» 227 و من التعليل فى بعضها الآخرء فلا مجال لاحتمال الحرمة؛ و لا سيما بملاحظهُ دعوى 
مخالفته للإجماع» كما عن المختلف أو الاتفاق» كما عن كشف الرموز. 

نعم يعارض النصوص المذكورة 

التوقيع المروى عن الحجة (عجل الله تعالى فرجه) كما عن إكمال الدين» و فى غيره عن محمد بن عثمان العمرى (قده): «و أما ما 
سألت عن الصلاءً عند طلوع الشمس و عند غروبها فلئن كان كما يقول الناس: إن الشمس تطلع بين قرنى شيطان و تغرب بين قرنى 
شيطان فما أرغم أنف الشيطان بشىء أفضل من الصلاة فصلهما و أرغم أنف الشيطان» «”. 

وعن الصدوق: العمل به و طرح ما سبق 10. و فى الوسائل: «أنه الأقرب» «8). لكن رفع اليد عن تلكك النصوص الكثيرة التى هى ما 
بين صريح» و ظاهرء و ملوح إلى الكراهة: المتفرقة فى أبواب كثيرة» كقضاء الفرائضء و النوافل 

دعا 


.4 الوسائل باب: 8 من أبواب المواقيت حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: #/ا من أبواب الطواف حديث: لاو17١.‏ 
(*) الوسائل باب: 8 من أبواب المواقيت حديث: 8,. 

(؟) يحكيه فى الوسائل عنه فى ذيل الحديث السابق. 

(0) الوسائل آخر باب: 78 من أبواب المواقيت. 

(©) تقدم ذكرها فى صفحة: .١1*‏ 

مستمسكك العروة الوثقى» جه ص: ١7‏ 

أحدها: بعد صلاهً الصبح حتى تطلع الشمس. 

الثانى: بعد صلاهً العصر حتى تغرب الشمس. 

الثالث: عند طلوع الشمس حتى تنبسط .)١(‏ 


وفياذة الطراق 

»١١‏ و الاستخارة 

«5»» و صلاة الجنائز 

«» و تعداد الصلوات 

15 و غير ذلكك مع اعتماد أساطين الفرقة عليهاء و دعوى الإجماع المتكررة على العمل بها صعب جد بل الأولى التصرف فى 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة عاه/ا١‏ من اعزه0م 


التوقيع إما بحمله على إراده مجرد إبطال المنع» أو الكراهة من جهة التعليل المذكور كما هو غير بعيد. و لذا حكى عن المفيد (ره) فى 
كتاب (افعل و لا تفعل) ما يوافق التوقيع و مع ذلك بنى على العمل بالنصوص كما عرفت. و إما بحمله على إرادة إبطال الأخذ بظاهر 
التعليل؛ و أن المراد منه معنى آخر كنى بظاهر التعليل عنه. أو نحو ذلكك مما يظهر بالتأمل. 

)١(‏ وفى روايةُ الجعفرى المتقدمة 

0 التحديد بالصفاءء و فى روايتى أبى بصير 

«©» و زرارة 

الواردتين فى قضاء الفريضة التحديد بذهاب الشعاع» و نحوهما رواية عمار الواردة فى سجود السهو 

«4. و الجميع متقارب المفاد. 


)١(‏ الوسائل باب: 8/, من أبواب الطواف حديث: ل و8,. 

(0) تقدمت الإشارة إلى مواضعها فى التعليقةٌ السابقة. 

(*) الوسائل باب: 7١‏ من أبواب صلاة الجنازة. 

(6) الوسائل باب: ؟ من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها حديث: 7. 
(0) تقدم ذكرها فى التعليقة السابقة. 

(©) الوسائل باب: 67 من أبواب المواقيت حديث: ”*. 

90 الوسائل باب: 67 من أبواب المواقيت حديث: .١‏ 

(8) الوسائل باب: ”” من أبواب الخلل فى الصلاة: ؟. 

مستمسكك العروة الوثقى» جه ص: ١58‏ 

الرابع: عند قيام الشمس حتى تزول .)١(‏ 

الخامس: عند غروب الشمس )١(١‏ أى: قبيل الغروب. 

و أما إذا شرع فيها قبل ذلك فدخل أحد هذه الأوقات و هو فيها فلا يكره إتمامها ("). و عندى فى ثبوت الكراهة فى المذكورات 
إشكال. 


[فصل فى أحكام الأوقات] 

اشارة 

فصل فى أحكام الأوقات 

[ (مسألة :)١‏ لا يجوز الصلاءً قبل دخول الوقت» فلو صلى بطلت] 


(مسألة :)١‏ لا يجوز الصلاءً قبل دخول الوقت» فلو صلى بطلت (6) 


0١١‏ و عبر عنه فى روايةٌ الجعفرى 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة ١77/١0‏ من اعزه0م 


بانتصاف النهار» و بقرينة قوله (ع): 

«فاذا زالت ..» 

لا يراد منه انتتصاف ما بين الطلوع و الغروبء فلا يبعد أن يكون المراد نصف ما بين الفجر و الغروب. 

(؟) المعبر عنه بالاصفرار و الاحمرار فى روايات صلاءٌ الطواف (؟)» 

() كما صرح به فى الجواهر و حكاه عن بعضء لأن المنساق من الأدلة كراهة الشروع فى النافلة فى هذه الأوقات. و فيه: أن مقتضى 
الإطلاق- و لا سيما بملاحظة التعليل فى بعضها- كراهة صرف وجود الصلاة فيها لا مجرد الشروع. نعم قد يزاحم ذلكك كراهة قطع 
النافلة. 

فصل فى أحكام الأوقات 

() بلا خلاف ولا إشكالء و يقتضيه- مضافاً الى ما دل على اعتبار 


.١1؟0 تقدم ذكرها فى صفحة:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: 78 من أبواب الطواف حديث: / و8,. 

مستمسكك العروة الوثقى» جه ص: ١594‏ 

و إن كان جزء منها قبل الوقت. و يجب العلم بدخوله حين الشروع فيها )١(‏ و لا يكفى الظن (؟) 


الرقعد 

رواية أبى بصير عن أبى عبد الله (ع): «من صلى فى غير وقت فلا صلاة له )1١‏ 

و 

حديث: (لا تعاد الصلاةٌ إلا من خمسة) ١؟)‏ 

التى هو أحدها. و إطلاق الجميع يقتضى عدم الفرق بين الكل و الجزء. 

)1١(‏ لقاعدة الاشتغال العقلية الموجبة لتحصيل العلم بالفراغ. مضافاً الى 

رواية عبد الله بن عجلان: «قال أبو جعفر (ع): إذا كنت شاكاً فى الزوال فصل ركعتين فاذا استيقنت أنها قد زالت بدأت الفريضة» «" 
وما 

فى رواية على بن مهزيار عن أبى جعفر (ع) الواردة فى الفجر: «فلا تصل فى سفر و لا حضر حتى تتبينه ..) 60" 
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رواية على ابن جعفر (ع) عن أخيه موسى (ع): «فى الرجل يسمع الأذان فيصلى الفجر و لا يدرى طلع أم لا غير أنه يظن لمكان الأذان 
أنه قد طلع. 

قال (ع): لا يجزؤه حتى يعلم أنه قد طلع» .)8١‏ 

(0) كما هو المشهور شهرة عظيمة» بل عن مجمع الفائدة و المفاتيح و كشف اللثام: الإجماع عليه. و يقتضيه ما تقدم من القاعدة و 
التصوضن. 

نعم حكى عن ظاهر الشيخين فى المقنعة و النهاية: الاكتفاء به. و محكى عبارة الأولى غير ظاهر قطعاًء و محكى عبارة الثانية لا يبعد فيه 
ذلك. نعم عن الحدائق اختياره 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ١77/١‏ من اعزه0م 


للصحيح عن إسماعيل بن رباح عن أبى عبد الله (ع): 


.٠١ من أبواب المواقيت حديث: لاو‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 

() الوسائل باب: ” من أبواب الوضوء حديث: 8 

(") الوسائل باب: 88 من أبواب المواقيت حديث: .١‏ 

(6) الوسائل باب: 88 من أبواب المواقيت حديث: *. 

(0) الوسائل باب: 88 من أبواب المواقيت حديث: ؟. 

مستمسكك العروة الوثقى» جه ص: ١65١‏ 

لغير ذوى الأعذار. نعم يجوز الاعتماد على شهادة العدلين على الأقوى )١(‏ 


«إذا صليت و أنت ترى أنكك فى وقت و لم يدخل الوقت فدخل الوقت و أنت فى الصلاة فقد أجزأت عنكك» )١١‏ 

؛ و للأخبار المستفيضة الدالهُ على جواز الاعتماد على أذان المؤذنين و إن كانوا من المخالفين 

«؟» إذ غاية ما يفيده الأذان هو الظن, و إن تفاوت شد و ضعفاً باعتبار اختلاف المؤذنين و ما هم عليه من زيادة الوثاقة و الضبط فى 
معرقة الأوقات و غدمة و شه 

أن الرؤية فى الصحيح غير ظاهرةٌ فى الظنء و لو سلم فلا إطلاق لهاء لورود الكلام مورد بيان حكم آخرء و لو سلم فهو مقيد بالظن 
الخاص جمعاً بينه و بين ما تقدم مما دل على اعتبار العلم. اللهم إلا أن يدعى أنه حاكم عليه فيقدم و يؤخذ بإطلاقه. لكنه لا يتم 
بالإضافة إلى خبر ابن جعفر (ع) 

و أما أخبار الأذان فلو وجب العمل بها لم يمكن أن يستفاد منها جواز العمل بالظن مطلقاً. 

)١(‏ كما عن جماعة: بل عن الذخيرة: عليه الأكثر. و كأنه لما عن الأكثر من عموم حجية البينة فى الموضوعات الذى يمكن استفادته 
من النصوص الخاصة الداله على حجيتها فى موارد كثيرةٌ جداً. مضافا الى روايةٌ مسعدة بن صدقة 

التى قد تقدم فى المياه تقريب استفادة عموم الحجية منها «. فراجع. و الى ما دل على حجية خبر الثقةُ حتى فى الموضوعات من 


.١ الوسائل باب: 70 من أبواب المواقيت حديث:‎ )١( 
راجع الوسائل باب: ” من أبواب الأذان.‎ )1( 

(*) الوسائل باب: 5 من أبواب ما يكتسب به حديث: ؟. 
(؟) راجع مسألة: © فى ذيل ماء البئر فى الجزء الأول. 
مستمسكك العروة الوثقى» جه ص: ١5١‏ 

و كذا على أذان العارف )١(‏ 


بناء العقلاء. نعم لو تمّ الاستدلال على العموم برواية مسعدة 

اود تشب الامشاء الوضي السصرد رادقا فق الفا المذكرن كما تقامت الاشارة إلى ذلكف قن الماحت الناقة و عله 
فحجية البينة لا بد من الالتزام بها إما لرواية مسعدة 

أو لبناء العقلاء. نعم على الثانى لا تكون خصوصية للبينة بما هى بل بما أنها خبر ثقة. 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١٠77/١/‏ من اعزه0م 


)١(‏ قال فى المعتبر: الو سمع الأذان من ثقَهُ يعلم منه الاستظهار قلده 

لقوله لع): (المؤذن مؤتمن) )١١‏ 

؛ ولأن الأذان مشروع للاعلام بالوقت فلو لم يجز تقليده لما حصل الغرض به). و عن الذخيرة: الميل اليه. و يشهد له 

صحيح ذريح المحاربى قال: «قال لى أبو عبد الله (ع): صل الجمعة بأذان هؤلاء فإنهم أشد شىء مواظبة على الوقت» 7١‏ 

و 

صحيح معاوية بن وهب عن أبى عبد الله (ع)- فى حديث- قال: «فقال النبى (ص) إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل فاذا سمعتم أذانه فكلوا 
واشربوا حتى تسمعوا أذان بلال) "١‏ 

» فإنه و إن كان وارداً فى الصوم إلا أن الظاهر منه أن أذان (بلال) حجة على دخول الوقت مطلقاًء ولا سيما بملاحظة أنه وارد فى 
مقام الردع عن أذان ابن أم مكتوم. و نحوه غيره و 

صحيح حماد بن عثمان عن محمد بن خالد القسرى: «قلت لأبى عبد الله (ع): 

أخاف أن نصلى يوم الجمعة قبل أن تزول الشمس. فقال (ع): إنما ذلكك على المؤذنين» ©" 

34 


خبر سعيد الأعرج المحكى عن تفسير العياشى: 


)١(‏ اشتملت عليه روايةٌ الهاشمى الآتية فى نفس هذه التعليقة. 
(9)الوسائل باب “اهن أبواب الأذان حديكة .١‏ 

( الوسائل ياب: من أبواب الأذان حديث: 3 

(6) الوسائل بانة "اهن أبواك الأذان ديف * 

مستمسكك العروة الوثقى» جه ص: ١57‏ 


«دخلت على أبى عبد الله (ع) و هو مغضب و عنده جماعة من أصحابنا و هو يقول: يصلون قبل أن تزول الشمسء قال: و هم سكوت. 
قال: فقلت: 

أصلحك الله ما نصلى حتى يؤذن مؤذن مكة قال (ع): فلا بأسء أما إنه إذا أذن فقد زالت الشمس» ١١١‏ 

و 

رواية الهاشمى عن على لع): «المؤذن مؤتمن و الامام ضامن) ١؟)‏ 

و 

مرسل الفقيه فى المؤذنين: «إنهم الأمناء» "١‏ 

و 

رواية عبد اللّه بن على عن بلال- فى حديث-: 

«سمعت رسول الله (ص) يقول: المؤذنون أمناء المؤمنين على صلاتهم و صومهم و لحومهم و دمائهم لا يسألون الله عز و جل شيئاً إلا 
أعطاهم كن 


وذلالتياعن شهية أذان المراظن على الوقث مما لآ كن انكاره. و إطلاق عضها يمول عله جمعا مله وق روانة ابرق جعثر 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١7/١8‏ من اعزهم 
المتقدمة فى مسألهُ اعتبار العلم 

«8». و الظاهر من التعليل بالمواظبة على الوقت هو الموثوق به فى معرفة الوقتء و كون أذانه فيه لا قبله. 

و الخدش فى النصوص من جهة إعراض المشهور عنها لا يهم, لامكان كون المنشأ فيه بناءهم على معارضتها برواية ابن جعفر (ع) 
المتقدمة 

المعتضدة بما دل على اعتبار العلم مما تقدمت الإشارة إليه الموجب لحملها على التقيهُ أو على صورة العذرء أو على صورة حصول 
العلم. و قد عرفت أن الجمع العرفى يقتضى ما ذكرنا من اعتبار أذان الثقة و لا تنتهى النوبة الى ما ذكر. 

و أما 


خبر على بن جعفر (ع) عن أخيه: «عن رجل صلى الفجر 


()الوسائل باب "هن أبواب الأذان حديك: :3 

(9) الوسائل يافة "اهن أبواب الأذان حديث: 3 

( الوساقل ياف "اهن أبواك الأذان عدبت + 

(6) الوسائل ياب "اهن أبواب الأذان حديت: 3 

(0) راجع أول هذا الفصل. 

مستمسكك العروة الوثقى» جه ص: ١07‏ 

العدل .)١(‏ و أما كفايةُ شهادةٌ العدل الواحد فمحل إشكال (؟) 


فى يوم غيم أو بيت و أذن المؤذن و قعد و أطال الجلوس حتى شكك فلم يدر هل طلع الفجر أم لا-؟ فظن أن المؤذن لا يؤذن حتى 
يطلع الفجر قال (ع): 

أجزأه أذانهم» 0١‏ 

فلا يبعد ظهوره فى حصول اليقين بدخول الوقت من الأذان و طروء الشكك بعد ذلككء فلا يكون مما نحن فيه من الاعتماد على الأذان» 
و إلا كان مورده مورد روايته السابقة. 

)١(‏ لم يظهر وجه لاعتبار العدالة لإطلاق النصوص المتقدمة» بل ظاهر صحيح المحاربى 

العدم؛ لأن الظاهر أن المراد من «هؤلاء» المخالفون. 

و فى الجواهر: «إن المصنف (ره) و صاحب الذخيرة يريدان من الثقهُ الموثوق به لا العدل الشرعى لعدم نصبه للأذان فى تلكك الأزمان 
غالباً فتأمل» نعم 

فى موثق عمار: «عن الأذان هل يجوز أن يكون من غير عارف؟ 

قال عليه السلام: لا يستقيم الأسذان و لا يجوز أن يؤذن به إلا رجل مسلم عارف فان علم الأذان و أذن به و لم يكن عارقفاً لم يجزئ 
أذانه و لا إقامته و لا يقتدى به) .)3١‏ 

لكن الظاهر من العارف المؤمن لا خصوص العادل. 

ولو سلم فمن المحتمل أن يكون المراد بعدم إجزاء أذانه عدم الاكتفاء به فى سقوط الأذان» لا عدم الاعتماد عليه. 

(0) للإشكال فى تمامية دلالة آيِة النبا و غيرها على عموم حجية خبر العادل. نعم قد عرفت الإشارة إلى استقرار سيرة العقلاء على 
العمل بخبر الثقة فلا بأس بالبناء عليه» إلا أن يتم الاستدلال على عموم حجية البينة برواية مسعدة 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ١7/١9‏ من اعزهم 


فتكون رادعةٌ عنه. 


()الوسائل بابي "من أبواب الأذان حدية: * 

(؟) الوسائل باب: 78 من أبواب الأذان حديث: .١‏ 

مستمسكك العروة الوثقى» جه ص: ١85‏ 

و إذا صلى مع عدم اليقين بدخوله؛ و لا شهادةٌ العدلين» أو أذان العدل بطلت (2» إلا إذا تبين بعد ذلكك كونها بتمامها فى الوقت مع 


[ (مسألة ؟): إذا كان غافلا عن وجوب تحصيل اليقين أو ما بحكمه فصلى ثم قبيين وقوعها فى الوقت بتمامها صحت] 


(مسألة 7): إذا كان غافلا عن وجوب تحصيل اليقين أو ما بحكمه فصلى ثم تبين وقوعها فى الوقت بتمامها صحت (1) كما أنه لو تبين 
وقوعها قبل الوقت بتمامها بطلت. و كذا لو لم تتبين الحال (). و أما لو تبين دخول الوقت فى أثنائها ففى الصحة إشكال (6)» فلا 
يتركك الاحتياط بالإعادة. 


و أما دعوى استفادة حجية خبر الثقَهُ من أخبار الأذان» لأن الأذان خبر فعلى» و الخبر القولى أولى بالحجية منه. فهى و إن كنا قد بنينا 
عليها فى شرح التبصرة» لكن فى النفس منها شىء لأن الأذان عبادة مبنية على الإعلان غالباً» و يتحقق الاستظهار فيه بنحو لا يحصل 
فى الأخبار بالوقت. 

)١(‏ يعنى: ظاهراًء لقاعدة الاشتغال» أو استصحاب عدم دخول الوقت. و هو المراد من النصوص المتقدمة المتضمنة لاعتبار العلم» جمعاً 
بينها وبين ما دل على كون شرط الصلاة واقعاً هو الوقت لا غير. 

(1) لمطابقتها للواقع. و قد عرفت أن العلم بالوقت ليس شرطاً لها واقعاً شرعاً بل ظاهراً عقلا. 

(") لكن البطلان هنا ظاهرى عقلى لا واقعى كما فى الصورة السابقة. 

(؟) ينشأ من أن مقتضى اعتبار الوقت فى تمام أجزاء الصلاء هو البطلا-ن» و ليس ما يوجب الخروج عنها إلا رواية ابن رباح» و 
الموضوع فيها من يرى أنه فى وقت»ء و هو غير حاصلء إذ المفروض كون الصلاة فى حال عدم اليقين بالوقت» غاية الأمر أنه صلى 
غافلا عن وجوب تحصيل 
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[ (مسألة "): إذا قيقن دخول الوقت فصلى أو عمل بالظن المعتبر كشهادهٌ العدلين و أذان العدل العارف] 


(مسألة *: إذا تيقن دخول الوقت فصلى أو عمل بالظن المعتبر كشهادة العدلين و أذان العدل العارفء فان تبين وقوع الصلاه بتمامها 
قبل الوقت بطلت )١(‏ و وجب الإعادة. 
و إن تبين دخول الوقت فى أثنائها و لو قبل السلام صحت (7) 


اليقين» فاذا لم يدخل الفرض فى الرواية بقى داخلا تحت القاعدهٌ الموجبة للبطلان. و من احتمال كون المراد من 
قوله لع): «وأنت ترى ..» 
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مجرد الإتيان بالصلاة بقصد الامتثال و تفريغ الذمة» و لو لأجل الغفلة عن وجوب تحصيل اليقين» بلا خصوصية لرؤية أنه فى وقت» 
لكن الاحتمال المذكور خلاف الظاهرء فلا مجال للاعتماد عليه. 

0 إنجراعا ويلا مقر ان تاق الدراسن و بكست قافا الن مدل على اغان الرقكة دو 

حديث: (لا تعاد) )١١‏ 


صحيح زرارة عن أبى جعفر (ع): «فى رجل صلى الغداه بليل غرَّه من ذلكك القمر و نام حتى طلعت الشمس فأخبر أنه صلى بليل. قال 
(ع): يعيد صلاته) 3 

عو 

صحيحه الآخر: «قال أبو جعفر (ع): وقت المغرب إذا غاب القرص فإن رأيت بعد ذلك و قد صليت أعدت الصلاُ و مضى صوممكك» 
0 

و من ذلكك يظهر أنه لا مجال فى المقام للاعتماد على قاعدة الاجزاء فى الامتثال الظاهرى لو تمت فى نفسها. مع أنها فى نفسها غير 
تامة. 

() على الأشهر بل المشهونر كما فى الجواضء 

لصحيح ابن أبى عمير عن إسماعيل بن رباح المتقدم: «إذا صليت و أنت ترى أنكك فى وقت 


(1) تقدم ذكره أول هذا الفصل. 

(؟) الوسائل باب: 84 من أبواب المواقيت حديث: .١‏ 

(*) الوسائل باب: ١8‏ من أبواب المواقيت حديث: .١7‏ 

مستمسكك العروة الوثقى» جه ص: ١08‏ 

و أما إذا عمل بالظن غير المعتبر فلا تصح و إن دخل الوقت فى أثنائها. و كذا إذا كان غافلا على الأحوطء كما مر .)١(‏ ولا فرق فى 
الصحة فى الصورة الأولى بين أن يتبين دخول الوقت فى الأثناء بعد الفراغ أو فى الأثناء (؟)؛ لكن بشرط أن يكون الوقت داخلا حين 


التبين. و أما إذا تبين أن 


ولم يدخل الوقت فدخل الوقت و أنت فى الصلاءً فقد أجزأت عنكك» .)١١‏ 

وعن المرتضى. و الإسكافىء و العمانى. و العلامة فى أول كلا-مه فى المختلفء. و ابن فهد فى موجزه. و الصيمرى فى كشفه. و 
الأردبيلى؛ و تلميذه و غيرهم: البطلان» بل عن المرتضى: نسبته إلى محققى أصحابنا و محصليهم للقاعدة المتقدمة و ضعف النص» 
لجهالة إسماعيل. و فيه: أن عمل الأصحاب و كون الراوى عن إسماعيل ابن أبى عمير الذى قيل: (إنه لا يروى إلا عن ثقةُ»» و كون 
الخبر مروياً فى الكتب الثلاثة؛ و فى بعض أسانيده أحمد بن محمد بن عيسى المعروف بكثرة التثبت» و جميع أسانيده مشتملةُ على 
الأعيان و الأجلاء. كاف فى إدخال الخبر تحت القسم المعتبر. و ظاهر قوله (ع) 

«و أنت ترى» 

و إن كان هو العلم؛ إلا أن دليل حجية الظن و تنزيله منزلة العلم يوجب إلحاقه به حكماًء كما فى سائر أحكام العلم الموضوع على نحو 
الطريقية حسبما حرر فى محله. أما الظن غير المعتبر فحيث لا دليل على تنزيله منزلة العلم لا وجه لا لحاقه بالعلم فى الحكم المذكور. 
)١(‏ ومر وجهه. 
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() لإطلاق النص الشامل للصورتين. 


)١(‏ الوسائل باب: 18 من أبواب المواقيت حديث: .١‏ و قد تقدم ذكره فى المسألةُ الأولى من هذا الفصل. 
مستمسكك العروة الوثقى» جه ص: ١017‏ 
الوقت سيدخل قبل تمام الصلاة فلا ينفع شيثاً .)١(‏ 


[ (مسألة ؟): إذا لم يتمكن من تحصيل العلم أو ما بحكمه لمانع فى السماء من غيم أو غبار] 


(مسألة ©): إذا لم يتمكن من تحصيل العلم أو ما بحكمه لمانع فى السماء من غيم أو غبار أو لمانع فى نفسه من عمى أو حبس أو 
نحو ذلك. فلا يبعد كفايةٌ الظن (7). لكن الأحوط التأخير حتى يحصل اليقين» بل لا يتركك هذا الاحتياط. 


)١(‏ إذ فى الفرض المذكور يكون بعض الصلاة واقعاً منه ولا يرى أنه فى وقتء و ظاهر النص كون موضوع الحكم خصوص ما إذا 
كانت الصلاة بقصد الامتثال لاعتقاد كونها فى الوقت. 

(؟) كما هو المشهورء بل فى المداركك و عن غيرها: «قيل: إنه إجماع» بل عن التنقيح: أنه إجماع. و استدل له بالأصل الذى لا أصل له 
و بنفى الحرج الذى لا مجال له فى المقام, لا مكان الصبر الى أن يعلم الوقت كما هو محل الكلام. و بتعذر اليقين الذى لا يوجب 
الانتقال الى الظن إلا بعد تمامية مقدمات الانسدادء لكنها غير تامةٌء لأن الشكك فى الوقت يوجب الشكك فى أصل التكليف بناء على 
أنه شرل الوحرفة ومن جملة المقدمات أن يكرن التكليق معلزما. ولو كان شرطا الواج #الاتساط ميك بالصير و الافظان .و 
من جملة المقدمات عدم التمكن من الاحتياط. و بالإجماع المحكى عن التنقيح الممنوع حصوله لتحقق الخلاف. و بقبح التكليف بما 
لا يطاق الذى لا موضوع له فى المقام؛ لما سبق من الشكك فى التكليف و إمكان الاحتياط. و بنصوص الأذان المتقدمة التى لا طريق 
للتعدى عن موردها. و بالمرسل فى بعض الكتب: «المرء متعبد بظنه» الذى لا دليل على حجيته؛ و لا سيما مع عدم العمل به فى أكثر 
موارده؛ و كون لسانه شاهداً بأنه عبار فقيه لا معصوم. و بنصوص الديكة التى لو وجب العمل 

مستمسكك العروة الوثقى» جه ص: ١88‏ 


بها كانت كنصوص الأذان يقتصر على موردها. مع أن اعتبار ارتفاع أصواتها و تجاوبها أو الصياح ثلاثة أصوات ولاء يأبى عن استفادة 
الكليةُ المذكورة منهاء لظهورها فى الطريقية التعبدية. و 

بموثق سماعة: «سألته عن الصلاة بالليل و النهار إذا لم تر الشمس و لا القمر و لا النجوم. فقال عليه السلام: تجتهد رأيكك و تعمد القبلة 
جهدكك») )١١‏ 

الظاهر فى وروده فى القبلهُ كما قد يظهر من السؤال أيضاًء لا أقل من عدم ظهوره فى المقام و 

بخبر إسماعيل بن جابر عن الصادق (ع) عن آبائه عن أمير المؤمنين (ع)- فى حديث-: (إن الله تعالى إذا حجب عن عباده عين 
الشمس التى جعلها دليلا على أوقات الصلاهُ فموسع عليهم تأخير الصلاةً ليتبين لهم الوقت ..) ١؟»‏ 

الذى هو- مع ضعفه لجهالة سنده- غير ظاهر فى حجية الظن, و قوله (ع): 

«فموسع عليهم ..) 


لو سلمت دلالته على جواز التقديم و ليس هو حثاً على التأخيرء فلا إطلاق له يدل على جواز العمل بالظن. و 
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بموثق ابن بكير: «ربما صليت الظهر فى يوم غيم فانجلت فوجدتنى صليت حين زوال النهار. فقال (ع): لا تعد و لا تعد «" 

الذى هو على خلاف المطلوب أدلء فإن النهى عن العود و إن كان يدل على أن ابن بكير كان قد عمل بالظن يدل على عدم جواز 
ذلكك منه لا جوازه و أما نفى الإعادة فهو لوقوعها فى الوقت. نعم يدل على الاكتفاء بالموافقة الظنية مع المطابقة للواقع و إن أمكنت 
الموافقة الجزمية. و 

بصحيح زرارة: 

«قال أبو جعفر (ع): وقت المغرب إذا غاب القرص فإن رأيته بعد 


)١(‏ الوسائل باب © من أبواب القبلهُ: حديث: ؟. 

(؟) الوسائل باب: 88 من أبواب المواقيت حديث: ؟. 
(") الوسائل باب: 5 من أبواب المواقيت حديث: .١18‏ 
مستمسكك العروة الوثقى» جه ص: ١09‏ 


[ (مسألة 4): إذا اعتقد دخول الوقت فشرع» و فى أثناء الصلاهُ تبدل يقينه بالشى] 


(مسألة ): إذا اعتقد دخول الوقت فشرع. و فى أثناء الصلاة تبدل يقينه بالشكك لا يكفى فى الحكم بالصحة )1١(‏ 


ذلك وقد صليت أعدت الصلاهُ و مضى صومكك» )١١‏ 

» الذى لا يظهر منه كون الصلاةً كانت بظن الغياب إلا من جهة بُعد الخطأ مع العلم به» و هو كما ترى. و لو سّلمم فهو غير ظاهر فى 
جواز العمل. و 

بخبر الكنانى: «عن رجل صام ثم ظن أن الشمس قد غابت و فى السماء علة فأفطر ثم إن السحاب انجلى فاذا الشمس لم تغب. قال 
(ع): قد تم صومه و لا يقضيه) 7١‏ 

الذى- مع أن الاستدلال به مبنى على عدم الفصل بين الصوم و الصلاه و هو غير ظاهر, للاتفاق على حجيةُ الظن فى الأول و الاختلاف 
فى الثانى- لا إطلاق له يشمل كل ظنء لجواز أن يكون المراد من الظن فيه ظناً خاصاً تنبت حجيته عند السائل» بشهادة ترتب الإفطار 
عليه بقرينة فاء الترتيب الظاهر فى الترتيب الطبيعى لا الزمانى. فلاحظ. و بخبر القروى الحاكى عن الامام موسى بن جعفر (ع): «أنه كان 
فى حبس الفضل بن الربيع يقوم للصلاةً إذا أخبره الغلام بالوقت» 

« الذى فيه- مع ضعف السند- أنه لم يعلم كون الحاصل من قول الغلا.م هو الظنء كما لا يظهر منه (ع) أنه كان عاجزاً عن العلم 
بالوقت, بل الظاهر خلافه, لأنه كان تحت السماء فى صحن السجن. 

(1) لعدم الدليل على كفاية الاعتقاد الزائل بالشكك. 


.١7 من أبواب المواقيت حديث:‎ ١8 الوسائل باب:‎ )١( 

(0) الوسائل باب: ١ه‏ من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث: ". 

(") الوسائل باب: 84 من أبواب المواقيت حديث: ؟. 

مستمسكك العروة الوثقى» جه ص: ١2١‏ 

إلا إذا كان حين الشكك عالماً بدخول الوقت (2: إذ لا أقل من أنه يدخل تحت المسألةٌ المتقدمه من الصحةٌ مع دخول الوقت فى 
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الأثناء (؟). 
[ (مسألة 2): إذا شك بعد الدخول فى الصلاه فى أنه راعى الوقت و أحرز دخوله أم لا؟] 


((مسألة *): إذا شكك بعد الدخول فى الصلاهً فى أنه راعى الوقت و أحرز دخوله أم لا؟ فان كان حين شكه عالماً بالدخول فلا يبعد 
الحكم بالصحة (”) و إلا وجبت الإعادة بعد الإحراز (). 


)١(‏ يعنى: بكونه فى الوقت. أما لو كان عالماً بأنه يكون فى الوقت قبل الفراغ فالظاهر البطلان كما تبين فى آخر المسألة الثالثة. 

() إذ هنا يحتمل دخول الوقت حين الشروع؛ و هناكك يعلم بعدمه حينه. 

(5) لقاعدةٌ الصحة التى استقر عليها بناء العقلاء فى كل ما يحتمل فيه الصحةٌ و الفساد عبادة كان أو معاملة» بعضاً كان أو كلا. مضافاً 
الى دخوله تحت 

قوله (ع) فى رواية ابن مسلم: «كل ما مضى من صلاتكك و طهورك فذكرته تذكراً فامضه و لا إعادهُ عليكك فيه) )١١‏ 

بناء على عمومه للبعض و الكلء كما هو الظاهر. 

(©) لقاعدة الاشتغال الموجبة لتحصيل اليقين بالامتثال. نعم له المضى على الشكك برجاء دخول الوقتء و بعد الفراغ لا تجب الإعادة 
إن أحرز دخوله و لو فى أثناء الصلاةً قبل حدوث الشككء و تجب إن لم يحرز ذلكك. 

نظيره ما لو شكك فى الوقت قبل الشروع فى الصلاهُ فشرع فيها برجاء دخوله. و بعد الفراغ تبين دخوله فإنه لا حاجة الى الإعادة. 


.8 الوسائل باب: 7 من أبواب الوضوء حديث:‎ )١( 
١2١ مستمسكك العروة الوثقى» جه ص:‎ 


[ (مسألة 7): إذا شك بعد الفراغ من الصلاءً فى أنها وقعت فى الوقت أو لا] 


(مسألة 7): إذا شكك بعد الفراغ من الصلاء فى أنها وقعت فى الوقت أو لا© فان علم عدم الالتفات الى الوقت حين الشروع وجبت 
الإعادة »)١(‏ و إن علم أنه كان ملتفتا و مراعيا له و مع ذلكك شكك فى أنه كان داخلا أم لا بنى على الصحة (2). و كذا إن كان شاكا 
فى أنه كان ملتفتا أم لا. 

هذا كله إذا كان حين الشكك عالما بالدخول و إلالا يحكم بالصحة مطلقاء و لا تجرى قاعدة الفراغ, لأنه لا يجوز له حين الشكك 
الشروع فى الصلاة (7) فكيف يحكم بصحة ما مضى مع هذه الحالة؟ 


)١(‏ لقاعدة الاشتغال» و لا تجرى قاعدة الصحة أو قاعدة الفراغ» لعدم جريانها مع إحراز الغفله و عدم الالتفات. لكن عرفت فى الوضوء 
الإشكال فى ذلكك ١١‏ و إمكان دعوى عموم الدليل لصورة الغفلة. و لخصوص حسن الحسين بن أبى العلاء 

«". (3) لقاعدة الفراغ. و كذا فى الفرض الآتى» لعموم دليلها له أيضاً. 

(9) هذا غير كاف فى المنع عن القاعدهُ بعد عموم دليلها كما لو شكك فى الطهارةٌ بعد الفراغ من الصلاة؛ فإنه يبنى على صحة الصلاة 
ولا يجوز له الدخول فى صلاةٌ أخرى. 

نعم هنا شىء و هو أنه بناء على كون الوقت شرطاً للوجوب لا للوجود 
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(1) تقدم فى المسألة الخمسين من فصل شرائط الوضوء و تعرض له مفصلا فى المسألهُ الحادية عشرهً من فصل الماء المشكوكك. 
(؟) الوسائل باب: 8١‏ من أبواب الوضوء حديث: ”. 
مستمسكك العروة الوثقى» جه ص: ١27‏ 


[ (مسألة 4): يجب الترتيب يبن الظهرين بنقديم الظهر» و بين العشاءين بتقديم المغرب] 


(مسألة ): يجب الترتيب بين الظهرين )١(‏ بتقديم الظهرء و بين العشاءين بتقديم المغرب» فلو عكس عمداً بطل. 

و كذا لو كان جاهلا بالحكم (2). و أما لو شرع فى الثانيةٌ قبل الأولى غافلا أو معتقداً لإتيانهاء عدل بعد التذكر إن كان محل العدول 
باقباء و إن كان فى الوقت المختص بالأولى على الأقوى كما مر ("): لكن الأحوط الإعادهٌ فى هذه الصورة. 

و إن تذكر بعد الفراغ صح و بنى على أنها الأولى فى متساوى 


يمكن أن يستشكل فى جريان قاعدة الفراغ» لاختصاص دليلها بالشكك فى تمامية الوجود فى ظرف الفراغ عن تعلق الأمر به. و كونه 
فى عهده المكلف فلا تشمل صورة ما لو كان الشكك فى الصحةٌ من جهة تعلق الأمر به. و كونه موضوعاً للغرض مع إحراز تماميته فى 
نفسه. لكن لو تم لم تجر القاعده فى جميع الفروض المذكورة فى هذه المسألة. فلاحظ. 

)١(‏ تقدم الكلام فيه فى المسألة الثالثة من فصل الأوقات فراجع. 

(1) هذا مبنى على إلحاق الجاهل بالحكم بالعامد فى عدم شمول حديث: 

«لا تعاد) )١١‏ 

كما هو ظاهر المشهورء إذ حينئذ لا بد من البناء على البطلان فيه» لعموم ما دل على اعتبار الترتيب» لكن فى المبنى المذكور إشكالء 
لعموم الحديث» و تخصيصه بالناسى مما لا قرينة عليه» كما أشرنا الى ذلكك فى مبحث الخلل. نعم يختص بمقتضى الانصراف بمن 
صلى بانياً على صحةٌ صلاته و أنه فى مقام الامتثال» فلا يشمل العامد و لا المتردد سواء أ كان تردده للجهل بالحكم أم الموضوع. 

(*) فى المسألة الثالثة من فصل أوقات اليومية» و قد مر الاشكال فيه. 


)١(‏ تقدمت الإشارة إلى موضعه فى أول هذا الفصل. 

مستمسكك العروة الوثقى» جه ص: ١87‏ 

العدة- كالظهريق تماماً أو قضرا- و إن كان فى الوقت المختصن على الأقوى» وقد مر أن الأحوط أن يأتى بأربع ركعات أو ركعتين 
بقصد ما فى الذمة. و أما فى غير التساوى- كما إذا أتى بالعشاء قبل المغرب و تذكر بعد الفراغ- فيحكم بالصحة و يأتى بالأولى؛ و إن 
وقع العشاء فى الوقت المختص بالمغرب )١(‏ لكن الأحوط فى هذه الصورة الإعادة. 


[ (مسألة 4): إذا ترى المغرب و دخل فى العشاء غفلة أو نسياناً أو معتقداً لانبانها فتذكر فى الأثناء عدل] 


(مسألة 4): إذا ترك المغرب و دخل فى العشاء غفلة أو نسياناً أو معتقداً لاتيانها فتذكر فى الأثناء عدلء إلا إذا دخل فى ركوع الركعة 
لزاع اق 
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و كذا ما بعده. 

)١(‏ لا بأس بهذا التعميم هناء لدخول الوقت قبل الفراغ» فتصح معه الصلاة. 

(0) أما جواز العدول قبل الركوع- و إن قام إلى الرابعة و جاء بالتسبيح الواجب- فنسبه فى الجواهر الى ظاهرهم. و العمدة فيه إطلاق 
خبر عبد الرحمن بن أبى عبد الله قال: «سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل نسى صلاهٌ حتى دخل وقت صلاةً أخرى. فقال (ع): إذا نسى 
الصلاءً أو نام عنها صلى حين يذكرهاء فان ذكرها و هو فى الصلاة بدأ بالتى نسى و إن ذكرها مع إمام فى صلاء المغرب أتمها بركعة 
ثم صلى المغرب )1١‏ 

بناء على ظهور قوله (ع): 

«بدأ ..) 

فى العدول. 

«أتمها بركعة) 

الشامل لصورة كونه فى التشهد. 


)١(‏ الوسائل باب: 67 من أبواب المواقيت حديث: ؟. 
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فإن الأحوط حينئذ إتمامها عشاء ثم إعادتها بعد الإتيان بالمغرب .)١(‏ 
[ (مسألة :)٠١‏ يجوز العدول فى قضاء الفوائت أيضاً من اللاحقة إلى السابقة] 


(فسألة )4 يجرق العدول فى تناه الفرافتك أبضا من الاححقة إلى الساكة ( )قرط أن بكر فوت التعدول 


نعم قد يمنع من العمل به ضعف سندهء أو ظهور الفقره الأولى- بقرينةُ السؤال- فى إرادة وقت الصلاهُ لا فيها نفسها. و فيه: أن المعلى 
ابن محمد معتبر الحديث. و الفقره الأولى ظاهره فى إرادة نفس الصلاة. و السؤال لا يصلح قرينة كما يظهر من ملاحظة الفقرة الثانية. 
مع أن فيها كفاية فى إثبات المطلوب. و ظاهر الحديث العدول بتمام ما هو موضوع المعدول اليه فلا عدول بالزيادة» بل تبقى زيادة 
غير قادحة. 

و بذلك يندفع الإشكال بأنه إن أريد منه العدول بتمام المأتى به حتى الزيادة فهو مما لا يلتزم به» و إن أريد العدول ببعض ما أتى به 
لزم أيضاً مالا يمكن الالتزام به» فلا بد أن يكون المراد العدول بتمام المأتى به فى ظرف الإمكان. فيختص بصورهُ عدم تجاوز القدر 
المشتركك. إذ مع التجاوز لا يمكن العدول بالجميع. فلاحظ. 

)١(‏ قد تقدم منه فى المسألة الثالثة من فصل أوقات اليومية الجزم بالبطلان فى الفرضء و تقدم وجهه و ضعفه. و أن الأوجه صحتها 
عشاء 

لحديث: «لا تعاد الصلاة) .)١١‏ 

و يمكن القول بجواز العدول أيضاًء لأن الركوع حين ما وقع وقع صحيحاً للإتيان به بقصد العشاءء و بالعدول لا دليل على قدح مثله. و 
الإجماع- لو تمّ- إنما قام على قدح زيادة الركوع بقصد الصلاة الخارج هو عنها لا مطلقاً. 

(؟) بلا خلاف أجده فيه كما فى الجواهرء بل عن حاشية الإرشاد 
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)١(‏ تقدمت الإشارة إلى موضعه فى أول هذا الفصل. 
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عنه معلوماً. و أما إذا كان احتياطياً فلا يكفى العدول فى البراءة من السابقة و إن كانت احتياطيةٌ أيضاء لاحتمال اشتغال الذمةٌ واقعاً 
بالسابقة دون اللاحقة؛ فلم يتحقق العدول من صلاة إلى أخرى. و كذا الكلام فى العدول من حاضرة الى سابقتها فان اللازم أن لا 
يكون الإتيان باللاحقهُ من باب الاحتياطء و إلا لم يحصل اليقين بالبراءة من السابقة بالعدول؛ لما مر. 


[ (مسألة :)١١‏ لا يجوز العدول من السابقة إلى اللاحقة] 


(مسألة :)1١‏ لا يجوز العدول من السابقهُ إلى اللاحقهُ )١(‏ فى الحواضر و لا فى الفوائت, و لا يجوز من الفائتةُ إلى الحاضرة. و كذا من 
النافلك الى الفريضة و لا من الفريضة إلى النافلة» إلا فى مسألهُ إدراكك الجماعة (؟). و كذا من فريضة 


للمحقق الثانى: الإجماع عليه. و النصوص غير وافية بهه و إنما تضمنت العدول من الحاضرة إلى الحاضرة أو الى الفائتة. نعم ربما 
استفيد المقام بالأولوية» أو بإلغاء خصوصية موردهاء أو لأن القضاء عين الأداء فيجرى عليه حكمه. 

و لكن الجميع غير ظاهر و لا سيما الأسغير» فإن إطلاق دليل القضاء إنما يقتضى مماثلته للأداء موضوعاً لا حكماًء فيجوز أن يكون 
الشىء الواحد باختلاف كونه فى الوقت و فى خارجه مختلف الحكم. فالعمدة فيه ظهور الإجماع عليه المؤيد بما ذكرء فافهم. 

)١(‏ لما عرفت من أنه خلاف الأصلء و لا دليل عليه فى الموارد المذكورة لما تقدم من اختصاص نصوصه بالعدول من الحاضرة إلى 
السابقة الحاضرة أو الفائتة لا غير. و التعدى منهما الى هذه الموارد المذكورة فى المتن يحتاج إلى إلغاء خصوصيتهما عرفا» و هو غير 
ثابت. 
020 

ففى صحيح سليمان بن خالد قال: «سألت أبا عبد الله (ع) 
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الى أخرى إذا لم يكن بينهما ترتيب. و يجوز من الحاضرة إلى الفائتة »)١(‏ بل يستحب فى سعة وقت الحاضرة. 
[ (مسألة :)١١‏ إذا اعتقد فى أثناء العصر أنه ترى الظهر فعدل إليها ثم قبين أنه كان آتيا بها] 


(مسألة :)13١‏ إذا اعتقد فى أثناء العصر أنه تركك الظهر فعدل إليها ثم تبين أنه كان آتيا بها فالظاهر جواز العدول منها الى العصر ثانياء 
لكن لا يخلو عن إشكال (5): فالأحوط بعد الإتمام الإعادة أيضا. 


عن رجل دخل المسجد فافتتح الصلاةً فبينما هو قائم يصلى إذ أذن المؤذن و أقام الصلاة. قال (ع): فليصل ركعتين ثم ليستأنف الصلاه 
مع الامام و ليكن الركعتان تطوعاً) لق 

و نحوه موثق سماعة 

)١( .)"9‏ بلا خلافء لخبر عبد الرحمن المتقدم 


0 و صحيح زرارة عن أبى جعفر (ع) 
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«©". (7) أما إذا تبين له ذلكك قبل الإتيان ببعض الأفعال بقصد الظهر: 

فلا ينبغى الإشكال فى الصحة؛ إذ لا دليل على قدح هذه النية المحضة فى بطلان العصر و عدم إمكان إتمامها. و أما إذا تبين ذلكك 
بعد الإتيان ببعض الأفعال بقصد الظهر: فلا ينبغى الإشكال فى الفساد. بناء على ما عرفت من عدم إمكان التعدى عن مورد نصوص 
العدول الى غيره. إلا أن يقال بعد بطلان العدول إلى الأولى لم يكن ما يوجب القدح فى الصلاءً المعدول عنها إلا وقوع بعض الأجزاء 
بنية الأولى فيهاء و فى بطلان الصلاة بذلكك إذا وقع سهواً إشكال كما يأتى فى مبحث القواطع. 


.١ الوسائل باب: 28 من أبواب صلاة الجماعة حديث:‎ )١( 
(؟) الوسائل باب: 88 من أبواب صلاة الجماعة حديث: ؟.‎ 
الوسائل باب: 67 من أبواب المواقيت حديث: ؟.‎ )"( 

(6) الوسائل باب: 67 من أبواب المواقيت حديث: .١‏ 
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[ (مسألة :)١7‏ المراد بالعدول» أن ينوى كون ما يبده هى الصلاهٌ السابقة] 
(مسألة :)١‏ المراد بالعدول» أن ينوى كون ما بيده هى الصلاة السابقةٌ بالنسبة الى ما مضى منها و ما سيأتى .)١(‏ 
[ (مسألة :)١5‏ إذا مضى من أول الوقت مقدار أداء الصلاةٌ بحسب حاله فى ذلك الوقت] 


(مسألة 1): إذا مضى من أول الوقت مقدار أداء الصلاء بحسب حاله فى ذلكك الوقت من السفر و الحضرء و التيمم و الوضوءء و 
المرض و الصحة و نحو ذلك ثمّ حصل أحد الأعذار المانعةٌ من التكليف بالصلاة- كالجنون؛ و الحيض و الاغماء- وجب عليه 
القضاءء و إلا لم يجب. و إن علم بحدوث العذر قبله و كان له هذا المقدار وجبت المبادرة إلى الصلاة. 

و على ما ذكرنا فان كان تمام المقدمات حاصلة فى أول الوقت يكفى مضى مقدار أربع ركعات للظهرء و ثمانية للظهرين» و فى السفر 
يكفى مضى مقدار ركعتين للظهر و أربعة للظهرين» و هكذا بالنسبةُ إلى المغرب و العشاء. و إن لم تكن المقدمات أو بعضها حاصلة 
لا بد من مضى مقدار الصلاهُ و تحصيل تلك المقدمات (1). و ذهب بعضهم إلى كفاية مضى مقدار الطهارة 


)١(‏ كما هو الظاهر من قوله (ع) فى قوله (ع) 

فى صحيح زرارة عن أبى جعفر عليه السلام: «فانوها الأولى) 
»وقوله (ع): 

«فانوها العصر) 

و قوله عليه السلام: 

«فانوها المغرب» 

»وقوله (ع): 

«فانوها العشاء» )١١‏ 


و 
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فى صحيح الحلبى عن أبى عبد الله (ع0 «فليجعلها الأولى) فق 
» وغير ذلكك. 


(') قد عرفت فى مبحث الحيض الإشكال فى اعتبار مضى مقدار 


.١ الوسائل باب: 67 من أبواب المواقيت حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: 67 من أبواب المواقيت حديث: *. 
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و الصلاهً فى الوجوب و إن لم يكن سائر المقدمات حاصلة. 
والأفوى الأول. و إن كان هذا القول أحوط. 


من الوقت يسع المقدمات فى وجوب القضاءء. و أن الظاهر وجوبه بمجرد سعة الوقت لنفس الفعلء لأن الظاهر من دليل نفى القضاء 
على الحائض و المجنون و المغمى عليه اختصاصه بصورة استناد الفوت إلى الأعذار المذكورة فلو استند إلى أمور أخرى لم يكن 
مجال لتحكيمه؛ بل كان المرجع فيه عموم وجوب قضاء الفائت, و إذا مضى من الوقت مقدار أداء الصلاة التامة الأجزاء؛ ثم طرأ أحد 
الأعذار المذكورة فقد تحقق الفوت مستنداً الى غيرها لا إليهاء و لذا لو هيأ المقدمات قبل الوقت فصلى عند دخوله لم تفته ففواتها 
عند عدم فعل المقدمات قبل الوقت لم يكن مستنداً الى العذر. و المحكم حينئذ دليل وجوب قضاء الفائتء لا دليل نفى القضاء عن 
المع وود 

و هذا ظاهر بناء على كون دليل نفى القضاء عنهم مخصصاً لدليل وجوب قضاء ما فات» بأن يكون الفوت متحققاً بالنسبةُ إليهم و غير 
موجب للقضاء. أما إذا كان مخصصاً لدليل التكليف بالصلاة- بأن كان كاشفاً عن عدم المصلحة فى صلاتهم؛ و مانعاً عن صدق 
الفوت بالإضافة إليهم؛ فيكون وارداً على دليل قضاء الفائتء رافعاً لموضوعه- فقد يشكل وجوب القضاءء لعدم إحراز الفوت فى 
الفرض المذكور. 

و يندفع الإشكال بأنه إذا كان دليل نفى القضاء مختصاً بصورة استناد الترك الى أحد الأعذار المذكورة و لم يكن مجال لتطبيقه فى 
الفرض المذكور فلا بد أن يكون المرجع عموم التكليف, و مقتضاه ثبوت المصلحة فيه حينئذ فلا بد من صدق الفوت, لأنه منوط 
وجوداً وعدماً بوجود المصلحة و عدمها فاذا صدق وجب القضاءء لصوم وجوب قضاء الفائت. 
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[ (مسألة 10): إذا ارتفع العذر المانع من التكليف فى آخر الوقت] 


(مسألة :)١0‏ إذا ارتفع العذر المانع )١(‏ من التكليف فى آخر الوقت»ء فان وسع للصلاتين وجبتاء و إن وسع لصلاً واحدةٌ أتى بهاء و إن 
لم يبق إلا مقدار ركعة وجبت الثانية فقطء و إن زاد على الثانية بمقدار ركعة وجبتا معاء كما إذا بقى إلى الغروب فى الحضر مقدار 
خمس ركعات. و فى السفر مقدار ثلاث ركعاتء أو الى نصف الليل مقدار خمس ركعات فى الحضرء و أربع ركعات فى السفر. و 
منتهى الركعة تمام الذكر الواجب من السجدة الثانية (؟). و إذا كان ذات الوقت واحدة- كما فى الفجر- يكفى بقاء مقدار ركعة. 


و لافرق فيما ذكرنا بين المقدمات المطلقهُ كالطهارة» و المختصة بحال الاختيار» لجريان ما ذكرنا فى الجميع بنحو واحد. 
كما لا-فرق أيضاً فيه بين القول بوجوب تحصيل المقدمات شرعاً أو عقلا- قبل الوقت إذا علم بعدم التمكن منها بعده للبناء على 
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الوجوب المعلق أو للبناء على حرمة التفويت عقلاء و بين القول بعدمه؛ إذ عدم حرمة التفويت لا يلازم عدم صدق الفوت الذى و 
موضوع القضاء. نعم لو ثبت توقيت المقدمات بالوقت كأصل الواجبء كان اللازم الحكم بنفى القضاءء لاستناد العدم الى العذر لا 
غير» فيرتفع موضوع القضاء أعنى: الفوت أو حكمه. 

لكنه يخئص حينئذ بالمقدمات المعتبرةٌ مطلقاً كالطهارة» لا غيرها مما يسقط فى حال الاضطرارء فان اعتبار سعة الوقت له مما ليس له 
وجه ظاهر. و من ذلكك تعرف وجه القول باعتبار سعهُ الوقت للطهارة. فلاحظ و تأمل. 

(1) تقدم الكلام فى هذه المسألة فى فصل الأوقات. فراجع. 

(؟) لأن الظاهر من الركعة فى لسان الشارع مجموع الأفعال حتى 
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[ (مسألة :)١28‏ إذا ارتفع العذر فى أثناء الوقت المشترى بمقدار صلاهٌ واحدة] 


(مسألة 18): إذا ارتفع العذر فى أثناء الوقت المشتركك بمقدار صلاه واحدة. ثمّ حدث ثانياً- كنا فى الاغماء' و الجدرة الأدواري- فهل 


يجب الإتيان بالأولىء أو الثانية» أو يتخير وجوه .)١(‏ 
[ (مسألة !1): إذا بلغ الصبى فى أثناء الوقت وجب عليه الصلاة إذا أدرك مقدار ركعة أو أزيد] 


(مسألة 37): إذا بلغ الصبى فى أثناء الوقت وجب عليه الصلاء إذا أدرك مقدار ركعة أو أزيد (5). 


السجدتين, لا واحده الركوع, كما قد يتوهم من الهيئة؛ و لا ما ينتهى بمسمى السجود. لأن الذكر و إن كان خارجاً عن السجود غير 
خارج عن الركعة. و لا يدخل فيها رفع الرأس من السجود, لكونه من المقدمات العقلية لما بعده من الأفعال» لا من الواجبات الصلاتية. 
ولا تتوقف على إتمام السجود و إن قلنا بالوجوب التخييرى بين السجود القصير و الطويل لأن الظاهر من إدراكك الوقت بإدراكك 
الركعة إدراكك أقل الواجب منها لا غير. و قد تعرضنا فى الخلل لتحديد الركعة فراجعه فان له نفعاً فى المقام. 

)١(‏ قد تقدم فى فصل الأوقات ترجيحه للأخير. كما تقدم أيضاً بيان وجهه و وجه الأول. و لم يتضح لى وجه الثانى إلا ما ربما يمكن 
أن يقال: 

بأن وقت الاختصاص بالعصر يراد به آخر وقت بعد الوقت الأول يمكن فيه فعل العصر فيكون الوقت المذكور وقت اختصاص العصر 
(1) لعموم دليل التكليف بالصلاه من غير مخصص. مع عموم: 

«من أدركك ركعةٌ ..) .)١١‏ 


)١(‏ راجع مسألة: ١١‏ من فصل أوقات اليومية فى هذا الجزء. 
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ولو صلى قبل البلوغ ثم بلغ فى أثناء الوقت فالأقوى كفايتها (١)؛‏ و عدم وجوب إعادتها و إن كان أحوط. و كذا الحال لو بلغ فى 
أثناء الصلاة. 


[ (مسألة :)1١4‏ يجب فى ضيق الوقت الاقتصار على أقل الواجب] 
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(مسألة :)١8‏ يجب فى ضيق الوقت الاقتصار على أقل الواجب إذا استلزم الإتيان بالمستحبات وقوع بعض الصلاهٌ خارج الوقتء فلو أتى 
بالمستحبات مع العلم بذلكك يشكل صحة صلاته» بل تبطل على الأقوى (؟). 


)١(‏ لما عرفت غير مرهُ من أن عموم حديث: «رفع القلم عن الصبى حتى يحتلم )١١‏ بمناسبة وروده فى مقام الامتنان» إنما يرفع 
التكليف و الإ-لزام لأمنه الذى فى رفعه الامتنان لا غير» فيكون فعل الصبى كفعل البالغ من جميع الجهات إلا من حيث الإلزام» فإنه غير 
ملزم به و إن كان واجداً لملاكك الإ-لزام كفعل البالغ» فاذا جاء به الصبى فى حال صباه فقد حصل الغرض و سقط الأمرء فلا مجال 
للامتثال ثانياً. و كذا الحال فيما لو بلغ فى أثناء الصلاة. 

() إن كان البطلا.ن من جهة النهى فهو- مع أنه مبنى على أن الأممر بالشىء يقتضى النهى عن ضده- إنما يقتضى بطلا-ن ذلكك 
المستحب لا أصل الصلاة. و إن كان من جهة الزيادة فهو مبنى على أن الاجزاء الاستحبابيةُ مأتى بها بقصد الجزئية» وقد أشرنا فى 
مبحث الخلل إلى أن التحقيق خلافه و إلا لم تكن مستحبة» بل كانت واجبة» فإن جزء الشىء عينه فلا بد أن يكون له حكمه. و إن 
كان من جهة التشريع لعدم استحباب ما يفوت به الوقت فالاتيان به بقصد العبادة تشريع محرم, فهو مبنى على إبطال التشريع» و التحقيق 
خلافه؛ لعدم الدليل عليه و لا 


.١١ الوسائل باب: 5 من أبواب مقدمة العبادات حديث:‎ )١( 
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[ (مسألة 19): إذا أدرك من الوقت ركعة أو أزيد يجب ترى المستحبات] 


(مسألهٌ 19): إذا أدرك من الوقت ركعة أو أزيد يجب ترك المستحبات )١(‏ محافظةٌ على الوقت بقدر الإمكان. 
نعم فى المقدار الذى لا بد من وقوعه خارج الوقت لا بأس بإتيان المستحبات. 


[ (مسألة :)7١‏ إذا شى فى أثناء العصر فى أنه أتى بالظهر أم لا] 


(مسألة :)٠١‏ إذا شكك فى أثناء العصر فى أنه أتى بالظهر أم لاء بنى على عدم الإتيان و عدل إليها إن كان فى الوقت المشتركء و لا 
تجرى قاعدةٌ التجاوز (؟). نعم لو كان 


ينافى التعبد بالصلاة. و إن كان من جهة كونه من الكلا-م المبطل عمداً فهو- مع أنه مختص بالمستحب الكلامى» ولا يجرى فى 
الفعل المستحب كجلسة الاستراحة و نحوها- لا يتم؛ لأن المستحبات الكلامية كلها من قبيل الذكر و الدعاءء؛ و مثله غير مبطل» و قد 
عرفت أن تحريمه غير ثابت كى تمكن دعوى الابطال به بناء على إبطال الدعاء و الذكر المحرمين. 

)١(‏ قد عرفت أن هذا الوجوب عرضى جاء من وجوب إيقاع الركعة فى الوقت. 

(9) إما لأن الترتيب شرط ذكرى لا واقعى؛ و المفروض فى الشكك أن الظهر على تقدير تركها متروكة نسياناً فلا ترتيب و لا تتجاوز. و 
إما لأن الترتيب كما بعتبر فى الأجزاء السابقة على الشكك يعتبر فى الأجزاء اللاحقة له أيضاً فاجراؤها لاثبات صحة الأجزاء السابقة لا 
يجدى فى إحراز صحة الأجزاء اللاحقة. 


و فيه: أنه يكفى فى جريان قاعدة التجاوز شرطية الترتيب بلحاظ الجعل الأمولى و إن انتفت بلحاظ الجعل الثانوى الثابت من جهة 
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النسيان و قد صرح فى صحيح زرارة بجريانها إذا شكك فى القراءه و هو فى الركوع ١١‏ 


.١ الوسائل باب: 7 من أبواب خلل صلاهُ حديث:‎ )١( 
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فى الوقت المختص بالعصر يمكن البناء على الإتيان باعتبار كونه من الشكك بعد الوقت.‎ 


مع أن القراءة ليست جزءاً فى حال النسيان. و أن الترتيب منتزع من فعل العصر بعد الظهرء و البعدية للظهر و إن كانت معتبرة فى جميع 
أجزاء العصرء و لا تختص بجزء دون جزءء إلا أن الظهر لما كان لها موضع معين و محل مخصوص يصدق التجاوز عنها بالإضافة الى 
جميع الأجزاء بمجرد التعدى عن موضعها و الشروع فى العصرء و لا يحتاج الى الدخول فى جميع الأجزاء و الفراغ من العصر بتمامها. 
فالأقوى إذن صحة جريان قاعدة التجاوزء و إتمام الصلاه بعنوان العصرء و لا يجوز العدول منها الى الظهر. بل لا تبعد دعوى عدم 
الحاجة الى فعل الظهر بعد إتمام العصر. لأن الظاهر من دليل القاعدة إثبات الوجود المشكوك فيه بلحاظ جميع الآثار العملية؛ لا 
خصوص صحة ما بعد المشكوكك كما قد يظهر ذلكك من إجرائها فى صحيح زرارةٌ فى الشكك فى القراءة و هو فى الركوع 

» فإن إثبات القراءة إنما يكون بلحاظ وجوب سجود السهو الذى هو أثر عملى خارج عن الصلاة» و إلا فالركوع صحيح فى ظرف 
تركك القراءة نسياناً. بل يمككن أن يكون إجراؤها فى صحيح زرارهُ فى الشكك فى الأذان و الإقامة إذا كبر 

من ذلكك القبيل» بأن يكون المقصود إثباتهما بلحاظ سقوط الأمر بهماء لا بلحاظ تصحيح الصلاة» لصحتها و لو علم ترك الأذان و 
الإقامة. و لا بلحاظ كمالهاء لإمكان دعوى كون استحبابهما لذاتهما لا لتكميل الصلاة. فتأمل. 

فإن قلت: لا-زم ذلكك أنه لو شكك بعد الفراغ من الصلاءً و هو فى التعقيب فى كون الصلاهٌ فى حال الطهارة تجرى قاعدة التجاوز 
لوثبات 
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[فصل فى القبلة] 
اشارة 


فصل فى القبلة و هى المكان الذى وقع فيه البيت- شرفه الله تعالى- من تخوم الأرض إلى عنان السماء (): للناس كافة» القريب و 
البعيد» لا خصوص البنية. 


الطهارة؛ و لا يحتاج الى تجديدها بالإضافة إلى صلاة أخرى. 

قلت: الدخول فى صلاة أخرى ليس من الآثار العملية لثبوت الطهارة حال الصلاةٌ التى فرغ منهاء و إنما هو أثر عملى لكونه على طهارة 
فى حال الدخول فى الصلاة الثانية» و كونه على طهارة فى تلكك الحال ملا-زم لكونه على طهارة فى حال الصلاة الأولى؛ فإثباتها 
بقاعدهً التجاوز موقوف على القول بالأصل المثبت. هذا و لا بأس بمراجعة ما كتبناه فى مبحث الخلل فان له نفعاً فى المقام. 

فصل فى القبلة 

)١(‏ بلا خلاف» كما عن المفاتيح. و عن المنتهى: ١لا‏ نعرف فيه خلافاً بين أهل الحل». و فى كشف اللثام: «إنه إجماع من المسلمين». 
و يشهد له 
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مرسل الفقيه: «قال الصادق (ع): أساس البيت من الأرض السابعة السفلى إلى الأرض السابعة العليا؛ )١١‏ 
عو 


خبر عبد اللّه بن سنان عن أبى عبد الله (ع): «سأله رجل قال: صليت فوق أبى قبيس العصر 


.* من أبواب القبلةٌ حديث:‎ ١8 الوسائل باب:‎ )١( 
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ولا يدخل فيه شىء من حجر إسماعيل )١(‏ و إن وجب إدخاله 


فهل يجزى ذلك و الكعبة تحتى؟ قال (ع): نعم إنها قبل من موضعها الى السماء) )١١‏ 

عو 

خبر خالد بن أبى إسماعيل: «قلت لأبى عبد الله (ع) الرجل يصلى فوق أبى قبيس مستقبل القبلة. فقال (ع): لا بأس» "١‏ 

)١(‏ كما عن الأكثر» 

لصحيح معاوية بن عمار: «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحجر أ من البيت هو أم فيه شىء من البيت؟ قال (ع): 

لا ولا قلامة ظفرء و لكن إسماعيل دفن فيه أمه فكره أن يوطأ فجعل عليه حجراًء و فيه قبور أنبياء» «7. 

و مثله فى الدلالة على أن فيه قبر إسماعيل 

أو عذارى بناته 

؛ أو قبور أنبياء 

جملة وافرة من النصوص مذكورة فى أبواب الطواف من الوسائل «8. و منه يظهر ضعف ما عن نهايةٌ الأحكام و التذكرة: 

من جواز استقباله لأنه عندنا من الكعبة. و ما فى الذكرى: من أن ظاهر الأصحاب أن الحجر من الكعبةٌ بأسره؛ و أنه قد دل النقل على 
أنه كان منها فى زمن إبراهيم و إسماعيل الى أن بنت قريش الكعبة» فأعوزتهم الآلات فاختصروها بحذفه» و كذلكك كان فى عهد 
النبى (ص) و نقل عنه (ص) الاهتمام بإدخاله فى بناء الكعبة» و بذلكك احتج ابن الزبير حيث أدخله فيها ثب أخرجه الحجاج بعده و رده 
الى ما كان. و لأن الطواف يجب خارجه. و للعامة خلاف فى كونه من الكعبة بأجمعه أو بعضه أو ليس منها و فى الطواف خارجه. و 
بعض الأصحاب له فيه كلام أيضاً مع إجماعنا على وجوب إدخاله فى الطواف انتهى. و عن جماعة من علمائنا الاعتراف بعدم الوقوف 


.١ من أبواب القبلة حديث:‎ ١8 الوسائل باب:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: ١8‏ من أبواب القبلةٌ حديث: ؟. 

(") الوسائل باب: "٠‏ من أبواب الطواف حديث: .١‏ 

(ع) راجع الوسائل باب: 0" من أبواب الطواف. 
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فى الطواف .)١(‏ و يجب استقبال عينها (5)» لا المسجد أو الحرم و لو للبعيد. 


على النقل الذى ادعاه من طريق الأصحات: قال فى المداركك: «و ما ادعاه من النقل لم أقف عليه من طرق الأصحاب). وفى كشف 
اللثام قال: «و ما حكاه إنما رأيناه فى كتب العامة و تخالفه أخبارنا»» ثمّ ذكر صحيح معاوية بن عمار المتقدم 
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و غيره. 

)١(‏ لعدم الملازمة بين الطواف و ما نحن فيه. 

(؟) كما عن السيد, و ابن الجنيد؛ و أبى الصلاح. و ابن إدريسء و المحقق فى النافع. و نسب إلى المتأخرين بل إلى الأ-كثر و 
المشهور. و كلام أكثرهم و إن كان: «الكعبة قبلة القريب و جهتها قبلة البعيد»» لكن مرادهم من الجهة ما سيأتى» فيرجع الى أنها قبلة 
مطلقاً. و يشهد له النصوص المستفيضة بل المتواترة التى عقد لها فى الوسائل باباً و إن لم يستوفها فيه .0١١‏ فراجعه. و فى حاشية 
المداركك: (إن كون الكعبة قبلة من ضروريات الدين و المذهب حتى أن الأقرار به يلقن الأموات فضلد عن الأحياء كالاقرار بالله 
تعالى». و نحوها غيرها. و فى الجواهر: «يعرفه الخارج عن الإسلام فضلا عن أهله). 

و مع ذلك حكى عن الشيخين و جماعة من القدماء و بعض المتأخرين: 

أن الكعبة قبل لمن فى المسجدء و هو قبلهُ لمن فى الحرم؛ و هو قبل لمن خرج عنه. و فى الشرائع: انه الأظهر. و فى الذكرى: نسبه الى 
أكثر الأصحاب. و عن الخلا.ف: الإجماع عليه. و استدل له- مضافاً الى الإجماع المذكوره و ماعن مجمع البيان من نسبته إلى 


أصحابنا- بمرسل 


.١ الوسائل باب: ” من أبواب القبلة حديث:‎ )١( 
١717 مستمسكك العروة الوثقى» جه ص:‎ 


عبد اللّه بن محمد الحجال عن بعض رجاله عن أبى عبد الله (ع): «إن الله تعالى جعل الكعبة قبلة لأهل المسجدء و جعل المسجد قبلة 
لأهل الحرم و جعل الحرم قبل لأهل الدنيا» .0١١‏ 

و نحوه مرسل الفقيه عن الصادق (ع) 

«") و خبر بشر بن جعفر الجعفى عن جعفر بن محمد (ع) 

«”» بل لا يبعد اتحاد الأولين. و يعضدهما 

خبر أبى عزةٌ: «قال لى أبو عبد الله (ع): البيت قبل المسجد, و المسجد قبل مكة. و مكة قبله الحرمء و الحرم قبل الدنيا؛ «5". 

و يشير إليهما ما ورد فى استحباب التياسر لأهل العراق 

«0. و لكن الجميع كما ترىء إذ الإجماع لا مجال للاعتماد عليه مع ظهور الخلاف. 

و لذا قال فى المعتبر- فى الجواب عن احتجاج الشيخ (ره) فى الخلاف بإجماع الفرقة-: «أما الإجماع فلم نتحققه لوجود الخلاف من 
جماعة من أعيان فضلائنا». و أما الأخبار فمع ما هى عليه من الضعف بالإرسال و غيره و اختلافها فيما بينهاء بل قيل بعدم القائل 
بمضمون الأخير منهاء لا تصلح لمعارضة ما سبقء لكثرة العدد. و صحة السند» و الاعتضاد بما عرفت» فلا يبعد حملها على إرادة بيان 
اتساع جهة المحاذاة للبعيد- كما يشير اليه بعض القائلين بمضمونها. فعن المقنعة: «القبلهُ هى الكعبة» ثمّ المسجد قبلهُ لمن نأى عنهاء 
لأن التوجه اليه توجه إليها»- أو على إرادهُ المواجهة من الاستقبال» فمن كان خارج المسجد إنما يواجه المسجدء و من كان خارج 
مكة إنما يواجه مكةء و من كان خارج الحرم إنما يواجه الحرم. و لعل 


.١ الوسائل باب: ” من أبواب القبلة حديث:‎ )١( 


() الوسائل باب: ” من أبواب القبلةٌ حديث: *. 
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(*) الوسائل باب: ” من أبواب القبلة حديث: ؟. 

(©) الوسائل باب: ” من أبواب القبلةٌ حديث: ؟. 

(0) الوسائل باب: 5 من أبواب القبلةُ. 

مستمسكك العروة الوثقى» جه ص: ١78‏ 

ولا يعتبر اتصال الخط من موقف كل مصل بها .)١(‏ بل المحاذاة العرفية كافية غاية الأمر أن المحاذاه تتسع مع البعد. و كلما ازداد 
بعداً ازدادت سعة المحاذاة» كما يعلم ذلكك بملاحظة الأجرام البعيدة كالنجوم و نحوهاء فلا يقدح زياد عرض صف المستطيل عن 
الكعبة فى صدق محاذاتها كما نشاهد ذلك بالنسبة إلى الأجرام البعيدة. و القول بأن القبلهُ للبعيد سمت الكعبة و جهتها راجع فى 
الحقيقة إلى ما ذكرناه. و إن كان مرادهم الجهة العرفية المسامحية فلا وجه له. 


تركك مكة فى الخبرين الأولين لا مكان مواجهة المسجد لمن بعد عن البلدء لارتفاع جدرانه و إلا فالالتزام بظاهرها من جواز استقبال 
أى طرف من المسجد و إن لزم الانحراف عن الكعبة كثيراً- و كذا فى استقبال طرف الحرم- غريب فى مذاق المتشرعة؛ و لا يظن من 
أهل القول المذكور التزامهم به؛ و إن كان هو المحكى عن ظاهر جملهُ من كتبهم. فالبناء على أن الكعبة قبل مطلقاً هو المتعين. 

)١(‏ قد عرفت الإشارة الى أن الموجود فى كلام المتأخرين و المنسوب إليهم القول بأن الكعبة هى القبلة أن جهتها قبل البعيد. قال فى 
المعتبر: 

«القبلهُ هى الكعبة مع الإمكان و إلا جهتها». و قد اختلفت عباراتهم فى تفسير الجهة؛ ففى المعتبر: «أنها السمت الذى فيه الكعبة»» و عن 
التذكرة و النهاية: «أنها ما يظن أنها الكعبة»» و فى الذكرى و عن الجعفريةٌ «أنها السمت الذى يظن كون الكعبةٌ فيه»» و عن المقداد: 
«أنها خط مستقيم يخرج من المشرق الى المغرب الاعتدالبين و يمر بسطح الكعبة؛ فالمصلى يفرض من نظره خطاً يخرج الى ذلكك 
الخط. فان وقع على زاوية قائمة 

مستمسكك العروة الوثقى» جه ص: ١74‏ 


فذلكك هو الاستقبال» و إن كان على حادة أو منفرجة فهو الى ما بين المشرق و المغرب». و نحوه ما عن شرح الألفية للمحقق الثانى. و 
عن المسالكك و الروضة و الروض و غيرها: «أنها القدر الذى يجوز على كل جزء منه كون الكعبة فيه» و يقطع بعدم خروجها عنه 
لأمارة شرعية»» و مثله- بإسقاط القيد الأخير- ما عن جامع المقاصد و فوائد الشرائع .. الى غير ذلكك من العبارات التى لا يخلو ظاهرها 
عن الإشكالء فإن الظن و الاحتمال مما لا دخل لهما فى مفهوم الجهه أصلاء بل ما هو جهة الكعبة جهتها سواء أظن أو احتمل كون 
الكعبة فيه أم لاء و ما لا يكون جهة الكعبة ليس جهتها سواء أظن أو احتمل كون الكعبة فيه أم لاء فان الظن و الاحتمال- على تقدير 
دخلهما- دخيلان فى الجهة الظاهرية التى تجوز الصلاهٌ إليها ظاهراً لا فى ما هو جهة الكعبة واقعاً. 

و أما ما ذكره المقداد فهو غريب (أولًا) من جهة أن الخط الخارج ما بين المشرق و المغرب الاعتداليين يمتنع أن يكون ماراً بسطح 
الكعبة» لانحرافها عنه الى الشمال. (و ثانياً) بأن لازم ما ذكره أن يكون جميع البلاد الشمالية بالإضافة إلى مكة قبلتها نقطة الجنوبء فان 
الخط الخارج من موقف المصلى إلى الخط المذكور المقاطع له على زوايا قوائم هو خط نصف النهار المفروض ما بين نقطتى 
الجنوب و الشمال؛ و هذا إن لم يكن خلاءف الضرورة من الدين فلا أقل من كونه خلا.ف ضرورة الفقه و منافياً لجعل العلامات 
المختلفة باختلاف الأقاليم المخالفة طولا و عرضاً لمكة. (و ثالثاً) بأنه خال عن التعرض للجهة بالإضافة إلى البلاد الشرقية بالإضافة إلى 
مكة أو الغربيهُ الواقعة فى ذلكك الخط المفروض بين المشرق و المغرب الاعتداليين. 
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نعم تعريف المعتبر لا بأس به بناء على أن يكون المراد من السمت 
مستمسكك العروة الوثقى» جه ص: 18١‏ 


خصوص نقطة من الأفق يكون الخط الخارج من موقف المصلى إليها مسامتاً للكعبة. 

و السبب فى عدول الأصحاب عن التعبير بما فى النصوص من كون الكعبة الشريفة قبلهً مطلقاً الى التعبير بأن قبله البعيد الجهةء هو 
امتناع مقابلة البعيد للكعبة بناء على كروية الأرضء بل الخط الخارج من موقف البعيد إلى الكعبةُ إنما هو شبه القوس المختلف كبراً و 
صغراً باختلاف بعد المصلى عنها و قربه؛ لا ما قد يظهر من المصنف (ره) من أن الوجه فى العدول الإشارة منهم إلى اتساع المحاذاةً 
مع البعد, إذ الاتساع المذكور لا يختص بالبعد بل يكون مع القرب و المشاهدة للبيت الشريفء كما أشرنا إليه فى محمل نصوص 
المسجد و الحرم. نعم الاتساع المذكور ليس برهانياً واقعياً بل هو حسى وجدانىء و لا ينبغى التأمل فى كون موضوع أدلة وجوب 
الاستقبال هو الاستقبال على النحو المذكور- أعنى: الاستقبال الحسى الوجدانى- لا العقلى البرهانى. و نظيره تغير لون الماء و ريحه و 
طعمه الذى أخذ موضوعاً لأدلهُ الانفعال. و منه يظهر كون الصف المستطيل المنعقد بعيداً عن الكعبة- و لو مع مشاهدتها- كله مستقبل 
الكعبة حساً و وجداناً و إن كان بعضه منحرفاً عنها واقعاً و برهاناً. نعم يختلف ذلكك باختلاف مراتب البعدء فان كان بعيداً عن الكعبة 
بمقدار ميل أمكن أن يكون تمام الصف مستقبلا لهاء و إن كان يزيد طوله على طولها بمقدار نصفه أو مثله و إن كان عشرة أميال 
يكون كذلكك و إن كان يزيد بأمثاله .. و هكذا. 

و معيار الاستقبال على النحو المذكور أن ينظر المصلى إلى قوس من دائرة الأفق يكون بحسب حسه و نظره- بعد التأمل و التدقيق- 
مستقبلا لجميع أجزائه» ثمّ يفرض خطين يخرجان من جانبيه إلى طرفى القوس» 

مستمسكك العروة الوثقى» جه ص: ١8١‏ 


فكل ما يكون فى هذا الانفراج فهو مستقبل- بالفتح- و لما كان هذا الانفراج يضيق من جانب المصلى و يتسع من جانب القوس» 
فكلما يكون المستقبل- بالفتح- من جانب المصلى أقرب تكون المحاذاً أضيقء و كلما كان أبعد كانت المحاذاه أوسع. و لعل مراد 
المصنف (ره) من المحاذاة العرفيةٌ هذا المعنى. يعنى: المحاذاةً الحسيهٌ لا المحاذاةً المسامحية. 

هذا وقد ذكر بعض مشايخنا- دام تأيبده- فى درسه: «إن قوس الاستقبال من دائرة الأفق نسبته إليها نسبة قوس الجبهة إلى مجموع 
دائرة الرأسء و لما كان الغالب أن قوس الجبهة خمس من دائرةُ الرأس تقريباء فقوس الاستقبال من دائرة الأفق خمس تقريباً الذى يبلغ 
اثنتين و سبعين درجة و عليه فلا يضر الانحراف ثلاثين درجة تقريباً». و ما ذكره مما لا يشهد به عرف و لا لغةء و لا تساعده كلماتهم؛ 
فاستظهاره من الأدلهُ غير ظاهر الوجه. 

و مثله فى الاشكال ما عن المحقق الأردبيلى من عدم اعتبار التدقيق فى أمر القبلة» و ما حاله إلا كحال أمر السيد عبده باستقبال بلد من 
البلدان النائية الذى لا ريب فى امتثاله بمجرد التوجه الى تلكك البلد من غير حاجةٌ الى رصد و علامات و غيرهاء مما يختص بمعرفته 
أهل الهيئة» المستبعد و الممتنع تكليف عامة الناس من النساء و الرجال- خصوصاً السواد منهم- بما عند أهل الهيئة الذى لا يعرفه إلا 
الأوحدى منهم, و اختلاف العلامات التى نصبوهاء و خلو النصوص عن التصريح بشىء من ذلكك سؤانًا و جواباًء عدا ما ستعرفه مما 
ورد فى الجدى من الأمر تارة بجعله بين الكتفين» و أخرى بجعله على اليمين» مما هو- مع اختلافه» و ضعف سنده. و إرساله- خاص 
بالعراقى» مع شدة الحاجة لمعرفة القبله فى أمور كثيرة خصوصاً 
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مستمسكك العروة الوثقى» جه ص: ١87‏ 
و يعتبر العلم بالمحاذاهً )١(‏ مع الإمكان. و مع عدمه يرجع الى العلامات و الأمارات المفيدة للظن (7). 


فى مثل الصلاه التى هى عمود الأعمال و تركها كفر» و لعل فسادها و لو بترك الاستقبال كذلكك أيضاً و توجه أهل مسجد قبا فى 
أثناء الصلاة لما بلغهم انحراف النبى (ص».؛ و غير ذلكك مما لا يخفى على العارف بأحكام هذه الملهُ السهلة السمحة» أكبر شاهد على 
شدةٌ التوسعة فى أمر القبل و عدم وجوب شىء مما ذكره هؤلاء المدققون انتهى. و نحوه ما فى المداركك و عن غيرها. 

إذ فيه: ما عرفت من أن ظاهر أدلة الاستقبال وجوب الاستقبال بالمعنى المتقدم, و الخروج عنه مما لا موجب له. و كذا الحال فى 
المثال الذى ذكره؛ و الاكتفاء فيه بمجرد التوجه فى الجملة ممنوعء إلا أن تقوم قرينة عليه. نعم تعذر العلم بها غالباً أو صعوبته يجوز 
الرجوع الى الظن- كما سيأتى- لا أنه يكون دلينًا على التوسع فى معنى الاستقبال. فلاحظ. 

و الله سبحانه أعلم. 

)١(‏ لأن شغل الذمة اليقينى يستدعى الفراغ كذلك. 

() استظهر فى الجواهر جواز العمل بالأمارات الشرعية و لو مع التمكن من العلم؛ لإطلاق دليل العمل بهاء و ظهور اتفاق الأصحاب 
على إرادتها من العلم المأمور به للقبل. و فيه: أنه إن كان المراد من الأمارات الشرعيةٌ ما ورد به النص مثل وضع الجدى على المنكب 
أو بين الكتفين» ففيه: أن ظاهر السؤال فى المرسل الآ-تى صورة العجزء و كذا ظاهر المسند. مع أن فى جعل الجدى من الأمارات 
الشرعية- بناء على استفادته من النص- إشكالاء لأنه إذا كان علامة فى صقع معين يمتنع أن يكون مخالفاء لأنه يلزم من الأمر بالعمل 
به الأمر بمخالفة الواقع دائماً. مع 

مستمسكك العروة الوثقى» جه ص: 187 

و فى كفاية شهادة العدلين مع إمكان تحصيل العلم إشكال )١(‏ و مع عدمه لا بأس بالتعويل عليها (1) إن لم يكن اجتهاده على خلافها 
020 


أنه خلاف كونه علامة على القبل» فيتعين كونه مصيباً لها دائماً و يكون من الامارات المفيد للعلم. نعم لو بنى على عدم استفادة كونه 
علامة من النص من جهة قصور دلا-لتهه و أن ذلكك مأخوذ من قول أهل الخبرة؛ خرج عن كونه من الأمارات الشرعيةٌ و يكون حاله 
حال غيره مما يفيد الظن. و إن كان المراد مثل قبله البلد و محاريب المسلمين و إخبار ذى اليد فالحكم بإطلاق أدلتها غير ظاهر, إذ 
هى مستفادةٌ من السيرة و الإجماع. 

و دعوى شمولها لصورة التمكن من العلم محتاجة إلى تأمل. و سيأتى التعرض لذلكك إن شاء اللّه. 

)١(‏ وجهه: أن دليل حجية البينة و إن كان شاملا للمقام- على ما عرفت من إمكان استفادة عموم الحجية من رواية مسعدة بن صدقة 
إلا أن فى شمولها للأخبار عن حدس تأملاء لقرب دعوى انصرافها الى الاخبار عن حسن أو ظهورها فيه. 

و أما مافى الجواهر من أنه بين دليل اعتبارها و ما دل على وجوب الاجتهاد عموم من وجه. ففيه: أن دليل اعتبارها حاكم على ما دل 
على وجوب الاجتهاد عند تعذر العلم لأن دليل اعتبارها يجعلها علماً تنزيلا فلا مجال للاجتهاد معه. و منه يظهر أن الأقوى التفصيل 
بين إخبارها عن حس فتكون حجة؛ و عن حدس فلا تكون حجة. 

(1) لدخولها حينئذ فى التحرى الواجب عند عدم إمكان العلم بالقبلة. 

(؟) إذ حينئذ يكون العمل على اجتهاده؛ لأنه أقرب إلى مطابقة 
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)١(‏ الوسائل باب: 5 من أبواب ما يكتسب به حديث: ؟. 
مستمسكك العروة الوثقى» جه ص: 18 
و إلا فالأحوط تكرار الصلاه »)١(‏ و مع عدم إمكان تحصيل الظن يصلى الى أربع جهات (7) إن وسع الوقتء و إلا فيتخير بينها 


الواقع فيدخل فى التحرى دونها. هذا إذا كان أخبار البينة عن حدس. 

أما إذا كان عن حس فالبينةُ مقدمهُ على اجتهاده كما عرفت. 

)١(‏ فيصلى مره على طبق اجتهاده؛ و أخرى على طبقها. و ظاهره التوقف. لكن عرفت الاجتزاء بالعمل باجتهاده. 

(1) الترتيب المذكور هو المشهور. و عن ظاهر الشيخين فى المقنعة و النهاية و المبسوط و غيرهما: أنه مع فقد الأمارات السماوية لا 
يجوز العمل بالظن» بل يصلى الى أربع جهات مع الإمكانء و مع عدمه يصلى الى جهة واحدة. و فيه: أنه مخالف 

لصحيح زرارة عن أبى جعفر (ع): «يجزئ التحرى أبداً إذا لم يعلم أين وجه القبلة؟) 0١‏ 

عو 

موثق سماعة: «سألته عن الصلاهٌ بالليل و النهار إذا لم ير الشمس و القمر و لا النجوم. قال (ع): اجتهد رأيكك و تعمد القبلهُ جهدكك'» 
3 

بناء على ظهورها فى الاجتهاد فى القبلة لآ فى الوقت» ضرورة صدق التحرى و الاجتهاد على مطلق الظن. نعم يعارضهما 

مرسل خراش عن بعض أصحابنا عن أبى عبد الله (ع): «إن هؤلا-ء المخالفين علينا يقولون: إذا أطبقت علينا أو أظلمت فلم نعرف 
السماء كنا و أنتم سواء فى الاجتهاد. فقال (ع) ليس كما يقولون؛ إذا كان كذلك فليصل لأربع وجوه؛ «" 

إلا أنه لا مجال للعمل به لإرساله و إعراض المشهور عنه. 


.١ الوسائل باب: © من أبواب القبلة حديث:‎ )١( 
الوسائل باب: © من أبواب القبلة حديث: ؟.‎ )5( 
الوسائل باب: 8 من أبواب القبلة حديث: ه.‎ )*( 


7 مستمسكك العروة الوثقى» ج5» ص: 1/86 


و كيف كان فالمشهور شهرةٌ عظيمة أنه مع فقد العلم و الظن يصلى الى أربع جهاتء بل فى المعتبر و عن المنتهى و التذكرةٌ: نسبته 
إلى علمائنا وعن صريح الغنيةٌ: الإجماع عليه. و يشهد له مرسل خراش المتقدم 

عو 

مرسل الكافى: اروى أيشاً أن المتخير يصلى الى أربعة جوائب» 13) 

و 

مرسل الفقيه: «روى فى من لا يهتدى إلى القبلهُ فى مفازة أن يصلى الى أربعةُ جوانب) .2١‏ 

و ضعفها منجبر بما عرفت. 

نعم يعارضها 

صحيح زرارة و محمد عن أبى جعفر (ع): «يجزئ المتحير أبداً أينما توجه إذا لم يعلم أين وجه القبلة» ١‏ 
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0 
مرسل ابن أبى عمير عن بعض أصحابنا عن زرارة قال: «سألت أبا جعفر (ع) عن قبل المتحير. فقال (ع): يصلى حيث يشاء؛ © 

0 

صحيح معاوية بن عمار: «أنه سأل الصادق (ع): عن الرجل يقوم فى الصلاة ثمّ ينظر بعد ما فرغ فيرى أنه قد انحرف يميناً أو شمالا. 
فقال لع): : ٍ 

ققد مضت صلاته و ما بين المشرق و المغرب قبلة. و نزلت هذه الآ فى قبلة المتحير (وَ لِلِّ الْمَْرِقٌ و الْمَغْربُ كاتا نولواقم وَجهُ 
الله) «ه» دن. 


و المناقش فى الأول سنداً بجهالة طريق الصدوق إلى زرارة و محمد مجتمعين, و متناً من جهة أن فى بعض النسخ ذكر «التحرى» بدل 


)١(‏ الوسائل باب: 8 من أبواب القبلكُ حديث: 5 و فى الوسائل عن الكافى (انه) بدل (ان المتحير). 
() الوسائل باب: 8 من أبواب القبلة حديث: .١‏ 


(*) الوسائل باب: 8 من أبواب القبلة حديث: ؟. 
حكيم» سيد محسن طباطبايى» مستمسكك العروة الوثقى» ١‏ جلد» مؤسسة دار التفسير» قم - ايران» اول» ١6١8‏ ه ق 


مستمسكك العروة الوثقى؛ جه ص: 188 

(©) الوسائل باب: 8 من أبواب القبلة حديث: *. 
(0) البقرةف- .١1١8‏ 

(8) الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب القبلة حديث: .١‏ 
مستمسكك العروة الوثقى» جه ص: 188 


«المتحيرا. مع أنه مناف لما دل على وجوب التحرى عند عدم العلم. 

و فى الثانى بالإرسال. و فى الثالث بأنه قد احتمل جماعة من المحققين كون قوله: «نزلت ..»» من كلام الصدوق لا من الرواية. 

مندفعة بأن نص الصدوق على طريقه الى زرارة و الى محمد مع عدم تعرضه لطريقة إليهما مجتمعين يقتضى أن طريقه إليهما مجتمعين 
هو طريقه الى كل منهما منفرداً. و ما فى بعض النسخ لا يعول عليه بعد كون النسخة الشائعة ما ذكرنا و لا سيما مع عدم مناسبة المتن 
لما فى بعض النسخ. و الجمع بينه و بين ما دل على وجوب التحرى ممكن بالتقيبد» بل لعل ما دل على وجوب التحرى يدل على حجية 
الظن؛ و يكون بمنزلة العلم» فيكون حاكماً على الرواية المذكورة و مرسل ابن أبى عمير كمسنده حجة عند المشهورء فإنه لا يرسل إلا 
عن ثقة. فتأمل. و احتمال جملة من المحققين لا مجال للاعتماد عليه فى رفع اليد عن الظاهر. و كأن الوجه فى مناسبته لصدر الرواية 
هو التنظير» و أنه كما لا يضر الانحراف عن القبلة خطأ كذلكك لا يضر مع التحير. 

وورود جملهُ من النصوص فى نزول الآيهُ الشريفة المذكورة فى النافلة 

لا ينافى نزولها أيضاً فى المتحير. 

و كأنه لذلكك اختار جماعة من المتأخرين الاكتفاء بالصلاة لجهة واحدةٌ منهم المحقق الأردبيلى. و عن المختلف و الذكرى: الميل 
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اليه. و نسب أيضاً الى العمانى و الصدوق. و هو فى محله لو لا شبهة إعراض الأصحاب عن النصوص المذكورة و إن لم يكن متحققاً 
لاحتمال كون الوجه فى بنائهم على الصلاهُ للجهات الأربع كونه أوفق بقاعدة الاحتياط. و أما ما عن 


)١(‏ راجع الوسائل باب: ١0‏ من أبواب القبلة حديث: 18 و 14 و "7 و باب: 1 من أبواب القبلُ حديث: 7و راجع المستدركك باب: 
١‏ من أبواب القبلهُ حديث: هش وع. 
مستمسكك العروة الوثقى» جه ص: 1/817 


[ (مسألة :)١‏ الامارات المحصلة للظن التى يجب الرجوع إليها عند عدم إمكان العلم] 

اشارة 

(مسألة :)١‏ الامارات المحصلة للظن التى يجب الرجوع إليها عند عدم إمكان العلم كما هو الغالب بالنسبة إلى البعيد- كثيرة: 
[ (منها): الجدى] 

(منها): الجدى )١(‏ الذى هو المنصوص فى الجملهٌ (؟) بجعله فى أواسط العراق- كالكوفةُ و النجف و بغداد و نحوها- 


السيد ابن طاوس (ره) فى (أمان الأخطار) من الرجوع الى القرعة ففيه: أنه طرح لنصوص الطرفين من غير وجه ظاهر. 

)١(‏ بفتح الجيم و سكون الدال المهملة كما ضبطه جماعة؛ منهم الحلى فى السرائر» و حكاه عن إمام اللغةُ ببغداد ابن العطار» و استشهد 
له بقول مهلهل: 

كأن الجدى جدى بنات نعش يكب على اليدين فيستدير 

وعن المغرب: «أن المنجمين يصغرونه فرقاً بينه و بين البرج). 

و فى القاموس: «أن الجدى بمعنى البرج لا تعرفه العرب». و عليه يكون مختصاً بالكوكب عندهم. 

020 

ففى موثق محمد بن مسلم عن أحدهما (ع): «سألته عن القبله فقال (ع): ضع الجدى فى قفاكك و صله) )١١‏ 

عو 

مرسل الفقيه: «قال رجل للصادق (عليه السلام): أنى أكون فى السفر ولا أهتدى الى القبلة بالليل. فقال (ع): أ تعرف الكوكب الذى 
يقال له جدى؟ 

قلت: نعم. قال (ع): اجعله على يمينكك. و إذا كنت فى طريق الحج فاجعله بين كتفيكث)» .01١‏ 

وما 


عن تفسير العياشى عن إسماعيل بن أبى 


.١ الوسائل باب: ه من أبواب القبلة حديث:‎ )١( 
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(؟) الوسائل باب: ه من أبواب القبلة حديث: ؟. 
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زياد السكونى عن جعفر (ع): «قال رسول الله (ص) (وَ بِالنّجِم هُمْ يَهْتَدُونَّ) "١١‏ قال (ص): هو الجدى لأنه نجم لا يزولء و عليه بناء 
القبلة و به يهتدى أهل البر و البحر .7٠‏ 1 

و نحوه خبره الآخر 

«*. ولا يخفى أنه لا يمكن الأخذ بإطلا-ق النصوص المذكورة. و حملها على صتع معين تناسبه مما لا قرينة عليه. و مجرد كون 
السائل فى الأول من أهل الكوفة غير كاف فى القرينية على إرادتها بالخصوصء و لا سيما لو ثبت مخالفتها لبلد السؤال. مع أن ذلكك 
مناف لما ذكره المحققون من انحراف قبلهُ الكوفةٌ عن نقطهُ الجنوب الى المغرب. و أنه مما يبعد السؤال عن قبل الكوفةٌ التى هى من 
أعظم الأمصار الإسلامية المشتملة على كثير من المساجد, و منها المسجد الأعظم. فإنه مما يبعد جداً جهل محمد بن مسلم بقبلتها الى 
زمان السؤال. فتأمل جيداً. فالبناء على إجمال النصوص المذكورة متعين. نعم يستفاد منها و من غيرها- كموثق سماعة المتقدم فى 
وجوب التحرى و الاجتهاد 

- جواز الاعتماد على الكواكب فى معرفة القبله و ليس هو محلا للإشكال. فلا بد فى معرفة قبل كل بلد بعينه من الرجوع الى قواعد 
الهيئهُ و غيرها. 

و لأ بأس بالاشاوة إلى شن مهما ذ كره ههرة القو- على ا حكاء جداعة - فتقول: إن ساو البلذو مك شرفي الله تعالى دبطولات بأ 
يكون الخط الواقع بين الشمال و الجنوب المار بأحدهما ماراً بالآخر- فان زاد عليها عرضاً فقبلته نقطة الجنوبء و إن نقص عنها عرضاً 


١8 النحل-‎ )١( 

() الوسائل باب: ه من أبواب القبلة حديث: *. 
(*) الوسائل باب: ه من أبواب القبلةٌ حديث: ؟. 
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نقطة الشمال. و إن تساوى معها عرضاً- بأن يكون خط المشرق و المغرب المار بأحدهما ماراً بالآخر- فان نقص طولا فقبلته نقطة 
المشرقء و إن زاد طولا فقبلته نقطة المغرب. و إن اختلف معها طولا و عرضاًء فبعد تسوية الأرض و رسمه دائرهُ عليها و تقسيم الدائرة 
أقواساً أربعة متساوية» بإخراج خطين متقاطعين على زوايا قوائم أربع؛ أحدهما من نقطة المشرق إلى نقطهُ المغربء و الآخر من نقطة 
الجنوب إلى نقطهٌ الشمال» يسمى الأول خط المشرق و المغرب و الآخر خط نصف النهاره ثمّ تقسيم كل من تلكك الأقواس الأربعة 
إلى تسعين قسماً متساوية يسمى كل منها درجة, ليكون مجموع الدائرةً ثلاثمائة و ستين درجة ثم ينظر فان زاد البلد على مكة 
المشرفة طولا و عرضاً يحسب من نقطتى الجنوب و الشمال الى المغرب بقدر التفاوت بين الطولين و يوصل بين النهايتين بخط» و من 
نقطتى المشرق و المغرب الى الجنوب بقدر التفاوت بين العرضين و يوصل بين النهايتين بخط. ثمٌّ يخرج خط مستقيم من مركز الدائرة 
الى محيطها ماراً بنقطة التقاطع بين الخطين» فما بين نقطة تقاطع الخط المذكور و المحيط و بين نقطهُ الجنوب هو مقدار انحراف قبل 
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البلد عن نقطه الجنوب الى المغرب. و إن نقص طولا و عرضاً يحسب من نقطتى الجنوب و الشمال الى المشرق و من نقطتى المشرق 
و المغرب الى الشمال .. الى تمام العمل السابق. فمقدار انحراف قبلة البلد عن نقطة الشمال هو مقدار ما بين نقطة التقاطع و نقطة 
الشمال» و إن نقض طولة واؤاد عرضاء يشدي ننن تقطن الكوت و التسال الن المعرق ومن تقل المفرق بي التغرت: الى الحورب 
وان آخر العم اق ذاه طولا وى شرفا كع فو قطي الشفال و النطري الى الشركين امن تنظ المقزق و المخرسه الن 
القمال إلى لخر العما: 

مستمسكك العروة الوثقى» جه ص: ١1١‏ 


و لعل الأولى من ذلكك أن ترسم الدائرة المذكورة و تفرض مكة المشرفة فى مركزهاء ثم يوضع البلد فى موضعها من الدائرة من حيث 
الطول و العرض ثم يرسم خط مستقيم من البلد إلى مككة» إلى المحيط: ثم ينظر مقدار ما بين موضع تقاطع الخط مع المحيط» و بين 
إحدى النقاط الأربع فذلك المقدار هو مقدار الانحراف. 

و هناك طريق آخر و محصله: استقبال قرص الشمس عند زوالها فى مكة فى اليوم الذى تكون فيه فوق رؤوس أهلهاء فخط الاستقبال 
المذكور هو خط القبلهُ. وهو يتوقف على معرفةٌ أمرين: أحدهما: الوقت الذى تكون فيه الشمس فوق رؤوس أهل مكةء و ثانيهما: 
وقت زوال مكة. 

و طريق الأول: أن تحسب درجات العرض للمكان الذى يكون فيه الميل الشمالى فتوزع عليه درجات الميل الشمالى التى هى تسعون. 
فاذا كان عرض المكان اثنتين و عشرين درجة و ثلاثين دقيقة» كان لكل درجة أربع درجات من دائرءٌ معدل النهار التى فيها مدارات 
الشمسء ثم يعرف عرض مكة. فإذا كان خمس عشرة درجة كانت الشمس مسامتة لرؤوس أهلها عند ما تبعد من نقطهٌ الاعتدال الى 
الميل الشمالى ستين درجة؛ و يكون ذلك عند ما تكون فى نهاية برج الثور صاعدة؛ و نهاية برج السرطان هابطة. 

والمذكور فى كلاءمهم أن الشمس تسامت رؤوس أهل مكة عند ما تكون فى الدرجة الثامنة من الجوزاء صاعدة؛ و فى الثالثة و 
العشرين من السرطان هابطة. 

و طريق الثانى: هو أنه لما كانت الشمس تدور فى كل يوم- الذى هو أربع و عشرون ساعة- ثلاث مائة و ستين درجة كان لكل ساعة 
خمس عشرة درجةء فإذا كان المكان أكثر من مكهُ طولا بخمس عشرة درجهُ كان زواله قبل زوال مك بساعة» و زوال مكةٌ بعد زواله 
بساعة» فقبلته 

مستمسكك العروة الوثقى» جه ص: ١9١‏ 

خلف المنكب الأيمن .)١(‏ و الأحوط أن يكون ذلكك فى غايةٌ ارتفاعه و انخفاضه (5). و المنكب ما بين الكتف و العنق (). 
والأولى وضعه خلف الاذن. 


على خط مواجهة قرص الشمس بعد ساعةٌ من زواله. و إذا كان المكان أنقص من مكة طولا بخمس عشرة درجة كان زوال مكة قبل 
زواله بساعةٌ فقبلته خط مواجههُ قرص الشمس قبل ساعةٌ من زواله. و إذا كان طول المكان أكثر من طول مكةُ بعشر درجات فقبلته 
خط مواجهة قرص الشمس بعد زواله بأربعين دقيقة. و إذا كان أنقص من طول مكة بعشر درجات فقبلته خط مواجهة قرص الشمس 
قبل زواله بأربعين دقيقة. و على هذا القياس. و ما ذكره الأصحاب فى المقام مبنى على الرجوع الى الطريقين المذكورين و غيرهما. 

)١(‏ لزيادتها على مكة طولا الموجب لانحراف قبلتها عن نقطة الجنوب الى المغرب. و المذكور فى كلام جماعة- اعتماداً على بعض 
المحققين من علماء الهيئة- أن انحراف قبل الكوفة عن نقطة الجنوب الى المغرب يساوى اثنتى عشرة درجة و إحدى و ثلاثين دقيقة 
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و انحراف قبله بغداد يساوى اثنتى عشرة درجة و خمساً و أربعين دقيقة. و الذى يقتضيه الاختبار أن انحرافهما يكون عشرين درجة 
تقريباً. 

(؟) هذا الاحتياط غير ظاهرء إذ لا يوجب ذلكك قوة الظن بالقبلة الدقيقة الحقيقية حينئذ, و الاحتمالات كلها متساوية. نعم يمكن أن 
يكون الوجه التسالم على صحة كونه علامة حينئذ» لتقييد أماريته بالحال المذكورة فى كلام بعض. 

(*) كما عن نسخةُ من مختصر النهاية الأثيرية و صريح جامع المقاصد 

مستمسكك العروة الوثقى» جه ص: ١97‏ 

وفى البصرءٌ و غيرها من البلاد الشرقيه فى الاذن اليمنى .)١(‏ 


و ربما نسب الى ظاهر نهاية الأحكام و التنقيح و إرشاد الجعفرية. و فى القاموس و مجمع البحرين و عن الصحاح: أنه مجمع عظمى 
العضد و الكتف. و عن جماعة من الفقهاء الجزم به» بل نسب الى أكثر من تعرض لتفسيره من الفقهاء. و يشهد له ما فى كلام جماعة 
من جعل العلامة لأهل العراق جعل الفجر أو المشرق على المنكب الأيسرء و المغرب أو الشفق على المنكب الأيمن. إذ لا يتأتى ذلكك 
إلا على التفسير الثانى. و يناسبه جداً ملاحظة مادةٌ الاشتقاق. و لعل مراد من فسره بالأول أنه المراد منه فى خصوص المقام بملاحظة 
القواعد التى أعملها فى تعيين القبلة لا أنه معناه لغهُ أو عرفاً و إلا فمعناه الثانى لا غير. 

و كيف كان فلا مجال لحمله فى المقام على الأول؛ إذ عليه يكون الانحراف خمس درجات تقريباً» و هو خلاف ما عرفت الذى ذكره 
المحققون فى كتب الهيئة على ما حكاه عنهم فى البحار و غيره. و منه يظهر الإشكال فى جعله خلف الاذن اليمنى. إلا أن الشأن فى 
صحة الاعتماد على ما ذكره المحققون, مع أن فيه من الغرائب ما لا يخفى على من له أدنى خبرة بالبلا.د فقد ذكر فيه أن انحراف 
البحرين من الجنوب الى المغرب بسبع و خمسين درجة و ثلاث و عشرين دقيقة مع أن الاختبار يقضى بأن منامة عاصمة البحرين 
تنحرف عن الجنوب الى المغرب ست و ستين درجة تقريباً. و أن التفاوت بين المدائن و بغداد يكون بأربع درجات تقريباء فان ذلكك 
أمر غريبء لأن المدائن تبعد عن بغداد بفراسخ لا تزيد على العشرة فلاحظه. 

)١(‏ يعنى فى ثقب الالذن اليمنى. والمذكور فى الجدول: أن انحراف البصرة من الجنوب الى المغرب ثمان و ثلاثون درجةء و هما 
متقاربان. 
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و فى الموصل و نحوها من البلاد الغربية بين الكتفين .)١(‏ و فى الشام خلف الكتف الأيسر (؟). و فى عدن بين العينين (*). 

دل منغلل الأذن اسوك السفةى النوية منلحة العك الأبسر 160 


[ (و منها): سهيل] 

(و منها): سهيل و هو عكس الجدى. 

)١(‏ و مقتضاه أن قبلته نقطة الجنوب, و الاختبار يقضى بأن انحراف الموصل عن الجنوب الى المغرب باثنتى عشرة درجة. و منه يظهر 
الإشكال أيضاً فيما ذكر فى الجدول: من أن انحراف الموصل من الجنوب الى المشرق أربع درجات و اثنتان و خمسون دقيقة. 


(0) المذكور فى الجدول: أن انحراف دمشق من الجنوب الى المشرق ثلاثون درجة و إحدى و ثلاثون دقيقةُ. و هو مخالف لما فى 
المتن. و الاختبار يقتضى أن انحرافه من الجنوب الى المشرق خمس عشرة درجة. 
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(؟) مقتضاه أن القبله فى عدن نقطهُ الشمال. و المذكور فى الجدول: 

أن انحراف عدن من الشمال الى المشرق خمس درجات و خمس و خمسون دقيقهُ وهو مخالف لما ذكر. و كلاهما مخالف 
للاختبار» فان انحراف عدن عن الشمال الى المغرب بتسع و عشرين درجة. و أن انحراف صنعاء أقل من ذلكك أعنى: درجهُ و خمس 
عشره دقيقةُ. وفى المتن جعل الانحراف فيها من الشمال الى المغرب بقدر انحراف الكوفة. و الذى يقتضيه الاختبار أن الانحراف فيها 
من الشمال الى المغرب ثلاث و ثلاثون درجة. 

الذى يقتضيه الاختبار أن انحراف (أديس أبابا) عاصمة الحبشة أربع درجات من الشمال 
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[ (و منها): الشمس لأهل العراق] 

(و منها): الشمس لأهل العراق إذا زالت عن الأنف إلى الحاجب الأيمن )١(‏ عند مواجهتهم نقطه الجنوب. 

[ (و منها): جعل المغرب على اليمين و المشرق على الشمال] 

(و منها): جعل المغرب على اليمين و المشرق على الشمال لأهل العراق أيضاً فى مواضع يوضع الجدى بين الكتفين كالموصل. 

[ (و منها): الثريا و العيوق لأهل المغرب] 

(و منها): الثربا و العيوق لأهل المغرب يضعون الأولى عند طلوعها غلى الأيمن و الثاتى على الأيسر (). 

[ (و منها): محراب صلى فيه معصوم] 

(و منها): محراب صلى فيه معصوم, فان علم أنه صلى فيه من غير تيامن و لا تياسر كان مفيداً للعلم؛ و إلا فيفيد الظن (”). 

[ (و منها): قبر المعصوم] 

(و منها): قبر المعصوم فاذا علم عدم تغيره و أن ظاهره مطابق لوضع الجسد أفاد العلم» و إلا فيفيد الظن (6). 


[ (و منها): قبلة بلد المسلمين] 


(و منها): قبلة بلد المسلمين (5) فى صلاتهم و قبورهم و محاريبهم إذا لم يعلم بناؤها على الغلط .. الى غير ذلكك كقواعد 
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الى المقر قدو لعله كاله ماذكر: 

)١(‏ مقتضى ما سبق أن تجعل الشمس مقابل الاذن اليمنى فتخرج عن مقابله الحاجب الأيمن بالمرة. 

(0) ذكر ذلكك أبو الفضل شاذان بن جبرئيل القمى (ره) فى رسالةٌ (إزاحةٌ العلهُ فى معرفةٌ القبله)» و كأن المراد أن يكون موقف 
النضاى ينهما: 

(*) حملا للفعل على الصحة. 

(©) واذلكك لأجل أن بناء الفسلمين على الامشقبال فى شق القبر و يتاثة: 

(0) إجماعاً كما عن التذكرة و كشف الالتباس. و تقتضيه السيرة القطعية 
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الهيئةء و قول أهل خبرتها. 


وهو فى الجملة مما لا إشكال فيه. إنما الإشكال فى اختصاصه بحال عدم التمكن من تحصيل العلم بالقبلةُ- كما هو ظاهر المنتهى» بل 
ظاهر قولهم: 

«فان جهلها عول على الأمارات المفيدة للظن»؛ و اختاره فى المداركك- أو يعم صورة التمكن منه- كما اختاره فى الجواهر- قولان» 
أولهما أقوى» لعدم الدليل على الثانى بعد عدم ثبوت إطلاق الإجماع و السيرة» بل لا يبعد الاختصاص بصورة عدم التمكن من 
تحصيل الظن الأقوىء و إن كان عموم الحكم لذلكك لا يخلو من قوةٌ» لأن الظاهر ثبوت السيرة فيهما معاً كإطلاق معقد الإجماع. نعم 
لو اتفق حصول الظن الأقوى على الخلاف تعين العمل به دونهاء لإطلاق ما دل على وجوب التحرى من دون مقيد. 

ومافى الذكرى و جامع المقاصد من أنه لا يجوز الاجتهاد فى الجهه قطعاً. غير ظاهر بعد ما عن المبسوط و المهذب من وجوب 
الرجوع الى الأمارات إذا ظن بعدم صحة قبل البلد. و لا فرق بين أن يكون الظن على خلافها بالجهة أو بمجرد التيامن و التياسر. و 
الفرق بينهما بالعمل بالظن المخالف فى الثانى- كما فى الذكرى و جامع المقاصد و غيرهما- دون الأول غير ظاهر. قال فى الذكرى: 
«ولا يجوز الاجتهاد فى الجهة قطعاًء و هل يجوز فى التيامن و التياسر؟ الأقرب جوازه؛ لآن الخطأ فى الجهة مع استمرار الخلق و اتفاقهم 
ممتنع» أما الخطأ فى التيامن و التياسر فغير بعيد). و نحوه ما فى جامع المقاصد. و قال فى المداركث: «قد قطع الأصحاب بعدم جواز 
الاجتهاد فى الجهة- و الحال هذه- لأن استمرار الخلق و اتفاقهم ممتنع أما فى التيامن و التياسر فالأظهر جوازه لعموم الأمر بالتحرى. و 
ربما قيل 
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[ (مسألة ؟): عند عدم إمكان تحصيل العلم بالقبلة يجب الاجتهاد فى تحصيل الظن] 


(مسألة ؟): عند عدم إمكان تحصيل العلم بالقبلة يجب الاجتهاد فى تحصيل الظنء و لا يجوز الاكتفاء بالظن الضعيف مع إمكان القوى 
»)١(‏ كما لا يجوز الاكتفاء به مع إمكان الأ-قوى. و لا فرق بين أسباب حصول الظن, فالمدار على الأقوى فالأقوى» سواء حصل من 
الامارات المذكورة أو من غيرهاء و لو من قول فاسقء بل و لو كافرء فلو أخبر عدل و لم يحصل الظن بقوله» و أخبر فاسق أو كافر 
بخلافه و حصل منه الظن من جهة كونه من أهل الخبرة يعمل به. 


[ (مسألة 7): لاافرق فى وجوب الاجتهاد بين الاعمى و البصير] 
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(مسأله *): لا فرق فى وجوب الاجتهاد بين الاعمى و البصير (؟). 


بالمنع منهء لأن احتمال إصابةُ الخلق الكثير أقرب من احتمال إصابةُ الواحد و منعه ظاهرا. 

لكن ظاهر الكلمات المذكورة أن نزاعهم فى الموضوعء و هو إمكان حصول الظن الأ-قوى من الظن الحاصل من استقرار سيرة 
المسلمين. و عليه فلا يبعد اختلاف ذلكك باختلاف الموارد؛ و لا نزاع فى الحكم حينئذ. هذا كله فى قبله بلد المسلمين. أما غيرها من 
الامارات فسيأتى الكلام فيه فى المسألة الآتية. 

)١(‏ لمنافاته لما 

فى صحيح زرارة عن أبى جعفر (ع): «يجزئ التحرى أبداً إذا لم يعلم أين وجه القبلة) ١١‏ 

»ولما 

فى موثق سماعة: «اجتهد رأيكك و تعمد القبلهُ جهدكك») .)3١‏ 

(0) لإطلاق أدلته الشامل للأعمى و البصير. و ما فى كلامهم من أن 


.١ الوسائل باب: © من أبواب القبلة حديث:‎ )١( 
الوسائل باب: © من أبواب القبلة حديث: ؟.‎ )( 
1917 مستمسكك العروة الوثقى» جه ص:‎ 


غايةُ الأمر أن اجتهاد الاعمى هو الرجوع الى الغير فى بيان الأمارات (1)» أو فى تعيين القبلة. 
[ (مسألة ©): لا يعتبر إخبار صاحب المنزل إذا لم يفد الظن] 


(مسألة ©): لا يعتبر إخبار صاحب المنزل إذا لم يفد الظن (2)» و لا يكتفى بالظن الحاصل من قوله إذا أمكن تحصيل الأقوى. 


الأعمى يعول على غيره؛ إن أريد منه التعويل الذى هو نوع من الاجتهاد و التحرى ففى محله. و إن أريد منه التعويل الذى هو من باب 
التقليد نظير رجوع الجاهل الى العالم فى الأحكام تعبداً و إن لم يحصل منه ظن أو كان الظن على خلافه فهو مما لا دليل عليه و لا 
وجه للمصير اليه. و ما دل على جواز الائتمام بالأعمى إذا كان له من يوجهه. أجنبى عن إثباته» لوروده مورد حكم آخر. مع أن الظاهر 
منه التوجيه على سبيل اليقين بالاستقبال؛ لا مجرد التوجيه تعبداً و لو مع الظن بالخلاف. و بذلكك يظهر سقوط البحث عن وجوب كونه 
مؤمتأء عاذلا4 3 كراء بالغ حراء:ظاهر المولد: غير #تفضول لغيزه .. إلى غير ذلك مخ شرائط التقليك. 

كما يظهر منه أيضاً ضعف ما عن الخلاف من وجوب الصلاءً على الأعمى إلى أربع جهات. و ربما استظهر من غيره أيضاًء فإن ذلكك 
أيضاً خلاف إطلاق صحيح زرارةٌ 

. (1) يعنى: فإذا عرفها من الغير توصل إلى القبلةُ بنفسه. 

(؟) لعدم صدق التحرى حينئذ. و كذا الوجه فيما بعده. و أما ما دل على حجيةٌ إخبار ذى اليد من النصوص "١١‏ المعتضدة بالسيرة فهو 


مختص بصورة عدم ما يوجب اتهامه: مع أنه مختص بأحكام ما فى اليد مثل الطهارة 


)١(‏ تقدم ذكرها فى الجزء الأول من هذا الكتاب. 
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[ (مسألة 3): إذا كان اجتهاده مخالفاً لقبلة بلد المسلمين] 


(مسألة 0): إذا كان اجتهاده مخالفاً لقبلة بلد المسلمين فى محاريبهم و مذابحهم و قبورهم, فالأحوط تكرار الصلاة )١(‏ إلا إذا علم 
كرها جاع القلط: 


[ (مسألة ع): إذا حصر القبلة فى جهتين] 


(مسألة *): إذا حصر القبل فى جهتين بأن علم أنها لا تخرج عن إحداهما وجب عليه تكرار الصلاةً (؟) إلا إذا كانت إحداهما مظنونة 
و الأخرى موهومة فيكتفى بالأولى. و إذا حصر فيهما ظنا فكذلكك يكرر فبهما (. لكن الأحوط إجراء 


والنجاسة و الملكيهُ و نحوهاء و فى شموله للمقام منع؛ إذ الحكم فى المقام راجع الى أن القبلة فى النقطة الكذائية من الأفق» و ليمس 
هو حكما للدار أو البيت كتأمل حيدا. 

)١(‏ لما تقدم من دعوى الجماعة القطع بعدم جواز العمل بالاجتهاد و لكن قد عرفت لزوم العمل على اجتهاده إذا كان الظن الحاصل 
منه أقوى عملا بما دل على وجوب التحرى و الاجتهاد. 

(؟) عملا بالعلم الإجمالى. هذا إذا ترددت القبلُ بين نقطتين معينتين بحيث يعلم بأن الصلاة إليهما صلاة إلى القبل. و أما إذا ترددت 
القبلهُ بين تمام نقاط الجهتين فقد يشكل الاكتفاء بالصلاء مرتين» بل لا بد من تكرار الصلاه مرات كثيرةٌ الى أن يعلم بالصلاهُ إلى 
القبلهُ ما لم يلزم الحرج. اللهم إلا أن يستفاد الاكتفاء بالصلاتين مما دل على الاكتفاء بالصلاة إلى أربع جهات عند الجهل بالقبلة كما 
هو غير بعيد. لكن فى المستند: «لو اشتبهت القبلة فى نصف الدائرة أو أقل من النصف وجبت الصلاه الى أربع لشمول دليل الأربع 
لذلك». وهو كما ترىء لمنع الشمول. 

(*) هذا إنما يتم لو ثبتت حجية الظن مطلقاً كالعلم؛ إذ حينئذ يكون 
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حكم المتحير فيه بتكرارها إلى أربع جهات. 


[ (مسألة /1): إذا اجتهد لصلاهً و حصل له الظن لا يجب تجديد الاجتهاد لصلاءً أخرى ما دام الظن باقياً] 


(مسألة 7): إذا اجتهد لصلاهُ و حصل له الظن لا يجب تجديد الاجتهاد لصلاة أخرى ما دام الظن باقياً .)١(‏ 


الفرض كالفرض السابق فى الحكم, لكن الثابت حجية الظن التفصيلى الذى به يحصل التحرى, فغيره يرجع فيه الى ما دل على وجوب 
الصلاءً الى أربع جهات» كما هو ظاهر الجواهر. و لذلكك جعل الأحوط إجراء حكم التحير. 

(1) كما لعله المشهورء لأ-ن المقصود من الاجتهاد هو الظن. و هو حاصا. و فيه: أنه يتم لو لم يعلم أو يحتمل تجدد الاجتهاد 
المخالف» إذ مع ذلك لا يحرز تحقق التحرى و تعمد القبلهُ حسب الجهد كما فى الصحيح 

و الموثق 

المتقدمين .0١١‏ و من هنا قال فى محكى المبسوط: «يجب على الإنسان أن يتبع أمارات القبلة كلما أراد الصلاة عند كل صلاة. اللهم 
إلا أن يكون قد علم أن القبلهُ فى جهه بعينها أو ظن ذلك بأمارات صحيحة ثم علم أنها لم تتغير جاز حينئذ التوجه إليها من غير أن 
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يجدد الاجتهاد). 

بل مقتضى ذلكك أنه لو طرأ فى الأثناء ما يوجب احتمال تغير الاجتهاد احتمالا معتداً به وجب التجديدء فاذا لم يمكن إلا بإبطال 
الصلاة أبطلهاء و لا مانع من هذا الابطال مع الشكك فى كون الفعل موضوعاً للامتثال بلا محرز حقيقى و لا تعبدى. و كذا لو طرأ قبل 
الدخول فلا يدخل فيها إلا بعد تجديد الاجتهاد. و لا مجال لاستصحاب حكم الاجتهاد الأولء لمنافاته لدليل وجوب التحرى. و لا 
لدعوى صدق الصلاة بالاجتهاد, لقيام الدليل على خلافهاء إذ الظاهر من 

قوله (ع): «و تعمد القبلة جهدكك) 

حال الملةة لذ اأمااكا لا س.: 


)١(‏ تقدما فى المسألةُ الثانية من هذا الفصل فى البحث عن الاكتفاء بالظن الضعيف مع إمكان القوى. 
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[ (مسألة 8): إذا ظن بعد الاجتهاد أنها فى جهة فصلى الظهر - مثلا- إليها ثْمّ تبدل ظنه إلى جهة أخرى وجب عليه إتيان العصر الى الجهة 
الثانية] 


(مسألة 8): إذا ظن بعد الاجتهاد أنها فى جهة فصلى الظهر- مثلا- إليها ثم تبدل ظنه إلى جهة أخرى وجب عليه إتيان العصر الى الجهة 
الثانية .)١(‏ و هل يجب إعادة الظهر أو لا.؟ الأقوى وجوبها (؟) إذا كان مقتضى ظنه الثانى وقوع الاولى مستديراء أو الى اليمين» أو 
اليسار. و إذا كان مقتضاه وقوعها ما بين اليمين و اليسار. و إذا كان مقتضاه وقوعها ما بين اليمين و اليسار لا يجب الإعادة (0. 


)١(‏ بلا خلاف ظاهرء فإنه مقتضى التحرىء و تعمد القبلهُ بحسب الجهد. و الاجتهاد الأول بعد زواله زال حكمه. 

() لا لحجية الظن حتى بالنسبة إلى إثبات صحة الأولى و عدمهاء ليكون الظن الثانى بمنزلة العلم بالاستدبار فى الأولى؛ أو كونها الى 
اليمين أو اليسار, فإنه يتوقف على إطلاق يقتضى حجيته كذلكك, و هو مفقود إذ لا تعرض فى الموثق و الصحيح السابقين لذلكك. بل 
لأن المكلف لما لم يجز له إلا العمل بالاجتهاد الثانى صار عالماً إجمالا ببطلان إحدى الصلاتين فلا بد له من إعادة الأولى فراراً عن 
مخالفة العلم المذكور. و عليه فوجوب الإعادهُ مدلول التزامى لما دل على وجوب الاجتهاد لا لنفس الاجتهاد. 

ولو كانت الصلاتان مترتبتين كان الحال أوضح. لأنه يعلم ببطلان الثانية على كل حالء إما لفوات الترتيب, أو لفوات الاستقبال. نعم 
يتوقف ذلكك على البناء على طريقية الاجتهاد, إذ لو بنى على موضوعيته فلا علم» لصح كل من الصلاتين واقعاً. لكنه خلاف ظاهر 
الأدلة» بل لعله خلاف ما دل على الإعادة لو تبين الخطأ. 

60) اميحياواقا كبا كفي لازام يها لو تين ذلكق على هانياض إن شام الله الى 

مستمسكك العروة الوثقى» جه ص: 7١١‏ 


[ (مسألة 4): إذا انقلب ظنه فى أثناء الصلاهُ إلى جهة أخرى] 


( مسأل 4): إذا انقاب ظنه فى أثناء الصلاءٌ إلى جهة أخرى انقلب الى ما ظنه إلا إذا كان الأول إلى الاستدبارء أو اليمين و اليسار 


تعض ظلبه الثاتىء فبعيك 133 


[ (مسألة :)٠١‏ يجوز لأحد المجتهدين المختلفين فى الاجتهاد الاقتداء بالآخر إذا كان اختلافهما يسيراً] 
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(مسألة :2٠١‏ يجوز لأحد المجتهدين المختلفين فى الاجنهاد الاقتداء بالآخر إذا كان اختلافهما يسيراً (؟) بحيث لا يضر بهيئةُ الجماعة 
(*), ولا يكون بحد الاستدبار (©)» أو اليمين و اليسار. 


[ (مسألة :)١١‏ إذا لم يقدر على الاجتهاد] 


(مسألة :)1١‏ إذا لم يقدر على الاجتهاد أو لم يحصل له الظن بكونها فى جهة و كانت الجهات متساوية صلى إلى أربع جهات إن وسع 
الوقت (0)» 


)١(‏ لما تقدم فى المسألة السابقة» بل الإعاده فى الفرض الثانى أولىء للعلم بفساد الثانية هنا على كل حال. 

(7) لصحة صلاة الإمام واقعاً بحسب نظره و نظر المأموم» فلا مانع من صحة الاقتداء. اللهم إلا أن يشككك فى صحة الاقتداء عجو 
لا إطلاق فى باب الجماعة يرجع إليه لنفى الشكك فى الشرطيةٌ و المانعية» و مقتضى الأصل الفساد. لكن الشكك من هذه الجهة 
بالخصوص منفى بالنص الدال على صحة الاقتداء» كما سيأتى إن شاء الله تعالى فى مبحث الجماعة فى مسألة حكم الاقتداء مع 
اختلاف الامام و المأموم اجتهاداً أو تقليداً. 

(*) و إلا فسدت الجماعة» لفوات الهيئة المعتبرةٌ فيها. 

(؟) لبطلان صلاةً الإمام بنظر المأموم» بل لبطلان إحدى الصلاتين الموجب لبطلان الجماعة. 

(0) تقدم وجهه. 
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و الا فبقدر ما وسع (1)» و يشترط أن يكون التكرار على وجه يحصل معه 


)١(‏ قد أشرنا فى تعليقتنا على الكفايةٌ الى أن العمده فى وجوب الاحتياط فى الشبههُ المحصورة عند الاضطرار الى ارتكاب بعض غير 
معين من الأطراف- كما إذا علم بنجاسة أحد إناءين و اضطر الى ارتكاب أحدهما لا بعينه- هو أن دليل نفى الاضطرار يقتصر فى 
تقييده لإطلاق الأحكام على القدر اللازم فى رفع الاضطرارء ولا يجوز التعدى عن المقدار اللازم الى ما هو أوسع منه» و حيث أنه 
يكفى فى رفع الاضطرار تقيبد وجوب الاجتناب عن النجس بحال ارتكاب الآخر المشتبه به» يكون التكليف فى حال الاضطرار إلى 
أحدهما باقياً بحاله: غايته أنه لا يجب الاجتناب عنه مطلقأء بل فى خصوص حال ارتكاب الآخرء فان مثل هذا التكليف المقيد على 
النحو المذكور لا يوجب الوقوع فى الضررء فيبقى بحاله؛ و إنما الموجب له بقاؤه على إطلاقه. فيرفع إطلااقه. و حينئدذ فلا يجوز 
ارتكابهما معاء إذ فى ذلكك مخالفة للتكليف المعلوم بالإجمالء إذ المفروض ثبوت التكليف فى ظرف ارتكاب الآخرء و قد ارتكبه 
فيكون معصية قطعية. 

هذا وقد أشرنا فى التعليقة الى أن الارتكاب المأخوذ شرطاً لثبوت التكليف ليس مطلق الارتكاب؛ بل خصوص الارتكاب الرافع 
للاضطرار و لذا لو ارتكب أحدهما ثم ارتفع الاجمال فتبين ارتكاب النجس و بقاء الطاهر لم يحرم الطاهر حينثذ لثلا يلزم مخالفة 
التكليف المشروط بشرط حاصل بل يجوز ارتكابه؛ لأن ارتكابه حينئذ ليس ارتكاباً رافعاً للاضطرارء لارتفاع الاضطرار بارتكاب الأول 
النجسء فلا يكون ارتكاب الطاهر الشرط فى ثبوت التكليف بالنجس. 
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والعمده فى ذلكك: أن الارتكاب إنما أخذ شرطاً للتكليف من جهة أنه رافع للاضطرارء فلا مانع من ثبوت التكليف معهء بخلاف 
الارتكاب غير الرافع للاضطرارء فإنه إذا فرض غير رافع للاضطرار لا يجدى التقييد به فى كون التكليف غير اضطرارى؛ بل هو على 
حاله اضطرارى فلا يمكن ثبوته. 

و عليه فالتقريب المذكور إنما يقتضى المنع من ارتكابهما دفعة لتحقق الارتكاب الرافع للاضطرار فيتحقق معه التكليف كما عرفت» و 
لا يمنع من ارتكابهما تدريجاًء فإنه إذا ارتكب أحدهما ارتفع اضطراره حينئذ فلا يكون ارتكاب الثانى ارتكاباً رافعاً للاضطرار. فتكون 
المخالفة فيه احتمالية» من أجل احتمال كونه النجسء لا قطعية. لاحتمال كون النجس هو الذى ارتكبه أولت و التكليف باجتنابه 
منتف» لعدم تحقق شرطه و هو ارتكاب غيره الرافع للاضطرار كما لا يخفى بالتأمل. 

و لازم ذلكك وجوب الاحتياط فى الشبهة الوجوبية إذا اضطر المكلف الى ترك الاحتياط فى واحد منهاء لأن رفع اليد عن العمل فى 
غير المقدار المضطر الى تركك العمل فيه مخالفة للتكليف المعلوم» لتحقق شرطه و هو الارتكاب الرافع للاضطرار» فلو وجب عليه 
إعطاء درهم لزيد و تردد زيد بين أربعة أشخاصء و كان عنده ثلاثةُ دراهم وجب عليه أن يدفعها إلى ثلاث منهم من باب الاحتياط» و 
يقتصر على المقدار المضطر اليه» و هو تركك إعطاء واحد منهم فقطء و لا يجوز له أن يعطى اثنين منهم درهمين و يتركك اثنين منهمء 
لأن ثركك إعطاء أحد الاثنين ارتكاب يندفع به الاضطرار فيثبت التكليف لثبوت شرطه. فترككث إعطاء ثانى الاثنين يحتمل أنه مخالفة 
للتكليف المنجز فيحرم عقلاء فلا بد حينئذ من الاحتياط التام فى أطراف 
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القبية الرسزية اله بالمقدان المقبط الى تر كه 

و مما ذكرنا يظهر ضعف ما عن المقنعة» و جمل السيد, و المبسوطء و الوسيلة» و السرائر من الاكتفاء بواحدة لقولهم: «فان لم يقدر 
على الأربع فليصل الى أى جهة شاء» أو ما يقرب منه. اللهم الا أن يكون مرادهم ما إذا لم يقدر إلا على واحدة» أو أنهم اعتمدوا على 
الصحاح المتقدمة الدالة على الاكتفاء بواحد مطلقاً 01١‏ مع الاقتصار فى الخروج عنها على خصوص صورة التمكن من الأربع. و فيه: 
أن ظاهر المرسل وجوب الصلاة الى القبلُ مع الاشتباه الذى لا فرق فيه بين التمكن من الأربع و عدمه كسائر أدله الأحكام. 

هذا و ظاهر الأصحاب الاكتفاء بالممكن من غير حاجة الى القضاء بلا فرق بين وجود العذر فى التأخير و عدمه بل فى الجواهر عدم 
وجدان الخلاف الصريح فى الأول. نعم عن المقاصد العلية: النظر فى الاجتزاء فى الثانى. و عن نهاية الأحكام: احتماله مطلقاًء أو فى 
صورة ظهور الخطأ فيقضى الفائت. و استشكله فى الجواهر بعدم شمول أدلة القضاء للمقام» و لقاعدة الاجزاء. و يمكن الخدش فيه بأن 
دليل قضاء الفائت لا قصور فى عمومه إلا من جهة الشبهة الموضوعية للشكك فى الفوت» لكن يمكن إثباته بأصالة عدم الإتيان 
بالواجب. و قاعدة الشكك بعد الوقت لا تشمل المقام قطعاً. و بأن قاعدة الاجزاء لا مجال لها لا بالنسبة إلى دليل وجوب الصلاة الى 
القبلهُ الواقعية للشكك فى الامتثال, و لا بالنسبة إلى دليل المقام الدال على وجوب الأربع للعلم بعدمه. نعم لو فرض الاستناد فى وجوب 
المقدار الممكن الى نص بالخصوص كان ظاهراً فى الاجتزاء به. كظهور دليل الأربع 


)١(‏ تقدمت فى البحث عن الصلاةً الى أربع جهات مع عدم إمكان الظن بالقبلة. 
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فى الا-جتزاء بهاء لكنه مفقود» بل المستند ما عرفت من حكم العقل بوجوب الاحتياط مهما أمكن, و لا حكم للعقل بالأجزاء. إلا أن 
يقال: أصالة عدم الإتيان بالصلاةً إلى القبله من قبيل الأصل الجارى فى الفرد المردد بين معلوم الثبوت و معلوم الانتفاء» لأن الواجب 
إن انطبق على المتروكك كان معلوم الانتفاء» و إن انطبق على المأتى به كان معلوم الثبوت. 

و الفرق بين المقام و بين سائر موارد الشكك فى الأجزاء و الشرائط- حيث يجرى فيها أصالة عدم الإتيان بالواجب بلا تأمل-: هو أن 
القبله التى يجب استقبالها فى الصلاه جهة معينة فى الخارج» و ليست من قبيل الكليات التى تنطبق على الخارجيات كسائر الشرائط و 
الأجزاءء فالشكك فى الصلاه إليها لا يمكن أن يتعلق بها بما أنها خارجية متعينة» لأن المفروض كون بعض الجهات المعينة علم بتحقق 
الصلاءً إليهاء و بعضها علم بعدم تحققها إليهاء و إنما يصح تعلق الشكك فيها بلحاظ انتزاع عنوان مردد بين الجهتين الخارجيتين أو 
الجهات كذلككء و ذلك المفهوم المردد لا يجرى الأصل فيه و لا-فى كل فعل مفروض التعلق به لعدم كونه موضوعاً للأحكام 
الشرعية؛ إذ المفاهيم إنما تكون موضوعاً لها بما هى منطبقةُ على الخارج و المفهوم المردد غير صالح لذلكك. 

و بالجملة: إن أخذنا ذلك المفهوم عنواناً لإحدى الجهتين الخارجيتين تعييناً لم يكن مشكوكاًء بل هو إما معلوم الثبوت أو معلوم 
الانتفاء. و ان أخذناه عنواناً لإحداهما على الترديد كان مشكوكاًء إلا أنه غير موضوع لحكم شرعى. 

و لأجل ذلكك لو صلى المكلف الى الجهات الأربع ثمّ علم بفساد إحدى الصلوات تعبيناً لا تجرى قاعدة الفراغ فى الصلاة الى القبلة 
المرددة لا من 
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اليقين بالاستقبال )١(‏ فى إحداهاء أو على وجه لا يبلغ الا-نحراف الى حد اليمين و اليسار. و الأولى أن يكون على خطوط متقابلات 
0 


جهة العلم التفصيلى بفساد إحداهاء إذ لا أثر للعلم مع الجهل بكون متعلقه الصلاة الى القبلة» بل لما ذكرنا من أن الصلاةً الى القبلة 
التى تجعل موضوعاً لقاعدة الفراغ مرددةٌ بين معلوم الصحة و معلوم الفساد. و لو علم بفساد إحداها إجمالا من دون تعيين للفاسدة 
جرت قاعدة الفراغ فى كل واحده منها تعيبناً على تقدير كونها إلى القبلة؛ و لا يقدح العلم الإجمالى بفساد إحداها لخروج بعض 
أطرافه عن محل الابتلاء. و لا تجرى أيضاً قاعدة الفراغ فى الصلاة الى القبلة المرددة» لما سبق. فلا مجال للبناء على القضاء من جهة 
أصالة عدم الإتيان. نعم لو بنى على كون الأمر بالقضاء عين الأمر الأول بالأداء أمكن القول بوجوبه للاستصحابءه أو لقاعدة الاشتغالء 
إلا أن ينعقد إجماع على خلافه كما هو غير بعيد فلاحظ. 

)١(‏ كما لو علم بأن القبلهُ فى إحدى نقاط أربع فى الجهات. 

(؟) كما يقتضيه منصرف النص و الفتوى. و لأسجله صرح فيما عن حاشيتى الميسى و الروضة و الروض و المسالكك و غيرها بأن 
الجهات تكون متقاطعة على زوايا قوائم. قال فى المدارك: و على المشهور فيعتبر فى الجهات الأربع كونها على خطين مستقيمين وقع 
أحدهما على الآخر بحيث يحدث عنهما زوايا قائمة» لأنه المتبادر من النصء و ربما قيل بالاجتزاء بالأربع كيف اتفقء و هو بعيد جداً 
لكن لما كان الغرض من التكرار هو اليقين بالامتشال لم يعتبر فى المتن- تبعاً لما فى نجاة العباد و غيرها- ذلكك, بل اكتفى بمجرد 
حصول اليقين بالصلاة إلى القبلة أو الانحراف بنحو لا يبلغ 
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[ (مسألة ؟1): لو كان عليه صلاتان فالأحوط أن تكون الثانية إلى جهات الأولى] 
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(مسألة ؟١):‏ لو كان عليه صلاتان فالأحوط أن تكون الثاني إلى جهات الأولى .)١(‏ 
[ (مسألة :)١7‏ من كان وظيفته تكرار الصلاهً الى أربع جهات] 


(مسألهُ :)١‏ من كان وظيفته تكرار الصلاة الى أربع جهات أو أقل و كان عليه صلاتان يجوز له أن يتمم جهات الاولى ثمّ يشرع فى 


الثانية» و يجوز أن يأتى بالثانية فى 


اليمين و اليسار. و فيه:- مع أنه يتوقف على عموم دليل جواز الانحراف الى ما لا يبلغ الحد المذكور للمقام» إذ مورده غيره كما سيأتى 
فى أحكام الخلل- أنه لو كفى الانحراف المذكور لم يحتج إلى أربع صلواتء بل اكتفى بالثلاث الى زوايا مثلث مفروض فى دائرة 
الأفق» إذ القوس الذى يكون بين كل زاويتين مائة وعشرين درجة يكون الانحراف معه ستين درجة تقريبا» و هو أقل من الانحراف 
الذى لا يبلغ اليمين و اليسارء لأ-نه تسعون درجة تقريباً. نعم لو كان المراد باليمين و اليسار ربع المحيط تسعين درجة كان غايةُ 
الانحراف إليهما خمساً و أربعين درجة تقريبًء ولا يمكن اليقين بالامتثال حينئذ إلا بالأربع» إلا أنه لا بد أن تكون على نقاط متقابلُ و 
إلا تعذر العلم بالاستقبال أو بالانحراف الى ما لا يبلغ اليمين و اليسار كما هو ظاهر. 

)١(‏ بناء على ما سبق لا ينبغى التأمل فى جواز إيقاع الثانية الى غير جهات الأولىء لتحقق اليقين بالاستقبال فى كل منهما على كل 
حال. نعم لو كان مفاد الدليل الاكتفاء بالموافقة الاحتمالية بالأربع الذى لازمه جواز إيقاعها أجمع الى نصف المحيط تعين إيقاع 
الثانية إلى جهات الأولىء إذ لو لا ذلكك يعلم إجمالا ببطلان إحدى الصلاتين» بل لو كانتا مرتبتين يعلم تفصيلا ببطلان الثاني كما سبق 
فى المسألةٌ الثامنة. 
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كل جهة صلى إليها الاولى الى أن تتم. و الأحوط اختيار الأول .)١(‏ ولا يجوز أن يصلى الثانية الى غير الجهة التى صلى إليها الأولى 
(). نعم إذا اختار الوجه الأول لا يجب أن يأتى بالثانية على ترتيب الاولى (*. 


[ (مسألة :)١6‏ من عليه صلاتان] 


(مسألة ؟1١):‏ من عليه صلاتان كالظهرين مثلا- مع كون وظيفته التكرار إلى أربع إذا لم يكن له من الوقت 


(1) فقد عينه ابن فهد و الشهيد الثانى و الصيمرى- على ما حكى عنهم- و نسب الى ظاهر بعض الإجماعات. و جعله فى الجواهر 
أقوى» لتوقف الجزم الذى هو من مقومات النية عليه» و سقوط اعتبار الجزم من جهة اشتباه القبله لا يوجب سقوطه من حيث شرطية 
الترتيب. و فيه: ما عرفت غير مره من عدم الدليل على اعتبار الجزم فى النية» و الرجوع الى العقلا-ء يقضى بعدم اعتباره إذ هم لا 
يفرقون فى تحقق الإطاعة و العباده بين صورتى الجزم و عدمه بل ربما تكون الإطاعة فى الثانى أعلى و أعظم, و لو سلم فلا دليل على 
اعتباره من حيثية إذا تعذر من حيثية أخرى مع تلازم الحيثيتين فى الخارج كما فى المقام» حيث أنه لو صلى إحدى صلوات الظهر إلى 
جهة ثمّ صلى أولى العصر إليهاء فإن كانت الظهر إلى القبلة فالعصر إليها أيضاً و الترتيب حاصلء و إن كانت الظهر الى غير القبلة 
فالعصر باطلةُ من جهتى القبله و الترتيب معاء و قد أشرنا الى ذلكك فى مباحث التقليد. 

(؟) للعلم بفساد الثانية حينئذ إما لفقد الترتيب أو لفقد الاستقبال. 

(©) لأسن الإتيان بها أربعاً على كل حال يوجب اليقين بالفراغ منها فيجوز له أن يجعل أولى الثانية إلى جهة رابعة الأولى» كما له أن 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة اعالا! من اعزه0 


يجعلها إلى جهة الأولى منها. 
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مقدار ثمان صلوات» بل كان مقدار خمسة؛ أو ستة. أو سبعة» فهل يجب إتمام جهات الاولى )١(‏ و صرف بقيهُ الوقت فى الثانية» أو 
يجب إتمام جهات الثانية و إيراد النتقص على الاولى؟ 

الأظهر الوجه الأول. و يحتمل وجه ثالث و هو التخيير. و إن لم يكن له إلا مقدار أربعة أو ثلاثة 


)١(‏ كما عن الموجز و الحاوى و كشف الالتباس, لأسن الأنولى متقدمة فى الرتبة على الثانية» فلا وجه لرفع اليد عن محتملاتها و 
الاشتغال بالثانية بلا ضرورة تدعو الى ذلكك. فرفع اليد عنها مخالفة للتكليف بها من غير عذرء و لا مجال لمعارضة ذلكك بمثله فى 
العصر, لأنه إذا تمم محتملات الظهر- مثلا- فاشتغل بمحتملات العصر فعدم إتمامها يكون لعذر و هو ضرورة ضيق الوقت. 

فان قلت: إذا فعل بعض محتملات الظهر- مثلا- حتى لم يبق إلا مقدار أربع صلوات يكون قد اجتمع على المكلف وجوبان» وجوب 
الظهر و وجوب العصرء فمع تزاحمهما و عدم الأهمية لإحداهما من الأخرى يحكم العقل بالتخيير. و تقدم الظهر رتبة لا أثر له فى 
ترجيح امتثال وجوبها على امتثال وجوب العصرء بل ترجيح إحداهما على الأ-خرى يتوقف على تقدم وجوبها رتبة على وجوب 
الأخرى. و حيث لا تقدم لأحد الوجوبين رتبة على الآخر و كونهما فى رتبة واحدة لا بد من البناء على التخبير بين امتثالهما. و حينئذ 
فإن اختار الظهر صلاها الى غير الجهات السابقة» و إن اختار العصر صلاها إلى إحدى الجهات السابقة» فلو صلاها الى غيرها علم 
ببطلانها إما لانتفاء القبلهُ أو لانتفاء الترتيب. 

قلت و إن لم تحرز أهميةُ إحدى الصلاتين من الأخرىء إلا أن الظهر 
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فقد يقال يتعين الإتيان بجهات الثانية )١(‏ و تكون الاولى قضاء لكن الأظهر وجوب الإتيان بالصلاتين» و إيراد النقص على الثاني كما 
فى الفرض الأول. و كذا الحال فى العشاءين» و لكن فى الظهرين يمكن الاحتياط (؟) بأن يأتى بما يتمكن من الصلوات بقصد ما فى 
الذمهُ فعلاء بخلاف العشاءين» 


لما كانت شرطاً فى صحة العصر فوجوب العصر يدعو الى فعلها كما يدعو الى فعل العصرء ففعل الظهر امتثال لأمرها و لأمر العصر معاً 
فكيف مع ذلكك يجوّز العقل فعل العصر و تركك الظهر و ليس فى فعلها إلا امتثال وجوبها لا غير؟! فهذه الجهه كافية فى ترجح فعل 
الظهر على فعل العصر فى نظر العقل. 

و أماشفغرى كوخ وفك الاخصضاصن زراد هته الرقك اذى قعل ف التريضنة بمقدناتها العلسة: ساقطة ندا 6ق اليا عفن 
الأساطيق أو جعلها الأقرب» اظهور أدلته فى غير ذلكك قطعا. وهما ذكرنا يظهر لكك وه ما استظهرة فى المتن وضعف الوجهين 
الآخرين. 

)١(‏ وقد عرفت مبناه و ضعفه؛ و أن اللازم البناء على بقاء الاشتراكك الى أن يبقى مقدار أداء إحدى الصلاتين» فيختص بالعصره و عليه 
فلا ينبغى التأمل فى فساد الأسولى من الأسربع أو ما دونها لو جىء بها بعنوان العصرء للعلم بفوات الترتيب» فيتعين عليه إتيانها بعنوان 
الظهر» و حينئذ يجرى ما تقدم فيما يمكنه من غير الأخيرة من الصلوات من ترجيح فعله بعنوان الظهر» لما فيه من جهتى الامتثال» و 
يتعين فى الأخيرة فعلها بعنوان العصر و كأن هذا هو ما جعله فى المتن أظهرء و إن كانت العبارةٌ غير ظاهرةٌ فيه. 

(؟) يعنى: الاحتياط فى موافقة القولين المذكورين؛ فيصلى الأربع 
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لاختلافهما فى عدد الركعات. 
[ (مسألة 10): من وظيفته التكرار الى الجهات] 


(مسألة :)١0‏ من وظيفته التكرار الى الجهات إذا علم أو ظن بعد الصلاة الى جهة أنها القبله لا يجب عليه الإعادةٌ .)١(‏ و لا إتيان البقية 


(0). ولو علم أو ظن بعد الصلاه إلى جهتين أو ثلاث أن كلها إلى غير القبلة» فإن كان فيها ما هو ما بين اليمين و اليسار كفى ()» و 
إلا وجبت الإعادة. 


[ (مسألة 12): الظاهر جريان حكم العمل بالظن مع عدم إمكان العلم] 


(مسألة 18): الظاهر جريان حكم العمل بالظن مع عدم إمكان العلم و التكرار إلى الجهات مع عدم إمكان الظن فى سائر الصلوات غير 
اليومية (©) 


- مثلا- إلى أربع جهات و يقصد ما فى ذمته المردد عنده- لأجل القولين المذكورين- بين الظهر و العصر. و كذا فى الفرض الأول 
يأتى بما هو مكمل للأولى أربعاً مردداً بين الصلاتين» خروجاً عن شبهة الخلاف. 

)١(‏ لموافقتها للتحرى المأمور به الجاهل. مع أنه لو أعاد لا عاد إليها بلا فائدة. 

(0) لقصور الدليل حينئذ عن اقتضاء ذلكك. 

() قد عرفت اختصاص دليل الاجزاء مع الانحراف الى ما دون اليمين و اليسار بغير المقام» فالتعدى منه الى المقام- مع أنه غير ظاهر- 
مناف لما دل على وجوب الصلاهٌ الى أربع جهات مع عدم إمكان الاجتهاد كما تقدم فى المسألةٌ الحادية عشرة. 

() لإطلاق دليل الحكمين الشامل لليومية و غيرها من الصلوات التى منها صلاه الأموات. و المناقشه فى ذلكك ضعيفه» فان الظاهر أن 
تطبيق الصلاة عليها كتطبيقها على غيرها أيضاً. نعم قد يستشكل فى عموم الحكم 
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بل غيرها مما يمكن فيه التكرار كضلاة اللآباث (0)و.صلةة الأمواثه وقضاء الأجزاء المنسية وسحدى السهو»و إن قيل فى ضلاة 
الأموات بكفاية الواحدة عند عدم الظن (؟) مخيراً بين الجهات أو التعيين بالقرعة. و أما فيما لا يمكن فيه التكرار- كحال الاحتضار و 
الدفن» و الذبح, و النحر- فمع عدم الظن يتخير () و الأحوط القرعة. 


لهاء و للإجزاء المنسية؛ و سجدتى السهوء من جهةُ قصور الدليل عن الشمول لهاء لكن 

قوله (ع): «يجزئ التحرى أبداً إذا لم يعلم أين وجه القبلةً») )١١‏ 

شامل للصلاءً و غيرهاء فالبناء على حجية الاجتهاد فى الجميع فى محله. و أما رواية خراش 

«7) فدعوى القصور فيها بالنسبة الى غير الصلاه ظاهرة» إلا أن يستفاد الحكم فيه منها بإلغاء خصوصية المورد» بأن يكون المراد بيان 
كيفيهُ تحصيل العلم بالاستقبال المعتبر فى أى مقام كان و ذكر الصلاة لأنها الفرد الغالب. و لا يخلو من تأمل. و لو بنى على عدم 
ثبوت ذلكك. فالمرجع قاعدة الاحتياط. 

)١(‏ تمثيل لسائر الصلوات. 

(') ضعفه ظاهر لما عرفت من كونها داخلهُ فى إطلاق الصلاء فى روايةٌ خراش 
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. اللهم إلا أن يمنع أصل الإطلاق فيها لورودها مورد حكم آخرء و حينئذ فلا وجه لرفع اليد عن قاعدةٌ الاحتياط. 


() كما هو الأصل فى الأولين للدوران مع عدم المرجح لو لا أدلة 


.١ الوسائل باب: © من أبواب القبلةٌ حديث:‎ )١( 
الوسائل باب: 8 من أبواب القبلة حديث: ه.‎ )( 
7١17 مستمسكك العروة الوثقى» جه ص:‎ 


[ (مسألة 17): إذا صلى من دون الفحص عن القبلة إلى جهة غفلة أو مسامحة يجب إعادتها] 


(مسألة 17): إذا صلى من دون الفحص عن القبلة إلى جهة غفلة أو مسامحة يجب إعادتها إلا إذا تبين كونها القبلة )١(‏ مع حصول 
قصد القربة منه. 
[فصل فيما يستقبل له] 


اشارة 

فصل فيما يستقبل له يجب الاستقبال فى مواضع: 
[أحدها: الصلوات اليومية] 

اشارة 

أحدها: الصلوات اليومية (؟)» 


القرعة .01١‏ لكن وجوب العمل بها فى المقام- كغيره مما لم يتعرض له الأصحاب- مشكلء لإ-عراض الأصحاب عنها فى غالب 
الموارد» الكاشف عن اقترانها بما يمنع عن العمل بإطلاقها. و أما فى الأخيرين فالأصل المنع لكن الظاهر من دليل اعتبار الاستقبال 
فيهما غير الفرضء كما يظهر من ملاحظة ذلك المقام. فلاحظ. 

)١(‏ سيأتى فى أحكام الخلل الصحة فى الغفلة مع تبين الانحراف الى ما دون اليمين و اليسار. و أما فى المسامحة فالظاهر عدم دخوله 
فى ذلكك الدليل و المرجع فيه القواعد الأولية المقتضية للبطلان إلا إذا اتكشفت المطابقة للواقع. 

فصل فيما يستقبل له 

(1) إجماعاً من المسلمين- كما قيل- بل لعله من ضروريات الدين 


)١(‏ راجع الوسائل باب: ١‏ من أبواب كيفية الحكمء و باب: ” من أبواب العتق و باب: ٠١‏ من أبواب ميراث ولد الملاعنة» و باب: ؟ 
من أبواب ميراث الخنثى و المستدرك باب: 
١‏ من أبواب كيفية الحكم. 
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أداء وقضاء ))١(‏ و توابعها من صلاة الاحتياط للشكوكك (؟) وقضاء الأجزاء المنسية (5)» بل و سجدتى السهو (6) 


و يشهد له- بعد الكتاب العزيز كقوله تعالى (قوَلَ وَجهَك شَطْرَ الْمث جد الكلام* ) والاشهيية ما ورد فى رمن التصوض 
الكثيرة المتجاوزة حد التواتر 

9» كما قيل- 

صحيح زرارة: «لا صلاة الا الى القبلة» «* 

و 

صحيح: «لا تعاد الصلاةٌ) (» 

» و غيرهما مما سيمر عليكك بعضه. 

)١(‏ بلا شبهة للإطلاق. 

(؟) للإطلاق المتقدم. و لا ينافيه احتمال كونها نفلا- بناء على عدم وجوب ذلكك فيه- لأن الظاهر من 

قوله (ع) فى بعض أخبارها: «و إن ذكرت أنكك نقصت كان ما صليت تمام ما نقصت» «8) 

أنها لا بد أن تقع على نحو يجوز أن تكون واجبة» فيجب فيها ما يجب فى الصلاة الواجبة. 

() لأسن الظاهر من دليل قضائها وجوب الإتيان بها بما أنها جزء صلاتى» و مقتضى ذلكك مطابقتها لما فات فى جميع الخصوصيات 
التى يكون عليها حال امتثال أمره؛ سواء أ كان جزءاً له. أم شرطء أم واجباً مقارناً له» و من ذلكك الاستقبال فإنه و إن لم يكن شرطاً 
للسجود»ء بل هو شرط للصلاة لكنه واجب مقارن للسجودء فيجب كما فى الأداء. 

(؟) لما فى بعض الأخبار المتضمنة لسهو النبى (ص) قال (ع): 


(0) البقرف ععلى وع ل ,18٠‏ 

(1) راجع الوسائل باب: ١و‏ ؟و و 9من أبواب القبلهُ و المستدركك باب: ؟ و # من أبواب القبلة. 

(*) الوسائل باب: ” من أبواب القبلة حديث: 4. 

(©) الوسائل باب: 4 من أبواب القبلة حديث: .١‏ 

(0) الوسائل باب: 8 من أبواب خلل الصلاة حديث: *. 

مستمسكك العروة الوثقى» جه ص: 7١0‏ 

واكذا فنا او ضارت مسعحة بالغارض كاتيعادة جماعة [0) أو اسعاطا )ادو كذا فن سائر الضلوات الراحية 03 كالآبات بل و كذا 
فى صلاءً الأموات. و يشترط فى صلاة النافلك فى حال الاستقرار (6). 


«فاستقبل القبلة و كبر و هو جالس ثمٌّ سجد سجدتين» .01١‏ 

وقد تنظر المصئف (ره) فى مبحث الخلل فى وجوب ذلكك و غيره؛ و يأتى إن شاء اللّه تعالى الكلام فيه. فانتظر. 

)١(‏ لأن إعادة الشىء فعله ثانياً كفعله أولا. 

(5) إذ لا معنى للاحتياط إلا رفع احتمال عدم الإتيان بالواقع, و لا يكون ذلكك إلا بالإتيان بالفعل واجداً لجميع ما يعتبر فيه. 
(*) لإطلاق الأدلة المتقدمةٌ فى اليومية. 
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(©) كما عن غايةُ المراد نسبته إلى الأكثر. و فى كشف اللثام: أنه المشهور. و فى مفتاح الكرامة: «و به صرح فى جميع كتب الأصحاب 
إلا ماقل). 

و العمدة فيه أمران: أحدهما: ارتكاز المتشرعة» فإنهم يقطعون ببطلان صلاهُ من يستدبر القبلُ و يصلى جالساً أو قائماً مستقراً بنحو لا 
يمكن ردعهم عن ذلك. و بذلكك يفترق عن سائر المرتكزات المستندة إلى السماع من أهل الفتوى التى لا مجال للاعتماد عليهم فى 
إثباتها. و ثائيهما: 

صحيح زرارةٌ عن أبى جعفر (ع) قال: «لا صلاةٌ إلا إلى القبلة» "١‏ 

الشامل للفريضة و النافلة. 


.4 من أبواب خلل الصلاءً حديث:‎ ١9 الوسائل باب:‎ )١( 
.4 الوسائل باب: ” من أبواب القبلة حديث:‎ )( 
7١8 مستمسكك العروة الوثقى» جه ص:‎ 


(و دعوى) اختصاص ذيله بالفريضة: 

«قلت: أين حد القبلة؟ 

قال (ع): ما بين المشرق و المغرب قبل كله. قلت: فمن صلى لغير القبله أو فى يوم غيم فى غير الوقت. قال (ع): يعيد). 

(ضعيفة) لتوقفها على كون: 

«(يعيد) 

. للوجوب المولوى كى يختص بالفريضة» و الظاهر أنه إرشادى إلى فساد الصلاة» فلا يختص بالفريضة. مع أن تخصيص الذيل بدليل 
يكيل للا مسي تكميدو الصدويه 

و مثلها دعوى أن قيام الأدلة الآنية على عدم وجوب الاستقبال فى النافل فى حالى الركوب و المشى يقتضى خروج النافلة عن عموم 
الصحيح المذكور بالمرة؛ لأسن بقاءها فى غير الحالين المذكورتين تحته يقتضى حمله على العموم الأفرادى» حتى يكون له إطلاق 
أحوالى مضافاً الى العموم الأفرادى» فيكون ما دل على عدم اعتبار الاستقبال فى الحالتين المذكورتين مقيداً لذلكك الإطلاق فقطء بلا 
تصرف فى العموم» لوجوب الاستقبال فى النافلة فى الجملة. و لو حمل على الجنس كان موضوعه صرف طبيعة الصلاةً بلا تكثر فيه و 
لا عموم؛ فاذا خرج الحالان المذكوران أدى ذلكك الى خروجهما فى الفريضة أيضاً و حيث أنه لا يمكن الالتزام به فلا بد أن يخص 
موضوع النفى بخصوص الفريضة لا مطلق الصلاة. و الحمل على العموم الأفرادى خلاف الأصل فى أسماء الأجناسء لا يرتكب إلا 
عند قيام القرينة و هى مفقودة. 

و وجه الضعف أن ثبوت خلاف حكم المطلق لفرد فى بعض الأحوال يصلح أن يكون قرينة على ملاحظة المطلق بنحو الطبيعة السارية 
لا صرف الماهية» فلا يكفى التقريب المذكور لرفع اليد عن حكم العام للفرد فى غير 

مستمسكك العروة الوثقى» جه ص: 7117 


حال التقبيد. فالعمل بالصحيح متعين؛ و لا سيما مع اعتضاده بقاعدة إلحاق النوافل بالفرائض التى استقر بناء الأصحاب على العمل بها 
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فى أكثر المقامات. و قد أشرنا إلى وجهها غير مرة. و ربما تشير اليه النصوص الواردةُ فى جواز تركك الاستقبال فى النوافل فى السفر أو 
العنن 

»١‏ لسوقها مساق الاستثناء من حكم وجوب الاستقبال فى الصلاهُ فلاحظها. 

و أما 

حديث: (لا تعاد الصلاةُ ..) ١؟)‏ 

: فلا يصلح دليلا على الاعتبار فى النافلة» لأنه ليس وارداً فى مقام تشريع الاعتبار» ليكون له إطلاق يقتضى عموم الاعتبار للنافلة» بل 
فى مقام سقوطه المتفرع على ثبوته على إجماله من عموم و خصوص . و مثله 

خبر زرارة: «عن الفرض فى الصلاةٌ فقال (ع): الوقتء و الطهورء و القبلة» *) 

؛ إذ الظاهر منه الفرض فى قبال السنة بعد الفراغ عن موضوع الاعتبار» فلا إطلاق له فى موضوعه. 

وقد يستدل على القول بعدم الوجوب بالأصل. و بما 

فى صحيح زرارة عن أبى جعفر (ع) أنه قال: «استقبل القبلة بوجهككء و لا تقلب بوجهكك عن القبلة فتفسد صلاتككء فان الله عز و 
جل يقول لنبيه فى الفريضة: 

(قَوَلَ وَجهَك مَطْرَ المْجد الْصلام» «ع8» «ه 

لظبورطج الصاض للكت بالذر عا ريا 

عن قرب الاسناد عن على (ع): «عن الرجل يلتفت فى صلاته هل يقطع ذلكك صلاته؟ فقال (ع): إذا كانت الفريضة 


)١(‏ سيأتى ذكرها عن قريب. 

() الوسائل باب: 4 من أبواب القبلة حديث: .١‏ 
(*) الوسائل باب: ١‏ من أبواب القبلة حديث: .١‏ 
(©) البقرف- عل وع* ل .18١‏ 

(0) الوسائل باب: 4 من أبواب القبلةُ حديث: *. 
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و نحوه ما عن جامع البزنطى عن الرضا (ع) 
«'7).و 


مصحح الحلبى عن أبى عبد اللّه (ع): «إذا التفت فى صلا مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كانت الالتفات فاحشاً» «*. 


وما 
عن تفسير العياشى: «الصلاءٌ فى السفر فى السفينة و المحمل سواء 
.. الى أن قال: 


فأتوجه نحوها فى كل تكبيرة. فقال (ع): 
أما فى النافل فلاء إنما تكبر على غير القبلة: الله أكبر» ثم قال (ع): 
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كل ذلك قبل للمتنفل (كَأَيكا تُوَلّوا َم وَجْهُ اللّو) 5 «ه. 

و الجميع لا يخلو من اشكالء إذ الأصل لا مجال له مع الدليل. 

وأن مقتضى صحيح زرارة 

اختصاص الآية بالفريضة لا اختصاص الحكم بها. 

و ماعن قرب الاسناد 

- مع ضعفه- إنما يدل على عدم قدح الالتفات فى الأثناء» و هو أعم من جواز الصلاه الى غير القبله» كما ورد فى جواز الالتفات الى 
أحد الجانبين فى الفريضة؛ كما يشير اليه التقييد بالخلف فيه. 

و منه يظهر الحال فيما بعده. و أما ما عن تفسير العياشى 

؛ فمع ضعفه فى نفسهه لا إطلاق له لاختصاص مورده بالسفينة. و الاستشهاد بالآيهُ بعد عدم إمكان الأخذ بإطلاقها لا بد من الاقتصار 
فيه على مورده؛ و لا يبعد أن يكون المراد من قوله تعالى و تذهبواء فتختص بحال السعى سواء أ كان فى سفينة» أم على داب أم 
ماشيكء كقوله تعالى: 


)١(‏ الوسائل باب: ” من أبواب قواطع الصلاه ملحق الحديث الثامن. 
() الوسائل باب: من أبواب قواطع الصلاة حديث: 8. 

(*) الوسائل باب: من أبواب قواطع الصلاة حديث: 7. 

.١1١8 البقرةف-‎ )©( 

(0) الوسائل باب: ١‏ من أبواب القبلهُ حديث: .١7‏ 

مستمسكك العروة الوثقى» جه ص: 7١19‏ 

لافى حال المشى أو الركوب )١(‏ 


(وَلَوْا إل قَْمِهمْ مُنْذِرِينَ) 01١‏ و ليس المراد: تولوا وجوهكم. و منه يظهر عدم صحة الاستدلال بما 

عن تفسير العياشى أيضاً عن حريز قال أبو جعفر عليه السلام: «أنزل اللّه تعالى هذه الآ فى التطوع خاصة) .07١‏ 

مضافاً الى ظهور وروده لنفى عمومها للفريضة فلا إطلاق له أيضاً. و ما قبل من استفاضة النقل فى تفسير الآيةٌ الشريفة بأنها نزلت فى 
النافلة مطلقاً غير ثابت سوى ما ذكر مما عرفت إشكاله. مع معارضته بما فى الوسائل عن نهاية الشيخ «*) و مجمع البيان 015١‏ و ما فى 
الجواهر عن تفسير القمى «0) من أنها نزلت فى النافلة فى السفر. و الجمع بينهما يقتضى حمل الأول على الأخيرء و الله سبحانه أعلم. 
() بلا خلاف فيه ظاهر فى السفرء بل عن المعتبر و المنتهى: 

الإجماع عليه فى الثانى» و عن الثانى: نفى الخلاف فى الأول. و يشهد له 

صحيح الحلبى: «سأل أبا عبد الله (ع) عن صلاة النافلة على البعير و الدابة فقال (ع): نعم» حيث كان متوجهاًء و كذلك فعل رسول الله 
(ص)) 2١‏ 

و 

الصحيح عن إبراهيم الكرخى عن أبى عبد اللّه (ع): «أنه قال له: 

إنى أقدر أن أتوجه نحو القبلة فى المحمل فقال (ع): هذا الضيق, أما لكم فى رسول الله أسوة؟» 07 


عو 
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صحيح معاوية بن عمار عن أبى عبد الله (ع) 


.59 الأحقاف-‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: ١0‏ من أبواب القبلهُ حديث: 37. 

(") الوسائل باب: ١0‏ من أبواب القبلكُ حديث: 19. 

(6) الوسائل باب: ١0‏ من أبواب القبلهُ حديث: 18. 

() الجواهر ج 8 ص * طبع النجف الحديث. 

(8) الوسائل باب: ١8‏ من أبواب القبلة حديث: 8. 

(0) الوسائل باب: ١8‏ من أبواب القبلة حديث: ؟ و فى التهذيب (ما هذا الضيق). 
مستمسكك العروة الوثقى» جه ص: 7٠١‏ 


قال: «لا بأس بأن يصلى الرجل صلاة الليل فى السفر و هو يمشىء و لا بأس إن فاتته صلاةً الليل أن يقضيها بالنهار و هو يمشىء يتوجه 
إلى القبلة ثمّ يمشى و يقرأء فإذا أراد أن يركع حول وجهه إلى القبل و ركع و سجد ثم مشى» )١١‏ 

0 

صحيح يعقوب بن شعيب قال: «سألت أبا عبد اللّه (ع) 

. الى أن قال: 

قلت: يصلى و هو يمشى؟ قال (ع): نعم يومئ إيماء و ليجعل السجود أخفض من الركوع) ."١‏ 

و نحوها غيرها مما هو متجاوز حد التواتره و إن كان أكثرها غير ظاهر فى وروده لتشريع عدم الاستقبال فى النافلة» بل فى مجرد عدم 
مانعية المشى و الركوب فراجعها. لكن قد يستفاد ذلك من غلبهٌ كون طرق المسير على غير القبل» بل الغالب انحراف ما يكون منها 
على القبله عنها يميناً و شمالا و لو فى الأثناء» بل تمكن دعوى عدم وجود ما يكون منها على القبلهُ مستقيماً من أوله الى آخره؛ فيكون 
عدم التعرض لذكر الاستقبال فيها دليلا على عدم اعتباره. مع أن فى التصريح فى بعضها كفاية. 

و إطلاق جملة منها يقتضى إلحاق الحضر بالسفر كما هو المشهور. 

مضافاً الى تصريح بعضهاء 

كصحيح عبد الرحمن بن الحجاج عن أبى الحسن عليه السلام: «فى الرجل- أو أنه سأل أبا عبد الله عن الرجل- يصلى النوافل فى 
الأمصار و هو على دابته حيث ما توجهت به؟ قال (ع): نعم لا بأس) 0" 

0 


صحيح حماد بن عثمان عن أبى الحسن الأول (ع): «فى الرجل يصلى النافله و هو على دابته فى الأمصار؟ قال (ع): 


.١ من أبواب القبلةٌ حديث:‎ ١8 الوسائل باب:‎ )١( 
من أبواب القبلةٌ حديث: ؟.‎ ١8 (؟) الوسائل باب:‎ 
.١ من أبواب القبلة حديث:‎ ١8 الوسائل باب:‎ )*( 
77١ مستمسكك العروة الوثقى» جه ص:‎ 
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لا بأس» )١١‏ 

0 

الصحيح الآخر لابن الحجاج عن أبى الحسن (ع) قال: «سألته عن صلاة النافلة فى الحضر على ظهر الدابة 

.: الى أن قال '(ع): 

فان صلاتكك على الأرض أحب الى) .)7١‏ 

نعم ليس فيها ما يدل صريحاً على سقوط الاستقبال فى حال المشى فى الحضر بالخصوص بل فيها ما هو مطلق فى جواز الصلاة ماشياًء 
لكنه يمكن أن يستفاد ذلكك منه كما عرفتء أو يستفاد مما ورد فى الركوب فى الحضر بالأولوية. 

و كيف كان فما عن ابن أبى عقيل و غيره من اعتبار الاستقبال مطلقاً فى الحضر غير ظاهرء إلا من جهة ذكر السفر فى جملة من 
موص النوزا .واطاالن ينعي الاخبار رايد فى تلعير ره شان الا لا 060 

فى النافلك فى السفر 

«. لكن الأول لا يصلح لتقيبد غيره؛ لعدم التنافى فضلا عن أن يصلح لمعارضة الصريح كصحيح ابن الحجاج 

وغيره. و من ذلكك يظهر اندفاع الثانى» فيكون ذكر السفر لأجل كونه الغالب فى موارد الابتلاء» أو أنه مورد النزول لا مورد اختصاص 
الحكم. فلاحظ. 

ثمّ إن المحكى عن الشيخ: الإجماع على عدم اعتبار الاستقبال فى الركوع و السجود. و ما فى صحيح معاوية المتقدم 

«5) من تحويل الوجه إلى القبلة فيهما محمول على الاستحباب» كما قد يشهد به صحيح يعقوب المتقدم 

«0) و صحيح عبد الرحمن بن أبى نجران الآتى 

» وغيرهما مما أهمل فيه ذلكك. 

فتأمل. و كذا ما دل على عدم لزومه فى التكبير» كما هو ظاهر المشهور 


.٠١ من أبواب القبلهُ حديث:‎ ١0 الوسائل باب:‎ )١( 
.١7 من أبواب القبلهُ حديث:‎ ١0 (؟) الوسائل باب:‎ 
تقدمت الإشارة إليها فى آخر التعليقةٌ السابقة.‎ )( 
تقدم فى صدر هذه التعليقة.‎ )6( 

(0) تقدم فى صدر هذه التعليقة. 
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أيضاً. و يقتضيه إطلاق النصوص و خصوص 

خبر الحلبى المتقدم المروى عن الكافى بزيادة: «قلت: على البعير و الدابة؟ قال (ع): نعم حيث ما كان متوجهاًء قلت: استقبل القبلةُ إذا 
أردت التكبير؟ قال (ع): لاء و لكن تكبر حيث ما كنت متوجهاًء و كذلك فعل رسول الله (ص)» .١١‏ 

و منها يظهر ضعف ما عن جماعةٌ من وجوبه فيه لما فى صحيح معاوية المتقدم 
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»وما 
فى صحيح عبد الرحمن بن أبى نجران قال: «سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصلاة بالليل فى السفر فى المحمل. قال (ع): إذا كنت 
على غير القبلهُ فاستقبل القبلهُ ثمّ كبر و صل حيث ذهب بعيركك ..) 7١‏ 

إذ يجب- بقرينة ما ذكر- حملهما على الاستحباب مضافاً الى كون المورد من المندوبات التى اشتهر فيها عدم وجوب حمل المطلق 
على المقيد. فتأمل. 

ثم إن المحكى عن صريح الصيمرىء و ظاهر العلامة فى جمله من كتبه و جماعة: أن قبلهُ الراكب طريقه و مقصده. و صريح البيان و 
غيره: أن قبلته رأس دابته. و الظاهر أن المراد واحد و هو وجوب استقبال الجهة التى يمشى إليهاء سواء أ كان فيها المقصد أم لا» و 
كأنهم فهموا مما فى النصوص من قولهم (ع): 

اصيرة ذ عب بعر كد 

و 

السك نا كان ويه 

عو 

«حيث ما توجهت بها 

»و نحوها: أنه يجب استقبال الجهة التى تتوجه إليها الدابة» و لا يجوز الانحراف عنها. و لا يخفى بعد التأمل أن المراد أنه لا يحتاج 
الى أن يوجه دابته إلى القبلة» بل يصلى مطلقاً أينما توجهت الدابة و لو أريد بيان المعنى المدعى كان اللازم التعبير بقولهم (ع): 
«يصلى الى حيث توجهت»»؛ لتدل كلمة (الى) على أن مدخولها مستقبل- بالفتح- 


.,7 من أبواب القبلة حديث:‎ ١8 الوسائل باب:‎ )١( 
.1" من أبواب القبلهُ حديث:‎ ١0 (؟) الوسائل باب:‎ 
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ولا يجب فيها الاستقرار )١(‏ و الاستقبال و إن صارت واجبةُ بالعرض (1) بنذر و نحوه. 


و يشهد بذلك ما 

فى خبر الكرخى المتقدم: «هذا الضيق ..» )١١‏ 

إذ أو كان يجب استقبال رأس الدابة كان أيضاً ضيقاً. فتأمل. لا أقل من الاجمال الموجب للرجوع إلى أصالة البراءة من وجوب 
استقبال الجهة التى توجهت إليها الدابة. و أما قوله تعالى: 5 ُوَلُوا ..) -07١‏ بناء على أن معناها: أينما تذهبوا فالمراد منه بيان أن 
وجه الله تعالى يكون فى كل جهة لا أنه مختص بخصوص الجهة التى تتوجهون إليها لا غير. و على هذا فلا بأس بالصلاة إلى أحد 
جانبى الدابةٌ أو خلفهاء كما قواه فى الجواهر و النجاد. و أمضاه المحققون من أهل الحواشى عليها. 

( لوقام الصوص الخدمة. 

(9)لأن الفدرو الأسارة و نوها له بصاحات لتشريع أحكام فى النافلة غير أحكامها الثابتةُ لها لولاهماء فاذا كان من أحكامها جواز 
إيقاعها اختياراً ماشياً أو راكباً فهى على ذلكك بعد النذر. 

لكن عن بعض: التصريح بثبوت حكم الفريضة بعد النذرء بل فى الجواهر: «لا خلاف أجده فيه). و كأنه لإطلاق ما دل على المنع من 
ذلك فى الفريضة؛ و لا يعارضه إطلاق ما دل على الجواز فى صلاة الليل و الوتر الشامل لحال النذر» للانصراف إلى حال كونها نفلا 
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كما هو الغالب و لو سلم فالمرجع عموم وجوب الاستقبال. 
و فيه- مضافاً الى ما قيل من أن عنوانى الفريضة و النافل قد غلب 


000 تقدم فى صدر هذه التعليقة. 
(0) البقرةف- .١١10‏ 
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[ (مسألة :)١‏ كيفية الاستقبال فى الصلاة] 


(مسألة :)١‏ كيفية الاستقبال فى الصلاة قاثماً أن يكون وجهه و مقاديم بدنه الى القبلةُ حتى أصابع رجليه )١(‏ على الأحوط: و المدار 
على الصدق العرفى. و فى الصلاءٌ جالسا 


عليهما المعنى الاسمى فيتبادر منهما ذوات الصلوات المخصوصة لا بقيد و صفى النفل و الفرض - 

خبر على بن جعفر (ع) عن أخيه موسى (ع): «سألته عن رجل جعل لله عليه أن يصلى كذا و كذا هل يجزئه أن يصلى ذلكك على دابته 
وهو مسافر؟ قال (ع): نعم) .)١١‏ 

و التوقف فيه لأن فى سنده محمد بن أحمد العلوى غير ظاهرء لتصحيح العلامة حديثه فيما عن المختلف و المنتهى» و عدم استثناء 
القميين حديثه من كتاب نوادر الحكمة؛ و وصف الصدوق له- فيما عن كمال الدين- بالدين و الصدقء و رواية جمله من الأجلاء 
عنه» و كفى بهذا المقدار دليلا على الوثاقة. مضافاً الى ما فى الجواهر 7 من رواية الشيخ الحديث أيضاً من كتاب ابن جعفر (ع) و 
طريقه اليه صحيح. و يؤيده أو يعضده ما روى من صلاة النبى (ص). 

صلاءً الليل و هو على راحلته 

«*) مع ما اشتهر من وجوبها عليه (ص) هذا لو نذر الصلاه الصحيحة. أما لو نذر فعلها على الأرض اتبع قصد الناذر» و هو غير محل 
الكلام. 

(1) بل الظاهر عدم توقف الاستقبال على ذلكك, و ليس الرجلان إلا كاليدين» و كذا الركبتان فى استقبال الجالسء و القيام و الجلوس 
لا يختلفان فى هذه الجهةٌ و لا-فى غيرهاء ولا فرق بين أن يكون الجلوس على الرجلين و على الأرضء فقوله: (لا بد أن يكون ..) 
محل تأمل. 


.8 من أبواب القبلةٌ حديث:‎ ١5 الوسائل باب:‎ )١( 

(0) الجواهر ج ,اص ”577 طبع النجف الحديث. و لم أعثر عليه فى مظان وجوده فى التهذيب. 

(") الوسائل باب: ١0‏ من أبواب القبلكُ حديث: 7١‏ و١7‏ و35. 
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أن يكون رأس ركبتيه إليها مع وجهه و صدره و بطنه. و إن جلس على قدميه لا بد أن يكون وضعهما على وجه يعد مقابلا لها. و إن 
صلى مضطجعا يجب أن يكون كهيئةُ المدفون .)١(‏ 

و إن صلى مستلقيا فكهيئة المحتضر. 
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[ (الثانى): فى حال الاحتضار] 

(الثانى): فى حال الاحتضار (3)) و قد مر كيفيته. 

[ (الثالث): حال الصلاهً على الميت يجب أن يجعل على وجه يكون رأسه إلى المغرب و رجلاه إلى المشرق] 

(الثالث): حال الصلاة على الميت يجب أن يجعل على وجه يكون رأسه إلى المغرب و رجلاه إلى المشرق (”). 

[ (الرابع): وضعه حال الدفن على كيفية مرت] 

(الرابع): وضعه حال الدفن على كيفية مرت. 

[ (الخامس): الذبح و النحر] 

اشارة 

(الخامس): الذبح و النحر (©) بأن يكون المذبح 


)١(‏ العرف يقصر عن إثبات هذه الحدود للاستقبال؛ و إنما تستفاد من النصوص. و الكلام فى ذلكك كله يأتى إن شاء اللّه فى مبحث 
القيام. 

(0) قد تقدم دليل وجوبه فى أحكام الاحتضار. و كذا الثالث و الرابع فان محلهما مبحث الصلاه و الدفن. و المراد وجوب الاستقبال 
بالميت حال الاحتضارء و حال الصلاةً عليه» و حال الدفن. 

(") يعنى: إذا كانت القبله فى ذلكك المكان فى الجنوب. أما إذا كانت فى الشمال- كما فى المكان الذى يكون فى جنوب مكة- 
فيجب الاستقبال بالميت بأن يكون رأسه الى المشرق و رجلاه الى المغرب. و المدار فى استقباله أن يكون رأسه الى يمين المصلى 
حينما يستقبل القبلهُ و رجلاه الى يساره. فراجع. 

(؟) إجماعاً بقسميه» كما فى الجواهر, للنصوص المستفيضة 

كحسن ابن مسلم: «استقبل بذبيحتكك القبلة» .0١١‏ 


و نحوه غيره. 
)١(‏ الوسائل باب: ١‏ من أبواب الذبائح حديث: ١‏ و يشتمل على غيره و لكن موضوعه المتعمد خاصة. 
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[ (مسألة ؟): يحرم الاستقبال حال التخلى بالبول أو الغائط] 
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(مسألة ؟): يحرم الاستقبال حال التخلى بالبول أو الغائط. و الأحوط تركه حال الاستبراء و الاستنجاء كما مر. 
[ (مسألة "1): يستحب الاستقبال فى مواضع] 


( مسألة ): يستحب الاستقبال فى مواضع: حال الدعاءء» و حال قراءة القرآن» و حال الذكر و حال التعقيب و حال المرافعة عند 
الحاكم» و حال سجدة الشكر و سجدة التلاوة» بل حال الجلوس مطلقا. 


[ (مسألة ؟): يكره الاستقبال حال الجماعع] 
(مسألة ع): يكره الاستقبال حال الجماع؛ و حال لبس السراويل» بل كل حالة تنافى التعظيم. 


)١(‏ لأنه الظاهر من الاستقبال بها. 

(1) لما عن جماعة من وجوب استقبال الذابح» بدعوى كون الباء فى الحسن للمصاحبة» أى: استقبل مع ذبيحتكك القبلة. و لما 

عن دعائم الإسلام: «إذا أردت أن تذبح ذبيحة فلا تعذب البهيمة أحد الشفرة و استقبل القبلة» ١١‏ 

بناء على كون المراد استقبال الذابح. لكن الدعوى ممنوعة مع أن مصاحبة المستقبل لا تقتضى استقبال الصاحب: و إنما اقتضته فى 
مثل: 0 

(ذهبت بزيد) لخصوصية المادة. و الظاهر أن الباء هنا للتعدية» مثل قوله تعالى (ذَهَبَ اللَهُ بنُورِهِم) «07. و حديث الدعائم 

- مع ضعفه فى نفسه و لا جابر له- يلزم حمله على الاستقبال بالبهيمة لثلا يلزم عدم التعرض له مع وجوبه» و تعرضه لما ليس بواجب. 
و الله سبحانه أعلم. 


.١ من أبواب الذبائح حديث:‎ ١١ مستدركك الوسائل باب:‎ )١( 


(0) البقرة-7١.‏ 
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[فصل فى أحكام الخلل] 

اشارةٌ 

فصل فى أحكام الخلل 

[ (مسألة )١‏ لو أخل بالاستقبال عالماً عامداً بطلت صلاته مطلقاً] 


(مسألةُ )١‏ لو أخل بالاستقبال عالماً عامداً بطلت صلاته مطلقاً .)١(‏ و إن أخل بها جاهلا (؟) أو ناسياً أو غافلا (*) أو مخطتاً فى اعتقاده 
أو فى ضيق الوقتء فان كان منحرفاً عنها الى ما بين اليمين و اليسار صحت صلاته (6)» فصل فى أحكام الخلل 
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(1) إجماغا محققاً ومستفيضاء كمافى العسشده لفوات المقروط بقوات شرطه و 

لحديث: «لا تعاد الصلاة إلا من خمسة: الطهور و الوقت و القبلهُ و الركوع و السجود .0١١‏ 

و نحوه غيره؛ و مقتضى إطلاقها عدم الفرق بين الاستدبار و غيره. 

() يعنى: بالحكم قاصراً أو مقصراً. 

(5) متعلقهما أعم من الحكم و الموضوع. و سيجىء التعرض لحكمهما إن شاء الله. 

(؟) كما هو المشهورء بل عن جماعة الإجماع عليه 

لصحيح معاوية ابن عمار: «أنه سأل الصادق (ع) عن الرجل يقوم فى الصلاة ثم ينظر بعد ما فرغ فيرى أنه قد انحرف عن القبلهُ يمينا أو 
شمالا. فقال (ع) له: 

قد مهفت غلاتف :ماين المشرق و المغرب قله 

3 


خبر الحسين 


.١ الوسائل باب: 4 من أبواب القبلة حديث:‎ )١( 
.١ من أبواب القبلة حديث:‎ ٠١ (؟) الوسائل باب:‎ 
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ابن علوان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن على (ع): «أنه كان يقول: من صلى على غير القبله و هو يرى أنه على القبلهُ ثمّ عرف بعد 
ذلكك فلا إعادةٌ عليه إذا كان فيما بين المشرق و المغرب» )١١‏ 

» المعتضدين 

بصحيح زرارة عن أبى جعفر (ع) قال: «لا صلاة إلا الى القبله. قال: قلت أين حد القبلة؟ قال (ع): ما بين المشرق و المغرب قبلةٌ كله) 
ع0 

لكن عن الناصريات و المقنعة و المبسوط و الخلاف و النهاية و المراسم و الوسيلة و الغنية و السرائر: إطلاق وجوب الإعاده فى الوقت 
إذا صلى لغير القبلهُ باجتهاده. بل عن الخلاف: الإجماع عليه. و عن السرائر: نفى الخلاف فيه. و يشهد لهم إطلاق جملهُ من النصوص 

كصحيح عبد الرحمن بن أبى عبد الله البصرى عن أبى عبد الله (ع): «إذا صليت و أنت على غير القبله و استبان لكك أنكك صليت و 
أنت على غير القبله و أنت فى وقت فأعد, و إن فاتكك الوقت فلا تعد) «”) 

عو 

صحيح يعقوب بن يقطين: «سألت عبداً صالحاً (ع) عن رجل صلى فى يوم سحاب على غير القبلة ثمّ طلعت الشمس و هو فى وقت أ 
يعيد الصلاه إذا كان قد صلى على غير القبلُ و إن كان قد تحرى القبلهُ بجهده أ تجزؤه صلاته؟ فقال (ع): يعيد ما كان فى وقت. فاذا 
ذهب الوقت فلا إعادةٌ عليه) «6). 

و نحوهما غيرهما. و الجمع بين هذه النصوص وما قبلها كما يمكن بحمل هذه النصوص على غير ما بين المشرق و المغرب» يمكن 
بحمل تلكك على نفى الإعادة فى خارج الوقت»ء و مع تعارض وجوه الجمع يرجع الى عموم ما دل على اعتبار القبلة و وجوب الإعادة 
بتركها 
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)١(‏ الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب القبلة حديث: ه. 
(؟) الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب القبلةٌ حديث: ؟. 
(") الوسائل باب: ١١‏ من أبواب القبلة حديث: .١‏ 
(ع) الوسائل باب: ١١‏ من أبواب القبلةٌ حديث: ؟. 
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و لذلكك استشكل فى الحدائق فى نفى الإعادةٌ مطلقاً. 

هذا و التأمل يقضى بأنه لا وقع لهذا الاشكال لا لحكومة قوله (ع): 

«ما بين المشرق ..) 

على هذه النصوص. لأن لفظ القبلهُ مستعمل فى أكثر هذه النصوص فى كلام السائل لا فى كلام الامام (ع)» و إرادة للسائل عن القبلة 
تمام ما بين المشرق و المغرب بعيد جداً. و لا لكون المرجع بعد التعارض قاعدة الاجزاء, أو إطلاق الصلاة» أو أصالة البراءة لمنع 
ذلككء بل المتعين للمرجعية إطلاقات الشرطية و وجوب الإعادة. بل لأن الجمع الأول بالتصرف فى الموضوع أظهر من الثانى بالتصرف 
فى متعلق الحكم؛ لظهور النصوص الأول فى كون ما بين المشرق و المغرب ذا خصوصيةٌ يمتاز بها عن غيره؛ و لا يتم ذلكك على 
الجمع الآخر و قد مر لذلكك نظائره. 

و كيف كان فالنصوص المتقدمة بنوعيها متفقة على نفى القضاء. و مع ذلك فقد حكى عن بعض وجوبه؛ و يشهد له 

خبر معمر (عمرو خ ل) ابن يحيى قال: «سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل صلى على غير القبلة ثم تبينت القبلة و قد دخل وقت صلاءً 
أخرى. قال (ع): يعيدها قبل أن يصلى هذه التى قد دخل وقتها) .)١١‏ 

و فيه- مع الغض عن إشكال سنده و إعراض الأصحاب عنه- أنه لا يصلح لمعارضة ما هو صريح فى نفيه إذ مقتضى الجمع العرفى 
الحمل على الاستحباب. مضافاً الى قرب دعوى إرادة وقت الفضيله من وقت الأخرى, كما يشير اليه عدم تصريح السائل بخروج وقت 
الأولىء أو دطرى كر الغرضن مشروعية القضاء قل ذات الوقت لا وندوب القضاء شل تقسه. امل حيدا. 

ثمّ إن ظاهر قول السائل فى الصحيح: 

١ثمّ‏ ينظر فيرى ..) )1١‏ 


)١(‏ الوسائل باب: 4 من أبواب القبلة حديث: ه. 
إفرة انظر صدر هذه التعليقة. 
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و لو كان فى الأثناء مضى ما تقدم و استقام فى الباقى )١(‏ من 


أن العلم بكون الصلاةٌ الى غير القبلة لم يكن حال الصلاة» و إنما حدث بعد ذلكك, فلا يدخل فى عموم الصحيح الناشئ عن تركك 
الاستفصال الجاهل بالحكم قاصراً كان أو مقصراًء و كذا الناسى له مع علمهما بجهة القبلة. كما لا يدخل العالم العامد. و أما الجاهل 
بالقبلة إذا كان متردداً- كما إذا بنى على الصلاة الى جهة ثمّ يسأل بعد ذلكك- ففى دخوله فى الصحيح إشكال لانصرافه الى من صلى 
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بانياً على كون صلاته فرداً للمأمور به. و مثله ما لو صلى إلى إحدى الجهات الأربع عند اشتباه القبلة و بعد الفراغ اتكشف له الانحراف 
كذلك. فيمكن دعوى وجوب الإعادة على الأول عملا بمقتضى الشرطية و كذا فى الثائى إذا تبين كون الانحراف أكثر من ثمن 
الدائرة» أما إذا لم يكن انحرافه كذلكك فيمكن الاجتزاء بصلاته عملا بدليل الاجتزاء بالأربع» بناء على ما عرفت من ظهوره فى حصول 
اليقين بالاستقبال لو اقتصر عليهاء فان ذلك لازم لاغتفار الانحراف المذكور واقعاً. و كذا حكم من صلى إلى واحدةٌ فى ضيق الوقت 
بناء على وجوب إيقاع الثلادث بعد الوقت أما بناء على الا-جتزاء بها فليس مما نحن فيه لأ-ن حكمه الواقعى ذلك فى اعتقاده فى 
الدخول تحت عموم الصحيح. و أما ناسى القبله و الغافل فلا ينبغى التأمل فى دخولهما تحت عموم الصحيح أيضاً كالمخطئ. و الله 
سبحانه أعلم. 

)١(‏ بلا خلاف كما صرح به جماعة» بل عليه الإجماع فى جملة من كلماتهم» كما فى المستند. و يشهد له 

موثق عمار عن أبى عبد الله (ع): «فى رجل صلى على غير القبلة فيعلم و هو فى الصلاءٌ قبل أن يفرغ من صلاته. قال (ع): إن كان 
متوجهاً فيما بين المشرق و المغرب فليحول وجهه إلى القبلُ ساعة يعلم» و إن كان متوجهاً الى دبر القبلهُ فليقطع الصلاء 
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غير فرق بين بقاء الوقت و عدمهء لكن الأحوط الإعادهُ فى غير المخطىئ فى اجتهاده مطلقاً .)١(‏ و إن كان منحرفاً الى اليمين و اليسارء 
أو الى الاستدبار» فان كان مجتهداً مخطتاً أعاد فى الوقت دون خارجه (؟) 


ثمّ يحول وجهه إلى القبلة ثم يفتتح الصلاةً) .)"١١‏ 

و 

خبر القاسم بن الوليد قال: «سألته عن رجل تبين له و هو فى الصلاة أنه على غير القبلة. 

قال (ع): يستقبلها إذا ثبت ذلككء و إن كان فرغ منها فلا يعيدها) "١‏ 

بناء على أن المراد: يستقبل القبلة- كما هو الظاهر- لا الصلاءٌ. مضافاً الى إمكان استفادته من ذيل صحيح معاوية 

بناء على ظهوره فى عدم الخصوصية للفراغ. إلا أن يشكل من جهة فوات الاستقبال حين الالتفات فى الأثناء إلى حين الاستقامة. فتأمل. 
)١(‏ لاقتصار جماعة كثيرة على المجتهد. بل فى كلام بعض نسبته إلى الأصحاب. و لكونه القدر المتيقن من النصوص. 

(؟) أما الإعادةً فى الوقت: فمما لا إشكال فيه و لا خلافء إذ يقتضيها- مضافاً الى أدلةُ الشرطية و الى 

حديث: «لا تعاد الصلاة» 

و نحوه- الأخبار الكثيرة المتقدم بعضها. 

و أما عدم وجوب القضاء فى الأولين: فهو المشهور و يشهد له النصوص المتقدم بعضهاء الصريحة فى نفى الإعادة بعد خروج الوقت. 
و حكى عن بعض أصحابنا أو قوم منهم: إطلا-ق وجوب الإعادة. و ليس صريحاً فى المخالفة لذلكك. و لا دليل عليه ظاهراً إلا خبر 


معمر بن عحوي 


)١(‏ الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب القبلةٌ حديث: ؟. 
(؟) الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب القبلةٌ حديث: *. 
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الذى قد تقدم الكلام فيه. 

و أما عدم وجوبه فى الاستدبار: فهو المحكى عن كثير- منهم السيد و الحلى» و ابن سعيد, و العلامة و الشهيد فى جملهُ من كتبهماء و 
ابن فهدء و الميسىء و الشهيد الثانى» و ولدهء و سبطه و الخراسائى؛ و الأصبهائى» و غيرهم- أخذاً بإطلاق النصوص النافيُ للاعادة فى 
خارج الوقت. و عن الشيخين و سلار و ابن زهرة؛ و العلامة فى جملة أخرى من كتبه؛ و اللمعة و التنقيح و جامع المقاصد و غيرهم؛ بل 
عن الروضة نسبته الى المشهور وجوب القضاء. و ليس لهم شاهد ظاهر. نعم استدل له بخبر معمر بن يحيى 

و ذيل موثق عمار 

المتقدمين» بناء على إطلاق الثانى الشامل لما بعد الوقتء و عدم الفصل بين الأثناء و ما بعد الفراغ؛ و 

مرسل الشيخ فى النهاية: «رويت رواية انه إذا كان صلى الى استدبار القبلة ثمٌّ علم بعد خروج الوقت وجب عليه إعادة الصلاة) .0١١‏ 

و نحوه ما عن الناصريات و الجمل و السرائر. 

وقد عرفت الإشكال فى الأول. مع أن حمله على الاستدبار مما لا قرينة عليه. و أما الثانى فعلى تقدير عدم ظهوره فى الوقت فلا أقل 
من إمكان حمله عليه بقرينة تلك النصوص لقرب حمله عليه جدا. لا أنه يرجع الى أدلة الشرطية من جهة كون التعارض بالعموم من 
وجه. مع أن الظاهر من الاستدبار فيه- بقرينة المقابلة- ما يعلم اليمين و اليسار» فلو كان له إطلاق يشمل ما بعد الوقت كانت تلكك 
النصوص السابقة- بعد حملها على غير ما بين اليمين و اليسار- أخص فيتعين التصرف فيه بالحمل على الوقتء لثلا يلزم طرح تلكك 
النصوص بالمرة. فتأمل جيداً. مع أن 


.٠١ من أبواب القبلكُ حديث:‎ ١١ الوسائل باب:‎ )١( 
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و إن كان الأحوط الاعادةٌ مطلقاً ))١(‏ لا سيما فى صورة الاستدبار» بل لا ينبغى أن يتركك فى هذه الصورة (؟). و كذا إن كان فى 
الأثناء (*). و إن كان جاهلا 


عدم الفصل بين الأثناء و بعد الفراغ محل تأمل. و أما الثالث: فضعيف جداً حيث أنه نقل بالمضمون لرواية مجهولة العين لم يعتمد 
ناقلها عليهاء إذ ما عدا النهاية من كتب الشيخ محكى عنه العدم. و أما هى فالمحكى عنها قوله: «و هذا هو الأحوط و عليه العمل)»» و 
هو غير ظاهر فى الاعتماد. 

إلا من جهِهٌ الاحتياط. كما أنه قد يظهر من استدلاله فى التهذيب و الاستبصار و الخلاف بروايهُ عمار 

أنها المراد بالمرسل فى النهاية 

» كما أن استدلال بعض أهل هذا القول بخبر معمر 

و آخر بأدلةُ الشرطية عدم الاعتماد على المرسل بنحو يكون جابراً لضعفه. فلاحظ. 

)١(‏ خروجاً عن شبهة الخلاف الأول المحكى عن بعض أصحابنا أو قوم منهم. 


حكيم» سيد محسن طباطبايى» مستمسكك العروة الوثقى» ١‏ جلد» مؤسسة دار التفسير» قم - ايران» اول» ١6١8‏ ه ق 
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(0) لقوهُ شبههُ الخلاف المحكى عن المشهور. 
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() يعنى: إذ التفت فى الوقت أعاد إذا كان الانحراف الى اليمين أو اليسار أو الاستدبار كما هو المعروف. و تقتضيه أدلهُ الشرطية؛ و 
حديث: («لا تعاد) 

» و موثق عمار 

»و النصوص المتقدمة بناء على الأولوية أو عدم الفصل. و أما خبر القاسم بن الوليد المتقدم فلا بد أن يكون محمولا على غير 
الفرضء بقرينة ما فيه من نفى الإعادة بعد الفراغ» و لعله أيضاً هو المراد من إطلاق ابن سعيد الانحراف إن تبين الخطأ فى الأثناء» و 
كذا ما عن المبسوط من قوله: «فان كان فى حال الصلاة ثم ظن أن القبلة عن يمينه أو شماله بنى عليه و استقبل القبله و يتمهاء و إن 
كان مستدبراً للقبلك أعادها من أولها 
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أو ناسياً أو غافلا فالظاهر وجوب الإعادهٌ فى الوقت و نخارجه )١(‏ 


بلا خلاف»؛ و يشير الى الحمل المذكور نفيه الخلاف بناء على رجوعه إلى الأول أيضاًء فيكون ذلك منه فتوى بمضمون موثق عمار 
.و إلاافهو محجوج بما عرفت. 

نعم يشكل حال الالتفات فى الأثناء إذا كان فى آخر الوقت بحيث لو استأنف كان قضاء فهل يستقيم و يتم صلاته؟- كما عن 
المداركك و الذخيرةٌ و الرياض و اختاره فى الجواهرء بل عن الأول حكايته عن الشهيدين- إما لاستفادته من النصوص الثافية للقضاء 
المتقدمة فيما لو تبين الخطأ بعد الفراغ» إما لإطلاق بعضها الشامل لصورة التبين فى الأثناء» أو للأولوية» لأن فوات الاستقبال فى بعض 
الصلاة أولى بنفى القضاء من فواته فى جميعها. إما لأن فوات الوقت أولى من مراعاة الاستقبال. أو يقطع صلاته و يستأنف؟ 

إما لمنع الإطلاق فى النصوص المتقدمة» و كذا الأولوية» فيكون المرجع إما إطلاق موثق عمار 

على تقدير تماميته أو إطلاق أدلهٌ الشرطية» و 

حديث: («لا تعاد) 

؛ و إما لتسليم الإطلاق فى النصوص المتقدمةٌ مع البناء على معارضته. 

بإطلاق موثق عمار 

» فيكون المرجع الأدلة الأولية. وعن الشهيد فى الذكرى: التردد فى الحكمء لعدم ظهور المبانى المذكورة. و الأقرب الى الذهن عاجلا 
هو الأول كما يظهر بعد التأمل فى وجهه. ولا يعارضه إطلاق الموثقء فإنه لو سلم يسهل حمله على خصوص صورة إمكان الإعاده فى 
الوقت. و المسألةُ محل تأمل. 

)١(‏ لاختصاص نصوص نفى القضاء بالمجتهد المخطئ فى اجتهاده كما يظهر من ملاحظة ما فيها من ذكر الغيم 

وأو السحات 


زفق 


,8 من أبواب القبلهُ حديث: 6 وا‎ ١١ الوسائل باب:‎ )١( 
من أبواب القبلة حديث: ؟.‎ ١١ (؟) الوسائل باب:‎ 
770 مستمسكك العروة الوثقى» جه ص:‎ 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ١/٠‏ من اعزه0م 


و العمى 

ولو 

قوله (ع): «فحسبه اجتهاده) ١؟7).‏ 

و فيه: أن بعضها مطلق كصحيح عبد الرحمن المتقدم 

او 

صحيح زرارة: «إذا صليت على غير القبلهُ فاستبان لكك قبل أن تصبح أنكك صليت على غير القبلهُ فأعد صلاتكك» 0" 

» إذ لا فرق بينهما و بين صحيح معاوية المتقدم فى المسألة السابقة 

«0 فالبناء على إطلاقه الشامل لجميع الأحوال دون إطلاقهما غير ظاهر. و حينئذ لا بد من الرجوع الى ما ذكرناه من عدم الشمول 
للجاهل بالحكم, و الناسى له؛ و الغافل عنه» و الشمول لناسى الموضوع و الغافل عنه حسبما سبق. 

تنبيه المذكور فى النصوص لفظ المشرق و المغرب كما سبق فى صحيح معاوية 

و موثق عمار 

و غيرهماء و قد عبر غير واحد- منهم الفاضلان فى جمله من كتبهما- بهماء و الأكثر عبروا باليمين و اليسار. بل فى كشف اللثام: «لم 
أر همن قبل الفاضلين اعتبار المشرق و المغرب». .و الأخير هو المتعين؛ لاختصاص الأول بمن قبلته نقطةٌ الجنوب أو الشمالء أها من 
كانت قبلته نقطهُ المشرق فقوس الاجزاء فى حقه يكون ما بين الشمال و الجنوب من جانب المشرقء و من كانت قبلته نقطهُ المغرب 


فكوسن الاجزاء 


.,8 من أبواب القبلةُ حديث:‎ ١١ الوسائل باب:‎ )١( 
.8 من أبواب القبلةٌ حديث:‎ ١١ (؟) الوسائل باب:‎ 
تقدم فى أوائل هذا الفصل.‎ )©( 

(6) الوسائل باب: ١١‏ من أبواب القبلهُ حديث: 757. 
(0) راجع أوائل هذا الفصل. 
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فى حقه يكون ما بين الشمال و الجنوب من جانب المغربء و قد يكون غير ذلكك فى البلدان الأخر على اختلافها فى الطول و العرض. 
و كأن التعبير بالمشرق و المغرب فى كلام الجماعة اتباعاً للنصوصء و التعبير فيها كان لأن الراوى قبلته فى جهة الجنوبء لكن متابعة 
النصوص مع لزوم الإبهام المحل ليس كما ينبغى. 

و كيف كنان فالظاهر من المشرق و المغرف فى التصوص و الفعاوئ- و كذا اليمين و البسار- النقطتان المتقابلتان من دائرة الألفق 
القاسمتان لها قسمين متساويين» فالقوس الذى يكون من جانب القبلهُ هو قوس الاجزاء. 

و أما الاستدبار فالبحث عن المراد منه غير مهم, إذ لا حكم له بالخصوصء و ليس له تعرض فى النصوص سوى موثق عمار 

)١«‏ و مرسل النهاية 

«07: و الأول قد عرفت أن الظاهر منه- بقرينة المقابلة- إرادهٌ ما يعم اليمين و اليسارء لثلا يلزم إهمال الجواب» و هو خلاف الظاهر جداً 


و الثانى لا ينبغى التأمل فى ظهوره فيما يقابل القبله. و لو بنى على متابعة الأصحاب الذين خصوه بحكم الإعاده و القضاء فالظاهر منهم 
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أنهم يريدون به ما يقابل القبل كما عن الشهيد الثانى فى الروض و المسالكك و الروضة و فوائد القواعد» كالمرسل الذى ذكر مستنداً 
لهم. و ما بينه و بين اليمين و الشمال ملحق بهماء لا به لأ-نهم إنما ذكروا اليمين و اليسار تحديداً لقوس الاجزاءء و لم يذكروهما 
موضوعاً لحكم التفصيل؛ كى يشكل إلحاق ما بينهما و بين الاستدبار بهماء و إنما ذكروا الاستدبار فقطء فخصوه بوجوب القضاء و 
جعلوا ما غداه.و.ماعدا الاتحراق فيما بين البمين و البسار فوضوعا للتفضصيل 


)١(‏ تقدم فى البحث عما لو التفت الى انحرافه عن القبلهُ فى الأثناء. 
(0) تقدم فى البحث عما لو استدبر القبلهُ عن اجتهاد مخطئ. 
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[ (مسألة ؟): إذا ذبح أو نحر الى غير القبلة عالماً عامداً حرم المذبوح و المنحور] 


(مسألة ؟): إذا ذبح أو نحر الى غير القبلةُ عالماً عامداً حرم المذبوح )١(‏ و المنحور. و إن كان ناسياً أو جاهلا أو لم يعرف جهة القبلة 
لأحكرنة عراما (كابى كذ) إلى عدر 


بينه و بين الإعادة» فراجع كلماتهم و تأمل تجد فى تحرير الخلاف فى معنى الاستدبار ما لا ينبغى. و الله سبحانه الموفق. 

(1) بلا خلاف ولا إشكال, و تقتضيه نصوص الشرطية» 

كمصحح الحلبى: «عن الذبيحة تذبح لغير القبلة. فقال (ع): لا بأس إذا لم يتعمد) .)١١‏ 

و نحوه صحيحا ابن مسلم 

وابن جعفر (ع) 

«"/. (5) أما فى الأول: فموضع وفاقء و فى الجواهر: «بلا خلاف أجده فيه بل حكى الإجماع عليه غير واحد/. و يقتضيه نفى البأس فى 
الصحاح المشار إليها آنفاء و أما فى الأخيرين: فهو المحكى عن تصريح كثير من الأصحاب. و عن الأردبيلى نسبته إلى الأصحاب. و 
هو فى الأخير ظاهرء لصدق عدم العمد الذى أخذ فى النصوص موضوعاً للحل» و لذا قال فى كشف اللثام: «لا نعرف خلافاً فى أن من 
أخل بالاستقبال بها ناسياً أو جاهلا بالجهة حلت ذبيحته». لكنه يشكل فى الأول؛ لعدم ظهور صدقه فيه. 

و 

رواية الدعائم فى من ذبح لغير القبل: «إن كان خطأ أو نسى أو جهل فلا شىء عليه و تؤكل ذبيحته ..) "٠‏ 

ضعيفة غير مجبورة. و مجرد الموافقة لفتوى الجماعة غير كاف فى الجبر ما لم يظهر الاعتماد عليهاء و هو غير ثابت أو معلوم العدم. 
نعم استدل له 

بصحيح ابن مسلم: «عن رجل 


." من أبواب الذبائح حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 

(1) الوسائل باب: ١5‏ من أبواب الذبائح حديث: ؟ و ه. 

() الوسائل باب: ١7‏ من أبواب الذبائح حديث: ؟. 

مستمسكك العروة الوثقى» جه ص: 77 

اسقباله كأن يكون عاضياً أو واقعا فن بكر أو تحن ذلكك مما لا يمكن استشاله )١(‏ فانه يذبحه:و إن كات الى غير القبلة. 
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[ (مسألة 1): لو قر استقبال الميت وجب نبشه] 


(مسألة ”): لو تركك استقبال الميت وجب نبشه (7) ما لم يتلاش و لم يوجب هتكك حرمته» سواء كان عن عمد أو جهل أو نسيان كما 


فرشيانها 


ذبح ذبيحة فجهل أن يوجهها إلى القبلة. فقال (ع): كل منها. فقلت له: فإنه لم يوجهها. فقال (ع) فلا تأكل منها؛ ١١‏ 

بناء على ظهوره فى أن المقابلة بين السؤالين مع اشتراكهما فى عدم الاستقبال هو فرض الجهل فى الأول و العلم فى الثانى» كما هو غير 
بعيد» لا هو الاستقبال فى الأول و العدم فى الثانى مع الاشتراك فى الجهل. 

)١(‏ بلا خلاف فيه ظاهرء بل عن غير واحد دعوى الإجماع عليه لكثير من النصوص» 

كصحيح الحلبى: «فى ثور تعاصى فابتدره قوم بأسيافهم و سموا فأتوا علياً (ع). فقال: هذه ذكاهٌ وحية» و لحمه حلال» ١؟)‏ 

3 

خبر زرارة: ١عن‏ بعير تردى فى بثر ذبح من قبل ذنبه. فقال (ع): لا بأس إذا ذكر اسم اللّه تعالى عليه) «*) 

عو 

حسن الحلبى: «فى رجل ضرب بسيفه جزوراً أو شاه فى غير مذبحها و قد سمى حين ضرب .. فأما إذا اضطر اليه و استصعب عليه ما 
يريد أن يذبح فلا بأس بذلك» «». 

و اوها عن بها 

(6) يع مقدفة الانتقال الراجسب» و عرمة الب لبسن لدليلها 


)١(‏ الوسائل باب: ١‏ من أبواب الذبائح حديث: ؟. 
(؟) الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب الذبائح حديث: .١‏ 
() الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب الذبائح حديث: 8. 
(©) الوسائل باب: 5 من أبواب الذبائح حديث: ". 
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[فصل فى الستر و الساقر] 

اشارة 

فصل فى الستر و الساتر 

[اعلم أن الستر قسمان: ستر يلزم فى نفسه؛ و ستر مخصوص بحالة الصلاة] 


اشارة 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً نطا؟/ا١‏ من اعزه0 


اعلم أن الستر قسمان: ستر يلزم فى نفسه» و ستر مخصوص بحالة الصلاة. 
[فالأول: يجب ستر العورتين القبل و الدبر] 


اشارة 


قالأول: يجب نشر العورتين (1) القبل والدبرة عن كل مكلق هن الرجل و المرأة عن كل أحد من ذكر أو أنتى» ولو كان مماثلة 
محرماً أو غير محرم. و يحرم على كل منهما أيضاً النظر إلى عورة الآخر. ولا يستثنى من الحكمين إلا الزوج و الزوجة و السيد و الأمة 
إذا لم تكن مزوجة و لا محلل بل يجب الستر عن الطفل المميزء خصوصاً المراهق. كما أنه يحرم النظر إلى عورة المراهق؛ بل الأحوط 
تركك النظر إلى عورة المميز. 

سوسم عابي 


إظلاق يتتدل القام تإطلاق دلبل وسون الامتقال بالعيت مسك رقع الى تلاق اتقى موضنوع الالتطباله كما آنه الو الم حتكه شرم 
النبش» لأن حرمة الهتكك أهم من وجوب الاستقبال به و أعظم. و الله سبحانه أعلم. 

فصل فى الستر و الساتر 

)١(‏ تقدم الكلام فى وجوب ستر العورتين و حرمة النظر إليهما فى أحكام التخلى. فراجع. 

(5) إجماعاًء بل ضرورة من الدين» و يشير اليه قوله تعالى: 
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(وَ لَيِضْرِبْنَ بِحْمْرِِنَّ عَلِا جُيُوبِهن 1 يُددِينَ زيئتهُنَّ إَِا لبَعُولَتِهِنَ ..) 1١‏ و قوله تعالى (وَ الْماعَِدُ مِنَ التلَاء التى لا يبون نكاحا 
صحيح الفضيل: «عن الذراعين من الم رأ هما من الزينة التى قال الله تعالى (و لا يُتِدِينَ يتنه إلا ِبعُولَتهِنَ)؟ قال (ع): نعم) "١‏ 

0 

صحيح البزنطى: «لا تغطى المرأةٌ رأسها من الغلام حتى يبلغ الغلام» 69 

و نحوهما غيرهما مما ورد فى هذه الأبواب. و ما ورد فى حرمة النظر إلى الأجنبية 

«0 بناء على الملازمة بين حرمة النظر و وجوب السترء المفروغ عنها فى ظاهر النص و الفتوى و لأجل وضوح الحكم فى وجوب التستر 
و حرمة النظر لم يتعرض أكثر النصوص لهما إلا عرضاً بملاحظة حكم موارد الاستثناء أو توهمه كالقواعد 

«7)» و المملوككث 

7 و الخصى 


«لاء و الأعمى 
«4)» وعند العلاج 
دكي و الصبى والصبية 


»١١‏ و الوجه و الكفين 
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١١9‏ ومن يريد تزويجها 


011 


.56 النور:‎ )١( 

() النور: ٠ع.‏ 

(*) راجع الوسائل باب: ٠١9‏ من أبواب مقدمة النكاح حديث: .١‏ 
(ع) راجع الوسائل باب: ١77‏ من أبواب مقدمة النكاح حديث: ؟. 
(0) راجع الوسائل باب: ٠١5‏ من أبواب مقدمة النكاح. 

(8) راجع الوسائل باب: ٠١١‏ من أبواب مقدمة النكاح. 

(0) راجع الوسائل باب: ١7‏ من أبواب مقدمة النكاح. 

(8) راجع الوسائل باب: ١10‏ من أبواب مقدمة النكاح. 

(9) راجع الوسائل باب: ١194‏ من أبواب مقدمة النكاح. 

)٠١(‏ راجع الوسائل باب: 1١‏ من أبواب مقدمة النكاح. 

)1١(‏ راجع الوسائل باب: 171-١78‏ من أبواب مقدمة النكاح. 
(؟1) راجع الوسائل باب: ٠١9‏ من أبواب مقدمة النكاح. 

(1) راجع الوسائل باب: 78 من أبواب مقدمة النكاح. 
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عمن عدا الزوج و المحارم ))١(‏ إلا الوجه و الكفين (1) مع عدم التلذذ و الريبة 


و نساء أهل تهامهُ و نحوهن ممن لا ينتهين إذا نهين 

9 و المرأةُ التى تموت ليس معها محرم 

«؟» و غير ذلكك من الموارد المتفرقةٌ التى يعثر المتتبع على مقدار وافر منها جداً. فلاحظ. 
)١(‏ أما استثناء الأول فواضح. و أما الثانى: فسيأتى الكلام فيه. 


صفحة عا؟/ا١‏ من اعاه0 


(؟) كما عن الشيخ فى النهاية و التبيان و التهذيب و الاستبصار و اختاره جماعة ممن تأخر عنه. و منهم شيخنا الأعظم (ره) فى شرح 


كتاب النكاح من الإرشاد. و يشهد له 


خبر على بن جعفر (ع) المروى فى قرب الاسناد: «عن الرجل ما يصلح له أن ينظر من المرأة التى لا تحل له؟ قال (ع): 


الوجه و الكفان و موضع السوار) «”) 


عو 


خبر مسعدةٌ بن زياد «سمعت را (ع)- و سئل عما تظهر المرأة من زينتها - قال لع): الوجه والكفين» 26 


عو 


مرسل مروك بن عبيد عن بعض أصحابنا عن أبى عبد الله (ع): «قلت له: ما يحل للرجل أن يرى من المرأءً إذا لم يكن محرماً؟ قال 


3-6 الوجه و الكفان و القدمان» «ه) 


عو 
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خبر زرارة عن أبى عبد الله (ع): «فى قول الله عز و جل (إِنَا لا طَهَرَ منّهًا). قال (ع): الزينة الظاهرة الكحل و الخاتم» «. 


ونحوه 


)١(‏ راجع الوسائل باب: ١١7‏ من أبواب مقدمة النكاح. 
(؟) راجع الوسائل باب: ”١‏ من أبواب غسل الميت. 

(5) قرب الاسناد ج: ١‏ باب ما يجب على النساء فى الصلاة. 
(6) الوسائل باب: ٠١9‏ من أبواب مقدمة النكاح حديث: ه. 
(0) الوسائل باب: ٠١9‏ من أبواب مقدمة النكاح حديث: 7. 
(2) الوسائل: باب ٠١9‏ من أبواب مقدمة النكاح حديث: ". 
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ع 


خبر أبى بصير 

١‏ إلا أن فيه الخاتم و المسكة و هى القلب (و القلب بالضم السوار). و 

خبر المفضل بن عمر: «فى المرأة تموت فى السفر مع رجال ليس فيهم ذو محرم. قال (ع): و لا يكشف لها شىء من محاسنها التى أمر 
الله سبحانه بسترها. قلت: فكيف يصنع بها؟ قال (ع): يغسل بطن كفيهاء ثمّ يغسل وجههاء ثم يغسل ظهر كفيها) .07١‏ 

و 

فى صحيح داود بن فرقد: ١يغسلون‏ كفيها؛ 07. 

و قريب منه خبر جابر 

كو 

خبر أبى سعيد: «فى الرجل يموت مع نسوة ليس فيهن له محرم. فقال أبو عبد الله (ع): بل يحل لهن أن يمسسن منه ما كان يحل لهن 
أن ينظرن منه اليه و هو حى» «2) 

بناء على عدم الفصل بين الرجل و المرأة» المؤيد ذلكك كله أو المعتضد بما ورد من نظر سلمان (ره) لكف الزهراء (ع) دامية »]١[‏ و 
نظر جابر (رض) وجهها أصفر تار و أحمر أخرى 

«2)» و تعرض جملةٌ من النصوص 077 الواردة فى باب حكم النظر فى جملةٌ من الموارد التى هى مظنة الاستثناء للذراعين و الشعر و 
الرأس دون الوجه و الكفين مع أنهما أولى بالتعرض» لغلبة الابتلاء» فالسكوت 


]١[‏ فى البحار ج: ”5 ص: 18 الطبعةٌ الحديثة هكذا: (روى أن سلمان قال: كانت فاطمة (ع) جالسة قدامها رحى تطحن بها الشعير و 
على عمود الرحى دم سائل و الحسين (ع) فى ناحية الدار يتضور من الجوع فقلت: يا بنت رسول الله دبرت كفاكك ..). 


.# من أبواب مقدمة النكاح حديث:‎ ٠١9 الوسائل باب:‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل باب: 77 من أبواب غسل الميت حديث:‎ 
.” الوسائل باب: 77 من أبواب غسل الميت حديث:‎ )"( 
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(6) الوسائل باب: 77 من أبواب غسل الميت حديث: 8,. 
(0) الوسائل باب: 77 من أبواب غسل الميت حديث: .٠١‏ 
() الوسائل باب: ١٠١‏ من أبواب مقدمة النكاح حديث: ". 
(0) تقدمت الإشارة إلى مواضعها عن قريب. 
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عنه يوجب الاطمئنان بوضوح حكمه و هو الجواز. و مثلها ما تضمن كشف المرأةٌ وجهها فى الإحرام 

2 5 00 2 و 2 9 2 للا . ممه 
وقوله تعالى (وَ لَيِضْ رِئْنَ بَحْمَرِهِنَ عَلل جُيوبِهنَ) مشعر باختصاص الحكم بالجيوب فلا يعم الوجوه. و قوله تعالى: (وَ لا يُةدِينَ زِيتَتَهُنٌَ 
( 

مخصص بغير الظاهرة؛ و إجماله مانع عن العموم. و الأمر بالغض "١‏ لا عموم فى متعلقه؛ و حذفه لا يقتضيه. إذ حمله على العموم لكل 
شىء ممتنع» و لااسيما بملاحظة التعبير بقوله تعالى (مِنْ أَبَْارِهِ) أو بقوله تعالى: (أبصارهم)» فان كلمة (من) ظاهرة فى التبعيض» و 
الظاهر كونه بلحاظ المتعلق. و تقدير كل شىء من بدن المرأة لا قرينة عليه» بل المناسب جداً بقرينة ما بعده أن يكون متعلقه الفروج. 
مع أن كون المراد من الغض الغمض غير ظاهر. و ما دل على أن المرأة عى و عورة 
30 ظاهر فى كونها عورة و لو كانت متسترة» و لذا أمر بسترهن فى البيوت. و عموم غير ما ذكر مما هو ضعيف السند غير مجد. نعم 
يحتمل فى خبر ابن جعفر عليه السلام كون المراد من المرأة التى لا تحل له المحرم لا الأجنبية؛ إلا أنه لو تمّ كفى غيره فى الإثبات. و 
الاشتمال على السوار و القدمين التى لا قائل بالجواز فيها لا يقدح فى حجيتها فى غيرها. 
و من ذلكك يظهر ضعف ما عن التذكرة و غيرها من المنع» و قواه فى الجواهرء لإطلاق آيهُ الغضء و معلومية كون المرأة عورة. و عن 
كنز 


(1) الوسائل باب: 58 و 04 من أبواب تروكك الإحرام. 
(5) النور: #6 1" 
(*) الوسائل باب: 76 من أبواب مقدمة النكاح حديث: ؟. 
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العرفات: دغوى إطباق الققهاء غلبه..و لسيرة المتديتين غلى الستر. و لما ورد من أنه ماامن أحد الأ يضيب حظأ من الزنا فرتا العين النظر 
.0١١‏ ولما 

ورد فى مكاتبة الصفار الى أبى محمد (ع): «فى الشهادةٌ على المرأة هل تجوز أن يشهد عليها من وراء الستر و هو يسمع كلامها إذا 
شهد عدلان بأنها فلانة بنت فلان أو لا تجوز له الشهاده حتى تبرز من بيتها بعينها؟ 

فوقع (ع): تتنقب و تظهر للشهودا )"١‏ 

» ولما ورد من أن النظر سهم من سهام إبليس مسموم 
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«. و لخبر سعد الإسكاف عن أبى جعفر (ع) المتضمن أن شاباً من الأنصار استقبل امرأةٌ بالمدينة و كان النساء يتقنعن خلف آذانهن» 
فنظر إليها و هى مقبلة» فلما جازت نظر إليها فدخل فى زقاق و جعل ينظر خلفها و اعترض وجهه عظم فى الحائط أو زجاجة فشق 
وجهه فلما مضت المرأة رأى الدماء تسيل على صدره و ثوبه. فجاء إلى النبى (ص) فأخبره؛ فهبط جبرئيل (ع) بالآية 

«©". و لأن الستر أبعد عن الوقوع فى الزنا و الافتتان و نحوهما. المعلوم من الشارع الأقدس إراده عدمهاء و لذا حرم ما يحتمل من النظر 
إيصاله إليها. و تقييد المجوز بعدم خوف الفتنُ و الريبُ قاض بعدم الجواز غالباً. و دليله قاض بالإطلاق على وجه لو حمل على الأفراد 
غير الغالية كان من المؤل الذى لا حجية فيه. و تفسير (ل طَهَرَ مِنَا) بما عرفت كاف فى عدم الوثوق به لاختلافه اختلافاً لا يرجى 
جمعه. مع ضعف السند فى جملة منها. و لما ورد من صرف النبى (ص) وجه الفضل بن العباس عن الخثعمية 

ه١‎ 


.7 من أبواب مقدمة النكاح حديث:‎ ٠١5 الوسائل باب:‎ )١( 

(؟) الفقيه باب: 59 من أبواب القضاء (باب الشهادة على المرأة) حديث: ؟. 
(*) الوسائل باب: ٠١5‏ من أبواب مقدمة النكاح حديث: .١‏ 

(6) الوسائل باب: ٠١5‏ من أبواب مقدمة النكاح حديث: #. 

(0) المستدرك باب: 8١٠‏ من أبواب مقدمة النكاح حديث: /. 
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هذا و بالتأمل فيما ذكرنا يظهر لكك وجه المناقشة فى جميع ما ذكر. 

إذ إطلاسق آيهُ الغض غير معلوم. و كذا كون جميع بدن المرأة عورة بالمعنى الذى هو محل الكلام. و الإطباق عليه ممنوع. و سيرة 
المتدينين أعم من وجوب الستر. و زنا العين النظر مجمل المتعلق. مع أن من القريب إرادة النظر بالتلذذ. و مثله ما ورد من أنه سهم من 
سهام إبليس لعنه اللّه. و كذا ما هو مورد خبر سعد الإسكاف 

. مع أن النظر فيه كان الى ما يزيد على الوجه. و مكاتبة الصفار غير ظاهرهُ فى وجوب التستر شرعاً. فلعله لدفع الحزازة العرفية. مع أن 
النقاب لا يستر تمام الوجه. فجواز النظر الى بعض الوجه مع إمكان العلم بها بطريق غير النظر شاهد بالجواز. و يكفى فى البعد عن الزنا 
حرمة النظر مع التلذذ و الريبة لا مطلقاً. و كونه الغالب ممنوع جداً و لو سلم فحمل دليل الجواز على غيره لا يجعله من المؤلء لوروده 
من حيث النظر ذاته لا من حيث آخر من تلذذ أو ريبة. و اختلاف الأخبار فى بيان الزينة لأجل ورودها مورد بيان التمثيل و لو ببعض 
الأفراد. و ضعف السند ممنوعء إذ الأول صحيح كما فى المستند؛ لكن الذى وجدته فيه روايته بتوسط عبد اللّه بن الحسن عن جده 
على بن جعفر (ع) (و عبد اللّه) مهمل لم يذكره إلا بعض المتأخرين. و لم يعرف بقدح ولا مدح غير اعتماد الحميرى عليه فى رواية 
كتاب جده. و لعل هذا المقدار كاف فى اعتباره فى المقام عندهم. و الثانى فيه هارون بن مسلم و مسعده و كلاهما ثقَهُ كما عن 
النجاشى و الخلاصة. و الثالث فيه (مروك) الذى قيل فيه: إنه شيخ صدوق. و إرساله ربما لا يهم» لأن فى سنده أحمد بن محمد بن 
عيسى الذى أخرج البرقى من (قم) لأنه يعتمد الضعفاء و يروى المراسيل. و الرابع ليس فيه من يخدش فيه إلا القاسم بن عروة و قد 
صحح حديثه فى المواقيت 
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المعدود من أدلهُ الاشتراك. و الخامس ليس فيه من يتوقف فى روايته إلا سعدان بن مسلم. و روايةُ كثير من الأجلاء عنه توجب اعتبار 
حديثه. 

و خبر المفضل فيه عبد الرحمن بن سالم. إلا أن فى السند أحمد بن محمد ابن عيسى الذى عرفت حاله و البزنطى الذى هو من 
أصحاب الإجماع و ممن قيل فى حقه: إنه لا يروى إلا عن ثقة. و لعل الاعتبار بهذا المقدار من الأخبار فى المسألة كاف فى الحكم 
عندهم. و صرف النبى (ص) وجه الفضل لكون نظره مما يخاف منه الفتنة» كما يظهر من تعليله (ص) بخوف دخول الشيطان بينهماء 
فهو من أدلة الجواز لا المنع. 

وقد يستدل على الجواز أيضاً 

بصحيح على بن سويد: «قلت لأبى الحسن الرضا (ع): إنى مبتلى بالنظر الى المرأة الجميلة فيعجبنى النظر إليها فقال (ع): يا على لا بأس 
إذا عرف الله سبحانه من نيتكك الصدقء و إياكك و الزنا» )١١‏ 

وفيه: أن ظاهر التعبير بالابتلاء هو الاضطرارء و كأن الوجه فى السؤال ما يدخله بعد النظر المعبر عنه بقوله: 

«فيعجبنى ..) 

. و فى الشرائع وعن العلامة فى أكثر كتبه: التفصيل بين النظرة الأولى فيجوزء و الثانية فتحرم. و كأنه للجمع بين ما دل على المنع و 
الجوازء و للنبوى: «لا تتبع النظرة بالنظرة فإن الأولى لكك و الثانية عليكك» 

«") و قريب منه مرسلتا الفقيه 

او 

خبر الكاهلى: «النظرةٌ بعد النظرةٌ تزرع فى القلب الشهوهٌ و كفى بها لصاحبها فتنة) «©". 

وفيه: أنكك 


." من أبواب النكاح المحرم حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: ٠١5‏ من أبواب مقدمة النكاح حديث: *1. لكن فيه: (فان لكك الأسولى و ليس لكك الأخيرة) و لم نعثر على ما فى 
المتن. 

(©) الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب مقدمة النكاح حديثا: 8 و . 

(6) الوسائل باب: ٠١5‏ من أبواب مقدمة النكاح حديث: 8. 
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و أما معهما فيجب الستر .)١(‏ و يحرم النظر حتى بالنسبة إلى 


عرفت ما يقتضيه التأمل فى الجمع بين أدلتى المنع و الجواز. و النظر فى النبوى و ما بعده مجمل المتعلق. و لا يبعد أن يكون المراد من 
النظرة الأولى النظرة غير الحندية. 

و ما ذكرناه من تقريب القول بالجواز و المناقشة فى دليل المنع و إن كان أكثره مذكوراً فى كلام شيخنا الأعظم فى كتاب النكاح- و 
لأ-جله اختار القول بالجواز- لكن الخروج به عن مرتكزات المتدينين» بل مرتكزات المتشرعة فى غير النساء المتبذلات لا يخلو من 
إشكال. فلاحظ و تأمل. و الله سبحانه أعلم. 


)١(‏ إجماعاً محققاً ادعاه جماعة كثيرة على ما حكى عن بعضهم. و يشير اليه ما تقدم من خبر سعد الإسكاف 
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؛ و نخبر الكاهلى 

»وما تضمن صرف النبى (ص) وجه الفضل عن الخثعمية 

بملاحظة التعليل بخوف أن يدخل الشيطان بينهماء و غيرهماء و 

فيما عن العلل و العيون: «و حرم النظر الى شعور النساء المحجوبات بالأزواج و الى غيرهن من النساء لما فيه من تهييج الرجال و ما 
يدعو اليه التهيبج من الفساد و الدخول فيما لا يحل و لا يجمل و كذ لكك ما أشبه الشعور إلا الذى ..) .)١١‏ 

هذا و فسرت الريبة- كما فى المسالك- بخوف الوقوع فى الحرام؛ و جعل خوف الفتنة عبارة عن ذلك. و حكى عن التذكرة ما 
استظهر منه أن الريبة غير خوف الافتتان. و فى كشف اللثام: فسر الريبة بما يخطر بالبال عند النظر. و جعل الفرق بينها و بين خوف 
الافتتان ظاهراً. و التعليل فى خبر الفضل مع الخثعمية 

كاف فى إثبات الجميع» إذ فى جميعها يخاف 


.١7؟ من أبواب مقدمة النكاح حديث:‎ ٠١5 الوسائل باب:‎ )١( 
75/8 مستمسكك العروة الوثقى» جه ص:‎ 
من السرة إلى الركبة مطلقاًء كما أن الأحوط ستر الوجه و‎ )١( المحارم و بالنسبة إلى الوجه و الكفين. و الأحوط سترها عن المحارم‎ 


2 


الكفين عن غير المحارم مطلقا. 
[ (مسألة :)١‏ الظاهر وجوب ستر الشعر الموصول بالشعر] 


(مسألة :)١‏ الظاهر وجوب ستر الشعر الموصول بالشعر (؟) 


من الشيطانء و العمدةٌ التسالم على التحريم المعتضد بارتكازات المتشرعة على وجه لا يقبل الشكك و الارتياب. 

(1) لما عن التحريم من أنه ليس للمحرم التطلع فى العورة و الجسد عارياً. و عن ظاهر التنقيح: المنع عنه إلا الثدى حال الإرضاع. و عن 
بعض: المنع فى غير المحاسن و هو مواضع الزينة. و دليل الجميع غير ظاهر بعد ما دل الكتاب الشريف على جواز إبداء الزينة غير 
الظاهرة» و رواية السكونى الدالة على جواز النظر الى شعر الأم و الأخت و البنت 

«. و الجواز فى غير ذلك مقتضى الأصل. مضافاً الى التسالم عليه فيما بينهم. 

هذا ولا يظهر الوجه فى تخصيص الاحتياط بما بين السرهُ و الركبة حيث لا ينقل قول بذلك فى المقام. نعم عن بعض: تحديد العورة 
بذلك مطلقاً حتى بالنسبة الى الرجل؛ و عن بعض: تحريم نظر المرأة الى الرجل فى خصوص ما بين السرة و الركبة» و عليه فالأحوط 
وجوب ستره مطلقاً. 

هذا و مما سبق يظهر لكك وجه الاحتياط الآتى. و اللّه سبحانه أعلم. 

ابكار مث شكال لأ عاورة عن النهن عن النظر ان الشعر و الأمن فر 

ظاهر فى الشعر الأصلى فلا يعم الموصول. نعم إذا كان 


./ من أبواب مقدمة النكاح حديث:‎ ٠١5 الوسائل باب:‎ )١( 
من أبواب مقدمة النكاح.‎ ٠١ (؟) راجع الوسائل باب:‎ 
759 مستمسكك العروة الوثقى» جه ص:‎ 
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سواء كان من الرجل أو المرأة» و حرمة النظر اليه. و أما القرامل من غير الشعر و كذا الحلى ففى وجوب سترهما و حرمة النظر إليهما 
مع مستورية البشرة إشكال )١(‏ و إن كان أحوط. 


[ (مسألة 7): الظاهر حرمة النظر الى ما يحرم النظر إليه فى المرآةٌ و الماء الصافى مع عدم التلذذ] 


(مسألة "): الظاهر حرمة النظر الى ما يحرم النظر إليه فى المرآةٌ و الماء الصافى (1) مع عدم التلذذ. و أما معه فلا إشكال فى حرمته. 


من المرأةُ و كانت أجنبية أمكن القول بحرمة النظر اليه» لاستصحاب حرمةٌ النظر الثابتةٌ قبل الانفصال. لكن فى وجوب ستره على المرأةٌ 
الواصلةٌ له بشعرها إشكال. لاختصاص وجوب الستر بالمرأة ذات الشعر لا غيرها. 

و وجوبه عليها من باب الأممر بالمعروف لا يختص بهاء بل يعم كل مكلف كما لا يخفى. لكن فى محكى كشف الغطاء: «و الزينة 
المتعلقةُ بما لا يجب ستره فى النظر- على الأصح- و الصلاهُ- من خضابء أو كحلء أو حمرة؛ أو سوار؛ أو حلى؛ أو شعر خارج وصل 
بشعرها و لو كان من شعر الرجال و قرامل من صوفء و نحوه- يجب ستره عن الناظر دون الصلاة على الأقوى». و ظاهره تحريم إبداء 
مطلق الزينة حتى الظاهرة و لكنه غير ظاهر. 

)١(‏ يظهر عدم البأس من النظر الى القرامل مما سبق فى الشعر الموصول و أما الحلى: فقد يقتضى ظهور الآيهُ ١١‏ وجوب سترهاء لأنها 
من الزينة المحرم إبداؤها. و ما يظهر من النصوص 2١‏ من تفسيرها بمواضع الزينة 

لا ينافى ذلكك لجواز أن يكون المراد من الزين ما يعم الذاتية و العرضية» و ما ورد من ذكر المواضع غير ظاهر فى الحصر فيها بالتأمل. 
() خلافاً لمافى المسسندححيث استظهر الحواز فيهماء لاتضراف النظر 


.58 النور-‎ )١( 
من أبواب مقدمة النكاح و قد تقدم ذكر بعضها فى أوائل هذا الفصل.‎ ٠١9 (؟) راجع الوسائل باب:‎ 
١0٠١ مستمسكك العروة الوثقى» جه ص:‎ 


[ (مسألة 7): لا يشترط فى الستر الواجب فى نفسه ساقر مخصوص] 
(مسألة *): لا يشترط فى الستر الواجب فى نفسه ساتر معخصوصء ولا كيفيهٌ خاصة »)١(‏ بل المناط مجرد الستر و لو كان باليد و طلى 
الطين و نحوهما. 


[ (و أما الثانى):- أى الستر حال الصلاة] 


اشارة 
(و أما الثانى):- أى الستر حال الصلاة فله كيفية خاصة (؟). و يشترط فيه ساتر خاص. و يجب مطلقاً سواء كان هناكك ناظر محترم أو 


غيره أم لا (). 


إلى الشائع المتعارفء و لعدم العلم بكونه نظراً الى المرء و المرأة لجواز كون الرؤية فيهما بالانطباع. و فيه: أنه لو سلم فالظاهر من 
الأدلة عدم الخصوصية لغير الفرضء و أن موضوع الحكم هو الإحساس الخاصء و إلا جاز النظر بالآلة النظارة» و لا يمكن الالتزام به4. 
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نعم قد يشكل الحكم فى الماء الصافى من جهة عدم تمامية حكايته. فتأمل. 

)١(‏ لاطلاق الأدلة. 

6) كما سائى إن شاء الله عالى: 

(*) إجماعاً كما عن المنتهى و التذكرة و الذكرى و ظاهر المعتبر و التحرير و غيرها. و فى الجواهر: «الإجماع بقسميه منا و من أكثر 
العامة على اشتراط الصحة معه). و قد يستدل له 

بصحيح محمد بن مسلم- فى حديث- قال: «قلت لأبى جعفر (ع): الرجل يصلى فى قميص واحد؟ فقال (ع): 

إذا كان كنيفاً فلا بأس بده /١١‏ 

» و بنصوص العارى 

المشتمله على إبدال الركوع و السجود بالإيماء» و القيام فى بعض الأحوال بالجلوس. فلو لا شرطية التستر لما جاز ذلكك عند فقده. 
و بالنهى عن الصلاهُ فيما شف أو 


.١ من أبواب لباس المصلى حديث:‎ 7١ الوسائل باب:‎ )١( 
(؟) راجع الوسائل باب: 80 من أبواب لباس المصلى.‎ 
"0١ مستمسكك العروة الوثقى» جه ص:‎ 


وصف 

«1» و بالأمر بغسل الثوب من النجاسة و الصلاءً فيه مع الإمكان و بالصلاءً فيه معها مع عدم الامكان 

«7). و بما ورد من أمر المرأء بالتستر و بيان ما تستتر به 

«. لكن الأول ليس وارداً فى مقام تشريع شرطيةٌ التسترء بل فى مقام الاجتزاء بالواحد فى مقابل اعتبار التعدد- كما يظهر من 

رواية أبى مريم: «صلى بنا أبو جعفر (ع) فى قميص بلا إزار و لا رداء فقال (ع): إن قميصى كثيف فهو يجزئ أن لا يكون على إزار و 
لا رداء» «ع» 

فلا يقتضى إطلاءق الشرطية حتى مع عدم الناظر. و نصوص العارى مضطربة و سيأتى القول من بعض بجواز الصلاة تامه مع أمن 
المطلع. و النهى عن الصلاءٌ فيما شف أو وصف مقتضى إطلاقه الشامل لصورة التعدد أن يكون محمولا على الكراهة» كما يشهد به 
خبر الخصال عن على (ع): «عليكم بالصفيق من الثياب فإن من رق ثوبه رق دينه». و لا يقومن أحدكم بين يدى الرب (جل جلاله) و 
عليه ثوب يشف» «8). 

و الأسمر بغسل النجاسة إرشادى الى مانعيتهاء و الأمر بالصلاهُ فيه مع إمكان تطهيره لم يثبت البناء عليه منهم كما تقدم فى أحكام 
النجاسات. فالاستدلال به يتوقف على القول بذلكك. و لا يتم بناء على القول بالآدخر. و الأمر للمرأة بالتستر مختص بمورده؛ فإثبات 
عموم الحكم لصورتى وجود الناظر و عدمه بالنصوص غير ظاهر. و العمدة فيه الإجماع المحقق. 


)١(‏ الوسائل باب: 7١‏ من أبواب لباس المصلى حديث: ؟. 


(؟) راجع الوسائل باب: 58 من أبواب النجاسات. 


(5) راجع الوسائل باب: ١‏ و 78 من أبواب لباس المصلى. 
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(©) راجع الوسائل باب: 7١‏ من أبواب لباس المصلى حديث: /. 

(0) الوسائل باب: 7١‏ من أبواب لباس المصلى حديث: ه. 

مستمسكك العروة الوثقى» جه ص: ١07‏ 

و يتفاوت بالنسبة الى الرجل و المرأة. 

أما الرجل: فيجب عليه ستر العورتين أئ: القبل من القضيب و البيضتين و حلقة الدبر لا غير (١)؛‏ و إن كان الأحوط ستر العجان (؟) 
أى: ما بين حلقةٌ الدبر إلى أصل القضيبء و أحوط من ذلكك ستر ما بين السرة و الركبة (*»). 


)١(‏ هذا هو المتيقن من الأدل إجماعاً و غيره. 

(؟) لما عن حاشية الإرشاد للكركى: «من أن الأولى إلحاق العجان بذلك فى وجوب الستر. و أصل البراءة يقتضى عدمه بعد عدم 
الدليل عليه أو على كونه عورة» بل صريح النصوص الآتيهُ خروجه من العوره كما هو كذلك عرفاً. 

(") لما عن القاضى و التقى من أن العورة من السرة إلى الركبة. و كأنه لما 

عن الخصال عن على (ع): «ليس للرجل أن يكشف ثيابه عن فخذه و يجلس بين قوم )١١‏ 

و 

خبر الحسين بن علوان عن أبى جعفر (ع): «إذا زوج الرجل أمته فلا ينظر الى عورتهاء و العورة ما بين السرة و الركبة)» .١‏ 

والأول ضعيف الدلالة. مضافاً الى قصور السئد كالثانى. 

مضافاً الى معارضته بغيره 

كمرمل أبن بحي الواسطى: #العوزة عووقان القبل و الديروى الدير عرز بالألسن فإذا سرت القضبين البضعن ققد سيرت العورة) 
ص" 

و 

خبر محمد بن حكيم عن الصادق (ع): «الفخذ ليست من العورة) «15. 

و نحوه مرسل الصدوق 

ده و 


(1) الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب أحكام الملابس حديث: ". 

(؟) الوسائل باب: 5 من أبواب نكاح العبيد و الإماء حديث: /. 

(؟) الوسائل باب: ؟ من أبواب آداب الحمام حديث: 7. 

(©) الوسائل باب: ؟ من أبواب آداب الحمام حديث: .١‏ 

(0) الوسائل باب: ؟ من أبواب آداب الحمام حديث: ؟. 

مستمسكك العروة الوثقى» جه ص: ١017‏ 

و الواجب ستر لون البشرة »)١(‏ و الأحوط ستر الشبح (؟) الذى يرى من خلف الثوب من غير تميز للونه؛ و أما الحجم- أى: الشكل- 


فلا يجب ستره. 
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الآخر: «ان الركبةٌ ليست من العورة)» )١١‏ 

مما هو معول عندهم دونه. 

)١(‏ إجماعاً. 

() لم يتعرض الجماعة لذكر الشبح بخصوصه. و إنما تعرضوا لذكر الحجم فى مقابل لون البشرة» فعن المعتبر و التذكرة و المهذب 
البارع و كشف الالتباس و المدارك و غيرها: عدم وجوب ستره. و فى الذكرى: «لو كان الثوب رقيقاً يبدو منه الحجم لا اللون 
فالاكتفاء به أقوى لأنه يعد ساتراً). 

و عن البحار أنه أظهر. و فى جامع المقاصد و فوائد الشرائع و فوائد القواعد: 

الوجوب. لقاعدةٌ الاحتياط» و تبادره من الستر الواجب» و 

لمرفوع أحمد ابن حماد الى أبى عبد الله (ع): «لا تصل فيما شف أو وصف» "7١‏ 

بناء على ضبطه بواوين كما هو المعروفء مأخوذ من الوصف كما عن الذكرىء و معنى (وصفئ) حكى الحجم. و فصل فى المستند 
بين صورةٌ رؤية الشبح بنفسه كما يرى الشىء من وراء الزجاجة الكثيفة أو من وراء ثوب قريب من العين و ان لم يتميز لونه» و بين 
عدم رؤيته و إنما يرى الحائل لا غير و إن حكى حجم الشىء؛ ففى الأول يجب الستر و فى الثانى لا يجب. و مرجعه الى التفصيل بين 


الشبح فيجب ستره و الحجم فلا يجب. 


وهو كلام متين. و قاعدة الاحتياط غير جاريةٌ فى أمثال المقام. و تبادر 


)١(‏ لم أعثر فى مظان وجوده فى الوسائل و مستدركها و الحدائق نعم هو مذكور فى الجواهر و يظهر منها تعدد خبر محمد بن حكيم 
كما فى المتن فراجع ج: 4 ص ”18 طبع النجف الحديث. 

(5) الوسائل باب: 7١‏ من أبواب لباس المصلى حديث: ؟. 

مستمسكك العروة الوثقى» جه ص: ١0‏ 

و أما المرأةٌ: فيجب عليها ستر جميع بدنها )١(‏ 


ستر الحجم من أدلة وجوب الستر ممنوع. و مرفوع أحمد بن حماد 

- مع ضعفه و إمكان حمله على الكراهة كما عرفت- لا يقتضى وجوب ستر الحجم» كيف؟! و الحجم يرى مع التستر بالجلد الذى لا 
ريب فى كفايته. نعم إذا كانت رؤية الشبح ناشئة من حيلولة ذى الشبح بين الناظر و النور المرتسم بالساتر فلا بأس بعدم ستره, إذ لا 
رؤية له فى الحقيقة» و انما هو يمنع من ارتسام النور المحجوب به. 

هذا و المصنف (ره) فى المقام توقف فى وجوب ستر الشبح, و فى باب التخلى جزم بوجوبه. لأنه يرجع فى الحقيقة إلى ستر اللون. و 
لا يخلو من تدافع. اللهم الا أن يقال: لا دليل فى المقام يدل على وجوب هذه المرتبة من ستر اللون» إذ هو إما إطلاق معقد الإجماع 
على وجوب التستر أو ما دل على وجوب كون الثوب كثيفاً. و الأول لا يجدى بعد تحقق الخلاف منهم فى وجوب ستر الشبح. و كذا 
الثانى» لأن الكثافة الغلظ و هو قد لا ينافى حكايةُ الشبح, فأصالة البراءة عن وجوب ستره محكمة. فافهم. 

)١(‏ فعن المنتهى: «بدن المرأة البالغة الحره عورةٌ بلا خلاف بين كل من يحفظ عنه العلم». و عن المعتبر و المختلف و التذكرة: «عورة 
المرأة الحرة جميع بدنها الا الوجه بإجماع علماء الإسلام». و كأن عدم استثناء الوجه فى الأول اعتماداً على ما ذكره بعد ذلك من عدم 
وجوب ستره الدال بالا-لتزام على أنه ليس بعورة» إذ احتمال كونه عورة ولا يجب ستره ساقط و إن استظهره فى مفتاح الكرامة 
للأشاق القطي على وهر بديغر الغرزة فى الماك 
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و كيف كان فلا خلاف ولا إشكال فى وجوب ستر بدن المرأة 
مستمسكك العروة الوثقى» جه ص: ١00‏ 


فى الجملة» و تشهد له جملة من النصوص» 

كصحيح على بن جعفر (ع): «انه سأل أخاه موسى بن جعفر (ع) عن المرأة ليس لها إلا ملحفة واحده كيف تصلى؟ قال (ع): تلتف 
فيها و تغطى رأسها و تصلى فإن خرجت رجلها و ليس تقدر على غير ذلكك فلا بأس» .)١١‏ 

وقريب نه غيره. و ماعن ابن الجنبد من اتحاد الرجل و المرأة فى العورة ضعيق جدا لوثبث. 

إنما الإشكال فى مواضع: 

(منها): الشعرء فعن القاضى: عدم وجوب ستره, و عن الكفاية التأمل فيه» و عن ألفيهُ الشهيد: ما ظاهره التوقف فيه» و فى المداركك و 
عن البحار: «ليس فى كلام الأكثر تعرض لذكرها» بل فى المداركك: 

«ريشاظير منهك يع مق عبازات أكثر الأصبهاب- أنه غير واحت: 

و استدل على وجوب ستره 

بمصحح الفضيل عن أبى جعفر (ع): «صلت فاطمة (ع) فى درع و خمارها على رأسها ليس عليها أكثر مما وارت به شعرها و أذنيها» 
3 

بناء على ظهوره فى تحديد الواجب لا مجرد نفى وجوب الزائد على ما ذكر. فتأمل. و 

صحيح زرارة: «سألت أبا جعفر عليه السلام عن أدنى ما تصلى فيه المرأة. فقال (ع): درع و ملحفةٌ تنشرها على رأسها و تجلل بها؛ «*" 
» و نحوه غيره مما دل على وجوب تغطية الرأسء بناء على شموله للشعر و لو للتبعية» بل ظاهر التجلل فى الصحيح ذلكك. اللهم إلا أن 
يكون الأمر محمولا على الاستحباب؛ لعدم 


)١(‏ الوسائل باب: 78 من أبواب لباس المصلى حديث: ؟. 
(؟) الوسائل باب: 78 من أبواب لباس المصلى حديث: .١‏ 
(*) الوسائل باب: 78 من أبواب لباس المصلى حديث: 4. 
مستمسكك العروة الوثقى» جه ص: ١08‏ 


اعتبار تجليل الجسدء و التبعية فى أطراف الشعر الطويل النازل عن الرأس ممنوعة. و ربما استدل عليه أيضاً بما دل على وجوب الصلاة 
فى الخمار بناء على ظهور الخمار فيما يستر جميع الشعر. و فيه تأمل ظاهر. و أما 

خبر عبد الله بن بكير عن أبى عبد الله (ع): «لا بأس بالمرأة المسلمة الحرة أن تصلى و هى مكشوفة الرأس» ١١‏ 

فهجره مانع عن العمل به. و عدم تقييد المقنعة بالكثيفة 

فى صحيح محمد بن مسلم عن أبى جعفر (ع): «المرأة تصلى فى الدرع و المقنعة إذا كان كثيفاً 

(يعتى اسغر )»مو عنية أن المتغارت طى النقعة بعيك تكرن سغيرة و إن كانت رققة. 

(و منها): الرأس فعن ابن الجنيد عدم وجوب ستره. و يشهد له خبر ابن بكير المتقدم 
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» و إطلاق خبره الآخر الذى لم يقيد بالحرة 

«. لكن الأول قد عرفت أنه مهجورء و الثانى يمكن حمله على غير الحرةٌ جمعاً. 

فما دل على لزوم تغطية الرأس و الاختمار كاف فى وجوب ستره. 

(و منها): العنق» فعن الألفيةٌ: ما ظاهره التوقف فى وجوب ستره لجعله الأولى» و لعله غير مراد منه الخلافء ففى الذكرى: «أما العنق فلا 
شكك فى وجوب ستره من الحرة). و يشهد له صحيح زرارة الآمر بالتجلل بالملحفة 

«*". فتأمل. و ما دل على لزوم الخمار بناء على أن المتعارف فى استعماله ستر العنق كالر أس. و لا ينافيه مصحح الفضيل السابق 

«©» من جهةُ الاقتصار فيه على الشعر و الأذنين» لقرب حمله على إرادة نفى وجوب ستر الوجهه لغلبةُ ستر العئق بالخمار. 


)١(‏ الوسائل باب: 794 من أبواب لباس المصلى حديث: ه. 
(؟) الوسائل باب: 78 من أبواب لباس المصلى حديث: *. 
(*) الوسائل باب: 794 من أبواب لباس المصلى حديث: 8. 
(؟) تقدم قبل قليل فى البحث عن ستر الشعر. 

(0) تقدم قبل قليل فى البحث عن ستر الشعر. 

مستمسكك العروة الوثقى» جه ص: 01" 


حتى الرأس و الشعرء إلا الوجه »)١(‏ المقدار الذى يغسل فى الوضوء (؟)» 


)١(‏ فقد استثنى فى معاقد جملة من الإجماعات. و عن المنتهى و الروض و التنقيح: الإجماع على عدم وجوب ستره. و فى الذكرى: 
«أجمع العلماء على عدم وجوب ستر وجهها إلا أبا بكر بن هشام». و يشهد له- مضافاً الى مصحح الفضيل السابق 

و نحوه مما دل على الاكتفاء فى الساتر بالدرع و الخمار أو المقنعة اللذين لا يستران الوجه بحسب المتعارف- 

موثق سماعة قال: «سألته عن المرأة تصلى متنقبة. قال (ع): إذا كشفت عن موضع السجود فلا بأس به و إن أسفرت فهو أفضل» .)١١‏ 
فما عن الغنية و الجمل و العقود من وجوب ستر جميع البدن من غير استثنائه» و عن الوسيلة من الاقتصار فى الاستثناء على موضع 
السجود. ضعيفء أو غير مراد الظاهر. 

() إذ الظاهر من دليل التحديد فى الوضوء هو التحديد للموضوع العرفىء لا لبيان المراد الشرعى ليقتصر فيه على مورده لا غير. وفى 
الذكرى: «و فى الصدغين و ما لم يجب غسله من الوجه نظر لتعارض العرف اللغوى و الشرعى». 

و مرجعه الى مخالفة الموضوع العرفى للتحديد الشرعىء و عليه فلا وجه للتعدى عن مورده, لعدم إطلاق دليل التحديد بحيث يشمل 
المقام. مضافاً إلى أن الوجه لم يذكر إلا-فى معاقد الإجماعء و النصوص خالية عن ذكره؛ و إنما تضمنت الاكتفاء بستر الشعر و 
الأذنين» أو بما يكون تحت الخمار أو المقنعة إذا استعملا على النحو المتعارفء و ما يستفاد منهما عدم وجوب ستره غير مطابق للوجه 
الواجب الغسل فى الوضوءء فاللازم الرجوع فى غير ما قام الإجماع على وجوب ستره إلى أصالةٌ البراءة. 


.١ الوسائل باب ” من أبواب لباس المصلى حديث:‎ )١( 
١00 مستمسكك العروة الوثقى» جه ص:‎ 


و إلا اليدين الى الزندين 0غ والقدمين الى الساقين ههه 
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(1) فلا- يجب سترهما عندنا- كما عن المختلف- أو عند علمائنا- كما عن المعتبر و المنتهى- أو إجماعاً- كما عن التذكرة و جامع 
المقاصد و الروض- بل فى الذكرى: «إجماع العلماء إلا أحمد و داود). و كفى بهذا دليلا على العدم. أما نصوص الاكتفاء بالدرع و 
الخمار فإثبات العدم بها موقوف على عدم ستر الدرع للكفين و هو غير ثابت» بل فى الحدائق: 

«إن من الجائز كون دروعهن فى تلك الأزمنة واسعة الأكمام طويلةُ الذيل كما هو المشاهد الآن فى نساء أهل الحجاز بل أكثر بلدان 
العرب» فإنهم يجعلون القمص واسعة الأكمام مع طول زائد بحيث يجر على الأرضء ففى مثله يحصل ستر الكفين و القدمين». و لو 
شكك كفى فى البناء على العدم أصالةٌ البراءة. أما صحيح زرارة المتقدم الآمر بالتجلل فلا يصلح لمعارضة ما دل على الاكتفاء بالدرع 
فى ستر الجسد و لا يقتضى وجوب ستر ما يزيد على ما يستره الدرعء فالأ-مر به إما لستر الرأس و الشعر و العنق» أو محمول على 
الأسححات و أصالة وجوب القسر غير كابنة كبا أشرنا إليه آنهاً. 

(1) كما نص عليه جماعة كثيرة على ما حكى عنهم. و فى الذكرى و عن جامع المقاصد و الروض و غيرها: انه المشهور. و العمدة فيه 
أصل البراءة بعد عدم ما يدل على وجوب سترها. و نصوص الدرع غير صالحة لإثباته» لعدم ثبوت كون المتعارف منه ما يكون ساتراً 
لهماء و لا سيما ما كان مستعملا فى البيوت لا عند الخروج. و صحيح زرارة الآمر بالتجلل 

١١‏ قد عرفت إشكاله كأصالهُ وجوب الستر. نعم 

فى صحيح ابن جعفر (ع): «عن المرأةً ليس لها إلا ملحفةُ واحده كيف تصلى؟ قال (ع): تلتف 


.4 الوسائل باب: 78 من أبواب لباس المصلى حديث:‎ )١( 
١09 مستمسكك العروة الوثقى» جه ص:‎ 
و يجب ستر شىء من أطراف هذه المستثنيات من باب المقدمة (؟).‎ »)١( ظاهرهما و باطنهما‎ 


فيها و تغطى رأسها و تصلىء فإن خرجت رجلها و ليس تقدر على غير ذلكك فلا بأس» )١١‏ 

؛ و مقتضى مفهوم ذيله وجوب ستر الرجل. و كأنه لذلكك تردد فى الشرائع. اللهم 1 إلا أن يكون الا-عراض موجباً لسقوطه عن 
الحجيق فيعين العمل علق العشهور. 

و أما دعوى عدم الفصل بين الكفين و القدمين, فغير ثابتة» و لا سيما بملاحظة دعوى الإجماع من جماعة على العدم فى الأولين و 
عدم دعواه من أحد فيما أعلم عليه فى الأخيرين؛ بل ظاهر نسب العدم الى المشهور فى الثانى وجود الخلاف فيه؛ بل فى الذكرى: 
نسبته الى الشيخ فيه و إن كان قد نسب الخلاف إليه فى الكفين أيضاً. لكن فى صدر كلامه دعوى إجماع العلماء فى الكفين كما 
تقدمء و التردد من المحقق فى العدم فيه دون الكفين شاهد بذلكك أيضاً. 

»١(‏ كما نص على ذلكك فى الدروس. وعن السرائر و التذكرةٌ و التبصرة و الإرشاد و التلخيص و نهاية الاحكام: استثناء القدمين. و 
ظاهره العموم للباطن. و فى القواعد» و عن المبسوط و المعتبر و الإصباح و الجامع: التخصيص بظهر القدمين. و مقتضى الأصل عموم 
الحكم, و لا دليل يقتضى التفصيل. 

نعم لو كان المستند فى عدم وجوب الستر الإجماع لا غير كان التخصيص بالأول فى محله؛ لعدم انعقاده فى الثانى كما هو ظاهر. 

(؟) تقدم الكلام فيه فى نظائر المقام. 


)١(‏ الوسائل باب: 78 من أبواب لباس المصلى حديث: ؟. 
(؟) أو يحمل على غير القدم, العدم الإطلاق فيه لعدم روده فى مقام وجوب ستر الرجلء كما يظهر بالتأمل. (منه مد ظله) 
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مستمسكك العروة الوثقى» جه ص: 72٠‏ 
[ (مسألة ©): لا يجب على المرأةً )١(‏ حال الصلاهً ستر ما فى باطن الفم] 


(مسألة ©): لا يجب على المرأة )١(‏ حال الصلاهُ ستر ما فى باطن الفم من الأسنان و اللسانء و لا ما على الوجه من الزينة- كالكحل و 
الحمرةٌ و السواد و الحلى- و لا الشعر الموصول بشعرها و القرامل و غير ذلكك و إن قلنا بوجوب سترها عن الناظر (؟) 


[ (مسألة 0): إذا كان هناك ناظر ينظر بريبة إلى وجهها أو كفيها أو قدميها يجب عليها سترها] 


(مسألة ه): إذا كان هناكك ناظر ينظر بريبة إلى وجهها أو كفيها أو قدميها يجب عليها سترهاء لكن لا من حيث الصلاف فإن أتمت و لم 
تسترها لم تبطل الصلاة. و كذا بالنسبة إلى حليها و ما على وجهها من الزينة. و كذا بالنسبة إلى الشعر الموصول و القرامل فى صورة 
حرمة النظر إليها. 


[ (مسألة 2): يجب على المرأهٌ ستر رقبتها حال الصلاة] 


( مسأل *): يجب على المرأةُ ستر رقبتها حال الصلاء (*). و كذا تحت ذقنهاء حتى المقدار الذى يرى منه عند اختمارها على الأحوط 
(ع©). 


)١(‏ للأصلء بل عدم التعرض فى النصوص له دليل على عدمه. و ما فى كشف الغطاء من احتمال إلحاق ما فى باطن الفم من اللسان و 
الأسئان و نحوهما بعورءٌ الصلاءٌ للمرأة فى وجه قوى. ضعيف. 

() لعدم الملازمة بين المقامين. و كم من واجب نفسى لا يكون شرطاً فى الصلاةٌ أو غيرهاء و ما يظهر من كشف الغطاء من قوله: «و 
مع كشفها للناظر فى غير محل الرخصة عمداً لا يبعد البطلان» غير ظاهر. و منه يظهر الحال فى المسألة الآتية. 

(؟) تقدم الكلام فيه. 

(؟) لإطلاق كلماتهم وجوب الستر لما عدا الوجه و الكفين و القدمين المقتضية لوجوب ستر الذقن من دون فرق بين ما يظهر عند 
الاختمار وعدمه 

مستمسكك العروة الوثقى» جه ص: 78١‏ 


[ (مسألة /7): الأمة كالحرهُ فى جميع ما ذكر من المستثنى و المستثنى منه] 


(مسألة 7): الأمة كالحر فى جميع ما ذكر )١(‏ من المستثنى و المستثنى منه» لكن لا يجب عليها ستر رأسها (؟) و لا شعرها و لا عنقها 
إفرة 


لكن إقامةُ الدليل عليه لا تخلو من صعوبة كما سبق. 

)١(‏ لاطلاق أدله المستثنى و المستكنى منه الشاملةٌ للحرة و الأمةُ. فما فى محكى المبسوط من وجوب ستر الأمةٌ ما عدا رأسها ضعيف» 
أو غير مراد الظاهر. و لعله فى قبال بعض الشافعيهُ و أحمد من أنها بمنزلة الرجل فى جواز كشف ما عدا العوره كما احتمله فى الجواهر 
وعن كشف اللثام. 

(؟) إجماعاً محصلاء و منقولا مستفيضاًء عنا و عن غيرنا من علماء الإسلام» عدا الحسن البصرى فأوجبه على الأمة إذا تزوجت أو 
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اتخذها لنفسه و قد سبقه الإجماع و لحقه. كذا فى الجواهر. و يشهد له كثير من النصوص 

كصحيح ابن مسلم عن أبى جعفر (ع)- فى حديث- قال: «قلت له: 

الأمهُ تغطى رأسها إذا صلت؟ فقال (ع): ليس على الأمةٌ قناع» )١١‏ 

و 

صحيح عبد الرحمن بن الحجاج عن أبى الحسن (ع)- فى حديث- قال: «ليس على الإماء أن يتقنعن فى الصلاة) ١؟.‏ 

و نحوهما غيرهما. 

(5) كما يقتضيه سقوط التقنع عنها نصاً و فتوى, إذ قد عرفت أن استفادة وجوب سترهما إنما كانت بما دل على وجوب الصلاةٌ بالقناع 
أو الخمار» و لم يعرف فى ذلك خلاف. نعم عن الروض: احتمال عدم دخول الرقبةُ فى الرأس و وجوب سترها. و لكنه ضعيف جداً 
ولاسيما بملاحظةُ ما دل على أنه لا بأس أن تصلى فى قميص واحد 

0 


.١ الوسائل باب: 794 من أبواب لباس المصلى حديث:‎ )١( 
(؟) الوسائل باب: 794 من أبواب لباس المصلى حديث: ؟.‎ 
.٠١ الوسائل باب: 79 من أبواب لباس المصلى حديث:‎ )"( 
78١ مستمسكك العروة الوثقى» جه ص:‎ 


من غير فرق بين أقسامها )١(‏ من القنة» و المدبرة» و المكاتبة» و المستولدة. 


)١(‏ كما يقتضيه إطلاق النص و الفتوىء بل استثناء الحسن البصرى فى الزوجة و السرية كالصريح فى عموم الإجماع للجميع؛ و 

فى صحيح محمد ابن مسلم عن أبى جعفر (ع): «قال: ليس على الأمهٌ قناع فى الصلاه و لا على المدبرة قناع فى الصلاة» و لا على 
المكاتبة إذا اشترط عليها مولاها قناع فى الصلاه و هى مملوكة حتى تؤدى جميع مكاتبتها 

.. (إلى أن قال): 

و سألته عن الأمهُ إذا ولدت عليها الخمار؟ فقال (ع): لو كان عليها لكان عليها إذا حاضت و ليس عليها التقنع فى الصلاة) .)١١‏ 

نعم 

فى صحيحه عن أبى عبد الله (ع) قال: «قلت له: الأمة تغطى رأسها؟ فقال (ع): لا ولا على أم الولد أن تغطى رأسها إذا لم يكن لها 
ولد )”١‏ 

» و مفهومه يقتضى إلحاق أم الولد إذا كان لها ولد بالحرهً و معارضته بخبره السابق بالعموم من وجه. المقتضية لترجيح حمله على غير 
الصلاه على تقييد الخبر به بحمل الخبر على صورة فقد الولد موقوفة على كون المراد من قوله (ع)- فى الخبر-: 

«إذا ولدت» 

أنها ولدت من مولاهاء و هو غير ظاهر» بل قيل: ذيله يشهد بأن المراد مجرد الولادة فى مقابل عدمهاء لتوهم السائل أن الولادةٌ دخيلة 
فى إجراء أحكام الحرةٌء لأنها من أمارات البلوغ» و لذا أجاب (ع) بأنه لو كان عليها الخمار إذا ولدت لكان عليها إذا حاضت. فالعمدة 
فى رفع اليد عن ظاهر الصحيح ظهور الإجماع الذى هو كالصريح فى عدم الفرق بين أنواع الأمة 


.7 الوسائل باب: 794 من أبواب لباس المصلى حديث:‎ )١( 
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(5) الوسائل باب: 74 من أبواب لباس المصلى حديث: ؟. 

مستمسكك العروة الوثقى» جه ص: 727 

و أما المبعضة: فكالحرة )١(‏ مطلقاً. و لو أعتقت فى أثناء الصلاء و علمت به و لم يتخلل بين عتقها و ستر رأسها زمان صحت صلاتها 
(7)» بل و إن تخلل زمان إذا بادرت الى ستر رأسها للباقى من صلاتها بلا فعل مناف (). 


بل عن الخلاف: الإجماع على أن أم الولد كغيرها. إذ مع ذلكك كيف يمكن الاعتماد على الصحيح؟! 

)١(‏ اتفاقاً ظاهرأء لاختصاص الأمه فى النص و الفتوى بغير المبعضة فتبقى هى داخلة تحت إطلاق وجوب التستر على المرأة. و ما فى 
بعض النصوص ١١‏ من التقييد بالحرة لا يوجب تقييد غيره بهاء كى يرجع فى المبعضة الى الأصلء بل إنما يوجب سقوط إطلاق ذلكك 
النص بالخصوص. 

هذا مضافاً الى 

مصحح حمزة بن حمران عن أحدهما (ع): «قلت: فتغطى رأسها منه حين أعتق نصفها؟ قال (ع): نعم» و تصلى و هى مخمرة الرأس» 
0 

وقد يظهر أيضاً من صحيح ابن مسلم السابق 

#. فلاحظ. 

(؟) بلا إشكالء لوقوعها على وجهها بلا خلل فيها. 

() بلا خلاءف يعرف كما اعترف به فى الجواهر. نعم فى كشف اللثام عن ابن إدريس: البطلان» لكن فى محكى السرائر: «إن بلغت 
الصبية بغير الحيض وجب عليها ستر رأسها و تغطيته مع قدرتها على ذلكك. 

و كذلكك حكم الأمة إذا أعتقت فى أثناء الصلاة». و هو ظاهر فى المشهور. 


.١15 الوسائل باب: 78 من أبواب لباس المصلى حديث: 5 و‎ )١( 
.١7؟ (؟) الوسائل باب: 78 من أبواب لباس المصلى حديث:‎ 
تقدم ذكره فى التعليقة السابقة.‎ )9( 

4 مستمسكك العروة الوثقى» ج6» ص: ع 


و العمدة فيه: إما أصالهٌ البراءة عن شرطيةٌ التستر فى الآن المتخلل إذ الأدلة اللفظيةٌ الداله عليها إنما تدل على شرطيته للأفعال الصلاتية» 
لا مطلق الأكوان الصلاتية حتى ما يكون بين الأفعال» و الإجماع و إن قام على قدح التكشف فى أثناء الصلاة؛ إلا أنه لا يشمل المقام؛ 
لما عرفت من انعقاد الشهره على الصحةٌ فيه. و إما 

حديث: (لا تعاد الصلاة) )١١‏ 

بناء على شموله لمطلق الخلل و إن كان عن غير سهو ما لم يكن عن عمد و اختيار» و على جواز تطبيقه و لو فى أثناء الصلاة فلا 
يقدح فوات التستر فى الزمان المتخلل بين عتقها و بين وقوعه. و إما 

صحيح ابن جعفر (ع) عن أخيه (ع) قال: «سألته عن الرجل صلى و فرجه خارج لا يعلم به هل عليه إعادةٌ أو ما حاله؟ قال (ع): لا إعادة 
عليه و قد تمت صلاته) ١؟)‏ 
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بناء على إطلاقه الشامل لصورة الالتفات فى الأثناء» الدال بالملازمة العرفية على عدم قدح التكشف من زمان العلم الى زمان وقوع 
التستر منه. فيتعدى منه الى المقام. 

و يمكن المناقشة فى جميع ما ذكر بأن الظاهر من النصوص الناهية عن الصلاه بغير خمار قدح تركك الاختمار حال الصلاة أعنى: ما 
نبن الميدا و التديى لآ خصوصض حال الأفعال. فتأمل .و بأن متسرف يعديك: 

«لا تعاد) 

خصوص الفعل المأتى به بعنوان الامتثال» فلا يشمل صورة ما لو كان الفعل فى نظر المكلف ليس مصداقاً للمأمور به» فلو علم فى أثناء 
الصلاه أنه مضطر إلى تركك جزء أو شرط لا يجوز له إتمام الصلاةً اعتماداً على حديث: 

«لا تعاد) 

و الملازمة العرفية بين الصحة من حيث فوات التستر حال الجهل به و بينها من حيث فواته من حين العلم به الى زمان التستر إنما تسلم 
لو كان 


.١ الوسائل باب: 4 من أبواب القبلةٌ حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: 717 من أبواب لباس المصلى حديث: .١‏ 

مستمسكك العروة الوثقى» جه ص: ١80‏ 

و أما إذا تركت سترها حينئذ بطلت .)١(‏ و كذا إذا لم تتمكن من الستر إلا بفعل المنافى (7)» و لكن الأحوط الإتمام ثم الإعادة. 


مورد الصحيح خصوص صورة الالتفات فى الأثناء» أما لو كان مورده مطلقاً فإطلاقه إنما يقتضى الصحة من حيث فوات التستر حال 
الجهل و لو كان فى الأثناء؛ و لا يقتضى الصحةُ من حيث فواته حال العلم. 

)١(‏ لتفويت التستر عمداً و هو قادح نصاً و فتوى. لكن عن الخلاف: 

«إذا أعتقت فأتمت صلاتها لم تبطل صلاتهاء» ثم نسب التفصيل ؛ بين التستر فتصح و تركه فتبطل إلى الشافعى. و ظاهره الصحة مطلقاً. و 
هو غير ظاهرء بل مناف لما دل على اعتبار التستر فى غير الأمة. و لأجله لا مجال لجريان استصحاب الحكم الأول قبل العتق» لأن الدليل 
المذكور حاكم على الاستصحاب. و فى المداركك: «التستر إنما ثبت وجوبه إذا توجه التكليف قبل الشروع فى الصلاة». و هو كما 
ترى. 

(؟) كما فى الشرائع و القواعد و غيرهماء إذ حينئذ يدور الأمر بين فوات التستر و فعل المنافى» و كلاهما قادح بمقتضى الإطلاق» و لا 
دليل على الصحةٌ حينئذ. و عن جامع المقاصد و المنتهى: التردد» من ذلككء و من تساوى المانع الشرعى و العقلى مع انعقاد الصلاه 
محيحة وضن 

١و1‏ توا أغلالكع) 19 و أصالة البراءة. و فيه ما لا يخفىء إذ المراد من المانع العقلى إن كان ما كان فى تمام الوقت فلا وجه 
ل ل ل ل ل ل ا ل ل دة 
مطوع: وار بيك وتاليل قلا وسو التعدى من الى النقام. وموم (0ا لبتارا:قير كاري للانطاه. 


,# محمد‎ )١( 
مستمسكك العروة الوثقى» ج6» ص: ع‎ 
بل و كذا لو علمت لكن لم يكن عندها ساتر (7): أو كان الوقت‎ )١( نعم لو لم تعلم بالعتق حتى فرغت صحت صلاتها على الأقوى‎ 
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ضيقاً (. و أما إذا علمت عتقها لكن كانت جاهلة بالحكم- و هو وجوب الستر- فالأحوط إعادتها (8). 


و أصالةُ البراءة لا مجال لها مع الدليل. و منه يظهر ما عن المبسوط و المعتبر من أنها تستمر على صلاتها و تصح. و لأجل ذلك تعرف 
وجه الاحتياط الاتى. 

(1) كما عن المعتبر و المنتهى و البيان و غيرها. و عن شرح الوحيد: 

أنه لا تأمل فيها. و استدل له بامتناع تكليف الغافل. و هو- كما ترى- لا يقتضى صحة الناقص و إجزاءه. فالأولى الاستدلال له بحديث: 
«لا تعاد الصلاة» 

الحاكم على إطلاق دليل وجوب التسترء و به ترتفع مناقشة الجواهر فى الصحة بأنها خلاف الأخذ بالإطلاق. 

() بأن كان يشرع لها الصلاة ابتداء» فإنها تستمر على صلاتها بإجماع علماء الأعصار كما فى المنتهى. أما لو كان الساتر مفقوداً فى 
ذلك الآن لا غير أشكل الحال بناء على عدم جواز البدار لذوى الأعذار. 

(*) فعن التذكرة و التحرير و نهاية الأحكام: الاستمرار» لسقوط الشرطية مع الضيق. و اختاره فى كشف اللثام لسقوط الستر مع ضيق 
الوقت. 

(©) لما يظهر من محكى التذكرة و المنتهى من المفروغية عن البطلاءن حينئذ» فإنهم ذكروه من دون ذكر خلاف فيه» و توقف 
المصنف لذلكك و لدخوله فى حديث: 

«لا تعاد) 

الذى لا مانع من شموله للجاهل بالحكم. 

و الإجماع على عدم معذوريته إذا كان عن تقصير ممنوع الشمول لما نحن فيه و المتيقن منه حيثية العقاب لا غير. و سيأتى فى مبحث 
الخلل إن شاء الله ما له نفع فى المقام. 
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[ (مسألة 8): الصبية غير البالغة حكمها حكم الأمهُ فى عدم وجوب ستر رأسها و رقبتها] 


(مسألة 8): الصبيةُ غير البالغة حكمها حكم الأمهُ فى عدم وجوب ستر رأسها و رقبتها )١(‏ بناء على المختار من صحةٌ صلاتها و شرعيتها 
60 


(1) باع قفارو تير اليد 

مصححة يونس بن يعقوب: «أنه سأل أبا عبد الله (ع) عن الرجل يصلى فى ثوب واحد؟ قال (ع): 

نعم. قلت: فالمرأة؟ قال (ع): لاء و لا يصلح للحرةٌ إذا حاضت إلا الخمار) )١١‏ 

3 

خبر أبى البخترى عن جعفر بن محمد عن أبيه عن على (ع): «إذا حاضت الجارية فلا تصلى إلا بخمار) ١؟)‏ 

07 

خبر أبى بصير عن أبى عبد اللّه (ع): «و على الجارية إذا حاضت الصيام و الخمار) ١‏ 

بناء على إرادة شرطيته للصلاة بقرينة تخصيص الخمار بالذكر كما أن الاستدلال بها جميعاً يتوقف على إرادةٌ البلوغ من الحيضء كما 
يشير اليه تعليق وجوب الصيام عليه فى الخبر الثانى» و بذلكك كله يخرج عن عموم شرطية التستر. و إنكار العموم من جهة أن أدلة 
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الشرطية موضوعها المرأة غير الصادقة على الصبية ليس على ما ينبغى؛ إذ يكفى فى عموم الحكم للصبيةُ قاعدة الإلحاق التى يعول 
عليها فى أمثال المقام. و مثله فى الضعف الاستدلال على الحكم المذكور بحديث: «رفع القلم عن الصبى) 

5). و وجه الضعف ظهور الحديث فى رفع الإلزام؛ لا رفع الشرطيةٌ و الجزئية للعبادة المشروعة و لو ندباً. فتأمل. 

() إلحاق الصبية بالأمة لا يتوقف على شرعية عبادة الصبى» بل 


)١(‏ الوسائل باب: 78 من أبواب لباس المصلى حديث: ؟. 

(؟) الوسائل باب: 78 من أبواب لباس المصلى حديث: "1. 

(*) الوسائل باب: 794 من أبواب لباس المصلى حديث: *. 

(ع) الوسائل باب: 5 من أبواب مقدمة العبادات حديث: .١١‏ 

مستمسكك العروة الوثقى» جه ص: /78 

و إذا بلغت فى أثناء الصلاءُ فحالها حال الأمهُ المعتقهُ فى الأثناء )١(‏ فى وجوب المبادرة إلى الستر و البطلا-ن مع عدمها إذا كانت 
عالمة بالبلوغ. 


[ (مسألة 5): لاا فرق فى وجوب الستر و شرطيته بين أنواع الصلوات] 


( مسأل 9): لا-فرق فى وجوب الستر و شرطيته بين أنواع الصلوات (1) الواجبة و المستحبة. و يجب أيضاً فى توابع الصلاء من قضاء 
الأجزاء المنسية (): بل سجدتى السهو على الأحوط (6). نعم لا يجب فى صلاة الجنازة (5) و إن كان هو الأحوط فيها أيضاً. و كذا 
لا يجب فى سجدة التلاوه و سجدة الشكر. 


[ (مسألة :)٠١‏ يشترط ستر العورهُ فى الطواف أيضاً] 


(مسألة :)1١‏ بشترط ستر العورة فى الطواق أيضا (ع) 


يتم و لو بناء على كونها تمرينية» لإطلاق النص و الفتوى. هذا و قد تقدمت الإشارة إلى وجه كونها شرعية لا تمرينية مراراً. 

)1١(‏ لاتحاد الأدلة بأنواعها فى البابين. فراجع. 

(1) بلا خلاف ظاهرء بل حكى عليه الإجماع؛ و يقتضيه إطلاق الأدلة. 

() لاعتبار المطابقة بين القضاء و المقضى فى جميع الخصوصياتء فاذا كان التستر شرطاً فى سجود الصلاة كان شرطاً فى قضائه. 

(؟) يأتى فى الخلل- إن شاء اللّه- الإشارة إلى وجهه و قد سبق مكرراً أيضاً فى القبلُ و غيرها. 

(5) لعدم ثبوت شمول الأدله لهاء و الأصل يقتضى البراءة فيهاء كما يقتضيها أيضاً فى سجدة التلاوة» كما يقتضيها الإطلاق فيها و فى 
سجدة الشكر. 

(8) باع حتافةة 

للنبوى: «لا يطوف بالبيت عريان» )١١‏ 


)١(‏ الوسائل باب: 7ه من أبواب الطواف. 
مستمسكك العروة الوثقى» جه ص: 789 
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[ (مسألة :)١١‏ إذا بدت العورة كلا أو بعضاً لريح أو غفلة لم تبطل الصلاة] 


( مسألة ١‏ إذا بدت العورة كلا أو بعضاً لريح أو غفلة لم تبطل الصلاة »)١(‏ لكن إن علم به فى أثناء الصلاةً وجبت المبادرة إلى 


سترها و صحت )١(‏ أيضاًء و إن كان الأحوط الإعادهُ بعد الإتمام» خصوصاً إذا احتاج سترها إلى زمان معتد به. 


وعن المختلف: «للمانع أن يمنعه؛ و الرواية بالا-شتراط غير مسندة من طرقنا». لكن عن كشف اللثام: «إن الخبر يقرب من التواتر من 
طريقنا و طريق العامة». و فى الجواهر: «قد تمنع دلالة ذلك على اعتبار الستر فيه للرجل و المرأهُ على حسب اعتباره فى الصلاة» ضرورة 
أعمية النهى عن العراء منه .. اللهم إلا أن يقال: إن المراد من العراء ستر العورة للإجماع- فى الظاهر- على صحة طواف الرجل عارياً 
مع ستر العورة». و تمام الكلام فيه موكول إلى محله. 

)١(‏ يعنى: مع الجهل الى الفراغ أو الى حصول التستر له من باب الاتفاق» و الظاهر أنه لا إشكال فيه و لا خلافء إلا ما يحكى عن ابن 
الجنيد (ره) حيث قال: «لو صلى و عورتاه مكشوفتان غير عامد أعاد فى الوقت فقط»). و يدل عليه 

صحيح ابن جعفر (ع): «عن الرجل صلى و فرجه خارج لا يعلم به هل عليه إعادة؟ أو ما حاله؟ قال (ع): 

لا إعادهً عليه و قد تمت صلاته) .)١١‏ 

() أما وجوب المبادرة: فالظاهر أنه من القطعياتء و إن كانت استفادته من الأدله موقوفة على شرطيةٌ التستر فى جميع الأ-كوان 
الصلاتية» التى لا يخلو إثباتها بالأدلة اللفظية من تأمل- كما أشرنا إليه فيما لو أعتقت 


.١ الوسائل باب: 77 من أبواب لباس المصلى حديث:‎ )١( 
77١ مستمسكك العروة الوثقى» جه ص:‎ 


[مسألة :)١7‏ إذا نسى ستر العورة ابتداء أو بعد التكشف فى الأثناء فالأقوى صحة الصلاة] 


مسألهُ ؟١):‏ إذا نسى ستر العورةٌ ابتداء أو بعد التكشف فى الأثناء فالأقوى صحهٌ الصلاهٌ »)١(‏ و إن كان الأحوط العادة. و كذا لو تركه 


الأمهُ فى أثناء الصلاة- و إن كان غير بعيد. و أما صحةٌ الصلاة حينئذ: 

فالظاهر أنه المشهور. و فى الجواهر نفى وجدان مخالف صريح فيه. نعم ظاهر التحرير: احتمال البطلان» لإطلاق صحيح ابن جعفر (ع) 
السابق 

لكن عرفت الإشارة الى أن الصحيح و إن كان شاملا لصورة الالتفات فى الأثناء إلا أنه غير متعرض إلا لحكم التكشف حال الجهل؛ 
فلا يمكن استفادة حكمه من حال الالتفات الى زمان التسترء و الملازمة العرفية بين الحكمين إنما تسلم لو كان وارداً فى خصوص 
صورة الالتفات فى الأثناء» لا ما لو كان شاملا لها بإطلاقه. كما عرفت أيضاً الإشكال فى التمسكك 

بحديث: الا تعاد الصلاة» 

. فلا بد فى البناء على الصحةٌ من عدم ثبوت إطلادق لفظى لأدلة وجوب التستر» كى يكون المرجع عند الشكك أصالة البراءة من 
الشرطة 

و قد عرفت المناقشة فى ثبوت الإطلاق المذكور فى صدر المبحث. نعم فى النصوص ما يدل بإطلاقه على وجوب الاختمار و لم يثبت 
فى غيره. فلاحظ. 
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(1) كما عن المداركك و الرياض و شرح الوحيد. و عن الشهيد و غيره: 

البطلان. و عن ظاهر التذكرة و المنتهى و المحكى عن المعتبر: الإجماع عليه ظهوراً كالصريح. كذا فى الجواهر. و لم يتضح وجهه بعد 
عموم 

حديث: (لا تعاد الصلاةٌ» 

» إما بدعوى شموله للناسىء أو بتنقيح المناط المشتركك بينه و بين مورده» مع وضوح منع الوجهين 

مستمسكك العروة الوثقى» جه ص: 717١‏ 

من أول الصلاةً أو فى الأثناء غفلة .)١(‏ و الجاهل بالحكم كالعامد على الأحوط .)١(‏ 


[ (مسألة :)١7‏ يجب الستر من جميع الجوانب] 


(مسألة 1): يجب الستر من جميع الجوانب بحيث لو كان هناكك ناظر لم يرهاء إلا من جهة التحت فلا يجب (). 
نعم إذا كان واقفاً على طرف سطح أو على شباك بحيث ترى عورته لو كان هناكك ناظر فالأقوى و الأحوط وجوب الستر من تحت 
أيضاً (؟)» بخلاف ما إذا كان واقفاً على طرف بثر 


جميعاً أو خفائهما. و أضعف من القول بالبطلان ما يظهر من عبارة ابن الجنيد المتقدمة من التفصيل بين الوقت و خارجه. 

)١(‏ لكونه حينئذ من الجاهل الذى هو مورد صحيح ابن جعفر (ع) 

»و مشمول 

لحديث: «لا تعاد الصلاةً» 

() كما هو المشهور بناء منهم على عدم عموم حديث: 

«لا تعاد) 

له. فتشمله أدله الشرطية. و قد ذكرنا فى مبحث الخلل ما يمكن اقتضاؤه لمنع الشمول له. فراجع. 

(*) إجماعاً أو ضرورة و يقتضيه ما دل على الاكتفاء بالدرع و القميص اللذين لا يستران العورة من جه التحت», و خلو النصوص عن 
الأمر بلبس السراويل أو الاستغفار و تحوه. 

(؟) فان مقتضى الجمود على ما تحت عبارة النصوص و إن كان عدم الوجوب, لخلوها عن التعرض لذلكك. إلا أن مناسبة الحكم و 
الموضوع تساعد على أن موضوع الشرطية أن لا يكون المكلف على حالة ذميماً مهتوكاً ستره و حجابه» و مقتضى ذلكك أنه لا فرق فى 
اعتبار الستر بين الجهات. و الاكتفاء فى النصوص بالقميص إنما هو لكون الصلاة على الأرض غالبا الذى لا يكون 


حكيم» سيد محسن طباطبايى» مستمسكك العروة الوثقى» ١‏ جلد» مؤسسة دار التفسير» قم - ايران» اول» ١5١8‏ ه ق 
مستمسكك العروة الوثقى؛ جه ص: 717١‏ 


مستمسكك العروة الوثقى» جه ص: 7177 


و الفرق من حيث عدم تعارف وجود الناظر فى البثر فيصدق الستر عرفاًء و أما الواقف على طرف السطح لا يصدق عليه الستر إذا كان 
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بحيث يرىء فلو لم يستر من جهة التحت بطلت صلاته و إن لم يكن هنااكك ناظرء فالمدار على الصدق العرفى» و مقتضاه ما ذكرنا. 


معه المصلى فى معرض النظر من تحتء فلو كان فى معرض النظر كالإمام و الخلف- بأن وقف على مخرم أو على طرف سطح- فلا 
بد من التستر من تحت بالسراويل أو الاستثفار مثلات و إلا بطلت الصلاة» كما عن غير واحد منهم العلامة فى التذكرة و النهاية» و 
الوحيد فى حاشية المدارك. فما فى الذكرى من التردد فى الحكم فيما لو وقف على طرف سطح. و الجزم بالصحة فيما لو قام على 
مخرم. غير ظاهر. و المراد من كونه فى معرض النظر صلاحيته لآن ينظر اليه بلحاظ خصوصية المكان و إن علم بعدم وجود الناظر أو 
امتناع النظر عقلاء فلا تجوز الصلاة بلا ساتر لمن كان فى سجن قد بنيت أبوابه بحيث يمتنع عقلا دخول الناظر فيه» فالمدار فى صدق 
التستر الواجب عرفاً كونه غير مكشوف فى مكان من شأنه أن يكون فيه ناظر و إن امتنع وجوده فيه من جهة أنه لا باب له و لا فرق 
بين التحت و غيره من الجهات. 

و بذللكك يظهر الفرق بين طرف السطح و شفير البثر» فإن خصوصية البثر مانعة من وجود الناظر. نعم إذا كانت البثر قريبة القعر و من 
شأنها أن يكون فيها ناظر كان شفيرها كطرف السطح. 

لكن يشكل ذلكك بأن مقتضاه جواز الصلاه عارياً فى الحفيرةٌ التى يساوى فراغها بدن المصلىء و جواز الصلاة عارياً فى المكان إذا 
كان فيه 


مستمسكك العروة الوثقى» جه ص: 71717 


[ (مسألة :)١‏ هل يجب الستر عن نفسه بمعنى أن يكون بحيث لا برى نفسه أيضاًء أم المدار على الغير؟] 


(مسألة :)١‏ هل يجب الستر عن نفسه بمعنى أن يكون بحيث لا يرى نفسه أيضاًء أم المدار على الغير؟ قولا-ن الأسحوط الأولء و إن 
كان الثانى لا يخلو عن قوة »)١(‏ فلو صلى فى ثوب واسع الجيب بحيث يرى عورة نفسه عند الركوع لم تبطل على ما ذكرناء و الأحوط 
البطلان. هذا إذا لم يكن بحيث قد يراها غيره أيضاء و الا فلا إشكال فى البطلان. 


[ (مسألة :)١4‏ هل اللازم أن يكون ساتريته فى جميع الأحوال حاصلا من أول الصلاةً الى آخرها] 


(مسألة :)١١‏ هل اللازم أن يكون ساتريته فى جميع الأحوال حاصلا من أول الصلاة الى آخرهاء أو يكفى الستر بالنسبة الى كل حالة 
عند تحققها؟ مثلا إذا كان ثوبه مما يستر حال القيام لا حال الركوع فهل تبطل الصلاة فيه و إن كان فى حال الركوع يجعله على وجه 
يكون ساتراء أو هته عفدة رساف اهز أو الك قط # وجهان» أقزاقما الاق (0)ءى أشوطيما الأول و على عاذي نا فلى كان توه 
مخرقاً بحيث تنكشف عورته فى بعض الأحوال لم يضر إذا سد ذلكك الخرق 


جدار و كان المصلى متصلا بالجدار حال القيام و مكشوف القبل» و هكذاء و ذلك كله مما لا يمكن الالتزام به. و لعل ذلكك يقوى ما 
تقدم عن الذكرى من صحة الصلاهً على المحرم. و ينبغى إلحاق طرف السطح به. فلاحظ. 

(1) لعدم الدليل على اعتبار التستر بلحاظ نفسه» و منصرف النص و الفتوى التستر بلحاظ الغير. 

(1) لصدق الصلاء متستراً فى جميع الأحوال» و عدم التستر على تقدير مفقود لا دليل على قدحه. 
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[ (مسألة 12): الستر الواجب فى نفسه من حيث حرمة النظر يحصل بكل ما يمنع عن النظر] 
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مسأل 18): الستر الواجب فى نفسه من حيث حرمة النظر يحصل بكل ما يمنع عن النظر ()» و لو كان بيده؛ أو يد زوجته؛ أو أمته. 
كما أنه يكفى ستر الدبر بالأليتين (") و أما الستر الصلاتى: فلا يكفى فيه ذلكك (©) و لو حال الاضطرار بل لا يجزئ الستر بالطلى 
بالطين أيضاً حال الاختيار. نعم يجزئ حال الاضطرار على الأقوى و إن كان الأحوط خلافه و أما الستر بالورق و الحشيش: فالأقوى 
جوازه حتى حال الاختيار» لكن الأحوط الاقتصار على حال الاضطرار. 

و كذا يجزئ مثل القطن و الصوف غير المنسوجينء و إن كان الأولى المنسوج منهما أو من غيرهما مما يكون من الألبسة المتعارفة. 


)١(‏ ينشأ من ظهور النص و الفتوى فى اعتبار التستر بما هو خارج عن المصلى. و من أن المتيقن اعتبار التستر بالخارج فى الجملة» أما 
وجوب استقلاله فى الستر به فمما لا دليل عليه؛ و الأصل البراءة. و استقرب فى محكى الذكرى البطلادن. و ظاهر محكى نهاية 
الأحكام: الصحة. و هو الأ.قوى. و لذا لا يظن الاشكال من أحد فى الاكتفاء بوضع خرقة فوق القبل إذا كان مستوراً من الجانبين 
بالفخذينء و لا يتوقف حصول التستر الواجب على لفه بالخرقة. 

(0) هذا مما لا إشكال فيه بأقل تأمل فى أدلته. 

(") كما فى النص. 

(؟) بلا خلاف ولا إشكال, لما يظهر من النصوص من اعتبار 
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التستر بشىء من ثوب أو نحوه. و قد اختلفت كلماتهم فى تعيينه اختياراً و اضطراراًء ففى محكى المبسوط: «إن لم يجد ثوباً يستر 
الغورةو وحد لد طاعرا أو قرطابا أوكينا ممكلة أشامنة يعارن وض عليه ذلك 

فان وجد طيناً وجب أن يطين به عورته). و نحوه ما عن السرائر و المنتهى و التحرير و النهاية و البيان. و ظاهرها- كما عن المحقق 
الثانى و جماعةٌ الاعتراف به- أنه لا يجوز التستر بالحشيش و الطين إلا عند الضرورة و فقد الثوب. 

لكن عن البحار: «ذهب الأكثر - و منهم الشيخ و الفاضلان و الشهيد فى البيان- إلى أنه مخير بين الثوب و الورق و الطين»» فاستظهر من 
العبارات المذكورة التخيير و عدم الترتيب. و تبعه عليه فى مفتاح الكرامة و الجواهرء بقرينة ذكر الجلد و الخرق فى جملة منها. و عن 
الدروس و غَايهُ المرام و حاشية الإرشاد و حاشية الميسى و الروض و المسالك: التصريح بأنه لا يجوز التستر بالحشيش و الورق إلا 
عند تعذر الثوب. و أنه إذا تعذر الحشيش تعين الطين. و نحوه ما عن المداركك إلا أنه ذكر أنه إذا تعذر الحشيش انتقل إلى الإيماء» 
فلم يجعل الطين ساتراً صلاتياً فى جميع المراتب. و عن المهذب البارع و الموجز: أن الحفيرة مقدمهُ على الماء الكدرء و هو مقدم على 
الطين و عن المسالكك و غيرها: تقدم الماء الكدر على الماء الحفيرة. و عن جامع المقاصد: 

احتمال التخيير» و احتمال تقدم كل على الآخر. و فى غيرها غير ذلكك. 

و ملخص ما ينبغى أن يقال فى المقام: إن نصوص اعتبار الساتر المشتملة على الثوب و القميص و الدرع و الملحفة و القناع و الخمار و 
نحوها مما لا مجال لأن يستفاد منها جواز التستر بمثل الحشيش و الورق اختياراء بل لا يستفاد منها كونهما ساتراً صلاتياً و لو فى بعض 
الأحوال» لخروجهما عن العناوين المذكورة فيهاء و التعدى منها إليهما محتاج إلى قرينة مفقودة. كما لا يستفاد منها عدم 
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الجواز أيضاًء لعدم ظهورها فى التقيبد بغيرهماء لقرب احتمال كون العناوين المذكورة فيها مثالا لمطلق الساترء فلا تصلح دليلا لنفى 
ساتريتهما. و مثلها 

صحيح ابن جعفر (ع): «عن رجل قطع عليه أو غرق متاعه فبقى عرياناً و حضرت الصلاة كيف يصلى؟ قال (ع): إن أصاب حشيشاً يستر 
به عورته أتم صلاته بالركوع و السجودء و إن لم يصب شيئًاً يستر به عورته أومأ و هو قائم) ١١‏ 

» فإن فقد الثوب و نحوه فيه لم يؤخذ قيداً لجواز التستر بالحشيش فى كلام الامام (ع)» و إنما ذكر فى مفروض السؤالء و ذلكك إنما 
يقتضى الإجمال. و حينئذ فالمرجع فى جواز التستر بالحشيش و الورق الأصل و لأجل أن الظاهر أن منشأ الشكك هو الشكك فى اعتبار 
هيئة مخصوصة للساتر منهماء لا الشكث فى جواز التستر بمادتهما- إذ لا يظن الاشكال من أحد فى جواز التستر بالثوب المصنوع من 
الحشيش أو الورق كالمنسوج من سعف النخل و نحوه- يكون المقام من الشكك فى الشرطية الذى يكون المرجع فيه أصل البراءة» و 
مقتضاه جواز التستر بهما اختياراًء لا من الشكك فى التعيين و التخيير ليكون المرجع فيه أصالة الاحتياط» بناء على ما هو المشهور من 
أنها المرجع فيه. 

و أما الطين و الوحل و نحوهما: فلا دليل على كوثهما سائراً صلاتياً فضلا عن كونهما ساتراً فى حال الاختيار. و لأجل أن الشكك هنا 
فى تعيين ما عداهما من أنواع الساتر يكون المقام من الشكك فى التعيين و التخيير» لا فى اعتبار خصوصية فيهما ليكون من الشكك فى 
الشرطية كما فى الحشيش و الورق فالمرجع فيه أصالة الاحتياط لا أصالة البراءة» فلا يجوز التستر بهما فى حال الاختيار. و أما فى حال 
الاضطرار فمقتضى أصالة البراءة عدم وجوب التستر 


.١ من أبواب لباس المصلى حديث:‎ 0١٠ الوسائل باب:‎ )١( 
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بهما لأجل الصلاة. نعم لما كان التستر بهما موجباً للأمن من المطلع الموجب للصلاه قائماً مؤمئاً أو راكعاً و ساجداًء فلا بأس بدعوى 
وجوبه مقدمة للقيام الواجب وحده؛ أو مع الركوع و السجود. و هو واضح بناء على وجوب إتمام الركوع و السجود على العارى إذا 
أمن المطلع» أما بناء على أنه يومئ لهما و إن أمن المطلع» فقد يقال بوجوب الجمع عليه للعلم الإجمالى بوجوب أحد الأمرين من 
إتمامهما و الإيماء لهماء إذ على تقدير كونهما ساتراً صلاتياً يتعين الأول» و على تقدير عدمه يتعين الثانى» و حيث لا دليل على أحد 
الأمرين يجب الجمع بينهما. ولا فرق بين أمن المطلع من جهة التستر بهماء و أمنه من غير جهته» كما إذا كان فى بيت وحده. نعم على 
الأول يعلم بوجوب التستر بهما تفصيلاء إما لأنه ستر صلاتىء أو لأنه مقدمة للقيام و فى الثانى, لا يعلم بذلككء بل يتردد بين لزوم 
التستر بهما و إتمام الصلاة» و بين الصلاءً مومئاً و لو بدون تستر بهما. لكن فرض إمكان إتمام الصلاة فى الوحل و نحوه بعيد جداًء بل 
من جهة ذكر الركوع و السجود ممتنع. 

هذا و قد يدعى انحلال العلم الإجمالى بأن الإيماء فى صلاة العارى على تقدير القول به يمكن إثباته بإثبات موضوعه. سواء أ كان 
موضوعه عدم وجود الساتر الشرعى أم عدم ساترية الموجود شرعاًء فان كلا من العدمين مما يمكن إثباته بالأصلء فإذا ثبت وجوب 
الإيماء انحل العلم الإجمالى على ما تقرر فى محله من أنه إذا ثبت التكليف فى أحد أطراف العلم الإجمالى يسقط العلم الإجمالى عن 
المنجزية؛ فيرجع فى الطرف الآخر إلى أصالةٌ البراءة» فلا يجب التستر به» و لا إتمام الركوع و السجود. (و فيه): 

أن حكم العارى ليس موضوعه عدم ساتريةٌ الموجود, بل موضوعه عدم وجوده. و أصالهُ عدم وجوده لا تجرى لأنها من قبيل الأصل 
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[فصل فى شرائط لباس المصلى] 

اشارة 

فصل فى شرائط لباس المصلى و هى أمور: 

[ (الأول): الطهارة فى جميع لباسه] 

(الأول): الطهارة فى جميع لباسه عدا ما لا تتم فيه الصلاةً منفرداًء بل و كذا فى محموله على ما عرفت تفصيله فى باب الطهارة .)١(‏ 


[ (الثانى): الإباحة] 
اشارة 
(الثانى): الإباحة» و هى أيضاً شرط )١(‏ فى جميع لباسه من غير فرق بين الساتر و غيره. 


الفرد المردد بين معلوم البقاء و معلوم الانتفاء. 

نعم قد يقال إن مقتضى إطلاق 

قول الكاظم (ع) فى صحيح ابن جعفر (ع): «و إن لم يصب شيئاً يستر به عورته ..) 

كون الطين ساتراً صلاتياًء لأنه مما يستر به العورة» فيكون موضوعاً لإتمام الركوع و السجود. و لا مجال للرجوع إلى أصالة عدم 
ساتريته شرعاً. اللهم إلا أن يدعى انصرافه إلى مثل الحشيشء و لو بقرينة غلبةُ وجود الطين لمن غرق متاعه؛ لكنها غير ظاهرة» فدعوى 
ساترية الطين فى حال الاضطرار غير بعيدة. لكن فى ثبوت ذلك فى الوحل و الماء الكدر تأملاء لانصراف الصحيح عنهما جداً. و الله 
سبحانه أعلم. 

فصل فى شرائط لباس المصلى 

)١(‏ وعرفت أيضاً الاستدلال له. فراجع. 

(؟) إجماعاً فى الجملة» كما عن الناصريات و الغنية و نهاية الاحكام 
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والتذكرة والذكرى و كشف الالتباس و غيرها. واستدل له (تارة): 
يسنك الكل على العطيقة ولدوزياد كباس اللنيد ليناك زو خرف ): 
بأن التصرف فى الثوب المغصوب قبيح, و لا تصح نيةُ القربةُ فيما هو قبيح- كما عن الخلاف- (و ثالثة): بأنه مأمور بإبانة المغصوب و 
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رده إلى مالكه فاذا افتقر الى فعل كثير كان مضاداً للصلاة. و الأمر بالشىء يقتضى النهى عن ضده. و النهى يقتضى الفساد- كما حكاه 
فى المداركك عنهم- (و رابعة): ٍ 0 
برواية إسماعيل بن جابر الجعفى عن أبى عبد الله (ع): «لو أن الناس أخذوا ما أمرهم الله به فأنفقوه فيما نهاهم عنه ما قبله منهم, و لو 
أخذوا ما نهاهم الله تعالى عنه فأنفقوه فيما أمرهم اللّه تعالى به ما قبله منهم) ١١‏ 

وبما 

عن تحف العقول المحكى عن بعض نسخ النهج عن أمير المؤمنين (ع) فى وصيته لكميل: «يا كميل انظر فيم تصلى و على م تصلىء 
إن لم يكن من وجهه و حله فلا قبول) .07١‏ 

(و خامسة): بأن النهى عن المخصوب نهى عن وجوه الانتفاع به و الحركات فيه انتفاع فتكون محرمة منهياً عنها و من الحركات القيام 
و القعود و الركوع و السجود. و هى أجزاء الصلاة» فتكون منهياً عنهاء فتفسد. كذا ذكر فى المعتبر. 

و هذه الوجوه لا تخلو بظاهرها من الإشكالء إذ يكفى فى الحكم بالصحة الظاهرية أصالة البراءة عن الشرطية. و نيه القربة المعتبرة فى 
الصلاءٌ إنما هى فى أفعال الصلاءٌ لا فى التصرف فى الثوب. و التستر بالثوب و إن كان تصرفاً فيهء إلا أنه ئيس من أفعال الصلاةء بل 
من شرائطهاء و لذا لا إشكال ظاهر فى صحة الصلاة مع الغفلة عن التستر أصلاء و القصد شرط 


.١ الوسائل باب: ” من أبواب مككان المصلى حديث:‎ )١( 
الوسائل باب: ” من أبواب مككان المصلى حديث: ؟.‎ )( 
١/١ مستمسكك العروة الوثقى» جه ص:‎ 


فى صحة العبادة. و قد تحقق فى محله أن الأمر بالشىء لا يقتضى النهى عن ضده. مع أن النهى على تقديره غيرى» و فى اقتضاء النهى 
الغيرى للفساد إشكال معروف. مع أن الرد قد لا يجبء لتعذره (فتأمل). أو يجب ولا يكون ضداً منافياً لالصلا لحضور المالكك أو 
الواسطة فى الإيصال اليه مع أنه لا يختص هذا الحكم بالساتر و لا بالملبوس» بل كل مغخصوب يمكن رده إلى مالكه لا تجوز الصلاهٌ به 
مع الابتلاء به. و الإنفاق فى رواية إسماعيل 

ظاهر فى غير ما نحن فيه. مع أنها لا تدل على أكثر من كون الإباحة شرطاً فى القبول. و كذا رواية تحف العقول. مع أنها ضعيفة غير 
مجبورةٌ بالعمل. و مجرد موافقة المشهور غير جابرة. و كون القيام و القعود و الركوع و السجود من قبيل الحركات لا يخلو عن تأمل أو 
منعء فان المفهوم منها عرفاً أنها من قبيل الهيئة القائمة بالجسمء فتكون من مقولة الوضع. لا من قبيل الحركة لتكون من مقولة الفعل. 
نعم الحركة من قبيل المقدمة لوجودهاء و حرمة المقدمة لا توجب النهى عن ذيها و لا فساده؛ و ما ذكرنا هو المطابق للمرتكز 
العقلائى» فان التذلل و الخضوع و استشعار مشاعر العبودية إنما يكون بالهيئة الخاصة التى يكون عليها العبد فى مقام عبادة مولاه, لا 
بالحركهٌ المحصلة لهاء كما لا يخفى. 

فان قلت: الظاهر من أدلة وجوب الركوع و السجود و نحوهما كون الحدوث بخصوصه واجباً لاما يعم الحدوث و البقاء» و من 
المعلوم أن الحدوث لا يكون دفعياً بل تدريجىء فلو هوى من القيام الى الركوع لا بقصد الصلاة لم يجزئء و إذا كان الهوى صلاءً 
جاء ما سبق من امتناع كونه محرماً مبعداً. 

قلت: لو سلم ذلكك فإنما يقتضى كون أول مراتب الانحناء جزءاً 
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صلاتياًء و كذا ما هو أقوى منه من مراتب الانحناء إلى المرتبة الخاصة التى هى حد الركوع الواجبء و لا يقتضى كون الحركة 
المحصلة لجميع المراتب المذكورة صلاة ليجىء الاشكالء فالانحناء من أوله المتصل بالانتصاب الى آخره المنتهى إلى حد الركوع 
أجزاء صلاتية» إلا أنه ليس عين الحركة المحصلة له فى الخارج بل غيرهاء فلا مانع من التعبد به و التقرب بفعله مع العصيان بالحركة 
و البعد بها. 

ثم إنه لو تنزلنا عن ذلكك و قلنا: إن الواجب الصلاتى نفس الحركة من أول الانحناء عن القيام الى أن ينتهى إلى حد الركوع, و هكذا 
فى غير الركوعء فلا وجه للالتزام بأن المقام من صغريات مسألة الاجتماع» ضرورة أن الحركة الصلاتية الواجبة قائمة بالبدن» و الحركة 
الغصبيةُ المحرمة قائمة بالمغصوبء فتكون إحداهما غير الأخرى فى الخارج؛ ضرورة أن تباين المغصوب و بدن المكلف يستلزم تباين 
الحركة القائمة بأحدهما و الحركة القائمة بالآخر, فيمتنع أن تكون الحركة الصلاتية عين التصرف فى المغصوب فى الخارج كى 
يكون المقام من صغريات مسأله الاجتماع. نعم حركة البدن الصلاتية عله لحركة المغصوب و التصرف فيه؛ نظير حركة اليد التى هى 
عله لحركة المفتاح. فاذا قلنا بأن عله الحرام حرام» تكون الحركة الصلاتية محرمة بالتحريم الغيرى. لكن فى كون مخالفة التكليف 
الغيرى موجبةٌ للبعد و العقاب إشكالء؛ بل هو الذى منعه جماعةٌ من المحققين» و إن كان التحقيق أنه يوجب العقاب, لأنه تمرد على 
المولى: نظير التجرؤ الذى ذكرنا أنه يوجب العقاب أيضاء بل لعله أولى منه. و عليه: فهذا هو العمدة فى البناء على بطلان الصلاةٌ فى 
لكن عرفت أنه لا تنتهى النوبة إليه» إذ لا ملزم به. و كأنه لذلكك 
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قال فى المعتبر: «و الأأقرب إن كان ستر به العورة أو سجد عليه أو قام فوقه كانت الصلاهٌ باطلة, لأن جزء الصلاه يكون منهياً عنه و 
تبطل الصلاة بفواته. أما إذا لم يكن كذلك لم تبطل و كان كلبس خاتم مغصوب». 

و فى المداركك: أنه المعتمد. و عن الذكرى و جامع المقاصد و إرشاد الجعفرية و المقاصد العلية و الروض و كشف اللثام: أنه قوى. و 
ظاهر عبارةٌ المحقق بناؤه على الجزئية فى الموارد الثلاثة المذكورة. و لأجل ذلكك تفسد الصلاهٌ إذا كانت محرمة. و هو فى الثانى فى 
محله: و فى الأنول و الأشغير لا يخلو من إشكال» فإن مجرد وجوب التستر فى الضلاة فى الجملة لاد يقتضى جزفيته» بل ظاهر بع 
المفروغية عن عدم اعتبار النيةُ فيه» و مقتضاه عدم جزئيته كما سبق, و إذا كان التستر شرطاً لم يكن تحريمه مانعاً من التقرب بالصلاءً 
كسائر شرائط العبادة» إذ التعبد اللازم فيها إنما يكون فى أجزائها الداخلة فيها لا الشرائط الخارجة عنها. بل لو شكك فى كونه جزءاً 
يجب التقرب به أو شرطاً لا يجب التقرب به. فالأصل البراءة من وجوب التقربء بناء على ما هو التحقيق من أصالة التوصل فى 
الواجبات الشرعية. و كذا الكلام فى الأخيرء فإن الظاهر أن وجوب القيام على شىء و إن كان مما لا إشكال فيه. إلا أن فى اعتبار هذه 
الخصوصية على وجه الجزئية منعاً ظاهراً. 

ثم إنه قد يدعى فساد الصلاهٌ فى الساتر المغصوب من جهة انصراف أدله وجوب الساتر الى المباح. أو عدم إطلاقها الموجب للرجوع 
إلى أصالة الاحتياط. أو لأن فعليهٌ الحرمةٌ تمنع من الأمر بالصلاة المقيدةُ به» فلا أمر بالصلاء المقيدة بالمغصوب. بل الأمر يختص 
بالصلاة بالفرد المقيد بالمباح. 
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وكذا فى محمولة )١(‏ فلو صلى فى المغصوب:و لو كا خبطا منه (؟) غالماً بالحرمة عامداً بطلت و إن كان جاهلة بكوئه مفسدا (): 
بل الأحوط البطلان مع الجهل بالحرمة أيضاًء و إن كان الحكم بالصحة لا يخلو عن قوة (6). 


وفيه: أن دعوى الانصراف ممنوعة كدعوى الاجمالء و لو سلمت فأصالهةٌ البراءة من اشتراط الساتر بالإباحة جارية كسائر موارد الشكك 
فى الشرطية. و انتفاء الأمر الفعلى بالمقيد بالمغصوب لا يقدح فى إمكان التقرب لجواز التقرب بالملاك, فيسقط الأمر بالمقيد بالمباح 
قهراء لحضول الغرض. 

فالبناء على عدم الفرق بين الساتر و غيره فى الحكم بالصحة فى محله؛ لو لا ظهور الإجماع على البطلان فيه» و إن كان فى الاعتماد 
على مثل هذا الإجماع تأمل للعلم بالمستند الذى قد عرفت حاله. 

)١(‏ قد ألحق جماعة من المتأخرين- أو لهم العلامة كما يظهر من الجواهر- المحمول بالملبوس فى البطلان» و استدلوا له بما تقدم فى 
الملبوس مما عرفت إشكاله. 

(؟) كما نص عليه بعض لإطلاق دليل حرم التصرف فى المغصوب. 

(*) لأن الجهل بالمفسدية لا يرفع المبعدية الحاصلة من العلم بالغصب و الحرمة. 

() كما هو ظاهر جامع المقاصد و إرشاد الجعفرية و الروض و المقاصد العليه و مجمع البرهان و المدارك على ما حكىء لامتناع 
تكليف الغافل. و فى القواعد, و عن المنتهى و التحرير: البطلا-ن مع جهل الحكم. لأن التكليف لا يتوقف على العلم, و إلا لزم الدور 
المحال. و مقتضى إطلاقهم الصحة و البطلان عدم الفرق بين القاصر و المقصر. 

و التحقيق: أن الالتفات و الغفلهُ و العلم و الجهل مما لا دخل لها فى 
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و أما مع النسيان أو الجهل بالغصبية فصحيحة .)١(‏ 


التكليفء لتأخرها عنه رتبة» بل التكليف مشتركك بين الملتفت و الغافل و العالم و الجاهلء فإنه يغفل عنه مرةٌ و يلتفت إليه أخرىء و 
يعلم به تارة و يجهل أخرى. و انما العناوين المذكورة دخيلة فى تنجز التكليف و عدمه؛ و استحقاق العقاب على مخالفته و عدمه؛ و 
لكن لما كان الوجه فى بطلان العبادة المحرمة هو المبعدية المنافية للمقربية اختص الحكم بصحة صلاة الجاهل بالقاصرء لعدم مبعدية 
فعله» و الحكم بالبطلان بالمقصرء لمبعدية فعله» و لا وجه للإطلاق صحة و فساداً. و دعوى أن عقاب الجاهل إنما هو على تركك التعلم 
لا على نفس الفعلء إذ ليس فعله مبعداً. قد تحقق فى محله بطلانها و إن كان هو مذهب بعض من نسب اليه القول بالصحة مطلقاً. و 
مثلها دعوى عدم اعتبار صلاحية الفعل للمقربية فى صحة العبادة» و أن المعتبر صدوره عن داعى القربة» و هو حاصل فى الجاهل و لو 
كان مقصرا إذ هى مخالفة لبناء العقلام فى الادية».و أنه لا بد أن تكون العبادة واقعة على وجه غير مبعد. فلاحظ. 

)١(‏ أما ناسى الغصب. فمقتضى حكم العقل إلحاقه بجاهل الحكمء فتصح صلاته مع القصور و تفسد مع التقصير. لكن مقتضى إطلاق 
حديث الرفع 

١‏ الصحة مطلقاً. و تقييد الحديث بالقاصر بالنسبة إلى الجهل لقيام الأدلة القطعية على عدم معذورية الجاهل المقصرء لا يقتضى 
تقييده بالنسبة إلى الناسى» لأنه قياس محرم. 

فالبناء على الصحة مطلقاً- و لو كان مقصرا- عملا بالحديث الشريف فى محله. خلافاً لاطلاق جماعة كالعلامة فى جملةٌ من كتبه؛ و 
ولئة 
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)١(‏ راجع الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب خلل الصلاهٌ و باب: 8ه من أبواب جهاد النفس. 
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و الشهيد الثانى فى الروضء و غيرهم على ما حكى عنهم من الحكم بالبطلان مطلقاًء لأن هذا الستر كالعرىء و كالتستر بالظلمة و باليد. 
و لأمنه مفرط بالنسيانء لأ-نه قادر على التكرار الموجب للتذكار. و لأ-نه لما علم كان حكمه المنع و الأصل بقاؤهء و لم يعلم زواله 
بالنسيان. و فيه: المنع من الأول, لأنه خلاف إطلاق الدليل؛ و مجرد الحرمة الواقعية لا يقتضى تقييده. 

و التفريط بالنسيان- مع أنه ممنوع فى بعض الأ-حوال- لا يقدح فى حصول العذر به بعد دلالة حديث الرفع عليه كما فى جهل 
الموضوع. و الاستصحاب لا مجال له للعذر بملاحظة حكم العقل» و حديث الرفع» و إن علم بعدم العذر حال العلم قبل النسيان. مع 
أن استصحاب حكم العقل قد تحقق فى محله بطلانه. 

وعن الدروس و ظاهر الذكرى و غيرهما: الإعادة فى الوقت, لعدم الإتيان بالمأمور به على وجهه. لا فى خارجه. لأن القضاء محتاج 
إلى أمر جديدء و هو غير ثابت. و فيه: أنه لا نقص فى المأتى به لا فى موضوع الأمرء لعدم اعتبار الإباحة شرطاً فى الصلاة» و لا فى نية 
القربك لحصول التقرب به بلا مانع» و على تقديره يكفى فى وجوب القضاء إطلاق ما دل على وجوب قضاء الفائت. 

و مما ذكرنا تعرف ما فى كلمات الجماعة من الاضطرابء و لا سيما ما يظهر منهم من أن المقصود من تطبيق حديث الرفع رفع شرطية 
الإباحة فإن المقصود منه رفع الحرمة» ليصح وقوع الفعل عبادة» و لو كان المقصود ما ذكروه لكان التمسكك 

بحديث: «لا تعاد الصلاة) )١١‏ 


.١ الوسائل باب: 4 من أبواب القبلة حديث:‎ )١( 
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و الظاهر عدم الفرق بين كون المصلى الناسى هو الغاصب أو غيره »)١(‏ لكن الأحوط الإعادة بالنسبة إلى الغاصب )١(‏ خصوصاً إذا 
كان ست لأ الى على فورض تذكزة أيفا ا 


[ (مسألة :)١‏ لاافرق فى الغصب بين أن يكون من جهة كون عينه للغير أو كون منفعته له] 


(مسألة :)١‏ لا-فرق فى الغصب بين أن يكون من جهةه كون عينه للغير أو كون منفعته له (6)» بل و كذا لو تعلق به حق الغير (0) بأن 
يكون مرهوناً. 


و مما ذكرنا تعرف حكم نسيان الحرمة فإنه يجرى ما سبق بعينه فيه. 

و أما الجاهل بالغصب: فالظاهر أنه لا إشكال فى صحهُ صلاته مطلقاً. 

(1) لاشتراكك المناط المصحح فى القسمين معاً. 

(1) خروجاً عن شبهة الخلا.ف المتقدم» فان مورده خصوص الغاصب على ما يظهر من الجواهر و إن كان ما ذكر من وجه البطلان 


مشار كأ ببنه وبين غيره كما للا يخفى. 
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(©) إذ يشكل الحال فى كونه معذوراً بالمخالفة» لعدم جريان حديث الرفع فى حقه. لاختصاصه بما إذا كانت المخالفة ناشئةُ من 
النسيان» و المفروض خلافه. و أنه مقدم عليها على كل حال. و كذا الحال فى حكم العقل بل حكمه بعدم معذورية المقصر- كما هو 
الغالب- قطعى. 

(©) لإطلاق دليل حرمة التصرف فى مال الغير» و كون المناط الحرمة الموجودة فى الجميع. 

(0) يعنى: إذا كان ذلك الحق يستتبع حرمة التصرف و لو كان بالمقدار الذى يحصل بالصلاةً فيه» مثل حق الرهانة؛ لا ما لا يقتضى 
الحرمة لعدم منافاة التصرف حقء كما لو شرط عليه أن يبيعه الثوب يوم الجمعة» فإن الشرط استتبع حقاً للشارط فى الثوب, فملكك عليه 
أن يبيعه» لكن 
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[ (مسألة ؟): إذا صبغ ثوب بصبغ مغصوبء فالظاهر أنه لا بجرى عليه حكم المغصوب] 


( مسأل "): إذا صبغ ثوب بصبغ مغصوب. فالظاهر أنه لا يجرى عليه حكم المغصوب (21. لأمن الصبغ يعد تالفاًء فلا يكون اللون 
لمالكه. لكن لا يخلو عن إشكال أيضاً. 


الصلاءً فيه يوم الخميس لما لم تكن منافية للحق المذكور لم تكن محرمة؛ بل لعل الصلاهُ فيه يوم الجمعة كذلكك, لعدم كونها تصرفاً 
فى الحق» و إن كان تركك البيع حينئذ حراماً. فلا بد من التأمل فى مقتضى الحقء و أن التصرف فى الثوب بالصلا فيه تصرف فى الحق 
الثابت فيه أم لا؟ 

)١(‏ من الظاهر وضوح كون المرتكز العرفى العقلائى أن تولد شىء من شىء يوجب إلحاقه به فى الإضافة إلى مالكه. فثمرة الشجرة 
لمالكها و ولد الحيوان لمالكه: و الحصيد لمالكك البذره ولافرق فى ذلكك بين العين و الأثرء غيئاً خارجياً كان- مثل اللون كالبياض و 
السواد- أو واقعياً خارجياً مثل طحن الحنطة» و غزل الصوف. و نسج الغزل؛ و صياغة النقرةُ و نحو ذلك. و مقتضى ذلك أن يكون 
اللون الحاصل فى الثوب ملكاً لمالكك الصبغ, و الهيئةُ الحاصلة للحنطة بالطحن, و للصوف بالغزلء و للثوب بالنسجء و للنقرة بالصياغة» 
ملكاً للطاحن و الغازل و الناسج و الصائغ. 

لكن يمنع من العمل بالارتكاز المذكور ظهور الاتفاق على عدم الاستحقاق مع عدم زيادةً قيمة العين» كما يظهر من ملاحظة كلماتهم 
فى كتابى الغصب و الفلسء» فقد ذكروا: أن الغاصب إذا أحدث فى العين صفهُ محضة كانت- كالصياغة- أو عينية- كاللون- فليس له 
مطالبة المالكك بشىء. و كذا المفلس إذا اشترى عيناً فأحدث فيها صفْهُ محضة أو عينية ثمّ فلسء جاز للبائع أخذهاء و ليس للغرماء فيها 
شىء. بل عدم الاستحقاق بمجرد إحداث صفة لا تزيد مالية العين ينبغى أن يعد من 
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الضروريات؛ و ليس فرض عدم زيادة المالية خارجاً عن محل الكلام. لأن صحة الإضافة لا تتوقف على المالية, فإن حبة الحنطة 
مملوكة لمالكك البذر و إن لم تكن ذات مالية» فالاتفاق على عدم صحة الإضافة عند عدم زياد مالية المحل بالصفة مانع عن العمل 
بالارتكاز المذكور. 

بل الذى يظهر من الجواهر الإنفاق على عدم ايتحفاق الغاصب شيعا و إن زادت الماللق عن دوك قرق ين الضفة الحضة- #الصاعةت 
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و العينية- كاللون- و يختص استحقاقه بصورة كون الزيادة عيناً محضة. كالزرع و الشجر و الصبغ الذى يكون عيناً لا مجرد تمويه و 
نحو ذلك. بل قيل بعدم استحقاق المفلس فى مثل الصفة المحضة- مثل النسج و الغزل- و إن زادت المالية. و قد اختاره فى الجواهر 
حاكياً له عن العلامه فى القواعد خلافاً لما فى الشرائع و التذكرة من الاستحقاقء معللا له فى الثانى بأنها زياد حصلت بفعل متقوم 
محترم؛ فوجب أن لا يضيع عليه. و لعل هذا الخلا.ف جار فى اللون أيضاًء و إطلاقهم استحقاق المفلس للزيادة فى الصبغ الموجب 
لزيادة المالية لا يبعد أن يكون المراد من الصبغ فيه الصبغ الذى هو من قبيل العين لا مثل اللون. فلاحظ كلماتهم. 

مع أنه لو بنى على ملكك هذه الصفات لأشكل التخلص عنه إلا بالمصالحة عليه؛ إذ البناء على الشركة فى العين غير ظاهر الوجه. إذ لا 
دليل على مثل هذه الشركة. و مثلها الشركة فى القيمة» لأن القيمةُ مجعولة فى مقابل العين لا فى مقابل الذات و الصفةٌ معاً كما فى بيع 
الضفقة. و أشكل منه الشركة فى الماليةة إذ مالبة الشىء من الاعتبارات القائمة بالعين المنترعة من حدوث الرغبة الموجبة لبذل المال 
بإزاء العين» فليست مملوكة لمالكك العين فضلا عن صلاحيتها لوقوع الاشتراكك فيهاء و الاشتراكك إنما يكون فى 
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نعم لو كان الصبغ أيضاً مباحاً لكن أجبر شخصاً على عمله 


المال لا فى المالية. مع أن تعليل الاستحقاق الذى ذكره فى التذكرةٌ إنما يقتضى ضمان العمل لا استحقاق ما يتولد منه» كما يشير إليه 
أيضاً بناؤهم على الفرق بين الغاصب و المفلسء لبنائهم على احترام عمل الثانى دون الأول فلو بنى على استحقاق العامل شيئاً فالبناء 
على كون المضمون هو العمل أولى من البناء على استحقاق نفس الصفة. 

مع أن فى البناء على استحقاق العامل لقاعدة الاحترام إشكالاء لظهور أدلة احترامه فى حرمة اغتصابه» لا وجوب تداركك ماليته فى 
طرق نه 

ولو سلم فقد تختلف قيمة العمل مع المقدار الزائد من المالية الذى ذكر أنه راجع الى العامل» فاذا كان أقل لم تقتضى القاعدة ضمان 
الزائد» و إذا كان أكثر كان مقتضاها ضمان الزيادة. فتأمل. و لازم ما ذكرنا أنه لو أجبر غاصب العين صائغاً على صياغتها جاز للمالكك 
التصرف فيهاء لأن عمل الصائغ متدارك بضمان الغاصب. كما أن الغاصب لو صبغ العين بصبغ مغصوب جز للمالك التصرف فيهاء 
لضمان الغاصب لقيمةُ الصبغ؛ و لو صبغ الثوب مالكه بصبغ مغصوب جاز أيضاً له التصرف فيه لضمانه للصبغ التالف بالصباغة. 

و بالجملة: قاعده احترام مال المسلم و عمله لو اقتضت الضمان فى المقام فإنما تقتضى ضمانهما لا غير» كان هناكك ضامن لهما غير 
المالكقد كنا إذا افعض غاضيب القزي ضيغا قضيكة نه أو أبعر شكما على شاه قاينى على المالكة شيماة أمباة وخاز له 
التصرف فيه- أو كان الضمان على المالكك؛ كما لو أجبر المالكك شخصاً على خياطة ثوبه أو غصب صبغاً فصبغ به ثوبه كان هو ضامناً 
لقيمة الخياطة و الصبغ, و لا مانع من تصرفه فى الثوب أيضاً و كذا الحال فى الجبر على مثل الصياغة. 
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ولم يعطى أجرته لا إشكال فيه. بل و كذا لو أجبر على خياطة ثوب أو استأجر و لم يعط أجرته إذا كان الخيط له أيضاًء و أما إذا كان 
للغير فمشكلء و إن كان يمكن أن يقال: 

أنه يعد تالفاً فيستحق مالكه قيمته »)١(‏ خصوصاً إذا لم يمكن رده بفتقه. لكن الأسحوط تركك الصلاه فيه قبل إرضاء مالكك الخيطء 


خفوها] ذا مك 


(0 ين و إن اسعق القسة كان انقبط حلكا الغافب كنا اسسيرةه قن الجواه ف هده المسالة من كتاب الفضبي :و سكاه فق 
مجمع البرهان معللا له باقتضاء ملكك المالكك القيمه خروج المغصوب عن ملكه. لكونها عوضاً شرعياً عنهه و حكى ذلك عن ظاهر 
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الدروس فيما لو غصب ساجة فأدخلها فى بنائه أو لوحاً فأثبته فى سفينة بنحو لا ينتفع بإخراجهماء و كذا عن صريح المبسوطء بل عن 
المسالكك نسبته إلى ظاهرهم و أن العين تنزل منزلة المعدومة. لكن عن المسالكك: «و لو قيل بوجوب إعطائها كان حسناً و إن جمع 
بين القيمة و العين». قال فى الجواهر: «لكنه مناف لقاعدة: 

«لااضرر و لا ضرار»» و مناف أيضاً لملكك القيمهُ التى هى عوض شرعى يقتضى ملكك معوضه للدافع اللهم إلا أن يقال: إنها عوض 
ماليته و إن بقى هو مملوكاًء لكنه كما ترى). 

و قال فى مسألهُ الخيط المغصوب: «و قد تقدم سابقاً فى وطء حيوان الغير الموجب لدفع القيمةٌ ما يؤكد ذلكك فى الجملة» بل قد تقدم 
أيضاً أن من كان فى يده المغصوب لو رجع المالكك عليه و غرمه كان له الرجوع على من استقر التلف فى يده على وجه يملكك ما 
كان فى ذمته للمالكك عوض ما أداه» بل ستسمع ملكك الغاصب المغصوب إذا أدى قيمته للحيلولة و إن 
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كان متزلزلات بل كأن ذلكك مفروغ عنه عند التأمل فى كلماتهم فى مقامات متعددة ظاهرة أو صريحة فى أن المؤدى عن المضمون 
عوض شرعى عنه على وجه يقتضى الملكك للطرفين من غير فرق بين الموجود من العين مما لا قيمة له و بينها إذا كانت كذلكك لو 
انتزعت» كما فى الفرض الذى يتعذر فيه الرد لنفس العين المغصوبة» بل لعل قول المصنف (ره) و غيره: 

او كذا لو خاط بها جرح حيوان له حرمة لم تنزع إلا مع الأمن عليه تلفاً و شيئاً و إلا ضمنها» مؤيد لذلكك. ضرورة اقتضائه جواز 
التصرف للآدمى بما خيط به جرحه. و ليس ذلك إلا للخروج عن ملكه بضمان القيمة له بتعذر الرد لاحترام الحيوان). 

و حكى فى المقام عن جامع المقاصد و المسالكك عدم الخروج عن ملكك المالكك بضمان القيمة. و ربما ينافيه ما ذكراه فى مسألة 
ضمان الحيلولة. قال أولهما: «اعلم أن هنا إشكالا فإنه كيف تجب القيمهُ و يملكها بالأخذ و يبقى العبد على ملكه؟ و جعلها فى مقابل 
الحيلولة لا يكاد يتضح معناه». و قال ثانيهما- بعد أن ذكر بقاء العين المغصوبة على ملكك المالكك و أن ملكك القيمة للحيلولة-: «و لا 
يخلو من إشكال من حيث اجتماع العوض و المعوض على ملكك المالكك من غير دليل واضح). بل ربما ينافى ما تقدم من الجواهر فى 
مسألتى وضع الساجة المغصوبة فى البناء و الخيط المغصوب ما ذكره فى مسألة ضمان الحيلولة حيث قال- بعد حكاية الإشكال 
المتقدم عن جامع المقاصد و المسالك-: «لكنه مخالف لما عرفته من الاتفاق المؤيد بمعلومية عدم اعتبار توقف ملكيةٌ المالكك القيمة 
على الغاصب على خروج المغصوب عن قابلية التملكك .. إلى أن قال: فالقيمة المدفوعة حينئذ مملوكة و العين باقيه على الملكك, 
للأصلء و لأنها مغصوبة و كل مغصوب مردودء و أخذ 
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القيمهُ غرامة للدليل الشرعى لا ينافى ذلكك .. إلى أن قال فى الاستدلال على ذلكك: مضافاً الى أصالةٌ بقائه على ملكه. و الى ما عرفته 
من الاتفاق عليه» و لذا لم يذكروا خلافاً بل ولا إشكال فى ملكك نمائه المنفصل له. 
و دعوى أنه من الجمع بين العوض و المعوض عنه الممنوع عنه شرعاً واضحة الفسادا. 
و كيف كان فمقتضى الأصل بقاء الخيط على ملكك مالكه, و القاطع لهذا الأصل إن كان أدله نفى الضرر ففيه: أنها لا تقتضى الخروج 
عن الملكك أو جواز التصرف فيه بغير إذن المالك. و إن كان أدلة الضمان بالقيمة من جهة ظهورها فى أنها عوض عن العين شرعاً 
ففيه: أن الملحوظ فى الضمان عوضيهٌ القيمهُ عن العين من حيث الماليهُ» فهى جبر للخسارة الماليهُ الواردة على المالكك؛ لا عوض عن 
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العين فى إضافة الملكية ليقتضى خروج العين عن ملكك المالككء و لا معاوضة من الطرفين فيها ليقتضى دخول كل من الطرفين فى 
ملك مالكك الآخرء إذ العين قد تخرج عن صلاحية التملكك بالتلف و الاستهلاك. و إن كان الإجماع ففيه: أنه لا مجال لدعواه مع 
مخالفة الأساطين. 

لكن الإنصاف أن دعوى كون المرتكز العرفى فى باب الضمان ذلكك قريبةُ جداً. و ما ذكر فى كلام الجماعة- و منهم شيخنا الأعظم- 
من أن وجوب البدل من باب الغرامة بقصد به تداركك التالف لا ينافى ذلككء لأن تداركك التالف كما يكون بنحو المعاوضة يكون 
بنحو العوضية؛ و لا يتعين أن يكون على النحو الثانى. 

فإن قلت: العين التالفة لا تقبل الملكك و لا غيره من العناوين التى يقصد قيام البدل مقامها فيه» فكيف يمكن اعتبار البدلية فيها؟ و 
كيف 
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رده بالفق صحبحاء بل لا يتركك فئ هذه الصورة (1). 


[ (مسألة *): إذا غسل الثوب الوسخ أو النجس بماء مغصوب] 


(مسألة *: إذا غسل الثوب الوسخ أو النجس بماء مغصوب فلا إشكال فى جواز الصلاءٌ فيه بعد الجفافء غايةٌ الأمر أن ذمته تنشتغل 
بعوض الماء. و أما مع رطوبته فالظاهر أنه كذلكك (؟) أيضاًء و إن كان الأولى تركها حتى يجف. 


[ (مسألة ©): إذا أذن المالى للغاصب أو لغيره فى الصلاةُ فيه مع بقاء الغصبية صحت] 


(مسألة ع: إذا أذن المالكك للغاصب أو لغيره فى الصلاة فيه مع كام القصرة سكف 71 خضزضا بالنسة الى غير القاصنيه 170و إن 
أطلق الإذن ففى جوازه بالنسبة 


تمكن دعوى كون ذلك مقتضى الارتكاز العرفى؟ 

قلت: المدعى هو المعاوضهة من الطرفين على نحو الاقتضاء لا على نحو الفعلية» نظير شراء من ينعتق على المشترىء فإنه لا يستوجب 
معاوضة فعليةُ من الطرفين. مع أن البيع من أظهر المعاوضات كما ذكرنا ذلكك فى حاشيتنا على مكاسب شيخنا الأعظم (ره) فى مبحث 
بدل الحيلولة. فراجع 

)١(‏ بل الظاهر أنه لا خلاف بيننا فى وجوب الرد حينئذ. و إن تعسر و لا يلزم المالكك بالقيمة. نعم عن أبى حنيفة و الشيبانى القول 
بملك الغاصب للعين فلا يجب عليه ردهاء و لكن يلزمه قيمتهاء و فى الجواهر: «لا ريب فى مخالفة ذلكك قواعد الإسلام). 

() إذا كانت الرطوبة معدودة عرفاً من قبيل العين فالكلام فيها هو الكلام فى الخيط» و إن كانت من قبيل العرض و اللون فالكلام فيها 
هو الكلام فى الصبغ. فتأمل جيداً. 

(") بلا إشكالء لارتفاع الحرمة الموجبة للبعد. 

(©) هذه الخصوصية غير ظاهرة. 
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الى الغاصب إشكالء لانصراف الاذن الى غيره .)١(‏ نعم مع الظهور فى العموم لا إشكال. 
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[ (مسألة 4): المحمول المغصوب إذا تحرى بحركات الصلاهُ يوجب البطلان] 


(سسالة 9 البفول التعصيري ذا ع كف بد كاف 5 العلا يعض البطلاق و إن كان كينا تسر : 

[ (مسألة ع): إذا اضطر الى لبس المغصوب لحفظ نفسه] 

(مسأله 8): إذا اضطر الى لبس المغصوب لحفظ نفسه أو لحفظ المغصوب عن التلف صحت صلاته فيه (*. 
[ (مسألة 1): إذا جهل أو نسى الغصبية و علم أو تذكر فى أثناء الصلاة] 

(مسألة /0: إذا جهل أو نسى الغصبية و علم أو تذكر فى أثناء الصلاة» فإن أمكن نزعه فوراً (©) و كان له 


)١(‏ فى دعوى الانصراف كليةُ منع» بل يختلف الحال باختلاف المقامات من حيث اقترانها بما يوجب صرف الاذن الى غير الغاصب» 
بل قد يكون فيها ما يوجب انصراف الاذن عن خصمه أو عدوه أو غيرهما. 

() لا يبعد عدم الفرق بين السكون و الحركة, فإذا حمله فى حال القيام و ألقاه قبل الركوع بطلت صلاته أيضاً لأن كونه فى النقطة 
الخاصة من الفضاء فى حال القيام مستند أيضاً الى قيام المصلىء فيكون منهياً عنه ولا يصح قياسه بما لو وضعه فى الصندوقء فان 
الكون فى الصندوق فى الآن الثانى مستند الى استعداد ذات المغصوب لا الى المكلفء فلا يكون متصرفاً إلا بالوضع و الأخذ لاغيرء 
وليس كذلك فى المقام. 

(©) بناء على أن القادح خصوص حركة المغصوب بحركة المصلى لا يعتبر نزعه فوراً فى صحة الصلاة فلو بقى عليه و لم يتحركك 
بحركته- كما لو التفت إليه فى حال القيام ثمّ نزعه قبل أن يهوى الى الركوع- لم يكن 
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ساتر غيره صحت الصلاة» و إلا ففى سعة الوقت و لو بإدراكك ركعة يقطع الصلاة »)١(‏ و إلا فيشتغل بها فى حال النزع. 


[ (مسألة 8): إذا استقرض ثوباً و كان من نيته عدم أداء عوضه] 
( مسألة 8): إذا استقرض ثوباً و كان من نيته عدم أداء عوضه أو كان من نيته الأنداء من الحرام» فعن بعض العلماء: أنه يكون من 
المغصوب (2)» بل عن بعضهم: أنه لو لم ينو الأداء أصلا لا من الحلال ولا من الحرام أيضاً كذلك. ولا يبعد ما ذكراه. ولا يختص 


وجه لبطلان صلاته؛ لأنه يكون كالمحمول الذى لا يتحركك بحركة المصلى. 
)١(‏ لبطلان الصلاة بامتناع إتمامها صحيحة. 
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(0) كأنه لما 

فى خبر أبى خديجة عن أبى عبد الله (ع): «أيما رجل أتى رجلا فاستقرض منه مالا و فى نيته أن لا يؤديه فذلك اللص العادى» ١١‏ 

و 

فى مرسل ابن فضال عن بعض أصحابه عن أبى عبد الله (ع) قال: «من استدان ديناً فلم ينو قضاءه كان بمنزلة السارق» 07١‏ 

» و ظاهرهما بطلان القرض. قال فى الجواهر- فى المسأله الثالثة من أحكام القرض-: 

«قد يستفاد من نصوص السرقة أن عدم نيه القضاء حال القرض مفسدة لعقده فيحرم على المقترض التصرف بالمال حينئذ .. (الى أن 
قال): لكن لم أجده محرراً فى كلا-مهم؛ بل ربما كان ما ينافيه. كعدم ذكرهم له فى الشرائط؛ و جعلهم وجوب العزم هنا كالواجب 
الموسع؛ و غير ذلك» 


)١(‏ الوسائل باب: ه من أبواب الدين و القرض حديث: ه. 
(؟) الوسائل باب: ه من أبواب الدين و القرض حديث: ؟. 
مستمسكك العروة الوثقى» جه ص: 798 


[ (مسألة 4): إذا اشترى ثوباً بعين مال تعلق به الخمس] 


(مسألة ): إذا اشترى ثوباً بعين مال تعلق به الخمس أو الزكاهً مع عدم أدائها من مال آخر حكمه حكم المغصوب .)١(‏ 


[ (الثالث): أن لا يكون من أجزاء الميتة] 
اشارة 
(الثالث): أن لا يكون من أجزاء الميته (؟)» سواء كان حيوانه محلل اللحم أو محرمه. 


و عليه فينبغى الاقتصار فيه على خصوص القرضء أما الابتياع مع عدم نيه الوفاء فلا يقتضى فساد البيع). 

أقول: قد تقدم فى غسل الجنابة أن نية الأداء من قبيل نيه الوفاء بالعقد ليست من مقومات العقد بحيث ينتفى بانتفائهاء فاعتبارها فى 
صحته موقوف على دليلء و الأخبار المذكورة لا تخلو من إشكال فى السندء و لا يظهر لها جابر» بل قد يظهر من عدم تعرض الفقهاء 
(رض) لذلكك فى شروط القرض إعراضهم عنها فيكون موهتاً لها كما أشار إليه فى الجواهر, فالاعتماد عليها فى القرض لا يخلو من 
إشكال فضلا عن التعدى منه الى غيره من أنواع المعاملاءت. نعم نيه الوفاء فى القرض واجبه عندهم كما صرح به جماعة: و فى 
الجواهر: «إجماعاً محكياً إن لم يكن محصنًاا. 

و استدل عليه فى الجواهر بالنصوص الدالة على أن من استدان ديناً فلم ينو قضاءه فهو سارق. و لم أعثر على هذا المضمون إلا فى 
المرسل المتقدم الذى عرفت الإشكال فى سنده؛ فلا يبعد كون نيهُ الوفاء كنيةُ أداء سائر الواجبات من الواجبات الأخلاقية. فتأمل. 

)١(‏ يأتى التعرض لذلكك فى المسألة الثالثة عشرة من مبحث مكان المصلى. و الله سبحانه أعلم. 

(؟) بلا خلاف فيه ظاهرء بل و لا إشكال؛ فقد حكى الإجماع عن الخلافء و الغنية» و المعتبر» و المنتهى» و التذكرة» و الذكرىء و 
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َك ,0 
مستمسكك العروة الوثقى» جه ص: 7917 


الالتباس» و جامع المقاصدء و الروضء و مجمع البرهان؛ و المدارك. و المفاتيح و غيرها على عدم جواز الصلاء فى جلدهاء و الظاهر 
بل المعلوم منهم عدم الفرق بينه و بين غيره من أجزاء الميتة. و ماعن الذكرى من استثناء من شذ منا لم يعلم المراد منه» بل عن 
المجمع: الإجماع على المنع حتى ممن قال بالطهارة. و هو الذى تشهد به النصوص المدعى تواترهاء 

كصحيح محمد ابن مسلم قال: «سألته عن الجلد الميت أ يلبس فى الصلاةٌ إذا ديغ؟ 

قال (ع): لا و لو ديغ سبعين مرة) )١١‏ 

01 

فى صحيح ابن أبى عمير عن غير واحد عن أبى عبد الله (ع) فى الميتة: ١لا‏ تصل فى شىء منه و لا شسع) ١‏ 

و ظاهر همات كغيرهمات كون المكة مائعاً من ضبحة الصلاةة كنا أن ظاهر نا 

فى موثق ابن بكير عن أبى عبد الله (ع) الوارد فى عدم جواز الصلاه فيما لا يؤكل لحمه من قوله (ع): «إذا علمت أنه ذكى و قد ذكاه 
الذبح) 0 

17 

رواية على بن أبى حمزةُ عن أبى عبد الله و أبى الحسن (ع): «عن لباس الفراء و الصلاةً فيها. قال (ع): 

لا تصل فيها إلا ما كان منه ذكياً. قال: قلت: أو ليس الذكى ما ذكى بالحديد؟ قال (ع): بلى إذا كان مما يؤكل لحمه؛ ©" 

اشتراط التذكية و حيث:ان الظاهر من النصوص الواردة فى استعمال الجلود و فى بعض شرائط التذكية كو التقابل يبن الميثة و 
المذكى تقابل العدم و الملكة؛ فما دل على بطلان الصلاءً فى الميتة يراد منه البطلان لفقد الشرط. 

نعم لو كان التقابل بينهما تقابل الضدين أشكل الأمر فى المراد من 


.١ من أبواب لباس المصلى حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١1( 

(؟) الوسائل باب: ١‏ من أبواب لباس المصلى حديث: ؟. 

() الوسائل باب: ” من أبواب لباس المصلى حديث: .١‏ 

(6) الوسائل باب: ” من أبواب لباس المصلى حديث: ؟. 
مستمسكك العروة الوثقى» جه ص: 797 

بل لأافرقبييق أن يكو ماائسة تحمة أولة 41 "كيبي السك 


مجموع النصوصء و هل هو كون التذكية شرطاً حينئذ؟ و يكون النهى عن الصلاهُ فى الميتةُ عرضياًء فيتصرف فى ظاهر الطائفة الأولى» 
أو أن الموت مانع؟ و يكون الأمر بالصلاة فى المذكى عرضياًء فيتصرف فى الثانية أو تكون التذكية شرطاً و الموت مانعاً؟ فيؤخذ 
بظاهر كل من الطائفتين. 

فعلى الثانى: يكون مقتضى الأصل الصحة؛ لأصالة عدم الموت. و على الأول: يكون مقتضى الأصل الفساد, لأصالهُ عدم التذكية. و 
كذا على الأخير» و لا يعارضها أصالة عدم الموتء لعدم التنافى بينهماء إذ لا علم إجمالى منجز بكذب إحداهما كى ينافيانه معا 
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فيسقطان بالمعارضة» و لو سلم التساقط. فلا أصل يحرز التذكية التى هى الشرط الذى لا بد من إحرازه. 

و يشهد بجريان أصالة الصحة 

موثق سماعة: «عن تقليد السيف فى الصلاه و فيه الفراء و الكيمخت؟ فقال (ع): لا بأس ما لم تعلم أنه ميتة) .)١١‏ 

و نحوه غيره. و يشهد لأصالةُ الفساد ما تقدم من رواية ابن بكير 

. لكن لما عرفت من أن التقابل تقابل العدم و الملكة فلا بد من حمل الموثق و نحوه على صورة وجود أمارةُ على التذكية من سوق و 
غيره» كما يشير اليه بعض النصوص الآنية. 

)١(‏ كما عن البهائى و والده؛ لإطلاق النصوص. و طهارة ميته ما لا نفس له سائلة لا تمنع من العمل بهاء لأن ظاهر النصوص اعتبار 
التذكية من حيث هى لا من حيث النجاسة» و لذا قال باعتبارها من قال بطهارة الجلد بالدبغ. كما أن ما فى بعض النصوص من ذكر 


الدبغ الذى يعتاد فى خصوص ذى النفس لا يوجب انصراف غيره إلى ذى النفسء و ما فى 


.١7؟ من أبواب النجاسات حديث:‎ 2٠ الوسائل باب:‎ )١( 
799 مستمسكك العروة الوثقى» جه ص:‎ 


مكاتبة على بن مهزيار الى أبى محمد (ع): من جواز الصلاه فى القرمز 

«0- وهو صبغ أرمنى من عصارةٌ دود يكون فى آجامهم- ليس مما نحن فيه لجواز كون الصبغ من قبيل اللون لا العين» و إلا فهو مما 
لا يؤكل لحمه. 

والسيرة غلى جواز الصلاة فئ القمل و البق و البرغوث تختمن بموردها. 

و ماعن المعتبر من دعوى الإجماع على الجواز غير ثابت النسبة» بل قيل: 

إنه توهم, و لو سلم فالاعتماد عليه مع إطلاق الفتوى بالمنع» و عدم تعرض الأساطين لاستثناء غير ذى النفس غير ممكن. 

نعم الاشكال كله فى ثبوت هذا الإطلا-ق الشامل لغير ذى النفس» فإن أكثر النصوص وارد فى مقام الحكم الظاهرى فى الشبهة 
الموضوعية من دون نظر فيه الى موضوع الحكم الواقعىء و الوارد منها لبيان الحكم الواقعى لم نعثر على شىء منه إلا على ما سبق من 
صحيحى ابن عسلم 

و ابن أبى عمير 

و رواية ابن أبى حمزة 

» و إطلاقها غير ظاهرء إذ الصحيح الأول إنما ورد للسؤال عن حال الدبخ. و أنه يرفع حكم الميتةٌ أم لا؟: و الثانى وارد فى مقام تعميم 
الحكم لأجزاء الميتة. نعم ظاهر الرواية أن كلامه (ع) السابق على القول كان فى أمور تتعلق بالميتة» و لا يدرى أن الميتة أى ميته هى؟ 
فلعله كان فى حمار ميت أو نحوه كما يشهد له الضمير المذكره و روايةٌ ابن أبى حمزة 

مشتملة على التذكية بالحديد المختص به أيضاً. و على 

خبر أبى تمامة قال: «قلت لأمبى جعفر الثانى (ع): إن بلادنا بلا-د بارده فما تقول فى لبس هذا الوبر؟ قال (ع): البس منها ما أكل و 
ضمن) 07١‏ 

» إلا أنه لو فرض كون المراد السؤال عن اللبس فى الصلاة» و أن المراد من الضمان ضمان 
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.١ الوسائل باب: 5 من أبواب لباس المصلى حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: ” من أبواب لباس المصلى حديث: *. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» جه ص: 7.١‏ 

و نحوه مما ليس له نفس سائلة على الأحوط. و كذا لا فرق بين أن يكون مدبوغاً أولا .)١(‏ و المأخوذ من يد المسلم و ما عليه أثر 


استعماله بحكم المذكى ()) 


التذكية» فموضوع السؤال فيه هذا الوبر» و المراد منه غير ظاهر. و لم أعثر على غيرها مما هو مظنة الإطلاق. و عليه فالتتخصيص بذى 
النفس هو الموافق لأصالة البراءة عق شرطية التذكبة فى غيرة: 

)١(‏ بلا خلاف ظاهرء للصحيح السابق و غيره. 

(1) قد أشرنا سابقاًء و فى كتاب الطهارة إلى أن النصوص قد اختلفت فى حلية لبس الجلد فى الصلاه مع الشككث فى كونه من مذكى 
أو ميته فبعضها: يظهر منه الجواز» 

كموثق سماعة: «عن تقليد السيف فى الصلاهٌ و فيه الفرا و الكيمخت. فقال (ع): لا بأس ما لم تعلم أنه ميته )١١‏ 

و 

مصحح على ابن أبى حمزة: «إن رجلا سأل أبا عبد الله (ع)- و أنا عنده- عن الرجل يتقلد السيف و يصلى فيه. قال (ع): نعم. فقال 
الرجل: إن فيه الكيمخت. قال (ع): و ما الكيمخت؟ قال: جلود دواب منه ما يكون ذكياً و منه ما يكون ميتة. فقال (ع): ما علمت أنه 
ميتة فلا تصل فيه ١؟)‏ 

عو 

رواية جعفر بن محمد بن يونس: إن أباه كتب الى أبى الحسن (ع) يسأله عن الفرو و الخف ألبسه و أصلى فيه و لا أعلم أنه ذكى؟ 
فكتب: لا بأس بها 8*0 

وويشعديا يظير جه ليك كدوف ابن كبر داق 

. والجمع العرفى بينها يتعين بحمل الأول على ما إذا 


.١7؟ من أبواب النجاسات حديث:‎ 2١٠ الوسائل باب:‎ )١( 
(؟) الوسائل باب: 00 من أبواب لباس المصلى حديث: ؟.‎ 
الوسائل باب: 00 من أبواب لباس المصلى حديث: ؟.‎ )*( 
"١١ مستمسكك العروةٌ الوثقى» جه ص:‎ 


كان أمارة على التذكيةٌ أو أصل يحرزها. و الثانية على ما عدا ذلكك؛ بشهادةٌ النصوص الوارده فى جواز الصلاهُ فى الجلد إذا اشترى 
من سوق المسلمين 

كصحيح الحلبى: «عن الخفاف التى تباع فى السوق. فقال لع): 

اشتر و صل فيها حتى تعلم أنه ميتةُ بعينه) )١١‏ 


عو 
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صحيح البزنطى: ١عن‏ الرجل يأتى السوق فيشترى جبة فراء لا يدرى أ ذكية هى أم غير ذكية» أ يصلى فيها؟ قال (ع): نعم ليس عليكم 
المسألة إن أبا جعفر (ع) كان يقول: إن الخوارج ضيقوا على أنفسهم بجهالتهم, إن الدين أوسع من ذلكك» "١‏ 

» و نحوه صحيح ابن جعفر (ع) [4]1 و 

مصحح إسحاق: «لا بأس فى الصلاةٌ فى الفراء اليمانى و فيما صنع فى أرض الإسلام. قلت: 

فان كان فيها غير أهل الإسلام؟ قال (ع): إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس» 0" 

عو 

صحيح البزنطى الآخر: «عن الخفاف يأتى إلى السوق فيشترى الخف لا يدرى أ ذكى هو أم لاء ما تقول فى الصلاةً فيه؟ 

و هولا يدرى أ يصلى فيه؟ قال (ع): نعم أنا أشترى الخف من السوق و يصنع لى و أصلى فيه و ليس عليكم المسألة) ©" 

عو 

خبر إسماعيل بن عيسى: «عن الجلود الفراء يشتريها الرجل فى سوق من أسواق الجبل أ يسأل عن ذكاته إذا كان البائع مسلماً غير 
عارف؟ قال (ع): عليكم أنتم أن تسألوا عنه إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلكك. و إذا رأيتم يصلون فيه فلا تسألوا 


[1] لم يتضح المراد به إذ لم نجد حديثاً يناسب المقام. وانما المذكور فى الوسائل فى باب: 00 من أبواب لباس المصلى ملحق 
الحديث الأول حديث لسليمان بن جعفر الجعفرى عن موسى بن جعفر عليه السلام يناسب المقام و لعله مراد المؤلف مد ظله. 


)١(‏ الوسائل باب: 78 من أبواب لباس المصلى حديث: ؟. 
(؟) الوسائل باب: 00 من أبواب لباس المصلى حديث: .١‏ 
(*) الوسائل باب: 00 من أبواب لباس المصلى حديث: *. 
(ع) الوسائل باب: 2٠‏ من أبواب النجاسات حديث: 8. 


مستمسكك العروةٌ الوثقى» جه ص: 7.7 


)١١ عنه)‎ 

“و 

خبر الحسن بن الجهم: «أعترض السوق فأشترى خفاً لا أدرى أ ذكى هو أم لا؟ قال (ع): صل فيه. قلت: فالنعل؟ 

قال (ع): مثل ذلكك. قلت: إنى أضيق من هذا. قال (ع): أ ترغب عناء كان أبو الحسن (ع) يفعله) "5١‏ 

.. الى غير ذلكك. 

و المتحصل من مجموع النصوص المذكورة: هو أن تصرف المسلم تصرفاً يتوقف شرعاً على التذكية- كالصلاة و البيع بناء على عدم 
جواز بيع الميتة- أو بحسب الدواعى النوعية- كاللبس و نحوه بناء على جوز الانتفاع بالميتة- يكفى فى الحكم بالتذكية و ترتيب 
آثارها و إن لم تعلم» و يشهد للأول: قوله (ع) 

فى رواية إسماعيل: «إذا رأيتم يصلون فيه فلا تسألوا عنه) 

» و غيره من النصوص الدالة على الاكتفاء بمجرد الشراء من المسلمين. و يشهد للثانى: ما دل على الاكتفاء بصنع المسلم كما فى 
صحيح البزنطى 
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ورواية إسحاق 

. أما مجرد كونه تحت يد المسلم, أو استعماله له فى شىء ما و لو لم يكن مقتضى الدواعى النوعية طهارته- مثل أن يتخذ ظرقاً 
للنجاسة أو فراشاً لموضعها كالكنيف- أو كونه فى يد المسلم مع العلم بأنه يقصد إلقاءه فى المزبلة أو يشكك فى ذلكك فلا دليل على 
الحكم معه؛ و ليس فى النصوص إطلاق يشمل ذلك. و 

قوله (ع) فى رواية إسحاق: «و فيما صنع فى ..) 

مورده خصوص الفراء و نحوه مما يصلى فيه. فإطلاق ما فى المتن من الاكتفاء بكونه فى يد المسلم أو كونه عليه أثر استعماله محل 
إشكال. 

و أشكل منه ما فى كلام بعض من الاكتفاء بمجرد الأخذ من سوق المسلمين و لو أخذ من يد الكافر» فى قبال الأخذ من يد المسلم 
إذ السوق 


.7 من أبواب النجاسات حديث:‎ 2٠ الوسائل باب:‎ )١( 
.4 من أبواب النجاسات حديث:‎ 2٠ (؟) الوسائل باب:‎ 


مستمسكك العروةٌ الوثقى» جه ص: 7.7 


الموجود فى النصوص إن بنى على الجمود على ما تحت لفظه كان اللا-زم إطلاق السوق و إن كان سوقاً للكافرين» و إن بنى على 
انصرافه الى سوق المسلمين فالظاهر منه خصوص ما لو كان البائع مسلماًء كما يشهد به 

قوله (ع) «إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلكك ..» 

» بل الظاهر أن الداعى لذكره كونه الموضع المعتاد لوقوع المعاملة فيه. لا الخصوصية فيه فى قبال الدار» و الصحراء؛ و نحوهاء فالمراد 
من الشراء من السوق الشراء من المسلم الذى هو أحد التصرفات الدالة على التذكية: و لا خصوصية له. فهو راجع الى الاستعمال 
المناسب للتذكية. 

م إن مقتضى 

رواية محمد بن الحسين الأشعرى: «كتب بعض أصحابنا الى أبى جعفر الثانى (ع) ما تقول فى الفرو يشترى من السوق؟ 

فقال (ع): إذا كان مضموناً فلا بأس» )١١‏ 

اعتبار إخبار البائع بالتذكية فى الحكم بهاء لكنه يتعين حملها على الاستحباب بقرينة ما دل على عدم وجوب السؤال من النصوص 
المتقدمة. 

ثمّ إنه حكى عن بعض جواز الحكم بالتذكية بمجرد الشكك فيهاء اعتماداً على 

قوله (ع): «كل شىء فيه حلال و حرام فهو لكك حلال أبدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه) )”١‏ 

و فيه: أنه لو سلم كون ظاهر الحديث جعل الحل المقابل للحرمة و لو كان من جهة أنه مفاد أصل موضوعى يقتضيه من استصحاب أو 
تصرف المسلم- كما يساعده ذكر الأمثلة- لوجب الخروج عن عمومه بما دل على الحكم بالميتةُ حتى تعلم التذكية» فإنه أخص منه» و 
لو بنى على معارضته بما دل على الحكم بالتذكية إلا أن يعلم 


.٠١ من أبواب النجاسات حديث:‎ 2٠ الوسائل باب:‎ )١( 
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() الوسائل باب: 5 من أبواب ما يكتسب به حديث: ؟. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» جه ص: 7.8 

بل و كذا المطروح فى أرضهم و سوقهم (20)» و كان عليه أثر الاستعمال؛ و إن كان الأحوط اجتنابه كما أن الأحوط اجتناب ما فى يد 
المسلم المستحل للميتة بالدبغ (؟) 


أنه ميته فقد عرفت أن الجمع العرفى ما ذكرنا. 

)١(‏ قد يستدل له 

برواية السكونى: «أن أمير المؤمنين (ع) سئل عن سفرة وجدت فى الطريق مطروحة كثير لحمها و خبزها و جبنها و بيضهاء و فيها 
سكين. فقال أمير المؤمنين (ع): يقوم ما فيها ثمّ يؤكل لأنه يفسد و ليس له بقاءء فاذا جاء طالبها غرموا له الثمن. قيل له: يا أمير 
المؤمنين لا يدرى سفرة مسلم أو سفرةٌ مجوسى؟ فقال (ع): هم فى سعهُ حتى يعلموا! .0١١‏ 

لكن لا يبعد كون الروايةٌ فى مقام بيان أصالة الطهارة» للشكك فى نجاسة ما فى السفرةُ من جهة ملاقاة المجوسىء و ليست مما نحن 
فيه. فالأولى الاستدلال له بمصحح إسحاق المتضمن جواز الصلاه فى أرض يكون الغالب عليها المسلمين 

. كما منه أيضاً يعلم وجه الحكم بالتذكية إذا أخذ الجلد من مجهول الحال فى بلاد يكون الغالب عليها المسلمين. 

(1) فعن العلامة (ره): التوقف فى طهارة ما فى يد مستحل الميتهُ بالدبغ» بل عنه و عن المحقق الثانى: الجزم بالنجاسة. و ربما يستفاد 
من 

خبر أبى بصير قال: «سألت أبا عبد اللّه (ع) عن الصلاة فى الفراء. 

فقال (ع): كان على بن الحسين (ع) رجلا صرداً لا تدفئه فراء الحجاز لأن دباغها بالقرظ» فكان يبعث إلى العراق فيؤتى مما قبلكم 
بالفرو فيلبسه فاذا حضرت الصلاة ألقاه و ألقى القميص الذى يليه» فكان يسأل عن ذلكك فقال (ع): إن أهل العراق يستحلون لباس 
الجلود الميتهُ و يزعمون أن 


.١١ من أبواب النجاسات حديث:‎ 2٠ الوسائل باب:‎ )١( 
"١0 مستمسكك العروةٌ الوثقى» جه ص:‎ 


و يستثنى من الميتة صوفها و شعرها و وبرها و غير ذلكك مما مر فى بحث النجاسات .)١(‏ 
[ (مسألة :)٠١‏ اللحم أو الشحم أو الجلد المأخوذ من يد الكافر] 


دباغه ذكاته) .)١١‏ 

و فيه- مع أنه غير صريح فى اللزوم و أن الشراء إنما يصح مع الحكم بالتذكية و لو ظاهراء و كذا اللبس بناء على عدم جواز الانتفاع 
بالميتة- أنه لا يقوى على تقييد تلكك النصوص بالحمل على غير المستحلء و لا سيما مع ندرة العلم بمذهبه» و كيف يصح حمل: 

«ما صنع فى أرض الإسلام) "١‏ 

على أرض يكون أهلها لا يستحلون الميتهُ بالدبغ؟ و كذا خبر ابن الجهم 
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«". فان الظاهر أن الضيق الذى حكاه السائل بقوله: 

«قلت: إنى أضيق من هذا» 

إنما هو من مثل هذه الجهة. فلاحظ. 

مع أن الخبر ضعيف لا يصلح للاعتماد عليه. 

)١(‏ مر هناكك الكلام فيه. 

(1) لا- ينبغى التأمل فى وجوب الحكم بعدم تذكية ما فى يد الكافر. لعدم الدليل على الحكم بهاء إذ لو سلم شمول أخبار السوق 
للكافر فما فى روايةُ إسماعيل بن عيسى من 

قوله (ع): «عليكم أنتم أن تسألوا عنه إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلكك» 0" 

و قريب منه خبر إسحاق المتقدم 


إل 


)١(‏ الوسائل باب: 8١‏ من أبواب لباس المصلى حديث: ؟. 

(؟) راجع مصحح إسحاق المتقدم فى البحث عن المأخوذ من يد المسلم. 

() تقدم ذكره فى البحث عن المأخوذ من يد المسلم. 

(ع) الوسائل باب: 2٠‏ من أبواب النجاسات حديث: 7. 

(0) تقدم ذكره فى البحث عن المأخوذ من يد المسلم. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» جه ص: "١08‏ 

أو المطروح فى بلامد الكفارء أو المأخوذ من يد مجهول الحال فى غير سوق المسلمين ))١(‏ أو المطروح فى أرض المسلمين إذا لم 
يكن عليه أثر الاستعمال (؟) محكوم بعدم التذكية» و لا يجوز الصلاهُ فيه» بل و كذا المأخوذ من يد المسلم إذا علم أنه أخذه من يد 
الكافر مع عدم مبالاته بكونه من ميته أو مذكى (*) 


- مقيد له. بل استظهر فى الجواهر منهما كون يد الكافر أمارهُ على عدم التذكية؛ و جعل الحكم بطهارة ما فى يد المسلم المسبوقة بيد 
الكافرين من باب تقديم إحدى الأمارتين على الأخرىء لأقوائيتها أو أقوائية دليلها. و إن كان ما ذكره فى غاية الإشكال, إذ مجرد 
الحكم بعدم تذكية ما فى يده لا يدل على كونه لطريقية يده. بل يجوز أن يكون لأصالة عدم التذكية بل ظاهر الأمر بالسؤال هو عدم 
كونها أمارة على شىء, لأن السؤال يناسب الجهل. و عدم الامارة. فلاحظ. و مما ذكرنا يظهر أن ما يشترى من الكافر مع العلم بسبق 
تصرف المسلم فيه محكوم بالتذكية» و كذا المطروح فى بلاد الكفارء و المأخوذ من يد مجهول الحال إذا لم تكن غلبةُ تلحقه 
بالمسلمين فإنه مع العلم بسبق تصرف المسلم فيه أيضاً محكوم بالتذكية. 

)١(‏ أما لو كان المجهول فى سوق المسلمين حكم عليه بالإسلام ظاهراً فيحكم بتذكية الجلد المأخوذ منه و مستنده رواية إسحاق 

. لكن المستفاد منها كون المعيار أرض المسلمين و لو كان السوق الخاص لغيرهم» فمجهول الإسلام إذا وجد فى سوق اليهود فى 
بغداد مثلا التى يغلب عليها الإسلام فهو محكوم بالإسلام و لو كان الغالب فى السوق غيره. فتأمل. 

(0) لما عرفت من اختصاص دليل الحكم بالتذكية بما كان عليه أثر استعمالهم» فيرجع فى غيره إلى أصالةً عدم التذكية. 

(*) كأنه لانصراف النصوص المتقدمة عن الفرضء أو لأن عمومها 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» جه ص: 7.7 
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[ (مسألة :)١١‏ استصحاب جزء من أجزاء الميتة فى الصلاهٌ موجب لبطلانها] 
(مسألة :)١١‏ استصحاب جزء من أجزاء الميتهُ فى الصلاه موجب لبطلانها )١(‏ و إن لم يكن ملبوساً. 


له بتركك الاستفصالء و من الجائز أن تكون أسواق المسلمين فى عصر صدور هذه النصوص تباع فيها الجلود غير المأخوذةُ من أيدى 
الكافرين» و حينئذ لا يحسن الاستفصالء لظهور الحال» فلا مجال للعموم. 

وفيه: أن الانصراف ممنوع. و احتمال ظهور ذلكك بنحو يكون قرينة بحيث لا يحسن الاستفصال غير كاف فى رفع اليد عن العموم 
الناشئ من تركه» نظير احتمال وجود القرينة الصارفة عن الحقيقة فإنه لا يوجب رفع اليد عن أصالة الحقيقة. مع أن هذا الاحتمال 
ساقطء بل غير حاصل لكثرة وجود الكفار فى بلاد الإسلام من اليهود و النصارى و غيرهمء و لا سيما مع البناء على كفر الخوارج و 
النواصب و الغلا» و تداول ذبحهم للحيوانات» و أكلهم لهاء و بيع جلودها. فاحتمال عدم اتفاق العلم بسبق يد الكافر على يد المسلم 
ساقط جداً. مضافاً الى أن عموم بعض النصوص ليس بتركك الاستفصالء بل بالإطلاق مثل: 

«ما صنع فى أرض الإسلام) 

ولا سيما مع فرض السائل وجود الكفار فيهاء و لا ريب فى أن ما صنع فى أرض الإسلام يشمل ما لو أخذ من الكافر و غيره. و كذا 
مبالاة المسلم المأخوذ منه و عدمهاء ولا يكاد يظهر الفرق بين غير المبالى و بين المستحل للميتة بالدبغ فى الدخول تحت إطلاق 
الأدلة. (و بالجملة): البناء على التذكية فيما هو محل تصرف المسلم نظير البناء على صحةٌ عمل المسلم, لا يفرق فيه بين حصول الظن 
بالصحة؛ و حصول الظن بالفساد؛ و بين عدم حصول الظن بشىء. فالبناء على عموم الحكم لازم. و قد تقدم فى مبحث نجاسة الميتة 
التعرض لجملة من هذه الأحكام. فراجع. 

)١(‏ تقدم الكلام فى المحمول النجس فى أحكام النجاسات» كما تقدم 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» جه ص: 7١08‏ 


[ (مسألة ؟١):‏ إذا صلى فى الميتة جهلا لم يجب الإعادة] 


(مسألة 7 إذا صلى فى الميتةٌ جهلا لم يجب الإعاده نعم مع الالتفات و الشكك لا تجوز و لا تجزئ. و أما إذا صلى فيها نسياناً فان 
كانت ميتهُ ذى النفس أعاد فى للوقت و خارجه و إن كان من ميته ما لا نفس له فلا تجب الإعادة. 


[ (مسألة :)١7‏ المشكوك فى كونه من جلد الحيوان أو من غيره لا مانع من الصلاةٌ فيه] 
(مسألة 17): المشكوكك فى كونه من جلد الحيوان أو من غيره لا مانع من الصلاة فيه .)١(‏ 
[ (الرابع): أن لا يكون من أجزاء ما لا يؤكل لحمه] 


اشارةٌ 
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(الرابع): أن لا يكون من أجزاء ما لا يؤكل لحمه (5) 


الكلام أيضاً فى المسألهُ الآتية. فراجع. 

)١1(‏ لأصالةٌ البراءة عن اشتراط تذكيته؛ أو عن مانعيته. 

(؟) بلا خلاف فيه ولا إشكالء و قد استفاض فيه نقل الإجماع. 

و يدل عليه 

موثق عبد الله بن بكير: «سأل زرارة أبا عبد الله (ع) عن الصلاةً فى الثعالب و الفنكك و السنجاب و غيره من الوبرء فأخرج كتاباً زعم أنه 
إملاء رسول الله (ص): إن الصلاهً فى وبر كل شىء حرام أكله فالصلاةً فى وبره و شعره و جلده و بوله و روثه و كل شىء منه فاسد لا 
تقبل تلك الصلاء حتى يصلى فى غيره مما أحل الله تعالى أكله. ثم قال: يا زرارة هذا عن رسول الله (ص) فاحفظ ذلكك يا زرارة» 
فإن كان مما يؤكل لحمه فالصلاهٌ فى وبره و بوله و شعره و روثه و ألبانه و كل شىء منه جائز إذا علمت أنه ذكى قد ذكاه الذبح» و 
إن كان غير ذلكك مما نهيت عن أكله و حرم عليكك أكله فالصلاهُ فى كل شىء منه فاسد ذكاه الذبح أو لم يذكه؛ 0١١‏ 

و قريب منه غيره. 

وفى المدارك قال: «و الروايات لا تخلو من ضعف فى سند أو قصور 


.١ الوسائل باب: ؟ من أبواب لباس المصلى حديث:‎ )١( 
"١9 مستمسكك العروةٌ الوثقى» جه ص:‎ 
و إن كان مذكى أو عياء جلدا كان أو غيره ()قلة يجوز الضلاة فى اجلد غير المأكول»:و للاشعر و ضوفه وريه وويرة :و لافن‎ 


شىء من فضلاته. سواء كان ملبوساً أو مخلوطا به أو محمولاء حتى شعرة واقعهُ على لباسه (؟)» بل حتى عرقه 


فى دلالة» و المسألهُ محل إشكالء. و فيه: أن بالموثق حجةٌ فى نفسه؛ و لا سيما مثل الموثق المذكور المشتمل سنده على عظيمين من 
أصحاب الإجماع و من أعيان أصحاب الحديثء و لا سيما مع اعتضاده بغيره مما ورد فى مطلق غير المأكول 

١‏ أو فى قسم منه كالسباع 

«7» و دعوى الإجماع عن جماعة على الحكم المذكور على ما ذكره؛ فلا ينبغى التأمل فى المسألة. 

() إجماعاً فى الجملة كماع غير والحدا:و يكنهد له الموثق السايق: 

(') كما نسب إلى الأكثرء و المشهور. و ظاهر الفقهاء؛ و إطلاق كلامهم. و يقتضيه الموثق المتقدم. و دعوى أن صدق الصلاة فيه 
يتوقف على تحقق اشتماله على المصلى و لو على بعضه- مثل الخاتم و القلادهة- فلا صدق مع عدم الاشتمال؛ و إن كانت صحيحة فى 
نفسها- كما أشرنا الى ذلكك فى أحكام النجاسة من كتاب الطهارة- لكنها مندفعة فى المقام بذكر البول و الروث اللذين لا يتصور 
فيهما الاشتمال. فيراد من الصلاةً فيه الملابسة التى تشمل الظرفية و المعية» و التفكيكك بين البول و الروث و بين الصوف و الشعر 
خلاف الظاهر. مضافاً إلى 

خبر إبراهيم بن محمد الهمدانى كتبت اليه: «يسقط على ثوبى الوبر و الشعر مما لا يؤكل لحمه من غير تقية و لا ضرورة. فكتب (ع): لا 
تجوز الصلاةٌ فيه) «*”) 


؛وليس 
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)١(‏ راجع الوسائل باب: ؟ من أبواب لباس المصلى. 

(؟) راجع الوسائل باب: * من أبواب لباس المصلى. 

(") الوسائل باب: ” من أبواب لباس المصلى حديث: ؟. 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» جه ص: 7٠١‏ 


فى سنده من يتوقف منه عدا عمر بن على بن عمرء و فى رواية محمد بن أحمد بن يحيى عنه مع عدم استثناء القميين روايته من كتاب 
نوادر الحكمة نوع شهادةٌ على وثاقته. 

نعم يعارض ذلكك 

صحيح محمد بن عبد الجبار: «كتبت الى أبى محمد (ع) أسأله هل يصلى فى قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه أو تك حرير محض 
أو تكة من وبر الأرانب؟ فكتب (ع): لا تحل الصلاهً فى الحرير المحضء و إن كان الوبر ذكياً حلت الصلاة فيه إن شاء الله .0١١‏ 

لكن فى تقييد الوبر بالذكى إشكالاء فإنه إن أريد منه ذكى الجلد فلا إشكال فى عدم اعتبار ذكاةُ الجلد فى حل الوبر» و إن أريد منه 
الطاهر فلا إشكال فى جواز الصلاهً فى النجس الذى لا تتم فيه الصلاة» و إن أريد ما كان من محلل الأكل- كما يحتمله ما 

فى رواية على بن أبى حمزةٌ قلت: «أ و ليس الذكى مما ذكى بالحديد؟ فقال (ع): بلى إذا كان مما يؤكل لحمه)- "١‏ 

فهو يتوقف على كون الأرانب قسمين محلل الأكل و محرمه؛ و ليس كذلكك, و حمل التقيبد على كونه تقييدا لمطلق الوبر» لا لمورد 
السؤال خلاف الظاهر. 

و حيث يدور الأمر بين هذه الاحتمالات التى لا يخلو كل واحد منها من إشكالء فلا يبعد الحمل على الأخير جمعاً بين الصحيح 

و موثق ابن بكير المتقدم 

. (و بالجملة): رفع اليد عن الموثق بمثل هذا الصحيح لا يخلو من إشكال. 

فلا يبعد إذاً وجوب العمل عليه. 

نعم بقع الإشكال فى دلالة الموثق على المنع عن مثل الشعرات و المحمول فان الظاهر- كما عرفت فى مبحث النجاسات- من قوله: «لا 
تصل فى 


)١(‏ الوسائل باب: ١‏ من أبواب لباس المصلى حديث: ؟. 

(؟) الوسائل باب: ؟ من أبواب لباس المصلى حديث: ؟. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» جه ص: "١١‏ 

وريقه وإن كان طاهراً ما دام رطباء بل و يابساً إذا كان له عين. و لا فرق فى الحيوان بين كونه ذا نفس أو لا (1)» كالسمكك الحرام 
أكله. 


كذا» المنع عن خصوص ما لو كان مدخول (فى) ظرفاً للمصلىء و لو لاشتماله على بعضه كالقلنسوة و الخاتم و الجورب. و تعميمه 
لغيره- مثل الشعرات الواقعة على الثوب فضلا عن مثل قبضة السكين و قاب الساعة و أمثالهما من المحمولات المحضة- يحتاج إلى 
قرينة» و ذكر البول و الروث لا يصاح قرينة على إراده معنى المصاحبة من (فى)» لإمكان فرض الاشتمال فيهما على المصلى و لو 
بلحاظ بعضهء أو بلحاظ محلهما من الثوب المشتمل عليه إذا كان ملوثاً بهماء فان المشتمل على المشتمل مشتمل؛ و لا ملجئ إلى حمل 
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(فى) على معنى المصاحبة. مع أن الحمل على ذلكك يستلزم المنع عن الصلاهُ فى محل أجزاء ما لا يؤكل لحمه- مثل المخازن و 
السفن الحاملة له- و فى المكان المفروش بهاء لصدق المصاحبة قطعاً بذلك و نحوه. اللهم إلا أن يراد مصاحبة خاصة» نظير ما فى 
بعض روايات ما لا تتم به الصلاة من 

قوله (ع): «كل ما كان على الإنسان أو معه مما لا تجوز فيه الصلاةٌ ..) .)١١‏ 

لكن يبقى الاشكال من جهة عدم الملزم به فالبناء على المنع فى مطلق المحمول لا يخلو من إشكالء و الأصل يقتضى البراءة. 

)١(‏ كما هو ظاهر الفتوى. و استدل له بإطلاق النصوصص. و فيه: 

أن الإطلاق الذى يصح الاعتماد عليه غير متحصلء إذ العمده فى النصوص الموثق, و ما فى ذيله من 

قوله (ع): «ذكاه الذبح أو لم يذكه» 

يصلح قرينة على اختصاصه بما له نفس» لاختصاصه بتذكية الذبح. و احتمال كون 


.2 من أبواب النجاسات حديث:‎ ”١ الوسائل باب:‎ )١( 
"١7 مستمسكك العروةٌ الوثقى» جه ص:‎ 


[ (مسألة 15): لا بأس بالشمع؛ و العسلء و الحرير الممتزج] 


( مسألة 36): لا بأس بالشمعء و العسلء و الحرير الممتزج» و دم البق و القمل و البرغوث» و نحوها من فضلات أمثال هذه الحيوانات 
مما لا لحم لها .)١(‏ 


المراد التعميم لغير ذى النفس- يعنى: سواء كانت تذكيته بالذبح أم بغيره- مندفع بأن الظاهر من مقابلة هذه الفقرة بما قبلها من 

قوله (ع): «إذا علمت أنه ذكى قد ذكاه الذبح). 

أن يكون المراد: ذبح أم لم يذبح» فظهور اختصاص هذه الفقرةٌ بما يكون ذكاته بالذبح لا ينبغى أن ينكرء فلا يصلح ما قبلها لإثبات 
عموم الحكم. و مثله رواية على بن أبى حمزة 

و أما رواية إبراهيم الواردة فى الشعر 

فلا إطلاق فيهاء لورودها فى حكم الشعر مفروغاً عن حكم ذى الشعر. و بقيهُ النصوص لا يخلو من ضعف فى سند أو قصور فى دلالة. 
فالبناء على التعميم فى غاية الإشكال. 

)١(‏ فإن الموثق الذى هو عمد النصوص لا إطلاق له يشمله 

لقوله عليه السلام فيه: «فان كان مما يؤكل لحمه) 

فإنه يصلح قرينة على اختصاص قوله (ع): 

«حرام أكله) 

وقوله (ع): 

«مما قد نهيت عن أكله) 

بما كان له لحم. هذا مضافاً الى ما عرفت من عدم الإطلاق فيه بنحو يشمل ما لا نفس له فضلا عما لا لحم له. و بقِيُ النتصوص مختص 
بذى اللحم لا غير. مضافاً الى الإجماع المحقق فى الحرير الممتزج و دم البق و البراغيث و القملء و الى 
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صحيح الحلبى: «عن دم البراغيث يكون فى الثوب هل يمنعه ذلكك من الصلاةً فيه؟ قال (ع): لا و إن كثر) )١١‏ 
عو 

صحيح ابن مهزيار: «عن الصلاه فى القرمز و أن أصحابنا يتوقفون فيه. فكتب عليه السلام: لا بأس بها »”١‏ 

عو 


عن نوادر الراوندى: «عن الصلاة 


.7 من أبواب النجاسات حديث:‎ 7١ الوسائل باب:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: 5 من أبواب لباس المصلى حديث: .١‏ 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» جه ص: 717 

و كذا الصدفء لعدم معلومية كونه جزءاً من الحيوان .)١(‏ و على تقديره لم يعلم كونه ذا لحم (7). و أما اللؤلؤ فلا إشكال فيه (*) 
أصلاء لعدم كونه جزءاً من الحيوان. 


[ (مسألة :)1١4‏ لا بأس بفضلات الإنسان] 


(مسألة :)١0‏ لا بأس بفضلات الإنسان (6) و لو لغيره» كعرقه» و وسخه. و شعره. و ريقه؛ و لبنه» فعلى هذا لا مانع فى الشعر الموصول 
بالشعره سواء كان من الرجل أو المرأة. نعم لو اتخذ لباساً من شعر الإنسان فيه إشكالء سواء كان ساتراً أو غيره» بل المنع قوى. 


فى الثوب الذى فيه أبوال الخنافس و دماء البراغيث. فقال (ع): 

لا بأس» .)١١‏ 

(لاوعا 

فى صحيح على بن جعفر (ع) عن أخيه أبى الحسن الأول عليه السلام قال: «و سألته عن اللحم الذى يكون فى أصداف البحر و الفرات 
أ يؤكل؟ قال (ع): ذلك لحم الضفادع لا يحل أكله) )”١‏ 

لاا يدل على أنه جزء من الحيوان» بل الظاهر أنه خارج عنه ظرف لتولده فيه» و مجرد انعقاد الحيوان فيه لا يستلزم جزئيته له كما هو 
ظاهر. 

(؟) بل ظاهر الصحيح السابق أنه ذو لحم. 

)ايل عن بعضن الاشكال فيه لكوئه جزءاً من الصدفق» لكن عرفت حال الضدق: و أما اللؤلق فهو مخلوق فى الصدق لا .جرؤه. والو 
سلم فصدف اللؤلؤ غير صدف الحيوان. مع أن الظاهر تحقق السيرة على لبسه؛ فالإشكال فيه فى غَايةٌ الوهن. 

(؟) هو ظاهر بناء على ما عرفت من قصور الموثق 


ورواية ابن ابى حمزة 


)١(‏ مستدرك الوسائل باب: 18 من أبواب النجاسات حديث: ؟. 


(؟) الوسائل باب: ١8‏ من أبواب الأطعمةٌ المحرمةٌ حديث: .١‏ 
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مستمسكك العروةٌ الوثقى» جه ص: "١5‏ 


عن شمول ما لم يذكك بالذبحء إذ غيرها قد عرفت عدم صلاحيته لإثبات المنع فى غير الإنسان مما لا يؤكل لحمه فصلا عن الإنسان. 
أما بناء على عموم الموثق 

لكل مالا يؤكل لحمه و إن لم يذك بالذبح فقد يشكل خروج الإنسان إلا بدعوى الانصراف عنه. و بالسيرة على مص ريق الزوجة؛ و 
مباشرة النساء لفضلات الأطفال بالرضاع و غيره» و الصلاه فى ثياب بعضهم بعضاً و إن كان فيها من العرق و غيره. و 


بالصحيح: «هل تجوز الصلاً فى ثوب يكون فيه شعر من شعر الإنسان و أظفاره من قبل أن ينفضه من ثوبه: فوقع (ع): يجوز) "١١‏ 


عو 

بالخبر: «عن البزاق يصيب الثوب. قال (ع): لا بأس به "5١‏ 

عو 

بموثق الساباطى: «لا بأس أن تحمل المرأة صبيها و هى تصلى أو ترضعه و هى تتشهد) "١‏ 
عو 


بالخبر: «عن الرجل يسقط سنه فيأخذ سن إنسان ميت فيجعله مكانه. قال (ع): لا بأس» 0" 
و 

بالآخر: «عن القرامل التى تضعها النساء فى رؤوسهن يصلنه بشعورهن. 

فقال (ع): لا بأس على المرأةُ بما تزينت به لزوجها؛ «ه) 


عو 
بالآخر: «و كره للمرأة أن تجعل القرامل من شعر غيرها» 2*١‏ 
عو 


بالآخترة«إذا كان ضوف قل بأس بو إن كان شما فلواشي فيه من الراضلة و الموصولة ل 
لكن بعض هذا لا يخلو عن إشكالء إما لأنه ممنوع من أصله؛ أو غير متعرض للمقام أصلاء أو متعرض لما لا يصدق معه الصلاه فيه. و 


يكفى 


)١(‏ الوسائل باب: 18 من أبواب لباس المصلى حديث: ؟. 
(؟) الوسائل باب: ١7‏ من أبواب النجاسات حديث: 8. 

(") الوسائل باب: 76 من أبواب قواطع الصلاة حديث: .١‏ 
(©) الوسائل باب: ”١‏ من أبواب لباس المصلى حديث: ؟. 
(0) الوسائل باب: ٠١١‏ من أبواب مقدمة النكاح حديث: 7. 
() الوسائل باب: ٠١١‏ من أبواب مقدمة النكاح حديث: .١‏ 
(0) الوسائل باب: ١9‏ من أبواب ما يكتسب به حديث: ه. 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» جه ص: ”١0‏ 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3حدات. الالالالانا صفحةً 1/811 من اعزه0م 
[ (مسألة :)١‏ لافرق فى المنع بين أن يكون ملبوساً أو جزءاً منه] 

(مسألة 18): لا فرق فى المنع بين أن يكون ملبوساً أو جزءاً منه» أو واقعاً عليه» أو كان فى جيبه» بل و لو فى حقةُ هى فى جيبه .)١(‏ 

[ (مسألة :)١17‏ يستثنى مما لا يؤكل الخز الخالص] 

(مسأله :)١١/‏ يستثنى مما لا يؤكل الخز الخالص (7)» 


فى خروج الإنسان ما ذكرناه أولا. و لأجله لا بأس بالقول بجواز الصلاهُ فى لباس متخذ من شعر الإنسان ساتراً كان أم غيره. 

نعم بناء على كون المرجع قاعدة الاشتغال عند الشكك فى جنس الساتر الواجب للإجماع على وجوبه. ولا إطلاق يرجع اليه عند 
الشككثء فيكون الشكك فيه من قبيل الدوران بين التعيين و التخيير» يكون مقتضى الأصل المنع فى الساتر منه لا غير. و اللّه سبحانه أعلم. 
)١(‏ قد تقدم الكلام فى هذه المسألة فى حكم الشعرات الملقاةٌ. فراجع. 

(؟) إجماعاً فى الوبر- كما هو المراد من المتن- حكى عن المعتبر و نهايةٌ الأحكام؛ و التذكرة؛ و الذكرىء و جامع المقاصدء و 
حاشية الإرشاد» و الروضء و المسالكك, و غيرها. و عن التنقيح: نفى الخلاف فيه. و يشهد له النصوص الكثيرة الظاهرة أو الصريحة فيه 
كصحيح البزنطى عن الرضا (ع): «إن على بن الحسين (ع) كان يلبس الجبة الخز بخمسمائة درهم و المطرف الخز بخمسين ديناراً» )١١‏ 
و 

مصحح زرارة: «خرج أبو جعفر (ع) يصلى على بعض أطفالهم و عليه جب خز صفراء و مطرف خز أصفرا "١١‏ 

و 


صحيح العيص عن يوسف بن إبراهيم: «دخلت على أبى عبد الله (ع) و على عباءة خز و بطانته خز و طيلسان خز 


.٠١ من أبواب لباس المصلى حديث:‎ ٠١ الوسائل باب:‎ )١1( 
.*” (؟) الوسائل باب: 8 من أبواب لباس المصلى حديث:‎ 
"١8 مستمسكك العروةٌ الوثقى» جه ص:‎ 


مرتفع فقلت: إن على ثوباً أكره لبسه. فقال (ع): و ما هو؟ قلت: 

طيلسانى هذا. فقال (ع): و ما بال الطيلسان؟ قلت: هو خز. قال: 

وما بال الخر؟ قلت: سداه إبريسم قال: و ما بال الوبريسم؟ قال: 

لا تكره أن يكون سدا الثوب إبريسم» )١١‏ 

.. الى غير ذلكك. 

و أما الجلد: فالأكثر- كما عن جماعة - استكتاؤه أيضاً. و فى البحار: 

نسبته الى المشهور بين المتأخرين» و عن كشف الالتباس: أنه المشهورء بل لم ينقل التصريح بالمنع عنه إلا من الحلى و المنتهى و 
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التحرير. نعم استفيد المنع من اقتصار جماعة فى الاستثناء على الخز الخالص الظاهر فى خصوص الوبر. و كيف كان فيدل على الجواز 
فيه 

خبر ابن أبى يعفور قال: «كنت عند أبى عبد الله (ع) إذ دخل عليه رجل من الخزازين فقال له: جعلت فداكك ما تقول فى الصلاءٌ فى 
الخز؟ فقال (ع): لا بأس بالصلاةٌ فيه. 

فقال له الرجل: جعلت فداكك إنه ميت و هو علا-جى و أنا أعرفه. فقال له أبو عبد الله (ع): أنا أعرف به منكك. فقال له الرجل: إنه 
علاسجى و ليس أحد أعرف به منى. فتبسم أبو عبد الله (ع) ثمّ قال له: أ تقول إنه دابة تخرج من الماء أو تصاد من الماء فتخرج فاذا 
فقد الماء مات؟ 

فقال الرجل: صدقت- جعلت فداك- هكذا هو. فقال أبو عبد الله عليه السلام: فإنكك تقول: إنه دابة تمشى على أربع و ليس هو على 
حد الحيتان فتكون ذكاته خروجه من الماء. فقال له الرجل: إى و الله هكذا أقول. فقال له أبو عبد الله (ع): فان اللّه تعالى أحله و جعل 
ذكاته موته كما أحل الحيتان و جعل ذكاتها موتها) ١؟)‏ 

» فان تعليل الحل بتحقق 


)١(‏ الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب لباس المصلى حديث: ؟. 
(؟) الوسائل باب: 8 من أبواب لباس المصلى حديث: ؟. 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» جه ص: 7117 


التذكية فيه كالصريح فى أن موضوع السؤال هو الجلدء فإنه الذى يعتبر فى جواز الصلاة فيه التذكية دون الوبر. 

و فى الجواهر: الاستدلال عليه 

بموثق معمر بن خلاد: «سألت أبا الحسن الرضا (ع) عن الصلاة فى الخز. فقال: صل فيه) .)١١‏ 

فان تركك الاستفصال قرينة على عموم الحكم للجلد و الوبر. و يشكل بأن ذلكك إنما يتم لو كان المراد من الخز فيه الحيوان» و هو غير 
ظاهرء بل من المحتمل إرادهً المنسوج من وبره» فإنه من معانيه أيضاً كما يظهر من 

مكاتبة جعفر بن عيسى الى الرضا (ع): «أسأله عن الدواب التى يعمل الخز من وبرها ..) 07. 

و نحوه خبر يوسف بن إبراهيم 

«”. و منه يظهر الإشكال فى استدلاله 

بخبر يحيى بن عمران: «كتبت الى أبى جعفر الثانى عليه السلام فى السنجاب و الفنكك و الخز. قلت: جعلت فداكك أحب أن لا تجيبنى 
بالتقيهُ فى ذلك, فكتب إلى بخطه: صل فيها» «©. 

اللهم إلا أن تكون قرينة السياق تقتضى كون المراد منه الحيوان. 

و أما الاستدلال 

بصحيح سعد بن سعد: «سألت الرضا (ع) عن جلود الخز. فقال (ع): هو ذا نحن نلبس. فقلت: ذاكك الوبر- جعلت فداكك- فقال (ع): 
إذا حل ويره حل جلده) «8) 

طام على أن المراد: 

نحن نلبس الجلود, و «هو ذا» كلم واحدهٌ مفادها الاستمرار و الاتصال و أن استمرار لبسهم للجلود كالصريح فى شموله لحال الصلاة. 
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ففيه أولا: 


)١1(‏ الوسائل باب: 8 من أبواب لباس المصلى حديث: ه. 
() الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب لباس المصلى حديث: ؟. 
(©) تقدم فى صدر هذه التعليقة. 

(6) الوسائل باب: ”من أبواب لباس المصلى حديث: 8. 
(0) الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب لباس المصلى حديث: ؟1١.‏ 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» جه ص: 7١8‏ 


أن قول السائل: 

«ذاكك الوبر) 

و قوله (ع): 

«إذا حل وبره ..» 

صريح فى أنهم (ع) كانوا يلبسون الوبر, لا أنهم يلبسون الجلود. و ثانياً: 

أن كون «هو ذا كلم واحدٌ معناها الاستمرار إن صح فى نفسه فهو غير ظاهر. و ثالثاً: أن استمرار اللبس عرفا لا ينافيه النزع حال 
الصلاة. 

و الاستدلال بقوله (ع): 

«إذا حل وبره ..» 

بناء على إطلاقه الشامل للحل التكليفى و الوضعى يتوقف على ثبوت هذا الإطلاق» و لكنه محل تأمل أو منع؛ فإن السؤال عن الجلود و 
إن كان مجملا من حيث الجهة المسؤول عنهاء لكن قوله (ع): 

«نحن نلبس» 

شاهد بأن المراد السؤال عن حيعبة اللسن» وعن تحكمه التكليفي النفسى ل غير و تحليل الس عم حيبت هو مطلقاً تن تحال الضصلدة 
لا يستلزم عدم المانعية. فتأمل. 

و من ذلكك يظهر لك ما فى دعوى كون التعارض بين الصحيح و ما دل على المنع عما لا يؤكل لحمه بالعموم من وجه و الترجيح 
للولء إذ لا أصل لهذه المعارضة؛ و لو سلمت فلا وجه لترجيح الصحيحء بل إخراج حال الصلاة منه أولى من إخراج الخز من 
المعارضء لظهوره فى أن عنوان ما لا يؤكل لحمه من العناوين الاقتضائية للمنع التى يبعد عرفاً التفكيكك بين أفرادهاء فيكون دليله 
أظهر فى شمول مورد المعارضة» كما مر فى نظائره. 

مع أنه لا ملجئ الى التشبث بالترجيح بذلكك أو بالشهرة لاثبات الجوازء إذ يكفى فيه أصل البراءة بعد سقوط الدليلين عن الحجية فى 
تروك البعارضة 

و الشهرةٌ فى الفتوى ليست من مرجحات الدلالة؛ و استبعاد أن يكون السؤال عن اللبس من حيث هو لظهور عدم المنع من لبس ما لا 
يؤكل لحمه؛ و إنما الشكك فى المنع عنه من حيث الصلاةً» لا يكفى فى الترجيح» لخروجه 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» جه ص: "١9‏ 
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عن مدلول الكلام. و من ذلكك يظهر ضعف الاستدلال على المقام 

بصحيح ابن الحجاج: «سأل رجل أبا عبد الله (ع) عن جلود الخز. فقال (ع): 

ليس بها بأس. فقال الرجل: إنها علاجى و إنما هى كلاب تخرج من الماء. فقال أبو عبد الله (ع): إذا خرجت من الماء تعيش خارجة 
من الماء؟ فقال الرجل: لا. فقال: ليس بها بأس» )١١‏ 

» بدعوى كون السؤال عن حيثية الصلاة. نعم لا يبعد كون تركك الاستفصال عن الجهة المسؤول عنها يقتضى نفى البأس عن الجهتين 
معاً. و احتمال وجود قرينة تعين جهة اللبس لا الصلاة مدفوع بالأصلء كما أشرنا إليه آنفاًء فاذاً لا يبعد إلحاق الجلد بالوبر كما هو 


المشهورء و لا سيما بضميمة خبر ابن أبى يعفور الذى لا تبعد دعوى انجبار ضعفه بالشهرة. 
حكيم» سيد محسن طباطبايى» مستمسكك العروة الوثقى» ١‏ جلد» مؤسسة دار التفسير» قم - ايران» اول» ١6١8‏ ه ق 


مستمسكك العروةٌ الوثقى؛ جه ص: "١9‏ 

و أما الاستدلال على المنع 

بالتوقبع المروى عن الاحتجاج: «كتبت إليه (ع): روى لنا عن صاحب العسكر (ع) أنه سئل عن الصلاهٌ فى الخز الذى يغش بوبر 
الأسرانب فوقع (ع): يجوزء و روى عنه أيضاً أنه لا يجوزء فبأى الخبرين نعمل؟ فأجاب (ع): إنما حرم فى هذه الأوبار و الجلود. و أما 
الأوبار وحدها فكل حلال» .)7١‏ 

ففيه: أن مقتضى تنزيل الجواب على السؤال كون الموضوع خصوص المغشوش بوبر الأرانب و هو غير محل الكلام. 

ثمّ إن مقتضى أصالة عدم النقل هو كون ما يسمى خزاً فى عرفنا اليوم هو موضوع الأحكام المذكورة. قال المجلسى (ره) فى البحار: 
«فاعلم أن فى جواز الصلاً فى الجلد المشهور فى هذا الزمان بالخز و شعره 


.١ من أبواب لباس المصلى حديث:‎ ٠١ الوسائل باب:‎ )١( 
.18 من أبواب لباس المصلى حديث:‎ ٠١ (؟) الوسائل باب:‎ 
"٠١ مستمسكك العروةٌ الوثقى» جه ص:‎ 


قير السفوكن بوير الأراتنيوى الفعالت (1) 


و وبره إشكالاء للشكك فى أنه هل هو الخز المحكوم عليه بالجواز فى عصر الأثمة (ع) أم لا؟ بل الظاهر أنه غيره» لأنه يظهر من الأخبار: 
أنه مثل السمكك يموت بخروجه من الماء و ذكاته إخراجه منه. و المعروف بين التجار: أن المسمى بالخز الآن دابهُ تعيش فى البر و لا 
تموت بالخروج من الماء. إلا أن يقال: إنهما صنفان برى و بحرىء و كلاهما تجوز الصلاه فيه. و هو بعيد. و يشكل التمسكك بعدم 
النتقل و اتصال العرف من زماننا إلى زمانهم (ع)» إذ اتصال العرف غير معلوم إذ وقع الخلاءف فى فى حقيقته فى أعصار علمائنا 
السالفين أيضاً (رض)» و كون أصل عدم النقل فى مثل ذلكك حجة غير معلوم». و فى الجواهر: «يمكن حمل الأخبار على إرادة أنه لا 
يعيش خارج الماء زماناً طويلا كما يشهد به ما فى خبر حمران من أنه سبع يرعى فى البر و يأوى فى الماء» 

«". ثم إن الظاهر أن الحيوان المذكور كما يسمى بالخز يسمى بكلب الماءء كما يشير إليه صحيح ابن الحجاج المتقدم 
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«'ااو 

خبر ابن أبى يعفور: «سألت أبا عبد الله (ع) عن أكل لحم الخز. قال (ع): كلب الماء إن كان له ناب فلا تقربه و إلا فاقربه» ١‏ 

.و الله سبحانه أعلم. 

)١(‏ فلا تجوز الصلاء بالمغشوش بأحد الوبرين على المشهورء بل فى مفتاح الكرامة: نقل الإجماع على اشتراط الخلوص من هذين عن 
التذكرة و نهايهُ الأحكام و كشف الالتباس و جامع المقاصد و غيرهاء و فى المعتبر قال: 


( الوسائل بابة امن أبوات الأطعية النصرمة تعديت: . 
(0) تقدم ذكره فى وسط هذه التعليقة. 

(") الوسائل ناي امن أبوات الأطحمة المجرمة حديت : + 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» جه ص: "7١‏ 

وأكذا الستباب () 


«و الوجه ترجيح الروايتين الأسولتين و إن كانتا مقطوعتين» لاشتهار العمل بهما بين الأصحاب و دعوى أكثرهم الإجماع على العمل 
بمضمونهما». و نحوه ما عن المنتهى. و المراد بالروايتين الأولتين مرفوعا أحمد بن محمد و أيوب بن نوح. فالأول: ما 

رواه الكلينى (ره) عن عد من أصحابنا عن أحمد بن محمد رفعه عن أبى عبد الله (ع): «الصلاةٌ فى الخز الخالص لا بأس به فأما 
الذى يخلط فيه وبر الأرانب و غير ذلكك مما يشبه هذا فلا تصل فيه)» )١١‏ 

و مثله مرفوع أيوب بن نوح 

نعم 

فى خبر داود الصرمى: «أنه سأل رجل أبا الحسن الثالث (ع) عن الصلاء فى الخز يغش بوبر الأراف فكتب: يجوز ذلكك» «”. 

و 

رواه الشيخ ها عن داود الصرمى عن بشر بن بشار قال: «سألته ..) اع" 

الحديث بلفظه. و كذا رواه الصدوق. و لكنه لا يصلح لمعارضة الخبرين المعتضدين بعمومات المنع» لضعفه. و دعوى الإجماع على 
خلافه. هذا و لم يعرف القول بالجواز إلا عن الصدوق (ره) فى الفقيه فإنه- بعد أن أورد الروايةٌ المذكورة- قال: «و هذه الرخصة 
الآخذ بها مأجور و رادها مأثوم. و الأصل ما ذكره أبى (رحمه الله) فى رسالته إلى: و صل فى الخز ما لم يكن مغشوشاً بوبر الأرانب'» 
«©). 


)١(‏ يعنى: تجوز الصلاه فيه و إن لم يكن من مأكول اللحم. و عن 


(0)الوسائل.بابة ةافن أبرات باش المصلن تلتق الذي الأول: 
(؟) الوسائل باب: 4 من أبواب لباس المصلى حديث: .١‏ 

(*) الوسائل باب: 9 من أبواب لباس المصلى ملحق الحديث الثانى. 
(6) الوسائل باب: 4 من أبواب لباس المصلى حديث: ؟. 

(0) الفقيه ج ١‏ ص ١17١‏ طبع النجف الحديث. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» جه ص: 777 
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جامع المقاصد: عليه جمع من كبراء الأصحاب. و نسب إلى الأ-كثر- و لا سيما بين المتأخرين- تارة؛ و الى المشهور أخرى. و الى 
عامتهم ثالثة؛ بل عن أمالى الصدوق: «إن من دين الإمامية الرخصة فيه و فى الفنكك و السمورء و الأولى التركك؛؛ و فى الذكرى عن 
المبسوط: «لا خلاف فى جواز الصلاةٌ فى السنجاب و الحواصل الخوارزمية». و يشهد له جملهُ من النصوص 

كصحيح أبى على الحسن بن راشد: «قلت لأبى جعفر (ع) ما تقول فى الفراء. 

أى شىء يصلى فيه؟ قال (ع): أى الفراء؟ قلت: الفنكك و السنجاب و السمور. قال (ع): فصل فى الفنكك و السنجاب. و أما السمور فلا 
تصل فيه) )١١‏ 

0 

صحيح الحلبى عن أبى عبد الله (ع): «أنه سأله عن أشياء منها الفراء و السنجاب. فقال (ع): لا بأس بالصلاة فيه 7 

و 

صحيحه الآخر عنه (ع): «سألته عن الفراء و السمور و السنجاب و الثعالب و أشباهه. قال (ع): لا بأس بالصلاة فيه) «07. 

و نتحوها غيرها. 

و مع ذلكك فقد حكى المنع عن الصدوق فى الفقيه. و والده فى الرسالةُ و الشيخ فى الخلاف و أطعمة النهاية» و الحلى فى السرائر» و 
جماعة من المتأخرين و متأخريهم؛ بل عن الروض: نسبته إلى الأكثر» و فى الذكرىء و عن غيرها: نسبته الى ظاهر الأكثر» لضعف 
جملة من نصوص الجوازء و اشتمال الصحيح منها على غيره مما لا تجوز الصلاهُ فيه» و معارضتها بموثق ابن بكير المتقدم 

المخالف للعامةً المعتضد بغيره مما دل على عموم المنع عما لا يؤكل لحمه. 

و فيه: أن اشتمال الصحيح على غير السنجاب لا يقدح فى العمل به فيه. و لو 


)١(‏ الوسائل باب: ”من أبواب لباس المصلى حديث: ه. 

(؟) الوسائل باب: ”من أبواب لباس المصلى حديث: .١‏ 

(") الوسائل باب: 5 من أبواب لباس المصلى حديث: ؟. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» جه ص: 77 

و أما السمورء و القاقم؛ و الفنتك, و الحواصل: فلا يجوز الصلاء فى أجزائها )١(‏ على الأقوى 


سلم ف فصحيح | لحلبي الأول 

لم يذكر فيه معه إلا الفراء الذى هو حمار الوحش و هو مما يؤكل و تجوز الصلاه فيه. و صحيح أبى على 

لم يذكر .. فيه إلا الفنكك. و لا مانع من القول بجواز الصلاهُ فيه كما هو مذهب جماعة. 

و المعارضة بالموثق ممنوعة لا مكان الجمع العرفى. و مجرد ذكره فى السؤال لا يقتضى المعارضةء لا مكان الجمع بين الكلامين بنحو 
الاستثناء المتصل بلا تدافع و لا تناقض»ء كما هو المعيار فى عدم المعارضة؛ و حينئذ لا تصلح مخالفة العامة للترجيح. و عمومات 
المنع- لو تمت حجيتها فى نفسها- صالحة للتخصيص. و عليه فالبناء على الجواز فيه أنسب بقواعد العمل بالأدلة و إن كان فى النفس 
منه شىء» لعدم بناء أكثر القدماء عليه» و للظن بورود الرخصة فيه مورد التقية كغيره. فلاحظه و الله سبحانه أعلم. 
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عموم موثق ابن بكير 

- صحيح ابن راشد المتقدم 

ولعو 

خبر بشر بن بشار: «و لا تصل فى الثعالب و السمور) ."١‏ 

و 

فى صحيح سعد بن سعد عن الرضا (ع): «سألته عن جلود السمور. قال (ع): أى شىء هو ذاك الأدبس؟ فقلت: هو الأسود. فقال (ع): 
يصيد؟ فقلت: 

نعمء يأخذ الدجاج و الحمام. فقال (ع): لا 0" 


)١(‏ تقدم ذكره فى التعليقة السابقة. 

(؟) الوسائل باب: ”من أبواب لباس المصلى حديث: ؟. 
(") الوسائل باب: 5 من أبواب لباس المصلى حديث: .١‏ 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» جه ص: 775 


وعن الصدوق فى المقنع و الأمالى و المجالس: الجوازء و يشهد له صحيح الحلبى المتقدم 

09. وأما 

صحيح ابن يقطين قال: «سألت أبا الحسن (ع) عن لباس الفراء و السمور و الفنكك و الثعالب و جميع الجلود. 

قال (ع): لا بأس بذلكك» "١‏ 

فليس دالا على الجواز: لظهوره فى جواز اللبس تكليفاً. و مثله 

صحيح الريان بن الصلت قال: «سألت أبا الحسن الرضا (ع) عن لبس فراء السمور و السنجاب و الحواصل و ما أشبهها .. قال (ع): لا 
بأمن: بهذا كله إلا بالثعالب») 079. 

(اللهم) إلا أن يكون بقرينة الاستثناء. نعم 

فى خبر على بن جعفر (ع) عن أخيه موسى بن جعفر قال: «سألته عن لبس السمور و السنجاب و الفنكك. 

فقال (ع): لا يلبس ولا يصلى فيه إلا أن يكون ذكيا» «©". 

إلا أنه لا مجال للعمل بها بعد هجرها عند الأصحاب و إعراضهم عنها مع صحة السند, و لأجله لا تصلح لمعارضة الموثق لسقوطها 
عن الحجية. و ما فى المعتبر- بعد ذكر صحيحى الحلبى 

و ابن يقطين 

- من قوله: «و طريق هذين الخبرين أقوى من تلكك الطرق و لو عمل بها عامل جازا ضعيف. 

و القاقم- عن المصباح-: «حيوان ببلاد التركك على شكل الفأرة إلا أنه أطول و يأكل الفأرة». و الظاهر أنه لا إشكال فى كونه من غير 
مأكول اللحم» كما لا إشكال فى عدم جواز الصلاه فيه و لم ينسب الى أحد القول بالجواز فيه. نعم 

عن قرب الاسناد و كتاب المسائل عن على بن جعفر (ع): «عن لبس السمور و السنجاب و الفنكك و القاقم. قال (ع): 
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)١(‏ تقدم ذكره فى التعليقة السابقة. 

(؟) الوسائل باب: 0 من أبواب لباس المصلى حديث: .١‏ 
(") الوسائل باب: 0 من أبواب لباس المصلى حديث: ؟. 
(ع) الوسائل باب: 5 من أبواب لباس المصلى حديث: 8. 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» جه ص: 70" 


لا يلبس ولا يصلى فيه إلا أن يكون ذكيا» .١١‏ 

إلا أنى لم أجد الخبر المذكور فى كتاب مسائل الرجالء و الذى حكاه فى الوسائل عن قرب الاسناد خال عن ذكر القاقم. مع أنه لا 
مجال للعمل به بعد الاعراض عنه و مخالفته لعموم المنع. اللهم إلا أن لا يثبت كونه غير مأكول اللحم. 

و الفنكك- بفتحتين- قيل: نوع من الثعلب الرومىء و قيل: نوع من جراء الثعلب التركى. و عن بعض: أنه يطلق على فرخ ابن آوى. 

قيل: جلده يكون أبيض و أشقر و أبلق» و حيوانه أكبر من السنجاب. 

نسب المنع فيه الى المشهورء و عن المفاتيح: الإجماع عليه و يشهد له موثق ابن بكير 

.وعن مجالس الصدوق و أماليه: الجوازء و عن المنتهى: 

أنه استوجهه. و هو فى محله؛ للتصريح به فى جملهُ من النصوصء كصحيحى ابن راشد 

و يقطين 

»و خبر ابن جعفر (ع) المتقدمة 

. و فى مكاتبة يحيى بن أبى عمران الى أبى جعفر الثانى (ع) 

التصريح بجواز الصلاه فيه و فى السنجاب و الخز. و 

فى خبر الوليد بن أبان: «قلت للرضا (ع): أصلى فى الفنكك و السنجاب؟ قال (ع): نعم) .07١‏ 

لو لا أنها مهجورُ ساقطة عن مقام الحجية» كما سبق فى السمورهء و وجود المعارض المعتد به هناكك- غير الموثق- و عدمه هناء لا 
يصلح فارقاً بين المقامين. 

و الحواصل: قيل: طيور كبار لها حواصل عظيمة. و عن صريح النهاية و الإصباح و المبسوط و الجامع: جواز الصلاة فيها. و كذا عن 
ظاهر غيرها. بل تقدم عن المبسوط: أنه لا خلاف فى جواز الصلاهُ فيه و فى السنجاب. و كأنه 

لخبر بشر بن بشار: «صل فى السنجاب و الحواصل 


)١(‏ مستدرك الوسائل باب: ” من أبواب لباس المصلى حديث: ؟. 


(؟) الوسائل باب: ”من أبواب لباس المصلى حديث: /,. 
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[ (مسألة 14): الأقوى جواز الصلاهٌ فى المشكوى كونه من المأكول أو من غيره] 
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(مسألة 18): الأقوى جواز الصلاءً فى المشكوكك كونه من المأكول أو من غيره ))١(‏ 


الخوارزمية» ولا تصل فى الثعالب ولا السمور» )١١‏ 

»و لصحيح الريان المتقدم فى السمور 

«75)» و لما 

فى التوقيع المروى عن الخرائج: «و إن لم يكن لكك ما تصلى فيه فالحواصل جائز لكك أن تصلى فيه) 0" 

عو 

صحيح ابن الحجاج- على نسخة الاستبصار-: «عن اللحاف من الثعالب أو الخوارزمية أ يصلى فيها أم لا؟ قال (ع): إن كان ذكياً فلا 
بأس به) «©» 

: لكن الأول ضعيف. و الثانى غير ظاهر فى الصلاه كما عرفت. و الثالث مرسل. مع أن الجواز فيه مشروط بفقد ما يصلى فيه. و الرابع 
نسخة التهذيب 04١‏ (فيه الجرز منه) قيل الجرز- بكسر الجيم و تقديم المهملة على المعجمة- من لباس النساء» و كلمة (منه) ظرف 
ضميره راجع الى الثعالب؛ و لا مجال للعمل به مع اختلاف النسخ من ناسخ واحد. مع أن فى اقترانه بالثعالب نوعاً من التوهين. فلاحظ. 
و كأنه لذلكك كان المشهور المنع اعتماداً على ما دل بإطلاقه على المنع عما لا يؤكل لحمه. اللهم إلا أن يدعى كونها من مأكول 
)١(‏ كما عن جماعة من المتأخرين» منهم المحقق الأردبيلى؛ و تلميذه فى المدارك. و المحقق الخوانسارى, و المحدثان المجلسى و 


)١(‏ الوسائل باب: ”من أبواب لباس المصلى حديث: ؟. 

(0) راجع صدر هذه التعليقة. 

(") الوسائل باب: ”من أبواب لباس المصلى حديث: .١‏ 

() الوسائل باب: /, من أبواب لباس المصلى حديث: ١١‏ و الاستبصار ج ١‏ ص 78١‏ طبع النجف الحديث. 
(0) التهذيب ج ١‏ ص 797 طبع النجف الحديث. 
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ف المحد و السسد» وهو المشتهرو من المعاضرية. خلافا للمشهور بل عق القاقة: سبعه إلى الأصحساب» و عن المدار كك نجه 
الى قطعهم؛ و عن الجعفرية و شرحها: «لو جهل من صلى فى جلد أو ثوب من شعر حيوان أو كان مستصحباً فى صلاته عظم حيوان و 
لم يعلم كون ذلك الجلد و ذلكك الشعر و العظم من جنس ما يصلى فيه فقد صرح الأصحاب بوجوب الإعادة مطلقاً (يعنى: أن الحكم 
بوجوب الإعادة إجماعى للأصحاب» و فى الجواهر- بعد قول ماتنه فى مبحث الخلل: «إذا لم يعلم أنه من جنس ما يصلى فيه و صلى 
أعاد»- قال (ره): «بلا خلاف معتد به أجده؛ بل فى المدارك: هذا الحكم مقطوع به بين الأصحاب'. 

هذاء و الذى يظهر من كلام الأكثر أن مبنى المنع و الجواز هو القول بشرطيةٌ مأكوليةُ اللحم فى لباس المصلى و القول بمانعية محرمية 
الأكل فيه. 

و فى المدارك عن المنتهى أنه قال: «لو شكك فى كون الصوف أو الشعر أو الوبر من مأكول اللحم لم تجز الصلاه فيه. لأنها مشروطة 
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بستر العورة بما يؤكل لحمه و الشكك فى الشرط يقتضى الشكك فى المشروط؛؛ و موضوع كلامه و إن كان هو الساترء إلا أن عموم 
المنع مما لا يؤكل لحمه لما كان عاماً لمطلق اللباس فاذا تأتت استفادة الشرطيةُ منه بالنسبةٌ إلى الساتر جرى الكلام بعينه بالنسبة إلى 
مطلق اللباس. فتأمل. 

و كيف كان فالذى ينبغى هو التعرض فى الجملة لما يستفاد من كلام الجماعة فى المقام من نقض و إبرام؛ فنقول: الكلام يقع فى 
امات 

(المقام الأول) 

ما هو مفاد النصوص من حيث الشرطية و المانعية» فنقول: يمكن 
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ينانا استعفادة الفرطة المذ كررة عن أمور: 

(الأول): قوله (ع) 

فى موثق ابن بكير المتقدم: «لا تقبل تلكك الصلاه حتى يصلى فى غيره مما أحل اللّه تعالى أكله) ١١‏ 

» فإنه ظاهر فى إناطةٌ القبول بحليةٌ الأكلء و ليست الشرطيةٌ إلا عين الإناطةٌ المذكورة و المراد بالقبول فيه الاجزاءء بقرينةٌ بقيهُ الفقرات. 
(الثانى): قوله (ع) 

فى الموثق المذكور: «فان كان مما يؤكل لحمه فالصلاه فى وبره و بوله و شعره و روثه و ألبانه و كل شىء منه جائزا 

» فإنه صريح فى إناطة الجواز بكونه محلل اللحم كما سبقء و المراد من الجواز فيه ما هو ملازم للصحة. 

(الثالث): ما 

فى رواية أبى تمامة: «ألبس منها ما أكل و ضمن؟) .07١‏ 

(الرابع): ما 

فى رواية على بن أبى حمزة: «لا تصل إلا فيما كان منه ذكياً قلت: أو ليس الذكى مما ذكى بالحديد؟ فقال (ع): بلى إذا كان مما 
يؤكل لحمه)» "١‏ 

» فان كونه من مأكول اللحم إما داخل فى مفهوم الذكاة المقيد بها ما يصلى فيه, أو يكون قيداً آخر كالذكاة. 

(الخامس): ما تضمن النهى عن الصلاهُ فى غير المأكول 

«15» فإن المفهوم منه عرفاً تقييد الصلاة المأخوذهُ فى موضوع الأمر بكونها فى مأكول اللحم إذا صلى فى حيوان؛ كما ادعى ذلكك فى 
مثل قوله: «أكرم 


)١(‏ الوسائل باب: ؟ من أبواب لباس المصلى حديث: ١‏ و قد تقدم ذكره فى أول البحث عن الشرط الرابع من شرائط لباس المصلى. 
(؟) الوسائل باب: ” من أبواب لباس المصلى حديث: *. 

(") الوسائل باب: ” من أبواب لباس المصلى حديث: ؟. 

(؟) راجع الوسائل باب: ” من أبواب لباس المصلى. 
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العالم) و «لا تكرم الفاسق»» حيث قيل: إن المفهوم منه عرفاً كون موضوع وجوب الإكرام العالم العادل. 

هذا و يمكن أيضاً استفادة المانعية من أمور: 

(منها): صدر موثق ابن بكير و هو 

قوله (ع): «إن الصلاهُ فى وبر كل شىء حرام أكله فالصلاءٌ فى وبره و شعره و جلده و بوله و روثه و كل شىء منه فاسد)» 

» فإنه ظاهر فى إناطة الفساد بمحرمية الأكل التى هى عين إناطة العدم بالوجود التى هى من لوازم المانعية» فإن المانع ما يلزم من 
وجوده العدم. 

(و منها): 

قوله (ع): «و إن كان غير ذلك مما قد نهيت عن أكله و حرم عليكك أكله فالصلاه فى كل شىء منه فاسد» )١١‏ 

والانكقادة هنا سين ها سن 

(و منها): ما 

فى رواية إبراهيم بن محمد الهمدانى الواردةٌ فيما يسقط على الثوب من وبر و شعر ما لا يؤكل لحمه. قال (ع): «لا تجوز الصلاءٌ فيه) 
3 

» فان الظاهر مما لا يؤكل ما يحرم أكله؛ فترتب عدم الصلاهُ على حرمة الأكل من قبيل ترتب عدم الممنوع على وجود المانع. 

(و دعوى) أن ما لا يؤكل هو ما لا يحل لحمه فترتب عدم الصلاةٌ عليه من قبيل ترتب العدم على العدم الذى هو من لوازم شرطية 
الوجود. (فيها): 

أن مقتضى تسلط النفى على نفس الأكل كون الأكل ممنوعاً محرماًء و لذا استفيد التحريم من الجمل المنفية الوارد فى مقام الإنشاء 
مثل: (لا يقوم) (و لا يقعد) و كما لا يصح الحمل فيها على معنى: لا يحل أن يقوم, و لا يحل أن يقعد 


.١ الوسائل باب: ” من أبواب لباس المصلى حديث:‎ )١1( 
(؟) الوسائل باب: ؟ من أبواب لباس المصلى حديث: ؟.‎ 
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لا يصح التقدير هنا أيضاً. 

(و منها): 

خبر حماد بن عمرو و أنس بن محمد: عن أبيه عن جعفر ابن محمد عن آبائه (ع) فى وصية النبى (ص) لعلى (ع): «قال: يا على لا 
تصل فى جلد ما لا يشرب لبنه ولا يؤكل لحمه) )١١‏ 

بالتقريب المتقدم. و مثله 

خبر محمد بن إسماعيل: ١لا‏ تجوز الصلاءً فى شعر و وبر ما لا يؤكل لحمه لأن أكثرها مسوخ) ١؟"‏ 

» بل التعليل فيه صريح فى المانعية لأنه من تعليل العدم بالوجود. 

(و منها): الأخبار الخاصة الناهية عن الصلاءٌ فى الثعالب 


و الأرانب 
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«” و السمور و الفنكك 

عاو السباع 

«© وغير ذلك. 

(و منها): تعليل جواز الصلاهً فى السنجاب بأنه داب لا تأكل اللحم 
«#» فان الظاهر أن المراد منه أنه ليس من السباع» فيكون من قبيل تعليل الصحة بالعدم الذى هو من لوازم المانعية» كتعليل الفساد 
بالوجود. 

هذا و إثبات الشرطية من الأمور المتقدمة لا يخلو من إشكال. 

أما الأول: فلأن الظاهر من 

قوله (ص): «لا تقبل تلكك ..» 

أندشير العلؤة يعد خبرو نو يكرق مانا النضحوة الخير الأول - أعس: 
قوله (ص): 

«فاسدة)») 


- بقرينة كون موضوعه اسم الإشارة» الراجع إلى الصلاءً فيما لا يؤكل لحمه؛ فكأنه قال (ص): «الصلاةٌ فيما لا يؤكل 


.8 الوسائل باب: ؟ من أبواب لباس المصلى حديث:‎ )١1( 
.7 (؟) الوسائل باب: ؟ من أبواب لباس المصلى حديث:‎ 
راجع الوسائل باب: ,من أبواب لباس المصلى.‎ )5( 

(©) راجع الوسائل باب: ؟ من أبواب لباس المصلى. 

(0) راجع الوسائل باب: * من أبواب لباس المصلى. 

(8) الوسائل باب: " من أبواب لباس المصلى حديث: ؟ و”. 
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لحمه فاسدة غير مقبولة) و أين هو من الدلالة على الشرطية؟! و إنما تتم الدلالةُ لو قيل ابتداء: «لا تقبل الصلاةً إلا فيما يؤكل لحمه). و 
حينئذ يكون الظاهر من قوله (ص): 

وى على فى غبرة) 

أن الوجه فى القبول انتفاء المانع. 

و أما الثانى: فالظاهر أن قوله (ع): 

«فان كان مما يؤكل لحمه ..» 

إنما سيق تمهيداً لبيان اعتبار التذكية و إناطة الجواز بهاء فيكون شرطاً لإناطة الجواز بالتذكية؛ لا شرطاً للجواز كالتذكية؛ و يكون مقيداً 
للإطلاق المستفاد من قوله (ع): 

الى الى فى خيرة) 

» فهو أجنبى عن الدلالة على الشرطية. 
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و أما الثالث: فمع أنه ضعيف السندء, و أنه لا تعرض فيه للصلاة أن مفاده- بقرينة السؤال عن الجواز و عدمه- هو جواز لبس المأكول 
دون غيره» و أين هو من الظهور فى الشرطية؟! و أما الرابع: فمع الرمى بالضعفء فيه: أن ما فى ذيله من قوله: 

«قلت: و مالا يؤكل لحمه من غير الغنم؟ قال (ع): لا بأس بالسنجاب فإنه دابة لا تأكل اللحم؛ و ليس هو مما نهى عنه رسول الله (ص) 
إذ نهى عن كل ذى ناب و مخلب'» 

كالصريح فى أن المنع إنما يكون من جهة أنه يأكل اللحم أو كونه ذا ناب و مخلب» فالحديث- بملاحظة الذيل- مما يتمسكك به 
على المانعية كما سبق. 

و أما الخامس: ففيه أن كون الخاص مما يوجب تقييد العام بقيد وجودى ممنوع جداً و لم يلتزم به فى غير المقام أهل القول بالشرطية 
نعم لا بأس بدعوى تقييده بقيد سلبى و هو عدم الخاص. على أنها لا تخلو من إشكال مذكور فى مبحث التمسكك بالعام فى الشبهات 
المعكافة 
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ومن ذلكك يظهر أن دعوى دلالة النصوص على الشرطية ضعيفةٌ جداً و البناء عليها فى غير محلهء بخلاف دعوى المانعية فإنها قوية 
داز الكاء عليها ميق 

ثم إنه قد يستشكل على الشرطية- بناء على تمامية دلالة النصوص عليها- بأنه لا يمكن الأخذ بإطلاق الشرطية» ضرورة جواز الصلاً 
فى غير ما يؤكل لحمه من القطن و الكتان و غيرهما من أنواع النباتات. فلا بد إما من الالتزام بكون شرطية المأكول تخييرية- يعنى: أن 
الشرط إما القطن أو الكتان أو ما يؤكل لحمه من الحيوان أو غيرها عدا غير المأكول اللحم من الحيوان- أو تكون الشرطية منوطة 
بكون اللباس حيوانياً. 

و الأول خلاف ظاهر الأدلة. و الثانى- مع أنه خلاف ظاهر الأدلة- غير جائزء لأن اللباس الحيوانى المفروض وجوهه منوطاً به الشرطية 
إن كان من مأكول اللحم. فالشرط حاصلء فالأمر به أمر بتحصيل الحاصل و إن كان من غير مأكول اللحم فالشرط ممتنع, و الأمر به 
أمر بالممتنع. 

و فيه: أن المنوط به الشرطية ليس اللباس الحيوانى المتشخص بل نفس اللباس الحيوانى» و هو يمكن أن يكون على نحوين و إن كان 
المتشخص منه لا يكون إلا على أحد النحوين بعينه. و كونه خلاف ظاهر الأدلهُ ممنوع, بل هو ظاهر الموثقة التى هى عمدتها و خبرى 
على بن أبى حمزة 

و أبى تمامة 

المتقدمين. 

ثم إنه قد يبنى على المانعية فيدعى اختصاصها بصورة العلم» (إما) لدعوى: اختصاص أدلتها بصورة العلم باللباس و قصورها عن 
شمول صورة الجهل به. (و إما) لدعوى: كون الظاهر من العناوين المأخوذة فى موضوعات الأحكام خصوص المعلوم منها دون نفس 
الطيعة. ا( إم) 
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لدعوى أن العلم شرط فى صحة التكليف كالبلوغ و العقل فلا تكليف بالمانعية بدونه (و إما) لدعوى: أن مقتضى الجمع العرفى بين 
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إطلاقات المانعية فى المقام و بين مثل 

صحيح عبد الرحمن بن أبى عبد الله البصرى: «سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يصلى و فى ثوبه عذرة من إنسان أو سنور أو كلب أ 
يعيد صلاته؟ قال (ع): إن كان لم يعلم فلا يعيد) )١١‏ 

تخصيص المانعية بصورة العلم فلا مانعيةٌ مع عدمه. 

و فى الجميع ما لا يخفىء إذ الدعوى الأولى: خلاف ظاهر الأدلة» فإن عمدتها الموثق» و السؤال إنما كان فيه عن نفس الموضوعات 
الواقعيةُ التى تكون موضوعاً للعلم و الشكك. (و أما) الدعوى الثانية: فغريبة جداًء إذ الظهور المذكور إن كان مستنده الوضع فهو خلاف 
ضرورة العرف و اللغة؛ و إن كان مستنده الانصراف فلا منشأ له. (و أما) الدعوى الثالشة: ففيها أن العلم إنما يكون شرطاً فى حسن 
العقاب عقلا لا فى المصلحة و إلا فلا دليل عليه من عقل أو شرع. (و أما) الدعوى الرابعة: ففيها أن الصحيح إنما تضمن صحة الصلاهُ 
مع الغفلة أو اعتقاد العدم و ليس له تعرض لما نحن فيه- أعنى: صورة الالتفات و الشكك- كما لا يخفى. 

و قياس المقام عليه قياس مع الفارق. 

(المقام الثانى) 


فيما هو مقتضى الأصول العقلي» فنقول: على تقدير استفادةٌ الشرطية 


.2 من أبواب النجاسات حديث:‎ 5٠ الوسائل باب:‎ )١( 
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من النصوص يتعين الاحتياط بتركك الصلاه فى المشكوك كونه من محرم الأكل و محلله» و على تقدير استفادة المانعية تجوز الصلاهً 
فيه» و يكتفى بها فى مقام الامتثال كما تقدم فى كلام العلامة (ره). 

أما الأول: فلأنه مع الشكك فى حل الأكل و حرمته يشكك فى حصول الشرط. و معه يجب الاحتياط» للعلم باشتغال الذمة به الموجب 
عقلا للعلم بحصول الامتثال» لما اشتهر من أن شغل الذمة اليقينى يستدعى الفراغ اليقينى نعم يختص ذلكك بما لو أحرز كون اللباس 
حيوانياً لما عرفت من أن الظاهر من نصوص الشرطية على تقدير تماميتها كون الشرطيةٌ منوطة بما إذا كان اللباس حيوانياء و عليه فاذا 
شك فى كونه كذلكك كانت الشرطية مشكوكة, و الأصل فيها البراءة. نعم لو قلنا بالشرطية التخييرية- بمعنى: أن الشرط إما القطن أو 
الكتان أو الحيوانى المأكول- فمع الشكك فى حيوانيته و كونه من مأكول اللحم يجب الاحتياط» لقاعدة الاشتغال» لكن المبنى 
المذكور ضعيف. 

و ربما يتوهم عدم وجوب الاحتياط بناء على الشرطية؛ بدعوى أن مقتضى تعلق الشرط بأمر خارجى هو إناطةٌ التقيبد به بوجود ذلكك 
الخارجى قياساً على التكاليف النفسية مثل: (أكرم العالم) و نحوه؛ فكما أنه ظاهر فى إناطة وجوب الإكرام بوجود العالم» كذلكك فى 
المقام يكون التقييد باللبس منوطاً بوجود وصف المأكولء فمع الشكك فيه يكون الشكك فى الشرطية؛ و الأصل البراءة. و ضعفه ظاهرء 
إذ وصف المأكول إذا أخذ منوطاً به الشرطية كيف يكون موضوعاً لها؟ و ثبوت ذلكك فى مثل: 

(أكرم العالم) و (أهن الفاسق) ليس مقتضى التركيب اللغوى, بل هو مقتضى القرائن الخاصة؛ و لذا لا يلتزم به فى مثل: (أعتق رقبة 
مؤمنة) نعم قد تقوم القرينة على ذلكك فى بعض الموارد, مثل: (أكرم العالم) 
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و (أهن للفاسق) و (تصدق على الفقير)» و لا مجال لقياس غيره عليه و لا سيما مع امتناعه كما عرفت. 

و أما الثانى: فلأنه مع الشكك فى المأكولية يكون الشكك فى مانعية ذلكك اللباس, و الأصل البراءة. 

فإن قلت: هذا يتم لو كان موضوع المانعية ملحوظاً بنحو الطبيعة السارية بحيث يكون كل ما يفرض من الحيوان الذى لا يؤكل لحمه 
مانعاً مستقلا فى قبال غيره من الأفراد» إذ حينئذ يرجع جعل المانعية إلى جعل مانعيات متعددة بتعدد أفراد الحيوانى المذكورء فاذا عُلم 
بفردية اللباس للحيوانى المذكور فقد علم بالمانعية و إذا شكك فيها فقد شكك فى أصل مانعيته» فيرجع الى أصل البراءة كما يرجع اليه 
لو شكك فى المانعية للشبهة الحكمية. أما لو كان ملحوظاً بنحو صرف الوجود فلا يكون شكك فى المانعية» إذ يعلم بجعل مانعية واحدة 
لصرف الوجود الصادق على القليل و الكثير» و إنما الشكك فى انطباق المانع عليه فلا مجال لأصل البراءة» لاختصاص مجراه بالشكك 
بالتكليف, و هو مفقود. و كما يفترق اللحاظان بما ذكر- أعنى: جواز الرجوع إلى البراءة فى الشكك فى الأول و عدمه فى الثانى- 
يفترقان أيضاً فى أنه لو اضطر إلى ارتكاب بعض الأفراد يجب الاجتناب عن بقبة الأفراد على الأول؛ لأن ارتكاب ما عدا المقدار 
المضطر اليه ارتكاب للمانع بلا ضرورةٌ مسوغة؛ و ليس كذلك على الثانى» إذ ليس للمقدار الزائد على المضطر اليه منع غير المنع 
الحاصل منه المفروض جوازه للضرورة. هذا و حيث يدور الأمر بين اللحاظين فمقتضى الإطلاق هو الثانى لأن اسم الجنس موضوع 
لنفس الماهية؛ فملاحظة خصوصيات حصص الأفراد بحيث يكون كل واحد منها ملحوظاً فى قبال غيره يحتاج إلى قرينة. 
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قلت: أولا أنه يمكن الرجوع إلى البراءة فيما لو كان الموضوع ملحوظاً على النحو الثانى أيضاًء لأن صرف الوجود الملحوظ موضوعاً 
للمانعية لما كان يتحد مع تمام الأفراد» فالفرد المشكوك على تقدير فرديته يكون موضوع الانطباق» فيكون موضوع الانطباق موضوعاً 
للمانعية» و على تقدير عدمها لا يكون كذلكك. فالشكك فى الفرد يستتبع الشكك فى اتساع المانعية بنحو تشمله» فيكون الشكك فى 
التكليف به. و العلم بوحدة المانعية لوحده موضوعهاء لا بخرج المقام عن كونه من الشكك فى التكليف و عن كون العقاب عليه عقابا 
بلا بيان» كما أشرنا إلى ذلكك فى تعليقتنا على الكفاية فى مبحث الشبهة الموضوعية التحريمية. و ثانياً: أن مقتضى الإطلاق و إن كان 
هو الثانى؛ إلا أن الظاهر فى النواهى النفسيةٌ و الغيرية هو الأولء لغلبة كون المفسدة الباعثة عليها موجودة فى كل فرد لنفسه فى قبال 
غيره؛ و لذا بنى عليه فى عامة النواهى النفسية» مثل: (لا تشرب الخمر) و (لا تأكل النجس) و (لا تكذب) .. إلى غير ذلكك من الموارد 
التى لا تدخل تحت الحصرء مع عدم البناء منهم على وجود قرينةُ خاصة» كما يظهر بأقل تأمل فى الموارد. 

(المقام الثالث) 

فيما يقتضيه أصل الحلء فنقول: قد يقال: إن مقتضى جريان أصالهٌ الحل فى الحيوان المأخوذ منه اللباس صحة الصلاةٌ فيه» سواء 
استفيد من النصوص الشرطية أم المانعية. 

أما على الأول: فواضحء لأن الأصل المذكور يثبت الشرط فيترتب 
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الأصل- مثل 

صحيح ابن سنان: «كل شىء فيه حلال و حرام فهو لكك حلال أبداً حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه؛) )١١‏ 

عو 

خبر مسعدهٌ بن صدقة: «كل شىء هو لكك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه) 7١‏ 

- جعل الحل بلحاظ كل من أثر الحل و أثر الحرمة. و بعبارة أخرى: الظاهر منه جعل الحل بلحاظ أثره و نفى الحرمةٌ بلحاظ أثرهاء 
فيقتضى نفى أثر الحرمة كما يقتضى ثبوت أثر الحلء فاذا كان المنع عن الصلاهُ من آثار حرمة الأكل كان منفياً بمقتضى الأصلء و إذا 
انتفى المنع صحت الصلاة. 

فإن قلت: هذا يتم لو كان الحيوان محلا للابتلاء بالأكل؛ أما إذا كان خارجاً عن الابتلاء- كما هو الغالب من كون الحيوان مفقوداً منذ 
دهر طويل و الابتلاء إنما هو باللباس المعمول من صوفه أو جلده مثلا- فلا معنى لأصالةٌ حل الأكل. 

قلت: يكفى فى صحةٌ جريان الأصل المذكور فى الحيوان الابتلاء باللباس المعمول منه فإنه كاف فى رفع لغوية الجعل المذكور و 
صحته. و هذا نظير ما لو غسل الثوب بماء ثمّ شكك فى طهارة ذلكك الماءء فإنه يكفى فى صحة جريان أصالة الطهارة فى الماء الابتلاء 
بالريدو إض كا الماه المكيم ل به معدوها. 

أقول: الشكك فى الحل و الحرمة: (تارة): يكون من جهة 


.١ الوسائل باب: 5 من أبواب ما يكتسب به حديث:‎ )١( 
الوسائل باب: 5 من أبواب ما يكتسب به حديث: ؟.‎ )( 
77/0 مستمسكك العروةٌ الوثقى» جه ص:‎ 


الشبهة الموضوعية؛ (و أخرى): من جهة الشبهة الحكمية» مثل أن لا يعلم كون السمور مما يحل أكله أو لا؟ و الأول: (تارة): يكون مع 
تعين الحيوان خارجاً و تردده بين عنوانين» كأن لا يعلم أن الحيوان المعين أرنب أو غزال. (و أخرى): مع تردده بين معلومين؛ كأن لا 
يدرى أن هذا الوبر أخذ من هذا الأرنب أو من ذلكك الغزال؟ 

هذا ولا يخفى أن إجراء أصالة الحل فى الأول من نوعى الشبهة الموضوعية يتوقف (أولا): على كون الأثر الشرعى فى المقام مترتباً 
على نفس حلية الأكل لا على نفس موضوعاتها. (و ثانيً): على كون المراد من الحلية الحلية الفعلية بمعنى: الرخصة فعلا فى الأكل؛ لا 
بمعنى الحلية الأولية الثابتة للموضوعات بالنظر إليها أنفسها من حيث كونها حيواناً. 

أما التوقف على الأول: فلأنه لو كان الأثر فى المقام ثابتاً لنفس موضوعات الحلية بحيث يكون فى عرضها بلا دخل لها فيه» فلا مجال 
للأصل المذكورء لأن المقصود من إجرائه ترتب الأثر الذى هو محل الكلام عليه» و ترتبه موقوف على كونه أثراً لمجراه» فاذا فرض 
أنه ليس أثراً لمجراه لم يمكن أن يترتب بإجرائه إلا على القول بالأصل المثبت. 

و أما التوقف على الثانى: فلن الظاهر من الحل المجعول بالأصضل المذكور هو الخلية الفعلية- أعنى: الرخصة فعلا- فان كان الأثر 
المقصود إثباته فى المقام أثراً لتلك الحلية ترتب بإجراء الأصلء أما إذا كان أثراً لغيرها- أعنى: الحلية الأولية الثابتة للحيوان من حيث 
كونه حيواناً التى لا تنافى المنع الفعلى لأجل كون الحيوان مغصوباً أو مضراً للآكل مثلا- امتنع أن يترتب بإجراء الأصل المذكورء 
حيث أنه لا يثبت موضوعه كى يترتب بإجرائه؛ و إنما يثبت موضوعاً آخر غير موضوعه. مذاء و كلا 
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الأمرين غير ثابث. 

أما الأول: فلآن جمله من نصوص المقام قد جعل فيها موضوع الأثر ذوات العناوين الأولية» التى هى موضوع الحرمة مثل ما دل على 
المنع عن الصلاه فى الثعالب 

والأرائتب 

411و السمور 

و السباع 

«*. و نحوهاء و لم يتعرض فيها لكون الحرمة دخيلة فى موضوع الأثر. و بعضها و إن تعرض لها مثل الموثق و غيره؛ إلا أن التعليل فى 
هذا البعض بمثل: 

«أن أكثرها مسوخ» 

«©" و بمثل: «إنه دابة تأكل اللحم» 

«0) يعين حمله على الطائفة الأولى بأن يكون عنوان محرم الأكل لوحظ مرآة إلى ذوات الموضوعات الأولية» لا على أن يكون بنفسه 
موضوعاً للأثر فى المقام. 

و أما الثانى: فلأنه لو كان المراد من الحلية فى المقام الرخصة الفعلية لزم عدم جواز الصلاهٌ فيما لا تحله الحياةً من ميته الغنم» و جواز 
الصلاة فيما يؤخذ من الأرنب- مثلا- عند الاضطرار إلى أكله؛ لعدم الرخصة الفعلية فى الأول و ثبوتها فى الثانى؛ و هو مما لا يمكن 
الالتزام به فدل على أن المراد من الحلية و الحرمة الأوليتان الثابتتان للموضوعات الأولية من حيث كونها حيواناًء و الأصل المذكور لا 
يصلح لإثبات الحلية بهذا المعنى و لا لنفى الحرمة كذلكك, لما عرفت من أن مفاده ليس إلا جعل الرخصة الفعلية و نفى المنع الفعلى» 
و لذا لا يجرى مع العلم بالحلية من جههٌ الاضطرار و لا مع العلم بالحرمة من جهة 


)١(‏ راجع الوسائل باب: "من أبواب لباس المصلى. 

(؟) راجع الوسائل باب: ؟ من أبواب لباس المصلى. 

(5) راجع الوسائل باب: * من أبواب لباس المصلى. 

(6) الوسائل باب: ” من أبواب لباس المصلى حديث: 7. 

(0) الوسائل باب: " من أبواب لباس المصلى حديث: ؟ و ”و باب: 5 حديث: ١‏ و باب: © حديث: ؟. 
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الإضرار بالنفس لا غير. و من ذلكك كله تعرف عدم صحة إجرائه فى الشبهة الحكمية لأجل ترتب الأثر المذكور؛ فاذا شككنا فى 
الحواصل الخوارزمية أنها مما يؤكل لحمه أو لاء لا مجال لجريان أصالهُ الحل لإثبات كونه حلال الأكل ليترتب عليه جواز الصلاه فى 
الذائن الباضؤة معيو إن قلنا سراد إسرانيا لأقاك نعرار أكلهظاهرا. 

و أما النوع الثانى: من الشبهة الموضوعية- أعنى: ما لو كان المأخوذ منه اللباس مردداً بين فردين من معلومى الحكم- فإجراء أصالة 
الحل فى الحيوان المردد لإثبات جواز الصلاة فى المأخوذ منه يشكل- مضافاً إلى ما ذكر- بأن موضوع الأصل إن كان العنوان الذى له 
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الأثر» فليس هو بمشكوككء لأن المفروض كون كل من الحيوانين المتعينين معلوم الحكمء و إن كان عنواناً آخر- مثل أن نقول فى 
المقام: (الحيوان الذى أخذ منه هذا اللباس)- فهو و إن كان مشكوكاًء إلا أنه ليس موضوعاً للأثر» كما أشرنا إلى ذلكك فى غير موضع 
من هذا الشرح مما يكون مجرى الأصل المفهوم المردد أو الفرد المردد» و توضيح ذلك موكول إلى محله من مبحث الاستصحاب. 
فتحصل مما ذكرنا كله: أنه لا مجال لإجراء أصالهُ الحل فى الحيوان لإثبات صحةٌ الصلاهُ فى المأخوذ منه. 

و هناكك تقريبات أخرى لأصل الحل فى المقام أوضح إشكالا مما سبق. 8 

ياة أ فقال: إذ اتدل قن .وليل القاعدة راد مه التدلة الرطيعة بيعي «القرة وقتي الات مكل ذو أل الله الْبتعَ) 2١١‏ فيقال الصلا 
فى المشكوك لا يعلم أنها مما يترتب عليها الأثر المقصود من الصلاهً» 


)١(‏ البقرة- 2/0ا3. 
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فهى محكومة بأنها يترتب عليها الأثر إلى أن يعلم خلاف ذلكك. و فيه- مع أن حمل دليل القاعدة على هذا المعنى خلاف المقطوع به 
منه كما يشهد به 

قوله (ع) فى رواية مسعدة: «و ذلكك مثل الثوب ..») 

الظاهر بل الصريح فى أن موضوع تطبيق القاعدة نفس الثوب و إخوته و ليس هو مما له أثر يشكك فى ترتبه عليه و عدمه و كذا قوله 
(ع2: 

«فتدعه ..) 

- أنه يلزم من ذلك البناء على صحة كل عقد أو إيقاع يشكك فى ترتب الأثر عليه عند الشارع» و كذا البناء على الصحة ظاهراً مع 
الشكك فى الشرط الذى لا إشكال فى أنه مجرى لقاعدة الاشتغال؛ فاذا شكك فى الطهارة من الحدث يجوز له أن يصلى للشكك فى 
ترتب الأثر على الصلاهً المذكورة» و كل ذلك مما لا يمكن الالتزام به. 

و منها: أن الشكك فى اللباس يستلزم الشكك فى مشروعية التعبد بالصلاةٌ فيه و حليته» فاذا جرت القاعدة و ثبتت حلية التعبد بها ثبت 
ظاهراً أنه ليس بمانع. و فيه: (أولا): أن الأثر المقصود فى المقام- أعنى: 

إجزاء الصلاءً و كونها فرداً من المأمور به- ليس من الآثار الشرعية لحلية التعبد كى يترتب بإثباتها بالأصلء بل هو من اللوازم 
الخارجية؛ فإثباته بها مبنى على القول بالأصل المثبت. (و ثانياً»: أن موضوع أصالة الحل هو الشكك فى الحلية و الحرمة؛ و كون المقام 
منه موقوف على كون جواز التعبد و عدمه من أحكام ثبوت المشروعية واقعاً و عدمها حتى يكون الشكك فيه شكاً فيه» و ليس 
كذلكء لأن التحقيق عدم جواز التعبد بما لم يُعلم تشريعه؛ فتكون الحرمة ثابتة بنفس الشكك فى المشروعية» فلا مجال لأصالة الحل» 


لعدم الشكك فى الحل و الحرمة. 
و بالجملة: المستفاد من أدلهُ حرمة التشريع عقليها و نقليها: أن موضوعها عدم العلم بالمشروعية لا عدم المشروعية واقعاء فمع الشكك 
فى 
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المشروعية يتحقق موضوع حرمة التشريع واقعاًء فتثبت» لا أنه مع الشكك فى المشروعية يشكك فى حرمة التشريع كى يتحقق موضوع 
قاعدة الحل و تكون هى المرجع. و لو سلم كون موضوع حرمة التشريع هو عدم المشروعية واقعاء فالشكك فى المشروعية و عدمها و 
إن كان يستوجب الشكك فى الحلية و الحرمة؛ إلا أنه لا مجال لإجراء أصالة الحل (أولا): من جهة جريان أصالةُ عدم المشروعية فإنه 
على هذا القول لا مانع من إجرائها لترتب الأثر على مجراهاء و هى حاكمة على أصالة الحل. (و ثانيً): من جهة أنه على هذا القول 
يتعين حمل ما دل على عدم جواز التعبد بما لم يعلم على كونه حكماً ظاهرياً لا واقعياً- كما هو مبنى القول الأول- و إذا ثبت مثل هذا 
الحكم الظاهرى وجب رفع اليد عن عموم أصالة الحل» لتخصيص دليلها بدليله. و بالجملة: فهذا التقريب موهون جداً. 

و منها ما قيل من أن مرجع الشكك فى المانعية إلى الشكك فى منع الشارع عن إيقاع الصلاهُ فيه و ترخيصه فيه فاذا جرت أصالة الحل 
فقد ثبت ترخيص ظاهرى فى جواز الصلاة فيه» و لازم ذلكك الترخيص الاكتفاء بالصلاة فيه. (و توهم) اختصاص قاعدة الحل بالحل 
النفسى (مدفوع) بأنه خلاف إطلاق دليلها. و لا يجرى هذا التقريب على القول بالشرطية» لعدم انتزاعها من المنع كى يكون الشكك فيها 
شكاً فى المنع و الرخصة كى يكون من موارد قاعدة الحل. 

أقول: التحقيق أن الشرطية و المانعية كلتيهما إما منتزعتان من الأمر بالمقيد بالوجود أو العدم؛ أو من نفس التقبيد بالوجود أو العدم فى 
رتبة سابقةُ على الأمر به» و لا دخل للنهى فى انتزاع المانعية بوجه. و ما ورد فى النصوص مثل 

قولهم (ع): «لا تحل الصلاه فى حرير محض» ١١‏ 


)١(‏ الوسائل باب: ١١‏ من أبواب لباس المصلى حديث: ؟. 
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قوله (ع) فى الحرير: «فحرم على الرجال لبسه و الصلاةٌ فيه» ]١[‏ 

و نحوهما مما هو كثير. محمول على النهى العرضىء لأن الأمر بالصلاهً بالمقيد بالعدم يستلزم النهى عن ضده العام؛ و هو تركك الصلاءً 
المقيدة بالعدم و هذا الترك لازم للصلاة المقيده بالوجود» كما هو الحال فى الضد الوجودى فإنه ملزوم للضد العام الحرام؛ كما هو 
محرر فى محله من مسألةُ الضد. 

ومن الغريب دعوى ثبوت هذا النهى» فضلا عن دعوى كونه منشأ انتزاع المانعية. مع أنه لو سلم اقتضاء الأمر بالمقيد بالعدم النهى عن 
المقيد بالوجود لم يكن فرق بين الشرطية و المانعية فى ذلككء إذ يقال أيضاً: إن الأمر بالمقيد بالوجود يقتضى النهى عن المقيد بالعدم 
بطين الاقتضاء السابق» فيكوة الشكف فى وعوة الشرط مسصيعا للشكة فن حرهة القاقد و الترخيض فيه فيكون مجرى لقاعدة الحل 
اا 

نعم هنا شىء و هو أن الأمر بالمقيد بالعدم لما كان مستتبعاً للأمر الغيرى بالقيد العدمى كان مستتبعاً للنهى الغيرى عن نقيضه و هو 
الوجود لقاعدة أن الأمر بالشىء يقتضى النهى عن ضده العام؛ فمع الشكك فى المانعية يشكك فى حرمة المشكوك و حليته؛ فيكون من 
هذه الجهة مورداً لقاعدة الحل. و لا يطرد ذلكك على الشرطية» لأن القيد الوجودى إذا كان واجباً فمع الشكك فى وجوده يكون الشكك 
فى فعل الواجبء فيجب اليقين بالفراغ لا فى حليته و حرمته. ليرجع إلى قاعدة الحل. 

لكن التقريب على النهج المذكور يتوقف على كون القيد العدمى للصلاة اختيارياً للمكلف. ليمكن تعلق الأسمر الغيرى به و النهى 
الغيرى 
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]١1[‏ لم أعثر عليه فى مظان وجوده فى الوسائل و مستدركها و الحدائق و الجواهر. نعم وردت هذه العبارةُ فى الذهبء كما فى حديث 
موسى بن أكيل الآتى فى لبس الذهب. 
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بنقيضه بأن يكون الموضوع الواجب الصلاة المقيدة بعدم لبس ما لا يؤكل لحمه. فان اللبس مما يمكن تعلق النهى به نفسياً أو غيرياً. 
أما إذا لم يكن كذلكك مثل عدم مالا يؤكل لحمه؛ فيكون الواجب الصلاه المقيدهُ بعدم ما لا يؤكل لحمه. فلا مجال لتعلق الأمر 
الغيرى به و النهى الغيرى بنقيضه و لا لأن يكون موضوعاً للش فى الحل و الحرمة ليكون موضوعاً للقاعدة. 

و المستفاد من أدلةٌ الباب هو الثانى» فإثها إثما تضمنت الصلاة فيما لا يؤكل لحمه: لا الصلاة لابساً ما لا يؤكل لحمهء فحرف الظرقية 
هو حرف التقيبد و مدخولة هو القيد لا غير. هذا مضافاً إلى أن نقيض القيد العدمى للواجب و إن كان موضوعاً للنهى الغيرىء إلا أنه 
لا ينطبق على مطلق الوجود» بل خصوص الوجود الذى يكون عله لعدم المأمور به أعنى: 

المقيد فلو صلى فى أول الوقت فيما لا يؤكل لحمه لم يكن مثل هذا القيد حراماً و لا مبغوضاً لا مكان أن يصلى بعد ذلكك بما لا 
يكون مما لا يؤكل كما هو ظاهر. نعم يتم ذلكك لو صلى فى آخر الوقت. فلاحظ. 

(المقام الرابع) فيما يقتضيه الاستصحاب فتقول: (تارة): يقصد إجراؤه فى نفس الحيوان المأخوذ منه اللباس, فيقال: الأصل عدم كونه 
محرم الأكل. (و أخرى): 

فى نفس اللباس» فيقال: الأصل عدم كونه مأخوذاً من محرم الأكل. 

(و ثالثة): فى نفس المصلىء فيقال: الأصل عدم كونه لابساً مما يؤكل لحمه. (و رابعة): فى نفس الصلاة. إما بأن يقال: كانت الصلاهٌ 
قبل لبس هذا اللباس صحيحة فهى بعد لبسه باقيةٌ على ما كانت. أو بأن يقال: 
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الأصل عدم تحقق الصلاه فيما لا يؤكل لحمه؛ بنحو مفاد ليس التامة. أو بأن يقال: الأصل عدم كون الصلاه الواقعة كائنة فيما لا يؤكل 
لحمه. 

و الأول: يجرى فيه الاشكال المتقدم فى جريان أصالة الحل فى الحيوان من التوقف على كون التحريم ملحوظاً موضوعاً لا طريقاًء إذ 
لو كان طريقاً إلى العناوين الأولية فأصالة عدم كون الحيوان الخاص أرنباً أو غيره لا تجرى و لو قلنا بجريان أصالة العدم الأزلى» 
لاقاض ذلك بغر الذاتيات كنايات .و أنضا مقر على كون الحران مغ لأمرهدا من فردين مغلومي الحال حسما عرفت 

و الثانى: يتوقف على جريان الاستصحاب فى العدم الأزلى الذى قد اشتهر الاشكال فيه. 

فان قلت: لو قيل بصحهُ استصحاب العدم الأزلى فإنما ذلكك فيما كان من عوارض الوجود أما الذاتيات و عوارض الماهيةُ فلا حالة لها 
سابقة إذ هى من الأمزل إما متصفةٌ بها أو غير متصفة؛ فلا يقين سابق بعدم الاتصاف كى يصح استصحابه. و كون المقام من الأول 
عرقت غلى كر الحرمة السوظة موضرها للشائية أما إذا كانت ملشرظة فرآاة إلى الذوات الخاصة وا كانه قل »لذ فصل فى وير 
الأرنب)- مثلا- فالوبرية ذاتية للأرنبء فلا يصح أن يقال: قبل أن يوجد هذا اللباس لم يكن وبراً للأرنب كى يستصحب هذا العدم. 


قلت: وبرية الوبر ذاتيث لكن وصف وبرية الأرنب الناشئ من منشأ اعتبار الإضافة إلى الأرنب ليس ذاتياً للوبر» و لا من لوازم ماهيته إذ 
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ليس حقيقة وبر الأرنب غير حقيقة سائر أنواع الوبر بل الحقيقة واحدة؛ و إنما الاختلاف فى بعض الخصوصيات الزائدة على الذات 
الناشئة 
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من نباث الوير فى جلده» .و هكذا الحال فى بقية أجزاء الأرقب. 

فإن قلت: موضوع الحكم يكون تارة: الصلاهُ لا فيما يحرم أكله» فيكون العدم قيداً للصلاة» و أخرى: الصلاءً فيما لا يحرم أكله؛ فيكون 
العدم قيداً للباس. و أصاله عدم كون اللباس مما يحرم أكله إنما تنفع على الثانى: لأنها تثبت قيداً للموضوع بلا واسطة أما على الأول- 
كما لعله ظاهر الأدلة- فإنما تثبته بالملازمة بينه و بين مجراهاء لأنه إذا ثبت كون اللباس ليس مما يحرم فقد ثبت عدم كون الصلاهً 
فيما يحرمء فاجراؤها يتوقف على القول بالأصل المثبت. 

قلت: الحرمة على الأول أخذت قيداً للصلاء لأنها قيد للموصول الذى هو قيد للعدم» الذى هو قبد للصلاةء و إذا كانت كذلكك صح 
جريان الأصل فيها وجوداً و عدماًء فكما أنه لو جرى استصحاب الحرمة لم يكن من الأصول المثبتة» كذلكك استصحاب عدم الحرمة 
وقد عرفت أنه لم يستشكل أحد فى جريان أصالةٌ الحل فى الحيوان من هذه الجهة, و لا فرق بينها و بين أصالة عدم الحرمة كما هو 
ظلاهن. و المائز بين الأصل المثبكهى غيرهة 

أن المثبت ما لا يكون مجراه قيداً فى القضيهُ الشرعية؛ و غيره ما يكون مجراه قيداً فيهاء بأن يكون واقعاً فى سلسلة التقييد. 

و الثالث: يتوقف على كون القيد المذكور قيداً للمصلى؛ و هو خلاف ظاهر الأدلةُ كما عرفت. 

و الرابع: يختص بما لو كان اللبس فى الأثناء. لكن الإشكال فى استصحاب الصحة مشهور. نعم لو كان المراد استصحاب عدم كونها 
فيما لا يحل أكله كان الاستصحاب فى محله. 

و الخامس: ليس مجراه موضوعاً للأثر» إذ العلم بعدم تحقق الصلاهً 
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فيما لا يحل أكله لا يجدى فى حصول الفراغ عقلاء فضلا عن استصحابه و إنما الذى يجدى فى ذلكك إحراز كون الصلاهٌ الواقعة فى 
الخارج لا فيما لا يؤكلء و إثبات ذلكك بالأصل المذكور يتوقف على القول بالأصل المثبت. 

و السادس: لا غبار عليه لأنه محرز للواجب كسائر الأصول المحرزة» كاستصحاب الطهارة و قاعدة التجاوز و قاعدة الفراغ» و نحوها 
إلا أنه من قبيل الأصل الجارى فى العدم الأزلى الذى قد اشتهر الاشكال فيه؛ و قد تعرضنا فى كتاب الطهارة لجهات الاشكال فيه و 
دفعها. و عليه فلا بأس بالبناء عليه فيما كان من عوارض الوجود. و العرف لا يأباه و إن كان لا يخلو من خفاء. و كذلكك مذاق الفقه 
كما يظهر من كلماتهم فيما لو شكك فى المرأةُ أنها قرشية» فراجع. فلا مانع فى المقام من الرجوع إلى أصالة عدم كون الصلاة فيما 
يحرم أكله. 

ثمّ إن الأصول المذكورة على اختلافها لو سلم جريانها فى نفسها فإنما تجرى بناء على المانعية» و لا مجال لجريانها بناء على الشرطية» 
لأن الأصل العدمى لا يحرز الشرط الوجودى. نعم استصحاب صحة الصلاة لو تمّ يجرى على البناءين» لأن الصحةٌ تكون من حيث 
وجدان القيد الوجودى كما تكون من حيث وجدان القيد العدمى. 


هذا وقد كنا عزمنا حين الشروع فى هذه المسألة أن نخرج بها عن وضع هذا المختصرء لكثرةٌ الاهتمام بهاء غير أنه لم يساعدنا التوفيق» 
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لكثرةٌ الشواغل الفكرية» الداخليةُ و الخارجية» النوعيهُ و الشخصية؛ و لذلكك اعتمدنا فى جملةٌ مما ذكرنا على رسالةُ لبعض الأعيان فى 
هذه المسألة نسأله سبحاته مزيد العناية و كامل الرعاية و لا حول و لا قوءٌ إلا بالله العلى 
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فعلى هذا لا بأس بالصلاءٌ فى الماهوت. و أما إذا شكك فى كون شىء من أجزاء الحيوان أو من غير الحيوان فلا إشكال فيه .)١(‏ 
[ (مسألة 14): إذا صلى فى غير المأكول جاهلا أو ناسياً فالأقوى صحة صلاته] 
(مسألة 09: إذا صلى فى غير المأكول جاهلا أو ناسياً فالأقوى صحة ضلانه (9). 


العظيم؛ و الحمد لله رب العالمين» و الصلاة و السلام على رسوله الأكرم و آله الطاهرين. 

)١(‏ كأنه من جهة أن مبنى الاشكال هو القول بالشرطية» و على القول بها فليست شرطية مطلقة؛ بل منوطة باللباس الحيوانى» فمع 
الشكك فيه يشكك فى الشرطية» و حينئذ يكون الأصل البراءة منهاء كما فى سائر موارد الشكك فى الشرطية. لكن عرفت أنه بناء على 
المانعية لا يكون جواز الصلاه فيه بذلكك الوضوح.ء لما عرفت من الإشكال فى جريان كل من أصل البراءة و أصل الحل و 
الاستصحابء فليس مبنى الاشكال مختصاً بالقول بالشرطية» كما عرفت أيضاً الإشاره إلى أنه على تقدير القول بالشرطية يحتمل كون 
الشرطيةٌ تخبيرية لا منوطة؛ و على هذا التقدير لا يفرق الحال فى وجوب الاحتياط- على تقدير القول به- بين إحراز حيوانيةٌ اللباس و 
الشكك فيها. فراجع. و لو قال بدله: (فالإشكال حينئذ أخض) كان أولى. 

هذا و الظاهر أن المراد مما فى المتن صورة الشكك فى الحيوانية مع الشكك فى المأكولية على تقديرها. و لو علم بعدم المأكولية على 
تقديرها فالحكم فيها كما سبق أيضاً. و لو علم بالمأكولية على تقدير الحيوانية فلا إشكال أصلا. 

(؟) أما فى الجاهل- يعنى: الجاهل بالموضوع - فلصحيح 
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عبد الرحمن بن أبى عبد اللّه: «سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يصلى فى ثوبه عذرةٌ من إنسان أو سنور أو كلب أ يعيد صلاته؟ قال 
(ع2: 

إن كان لم يعلم فلا يعيد) .)0١١‏ 

و أما فى الناسى: 

فلحديث: «لا تعاد الصلاة) (؟) 

؛ بل بناء على عموم الحديث للجاهل يكون دليلا على عدم الإعادة فيه أيضاً. 

هذا وعن المشهور وجوب الإعادةٌ فى الناسى» و استدل له بما فى موثق ابن بكير من 

قوله (ع): «لا تقبل تلك الصلاه حتى يصلى فى غيره مما أحل اللّه تعالى اكله؛ * 

» لظهور كونه فى بيان حكم الصلاة الواقعة من المكلفء كأنه قيل: (إذا صلى فعليه الإعادة)» و بينه و بين حديث: 

«لا تعاد) 


و إن كان هو العموم من وجه لاختصاص الحديث بالنسيان و عمومه للخلل من حيث لا يؤكل و سائر موارد الخلل» و عموم الموثق 
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للنسيان و الجهل و اختصاصه بالخلل من حيث لا يؤكلء إلا أنه بعد خروج الجاهل عن الموثق بمقتضى الصحيح السابق يبقى مختصاً 
بالناسى» فتنقلب النسبة بينه و بين حديث: 

«لا تعاد) 

» و يكون أخص مطلقاً منه فيقدم عليه. و لو فرض بقاء النسبة فمقتضى أصالة تساقط العامين من وجه فى مورد المعارضة الرجوع إلى 
أصالةٌ الفسادء لفوات المشروط بفوات شرطه. 

و توهم: أن ظاهر السؤال كونه سؤالا عن أصل المانعية؛ و مقتضى تنزيل الجواب على السؤال كون 

قوله (ع): «فاسدة لا تقبل ..) 

وارداً فى مقام أصل تشريع المانعية بالجعل الأولى» كأنه قال: (لا تجوز 


.2 من أبواب النجاسات حديث:‎ 5٠ الوسائل باب:‎ )١( 
.١ الوسائل باب: 4 من أبواب القبلة حديث:‎ )( 

(") الوسائل باب: ” من أبواب لباس المصلى حديث: .١‏ 
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الصلاه فيما يحرم أكله) فلا يكون منافياً 

لحديث: «لا تعاد ..») 

الوارد فى مقام التشريع الثانوى. 

مندفع: بأن السؤال و إن كان ظاهراً فيما ذكر إلا أن بيان المانعية لا ينحصر بلسان التشريع الأولى الدال بالمطابقة على المانعية أو 
بالالتزام مثل: (صلٌ لا فيما لا يؤكل لحمه) أو (لا تصل فيما يحرم أكله)» بل يكون أيضاً بلسان التشريع الثانوى مثل: (لو صلى فيما لا 
يؤكل فسدت صلاته)» و كم من مانعية استفيدت من مثل ذلكك, فتنزيل الجواب على السؤال لا يقتضى صرف ظهور 

قوله لع): «فاسدة لا تقبل ..») 

فى التشريع الثانوى إلى كونه فى مقام التشريع الأولى» ليخرج عن صلاحية المعارضة 

لحديث: (لا تعاد ..») 

» بل المعارضةٌ بينهما محكمة. 

نعم يمكن أن يقال: الموثق شامل للجاهل بالموضوع و بالحكم؛ قاصراً و مقصراًء و للعالم بهما الناسى و الملتفتء و للغافل» و صحيح 
عبد الرحمن 

مختص بالغافل و الجاهل بالموضوعء فإذا بنى على تخصيص الموثق به كان الباقى بعد التخصيص العالم الناسى و الملتفت» و الجاهل 
بالحكم بقسميه و بينه و بين 

حديث: «لا تعاد) 

- بناء على اختصاصه بالناسى- أيضاً نسبة العموم من وجه. فلو بنى على العمل بالحديث فى الناسى كان الموثق حجة فيما عداهء و 
حينئذ لا وجه لدعوى أنه لو عمل بالحديث فى الناسى يبقى الموثق بلا مورد. بل اللازم العمل بالحديث فى الناسى» لوضوح دلالته» و 
تأكدها بالاستثناء و بذيله الذى هو كالتعليل» و يبقى الموثق حجة فيما عداه. نعم بناء على ما هو الظاهر من عموم الحديث لكل من هو 
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فى مقام تفريغ ذمته بالناقصء لنسيان أو غفلة أو جهل يعذر فيه بالحكم أو الموضوع- كما هو الظاهر فى الموثق أيضاً- يكون الموثق 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» جه ص: ”0١‏ 


[ (مسألة :)7١‏ الظاهر عدم الفرق بين ما يحرم أكله بالأصالة أو بالعرض] 
(مسألة :2٠١‏ الظاهر عدم الفرق بين ما يحرم أكله بالأصالة أو بالعرض )١(١‏ كالموطوء و الجلال- و إن كان لا يخلو عن إشكال. 


الحديث فيخصص به و لأجل أنه أعم مطلقاً من صحيح عبد الرحمن 

بخصص بالصحيح أيضاًء و نتيجة ذلكك الصحة مع عدم العلم بالموضوع و البطلان فيما عداه. 

ثمّ إنه ربما يتوهم دلالة صحيح عبد الرحمن 

أيضاً على البطلا-ن فى صورة العلم بالمفهوم الشامل للناسى و الغافل و العامد, و فيه: أن المفهوم و إن دل على البطلان فيه لكن لا 
يظهر منه كونه لأجل النجاسة؛ أو لأجل حرمة الأكلء فاجماله مسقط له عن الحجية. فلاحظ. 

)١(‏ كما يقتضيه إطلاق الأدلة» من غير فرق بين أن تكون الحرمة ملحوظة مرآه لموضوعاتهاء أو ملحوظة فى نفسها عنواناً و موضوعاً 
للحكم. 

(و دعوى) أنه على الأول تكون مرآه لخصوص العناوين الأولية» ولا مجال حينئذ لدعوى المانعية فيما هو محرم بالعارض» حتى جعل 
ذلك مبنى للإشكال فى المسألة. (غير ظاهرة) فإن المرآتية لا تلا-زم الاختصاص بالمحرم بالأصلء إذ يمكن جعل الحرمة عنواناً 
للعنوان المحرم بالعارض مثل الموطوء؛ كما يمكن جعلها عنواناً للمحرم بالأصلء مثل الأرنب بعينه. 

فالعمدءٌ حينئذ فى الإشكال فى المسألة الذى أشار إليه فى المتن دعوى الانصراف الآتية على الوجهين. لكنها ممنوعة؛ فالعمل 
بالإطلاق لازم. 

(فان قلت): لازم البناء على الإطلاق المذكور بطلان الصلاهُ فيما كان محرماً للضرر أو الغصب أو نحو ذلكء ولا يمكن الالتزام به 
(قلت): 

الظاهر من النصوص بطلان الصلاءٌ فى الحيوانى المحرم حيوانه بما أنه 
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[ (الخامس): أن لا يكون من الذهب للرجال] 
اشارة 
(الخامس): أن لا يكون من الذهب للرجال .)١(‏ ولا يجوز 


حيوان» سواء أ كانت جهة التحريم عنواناً أولياً أو ثانوياء و الحيوان المضر أو المغصوب ليس تحريمه بما أنه حيوان» بل بما أنه مضر 
أو مخغصوب ملغى فيه جهة حيوانيته» بخلاف الموطوء و الجلال و شارب لبن الخنزيرة. فلاحظ. 
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)١(‏ كما هو المعروفء بل فى الجواهر: «نفى وجدان الخلاف فى الساتر منه» بل ولا فيما تتم الصلاءً به منه و إن لم يقع الستر به). و 
يشهد له 

موثق عمار عن الصادق (ع): «لا يلبس الرجل الذهب و لا يصلى فيه لأنه من لباس أهل الجنة» ١١‏ 

5 

خبر موسى بن أكيل عنه (ع): «جعل اللّه الذهب فى الدنيا زينة للنساء فحرم على الرجال لبسه و الصلاة فيه» 07١‏ 

نوها 

فى خبر جابر: «يجوز للمرأة لبس الديباج 

.. الى أن قال: 

و يجوز أن تتختم بالذهب و تصلى فيه. و حرم ذلكك على الرجال إلا فى الجهاد) 79. 

و المناقشة فى سند الأول ضعيفة؛ لأن التحقيق حجية الموثق. و فى الأخيرين لا تهم, لكفاية الأول» ولا سيما مع اعتماد الأصحاب 
عليه» كالمناقشة فى دلالته من جهة التعليل فى ذيله إذ الظاهر أن المراد من التعليل فى ذيله: ان الله سبحائه خص لباس الرجال إياه فى 
الجن فلا يجوز لبسهم إياه فى الدنيا. و هذا هو العمدهُ فى إثبات المانعية. 

أما حرمة لبس الذهب إجماعا أو ضرورة فلا تقتضى الفساد نظير خرمة النظر إلى الأجنبية. 

و ماعن المنتهى من الاستدلال على البطلان بأن الصلاءٌ فيه استعمال 


)١(‏ الوسائل باب: 7١‏ من أبواب لباس المصلى حديث: ؟. 

(؟) الوسائل باب: ”١‏ من أبواب لباس المصلى حديث: ه. 

(*) الوسائل باب: ١8‏ من أبواب لباس المصلى حديث: 8. 
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لبسه لهم فى غير الصلاة أيضاً .)١(‏ ولا فرق بين أن يكون خالصاً أو ممزوجاً (5)) 


له فتحرم و حرمة العبادة تقتضى الفساد. مدفوع بالمنع من حرمة استعمال الذهب كلية» و إن أريد من الاستعمال خصوص اللباس 
فالحرهة ميلية كن اللنين دعن الضباكة و ل عادو لكان فندهاكت كماالر كان تنا للبناق ب قدزمة القبية للا تورجب شاد 
العبادة» لعدم اعتبار العبادية فى القيودء إذ هى إنما تعتبر فى الصلاه التى تتحد مع أجزائها دون قيودها. 

و مثله فى الاشكال دعوى أن حرمة اللبس منافية لإطلاق الأمر بالتستر فلا بد من تقييد التستر الذى هو موضوع الأمر بغير الذهب؛ 
فالتستر به كالعراء. إذ فيها أيضاً أن المنافاةً إنما تسلم بناء على الامتناع. و عليه فالساتر من الذهب إنما يكون خارجاً عن موضوع الأمر 
الفعلى لا عن ملاكه» و مع حصول الملاككث الموجود فى غيره من أنواع الساتر تصح الصلاة» و لا يكون التستر به كعدمه» و قد عرفت 
أن التستر الصلاتى ليس عبادة حتى يكون النهى عنه مانعاً عن عباديته. مضافاً إلى أن غاية مقتضى ما ذكر المنع من التستر به لا مطلق 
اللبس فى الصلاةً. 

)١(‏ إجماعاً كما عن جماعة كثيرة» و فى الجواهر: «إجماعاً أو ضرورة) و يدل عليه ما سبق من النصوصء و يستفاد أيضاً مما تضمن 
النهى عن التختم بالذهب» 

كخبر جراح المدائنى عن أبى عبد الله (ع): «لا تجعل فى يدكك خاتماً من ذهب» .0١١‏ 


و نحوه غيره. 
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(؟) كأنه لصدق لبس الذهب فيشمله إطلاق التحريم؛ لكنه يختص بما لو كان للذهب وجود ممتاز فى الخارجء مثل الثوب الذى 


يكون سداه 


)١(‏ الوسائل باب: 7١‏ من أبواب لباس المصلى حديث: ؟. 
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بل الأقوى اجتناب الملحم به و المذهب بالتمويه و الطلى )١(‏ إذا صدق عليه لبس الذهب. و لا فرق بين ما تتم فيه الصلاة 


أو لحمته ذهباً. أما إذا كان المزج مانعاً من امتياز الوجود- مثل ما لو ميع الذهب بالنحاس ثمّ عمل منهما قلادة أو سوار أو درع أو 
نحوها- فالمنع تابع للصدق العرفى؛ فقد يسمى نحاساً مذهباء وقد يسمى ذهباً مغشوشاًء و قد يسمى شيئاً آخر. على أنه فى المستند 
استشكل فى المنع فى القسم الأول معللا بأن ما لبسه ليس ذهباً و ما هو ذهب لم يلبسه. 

وفيه: أن عدم صدق الذهب على نفس اللباس لأنه جزؤه لا كله لا يمنع من صدق لبس الذهبء إذ يكفى فى صدق اللبس تحقق 
الاشتمال» و كل من السدا و اللحمة مشتمل على البدن» فهو ملبوس. هذا من حيث الحكم التكليفى و أما من حيث الحكم الوضعى: 
فلا ينبغى التأمل فى المانعية حينئذ لصدق الصلاة فيه. 

)١(‏ كما نسب إلى العلامة و الشهيدين و غيرهم» و فى محكى كشف الغطاء: 

«الشرط الثالث: أن لا يكون هو أو جزؤه- و لو جزئياً- أو طليه مما يعد لباساً أو لبساً و لو مجازاً بالنسبة إلى الذهب من المذهبء إذ 
لبسه ليس على نحو لبس الثيابء إذ لا يعرف ثوب مصبوغ منه. فلبسه إما بالمزج أو التذهيب أو التحلى ..». و ظاهر محكى الغنيةٌ و 
الإشارةٌ و الوسيلة: الجواز. 

للتعبير فيها بالكراهة. و هو الأقرب» لعدم صدق لبس الذهب بمجرد ذلك و لا سيما فى التمويه. لأنه معدود عرفاً من الألوان. و الوجه 
الذى ذكره كاشف الغطاء إنما يتم لو كان قد ورد: (لا تلبس الثوب من الذهب) أما على ما ورد فى النصوص فلا يتم» لإمكان تحقق 
اللبس حينئذ فى مثل السوار و القلادهً و الخاتم و نحوها. فلاحظ. نعم لو بنى على حرمة التزيين 
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و مالا تتم كالخاتم )١(‏ و الزر و نحوهما 


بالذهب- كما ادعى فى الجواهر فى كتاب الشهادات الإجماع بقسميه عليه و يستفاد من بعض النصوص الآتية- أمكن المنع فى 
الملحم إذا كان ذلكك تزييناً عرفا أما المذهب بالتمويه: ففيه إشكالء لما عرفته من عدم صدق الذهب فيه لأنه لون عرفاً. هذا من 
حيث الحرمة النفسية. أما من حيث صحة الصلاة: فسيأتى الكلام فيه. 

(1) أما عدم الفرق فى حرمة اللبس تكليفاً: فالظاهر أنه لا إشكال فيه» لصدق اللبس حقيقة على لبس ما لا تتم به الصلاة» كصدقه على 
ما تتم» فإطلاق دليل حرمة لبس الذهب بلا معارض. و أما بطلان الصلاةً فيه: فهو المشهور. لكن فى المعتبر: «لو صلى و فى يده خاتم 
من ذهب ففى فساد الصلاة ترددء و أقربه أنها لا تبطل» لما قلناه فى الخاتم المغصوب و منشأ التردد رواية موسى بن أكيل النميرى عن 
أبى عبد الله (ع) ..» 

١١‏ و مقتضى كلامه: عدم اختصاص القول بالصحة بمثل الخاتم» بل يجرى فى مطلق اللباس غير الساترء لاطراد ما ذكره من الوجه فى 
الجميع من أن النهى عن لبسه لا يقتضى النهى عن الصلاة. و فيه: أنه إن بنى على الإغماض عن النصوص المتضمنة للمانعية كان 
الوجه الصحة حتى فى الساتر كما أشرنا إليه آنفاً. و إن بنى على العمل بها لم يكن فرق بين الجميع فى البطلان» لإطلاقها. و حيث أن 
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نص المانعية لا يختص بخبر موسى بن أكيل 
الضعيف كى يجوز الاعراض عنه» بل فيه الموثق المتقدم الداخل تحت موضوع حجية خبر الثقة» فلا وجه للتردد فى المسألة فضلا عن 


)١(‏ الوسائل باب: 7١‏ من أبواب لباس المصلى حديث: ه. 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» جه ص: 708 


و أما الأزرار و نحوها مما بعد جزءاً من اللباس: فالإشكال فيها هو الاشكال المتقدم فى الملحم بالذهب. و منشأ الاشكال: أن المحرم 
تكليفاً هو خصوص اللبس- كما تضمنه موثق عمار 

«01- أو مطلق التزين- كما هو الظاهر و ادعى عليه الإجماع؛ و يستفاد من 

خبر حنان بن سدير عن أبى عبد الله (ع) قال: «سمعته يقول: قال النبى (ص) لعلى (ع): إياكك أن تتختم بالذهب فإنه حليتكك فى 
الجنة) )”١‏ 

و 

خبر أبى الجارود عن أبى جعفر (ع): «أن النبى (ص» قال لعلى (ع) .. الى أن قال: لا تتختم بخاتم ذهب فإنه زينتكك فى الآخرة) 379. 
و نحوه خبر روح بن عبد الرحيم عن أبى عبد الله (ع) 

«©" و خبر أبى بصير الآتى فى تحلية الصبيان بالذهب 

«» بناء على أن المراد من الغلمان البالغون- فان قيل بالثانى: فالمنع فى محله» لصدق التزين فى الموارد المذكورة: و إن قيل بالأول 
لضعف سند النصوص المذكورة: فلا وجه للمنع؛ لعدم صدق اللبس فيهاء لفقد الاشتمال الذى يدور عليه صدق اللبس عرفاً. ثم نقول: 
إن كان موضوع المانعية هو موضوع الحرمة النفسية- كما هو ظاهر الجواهر- كان الوجه صحة الصلاءً أيضاً فى الموارد المذكورة» و 
إن كان غيره فالبطلان تابع لصدقه. 


و تحقيق ذلكك: ما أشرنا إليه آنفاً من أن حرف الظرفية فى قولهم (ع): 


)١(‏ الوسائل باب: ”٠‏ من أبواب لباس المصلى حديث: 5 و يأتى ذكر نصه فى أواخر هذه التعليقة. 
(؟) الوسائل باب: "٠‏ من أبواب لباس المصلى حديث: .١١‏ 

(*) الوسائل باب: ”١‏ من أبواب لباس المصلى حديث: 8. 

(©) الوسائل باب: ”١‏ من أبواب لباس المصلى حديث: .١‏ 

(0) الوسائل باب: 6 من أبواب أحكام الملابس حديث: ه. 
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نعم لا بأس بالمحمول منه )١(‏ 


(يصلى فى كذا) أو (لا يصلى فى كذا) هل يراد منه الظرفية أو المعية. 
المحكى عن الوحيد (ره): الثانى» لامتناع ظرفية مدخولها للفعل و هو الصلاة؛ فيتعين حملها على المعية» كما قيل فى قوله تعالى 
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(فَخَرَج عَللْ قَوْمِهِ فى زينَته) .)١١‏ و عليه فالوجه البطلان حتى فى المحمول لو لم يقم الدليل على الصحة فيه. و ظاهر غيره: الأول على 
ما هو الأصل فى معناه تجوزاء و لو بلحاظ الظرفية للفاعل» فلا يشمل المحمولء بل يختص بما له نحو اشتمال على المصلى و لو على 
بعضه و هو الملبوس عرفاً. و هذا هو الأظهر بل لو بنى على الأولء فالظاهر من 

قوله (ع) فى الموثق: «لا يلبس الرجل الذهب و لا يصلى فيه لأنه من لباس أهل الجنة» "١‏ 

تخصيص المانع بخصوص اللباسء لا من جههٌ رجوع الضمير المجرور بحرف الظرفية إلى اللباس المتصيد من قوله (ع): 

١لا‏ يلبس» 

» فان الظاهر رجوعه الى الذهبء بل من جهة التعليل بأنه لباس أهل الجنة؛ الظاهر فى أن الله سبحانه خص لباسه بأهلهاء فإن ذلكك 
يوجب تقييد الضمير بخصوص اللباس فلا يعم غيره. 

و المتحصل من ذلكك كله: هو حرمة لبس الذهب و حرمة التزين فيه تكليفاًء و أما مانعيته عن الصلاهً فتختص باللباسء و لا تعم التزين» 
لاختصاص الموثق باللباسء فالتزين بالذهب لا يبطل الصلاه و إن كان حراماً تكليفاً. و أما اللبس: فيختص بما له نوع اشتمال على 
المصلى و لو بعضه. و لا يكون فى غيره. 

)١(‏ قيل: بلا ريب و لا إشكال سوى ما عن الوحيد (ره) فى أول 


)١(‏ القصص- فل. 

(؟) الوسائل باب: 7١‏ من أبواب لباس المصلى حديث: ؟. 
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مسكوكا أو غيره؛ كما لا بأس بشد الأسنان به .)١(‏ بل الأقوى أنه لا بأس بالصلاه فيما جاز فعله فيه من السلاح (؟) كالسيف و الخنجر 
و نحوهماء و إن أطلق عليهما اسم اللبس» و لكن الأحوط اجتنابه. 


كلامه. لاستظهاره من (فى) معنى المعية. لكن قيل: آخر كلامه ظاهر فى الجواز. و هو الذى تقتضيه السيرة» و ما ورد من أمر الحاج 
بشد نفقته على بطنه المطابقين لمقتضى الأصلء بعد قصور أدلةً المنع عن شمول المحمولء بل غير الملبوس» كما عرفت. 

(0) للأصل» و 

فى صحيح ابن مسلم عن أبى جعفر (ع): ١إن‏ أسنانه (ع) استرخت فشدها بالذهب» .0١١‏ 

و قريب منه غيره 

. (؟) أما جواز التحلية: فلا خلاف فيه ظاهر» و يشهد له 

مصحح ابن سنان: «ليس بتحلية السيف بأس بالذهب و الفضة) "١‏ 

عو 

خبر ابن سرحان: «ليس بتحلية المصاحف و السيوف بالذهب و الفضة بأس» "١‏ 

و أما جواز لبس المحلى بالذهب: فهو مستفاد من النصوص المذكورة بالاللتزام العرفى. و أما جواز الصلاه فيها: فهو المحكى عن 
المحقق الخونسارى فى حاشية الروضة؛ للأصلء و ضعف خبر الساباطى 

و النميرى 

. وفيه: أن خبر الساباطى 


من الموثق الحجة, فالبناء على الجواز لا بد أن يكون إما لمنع صدق اللبس حقيقة كما هو الظاهر, و ما ورد من أن السيف بمنزلة 
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الرداء تصلى فيه ما لم تر فيه دما 


«5)» و ما ورد من عدم جواز الصلاة 


.١ من أبواب لباس المصلى حديث:‎ ”١ الوسائل باب:‎ )١( 
.١ الوسائل باب: 6 من أبواب أحكام الملابس حديث:‎ )0( 
." الوسائل باب: 6 من أبواب أحكام الملابس حديث:‎ )©( 
الوسائل باب: /اه من أبواب لباس المصلى حديث: ؟.‎ )©( 
7094 مستمسكك العروةٌ الوثقى» جه ص:‎ 

و أما النساء: فلا إشكال فى جواز لبسهن و صلاتهن فيه .)١(‏ 
و أما الصبى المميز فلا يحرم عليه لبسه ()) 


فى السيف إذا كان فيه (الكيمخت) الميت 

» محمول على المجازء لأن الاستعمال أعم من الحقيقة. و إما لدلالة ما دل على جواز التحلية لغلبةُ الابتلاء بذلكك بنحو يغفل عن 
وجوب النزع حين الصلاة. و إما لظهور الموثق فى التلازم بين المنع تكليفاً و وضعاًء لذكرهما فى كلام واحدء و تعليلهما بأمر واحد. و 
هذا هو الأظهر. 

)١(‏ إجماعاً كما عن التذكرة. و يقتضيه الأصل و بعض النصوص. و عن الصدوق: المنع من صلاتهن, لإطلاق النهى. و هو كما ترى. 
(0) بلا خلاف ظاهر. و يشهد له 

صحيح أبى الصباح قال: «سألت أبا عبد الله (ع) عن الذهب يحلى به الصبيان؟ فقال (ع): كان على (ع) يحلى ولده و نساءه بالذهب و 
الفضِة) )7١‏ 

عو 

صحيح داود بن سرحان قال: «سألت أبا عبد الله (ع) عن الذهب و الفضة يحلى به الصبيان؟ 

فقال (ع): إنه كان أبى ليحلى ولده و نساءه الذهب و الفضة فلا بأس به) 70. 

و أما 

خبر أبى بصير: «١عن‏ الرجل يحلى أهله بالذهب؟ 

قال (ع): نعم النساء و الجوارىء و أما الغلمان فلا) «©) 

فمع ضعفه غير صالح لمعارضة ما سبق» فلا بد من طرحه؛ أو حمله على ما لا ينافى ذلكك مثل كونه مظنة الضرر و فساد الأخلاقء أو 
الغلمان البالغين. و أما حمله 


)١(‏ الوسائل باب: 00 من أبواب لباس المصلى حديث: ؟. 
(0) الوسائل باب: 6 من أبواب أحكام الملابس حديث: .١‏ 
(©) الوسائل باب: 6 من أبواب أحكام الملابس حديث: 7. 
(؟) الوسائل باب: 6 من أبواب أحكام الملابس حديث: ه. 
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و لكن الأحوط له عدم الصلاةٌ فيه .)١(‏ 

(مسألة :)١١‏ لا بأس بالمشكوى كونه ذهباً 

فى الصلاءً (؟) و غيرها. 

[ (مسألة ؟7): إذا صلى فى الذهب جاهلًا أو ناسياً فالظاهر صحتها] 
(مسألة 151466 سكن فى الذه يجاعلا أو ناما فالظاعر صحهها (60, 


على الكراهة: فينفيه فعلهم (ع) له. 

)١(‏ إذ دليل تشريع عبادته إن كان هو الأدلة الخاصة به فموضوعها عبادة البالغ كأنه قيل: (فليصل الصبى صلاة البالغ) و هكذا. فاذا 
فرض شرطيةٌ عدم الذهب فى صلاة البالغ فهو كذلكك فى صلاةٌ الصبى. 

و إن كان الأدلهُ العامة- بناء على شمولها للبالغ و غيره. و أن 

حديث: «رفع القلم ..) )١١‏ 

إنما يرفع الإلزام فقط كما هو الظاهر الذى أشرنا إليه مراراً فى هذا الشرح- فدليل المانعية يشمله. و ذكر الرجل فيه» إنما هو فى قبال 
المرافة لآ قن قال الصيى» كأنه قيل: (الذكر يفك دل ذفي) يي كأنه الاسشكال فى ذلكهنو سبال خصوضية الرجل مضانا الى ما 
دل على جواز لبس الصبى» بضميمة ما تقدم فى الصلاهً فى المحلى بالذهب- توقف المصنف (ره) عن الفتوى بالمانعية. 

( لأضالة البراء من ماصع 

(9) لإطلاق 

حديث: «لا تعاد الصلاة) (؟7). 

و الاستشكال فيه من جهة ظهور الحديث فى الخلل الناشئ من فوات وجودىء فلا يشمل الموانع» فى غير محله, لأنه خلاف إطلاقه؛ و 
لا قرينة عليه. و كون 


.١١ الوسائل باب: 5 من أبواب مقدمة العبادات حديث:‎ )١( 
.١ الوسائل باب: 4 من أبواب القبلةٌ حديث:‎ )( 
"8١ مستمسكك العروةٌ الوثقى» جه ص:‎ 


[ (مسألة 7؟): لا بأس بكون قاب الساعة من الذهب] 
(سألة 0# لأبأس بكرن قاب السافة عق اذهب إذ لذ ريصندق عليه الآنية ولا رأس بانعصحانها أيضاً فى الصبلاة إذا كان فى جيه 


لأنه تزيين بالذهب )١(‏ ولا تصح الصلاهُ فيه أيضاً. 
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الخمسة المستثناة من الوجودى لا يصلح قرينة عليه. و مثلها دعوى الاختصاص بالنسيان فلا يشمل الجاهل بأنواعه؛ فإنه خلاف إطلاقه. 
و ما ادعى كونه قرينةُ عليه غير ظاهر كما سيأتى إن شاء اللّه تعالى فى مبحث الخلل. نعم الظاهر عدم شموله للجاهل بالحكم إذا كان 
شاكاً حين الدخول فى الصلاهً مع عدم طريق شرعى أو عقلى يقتضى الاجزاء فى نظره. لظهور الحديث فيمن صلى بعنوان الامتثال و 
تفريغ الذمة؛ لا مطلق من صلى و لو كان بانياً على الإعادة» أو غير مبال أصلاء فالشاكك المذكور خارج عنه كالعامد» و يدخل فيه 
الناسى للموضوع أو الحكم. و الغافل؛ و الجاهل المركب و البسيط إذا كان له طريق يقتضى الاجتزاء بالفعل؛ قاصراً كان أو مقصراً. 
)١(‏ قد عرفت دلالة النصوص على حرمة التزيين و ضعفها منجبر بالإجماع؛ بل ما فى الجواهر فى كتاب الشهادات من دعوى الإجماع 
بقسميه على حرمة التحلى به كاف فى البناء على الحرمة. و أما عدم صحة الصلاهً فيه: فلا تخلو من إشكالء لما عرفت من أن التزيين 
بالذهب لا دليل على مانعيته من صحة الصلاة و اختصاص المانعية باللبس. و احتمال أن تعليق الزنجير لبس له ممنوع, و إلا لزم كون 
الساعة الذهبية ملبوسة إذا علقت بقيطان؛ بل يلزم أن يكون القيطان ملبوساًء فاذا كان حريراً يحرم. 
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[ (مسألة 7): لاافرق فى حرمة لبس الذهب بين أن يكون ظاهراً مرئياً أو لم يكن ظاهراً] 
(مسألة 7): لا فرق فى حرمة لبس الذهب بين أن يكون ظاهراً مرئياً أو لم يكن ظاهراً .)١(‏ 
[ (مسألة :)١0‏ لا بأس بافتراش الذهب] 

(مسألة 0): لا بأس بافتراش الذهب (75)» و يشكل التدثر به. 

[ (السادس): أن لا يكون حريراً محضاً للرجال] 

اشارةٌ 

(الساسى)؛ أن لذ كر ن سترير ا مهفا للريخال 2 


نعم إذا وضعه فى رقبته يكون ملبوساًء و هو غير الفرض. 

)١(‏ لإطلاق الأدلة. نعم الظاهر أن التزيين مختص بالظاهر و لا يكون بالمستور. فتأمل. 

(؟) لعدم صدق اللبس المحرم, و الأصل يقتضى البراءة. و منه يظهر ضعف ما عن التحرير من المنع من افتراشه؛ و ما عن المبسوط و 
الوسيلة من أن ما يحرم عليه لبسه يحرم عليه فرشه و التدثر به. 

و آنا ادك يندفاق أرية ممه معناد اللفوى اللاى هر قريب من الالسعافف و الةلفط اف سو مقة قوله تناك 13 أنها اعد )ولاه فال فى 
القاموس «تدثر بالثوب اشتمل به) و نحوه كلام غيره- فالظاهر حرمته» لصدق اللبس عليه. ولا يحضرنى كلام لهم فى المقام. و إن 
أريد معناه العرفى و هو التغطى بالغطاء الغليظ أو الكثير فصدق اللبس عليه غير ظاهرء بل ممنوع فيكون جائزاً. و لعله يأتى فى الحرير ما 
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له نفع فى المقام» فانتظر. 

(*) فتبطل صلاتهم به إجماعاًء كما عن الانتصار و الخلاف و التذكرة و المنتهى و غيرها. و يشهد له 

مصحح إسماعيل بن سعد الأحوص- فى حديث- قال: «سألت أبا الحسن الرضا (ع): هل يصلى الرجل فى ثوب إبريسم؟ فقال (ع) له: 
لا د”ى, 


عو 
حكيم» سيد محسن طباطبايى» مستمسكك العروة الوثقى» ١‏ جلد» مؤسسة دار التفسير» قم - ايران» اول» ١5١8‏ ه ق 


مستمسكك العروةٌ الوثقى؛ جه ص: 81" 


مكاتبة محمد بن عبد الجبار 


.١ المدثر-‎ )١( 

() الوسائل باب: ١١‏ من أبواب لباس المصلى حديث: .١‏ 
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سواء كان ساتراً للعورة أو كان الساتر غيره (١)؛‏ و سواء كان مما تتم فيه الصلاهُ أولا على الأقوى (1). كالتكة و القلنسوةٌ و نحوهما. 


الى أبى محمد (ع): «هل يصلى فى قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج؟ 

فكتب (ع): لا تحل الصلاه فى حرير محض» .)١١‏ 

و نحوهما غيرهما. 

نعم يعارضها 

صحيح إسماعيل بن بزيع قال: «سألت أبا الحسن (ع) عن الصلاه فى الديباج. فقال (ع): ما لم يكن فيه التماثيل فلا بأس» ١؟)»‏ 

إلا أنه بالا.اعراض ساقط عن الحجية؛ فليحمل على بعض المحامل الصحيحةٌ مثل حال الحرب. أو حال الضرورة. أو لغير الرجال» أو 
على غير المحضء أو نحو ذلككء أو على التقية. 

»١(‏ صرح بذلكك كثير من علمائنا. بل يكاد يفهم من الروض و غيره أنه مما انعقد عليه إجماعنا. كذا فى مفتاح الكرامة. و يقتضيه 
إطلاق الأدلة. 

(؟) كما عن الفقيه. و المنتهى و المختلف و البيان و الموجز. و مجمع البرهان و المداركك و الكفاية و غيرها. و يشهد له مكاتبة محمد 
بن عبد الجبار المتقدمة 

عو 

مكاتبته الأخرى: «هل يصلى فى قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه أو تكه حرير محض أو تكة من وبر الأرانب؟ فكتب (ع): لا تحل 
الصلاة فى الحرير الميحض» و إن كان الوبر ذكياً حلت الضلاة فيه إن شاء الله تعالى) 80. 

وما قيل من احتمال إرادهُ الثوب من الحرير إن لم نقل بأنه المنساق منه- كما عن المختلف و الشهيد الاعتراف به- بل قيل: إن الحرير 
المحخض 
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)١(‏ الوسائل باب: ١١‏ من أبواب لباس المصلى حديث: ؟. 
(؟) الوسائل باب: ١١‏ من أبواب لباس المصلى حديث: .٠١‏ 
(*) الوسائل باب: ١‏ من أبواب لباس المصلى حديث: ؟. 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» جه ص: ع8" 


لغ هو الثوب المتخذ من الإسبريسم, و عليه يكون الجواب عن السؤال متروكاً و لعل ذلكك لإشعار الحكم بالصحة فيه بالبطلان فى 
غيره» و هو مخالف للتقيكٌ لصح الصلاهً عندهم و إن حرم اللبسء من غير فرق بين ما تتم الصلاهُ فيه و غيره. فعدل الامام (ع) الى بيان 
حرمة الصلاه المسلمة عندهم و إن اقتضى ذلك الفساد عندنا دونهم؛ بل فى التعبير بنفى الحل دون نفى الصحة إيماء الى ذلك (كما 
ترى) إذ الاحتمال مخالف للظاهر بلا قرينة. و كونه المنساق ممنوع. و ما قيل من معناه لغ مخالف لوصف القلنسوةٌ و التكة فيهما 
بالحرير المحض.ء لا أقل من وجوب الحمل على الجنس الشامل لما يصنع منه الثوب و غيرهء بقرينة كونه جواباً عن القلنسوة و التكة و 
احتمال كون الجواب متروكاً لا يؤبه به. و إشعار الحكم بالصحة فيه بالبطلان فى غيره و هو مخالف للتقية ليس بأقوى من ظهور 
قوله (ع): «لا تحل الصلاهُ فى حرير محض)») 

فى حرمة نفس الصلاه زائداً على اللباسء و الذى يظهر أنهم يخصون الحرمة باللباس فتأمل. مع أن الظاهر من التحريم فى المقام 
الإرشاد إلى المانعية الذى لا يفرق فيه بين أهل المذاهب. و حمل الحل على حل اللبس غير ظاهر. و مثله حمل نفى الحل على نفى 
الإباحة المصطلحة فيكون أعم من الكراهة؛ فإنه بعيد جداً. 

و عن الشيخ و الحلى و الفاضلين و الشهيدين و الكركى و غيرهم: الجواز. 

و نسب إلى الأشهرء و إلى المتأخرين» و الى أجلاء الأصحاب» 

لخبر الحلبى: «كل ما لا تجوز الصلاه فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه مثل التكة الإبريسم و القلنسوة» و الخفء و الزنار يكون فى 
السراويل و يصلى فيه) )١١‏ 

فيقيد به إطلاق الصحيحين. و دعوى أنه من قبيل تخصيص المورد و هو مستهجن 


)١(‏ الوسائل باب: ١‏ من أبواب لباس المصلى حديث: ؟. 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» جه ص: 290" 


ممنوعة» فإن الاستهجان إنما يسلم لو كان بحيث لو ضم هذا المقيد الى المطلق لكان الكلام متدافعاًء و لو قيل: (لا تحل الصلاهُ فى 
حرير محض إلا فى القلنسوة و نحوها) لم يكن كذلك. فالتقييد هو مقتضى الجمع العرفى. 

و ضعف سند الخبر بأحمد بن هلال العبرتائى المذموم الملعون- كما عن الكشى- الغالى المتهم فى دينه- كما عن الفهرست- الذى 
رجع عن التشيع الى النصب- كما عن سعد بن عبد اللّه الأشعرى- الذى لا نعمل على ما يختص بروايته- كما عن التهذيب- أو روايته 
غير مقبولة- كما عن الخلاصة- (مدفوع)- كما فى الجواهر- بما عن الخلاصة من أن ابن الغضائرى لم يتوقف فى حديثه عن ابن أبى 
عمير و الحسن بن محبوب لأنه قد سمع كتابيهما جل أصحاب الحديث و اعتمدوه فيهماء و بأن التأمل فى كلام الأصحاب هنا حتى 


بعض المانعين يرشد الى عدم الإشكال فى حجيته ضرورة كونهم بين عامل به؛ و بين متوقف متردد من جهته؛ و بين مرجح لغيره» و 
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الجميع فرع الحجية. 

اللهم إلا أن يقال: إن ما ذكره ابن الغضائرى يختص بما رواه عن نوادر ابن أبى عمير و مشيخة ابن محبوب, و لا يعم كل ما رواه 
عنهماء و أن المتردد من الأصحاب لم يثبت أن تردده من جهة بنائه على حجيته؛ بل البناء المذكور يمنع من التردد إذ اللا-زم 
تخصيص الصحيحين بهء بل المناسب للتردد هو التردد فى حجيته و كذا المانع» فان الظاهر منه عدم الاعتداد به لا ترجيح الصحيحين 
عليه» إذ ليس المقام مقام الترجيح. 

و بالجملة: ما أرشد إليه بعض الأصحاب غير ظاهر. 

نعم يمكن البناء على حجية الخبر المذكور أولا: بما عن النجاشى- فى ترجمة أحمد بن هلال المذكور- من أنه صالح الرواية يعرف 
منها 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» جه ص: 88" 


و ينكر. انتهى. فان الظاهر من كونه صالح الرواية جواز الاعتماد على روايته» و أنه ثقَهُ فى نفسه. و لا ينافيه الطعن فيه بما سبق إذ 
يكون حاله حال جماعة من العامة» و الفطحية» و الواقفية و غيرهم من المخالفين للفرقة المحقة مع بناء الأصحاب على العمل 
برواياتهم. و ثانياً: بأن الذى يظهر مما ذكر فى ترجمته أنه كان فى أول أمره مستقيماًء بل كان من أعيان هذه الطائفة و وجوهها و 
ثقاتهاء حتى أن أصحابنا بالعراق لقوه و كتبوا عنه و لم يقبلوا ما ورد فى ذمه. حتى حملوا القاسم بن العلاء على أن يراجع فى أمره مره 
بعد أخرىء فوردت فيه ذموم هائلة طاحنة شديدة. 

و كان ذلكك فى أواخر عمرة حتى بتر الله سبحانه عمره بدعوة الحجة عجل الله تعالى فرجه؛ بل المصرح به فيما روى عن أبى همام 
أن ذلك كان بعد وفاه عثمان بن سعيد (ره)» و من البعيد جداً أن يرجع إليه أحد من الشيعة بعد ورود تلكك الذموم, و لا سيما الراوى 
عله المحديث المذ كروت أعى : موسن بق التحسة الأشعرع د الدق قي فى #رجيهه إنهكقة عن عهليا 4 أن الراوق عن موسي المذ كوو 
سعد بن عبد الله الأشعرى الذى هو أحد الطاعنين فيه كما تقدم كلامه» فذلكك كله قرينة على كون رواية موسى عنه كانت فى حال 
الاستقامة» نظير ما عن كمال الدين: 

«حدثنا يعقوب بن يزيدء عن أحمد بن هلال فى حال استقامته» عن ابن أبى عمير). على أن المذكور فى ترجمته لا يخلو من تدافع؛ 
فان المحكى عن النجاشى: أن الذموم وردت عن العسكرى (ع)» و عن الكشى: 

أنها من الناحية المقدسة» و عن كتاب الغيبة: أن ذلكك كان بعد وفا عثمان ابن سعيد. و قد تقدم رميه بالغلو تارة» و بالنصب أخرىء و 
رمى بالرجوع عن الإمامة إلى القول بالوقف على أبى جعفر (ع). و مستند الأخير ما عن 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» جه ص: 781 

بل يحرم لبسه فى غير حال الصلاة أيضاً )١(‏ 


كتاب الغيبهٌ من التوقف فى وكالة أبى جعفر محمد بن عثمان العمرى (ره)» و هو أجنبى عن النسبةٌ المذكورة. و كأن منشأ الاشتباه 
تكنيةُ محمد بن عثمان بأبى جعفر. فلاحظ. 

هذا و قد خرجنا عن وضع الكتاب هنا مع أنا لم نؤد المسألة حقها من الفحصء حيث لم يحضرنا تمام كلمات المجوزين تفصيلاء 
لنعرف أنهم اعتمدوا على الخبر المذكورء و كيف كان اعتمادهم عليه؟ نعم فى المعتبر قال: «و فى التكة و القلنسوةٌ من الحرير تردد 
أظهره الجواز. إلى أن قال: وجه الجواز ما رواه الحلبى» و ذكر الرواية المذكورة. و قريب منه ما فى الذكرى. و فى جامع المقاصد قال: 
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«فيه- أى فيما لا تتم به الصلاة- قولان: أقربهما الكراهة» لرواية الحلبى 

' ثم ذكر الرواية» ثم قال: «الثانى: العدم لمكاتبة محمد بن عبد الجبار السالفة 

؛ و حملها على الكراهة وجه جمع بين الأخبار». و الذى يظهر من نقل وجه القول بالجواز اعتماد القائلين به على الرواية المذكورة» و 
عليه فلا بأس بالاعتماد عليها فى المقام, و إن كان لا يخلو من شبهة و إشكالء و الله سبحانه أعلم. 

ثم إنه لا ينبغى التأمل فى عدم الفرق بين أفراد ما لا تتم به الصلاه سواء أ قيل بالمنع أم الجوازء لإطلاق الصحيحين 

و عموم خبر الحلبى 

» فما عن بعض من الاقتصار على ذكر التكة و القلنسوة» و آخر من زياد الجورب و النعلين و الخفين لعله من باب التمثيل» و إلا فلا 
وجه له. 

(1) إجماعا كما عن جماعة؛ بل عن كثير دعوى إجماع علماء الإسلام عليه بل قيل: إنه من ضروريات الدين. و يشهد له جملهٌ من 
النصوص» 

كمرسل ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أبى عبد الله (ع) قال: الا يلبس 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» جه ص: /7”8 

إلا مع الضرورة )١(‏ لبرد أو مرضء و فى حال الحرب (1) و حينئذ تجوز الصلاة فيه أيضاً (9), 


الرجل الحرير و الديباج إلا فى حال الحرب» .0١1١‏ 

و نحوه فى المنع غيره. 

)١(‏ إجماعاً حكى عن جماعةٌ كثيرة. و يقتضيه 

قولهم (ع): «ما غلب الله عليه فاللّه أولى بالعذر» 7١‏ 

1 

قولهم (ع): «و ليس شىء مما حرم الله إلا وقد أحله لمن اضطر اليه) «* 

» و حديث رفع التسعة المشهور و منها الاضطرار 

«*. ولو أريد من الاضطرار ما ترتفع به القدرة عقلا كفى حكم العقل بقبح التكليف. كما هو ظاهر. 

() إجماعاً كما عن جماعة كثيرة أيضاء و يشهد له مرسل ابن بكير المتقدم 

1 

موثق سماعة: «١عن‏ لباس الحرير و الديباج. فقال (ع): 

أما فى الحرب فلا بأس به و إن كان فيه تماثيل» «8). 

و نحوهما غيرهما. 

(6) أما فى الضرورة: فالظاهر أنه لا إشكال فيه؛ لأن الصلاة لا تسقط حينئذ قطعاء و سبأتى التعرض له فى المسألة الغامنة و الثلاثين. 

و أما فى حال الحرب: فهو المعروف؛ بل حكى الإجماع على عدم الفصل بين الجوازين. و دليله غير ظاهرء إذ النصوص المتضمنة 
لاستثناء الحرب ظاهرة فى الحكم التكليفى. (و ما فى الجواهر) من عمومها للوضعى المقدم على عموم المانعية- و إن كان بينهما 
العموم من وجه- بفهم الأصحابء و مناسبة التخفيف. (فى غير محله» فالبناء على نفى المانعية 


)١(‏ الوسائل باب: ١7‏ من أبواب لباس المصلى حديث: ؟. 
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(5) الوسائل باب: ” من أبواب قضاء الصلوات حديث: "1. 
() الوسائل باب: ١‏ من أبواب القيام حديث: 8 و /. 

(©) الوسائل باب: 08 من أبواب جهاد النفس حديث: ١‏ و”. 
(0) الوسائل باب: ١7‏ من أبواب لباس المصلى حديث: *. 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» جه ص: 894" 


و إن كان الأسوط أن يجعل سائره من غير الحرير .)١(‏ و لا بأس به للنساء (0)9 


حينئذ إما لدعوى عدم الفصلء أو لدعوى انصراف نصوصها الى غير حال الحرب؛ أو خصوص المحرم من اللبس و لا عموم فيها 
و الأولان- ولا سيما الثانى- لا يخلوان من إشكالء و الأخير لا يخلو من وجه. و لا سيما مع اعتضاده بدعوى كون نصوص الرخصة و 
إن اقتضت بمدلولها اللفظى رفع التكليف, لكن بإطلاقها المقامى- حيث لم تتعرض لوجوب النزع حال الصلاة مع أنه مما يغفل عنه- 
قد دلت على رفع المانعية أيضاً. فتأمل. 

)١(‏ لاحتمال كون أدلة التحريم مقيدة لإطلاق أدلة وجوب الساتر و أدله الرخصة لا إطلاق فيها يشمله. لكنه ضعيفء لاتحاد اللسان 
فى المقامين. نعم ربما يتوهم من بعض تعليلات الرخصة الاختصاص بما كان بطانة للدرع ليدفع ضرر زره عند الحركة» لكنه تخرص 
مخالف لإطلاق الأدلة. 

(1) إجماعاً كما عن جماعة؛ بل بإجماع أهل العلم كافةُ كما عن المعتبر و المنتهى و التحرير و جامع المقاصد. و يشهد له غير واحد 
من النصوص» 

كخبر ليث: «قال أبو عبد الله (ع): إن رسول اللّه (ص) كسا أسامة ابن زيد حله حرير فخرج فيهاء فقال (ص): مهلا يا أسامة إنما يلبسها 
من لا خلاق له فاقسمها بين نسائكك» )١١‏ 

عو 

خبر جابر الجعفى عن أبى جعفر (ع)- فى حديث-: «و يجوز للمرأة لبس الديباج و الحرير فى غير صلاءٌ و إحرام) "5١‏ 

عو 


خبر على بن جعفر عن أخيه موسى بن 


)١(‏ الوسائل باب: ١8‏ من أبواب لباس المصلى حديث: ؟. 
(5) الوسائل باب: ١8‏ من أبواب لباس المصلى حديث: 8. 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» جه ص: "1/١‏ 


بل تجوز صلاتهن فبه أيضاً على الأقوئ .)١(‏ 


جعفر (ع) قال: «سألته عن الديباج هل يصلح لبسه للنساء؟ قال (ع): 

لا بأس» .)١١‏ 

و نحوها غيرها. 

)١(‏ كما نسب إلى الأكثر» و الى المشهور و إلى فتوى الأصحابء و إلى عمل الناس فى الأعصار و الأمصار. و عن الفقيه: المنع. و عن 
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مجمع البرهان: أنه أولى. و عن البهائى فى الحبل المتين: أنه أوجه. و عن جماعة: التوقف. 

و استدل للمنع بإطلاق أدلة المانعية الشامل للنساءء مثل: 

«لا تحل الصلاءً فى حرير محض» 

فى صحيحى ابن عبد الجبار المتقدمين 2237 و ذكر القلنسوة التى هى من لباس الرجل فى السؤال لا يوجب اختصاص الجواب به. و 
مثل 

التوقيع: «لا تجوز الصلاةً إلا فى ثوب سداه أو لحمته قطن أو كتان) :*) 

؛ و خصوص خبر جابر المتقدم 

«8) و 

خبر زرارة: «سمعت أبا جعفر (ع) ينهى عن لباس الحرير للرجال و النساء إلا ما كان من حرير مخلوط بخز لحمته أو سداه خز أو كتان 
أو قطنء و إنما يكره الحرير المحض للرجال و النساء» «8) 

» وما دل على أنه لا يجوز للمرأة الإحرام فى الحرير 

«*). بضميمة ما دل من النص و الفتوى على أن ما تجوز الصلاة فيه يجوز الإحرام فيه 

". بل و بما دل على أنه لا تجوز فى الحرير 


.4 من أبواب لباس المصلى حديث:‎ ١8 الوسائل باب:‎ )١( 

(') تقدما فى أوائل البحث عن حرمة الحرير للرجال. 

(*) الوسائل باب: ١7‏ من أبواب لباس المصلى حديث: 8,. 

(؟) تقدم فى التعليقة السابقة. 

(0) الوسائل باب: ١١‏ من أبواب لباس المصلى حديث: ه. 

(©) يدل على ذلكك مرسل ابن بكير الآتى فى أواخر هذه التعليقة. 
(0) الوسائل باب: 7٠‏ من أبواب الإحرام حديث: .١‏ 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» جه ص: ١/ا”‏ 


للرجال» بضميمة ما دل على قاعدة الاشتراكك. 

و يمكن الإشكال فى الجميع: أما فى الأخير: فلأن العمده فى قاعدة الاشتراك الإجماع؛ و فهم عدم الخصوصية للرجل حين ما يؤخذ 
موضوعاً للأحكام؛ و الإجماع فى المقام منتف. و فهم عدم الخصوصية بعد عدم مساواة الرجل و المرأة فى جواز لبس الحرير تكليفاً 
غير حاصلء بل قد عرفت أن مناسبة الحكم و الموضوع ربما تساعد على فهم الاختصاص بالرجل و أن المانعية من جهة الحرمة 
النفسية و هى مفقودة فى المرأة. و أما فيما قبله: 

فيتوقف أولا- على المنع من لبسها الحرير فى الإحرام؛ و هو محل إشكال أو منع ربما يأتى فى محله إن شاء اللّه تعالى. و ثانياً على أن 
القضيهُ حجه فى عكس نقيضها- أعنى: كل ما لا يجوز الإ-حرام فيه لا تجوز الصلاهُ فيه- و هو غير ظاهر كما حرر فى محله فى 
الأأصول. و أما فيما قبله: فظاهره المنع عن اللبس تكليفاًء و حمله على المانعية عن الصلاه من المأول الذى ليس بحجة؛ لجواز حمله 
على المرجوحية للبس تكليفاًء و إن كان للرجال على نحو التحريم و للنساء على نحو الكراهة. و أما خبر جابر 
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: فضعيف السند و أما إطلاق أدلة المانعية: فقد يجاب عنه بمعارضته بإطلاق ما دل على جواز لبسهن للحرير الشامل للصلاة بالعموم 
من وجه و الترجيح له بفهم الأصحاب و لو فرض التساوى فالحكم التساقط و الرجوع الى أصالةُ عدم المانعية. و فيه: 

أن إطلاق جواز اللبس إنما يتعرض لحكم اللبس تكليفاً- كما أشرنا إليه سابقاً- فشموله لحال الصلاةً لا ينافى المانعية» نظير إطلاق ما 
دل على جواز لبس المذكى مما لا يؤكل لحمه. 

فالعمدة حينئذ فى رفع اليد عن الإطلاق الدال على المانعية هو التمسكك 

بمرسل ابن بكير عن أبى عبد الله (ع): «النساء تلبس الحرير و الديباج 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» جه ص: ١/ا”‏ 

بل و كذا الخنثى المشكل .)١(‏ 


إلا فى الإحرام؛ )١١‏ 

» فإن استثناء الإحرام قرينة على إرادة الأعم من التكليف و الوضع فى المستثتى منه. و لا يقدح إرساله؛ لانجباره بالعمل؛ و لأن المرسل 
من أصحاب الإجماعء؛ و فى السند أحمد بن محمد الظاهر فى ابن عيسى الأشعرى. فتأمل. و لعله مثله 

موثق سماعة: «لا ينبغى للمرأة أن تلبس الحرير المحض و هى محرمة. فأما فى الحر و البرد فلا بأس» ١؟)»‏ 

» فإنه لا يبعد أن يراد ما عدا حال الإحرام من سائر الأحوال. و بينها و بين إطلاق أدلة المانعية و إن كان هو العموم من وجه. لكنهما 
مرجحان عليهما بقرينة مناسبة الحكم و الموضوع. و بما ربما قيل من الإطلاق المقامى لأدلهُ جواز اللبس المشار إليها آنفاء ولا سيما 
بملاحظة ما ورد فى بعض النصوص من السؤال عن خصوص الرجال. إذ الظاهر أنه لوضوح حكم النساء و وضوح المانعية بعيد جدا 
فيتعين وضوح عدمها. مع أنه لو بنى على التساقط فالمرجع أصاله عدم المانعية كما عرفت. و بالجملة: التأمل فى نصوص الباب يشرف 
بالفقيه على القطع بالجواز. فتأمل جيداً. 

(1) يعنى: يجوز لبسها للحريرء و تصح صلاتها فيه» كما اختاره فى الجواهر معللا للأول بأصالةُ براءة الذمة» و للثانى بصدق الامتثال و 
عدم العلم بالفساد. و عن التذكرة: المنع تغليباً لجانب الحرمة. و فى المستند: جواز اللبسء لاختصاص المنع بالرجال إجماعاً نصاً و 
فتوى» ولا تصح صلاته فيه» لإطلاقات المنع خرجت النساء فيبقى الباقى. 

أقزل: لأجل أذ الستفاد من الكتاي و البعة أن اللقس لست كسما 


.*” من أبواب لباس المصلى حديث:‎ ١8 الوسائل باب:‎ )١( 
من أبواب لباس المصلى حديث: ؟.‎ ١8 (؟) الوسائل باب:‎ 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» جه ص: 7/ا”‎ 

و كذا لا بأس بالممتزج بغيره )١(‏ 


برأسهء بل هو إما ذكر أو أنثى» فاما مكلف بأحكام الرجال أو بأحكام النساءء و هذا العلم الإجمالى يقتضى الاحتياط بفعل كل ما 
يحتمل وجوبه على الرجال أو النساءء, و لا-وجه للرجوع إلى أصالة البراءة» أو صدق الامتثال أو تغليب الحرمة على الحل» مع أن 
الأسخيرين لا أصل لهما. و أما ما ذكره فى المستند من اختصاص المنع بالرجال: فلا يجدى فى الجوازء لاحتمال كونه رجلا. كما أن 
إطلاق المنع عن الصلاه فيه لا يجدى فى المنع مع احتمال كونه من النساء المعلوم خروجهنء فلا بد مع ذلكك من الرجوع إلى الأصل 
وقد عرفت أن المورد من موارد العلم الإجمالى بالتكليف التى لا يرجع فيها إلى الأصول النافية كما حرر فى محله. و كأن كلامهم فى 
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المقام مبنى على ملاحظة التكليف بالحرير تكليفاً أو وضعاً مع الغض عن العلم الإجمالى الحاصل من ملاحظة التكليف بغيره لكن 
إطلاق الفتوى فى المتن يمتنع حمله على ذلككء للابتلا-ء غالباً بالعلم الإجمالى؛ لا أقل من العلم إما بوجوب ستر الجسد أو بوجوب 
الاجتناب عن الحريرء و لذا قال فى الذكرى: «يحرم على الخنثى لبسه أخذاً بالاحتياط). 

)١(‏ إجماعاً فى الجملة حكاه جماعة كثيرة. و يشهد له جملةُ من النصوص 

كصحيح البزنطى: «سأل الحسين بن قياما أبا الحسن (ع) عن الثوب الملحم بالقز و القطن و القز أكثر من النصف أ يصلى فيه؟ قال (ع): 
لا بأسء قد كان لأبى الحسن (ع) منه جبات» ١١‏ 
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خبر إسماعيل ابن الفضل عن أبى عبد الله (ع): «فى الثوب يكون فيه الحرير. 

فقال (ع): إن كان فيه خلط فلا بأس» .)7١‏ 


و نحوهما غيرهما. 


.١ من أبواب لباس المصلى حديث:‎ ١7 الوسائل باب:‎ )١( 
من أبواب لباس المصلى حديث: ؟.‎ ١١ (؟) الوسائل باب:‎ 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» جه ص: ع/ا”‎ 


من قطن أو غيره )١(‏ مما يخرجه عن صدق الخلوص و المحوضة. 


و إطلاءق بعضها يقتضى الجواز بمطلق الممتزج و بما لم يكن حريراً محضاً و لو كان الخليط أقل من العشر. و ربما يتوهم من كلام 
المعتبر حيث قال: 

«و لو كان عشراً اعتبار أن لا يكون الخليط أقل من العشر. لكنه ضعيف مخالف لإطلاق الأدلة» مع أن ظاهره كون المراد عدم 
الاستهلاك. 

)١(‏ يعنى مطلق ما تجوز الصلاه فيه» من دون فرق بين القطنء و الكتان» و الخزء و الصوفء. و الوبر مما يؤكل لحمه. و غيرها مما تجوز 
الصلاة فيه. و عن المعتبر و التذكرة: نسبته إلى علمائنا. و هو الذى يقتضيه خبر إسماعيل بن الفضل المتقدم, و الاقتصار فى المنع على 
الحرير المحضء لانتفاء المحوضة بالخلط فى جميع ذلكك. 

نعم ربما يوهم الاختصاص بالقطن و الكتان 

خبر عبيد بن زرارة عن أبى عبد الله (ع): «قال: لا بأس بلباس القز إذا كان سداه أو لحمته من قطن أو كتان) )١١‏ 


عو 
التوقيع الشريف عن صاحب الزمان (ع)- فى حديث-: «لا تجوز الصلاهُ إلا فى ثوب سداه أو لحمته قطن أو كتان) ١؟).‏ 

أو الاختصاص بهما مع الخز 

خبر زرارة الآخر: «سمعت أبا جعفر (ع) ينهى عن لباس الحرير للرجال و النساء إلا ما كان من حرير مخلوط بخز لحمته أو سداه خز أو 
كتان أو قطن) (2373. 


لكنه محيول- كناقن الجواهر وغيرهاك علق إرادة الكال» لعلة البخلط بهاء كما يشير البادهضافا إلى العهلافيا قن تتسهاد ما ف ذيل 


خبر 
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)١(‏ الوسائل باب: ١١‏ من أبواب لباس المصلى حديث: ؟. 
(؟) الوسائل باب: ١١‏ من أبواب لباس المصلى حديث: 8,. 
(*) الوسائل باب: ١7‏ من أبواب لباس المصلى حديث: ه. 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» جه ص: 0/ا” 

و كذالا بأس بالكف به )١(‏ 


زرارة الأخير من قول أبى جعفر (ع): «و إنما يكره الحرير المحض للرجال و النساءا. 

و نحوه ذيل خبر يوسف بن إبراهيم 

. و على هذا يحمل اختلاف كلماتهم فى التعميم و التتخصيصء فعن بعضها: الاقتصار على القطن و الكتانء كالمقنع و المراسم و 
النهاية و الخلاف و غيرها. و عن المقنعة و المبسوط: إضافة الخز إليهما. و عن آخرين: زياد الصوف بدله وفى الجواهر: «لا ريب فى 
إرادة المثال بشهاده ظهور دعوى الإجماع من المعتبر و التذكرةٌ على التعميم. مع أن هذه الاقتصارات بمرأى منهم و مسمع» و ما ذكره 
(ره) فى محله كما يقتضيه أيضاً- مضافاً إلى ما ذكر- عدم تحرير الخلافء و عدم الاستدلال لكل من الأقوال؛ و لو كان بينهم خلاف 
لم يكن وجه لإهمالهم ذلكك كما لا يخفى. 

كبا نسم إلى الأكريو الأشهرو و المشيوو و قري الأصكات: 

و مذهب الأصحاب. و فى المدارك: «هذا الحكم مقطوع به فى كلام الأصحاب. بل قيل: لا خلاف فيه إلا من القاضىء فقد حكى 
عنه أنه نص على بطلان الصلاً فى المدبج بالديباج و الحرير المحض. و لعل مراده غير ما نحن فيه. 

و كيف كان فقد حكى المنع أيضاً عن السيد فى بعض رسائله؛ و الميل اليه عن الأردبيلى و كاشف اللثام» و التردد فيه عن المدارك و 
الكفاية و المفاتيح و يمكن أن يستدل له بإطلاق ما دل على المنع من لبس الحرير و الصلاة فيه 

و 


بموثق عمار عن أبى عبد الله (ع)- فى حديث-: «عن 


.8 من أبواب لباس المصلى حديث:‎ ١7 الوسائل باب:‎ )١( 
من أبواب لباس المصلى حديث: ؟ و غيره مما تقدم فى البحث عن مانعية الحرير.‎ ١١ الوسائل باب:‎ )0( 
”/8 مستمسكك العروةٌ الوثقى» جه ص:‎ 


الثوب يكون عَلّمه ديباج قال (ع): لا يصلى فيه) )١١‏ 

3 

خبر جراح المدائنى عنه (ع): «أنه كان يكره أن يلبس القميص المكفوف بالديباج و يكره لباس الحرير و لباس الوشى» .)7١‏ 

و فيه: أن عموم المنع من لبس الحرير لا يراد منه- بقرينة اتفاق النص و الفتوى على جواز لبس المخلوط بغيره- إلا المنع عن لبس 
التوضوغات :الى انين استقلالة إذا كان حريرا ميحفاء قل النوب والقباو السروال و فهر ذلك إذ لا يمكى عرض أن المراة فخ 
النهى عن لبس الحرير مطلق اللبس» و يكون خروج السدا أو اللحم إذا كان الآخر منهما غير حرير عنه من باب التخصيصء فان ذلكك 
مما لا يساعده المتفاهم العرفى فى مقام الجمع بين الأدلة» فلبس الثوب من القطن المكفوف بالحرير ليس لبساً لثوب حرير. نعم 
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بالإضافة إلى الكف يصدق لبس الحرير» لكن عرفت أن المراد من عموم المنع ما لا يشمل مثل ذلككء و ليس الكف إلا كالسدا أو 
اللحمة, فالمرجع فيه أصل البراءة. 

و أولى بالإشكال المذكور عموم المنع من الصلاه فيه» إذ قد عرفت انحصاره بما 

فى مكاتبة محمد بن عبد الجبار من قوله (ع): «لا تحل الصلاهً فى حرير محض)» 37. 

وجه الاشكال: أن التوصيف بالمحض مانع من شموله لما نحن فيه» فان انتفاء المحوضة كما يكون بالخلط بمثل السدا و اللحمة يكون 
أيضاً باشتمال الثوب على القطع من الحرير و من غيره؛ إذ لا يكون مثل ذلك الثوب حريراً محضاً. مضافاً إلى خبر الحلبى المتقدم فيما 
لا تتم فيه 


.,8 من أبواب لباس المصلى حديث:‎ ١١ الوسائل باب:‎ )١( 
.4 من أبواب لباس المصلى حديث:‎ ١١ الوسائل باب:‎ )( 
من أبواب لباس المصلى حديث: ؟.‎ ١١ الوسائل باب:‎ )*( 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» جه ص: //ا”‎ 


. لكنه يختص بالكف بالمقدار الذى لا تتم الصلاهُ فيه وحده كما هو الغالب» و احتمال التفكيكك بين المستقل باللبس و التابع بعيد 
جداً فإن الثانى أولى بعدم المانعية مع أنه خلاف العموم المذكور فى الخبر. و مضافاً أيضاً إلى 

خبر يوسف بن إبراهيم: ١لا‏ بأس بالثوب أن يكون سداه و زره وعلمه حريراًء و إنما كره الحرير المبهم للرجال» ١١‏ 

» فإن إطلاق نفى البأس فيه يشمل الصلاءٌ و غيرها. مع أنه لو فرض اختصاصه بغيرها فقد عرفت أن مناسبة الحكم و الموضوع تمنع من 
عموم المانعيةٌ لما لا يحرم لبسه. 

و مثله 

خبره الآخر: «لا يكره أن يكون سدا الثوب إبريسم ولا زره ولا علمه إنما يكره المصمت من الابريسم للرجال و لا يكره للنساء؛ "7١‏ 
فان ذيلهما دال على عدم مانعية الحرير إذا كان جزءاً. و المناقشة فى سندهما بجهالة يوسف بن إبراهيم ضعيفة؛ لأن الراوى عنه الأول 
صفوانء بل و الثانى أيضاً بتوسط العيص بن القاسمء و صفوان أحد الأعلام من أصحاب الإجماع على تصحيح ما يصح عنهم. مضافاً 
إلى اختصاصه مع ابن أبى عمير و الحسن بن محبوب بالنص عليهم بأنهم لا يروون إلا-عن ثقِهُ فلا مجال لذللكك التشكيكك فى 
حجيتهما بعد كون المظنون اعتماد الأصحاب عليهما فى المقام فى الحكم بالجواز. 

و أما موثق عمار 

» فكفى موهناً له إعراض المشهور عن ظاهره؛ بل قيل: إنه خلاف اتفاقهم على جواز كون علم الثوب حريراً. مضافاً إلى أنه ظاهر فى 
المنع» فيمكن حمله على الكراهة بقرينة ما سبق, و الجمع بينهما بالمنع فى خصوص الصلاة موجب للتفكيكك بين الصلاه و مطلق 
اللبس و هو 


.8 من أبواب لباس المصلى حديث:‎ ١7 الوسائل باب:‎ )١( 
.١ من أبواب لباس المصلى حديث:‎ ١8 الوسائل باب:‎ )( 
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مستمسكك العروةٌ الوثقى» جه ص: //1” 
و إن زاد على أربع أصابع .)١(‏ و إن كان الأحوط ترك ما زاد عليها. و لا بأس بالمحمول منه (؟) أيضاً و إن كان مما تتم فيه الصلاة. 


بعيد جداً عن لسان المنع فى الصلاة» لما أشرنا إليه من ظهوره فى خصوص ما يحرم لبسه. و أما خبر جراح المدائنى 

: فالكراهة فيه غير ظاهرةٌ فى المنع بل ادعى ظهورها فى الجواز حتى جعل الخبر دليلا عليه فيما حكى عن المعتبر و التذكرة و غيرهما. 
فالقول بالجواز أقوى, 

)١(‏ كما صرح به غير واحدء و يقتضيه ظاهر ما عن الأكثر من خلو كلامهم عن التقييد بالأربع» و لم نقف له على مستند فى أخبارنا 
كما عن الروض و غيره. نعم 

روى العامة عن عمر: «أن النبى (ص) نهى عن الحرير إلا فى موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع» .0١١‏ 

و الاعتماد عليها مع عدم ظهور الجابر لها غير ظاهر. و فتوى الجماعة بالمنع عن الزائد لا تصلح للجابرية» لتعليل بعضهم له بالاقتصار 
على القدر المتيقن فى الخروج عن دليل المنع؛ لا بالاعتماد على الرواية» و التعليل أيضاً كما ترى. نعم الأحوط الاقتصار عليها و لو بنى 
على خلافه. فالأحوط الاقتصار على ما لا تتم به الصلاة. فلاحظ. 

(0) بلا خلاف ظاهر بل جواز حمله فى غير الصلاهُ ينبغى عده من القطعيات. نعم عن بعض: أنه بنى جواز حمله فى الصلاة على جواز 
حمل مالا يؤكل لحمه فيهاء لأن الحرير معدود من فضلات ما لا يؤكل لحمه. 

و فيه: أن المنع على تقديره مختص بما له لحم؛ فلا يشمل مثل دود القز 


)١(‏ كنز العمال ج 8 حديث: 1181. و سنن البيهقى ج: ١‏ ص 577 و يروى مثله فى مستدركك الوسائل باب 18 من أبواب لباس 
المصلى حديث: ١‏ فراجع. 
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[ (مسألة 7): لا بأس بغير الملبوس من الحرير كالافتراش] 
(مسألهُ 25): لا بأس بغير الملبوس من الحرير كالافتراش »)١(‏ و الركوب عليه؛ و التدثر به (؟)» 


و الابريسم» و لو سلم فالنصوص الدالة على جواز لبس الحرير الممزوج بغيره و نحوه دالة على استثنائه. 

)١(‏ كما هو المشهوره و فى المدارك: أنه المعروف من مذهب الأصحاب. للأصل بعد عدم الدليل على حرمته؛ إذ أدله المع مختصة 
باللبس صريحاً أو ظاهراً كما اعترف به غير واحد و إطلاق بعض النصوص منزل عليه للانصراف اليه. مضافاً إلى 

صحيح على بن جعفر (ع) قال: «سألت أبا الحسن (ع) عن الفراش الحريرء و مثله من الديباج» و المصلى الحرير و مثله من الديباج هل 
يصلح للرجل النوم عليه و التكأة و الصلاة؟ قال (ع): 

يفترشه و يقوم عليه و لا يسجد عليه) .)١١‏ 

و 

فى خبر مسمع: «لا بأس أن يؤخذ من ديباج الكعبة فيجعله غلاف مصحف أو يجعله مصلى يصلى عليه) ١؟»‏ 


فما عن المبسوط من المنع من فرشه و التدثر به و الاتكاء و أسباله ستراً ضعيفء و من ذلكك تعرف جواز الركوب عليه. 
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(؟) فعن غير واحد- منهم جامع المقاصد و المسالك- جوازه» و عن مجمع البرهان: إن كان عموم يدل على تحريم اللبس حرم 
التدثر به و الالتحاف». و فى المداركك: «و فى حكم الافتراش التوسد عليه و الالتحاف به. أما التدثر: فالأظهر تحريمه؛ لصدق اسم 
اللبس عليه)». و فى حاشيتها: 

«هذا لا يخلو من تأمل و لذا حكم جده بأنه مثل الافتراش. فتأمل)». 

و منشأ الخلاف اختلافهم فى صدق اللبس و عدمه. و فى الجواهر: «الظاهر 


.١ من أبواب لباس المصلى حديث:‎ ١0 الوسائل باب:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: ١0‏ من أبواب لباس المصلى حديث: ؟. 
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و نحو ذلكك فى حال الصلاهُ و غيرهاء ولا بزرٌ الثياب و أعلامها )١(‏ و السفائف و القياطين الموضوعة عليها و إن تعددت و كثرت. 


[ (مسألة :)7١17‏ لا يجوز جعل البطانة من الحرير للقميص و غيره و إن كان إلى نصفه] 


(مسألة /717): لا يجوز جعل البطانةُ من الحرير (؟) للقميص و غيره و إن كان إلى نصفه. و كذا لا يجوز لبس الثوب الذى أحد نصفيه 
حرير. و كذا إذا كان طرف العمامة منه إذا كان زائداً على مقدار الكف (5؛ 


عدم صدقه على الالتحاف و التدثرا. و هو فى محله إن أريد منه التغطى بالدثار و اللحاف حال الاضطجاعء و لو أريد سائر الأحوال من 
جلوس و قيام و مشى فالظاهر صدق اللبس. و لعل المراد مما فى المتن الأول. 

)١(‏ بلا خلا.ف ظاهر عدا ما عن الكاتب من المنع من كون علم الثوب حريرا و خلافه غير معتد به و إن كان يطابقه موثق عمار 
المتقدم 

١١‏ لكن عرفت أنه لا مجال للعمل به بعد إعراض المشهور عنه» على أنه معارض بخبر يوسف بن إبراهيم المتقدم 

» فيتعين حمله على الكراهة: فإنه أولى من تقييد خبر يوسف 

بغير الصلاة. فلاحظ. 

(؟) كما نص عليه فى الجواهر معللا له بأنها ملبوسة كالظهارة. و قد غرفت أن المستفاد من العمومات حرمة ما يكوث ملبوساً مستقلا 
إذا كان حريراً» و حلية ما يكون ملبوساً تبعاً أو بعض الملبوس. نعم قد يشكل الحكم فى الثوب الذى يكون نصفه الأعلى قطناً و 
الأسفل حريرا و قد صرح فى الجواهر بالمنع عنه لكن الحل أظهرء إذ لا يصدق على النصف الأسفل إنه ملبوس تام. 

(5) يعنى: كفةٌ الثوبء و هذا التقييد غير ظاهرء إذ ليس جواز 


)١(‏ تقدم ذكره فى البحث عن الكف بالحرير فى المسألهُ السابقة. 
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بل على أربع أصابع على الأحوط .)١(‏ 


[ (مسألة 78): لا بأس بما يرقع به الثوب من الحرير إذا لم يزد على مقدار الكف] 
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(مسألة 28): لا بأس بما يرقع به الثوب من الحرير إذا لم يزد على مقدار الكف (2). و كذا الثوب المنسوج طرائق بعضها حرير و بعضها 
غير حرير إذا لم يزد عرض الطرائق من الحرير على مقدار الكف. و كذا لا بأس بالثوب الملفق من قطع بعضها حرير و بعضها غيره 
بالشرط المذكور. 


[ (مسألة 79): لا بأس بثوب جعل الإبريسم بين ظهارته و بطانته] 
(مسألة 9 لا بأس بثوب جعل الإبريسم بين ظهارته و بطانته (؟) عوض القطن و نحوه. و أما إذا جعل 


كون كفة الثوب حريراً مستنداً إلى دليل بالخصوص عليه كى يقتصر فى الخروج عن عموم المنع عليه» و يكون الحكم بالجواز فيما 
يساويه فى المقدار مستفاداً من دليل جوازه؛ لما عرفت من مجموع ما ذكرنا أن المستفاد من الأدلة حرمة الحرير المبهم لا غير و لأجل 
عدم انطباقه على كف الثوب قلنا بالجواز فيهاء و بعين ذلكك نقول فى حكم أبعاض الثوب و إن كانت أكثر مقداراً من الكف. فالتقييد 
بمقدار الكف فى غير محله. 

)١(‏ تقدم وجهه. 

(؟) قد عرفت الإشكال فى هذا التقييد. 

(*) كما عن التنقيح الجزم به و فى الذكرى: أنه غير بعيد» و عن المجلسى الأول: الميل اليه» و نقله عن شيخه التسترى. و يشهد له 
صحيح الريان: «أنه سأل الرضا (ع) عن أشياءء منها المحشو بالقز. فقال (ع): 

لا بأس بهذا كله إلا بالثعالب» .)١١‏ 

و عدم ظهوره فى الصلاه لا يقدح 


)١(‏ الوسائل باب: ه من أبواب لباس المصلى حديث: ؟ و يذكره أيضا فى باب: لا؟ حديث: ؟ بإسقاط كلمة (الا بالثعالب). 
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لما عرفت من إمكان دعوى اختصاص دليل المانعية بالمحرم بالخصوص. 

و 

صحيح الحسين بن سعيد: «قرأت فى كتاب محمد بن إبراهيم إلى الرضا عليه السلام يسأله عن الصلاه فى ثوب حشوه قز. فكتب اليه- 
وقرأته-: 

لا بأس بالصلاة فيه» .)١١‏ 

و قريب منه خبر سفيان ابن السمط 

و 

مصحح إبراهيم بن مهزيار: ١كتبت‏ إلى أبى محمد (ع): الرجل يجعل فى جبته بدل القطن قزاً هل يصلى فيه؟ فكتب (ع): نعم لا بأس 


به) (3) 
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و هذه النصوص و إن كان موردها القزء لكن بعدم الفصلء و بما دل على أنه و الإ-بريسم سواء ثبت الحكم فى الإ-بريسم. و ما فى 
المعتبر عن الصدوق من حمل القز على قز الماعز لا قز الإبريسم خلاف الظاهر. 

و عن الفقيه؛ و فى المعتبر» و عن المنتهى و التذكرة و الدروس و جامع المقاصد و الروض و المسالكك و غيرها: المنع. لعموم النهى 
عن لبس الحرير. 

اللهم إلا أن يستشكل فى صدق الحرير على غير المنسوج. و لأنه سرف. 

إلا أنه لو تم لا يقتضى حرمة اللباس بعد التحشية» و لو سلم فلا يصلح لمعارضة النصوص المذكورة. اللهم إلا أن يكون إعراض 
المشهور مسقطاً لها عن الحجية بل لا يعرف القول بمضمونها إلى زمان الذكرى و إن حكى فيها عن الصدوق أنه روى مصحح 
إبراهيم 

و أورده بصيغةُ الجزم إذ لا يجدى ذلكك بعد حمله القز على قز الماعزء كما تقدمت حكايته عنه فى المعتبر. 

لكن هذا المقدار غير كاف فى ثبوت الوهنء فإنه لم يعرف القول بخلافها من القدماء» و المحقق فى المعتبر لم يتعرض لغير مصحح 
إبراهيم 

» و طعن فيه 


.١ الوسائل باب: /ا5 من أبواب لباس المصلى حديث:‎ )١( 
.* (؟) الوسائل باب: /ا5 من أبواب لباس المصلى حديث:‎ 
الوسائل باب: /ا5 من أبواب لباس المصلى حديث: ؟.‎ )*( 
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و صلهُ من الحرير بينهما فلا يجوز لبسه و لا الصلاة فيه. 


[ (مسألة :)12١‏ لا بأس بعصابة الجروح و القروح] 

(مسألة 0: لا بأس بعصابة الجروح و القروح؛ و خرق الجبيرة» و حفيظة؛ المسلوس و المبطون إذا كانت من الحرير .)١(‏ 

[ (مسألة :)1١‏ يجوز لبس الحرير لمن كان قملا] 

(مسألة :)"١‏ يجوز لبس الحرير لمن كان قملا (؟) 

بالضعف. لإسناد الراوى إلى ما وجده فى كتاب لم يسمعه من محدث. 

لكن الطعن كما ترى: و بالجملة: الصحاح المذكورة لم يتحقق لنا إعراض موهن لهاء فالعمل بها متعين. 

نعم قد عرفت. أن موردها القزء و عدم الفصل بينه و بين الابريسم غير ثابتء و الرواية الدالة على مساواتهما ضعيفة» فالتعدى إلى 
الإسبريسم غير ظاهر. اللهم إلا أن يكون الجواز فيه مقتضى الأصل بناء على اختصاص أدلة المنع بالمنسوج. أو لدعوى عدم صدق 


اللباس على الحشو. نظير ما فى المسأَلهُ الآتية» فتأمل. 
)١(‏ كما نص على ذلك فى الجواهر» لعدم صدق اللبس فى جميع ذلك و قد عرفت أنه بالخصوص موضوع الحرمة. 
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(؟) كما عن المنتهى» و فى الذكرى و جامع المقاصد و غيرها. قال فى جامع المقاصد: «لما 

روى أن النبى (ص) رخص لعبد الرحمن بن عوف و الزبير بن العوام فى لبس الحرير لما شكوا اليه القمل 
». وفى الذكرى: 

رواها عن صحيح مسلم عن أنس .)١١‏ و 

عن الفقيه: «لم يطلق النبى (ص) لبس الحرير لأحد من الرجال إلا لعبد الرحمن بن عوف 


)١(‏ الذكرى المسألة الخامسة من الأمر الثالث من فصل الساتر. و ورد فى صحيح مسلم ج: 8 الباب الثانى من كتاب اللباس. 
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على خلااف العادةٌ لدفعه» و الظاهر جواز الصلاةٌ فيه حينئك 0 


[ (مسألة 7): إذا صلى فى الحرير جهلا أو نسياناً فالأقوى عدم وجوب الإعادة] 
(مسألة ”: إذا صلى فى الحرير جهلا أو نسياناً فالأقوى عدم وجوب الإعادة (؟) و إن كان أحوط. 


وذلك أنه كان رجلا قملا) .)١١‏ 

و نحوه ما عن الراوندى 5١‏ فى الشرائع. قال فى المعتبر بعد نقله: «و المشهور أن الترخيص لعبد الرحمن و الزبير و لم يعلم من 
الترخيص لهما بطريق القمل الترخيص لغيرهما بفحوى اللفظ. و يقوى عندى عدم التعدية). و يظهر منه المفروغية عن ثبوت الترخيص 
كما يظهر من غيره أيضاً فالروايةٌ و إن لم تكن من طرقنا كما اعترف به غير واحد. لكنها منجبرة بتسالم الأصحاب على ثبوت 
مضمونها نعم الذى ينبغى هو الإشكال فى دلالتهاء لأنها من قبيل حكاية الأحوال التى يتطرق إليها الاحتمال كما أشار إليه فى المعتبر» 
فيجوز أن تكون الشكاية من جهه الاضطرارء لا مجرد الزيادة على العادة» و معه لا مجال لرفع اليد عن العمومات زائداً على موارد 
الاضطرار التى تقدم جواز اللبس فيها فلاحظ. 

)١(‏ وجهه يظهر مما تقدم فى جواز صلاهُ المحارب و النساء فى الحرير» فراجع. 

(0) لعموم 

حديث: (لا تعاد) (”3) 

الشامل للخلل بفقد الشرط العدمى شموله للخلل بفقد الشرط الوجودى, و تخصيصه بالثانى لا قرينة عليه و منه يظهر وجه القول 
بالإعادة. ثم إن بنى على عموم الحديث للناسىء و الجاهل بالحكم و الموضوع. و الغافل عم الحكم بعدم وجوب الإعادةٌ تمام 


)١(‏ الوسائل باب: ١7‏ من أبواب لباس المصلى حديث: ؟. 
(؟) المعتبر المقدمةٌ الرابعة فى لباس المصلى صفحة: .١18١‏ 
(*) الوسائل باب: 4 من أبواب القبلة حديث: .١‏ 
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[ (مسألة 77): يشترط فى الخليط أن يكون مما تصح فيه الصلاة] 
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(مسألة 77): يشترط فى الخليط أن يكون مما تصح فيه الصلاة» كالقطن و الصوف مما يؤكل لحمه؛ فلو كان من صوف أو وبر ما لا 
يؤكل لحمه لم يكف فى صحة الصلاهُ )١(‏ و إن كان كافياً فى رفع الحرمة. و يشترط أن يكون بمقدار يخرجه عن صدق المحوضة 


فاذا كان يسيراً مستهلكاً بحيث يصدق عليه الحرير المحض لم يجز لبسه و لا الصلاة فيه ولا يبعد كفاية العشر فى الإخراج عن 
الصدق. 


[ (مسألة ): الثوب الممتزج إذا ذهب جميع ما فيه من غير الإبريسم] 


(مسألة 5: الثوب الممتزج إذا ذهب جميع ما فيه من غير الإبريسم من القطن أو الصوف- لكثرةٌ الاستعمال و بقى الإبريسم محضاً لا 
يجوز لبسه بعد ذلكك. 


[ (مسألة 0"): إذا شك فى ثوب أن خليطه من صوف ما يؤكل لحمه أو مما لا يؤكل فالأقوى جواز الصلاة] 

(مسأله 0): إذا شكك فى ثوب أن خليطه من صوف ما يؤكل لحمه أو مما لا يؤكل فالأقوى جواز الصلاهُ 

الصور المذكورة؛ و إن اختص بالناسى للموضوع اختص بهء و وجبت الإعادة فى غيره؛ عملا بإطلاق أدلة الشرطية الموجبة لفوات 
المشروط بفوات شرطه. و إن اختص بما لا يمكن ثبوت التكليف معه كالناسى للموضوع و الغافل عنه اختص الحكم بالعدم به» و 
لزمت الإعادة فى غيره» (و بالجملة): عموم الحكم بالإعادة و خصوصه تابع عموم الحديث و خصوصه على اختلااف الأ-ذواق فى 
ذلكء فلاحظ. و لعله يأتى فى مباحث الخلل التعرض لذلكك. 

)١(‏ بلا خلاف ظاهرء لإطلاق دليل مانعية الخليط. هذا و الحكم فى بقيةُ المسألة و المسألة الآتيهُ ظاهر. 
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فيه »)١(‏ و إن كان الأحوط الاجتناب عنه. 

[ (مسألة :)١2‏ إذا شك فى ثوب أنه حرير محض أو مخلوط جاز لبسه] 

(مسألة 102 إذا شكك فى كوف أنه حرير محضن أو مخلوط جاز ليسه و الضلاة فية على الأقوى .)١(‏ 

[ (مسألة 17): الثوب من الإبريسم المفتول بالذهب لا يجوز لبسه و لا الصلاةٌ فيه] 


(مسألة 07): الثوب من الابريسم المفتول بالذهب لا يجوز لبسه و لا الصلاة فيه (). 


)١(‏ الفرض من فروض الشكك فى كون اللباس مما يؤكل و لا يؤكل التى تقدم أن الأقوى فيها الجواز. 
(؟) للشكك فى حرمته و مانعيته و ذلكك من موارد أصالة البراءة» و لا- فرق بين كون المانعية ملحوظهٌ بنحو صرف الوجود أو بنحو 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 1809 من اعزه0م 


الوجود السارى كما تقدم فى اللباس المشكوك كونه مما لا يؤكل لحمه. نعم يمككن أن يقال: 

المرجع أصالة عدم الحرير ممزوجاً و مخلوطاء لأن المزج طارئ على الحرير فيستصحب عدمه. و فيه: أنكك عرفت أن الذى يظهر من 
الأدلة أن موضوع المانعية كون تمام الملبوس التام حريراًء و من الواضح أن الملبوس التام- أعنى: الثوب الخاص- مما ليس له حالة 
سابقة فى الحريرية و عدمهاء بل هو من الأزل إما حرير» أو بعضه حرير و بعضه غير حرير. و بعبارة أخرى: المانع هو الحرير المبهم و 
لا أصل يحرز ذلكك فى الثوب. لأن الحريرية من الذاتيات التى لا يجرى الأصل فى عدمها و لو قلنا بصحة استصحاب العدم الأزلى. 
نعم لو كان موضوع المانعية صرف وجود الحرير غير المنضم إليه شىء جرت أصالة عدم الانضمام. لكنه ليس كذلك. 

(*) لأنه لبس للذهب و صلاة فيه. و أما الحرير: فليس من المبهم المصمت بل من الممزوج فلا يقدح لبسه فى الصلاة. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» جه ص: 7/17 


[ (مسألة 34): إذا انحصر ثوبه فى الحرير] 


(مسألة 8*: إذا انحصر ثوبه فى الحرير فان كان مضطراً إلى لبسه لبرد أو غيره فلا بأس بالصلاة فيه (1)» و إلا لزم نزعه و إن لم يكن 
امام غيره كتضلى عن هارا (9).و كذا اذا تسر كن البيعة أو المغصوت أو الذهعت: 


)١(‏ بلا خلاف ظاهر بل فى المستند: «لا شكك فيه). و نحوه ظاهر غيره» بل ظاهر كلماتهم فى المقام أنه من الواضحات. و يقتضيه ما 
أشرنا إليه من أن أدلة المانعية بقرينة مناسبة الحكم و الموضوع منصرفة إلى اللبس المحرمء و لو لا ذلكك أشكل انطباقه على القواعد. 
لأن إطلاق دليل المانعية يقتضى البطلان حتى مع الاضطرارء 

«و ما غلب الله عليه فاللّه أولى بالعذر» )١١‏ 

و نحوه إنما يقتضى ارتفاع الإثم لا ارتفاع المانعية» فالعمدة ظهور الإجماع عليه. 

(؟) عندنا كما فى الذكرىء, و بلا خلاف أجده كما فى الجواهر. 

و علله فى الذكرى بأن وجوده كعدمه. و تنظر فيه فى مفتاح الكرامة بأن الصلاة عارياً تستلزم فوات واجبات كثيرة ركن و غير ركن و 
ترك الواجب حرام. و فيه: أن ما دل على كيفية صلاه العارى موضوعه من لم يجد ساتراً» وعدم الوجدان كما يكون بفقد أصل 
الساتر يكون بوجدان الساتر المحرم اللبس كالحرير و المخغصوب و الذهب. مع أن لزوم فوات الركن و غيره مبنى على أحد القولين فى 
صلاة العارى و على القول الآخر لا يلزم ذلكك إلا مع عدم الأمن من المطلع. أما مع الأمن منه فلا يلزم إلا فوات التستر. و عليه فالكلام 
(تارة) بالنظر إلى القواعد الأولية (و أخرى) بالنظر إلى القواعد الثانوية. 


.1" الوسائل باب: ” من أبواب قضاء الصلوات حديث:‎ )١( 
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و كذا إذا انحصر فى غير المأكول (2). و أما إذا نحصر فى النجس 


فعلى الأول: يتعين البناء على حرمةٌ لبس الحرير و سقوط الصلاة» أما الأول: فلاطلاق دليله. و أما الثانى: فلتعذر الصلاهً إما لفقد الشرط 
إن صلى عارياًء أو لوجود المانع إن صلى لابساً للحرير. 
وعلى الثانى: فمقتضى ما دل على وجوب الصلاة الناقصة فى هذه الحال يدور الأمر بين الصلاءٌ عاريا والصلاةٌ متستراً بالحرير» و 
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المتعين الصلاءً عارياء إذ ليس فى العراء إلا فوات التسترء و فى الصلاهٌ فى الحرير خلل المانعية» مضافاً إلى مفسدة الحرمة التكليفية: و 
إلى احتمال عدم حصول التستر به فتكون الصلاةً فاقدة للساتر. و الثانى إن لم يكن أهم فلا أقل من كونه محتمل الأهمية الواجب عقّلا 
تقديمه كمعلوم الأهمية. نعم يشكل الحال لو استلزم العراء فوات الركوع و السجود. فان أهميتهما محتملة كأهمية مفسدة الحرير 
الوضعية و التكليفية» و مع احتمال الأهميهُ فى كل من المتزاحمين يجب الاحتياط بالجمع إن أمكن. و إلا فالتخيير. لكن ذلكك كله 
مبنى على الغض عما ذكرنا أولا من أن أدلة حرمة لبس الحرير تستوجب العجز عن الساتر و إجراء حكم العارى عليه على الخلاف فى 
حكمه. إذ عليه لا مجال للعمل بالاحتمالات المذكورة؛ و لا سيما بملاحظة ما عرفت من الإجماع على إجراء حكم العارى. 

و هذا الكلام بعينه جار فى الذهب و المغصوب و الميته بناء على حرمة لبسهاء و لو بنى على جوازه كان حكمه حكم ما لا يؤكل. 

)١(‏ ما سبق فى الحرير و نحوه مما يحرم فى نفسه غير آت هناء لعدم حرمةٌ لبس غير المأكول حتى تكون تلكك الحرمة موجبة لسلب 
قدرهُ المكلف على لبسه. كى يصدق عدم وجدان الساتر. و قد عرفت أن مقتضى القواعد الأولية سقوط الصلا لتعذرهاء لكن الظاهر 
الإجماع على وجوب 
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الناقصة؛ قال فى المعتبر: «لا يسقط فرض الصلاة مع عدم الساترء و عليه علماء الإسلام». و حينئذ يدور الأمر بين الخلل الحاصل من 
وجود المانع على تقدير لبس غير مأكول اللحم و بين الخلل الحاصل بفقد الساتر فقط على تقدير نزعه» أو مع فوات الركوع و السجود 
لو فرض أن حكم العارى الإيماء» فيرجع حينئذ إلى قواعد التراحم من ترجيح الأهم المعلوم الأهمية؛ و كذا محتمل الأهمية و مع 
التساوى يتخيرء و مع احتمال الأهميهُ فى كل منهما يحتاط بالتكرار مع الإمكان؛ و مع عدمه يتخير فى الاقتصار على أحدهما فى الوقت 
و يؤتى بالآخر بعد خروج الوقت إن لم يمكن الفرد التام و إلا قضى بفعله على إشكال فى وجوب القضاءء لعدم إحراز الفوت بفعل 
الناقص فى الوقت» و أصالة عدم الإتيان بالواجب غير جارية؛ لأنها من الأصل الجارى فى المردد بين ما يعلم الإتيان به و ما يعلم 
عدمه. اللهم إلا أن يقال: الواجب الأولى لم يؤت به قطعاًء و ما أتى به لم يعلم بدليته عنه شرعاًء و يكفى فى وجوب القضاء عدم 
الإتيان بالواجب الأولى مع عدم إحراز سقوط الأمر بفعل البدل» فتأمل جيداً. 

هذا :وسكن أن كال اتسيف عرفت فى الشاألة السادسة عشرة عق قعل الشاتر أند له إطلاق: بحر يدساتزية ما يشكف فى كوته ساتراء 
ففى المقام يدور الأمر بين لبسه فيعلم بالخلل من حيث وجوده. و بين نزعه فلا يعلم بخلل من نزعه؛ لاحتمال عدم كونه ساتراً صلاتياًء 
فتكون الصلاهُ مختلة بفقد الساتر على كل حال نزعه أو لبسه؛ و مع الدوران بين معلوم القادحية و محتملها يترجح الأول عقلاء و لازمه 
وجوب الصلاه عارياً. نعم لو فرض كون نزعه سبباً لفوات الركوع و السجود يدور الأسمر بين فعل المانع و تركك الجزءء و لا ينبغى 
التأمل فى أهمية الثانى فى المقام لركنيته» و مقتضاه لبسه 
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فالأقوى جواز الصلاه فيه )١(‏ و إن لم يكن مضطراً إلى لبسه و الأحوط تكرار الصلاة بل و كذا فى صورة الانحصار فى غير المأكول 
فيصلى فيه ثمّ يصلى عارياً. 


[ (مسألة 4"): إذا اضطر إلى لبس أحد الممنوعات من النجسء و غير المأكولء و الحرير» و الذهبء و الميتة» و المغصوبء قدم النجس على 
الجميع ]| 
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(مسألة 9: إذا اضطر إلى لبس أحد الممنوعات من النجس.ء و غير المأكولء و الحرير» و الذهبء و الميتة» و المغصوبء قدم النجس 
على الجميع (1) ثمّ غير المأكول (7)) 


و الصلاهٌ بالركوع و السجود. إلا أن يدعى أن ظاهر دليل بدلية الإيماء عن الركوع و السجود أن موضوعه عدم وجدان الساتر الذى 
تصح به الصلاهُ فيتحقق موضوع البدليه فى حال انحصار الساتر بما لا تصح به الصلاةً؛ و يكون الحكم العراء و الصلاه عارياً مومياً. 
)١(‏ قد تقدم الكلام فى ذلكك فى أحكام النجاسات. فراجع. 

(0) هذا ظاهر بناء على جواز الصلاةً فى النجس عند الانحصارء فان ذلكك يدل على أهونية النجاسة من غيرها من الموانع التى لا تجوز 
الصلاة فيها مع الانحصار. و أما بناء على وجوب الصلاة عارياً فيشكل التقديم المذكور بعدم ما يوجب الأهميةٌ أو احتمالها. نعم علله 
فى الجواهر- تبعاً لما فى الذكرى- بأن النجاسة مانع عرضى بخلاف غير المأكول. و فيه: 

أن هذا المقدار لا يوجب ذلك. مع إمكان معارضته بصحة الصلاهً فى غير المأكول مع النسيان بخلاف الصلاهٌ فى النجس. 

(9) لجواز لبسه تكليفاً وحرمة لبس ما عداهء ولا مسوغ لمخالفة الحرمة. نعم بناء على جواز لبس الميتة- كما تقدم اختياره من 
المصنف (ره) فى أحكام النجاسات- يشكل وجه تأخيرها عن غير المأكول. اللهم إلا أن يكون مزيد التأكيد فى المنع عن لبسها فى 
الصلاءٌ منشأ لاحتمال 
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ثم الذهب و الحرير» و يتخير بينهما »)١(‏ ثم الميتة (7)) فيتأخر المغصوب عن الجميع (). 


[ (مسألة :)5٠‏ لا بأس بلبس الصبى الحرير] 
(مسألهُ :)6٠‏ لا بأس بلبس الصبى الحرير ()» 


أهميةُ مانعيتها. 

)١(‏ بناء على الترجيح باعتبار عرضية المانعيةُ و ذاتيتها قد يُرجح الحريرء لأن مانعيته من جهة الإبهام؛ و هى جهة عرضية؛ فإن المقدار 
الخاص من الحرير المبهم لو فرض خلطه بالقطن لم يكن مانعاً من الصلاة. 

(؟) يشكل تأخيرها عن الذهب و الحرير لحرمة لبسهما تكليفاًء و مخالفتها بلا مسوغ غير جائزة. 

() لأنه- مضافاً إلى حرمته تكليفاً- من حقوق الناس المقدمة على حقوق الله تعالى» و هذه الكلية و إن لم تكن صحيحة بعمومهاء إلا 
أنها فى المقام غير بعيدة» لكثرة التأكيد فى حرمة الغصب و الظلم و العدوان, لا أقل من اقتضاء ذلكك احتمال الأهمية. 

() أما عدم حرمته عليه: فضرورى. و أما عدم الحرمة على الولى: 

فهو الذى جزم به فى جامع المقاصدء و جعله الأأقرب فى الذكرىء و حكاه عن التذكرة. و جعله فى المعتبر أشبه. و يقتضيه أصل 
البراءة» لعدم دليل على الحرمة؛ و ليس المقام من قبيل ما علم من الشارع كراهة وجوده فى الخارج حتى من الصبيان ليتوجه الخطاب 
إلى أوليائهم بمنعهم عنه كما أشار إلى ذلكك فى الجواهر. و ما 

عن جابر: «كنا ننزعه عن الصبيان و نتركه على الجوارى» )»١١‏ 

إن صح فهو محمول على التورع. 
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مع أنه لا يصلح للحجية. و منه يظهر ضعف القول بالحرمة كما حكى فى المداركك. 


)١(‏ المعتبر الفرع الثالث من المسألهُ الثامنة من المقدمة الرابعة فى لباس المصلى. 
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فلا يحرم على الولى إلباسه إياه. و تصح صلاته فيه )١(‏ بناء على المختار من كون عباداته شرعية. 


[ (مسألة :)١‏ يجب تحصيل الساتر للصلاة] 


( مسألة :)١‏ يجب تحصيل الساتر للصلاة و لو بإجارة أو شراءء و لو كان بأزيد من عوض المثل (؟) ما لم يجحف بماله» و لم يضر 
بحاله. و يجب قبول الهبة أو العارية ما لم يكن فيه حرج. بل يجب الاستعارة و الاستيهاب كذلكك. 


)١(‏ يشكل بأنه خلاف إطلاق 

قوله (ع): «لا تحل الصلاه فى حرير محض» .)١١‏ 

نعم قد يدعى انصرافه- بقرينة مناسبة الحكم و الموضوع- إلى خصوص اللبس المحرم, فاذا حل اللبس لم يكن مانعاً من الصلاة» كما 
تقدم فى صحة الصلاهُ فى الحرير فى الحرب و للنساء. لكن ذلكك لو تمّ اختص بما إذا كان الحل لعدم مقتضى الحرمة- كما فى 
الموردين المذكورين- لا لمزاحمتها بما يوجب الترخيص كالضرورة و للصبىء فالبناء على البطلان أوفق بإطلاق أدلهُ المانعية. نعم لو 
كان دليل بالخصوص على جواز لبسه أمكن التمسكك بإطلاقه المقامى على جواز لبسه فى الصلاة فتأمل جيداً. 

(؟) فان ذلك كله مقتضى إطلاق دليل شرطيته للواجب المطلق الذى يجب تحصيل مقدماته على كل حال. نعم قد يقال: إن الشراء 
بأكثر من ثمن المثل ضرر مالى منفى بقاعدة الضرر فيسقط. و يشكل بأنه يتم لو لم يكن وجوب التستر فى الصلاءٌ من الأحكام 
الضررية؛ إذ حينئذ تكون قاعدة الضرر حاكمة على دليله» مقتضية لتخصيصه بغير صورة لزوم الضرر المالى كما فى سائر الموارد» لكنه 
ليس كذلك, فإنه حكم ضررىء فيكون دليله 


)١(‏ الوسائل باب: ١١‏ من أبواب لباس المصلى حديث: ؟. 
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[ (مسألة !): يحرم لبس لباس الشهرة] 

(مسألة ؟5): يحرم لبس لباس الشهرة )١(‏ بأن يلبس خلاف زيه من حيث جنس اللباسء أو من حيث لونه؛ أو من 

أخص مطلقاً من أدلة القاعدة» فيقدم عليها و يؤخذ بإطلاقه من حيث مراتب الضررء فيجب التستر بأى مرتبة كان لزوم الضرر. نعم إذا 
كان بحيث يجحف بحاله و يضر به يسقط لدليل نفى الحرج؛ فيختص وجوب التستر بما إذا لم يكن حرجياًء و يسقط إذا كان حرجياً. 


و من ذلكك تعرف الوجه فى قوله (ره): «و يجب قبول ..». هذا و لكن الإنصاف يقتضى المنع من كون وجوب التستر من الأحكام 
الضررية نوعاًء فالعمدة فى وجوب الشراء بأكثر من ثمن المثل دعوى الإجماع على وجوبه؛ فتأمل جيداً. 
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() للنهى عنه فى جملةُ من النصوص 

كمصحح أبى أيوب الخزاز عن أبى عبد اللّه (ع): «إن الله يبغض شهرة اللباس» ١١‏ 

0 

مرسل ابن مسكان عنه (ره): «كفى بالمرء خزياً أن يلبس ثوباً يشهره أو يركب دابهُ تشهره' ١‏ 

0 

مرسل عثمان بن عيسى عنه (ع): «الشهرة خيرها و شرها فى النار) «*) 

0 

خبر أبى الجارود عن أبى سعيد عن الحسين (ع): «من لبس ثوباً يشهره كساه اللّه سبحانه يوم القيامة ثوباً من النار» 050 
و 

خبر ابن القداح عن أبى عبد اللّه (ع): «قال أمير المؤمنين (ع): نهانى رسول الله (ص) عن لبس ثياب الشهرة» «8). 


والعمدةٌ المصحح 


.١ من أبواب أحكام الملابس حديث:‎ ١١ الوسائل باب:‎ )١( 

(0) الوسائل باب: ١١‏ من أبواب أحكام الملابس حديث: 7. 

(©) الوسائل باب: ١١‏ من أبواب أحكام الملابس حديث: ". 

(؟) الوسائل باب: ١١‏ من أبواب أحكام الملابس حديث: 8. 

(0) الوسائل باب: ١77‏ من أبواب أحكام الملابس حديث: ه. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» جه ص: 95" 

حيث وضعه و تفصيله و خياطته؛ كأن يلبس العالم لباس الجندى أو بالعكس مثلا و كذا يحرم- على الأحوط- لبس الرجال ما 
يختص بالتساء )١(‏ و بالعكس: و الأحوط تركك الصلاءٌ فيهماء و إن 


الأأولء و الظاهر منه حرمة اللباس الموجب لشهرة لا-بسه بين الناسء و لم أقف عاجلا على كلماتهم فى المقام. نعم ظاهر الرياض و 
مفتاح الكرامة فى مسأل تزيين الرجل بما يحرم عليه عدم الخلاف فى حرمته» لكن صريح الوسائل فى أحكام الملابس الكراهة؛ و لا 
بد من مراجعةٌ كلماتهم. فراجع. 

)١(‏ على الأشهر الأظهر المحتمل فيه الإجماع كما فى الرياض. و يشهد له ما 

عن الكافى عن عمر بن شمر عن جابر عن أبى جعفر (ع): «قال رسول الله (ص) فى حديث: لعن الله المحلل و المحلل له» و من تولى 
غير هوالت هن ادغى تنبا لأ يدرف و المتشييق من الرجال بالشاء و السطبيات مى الساء بالنفال 1714 

. لكن استشكل فيه غير واحد بأن الظاهر من التشبه التذكر و التأنث» كما يشير اليه ما 

عن العلل عن زيد بن على عن على (ع): «أنه رأى رجلا به تأنيث فى مسجد رسول الله (ص) فقال (ع) له أخرج من مسجد رسول الله 
(ص) يا لعن رسول الله (ص». ثمّ قال على (ع): سمعت رسول الله (ص) يقول: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء و المتشبهات 
من النساء بالرجال) 259. 

لكن الاستظهار المذكور غير ظاهر» و ما عن العلل على تقدير حجيته غير ظاهر فى تفسير الحديث المذكور بذلك. نعم تطبيقه على 
مورده يدل على عمومه له. فالبناء على عمومه للتشبه باللباس فى محله. نعم ظاهر التشبه 
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.١ الوسائل باب: 817 من أبواب ما يكتسب به حديث:‎ )١( 
.” (؟) الوسائل باب: /81 من أبواب ما يكتسب به حديث:‎ 
"90 مستمسكك العروةٌ الوثقى» جه ص:‎ 

كان الأقوى عدم البطلان .)١(‏ 


[ (مسألة 7©): إذا لم يجد المصلى ساتراً حتى ورق الأشجار و الحشيش] 
(مسألة *©): إذا لم يجد المصلى ناكرا فى بورق الأشعارى افيس 00 قاة ود الطيدة أو اوت + أو الماء 


فعل مايه تكوق المشابهة بقطد خضولياة فلس الرجل مخصات الساء 'لا رقصد مشابيفين ليس تشبها بهن ولا منهياً عند بل يحتمل 
انصراف النص عن التشبه اتفاقاً فى مدهٌ يسيرة لبعض المقاصد العقلائية. 

)١(‏ لعدم الملازمة بين الحرمة النفسية و المانعية» فلا يصلح دليلها لإثباتها. و ما عن كشف الغطاء من الحكم ببطلان الصلاه به ضعيف. 
(0) قذعرفك فى السالة السادسة عشرة من فصل الساتر ريت خيواز القبشر بها لعتباراء كما عرفك أن الطين لبس ساترا حال 
الاضيار و إن كان سائرا حال الأغنطراردو أن فى الحاق الوتخل و الماء الكدر به إشكالا. نعم لا يبعد إلحاق الوحل به إذا أمكن 
الاطلاء به بنحو يستر البشرةٌ و إن لم يستر الحجمء بناء على ما عرفت من الاكتفاء بذلكك فى صحة الصلاة» كما عرفت أن مقتضى 
الأصل فيما لم يثبت كونه ساتراً و لو اضطرارياً هو الاحتياط بتكرار الصلاة من جهة العلم الإجمالى» فراجع. و أن العمدة فى ساترية ما 
ذكر 

صحيح ابن جعفر (ع) عن أخيه موسى (ع): «عن الرجل قطع عليه أو غرق متاعه فبقى عرياناً و حضرت الصلاة كيف يصلى؟ قال (ع): 
إن أصاب حشيشاً يستر به عورته أتم صلاته بالركوع و السجود, و إن لم يصب شيئاً يستر به عورته أومأ و هو قائم) 17) 

و أما الحفيرة: فهى و إن لم يشملها عموم ذيل الصحيح المذكور يستفاد حكمها من 

مرسلةُ أيوب بن نوح عن بعض أصحابه عن أبى عبد الله (ع): «العارى 


.١ من أبواب لباس المصلى حديث:‎ 0١٠ الوسائل باب:‎ )١( 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» جه ص: 948" 

الكدر أو حفرة يلج فيها و يتستر بها أو نحو ذلكك مما يحصل به ستر العورة )١(‏ صلى صلا المختار قائماً مع الركوع و السجود. 

و إن لم يجد ما يستر به العورة أصلاء فإن أمن من الناظر بأن لم يكن هناكك ناظر أصلاء أو كان و كان أعمىء أو فى ظلمةء أو علم 
بعدم نظره أصلاء أو كان ممن لا يحرم نظره إليه كزوجته أو أمته فالأحوط تكرار الصلاء بأن يصلى صلاه المختار تار و مومياً للركوع 
و السجود أخرى قائماً (؟) و أن لم يأمن من الناظر 


الذى ليس له ثوب إذا وجد حفيرة دخلها و يسجد فيها و يركع» .0١١‏ 
و إرسالها غير قادح: لاعتماد جماعة من الأكابر عليها كالفاضلين و الشهيدين و المحقق الثانى و غيرهم. 
)١(‏ كل ذلكك لإطلاق مفهوم ذيل الصحيح المتقدم. 
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(؟) المشهور- كما عن جماعة كثيرة-: أن من لا يجد ساتراً إن كان أمن من المطلع صلى قائماً مومياً و إلا صلى جالساً مومياً. و 
مستندهم فى ذلك الجمع بين ما دل على وجوب القيام و الإيماء مطلقاً- كصحيح ابن جعفر (ع) المتقدم 

7 

موثق سماعة على رواية التهذيب: «سألته عن رجل يكون فى فلا من الأرض فأجنب و ليس عليه إلا ثوب واحد فأجنب فيه و ليس 
يجد الماء. قال (ع) يتيمم و يصلى عرياناً قائماً يومئ إيماء» 07١‏ 

01 

صحيح عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله (ع) فى حديث: «و إن كان معه سيف و ليس معه ثوب فليتقلد السيف و يصلى قائماً» «* 


- و بين ما دل على وجوب الجلوس و الويماء مطلقاً- 


)١(‏ الوسائل باب: 00٠‏ من أبواب لباس المصلى حديث: ؟. 
(؟) الوسائل باب: 6# من أبواب النجاسات حديث: *. 
(*) الوسائل باب: 0١٠‏ من أبواب لباس المصلى حديث: ؟. 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» جه ص: 791 


كموثق سماعة المتقدم على روايةٌ الكافى 

»)١«‏ حيث رواه 

(قاعدا) 

بدل 

(قائماً) 

7 

مصحح زرارة: «قلت لأبى جعفر (ع): رجل خرج من سفينة عرياناً أو سلب ثيابه و لم يجد شيئاً يصلى فيه فقال (ع): 

يصلى إيماء؛ و إن كانت امرأة جعلت يدها على فرجهاء و إن كان رجلا وضع يده على سوأته. ثم يجلسان فيومئان إيماءء و لا 
يسجدان و لا يركعان فيبدو ما خلفهماء تكون صلاتهما إيماء برؤوسهما ..) ١؟)‏ 

75 

خبر أبى البخترى عن جعفر بن محمد (ع): «من غرقت ثيابه فلا ينبغى له أن يصلى حتى يخاف ذهاب الوقتء يبتغى ثياباً فان لم يجد 
صلى عرياناً جالساً يومئ إيماء» يجعل سجوده أخفض من ركوعها 00 

7 

خبر محمد بن على الحلبى عن أبى عبد الله (ع) فيمن لا يجد إلا ثوباً واحداً فأجنب فيه. قال (ع): «يتيمم و يطرح ثوبه فيجلس مجتمعاً 
فيصلى فيومئ إيماء) 6١‏ 

- بحمل الأول على من أمن المطلع و الأخيرة على غيره بشهادة مرسل الفقيه 

«0) الظاهر اتحاده مع 


مرسل ابن مسكان عن بعض أصحابه عن أبى عبد الله (ع): «فى الرجل يخرج عرياناً فتدركه الصلاةٌ قال (ع): يصلى عرياناً قائماً إن لم 
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بره أحد» فإن رآه أحد صلى جالساً» 2( 
» و مسئده الحسن أو الصحيح 
عن أبى جعفر (ع): «فى رجل عريان ليس معه ثوب. قال (ع): إذا كان حيث لا يراه أحد 


.١ الوسائل باب: 6# من أبواب النجاسات حديث:‎ )١( 
.8 من أبواب لباس المصلى حديث:‎ 0١٠ الوسائل باب:‎ )( 
.١ الوسائل باب: 07 من أبواب لباس المصلى حديث:‎ )*( 
(ع) الوسائل باب: 6# من أبواب النجاسات حديث: ؟.‎ 
الوسائل باب: 00 من أبواب لباس المصلى حديث: ه.‎ )0( 
.*” من أبواب لباس المصلى حديث:‎ 8١٠ الوسائل باب:‎ )©( 
”9/ مستمسكك العروةٌ الوثقى» جه ص:‎ 


فليصل قائماً) )١١‏ 

»وما 

عن نوادر الراوندى: «قال على (ع) فى العارى: إن رآه الناس صلى قاعداًء و إن لم يره الناس صلى قائماً» "7١‏ 

و فى المعتبر: احتمل التخيير بين القيام مومياً و الجلوس كذ لكك و حكاه عن ابن جريح؛ حملا لنصوصهما على التخبير» لضعف ما 
يصلح لشهادة الجمع المشهور بينهاء إذ ما عدا مسند ابن مسكان 

ظاهر الضعفء و أما هو فقد اعترف غير واحد بغرابة ما فيه من روايةُ ابن مسكان عن أبى جعفر عليه السلام» فان المذكور فى ترجمته 
أنه قليل الرواية عن أبى عبد الله (ع) و أنه من أصحاب الكاظم (ع)؛ بل عن يونس أنه لم يسمع عن أبى عبد الله عليه السلام إلا 
حديث: «من أدركك المشعر فقد أدركك الحج) 

»و مرسله كان عن بعض أصحابه عن أبى عبد الله (ع). فالموثوق به أنه مرسل عن أبى جعفر (ع). و فيه: أن المراسيل حجةٌ إذا كانت 
مجبورة بعمل المشهور و لذا قال فى الذكرى فى المقام: «و أما المراسيل فاذا تأيدت بالشهرة صارت فى قوةٌ المسانيد». 

و مثله فى الاشكال ما عن السرائر فى بحث لباس المصلى من تعين القيام و الإيماء مطلقا ترجيحاً لنصوصه على نصوص الجلوس, بناء 
منه على تعارضها و عدم الشاهد على الجمع بينها. و كذا ماعن الصدوق فى الفقيه و المقنع» و السيد فى الجمل و المصباح» و 
الشيخين فى المقنعة و التهذيب من تعين الجلوس و الإيماء مطلقاًء لما ذكر. 

هذا و عن ابن زهرة: أن العريان إذا كان بحيث لا يراه أحد صلى قائماً و ركع و سجد و إلا صلى جالساً مومياً مدعياً عليه الإجماع. و 
جعله. 


.7 من أبواب لباس المصلى حديث:‎ 00٠ الوسائل باب:‎ )١( 
.١ (؟) البحار كتاب الصلاءٌ باب صلاةٌ المرأة حديث:‎ 
"949 مستمسكك العروةٌ الوثقى» جه ص:‎ 
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الأصح فى نجاه العباد» و قواه فى الجواهر للأصلء و خبر الحفيرة 

و 

موثق إسحاق: «قلت لأبى عبد الله (ع): قوم قطع عليهم الطريق و أخذت ثيابهم فبقوا عرا و حضرت الصلاة كيف يصنعون؟ قال (ع): 
يتقدمهم إمامهم فيجلس و يجلسون خلفه فيومئ إيماء للركوع و السجود. و هم يركعون و يسجدون خلفه على وجوههم) ."١‏ 

و للإجماع المنقول و لأن الذى يسوغ له القيام المقتضى لانكشاف قبله الأمن من المطلع فليقتض أيضاً وجوب الركوع و السجود و 
إن استلزم أيضاً انكشاف العورة و لا سيما و ظاهر نصوص التفصيل بين الأمن من المطلع و غيره جواز كشف العورةُ من جهة الصلاة. 
و بذلك يظهر و هن الصحيح و الموثق» لا سيما و كان الثانى مروياً فى الكافى 

(قاعداً) 

بدل 

(قائماً) 

كما عرفت. و الأول موهون بعدم العمل بإطلاقه من حيث الأمن من المطلع و عدمه؛ و باحتمال إرادة أول مراتب الركوع من الإيماء 
فيه» و بظهوره فى لزوم التشهد و التسليم قائماًء و لم يعرف دليل عليه و لا مصرح به. و فى المنع من الإيماء جالساً بدل السجود و لو مع 
عدم بدو العورة مع أنه أقرب إلى هينة الساجد, و لذا حكن فى الذكرى عن السيد الغميدى وجوت الأيماء تجالساً. 

و فيه: أن الأصل لا مجال له مع الدليل حتى لو كان المراد به إطلا-ق دليل وجوب الركوع و السجود. فإنه مقيد بالصحيح. و خبر 
الحفيرة مختص بها. و موثق إسحاق 

مورده المأمومون لا المنفرد. و الإجماع لا حجية فيه مع العلم بمخالفته للواقع. و لا ملازمة بين جواز بدو القبل و جواز بدو الدبر بحيث 
يرفع بها اليد عن ظاهر الدليل. و سقوط اعتبار التستر مسلمء لكن لا يقتضى رفع اليد 


)١(‏ الوسائل باب: 00 من أبواب لباس المصلى حديث: ؟. 
() الوسائل باب: 0١‏ من أبواب لباس المصلى حديث: ؟. 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» جه ص: 6٠١‏ 


عن الصحيح فإنه أيضاً يدل على ذلكك و إن دل على عدم جواز بدو الدبر و مجرد ذلكك لا يوجب وهن الصحيح. و كذا الموثق» و 
روايهُ الكافى 

(قاعداً) 

لا يمنع من التمسكك به و إن كان الكافى أضبطء لما حكى من نص الشيخ فى الاستبصار على رواية الكافى له 

(قاعداً) 

و التفاته إلى ذلكك 

١١‏ و روايته 

(قائماً) 

الظاهر فى اطلاعه على ما يوجب خطأ الكافى» فتأمل. 
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مع أن فى الصحيح كفاية» و لا يقدح فيه عدم العمل بإطلاقه. و احتمال إراد أول مراتب الركوع من الإيماء فيه غريب» و لا سيما 
بملاحظة كونه فى مقابل ما ذكر فى صدره من إتمام الركوع و السجود إذا أصاب حشيشاً و ظهوره فى الإيماء للسجود الذى لا يمكن 
حمله على السجود التام أصلا. 

و كفى به دليلا على لزوم التشهد و التسليم قائماء و على عدم جواز الإيماء جالسا بدل السجود. (و بالجملة): دلالة الصحيح على 
وجوب الإيماء قائماً لا مدافع لهاء فالعمل عليها متعين» و توهينه بعدم ثبوت شهرة العمل به موهون, فان الصحيح حجة و إن لم يعمل 
به المشهور. نعم لو ثبت إعراضهم عنه كان موهوناًء لكنه غير ثابت» بل عرفت شهرة القول بالإيماء شهرة عظيمة و إن اختلف فى 
القعود و القيام و التفصيل. 

هذا و ربما يستشكل فى التفصيل بين الأمن و عدمه مع أن نصوصه تضمنت الفرق بين أن يراه أحد, و أن لا يراه أحدء و بين العنوانين 
فرق ظاهر. و يندفع بأن الظاهر من 

مسند ابن مسكان: «إذا كان حيث لا يراه ..) 

. أن يكون فى مكان هو فى معرض أن يراه أحد, فليحمل غيره عليه. مع قرب احتمال إراده ذلكك منه و لا سيما بملاحظة ما دل على 


وجوب التحفظ فى ستر العورة- يعنى: وجوب التستر مع عدم الأمن- 


)١(‏ الاستبصار باب: ٠١١‏ ذيل الحديث الثانى ج ١‏ صفحة ١188‏ طبع النجف الحديث 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» جه ص: 60١‏ 

المحترم صلى جالساً و ينحنى للركوع و السجود بمقدار لا تبدو عورته (1)» و إن لم يمكن فيومئ برأسه. و إلا فبعينيه (9). 
و يجعل الانحناء أو الإيماء للسجود أزيد من الركوع ()) 


فان ذلكك الارتكاز كقرينة على صرف الكلام إلى ما ذكر. كما أن مقتضى إطلاق النص و الفتوى عدم الفرق بين من يحرم نظره و 
من يحل كالزوجة و الأمة. و به جزم فى كشف الغطاء على ما حكى, لكن لا يبعد دعوى الانصراف إلى الأجنبى؛ لأنه الذى يحرم 
نظره و يجب التستر عنه الملحوظان فى وجوب الجلوس كما استوضحه فى الجواهر؛ و حكاه عن الرياض. 

)١(‏ كما فى الذكرى و عن جامع المقاصد و فوائد الشرائع و غيرهاء لقاعدة الميسور. و فيه: أنه خلاف إطلاق النصء بل لعله خلاف 
ظاهر 

قوله (ع) فى مصحح زرارة: «إيماء برؤوسهما) )١١‏ 

» كما لا يخفى. 

(؟) كما صرح به فى الذكرىء و نص عليه فى الجواهر و غيرهاء لأنه من مراتب الإيماء كما يظهر مما 

ورد فى المريض إذا صلى مستلقياء قال (ع) فيه: «فإذا أراد الركوع غمض عينيه ثم سبح, فاذا سبح فتح عينيه» فيكون فتح عينيه رفع 
رأسه من الركوع ..» ١‏ 

» بناء على اتحاد كيفية الإيماء فى كل مقام يجبء أو أن المقام أولى من المريض كما فى الذكرى. 

(*) كما فى الذكرى نسبته إلى الأصحاب. و يشهد له خبر أبى البخترى المتقدم 

«". لكنه ضعيفء و اعتماد الأصحاب عليه بنحو ينجبر غير ظاهر. و فى الذكرى علله بتحصيل الافتراق. 


(1) تقدم فى صدر التعليقة السابقة. 
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(0) الوسائل باب: ١‏ من أبواب القيام حديث: .١7‏ 
إفرة تقدم ذكره فى صفحة: /اة"؟, 
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و يرفع ما يسجد عليه و يضع جبهته عليه .)١(‏ و فى صورة القيام يجعل بده على قبله (؟) على الأحوط. 
[ (مسألة ؟5): إذا وجد ساتراً لإحدى عورتيه ففى وجوب تقديم القبل» أو الدبر] 
(مسألة عع إذا وجد باكرا الانطدف عووية كني برندوت تقديم القبل» أو الدير» أو التخيير بينهما وجوه. أوجهها: الوسط 6 


)١(‏ كما فى الذكرى و غيرهاء لما ورد فى المريض مما تضمن ذلكك 

ديل هنا أولى كبا عن الذكرى» لكن 

فى صحيح الحلبى فى المريض: «و أن يضع جبهته على الأرض أحب إلى؛ ١‏ 

ميا يظير عه الاشتهاب: 

مع أن فى التعدى منه إلى المقام مع خلو الأخبار عنه إشكالا. 

(0) فقد تضمن ذلكك مصحح زرارة 

» لكنه- مع مخالفته لإطلاق النصوص و الفتاوى- ظاهر فى الستر من جهة الناظرء كما يقتضيه عطف قوله (ع): 

«يجلسان عليه» 

ثم 

الموجب لظهوره فى كونه قبل الصلاةء إذ حمله على كون الستر باليد حال القراءة قائماً ثمّ يبجلسان بعدها للإيماء للركوع و السجود 
غريب لا قائل به» فأصالة البراءة من وجوب الستر باليد محكمة. و به يندفع احتمال كونه من الستر الصلاتى الواجب بعد عدم إطلاق 
دليل وجوب الساتر بنحو يشمله» بل ظاهر النصوص عدمه. 

(*) كما عن البيان احتماله لاستتمام الركوع و السجود بستره» و زاد فى الجواهر بأن الدبر لم يسقط اعتبار مستوريته فى حال من 
الأحوال» بخلاف القبل. و عن الفاضلين و الشهيدين و المحقق الثانى و غيرهم: ترجيح القبل لبروزه» و كونه إلى القبلة» و لأن الدبر 


متفووبالا لعو وعن حواشى 


.١١ من أبواب القيام حديث: ف و‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 
من أبواب القيام حديث: ؟.‎ ١ الوسائل باب:‎ )0( 
607 مستمسكك العروةٌ الوثقى» جه ص:‎ 


الشهيد (ره): أنه احتمل كلا منهما. و ما عدا الأول من وجوه الترجيح غير ظاهر. و الأول إنما يقتتضى وجوب ستر الدبر حال الركوع و 
السجود لا غيره فالبناء عليه متعين» و يتخير فى سائر الأ-حوال. اللهم إلا أن يلزم من نقله من موضع إلى آخر التكشفء فيتعين حينئذ 
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عليه الوضع على الدبر فى جميع الأحوال. و منه يظهر ضعف إطلاق التخيير كما نسب إلى قوم, و قد يظهر من محكى المبسوط. 

تنبيه المرأة العارية حكمها حكم الرجل فى بدلية الإيماء عن الركوع و السجود مطلقاًء لأنها أولى من الرجل بالاحتفاظ على بدو 
العورة مضافاً إلى مصحح زرارة المتقدم 

. و لأجل اختصاصه بصورة عدم الأمن من المطلع- بقرينة ما فيه من الأمر بوضع اليد على الفرج قبل الصلا؛ و وحدةٌ سياقها مع 
الرجل المحمول جلوسه على خصوص الصورة المذكورة- يكون حكمها القيام مع الأ.من, لقاعدة الا-شتراك المعول عليها عند 
الأصحابء كما يظهر من إطلااقهم حكم العارى من دون تعرض لحكم المرأة بالخصوص مما هو ظاهر فى الاتفاق على إلحاقها 
بالرجل؛ بل لعل ذلكك بنفسه كاف فى وجوب القيام عليها مع الأمن كالرجلء و إن كان مقتضى القواعد وجوب الجلوس عليها حيث 
يجب- كما فى التشهد و التسليم- مع التحفظ من بدو العورة. و من ذلكك يظهر أنها لو وجدت ما يستر العورتين وجبت عليها صلاة 
المختار» إذ لا وجه لرفع اليد عن القواعد الأولية حينئذ» و الله سبحانه أعلم. 


(1) تقدم ذكره فى المسألة الثالثة و الأربعين من هذا الفصل. 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» جه ص: 605 


[ (مسألة 64): يجوز للعراهً الصلاهُ متفرقين] 


(مسألة 0*): يجوز للعراهً الصلاة متفرقين (1)» و يجوز بل يستحب لهم الجماعة (؟) و إن استلزمت للصلاء جلوساً و أمكنهم الصلاة مع 
الانفراد قياماً» فيجلسون و يجلس الإمام (*) 


(1) بلا خلااف ولا إشكال فى أصل مشروعية الصلاة فرادى لهم بل عن ظاهر المقنع» و صلاهُ الخوف و المطاردةٌ من الخلاف: 
وجوبها لهم و كأنه لخبر أبى البخترى المتقدم ١١‏ إذ 

فى ذيله- عطفاً على ما سبق-: «فان كانوا جماعة تباعدوا فى المجالس ثم صلوا كذلكك فرادى). 

لكنه- مع ضعفه و إعراض الأصحاب عنه- محمول على إرادة أنهم إذا أرادوا الصلاهُ فرادى فليتباعدوا ليأمنوا من المطلع فيتأتى لهم 
الصلا قياماً. فتأمل. 

(؟) إجماعاً كما عن المنتهى و المختلف و التذكرةٌ و فى الذكرىء لإطلاءق ما دل على استحباب الجماعة فى الصلاة» مضافاً إلى 
النصوص الآتية التى بها يخرج عما دل على وجوب القيام مع الإمكان. 

() المحكى عن النهاية و الوسيلة و المعتبر و المنتهى و الدروس و غيرها: 

أنهم يجلسون جميعاً و يتقدمهم إمامهم بركبتيه فيومئ للركوع و السجود وهم يركعون و يسجدون خلفه. و مقتضى إطلاقهم عدم 
الفرق بين الأمن من المطلع و عدمه؛ اعتماداً منهم على إطلاق 

صحيح ابن سنان عن أبى عبد الله عليه السلام: «عن قوم صلوا جماعة و هم عراةً. قال (ع): يتقدمهم الامام بركبتيه و يصلى بهم جلوساً 
وهو جالس» ١‏ 

3 

موثق إسحاق ابن عمار: «قلت لأبى عبد الله (ع): قوم قطع عليهم الطريق و أخذت ثيابهم فبقوا عراهُ و حضرت الصلاء كيف يصنعون؟ 


فقال لع): يتقدمهم 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإا ماع13 6. الالالالالا صفحة ا/1/١‏ من اعزه0م 


)١(‏ تقدم ذكره فى المسألة الثالثة و الأربعين من هذا الفصل. 

() الوسائل باب: 0١‏ من أبواب لباس المصلى حديث: .١‏ 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» جه ص: 600 

وسط الصف )١(‏ و يتقدمهم بركبتيه و يومئون للركوع و السجود (2. إلا إذا كانوا فى ظلمهُ آمنين من نظر بعضهم 


حكيم» سيد محسن طباطبايى» مستمسكك العروة الوثقى» ١‏ جلد» مؤسسة دار التفسير» قم - ايران» اول» ١6١8‏ ه ق 
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إمامهم فيجلس و يجلسون خلفه فيومئ إيماء بالركوع و السجود و هم يركعون و يسجدون خلفه على وجوههم) ."١١‏ 

لكن لما كان بينهما و بين نصوص وجوب القيام على العارى مع أمن المطلع عموم من وجه؛ دار الأمر بين التصرف فيهما بحملهما 
على صورة عدم الأمن من المطلع و بين التصرف فيها بحملها على خصوص المفرد» و لأجل أن التصرف الأول أقربء لآن الاجتماع- 
غالباً- ملازم لعدم الأمن من المطلع كان التصرف فيهما أولى و كأنه لذلكك اختار جماعة وجوب القيام مع الأمن لظلمة أو عمى أو 
تسوهنا بل عو المداركف و الدخيرة: تسق إلى الأكان وهو فى محلة. 

كدا سي من 

قوله (ع) فى الصحيح: «يتقدمهم الامام بركبتيه) 

و منه يظهر وجه ما بعده. 

(1) كما عن الحلى؛ و نسب أيضاً إلى المقنعة و غيرها. بل فى محكى السرائر الإجماع عليه و أن قول الشيخ (ره): «إن الامام يومئ 
فقط و المأمومين يركعون و يسجدون جلوساً» مخالف للإجماع. انتهى. و فى الجواهر: نسبته إلى القواعد و البيان و المدارك و غيرها 
من كتب متأخرى المتأخرين. و كأنهم اعتمدوا فى ذلكك على إطلاق ما دل على وجوب الإيماء على العارى المعتضد بإجماع الحلى. 
و فيه: أن الإجماع لا يعول عليه مع شهرة الخلا.ف. و إطلاءق ما دل على الإيماء مقيد بالموثق» فإنه أخص مطلقاً منهه و لذا قال فى 
المعتبر: «و هذه- يعنى: الرواية- حسنة» و لا يلتفت إلى من يدعى الإجماع على خلافها». و ما فى الذكرى من استبعاد أن يكون 


)١(‏ الوسائل باب: 0١‏ من أبواب لباس المصلى حديث: ؟. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» جه ص: 608 

إلى بعض فيصلون قائمين صلاه المختار تارهُ و مع الإيماء أخرى )١(‏ على الأحوط. 
[ (مسألة ع6): الأحوط بل الأقوى تأخير الصلاهٌ عن أول الوقت إذا لم يكن عنده ساقو] 


(مسألة 68): الأحوط بل الأقوى تأخير الصلاة عن أول الوقت إذا لم يكن عنده ساتر (؟) و احتمل وجوده فى آخر الوقت. 


[ (مسألة /!1؟): إذا كان عنده ثوبان يعلم أن أحدهما حرير أو ذهب أو مغصوب] 
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(مسألة /ا5): إذا كان عنده ثوبان يعلم أن أحدهما حرير أو ذهب أو مغصوب و الآخر مما تصح فيه الصلاءً لا تجوز الصلاهً فى واحد 
منهما (9), 


للمأمومين خصوصية عن غيرهم من العراة. لا يسوغ رفع اليد عن الموثق و لا سيما بعد اعتماد جماعة من الأساطين عليه. و ما عن 
كشف اللثام من احتمال إرادة الإيماء من قوله (ع): 

«وهم يركعون ..) 

بعيد جداً مخالف للظاهرء فالعمل على الموثق متعين. 

)١(‏ الوجه فى الجمع بين الصلاتين على النحو المذكور قد تقدم فى المسألة الثالثة و الأربعين. 

(5) كما عن السيد و سلاره و مال إليه فى المعتبر. وعن الشيخ فى النهاية: جواز الصلاه فى سعة الوقت. و قد أشرنا مكرراً إلى أن 
إطلاق أدلة البدلية يقتضى جواز البدار لذوى الأعذار. إلا أن مناسبة الحكم و الموضوع و كون البدلية من جهة الاضطرار قرينة على 
إرادةُ جعل البدلية حيث يتعذر الامتثال الاختيارى فى تمام الوقت. و عليه فالصحة فى أول الوقت أو فى أثنائه تدور على استمرار 
الاضطرار إلى آخر الوقتء فان استمر صح الفعل الاضطرارى أول الوقت و إن احتمل حاله ارتفاع الاضطراره و إن لم يستمر لم يصح 
الاضطرارى و إن علم حاله باستمرار الاضطرار. 

(*) لأن العلم الإجمالى بالتكليف بالاجتناب عن الذهب أو الحرير أو 
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بل يصلى عارياً. و إن علم أن أحدهما من غير المأكول و الآخر من المأكول؛ أو أن أحدهما نجس و الآخر طاهر صلى صلاتين .)١(‏ و 
إذا ضاق الوقت و لم يكن إلا مقدار صلاءً واحده يصلى عارياً فى الصورة الأولى (1) و يتخير بينهما فى الثانية. 


المغصوب بعد ما كان منجزاً للواقع موجب عقلا ترك كل من محتملات الواقع فلو صلى فى واحد منها لم يجتزئ بهاء لعدم العذر 
على تقدير الثبوت واقعاً. نعم إذا اتكشف أن ما صلى فيه ليس مانعاً صحت صلاته. لأن حرمة اللبس عقلا من جهة العلم الإجمالى و 
حصول التجرؤ به لا ينافى صحة العبادة و حصول التقرب بها. 

)١(‏ ليحصل له اليقين بفعل الصلاةٌ الصحيحة 

(1) كما فى نجاة العباد. و حكاه فى الجواهر عن بعضء و كأنه لأ-ن العلم الإجمالى بعد ما كان منجزاً للواقم يكون كل واحد من 
محتملاته بمنزلة المعلوم بالتفصيل؛ فكما يصلى عارياً مع الانحصار فى المعلوم كونه من غير مأكول اللحمء كذلك مع الانحصار فى 
محتملات المعلوم بالإجمال. لكن قد يشكل بأن وجوب الصلاهٌ عارياً مع الانحصار بالمعلوم من جهة أنه يصدق أنه لا يجد ساتراً يستر 
به عورته؛ كما أشرنا إليه سابقاًء و لا يصدق ذلك مع العلم الإجمالىء للعلم بوجود الساتر الشرعى أيضاً فى المحتملات» و حينئذ لو 
صلى فى واحد منها فقد احتمل الموافقة و المخالفة» و لو تركهما و صلى عارياً قطع بالمخالفة: فيتعين الأول. و فيه: أن المنع العقلى 
كالمنع الشرعى فى سلب القدرةء فهو لا يقدر على الصلاة فى الساتر الشرعى؛ فقد تحقق المنع العقلى من جهة العلم الإجمالى. نعم فى 
الصورة الثانية لما لم يكن منع عن الصلاهُ فى واحدء بل كان علم بوجوب الصلاءٌ فى واحد 
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[ (مسألة 64): المصلى مستلقياً أو مضطجعاء لا بأس بكون فراشه أو لحافه نجساً أو حريراً] 
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(سألة 6 : المضاى ممكلتيا أو مقطيعاء لد باس بكرة فراشةه أو لشاف تحبا أو سريرا أو من غير الماكول:1) ذا كان لدساتر 
غيرهما. و أن كان يتستر بهما أو باللحاف فقط فالأحوط كونهما مما تصح فيه الصلاة (). 


مردد. وجب عليه أن يصلى فى واحد من باب الاحتياط. لكن فى الاكتفاء به عن القضاء إشكالاء إذ لا دليل على سقوط التكليف 
بالصلاةٌ التامة» و الجهل لا يوجب ساب القدرة عليهاء فيجب عليه بعد الوقت إتيان الصلاةً بالثوب الآخرء أو فى ثوب معلوم أنه من 
مأكول اللحمء أو معلوم الطهارةٌ؛ ليحصل له اليقين بالفراغ. 

)١(‏ لعدم صدق اللبس فيما ذكرء و لا الصلاةً فيه. 

(؟) كأنه لاحتمال صدق الصلاة فيه. لكنه غير ظاهرء إذ الفارق بين الصورتين لا يقتضى الفرق بينهما فى ذلكك. نعم يمكن أن يقال: 
لما لم يكن إطلاق فى دليل الساتر يصلح أن يستدل به على ساترية ما يشكك فى ساتريته لا يجوز التستر بالحرير» و ما لا يؤكل لحمه 
فى هذا الحال» للشكك فى كونهما من الساتر و قاعدة الاشتغال تقتضى الاحتياط بالتستر بغيرهما. 

و أما النجس: فلما علم أنه ساتر فى نفسه لو لا النجاسة» فالشكك يرجع إلى الشكك فى مانعية النجاسة فى هذه الحالء و الأصل البراءة» 
و ما دل على عدم جواز الصلاه فى النجس لا مجال للتمسكك به لأن الكلام مبنى على عدم صدق الصلاة فى النجس. اللهم إلا أن 
يدعى عدم وجوب التستر على المضطجع أو المستلقى مع وضع الغطاء عليه: لا أن الغطاء ساتر له» و إلا فلا يمكن دعوى كونه متستراً 
من تحته بالأرض التى افترشهاء فكما لا يجب عليه التستر من تحت لا يجب التستر من فوق مع التغطىء و أدلة 
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[ (مسألة 59): إذا لبس ثوباً طويلا جداً] 


(مسألة 8*): إذا لبس ثوباً طويلا جداً و كان طرفه الواقع على الأرض غير المتحركك بحركات الصلاة نجساً أو حريراً أو مغصوباً أو مما 
لا يؤكل؛ فالظاهر عدم صحة الصلاة ما دام يصدق أنه لابس ثوباً كذائياً .)١(‏ نعم لو كان بحيث لا يصدق لبسه؛ بل يقال: لبس هذا 
الطرق منت كنا إذا كان طرله عشرين ذراعاة ولس يمقدار ذراعين مه أو غلاقة و كان الطرق الآخر مبا لا تجوز الصبلاة ف فل 


بأس 4 
[ (مسألة :)3٠‏ الأقوى جواز الصلاهٌ فيما يستر ظهر القدم] 
(مسألة :)5١‏ الأقوى جواز الصلاة فيما يستر ظهر القدم و لا يغطى الساق (؟) كالجورب و نحوه. 


وجوب التستر غير شاملهُ لمثله. لكنه مجال تأمل ظاهر. 

)١(‏ هذا لا يتم فى المخغصوب. إذ لا دليل على مانعيته بالخصوص. و إنما هى على تقدير القول بها من جهة المنافاة لقصد التقرب؛ و 
ذلكك يختص بما إذا كانت الصلاه فيه تصرفاً فيه. و الواقع على الأرض الذى لا يتحركك بحركات المصلى لا يصدق على الصلاءً فيه 
أنها تصرف فيه فلا وجه لبطلان الصلاهُ فيه و إن صدق أنه لابس له أو أنه صلى فيه. و أما فى الذهب فقد عرفت أن موضوع المانعية 
هو موضوع الحرمة. فإذا كان مثله لبساً محرماً أبطل. و أما ما لا يؤكل لحمه و الحرير: فالمانعية دائرة مدار الصلاءٌ فيه. لا مدار اللبس 
له. فجعل الجميع دائراً مدار اللبس غير ظاهرء إلا أن يراد ما ذكرنا. 
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(1) كما عن العلامة فى المنتهى و التحرير» و المحقق و الشهيد الثانيين» و الميسى و المداركك و المفاتيح؛ و نسب أيضاً إلى المبسوط 
و الوسيلة و غيرهاء و عن المفاتيح: نسبته إلى أكثر المتأخرين, و عن البحار: أنه أشهر. 
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للأصلء و لما 

عن الاحتجاج أن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميرى كتب إلى صاحب الزمان- عجل الله تعالى فرجه-: «هل يجوز للرجل أن 
يصلى و فى رجليه بطيط لا يغطى الكعبين أم لا يجوز؟ فوقع (ع): 

.)١١ جائز)‎ 

و البطيط- كما فى القاموس- رأس الخف بلا ساق. 

لكن الاستدلال به يتوقف إما على كون المراد بالكعبين العظمين فى جانبى الساقء أو على كون المراد مما لا يستر ظهر القدم مالا 
يستر تمامه و لا بعضه. 

هذا و التشدورب: إلى كبراء الأصبحاب» أو المشهوره أو الأشيرة أو مدعت الأكتر أو أكثر القدماء: المنع» و إن كانت النسبة إلى جماعة 
لا تخلو من خدشة. لأن المنقول عنهم الاقتصار على خصوص الشمشكك و النعل السندية. (و كيف كان) فاستدل للمنع 

بالمرسل عن الوسيلة: «روى أن الصلاه محظورة فى النعل السنديةٌ و الشمشكك» )7١‏ 

عو 

خبر سيف ابن عميرة: «لا يصلى على جنازةٌ بحذاء) 79. 

بناء على أن صلاتها أوسع. و بما فى المعتبر و عن التذكرة من عدم فعل النبى (ص) و الصحابة و التابعين» و 

لقوله (ص): «صلوا كما رأيتمونى أصلى» «6). 

و الجميع كما ترى, إذ المرسل قاصر السند, و لا سيما مع عدم عمل مرسله به» و مجرد الموافقة لفتوى المشهور غير جابرة» و اعتمادهم 
عليه غير ثابت. مع أنه لا يظهر منه دلالة على المقام؛ إذ من الجائز أن يكون وجه المنع فى مورده عدم التمكن من وضع الإبهامين على 
الأرض. و خبر سيف بن عميرة 


- مع قصوره سندا- غير معمول بظاهره. كما فى الجواهر و غيرها. و عدم 


)١(‏ الوسائل باب: 78 من أبواب لباس المصلى حديث: ؟. 

(5) الوسائل باب: 8” من أبواب لباس المصلى حديث: 7و الوسيلة صفحة: .١١‏ 
(") الوسائل باب: 75 من أبواب صلاة الجنازة حديث: .١‏ 

(©) كنز العمال ج: ‏ حديث: 11987. 
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[فصل فيما يكره من اللباس حال الصلاة] 


فصل قيما يكره من اللباس مخال الصلاة و هى أمؤرة (أحدها): الوب الأسوده بشى للساء عدا الكت و العمامة و الكساءة و منه العباءة: 
و المشبع منه أشد كراهة. و كذا المصبوغ بالزعفران أو العصفرء بل الأولى اجتناب مطلق المصبوغ. (الثانى): الساتر الواحد الرقيق. 
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(الثالث): الصلاة فى السروال وحده و إن لم يكن رقيقاً. 
كما أنه يكره للنساء الصلا فى ثوب واحد و إن لم يكن رقيقاً. 
(الرابع): الاتزار فوق القميص. (الخامس): التوشح. و تتأكد كراهته للإمام» و هو إدخال الثوب تحت اليد اليمنى و إلقاؤه على المنكب 


فعل النبى (ص) مع أنه لا شاهد عليه- أعم من المنعء و النبوى يختص بما يظهر أن فعله (ص) أو تركه له بعنوان كونه دخيلا- فى 
الصلاة» فما لم يحرز ذلك لا مجال للتمسكك به و منه ما نحن فيه لو سلم تركه (ص) له كما هو ظاهر. فالبناء على الجواز قوى. نعم لا 
بأس بالقول بالكراهة بناء على تمامية قاعدة التسامح, و جريانها بمجرد فتوى الفقيه و لو كان المفتى به الكراهة. و إن كان الجميع 
محل إشكالء و القول بالكراهة فى خصوص الشمشكك و النعل السندية لقاعدة التسامح يتوقف على عدم المانع من لبسهماء و هو 
يتوقف على تحقيق المراد منهماء و هو غير حاصل لنا فعلا و اللّه سبحانه العالم بحقائق الأمور. 
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فى العمامةٌ المجردة عن السدل و عن التحنكك أى: التلحى. و يكفى فى حصوله ميل المسدول إلى جهة الذقن. و لا يعتبر إدارته تحت 
الذقن و غرزه فى الطرف الآخرء و إن كان هذا أيضاً إحدى الكيفيات له. (السابع): اشتمال الصماء بأن يجعل الرداء على كتفه و إدارة 
طرفه تحت إبطه و إلقائه على الكتف. 

(الشامن»: التحزم للرجل. (التاسع): النقاب للمرأة إذا لم يمنع من القراءة» و إلا أبطل. (العاشر): اللثام للرجل إذا لم يمنع من القراءة. 
(الحادى عشر): الخاتم الذى عليه صورة. (الثانى عشر): استصحاب الحديد البارز. 

(القالث غشر): لبسن النساء الخلخال الذى له صوت: 

(الرابع عشر): القباء المشدود بالزرور الكثيرة أو بالحزام. 

(الخاموى ضف الماذة لول الأزواى (الناسن عشر ): 

لباس الشهرةٌ إذا لم يصل إلى حد الحرمة» أو قلنا بعدم حرمته. 

(السابع عشر): ثوب من لا يتوقى من النجاسة خصوصاً شارب الخمر. و كذا المتهم بالغصب. (الثامن عشر): 

ثوب ذو تماثيل. (التاسع عشر): الثوب الممتزج بالابريسم. 

(العشرون): ألبسةٌ الكفار و أعداء الدين. (الحادى و العشرون): 

الثوب الوسخ. (الثانى و العشرون): السنجاب. (الثالث و العشرون): ما يستر ظهر القدم من غير أن يغطى الساق. 

(الرابع و العشرون): الثوب الذى يوجب التكبر. (الخامس و العشرون): لبس الشائب ما يلبسه الشبان. (السادس و العشرون): 

الجلد المأخوذ ممن يستحل الميتة بالدباغ. (السابع و العشرون): 
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الصلاهُ فى النعل من جلد الحمار. (الثامن و العشرون): الثوب الضيق اللاصق بالجلد. (التاسع و العشرون): الصلاءٌ مع الخضاب قبل أن 
يغسل. (الثلاثون): استصحاب الدرهم الذى عليه صورة. (الواحد و الثلاثون): إدخال اليد تحت الثوب إذا لاصقت البدن. (الثانى و 
الثلاثون): الصلاهً مع نجاسة ما لا تتم فيه الصلاة» كالخاتم و التكة و القلنسوة و نحوها. 

(الثالث و الثلاثون): الصلاه فى ثوب لاصق وبر الأرانب أو جلده مع احتمال لصوق الوبر به. 


[فصل فيما يستحب من اللباس] 
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فصل فيما يستحب من اللباس و هى أيضاً أمور: (أحدها): العمامةُ مع التحنكك. 

(الثانى): الرداء خصوصا للإمام» بل يكره له تركه. 

(الثالث): تعدد الثياب» بل يكره فى الثوب الواحد للمرأة كما مر. (الرابع): لبس السراويل. (الخامس): أن يكون اللباس من القطن أو 
الكتان. (السادس): أن يكون أبيض (السابع): لبس الخاتم من العقيق. (الثامن): لبس النعل العربية. (التاسع): ستر القدمين للمرأة. 
(العاشر): ستر الرأس فى الأمةٌ و الصبية و أما غيرهما من الآناث فييجب كما مر (الحادئ غشر). لبس أنظلف ثيابه. (الثائى عشر): 
استعمال الطيب ففى الخبر ما مضمونه: الصلاةً مع الطيب تعادل 
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سبعين صلاة. (الثالث عشر): ستر ما بين السرة و الركبة. 

(الرابع عشر): لبس المرأةُ قلادتها. 


[فصل فى مكان المصلى] 
اشارة 


فصل فى مكان المصلى و المراد به ما استقر عليه )١(‏ و لو بوسائط» و ما شغله فصل فى مكانه المصلى 


)١(‏ حكى عن جماعة- منهم فخر الدين و جامع المقاصد و الأردبيلى- التصريح بأن المكان فى عرف الفقهاء مشترك بين معنيين: 
أحلهها باعتبار إباحته» و الآخر باعتبار طهارته. قال فى جامع المقاصد: «و من شروط الصلاةٌ المكان المخصوص بالاتفاق» و يراد به 
باعتبار إباحة الصلاة فيه و عدمها: 

الفراغ الذى يشغله بدن المصلى أو يستقر عليه بوسائط, و باعتبار اشتراط طهارته و عدمه ما سنذكره بعد إن شاء الله تعالى. و الشارح 
الفاضل ولد المصنف عرف المكان باعتبار الأول فى نظر الفقهاء بأنه ما يستقر عليه المصلى و لو بوسائطء و ما يلاقى بدنه و ثيابه» و ما 
يتخلل بين مواضع الملاقاةً من موضع الصلاة» كما يلاقى مساجده و يحاذى بطنه و صدره). و أورد عليه فيما عن جامع المقاصد و 
الروض و المداركك و غيرها بأنه يقتضى بطلان صلاهً ملاصق الحائط المخغصوب كما فى المداركك, و كذا واضع الثوب المخغخصوب 
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الذى لا هواء له بين الركبتين و الجبهة إذ الأول مما يلاقى بدنه و الثانى مما يتخلل بين مواضع الملاقاة. و لأجل ذلكك عدل الجماعة 
عن تعريفه بذلكك إلى تعريفه بأنه الفراغ الذى يشغله بدن المصلى أو يستقر عليه و لو بوسائط الراجع إليه تعريف المتن. و فيه: أن 
الاشكال الأول غير ظاهرء لأ-ن المراد من اسم الموصول فى التعريف المكان بما له من المفهوم العرفى و هو لا ينطبق على الجدار 
الملاصق لبدن المصلى. و كان الأولى إبدال الاشكال المذكور بأن لازمه صحة الصلاهً فى الفضاء المغصوب إذا كان القرار مباحاً مع 
المقدار الذى يتخلل بين مواضع الملاقاة. 

ثم إنه قد استشكل فى التعريف الثانى فى جامع المقاصد بأن لازمه صحة الصلاة تحت السقف و الخيمة المغصوبين و نحوهما. و 
أجاب بأن الفساد لو سلم ليس لعدم إباحةٌ المكانء بل لأنه تصرف فى المغصوب. أقول: سيأتى إن شاء الله منع صدق التصرف فى 
الخيمة بالصلاة تحتهاء و كذا السقفء وعدم بطلا-ن الصلاء على سطح الجدار إذا كان فى أساسه حجر مغصوب, لعدم صدق 
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هذا و عن الإيضاح و فى المدارك تعريفه باعتبار الطهارةٌ بما يلاقى بدنه و ثوبه. و ربما فسر بما يكون مسقط كل البدنء أو بما هو 
مسقط أعضاء السجود. 

و حيث أن لفظ المكان لم يقع فى لسان دليل معتبر فى المقامين- أعنى شرطى الإباحة و الطهارة- فلا يهم التعرض لتحقيق مفهومه و 
معناه» و ذكره فى معاقد الإجماعات على اشتراط الإباحة لا يقتنضى ذلكك أيضاء للعلم بأن مراد المجمعين منه ما يكون التصرف فيه 
متحداً مع الصلاة» و لو بلحاظ بعض أجزائهاء بحيث يكون تحريمه تحريماً لها. فالعمدة حينئذ تشخيص 
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من الفضاء فى قيامه» و قعوده؛ و ركوعه؛ و سجوده. و نحوها. 


و يشترط فيه أمور. 


[ (أحدها): إباحته] 
اشارة 
(أحدها): إباحته» فالصلاء فى المكان المغصوب باطلةٌ .)١(‏ 


مصاديق ذلك المفهوم ليترتب عليه الحكم بالبطلان. هذا من حيث الإباحة. 

و أما من حيث الطهارة فالمرجع فى تحقيقه الأدلة الدالة على اعتبار الطهارة و أن الموضوع فيها خصوص مسجد الجبهة؛ أو موضع 
المساجدء أو موضع تمام بدن المصلىء و سيأتى الكلام فى ذلكك إن شاء اللّه. 

)١(‏ للإجماع محكيه و محصله؛ صريحاً و ظاهراً مستفيضاً إن لم يكن متواترأء كما فى الجواهر. و فى مفتاح الكرامة: حكاية الإجماع 
عليه ظاهراً عن نهاية الأحكام؛ و الناصرية» و المنتهىء و التذكرة و المدارككء و الدروسء و البيان» و جامع المقاصدء و الغرية. قال فى 
جامع المقاصد: «تحرم الصلاهُ فى المكان المغصوب بإجماع العلماء إلا من شذء و تبطل عندنا و عند بعض العامة). و قريب منه ما فى 
المدارك, ثم قال: «لأسن الحركات و السكنات الواقعة فى المكان المغصوب منهى عنها كما هو المفروضء فلا تكون مأموراً بها 
ضرورة انتعسالة كرق الشىم الواحد عأمورا بد ورمتهيا عنه دو تحوة ماقن غيرهاء 

أقول: امتناع اجتماع الأمر و النهى بمجرده غير كاف فى بطلان العبادة» لإمكان التقرب بالملاكء إذ المصحح للعبادة لا ينحصر بالأمر. 
و لذا بنى على صحةٌ الضد المهم إذا زاحمه الضد الأهم بناء على امتناع الترتب مع أنه لا يعقل الأمر بالضدين المتزاحمين» فليس الوجه 
فى صحته إلا البناء على إمكان التقرب بالملاكك» كما هو محرر فى مسألةٌ الضد من الأصول. 

فالعمدهٌ فى بطلان العبادةٌ فى مسألةُ الاجتماع عدم إمكان التقرب بما هو 
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معصية؛ لأن القرب و البعد ضدان لا يجتمعان و لأجل أن المعصية مبعدهُ يمتنع أن تكون مقربة. و لو كان الملاك صالحاً لأن يتقرب 


به. 
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نعم يبقى الكلام فى المقدمة الأولى من أن أجزاء الصلاه تتحد مع الغصب فى الخارجء فتكون محرمة: فإنها لا تخلو من إشكالء إذ 
الأقوال منها- مثل تكبيرة الافتتاح و القراءه و التسبيح و التشهد و التسليم- من قبيل الكيفيات القائمة بالصوتء. تحدث بواسطة حركات 
اللسان» و الكيفية ليست من التصرف فى المغصوب فتحرم, و لو سلم أنها عين حركات اللسان فشمول ما دل على حرمة التصرف فى 
المغصوب لمثلها محل إشكالء بل منعه غير واحد من المحققين. 

و أما القيام و الجلوس و الركوع: فقد عرفت فى مبحث اللباس أنها هيئات قائمة بالبدن نظير الاستقامةُ و الانحناء» و ليست عبار عن 
النهوض و الهوى لتكون من التصرف فى المغصوب المحرم. 

و أما السجود: فهو الانحناء الخاص مع مماسة الجبهة للأرضء و الانحناء من قبيل الهيئة التى قد عرفت أنها ليست متحدة مع التصرف 
المحرم, و أما المماسة» فإنما هى تصرف فى المتماسين فاذا كانا مباحين كانت مباحة. 

(و دعوى): أن المأخوذ فى السجود الوضعء و هو لا يصدق إلا بأن يكون رفع» فمقدار من الهوى- و هو ما يكون قبيل وصول الجبهة 
إلى الأرض- داخل فى حقيقة السجود. فاذا كان حراماً- لأنه تصرف فى المغصوب- امتنع التعبد به. (مندفعة): بمنع ذلكك جداًء بل 
الوضع ليس إلا نفس المماسة للأرض على النحو المخصوصء و لذا يصدق على البقاء بعين صدقه على الحدوثء فلو وضع جبهته 
على الأرض ساعة فهو فى كل آن ساجد بعين السجود الذى ينطبق فى الآن الأول مع أنه فى الآن الثانى 
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لا يكون الوضع عن رفعء و انسباق ذلك إنما يكون من جهة أن صرف الوجود مسبوق بالعدم. 

و منه يظهر الحال فى دعوى ذلك فى الركوع. نعم يعتبر فى الركوع الواجب فى الصلاة أن يكون عن قيام؛ و ذلكك لا يقتضى كون 
الهوى داخلا فى حقيقته..و من ذلكك يظهر أن من سسجد على أرض مغصوية بطل سجوده و إن كان الفضاء مباحا لهه و من سيجد غلى 
أرض مباحة صح سجوده و إن كان الفضاء مغصوباًء فمن صلى فى الدار المغصوبة لا تفسد صلاته إلا إذا كان وضع جبهته و مساجده 
على مر افيا ضرفا قن المغصوت. 

فان قلت: يعتبر فى الصلاة القرار على شىء و لو كان مثل الطيارات الجوية الدائرة الاستعمال فى هذه الأعصارء فمن صلى فى الهواء 
بين السماء و الأرض لا تصح صلاته لفقد القرار» و حينئذ فالصلا فى الدار المغصوبة باطلة؛ لاتحاد القرار على الأرض فى القيام 
الجلوس و الركوع مع التصرف فى المغصوب. 

قلت: لو سلم اعتباره فلا دليل على كونه بنحو الجزئية» و لِمَ لا يكون بنحو الشرطية؟ و شروط العبادة- من حيث هى شروط عبادة- لا 
يعتبر فيها التقرب» فكونه محرماً- لأنه تصرف فى المغصوب- لا يقتضى فساد الصلاه كما هو ظاهر. فينحصر الحكم ببطلان الصلا فى 
المغصوب بما لو كان وضع المساجد على محالها تصرفاً فيه فلو اتفق عدم كونه كذلكك لم يكن وجه للفساد. كما لو صلى على 
تخت مملوك مثبت فى الدار المغصوبةٌ بناء على عدم كفايةٌ الاعتماد على المغصوب فى صدق التصرف فيه. 

و لأجل ذلكك قد يشكل إطلاق الأصحاب اعتبار إباحة المكان فى صحة الصلاة. و الاعتماد على الإجماعات المنقولة أشكلء لوضوح 
مستند المجمعين 
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سواء تعلق الغصب بعينه أو بمنافعه »)١(‏ كما إذا كان مستأجراً و صلى فيه شخص من غير إذن المستأجر و إن كان مأذوناً من قبل 
المالكء أو تعلق به حق» كحق الرهن (؟) و حق غرماء الميت (")» 
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ولا سيما مع نقل الخلاف عن الفضل بن شاذان» بل ظاهر محكى كلامه أن القول بالصحة كان مشهوراً بين الشيعة كما اعترف به فى 
محكى البحار. 

و أشكل منه الاستدلال عليه برواية إسماعيل الجعفى 

و المرسل عن تحف العقول 

المتقدمين فى مبحث اللباس» فراجع. و بالمرسل 

عن غوالى اللثالى عن الصادق (ع) و فيه: «بل نبيح لهم المساكن لتصح عبادتهم) .)١١‏ 

فان ضعف السند من غير جابر و قصور الدلالة مانع عن صلاحية الاستدلال كما لا يخفى. هذا و الانصاف أن التشكيكك فى الإجماع 
فى غير محله» كيف؟ 

وقد اتفقوا على شرطية الإباحة مع اختلا-فهم فى جواز اجتماع الأنمر و النهى و امتناعه» فأفتى بشرطية الإباحة من لا يقول بامتناع 
الاجتماع؛ ولا يعارض ذلكك خلاف الفضل و لا نقله» فلاحظ كلماتهم فى شرطيةٌ الإباحة فى الصلاهً و كلامهم فى مبحث الاجتماع 
تراهم متفقين على الأول مختلفين فى الثانى. 

)١(‏ لعدم الفرق فى حرمة التصرف بين المذكورات. 

() للدليل الدال على حرمة تصرف الراهن فى العين المرهونة بدون إذن المرتهنء و العمدٌ فيه الإجماع المستفيض النقل و النص» و 
إلا فحق الراهن بنفسه لا اقتضاء له فى ذلكك. 

(*) هذا بناء على أن المال المقابل للدين باق على ملكك الميت أو 


)١(‏ مستدرك الوسائل باب: من أبواب الأنفال حديت: ؟ 
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وحق الميت إذا أوصى )١(‏ بثلثه و لم يفرز بعد و لم يخرج منه» وحق السبق كمن سبق إلى مكان من المسجد أو غيره فخصبه منه 
غاصب على الأقوى (5)» و نحو ذلكك. و إنما تبطل الصلاةُ 


بحكم ملكه كما هو المنسوب إلى جماعة كثيرة» و لعله الظاهر الذى يقتضيه ما دل من النصوص على الترتيب بين الكفن و الدين و 
الوصية و الميراث 1١‏ المقدم على عموم ما دل على إرث الوارث ما تركك الميت ظاهراًء لأن التصرف فيه تصرف فى مال الغير بغير 
إذنه. و أما بناء على أنه مملوكك للوارث و يتعلق به حق الغرماء- كما هو مذهب جمع من المحققين» و اختاره فى الجواهر- فلا يخلو 
من إشكالء لأن التصرف بمثل الصلا ليس منافياً لحقهم, إذ ليس هو أعظم من حق المرتهن الذى قد عرفت أنه لا اقتضاء له فى نفسه 
للمنع عن التصرف وو لا الدليل الخاص. و تمام الكلام فى المسألة موكول إلى محله من كتاب الحجر. 

)١(‏ فان المال الموصى به باق على ملكك الميت» فلا يجوز التصرف فيه بغير إذن وصيه. هذا لو أوصى بجزء مشاع» و لو أوصى بنحو 
الكلى فى المعين- كعشرة دراهم من تركته- لم يكن مانع من التصرفء كما لو باع عشرة على النحو المذكورء فإنه يجوز للبائع 
التصرف فيما زاد على العشرة» لعدم منافاة ذلك لحق المشترى. 

() كما هو ظاهر جماعة؛ بل المشهور, و عن جامع المقاصد. 

والكفاية: أنه الوجه. و ايقتضيه ظاهر النض أيضاًء 

ففى مرسل محمد بن إسماعيل عن أبى عبد الله (ع) قلت له: «نكون بمكة أو بالمدينة أو الحيرةً أو المواضع التى يرجى فيها الفضل 
فربما خرج الرجل يتوضأً فيجىء آخر 
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)١(‏ يأتى ذكر بعضها فى المسأله الرابعة عشرةٌ من هذا الفصلء و تقدم ذكر بعضها فى المسألةُ التاسعه عشرة من مبحث التكفين فى 
الجزء الرابع. 
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فيصير مكانه. قال (ع): من سبق إلى موضع فهو أحق به يومه و ليلته» ١١‏ 

و 

خبر طلحة بن زيد: «قال أمير المؤمنين (ع): سوق المسلمين كمسجدهم فمن سبق إلى مكان فهو أحق به إلى الليل» .)7١‏ 

وعن التذكرة: «لو دفعه عن مكانه أثم و حل له مكثه فيه و صار أحق من غيره بها. 

واف الحواه: «أماعق السبق فى المشمركات- كالمسجد و تدر فقن بطلكة الصلاة خضبه وعدنه وجيهاةه يل قرلان» أقراهما 
الثانى» وفاقاً للعلامة الطباطبائى فى منظومته؛ لأصالة عدم تعلق الحق للسابق على وجه يمنع الغير بعد فرض دفعه عنه. سواء كان هو 
الدافع أم غيره؛ و إن أثم بالدفع المزبور لأولويته» إذ هى أعم من ذلك قطعاً. و ربما يؤيده عدم جواز نقله بعقد من عقود المعاوضة 
مضافاً إلى ما دل على الاشتراكك الذى لم يثبت ارتفاعه بالسبق المزبور» إذ عدم جواز المزاحمة أعم من ذلككء فتأمل». 

و فيه: أن الأصل لا مجال له مع النص. و عدم جواز النقل بعقد المعاوضة غير ثابت» و لو سلم فهو أعم من نفى الحق, إذ ليس من 
لوازم الحق جواز النقل إلى الغير» إذ لا دليل عليه. نعم جواز الاسقاط من لوازمه؛ و هو بلا مانع. مضافاً إلى أنه لم يتضح اقتضاء 
الأولوية لحرمة الدفع؛ و لو علل الحرمة بأن الدفع عدوان على نفسه كان أولى. و المناقشه فى النص بضعف السند- لإرسال الأول و 
ضعف طلحة- يمكن اندفاعها أولا: بظهور الاعتماد عليهما فى الجملة. و ثانياً: أن الظاهر من محمد بن إسماعيل أنه ابن بزيع الذى هو 


.١ الوسائل باب: 05 من أبواب أحكام المساجد حديث:‎ )١( 
.7 الوسائل باب: 07 من أبواب أحكام المساجد حديث:‎ )0( 
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الظاهر عند الإطلاق فى أحمد بن محمد بن عيسى الأشعرى الذى أخرج أحمد ابن محمد بن خالد البرقى من (قم) لأنه يروى عن 
الضعفاء و يعتمد المراسيل و طلحة قيل: إن كتابه معتمد؛ و الراوى عنه هذا الحديث جماعة من الأعيان» و منهم ابن عيسى المتقدم» و 
لعل هذا المقدار كاف فى إدخال الروايتين تحت خبر الثقة. و أضعف من ذلكك المناقشة فى الدلالة من جهة أن الأحقيةُ فى المقام 
يراد منها مجرد الأولوية بقرينة صيغة التفضيلء لا كما فى موارد الحقوق مثل ملكك الانتفاع كى يكون التصرف فى المكان تصرفاً فى 
حق الغير. إذ يدفعها أيضاً: أن صيغة التفضيل تستعمل كثيراً مع عدم الاشتراكك فى المبدأ نظير ما ورد من أن الزوج أحق بزوجته؛ و 
الميت أحق بماله ما دام فيه الروح؛ و نحو ذلكك. (و بالجملة): دلالة الكلاسم على منع الغير من التصرف ظاهرة و منعها مكابرة» و 
الحمل على الاستحباب محتاج إلى قرينة صارفة» و هى مفقودة. 

نعم قد يوهنهما عدم ظهور العمل بالتحديد المذكور فيهماء و تعارضهما فيه» و عدم ظهور القول بإطلاقهما من حيث وجود الرجل و 
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عدمه بل و إطلاق الثانى من حيث نيةُ العود و عدمها. قال فى الجواهر: «لا خلاف و لا إشكال فى سقوط الحق لو قام مفارقاً رافعاً يده 
عنه. و قال فيها أيضاً: «لا خلاف فى سقوط حقه مع عدم الرجل و إن نوى العود و كان قيامه لضرورة من تجديد طهارة و نحوها'. 
نعم حكى بعد ذلكك عن التذكرة القول بثبوته. أما إذا كان القيام لغير ضرورة فلا ريب ولا خلاف فى سقوط حقه كما فى الجواهر 
أيضاً. (و بالجملة): مراجعة كلامهم فى كتاب الاحياء تقتضى البناء على وهن الحديثين لو جمعا شرائط الحجيةُ فى أنفسهماء فراجع. 
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إذا كان عالماً عامداًء و أما إذا كان غافلا أو جاهلا أو ناسياً فلا تبطل .)١(‏ نعم لا يعتبر العلم بالفساد. فلو كان جاهلا بالفساد مع علمه 
بالحرمة و الغصبية كفى فى البطلان. و لا فرق بين النافلة و الفريضة فى ذلكك (؟) على الأصح. 


نعم لا خلاف ولا إشكال فى أن من سبق إلى مكان من المسجد فهو أحق به ما دام جالساً. و فى مفتاح الكرامة: «إجماعاً محصلا بل 
كاد يكون ضرورياً». إلا أن كون معنى الأحقية ثبوت حق له فى المكان بحيث يكون التصرف فيه غصباً للحق لو كان قد دفعه عنه 
ظلماً غير ظاهر فتأمل جيداً. 

)١(‏ تقدم الكلام فى ذلك فى مبحث اعتبار إباحة اللباس» و أن المعيار فى مبطلية الغصب للعبادة عدم المعذورية فى مخالفة النهى فان 
كان معذوراً صحت العبادة» فراجع. 

(؟) كما هو ظاهر الأصحاب حيث أطلقوا اعتبار الإباحةٌ فى الصلاة. 

واعن المحقق: صبحة النافلة فى المغضوب مغللا بأن الكون لسن مغزءاً متها ولا شرطا فيها. 

أقول: لو لا تعليله بما ذكر لأ-مكن توجيهه بما عرفت من أن القول بفساد الصلاه فى المكان المغصوب ليس إلا من جهة أن وضع 
المساجد على محلها المغصوب تصرف فيه فيبطل و تبطل الصلاة و النافلة لا يعتبر فيها الوضع المذكورء بل يجزئ أقل مراتب الانحناء 
الحاصل بالإيماء الذى قد عرفت أنه ليس تصرفاً عرفاً فى المغصوب كالركوع. لكن تعليله بذلكك موجب لتوجه الاشكال عليه بأن غاية 
الفرق بين النافلة و الفريضة أنه لا يعتبر فيها الاستقرار» و لا الركوع و السجود فيجزئ فعلها ماشياً مومتاً 
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[ (مسألة :)١‏ إذا كان المكان مباحاً و لكن فرش عليه فرش مغصوب فصلى على ذلك الفرش بطلت صلاقه] 
(مسألةُ :)١‏ إذا كان المكان مباحاً و لكن فرش عليه فرش مغصوب فصلى على ذلكك الفرش بطلت صلاته؛ و كذا العكس .)١(‏ 
[ (مسألة 7): إذا صلى على سقف مباح و كان ما تحته من الأرض مغصوباً] 


(مسألة 7): إذا صلى على سقف مباح و كان ما تحته من الأرض مغصوباًء فان كان السقف معتمداً على تلك الأرض تبطل الصلاة عليه 
('» و إلا فلا. 


والإيماء أيضاً تصرف فى المغصوب كالركوع و السجود. اللهم إلا أن يمنع حرمته بخلاف الركوع و السجود كما هو ظاهر محكى 
كشف اللثام؛ حيث اختار صحة فعل النافلة فى المغصوب ماشياً مومياً للركوع و السجود. و بطلانها مع الركوع و السجود. (و كيف 
كان) فالظاهر أن مراد المحقق من صحة النافلة فى المخغصوب صحتها فى الجملة بأن يأتى بها ماشياً مومياً لا صحتها و لو ركع و سجد 
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فيهاء فان بطلان الركوع و السجود موجب لبطلانهاء اللهم إلا أن يجتزئ بالإيماء الحاصل فى ضمنها و إن لم يقصد منه البدلية. فتأمل. 
)١(‏ لأن السجود على الفراش تصرف فيه و فى الأرض معاًء فاذا حرم أحدهما حرم السجود و بطل؛ فتبطل الصلاة. 

(؟) كأنه لصدق التصرف فى المغصوب و لو بالواسطة» نظير الصلاه على فراش مباح مفروش على أرض مغصوبة. و فيه: منع ذلكك 
جداًء فان الكون على السقف تصرف فيه و ليس تصرفاً فيما يعتمد عليه السقفء و إنما هو انتفاع بهء و الانتفاع بالمخصوب غير محرم 
لعدم الدليل عليه؛ فان أدلة التحريم ما بين مصرح فيه بحرمة التصرف مثل 

التوقيع الشريف: «فلا يحل لأحد أن يتصرف فى مال غيره بغير إذنه )١١‏ 


» و بين ما هو 


.* من أبواب الأنفال حديث:‎ ٠ راجع الوسائل باب:‎ )١( 
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محمول عليه مثل 

موثق سماعة: «لا يحل دم امرئ مسلم و لا ماله إلا بطيبةٌ نفسه) .)١١‏ 

إذ هو إما ظاهر فى حرمة الإتلاءفء أو التصرفء أو مجمل محمول على ذلكك. كيفن؟ و تحليل الانتفاع الحاصل بالمجاورة- 
كالاصطلاء بنار الغير و الاستظلال بجداره- أو بالنظر- كالتلذذ بالنظر إلى التماثيل الجميلة و الصور الغريبة» و البساتين و الحدائق 
النضرة- أو بالسماع- كالتلذذ بالأصوات المفرحة- أو بالشم- كما فى الطيب و الرياحين- أو بغير ذلكك مما لا يحصى كثرة كاد أن 
يكون من الضروريات الشرعية و العقلائية. و ما دل على حرمة الظلم و العدوان غير شامل لذلك قطعاً. 

و من ذلكك يظهر الاشكال فيما هو ظاهر الجواهر من حرمة الانتفاع بمال الغير كحرمة التصرف فيه» و إن قوى الصحة فى الفرض و 
نحوه بناء منه على عدم اتحاد الانتفاع بمال الغير مع الإجزاء الصلاتية بخلاف التصرف بمال الغير. قال (ره)- فى مسألة الصلاة تحت 
الخيمة و السقف المغصوبين-: 

دقد تقوى الصحة وفاقاً للشهبدين فى الببان و المحكى عن الروضى و المحقق الجزائرئى فى شافبعه و العلامة الميجلسى فن البحار» للفرق 
الواضح بين الانتفاع حال الصلاهٌ و بين كون الصلاة نفسها تصرفاً منهياً عنه» و المتحقق فى الفرض الأول إذ الأكوان من الحركات و 
السكنات فى الفضاء المحلل و يقارنها حالها الانتفاع بالمحرم» و هو أمر نخارج عن تلكك الأكوان لا أنها من أفراده. ضرورة عدم حلول 
الانتفاع فيها حلول الكلى فى أفراده كما هو واضح بأدنى تأمل». و نحوه كلامه بعد ذلكك أيضاً. مضافاً إلى أن الانتفاع و إن لم يتحد 
مع الأفعال للصلاتية فهو متحصل بها و هى محصلاته؛ فتحريمه تحريم لهاء لأن عله الحرام حرام» فيرجع المحذور. و بذلك أيضاً 
يندفع إشكاله على 


.١ الوسائل باب: ” من أبواب مككان المصلى حديث:‎ )١( 
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لكن إذا كان الفضاء الواقع فيه السقف مغصوباً أو كان الفضاء الفوقانى الذى يقع فيه بدن المصلى مغصوباً بطلت فى الصورتين )١(‏ 


[ (مسألة ): إذا كان المكان مباحا و كان عليه سقف مغصوب] 
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(مسألة *): إذا كان المكان مباحاً و كان عليه سقف مغصوب: فان كان التصرف فى ذلكك المكان يعد تصرفا فى السقف بطلت 
الصلاهُ فيه (7)» و إلا فلاء فلو صلى فى قبهُ سقفها أو جدرانها مغصوب و كان بحيث لا يمكنه الصلاء فيها إن لم يكن سقف أو جدار 


إفرةة أو كاوق عيرا و حرا 


بعض الأعيان حيث اعتبر فى المكان الإباحة بحيث لا يتوجه اليه منع التصرف أو الانتفاع بوجه من الوجوه. فالعمدة فى وجه صحة 
الصلاة ما ذكرنا من عدم صدق التصرف المحرم؛ و لا يجدى صدق الانتفاع؛ لعدم كونه محرماًء فلاحظ. و تقدم فى شرائط الوضوء 
ماله نفع تام فى المقام؛ فراجع. 

)١(‏ أما فى الصورة الثانية: فظاهر على ما سبق. و أما فى الأولى: 

فغير ظاهر إذ الأفعال الصلاتية ليست تصرفاً فى الفضاء و إن كانت تصرفاً فى السقفء فان مماسته بالجلوس عليه أو السجود عليه أو 
الركوع عليه أو نحوها تصرف فيه عرفاء و مماسة الفضاء ليست كذلككء بل لا معنى لتطبيق المماسة بالنسبة إليه. 

(0) قد أشنا سابعاً إلى أن الصلاة سحت السقى لست تضرف فيه مطلقا فالويجه الصنحة مطلقاء كناف الجواغر و يحكاه عن يجماعة كما 


سبق. 
() ما ذكر إنما يناط به صدق الانتفاع» فان تحقق صدقء و إلا فلاء لا صدق التصرف فإنه غير صادق مطلقاً. و كذا الحال فى الخيمة 
المغصوبة و الأطناب و المسامير. و لأجل ما عرفت من عدم الدليل على حرمة الانتفاع بالمغصوب إذا لم يكن تصرفاً فيه لا وجه 
للحكم بالبطلان فى جميع ذلك. 
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- كما فى شدةُ الحر أو شدة البرد- بطلت الصلاة» و إن لم يعد تصرفاً فيه فلا و مما ذكرنا ظهر حال الصلاهُ تحت الخيمة المغصوبة 
فإنها تبطل إذاعدت تصرقاً فى الخيمة: بل تبطل على هذا إذا كانت أطتايها أو مساميرهاغضياً كما هو الغالب؛ إذ فى الغالب (1) يعد 


تصرفاً فيهاء و إلا فلا. 

[ (مسألة ؟): تبطل الصلاهُ على الدابة المغصوبة] 

(سألة :قبطل الصلاة على الدابة المغضوية ()): بل .و كذا إذا كان رخلها أو سرععها أو وظاؤها غصباء يل :و لو كان المغصوت تغلها: 
[ (مسألة 3): قد يقال ببطلان الصلاهً على الأرض التى تحتها تراب مغصوب] 


( مسأل ): قد يقال ببطلان الصلاه على الأرض التى تحتها تراب مغصوب و لو بفصل عشرين ذراعاًء وعدم بطلانها إذا كان شىء 
آخر مدفوناً فيهاء و الفرق بين الصورتين مشكل (): و كذا الحكم بالبطلان» لعدم صدق التصرف فى ذلكك 


)١(‏ لا تخلو العبارة من تشويشء و كان الأولى أن يقال: إذا كان بحبث يتوقف الاستظلال بالخيمة على الطنب أو المسمار المغصوب» 
بأن يكون محتاجاً إليه فى نصبهاء و لو لم يكن كذلك بحيث لا يتوقف الاستظلال بها حال الصلاة عليه لا يقدح كونه مغصوباً فى 
صحةٌ الصلاة. 
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(؟) إذا كان السجود بالإيماء لا وجه للبطلا-ن» إذ لا تصرف فى الدابة ينطبق على أفعال الصلاءً كما سبق. نعم لو قلنا بأن الجلوس 
الصلاتى ينطبق على الكون على الدابة و أن الاستقرار على شىء من أجزاء الصلاة التى يجب فيها التعبد كان البطلان متعيئاً. و كذا 
الحال فى السرج و الوطاء» بل و كذا النعل و إن كان صدق التصرف فيه لا يخلو من خفاء. 

() يمكن أن يكون الفرق: أن المدفون لا اعتماد عليه و لو بالواسطة 
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التراب أو الشىء المدفون. نعم لو توقف الاستقرار )١(‏ و الوقوف فى ذلكك المكان على ذلكك التراب أو غيره يصدق التصرف و 
يوجب البطلان. 


[ (مسألة 2): إذا صلى فى سفينة مغصوبة بطلت] 


(مسألة *): إذا صلى فى سفينة مغصوبة بطلت (؟) و قد يقال بالبطلان إذا كان لوح منها غصباً. و هو مشكل على إطلاقه؛ بل يختص 
البطلان بما إذا توقف الانتفاع بالسفينة على ذلكك اللوح (0. 


[ (مسألة 1): ربما يقال ببطلان الصلاهُ على دابة خيط جرحها بخيط مغصوب] 


(مضألة ريما يقال نبطلان الضلاة غلى ذاه شيل حر شها قط مقصضوب: و هذا أيضا مشكء لذن الخبط يعد قالغا (#اتى سل ذمة 
الغاصب بالعوضء إلا إذا أمكن رد الخيط إلى مالكه مع بقاء ماليته (5). 


بخلاف التراب المغصوب. فإذا بنى على صدق التصرف بالاعتماد و لو بالواسطة صدق فى التراب دون المدفون. 

(1) قد عرفت أن هذا ليس معياراً لصدق التصرف و إنما هو معيار لصدق الانتفاع. 

(1) بعين الوجه المتقدم فى الأرض المغصوبة. 

() فيه الاشكال المتقدم من أن صدق الانتفاع لا يستلزم صدق التصرف و المحرم هو التصرف دون الانتفاع. 

(©) تقدم الكلام فيه فى مبحث اللباس. 

(0) بل لو أمكن ذلك لا مقتضى للبطلانء إذ ليس الركوع على الدابة تصرفاً فيه» بل و لا انتفاعاً به إلا إذا امتنع سير الدابة بدون 
الخيط» و حينئذ يتوقف البطلان على حرمة الانتفاع بالمخغصوب. 
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[ (مسألة 4): المحبوس فى المكان المغصوب يصلى فيه قائماً] 


(مسألة 8): المحبوس فى المكان المغصوب يصلى فيه قائماً مع الركوع و السجود )١(‏ إذا لم يستلزم تصرفاً زائداً على الكون فيه على 
الوجه المتعارف كما هو الغالب. و أما إذا استلزم تصرقفاً زائداً فيترك ذلكك الزائد و يصلى بما أمكن 


)١(‏ لأن المحبوس مضطر إلى شغل مقدار من الفراغ يساوى بدنه لا يمكنه أن يشغل ما يزيد عليه» كما لا يمكنه أن يقتصر على ما 
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دون سواء أ كان قائماًء أم قاعداً أم راكعاًء أم ساجداً أم مضطجعاًء أم مستلقياًء أم مكبوباً على وجهه. أم غير ذلكك من الكيفيات» فهو 
فى جميع الحالات المذكورة شاغل مقداراً واحداً لا يزيد عليه بتمدد الجسم و لا ينقص عنه بتقلصه؛ و حيث أنه لا معين لواحد من 
الأكوان المذكورة يتخير علا بينهاء فإذا أراد الصلاه وجوباً أو استحباباً لم يكن مانع من أن يصلى صلاة المختار نعم لو كان ذلكك 
يستلزم تصرفاً زائداً- كما لو كان المكان ضيقاً يتوقف القيام فيه أو الركوع أو السجود على هدم موضع منه أو حفرة أو نحوهما- لم 
يجز له ذلك التصرفء و اقتصر على المقدار الممكن. 

قال فى الجواهر: «من الغريب ما صدر من بعض متفقهة العصر بل سمعته من بعض مشايخنا المعاصرين من أنه يجب على المحبوس 
الصلاءٌ على الكيفية التى كان عليها أول الدخول إلى المكان المحبوس فيه إن قائماً فقائماًء و إن جالساً فجالسأًء بل لا يجوز له الانتقال 
إلى حالة أخرى فى غير الصلاء أيضاًء لما فيه من الحركة التى هى تصرف فى مال الغير بغير إذنه. و لم يتفطن أن البقاء على السكون 
الأول تصرف أيضاً لا دليل على ترجيحه على ذلكك التصرف». 

أقول: ما ذكر إنما يتم بالإضافة إلى الفضاءء أما بالإضافة إلى 
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من غير استلزام. و أما المضطر إلى الصلاهُ فى المكان المغصوب فلا إشكال فى صحةٌ صلاته .)١(‏ 


[ (مسألة 4): إذا اعتقد الغصبية و صلى فتبين الخلاف] 


(مسألة 8): إذا اعتقد الغصبية و صلى فتبين الخلاف فان لم يحصل منه قصد القربة بطلت, و إلا صحت (2). 
و أما إذا اعتقد الإباحة فتبين الغصبيةُ فهى صحيحة (”) من غير إشكال. 


[ (مسألة :)٠١‏ الأقوى صحة صلاهٌ الجاهل بالحكم] 
(مسألة :2٠١‏ الأقوى صحة صلا الجاهل بالحكم 


الأرض فالتصرف فيها بالجلوس أكثر من التصرف فيها بالقيام» و كذا التصرف فيها بالسجود. و كذا الحال فى الاستنجاء و الوضوء و 
الغسلء فإن إراقةٌ الماء فى الأعرض تصرف فيها غير التصرف فى الفضاء بنفس الفعلء و عليه فلا يجوز له الوضوء ولا الغسل و لا 
الاستنجاء إذا استلزم إراقة الماء فى الأرضء فتأمل جيداً. و قد تقدمت الإشارهُ إلى ذلكك فى مباحث التيمم. 

)١(‏ لم يتضح الفرق بين المضطر و المحبوس مع أن المحبوس من أفراده عندهم؛ فتخصيصه بأنه لا إشكال فى صحةُ صلاته غير ظاهرء 
بل هما واتحد إشكالا و.وضوحا. 

(0) حصول قصد القربةُ مع كون الفعل مبعداً غير كاف فى صحة العبادة و لأجل ذلكك بنى على بطلان العبادة بناء على الامتناع و لو 
حصلت نيه القربة بلحاظ الملاكء و عليه فان بنى على قبح التجرؤ و استحقاق فاعله العقاب عليه يتعين القول بالبطلان و إن حصلت 
نية القربة» و إن بنى على غير ذلكك تعين القول بالصحة إذا حصلت نية القربة. 

(*) لأن اعتقاد الخلاف يكون عذراً فى مخالفةٌ النهى؛ فلا يكون الفعل مبعداً و لا يكون مانع من صحة العبادة. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» جه ص: 67١‏ 

الشرعى و هى الحرمة و إن كان الأحوط البطلان؛ خصوصاً فى الجاهل المقصر .)١(‏ 
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(مسألة :١‏ الأرض المغصوبة المجهول مالكها لا يجوز التصرف فيها ولو بالصلاة] 


(مسألة :)١١‏ الأرض المغصوبة المجهول مالكها لا يجوز التصرف فيها و لو بالصلاة (؟)» و يرجع أمرها إلى الحاكم الشرعى (). و 
كذا إذا غصب آلات و أدوات من الآجر و نحوه وعمر بها داراً أو غيرها ثمّ جهل المالكك فإنه لا يجوز التصرف و يجب الرجوع إلى 
الحاكم الشرعى. 


[ (مسألة :)١١‏ الدار المشتركة لا يجوز لواحد من الشركاء التصرف فيها إلا بإذن الباقين] 
(مسألة ؟0): الدار المشتركةٌ لا يجوز لواحد من الشركاء التصرف فيها إلا بإذن الباقين (©). 


)١(‏ بل البطلان فيه متعين» لعدم كونه معذوراً فى مخالفة النهى» فيكون فعله مبعداًء فلا يمكن أن يصح عبادة. و ليس الحال كذلكك 
فى القاصر. 

(') لإطلاق ما دل على حرمةٌ التصرف فى مال الغير بغير إذنه. 

() لثبوت ولايته على مثل ذلكك» 

لقوله (ع): «قد جعلته قاضياً» )١١‏ 

أو 

.0١ «حاكماً)‎ 

بناء على أن الولاية على مثل ذلكك من وظائف القضاءٌ و الحكام فى عصر الجعل المذكور, و 

للتوقيع المشهور: «و أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواه حديثنا/ 

» بناء على ظهوره فى أمثال ذلكك من الوقائع الخارجية التى يتحير فى كيفية العمل فيها لا من حيث الحكم الكلى. لكن المبنيين غير 
ظاهرين. و قد تعرض لوجه الحكم المذكور فى المتن فى كتاب الخمس فى مبحث الكنزء فراجع. 

(ع) لإطلاق ما دل على حرمةٌ التصرف فى مال الغير الشامل 


., من أبواب القضاء حديث:‎ ١١ الوسائل باب:‎ )١( 


(؟) الوسائل باب: ١١‏ من أبواب القضاء حديث: .١‏ 
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[ (مسألة :)1١'‏ إذا اشترى دارا من المال غير المزكى أو غير المخمس] 


(مسألة 1#): ذا اشترى دارا من المال غير المركى أو غير المخمس يكوق بالسية إلى مقدار الركاة أو الكمس قضولياً (١):فإن‏ أمضاه 
الحاكم ولايهُ على الطائفتين من الفقراء 
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للمشتركك و غيره. 

)١(‏ أما فى الزكاة: فلظاهر الإجماع على تعلقها بالعين» و إن اختلف فى كونه بنحو الشركة و الإشاعة» أو الكلى فى المعين» أو من قبيل 
حق الرهانة» أو على نحو آخر و على كل فالتصرف فى المال بالبيع أو غيره تصرف فى مال الغير أو فى موضوع حقه بغير إذنه يتوقف 
نفوذه على إذنه و يشهد له 

مصحح عبد الرحمن بن الحجاج: «قلت لأبى عبد الله لع): 

رجل لم يزكك إبله أو شاته عامين فباعهاء على من اشتراها أن يزكيها لما مضى؟ 

قال (ع): نعم تؤخذ منه زكاتها و يتبع بها البائع» أو يؤدى زكاتها البائع» .)١١‏ 

و أمافى الخمس: فالمعروف أنه متعلق بالعين على سبيل الإشاعة. 

و يقتضيه ظاهر أدلته. نعم قد يظهر من بعض النصوص جوز بيع المالكك و يتعلق الخمس بثمنه» 

ففى رواية الحرث بن حصيرة الأزدى قال (ع) لمن وجد كنزاً فباعه بغنم: «أد خمس ما أخذت. فإن الخمس عليك. فإنكك أنت الذى 
وجدت الركاز و ليس على الآخر شىء لأنه إنما أخذ ثمن غنمه؛ )7١‏ 

1 

فى مصحح الريان بن الصلت: «ما الذى يجب على يا مولاى فى غلهُ رحى أرض فى قطيعة لى؛ و فى ثمن سمكك و بردى و قصب 
أبيعه من أجمة هذه القطيعة؟ فكتب (ع): يجب عليكك فيه الخمس إن شاء الله ١‏ 


.١ الوسائل باب: ؟١ من أبواب زكاة الأنعام حديث:‎ )١1( 

() الوسائل باب: © من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث: .١‏ 

(*) الوسائل باب: 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث: 4. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» جه ص: 677 

و السادات يكون لهم؛ فيجب عليه أن يشترى هذا المقدار من الحاكم؛ و إذا لم يمض بطل و تكون باقية على ملكك المالكك الأول. 


[ (مسألة ؟١):‏ من مات و عليه من حقوق الناس كالمظالم أو الزكاهُ أو الخمس - لا يجوز لورثته التصرف] 


(مسألة 1): من مات و عليه من حقوق الناس- كالمظالم أو الزكاة أو الخمس - لا يجوز لورثته التصرف فى تركته -)١(‏ و لو بالصلاه 
فى داره- قبل أداء ما عليه من الحقوق. 


و 

فى رواية أبى بصير المروية عن السرائر: «فيمن يكون فى داره البستان فيها الفاكهة, منها ما يأكله العيال و منها ما يبيعه» هل عليه 
الخيس ؟ 

فكتب (ع): أما ما أكل فلاء و أما الببع فنعم» هو كسائر الضياع)» ١١‏ 

لكن الأولى ضعيفة السندء و الأخيرتان غير ظاهرتين فى البيع بعد استقرار الخمس بكمال السنة» بل و لا إطلاق لهما يقتضيه لعدم 
ورودهما لبيان هذه الجهة. فالخروج عن عموم ما دل على عدم جواز التصرف بغير إذن المالكك, و مثل 

قولهم (ع): «و لا يحل لأحد أن يشترى من الخمس حتى يصل إلينا حقنا؛ ١؟0.‏ 
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غير ظاهر. و تمام الكلام فى كتاب الخمس و كتاب الزكاة. 

)١(‏ لوضوح أن الحقوق المذكورة من قبيل الدين كما تضمنه خبر عباد الآ-تى» و هو مانع عن التصرف فى التركة فى الجملة بلا 
إشكال و لا خلاف. 

نعم فى اقتضائه إطلاق المنع تأمل. 

و محصل ما يقال فى المقام: هو أنه لا خلاف ولا إشكال فى انتقال التركة إلى الوارث بمجرد موت الموروث إذا لم يكن وصية و لا 
دين» كما لا خلاف أيضاً فى انتقال ما يزيد على الدين و الوصيه معهماء و لكن اختلفوا 


.٠١ الوسائل باب: 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث:‎ )١( 
الوسائل باب: ” من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث: ه.‎ )( 
67 مستمسكك العروةٌ الوثقى» جه ص:‎ 


فى انتقالها اليه مع الدين المستوعب. و فى انتقال تمامها مع الدين غير المستوعب على قولين: (أحدهما): أنها تنتقل» و هو المحكى 
عن كثير من كتب العلامة و جامع المقاصد و غيرهاء و عن ظاهر التذكرة: الإجماع عليه» و اختاره فى الجواهر. (و ثانيهما): أنها لا 
تنتقل» و نُسب إلى الحلى و المحقق و العلامة فى الإرشاد و غيرهم؛ و عن المسالكك و المفاتيح: نسبته إلى الأكثر. و قد استدل لكل 
من القولين بأدلة لا تخلو من خدش أو منع و الأظهر: الأخير. 

والعمدة فيه: النصوص المتضمنة للترتيب بين الكفنء و الدين» و الوصية» و الميراث» مثل 

خبر محمد بن قيس: «قال أمير المؤمنين (ع): إن الدين قبل الوصية؛ ثم الوصية على أثر الدين» ثم الميراث بعد الوصية» فإن أول 
القضاء كتاب الله )١١‏ 

عو 

خبر السكونى: «١أول‏ شىء يبدأ به من المال الكفن, ثم الدين» ثم الوصية؛ ثم الميراث» »"”١‏ 

عو 

خبر عباد بن صهيب: «فى رجل فرّط فى إخراج زكاته فى حياته فلما حضرته الوفاةُ حسب جميع ما فرط فيه مما يلزمه من الزكاة» ثمّ 
أوصى به أن يخرج ذلكك فيدفع إلى من يجب له. قال (ع): جائز يخرج ذلكك من جميع المال إنما هو بمنزلة دين لو كان عليه» ليس 
للووة ف ريصن بودواها رض يدافق الركافه ولي 

و نحوها غيرها. 

ولا- ينافيها الإجماع على ملكك الوارث للزائد على المقدار المساوى للوصية و الدينء بتوهم: أنها ظاهرة فى نفى أصل الميراث مع 
أحدهما كى 


)١(‏ الوسائل باب: 78 من أبواب الوصايا حديث: ؟. 
() الوسائل باب: 78 من أبواب الوصايا حديث: .١‏ 
(*) الوسائل باب: 5٠‏ من أبواب الوصايا حديث: .١‏ 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» جه ص: 70 
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يتصرف فيها بحملها على إرادهٌ بيان أن سهام الوارث ليس مخرجها أصل المال؛ بل مخرجها المقدار الزائد على الدين و الوصية؛ فلا 
تدل على حكم. المقدار المساوى لهماء و أنه باق على ملكك الميت أو موروث للوارثء فاذا خلت عن التعرض لذلكك وجب الرجوع 
فى تعيين حكمه إلى عموم: «ما تركك الميت فهو لورثته» »١‏ كما صنعه فى الجواهر. 

و وجه عدم المنافاة: أن ظاهر النصوص المذكورة ليس هو الترتيب الزمانى ضرورة بطلانه» بل الترتيب بمعنى الترجيح و الأهمية 
فيختص بصورة التراحم» و هو إنما يكون فى خصوص المقدار المساوى للدين أو الوصية» فتدل على أن مقدار الدين لا مجال للعمل 
بالوصية فيه و لا توارث فلا تنافى إرث الزائد على الدين» و لا وجوب العمل بالوصية فيه. كما أن مقدار الوصية لا توارث فيه» فلا 
تنافى ثبوت التوارث ف الزاقذ عليه 

و بالجملة: لما كان مفاد النصوص هو الترجيح يختص نفى التوارث فيها بما كان فيه تزاحم؛ و هو خصوص ما كان مساوياً للدين» و 
بخصوص الثلث الذى هو مورد وجوب العمل بالوصية؛ و لا تعرض فيها لنفى الإرث فى الزائد على الدين و الوصية كما لا يخفى. و 
حملها على تحديد السهام- مع أنه يختص بما ذكر فيه السهام كالآية 7» و لا يجرى فى غيره كالنصوص المتقدمة- أنه يقنضى 
اختصاص الإرث بمخرج السهام, إذ لا إرث لغيره» و ذلكك مناف للبناء على موروثية الجميع. و دعوى إهمالها من هذه الجهة, و أنها 
متعرضة لحكم الزائد» و أن توارثه على النحو المذكور من التسهيم, فلا ينافى ثبوت الإرث فى غيره- مع أنها خلاف الظاهر- 


)١(‏ الوسائل باب: ”من أبواب الوصايا حديث: 8 و ١6‏ و قد نقله فى المتن بالمعنى. 
(؟) النساء: .175-1١‏ 
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لازمها البناء على كون إرث المقدار المساوى للدين لا على نحو التسهيم, إذ لا دليل حينئذ على هذا التسهيم» و مقتضى الرجوع إلى 
عموم: «ما تركك الميت فهو لوارثه) فى إثبات إرث المقدار المساوى للدين أن يكون ذلكك على نحو الشركة: فتأمل جيداً. 

و بالجملة: ظاهر النصوص المذكورة عدم إرث المقدار المساوى للدين و الوصية و الكفنء فالبناء عليه متعين» و لأجل أنه لا مانع من 
البناء على ملكك الميت عقلا و لا عقلائياً تعين البناء على كوثه باقياً غلى ملكك الميث. 

و عليه فلا ينبغى التأمل فى عدم جواز تصرف الورثهُ فى التركة» لأنه تصرف بغير الملككء كما أنه على القول الأول لا إشكال فى تعلق 
الدين بالتركة فى الجملة. و فى الجواهر: «الإجماع بقسميه عليه» كما لا إشكال فى عدم جواز التصرف بالإتلاف و نحوه مما يوجب 
ذهاب موضوع الحق المذكور. 

ثمّ إن كان الحق قائماً بالتركة بما هى مملوكة للوارث لم يجز له التصرف الناقل للعين عن الملككء لأن الحق كما يمنع عن إذهاب 
الموضوع يمنع عن إذهاب قيده؛ و إن كان قائماً بذات العين لا بالقيد المذكور جاز التصرف الناقل؛ و حينئذ فهل للديان حق الفسخ 
على تقدير تعذر الوفاء من غير العين- كما هو المشهور فى حق الجناية- أو لا؟ وجهان ينشآن من كون الحق المملوك للديان هو 
أخذ العين من الورثة: أو مطلقاء فعلى الأول: 

يكون له الفسخ فيرجع المشترى بالثمن على الوارث. و على الثانى: لا يكون له الفسخ فيأخذ العين من كل من وجدها عنده. 

و كيف كان فلو قيل بالمنع من البيع و نحوه فلا وجه ظاهر للمنع عن مطلق التصرفء ولا سيما إذا لم يكن له قيمهُ معتد بها عند 
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العقلاء كالصلاهٌ و الوضوءء بحيث تكون التركةٌ كمال الغير لا يجوز مطلق التصرف فيها. 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» جه ص: 671 


[ (مسألة :)١4‏ إذا مات و عليه دين مستغرق للتركة] 


(مسألة :)١0‏ إذا مات و عليه دين مستغرق للتركة لا يجوز للورثة ولا لغيرهم التصرف فى تركته قبل أداء الدين بل و كذا فى الدين 
غير المستغرق )١(‏ إلا إذا علم رضا الديان (؟) 


و تمام الكلام فى المسألهُ موكول إلى محله. ثم إنه قد 

ورد فى صحيح ابن سنان: «فى الرجل يموت و عليه دين فيضمنه ضامن للغرماء. قال (ع) إذا رضى الغرماء فقد برئت ذمةٌ الميت» )١١‏ 

» و عليه فلا مانع من التصرف كما لو لم يكن دين من الأول. 

)١(‏ كما عن جامع الشرائع» و ميراث القواعد, و حجر الإيضاح و رهنه؛ و غيرهاء فلم يفرق فيها بين الدين المستغرق و غيره فى المنع 
عن التصرفء إذ لا أولوية لبعض من بعض فى اختصاص التعلق به و لأن الأداء لا يقطع بكونه بذلكك البعض لجواز التلفء و لما دل 
على تعليق الإرث على مطلق الدين. و عن جامع المقاصد و غيره: الفرق بينهماء و يشهد له 

صحيح البزنطى: «عن رجل يموت و يتركك عيالا و عليه دين أ ينفق عليهم من ماله؟ قال (ع): إن استيقن أن الذى عليه يحيط بجميع 
المال فلا ينفق عليهم, و إن لم يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال) .7١‏ 

و نحوه غيره. و موردهما التصرف المتلفء فالتعدى إلى غيره أولى» و لا سيما مع إمكان المناقشة فيما ذكر دليلا للأول بالتأمل فيما 
ذكرنا آنفاً. فتأمل. 

(1) إذا بنينا على بقاء التركة على ملكك الميت لم يجد رضا الديان فى 


.١ من أبواب الوصايا حديث:‎ 4١ و باب:‎ ١ من أبواب الديون حديث:‎ ١6 الوسائل باب:‎ )١( 

(5) الوسائل باب: 794 من أبواب الوصايا حديث: .١‏ 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» جه ص: 57/0 

بأن كان الدين قليلا و التركه كثيرة و الورثة بانين على أداء الدين غير متسامحين, و إلا فيشكل حتى الصلاهُ فى داره. و لا فرق فى 
ذلكك بين الورثة و غيرهم. و كذا إذا لم يكن عليه دين و لكن كان بعض الورثة قصيراً أو غائباً أو نحو ذلكك )١(‏ 


[ (مسألة 12): لا يجوز التصرف- حتى الصلاهً فى ملك الغير إلا بإذنه الصريح] 
(مسألة 18): لا يجوز التصرف- حتى الصلاة- فى ملكك الغير إلا بإذنه الصريح أو (؟) الفحوى أو شاهد 
جواز تصرف الوارثء لأن المانع كونه ملكا للميت» و هو حاصل و إن رضى الديان بالتصرف. اللهم إلا أن يرجع رضاه إلى إبراء ذمة 


الميت من الدين» فيكون المال حينئذ ملكاً للوارث» كما لو لم يككن دين من الأول. 
نعم بناء على انتقالها إلى الوارث يجدى رضا الديان فى جواز التصرفء إذ المانع حقه لا غير فيرتفع برضاه لكن عرفت أنه على هذا 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع/إ أ ماع13ات. الالالالالا صفحةً 18.91 من اعزه0م 


المبنى لا وجه للمنع عن التصرف بمثل الصلاهُ مما لا مجال فيه لتوهم المزاحمة مع الدين. 

)١(‏ لما تقدم من عدم جواز التصرف فى المشتركك إلا بإذن جميع الشركاء. 

(0) أقول: ظاهر التوقيع الشريف المروى عن الاحتجاج ١١‏ اعتبار الاذن الظاهر فى الاذن الإنشائية» و عدم الاكتفاء بالرضا النفسى. و 
ظاهر مثل موثق سماعة "3١‏ اعتبار الرضا النفسى و مقتضى الجمع العرفى اعتبارهما معاء لكن لما كانت الاذن من قبيل الطريق العرفى 
إلى الرضا كان الجمع العرفى بين الدليلين حمل الأول على الحكم الظاهرىء و الثانى على الحكم الواقعى» فيكون الموضوع للحكم 
الواقعى هو الرضا الباطنى» و الموضوع للحكم الظاهرى هو الاذن» كما هو الحال فى كل ما كان من هذا القبيل مما علق فيه الحكم 


)١(‏ تقدمت الإشارة إلى محله فى المسألهُ الثانية. 

(؟) تقدمت الإشارة إلى محله فى المسألهُ الثانية. 
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الحالء و الأول كأن يقول: (أذنت لكك بالتصرف فى دارى) بالصلاة فقط أو بالصلاة و غيرها و الظاهر عدم اشتراط حصول العلم 
برضاه :)١(‏ بل يكفى الظن الحاصل بالقول المزبورء لأن ظواهر الألفاظ معتبرةً عند العقلاء. و الثانى: كأن يأذن 


تار على الطريق و أخرى على ذى الطريق» فالمدار فى الرخصة واقعاً هو الرضا الباطنى؛ فلو أذن المالكك بالتصرف مع العلم بعدم 
الرضا لم يجزء و لو علم الرضا مع عدم إنشاء الإذن جاز التصرف. ثم إن ظاهر النصوص اعتبار الرضا الفعلى فلا يكتفى بالرضا 
التقديرى المتوقف على الالتفات. 

لكن ظاهر الأصحاب التسالم على كفايته. و كأنهم فهموا من النصوص أنها مسوقة مساق الإرفاق بالمالك, و لا إرفاق فى المنع عن 
التصرف مع الرضا التقديرى. أو أنهم حملوها على ذلك اعتماداً على السيرهً العملية على التصرف إذا أحرز الرضا التقديرىء أو السيرة 
الارتكازية على جوازه معه. 

نعم لو كان المالكك ملتفتاً إلى القضية الخارجية فلم يأذن بالتصرف غفلة عن أن التصرف صلاح له. أو جهلا منه بذلككء أو لاعتقاده 
كون المتصرف عددواً أو نحو ذلكك من الأمور الزائدة على الالتفات فى الجملة إلى القضية الخارجية؛ لم يجز التصرف و إن كان 
راضياً تقديرء إذ لا دليل على الجواز حينئذ بحيث ترفع به اليد عن إطلاق دليل المنع. 

)١(‏ لما عرفت أن شرط جواز التصرف فى مال الغير رضاه. فلا بد فى جوازه عقلا من إحرازه؛ إذ مع الشكك فيه يكون المرجع أصالة 
عدم الرضا المترتب عليها عدم الجواز و إحراز الرضا إما بالعلم حقيقة أو حكماً بقيام حجة عليه؛ كالبينة أو خبر العادل بناء على 
حجيته فى الموضوعاتء أو نحو ذلكك و لو كانت حجيته فى خصوص المورد. 
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فى التصرف بالقيام و القعود و النوم و الأكل من ماله» ففى الصلاهٌ بالأولى يكون راضياً .)١(‏ و هذا أيضاً يكفى فيه الظن على الظاهرء 
لأنه مستند إلى ظاهر اللفظ إذا استفيد منه عرفاً (؟) و إلا فلا بد من العلم بالرضاء بل الأحوط اعتبار العلم مطلقاً. 

و الغالثة كآن يكوة خناكة قرائن وشواهد تدل على رضاء >التشايق المفترسة الأبزاب»:و الحماماك :و الحانات» و تو ذلكك. ولا 
بد فى هذا القسم من حصول القطع بالرضا (7)) 


( يعتى وضاً تقديرياً إذ قد لا يكون ملتفتاً إلى الصلؤاة. 
(1) الاستفادة العرفية موقوفة على كون المستفاد إما تمام المعنى» أو بعضهه أو لازمه لزوماً بيناً بالمعنى الأخص بحيث ينتقل الذهن اليه 
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بمجرد حضور المعنى فيه. و الصلاه بالنسبة إلى القيام و القعود و الأكل و النوم ليست من هذا القبيل؛ و عليه فلا تجوز الصلاء فى 
ملكك الغير بمجرد إذنه فى النوم و القيام إذا كانت الاذن الإنشائية غير موجبة للعلم بالرضا بالمأذون به. نعم إذا كانت موجبة للعلم به 
جازت الصلاة» لاستازام العلم المذكور العلم بالرضا بالصلاء من جهة الأولوية. (فإن قلت): إذا كانت الاذن بالنوم مثلا موجبة للظن 
بالرضا به استلزم الظن المذكور الظن بالرضا بالصلاة» و كما يكفى الظن بالرضا بالنوم فى جوازه لأنه مستند الى اللفظ» فليكف الظن 
بالرضا بالصلاة لأنه مسشد إلبه أيهاً. (قلك): حجبة الدلالة اللفظية مختضة بالمدالبل اللفظبة- أعى: ما يكو بإاحدى الدلالات 
الثلاءث- لا مطلق المدلول و لو كان عقلياً. لأن حجية الدلالة اللفظية مستفادة من بناء العقلاء» و لم يثبت بناؤهم عليها فى مطلق 
المدلولء فتأمل. 

(*) كما عن صريح المداركك و ظاهر كثير» لما فى المتن من عدم 
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لعدم استناد الإذن فى هذا القسم إلى اللفظء و لا دليل على حجية الظن غير الحاصل منه .)١(‏ 


الدليل على حجية الظن الحاصل من غير اللفظء و دلالهُ الأفعال ليست كدلالة الألفاظ, إذ دلالة الألفاظ من أجل أنها مجعولة طرقا إلى 
المعانى بخلااف الأفعالء فإن دلالتها من أجل المقارنة الغالبية بين الفعل و المدلولء و لأجل أن الاقتران الغالبى غير كاف فى البناء 
على وجود أحد المقترنين بمجرد العلم بوجود المقارن الآخرء بل لا بد من الملازمة بينهما فى ذلكك. لا يجوز البناء على وجود ما 
يقارن الفعل غالباً بمجرد العلم بوجود الفعل. 

نعم إذا كان الفعل مجعولاطريقاً إلى شىء كاللفظ كان الاعتماد عليه فى محله لبناء العقلاء على الحجية فيه كالألفاظ, و يختلف 
ذلكك باختلا-ف العادات كاختلاف اللغات» و لا يبعد أن يكون فتح أبواب المضائف و المسابل من هذا القبيل» فيجوز الدخول فى 
المضيف و الصلاة فيه بمجرد فتح بابه» كما يجوز الوضوء و الاستقاء من السبيل بمجرد فتح بابه أيضاًء و نحوهما غيرهماء و لا يصح 
قياسهما بسائر الأفعال الموجبة للظن بالرضا من جهة غلب اقترانها به. 

)١(‏ قد عرفت بناء العقلاء على حجية الفعل المجعول طريقاً إلى الشىء كبنائهم على حجية اللفظء و لو لا هذا البناء لكان الجعل لغواً 
كما فى وضع اللفظ. 

هذا و المحكى عن الذخيرةٌ و البحار: جواز الصلاهُ فى كل موضع لا يتضرر المالكك بالكون فيه» و كان المتعارف بين الناس عدم 
المضايقةُ فى أمثاله و إن فرض عدم العلم برضا المالكء إلا أن تكون أمارة على الكراهة و أيده فى الحدائق بما دل على جعل الأرض 
مياعذا لهلآض )او لأس 


١‏ لمناسبة 


)١(‏ راجع الوسائل باب: "من أبواب التيمم. و باب: ١‏ من أبواب مكان المصلى. 
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[ (مسألة :)١1‏ يجوز الصلاةً فى الأراضى المتسعة] 


(مسألة 17): يجوز الصلاهُ فى الأراضى المتسعة )١(‏ 
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الامتنان للاكتفاء بالظن. و استدل فى محكى المستند- بعد ما قواه- بأصالة جواز التصرف فى كل شىء. و الإجماع على المنع غير 
ثابت فى صورة الظنء و التوقيع 

| ااطهشة الندة د مثله 

خبر محمد بن زيد الطبرى: «لا يحل مال إلا من وجه أحله الله )١١‏ 

» و لضعف الاستدلال بموثق سماعة المتقدم المتضمن عدم حل مال المسلم إلا بطيب نفسه 

«". و فيه: أن حرمة التصرف فى مال الغير مما أجمع عليه جميع الأديان و الملل كما اعترف به و كفى بذلكك حجة عليه و لا حاجة 
إلى التمسكك بالتوقيع 

ليورد عليه بضعف السند. مع أنه اعترف فى محكى كلالمه بانجباره بالشهرة» و الخلاءف فى المقام إنما كان فى حجية الظن لا فى 
تخصيص حرمة التصرف فى مال الغير بغير رضاه بغير صورةٌ الظن» فان الخلاسف فى الحكم الظاهرى لا يلازم الخلاف فى الحكم 
الواقعى» و موثق سماعة ظاهر فى التصرف, و حمله على خصوص الإتلاف غير ظاهر. 

و بالجملة: بعد الاتفاق على الحكم الواقعى- يعنى: حرمة التصرف فى مال الغير بغير رضاه- يكون المرجع عند الشكك فى الرضا أصالة 
العدم» إلا أن تقوم حجة عليه» و مع الشكك فى الحجية يبنى على عدمها. 

»١(‏ كما صرح به جماعة و العمدة فيه السيرةً القطعية على التصرف من دون استئذان من ملاكها. و فى عموم الحكم لصورة العلم 
بالكراهة إشكالء للشكك فى ثبوت السيرةٌ فيهاء و إن كان غير بعيد. أما أدله نفى الحرج 


]١[‏ يريد به التوقبع المتقدم فى المسأله الثانية من هذا الفصل و هو قوله (ع): (فلا يحل لأحد أن يتصرف فى مال غيره بغير إذنه). 


() الؤسائل باب "هن أبواب الأثفال حديث: 7 

(1) تقدم فى المسألة الثانية من هذا الفصل. 
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اتساعاً عظيماً بحيث يتعذر أو يتعسر على الناس اجتنابها و إن لم يكن إذن من ملاكهاء بل و إن كان فيهم الصغار و المجانين بل لا 
يبعد ذلك و إن علم كراهة الملاكء و إن كان الأحوط التجنب حينئذ مع الإمكان. 


و الضرر :"١‏ فلا مجال للتمسكك بهاء لاختصاصها بالحرج و الضرر الشخصيين و هما غير محل الكلام؛ و لو سلم فلا تصلح لإثبات 
الجواز, لأنها امتنانية» و الأدلة الامتنانية لا تجرى إذا لزم من جريانها خلاف الامتنان فى حق الغير. 

و أما ما يقال من أن أدلة نفى الحرج و الضرر و الضرار لا تصلح لتحليل أموال المسلمين المحرمة بالكتاب و السنة و فطرةٌ العقل مجاناً 
بلا عوض.ء و إلا لاقتضى ذلكك إباحة كثير من المحرمات. و لعله بعموم التحريم يستكشف أنه لا حرج لا يتحمل فى الحرمة المزبورة. 
فضعيف أولا: بأن محل الكلام مجرد الجواز لا نفى العوض. و ثانياً: بأنه لا محذور فى تحليل المحرمات بأدلة نفى الحرجء إذ لا يتضح 
فرق بين الواجبات و المحرمات؛ فكما أنها تقتضى نفى الوجوب لو كان حرجياً كذلكك تقتضى نفى التحريم لو كان حرجياً. 

و ثالثاً: بأن تطبيق أدلة الحرج يتوقف على إحراز ثبوته كما هو المفروض. و معه لا مجال لأن يستكشف عدمه من عموم التحريم. 
فالعمدة فى عدم جواز تطبيق أدلة نفى الحرج و نحوها فى المقام ما ذكرنا من لزوم خلاف الامتنان. و لو جرت لم تصلح لإثبات كون 
التصرف مجانياً. إذ لا حرج فى ثبوت القيمك فعموم ضمان مال المسلم بحاله غير محكوم عليه بها. هذا كله إذا فرض ثبوت الحرج فى 
ترك التصرفء لكنه ليس محل الكلام أيضاًء بل محله ما يلزم من تركه حرج نوعا فإنه المراد مما فى المتن من 
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)١(‏ تقدمت الإشارة إليها فى الجزء الأول صفحة: ١7و 7٠١‏ فراجع. 
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[ (مسألة 14): تجوز الصلاهٌ فى بيوت من تضمنت الآيةُ جواز الأكل فيها بلا إذن] 


(مسألة 18): تجوز الصلاة فى بيوت من تضمنت الآيهُ جواز الأكل فيها بلا إذن )١(‏ مع عدم العلم بالكراهة (؟) كالأب و الأم و الأخ و 
العم و الخال و العمه و الخالة و من ملكث الشخص مفتاح بيته و الصديق. و أما مع العلم بالكراهة فلا يجوز بل يشكل مع ظنها أيضاً 
إفرفة 


قوله (ره): «بحيث يتعذر أو يتعسر). 

)١(‏ لأن تجويز الشارع الأقدس للأكل مع عدم الاذن الثابت كتاباً و سنةُ بل و إجماعاً- كما فى الجواهر- راجع إلى حجية ظهور الحال 
قن الرهنا مق البالكدا ولاك فكرة سج عن الزفنا باللاف لأنها أرلي شام : و الآهُ الكريمة هى قوله تعالى (لَِسَ عَلَى العم 

عر وال على افر عوع ول على عرض عوع ولا ع شك ا تَأكلُوا مِنْ بوتكم دوس الأنكم أذ : 0 

يتوت إِلاكم أو يتوت اك اق ادم أو بوت عَماتكمْ أو توت أَخبايكم أوْ يوت اناكم أ لا ملكت مفاتحة 

صَدِيقِكُعِ ليس عَليكُمْ ماح أن 2 أو 03١)‏ 

(؟) بلا خلاف أجده فيه» كما فى الجواهر. 

() بل ظاهر محكى كشف اللثام الإجماع على المنع معه؛ لانصراف الآيهُ الشريفة عنه فيرجع إلى أصالة المنع. لكن لا يظهر 

للانصراف وجه غير الغلبة» و فى اقتضائها للانصراف المعتد به فى رفع اليد عن الإطلاق إشكال أو منع» فالإطلاق محكم, المقتصر فى 

الخروج عنه على خصوص العلم بالكراهة» لظهور الإجماع الكاشف عن أن الحكم المذكور ظاهرى, و الحكم الظاهرى لا مجال له مع 

العلم بالواقع. (فان قلت): إذا كان 


)١(‏ النور- اع. 
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[ (مسألة 14): يجب على الغاصب الخروج من المكان المغصوب] 

(مسألة 19): يجب على الغاصب الخروج من المكان المغصوب (2» و إن اشتغل بالصلاه فى سعهُ الوقت يجب قطعها (؟) 

الحكم المذكور ظاهرياً فملاكه جعل الظهور الحالى طريقاً إلى الرضاء فمع الظن بالكراهة لا طريق إلى الرضا ليثبت لأجله الترخيص 
(قلت): 


الظهور الحالى المجعول طريقاً هو الظهوز النوعى الذى لا ينافيه الظن بالخلاق» و تخضيصه بالظهور الشخصى غخلاف الظاهر» و لو 
سلم كان اللازم اعتبار الظن بالرضاء فلا يجوز الأكل مع الشكك فيه؛ كما لا يجوز مع الظن بالكراهة» فلاحظ. 
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)١(‏ الخروج: عبارة عن الحركة إلى المكان المباح» و هذه الحركة لما كانت فى المغصوب كانت محرمة؛ و حيث أنها بالاختيار 
الملازم لاختيار الدخول كانت معصية كما ذهب إليه أبو هاشم. و ما عن المنتهى من أن هذا القول باطل عندناء و ما عن التحرير من 
أنه أجمع الفضلاء على تخطئة أبى هاشم فى هذا المقام غير ظاهر» كما هو موضح فى الأصول. و حينئذ فوجوب الخروج لا يراد منه 
الوجوب النفسىء لما عرفت من أنه غصب كالدخولء و لا الوجوب الغيرى» إذ ليس هو إلا مقدمة للكون فى خارج المغصوبء و 
ليس هو بواجبء بل الواجب تركك الكون فى المغصوبء لكن لما كان يلازمه الكون فى المباح كان الكون المذكور واجباً بالعرض» 
فتكون مقدمته- أعنى: الخروج - واجباً كذلكء فوجوب الخروج ليس إلا مقدمى عرضى. 

(؟) الصلاءً المذكورةٌ باطلة» فكأن المراد وجوب قطعها بالخروج» لكن الخروج قد لا يقتضى قطعها لعدم استلزامه لبعض المنافيات لها. 
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و إن كان فى ضيق الوقت يجب الاشتغال بها حال الخروج )١(‏ 


)١(‏ على المشهورء بل قيل: يظهر من بعض أنه لا خلاف فيه. 

و كأن ذلك منهم لبنائهم على كون التصرف بالخروج مباحاًء و حينئذ لا مانع من صحة الصلاه لا مكان التقرب بهاء و لأجل أن 
الركوع و السجود يوجبان مزيد المكث فى المغصوب وجب الانتقال إلى الإيماء» و لا يجب حينئذ القضاءء لأنه فرع الفوت و هو غير 
حاصل بفعل الصلاة الناقصة, لأن المراد من الفوت فوت أصل الفريضة لا الفريضة الكاملة. لكن فى اقتضاء الركوع المكث الزائد منع 
ظاهرء لعدم استلزامه الاستقرار بخلاف السجود. فالبناء على إطلاق بدلية الإيماء عنه غير ظاهر. مضافا إلى ما عرفت من فساد المبنى» و 
أن الخروج محرم كالدخولء فوقوعه من الغاصب مبعد له و يمتنع معه التقرب بالتصرف فى حاله. اللهم إلا أن يمنع من شمول 
التحريم لمثل التصرف بالقراءة و الإيماء» لكنه فى غير محله كما سبق. 

فان قلت قد سيق أن الظاهر أن القراءة لبس تضرف فى المغصوب لأنها كيفية قائمة بالضوت: و كذلكك الأبماء يراد منه الهخة القائمة 
بالجسمء و ليست من التصرف المحرم. 

قلت: هو مسلم, لكنهما موقوفان على حركة الفم و الرأس و يمتنع التكليف بما يتوقف على الحرام, إلا أن ترفع اليد عن حرمته لكنه 
فى المقام ليس كذلك قطعاً. و على هذا أيضاً يشكل الوجه فى وجوب الصلاة بالكيفية المذكورة. 

إلا أن يقال: بعد اضطراره إلى الغصب- و لو بسوء الاختيار- يجب عليه عقلا الصلاة بالقراءة و الإيماء فراراً عن محذور المعصية 
بترك الصلاة» لأن المانع من وجوبها ليس عدم إمكان التقرب بهاء لكون 
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مع الإيماء للركوع و السجود, و لكن يجب عليه قضاؤها أيضاً إذا لم يكن الخروج عن توبة و ندم بل الأحوط القضاء و إن كان من 
ندم و بقصد التفريغ للمالكك .)١(‏ 


المفروض عدم انطباق الواجب على ما هو الحرام» بل المانع توقفها على الحرام» فاذا فرض الوقوع فى الحرام على كل حال و 
الاضطرار اليه وجب عقلا الوقوع فى خصوص الفرد المترتب عليه الواجب تحصيلا لغرض الشارع اللهم إلا أن يكون فرضه فى مثل 
هذه الحال الصلاءً بمحض الاخطارء لأن كل ما عداها من المراتب يمتنع التكليف به. و الصلاءً لا تترك بحال .0١١‏ 

لكن لم يتحقق هذا الحديث. فيشكل الاكتفاء بالصلاه الاخطارية» و البناء على عدم وجوب القضاء. هذا و لأجل الإشكال فى صحة 
الصلاة بالإيماء لم يكتف بها فى المتن» بل ألزم بوجوب القضاءء لكن كان المناسب أن يجعل وجوب الأداء أو القضاء من باب 
الاحتياط لا من باب الفتوى بالوجوب كما لعله ظاهر. 
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)١(‏ ريما فصل بين كون الخروج صادراً عن توبهُ و ندم و كونه لا-عن ذلكك. فيحكم بوجوبه فى الأسول» لعدم كونه محرماًء ولا 
معصية بعد سبقه بالتوبةء بخلاف الثانى فيكون محرماً لا غير بناء على امتناع اجتماع الأمر و النهى. هذا بناء على كونه مقدمة للتخلص 
الواجب» أما بناء على بطلان ذلك- كما تقدم تحقيقه- يكون حاصل التفصيل أنه حرام فى الثانى دون الأول» فتصح الصلاه فيه. و 
فيه: أن التوبة لا ترفع الحرمة. و لا ترفع كونه معصية. لأن كونه محرماً و معصية من قبيل الموضوع لهاء فيمتنع 


)١(‏ ينقل المؤلف- دام ظله- هذا الحديث فى الجزء السادس بلفظ (لا تسقط الصلاه بحال) و يذكر عدم وجدانه إلا فى الجواهر. 
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[ (مسألة :)7١‏ إذا دخل فى المكان المغصوب جهلا أو نسياناً أو بتخيل الإذن ثم التفت] 


(سآلة :]ذا دخل ف المكاق الغسوب جيلة أو نيان أو بتخيل الإذن ثمٌ التفت و بان الخلافء فان كان فى سعهٌ الوقت لا يجوز 
له التشاغل بالصلاة ))١(‏ 


ارتفاعهما بهاء و إنما ترفع حسن العقابء و حينئذ فإن كان المانع من صحة العباد كون الخروج محرماً و معصية فالتوبة لا تجدى فى 
صحة العبادة» و إن كان المانع كون الفعل يحسن العقاب عليه كانت التوبةُ مجدية فى صحة العبادة و حيث أن الأظهر الثانى فالتفصيل 
فى الصحةٌ و عدمها بين التوبة و عدمها فى محله. هذا و قد يظهر من الجواهر أن التوبة إنما يترتب عليها الأثر إذا كانت بعد الفعل لا 
قبله. و لكنه غير ظاهر فى مثل الفرضء أعنى: ما لو فعل ما هو عله تام فى الوقوع فى المعصية. 

)١(‏ لمنافاته لوجوب التخلص عن التصرف فى مال الغير بغير إذنه» فيحرم عقلا. لكن لو تشاغل بالصلاة أمكن القول بصحتها إذا كان 
زمانها مساوياً لزمان الخروج أو أقل منه. لأن ذلكك المقدار من التصرف مضطر اليه لا عن سوء الاختيارء فلا يكون حراماًء فلا مانع من 
صحته إذا كان معنوناً بعنوان الصلاة» غايةُ الأمر أنه لو صلى كذلكك وقع فى التصرف فى المغصوب زائداً على المقدار المضطر اليه 
لكن التشاغل بالصلاه ليس مقدمة لذلككء بل هو ملالزم له لأن الخروج مقدمة للكون فى المكان المباح الملازم لترك الغصب»ء 
فتركك الخروج عله لعدم الكون فى المكان المباح الملازم للتصرف فى المغصوب. و التشاغل بالصلاه ملازم لتركك الخروج الملازم 
للحرام. 

نعم إذا كان زمان الصلاة يزيد على زمان الخروج فبعض الصلاة يكون تصرفاً غير مضطر اليه محرماً. و كذا لو أذن له المالكك 
بالخروج و نهاه عن التشاغل؛ إذ الإذن المذكورة رافعة للاضطرار إلى الحرام؛ فالتشاغل 
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و إن كان مشتغلا بها وجب القطع )١(‏ و الخروجء و إن كان فى ضيق الوقت اشتغل بها حال الخروج (؟) سالكاً أقرب الطرقء مراعياً 
للاستقبال بقدر الإمكانء ولا يجب قضاؤها و إن كان أحوط (2) لكن هذا إذا لم يعلم برضا المالكك بالبقاء بمقدار الصلاق و إلا 
فيصلى ثم يخرج. و كذا الحال إذا كان مأذوناً من المالكك فى الدخول ثم ارتفع الاذن (؟) برجوعه عن إذنه» أو بموته و الانتقال إلى 


عيره. 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3حات. الالائالالا صفحةً /ا18.9 من اعزه0م 


[ (مسألة :)7١‏ إذا أذن المالى بالصلاة خصوصاً أو عموما ثم رجع عن إذنه قبل الشروع فيها وجب الخروج فى سعة الوقت] 


(مسألة :)7١‏ إذا أذن المالكك بالصلاة خصوصاً أو عموماً ثمّ رجع عن إذنه قبل الشروع فيها وجب الخروج فى سعةٌ الوقت (2): 
بالصلاة تصرف محرم. 

)١(‏ بناء على ما ذكرنا من إمكان دعوى صحة الصلاءٌ فوجوب القطع للمزاحمة بين حرمة القطع و حرمة الغصب. و الثانية أهم. نعم 
على تقدير البطلان تكون الصلاءٌ باطلهُ منقطعة. 

(1) و يسقط وجوب الاستقرار و السجود, لمنافاتهما للخروج الواجبء المقدم دليله على دليلهماء و يومئ حينئذ إلى السجود. و أما 
الركوع فان كان مستلزماً لزيادة المكث أومأ بدلا عنه. و إلا وجب فعله. 

(*) لما سيأتى عن ابن سعيد و غيره. 

() فان التصرف حينئذ يكون عن عذر فيجرى عليه ما تقدم كما سيذكره فى المسألةُ الآتية. 

(0) هذا القيد غير ظاهرء لأن الخروج واجب فى السعة و الضيقء غاية الأمر أنه فى السعهُ يصلى بعد الخروجء و فى الضيق يصلى حال 
الخروج 
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وفى الضيق يصلى حال الخروج )١(‏ على ما مر. و إن كان 


فكأن السعهُ قيد لأمر مقدر. 

)١(‏ كما هو المشهورء لما سبق فى المسألهٌ السابقةُ. و عن ابن سعيد: 

أنه نسب صحة هذه الصلاةً إلى القيل» و قد يظهر منه التوقف فيها. و مثله ما عن منظومة الطباطبائى. قال فى الجواهر: «لعله لعدم ما 
يدل على صحتهاء بل قد يدعى وجود الدليل على العدم باعتبار معلومية اعتبار الاستقرار و الركوع و السجود و نحو ذلك. و لم يعلم 
سقوطها هناء و الأمر بالخروج بعد الاذن فى الكون و ضيق الوقت و تحقق الخطاب بالصلاةً غير مجد فهو كما لو أذن له فى الصلاه و 
قد شرع فيها و كان الوقت ضيقاً مما ستعرف عدم الإشكال فى إتمام صلاته» فالمتجه حينئذ عدم الالتفات إلى أمره بعد فرض كونه 
عند الضيق الذى هو محل الأمر بصلا المختار و المرجح على أمر المالكك بسبق التعلق» فلا جهةُ للجمع بينهما بما سمعتء بل يصلى 
صلا المختار مقتصراً فيها على الواجب مبادراً فى أدائها على حسب التمكن لكن لم أجد قائلا بذلككء بل ولا أحد احتمله). و لا 
يخفى ما فيه» لأن قاعدة حرمة التصرف فى مال الغير بغير إذنه تقتضى عجزه عن كل شرط و جزء للصلاه مناف للخروج» فيسقط» فان 
كان له بدل- كالسجود- انتقل إلى بدله و إلا سقط بلا بدل. و قياس المقام على ما لو رجع فى أثناء الصلاة- مع أنه قياس مع 
الفارق- لا يجدى للمنع فى المقيس عليه. 

و ليس ذلكك من باب ترجيح أمر المالكك على الأمر بصلاه المختارء ليرجح العكس للسبق» بل هو لورود دليل النهى عن التصرف بغير 
إذن المالك على دليل الشرائط و الأجزاء الذى عليه العمل فى جميع الموارد. مع أن السبق الزمانى من حيث هو ليس من المرجحات 
كما هو ظاهر, و لا فرق 
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ذلكك بعد الشروع فيها فقد يقال بوجوب إتمامها مستقراً )١(‏ وعدم الالتفات إلى نهيه و إن كان فى سعة الوقت إلا إذا كان موجباً 
لضرر عظيم على المالك. لكنه مشكلء بل الأقوى وجوب القطع فى السعة (5)؛ و التشاغل بها خارجاً فى الضيق 
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بين أن يكون الأسمر بالخروج رجوعاً عن الأسمر السابق أولاء لجريان ما ذكرنا فى المقامين. و الفرق بينهما- كما يظهر من الجواهر فى 
كلام له بعد ذلكك- غير ظاهر. 

)١1(‏ قال فى الذكرى: «لو نهى الآذن فى القرار عن الصلاه لم يصل فان نهى فى الأثناء فالإتمام قوى للاستصحابء و لأن الصلاه على 
ما افتيحت عليه). و حكى ذلكك عن البيان. و فى حاشية المداركك: «فى شمول النهى- يعنى نهئ المالكك- لهذه الصورة تأملء لأن 
المفروض أن المالكك رخصه و أذن له بقدر الصلاه و يعلم قدر الصلاهً و يعلم أنه يجب عليه إتمام الصلاهُ و يحرم عليه قطعهاء على 
أنه لعله فى هذا القدر يدخل فى أمر لا يمكن شرعاً قطعه. كما لو كان مشغولا بجماع أو غيره مما لا يتيسر له القطع, لأنه ربما يقتله أو 
يضره ضرراً عظيماً أو غير عظيم, إذ لا ضرر و لا ضرارء فيمكن أن تكون الصلاة أيضاً من قبيل الأمور المذكورة ..». 

(1) كما عن كتب كثيرة- منها جامع المقاصد و الروض و المسالكك و مجمع البرهان و المدارك- عملا بما دل على حرمة التصرف 
فى مال الغير بغير إذنه و عن الإرشاد» و نسب إلى جماعة: أنه يصلى فى حال الخروج و لو فى سعهٌ الوقت. 

و محصل الكلادم: أن المقام مورد طوائف ثلاث: إحداها: ما دل على عدم جواز التصرف فى مال الغير بغير إذنه. ثانيتها: ما دل على 
حرمة 
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قطع الصلاة. ثالثتها: ما دل على وجوب صلاةه المختار. و هذه الطوائف الثلاث لما لم يمكن العمل بها أجمع؛ يدور الأمر بين طرح 
الأولى فيتعين القول الأولء و طرح الثانية فيتعين القول الثانى» و طرح الثالثة فيتعين القول الثالث. لكن الطائفة الثانية لا تصلح لمعارضة 
الطائفتين الأخريين» لأن موضوع حرمة القطع العمل الصحيحء و مع حرمة التصرف يمتنع التقرب فيبطل العمل. و كذا مع وجوب صلاه 
المختار لا تكون الصلاه فى حال الخروج موضوعاً للامتثال لتصح و يحرم قطعها. و عليه يتعين القول الثانى كما عرفت. نعم لو فرض 
حرمة القطع فى المقام يتعين سقوط القاعدة الثالثة لأن حرمة التصرف توجب العجز عن الصلاة المختار» فيتعين القول الثالث. و أما 
القول الأول المبنى على سقوط القاعدة الأولى فما سبق من وجهه ضعيف جداًء كما يظهر بأقل تأمل فيما ذكرنا. و أما قياس المقام 
على الاذن فى الرهن و الدفن حيث لا يجوز الرجوع فيهما عن الاذن- بمعنى: 

أن لو رجع لا يترتب أثر عليه- ففيه: أن الرهن يوجب حقاً للمرتهن فى العين ثابتاً بإذن المالكء فالرجوع لما لم يكن موجباً لزوال 
الحق» إذ لا دليل عليه» بل هو خلاف قاعدة السلطنة على الحقوق نظير السلطنة على الأموال؛ لم يؤثر الرجوع أثراً. و ثبوت حق الصلاهٌ 
للمأذون فى الصلاةٌ غير ظاهرء بل لا يظن التزامه من أحد. و فى الدفن قام الإجماع على حرمة نبش من دفن بوجه مشروع حال الدفن» 
و لما لم يكن الرجوع عن الاذن رافعاً لذلكك الموضوع. لامتناع انقلاب ما وقع عما وقع عليه» لم يؤثر الرجوع فى جواز النبش. و ليس 
المقام كذلكء» لاعتبار الإباحة فى جميع أجزاء الصلاة» و لا يختص اعتبارها بأول الأجزاء. و أما قاعدةٌ أن الاذن فى الشىء إذن فى 
لوازمه: فلو صحت ففغايةُ ما تقتضيه أن لوازم الصلاة 
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خصوصاً فى فرض الضرر على المالكك. 
[ (مسألة 37): إذا أذن المالك فى الصلاة» و لكن هناك قرائن تدل على عدم رضاه] 


(مسألة 7 إذا أذن المالك فى الصلاة» و لكن هناك قرائن تدل على عدم رضاه. و أن إذنه من باب الخوف أو غيره لا يجوز أن 
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يصلى »)١(‏ كما أن العكس بالعكس. 
[ (مسألة 737): إذا دار الأمر بين الصلاةٌ حال الخروج من المكان الغصبى] 


تسا 4 تدان الأمن بين الصلاة حال الخروج من المكان الغصبى بتمامها فى الوقت أو الصلاة بعد الخروج وإدراك ركعة أو 
أزيد. فالظاهر وجوب الصلاه فى حال الخروج؛ لأ-ن مراعاة الوقت أولى (؟) من مراعاةٌ الاستقرار و الاستقبال و الركوع و السجود 
الاختياريين. 


تكون بالاذن اللازم للإذن فى الصلاة» و أين هذا من إثبات جواز المضى فى الصلاة بعد الرجوع عن الاذن فيها؟! نعم لو كان إتمام 
الصلاةً من لوازم الشروع فيها جاز بمجرد الا-ذن فى الشروع؛ لكن عرفت منع ذلك و أن إباحة المكان شرط فى الإتمام على نحو 
شرطيتها فى الشروعء فمع انتفائها يمتنع الإتمام. فلاحظ و تأمل. 

)١(‏ تقدم أن موضوع الجواز واقعاً هو الرضا الواقعى؛ و أن الجواز مع الاذن جواز ظاهرى إنما يعمل عليه مع الشكك فى الرضا الباطنى» 
لا مع العلم بالحال وجوداً أو عدماً. فراجع. 

() هذا فى الجملة من القطعيات» و يقتضيه جميع ما دل على لزوم الانتقال إلى الأبدال الاضطرارية فى الوقت عند عدم التمكن من 
الفرد الاختيارى فيه و إن تمكن منه فى خارج الوقت. نعم قد يشكل من جهة ما دل على أن من أدركك ركعة من الصلاهُ فى الوقت 
فقد أدرك الصلاهً فيه .»١«‏ لكن تقدم اختصاصه بصورة ما لو فات الوقت إلا مقدار ركعة 


(1) راجع المسألة: ١‏ من فصل أوقات اليوميةٌ و نافلتها فى هذا الجزء. 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» جه ص: 05 


[ (الثانى): من شروط المكان: كونه قاراً] 
اشارة 
(الثانى): من شروط المكان: كونه قارأً فلا تجوز الصلاة على الدابة ))١(‏ 


فلا يدل على جوز التأخير إلى أن تبقى ركعة» فعموم ما دل على وجوب إيقاع تمام الصلاهُ فى الوقت بحاله؛ و مقتضى الجمع بينه و 
بين ما دل على الابدال الاضطرارية وجوب البدل. 

فان قلت: المراد من الركعة الركعة التامهُ و مقدارها يسع الصلاة الاضطرارية؛ و حينئذ فدليل: 

ست كا 

يقتضى تعين إيقاع ركعة تامهُ فى الوقت و الباقى خارج الوقت, و عدم الاكتفاء بالبدل الاضطرارى و إن وقع تمامه فى الوقت. 

قلت: هذا مسلم, لكنه يختص بخصوص مورد: 


«من أدركك» 
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وهو مالو لم يبق من الوقت إلا مقدار ركعة تامة؛ لا-فى مثل المقام مما بقى منه أكثر من ذلك. و قد تقدم نظير ذلكك فى بعض 
مسائل التيمم لضيق الوقت. فراجع. 

)١(‏ لا إشكال و لا خلاف فى عدم جواز الصلاه على الدابةً إذا كان يفوت بعض ما يعتبر فيها من استقبال أو قيام أو طمأنينة أو غيرها 
مما يعتبر فى الصلاة» بل ادعى عليه إجماع المسلمين. و يقتضيه ما دل على اعتبار ذلكك فى صحتهاء المعتضد بما دل بالخصوص على 
عدم جواز فعل الفريضة على الدابة» 

كصحيح عبد الرحمن بن أبى عبد الله عن أبى عبد اللّه (ع): «لا يصلى على الدابةُ الفريضة إلا مريض يستقبل به القبلة» و تجزؤه فاتحة 
الكتاب» و يضع بوجهه فى الفريضة على ما أمكنه من شىء, و يومئ فى النافلة إيماء» )١١‏ 

عو 


رواية عبد الله بن سنان: «قلت لأبى عبد الله (ع): 


.١ الوسائل باب: ؟١ من أبواب القبلة حديث:‎ )١( 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» جه ص: 00؟‎ 


أو الأرجوحة :)١(‏ 


أيصلى الرجل شيئاً من المفروض راكباً؟ قال (ع): لاء إلا من ضرورة» ١١‏ 

و نحوهما غيرهما. 

هذا وليس فى النصوص المذكورة دلالة على اعتبار الاستقرار فى الصلاة بمعتى الطمأنينة فضلا عن اعتباره بمعنى آخرء لأنه إن بتى 
على الجمود على ما تحت العبار فيها دلت على مانعية الكون على الدابة تعبداً من حيث هوء فيكون عدم الكون على الدابة شرطاً فى 
قبال سائر الشرائط. فلا ربط له بالاستقرار و لا بغيره. و إن بنى على ظهورها فى كون وجه النهى كون الصلاةٌ على الدابةُ فاقدة لما يعتبر 
فيهاء فالفقدان لا يختص بالاستقرار» فإن الصلاة على الداب على النحو المتعارف فاقدة للاستقرار و القيام و الاستقبال و السجود على 
المساجد السبعة و لا-قرينة على كون النهى من جهه خصوص فقد الاستقرار» كى تكون دليلا- على شرطيته. فالعمدة فى اعتبار 
الاستقرار- بمعنى الطمأنينة- ما دل على اعتباره بالخصوص من الإجماع و النصء الآ-تى التعرض لهما فى محله من أفعال الصلاة» 
فانتظر. 

)١(‏ لا إشكال أيضاً فى عدم صحة الصلاهً على الأرجوحة إذا كان يفوت بعض ما يعتبر فى الصلاة لأدلة الاعتبار كما فى الداب و 
يشير اليه 

خبر ابن جعفر (ع) عن أخيه (ع): «عن الرجل هل يصاح له أن يصلى على الرف المعلق بين نخلتين؟ فقال (ع): إن كان مستوياً يقدر 
على الصلاءٌ عليه فلا بأس» )7١‏ 

» لظهوره فى اعتباره تمامية الصلاة لو وقعت فوقه. 

نعم بناء على ظهوره فى المسمر بالمسامير يدل على حكم الأرجوحة بالأولوية. 


)١(‏ الوسائل باب: ١5‏ من أبواب القبلةٌ حديث: ؟. 
(؟) الوسائل باب: 8" من أبواب مككان المصلى حديث: .١‏ 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» جه ص: 08 
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أو فى السفينة )١(‏ و نحوها مما يفوت معه استقرار المصلى. 


)١(‏ المحكى عن جامع المقاصد و الجعفرية و شرحها: أنه لا تجوز الصلاء فى السفينة مع عدم التمكن من استيفاء الأفعال. و عن ظاهر 
المبسوط و النهاية و الوسيلةُ و نهايةُ الأحكام و المدارك: الجواز مطلقاً. و كأنهم اعتمدوا على إطلاق بعض النصوص 

كصحيح جميل: «أنه قال لأبى عبد الله (ع): 

تكون السفينة قريبة من الجدد فاخرج و أصلى؟ قال (ع): صل فيهاء أما ترضى بصلا نوح (ع)0؟ )١١‏ 

0 

موثق المفضل بن صالح: «سألت أبا عبد الله (ع) عن الصلاهٌ فى الفرات و ما هو أضعف منه من الأنهار فى السفينة فقال (ع): إن صليت 
فحسن و إن خرجت فحسن) ."2١‏ 

و نحوهما غيرهما. 

و فيه: أن الظاهر منها السؤال عن حيثية الصلاءُ فى السفينة» و أن كونها فى السفينة مانع عن صحتها أم لا؟ كما يقتضيه القياس بنظائره» 
كما لو سئل عن الصلاةً ضاحكاً أو متكتفاً أو ملتفا أو نحو ذلككء فالجواب بنفى البأس إنما يقتضى الصحةٌ من هذه الجهةٌ و لا يقتضى 
الصحة من الجهات الأخر كما لا يخفى, فلا إطلاق فيها يقتضى الجواز و لو مع عدم استيفاء سائر الواجبات. نعم الظاهر من تخصيص 
السفينة بالسؤال دون سائر الأماكن التى يصلى فيها كون الحيثية المنظورة بالسؤال ملازمتها دائماً للحركة التبعية؛ فمرجع السؤال عن 
الصلاهُ فى السفينة إلى السؤال عن مانعي الحركة المذكورة؛ فالجواب بنفى البأس يقتضى عدم قدحها فى صحة الصلاه و لا تعرض فى 
النصوص لسائر الجهات. 

هذاء مضافاً إلى معارضتها بغيرها مما دل على عدم جواز الصلاة فى 


.* من أبواب القبلةٌ حديث:‎ ١8 الوسائل باب:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: ١‏ من أبواب القبلكُ حديث: .١١‏ 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» جه ص: 01؟ 

نعم مع الاضطرار- و لو لضيق الوقت عن الخروج من السفينة مثلا- لا مانع »)١(‏ و يجب عليه حينئذ مراعاةٌ الاستقبال 


السفينة اختياراً مثل 

مصحح حماد بن عيسى: «سمعت أبا عبد الله (ع) يسأل عن الصلاه فى السفينة فيقول (ع): إن استطعتم أن تخرجوا إلى الجدد 
فاخرجواء فان لم تقدروا فصلوا قياماًء فان لم تستطيعوا فصلوا قعوداً و تحروا القبلة) ١١‏ 

4وما 

فى خبر على بن إبراهيم: «و لا يصلى فى السفينة و هو يقدر على الشط) ."١‏ 

فان الجمع بينهما يتعين إما بحمل الأخير على الاستحبابء أو بالحمل على صورة عدم إمكان الصلاةً تامةء و الثانى هو المتعين» لأن 
الأول خلاف الترغيب عليها بمثل 

قوله (ع): «أما ترضى بصلا نوح (ع)؟) 

بل لعل الترغبي الم كوو سه فركة على إرادة خصوض الضلةة النامقة فاتك و بالشدلة دعرى خراز الملذة قن السقعة و لى ناقضة 


شعفة جدا. 
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)١(‏ بلا خلاءف ظاهرء كما صرح به فى خبر ابن سنان السابق» و نحوه غيره مما هو مصرح بالجواز فيه» أو ظاهر فيه» مثل ما تضمن 
الجواز للمريضء أو يوم الوحلء أو المطر. و أما 

خبر منصور بن حازم قال: «سأله أحمد بن النعمان فقال: أصلى فى محملى و أنا مريض؟ فقال (ع): أما النافلة فنعم» و أما الفريضة فلا. 
قال: و ذكر أحمد شدة وجعه. فقال (ع): 

أنا كنت مريضاً شديد المرض فكنت آمرهم إذا حضرت الصلاه فينحونى فاحتمل بفراشى فأوضع و أصلى ثم أحتمل بفراشى فأوضع 


.١1؟ من أبواب القبلكُ حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: ١‏ من أبواب القبلة حديث: 8. 

(") الوسائل باب: ١5‏ من أبواب القبلهُ حديث: .٠١‏ 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» جه ص: 508 

والاستقرار بقدر الإامكاث فيدور حيثما دارث الدابة أو السفينة .)١(‏ و إن أمكنه الاستقرار فى حال القراءة.و الأذكار و السكوت 
خلالها حين الاضطراب وجب ذلك مع عدم الفصل الطويل الماحى للصورة» و إلا فهو مشكل (2). 


[ (مسألة 7): يجوز فى حال الاختيار الصلاة فى السفينة] 


(مسألهُ ؟): يجوز فى حال الاختيار الصلاءً فى السفينة (") أو على الدابة (©) الواقفتين مع إمكان مراعاة جميع الشروط من الاستقرار و 


الاستقبال و نحوهماء بل الأقوى جوازها مع 


فمحمول على صورة عدم الضرورة بقرينة غيره مما عرفت» و لا وجه لحمله على الاستحباب كما عن الشيخ. 

()لأق السرورة قد دارفالاو 

لخبر محمد بن عذافر: «قلت لأبى عبد اللّه (ع): رجل يكون فى وقت الفريضة لا تمكنه الأرض من القيام عليها و لا السجود عليها من 
كثرةً الثلج و الماء و المطر و الوحل أ يجوز له أن يصلى الفريضة فى المحمل؟ قال (ع): نعم هو بمنزلة السفينة إن أمكنه قائماًء و إلا 
قاعداً و كل ما كان من ذلك فاللّه أولى بالعذرء يقول الله عز و جل (بّل الْإِنْلَانٌ عَللِ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ) .037١ 0١١‏ 

(؟) بل الظاهر وجوب التشاغل بالذكر و القراءء لأن مال انكرت المانس اللشنوية أهم من شرطية الاستقرار. 

() قال فى جامع المقاصد: «أما السفينة الواقفة فيجوز اتفاقاً مع عدم الحركات الفاحشة». و تقتضيه النصوص المتقدمة بالإطلاق أو 
بالأولوية لظهور بعضها فى السائرة. 

(6) قال فى القواعد: «و فى صحة الفريضة على بعير معقول أو 


.١5 القيامةٌ-‎ )١( 
من أبواب القبلةٌ حديث: ؟.‎ ١5 (؟) الوسائل باب:‎ 
09 مستمسكك العروةٌ الوثقى» جه ص:‎ 
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أرجوحة معلقة بالحبال نظرا. و قال فى مفتاح الكرامة: «منع من الصلاة عليهما فى المنتهى و الإيضاح و الموجز الحاوى و الجعفرية و 
شرحيها و حاشيةٌ الفاضل الميسى, لكونه فى الأول بمعرض الزوال كالدابة). و يظهر من التعليل المفروغية عن المنع فى الدابةٌ الواقفة. 
(و كيف كان) فالمنع إما لما ذكر الموجب لعدم الجزم بالنية» أو لمخالفته لقوله تعالى (لَافِظُوا عَلَى الصَّلَْات) 21- كما عن 
الإيضاح- لأن المراد بالمحافظة عليها المداومة و حفظها عن المفسدات و المبطلات» و إنما يتحقق ذلكك فى مكان اتخذ للقرار و إما 
لقوله (ص): «جعلت لى الارض مسجدا) )”١‏ 

- أى: مصلى- فلا يصح إلا فيما معناهاء و إنما عديناه إليه بالإجماع؛ و غيره لم يثبت كما عن الإيضاح أيضاًء أو لإطلاق النصوص 
الناهية عن الصلاهً على الدابة. لكن الأول مبنى على اعتبار الجزم بالنية» و المبنى ممنوعء مع أنه لا يقتضى المنع مطلقاً. و الثانى: ممنوع» 
لأن الظاهر منه الإتيان بها على الوجه الصحيح. 

و الثالث: يراد من الأرض فيه ما يقابل المسجدء فالمراد عدم اعتبار وقوع الصلا فى المساجد. و الرابع: و إن كان مقتضى الجمود عليه 
هو مانعية الكون على الدابهُ عن صحة الصلاهُ كما أشرنا إليه سابقاًء إلا أن التأمل فى النصوص يشرف على القطع بأن المراد إيقاعها 
على الدابة على النهج المتعارف المستلزم لفوات كثير من الواجبات» فان 

قوله (ع) فى مصحح عبد الرحمن: «لا يصلى على الدابة الفريضة إلا مريض يستقبل به القبله» و تجزؤه فاتحة الكتاب» و يضع بوجهه 
فى الفريضة على ما أمكنه من شىء, و يومئ فى النافلة إيماء» «") 

لا يراد منه عدم جواز إيقاع الفريضة تامة لغير المريض 


.38 البقرة-‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: ١‏ من أبواب مكان المصلى. 

(*) الوسائل باب: ١5‏ من أبواب القبلةٌ حديث: .١‏ 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» جه ص: ٠2؟‏ 

كونهما سائرتين إذا أمكن مراعاة الشروط و لو بأن يسكت حين الاضطراب عن القراءة و الذكر مع الشرط المتقدم و يدور إلى القبلة 
إذا انحرفتا عنهاء و لا تضر الحركة التبعيةُ بتح ركهما )١(‏ و إن كان الأحوط القصر على حال الضيق و الاضطرار. 


[ (مسألة 10): لا تجوز الصلاهٌ على صبرةٌ الحنطة و بيدر التبن و كومة الرمل مع عدم الاستقرار] 
(مسألة لا تجوز الصلاءً على صبرة (1) الحنطة و بيدر التبن و كومة الرمل مع عدم الاستقرار. و كذا ما كان مثلها. 


وععوائة تدرو كذااها فى 

خبر ابن سنان: «أ يصلى الرجل شيئاً من المفروض راكباً؟ قال (ع): لاء إلا من ضرورة» ١١‏ 

؛ لا يراد منه ذلكك أيضاً. 

و يشهد له ما ورد فى جواز النافلة على الدابُ و الفريضة عند الضرورة من الثلج و الوحل و الماء و المطر و غير ذلكك 

فإنه صريح فى الجواز على النحو الممكن و إن كانت ناقصة؛ و لو لم يكن إلا غلبة وقوعها ناقصة لكفى بها قرينة على ما ذكر. و 
ليس ذلكك من الانصراف للغلبة كى يقال: إن التحقيق عدم كون الغلبة موجبة للانصراف المعتد به فى رفع اليد عن الإطلاق بل هو من 
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أجل أن الغلبة موجبة لتنزيل السؤال و الجواب على كون الجهة المسؤول عنها هو صحة الصلاة من أجل النقص الوارد عليها من جهة 
الركوب على ما هو المتعارف» و صرفها عن مقتضى الجمود عليها من الحمل على مانعية الكون على الدابة من حيث هو مع استيفاء 
تمام الواجبات فيها سائرة كانت أو واقفة. 

)١(‏ كما نص عليه غير واحدء لعدم الدليل عليهء حيث أنها لا تنافى الاطمئنان المعتبر نصاً و إجماعاً. 


(؟) مع عدم الاستقرار وجهه ظاهر. 


)١(‏ الوسائل باب: ١5‏ من أبواب القبلة حديث: ؟. 
(؟) راجع الوسائل باب: ١١‏ من أبواب القبلة. 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» جه ص: ١2؟‏ 


[ (الثالث): أن لا بكون معرضاً لعدم إمكان الإتمام] 


(الثالث): أن لا يكون معرضاً لعدم إمكان الإتمام و التزلزل فى البقاء إلى آخر الصلاة )١(‏ كالصلاهً فى الزحام المعرض لإبطال صلاته» 
و كذا فى معرض الريح أو المطر الشديد أو نحوهاء فمع عدم الاطمئنان بإمكان الإتمام لا يجوز الشروع فيها على الأحوط. نعم لا يضر 
مجرد احتمال عروض المبطل. 


[ (الرابع): أن لا يكون مما يحرم البقاء فيه] 


(الرابع): أن لا يكون مما يحرم البقاء فيه (؟) كما بين الصفين من القتال» أو تحت السقف أو الحائط المنهدم, أو 


)١(‏ كأنه لوجوب النية الجزمية» و توضيح ذلكك: أن إراده الصلاهُ لما كانت متعلقة بالصلاة التامة» و الصلاه الناقصة ليست مرادة» فمع 
كون الصلاءٌ فى معرض النقصان تكون الإمرادة لها غير فعلية» بل معلقة على تقدير عدم عروض المبطلء و يعتبر فى صحة العبادة 
الإرادة الفعلية. نعم إذا كان احتمال النقصان غير معتد به عند العقلاء لكونه ضعيفاً لم يكن منافياً لتحقق الإرادة الفعلية. و فيه: أولا: أنه 
مع وجود التقدير المعلق عليه الإراده واقعاً تكون فعلية و إلا كان خلفاً. و ثانياً: أنه لا دليل على اعتبار الإرادة الفعليُ فى حصول التعبد 
عند العقلاء» فكما تكفى الإراده الفعلية فى حصوله تكفى الإرادةٌ الاحتمالية التقديرية فيه كما فى جميع موارد الاحتياط. و دعوى أن 
الاكتفاء بها إنما يكون فى ظرف امتناع الإبرادة الجزمية ممنوعة جداًء و الرجوع إلى العقلاء أقوى شاهد عليه» و قد تقدم جواز 
الاحتياط المستلزم للتكرار و إن لم يكن عن اجتهاد أو تقليد. فالشرط المذكور غير ظاهر. 

(0) هذا الشرط مبنى على أن أفعال الصلاهُ و واجباتها من قبيل الأكوان لتتحد مع الكون المحرم, و يمتنع التقرب بهاء و قد تقدم 
الكلام فيه. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» جه ص: 27 

فى المسبعة» أو نحو ذلك مما هو محل للخطر على النفس. 


[ (الخامس): أن لا يكون مما يحرم الوقوف و القيام و القعود عليه] 


(الخامس): أن لا يكون مما يحرم الوقوف و القيام و القعود عليه )١(‏ كما إذا كتب عليه القرآن» و كذا على قبر المعصوم (ع) أو غيره 
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[ (السادس): أن يكون مما يمكن أداء الأفعال فيه بحسب حال المصلى] 


(السادس): أن يكون مما يمكن أداء الأفعال فيه بحسب حال المصلى (75))» فلا تجوز الصلاهُ فى بيت سقفه نازل بحيث لا يقدر فيه 
على الانتتصابء أو بيت يكون ضيقاً لا يمكن فيه الركوع و السجود على الوجه المعتبر. نعم فى الضيق و الاضطرار يجوزء و يجب 
مراعاتها بقدر الإمكان. و لو دار الأمر بين مكانين فى أحدهما قادر على القيام لكن لا يقدر على الركوع و السجود إلا مومئاً وفى 
الآخر لا يقدر عليه و يقدر عليهما جالساًء فالأحوط الجمع بتكرار الصلاة؛ و فى الضيق لا يبعد التخيير. 


[ (السابع): أن لا يكون متقدماً على قبر معصوم] 


(السابع): أن لا يكون متقدماً على قبر معصوم (7) 


(1) هذا أيضاً مبنى على كون الوقوق غلى شىء من واجبات الصلاة» أما إذا كان من شرائطها فلا مقتضى لاعتبار الشرط المذكورء 
لعدم اعتبار التقرب فى شرائط الصلاهٌ و إنما يعتبر فى أجزائها لا غير» و قد تقدمت الإشارة إلى ذلكك فى اللباس و المكان المغصوبين. 
(0) هذا ليس شرطاً فى قبال وجوب الأفعال كما هو ظاهر. 

(*) المحكى عن البهائى و المجلسى و الكاشانى و بعض المتأخرين عنهم المنع من التقدم على قبر أحد الأئمة (ع). و مستندهم فى 
ذلك 

صحيح محمد ابن عبد الله الحميرى: «كتبت إلى الفقيه (ع) أسأله عن الرجل يزور قبور 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» جه ص: 27 


الأئمةُ هل يجوز أن يسجد على القبر أم لا؟ و هل يجوز لمن صلى عند قبورهم (ع) أن يقوم وراء القبر و يجعل القبر قبل و يقوم عند 
رأسه و رجليه؟ 

وهل يجوز أن يتقدم القبر و يصلى و يجعله خلفه أم لا؟ فأجاب- و قرأت التوقيع و منه نسخت-: أما السجود على القبر فلا يجوز فى 
نافلةُ و لا فريضة و لا زيارة» بل يضع خده الأيمن على القبر. و أما الصلاة فإنها خلفه و يجعله الامام؛ و لا يجوز أن يصلى بين يديه لأن 
الإمام لا يتقدم» و يصلى عن يمينه و شماله) .)١١‏ 

لكن المنسوب إلى المشهور: الكراهة؛ بل عن بعض المحققين: الظاهر اتفاقهم على تركك العمل بظاهر الصحيح؛ بل عن بعض عدم 
وجدان الخلاف فيه. و كأنه للخدش فى الصحيحةٌ من وجوه: الأول: أنها رواها الشيخ عن محمد بن أحمد بن داود» و لم يذكر طريقه 
إليه فى مشيخته. و الثانى: 

أنها مروية عن الفقيه (ع) و الظاهر منه الكاظم (ع» و نظراً إلى أن الحميرى متأخر عن زمانه (عليه السلام) فالسند فيه سقطء فتكون 
مقطوعة. 

الثالث: أنها مضطربة المتن, لأنها مروية فى الاحتجاج للطبرسى هكذا: 
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حكيم» سيد محسن طباطبايى» مستمسكك العروة الوثقى» ١‏ جلد» مؤسسة دار التفسير» قم - ايران» اول» ١١8‏ ه ق 


مستمسكك العروةٌ الوثقى؛ جه ص: 27 

«هذا ولا يجوز أن يصلى بين يديه و لاعن يمينه و لاعن شماله لأن الإمام لا يتقدم و لا يساوى» ."١‏ 

الرابع: أنها مخالفة للمشهور. 

و يمكن دفع الأول بأن الشيخ (ره) ذكر فى محكى الفهرست فى ترجمة محمد بن أحمد بن دواد أنه أخبرنا بكتبه و رواياته جماعة 
منهم محمد بن محمد بن النعمان» و الحسين بن عبيد الله و أحمد بن عبدون كلهم, و لذا قال الأردبيلى فى رسالة تصحيح الاسناد: 
«إن طريقه اليه صحيح فى الفهرست). 


.١ الوسائل باب: 75 من أبواب مككان المصلى حديث:‎ )١( 
الوسافل بابية 16 من أبوات مكان المضان ملدق الحديت الأول.‎ )0( 
2 مستمسكك العروةٌ الوثقى» جه ص:‎ 


لكن قال فيها: «و المشيخة). و هو غير ظاهرء لما عرفت من عدم ذكر طريقه إليه فى المشيخةُ كما اعترف به غير واحد. و يمكن أيضاً 
أن يستفاد طريقه اليه من ذكر طريقه إلى أبيه أحمد بن داود» و لكونه فيه» و إن تنظر فيه فى نهج المقال» و كأنه لعدم الملازمة بين 
الطريقين. و يدفع الشانى: أن قول الحميرى: كتبت إلى الفقيه (ع) قرينة على أن الفقيه من ألقاب الحجة (عجل الله تعالى فرجه)» و 
سيأتى فى مبحث السجود على التربة الحسينية ما يشهد به» أو أن المراد منه معناه الوصفى و لم يقم دليل على عدم صحة استعماله إلا 
فى الكاظم (ع) ليكون ذلكك قرينة على السقط فى السند. و يدفع الثالث: أن رواية الاحتجاج 

مرسلة لا تصلح لمعارضة الصحيح, مع احتمال كونهما روايتين عن واقعتين» فتأمل. و يدفع الرابع: 

أن إعراض المشهور إنما يقدح فى الحجية لو كان كاشفاً عن اطلاعهم على عدم الصدورء أو على وجه الصدورء أو على قرينة تقتضى 
خلا-ف الظاهر بحيث لو اطلعنا عليها لكانت قرينة عندناء و الجميع غير ثابت فى المقام» لجواز كون الوجه فى الاعراض عدم فهمهم 
منها الوجوب. 

فالعمدة إذاً النظر فى دلالة الصحيحة فنقول: قوله (ع): 

«ولا يجوز أن يصلى بين يديه» 

ظاهر ظهوراً لا ينكر فى المنع؛ لكن قرينة مورد السؤال تعين حمل «الإمام) فى قوله (ع): 

«يجعله الامام) 

على الامام المعصوم لا إمام الجماعة» فيكون الضمير فى قوله (ع): 

«يجعله) 

راجعاً إلى القبر» و حينئذ يكون قوله (ع): 

«لأن الإمام لا يتقدم» 

مراداً منه المعصوم و حيث أن التقدم على المعصوم فى الموقف ليس حكماً إلزامياء بل أدبياً قطعاً. يكون التعليل قرينة على الكراهة. و 
دعوى: 
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أن التقدم على المعصوم فى الموقف غير الصلاه و إن كان أدبياً لكن التقدم 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» جه ص: 20؟ 
ولا مساوياً له )١(‏ مع عدم الحائل المانع الرافع لسوء الأدب 


فيه فى الصلاهُ غير ظاهر فى كونه أدبياً. مندفعة بأن الظاهر من التعليل مطلق التقدم لا فى خصوص الصلاة» لعدم القرينة عليه. و 
بالجملة: ظهور التعليل فى كونه أدبياً لا إلزامياً يوجب صرف قوله (ع): 

«لا يجوز ..» 

إلى الكراهة. و أضعف من ذلك الاستدلال بما ورد من الأمر بالصلاه خلف القبر كما فى رواية هشام 

١١‏ أو خلفه و عند رأسه كما فى غيرها 

«" فان ذلكك كله وارد مورد آداب الزيارة» فهو محمول على الفضل. 

)١(‏ كما عن بعض متأخرى المتأخرين. و لا وجه له بناء على كراهة التقدم, أما بناء على المنع منه فوجهه إما 

قوله (ع) فى الصحيح: «أما الصلاةٌ فإنها خلفه) 

؛ لظهوره فى الحصرء و لا ينافيه قوله (ع): 

«و يصلى عن يمينه و يساره) 

و إن بنى على كونه جملة مستأنفة لا منصوباً معطوفاً على «يصلى»» و لا مبنياً للمفعول معطوفاً على «يتقدم»» لكونهما خلاف الظاهر. و 
وجه عدم المنافاة: إمكان حمله على صورة عدم المحاذاة» لأن المراد من الخلف ما يقابل التقدم و المحاذاة. و إما رواية الاحتجاج 

» لصراحتها فى كون اليمين و اليسار كالتقدم. و فى الأسول: أن الاقتصار فى نفى الجواز على خصوص التقدم, و الاقتصار فى التعليل 
على أن الامام لا يتقدم و 

قوله (ع): «و يصلى عن يمينه و يساره) 

بقرينة تقدم السؤال عن الصلاةً عند رأسه و رجليه» قرينة على اختصاص المنع بصورة التقدم و على جواز المحاذاة» و أن الحصر 
بالخلف إما إضافى فى مقابل التقدم» أو للفضل فى قبال التقدم و المحاذاة. و الأخير هو الأظهر. 


.7 الوسائل باب: 75 من أبواب مككان المصلى حديث:‎ )١( 
يأتى ذكره فى التعليقةٌ السابقة.‎ )1( 
مستمسكك العروة الوثقى» ج6» ص: مومع‎ 


و بالجملة: دلاله الصحيح على جواز المحاذاةً مما لا ينبغى أن ينكرء و تؤيدها رواية ابن فضال التى تأتى 

. و أما رواية الاحتجاج 

: فمع عدم صلاحيتها فى نفسها لإثبات المنع من المحاذاة» لضعفهاء معارضة بالصحيح الواجب تقديمه عليها عرفاً. 

ثم إن ظاهر جماعة ممن قال بجواز المحاذاة عدم الكراهة فيهاء و يقتضيه أيضاً ما 

فى رواية ابن فضال فى وداع أبى الحسن (ع) لقبر النبى (ص) و فيها: «فقام إلى جانبه يصلى فألزق منكبه الأيسر بالقبر قريباً من 
الأسطوانة المخلقةُ التى عند رأس النبى (ص)» »١١‏ 
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»و إطلاق جملة من النصوص الواردة فى باب الزيارات مثل 

روايةُ جعفر بن ناجية: «صل عند رأس الحسين (ع)) 05١‏ 

عو 

رواية الثمالى: «ثّ تدور من خلفه إلى عند رأس الحسين (ع) و صل عند رأسه ركعتين» و إن شئت صليت خلف القبر و عند رأسه 
أفضل» ”03 

و 

روايةُ صفوان: «فصل ركعتين عند الرأس» «6» 

.. إلى غير ذلكك. اللهم إلا أن يحمل الجميع على صورة عدم المحاذاة» لكنه لا يأتى فى روايةُ ابن فضال 

. واحتمال أن المراد من المحاذاة: المحاذاةً لوسط القبر غير ظاهرة» بل هى خلاف ظاهر النص و الفتوىء اللهم إلا أن تحمل على أن 
ذلكك من خواص النبى (ص»» أو من خواص المعصوم كأبى الحسن (ع)» أو كون المقدار الذى ألزق منكبه الشريف به زائداً على 
مقدار القبر. نعم يبقى الإشكال فى وجه الكراهة. 

اللهم الا أن يكون رواية الاحتجاج 

بناء على التسامح فى أدلهٌ السنن. و على 


)١(‏ الوسائل باب: 78 من أبواب مككان المصلى حديث: ؟. 

(؟) الوسائل باب: 28 من أبواب المزار حديث: ه. 

(*) مستدركك الوسائل باب: 7ه من أبواب المزار حديث: *. 

(©) تروى هذه الرواية عن مصباح المتهجد للشيخ (قده) فراجع كتب الأدعية و الزيارات. 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» جه ص: 21 

على الأحوط. ولا يكفى فى الحائل الشبابيك )١(‏ و الصندوق الشريف و ثوبه. 


[ (الثامن): أن لا يكون نجساً نجاسة متعدية الى الثوب أو البدن] 


(الناميق): أن لأ يكوق نهنا تعاسة متعدية الن الثرت أوالند 491 


هذا كله فالمراد من الخلف فى صحيح الحميرى 

: خط الخلف. و الصلاهُ الى جانب الرأس منه أفضل من الصلاءٌ على بقيته. 

و المحكى عن المشهور: كراهة استقبال القبر. و عن المفيد و الحلبى: 

المنع عنه. لكن ظاهر ما عرفت من النصوص العدم, غايةٌ الأمر أن الصلاهً عند الرأس أفضل. و كذا 

رواية أبى اليسع فى قبر الحسين (ع): «أجعله قبل إذا صليت؟ قال (ع): تنح هكذا ناحية) .)١١‏ 

و كأن منشأ المنع ما ورد من النهى عن اتخاذ القبر قبل و 

فى صحيح زرارة: «فإن رسول الله (ص) نهى عن ذلكء و قال (ص): لا تتخذوا قبرى قبل و لا مسجداً) .07١‏ 

لكن الظاهر منها قصد كونه قبلهُ كالكعبة الشريفة لا مجرد جعل المصلى له أمامه. و أما الكراهة فلا وجه لها ظاهر إلا فتوى الجماعة 
بناء على التسامح فى أدلة السئن. و الله سبحانه أعلم. 
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)١(‏ لكون الأ-مور المذكورة معدودة من توابع القبر فهى كثياب المصلى المعدودة من توابعه» و الجميع مشمولة لإطلاءق النص و 
الفتوى. نعم إذا كان الحائل مستقلا- كجدار أو ستار- كان خارجاً عن النصوص, و لا سيما بملاحظة كون العله فيه- ارتكازاً- هو 
التأدب غير الحاصل منافيه مع الحائل على النحو المذكور. 

(0) هذا لبس شرطا ؤاندا على شرطية ظهارة الندة .و الذاين كما هو ظاه. 


.8 الوسائل باب: 28 من أبواب المزار حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: 75 من أبواب مككان المصلى حديث: ه. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» جه ص: 88 

و أما إذا لم تكن متعدية فلا مانع إلا مكان الجبهه فإنه يجب طهارته )١(‏ و إن لم تكن نجاسته متعدية؛ لكن الأحوط طهارة ما عدا 
مكان الجبهة أبضأً مطلقاًء خضوصاً إذا كانت عليه عين النجاسة. 


[ (التاسع): أن لا يكون محل السجدة أعلى أو أسفل من موضع القدم] 


(التاسع): أن لا يكون محل السجدة أعلى أو أسفل من موضع القدم بأزيد من أربع أصابع مضمومات على ما سيجىء فى باب السجدة 
00 


[ (العاشر): أن لا يصلى الرجل و المرأهُ فى مكان واحد] 
اشارة 
(العاشر): أن لا يصلى الرجل و المرأه فى مكان واحد (*) بحيث تكون المرأه مقدمهُ على الرجل أو مساوية له 


)سس إن ماه اللسانى السرحن لذ عق ميو العو 

0ق ضع إن شاو انمالك المعركن لرحية 

(9) نسب المنع الى أكثر المتقدمينء و الى الشيخين و أتباعهماء و الى أكثر علمائناء و الى المشهور. و عن الخلاف و الغنية: الإجماع 
عليه» 

لصحيح إدريس بن عبد اللّه القمى: «سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يصلى و بحياله امرأة نائمة (قائمة خ ل) على فراشها جنباً (جنبه 
خ ل). 

فقال (ع): إن كانت قاعدةٌ فلا يضركك و إن كانت تصلى فلا) )١١‏ 

71 

خبر عبد الرحمن بن أبى عبد الله قال: «سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يصلى و المرأة بحذاه عن يمينه و يساره. فقال (ع): لا بأس 
إذا كانت لا تصلى» ١؟)‏ 

37 


صحيح ابن مسلم عن أحدهما (ع): «عن المرأةٌ تزامل الرجل فى المحمل يصليان جميعاً؟ قال (ع): لاء و لكن يصلى الرجل 
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.١ الوسائل باب: 5 من أبواب مككان المصلى حديث:‎ )١( 
الوسائل باب: 5 من أبواب مككان المصلى حديث: ؟.‎ )( 
29 مستمسكك العروةٌ الوثقى» جه ص:‎ 


فاذا فرغ صلت المرأة» 0١١‏ 

عو 

صحيح ابن جعفر (ع) عن أخيه موسى (ع): «عن إمام كان فى الظهر فقامت امرأه بحياله تصلى و هى تحسب أنها العصر هل يفسد 
ذلكك على القوم؟ و ما حال المرأة فى صلاتها معهم و قد كانت صلت الظهر؟ قال (ع): لا يفسد ذلكك على القوم و تعيد المرأة) ١‏ 

- بناء على أن الموجب للإعادة تقدمها على صفوف الرجال و قيامها بحذاء الامام. 

لكنه غير ظاهر فيحتمل أن يكون لعدم تقدم الامام عليها الذى هو شرط فى صحة الائتمام» أو لعدم جواز الاثتمام فى العصر بالظهرء و 
يحتمل غير ذلك - و 

صحيح زرارةٌ عن أبى جعفر (ع): «عن المرأة تصلى عند الرجل. 

فقال (ع): لا تصلى المرأة بحيال الرجل إلا أن يكون قدامها و لو بصدره) «*”) 

و 

موثق عمار عن أبى عبد الله (ع)- فى حديث-: «أنه سثل عن الرجل يستقيم له أن يصلى و بين يديه امرأة تصلى؟ قال (ع): إن كانت 
تصلى خلفه فلا بأس و إن كانت تصيب ثوبه) «5. 

و نحوها غيرها. 

و قيل بالجواز مع الكراهة» كما عن السيد و الحلى و أكثر المتأخرين» بل عن شرح نجيب الدين: أنه مذهب عامة المتأخرين» و اختاره 
فى الشرائع و القواعد. أما الجواز: 

فلصحيح جميل عن أبى عبد الله (ع): «لا بأس أن تصلى المرأة بحذاء الرجل و هو يصلى فإن النبى (ص) كان يصلى و عائشة 
مضطجعة بين يديه و هى حائض. و كان إذا أراد أن يسجد غمز رجلها فرفعت رجلها حتى يسجد) «8) 

عو 


خبر الحسن بن فضال 


)١(‏ الوسائل باب: ه من أبواب مككان المصلى حديث: ؟. 
() الوسائل باب: 4 من أبواب مككان المصلى حديث: .١‏ 
(*) الوسائل باب: © من أبواب مككان المصلى حديث: ؟. 
(©) الوسائل باب: © من أبواب مككان المصلى حديث: ؟. 
(0) الوسائل باب: 5 من أبواب مككان المصلى حديث: ؟. 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» جه ص: 57١‏ 
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عمن أخبره عن جميل عن أبى عبد الله (ع): «فى الرجل يصلى و المرأة تصلى بحذاه. قال (ع): لا بأس» )١١‏ 

و 

صحيح الفضيل عن أبى جعفر: «إنما سميت مكة بكة لأنه يبتكك فيها الرجال و النساء و المرأة تصلى بين يديكك و عن يمينكك و عن 
يسارك و معكك و لا بأس بذلكك. و إنما يكره فى سائر البلدان» "5١‏ 

بناء على عدم الفصل بين مكة و غيرها فى المنع و الجواز و إن فصل بينهما فى الكراهة. و أما الكراهة: فلنصوص المنئع بعد حملها 
عليها جمعا بينها و بين نصوص الجواز. 

وقد يستشكل فى ذلكك باضطراب الصحيح الأولء و احتمال التصحيف فيه بقرينة التعليل لاستفاضة النصوص بالتفصيل بين كون 
المرأةٌ مصليةُ و عدمه فى المانعيةٌ فى الأول و عدمها فى الثانى. و ضع المرسل بالإرسال. 

وعدم ثبوت عدم الفصل ليتم الاستدلال بالثالث. مع عدم صراحته فى كون مورده صلاهً الرجل» فمن المحتمل إراده غير حال الصلاه 
فلا يكون مما نحن فيه. و بأن الجمع بالكراهة ليس بأولى من الجمع بنحو آخرء لاستفاضة النصوص بالتفصيل بين صورتى التباعد و 
عدمه؛ فلتحمل نصوص الجواز على الأولى و نصوص المنع على الثاني بشهادة تلكك النصوص. 

و فيه: أن احتمال التصحيف لا يعول عليه بعد جريان أصالة عدم السهو و التعليل لا يصلاح قرينة عليه» لا مكان عدم الفصل واقعاً بين 
حالتى الصلاء و عدمها فى المانعية و إن كان بينهما فصل فى الكراهة الذى هو المراد بنصوص التفصيل و لو بقرينة الصحيح المزبور 
و غيره من نصوص الجواز. و الإرسال غير قادح فى الحجية بعد الانجبار بالعمل» فتأمل. و لا سيما و كون الرواية 


.8 الوسائل باب: ه من أبواب مككان المصلى حديث:‎ )١( 
.٠١ (؟) الوسائل باب: ه من أبواب مكان المصلى حديث:‎ 
57١ مستمسكك العروةٌ الوثقى» جه ص:‎ 


من روايات بنى فضال الذين 

قال العسكرى (ع) فى كتبهم: «خذوا ما رووا و ذروا ما رأوا؛ )١١‏ 

» فتأمل. و عدم الفصل يمكن أن يستفاد من إطلاق المانعين و المجوزين, و احتمال إرادة غير حال الصلاه بعيد لا يعول عليه و لا 
سيما بملاحظة قوله (ع): 

«أو معكك) 

.و نصوص التفصيل بين التباعد و عدمه لا تصلح شاهداً للجمع لاختلافها فيه ففى بعضها الاكتفاء بالشبر 

كصحيح معاوية بن وهب عن أبى عبد اللّه (ع): «أنه سأله عن الرجل و المرأة يصليان فى بيت واحد قال (ع): إذا كان بينهما قدر شبر 
صلت بحذاه وحدها و هو وحده لا بأس) .)7١‏ 

وفى بعضها شبر أو ذراع 

كخبر أبى بصير عن أبى عبد اللّه (ع) قال: «سألته عن الرجل و المرأة يصليان فى بيت واحد المرأة عن يمين الرجل بحذاه؟ قال (ع): 
لا إلا أن يكون بينهما شبر أو ذراع» 7. 


و 
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فى روايته الأخرى: «شبر أو ذراع أو نحوه) 50. 

وفى بعضها موضع رحل 

كمصحح حريز عن أبى عبد الله (ع): «فى المرأة تصلى إلى جنب الرجل قريباً منه. فقال (ع): إذا كان بينهما موضع رحل فلا بأس» 
«©). 

و نحوه صحيح زرارة المروى عن مستطرفات السرائر 

«). و فى بعضها ما لا يتخطىء أو قدر عظم الذراع فصاعداً 

كصحيح زرارةٌ المروى عن الفقيه عن أبى جعفر (ع): «إذا كان بينها و بينه ما لا يتتخطى أو قدر عظم الذراع فصاعداً فلا بأس) 07. 


ونحوه 


.١1؟ من أبواب القضاء حديث:‎ ١١ الوسائل باب:‎ )١( 

() الوسائل باب: ه من أبواب مككان المصلى حديث: 7. 
(*) الوسائل باب: ه من أبواب مككان المصلى حديث: *. 
(©) الوسائل باب: ه من أبواب مككان المصلى حديث: ؟. 
(0) الوسائل باب: ه من أبواب مكان المصلى حديث: .١١‏ 
(8) الوسائل باب: ه من أبواب مكان المصلى حديث: ؟١.‏ 
(0) الوسائل باب: ه من أبواب مككان المصلى حديث: 8. 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» جه ص: 577 


صحيحه المروى عن المستطرفات 

9». و فى بعضها أكثر من عشرة أذرع 

كموثق عمار عن أبى عبد اللّه (ع): «أنه سئل عن الرجل يستقيم له أن يصلى و بين يديه امرأة تصلى؟ قال (ع): لا يصلى حتى يجعل 
بينه و بينها أكثر من عشرة أذرعء و إن كانت عن يمينه و عن يساره جعل بينه و بينها مثل ذلكك؛ فان كانت تصلى خلفه فلا بأس ..) 
0 

و 

فى خبر على ابن جعفر (ع) عن أخيه موسى بن جعفر (ع): «عن الرجل يصلى ضحى و أمامه امرأة تصلى بينهما عشرةٌ أذرع. قال (ع): 
لا بأس ليمض فى صلاته) 379). 

و هذا الاختلاف قرينة الكراهة؛ بل لا بد من الالتزام بها فى الزائد على الشبر» لصراحة نصوصه بارتفاع المانعية به» فليحمل هو على 
الكراهة أيضاً لوحدة السياق, و لا سيما فيما عطف عليه الذراع وحده أو مع «نحوه)» بل يمكن أن تؤيد بالتعبير ب 

«لا ينبغى) 

فى روايةٌ المحمدين الحلبى 

«©» و الثقفى 


«6)» وات 
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اليكره) 

وب 

«لا يستقيما 

فى موثق عمار 

.2١ المتقدمين‎ 

نعم فى الحدائق قرب حمل نصوص التقدير بما دون العشرة على صورة تقدم الرجل على المرأة لا المحاذاة بقرينة 

صحيح زرارة عن أبى جعفر (ع): «عن المرأة تصلى عند الرجل. فقال (ع): لا تصلى المرأة بحيال الرجل إلا أن يكون قدامها و لو 
بصدره» 037/١‏ 

عو 


موثق ابن فضال عمن أخبره 


.1" الوسائل باب: ه من أبواب مكان المصلى حديث:‎ )١( 
.١ الوسائل باب: من أبواب مككان المصلى حديث:‎ )( 
الوسائل باب: من أبواب مككان المصلى حديث: ؟.‎ )*( 
.*” الوسائل باب: 8 من أبواب مككان المصلى حديث:‎ )©( 
.١ الوسائل باب: ه من أبواب مككان المصلى حديث:‎ )0( 
تقدما فى صدر هذه التعليقة.‎ )©( 

(0) تقدم فى صدر هذه التعليقة. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» جه ص: 577 


عن جميل عن أبى عبد اللّه (ع): «فى الرجل يصلى و المرأة بحذاه أو الى جنبه. فقال (ع): إذا كان سجودها مع ركوعه فلا بأس» )١١‏ 
نام على 

أن المراد منه التقدير للتباعد فى المكان لا فى الزمان. و نحوه مرسل ابن بكير عن أبى عبد الله (ع) 

وك فان ماذكر قهاهما كرت هخ الشير. 

و فيه: أن نصوص التقدير آي عن الحمل على ما ذكرء فلتلحظ صحيحة معاوية بن وهب 

و رواية أبى بصير 

المتقدمين 8» فان لازم ذلك التصرف فى المحاذاةٌ الظاهرة فى أن يكونا على خط واحد عرفا و التباعد بمقدار الشبر ينافيه. مضافاً 
الى التصرف فى البينية الظاهرة فى البينية فى جميع الأحوال؛ إذ على ما ذكره تكون البينية بين الموقفين لا غير» و مع التباعد بدون 
العشرة تكون الفة من شط مرققه و خط مرقفياء. و كلذنيا خلدق[ الظاهر.و أبضا فإن النقدازنالمتكرر فى التصوص الى افق ها 
قرينة على ما ذكر من التصرف أكثر من شبرين لا كما ذكر. 

و أبعد من ذلك ما حكى عن بعض من حمل أخبار الشبر و نحوه على إرادة تقدير الحائل بذلكك- يعنى: إذا كان بينهما حائل ارتفاعه 
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بمقدار شبر أو ذراع أو نحوهما- فان ذلكك خلاف ظاهر النصوص المذكورة جداً» و لا سيما مصحح حريز و صحيح زرارة المتقدمان. 
فاذاً لا معدل عما هو المشهور من البناء على الكراهة مع عدم التباعد, و أنها تخف به و تختلف باختلاف مراتبه زيادة و نقيصة. و أما 
ما عن الجعفى من المنع إلا مع الفصل بقدر عظم الذراع. ففيه: أنه عمل ببعض النصوص و طرح لما سواه من غير وجه ظاهر. 


.* الوسائل باب: © من أبواب مككان المصلى حديث:‎ )١( 
.2 الوسائل باب: © من أبواب مككان المصلى حديث:‎ )( 
تقدما فى هذه التعليقة.‎ )( 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» جه ص: 576 

إلا مع الحائل (1), 


ثمٌّ إن صورة تقدم المرأة قد تعرضت لها نصوص المنع كموثق عمار 

؛ بل و صحيح إدريس 

المتقدمين» كما تعرضت لها نصوص الجواز كصحيح جميل 

؛ فإن المحاذاةٌ فيه و إن كان الظاهر منها المساواة إلا أن الظاهر من جميلء فإن المحاذاة فيه و إن كان الظاهر منها المساواة إلا أن 
الظاهر من التعليل فيه جواز تقدمها عليه» و كصحيح الفضيل 

بناء على عدم الفصل. 

و الجمع العرفى أيضاً يقتضى الحمل على الكراهة. مضافاً إلى عدم القول بالفصل بين التقدم و المحاذاة و الظاهر انحصار ارتفاع المنع 
أو الكراهة بالعشرة أذرع» كما فى موثق عمار 

اصح ابل در 

»ولا تكفى المقادير المذكورة فى النصوص من الشبر و غيره» لعدم شمولها لهذه الصورة. فلاحظ. 

)١(‏ قال فى محكى المعتبر: «و لو كان بينهما حائل سقط المنع إجماعاً مناه. بل الظاهر أنه لا خلاف فى زوال الكراهة على القول بها 
مع الحائل لاختصاص أدلتها بصورة عدمه. و يشهد له 

صحيح محمد بن مسلم عن أبى جعفر (ع): «فى المرأةً تصلى عند الرجل. قال (ع): إذا كان بينهما حاجز فلا بأس» )١١‏ 

عو 

خبر محمد الحلبى: «لا ينبغى ذلكك إلا أن يكون بينهما ستر فان كان بينهما ستر أجزأه) 07١‏ 

عو 

خبر ابن جعفر: «عن الرجل هل يصاح له أن يصلى فى مسجد قصير الحائط و امرأةُ قائمة تصلى بحياله و هو يراها و تراه؟ قال (ع): إن 
كان بينهما حائط طويل أو قصير فلا بأس» ” 

عو 


صحيحه عن أخيه موسى بن جعفر (ع)- فى حديث- قال: «سألته عن الرجل يصلى فى مسجد حيطانه كوى كله قبلته و جانباه 


)١(‏ الوسائل باب: 8 من أبواب مككان المصلى حديث: ؟. 
() الوسائل باب: 8 من أبواب مككان المصلى حديث: ”*. 
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(*) الوسائل باب: 8 من أبواب مككان المصلى حديث: ؟. 
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أو البعد عشرة أذرع )1١(‏ بذراع اليد على الأحوطء و إن كان الأقوى كراهته إلا مع أحد الأمرين. و المدار على الصلا الصحيحة لو لا 
المحاذاء (؟) أو التقدم, دون الفاسدة لفقد شرط أو وجود مانع. و الأولى فى الحائل كونه ذائحاً »اع المساهحدة و إن كان لأ بعد 
كفايته مطلقاًء كما أن الكراهة أو الحرمة مختصة بمن شرع فى الصلاة لا حقاً (©) إذا كانا 


وامرأته تصلى حياله يراها و لا تراه. قال (ع): لا بأس» .)١١‏ 

)١(‏ فيزول المنع معه إجماعاًء كما عن المعتبر و المنتهى بل الكراهة على تقدير القول بها إجماعاًء كما عن جامع المقاصد و إرشاد 
الجعفرية و يشهد له خبر ابن جعفر (ع) المتقدم 

» بل و موثق عمار 

بناء على أن المراد منه العشرة فما زاد نظير قوله تعالى (فَإِنْ كن نلاء قَؤْقَ انتن) 07 أو كون الزيادة لأجل الإحراز. 

90 اقباس ممافة لطر يريا ل امس ]أن الاك وين الاتقيات د متاتنالمقاصد وز[ار وى اكينا ل المترح لالز مطاف شاد 
على الفاسدة و فيه: أنه لو سلم فالانصراف إلى الصحيحة يقتضى الاختصاص بها. 

(©) كما بقتضيه إطلاق السائر فى رواية الحليئ 

لكن عرفت التصريح بالاكتفاء بما لا يكون مانعاً عن الرؤية؛ فالعمل عليه متعين. اللهم إلا أن يحمل الثانى على خف الكراهة فتأمل. 
(؟) كما عن جماعة الجزم به؛ أو الميل اليه منهم الشهيدان و المحقق الثانى و ابن فهد و سيد المداركك و كاشف اللثام. و ربما يستدل 
له (تارة): 


.١ الوسائل باب: 8 من أبواب مككان المصلى حديث:‎ )١( 
.١١ (؟) النساء-‎ 
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باستبعاد بطلان الصلاة التى انعقدت صحيحة بفعل الغير. (و أخرى): بأن المتأخرة مختصة بالنهى المقتضى للفساد و مع عدم انعقادها 
فكيف تبطل بها صلا انعقدت؟ و لا كذلك مع الاقتران» لعدم الأولوية هنا بخلافه ثمة. 

كذا ذكر فى جامع المقاصد. (و ثالثة): بأن المتأخرة ليست بصلاة» لبطلانها بالمحاذاةه فلا تصلح لإبطال السابقة. (فإن قلت): الفساد 
الناشئ من قبل هذا الحكم لا يعقل أن يكون مانعاً من تحقق موضوعه كما فى نهى الحائض عن الصلاة» إذ ليس موضوعه إلا الصلاة 
الصحيحة من غير جهة مانعية الحيضء و لو أريد الصلاءً الصحيحة حتى من جهة المحاذاةً امتنع البطلان فى صورة الاقتران. (قلنا): إنما 
يصار إلى التأويل المذكور بالنسبة إلى الصلاة الواقعة فى حيز المنع بقرينة عقلية كما فى صلاه الحائضء و كذا فى صورة الاقتران» لا 
بالنسبة إلى الصلاة اللاحقة إذ لا مانع عقلا من أن يراد من 

قوله (ع): «و امرأته تصلى بحذائه) 

الصحيحة المبرئة لذمتهاء فيجوز أن يصرح الشارع بأنه يشترط فى صحةٌ صلاة الرجل أن لا تصلى امرأته بحذائه صلاة صحيحة مبرئة 
لذمتها. من جميع الجهات كما أشار إلى ذلكك فى مصباح الفقيه. (و رابعة): لصحيح ابن جعفر (ع) المتقدم فى أدلة المنع 
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. وفيه: أن الاستبعاد المحض لا يصلح لإثبات الحكم الشرعى. و أن النهى لا يختص بالأخيرة. و أن دليل مانعية المحاذاة إما أن يكون 
المراد منه المحاذاةٌ فى الصلاهُ الصحيحةٌ من غير جهة المحاذاة» أو حتى من جههٌ المحاذاءً فعلى الأول: لا فرق بين صورتى الاقتران و 
الترتيب فى البطلان بالنسبة إليهما و على الثانى: لا فرق بينهما فى عدمه كذلكك, و حيث يمتنع الثانى يتعين الأول و استفادة الأول منه 
فى صورة الاقتران و الثانى فى صورة الترتيب غير ممكن. 

و مثل ذلكك دعوى اختصاص النصوص بصورة الاقتران» إذ فيها- مع أنها 
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مختلفين فى الشروعء و مع تقارنهما تعمهما و ترتفع أيضاً بتأخر المرأة مكاناً بمجرد الصدق (21). و إن كان الأولى تأخرها عنه فى 
جميع حالات الصلاة» بأن يكون مسجدها وراء موقفه. 


خلاف الإطلاق- أن صورة الاقتران نادرة جداً فكيف يدعى اختصاص النصوص بها؟ فالعمل بالإطلاق متعين. و أما صحيح ابن جعفر 
(ع2: 

فقد عرفت إجماله و تكثر محتملا-ته. و لذلكك حكى عن جماعة عدم الفرق بين صورتى الا-قتران و الترتيب فى المنع أو الكراهة. 
بالنسبة إلى الصلاتين معاً. 

وعن بعض: نسبته إلى المشهور. و فى جامع المقاصد: نسبته إلى إطلاق كلام الأصحاب. و كذا فى الحدائق. 

و الأولى أن يقال- و لعل فيه حل الاشكال-: إن المانع من صحة الصلاة أو كمالها إن كان هو المحاذاهً فنسبتها إلى السابق و اللاحق 
نسبةُ واحدة نظير المنع عن الجمع بين الأختين» و إن كان هو أن يصلى الرجل و بحذائه المرأة تصلى أو تصلى المرأة و بحذائها رجل 
يصلى اختص المانع باللاحق» و النصوص قد اشتملت على المفادين معاً فلاحظهاء و الجمع يقتضى الأخذ بالأول» ولا سيما و أنه لو 
بنى على الأخذ بالمفاد الثانى يلزم عدم تعرض النصوص لصورة الاقتران» و هو كما ترى. و ما فى المداركك من أنه ينبغى القطع بصحة 
الصلاءً المتقدمة لسبق انعقادها و فساد المتأخره خاصة؛ فغير ظاهر إذ سبق الانعقاد لا يمنع من طروء الفساد إذا اقتضاه الدليل. و لذا 
قال فى الذكرى: «و لو سبقت إحداهما أمكن بطلان الثانية لا غير» لسبق انعقاد الأولى فيمتنع انعقاد الثانية» و يحتمل بطلانهما معاء 
لتحقق الاجتماع فى الموقف المنهى عنه). 

)١(‏ كأنه لاختصاص نصوص المنع أو الكراهة بصورة المساواة فى 
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الموقف. لاشتمالها على التعبير بالمحاذاةً و ما يؤدى معناها فلا تشمل صورة التأخر. و فيه: أنه مناف لما 

فى صحيح زرارةٌ المتقدم من قوله (ع): «إلا أن يكون قدامها و لو بصدره» )١١‏ 

»وما 

فى خبرى جميل و ابن بكير: «إذا كان سجودها مع ركوعه) "١‏ 

- بناء على إرادةٌ تقدير التباعد بالمكان كما هو ظاهر- و ما 

فى موثق عمار: «إن كانت تصلى خلفه فلا بأس و إن كانت تصيب ثوبه) 379. 

بناء على أن الظاهر منه إراده كون موضع صلاتها بتمامه خلفه و إن كانت متصله به بحيث تصيب ثوبه- كما هو الظاهر- لا أن موقفها 
خلف موقفه. فالمتعين بناء على الكراهة القول بخفة الكراهة بما فى الصحيح, ثمّ بما فى الخبرين» و ترتفع بما فى الموثقء و بناء على 
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المنع ارتفاعه بالأول مع الكراهة» و تخف بالثانى» و ترتفع بالثالث. 

و من ذلك يظهر الاشكال فيما هو ظاهر جملهُ من كلمات الأصحاب. ففى الشرائع: «و لو كانت وراءه بقدر ما يكون موضع سجودها 
محاذياً لقدمه سقط المنع». و نحوها عبارتا المقنعهُ و اللمعهُ على ما حكى و فى القواعد: 

«و لو كانت وراءه صحت صلاتهما». و نحوهما غيرهما. و فى محكى المنتهى- بعد حكاية الإجماع على صحةُ صلاتهما مع الحائل و 
الأذرع-: «و كذا لو صلت متأخرة و لو بشبر أو قدر مسقط الجسدم. و فى جملة: الاقتصار على مسقط الجسد. و فى غيرها: غير ذلك. و 
بالتأمل فيما ذكرنا يظهر ما فيها فلاحظ. نعم بناء على المانعية يكون ما دل على ارتفاعها بالشبر 


)١(‏ الوسائل باب: 8 من أبواب مككان المصلى حديث: ؟. 

() الوسائل باب: 8 من أبواب مكان المصلى حديث: ”و 2. 

(*) الوسائل باب: © من أبواب مككان المصلى حديث: ؟. 
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كنا أن الظاهر ازتفاعها أيكياً بكون أحدهما فى موضع عال على وجه لا يصدق معه التقدم أو المحاذاةً و إن لم يبلغ عشرة أذرع (0. 


فى المحاذاةً دالا عليه مع التأخر حينئذ و لو قليلاء فيكون الجمع بينه و بين ما دل على اعتبار التقدم بالصدر حمل الثانى على صورة 
عدم الانفصال بالشبر و منه يعرف الحكم لو قلنا بالكراهة. فلاحظ. 

)١(‏ حيث ان النصوص الدالهُ على المنع أو المحتملة الدلالة عليه مشتملة على التعبير بالإمام؛ و بين يديه» و قدامه و حياله» و حذاءه؛ و 
يمينه» و يساره؛ و نحوهاء و يستفاد منه كون الموضوع للمانعية هو التقدم أو المساواة» فإذا كان أحدهما فى مكان مرتفع عن مكان 
الآدخر بحيث لا يصدق معه أحد العنوانين لم يكن المورد داخلا-فى النصوص المذكورة» بل يكون المرجع فيه الأصل الجارى فى 
الشكك فى المانعية أو الكراهة. نعم إذا كان الارتفاع قليلا بمقدار ذراع و نحوه لم يكن مانعاً من صدق التقدم و المحاذاة فيكون 
المورد مشمولا للنصوص المذكورة. فيثبت المنع أو الكراهة. 

نعم قد يشكل الحال فيما هو المعيار فى صدق العنوانين و عدمه؛ فيمكن أن يقال: إن المعيار كون الارتفاع بمقدار قامة الآخر بحيث 
تكون الخطوط الخارجة من أحدهما مستقيمة إلى جهة الآدخر غير مارة به» أو دونها بحيث تكون مارة» و يحتمل أن يكون المعيار 
تعدد المكان عرفاً و وحدته. و لعل الأقوى الأول. فتأمل. 

و كيف كان فلو صدق أحد العنوانين فالبعد الرافع للنقص هل يراد منه البعد ما بين موقف أحدهما و ما يسامته من أساس موقف 
الآسخر» أو مجموع ما بين الموقف و الأساس. أو ما بين الأساس و موقف الآخرء أو ضلع المثلث الخارج من موقف أحدهما و موقف 
الآخر ؟ يحوي أقو اها الأخير 
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[ (مسألة 17): لافرق فى الحكم المذكور كراهة أو حرمة- بين المحارم و غيرهم] 


(مسألة 18): لا فرق فى الحكم المذكور -)١(‏ كراهة أو حرمة- بين المحارم و غيرهم, و الزوج و الزوجة و غيرهماء و كونهما بالغين 
أو غير بالغين (؟) أو مختلفين بناء على المختار من صحةٌ عبادات الصبى و الصبية. 
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- كما فى الجواهرء و قبله محكى كشف اللثام- لظهور البينية فى المسافة بين الجسمين. و فى محكى الروض: استظهر ذلكك مع إيراثه 
زاويةٌ حادة و لو كانث قائمة ففيه الاحتمالات: و لو كانث منفرجة ضعف الاحتساب إلى الأساس لا غير. انتهى و ضعفه يظهر مما 
00 

)١(‏ بلا خلاف ظاهرء لإطلاق أكثر النصوصء و خصوص بعضها المشتمل على التعبير بالزوجة و البنت. 

(؟) وعن المشهور: الاختصاص بالبالغين» لاختصاص النصوص بالرجل و المرأة المختصين بهما. و فيه: أن مقتضى الإطلاق المقامى 
لدليل تشريع عبادة الصبى مع عدم بان كيفية عبادته الاعتماد على بيانها للبالغ» فالعبادة المشروعة لغيره هى العبادة المشروعة له إلا أن 
يقوم دليل على الخلاف» و حيث لا دليل فى المقام على الخلاف يتعين البناء على العموم. 

اللهم إلا أن يقال: إنما يتم ذلكك بناء على استفادة مشروعيةٌ عبادة الصبى بالأدلة الخاصة مثل: «مروهم بالصلاة» 

]١1[‏ و نحوه. أما لو كان دليل المشروعية منحصراً بالأدلهُ العامة المثبتة للتكاليف- لعدم اقتضاء حديث رفع القلم عن الصبى 

١١‏ أكثر من رفع الإلزام» فتبقى الدلالة 


]١[‏ الوسائل باب: ” من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها حديث: 2 و قد نقله فى المتن بالمعنى إذا لم أعثر على هذا النص فى مظان 
وجوده؛ و المنصوص هو: (مروا صبيانكم بالصلاة). فراجع 


.١١ الوسائل باب: 5 من أبواب مقدمة العبادات حديث:‎ )١( 
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[ (مسألة :)7١1/‏ الظاهر عدم الفرق أيضاً بين النافلة و الفريضة] 

(مسألة 77): الظاهر عدم الفرق أيضاً بين النافلة و الفريضة .)١(‏ 

[ (مسألة :)١/‏ الحكم المذكور مختص بحال الاختيار] 

(مسألة 18): الحكم المذكور مختص بحال الاختيارء ففى الضيق و الاضطرار لا مانع و لا كراهة (7). نعم إذا كان الوقت واسعاً 


الالترامية للأدله العامة على ثبوت الملا-كك فى فعل الصبىء الموجب لرجحانه و مشروعيته بحالها- فيشكل ثبوت الإطلاق المقامى 
المذكورء لأن الأدلة العامة حسب الفرض موضوعها الرجل و المرأة فلا تعم الصبى لا بإطلاقها اللفظى و لا بإطلاقها المقامى؛ لعدم 
تمامية مقدمات الحكمة بالنسبة إليه. كما هو ظاهر. لكن حيث أن الظاهر تمامية الأدلة الخاصة بالصبى فى الدلالة على مشروعية 
عبادته فالتمسكك بالإطلاق المقامى فى محله. 

نعم الإطلاق المقامى المذكور إنما يقتضى إلحاق الصبى بالرجل فى قدح محاذاته للمرأة فى صلاته و إلحاق الصبيةٌ بالمرأة فى قدح 
محاذاتها للرجل فى صلاتهاء أما قدح محاذاةً الرجل للصبية فى صلاتهاء أو قدح محاذاةٌ المرأهُ للصبى فى صلاتهاء أو قدح محاذاة كل 
من الصبى و الصبية للآخر فى صلاته» فشىء لا يقتضيه الإطلاق المذكورء إذ مقتضاه أن الكيفية المشروعة للبالغ تثبت للصبىء فإذا 
كانت محاذاة المرأةُ مانعة من صحة عبادة البالغ كانت مائعة كا من عنص عيادة الصبىء أما محاذاة البالغ للصبية فلم تثبت مانعيتها 
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لصلاةٌ البالغ فكيف يحكم بثبوتها لصلاه الصبى؟ و هكذا الكلام فى بقيهُ الصور كما أشار إليه فى الجواهر. 

)١(‏ للزوم سراية حكم الفريضة إلى النافلة كما قررناه فى مواضع من هذا الشرح. مضافاً الى إطلاق جملهُ من نصوص المقام الشامل 
للفريضة و النافلة معاً. 

(؟) كما نسب إلى الأكثر. بل إلى الأصحابء لقاعدة الميسور المجمع 
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يؤخر أحدهما صلاته .)١(‏ و الأولى تأخير المرأة صلاتها (؟). 


عليها فى المقام و أمثاله من موارد الاضطرارء التى بها يقيد إطلاق المانعية و بها يظهر الاشكال فيما ذكره فى جامع المقاصدء فإنه بعد 
ما حكى عن الشارح الفاضل أن هذا البحث إنما هو فى حال الاختيار» أما فى الاضطرار فلا كراهة و لا تحريم؛ قال: «و يشكل بأن 
التحاذى إن كان مانعاً من الصحةٌ منع مطلقاًء لعدم الدليل على اختصاص الإبطال بموضع دون آخرا. 

نعم يتم ما ذكره بناء على الكراهة؛ إذ لا دليل على تقييد أدلتهاء فالبناء عليها فى حال الاضطرار كحال الاختيار متعين. اللهم إلا أن 
يستفاد نفيها من أدلهُ نفى الاضطرار بناء على شمولها لمثل المقام» لكن شمولها للكراهة مشكل» فضلا عن الكراهة العبادية. فلاحظ. 
)١(‏ وجوبا أو استحباباً فراراً عن المانعية أو الكراهة. 

00 

لصحيح محمد بن مسلم: «عن المرأة تزامل الرجل فى المحمل يصليان جميعاً؟ فقال (ع): لاء و لكن يصلى الرجل فاذا فرغ صلت 
المرأة) .)١١‏ 

و نحوه خبر أبى بصير 

» المحمول معه على الاستحباب حتى بناء على المانعية جمعاً بينهما و بين 

صحيح بن أبى يعفور: «أصلى و المرأةً إلى جنبى و هى تصلى؟ قال (ع): لاء إلا أن تتقدم هى أو أنت» 0" 

بناء على إرادة التقدم فى الزمان بقرينة المنع عن تقدمها فى المكانء فيكون ظاهراً فى التخبير و جواز كل منهما. مضافاً الى ما عن 
المنتهى عن الإجماع على صحةٌ صلاتهما لو تقدمت المرأة. و من ذلكك يظهر ضعف ما عن الشيخ (ره) 


)١(‏ الوسائل باب: ه من أبواب مككان المصلى حديث: ؟. 
(؟) الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب مككان المصلى حديث: ؟. 
(*) الوسائل باب: ه من أبواب مككان المصلى حديث: ه. 
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[ (مسألة 19): إذا كان الرجل يصلى و بحذائه أو قدامه امرأة] 


( مسأل 59): إذا كان الرجل يصلى و بحذائه أو قدامه امرأة من غير أن تكون مشغولهٌ بالصلاه لا كراهه ولا إشكال .)١(‏ و كذا 
العكس (2)» فالاحتياط أو الكراهة مختص بصورة اشتغالهما بالصلاة. 


[ (مسألة :)1١‏ الأحوط ترك الفريضة على سطح الكعبة و فى جوفها اختياراً] 
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(مسألة 0): الأحوط ترك الفريضة على سطح الكعبة و فى جوفها اختياراً (7)) 


من الوجوب تعبداً أو شرطاء إذ الأول: خخلاك ظاهر الخبرين ».و الثانئ: 

خلاف الإجماع المذكور. فتأمل. 

)١(‏ لصراحة النصوص فى جواز ذلك. منها ما تقدم فى أدلة المنع و الجواز» و منها 
صحيح ابن أبى يعفور: «لا بأس أن تصلى و المرأة بحذاكك جالسة أو قائمة» .]١[‏ 

و غيره. 

() يشير اليه و الى ما قبله روايتا ابن مسلم 

و أبى بصير 

الواردتان فى المرأة تزامل الرجلء؛ و ليس موردهما الضرورة لجواز إيقاع النافلة اختياراً على الراحلة. 
فر 

لصحيح محمد بن مسلم المروى فى الكافى عن أحدهما (ع): 

«قال: لا تصل المكتوبة فى الكعبة» [؟] 

و 


صحيح معاوية بن عمار عن أبى عبد الله (ع): «قال: لا تصل المكتوبة فى جوف الكعبة» فإن 


]١[‏ الوسائل باب: ؟ من أبواب مكان المصلى حديث: ف و الظاهر انه ذيل الحديث المتقدم فى التعليقة السابقةُ و قد وردت روايته فى 
التهذيب: (و لا بأس ان تصلى و هى ..) 

[؟] الوسائل باب: ١7‏ من أبواب القبلهُ حديث: ١‏ وقد رواه الشيخ (وه- بهذا المعن أبضا- فى التيذين :فى الجزء الثاتن باب /1 مخ 
الزيارات حديث: 9# ص 7/8 طبع النجف الحديث. فلاحظ. 
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النبى (ص) لم يدخل الكعبة فى حج و لا عمرة و لكنه دخلها فى الفتح فتح مكة و صلى ركعتين بين العمودين و معه أسامة بن زيد» 
). 

و لأجلهما اختار فى الخلاف و التهذيب و حج النهاية و المهذب: المنع؛ مدعياً فى الأول الإجماع عليه. و قد يقتضيه ظهور الاستقبال 
الواجب فى الصلاة بالإجماع و الضرورةٌ فى غير ما يكون عليه المصلى فى جوف الكعبة» لا أقل من الانصراف عنه. 

و فيه: أن الصحيحين معارضان : 

بموثق يونس بن يعقوب: «قلت لأبى عبد الله (ع): حضرت الصلاةً المكتوبة و أنا فى الكعبة أ فأصلى فيها؟ 

قال لع): صل» ١؟)‏ 

» و الجمع العرفى يقتضى حمل الأولين على الكراهة. 

مضافاً الى أن الصحيح الأول 
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رواه الشيخ: «لا تصلح صلاهً المكتوبة فى جوف الكعبة) «*" 

عو 

رواه أيقا بطريق آخر: «تصلح صلاهً المكتوبة فى جوف الكعبةً) "5١‏ 

» و الأول لولم يصاح دليلا- على الجواز مع الكراهة فلا يصلح دليلا على المنع؛ و الثانى صريح فى الجواز. و أما حمل الموثق على 
صورة الاضطرار فبعيد عن مساق السؤال لا شاهد له. و الإجماع المدعى غير حجة بعد شهرة الخلافء بل عدم اعتماد ناقله عليه فى 
المبسوط على ما حكى. و ما ذكر أخيراً لا يصلح لمعارضة الموثق. و أما دفعه بعدم الدليل على وجوب الاستقبال لمن كان فى جوف 
الكعبة» و لا إجماع و لا ضرورة 


.* من أبواب القبلةُ حديث:‎ ١7 الوسائل باب:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: ١7‏ من أبواب القبلةٌ حديث: 8. 

(*) الوسائل باب: ١7‏ من أبواب القبلة حديث: ؟. 

(©) الوسائل باب: 1 من أبواب القبلة حديث: ‏ و قد ورد فى التهذيب. هكذا (لا تصلح ..) فراجع الجزء الثانى ص ”78 طبع النجف 
الحديث و لكن نسب فى الوسائل حذف كلمة (لا) الى نسخة قوبلت بخط الشيخ (ره). 
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ولا بأس بالتافلة »)١(‏ بل يستحب أن يصلى فيها قبال كل ركن ركعتين (7). 


عليه. ففيه: أنه مخالف لإطلاق مثل: 

«لا صلاة إلا الى القبل» )١١‏ 

مع أن لازمه عدم وجوب استقبال جزء منها إذا صلى فى جوفهاء ولا يظن التزامه من أحدء فلاحظ. هذا فالجواز- كما عن الأكثر بل 
نسب إلى الأصحاب- أنسب بالعمل بالأدلة. 

و أما الصلاه على سطح الكعبة: فلم يعرف الخلاف فى جوازها اختياراً إلا من القاضى» فخص الجواز بالاضطرار. و كأن مستند الجواز 
أصالةٌ البراءة من مانعية الكون على السطح. و أما 

حديث المناهى: «نهى رسول الله (ص) عن الصلاه على ظهر الكعبة) 0 

» فضعيف فى نفسه» مهجور عندهمء فلا يصلاح دليلا على المنع. لكن عرفت أن ما دل على اعتبار الاستقبال فى الصلاء ظاهر فى غير 
ذلك أو منصرف عنه. اللهم إلا أن يستفاد حكم المقام مما دل على جواز الصلاه فى جوفهاء لعدم إمكان التفكيكك بين الفوق و 
التحت من حيثية الاستقبال» و احتمال مانعية الكون على السطح تعبداً منفى بأصل البراءة. 

(1) بإجماع العلماء كافة» كما عن المعتبر و المنتهى و المداركك. 

020 

ففى صحيح معاوية بن عمار: «إذا أردت دخول الكعبة 

.. الى أن قال: 

ثم تصلى ركعتين بين الأسطوانتين على الرخامة الحمراء 

.. الى أن قال (ع) 

و تصلى فى زواياه)» ) 
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عو 


صحيح إسماعيل بن همام: «قال 


.4 الوسائل باب: ” من أبواب القبلة حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: ١9‏ من أبواب القبلةٌ حديث: .١‏ 

(") الوسائل باب: ©" من أبواب مقدمات الطواف حديث: .١‏ 
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و كذالا بأس بالفريضة فى حال الضرورة .)١(‏ و إذا صلى على سطحها فاللازم أن يكون قباله فى جميع حالاته شىء من فضائها (؟) و 
بعال قانسا. و القوك بأتدا رص مدقا ترجيا ان اليت الصون 00 أو يضلك مقيطهها ضعيت: 


أبو الحسن (ع): دخل النبى (ص) الكعبة فصلى فى زواياها الأربع و صلى فى كل زاوية ركعتين» .0١١‏ 

(1) بلا خلاف كما عن البحار» و إجماع أصحابنا كما عن الذكرىء و إجماع العلماء كافةُ كما عن المعتبر و المنتهى و المدارك. 

(0) على المشهورء ليتحقق الاستقبال الواجب بإطلاق أدلهُ وجوبه. 

(*) هذا القول محكى عن الفقيه و الخلاف و النهاية و المهذب و الجواهرء و استدل له 

برواية عبد السلام عن الرضا (ع): «فى الذى تدركه الصلاهُ و هو فوق الكعبة قال (ع): إن قام لم يكن له قبلة و لكن يستلقى على قفاه 
و يفتح عينيه الى السماء و يعقد بقلبه القبلة التى فى السماء البيت المعمور و يقرأء فإذا أراد أن يركع غمض عينيه» و إذا أراد أن يرفع 
رأسه من الركوع فتح عينيه» و السجود على نحو ذلكك» "١‏ 

وعن الشيخ: دعوى الإجماع على العمل بمضمونه. وعن المبسوط: نسبة الحكم إلى رواية أصحابنا. و الظاهر أنها عين المسند 
المذكور. لكن ضعفها فى نفسها و إعراض المشهور عنهاء بل إعراض الصدوق و الشيخ فى باقى كتبهماء بل عدم نسبة القول 
بمضمونها الى أحد فيما لو صلى فى جوفها مع كون المقامين من باب واحد. بل عن الروض الإجماع على خلافها يمنع من الاعتماد 
عليها فى تخصيص الأدلهٌ القطعية 


.” الوسائل باب: ©" من أبواب مقدمات الطواف حديث:‎ )١( 
من أبواب القبلة حديث: ؟.‎ ١9 (؟) الوسائل باب:‎ 
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[فصل فى مسجد الجبهة من مكان المصلى] 
اشارة 
تل فى مسد الجبية هن مكان المضك يقترط يدك ففيانا إلى هاوق (1)د أذكين عن الأرفن أورجا البشه 0 


على وجوب القيام و الركوع و السجود و الاستقبال. و من هنا كان الأقوى ما عليه المشهورء و أما القول بأنه يصلى مضطجعاً فلم أقف 
على قائل به. 
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و كأن وجهه أن الوقوف مخالف للأدبء فيحرم. و هو كما ترى صغرى و كبرىء و اللّه سبحانه أعلم. 

فصل فى مسجد الجبهة 

)١(‏ يأتى إن شاء اللّه تعالى الكلام فيه فى السجود. 

() إجماعاً مستفيض النقل أو متواترا و قد حكى فى مفتاح الكرامة دعواه عما يزيد على ثلاثة عشر كتاباً للقدماء و المتأخرين من 
أصحابنا (رض) و النصوص الدالهُ عليه وافرة» 

كصحيح هشام بن الحكم: «أنه قال لأبى عبد الله (ع): أخبرنى عما يجوز السجود عليه و عما لا يجوز؟ قال (ع): 

لا يجوز السجود إلا على الأرض أو على ما أنبتت الأرض إلا ما أكل أو لبس. فقال له: جعلت فداكك ما العلهُ فى ذلكك؟ قال (ع): لأن 
السجود خضوع لله عز و جل فلا ينبغى أن يكون على ما يؤكل و يلبس. لأ-ن أبناء الدنيا عبيد ما يأكلون و يلبسون و الساجد فى 
سجوده فى عبادة الله عز و جل فلا ينبغى أن يضع جبهته فى سجوده على معبود أبناء الدنيا الذين اغتروا بغرورها .)1١‏ 

و 


صحيح حماد بن عثمان عن أبى عبد الله (عليه السلام): 


.١ من أبواب ما يسجد عليه حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 
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نعم يجوز على القرطاس (؟)‎ .)١( غير المأكول و الملبوس‎ 


«أنه قال: السجود على ما أنبتت الأرض إلا ما أكل أو لبس» )١١‏ 

0 

خبر الأعمش عن جعفر بن محمد (ع): «لا تسجد إلا على الأرض أو ما أنبتت الأرض إلا المأكول و القطن و الكتان» "١١‏ 

03 

خبر الفضل بن عبد الملكك: «قال أبو عبد الله (ع): لا يسجد إلا على الأرض أو ما أنبتت الأرض إلا القطن و الكتان» 9”. 

و قريب منها غيرها. 

(0 باك خلائه بل إجساعاً كساعق الخلاق والغية والروض :و المقاصد العلبة وغيرهاء و هن الأمال: تسيته إلى دين الامامية. و 
تدل عليه النصوص المتقدمة و غيرها. و بالتأمل يظهر لزوم حمل ما لا يفى بالدلالة على ذلك على ما هو واف بها. نعم ورد فى القطن 
و الكتان الرخصة فى السجود, و مقتضى الجمع العرفى بينه و بين ما دل على المنع عنه فيها حمل الثانى على الكراهة؛ و حيث أنهما 
الغالب فيما لبس يتعين حمل المنع فيما لبس على الكراهة. و يطرد ذلكك فيما أكل» لوحدة السياق, و لا سيما مع مناسبة التعليل فى 
صحيح هشام للكراهة جداًء لكن لا مجال لذلكك كله بعد الإجماعات المتقدمة و الاشكال فى نصوص الرخصة كما يأتى إن شاء الله 
فلاحظ. 

(1) إجماعاً كما عن الجامع و المسالك و المفاتيح؛ و عن التذكرة و الروض و المدارك و كشف اللثام نسبته إلى علمائنا و إلى 
الأصحاته و يقهذد له ححدلة مخ النصوض» 

كصحيح ابن مهزيار: «سأل داود بن فرقد أبا الحسن (ع) عن القراطيس و الكواغد المكتوبة عليها هل يجوز السجود عليها أم لا؟ 


)١(‏ الوسائل باب: ١‏ من أبواب ما يسجد عليه حديث: ؟. 
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(؟) الوسائل باب: ١‏ من أبواب ما يسجد عليه حديث: *. 

(*) الوسائل باب: ١‏ من أبواب ما يسجد عليه حديث: 8. 
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أيضاًء فلا يصح على ما خرج عن اسم الأرض كالمعادن مثل الذهب )١(‏ و الفضة و العقيق و الفيروزج و القير (1) و الزفت 


فكتب (ع): يجوز )١١‏ 

3 

صحيح صفوان الجمال: «رأيت أبا عبد الله (عليه السلام) فى المحمل يسجد على القرطاس و أكثر ذلكك يومئ إيماء) 7١‏ 

و 

صحيح جميل عنه (ع): «أنه كره أن يسجد على قرطاس عليه كتابة) «*" 

بناء على ظهوره فى الكراهة المصطلحة» بل بناء على مفهوم الوصف يدل على جواز السجود على غير المكتوب و إن حملت الكراهة 
فيه على الحرمة. 

و سيجىء إن شاء اللّه بقيهُ الكلام فيه. 

(1) حيث عرفت اتفاق النص و الفتوى على عدم جواز السجود على ما ليس بأرض و لا ما أنبتت الأرض تعرف عدم جواز السجود 
على المعادن التى لا يصدق عليها الأرض و لا ما أنبتته. مثل الأمور المذكورة فى المتن. 

أما ما كان من المعدن يصدق عليه اسم الأرض فلا ينبغى التأمل فى جواز السجود عليه إذ لم يؤخخذ فى الدليل مفهوم المعدن 
موضوعاً لعدم جواز السجود كى يدور المنع مدار صدقه؛ أو يحسن التعرض لتحقيق مفهومه كما صنعه جماعة فلاحظء 

(1) عن المدارك نسب المنع فيه إلى قطع الأصحابء و عن البحار: 

أنه المشهورء بل لا يظهر فيه مخالف. و يشهد له- مضافاً إلى ما دل على عدم جواز السجود على غير الأرض- 

صحيح زرارةٌ عن أبى جعفر (عليه السلام): «قلت له: أ يسجد على الزفت يعنى: القير؟ قال (ع): 


)١(‏ الوسائل باب: /ا من أبواب ما يسجد عليه حديث: ؟. 

(؟) الوسائل باب: /ا من أبواب ما يسجد عليه حديث: .١‏ 

(*) الوسائل باب: /ا من أبواب ما يسجد عليه حديث: *. 
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و نحوها. و كذا ما خرج عن اسم النبات كالرماد )١(‏ و الفحم (؟) و نحوهما. و لا على المأكول و الملبوس كالخبز و القطن و الكتان 


لا د 

عو 

خبر محمد بن عمرو بن سعيد عن أبى الحسن الرضا (ع): «لا يسجد على القير و لا على القفر و لا على الصاروج) .)١‏ 
نعم يدل على الجواز روايات معاوية بن عمار 

«" و رواية إبراهيم بن ميمون 


© و فى روايةُ منصور بن حازم: أنه من نبات الأرض 
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«0» لكن الجميع لا مجال للعمل بها بعد وهنها بإعراض الأصحابء فهى محمولة على التقية لاتفاق العامة على الجواز- كما قيل- أو 
على حال الضرورة. و الكلام فى الزفت هو الكلام فى القيره لخروجه عن مفهوم الأرضء بل قيل: 

إنه نوع منه. و يشهد له صحيح زرارةً المتقدم 

. (1) كما عن غير واحد- منهم المبسوط و السرائر- التصريح بالمنع عنه» و فى كشف اللثام: «كأنه لا خلاف فى أنه لا يسجد على 
النبات إذا صار رماداً». و فى مفتاح الكرامة: «يظهر من المعتبر و نهاية الأحكام و التذكرة و الذكرى و كشف الالتباس التأمل فى ذلكك 
حيث اقتصروا فيها على حكايته عن الشيخ (ره)». و كيف كان فالمتعين المنع عنه» لعدم صدق الأرض عليه. 

(0) لما سبق فى الرماد» و لا أقل من الانصراف إلى غيره. و فى الجواهر: «قد يقوى الجواز فيه» للأصل و عدم طهارةٌ المتنجس 
بالاستحالة 


.* الوسائل باب: © من أبواب ما يسجد عليه حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: # من أبواب ما يسجد عليه حديث: .١‏ 

(") الوسائل باب: © من أبواب ما يسجد عليه حديث: © له 8. 

(ع) الوسائل باب: # من أبواب ما يسجد عليه حديث: ,. 

(0) الوسائل باب: © من أبواب ما يسجد عليه حديث: 8,. 
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و نحوها و يجوز السجود على جميع الأحجار إذا لم تكن من المعادن .)١(‏ 


[ (مسألة :)١‏ لا يجوز السجود فى حال الاختيار على الخزف و الآجر] 


(مسأله :)١‏ لا يجوز السجود فى حال الاختيار على الخزف (5)» و الآجر (), 


اليه». و فيه: أنه لا مجال للأصل بعد ما عرفتء و لا ملازمة بين ارتفاع جواز السجود بصيرورةٌ الحطب فحماً وعدم ارتفاع النجاسة 
بذلكء إذ يكفى فى ارتفاع الأول ارتفاع موضوعه و لو بارتفاع صفته المقومة له؛ ولا يكفى فى الثانى ذلككء بل لا بد من صدق 
الاستحالة الموجبة لتعدد الموضوع ذاتاً و صفه عرفاء مثلا لو ثبت حكم للعجين ارتفع بمجرد صيرورته خبزاً و إن كانت نجاسته لا 
ترتفع بذلكك. 

(1) قد عرفت أن المعيار أن يصدق عليها اسم الأرض. 

(1) فى المداركك: نسبة الجواز إلى قطع الأصحاب. و عن الروض: 

١لا‏ نعلم فى ذلكك مخالفاً من الأصحاب». و قد يظهر من محكى المعتبر و التذكرة المفروغية عنه. و ينبغى أن يكون كذلكك؛ لصدق 
الأرض عليه عرفاء كصدقها على العين» و إن اختلفا فى الوضوح و عدمه. إذ الإجزاء الأرضية التى أخذت موضوعاً للسجود لم تتغير و 
لم تتحولء و إنما تغير بعض صفاتها- مثل التماسكك و عدمه- شدة و ضعفاً و ذلك لا يوجب اختلافاً فى موضوع الأرضء بشهادة 
انطباقه على التراب و الصخر على نحو واحد و كون التماسكك بعمل الله سبحانه أو بعمل العبد لا أثر له فى الفرق. مع أن الشكك كاف 
فى الحكم بالجواز اعتماداً على استصحابه. و أما استصحاب مفهوم الأرض فلا مجال له, لأنه من قبيل استصحاب المفهوم المردد بين 
معلوم البقاء و معلوم الارتفاع» المحقق فى محله عدم صحته. 

(*) حكى فى مفتاح الكرامة عن صريح النهاية و المبسوط و ظاهر الأكثر 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 198 من اعزه0م 


مستمسكك العروةٌ الوثقى» جه ص: 947 
والنورة و الجص المطبوخين (2). و قبل الطبخ لا بأس به. 


[ (مسألة ؟): لا يجوز السجود على البلور و الزجاجة] 


(مسألة 7): لا يجوز السجود على البلور و الزجاجة (؟) 


جواز السجود عليه» و عن التنقيح. الميل اليه» و عن البحار: أنهم لم ينقلوا فيه خلافاً. و الكلام فيه هو الكلام فى الخزف. 

(1) المحكى عن الشيخ فى النهاية و المبسوط: التصريح بجواز السجود على الجص. و عن جماعة من متأخرى المتأخرين: الميل اليه. و 
صحيح الحسن ابن محبوب: «سأل أبا الحسن (ع) عن الجص يوقد عليه بالعذره و عظام الموتى ثم يبجصص به المسجد أ يسجد عليه؟ 
فكتب اليه بخطه: 

إن الماء و النار قد طهراه» )١١‏ 

» فإن السؤال يظهر منه المفروغيهٌ عن جواز السجود على الجص فى نفسه. و إنما كان الاشكال من السائل من جهة شبِهِهٌ النجاسة» 
فقوله (ع): 

«إن الماء ..» 

- مهما كانت المناقسْة فيه- ظاهر فى تقرير السائل على اعتقاده من جواز السجود عليه فى نفسه؛ و فى رفع إشكاله فيه من جهة شبهة 
النجاسة. مع أن فيما دل على جواز السجود على الأرض كفاية» لصدقها عليه كصدقها على الخزف و الآجرء بل هنا أظهر. و كذلكك 
لاوا ]الورك ته فى حو ميك ون عرو ون سحي 

0 النهى عن السجود على الصاروج و هو- كما عن الكاشانى- النورة بإخلاطها. و فى الذكرى: أنه يستلزم المنع من النورة بطريق 
أولى. و فيه: أنه يتوقف على كون الأخلاط أجزاء أرضية و هو غير ثابت» بل الظاهر أن ما يسمى فى زماننا بالصاروج من جملة أجزائه 
الرماد. 

(؟) لخروجهما عن مفهوم الأرض عرفاً. مضافاً فى الثانى إلى صحيح 


.١ من أبواب ما يسجد عليه حديث:‎ ٠١ الوسائل باب:‎ )١( 
.64١ تقدم فى صفحة‎ )( 
97 مستمسكك العروةٌ الوثقى» جه ص:‎ 


[ (مسألة '): يجوز على الطين الأرمنى و المختوم] 
(مسألة *): يجوز على الطين الأرمنى )١(‏ و المختوم. 
[ (مسألة ؟): فى جواز السجدة على العقاقير و الأدوية] 


(مسألة *): فى حنواز السجدة على العقاقير و الأدويةٌ مثل لسان الكو رو عني: التعلب :و الخبة و أصل السوس و أضل الهتدباء- إشكال» 
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بل المنع لا يخلو عن قو (7). نعم لا بأس 


محمد بن الحسين: «إن بعض أصححابنا كتب الى أبى الحسن الهادى (ع) يسأله عن الصلاةً على الزجاج. قال: فلما نفذ كتابى إليه 
تفكرت و قلت: 

غوامما أنبعث الأرضن وها كان لى أن أسأل عنهقال: فكتب إلن: 

لا تصل على الزجاج و إن حد ثتكك نفسكك أنه مما أنبتت الأرض و لكنه من الملح و الرمل و هما ممسوخان» .١١‏ 

و لعل المراد أنهما ممسوخان بالمزج. لا أن الرمل فى نفسه ممسوخ, إذ لا إشكال فى كونه أرضاًء و لا فى جواز السجود عليه» لكن 
عن الصدوق و على بن عيسى روايته: «فإنه من الرمل و الملح و الملح سبخ» .5١‏ 

)١(‏ هو طين أحمر لم يخرج بحمرته عن كونه أرضاً يؤتى به من (إيروان) على ما فى التحفة الفارسية» و فى الجواهر فى مبحث الربا: 
جزم بأنه الذى يؤتى به من قبر ذى القرنين. و يشهد له روايتا المصباح 8 و مكارم الأخلاق 

.©١‏ و الطين المختوم: طين أبيض- على ما رأيته- لم يخرج عن كونه أرضاًء و ببالى أن فى التحفة ذكر أنه يؤتى به من بعض جزائر 
الغرب, و ذكر وجهاً لتسميته بالمختوم- فراجع. 

19 فبية الأكل بو الل الى 

قوله (ع): «إلا ما أكل و لبس» 


.١ من أبواب ما يسجد عليه حديث:‎ ١7 الوسائل باب:‎ )١( 

(؟) الوسائل ياب 1١‏ من أبواب :ها يسجد عليه ملحق الحديث الأول: 

() الوسائل باب: :2 من أبواب الأطعمةٌ المحرمةٌ ملحق الحديث الثالث. 

(6) الوسائل باب: 20 من أبواب الأطعمة المحرمةٌ حديث: *. 
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سالا و كل منيا شائعاً ولوق هال الفرقن ى إن كان يكل ثادرا عند المخصة أو كلها 


إنا أن يراد بها سية الأكل :و اللسن فعات أو سقهسا استعداداء و على الأول لأ يمكن أن يكرن المراد من الموصول الشخض السليس 
بفعلية المبدأ لامتناع ذلكك عقلا بالنسبة الى ما أكلء فيمتنع أيضاً عرفا بالنسبة الى ما لبس لبعد التفكيكك بينهماء بل المراد به إما 
الشخص بلحاظ قيام المبدأ بأمثاله» فالمعنى: «إلا- ما أكل أو لبس أمثاله» أو الجنس بلحاظ قيام المبدأ ببعض أفراده فالمعنى: «إلا 
الجنس الذى أكل بعض أفراده أو لبس كذللكك). 

و على الثانى: فالاستعداد إما أن يكون بلحاظ نفسه بأن يكون فيه من خصوصيات الطعم و الرائحة ما يحسن لأجله أن يؤكل فى قبال 
فالاد يكون كذلكه: ضرورة اخدلاتق الأشباء فى ذلكك اختلافاً ببناء و كدذلك الحال فيما لبسء أو يكو بلحاظ إعداد الئاس إياه 
للأكل أو اللبس سواء أ كان مستعداً فى نفسه لذلكك أم لا. و الظهور الأولى للجملة المذكورة إراده الشخص المتلبس بالمبد!. لكن- 
حي عرقت العتاغت يدور الأمن بق إرادة القعلية بالبصنية الأخيرية انين إزادة الاستحداديبو الغانن هنهسا أيضا أظه كنا أن الأظهر 
الحمل على الاستعداد الذاتى لا العرضىء لاحتياج الثانى إلى عناية زائدة لا قرينة عليها. نعم يساعده التعليل فى صحيح هشام: «لأن 
أهل الدنيا إنما يعبدون ما أعدوه لأكلهم و لبسهم» 

0 ولا يكفى فى كون الشىء معبوداً لهم كونه مستعداً للأكل أو اللبس فى نفسه. لكن التعليل لما لم يمكن الأخذ بظاهره- لاقتضائه 
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المنع فى غير المأكول و الملبوس 


(1) تقدم ذكر الصحيح فى البحث عن اشتراط كون مسجد الجبهة من الأرض و نباتها فى أول هذا الفصل. و نص التعليل: (لأن أبناء 
الدنيا عبيد ما يأكلون و يلبسون) و النقل هاهنا بالمعنى. 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» جه ص: 940 


من المفروش و غيره من حاجياتهم التى يعبدونها عبادة المأكول و الملبوس. و اقتضائه الجواز فى المأكول و الملبوس اللذين ما 
أعدوهما للأكل و اللبسء و إن أكل و لبس لغيرهم من صلحاء العباد- يكون مجملاء و يسقط عن مقام القرينية» فتحمل الجملة على 
معناها الظاهر- أعنى: الاستعداد الذاتى- و لا سيما و قد وردت الجملهُ فى صحيح حماد غير مقرونة بالتعليل 

المذكور. و على هذا يجوز السجود على العقاقير و الأدوية مثل المذكورة فى المتن- كما قطع به فى الجواهر- لخلوها عن 
الاستعداد المذكور. نعم بناء على إراده ما أعده الناس لأكلهم أو لبسهم يكون المنع فى محله. لأنها معدودة للأكل و لو بلحاظ حال 
المرض. نعم إذا كان الاحتياج اليه نادراً لا يصدق الاعداد و الاستعداد عرفاً فلا بأس بالسجود عليه» و لذا قال فى المتن: «نعم لا بأس 
2 

ثمّ إن المرجع فى تعيين الاستعداد الذاتى نوع الإنسان الذى لا يقدح فيه مخالفة النادر, إذ الإطلاق لا بد أن يكون منزلا على ذلك, و 
لو فرض الاختلاف فالمرجع عموم جواز السجود على ما أنبتت الأرض الذى تضمنه صحيح الفضيل و بريد 

«" للشككث فى تخصيصه. و لو شكك فى اختلاف النوع و اتفاقه» فلأجل أن الشبهة حينئذ مصداقية» فالمرجع فيها إما عموم الجواز بناء 
على الرجوع الى العام فى الشبهة المصداقية؛ أو الأصل الجارى فى الشكك فى التعيين و التخيير من أصالة الاحتياط أو أصالة البراءة» 
لكون المقام منه كما لا يخفى. لكن فرض الاختلاف غير ممكن كما نشير إليه فى المسأله الحادية عشرة. 


)١(‏ بل نقل صحيح هشام فى التهذيب غير مشتمل على الذيل فراجع ج: ؟ صفحة 378 طبع النجف الحديث. 
(؟) الوسائل باب: ١‏ من أبواب ما يسجد عليه حديث: ه. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» جه ص: 948 

[ (مسألة 0): لا بأس بالسجود على مأكولات الحيوانات كالتبن و العلف] 

(مسألهُ 0): لا بأس بالسجود على مأكولات الحيوانات )١(‏ كالتبن و العلف. 

[ (مسألة 2): لا يجوز السجود على ورق الشاى] 

(مسألة 8): لا يجوز السجود على ورق الشاى و لا على القهوة (؟). و فى جوازها على الترياكك إشكال. 

[ (مسألة 1): لا يجوز على الجوز و اللوز] 


(مسألة /): لا يجوز على الجوز و اللوز (7). نعم 
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)١(‏ بلا إشكال ظاهرء لأن المنصرف اليه مما أكل ما كان كذ لكك بالنسبةٌ إلى الإنسانء و لا سيما بقرينةٌ اقترانه بما لبس. 

(؟) بناء على أن المراد مما أكل ما أعده الناس لذلكك لا ينبغى التأمل فى عدم جواز السجود على الشاى و على القهوة. لاعدادهم 
إياهما للأكل و لو بالنحو الخاص. لأن الظاهر أن المراد من الأكل فى المقام ما يعم استعماله و لو بنحو يكون به مائعاً. أما بناء على ما 
عرفت من استعداده فى نفسه لذلكك فغير بعيد بالنسبة إلى الشاىء أما بالنسبة إلى القهوة فمحل إشكال أو منع» لعدم كونها واجده 
لذلكك الاستعداد. و شيوع استعمالها إنما نشأ من جهة وجود خواص أخرى فيهاء كما يشهد لذلكك شدة التنفر منها فى الاستعمال الأول 
لها مع جهل المستعمل بها. و الحال فى الترياكك أظهر. و لا يتضح الوجه فى توقف المصنف فى عدم جواز السجود عليه مع تقويته 
العدم فى مثل العقاقير و الأدوية مع أن الترياكك أشيع منها استعمالا و أكثر اعتباراًء فعلى ما يظهر منه من اعتبار الاعتياد يكون أولى 
بالمنع. 

(0) لأن الجبهة و إن كانت قلاضق القشر الذى لبس سأكول» إلا أن القشر عند اشعمالة على اللب لما كان يلحظ تبعا له غرفاً يصداق 
السجود على المأكول. لكن فى تمامية التبعية المذكورة فى مثل قشر اللوز و الجوز إشكالا ظاهراًء لاستقلال القشر فى نفسه؛ فهو 
#المقدوق من الشقي السماره 
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بض على تشرهنا يعد الانفضال 1410 و كذا نري المقطل 6« العدق ع الميق. 

[ (مسألة 4): يجوز على نخالة الحنطة و الشعير و قشر الأرز] 

(مسألة ): يجوز على نخالة الحنطةٌ (؟) و الشعير و قشر الأرز. 

[ (مسألة 8): لا بأس بالسجدةٌ على نوى التمر] 

(مسألة 9)الا بأس بالسجدة () على نوى العمن و كذا على ورق الأشجار وققورهاء و كذا سعف الشفل: 

[ (مسألة :)1١‏ لا بأس بالسجدةٌ على ورق العنب بعد اليبس و قبله مشكل] 

(مسألهٌ :23٠١‏ لا بأس بالسجدة على ورق العنب بعد اليبس و قبله مشكل (©). 

ذهباً. نعم يتم ذلك فى مثل قشر الحنطة و الشعير الذى لا استقلال له و يرى جزءاً من اللب. و إن حكى عن التذكرة و المنتهى و نهاية 
الأحكام و السرائر و الموجز: جواز السجود على الحنطة و الشعيره لأ-ن القشر الذى ليس بمأكول حاجز بين المأكول و الجبهة؛ و 
السجود واقع عليه. لكنه ضعيف. 

)١(‏ لعموم جواز السجود على ما لا يؤكل» ولا مجال لاستصحاب المنع الثابت قبل الانفصالء لأن ذلكك المنع ليس تخصيصاً لعموم 
الجواز كى يندرج المورد فى مسأل استصحاب حكم المخصص. و إنما هو تخصص لأجل صدق السجود على المأكول. مع أن 
الرجوع إلى الاستصحاب مطلقاً فى تلكك المسألة غير ظاهر. 


(1) لعدم إعدادها للأكل و لا استعدادها له و لا ينافيه أكلها مخلوطة بالدقيق كثيرا لعدم كونها مقصودة بالأكل أصالة؛ فلاحظ. 


(9) وجهه ظاهر مما سبق. 
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(*) بناء على ما عرفت الأظهر عدم جواز السجود عليه لتحقق الاستعداد الأكلى فيه. بل يشكل الحكم مع اليبسء لأنه من الطوارئ 
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[ (مسألة :)١١‏ الذى يؤكل فى بعض الأوقات دون بعض لا يجوز السجود عليه مطلقا] 


(مسألة :)١١‏ الذى يؤكل فى بعض الأوقات دون بعض لا يجوز السجود عليه مطلقاً (). و كذا إذا كان مأكولا فى بعض البلدان دون 


بعض (1). 


المانعةُ من الأكل كما فيما وجد الاستعداد. 

)١(‏ بناء على ما استظهرناه من اعتبار الاستعداد الذاتى فالمدار فى جواز السجود و عدمه على فقدان الاستعداد و وجدانه؛ فان فقد جاز 
و إن وجد لم يجزء سواء أ كان مأكولا دائماً أم فى وقت أم لم يكن مأكولا ‏ أصلا. و كذا بناء على اعتبار إعداد الناس إياه للأكل 
يكون المدار عليه» و حينئذ ففى الوقت الذى لا يؤكل فيه إن كان فاقداً للاعداد لبعد الوقت جداً جاز السجود عليه» و إن كان واجداً 
له لقرب الوقت امتنع السجود عليه» فإطلاق المنع- كما فى المتن- غير ظاهر على كل حال. 

(1) بناء على اعتبار الاستعداد يمتنع فرض اختلاف البلدان فيه لامتناع اختلاف مذاق النوع الإنسانى فى الاستعداد المذكور. نعم يمكن 
اختلا.ف الناس فى إدراكك ذلكك الاستعداد لأوهام تقليدية أو عادات جارية» فترى قوماً لا يرون الجراد واجداً لوصف المأكولية؛ و 
آخرين يرون الترياك واجداً له و هذا الاختلانف لا اعنبار به لأنه تاشيع عن أمور زائدة عن ملاحظة الذات» و العبرة بأن يعرض 
الشىء على الآكل مع جهله به و عدم أكله له قبل ذلكك كى لا يتأثر بتقليد غيره و لا بعاده جارية له» فان حكم بأنه مأكول أو لا مأكول 
جرى حكم المنع و الجواز» كما أشرنا إليه سابقاً. نعم بناء على اعتبار الاعداد يمكن فرض اختلاف البلدان. لكن فى الاكتفاء بإعداد 
بعض البلدان إشكالاء و إن حكى عن جماعة كثيرة أنه لو أكل شائعاً فى قطر دون غيره عم التحريم؛ و التمسكك بإطلاق ما أكل 
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[ (مسألة :)١17‏ يجوز السجود على الأوراد غير المأكولة] 

(مسألة :)١7‏ يجوز السجود على الأوراد غير المأكولة. 

[ (مسألة :)1١‏ لا يجوز السجود على الثمره قبل أوان أكلها] 

(مسألهُ 1): لا يجوز السجود على الثمرهُ قبل أوان أكلها .)١(‏ 

[ (مسألة ؟١):‏ يجوز السجود على الثمار غير المأكولة أصلا كالحنظل و نحوه] 


(مسألة ؟١):‏ يجوز السجود على الثمار غير المأكولة (؟) أصلا كالحنظل و نحوه. 
و إن كان يقتضيهء إلا أنه يقتضى أيضاً الاكتفاء بالواحد و الاثنين من الناسء اللهم إلا أن يدعى الانصراف عن مثله و لا سيما مع ندر 


ها لآ يكون كذلكك من النباتات. فتأمل جيداً. 
)١(‏ لأن الظاهر مما أكل- و لو بقرينة ما دل على النهى عن السجود على كدس الحنطة و الشعير و الطعام و نحوه- أعم مما كان يحتاج 
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فى أكله إلى علاج بالطبخ و النضج بالنار أو بالشمس أولا. 

(0) كما يقتضيه النص و الإجماع المتقدمان. نعم 

فى صحيح زرارة عن أبى جعفر (ع): «قلت له: أسجد على الزفت- يعنى: القير-؟ 

فقال (ع): لا“ و لا على الثوب الكرفسء و لا على الصوف. و لا- على شىء من الحيوان» و لا على طعام, و لا على شىء من ثمار 
الأرضء و لا على شىء من الرياش» )١١‏ 

و 

صحيح ابن مسلم: «لا بأس بالصلاةً على البوريا و الخصفة و كل نبات إلا الثمرة) 7). 

و نحوهما المرسل عن تحف العقول 

«”. و إطلاق الثمرة فيها و إن كان يقتضى عموم الحكم لغير المأكول يجب تقييده بالمأكول للإجماع. 


.١ الوسائل باب: 7 من أبواب ما يسجد عليه حديث:‎ )١( 
.4 من أبواب ما يسجد عليه حديث:‎ ١ (؟) الوسائل باب:‎ 
.١١ من أبواب ما يسجد عليه حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )"( 
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[ (مسألة 14): لا بأس بالسجود على التنباى] 
(مسألة 10): لا بأس بالسجود على التنباكك .)١(‏ 
[ (مسألة 12): لا يجوز على النبات الذى ينبت على وجه الماء] 


(مسألة 28): لا يجوز على النبات الذى ينبت على وجه الماء (؟). 


[ (مسألة :)١1‏ يجوز السجود على القبقاب] 


(مسألة :)١/‏ يجوز السجود على القبقاب و النعل المتخذ من الخشب مما ليس من الملابس المتعارفة» و إن كان لا يخلو عن إشكال 
60. و كذا الثوب ا لمتخذ من الخوص (6). 


)١(‏ لعدم كونه من المأكول و الملبوس. 

(؟) لعدم كونه من نبات الأرض و ظاهر النصوص المتقدمة اعتبار أن يكون على الأرض أو نباتها. و ما فى بعض النصوص من إطلاق 
النبات- كصحيح ابن مسلم المتقدم فى الثمرة 

و 

خبر الحسين بن أبى العلاء عن أبى عبد الله (ع): «أن رجلا أتى أبا جعفر (ع) و سأله عن السجود على البوريا و الخصفة و النبات. قال 
(ع) نعم) )١١‏ 

- مقيد بنصوص الحصر فى الأرض و نباتهاء و لا سيما مع غلبةُ كون النبات الذى يسأل عن السجود عليه من نبات الأرض. 
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حكيم» سيد محسن طباطبايى» مستمسكك العروة الوثقى» ١‏ جلد» مؤسسة دار التفسير» قم - ايران» اول» ١6١8‏ ه ق 

مستمسكك العروةٌ الوثقى؛ جه ص: 0٠١‏ 

() للإشكال فى عموم اللباس الممنوع من السجود عليه لمثل القبقاب. 

بل المنع أشبه و إن كان متعارفاً فى لباس الرجلء إذ هو أشبه بالموطوء لا بالملبوس. و مثل القبقاب القلادة و السوار و الخلخال من 
الخشب فان ذلكك ليس منصرف اللبس المانع كما لا يخفى. مع أنه بناء على ما استظهرناه من اعتبار الاستعداد لا إشكال, لفقد ذلكك 
فى الخشب. 

(؟) صدق اللبس على قلنسوة الخوص و ثوبه ليس فيه الاشكال المتقدم فى القبقاب فهما أولى منه بالمنع؛ فعلى ما ذكرنا من اعتبار 
الاستعداد الذاتى 


.٠١ من أبواب ما يسجد عليه حديث.‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 
0١١ مستمسكك العروةٌ الوثقى» جه ص:‎ 


[ (مسألة 14): الأحوط ترى السجود على القنب] 


(مسألة 18): الأحوط تركك السجود على القنب .)١(‏ 
[ (مسألة 19): لا يجوز السجود على القطن] 


لا منع» لانتفاء ذلكك الاستعداد فى الخوص. أما بناء على كفاية الاعداد فى المنع فقد يشكل حينئذ وجهه. إلا أن لا يكتفى بهذا 
المقدار من الاعداد أو يتمسكك بما ورد فى جواز السجود على المروحة. و كذا الخمرهُ و الخصفهٌ فإنهما يعملان من الخوصء بل و 
الحصر فاته يعمل عله غاليا. 

)١(‏ فقد حكى فى الذكرى عن الفاضل جواز السجود عليه؛ لعدم اعتبار لبسه» و توقف فيما لو اتخذ منه ثوب. ثم قال: «و الظاهر القطع 
بالمنع لأنه معتاد اللبس فى بعض البلدان». و ينبغى الجزم بالمنع بناء على ما ذكرنا من أن الاعتبار بالاستعداد للبس» لكونه كذلكك. بل 
و كذا بناء على اعتبار الاعداد. حيث أن الظاهر أن ما يسمى فى زماننا ب «الشعيرى» متخذ منه. 

(0) على المشهور فيه شهرة عظيمة» بل عن التذكرة و المهذب البارع و المقتصر: نسبته إلى علمائناء بل عن الخلاف و المختلف و 
البيبان: الإجماع عليه. و يشهد به- مضافاً الى النصوص المانعة من السجود على ما لبسء فإنها كالنص فى القطن و الكتان» لندرة 
غيرهما فى ذلكك الزمان أو عدمه. و الى خبرى الفضل 

و الأعمف. 

المتقدمين فى صدر المسألةُ 2١١‏ و الى صحيح زرارة المتقدم 79" فى الثمرءً المتضمن للمنع عن السجود على الثوب الكرسف 

و هو القطن كما فى القاموس و المجمع- 

خبر ابن جعفر (ع): ١عن‏ الرجل 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة ه19 من اعزه0م 


)١(‏ تقدما فى أول الفصل. 
(1) تقدم فى المسألة الرابعة عشرء من هذا الفصل. 
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يؤذيه حر الأرض و هو فى الصلاهة ولا يقدر على السجود هل يصلح له أن يضع ثوبه إذا كان قطناً أو كتاناً؟ قال (ع): إذا كان مضطراً 
فليفعل) .)١١‏ 

وعن السيد فى الموصليات و المصريات الثانية: الجواز على الثوب المعمول منهماء و ظاهر محكى كلامه المفروغية عن صحة الصلاه 
لو سجد عليهما. و هو غريبء إلا أن يريد الصحة فى الجمله و لو عند الاضطرار. 

نعم يشهد للجواز 

خبر ياسر الخادم: «مرّ بى أبو الحسن (ع) و أنا أصلى على الطبرى و قد ألقيت عليه شيئاً أسجد عليه. فقال (ع) لى: ما لكك لا تسجد 
عليه أ ليس هو من نبات الأرض؟)» )7١‏ 

عو 

خبر داود الصرمى: «سألت أبا الحسن الثالث (ع) هل يجوز السجود على القطن و الكتان من غير تقية؟ فقال (ع): جائز) «*”) 

عو 

خبر الحسين بن على بن كيسان الصنعانى: «كتبت الى أبى الحسن الثالث (ع) أسأله عن السجود على القطن و الكتان من غير تقيهُ و لا 
ضرورة. فكتب (ع) إلى: ذلكك جائزا ."5١‏ 

لكن الطبرى فى الأول مجملء و ظهور كلمات جماعة فى أنه من القطن و الكتان غير كاف فى حجيته؛ و لا سيما مع ما حكى عن 
المولى مراد من أنه الحصير الذى يعمله أهل طبرستان. و داود الصرمى لم يثبت اعتبار حديثه» إذ لم ينص على توثيقه» بل و لا على 
مدحه بنحو يعتد به. و الصنعانى مهملء فلا يمكن التعويل على النصوص المذكورة فى رفع اليد عن ظاهر ما سبق من المنع» و لا سيما 
مع إعراض الأصحاب عنهاء و بنائهم على التصرف فيها بالحمل على التقية أو الضرورة. و مقتضى إطلاق المنع عدم الفرق بين كونه 


مغز ولا 


.4 الوسائل باب: 5 من أبواب ما يسجد عليه حديث:‎ )١( 
(؟) الوسائل باب: 7 من أبواب ما يسجد عليه حديث: ه.‎ 
.8 الوسائل باب: 7 من أبواب ما يسجد عليه حديث:‎ )*( 
. (ع) الوسائل باب: 7 من أبواب ما يسجد عليه حديث:‎ 
007 مستمسكك العروةٌ الوثقى» جه ص:‎ 


[ (مسألة :)3١‏ لا بأس بالسجود على قراب السيف] 


(مسألة :©٠١‏ لا بأس بالسجود على قراب السيف و الخنجر إذا كان من الخشب )١(‏ و إن كانا ملبوسين» لعدم كونهما من الملابس 
المتعارفة. 
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[ (مسألة ١؟):‏ يجوز السجود على قشر البطيخ و الرقى و الرمان بعد الانفصال على إشكال] 


(مسألة ١؟):‏ يجوز السجود على قشر البطيخ و الرقى و الرمان بعد الانفصال على إشكال (22» و لا يجوز على قشر الخيار و التفاح () و 


تسوزهياة 
[ (مسألة 77): يجوز السجود على القرطاس] 


(مسألة 7 يجوز السجود على القرطاس و إن كان متخذاً من (©) القطن أو الصوف أو الإبريسم و الحرير و كان فيه شىء من النورة» 
سواء كان أبيضء أو مصبوغاً بلون أحمر أو أصفر أو أزرقء أو مكتوباً عليه إن لم يكن مما له جرم حائل مما لا يجوز السجود عليه 
كالمداد المتخذ من الدخان و نحوه. و كذا لا بأس بالسجود على المراوح المصبوغة من غير جرم حائل. 


و غيره. نعم فى مرسل تحف العقول 

:)١١‏ الجواز قبل الغزل. و عن التذكرة و النهاية: الاستشكال فيه حينئذ. لكنه غير ظاهر» لضعف المرسل. 

)١(‏ الكلام فيه مثل الكلام فى القبقاب و القلادة. 

(0) كأنه ينشأ من استصحاب المنع. لكن عرفت فى قشر الجوز و اللوز الكلام فيه. و حيث أن القشور المذكورة لا استعداد فيها للأكل 
ولا معدة له فلا إشكال. 

(5) حال قشر التفاح حال النحالة. و قد تقدم منه الجواز فيها. 

و أما قشر الخيار فلأجل أنه مستعد للأكل يكون المنع عنه متعيناً. 

(؟) كما يقتضيه إطلاق الأكثر» بدعوى إطلاق النصوص المتقدمةٌ فى 


)١(‏ تقدم فى المسألة الرابعة عشرء من هذا الفصل. 
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صدر المسألة. لكن فى القواعد و عن نهاية الأحكام و اللمعةُ و البيان و حاشية النافع: التقييد بالمتخذ من النبات. و عن حاشية الإرشاد 
و الجعفرية و إرشادها و الغرية: التقييد بما إذا كان من جنس ما يسجد عليه. قيل: و كلاهما غير ظاهرء فإنه تقييد للنص و الفتوى من 
غير مقيد. و توهم أن المقيد ما دل على أنه لا يجوز السجود إلا على الأرض أو على ما أنبتته غير الملبوس و المأكولء فيه: أن بينه و 
بين نصوص المقام عموماً من وجه و الترجيح لهاء لظهورها فى أن للقرطاسية خصوصية لأجلها يجوز السجود عليه. مع أن تقييدها بما 
يصح السجود عليه حمل على النادر. نعم لو سلم عدم الترجيح بذلك كان مقتضى التساقط الرجوع الى أصالة الاحتياط بناء على 
جريانها عند الدوران بين التعيين و التخيير» لكون المقام منه. 

هذا و لكن فى ثبوت إطلاق النصوص المتقدمة ١١‏ تأملاء أما صحيح صفوان 

: فلاجمال الواقعة المحكية فيه» فضلا عن إجمال القرطاسء و أما صحيح ابن مهزيار 

: فوارد مورد السؤال عن مانعية الكتابة عن جواز السجود على ما يصح السجود عليه من أنواع القرطاس لا-فى مقام تشريع جواز 
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السجود على القرطاسء و مثله صحيح جميل 

بناء على ظهوره فى الجوازء إما بحمل الكراهة فيه على الكراهة المصطلحة؛ أو لأن المنع عن خصوص المكتوب يدل على الجواز فى 
غيره. و إذ لا إطلاق فى النصوص يشكل جواز السجود على القرطاس اختياراً حتى المتخذ مما يجوز السجود عليه» لعدم صدق 
الأرض أو ما أنبتت عليه. اللهم إلا أن يكون المستند فيه الإجماع؛ لكن مقتضى الاقتصار على القدر المتيقن منه الاختصاص بخصوص 
المتخذ مما يصح السجود عليه» فإطلاق المتن غير ظاهر. و أشكل منه التقييد 


)١(‏ تقدمت فى أول الفصل. 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» جه ص: 0١00‏ 


[ (مسألة 77): إذا لم يكن عنده ما يصح السجود عليه] 


(مسألة 77): إذا لم يكن عنده ما يصح السجود عليه- من الأرض أو نباتها أو القرطاس- أو كان و لم يتمكن من السجود عليه لحر أو 
برد أو تقية أو غيرها سجد على ثوبه )١(‏ 


بالمتخذ من النبات و إن كان مما يؤكل أو يلبسء إذ لا يتم سواء أ كان لنصوص القرطاس إطلاق أم لم يكنء إذ على الثانى يتعين ما 
ذكرنا. 

و كذا على الأول بناء على معارضته بإطلا.ق المنع عن السجود على ما لم يكن أرضاً و لا نباتها على معارضته بإطلاق المنع عن 
السجود على ما لم يكن أرضاً ولا نباتها غير المأكول و الملبوسء و بناء على العمل به و عدم معارضته بما ذكر يتعين ما فى المتن» 
فلاحظ. 

)١(‏ الذى ذكره غير واحد مرسلين له إرسال المسلمات من دون تعرض لخلاف فيه: وجود بدل شرعى اضطرارى لمن لم يتمكن من 
المسجد الاختيارى. و يشهد له 

خبر أبى بصير عن أبى جعفر (ع): «قلت له: 

أكون فى السفر فتحضر الصلاءً و أخاف الرمضاء على وجهى كيف أصنع؟ 

قال (ع): تسجد على بعض ثوبكك. فقلت: ليس على ثوب يمكننى أن أسجد على طرفه و لا ذيله. قال (ع): أسجد على ظهر كفكك 
فإنها أحد المساجد» .)١١‏ 

و ضعف سنده- لو تمٌ- لا يقدح فى حجيته بعد اعتماد الأصحاب عليه. و حمله على أن ذكر الثوب و اليد للتنبيه على ما يمكنه السجود 
عليه خلاف الظاهر جدا. و مثله 

خبره الآخر المروى عن الفقيه: ١عن‏ رجل يصلى فى حر شديد فيخاف على جبهته من الأرض. قال (ع): 

يضع ثوبه تحت جبهته) .01١‏ 

و 


صحيح منصور عن غير واحد من أصحابنا (رض): «قلت لأبى 


)١(‏ الوسائل باب: 5 من أبواب ما يسجد عليه حديث: ه. 


(؟) الوسائل باب: 5 من أبواب ما يسجد عليه حديث: 8,. 
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جعفر (ع): إنا نكون بأرض باردةٌ يكون فيها الثلج أ فنسجد عليه؟ 

قال (ع): لاء و لكن اجعل بينكك و بينه شيئاً قطناً أو كتاناً» .0١١‏ 

و الحمل على أن المنع عن السجود على الثلج لعدم الاستقرار لا لعدم كونه مسجداً و أن 

قوله (ع): «قطناً أو كتاناً» 

وارد لبيان المثال لما يحصل به الاستقرار كأنه قال (ع): «قطناً أو كتاناً أو غيرهما) أيضاً خلاف الظاهر. و دعوى: أن ظاهر الصحيحة 
جواز السجود على القطن و الكتان اختياراًء لأن كون الأسرض باردة يكثر فيها الثلج لا يلازم الاضطرار الى غير الأرض و نباتهاء بل 
الحمل على ذلك حمل على النادر. 

ضعيفة» لظهورها فى إرادهُ السؤال عن جواز السجود على الثلج حيث لا يكون أرض ليسجد عليهاء لكون الثلج النازل من السماء 
مستوعباً وجه الأرض و ما عليها من النبات كثيراً بحيث لا يمكنه نبشه و السجود على وجه الأرضء و لعله ظاهر بأقل تأمل. 

و 

خبر أحمد بن عمر: «سألت أبا الحسن (ع) عن الرجل يسجد على كم قميصه من أذى الحر و البرد أو على ردائه إذا كان تحته مسح أو 
غيره ما لا يسجد عليه. فقال (ع): لا بأس بها .1١‏ 

فإنه ظاهر فى مفروغية السائل عن عدم جواز السجود على المسح و غيره مما لا يسجد عليه و احتماله جواز السجود على الثوب 
لخصوصية فيه فقوله (ع): 

اتن 

- مقتصراً عليه- تقرير للسائل على ما فى ذهنه من عدم جواز السجود على المسح فى هذه الحال. و لعل مثله 

صحيح محمد بن القاسم بن الفضيل: «كتب رجل إلى أبى الحسن (ع) هل يسجد الرجل على الثوب 


. الوسائل باب: 5 من أبواب ما يسجد عليه حديث:‎ )١( 
.* (؟) الوسائل باب: 5 من أبواب ما يسجد عليه حديث:‎ 
007 مستمسكك العروةٌ الوثقى» جه ص:‎ 
القطن أو الكتان (1)» و إن لم يكن سجد‎ 


يتقى به وجهه من الحر و البرد و من الشىء يكره السجود عليه؟ فقال (ع): 

نعم لا بأس بها .01١‏ 

و ما ذكرنا هو العمدهٌ فى إثبات البدل الاضطرارى أما 

خبر عيبنة بياع القصب: «أدخل المسجد فى اليوم الشديد الحر فأكره أن أصلى على الحصى فأبسط ثوبى فأسجد عليه؟ قال (ع): نعم 
ليس به بأس» 19». 

و نحوه غيره» فلا دلالهُ لها إلا على جواز السجود على الثوب عند الضرورة» و هو أعم من التعيبن كما هو ظاهر. 

)١(‏ قد عرفت من النصوص السابقة أن الثوب هو البدل الأول. 
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و إطلاقها يقتضى عدم الفرق بين كونه من القطن أو الكتان أو غيرهماء لكنه مقيد بصحيح منصور 

«*" بخصوص القطن أو الكتانء و لازمه الانتقال إلى الكف الذى تضمنته رواية أبى بصير 

«*» بمجرد فقّد الثوب المذكور. 

و يحتمل تقييد بدلية الثوب بصورة فقد القطن و الكتان» فيكون البدل الأول القطن و الكتانء و الثانى الثوب من غيرهماء و الثالث 
الكف. و فيه: أن لازمه تقيبد الثوب المذكور فى النصوص بما كان من غيرهما ليصح جعله فى الرتبة الثانية» و إذا دار الأمر بين تقييد 
الموضوع فقط و بين تقيبده مع تقيبد الحكم يكون الأول أولى» و لا سيما و أن فى جملة من النصوص ذكر الكم و القميص الغالب 
كونه منهما. فما قواه بعض من كون المراتب ثلاث غير ظاهر. 


)١(‏ الوسائل باب: 5 من أبواب ما يسجد عليه حديث: ؟. 
(؟) الوسائل باب: 5 من أبواب ما يسجد عليه حديث: .١‏ 
(6) تقدم فى التعليقةٌ السابقة. 

() تقدم فى التعليقة السابقة 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» جه ص: 0٠08‏ 

على المعادن )١(‏ أو ظهر كفه؛ و الأحوط تقديم الأول. 


[ (مسألة :)7١‏ يشترط أن يكون ما يسجد عليه مما يمكن تمكين الجبهة عليه] 


(مسألة 7): يشترط أن يكون ما يسجد عليه مما يمكن تمكين الجبهة عليه فلا يصح على الوحل و الطين أو التراب الذى لا تتمكن 
الجبهة عليه (3). و مع إمكان التمكين لا بأس 


(1) كأنه للنضوصن المشان إليها آثقا الذالة على جواز الستجوه على القير الوابهن تحملها على الضرورة سمعا يلها وعية ما دل علي 
المنع عنه. 

لكن لو بنى على التعدى عن مواردها إلى مطلق المعادن فحملها على صورة تعذر السجود على الثوب لا شاهد له» بل بعيد جداً و لا 
سيما بالنسبة إلى بعضهاء فالأولى تقييد نصوص الثوب بها فيكون مقدماً عليه» و أولى منه عدم العمل بها فى المقام» لإجمال موردهاء و 
اللّه سبحانه أعلم. 

لأعدار ذلك فى السجوة غلى الشىء كما يأتى إن شاء اللهبو 

فى موثق عمار عن أبى عبد الله (ع): «سألته عن حد الطين الذى لا يسجد عليه ما هو؟ فقال (ع): إذا غرقت الجبهة و لم تثبت على 
الأرض» .)١١‏ 

و 

موثقه الآخر: ١عن‏ الرجل يصيبه المطر و هو فى موضع لا يقدر أن يسجد فيه من الطين و لا يجد موضعاً جافاً. قال (ع): يفتتح الصلاة 
فإذا ركع فليركع كما يركع إذا صلىء فاذا رفع رأسه من الركوع فليومئ بالسجود إيماء و هو قائم» يفعل ذلكك حتى يفرغ من الصلاة» 
و يتشهد و هو قائم) .01١‏ 

و مثله صحيح هشام بن الحكم 

18 المروص عو مسمتظرفات النعرائق. 
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.4 من أبواب مككان المصلى حديث:‎ ١8 الوسائل باب:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: ١8‏ من أبواب مككان المصلى حديث: ؟. 

(") الوسائل باب: ١8‏ من أبواب مككان المصلى حديث: ه. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» جه ص: 0٠09‏ 

بالسجود على الطين »)١(‏ و لكن إن لصق بجبهته يجب إزالته للسجدة الثانية. و كذا إذا سجد على التراب و لصق بجبهته يجب إزالته 
لها (1). و لو لم يجد إلا الطين الذى لا يمكن الاعتماد عليه سجد عليه بالوضع من غير اعتماد (). 


[ (مسألة 4؟): إذا كان فى الأرض ذات الطين] 


(مسألة 0): إذا كان فى الأرض ذات الطين بحيث يتلطخ به بدنه و ثيابه فى حال الجلوس للسجود و التشهد جاز له الصلاءٌ مومياً 
للسجود و لا يجب الجلوس للتشهد () 


(1) بلا إشكال كما فى الجواهرء و يفهم من موثق عمار السابق 

. (1) لكونه معدوداً من توابع الجبهةء حائلا بينها و بين الأرضء فلا يصدق السجود على الأرض. فتأمل. 

() لقاعدة الميسور التى يظهر منهم التسالم على العمل بها فى أمثال المقام إلا أن يقوم دليل على البدلية» و هو فى مثل الفرض 
مفقود, و موثق عمار السابق 

و نحوه مورده المسألهُ الآتيةٌ و هى ما إذا كان مكان المصلى فيه الطين لا مسجده فقط. و من ذلكك يظهر الاشكال فيما ذكره غير واحد 
فى هذا المقام من قولهم: «لا يجوز السجود على الوحل لعدم تمكن الجبهة فإن اضطر أومأ». فإن إطلاقه شامل لهذه المسألهُ مع أنها 
غير مشمولة لنصوص الإيماء. نعم فى محكى نهاية الأحكام: ١إن‏ أمن من التلطيخ فالوجه وجوب إلصاق الجبهة به إذا لم يتمكن من 
الاعتماد عليه». و هو فى محله. 

(6) كبا كر حبافة كثرة لوق عماو 

اصيصخ عنام 

السابقين. 

و مقتضى الجمود على قول السائل 

دلا در 

و إن كان هو عدم القدرهُ عقلا- و لو لعدم القدره على الاعتماد على المسجد و تمكين الجبهةُ منه- 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» جه ص: ١٠ه‏ 

لكن الأحوط مع عدم الحرج الجلوس لهما و إن تلطخ بدنه و ثيابه )١(‏ و مع الحرج أيضاً إذا تحمله صحت صلاته (5). 


[ (مسألة 778): السجود على الأرض أفضل من النبات] 


(مسألةُ 78): السجود على الأرض أفضل من النباث (0) 
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لكن الظاهر منه- بقرينة قوله: 

«ولم يجد موضعاً جافاً 

»و ندرةٌ عدم وجود موضع صلب يمكن الاعتماد عليه- إرادة عدم القدره من جهة تلطخ ثيابه و تلوثها بالطين فيكون ذلك هو 
موضوع الحكم ببدلية الإيماء و عدم وجوب الجلوس له و لا للتشهدء من دون فرق بين أن يكون السجود و الجلوس له و للتشهد 
حرجياً و أن لا يكون. و ما فى جامع المقاصدء و عن فوائد الشرائع و المسالكء و فى المدارك و كشف اللثام من وجوب الانحناء 
إلى أن تصل الجبهة إلى الوحلء لقاعدة الميسور التى لا يخرج عنها بالخبرين المذكورين غير ظاهر إذ القاعدة لا دليل عليها ظاهر غير 
الإجماعء و هو مفقود, و الخبران صحيح و موثق و كلاهما حجة. و مثله ما حكى من وجوب الجلوس للإيماء و للتشهد فإنه طرح 
للخبرين من غير وجه» و حملهما على صورةٌ تعذر الجلوس - مع أنه بعيد فى نفسه- خلاف الظاهر كما عرفت. 

(1) لاحتمال تنزيل الخبرين على خصوص صورة الحرج فى السجود و الجلوس. 

() لأن أدلة الحرج لا تصاح لنفى الاقتضاء, و إنما تنفى الإلزام» و مع وجود المقتضى تصح العبادة. مع أن فى ظرف الاقدام على 
الحرجى لا مجال لتطبيق أدلة الحرج لعدم الامتنان فى تشريعها حينئذ. فتأمل جيداً. 

(9) لما 

فى صحيح هشام بن الحكم عن أبى عبد الله (ع): «السجود على الأرض أفضل لأنه أبلغ فى التواضع و الخضوع لله عز و جل» .)1١‏ 

و سأل إسحاق بن الفضيل أبا عبد الله (ع) عن السجود على الحصر و البوارى. 


.١ الوسائل باب: /ا١ من أبواب ما يسجد عليه حديث:‎ )١1( 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» جه ص: 0١١‏ 

والقرطاس. ولا يبعد كون التراب أفضل من الحجر .)١(‏ 

و أفضل من الجميع التربة الحسينية» فإنها تخرق الحجب السبع (؟) و تستنير إلى الأرضين السبع. 


فقال (ع2: لا بأس وأن يسجد على الأرض أحب إلى ..) .)١١‏ 

000 

ففى خبر دعائم الإسلام: «ينبغى للمصلى أن يباشر بجبهته الأرض و يعفر وجهه فى التراب لأنه من التذلل لله عز و جل» .07١‏ 

و 

فى الآخر: «أفضل ما يسجد عليه المصلى الأرض النقية» «*". 

و فى التعليل فى صحيح هشام 

دلالهٌ عليه. 

(0) كما 

فى رواية الشيخ فى المصباح عن معاوية بن عمار قال: «كان لأبى عبد الله (ع) خريطة ديباج صفراء فيها تربة أبى عبد الله (ع)» فكان 
إذا حضرته الصلاة صبه على سجادته و سجد عليه؛ ثمّ قال (ع): إن السجود على ترب أبى عبد الله (ع) تخرق الحجب السبع» «6". 
و نحوه مرسل الطبرسى فى مكارم الأخلاق 

«6). و 


فى مرسل الفقيه عن الصادق (عليه السلام): «السجود على طين قبر الحسين (ع) ينور إلى الأرضين السبع» «2. 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ٠عز9١1‏ من اعزهم 
و فى المسالكك: و يستحب التسبيح بها استحباباً مؤكداً 
فروى الشيخ (ره) فى التهذيب فى الصحيح عن عبد الله بن جعفر الحميرى قال: 


)١1(‏ الوسائل باب: ١٠/‏ من أبواب ما يسجد عليه حديث: ؟. 

(0) مشتدركك الوسائل ابه ١ق‏ أبوات :ما جد عليه ملحق الحديث الأول. 
(*) مستدركك الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب ما يسجد عليه حديث: .١‏ 

(6) الوسائل باب: ١8‏ من أبواب ما يسجد عليه حديث: *. 

(0) الوسائل باب: ١8‏ من أبواب التعقيب حديث: ؟. 

(©) الوسائل باب: ١8‏ من أبواب ما يسجد عليه حديث: .١‏ 


مستمسكك العروةٌ الوثقى» جه ص: 0١7‏ 


«كتبت إلى الفقيه أسأله هل يجوز أن يسبح الرجل بطين القبر؟ و هل فيه فضل؟ فأجاب- و قرأت التوقيع و منه نسخت-: سبح به فما 
من شىء من التسبيح أفضل منه» و من فضله أن المسبح ينسى التسبيح و يدير السبحة فيكتب له ذلكك التسبيح)» .)١١‏ 

و 

روى الشيخ فى المصباح عن عبد الله بن على الحلبى عن أبى الحسن موسى (ع): ١لا‏ يخلو المؤمن من خمسة: سواكك و مشط و 
سجادة و سبحة فيها أربع و ثلاثون حب و خاتم عقيق» .05١‏ 

و 

روى أيضاً عن الصادق (ع): «من أدار الحجر من تربة الحسين (ع) فاستغفر به مره واحدة كتب الله له سبعين مرة» و إن أمسكك السبحة 
بيده و لم يسبح بها ففى كل حبة منها سبع مرات» .017١‏ 

و المراد من طين القبر فى الخبر الأول طين قبر الحسين (ع) كما يشير اليه ما 

فى مكارم الأخلاق عن إبراهيم بن محمد الثقفى: «أن فاطمة (ع) بنت رسول الله (ص) كانت سبحتها من خيوط الصوف مفتل معقود 
عليه عدد التكبيرات فكانت تديرها بيدها تكبر و تسبح إلى أن قتل حمزة بن عبد المطلب (رضى الله عنه) سيد الشهداء فاستعملت 
تربته و عملت التسابيح فاستعملها الناس, فلما قتل الحسين (ع) عدل إليه بالأمر فاستعملوا تربته لما فيها من الفضل و المزية) 5". 

و منه يظهر أن المراد بالسبحة فى الخبر الثانى ما كانت من طين قبر الحسين (ع). و قريب منه فى الدلالهُ على ذلكك ما 

رواه عن كتاب الحسن بن محبوب: «ان أبا عبد الله (ع) سئل عن استعمال التربتين من طين قبر حمزة (ع) و الحسين (ع) و التفاضل 


5-0 


)١(‏ الوسائل باب: 78٠‏ من أبواب المزار حديث: 
(؟) الوسائل باب: ١8‏ من أبواب التعقيب حديث: ه. 
(") الوسائل باب: ١8‏ من أبواب التعقيب حديث: 8. 
(ع) الوسائل باب: ١5‏ من أبواب التعقيب حديث: .١‏ 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» جه ص: ١ه‏ 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة ١92١‏ من اعزه0م 
1 (مسألة 1 إذا اشتغل بالصلاة و فى أثنائها فقد ما يصح السجود عليه قطعها فى سعة الوقت] 


(مسألة 77): إذا اشتغل بالصلاة و فى أثنائها فقد ما يصح السجود عليه قطعها فى سعة الوقت (221)» و فى الضيق يسجد على ثوبه القطن 
أو الكتان أو المعادن أو ظهر الكف على الترتيب. 


فقال (ع): السبحة التى من طين قبر الحسين (ع) تسبح بيد الرجل من غير أن يسبح) .)١١‏ 

ثمّ إن الخبر الأول رواه فى الاحتجاج عن محمد بن عبد الله بن جعفر 

«: أنه كتب إلى صاحب الزمان (ع). 

و يظهر منه أن الفقيه من ألقابه (ع)» و إن كان المشهور أنه من ألقاب الكاظم (ع). 

(1) إذا فقد ما يسجد عليه فى أثناء صلاته فتارة: يقدر عليه لو قطع صلاته لوجوده عنده فى مكان آخرء و أخرى: لا يكون كذلكك فلا 
يقدر عليه إلا بانتظار وقت آخر. فعلى الأول: لا يجوز إتمام صلاته بالسجود على الثوب أو الكف مثلا لقدرته على الأرض أو ما أنبتته. 
وها كرائى هق التضوضن من الكتمول لضورة القلدزة مقبدا يما 

فى خبر ابن جعفر (ع): اعن الرجل يؤذيه حر الأرض و هو فى الصلاءً ولا يقدر على السجود هل يصلح له أن يضع ثوبه إذا كان قطنا 
أو كتاناً؟ قال (ع): 

إذا كان مضطراً فليفعل) 07. 

وما يقال من أن حرمة قطع الصلاهُ توجب سلب قدرته عليهما مندفع بأن الصلاه حينئذ باطلة فى نفسهاء لعدم مشروعيتها على الحال 
المذكورة. و على الثانى: تكون المسألة من صغريات 


)١(‏ الوسائل باب: ١8‏ من أبواب التعقيب حديث: ؟. 

(؟) الوسائل باب: 8/, من أبواب المزار ملحق الحديث الأول. 
(") الوسائل باب: 5 من أبواب ما يسجد عليه حديث: 4. 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» جه ص: ١ه‏ 


[ (مسألة 14): إذا سجد على ما لا يجوز باعتقاد أنه مما يجوز] 


(مسألة 8): إذا سجد على ما لا يجوز باعتقاد أنه مما يجوز فان كان بعد رفع الرأس مضى و لا شىء عليه (1)» و إن كان قبله جر 
جبهته (؟) إن أمكن, و إلا قطع الصلاهُ فى السعة (7)) و فى الضيق أتم على ما تقدم (6) إن أمكن, و إلا اكتفى به. 


مسألة وجوب الانتظار لذوى الأعذار وجواز البذارء و المختار فيها الأول إلا أن يكون لدليل البدلية خصوصية يقتضى حجواز البدارة و 
نصوص المقام من هذا القبيل» بل هى كالصريحة فيه» لأ-ن حرارة الرمضاء إنما تكون فى أوائل وقت الظهرء و حمل النصوص على 
آخر الوقت أو أول الوقت مع العلم ببقاء الحرارة إلى آخر الوقت بعيد جداً لا مجال لارتكابه» فلاحظ. 

)١(‏ هذا- بناء على ما يظهر منهم الإجماع عليه من كون الوضع على ما يصح السجود عليه من واجبات السجود- ظاهرء لفوات المحل 
بمجرد رفع الرأسء لأ-ن محله صرف الوجود المنقطع برفع الرأس» فيدور الأ-مر بين رفع اليد عن الصلاةً من رأس و بين البناء على 
صحتهاء و لأجل أن 
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حديث: «لا تعاد الصلاة) )١١‏ 

شامل للبعض و التمام يتعين القول بالصحة. و لو قيل بأن ذلكك من قيود السجود الواجب فاللازم إعادة السجود, لعدم مطابقة المأتى به 
للمأمور به» و يأتى لذلكك تتمة فى مبحث الخلل إن شاء اللّه تعالى» 

(اليقاه السعل. 

() لوجوب الصلاة التامة. 

(؟) يعنى: من الانتقال إلى البدل الاضطرارىء و إن لم يمكن سقط 


.١ الوسائل باب: 4 من أبواب القبلةٌ حديث:‎ )١( 
ه١ مستمسكك العروةٌ الوثقى» جه ص:‎ 


[فصل فى الأمكنة المكروهة] 
اشارة 


فصل فى الأمكنة المكروهة و هى مواضع: (أحدها): الحمام )١(‏ و إن كان نظيفاً 

للاضطرار. و الله سبحانه أعلم و الْحَمْدُ لِلَهِ رَبٌ الْْالَمينَ*. إلى هنا انتهى ما أردنا تحريره من شرح مباحث مكان المصلى من كتاب 
(العروة الوثقى)؛ و ذلك فى (النجف الأشرف»» فى جواز الحضرة العلوية المقدسة على مشرفها أفضل الصلاهً و السلام؛ فى شهر 
شعبان من السنة الرابعة و الخمسين بعد الالف و الثلاثمائة هجرية على مهاجرها أفضل الصلاه و السلام و أكمل التحية» بقلم محررة 
الأحقر (محسن) خلف العلامة المرحوم السيد مهدى الطباطبائى الحكيم قدس سره. 

فصل فى الأمكنة المكروهة 

)١(‏ على المشهورء و عن الخلاف و الغنية: الإجماع عليهاء 

لمرسل عبد الله بن الفضل عن أبى عبد الله (ع): «عشرة مواضع لا يصلى فيها: الطين» و الماءء و الحمام؛ و القبور» و مسان الطريق» و 
قرى النمل و معاطن الإبل» و مجرى الماء» و السبخء و الثلج» .0١١‏ 

و نحوه مرسل ابن أبى عمير 

او 

فى خبر النوفلى: «الأرض كلها مسجد إلا الحمام و القبر) 9*. 

المحموله على الكراهة جمعاً بينها و بين 


موثق عمار: اعن 


.8 من أبواب مككان المصلى الحديث:‎ ١8 الوسائل باب:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: ١0‏ من أبواب مكان المصلى ملحق الحديث السادس. 
(") الوسائل باب: ع" من أبواب مكان المصلى حديث: ؟. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» جه ص: ١ه‏ 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إ أ ماع13 ت. الالالاللا صفحة طاعز9ا من اعزه0م 


حتى المسلخ منه عند بعضهم (). ولا بأس بالصلاة على سطحه (؟) (الثائى): المزبلة. (الثالث): المكان المتخذ للكنيف» و لو سطحاً 
تعدا لذلك. (الرابع): المكان الكسيف الذى يتنفر منه الطبع. (الخامس»): المكان الذى يذبح فيه الحيوانات 


الصلاه فى بيت الحمام. فقال (ع): إذا كان الموضع نظيفاً فلا بأس» .)١١‏ 

و نحوه صحيح على بن جعفر (ع) 

«. و حمل البيت فيهما على المسلخ- بقرينةُ ما فى الفقيه من زيادة (يعنى: المسلخ) بعد روايته الصحيح- فى غير محله. لكون الظاهر 
أنها من كلا-م الصدوق كما عن جماعة. مع أنه لو ثبت أنها من كلام ابن جعفر (ع) و صح كونه صارفاً للصحيح فلا يصلح صارفاً 
للموثق. اللهم إلا أن يقال: ظاهر إضافة البيت إلى الحمام المغايرة» فلا يصلح الموثق و الصحيح لمعارضة ما تقدم. فالعمدة فى الحمل 
على الكراهة دعوى الإجماع على الجواز, لا أقل من منعها عن حجيته و لا سيما مع ضعفه فى نفسه بالإرسال و غيره. 

)١(‏ حكى ذلكك عن النهاية و الأردبيلى و ظاهر غيره» لكن عن صريح جماعة كثيرة: العدم؛ لاختصاص الحمام بما عدا المسلخ؛ و 
لنفى البأس فى الصحيح و الموثق المتقدمين عن الصلاهً فى بيت الحمام؛ و هو المسلخ كما فسره به على بن جعفر (ع). لكن الاشكال 
على الجميع ظاهرء إذ عرفنا اليوم يقتضى شمول الحمام للمسلخ» و بيت الحمام غير ظاهر فيه» و تفسير على بن جعفر (ع) غير ثابت. 
(1) عن جماعة: التصريح به لعدم الدليل على الكراهة. 


)١(‏ الوسائل باب: ©" من أبواب مككان المصلى حديث: ؟. 

(؟) الوسائل باب: ©" من أبواب مككان المصلى حديث: .١‏ 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» جه ص: 0١7‏ 

أو ينحر. (السادس): بيت المسكر. (السابع): المطبخ. و بيت النار. (الثامن)» دور المجوس إلا إذا رشها ثمّ صلى فيها بعد الجفاف. 
(التاسع): الأرض السبخة. (العاشر): 

كل أرض نزل فيها عذاب أو خسف. (الحادى عشر): 

أعطان الإبل و إن كنست و رشت. (الثانى عشر): مرابط الخيل و البغال و الحمير و البقره و مرابض الغنم. (الثالث عشر): 

على الثلج و الجمد. (الرابع عشر): قرى النمل و أوديتها و إن لم يكن فيها نمل ظاهر حال الصلاة. (الخامس عشر): 

مجارى المياه و إن لم يتوقع جريانها فيها فعلا- نعم لا بأس بالصلاة على ساباط تحته نهر أو ساقية» و لا-فى محل الماء الواقف. 
(السادس عشر): الطرق و إن كانت فى البلا-د ما لم تضر بالمارة» و إلا حرمت و بطلت. (السابع عشر): فى مكان يكون مقابلا لنار 
مضرمة أو سراج. (الثامن عشر): 

فى مكان يكون مقابله تمثال ذى الروح من غير فرق بين المجسم و غيره؛ و لو كان ناقصاً نقصا لا يخرجه عن صدق الصورة و التمثال. 
و تزول الكراهة بالتغطية. (التاسع عشر): بيت فيه تمثال و إن لم يكن مقابلا له. (العشرون): مكان قبلته حائط ينز من بالوعة يبال فيها أو 
كنيف. و ترتفع بستره. 

و كذا إذا كان قدامه عذرة. (الحادى و العشرون): إذا كان قدامه مصحف أو كتاب مفتوح أو نقشُ شاغلء بل كل شىء شاغل. 
(الثانى و العشرون): إذا كان قدامه إنسان 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» جه ص: 0١8‏ 

مواجه له. (الثالث و العشرون): إذا كان مقابله باب مفتوح. 

(الرابع و العشرون): المقابر. (الخامس و العشرون): على القبر. (السادس و العشرون»: إذا كان القبر فى قبلته و ترتفع بالحائل. (السابع و 
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العشرون): بين القبرين من غير حائل» و يكفى حائل واحد من أحد الطرفين. و إذا كان بين قبور أربعهُ يكفى حائلان أحدهما فى جهة 
اليمين أو اليسار, و الآخر فى جهة الخلف أو الامام. و ترتفع أيضاً ببيعد عشرة أذرع من كل جهة فيها القبر. (الثامن و العشرون): بيت 
فيه كلب غير كلب الصيد. (التاسع و العشرون): بيت فيه جنب. 

(الثلاثون): إذا كان قدامه حديد من أسلحةٌ أو غيرها. 


(الواحد و الثلاثون): إذا كان قدامه ورد عند بعضهم. (الثانى و الثلاثون): إذا كان قدامه بيدر حنطة أو شعير. 

[ (مسألة :)١‏ لا بأس بالصلاةً فى البيع و الكنائس] 

(مسألة :)١‏ لا بأس بالصلاةُ فى البيع و الكنائس و إن لم ترشء و إن كان من غير إذن من أهلها كسائر مساجد المسلمين. 
[ (مسألة ؟): لابأس بالصلاءُ خلف قبور الأئمة (ع) و لاعلى يمينها و شمالها] 


(مسألة ؟): لا بأس بالصلاة خلف قبور الأئمة (ع) ولا على يمينها و شمالهاء و إن كان الأولى الصلاه عند جهة الرأس على وجه لا 


[ (مسألة “'): يستحب أن يجعل المصلى بين يديه سترة] 


(مسألة *): يستحب أن يجعل المصلى بين يديه سترة إذا لم يكن قدامه حائط أو صف للحيلولة بينه و بين من يمر بين يديه إذا كان 
فى معرض المرور و إن علم بعدم المرور فعلا. 

و كذا إذا كان هناكك شخص حاضر. و يكفى فيها عود أو حبل 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» جه ص: 0١9‏ 

أو كومة تراب» بل يكفى الخط. و لا يشترط فيها الحلية و الطهارة. و هى نوع تعظيم و توقير للصلاة» و فيها إشارة إلى الانقطاع عن 
الخلق و التوجه الى الخالق. 


[ (مسألة ؟): يستحب الصلاهً فى المساجد و أفضلها المسجد الحرام؛ فالصلاةٌ فيه تعدل ألف ألف صلاة] 


(مسألهُ ع): يستحب الصلاءً فى المساجد و أفضلها المسجد الحرام؛ فالصلاة فيه تعدل ألف ألف صلاة» ثم مسجد النبى (ص) و الصلاه 
فيه تعدل عشرة آلافء و مسجد الكوفة و فيه تعدل ألف صلا و المسجد الأقصى و فيه تعدل ألف صلاة أيضاًء ثمّ مسجد الجامع و 
فل مدل حاكة و تست القيلة واقه مدل عضا و مقتر ون رومض المزق واللاعدل انر عفني زيمتن أن تتعل شق به 
مسجداً- أى: مكاناً معداً للصلاءً فيه- و إن كان لا يجرى عليه أحكام المسجد. 


و الأفضل للنساء الصلاءً فى بيوتهن» و أفضل البيوت بيت المخدع أى: بيت الخزانة فى البيت. 
[ (مسألة 4): يستحب الصلاةٌ فى مشاهد الأئمة (ع)] 


(مسألة 0): يستحب الصلاهٌ فى مشاهد الأئمة (ع) و هى البيوت التى أمر الله تعالى أنْ تُوْقَمَ وَ يُذْكرَ فيا اسم بل هى أفضل من 
المساجدء بل قد ورد فى الخبر أن الصلاه عند على (ع) بمائتى ألف صلاة .)١١‏ و كذا يستحب فى روضات الأنبياء و مقام الأولياء و 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة 2عا9١‏ من اعزه0م 
الصلحاء و العلماء و العباد» بل الأحياء منهم أيضاً. 

[ (مسألة 7): يستحب تفريق الصلاهً فى أماكن متعددة] 

(مسألة ©): يستحب تفريق الصلاهُ فى أماكن متعددة 

(1) أبواب الجنان: للشيخ خضر الشلال الفصل الثامن من الباب الثالث. 
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لتشهد له يوم القيامة 


ففى الخبر: «سأل الراوى أبا عبد الله (ع) يصلى الرجل نوافله فى موضع أو يفرقها؟ قال (ع): لا بل هاهنا و هاهنا فإنها تشهد له يوم 
القيامة) )١١‏ 


عو 


عنه (ع) «صلوا من المساجد فى بقاع مختلفة فإن كل بقعةُ تشهد للمصلى عليها يوم القيامة) ."١‏ 
[ (مسألة 17): بكره لجار المسجد أن يصلى فى غيره لغير علة كالمطر] 


(مسألة 7): يكره لجار المسجد أن يصلى فى غيره لغير عله كالمطر» 
قال النبى (ص):: «لا صلاةٌ لجار المسجد إلا فى مسجده) 29). 


و يستحب تركك مؤاكلةُ من لا يحضر المسجدء و تركك مشاربته و مشاورته و مناكحته و مجاورته. 
[ (مسألة 4): يستحب الصلاهً فى المسجد الذى لا يصلى فيه و يكره تعطيله] 


(مسألة 8): يستحب الصلاءً فى المسجد الذى لا يصلى فيه و يكره تعطيله. 


فعن أبى عبد الله (ع): ثلاثئة يشكون الى الله عز و جل مسجد خراب لا يصلى فيه أهله» و عالم بين جهال؛ و مصحف معلق قد وقع 
عليه الغبار لا يقرأ فيه) «©»). 


[ (مسألة 4): يستحب كثرة التردد الى المساجد] 


(مسألة 9): يستحب كثرة التردد الى المساجد 


فعن النبى (ص): «من مشى الى مسجد من مساجد الله فله بكل خطوهُ خطاها حتى يرجع الى منزله عشر حسنات و محى عنه عشر 


سيئات و رفع له عشر درجات) (0). 
[ (مسألة :)٠١‏ يستحب بناء المسجد] 


(مسألة :)٠‏ يستحب بناء المسجدء و فيه أجر عظيم 
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)١(‏ الوسائل باب: 57 من أبواب مككان المصلى حديث: ؟. 
(؟) الوسائل باب: 57 من أبواب مككان المصلى حديث: 7. 
(©) الوسائل باب: ١‏ من أبواب أحكام المساجد حديث: .١‏ 
(؟) الوسائل باب: 0 من أبواب أحكام المساجد حديث: .١‏ 
(0) الوسائل باب: * من أبواب أحكام المساجد حديث: ". 
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قال رسول الله (ص): «من بنى مسجداً فى الدنيا أعطاه الله بكل شبر منه مسيرة أربعين ألف عام مدينة من ذهب و فضة و لؤلؤ و 
زيرجد) .)١١‏ 


و 


عن الصادق لع): «من بنى هيدا بنى الله له بيت فى الجنة) .)3١‏ 


[ (مسألة :)١١‏ الأحوط إجراء صيغة الوقف بقصد القربة فى صيرورته مسجداً] 


0 
(مسأله :)١١‏ الأحوط إجراء صِيغهُ الوقف بقصد القربهُ فى صيرورته مسجداء بأن يقول: (وقفته قربة الى الله تعالى). لكن الأقوى كفاية 


البناء بقصد كونه مسجداً مع صلاء شخص واحد فيه بإذن البانى» فيجرى عليه حينئذ حكم المسجدية و إن لم تجر الصيغة. 


[ (مسألة 17): الظاهر أنه يجوز أن يجعل الأرض فقط مسجداً دون البناء و السطح] 


(مسألة :)1١‏ الظاهر أنه يجوز أن يجعل الأرض فقط مسجداً دون البناء و السطح. و كذا يجوز أن يجعل السطح فقط مسجداًء أو يجعل 
بعض الغرفات أو القباب أو نحو ذلكك خارجاًء فالحكم تابع لجعل الواقف و البانى فى التعميم و التخصيص. 


[ (مسألة :)١7‏ يستحب تعمير المسجد إذا أشرف على الخراب] 


استحكامه لإراده توسيعه من جههٌ حاجةٌ الناس. 


)١(‏ الوسائل باب: 8 من أبواب أحكام المساجد حديث: 5 و قد نقله عن عقاب الاعمال فراجعه صفحة: 0١‏ و عبار الوسائل تزيد على 
الأصل و ما فى المتن يختلف عنهما معاً فلاحظ. 

(0) الوسائل باب: 8 من أبواب أحكام المساجد حديث: .١‏ 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» جه ص: 077 


[فصل فى بعض أحكام المسجد] 
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اشارة 


فصل فى بعض أحكام المسجد (الأول): يحرم زخرفته أى: تزيينه بالذهبء بل الأحوط ترك نقشه بالصور. (الثانى): لا يجوز بيعه و لا 
بيع آلا-ته و إن صار خراباً و لم يبق آثار مسجديتهء ولا إدخاله فى الملككء و لا فى الطريق» فلا يخرج عن المسجدية أبداًء و يبقى 
الأحكام من حرمة تنجيسه و وجوب احترامه. و تصرف آلاته فى تعميره؛ و إن لم يكن معمر تصرف فى مسجد آخر و إن لم يمكن 
الانتفاع بها أصلا يجوز بيعها و صرف القيمة فى تعميره أو تعمير مسجد آخر. (الثالث): يحرم تنجيسه. و إذا تنجس يجب إزالتها فوراً 
و إن كان فى وقت الصلاءً مع سعته. نعم مع ضيقه تقدم الصلاة. و لو صلى مع السعة أثم لكن الأقوى صحة صلاته. و لو علم بالنجاسة 
أو تنجس فى أثناء الصلاءً لا يجب القطع للإزالة و إن كان فى سعة الوقتء بل يشكل جوازه. و لا بأس بإدخال النجاسة غير المتعدية) 
إلا إذا كان موجباً للهتكك كالكثيرة من العذرة اليابسة مثلا. و إذا لم يتمكن من الإزالة بأن احتاجت الى معين و لم يكن سقط وجوبها. 
و الأحوط إعلام الغير إذا لم يتمكن 
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و إذا كان جنباً و توقفت الإزالة على المكث فيه فالظاهر عدم وجوب المبادرةٌ إليهاء بل يؤخرها الى ما بعد الغسل» و يحتمل وجوب 
التيمم و المبادرة إلى الإزالة. 


[ (مسألة :)١‏ يجوز أن يتخذ الكنيف و نحوه من الأمكنة التى عليها البول و العذرةٌ و نحوهما مسجداً] 


(مسألة :)١‏ يجوز أن يتخذ الكنيف و نحوه من الأمكنة التى عليها البول و العذرة و نحوهما مسجداًء بان يطم و يلقى عليها التراب 
النظيفء ولا تضر نجاسةٌ الباطن فى هذه الصورةٌ و إن كان لا يجوز تنجيسه فى سائر المقامات» لكن الأحوط إزالةٌ النجاسة أولاء أو 
جعل المسجد خصوص المقدار الطاهر من الظاهر. (الرابع): لا يجوز إخراج الحصى منه؛ و إن فعل رده الى ذلكك المسجد أو مسجد 
آخرء نعم لا بأس بإخراج التراب الزائد المجتمع بالكنس أو نحوه. (الخامس): 

لا يحوز دفن الميت فى المسجد إذا لم يكن مأموناً من التلويث» بل مطلقاً على الأحوط. (السادس): يستحب سبق الناس فى الدخول 
الى المساجدء و التأخر عنهم فى الخروج منها. 

(السابع): يستحب الإسراج فيه و كنسه. و الابتداء فى دخوله بالرجل اليمنى و فى الخروج باليسرىء و أن يتعاهد نعله تحفظاً عن 
تنجيسه. و أن يستقبل القبل و يدعوء و يحمد الله و يصلى على النبى (ص»» و أن يكون على طهارة. 

(الثامن): يستحب صلاةٌ التحية بعد الدخولء و هى ركعتان و يجزى عنها الصلوات الواجبة أو المستحبة. (التاسع): 
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يستحب التطيب و لبس الثياب الفاخرةٌ عند التوجه الى المسجد (العاشر): يستحب جعل المطهرءٌ على باب المسجد. 

(الحادى عشر): يكره تعلية جدران المساجدء و رفع المنارة عن السطح. و نقشها بالصور غير ذوات الأرواح؛ و أن يجعل لجدرانها 
شرفاء و أن يجغل لها مخاريب داتطلة, (القاتى عشر): 

يكره استطراق المساجد إلا أن يصلى فيها ركعتين» و كذا إلقاء النخامة و النخاعة و النوم إلا لضرورة» و رفع الصوت إلا فى الأذان و 
نحوه؛ و إنشاد الضالة» و حذف الحصىء و قراءة الأشعار غير المواعظ و نحوهاء و البيع و الشراء» و التكلم فى أمور الدنياء و قتل القمل؛ 
و إقامة الحدود, و اتخاذها محلا للقضاء و المرافعة» و سل السيفء و تعليقه فى القبله» و دخول من أكل البصل و الثوم و نحوهما مما 
له رائحة تؤذى الناسء و تمكين الأطفال و المجانين من الدخول فيهاء وعمل الصنائع و كشف العورة والسرة و الفخذ و الركبة؛ و 


إخراج الريح. 
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[ (مسألة 7): صلا المرأه فى بيتها أفضل] 

(مسألهُ ؟): صلاه المرأه فى بيتها أفضل من صلاتها فى المسجد. 

[ (مسألة ): الأفضل للرجال إتبان النوافل فى المنازل] 


(مسألة *): الأفضل للرجال إتيان النوافل فى المنازل و الفرائض فى المساجد. 
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[فصل فى الأذان و الإقامة] 

اشارة 

فصل فى الأذان و الإقامة 

[لا إشكال فى تأكد رجحانهما فى الفرائض اليومية] 


لذ إشكال فى خا كه رجحانينا فى الترافضن اليومية 13) أداءو قضاب ماعة و قرادى» حقيرا و سقرا للرجال:و النساءوذهي عضن 
العلماء الى وجوبهما (؟): فصل فى الأذان و الإقامة 


)١(‏ قال فى المدارك: «أجمع العلماء كاف على مشروعيةٌ الأذان و الإقامة للصلوات الخمس,. و قال فى الحدائق: «لا ريب ولا إشكال 
فى رجحان الأذان و الإقامة فى الصلوات الخمس المفروضة أداء و قضاءء لجملةٌ المصلين ذكوراً و إناثء فرادى و جماعة). و قال فى 
المسقتل: 

«لا-ريب فى مشروعيتهما و مطلوبيتهما لكل من الفرائض الخمس اليومية و منها الجمعة إلا-فيما يأتى الكلام فيه» للرجال و النساءء 
فرادى و جماعة؛ أداء و قضاءء حضراً و سفراًء بل هى إجماع من المسلمين» بل ضرورى الدين». و يظهر ذلكك كله من كلماتهم هنا فى 
مقام نقل الأقوال فى المسألة. 

فراجع. و إطلاق النصوص الآتيةُ كاف فيه. فانتظر. 

(6) المحكى عن المشهور- كماعن بماعة كيرة -: استحات الأذان 
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و خصه بعضهم بصلا المغرب و الصبح. و بعضهم بصلاةً الجماعة و جعلهما شرطاً فى صحتهاء و بعضهم جعلهما شرطاً فى حصول 
وات السباعة. والأقرى انصضماب الأذان يطلنا (1) 


و الإقامة مطلقاً. و عن الجمل و شرحه و المقنعة و النهاية و المبسوط و الوسيلة و المهذب و كتاب أحكام النساء للمفيد (ره): أنهما 
واجبان على الرجال فى الجماعة. و عن القاضى: نسبته إلى الأكثر. و عن الغنية و الكافى و الإصباح: 

إطلاق وجوبهما فى الجماعة من دون تقييد بكونه على الرجال. و عن الشيخ (ره) ما نصه: «متى صليت جماعة بغير أذان و لا إقامة لم 
عدبا تجبيلة الجناعة و الصلةة عاضنة عن جدل اليد وابى أبن عقيل وإنك الحيدة ورجوية الاقائة فن القلوات مظلنا, أها 
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الأذان: فعن الأولين: 

اختصاص وجوبه بالصبح و المغرب. و عن الأسخير: ذلكك أيضاً على الرجال خاصة. هذا ما عثرت عليه من الأأقوال. و أما القول 
بوجوبهما مطلقاً- كما يظهر من المتن- فغير ظاهر و لعل مراده الوجوب فى الجملةُ و ما بعده تفصيل له. نعم قال فى المختلف: «القول 
باستحباب الأذان فى كل المواطن و وجوب الإقامة فى بعضها خارق للإجماع و خرق الإجماع باطل). 

و مقتضاه عدم الفصل بين الأذان و الإقامهُ فى الوجوب و الاستحبابء فمن قال بوجوب الإقامة لزمه القول بوجوب الأذان و إلا لزم 
خرق الإجماع. 

فلاحظ. 

)١1(‏ كما هو المشهور شهرة عظيمة. و يشهد له من النصوص 

0" ما تضمن أن من صلى بأذان و إقامه صلى خلفه صفان من الملائكة» و من صلى بإقامة بلا أذان صلى خلفه صف واحدء أو ملكان 


عن يمينه و شماله» 


)١(‏ راجع الوسائل باب: 5 من أبواب الأذان و الإقامة. 
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أو ملكان, أو ملكء و فى بعضها 

قال (ع): «اغتنم الصفين» 

» فإنها ظاهرة أو صريحة فى كون فوات الأذان لا يوجب إلا فوات بعض مراتب كمال الصلاة. نعم 

فى خبر أبى بصير عن أحدهما (ع): «أ يجزئ أذان واحد؟ قال (ع): إن صليت جماعة لم يجزئ إلا أذان و إقامة» و إن كنت وحدكك 
تبادر أمراً تخاف أن يفوتكك يجزؤكك إقامة, إلا الفجر و المغرب فإنه ينبغى أن تؤذن فيهما و تقيم من أجل أنه لا يقصر فيهما كما 
يقصر فى سائر الصلوات» )١١‏ 

3 

فى صحيح عبد اللّه بن سنان عن أبى عبد الله (ع) «يجزؤكك إذا خلوت فى بيتكك إقامة واحدة بغير أذان) ١‏ 

ف 0 

فى صحيح عبيد الله الحلبى عن أبى عبد الله (ع) عن أبيه (ع): «أنه كان إذا صلى وحده فى البيت أقام إقامة و لم يؤذن» 0 

3 

فى موثق عمار عن أبى عبد الله (ع): «عن الرجل يؤذن و يقيم ليصلى وحده فيجىء رجل فيقول له: تصلى جماعة؟ هل يجوز أن يصليا 
بذلكك الأذان و الإقامة؟ 

فقال (ع): لاو لكن يؤذن و يقيم) 6 

وعلى هذه النصوص عول القائلون باعتباره فى الجماعة مع الإقامة. مع أنه مقتضى أصالة الاحتياط فى كل ما يحتمل دخله فى 
الجماعة لعدم الإطلاق الصالح لنفى الشكك فى الشرطية كما سيأتى فى محله إن شاء اللّه تعالى. 

و فيه: أن ظاهر الأسول السؤال عن أجزاء الإقامة عن الأ-ذان و الإقامة و حينئذ فالجواب بعدم الا-جزاء إنما يقتضى الوجوب لو كان 


وتجوب الأذان 
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./ و ذيله فى باب: © من أبواب الأذان و الإقامةُ حديث:‎ ١ الوسائل باب: لمن أبواب الأذان و الإقامةُ حديث:‎ )١( 
(؟) الوسائل باب: 0 من أبواب الأذان و الإقامةُ حديث: ؟.‎ 

(") الوسائل باب: 0 من أبواب الأذان و الإقامةٌ حديث: 8. 

(؟) الوسائل باب: 71 من أبواب الأذان و الإقامةُ حديث: .١‏ 
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و الإقامة مفروغاً عنه» و هو عين المدعىء بل لا يقول به المدعى إلا فى خصوص الجماعة: فالخبر ليس فى مقام جعل الوجوب تعبداً 
أو وضعاً لهما فى الجماعة أو مطلقاًء بل فى مقام بيان الاكتفاء عن المشروع ببعضه و عدمه و أين هو من المدعى؟! و من ذلكك يظهر 
الإشكال فى الاستدلال بصحيح ابن سنان 

. مضافاً الى عدم وضوح دلالته على الجماعة. فتأمل. و أما صحيح الحلبى 

: فهو مجمل من حيث الوجوب و الاستحباب, و إنما يدل على أصل المشروعية. و أما موثق عمار 

: فالإشكال المتقدم فيه أظهر, إذ هو كالصريح فى السؤال عن الا-جتزاء بالأسذان و الإقامه المأتى بهما سابقاً عن الأنذان و الإقامة 
الموظفين فى الجماعة و لو على سبيل الاستحباب. مضافاً الى معارضته بما دل على انعقاد الجماعة بلا أذان و لا إقامة إذا كان الامام 
قد سمعهماء 

ففى خبر أبى مريم الأنصارى: «صلى بنا أبو جعفر (ع) فى قميص بلا إزار و لا رداء ولا أذان و لا إقامة. الى أن قال: فقال (ع): إنى 
مررت بجعفر (ع) و هو يؤذن و يقيم فلم أتكلم فأجزأنى ذلك» .0١١‏ 

مع معارضة الجميع 

بصحيح على بن رئاب: «سألت أبا عبد الله (ع) قلت: تحضر الصلاء و نحن مجتمعون فى مكان واحد أ تجزؤنا إقامة بغير أذان؟ قال 
(ع): نعم) 01١‏ 

عو 

خسن الحمة ون ؤيادة ذقال أبو عبد الله (ع): إذا كان القوم لأ يعظرون أهدا اكتقوا باقامة واحدة» ‏ 

و بذلكك ترفع اليد عن أصالهُ الاحتياط المتقدمة» و يتعين حمل النصوص المتقدمة منطوقاً و مفهوماً على تأكد الاستحباب. و احتمال 


الجمع بحمل 


)١(‏ الوسائل باب: 7١‏ من أبواب الأذان و الإقامةٌ حديث: ؟. 
(؟) الوسائل باب: ه من أبواب الأذان و الإقامة حديث: .٠١‏ 
(") الوسائل باب: 0 من أبواب الأذان و الإقامةٌ حديث: م 


مستمسكك العروةٌ الوثقى» جه ص: 019 


الطائفة الأولى على صورة الانتظار لبعض المأمومين؛ بشهادةٌ خبر الحسن ابن زياد 
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- مع أنه لا يوافق القول المذكور- بعيدء و لا سيما فى موثق عمار 

؛ ولو سلم فظاهر الحسن كون الفائدة المقصودة منه حضور المنتظرين بلا دخل له فى الصلاة» فلاحظ. 

و أما القائلون باعتباره فى الصبح و المغرب: فيشهد لقولهم ذيل خبر أبى بصير المتقدم 

وما 

فى صحيح صفوان بن مهران عن أبى عبد الله عليه السلام فى حديث: «و لا بد فى الفجر و المغرب من أذان و إقامةُ فى الحضر و 
السفر لألنه لا يقصر فيهما فى حضر و لا سفرء و نجرؤوك إقامة بغير أذان فى الظهر و العضر و العشاء الآخرة و الأذان و الإقامة فى 
جميع الصلوات أفضل» »)”١‏ 
0 : 
صحيح الصباح بن سيابة: «قال لى أبو عبد الله (ع): لا تدع الأذان فى الصلوات كلهاء فان تركته فلا تتركه فى المغرب و الفجر فإنه 
ليس فيهما تقصيرا "١‏ 

0 

صحيح ابن سنان عن أبى عبد الله (ع): «تجزؤك فى الصلاهٌ إقامة واحدة إلا الغداةٌ و المغرب» ©". 

و نحوها غيرها. لكن يعارضها فى المغرب 

صحيح عمر بن يزيد: «سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الإقامة بغير الأذان فى المغرب. فقال (ع): ليس به بأس و ما أحب أن يعتادا 
ه. 

فيتعين حمل ما سبق على تأكد الاستحباب فى المغرب. و لأجل اشتماله على التعليل الذى يمتنع فيه عرفاً التفكيكك بين المغرب و 
الصبح. إذ لا بد أن يكون المقصود منه التعليل بجهة واحدة ذات اقتضاء واحد فيهما مع بحمل ما سبق على تأكد الاستحباب فى 


الصبح 


)١(‏ تقدم فى صدر هذه التعليقة. 

(؟) الوسائل باب: * من أبواب الأذان و الإقامةٌ حديث: ؟. 
(") الوسائل باب: * من أبواب الأذان و الإقامةٌ حديث: *. 
(6) الوسائل باب: * من أبواب الأذان و الإقامةٌ حديث: ؟. 
(0) الوسائل باب: * من أبواب الأذان و الإقامةٌ حديث: 8. 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» جه ص: 0*٠‏ 

و الأحوط عدم تركك الإقامة للرجال )١(‏ 


أيضاً. مضافاً الى اشتمالها على: 

«ينبغى) 

«كاو 

«يجزؤكك) 

[1فعالا يكون ظاهرا فى الوجوب, 

(1) إذ قد عرفت ذهاب السيد (ره) و ابن أبى عقيل و ابن الجنيد الى وجوبها إما مطلقاً- كما عن الثانى- أو على خصوص الرجال- 
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كما عن الآخرين- و اختاره فى الحدائق» و حكى عن الوحيد: الميل اليه. و فى البحار قال: «فاعلم أن الأخبار فى ذلكك مختلفة جداً و 
مقتضى الجمع استحباب الأذان مطلقاً و أما الإقامة ففيه إشكالء إذ الأخبار الدالة على جواز التركك إنما هى فى الأذان» و تمسكوا فى 
الإقامة بخرق الإجماع المركب و فيه ما فيه. و الأحوط عدم تركك الإقامة مطلقاًء و الأذان فى الغداهُ و المغرب و الجمعة و الجماعة و لا 
سيما فى الحضر». و قد ادعى استفاضة النصوص الدالهُ على الوجوب. 

منها: ما تضمن التعبير باجزاء الإقامة» إما فى السفر 

759. أو إذا صلى وحده 

«”» أو فى الظهرين و العشاء 

©" أو إذا كان القوم لا ينتظرون أحداً 

«0» أو نحو ذلك مما هو ظاهر فى أن الإقامة أدنى ما يجزئ. و فيه: ما عرفت من أن هذا التعبير لما لم يكن فى مقام التشريع الابتدائى 


بل فى مقام بيان ما يجتزأ به عن المشروع و مالا يجتزأ 


]١1[‏ لم أجد هذا التعبير فى أحاديث الباب و الموجود فيها: أدنى ما يجزى: فراجع الوسائل باب: © من أبواب الأذان و الإقامةٌ حديث: 
.١‏ 


./ الوسائل باب: * من أبواب الأذان و الإقامةٌ حديث:‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل باب: 8 من أبواب الأذان و الإقامةُ حديث:‎ 
.8 الوسائل باب: 0 من أبواب الأذان و الإقامةٌ حديث:‎ )"( 
الوسائل باب: * من أبواب الأذان و الإقامةُ حديث: ؟.‎ )6( 
8 الوسائل باب: 0 من أبواب الأذان و الإقامةُ حديث:‎ )0( 


مستمسكك العروةٌ الوثقى» جه ص: ١”اه‏ 


به عنه» لا يصلح للدلالة على الوجوب و لا على الاستحباب. 

و منها: موثق عمار المتقدم 

.)١١‏ وفيه: أنكك عرفت ما فيه. 

و منها: 

موثقه الآدخر قال: «سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: لا بد للمريض أن يؤذن و يقيم إذا أراد الصلاه و لو فى نفسه إن لم يقدر على أن 
يتكلم به. سئل فإن كان شديد الوجع؟ قال (ع): لا بد من أن يؤذن و يقيم لأنه لا صلاة إلا بأذان و إقامة) .05١‏ 

وفيه: أن نفى الصحةٌ بالإضافة إلى الأذان غير ممكن لما عرفت من الأدلهُ على استحبابه» فاما أن يحمل على نفى الصحة بالإضافة إلى 
الإقامهُ و نفى الكمال بالإضافة إلى الأذان» أو على نفى الكمال بالإضافة إليهماء و الأول ممتنع لأنه اتسمال قى 'متيةة و النان برهن 
نفى دلالته على المدعى, و نحوه فى الاشكال ما فى صحيح صفوان المتقدم 

39 و نحوه. 

و منها: ما دل على أن الإقامةٌ من الصلاهٌ 
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كخبر سليمان بن صالح عن أبى عبد الله (ع)- فى حديث-: «و ليتمكن فى الإقامة كما يتمكن فى الصلاة فإنه إذا أخذ فى الإقامة فهو 
فى الصلاةٌ) (©» 

و 

خبر يونس الشيبانى عن أبى عبد الله (ع)- فى حديث-: «إذا أقمت الصلاة فأقم مترسلا فإنكك فى الصلاة) «0) 

و 

خبر أبن هازوق المكفوف: قال أبو عبد الله (ع): يا أبا هارون الإقامهُ من الصلاةٌ فإذا أقمت فلا تتكلم و لا تومئ بيدكث) (15). 


و فيه:- مع ضعف سنده- أنه مخالف لما دل 


(1) تقدم فى التعليقة السابقة. 

(؟) الوسائل باب: 8 من أبواب الأذان و الإقامةُ حديث: ؟. 
(*) تقدم فى التعليقة السابقة. 

(؟) الوسائل باب: ١‏ من أبواب الأذان و الإقامةُ حديث: ؟١.‏ 
(0) الوسائل باب: ١7‏ من أبواب الأذان و الإقامةُ حديث: 4. 
(©) الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب الأذان و الإقامةٌ حديث: ؟7١.‏ 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» جه ص: ””اه 


على خروج الإقامة عنها مثل ما تضمن أن افتتاحها التكبير 

١9‏ و غيره» بل هو خلاف ضرورى نصوص الإقامة نفسها- فلاحظ أبوابهاء و لا سيما باب ما تضمن أحكام ناسى الأذان و الإقامة 

» أو الاقامةُ وحدها 

- فضلا عن وضوح خلاءف ذلك فى نفسه. فلا بد أن يحمل على التنزيل بلحاظ الأحكام- مثل لزوم التمكن و الترسل و حرمة 
الكلام و الإيماء باليد التى هى مورد النص المذكور و نحوها من الأحكام- لا الوجوب. فان النص المذكور ليس فى مقام بيان ذلكك» 
كما هو ظاهر بأقل ملاحظة. 

و منها: ما دل على حرمةٌ الكلام بعدها 

«*» و على اعتبار الطهارة 

©" و الاستقبال 

«0 و التمكن و القيام و نحوها من شرائط الصلاه فيها. و فيه: أن ذلك أعم كما هو ظاهر. مع معارضة الأول بما دل على جواز الكلام 
بعدها كما سيأتى إن شاء الله. 

و منها: ما دل على أنه لا أذان و لا إقامة على النساء 

7 بضميمة ما دل على مشروعيتهما لهاء إذ هو يقتضى حمله على نفى اللزوم؛ فيدل بالمفهوم على اللزوم للرجال» بل مقتضى حرف 
الاستعلاء كونه ظاهراً بنفسه فى نفى اللزوم. و فيه: أن الاستدلال إن كان من أجل المفهوم فهو من مفهوم اللقب و ليس بحجة. و إن 
كان من جهة ظهوره فى كونه من قبيل الاستثناء من عموم الحكم للرجال و النساء فلا ظهور فيه بنحو يعتد به فى كون الحكم المستثتى 
منه على نحو الوجوبء كما يشهد به 
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(1) راجع الوسائل باب: ١‏ من أبواب تكبيرة الإحرام. 

(1) راجع الوسائل باب: 78 و 794 من أبواب الأذان و الإقامة. 
(*) راجع الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب الأذان و الإقامة. 

(6) راجع الوسائل باب: 4 من أبواب الأذان و الإقامة. 

(0) راجع الوسائل باب: ١‏ من أبواب الأذان و الإقامة. 

(©) راجع الوسائل باب: ١‏ من أبواب الأذان و الإقامة. 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» جه ص: ”7ه 


ذكر الأذان و الجماعة و غيرهما من المستحبات فى سياق الإقامة بتحو واحد. 

ومنها: ما تضمن الأمر بقطع الصلاءً عند نسيان الإقامةُ وحدها أو مع الأذان 

.)١‏ و فيه: أن الأمر فيها يراد منه الجواز أو الاستحباب بقرينة ما دل على جواز المضى و أن جواز القطع أو استحبابه أعم من المدعى 
كبالا يخ 

و بالجملة: ليس فى النصوص ما هو ظاهر فى وجوب الإقامةٌ بنحو معتد به. نعم 

فى موثق عمار: «إذا قمت إلى صلاءً فريضة فأذن و أقمء و افصل بين الأذان و الإقامة بقعود أو كلام أو تسبيح) "١‏ 

و ظهوره فى وجوب كل من الأذان و الإقامة لا مجال لإنكاره؛ و قيام الدليل على جواز ترك الأذان غير كاف فى رفع اليد عن ظهوره 
فى وجوب الإقامة لإمكان التفكيكك بينهما كما يظهر من ملاحظة نظائره. لكن مع أن ذكره فى سياق الأمر بالفصل بينه و بين الإقامة 
المراد منهما الاستحباب يوجب شيئاً من الوهن أنه يمكن معارضته بما دل على أن من صلى بإقامة صلى خلفه صف واحد 10 و نحوه 
مما هو ظاهر فى أن الفائدة فى مشروعية الإقامة اثتمام الملائكة بالمقيم» لكمال صلاته بحيث يكون تركها موجباً لفوات ائتمامهم به لا 
بطلان صلاته» كأنه قيل: (و من صلى بلا إقامة لم يصل خلفه أحد) بل حكى تذييله بذلكك فى روايات أهل الخلاف. و الانصاف أن 
هذا اللسان فى دليل التشريع آب عن الحمل على الوجوب جداًء بل الظاهر أنه لا نظير له فى الواجبات» و هذا المقدار من الظهور فى 


الاستحباب كاف فى صرف ظهور الموثق أو نحوه لو وجد. 


)١(‏ الوسائل باب: 78 و 74 من أبواب الأذان و الإقامهُ حديث: ؟. 
(؟) الوسائل باب: ١١‏ من أبواب الأذان و الإقامةٌ حديث: ؟. 
(") الوسائل باب: * من أبواب الأذان و لإقامةٌ حديث: ١‏ و غيره. 


مستمسكك العروةٌ الوثقى» جه ص: ”0 


و هذا هو العمدة فى نفى الوجوب لآ صحيح حماد بن عيسى 
المشهور المتضمن لبيان كيفية الصلاه من أجل أنه لم يتعرض فيه للإقامة» إذ ليس هو وارداً إلا لبيان نفس الصلاة و ما فيها من 
الآداب- أعنى: 
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ما بين التكبير و التسليم- لا ما كان خارجاً عنها و إلا فالإشكال محكم على الصحيح على كل حالء إذ لا يظهر الوجه حينئذ فى تركك 
الأذاق و الأقامة و لو كان مع المسعهات كان عاليما حال غيرهما غنها مما كر فيك ولا 

خبر أبى بصير: «عن رجل نسى أن يقيم الصلاة حتى انصرف أ يعيد صلاته؟ قال (ع): 

لا يعيد و لا يعود لمثلها) "١‏ 

» فان حمل لنسيان على الترك عمداً- كما عن ظاهر الشيخ و الحلى و ابن سعيد- غير ظاهره و النهى عن العود لمثله لا يصلح قرينة 
عليه» لإمكان حمله على وجوب التحفظ حتى لا يقع فى النسيان. مع أن عدم وجوب إعادةٌ الصلاة إنما ينافى الوجوب الغيرى لا 
النفسى التعبدى الذى لا يأبى كلام بعض القائلين بالوجوب عن إرادته؛ و إن نص بعضهم على إرادة الأول. و لا 

صحيح زرارة أو حسنه عن أبى جعفر (ع): «عن رجل نسى الأذان و الإقامة حتى دخل فى الصلاة. قال (ع): 

فليمض فى صلاته فإنما الأذان سنةُ) «") 

- بناء على أن المراد من الأ-ذان ما يعم الإقامة بقرينة السؤال- إذ لا يظهر كون المراد من السنه المندوبء لاحتمال كون المراد بها 
مقابل الفريضة كما أطلقت على القراءة و التشهد بذلك المعنى. و لا الإجماع على عدم التفكيكك بين الأذان و الإقامة فى الوجوب و 
الاستحباب الذى ادعاه فى المختلف» و حكى عن غيره ممن تأخر 


.١ من أبواب أفعال الصلاة حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 
.* (؟) الوسائل باب: 78 من أبواب الأذان و الإقامةُ حديث:‎ 
.١ الوسائل باب: 78 من أبواب الأذان و الإقامةُ حديث:‎ )*( 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» جه ص: 0ه‎ 


فى غير موارد السقوط (١)».و‏ غير حال الاستجال (؟) و السفر وضيق الوقت. و هما مختصان بالفرائض اليومية (0. 


عنه» لعدم ثبوت ذلكك, بل الثابت خلافه. و مما ذكرنا كله يظهر لكك قوةٌ القول المشهور. 

(1) يأتى التعرضن لها إث شاء الله تعالى. 

(5) الأدلة المسعدل بها على الوجوب على تقدير تمامية دلالنها شاملة لحالى الاستعجال و السفر و غيرهماء ولا ذليل علئ السقوط فى 
الحالين المذكورين» فالجزم بعدم الوجوب فيهما و التوقف فيه فى غيرهما غير ظاهر. 

نعم سيأتى التعرض لجواز الاقتصار على فصل واحد من كل من فصول الأذان و الإقامه فى السفر و فى الاستعجال. لكنه لا ينافى 
إطلاق وجوب الإقامة بوجه. و كذا حال ضيق الوقت. مع أنه لم يرد فيه نص بالقصرء إلا أن يلحق بالاستعجالء و لا يخلو من تأمل. 
ف إجماعا كما فى المعتبر و المنتهى» و عن التذكرة و الذكرى و جامع المقاصد و الغرية» بل فى الأول. أنه إجماع علماء الإسلام. و 
فى الثانى: 

أنه قول علماء الإسلام. و بذلكك يخرج عن إطلاق بعض النصوص الشامل لغير الفرائضء مثل ما تقدم 

فى موثق عمار: «لا صلاهٌ إلا بأذان و إقامة) )١١‏ 

أو غير اليومية مثل 

موثقه الآخر: «إذا قمت إلى صلاه فريضة فأذن و أقم ..) .7١‏ 

و يشهد له فى الجملة 

مصحح زرارة: «قال أبو جعفر (عليه السلام): ليس فى يوم الفطر و الأضحى أذان و لا إقامة. أذانهما طلوع الشمس» .”١‏ 
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و 
خبر إسماعيل الجعفى: «أرأيت صلاةً العيدين 


.١ تقدم صفحة‎ )١( 

(0) تقدم صفحة *07. 

(*) الوسائل باب: /ا من أبواب صلاةٌ العيد حديث: 2. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» جه ص: 0*8 

و أما فى سائر الصلوات الواجبة فيقال: (الصلاة) ثلاث مرات .)١(‏ نعم يستحب الأذان فى الأذان اليمنى من المولود (؟) و الإقامهُ فى 


أذنه اليسرى يوم تولده (9) 


هل فيهما أذان و إقامة؟ قال (ع): ليس فيهما أذان و لا إقامة» و لكنه ينادى: الصلاءٌ ثلاث مرات» .)١١‏ 

)١(‏ كما عن الفاضلين و الشهيدين و المحقق الثانى. و كأنه لخبر إسماعيل المتقدم 

بإلغاء خصوصية مورده؛ و لا يخلو من إشكالء إلا بناء على قاعدة التسامح و على شمولها للفتوى» لكن مقتضى ذلكك التعميم لغير 
الواجبة- كما عن التذكرة و نهايةٌ الاحكام- لاتحاد الوجه فى الجميع. و كيف كانء فالقول المذكور إنما يشرع بقصد الاعلام بفعل 
الصلاة» لا أذان الإعلام بالوقتء و لا لأجل الصلاهً على ما يقتضيه ظاهر النص» فيختص بما يرغب فيه بالاجتماع كما لعله ظاهر. 

020 

ففى رواية السكونى عن أبى عبد الله (ع): «قال رسول الله (ص): من ولد له مولود فليؤذن فى أذنه اليمنى بأذان الصلاة و ليقم فى أذنه 
اليسرى فإنها عصمة من الشيطان الرجيم) .07١‏ 

و نحوه ما فى خبر أبى يحيى الرازى 

و مرسل الفقيه 

«6. و لعله المراد بما فى خبر حفص الكناسى من الإقامة فى أذنه اليمنى 

«ث. (") كما 


فى الخبر عن الرضا (ع) و فيه: «أن رسول الله (ص) 


.١ الوسائل باب: ل من أبواب صلاةٌ العبد حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: 8 من أبواب أحكام الأولاد حديث: .١‏ 

(*) الوسائل باب: 8" من أبواب أحكام الأولاد حديث: ؟. 

(6) الوسائل باب: 58 من أبواب الأذان و الإقامة: ؟. 

(0) الوسائل باب: 8" من أبواب أحكام الأولاد حديث: ". 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» جه ص: /ا”اه 

أو قبل أن تسقط سرته .)١(‏ و كذا يستحب الأذان فى الفلوات عند الوحشةٌ (7) من الغول و سحرةٌ الجن؛ و كذا يستحب الأذان فى أذن 


من تركك اللحم أربعين يوماً (). 
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أذن فى أذن الحسين (ع) بالصلاة يوم ولد) .)١١‏ 

)١(‏ كما فى خبر أبى يحيى الرازى 

«» و الجمع بينه و بين ما قبله ظاهر. 

020 

ففى مرسل الفقيه: «قال الصادق (ع): إذا تولعت بكم الغول فأذنوا» «”) 
عو 

فى خبر جابر: «إذا تغولت بكم الغيلان فأذنوا بأذان الصلاة) «5). 


و نحوه ماعن الجعفريات 


«0 و الدعائم 

«6. و عن الهروى: «ان العرب تقول: إن الغيلان فى الفلوات ترائى الناس تغول تغولا- أى: تلون تلوناً- تضلهم عن الطريق و تهلكهم و 
رق فى العديت الاغوق) 

. و فيه إبطال لكلام العرب» ]١[‏ فيمكن أن يكون الأنذان لدفع الخيال الذى يحصل فى الفلوات و إن لم يكن له حقيقة» فكأن ذكر 
سحرةٌ الجن فى المتن من باب التفسير. 

02 

ففى مصحح هشام بن سالم عن أبى عبد الله (ع): «اللحم ينبت اللحم و من تركه أربعين يوماً ساء خلقه و من ساء خلقه فأذنوا فى أذنها 
7 

و 


خبر أبى حفص: «كلوا اللحم فان اللحم من اللحم و اللحم ينبت اللحم. و قال: 


[1] ذكره الهروى فى الغريبين المجلد الأول من المجلد الثانى ورقة: ٠١8‏ مصور فى مكتبة آي الله الحكيم العامة و ما فى المتن منقول 


./ الوسائل باب: 8" من أبواب أحكام الأولاد حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: 8" من أبواب أحكام الأولاد حديث: ؟. 

(*) الوسائل باب: 5# من أبواب الأذان و الإقامةٌ حديث: .١‏ 

(©) الوسائل باب: 5# من أبواب الأذان و الإقامةٌ حديث: ؟. 

() مستدركك الوسائل باب: 8 من أبواب الأذان و الإقامةُ حديث: ؟. 

(9) مستدركك الوسائل باب: 8" من أبواب الأذان و الإقامةُ حديث: ؟. 

(/) الوسائل باب: ١7‏ من أبواب الأطعمة المباحةٌ حديث: .١‏ 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» جه ص: ”0 

و كذا كل من ساء خلقه .)١(‏ و الأولى أن يكون فى أذنه اليمنى (37)» و كذا الدابة إذا ساء خلقها (). 


[ثُمّ إن الأذان قسمان] 
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ثمّ إن الأذان قسمان أذان الاعلام و أذان الصلاة (©). 
حكيم» سيد محسن طباطبايى» مستمسكك العروة الوثقى» ١‏ جلد» مؤسسة دار التفسير» قم - ايران» اول» ١١8‏ ه ق 


مستمسكك العروةٌ الوثقى؛ جه ص: 8ه 


من لم يأكل اللحم أرضية نوها ساء خلقه فإذا ساء خلق أحدكم من إنسان أو داب فأذنوا فى أذنه الأذان كله .)١١‏ 

و نحوهما غيرهما. 

)١(‏ كما يستفاد من النصوص السابقة. 

(1) كما قيد به فى خبر الواسطى (5). 

(*) كما فى خبر أبى حفص المتقدم. 

(؟) كما صرح به غير واحد. و يشهد للأول النصوص الكثيرة المتعرضة لأجر المؤذنين مثل 

صحيح معاوية بن وهب عن أبى عبد الله (ع): 

ذقال؟ قال وسول الله (عى )!من أذ فى مصر من أمضان السلحيى سلة وحبتك له الجن #1 

0 

خبر سعد الإسكاف: «سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: من أذن سبع سنين احتساباً جاء يوم القيامة و لا ذنب له 0 
0 

خبر سعد بن طريف عن أبى جعفر (ع): امن أذن عشر سنين محتسباً يغفر الله مد بصره و صوته فى السماءء؛ و يصدقه كل رطب و 
يابس سمعه؛ و له من كل من يصلى معه فى مسجده سهم, و له من كل من يصلى بصوته حسنة) «ه) 

و نحوها غيرها مما هو كثير. 

و الجميع ظاهر فى رجحان الأذان فى الأوقات من حيث نفسه لا من حيث الصلاة. 


(1) الوسائل باب: ١7‏ من أبواب الأطعمة المباحةٌ حديث: م 

(؟) الوسائل باب: ١7‏ من أبواب الأطعمة المباحةٌ حديث: /,. 

(") الوسائل باب: ” من أبواب الأذان و الإقامةٌ حديث: .١‏ 

(6) الوسائل باب: ” من أبواب الأذان و الإقامة حديث: *. 

() الوسائل باب: ” من أبواب الأذان و الإقامةٌ حديث: ه. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» جه ص: 4ه 

و يشترط فى أذان الصلاة- كالإقامة- قصد القربة »)١(‏ بخلاف أذان الاعلام (؟) فإنه لا يعتبر فيه» 


و يشهد للثانى المستفيضة )١١‏ المتضمنة: أن من صلى بأذان و إقامة صلى خلفه صفان من الملائكة و من صلى بإقامة بلا أذان صلى 
خلفه صف واحدء أو ملكان. أو غير ذلك كما تقدمت الإشارة إليها. و مثلها النصوص الكثيرة المتضمنة لحكم الصلاة بالأذان و 
الإقامة المتقدم بعضها فى أدلةٌ الوجوب و الاستحباب مثل: 
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«لا صلاةٌ إلا بأذان و إقامة) .)3١‏ 

و حينئذ فما عن جماعة من أنه إنما شرع للاعلام» و شرعه للقضاء بالنص. غير ظاهر. 

و كذا ما عن ظاهر حواشى الشهيد من أنه إنما هو مشروع للصلاه خاصة و الاعلام تابع. 

)١1(‏ للإجماع ظاهراً على كونه عبادهً لا يصح إلا بقصد القربة» و الارتكاز المتشرعى شاهد به. 

(؟) كما صرح بذلك فى الجواهر- تبعاً للعلامة الطباطبائى فى منظومته- لحصول الغرض بفعله مطلقاًء و كأنه ممالا إشكال فيه 
عندهم. و لولاه أشكل ذلك بأنه لا إطلاق يقتضى عدم الاعتبار» لعدم كون القربة من القيود للموضوع الشرعى. و منه يظهر عدم 
جريان الأصول الشرعية النافية مثل حديث الرفع و نحوه؛ بل الأصول العقلية؛ لعدم العقاب على كل حال. مع أن ما ذكر لا يناسب ما 
ذكره الجماعة فى تعليل اعتبار الذكورة فى أذان الاعلام من أن النهى عنه مفسد له. إذ النهى إنما يفسد العبادة لا غير. 


(1) راجع الوسائل باب: * من أبواب الأذان و الإقامة. 

(؟) الوسائل باب: 8 من أبواب الأذان و الإقامةُ حديث: ؟. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» جه ص: ٠ه‏ 

و يعتبر أن يكون أول الوقت (20)). و أما أذان الصلاءُ فمتصل بها (؟) و إن كان فى آخر الوقت. 


[و فصول الأذان ثمانية عشر] 
ع ل 
و فصول الأذان ثمانية عشر: الله أكبر. أربع مرات (*) 


)١(‏ لأنه شرع للاعلام بدخوله. 

(0) على ما يأتى. 

(*) إجماعاً. أو مذهب علمائناء أو مذهب الشيعة و من و الأهم؛ أو عليه عمل الأصحابء أو عمل الطائفة» أو مذهب الأصحاب لا يعلم 
فيه مخالفء أو الأصحاب لا يختلفون فيه فى كتب فتاواهم؛ أو نحو ذلكك من كلماتهم المحكية فى المقام. و يدل عليه من النصوص 
خبر الحضرمى و كليب الأسدى جميعاً عن أبى عبد الله (ع): «أنه حكى لهما الأ-ذان فقال: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. 
أشنيد أن لا إله إلآ اللا أهن أن لأ إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الل أشهد أن محمد رسول الل ب على الصلاة بح على 
الصلاة. حى على الفلا-م؛ حى على الفلا-ح. حى على خير العمل؛ حى على خير العمل. الله أكبر, الله أكبر. لا إله إلا اللّ لا إله إلا 
الله .)0١‏ 

والإقامة كذلكك, و 

خبر المعلى: «سمعت أبا عبد الله (ع) يؤذن فقال: اللّه أكبر ..» 7١‏ 

إلى آخر ما ذكر فيما قبله. لكنه فعل مجمل لا يمنع من احتمال أن يكون ما فعله (ع) بعض الأفراد. و 

فى صحيح زرارة عن أبى جعفر (ع): ايا زرارة تفتح الأذان بأربع تكبيرات و تختمه بتكبيرتين و تهليلتين» «" 


.4 الوسائل باب: 18 من أبواب الأذان و الإقامةٌ حديث:‎ )١( 
.6 (؟) الوسائل باب: 18 من أبواب الأذان و الإقامةٌ حديث:‎ 


(*) الوسائل باب: 18 من أبواب الأذان و الإقامةُ حديث: ؟. 
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مستمسكك العروةٌ الوثقى» جه ص: ١ه‏ 


خبر إسماعيل الجعفى: «سمعت أبا جعفر (ع) يقول: الأذان و الإقامة خمسة و ثلاثون حرفاء فعد ذلكك بيده واحداً واحداًء الأذان ثمانية 
عشر حرفاء و الإقامة سبعة عشر حرفا .01١‏ 

و هو ينطبق على ما فى الخبر الأول. و 

فى علل الفضل عن الرضا (ع) فى الأذان: «و إنما جعل مثنى مثنى ليكون 

٠‏ إلى أن قال (غ): 

وجعل التكبير فى أول الأذان أربعاً لأن أول الأذان .. 01. 

نعم يعارضها 

صحيح صفوان: «سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: الأذان مثنى مثنىء و الإقامة مثنى مثنى) «”. 

و 

صحيح عبد الله بن سنان: «سألت أبا عبد الله (ع) عن الأذان. فقال (ع) تقول: الله أكبر اللّه أكبر. أشهد ..» 

إلى آخر ما ذكر فى الخبر الأول من الفصول يقول (ع) كل واحد من الفصول مرتين 150 و مثله 

صحيح زرارة و الفضيل الحاكى لأذان النبى (ص) لما أسرى به إلى البيت المعمورء و فى آخره قال (ع): «و الإقامةٌ مثلها إلا أن فيها: 
قد قامت الصلاء قد قامت الصلاة. بين: حى على خير العمل» و بين: اللّه أكبر. فأمر بها رسول الله (ص) بلالا فلم يزل يؤذن بها حتى 
قبض الله تعالى رسوله) «ه) 

و 

صحيح معاوية بن وهب عن أبى عبد الله (ع): «الأذان مثنى مثنى و الإقامة واحدة» «2) 
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.١ الوسائل باب: 18 من أبواب الأذان و الإقامةٌ حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: ١4‏ من أبواب الأذان و الإقامةُ حديث: ؟١.‏ 

(*) الوسائل باب: 15 من أبواب الأذان و الإقامةُ حديث: ؟. 

(©) الوسائل باب: 18 من أبواب الأذان و الإقامةُ حديث: ه. 

(0) الوسائل باب: 15 من أبواب الأذان و الإقامةُ حديث: 8 

(9) الوسائل باب: ١5‏ من أبواب الأذان و الإقامةُ حديث: /,. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» جه ص: 7ه 

و أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمداً رسول الله و حى على الصلاة؛ و حى على الفلاح؛ و حى على خير العمل و الله أكب و 
لذ إله إلا اللمه كل واحد مرتان. 
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[و فصول الإقامة سبعة عشر] 


وافضول الآقامة سبعة عشن الله أكبر )١(‏ فى أولها مرقات» 


- فى حديث:: إنه لما عرج بى إلى السماء أذن جبرئيل (ع) مثنى مثنى و أقام مثنى مثنى) .0١١‏ 

و نحوها غيرها. و الجمع العرفى يقتضى حمل ما دل على الأقل على الاجزاء و ما دل على الأكثر على الفضل. بل لعل الأفضل ما روى 
عن النهاية 

و المصباح 

«* من أن الأ-ذان و الإقامة اثنان و أربعون فصلاء فيكون التكبير أربع مرات فى أول الأذان و آخره و أول الإقامة و آخرها و التهليل 
مرتين فيهما. لكن لا مجال لذلكك بعد حكايةُ ظاهر الإجماعات على العمل بالأول. نعم عن الخلاف عن بعض الأصحاب: 

أنه عشرون كلمة و أن التكبير فى آخره أربع. لكنه غير معتد به. قال فى مفتاح الكرامة: «إن الشيعة فى الأعصار و الأمصارء فى الليل و 
النهار» فى المجامع و الجوامع و رؤوس المآذن يلهجون بالمشهورء فلا يصغى بعد ذلكك كله إلى قول القائل بخلاف ذلك). 

)١(‏ حكى عليه الإجماع؛ و أنه مذهب العلماءء و أنه لا يختلف فيه الأصحابء و أن عليه عمل الأصحابء و عمل الطائفة» و أنه مذهب 
الشيعة و أتباعهم؛ و نحو ذلك مما هو ظاهر فى الإجماع. و ليس فى النصوص ما يشهد له إلا خبر إسماعيل الجعفى المتقدم 

. مع أنه محتاج فى تتميم الدليلية 


.١7 من أبواب الأذان و الإقامه حديث:‎ ١4 الوسائل باب:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: ١4‏ من أبواب الأذان و الإقامهُ حديث: ؟77؟. 

(*) الوسائل باب: ١4‏ من أبواب الأذان و الإقامه حديث: *5. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» جه ص: 7ه 

وجرن عنس على غير العمل ؛ (قداكامك المدلذة) مرينبى ينض هن لا إله إلة اللداقى اعرها مرو يمعي الفيااة على متعسد و 
الذعنة تعر انهه 0 


إلى إجماع أو نحوه كما هو ظاهر. و أما النصوص الأخر: فمنها: ما دل على أن الإقامة مثنى مثنى كالأذان» مثل صحيح صفوان 

و خبر عبد السلام ابن صالح 

. و منها: ما دل على أنها واحدهُ مثل صحيح معاوية بن وهب 

.و منها: ما دل على أنها مرة مرة إلذ قول: (الله أكبر) فإئه مرتان 

١‏ و منها: ما تضمن أنها كالأذان إلا فى زيادة: (قد قامت الصلاة)؛ بعد بيان تثنية التكبير فى أوله و التهليل فى آخره كصحيح زرارة و 
الفضيل 

. و منها: ما دل على أنها كالأذان بعد بيان تربيع التكبير فى أوله و تثنية التكبير فى آخره كخبر الحضرمى و الأسدى 

.و كذا خبر يزيد .بن الحسن الذى قد تركك فيه ذكر: (حى على خخير العمل). فى الأذان 

«"". و منها: ما عرفت حكايته عن النهاية و المصباح. و قد عرفت أن الجمع العرفى بين النصوص المذكورةٌ يقتضى حمل ما دل على 
الأقل على أقل مراتب الفضل و ما دل على الزائد عليه على الأفضل على اختلاف مراتبه. 
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لكن لا مجال لذلكك بعد وضوح خلافه عند المتشرعة» فالعمل على المشهور لازم. نعم لا بأس بالإتيان بغيره برجاء المطلوبية» و لا 
سيما مع ما عن النهاية من جواز تربيع التكبير فى آخر الأذان و أول الإقامة و آخرها. و الله سبحانه أعلم. 

00 

لصحيح زرارة عن أبى جعفر (ع): «و صل على النبى كلما 


.* من أبواب الأذان و الإقامة حديث:‎ 7١ الوسائل باب:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: ١9‏ من أبواب الأذان و الإقامةُ حديث: 18 و باقى النصوص المشار إليها فى هذه التعليقة تقدم ذكرها و الإشارة إلى 
مصدرها فى التعليقةٌ السابقة. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» جه ص: 5ه 

و أما الشهادةٌ لعلى (ع) بالولاية و إمره المؤمنين فليست جزءاً منهما .)١(‏ 


ذكرته أو ذكره ذاكر عندكك فى أذان أو غيره» .)١١‏ 

مضافاً إلى عموم ما تضمن الأمر بالصلاة عليه عند ذكره. 

(1) بلا خلاف ولا إشكال قال فى محكى الفقيه- بعد ذكر حديث الحضرمى و الأسدى المتقدم 

-: «هذا هو الأذان الصحيح لا يزاد فيه ولا ينقص منه, و المفوضة لعنهم الله قد وضعوا أخباراً زادوا بها فى الأذان: 

(محمد و آل محمد خير البرية) مرتين» و فى بعض رواياتهم بعد أشهد أن محمداً رسول اللّه: (أشهد أن علياً ولى اللّه) مرتين» و منهم 
مق روق مدل ذلك (أشيد أناعلا أمير الدومين عننا) مرقردياو لا شككاق أناعلا ول اللو أمر التون متاو أن مسمدا و آله 
صلى اللّه عليهم خير البرية» لكن ليس ذلكك فى أصل الأذان». قال: «و إنما ذكرت ذلك ليعرف بهذه الزيادة المتهمون بالتفويض 
المدلسون أنفسهم فى جملتنا؛ «؟ و قال الشيخ (ره) فى محكى النهاية: «فأما ما روى فى شواذ الأخبار من قول: (ان علياً ولى الله و آل 
محند خير البرية) يما للا يعمل عليه فى الأذان و الإقامة شمق عمل به كان محطناء: وقال فى المسوطه: زو أما قول: 

(أشهد أن علياً أمير المؤمنين و آل محمد خير البرية)- على ما ورد فى شواذ الأخبار- فليس بمعمول عليه فى الأذان» و لو فعله الإنسان 
لم يأثم به غير أنه ليس من فضيلة الأذان و لا كمال فصوله). و فى المنتهى: «و أما 


.١ الوسائل باب: 57 من أبواب الأذان و الإقامةُ حديث:‎ )١( 

(1) الوسائل باب: ١94‏ من أبواب الأذان و الإقامة حديث: 18- الفقيه: ج ١‏ صفحة: 

طبع النجف الحديث. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» جه ص: 0ه 

ولا بأس بالتكرير فى: (حى على الصلاة) أو: (حى على الفلاح) )١(‏ للمبالغة فى اجتماع الناس» و لكن الزائد ليس جزءاً من الأذان. 


ما روى من الشاذ من قول: (إن علياً ولى اللّه) و (أن محمداً و آله خير البرية) فمما لا يعول عليه». و نحوه كلام غيرهم. و الظاهر من 
السينوط إرادة تفى النقروعية بالخصوصي وو لعله أيضا غراد خيرة: 

لكن هذا المقدار لا يمنع من جريان قاعدة التسامح على تقدير تماميتها فى نفسهاء و مجرد الشهادة بكذب الراوى لا يمنع من احتمال 
الصدق الموجب لاحتمال المطلوبية. كما أنه لا بأس بالاتيان به بقصد الاستحباب المطلق لما 
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فى خبر الاحتجاج: «إذا قال أحدكم: لا إله إلا الله محمد رسول اللّه. 

فليقل: على أمير المؤمنين» .]١[‏ 

بل ذلكك فى هذه الأعصار معدود من شعائر الايمان و رمز إلى التشيع؛ فيكون من هذه الجهه راجحاً شرعاً بل قد يكون واجباً لكن لا 
بعنوان الجزئيةٌ من الأ-ذان. و من ذلكك يظهر وجه ما فى البحار من أنه لا يبعد كون الشهادةٌ بالولايةٌ من الاجزاء المستحبةٌ للأذان» 
لشهادة الشيخ و العلامة و الشهيد و غيرهم بورود الأخبار بهاء و أيد ذلكك بخبر القاسم بن معاوية المروى عن احتجاج الطبرسى عن 
الصادق (ع) و ما فى الجواهر من أنه كما ترى. غير ظاهر. 

)١(‏ اتفاقاً كما فى المختلف و ظاهر غيره» 

لموثق أبى بصير عن أبى عبد الله (ع): «لو أن مؤذناً أعاد فى الشهادة» أو فى حى على الصلاهُ أو حى على الفلاح, المرتين و الثلاث و 
أكثر من ذلكك إذا كان إنما يريد 


]١[‏ رواه فى الاحتجاج عن القاسم عن معاوية عن الصادق (ع) فى طى احتجاجات على (ع) مع المهاجرين و الأنصار فى ذيل تفصيل 
ما كتب على العرش و غيره صفحة: 8/. 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» جه ص: 058 


و يجوز للمرأة الاجتزاء )١(‏ 


به جماعة القوم ليجمعهم لم يكن به بأس» .١١‏ 

و 

فى صحيح زرارة: 

«قال لى أبو جعفر (ع)- فى حديث-: «إن شئت زدت على التثويب حى على الفلاح. مكان: الصلاءٌ خير من النوم) .)7١‏ 

و من الأول يظهر عموم الحكم للشهادة؛ ولا يختص بما ذكر فى المتن. 

)١(‏ لا إشكال ظاهراً فى مشروعية الأذان و الإقامة للنساء. و عن المدارك و فى الحدائق: دعوى الإجماع عليه. و عن الذكرى: نسبته 
إلى علمائنا و عن كشف اللثام: الظاهر أنه اتفاقى. و كذا ظاهر محكى المعتبر و المنتهى و التذكرة. و يشهد له 

صحيح ابن سنان: «سألت أبا عبد الله (ع) عن المرأة تؤذن للصلاة. فقال (ع): حسن إن فعلتء و إن لم تفعل أجزأها أن تكبر و أن 
فيد أن لا إله إل اللدو أن ميحمدا رسول الله (ض) :م 

و 

فى مرسل الفقيه: «قال الصادق (عليه السلام): ليس على المرأة أذان و لا إقامة إذا سمعت أذان القبيلة» و يكفيها الشهادتان» و لكن إذا 
أذنت و أقامت فهو أفضل» «6". 

و بذلكك يخرج عما دل على أنه لا أذان و لا إقامهُ عليهاء مثل 

صحيح جميل بن دراج قال: «سألت أبا عبد الله (ع) عن المرأة أ عليها أذان و إقامة؟ فقال (ع): لا «8). 

و مثله خبر جابر 

8١‏ و خبر وصية النبى (ص) لعلى (ع) 

6. و يشهد لما 
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.١ الوسائل باب: 77 من أبواب الأذان و الإقامةٌ حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: 77 من أبواب الأذان و الإقامةُ حديث: ؟. 

(*) الوسائل باب: ١5‏ من أبواب الأذان و الإقامةُ حديث: .١‏ 

(؟) الوسائل باب: ١5‏ من أبواب الأذان و الإقامةُ حديث: ه. 

(8) الوسائل باب: ١8‏ من أبواب الأذان و الإقامةٌ حديث: *. 

(9) مستدركك الوسائل باب: ١7‏ من أبواب الأذان و الإقامةُ حديث: ؟. 

(/) الوسائل باب: ١5‏ من أبواب الأذان و الإقامةُ حديث: /,. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» جه ص: 1ه 

عن الأذان بالتكبير و الشهادتين» بل بالشهااتين .)١(‏ وغن الإقامة بالتكبير و شهادة أن لآ إله إلا الله و أن محمد عبده ورسولة (7).و 
شرو السائر و الستعيل الاتان يواد من كل قا خنهها 1 


فى المتن من اجتزائها عن الأذان بالتكبير و الشهادتين صحيح ابن سنان 

المك كوو 

(ا كماقى مرسل الفقيه الصقد»ه 

7 

فى صحيح زرارة: «قلت لأبى جعفر (ع): النساء عليهن أذان؟ فقال (ع): إذا شهدت الشهادتين فحسبها» .0١١‏ 

(0) كما يشهد به 

صحيح أبى مريم الأنصارى: «سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: إقامة المرأة أن تكبر و تشهد أن لا إله إلا اللّه و أن محمداً عبده و رسوله) 
2 

بل قد يظهر من المرسل المتقدم الاكتفاء عنها بالشهادتين فقط. 

(5) كما عن جماعة من الأصحاب التصريح بهء بل عن الذخيرة نسبة الحكم فى الأول إلى الأصحابء 

ففى خبر بريد بن معاوية عن أبى جعفر عليه السلام: الأذان يقصر فى السفر كما تقصر الصلاة» الأذان واحداً واحداًء و الإقامة واحدة» 
لك 

و لعل ذيله قرينة على إرادة الإقامة من الأذان فى أوله كما هو الظاهر من صحيح عبد الرحمن الآتى 

3 

خبر نعمان الرازى: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: يجزؤكك من الإقامة طاق طاق فى السفر» © 

و 


صحيح أبى عبيدة: ١رأيت‏ أبا جعفر (ع2 


)١(‏ الوسائل باب: ١8‏ من أبواب الأذان و الإقامةُ حديث: ؟. 
(؟) الوسائل باب: ١5‏ من أبواب الأذان و الإقامةُ حديث: ؟. 
(*) الوسائل باب: 7١‏ من أبواب الأذان و الإقامةُ حديث: ؟. 


(©) الوسائل باب: 7١‏ من أبواب الأذان و الإقامةُ حديث: ه. 
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مستمسكك العروةٌ الوثقى» جه ص: 8ه 
كما يجوز ترك الأذان و الاكتفاء بالإقامة .)١(‏ بل الاكتفاء 


يكبر واحده واحدة فى الأذان. فقلت له (ع): لم تكبر واحدة واحدة؟ 

فقال (ع): لا بأس إذا كنت مستعجلا» ذه 

لكن لم يتعرض فيه للإقامة» بل و لا لغير التكبير» إلا أن يكون المراد من التكبير تمام الفصول بقرينة قوله: 

ووااحدة واحدةة 

؛ لأن التكرار فى الوحدةٌ لا يكون إلا بلحاظ الفصول غير التكبير. فتأمل. 

00) 

ففى صحيح عبد الرحمن بن أبى عبد اللّه عن الصادق (ع): «يجزئ فى السفر إقامةٌ بغير أذان» .07١‏ 

و 

صحيحه الآخر: «يقصر الأذان فى السفر كما تقصر الصلاف تجزئ إقامهُ واحدة» 9". 

و 

مرسل بريد مولى الحكم عن أبى عبد الله (عليه السلام): «سمعته يقول: لأ-ن أقيم مثنى مثنى أحب إلى من أن أؤذن و أقيم واحداً 
و احداً) «©). 

و منه يستفاد أن الاقتصار على الإقامة أفضل من فعل الأذان و الإقامهُ فصلا فصلا. 

بل منه يظهر أيضاً حكم الاستعجال بناء على مشروعيةٌ إفراد الفصول منهما معاً فيه. مضافاً إلى 

خبر أبى بصير المتقدم: «إن كنت وحدكك تبادر أمراً تخاف أن يفوتكك يجزؤك إقامة إلا الفجر و المغرب فإنه ينبغى أن تؤذن فيهما و 
تقيم من أجل أنه لا يقصر فيهما كما يقصر فى سائر الصلوات» «8) 

لكنه مختص بغير الفجر و المغرب. 


)١(‏ الوسائل باب: 7١‏ من أبواب الأذان و الإقامةٌ حديث: ؟. 

(؟) الوسائل باب: 0 من أبواب الأذان و الإقامةٌ حديث: .١‏ 

(*) الوسائل باب: 0 من أبواب الأذان و الإقامةُ حديث: 4. 

(؟) الوسائل باب: 7١‏ من أبواب الأذان و الإقامةُ حديث: ؟. 

(0) الوسائل باب: © من أبواب الأذان و الإقامة حديث: 7. و تقدم فى البحث عن استحباب الأذان فى صدر هذا الفصل. 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» جه ص: 059 

بالأذان فقط. و يكره الترجيع )١(‏ على نحو لا يكون غناء» 


هذاو لعل الظاهر من عبارة المتن إرادةٌ بيان جواز تركك الأذان و الاكتفاء بالاقامة مطلقاء لافى خصوص حال السفر كما يقفتضيه 
استحبابه مستقلا. و 

صحيح الحلبى: «سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل هل يجزؤه فى السفر و الحضر إقامة ليس معها أذان؟ قال (ع): نعم لا بأس به) .)١١‏ 
واقريب كه قيره لكن الحمل على هنذا المع قفي أبضيا حمل تا عد ه من الأكتفام بالأذان فقط على مطلق الحال ل صوص 
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الحالية المذكورين وهو لا يواقق ماسيق من الاحماط اللزومى .فى قعل الأقامة. كما أ3 الحمل على خصوض الخالية أيضاً يوب 
الاشكال عليه بعدم الدليل بالخصوص على الاكتفاء بالأذان فقط لا فى حال السفر و لا فى حال الاستعجالء كما أشرنا إليه سابقاً. 
)١(‏ يعنى: ترجيع الصوت فيه. و لا يظهر عليه دليل- كما اعترف به غير واحد- إلا ما يحكى 

عن الرضوى حيث قال فيه بعد ذكر فصول الأذان و عددها: اليس فيها ترجيع ولا ترديد ..» ]١[‏ 

بناء على أن المراد منه ترجيع الصوت كما عن البحار احتماله. نعم ذكر الأصحاب (رض) الترجيع فى المقام؛ و اختلفوا فى حكمه و 
مفهومه؛ فهم بين قائل بكراهته؛ و آخر بحرمته و عدم جوازه؛ و آخر ببدعيته» و آخر بعدم كونه مسنوناً ولا مستحباً. وبين مفسر له 
بتكرير التكبير و الشهادتين فى أول الأذان» و آخر بأنه تكرير الشهادتين مرتين أخريبن» و آخر بأنه تكرير الشهادتين برفع 


]١1[‏ مستدركك الوسائل باب: ١4‏ من أبواب الأذان و الإقامةُ حديث: ١‏ و لكن المذكور فيه «نردد؛ مكان «ترديد) و هكذا الموجود فى 
الحدائق. 


.* الوسائل باب: 0 من أبواب الأذان و الإقامةٌ حديث:‎ )١( 
ه١ مستمسكك العروةٌ الوثقى» جه ص:‎ 
و إلا فيحرم (1)» و تكرار الشهادتين جهراً بعد قولهما سراً أو جهراً (1)) بل لا يبعد كراهة مطلق تكرار واحد من الفصول إلا للإعلام.‎ 


[ (مسألة :)١‏ يسقط الأذان فى موارد] 


(مسأله :)١‏ يسقط الأذان فى موارد: (أحدها): 
أذان عصر يوم الجمعة إذا جمعت مع الجمعة () أو الظهر 


الصوت بعد فعلهما مرتين بخفض الصوتء أو برفعين» أو بخفظينء و آخر بأنه تكرير الفصل زيادة على الموظف. و عن جماعة من 
أفل اللغةة أنه تكرين الشسهادقن جيرا بعد إحقاتهما ون يعن العامة أنه اتجير فى كلمات الأذان هرة و الالغفات أخرى من دون 
زيادة. و تعيبين واحد من المعانى المذكورة لا يهم بعد عدم ذكر لفظ الترجيع فى النصوص. نعم خبر أبى بصير المتقدم فى مسألة 
تكرير: (حى على الصلاة) 

يدل على ثبوت البأس بإعادهٌ ما عدا الشهادةٌ و الحيعلتين الأولتين مطلقاً و بإعادةٌ الشهادةٌ و الحيعلتين لغير الاعلام» و ذلكك فى 
أمثال المقام من المندوبات ظاهر فى الكراهة. و أما قاعدة التسامح- على تقدير تماميتها- فهى تقتضى كراهة جميع المعانى المذكورة 
بناء على صدق بلوغ الثواب بمجرد الفتوى حتى لو كانت بالحرمة أو الكراهة. هذا كله لو لم يؤت بالزائد بقصد المشروعية و إلا كان 
تشريعاً محرماً. 

(1) هذا يناء على عرمة القناء مطلقأء و إلا اصن بصورة تحريمه لا غين. 

(0) مما سبق فى الترجيع تعرف الكلام هنا. 

(*) بلا خلاف معتد به أجده فيه كما فى الجواهر. و عن الذكرى: 

نسبته إلى الأصحاب. و عن الغنيةُ و السرائر و المنتهى: الإجماع عليه. و استدل 
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.0560 راجع صفحة‎ )١( 
00١ مستمسكك العروة الوثقى» جه ص:‎ 


برواية حفص بن غياث عن جعفر (ع) عن أبيه (ع): «الأذان الثالث يوم الجمعةٌ بدعة) ١١‏ 

بناء على تفسيره بأذان العصر- كما عن بعض - لأنه ثالث الأذان و الإقامة للظهر, أو ثالث الأذانين للصبح و الظهر. 

و لكنه كما ترى مجمل غير ظاهر. و قد حمله بعض على الأذان الثانى للظهر الذى قيل: إنه ابتدعه عثمان. كما عن مجمع البيان رواية 
ذلكك عن السائب ابن زيد 

. وعن بعض: أنه ابتدعه معاوية. 

هذا و عن الشيخ (ره) الاستدلال له بصحيح رهط منهم 

الفضيل و زرارة عن أبى جعفر (ع): «إن رسول الله (ص) جمع بين الظهر و العصر بأذان و إقامتين» و جمع بين المغرب و العشاء بأذان 
واحد و إقامتين)» ١؟)‏ 

و فى المدارك و غيرها: الاشكال عليه بأنه إنما يدل على تركك الأذان للعصر و العشاء مع الجمع بين الفرضين مطلقاً سواء أ كان يوم 
الجمعة أم غيره» و هو غير المدعى. و دفعه غير واحد بأنه لم يظهر من المستدل اختصاص الدعوى بالجمعة و لذا قال فى المعتبر: 
«ايجمع يوم الجمعة بين الظهرين بأذان و إقامتين- كذا قاله الثلاثة و أتباعهم- لأن الجمعة تجمع صلواتها و تسقط ما بينهما من النوافل). 
وفى محكى كشف اللثام: «يسقط الأذان بين كل صلاتين جمع بينهما- كما قطع به الشيخ و الجماعة- لأنه المأثور عنهم بل عن 
الخلاف الإجماع على أنه ينبغى لمن جمع بين الصلاتين أن يؤذن للأولى و يقيم للثانية)». 

قلث: إشكال النداوكه سق على نا هو الظاض من ذكر عصير الجباعة موردا لنقوط الأذان بالخصوهن فى قال سائر مواردة مق كرته 


.١ الوسائل باب: 9 من أبواب صلاة الجمعةُ حديث:‎ )١( 
(؟) الوسائل باب: #” من أبواب الاذن و الإقامة حديث: ؟.‎ 


مستمسكك العروة الوثقى» جه ص: 007 


مورداً للسقوطء كالأذان لعصر عرفة» و عشاء المزدلفة؛ و غيرهما من موارد السقوطء و الصحيح المذكور خال عن الدلالة على ذلكك. 
مع أن فهم الكلية المذكورة- أعنى: سقوط الأذان فى مورد الجمع- منه غير ظاهرء إذ مجرد وقوع ذلكك من النبى (ص) لا يدل عليه 
لجواز تركه للمستحب كتركه للنافلة» و حكاية الإمام (ع) له يمكن أن يكون المقصود منها التنبيه على جوازه كالجمع بين الصلاتين» 

كصحيح ابن سنان عن الصادق (ع): «إن رسول الله (ص) جمع بين الظهر و العصر بأذان و إقامتين» و جمع بين المغرب و العشاء فى 
الحضر من غير علهٌ بأذان واحد و إقامتين» .)١١‏ 

و لذا تعرضت جملة من النصوص لجمعه (ص) بين الصلاتين من دون تعرض للأذان» 

كموثق زرارة عن أبى عبد الله (ع): «صلى رسول الله (صلى الله عليه و آله) بالناس الظهر و العصر حين زالت الشمس فى جماعة من 
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غير عله و صلى بهم المغرب و العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق من غير علهُ فى جماعة؛ و إنما فعل رسول الله (ص) ليتسع الوقت على 


امته) ١؟).‏ 


و 5 


خبر عبد الملكك القمى عن أبى عبد الله (ع): «أجمع بين الصلاتين من غير علة؟ قال (ع): قد فعل ذلكك رسول الله (صلى الله عليه و 
آله) أراد التخفيف عن أمته) اين 

و نحوهما غيرهما و من التعليل المذكور فى هذه النصوص و غيرها يظهر ضعف ما ذكره بعض من استبعاد أن يكون المقصود من 
التركك بيان استحباب التركك و عدم وجوب الفعلء لأن التركك الذى يمكن أن يكون لجهات عديدة مجمل الدلالة 


.١ الوسائل باب: ”" من أبواب المواقيت حديث:‎ )١( 
.,8 (؟) الوسائل باب: ”" من أبواب المواقيت حديث:‎ 
.* الوسائل باب: ”" من أبواب المواقيت حديث:‎ )"( 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» جه ص: هه‎ 


لا يستكشف منه أن المتروكك مستحبء و لا شبهة أن القول أبلغ فى بيان المقصود و أظهر. (انتهى). وجه الضعف: أن الاستدلال ليس 
بالترككء بل بالتعليل لصراحته فى كون التركك للدلالة على نفى الوجوب لا نفى المشروعية. و عليه فكلية سقوط مشروعية الأذان فى 
حال الجمع المستحب أو مطلقاً غير ظاهرة من النصوص و إن نسبت إلى المشهورء بل قد عرفت عن الخلاف دعوى الإجماع عليها؛ و 
كذا فى ظاهر المعتبر و كشف اللثام. 

و لذلكك قوى فى الجواهر عدم السقوط فيما لو صلى الظهر أربعاً فى يوم الجمعة فضلا عن الجمع بين الظهرين فى غيره» و إن اختار 
السقوط فيما لو صلى الظهر جمعة اعمادا منه غلى الاجماعات صريحة أو ظاهرة على السقوط فيه المحكية عن الغنية و السرائر و 
المنتهى و غيرهاء التى بها ترفع اليد عن إطلاقات الاستحباب أو عموماته» و لا سيما مع اعتضاد دعوى الإجماع باستمرار سيرة النبى 
(ص) و التابعين و تابعى التابعين على تركه؛ و لم يقم مثل هذه الإجماعات على السقوط فيما لو صلى الظهر أربعاً يوم الجمعة فقد 
حكى العدم فيه عن المقنعة و الأركان و الكامل و المهذب و السرائر و غيرهاء فضلا عن كلية الجمع بين الصلاتين و لو فى غيره؛ و لم 
تثبت سيرة المعصومين (ع) على التركك فيهاء فالعمل فيها على إطلاقات المشروعية بلا مانع» بل فى السقوط فى الصورة الأولى تأمل و 
إشكال حيث لم يتحقق إجماع يجب العمل به. لحكاية القول بالعدم فيها عن جماعة منهم سيد المداركك و أستاذه الأردبيلى. و من 
ذلك يظهر الاشكال على المصنف (ره) حيث لم يتعرض لسقوط الأذان فى مطلق الجمع, الظاهر منه بناؤه على عدمه؛ و مع ذلكك بنى 
على سقوط أذان العصر يوم الجمعة إذا جمعت مع الظهر من دون ظهور دليل عليه بالخصوص. و فى الجواهر: «و أولى منه 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» جه ص: هه 


و أما مع التفريق فلا يسقط .)2١(‏ (الثانى): أذان عصر يوم عرفة إذا جمعت مع الظهر )١(‏ لا مع التفريق. 


فى عدم السقوط الجمع فى غير محل استحبابه). و ما ذكره فى محله. فلاحظ. 
)١(‏ لإطلاق دليل المشروعية من دون مقيد من نص أو إجماعء و يشهد له- بناء على منافاةً النافلة للجمع- 
خبر زريق المروى فى الوسائل عن مجالس الشيخ (ره) عن أبى عبد الله (ع): «قال (ع): و ربما كان يصلى يوم الجمعة ست ركعات إذا 
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ارتفع النهار و بعد ذلك ست ركعات أخر و كان إذا ركدت الشمس فى السماء قبل الزوال أذن و صلى رععتين فما يفرغ إلا مع 
الزوال ثم يقيم للصلاه فيصلى الظهر و يصلى بعد الظهر أربع ركعات ثم يؤذن و يصلى ركعتين ثم يقيم و يصلى العصر» .)١١‏ 

لكن الخبر ضعيف السند» و متضمن لمشروعية تقديم أذان الظهر على الزوال. 

(1) بلا خلاف ظاهرء بل عن جماعة كثيرة: دعوى الإجماع صريحاً و ظاهراً عليه. و يشهد له 

صحيح ابن سنان عن أبى عبد اللّه (ع): «السنة فى الأذان يوم عرفة أن يؤذن و يقيم للظهر ثمّ يصلى ثم يقوم فيقيم للعصر بغير أذان» و 
كذلك فى المغرب و العشاء بمزدلفة)» ١؟)‏ 

عو 

مرسل الفقيه: «إن رسول اللّه (ص) جمع بين الظهر و العصر بعرفة بأذان و إقامتين و جمع بين المغرب و العشاء ب (جمع) بأذان واحد 
و إقامتين» «”). 

و مقتضى إطلاق الصحيح عدم الفرق بين عرفة و غيرها من المواضع» لظهوره فى كون موضوع السقوط هو يوم عرفة» لكن عن ظاهر 
السرائر 


)١(‏ الوسائل باب: ١‏ من أبواب صلاة الجمعةُ حديث: ؟. 

(؟) الوسائل باب: 8 من أبواب الأذان و الإقامةٌ حديث: .١‏ 

(*) الوسائل باب: 8 من أبواب الأذان و الإقامةٌ حديث: *. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» جه ص: ههه 

(الثالث): أذان العشاء فى ليله المزدلفة )١(‏ مع الجمع أيضاً لا مع التفريق (9) (الرابع): العصر و العشاء للمستحاضة التى تجمعهما مع 
الظهر و المغرب (*) 


اختصاص الحكم بعرفة» و فى الجواهر: «لعله المنساق من النص». 

و يناسبه جداً كونه فى سياق المزدلفة» فيكون المطلق من قبيل المقرون بما يصلح للقرينية» فيسقط إطلاقه. 

هذا و مقتضى إطلاقه عدم الفرق فى السقوط بين صورتى الجمع و التفريق. لكن لا تبعد دعوى كون المنسبق من عبارته خصوص 
صورة الجمع. فما قد يظهر من إطلاق جملهُ من العبارات من عموم الحكم للتفريق أيضاً ضعيف. 

)١(‏ بلا خلاف ظاهر. و يشهد له- مضافاً إلى ما تقدم- 

صحيح منصور بن حازم عن أبى عبد اللّه (ع): «صلاة المغرب و العشاء ب (جمع) بأذان واحد و إقامتين و لا تصل بينهما شيئاً. و قال 
(ع): هكذا صلى رسول الله (ص)» ١١‏ 

3 

مصحح الحلبى عنه (ع): «لا تصل المغرب حتى تأتى (جمعاً) فصل بها المغرب و العشاء الآخرةٌ بأذان و إقامتين» .05١‏ 

(؟) إذ النصوص المتقدمة الدالة على السقوط ما بين مختص بصورة الجمع و بين منصرف إليهاء لأن الجمع هو الوظيفة الدارجة. 

(*) ليس فى النصوص الواردة فى أحكام المستحاضة تعرض لسقوط الأذان فى الفريضة الثانية» و إنما تضمنت الجمع بين الظهرين 
بغسل و بين 


.*” الوسائل باب: © من أبواب الوقوف بالمشعر حديث:‎ )١( 
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(5) الوسائل باب: © من أبواب الوقوف بالمشعر حديث: .١‏ 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» جه ص: هه 

(الخامس): المسلوس )١(‏ و نحوه فى بعض الأحوال التى يجمع بين الصلاتين (7). كما إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين بوضوء واحد. 
و يتحقق التفريق بطول الزمان بين الصلاتين (”») لا بمجرد قراءة تسبيح الزهراءء أو التعقيب و الفصل القليل 


العشاءين بغسلء فالبناء على السقوط يتوقف على تمامية كلية سقوط الأذان مع الجمع. و ما فى الجواهر من ورود السقوط فى 
المستحاضة فى النصوص لم نقف عليه. 

00) 

لصحيح حريز عن أبى عبد الله (ع) أنه قال: «إذا كان الرجل يقطر منه البول و الدم إذا كان فى حين الصلاة أخذ كيساً و جعل فيه قطنا 
ثمّ علقه عليه و أدخل ذكره فيه ثمّ صلى يجمع بين صلاتين الظهر و العصرء يؤخر الظهر و يعجل العصر بأذان و إقامتين» و يؤخر 
المغرب و يعجل العشاء بأذان و إقامتين) .)١١‏ 

(؟) إلحاق مثل المبطون و المسلوس سلس الريح بالمسلوس بالبول يتوقف إما على ثبوت كليُ سقوط الأذان فى الجمع بين الصلاتين» 
أو إلغاء خصوصيه المورد. و إذ أن ظاهر المصنف (ره) عدم ثبوت الكلية المذكورة يتعين كون الوجه عنده الثانى. و لا يخلو من 
تأمل. 

(*) قد يظهر من غير واحد ممن عدل سقوط الأمذان فى الجمع بأن الأذان للوقت و لا وقت للعصرء أو أن الوقت لواحدة منهما: أن 
الجمع عبار عن فعل الفريضتين فى وقت إحداهماء فيكون التفريق عبارة عن فعلهما فى وقتهما. لكن يرده ما ورد فى المسلوس من 
تأخير الظهر و تعجيل العصر و تأخير المغرب و تعجيل العشاءء الظاهر منه حصول الجمع بفعل 


.١ من أبواب نواقض الوضوء حديث:‎ ١9 الوسائل باب:‎ )١( 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» جه ص: /اده‎ 


الفريضتين فى وقتهما معاً. كما أن المنسوب لجماعة من المحققين: أن الجمع عبار عن وصل الصلاة الثانية بالأولى على نحو يصدق 
عرفاً إيقاعهما فى زمان واحدء اعتماداً منهم على كون ذلك هو المفهوم منه عرفاً و يقابله التفريق. و ما ذكره هؤلاء فى محله. نعم 
المحكى عن السرائر و الروض و ظاهر غيرهما: أن الجمع عبار عن عدم التنفل بين الفريضتينء و التفريق عبارة عن التنفل بينهما. و قد 


يشهد له 

خبر محمد بن حكيم: اسمعت أبا الحسن ع2 يقول: الجمع بين الصلاتين إذا لم يكن بينهما تطوع.ء فاذا كان بينهما تطوع فلا جمع) 00) 
عو 

خبره الآخر عنه لع): «إذا جمعت بين صلاتين فلا تطوع بينهما) (5). 

و 


خبر الحسين بن علوان عن جعفر (ع): «رأيت أبى و جدى القاسم بن محمد يجمعان مع الأئمة المغرب و العشاء فى الليلة المطيرة و لا 
يعليان بينهما شيك كيذه 
لكن لا يخفى أن الظاهر من الخبرين الأولين قدح التطوع فى الجمع. لا أن المراد من الجمع عدم التطوع و لو مع الفصل الطويل؛ كما 
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يقتضيه ظاهر القول المذكور, و لا بأس بالالتزام بمنافاة التطوع للجمع, فإنه مناف لمفهومه عرفاً. مضافاً إلى ظهور نصوصه فى ذلكك 
كصحيح ابن سنان المتقدم فى يوم عرفة 

و صحيح حريز فى المسلوس 

» فلاحظهما. بل هو صريح صحيح منصور الوارد فى المزدلفة الناهى عن التطوع بين العشاءين» و أنه خلاف ما فعل رسول الله (ص) 

. نعم قد ينافى ذلكك 

صحيح أبان بن تغلب: «صليت خلف أبى عبد الله (ع) المغرب بالمزدلفة فلما انصرف أقام الصلاهً 


.*” الوسائل باب: ”" من أبواب المواقيت حديث:‎ )١( 
(؟) الوسائل باب: ””" من أبواب المواقيت حديث: ؟.‎ 
الوسائل باب: ”" من أبواب المواقيت حديث: ؟.‎ )"( 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» جه ص: 0ه‎ 


فصلى العشاء الآخرة لم يركع بينهما ثمّ صليت معه بعد ذلك بسنة فصلى المغرب ثم قام فتنفل بأربع ركعات ثم أقام فصلى العشاء 
الآخرة) .)١١‏ 

لكن لإجماله لأنه حكاية عن واقعةُ لا يصلح لمعارضة ما سبق. و أما 

خبر عبد الله بن سنان: «شهدت صلاةءٌ المغرب ليله مطيرةٌ فى مسجد رسول الله (ص) فحين كان قريباً من الشفق نادوا و أقاموا الصلاهٌ 
فصلوا المغربء ثم أمهلوا الناس حتى صلوا ركعتين» ثم قام المنادى فى مكانه فى المسجد فأقام الصلاه فصلوا العشاءء» ثم انتصرف 
الناس إلى منازلهم فسألت أبا عبد الله (ع) عن ذلككء فقال (ع): نعم قد كان رسول الله (ص) عمل بهذا؛ .7١‏ 

فلا يظهر منه أن ترك الأذان كان لأجل تحقق الجمع بين الفريضتين ليدل على عدم قدح النافلة فيه» لجواز أن يكون لأجل الاستعجال 
أو المط, أو غيرهها هما اقتفين تركف الأذان للمقري أيضا. ومغله 

صحيح أبى عبيدة: «سمعت أبا جعفر (ع) يقول: كان رسول الله (ص) إذا كانت ليله مظلمة و ربح و مطر صلى المغرب ثم مكث قدر 
ما يتنفل الناس ثم أقام مؤذنه ثمّ صلى العشاء الآخرة ثم انصرفوا» 0370. 

و حمله على كون المراد من الإقامة ما يعم الأذان» أو كون المراد من قوله (ع): 

«قدر ما يتنفل الناس» 

مقداراً من الزمان بلا تنفل» أو كونه (ص) لم يتنفل و العبرة بصلاته بعيد. مع أن كون العبرء بصلاته أول الكلام, إذ لا نيابة فى الأذان. 
و أما خبر الحسين بن علوان 

فاجماله ظاهر» و من ذلكك تعرف الاشكال فيما ذكره المصنف بقوله: «بل لا يحصل ..). 


.١ الوسائل باب: ””" من أبواب المواقيت حديث:‎ )١( 
.١ من أبواب المواقيت حديث:‎ "١ (؟) الوسائل باب:‎ 
.*” الوسائل باب: 77 من أبواب المواقيت حديث:‎ )"( 
009 مستمسكك العروةٌ الوثقى» جه ص:‎ 
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و الأقوى أن السقوط فى الموارد المذ كورة رخضة لأ عزيمة (؟) و إن كان الأحوط التركك. خصوصاً فى الثلاثة الأولى. 


)١(‏ قد عرفت ظهور النصوص فى منافاته للجمع. 

() أما فى الأول: فالمحكى عن البيان و الروضة و كشف اللثام و غيرها: 

أنه حرام» و عن المبسوط و العلامه فى جملة من كتبه؛ و الذكرىء و جامع المقاصد و تعليقة النافع و غيرها: أنه مكروه؛ و عن 
الدروس: أنه مباح. 

و إذ عرفت أن عمدةٌ المستند فى السقوط هو الإجماع و السيرة يتعين البناء على الأخيرء لعدم ثبوت الإجماع على واحد منها بعينه» و 
السيرة أعم من كل منهماء و مع إجمالهما تكون إطلاقات التشريع الدالة على وجود المصلحة المصححة للتعبد به و التقرب بفعله بلا 
مقيد لها. 

و أما مافى الجواهر من أنه لا جهة للتمسكك بإطلاق أوامر الأذان أو عموماته. ضرورة الاتفاق على عدم شمولها للمفروض. و إلا 
لاقتضيا بقاء ندبه» فالمرجع أصالة عدم المشروعية المقتضية للحرمة. ففيه: أن البناء على انتفاء البعث اليه بظهور السيرة فى ذلكك لا 
يقتضى البناء على عدم المصلحة المصححة للتشريع و التعبد» لاحتمال ملازمته لعنوان مرجوح, فلا موجب لرفع اليد عن دلالة الأدلة 
العامة على وجحاتة و وجوه النضلاحة فية؛ لأ دلالة الشوامر العامة على البحث و الحت عليه بالمطابقة وعلن وجوة المضصلحة 
المصححة للتشريع بالالتزام» ولا تلازم بين الدلالتين فى الحجية» فسقوط الأولى عن الحجية لظهور السيره فى خلافها لا يقتضى سقوط 
الثانية عنهاء كما أشرنا إلى ذلك مراراً فى مطاوى هذا الشرح. و لذا بنى على أصالهُ التساقط فى المتعارضين» و على كونهما حجةُ فى 
نفى الثالث. و حصول 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» جه ص: ٠2ه‏ 


القطع بمرجوحيته بنحو ينافى مشروعيته من الإجماع و السيرة ممنوع جداً. 

نعم لو كان المستند فى السقوط خبر ابن غياث كان البناء على الحرمة التشريعية- كما هو لازم كونه بدعة- فى محله. لكن عرفت عدم 
تماميته. 

و أما فى الثانى: فاستظهر فى الجواهر كون السقوط عزيمة ناسباً الوفاق فيه إلى صريح بعضء و إلى ظاهر التعبير بالبدعة. و عن الشهيد 
فى بعض كتبه و المحقق: أنه مكروه» و عن الدروس: الإباحة. و ظاهر ما تضمنه صحيح ابن سنان 

)١١‏ السابق من أن السنةُ إيقاع الصلاة الثانية بلا أذان أنه تخصيص لعموم المشروعية؛ فيتعين كونه عزيمة» لانتفاء الأمر به. و كذا الكلام 
بعينه فى الثالث, لاتحاد لسان السقوط فيهما. 

و أما الرابع: فلأنكك عرفت أنه لا دليل على السقوط فيه فاطلاقات المشروعية فيه بلا معارض. نعم قد يشكل فعله من جهة ظهور ما دل 
على أنها تجمع بين الظهرين بغسل و بين العشاءين بغسل فى البعدية على نحو ينافيها الأذان. لكنه لو تمّ لأشكل الأذان فى الأولى أيضاً 
مع أنه فى غير محله كما تقدم فى غسل المستحاضة. بل عن الشهيد: أنه لا إشكال فى مشروعية الأذان لها. 

و أمافى الخامس: فمقتضى الجمود على صحيح حريز 

1 عدم جواز الفصل بين الوضوء و الصلاتين إلا بما ذكر فى الصحيح من الأذان للأولى و الإقامً لها و للثانية» بمعنى: أنه لو فصل لم 
تبق طهورية الوضوء للصلاة المفصولة بالأ-ذان. لكن لو تم فهو أجنبى عن عدم المشروعية» بل من جهة لزوم تحصيل الطهارة فى 
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المنلاق فقيو نظير فا أو كاله 


(1) تقدم فى المورد الثانى لسقوط الأذان. 
(؟) تقدم فى المورد الخامس لسقوط الأذان. 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» جه ص: ١2ه‏ 


[ (مسألة 7): لا يتأكد الأذان لمن أراد إتيان فوائت فى دور واحد] 


(مسألة ): لا يتأكد الأذان لمن أراد إتيان فوائت فى دور واحد )١(‏ 


فترة لا تسع إلا الوضوء و نفس الصلاً من دون مقدماتهاء فإنه حينئذ للمزاحمة بين شرط نفس العمل و شرط الكمالء لا لأنه غير 
مشروع» فلو جدد وضوءه ثانياً شرع الأذان للصلاة الثانية» كما لعله ظاهر. 

)١(‏ أما أصل السقوط فى الجملة: فالظاهر أنه لا خلاف فيه» و يشهد له 

صحيح محمد بن مسلم قال: «سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل صلى الصلوات و هو جنب اليوم و اليومين و الثلاثة ثمّ ذكر بعد ذلكك. 
قال (ع): 

يتطهر و يؤذن و يقيم فى أولاهن ثم يصلى و يقيم بعد ذلكك فى كل صلاةً فيصلى بغير أذان حتى يقضى صلاته) )١١‏ 

اق 

صحيح زرارة عن أبى جعفر (ع): 

«قال: إذا نسيت صلاة أو صليتها بغير وضوء و كان عليكك قضاء صلوات فابدأ بأولاهن فأذن لها و أقم ثمّ صل ما بعدها بإقامة لكل 
صلاةٌ) .)5١‏ 

و 

فى صحيح محمد بن مسلم عن أبى جعفر (ع) «سألته عن الرجل يغمى عليه ثمّ يفيق. قال (ع): يقضى ما فاته يؤذن فى الأولى و يقيم 
فى البقية» «*) 

و أما 

مكاتبة موسى بن عيسى: «رجل يجب عليه إعادة الصلاةً أ يعيدها بأذان و إقامة؟ فكتب (ع): يعيدها بإقامة) «". 

فليست مما نحن فيه لظهورها فى الفعل ثانياً بعد فعله أولا. فتأمل. مع أنها غير ظاهرة فى المتعدد. و مثلها 

موثق عمار عن أبى عبد الله (ع) قال: «سئل عن الرجل إذا أعاد الصلاة هل يعيد الأذان و الإقامة؟ قال (ع): نعم) «8). 


.*” من أبواب قضاء الصلوات حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 
من أبواب قضاء الصلوات حديث: ؟.‎ ١ (؟) الوسائل باب:‎ 
.١ الوسائل باب: 8 من أبواب قضاء الصلوات حديث:‎ )"( 
(؟) الوسائل باب: /ا7 من أبواب الأذان و الإقامةٌ حديث: ؟.‎ 
.” الوسائل باب: 8 من أبواب قضاء الصلوات حديث:‎ )0( 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» جه ص: 27ه‎ 
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لما عدا الصلاه الأولى؛ فله أن يؤذن للأولى منهاء و يأتى بالبواقى بالإقامةُ وحدها لكل صلاة. 
[ (مسألة 7): يسقط الأذان و الإقامة فى موارد] 


(مسألة *): يسقط الأذان و الإقامهُ فى موارد: 
أحدها: الداخل فى الجماعة التى أذنوا لها )١(‏ 


وهل السقوط فيما عدا الأولى عزيمة- كما عن المدارك و غيرها بدعوى ظهور الصحاح المتقدمة فى عدم مشروعية الأذان لها- أو 
رخصة- كما نسب إلى المشهور بل حكى عليه الإجماع صريحاً و ظاهراً-؟ الأظهر الثانى عملا بعمومات المشروعيةٌ التى لا يعارضها 
الصحاح المذكوره بعد إمكان الجمع بينها بحمل الصحاح على نفى التأكد تسهيلا و تخفيفاً على المصلى» كما فى نظائره من 
المستعجل و المسافر. و دعوى: أنه ينافيه قوله (ع): 

«بغير أذان» 

فى الصحيح الأول. مندفعة بأنه وارد مورد الرخصة و التخفيف. و لا ينافى المشروعية. نعم لو بنى على السقوط على نحو العزيمة فى 
مطلق الجمع بين الفريضتين تعين البناء عليه فى المقام» لأنه من صغرياته» و نصوصه من جملة نصوصه. 

)١(‏ بلا إشكال ظاهر و إن قل من تعرض له. و يشهد له- مضافاً إلى السيرة القطعية 

موثق عمار عن أبى عبد الله (ع): «عن الرجل يؤذن و يقيم ليصلى وحده فيجىء آخر فيقول له: نصلى جماعة. هل يجوز أن يصليا 
بذلكك الأذان و الإقامة؟ قال (ع): لاء و لكن يؤذن و يقيم) ١١‏ 

لظهوره فى مفروغيةٌ السائل عن الاكتفاء بأذان الامام و إقامته. و خبر أبى مريم الأنصارى الآتى فى المورد الثالث 

ا 

خبر ابن عذافر عن أبى عبد اللّه (عليه السلام): «أذن خلف من قرأت خلفه» "١‏ 

0 


خبر معاوية 


.١ الوسائل باب: 71 من أبواب الأذان و الإقامةٌ حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: 7# من أبواب الأذان و الإقامة حديث: ؟. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» جه ص: 8ه 

و أقاموا و إن لم يسمعهماء و لم يكن حاضراً حينهماء أو كان مسبوقأء بل مشروعية الإتيان بهما فى هذه الصورة لا تخلو عن إشكال 
02 


ابن شريح عن أبى عبد الله (ع): «و من أدرك الامام و هو فى الركعة الأخيرة فقد أدرك فضل الجماعة» و من أدركك و قد رفع رأسه 
من السجدة الأخيرة و هو فى التشهد فقد أدرك الجماعة و ليس عليه أذان و لا إقامة؛ و من أدركه و قد سلم فعليه الأذان و الإقامة) 
ن 

فإنه ظاهر فى أن حكم من أدركك الجماعة أن لا أذان عليه و لا إقامة. و تدل عليه أيضا النصوص الآتيةُ فى المورد الثانى. 

(1) لظهور قوله (ع) 
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فى خبر معاويةٌ: «ليس عليه أذان و لا إقامة). 

فى انتفاء الأمر بهماء بل هو ظاهر التعبير بالاجزاء فى خبر أبى مريم 

. تنبيه الظاهر أنه لا إشكال فى سقوط الأذان و الإقامة عن الداخل فى الجماعة و إن لم يسمع. و فى جواز اكتفاء الإمام بأذان بعض 
المأمومين و إقامتهم و إن لم يسمعهما إشكال. و الذى يظهر من بعض النصوص ذلك أيضاًء 

كخبر حفص بن سالم عن أبى عبد اللّه (ع): «إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة. أ يقوم الناس على أرجلهم أو يجلسون حتى يجىء 
إمامهم؟ 

قال (ع): لا بل يقومون على أرجلهم فإن جاء إمامهم, و إلا فليؤخذ بيد رجل من القوم فيقدم) "١‏ 

عو 


خبر معاوية بن شريح عن أبى عبد الله (ع) 


.8 الوسائل باب: 9 من أبواب صلاة الجماعة حديث:‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل باب: 7 من أبواب صلاة الجماعة حديث:‎ 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» جه ص: 2ه‎ 

الثانى: الداخل فى المسجد للصلاهٌ )١(‏ 


فى حديث-: (إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة. ينبغى لمن فى المسجد أن يقوموا على أرجلهم و يقدموا بعضهم و لا ينتظروا الامام) 
0 
عو 

خبر إسماعيل بن جابر: «إن أبا عبد الله (ع) كان يؤذن و يقيم غيره. قال: 

و كان يقيم وقد أذن غيره) .)37١‏ 

و نحوه مرسل الصدوق عن على (ع) 

و 

خبر السكونى عن جعفر (ع) عن أبيه (ع) عن على: إن النبى (ص) كان إذا دخل المسجد و بلال يقيم الصلاةُ جلس» 250. 
وقد يراد ذلكك من النصوص المتضمنة: أنه لا بأس أن يؤذن الغلام الذى لم يحتلم 

«0). يعنى: يكتفى الامام بأذانه إذا كان مأموماً لبالغ. و كذا ما تضمن أن علياً (ع) و أبا عبد الله (ع) ربما يؤذنان و يقيم غيرهماء و ربما 

يقيمان و يؤذن غيرهما 

79). فلاحظ. 

(1) بلا خلاف أجده فى ذلك فى الجملة» بل يمكن تحصيل الإجماع عليه. كذا فى الجواهر. و يشهد له جملهُ من النصوص» 

كموثق أبى بصير عن أبى عبد الله (عليه السلام): «قلت له: الرجل يدخل المسجد و قد صلى القوم أ يؤذن و يقيم؟ قال (ع): إن كان 
دخل و لم يتفرق الصف صلى بأذانهم و إقامتهم؛ و إن كان تفرق الصف أذن و أقام» 7 

عو 


خبر زيد بن على (ع): «دخل رجلان المسجد و قد صلى الناسء فال لهما 
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)١(‏ الوسائل باب: 57 من أبواب صلاة الجماعة حديث: ؟. 
(؟) الوسائل باب: ١‏ من أبواب الأذان و الإقامةٌ حديث: .١‏ 
() الوسائل باب: ١‏ من أبواب الأذان و الإقامة حديث: *. 
(؟) الوسائل باب: ١‏ من أبواب الأذان و الإقامةُ حديث: ؟. 
(0) راجع الوسائل باب: 7 من أبواب الأذان و الإقامة. 

(9) الوسائل باب: "١‏ من أبواب الأذان و الإقامة حديث: * .١‏ 
(/) الوسائل باب: 78 من أبواب الأذان و الإقامةُ حديث: ؟. 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» جه ص: 0ه 


على (ع): إن شئتما فليؤم أحدكما صاحبه و لا يؤذن ولا يقيم) )١١‏ 

عو 

خبر السكونى عن على (ع): «انه كان يقول: إذا دخل رجل المسجد و قد صلى أهله فلا يؤذنن ولا يقيمن» و لا يتطوع حتى يبدأ 
بصلاة الفريضة و لا يخرج منه إلى غيره حتى يصلى فيه) "١‏ 

و 

خبر أبى على: «كنا جلوساً عند أبى عبد الله (ع) فأتاه رجل فقال له: جعلت فداكك صلينا فى المسجد الفجر فانصرف بعضنا و جلس 
بعض فى التسبيح فدخل علينا رجل المسجد فأذن فمنعناه و دفعناه عن ذلك. فقال أبو عبد الله (ع): 

أحسنت. ادفعه عن ذلكك و امنعه أشد المنع. فقلت: فان دخلوا فأرادوا أن يصلوا فيه جماعة؟ قال (ع): يقومون فى ناحية المسجد و لا 
يبدوا بهم إمام) 0" 

عو 

خبر أبى بصير: «سألته عن الرجل ينتهى الى الامام حين يسلم. فقال (ع): ليس عليه أن يعيد الأذان فليدخل معهم فى أذانهم. فإن 
وجدهم قد تفرقوا أعاد الأذان) ."5١‏ 

و 

عن كتاب زيد النرسى عن عبيد بن زرارة عن أبى عبد الله (ع): «إذا أدركت الجماعة و قد انصرف القوم و وجدت الامام مكانه و 
أهل المسجد قبل أن يتفرقوا أجزأكك أذانهم و إقامتهم فاستفتح الصلاً لنفسكك. و إذا وافيتهم و قد انصرفوا من صلاتهم و هم جلوس 
أجزأكك إقامة بغير أذان» و إن وجدتهم قد تفرقوا و خرج بعضهم من المسجد فاذن و أقم لنفسك» «0. 

و هذه النصوص بعد اعتضاد بعضها ببعض و الاتفاق على العمل بها لا مجال للمناقشهُ فى حجيتها. 


.* الوسائل باب: 78 من أبواب الأذان و الإقامةٌ حديث:‎ )١( 
(؟) الوسائل باب: 78 من أبواب الأذان و الإقامةٌ حديث: ؟.‎ 
.7 الوسائل باب: 28 من أبواب الأذان صلاة الجماعةٌ حديث:‎ )*( 


(©) الوسائل باب: 78 من أبواب الأذان و الإقامةٌ حديث: .١‏ 
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(0) مستدركك الوسائل باب: 77 من أبواب الأذان و الإقامةُ حديث: .١‏ 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» جه ص: 28ه 
منفرداً أو جماعة )١(‏ و قد أقيمت الجماعة حال اشتغالهم (؟) 


و ماعن المدارك من الاستدلال للحكم بروايتى أبى بصير الأولى 

و أبى على 

» و الاستشكال فيه لاشتراكك راوى الأولى بين الثقهٌ و الضعيف» و جهالةٌ راوى الثانية؛ فى غير محله, و لا سيما و أن المحقق أن أبا 
بصير ثقة سواء أ كان ليئاً أم يحيى؛ و ابن أبى عمير الراوى عن أبى على فى طريق الصدوق (ره) لا يروى إلا عن ثقة كما عن الشيخ» 
فتأمل. و أما ما فى الجواهر من أن أبا على الحرانى سلام بن عمر الثقة» فلم أعرف مأخذه؛ إذ ليس فيمن يسمى سلاماً من ينسب الى 
حران. نعم سلامة بن ذكاء الحرانى يكنى أبا الخير صاحب التلعكبرى. و كذا ليس فيهم من هو ثقَهُ عندهم سوى سلام بن أبى عمرة 
الخراسانى. و مثله فى الاشكال ما ذكره من أن الحسين ابن سعيد الراوى عن أبى على فى طريق الشيخ (ره) من أصحاب الإجماع. 

و هذا شىء ما احتمله أحدء كما يظهر من ملاحظة كلماتهم فى عددهم و اختلافهم فيه. فراجع. 

)١(‏ لإطلاق جملة من النصوص المتقدمة» و اختصاص بعضها بمن يريد الصلاءٌ جماعة مع القوم لا ينافيه» لكونهما مثبتين فلا يحمل 
المطلق منهما على المقيد. كما أن دعوى انصراف المطلقات الى خصوص من يريد الائتمام بإمام الجماعة لكونه الغالب» ممنوعة. 
لمنع كون الغلبهُ- لو سلمت- صالحة لصرف المطلقات الى موردها. 

(0) يمكن استفادة حكم الفرض من خبر معاوية بن شريح المتقدم فى المورد الأول 

؛ لكنه يختص بصورة قصد الاثتمام بالإمام. و أما النصوص فى هذا المورد فلا إطلاق لها يشمله. نعم يمكن استفادته منها بالأولوية. 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» جه ص: /ا2ه 

ولم يدخل معهم, أو بعد فراغهم مع عدم تفرق الصفوف )١(‏ فإنهما يسقطان, لكن على وجه الرخصة لا العزيمة (؟) على 


)١(‏ قد صرح باشتراط ذلكك فى خبرى أبى بصير 

»و إطلاق غيرهما مقيد بهما. و أما خبر زيد النرسى 

فلو سلمت حجيته لا يخلو من إجمال. 

نعم مقتضى إطلاق خبرى أبى بصير 

السقوط بمجرد ذهاب البعض. لأسن الظاهر من التفرق فيهما تفرق الجمع؛ و هو يحصل بتفرق كل من آحاده و لو بلحاظ بعضهم, لا 
تفرق كل من آحاده عن كل منهاء فان ذلكك خلاف الإطلاق. نعم مقتضى خبر أبى على 

عدم السقوط بذلكء فيحمل عليه الخبران. لكن فى تمامية حجيته بمجرد رواية ابن أبى عمير عنه تأملا. 

اللهم إلا أن يكون ذلك بملاحظة طريق الصدوق (ره) اليه المشتمل على جماعة من الأعاظم و فيهم ابن الوليد و رواية الشيخ (ره) 
لهذا الحديث بتوسط أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد يوجب الوثوق بالصدقء فيدخل الخبر بذلك فى موضوع 
الحجية» و يتعين تقييد غيره به. 

كنا بنك المهيريو نو لكا 

لموثق عمار عن أبى عبد الله (ع): «فى الرجل أدركك الإمام حين سلم. قال (ع): عليه أن يؤذن و يقيم و يفتتح الصلاة) 1١‏ 
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فى خبر معاويةٌ بن شريح المتقدم: «و من أدركه و قد سلم فعليه الأذان و الإقامة) 06 
و طرحهما لمعارضته لما سبق مما هو ظاهر فى عدم المشروعية غير ظاهر بعد إمكان الجمع العرفى بجملهما على الرخصة. و أما 
حملهما على ما بعد التفرق- كما قيل- فبعيد جداً. هذا و لكن الإنصاف أن ما فى خبر أبى على من قوله (ع)- بعد قول الرجل: 


)١(‏ الوسائل باب: 78 من أبواب الأذان و الإقامةٌ حديث: ه. 

(؟) تقدم فى المورد الأول لسقوط الأذان و الإقامة. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» جه ص: 2ه 

الأقوى سنواء صل مسماعة إماما أو مأمرها أو منفردا (): 

ويشترط فى السقوط أمور: 

أحدها: كون صلاته و صلاةهٌ الجماعة كلتاهما أدائية» فمع كون إحداهما أو كلتيهما قضائية عن النفس أو عن الغير على وجه التبرع أو 
الإجارة لا يجرى الحكم (2). 

الثانى: اشتراكهما فى الوقت ()» فلو كانت السابقة 


«فمنعناه و دفعناه عن ذلكك»-: ... «أحسنت ادفعه عن ذلكك و امنعه أشد المنع» 

ينافى الرخصة, فالخبران إما أن يحملا على ما لا ينافى ذلك أو يطرحا و يرد علمهما إليهم (ع) فالبناء على العزيمة- كما قربه فى 
الجواهر و حكى عن بعض- أنسب بقواعد العمل بالنصوص. 

)١(‏ أما فى الأول: فلخبرى زيد 

و أبى على 

.و أما فى الثانى: فلما عداهما من النصوص الشاملة بإطلاقهما لهما. و ما ربما ينسب الى المشهور من تخصيص الحكم بالأول غير 
ظاهر الوجه. اللهم إلا أن يكون لبنائهم على عدم حجيةٌ ما عدا الخبرين؛ لمعارضتهما بالموثق 

و خبر معاوية 

. لكنه كما ترى. مع إمكان التعدى فى السقوط من الأول الى الثانى بالأولوية. فتأمل. 

(0) لأنصراف النضصوض الى الألداتسيف لكن امتشكل فيه فن الجواهز من ذلك و من إطاقق الصوصض:و قن الحدائق تعرض فى 
الاشكال لخصوص صورة كون صلاة الداخل قضائية. و ليس منشأ الانصراف الغلبهُ ليتوجه عليه أن الغلبةُ لا توجب الانصراف المعتد 
به بل هو التوظيف. 

(©) كما ربما نسب الى المعظم. و وجهه ما سبق فى الشرط الأول. 

مضافا الى عدم مشروعيةٌ الأذان قبل الوقت و عدم الاجتزاء به. فإن غايةُ ما تفيده أدلة السقوط فى المقام أن يفرض أذان الجماعة أذاناً 
له فاذا كان أذانه قبل الوقت لا يجزؤه فكيف بجزؤه أذان غيره؟ 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» جه ص: 29ه 

عصراً و هو يريد أن يصلى المغرب لا يسقطان. 

الثالث: اتحادهما فى المكان عرفاً »)١(‏ فمع كون إحداهما داخل المسجد و الأخرى على سطحه يشكل السقوط. 

و كذا مع البعد كثيراً الرابع: أن تكون صلاة الجماعة السابقةُ مع الأذان و الإقامة (7)» فلو كانوا تاركين لا يسقطان عن الداخلين و إن 
كان تركهم من جهة اكتفائهم بالسماع من الغير (©. 
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الخامس: أن تكون صلاتهم صحيحة (5)» فلو كان الامام فاسقاً مع علم المأمومين لا يجرى الحكم. و كذا لو كان البطلان من جهة 
أخرى. 
السادس: أن يكون فى المسجد فجريان الحكم فى الأمكنة الأخرى محل إشكال (2). 


)١(‏ كما جزم به فى الجواهرء لكونه المنساق الى الذهن من النصوص و هو فى محله. 

(؟) كما جزم به فى الجواهر لما يظهر من النصوص - خصوصاً خبرى أبى بصير 

- من أن الوجه فى السقوط الاجتزاء بأذان الجماعة الأولى و إقامتهاء و إن كان ظهور غير الخبرين ممنوعاً. 

(*) لأ-ن الظاهر من أذانهم و إقامتهم فى الموثق ما لا يشمل ذلكك. و ما فى كلام بعض من أنه لا ينبغى التردد فى اطراد الحكم فى 
الفرض غير ظاهر. 

رع لأنها هى الظاهر من النصوص. 

(0) ينشأ من إطلاق خبر أبى بصير الثانى 

.)»١١‏ ومن كون الغالب 


)١(‏ تقدم فى المورد الثانى لسقوط الأذان و الإقامة. 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» جه ص: ١ه‏ 
و حيث أن الأقوى كون السقوط على وجه الرخصة فكل مورد شكك فى شمول الحكم له الأحوط أن يأتى بهما ,)١(‏ 


إقامة الجماعة فى المساجد الموجب ذلك لانصراف الإطلاق المذكورء و لا سيما و أن الحكم بالسقوط فى خبر السكونى قد عبر عنه 
بصورة القضية الشرطية و جعل شرطها الدخول فى المسجدء و يدل مفهومها على عدم السقوط فى غيره. اللهم إلا أن يقال: الدخول 
فى المسجد لم يجعل شرطاً فى خبر السكونى للسقوط فقطء بل ضم إليه أحكام أخر تخص المسجد. و من الجائز أن يكون 
للمسجدية دخل فى اجتماع تلك الأحكام؛ فمع عدمها ينتفى مجموعها لأكل واحد منها. مثلا إذا قيل: (إن جاءكك زيد راكباً فخذ 
ركابه و اخلع عليه؛ و (إذا جاءكك زيد فاخلع عليه) لا يقيد إطلاق الجزاء فى الثانية بمفهوم الشرطية الأولى ليختص وجوب الخلعة 
بصورة المجىء راكباً و أما الغلبة: فقد عرفت عدم اقتضائها الانصراف المعتد به. فالبناء على عموم الحكم لغير المسجد- كما عن 
الذكرى و فوائد الشرائع و حاشية الإرشاد و حاشية الميسى و مجمع البرهان و المداركك و ظاهر جملة أخرى- فى محله. 

نعم لا يبعد اختصاص الخبر بمن قصد الائتمام بإمام الجماعة» فالتعدى عنه فى غير المسجد الى غيره لا يخلو من إشكال. 

(1) إذا شكك فى ثبوت الحكم فى مورد من الموارد» فان كان الشكك بنحو الشبهة الحكمية فالمرجع عموم المشروعية» و إن كان بنحو 
الشبهة الموضوعية فالمرجع الأصول الموضوعية أو الحكمية: و لو انتفت و أريد الاحتياط فى استحباب الأذان و الإقامة جىء بهما 
بقصد المشروعية بناء على الرخصة. و برجاء المشروعية بناء على العزيمة» و لا يختص كون الاحتياط بالإتيان بهما بمعنى دون آخرء و 
إنما يختلف المبنيان فى كيفية الاحتياط من 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» جه ص: ١ل/اه‏ 

كما لو شكك فى صدق التفرق )١(‏ وعدمه؛ أو صدق اتحاد المكان و عدمه. أو كون صلاة الجماعة أدائية أو لاء أو أنهم أذنوا و أقاموا 
لصلاتهم أم لا. نعم لو شكك (7) فى صحةٌ صلاتهم حمل على الصحة؛ الثالث:- من موارد سقوطهما-: إذا سمع الشخص أذان غيره أو 
إقامته (”7) 
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حيث قصد المشروعية أو رجائهاء و كذلكك لو كان الشكك بنحو الشبهة الحكمية و لم يسع الفقيه الفحص و استقصاء النظر الذى هو 
شرط صحةٌ الفتوى فلو أراد هو أو مقلدوه الاحتياط كان بالإتيان بهما على أحد النحوين. 

)١(‏ الظاهر أن مراده الشكك من حيث الشبهة المفهومية» فالشبهة حكمية» و قد عرفت الرجوع فيها إلى عموم التشريع. لكن لو أريد 
الاحتياط كان على أحد النحوين. و يحتمل أن يكون مراده الشبهة الموضوعية» و المرجع فيها أصاله عدم التفرق المثبتة للسقوط, و لو 
أريد الاحتياط كان على أحد النحوين أيضاً. و كذا الحال فى الشكك فى اتحاد المكان؛ لكن لو كانت الشبهة موضوعية فالأصل 
يقتضى المشروعية؛ لأصاله عدم الاتحاد. و كذا لو شكك فى كون الصلاة أدائية أم لاء أو أنهم أذنوا لها و أقاموا أم لاء اللذان هما من 
الشبهة الموضوعية. 

(0) لا يظهر الفرق بين الفرض و ما قبله فى جريان الأصول المسقطة أو المثبتة» فلا يتضح وجه الاستدراكك. 

(؟) بلا خلاف فيه فى الجملة» و يشهد له 

خبر أبى مريم: «صلى بنا أبو جعفر (ع) فى قميص بلا إزار و لا رداء و لا أذان و لا إقامة 

.. إلى أن قال: 

وإنى مررت بجعفر (ع) وهو يؤذن و يقيم فلم أتكلم فأجزأنى 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» جه ص: "/اه 

فاثه سقط عنه سقوطأ على وجه الرخصة (1)) بمعلى: أنه 


)١١ ذلكك»‎ 

عو 

خبر عمر بن خالد عن أبى جعفر (ع): «كنا معه فسمع إقامة جار له بالصلاهُ فقال (عليه السلام): قوموا فقمنا فصلينا معه بغير أذان و لا 
إقامة» و قال (ع): يجزؤكم أذان جاركم) 07١‏ 

عو 

صحيح انق سناق غن أبى غيد الله (ع): «إذا أذن مؤذن فنقص الأذان و أنت تريد أن تصلى بأذانه فأتم ما نقص هو من أذانه) 00. 

وقد تشير اليه النصوص المتضمنة: أنه لا بأس أن يؤذن الغلام قبل أن يحتلم 

«5)» و ما تضمن صلاة النبى (ص) بأذان جبرئيل و إقامته 

«0» و ما تضمن أن أبا عبد الله (ع) كان يؤذن و يقيم غيره» و كان يقيم و يؤذن غيره 

«2» و كان على (ع) كذلكك 

. لككن يقرب إرادة الاكتفاء بنفس الأذان و الإقامة للجماعة و لو مع عدم السماع أو مع قطع النظر عنه» كما أشرنا إليه فى المورد 
الأول. ثمّ إن ظاهر صحيح ابن سنان 

و خبر ابن خالد 

بدلية أذان الغير فى حال السماع؛ فالسقوط بالأذان و السماع شرطهه لا بالسماع» و خبر أبى مريم 

محتمل لذلكك بل لعله ظاهر فيه فكان الأولى التعبير بالسقوط بأذان الغير عند سماعه: لا بالسماع. و الأمر سهل. 

)١(‏ كما عن جماعةٌ من المتأخرين؛ لقصوص النصوص عن المنع» فعموم المشروعية بحاله. بل صحيح ابن سنان 

ظاهر فى أن ذلكك موكول إلى إرادةٌ 
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)١(‏ الوسائل باب: 7١‏ من أبواب الأذان و الإقامةُ حديث: ؟. 

(؟) الوسائل باب: 7١‏ من أبواب الأذان و الإقامةٌ حديث: *. 

(*) الوسائل باب: 7١‏ من أبواب الأذان و الإقامةُ حديث: .١‏ 

(؟) راجع الوسائل باب: 7 من أبواب الأذان و الإقامة. 

(0) الوسائل باب: "١‏ من أبواب الأذان و الإقامة حديث: ع ه 8. 

(*) الوسائل باب: ١‏ من أبواب الأذان و الإقامةُ حديث: .١‏ 

(/) الوسائل باب: ١‏ من أبواب الأذان و الإقامةٌ حديث: *. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» جه ص: */اه 

يجوز له أن يكتفى بما سمع إماماً كان الآتى بهما أو مأموماً أو منفرداً .)١(‏ و كذا فى السامع (؟). لكن بشرط أن لا يكون 


المصلىء و عن المبسوط: المنع عنه. و اختاره فى المستندء لأمنه مقتضى التعبير بالا-جزاءء فإن الظاهر منه الاجزاء عن المأمور به فى 
سقوط الآمر: 

نعم ربما يفهم منه الرخصة بقرينة وروده مورد التسهيل» أو يكون هناك ما يدل على المشروعية؛ فيجمع بينهما بالحمل على الرخصة؛ 
و ليس منه المقام. 

فان قلت: عموم دليل التشريع يقتضى المشروعية» فليجمع بينهما بذلك. 

قلت: الجمع العرفى يقتضى بدلية الأذان المسموع عن الأذان الموظفء و مقتضاها سقوط الأمر. و أما صحيح ابن سنان 

: فالمراد به ما يقابل عدم إرادة الصلاة بعد السماع, إما لأنه صلاهاء أو لأنه عازم على التأخيرء لا ما يقابل إرادة الصلاة بالأذان» إذ لا 
إطلاق فيه من هذه الجهة. و لو سلم اختص الجواز بمورده- أعنى: خصوص الناقص- و لا يشمل التام. 

)١(‏ لإطلاق الخبرين الأولين. 

(1) أما الامام: فلا خلاف فيه- كما قيل- لأنه مورد الخبرين. 

و أما المأموم: فالظاهر من النصوص المشار إليها فى المورد الأول- و منها الخبران المذكوران هنا- كون صلاته تبعاً لصلاءً الإمام فإذا 
اكتفى الامام بالسماع كفى ذلكك للمأموم» بل هو صريح الخبرين المذكورين. و أما إذا لم يسمع الامام و لم يؤذن فالمأموم كالمنفرد 
و المشهور أن سماعه أيضاً كاف قيل: لإطلاق الصحيح. و فيه: أن الصحيح لا إطلاق له؛ لأنه وارد مورد حكم آخرء و لما 

فى خبر عمر بن خالد من قوله (ع): ١يكفيكما‏ 

لكنه غير ثابت الحجية. نعم يمكن أن يستفاد بالأولوية من ثبوت الحكم فى الإمام. فتأمل. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» جه ص: 6/اه 

ناقصاً (1)» و أن يسمع تمام الفصول (2). و مع فرض النقصان يجوز له أن يتم ما نقصه القائل (): و يكتفى به. و كذا إذا لم يسمع 
التمام يجوز له أن يأتى بالبقية (؟) و يكتفى به» لكن بشرط مراعاة الترتيب (8). و لو سمع أحدهما لم يجزئ لللآخر (6) و الظاهر أنه لو 
سمع الإقامة فقط فأتى بالأذان لا يكتفى بسماع الإقامة لفوات الترتيب حينئذ بين الأذان و الإقامة. 

الرابع: إذا حكى أذان الغير أو إقامته» فان له أن يكتفى بحكايتهما (/0. 


)١(‏ لعدم شمول الأدلة له. 
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(1) فإنه الظاهر من سماع الأذان و الإقامة و لا ينافيه ما فى خبر أبى مريم 

من جهةٌ استبعاد سماع تمام فصول الأذان و الإقامة بمجرد المرور. 

إذ مجرد الاستبعاد لا يصحح رفع اليد عن الظاهر. مع أن أصل الاستبعاد ممنوع فى بعض أنحاء المرور كما لا يخفى. 
(*) لصحيح ابن سنان السابق 

. (©) يفهم من صحيح ابن سنان 

أيشيا. 

(0) لإطلاق أدلة الترتيب التى لا يعارضها نصوص المقام» لعدم تعرضها لهذه الجهة: 

(©) لعدم الدليل على الاجزاء. 

(0) كما ذكر فى نجاه العباد. و لم أقف على ما يدل عليه. نعم ما دل على الاكتفاء بالسماع يدل على الاكتفاء بالحكاية؛ لأنها إنما 
تشرع بعد السماع لا مطلقاً. لكنه لا ينبغى عدها قسماً برأسه فى مقابل السماع. 

و يحتمل أن يكون الوجه فيه: أن الحكايةٌ أذان بقصد المتابعة نظير صلاهٌ 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» جه ص: ذل/اه 


[ (مسألة ©): يستحب حكاية الأذان عند سماعه] 


(مسألة ©): يستحب حكاية الأذان عند سماعه (1) 


المأموم؛ فلو لم يدل على الاكتفاء بالسماع دليل أمكن الاكتفاء بهاء لأنها مصداق حقيقى للأذان. و دعوى: أن الحكاية ليست من 
الأذان» لأن المؤذن يقصد معنى الفصول و الحاكى يقصد لفظ الفصول. فيها: أن التعبير بالحكايهٌ إنما كان فى كلمات الأصحابء و 
أما النصوص فإنما اشتملت على أن يقول مثل ما يقول المؤذنء و فسرها بذلكك الأصحاب. و الظاهر إرادتهم قصد معنى الفصول كما 
يظهر ذلكك مما ورد أنه ذكر الله تعالى 

. لكن فى ظهور نصوص الحكاية فى كونها أذاناً بقصد المتابعة نظير صلا المأموم تأملا أو منعاً. بل الظاهر منها أن استحبابها من 
باب الذكر. فلاحظ و لو سلم لم يناسب قوله (ره): «له أن يكتفى ..». الظاهر فى الرخصة. مضافاً إلى أنه ينبغى تخصيص الاكتفاء 
بصورة حكاية جميع الفصول من دون تبديل بالحولقة. فلاحظ. 

(9) إفياعا حكاء سياف كقرة. و هد للامصلة من اللضصوض 


حكيم» سيد محسن طباطبايى» مستمسكك العروة الوثقى» ١‏ جلد» مؤسسة دار التفسير» قم - ايران» اول» ١١8‏ ه ق 


مستمسكك العروةٌ الوثقى؛ جه ص: ذل/اه 

كصحيح ابن مسلم عن أبى جعفر (ع): ١كان‏ رسول الله (ص) إذا سمع المؤذن يؤذن قال مثل ما يقول فى كل شىء) ١‏ 

و 

صحيحه الآخر عنه (عليه السلام): «يا محمد بن مسلم لا تدعن ذكر اللّه عز و جل على كل حالء و لو سمعت المنادى ينادى بالأذان و 
أنت على الخلاء فاذكر الله عز و جل و قل كما يقول المؤذن» «7. 

و نحوهما غيرهما. و فى بعضها: 
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أنه يزيد فى الرزق 
فده 


)١(‏ يأتى فى التعليقة الاتية. 

(؟) الوسائل باب: 58 من أبواب الأذان و الإقامةٌ حديث: .١‏ 

(*) الوسائل باب: 58 من أبواب الأذان و الإقامةُ حديث: ؟. 

(6) الوسائل باب: 8 من أبواب أحكام الخلوة حديث: ". 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» جه ص: */اه 

سواء كان أذان الإعلام أو أذان الإعظام .)١(‏ أى أذان الصلاةٌ جماعة» أو فرادى, مكروهاً كان () أو مستحباً. نعم لا يستحب حكاية 
الأذان المحرم (7). و المراد بالحكاية: أن يقول مثل ما قال المؤذن (©) عند السماعء من غير فصل معتد به (0) و كذا يستحب حكاية 
الإقامة (©) أيضاً. لكن ينبغى إذا قال 


يذ علوت ظامل و فيه إطلدق التصوصن. 

(0) للإطلاق أيضاً. و المراد بالمكروه: الأذان فى بعض موارد السقوط. 

(*) كما عن نهاية الاحكام و التذكرة و كشف الالتباس و الروض و المسالك و جامع المقاصد حيث خصوا الاستحباب بالأذان 
المشروع: و كأنه لانصراف النصوص اليه. لكن التعليل فى بعضها بأن ذكر الله تعالى حسن على كل حال 

"» يقتضى العموم كما عن بعض التصريح به. 

(؟) كما هو المأخوذ موضوعاً للحكم فى النصوص. و ليس فيها ذكر الحكاية كما عرفت. و فى الشرائع و عن المبسوط و الوسيلة و 
غيرها: يستحب أن يحكيه مع نفسه. و الظاهر منه إرادة الحكاية بنحو كأنه يتكلم مع نفسه و دليله غير ظاهر. و عن فوائد الشرائع: 
تفسيره بأن لا يرفع صوته كالمؤذن. قال فى محكى كلامه: «و سمعت من بعض من عاصرناه من الطلبة استحباب الإسرار بالحكاية و لا 
يظهر لى وجهه الآن». و كما لم يظهر له وجه استحباب الاسرار لم يظهر لنا وجه استحباب أن لا يرفع صوته كالمؤذن. 

(6) كما يظهر من النصوص. و لا سيما ما اشتمل منها على حرف المعية. 

(*) كما عن بعض الأصحاب. و لا دليل عليه ظاهرء لاختصاص النصوص بالأذان. و إرادة ما يعم الإقامة منه. غير ظاهرة. و لذا صرح 


.7 الوسائل باب: 8 من أبواب أحكام الخلوة حديث:‎ )١( 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» جه ص: /الاه‎ 
المقيم: (قد قامت الصلاة) أن يقول هو:‎ 


(اللهم أقمها و أدمها و اجعلنى من خير صالحى أهلها) 

(1): و الأولى ديل الحعلات بالشولقة () بأن يقرل: (لة حول و لا قرة إلا بالله): 

جماعة على ما حكى بالاختصاص بالأ-ذان دون الإقامة» بل نسب ذلكك الى المشهور. نعم يمكن أن يستفاد التعميم من التعليل فى 
بعض النصوص بأن ذكر الله تعالى حسنء لكنه لا يشمل الحيعلاءت. اللهم إلا أن يستفاد الشمول لها من جعله عله لحكاية تمام 
الفصول أن تمامها من الذكر. و مثله 
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مرسل الدعائم عن أبى عبد اللّه (ع): «إذا قال المؤذن: الله أكبر. فقل: 

الله أكبر» فإذا قال: أشهد أن محمداً رسول الله (ص) فقل: أشهد أن محمداً رسول الله (ص) فاذا قال: قد قامت الصلاة. فقل: اللهم 
أقمها و أدمها و اجعلنا من خير صالحى أهلها عملا .)١١‏ 

بل تمكن المناقشة فى دلالته على استحباب حكاية جميع أذكار الإقامة أيضاً. فلاحظ. 

)١(‏ لما فى خبر الدعائم المتقدم. 

(0) كما تضمنه 

مرسل الدعائم عن على بن الحسين (ع): «ان رسول اللّه لص) كان إذا سمع المؤذن قال كما يقول, فاذا قال: حى على الصلاة حى على 
الفلاح حى على خير العمل. قال: لا حول و لا قوةٌ إلا باللّه) 7١‏ 

و نحوه خبر الآداب و المكارم 

«*" على ما حكاه العلامة الطباطبائى فى منظومته لكن فى صلاحيتهما لمعارضة الصحاح المتقدمة الدالة على استحباب حكاية 
الحيعلات تأملا ظاهراً. فالجمع بينها- بعد البناء على قاعدة التسامح - 


.68 مستدركك الوسائل باب: ع" من أبواب الأذان و الإقامة حديث:‎ )١( 
.8 (؟) مستدركك الوسائل باب: ع من أبواب الأذان و الإقامةٌ حديث:‎ 
.4 (؟) مستدركك الوسائل باب: ع" من أبواب الأذان و الإقامةُ حديث:‎ 


مستمسكك العروةٌ الوثقى» جه ص: 8/اه 
[ (مسألة 0): يجوز حكاية الأذان و هو فى الصلاة] 


(مسأله ©): يجوز حكايةٌ الأذان و هو فى الصلاه )١(‏ لكن الأقوى حينئذ تبديل الحيعلات بالحولقة (؟). 


يقتضى البناء على استحباب كل منهما جمعاً. 

)١(‏ كما صرح به جماعة و حكى عن ظاهر آخرين, و يقتضيه إطلاق النصوص المتقدمة؛ الشامل لحال الصلاءٌ و غيرها. و دعوى عدم 
الإطلاق فيها ممنوعة جداً. وما عن صريح المبسوط و الخلاف و التذكرة و نهاية الاحكام و البيان و جامع المقاصد و الروض و غيرها 
من نفى استحباب الحكاية فى الصلا معللا بأن الإقبال على الصلاة أهم. غير ظاهر أولا: لعدم ثبوت الأهمية و ثانياً: لأن الأهمية لا 
تنافى الاستحباب. 

(؟) يعنى: لو لم يبدل الحيعلات بالحولقة بطلت صلاته- كما نص عليه جماعة- لأن الحيعلات من كلام الآدميين المبطل» و حينئذ فلو 
حرم الابطال حرمت الحكاية» و لو جاز- كما فى النافلة- جازت. و دعوى: 

أنها ليست من كلادم الآندميين بل هى من الذكر غير المبطل» كما يظهر من نصوص الحكاية. ممنوعة جداً. كيف؟! و الظاهر أنه لا 
إشكال فى الإبطال بها فى غير مورد الحكاية. و أضعف منها دعوى: أن ما بين ما دل على استحباب الحكاية مطلقاً و ما دل على 
البطلا-ن بكلا-م الآ-دميين عموم من وجهه فالبناء على البطلا-.ن يتوقف على ترجيح الثانى؛ و هو غير ظاهرء فيكون المرجع فى مورد 
المعارضة الأصل. إذ فيها: أن الأول لا يدل على عدم البطلان بوجه و إنما يتعرض لحيثية الاستحباب لا غير» فإطلاق الثانى محكم. نعم 
فى مورد يحرم الابطال فيه يقع التعارض بين إطلاق الاستحباب و إطلاق حرمة الإبطال. لكن فى مثل ذلكك يجمع العرف بين الدليلين 
بحمل الأول على كونه وارداً لبيان حكمه بالنظر الى عنوانه الأولى فلا يصلح 
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مستمسكك العروةٌ الوثقى» جه ص: 4/اه 

[ (مسألة 2): يعتبر فى السقوط بالسماع عدم الفصل الطويل بينه و بين الصلاة] 
(مسألة ©): يعتبر فى السقوط بالسماع عدم الفصل الطويل بينه و بين الصلاة .)١(‏ 
[ (مسألة 1): الظاهر عدم الفرق بين السماع و الاستماع] 

(مسألة 7): الظاهر عدم الفرق بين السماع و الاستماع (5). 

[ (مسألة 4): القدر المتيقن من الأذان الأذان المتعلق بالصلاةٌ] 


( مسألة 8: القدر المتيقن من الأذان الأذان المتعلق بالصلاة (7)» فلو سمع الأسذان الذى يقال فى أذان المولود أو وراء المسافر عند 
خروجه ()) الى السقر لا بجرؤه. 


لمعارضه إطلاق الدليل المتعرض لحكمه بالنظر الى عنوانه الثانوى و هو عنوان الابطال» فيكون التعارض من قبيل تعارض اللامقتضى 
مع المقتضى المقدم فيه الثانى. و لذلكك يتعين القول بحرمة الحكاية حيث يحرم الابطال و بجوازها حيث يجوز. 

ثمّ إنه بناء على عدم جواز حكايةُ الحيعلات قد يستشكل فى مشروعية حكايةٌ ما عداها من الفصولء لأنه بعض الأذان» و لا دليل على 
مشروعية حكاية البعض. و لا دليل معتد به على بدلية الحولقة كى يكون الإتيان بها مع بقيةُ الفصول حكاية لتمام الأذان. و فيه: أنه 
مبنى على عدم تمامية قاعدة التسامح الدالة على البدلية. مع أن الظاهر من أدلهُ استحباب الحكاية هو استحباب حكاية كل فصل لنفسه 
لا أنه ارتباطى بين جميع الفصول فلاحظ. 

)١(‏ إذ لا تفى أدلة كفاية السماع إلا ببدليته عن المسموع, فما دل على اعتبار عدم الفصل بين الأذان و الإقامةُ و بين الصلاه محكم. 
(0) الموضوع فى الأدلةُ السماع؛ و الاستماع من جملةٌ أفراده. 

(*) لأنه الظاهر من نصوص البدلية» و لا سيما بملاحظةٌ ذكر الإقامةٌ معه فيها. 

(ع) قال فى الجواهر: «قد شاع فى زماننا الأذان و الإقامة خلف 
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[ (مسألة 4): الظاهر عدم الفرق بين أذان الرجل و المرأة] 


(مسألة 8): الظاهر عدم الفرق بين أذان الرجل و المرأة »)١(‏ إلا إذا كان سماعه على الوجه المحرم, أو كان أذان المرأة على الوجه 
المحرم. 


[ (مسألة :)٠١‏ قد يقال: بشترط فى السقوط بالسماع أن يكون السامع من الأول قاصداً للصلاة] 


(مسألة :2٠١‏ قد يقال: يشترط فى السقوط بالسماع أن يكون السامع من الأول قاصداً للصلاة» فلو لم يكن قاصداً و بعد السماع بنى على 
الصلاة لم يكف فى السقوط. و له وجه (). 
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المسافر. حتى استعمله علماء العصر فعلا و تقريراً إلا أنى لم أجد به خبراًء و لا من ذكره من الأصحاب». 

)١(‏ لا يخلو من إشكالء إذ لا إطلاق فى النصوص يشمل المرأة. 

)١(‏ لا يخلو من إشكالء إذ لا إطلاق فى النصوص يشمل المرأة. 

وأماما 

فى خبر ابن خالد من قوله (ع): «يجزؤكم أذان جاركم» )١١‏ 

- لو سلم شموله للمرأة- فضعيف السند. و قاعدة الاشتراكك- لو سلمت- اختصت بما إذا كان الرجل موجهاً اليه الحكمء لا ما إذا كان 
قيداً لموضوعه كما تقدم فى بعض المباحث السابقة. 

ثمّ إنه لو بنى على التعميم اختص بالأذان و السماع المحللين» لأنهما مورد النصوص كما تقدم فى المسألة السابقة, لا أقل من عدم 
الاطلاق الفافل لغيرهها: 

(1) كأنه من جهة أن اعتبار التعيين فى الأذان- كما سيأتى- يقتضى اعتباره فى السماع المنزل منزلته. لكنه يتوقف على كون البدل هو 
السماع لا نفس الأذان المسموعء و يلزمه اعتبار تعيين الصلاءً المقصودة أيضاً لا مجرد قصد الصلاة فى الجملة. 


.* من أبواب الأذان و الإقامةٌ حديث:‎ 7١ الوسائل باب:‎ )١( 
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[فصل يشترط فى الأذان و الإقامة أمور] 
اشارة 

فصل يشترط فى الأذان و الإقامة أمور 
[الأول: النية] 


الأول: النية ابتداء و استدامة )١(‏ على نحو سائر العبادات» فلو أذن أو أقام لا بقصد القربة لم يصح. و كذا لو تركها فى الأثناء. نعم لو 
رجع إليها و أعاد ما أتى به من الفصول لا مع القربة معها صح (2» و لا يجب الاستئناف. 
فصل 


يشترط فى الأذان و الإقامة أمور 

)١(‏ بلا خلاف يحكى فى ذلكك فى الجمله» لكونهما من العبادات. 

والعمدة فى عبادتيهما: أنها المرتكز فى أذهان المتشرعة بنحو لا يقبل الردع فان ذلكك الارتكاز كاشف عن كونهما كذلكك عند 
الشارع كما فى نظائره. 

و بذلك يندفع احتمال عدم عباديتهماء لا بما ذكره فى الجواهر من أصالة العبادية فى كل ما أمر به مع عدم ظهور الحكمة فى غير 
الإعلامى. إذ فيه: أن الأصل المذكور ممنوع كما هو محرر فى الأصولء و عدم ظهور الحكمة غير كاف فى العبادية. 

(؟) لأن الفصول الفاسدة بفقد نيه القربة لا دليل على كونها قاطعةُ بل إطلاق أدلهٌ الكيفية تنفى قاطعيتها. 
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هذا فى أذان الصلاة. و أما أذان الإعلا.م: فلا يعتبر فيه القربة )١(‏ كما مر. و يعتبر أيضاً تعبين الصلاء التى يأتى بهما لها () مع 
الاشتراك فلو لم يعين لم يكف. كما أنه لو قصد بهما صلاهً لا يكفى لأخرى بل يعتبر الإعادة و الاستئناف. 


[الثانى: العقل] 


الثانى: العقل (). 


)١(‏ كما تقدم. فراجع. 

(؟) كما نص عليه فى الجواهرء لأن عبادية كل من الأذان و الإقامة إنما تكون بقصد الأمر النفسى المتعلق بالصلاه المقيدةٌ بهماء و 
تعيين الأسمر المذكور إنما يكون بتعيين الصلاة؛ لاختلاف الأمر باختلاف موضوعه؛ و لازم ذلكك أنه لو قصد بهما صلاه فعدل إلى 
أخرى لم يكتف بهماء لفوات قصد الامتثال. هذا بناء على وجوب المقدمة الموصلة. أما بناء على وجوب مطلق المقدمة: فيمكن القول 
بالاكتفاء بوماء لصحة العبد بهما حتفذه إلا إذا كانت الصلاة المقضودة بالأذان.و الأقامة غير مأمور بهاء لأنتفاء الأمر المقصود به التعيد 
بهما. 

ثم إنه- بناء على ما أشرنا إليه فى مبحث الوضوء و فى مبحث الخلل من أن الأمر بالقيود الكماليةُ و الأجزاء المستحبة نفسى لا غيرى- 
لبك أن يكوث الوجهفى اغتراط تعيين الصلاة فى صحتهما دغوى أن الأمر بهما نفسيا مقيد بكل صلاة لنفسها فى مقابل الأشري» نظير 
الأمر بصوم الاثنين و الجمعة؛ فيكون تعيين الصلاة طريقاً الى تعيين الأمر. لكن فى تمامية الدعوى المذكورة إشكال. لأن إطلاق دليل 
الأمر ينفى اعتبار خصوصية الصلاة فى موضوعه. 

(*) إجماعا حكاه جماعة كثيرة. و هو العمدةٌ فيه. و أما عدم تأتى 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» جه ص: 0/7 

والايمان .)١(‏ و أما البلوغ 


القصد من المجنون الى نفس الأذان أو الى الأمر به فغير مجد فى عموم الحكمء لجواز تحقق ذلكك منه فى بعض الأحيان. فتأمل. على 
أن أذان الإعلام ليس عبادياً. 

(1) كماع قوواكو نين الأصوحاية و يفيك له 

موثق عمار عن أبى عبد الله (ع): «سئل عن الأذان هل يجوز أن يكون من غير عارف؟ 

قال (ع): لا يستقيم الأمذان و لا يجوز أن يؤذن به إلا رجل مسلم عارفء فان علم الأذان و أذن به و لم يكن عارقفاً لم يجز أذانه و لا 
إقامته و لا يقتدى بها )١١‏ 

بناء على أن المراد من العارف المؤمن كما هو الظاهر منه» و لا سيما بملاحظهٌ موارد استعماله فى النصو ص. و أما 

خبر محمد بن عذافر: «أذن خلف من قرأت خلفه» ١؟»‏ 

0 

خبر معاذ بن كثير: «إذا دخل الرجل المسجد وهو لا يأتم بصاحبه و قد بقى على الإمام آية أو آيتان فخشى إن هو أذن و أقام أن 
يركع فليقل: قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله 8 

فالظاهر منهما عدم سقوط الأذان و الإقام فى الجماعة الباطلة و إن كان المؤذن و المقيم مؤمناً لا نفى حكم الأمذان عن أذان 
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المخالف. 

هذا و قد يظهر ممن اقتصر فى الاشتراط على اعتبار الإسلام: عدم اعتبار الايمان. و لعله 

لصحيح ابن سنان المتقدم: «إذا نقص المؤذن الأذان و أنت تريد أن تصلى بأذانه فأتم ما نقص هوا ."5١‏ 

لكن فى دلالته على ما نحن فيه تأمل ظاهرء لتعرضه لجهة النقصان لا غير» فلا إطلاق له من 


.١ الوسائل باب: 78 من أبواب الأذان و الإقامةٌ حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: ع7 من أبواب الأذان و الإقامةُ حديث: ؟. 

(*) الوسائل باب: ع7 من أبواب الأذان و الإقامةٌ حديث: .١‏ 

(©) تقدم فى المورد الثالث لسقوط الأذان و الإقامة. 
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فالأقوى عدم اعتباره »)١(‏ خصوصاً فى الأذان (7)» و خصوصاً فى الإعلامى ()» فيجزئ أذان المميز و إقامته () إذا سمعه؛ أو حكاه 
أو فيما لو أتى بهما للجماعة. و أما 


هذه الجهة. و دعوى ظهوره فى أذان المخالف الناقص: «حى على خير العمل» غير ظاهر, إذ لا قرينة عليه» و مجرد كونه الغالب غير 
كاف فى الحملء فلا معدل عن العمل بالموثق المعتضد بما دل على كون الأذان عبادة» و هى لا تصح من المخالف إجماعاً. نعم لا 
يطرد ذلكك فى أذان الإعلا-م بناء على ما تقدم من عدم اعتبار عباديته» بل قرب فى الجواهر حمل الموثق أيضاً على غيره» لحصول 
حكمة المشروعيهُ و لو صدر من المخالفء. و معروفيةٌ الاجتزاء به فى أزمنة التقيهُ. و لعل ذكر الإقامه فى ذيله قرينه على اختصاص 
الأذان فيه بأذاة الصلاة 

)١(‏ لكون التحقيق مشروعية عبادته. 

(1) ففى الجواهر: أن الإجماع محصل و منقول مستفيضاً بل متواتراً على عدم اعتبار البلوغ فيه» و يشهد له 

صحيح ابن سنان عن أبى عبد اللّه (ع): «لا بأس أن يؤذن الغلام الذى لم يحتلم» )١١‏ 

؛ و نحوه غيره. و منها يظهر أن ذكر الرجل فى موثق عمار السابق 

لإخراج المرأة» لا لإخراج الصبى. 

(”) الذى قد عرفت أنه لا يعتبر صدوره على وجه التعبد. 

(©) لو قلنا بعدم مشروعية عبادهٌ الصبى كان البناء على الاجتزاء بإقامة الصبى مشكلاء لعدم شمول ما تقدم فى الأذان من النص و 
الإجماع لهاء و التعدى من الأذان إليها غير ظاهر و لا سيما بملاحظة مخالفتها معه فى بعض الأمور الآتية. 


.١ الوسائل باب: 77 من أبواب الأذان و الإقامةٌ حديث:‎ )١( 
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إجزاؤهما لصلاه نفسه فلا إشكال فيه .)١(‏ و أما الذكورية: 

فتعتبر فى أذان الإعلام (؟) و الأذان و الإقامة لجماعة الرجال غير المحارم. و يجزيان لجماعة النساء (*) 


)١(‏ إذ هما حينئذ يكونان كسائر أجزاء صلاته و شرائطها مجزية له بناء على الشرعية و التمرينية. 
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(؟) لاختصاص نصوصه بالرجال وضعاً و انصرافاً» و لو بمناسبة مطلوبية الستر للنساء. و هذا هو العمده فى عدم الا-جتزاء بأذانهن 
للإعلام و لجماعة الرجال الذى سيذكره المصنف (ره»» لا ما قيل- كما عن غير واحد من الأعيان- بأنه إذا أسرت المرأةُ به بحيث لا 
يسمعونه لا اعتداد به و إن جهرت كان أذاناً منهياً عنه. لأن صوتها عورة» فيفسدء للنهى. لتوجه الاشكال عليه- كما فى مفتاح الكرامة 
و الجواهر و غيرهما- بعدم الدليل على اعتبار السماع فى الاعتداد» فتأمل. و لا على كون صوتها عورة؛ و لا على كون النهى عنه مفسداً 
له» لعدم ثبوت كونه عبادة ينافيها النهى؛ أو لأن النهى فى المقام ليس عن العبادة بل عن رفع الصوت فلا يكون من مسأل الاجتماع. و 
باحتمال كون المقام- و كذا الذكر و تلاوة القرآن- مستثنى كاستثناء الاستفتاء من الرجال كما عن الذكرى. مع أنه لا يتم فيما لو 
كانت لا تعلم بسماع الأجانب, أو كان السامع من المحارم لا غير. 

(5) بلا إشكال ظاهرء و يقتضيه عدم تعرض الشارع الأقدس لكيفية جماعة النساء و مالها من الأحكام, فان ذلكك ظاهر فى اكتفائه فى 
ذلكك ببيانه لأحكام جماعة الرجالء و عليه فكل حكم لجماعة الرجال يتعدى به إلى جماعة النساء. كما أشرنا إلى نظائره فى مواضع 
من هذا الشرح. فاذا كان يجزئ فى جماعة الرجال أذان الإمام أو بعض المأمومين لا بد من البناء على الاجتزاء 
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و المحارم على إشكال فى الأخير (1)» و الأحوط عدم الاعتداد نعم الظاهر إجزاء سماع أذانهن بشرط عدم الحرمة كما مر (؟) و كذا 


إقامتهن. 
[الثالث: الترتيب بينهما] 


الثالث: الترتيب بينهما بتقديم الأذان على الإقامة ("). 


فى جماعة النساء بأذان إمامهن أو إحداهن. 

)١(‏ ينشأ من فتوى جماعة بالا-جتزاء به للرجال المحارم, و أنه مقتضى التعليل السابق. و من عدم الدليل على السقوط عنهم بأذانهاء 
فالمرجع أصالة عدم السقوط. و هو الأقوى كما فى الجواهر. 

(1) فى المسألهُ التاسعةُء لكن مر الاشكال فيه. 

(9) كما عن جماعة كثيرة: النص عليه» و فى الحدائق: نفى الخلاف و الاشكال فيه» و عن كشف اللثام: دعوى الإجماع عليه. قال فى 
الجواهر: 

١يشترط‏ الترتيب بين الأذان و الإقامة نفسهما فمع نسيان حرف من الأذان يعيد من ذلكك الحرف إلى الأخر للإجماع بقسميه أيضاًء و 
الأصلء و التأسى إذ هو الثابت من الأدلة» بل تمكن دعوى القطع باستفادته من تصفح النصوص». و من تلكك النصوص صحيح زرارة 
المتضمن لعدم الاعتناء بالشكك فى الأذان و هو فى الإقامة 

.)١١‏ لكن 

فى موثق عمار: «سئل أبو عبد الله (ع) عن الرجل نسى من الأذان حرفاً فذكره حين فرغ من الأذان و الإقامة. قال (ع): يرجع إلى 
الحرف الذى نسيه فليقله و ليقل من ذلكك الحرف إلى آخره. و لا يعيد الأذان كله و لا الإقامة) .)١‏ 

ولا بأس بالعمل به فى مورده؛ فيكون أشبه بقضاء الأجزاء المنسية. كما 


.١ الوسائل باب: 77 من أبواب الخلل فى الصلاةُ حديث:‎ )١( 


(؟) الوسائل باب: “77 من أبواب الأذان و الإقامةٌ حديث: ؟. 
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و كذا بين فصول كل منهما »)١(‏ فلو قدم الإقامة عمداً أو جهلا أو سهواً أعادها بعد الأذان (؟). و كذا لو خالف 


أن 

موثقه الآخر: «إن نسى الرجل حرفا من الأذان حتى يأخخذ فى الإقامة فليمض فى الإقامة و ليس عليه شىء» فان نسى حرفا من الاقامة 
عاد إلى الحرف الذى نسيه ثمّ يقول من ذلك الموضع إلى آخر الإقامة)» .)١١‏ 

لا بد أن يكون محمولا على عدم قدح ذلك فى الإقامة لجواز الاقتصار عليها. 

(1) إجماعاً صريحاً و ظاهراً حكاه جماعة؛ و فى الجواهر: «إجماعاً بقسميه. و يقتضيه النصوص المتعرضة للكيفية. مضافاً إلى 

صحيح زرارة: «من سها فى الأذان فقدم و أخر أعاد على الأول الذى أخره حتى يمضى على آخره) .7١‏ 

و 

مرسل الفقيه: «تابع بين الوضوء 

إلى أن قال: 

و كذلك الأذان و الإقامهُ فابدأ بالأول فالأو ل فإن قلت: (حى على الصلاة) قبل الشهادتين تشهدت ثم قلت: (حى على الصلاة)) 070. 
(1) ليحصل له الترتيب بينهما. ثم إن الظاهر من الأصحاب أن استحباب كل من الأذان و الإقامة ليس ارتباطياً بالإضافة إلى الآخرء 
فيجوز الاقتصار على أحدهما دون الآدخر. لكن الاقتصار على الأ-ذان دون الإقامة لم أقف على دليله من النصوصء و إن كان ظاهر 
الجواهر: أنه مفروغ عنه عندهم و عليه فاشتراط الترتيب بين الأذان و الإقامةُ يختص بحال الجمعء و حينئذ إن كان هو شرطاً استحبابيا 
لتحصيل مرتبة من الفضيلة زائدة على ما يحصل من كل منهما من المصلحة فلو قدم الإقامة على الأذان امتنع التدارك بفعل 


)١(‏ الوسائل باب: “77 من أبواب الأذان و الإقامةٌ حديث: ؟. 

(؟) الوسائل باب: “77 من أبواب الأذان و الإقامةٌ حديث: .١‏ 

() الوسائل باب: “77 من أبواب الأذان و الإقامة حديث: *. 
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الترتيب فيما بين فصولهماء فإنه يرجع إلى موضع المخالفة )١(‏ و يأتى على الترتيب إلى الآدخر. و إذا حصل الفصل الطويل المخل 
بالبوالاة عد نق الأرك (0) من عبر شرق انا بين العمد وطيء زر 


الإقامة بعد الأذان لسقوط الأمر بهاء و إن كان شرطاً لزومياً اقتضى بطلانهما معاً لفقد الترتيبء إذ المراد منه أن يكون الأذان قبل الإقامة 
و تكون الإقامة بعد الأذان» و هذا المعنى مفقود فى كل منهما. نعم يمكن تداركه بفعل الإقامة ثانياء فإنه يصدق على الأذان المتوسط 
أنه قبل الإقامة. و على الإقامة أنها بعد الأ-ذان فيحصل الترتيب. نعم لو كان المراد من الترتيب فى الأذان أن لا يكون قبله إقامة لم 
يمكن التداركك بما ذكر. لكنه غير مراد من الترتيب. 

)١(‏ كما تقدم فى صحيح زرارة 

,[0الآن قرات الموالاة ريدت البطلان من الأول. 

(©) لعدم الفرق فى اعتبار الموالاة بين الفصول فى الصورتين. و فى الجواهر خصه بالعمد. قال (ره): «ثمّ إن ظاهر النصوص المزبورة 
عدم مراعاة الموالاة» ضرورة اقتضاء صحةٌ تدارك الحرف الثانى من الأذان مثلا و إن كان قد ذكره بعد الفراغ منه و من الإقامةء و لعله 
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لا بأس به عملا بإطلاق النصوص .. إلى أن قال: و أما الخلل عمداً فقد يقوى فيه مراعاهً الموالاء العرفية لعدم المعارض لما دل على 
اعتبارها». انتهى ملخصاً. 

وفيه: أن النصوص الدالة على التداركك بما يحصل معه الترتيب لا إطلاق فيها من حيث لزوم فوات الموالاة وعدمهاء فلا تصلح 
لمعارضة دليل اعتبارها و كأنه لذلكك اختار العلامهُ الطباطبائى (قده) ما فى المتن فقال: 

و من سها فخالف الترتيب فى عد الفصول فليعد حتى يفى 
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[الرابع: الموالاة بين الفصول] 


الرابع: الموالاة بين الفصول )١(‏ من كل منهما على وجه تكون صورتهما محفوظة بحسب عرف المتشرعة. و كذا بين الأذان و الإقامة 
و بينهما و بين الصلاة. فالفصل الطويل المخل بحسب عرف المتشرعةٌ بينهماء أو بينهما و بين الصلاهُ مبطل. 


[الخامس: الإتيان بهما على الوجه الصحيح بالعربية] 
الخامس: الإتيان بهما على الوجه الصحيح بالعربية (1) فلا يجزئ ترجمتهماء و لا مع تبديل حرف بحرف. 
[السادس: دخول الوقت] 


السادس: دخول الوقت 20370 فلو أتى بهما قبله و لو 

إلا إذا فات بذلكك الولا إذ طال فصل فليعد مستقبلا 

و سيأتى بقية الكلام فيه. 

(1) استدل عليه فى الجواهر بالأصلء و أنه الثابت من فعلهم (ع)» و المستفاد من الأدلة الخالية عن المعارض. و يشكل بأن الأصل لا 
يعارض الإطلاق الدال على عدم الاعتبار» و الثابت من فعلهم لا دلالة فيه لا جماله و الاستفادة من الأدلة غير واضحة. نعم الفصل 
بالسكوت الطويل و الأعمال الأجنبية إذا كان بحيث يوجب محو الصورة عند المتشرعة قادح لعين ما يأتى إن شاء الله فى قدح ما حى 
الصورة فى الصلاة. لكن ذلكك غير اغتبار الموالاة العرفية الذى ذكره فى الجواهر. و سيأتى إن شاء الله أن الموالاة العرفية غير معتيرة 
فى الصلاء» فأولى أن لا تكون معتبرة هنا. فانتظر. 

(0) كما يقتضيه ظاهر نصوص الكيفية. 

(*) إجماعاً فى- غير الصبح- كما عن نهاية الاحكام و المختلف و كشف اللثام» بل عن المعتبر و المنتهى و التحرير و التذكرة و جامع 
المقاصد: أنه إجماع علماء الإسلام. و يشهد له 

صحيح معاوية بن وهب عن أبى عبد الله (ع)- فى حديث- قال: «لا تنتظر بأذانكك و إقامتكك إلا دخول وقت 
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لاعن عمد لم يجتزأ بهما و إن دخل الوقت فى الأثناء. نعم لا يبعد جواز تقديم الأذان قبل الفجر .)١(‏ 


.)١١ الصلاة)‎ 


و تشير اليه النصوص الآنية. 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً 1991 من اعزه0م 


(1) على المشهورء و فى المنتهى: نسبته إلى فتوى علمائناء و عن ابن أبى عقيل: «إنه بذلكك تواترت الأخبار عنهم (ع)؛ و 

قالوا: كان لرسول اللّه صلى الله عليه و آله مؤذنان أحدهما بلال» و الآخر ابن أم مكتوم و كان أعمىء و كان يؤذن قبل الفجر و بلال 
إذا طلع الفجرء و كان (ص) يقول: إذا سمعتم أذان بلال فكفوا عن الطعام و الشراب» 

و أشار بذلكك إلى 

صحيح الحلبى عن أبى عبد الله (ع): «كان بلال يؤذن للنبى (ص». و ابن أم مكتوم و كان أعمى يؤذن بليل» و يؤذن بلال حين يطلع 
الفجر) .)7١‏ 

و 

خبر زرارة عن أبى عبد الله (ع): «ان رسول الله صلى الله عليه و آله قال: هذا ابن أم مكتوم و هو يؤذن بليل» فإذا أذن بلال فعند ذلكك 
فأمسكك» 0379 

و 

صحيح معاوية ابن وهب عن أبى عبد الله (عليه السلام): «لا تنتظر بأذانكك و إقامتكك إلا دخول وقت الصلاءٌ و احدر إقامتكك حدراً 

» قال: و كان لرسول الله (ص) مؤذنان أحدهما بلال و الآخر ابن أم مكتوم, و كان ابن أم مكتوم أعمىء و كان يؤذن قبل الصبح, و 
كان بلال يؤذن بعد الصبح. فقال النبى (ص): إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل فاذا سمعتم أذانه فكلوا و اشربوا حتى تسمعوا أذان بلال 
فغيرت العامة هذا الحديث عن جهته؛ و قالوا إنه (ص) قال: إن بلالا 


.١ الوسائل باب: 8 من أبواب الأذان و الإقامةٌ حديث:‎ )١( 
.* (؟) الوسائل باب: 8 من أبواب الأذان و الإقامةٌ حديث:‎ 
الوسائل باب: 8 من أبواب الأذان و الإقامةٌ حديث: ؟.‎ )"( 
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يؤذن بليل» فاذا سمعتم أذانه فكلوا و اشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم .0١١‏ 

لكن فى ظهورها فى مشروعية الأ-ذان قبل الفجر إشكالء لإمكان كون المراد منها أن ابن أم مكتوم إنما كان يؤذن قبل الفجر لأنه 
أعمى» فيخطئ الصبح, لا أنه موظف لذلكك. فالأمر بالأكل عند أذانه اعتماداً على استصحاب الليل» لا أن أذانه أمارة الليل» و لا سيما 
بملاحظة صحيح معاوية 

؛ حيث أطلق فى صدره المنع من تقديم الأذان على الوقت, ثم نقل فعل ابن أم مكتوم الظاهر فى أنه (ع) أراد الاستشهاد على إطلاق 
المنع» و دفع توهم الجواز من أذان ابن أم مكتوم من جهة كونه أعمى لا يبصر الوقت و إلا كان الأنسب استثناء الصبح من إطلاق 
المنع و الاستشهاد للاستثناء بفعل ابن أم مكتوم. و كذا 

صحيح ابن سنان عن الصادق (ع): «إن لنا مؤذناً يؤذن بليل قال (ع): أما إن ذلكك ينفع الجيران لقيامهم إلى الصلاف و أما السنة فإنه 
ينادى مع طلوع الفجر "١‏ 

» فإنه ظاهر فى حصر المشروعية بحال الفجر. و مثله 

صحيحه الآخر. و قوله (ع) فيه: «لا بأس» «*") 


لعله محمول على فعله لا بقصد المشروعية» بقرينة قوله (ع): 
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«و أما السنةُ فمع الفجر). 

وأماما 

فى صحيح عمران بن على الحلبى: «سألت أبا عبد الله (ع) عن الأذان قبل الفجر. فقال (ع): إذا كان فى جماعة فلاء و إذا كان وحده 
فلا بأس) «©» 


» فغير معمول به» مع أنه لا يخلو من إجمال فى المراد. و لهذا و نحوه ذهب السيد فى المسائل المصرية» و الحلى 


)١(‏ الوسائل باب: 8 من أبواب الأذان و الإقامةٌ حديث: 0 7؟. 
(؟) الوسائل باب: 8 من أبواب الأذان و الإقامةٌ حديث: /. 
(") الوسائل باب: 8 من أبواب الأذان و الإقامةٌ حديث: م 
(؟) الوسائل باب: 8 من أبواب الأذان و الإقامةُ حديث: 8. 
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للإعلام (1)» و إن كان الأحوط إعادته بعده (؟). 


[السابع: الطهارهُ من الحدث فى الإقامة على الأحوط] 
اشارة 
السابع: الطهارة من الحدث فى الإقامة على الأحوطء بل لا يخلو عن قوة (7)) 


فى السرائر» و الجعفىء و الحلبى إلى المنع على ما حكى عنهم. و 
فى المستدركك عن أصل زيد النرسى عن أبى الحسن (ع): «عن الأذان قبل طلوع الفجر. فقال (ع): لاء إنما الأذان عند طلوع الفجر أول 
ما يطلع )١١‏ 


و 

فيه أيضاً عنه (ع): «أنه سمع الأذان قبل طلوع الفجر. فقال: 

شيطان, ثم سمعه عند طلوع الفجر فقال (ع): الأذان حقاً». 

)١(‏ المذكور فى صحيح ابن سنان: أنه 

ينفع الجيران لقيامهم إلى الصلاة. 

(0) ظاهر القائلين بجواز الأ-ذان قبل الفجر أنه أذان الفجر قدم على وقته فيجزئ عن الأذان عند الفجر. لكن النصوص المذكورة لا 
تدل على ذلكك لو سلمت دلالتها على مشروعيته؛ و إنما تدل على أنه مشروع فى قبال أذان الفجر غير مرتبط به. 

() كما عن جماعةٌ من القدماء و المتأخرين» للنصوص الدالهُ على اعتبارها فيهاء 

كصحيح زرارة عن أبى جعفر (ع): «نؤذن و أنت على غير وضوء فى ثوب واحد قائماً أو قاعداً أو أينما توجهت. و لكن إذا أقمت 
فعلى وضوء متهيئاً للصلاة» 7١‏ 


عو 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 19912 من اعزه0م 


صحيح الحلبى عن أبى عبد الله (ع): «لا بأس أن يؤذن الرجل من غير وضوء و لا يقيم إلا و هو على وضوء) «. 


ونحوه 


)١(‏ مستدرك الوسائل باب: لمن أبواب الأذان و الإقامةُ حديث: ؟. 
(؟) الوسائل باب: 4 من أبواب الأذان و الإقامةُ حديث: .١‏ 

(") الوسائل باب: 4 من أبواب الأذان و الإقامةُ حديث: ؟. 
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بخلاف الأذان .)١(‏ 


[ (مسألة :)١‏ إذا شك فى الإتيان بالأذان بعد الدخول فى الإقامة] 


(مسألة :)١‏ إذا شكك فى الإتيان بالأذان بعد الدخول فى الإقامة لم يعتن به (؟) و كذا لو شكك فى فصل من أحدهما بعد الدخول فى 
الفصل اللاحق (*). و لو شكك قبل التجاوز أتى بما شكك فيه (6). 


صحيح ابن سنان عنه ع2 

دلو 

خبر على بن جعفر (ع) عن أخيه (ع) و قال فى ذيل ثانيهما: «فإن أقام و هو على غير وضوء أ يصلى بإقامته؟ 

قال لع): لا د37 

و ظاهر النصوص المذكورة شرطية الطهارة للإقامة» و حملها على شرطية الكمال- كما عن المشهور- غير ظاهر. 

)١1(‏ للنصوص المشار إليها و غيرها. 

020 

لصحيح زرارة: «قلت لأ-بى عبد الله (ع): رجل شكك فى الأذان و قد دخل فى الإقامة. قال (ع) يمضى. الى أن قال (ع): يا زرارة إذا 
خرجت من شىء و دخلت فى غيره فشككك ليس بشىء) 70. 

مضافاً الى بعض ما يستدل به على قاعدةٌ التجاوز كلية. 

(5) لقاعدة التجاوز المشار إليها آنفا. و يأتى فى مبحث الخلل التعرض إن شاء الله لبعض الاشكالات فى جريائها فى أجزاء الأفعال» 
مثل فصول الأذان و الإقامة» و آيات الفاتحةٌ و السورة. فانتظر. 

(؟) لمفهوم صحيح زرارة السابق» المستفاد منه قاعدة الشكك فى المحل المطابقة لقاعدة الاشتغال» و استصحاب بقاء الأمرء و أصالة 


عدم الإتيان بالمأمور به. 


.” الوسائل باب: 4 من أبواب الأذان و الإقامةُ حديث:‎ )١( 
8 الوسائل باب: 4 من أبواب الأذان و الإقامةُ حديث:‎ )0( 
.١ (؟) الوسائل باب: 77 من أبواب الأذان و الإقامةُ حديث:‎ 
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[فصل يستحب فيهما أمور] 
اشار 0 


فصل يستحب فيهما أمور: 
الأول: الاستقبال )١(‏ فصل 


يستحب فيهما أمور 

)١(‏ بلا خلاف ولا إشكال فى أصل الرجحان؛ بل حكى عليه الإجماع جماعة. و يشهد له- مضافاً إلى ذلكك- أما فى الأذان: 

فخبر الدعائم عن على (ع): «يستقبل المؤذن القبله فى الأذان و الإقامة فإذا قال: (حى على الصلاه. حى على الفلاح) حول وجهه يمينا 
و شمالا) .)١١‏ 

و أما فى الإقامة: 

فخبر سليمان بن صالح عن أبى عبد الله (ع): «و ليتمكن فى الإقامة كما يتمكن فى الصلاة فإنه إذا أخذ فى الإقامة فهو فى صلاة) 07١‏ 
و 

خبر يونس الشيبانى عن أبى عبد الله (ع): «إذا أقمت الصلاءٌ فأقم مترسلا فإنكك فى الصلاة) 0”. 

ولا مجال لحملهما على تنزيل الإقامة منزلة الصلاهُ فى خصوص الترسل و التمكنء فان ذلك- مع أنه خلاف إطلاق التنزيل- مخالف 
لما فى ذيله المتضمن استشكال السائل على الامام (ع) فى 


)١(‏ دعائم الإسلام ج: ١‏ صفحة: ١76‏ طبع دار المعارف بمصر. 
(؟) الوسائل باب: ١‏ من أبواب الأذان و الإقامةُ حديث: ؟١.‏ 
(*) الوسائل باب: ١7"‏ من أبواب الأذان و الإقامةٌ حديث: 4. 
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تجويز المشى فى الإقامة مع عدم جوازه فى الصلاة» و جواب الامام (ع) له أنه يجوز المشى فى الصلاة. فلو لم يدل الكلام على عموم 
التنزيل لم يكن وجه لاستشكال السائل. و كأنه لذلكك اختار المفيد (ره) و السيد (ره) و غيرهما القول بوجوبه فى الإقامة. و اختاره فى 
الحدائق. لكن ضعف الخبرين سنداً مانع عن جواز الاعتماد عليهماء و قاعدة التسامح- لو تمت- لا تقتضى أكثر من الأفضلية» و أن 
التنافى بين المطلق و المقيد إنما كان فى الواجبات من أجل إحراز اتحاد الحكم و هو غير حاصل فى المستحباتء إذ لا مانع عرفاً من 
أن يكون استحبابان أحدههما قائم بالمطلق و الآخر قائم بالمقيدء فلا تنافى بينهماء و لأجل ذلكك اشتهر بينهم عدم حمل المطلق على 
المقيد فى المستحبات, ففى المقام يلتزم باستحباب الإقامة مطلقا و استحباب كونها على حال الاستقبال. مضافا الى 

خبر ابن جعفر (ع) عن أخيه (ع): «عن رجل يفتتح الأذان و الإقامة و هو على غير القبلُ ثمّ يستقبل القبلة. 

قال (ع): لا بأس» .)١١‏ 

اللهم إلا أن يقال: ضعف السند مجبور بالعمل. و قاعدة عدم حمل المطلق على المقيد فى المستحبات- لو تمت و ثبت الفرق بينها و 
بين الواجبات- فإنما هو إذا كان الحكم فى المطلق و المقيد بلسان الأمر النفسى مثل: (أعتق رقبة). (و أعتق رقبةُ مؤمنة»» لا فى مثل ما 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 1999 من اعزه0م 


نحن فيه ما ورد فى مقام شرح الماهيات و بيان ما يعتبر فيهاء فإنه لا فرق بين الماهيات الواجبة و المستحبة فى كون ظاهر الأمر بها 
الإرشاد إلى الشرطية و الجزئية» و لا مجال للحمل فيه على تعدد المطلوب فى المقامين. و خبر ابن جعفر (ع) 
- لو تمّ سنده- فمنصرفه النسيان و لا يشمل العمد. و على هذا فالعمدة فى مشروعية الإقامة 


)١(‏ الوسائل باب: /ا© من أبواب الأذان و الإقامةُ حديث: ؟. 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» جه ص: 8ه 

الثانى: القيام .)١(‏ 

الثالث: الطهارةُ فى الأذان (؟). 


الى غير القبلة فتوى المشهور بناء على تمامية قاعدة التسامح بنحو تشمل الفتوى. لكن الإنصاف: يقتضى أن الاعتماد على الخبر 
الضعيف فى الفتوى بالاستحباب لا يصاح جابراً لضعف الخبر. و عليه فإطلاق استحباب الإقامة بدون الاستقبال محكم. و الله سبحانه 
أعلم. 

)١(‏ إجماعا كما عن غير واحدء و يشهد له- مضافاً الى ذلكك فى الأذان- 

خبر حمران: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الأذان جالساً قال (ع): لا يؤذن جالساً إلا راكب أو مريض» "١١‏ 

» المحمول على الاستحباب, بقرينة مثل 

صحيح زرارة عنه (عليه السلام): «تؤذن و أنت على غير وضوء فى ثوب واحد قائماً أو قاغداً و أينما توجهت و لكن إذا أقمث فعلى 
وضوء متهيئاً للصلاةٌ) ١؟)‏ 

35 

صحيح محمد بن مسلم: «قلت لأبى عبد الله (ع): يؤذن الرجل و هو قاعد؟ قال (ع): نعم و لا يقيم إلا و هو قائم) «. 

و نحوهما غيرهما. و منها يستفاد رجحان القيام فى الإقامة. نعم ليس فى النصوص ما يدل على جواز تركك القيام فيها و مقتضى ما سبق 
فى الاستقبال تقييد المطلقات بنصوص القيام فلا دليل على مشروعيتها بدونه. اللهم إلا أن يعتمد على فتوى المشهور كما سبق فى 
الاستقبال. 

(1) إجماعاً محكياً عن جماعة: و يشهد له 

المرسل المروى عن كتب الفروع «لا تؤذن إلا و أنت طاهر) «". 

و 


.١١ من أبواب الأذان و الإقامةُ حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: ١7‏ من أبواب الأذان و الإقامةُ حديث: .١‏ 

() الوسائل باب: 17 من أبواب الأذان و الإقامة حديث: 6. 

(6) ورد ما هو قريب من مضمونه فى سنن البيهقى باب: لا يؤذن إلا طاهر ج: ١‏ صفحة: 917 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» جه ص: 0917 

و أما الإقامة: فقد عرفت أن الأحوط بل لا يخلو عن قوة )١(‏ اعتبارها فيها. بل الأحوط اعتبار الاستقبال و القيام أيضاً فيها وان كان 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة /1991 من اعزه0م 
الأقوى الاستحباب. 
الرابع: عدم التكلم فى أثنائهما (5). 


أن يؤذن الرجل على غير طهر» و يكون على طهر أفضل» .)١١‏ 

)١(‏ كما عرفت. هذاء ولا يظهر الفرق بين الطهارة و القيام فى عدم المعارض لنصوص التقييد, فالجزم بالعدم فى القيام» و الفتوى 
بالشرطية فى الطهارة غير واضح. 

(؟) كما هو المشهور بل عن المنتهى: نفى الخلاف فيه بين أهل العلم فى الإقامة. و يشير إليه فى الأذان 

موثق سماعة: «عن المؤذن أ يتكلم و هو يؤذن؟ فقال (ع): لا بأس حين يفرغ من أذانه) .7١‏ 

و ظاهره كراهة الكلام لا استحباب تركه كما يظهر من عبارة المتن و غيره و يشهد له فى الإقامة نصوص كثيرة 

كخبر عمرو بن أبى نصر: «قلت لأبى عبد الله (ع): أ يتكلم الرجل فى الأذان؟ قال (ع): لا بأس. 

قلت: فى الإقامة؟ قال (ع): لا» ”ا 

7 

خبر أبى هارون: 

«قال أبو عبد الله (ع): يا أبا هارون الإقامة من الصلاءً فإذا أقمت فلا تتكلم و لا تومئ بيدكك» ©" 

المحنوليق على الكراعة ‏ جسعا يتسا وبي سا دل غلى الجواز 

كخبر الحسن بن شهاب: «سمعت أبا عبد اللّه (ع) يقول: لا بأس أن يتكلم الرجل و هو يقيم الصلاة و بعد ما يقيم إن شاء؛ ها 
071 


صحيح محمد الحلبى: «سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل 


.7 مستدرك الوسائل باب: 8 من أبواب الأذان و الإقامةُ حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب الأذان و الإقامةُ حديث: 8. 

(*) الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب الأذان و الإقامةُ حديث: ؟. 

(؟) الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب الأذان و الإقامةُ حديث: ؟١.‏ 

(©) الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب الأذان و الإقامةُ حديث: .٠١‏ 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» جه ص: 098 

بل يكره بعد (قد قامت الصلاة) )١(‏ للمقيم؛ بل لغيره أيضاً فى صلاه الجماعة (؟) إلا فى تقديم إمام» بل مطلق ما يتعلق بالصلاة (*) 


كتسويةُ صف و نحوه» بل يستحب له إعادتها حينئذ (6) 


يتكلم فى أذانه أو فى إقامته. قال (ع): لا بأس» .)١١‏ 

و ربما يجمع بينهما بحمل الثانية على الاضطرار» أو على ما قبل قوله: (قد قامت الصلاة)؛ بشهادةٌ ما 

رواه ابن أبى عمير قال: «سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يتكلم فى الإقامة؟ قال (ع): نعم فاذا قال المؤذن: (قد قامت الصلاه) فقد 
حرم الكلا-م على أهل المسجد إلا أن يكونوا قد اجتمعوا من شتى و ليس لهم إمام فلا بأس أن يقول بعضهم لبعض: تقدم يا فلان) 
0 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 1998/8 من اعزه0م 


و نحوه غيره» أو على خصوص الكلادم المتعلق بالصلاه أو حملها على الجواز التكليفى و حمل الأولى على المنع الوضعىء أو حمل 
الأولى على ما بعد قول: (قد قامت الصلاة) فى الجماعة و حمل الثانية على ما عداه. لكن الجميع أبعد مما ذكرناء بل بعضه خلاف 
الظاهر جدا. 

)١(‏ لما عرفت من النصوص المفصلة بين ما قبل ذلكك و ما بعده» كما عرفت أن اللازم التعبير يتأكد الكراهة حينئذ كما عبر بذلكك فى 
المع 

(0) للنص المتقدم و غيره. 

(*) بناء على أن ذكر تقديم الإمام فى النصوص لأجل كونه الغالب فى الكلام المتعلق بالصلاة و لذا قال فى المنتهى: «لا خلاف فى 
تسويغ الكلام بعد: (قد قامت الصلاة) إذا كان مما يتعلق بالصلاة كتقديم إمام أو تسوية صف). 

إفرة 

ففى صحيح ابن مسلم: «لا تتكلم إذا أقمت الصلاهٌ فإنكك إذا 


)١(‏ الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب الأذان و الإقامةٌ حديث: م 

(؟) الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب الأذان و الإقامةُ حديث: /,. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» جه ص: 099 

الخامس: الاستقرار فى الإقامةٌ .)١(‏ 

السادس: الجزم فى أواخر فصولهما (؟) مع التأنى فى الأذان و الحدر فى الإقامة (*) على وجه لا ينافى قاعدة الوقف. 


تكلمت أعدت الإقامة) .)١١‏ 

)١(‏ كما يشير اليه خبر سليمان بن صالح المتقدم 

فى الاستقبال. 

00 

لخبر خالد بن نجيح عن الصادق (ع): «الأذان و الإقامة مجزومان) 00. 

و3 

فى الوسائل: «قال ابن بابويه: و فى حديث آخر: موقوفان) ". 

و 

فى مصحح زرارة: «قال أبو جعفر (ع): الأذان جزم بإفصاح الألف و الهاء و الإقامة حدر .)8١‏ 

و 

فى خبر خالد ابن نجيح الآخر عنه (ع): «التكبير جزم فى الأذان مع الإفصاح بالهاء و الالف» «2. 
و لعل تخصيص الأذان فيها بالجزم لتأكد الاستحباب فيه» و يحتمل أن يكون المراد منه طول الوقف على الفصول. 
إفرة 

ففى خبر الحسن بن السرى عن أبى عبد الله (عليه السلام): «الأذان ترتيل و الإقامة حدر» 07. 

و 


فى صحيح معاوية بن وهب عن أبى عبد الله (ع): «و احدر إقامتكك حدراً» «8. 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 1999 من اعزه0م 


وقد تقدم فى مصحح زرارة: أن الإقامةُ حدر 
«4. و المراد من الحدر الإسراع. 


.* من أبواب الأذان و الإقامةٌ حديث:‎ ٠١ الوسائل باب:‎ )١( 
هه راجع صدر هذا الفصل.‎ 

(*) الوسائل باب: ١8‏ من أبواب الأذان و الإقامةٌ حديث: ؟. 
(©) الوسائل باب: ١8‏ من أبواب الأذان و الإقامةُ حديث: ه. 
(8) الوسائل باب: ١8‏ من أبواب الأذان و الإقامةُ حديث: ؟. 
(6) الوسائل باب: ١8‏ من أبواب الأذان و الإقامة حديث: 
(0) الوسائل باب: 7 من أبواب الأذان و الإقامةُ حديث: 
(8 الوسائل باب: 75 من أبواب الأذان و الإقامةُ حديث: .١‏ 

(9) تقدم فى التعليقة السابقة. 

مستمسكك العروة الوثقى» ج8» ص: 8٠١‏ 

السابع: الإفصاح بالألف و الهاء )١(‏ من لفظ الجلالهُ فى آخر كل فصل هو فيه. 

الثامن: وضع الاصبعين فى الأذنين فى الأذان (؟). 

التاسع: مد الصوت فى الأذان و رفعه ()» و يستحب الرفع فى الإقامة أيضاً إلا أنه دون الأذان (©). 
العاشر: الفصل بين الأذان و الإقامهُ بصلا ركعتين () 


)١(‏ للنصوص المتقدمة و غيرهاء لكن الجميع غير ظاهر الشمول للإقامة» كما أنه غير مختص بلفظ الجلالة الذى يكون فى آخر 
الفضل. 

020 

ففى خبر الحسن بن السرى عن أبى عبد الله (ع): «قال السنة أن تضع إصبعيكك فى أذنيكك فى الأذان» .)1١‏ 

020 

ففى صحيح معاوية بن وهب عن أبى عبد الله (ع): «عن الأذان فقال (ع): اجهر به و ارفع به صوتككء و إذا أقمت فدون ذلكك» .07١‏ 


و 0 


فى صحيح عبد الرحمن: «إذا أذنت فلا تخفين صوتككء فان الله تعالى يأجركك مد صوتكك فيه) ”. 

و 

فى صحيح زرارة: «و كلما اشتد صوتكك من غير أن تجهد نفسكك كان من يسمع أكثر» و كان أجركك فى ذلكك أعظم) .5١‏ 
إلى غير ذلكك. 

(؟) كما فى صحيح معاوية المتقدم 

6) 


ففى صحيح سليمان بن جعفر الجعفرى: «سمعته يقول: افرق 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً ٠٠هطا‏ من اعزهم 


)١(‏ الوسائل باب: /11 من أبواب الأذان و الإقامةُ حديث: ؟. 
(؟) الوسائل باب: ١8‏ من أبواب الأذان و الإقامةُ حديث: .١‏ 
(*) الوسائل باب: ١8‏ من أبواب الأذان و الإقامةُ حديث: ه. 
(©) الوسائل باب: ١8‏ من أبواب الأذان و الإقامةُ حديث: ؟. 


مستمسكك العروة الوثقى» جه ص: 8٠١‏ 


بين الأذان و الإقامة بجلوس أو بركعتين» .0١١‏ 

و 

فى موثق عمار عن أبى عبد الله (ع): «و افصل بين الأذان و الإقامة بقعود أو بكلام أو بتسبيح) "7١‏ 

7 

خبر بكر بن محمد عن أبى عبد الله (ع): «كان أمير المؤمنين على بن أبى طالب (ع) يقول لأصحابه: من سجد بين الأذان و الإقامة 
قال كن سحودة سجدت لك خاضعا خاشعا ذلاف كول الله عمال لتك وهزت ولوك لأشعاة معي ف اقلوب ياد 
المؤمنين و هيبته فى قلوب المنافقين» "١‏ 

و 

خبر الحسن بن شهاب عن أبى عبد اللّه (عليه السلام): «لا بد من قعود بين الأذان و الإقامة) ."©١‏ 

و 

فى مرسل ابن فرقد عن أبى عبد الله (ع): «بين كل أذانين قعدةٌ إلا المغرب فان بينهما نفساً» «8). 

و كأنه من الأخير استفيد الفصل بالسكوت لكنه لا إطلاق فيه. و كذا الخطوة لم يعرف لها دليل إلا ما 

فى الرضوى: «و إن أحببت أن تجلس بين الأذان و الإقامةُ فافعل فان فيه فضلا كثيراً و إنما ذلكك على الامام و أما المنفرد فيخطو تجاه 
القبلة خطوة برجله اليمنى ثم يقول: باللّه استفتح» و بمحمد (صلى الله عليه و آله) أستنجح و أتوجه اللهم صل على محمد و آل 
محمد, و اجعلنى بهم وَجيهاً فى لذلا وَ الْآخِرَةُ وَ مِنَ الْمَُرَبِينَ» «©. 


وهو كما ترى. 

و أما الذكر و الدعاء: فلم أقف فى النصوص على ما يدل على الفصل بهما بالخصوص. و لعل الثانى منهما استفيد من خبر بكر بن 
محمد 

و غيره 


)١(‏ الوسائل باب: ١١‏ من أبواب الأذان و الإقامةُ حديث: ؟. 
(؟) الوسائل باب: ١١‏ من أبواب الأذان و الإقامةُ حديث: ؟. 
(*) الوسائل باب: ١١‏ من أبواب الأذان و الإقامةُ حديث: ؟١.‏ 
(؟) الوسائل باب: ١١‏ من أبواب الأذان و الإقامةُ حديث: .١‏ 
(8) الوسائل باب: ١١‏ من أبواب الأذان و الإقامةُ حديث: /,. 


(9) مستدركك الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب الأذان و الإقامةُ حديث: 7. 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١٠هلا‏ من إعزه0م 


مستمسكك العروة الوثقى» جه ص: 8٠7‏ 
أو خطوة أو قعده أو سجدة أو ذكرء أو دعاء. أو سكوتء بل أو تكلم» لكن فى غير الغداة بل لا يبعد كراهته فيها .)١(‏ 


مما اشتمل على الدعاء فى حال السجود أو الجلوس أو التخطى كما يأتى فى المسألة الآتية» و المذكور فى الموثق التسبيح» فكان 
الأولى ذ كر بدلا عنهها: 

)١(‏ هذا الاستدراكك راجع إلى الكلام فقطء و وجهه 

الخبر المروى فى الفقيه و المجالس فى وصيةٌ النبى (ص) لعلى (ع): «و كره الكلام بين الأذان و الإقامة فى صلاة الغداة» .)١١‏ 

و مقتضاه الكراهة؛ و به يخرج عن إطلاق الفصل بالكلام. 

هذا و قال فى الشرائع: «السادس: أن يفصل بينهما بركعتين أو جلسة أو سجدهٌ أو خطوءٌ إلاافى المغرب فان الأولى أن يفصل بخطوة أو 
سكتة». و كذا فى محكى المعتبر. و فى المنتهى بإضافة تسبيحة إلى الخطوة و السكتة» و نسب ذلكك فيهما إلى علمائنا. و كأن منشأ 
ذلكك خبر ابن فرقد المتقدم 

. لكنه- مع أنه غير واف بتمام المقصود- معارض بما دل على استحباب الجلوس بينهما فى المغرب 

كخبر إسحاق الجريرى عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «من جلس فيما بين أذان المغرب و الإقامة كان كالمتشحط بدمه فى سبيل 
الله 07١‏ 

عو 

غير ورم عن أى عيب اللذ (ع): «من السنة الجلسة بين الأذان و الإقامة فى صلاة الغدا و صلاء المغرب و صلاه العشاء ليس بين الأذان 
و الإقامةُ سبحة» و من السنة أن يتنفل بركعتين بين الأذان و الإقامهُ فى صلا الظهر و العصر) «). 


و نحوهما 


)١(‏ الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب الأذان و الإقامةٌ حديث: ؟. 
(؟) الوسائل باب: ١١‏ من أبواب الأذان و الإقامةُ حديث: .٠١‏ 
() الوسائل باب: ١١‏ من أبواب الأذان و الإقامةُ حديث: .١‏ 
مستمسكك العروة الوثقى» جه ص: 8٠.7‏ 


[ (مسألة :)١‏ لو اختار السجدهٌ يستحب أن يقول فى سجوده] 


(مسألة 4 لو اغقار السحدة نحصب أن كزل فى سحرده ارب سجدت لكف خاضعا خاشا) 


(1)» أو يقول: 

زلأإله إل أنت سعيكة لك خافها خاها) 

(؟). ولو اختار القعده يستحب أن يقول: 

(اللهم اجعل قلبى باراً و رزقى داراً و عملى ساراء و اجعل لى عند قبر نبيكك قراراً و مستقراً) 

("). ولو اختار الخطوةٌ أن يقول: 

(بالله أستفتح و بمحمد صلى الله عليه و آله أستنجح و أتوجه. اللهم صل على محمد و آل محمدء و اجعلنى بهم وَجِيهاً فى الذّلا وَ 
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الْآخرَةِ و مِنَ الْمَمَرَيينَ) 

(ع). 

غيرهما. اللهم إلا أن يكون الإجماع هو عمدة المستند» فلا يعارضه ما ذكر. 

)١(‏ تقدم ذلكك فى خبر بكر بن محمد 

» لكنه خال عن ذكر (رب) و مزيد فيه (ذليلا) فى آخره. 

00 

ففى رواية محمد بن أبى عمير عن أبيه عن أبى عبد الله (ع): «من أذن ثم سجد فقال: (لا إله إلا أنت ربى سجدت لكك خاضعاً 
خاشعاً) غفر الله تعالى له ذنوبه) .)7١‏ 

إفرة 

ففى مرفوعة محمد بن يقطين: «يقول الرجل إذا فرغ من الأذان و جلس: اللهم اجعل قلبى باراً و رزقى داراً و اجعل لى عند قبر نبيكك 
(ص) قراراً و مستقراً» «7. 

(©) كما تقدم فى الرضوى. 


.201 تقدم فى صفحة‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: ١١‏ من أبواب الأذان و الإقامةُ حديث: 10. 
(*) الوسائل باب: ١7‏ من أبواب الأذان و الإقامةُ حديث: .١‏ 
مستمسكك العروة الوثقى» جه ص: 8٠‏ 


[ (مسألة :)١‏ يستحب لمن سمع المؤذن] 


3 
(مسألة ؟): يستحب لمن سمع المؤذن يقول «أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمداً رسول اللها. أن يقول: 


ذو أثا أشهة أن لا إله إلا اللدو أن محمد رسول الله [آص) أكتفى بهاغق كل عن أ و عدو أغيق أنها من أقر و شهدة (). 
[ (مسألة 7): يستحب فى المنصوب للأذان أن يكون عدلاء رفيع الصوت] 


(مسألة ): يستحب فى المنصوب للأذان أن يكون عدلا ()» رفيع الصوت ()) 

00) 

ففى خبر الحارث بن المغيرة النضرى عن أبى عبد الله (ع) أنه قال: «من سمع المؤذن يقول: أشهد أن لا إله إلا اللّه و أشهد أن محمداً 
رتبول اللد صلق الله عليه.و آله قال مصدقا ميحبيا: و آنا أشيد أن لآ إله إلة اللدو أن محيدا رسول الله اكش بهاعن كل من أ و 
جحد و أعين بها من أقر و شهد. كان له من الأجر عدد من أنكر و جحد و عدد من أقر و شهدا .01١‏ 

(1) بلا خلاف» وعن كتب كثيرة: دعوى الإجماع عليه. و يشهد له 

مرسل الفقيه: «قال على (ع): قال رسول الله (ص): يؤمكم أقرأكم و يؤذن لكم خياركم) .7١‏ 

فتأمل و عن الكاتب: عدم الاعتداد بأذان غير العارف. و شاهده غير واضح. و النبوى 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة امهنا من اعزهم 


لا يدل عليه. لأن الخطاب فيه لغير المؤذن بالترجيح؛ فلا يدل على التعيين» فضلا عن أن يصلح لمعارضة إطلاقات مشروعية الأذان و 
إطلاق ما دل على الاجتزاء به. 

(*) بلا خلاف ظاهر لما 

عن النبى (ص) أنه قال: «القه على بلال فإنه أندى منكك صوتاً» «37. 


و يؤيده ما تقدم مما دل على استحباب رفع الصوت به. 


.* الوسائل باب: 58 من أبواب الأذان و الإقامةٌ حديث:‎ )١( 
.* من أبواب الأذان و الإقامةٌ حديث:‎ ١8 (؟) الوسائل باب:‎ 
.6717 صفحة:‎ ١ سنن البيهقى ج:‎ )©( 

مستمسكك العروة الوثقى» جه ص: 8:0 


مبصراً (١)؛‏ بصيراً بمعرفة الأوقات (7)» و أن يكون على مرتفع () منارة أو غيرها. 
[ (مسألة ؟): من ترى الأذان أو الإقامة أو كليهما عمداً حتى أحرم للصلاهً لم يجز له قطعها لتداركهما] 


(مسألة ©): من تركك الأذان أو الإقامة أو كليهما عمداً حتى أحرم للصلاهُ لم يجز له قطعها لتداركهما (؟). نعم إذا كان عن نسيان جاز 


له القطع ما لم يركع (5)» 


(1) كما عن المشهورء بل عن التذكرة: الإجماع عليه. و هو العمدة فيه. 

(0) بلا خلافء بل نسب إلى فتوى العلماء. و هو العمدةٌ فيه. قال فى الجواهر: «و ليس ذلكك شرطاً قطعاً لجواز الاعتداد بأذان الجاهل 
بلا خلاف فى كشف اللثام بل إجماعاً فى المسالكك). 

(9) لما 

فى صحيح ابن سنان: «أنه (ص) كان يقول لبلال إذا أذن: 

اعل فوق الجدار و ارفع صوتكك بالأذان» .01١‏ 

(*) كما عن غير واحد: بل نسب إلى الأ-كثر. لحرمة قطع الفريضة و اختصاص النصوص الآتيٌ الدالة على جواز القطع لتداركهما 
بصورة النسيان نعم عن الشيخ فى النهاية و الحلى: أنه إن نسيهما و دخل فى الصلاهُ مضى و لم يرجعء و إن تركهما متعمداً رجع ما لم 
يركع. و وجهه غير ظاهر. 

زه كباهو النكيون 

لصحيح الحلبى عن أبى عبد الله (ع): 

«قال: إذا افتتحت الصلاء فنسيت أن تؤذن و تقيم ثمّ ذكرت قبل أن تركع فانصرف و أذن و أقم و استفتح الصلاةً» و إن كنت قد 
ركعت فأتم على صلاتكك) .7١‏ 

نعم يعارضه 

صحيح زرارة: «سألت أبا جعفر (ع) عن رجل نسى الأذان و الإقامة حتى دخل فى الصلاة. قال (ع): 


.,/ من أبواب الأذان و الإقامةٌ حديث:‎ ١8 الوسائل باب:‎ )١( 
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(؟) الوسائل باب: 78 من أبواب الأذان و الإقامةُ حديث: *. 
مستمسكك العروة الوثقى» جه ص: 8٠08‏ 


فليمض فى صلاته فإنما الأذان سنةُ) )١١‏ 

و 

صحيح داود بن سرحان عن أبى عبد اللّه (ع): «عن رجل نسى الأذان و الإقامة حتى دخل فى الصلاة. قال (ع): ليس عليه شىء) "7١‏ 
و 

خبر زرارة عنه (ع): «قلت له: رجل ينسى الأذان و الإقامة حتى يكبر. قال (ع): يمضى على صلاته و لا يعيد) «*. 

لكنها محمولة على جواز المضى جمعاً بينها و بين الصحيح, بل لعل الثانى منهما ظاهر فى ذلكك نفسه بل الأول أيضاً بقرينة التعليل 
فى ذيله» بل الجميع بمناسبة كون المورد مورد توهم وجوب القطعء فتأمل جيداً. و مثلها 

خبر نعمان الرازى: «فيمن نسى أن يؤذن و يقيم حتى كبر و دخل فى الصلاة. قال (عليه السلام): إن كان دخل المسجد و من نيته أن 
يؤذن و يقيم فليمض فى صلاته ولا ينصرف» 150. 

إذ احتمال حمل صحيح الحلبى عليه بتقييد الرجوع فيه بصوره عدم دخول المسجد و من نيته أن يؤذن و يقيم بعيد جداً. و مما ذكر 
أيضاً يظهر وجه الجمع بين 

صحيح الحلبى و صحيح ابن مسلم: «فى الرجل ينسى الأمذان و الإقامة حتى يدخل فى الصلاة. قال (ع): إن كان ذكر قبل أن يقرأ 
فليصل على النبى (ص) و ليقم. و إن كان قد قرأ فليتم صلاته) «8). 

وجوه 

خبر زيد الشحام, إلا أنه قال فيه: «و إن كان قد دخل فى القراءة» «*) 

» فإنه لا مانع من حملها على الرخصة فى المضىء لكون 


.١ الوسائل باب: 78 من أبواب الأذان و الإقامةُ حديث:‎ )١( 
(؟) الوسائل باب: 78 من أبواب الأذان و الإقامةُ حديث: ؟.‎ 
.,/ الوسائل باب: 75 من أبواب الأذان و الإقامةُ حديث:‎ )*( 
8 (؟) الوسائل باب: 78 من أبواب الأذان و الإقامةُ حديث:‎ 
الوسائل باب: 78 من أبواب الأذان و الإقامةُ حديث: ؟.‎ )0( 
.4 الوسائل باب: 78 من أبواب الأذان و الإقامةُ حديث:‎ )9( 
8٠01 مستمسكك العروة الوثقى» جه» ص:‎ 


منفرداً كان أو غيره )١(‏ حال الذكر لا ما إذا عزم على التركك زماناً معتداً به ثمّ أراد الرجوع (5), 


الصحيح نصاً فى جواز الرجوع. 
نعم يعارضه 
صحيح على بن يقطين: «عن الرجل ينسى أن يقيم الصلاهُ و قد افتتح الصلاة. قال (ع): إن كان قد فرغ من صلاته فقد تمت صلاته؛ و 
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إن لم يكن فرغ من صلاته فليعد) .)١١‏ 

و حمله على ما قبل الركوع بعيد جداً. بل الجمع العرفى يقتضى حمل صحيح الحلبى على جواز المضى كما سبق فى النصوص الأولى» 
و مقتضى ذلكك جواز الرجوع قبل الفراغ. و عن الشيخ فى التهذيب و الاستبصار: القول به» و عن المفاتيح: متابعته عليه. لكنه لما كان 
صحيح ابن يقطين مهجوراً عندهم بل فى المختلف دعوى الإجماع على خلافه؛ إذ لا قائل بالإعادة بعد الركوع كان المتعين طرحه. 
)١(‏ كما يقتضيه إطلاق النص و الفتوى. و ما فى الشرائع و عن المبسوط و غيره من التقييد بالمنفرد غير ظاهر. و دعوى أنه المتبادر من 
النصوص ممنوعة. و لذلكك قال فى المسالكك: «لا فرق فى ذلكك بين المنفرد و الامام لإطلاق النص و الأصحاب فتقيبده بالمنفرد هنا 
ليس بوجه. و عن الإيضاح و حاشية الميسى: «انه من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى لا للتقييد» 

(؟) قال فى الجواهر: «ثمّ إن المتيقن من النص و الفتوى الرخصة فى الرجوع عند الذكرء أما إذا عزم على تركه و إن لم يقع منه فعل 
لم يجز له الرجوعء اقتصاراً فى حرمة الإبطال على المتيقن» بل الأحوط له ذلكك إذا مضى له زمان فى التردد فى الرجوع و عدمه بعد 
الذكر). وماد كرة 


)١(‏ الوسائل باب: 78 من أبواب الأذان و الإقامةٌ حديث: ؟. 
مستمسكك العروة الوثقى» جه ص: 8:1 
بل و كذا لو بقى على التردد كذلكك. و كذا لا يرجع لو نسى أحدهما ()) 


(قده) مخالف لإطلاق النص و الفتوىء و كون غيره المتيقن منهما غير كاف فى رفع اليد عن الإطلاق كما لعله ظاهر. 

(1) قال فى الشرائع: «و لو صلى منفرداً و لم يؤذن ساهياً رجع الى الأ-ذان ..» و قال فى المسالكك: «و كما يرجع ناسى الأذان يرجع 
ناسيهما بطريق أولى دون ناسى الإقامة لا غير على المشهورء اقتصاراً فى إبطال الصلاه على موضع الوفاق». و ظاهره أن جواز القطع فى 
ناسى الأذان وحده وفاقى» و كذا فى ناسيةٌ مع الإقامة» و أن المشهور عدم جواز القطع فى نسيان الإقامة. لكن دعوى الوفاق على 
الجواز فى الأول غير ظاهرة» فإن المحكى عن صريح جماعة و ظاهر آخرين: العدم؛ بل عن الإيضاح و غايهُ المرام و غيرهما: الإجماع 
عليه. و لذا احتمل فى الجواهر أن يكون المراد من الأنذان فى عبارة الشرائع الأ-ذان و الإقامة. بقرينة معروفية موضوع المسألة بين 
الأصحابء كما أن نسبة العدم فى ناسى الإقامة فقط الى المشهور غير ظاهرة» فقد حكى الجواز فيه عن جماعةٌ كثيرة» و عن ظاهر 
النفلية: 

أنه المشهور. 

و كيف كان فلا دليل على جواز القطع فى نسيان الأأذان فقطء بل ولا على جوازه لاستدراكه فقط إذا كان قد نسيه مع الإقامةء 
لاختصاص النصوص بغير ذلككء فعموم ما دل على حرمة إبطال الفريضة بحاله. فتأمل و أما ناسى الإقامة: فيدل على جواز قطعه الصلاهُ 
حسن الحسين بن أبى العلاء عن أبى عبد الله (ع): «سألته عن الرجل يستفتح صلاته المكتوبة ثم يذكر أنه لم يقم. قال (ع): فان ذكر 
أنه لم يقم قبل أن 

مستمسكك العروة الوثقى» جه ص: 8:9 

أو نسى بعض فصولهما »)١(‏ بل أو شرائطهما على الأحوط. 


يقرأ فليسلم على النبى (ص) ثم يقيم و يصلىء و إن ذكر بعد ما قرأ بعض السورة فليتم على صلاته) .)١١‏ 
لكنه مانع من القطع إذا ذكر بعد ما قرأ و حينئذ فإن تمّ عدم الفصل بين أفراد الذكر قبل الركوع يتعين حمله على الرخصة و لا 
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يعارض بأن عدم الفصل أيضاً يقتضى إلحاق ما قبل القراءة بما بعدهاء فاذا دل على المنع فى الثانى فقد دل بالالتزام على المنع فى 
الأول لأنه صريح فى الجواز قبل القراءة» فإلحاق ما قبلها بما بعدها يلزم منه طرح الخبر» بخلاف العكسء لإمكان حمله على الرخصة 
كما تقدم فى صحيح محمد 

و خبر الشحام 

.و إن لم يتم عدم الفصل يتعين القول بجواز القطع قبل القراءة دون ما بعدها. 

و يمكن أيضاً الاستدلال بصحيح محمد و خبر الشحام فإنهما و إن ذكر فى السؤال فيهما فرض نسيان الأذان و الإقامة لكن قول الامام 
(ع) فى الجواب «و ليقم». ظاهر فى أن المصحح للقطع هو تداركك الإقامة لا غير. 

و احتمال اختصاص ذلك بصورة نسيانهما معاً مما لا يعتد به العرفء لأن النسيان إنما يذكر فى الأسئلة توطئة لفرض التداركء فتمام 
الموضوع هو تداركك المنسىء فإذا كان المصحح للقطع هو تداركك الإقامة لم يكن فرق بين نسيان الأذان معها و عدمه. فافهم. 

)١(‏ الفرض المذكور و ما بعده خارج عن مدلول النصوصء فالمرجع فيه عموم المنع من قطع الفريضة. و جزم بذلك العلا-مة 
الطباطبائى فى منظومته بقوله (ره): 

ولا رجوع للفصول فيهما و لا بشرط فيهما قد عدما 


)١(‏ الوسائل باب: 78 من أبواب الأذان و الإقامةُ حديث: ه. 


مستمسكك العروة الوثقى» جه» ص: 8٠١‏ 
[ (مسألة 0): يجوز للمصلى فيما إذا جاز له ترى الإقامة تعمد الاكتفاء بأحدهما] 


(مسألة ©): يجوز للمصلى فيما إذا جاز له ترك الإقامة تعمد الاكتفاء بأحدهماء لكن لو بنى على تركك الأذان فأقام ثمّ بدا له فعله 


أعادها بعده .)١(‏ 
[ (مسألة 2): لو نام فى خلال أحدهما أو جن أو أغمى عليه أو سكر ثم أفاق جاز له البناء] 


( مسأل #): لو نام فى خلالى أحدهما أو جن أو أغمى عليه أو سكر ثم أفاق جاز له البناء (؟) ما لم تفت الموالاة (9) فراضا لقرطة 
الطهارة فى الإقامة (©). 


و فى الجواهر قال: «اللهم إلا أن يقال مع فرض النسيان الذى يكون بسببه الفساد يتجه التدارك لما علم من الشارع من تتزيل الفاسد 
منزلة العدم فى كل ما كان من هذا القبيل» و هو لا يخلو من قوة). و ما قواه فى محله؛ لأنه المطابق للمرتكزات العرفية. 

)١(‏ لما تقدم من اعتبار الترتيب بينهما لو أريد الجمع بينهما. 

(0) كما صرح به جماعة: لإطلاق الأدلة الرافع لاحتمال قاطعية الأمور المذكورة. و ما عن نهاية الأحكام من احتمال الاستئناف فى 
الإغماء و نحوه من روافع التكليف و إن قصر لخروجه عن التكليفء و غير ظاهر» لما عرفت. 

ومثله فى الضغف ما ربما قيل من أن عروض بعض ما ذكر يونجب فوات استدامة النية المعتبرة فى العباداث. إذ فيه- كما فى الجواهرت 
: أن المراد من الاستدامة عدم وقوع جزء من العمل بدونهاء لا عدم خلو المكلف عنها الى تمام العمل. 

(*) كما صرح به غير واحدء إذ بناء على اعتبارها فيهما يكون فواتها موجباً لبطلانهما. 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإا ماع13 6. الالالالالا صفحة /ا٠هلا‏ من اعزهم 


(؟) على ما سبق فى المتن من اعتبارها فيها فلو أراد البناء جدد الطهارة و بنى فتكون إقامته فى حال الطهارة» و لا يقدح تخلل الحدث 
بين الفصول 

مستمسكك العروة الوثقى» جه» ص: ١١ع‏ 

لكن الأحوط الإعادة فيها مطلقاً (١)؛‏ خصوصاً فى النوم (1) و كذا لو ارتد عن مله ثمّ تاب (). 


لعدم الدليل على قاطعيته؛ فإنه خلاف الإطلاق. 

)١(‏ يعنى: فى الإقامة و إن لم تفت الموالاة لما تقدم فى بعض النصوص ١١١‏ من أن الإقامة من الصلاة» و أنه فى حال الاشتغال فى 
الإقامة كأنه فى حال الاشتغال فى الصلاة» مما يظهر منه أن حال الإقامة كحال الصلاة؛ فكما أن الحدث قاطع للصلاة لو وقع بين 
أجزائها يكون قاطعاً للإقامة إذا وقع بين فصولها. و 

فى خبر ابن جعفر (ع): «عن المؤذن يحدث فى أذانه أو فى إقامته. قال (ع): إن كان الحدث فى الأذان فلا بأس و ان كان فى الإقامة 
فليتوضاً و ليقم إقامة) .7١‏ 

فإن ظاهره الأمر باستئناف الإقامة بمجرد وقوع الحدث فى أثنائها على ما هو شأن القاطع. 

(1) لم يتضح وجه الخصوصية فى النوم إلا من حيث وضوح حدثيته» و كان الاولى إبداله بالجنون و نحوه؛ لما تقدم عن نهاية 
الاحكام من احتمال الاستئناف فيه. 

(9) يعنى: يبنى على ما مضى من أذانه» لعدم الدليل على قاطعيته إذ هو كالارتداد بعد الفراغ فى أنه لا يوجب بطلان ما وقع, للإطلاق. 
و فى الشرائع حكاية القول بالاستئنافء و نسبه غيره الى المبسوط و أبى العباس و فى القواعد: الجزم به و عن الذكرى و النهاية: أنه 
أقوى» و عن كشف الالتباس: أنه أشهر. و وجهه غير ظاهر. و فى أشهريته تأمل كما فى مفتاح الكرامة و غيره. هذاء و لا يظهر وجه 
التخصيص بالارتداد الملى» و التقييد به خال عنه كلام النافى و المثبت. 


)١(‏ تقدمت فى أول هذا الفصل. 
(؟) الوسائل باب: 4 من أبواب الأذان و الإقامةُ حديث: /. 


مستمسكك العروة الوثقى» جه» ص: ١١ع‏ 


[ (مسألة 7): لو أذن منفرداً و أقام ثم بدا له الإمامة يستحب له إعادتهما] 


حكيم» سيد محسن طباطبايى» مستمسكك العروة الوثقى» ١‏ جلد» مؤسسة دار التفسير» قم - ايران» اول» ١١5‏ ه ق 


مستمسكك العروة الوثقى؛ جه» ص: ١١ع‏ 


(مسألة /0: لو أذن منفرداً و أقام ثم بدا له الإمامة يستحب له إعادتهما .)١(‏ 
[ (مسألة 4): لو أحدث فى أثناء الإقامة أعادها بعد الطهارة بخلاف الأذان] 


(مسألة 8): لو أحدث فى أثناء الإقامُ أعادها بعد الطهارة (؟), بخلاف الأذان. نعم عون :نه أهأ الأعادة هد الطياوة 03 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا ماع13 6. الالالالالا صفحة 0٠0لا‏ من اعزهم 


() على المقيور كنا عن غير والحد» 

لموثق عمار المتقدم عن أبى عبد الله (ع) عن الرجل يؤذن و يقيم ليصلى وحده فيجىء رجل آخر فيقول له نصلى جماعة هل يجوز 
أن يصليا بذلكك الأذان و الإقامة؟ 

قال (ع): لا و لكن يؤذن و يقيم) .)١١‏ 

وتوقكن شاارة: 

بضعف السند, لاشتماله على الفطحية؛ و أخرى: بمعارضته برواية أبى مريم المتقدمة فى سماع الأذان» المتضمنة لاجتزاء إمام الجماعة 
بسماع الأذان من غير أحد المأمومين. و يدفع الاولى: أن التحقيق حجيةٌ خبر الثقهُ و إن كان فطحياً. مع أن الضعف- لو تمٌ- منجبر 
بالعمل. و الثانية: بإمكان أن يكون الاكتفاء بالسماع كان من جهة نيه الجماعة؛ و ليس فى الخبر دلالة على الاجتزاء بالسماع مطلقاً و لو 
لم يكن قاصداً للجماعة حال السماع؛ كما أشار الى ذلكك فى محكى الذكرى. 

(0) تقدم الكلا-م فيه فى المسأله السادسة. لكنه أجاز البناء فى الإقامة هناك, و هنا جزم بالإعادة. و الفرق بين المسألتين غير ظاهر. 
فتأمل. 

(5) قال فى الشرائع فى المسألة الاولى: «من نام فى خلال الأذان أو الإقامة ثمّ استيقظ يستحب له استثنافه و يجوز البناء». و قال فى 
المسألهُ التاسعةٌ: «من أحدث فى أثناء الأذان و الإقامهُ تطهر و بنى» و الأفضل أن 


.١ الوسائل باب: /71” من أبواب الأذان و الإقامةُ حديث:‎ )١( 
مستمسكك العروة الوثقى» جه ص: اع‎ 


[ (مسألة 4): لا يجوز أخذ الأجرة على أذان الصلاة] 


(سألة :8): لا يجوز أخل الأشرة على أذان الصلاة )١(‏ و لو أتى به بقصدها بطل. و أما أذان الإعلام: 


يعيد الإقامة». و ظاهره عدم استحباب الإعادةٌ فى الأذان فيخالف ما سبق منه. و فى القواعد: «و لو نام أو أغمى عليه استحب 
الامسغناف- يعنى: استفناف الأذان-و يجوز البناء». و قال بعد ذلكك: دو السحدث فى أثناء الأنذان و الأقامة يبنى و الأفضل إغادةٌ 
الإقامة». و كأن موضوع المسألة الاولى فى الكتاب خصوص الحدث الموجب للخروج عن التكليف. و فى المسألة الثانية فيه ما لا 
بخرج به عن التكليف» فير تفع التنافى بين المسألتين فيهما. و يبقى الإاشكال فى وجه استحباب إعادةٌ الأذان الذى ذكره الجماعة و 
غيرهم فى المسألة الاولى. و التعليل- كما سبق- بالخروج عن التكليف كما ذكره فى التذكرة و غيرها عليل» كما اعترف به غير واحد 
منهم كاشف اللثام كما سبق. و المصنف (ره) لم يتعرض لاستحباب إعادة الأذان فى المسألهُ السادسة التى موضوعها الحدث المخرج 
عن التكليف و تعرض له فى هذه المسألةُ المختصة بغيره. و لعل الوجه فى فتواه بالاستحباب قاعدة التسامح بناء على صحتها و عمومها 
للفتوى. لكن عرفت أن فتوى الجماعة مختصة بالحدث المخرج عن التكليف. 

)١(‏ على المشهورء بل فى المختلف: نسبته الى فتوى الأصحاب إلا من شذ. و فى جامع المقاصد: نسب التحريم الى أكثر الأصحاب. و 
فى كتاب المكاسب: نسبه الى الإجماع. و عن حاشية الإرشاد: أنه لا خلاف فيه. و استدل له 

بخبر السكونى عن على (ع) «انه قال: آخر ما فارقت عليه حبيب قلبى. أن قال (ص): يا على إذا صليت فصل صلاة أضعف من 
خلفك. ولا تتخذن مؤذناً يأخذ على أذانه أجراً» .)١١‏ 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع/إ أ ماع13ات. الالالالالا صفحةً 2٠٠9‏ من إعزه0م 


.١ الوسائل باب: 78 من أبواب الأذان و الإقامةٌ حديث:‎ )١( 
ع٠ مستمسكك العروة الوثقى» جه» ص:‎ 


مرسل الفقيه: «أتى رجل أمير المؤمنين (ع) فقال: يا أمير المؤمنين و الله إنى لأحبكك فقال (ع) له: و لكنى أبغضك قال: و لم؟ قال 
(ع): لأنكك تبغى فى الأذان كسب و تأخذ على تعليم القرآن أجرا .١١‏ 

و دلالتها غير ظاهرة» فان المنع عن اتخاذ المؤذن الذى يأخذ الأجر أعم من حرمة ذلكك. و ابتغاء الكسب يشمل الأذان بداعى الارتراق 
من بيت المال. نعم ما 

عن الدعائم عن على (ع): «أنه قال: من السحت أجر المؤذن) "١‏ 

ظاهر الدلالة» لكنه غير مجبور سنده بعمل و اعتماد» و مجرد الموافقة لفتوى المشهور غير كافيهٌ فى الجبر. 

هذاء و لو أغمض عن قصور السند و الدلالة فى الجميع فهى مختصة- كظاهر الفتوى- بأذان الاعلام دون أذان الصلاة. 

نعم يمكن أن يكون الوجه فيه منافاة قصد الأجرةٌ لقصد الامتثال المعتبر فى العبادة» لكنه يتوقف على كونها ملحوظة داعياً فى عرض 
امتثال الأمرء إذ لو كانت ملحوظة فى طوله بنحو داعى الداعى فلا تمنع من عبادية العبادة» كما التزم به الماتن (ره) فى قضاء الأجير؛ و 
إن كان التحقيق خلافه. أو كانت الأجرهُ ملحوظة فى طوله على نحو ترجع إليه سبحانه؛ بأن يكون الداعى إلى امتثال الأمر استحقاق 
الأجرة شرعاً على المستأجرء أو إباحةٌ الأجرة شرعاً فلا مانع منه حينئذ, و لا ينافى عبادية العبادة نظير فعل طواف النساء بداعى إباحة 
النساء. 

أو الوجه ما أشار إليه فى الجواهر من عدم صحة النيابة فى الأذان الصلاتى» لظهور أدله مشروعيته فى كون الخطاب به كخطاب 
الصلاةٌ 


)١(‏ الوسائل باب: 78 من أبواب الأذان و الإقامةُ حديث: ؟. 

(؟) مستدركك الوسائل باب: ٠‏ من أبواب الأذان و الإقامةُ حديث: 7. 

مستمسكك العروة الوثقى» جه» ص: ١١ع‏ 

فقد يقال بجواز أخذها عليه .)١(‏ لكنه مشكل (2). نعم لا بأس بالارتزاق من بيت المال (©. 


[ (مسألة :)٠١‏ قد يقال إن اللحن فى أذان الإعلام لا يضر] 


(مسألة :2٠١‏ قد يقال إن اللحن فى أذان الإعلام لا يضر (5))» و هو ممنوع 


و قنوتها و تعقيبها يراد منه المباشره من المكلفء فلا تصح الإجارةٌ عليه. 

وفيه: أن ذلكك لو سلم فإنما يمنع من وقوع الإجارةٌ على الأذان بعنوان النيابة» أما لو كانت على الأذان المأتى به لصلاة الأجير لغرض 
للمستأجر فى ذلك, كأن يريد أن يصلى بصلاته أو نحو ذلكك من الأغراضء الدنيويةٌ و الأخروية» فلا يصلح للمنع عنها. فالعمدة فى 
المنع: أن الأ-ذان و غيره من العبادات مما كان البعث الى فعله بعنوان كونه للفاعل لا لغيره» و الإجارة عليه تستوجب كونه ملكا 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١٠هلا‏ من إعزه0م 


للمستأجر فلا تكون حينئذ موضوعاً للطاب. 

فاذا لم تكن الإجازةٌ منافية لذلكك لم يكن موجب للبطلان. 

)١(‏ كما عن السيد و الكاشانى. و عن الذكرى و البحار و تجارةً مجمع البرهان: أنه متجه. و عن المداركك: أنه لا بأس به. لما عرفت 
من عدم كونه عباده عندهم فلا يجرى فيه ما سبق. نعم إذا جىء به على أنه عبادة امتنع أخذ الأجره عليه على ما عرفت. 

(؟) كأنه لاحتمال صلاحية ما سبق من الإجماع المحكى و غيره للدليلية على المنع من كل وجه. 

(*) إجماعاً صريحاً و ظاهراً حكاه جماعة كثيرة» لأنه من مصالح المسلمين المعد لها بيت المال. و ليس ارتزاق المؤذن إلا كارتزاق 
أمثاله من الموظفين لمصالح المسلمين العامة كالقاضى و الوالى و غيرهما. 

() حكى فى الجواهر احتمال عدم قدحه فيه عن بعض.ء و قال: 

مستمسكك العروة الوثقى» جه» ص: 8١ع‏ 


[فصل ينبغى للمصلى] 


فصل ينبغى للمصلى بعد إحراز شرائط صحة الصلاه و رفع موانعها- السعى فى تحصيل شرائط قبولها و رفع موانعه» فإن الصحة و 
الاجزاد غير القبول» ققد يكون العمل سبحا و للا بعد قاغلة قاركا حبك يسدق الحقات علق التركقه لكن له يكون مقيولا للمولي و 
عمد شرائط القبول إقبال القلب على العمل فإنه روحه و هو بمنزلة الجسد فان كان حاصلا فى جميعه فتمامه مقبول و إلا فبمقداره 
فقد يكون نصفه مقبولاء و قد يكون ثلثه مقبولاء و قد يكون ربعه» و هكذا. و معنى الإقبال: أن يحضر قلبه و يتفهم ما يقول و يتذكر 
عظمة الله تعالى» و أنه ليبس 


الا يخلو عن نظر أو منع». و كأن وجه الاحتمال حصول الاعلام المقصود منه. و فيه: أن المقصود هو الإعلام بالأذان العربى على ما هو 
ظاهر الأدله و إلا كان اللازم الاكتفاء بالترجمة و سائر ما يقتضى الاعلام؛ و بطلانه ظاهر. 

نعم فى الروض: «أما اللحن: ففى بطلانهما به وجهانء و قد اختلف كلام المصنف فيه فحرمه فى بعض كتبه و أبطل به و المشهور 
العدم. نعم لو أخل بالمعنى- كما لو نصب لفظ (رسول اللّه) صلى اللّه عليه و آله الموجب لكونه وصفاً و تفسيراً لجملة خالية عن 
الخبر» أو مد لفظ (أكبر) بحيث صار على صيغة (أكبار) جمع (كبر) و هو الطبل له وجه واحد- اتجه البطلان.) و لكنه- كما ترى- 
مخالف لظاهر الأدلة و الله سبحانه أعلم. وَ الْحَمِدُ لِلْهِ َب الْالَمِينَ» و الصلاة و السلام على سيدنا محمد و آله الطاهرين 

مستمسكك العروة الوثقى» جه ص: 1اع 

كسائر من يخاطب و يتكلم معه. بحيث يحصل فى قلبه هيبته منه» و بملاحظة أنه مقصر فى أداء حقه يحصل له حال حياءء» و حالةٌ بين 
الخوف و الرجاء بملاحظة تقصيره مع ملاحظة سعة رحمته تعالى. و للإقبال و حضور القلب مراتب و درجات. و أعلاها ما كان لأمير 
المؤمنين- صلوات الله عليه- حيث كان يخرج السهم من بدنه حين الصلاة و لا بحس به. 

وينبغى له أن يكون مع الخضو و لحرو اودرو لكاو ره يصلى قيازا بزو از جاده اواو الامسفارة وان 
كرون هاا قي افواله كقرنه ١‏ تاتقي و اكه انك اورف سات الاو الدراتلك لاقن مانت ومن بالاو لمق ونال: 
وقكن أضا أذية ل حيةه فى المة رامن مكانه القطان و جائله.ى تصاخده: الف يدها |دعال اليه فقن تقش الغابلة و بو ب 
موانع قبول العمل. و من موان ا ري ل ار ا لا 
شرب المسكرء و منها النشوز و الإباق» بل مقتضى قوله تعالى (إنَا يتَقََلَ الله م مِنّ الْمتَفِينَ) )١١‏ عدم قبول الصلاهً و غيرها من كل عاص 
و فاسق. و ينبغى أيضاً أن يجتنب ما يوجب قله الثواب و الأجر على الصلاة. كأن يقوم إليها كسلا ثقيلا فى سكره النوم أو الغفلة» أو 
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كان 


)١(‏ المائدة: /ا3؟. 
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لاهياً فيهاء أو مستعجلاء أو مدافعاً للبول أو الغائط أو الريح؛ أو طامحاً ببصره إلى السماءء بل ينبغى أن يخشع ببصره شبه المغمض 
للعين» بل ينبغى أن يجتنب كل ما ينافى الخشوعء و كل ما ينافى الصلاءً فى العرف و العادة» و كل ما يشعر بالتكبر أو الغفلة. و ينبغى 
أيضاً أن يستعمل ما يوجب زيادة الأجر و ارتفاع الدرجة؛ كاستعمال الطيب, و لبس أنظف الثياب, و الخاتم من عقيق» و التمشط» و 
الاستياككء و نحو ذلكك. 


حكيم» سيد محسن طباطبايى» مستمسكك العروة الوثقى» ١‏ جلد. مؤسسة دار التفسير» قم - ايران» اول» 15١18‏ ه ق 
الجزء السادس 

[تتمة كتاب الصلاة] 

[فصل واجبات الصلاةً أحد عشر] 

اشارة 


فصل واجبات الصلاةٌ أحد عشر: النيةٌ (1)» و القيام» و تكبيرة الإحرام» و الركوع, و السجود. و القراءة» و الذكر و التشهد, و السلام» و 
الترتيبء و الموالاة. 


بشم الله الرَحلمنٍ الرّجِيم 

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبٌ الْعالَمينَ#» و الصلاة و السلام على محمد و آله الطاهرين» و اللعنة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. 

فصل 

)١(‏ أما وجوب النيهُ فى الجملة: فمما لا خلاف فيه ولا إشكالء بل ينبغى عده من الضروريات, بل لا كلام ظاهر فى بطلان الصلاه 
ركها عمد و سهوادو فى الجواهر» (الجماعا منا محصيلا و عقولا ميكفيفا أو متراترل بل من العلماء كافة فى المحكى عن المتتيق و 
التذكرة» بل عن التنقيح: 

لم يقل أحد بأنها ليست بركن» و قد أطالوا البحث فى أنها جزء أو شرط و لهم فى ذلكك وجوه لا تخلو من إشكال أو منع. 

هذاو لأحل أنه روت فى بحة قولنا: (أردث الصلاة فضليت) باذ غناية وله عدون لا دكؤن حرا من المشنى و له شرطا لهه ]د على 
الأول يلزم اتحاد العارض و المعروض.ء و على الثانى يلزم تقدم الشىء على نفسه لأن قيد المعروض كذاته مقدم على العارض. كما 
أنها ليست جزءاً من موضوع الأمر و لا شرطاً له. لأنها ليست اختيارية» و يمتنع تعلق 
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والخسية الأولى أر كان( :سعى أن زبادهنا و مكيبا عدا رسيو ميضة اللتطلذة كن لصون الريادة قن النية- ناه على 
الداعى (؟) و بناء على الاخطار غير قادحة (*) 
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الأمر بما لا يكون اختيارياًء سواء أ كان لعدم اختيارية جزئه أم لعدم اختيارية شرطه و قيده؛ فلو فرض قيام دليل على كونها جزءاً أو 
شرطاً لما ذكر وجب التصرف فيه و تأويله. نعم لا-مانع من كونها شرطاً لموضوع المصلحة بأن تكون الصلاة بما هى هى مقتضياً 
للمصلحة, و بما هى مرادةٌ عله تام لهاء فلا تكون النية حينئذ جزء المؤثرء بل هى شرط لتأثيره لا غير. فان كان مراد القائل بالشرطية 
ذلكك فنعم الوفاق» و إلا ففيه ما عرفت. و لأجل أنه لا ثمره مهمة فى تحقيق كونها جزءاً أو شرطاً كان الاقتصار على هذا المقدار من 
البحث فو ذلكك أوك. هذا سمس ء إن تقاء اللهقماك التدرفى لدليا ونجرييه كل واتخد هق الواجبات الأختر المد كورة في الفضل 
المعلّ له. 

ثمّ إن عد الواجبات أحد عشر لا يخلو من مناقشة» فإن من واجبات الصلاةٌ الطمأنينة» و الاعتماد على المساجد السبعة فى السجود, و 
غير ذلكك. 

إلا أن يكون المراد عد الواجبات العرضية لا الواجبات فى الواجبات, لكن عليه لا ينبغى عد القيام من الواجبات فى قبال التكبير و 
القراءة و الركوع لوجوبه حالها. اللهم إلا أن يكون المراد منه القيام بعد الركوع. فتأمل. 

والأمر سهل. 

)١(‏ كما يأتى فى محله؛ و يأتى أيضاً المراد من الركن» فقد اختلفت فيه كلماتهم» و خصه بعضهم بما تقدح نقيصته عمداً و سهواً. 

(1) لاعتبار استمراره المانع من صدق الزيادة. 

(؟) إجماعاء بل لعلها راجحة لأنها نحو من كمال العبادة. فتأمل. 
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و البقية واجبات غير ركنية» فزيادتها و نقصها عمداً موجب للبطلان لا سهواً. 


[فصل فى النية] 
اشارةٌ 
فصل فى النيهُ و هى القصد إلى الفعل )١(‏ بعنوان الامتثال (؟) و القربة و يكفى فيها الداعى القلبى (*)؛ فصل فى النية 


)١(‏ كما عن جماعة؛ و فسرت أيضاً بالعزم و بالإرادة» و المقصود من الجميع: الإشارة إلى المعنى المفهوم منها عرفاء و إلا فليست النية 
مرادفة للقصد و لا للعزم و لا للإرادةء لاختلافها فى المتعلقات الملازم للاختلاف فى المفهوم. 

(1) يعنى: موافقة الأممر و الظاهر أنه مأخوذ من قولهم: مَل بين يديه مثولا: إذا اتتصب قائماً تعظيما له و إجلالا لشأنه» فهو كناية عن 
استشعار مشاعر العبوديهٌ و البروز بمظهر من مظاهرهاء و أما القربهُ فهى من غايات ذلك الامتثال كما يأتى. 

(*) كما عن جماعة من محققى المتأخرين؛ منهم الأردبيلى و البهائى و الخوانسارى و صدر الدين الشيرازى؛ بل استقر عليه المذهب 
فى الأعصار الأخيرة» و مرادهم من الداعى: الإرادةً الإجمالية المرتكزة فى النفسء التى بها يكون الفعل اختيارياً عمدياًء و إن لم يكن 
موضوعها ملتفتاً اليه فعلاء و التعبير عنها بالداعى لا يخلو من مسامحة, إذ الداعى عبارة عن الجهة المرجحة لوجود الشىء على عدمه 
التى تكون بوجودها العلمى علةٌ 
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ولأ قر فنها الأخطان (1) 


لتعلق الإرادةٌ به. 

)١1(‏ يعنى: إخطار صورة الفعل و إحضارها فى الذهن تفصيلا بوجهه الأولى المأخوذ موضوعاً للأمره كما يظهر من كلام غير واحدء أو 
و لو إجمالا بوجه من الوجوه الحاكية؛ و المشهور بين الأصحاب اعتبار ذلككء و اعتبار مقارنتها للفعل و لو باتصال آخر جزء منها بأول 
جزء منه كما فى القواعد قال: «و يجب انتهاء النيهٌ مع ابتداء التكبير بحيث لا يتخللهما زمان و إن قل أو أنها بن الآلت و الراء مخ 
التكبير كما عن بعضء قال فى الذكرى: «و من الأصحاب من جعل النية بأسرها بين الألف و الراء». أو أنها تقارن أول جزء من التكبير 
مستمرةٌ إلى انتهائه كما فى الذكرى قال: «فاعلم أنه يجب إحضار الذات و الصفات» و القصد إليها أن يجعل قصده مقارناً لأول التكبير 
و يبقى على استحضاره إلى انتهاء التكبير». أو أن ابتداءها مقارن لأول جزء من التكبير و انتهاءها بانتهائه- كما فى التذكرة- قال فيها: 
«الواجب اقتران النية بالتكبير بأن يأتى بكمال النية قبله ثم يبتدئ بالتكبير بلا فصلء و هذا تصح صلاته إجماعا و لو ابتدأ بالنية بالقاب 
حال ابتداء التكبير باللسان ثمّ فرغ منهما دفعة فالوجه الصحة). 

هذاء و لأجل أن حدوث الإرادة فى النفس يتوقف على تصور المراد بماله من الفوائد تفصيلا أو إجمالاء فالنزاع بين المشهور و غيرهم 
لا يكون فى اعتبار الاخطار فى الجملهُ وعدمه؛ بل إنما يكون فى اعتبار مقارنته لأول الفعل بأحد الوجوه المذكورة و غيرها و عدمه. 
هذاء ولا دليل ظاهر على اعتبار مقارنة الاخطار لأول الفعل؛ إذ الثابت بالإجماع ليس إلا وجوب إيقاع الصلاهً و نحوها من العبادات 
على 
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بالبال و لا التلفظ :)١(‏ فحال الصلاء و سائر العبادات حال سائر الأعمال و الأفعال الاختيارية كالأكل و الشرب و القيام و القعود و 
نحوها من: حيث النية. نعم تزيد عليها باعتبار القربة فيها (2)) 

زةزةزةز ز ة ز ‏ 0 20600 0 

وجه العبادة» و من الواضح أنه يكفى فى تحقق العبادية صدور الفعل عن إرادة الفاعل بداعى أمر الله سبحانه» و لو كانت الإرادة 
ارتكازية غير ملتفت إلى موضوعها حال الفعل» و يشهد له عدم اعتبارهم استمرار النية بالمعنى المذكور الى آخر الفعل» و اكتفاؤهم 
بالاستمرار الحكمى- يعنى بقاء الإدرادة و لو بحسب الارتكاز- مع أن من المعلوم أن عنوان العبادة كما يكون لأمول الفعل يكون 
لآخره» فاذا كان يكفى فى عبادية آخره الإرادة الارتكازية المعبر عنها بالداعى فلم لا تكفى هى فى عبادية أوله؟ 

و التفكيكك بين الأول و الآخر فى ذلك غير ظاهرء بل الظاهر من ارتكاز العقلاء خلافه. 

)١(‏ فى ظاهر التذكرة: الإجماع على عدم اعتباره» و قال فى الذكرى: 

«و محل النية القلب لأنها إراده و لا يستحب الجمع عندنا بينه و بين القول للأصلء و لعدم ذكر السلف إياه و صار اليه بعض الأصحاب 
لأن اللفظ أشد عوناً على إخلاص القصدء و فيه منع ظاهر و عن البيان: أن الأقرب كراهته لأنه إحداث شرع و كلام بعد الإقامة». و إن 
كان لا يخلو من نظرء لأنه إن كان إحداث شرع فهو حرام؛ و الكلام بعد الإقامةُ منصرف عن مثل ذلككء بل من المحتمل دخوله فى 
الكلام المتعلق بالصلاءً المستثنى من عموم المنع عن الكلام. 

(0) فإنه لا بد منه عندنا- كما فى التذكرةٌ و عن المنتهى- بل 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج*: ص: / 

بأن يكون الداعى و المحركك هو الامتثال )١(‏ و القربة. و لغايات الامتثال درجات: 

أحدها- و هو أعلاها- (؟): أن يقصد امتثال أمر اللّه لأنه تعالى أهل للعبادة و الطاعةٌ» و هذا ما 
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أشار إليه أمير المؤمنين (ع) بقوله: «إلهى ما عبدتكك خوفاً من ناركء و لا طمعاً فى جنتكك بل وجدتكك أهلا للعبادة فعبدتكك» 
6 


إجماعا- كما عن المدارك و الإيضاح و المنتهى- بل ظاهر الاعتذار عن تركك التعرض لها فى الخلاف و المبسوط بأنه اعتماد على 
ضروريته أنه ضرورىء و ما عن ابن الجنيد من استحبابه غير ثابت كما فى الجواهر. نعم عن الانتصار صحة الصلاةٌ المقصود بها الرياء 
و إن لم يكن عليها ثواب» و احتمل فى الجواهر تنزيله على صورة ضم الرياء الى الأ-مر و هو بعيد, و كيف كان فلا ينبغى التأمل فى 
اعجارها وخادت السك زراك تبي لشيهة. ىا 

() يعض أن يكون الحرجت لإراذة الفعل أمر اللداسيحاتهه» وهو المعير عند بالامتغال كماعرفعه» و عرقت أيضا أن عظف القرية عليه لا 
يخلو من مساهلة. 

(؟) لخلوه عن الجهات الراجعة الى العبد. 

(؟) فى حاشية الحر على وسائله: «أنه لا تحضره روايته من طرقنا و لكن رواه بعض المتأخرين, و كأنه من روايات العامة .]١[‏ نعم فى 


]١[‏ لم توجد هذه العبارة على هامش النسخ المطبوعة. و انما هو فيما صححه الشارح- دام ظله- من الوسائل على هامش باب: 4 من 
أبواب مقدمةٌ العبادات. 

هذا و قد روى صاحب الوافى هذا الحديث مرسلا عند شرح الحديث: ١‏ من الباب: 18 (نية العبادة) من أبواب جنود الايمان من 
الفصل الرابع من الجزء الثالث: ج: ١‏ ص: 58" الطبعة الحجرية. 

و كذلكك فى مرءات العقول: ج: ١‏ صفحة: .٠١١‏ و بحار الأنوار: كتاب الخلق صفحة: 87. 
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الثانى: أن يقصد شكر نعمةٌ التى لا تحصى. 

الثالث: أن يقصد به تحصيل رضاه و الفرار من سخطه. 

الرابع: أن يقصد به حصول القربة إليه .)١(‏ 

ال 111 ا 

نهج البلاغة: «إن قوما عبدوا الله تعالى رغبة فتلك عبادة التجار, و إن قوما عبدوا الله تعالى رهبة فتلكك عبادةٌ العبيد» و ان قوما عبدوا 
اللّه تعالى شكراً فتلكك عبادةٌ الأحرار) .)١١‏ 


و 0 لا لا 


فى رواية هارون بن خارجة عن أبى عبد الله (ع): «العبادة ثلاثية قوم عبدوا الله عز و جل خوفا فتلكك عبادة العبيد و قوم عبدوا الله 
تباركك و تعالى طلب الثواب فتلكك عبادة الأجراء و قوم عبدوا الله عز و جل حباً له فتلكك عبادةٌ الأحرار و هى أفضل العبادة» 7١‏ 
وقريب منها ما فى رواية يونس بن ظبيان» 

وقد تقدم فى نيه الوضوء ما له نفع فى المقام فراجع. 

)١(‏ الظاهر أن المراد به فى كلام الأصحاب و فيما ورد فى الكتاب المجيد و السنة و الأدعيمٌ القرب المكانى الادعائى منااتحظلة نا 
يترتب على القرب المكانى الحقيقى من الفيوضات الخيرية فهو نظير قوله تعالى «إنَّ رَحْمَتّ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَّ الْمُحْمدَنِينَ»» ©" لا القرب 
المكانى الحقيقى كما هو ظاهرء و لا القرب الروحانى الناشيئ من مزيد التناسب فى الكمالاتء فإنه خلاف الظاهر منه» و ان قيل إنه 
المراد. هذا و القرب المكانى الادعائى راجع الى بعض ما ذكر من الغايات؛ لا أنه فى عرضها فلا يحسن عده فى قبال كل واحد منها. 
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.” الوسائل باب: 4 من أبواب مقدمةٌ العبادات حديث:‎ )١( 

(5) الوسائل باب: 4 من أبواب مقدمةٌ العبادات حديث: .١‏ 

(*) الوسائل باب: 4 من أبواب مقدمةٌ العبادات حديث: ؟. 

() الأعراف: 228. 
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الخامس: أن يقصد به الثواب و رفع العقاب »)١(‏ بأن يكون الداعى إلى امتثال أمره رجاء ثوابه و تخليصه من النارء و أما إذا كان 
قصده ذلكك على وجه المعاوضة (؟) من دون أن يكون برجاء إثابته تعالى فيشكل صحته. و ما ورد من صلاءً الاستسقاء و صلاة 
الحاجةٌ إنما يصح إذا كان على الوجه الأول. 


[ (مسألة :)١‏ يجب تعيبن العمل إذا كان ما عليه فعلا متعدداً] 


(مسألة :)١‏ يجب تعيين العمل (؟) إذا كان ما عليه فعلا متعدداء 

11111 ل 

)١(‏ المشهور بطلان العبادة المأتى بها بداعى ما ذكرء بل عن العلامة (رحمه الله) فى جواب المسائل المهنائية اتفاق العدليةُ على عدم 
استحقاق الثواب بذلككء و عن تفسير الرازى اتفاق المتكلمين على البطلان» و فيه أنه مخالف لسيرة العقلاء و المتشرعة» و لما ورد فى 
الكتاب :و السنة من يبان مراقت الجزاء مخ ثواب و عقاب على الطاعاك.و المعاصيى خصوضاً ماورة فى يعض العبادات كصلوات 
الحاجات و صومهاء و لعل مرادهم الصورة الآتية. 

(1) بأن يقصد الامتثال مقيداً بالثواب و رفع العقاب فيكونان ملحوظين على وجه التقييد كما هو الحال فى فعل الأجير الذى يفعل 
بقصد الأجرة لا على نحو الداعى كما ذكر أولا و الظاهر عدم صحة العبادة بذلك. فإنه ليس من مظاهر العبودية» و لا فرق فى البطلان 
بين صورتى العلم بالترتب و عدمه؛ كما لا فرق بينهما فى الصحة لو أخذ على نحو الداعى. 

() كما هو المشهور المعروفء و عن المنتهى نفى الخلا-ف فيه» و عن التذكرة و المدارك الإجماع عليه إذ قد عرفت أن قوام 
العبادية صدور الفعل عن إرادة و اختيار بداعى الأمر المتعلق به فاذا كان الواجب قد اعتبر فيه خصوصية فمع عدم قصدها لم يقع تمام 
الواجب عن اختيار» كما أنه يمتنع 
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صدوره عن أمره. لأ-ن الأمر إنما يدعو الى ما تعلق به فلا يدعو الى غيره» فاذا كان على المكلف ظهر و عصر و فرض أن الظهر غير 
العصر بشهادة صحة إحداهما بعينها دون الأخرى, فإذا قصد إتيان إحدى الصلاتين لا بعينها بطلت» لفوات قصد الخصوصية الموجب 
لفوات حيثية الصدور عن الاختيار و عن داعى الأمر. 

نعم يمكن أن يقال: إن اعتبار الاختيار فى العبادات ليس فى قبال اعتبار صدوره على وجه العبادة» إذ لا دليل على ذلكك و إنما اعتباره 
لأجل دخله فى ذلك لتوقف العبادية على صدور الفعل عن اختيار» و على هذا فالوجه فى اعتبار التعيين هو توقف العبادية عليه. لأنه لا 
يمكن صدور الفعل عن داعى الأمر إلا مع التعيين كما ذكرناء فلو فرض عدم التوقف عليه لأجل خطأ المكلف و اشتباهه كما سيأتى 
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فى المسألة الثالثة» فلا دليل على وجوبه. فقولهم: يجب التعيين. على إطلاقه لا يخلو من نظرء كما أن من ذلكك ظهر أيضاً أنه لا يتوقف 
اعتباره فى عبادية العبادة على تعدد المأمور به فلو كان متحداً اعتبر تعيبنه أيضاً و قصد تمام خصوصياته. 

نعم تفترق صورة التعدد عن صورة الاتحاد بأنه يتأتى له قصد الخصوصية إجمالا فى الثانية بمجرد قصد ما هو الواجب عليه فعلاء و لا 
يتأتى ذلك فى الأولء لكنه فرق فى مقام الفراغ لا فى مقام الوجوب على ما يظهر من المتن و غيره» كما أن اعتبار التعيين فرع وجود 
التعين فى المأمور به فاذا لم يكن له تعين كما لو وجب عليه صوم يومين لم يجب التعيين لعدم التعين و من هذا القبيل ما لو تعدد 
المأمور به لتعدد سببه سواء اتحد السبب بحسب الحقيقة كما لو نذر صوم يوم إن شفى ولده؛ و نذر صوم يوم آخر إن رزق مالاء فإنه 
إذا شفى ولده و رزق مالا و أراد الوفاء بالنذر لم يجب عليه التعيين» بأن بقصد الصوم الواجب لشفاء الولد أو لرزق المال» بل 
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و لكن يكفى التعيين الإجمالى؛ كأن ينوى ما وجب عليه أولا من الصلاتين مثلا أو ينوى ما اشتغلت ذمته به أولا أو ثانيا و لا يجب مع 
الاتحاد. 


[ (مسألة ؟): لا يجب قصد الأداء و القضاء] 
(مسألة ؟): لا يجب قصد الأداء و القضاء »)١(‏ 


لا مجال لذلكك التعيين» لأن المفروض أن المنذور مجرد صوم اليوم؛ و الخصوصية المذكورة ليست منذورة. و لا قيداً للمنذور, و مثله 
ما لو سها فى الركعة الأولى ثم فى الثانية؛ فإنه لا مجال لتعيين السجود الواجب للسهو بالسهو الخاصء بأن يقصد سجدتى السهو عن 
السهو الواقع فى الركعة الأمولى مثلا- لأن تلك الخصوصية غير دخيلة فى المأمور به فلا معنى لقصدها. أم اختلف السبب بحسب 
الحقيقة كما لو نذر أن يصوم يوماًء و حلف أن يصوم يوماً آخرء فإنه حينئذ يكون كما لو وجب عليه صوم يومين. 

ثمّ إن اعتبار الخصوصية فى موضوع (تارة) يستفاد من ظاهر الدليل لأخذها قيداً فى موضوع الأمر (و أخرى) يستفاد من اللوازم و 
الآثار مثل الظهر و العصر و نافلة الفجر و فريضته و صلاة الزيارة و نحوهاء فإنها وان تشاكلت بحسب الصورة لكنها مختلفة فى 
الخصوصياتء بشهادة صحة واحدة بعينها إذا نواها بعينها و عدم صحة الأخرى, فإن ذلكك يكشف عن انطباق ما صحت على المأتى و 
عدم انطباق الأخرى عليه؛ و ليس ذلكك إلا لأجل الاختلاف فى الخصوصيات التى تنطبق و لا تنطبق- كما هو ظاهر- هذا و كلماتهم 
فى المقام لا تخلو من تشويش و اضطراب. 

)١(‏ كما اختاره جماعة لعدم الدليل على اعتباره و عدم توقف العبادية عليه خلافاً للمشهور. بل ظاهر محكى التذكرة الإجماع عليه: من 
اعتبار ذلكك. و علل بأن الفعل مشترك فلا يتخصص لأحدهما إلا بالنية. و فيه أن ذلكك لو تمّ لم يكن اعتباره زائداً على اعتبار التعيين» 
فلا مقتضى لجعله فى 
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ولا القصر و التمام :)١(‏ ولا الوجوب و الندب إلا مع توقف التعيين على قصد أحدهماء بل لو قصد أحد الأمرين فى مقام الآخر صح 
إذا كان على وجه الاشتباه فى التطبيق» كأن قصد 


قبال شرط التعيين- مع أن توقف التعيين عليه مطلقاً غير ظاهر. و كذا الحال فى اعتبار قصد الوجوب و الندب دعوى و دليلا. 
)١(‏ بلا خلاف أجده مع عدم التعدد فى الذمة و لا التخبير» بل فى المدارك نسبته إلى قطع الأصحاب كما عن شرح النفلية الاتفاق 
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عليه كذا فى الجواهر. و دليله غير ظاهرء فان القصر و التمام من القيود المأخوذة فى موضوع الأمرء فقصدها لا بد منهه كقصد الجزءء 
الموضوع. فان القصر و التمام عبار عن كون الصلاهُ ركعتين بشرط لا أو أربع ركعات؛ فكيف يكونان من الأحكام اللاحقة؟ و لو بنى 
على كون صلاتى القصر و التمام حقيقتين مختلفتين كان الأمر أظهر. 

نعم قد عرفت الإشارة إلى أنه لا يعتبر قصد المأمور به بخصوصياته تفصيلاء و أنه يكفى قصده إجمالا. فلو قصد القصر أو التمام 
إجمالا كما لو جهل أن حكمه القصر أو التمام فأتم بمن يعلم أنه يؤدى مثل ما وجب عليه. فقصد أن يفعل مثل فعل إمامه فقصر الإمام 
أو أتم و تابعه المأموم فى تمام الصلاه صح لكونه قاصداً للقصر أو التمام إجمالاء و لعل مراد المشهور من القصر و التمام عنوانى 
صلاة المسافر و الحاضرء إذ هما من العناوين الطارئة الزائدة على ذات المأمور به التى لا يجب قصدهاء لا تفصيلا و لا إجمالاء لكنه 
خلاف ظاهر التعبير و إن كان ذلكك يقتضيه حسن الظن بمقامهم قدس الله أرواحهم. 
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امتغال الأمر المتعلق به فعلا و تتخيل أنه أمر أدائى فباق قضائياً أو بالعكينء أو تخيل أنه وجوبى فبان نديياً أو بالعكس و كذا الفصرو 
التمام ))١(‏ و أما إذا كان على وجه التقييد فلا يكون صحيحاًء كما إذا قصد امتثال الأمر الأدائى ليس إلاء أو الأمر الوجوبى ليس إلاء 
فبان الخلاف فإنه باطل. 


)١(‏ يعنى إذا لحظ أحدهما تفصيلا عنواناً للمقصود خارجاً عنه بأن قصد إتيان ما هو الواجب عليه فعلا معتقداً أنه قصر أو تمام؛ فان 
القول بالصحة حينئذ فى محله لأ-نه قد قصد المأمور به على ما هو عليه من الخصوصيات التى منها القصر أو التمام» فهما ملحوظان 
الحمالا قدا للمأمور بن و جاخدططة علا ذلك تفضزلة قر 'فافهة نظى ما لى قصب امعان القريفة الراسة غاة فعلة مكقل] أنها فصر 
أو ظهرء فإنها تصح و إن انكشف أنها على خلاف ما اعتقد. 

و مما ذكرنا يظهر أن البناء على الصحة فى الفرض لا ينافى ما تقدم منا من وجوب قصد القصر أو التمام قيداً للمأمور به تفصيلا أو 
إجمالاء و ليست الصحة فى الفرض من لوازم عدم اعتبار قصد القصر أو التمام قيداً للمأمور به» كما لا يخفى. 

و من ذلكك يظهر لكك الاشكال على من بنى على البطلان فى الفرض لبنائه على وجوب قصد أحدهما لأنهما من قيود المأمور به. كما 
يظهر أيضاً لكك الاشكال على ما فى المتن حيث بنى على عدم وجوب قصد القصر أو التمام مفرعا عليه الصحة فى الفرض الذى 
لوحظ فيه أحدهما عنواناً خارجا عن المقصود من باب الخطأ فى التطبيق» إذ قد عرفت أن الصحة ليست من متفرعات عدم اعتبار قصد 
أحدهما بل تكون حتى بناء على اعتباره كما عرفت منا. 
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[ (مسألة ): إذا كان فى أحد أماكن التخبير فنوى القصر] 


(مسألة "): إذا كان فى أحد أماكن التخيير فنوى القصر يجوز له أن يعدل إلى التمام و بالعكس )١(‏ ما لم يتجاوز محل العدولء بل لو 
نوى أحدهما و أتم على الآخر من غير التفات إلى العدول فالظاهر الصحة (؟) 


(1) لأجل أن الظاهر من أدلةٌ القصر أن القصر و التمام حقيقة واحدة و ليس الفرق بينهما إلا الفرق بين الشىء بشرط شىء و الشىء 
بشرط لاء فالقصر ركعتان بلا زياد و التمام أربع ركعات. فالتخيير بين القصر و التمام يكون من قبيل التخبير بين الركعتين بشرط لاء و 
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الركعتين مع ركعتين أخريين لا مانع من الأخذ بإطلاق دليل التخيبر الشامل للابتدائى و الاستمرارى؛ فكما يكون المكلف مخيراً بين 
القصر و التمام قبل الدخول فى الصلاة يكون مخيراً بعده. 

نعم لو كان القصر و التمام حقيقتين مختلفتين نظير الظهر و العصر احتيج فى جواز العدول من أحدهما إلى الآخر الى دليل» و الإطلاق 
لا يصاح لإثباته» إذ لا تعرض فيه لإثبات قدرة المكلف على قلب الصلاه من ماهيةُ إلى أخرىء و لما كان الأصل عدم صحة العدول 
كان الحكم المنع عن العدول فى الأثناء. نعم إطلاق التخبير الشامل للابتدائى و الاستمرارى يقتضى جواز العدول فى الأثناء إلى التمام 
باستئناف التمام. 

(؟) قد عرفت فى المسألة الأولى: أن التعيين إنما يجب إذا توقف صدور الفعل عن داعى الأمر عليه» و لبس وجوبه فى عرض وجوبه. 
فإذا أمر المولى عبده أن يشرب الماء فاعتقد أنه أمره بشرب الخل فاعتقد أن مائعاً معيناً خل فشربه فكان ماء كان شرب الماء المذ كور 
طاعة و عبادة للمولى و إن لم يكن مقصوداً له و قوام العباديه الصدور بداعى أمر المولى لا غير؛ و عليه لا مانع من صحة العبادة فى 
الفرضء إذ لم يفت منها إلا 
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ولا يجب التعيين حين الشروع أيضاً .)١(‏ نعم لو نوى القصر 


قصد خصوصيتها- أعنى القصرية أو التمامية- و ذلكك غير قادح لحصول قوام عباديتها- أعنى الصدور بداعى أمر المولى- و ليبس 
قصد خصوصيتها مما له دخل فى عباديتها. 

نعم لو بنى على دخله فى العبادة فى عرض قصد الامتثال كان البناء على البطلان فى محله. لكن المبنى غير ظاهر و مراجعة بناء العروف 
و العقلاء شاهد على خلافه» و لذا لا خلاف عندهم فى حسن الانقياد و ترتب الثواب على الفعل المنقاد به و إن وقع الخلاف فى قبح 
التجرؤ و ترتب العقاب على الفعل المتجراأ به. 

وعلى هذا فلو التفت بعد الثالثة أو بعد الرابعة قبل السلام جاز له العمل على التمام» و لا تلزم زيادة الركعة أو الركعتين لأن الإتيان 
بالركعة أو الركعتين كان عن أمرها فتكون فى محلهاء و قد كان يختلج فى البال: 

التفصيل بين ما لو كان يتخيل الاشتباه فى العدد لاعتقاده أنه لم يأت بالثانية فتبطل الصلاة» لأنه جاء بالركعة بعنوان كونها ثانية و ليست 
كذلك فلم يؤت بها عن أمرهاء و بين ما لو كان الإتيان بالزائد على الركعتين لتخيل أنه حاضر و أنه عليه التمام فتصح الصلاق لأن 
الإتيان بالركعة كان عن أمرها و لو للخطا فى كونه حاضراًء لكنه فى غير محله؛ لأن عنوان الركعة الثانية ليس من العناوين التقييدية 
ليفوت القصد بفواتهاء و لذا لو صلى الركعة الثانية باعتقاد أنها الأولى ثم تبين بعد إكمالها أنها الثانية صحت الصلاة- كما أشرنا الى 
ذلكك مفصلا فى مباحث الوضوء- و سيأتى أيضاً فى محله إن شاء الله تعالى» فالبناء على الصحة فى الجميع لا ينبغى الإشكال فيه. 

)١(‏ لأنه بعد ما عرفت من أن القصر و التمام حقيقَةُ واحدة و أن 
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فشكك بين الاثنين و الثلاث بعد كمال السجدتين يشكل العدول إلى التمام و البناء على الثلاث )١(‏ 


الاختلاف بينهما من قبيل الاختلاف فى الخصوصيات الفردية» نظير الاختلاف بين الصلاتين» فى كون المقروء فى إحداهما سورة 
التوحيد» و فى الأخرى سورة العصرء فالأمر المتعلق بالركعتين شخصى قائم بموضوع واحدء فيمكن أن ينبعث المكلف إليهما من قبل 
ذلك الأمر الشخصى بهما بلا حاجةٌ الى التعيين» و لا توقف عليه» لما عرفت من أن الوجه فى اعتبار التعيين دخله فى عباديةٌ العبادة و 
فى المقام يمكن التعبد بالركعتين من دون تعيين تلكك الخصوصية. 
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نعم لو بنى على وجوب التعيين فى عرض وجوب قصد الامتشال وجب حين الشروع؛ بمناط وجوبه فى سائر الموارد الأسخرى» لعدم 
الفرق» فعدم وجوب التعيين فى المقام ليس لعدم التعين» ضرورة ثبوت التعين بالخصوصيات المميزة بين القصر و التمام؛ بل لما ذكرنا 
من أن وجوبه لأجل تحصيل العبادية و فى المقام لا يتوقف حصولها على حصوله. 

)١(‏ الاشكال يحتمل أن يكون من جهة الشكك فى كونه فى محل العدول لاحتمال بطلان الصلاةٌ بزيادة ركعة؛ و فيه أن أصاله عدم 
زياد الركعة محكمة؛ و البناء على عدم جريانها مع الشكك فى عدد الركعات لا ينافى جريانها هنا لإثبات الصحة و نفى البطلان- مع 
إمكان دعوى جريان أصاله الصحة فى نفسهاء مع قطع النظر عن أصالة عدم الزيادة» فإنها أصل برأسها. 

و يحتمل أن يكون من جهة أن الشكك المذكور بمجرد حدوثه فى الثنائية مبطل لها فلا موضوع للعدول. 

وفيه: أن الظاهر مما دل على عدم صحة الشكك فى الثنائية هو عدم جواز المضى على الشكك فيهاء لا أنه بنفسه مبطل كالحدث. و 
حينئذ بالعدول 
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و إن كان لا يخلو من وجه )١(‏ بل قد يقال بتعينه و الأحوط العدول و الإتمام مع صلاةً الاحتياط و الإعادة. 


[ (مسألة ): لا يجب فى ابتداء العمل حين النية تصور الصلاهٌ تفصيلا] 
(مسألة ©): لا يجب فى ابتداء العمل حين النيهُ تصور الصلاةً تفصيلا بل يكفى الإجمالى (1). نعم يجب نيه المجموع 


يرتفع موضوع الحكم المذكور. 

)١(‏ كما حكى عن جماعةٌ بل ظاهر العلامةٌ الطباطبائى المفروغيةٌ عنه. 

و التحقيق أن يقال: إن القصر و التمام إن كانا من حقيقة واحدة لم يجز له التسليم على الثنتين مع الشكك المذكورء لأنه مضى على 
الشكك فى الثنائية» وله أن يختار التمام و يعمل عمل الشكك بين الثنتين و الثلاث» و فى وجوب ذلكك- كما عليه العلامة الطباطبائى 
(رحمه اللّه)- فراراً عن لزوم الابطال المحرم و عدم وجوبه- كما عن غيره- وجهان مبنيان على عموم حرمة إبطال العمل لمثل المقام و 
عدمه أقواهما الثانى» و إن كانا حقيقتين مختلفتين بطلت الصلاة» لأن السلام على القصر مضى على الشكك فى الثنائية و العدول الى 
التمام ل دليل على جوازه- كما عرفت فى صدر المسألة-» و لو فرض تمامية إطلاقات التخيير لإثباته أمكن الرجوع إليها فى إثبات 
جواز التمام» و إن لم يجز له القصرء و يكون المقام نظير ما لو تعذر أحد فردى التخيير فان تعذره مانع من فعلية التخيير و إن لم يكن 
مانعاً من وجود مقتضية» فيتمسكك بالإطلاق لإثباته. 

(0) لما عرفت من أن دليل اعتباره فى العبادة- سواء أ كان فى عرض قصد الامتثال أم فى طوله- لا يقتضى أكثر من اعتباره فى 
الجملة» ولا يقتضى اعتبار خصوص التصور التفصيلى كما سبق فى تضعيف ما ذكره المشهور من اعتبار الاخطار. 
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من الأفعال جملة أو الأ-جزاء على وجه يرجع إليهاء و لا يجوز تفريق النيهُ على الأجزاء على وجه لا يرجع إلى قصد الجملة )١(‏ كأن 
يقصد كلا منها على وجه الاستقلال من غير لحاظ الجزئية. 


[ (مسألة 3) لا ينافى نية الوجوب اشتمال الصلاهً على الأجزاء المندوبة] 
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(مسألة 8) لا بنافى نية الونجوب اشتمال الصلاة على الأجزاء المتدوية .)١(‏ 


)١(‏ لأسن كل واحد من الأ-جزاء مستقلا ليس موضوعاً للأمر فنيته كذلكك ليست نية للمأمور به. و كما أن وجوب كل منها فى حال 
الانضمام كذلكك تكون نيهُ كل واحد منها فينويه فى حال الانضمام لا غير. 

(0) لأن الاشتمال على الأجزاء المندوبة لا يوجب كون الفرد المشتمل عليها مستحباً محضاً ليكون ذلكك مائعاً من نية الوجوب» بل 
المشتمل عليها يكون واجباً كغير المشتمل» غاية الأمر: أنه يكون أفضل الفردين الواجبين تخييراً فيكون واجباً وجوبا مؤكداً بناء على 
أن الأجزاء المستحبة و إن لم تكن أجزاء حقيقة لا من الماهية و لا من الفرد و إنما هى أمور مستحبة فى الصلاة و غيرها من العبادات 
يؤتى بها بداعى استحبابها لكنها توجب تأكيداً فى مصلحة الصلاة فتوجب تأكداً فى وجوبها كما هو الظاهر. أما بناء على عدم ذلكك 
فلا تأكد فى وجوب الصلاهة بوجه. ثم إن الظاهر أنه لا فرق فى صحة الصلاة المشتملة على الأجزاء المندوبة بين أن ينوى بفعل الأجزاء 
الوجوب و أن ينوى الندب. 

و دعوى البطلان فى الأول من جهة التشريع. مندفعة: بأن البطلان فى التشريع يختص بما لو كان التشريع ملازما للانبعاث من قبل الأمر 
التشريعى و مجرد تشريع الوجوب للأجزاء المندوبة لا يقتضى كون الانبعاث الى الأجزاء الصلاتية الأصلية من قبل الأمر التشريعى؛ 
لجواز الانبعاث إليها من قبل الأمر الوجوبى المتعلق بهاء غايةُ الأمر أنه يشرع أمراً وجوبياً للأجزاء 
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ولا يجب ملاحظتها فى ابتداء الصلاة )١(‏ و لا تجديد النية على وجه الندب حين الاتيان بها. 


[ (مسألة 2): الأحوط ترى التلفظ بالنية فى الصلاةً خصوصاً فى صلاةٌ الاحتياط للشكوى] 

(مسألة ): الأحوط تركك التلفظ بالني فى الصلاة (؟) خصوصاً فى صلاةٌ الاحتياط للشكوكك. و إن كان الأقوى الصحةٌ معه ("). 
[ (مسألة 1): من لا يعرف الصلاةً يجب عليه أن يأخذ من يلقنه] 

(سألة )اهن لا كرت الصلاة يضةعليه أن بأخد هن يلقع (6) فاق بهاجرءا شعرءا يجي غليه أن شريها أولاهلن اللجيال. 
[ (مسألة 8): يشترط فى نية الصلاةً بل مطلق العبادات الخلوص عن الرياء] 


اشارة 


(مسألة 8): يشترط فى نيه الصلاه بل مطلق العبادات الخلوص عن الرياء (0) فلو نوى بها الرياء بطلت» بل هو 


المندوبة أو أنه تشريع فى توصيف الأمر الندبى بها بأنه وجوبى و ذلك لا يقتضى المحذور المتقدم. 

)١(‏ كما تقدم فى مسأل عدم وجوب تعيين القصر و التمام فى أماكن التخبير» بل هنا أظهر لعدم كونها أجزاء حقيقة كما عرفت. 

(؟) لم أقف على قائل بالتحريم. نعم تقدم عن البيان أن اللفظ إحداث شرعء لكن صرح (رحمه اللّه) بالكراهة» فراجع ما تقدم فى أول 
مبحث النية. 
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(؟) قد توقف المصنف (رحمه اللّه) فى مبحث صلاةٌ الاحتياط فى جواز فعل منافيات الصلاة بينها و بين صلاة الاحتياط» فالجزم منه 
بالصحة هنا لا بد أن يكون من جههُ دعوى عدم عموم الكلام المنافى للتلفظ بالنية» لكنه غير ظاهر. 

(©) هذا الوجوب من باب وجوت المقدمة العلمية. 

(8) على البعهوو التحروف شهرة عظبية كادت كرون إجباعاء يل 
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من المعاصى الكبيرة لأنه شركك بالله تعالى: 


[مّ إن دخول الرياء فى العمل على وجوه] 
اشارة 

ثمّ إن دخول الرياء فى العمل على وجوه: 
[أحدها: أن يأتى بالعمل لمجرد إرادة الناس] 


أحدها: أن يأتى بالعمل لمجرد إرادة الناس من دون 


عن غير واحد دعوى الاتفاق عليه إلا من المرتضى (رحمه اللّه) فى الانتصار فذهب الى عدم بطلادن العبادة بالرياء» بل هى مجزية 
مسقطة للأمر و ان لم يترتب عليها الثواب» و كأن مراده عدم منافات الرياء بنحو الضميمة و إلا فاعتبار القربة فى الصلاة و غيرها من 
العبادات من الضروريات التى لا-ريب فيها فضلا عن الفتوى بخلافها. و كيف كان فقد عقد فى الوسائل باباً طويلا لبطلان العبادة 
بالرياء ,)1١‏ و آخر لتحريم قصد الرياء و السمعة بالعبادة «؟2 لكن أكثر الأخبار المذكورة فيهما غير خال عن المناقشة. 

نعم ما يدل منها على حرمة الفعل المقصود به الرياء الملازمة للبطلان 

صحيح زرارة و حمران عن أبى جعفر (ع): «لو أن عبداً عمل عملا يطلب به وجه الله تعالى و الدار الآخرةُ و أدخل فيه رضى أحد من 
الناس كان مشركا» ”0 

و 

صحيح على بن جعفر (ع): «قال رسول الله (ص): يؤمر برجال الى النار 

.. الى أن قال: 

فيقول لهم خازن النار: يا أشقياء ما كان حالكم؟ قالوا: كنا نعمل لغير اللّه فقيل لنا: خذوا ثوابكم ممن عملتم له) «5". 

و 

رواية السكونى: «قال النبى (ص): إن الملكك ليصعد بعمل العبد مبتهجاً به فاذا صعد بحسناته يقول الله عز و جل: اجعلوها فى (سجين) 
إنه ليس إياى أراد به) «ه) 

» و نحوها غيرها. و دلالةُ الجميع 


)١(‏ الوسائل باب: ١7‏ من أبواب مقدمةٌ العبادات. 
(؟) الوسائل باب: ١١‏ من أبواب مقدمةٌ العبادات. 


(") الوسائل باب: ١١‏ من أبواب مقدمة العبادات حديث: .١١‏ 
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(ع) الوسائل باب: ١7‏ من أبواب مقدمةٌ العبادات حديث: .١‏ 

(5) الوسائل باب: ١7‏ من أبواب مقدمةٌ العبادات حديث: ”*. 
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أن يقصد به امتثال أمر الله تعالى» و هذا باطل :بلا إشكال )١(‏ لأنه قاقد لقصد القربة أيضاً. 


[الثانى: أن يكون داعيه و محركه على العمل القربة] 


الكاقي: أن مكوق ذاعيه و مش ركه على العمل القزنة و امال الأمر و الرجاء معاء و هذا أبغا باطل سواء كانا مستظطليق 60 أو كان 
أحلهنا عا و الغ مبعقلة أو كاتا معا و متضها فيدر كا ونداغيا. 


[الثالث: أن يقصد ببعض الأجزاء الواجبة الرياء] 


الثالث؛ أن يقصضد بعض الأجزاء الواجة الرياف 


على الحرمة غير قابلُ للمناقشة» و عرفت مكرراً أن من لوازم الحرمة البطلان لامتناع التقرب بما هو حرام. 

)١(‏ يعنى حتى من السيد (رحمه الله) لما عرفت من أنه لا خلاف له فى كون الصلاهً عبادهً ولا فى اعتبار القربهُ فى العبادة مطلقاً. 
(0) لأجل أن الظاهر أنه يكفى فى كون الفعل عبادهُ صلاحية الأمر للاستقلال فى الداعوية إلى الفعل المأمور به وان كانت معه 
ضميمةُ مستقلهُ أو غير مستقلهُ لا بد فى إثبات دعوى البطلان فى هذه الصورة؛ و كذا فى أحد قسمى الصورة الثانيةُ- أعنى ما لو كان 
الأمر صالحاً للاستقلال فى الداعوية و الرياء لوحظ منضما الى الأمر مع كونه غير صالح للاستقلال- من الرجوع الى النصوص المشار 
إليها آنفا و دلالة صحيح حمران و زرارة 

على البطلا-ن فيهما لا قصور فيهاء و كذا دلالتها على البطلا-ن فى القسم الثانى من الصورة الثانية- أعنى ما لو كان الرياء صالحاً 
للاستقلال فى الداعوية و القربة غير صالحة لذلكك- و كذا فى الصورة الثالثة» و إن كان يكفى أيضاً فى دعوى البطلان فيها القواعد 
الأولية لعدم حصول قصد الامتثال على النحو المعتبر فى العبادة كما تقدم فى الوضوء. 
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و هذا أيضاً باطل و إن كان محل التداركك باقياً .)١(‏ نعم فى مثل الأعمال التى لا يرتبط بعضها ببعضء أو لا ينافيها الزيادة فى الأثناء 
كقراءة القرآن و الأذان و الإقامة إذا أتى ببعض الآيات أو الفصول من الأذان اختص البطلان به فلو تداركك بالإعادة صح. 


[الرابع: أن يقصد ببعض الأجزاء المستحبة الرياء] 

الرابع: أن يقصد ببعض الأجزاء المستحبة الرياء كالقنوت فى الصلاة» و هذا أيضاً باطل على الأقوى (9). 

[الخامس: أن يكون أصل العمل لله لكن أتى به فى مكان و قصد بإتيانه فى ذلك المكان الرياء] 

الخامس: أن يكون أصل العمل لله لكن أتى به فى مكان و قصد بإتيانه فى ذلكك المكان الرياء كما إذا أتى به فى 


)١(‏ مقتضى ظاهر النصوص: حرمة نفس العمل الذى وقع الرياء فيه» فاذا كان الرياء فى الجزء نفسه اختص بالبطلان, و لا وجه لسراية 
البطلا-ن الى غيره من الأ-جزاءء اللهم إلا أن يدعى أنه يصدق على مجموع العمل أنه مما وقع فيه الرياء فيبطل. و فيه أن صدق ذلكك 
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مبنى على المسامحة و إلا فموضوعه حقيقة نفس الجزء فيقدح فيه لا غير. نعم إذا بطل الجزء فان صدق أنه زياد فى المركب عمداً و 
كانت الزيادة فيه مبطلة له سرى البطلان إلى بقية الأجزاء. و لا يجدى التدارك. و إن لم تصدق الزيادة» أو كانت غير مبطلة لعدم 
الدليل على إبطالها إمكان التدارك بفعل الجزء ثانياً مع الإخلاص و صح المركب. 

(') مقتضى ما سبق هو بطلان القنوت لا غير فيكون الحال كما لو صلى بلا قنوت فان صلاته صحيحة. فالبناء على بطلان الصلاة إنما 
هو من جهة أن القنوت المرائى فيه مأتى به بقصد الجزئية» فإذا بطل لزمت الزيادة العمدية التى لا يفرق فى اقتضائها بطلان الصلاة بين 
أن تكوت العا الواهيو و اسه السفف» لكد عرفت إن الأجزاء السهية لمك أجواء للماهية 

مستمسكك العروة الوثقى» ج*؛ ص: 7 

المسجد أو بعض المشاهد رياءء و هذا أيضاً باطل )١(‏ على الأقوىء و كذا إذا كان وقوفه فى الصف الأول من الجماعة أو فى الطرف 


الأيمة وجاه: 

[السادس: أن يكون الرياء من حيث الزمان] 

السادس: أن يكون الرباء من .ححيث الزمان (؟) كالصلاة فى أول الوقت زياءه وهذا أيضاً باظل على الأقوى. 
[السابع: أن يكون الرياء من حيث أوصاف العمل] 

السابع: أن يكون الرياء من حيث أوصاف العمل. 


كالاتيان بالصلاه جماعة (*) أو القراءة بالتأنى 


ولا أجزاء للفرد» و إنما هى أمور مستحبة ظرفها الفعل الواجب فلا يؤتى بها بقصد الجزئية كى تلزم الزيادة العمدية على تقدير 
بطلانها. نعم لو كان المستحب من الدعاء أو الذكر أمكن القول ببطلان الصلاهً من جهة الكلام بناء على أن الدعاء و الذكر المحرمين 
من الكلاسم المبطلء و سيأتى إن شاء اللّه تعالى الكلام فيه. أما مثل جلسة الاستراحة فلا يأتى فيها مثل ذلك فلا موجب فيها للبطلان 


)١(‏ لأسن موضوع الرياء: عنوان «الصلاة المقيدة بالمكان الخاص» المتحد مع ذات الصلاه فى الخارج؛ فتحرم به و تفسد لأجله؛ و لا 
يتوهم: 


أن موضوعه نفس الخصوصية؛ فلا يسرى الى الصلاء» فلا تسرى الحرمة إليها ولا الفساد. إذ فيه أن الخصوصيهٌ المكانية ليست من 
الأفعال الاختيارية لتكون موضوعاً للرياء تار و الإخلاص أخرىء فيتعين أن تكون قيداً لموضوعه المتحد مع ذات الصلاءً فى الخارج, 
و كذا الحال فيما بعده فان الجميع من قبيل الخصوصية المكانية كما لا يخفى. 

() الخصوصية الزمانية كالخصوصية المكانية فيجرى فيها الكلام المتقدم. 

() خصوصية الجماعة لما لم تكن من الأفعال المستقلة يجرى عليها 

مستمسكك العروة الوثقى» ج*؛ ص: ١0‏ 

أو بالخشوع أو نحو ذلكك )١(‏ و هذا أيضاً باطل على الأقوى. 


[الثامن: أن يكون فى مقدمات العمل] 


الثامن: أن يكون فى مقدمات العمل كما إذا كان الرياء فى مشيه إلى المسجد لا فى إتيانه فى المسجد. و الظاهر عدم البطلان فى هذه 
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العيردة 1لا 
[التاسع: أن يكون فى بعض الأعمال الخارجة عن الصلاة] 


التاسع: أن يكون فى بعض الأعمال الخارجةُ عن الصلاة كالتحنكك حال الصلاه و هذا لا يكون مبطلا (2)» إلا إذا رجع إلى الرياء فى 
الصلاءٌ متحنكاً (©). 


[العاشر: أن يكون العمل خالصاً لله لكن كان بحيث] 


العاشرة أن مكوة العمل لبا لله لك كان حي يسكبة أن يراه الثاين 


حكم خصوصية المكان و الزمان بعينها. 

(1) الخشوع و الخضوع و البكاء و نحوها لما كانت من الأفعال الاختيارية المقارنة للفعل أمكن أن تكون بنفسها موضوعاً للرياء كما 
يمكن أن تكون قيداً لموضوعه. فعلى الأول تحرم هى و تفسد ولا تسرى الحرمة إلى الصلاهٌ و لا الفساد» و على الثانى تحرم الصلا و 
تفسد لاتحاد العنوان المحرم معهاء و على هذا الفرض كان إطلاق البطلان فى المتن؛ و على الأول يكون من قبيل التاسع فى الحكم 
لأنها منه» و أما التأنى فالظاهر أنه من قبيل وصف الجماعة يكون الرياء فى الصلاهٌ معه لا فيه نفسه. 

() لأن العمل خال عن الرياء فلا وجه للبطلان إلا دعوى عموم العمل فى النصوص لما يكون الرياء فى بعض مقدماته لكنها ضعيفة. 
() لعدم سريانه الى العمل» و قد عرفت ضعف دعوى عموم العمل المرائى فيه لما يكون الرياء فى مقدمته فضلا عما كان فى مقارنة. 
(؟) كما عرفت فى الوجه السابع. 
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يعجبه أن يراه الناس» و الظاهر عدم بطلانه أيضاً )١(‏ كما أن الخطور القلبى لا يضر (؟) خصوصاً إذا كان بحيث يتأذى بهذا الخطور, و 
كذالا بشو الريام شر كف الأضداة 63 


[ (مسألة 4): الرياء المتأخر لا يوجب البطلان] 


(مسألة 4): الرياء المتأخر لا يوجب البطلان (©) بأن كان حين العمل قاصداً للخلوص ثم بعد تمامه بدا له فى ذكره أو عمل عملا يدل 
على أنه فعل كذا 


(00) 

ففى مصحح زرارة عن أبى جعفر (ع) «عن الرجل يعمل الشىء من الخير فيراه إنسان فيسره ذلككء قال (ع): لا بأس ما من أحد إلا و 
هو يجب أن يظهر له فى الناس الخير إذا لم يكن صنع ذلكك لذلكك» "١١‏ 

(1) لعدم منافاته للإخلاص: أعنى كون صدور الفعل عن قصد الامتثال محضاً. 

(6) تركف الأعبداد قد يكون ننه توضوعا للرياء واقد. يكن قدا لموضوغه كأن يزان فى الصللكة المعو كك فنها القيده فعلى الأو 
يصح العمل و على الثانى يبطل نظير ما سبق فى الخشوع و التحنك. فإطلاق الصحةٌ ليس كما ينبغى و إن حكى عن الإيضاح الإجماع 
عليهاء و لعل المراد الصورة الأولى. 
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(9) لعدم الدليل عليه بعد كون العمل صادراً على وجه العبادة» و الإجماع و النصوص إنما يدلان على حرمة العمل الصادر على وجه 
الرياء لآ غير. نعم 

فى مرسل على بن أسباط عن أبى جعفر (ع): «الإبقاء على العمل أشد من العملء قال: و ما الإبقاء على العمل؟ قال (ع): يصل الرجل 
بصلة و ينفق نفقة لله وحده لا شريكك له فكتبت له سراً ثمّ يذكرها فتمحى فتكتب له علانية ثم يذكرها فتمحى فتكتب له رياء؛ 7١‏ 


.١ من أبواب مقدمةٌ العبادات حديث:‎ ١8 الوسائل باب:‎ )١( 
.” من أبواب مقدمةٌ العبادات حديث:‎ ١5 (؟) الوسائل باب:‎ 
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لكنه ضعيف مهجور لا مجال للاعتماد عليه فى ذلكء فليحمل على نحو من الإحباط كما تقدم فى الوضوء. 

تشدافية أمران الأمول: أن الرياء- على ما ذكره غير واحد من علماء الأخلاق- طلب المنزلة فى قلوب الناس بإراءتهم خصال الخير» و 
عليه فلو كان المقصود من العباده دفع الذم عن نفسه أو ضرر غير ذلكك لم يكن رياء. 

و يشهد له 

خبر سفيان بن عيينة عن أبى عبد الله (ع) فى حديث: «الإبقاء على العمل حتى يخلص أشد من العمل و العمل الخالص الذى لا تريد 
أن يحمدكك عليه أحد إلا الله عز و جل» )١١‏ 

و 

خبر السكونى: «قال أمير المؤمنين (ع): ثلاءث علامات للمرائى ينشط إذا رأى الناس و يكسل إذا كان وحده و يحب أن يحمد فى 


جميع أموره) 59). 


و 

حبر راع ادافين حو الى بعد اللا )فل ودر رزيل وق الاين لوقه عننا ارا و١‏ مرمك بورد 
أداً) قال (ع): الرجل يعمل شيئاً من الثواب لا يطلب به وجه الله إنما يطلب تزكية الناس يشتهى أن يسمع به الناس فهذا الذى أشركك 
بعبادة ربه) (7). 

و 

فى رواية العلاء المروية عن تفسير العياشى فى تفسير الآية الشريفة المذكورة قال (ع): «من صلى أو صام أو أعتق أو حج يريد محمدة 
الناس فقد أشركك فى عمله) «6). 


و يشير إليه 


)١(‏ الوسائل باب: 8 من أبواب مقدمةٌ العبادات حديث: ؟. 

(؟) الوسائل باب: ١‏ من أبواب مقدمةٌ العبادات حديث: .١‏ 

(") الوسائل باب: ١7‏ من أبواب مقدمةٌ العبادات حديث: . و الآيهُ آخر سورة الكهف. 
(؟) مستدرك الوسائل باب: ١١‏ من أبواب مقدمهُ العبادات حديث: " 
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فى مصحح زرارةٌ و حمران السابق: من قوله (ع): «و أدخل فيه رضا أحد من الناس» .)١١‏ 

وما تضمن أمر المرائى يوم القيامة أن يأخذ أجره ممن عمل له 

«7". واما تضمن الأمر بحفظ الإنسان نفسه من أن يكون فى معرض الذم و الاغتياب 

و ظهور إطباق الفقهاء على أن الإسرار فى الصدقةٌ المستحبة أفضلء إلا مع التهمهُ فالاعلان أفضل. 

و من ذلكك يظهر ضعف ما عن الشهيد فى القواعد: «من أن الرياء يتحقق بقصد مدح المرائى أو الانتفاع به أو دفع ضرره. فان قلت: 
فما تقول فى العبادة المشوبة بالتقية. قلت: أصل العباده واقع على وجه الإخلاص و ما فعل منها تقيهُ فإن له اعتبارين بالنظر إلى أصله و 
هو قربة» و بالنظر إلى ما طرأ من استدفاع الضرر و هو لازم لذلكك فلا يقدح فى اعتباره» أما لو فرض إحداثه صلاه مثلا تقية فإنها من 
باب الرياء). 

الثانى: الرياء- كما ذكره غير واحد- إنما يكون فى خصال الخير القائمةٌ بالبدن تارة» و بالزى أخرىء و بالعمل ثالثة» و بالقول رابعة» و 
بالاتباع و الأسمور الخارجة عن المرائى خامسة» و المستفاد من النصوص المتضمنة لحرمته أن موضوع الحرمة هو العمل الذى يرى 
الناس أنه متقرب به إلى الله تعالى» فتكون المنزلة فى نفوسهم المقصودة له بتوسط اعتقادهم أنه ذو منزلة عند اللّه تعالى» و عليه فلو 
عمل عملا من أحد الأنحاء الخمسة السابقة بقصد أن يكون له منزلة فى قلوبهم بالعمل نفسه لا بعنوان كونه عبادة لله تعالى لم يكن 
محرماء فلو عاشر السلطان بقصد أن يكون له منزلة 


(1) الوسائل باب: ١١‏ من أبواب مقدمة العبادات حديث: .١١‏ و قد تقدم فى أول المسألة: 8. 
(؟) الوسائل باب: ١١‏ من أبواب مقدمة العبادات حديث: 18. 

(") الوسائل باب: 19 من أبواب أحكام العشرة. و باب: 4" من أبواب الأمر بالمعروف 
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[ (مسألة :)1١‏ العجب المتأخر لا يكون مبطلا] 
(مسألةُ :2٠١‏ العجب المتأخر لا يكون مبطلا )١(‏ بخلاف المقارن فإنه مبطل على الأحوطء و إن كان الأقوى خلافه. 


فى قلوب الرعية لم يكن رياء محرماء و لو عاشر الفقراء بقصد أن يرى الناس أنه يتقرب إلى الله تعالى بمعاشرتهم فتكون له منزلةُ فى 
قلوب من يراه من الناس كان رياء محرماًء و هكذا الحال فى بقيةُ أمثلة الأنواع. 

)١(‏ كما لعله ظاهر الأصحاب حيث أهملوا ذكره فى المبطلات» و هو الذى يقتضيه الأصل بعد عدم الدليل على البطلان به. و ما فى 
جملهُ من النصوص: من أنه من المهلكات 

و أنه مانع من صعود العمل إلى اللّه تعالى و مانع من قبوله 

5١‏ لا يقتضى البطلان فإنه أعمء و كذا ما يظهر من كثير منها: من أنه محرم, فإنه لا ينطبق على العمل ليوجب امتناع التقرب به كما لا 
يخفى. نعم 
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فى خبر على بن سويد عن أبى الحسن (ع): «سألته عن العجب الذى يفسد العمل» فقال (ع): العجب درجات: 

منها أن يزين للعبد سوء عمله فيراه حسناً فيعجبه و بحسب أنه يحسن صنعاًء و منها أن يؤمن العبد بربه فيمن على الله عز و جل و لله 
عليه فيه المن)» .037”١‏ 

لكن الظاهر أن المراد من الفساد فيه عدم القبول إذ الأول مجرد ارتكاب السيئات» و الثانى محله مما لا يقبل الصحة و الفساد. مضافا 
9 

خبر يونس ابن عمار عن أبى عبد الله (ع): «قيل له و أنا حاضر: الرجل يكون فى صلاته خالياً فيدخله العجب. فقال (ع): إذا كان أول 
صلاته بنيهُ يريد بها ربه فلا يضره ما دخله بعد ذلكء فليمض فى صلاته و ليخسأ الشيطان) «6"). 

و من ذلكك تعرف حكم العجب المقارن و أنه غير مبطل» 


.5١ و‎ ١7 الوسائل باب: 77 من أبواب مقدمةٌ العبادات حديث:‎ )١( 
.4 (؟) الوسائل باب: 77 من أبواب مقدمةٌ العبادات حديث:‎ 

(") الوسائل باب: 77 من أبواب مقدمةٌ العبادات حديث: 2. 

(ع) الوسائل باب: 77 من أبواب مقدمةٌ العبادات حديث: *. 
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[ (مسألة :)١١‏ غير الرباء من الضمائم إما حرام أو مباح أو راجح] 


(مسألة :)1١‏ غير الرياء من الضمائم إما حرام أو مباح أو راجح؛ فان كان حراما و كان متحداً مع العمل أو مع جزء منه بطل كالرياء 
(1)» و إن كان خارجا عن العمل مقارنا له لم يكن مبطلا (7)» و إن كان مباحا أو راجحا فان كان تبعا و كان داعى القربة مستقلا فلا 
إشكال فى الصحةٌ (9) 


و الاحتياط المذكور فى إبطاله من أجل ما فى الجواهر عن بعض مشايخه: 

من القول بإبطاله. فلاحظ. 

)١(‏ لما تقدم من أن الحرمة تمنع من التقرب بالعبادة. 

(0) هذا أبضاً تأتى فبه الصورة الآنبة من ضلاحية كل منهما للاستقلال فى الداعوية؛ وعدمهاقى كل منهماء وضلاحية أحدهها 
لذلكك و تبعية الآخر فيجرى فيه ما يأتى من الصحة و الفساد. فكأن إطلاق عدم البطلان راجع الى حيثية الحرمة لا غير. و مع ذلكك 
أيضاً يشكل بأنه إذا لوحظ غاية للفعل أيضاً يكون مبطلا على كل حالء و إن لوحظ تبعاً لأن الفعل المأتى به بقصد الغاية المحرمة 
حرام عقلا أو شرعا وعقلا فلا يصلح أن يكون مقربا و عبادة. 

() لكن عن العلامة فى بعض كنبه- تبعاً لجماعة-: إطلاق البطلان فى الضميمة المباحة: و عن فخر الدين و الشهيدين فى البيان و 
القواعد و الروض و المحقق الثانى و صاحب الموجز و غيرهم: متابعتهم» بناء منهم على منافاةً ذلكك للإخلاص المعتبر فى العبادة. 
اللهم إلا أن يحمل كلالمهم على صورةٌ استقلال كل من الأممر و الضميمة. و كيف كانء فالظاهر: الصحة إذ لا دليل على اعتبار 
الإخلاص بنحو ينافيه وجود الضميمةٌ و لو تبعاء أما الإجماع على اعتباره فموهون بمصير الأكثر- كما قيل- إلى الصحةٌ مع الضميمة 
بل إطلاقهم الصحةٌ يقتضى عدم الفرق بين استقلال الأمر 
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مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج6, ص: ”١‏ 
و إن كان مستقلا و كان داعى القربة تبعا بطل )١(‏ و كذا إذا كانا معا منضمين (7) محركا و داعيا على العمل و إن كانا مستقلين 
فالأقوى الصحة (*) و إن كان الأحوط الإعادة. 


و عدمه. و أما النصوص فالظاهر من الإخلاص فيها ما يقابل الرياء» فلاحظ رواية سفيان بن عبينة المتقدمة فى ذيل المسألة التاسعة 

. و دعوى منافاة ذلكك للتعبد المعتبر ممنوعة, إذ الظاهر بل المقطوع به من طريقة العقلاء الاكتفاء فى صدق العبادهُ و استشعار مشاعر 
العبيد بكون أمر المولى صالحا للاستقلال فى الداعويةٌ لا غير» ولا يعتبر فيه خلو العبد عن الجهات النفسانيهُ المرجحةٌ لفعل المأمور به 
على تركه؛ كما أشرنا الى ذلكك فى شرائط الوضوء من هذا الشرحء فراجع. 

)١(‏ لأن المعلوم من طريقة العقلاء: اعتبار صلاحية الأمر للاستقلال بنظر العبد فى الباعثيةٌ إلى المأمور به فى صدق العبادة» و عدم 
الاكتفاء بمجرد الاستناد إليه فى الجملة» و مما ذكرنا يظهر: أن المراد البطلان بالإضافةٌ الى الأمر التابع» أما بالإضافةٌ إلى الضميمة 
الراجحة فالفعل صحيح و يكون عبادة و طاعة بالنسبة إلى أمرهاء كما يظهر بأقل تأمل. 

(0) لما عرفتء فيبطل حينئذ مطلقاً حتى بالإضافة إلى الضميمة الراجحة. 

(9) قد عرفت آنفاً الإشارة إلى وجهه؛ و قد تقدم ذلك فى الوضوء فراجع. هذا كله حكم الضميمة المقصودة فى عرض قصد 
الامتثال أما إذا كانت مقصودة فى طوله بأن كانت مترتبة على الإتيان بالصلاهً بقصد الامتثال فلا ينبغى التأمل فى عدم قادحيتها فى 
عبادية العبادة» مثل أن يطوف طواف النساء لتحل له النساءء أو يغتسل للجنابة ليجوز له الدخول فى المسجد و قراءة العزائم و مس خط 
المصحفء أو نحو ذلكك. أو يتوضأ للطهارة قبل الوقت لتجوز له الصلاة أول الوقتء أو ليتمكن من الصلاءٌ جماعة أو نحو ذلكك 
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[ (مسألة ؟١):‏ إذا أتى ببعض أجزاء الصلاهٌ بقصد الصلاةٌ و غيرها] 
(مسألهٌ :)1١‏ إذا أتى ببعض أجزاء الصلاهُ بقصد الصلاهُ و غيرها )١(‏ 


من الغايات المترتبة على الإتيان بالفعل المأتى به على وجه العبادة. و البناء على عدم صحة العبادة عند ملاحظة الغايات المذكورة 
ضعيفء إذ لا منافاةً بين العبادية و ملاحظة الغايات المذكورة. و الرجوع الى طريقة المتشرعة و العقلاء كاف فى إثبات الصحة. 

)١(‏ قال فى محكى الإيضاح: «أجمع الكل على أنه إذا قصد ببعض أفعال الصلاةٌ غير الصلاةٌ بطلت و الفائدة فى المأموم و عدم اعتبار 
الكثرة لأ-ن إجماع المتكلمين على ان المتعلقين- بالكسر- إذا اتحد متعلقهما- بالفتح- و تعلق أحدهما على عكس الآدخر تضاداء 
فلذلك أجمع الفقهاء على أنه إذا نوى ببعض أفعال الصلاهٌ غيرها بطلت». و قال فى الجواهر: «ينبغى أن تعرف أن هذه المسألة غير 
مسألة الضميمة؛ و لذا لم يشر أحد من معتبرى الأصحاب إلى اتحاد البحث فيهماء بل من حكم هناكك بالصحةٌ مع الضم التبعى أو كان 
كل منهما عله مستقلة أطلق البطلا-ن فى المقام» كما أنهم لم يفرقوا هنا بين الضميمة الراجحة و غيرها. و الظاهر أن وجه الفرق بين 
المسألتين بالفرق بين موضوعيهماء فان موضوع الضميمة الفعل الواحد الذى له غايات و أراد المكلف ضمها بنيهُ واحدة؛ فالتحقيق فيها 
البطلان مع منافاة الإخلاص و الصحة مع العدم, لتبعية الضم أو لرجحان الضميمة أو غير ذلكك. و موضوع ما نحن فيه قصد المكلف 
كون الفعل الواحد المشخص مصداقا لكليين متغايرين لا يمكن اجتماعهما فى مصداق واحد عقلا أو شرعا فلو نواه حينئذ لكل منهما 
لم يقع لشىء منهما شرعا- كما فى كل فعل كذلك- لأصالة عدم التداخل فى الأفعال عقلا و شرعا فلو نوى بالركعتين الفرض و 
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النفل لم يقع لأحدهما'. 

أقول: العبارة الذكورة و إن كانت ظاهرة فيما ذكره (قدس سره) 
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- كأن قصد بركوعه تعظيم الغير و الركوع الصلاتى »)١(‏ أو بسلامه سلام التحيه و سلام الصلاة- بطل (؟) إن كان من 


لكن تعليل البطلان فى محكى كلام بعضهم بعدم تمحض القربة. و فى كلام آخر بعدم استمرار النية أو بحصول نيه الخروجء و تمثيله 
بالتكبير بقصد الافهام قرينة على اتحاد موضوع المسألتين عندهم؛ فلاحظ المعتبر و الذكرى و جامع المقاصد و المدارك و كشف 
اللثام و غيرها. و يشير إليه أيضاً عدم تعرضهم فى المقام لنيهُ الضميمة» فلو لم يكن المراد من نيه غير الصلاهُ ما يشملها لم يكن لإهمال 
حكمها وجه. و الاكتفاء بذكرهم لها فى الوضوء لا يناسب تكرار التعرض للرياء فى المقام. و كيف كانء فغير الصلاه المنوى مع 
الصلاةً إن كان من قبيل الغاية المترتبة على الفعل الصلاتى كافهام الغير و تعليمه المقصودين بالكلام و الفعل فحكمه حكم الضميمة 
بل هو منها فتجرى فيه أحكام الصور المذكورة فى المسألهُ المتقدمة» و كذا إذا كان من قبيل العنوان المتحد مع نفس الأفعال الصلاتية 
إذا لم يكن بينه و بين نفس الصلاةً تناف فى الانطباق و التصادق على موضوع واحدء و إن كان بينهما تناف كذلكك بطل الجزء لأن 
صيرورته للصلاهٌ ترجح بلا مرجح., و صيرورته لهما ممتنع حسب الفرضء فتبطل الصلاةُ حينئذ للزيادة إن كانت عمدية و إلا تداركه و 
أتم الصلاة. 

)١(‏ هذا المثال و ما بعده من باب العنوانين غير المتصادقين» و كأن الوجه فى دعوى عدم تصادقهما- مضافا إلى أنه مقتضى ارتكاز 
المتشرعة- أصالة عدم التداخل. فتأمل. 

(؟) هكذا فيما يحضرنى من النسخ. و الظاهر أن الصواب (أبطل) بدل (بطل) و ذلك للزيادة القادحهُ فى مثل الركوع مطلقاً عمداً و 
سهواء أما لو كانت فى غيره مما لا تقدح زيادته سهواً اختص البطلان بصورة العمد. 
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الأجزاء الواجبة قليلا كان أم كثيراً أمكن تداركه أم لاء و كذا فى الأجزاء المستحبة )١(‏ غير القرآن و الذكر (؟) على الأحوطء و أما 
إذا قصد غير الصلاءُ محضاً فلا يكون مبطلا (» إلا إذا كان مما لا يجوز فعله فى الصلاةٌ (©) أو كان كثيراً (3). 


[ (مسألة 17): إذا رفع صوته بالذكر أو القراءة لإعلام الغير] 
(مسألة 0): إذا رفع صوته بالذكر أو القراءة لإعلام الغير (©) لم يبطل إلا إذا كان قصد الجزئية تبعاً (0) 


)١(‏ قد عرفت أن الأجزاء المستحبةٌ لا يقصد بفعلها الصلاءً كى تصدق الزيادةُ عمديةٌ أو سهوية. 

() القرآن و الذكر المأتى بهما بقصد الجزئية حالهما حال سائر الأجزاء المأتى بها كذلك فى أن زيادتها عمداً مبطلة» لعموم ما دل 
على قدح الزيادة. 

نعم- بناء على ما عرفت من أن الأجزاء المستحبة ليست أجزاء و لا يؤتى بها بقصد الجزئية و إنما يؤتى بها بقصد امتثال أمرها لا غير- 
لا يكون فعلها عمداً فى غير محلها زيادة ولا مبطلا للصلاة. نعم يكون تشريعاً و لكنه غير مبطل. 

(؟) لعدم المقتضى للبطلان» و المفروض عدم قصد الجزئية لتصدق الزيادة. 

(؟) كالسلام على قول يأتى إن شاء الله تعالى. 
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(0) فيكون من الفعل الكثير الماحى لصورةٌ الصلاٌ فيكون مبطلا كما يأتى فى مبحث القواطع. 

(©) هذا من مسائل الضميمةٌ فيجرى عليه حكمها السابق. 

(0) و حينئذ يبطل الجزء بفقد قصد امتثال الأمر الصلاتى فتبطل الصلاة للزيادة» فالمراد من قصد الجزئية تبعاً قصد امتثال أمر الصلاةٌ 
تبعاً الذى قد عرفت أنه غير كاف فى صدق التعبد. هذاء و قد يقال: فوات قصد 
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و كان من الأذكار الواجبة »)١(‏ و لو قال «اللّه أكبر» مثلا بقصد الذكر المطلق لإعلام الغير لم يبطل مثل سائر الأذكار التى يؤتى بها لا 
شعن اعدف 101 


[ (مسألة :)١5‏ وقت النية ابتداء الصلاة] 
(مسألة 1): وقت النية ابتداء الصلاة و هو حال تكبيرة الإحرام و أمره سهل بناء على الداعى» و على الاخطار 


الامتثال فى رفع الصوت لا يقتضى فواته فى أصل الذكرء فيكون أصل الذكر وقع جزءاً على نحو العبادةً و الرفع غير واقع على ذلكك 
النحو فلا يكون عباده بل الرفع لما لم يؤخذ جزءاً للصلاء يمتنع التعبد به. و حينئذ إذا قصد فى أصل الذكر الصلاة لأمرهاء و بالرفع 
قصد الافهام محضاً صح الذكر جزءاً فصحت الصلاة. فإن قلت: الرفع و الذكر واحد فى الخارج فكيف يختلفان قصداً. قلت: هما و إن 
كانا وجوداً واحداً لكنه ذو مراتب» فيجوز اختلاف مراتبه فى الحكم و القصد. 

03و كيذ السشية إذا خا نينا كشي الحرية نامعن منا بظيرميه (قدس سيره اقفن السبالة الماقة و غررهاء من كرن الأجراء 
المستحبة مقصوداً بها الجزئية. نعم بناء على ما ذكرناه يكون التقييد بالواجب فى محله. 

)كنا تيه حدلة من التصوضن 

كصحيح الحلبى: «عن الرجل يريد الحاجة و هو فى الصلاه قال (ع): يومئ برأسه و يشير بيده و يسبح) 0١١‏ 

و نحوه روايات عمار 

١‏ وابن جعفر (ع) 

9 وأبى جرير 

ع 


.7 الوسائل باب: 9 من أبواب قواطع الصلاة حديث:‎ )١( 

() الوسائل باب: 4 من أبواب قواطع الصلاة حديث: ؟. 

(*) الوسائل باب: 4 من أبواب قواطع الصلاة حديث: 8. 

(؟) الوسائل باب: 9 من أبواب قواطع الصلاة حديث: /. 
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اللازم اتصال آخر النية المخطرة بأول )١(‏ التكبير و هو أيضاً سهل. 


[ (مسألة :)١8‏ يجب استدامة النية إلى آخر الصلاة] 
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(مسألة :)١10‏ يجب استدامة النيهُ إلى آخر الصلاة. 


بمعنى عدم حصول الغفلة بالمره بحيث يزول الداعى على وجه لو قيل له ما تفعل يبقى متحيراً (؟) و أما مع بقاء الداعى فى خزانة 
الخيال فلا تضر الغفلة و لا يلزم الاستحضار الفعلى 60 


[ (مسألة :)١8‏ لو نوى فى أثناء الصلاة قطعها] 
(مسألهُ 18): لو نوى فى أثناء الصلا قطعها (©) فعلا أو بعد ذلكك أو نوى 


)١(‏ هذا على ظاهر التعبير متعذر أو متعسر جداًء و كأن المراد غير ظاهر كما يظهر من ملاحظة كلماتهم, و ذلكك أن النية التفصيلية لما 
كانت غالباً تدريجية الوجود فالمراد المقارنة بين تمام وجودها و بين أول التكبير» و لو قيل بدله: حضور النية بتمامها أول التكبير. لسلم 
من الإشكال. 

(؟) فإن وجود الداعى فى النفس من الأ-مور الوجدانية التى لا تقبل الشكك و التحير؛ فوجود التحير أمارة على عدم وجود الداعى؛ 
فيكون الفعل من قبيل فعل الغافل فلا يصح. نعم إذا كان منشأ التحير وجود المانع من توجه النفس الى ما فى الخزانة» لم يكن التحير 
حينئذ دليلا على عدم وجود الداعى. 

(*) إذ الواجب فى العبادة صدورها عن الداعىء و لا يعتبر الالتفات الى ذلكك الداعى؛ كما سبق فى أول المبحث. 

(©) إذا نوى فى أثناء الصلاة قطعها ثم رجع الى نيته الأولى قبل أن يفعل شيئاً من أفعالها ففى الشرائع: أنها لا تبطل» و عن مجمع 
البرهان و المفاتيح و ظاهر البيان: موافقته» و المحكى عن جماعة كثيرة- منهم الشيخ «رحمه الله و العلامة و الشهيدان و المحقق 
الثانى فى جمله من كتبهم و غيرهم: 
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البطلان» قال فى القواعد: «و لو نوى الخروج فى الحال أو تردد فيه كالشاكك بطلت صلاته). 

واستدل لهم: بأن النية الأأولى إذا زالت فاذا رجع الى النية بعد ذلك لم يكتف بها لفوات المقارنة لأول العمل. و فيه: أن المقارنة 
حاصلة؛ و إنما الإشكال فى أن زوال النية وعودها كاف فى حصول النية أولاء و الظاهر الكفاية؛ إذ الثابت من الإجماع على اعتبار 
وقوع الصلاهً على وجه العبادةٌ هو لزوم الإتيان بكل جزء من أجزائها عن إرادة ضمنية تحليلية تنحل إليها إرادةً الجملة» المنبعثة تلكك 
الإراد عن داعى امتثال أمر الشارع؛ و هذا المعنى حاصل فى المقام بعد الرجوع الى النية الأولى. 

و بأن زوال النية الأولى يوجب خروج الأجزاء السابقة عن قابليةُ انضمام الأجزاء اللاحقةٌ إليها. و فيه: أنه غير ظاهر. 

و بالإجماع على اعتبار استدامة النية المنتفية بنية الخروج. و فيه: أن المراد من الاستدامة المعتبرة إجماعا صدور كل واحد من الأجزاء 
عن داعى امتثال الأمر الضمنى كما تقدمء لا بالمعنى المقابل للزوال و العود. 

و بأن ظاهر 

قوله (ص): «و لا عمل إلا بنية» )١١‏ 

اعتبار وجود النية فى جميع آنات العملء نظير 
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قوله (ع): «لا صلاه إلا بطهور) ١؟»‏ 

فكما يقدح الحدث فى أثناء الصلاه يقدح زوال النية كذلك. و فيه: منع كون ذلك هو الظاهرء و البناء على قدح الحدث فى الأثناء 
ليس مستنداً إلى 

قوله (ع): «لا صلاة إلا بطهور ..) 

؛ بل إلى النصوص الخاصة الداله على قدح الحدث فى الأثناء» و لذا عد من القواطع فى مقابل الشروط مع أن المستند فى اعتبار النية 
ليس هو الحديث المذكور كما تقدم فى نية الوضوء. 


.4 الوسائل باب: ه من أبواب مقدمة العبادات حديث: 7 و‎ )١( 
.١ من أبواب الوضوء حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )( 
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و بأن البناء على البطلا-ن مقتضى قاعدة الاشتغال؛ التى يجب البناء عليها فى مثل المقام مما يحتمل وجوبه عقلا لاحتمال دخله فى 
الغرض و علم بعدم وجوبه شرعا لامتناع دخله فى موضوع الأمر. و فيه: أن المحقق فى محله الرجوع الى البراءة فى مثل ذلكك أيضاً. 

و بأن المعلوم من النص و الفتوى و ارتكاز المتشرعة أن للصلاةً هيئهُ اتصالية ينافيها قصد الخروج عن الصلاة. و فيه: منع المنافاةه لعدم 
الدليل عليهاء و لا يساعدها ارتكاز المتشرعة كما لعله ظاهر. 

و بأنه إذا رجع الى النية الأولى و أتم الصلاة كان من توزيع النية. و فيه: 

أن التوزيع الممنوع عنه هو نيه كل جزء على وجه الاستقلال لأعلى وجه الانضمام كما تقدم؛ و ليس منه ما نحن فيه. فاذاً القول بعدم 
البطلان بمجرد نيه الخروج فى محله. 

و مثله: ما لو نوى قطعها بعد ذلكك كأن نوى و هو فى الركعة الأولى قطعها عند ما يكون فى الثانية» بل الصحةٌ هنا أولى» و لذا اختار 
فى القواعد الصحة هنا لو رجع الى النية قبل البلوغ إلى الثانية مع بنائه على البطلان فيما سبق» و أولى منهما بالصحة ما لو تردد فى 
القطع فعلا أو بعد ذلكك و عدمه. فإن أكثر الوجوه المتقدمة للبطلان و إن كان موضوعها زوال النية الأولى الحاصل بمجرد التردد؛ و 
لكن بعضها يختص بنية الخروج و لا يشمل صورة التردد. 

و مثله: ما لو نوى فعل القاطع أو المنافى فعلا أو بعد ذلكك, لإمكان أن يكون ذلكك غفلهُ عن مانعيته أو قاطعيته» فلا يستلزم نية الخروج 
بوجه. فلا موجب للبطلان. نعمء مع الالتفات الى مانعيته أو قاطعيته تكون نيته ملازمة لنية عدم الصلاةء لأن تنافى الشيئين مع الالتفات 
الى تنافيهما يوجب تنافى إرادتهما معا عرضاء لآن العلم بعدم القدرة مانع عن الإرادة» و من 
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القاطع و المنافى فعلا أو بعد ذلكك فإن أتم مع ذلكك بطل .)١(‏ 


و كذا لو أتى ببعض الأجزاء بعنوان الجزئية ثمّ عاد إلى النيةُ الأولى (7). و أما لو عاد إلى النية الأولى 


هنا قال فى محكى كشف اللثام: «إذا قصد فعل المنافى للصلاة» فإن كان متذكراً للمنافاةً لم ينفكك عن قصد الخروج. و إن لم يكن 
متذكراً لها لم تبطل إلا معه على الأقوى'. و عليه؛ فاللازم البناء على البطلان, بناء على كون قدح نية الخروج فى الصحة من جهة زوال 
النية كما يقتضيه أكثر الوجوه المتقدمة؛ فإطلا-ق الصحة- كما عن الأ-كثر- غير ظاهر بناء على قدح نيه الخروجء كما أن إطلاق 
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البطلا-ن- كما عن الفخر و الشهيدين و العليين و ابن فهد و غيرهم- غير ظاهر مع عدم الالتفات إلى المانعية» و إن بنى على البطلان 
بنية الخروج لما عرفت من عدم الملازمة. 

)١(‏ ظاهر عبارة المتن و لا سيما بقرينة ما يأتى أن المراد الإتمام بعنوان الصلاةء و لأجل ما عرفت من تنافى نية الصلاة و نيه الخروج 
يتعين أن يكون الوجه فى إتمام الصلاهٌ الذهول عن نيه الخروجء و عن المبادى المقتضية لهاء فيكون الإتمام بالنية الأولى» فيتحد 
الفرض مع الفرض الآتى و هو عود النيةٌ الأولى قبل أن يفعل شيئاً الذى أفتى فيه بالصحةٌ و عدم البطلان. و لو كان المراد الإتمام لا 
بعنوان الصلاة بل بعنوان آخر اتجه بطلا-ن الصلاةً من جهة فعل السلام فإنه من المبطلات كما سيأتى إن شاء اللّه تعالى. و لو أراد 
الإتمام لا بعنوان الصلاة و لا بعنوان آخر بل ذهولا و غفلة فالبطلان حينئذ غير ظاهر لعدم مبطلية السلام حينئذ. اللهم إلا أن يكون 
الإتمام فعلا كثيراً ماحياً لصورة الصلاة» لكن عرفت أن الظاهر إرادهُ الأول الذى قد عرفت الإشكال فى فرضه. 

(1) وقد عرفت إشكال الفرض. نعم لا مانع منه فيما لو نوى القطع 
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قبل أن يأتى بشىء لم يبطل (1) و إن كان الأحوط الإتمام و الإعادة و لو نوى القطع أو القاطع و أتى ببعض الأجزاء لا بعنوان الجزئية 
ثم عاد إلى النية الأولى فالبطلان موقوف على كونه فعلا كثيراًء فان كان قليلا لم يبطل (1) خصوصاً إذا كان ذكراً أو قرآناً (). و إن 
كان الأحوط الإتمام و الإعادةُ أيضاً. 


أو القاطع بعد ذلكك كما لو كان فى الركعة الأولى فنوى القطع أو القاطع آخر الركعة الثانية فإن ذلكك لا ينفك عن قصد فعل أجزاء 
الركعة الثانية بعنوان الجزئية» و المصحح للجمع بين القصدين المذكورينء أما الغفل عن كون ركعات الصلاة ارتباطية فيقصد فعل 
ركعتين لا أكثر منها أو يعتقد ذلكك تشريعاً منه» و فى هذا الفرض لا مانع من صحة الصلاه إذا عدل عن نيه القطع أو القاطعء إذ لا 
موجب للبطلا-ن من زيادة» أو فعل كثير» أو غير ذلكك. نعم لو كان فعل الركعة الثانية عن أمر تشريعى غير أمر الصلاةً الارتباطى 
الضمنى» بأن شرع فى الأمر لا فى نفى الارتباط- كما ذكرنا أولا- كان البناء على البطلان فى محله للزيادة العمدية» و من ذلكك تعرف 
أن إطلاق البطلان فى الفرض الظاهر رجوعه الى جميع صور المسألة غير ظاهر. 

)١(‏ كما عرفت فى أول المسألة. 

(0) ربما يقال بالبطلان من جهة صدق الزيادة» كما يشهد به ما ورد فى النهى عن قراءة سور العزائم فى الفريضة 

»1١‏ معللا بأن السجود زيادة فى المكتوبة. لكن التحقيق عدم صدق الزيادة إلا بالقصد إلى الجزئية» و الرواية الشريفة محمولة على 
التجوز فى التطبيق» كما سيأتى إن شاء الله التعرض لذلكك فى أوائل الفضل الاتى. 

(6) لمادل على وال إنقاعهما عمدا فى الصلاق كما سبأى إن شاء الله تعالئ: 


.١ من أبواب القراءة فى الصلاة حديث:‎ 8٠ الوسائل باب:‎ )١( 
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[ (مسألة :)١7‏ لو قام لصلاهً و نواها فى قلبه فسبق لسانه] 


(مسألة 137): لو قام لصلاة و نواها فى قلبه فسبق لسانه )١(‏ أو خياله خطوراً إلى غيرها صحت على ما قام إليها و لا يضر سبق اللسان و لا 
الخطور الخيالى. 
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[ (مسألة 4): لو دخل فى فريضة فأتمها بزعم أنها نافلة غفلة أو بالعكس صحت على ما افتتحت عليه] 
(مسألة 18): لو دخل فى فريضة فأتمها بزعم أنها نافلة غفلةُ أو بالعكس صحت على ما افتتحت عليه (5). 


(1) قد عرفت أن التلفظ لا دخل له فى النيةُ بوجه فسبقه غير قادح إلا بلحاظ حكايته عن الخطور و لأجل ما عرفت من أن النيُ التى 
بها قوام العمل هى الإرادة النفسية الارتكازية» فالمدار يكون عليهاء و لا أثر للخطورات الزائدة التى لا أثر لها فى الفعل. 

(؟) لأ-ن الإتمام كان ببعث النية الأسولى لا-غيرء فغاية الأسمر أنه أخطأ فى تعيين المنوى» و ذلكك مما لا دخل له فى الإتمام» و ليس 
وجوده مستنداً اليه» و يشهد بذلكك 

مصحح عبد الله بن المغيرة: قال: فى كتاب «حريزا أنه قال: «انى نسيت أنى فى صلا فريضة حتى ركعت و أنا أنويها تطوعا قال: فقال 
(ع): هى التى قمت فيها إذا كنت قمت و أنت تنوى فريضة ثم دخلكك الشكك فأنت فى الفريضةء و ان كنت دخلت فى نافلة فنويتها 
فريضة فأنت فى النافلة» و ان كنت دخلت فى فريضة ثم ذكرت نافلة كانت عليكك مضيت فى الفريضة .)١١‏ 

و 

خبر معاوية: قال: «سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل قام فى الصلاة المكتوبة فسها فظن أنها نافلة» أو قام فى النافلة فظن أنها مكتوبة؛ قال 
(ع): هى على ما افتتح الصلاهُ عليه) .07١‏ 

و 

خبر ابن أبى يعفور عن أبى عبد الله (ع): ١عن‏ رجل قام فى صلاء فريضة فصلى ركعة و هو ينوى أنها نافلة» قال عليه السلام: هى التى 


١ الوسائل باب: ؟ من أبواب النيهُ حديث:‎ )١1( 
(؟) الوسائل باب: ؟ من أبواب النيهُ حديث: ؟.‎ 
7 مستمسكك العروة الوثقى» ج28)» ص:‎ 


[ (مسألة 15): لو شك فيما فى يده أنه عينها ظهراً أو عصراً] 
(مسألة 19): لو شكث فيما فى يده أنه عينها ظهراً أو عصراً مثلاء قيل: بنى على التى قام إليها (1)؛ و هو مشكل (1) 


ولهاء وقال: إذا قمت و أنت تنوى الفريضهٌ فد خلكك الشكك فأنت فى الفريضة على الذى قمت له؛ وان كنت دخلت فيها و أنت تنوى 
نافلة ثمّ إنكك تنويها بعد فريضة فأنت فى النافلة» و إنما يحسب للعبد من صلاته التى ابتدأ فى أول صلاته) .)١١‏ 

و استظهر فى الجواهر شمول الأول و الآخر لصورة العمده قيما لو توى ببعض الأجزاء غير ما نوق عليه الجملة من الونجه أو الأداء أو 
القضاء تخيلا منه صحة ذلككء أو عبثاء أو جهلا منه بوجوب ذلكك الجزء أو ندبه. لكنه غير ظاهرء فان ذكر النسيان فى الأول و دخول 
الشكك فى الجواب فيهما مانع من الشمول للعمد. 

)١(‏ حكى ذلكك عن البيان» و المسالككء و جامع المقاصد و ظاهر كشف اللثام» و المداركك و غيرها. و استدل له بأنه مقتضى الظاهرء 
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و بأصالة عدم العدول, و لخبر ابن أبى يعفور المتقدم .0١‏ 

(0) إذ لا دليل على حجية الظاهر المذكور, و أصالة عدم العدول من الأصل المثبت, فان العدول ليس موضوعاً لحكم شرعىء و خبر 
ابن أبى يعفور ظاهر فى المسألةٌ السابقة فإن القيام فى الفريضة ظاهر فى الشروع فيها بعنوان الفريضة لا القيام إليهاء و يشهد له أيضاً 
قوله (ع) بعد ذلكك: «و إن كنت دخلت فيها و أنت تنوى ..). 

وقوله (ع) فى آخره: 

«و إنما يحسب للعبد ..») 

؛ و لأجل ذلكك جزم فى الشرائع فى مبحث الخلل بالاستئناف» و حكى ذلك عن المبسوط. نعم استوضح فى الجواهر فى أول كلامه 
بطلان إطلاق وجوب الاستئناف فى الفرض مع الوقوع فى الوقت 


.* الوسائل باب: 7 من أبواب النيةُ حديث:‎ )١( 

(0) تقدم ذكره فى التعليقة السابقة. 
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فالأ-حوط الإتمام و الإعادة. نعم لو رأى نفسه فى صلا معينة و شكك فى أنه من الأول نواها أو نوى غيرها بنى على أنه نواها و إن لم 
يكن مما قام إليه لأنه يرجع إلى الشكك بعد تجاوز المحل .)١(‏ 


المشترككء إذ له العدول من العصر إلى الظهر ثمّ قال: «و دعوى اختصاص ذلكك فى المعلوم أنه العصر لا المشكوكك فيه يدفعها 
وضوح أولوية المقام منه). 

و مثله كلاسم غير واحد, و عليه بنى المصنف (رحمه اللّه) فى أول مسائل ختام الخلل. و بالجملة: ينبغى أن يقال: «إذا علم أنه صلى 
الظهر قبل أن يشتغل بهذه الصلاة فعليه الإعادهُ لا غير» و إذا لم يعلم ذلكك أو علم بعدم الإتيان بالظهر فعليه العدول إليها و الإتمام ثمّ 
إعادةٌ العصرا. 

)١(‏ كما ذكر فى الجواهر فى ذيل تنبيهات قاعدةٌ الشكك بعد التجاوز. 

و يشكل: بأن صدق عنوان الشكك بعد التجاوز يتوقف على أن يكون للمشكوك فيه محل موظف له. بحيث يكون تركه فيه تركا لما 
ينبغى أن يفعلء و ذلكك غير حاصل مع الشكك فى النية. فإن من شرع فى عمل صلاتى بقصد تعليم الغير أو عبثاً أو غفلة؛ لا يكون 
تركه لنيه الصلاءً مقارنة لأول العمل تركا لما ينبغى أن يفعل فى ذلكك المحلء و كذا من نوى صلاةٌ الظهر لا يكون تركه لنيهٌ نافلتها 
تركا لما ينبغى أن يفعل. فإذا رأى تفسه فى أثناء عمل بائياً غلى أنه صلاق و شكك فى أنه كان بانياً غلى ذلك أول العمل أو بائياً غلى 
الإتيان به للتعليم لا يكون الشكك شكاً فى وجود شىء ينبغى أن يوجدء و كذا إذا رأى نفسه فى أثناء نافلة الظهر و شكك فى أنه نواها 
من الأول نافلة أو نواها ظهراًء لا يكون عدم نية النافلة تركا لما ينبغى أن يفعل» و السر فى ذلكك أن كون الشىء مما ينبغى أن يفعل 
أولا كذلكك تابع لعنوان العمل الذى قد فرض فيه المحل و التجاوز عنه» و تحقق العنوان تابع للنية؛ فالنية تكون من مقدمات جريان 
القاعدة» فلا تصلح القاعدة لإثباتهاء 
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[ (مسألة :)7١‏ لا يجوز العدول من صلاةً إلى أخرى إلا فى موارد خاصة] 
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اشارة 

(مسألة :2٠١‏ لا يجوز العدول من صلاه إلى أخرى )١(‏ إلا فى موارد خاصة: 

[أحدها: فى الصلاتين المرتبتين] 

أحدها: فى الصلاتين المرتبتين كالظهرين و العشاءين إذا دخل فى الثانية قبل الأولى عدل إليها بعد التذكر فى الأثناء إذا لم يتجاوز 


محل العدول (2)» و أما إذا تجاوز كما إذا دخل فى ركوع الرابعة من العشاء فتذكر تركك المغرب فإنه لا يجوز العدول لعدم بقاء 
محله؛ فيتمها عشاء ثمّ يصلى المغرب و يعيد 


و كذلكك الحال فى قاعدة الفراغ. و يأتى فى نية صلاءٌ الجماعة ما هو نظير المقام. 

(1) لما عرفت من أن قوام العبادية المعتبرة فى العبادات كون الإتيان بالفعل بداعى أمره. فإذا فرض أن الصلاءٌ المعدول عنها غير 
الصلاءٌ المعدول إليها فالأمر المتعلق بإحداهما غير الأمر المتعلق بالأخرى: فالاتيان بإحداهما بقصد امتثال أمرها لا يكون امتثالا لأمر 
الأبغوي بو يدا به كما أن الإتيان ببعض إحداهما امتثالا ‏ للأمر الضمنى القائم به لا يكون امتثالا للأمر الضمنى القائم بالبعض 
المماثل له من الأمخرى, و مجرد بناء المكلف على ذلكك غير كاف فى تحققه. نعم ثبت ذلكك فى بعض الموارد بدليل خاص؛ 
فيستكشف منه حصول الغرض من المعدول اليه بمجرد بناء المكلف عليه» فيسقط لذلكك أمره ولا يجوز التعدى إلى غيره من الموارد. 
و توهم أنه يمكن أن يستكشف من الدليل كفاية مثل ذلكك فى حصول التعبد؛ و حينئذ يتعدى الى غير مورده. مندفع بأن ذلكك 
خلاف الإجماع على اعتبار النيهُ مقارنة لأول الفعل العبادى. و الخلاف هنا لا يقدح فى الإجماع المذكورء لكونه عن شبهة. 

(1) قد تقدم تفصيل الكلام فى ذلكك فى المسألة الثالثة من فصل 
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العشاء أيضاً احتياطاًء و أما إذا دخل فى قيام الرابعة و لم يركع بعد فالظاهر بقاء محل العدولء فيهدم القيام و يتمها بنية المغرب. 
[الثانى: إذا كان عليه صلاتان أو أزيد قضاء] 

الثانى: إذا كان عليه صلاتان أو أزيد قضاء فشرع فى اللاحقة قبل السابقة يعدل إليها مع عدم تجاوز محل العدول )١(‏ كما إذا دخل 
فى الظهر أو العصر فتذكر تركك الصبح القضائى السابق على الظهر و العصرء و أما إذا تجاوز أتم ما بيده على الأحوط و يأتى بالسابقة 
و يعيد اللاحقةُ كما مر فى الأدائيتين. 

و كذا لو دخل فى العصر فذكر ترك الظهر السابقةُ فإنه يعدل. 

[الثالث: إذا دخل فى الحاضرة فذكر أن عليه قضاء] 

الثالث: إذا دخل فى الحاضرة فذكر أن عليه قضاء. 

فإنه يجوز له أن يعدل إلى القضاء إذا لم يتجاوز محل العدول (). 

والعدول فى هذه الصورةً على وجه الجوازء بل الاستحباب (”) 


أوقات اليومية و نوافلها. فراجع. 
)١(‏ تقدم الكلام فيه فى المسألة العاشرة من فصل أحكام الأوقات. 
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)١(‏ بلا إشكال و لا خلاف» 

ادح زرارةعن أى جعت (واقن حديث وان كنك قد صليت من المغريب ركعي اله كرت الفتر قانونها العصزي قن 
فأتمها ركعتين؛ ثم تسلم. ثمّ تصلى المغرب 

+ الى أن قال (ع): 

فان كنت قد نسيت العشاء الآخرهُ حتى صليت الفجر فصل العشاء الآخرة» و إن كنت ذكرتها و أنت فى الركعة الأولى أو فى الثاني من 
الغداةً فانوها العشاء ثمّ قم فصل الغداة) .)١١‏ 

(") هذا بناء على مختاره من المواسعة و عدم الترتيب بين الفائتة و الحاضرة و إلا فلو بنى على أحدهما كان العدول واجباًء كما أن 


الاستحباب مبنى على 


.١ الوسائل باب: 67 من أبواب المواقيت حديث:‎ )١( 
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.)١( بخلاف الصورتين الأولتين فإنه على وجه الوجوب‎ 


[الرابع: العدول من الفريضة إلى النافلة يوم الجمعة لمن نسى قراءهً الجمعة] 


الرابع: العدول من الفريضة إلى النافلة يوم الجمعةُ لمن نسى قراءة الجمعة (5)» و قرأ سورةٌ أخرى- من التوحيد أو غيرها- و بلغ 
النصف أو تجاوزء و أما إذا لم يبلغ النصف فله أن يعدل عن تلكك السورةٌ و لو كانت هى التوحيد إلى سور الجمعة فيقطعها و 
يعاق سورة الجيعة. 


[الخامس: العدول من الفريضة إلى النافلة لإدراى الجماعة] 


الخامس: العدول من الفريضة إلى النافلة لإدراكك الجماعةٌ (*). إذا دخل فيها و أقيمت الجماعة و خاف السبق» بشرط عدم تجاوز 
محل العدول بأن دخل فى ركوع الركعة الثالثة. 


استحباب تقديم الفائتة» ولو بنى على استحباب تقديم الحاضرةٌ كان المستحب تركك العدول و إتمام الحاضرة. و تمام الكلام فى 
السألة فى مبحت القضاء إن شاء الله تعالى. 


9 لحن الترقيب الواشية 

1 00 

لخبر صباح بن صبيح: «قلت لأ-بى عبد الله (ع): رجل أراد أن يصلى الجمعة فق رأ ب (قُلٌْ هُوَ الله أَحِدٌ) قال (ع): يتمها ركعتين ثم 
يستأنف» .)1١‏ 


و تمام الكلام فى المسأله يأتى فى مبحث القراءة. 

إفره 

فى صحيح سليمان بن خالد: «عن رجل دخل المسجد فافتتح الصلاةً فبينما هو قائم يصلى إذا أذن المؤذن و أقام الصلاة» قال (ع): 
فليصل ركعتين» ثم ليستأنف مع الامام و لتكن الركعتان تطوعا» "). 


و نحوه موثق سماعة 
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.” الوسائل باب: 7 من أبواب القراءة فى الصلاة حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: 88 من أبواب صلاة الجماعة حديث: .١‏ 


(") الوسائل باب: 08 من أبواب صلاة الجماعة حديث: ؟. 
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[السادس: العدول من الجماعة إلى الانفراد لعذر أو مطلقاً] 

السادسن العدول من اللماعة إلى الاتفراد 12) لعدر أو«نطلقا كنا هى الأقرس. 
[السابع: العدول من إمام إلى إمام إذا عرض للأول عارض] 

السابع: العدول من إمام إلى إمام إذا عرض للأول عارض. 

[الثامن: العدول من القصر إلى التمام إذا قصد فى الأثناء إقامة عشرةً أيام] 
الثامن: العدول من القصر إلى التمام إذا قصد فى الأثناء إقامة عشرة أيام. 
[التاسع: العدول من التمام إلى القصر إذا بدا له فى الإقامة بعد ما قصدها] 
التاسع: العدول من التمام إلى القصر إذا بدا له فى الإقامة بعد ما قصدها. 
[العاشر: العدول من القصر إلى التمام أو بالعكس فى مواطن التخبير] 


العاشر: العدول من القصر إلى التمام أو بالعكس فى مواطن التخيير. 


[ (مسألة ١؟):‏ لا يجوز العدول من الفائتة إلى الحاضرة] 


صفحة لرناءط من اعاه0 


(مسألة :)١‏ لا يجوز العدول من الفائتة إلى الحاضرة فلو دخل فى فائتة ثم ذكر فى أثنائها حاضرة ضاق وقتها أبطلها و استأنف. و لا 


يجوز العدول على الأقوى. 


[ (مسألة 37): لا يجوز العدول من النفل إلى الفرض] 


( مسألة 37): لا يجوز العدول من النفل إلى الفرضء و لا من النفل إلى النفل حتى فيما كان منه كالفرائض فى التوقيت و السبق و 


اللحرق. 


[ (مسألة 7317): إذا عدل فى موضع لا يجوز العدول بطلتا] 
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(مسألة 7): إذا عدل فى موضع لا يجوز العدول بطلتا (5)) 


)١(‏ هذا ليس من موارد العدول من صلاه إلى أخرى كما هو موضوع الكلام فى هذه المسألة» و يأتى الكلام فيه فى الجماعة إن شاء 
الله تعالى. و كذا الكلام فى السابع؛ و أما بقيهُ الموارد فيأتى الكلام فيها فى صلاه المسافرء كما أن الوجه فى المسألتين الآتيتين أصالة 
عدم جواز العدول لعدم الدليل عليه بالخصوص. 

(؟) أما بطلان المعدول عنها فللعدول عنها الموجب لفوات نيتهاء 
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كما لو نوى بالظهر العصر و أتمها على نيه العصر. 


[ (مسألة ؟7): لو دخل فى الظهر بتخيل عدم إتيانها فبان فى الأثناء أنه قد فعلها لم يصح له العدول الى العصر] 
(مسألة 7): لو دخل فى الظهر بتخيل عدم إتيانها فبان فى الأثناء أنه قد فعلها لم يصح له العدول الى العصر .)١(‏ 
[ (مسألة 10): لو عدل بزعم تحقق موضع العدول] 


(مسألة 10): لو عدل بزعم تحقق موضع العدول فبان الخلاف بعد الفراغ أو فى الأثناء لا يبعد صحتها على النية الأولى؛ كما إذا عدل 
بالعصر إلى الظهر ثم بان أنه صلاها فإنها تصح عصراً (؟): لكن الأحوط الإعادة. 


[ (مسألة 12): لا بأس بترامى العدول] 
(مسآلة 10/2 له بأس بترامي العدول 0 كما لو غدل فى الفواثت:الى سابقة ف كر سابقة عليها قائه يعذل .متها إلبها و هكذا. 


و أما بطلان المعدول إليها فلأن المفروض عدم جواز العدول. لكن يمكن أن يقال بالصحة مع رجوعه إلى ني المعدول عنهاء إذ ليس 
فيه إلا فعل بعض أجزاء المعدول إليها فى الأثناء» و هو غير قادح إذا كان سهواً. 

)١(‏ لما عرفت من عدم الدليل على جواز العدول من السابقة إلى اللاحقة؛ و الأصل عدمه. 

(؟) هذا غير ظاهرء لما عرفت من أن العدول عن العصر مفوت لنيتها فكيف تصح بلا نية. 

(") كما عن الشهيدين فى البيان و الروضة. لكن عرفت فى مباحث الأوقات أن النصوص غير متعرضة للعدول فى الفوائت من لاحقة 
الى سابقهُ فضلا عن ترامى العدول فيهاء و إنما تعرضت النصوص للعدول من الحاضرة إلى الحاضرة أو الى الفائتة لا غير» فإذا بنى على 
التعدى من ذلكك الى العدول عن الفائتة إلى فائتة سابقة عليها أمكن البناء على الترامى المذكور 
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[ (مسألة 77): لا يجوز العدول بعد الفراغ إلا فى الظهرين] 
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(مسألة 77): لا يجوز العدول بعد الفراغ )١(‏ إلا-فى الظهرين إذا أتى بنية العصر بتخيل أنه صلى الظهر فبان أنه لم يصلهاء حيث أن 
مقنشضى رواية ضحيحة أنه يجعلها ظهرأء وقد مر سابقاً (؟), 


[ (مسألة 14): يكفى فى العدول مجرد النية] 
(مسألة 58): يكفى فى العدول مجرد النيهُ (”) من غير حاجة الى ما ذكر فى ابتداء النية. 
[ (مسألة 19): إذا شرع فى السفر و كان فى السفينة أو العربة مثلا فشرع فى الصلاةٌ بنيه التمام] 


(مسألة 79): إذا شرع فى السفر و كان فى السفينة أو العربة مثلا فشرع فى الصلاه بنية التمام قبل الوصول الى حد الترخص فوصل فى 
الأثناء إلى حد الترخص (26؛ فان لم يدخل 


أيضاًء لكن المبنى لا يخلو من تأمل. اللهم إلا أن يستفاد مما دل على تبعية القضاء للأداء فى الاحكام. 

)١(‏ لأنه خارج عن مورد النصوصء و قد عرفت أن العدول خلاف الأصل فى العبادات. 

(1) مر الكلام فيه أيضاً فى مبحث المواقيت. 

() كما صرح به فى الجواهر و وجهه- بناء على ما سبق من كفاية الوجود الارتكازى فى القربة و الإخلاص و غيرهما مما يعتبر فى 
النية- ظاهر» لحصول جميع ذلكك حين العدول؛ أما بناء على اعتبار الاخطار فينحصر وجهه بإطلاق دليل العدول. 

() لا إشكال فى أن التمام حكم الحاضر و القصر حكم المسافر و إنما الإشكال فى أن من كان حاضراً و شرع فى الصلاة ثمّ صار 
مسافراً قبل أن يتم صلاته هل يكون مكلفاً بإكمال صلاته قصراً أم لا؟ و وجه الاشكال: 

أن الحضور المأخوذ شرطاً فى وجوب التمام إن كان المراد منه صرف الوجود 
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فى ركوع الثالثة فالظاهر أنه يعدل الى القصرء و إن دخل فى ركوع الثالثة فالأحوط الإتمام و الإعادة قصراً .)١(‏ و إن كان فى السفر و 
دخل فى الصلاة بنية القصر فوصل الى حد الترخص يعدل الى التمام. 


ولو آناً كان اللازم البناء على أنه مكلف بالتمام و لو بعد الخروج عن حد الترخص لتحقق الحضور كذلكك. و إن كان المراد الوجود 
المستمر الى أن يتم الامتثال امتنع أن يكون مكلفاً بالتمام من حين الشروعء؛ لكون المفروض عدم استمرار الحضور كذلك. فلا بد أن 
يكون مكلفاً بالقصر من حين الشروع بالصلاق مع أنه حينئذ حاضر و من الضرورى أن الحاضر تكليفه التمام لا القصر. 

أقول: إذا كان الحضور الى زمان حصول الامتثال هو الذى يكون شرطا فى وجوب التمام؛ فاذا فرض انتفاؤه فى المقام لخروجه عن 
حد الترخص فى أثناء الصلاة فلا بد أن يكون تكليفه القصرء و لا ينافيه أن الحاضر حكمه التمام بالضرورة» إذ المراد من الحاضر فيه 
الحاضر الى تمام الامتثال» و هو غير حاصل فى الفرض. و على هذا فلا مانع من قصد القصر فى الفرض من حين الشروع.؛ لعلمه بأنه 
يخرج عن حد الترخص فى أثناء الصلاة» فلو جهل فاعتقد أنه يتم صلاته قبل الوصول الى حد الترخص فنوى التمام ثم تبين له الخطأ 
فخرج عن حد الترخص قبل إكمال صلاته؛ فان كان القصر و التمام حقيقتين مختلفتين بطلت صلاته» و لا يمكن العدول الى القصر 
لأنه خلا.ف الأصل كما عرفتء و إن كانا حقيقة واحدهٌ أمكن العدولء إذ لا خلل فى امتثال الأمر بوجه لأن المقدار المأتى به من 
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الصلاء وقع بقصد أمره الضمنى فله كمال صلاته قصراً من دون مانع. 

)١(‏ بل الأقوى البطلان و الاستئناف قصراًء لإطلاق ما دل على وجوب 
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[ (مسألة :)١‏ إذا دخل فى الصلاهُ بقصد ما فى الذمة فعلا و تخيل أنها الظهر مثلا] 


(مسألة ): إذا دخل فى الصلاءٌ بقصد ما فى الذمة فعلا و تخيل أنها الظهر مثلا ثمّ تبين أن ما فى ذمته هى العصر أو بالعكس فالظاهر 
الصحة. لأن الاشتباه إنما هو فى التطبيق. 


[ (مسألة 1"): إذا تخيل أنه أنى بركعتين من نافلة الليل مثلا فقصد الركعتين الثانيتين أو نحو ذلك فبان أنه لم يصل الأولتين صحت] 


(مسألة :)١‏ إذا تخيل أنه أتى بركعتين من نافلة الليل مثلا فقصد الركعتين الثانيتين أو نحو ذلكك فبان أنه لم يصل الأولتين صحت و 
حسبت له الأولتان» و كذا فى نوافل الظهرين و كذا إذا تبين بطلان الأولتين» و ليس هذا من باب العدول بل من جهة أنه لا يعتبر قصد 
كونهما أولتين أو ثانيتين »)١(‏ فتحسب على ما هو الواقع نظير ركعات الصلاة» حيث أنه لو تخيل أن ما بيده من الركعة ثانية مثلا فبان 
أنها الاولى» أو العكسء أو نحو ذلكك لا يضر و يحسب على ما هو الواقع. 


[فصل فى تكبيرة الإحرام] 
اشارة 
فصل فى تكبيرةٌ الإحرام و تسمى تكبيرة الافتتاح (؟) 


القصر على المسافر» فاذا وجب عليه القصر لم يصح ما فعله» لعدم إمكان العدول به اليه من جهة الزيادة. 

)١(‏ هذا لا يجدى فى الصحة إذا قصد على نحو التقييد» فإنه مدار البطلان فى جميع موارد الخطأ فى القصد, و لعل المراد الإشارة إلى 
أنه لم يقصد على نحو التقييد» بل من باب الخطأ فى التطبيق» و قد تقدم فى مباحث نيه الوضوء ما له نفع فى المقام فراجع و الله 
سبحانه أعلم. 

فصل فى تكبيرة الإحرام 

(') كما فى غير واحد من النصوص. كما سيأتى. 
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و هى أول الأجزاء الواجبة للصلاه )١(‏ بناء على كون النيهُ شرطاء و بها يحرم على المصلى المنافيات (5)» و ما لم يتمها يجوز له قطعها. 
و ثركها عمدا وشهواً مبطل 83 


)١(‏ كما تقتضيه النصوص المتضمنةٌ أن افتتاحها التكبير 
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«'». لكن قد يشكل ذلكك بالنسبة إلى القيام- بناء على أنه جزء لا شرط- فإنه حينئذ يكون مقارناً للتكبيرة كالنية» بناء على أنها جزء 
للصلاة لا شرط. إلا أن يقال: بناء على أن القيام جزء للصلاهً إنما يجب فى حال التكبير» فيكون التكبير مقدما رتب عليه» و بهذه العناية 
صار أول الأجزاء. و فى القواعد و الارشاد: جعل أول أفعال الصلاة القيام» و كأنه لوجوب القيام آنا ما قبل الشروع فى التكبير من باب 
المقدمة. فتأمل. 

(0) كما يقتضيه ما تضمن أن تحريمها التكبير» و ما تضمن أنها مفتاح الصلاة» و أن بها افتتاحها 

«". () إجماعاء كما فى الذكرى و عن غيرها. و فى الجواهر: «إجماعا محصلا و منقولا مستفيضاً». نعم فى مجمع البرهان بعد ما 
حكى عن المتتهى نسبته الى العلماء إلا نادراً من العامة- قال: «فكأنه إجماعى عندنا». و قد يشعر أنه محل توقض عنده. و هو غير ظاهر. 
و يشهد له جملة من النصوص 

كصحيح زرارة: «سألت أبا جعفر (ع) عن الرجل ينسى تكبيرة الافتتاح» قال (ع): يعيد الصلاة) «*") 

عو 

موثق عمار: «سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل سها خلف الامام فلم يفتتح الصلا قال (ع): يعيد» و لا صلاة بغير افتتاح» 060 


و نحوهما غيرهما. 


)١(‏ الوسائل باب: ١‏ من أبواب تكبيرة الإحرام. و باب: ١‏ من أبواب التسليم. 
(0) الوسائل باب: ١‏ من أبواب تكبيرة الإحرام. و باب: ١‏ من أبواب التسليم. 
() الوسائل باب: 7 من أبواب تكبيرة الإحرام حديث: .١‏ 

(©) الوسائل باب: 7 من أبواب تكبيرة الإحرام حديث: /. 
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نعم يعارضها 

صحيح الحلبى عن أبى عبد الله (ع): «سألته عن رجل نسى أن يكبر حتى دخل فى الصلاة» فقال (ع): أ ليس كان من نيته أن يكبر؟ 
قلت: نعم. قال (ع): فليمض فى صلاته) )١١‏ 

عو 

موثق أبى بصير: «سألت أبا عبد الله (ع): عن رجل قام فى الصلاة فنسى أن يكبرء فبدأ بالقراءة» فقال (ع): إن ذكرها و هو قائم قبل أن 
يركع فليكبر و إن ركع فليمض فى صلاته) 3١‏ 

عو 

صحيح زرارة عن أبى جعفر (ع): «قلت له: الرجل ينسى أول تكبيرة من الافتتاح» فقال (ع): إن ذكرها قبل الركوع كبر ثم قرأ ثمّ ركع, 
و إن ذكرها فى الصلاهً كبرها فى قيامه فى موضع التكبير قبل القراءة و بعد القراءة. قلت: 

فان ذكرها بعد الصلاة. قال (ع): فليقضها و لا شىء عليه) 70. 

هذا ولا يخفى أنه لا مجال للاعتماد على هذه النصوص فى صرف النصوص السابقة إلى الاستحبابء و إن كان هو مقتضى الجمع 
العرفى لمخالفتها للإجماع المحقق المسقط لها عن الحجية. مضافا الى إمكان المناقشْه فى دلالة بعضهاء كالصحيح الأول: لاحتمال أن 
يراد من التكبير فيه التكبير فى آخر الإقامة. 
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كموثق عبيد: «عن رجل أقام الصلاءٌ فنسى أن يكبر حتى افتتح الصلاة قال (ع): يعيد) "5١‏ 
» و كالصحيح الأخير لاحتمال أن يراد منه أول تكبيرة من تكبيرات الافتتاح السبع كما فى الوسائل «8, فتأمل. 


م 


)١(‏ الوسائل باب: 7 من أبواب تكبيرة الإحرام حديث: 
(؟) الوسائل باب: 7 من أبواب تكبيرة الإحرام حديث: 
(5) الوسائل باب: 7 من أبواب تكبيرة الإحرام حديث: 
(©) الوسائل باب: 7 من أبواب تكبيرة الإحرام حديث: ". 

(0) يذكر ذلكك تعليقا على صحيحة زرارة عن ابى جعفر. بعد ما ينقل عن الشيخ كلاماً و حمله على قضاء الصلاء فراجع 
مستمسكك العروة الوثقى» ج8» ص: *ه 

كما أن زيادتها أيضاً كذلكك (2)» فلو كبر بقصد الافتتاح» و أتى بها على الوجه 


5-0 
5-5 


<< 


)١(‏ كما هو المشهور. بل فى الحدائق نفى الخلاف فيه؛ لكن دليله غير ظاهر. و فى مجمع البرهان: «ما رأيت ما يدل عليه). و الإجماع 
على كونها ركناً لا يستلزمه. إلا إذا فسر الركن بما تقدح زيادته عمداً و سهواً كنقيصته؛ لكنه غير ثابت و ان نسب الى المشهور 
كيف؟! و ظاهر ما فى الشرائع و القواعد و غيرهما فى مبحث القيام و النية و التكبيرة و غيرها من قولهم: 

«ركن تبطل بالإخلال به عمداً و سهواً» مقتصرين عليه: أن ليس معنى الركن الا ما تبطل الصلاة بتركه عمداً و سهواً لا غير كما هو 
مناه لقة وغرفا. 

بل قد لا تتصور الزيادة عمداً فيها- بناء على المشهور من بطلان الصلاة بنيةُ الخروج- فان قصد الافتتاح بها مستلزم لنيةُ الخروج عما 
مضى من الصلاة» فتبطل الصلاةٌ فى رتبة سابقة على فعلها. اللهم الا أن يبنى على عدم الاستلزام المذكورء أو على أن المبطل ني 
الخروج بالمره لا فى مثل ما نحن فيه. فتأمل. 

و مثله فى الاشكال الاستدلال له بعموم ما دل على قدح الزيادة فى الصلاه 001١‏ و لعله اليه يرجع ما عن المبسوط من تعليل قدح الثانية 
بأنها غير مطابقة للصلاة إذ فيه- مع أنه لا يختص ذلكك بتكبيرة الافتتاح بل يجرى فى عامة الأقوال و الأفعال المزيدة-: أن العموم 
المذكور محكوم 

بحديث: «لا تعاد الصلاهٌ الا من خمسة) ١؟)‏ 

فان الظاهر عمومه للزيادة» فيختص العموم الأول بالزيادة العمدية لا غير. 

و أشكل من ذلكك ما فى التذكرة و نهاية الأحكام من تعليل قدح الثانية 


.” من أبواب الخلل فى الصلاة حديث:‎ ١9 الوسائل باب:‎ )١( 
من أبواب قواطع الصلاة حديث: ؟.‎ ١ الوسائل باب:‎ )( 
مستمسكك العروة الوثقى» ج8» ص: هه‎ 


بأنها فعل منهى عنه فيكون باطلا و مبطلا للصلاة» فإنه ممنوع صغرى و كبرى و لعله راجع إلى ما قبله- كما احتمله فى كشف اللثام- 
فيتوجه عليه حينئذ ما سبق. و أغرب من ذلكك ما ذكره بعض مشايخنا (ره): من أن فعل التكبيرة الثانية بقصد الافتتاح و رفع اليد عن 
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الأولى مانع من بقاء الهيئة الاتصالية المعتبرة فى الصلاة بين التكبيرة الأولى و ما بعدها بنظر العرف- إذ فيه- مع وضوح منعه-: أنه لا 
يظن الالتزام به فى سائر موارد تكرار الأجزاء الصلاتية من الأقوال و الأفعال؛ و لا سيما إذا صدر ذلكك غفلهُ عن فعله أولا. 

و كذا ما فى الجواهر: من ابتناء ذلكك على القول بإجمال العبادة» و أنها اسم للصحيح. إذ فيه: أنه يتم لو أريد الرجوع فى الصحة إلى 
إطلاق الأمر بالصلاة لكن يكفى فيها أصل البراءة عن المانعية. مع أنه لو بنى على قاعدة الاشتغال عند الشكك فى الشرطية و المانعية 
فلا مجال لذلكك بعد ورود مثل 

حديث: «لا تعاد الصلاة» 

» بناء على ما عرفت من عمومه للزيادة أيضاً. 

و مثله أيضاً ما عن شيخنا الأعظم (ره) من تعليل القدح فى العمد: 

بأنها زيادة واقعة على جهة التشريع» فتبطل الصلاة بها مع العمد اتفاقا. إذ فيه: أن التشريع فى نفسه غير قادح و الاتفاق المدعى على 
قدحه مستنده عموم ما دل على قدح الزيادة فى الصلاة» فيكون هو المعتمد لا غير. مع أن فعله بعنوان تبديل الامتثال- كما ورد فى 
بعض الموارد- لا ينطبق عليه عنوان التشريع» الذى هو الفعل بقصد امتثال أمر تشريعى لا شرعى. فلم يبق دليل على الحكم المذ كور 
على إطلاقه إلا دعوى ظهور الاتفاق عليه الذى قد تأمل فيه غير واحد من محققى المتأخرين» و فى الاعتماد عليه حينئذ إشكال. نعم 
لا مجال للتأمل فيه فى العمد للزيادة المبطلهُ نصاً و فتوى. 

مستمسكك العروة الوثقى» ج5» ص: *ه 

الصحيح ثم كبر بهذا القصد ثانياً )١(‏ بطلت (2) و احتاج الى ثالشة فإن أبطلها بزيادة رابعة احتاج الى خامسة. و هكذا تبطل بالشفع و 
تصح بالوتر. و لو كان فى أثناء صلاه فنسى و كبر لصلاةً أخرىء فالأحوط إتمام الأولى و إعادتها (). 


حكيم» سيد محسن طباطبايى» مستمسكك العروة الوثقى» ١‏ جلد» مؤسسة دار التفسير» قم - ايران» اول» ١6١8‏ ه ق 


مستمسكك العروة الوثقى؛ ج8» ص: *ه 


)١(‏ اعتبار نيةٌ الافتتاح بالثانية فى حصول البطلان مبنى على أن الوجه فيه زيادة الركن, لأن الركن من التكبير مختص بتكبير الافتتاح 
كما صرح بذلك فى الجواهر. و لو كان الوجه فى البطلان نفس الزيادة أو التشريع كفى فى البطلان قصد الجزئية» أو حصول التشريع 
وان لم يقصد به الافتتاح. 

(1) لعدم مشروعيتهاء بل مع العمد تكون منهياً عنها لحرمة الابطال. 

نعم بناء على بطلان الصلاةٌ بنية الخروج الملازمة لنية الافتتاح بالثانية تصح و يكتفى بهاء كما أشار إلى ذلك فى الجواهر. 

() وجه توقفه احتمال صدق الزيادة فى المقام» فيدخل فى معقد الإجماع على البطلان بزيادة الركن و لو سهواً. وقد يشير اليه ما فى 
بعض النصوص النهاية عن قراءة العزيمة فى الفريضة, معللا بأن السجود زيادة. 

وفيه: أنه لا ينبغى التأمل فى عدم صدق الزيادة مع عدم قصد الجزئية للصلاه التى هو فيهاء فلا يدخل فى معقد الإجماع السابق لو تمّ 
وجوب العمل به؛ لا أقل من الشكك فى شموله لذلكك. فيرجع فيه الى أصالة البراءة من المانعية و أما التعليل بأن السجود زيادة فى 
المكتوبة؛ فبعد البناء على عدم صدق الزيادة حقيقة عليه» يدور الأمر بين حمل الزيادة فى الكبرى المتصيدة منه على ما يشمل الزيادة 
الصورية فيكون التجوز فى الكبرىء و بين التصرف فى تطبيق الزيادة الحقيقية على الزيادة الصورية» فيكون التصرف فى الصغرىء و إذ 
أن أصالة الحقيقة فى التطبيق لا أصل لها للعلم بالمراد» فأصالة الحقيقة فى الكبرى بلا معارض. 
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مستمسكك العروة الوثقى» ج68 ص: /اه 


و صورتها: «الله أكبر) من غير تغيير و لا تبديل ))١(‏ 


و نظير المقام أن يقال: احذر زيداً فإنه أسدء فإنه لا يصح أن يتصيد منه كبرى وجوب الحذر عن مطلق الشجاع و لو كان عمراً أو 
خالداً أو غيرهما من أفراد الشجاع؛ بل يحكم بأن الكبرى وجوب الحذر عن الحيوان المفترسء و يقتصر فى التنزيل منزلته على زيد لا 
غيره. مع أنه لو بنى على التصرف فى الكبرى و استفادةٌ قدح الزيادة الصورية فمقتضى 

حديث: «لا تعاد الصلاة» 

تخصيصه بالعمد- كما هو مورده- لأن سجود العزيمة عمدىء فلا يشمل السهو. و قد عرفت أن الإجماع على قدح زيادة التكبير و لو 
سهواً لو تم لا يشمل الزيادة الصورية» فالبناء على صحة الصلاهً فى الفرض أقرب الى صناعة الاستدلال» فلاحظ. 

(1) هو قول علماتنات كما فى المعتبر- و عليه علماؤتا كما فى المنتهن - لأنه المتعارف» و 


لمرسل الفقيه: «كان رسول الله (ص) أتم الناس صلاه و أوجزهم, كان إذا دخل فى صلاته قال: الله أكبر بشم 0 الرخلطن الرّحِيم) )1١‏ 
قوله (ص): «صلوا كما رأيتمونى أصلى» ١؟)‏ 
م 


فى خبر المجالس: «و أما قوله: و الله أكبر .. الى أن قال: لا تفتح الصلاة إلا بها؛ ”. 

و الجميع كما ترىء إذ التعارف لا يصلح مقيداً للإطلاق لو كان. و لا دليلا على المنع من زيادة شىء؛ مثل تعريف «أكبر»- كما عن 
الإسكافى- أو تقديمه على لفظ الجلالة- كما عن بعض الشافعيه- أو الفصل بينهما بمثل «سبحانه» أو «عز و جل» أو نحو ذلككء أو 
تبديل إحدى الكلمتين أو كلتيهما 


.١١ من أبواب تكبيرة الإحرام حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 

(1) كنز العمال ج: ؟ صفحة: 2١‏ حديث: 1198. 

(©) الوسائل باب: ١‏ من أبواب تكبيرة الإحرام حديث: .١7‏ 

مستمسكك العروة الوثقى» ج8» ص: 0 

ولا يجزئ مرادفهاء و لا ترجمتها بالعجمية أو غيرهاء و الأحوط عدم وصلها بما سبقها من الدعاء (١)؛‏ 


بمرادفهما من اللغةٌ العربية. و كذلكك الكلام فى المرسلء بل لعله ظاهر فى جواز ذلكك. غاية الأمر أنه لا يكون من الموجزء و لأجل 
ذلك لا يصاح دليل التأسى للتقيبد بالموجز لو صلح فى نفسه للتقيد. مع أن الاشكال فيه مشهور ظاهر, لأن المشار إليه لا بد أن يكون 
فرداً خارجياً من الصلاة» و من المعلوم أن الخصوصيات المحددة له لا تكون كلها دخيلة فى الصلاة» و إرادة بعض منها بعينه لا قرينة 
عليه من الكلا-م؛ فلا بد أن يكون مقروناً بما يدل على تعبين بعض تلكك الحدود, و هو غير متحصل لدينا فيكون مجملا. و خبر 
المجالس قد اشتمل على ذكر حرف العطفء. فهو على خلاف المدعى أدل. 

فالعمده حينئذ فى ذلكك الإجماعء الذى به يقيد الإطلاق لو كان و يرفع اليد عن أصالة البراءة من الشرطية أو المانعية» و أصالة 
الاحتياط لو شكك فى جواز تبديل إحدى الكلمتين بمرادفها من اللغة العربية أو غيرهاء بناء على المشهور من أن المرجع فى الدوران 
بين التعيين و التخيير هو الاحتياط. 
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)١(‏ قال فى الذكرى: «لو وصل همزة (اللّه) فالأقرب البطلان. لأن التكبير الوارد من صاحب الشرع إنما كان بقطع الهمزة» و لا يلزم من 
كونها همزه وصل سقوطهاء إذ سقوط همزة الوصل من خواص الدرج بكلام متصلء و لا كلام قبل تكبيرة الإحرام؛ فلو تكلفه فقد 
تكلف ما لا يحتاج اليه فلا يخرج اللفظ عن أصله المعهود شرعاً». و نحوه ما عن جامع المقاصد و كشف الالتباس و الروض و 
المقاصد العليهٌ و غيرها. و فيه- كما فى الجواهر-: «إذ دعوى أن النبى (ص) لم يأت بها إلا مقطوعة عن الكلام السابق لا شاهد لها'. 
مضافاً إلى ما عن المداركك: من أن المقتضى للسقوط كونها فى الدرج سواء كان ذلك الكلام معتبراً عند الشارع أم لا .. انتهى. 
مستمسكك العروة الوثقى» ج8» ص: 4ه 

أو لفقل القشوبو :إن كا الأقوى سوازه »و جحدى الهمزة مق «الله تحهذ» كما آن الأقرى جران وصلها بما عدها:(١)‏ من الاساذة. أو 
البسملة» أو غيرهماء و يجب حينئذ إعراب راء «أكبر» (7)» لكن الأحوط عدم الوصل. 


و يجب إخراج حروفها من مخارجها (00)) 


مع أنه لو سلم اختصاصه بالكلام المعتبر عند الشارع جاء الكلام فى وصلها بتهليل الإقامة أو بعض الأدعية الوارده بالخصوصء و من 
هنا اختار المصنف (ره)- تبعاً لبعض- جواز الوصل بما قبلها لأصالة البراءة من قادحية الوصلء فيترتب عليه سقوط الهمزة جرياً على 
قانون اللغهٌ العربية» بناء على ما هو الصحيح المشهور بين النحويين من كونها همزة وصل لا قطع كما عن جماعة منهم. اللهم إلا أن 
يقال: التردد فى المقام بين التعيين و التخيير و المرجع فيه الاحتياط» و الإطلاق الرافع للشكك المذكور غير ثابت. فتأمل. 

)١(‏ لعدم الدليل على قادحيته. فلا ترفع اليد عن أصالة البراءة منهاء أو أصالة الإطلاق لو كان خلافاً لما فى القواعد و عن غيرها من 
البطلان بذلككء اقتصاراً على المتيقن من فعله (ص».؛ أو دعوى انصراف الإطلاق عنه. إذ لا يخفى توجه الاشكال عليه. نعم عرفت أنه 
لم يتحصل لنا إطلاق يرجع اليه» و المقام من قبيل الدوران بين التعيين و التخيير» و المرجع فيه قاعدة الاحتياط. نعم بناء على جواز 
الوصل مع السكون يكون المقام من باب الأقل و الأكثر. 

(؟) لعدم جواز الوصل مع السكونء و سيأتى الكلام فيه فى مباحث القراءة. 

() كى لا يلزم التغيير الممنوع عنه إجماعاً. 

مستمسكك العروة الوثقى» ج*» ص: 8٠‏ 

و الموالاة بينها و بين الكلمتين .)١(‏ 


[ (مسألة :)١‏ لو قال: «الله تعالى أكبر» لم يصح] 


(مسألة :)١‏ لو قال: «اللّه تعالى أكبر» لم يصح [9) والوقال:«الله أكبرامة أن يوطيف» أو امن كل ىه فالأسوط الإتمام و الإعادة» و 
إن كان الأقوى الصحة إذا لم يكن بقصد التشريع (. 


[ (مسألة 7): لو قال: «الله أكبار» بإشباع فتحة الباء حتى تولد الألف بطل] 
(مسألة ؟): لو قال: «اللّه أكبار» بإشباع فتحة الباء حتى تولد الألف بطل (6) كما أنه لو شدّد راء «أكبر» بطل أيضاً. 


)١(‏ كما عن النهاية و التذكرة و الموجز و غيرها التصريح بهء محافظة على الهيئة الكلامية التى يفوت الكلام بفواتها. 
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(؟) لما عرفت من الإجماع على أن صورتها «اللّه أكبر» المخالفة لصورة ما فى المتن» و ليس كذلكك إضافة «من أن يوصف» أو «من 
كل شىء) فإنه لا ينافى صورة التكبير» و إنما هو محض زيادة عليهاء فلا إجماع على بطلانه» و إن صرح به جماعة فان دليلهم عليه غير 
ظاهر. و لذلكك قوى فى المتن الصحة. لكن عليه يكون الأقوى وجوب الإتمام؛ و الأحوط الإعادة» لكن عبار المتن لا تساعد عليه. 
(5) قد تقدم أن التشريع من حيث هو ليس من المبطلاءت للعبادة» صلاهُ كانت أم غيرهاء ما لم يلزم منه خلل فيهاء من زيادة ممنوع 
عنهاء أو فوات قصد الامتثال» أو نحو ذلك. فالاستثناء ليس على إطلاقه. 

(*) كما عن المبسوطه و السرائر» و الجامع؛ و الشرائع» و الدروسء و تعليق النافع» و الروضء و المسالككء و المدارككء و غيرها. لأنه 
تغيير للصورة و خروج عن قانون اللغةُ. و فى المعتبر» و المنتهى؛ و عن نهاية الأحكام 

مستمسكك العروة الوثقى» ج8؛ ص: ١ع‏ 


[ (مسألة "): الأحوط تفخيم اللام من «اللّه»] 

(مسألة *): الأحوط تفخيم اللام من «اللّهاء و الراء من «أكبر»» و لكن الأقوى الصحةٌ مع تركه أيضاً .)١(‏ 
[ (مسألة ؟): يجب فيها القيام] 

(مسألة *): يجب فيها القيام (؟) 


و التذكرة و السرائر: تخصيص البطلان بصورةُ قصد الجمع أعنى جمع «كبر) و هو الطبل» فلو قصد الافراد صح. و فى القواعد: «و 
يستحب تركك المد فى لفظ الجلالة و أكبرا» و نحوه عبارةٌ الشرائع» و ما عن النافع» و المعتبر» و الإرشاد. و الظاهر بل المقطوع به إرادة 
صورة قصد الافراد. 

و علل الجواز فى المنتهى: بأنه قد ورد الإشباع فى الحركات الى حيث ينتهى إلى الحروف فى لغ العربء و لم يخرج بذلكك عن 
الوضعء و فسره فى كشف اللثام- بعد نقله يعنى ورد الإشباع كذلكك- فى الضرورات و نحوها من المسجعاتء و ما يراعى فيه 
المناسات: فل يكون لحا و إن كان قن السعة. 

و فى الحدائق: «ان الإشباع بحيث يحصل به الحرف شائع فى لغة العرب'. 

أقول: إن تمّ ذلك- كما يشهد به سيره المؤذنين- كان القول بالصحة فى محله» و لو شكك فالمرجع قاعدة الاحتياط للدوران بين 
التعيين و التخيير» لا لكون الشكك فى المحصلء لأنه إنما يقتضى الاحتياط مع وضوح المفهوم لا مع إجماله و المقام من الثانى. 

)١(‏ لأن الظاهر كونه من محسنات القراءة لا من شرائط الصحة. 

(؟) كما صرح به جماعة كثيرة. بل عن إرشاد الجعفرية» و المداركك: 

الإجماع عليه. و يشهد له- مضافاً إلى ما دل على وجوب القيام فى الصلاة الظاهر فى وجوبه فى التكبير كوجوبه فى القراءة» لأنهما 
جميعاً من الصلاةٌ 

صحيح أبى حمزةٌ عن أبى جعفر (ع): «الصحيح يصلى قائماً) ١١‏ 

عو 


صحيح زرارة: قال أبو جعفر (ع)- فى حديث-: «ثمٌّ استقبل القبلة 
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(1) الوسائل باب: ١‏ من أبواب القيام حديث: .١‏ 
مستمسكك العروة الوثقى» ج8» ص: ١ع‏ 


والاستقرار :)١(‏ فلو تركك أحدهما بطل عمداً كان أو سهواً. 
[ (مسألة 0): يعتبر فى صدق التلفظ بها] 
(مسألة ه): يعتبر فى صدق التلفظ بها بل و بغيرها 


بوجهك. ولا تقاب وجهكك عن القبلة 

.. إلى أن قال: 

و قم منتصباًء فان رسول الله (ص) قال: من لم يقم صلبه فى الصلاهً فلا صلاه له) )١١‏ 
و 

موثق عمار- فى حديث-: قال: «سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل 

.. الى أن قال (ع): 


صفحة عاهطا من اعاه0 


و كذلكك إن وجبت عليه الصلاً من قيام فنسى حتى افتتح الصلاهُ و هو قاعد, فعليه أن يقطع صلاته و يقوم فيفتتح الصلاه و هو قائم» 


ولا يعتد بافتتاحه و هو قاعد) (؟) 
وعن التسوظ و الكلاف: 


«إذا كبر المأموم تكبيرة واحدة للافتتاح و الركوع» و أتى ببعض التكبير منحنياً صحت صلاتها» سبخدلا غله: ريآن الأصحاب حكيوا 
بصحة هذا التكبير» و انعقاد الصلاءً به. و لم يفصلوا بين أن يكبر قائماً أو يأتى به منحني فمن ادعى البطلان احتاج إلى دليل». و فيه- 


مضافا إلى ضعف دليله- مخالفته لما سبق» و 


لصحيح سليمان بن خالد عن أبى عبد الله (ع): «فى الرجل إذا أدرك الامام و هو راكع و كبر الرجل و هو مقيم صلبه. ثمّ ركع قبل 


أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك الركعةٌ) «*") 

فتأمل. 

)١(‏ للإجماع على اعتباره فى القيام كما عن غير واحد, و فى الجواهر: 
«الإجماع متحقق على اعتباره فيه»» و يشهد له ما 


فى خبر سليمان بن صالح: «و ليتمكن فى الإقامة كما يتمكن فى الصلاق فإنه إذا أخذ فى الإقامة فهو فى صلاة) ©" 


بناء على أن المراد من التمكن الاستقرار و الطمأنينة كما هو الظاهر 


.* الوسائل باب: 4 من أبواب القبلةٌ حديث:‎ )١( 
.١ من أبواب القيام حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )0( 
.١ الوسائل باب: 8 من أبواب صلاة الجماعة حديث:‎ )"( 


() الوسائل باب: ١‏ من أبواب الأذان و الإقامهُ حديث: ؟١.‏ 
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مستمسكك العروة الوثقى» ج #) ص: ونا 
من الأذكار و الأدعيةُ و القرآن أن يكون بحيث يسمع نفسه )١(‏ تحقيقاً أو تقديراء فلو تكلم بدون ذلكك لم يصح. 


لكنه معارض ها دل على جواز الأقافة ماشيا 40و بعذا حمله غلن الاستعماب لمجال لليثاء على الوعوب فى الضلاة. و وواية 
السكونى فيمن يريد أن يتقدم الى و هو فى الصلاه 

قال (ع): «يكف عن القراءة فى مشيه حتى يتقدم الى الموضع الذى يريد ثم يقرأ» "١‏ 

و فيه: انه لا يشمل ما نحن فيه. 

وماقد يدعى من دخوله فى مفهوم القيام الواجب نصاً و فتوىء و لذا لم يتعرض الأكثر لوجوبه فى المقام مع ما عرفت من إجماعهم 
عليه. فيه: 

أنه ممنوع» و عدم التعرض له أعم من ذلك. فالعمدة إذاً فى دليله الإجماع, و القدر المتيقن منه صورة العمد. فدعوى ركنيته- كما 
عن الشهيد و تبعه عليه المصئف (ره) و جماعة؛ فتبطل الصلاة بتركه عمداً و سهواً- غير ظاهرة نعم لا بأس بدعوى ذلكك فى القيام» لما 
عرفت من موثق عمار 

فيخصص به 

حديث: (لا تعاد الصلاة). 

)١(‏ المعروف بين الأصحاب أن أقل الجهر أن يسمع القريب منه. تحقيقاً أو تقديراًء و حد الإخفات أن يسمع نفسه كذلكك. قال فى 
المعتبر: 

«و أقل الجهر أن يسمع غيره القريب, و الإخفات أن يسمع نفسه أو بحيث يسمع لو كان سميعاًء و هو إجماع العلماء». و قال فى 
المنتهى: «أقل الجهر الواجب أن يسمع غيره القريب؛ أو يكون بحيث يسمع لو كان سامعاء بلا خلاف بين العلماء. و الإخفات أن يسمع 
نفسه. أو بحيث يسمع لو كان سامعاً و هو وفاق». و قال الشيخ (ره) فى محكى تبيانه: «حد أصحابنا الجهر فيما يجب الجهر فيه بأن 


يسمع غيره» و المخافتة بأن يسمع نفسه». و علله 


.4 الوسائل باب: 17 من أبواب الأذان و الإقامةٌ حديث:‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل باب: 6” من أبواب القراءة فى الصلاةُ حديث:‎ 
86 مستمسكك العروة الوثقى» ج9» ص:‎ 


فى المعتبر و المنتهى: بأن ما لا يسمع لا يعد كلاما و لا قراءة» و لا يخلو من تأمل. 

نعم يشهد له 

مصحح زرارة عن أبى جعفر (ع): «لا يكتب من القراءةً و الدعاء إلا ما أسمع نفسه» )١١‏ 

عو 

ش ا لا .ل الال للا علا لم الى 
موثق سماعة: «سألته عن قول الله عز و جل (و لا تَجهَو بصَلاتكك و لا تخافثٌ بها) ١‏ قال (ع): 
المخافتة ما دون سمعكك. و الجهر أن ترفع صوتكك شديداً» «* 


؛ و نحوه ما عن تفسير القمى عن أبيه عن الصباح عن إسحاق بن عمار عن أبى عبد الله (ع) 
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عو 
صحيح الحلبى عنه (ع): «سألته هل يقرأ الرجل فى صلاته و ثوبه على فيه؟ قال (ع): لا بأس بذلكك إذا أسمع أذنيه الهمهمة) «ه) 

» بناء على أن الهمهمه الصوت الخفى كما عن القاموس. 

لكن عن نهاية ابن الأثير: انها كلام خفى لا يفهم. و حينئذ ينافى ما سبق إلا من جهة أن مورده من كان ثوبه على فمه المانع من سماع 
صوته. أو المراد أنه لا يفهمه الغير. 

و أما 

صحيح ابن جعفر (ع): «عن الرجل هل يصلح له أن يقرأ فى صلاته» و يحركك لسانه فى لهواته من غير أن يسمع نفسه؟ قال (ع): 

لا بأس أن لا يحركك لسانه يتوهم توهما) «#) 

فلا مجال للعمل به للإجماع بل الضرورة على اعتبار حركة اللسان التى هى قوام النطق» فلا بد من 


.١ الوسائل باب: “” من أبواب القراءة فى الصلاة حديث:‎ )١( 
.1٠١ الإسراء:‎ )( 

(") الوسائل باب: “” من أبواب القراءة فى الصلاة حديث: ؟. 
(ع) الوسائل باب: ” من أبواب القراءة فى الصلاةُ حديث: 8. 
(5) الوسائل باب: “” من أبواب القراءة فى الصلاة حديث: ؟. 
(8) الوسائل باب: “” من أبواب القراءة فى الصلاهُ حديث: ه 
مستمسكك العروة الوثقى» ج*» ص: هع 


[ (مسألة 2): من لم يعرفها يجب عليه أن يتعلم و لا يجوز له الدخول] 
(مسألة *): من لم يعرفها يجب عليه أن يتعلم )١(‏ و لا يجوز له الدخول (؟) 


طرحه؛ أو حمله على القراءة خلف من لا يقتدى به» كما فى غير واحد من النصوص 

". هذا وقد يستشكل فى عموم الحكم المذكور للمقام» لأن النصوص - عدا موثق سماعة 

- غير شامل للتكبير» و الموثق وارد فى تفسير الآيهُ المنصرفة إلى القراءة» فلم يبق حجة فيه إلا ما سبق عن المعتبر و المنتهى الذى قد 
عرفت أنه محل نظر. و فيه أنه لو سلم عدم إمكان التعدى من مورد النصوص إلى المقام كفى موثق سماعة 

. و دعوى انصراف الآيهُ ممنوعة فالعمل بما فى المنن متعين. و يأتى إن شاء الله فى مبحث الجهر بالقراءة ما له نفع فى المقام. 

)١(‏ إجماعا ظاهراًء و فى الجواهر نفى الخلاف فيه. و المراد منه إن كان تمرين اللسان على النطق بها صحيحة- كما يظهر من ملاحظة 
كلماتهم- فوجوب التعليم غيرى شرعىء لأنه مقدمةٌ لذلك. و إن كان المراد تحصيل العلم بالكيفية الصحيحة فإن قلنا بوجوب الامتثال 
التفصيلى مع التمكن منه فالوجوب أيضاً غيرى؛ لكنه عقلى» للمقدمية للامتثال التفصيلى الذى هو واجب عقلى؛ و إن لم نقل بذلكك و 
اكتفينا بالامتثال الإجمالى مطلقاً فان لم يمكن الاحتياط بالتكرار فالوجوب عقلى من باب وجوب المقدمة العلمية» و إن أمكن 
الاحتياط بالتكرار لم يجب التعلم تعيين؛ بل وجب تخييراً بينه و بين الاحتياط بالتكرار. 

(؟) يعنى مع إمكان التعلم و قدرته عليه. و المراد منه على المعنى الأول من معنى التعلم أنه لا تصح صلاته لخلوها عن التكبير 
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الصحيح. و لا ينافيه القول بجواز البدار لذوى الأعذار؛ فإن ذلكك إنما هو إذا كان للواجب 


)١(‏ الوسائل باب: ” من أبواب القراءة فى الصلاة. 
مستمسكك العروة الوثقى» ج #) ص: 44 
فى الصلاهٌ قبل التعلم إلا إذا ضاق الوقت فيأتى بها ملحونة ))١(‏ 


بدل شرعى يمكن أن يدعى إطلاقه فيشمل أول الوقتء لا فى المقام الذى ينحصر دليل لبدلية فيه بالإجماع و نحوه غير الشامل لأول 
الوقت قطعاً. 

هذا و على المعنى الثانى فالمراد من عدم جواز الدخول عدم الاكتفاء بالفعل عند العقل» لعدم إحراز أداء المأمور به. 

)١(‏ على قدر الإمكان إجماعاً. لفحوى ما ورد فى الألثغ و الأليغ و الفأفاء و التمتام» و ما ورد فى مثل بلال و من مائلة؛ و فى الأخرس 
الذى لا يستطيع الكلام أبداً. كذا فى الجواهر .)١١‏ 

و أما 

موثقةُ مسعدهٌ بن صدقة: «سمعت جعفر بن محمد (ع) يقول: إنكك قد ترى من المحرم من العجم لا يراد منه ما يراد من العالم الفصيح» 
و كذلكك الأخرس فى القراءة فى الصلاة و التشهد و ما أشبه ذلكك فهذا بمنزلة العجم, و المحرم لا يراد منه ما يراد من العاقل المتكلم 
الفصيح) ١؟)‏ 

وما 

ورد من: :أنه كلما غلب الله تعالى علبه فهو أولى بالعذر» :”8 

وما 

ورد من أنه: «ليس شىء ما حرم اللّه تعالى إلا و قد أحله لمن اضطر إليه» © 

فإنما تصلح لنفى وجوب التام لا إثبات وجوب الناقص. و أما حديث: 

لا تسقط الصلاءٌ بحال» 

0 فلا يدل على كيفيةُ الواجب. و أما 

حديث: ١لا‏ يتركك الميسور بالمعسور) «* 

فغير ثابث الحجية فى نفسه و لا باعتماد الأصحاب 


."١١ الطبعة الحديثة ج 9 صفحة‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: 04 من أبواب القراءة فى الصلاة حديث: ؟. 

(*) الوسائل باب: ” من أبواب قضاء الصلوات. 

(©) الوسائل باب: ١‏ من أبواب القيام حديث: 8- /. 

(0) حديث مستفاد مما ورد بشأن المستحاضة: «انها لا تدع الصلاهً بحال». راجع الوسائل باب: ١‏ من أبواب الاستحاضة حديث: ه. 
(ع)غوالى اللثالى. 

مستمسكك العروة الوثقى» ج*» ص: 8١1‏ 


و إن لم يقدر فترجمتها من غير العربية »)١(‏ و لا يلزم أن يكون بلغته (؟) و إن كان أحوطء و لا يجزى عن الترجمة غيرها من الأذكار 
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عليه. فالعمدة الإجماع المؤيد أو المعتضد بالفحوى. 

)١(‏ وهو مذهب علمائنا- كما فى المداركك- لإطلاق ما دل على أن مفتاح الصلاةٌ التكبير» و أن تحريمها التكبير الشامل للترجمة و لا 
ينافيه تقييده ب «اللّه أكبر»» لأن العمدة فى دليل التقيبد الإجماع؛ و هو يختص بحال القدرة فيبقى الإطلاق بحاله فى العجز. اللهم إلا 
أن يكون الإطلاق منصرفا إلى ما كان باللغةٌ العربية فلا يشمل الترجمة» أو أن هذه النصوص و نحوها ليست واردة فى مقام التشريع» 
بل فى مقام إثبات أثر للمشروعء من أنه مفتاح» و به تحرم المنافيات» فلا إطلاق لها. فالمرجع يكون أصل البراءة كما عن المداركك 
احتماله. 

(؟) كما صرح به غير واحدء و هو فى محله لو كان إطلاق يرجع إليه فى بدليهُ الترجمة. لكن عرفت إشكاله. و أن العمدةٌ الإجماع. و 
حينقل يدور الأمر بين التخيير و التعيين. و المشهور فيه الاحتياط و العمل على التعيين. 

و لعله لذلك قال فى القواعد: «أحرم بلغته)» و نحوه ما عن المبسوط و غيره. و فى المعتبر: «انه حسن لأن التكبير ذكرء فاذا تعذر صورة 
لفظه روعى معناه». لكن التعليل لا يقتضى التقييد بلغته. 

(") لعدم الدليل على البدلية و الأصل عدمه. و فى كشف اللثام: 

«لا- يعدل إلى سائر الأذكار- يعنى ما لا يؤدى معناه- و إلا-فالعربى منها أقدم نحو: الله أجل و أعظم». لكن فى كون معنى ذلكك 
التكبير إشكال ظاهر. 

(©) لأنه الواجب الاختيارى. فلا ينتقل الى بدله مع إمكانه. 
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[ (مسألة 1): الأخرس بأتى بها على قدر الإمكان] 


((مسألة 07: الأخرس يأتى بها على قدر الإمكان )١(‏ و إن عجز عن النطق أصلا أخطرها بقلبه و أشار إليها مع تحريكك لسانه (؟) إن 
أمكنه. 


)١(‏ لما سبق فيمن لا يقدر على التعلم و قد ضاق الوقت. 

(؟) كما عن الروضء و عن البيان و غيره ذلككء مع تقييد الإشارهٌ بالإصبع. و عن المبسوط و غيره الاقتصار على الإشارة بالإصبع. و عن 
الإرشاد و المدارك ذلكك مع الأول. و عن التذكرة و الذكرى ذلك مع الأخير. و عن نهاية الأحكام: «يحرك لسانه و يشير بأصابعه أو 
شفته و لهاته مع الإشارة و تحريك اللسان» و فى غيرها غير ذلكك. 

و العملةٌ فيه 

خبر السكونى عن أبى عبد الله لع): «تلبية الأخرس و تشهده و قراءته للقرآن فى الصلاة تحريكك لسانه و إشارته بإصبعه ١١‏ 

بناء على فهم عدم الخصوصية للموارد الثلاثة المذكورة فيه- كما هو غير بعيد- فيكون المراد: أن الأخرس يؤدى عباداته القوليةٌ بما 
يؤدى به مراداته و مقاصده من تحريكك اللسان و الإشارة بالإصبعء و إهماله ذكر عقد القلب من أجل أنه ليس فى مقام بيان تمام ما 
يجب عليه» بل فى مقام بيان ما هو بدل عن اللفظ المتعذر عليه. بل لما كان اللفظ فى الناطق إنما يكون بعنوان كونه مرآةُ للمعنى 
فلازم بدلية تحريكك اللسان و الإشارة بالإصبع عنه أنهما مستعملان مرآة للمعنى أيضاًء فالمعنى لا بد من لحاظه للأخرس كما لا بد من 
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لحاظه للناطق بنحو واحدء و لعل ما ذكر هو الوجه فى إهمال ذكره فى المبسوط و التذكرةٌ و الذكرى و النهاية- كما حكى- لابناءهم 
على عدم لزومه؛ و أما عدم تقيبد الإشارة بالإصبع فى المتن تبعاً لغيره فلعل الوجه 


.١ الوسائل باب: 04 من أبواب القراءة فى الصلاة حديث:‎ )١( 
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[ (مسألة 4): حكم التكبيرات المندوبة فيما ذكر حكم تكبيرة الإحرام] 

(مسألة 8): حكم التكبيرات المندوبة فيما ذكر حكم تكبيرة الإحرام )١(‏ حتى فى إشارة الأخرس. 

[ (مسألة 4): إذا ترى التعلم فى سعة الوقت حتى ضاق أثم و صحت صلاقه] 

(مسألة 4): إذا ترك التعلم فى سعةٌ الوقت حتى ضاق أثم و صحت صلاته (؟) على الأقوى؛ و الأحوط القضاء بعد التعلم. 


فيه ما فى كشف اللثام: من أن الإصبع لا يشار بها الى التكبير غالباء و إنما يشار بها الى التوحيد. و فيه منع ظاهر كما يشير اليه خبر 
السكوتى 

» و دعوى أن ما فى الخبر راجع الى التشهد خاصة ممنوعة. فالأخذ بظاهره متعين. 

)١(‏ لاشتراكهما فى الوجوه المتقدمة. 

(؟) أما الإثم فلأن الظاهر من أدلة الابدال الاضطرارية ثبوت البدلية فى ظرف سقوط التكليف بالمبدل منه الاختيارى» للعجز المسقط 
عقلا للتكاليفء لا تقييد الحكم الاختيارى بالقدرة بنحو تكون القدر شرطاً للوجوب شرعاء ليكون منوطاً بها إناطة الوجوب المشروط 
بشو ء بوتعوة ذلك السو كن لذ بس حفظها عله كينا له يجب تحفظ قترائط الوحوت على ما تثرو فى نخله من الأضول مق أن 
الويعوب المشروط له بقعضى حفظ شرطه لأن ذلكك لات الظاهر متها عرقاء فيكون الوبجوب الثايت للمبدل مته مطلقاً غير مشروط: 
فتفويت مقدمته معصية له عقلا موجبة لاستحقاق العقاب» كما أشرنا الى ذلكك فى التيمم و وضوء الجبائر و غيرهما من المباحث. 

و أما الصحةٌ فلاطلاق البدليةُ المستفاد من الأدله المتقدمة. نعم- بناء على ما عرفت من الإشكال فى أدلتها و أن العمدةٌ فيها الإجماع- 
يشكل القول بالصحة. اللهم الا أن يقال: صحة الصلاهُ فى الجمله مما تستفاد من حديث: «لا تسقط الصلاهُ بحال» 

» فالإشكال إنما يكون فى وجوب 


(1) مر الكلام فيه فى أواخر المسألة السادسه من هذا الفصل 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج*, ص: ٠١‏ 


[ (مسألة :)1١‏ يستحب الإتيان بست تكبيرات مضافاً إلى تكبيرة الإحرام] 


سا0 شعن الاناة ست كن اشدمكهانا إلى تكبيرة الإحرام »)١(‏ فيكون المجموع سبعة و تسمى بالتكبيرات الافتتاحية (9). 
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بدل التكبير مع التقصير فى التعلم؛ لا-فى أصل الصحة؛ فما عن نهاية الأحكام و كشف الالتباس من التصريح بعدم صحة الصلاه 
ضعيف. لكن الإشكال فى ثبوت الحديث المذكورء إذ لم أعثر عليه فى كتب الحديث لا مسنداً ولا مرسلاء و إنما هو مذكور فى 
كلا-م بعض المتأخرين من الفقهاءء منهم صاحب الجواهر فى موارد كثيرة: منها مسألة فاقد الطهورين. و لعله يأتى فى بعض المباحث 
التعرض له إن شاء الله تعالى. 

(1) إجماعاً كما عن الانتصار و المختلف. و فى المنتهى: «لا خلاف بين علمائنا فى استحباب التوجه بسبع تكبيرات». و نحوه ما عن 
جامع المقاصد و الحدائق. و النصوص الدالهُ عليه كثيرة» 

كصحيح زرارة عن أبى جعفر (ع) قال (ع): «أدنى ما يجزى من التكبير فى التوجه إلى الصلاة تكبيرة واحدة» و ثلاءث» و خمس»ء و 
سبع أفضل» )١١‏ 

0 

صحيح ابن سنان عن أبى عبد الله عليه السلام: «إن رسول الله (ص) كان فى الصلاة؛ و إلى جانبه الحسين ابن على (ع) فكبر رسول 
الله ([ص) فلم بحر الحسين (ع) بالتكبير» ثمّ كبر رسول الله (ص) فلم بحر الحسين (ع) بالتكبيرء فلم يزل رسول الله صلى الله عليه و 
آله يكبر و يعالج الحسين (ع) التكبير فلم يحر حتى أكمل سبع تكبيرات فأحار الحسين (ع) التكبير فى السابعة» فقال أبو عبد الله عليه 
السلام: فصارت سنة) .)2١‏ 

واتتتورهما غبرهنا هما باق إن شاء الله قعالن. 

لكا تيه اللصرض. 


.5 الوسائل باب: / من أبواب تكبيرة الإحرام حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: / من أبواب تكبيرة الإحرام حديث: .١‏ 
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و يجوز الاقتصار على الخمس.ء و على الثلاث (0)» ولا يبعد التخيير فى تعيين تكبيرة الإحرام (؟) 


)١(‏ كما تقدم فى صحيح زرارة 

3ق 

فى خبر أبى بصير عن أبى عبد الله عليه السلام: «إذا افتتحت الصلاء فكبر إن شئت واحدة» وان شئت ثلاثاء وان شئت خمساًء وان 
شئت سبعاً فكل ذلكك مجز عنككء غير انكك إذا كنت إماماً لم تجهر إلا بتكبيرة» .)1١‏ 

(؟) كما صرح به غير واحد, و ظاهر المنتهى و الذكرى: نسبته إلى أصحابناء و عن المفاتيح و البحار: انه لا خلاف فيه» و فى كشف 
«قد يظهر من المراسم و الغنية و الكافى أنه يتعين كونها الأخيرة» و ربما نسب الى المبسوط أيضاً)» و عن البهائى فى حواشى الاثنى 
عشرية» و الجزائرى و الكاشانى فى الوافى» و المفاتيح» و البحرانى فى الحدائق: الظاهر أنها الأولى. 

و استدل له فى الحدائق 

بصحبحة الحلبى غن أبى عبد الله (ع): «إذا افتتحت الصلاه فارفع كفيكك, ثم ابسطهما بسطأء ثمّ كبر ثلاث تكبيرات» )7١‏ 

بتقريب أن الافتتاح إنما يصدق بتكبيرةٌ الإحرام و الواقع قبلها من التكبيرات- بناء على ما زعموه- ليس من الافتتاح فى شىء. 
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وفيه: أن ظاهر الصحيحة- بقرينةٌ جعل الجزاء رفع الكفين» و بسطهماء و التكبيرات الثلاث, و الأدعية؛ و بقية التكبيرات السبع- أن 
المراد: إذا أردت الافتتاح» و حينئذ يكون ما ذكر بعده بياناً لما به الافتتاح فتكون ظاهرةٌ فى وقوع الافتتاح بتمام التكبيرات السبع» فإن 
أمكق الأخذية تين اسك عن والد المجلسى (ره): من كون الجميع تكبيرات الافتتاح؛ و إلا كانت الرواية خاليةُ عن التعرض 
لتعيين تكبيرة الإحرام؛ و أنها الاولى 


." الوسائل باب: / من أبواب تكبيرة الإحرام حديث:‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل باب: 8 من أبواب تكبيرة الإحرام حديث:‎ 
7" مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج*: ص:‎ 


أو الأخيرةٌ أو غيرها. 

وا ندل ايقا 

بصحيحة زرارة: «قال أبو جعفر (ع): الذى يخاف اللصوص و السبع يصلى صلاة المواقفة إيماء 

.. الى أن قال: 

ولا يدور إلى القبلُ و لكن أينما دارت به دابته» غير أنه يستقبل القبلة بأول تكبيرة حين يتوجه) .)١١‏ 

و فيه أن الاستدلال إن كان من جهة الأمر بالاستقبال بأول تكبيرة فهو أعم من كون الأولى تكبيرة الإحرام؛ لجواز كون غيرها تكبيرة 
الإحرام و مع ذلكك اكتفى بالاستقبال حالها لكونها من الأجزاء المستحبة المتعلقة بالصلاة مع أنه لا ينفى ما ذهب اليه والد المجلسى 
(ره»» و كذا لو كان الاستدلال من جهة قوله (ع): 

الحين ترجه 

» مع أنه يتوقف على كونه بدلا من الأول لا قيداً للتكبيرة المضاف إليها كما لا يخفى بالتأمل» و 

بصحيحة زرارة الأخرى عن أبى جعفر (ع) الواردة بتعليل استحباب السبع بإبطاء الحسين (ع) عن الكلام حيث قال (ع) فيه: «فافتتح 
رسول الله صلى الله عليه و آله الصلاء فكبر الحسين (ع)» فلما سمع رسول الله (ص) تكبيره عاد فكبر (ص) فكبر الحسين (ع)» حتى 
كبر رسول الله (ص) سبع تكبيرات و كبر الحسين (ع): فجرت السنة بذلكث» ١‏ 

بتقريب أن التكبير الأول الذى كبره النبى (ص) هو تكبيرة الإحرام التى وقع الدخول بها فى الصلاة» لإطلاق الافتتاح عليهاء و العود الى 
التكبير ثانياً و ثالثاً إنما وقع لتمرين الحسين (ع) على النطق. و فيه أن ذلكك كان قبل تشريع السبع فلا يدل على ذلكك بعد تشريعه؛ مع 
أن الفعل لإجماله لا يدل على تعين ذلكك كلية» و الحكاية من المعصوم لم تكن لبيان هذه الجهة كى ترفع إجماله. 

نعم قوله (ع): 

«فجرت بذلكك السنة» 

يدل على التعيين لو كان راجعا 


.,8 الوسائل باب: "من أبواب صلاهُ الخوف حديث:‎ )١( 


(؟) الوسائل باب: / من أبواب تكبيرة الإحرام حديث: ؟. 
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الى هذه الجهة. لكن الظاهر رجوعه إلى أصل تشريع السبع لا أقل من احتمال ذلككء المانع من صحة الاستدلال به. و 

بصحيحة زرارة الثالثة عن أبى جعفر (ع): «قلت: الرجل ينسى أول تكبيرة من الافتتا 0080 

إلى آخر الرواية المتقدمة فى نسيان تكبيرة الإحرام. 

و فيه- مع أنها ظاهرة فيما ذهب اليه والد المجلسى (ره)- أن الجواب بصحة الصلاة يقتضى حملها على كون المنسية ليست تكبيرة 
الإحرام» فإن نسيانها موجب للبطلان كما تقدم» فتكون دليلا على بطلان القول المذكور. 

و أما القول بأنه الأخيرة فقد استظهره فى الجواهر من النصوص المتضمنة لاخفات الامام بست و الجهر بواحدة؛ بضميمةٌ ما دل على 
إسماع الإمام المأمومين كلما يقوله فى الصلاة؛ فإنه لو كان الافتتاح بغير الأخيرة يلزم تخصيص الدليل المذكورء بخلاف ما لو بنى 
على كونها الأخير فإن عدم الاسماع يكون فيما قبل الصلاة. و فيه ما عرفت من أن أصالةٌ عدم التخصيص ليست حجة فى تشخيص 


الموضوع. و . 
من المرسل: «كان رسول الله (ص) أتم الناس صلاة» و أوجزهمء كان إذا دخل فى صلاته قال (ص:: الله أكبر بشم اللّهِ الوخطن 
الرّحِيم) 7١‏ 


واقه الدظااهو ا فجاد لكين كنا طني يقرا ادق متام يناف الأعسارم و ارتسا على إراكة جاؤاها يصون وا ىكذا بين ال 
خبر الحسن بن راشد الآتى فى إجهار الامام بالتكبيرة 

- فلا يدل على موقع الست التى يخفت بهاء و لو سلم أنه يدل على أنها كانت قبل التكبير الذى يجهر به فهو حكاية لفعل مجملء و 
كونها حكاية من المعصوم فى مقام البيان غير ظاهرةٌ من المرسل. و أما ما 

فى الرضوى: «و اعلم أن 


.8 الوسائل باب: 7 من أبواب تكبيرة الإحرام حديث:‎ )١( 
.١7 من أبواب تكبيرة الإحرام حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )0( 
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فى أيتها شاءء بل ني الإحرام بالجميع )١(‏ أيضاًء 


السابعة هى الفريضة» و هى تكبيرة الافتتاح» و بها تحريم الصلاة) )١١‏ 

فلا يصلح للحجية عليه. و كأنه لذلكك قال فى كشف اللثام: «لا أعرف لتعيئه - يعنى لتعين الأخير أو فضله-علة ..». و أما القول 
بالتخيير» فاستدل له فى الجواهر بإطلالق الأدلة» و لم أقف على هذا الإطلاق. نعم مقتضى أصالة البراءة عدم قدح تقديم التكبير 
المستحب عليهاء و لا تأخيره عنهاء و لا تقديم بعضه و تأخير آخر. لكن فى ثبوت التخيير بذلكك تأمل. 

)١(‏ كما عن المجلسى الأولء و هو الذى تشهد له النصوص التى منها- مضافاً الى ما تقدم 

صحيح زيد الشحام: «قلت لأبى عبد الله (ع): 

الافتتاح؟ فقال: تكبيرة تجزئكك. قلت: فالسبع؟ قال (ع): ذلكك الفضل» "١‏ 

و 


صحيح محمد بن مسلم عن أبى جعفر (ع): «التكبيرة الواحدةٌ فى افتتاح الصلاة تجزئ, و الثلاث أفضلء و السبع أفضل كله) :*" 
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عو 


صحيح ابن سنان عن أبى عبد الله (ع): «الامام تجزئه تكبيرة واحدة» و تجزئكك ثلاث مترسلا إذا كنت وحدكتك» (©) 


عو 

خبر هشام بن الحكم عن أبى الحسن موسى (ع): «قلت له: لأى عله صار التكبير فى الافتتاح سبع تكبيرات 
.. الى أن قال لع): 

فتلك العلةٌ يكبر للافتتاح فى الصلاةٌ سبع تكبيرات» 20 

؛ الى غير ذلكك. 


و بالجملهُ نصوص الباب ما بين ما هو ظاهر فى ذلكك و صريح فيه؛ و ما هو 


./ فقه الرضا صفحة:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: ١‏ من أبواب تكبيرة الإحرام حديث: 
() الوسائل باب: ١‏ من أبواب تكبيرة الإحرام حديث: 
(©) الوسائل باب: ١‏ من أبواب تكبيرة الإحرام حديث: ". 
(0) الوسائل باب: / من أبواب تكبيرة الإحرام حديث: 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج*, ص: م7 
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غير آب له فيتعين البناء عليه. و ما فى الجواهر: من أنه يجب الخروج عن ذلكك لإجماع الأصحاب على اتحاد التكبير غير ظاهرء 
لإمكان دعوى تواتر النصوص تواتراً إجمالياً أو معنوياًء و القطع بإرادة خلافها غير متحقق, و الاعراض عنها بنحو يوجب سقوطها عن 
الحجية غير حاصلء لإمكان أن يكون لشبهة و التخيير بين الأقل و الأكثر لا مانع منه عقلاء فيما لو كان للأكثر هيئة اتصالية عرفية 
توجب صحة انطباق الطبيعة على الأكثر بنحو انطباقها على الأقل» كالخط الطويل و القصيرء و المشى الكثير و القليل» و الكلام الكثير و 
القليل. مع أنه لو بنى على امتناع الوجوب التخيبرى بين الأقل و الأكثر مطلقاًء تعين البناء على كون الأولى واجبة و الباقية مستحبة مع 
كون الجميع للافتتاح» لا أن واحدة منها للافتتاح و الزائد عليها لغيره» كما هو المشهور. 

اللهم إلا أن يكون مرجع المنع من التخبير بين الأقل و الأ-كثر هنا الى المنع من تحقق الافتتاح بكل من القليل و الكثير فالافتتاح لا بد 
أن يكون بواحدة و الزائد عليها ليس للافتتاح. و حينئذ فإن كانت تكبيرة الافتتاح ليس لها عنوان مخصوص بل مجرد التكبيرة كانت 
هى الأولى لا غيره و ما بعدها ليس للافتتاح؛ كما اختاره فى الحدائق و غيرها. و إن كان لها عنوان مخصوص تمتاز به عما عداها تخير 
المكلف فى جعلها الأولى و جعلها غيرهاء كما هو المشهور. لكن المبنى المذكور- أعنى امتناع الوجوب التخييرى بين الأقل و الأكثر 
فان قلت: إمكان ذلك مسلم. إلا أن الدليل إذا دل على أن الأكثر أفضل كان ظاهراً فى أن صرف طبيعة المصلحة يترتب على الأقل» و 
أن الأ-كثر موضوع لزيادة المصلحة. لأن أفضلية شىء من شىء معناها كون الأفضل أكثر مصلحة من المفضول. فالأقل إذا كان فيه 
مصلحة و الأكثر أكثر مصلحة منه كان تزايد المصلحة ناشئاً من تزايد الوجود» فصرف وجود 
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التكبير فيه مصلحة؛ و الوجود الكثير منه أكثر مصلحة فيكون كل مرتبة من وجود التكبير موضوع لمرتبة من وجود المصلحة. فموضوع 
الوجود صرف طبيعة التكبير» و موضوع الاستحباب الوجود الزائد على صرف الطبيعة الذى هو موضوع المصلحة الزائدة غير الملزمة. و 
على هذا يكون ما فى النصوص: من أن السبع أفضل قرينة على صرف ما ظاهره التخيير الى أن الأولى واجبة لا غير و الزائد عليها 
مستحب لا غير» لا أن الأ-كثر يكون كله واجباًء و يكون أفضل الفردين» كما هو معنى التخيبر بين الأقل و الأ-كثر الذى مال إليه 
السدلس :لرما: 

قلت: هذا قد يسلم فى مثل قوله: «سبح فى الركوع واحدة أو ثلاثاء و الثلاث أفضل» لا فى مثل المقام من قولهم (ع): «افتتح الصلاءً 
بتكبيرة واحدة» أو ثلاث» أو خمس» أو سبع و هى أفضل» 

.»١«‏ فإن ظهوره فى كون الافتتاح يكون بالأقل و الأكثر لا معدل عنه. و مجرد كون السبع أفضل لا يصلح قرينة على أن الافتتاح يكون 
بالأمولى من السبع لا-غيرء لأسن هذا اللسان يتضمن الوضع زائداً على التكليفء و اللسان الأول لا يتضمن إلا التكليفء فلا مجال 
للمقايسة بينهما. فلا موجب لرفع اليد عن ظاهر النصوصء فلاحظ. 

ثمّ إن المصنف (ره)- مع أنه لم يستبعد القول المشهور- جوّز العمل على ما هو مذهب المجلسى (ره)» مع أن مبنى القولين مختلف. 
فإن الأول مبنى على أن تكبيرة الإ-حرام مخالفة للتكبيرات الست بحسب الخصوصيه اختلا.ف الظهر و العصرء و إن كانت مشتركة 
بحسب الصورة. 

و مبنى الثانى أنها جميعاً متحدة الحقيقة. كما أن لازم الأول- كما سبق- أنه لو نوى الإحرام بأكثر من واحدهٌ بطلت الصلاة لزيادة 
الركن» و ليس. 


)١(‏ مضمون صحيحة زرارة المتقدمهُ فى أول المسألة 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج6: ص: /ا7 
لكن الأحوط اختيار الأخيرة» و لا يكفى قصد الافتتاح بأحدها المبهم من غير تعيين )١(‏ و الظاهر عدم اختصاص استحبابها فى اليومية» 


كذلكك على الثانى» كما هو ظاهر. و من ذلكك تعرف الإشكال فى قوله (ره): 

ولكن الأسوط اخسار الأخيرة) فاته إثما يناسن الفتويى بمذهب المشهور. 

)١(‏ إذ هو لا خارجية له ولا مصداقء فلا يتحقق الافتتاح به. 

(؟) كما عن صريح جماعة و ظاهر آخرين» حيث جعلوه من مسنونات الصلاً كالمحقق و غيره فى الشرائع و غيرها. و فى الجواهر: 
«لعله المشهور بين المتأخرين». و حكى عن المفيد و الحلى. لإطلاق جملهُ من النصوص المتقدمة. و دعوى الانصراف الى الفريضةٌ أو 
خصوص اليومية- كما عن الحدائق- ممنوعة بنحو يعتد بها فى رفع اليد عن الإطلاق» و لو سلم؛ فقد عرفت مكرراً أن مقتضى الإطلاق 
المقامى إلحاق النوافل بالفرائض فيما يجب و ما يستحب. فما عن السيد (ره) فى (محمدياته): من التخصيص بالفرائض. غير واضح. 
() حكى ذلكك عن الشيخينء و القاضى. و التحريرء و التذكرة. و نهاية الاحكام؛ و كذا عن سلارء مع إبدال صلاةٌ الإحرام بالشفع. 
وعن رسالة ابن بابويه: الاقتصار على الستةٌ الأ.ولى بإخراج الوتيرة» بل ربما نسب الى المشهورء و عن الشيخ (ره): الاعتراف بعدم 
وقوفه على خبر مسند يشهد به و كذا حكى عن الفاضلء مع أنهما ممن نسب اليه القول بالعموم للسبع» و ما 

عن «فلاح السائل» عن أبى جعفر (ع): «افتتح فى ثلاثة مواطن بالتوجه و التكبير: فى أول الزوال» و صلاة الليل» و المفردة من الوتر» و 
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قد يجزيكك فيما سوى ذلكك من التطوع أن 
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وهى: كل صلاه واجبة» و أول ركعةُ من صلاة الليل» و مفردة الوتر» و أول ركعهٌ من نافلة الظهرء و أول ركعةٌ من نافلهُ المغرب» و 
أول ركعة من صلاة الإحرام, و الوتيرة. 

و لعل القائل أراد تأكدها فى هذه المواضع .)١(‏ 


[ (مسألة :)١١‏ لما كان فى مسألة تعيين تكبيرة الإحرام إذا أتى بالسبع أو الخمس أو الثلاث احتمالات] 


(مسألة :)١١‏ لما كان فى مسألهُ تعيين تكبيرة الإحرام إذا أتى بالسبع أو الخمس أو الثلاث احتمالات» بل أقوال: 
تعيين الأسولء و تعيين الأ-خيرء و التخبير» و الجميع؛ فالأولى لمن أراد إحراز جميع الاحتمالات و مراعاة الاحتياط من جميع الجهات أن 
يأتى بها بقصد أنه إن كان الحكم هو التخبير فالافتتاح هو كذاء و يعين فى قلبه ما شاء» و إلا فهو ما عند 


عر تكيرمن لكل مناه 
لا ظهور فيه فى الاختصاصء و كذا ما 

عن الفقه الرضوى: «ثمّ افتتح بالصلاء و توجه بعد التكبير» فإنه من السنة الموجبة فى ست صلوات و هى: أول ركعة من صلاة الليل» و 
المفردة من الوترء و أول ركعة من نوافل المغرب, و أول ركعة من ركعتى الزوال» و أول ركعة من ركعتى الإحرام؛ و أول ركعة من 
ركعات الفرائض» ١؟)‏ 

مع أنه لا يخلو من إجمالء و الأول مورده الثلاثة» و الثانى غير متعرض للوتيرة. 

)١(‏ كما هو ظاهر عبارةٌ المقنعة, فإنه بعد ما ذكر استحبابها لسبع قال: «ثمّ هو فيما بعد هذه الصلاهُ يستحبء و ليس تأكيده كتأكيده 


فيما عددناه). 


١ مستدركك الوسائل باب: 0 من أبواب تكبيرة الإحرام حديث:‎ )١( 
.١١ (؟) فقه الرضا صفحة:‎ 
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الله من الأول أو الأخير أو الجميع .)١(‏ 


[ (مسألة ؟1): يجوز الإنيان بالسبع ولاء من غير فصل بالدعاء] 
(مسألة :)1١‏ يجوز الإتيان بالسبع ولاء من غير فصل بالدعاء (؟) لكن الأفضل (©) أن يأتى بالثلاث, ثم يقول: 
(اللهم أنت الملكك الحقء لا إله إلا أنت» سبحانكك إنى ظَلَّمْتٌ نَفْسِىء فَاغْفِْوْ لى ذنبىء إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت) 


ثم يأتى باثنتين و يقول: 
(لبيكك و سعديكك. و الخير فى يديكك و الشر ليس إليككء و المهدى من هديت,. لا ملجأ منكك إلا إليكك. سبحانكك و حنانيكك» 
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تباركت و تعاليت» سبحانكك رب البيت) 

ك بأتى بائنتين و يقول: (وَجَهْتٌ وَجهِى إلى مط لكلكازات وَالْأَوْضَ.- عنم لعب و الشَّهادؤه- عيفا ادا ا اناو 
الْمُشْركِينَ- - إن ضلانىء وَتُشكىء و مطياق: و ملاتى لله 

)١(‏ ولا ينافيه كون قصده تقديرياء للاكتفاء به فى العبادة» و لا سيما مع عدم إمكان العلم الحقيقى بالتقدير. 

(؟) كما يقتضيه إطلاق بعض النصوص. و 

فى موثق زرارة: «رأيت أبا جعفر (ع))» أو قال: سمعته استفتح الصلاة بسبع تكبيرات ولاء) .)3١‏ 

(©) كما 

فى صحيح الحلبى عن أبى عبد الله (ع): «إذا افتتحت الصلاة فارفع كفيكك, ثم ابسطهما بسطًء ثم كبر ثلاث تكبيرات» ثم قل: اللهم 


أنت .. 
إلى آخر الدعاء الأول كما فى المتنء ثم كبر تكبيرتينء ثمّ قل: لييكك و سعديكك .. الى آخر الدعاء الثانى كما فى المثن» ثم تكبر 
تكبيرتين» ثمٌّ تقول وَجَهْتٌ وَجْهِىَ .. إلى آخر الدعاء الثالث كما فى المتن» ثم تعوذ من الشيطان الرجيم, ثم اقرأ فاتحةٌ الكتاب» (35). 


.7 الوسائل باب: / من أبواب تكبيرة الإحرام حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: 8 من أبواب تكبيرة الإحرام حديث: .١‏ 

بتار الا ا 0 

رَبّ الْعَالَمِينَ لا شَرِيِك لَه و بذَلِك أُمِوْتٌ و أنا من المسلمين) ثم يشرع فى الاستعاذة و سورة الحمد. 

و يستحت أيضا أن يقرل قبل التكبيرات 07: 

(اللهم إليكك توجهت,ء و مرضاتكك ابتغيت» و بكك آمنتء و عليكك تو ا ل ل 
ثبتنى على دينككء و لا تزغ قلبى بعد إذ هديتنى» و هب لى مِنْ لَدُنْك رَحْمَةٌ إنَك أَنْتَ الْوَهَابُ) 

. و يستحب أيضاً أن يقول بعد الإقامة قبل تكبيرة الإحرام (1): 


(اللهم رب هذه الدعوة التامة» و الصلاة القائمة» بلغ محمداً صلى الله عليه و آله الدرجة و الوسيلة؛ و الفضل و الفضيلة» باللّه استفتح» و 
بالله أستنجح, و بمحمد رسول الله صلى اللّه عليه و عليهم أتوجه, اللهم صل على محمد و آل محمد و اجعلنى بهم عندكك وَجِيهاً فى 
الذَّلا وَالَآخْرَةُ 

٠‏ لم أجده فيما يحضرنى من الوسائل» و المستدرك. و الحدائق» و الجواهر. نعم قال 

فى مفتاح الفلاح: «تقول بعد الإقامة» و ذكر الدعاء» لكنه قال: «و مرضاتكك طلبتء و ثوابكك ابتغيت» و عليكك توكلت, اللهم صل ..). 
)١(‏ كما 

عن ابن طاوس فى فلاح السائل بسنده عن ابن أبى نجران عن الرضا (ع) قال (ع): «تقول بعد الإقامة قبل الاستفتاح فى كل صلاة: 
اللهم ..) 0١١‏ 

الى آخر ما فى المتن. 


.١ مستدركك الوسائل باب: 4 من أبواب تكبيرة الإحرام حديث:‎ )١( 
/١ مستمسكك العروةٌ الوثقى؛ ج*. ص:‎ 
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و مِنَ المُقَرَّبِينَ 


»و أن يقول بعد تكبيرة الإحرام :)١(‏ 


(يا محسن قد أتاكك المسىء»؛ و قد أمرت المحسن أن يتجاوز عن المسىء»؛ أنت المحسن و أنا المسىء؛ بحق محمد و آل محمد. صل 
على محمد و آل محمدء و تجاوز عن قبيح ما تعلم منى) 


[ (مسألة :)١1“‏ يستحب للإمام أن يجهر بتكبيرة الإحرام على وجه يسمع من خلفه» دون الست] 


(مسألة 1): يستحب للإمام أن يجهر بتكبيرة الإحرام على وجه يسمع من خلفه (7)» دون الستء فإنه يستحب الإخفات بها (0. 
)١(‏ المحكى 

عن فلا-ح السائل بسنده عن ابن أبى عمير عن الأزدى عن الصادق (ع)- فى حديث-: «.. كان أمير المؤمنين (ع) يقول لأصحابه: من 
أقام الصلاءً و قال قبل أن يحرم و يكبر: يا محسن 

+ إلى آخر ما فى المقن 

يقول الله تعالى: يا ملائكتى اشهدوا أنى قد عفوت عنه و أرضيت عنه أهل تبعاته) )١١‏ 

» وعن الشهيد فى الذكرى: أنه قد ورد هذا الدعاء عقيب السادسة» إلا أنه لم يذكر فيه: 

«بحق محمد و آل محمد) 

و إنما فيه: 

«و أنا المسىء فصل على محمد و آل محمد ..» 

الى آخر الدعاء؛ و كلاهما لا يوافق المتن. 

(؟) كما لعله الظاهر من الأمر بالجهرء و يقتضيه عموم ما دل على استحباب إسماع الإمام من خلفه كل ما يقول. 

(©) بلا خلاف ظاهر لخبر أبى بصير المتقدم فى أوائل المسألهٌ العاشرة» و لما 

فى صحيح الحلبى: «و إن كنت إماماً فإنه يجزئكك أن تكبر واحدة تجهر فيهاء و تسر ستاً؛ 07١‏ 

عو 


خبر الحسن بن راشد: «سألت أبا الحسن 

)١(‏ مستدركك الوسائل باب: 9 من أبواب القيام حديث: 7 لكن فيه: «و أنت المحسن» و «فبحق محمد و آل محمدا. 
(0) الوسائل باب: ١١‏ من أبواب تكبيرة الإحرام حديث: ١‏ 

1 مستمسكك العروة الوثقى» ج8) ص: ّ,/ 


[ (مسألة ؟١):‏ يستحب رفع اليدين بالتكبير] 


(مسألة ؟١):‏ يستحب رفع اليدين بالتكبير )١(‏ 
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الرضا (ع) عن تكبيرة الافتتاح» فقال (ع): سبع» قلت: روى عن النبى (ص) أنه كان يكبر واحدة» فقال (ع): إن النبى (ص) كان يكبر 
والحدة جور بها وامس نبعا 1 

)١(‏ على المشهور شهرةٌ عظيمة» بل بغير خلا-ف بين العلماء- كما فى المعتبر- أو بين أهل العلم- كما فى المنتهى- أو علماء أهل 
الإسلام- كما عن جامع المقاصد- و عن الانتصار: وجوبه فى جميع تكبيرات الصلاة؛ مدعياً عليه إجماع الطائفة. و ربما يستشهد له- 
مضافاً الى الإجماع الذى ادعاه- بظاهر النصوصء كصحيح الحلبى المتقدم 

كو 

صحيح زرارة: «إذا قمت إلى الصلاه فكبرت» فارفع يديككء و لا تجاوز بكفيكك أذنيكك أى حيال خديككث» 0" 

عو 

صحيح عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله (ع) فى قول الله عز و جل اقَصَلَّ لِرَبَك و انْحَوْا قال (ع): «هو رفع يديكك حذاء وجهكك» 
© 

؛ و نحوه خبرا عمر بن يزيد 

«©) وجميل 

«2) المرويان عن مجمع البيان» و 

خبر الأصبغ عن على (ع): «لما نزلت على النبى (ص): 

(قَصِلَ رَبك و انْحَو) قال (ص): يا جبرئيل ما هذه النحيرة التى أمرنى بها ربى؟ قال (ع): يا محمد أنها ليست نحيرة» و لكنها رفع 
الأيدى فى الصلاةً) 07. 

و 


رواه فى مجمع البيان كذلككء الا أنه قال: 


.7 من أبواب تكبيرة الإحرام حديث:‎ ١١ الوسائل باب:‎ )١( 
(؟) تقدم فى أول المسألة الثانية عشرة.‎ 

(©) الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب تكبيرة الإحرام حديث: 7. 
(©) الوسائل باب: 9 من أبواب تكبيرة الإحرام حديث: ؟. 
(0) الوسائل باب: 9 من أبواب تكبيرة الإحرام حديث: .١18‏ 
(*) الوسائل باب: 4 من أبواب تكبيرة الإحرام حديث: .١7‏ 
(0) الوسائل باب: 9 من أبواب تكبيرة الإحرام حديث: .١7‏ 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج*: ص: 7/ 


«ليست بنحيرة» و لكنه يأمركك إذا تحرمت للصلاة أن ترفع يدكك إذا كبرت و إذا ركعت, و إذا رفعت رأسكك من الركوع. و إذا 
سجدت,. فإنه صلاتنا و صلاه الملائكة فى السماوات السبع» و إن لكل شىء زينة و إن زينة الصلا رفع الأيدى عند كل تكبيرة» 
عو 


صحيح معاوية فى وصية النبى (ص) لعلى (ع): «و عليكك برفع يديكك فى صلاتكك و تقليبهما» .١١‏ 
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هذاء و لكن الإجماع غير ظاهر» بل قد عرفت دعواه على الاستحباب و صحيح الحلبى 

وارد فى مقام بيان الافتتاح الكامل لا أصل الافتتاح» بقرينة ذكر بسط الكفين؛ و تكرار التكبير و ذكر الأدعية. و صحيح ابن سنان 
وما بعده 

مما ورد فى تفسير الآيةُ إنما يجدى فى عموم الحكم بضميمة قاعدة الاشتراككء و هى غير ظاهرة» فتأمل» فلم يبق إلا صحيح زرارة 
» و صحيح معاوية 

. و يمكن رفع اليد عن ظاهرهما بقرينة ما فى النصوص من التعليل: 

بأنه زينة 

«”» و بأنه 

«ضرب من الابتهال و التبتل و التضرع, فأحب الله عز و جل أن يكون العبد فى وقت ذكره له متبتلا متضرعاً مبتهلا» «* 

و بأن فى رفع اليدين إحضار النيةُ و إقبال القلب» مما هو ظاهر فى الاستحباب مضافا الى 

صحيح ابن جعفر (ع): «على الامام أن يرفع يده فى الصلاة ليس على غيره أن يرفع يده فى الصلاة) .05١‏ 

فإن النفى عن غير الإمام يقتضى النفى عنه بضميمة عدم القول بالفصلء و لا يعارض بأن الأمر للإمام بالرفع يقتضى الأمر لغيره بقرينة 
عدم القول بالفصل أيضاً 


.8 الوسائل باب: 9 من أبواب تكبيرة الإحرام حديث:‎ )١( 
(؟) تقدم فى أول الصفحة.‎ 

(©) الوسائل باب: 9 من أبواب تكبيرة الإحرام حديث: .١١‏ 
(©) الوسائل باب: 9 من أبواب تكبيرة الإحرام حديث: /. 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج*. ص: 5/ 

إلى الأذنين .)١(‏ أو إلى حيال الوجه (؟)) 


لأن ذلكك يؤدى الى طرح النفى بالمرة بخلا-ف الأول فإنه يؤدى الى حمل الأ-مر على الاستحبابء و هو أولى عرفا من الطرح؛ و 
احتمال حمل الرفع فى الصحيح على رفع اليدين بالقنوت خلاف الظاهر منه؛ و لو بقرينة مناسبة الحكم و الموضوع.ء فإنها تقتتضى كون 
رفع الإمام للاعلام بالافتتاح» لا أقل من أن يكون خلاف إطلاقه الشامل للقنوت و التكبير» فلاحظ. 

)١(‏ كما عن بعضء و فى الشرائع» و عن غيرها: «الى حذاء أذنيه»» و فى القواعد» و عن غيرها: «إلى شحمتى الاذن) و ظاهر المعتبر» و 
المنتهى: اختياره» و عن الخلا-ف: الإجماع عليه و لعل مراد الجميع واحد. و ليس فى النصوص ما يشهد له. نعم فى المعتبر- بعد ما 
حكى عن المبسوط المحاذاة لشحمتى الاذن- قال: «و هى 

رواية أبى بصير عن أبى عبد الله (ع): إذا افتتحت الصلاهُ فكبرت فلا تجاوز أذنيكك» ١١‏ 

و نحوه ما فى المنتهى. لكن دلالة الرواية قاصرة. نعم 

فى الرضوى: «و ارفع يديكك بحذاء أذنيك» 5. 

(؟) كما عن النافع» و ربما نسب إلى الأشهر, و لعل المراد الأشهر رواية» فقد تقدم ذلكك فى روايات زرارة 

» وابن سنان 


» ويزيد 
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8 وجميل 

و 

فى صحيح ابن نكاق الآخرة ورايت أن قي الله (ع) يصلىء يرفع يديه حيال وجهه حين استفتح) 50" 
و نحوه روى منصور بن حازم 

6 


)١(‏ الوسائل باب: 9 من أبواب تكبيرة الإحرام حديث: ه. 

(؟) مستدرك الوسائل باب: ١‏ من أبواب أفعال الصلاة حديث: 7. 

(9) تقدمت فى أول المسألة. 

(©) الوسائل باب: 9 من أبواب تكبيرة الإحرام حديث: ". 

(0) الوسائل باب: 9 من أبواب تكبيرة الإحرام حديث: 8. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج*. ص: 0/ 

أو إلى النحر »)١(‏ مبتدثاً بابتدائه» و منتهياً بانتهائه (؟)» فإذا انتهى التكبير و الرفع أرسلهما. و لا فرق بين الواجب منه و المستحب فى 
ذلك (*", 


و 

فى صحيح زرارة الآخر: «ترفع يديكك فى افتتاح الصلاةٌ قبالة وجهككث» )١١‏ 

و 

فى صحيح صفوان: «رأيت أبا عبد الله (ع) إذا كبر فى الصلاهُ يرفع يديه حتى يكاد يبلغ أذنيه) .07١‏ 

)١(‏ كما عن الصدوقء و يشهد له المرسل 

عن مجمع البيان: «و عن على (ع) فى قوله غالى (فضل لتك و النن): أن معناه رفع يدك الى النحر فى الصلاة) 0*0 

و يشير اليه ما 

فى صحيح معاوية بن عمار: «رأيت أبا عبد الله (ع) حين افتتح الصلاة يرفع يديه أسفل من وجهه قليلا» ."©١‏ 

(؟) كما يقتضيه ظاهر التعبير فى كلماتهم» حيث يقولون برفعهما بالتكبير» كأنه لوحظ التكبير آله للرفع» و إنما يكون آله حال وجوده 
لا بعد انتهائه» فلا بد أن ينتهى بانتهائه. لكن فى استظهار ذلكك من النصوص إشكالء بل مقتضى اقتران الرفع بالتكبير أن يكون بعد 
انتهاء الرفع. و أما ما قيل من أن المستحب التكبير حال الإرسال فغير ظاهر الوجه و استظهاره من صحيح الحلبى المتقدم 

«0 فى أدعية التكبير تكلف بلا داع إليه. 

8 الأطااق بلقم االعوض.: 


.١ من أبواب تكبيرة الإحرام حديث:‎ ٠١ الوسائل باب:‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل باب: 9 من أبواب تكبيرة الإحرام حديث:‎ 
.١18 الوسائل باب: 4 من أبواب تكبيرة الإحرام حديث:‎ )©( 


(©) الوسائل باب: 9 من أبواب تكبيرة الإحرام حديث: 7. 
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(0) تقدم فى أول المسأله الثانية عشرة. 
مسكمسكك3 العروة الوثقى» ج #) ص: 8م 
و الأولى أن لا يتجاوز بهما الأذنين .)١(‏ نعم ينبغى ضم أصابعهما (؟) حتى الإبهام و الخنصر (2: و الاستقبال بباطنهما القبلةُ ()؛ 


(1) للنهى عنه فى صحيح زرارة المتقدم 

فى أدله وجوب الرفع و نحوه خبر أبى بصير 

()) قد يظهر من الذكرى الاتفاق على استحباب ضم ما عدا الإبهام قال (ره): «و لتكن الأصابع مضمومة؛ و فى الإبهام قولان» و 
فرقه أولى» و اختاره ابن إدريس تبعاً للمفيد و ابن البراج» و كل ذلكك منصوص» و قال فى المعتبر: او يستحب ضم الأصابع الى أن 
قال: و قال علم الهدى و ابن الجنيد: يجمع بين الأربع و يفرق بين الإبهام»» و نحوه ما فى المنتهىء و دليله غير ظاهر إلا المرسل المشار 
إليه فى كلامه. و اشتمال صحيح حماد 

على ضم الأصابع فى القيام و السجود و التشهد لا يفيد فى المقام فالاستدلال به عليه- كما فى المعتبر و المنتهى- غير ظاهر. 

(©) قد يستشهد على ضم الأول بما 

عن أصل زيد النرسى: أنه رأى أبا الحسن الأول (ع): «إذا كبر فى الصلاة ألزق أصابع يديه الإبهام و السبابة و الوسطى و التى تليها و 
فرج بينها و بين الخنصر) 9". 

و على ضم الثانى بما تقدم عن الذكرىء و لا يعارض بذيل ما عن النرسى لشذوذه. فتأمل. 

(؟) نص عليه غير واحد» منهم المعتبر» و المنتهى» من غير نقل خلاف» 

لرواية منصور: «رأيت أبا عبد الله (ع) افتتح الصلاة» فرفع 


)١(‏ تقدم فى أول المسألة. 

(") تقدم فى صفحة: 85. 

(*) الوسائل باب: ١‏ من أبواب أفعال الصلاة حديث: .١‏ 

(؟) مستدرك الوسائل باب: ١‏ من أبواب أفعال الصلاةُ حديث: *. 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج*. ص: 1/ 

و يجوز التكبير من غير رفع اليدين »)١(‏ بل لا يبعد جواز العكس (). 


[ (مسألة :)١5‏ ما ذكر من الكيفية فى رفع اليدين إنما هو على الأفضلية] 


(مسألة 16): ما ذكر من الكيفية فى رقع البدين إنما هو على الأفضاية و إلا فيكفى مطلق الرقع () بل لا يبعد جواز رفع إلحدى اليدين 


دون الأخرى. 
[ (مسألة :)١2‏ إذا شك فى تكبيرة الإحرام] 


(مسألة 18): إذا شكك فى تكبيرة الإحرام» فإن كان قبل الدخول فيما بعدها بنى على العدم (5)» و إن كان بعد الدخول فيما بعدها من 
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دعاء التوجه أو الاستعاذة أو 


يديه حيال وجهه. و استقبل القبله ببطن كفيه» )١١‏ 

و 

خير يعمل #اسألت أبا عبد الله (ع) عن قوله عز و جل (لصضل رَبك وَانْحَْ) فقال (ع) بيده: هكذا» "١‏ 

يعنى استقبل بيديه حذو وجهه القبلُ فى افتتاح الصلاة. 

)١(‏ كما عرفتء و عرفت خلاف السيد (ره) فيه. 

(1) للتعليل فى بعض النصوص 

«”: بأن رفع اليدين ضرب من الابتهال و التبتل و التضرع. 

(*) تقدم فى مبحث الأذان الكلا-م فى حمل المطلق على المقيد فى المستحبات و يمكن أن يستفاد استحباب مطلق الرفع هنا من 
التعليل المشار اليه آنفاً» و منه يستفاد حكم ما بعده» و ان استشكل فيه فى الجواهر: لاحتمال اعتبار الهيئة» لكنه ضعيفء و لعله للإشارة 
الى ذلكك أمر بالتأمل. 

(©) لقاعدة الشكك فى المحل التى تقتضيها أصالة العدم, أو قاعدة الاحتياط أو المفهوم المستفاد من الشرطية التى تضمنها بعض 
نصوص قاعدة التجاوز 

ع 


.8 الوسائل باب: 9 من أبواب تكبيرة الإحرام حديث:‎ )١( 

(0) الوسائل باب: 4 من أبواب تكبيرة الإحرام حديث: .١7‏ 

(9) تقدمت فى صفحة: '7/. 

(©) الوسائل باب: 7 من أبواب الخلل فى الصلاة حديث: .١‏ 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج*. ص: // 

القراءة بنى على الإتيان .)١(‏ و إن شكك بعد إتمامها أنه أتى بها صحيحة أولا بنى على العدم (7)» لكن الأحوط إبطالها بأحد المنافيات 
(*)» ثم استثنافها. و إن شكك فى الصحة بعد الدخول فيما بعدها بنى على الصحة (6). 


)١(‏ لقاعدة التجاوز» بل صرح فى صحيح زرارة 

١١‏ الوارد فى بيان القاعدة المذكورة بعدم الاعتناء بالشكك فى التكبير و قد قرأ. 

() لقاعدة الشكك فى المحل التى يقتضيها ما عرفت, لكن لا يبعد جريان أصالهةٌ الصحة المعول عليها عند العقلاء فى كل ما يشكك فى 
صحته و فساده؛ من عقدء أو إيقاع» أو عبادة» سواء أ كان فعلا له أم لغيره» و ربما يشير إليها 

موثق محمد بن مسلم: ٠كل‏ ما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هوا .)1١‏ 

(*) لاحتمال صحة التكبير» فيكون التكبير الثانى مبطلا له على ما سبق فاذا أبطله بأحد المنافيات فقد أحرز صحة التكبير الثانى. 

(؟) هذا يتم لو كان منشأ الشكك فى الصحة الشككث فى وجود شرط أو جزءء إذ يمكن أن يقال بعموم دليل قاعدة التجاوز للجزء و 
الشرط المشكوكين لصدق الشكك فى الشىء بعد التجاوز عنه. أما إذا كان منشأ الشكث فى الصحة الشكك فى وجود مانع فغير ظاهرء إذ 


لا عموم فى دليل القاعده يشمل العدم» بل يختص بالوجود الذى له محل معين, و قد تجاوز عنه. و ملاحظة وصف الصحة مجرى لها 
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غير صحيحة. لأنه وصف اعتبارى فالعمدةٌ فى البناء على الصحة قاعدةٌ الصحةء التى لا يفرق فى جريانها بين الدخول فى الغير و عدمه 


كما فى الفرض السابق. و هذا من وجوه الفرق بين 


.١ الوسائل باب: 7 من أبواب الخلل فى الصلاة حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: 77 من أبواب الخلل فى الصلاةُ حديث: *. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى؛ ج*. ص: 8/ 

و إذا كبر ثمّ شكك فى كونه تكبيرة الإحرام؛ أو تكبير الركوع بنى على أنه للإحرام .)١(‏ 


[فصل فى القيام] 
اشارة 


فصل فى القيام و هو أقسام: إما ركن و هو القيام حال تكبيرة الإحرام و القيام المتصل بالركوع (5). بمعنى أن يكون الركوع عن قيام؛ 
فلو كبر للإحرام جالساًء 


القاعدتين» فان القيود العدميهُ تجرى فيها قاعده الصحة, و لا تجرى فيها قاعدةٌ التجاوز. 

)١(‏ لأن الشكك المذكور راجع الى الشكك فى القراءة و هو فى المحلء فعليه فعلها لقاعدة الشكك فى المحل. 

فصل فى القيام 

(1) قد أطلق فى كلام الأصحاب أن القيام ركن. قال فى المعتبر: 

«و هو واجبء و ركن مع القدرة» و عليه إجماع العلماء». و فى المنتهى: 

«القيام واجبء و ركن مع القدرة عليه ذهب اليه كل علماء الإسلام» و فى كشف اللثام- بعد قول مصنفه: «إنه ركن فى الصلاة 
الواجبة» لو أخل به عمداً أو سهواً مع القدره بطلت صلاته»- قال: «بالنصوص و الإجماع». و نحو ذلكك ما عن جامع المقاصدء و إرشاد 
الجعفرية» و الروض و غيرها. و عن العلامة (ره): التصريح بأنه ركن كيف اتفق. 

و استدل له- مضافاً الى الإجماع- بإطلاق ما دل على وجوبه 
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مصكع احير عن اب تعر رع ) فى فرلو الله عز وعل: 
«الَذِينَ يَذَكدُونَ الله اما وَفَعُوداً وَعَللا جنْوبهِغَ) )١١‏ قال لع): 
«الصحيح يصلى قائماً» والمريض يصلى اي فق 

وما 


فى صحيح زرارة: «قال أبو جعفر (ع): و قم منتصباًء فان رسول اللّه (ص) قال: من لم يقم صلبه فى الصلاهُ فلا صلاة له) ١‏ 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 08لا من اعزه0م 


عو 
خبر الهروى: 

«قال رسول الله (ص): إذا لم يستطع الرجل أن يصلى قائماً فليصل جالساً» © 

» و نحوها. و استشكل فيه غير واحد من المتأخرين: بأن ناسى القراءة صلاته صحيحة. مع فوات بعض القيام المستلزم لفوات المجموع. 
أقول: الأولى النقض بترك القيام بعد الركوع لاا أما النقض بنسيان القراءة فيمكن الجواب عنه: بأن القيام يجب حال القراءق» فإذا 
سقط وجوب القراءة بالنسيان لا يجب القيام كى يكون ركثاً أو غير ركنء فتأمل. 

و كيف كان فلأجل ذلكك عدلوا عن إطلاق الركنية إلى أنه تابع لما وقع فيه» فالقيام إلى النية شرطء و القيام فى النية مردد بين الركن 
و الشرط كحال النيةء و القيام فى التكبير ركن كالتكبيرء و القيام فى القراءة واجب غير ركنء و القيام المتصل بالركوع- و هو الذدى 
يركع عنه- ركن قطعاء و القيام من الركوع واجب غير ركنء و القيام فى القنوت مستحب كالقنوت» حكى ذلك عن الشهيد فى ببعض 
فوائده؛ و تبعه جماعة ممن تأخر عنه. منهم ابن فهد فى المهذب البارع» و الشهيد الثانى فى غايةُ المرام» و الروضء قال فى الثانى: 


.19١ آل عمران:‎ )١( 

(0) الوسائل باب: ١‏ من أبواب القيام حديث: .١‏ 
(©) الوسائل باب: ١‏ من أبواب القيام حديث: .١‏ 
(؟) الوسائل باب: ١‏ من أبواب القيام حديث: 18. 
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«واعلم أن إطلالق القول بركنية القيام بحيث تبطل الصلاة بزيادته و نقصانه سهواً لا يتم» لأن القيام فى موضع القعود و عكسه سهواً 
غير مبطل اتفاقاًء بل التحقيق أن القيام ليس بجميع أقسامه ركناء بل هو على أنحاء» ثمّ ذكر ما ذكرناه. وعن الوحيد فى حاشية 
المداركك: «أنه مراد الفقهاء». 

و فى الجواهر: جعل الركن مجموع القيام الواجب فى الركعة؛ نظير ركنية السجود, فنقصه إنما يكون بفقد الركعة للقيام أصلاء و 
زيادته إنما تكون بزيادة تمام القيام حتى المتصل بالركوع وحده أو مع التكبير المستلزم لزيادتهما. و فيه مع أن عليه يكون موضوع 
الركنية الذى تضاف إليه الزيادة تارة و النقيصة أخرى لا يخلو من إشكال و إجمال كما سيأتى فى السجود-: 

أن لازمه أن لو كبر جالساً ساهياً ثم قام و قرأ ثمّ جلس و ركع و هو جالس ساهياً لم تفسد صلاته لعدم فقد القيام أصلاء و هو كما 
ترى. و لأجل ذلكك جرى فى المتن على ما ذكره الشهيد؛ فجعل الركن من القيام القيام حال تكبيرة الإحرام؛ و القيام المتصل بالركوع. 
و الدليل على الأول- مضافاً الى الإجماع المدعى فى كلام جماعة- ما 

فى موثق عمار عن الصادق (ع): «و كذلكك إذا وجب عليه الصلاهٌ من قيام فنسى حتى افتتح الصلاهً و هو قاعد, فعليه أن يقطع صلاته 
و يقوم فيفتتح الصلاً و هو قائم» و لا يعتد بافتتاحه و هو قاعد) )١١‏ 

» لكنه إنما يدل على وجوب الاستئناف لعدم القيام فى التكبير» و كما يمككن أن يكون ذلكك لركنية القيام يمككن أن يكون لأجل أنه 
شرط فى التكبير» فيكون فواته موجباً لفواته. بل لعل ظاهر الموثق الثانى» كما هو مقتضى أخذ القيام و القعود أحوالا للصلاة و 
الافتتاح» فلا يصلح للحجية على ركنية القيام فى عرض التكبيرة. 
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.١ من أبواب القيام حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 
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أو فى حال النهوض بطل )١(‏ و لو كان سهواًء و كذا لو ركع لا عن قيام؛ بأن قرأ جالساً ثمّ ركع أو جلس بعد القراءة أو فى أثنائها و 
ركع (5)؛ و إن نهض متقوساً إلى هيئهُ الركوع القيامى» و كذا لو جلسء ثم قام متقوساً (7) من غير أن 


و أما الثانى: فدليله منحصر بالإجماع المدعى صريحاً و ظاهراً فى كلام جماعة. و ما فى المستند و عن غيره من أن القيام المتصل 
داخل فى مفهوم الركوع. لأنه الانحناء عن قيام. فيه: أن الركوع من الجالس ركوع قطعاً عرفاً. نعم يحتمل أن يكون الهوى بعنوان 
التعظيم داخلا فى مفهوم الركوع المجعول جزءاً من الصلاق لكنه غير ما نحن فيه كما هو ظاهر. مع أنه لو تمّ ذلكك كانت ركنية القيام 
عرضية بلحاظ كونه مقوماً للركن» فلا يحسن عده ركناً فى قبال الركوع. 

و المتحصل من ذلكك كله: أن دعوى كون القيام ركناً فى قبال ركنية التكبير و الركوع ليس مستندها إلا الإجماع؛ مع أن من المحتمل 
إرادة المجمعين الركنية العرضية الغيرية» كما يومئ اليه الاستناد إلى الموثق» و إلى دعوى دخل القيام فى الركوع فلاحظ. 

)١(‏ قد تقدم خلاف الشيخ (ره) فى ذلككء و دليله و ضعفه فراجع. 

(1) يظهر منهم المفروغية عن البطلا-ن فى الفرضء و الخلل فيه من وجهين: أحدهما: عدم القيام المتصل بال ركوع. و ثانيهما: كونه 
واقعاً فن حال الخلوس لا فى مدال انتضاب الفشديق والساقية. و النتعين ف رجه البظاذن القانى. 3 ماتعية الأول محل إشكالت كما 
يأتى فى الفرض الثانى- و كأن العمدةٌ فى مانعية الثانى هو الإجماعء إذ دعوى عدم صدق الركوع فى حال الجلوس كما ترى» ضرورة 
ادق تسرف 

(9) يعنى: كان تقوسه غير بالغ حد الركوع ثمٌ انحنى زائداً حتى بلغ 
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ينتصبء ثم يركع و لو كان ذلكك كله سهواً. و واجب غير ركنء و هو القيام حال القراءة )١(‏ و بعد الركوع. و مستحب و هو القيام 
حال القنوت (5). و حال تكبير الركوع. 


حد الركوع. و فى الجواهر استشكل فى بطلان الصلاه فى الفرض: بأن أقصى ما يستفاد من الأدلة بطلان الصلاة بفقد أصل القيام فى 
الركعة؛ لا جزء منه» و أنه يكفى حال السهو تعقب الركوع للقيام و لو مع تخلل العدم. 

و فيه: أن إطلاق الأدلة نفسه أيضاً لا يقتتضى تعقب الركوع للقيام و لو فى الجمله لما عرفت من 

حديث: (لا تعاد الصلاة) )١١‏ 

؛ و البناء على البطلان فى الفرض لا بد أن يكون ناشئاً من الإجماع على اعتبار اتصال الهوى إلى الركوع بالقيام» و لا فرق بين الفرض 
و بين ما لو كبر قائماً ثمّ نسى و جلس و ركع و سجد. 

و بالجملة إن بنى على الاعتماد على الإجماع المدعى فى لسان الجماعة فمقتضاه ركنية القيام المقارن للهوى للركوع, و بطلان الصلاة 
بفواته» و إن بنى على عدم الاعتناء بالإجماعات و الرجوع إلى الإطلاقات فمقتضاها عدم ركنية القيام أصلاء عدا القيام حال التكبير 
للنص المتقدم. و التفكيكك بين الإجماعات المدعاة بالثبوت و عدمه غير ظاهر. 

(1) أما وجوبه فلإطلاق ما دل على وجوب القيام فى الصلاه الشامل للقراءة كغيرهاء و أما كونه غير ركن فلما عرفت من أنه مقتضى 
حديث: «لا تعاد الصلاة» 


الدال على صحة الصلاه مع فقد كل ما يعتبر فيها من جزء أو شرط عدا ما استثنى» و كذا الحال فى القيام بعد الركوع. أما وجوبه 
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فسيأتى دليله فى مبحث الركوع. 
(؟) عن المحقق الثانى الاستشكال فيه: بأنه قيام متصل بقيام القراءة فهما قيام واحد, و لا يكون الواحد واجباً و مندوباً. و أجيب عنه 


)١(‏ الوسائل باب: ١‏ من أبواب قواطع الصلاة حديث: ؟ 
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فى الروض و عن المدارك: «بأنه ممتد يقبل الانقسام إلى الواجب و الندب. و اتصاله بالواجب مع وجود خواص الندب فيه لا يدل 
على الوجوب». 

و استشكل فيه فى الجواهر: بأن جواز تركك القيام المقارن للقنوت بتركك القنوت معه لا يقتضى الندبء بعد أن كان التركك إلى بدل و 
هو الفرد الآخر من القيام الذى هو أقصر من هذا الفرد» كما هو شأن سائر الواجبات التخبيرية. بل يمكن أن يقال لا جزء مندوب فى 
الصلاة أصلاء و مرجع الجميع إلى أفضل أفراد الواجب التخبيرى. لأنه لا تجوز مخالفة حكم الأجزاء للجملة» فالأمر إذا تعلق بكل ذى 
الجواء هر إلى أسهزاته قطعا: 

و فيه- أولا-: أن لازم ما ذكر لزوم الإتيان بالقنوت و نحوه من الأجزاء المندوبة بنية الوجوب لا الندب» و هو- مع أنه خلاف الإجماع 
ظاهراً- مخالف لمرتكزات المتشرعة. 

و ثانياً: أن ذلكك خلاف المستفاد من أدلهُ مشروعيتهاء إذ هى ما بين ظاهر فى الاستحباب مثل: أحب أن تفعل كذا. و ينبغى أن تفعل 
كذاق تخواهما وماين ناهر محدول عليه كالأمر رشي جع متها المعارض ينا يدل على جواز ثركنه و هق مكل الأمر بالفيلاة تمعة و الأأمر 
بالصلاة بدونه» الذى قد عرفت فى مبحث تكبيرات الافتتاح أن الجمع العرفى بينهما يقتضى أن يكون للزائد مصلحة غير ملزمة زائدة 
على مصلحة الصلاءً الملزمة التى يحصلها مجموع الأسجزاء؛ فالأمر به يكون نفسياً استحبابياء لا غيرياً» و لا إرشادياً إلى دخله فى 
المصلحة: و لا نفسياً ضمنياً فلاحظ ما سبق فى مبحث تكبيرات الافتتاح. 

و العجب من شيخنا (ره) فى الجواهر كيف رد ظهور نصوص الافتتاح فى الوجوب التخييرى بين الواحدة و الأكثر بمخالفته للإجماع؛ 
و لم يوافق المجلسى (ره) على الأخذ به؛ و مع ذلكك التزم فى المقام بأن الأجزاء المندوبة واجبية بالوجوب التخبيرى من غير فرق بين 
القنوت و تكبيرات الافتتاح الست 
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وقد يكون مباحا و هو القيام بعد القراءة أو التسبيح» أوالقتوت» أوفى _أثنانها تدارا من غير أن يشتغل بن 

و ذلكك فى غير المتصل بالركوع؛ و غير الطويل الماحى للصورة (؟) 


[ (مسألة :)١‏ يجب القيام حال تكبيرةٌ الإحرام من أولها إلى آخرها] 
(مسألة :)١‏ يجب القيام حال تكبيرة الإحرام من أولها إلى آخرهاء بل يجب من باب المقدمة قبلها و بعدها (9)) 


و أدعيتها و غيرها. نعم ما ذكره من امتناع المخالفة بين الجزء و الكل فى الحكم مسلم لا غبار عليه» و قد أشرنا إليه مراراًء لكن المتعين 
حينئذ رفع اليد عن كونها أجزاءء و الالتزام بأنها أمور مستحبة فى الكلء لا الالتزام بوجوبها التخييرى الذى عرفت الاشكال عليه. 
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نعم ما ذكره: من أن جواز تركك القيام المقارن للقنوت بترك القنوت معه لا يقتضى الندب فى محله؛ لأن المندوب ما يجوز تركه مع 
وجود شرط ندبه. لا ما يجوز تركه فى حال ترككث شرط ندبه. فان جميع الواجبات المشروطة بشرط يجوز تركها بتركك شرط وجوبهاء 
ولا يصح أن يقال: هى مندوبة فإذا كان شرط وجوب القيام الواجب حال القنوت هو القنوت فجواز تركه بتركك القنوت لا يقتضى 
ندبه» فإطلاق المندوب على القيام فى حال القنوت مسامحة ظاهرة. 


حكيم» سيد محسن طباطبايى» مستمسكك العروة الوثقى» ١‏ جلد» مؤسسة دار التفسير» قم - ايران» اول» ١6١8‏ ه ق 
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)١(‏ إذ لا أمر بالقيام فى الموارد المذكورة و نحوهاء لا وجوباًء ولا استحباباً. لعدم الدليل عليه» فلا يجوز الإتيان به بقصد المشروعية. 
(1) فإن الأول ركن كما سبق و الثانى مبطل» فيكون حراماً لو كانت الصلاة فريضة. 

(9) تقدم الإشكال فى وجوب ذلكك من باب المقدمة العلمية لاختصاصه بالفرد المشتبه بالواجبء و كذا من باب المقدمة الوجودية 
لاختصاصه بما يتوقف عليه الوجود, و تقدم أن الوجوب فى المقام عرضىء للتلازم خارجاً 
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فلو كان جالساً و قام للدخول فى الصلاة؛ و كان حرف واحد من تكبيرة الإحرام حال النهوض قبل تحقق القيام بطل» كما أنه لو كبر 
المأموم و كان الراء من أكبر حال الهوى للركوع كان باطلاء بل يجب أن يستقر قائماً ))١(‏ ثم يكبر» و يكون مستقراً بعد التكبي ثمٌ 


بركع. 
[ (مسألة ؟): هل القيام حال القراءهً و حال التسبيحات الأربع شرط فيهما أو واجب حالهما؟] 


(مسألة 7): هل القيام حال القراءة و حال التسبيحات الأربع شرط فيهما أو واجب حالهما؟ وجهان (2). الأحوط الأولء و الأظهر الثانى» 
فلو قرأ جالساً نسياناً» ثمّ تذكر بعدهاء أو فى أثنائها صحت قراءته و فات محل القيام, و لا 


بين القيام قبلها أو بعدها آنا ماء و بين القيام حالهاء و الوجه فى بقيةُ المسألهُ ظاهر. 

)١(‏ لما تقدم من وجوب الاستقرار فى التكبير. 

(0)يشآق من ظهور كلبات الأمحاب فى الجزية فى عرض ساتر الأأجراءغ و كذا يعض النضوض مفلل 

صحيح زرارة المتقدم فى صدر المبحث: «و قم منتصباً 

. و من ظهور أكثر نصوص الباب فى الشرطية للأجزاء. 

وقد تقدم بعضها فى صدر المبحث. و البناء عليهما- أخذاً بظاهر كلا الدليلين- بعيد جداًء و العمل على ظاهر الثانى و صرف ظاهر 
الأول إليه لعله أقرب. فإن صحيح زرارة ظاهر فى إرادة الإلزام بالاتتصاب, لا تشريع وجوب القيام فى الصلاة» فليس له ظهور قوى فى 
وجوب القيام مستقلا. 

اللهم إلا أن يكون بملاحظة الارتكاز العرفى» فإن القيام فى نفسه من مظاهر العبودية» فوجوبه يكون لنفسه لا شرطً لغيره. لكن فى 
كفاية هذا المقدار فى رفع اليد عن ظاهر الأدلة تأمل ظاهر. 
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يجب استغناف القراءة :)١(‏ لكن الأحوط الاستغثناف قائما (؟). 


[ (مسألة 7): المراد من كون القيام مستحباً حال القنوت أنه يجوز تركه بتركه] 


(مسألهُ *): المراد من كون القيام مستحباً حال القنوت أنه يجوز تركه بتركه ("» لا أنه يجوز الإتيان بالقنوت جالساً عمداً. 


)١(‏ إذ وجوب استئنافها إنما يكون لعدم صحتها و وقوعها زيادة فى غير محلهاء و لأجل أنه لا قصور فى القراءة فى نفسهاء فلا بد أن 
يكون ذلكك لعدم الإتيان بالقيام مقارناً لهاء و هو لو اقتضى إعادتها اقتضى إعادة سائر الأجزاء المأتى بهاء لعدم الفرق بينها فى مطابقتها 
لموضوع الأمر بها وعدم انضمام القيام إليها. و حينئذ يتعين الاستئناف من رأسء و حيث أنه منفى 

بحديث: «لا تعاد الصلاة» 

يجب البناء على سقوط أمر القيام؛ و عدم لزوم انضمامه إلى غيره من الأجزاء فى هذا الحال. نعم لو بنى على كون القيام شرطاً فى 
القراءة تعين استئنافها لعدم الإتيان بها مطابقة لموضوع أمرها الضمنى لفقد شرطهاء و لا وجه لا عادة بقِيهُ الأجزاء. و سيأتى إن شاء الله 
فى مبحث الخلل ما له نفع فى المقام. 

() فيأتى بها بقصد القربة المطلقة لاحتمال كونها شرطاء بل عرفت أنه أقرب بالنظر إلى النصوص. 

(9) كما تقدم فى عبارة الجواهر و عن غيرها بنحو يظهر منه المفروغية عنه. و هو مما لا ينبغى الإشكال فيه» لما عرفت من أنه إذا كان 
واجباً فى حال خاص كانت تلكك الحال بمنزلة شرط وجوبه؛ فلا يجب مع عدمه و عرفت أن إطلاق المستحب على مثل ذلكك 
مسامحة. نعم الإشكال فى اختصاص جواز تركه بتركك القنوت بحيث لا يجوز تركه مع فعل القنوت» و كأن دليله 

موثق عمار عن أبى عبد الله (ع): «عن الرجل ينسى القنوت فى الوتر أو غير الوتر. قال (ع): ليس عليه شىء» و قال (ع): إن 

مستمسكك العروة الوثقى» ج9؛ ص: 9/8 

لكن تُقل عن بعض العلماء )١(‏ جواز إتيانه جالساًء و أن القيام مستحب فيه لا شرط. و على ما ذكرنا فلو أتى به جالساً عمداً لم يأت 
بوظيفةُ القنوتء بل تبطل صلاته للزيادة (؟). 


ذكره و قد أهوى إلى الركوع قبل أن يضع يديه على الركبتين فليرجع قائما و ليقنت. ثم ليركع» .)١١‏ 

و يمكن الاستدلال له بما دل على أن الصحيح يصلى قائما 

«". بناء على ما سبق من أن القنوت صلاة و إن لم يكن جزءاً من المفهوم الواجب أو فرده. اللهم إلا أن يقال: الظاهر من القيام فى 
الموثق ما يقابل الانحناء لا ما يقابل الجلوس كما هو محل الكلام؛ فتأمل. و أنه لو سلم كون القنوت و نحوه من الصلاهُ فالمنصرف اليه 
دليل اعتبار القيام خصوص الصلاة الأصلية» فتأمل. 

)١(‏ لم أعثر على هذا القائل. و كأن مستنده ما سبق من المناقشة فى دليل وجوبه فى القنوت» فيرجع إلى إطلاق دليل مشروعيته لنفى 
الشرطية أو أصالةٌ البراءة من وجوبه فى القنوت بناء على وجوبه مستقلا فيه. 

(؟) قد تقدم الاشكال فيه؛ و أن القنوت و غيره من المندوبات لو أتى بها فى غير المحل على النحو الذى شرعت عليه فى المحل لم 
تكن زيادة» لعدم مشروعيتها على نحو الجزئية» بل مشروعة على نحو الضميمة للمأمور به. فالاتيان بها كذلكك يكون نظير إدخال صلاه 
فى صلاة فراجع. 

نعم إذا كان القيام واجبا صلاتيا فى حال القنوت؛ فاذا قنت جالسا فقد ترك الواجب عمداً فتبطل صلاته لذلك لا للزيادة. هذا و 
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مقتضى تعليل المصنف (ره) البطلان فى المقام بالزيادة أن القيام شرط فى القنوت عنده 


)١(‏ الوسائل باب: ١0‏ من أبواب القنوت حديث: ؟. 
(1) الوسائل باب: ؟ من أبواب القيام حديث: ١‏ و قد تقدم فى أول الفصل. 
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[ (مسألة ؟): لو نسى القيام حال القراءة و تذكر بعد الوصول إلى حد الركوع صحت صلاته] 


(مسألة ©): لو نسى القيام حال القراءة و تذكر بعد الوصول إلى حد الركوع صحت صلاته (1)» و لو تتذكر قبله فالأحوط الاستئناف 
علي ها عر 0 


[ (مسألة 0): لو نسى القراءة أو بعضها و تذكر بعد الركوع صحت صلاته إن ركع عن قيام] 


(مسألة 2): لو نسى القراءة أو بعضها و تذكر بعد الركوع صحت صلاته إن ركع عن قيام» فليس المراد من كون القيام المتصل بالركوع 
ركناً أن يكون بعد تمام القراءة. 


[ (مسألة ع): إذا زاد القيام كما لو قام فى محل القعود- سهواً لا تبطل صلاته] 


(مسألة ©): إذا زاد القيام كما لو قام فى محل القعود- سهواً (*) لا تبطل صلاته و كذا إذا زاد القيام حال القراءة بأن زاد القراءة سهواً. 


و أما زياد القيام الركنى فغير متصورةٌ من دون زيادة ركن آخرء فان القيام حال تكبيرة 


كما يأتى تصريحه بذلك فى مبحث القنوت- و هو خلاف ما اختاره فى القيام حال القراءة» و الفرق بين المقامين غير ظاهر. و موثق 
عمار المتقدم 

لا يدل على اعتباره بنحو الشرطية. 

)١(‏ لأنه يدور الأمر بين بقاء الأمر بالقراءة فيلزم زيادة الركوع الذى فعله لفوات الترتيب فتبطل الصلاة» و بين سقوط الأمر بها فيصح 
الركوع و تصح الصلاة. و إذ أن الأول يستلزم وجوب الإعادة» ينتفى 

بحديث: «لا تعاد الصلاة» 

» فيتعين البناء على الثانى. و سيأتى التعرض لذلكك فى مباحث الخلل. ثم إن هذا إذا قام بعد القراءة جالساً فركع عن قيام؛ أما إذا ركع 
عن جلوس فصلاته باطلة» لفوات القيام المتصل بالركوع الذى هو الركن كما سبق. 

(؟) يعنى فى المسألة الثانية» و قد تقدم أن الأقوى عدمه. 

() قد عرفت الإشكال فى كون القيام للقراءة و التسبيح جزءاً أو 

مستمسكك العروة الوثقى» ج2» ص: ٠٠١‏ 

الإحرام لا يزاد إلا بزيادتهاء و كذا القيام المتصل بالركوع لا يزاد إلا بزيادته. و إلا فلو نسى القراءة أو بعضهاء فهوى للركوعء و تذكر 
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قبل أن يصل إلى حد الركوع؛ رجع و أتى بما نسىء ثمّ ركع و صحت صلاته. و لا يكون القيام السابق على الهوى الأول متصلا 
بالركوع حتى يلزم زيادته إذا لم يتحقق الركوع بعده فلم يكن متصلا به. و كذا إذا انحنى للركوع فتذكر قبل أن يصل إلى حده أنه 
أتى به فإنه يجلس للسجدة. و لا يكون قيامه قبل الانحناء متصلا بالركوع 


شرطا لهماء فعلى تقدير الشرطية لا يتصور زيادته سهواًء لأن الساهى إنما يأتى به سهواً فى غير المحل على وجه مشروعيته فى المحل» 
فاذا كان تشريعه فى محله على وجه الشرطية لا الجزئية فالإتيان به سهواً لا بد أن يكون أيضاً على وجه الشرطية لا الجزئية» و قد عرفت 
أن الزيادة متقومة بقصد الجزئية و على تقدير الجزئية فهو إنما يكون جزءاً فى حال الأفعال الصلائية لا غير فالإتيان به سهواً من دون 
اقترانه بقراءة أو تسبيح ليس زيادة سهوية» لما عرفت من أن الساهى إنما يأتى بالفعل فى غير المحل على نحو مشروعيته فى المحل؛ 
فاذا كان القيام قبل القراءة أو التسبيح ليس جزءاً فالإتيان به سهواً ليس زيادة فى الصلاة. 

نعم تتصور زيادة القيام بعد الركوع بأن ينتصب بعد الركوع و يهوى للسجود فيسجد ثمٌ يتخيل أنه لم ينتتصب بعد ركوعه فيقوم ثانيا 
بقصد الانتصاب بعد الركوع فهذا القيام زيادة سهوية. أما لو نسى السجود أو التشهد فقام ثم ذكر فرجع إلى المنسى فليس ذلكك القيام 
زيادة» لأنه لم يشرع جزءاً مع الالتفات, فكذا فى حال السهو كما عرفت. 

مستمسكك العروة الوثقى» جع» ص: ٠١١‏ 

ليلزم الزيادة. 


[ (مسألة /1): إذا شك فى القيام حال التكبير» بعد الدخول فيما بعده] 


(مسألة 7): إذا شكك فى القيام حال التكبير» بعد الدخول فيما بعده؛ أو فى القيام المتصل بالركوع بعد الوصول إلى حده. أو فى القيام 
بعد الركوع بعد الهوى إلى السجود. و لو قبل الدخول فيه لم يعتن به» و بنى على الاتيان (1). 


[ (مسألة 4): يعتبر فى القيام الانتصاب] 
(مسألة 8): يعتبر فى القيام الانتصاب (5)) 


(6 كل ذلكك لقاغذة التجاوزه شاء على شمولها لمطلق الفعل المرتب على المشك و كه و لوقيل باخخصاصها بالأفعال المعهودة 
المفردة بالتبويب أو بالإفعال الأصلية» فلا تشمل مقدمات الأفعال امتنع جريانها فى الشكك فى القيام بعد الركوع بعد الهوى إلى 
السجود قبل الدخول فيهء بناء على أن الهوى من المقدمات للسجود. لكن القولين المذكورين ضعيفان مخالفان لإطلاق الأدلهُ- كما 
أشرنا إلى ذلكك فى بعض مباحث الأذان. و يأتى إن شاء الله فى مبحث الخلل- و 

فى صحيح عبد الرحمن بن أبى عبد اللّه: «قلت لأبى عبد الله (ع): رجل أهوى إلى السجود فلم يدر أ ركع أم لم يركع قال (ع): قد 
ركع ٠١‏ 

» و التفكيكك بين الركوع و القيام بعده غير ظاهر. 

(0) كما صرح به جمهور الأصحاب كما فى مفتاح الكرامة؛ و يشهد له 

صحيح زرارة: «و قم منتصباً فان رسول الله (ص) قال: من لم يقم صلبه فى الصلاةٌ فلا صلاة له 07١‏ 
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عو 
صحيح أبى بصير عن أبى عبد الله (ع): 
قال أمير المؤمنين (ع): من لم يقم صلبه فى الصلاءٌ فلا صلاة له ”) 


.8 الوسائل باب: 1 من أبواب الركوع حديث:‎ )١( 
.١ من أبواب القيام حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )0( 
من أبواب القيام حديث: ؟.‎ ١ الوسائل باب:‎ )©( 
٠١7 مستمسكك العروة الوثقى» ج2» ص:‎ 


و الاستقرار 0 


بل فى الجواهرء و عن نهايةٌ الأحكام, و التذكرة و الذكرى: اعتباره فى مفهوم القيام عرفاً. قال فى نهاية الأحكام: «لو انحنى و لم يبلغ 
حد الراكعين فالأ.قرب عدم الجواز لعدم صدق القيام» و حينئذ يدل عليه كل ما دل على اعتبار القيام فى الصلاه من الإجماع و 
النصوص. لكنه لا يخلو من تأمل. و إن كان يساعده بعض موارد الاشتقاق مثل: قام الأمر: اعتدل و استقام كذلكك. و قوّم الأمر: عدله» 
و القوام: العدل فان ذلكك كله بحسب أصل اللغة لا العرفء إذ الظاهر صدق القائم عرفاً على المنحنى ببعض مراتب الانحناء. و عدم 
صدق المنتصب عليه كما يشير اليه الصحيح الأول. 

و دعوى أن ذلك مساهلة من أهل العرف غير مسموعة. فالعمدة فيه النصوص المتعرضة لوجوبه بالخصوص. 

)١(‏ نسب إلى غير واحد دعوى الإجماع عليه و فى الجواهر: «الإجماع متحقق على اعتباره فيه كغيره من أفعال الصلاة». و استدل له 
بالإجماعء و بدخوله فى مفهوم القيام» و 

بخبر سليمان بن صالح عن أبى عبد الله (ع): «و ليتمكن فى الإقامة كما يتمكن فى الصلاة) )١١‏ 

0 

بخبر السكونى- فيمن يريد أن يتقدم و هو فى الصلاه- حيث قال (ع): «يكف عن القراءة فى مشيه حتى يتقدم إلى الموضع الذى 
يريده ثم يقرأء 0أ». 

وقد تقدم فى تكبيرة الإحرام منع الثانى» و عدم تمامية الثالث» و عدم صلاحية الرابع لإثبات الكلية. 

واستدل له أيضا 

بخبر هارون بن حمزة الغنوى: «أنه سأل أبا عبد الله (ع) عن الصلاة فى السفينة» فقال (ع): إن كانت محملة ثقيلة إذا قمت فيها 


( الوسائل باب "اهن أبوات الأذان حدايك: 17 

(؟) الوسائل باب: 6” من أبواب القراءة فى الصلاة حديث: .١‏ 
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والاستقلال )١(‏ حال الاختيار» فلو انحنى قليلاء أو مال إلى أحد الجانبين بطل» 


لم تتحرك فصل قائماًء و إن كانت خفيفة تكفأ فصل قاعداً) ١١‏ 


بناء على ظهوره فى تقديم الاستقرار جالساً على القيام متح ركاًء فلو لا وجوبه لم يككن لترجيحه على الواجب وجه. و فيه: أن الظاهر من 
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قوله (ع): 

«لم تتحركك) 

- بقرينة الشرطية الثانية- أنها لا تكفأء فتدل على ترجيح الجلوس بلا انكفاء على القيام مع الانكفاء, فتكون أجنبية عما نحن فيه. 

و دعوى: أن الظاهر من قوله (ع): 

«تكفأ» 

هو التحرككء إذ من الواضح عدم انقلاب السفينةُ بقيام واحد فيها. من دفعة: بأن المراد من 

«تكفأ» 

أنها تكفأ من قام فيهاء لا أنها هى تنكفئ. و الوجه فى انكفاء القائم هو حركتها بنحو لا يقوى على القيام» كما يظهر ذلكك لمن قام 
على ظهر الدابة و كأن هذا نشأ من توهم أن معنى 

«تكفأ» 

تنكفئ. فاذاً العمدهً فى دليله الإجماع كما سبق. 

و ليعلم أن اعتبار الاستقرار فى القيام فى تكبيرة الإحرام و القراءه مساوق لاعتباره فيهماء فذكر اعتباره فيهما كاف عن ذكر اعتباره فيه. 
و هذا بخلاف القيام بعد الركوع؛ فإنه واجب فيه لنفسه كما هو ظاهر. 

)١(‏ على المشهورء بل عن المختلف: دعوى الإجماع عليه» لدخوله فى مفهوم القيام- كما قد يظهر من القواعد و الذكرى و نسب إلى 
ظاهر المحقق الكركى و فخر المحققين- أو لانصراف نصوص اعتبار القيام اليه أو لأنه المعهود من النبى (ص) فيدخل تحت 

قوله: «صلوا كما رأيتمونى أصلى) ١؟)‏ 

»أو 


لصحيح ابن سنان عن أبى عبد الله (ع): «لا تمسكك 


(1) الوسائل باب: 1 من أبواب القيام حديث: 7. 
(1) كنز العمال ج: ؟ صفحة: 8١‏ حديث: 1198. 
مستمسكك العروة الوثقى» جع» ص: ٠١6‏ 


يخبركةا و انث عسل لأ معد إلن جداريى أنت فعتلى ءالا أن تكرة مريضا» 11 

5 

خبر ابن بكير المروى عن قرب الاسناد, قال: «سألت أبا عبد الله (ع) عن الصلاهُ قاعداً أو متوكثاً على عصا أو حائط قال عليه السلام: 
لاء ما شأن أبيك و شأن هذاء ما بلغ أبوك هذا بعد "١‏ 

أو مفهوم 

الخبر المروى عن دعوات الراوندى: «فان لم يتمكن من القيام بنفسه اعتمد على حائط أو عكازة) 370. 

لكن الجميع لا يخلو عن إشكالء لمنع الأولين» و عدم تماميةُ الثالث و معارضة الصحيح و غيره 

بصحيح ابن جعفر (ع): سأل أخاه موسى بن جعفر (ع): «عن الرجل هل يصاح له أن يستند إلى حائط المسجد و هو يصلىء أو يضع 
يده على الحائط و هو قائم من غير مرض و لا علة؟ 
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فقال (ع): لا بأس. و عن الرجل يكون فى صلاه فريضة فيقوم فى الركعتين الأولتين» هل يصاح له أن يتناول جانب المسجد فينهض 
يستعين به على القيام من غير ضعف و لا علة؟ فقال (ع): لا بأس به ©" 


عو 
موثق ابن بكير عن أبى عبد اللّه: «عن الرجل يصلى متوكثاً على عصا أو على حائط» فقال (ع): لا بأس بالتوكؤ على عصا و الاتكاء على 
الحائط) «ه» 

و نحوهما غيرهما. 


و حمل الأخيرة على صورة عدم الاعتماد, و الأولى على صورة الاعتماد 


(1) الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب القيام» حديث: ؟. و الخمر- بالفتح و التحريكك-: 

ما وراءكك من شجر و غيره. 

(0) الوسائل باب: ١‏ من أبواب القيام حديث: .7١‏ 

() مستدركك الوسائل باب: ١‏ من أبواب القيام حديث: /. 

(؟) الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب القيام حديث: .١‏ 

(0) الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب القيام حديث: 6. 

مستمسكك العروة الوثقى» ج2» ص: ٠١0‏ 

و كذا إذا لم يكن مستقراً أو كان مستنداً على شىء من إنسان أو جدارء أو خشبة؛ أو نحوها. نعم لا بأس بشىء منها حال الاضطرار 


لا شاهد عليه؛ فلا يكون جمعاً عرفياً. بل الجمع العرفى حمل الأول على الكراهة, و الأخذ بظاهر الثانية من الجوازء و لو فرض التعارض 
فالترجيح للثانية» لأنها أكثر و أشهر. و كأنه لذلكك اختار أبو الصلاح الجواز على كراهة؛ وعن المدارككء و الكفاية؛ و البحار» و 
التتقيح» و فى الحدائق» و المستند: تقويته. و الطعن فى النصوص الأخيرة بموافقة العامة غير قادح فى الحجية» و لا موجب للمرجوحية 
إلا بعد فقد الترجيح بالأشهرية. نعم العمدة: وهنها بالشذوذ. و إعراض الأصحاب عنها المسقط لها عن الحجية. فتأمل. 

)١(‏ إجماعاً كما فى المستند» و فى الجواهر: «لا تأمل لأحد من الأصحاب فى اعتبار الاختيار فى شرطيةٌ الاقلال» أما لو اضطر اليه جاز 
بل وجب و قدم على القعود, بلا خلاف أجده فيه بينناء بل عن ظاهر المنتهى الإجماع عليه». و يشهد له ذيل صحيح ابن سنان 

»و صريح خبر الدعوات 

» و يشير اليه ذيل خبر ابن بكير 

. (1) كما عن جماعة التصريح به لأن ذلكك مخالفة لما دل على وجوب القيام. 

(©) فى الذكرىء, و جامع المقاصد, و عن الألفية» و الدروسء و الروضء و غيرها: أن التباعد بين الرجلين إذا كان فاحشاً يخل بالقيام 
مستمسكك العروة الوثقى» جع» ص: ٠١8‏ 


و الأحوط الوقوف على القدمين دون الأصابع و أصل القدمين )١(‏ 


و عن البحار: «أنه المشهور) و هو غير بعيد. و عن المقنعة» و المقنع: 
التحديد بالشبر» و كأنه 
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لصحيح زرارة عن أبى جعفر (ع): «إذا قمت فى الصلاءً فلا تلصق قدمكك بالأخرىء دع بينهما فصلاء إصبعاً أقل ذلكك إلى شبر أكثره) 
0 

» و احتمله فى الحدائق لأنه المفهوم من النصوص. 

وفيه: أن النصوص المتعرضة لذلكك ظاهرة فى كونها فى مقام الآنداب و السنن لا الأسجزاء و الشرائطء فلا يعول عليها فى دعوى 
الوجوبء و لا سيما مع ظهور اتفاق الأصحاب على الاستحباب. 

)١(‏ فقد أوجبه فى الجواهر للأصل و التأسىء و لأنه المتبادر المعهود و لعدم الاستقرار بالوقوف على الأصابع لا القدمين» و 

لخبر أبى بصير عن أبى جعفر (ع): «كان رسول الله (ص) يقوم على أطراف أصابع رجليه فأنزل الله سبحانه (طه ل يرلا ليك الْقوآنَ 
قشملا) ل ان 

واقريت ملعيو الالضر و لمكن عي القدبين التق 

. و فيه: أنه لمجال للأصل مع إطلاق دليل اعتبار القيام» مع أن الأصل البراءة» و دليل التأسى قد عرفت إشكاله؛ و التبادر بدوى لا 
يعول عليه فى رفع اليد عن الإطلاق» و عدم الاستقرار ممنوع كلية» و خبر أبى بصير 

إنما حا رودت على لي لجار اي اام لماعل العامر مو كاي عير تر تعالى: 

(ما يُرِيدٌ الله ليجِعَلَ عَلَبِكُمْ مِنْ حرّج) :ها و 


(1) الوسائل باب: ١7‏ من أبواب القيام حديث: 7. 

.١ طه:‎ )0( 

(©) الوسائل باب: ”من أبواب القيام حديث: 7. 

(؟) الوسائل باب: ”من أبواب القيام حديث: ". 

(0) المائدة: ع. 

مستمسكك العروة الوثقى» جع» ص: ٠١17‏ 

و إن كان الأقوى كفايتهما أيضاًء بل لا يبعد إجزاء الوقوف على الواحدة .)١(‏ 


[ (مسألة 5): الأحوط انتصاب العنق أيضاً] 


(مسألة 4): الأحوط انقضات العنق أيضاً (9) و إن كان الأقرى جوان الاطراق: 

ريد الله كم اشر ولا يريد بكم الشر) ٠١‏ 

)١(‏ للإطلا-ق الموافق لأصل البراءة و فى الذكرى: «الأ.قرب وجوب الاعتماد على الرجلين معاً فى القيام؛ و لا تجزئ الواحدة مع 
القدر» و نحوه فى الدروسء و اختاره فى كشف اللثام» و استظهره فى الجواهر, و جزم به فى كشف الغطاءء بل فى مفتاح الكرامة: «لا 
إشكال فى البطلان لو اقتصر على وضع واحدة منهما». لما تقدم من أن الأصل و التأسىء و لأنه المتبادر» و لعدم الاستقرار» و للمروى 
عن قرب الاسناد عن ابن بكير عن أبى عبد الله (ع): «أن رسول الله (ص) بعد ما عظم أو بعد ما ثقل كان يصلى و هو قائم و رفع 
ادق رجه يقق أتل الله معالى (مله 9 برل عَلَيَكَ الْقّدآنَ لِتَسْقَلِإ) فوضعها) ١؟")‏ 

و فى الجميع ما عرفت. فرفع اليد عن الإطلاق غير ظاهر. 
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(1) لما عن الصدوق (ره) من القول بوجوبه؛ و لم يعرف ذلكك لغيره. و المصرح به فى كلامهم العدم» و يشهد للصدوق 
مرسل حريز عن رجل عن أبى جعفر (ع): قلت له: ١‏ (قَضَلّ لِربّك و انْكحو) «* قال (ع): النحر: الاعتدال فى القيام» أن يقيم صلبه و 


نحره) (8) 


(0) البقرة: 188. 

(0) الوسائل باب: ”من أبواب القيام حديث: 6. 
(" الكوثر: ؟. 

(؟) الوسائل باب: ١‏ من أبواب القيام حديث: ". 
مستمسكك العروة الوثقى» ج2» ص: ٠١8‏ 


[ (مسألة :)٠١‏ إذا ترى الانتصاب] 


(مسألة :2٠١‏ إذا تركك الانتصابء أو الاستقرار أو الاستقلال ناسياً صحت صلاته و إن كان ذلكك فى القيام الركنى (1)» لكن الأحوط 


فيه الإعادة. 


لكن لإعراض المشهور عنه و ضعفه فى نفسه لا مجال للاعتماد عليه. بل عن الحلبى: استحباب إرسال الذقن إلى الصدرء و إن كان 
وجهه غير ظاهر. 

00) 

لحديث: «لا تعاد الصلاةٌ» )١١‏ 

الدال بإطلااقه على صحة الصلاةً مع الإخلالل بجزء منهاء أو شرط لهاء أو لجزئها عدا الخمسة المذكورة؛ الحاكم على ما دل على 
الجزئية أو الشرطية» الشامل بإطلاقه للعمد و السهوء و منه المقام. نعم لو تمّ القول بدخول الانتصاب أو الاستقرار أو الاستقلال فى 
مفهوم القيام عرفا كان انتفاؤه موجباً لانتفاء القيام فاذا كان القيام ركناً- كالقيام فى التكبير أو المتصل بال ركوع- بطلت الصلاة لفوات 
الركن» لكن عرفت أن القول المذكور ضعيفء و لا سيما بالنسبة إلى الأخيرين. 

فإن قلت: إذا لم يكن واحد من الأمور المذكورة داخلا فى مفهوم القيام» فقد تقدم أن كل واحد منها شرط فيه» فاذا انتفى انتفى القيام 
لانتفاء المشروط بانتفاء شرطه. فاذا كان القيام ركنا بطلت الصلاة لفواته. 

قلت: يتم هذا لو كان موضوع الركنية هو القيام المشروطء لكنه غير ثابت» فان دليل ركنية القيام فى التكبير موثق عمار المتقدم 

و الموضوع فيه ذات القيام. و دليل ركنية المتصل بالركوع الإجماع, و المتيقن منه ذلكك أيضاً. 

هذا كله لو كانت شرطية الأمور المذكورة مستفادة من دليل لفظى مطلقاًء أما لو كانت مستفادة من الإجماع- كما فى الاستقرار على 


ما عرفت- 


)١(‏ تقدم مراراً. راجع أول فصل تكبيرة الإحرام. 
(0) تقدم ذكره فى أول فصل القيام 
مستمسكك العروة الوثقى» ج2» ص: ٠١9‏ 
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| (مسألة :)١١‏ لا يبحب قسوية الرجلين فى الاعتماد] 


( مسألة :)0١‏ لا يجب تسوية الرجلين فى الاعتماد )١(‏ فيجوز أن يكون الاعتماد على إحداهماء و لو على القول بوجوب الوقوف 
عليهما. 


فلا يحتاج فى تصحيح الصلاة إلى 

حديث: «لا تعاد) 

» بل إجمال دليله و عدم إطلاقه الشامل لحال السهو كاف فى الرجوع إلى أصالة البراءة من شرطيته فى حال السهوء كما هو ظاهر» و 
أشرنا إليه فى مسأله وجوب الاستقرار فى تكبيرة الإ-حرام؛ فإن ذلكك من صغريات المقام- أعنى ترك الاستقرار سهواً فى القيام 
الركنى- لما عرفت فى هذه المسألة. من أن وجوب الاستقرار فى القيام المقارن للتكبير و القراءة مساوق لوجوب الاستقرار فى حالى 
التكبير و القراءة. 

ومن اهنا يظهر التتافق بيخ فقوئ المضتق (ره) بوجوب الاستقراز حال التكبير غلى تحو الركنية فقبطل الضلاة بفواته سهواك وبين فتواه 
هنا بصحة الصلاة بفوات الاستقرار سهواً حال القيام الركنى؛ مع أن الدليل فى المقامين واحدء فاما أن يكون له إطلاق يشمل السهو 
أولاء أو يكون الأطلاق على تقدير وجوده محكوماً 

بحديث: «لا تعاد الصلاة» 

أولاء فتأمل جيداً. 

)١(‏ تسوية الرجلين فى الاعتماد. تارة: يراد منها التسويهُ فى مرتبة الاعتماد» بأن يكون الاعتماد على إحداهما بمقدار الاعتماد على 
الأخرضيو أشرف: 

يراد منها التسوية فى أصل الاعتماد» بأن يكون الاعتماد على كل منهما لا على إحداهما مع مجرد مماسة الأخرى للموقف. إما التسوية 
بالمعنى الأول فالظاهر أنه لا إشكال فى عدم وجوبهاء كما يقتضيه إطلاق أدلهُ وجوب القيام. و أما التسوية بالمعنى الثانى فنسب القول 
بوجوبها إلى الذكرىء و جامع المقاصد, و الجعفرية» و شرحها و الروضء و المداركء و كشف اللثام؛ لما فيها من أن الأقرب وجوب 
الاعتماد على الرجلين معاً مستدلين على ذلكك بالتأسىء و أنه المتبادر» و بعدم 

مستمسكك العروة الوثقى» جع» ص: ٠١١‏ 


[ (مسألة :)١7‏ لافرق فى حال الاضطرار بين الاعتماد على الحائط» أو الإنسان» أو الخشبة] 


( مسأل :)١1١‏ لا-فرق فى حال الاضطرار بين الاعتماد على الحائطء أو الإنسان» أو الخشبةٌ .)١(‏ ولا يعتبر فى سناد الأأقطع أن يكون 
خشبته المعده لمشيه. بل يجوز له الاعتماد على غيرها من المذكورات. 


[ (مسألة :)١7‏ بيجب شراء ما يعتمد عليه عند الاضطرار أو استئجاره مع التوقف عليهما] 


(مسألة 1): يجب شراء ما يعتمد عليه عند الاضطرار أو استئجاره مع التوقف عليهما (5). 
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الاستقرار» و 

بقوله (ص): «صلوا كما رأيتمونى أصلى» .)١١‏ 

و استشكل فى جميع ذلكك فى الجواهر- تبعاً لما فى مفتاح الكرامة- و هو فى محله كما عرفت. و لأجله احتمل فيها أن يكون مرادهم 
منها ما يقابل رفع إحدى الرجلين بالكلية؛ فإنها واجبة حينئذ. و لذا فرع فى الذكرىء و جامع المقاصد على ذلكك بقوله: «و لا تجزئ 
الواحدة مع القدرة» و قد عرفت أن المسألتين من باب واحدء و الأدلهُ المذكورة إن تمت فى الثانية تمت فى الأولى؛ فالتفكيك بينهما 
فى ذلكك غير ظاهر. 

»١(‏ كما صرح بذلك كله فى الجواهر. و العمدةٌ فيه ظهور الإجماع على عدم الفرقء و إلا فلو احتمل تعين واحد من ذلكك كانت 
المسألة من موارد الشكك فى التعيين و التخيير» التى يكون المرجع فيها أصاله الاحتياط» المقتضية للتعيين كما هو المشهور. و ليس فى 
صحيح ابن سنان 

أو غيره- مما سبق- 

"7١‏ إطلاق ينفيه. 

(؟) لأجل أن الاعتماد على الشىء فى الصلاه ليس تصرفاً صلاتياًء فاذا كان الاعتماد محرماً لكوئه اعتماداً على المغصوب لا تفسد 
الصلاة» فالشراء و الاستئجار الراجعان الى ملكك العين أو المنفعهُ مما لا تتوقئف عليهما الصلاه 


.1198 حديث:‎ 2١ كنز العمال ج: ؟ صفحة:‎ )١( 
تقدم ذكرها فى المسألة: 8 من هذا الفصل.‎ )0( 
١١١ مستمسكك العروة الوثقى» ج2» ص:‎ 


[ (مسألة :)١‏ القيام الاضطرارى بأقسامه] 


(مسألة :)١‏ القيام الاضطرارى بأقسامه من كونه مع الانحناء» أو الميل إلى أحد الجانبين» أو مع الاعتماد» أو مع عدم الاستقرار» أو مع 


فلا يجبان بالوجوب الغيرىء و إنما يجبان عقلا فراراً عن الوقوع فى الحرام» فالمقام نظير شراء الدابة أو استعارتها أو نحو ذلكك, من 
أسباب استباحة التصرف فى ركوبها فى سفر الحج عند عدم القدرة على سلوكك طريقه إلا بركوبهاء و ليس وجوب الشراء أو نحوه من 
الوجوب الغيرى» بل هو عقلى بملاكك وجوب الجمع بين غرضى الشارع. و قد أشرنا إلى ذلك فى مسأل وجوب التيمم على الجنب 
للوصول الى الماء الكائن فى المسجد لا غيرء بقصد الاغتسال منه. فراجع. 

)١(‏ ستأتى دعوى الجواهر: عدم معرفة الخلاف فى تقديمه على الجلوسء و الاعتماد عليها فى الخروج عن إطلاق ما دل على وجوب 
الجلوس على من لم يستطع القيام لا يخلو من إشكال. و استفادة ذلكك من صحيح ابن يقطين الآتى 

- كما ادعاه فى الجواهر- غير ظاهرة» للفرق بين الحالتين و دعوى أنه ميسور القيام فيقدم على القعود لا تجدى إلا بعد ثبوت هذه 
الكليُ بحيث يعارض بها إطلاق بدلية الجلوس عن القيام. و دليله غير ظاهر. 

() بلا إشكال ظاهر إلا فى بعض صوره كما ستأتى الإشارة اليه. 
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و يمكن أن يستفاد تقديم القسم الأول من القيام- أعنى الفاقد للاتتصاب- من 
صحيح على بن يقطين عن أبى الحسن (ع): «سألته عن السفينة لم يقدر صاحبها على القيام» يصلى فيها و هو جالس يومئ أو يسجدء 
قال (ع): 


يقوم و إن حنى ظهره) .0١١‏ 


(1) الوسائل باب: ١‏ من أبواب القيام حديث: ه. 
مستمسكك العروة الوثقى» ج2» ص: ١١7‏ 


كما يمكن أيضاً أن يستفاد تقديم القسم الثانى- أعنى الفاقد للاستقلال- من صحيح ابن سنان المتقدم 

١١‏ فى وجوب الاستقلال» بضميمة الإجماع على أنه إذا جاز وجب. و يقتضيه ظاهر المروى عن دعوات الراوندى 

«' و إطلاق ما دل على وجوب القيام؛ و ما دل على اختصاص مشروعية الجلوس بمن لا يتمكن من القيام. 

و أما تقديم القسم الثالث من القيام- أعنى الفاقد للاستقرار- فالوجه فيه أظهر» إذ قد عرفت أن العمدهٌ فى دليل وجوبه الإجماع» و 
المتيقن منه فى غير حال الاضطرار» فالمرجع فيه إطلاق ما دل على وجوب القيام. 

فوجوب الصلاة قائماً حينئذ ليس من باب قاعدة الميسور» و جعل البدل الاضطرارى» كى يحتاج الى دليل- كما فى الفرضين السابقين 
و غيرهما من موارد جعل البدل الاضطرارى- بل هو من باب الوجوب الأولى فى عرض الوجوب حال الاختيار. و لو سلم إطلاق دليل 
وجوبه فإطلاق ما دل على اختصاص مشروعية الجلوس بمن لا يقدر على القيام يقتضى تعين القيام و لو بلا استقرار. 

ومن ذلك يظهر ضعف ما ذكره الشهيد (ره) فى الذكرى: من ترجيح القعود الواجد للاستقرار على القيام الفاقد له. قال: «و من عجز 
عن القيام مستقراًء و قدر على القيام ماشياً أو مضطرباً من غير معاون» ففى جواز ترجيحه على القيام ساكتاً بمعاون» أو على القعود لو 
تعذر المعاون نظر أقربه ترجيحهما عليه لأأن الاستقرار ركن فى القيام؛ إذ هو المعهود من صاحب الشرع). و تبعه عليه العلا-مة 
الطباطبائى (قده) حيث قال: 


«و من قرار فى القيام عدما فللجلوس بالقيام قدما» 


)١(‏ فى المسألة: 8 من أحكام القيام. و مرت الإشارة إليه فى المسألة: ١١‏ من هذا الفصل. 
(1) المتقدم فى مسألة: 8 من احكام القيام. 
مستمسكك العروة الوثقى» جع» ص: ١١7‏ 


و يمكن أن يستشهد له 

برواية الغنوى عن الصلاهٌ فى السفينة «فقال (ع): إن كانت محملة ثقيل قمت إذا فيها لم تتحرك فصل قائماًء و إن كانت خفيفة تكفأ 
فصل قاعداً) 0). 

و فيه: انكك عرفت فى مبحث الاستقرار فى القيام عدم صلاحية الرواية لإثبات اعتباره» فلا تدل على ترجيح القعود على القيام الفاقد له. 


و وجهه فى الجواهر: بأن الاستقرار مأخوذ فى مفهوم القيام» فالعجز عنه عجز عن القيام الذى هو موضوع بدلية الجلوس. و لكن 
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استشكل فيه أيضاً: بمنع ذلككء و أن الاستقرار واجب آخر زائد على القيام فيكون المقام من تعارض وجوب القيام و وجوب الاستقرار 
كما فى الفرضين الآخرين و وجوب القيام مقدم على وجوب الاستقرار كتقديمه على وجوب الانتصاب و الاستقلال» خصوصاً بعد ما 
ورد فى بعض نصوص السفينة 

«') من تقديم القيام فيها مع انحناء الظهر و لو بما يخرجه عن صدق القيام. بل لم يعرف خلاف بين الأصحاب فى تقديم كل ما يقرب 
الى القيام من التفخج الفاحش و نحوه على القعود. هذا و لكن الاحتياج الى ذلكك كله إنما يكون بعد فرض إطلاق دليل وجوب 
الاستقرار» و إلا فالمرجع إطلاق وجوب القيام كما عرفت. 

و المتحصل من ذلكك كله: أنه يقدم القيام الفاقد للاستقرار على القعود الواجد له. و وجهه: إما عدم الدليل على وجوب الاستقرار فى 
حال الاضطرار فلا يكون القيام حينئذ بدلا اضطرارياً. أو لأسن الدليل على وجوبه زائداً على وجوب القيام و إن كان شاملا لحال 
الاضطرار لكنه لا مجال لتشريع الجلوسء لاختصاص دليل مشروعيته بالعجز عن القيام» و هو غير حاصل. أو لأنه داخل فى مفهوم 
القيام» إلا أنه يستفاد مما ورد 


(1) الوسائل باب: ١‏ من أبواب القيام حديث: 7. 

(؟) الوسائل باب: ١‏ من أبواب القيام حديث: ه. و تقدمت فى أول التعليقة. 

مستمسكك العروة الوثقى» جع» ص: ١١5‏ 

ولو دار الأمر بين التفريج الفاحش و الاعتماد أو بينه و بين تركك الاستقرار قدما عليه »)١(‏ أو بينه و بين الانحناءء أو الميل إلى أحد 
الجانبين قدم ما هو أقرب إلى القيام (7). و لو دار 


فى السفينةُ و من الإجماع أن القيام الناقص مقدم على القعود. 

ثمّ إن الدوران بين الأحوال المذكورة فى هذا المقام ليس من باب التراحم الذى يكون الحكم عقلا فيه الترجيحء إذا علمت الأهمية 
فى واحد بعينه» أو احتملث كذلكك. و التخيير» إذا احتملت الأهميهٌ فى كل من الطرفين» أو علمت المساواءٌ بينهماء لاختصاص ذلكك 
بصورة تعدد المقتضيات و تزاحمها فى مقام الامتثال لعدم قدرهُ المكلف على ذلكك. و ليس المقام كذلك. إذ مصلحةٌ الصلاةً واحدة 
و إنما التردد فيما يكون محصلا تلك المصلحة, و الحكم فيه عقلا وجوب الاحتياط بالتكرار إلا أن يقوم دليل بالخصوص على 
الاجتزاء بأحد الطرفين» من إجماع أو غيره» أو يكون هو مقتضى الجمع بين الأدلة» فإذا لم يكن الأمر كذلك تعين الاحتياط بالجمع و 
التكرار. و على هذا يجب الجرى فى المسائل المذكورة فى هذا المقام. 

)١7(‏ لما سبق فى تقديمهما على الجلوس. 

(0) قد عرفت أن الانحناء فى الجملة. و كذا الميل الى أحد الجانبين لا يمنع من صدق القيام. و حينئذ لا مجال للتأمل فى تقديمهما 
على التفريج الفاحشء إذ غاية ما يقتضى الاضطرار سقوط اعتبار الانتصاب. و لا وجه لرفع اليد عن القيام» فإطلاق دليل وجوبه محكم. 
اللازم فى مثل ذلك الاحتياط بالتكرار. 

و ترجيح ما هو أقرب الى القيام بقاعدة الميسور يتوقف على وضوح الأقربية على وجه يصدق الميسور عليه عرفا لا غيره» و لكنه غير 
ظاهر. 

مستمسكك العروة الوثقى» جع» ص: ١١80‏ 

الأمر بين ترك الانتصاب و ترك الاستقلال قدم تركك الاستقلال )١(‏ فيقوم منتصباً معتمداً» و كذا لو دار بين تركك الانتصاب و تركك 
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الاستقرار قدما تركك الاستقرار (؟) و لو دار بين تركك الاستقلال و تركك الاستقرار قدم الشولء فمراعاةٌ الاتتصاب أولى من مراعاةٌ 
الاستقلال و الاستقرار» و مراعاةٌ الاستقرار أولى من مراعاةٌ الاستقلال. 


)١(‏ هذا ظاهر لو كان الانتصاب داخلا فى مفهوم القيام» لأنه حينئذ يدور الأمر بين تركك القيام و تركك الاستقلال. و مشكل لو بنى 
على وجوبه فى القيام؛ إذ حينئذ يكون كالاستقلال» و ترجيح أحدهما على الآخر من غير مرجح ظاهر. اللهم إلا أن يحتمل تعينه و لا 
يحتمل تعين الاستقلال» فيدور الأمر بين التعيبن و التخيير» أو يدعى أن المفهوم من صحيح ابن سنان 

١١‏ المسوغ للاعتماد للمريض مشروعية الاعتماد للمضطر و لو بلحاظ فوات الانتصاب. لكن لو سلم يرد مثله فى صحيح ابن يقطين 
7١‏ المشرع للانحناء مع الاضطرار. 

(0) لما عرفت من إجمال الدليل الدال على وجوبه؛ و عدم إطلاقه الشامل لهذا الحال» بخلاف دليل الانتصاب. لكن عليه يشكل الوجه 
فى تقديم الاستقرار على الاستقلال الذى ذكره بعد ذلكك» بل يتعين تقديم الاستقلال عليه» و كأن ما فى المتن مبنى على إطلاق أدلة 
الوجوب فى الجميع» و أن الموارد المذكورة من قبيل الدوران بين التعبين و التخيير. أو لأ-ن تقديم ما ذكره فيها لأنه أقرب إلى أداء 
المأمور به» بناء على ثبوت الكلية المذكورة و لو بالإجماعء لكنه غير ظاهر ما لم يصدق الميسور عرفا. 


)١(‏ تقدم فى مواضع منها: فى المسألة: 8 من احكام القيام. 
(1) تقدم فى أول المسألة. 
مستمسكك العروة الوثقى» ج #) ص: ١1‏ 


[ (مسألة 10): إذا لم يقدر على القيام كلا و لا بعضاً مطلقاً] 


( مسألة :)١0‏ إذا لم يقدر على القيام كلا و لا بعضاً مطلقاً )١(‏ حتى ما كان منه بصورة الركوع (؟) صلى من جلوس (9) و كان 


)١(‏ قد عرفت الإشكال فى تقديم مثل التفخج الفاحش على الجلوس. 

(؟) كما يفهم من صحيح ابن يقطين المتقدم فى المسألة السابقة 

. وويظهر من حكاية الخلاف فى ذلكك عن الشافعى فى أحد قوليه: أنه لا مخالف فيه منا. 

(*) هو مذهب علمائنا كما فى المعتبر» و عليه إجماع العلماء كما فى المنتهى» و بالنصوص و الإجماع كما فى كشف اللثام؛ و يشهد له 
جملة من النصوص» 

كالنبوى المروى عن الفقيه: «المريض يصلى قائماًء فان لم يستطع صلى جالساًء فان لم يستطع صلى على جنبه الأيمن, فان لم يستطع 
صلى على جنبه الأيسر. فان لم يستطع استلقى و أومأ إيماء و جعل وجهه نحو القبلهُ و جعل سجوده أخفض من ركوعه؛ )١١‏ 

ف 

الصادقى المروى عنه أيضاً: «يصلى المريض قائماًء فان لم يقدر على ذلك صلى جالساً) "١‏ 

و 


صحيح جميل: «سألت أبا عبد الله (ع): ما حد المرض الذى يصلى صاحبه قاعداً؟ فقال (ع): إن الرجل ليوعكك و يحرج و لكنه أعلم 
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بنفسه؛ إذا قوى فليقم) رن 

و 

موثق زرارة: «سألت أبا عبد الله (ع) عن حد المرض الذى يفطر فيه الصائم؛ و يدع الصلاةٌ من قيام؛ فقال (ع): 
بل الْإنَْانٌ عَللِ َفْسِهِ بَصِرَة هو أعلم بما يطيقه) «©) 

» لظهورهما فى أن 


.١18 من أبواب القيام حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 
.١7 من أبواب القيام حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )0( 
." الوسائل باب: 8 من أبواب القيام حديث:‎ )©( 
(؟) الوسائل باب: 8 من أبواب القيام حديث: ؟.‎ 
١١17 مستمسكك العروة الوثقى» جع» ص:‎ 


بدلا عن القيام فيجرى فيه حينئذ جميع ما ذكر فيه حتى الاعتماد و غيره ))١(‏ 


موضوع الجلوس أن لا يقوى على القيام و لا يطيقه. و نحوها مصحح ابن أذينة عن أبى عبد الله (ع) 

داعو 

فى صحيح الحلبى- فى حديث- أنه سأل أبا عبد الله (ع): «عن الصلاهُ فى السفينة فقال (ع): إن أمكنه القيام فليصل قائماًء و إلا فليقعد 
ثم يصلى) 01١‏ 

و 

فى خبر سليمان بن خالد: «سألته عن الصلاة فى السفينة» فقال (ع): يصلى قائماًء فان لم يستطع القيام فليجلس و يصلى» 0 

0 

فى صحيح حماد بن عيسى: «سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: كان أهل العراق يسألون أبى عن الصلا فى السفينة فيقول: إن استطعتم أن 
تخرجوا الى الجدد فافعلوا» فان لم تقدروا فصلوا قياماًء فان لم تقدروا فصلوا قعوداً» ١‏ 

» و نحوها غيرها مما يتضمن الانتقال الى الجلوس عند عدم التمكن من القيام. 

(1) كما استظهره فى الجواهر: كما يومئ اليه المرسل الآ-تى» و لأنه بدله. و بعض قيام. ثم قال (ره): «و إن كان لا يخلو من بحث؛ 
لاختصاصه بالدليل دونه). و الظاهر أن مراده بالمرسل النبوى المتقدم فى صدر المسألة 

»و كأن وجه إيمائه ظهوره فى بدلية الجلوس عن القيام. 

أقول: أما البدلية فلا ريب فيهاء لكنها إنما تنفع فى وجوب الشرائط المذكورة لو كانت مجعولة بلحاظ جميع الأحكام؛ و هو غير ظاهر. 
بل الظاهر البدلية عن القيام فى وفائه بمصلحته فى الجملة» بحيث يثبت له 


.١ الوسائل باب: 8 من أبواب القيام حديث:‎ )١( 
.١ من أبواب القيام حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )0( 
.٠١ من أبواب القيام حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )©( 


(؟) الوسائل باب: 1 من أبواب القيام حديث: .١7‏ 
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مستمسكك العروة الوثقى» جع ص: ١1١8‏ 
و مع تعذره صلى مضطجعاً )١(‏ 


وجوبه لا-غير. و أولى منه بالإشكال التعليل بأنه بعض قيام» و مثله ما ذكره أخيراً من اختصاص أدلة اعتبارها بغيره» مع أن ما دل على 
وجوب الانتصاب- مثل: الا صلا لمن لم يقم صلبه فى الصلاةً) 

١‏ وما دل على وجوب الاستقلال من صحيح ابن سنان المتقدم 

7- مطلق شامل للجلوس. و دعوى انصرافه الى القيام غير ظاهرةٌ. و كذا ما دل على وجوب الاستقرار من إطلاق معاقد الإجماعات 
على وجوبه فى أفعال الصلاة: من التكبير» و القراءة» و التسبيح» و الذكرء و رفع الرأس من الركوعء و غيرها لا فرق فيه بين حالى القيام 
والجلرس :لال 

() بلذ خلاق فيه بيع الأضصحاب كما عن النداركقة و البخار و الحدائق وى المعتر: وهر هذهب علمافا هو تحوه فى المتتهس و 
بالنصوص و الإجماع كما فى كشف اللثام. 

و يشهد له النصوص الكثيرة 

كمصحح أبى حمزة عن أبى جعفر (ع) فى تفسير قوله تعالى (الَّذِينَ يَذّكرُونَ.) «" قال (ع): «وّ عل جُنُوبهغْ: 

الذى يكون أضعف من المريض الذى يصلى جالساً) ©" 


عو 
موثق سماعة: «سألته عن المريض لا يستطيع الجلوس. قال (ع): فليصل و هو مضطجع و ليضع على جبهته شيئاً إذا سجد) «3) 
عو 


خبر على بن جعفر (ع) عن أخيه موسى بن جعفر (ع): «سألته عن المريض الذى لا يستطيع القعود 


)١(‏ مضمون صحيح زرارة. الوسائل باب: 7 من أبواب القيام حديث: ١‏ و تقدم فى أول المسألة الثامنة. 
(0) تقدم فى المسألة: 4 من هذا الفصل. الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب القيام حديث: ؟ 

(©) آل عمران: .١19١‏ 

(؟) الوسائل باب: ١‏ من أبواب القيام حديث: .١‏ 

(0) الوسائل باب: ١‏ من أبواب القيام حديث: ه. 

مستمسكك العروة الوثقى» جع» ص: ١١9‏ 

على الجائب الأيمن )١(‏ كهيئة المدفون» 


ولا الإيماء كيف يصلى و هو مضطجع؟ قال (ع): يرفع مروحةٌ إلى وجهه )١١‏ 

والنبوى المتقدم فى صدر هذه المسألة 

و غيرها. و كلها متفقةُ على وجوب الصلاة مضطجعاً. 

و فى بعض النصوص: أنه يصلى مستلقياًء 

كخبر عبد السلام الهروى عن الرضا (ع) عن آبائه: «قال: قال رسول الله (ص): إذا لم يستطع الرجل أن يصلى قائماً فليصل جالساء فان 
لم يستطع جالساً فليصل مستلقياً ناصباً رجليه بحيال القبلةُ يومئ إيماء» ١‏ 
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» و نحوه مرسل محمد بن إبراهيم عمن حدثه عن أبى عبد الله (ع) 

و مرسل الفقيه عن الصادق (ع) 

«5» و غيرهما. و الجميع يتعين تقيبده بما سبق إن أمكن, أو بالحمل على التقية. 

)١(‏ كما عن جماعة كثيرة. بل عن البحار: أنه المشهورء و فى كشف اللثام: «عليه المعظم)»» بل هو مذكور فى معقد إجماع المعتبر و 
المنتهى» حملا منهم للمطلق على المقيد كالنبوى المروى عن الفقيه المتقدم فى صدر المسألة 

عو 

موثق عمار عن أبى عبد الله (ع): «المريض إذا لم يقدر أن يصلى قاعداً كيف قدر صلى إما أن يوجه فيومئ إيماءء» و قال (ع): يوجه 
كما يوجه الرجل فى لحده؛ و ينام على جنبه الأيمن» ثمّ يومئ بالصلاة إيماء» فان لم يقدر أن ينام على جنبه الأيمن فكيف ما قدر فإنه 


له جائز» و ليستقبل بوجهه جانب القبلة» عم يومئ بالصلاةٌ إيماء) «6). 


(1) الوسائل باب: ١‏ من أبواب القيام حديث: .7١‏ 

(0) الوسائل باب: ١‏ من أبواب القيام حديث: 18. 

() الوسائل باب: ١‏ من أبواب القيام ملحق حديث: .١7‏ 
(؟) الوسائل باب: ١‏ من أبواب القيام حديث: .١7‏ 

(0) الوسائل باب: ١‏ من أبواب القيام حديث: .٠١‏ 
مستمسكك العروة الوثقى» ج2» ص: ٠١١‏ 


و ظاهر الشرائع. التخيير بين الجانبين» و حكى عن المقنعة» و جمل السيد, و الوسيلة» و النافع» و غيرها. و كأنهم اعتمدوا فى ذلكك على 
المطلقات الآمرة بالاضطجاع لضعف المقيد سنداً كالنبوى 

أو دلالة كموثق عمار 

. نعم فى المعتبر :)١١‏ أنه استدل بما 

رواه أصحابنا عن حماد عن أبى عبد الله (ع): «المريض إذا لم يقدر أن يصلى قاعداً يوجه كما يوجه الرجل فى لحده. و ينام على 
جانبه الأيمنء ثمّ يومئ بالصلاة» فان لم يقدر على جانبه الأيمن فكيف ما قدر فإنه جائز» و يستقبل بوجهه القبلة» ثمّ يومئ بالصلاة 
إيماء) 

و فى الذكرى ١"؛‏ و عن الروض: موافقته فى ذلكء بل حكى عن بعض نسخ التهذيبء و دلالتها خالية عن القصور. 

لكن استظهر فى الجواهر أنها رواية عمار عبر فيها ب «حمادا سهواً من القلم؛ فان تمّ ذلك لم يجد فى تمامية الدلالة للاضطرابء و إلا 
فهى رواية مرسلة عن حماد. اللهم إلا أن ينجبر ضعفها بما عن المعتبر: من أنها أشهر و أظهر بين الأصحابء و ما فى الذكرى: من أن 
عليها عمل الأصحاب لكن الظاهر أن مرادهما من الرواية التى هى أشهر و أظهر و عليها العمل سنخ الرواية الدالة على الترتيب بين 
الأونة و الأنير لا خضوضن :رواية حماد, 

هذا و لكن الإنصاف أن إرسال الفقيه بمثل: «قال رسول الله (ص» يدل على غاية الاعتبار عنده و كفى به سبباً للوثوق. و متن رواية 
عمار و إن كان لا يخلو من تشويش و قصور إلا أن قوله (ع): 


«يوجه ..) 
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وقوله (ع) بعد ذلك: 

«فان لم يقدر ..» 

ظاهر ان فى تعين الاضطجاع على الأيمن؛ فيمكن لذلك رفع اليد عن إطلاق المطلق من تلك النصوص. و العمدة موثق سماعة 
لظهور عدم ورود غيره فى مقام البيان من هذه الجهة فلاحظها 


.17١ فى المسألة الثالثة من احكام القيام. صفحة:‎ )١( 

(1) فى المسألة التاسعة من احكام القيام. 

(9) تقدم فى صدر التعليقة السابقة. 

مستمسكك العروة الوثقى» ج2» ص: ١١١‏ 

فإن تعذر فعلى الأيسر )١(‏ عكس الأول. فإن تعذر صلى مستلقياً (؟) كالمحتضر. و يجب الانحناء للركوع و السجود (”) بما أمكن؛ و 
مع عدم إمكانه يومئ برأسه (©) 


فإذاً العمل على المشهور أقوىء مع أنه أحوط. 

)١(‏ كما نسب إلى المشهورء و يشهد له النبوى المرسل فى الفقيه 

» و ابه يقيد إطلاق ما فى موثق عمار من 

قوله (ع): «كيفما قدرا 

» مع إمكان المناقشة فى إطلاقه: بقرينة وقوع مثله فى صدره. فكأن المراد أنه لا يكلف بغير المقدور بل على حسب القدرة؛ و ليس 
المراد أنه يصلى كيف شاء ليكون مخيراً بين الكيفيات المقدورة. و من ذلكك يظهر ضعف ما قيل: من أنه إذا عجز عن الاضطجاع على 
الأيمن صلى مستلقياًء إذ الظاهر أن مستنده الموثق الذى لو تمّ إطلاقه فهو مقيد بالمرسل. 

(؟) بلا خلاف فيه ظاهر. و يشهد له النبوى و غيره مما دل على وجوب الصلاةٌ مستلقياً عند تعذر الجلوسء بناء على حمله على صورة 
تعذر الاضطجاع. 

(©) إذا أمكن له الركوع و السجود فلا ينبغى التأمل فى وجوب فعلهماء لإطلاق أدلهُ وجوبهما. و ما فى النص و الفتوى من الإيماء يراد 
به صورة عدم إمكانهما كما هو الغالب فى موردهماء و لو أمكن له ميسور الركوع و السجود لأنفسهما قيل: وجب بلا شبهة» و هو 
كذلكك لو كان بحيث يصدق الركوع و السجود و لو الفاقدان لشرطهما. و فى المنتهى: «لو عجز عن السجود رفع ما يسجد عليه و لم 
يجز الإيماء إلا مع عدمها أو عدم التمكن. خلافاً للشافعى ..» و ظاهره الإجماع عليه؛ و نحوه كلام غيره. 

و يشهد به خبر إبراهيم الكرخى الآتى. نعم قد ينافيه صحيحا الحلبى 

وزرارة 

الآتيان فى وضع الجبهة على شىء فلاحظ. و سيأتى الكلام فيه. 

(6) بلا خلاف: و يشهد له النصوص المتقدمةٌ و غيرها كمرسل الفقيه: 

مستمسكك العروة الوثقى» ج2» ص: ١١7‏ 

و مع تعذره فبالعينين بتغميضهما )١(‏ 
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استطعتم أن تجلسوه فأجلسوه. و إلا فوجهوه إلى القبلُ و مروه فليومئ إيماء؛ و يجعل السجود أخفض من الركوع» ١١‏ 

عو 

خبر إبراهيم الكرخى: «رجل شيخ لا يستطيع القيام الى الخلاء لضعفه. و لا يمكنه الركوع و السجود, فقال (ع): 

ليومئ برأسه إيماء» و إن كان له من يرفع الخمرةٌ فليسجدء فان لم يمكنه ذلكك فليومئ برأسه» "١‏ 

؛ الى غير ذلكك. 

)١(‏ كما نسب إلى المشهوره و يشهد له 

مرسل الفقيه عن الصادق (ع): «يصلى المريض قائماًء فان لم يقدر على ذلكك صلى جالساًء فان لم يقدر أن يصلى جالساً صلى مستلقياً: 
يكبر ثم يقرأء فإذا أراد الركوع غمض عينيه ثم سبح, فاذا سبح فتح عينيه» فيكون فتح عينيه رفع رأسه من الركوع, فإذا أراد أن يسجد 
غمض عينيه ثم سبح فاذا سبح فتح عينيه» فيكون فتح عينيه رفع رأسه من السجود, ثم يتشهد و ينصرف» «”") 

» و نحوه فى ذلكك خبر محمد بن إبراهيم عمن حدثه عن أبى عبد الله (ع) 

«©. و مورد الخبرين خصوص المستلقى» كما أنه لم يذكر فيهما الإيماء بالرأس. و مثلهما خبر عبد السلام 

«0) الوارد فيمن تدركه الصلاهً و هو فوق الكعبة. 

و مقتضى الجمود على ذلك انحصار بدل الركوع و السجود فى المستلقى 


.١18 من أبواب القيام حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 

(0) الوسائل باب: ١‏ من أبواب القيام حديث: .١١‏ 

(©) الوسائل باب: ١‏ من أبواب القيام حديث: .١7‏ 

(©) الوسائل باب: ١‏ من أبواب القيام ملحق حديث: .١7‏ 
(5) الوسائل باب: ١9‏ من أبواب القبلة حديث: ؟. 
مستمسكك العروة الوثقى» جع» ص: ١١7‏ 


بالتغميض لا غير» كما هو ظاهر القواعد و عن النهاية و المبسوط. و الوسيلة و المراسم, و الغني» و السرائر» و جامع الشرائع» و الموجزء 
حيث لم يذكر فيها أن الإيماء بالرأس مقدم على تغميض العينين» بل اقتصر على ذكر تغميض العينين بدلا عن الركوع و السجود؛ و 
مال إليه فى الحدائق» بل و الى انحصار البدل فى المضطجع بالإيماء بالرأس لا غير عكس المستلقى قال فيها- بعد ما ذكر: «إن 
التغميض مستفاد من مرسلة محمد بن إبراهيم, إلا أن موردها الاستلقاء» و مورد الإيماء بالرأس فى الروايات المتقدمة الاضطجاع على 
أشد الجائية ».و الأضحاب قدا ركبوا بيتهما فن كل من الموضعين و الوقرف على :ظاعر الأخيان أولى): 

أقول: الإيماء كما ورد فى المضطجع ورد فى المستلقى أيضاً كما صرح به فى الجواهر و غيرها فلاحظ النبوى المروى عن الفقيه 

» و خبر عبد السلام 

المتقدمين 20١١‏ و 

فى موثق سماعة المروى عن الفقيه: «عن الرجل يكون فى عينيه الماء» فيتزع الماء منهاء فيستلقى على ظهره الأيام الكثيرة أربعين يوماء 
أقل أو أكثر» فيمتنع من الصلاة إلا إيماء و هو على حاله؛ فقال (ع): 

لا بأس بذلكك» .)3١‏ 
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بل يمكن أن يستفاد أيضاً من موثق عمار 

» و مرسل الفقيه عن أمير المؤمنين (ع) 

المتقدمين «*" و غيرهما. 

و من ذلكك يظهر الإشكال فيما ذكره غير واحد: من أن الاقتصار على ذكر التغميض فى المستلقى لأنه لمزيد الضعف فيه لا يمكنه 
الإيماء بالرأس غالباً. هذا و الجمع العرفى بين هذه النصوص يقتضى الحمل على التخبير لا الترتيب» كما هو المشهور. 


.١١9 و الثانى فى صفحة:‎ .١١12 الأول فى صفحة:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: ١‏ من أبواب القيام ملحق حديث: 8. 

(") الأول فى صفحة: 115. و الثانى فى صفحة: .١77‏ 

مستمسكك العروة الوثقى» جع» ص: ١١6‏ 

و ليجعل إيماء سجوده أخفض منه لركوعه (1)» و يزيد فى غمض العين للسجود على غمضها للركوع (5)) 


و دعوى: اختصاص نصوص الإيماء فى المستلقى بصورة إمكانه فتكون أخص مطلقاً من خبرى التغميض لشمولهما لصورتى إمكان 
الإيماء و عدمه؛ فيتعين الجمع بحمل خبرى التغميض على صورةٌ عدم إمكان الإيماء» و يثبت الترتيب المذكور فى المضطجع بعدم 
القول بالفصل. معارضة: 

باختصاص خبرى التغميض أيضاً بصورة إمكانه» فتكون من هذه الجهة أخص من نصوص الإيماء» فيكون التعارض بالعموم من وجهء 
ولا وجه لترجيح تخصيص أحدهما على تخصيص الآخر. مع أن دعوى عدم الفصل بين المستلقى و المضطجع عهدتها على مدعيها. 
)١(‏ عن الذكرئ: نسبته إلى الأصحاب» و يشهد له النبوى 19 المرسل فى الفقيه 

الذئ ذكر فيه الايماء قن السعلق : و العلوي 

الشامل له و للمضطجع المتقدمان و كفى بهما حجة؛ و لا سيما بعد اعتماد الأصحاب عليهماء و تأبيدهما بغيرهما مما تضمن الأمر 
بذلكق لحن على ماشيا أو ضلى رانحلك: من ووايات سفاعة 

» و يعقوب بن شعيب 

المذكورة فى الوسائل فى باب جواز الفريضة ماشياً و جواز النافلك فى المحمل .7١‏ 

(1) كما عن ابن حمزة؛ و سلارء وابن سعيد, و المحقق و الشهيد الثانيين و غيرهم, للفرقء و لايماء الأمر به فى الإيماء اليه. و هو كما 
ترى. إذ الفرق غير ظاهر الوجوبء و لو سلم فلا ينحصر بذلك. و إيماء الأمر ليس بحجة بنحو يقيد إطلاق النصء مع أن الغمض لا 
يقبل الزيادةٌ إلا فى المدف و هى 


.1١8 تقدم فى صفحة:‎ )١( 

(0) تقدم فى صفحة: .١77‏ 

(") الوسائل باب: ١0‏ من أبواب القبلكُ حديث: ؟١‏ و 18. 
مستمسكك العروة الوثقى» جع» ص: ١١0‏ 

و الأحوط وضع ما يصح السجود عليه على الجبهة ))١(‏ 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 2١91‏ من اعزه0م 


غير مرادة لهم ظاهراً و ان حكيت عن الموجز الحاوىء فتأمل جيداً. و لذا نفى فى كشف اللثام الدليل على هذا الحكم. 

)١(‏ لما عن جماعة؛ منهم الشهيدان» و الكركىء و المقداد» و الصيمرى: 

من وجوب تقريب جبهته الى ما يصح السجود عليه؛ أو تقريبه إليهاء لأن ملاقاة الجبهة له واجبة» فلا تسقط بتعذر غيرها. و يشهد لهم 
موثق سماعة: «عن المريض لا يستطيع الجلوسء قال (ع): فليصل و هو مضطجع؛ و ليضع على جبهته شيئاً إذا سجدء فإنه يجزئ عنه؛ و 
لن يكلف اللّه ما لا طاقةٌ له به» )١١‏ 

و 

مرسل الفقيه: «سثل عن المريض لا يستطيع الجلوس» أ يصلى و هو مضطجع و يضع على جبهته شيئاً؟ قال (ع): نعم» لم يكلفه الله إلا 
طاقته) ”) 

فيقيد بهما إطلاق الإيماء لو كان. 

وربما يجمع بينهما بالتخيير بين الإيماء المجرد و الوضع كذلك. لظهور الخبرين المذكورين فى بدلية الوضع المجرد عن الإيماء 
تعيينء و ظهور نصوص الإيماء فى بدليته تعييناً مجرداً عن الوضع. فترفع اليد عن ظهورهما فى التعيين» بشهادة 

صحيح زرارة عن أبى جعفر (ع): قال «سألته عن المريضء قال (ع): يسجد على الأرضء أو على مروحة» أو على مسواك يرفعه» و هو 
أفضل من الإيماء» «”) 

0 

مصحح الحلبى عن أبى عبد الله (ع): «عن المريض إذا لم يستطع القيام و السجود. قال (ع): يومئ برأسه إيماءء و إن يضع جبهته على 
الأرض أحب الى) «©». 


)١(‏ الوسائل باب: ١‏ من أبواب القيام حديث: ه. 

(0) الوسائل باب: ١‏ من أبواب القيام حديث: .١5‏ 

() الوسائل باب: ١8‏ من أبواب ما يسجد عليه حديث: .١‏ 
(؟) الوسائل باب: ١‏ من أبواب القيام حديث: ؟. 
مستمسكك العروة الوثقى» جع» ص: ١١8‏ 


و قيل: بأن الوضع بدل عند تعذر الإيماء» حملا لنصوص الوضع على ذلكك, بشهادة 

خبر ابن جعفر (ع): «عن المريض الذى لا يستطيع القعود و لا الإيماء» كيف يصلى و هو مضطجع؟ قال (ع): يرفع مروحة إلى وجهه. و 
اط سف لور 

وربما حكى القول بوجوب الوضع فقط للمضطجع و المستلقى» و عدم وجوب الإيماء عليه» عملا بالموثق و المرسلء و طرحا 
لنصوص الايماء. 

أقول: أما القول الأخير ففى غايهُ الضعفء إذ الطرح و الترجيح فرع التعارض و عدم إمكان الجمع؛ لكنه ممكن كما سيأتى. و لو سلم 
فنصوص الإيماء أرجح. لأنها أصح سنداً و أشهر رواية» بل لعلها متواترة إجمالاء و لا سيما مع تأيدها بنصوص الإيماء فى الموارد 
الكثيرةة مل مور 'قى الراكب 


و الباق 
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35١‏ و العارى 

«". و من يخاف الرعاف 

«5)» و من يخاف على عينه 

«0» و غير ذلك. فكيف يرجح الموثق و المرسل عليها؟! و أما القول الذى قبله ففيه: أن خبر ابن جعفر (ع) 

- مع أنه لا يخلو من إشكالء لظهوره فى أن وضع المروحة على الجبين إنما هو حال التكبير فلا يكون مما نحن فيه- لا يصلح شاهداً 
للجمع» لعدم منافاته لكل من الطائفتين» فكيف يصلح للجمع بينهما؟! مع أن الموثق ظاهر فى أن الوضع على الجبهة حال الإيماء المراد 
من قوله (ع): 

«إذا سجد)») 


فكيف يحمل على حال العجز عن الإيماء؟!. و أما المرسل فغير ظاهر فى وجوب الوضعء 


.7١ من أبواب القيام حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: ١8‏ من أبواب القبلكُ حديث: ؟١‏ و 18. 

(*) الوسائل باب: 00 من أبواب لباس | حديث: .١‏ 
باب "ومن انوابت لياش ٍ 

(؟) الوسائل باب: 8 من أبواب القيام حديث: .١‏ 

(0) الوسائل باب: /, من أبواب القيام حديث: 7. 

مستمسكك العروة الوثقى» ج2» ص: ١717‏ 


لأن الظاهر من السؤال- بقرينة قوله (ع) فى الجواب: 
انعم لم يكلفه <(غ 
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هو السؤال عن جواز الا-جتزاء بذلككء فلا يصح الاستدلال به على الوجوب. لا جمعاً مع الإيماء» و لا تخييراً بينهماء و لا تعييناًء و لا 
ترتيبً» كما لا يخفى. 

و أما القول الذى قبله ففيه: أن ظهور كل من الدليلين فى البدلية على الاستقلال- لو سلم- فهو ضعيف جداً لا يقوى على مدافعة 
ظهور كل من الطائفتين فى الوجوب التعيبنى» بل الثانى أقوى فيقدم عليه» و لا-زمه وجوب الجمع. و أما الصحيح و المصحح فلا 
يصلحان للشهادة على التخيير» لأن السجود على الأرض و وضع الجبهة عليها إنما يكونان بالإيماء» فكيف يصح أن يدعى دلالته على 
الاكتفاء بمجرد الوضع؟!. نعم لو كانت العبارة هكذا: «و أن يضع على جبهته شيئاً أحب إلى أو أفضل من الإيماء» كان للتوهم 
المذكور مجالء لكنه ممنوع جداً فى المصحح. لظهوره فى أن الوضع مع الإيماء أحب إليه من الإيماء وحدهء لا أن الوضع المجرد 
أحب إليه من الإيماء المجرد. نعم لا يبعد ذلكك فى الصحيحء و إن كان لا يخلو من تأملء و لو تمٌّ فإنما هو فى العبارة الفرضية لا 
الفعليهُ» إذ قد عرفت أن الظاهر من قوله: 

«يسجد على الأرض» 

أنه يومئ الى أن تصل جبهته إلى الأرض. 

و أما القول الأول فقد عرفت أن المرسل لا يصلح حجة له لعدم ظهوره فى وجوب الوضع. و أما الموثق فهو- و إن دل على وجوبه- 
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معارض بصحيح زرارة 

اص حي 1 ٍ 
لظهورهما فى استحباب الوضع زائداً على الإيماء» كما عرفت» و حملهما على مثل قوله تعالى: (قَلَ لا عِنْدَ الله هرْ من اللو ..) و 
قولهم: «السيف أمضى من العصا؛ لا داعى اليه. 

و مخالفتهما للإجماع المحكى عن المنتهى و ظاهر غيره ممنوعة» لاختصاص الإجماع بصورة الانحناء الكثير الذى لا يبلغ المقدار 
الواجبء و لا يشمل صورة الإيماء بالرأس على نحو يلاقى المروحة و نحوها. و الخبران إن لم يكونا ظاهرين فيه 

مستمسكك العروة الوثقى» جع ص: ١18‏ 

و الإيماء بالمساجد الأخر أيضا )١(‏ و ليس بعد المراتب المزبورة حد موظف (2)» فيصلى كيف ما قدرء و ليتحر الأقرب إلى صلاة 
المختار ()» و إلا فالأقرب إلى صلاءٌ المضطر على الأحوط. 


فلا أقل من إمكان حملهما عليه؛ فيرتفع التنافى. و دعوى: أن ظاهر معقد الإجماع الشمول للصورة الثانية. مندفعة: بوضوح الخلاف 
فيهاء فاذاً الاكتفاء بالإيماء المجرد أقوى. 

)١(‏ كما فى حاشية النجاهً لشيخنا الأعظم, و لم أقف عليه لغيره. 

و كأن وجهه: احتمال كون موضوع الإيماء جميع المساجد لا خصوص الجبهة و فيه: أنه خلاف المصرف من الإيماء المذكور فى 
النصوص. و لا سيما بعد اشتمال بعض النصوص على التقيبد بالرأس, فلا محل للتوقف فيه. 

ثم إنه لا ينبغى التأمل فى اختصاص ذلكك على تقدير القول به بصورةٌ إمكانه» كما فى المضطجم أما الجالس فلا يتأتى ذلكك منه 
بالنسبة إلى الركبتين و إبهامى الرجلين» و كذا المستلقى فإنه قد لا يستطيع الإيماء بها الى القبلة. 

() لخلو النصوص عن التعرض لغير ما سبق. 

() إن كان الوجه فيه قاعده الميسور فقد عرفت الإشكال فى الدليل عليهاء و الإجماع عليها فى المقام بنحو يقتضى وجوب بدل آخر 
قريب من بدله غير ثابت» فان الظاهر منها الميسور للأصل لا لبدله. و منه يظهر ضعف ما عن كشف الغطاء: من أنه لو تعذر الإيماء 
بالرأس و العين انتفل إلى الإيماء بباقى الأعضاء. انتهى» و إن قال فى الجواهر: «و هو لا يخلو من وجه و إن كان ظاهر الأصحاب 
خلافه». و إن كان الوجه فيه أصالة التعيين لكون المورد من قبيل ما يتردد فيه بين التعيين و التخيير ففى محله. فاذا شكك فى وجوب 
الإيماء بباقى الأعضاء فالمرجع أصل البراءة» و إذا لم يتمكن من الجلوس و لا الاضطجاع و لا الاستلقاء؛ و يتمكن من أن يكون 
مستمسكك العروة الوثقى» جع» ص: ١١9‏ 


[ (مسألة 12): إذا تمكن من القيام لكن لم يتمكن من الركوع قائماً جلس و ركع جالساً] 


(مسألة 15: إذا تمكن من القيام لكن لم يتمك: من الركوع قائماً جلس و ركع جالساً »)١(‏ و إن لم يتمكن من الركوع و السجود 
صلى قائماً و أومأ للركوع و السجود (1) و انحنى لهما بقدر الإمكان (0) و إن تمكن من الجلوس جلس لايماء السجود (6)» 


مكبوبا على وجهه؛ و تردد فى وجوب أن يكون مكبوبا على أحد الجانبين بحيث يصير قريباً من المضطجع. و عدمه فيتخير» كان 
اللازم الأول عملا بأصالةُ الاحتياط المقتضية للتعيين عند الدوران بينه و بين التخيير» فليست الفروض كلها على نسق واحد. 
)١(‏ لأنه الميسور له. هذا إذا لم يتمكن من الانحناء أصلاء أما إذا تمكن منه فى الجملة- و إن لم يكن على الوجه المعتبر- فسيأتى فى 
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مبحث الركوع أنه يجتزئ بالانحناء اليسير الممكن, و يأتى وجهه إن شاء اللّه. 

(1) لما سبق من بدلية الإيماء عنهما. 

(5) قد تقدم فى المسألة السابقة اختصاص ذلكك بصورةٌ صدق الركوع الناقصء لا السجود كذ لكك و لو بدفع ما يسجد عليه فاذا لم 
يصدق ذلكك أجزأ الإيماء» لعموم بدليته و لا تجب زيادة الانحناء» للأصل. 

(ع) كما هو أحد القولين فى المسألة» و اختاره العلامهُ الطباطبائى فى منظومته» قال (قدس سره): 

و كل إيماء عن السجود من غير قيام ما خلا العارى الأمن. 

و كأنه لقاعده الميسور. و فيه: أن الجلوس لا يعتبر فى السجود لا شرطاً و لا ظرفاًء إذ السجود الواجب وضع المساجد على الأرض. فإذا 
فرض تعذر ذلكك و بدلية الإيماء لم يكن وجه لوجوب الجلوس إلا كونه أقرب الى حال الساجد, و قد عرفت أن هذا المقدار لا 
تصلح قاعدة 

مستمسكك العروة الوثقى» جع» ص: ١١‏ 

و الأحوط وضع ما يصح السجود عليه على جبهته )١(‏ إن أمكن. 


[ (مسألة :)١7‏ لو دار أمره بين الصلاءٌ قائماً مومياً أو جالساً مع الركوع و السجود فالأحوط تكرار الصلاة] 


(مسألةُ 17): لو دار أمره بين الصلاهً قائماً مومياً أو جالساً مع الركوع و السجود فالأحوط تكرار الصلاة (؟)» و فى الضيق يتخير بين 


الميسور لإثباته. نعم يشكل الحال فى الجلوس الواجب بين السجدتين» فان مقتضى القاعدة المذكورة وجوبه حال تعذر السجود و 
بدليُ الإيماء. و سقوط السجود بالتعذر لا يقتضى سقوطه. لكن لم أقف على من تعرض له و لعل نظر القائل بوجوب الجلوس اليه لا 
الى الجلوس حال السجود. فتأمل. 

)١(‏ تقدم الكلام فيه. 

(؟) اختار فى الجواهر فى أول كلامه تعين الأول» حاكياً عن بعض التصريح بهه مستظهراً من آخر انه المشهور بل المتفق عليه حاكياً 
عن الرياض عن جماعة دعوى الاتفاق عليه» لاشتراط الجلوس بتعذر القيام فى النصوص. و لأن الخطاب بأجزاء الصلاه مرتب» فيراعى 
كل جزء حال الخطاب به بالنسبة اليه و بدله» ثم الجزء الثانى» و هكذا الى تمام الصلاة. 

و لما كان القيام أول أفعالها وجب الإتيان به مع القدرةٌ عليه» فاذا جاء وقت الركوع و السجود خوطب بهماء فان استطاع, و إلا فبدلهماء 
3 قال: 

«و يحتمل- كما مال إليه فى كشف اللثام- تقديم الجلوس و الاتيان بالركوع و السجود» بل قال: «و كذا إذا تعارض القيام و السجود 
وحده. و لعله لأنهما أهم من القيام» خصوصاً بعد أن ورد: «أن الصلاه ثلث طهور و ثلث ركوع و ثلث سجودا 

١‏ («و أن أول الصلاة الركوع» 

9" و نحو ذلكك. ولأن أجزاء الصلاءً و إن كانت مترتبة فى الوقوع إلا أن الخطاب 


)١(‏ الوسائل باب: 4 من أبواب الركوع. حديث: ١‏ و الحديث منقول- هنا- بالمعنى 
(؟) الوسائل باب: 9 من أبواب الركوع حديث: 8. 
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مستمسكك العروة الوثقى» جع» ص: ١١‏ 


بالجميع واحد حاصل من الأمر بالصلاة فمع فرض تعذر الاتيان بها كما هى اخياراً وجب الانتقال الى بدلها الاضطرارى:ء و لما كان 
متعدداً- ضرورة كونه إما القيام وحده. أو الجلوس مع استيفاء باقى الأفعال- وجب الترجيح بمرجح شرعى. و لعل الأهميةُ و نحوها 
منه» و أنها أولى بالمراعاة من السبق لما عرفت» و مع فرض عدم المرجح أو عدم ظهور ما يدل على الاعتداد به يتجه التخيير» كما 
احتمله فى كشف اللثام هنا تبعاً للمحكى عن المحقق الثانى». ثمّ حكى عبارة جامع المقاصد الظاهرة فى تردده فى التخبير و ترجيح 
الجلوس. ثم قال: «و المسألة لا تخلو من إشكال و إن كان احتمال تقديم الجلوس قوياً). 

أقول: لا ينبغى التأمل فى أنه لو استفيد من نصوص الباب- مثل 

صحيح أبى حمزة: «الصحيح يصلى قائماً» ١١‏ 
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صحيح جميل: «إذا قوى فليقم) 07١‏ 

؛ و نحوهما-: أن القدره شرط شرعى لوجوب القيام و الركوع و السجود وغيرها من الأجزاء الاختيارية» وجب تقديم السابق على 
اللا-حق و إن كان اللا-حق أهم» لحصول القدرة على السابق فى حاله» فيثبت وجوبه. و لا يزاحم بوجوب اللاحق» لعدم وجوب إبقاء 
القدرءٌ عليه الى زمان فعله» لأن الوجوب المشروط لا يقتضى حفظ شرطه فاذا لم يجب شرعاً و لا عقلا إبقاء القدرة إلى زمان فعل 
الثانى لم يكن للمكلف عذر فى ترك الأول و الانتقال الى بدله لحصول شرط وجوبه؛ فتركه معصية له جزماً. و إن لم يستفد من 
النصوص المذكورة شرطية القدرهُ للوجوب شرعاً لعدم دخلها فى ملا-كه بل كانت شرطاً عقلياً لتنجز التكليف بالجزء لا غير جاء 
الإشكالء لأن التكليف بالجزء الأول يقتضى صرف قدرة 


(1) الوسائل باب: ١‏ من أبواب القيام حديث: .١‏ 
(0) الوسائل باب: 8 من أبواب القيام حديث: ". 
مستمسكك العروة الوثقى» ج2) ص: ١17‏ 


المكلف فيه. و التكليف بالجزء الثانى يقتضى أيضاً حفظ القدره لتصرف فيهء فان كان مرجح لأحد الاقتضائين لأهمية الملاكك قدم و 
إن كان متأخراً زماناء و إلا يتخير و التقدم الزمانى لا أثر له فى الترجيح فى نظر العقل. 

نعم لو قيل بعدم وجوب حفظ القدرة إلى زمان الفعل وجب القول بتعين فعل الأول» لعدم المزاحم له حال فعله. لكنه خلاف التحقيق» 
إذ لا فرق فى نظر العقل فى حرمة تفويت الواجب بتفويت مقدمته بين ما قبل وقته و ما بعده. و الرجوع الى العقلاء شاهد بذلكك. اللهم 
الا أن يقال: 

التكليف بالثانى لا يوجب سلب القدرةٌ الخارجية على الأول قطعاًء كما أنه إنما يوجب سلب القدرة التشريعية عليه لو كان الثانى أهمء 
أما لو كان مساوياً للأول فى الاهتمام فلأجل مزاحمته بالأول لا يصلح لساب القدرة عليه تشريعاًء و مع وجود القدرة الخارجية و 
التشريعية للمكلف على الأول لا عذر له فى تركه فكيف يسوغ له تركه؟!. 

فان قلت: ما الفرق بين المتزاحمين العرضيين و التدريجيين؛ مع أنه لا-ريب فى التخيير بين الأمولين. قلت: الفرق بينهما أن القدرة 
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الخارجيهٌ فى العرضيين ليست عرضيةٌ حاصلة بالإضافة الى كل منهما فى عرض الآخر بل بدلية حاصلة بالإضافة الى كل فى ظرف 
عدم الآخر. و منتفية عن كل فى ظرف وجود الآخرء فاذا فعل المكلف أحدهما و تركك الآخر صح له الاعتذار عن تركه بعدم القدرة 
الخارجية عليه» و ليس الحال كذلكك فى التدريجيين؛ فإن الأول منهما مقدور بالقدرة الخارجية بلا شرط. و الثانى مقدور بشرط عدم 
فعل الأول؛ فإذا ترك الأول لم يصح الاعتذار عن تركه بعدم القدرة عليه و إذا فعله و ترك الثانى صح له الاعتذار عن تركه بعدم 
القدرة عليه و قد عرفت أنه لا نقص فى القدرة التشريعية أيضاً إذا لم يكن الثانى أهم فإذا كان الأمر بالثانى لا يوجب نقصاً فى 
القدرةٌ 

مستمسكك العروة الوثقى» جع) ص: ١‏ 


الخارجية و لا التشريعية على الأول لعدم الأهمية لم يكن للمكلف عذر فى تركه. 

هذاغاية ما يقال فى تقريب وجوب تقديم الأول. و فيه: أنكك عرفت أن التكليف بالثانى إذا كان يقتضى حفظ القدرة عليه- كما هو 
مقتضى البناء على حرمة تفويت المقدمات قبل الوقت- فالمكلف فى زمان الأول ليس له قدرة عرضية خارجية على فعله و على حفظ 
قدرته للثانى» بل القدرة الخارجية عليهما بدلية كالعرضيين؛ و حينئذ يتخير بين فعل الأول جريا على مقتضى التكليف به و بين حفظ 
قدرته للثانى جريا على مقتضى التكليف بهء و لا وجه لترجيح الأول على الثانى» كما لا وجه لترجيح الثانى على الأول. 

فالعمده فى وجوب ترجيح الأول دعوى كون القدر شرطاً فى الوجوب كما يقتضيه الجمود على عبارة النصوص المشار إليها آنفاًء 
لكن فيها: أنها خلاف المرتكزات العرفية فالأخذ بإطلاق ما دل على وجوب القيام و الركوع و السجود و غيرهاء و حمل النصوص 
المذكورة على أنها فى مقام بيان موضوع التكليف الفعلى إرشاداً الى ما عند العقل أولى من تقييد تلك الإطلاقات كما هو ظاهر» و 
عليه العمل فى أكثر المقامات. نعم لو لم يكن فى المقام ذلكك الإطلاق كان البناء على شرطيةٌ القدره للوجوب فى محله؛ لكنه خلاف 
الواقع و عليه يتعين القول بالتخيير إلا إذا كان الثانى أهم فيتعين الأخذ به. 

هذا و أما فرض المسألة» فالدوران فيه بين الجلوس فيفوته ركنان: 

القيام حال التكبيرء و القيام المتصل بالركوع؛ و واجب غير ركن: و هو القيام حال القراءة و بين القيام فيفوته ركنان: الركوع و 
السجود. و لا تبعد دعوى أهميةُ الركوع و السجود كما يقتضيه ما تضمن: «أن الصلاة ثلث ركوع و ثلث سجودا 

»«و أن أول الصلاة الركوع» 

»١١‏ «و أنه لا تعاد 


)١(‏ تقدما فى صدر التعليقة. 
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[ (مسألة 14): لو دار أمره بين الصلاة قائماً ماشياً أو جالساًء فالأحوط التكرار أيضاً] 
(مسألة 18): لو دار أمره بين الصلاة قائماً ماشياً أو جالساء فالأحوط التكرار أيضاً .)١(‏ 


الصلاة إلا من الوقت و القبله و الطهور و الركوع و السجودا 
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كما أشار الى ذلك فى محكى كشف اللثام» و يساعده ارتكاز المتشرعة» و المقام وان لم يكن من باب التزاحم كى يحكم 
العقل بوجوب ترجيح الأهم أو محتمل الأهمية- كما أشرنا إليه آنفات بل من باب الدوران فى تعيين البدل الاضطرارىء للتردد فى 
تطبيق قاعدة الميسور الدالة على وجوب الميسور و بدليته عن التام؛ فالتردد فى أن كلاسم من الأمرين ميسور أو أحدهما بعينه هو 
الميسور دون الآخرء و الوجوه المذكورة تستدعى كون الميسور هو الثانى فيتعين» لا الأول فلا يجتزأ به فى البدلية. و لا ينافى ما ذكرنا 
ما دل على اشتراط بدلية الجلوس بتعذر القيام» لاختصاص ذلكك بغير المقام. 

هذا و ظاهر كلمات الجماعة: أن المقام من باب التزاحمء فإن الأخذ بالأهم أو الأسبق إنما يكون فى المتزاحمات, لكنه ليس كذلكك» 
و لعل مرادهم ما ذكرنا و إن بعد. نعم يبقى الإشكال فى إطلاق قاعدة الميسور, لأجل أن دليلها الإجماع الذى لا مجال له مع وجود 
الخلاف. و يدفع: بأن الخلاف ليس فى القاعدة» و إنما الخلاف فى مورد تطبيقهاء فالعمل بها مع العلم بالانطباق لازم. 

)١(‏ المحكى عن جماعة منهم المفيد» و الفاضلء و الشهيد (قدس سرهم): 

ترجيح الصلاه ماشياً على الصلاة قاعداًء و ربما يستشهد لهم 

برواية سليمان ابن حفص المروزى: «قال الفقيه (ع): المريض إنما يصلى قاعداً إذا صار بالحال التى لا يقدر فيها على أن يمشى مقدار 
صلاته .. الى أن يفرغ 


)١(‏ الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب الركوع» حديث: ه و تقدم نقله مراراً. 
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)١١ قائماً»‎ 

- مضافا الى أن الماشى إنما فقد الاستقرار و هو كفقد الاستقلال مقدم على القعود الرافع لأصل القيام. 

و أورد عليه بضعف الرواية سنداً بعدم توثيق سليمان, و دلالة باحتمال أن يكون المراد تحديد العجز المسوغ للجلوس تعبدا بأن لا 
إذا لم يقدر على المشى قدر الصلاهٌ جاز له الجلوس و إن قدر على القيام بمشقة» فالمقصود تحديد المشقة التى تكون فى القيام 
بالعجز عن المشى مقدار الصلاة» و بأن القيام الحاصل فى المشى غير القيام المعتبر فى الصلاة» إذ المراد منه الوقوف الذى تنافيه 
الحركة فضلا عن المشى. 

وفيه: أن الذى صرح به فى المختلف فى مبحث مفطريةٌ الغبار وثاقة سليمان» و المعنى الأول مخالف للأخبار الصحيحة المتضمنة نفى 
تحديد العجز و إيكال معرفته الى نفس المصلىء و غلبةُ تلازم القدرتين ممنوع جداً. كيف و المشى مقدار الصلاة فيه من المشقة ما 
يزيد كثيراً على القيام مقدار الصلاة؟ 

مع أن القدرة على المشى مقدار الصلاء أخفى من القدرة على القيام ذلكك المقدار. فكيف يجعل الأخفى طريقاً لمعرفة الأجلى؟ و أما 
المعنى الثالث فبعيد جداً و لا قرينة عليه فكيف تحمل عليه الرواية؟ و كون المراد من القيام ما تنافيه الحركة فضلا عن المشى ممنوع 
جداًء بل المستفاد من النصوص و الفتاوى أن المشى إنما ينافى الاستقرار المعتبر فى أفعال الصلاة لا أصل القيام و لذا استدل على 
وجوب الاستقرار برواية السكونى الواردة فى من يريد أن يتقدم و هو فى الصلاه 

قال لع): «فليكف عن القراءة» فق 

ولم يستدل 
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)١(‏ الوسائل باب: 8 من أبواب القيام حديث: ؟. 
(؟) الوسائل باب: ع” من أبواب القراءة فى الصلاة حديث: .١‏ 
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[ (مسألة 11): لو كان وظيفته الصلاهً جالساً و أمكنه القيام حال الركوع وجب ذلك] 


(مسألة 19): لو كان وظيفته الصلاة جالساً و أمكنه القيام حال الركوع وجب ذلكك .)١(‏ 


[ (مسألة :)١١‏ إذا قدر على القيام فى بعض الركعات دون الجميع وجب أن يقوم إلى أن يتجدد العجز] 
(مسألة :)٠١‏ إذا قدر على القيام فى بعض الركعات دون الجميع وجب أن يقوم إلى أن يتجدد العجز (5)) و كذا 


بها على وجوب القيام فى القراءة. هذا و الانصاف أن الرواية من حيث السند لا قصور فيها بعد اعتماد جماعة من الأعيان عليهاء و رواية 
الأجلا لهاء و ظاهرها و إن كان تحديد العجز المسوغ للجلوس تعبداً لكن بقرينة معارضتها تحمل على إراده عدم جواز الصلاهٌ 
جالنا إن أمكن فكعلها قانما فإنه آقرب البعاتى يعد السضى الأول و لااسيما بعد مساعذة القاعدة المشاز إلها فى ذيل التستدلال: قالناء 
نان وجري متها براقا فزي لبالا تر د 

)١(‏ تحصيلا للقيام المتصل بالركوع الذى عرفت أنه ركنء و للقيام ما دام الركوع الذى هو واجب. فان ذلك مقتضى قاعدة الميسور 
المعول عليها فى مثل المقام. نعم يشكل ذلكك فيما لو تجددت القدرة على القيام بنحو يمكن استئناف الصلاة قائماًء إذ يمكن أن يقال 
جود إرزرذلكك كنت رحن :تناه القساد ةمق أول الأنر ايلب الاتعاق ولا جز القباء لكوع :كله رهق ايه لوالو يكن إطااق 
لأدله البدلية يقتضى ثبوت البدلية فى جميع آنات العجز و إن لم يستمر- كما هو مبنى القول بجواز البدار لذوى الأعذار- و لو فرض 
ثبوت الإطلاق المذكور كان القول بالاستئناف مخالفاً لقاعدة الاجزاءء هذا و قد عرفت غير مره من هذا الشرح الإشكال فى ثبوت 
الإطلاق المذكور لأدلة البدلية» فإطلاق وجوب المبدل منه المقتضى لوجوب الاستئناف محكم. 

(1) قد عرفت فى المسألهُ السابعة عشرةٌ أن المرجع: قاعدة الميسور 
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إذا تمكن منه فى بعض الركعة لا-فى تمامها. نعم لو علم من حاله أنه لو قام أول الصلاة لم يدركك من الصلاة قائماً إلا ركعة, أو 
بعضهاء و إذا جلس أو لا يقدر على الركعتين قائماً أو أزيد مثلاء لا يبعد وجوب تقديم الجلوسء لكن لا يترك الاحتياط حينئذ بتكرار 
الصلاة. كما أن الأحوط فى صورة دوران الأمر بين إدراكك أول الركعة قائما و العجز حال الركوع أو العكس أيضا تكرار الصلاةٌ .)١(‏ 


[ (مسألة ١؟):‏ إذا عجز عن القيام و دار أمره بين الصلاهٌ ماشياً أو راكباء قدم المشى على الركوب] 


(مسألة :)١‏ إذا عجز عن القيام و دار أمره بين الصلاه ماشياً أو راكباء قدم المشى على الركوب (؟). 
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و الظاهر أن الميسور يحصل بالقيام ثمّ الجلوس, و بالجلوس أولا ثم القيام» و لا ترجيح لأحد الفردين على الآخر بالنظر الى نفس 
الميسورء و لكن الظاهر من العقلاء ترجيح التطبيق الأول على الثانى» و مع الشكك يكون المقام من موارد الدوران بين التعيين و التخيير 
و المرجع فيه الاحتياط. 

)١(‏ اختار فى الجواهر- فيما لو قدر على القيام زماناً لا يسع القراءة و الركوع- تقديم القراءه و الجلوس للركوع, حاكياً التصريح به عن 
بعض و حكايته عن آخرين» و عن المبسوط و النهاية و السرائر و المهذب و الوسيلة و الجامع أنهم قدموا الركوع على القراءة» و عن 
المبسوط نسبته إلى رواية أصحابناء لكن الرواية لم تثبتء و القاعدة التى أشرنا إليها تقتضى ما ذكر فى الجواهرء و لعل الرواية التى 
أشار إليها فى المبسوط: ما ورد من أن الجالس إذا قام فى آخر السورةٌ فركع عن قيام يحسب له صلاة القائم» لكنها فى غير ما نحن 
فيه. 

(1) هذا لا إشكال فيه بناء على تقديم المشى على الجلوسء و كذا 
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[ (مسألة :)7١‏ إذا ظن التمكن من القيام فى آخر الوقت وجب التأخير] 
(مسألة ؟7): إذا ظن التمكن من القيام فى آخر الوقت وجب التأخير» بل و كذا مع الاحتمال .)١(‏ 


بناء على تقديم الجلوس عليه؛ من أجل أهمية الاستقرار الجلوسى من القيام بلا استقرار» لفوات الاستقرار حال الركوب. فيتعين 
المحافظة على القيام أما بناء على أن تقديم الجلوس عليه لأن المشى غير القيام» كما تقدم احتماله أو القول به فيرجع الى عموم: «من 
لا يستطيع الصلاءً قائماً يصلى جالساً» 

يتعين فى الفرض تقديم الركوب على المشىء لأن الركوب جلوس بلا استقرار» لكن عرفت ضعف الأخير» فما فى المتن قوى. 


حكيم» سيد محسن طباطبايى» مستمسكك العروة الوثقى» ١‏ جلد» مؤسسة دار التفسير» قم - ايران» اول» ١6١8‏ ه ق 
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)١(‏ لريب فى أن مقتضى إطلاق دليل الواجب الاختيارى أنه لو تعذر فعله فى جزء من الوقت يتعين عليه فى الجزء الآخرء فان تعذر 
فى الأول تعين التأخير» و إن تعذر فى الآخر تعين البدارء و أما أدلةٌ الابدال الاضطراريهٌ فإن كان لها إطلاق يقتضى ثبوت البدلية 
بمجرد تحقق الاضطرار فى جزء من الوقت و إن لم يستمر الى آخر الوقتء جاز الانتقال الى البدل لو تحقق الاضطرار فى أول الوقت» 
وان علم بارتفاعه فى آخر الوقت, و إن لم يكن لها هذا الإطلاق لم يحكم بثبوت البدلية بمجرد ذلكك و حينئذ يتعين الرجوع الى 
إطلاق أدلهٌ الواجب الاختيارى الذى قد عرفت أن مقتضاه وجوب التأخير. هذا وقد عرفت قريباً الإشارة الى عدم ثبوت هذا الإطلاق 
لأدلة الابدال الاضطرارية» فيتعين التأخير مع العلم بالزوال. 

نعم مع احتماله لا بأس بالمبادر إلى فعل البدل الاضطرارىء, لاحتمال استمرار العذرء فان انكشف الاستمرار انكشفت الصحة؛ و إن 
انكشف زوال العذر انكشف البطلان» بل لو قطع باستمرار العذر فبادر الى فعل البدل الاضطرارى ثم انكشف زوال العذر اتكشف 
البطلان أيضاً. و على 
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)١(‏ هذا مستفاد من عدهٌ أحاديث. راجع الوسائل باب: ١‏ و ١5‏ و غيرهما من أبواب القيام. 
مستمسكك العروة الوثقى» جع) ص: ١79‏ 


[ (مسألة 77): إذا تمكن من القيام» لكن خاف حدوث مرض أو بطء برئه جاز له الجلوس] 


(مسألة 77): إذا تمكن من القيام» لكن خاف حدوث مرض أو بطء برئه جاز له الجلوس (21)» و كذا إذا خاف من الجلوس جاز له 
الاضطجاع., و كذا إذا خاف من لص أو عدو أو سبع أو نحو ذلكك. 


[ (مسألة "): إذا دار الأمر بين مراعاهٌ الاستقبال أو القيام فالظاهر وجوب مراعاة الأول] 
(مسأل 5): إذا دار الأمر بين مراعاءً الاستقبال أو القيام فالظاهر وجوب مراعاة الأول (5). 


هذا فوجوب التأخير مع الاحتمال يراد منه عدم الحكم بالاجتزاء لو بادر الى البدل, لا الحكم بعدم الاجتزاء واقعاً. 

)١(‏ بلا خلاف ظاهر ولا إشكالء و يشير اليه 

صحيح ابن مسلم: «سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل و المرأة يذهب بصره فيأتيه الأطباء فيقولون: نداويكك شهراً أو أربعين ليله مستلقيا 
كذلكك يصلى؟ قرخص فى ذلك و قال (ع): من الك عير باخ وكا عاد قا ثم عليه :1٠‏ 

ونحوه غيره. بل لمستفاد من النص و الفتوى أن الإبدال اسان أبدال عند سقوط الواجب الاختيارى سواء أ كان المسقط 
الاضطرار أم الحرجء فلو كان القيام مقدوراً لكنه حرجى انتقل الى الجلوس أيضاًء و هكذا فى بقيةُ المراتب. 

ففى خبر عبد اللّه بن جعفر (ع): ١عن‏ رجل نزع الماء من عينيه أو يشتكى عينيه و يشق عليه السجود هل يجزئه أن يومئ و هو قاعد؟ أو 
يصلى و هو مضطجع؟ قال (ع): يومئ و هو قاعدا .""١‏ 

() لأهمية الاستقبال من القيام كما يشير اليه 

صحيح: «لا تعاد الصلاة) »2”١‏ 


حيث استثنى فيه فقد الاستقبال و لم يستثن منه فقد القيام. 


.١ الوسائل باب: لمن أبواب القيام حديث:‎ )١( 
الوسائل باب: / من أبواب القيام حديث: ؟.‎ )0( 
.1١7 تقدم فى آخر مسألة:‎ )*( 
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[ (مسألة 10): لو تجدد العجز فى أثناء الصلاءُ عن القيام انتقل إلى الجلوس] 


(مسألة 50): لو تجدد العجز فى أثناء الصلاه عن القيام انتقل إلى الجلوس )١(‏ و لو عجز عنه انتقل إلى الاضطجاع و لو عجز عنه انتقل 
إلى الاستلقاء و يتركك القراءة أو الذكر فى حال الانتقال إلى أن يستقر (؟). 
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لكنه معارض بما دل على ركنية القيام» بل ما دل على صحة الصلاه مع الانحراف الى ما بين اليمين و اليسار» يدل على عدم ركنية 
الاستقبال مطلقاً و حينئذ فلو دار الأمر بين القيام مع الانحراف الى ما بين اليمين و اليسار و بين تركك القيام و استقبال نقطة القبلُ يتعين 
الأول» لعدم فوات الركن فيه بخلا-ف الثانىء و لو دار الأ-مر بين القيام مع الاستدبار و بين الاستقبال و تركك القيام» لم يكن مرججح 
لأحدهما على الآدخرء لكن عرفت سابقاً أن المدار فى الترجيح تطبيق قاعدة الميسورء و لا يبعد أن يكون تطبيقها على واجد تمام 
الأجزاء فاقد الشرطهء أولى من تطبيقها على فاقد الجزء واجد الشرط و مقتضى ذلكك ترجيح القيام على الاستقبال مطلقاً. بل لو قيل بأن 
القيام شرط فترجيح مثله مما كان له وجود خارجى عينى على ما لم يكن كذلكك بل كان إضافة خارجية كالاستقبال غير بعيد. 

)١(‏ ولا يجب عليه الاستئناف؛ بلا خلاف ظاهرء كما يظهر من ملاحظة كلماتهم فى المقام. نعم عن بعض العامة القول بالاستئناف و 
عدم الاجتزاء بصلاهُ ملفقةُ من الأحوال. و فيه: أنه خلاف إطلاق أدلة البدلية الشامل للعجز الطارئ فى الأثناء شموله للعجز الطارئ قبل 
الدخول فى العمل. بل لا يجوز الاستيناف لأنه تفويت للجزء الاختيارى المأتى به قبل طروء العجز. 

(1) كما عن جماعة منهم الكركى و الأردبيلى و سيد المدارك, لأن الاستقرار شرط مع القدرة» و لم يحصل فى الهوى؛ لكن عن 
الأكثر أنه 
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[ (مسألة 78): لو تجددت القدرةً على القيام فى الأثناء انتقل اليه] 
(مسألة 8): لو تجددت القدرة على القيام فى الأثناء انتقل اليه »)١(‏ و كذا لو تجدد للمضطجع القدرة على الجلوس 


يقرأ فى حال الانتقال. بل عن الذكرى نسبته إلى الأصحاب. و استدل لهم بأن الهوى أقرب الى القيام فتجب المبادرة حاله الى الإتيان 
بما أمكن من القراءة و الذكرء و فوات الاستقرار لا يقدح. لأنه شرط مع الاختيار لا مطلقاًء و مع الدوران بينه و بين ما هو أقرب الى 
القيام يتعين الأخذ بالثانى» لأن فوات الوصف أولى من فوات الموصوف. و فيه: أنه إنما يتم لو كان الهوى من القيام» إذ يكون الفرض 
من قبيل ما لو دار الأمر بين القيام مضطرباً و الجلوس الذى لا إشكال فى وجوب تقديم الأول» لكن من الواضح أن الهوى ليس من 
القيام فى شىء. نعم هو أقرب الى القيام من الجلوسء لكن مجرد ذلكك غير كاف فى رفع اليد عن إطلاق ما دل على وجوب الجلوس 
لمن لا يتمكن من القيام؛ و قاعدة الميسور بنحو تقتضى ذلكك غير ثابتة» و لذا لو دار الأمر مع تعذر القيام بين الصلاء فى حال النهوض 
أو الهوى» وريينها فى حدال الجلوسن يتعين الثانى + أخذاً ندليل بدلية الجلوس من غير معارض: 

)١(‏ بلا خلاف فيه منا ظاهر. نعم عن بعض العامة لزوم الاستئناف كما فى المسألة السابقة» لما سبق مما عرفت ضعفه. نعم يتوجه بناء 
على عدم جواز البدار لذوى الأعذار فإن تجدد القدرهُ مع اتساع الوقت للاستئناف كاشف عن عدم مشروعية الفعل من أوله؛ كما أنه 
لو بنى على جواز البدار كان البناء على عدم وجوب الاستئناف فى محله؛ و كذا لو كان الوقت يضيق عن الاستئنافء لأن الفعل حينئذ 
مشروع من أول وقوعه فلا موجب لاستثنافه. هذا و مما ذكرنا يظهر أن إطلاق المصنف (ره) الحكم بالانتقال فى هذه المسألة لا 
يناسب ما سبق فى المسألةٌ الثانية و العشرين. 
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أو للمستلقى القدره على الاضطجاع و يتركك القراءة أو الذكر فى حال الانتقال .)١(‏ 
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[ (مسألة 1؟): إذا تجددت القدرةُ بعد القراءه قبل الركوع قام للركوع؛ و ليس عليه إعادة القراءة] 


(مسألة 777): إذا تجددت القدرٌ بعد القراءة قبل الركوع قام للركوعء و ليس عليه إعادٌ القراءة (؟)» و كذا لو تجددت فى أثناء القراءة 
لا يجب استئنافها و لو تجددت بعد الركوع فان كان بعد تمام الذكر انتصب للارتفاع منه ()» و إن كان قبل تمامه ارتفع منحنياً إلى 
حد الركوع القيامى ()» و لا يجوز له الانتصاب ثم الركوع (5)» و لو تجددت بعد رفع الرأس من الركوع لا يجب عليه القيام للسجود 
لكون انتصابه الجلوسى بدلا عن الانتصاب القيامى (8): و يجزئ عنه لكن الأحوط القيام للسجود عنه. 


)١(‏ الظاهر أنه لا إشكال هنا فيما ذكره؛ لعدم تأتى ما فى المسألةٌ السابقة لإمكان الإتيان بالواجب الأصلى الاختيارى كما هو ظاهر. 
(؟) عدم لزوم إعادةُ القراءة» بل عدم لزوم استئناف الصلاة مبنى على ما فى المسألة السابقة إطلاقا و تقيبداً كما هو ظاهر. 

() تحصيل للقيام بعد الركوع. 

(©) تحصيلا للذكر حال الركوع القيامى. 

(5) لثلا تلزم زيادة الركوع. 

(©) فاذا وقع منه بقصد امتثال الأمر الاضطرارى أجزأ عن المبدل منه الاختيارى؛ و الفرق بينه و بين القيام قبل الركوع- الذى تقدم 
وجوب فعله لو تجددت القدرة بعد القراءة- أن ذلك القيام لا يتشخص بدلا إلا باتصاله بالركوعء فما لم يتحقق الركوع لم يتحقق» 
فيجب فعله لو تمكن 
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[ (مسألة 4؟): لو ركع قائماً ثْمّ عجز عن القيام] 


(مسألة 18): لو ركع قائماً ثم عجز عن القيام فان كان بعد تمام الذكر جلس منتصبا ثمّ سجدء و إن كان قبل الذكر هوى متقوسا إلى 
حد الركوع الجلوسى ثم أتى بالذكر. 


[ (مسألة 19): يجب الاستقرار حال القراءة و التسبيحات و حال ذكر الركوع و السجود] 


(مسألة 19): يجب الاستقرار حال القراءة و التسبيحات و حال ذكر الركوع و السجود (21)» بل فى جميع أفعال الصلاة و أذكارهاء بل 
فى حال القنوت و الأذكار المستحبة (؟)) 


منه قبل الركوع و ليس القيام بعد الركوع كذلككء بل هو مجرد قيام فاذا تحقق بدله و هو مجرد الانتصاب أجزأ عنه. نعم لو كان القيام 
بعد الركوع هو القيام المتصل بالهوى الى السجود كان الواجب تداركه عند تجدد القدرهٌ ما لم يسجدء كما فى القيام المتصل 
بال ركوع. 

و بالجملة: إن كان القيام بعد الركوع من توابع الركوع فقد حصل بدله؛ و إن كان من توابع السجود لم يحصلء و وجب فعله مع 
الإمكان, و سيأتى الكلام فى ذلكك فى مباحث الركوع و السجود. 

)١(‏ قد تقدم فى تكبيرة الإحرام و القيام الإشارة إلى وجهه و أن العمدة فيه الإجماع. 
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(1) إجماعا كما فى الجواهر ذكره فى مبحث القيام مستشهداً بما ذكره العلامة الطباطبائى (ره) فى منظومته حيث قال: 

«لا تصلح الصلاهُ فى اختيار إلا من الثابت ذى القرار 

و ذاكك فى القيام و القعود فرض و فى الركوع و السجود 

يعم حال فرض تلك الأربعة الندب بالإجماع فى فرض السعة 

و هى بمعنى الشرط فى المندوب فلا ينافى عدم الوجوب'» 

لكن الاعتماد على مثل هذا الإجماع و إن عظم ناقلاه لا يخلو من إشكال 
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كتكبيرة الركوع و السجود. نعم لو كبر بقصد الذكر المطلق فى حال عدم الاستقرار لا بأس به» و كذا لو سبح, أو هلل» فلو كبر بقصد 
تكبير الركوع فى حال الهوى له أو للسجود كذلكك )١(‏ أو فى حال النهوض يشكل صحته فالأولى لمن يكبر كذلكك أن يقصد الذكر 
المطلق. نعم محل قوله: بحول اللّه و قوته» حال النهوض للقيام. 


[ (مسألة :)1١١‏ من لا يقدر على السجود يرفع موضع سجوده إن أمكنه] 
(مسألة :٠‏ من لا يقدر على السجود يرفع موضع سجوده إن أمكنه و إلا وضع ما يصح السجود عليه على جبهته كما مر (7). 


إذ لم أقف على من تعرض لذلك فى مباحث القنوت و الأذكار المستحبة» بل المنسوب الى المشهور عدم اعتبار الاستقرار فى جلسة 
الاستراحة» فكيف يحصل الوثوق بنقله؟ ولا سيما و أن الطمأنينة ليست شرطاً عندهم فى جميع ما تجب فيه؛ فكيف تكون شرطاً فى 
القنوت و الأذكار المستحبةُ و غيرها من المستحبات فى الصلاة؟ و لا بد من المراجعة و التأمل. 

)١(‏ الخلل فى التكبير فى حال الهوى ليس من أجل فقد الاستقرار» بل من جهة فقد المحل» فان محل التكبير للركوع و السجود حال 
الانتصاب لا حال الهوىء فالإتيان به فى حال الهوى إتيان به فى غير محله؛ و حينئذ يقع الكلام فى صدق الزيادة القادحة بمجرد ذلكك 
وعدمه و قد تقدم منه فى المسألة الثالثة الجزم ببطلان الصلاه للزيادة لو قنت جالساًء و قد تقدم فى أوائل هذا الفصل الاشكال فيه 
فراجع . 

(0) الذى مر منه: التوقف فى وجوب الوضع. و قد مر الكلام فيه فى المسأَله الخامسة عشرة. 
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[ (مسألة :)١‏ من يصلى جالساً يتخير بين أنحاء الجلوس] 


(مسألة :)”١‏ من يصلى جالساً يتخير بين أنحاء الجلوس .)١(‏ نعم يستحب له أن يجلس جلوس القرفصاء (5)» و هو أن يرفع فخذيه و 
ساقيه» و إذ أراد أن يركع ثنى رجليه (27» و أما بين السجدتين و حال التشهد فيستحب أن يتوركك (6). 


)١(‏ لإطلاق الأمر بالجلوس له- مضافا الى 
صحيح عبد الله ابن المغيرة و صفوان و ابن أبى عمير عن أصحابهم عن أبى عبد الله عليه السلام فى الصلاء فى المحمل «صل متربعاً و 
ممدود الرجلين و كيف أمكنكك .)١١‏ 
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(0) المصرح به فى القواعد و غيرها استحباب أن يتربع حال القراءة» و عن المعتبر نسبته الى مذهبناء و عن المداركك إلى علمائناء بل 
عن الخلاف انه إجماعى» 

لحسن حمران عن أحدهما (ع): «كان أبى إذا صلى جالساً تربع فاذا ركع ثنى رجليه) 7١‏ 

و المذكور فى كلام جماعة» بل نسب الى المشهور تفسيره بنصب الساقين و الفخذين و هو القرفصاءء و كأن الوجه فى حملهم له على 
هذا المعنى- مع أنه أحد معانيه- كونه أقرب الى القيام و أنسب بمقام العبادة. 

(©) استحبابه حال الركوع من حيث الفتوى كسابقه» و يشهد له حسن حمران السابق 

؛ وعن عده من الأصحاب التصريح بأنه افتراش الرجلين تحته بحيث إذا قعد يقعد على صدرهما بغير إقعاء. 

(©) عن كشف الرموز حكاية استحبابه فى التشهد عن الشيخ (ره) فى المبسوط و أتباعه. و عن غيره نسبته أيضاً الى سائر المتأخرين. 
نعم فى الشرائع نسبته الى القبل» و عن جامع ابن عمه التصريح باستحباب التربع» 


(1) الوسائل باب: ١١‏ من أبواب القيام حديث: ه. 
(0) الوسائل باب: ١١‏ من أبواب القيام حديث: 5. 
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[ (مسألة 77): يستحب فى حال القيام أمور] 


(مسألة ؟*): يستحب فى حال القيام أمور: (أحدها): 

إسدال المنكبين (2). (الثانى): إرسال اليدين. (الثالث): 

وضع الكفين على الفخذين قبال الركبتين اليمنى على الأيمن و اليسرى على الأيسر. (الرابع): ضم جميع أصابع الكفين. 
(الخامس): أن يكون نظره إلى موضع سجوده. (السادس): 

أن ينصب فقار ظهره و نحره (؟). 


و كأنه لإطلاق حسن حمران السابق 

» لكنه قيل إنه لا يصلح لمعارضة ما دل على استحباب التوركك فى مطلق التشهد كصحيح زرارة الآتى إن شاء الله فى محله؛ و العمدهٌ 
أن ظاهر الحسن استحباب التربع فيما قبل الركوع لا مطلقاًء فتأمل. و أما استحبابه بين السجدتين فاستظهره فى الجواهر, و يشهد له 
صحيح حماد الوارد فى بيان كيفية الصلاة» و قد عرفت الإشكال فى حسن حمران 

00 

ففى صحيح زرارة عن أبى جعفر (ع): «إذا قمت فى الصلاةً فلا تلصق قدمكك بالأسخرى دع بينهما فصلا إصبعاً أقل ذلكك الى شبر 
أكثره و أسدل منكبيكك و أرسل يديكك و لا تشبكك أصابعكك و ليكونا على فخذيكك قبالة ركبتيكك و ليكن نظركك الى موضع 
سجودكك» )١١‏ 

و منه و من صحيح حماد يستفاد أكثر ما ذكر من المستحبات قال فى الثانى: 

افقام أبو عبد الله (ع) مستقبل القبلة منتصباً فأرسل يديه جميعاً على فخذيه قد ضم أصابعه و قرب بين قدميه حتى كان بينهما ثلاث 
أصابع مفرجات و استقبل بأصابع رجليه جميعاً القبله لم يحرفهما عن القبله بخشوع و استكانة ..) .07١‏ 
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(1) لما تقدم من مرسل حريز فى تفسير قوله تعالى: (قَصَل لِرَبُكك 


.*” من أبواب أفعال الصلاة حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 

(5) الوسائل باب: ١‏ من أبواب أفعال الصلاة حديث: .١‏ 

مستمسكك العروة الوثقى» جع» ص: ١7‏ 

(السابع): أن يصف قدميه )١(‏ مستقبلا بهما متحاذيتين بحيث لا تزيد إحداهما على الأخرى و لا تنقص عنها. (الثامن): 
التفرقة بينهما بثلاث أصابع مفرجاتء أو أزيد إلى الشبر. 

(التاسع): التسوية بينهما فى الاعتماد. (العاشر): أن يكون من الخضوع و الخشوعء كقيام العبد الذليل بين يدى المولى الجليل. 


[فصل فى القراءة] 
اشارة 
فصل فى القراءة يجب فى صلاه الصبح و الركعتين الأولتين من سائر الفرائض قراءة سورة الحمد (5)؛ 


وَانْحَ) قال (ع): «النحر الاعتدال فى القيام أن يقيم صلبه و نحوه) .)١١‏ 

)١(‏ فى محكى الرضوى: «فصف قدميكك .. إلى أن قال: و لا تتكئ مرءٌ على رجلكك و مره على الأخرى» «27) و منه يظهر وجه 
المستحب التاسع. 

فصل فى القراءةٌ 

(9) إجماعا كماعن الخلاف و الوسيلة و الغيية و العنعيى :و التذكرة والذكرى و الروفن و النداركة والخار و الحداق وغيرهاءو 
فى الجواهر: «يمكن دعوى تواتر الإجماع عليه). و استفادته من النصوص المتفرقة فى أبواب القراءة قطعية 

كصحيح محمد بن مسلم: «عن الذى لا يقرأ فاتحة الكتاب فى صلاته. 


." من أبواب القيام حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 

(؟) مستدرك الوسائل باب: ١‏ من أبواب أفعال الصلاة حديث: 7. 
مستمسكك العروة الوثقى» جع ص: ١58‏ 

و سورةٌ كاملهُ غيرها )١(‏ بعدها 


قال (ع): لا صلاة له إلا أن يقرأ بها فى جهر أو إخفات» )١١‏ 

و 

موثق سماعة: «عن الرجل يقوم فى الصلاهٌ فينسى فاتحة الكتاب. قال (ع): 

فليقل أستعيذ باللّه من الشيطان الرجيم إِنَّهُ هْوَ السَمِيعٌ الْعَلِيمُ. ثم ليقرأها ما دام لم يركع فإنه لا صلاة له حتى يقرأ بها فى جهر أو 
اخفات)» ١؟)‏ 
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و نحوهما غيرهما. نعم ليس فيها تعرض ظاهر لوجوبها فى كل ركعة من الأولتين» لكن وضوح الحكم يمنع من التوقف فيه لذلك. 
(1) كما هو الظاهر من المذهبء أو مذهب الأصحابء أو الأظهر من مذهبهم, أو إجماعىء أو نحو ذلك من العبارات المحكية عنهم 
فى مقام نقل فتوى الأصحابء و عن جماعة نسبته الى المشهور. 

و اشعدل :له يحئلة مق الصوض.. منها: 

صحيح منصور: «قال أبو عبد الله (ع): لا تقرأ فى المكتوبة بأقل من سورة و لا بأكثر) «. 

و فيه: أنه ظاهر فى النهى عن تبعيض السورة و القران بين السورتين» و لا تدل على وجوب السورة التامة. 

و منها: 

مصحح عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله (ع): «يجوز للمريض أن يقرأ فى الفريضة فاتحة الكتاب وحدها؟ و يجوز للصحيح فى قضاء 
صلاة التطوع بالليل و النهار» ."١‏ 

و فيه: أن مفهوم الوصف ليس بحجا؛ إذ يجوز أن يكون النكتة فى التعرض للمريض بخصوصه عدم تأكد الاستحباب فى حقه. كما 
يشير اليه تخصيص قضاء صلاة النافلة بذلكك 


.١ من أبواب القراءة فى الصلاة حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 
(؟) الوسائل باب: 78 من أبواب القراءة فى الصلاة حديث: ؟.‎ 
الوسائل باب: 5 من أبواب القراءة فى الصلاة حديث: ؟.‎ )*( 
الوسائل باب: ” من أبواب القراءة فى الصلاة حديث: ه.‎ )©( 
١594 مستمسكك العروة الوثقى» ج2» ص:‎ 


مع أن أداءها لا تجب فيه السورة أيضاً. 

و منها: 

صحيح الحلبى عن أبى عبد الله (ع): «لا بأس بأن يقرأ الرجل فى الفريضة بفاتحة الكتاب فى الركعتين الأوليين إذا ما أعجلت به حاجة 
أو تخوف شيئاً لله 

وقيهه أن هذا السان من البنان بناشب الاشعمات عداو قد ورد نظيرء قن تركف الأذان 

ففى خبر أبى بصير: «إن صليت جماعة لم يجزئ إلا أذان و إقامة و إن كنت وحدك تبادر أمراً تخاف أن يفوتكك يجزئك الإقامة إلا 
الفجر و المغرب» «١؟»‏ 

و 

فى صحيح أبى عبيدة: «رأيت أبا جعفر (ع) يكبر واحدهٌ واحدة فى الأذان. 

فقلت له: لم تكبر واحدهُ واحدة؟. فقال (ع): لا بأس به إذا كنت مستعجلا) 0370. 

و منها: : 

صحيح معاوية بن عمار: اقلت لأسبى عبد الله (ع): أقرأ بشم اللَّهِ الرَحْلمن الرّحِيم فى فاتحة الكتاب؟ قال (ع): نعم. قلت: فإذا قرأت 
الفاتحة أقرأ بشم الله لرَحْطْن الرّجيم* مع السورة؟ قال (ع): ْ ْ 

نعم) 89 
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و فيه: أنه وارد فى مقام بيان جزئية البسملة لكل سورة؛ و لذا لم يتعرض فيه للصلاه فضلا عن خصوص الفريضة. 

و منها: 

صحيح زرارة عن أبى جعفر (ع) الوارد فى المأموم المسبوق: «قرأ فى كل ركعة مما أدركك خلف الإمام فى نفسه بأم الكتاب و سورة 
فان لم يدركك السورة تامة أجزأته أم الكتاب» «8. 


وفيه: أنه ليس وارداً 


.” الوسائل باب: ” من أبواب القراءة فى الصلاة حديث:‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل باب: لمن أبواب الأذان و الإقامةُ حديث:‎ 
من أبواب الأذان و الإقامةُ حديث: ؟.‎ 7١ الوسائل باب:‎ )*( 
من أبواب القراءة فى الصلاةُ حديث: ه.‎ ١١ (ع) الوسائل باب:‎ 
الوسائل باب: لا من أبواب صلاة الجماعة حديث: ؟.‎ )( 
١85١ مستمسكك العروة الوثقى» جع» ص:‎ 


فى مقام تشريع وجوب السورة. و إنما هو وارد فى مقام إبقاء مشروعيتها على ما هى عليه من الوجوب و الاستحبابء لدفع توهم 
سقوط القراءهُ عن المأموم مطلقاً حتى المسبوق. 

و منها: 

صحيح محمد عن أحدهما (ع): «عن الرجل يقرأ السورتين فى الركعة؟ فقال (ع): لا لكل ركع سورة» .)١١‏ 

و فيه: أنه ظاهر فى كون الموظف و المشروع لكل ركعة سورةٌ فى قبال توظيف السورتين للركعة: لا أنه يجب لكل ركعة سورة. 

و منها: 05 

صحيح معاوية بن عمار: ١من‏ غلط فى سورة فليقرأ: (قل هُوَ اللَهُ أحدٌ) ثمٌ ليركع؛ "١‏ 

مواقيه أن تقصيض (قل هو الله أعة) بالذكر شاهد بأن العراد آنيا تحر عن السورة الى غاط هاو 

صحيح محمد بن إسماعيل قال: «سألته (ع) قلت: أكون فى طريق مكة فننزل للصلاة فى مواضع فيها الأعراب أ يصلى المكتوبة على 
الأرض فيقرأ أم الكتاب وحدها أم يصلى على الراحلة فيقرأ فاتحة الكتاب و السورة؟ قال (ع): 

إذا خفت فصل على الراحلة المكتوبة و غيرها و إذا قرأت الحمد و سورة أحب إلى و لا أرى بالذى فعلت بأساً» «”. 

قال فى الوسائل حاكياً ذلك عن بعض المحققين: «لو لا-.وجوب السورة لما جاز لأ-جله تركك الواجب من القيام). و فيه: أن ظاهر 
الجواب أن تعين الصلاه على الراحلة إنما هو من جهه الخوف فى النزول- كما هو ظاهر السؤال- لا من جهة ترجيح السورة على 
القيام» و إلا فلا ريب فى ترجيح القيام و الاستقبال و الاستقرار على السورة» فلو فرض ظهور الرواية فى خلاف ذلك وجب طرحه- مع 


.١ الوسائل باب: 8 من أبواب القراءة فى الصلاة حديث:‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل باب: © من أبواب القراءة فى الصلاةُ حديث:‎ 
.١ الوسائل باب: 5 من أبواب القراءة فى الصلاة حديث:‎ )*( 
١8١ مستمسكك العروة الوثقى» جع» ص:‎ 
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أن 

قوله (ع): «و إذا قرأت الحمد و سورة أحب إلى) 

» ظاهر فى استحباب السورة. و منه أيضاً يظهر سقوط الاستدلال به بتقريب أن ظاهر السؤال اعتقاد السائل وجوب السورة؛ فلو لم تكن 
كذلكك لوجب ردعه فان قوله (ع): 

أحب إلى 

و منها: 

خبر الفضل بن شاذان عن الرضا (ع) أنه قال: «إنما أمر الناس بالقراءه فى الصلاه لثلا يكون القرآن مهجوراً مضيعاً و ليكون محفوظاً 
مدووساً قلا يمحل ولا جيل و إتعا يدا بالحض دون سائز السون .1 

وفيه: أنه ليس فى مقام التشريع» بل فى مقام حكمة التشريع على إجماله من الوجوب و الندبء مع احتمال أن يكون المراد البدأة 
بالإضافة إلى الركوع. 

و منها: 

خبر يحيى بن عمران الهمدانى: ٠كتبت‏ الى أبى جعفر (ع): 

جعلت فدااكك ما تقول فى رجل ابتدأ ب بشم الله الرَخْلطْن الرَّحِيم فى صلاته وحده فى أم الكتاب فلما صار الى غير أم الكتاب من 
النورة تركهاة ثقال العبان (الفياشى ح 3) "لسن والكه وان فكب يقلن ييل ها عرف على رض نقد 

(يعنى العباسى). و فيه: أن من المحتمل قريباً أن يكون المراد من الإعادة إعادةً السورة من جهة تركك جزئها و هى البسملة» فالمراد أن 
السورة بلا بسملة لا تجزئ عن السورة المأمور بها سواء أ كان للوجوب أم الاستحباب- مع أنها لو كانت ظاهرةٌ فى إعادة الصلاهُ 
أمكن أن يكون ذلكك للتبعيض لا لجزئية السورة. 

و استدل أيضاً بمداومة النبى (ص) على فعلها. و فيه: أنها أعم من 


.* من أبواب القراءة فى الصلاة حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 
.8 من أبواب القراءة فى الصلاة حديث:‎ ١١ (؟) الوسائل باب:‎ 
١87 مستمسكك العروة الوثقى» ج2» ص:‎ 


الوجوبء. و تتميمه 

بقوله (ص): «صلوا كما رأيتمونى أصلى »)١١‏ 

قد تقدم الاشكال فيه بأن الكلام الشريف مجمل الدلالهُ فى نفسه على الوجوب و الاستحباب و غيرهماء ضرورة اشتمال صلاته على 
بعض المندوبات و المباحات و التمييز محتاج إلى قرينة كانت موجودةٌ فى وقت الخطاب غير ظاهرة لدينا. 

و بالأخبار الدالة على تحريم العدول من سورة التوحيد و الجحد الى ما عدا سورة الجمعة و المنافقين يوم الجمعة 

كصحيح الحلبى: «إذا افتتحت صلاتكك ب قَهلُ هُوَ الله عد و أنت تريد أن تقرأ بغيرها فامض فيها و لا ترجع إلا أن تكون فى يوم 
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.)7١ الجمعة)‎ 

وفيه: أن حرمة العدول لا تنافى الاستحباب و لا تلازم الوجوب. 

هذا و لو سلم دلالهُ ما ذكر على الوجوب فهى معارضة بما دل على جواز الاقتصار على الفاتحة 

كصحيح على بن رئاب عن أبى عبد الله (ع): «سمعته يقول بأن فاتحة الكتاب تجوز وحدها فى الفريضة» * 

و الجمع العرفى بينها حملها على الاستحباب, أما الحمل على حال المرض أو الاستعجال أو الخوف- كما عن الشيخ (ره)- فهو بعيده 
و لااسيما الأول؛ و ليس بناؤهم على ارتكابه فى أمثال المقام؛ و لذا قال فى المعتبر: «و اعلم أن ما ذكره الشيخ (ره) تحكم فى التأويل 
و الظاهر أن فيه روايتين و حمل إحداهما على الجواز و الأسخرى على الفضيلة أقرب» و نحوه ما فى المنتهى فى آخر الفرع الرابع فى 
مسألهُ جواز التبعيض. 

و أما الحمل على التقيةُ فهو و إن كان قريباً فى نفسه لكنه خلاف القواعد المقررة فى باب التعارض من أن ارتكابه مشروط بتعذر 
الجمع العرفى الموجبة 


)١(‏ كنز العمال ج: ؟ صفحة: 7 حديث: 1148 و تقدم فى فصل تكبيرة الإحرام. 
(؟) الوسائل باب: 884 من أبواب القراءة فى الصلاة حديث: ؟. 

(*) الوسائل باب: ” من أبواب القراءة فى الصلاة حديث: .١‏ 

مستمسكك العروة الوثقى» جع» ص: ١87‏ 


فى المقام العمل على نصوص النفىء و لا سيما مع اعتضادها بنصوص التبعيض»ء مثل 

صحيح أبان بن عثمان عمن أخبره عن أحدهما (ع) قال: «سألته هل تقسم السورة فى ركعتين؟ قال (ع): نعم اقسمها كيف شئت» )١١‏ 
و 

صحيح سعد بن سعد الأشعرى عن أبى الحسن الرضا (ع) قال: «سألته عن رجل قرأ فى ركعة الحمد و نصف سورة هل يجزئه فى 
الثانية أن لا يقرأ الحمد و يقرأ ما بقى من السورة؟ قال (ع): يقرأ الحمد ثمٌّ يقرأ ما بقى من السورة) .١‏ 

و 

صحيح زرارة: «قلت لأبى جعفر (ع): رجل قرأ سور فى ركعة فغلط أ يدع المكان الذى غلط فيه و يمضى فى قراءته أو يدع تلكك 
السورة و يتحول عنها الى غيرها؟ فقال (ع): كل ذلكك لا بأس به و إن قرأ آيهُ واحدةٌ فشاء أن يركع بها ركع» «”") 

» و نحوها صحاح عمر بن يزيد 

59 و على بن يقطين 

«8» و إسماعيل بن الفضل 

«) و غيرهاء فإن رواية هؤلاء الأجلاء لذلك تأبى وروده مورد التقية» كيف و هم أعيان حمل الحديث و أمناء اللّه تعالى على حلاله و 
حرامه؟ و كأنه لذلك مال الى القول بعدم الوجوب جماعة كالاسكافى و ابن أبى عقيل و الديلمى و المحقق و العلامة فى المعتبر و 
المنتهى» و قواه فى التنقيح» و هو خيرة المداركك و الذخيرة و الكفاية و المفاتيح على ما حكى عن بعضها. 

لكن مع ذلكك كله فالنفس لا تطمئن بعدم الوجوبء للشهرة العظيمة 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ١٠الا‏ من اعزه0م 


)١(‏ الوسائل باب: 5 من أبواب القراءة فى الصلاة حديث: ه. 

(5) الوسائل باب: 5 من أبواب القراءة فى الصلاة حديث: 8. 

(*) الوسائل باب: 5 من أبواب القراءة فى الصلاة حديث: 7. 

(©) الوسائل باب: © من أبواب القراءة فى الصلاة حديث: *. 

(0) الوسائل باب: 5 من أبواب القراءة فى الصلاة حديث: ه. 

(©) الوسائل باب: ه من أبواب القراءة فى الصلاة حديث: .١‏ 

مستمسكك العروة الوثقى» جع» ص: ١85‏ 

إلافى المرض )١1(‏ و الاستعجال (؟): فبجوز الاقتصار على الحمده و إلا فن ضيق الوقت (). 


على الوجوبء بل الإجماع ممن يعتد بفتواهم من القدماء عليه فالمسألة لا تخلو من إشكال و لا سيما مع ضعف بعض المناقشات 
السابقة» فالتوقف فيها متعين و الاحتياط طريق النجاةٌ. 

)١(‏ عليه الوفاق كما فى المعتبر» و لا خلا-ف بين أهل العلم كما فى المنتهى و إجماعا كما فى كشف اللثام» و عن البحار» لمصحح 
عبد الله بن سنان المتقدم 

1 و إطلاقه يقتضى عدم الفرق بين ما يشق لأ-جله القراءه و غيره لكن لا يبعد انصرافه بمناسبة الحكم و الموضوع الى خصوص 
الأول» و فى المعتبر و المنتهى و عن البحار عده من موارد الضرورة. 

(؟) إجماعا كما عن التذكرة و فى كشف اللثام» و ظاهر المعتبر و المنتهى عده وفاقياًء لصحيح الحلبى المتقدم 

او 

خبر الحسن الصيقل: «قلت لأبى عبد اللّه (ع): أ يجزئ عنى أن أقرأ فى الفريضة فاتحة الكتاب وحدها إذا كنت مستعجلا أو اجلنى 
شىء؟ فقال (ع): لا بأس» 370. 

و 

خبر على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (ع) قال: «سألته عن الرجل يكون مستعجلا يجزئه أن يقرأ فى الفريضة بفاتحة الكتاب 
وحدها؟ قال (ع): 

لا بأس» «©» 

ولا يبعد انصرافها أيضاً الى صورة حصول المشقةٌ بفواتها. 

(") بلا كلام كما عن التنقيح» و بلا خلاف كما عن المدارك. و إجماعا كما عن البحار؛ و يقتضيه مضافا- الى الأصل لعدم ظهور 
إطلاق فيما هو 


)١(‏ راجع أول الفصل. 

(0) راجع أول الفصل. 

(*) الوسائل باب: ” من أبواب القراءة فى الصلاة حديث: ؟. 
(©) الوسائل باب: ” من أبواب القراءة فى الصلاة حديث: 8. 
مستمسكك العروة الوثقى» ج2» ص: ١00‏ 
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مظن الحجية على وجوب السورة ليرجع اليه عند الشكك- ما ورد فى المستعجل و فى المأموم المسبوق إذا لم يمهله الامام .)١‏ اللهم 
إلا أن يستشكل فيه لو كان الضيق عن إدراكك الركعة مع السورةٌ بأن وجوب فعل الصلاهٌ و كونها حاجة موقوف على سقوط جزئية 
السورة» إذ لو كانت جزءاً فى هذه الحال لا يتحقق الإدراكك للركعة؛ فلا وجوب ولا ملاكك للأمرء ولا حاجة الى فعل الصلا فلا 
مجال لاستفادة السقوط من النصوص و لو بتوسط الأولوية؛ و كذا الحال لو كان الوجه فى السقوط الضرورة التى انعقد الإجماع على 
سقوط السورة معها إذ لا ضرورة مع ثبوت الجزئية» لسقوط الأمر حينئذ. نعم يتم ذلكك لو كان الضيق عن إدراكك تمام الصلاة» فإن 
ملااك الأمر بإتيان تمام أجزائها فى الوقت حاصلء» فيمكن حينئذ دعوى صدق الحاجة و الضرورة فهذا الفرض أولى بالسقوط مما 
قبله لا العكس كما ذكر فى الجواهرء و إن كان الظاهر تأتى نظير الإشكال فى الفرض السابق كما عن الكركىء لأن المراد من الحاجة 
و الضرورة فى كلام الأصحاب ما كان كذلكك مع قطع النظر عن ثبوت السورة و سقوطهاء و ليس كذلك فى المقام» إذ على تقدير 
ثبوت السورة يكون تركها موجباً لبطلان الصلاة» فتفوت الحاجةٌ و الضرورة المقصودتان من الترك. نعم دعوى الاستفادة مما ورد فى 
المسبوق فى محلهاء لاتحاد الجهه فى المقامين فتمكن حينئذ دعوى القطع بالأولوية؛ ولا سيما بناء على ما هو الظاهر من أن المتابعة 
شرط فى الائتمام المستحبء إذ المقصود من ترك السورة حصول الائتمام بالركوع و هو مستحب. هذا و العمده الأصل بعد دعوى 
عدم الإطلاق فى أدلهُ الوجوبء أو دعوى الإجماع على السقوط. 


)١(‏ تقدم ذلكك كله فى أول الفصل. 

مستمسكك العروة الوثقى» ج #) ص: 60 

أوالخرق (لاو تدرهما عن أثراد الشرورة قبح الاقتصاز علبيا (؟)نو تركف السورة و لا يجوز تقد مها غلريا 0): فاراقدامها عهداً 
طلت العيلذة للديادة العسهة 2511061 أعاكانا 4 


)١(‏ كما تقدم فى صحيح الحلبى 

()) فراراً عن الوقوع فى الحرام. نعم لو لم تكن الضرورة محرمة لم يجب. 

(*) إجماعاً بل ضرورة كما قيل» و استدل له فى المستند بصحيح محمد ابن مسلم و موثق سماعة المتقدمين فى مسألة وجوب الفاتحة 
"١‏ راوياً لهما 

«يبدأ) 

بدل 

«يقرأ» 

4 الموجود فق البخة المصشحة من الوسافل الى تحضرلى 

«يقرأ» 

بدل 

«يبدأ) 

(؟) كما عرفت من وجود العموم الدال على البطلان بهاء فراجع. 

(8) الظاعر صدق الزيادة سجرد قعل مالا يكوخ جوءا تقضد الجرفة.و لآ يتوقف صدقها غلى فعله ثاتباء بل لو غرضة فى أثباء القائسة 
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ما يوجب سقوط السورةٌ من مرض و نحوه فصلاته باطلة للزيادة و إن لم يقرأها بعد ذلك لسقوطها عنه. 

ثمّ إن صدق الزيادة موقوف على القول بوجوب السورة إذ على القول باستحبابها يكون حال السورة المقدمة حال المستحبات المأتى 
بها فى غير محلها التى عرفت عدم صدق الزيادة فى الصلاهً عليها فلا تبطل الصلاة. 

نعم يكون فعلها حينئذ تشريعاً محرماًء لكن عرفت أن ذلكك لا يقتضى البطلان. اللهم إلا من جهة عدم شمول ما دل على نفى البأس 
عن قراءة القرآن له. لكن لو سلم لا يهم لعدم شمول الكلام الممنوع فى الصلاة له 


)١(‏ راجع أول الفصل. 

(؟) راجع أول الفصل. 

مستمسكك العروة الوثقى» جع» ص: ١017‏ 

و عكس الترتيب الواجب إن لم يق رأهاء و لو قدمها سهواً و تذكر قبل الركوع أعادها بعد الحمد »)١(‏ أو أعاد غيرهاء ولا يجب عليه 
إعادةٌ الحمد إذا كان قد قرأها (؟). 


أيضاً فيكون المرجع فى مانعيته أصل البراءة. و قد يعلل البطلان بلزوم القران بين السورتين, و فيه أنه لو بنى على مبطلية القران فشموله 
لمثل ذلكك- و لا سيما لو أعاد السورةٌ نفسها- محل إشكال. 

)١(‏ لصحة الصلاٌ حينئذ» لعدم قدح الزيادة السهوية كما يقتضيه عموم: 

«لا تعاد الصلاة) .)١١‏ 

و يشهد له 

خبر على بن جعفر (ع): «عن رجل افتتح الصلاة فقرأ سورة قبل فاتحة الكتاب ثم ذكر بعد ما فرغ من السورة قال (ع): يمضى فى 
صلاته و يقرأ فاتحهُ الكتاب فى ما يستقبل) )7١‏ 

وامحتفل يجب امال الأمر بالسورة بعد الفاتحة فبعيدها أو يقرأ غيرهاء لاطلاق ذليلها. 

(1) خلافاً لجماعة- كما قيل- و ربما يستظهر من كل من عبر باستئناف القراءة» كما عن المنتهى و التذكرة و التحرير و نهاية الأحكام 
و الألفية و غيرهاء و وجهه أن مخالفة الترتيب الموجبة لبطلان الجزء كما تكون بتقديم المتأخرء كذلكك تكون بتأخير المتقدم؛ و كما 
تبطل السورة بتقديمها تبطل الفاتحة بتأخيرها فلا بد من إعادتهما معاء و فيه: أن الظاهر من دليل اعتبار الترتيب فى المقام: 

أنه يعتبر فى الفاتحة أن تكون بعدها سورة و فى السورة أن تكون قبلها فاتحة, فإذا قرأ السورة ثم قرأ الفاتحة كانت السورة مخالفة 
للترتيب» إذ لم تكن قبلها فاتحة» و ليست كذلك الفاتحة لإمكان أن تكون بعدها سور فإذا قرأ السورة بعدها وقعتا معاً على وفق 
الترتيب. نعم لو كان 

)١(‏ الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب الركوع حديث: ه. 

(؟) الوسائل باب: 78 من أبواب القراءة فى الصلاة حديث: ؟. 


مستمسكك العروة الوثقى» ج28 ص: ١88‏ 


[ (مسألة :)١‏ القراءةٌ ليست ركناً] 
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(مسألة :)١‏ القراءة ليست ركنا فلو تركها و تذكر بعد الدخول فى الركوع صحت الصلاة ))١(‏ 


مفاد دليل الترتيب: أنه يعتبر فى الفاتحة أن لا تتقدم عليها سورة؛ و فى السورة أن لا تتأخر عنها فاتحة» كانتا معا باطلتين» و لازمه لو 
ذكر بعد الفراغ من السورة قبل الفاتحة عدم تمكنه من قراءة الفاتحة مرتبة» لأنه إذا قرأها قرأها بعد سورة فلا تكون مرتبة 

فبحديث: «لا تعاد الصلاة). 

يسقط اعتبار الترتيب» فيقرؤها فاقدة للترتيب ثم يقرأ السورة بعدهاء أما لو ذكر بعد تمام الفاتحة» فلأجل أنه لا يلزم من اعتبار الترتيب 
بطلان الصلاة و لزوم إعادتهاء و إنما يلزم بطلان السورة و الفاتحة فقط. لاا مجال لتطبيق 

حديث: «لا تعاد الصلاة» 

. فالترتيب باق على اعتباره و تبطلان معاء و عليه إعادة الفاتحة ثم السورة. لكن هذا المعنى غير مراد من أدلةٌ الترتيب قطعاًء بل المراد 
منها المعنى الأول الذى عرفت أن مقتضاء إعادهٌ السورةٌ وحدها. 

ثمّ إنه قد يستفاد من خبر على بن جعفر (ع) المتقدم 

١١‏ عدم لزوم إعادة السورة» لكنه غير ظاهر فى ذلكك, بل المحتمل أو الظاهر إرادهُ أنه يمضى فى صلاته فيقرأ فاتحة الكتاب ثم يأتى 
بما بعدها من سورة و غيرهاء و لا وجه لحمل 

قوله لع): «فى ما يستقبل» 

على الركعات اللاحقة» ليكون ظاهراً فى عدم وجوب قراءةٌ الفاتحة بعد السورةٌ المنسية» ليكون مخالفاً للإجماع. 

(1) بلا خلاف ظاهر. و يقتضيه- مضافاً الى الإجماع على عدم ركنيتها- جملة من النصوص 

كصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) قال: «إن الله عز و جل فرض الركوع و السجود و جعل القراءة سن فمن تركك القراءة 


تتعيدا أعاد الصلاة و من نسى القراءة فقد تمت صلاته و لا شىء عليه) ١؟)‏ 


)١(‏ تقدم فى التعليقة السابقة. 

(؟) الوسائل باب: 77 من أبواب القراءة فى الصلاة حديث: ؟. 

مستمسكك العروة الوثقى» جع» ص: ١09‏ 

و سجد سجدتى السهو )١(‏ مرتين: مره للحمدء و مرةٌ للسورةٌ (5)» و كذا إن تركك إحداهما و تذكر بعد الدخول فى الركوع صحت 
الصلاة و سجد سجدتى السهوء و لو تركهما أو إحداهما و تذكر فى القنوت أو بعده قبل الوصول الى حد الركوع رجع و تداركك 
()» و كذا لو تركك الحمد و تذكر بعد الدخول فى 


و 

موثق منصور بن حازم قال: «قلت لأبى عبد الله (ع): إنى صليت المكتوبة فنسيت أن أقرأ فى صلاتى كلها فقال (ع): أ ليس قد أتممت 
الركوع و السجود؟ قلت: بلى. قال (ع): تمت صلاتكك إذا كان نسيانا» ١١‏ 

و نحوهما غيرهما. 

)١(‏ هذا بناء على وجوب سجود السهو لكل زيادة و نقيصة» 

لمرسل سفيان: «تسجد سجدتى السهو لكل زيادة تدخل عليكك أو نقصان» ١؟")‏ 

و سيأتى إن شاء الله فى محله الاشكال فيه. مع أن يعارضه فى المقام 
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قوله (ع) فى ذيل الصحيح: «و لا شىء عليه 

» و لما كان التعارض بالعموم من وجه كان الواجب فى مورد المعارضة الرجوع الى أصالة البراءة من وجوب السجود, و حمل الثانى 
على نفى الإعادة أو الاستئناف ليس أولى من تخصيص المرسل بغير المقام» بل لعل الثانى أقرب لثلا يلزم التأكيد. 

(1) هذا مبنى على صدق تعدد الزيادة فى المقام بزيادة الفاتحة و زيادة السورة. لكن يأتى فى محله إن شاء اللّه: أن المعيار فى وحدهٌ 
الزيادة و تعددها وحدةٌ السهو و تعدده؛ فتركك السورة و الفاتحةُ إن كان عن سهو واحد فالسجود واحدء و إن كان عن أكثر فأكثر. 
() لأن فعل القنوت لا يوجب فوات المحلء لعدم الدليل عليه بل 


.” الوسائل باب: 79 من أبواب القراءة فى الصلاة حديث:‎ )١( 
.* (؟) الوسائل باب: ”" من أبواب الخلل فى الصلاةُ حديث:‎ 
١2١ مستمسكك العروة الوثقى» جع» ص:‎ 

السورة رجع و أن بهاء ثم بالسورة. 


[ (مسألة ؟) لا يجوز قراءه ما يفوت الوقت بقراءته من السور الطوال] 
(مسألة ؟) لا يجوز قراءهٌ ما يفوت الوقت بقراءته من السور الطوال »)١(‏ 


يكون فعله نفسه فى غير محله لفوات الترتيب» فيلغى و يجب امتثال الأمر بالفاتحةٌ و السورة. 

)١(‏ بلا خلاف أجده. كما فى الجواهر و عن الحدائق نسبته إلى الأصحاب. و استدل له 

بخبر سيف بن عميرةُ عن أبى بكر الحضرمى عن أبى عبد الله (ع): «لا تقرأ فى الفجر شيئاً من آل حم؛ )١١‏ 

و ظاهره إما المانعية فى خصوص الفجر مطلقاً و إن لم يفت الوقتء أو الإرشاد إلى عدم الاجتزاء بها عن السورة؛ و كلاهما أجنبى عن 
الدع 

نعم قد تتم دلالته بخبره الآخر 

عن عامر بن عبد اللّه: «سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: من قرأ شيئاً من آل حم فى صلاهُ الفجر فاته الوقت» .07١‏ 

لكنه لا يخلو من إجمالء إلا أن يستظهر منه وقت الفضيلة و حينئذ لا يكون مما نحن فيه. اللهم إلا أن يستفاد من الجمع بينهما أن 
النهى فى الأول للكراهة؛ لأجل فوات وقت الفضيلة» فيستفاد منه النهى التحريمى لفوات وقت الاجزاءء للقطع بعدم الفرق. و فيه: أنه لو 
تمّ ذلكك كان الظاهر من النهى النهى العرضىء نظير النهى عن أحد الضدين لوجوب الآخرء على التحقيق من عدم اقتضائه النهى و أنه 
ون خابة النون عن أحذا اليغلةر مين لنحرمة هري كنا بدو كذلككه فى البو كءاقلة كن محري شققاء كبا هو لاس المدضى, 

اللهم إلا أن يبنى على اقتضاء الأمر بالشىء النهى عن ضده.؛ لكنه 


)١(‏ الوسائل باب: 88 من أبواب القراءة فى الصلاة: حديث: ؟. 
(؟) الوسائل باب: 86 من أبواب القراءة فى الصلاة: حديث: .١‏ 
مستمسكك العروة الوثقى» جع» ص: ١2١‏ 

فإن قرأه عامداً بطلت صلاته )١(‏ و إن لم يتمه إذا كان من 
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خلاسف التحقيق» أو يكون مراد القائلين بالحرمة ذلكك, و هو غير بعيد عن ظاهر تعليل الحكم فى المعتبر و المنتهى بأنه يلزم منه 
الإخلال بالصلاهً أو بعضها حتى يخرج الوقت عمداً. و هو غير جائز. 

)١(‏ كما نسب الى المشهور بل إلى الأصحابء أما للتحريم المستفاد من الخبر الموجب للبطلانء أو لأنه مكلف بالسورة القصيرة» فإن 
اقتصر على الطويلة لزم نقص الجزء عمداً» وان قرأ القصيرة لزم القران المبطل» أو لعدم كون السورة المقروءةً جزءاً لامتناع التكليف 
بالفعل فى وقت لا يسعه, فالإتيان بها بقصد الجزئية كما هو المفروض زيادة عمدية مبطلة. 

لكن عرفت الإشكال فى استفادة التحريم من النص» و اختصاص التكليف بالسورةٌ القصيرة ممنوع» و عدم اتساع الوقت للطويلة إنما 
يرفع فعلية التكليف بها لأملا-كه؛ و إلا فهى و القصيرةُ سواء فى وجود الملا-ك. فاذا اقتصر على الطويلة لم تلزم النقيصة؛ و لو قرأ 
القصيرة معها فبطلان الصلاهُ بالقران محل إشكال كما يأتى إن شاء الله. و من ذلكك يظهر ما فى دعوى عدم كون السورة الطويلة جزءاً 
لامتناع التكليف بالفعل فى وقت لا يسعه, فان ذلكك إنما يرفع فعلية التكليف بها لأملاكه. 

و لأجل ذلكك اختار فى الجواهر عدم الصحة لو كان قد أدركك ركعة و كان تشاغله بها مفوتاً للوقت بحيث لا يحصل له مقدار ركعة 
معللا له بأنها لا تصلح أداءء لعدم إدراكك ركعة منها فى الوقتء و لا قضاءء لعدم مساعدة أدلته» لظهورها فى المفتتحة عليه أو التى 
كانت فى الواقع كذلكك. وان لم يعلم المكلف كما لو صلى بزعم سعة الوقت ركعة ثم بان قصوره قبل إحرازهاء فإن الصحة حينئذ 
بناء على عدم وجوب التعرض للأداء و القضاء فى النية متجهة. بخلاف المقام الذى فرض فيه سعةٌ الوقت فى نفس 
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نيته الإتمام حين الشروع؛ و أما إذا كان ساهياً فان تذكر بعد الفراغ )١(‏ أتم الصلا و صحت و إن لم يكن قد أدركك ركعة من الوقت 
أيضاً (؟) ولا يحتاج إلى إعادة سورة أخرى. 


الأمر لكنه فات بتقصير المكلف. 

و إف أمكن أن بخدش أيضا بظهور ابسائه على أن ملاكك وجرت الققاء غير ملذكت وسوين الآداءة فقن فرضى السعة فى تكسن الأمر له 
يمكن أن تصح قضاء لانتفاء ملاكه. لكن المبنى المذكور خلاف ظاهر أدلة القضاءء إذ الظاهر منها وحدة ملاكك الأداء و القضاءء غايةٌ 
الأمر تجب خصوصية الوقت بملاكك آخرء و عليه لا-فرق بين الفرض المذكور و فرض الضيق فى نفس الأسمر إن نوى امتثال الأمر 
الأدائى بطلت,ء و ان نوى الجامع بينه و بين القضائى صحت. 

و مما ذكرنا يظهر لزوم تقييد البطلان فى عبارة المتن بصورة قصد الأمر الأدائى و عدم إدراكك الركعة. 

ثمّ إن كان المصلى قصد قراءة السورة الطويلة من حين شروعه فى الصلاهُ فالصلاة باطلة من حين الشروع فى السورة المذكورة» و إن 
قصد قراءتها بعد فراغه من الفاتحة تبطل من حين شروعه فى السورة و لا مجال للعدول من جهة الزيادة العمدية. 

)١1(‏ يعنى: من السورة. 

(؟) لأجل ما عرفت من أن الوجه فى البطلان فى صورة قصد الأمر الأدائى هو الخلل من جهه قصد الامتثال» لم يكن وجه للفرق بين 
العمد و السهو في البطلان وعدمه لأن قصد الامتعال شرط مطلقاً قبطل العبادة بفقده و لو سهوا. 
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و إن تذكر فى الأثناء عدل إلى غيرها )١(‏ إن كان فى سعة الوقت و إلا تركها (؟) و ركع و صحت الصلاة (. 


[ (مسألة 5): لا يجوز قراءة إحدى سور العزائم فى الفريضة] 
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(مسألة *): لا يجوز قراءة إحدى سور العزائم فى الفريضة (؟)» فلو قرأها عمداً استأنف الصلاةء و إن لم يكن قرأ إلا البعض و لو 
البسملةٌ أو شيئاً منها إذا كان من نيته حين الشروع الإتمام؛ أو القراءة إلى ما بعد آيهُ السجدة, و أما لو 


)١(‏ محافظة على إيقاع الصلاة الواجبة أداء التى نواها. 

(1) يعنى: إذا كان الوقت حال التذكر لا يسع سورة» ترك السورة الطويلة؛ و يركع من دون عدول إلى سورة أخرىء بناء على ما تقدم 
فو قوط السورة شق الوق 

5 إذال أ خغلل فى الة و لاق المترى امن جهة قراءة يعشى السووة الطويلة سهو ءيق ؤيادة القراءة سهوا غير قاضحة, 

(؟) على المشهورء بل فى كشف اللثام نسبة المنع الى فتوى علمائنا أجمع إلى الانتصار» و الخلافء و الغنية؛ و شرح القاضى لجمل 
السيد, و التذكرة و نهاية الأحكام؛ و لم يعرف فيه خلاف إلا عن الإسكافى؛ مع أن محكى كلامه غير صريح فى ذلكك. 

و استدل للمشهور 

بخبر زرارة عن أحدهما (ع) قال: «لا تقرأ فى المكتوبة بشىء من العزائم فإن السجود زيادة فى المكتوبة) ١١‏ 

و 

عوثق سماعة قال: امن قرا: (اقرأْ باشم قاف حقييا لبيكلا 

.. الى أن قال: ْ 

ولا تقرأفى الفريضة» (اقرَأ) فى التطوع» 0 

و 


خبر على بن جعفر (ع) عن أخيه (ع) قال: «سألته عن الرجل يقرأ فى الفريضة سورة 


.١ من أبواب القراءة فى الصلاة حديث:‎ 8٠ الوسائل باب:‎ )١( 
.” من أبواب القراءة فى الصلاة حديث:‎ 8٠ (؟) الوسائل باب:‎ 
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النجم أ يركع بها أو يسجد ثم يقوم فيقرأ بغيرها؟ قال (ع): يسجد ثم يقوم فيقرأ بفاتحة الكتاب و يركع و ذلكك زيادة فى الفريضة و لا 
يعود يقرأ فى الفريضةُ بسجدة) .0١١‏ 

هذاء و ظاهر صدر اليخبر الأخير: المفروغية عن جواز القراءة و إثما كان السؤال عما يلزمه على تقدير القراءة, و تحمله على ضورة وجود 
العذر من سهو أو غيره- مع أنه خلاف ظاهره» لعدم تعرض السائل لذلكك- مناف لقوله (ع) فى ذيله: 

«ولا يعود ..) 

» كما أن قوله (ع): 

«يسجلدك ..) 

صريح فى صحة الصلاة» فقوله (ع): 

«فذلكك زيادة فى الفريضة» 
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لا بد أن يحمل- بقرينة توقف صدق الزيادة على قصد الجزئية المنتفى فى المقام- على إرادة أنه شبه الزيادة» لا أنه زيادة حقيقة» و لا 
أنه بحكم الزيادة. أعنى البطلان- لمنافاته لحكمه (ع) بصحة الصلاة» فحينئذ لا يبعد حمل: 

«ولا يعود) 

على الكراهة. 

و دعوى: أن قوله (ع): 

«ولا يعود) 

ظاهر فى الحرمةٌ فيكون رادعا لما فى ذهن السائل- أعنى الجواز- كما هو ظاهر الصدر. مندفعة: 

بأن قوله (ع): 

«و ذلكك زيادة ..» 

قرينة على أن النهى من جه صدق الزيادة لا للحرمة تعبداً والنهى من جهة الزيادة راجع الى قادحية الزيادة» و قد عرفت أن الرواية 
صريحة فى الصحةُ و عدم قدح الزيادة فيتعين التصرف فى قوله (ع): 

«ولا يعود) 

بالحمل على الكراهة, فإنه أولى كما هو ظاهر بأقل تأمل؛ فيحمل النهى فى غيره من النصوص على الكراهة أيضاًء لما فى ذلكك من 
الزيادة الصورية. 

وقريب من خبر ابن جعفر (ع) 

خبره الآخر عن أخيه موسى بن جعفر (ع) قال: «سألته عن إمام يقرأ السجدة فأحدث قبل أن يسجد 


)١(‏ الوسائل باب: 8٠‏ من أبواب القراءة فى الصلاة حديث: ؟. 
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كيف يصنع؟ قال (ع): يقدم غيره فيسجد و يسجدون و ينصرف هو و قد تمت صلاتهم) .]١[‏ 

اللهم إلا أن لا يكون الخبران جامعين لشرائط الحجية؛ و لا سيما بعد إعراض الأصحاب عنهماء و حكاية الإجماع على خلافهما فيتعين 
العمل بظاهر النهى فى غيرهما. و عليه: نقول: النهى المذكور إما أن يحمل على الحرمة التكليفية أو الإرشاد إلى المانعية أو الى عدم 
الجزئية» و الثانى أظهر كما هو الحال فى كلية النواهى الوارده فى أمثال المقام» و على كل حال لو قرأها عمداً بقصد الجزئية كانت 
زياد عمدية مبطلة. 

هذا مع قطع النظر عن التعليل بأن السجود زياد فى المكتوبة أما بالنظر اليه فيحتمل فيه أمران: الأول: أن يكون إرشاديا إلى طريق 
الاحتفاظ على الصلاهً من طروء مبطل و هو سجود العزيمة. و الثانى: أن يكون إرشاديا إلى حكم العقل بالحرمة» لأن فى قراءة سورة 
العزيمة إلقاء النفس فى موضوعية التكاليف المتزاحمة» لعدم القدرة على امتثالها أعنى حرمة قطع الصلاة الثابت أولا و وجوب السجود 
للعزيمة الحادث بقراءة السورة الذى لا يمكن موافقتهما مع و الثانى إن لم يكن أظهر الاحتمالين فى النهى يجب البناء عليه عقلاء إذ 
لافرق فى حرمة تفويت غرض المولى بين تفويته اختياراً و بين تعجيز النفس عنه بعد ثبوته» و بين إيجاد سبب ثبوته فى ظرف العجز 
عن تحصيله كما فى المقام, و مثله أن يتزوج فى ظرف عجزه عن الإنفاق على زوجته كما سيشير اليه المصنف (ره) فى المسألة 
التاسعةُ و العشرين من فصل قواطع السفرء لا أقل من أن يكون هذا الحكم العقلى قرينة على حمل النهى عليه. 
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]١[‏ الوسائل باب: 5٠‏ من أبواب القراءة فى الصلاة حديث: ه. و المصدر خال من لفظةٌ «هو) غير أنها موجودة فى التهذيب و فى 
الوسائل باب 857 من أبواب قراءة القرآن. و كذلكك يوجد اختلااف فى لفظ الحديث بين ما ينقله صاحب الوسائل فى باب 5٠‏ و ما 
ينقله فى باب 67. فإنه فى الأخير «فيتشهد و ينصرف هو وقد تمت صلاتهم). 
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نعم لو لم يتم ذلكك بأن بنى على عدم التزاحم و أن وجوب السجود رافع لموضوع حرمة قطع الفريضة؛ لا تبعد دعوى ظهور النص فى 
الأول. 

وعليه فان قرأ السورة و لم يسجد فى أثناء الصلاهُ عصى فى ترك السجود و صحت صلاته. 

و دعوى: أنه بمجرد قراءة آيهُ السجدة يتوجه إليه الأمر بالسجود فتفسد صلاته. نظير ما لو أمر بالقىء أو الجنابةُ فى نهار الصوم لأكله 
للمغصوب. أو لمضى أربعة أشهر من وطء الزوجةء فكما أن الأمر المذكور يبطل الصوم و إن لم يحصل منه القىء أو الجنابة كذلكك 
فى المقام الأمر بالسجود المبطل يبطل الصلاه و إن لم يحصل منه السجود. 

و هذه الدعوى قد استوضحها فى الجواهر لكنها مندفعة: بأن مسألة القىء و الجنابة فى الصوم ليست من باب التزاحم بين الملاكين 
فى الوجودين. بل من باب التزاحم بين الجهات فى الشىء الواحد بلحاظ الوجود و العدمء لأن الصوم عبار عن ترك الجنابة و القىء» 
فإذا كان فيهما مصلحة غالبة خرج الصوم عن كونه راجحا و انتفى ملاكه فامتنع التقرب به. و لأجل الحدالا ضح لمر ات 
الخمر بلحاظ أن فيه مضلحة فى البسلك كما يستفاد من قوله سبحانه (يقككوتك عن التحهر و المعير ل فبلا إن بيد و عناع للناس 
وَإِتْهْيا خب من تَفْعِول) »٠١‏ لما فيه من المفسدة الغالبة المائعة من تتحقق الميل اليه و تحقق ملاكك الأمر به و إذ لا ميل و لا ملاكك 
لا مجال للتقرب. أما مسألة الصلاء و السجود فهى من باب التزاحم بين الملاكين؛ لأن الصلاء ليست ترك السجود. بل هى الأفعال 
الخاصة المشروطة بتركك السجودء فهو خارج عنها غير مقوّم لملاكهاء فيجوز أن يكون فى الصلاهً ملاكك الأمر الموجب لرجحانهاء و 
إن كان تركك السجود 


(1) البقرة: 519 
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قرأها ساهياً فان تذكر قبل بلوغ آي السجدة وجب عليه العدول إلى سورة أخرى .)١(‏ 


حراماء فيجوز التقرب بالصلاة وان عصى بتركك السجود. 

و بالجملة: تزاحم الجهات فى الوجود الواحد راجع الى التدافع فى ترجيح الوجود و العدم, فاذا كان إحداها أقوى كان لها التأثير دون 
الأخرى. و مع التساوى لا رجحان فى كل منهماء و تزاحم الجهات فى الوجودين راجع الى التدافع فى فعلية الأمر مع وجود الرجحان و 
الملاك فى كل منهماء فيجوز التقرب بكل منهما و إن عصى بتركك الآخرء نظير باب التضاد بين المهم و الآأهمء فإنه يجوز التقرب 
بالمهم كما يجوز التقرب بالأهم. 

هذا كله بناء على عدم حكم العقل بحرمة التفويتء أما بناء على حكمه بذلكك فتحرم السورةء و يكون الإتيان بها بقصد الجزئية زيادة 
مبطلة. 
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نعم موضوع التحريم فى الحقيقة هو قراءة آية السجدة لأنها الموجبة للتفويت» فنسبةُ الحرمة الى جميع السورة مجاز بلحاظ بعضها كما 
هو ظاهر و حينئذ حكم قراءة ما عداها من آيات السورة حكم قراءة أبعاض سائر السور فان كانت قراءة بعض غيرها من السورة بقصد 
الجزئية مبطلة» كانت قراءةً ما قبل آيهُ السجده كذلكك و ان لم ينو حين الشروع قراءة آيهُ السجدة. و ان لم تكن مبطلة- كما هو الظاهر 
و يشير اليه نصوص العدول من سورة إلى أخرى 

و بعض نصوص القران 

9- لم تكن هى مبطلة و إن نوى قراءة آيهٌ السجدة. إلا إذا كانت نيه ذلكك موجبة لخلل فى قصد الامتثال على ما تقدم فى نية فعل 
القاطع بعد ذلك. فراجع. 


)١(‏ أما على ما ذكرنا من أن المحرم قراءة آيهُ السجدة لا غير» فلأن 


)١(‏ الوسائل باب: 08 ع" 29 من أبواب القراءة فى الصلاة. 

(؟) الوسائل باب: 8 من أبواب القراءة فى الصلاةُ حديث: *. 
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و إن كان قد تجاوز النصف (23). و إن تذكر بعد قراءة آيهُ السجدةٌ أو بعد الإتمام» فإن كان قبل الركوع فالأحوط إتمامها (؟) إن كان 
فى أثنائهاء 


حرمة قراءتها مانع من الاكتفاء بإتمام السورة؛ فإطلاق وجوب قراءة سورة يقتضى العدول الى غيرهاء من دون لزوم محذورء و لزوم 
القران الممنوع عنه- لو سلم موضوعا و حكما- فلا بأس به فى المقام» لما دل على جواز العدول من سورة إلى أخرىء و لأنه من 
السهو غير القادح لعموم: 

«لا تعاد الصلاة» 

. و منه يظهر الحكم على القول بحرمة قراءة جميع آيات السورة فإن عموم عدم قادحية السهو يشمله ايضاًء فما فى التذكرة من 
الإشكال فى العدول فى الفرض غير ظاهر و لذا قطع فى الجواهر بوجوب العدول إذا ذكر قبل أن يتجاوز النصف و محل العدول. 
)١(‏ كما قواه فى الجواهر لأن ما دل على المنع عن العدول بعد تجاوز النصف لو سلم مختص بصورة الاجتزاء بالإتمام؛ فلا يشمل ما 
(؟) المحكى عن البيان الجزم بالعدول مع التذكر قبل الركوع» و إن كان قد أتمهماء و كذا عن المحقق الثانى و قواه فى الجواهرء 
لإطلاءق ما دل على النهى عن العزيمة المقتضى لعدم الا-جتزاء بهاء المستلزم تقييد إطلاق وجوب السورة بغيرها من السور» فيجب 
الإتيان بسورة أخرى و إن ذكر بعد الفراغ. 

لكن عرفت أن مقتضى تعليل النهى بأن السجود زيادة فى المكتوبة أن المنع إرشادى و أن سور العزيمة كغيرها من السور واد 
لملاكك الجزئية» فمع عدم تنجز الحرمة لأجل السهو لا مانع من التقرب بالسورةء فتكون جزءاً من الصلاءء و لا حاجة الى سورة أخرىء 
و كأن هذا هو مراد من علل تعين الإتمام بأنه قد وقع فيما يخشى منه. 

هذا بناء على أن حكمه السجود فوراً واستئناق الصلاة و الثمرة الفارقة 

مستمسكك العروة الوثقى» جع» ص: ١894‏ 

و قراءة سورة غيرها )١(‏ بتبة القربة المطلقة بعد الايماء إلى السجدة (؟»4 
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بينه و بين ما اختاره فى البيان أنه لو عصى فى تركك السجود صحت صلاته على هذا القول» و بطلت على ما اختاره فى البيان» إلا أن 
يأتى بسورة أخرى أما بناء على أن حكمه الإيماء أو السجود بعد الفراغ» فقصور شمول النهى عن العزيمة عن فرض السهو أظهرء لعدم 
انطباق التعليل عليه فالجمع بين القول بوجوب الإيماء و القول بعدم الا-جتزاء بالعزيمة لو قرأها سهواً غير ظاهر و كأن وجه كون 
الأحوط إتمامها: أن التذكر فى الأثناء بعد تجاوز السجدة ملازم للتذكر بعد تجاوز النصف. لأن آيهُ السجدة فى (حم) السجدة و (الم) 
السجدةٌ بعد النصف الأولء و فى سورتى (النجم) (و القلم) فى آخر السورةء فإطلاق ما دل على عدم جواز العدول بعد تجاوز النصف 
يقتضى وجوب الإتمام» فرفع اليد عنها مخالفة لذلك, و لا مجال لدعوى انصراف الإطلاق عن المورد كما فى الفرض السابق» لكون 
المفروض هنا قراءة الآيهُ و الوقوع فى المحذور بخلاف الفرض السابق. 

)١(‏ عملا باحتمال ما جزم به فى البيان و غيره كما سبق. 

(9) قد اعرف غير والحد يظهووٌ الاتفاق: هك صبحة الصدلاة بقراءة منورة العريمة سهوا و إثنا الخلاف فى أنه سجد فى الأشاء بعد 
قراءة آيهُ السجدة- كما فى كشف الغطاء- أو يؤخر السجود الى ما بعد الفراغ- كما هو المعروف على ما يظهر من الجواهر- أو يومئ 
بدل السجود- كما اختاره غير واحد- أو يجمع بين الإيماء فى الأثناء و السجدة بعد الفراغ- كما حكى عن بعض - أقوال؛ و كأن الأول 
لعدم قصد الجزئية بسجود العزيمة فلا يكون زيادة» و لما تقدم من النصوص الدالهُ على جواز قراءة العزيمة و السجود لها فى الأثناء. و 
فيه: أن الكلام فى المقام بعد البناء على 

مستمسكك العروة الوثقى» ج2» ص: ١7١‏ 


عدم جواز السجود للعزيمة فى الفريضة» و أنه مبطل لها عملا بالنصوص المتقدمة؛ و رفعاً لليد عن معارضها كما عرفت. 

و وجه الثانى: ترجيح ما دل على حرمة الإبطال على ما دل على فورية السجود. و فيه: أن ذلكك مما تأباه نصوص المنع عن قراءة 
العزيمة. 

و وجه الثالث: جملهةُ من النصوص 

كخبر ابن جعفر (ع): «عن الرجل يكون فى صلاءٌ فى جماعة فيقرأ إنسان السجدة كيف يصنع؟ قال (ع): 

يومئ برأسه. قال: و سألته عن الرجل يكون فى صلاة فيقرأ آخر السجدة فقال (ع): يسجد إذا سمع شيئاً من العزائم الأربع ثم يقوم فيتم 
صلاته إلا أن يكون فى فريضة فيومئ برأسه إيماء) .0١١‏ 

و 

خبر أبى بصير: وإن صليت مع قوم فقأ الامام: (اقْرأْ باشم رَبْك) أو شيئاً من العزائم و فرغ من قراءته و لم يسجد فأوميع إيماء؛ 9. 

و 

خبر سماعة: «و إذا ابتليت بها مع إمام لا يسجد فيجزئك الإيماء و الركوع)» 79. 

و فيه: 

- مع أن الأخيرين موردهما الخوف من السجود للتقية- أنها مختصة بالسماع, فالتعدى إلى القراءة محتاج إلى إلغاء خصوصية المورد» 
و ذلكك غير ظاهر بنحو ترفع به اليد عن إطلاق نصوص الأمر بالسجود عند قراءة العزائم الشامل للسهو. 

و وجه الرابع: أنه مقتضى قاعدة الاشتغال, للعلم الإجمالى بوجوب أحد الأمرين كما يقتضيه النظر إلى دليلى القول الثانى و الثالث. و 
فه: 


أن الرجوع الى قاعدة الاشتغال يختص بصورة عدم البيان» و لكن البيان حاصلء فان نصوص الإيماء- إن تمّ الاستدلال بها- تعين 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة الاالا من اعزه0م 


القول الثالث 


. * الوسائل باب: "5 من أبواب قراءة القران حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: 8” من أبواب القراءة فى الصلاة حديث: .١‏ 

(") الوسائل باب: /ا” من أبواب القراءة فى الصلاةُ حديث: ”. 

مستمسكك العروة الوثقى» جع» ص: ١7١‏ 

أو الإتيان بهاء و هو فى الفريضة. ثم إتمامها و إعادتها من رأسء و إن كان بعد الدخول فى الركوع و لم يكن سجد للتلاوة فكذلكك 
أومأ إليهاء أو سجد و هو فى الصلاةء ثم أتمها و أعادها و إن كان سجد لها نسياناً أيضاء فالظاهر صحهُ صلاته »)١(‏ و لا شىء عليه؛ و 
كذا لو تذكر قبل الركوع مع فرض الإتيان بسجود التلاوة أيضاً نسياناء فإنه ليس عليه إعادهُ الصلاه حينئذ. 


[ (مسألة ؟): لو لم يقرأ سورة العزيمة لكن قرأ آينها فى أثناء الصلاهُ عمداً بطلت صلاته] 


(مسألة ©): لو لم يقرأ سورة العزيمة لكن قرأ آيتها فى أثناء الصلاة عمداً بطلت صلاته (1)» و لو قرأها نسيانا أو استمعها من غيره أو 
سمعها فالحكم كما مر (*) من أن 


و إلا تعين العمل بإطلاق نصوص الأمر بالسجود عند قراءة العزيمة الشامل للسهو و العمد فيسجد فوراً و يستأنف الصلاة و تأخير 
السجود الى ما بعد الفراغ مخالفة لهذه النصوص. 

هذا وقد عرفت مما ذكرنا أن القول بوجوب السجود فوراً فتبطل صلاته به هو الأقرب؛ لكن لم أقف على قائل به. 

ثم إن كون الأحوط ما فى المنن يراد كونه الأحوط فى الجملة؛ و إلا فالأقوال متباينة لا يمكن الجمع بينها عملا إلا بالتكرار. 

)١(‏ إذ لا تعاد الصلاة من زيادةٌ سجدة نسياناء و كذا الحال فى الفرض الآنى. 

() الظلهور النصوض :فى كوق النهى عن قراءة العريية بلتحاظ آآية التجدة فيجرى على قزاءة آ يه السحدة ما بحرى على قرادة السورة و 
قد غرفت ما هو الأقوى هتاكك فيجرى هنا أيضاً. 

(5) قد عرفت أن السماع حكمه الإيماء و إتمام الصلاةً لا غير» و يلحقه 

مستمسكك العروة الوثقى» جع» ص: ١77‏ 

الأحوط الإيماء إلى السجدة أو السجدةٌ و هو فى الصلاة و إتمامها و إعادتها. 


[ (مسألة 4): لا يجب فى النوافل قراءة السورة] 


(مسألة 0): لا يجب فى النوافل قراءة السورة .)١(‏ 
وإن وجبت بالنذر (؟) أو نحوه فيجوز الاقتصار على الحمد 


الاستماع» بل هو منه فيدخل تحت إطلاق دليله» و أما قراءتها نسياناً فحكمها كما سبق من أن الأقرب أنه يسجد و يستأنف الصلاءٌ و لو 
عصى فتركك السجود صحت صلاته. 
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)١(‏ لا أجد فيه خلاقاً نصاً و فتوى» كذا فى الجواهرء و فى التحرير و المنتهى نفى الخلاف فيه» و فى المستند دعوى الإجماع عليه و 
يشهد له- مضافا الى ذلك و الى حديث: «رفع ما لا يعلمون) 

»»١‏ بناء على جريانه فى المستحبات عند الشكك فى الجزئية» إذ لا إطلاق فى دليل الجزئية يشمل النافلةُ- 

مصحح ابن سنان: «يجوز للمريض أن يقرأ فى الفريضة فاتحة الكتاب وحدها و يجوز للصحيح فى قضاء صلاةٌ التطوع بالليل و النهار» 
ع0 

بناء على أن المراد من قضاء صلاة التطوع فعلهاء أو تتمم دلالته على المدعى بعدم القول بالفصل 

كصحيح ابن يقطين: «سألت الرضا (ع) عن تبعيض السورة فقال (ع): أكره و لا بأس به فى النافلة» «*”) 

(9)لأن الظاهر من الفريضة و التافلة المأخرذين مورضوعا للقوت و النشورطظ:ها يكرن فريفية أو ثافلة بعتواق كرقه لذة لآ بعلوان لخر 
والوجوب بالنذر أو الإجارة أو أمر الوالد أو السيد أو نحو ذلكك لا بعنوان الصلاه فلا يخرجها عن موضوع حكم النافل» و كذا الحال 


فى جواز قراءة العزيمة. 


.١ الوسائل باب: 08 من أبواب جهاد النفس حديث:‎ )١( 

() الوسائل باب: ” من أبواب القراءة فى الصلاة حديث: ه. 

(*) الوسائل باب: 5 من أبواب القراءة فى الصلاة حديث: ؟. 

مستمسكك العروة الوثقى» جع» ص: ١7‏ 

أو مع قراءة بعض السورة. نعم النوافل التى تستحب بالسور المعينة يعتبر فى كونها تلكك النافلة قراءة تلكك السورة )١(‏ لكن فى الغالب 
يكون تعبين السور من باب المستحب فى المستحب على وجه تعدد المطلوب (1) لا التقييد. 


[ (مسألة 2): يجوز قراءة العزائم فى النوافل] 

(مسألة *): يجوز قراءة العزائم فى النوافل (") و إن وجبت بالعارض (©) فيسجد بعد قراءة آيتها () و هو فى الصلاة» ثم يتمها. 
[ (مسألة 1): سور العزائم أربع] 

(مسألة /): سور العزائم أربع: 


)١(‏ كما يقتضيه دليل تشريعها. 

(؟) هذا- مع أنه يتوقف على ورود أمر بالمطلق مثل الأمر بصلاة ركعتين للحاجة؛ و إلا فلو لم يكن إلا الأمر بالمشتملة على السورة لا 
وجه لفهم تعدد المطلوب- مبنى على عدم وجوب حمل المطلق على المقيد فى المستحبات, و قد تقدم الكلام فيه فى بعض مباحث 
الأذان و الاقامة. 

(*) الظاهر أنه لا خلاف فيه- كما فى الحدائق- و عن الخلاف الإجماع عليه و يشهد له- مضافاً الى ما قد يستفاد من تخصيص المنع 
فى أدلته بالفريضة» و الى إطلاق بعض نصوص الجواز المحمول على النافلة- خصوص 

موثق سماعة المتقدم :١‏ «و لا تقرأ فى الفريضة اقرأ فى التطوع). 
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(©) كما تقدم فى المسألهُ السابقة. 
(0) بلا إشكال ظاهرء و يقتضيه- مضافاً الى إطلاق ما دل على فورية السجود بضميمة مثل حديث الرفع بناء على جريانه فى المقام 
لرفع 


.* راجع المسألة:‎ )١( 
١78 مستمسكك العروة الوثقى» جع» ص:‎ 
.)0١( (الم السجدة) و (حم السجدة) و (النجم) و(اقرأ باسم)‎ 


[ (مسألة 4): البسملة جزء من كل سورة] 


(مسألةُ : البسملهُ جزء من كل سورة (؟)) 


قافية الس ع تاظاش مواق سناعة كر العم 

)١(‏ بالإجماع المحقق و المحكى مستفيضاً- كما فى المستند و يشهد له 

صحيح ابن سنان عن أبى عبد الله (ع) قال: «إذا قرأت شيئاً من العزائم التى يسجد فيها فلا تكبر قبل سجودك و لكن تكبر حين ترفع 
رأسكك و العزائم أربع: حم السجدة: و تتزيل؛ و النجمء و اقْرَأ باشم رَبك 0١١‏ 

و ْ 

صحيح داود بن سرحان عن أبى عبد الله (ع) قال: «إن العزائم أربع: اقَْأ بعاشم رَبك الّذى حَلَقّه و النجم, و تنزيل السجدق وحم 
السجدة) ١؟)‏ ْ 

و 

خبر أبى بصير عن أبى عبد اللّه (ع) قال: «قال: إذا قرئ بشىء من العزائم الأربع فسمعتها فاسجد و إن كنت على غير وضوء ..) 0. 
(؟) إجماعا كما عن الخلاف» و مجمع البيان» و نهاية الاحكام؛ و الذكرى و جامع المقاصدء و ظاهر السرائر و غيرهاء و فى المعتبر 
نسبته إلى علمائناء و يشهد له جملة من النصوص 

كصحيح ابن مسلم: «سألت أبا عبد الله (ع) عن السبع المثانى و القرآن العظيم أ هى الفاتحة؟ قال (ع): نعم. قلت: 

ينم الله الوخلطن الرّحِيم من السبع؟ قال (ع): نعم هى أفضلهن» 50». 

و 0 

خبر يحيى بن عمران الهمدانى: «كتبت إلى أبى جعفر (ع): جعلت فداكك ما تقول فى رجل ابتدأ ب بشم الله لوَْلطْن الرّحِيم فى 
صلاته وحده بأم الكتاب فلما صار إلى غير أم الكتاب من السورةٌ تركها فقال العباسى: ليس ْ ْ 


.١ الوسائل باب: 57 من أبواب قراءة القرآن حديث:‎ )١( 
.7 (؟) الوسائل باب: 57 من أبواب قراءة القرآن حديث:‎ 
الوسائل باب: 57 من أبواب قراءة القرآن حديث: ؟.‎ )"( 


(؟) الوسائل باب: ١١‏ من أبواب القراءةٌ فى الصلاةٌ حديث: 7. 
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مستمسكك العروة الوثقى» جع ص: ١78‏ 


فيجب قراءتها عدا سورة براءةٌ .)١(‏ 
[ (مسألة 4): الأقوى اتحاد سورة (الفيل) و (لإيلاف)] 
(مسألة 4): الأقوى اتحاد سورة (الفيل) و (لإيلاف) و كذا (و الضحى) و (ألم نشرح) (؟) 


بذلكك بأس؟ فكتب (ع) بخطه: يعيدها مرتين على رغم أنفه) .0١١‏ 

- يعنى العباسى. 

نعم فى بعض النصوص: جواز تركها من السورة 

«")» وفى بعضها: 

جواز تركها إلا فى افتتاح القراءة من الركعة الأولى 

")0 وفى بعضها: 

جواز تركها من الفاتحة فى الأولى 

050 و الجميع لا مجال للعمل به بعد حكايةٌ الإجماعات القطعية على خلافه» فليحمل على التقية. 
)١(‏ للإجماع. 


صفحة عاااا من اعزاه0 


() عن الانتصار نسبته الى آل محمد (ص). و عن الأمالى نسبةٌ الإقرار به الى دين الإمامية» و عن السرائر و التحرير و نهاية الأحكام و 


التذكرة و المهذب البارع و غيرها أنه قول علمائناء و يشهد له المرسل فى الشرائع: ١‏ 
روى أصحابنا أن (الضحى) و (أ لم نشرح) سورة واحدة و كذا (الفيل) و (لايلاف)) 8١‏ 
و نحوه المرسل المحكى عن الهدايهُ «5» و الفقه الرضوى 

ا و مجمع البيان 


«لاء و 


المسنك «4)» عن أبى العباس- على 


.8 من أبواب القراءة فى الصلاة حديث:‎ ١١ الوسائل باب:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: ١7‏ من أبواب القراءة فى الصلاة حديث: ؟. 

(") الوسائل باب: ١7‏ من أبواب القراءة فى الصلاُ حديث: 9 ع. 

(ع) الوسائل باب: ١7‏ من أبواب القراءة فى الصلاةُ حديث: ه. 

(0) الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب القراءة فى الصلاةُ حديث: 4. 

(8) الهدايهُ باب القراءة صفحة: /. 

(/0) مستدرك الوسائل باب: ؛ من أبواب القراءة فى الصلاة حديث: ”*. 
(8) الوسائل باب: ١‏ من أبواب القراءة فى الصلاة حديث: ؟. 


(9) مستدرك الوسائل باب: ؛ من أبواب القراءة فى الصلاة حديث: .١‏ 
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مستمسكك العروة الوثقى» جع» ص: ١78‏ 


ما عن السيارى-: ١‏ (الضحى) و (ألم نشرح) سورةٌ واحدة). 

و 

المسند عن شجرةٌ أخى بشر النبال- على ما عن البرقى-: «أ لم تر كيف و لايلاف سور واحدة) .)١١‏ 

و نحوه مسنده عن أبى جميلة 

«7» واضعف سندها منجبر باعتماد الأصحاب عليهاء و يؤيدها 

صحيح زيد الشحام: «صلى بنا أبو عبد الله (ع) الفجر فقرأ (الضحى». و (أ لم نشرح) فى ركعة) «* 

و 

خبر المفضل بن صالح عن أبى عبد الله (ع): قال: «سمعته يقول: لا تجمع بين سورتين فى ركعة واحدة إلا (الضحى) و (أ لم نشرح)» 
و(ألم تر كيف) و (لايلاف قريش) 0©9. 

بحمل السورة فيه على المعنى الدارج عند الناس. 

ومن ذلكك يظهر ضعف ما فى المعتبر من قوله: «لقائل أن يقول: 

لا نسلم أنهما سورة واحدة بل لم لا يكونا سورتين و إن لزم قراءتهما فى الركعة الواحدةٌ على ما ادعوه فنطالب بالدلالة على كونهما 
سورءٌ واحدهٌ و ليس فى قراءتهما فى الركعة الواحدهٌ دلالة على ذلككء و قد تضمنت روايةٌ المفضل 

تسميتهما سورتين». و تبعه عليه جماعة» بل نسب الى المشهور بين من تأخر عنه» و إن كان يشهد له خبر المفضل 

- بناء على حمل السورة فيه على السورة الحقيقية الواقعية و على كون الاستثناء متصلا كما هو الظاهر- إلا أنه يتعين حمله على إرادهٌ 
السورة بالنظر الدارج- كما سبق- جمعاً بينه و بين تلكك المراسيل المعتمد عليهاء و احتمال أن المراد بالمراسيل المسانيد المتضمنة 
الجوم يان ادر نا ميم الشخام 

»و خبر المفضل 


» بعيد جدا. 


)١(‏ مستدرك الوسائل باب: من أبواب القراءة فى الصلاة حديث: ؟. 

(؟) مستدرك الوسائل باب: من أبواب القراءة فى الصلاءً ملحق حديث: ؟. 
(") الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب القراءة فى الصلاة حديث: .١‏ 

(ع) الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب القراءة فى الصلاة حديث: ه. 

مستمسكك العروة الوثقى» جع» ص: ١71/‏ 

فلا يجزئ فى الصلاهُ إلا جمعهما مرتبتين مع البسملة بينهما .)١(‏ 


و أما 
صحيح الشحام الآخر: «صلى بنا أبو عبد الله (ع) فقرأ فى الأولى (الضحى) و فى الثانية (أَلَمْ تَمْرَحْ لك صَدْرَك)) 1١‏ 
فإجمال الفعل فيه مانع عن صلاحيته للمعارضة لغيره؛ و مثله 
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صحيحه الثالث: «صلى بنا أبو عبد الله (ع) فقرأ بنا (الضحى) (و ألم تَشْرَخ)) .07١‏ 

مضافاً الى إجماله من حيث كون القراءة فى ركعتين أو ركعة: و أما خبر داود الرقى المنقول 

عن الخرائج و الجرائح عن داود الرقى عن أبى عبد الله ماحل ديت دنال اللما طم الفجر قال كاذ واو اذامو الامش عن يميهب 
قرأ فى أول ركعة (الحمد) و (الضحى) و فى الثانية بالحمد و (قَلَ هُوَ اللَهُ أحدٌ) ثم قنت)» 0". 

فضعف سنده و إجمال الفعل فيه مانع عن العمل به. مع إمكان حمله على إرادة السورتين معاً من (الضحى). 

هذا و لكن الإنصاف أن حصول الوثوق بصدور هذه المراسيل ممنوع إذ ليست هذه المراسيل الا كمرسل الشرائع- مع أنه ناقش فى 
المعقر سا كر 

)١(‏ كما عن جماعة؛ بل عن المقتصر نسبته إلى الأكثرء لثبوتها فى المصاحف المعروفة عند المسلمين من صدر الإسلام؛ و لقاعدة 
الاحتياط» للشكك فى قراءة سورة بتركها. و فيه: أن ثبوتها فى المصاحف أعم من الجزئية» فإن بناء أكثر أصحاب المصاحف على عدم 
جزئية البسملة من كل سورة» و مع ذلكك يثبونها فى مصاحفهم. فإثباتها فى المصاحف ناشئ من اعتقاد أن سورة الإيلاف سورة 
مستقلة» فاثبتوا البسملهُ فى صدرها كما أثبتوها فى صدر كل سورة 


.* من أبواب القراءة فى الصلاة حديث:‎ ٠١ الوسائل باب:‎ )١( 
.” من أبواب القراءة فى الصلاة حديث:‎ ٠١ (؟) الوسائل باب:‎ 
.٠١ من أبواب القراءة فى الصلاة حديث:‎ ٠١ الوسائل باب:‎ )( 
١78 مستمسكك العروة الوثقى» جع ص:‎ 


[ (مسألة :)٠١‏ الأقوى جواز قراءة سورقين] 
(نسألة 1 الأقوى روات اده سوروقين 07 


باعتقاد أنها جزء- مع أن المحكى عن مصحف أبى سقوطها »0١١‏ و أما كون المرجع عند الشكك فى المقام قاعدة الاحتياط فغير ظاهرء 
بل المرجع أصل البراءة» للشكك فى وجوب قراءتهاء لإجمال مفهوم السورة» و ليست من قبيل المفهوم المبين كى لا يكون التكليف 
مشكوكا بوجه و يكون الشكك فى المحصل. و كأنه لذلكك اختار كثير العدم» بل عن البحار: نسبته إلى الأكثرء و عن التهذيب: أنه قال: 
«عندنا لا يفصل بينهما بالبسملة). 

و عن التبيان و مجمع البيان: أن الأصحاب لا يفصلون بينهما بها. 

)١(‏ كما عن جماعة كثيرة» و حكاه فى كشف اللثام عن الاستبصاره و السرائر» و الشرائع» و المعتبر» و الجامع» و كتب الشهيد؛ و جعله 
الأقوى» بل عن البحار و الحدائق نسبته الى جمهور المتأخرين و متأخريهم. و يقتضيه الجمع بين ما دل على النهى عنه 


حكيم» سيد محسن طباطبايى» مستمسكك العروة الوثقى» ١‏ جلد» مؤسسة دار التفسير» قم - ايران» اول» ١6١8‏ ه ق 


مستمسكك العروة الوثقى؛ جع ص: 178 
كصحيح محمد عن أحدهما (ع): «سألته عن الرجل يقرأ السورتين فى الركعة. فقال (ع): لا لكل سورة ركعة) "١‏ 
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و 

خبر منصور ابن حازم قال أبو عبد اللّه (ع): ١لا‏ تقرأ فى المكتوبة بأقل من سورة و لا بأكثر) 9*. 

وغيرهماء و بين ما دل على الجواز 

كصحيح على بن يقطين: «سألت أبا الحسن (ع) عن القران بين السورتين فى المكتوبة و النافلة. قال (ع): لا بأس» «06. 
فيحمل الأول على الكراهة كما يشير اليه 

خبر ابن جعفر (ع) عن أخيه (ع): «عن رجل قرأ سورتين فى ركعة. قال (ع): إن كانت نافلة فلا بأس و أما 


., من أبواب القراءة فى الصلاة حديث:‎ ٠١ الوسائل باب:‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل باب: 8 من أبواب القراءة فى الصلاة حديث:‎ 
الوسائل باب: 5 من أبواب القراءة فى الصلاة حديث: ؟.‎ )*( 
.4 الوسائل باب: 8 من أبواب القراءة فى الصلاةُ حديث:‎ )©( 
١74 مستمسكك العروة الوثقى» ج2» ص:‎ 

أو أزيد فى ركعة مع الكراهة فى الفريضة (0), و الأحوط 


الفريضة فلا يصلح)» .01١‏ 

و 

موثق زرارة قال أبو جعفر (ع): «إنما يكره أن تجمع بين السورتين فى الفريضة فأما النافلة فليس به بأس» "١‏ 

وما 

عن مستطرفات السرائر عن كتاب حريز عن زرارةٌ عن أبى جعفر (ع): لا تقرننٌ بين السورتين فى الفريضة فإنه أفضل» 070. 

و 

موثق زرارة: «سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يقرن بين السورتين فى الركعة فقال: 

إن لكل سورة حقاً فأعطها حقها من الركوع و السجود) «5. 

و من ذلكك يظهر ضعف ما نسب الى المشهور بين القدماء من عدم الجوازء بل عن الصدوق أنه من دين الإمامية» و عن السيد أنه من 
متفرداتهم و دعوى أن ذلكك يوجب سقوط أخبار الجواز عن الحجية من جهة الإ.عراض غير ظاهرء لجواز أن يكون ذلكك ترجيحاً 
لنصوص المنع» بل من الجائز أن يكون المراد من النهى عنه فى كلام بعض و عدم الجواز فى كلام آخر الكراهة» و التعبير بذلكك كان 
تبحا للنصوضن: نل عن ظاهر السسوط الكراهة وعم التذكرة حكاية ذلكف عن المرقضى (رم)ء و كيت كاذ فالقول بالجواز متعية. 
(1) الكراهة هنا على حد الكراهة فى العبادات ليست هى لرجحان التركك على الفعلء لامتناع التعبد بالمرجوح.ء بل هى إما لملازمة 
التركك لعنوان أرجح من الفعل كما يشير اليه موثق زرارة الأخير» أو لانطباق عنوان على التركك يكون أرجح من الفعل؛ كما يشير اليه 
صحيح زرارة المروى 


.1" الوسائل باب: 8 من أبواب القراءة فى الصلاة حديث:‎ )١( 
.” (؟) الوسائل باب: 8 من أبواب القراءة فى الصلاة حديث:‎ 


(*) الوسائل باب: 8 من أبواب القراءة فى الصلاة حديث: .١١‏ 
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(©) الوسائل باب: 8 من أبواب القراءة فى الصلاة حديث: *. 
مستمسكك العروة الوثقى» ج2» ص: 18٠١‏ 
تركه و أما فى النافلةٌ فلا كراهةٌ .)١(‏ 


[ (مسألة :)1١١‏ الأقوى عدم وجوب تعيين السورة قبل الشروع فيها] 
(مسألة :)0١‏ الأقوى عدم وجوب تعيين السورة قبل الشروع فيها (؟) 


عن المستطرفات. 

لكن الأشكال فى كبفية الطباق العتوان ذى المصلحة على التركقة لكنه إن كان عدا كت بكرن ذا مصلحة؟ وإن كان وجوديا 
كيف يتحد مع التركك العدمى مع وضوح تباين الوجود و العدم؟ و فى أنه على تقدير الانطباق يكون التركك أرجح من الفعل» فكيف 
يمكن التعبد بالفعل المرجوح؟ و ليس هو من باب تزاحم الملاكات فى الوجودينء بل من تزاحم الجهات فى الوجود الواحد الذى 
أشرنا إليه فى مسألهُ قراءة العزيمة فى الفريضة؛ و فى مسأله اجتماع الأمر و النهى من تعليقة الكفاية. و يعين حمل الصحيح على الموثق 
فتكون الكراهة من جهة تفويت حق السورة لا غير. 

)١(‏ بلا خلاف ولا إشكالء كما تضمنته النصوص السابقةُ و غيرهاء بل النصوص المتضمنة لتشريعه فى نوافل مخصوصة لا تحصى 
كثرةٌ» كما يظهر من مراجعة كتب الأعمال و العبادات. 

(؟) يعنى: لا يجب تعيين البسملة للسورة, فله أن يقرأ البسملة من دون تعبين أنها لسورة خاصة. ثم يقرأ سورة بعدها. 

و محصل الكلام: أنه لا ينبغى التأمل فى أن معنى قول القائل: قرأت القرآن أو الخطبة أو القصيدة أو نحوها. هو أداؤها بمثل ألفاظهاء 
و مثله قرأت الكتاب. فان مفاده أداء الكتابة بالألفاظ المطابقةٌ لهاء فلا بد فيها من اللحاظ الاستعمالى للمقروء كلحاظ المعنى عند 
استعمال اللفظ فيه. و لا يكفى مجرد التلفظ بالألفاظ المطابقة للمقروء مع عدم لحاظه و قصده. فان ذلكك ليس قراءة له» بل قول مطابق 
له و فرق ظاهر بين معنى: «قلت قول 

مستمسكك العروة الوثقى» جع ص: ١8١‏ 


زيد» و معنى: «قلت مثل قول زيد» فإن الأول إنما يصدق مع اللحاظ الاستعمالى» بخلاف الثانى فإنه يصدق بدونه. و السر فى ذلكك: 
أن جعل قول زيد مقروءاً لكك, و مقولا لك. مع أنه ليس كذلك قطعاًء لأن قوله شخص من اللفظ معدوم و مقولكك شخص آخر 
غيره» هو لأجل أن الحكاية بينهما اقتضت نحواً من الاتحاد بينهما كما هو مذكور فى مبحث الاستعمالء و لولاه لم يصح أن تقول: 
قلت: قوله. و لا قرأت قصيدته. بل تقول: قلت مشل قوله. و قرأت مثل قصيدته. و على هذا ما يجرى على لسان السكران و النائم و 
المجنون من التلفظ ببعض آيات القرآنء ليس قراءة للقرآنء لانتفاء قصد الحكايةء و انتفاء اللحاظ الاستعمالى؛ الذى عرفت اعتباره 
فيها. اللهم إلا أن يقال: اللحاظ موجود لهم فى بعض القوى و إن لم يكونوا كغيرهم؛ كما هو غير بعيد. 

إذا عرفت هذا نقول: لما كانت سور القرآن المجيد أشخاصاً من اللفظ نزل به الروح الأمين (ع) على النبى (ص) و كان مع كل سورة 
شخص من البسملة» فوجوب قراءة كل سورة تامة حتى بسملتها راجع الى وجوب التلفظ بألفاظ السورة بقصد حكايتها بتمامها. حتى 
بسملتهاء فاذا بسمل لا بقصد حكايةٌ بسملهُ خاصة من بسملات السور لا يصدق أنه قرأ يسملةُ من تلكك البسملات. فإذا قرأ سورة 
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خاصة بعدها كسورة التوحيد لم يكن قارئاً لسورة التوحيد بتمامها حتى بسملتهاء بل يكون قارتاً لما عدا البسملة منها فلا تجزئ. 

و من ذلكك كله يظهر لكك: الاشكال فيما ذكره فى الجواهر فى المسألة الثامنة من الاستدلال على عدم وجوب التعيين بمنع تأثير النية 
فى التشخيصء قياساً على المركبات الخارجية؛ أو بمنع توقف التشخيص عليهاء بل قد يحصل بغيرها و هو الاتباع بسورة للصدق 
العرفى, و قد أطال (ره) فى 

مستمسكك العروة الوثقى» جع ص: 187 


تقريب ذلكك و تأييده بما لا يخفى الاشكال فيه بعد التأمل فيما ذكرنا. فراجع و تأمل. 
فإن قلت: الواجب فى الصلاه كلى السورة الجامع بين أفراده» فإذا كانت البسملة مشتركة بين جميع السور كان الواجب من البسملة 
الكلى الجامع بين أفرادهاء فإذا قرأ البسمله و لم يقصد منها بسمله معينة لكن قصد حكاية الكلى الجامع بين البسملات» فقد امتثل الأمر 
بالبسملة و بقى عليه امتثال الأمر بكلى السورة عدا البسمل» فإذا جاء بعدها بفرد من السورة فقد خرج عن عهدة التكليف بالسورة تامة. 
قلت: ما هو جزء كل سور شخص و حصة من كلى البسملة» فقراءة السورة عبار عن حكاية سورة مع الشخص الخاص من البسملة؛ و 
حكاية الجامع ليست حكاية لذلك الشخص.ء فتكون بسملة السورة التى يقرؤها غير مقروءة و لا محكية؛ فكيف يخرج بذلكك عن 
فيدة الأمر ران السسورة العامة 
فإن قلت: إذا قصد حكاية كلى البسملة صدق على ذلك الكلى أنه مقروء» و لضرورة صدق الكلى على كل واحد من أفراده يصدق 
على كل من بسملات السور أنها مقروءة؛ فإذا قرأ بعد ذلكك سورة فقد قرأها مع بسملتها. 
قلت: سراية حكاية الكلى إلى الفرد ممنوعة» كما يظهر من قياسها بحكاية اللفظ الموضوع للمعنى الكلى» فإن حكايته عنه ليست 
حكاية عن الفرد و لا استعمال اللفظ فيه استعمالا له فى الفردء فاذا حكى كل البسملة لم تكن حكايته حكاية لأفرادهاء فإذا أمر بقراءة 
سورةٌ مع بسملتها- أعنى الحصة الخاصة المصدرة بها السوره فى زمان نزولها- لم يخرج عن عهدة التكليف المذكور بحكاية الكلى 
الصادق عليها و على غيرها من حصص البسملةُ و من ذلكك يظهر الإشكال فى صدق قراءةٌ القرآن على حكاية الجامع 
مستمسكك العروة الوثقى» جع» ص: 187 
و إن كان هو الأحوط. نعم لو عين البسملهُ لسورة لم تكلف لغيرها (1)» فلو عدل عنها وجب إعادةٌ البسملة. 
ل امه ل :5 

بخ الآيات المشتركة مثل (قبأَىٌ آلا يكل تُكذَلآن)* »١‏ (قَذَوقوا عَذَابِى و تُذْر)* و (الحهد لله دَث الكالمين)* واه (الم)» عن 
الى غير ذلكثه لأنن قراءة القرآن المأخوذة موضوعاً للاحكام يراد بها حكاية تلك الحصص الخاصة من الكلام المتزل» و حكاية 
الجامع بينها ليست حكاية لهاء فلو حرم على الجنب قراءة آيات العزيمة لم يحرم عليه قراءة الجامع بين بسملات سورهاء و كذا الحال 
فى كتابة القرآن» فلو كتب الجامع بين الآيات المشتركة لم يحرم مسه على المحدث,ء و يكون الحال كما لو كتبها لإنشاء معانيها لا 
غير» بل الظاهر عدم صدق القرآن على الجامع بين الآبات المشتركة» إذ القرآن هو نفس الحصص الخاصة و الجامع اعتبار ينتزعه 
العقل منها. و مجرد صحة انتزاعه منها غير كاف فى كونه قرآناً. نعم لو كان المحكى نفس الأمفراد جميعها كان المحكى قرآناء و 
كانت الحكاية قراءة للقرآن» فلو ضم إليها أى سورة شاء أجزأه- على إشكال- لاحتمال الانصراف إلى الحكاية الاستقلالية. 
ا ا ل ل الجزم بعدم 
صيرورتها جزءاً بذلكء بحيث لا تصلح لصيرورتها جزءاً من غيرهاء محتجاً 
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)١(‏ مكررة فى سورة «الرحمن» فى احدى و ثلاثين آية. 

(0) مكررة فى سورة «القمرا فى آيتين: /ا3 39 

(9) مكررة فى القرآن. فى سور الفاتحة. و فى سورة الانعام: 0؟ و فى سورة يونس: ٠١‏ و فى سور الصافات: 187 و فى سورة الزمر: 
هلاو فى سورةٌ غافر: 80. 

(ع2 أول سورة البقرة. و آل عمران. و العنكبوت. و الروم. و لقمان. و السجدة. 
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[ (مسألة 17): إذا عين البسملة لسورة ثمّ نسيها] 


( مسألة إذا عين البسملة لسورة ثمّ نسيها فلم يدر ما عين وجب إعادة البسملة لأى سورة أراد »)١(‏ و لو علم أنه عينها لإحدى 
السورتين من الجحد و التوحيد و لم يدر أنه لأيتهما أعاد البسملهُ و قرأ إحداهما و لا تجوز قراءة غيرهما (؟) 


بالكتابة» و بخبر قرب الاسناد الآتى فى مسأل العدولء و بأنه يلزم اعتبارهم النية فى باقى الألفاظ المشتركة غيرها كقول: الحمد لله. 
لكن فيه منع ذلكك فى الكتابة فإنها كالقراءة حكاية متقومة بالقصد, و خبر قرب الاسناد لا ينافى اعتبار القصد كما سيأتى, و الالتزام 
بذلك فى جميع الألفاظ المشتركة لا محذور فيه» و كونهم لا يقولون بذلك ممنوع. 

(1) و إن احتمل تعبين البسملة للسورة التى أرادهاء للشكك فى تحقق قراءة بسملتها فيرجع الى قاعدة الاشتغال. 

(1) لشروعه فى إحداهما بقراءة بسملتها ولا يجوز العدول عنهما الى غيرهما كما سيأتى إن شاء اللّه. ثم إن الاكتفاء بقراءة إحداهما 
ينبغى أن يبتنى على جواز العدول من الجحد و التوحيد إلى الأسخرىء و إلا فلو بنى على عدمه- كما سيأتى- يجب عليه الجمع بين 
السورتين بلا إعادة البسملق للعلم الإجمالى بوجوب قراءة ما عينها المرددة بينهما. فيأتى بإحداهما المعينة بقصد الجزئية» و الأخرى 
بقصد القربةٌ المطلقة. 

نعم لو بنى على حرمة القران و شموله للقراءة و لو بعنوان القربة أشكل الحال فى صحة الصلاة» للدوران بين المحذورين» و كذا لو 
بنى على اعتبار الموالاة بين البسملة و السورة بنحو ينافيها قراءة سورةٌ بينهماء لعدم إمكان الموافقة القطعية حينئذ» كما أنه لو بنى على 
أن ذلكك عذر فى جواز العدول جازت قراءة غيرهما فتأمل جيداً. 
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[ (مسألة :)١7‏ إذا بسمل من غير تقعيين سورة] 


( مسأل :)٠‏ إذا بسمل من غير تعيين سورة فله أن يقرأ ما شاء »)١(‏ ولو شكك فى أنه عينها لسورةٌ معينة أولا- فكذلك )١(‏ لكن 
الأحوط فى هذه الصورة إعادتها بل الأحوط إعادتها مطلقاً لما مر من الاحتياط فى التعيين. 


[ (مسألة 15): لو كان بانياً من أول الصلاةً أو أول الركعة أن يقرأ سور معينة فنسى و قرأ غيرها كفى] 


(مسألة ؟3): لو كان بانياً من أول الصلاة أو أول الركعة أن يقرأ سورة معينة فنسى و قرأ غيرها كفى ()» و لم يجب إعادةٌ السورة» و 
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كذا لو كانت عادته سورة معينة فقرأ غيرها. 
[ (مسألة :)١4‏ إذا شك فى أثناء سورةٌ أنه هل عين البسملة لها أو لغيرها] 
(مسألة :)١0‏ إذا شكك فى أثناء سورة أنه هل عين البسملة لها أو لغيرها و قرأها نسياناً بنى على أنه لم يعين غيرها (6). 


)١(‏ قد عرفت فى المسألةُ الحادية عشرة إشكاله. 

(؟) كأنه لأصالة عدم تعبينها لسورة معينة» لكن تعيين السورة لم يجعل موضوعا لحكم شرعىء و إنما موضوع الحكم- بناء على 
مذهب المصنف (ره)- - هو قراءة البسملة المطلقة» و أصالة عدم نعيين السورة لا يصلح لإثباته إلا على القول بالأصل المثبت- مع أنها 
معارضة بأصالةُ عدم قصد البسملةً المطلقة. 

(6 إذ لادقضوراقى قراءتها من حيث كونها عن قصد و إرادة» غابة الأمر أن تأثير الداعى فى الارادة كان ناشعا عن تسيان التذاعى 
الأول الذق كاق يدعو الى قزاءة السورة الى بق على قراققيها أول الضلاف لكن هذا المقدان لآ وجب خدلة و لأانقصا فى المأموربه: 
(©) قد عرفت أن التعيين للغير لا أثر له شرعىء فالعمدةٌ جريان قاعدة التجاوز لإثبات البسملة التى هى جزءء لعدم الفرق فى موضوع 
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[ (مسألة :)١8‏ يجوز العدول من سورةٌ إلى أخرى اختياراً ما لم يبلغ النصف] 
(مسألة 18): يجوز العدول من سورة إلى أخرى اختياراً )١(‏ ما لم يبلغ النصف (9). 


قاعدة التجاوز بين الجزء و جزء الجزء كما سيأتى إن شاء الله لصدق التجاوز بالنسبة إلى الجميع. 
)١(‏ بلا خلاف ظاهر فى الجملة؛ و النصوص به مستفيضة أو متواترة 8 
كصحيح هرو بن أبى نضر السكونى: «قلت لأبى عبد الله (ع): كم فريد أن يقرأ سورة فيقر: قل مو الله أحدٌ. و: 
0 '؟ ايها الكافروت. فقال (ع): يرجع من كل سورة إلا من: قل هُوَ اللَهُ أحدٌ. و: قل ل أَيهَا الكافِرُونَ» لذن 
و 

صحيح الحلبى: «قلت م عبد للورع): 
رجل قرأ فى الغداة سورة قل هو اللَهُ أعرة. ا وروي حوس ااا انوي اوور وراد لي رار 
اللّهُ أَحَدٌ و لا يرجع منها الى غيرهاء و كذ لكك وَل لا ؟ انها الكافد رةه 011 
و نحوهما غيرهماء ولا فرق بين أن تكون المعدول إليها قد أراد قراءتها أولا فقرأ غيرها أو بدا له ذلكك فى الأثناء» إذ الأول مضمون 
الأول و الثائى مضمون الثانى. 
(') المعروف عدم جواز العدول مع تجاوز النصف. بل ظاهر مجمع البرهان و عن ظاهر المفاتيح الإجماع عليه» و فى مفتاح الكرامة: 
كاد أن يكون معلوما. و فى الجواهر: الظاهر تحقق الإجماع عليه. و يومئ اليه خبر الذكرى الآتى؛ لكن 
فى موثق عبيد عن أبى عبد الله (ع): «فى الرجل يريد أن يقرأ السورة فيقرأ غيرها. فقال (ع): له أن يرجع ما بينه و بين أن يقرأ ثلثيها/ 
2 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة إدطاانا من اعزه0م 


.١ الوسائل باب: 8” من أبواب القراءة فى الصلاة حديث:‎ )١( 
(؟) الوسائل باب: ه” من أبواب القراءة فى الصلاةُ حديث: ؟.‎ 
.” الوسائل باب: #” من أبواب القراءة فى الصلاة حديث:‎ )"( 
1/17 مستمسكك العروة الوثقى» ج2» ص:‎ 


مراعاةً النصفء لكنه غير ظاهر بعد مخالفته لما ذكر. 

و إنما الخلاف فى جوازه مع بلوغ النصفء كما حكاه فى مفتاح الكرامة عن المقنعة و النهاية و المبسوط و الشرائع و المعتبر و المنتهى 
و التذكرة و التحرير و الإرشاد و البيان و الألفية و كشف اللثام و غيرها. بل قيل إنه المشهورء و عدمه كما حكاه فى مفتاح الكرامة عن 
السرائر و جامع الشرائع و الدروس و الموجز و جامع المقاصد و الروض و المقاصد العلية و غيرها. بل قيل إنه الأشهرء و فى الذكرى 
ألا ميدس الأكير. قرلاة و لبس فى التصوض نما يفيك للثائى كما شهد بذلكك فى الذكري. 

نعم 

فى الفقه الرضوى: «فإن ذكرتها من قبل أن تقرأ نصف سورة فارجع الى سورةٌ الجمعة و إن لم تذكرها إلا بعد ما قرأت نصف سور 
فامض فى صلاتكك») .)١١‏ 

و هو مع ضعفه فى نفسه معارض بغيره مما دل على جواز العدول مع بلوغ النصف» 

كخبر قرب الاسناد عن على بن جعفر (ع) عن أخيه. 

عليه نات لاعن الرجل راك سيور فظرا يها هل يفلخ لان رز تصنها م يريك الى الدورة التي إراد؟ كال لع )انسبالم كن 
ل هُوَ اللَهُ أحدٌ و قُلْ لي أَهَا الْكافِرُونٌ» .0١‏ 

و خبر البزنطى عن أبى العباس المروى فى الذكرى 

مقطوعا- كما عن نسختين منها- بل فى الحدائق حكاية ذلك عن جميع النسخ التى وقف عليهاء و عن جامع المقاصد و الروض 
روايته مقطوعا أيضاً أو مضمراً عنه (ع): كما فى نسخة الفاضل الهندى من الذكرى أو مسنداً الى الصادق (ع) (الرضا (ع) خ ل) كما 
فى 


.١ الوسائل باب: 0 من أبواب القراءة فى الصلاة حديث:‎ )١( 
.*” (؟) الوسائل باب: 8” من أبواب القراءة فى الصلاة حديث:‎ 
.* الوسائل باب: #” من أبواب القراءة فى الصلاة حديث:‎ )"( 
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منها: «فى رجل يريد أن يقرأ سورة فيقرأ فى أخرى. قال (ع): 
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يرجع الى التى يريد و إن بلغ النصف»). 

و 

صحيح الكنانى و البزنطى و أبى بصير كلهم عن أبى عبد الله (ع): «فى الرجل يقرأ فى المكتوبة بنصف سورة ثم ينسى فيأخذ فى 
أخرى حتى يفرغ منها ثمّ يذكر قبل أن يركع قال (ع): يركع و لا يضره) .)١١‏ 

نعم مورد الأخير الناسى كما أن مورد الأولين خصوص صورة إرادة السورة المعدول إليها. 

و لأجل ذلكك كان ظاهر الذكرى و جامع المقاصد المنع من العدول عند بلوغ النصف إذا لم يكن أراد غيرهاء أما إذا قرأ غير ما أراد 
جاز له العدول؛ بل قال فى الذكرى- بعد رواية أبى العباس: «قلت هذا حسن و يحمل كلام الأصحاب و الروايات على من لم يكن 
مريداً غير هذه السورة لأنه إذا قرأ غير ما أراده لم يعتد به و لهذا قال يرجع فظاهره تعين الرجوع). 

ويشكل بأنه إذا قرأ غير ما أراد فهذه القراءة ناشئةُ عن إرادة أخرى غفلة عن الداعى إلى الإرادة الأولى فلا وجه لعدم الاعتداد به. و لو 
سلم فالأصحاب قد عرفت اختلافهم فى ذلكك و اختلاف ظاهر كلماتهم؛ و أما الروايات فقد تقدم منه (ره) الاعتراف ؟» بأنه لم يقف 
على رواية تدل على الاعتبار بالنصف؛ كى تحمل على غير من أراد» و أيضاً فإن النصوص المذكورة و إن كانت قاصرة عن إثبات 
الجواز عند بلوغ النصفء لكن فى الإطلاقات الدالة على جواز العدول من سورة إلى أخرى كفاية فى إثباته» إذ المتيقن فى الخروج 
عنها صورة التجاوز عن النصف لا غير فيرجع فى صورة بلوغ النصف إليها. 


)١(‏ الوسائل باب: #” من أبواب القراءة فى الصلاة حديث: ؟. 

(0) راجع الصفحة السابقة. 
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إلا من الجحد و التوحيد .)١(‏ فلا يجوز العدول منهما إلى غيرهماء بل من إحداهما إلى الأخرى (1) بمجرد الشروع فيهما و لو بالبسملة 
(): نعم يجوز العدول منهما إلى الجمعة و المنافقين (6) 


)١(‏ على المشهور كما عن جماعة» بل عن مجمع البرهان الإجماع عليه و يشهد له صحيحا السكونى 

و الحلبى 

و خبر على بن جعفر (ع) 

المتقدمةٌ »»١١‏ و ماعن المنتهى و البحار و الذخيرة من التوقف فيه ضعيفء. و مثله ما فى المعتبر من أن الوجه الكراهة لقوله تعالى 
(افْروَا نا تَبسَرَ مِنَ الْقوَآنِ) 079 و لا تبلغ الرواية- يعنى رواية السكونى 

- قو فى تخصيص الآية. انتهى» فان الصحيح المذكور المعتضد بغيره يبخصص الكتاب. و عليه العمل فى غير المقام من مباحث 
القراءة و غيرها- مع أن إطلاق الآيه ليس فيما نحن فيه لثلا يلزم التقيبد المستهجن. نعم يمكن أن يكون وجه المنع ما سيأتى مما دل 
على جواز العدول منهما إلى الجمعة و المنافقين يوم الجمعة مع استحباب قراءتهما فيه» بدعوى أنه لو وجب الإتمام لما جاز العدول 
لفعل المستحب. و فيه: 

انه لا ملازمة كما يظهر من جواز قطع الفريضة لغير الواجب مع عدم جوازه فى نفسه. 

(0) لإطلاق نصوص المنع. 

(") كما يقتضيه ظاهر الاستثناء فى النصوص و لا سيما خبر ابن جعفر (ع) 

و الظاهر أنه لا إشكال فيه. 
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(؟) كما هو المشهورء و يشهد له جملهُ من النصوص 
كصحيح ابن مسلم عن أحدهما (ع): «فى الرجل يريد أن يقرأ سور الجمعة فى الجمعة فيقرأ 


)١(‏ تقدم الأولان فى أول المسألة. و الأخير فى التعليقة السابقة. 
() المزمل: .5١‏ 
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فى خصوص يوم الجمعة )١(‏ حيث انه يستحب فى الظهر أو 
قل هُوَ الله أحدٌ. قال (ع): يرجع الى سورة الجمعة) .)١١‏ 

. 3 
صحيح الحلبى عن أبى عبد الله (ع): «إذا افتتحت صلاتكك ب قل هُوَ اللَهُ أحدٌ و أنت تريد أن تقرأ بغيرها فامض فيها و لا ترجع إلا أن 
تكون فى يوم الجمعة فإنكك ترجع إلى الجمعة و المنافقين منها) 07. 

و نحوهما غيرهماء و بها يقيد إطلاق المنع عن العدول عنهما. فما عن ظاهر الانتصار و السرائر و غيرهما من عموم المنع ضعيف. 

نعم مورد الجميع سورة التوحيد, فالتعدى عنها إلى سورة الجحد إما بعدم القول بالفصلء أو بمعارضة إطلاق المنع عن العدول عنهما 
بإطلاق 

خبر ابن جعفر (ع) عن أخيه (ع): «عن القراءة فى الجمعة بما يقرأً. 0 

قال (ع): سورة الجمعة: و إذا ادك الْمَنافِقُونَ و إن أخذت فى غيرها و إن كان قل ُو الله أَحَدٌ فاقطعها من أولها و ارجع إليها؛ :* 
ولأجل أن بين الإطلا-قين عموما من وجه يرجع فى مورد المعارضة إلى استصحاب التخيير» أو عموم جواز العدول ما لم يتجاوز 
لصت عض اذا الى [مكاد د عر كرد إطلاق عير ابو جشر بح الو قري 

قوله (ع): «و إن كان قل هُوَ الله أحدٌ. 

الظاهر فى كون سورة التوحيد أولى بالإتمام من غيرهاء فاذا جاز العدول عنها جاز عن غيرها بطريق أولى. 

)١(‏ المحكى عن الفقيه و النهاية و المبسوط و السرائر: أن ذلكك فى ظهر الجمعة. و عن صريح الشهيدين و المحقق الثانى أن ذلكك فى 
الجمعةٌ 


.١ الوسائل باب: 64 من أبواب القراءة فى الصلاة حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: 64 من أبواب القراءة فى الصلاة حديث: ”. 

(") الوسائل باب: 64 من أبواب القراءة فى الصلاة حديث: ؟. 
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الجمعة منه أن يقرأ فى الركعة الأولى اللجمعة و فى الثانية المنافقين» فاذا نسى و قرأ )١(‏ غيرهما حتى الاجحد و التوحيد يجوز العدول 
إليهما 


و ظهرها. بل عن البحار: الظاهر أنه لا خلاف فى عدم الفرق بينهما و كأنه حمل كلام الأولين على ما يعم الجمعة؛ بأن يراد من الظهر 
الصلاة أعم من أن تكون رباعية و ثنائية» و عن الحدائق: أن ذلكك فى صلاةٌ الجمعة لا ظهرها. و عن التذكرة و جامع المقاصد و ظاهر 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة هناانا من اعزه0 


الموجز و الروض أو صريحهما: 

أن ذلكك فى الجمعهٌ و الظهر و العصر. و هو الذى يقتضيه إطلاق ما 

فى صحيح الحلبى من قوله (ع): «فى يوم الجمعة) .0١١‏ 

ولا مجال للأخذ به بالإضافة إلى الصبح, لعدم توظيف الجمعة و المنافقين فيها و توظيفهما فى خصوص الظهرين و الجمعة؛ الموجب 
ذلك للانصراف إليها لا غير» و ذكر الجمعةهُ فى غيره من النصوص الظاهر فى خصوص صلاة الجمعة لا يقتضى تقييده؛ لعدم التنافى 
بينهماء و من ذلكك يظهر ضعف الأقوال الأخرء و أضعف منها ما عن الجعفى (ره) من الاقتصار على ذكر الجمعهٌ و صبحها و العشاء 
)١(‏ عن المحقق و الشهيد الثانيين تخصيص الحكم بصورة النسيان» وعن ظاهر المختلف نسبته إلى الأكثر, و كأنه لاختصاص مثل 
صبحيحى ابن هسلم 

و الحليى 

به «7» لكنه لا يصلح لتقييد خبر ابن جعفر (ع) 

الشامل له و للعامد, فالبناء على العموم أظهر كما عن البحار و نسب إلى إطلاق الفتاوى. 


)١(‏ المتقدم فى الصفحة السابقة. 

() المتقدمان فى الصفحة: 23189 190. 

(©) المتقدم فى الصفحة السابقة. 
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مالم يبلغ النصف )١(‏ و أما إذا شرع فى الجحد 


)١(‏ أو ما لم يتجاوز النصف- على الخلاف السابق- و التحديد بذلكك محكى عن السرائر و الدروس و جامع المقاصد و الروض و 
غيرها. بل عن المسالكك و الحدائق: أنه المشهور. و عن البحار نسبته إلى الأكثرء و كأنه للجمع بين هذه النصوص و بين ما تقدم )١١‏ 
من عموم المنع إذا بلغ النصف و تجاوزه كما فى كشف اللثام» و عن المحقق و الشههيد الثانيين الاستدلال له بأنه مقتضى الجمع بين ما 
تقدم من النصوص المطلقهُ فى جواز العدولء و بين 7 

رواية صباح بن صبيح عن الصادق (ع): «عن رجل أراد أن يصلى الجمعة فقرأ قَلّ هُوَ اللَهُ أحدٌ. قال (ع): يتمها ركعتين ثم يستأنف' 
١‏ 

بحمل الأول على صورة عدم التجاوز و الثانية على صورة التجاوز, و فيه أنه جمع تبرعى لا شاهد عليه» بل ظاهر رواية الصباح صورة 
الالتفات بعد الفراغ من سورة التوحيد, فلا تنافى تلكك النصوص بوجه. 

و منه يظهر الاشكال فيما عن ظاهر الكلينى و تبعه عليه جماعة من الجمع بالتخييرء فإنه إنما يكون جمعاً عرفياً لو كان ظاهر رواية 
الصباح الالتفات فى الأثناء كما لا يخفىء فاذاً لا مانع من الأخذ بإطلاق نصوص جواز العدول الشامل لصورة التجاوز عن النصفء و 
لا يعارضه عموم المنع» إذ قد عرفت أنه لا دليل على المنع إلا الإجماع المتقدم على عدم جوازه حينئذ» و هو غير ثابت فى المقام, لما 
عن المبسوط و النهاية و التحرير و الإرشاد و التذكرة و المنتهى و غيرها: من إطلا-ق جواز العدول. و عن صريح بعض متأخرى 
المتأخرين ذلكف أيضا. 

نعم يمكن أن يعارض إطلاق نصوص المقام بإطلاق رواية الذكرى 
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)١(‏ فى صفحة: /ا18. 

(؟) الوسائل باب: 7 من أبواب القراءة فى الصلاة حديث: ”. 
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أو التوحيد عمد قلا يجوؤ العدول إلبهما )١(‏ أيضا على الأحوط. 


[ (مسألة :)١7‏ الأحوط عدم العدول من الجمعة و المنافقين إلى غيرهما فى يوم الجمعة] 
(مسألة 17): الأحوط عدم العدول من الجمعة و المنافقين إلى غيرهما فى يوم الجمعةُ و إن لم يبلغ النصف (). 


المتقدمة 01١‏ و لأجل أن بينهما عموماً من وجه يرجع الى عموم المنع عن العدول عن سورتى الجحد و التوحيدء لكنه موقوف على 
حجية الرواية سنداً وعدم أظهريه نصوص المقام منهاء و قد تقدم وجه الإشكال فى الأولء و لا تبعد دعوى أظهرية نصوص المقام 
بها كا الا يقي بائل لاله 

نعم إن ثبت الإجماع على عدم جواز العدول من غير الجحد و التوحيد بعد تجاوز النصف إلى الجمعة و المنافقين» أمكن تقييد 
الإجماع. اللهم إلا أن يدعى كون الأولوية ظنية لا يعول عليهاء إذ يمكن التشكيكك فى الإجماع؛ فيلتزم بالتعدى عن الجحد و التوحيد 
إلى سائر السور فيحكم بجواز العدول عنها بعد تجاوز النصف إلى الجمعة و المنافقين. 

)١(‏ تقدم بيان وجه ضعفه. 

() لأن تجويز العدول من الجحد و التوحيد إليهما محافظة على قراءتهما- مع كونه ممنوعاً فى نفسه- يدل على أهميتهما من العدول 
الممنوع عنه. و العدول عنهما الى غيرهما مخالفة لذلك الاهتمام. و يؤيده ما . 
عن كتاب الدعائم: «و كذلكك سورة الجمعة أو سورة المنافقين فى الجمعة لا يقطعهما الى غيرهماء و إن بدأ ب قل هُوَ اللَهُ أحدٌ قطعها 
و رجع الى سورة الجمعة أو سورة المنافقين» )7١‏ 

لكن لا يخفى: أنه لو تم لاقتتضى وجوب قراءة السورتين و ليس كذلكك كما سيأتى- مضافاً الى أن جواز العدول يمكن أن يكون 
لقصور مقتضى 


.181/ فى صفحة:‎ )١( 


(؟) مستدرك الوسائل باب: 2١‏ من أبواب القراءة فى الصلاة حديث: .١‏ 
مستمسكك العروة الوثقى» جع» ص: 19 


[ (مسألة 18): يجوز العدول من سورة إلى أخرى فى النوافل مطلقاً] 
(مسألة 18): يجوز العدول من سورة إلى أخرى فى النوافل مطلقاً و إن بلغ النصف )١(‏ 


المنع. لا لأجل الأهمية كما لا يخفى, و خبر الدعائم ضعيف لا يعول عليه. 
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)١(‏ كما عن ظاهر الشيخ (ره) فى النهاية أو صريحه. و كذا ظاهر الذكرى حيث قيد المنع من العدول بعد تجاوز النصف بالفريضة» 
بعد ذكر جواز العدول قبل ذلكك فى الفريضة و النافلة» بل قيل: إنه نسب الى ظاهر الأصحاب من جهة إيرادهم الحكم فى طى أحكام 
الفرائض. 

و فيه: أن تقيبد مثل حرمة القران و قراءة العزيمة بالفريضة فى كلماتهم و عدم التقييد بها هنا فى كلام كثير منهم» شاهد بعموم الحكم 
للنافلة» و يقتضيه إطلاق نصوص المنع المتقدمة. 

و فى المستند اختار المنع على القول بحرمة قطع النوافل» لعموم الأخبار و الجواز على القول بجوازه. لأن دلالة أخبار المنع بعد التجاوز 
عن النصف و فى الجحد و التوحيد إنما هو من حيث الأمر بالمضى فى الصلاة» أو إثبات البأس فى الرجوعء و نحوهما مما يتوقف 
ثبوته فى النوافل على عدم جواز قطعها. 

و فيه: أن ظاهر أخبار المنع تعين السورة التى شرع فيها لأداء الوظيفة المقصودة منهاء و عدم صلاحية المعدول إليها لذلكك. و لا يرتبط 
بمسألة حرمة القطع و جوازه. و لذا نقول بحرمة العدول فى الفريضة حتى فى مورد كان يجوز فيه قطعهاء كما لا يرتبط بمسأله وجوب 
السورة وعدمهء و لذا نقول بحرمة العدول فى الفريضة أيضاًء إذا كان لا تجب فيها السوره كما فى المريض و المستعجل. 

نعم قد يشكل التعدى إلى النافلة فى عدم جواز العدول بعد تجاوز النصف لأن العمده فى المستند فيه الإجماع؛ و هو غير حاصل فى 
النافلة كما تقدم 
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[ (مسألة 19): يجوز مع الضرورةٌ العدول بعد بلوغ النصف] 


(مسألة 9 يجوز مع الضرورة العدول بعد بلوغ النصف )١(‏ حتى فى الجحد و التوحيد كما إذا نسى بعض السورة؛ أو خاف فوت 
الوقت بإتمامهاء أو كان هناك مانع آخرء و من ذلكك ما لو نذر أن يقرأ سورة معينة فى صلاته فنسى و قرأ غيرها فان الظاهر جواز 
العدول و إن كان بعد بلوغ النصفء أو كان ما شرع فيه الجحد أو التوحيد (). 


فى كلام الذكرىء و لعله يقتصر فى منع إلحاق النافلة فى الفريضة عليه» و حينئذ يكون ما ذكره فى محله فتأمل. 

() كما صرح به فى الجواهر» و غيرها لانسباق غير ذلك من نصوص المنع؛ و اختصاصه بصورة إمكان الإتمام» فيبقى العدول فى 
غيرها على أصالهٌ الجواز. 

(1) إذا نذر قراءة سور معينة فى صلاته فمرجع نذره الى أحد أمرين: 

الأول: نذر أن لا يقرأ سورة إلا ما عينهاء فإذا قرأ غيرها كانت قراءتها مخالفة للنذر فتبطلء فإذا قرأها نسياناً و التفت فى الأثناء لم يقدر 
على إتمامها للنهى عنها من أجل مخالفة النذرء فيتعين عليه العدول. الثانى: نذر أن يقرأها على تقدير اشتغال ذمته بسورة. فإذا قرأ 
غيرها لم يكن ذلك مخالفة للنذرء لأن النذر المشروط بشرط لا يقتضى حفظ شرطه فلا مانع من تفويت شرطه بإفراغ ذمته عن 
السورة الواجبة فى الصلاءً بقراءة سورة غير المنذورة. فلو قرأ غيرها نسياناً فان كانت مما يجوز العدول عنها جاز له الإتمام و العدول؛ و 
إن كان مما لا يجوز العدول عنها وجب عليه إتمامهاء و لا مسوغ للعدولء لما عرفت من أنه ليس فى إتمامها مخالفة للنذر بوجه. 
فعموم المنع عن العدول عنها بلا مزاحم. و لأجل أن الظاهر من نذر قراءة 
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سورة معينة هو الأول أطلق المصنف (ره) جواز العدول؛ بل عرفت أنه واجب. 

هذا و لكن بنى غير واحد من الأعيان على بطلان النذر فى المقام؛ لاعتبار رجحان متعلقه فى وقته و هو مفقودء لكون المفروض حرمة 
العدول بعد تجاوز النصفء و من السورتين مطلقاً. فاذا كان حراما فى وقته امتنع نذره و كان باطلاء و كذا الحال فى كل مورد يطرأ 
عل الشدون ها يوسم سترسيعةة كأمر الوالك أو السيده أو التماس النؤفن» أوغيرهاء فاق :طروع واعد مق الأموو العذكورة لما كا 
توج لمرجونية المندون يكشت غر :ساد النذر من أول الأمر. 

وفيه: أنه إذا فرض أن حرمة العدول مشروطة بإمكان الإتمام فالنذر على تقدير صحته رافع لذلكك الإمكان, لرفعه مشروعية الإتمام 
فالبناء على بطلان النذر تخصيص لدليل نفوذه من دون وجه ظاهر. و إن شئت قلت: 

يعتبر فى صحة النذر رجحان المنذور فى وقته» و يعتبر فى حرمة العدول مشروعية السورة التى شرع فيهاء فاذا نذر أن لا يقرأ يوم 
الاثنين إلا سورة الدهر مثلاء فشرع فى غيرها نسياناً حتى تجاوز نصفهاء امتنع حينئذ الجمع بين صحة النذر و حرمة العدول إلى سورة 
الدهر. لأ-نه إن صح النذر كان إتمام السورة التى شرع فيها غير مشروع لأنه مخالفة للنذره و إذا كان الإتمام غير مشروع لم يحرم 
العدول إلى سورة الدهرء كما أنه إذا حرم العدول إليها كانت قراءتها مرجوحة: و إذا كانت قراءتها مرجوحة بطل نذرهاء و حينئذ فاما 
أن يبنى على بطلان النذر بدعوى: أن حرمة العدول ترفع موضوعه و هو رجحان المنذورء ولا يصلح هو لرفعهاء لأن إمكان الإتمام 
المعتبر فى حرمة العدول يراد منه الإمكان لا بالنظر الى أمر سابق تصلح الحرمة لرفعه» أو يبنى على عدم حرمة العدول بدعوى: ان 
صحة النذر ترفع 
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موضوع الحرمة- أعنى مشروعية الإتمام و إمكانه- فيجوز لذلك العدولء ولا تصاح الحرمة لرفعه لأن الرجحان المعتبر فى موضوع 
النذر يراد منه الرجحان لا بالنظر الى أمر لاحق يصاح النذر لرفعه؛ و إما أن يبنى على بطلان النذر وعدم حرمة العدول تخصيصاً 
لدليلهما. 
و هذه الاحتمالات الثلاثة هى الاحتمالات الجائزةٌ التى يتردد بينها و يحتاج فى تعيين واحد منها الى معين. و هناكك احتمالات أخرى 
غير جائزة: منها: 
البناء على بطلان النذر و عدم حرمة العدول على نحو التخصص لا التخصيص- كما فيما سبق- بأن يكون كل من النذر و حرمة 
العدول رافعاً لموضوع الآدخر فلا مجال له للزوم الدور. و منها: البناء على ثبوتهما معاء فمع أنه يلزم منه التكليف بغير المقدور. أنه 
تخصيص لما دل على اعتبار الرجحان فى النذر و لما دل على اعتبار إمكان الإتمام فى حرمة العدول بلا وجه. 
عا ره ترجح أحد الاحتمالين الأ-ولين على الآدخر يتعين البناء على الثالث للتعارض الموجب للتساقط. لكن لا 
بنبغى التأمل فى ترجيح الاحتمال الثانى على الأول عرفاً. فإنهما و إن كانا مشتركين فى تقييد دليل شرطية السببء إذ فى الأول: تقيبد 
دليل اعتبار إمكان الإتمام فبراد منه الامكان لا بالنظر الى أمر سابق تى تصلح الحرمة لرفعه و فى الثانى: تقييد دليل شرطية الرجحان فى 
النذر فيراد منه الرجحان لا بالنظر الى أمر لاحق يصلاح النذر لرفعه؛ لكن التقييد الثانى أقرب عرفاً تنزيلا للسببين المذكورين بمتزلة 
السببين الحقيقيين المتنافيين اللذين يكون السابق منهما شاغلا للمحل و مانعاً من تأثير اللاحق؛ فلو فرض تأخر النذر عن حرمة العدول 
كان هو المتعين للبطلان» و كذا الحال فى جميع الموارد التى يتعارض فيها دليل وجوب الوفاء بالنذر و دليل وجوب شىء أو حرمته 
المشروط بشرط بنحو يصلح أن يكون كل من الدليلين على تقدير صحة تطبيقه رافعاً لموضوع الآخر فان 
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مستمسكك العروة الوثقى» ج2» ص: ١98‏ 
[ (مسألة :)1١‏ يجب على الرجال الجهر بالقراءة] 
(مسألة :2٠١‏ يجب على الرجال الجهر بالقراءة )١(‏ 


كان أحدهما سابقاً و الآخر لاحقاً صح تطبيق الدليل السابق و سقط بالإضافة إلى اللاحق, مثل ما لو نذر زيار الحسين (ع) فى كل 
عرفة ثم ملكك الزاد و الراحلة- بناء على أن الاستطاعة المأخوذة شرطاً لوجوب الحج يراد بها ما يعم الاستطاعة الشرعية- فإنه لا يجب 
عليه الحج؛ و مثل ما لو نذرت المرأة أن تصوم كل جمعة ثمّ تزوجت فمنعها زوجها من الصوم فإنه لا تجوز إطاعته فى مخالفةً النذر. 
نعم لو اقترن السببان سقطا معاً لعدم المرجح, فلاحظ. 

و الله سبحانه أعلم. 

(1) كما هو المشهور كماعن جماعة كثيرة. بل عن الخلاف؛ 

الإجماع عليه. و يشهد له 

صحيح زرارة عن أبى جعفر (ع): «فى رجل جهر فيما لا ينبغى الإجهار فيه» و أخفى فيما لا ينبغى الإخفاء فيه. فقال (ع): 

أى ذلكك فعل متعمداً فقد نقض صلاته و عليه الإعادة» فإن فعل ذلكك ناسياً أو ساهياً أو لا يدرى فلا شىء عليه و قد تمت صلاته) )١١‏ 
»و مفهوم 

صحيحه الآدخر عنه (ع): «قلت له: رجل جهر بالقراءة فيما لا ينبغى الجهر فيه» أو أخفى فيما لا ينبغى الإخفاء فيه و تركك القراءة فيما 
ينبغى القراءةً فيه» و قرأ فيما لا ينبغى القراءهً فيه» فقال (ع): أى ذلك فعل ناسياً أو ساهياً فلا شىء عليه) .07١‏ 

و المناقشة فيهما بظهور التعبير ب «ينبغى» فى السؤال فى مطلق الرجحانء و فى الأول باحتمال كون «نقص» بالمهملة لا بالمعجمة و هو 
يصدق بتركك المستحب- كما ترى. لوضوح اضطرار السائل إلى التعبير بما هو ظاهر فى القدر المشتركك بين الوجوب و الاستحباب 
بعد فرض كونه جاهلا بالوجوب 


.١ الوسائل باب: 75 من أبواب القراءة فى الصلاة حديث:‎ )١( 
(؟) الوسائل باب: 75 من أبواب القراءة فى الصلاة حديث: ؟.‎ 
199 مستمسكك العروة الوثقى» جع» ص:‎ 


كما يقتضيه ظاهر الجواب عن صورة العمد إذ لو كان السائل عالماً بالوجوب لم يحتج إلى الجواب عن صورة العمد بالبطلا.ن 
لوضوح ذلككء و اما إطلاق النقص فهو ظاهر فى البطلان» و لا سيما فى مقابل إطلاق التمام المقتضى للصحة. 

و هذان الصحيحان هما العمده فى إثبات الوجوب. أما مداومة النبى (ص) على الجهر فلا تصلح لإثباته لأنها أعم. و 

قوله (ص): «صلوا كما رأيتمونى أصلى» )١١‏ 

فقد عرفت الاشكال عليه؛ و الاستدلال بهما عليه- كما فى المعتبر و غيره- ضعيف. و مثلهما ما 

فى خبر الفضل بن شاذان عن الرضا (ع) فى ذكر العلهُ التى من أجلها جعل الجهر فى بعض الصلوات دون بعض: «إن الصلوات التى 
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يجهر فيها إنما هى فى أوقات مظلمة فوجب أن يجهر فيها ليعلم المار ان هناكك جماعة) ١؟)‏ 

وما 

فى صحيح عبد الرحمن بن الحجاج عن القراءة خلف الامام فقال (ع): «و أما الصلاه التى يجهر فيها فإنما أمر بالجهر لينصت من خلفه» 
كل 

وما 

فى خبر محمد بن حمران (عمران خ ل) عن أبى عبد الله (ع): من تعليل ذلكك بأنه: «لما أسرى بالنبى (ص) كان أول صلا فرض الله 
تعالى عليه الظهر يوم الجمعة فأضاف الله عز و جل إليه الملائكة تصلى خلفه فأمر نبيه (ص) أن يجهر بالقراءة ليبين لهم فضله ..» 06١‏ 
الأولين استحبابية لا تصلح لإثبات الوجوب. مع أنهما غير شاملين لغير الامام. و أضعف من ذلكك الاستدلال بما تضمن: أن الصلاة 


منها جهرية 


.1197 كنزل العمال ج: ؟ صفحة: ؟8 حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: 70 من أبواب القراءة فى الصلاة حديث: .١‏ 
(") الوسائل باب: ”١‏ من أبواب صلاة الجماعة حديث: ه. 
(ع) الوسائل باب: 70 من أبواب القراءة فى الصلاةُ حديث: ؟. 
مستمسكك العروة الوثقى» ج9» ص: ٠٠١‏ 


و منها إخفاتية كما صنع فى الوسائل فلاحظ. 

هذا و عن الإسكافى و المرتضى فى المصباح: عدم الوجوب. و عن المداركك: 

الميل اليه» و فى الكفاية: أنه غير بعيد» و فى البحار: انه لا يخلو من قوة. 

لصحيح ابن جعفر (ع) عن أخيه موسى (ع) قال: «سألته عن الرجل يصلى من الفريضة ما يجهر فيه بالقراءة» هل عليه أن لا يجهر؟ قال 
(ع2: 

إن شاء جهر و إن شاء لم يفعل) لق 

» و به ترفع اليد عن ظاهر الصحيحين الأولين فيحملان على الاستحباب. 

و فيه- مع أن حمل الصحيحين على الاستحباب بعيد جداًء و لا سيما فى أولهما الدال على الوجوب من وجوه المتأكد الدلالهُ عليه» و 
لاسيما بدلاحظة كون السؤال عنه لاعن أصل الرجحان كما هو ظاهرة أنه لا مجال للعمل به بعد إعراض اللأصحاب غنف .و دغوى 
الإجماع على خلافه. مع أن السؤال فيه لا يخلو عن تشويشء لأنه إذا فرض فيه أن الفريضة. مما يجهر فيه بالقراءة كيف يصح السؤال 
عن أنه عليه أن لا يجهر؟! فالسؤال كذلكك لا بد أن يكون عن لزوم الإخفات فى غير القراءة من الأذكار أو فيها فى بعض الأحوال؛ و 
ذلك مما يوجب الاجمال المسقط عن الحجية. نعم فى المعتبر «؟) روايته هكذا: 

«هل له أن لا يجهر) 

؛ و فى كشف اللثام» و مفتاح الكرامة؛ و 

عن قرب الاسناد «*”) روايته هكذا: «هل عليه أن يجهر) 
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لكنه لا يدفع الاضطراب. نعم مقتضى قاعدة الخط أن تكون: 
«إن) مكسورة شرطية لا مفتوحة مصدرية. لأن نونها لا تظهر إذا كانت عاملهُ كما فى المقام» و يكون تقدير الكلام: هل عليه شىء إن 


.8 الوسائل باب: 70 من أبواب القراءة فى الصلاة حديث:‎ )١( 
.١70 فى المسألة: 8 من القراءة صفحة:‎ )0( 

(0) صفحة: *9. و هو موافق لما فى التهذيب. 

مستمسكك العروة الوثقى» ج9؛ ص: 7١١‏ 

فى الصبح, و الركعتين الأولتين من المغرب و العشاء (١)؛‏ 


لكنه أيضاً بعيد. و كيف كان فالعمدة فى طرح الصحيح ما عرفت. 

وأععق من لكا الاسغدلال يقوله تعالى (ركا جهن بض افك و0 تلطاؤث ليا و كذ ين ذلك فريك و( إذ ذو كيت أن المرا غن 
اللجور ها عجار اعدف العو ورين اللتلاات انالا روس شوك كذ تقنيطة عدي الحاو اشير قل على وجري مازريق لد 
أمكن تقييد إطلاقها بما ذكر. مع أن الآيهُ الشريفة قد اختلفت النصوص و كلمات المفسرين فى تفسيرهاء و إن كان الأظهر ما ذكرنا. 
)١(‏ أما ثبوت الجهر فى قراءتها فلا إشكال فيه و لا خلافء و يقتضيه جملة من النصوص المتقدم بعضهاء و أما عدم ثبوته فى غيرها 
فالظاهر أنه كذلكك. و يشهد له- مضافاً إلى ما فى خبر محمد بن حمران المتقدم 

«؟» المتضمن لتخصيص الجهر و الإخفات بالقراءة» و ما 

فى خبر يحيى بن أكثم «أنه سأل أبا الحسن (ع) عن صلاة الفجر لم يجهر فيها بالقراءة و هى من صلاة النهار و إنما يجهر فى صلا 
الليل؟ فقال (ع): لأن النبى (ص) كان يغلس بها ..» «*" 

» و مثلهما جملهُ من النصوص الواردةً فى صلاةه الجماعة و صلاه الجمعة؛ و صلاهٌ يوم الجمعة فإنها اشتملت على تخصيص الإخفات و 
الجهر بالقراءة على نحو يفهم أنه شىء مفروغ عنه؛ و أنها موضوع الجهر و الإخفات اللازمين فى الصلاةٌ- 

صحيح ابن يقطين عن أبى الحسن موسى (ع): «سألته عن التشهدء و القول فى الركوع و السجود و القنوت للرجل أن يجهر به؟ قال 
(ع): إن شاء جهر به و إن شاء لم يجهرا 05١‏ 


» و نحوه صحيح 


.1٠١ الاسراء:‎ )١( 

(1) راجع التعليقة السابقة. 

(*) الوسائل باب: 70 من أبواب القراءة فى الصلاة» حديث: *. 

(6) الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب القنوت حديث: .١‏ 

مستمسكك العروة الوثقى» ج8؛ ص: 7١7‏ 

و يجب الإخفات فى الظهر و العصر فى غير يوم الجمعة» و أما فيه فيستحب الجهر فى صلاةٌ الجمعة ))١(‏ 


على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (ع) 
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» فان الجمع بينهما و بين إطلاق ما دل على أن صلاة الليل جهريةُ و صلاة النهار إخفاتية 

«7): بحمله على خصوص القراءة أولى من البناء على عمومه و الاقتصار فى الاستثناء منه على خصوص ما ذكر فى الصحيح. و مما 
ذكرنا يظهر الوجه فى وجوب الإخفات فى خصوص القراءة فى الظهر و العصر. 

)١(‏ إجماعاً كما فى القواعد. و عن التذكرة؛ و نهاية الأحكام, و الذكرى و البيان» و قواعد الشهيد؛ و جامع المقاصد, و غيرهاء و فى 
المعتبر: «لا يختلف فيه أهل العلم»؛ و عن التنقيح: «أجمع العلماء عليه). و يقتضيه- مضافاً الى ما فى خبر محمد بن حمران المتقدم 
م 

صحيح زرارةً عن أبى جعفر (ع) فى حديث: «.. و القراءة فيها بالجهر) "5١‏ 

و 

صحيح العزرمى عن أبى عبد الله (ع): «قال (ع): إذا أدركت الإمام يوم الجمعة و قد سبقكك بركعة فأضف إليها ركعة أخرى و اجهر 
فيها» «ث) 

وما 

فى صحيح عمر بن يزيد عن أبى عبد اللّه (ع) فى حديث قال (ع): «.. و ليقعد قعدةٌ بين الخطبتين» و يجهر بالقراءة» «*) 

» و قريب منها غيرها المحمولة على 


)١(‏ الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب القنوت حديث: ؟. 

(؟) الوسائل باب: 77 من أبواب القراءة فى الصلاء حديث: ”. و باب: ١10‏ من نفس الأبواب» حديث: ١‏ و”. 
(9) فى صفحة: 199. 

(ع) الوسائل باب: 1 من أبواب القراءة فى الصلاة حديث: ؟. 

(5) الوسائل باب: 75 من أبواب صلاة الجمعةُ حديث: ه. 

(©) الوسائل باب: © من أبواب صلاة الجمعةُ حديث: 2. 

مستمسكك العروة الوثقى» ج9» ص: 7١17‏ 

بل فى الظهر أيضاً على الأقوى .)١(‏ 


الاستحباب بقرينة الإجماع المدعى فى كلام الجماعة. 

نعم استشكل فى الجواهر بعد نقله الإجماع المذكور بقوله: «لكن ظنى أن المراد منه مطلق الرجحان مقابل وجوب الإخفات فى الظهر 
فى غير يوم الجمعة لعدم التصريح بالندب قبل المصنف (ره) على وجه يكون به إجماعاً. 

نعم حكى عن مصباح الشيخ» و إشارةٌ السبق» و السرائر» و الإصباح» بل عن المنتهى: أنه أجمع كل من يحفظ عنه العلم على أنه يجهر 
بالقراءة فى صلاءً الجمعة؛ و لم أقف على قول للأصحاب فى الوجوب و عدمه. بل فى كشف اللثام: أكثر الأصحاب ذكروا الجهر 
فيهما على وجه يحتمل الوجوب». 

و حينئذ يشكل رفع اليد عن ظاهر النصوصء و كون الأمر به فى مقام توهم الحضر فلا يدل على الوجوب- لو تمّ- لا يطرد فى الجميع. 
فتاأمل جيدا. 

)١(‏ للنصوص الآمرةٌ به 

كصحيح محمد بن مسلم عن أبى عبد الله (ع): «قال (ع) لنا: صلوا فى السفر صلا الجمعة جماعة بغير خطبة و أجهروا بالقراءة» فقت 
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إنه ينكر علينا الجهر بها فى السفرء فقال (ع): 

اجهروا بها» )١١‏ 

عو 

خبر محمد بن مروان قال: «سألت أبا عبد الله (ع) عن صلاه ظهر يوم الجمعة كيف نصليها فى السفر؟ فقال (ع): تصليها فى السفر 
ركعتين »و القراءة فبها جهرأ :07 

» ولعله ظاهر 

صحيح عمران الحلبى قال: «سئل أبو عبد الله (ع): عن الرجل يصلى الجمعة أربع ركعات أ يجهر فيها بالقراءة؟ قال (ع): نعم «”) 
ونحوه 

مصحح الحلبى قال: «سألت أبا عبد الله (ع) عن القراءة فى الجمعة إذا صليت وحدى 


.8 الوسائل باب: "1 من أبواب القراءة فى الصلاة حديث:‎ )١( 
.7 (؟) الوسائل باب: ",من أبواب القراءة فى الصلاة حديث:‎ 
.١ الوسائل باب: 7 من أبواب القراءة فى الصلاة حديث:‎ )"( 
٠١ مستمسكك العروة الوثقى» ج9؛ ص:‎ 


[ (مسألة ١؟):‏ يستحب الجهر بالبسملة فى الظهرين] 
(مسألة ١؟):‏ يستحب الجهر بالبسملة )١(‏ فى الظهرين للحمد و السورة. 


أربعاً أجهر بالقراءة؟ فقال (ع): نعم) 1١‏ 

المحمولة على الاستحباب بقرينة 

صحيح جميل: «سألت أبا عبد الله (ع) عن الجماعة يوم الجمعة فى السفرء فقال (ع): يصنعون كما يصنعون فى غير يوم الجمعةٌ فى 
الظهرء و لا يجهر الامام فيها بالقراءة» إنما يجهر إذا كانت خطبة) "١‏ 

»و نحوه صحيح ابن مسلم 

«*” فيحمل النهى على نفى الوجوب بناء على وجوبه فى صلاة الجمعة أو نفى تأكد الاستحباب بناء على استحبابه. 

لكن قد يشكل ذلك بعدم ظهور كونه جمعاً عرفياً. و لأجله يتعين الأخذ بظاهر النصوص الأول المعول عليها عند الأصحاب و حمل 
النهى فى الصحيحين على التقية كما عن الشيخ (ره)؛ و يشير اليه ما فى صحيح ابن مسلم الأول. و حينئذ فالقول بالوجوب مطلقاً أحوط 
إن لم يكن أقوىء إذ ما عن ابن إدريس (ره) من المنع مطلقاً ترجيحاً لنصوص المنع لاعتضادها بإطلاقات الإخفات فى صلاة النهار 
فى غير محله» بعد ما عرفت من النصوص الكثيرةٌ المعول عليها المحكى عن الخلاءف الإجماع على صحةٌ مضمونهاء و كذا ما عن 
المرتضى (ره) من التفصيل بين الامام فيجهر, و غيره فلا 

لخبر ابن جعفر (ع): «عن رجل صلى العيدين وحده و الجمعة هل يجهر فيهما؟ قال (ع): لا يجهر إلا الإمام» "١‏ 

لمعارضته بمصحح الحلبى المتقدم 

المعول عليه دونه. مع ضعفه فى نفسه. 
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)١(‏ فى المعتبر: جعله من منفردات الأصحاب. و فى التذكرة: نسبته 


.* الوسائل باب: من أبواب القراءة فى الصلاةُ حديث:‎ )١( 
./ (؟) الوسائل باب: من أبواب القراءة فى الصلاة حديث:‎ 
.4 الوسائل باب: 7 من أبواب القراءة فى الصلاةُ حديث:‎ )"( 
.٠١ الوسائل باب: 7# من أبواب القراءة فى الصلاه حديث:‎ )6( 
٠١0 مستمسكك العروة الوثقى» ج8؛ ص:‎ 


إلى علمائناء و عن الخلاف: دعوى الإجماع عليه. و يشهد له ١‏ 
صحيح صفوان: «صليت خلف أبى عبد اللّه (ع) أياماء فكان إذا كانت صلاة لا يجهر فيها جهر ب (بشم اللّهِ الَخلطن الرّجيم)* و كان 
يجهر فى السورتين تخميعا 011 


و 0 


خبر أبى حفص الصائغ: «صليت خلف جعفر (ع) بن محمد (ع) فجهر ب (بشم الله الرَخْلطن الرّحِيم)*) ١‏ 
والمرسل 
عن أبى حمزة: «قال على بن الحسين (ع): يا ثمالى إن الصلاةً إذا أقيمت جاء الشيطان الى قرين الامام فيقول: هل ذكر ربه؟ فان قال: 
نعم ذهب» و إن قال: 
لك ركب على كتفيه فكان إمام القوم حتى ينصرفواء فقال: جعلت فداكك أ ليس يقرأون القرآن؟ قال (ع): بلى ليس حيث تذهب يا 
ثمالى إنما هو الجهر ب (بشم اللَِّ الَخلطن الرَجيم)*) :8 
2 0 
خبر الفضل بن شاذان عن الرضا (ع) فى كتابه إلى المأمون قال (ع): «و الإجهار ب «بشم الله الوَخلطن الرّحِيم)* فى جميع الصلوات 
سنة) (6) 
» ومافى جمله من النصوص من عده من علامات المؤمن 
«6) وعن أبى الصلاح: 
وعتويمقئ اسداء الحند بو السورة قن الأولق: وررينا حكى عن القاضى :قن المهدت و الصدوق وحوبه مطلقا تحص في الأخير تينو 
كأنه 

1 ل 
لخبر الأعمش عن جعفر (ع): «و الإجهار ب (بشم اللّهِ الَخلطن الرّحِيم)* فى الصلاة واجب» 20) 


عو 


خبر سليم بن قيس عن أمير المؤمنين 


.١ من أبواب القراءة فى الصلاة حديث:‎ 7١ الوسائل باب:‎ )١( 
.8 من أبواب القراءة فى الصلاة حديث:‎ 7١ (؟) الوسائل باب:‎ 


(*) الوسائل باب: 7١‏ من أبواب القراءة فى الصلاة حديث: ؟. 
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(ع) الوسائل باب: 7١‏ من أبواب القراءة فى الصلاة حديث: 8. 

(0) راجع الوسائل باب: 08 من أبواب المزار و مستدركك الوسائل باب: ١7‏ من أبواب القراءة فى الصلاة. و باب: ١‏ من أبواب 
الملابس. فهناكك أحاديث: تدل على ذلكك. 

(8) الوسائل باب: 7١‏ من أبواب القراءة فى الصلاة حديث: ه. 

مستمسكك العروة الوثقى» ج9» ص: ٠١8‏ 


عليه السلام فى خطبة طويلة: «.. و ألزمت الناس بالجهر ب (بشم 0 الرخلطن الرّحيم)*) .0١١‏ 

وكد أن صحف الشرووقق توماو إغراضن الأسنطانيا عدهما ناف نو الأعصا د طلبوما في لك يهان ان حدم تعرس قينا 
للصلاة. فتأملء و أما . 
صحيح الحلبيين عن أبى عبد الله (ع): أنهما سألاه عمن يقرأ ب (بشم الله الرَخلطن الرّحيم)* حين يريد أن يقرأ فاتحة الكتاب قال (ع): 
نعم» إن شاء سراً و إن شاء جهراًء قلت: ْ ْ 

أ فيقرؤها مع السورة الأخرى؟ فقال (ع): لا "١‏ 

» فما فى ذيله من الترخيص فى تركك البسملة فى السورة يقرب وروده مورد التقية فلا يصلح لنفى الوجوب. اللهم إلا أن يفككك بين 
صدره و ذيله. فتأمل. 

و عن ابن الجنيد: تخصيص الاستحباب بالإمام» و كأنه للنصوص الواردةٌ فيه. لكنها لا تصلح لتقييد المطلق الشامل للمنفرد و لا سيما مع 
إبائه عن ذلكك, و عن الحلى: تخصيص الحكم بالأولتين لاختصاص الأدله بالصلاة الإخفاتية التى يتعين فيها القراءة و لا تتعين القراءة 
إلا فى الأولتين» مضافا الى قاعدة الاحتياط» إذ لا خلاف فى صحهٌ صلاهُ من لا يجهر بالبسمله و فى صحهٌ صلاهُ من جهر فيها خلاف. 
وفيه: أن جملة من نصوص الباب خالية عن التقيبد بالأولتين» فالعمل على إطلاقها متعين» و بها ترفع اليد عن قاعدة الاحتياط» مع أنها 
مبنئية على عدم جواز الجهر فى الأخيرتين» و على كون المرجع فى الشكك فى الشرطية و الجزئية قاعدة الاحتياط» و الثانى ممنوع؛ و 
الأول محل إشكال كما يأتى» و لذا قال فى المعتبر: «قال بعض المتأخرين: ما لا يتعين فيه القراءة لا يجهر فيه لو قرئ» و هو تخصيص 
لما نض عليه الأصبحاتن و دلت عليه الزوايات ..): 


)١(‏ روضة الكافى ج: 8 صفحة: 2١‏ الطبعة الحديثة. 
(؟) الوسائل باب: ١7‏ من أبواب القراءة فى الصلاة حديث: ؟. 
مستمسكك العروة الوثقى» ج8, ص: 7١17‏ 


[ (مسألة 77): إذا جهر فى موضع الإخفات» أو أخفت فى موضع الجهر عمداً بطلت الصلاة] 
(مسألة 5 إذا جهر فى موضع الإخفات» أو أخفت فى موضع الحير عيدا للك اليل 011و إن كات ثانا أو جاهلا و لو بالحكم 


صحتء سواء كان الجاهل بالحكم متنبهاً للسؤال و لم يسأل أم لا (7)» لكن الشرط حصول قصد القربةُ منه» و إن كان الأحوط فى 
هذه الصورة الإعادة. 
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[ (مسألة 77): إذا تذكر الناسى أو الجاهل قبل الركوع لا يجب عليه إعادة القراءة] 


(مسألة 3): إذا تذكر الناسى أو الجاهل قبل الركوع لا يجب عليه إعادةٌ القراءة (7)» بل و كذا لو تذكر فى أثناء القراءة حتى لو قرأ 
آيهُ لا يجب إعادتهاء لكن الأحوط الإعادهٌ (©) خصوصاً إذا كان فى الأثناء. 


() كا عرق 
(5) للإطلا.ق الشامل للصورتين جميعاًء و استظهر فى الجواهر من منظومة الطباطبائى (ره) وجوب الإعادة فى المتنبه» بل حكى 
التصريح به عن غير واحد لدعوى انصراف الصحيح, لكنه (ره) قوى خلافه» و هو فى محله. و من هنا يظهر أن المراد من الصورة فى 
قوله فى المتن: 

الأحوط فى هذه الصورة» الصورة الأولى لا الثاني كما يقتضيه ظاهر العبارة. 

(©) كما عن غير واحد التصريح به. لإطلاق النص»ء و لإطلاق 

حديث: «لا تعاد الصلاة) .)١١‏ 

فى صورة النسيان و كذا فى صورة الجهل بناء على ما هو الظاهر من عمومه لهاء كما سيأتى إن شاء الله فى محله. و من ذلكك يظهر 
لفن الاعادة أيضاً لو مذكر فى أثنام القراءة. 

(؟) كأن وجهه احتمال اختصاص الصحيحين بصورة الالتفات بعد الفراغ» فيكون المرجع ما دل على وجوب التداركك قبل تجاوز 
المحل. و فيه 


(1) تقدم مرارا. راجع مسألة: 18 من فصل القيام. 
مستمسكك العروة الوثقى» ج9؛ ص: 7١8‏ 


[ (مسألة ؟) لافرق فى معذورية الجاهل بالحكم فى الجهر و الإخفات بين أن يكون جاهلا بوجوبهماء أو جاهلا بمحلهما] 


(مسألة 7) لا-فرق فى معذورية الجاهل بالحكم فى الجهر و الإخفات بين أن يكون جاهلا بوجوبهماء أو جاهلا بمحلهما -)١(‏ بأن 
علم إجمالا أنه يجب فى بعض الصلوات الجهر و فى بعضها الإخفات إلا أنه اشتبه عليه أن الصبح مثلا جهرية و الظهر إخفاتية» بل 
تخيل العكس - أو كان جاهلا 


ما عرفت من إطلاق الصحيحين, و لو سلم فوجوب التتداركك يتوقف على دعوى كون الجهر و الإخفات من شرائط القراءة» فإذا فاتا 
بطلت» و وجب التداركك إذا كان الالتفات قبل الدخول فى الركن. لكن الدعوى المذكوره خلاف ظاهر النصوصء إذ ظاهرها وجوب 
الجهر أو الإخفات فى القراءة لا أنهما شرط فيهاء و حينئذ لا يمكن تداركهما إلا بإعادهً الصلاءً من رأس» و هو خلاف 

حديث: «لا تعاد الصلاةٌ). 

كما تقدم نظيره فى مسألة القراءة جالساًء و يأتى توضيحه فى مبحث الخلل. 

ثم إنه ربما يتوهم اختصاص الصحيحين بالتذكر بعد الفراغ بقرينة 

قوله (ع) فى أحدهما: «و قد تمت صلاته) 
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. وفيه: أن المراد منه تمامية المقدار الواقع منهاء و لا سيما بملاحظة عدم صدق العمد, و المدار فى الإعادة عليه كما تقتضيه الشرطية 
الأولى فيه» و الشرطية الثاني من قبيل التصريح بمفهومها. مع أن فى الصحيح الآخر كفاية بالإضافة إلى خصوص الناسى. 

)١(‏ كما صرح بذلكك فى جامع المقاصد» لكن فى الجواهر: «إن شمول الدليل لمثل ذلكك محل نظر أو منع» فيبقى تحت القاعدة». و 
فيه: 

أنه لا يظهر الوجه فى النظر أو المنع» لصدق «لا يدرى» فى المقامين» إذ الظاهر منه أنه لا يدرى أن الجهر أو الإخفات الذى فعله مما لا 
ينبغى» و هو حاصل فى الصورتين و لعدم صدق العمد معه. 

مستمسكك العروة الوثقى» ج9؛ ص: 7١09‏ 

بمعنى الجهر و الإخفات )١(‏ فالأسقوى معذوريته فى الصورتين كما أن الأ-قوى معذوريته إذا كان جاهلا بأن المأموم يجب عليه 


الإخفات عند وجوب القراءة عليه و إن كانت الصلاءً جهريهٌ فجهر (؟)» لكن الأحوط فيه و فى الصورتين الأولتين الإعادة. 
[ (مسألة 74): لا يجب الجهر على النساء] 
(مسألة 10): لا يجب الجهر على النساء (*) فى الصلاه الجهرية» 


)١(‏ كما فى جامع المقاصد. و استغربه فى الجواهر» لضرورةٌ عدم سوق الدليل لبيان حكم ذلكك. و فيه أن الضرورةٌ المدعاة غير 
ظاهرة فإنها خلاف إطلاق النص المؤيد بمناسبة الحكم و الموضوع كما لا يخفى؛ ولا يصدق أنه فعل ذلكك عمداً الذى هو المدار 
فى وجوب الإعادهٌ كما يستفاد من الشرطية الأولى. 

(؟) كما صرح به بعض لإطلاق النص» و دعوى الانصراف عنه؛ ممنوعة. نعم لو كان وجوب الجهر أو الإخفات بعنوان غير الصلاة من 
خوف أو نحوه لم تبعد دعوى انصراف النص عنه. 

() إجماعا كما فى جامع المقاصدء بل نقل الإجماع عليه مستفيض أو متواتر. و يشهد له 

خبر ابن جعفر (ع): «أنه سأل أخاه عن النساء هل عليهن الجهر بالقراءة فى الفريضة؟ قال (ع): لا إلا أن تكون امرأة تؤم النساء فتجهر 
بقدر ما تسمع قراءتها» )١١‏ 

» و ضعفه بعبد الله بن الحسن العلوى منجبر بما عرفتء و ما فى ذيله محمول على الندب لعدم القائل به كما فى الجواهر» و فى كشف 
اللشام: «لم أظفر بفتوى توافقه)» و نحوه ما فى غيره» و لا سيما بملاحظة عدم وجوب ذلك على الرجل المقتضى لعدم وجوبه على 
المرأةُ بقاعدةٌ الاشتراكك أو بالأولوية. 


.* من أبواب القراءة فى الصلاةُ حديث:‎ ”١ الوسائل باب:‎ )١( 
٠٠١ مستمسكك العروة الوثقى» ج9, ص:‎ 


وعن جماغة من الأساطيد: الاستدلال على الحكم فى المقام: بأن صوتها عورة يحرم إسماعه للأجنبى» بل فى كشف اللثام: «قلت: 
لاتفاق كلمة الأصحاب على أن صوتها عورة يجب عليها إخفاؤه عن الأجانب». و فيه: 
منع ذلكك لعدم الدليل عليه؛ و السيرة القطعيهُ و النصوص على خلافه. مع أنه إنما يفيد مع سماع الأجنبى لا مطلقاً كما هو المدعى. 
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اللهم إلا أن يكون المراد من كونه عور أنه يجب إخفاؤه فى الصلاءً كجسدها. كما يقتضيه ظاهر الاستدلال به على عموم نفى الجهر 
على المرأة و لو لم يسمعها الأجانب لكنه كما ترى- مع أنه يقتضى حرمة الجهر لا مجرد عدم وجوبه؛ و هو خلاف ظاهر قولهم: اليبس 
على النساء جهرا» بل فى الجواهر: «أنه خلاءف مذهب المستدل به فإنه يذهب الى التخيير بينه و بين الإخفات»- أنه مخالف لما دل 
على جواز رفع صوتها بالقراءة إذا أمت النساءء 

كصحيح ابن جعفر (ع): «عن المرأةٌ توم النساء ما حد رفع صوتها بالقراءة أو التكبير قال (ع): قدر ما تسمع» )١١‏ 

» و نحوه صحيح ابن يقطين 

١‏ فان الظاهر من «تسمع» كونه مبنياً للمفعول أو للفاعل على أن يكون من باب الافعال» يعنى بقدر ما يسمعها الغير» كما يقتضيه- 
مضافا الى كونه وارداً فى مقام تقدير رفع صوتها- ما ورد من أنه ينبغى للإمام أن يسمع من خلفه كل ما يقول. فان مساق الجميع 
واحد. 

و من ذلكك يظهر لكك الاشكال فيما قيل: من أن المراد منه بقدر ما تسمع نفسها فلا يدل على جواز الجهر. و بالجملة: الاستدلال بأن 
صوتها عورةٌ إن كان المراد منه: أنه يحرم إسماعه للأجنبى فلا وجه لعموم الدعوىء و إن كان المراد: وجوب إخفائه فلا وجه لجواز 
البجين هنها: 


)١(‏ الوسائل باب: ”١‏ من أبواب القراءة فى الصلاة حديث: ؟. 

(؟) الوسائل باب: ”١‏ من أبواب القراءة فى الصلاة حديث: .١‏ 

مستمسكك العروة الوثقى» ج8, ص: "١١‏ 

بل يتخيرن بينه و بين الإخفات )١(‏ مع عدم سماع الأسجنبى؛ و أما معه فالأسحوط إخفاتهن (5)» و أما فى الإخفاتية فيجب عليهن 
الإخفات (7. 


م إنه قال فى الذكرى: «و لو جهرت و سمعها الأجنبى فالأقرب الفساد مع علمهاء لتحقق النهى فى العبادة) و تبعه عليه غير واحدء منهم 
كاشف اللثام. لكن حكى فى الجواهر عن الحدائق و حاشية الوحيد: الاشكال عليه: بأنه لا وجه للفساد, لكون النهى عن أمر خارج» 
قال فى الجواهر: 

دواقيه أت لبن الجير الا-الحروق المتروءق سرورة كرتهنا أصواعا مقطعة هابا كان الصرت أو خنياء فليس هو أمرا زاقدا على ما 
حصل به طبيعة الحرف مفارقا له كى يتوجه عليه البطلان كما هو واضح). 

وقد يشكل: بأن الجهر زياد فى الصوت فتكون مرتبة من مراتب الوجود تختص بالنهى» و لا يسرى الى غيرها من صرف الوجودء 
لكن فى كون الفرق بين الجهر و الإخفات من قبيل الفرق بين الشديد و الضعيف و الأكثر و الأقل تأمل و نظرء إذ الجهر- كما سيأتى- 
منتزع من ظهور جوهر الصوتء و يقابله الإخفات» و ظهور جوهر الصوت يحصل غالباً من زيادته. 

)١(‏ كما يقتضيه رفع الجهر و عدم الدليل على وجوب الإخفات. 

(1) قد عرفت وجهه و ضعفه. 

(*) كما هو الأشهرء بل قيل إنه المشهورء و يقتضيه تعرضهم لنفى الجهر من دون تعرض لنفى الإخفات» فإن ذلكك ظاهر فى ثبوته 
عليهن؛ و عن جماعة: التخبير بينه و بين الجهرء لعدم الدليل على وجوب الإخفات عليهن» لاختصاص الصحيح الدال على لزومه 
بالرجلء و فيه: أن مقتضى قاعدة الاشتراكك التعدى إلى المرأة» كما فى غيره من الموارد. 
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كالرجالء و يعذرن فيما يعذرون فيه .)١(‏ 
[ (مسألة 2؟): مناط الجهر و الإخفات ظهور جوهر الصوت و عدمه] 


(مسألة 78): مناط الجهر و الإخفات ظهور جوهر الصوت و عدمه (2)» فيتحقق الإخفات بعدم ظهور جوهره و إن سمعه من يجانبه 


قريبا أو يعيداً. 


(1) كما استظهره فى جامع المقاصد لقاعدة الاشتراك. 

(؟) قد اختلفت عباراتهم فى مقام الفرق بين الجهر و الإخفات. ففى الشرائع: «إن أقل الجهر أن يسمع القريب الصحيح السمع إذا 
استمع» و الإخفات أن يسمع نفسه إن كان يسمع»» و مقتضاها- لو قدر الإخفات معطوفا على الجهر- أن يكون أقل الإخفات أن يسمع 
نفسه» فيكون أكثر الإخفات أن لا يسمع نفسه. فحينئذ لا يكون تصادق بين الجهر و الإخفات مورداً. و أما ما ذكره غير واحد: من أن 
لازمه أن يكون الأكثر أن يسمع غيره فيكون بينهما تصادقء فغير ظاهر لأن أكثر الإخفات أشد مراتبه خفاء» و إسماع الغير ليس أشد 
خفاء من إسماع النفس. 

و من ذلكك يظهر اندفاع الاشكال على عبارة النافع: «و أدنى الإخفات أن يسمع نفسه). بأنها كالنص فى أن للاخفات فرداً آخر يتحقق 
بإسماع الغير مع أنه يصدق عليه أيضاً حد الجهر, فيلزم تصادق الجهر و الإخفات مع أنهما من المتضادين؛ فان ذلكك حمل للعبارة 
على خلاف ظاهرها. 

نعم اتفاقهم ظاهراً على عدم صحة القراءة إذا لم يسمع نفسه و لو تقديراً مانع أيضاً من حمل الكلام على ما ذكرناه. و عليه فالإشكال 
على عبارة النافع متوجه على كل حالء أما عبارة الشرائع فيدفع الاشكال عنها جعل العطف فيها من قبيل عطف الجملة على الجملة؛ 
فيكون مفادها مفاد عبارة القواعد: «أقل الجهر إسماع القريب تحقيقاً أو تقديراًء و حد الإخفات إسماع نفسه» و نحوها عبارتا الذكرى 
و الدروس على ما حكى بناء على 
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أن المراد منها التحديد فى الإخفات من طرفى الأقل و الأكثر- كما هو مقتضى إطلاقها- فيكون التحديد بالنسبةٌ إلى الجهر بالإضافة 
إلى الأقلء و بالنسبة إلى الإخفات بالإضافة الى كل من الأقل و الأكثرء و عن الموجز: «إن أعلى الإخفات أدنى الجهراء و إشكال 
التصادق وارد عليها كاشكال المساهلة فى التعبير» إذ العبارة التى يؤدى بها التصادق بلا مساهلة هى: «إن أدنى الجهر أدنى الإخفات» 
لا أعلى الإخفات»ء لما عرفت من أن أعلى الإخفات أشد إخفاتاً. 

و كيف كان فظاهر الجميع: أن المائز بين الجهر و الإخفات إسماع الغير و عدمهه غَايةٌ الأمر أن مقتضى بعض العبارات أنه يعتبر فى 
الإخفات عدم إسماع البعيد؛ فيكون بينهما العموم من وجه, لا عدم الاسماع أصلا- كما يقتضيه البعض الآخر منها- ليكون بينهما 
التباين. 

و الذى ذكره المحقق الثانى و من تأخر عنه أن المائز بينهما إظهار الصوت على النحو المعهود و عدمه؛ فالجهر إظهار الصوت و يلزمه 
إسماع الغير» و إخفاؤه و همه إخفات و إن سمعه القريبء و قد يظهر من عبارته أن ذلكك مراد الأصحاب قال (ره): «الجهر و الإخفات 


حقيقتان متضادتان كما صرح به المصنف (ره) فى النهاية» عرفيتان يمتنع تصادقهما فى شىء من الافراد الى أن قال: و ربما وقع فى 
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عبارات الفقهاء التنبيه على مدلولهما من غير التزام لكون ذلك التنبيه ضابطاء فتوهم من زعم أن مرادهم من ذلكك الضابط أن بينهما 
تصادقا فى بعض الافراد» و بطلانه معلوم). 

هذا و لأجل أنه لم يرد من قبل الشارع الأقدس تحديد لهما فمقتضى الإطلاءق المقامى الرجوع فيهما الى العرف كسائر المفاهيم 
المأخوذة موضوعا للأحكام فى الكتاب و السنة» و ما ذكره المحقق (ره) هو الموافق للعرف فيتعين الركون اليه. و دعوى الإجماع على 
خلافه ممنوعة» و لو سلمت فالإجماع 
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[ (مسألة :)7١1‏ المناط فى صدق القراءة قرآناً كان أو ذكراً أو دعاء] 


(مسألة :)7٠‏ المناط فى صدق القراءة قرآناً كان أو ذكراً أو دعاء ما مر فى تكبيرة الإحرام من أن يكون بحيث يسمعه نفسه )١(‏ تحقيقاً 


أو تقدرا بأن كان أصم أو كان هناكك 


الذى لا يأبه به هو و أتباعه من الأساطين لا يؤبه به. و لا سيما بعد احتمال أن يكون ذلكك مرادهم من تلكك العبارات كما ذكره. و ان 
كان احتمال ذلكك فى بعض عباراتهم بعيداً» فإنها آبيهُ له جداً. قال فى المنتهى: «أقل الجهر الواجب أن يسمع غيره القريب أو يكون 
بحيث يسمع لو كان سامعاء بلا خلاف بين العلماء» و الإخفات أن يسمع نفسه أو بحيث يسمع لو كان سامعاًء و هو وفاقء لأن الجهر 
هو الإعلان و الإظهار و هو يتحقق بسماع الغير القريب فيكتفى به و الإخفات السر. و إنما حددناه بما قلنا لأن ما دونه لا يسمى كلاما 
ولا قرآنا وما زاد عليه يسمى جهراً» فان استدلاله على ما ذكره: من أن الجهر الإعلان و الإظهار و أن الإخفات السرء كالصريح فى 
غير ما ذكره المحقق (ره)» فالعمده فى عدم الركون الى الإجماع المذكور عدم ثبوته بنحو يوجب الاعتماد عليه. 

نعم فى الجواهر استشكل فيما يستعمله كثير من المتفقهة من الإخفات بصورة المبحوح, بل لو أعطى التأمل حقه أمكن دعوى تسمية 
أهل العرف مثله جهراًء كما أنه يسلبون عنه اسم الإخفات. لا أقل من أن يكون ذلكك مشكوكا فيه أو واسطة لا يندرج فى اسم كل 
منهما. انتهى» و قريب منه كلام غيره» لكن لا يبعد كونه من الإخفات عرفاء و مع الشكك فى ذلكك فلأجل أن الشبهة مفهومية فمرجع 
الشكك الى الشكك فى التكليف كان المرجع فيه أصل البراءة» و وجوب الاحتياط فى الشكك فى المحصل إنما يكون إذا كان المورد 
من قبيل الشبهة المصداقية لا المفهومية» كما فيما نحن فيه. 

)١(‏ قد مر فيه بعض الكلام. 
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مانع من سماعه. و لا يكفى سماع الغير )١(‏ الذى هو أقرب إليه من سمعه. 
[ (مسألة 74): لا بجوز من الجهر ما كان مفرطاً خارجا عن المعتاد] 
(مسألة 28): لا يجوز من الجهر ما كان مفرطاً خارجا عن المعتاد (؟) كالصياح فان فعل فالظاهر البطلان. 


(1) لإطلاق ما دل على اعتبار سماع النفس من النص 
و الفتوى و دعوى كون سماعه ملحوظاً طريقاً الى العلم بوجوده؛ فاذا تحقق وجوده بسماع الغير كفى فيها- مع أنها خلاف ظاهر 
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النص و الفتوى-: أن لازمها عدم الحاجة الى السماع لو علم وجوده, و لا يظن إمكان الالتزام به. 

(0) كما صرح على للجرادرجا لدع الل المالااى درورو ون اناسل اللجراد فى باك اسكات نسبته الى الفقهاء 
الظاهر فى الإجماع عليه. كصب توهال 0ه جه بِصَلاتَكك) 1١‏ بعد تفسيره برفع الصوت شديداً كما فى موثق سماعة 

و 

ل ل ل ل لق أ ثزائة رسع قول سارك وان 01 قز 
بصَلاتكك ولا تَخافتٌ 1 ادع 

ان المراد فزق الردضلتحت وناو قري اموي لاه وض ار انل رقع الصونع ر ياً.والأا 01 لاوززين التو فى لقا إل وك إن 
المانعية يتجه البطلان على تقدير المخالفة. نعم لو كان النهى مولويا فاقتضاؤه للبطلان يتوقف على سرايته للقراءة كما أشرنا إليه آنفاً. 


)١(‏ الوسائل باب: #" من أبواب القراءة فى الصلاه حديث: ١‏ وع وع. 
(؟) الاسرى: .1٠١‏ 

(") الوسائل باب: “” من أبواب القراءة فى الصلاة حديث: ”. 

(ع) الوسائل باب: “” من أبواب القراءة فى الصلاةُ حديث: *. 
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[ (مسألة 4؟) من لا يكون حافظاً للحمد و السورة يجوز أن يقرأ فى المصحف] 


(مسألة 5 من لا يكون حافظاً للحمد و السورة يجوز أن يقرأ فى المضصحق :)١(‏ بل يجوز ذلك للقاذر الحافظ أيضاً على الأقوئ 
60 


)١(‏ و إن تمكن من الائتمام؛ إجماعاً كما عن الخلافء و فى المنتهى: 

«إنه قول أكثر أهل العلم». لإطلاق الأدلة من دون مقيد, و للنص الآتى مع أنه مقتضى أصالة البراءة. 

(؟) كما عن التذكرة و نهاية الاحكام و غيرهماء و نسب الى ظاهر الشرائع و غيرها. و يقتضيه- مضافاً الى الأصل و الإطلاق لصدق 
القراءة معةت 

مصحح أبان عن الحسن بن زياد الصيقل: «سأل الصادق (ع) ما تقول فى الرجل يصلى و هو ينظر فى المصحف يقرأ فيه يضع السراج 
قريباً منه؟ 

قال (ع): لا بأس بذلكك» )١١‏ 

٠‏ نعم 

فى خبر ابن جعفر (ع): «عن الرجل و المرأة يضع المصحف أمامه ينظر فيه و يقرأ و يصلى؟ قال (ع): 

لا يعتد بتلكك الصلاة) )”١‏ 

؛ لكن الجمع يقتضى الحمل على الكراهة. 

و من ذلكك يظهر ضعف ما عن جماعة من الأعاظم منهم الشهيدانء و المحقق الثانى» و العلامة الطباطبائى (قدس سرهم): من المنع 
غنه اخمارا للانسراف عنةة و لأنه المعهوف و لأخ القزاءة فى المضحت مكروعة اجماعاً و لا شى من المكروه يواتهكء و لأن الصلاة 
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معها فى معرض البطلان بذهاب المصحف أو عروض ما يمنعه أو نحوهماء و لخبر ابن جعفر المتقدم بعد حمل المصحح على النافلة 
و الجميع كما ترى!! إذ الأولا-ن: ممنوعان. و الكراهة فى العبادة لا تنافى الوجوب. و الرابع: ممنوع فى بعض الأحوالء و لو اتفق لا 
يقدح فى صحة العبادة» و الجمع بين الخبرين بما ذكر لا شاهد له» و أما 


.١ من أبواب القراءة فى الصلاة حديث:‎ 8١ الوسائل باب:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: 8١‏ من أبواب القراءة فى الصلاة حديث: ”. 
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كما يجوز له اتباع من يلقنه آيهُ فآية »)١(‏ لكن الأحوط اعتبار عدم القدره على الحفظ و على الانتمام. 


[ (مسألة :)7١‏ إذا كان فى لسانه آفة لا يمكنه التلفظ يقرأ فى نفسه] 
(نسألة +18 ذا كان فن لساته آقة لآ يمكتة التلفظ يقرأ كن تقسةه ولو 'قرهما (9) والأحرط تحريكك لماه يما يتويخينه 


خبر عبد الله بن أبى أوفى: «إن رجلا سأل النبى (ص) فقال: إنى لا أستطيع أن أحفظ شيئاً من القرآن فما ذا أصنع؟ فقال (ص) له: قل 
سحاةة اللةو النحييد لله [ ؟] 

حيث لم يأمره بالقراءة فى المصحف فلا مجال للاستدلال به فى المقام؛ لأسن مورده صورة الاضطرار التى تجوز فيها القراءة فى 
البصحف إجناعا كمااغرقة: 

)١(‏ الكلام فيه قولا و قائلا و دليلا فى الجملة كما سبق. 

() و يكتفى بذلكك عن القراءة كما مال إليه فى الجواهرء مستدلا عليه بما ورد فيمن منعه عن القراءة خوفء و نحوه 

كصحيح على بن جعفر (ع) عن أخيه موسى بن جعفر (ع) قال: «سألته عن الرجل هل يصاح له أن يقرأ فى صلاته و يحركك لسانه 
بالقراءة فى لهواته من غير أن يسمع نفسه؟ 

قال (ع): لا بأس أن لا يحركك لسانه يتوهم توهما) .)١١‏ 

و نحوه خبره الآخر المروى عن قرب الاسناد 

لعو 


مرسل محمد بن أبى حمزة: «يجزيكك من القراءة معهم مثل حديث النفس» .7١‏ 


]١[‏ ذكر البيهقى هذا الحديث فى سننه الكبرى ج: ؟ صفحة: 58١‏ بألفاظ مخلفة. 

ففى بعضها: «إنى لا أحسن القرآن فعلمنى شيئاً يجزينى من القرآن». و فى بعضها: «لا أحسن شيئا من القرآن ..»؛ و فى ثالثة: «لا استطيع 
ان آخذ من القرآن شيئاً فعلمنى ..). 

غير ان المفاد واحد. 


)١(‏ الوسائل باب: 7ه من أبواب القراءة فى الصلاة حديث: ؟. 


(؟) الوسائل باب: 07 من أبواب القراءة فى الصلاة حديث: ؟. 
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(") الوسائل باب: 07 من أبواب القراءة فى الصلاةُ حديث: *. 
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[ (مسألة 1") الأخرس يحرى لسانه] 


(مسألة 61 الأخزس يخ ركف لبانه:00: 


و فيه: أن الأخذ بظاهر الأولين غير ممكنء و حملهما على ما نحن فيه لا قرينة عليه و الثالث وارد فى غير ما نحن فيه» و العمل به فى 
المقام غير ظاهرء و المتعين الأخذ بإطلاق 

خبر السكونى عن الصادق (ع): «تلبية الأخرس و تشهد و قراءته القرآن فى الصلاء تحريكك لسانه و إشارته بإصبعه) )١١‏ 

إذ موضوع المسألة إما أحد أفراد الأخرس أو أنه أحد أفراد المراد منهه فحمل الخبر على غيره غير ظاهر» و كأنه لذلكك جعل المصنف 
(ره) الأسحوط تحريكك اللسانء و إن كان الأمولى له الاحتياط بذكر الإشارة أيضاًء و أولى منه ما ذكرنا من إجراء حكم الأخرس فى 
المقام. 

)١(‏ بلا خلاف أجده فى الأول كما فى الجواهر. نعم عن نهاية الشيخ: 

الاكتفاء بالإيماء باليد مع الاعتقاد بالقلب», و لعله- كما فى مفتاح الكرامة- أراد بالاعتقاد تحريكك اللسان معه؛ و إن كان ذلكك بعيداء 
وعن جماعة منهم الفاضلان, و المحققء و الشهيد الثانيان: عدم ذكر الإشارة بالإصبع هناء و كأنه لأجل أن إضافة الإشارة إلى الضمير 
تقتضى إرادة الإشار المعهودة له. و هى فى خصوص ما يعتاد الإشارة إليه بالإصبع لا مطلقاًء و ثبوت ذلكك بالنسبة إلى الألفاظ 
المقروءة لا يخلو من إشكال أو منع» نعم تعارف الإشارة إلى معانى الألفاظ قطعى لكنها لا يعتبر قصدها كما عرفت» و فى كشف 
اللثام: 

«عسى أن يراد تحريكك اللسان إن أمكن, و الإشارة بالإصبع إن لم يمكنء و يعضده الأصل». و هو كما ترى خلاف الظاهر. و مثله 
احتمال رجوع الإشارة بالإصبع فى الخبر الى التشهد خاصة. 

ثمّ إن المذكور فى كتب المحقق و العلامة و غيرهما وجوب عقد القلب بها أيضاًء و قرّب فى الجواهر أن يكون المراد عقد القاب 


.١ الوسائل باب: 04 من أبواب القراءة فى الصلاة حديث:‎ )١( 
7١19 مستمسكك العروة الوثقى» ج*, ص:‎ 


و يشير بيده )١(‏ 


و حكاه أيضاً عن الدروسء و الذكرى؛ و حكى عن جامع المقاصد منع ذلكك لعدم الدليل عليه فى الأخرس و لا فى غيره؛ و لو وجب 
ذلك لعمت البلوى أكثر الخلائق ثم قال: «و الذى يظهر لى أن مراد القائلين بوجوب عقد قلب الأخرس بمعنى القراءة وجوب القصد 
بحركةٌ اللسان الى كونها حركة للقراءة» إذ الحركةُ صالحةٌ لحركة القراءً و غيرها فلا يتتخصص إلا بالنيةٌ ..». 

أقول: قد عرفت سابقاً أن القراءة حكاية للألفاظ المقولة» فالمعنى المستعمل فيه لفظ القارئ نفس الألفاظ الخاصةء أما معانيها فأجنبية 
عنهاء فكيف يمكن أن يدعى وجوب قصدها تفصيلا أو إجمالا.؟! كيف؟! و تصدق القراءة فى حال كون اللفظ المقروء مهملا لا 
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معنى له أصلاء و عليه فلا بد أن يكون المراد عقد القلب بنفس الألفاظ المحكية بالقراءة و هو ظاهر الخبر أيضاً تنزيلا لأأقواله 
الصلاتية منزلة أقواله العاديةُ فى بدلية تحريكك اللسان و الإشارة عنهاء على اختلاف المحكى من حيث كونه لفظاً تار كباب الحكاية 
و القراءة و غيره أخرى كما فى بقِيهُ موارد الافهام و الاعلام» و عدم إمكان ذلكك فى بعض أفراد الأخرس مثل الأصم الذى لم يعقل 
الألفاظ و لا سمعها و لم يعرف أن فى الوجود لفظاً ممنوع إن أريد القصد الإجمالى؛ لأن قصده الى فعل ما يفعله الناطق على الوجه 
الذى يفعله قصد للفظ إجمالاء و هو فى غايةُ السهولة. و لعل ذلك هو مراد جامع المقاصد. فتأمل جيداً. 

)١(‏ المذكور فى النص الإصبع 

م إلا أن الظاهر منه الجنس الشامل للواحد و الكثير» و هو المراد من اليد إذ الإشارةٌ بها إنما تكون بأطرافها أعنى الأصابع. فتأمل. 


)١(‏ تقدم فى أول المسألهُ السابقة. 
مستمسكك العروة الوثقى» ج9» ص: 7٠١‏ 
إلى ألفاظ القراءة بقدرها .)١(‏ 


[ (مسألة 1"7) من لا يحسن القراءةً يجب عليه التعلم] 
(مسألة 7”") من لا يحسن القراءة يجب عليه التعلم و إن كان متمكناً من الائتمام (؟) 


(1) إشارة الى ما تقدم من عقد القلب بالألفاظ المحكية و لو إجمالا 

(1) فلو تركه و ائتم أثم و صحت صلاته» كما نسب الى ظاهر الأصحاب. 

و وجهه غير ظاهر و إن قلنا بوجوب القراءةٌ تعيبناً و أن قراءة الإمام مسقطة له. لأن المسقط عدمه شرط للوجوب. فاذا كان وجوب 
القراءة مشروطاً بعدم المسقط كان وجوب التعلم كذلك. سواء أ كان غيرياً أم إرشادياًء فضلا عما لو قيل بوجوب القراءة تخبيراً بينها 
و بين الائتمام» ضرورةٌ عدم الإثم بتركك أحد فردى الواجب التخبيرى مع فعل الآخر. 

نعم يتم ذلكك لو كان وجوب التعلم نفسياًء إلا أنه لا دليل عليه. 

و مافى المعتبر» و المنتهى: من الإجماع على وجوبه لا يمكن الاعتماد عليه فى إثباته لقرب إرادة وجوبه غيرياً أو إرشادياً مع غض 
النظر عن إمكان الانتمام أو متابعة الغير أو نحو ذلكك مما لا يكون غالباً. قال فى المعتبر: «أما وجوب التعلم فعليه اتفاق علماء الإسلام 
ممن أوجب القراءة و لأن وجوب القراءة يستدعى وجوب التعلم تحصيلا للواجب». و هذا- كما ترى- ظاهر فى الوجوب الغيرىء و أما 
المنتهى فلم أجد فيما يحضرنى من نسخته نقل الإجماع على الوجوبء و على تقديره فالظاهر منه ما ذكره فى المعتبر و نحوه ذكر 
الشهيد فى الذكرىء و كأنه لأجل ما ذكرنا قال العلامة الطباطبائى (ره) فى محكى مصابيحه: «إن ثبت الإجماع كما فى المعتبر و 
المنتهى (يعنى على وجوب التعلم) و إلا اتجه القول بنفى الوجوبء. نعم لو احتمل عدم التمكن من الإتمام أمكن القول بالوجوب. 
ثمّ إن المراد بالتعلم إن كان تمرين اللسان على النطق الصحيح فوجوبه 

مستمسكك العروة الوثقى» ج8, ص: 77١‏ 

و كذا يجب تعلم سائر أجزاء الصلاة »)١(‏ فإن ضاق الوقت مع كونه قادراً على التعلم فالأحوط الائتمام (؟) إن تمكن منه. 


حيث يكون غيرىء و إن كان معرفة النطق الصحيح و تمييزه من الغلط فوجوبه إرشادى الى ما يترتب على تركه من خطر المعصية. هذا 
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إذا لم يمكن الاحتياط و إلا وجب أحد الأمرين منه و من الاحتياط بناء على عدم اعتبار الجزم بالنية فى العبادة. 

)١(‏ يظهر الكلام فيه مما سبق. 

(؟) لعدم الدليل على صحة الصلاه الاضطرارية إذ الأخبار الآتِيهُ من خبر مسعدة و نحوه موردها غير ما نحن فيه» و قاعدة الميسور مما 
لم ينعقد الإجماع على العمل بها مع التقصير فى التعلم» لما عن الموجز و شرحه: من إيجاب القضاء فيه» و قولهم (ع): «الصلاة لا 
تسقط بحال» 

١‏ قد عرفت الإشكال فى سنده؛ و لو سلم فلا يدل على صحة الصلاه الاضطرارية مع التمكن من الائتمام كما لعله ظاهر. 

اللهم إلا أن يقال: مع التمكن من الائتمام يعلم بوجوب الصلاءً عليه و صحتها منه» و يشكك فى وجوب الائتمام؛ و الأصل البراءة. نعم 
لو كان الائتمام أحد فردى الواجب التخبيرى تعيين مع تعذر القراءة» لكن الظاهر من الأدلة أنه مسقطء و لا دليل على وجوب فعل 
المسقطء و لا-سيما مع العلم بالسقوط للتعذر. نعم لو لم يتمكن من الائتمام لا يعلم بوجوب الصلاة أداء عليه و إنما يعلم إجمالا 
بوجوب الأداء أو القضاء. فيجب الجمع بينهما من باب الاحتياط. فافهم. 

و مما ذكرنا يظهر الاشكال على المصنف (ره)» حيث جزم بوجوب الاثتمام فى مبحث الجماعة» و توقف فيه هناء إذ مقتضى ما ذكرنا 
الجوم يعدم 


)١(‏ تقدم فى المسألة: 4 من مسائل تكبيرة الإحرام. 
مستمسكك العروة الوثقى» ج8, ص: 777 


[ (مسألة 77): من لا يقدر إلا على الملحون أو تبديل بعض الحروف] 


(مسألة *7): من لا يقدر إلا على الملحون أو تبديل بعض الحروف ولا يستطيع أن يتعلم أجزأه ذلكك )١(‏ و لا يجب عليه الاثتمام و 
إن كان أحوط (2)» و كذا الأخرس لا يجب عليه الائتمام ("). 


وجوب الائتمام» مع أن التشكيكك فى عموم نصوص البدلية للمقام غير ظاهر» لعموم مثل صحيح ابن سنان الآتى 

»و خصوصية المورد- وهو من دخل فى الإسلام- ملغاة بقرينة صدر الحديث,ء فإنه ظاهر فى وروده مورد القاعدة و على هذا فلا 
ينبغى التأمل فى الاجتزاء بالبدل» و عدم لزوم الاثتمام. 

)١(‏ كما عن غير واحد التصريح به. بل قيل: «لا خلاف فيه على الظاهر و لا إشكال»» و يقتضيه 

خبر مسعدة: «سمعت جعفر بن محمد (ع) يقول: إنكك قد ترى من المحرم من العجم لا يراد منه ما يراد من العالم الفصيح» و كذلكك 
الأخرس فى القراءة فى الصلاة و التشهد, و ما أشبه ذلكك فهذا بمنزلة العجم. و المحرم لا يراد منه ما يراد من العاقل المتكلم الفصيح)» 
3 

و 

خبر السكونى عن الصادق (ع) عن النبى (ص): (إن الرجل الأعجمى فى أمتى ليقرأ القرآن بعجمته فترفعه الملائكة على عربيته) "١‏ 
عو 

النوق: سين بلأل :شين عند الله تعالن» :“* 

»و من إطلاقها يظهر الا--جتزاء بها و لو مع إمكان الاثتمام؛ ولا يتوقف على القول بكون قراءة الإمام مسقطة. بل لو قيل بأن الصلاه 
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جماعة أحد فردى الواجب التخييرى أجزأت. 
(0) قد عرفت من بعض أن الظاهر عدم الخلاف فى غدم وجويهة 
(#الأطلاق ذل الأسعاء بسركة لبناته وا إشارته باصتغ 


)١(‏ الوسائل باب: 04 من أبواب القراءة فى الصلاة حديث: ؟. 

(؟) الوسائل باب: "٠‏ من أبواب قراءة القرآن حديث: ؟. 

(*) مستدرك الوسائل باب: 77 من أبواب قراءة القرآن حديث: ”*. 
مستمسكك العروة الوثقى» ج9» ص: 777 


[ (مسألة "): القادر على التعلم إذا ضاق وقته] 
(مسألة ع): القادر على التعلم إذا ضاق وقته قرأ من الفاتحة ما تعلم )١(‏ و قرأ من سائر القرآن عوض البقية (؟) 


(1) بلا خلاف ولا إشكال. بل عن المعتبر» و الذكرىء و الروض.ء و إرشاد الجعفرية» و المدارككء و المفاتيح: الإجماع عليه. و عن 
المنتهى: 

نفى الخلاف فيه لقاعدةٌ الميسورء 

(؟) كما اختاره جماعة منهم الشهيد فى الذكرىء و الدروسء و ابن سعيد فى الجامع» و جعله فى جامع المقاصد أقرب القولين. بل 
نسب إلى الأشهر بل المشهور. 

و قيل: «يجوز الاقتصار على تعلمه؛ كما فى المعتبر» و المنتهى» و عن التحرير؛ و مجمع البرهان» و المدارككء لأصالة البراءة من وجوب 
العوض بعد عدم الدليل عليه» إذ هو إن كان عموم (فَافرَوًا ا تيِسَرَ مِنْهُ) «01- كما استدل به فى جامع المقاصد- فغير ظاهر فى الصلاة» 
و حمله عليها بقرينة ظهور الأمر فى الوجوب ليس بأولى من حمل الأمر على الاستحبابء بقرينة عدم وجوب الميسور فى الصلاة و لا 
فى غيرها. و إن كان عموم: 

«لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» ١؟)‏ 

الدال على بطلان الصلاةٌ بفقد الفاتحة المقتصر فى الخروج عنه على صورة الإتيان بالبدل» ففيه: أنه- بعد قيام الإجماع على وجوب 
الصلاهُ فى المقام- لا بد أن يحمل العموم المذكور على كون الواجب الأولى هو المشتمل على الفاتحة» و الخالى عنها ليس بواجب 
أولى» ولا واجد لمصلحته. سواء أ كان مشتملا على البدل أم خالياً عنهه فيسقط بمجرد تعذر الفاتحةُ و لو بعضهاء و الكلام هنا فى 


.5١ المزمل:‎ )١( 
.7 من أبواب القراءه فى الصلاة حديث: ه و‎ ١ (؟) مستدرك الوسائل باب:‎ 
77 مستمسكك العروة الوثقى» ج9, ص:‎ 


و الأحوط مع ذلكك تكرار ما يعلمه بقدر البقية» و إذا لم يعلم منها شيئاً قرأ من سائر القرآن .)١(‏ 
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حكيم» سيد محسن طباطبايى» مستمسكك العروة الوثقى» ١‏ جلد» مؤسسة دار التفسير» قم - ايران» اول» ١١8‏ ه ق 


مستمسكك العروة الوثقى؛ ج9, ص: 77 


بين الأقل و الأكثر كان المرجع أصل البراءة» و لا مجال للتمسكك بالعام المذكور لإثبات وجوب المشتمل على البدل. و إن كان خبر 
الفضل بن شاذان المتقدم 

فى اقناث وبعرنه التوزة القللضر فى كوق قرادة القر] ذدقى يها ذات وعاليحة وقراة خصرسن القاينة ذالم مصاسة أحرى قغانة 
مدلوله كوق ضرف طييفة القرادة ذات مماسة واعو ساصل قراءة العف 

ثمّ إنه لو بنى على وجوب التعويضء فهل يجب التعويض بغير ما تعلم من سائر القرآن- كما ذكره المصنف (ره)» و عن الروض: نسبته 
الى المشهوره و يقتضيه الاعتماد فى وجوب التعويض على عموم (فَافرَوَا كا تتسّرَ)» و على خبر الفضل 

- أو يجب التعويض بما تعلم بتكريره- كما عن بعض لأنه أقرب الى الفائت-؟؟ وجهان: أقربهما الأول. و من ذلكك تعرف الوجه فى 
الاحتياط المذكور فى المتن. 

)١(‏ كما هو المشهورء و يشهد له:- مضافاً الى خبر الفضل المتقدم فى مبحث وجوب السورة 

0 

صحيح عبد الله بن سنان: «قال أبو عبد الله (ع): إن الله فرض من الصلاة الركوع و السجود, ألا ترى لو أن رجلا دخل فى الإسلام لا 
يحسن أن يقرأ القرآن أجزأه أن يكبر و يسبح و يصلى؟» "١‏ 

وق 

البوى: وإذا قمث إلى الصلاة فإن كان معكك قرآن فاقرأ بدو إلا فاحمد الله تعالى و هلله و كبرم 1“ 


فان ظاهر الجميع اعتبار 


)١(‏ راجع أول فصل القراءة. 

(5) الوسائل باب: ” من أبواب القراءة فى الصلاة حديث: .١‏ 

(9) سنن البيهقى ج: ١‏ صفحة: ."8١‏ و كنز العمال ج. ؟ صفحة: 97 حديث: 1958 بتغيير يسير. 
مستمسكك العروة الوثقى» ج8» ص: 770 


بعدد آبات الفاحة بمقدان حروفيا )١(‏ 


القراءة فى الجملة» و أن الانتقال الى الذكر إنما هو بعد تعذرها. و منه يظهر ضعف ما يظهر من الشرائع: من التخيير عند تعذر قراءة 
القاقيدة نيف القراء مف غيوها و لكر 

)١(‏ كما عن نهاية الأحكام؛ و فى جامع المقاصدء وعن الجعفرية و شرحيها: «إن أمكن بغير عسرء فان عسر اكتفى بالمساواة فى 
الحروف وان لم يكن بعدد الآآيات»» و عن المشهور: اعتبار المساواة فى الحروف فقط مطلقاً» و فى المعتبر: «قرأ من غيرها ما تيسير)» و 
نحوه فى المنتهى» و هو ظاهر محكى الخلا.فء و النهاية» و النافع و غيرها. و كأن المراد بما تبسر مطلق القراءة» فإنه مقتضى أصالة 
البراءة بعد عدم دليل على اعتبار التقدير و لا على لزوم تمام الميسور, إذ غاية ما يستفاد من صحيح ابن سنان 

»و خبر الفضل 
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» و النبوى أن فى نفس القراءة مصلحة ملزمة» و مقتضاه وجوب ما يسمى قراءة عرفاًء فيرجع فى وجوب مقدار بعينه الى الأصل النافى. 
بل ظاهر ما فى خبر الفضل 

: من أن العله فى وجوب قراءةٌ الفاتحة أنه جمع فيها من جوامع الخبر و الكلم ما لم يجمع فى غيرها- عدم لزوم التقدير المذكور 
لفوات العلة المذكورة. نعم لو كان المستند فى وجوب قراءة غيرها قاعدة الميسور كان اعتبار التقدير فى محله. لكنه لا يخلو من 
إشكال صغرى و كبرى. 

ثم إنه لو بنى على اعتبار القاعدة فمقتضاه التقدير بلحاظ عدد الحروفء لا الآياتء و لا الكلمات. و لا سائر الخصوصيات مثل: 
الحركة؛ و السكون و المعانى, و النسب التامة؛ و الناقصة؛ و غير ذلكك فان ذلكك كله خارج عن منصرف الميسور عرفاًء فلا يفهم 
وجوبه من القاعدة. و مجرد الا-شتراكك و المشابهة غير كاف فى تطبيقهاء و إلا كان اللا-زم المساواةً فى جميع ما ذكرء و لم يعرف 
احتماله من أحد. 
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و إن لم يعلم شيئاً من القرآن سبح و كبر و ذكر )١(‏ بقدرها (؟) 


(0البحكى عن تحناصةة أنه يكير اللو سحة هو بهللة و عن السذائق: 

نسبته الى المشهورء و عن نهايهُ الأحكام: زيادة التحميد, و عن الخلاف: 

الاقتصار عليه» و عن اللمعةٌ: الاقتصار على الذكرء و عن الكاتبء و الجعفى: 

تعين التسبيح الواجب فى الأخيرتين» و عن جماعة من متأخرى المتأخرين: 

متابعتهماء و المذكور 

فى صحيح ابن سنان المتقدم: «أنه يكبر و يسبح و يصلى» )١١‏ 

و عن الأردبيلى: احتمال أن يكون المراد من التكبير فيه تكبيرة الإحرام» فيكون التسبيح وحده كافيء و فى التبوى المتقدم: «التحميد و 
التهليل و التكبير) 0159 و 

فى الشرى المروى فى المتديى زو التذكرة تقل 

سبحان الله و الحمد لله و لا إله إلا الله و اللّه أكبر و لا حول و لا قوةٌ إلا باللّه العلى العظيم» 

و رواه فى الذكرى 6" الى قوله: 

«إلا بالله» 

. لكن الاعتماد على غير الصحيح لا يخلو من إشكال؛ لضعف السندء و عدم ثبوت الانجبار بالعمل؛ على أن النبوى الأخير غير ظاهر 
فى الصلاه على رواية الذكرى و المنتهى. فالقول بالاكتفاء بالتكبير و التسبيح وحده قوى جداً. 

(') كما هو المشهور بين المتأخرين كما عن الحدائق» و فى المعتبر: 

استحباب المساواة؛ و تبعه عليه جماعة» و هو ظاهر محكى المبسوط لعدم الدليل عليهاء و الأصل و الإطلا-ق ينفيانها. اللهم إلا أن 
يدعى انصراف الإطلاق إلى المقدار المساوى فيكون حاكما على أصل البراءة» لكنه غير ظاهر. 


.57* راجع صفحة:‎ )١( 
راجع صفحة: ؟7؟.‎ )5( 


(9) ج: ١‏ صفحة: 7317/6. 
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(©) فى المسألة: © من واجبات القراءة. و ذكره البيهقى فى سننه الكبرى ج: ؟ صفحة: .58١‏ 
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و الأحوط الإتيان بالتسبيحات الأربع بقدرها و يجب تعلم السورة أيضاً (١)؛‏ و لكن الظاهر عدم وجوب البدل لها (؟) فى ضيق الوقت 


[ (مسألة 14): لا يجوز أخذ الأجرهً على تعليم الحمد و السورة] 
(مسألة 0): لا يجوز أخذ الأجره على تعليم الحمد و السورة ()) 


)١(‏ الكلام فيه هو الكلام فى تعلم الفاتحة. 

(؟) لقصور دليل البدلية عن شمول السورةء أما الإجماع فظاهرء بل عن غير واحد دعوى الإجماع على عدم وجوبه مع الجهل بهاء و أما 
النصوص فموردها جاهل القراءة كليةُ فلا تشمل صورة معرفةٌ الفاتحةٌ و الجهل بالسورة. 

نعم مع الجهل بالفاتحة أيضاً ظاهر النصوص بدلية التسبيح عنها و عن الفاتحة, و لا حاجة إلى تكريره بدلا عن كل منهما و إن كان هو 
الأحرطل 

(*) المشهور شهر عظيمة عدم جواز أخذ الأجرة على العمل الواجب, و فى جامع المقاصد فى كتاب الإجارة: نسب المنع عنه الى 
صريح الأصحاب من غير فرق بين الواجب العينى؛ و الكفائىء و العبادى, و التوصلىء و فى الرياض: نفى الخلا-ف فيه؛ و أن عليه 
الإجماع فى كلام جماعة و استدل له تارةٌ: بالإجماع المتقدم, و أخرى: بأنه أكل للمال بالباطل لعدم وصول فائدة عوض الأجرةٌ 
للمستأجر, و ثالثهُ: بمنافاة ذلكك للاخلاص. و رابعة: 

بأن الوجوب يوجب كون العمل الواجب مستحقاً لله تعالى فلا سلطنة للمكلف على تمليكه لغيره؛ و خامسة: بأن الوجوب يوجب إلغاء 
مالية الواجب و إسقاط احترامه؛ و لذا يجوز أن يقهر عليه مع امتناعه عن فعله و عدم طيب نفسه به. 

و هذه الوجوه لا تخلو من إشكال أو منع؛ فان نقل الإجماع معارض بحكاية الخلاف من جماعة» و نقل الأقوال الكثيرة فى المسأله؛ و 
الاستدلال 
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لها بالوجوه المختلفة. و أما أنه أكل للمال بالباطل فممنوع إذا كان العمل موضوعاً لغرض صحيح للباذل الذى دعاه الى البذل. و أما 
المنافا للإخلا.ص فلا تطرد فى التوصليات» و تقتضى المنع أيضاً فى المستحبات مع بنائهم على الجواز فيهاء مضافاً الى أنها ممنوعة 
عند جماعة كثيرة إذا كانت الأجرء ملحوظة بنحو داعى الداعى. و كون الوجوب مقتضياً لكون الفعل مستحقاً لله سبحانه أول الكلام» 
بل ممنوعء إذ لا يساعده عقل و لااعرفء و مثله إلغاء الوجوب لمالية الواجب بحيث يكون أخذ المال بإزائه أخذاً للمال بالباطل» و 
مجرد جواز القهر عليه من باب الأمر بالمعروف عند اجتماع شرائطه لا يقتضى ذلككء كما أن عدم ضمان القاهر أعم منه. 

وقد يتوهم أن الوجوب يوجب نفى سلطنة المكلف على الواجب فتكون الإجاره صادرة من غير السلطان فتبطل. و فيه: أن الوجوب 
إنما ينفى السلطنة التكليفية» و لا ينفى السلطنةٌ الوضعية» و هى المعتبرة فى صحةٌ الإجارة لا التكليفية. 

وفى مفتاح الكرامة: استدل على عدم صحة الإجارة على الواجب المطلق: بعدم إمكان ترتب أحكام الإجارة عليه» لعدم إمكان الإبراء» 
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و الإقالة» و التأجيل و عدم قدرة الأجير على التسليم؛ و لا تسلط على الأجير فى إيجاد و لا عدم. انتهى؛ و انتفاء الأولين غير ظاهر» مع 
أنه أعم» كما فى الإجارةُ من الولى حيث لا مصلحة فى الإبراء و الإقالة» و كذا انتفاء الثالث» بل هكذا انتفاء الرابع إلا إذا كان بمعنى 
عدم جواز الفعل» و عدم تسلط الأجير فى الإيجاد مصادرة لأنه إذا صحت الإجارة تسلط المستأجر على الأجير فيه و عدم التسلط على 
الأسجير فى العدم ثابت لكنه لا يدل على البطلاءن» فإن الإجاره على الفعل المباح لا تقتضى التسلط على الأجير فى العدم مع أنها 
و لأجل ما ذكرنا استشكل جماعة فى الحكم المذكورء إلا إذا علم من 
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بل و كذا على تعليم سائر الأجزاء الواجبة من الصلاة» و الظاهر جواز أخذها على تعليم المستحبات .)١(‏ 


الدليل وجوب فعله مجاناً كما ادعاه المصئف (رحمه اللّه) فى حاشية المكاسب بالنسبة إلى تعليم الجاهل؛ أو فهم منه كونه حقاً من 
حقوق غيره على نحو يستحقه على العامل مجاناً كما قد يدعى بالنسبة إلى تجهيز الميت و تعليم الجاهل. 

لكن قال شيخنا الأعظم (رحمه اللّه) فى مكاسبه: «تعيين هذا يحتاج الى لطف قريحة». و كذا تعيين الأول. نعم الظاهر انعقاد الإجماع 
على وجوب تعليم الأحكام مجاناً فيما كان محل الابتلاء» و هذا هو العمدة فيه. 

ثم إن المفهوم من كلام المتقدمين حيث قيدوا المنع بالواجب جواز أخذ الأجره على فعل المستحبء و عن مجمع البرهان و الكفاية: 
أنه المشهور لعموم ما دل على صحة الإجارة و نفوذها من دون مانع» و إن كان بعض أدلة المنع فى الواجبات جار فى المستحبات 
أنه 

و التحقيق: أن العبادات واجبات كانت أم مستحباتء إذا كانت يفعلها الإنسان لنفسه لا يجوز له أخذ الأ-جرة عليهاء لمنافاة ذلكك 
للإخلاص المعتبر فيهاء و يكفى فى إثبات هذه المنافاةً ارتكاز المتشرعة» بل بناء العقلاء عليهاء و أما غير العبادات فلا بأس به إذا كان 
للمستأجر غرض مصحح لبذل الأجرة؛ و أما العبادات التى يفعلها عن غيره فلا بأس بأخذ الأجرة عليها إذا كانت مما تقبل النيابة» و كذا 
غير العبادات» لعدم المانع كما يأتى إن شاء الله فى مبحث قضاء الصلوات.ء و لا فرق بين الواجبات و المستحبات. 

)١(‏ لم يتضح الفرق بين تعليم المستحبات و الواجباتء فإن أدلة لزوم التعليم شاملة للمقامين» فان كان المانع من أخذ الأجرة الوجوب 
فهو مشترك و إن كان ظهور الدليل فى المجانية فهو كذلكك. فتأمل جيداً. 
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[ (مسألة 7" يجب الترتيب بين آيات الحمد و السورة] 
(مسألة ©2: يجب الترتيب بين آيات الحمد و السورة ))١(‏ و بين كلماتها و حروفهاء و كذا الموالاة 6ه 


)١(‏ بلا خلاف ظاهر فيه» وقد صرح به جماعة كثيرة من دون تعرض لخلاف أو إشكالء لدخوله فى مفهوم الحمد و السورة الموجب 
لفواتهما بفواته. 

(1) كما عن الشيخ, و الفاضلين» و الشهيدين» و المحقق الثانى» و غيرهم: 

التصريح به بل فى الجواهر: «لا أجد فيه خلافا بين أساطين المتأخرين). 

و استدل له بالتأسىء و توقيفية العبادة» و انصراف إطلاق القراءة إلى خصوص صورة الموالاة. و الجميع لا يخلو من إشكال أشرنا إليه 


مستمست العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية (امء. طع لإ لمع ةطات. للالثانانا صفحة ١بالا‏ من اعزهن 
سابقاً. 

نعم لو كان السكوت الطويل أو ذكر اللفظ الأجنبى مما يخل بالهيئة الكلامية المعتبرة فى صحة كونه كلاما كان اعتبار عدمها فى 
محله. لظهور الأدلهُ فى وجوب قراءة القرآن على النهج الصحيح العربى؛ و المفروض كون الموالاه بين أجزاء الجملة دخيلة فيه 
كحركات الاعراب و البناء و السكنات و غيرها مما يجب فى الكلام الصحيح العربى؛ فكما أن المتكلم لو أراد أخبار صاحبه بأن زيداً 
قائم» فقال: زيد» ثمّ سكت سكوتاً طويلا ثم قال: 

قائم» كان ذلكك غلطاً و لم يكن الكلام عربياء كذلكك لو أراد قراءة زيد قائم و كذلك الكلام فى الفصل بالأجنبى الذى لا يجوز 
الفصل به. 

لكن هذا المقدار لا يسوغ إطلاق اعتبار الموالاه فى القراءة- كما فى المتن و غيره- الظاهر فى لزومها بين الجمل نفسها و فيما بين 
أجزائهاء فإن ذلك مما لم يقم عليه دليل ظاهرء بل اللازم منها خصوص ما يعتبر فى صحة الكلام العربى لو كان خبراً أو إنشاء من 
عدم السكوت الطويلء أو الفصل بالأ-جنبى بين المبتدأ و الخبرء و الفعل و متعلقاته» و الموصوف و صفته. و الشرط و جزائه» و 
المضاف و المضاف اليه؛ و نحوها مما يخرج الكلام عن كونه عربياً صحيحاًء و يكون معدوداً فى علم العربية غلطاً دون ما عداه» لعدم 
الدليل 

مستمسكك العروة الوثقى» ج9, ص: 77١‏ 

فلو أخل بشىء من ذلكك عمداً بطلث صلاته .)١(‏ 


على اعبارف و شعن تتزيل ها ذكره الأضصحاب و أرسلوة إرسال العسلمات من إطلاق اعفار الموالاة على خصوص ا ذكر.و أمانها 
ورد من الأمر بالدعاء و سؤال الرحمة و الاستعاذة من النقمة عند آيتيهما 

» و ارد السلام 

«7)» و الحمد عند العطسةٌ 

»و تسميت العاطس 

«”"» و غير ذلكك فلا ينافيه» لعدم تعرضه لهذه الجهة, و لا إطلاق له يشمل صورة فوات الموالاة» كما لعله ظاهر. 

)١(‏ كما عن نهاية الأحكام و الذكرىء و البيان» و الألفية» و جامع المقاصد. و الروضء و غيرها للزيادة العمدية» و منه يظهر ضعف ما 
عن المبسوط. و التذكرة» و الدروسء و المداركء و غيرها من وجوب استثناف القراءة لا الصلاة. و كأن وجهه: ظهور الزيادة العمدية 
فى خصوص ما وجد فى الخارج زائداً» و القراءة قبل فعل ما يوجب فوات الموالاة ليست كذلكك و إنما صارت زائدة بفعله» فالمقام 
نظير ما لو قرأ بعض السورة ثمّ عدل إلى سور أخرى حتى أتمها. 

نعم لو كان ما يوجب فوات الموالا مبطلا فى نفسه- كما لو تكلم بكلام الآدميين- كان البناء على بطلان الصلاءٌ فى محله و لذا قال 
فى مجمع البرهان: «إنه- يعنى بطلان الصلاهُ فى العمد- غير واضح. نعم لو ثبت بطلان الصلاهٌ بالتكلم بمثل ما قرأ فى خلالهاء بدليل 
أنه كلام أجنبى و إن 


)١(‏ الوسائل باب: 18 و 7٠١‏ من أبواب القراءة فى الصلاة. و المستدركك باب: ١8‏ و ١18‏ من أبواب القراءة فى الصلاة. 
(5) الوسائل باب: ١8‏ من أبواب قواطع الصلاة. و المستدركك باب: ١8‏ من أبواب قواطع الصلاة. 

(*) الوسائل باب: 18 من أبواب قواطع الصلاةٌ. و المستدركك باب 7ه من أبواب أحكام العشرة. 
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(مسألة 73"): لو أخل بشىء من الكلمات أو الحروف أو بدل حرفا بحرف حتى الضاد بالظاء أو العكس بطلت] 


(مسألة /0”): لو أخل بشىء من الكلمات أو الحروف أو بدل حرفا بحرف حتى الضاد بالظاء أو العكس بطلت (3)» و كذا لو أخل 
بحركة بناء» أو إعراب (27)» أو مد واجبء أو تشديدء أو سكون لازم, و كذا لو أخرج حرفا من غير مخرجه بحيث يخرج عن صدق 
ذلك الحرف فى عرف العرب. 


كان قرآناء أو ذكراً غير مجوز لتحريمه؛ فيلحق بكلام الآدميين» فتبطل بتعمده الصلاه لو صح مذهب الجماعة: و لكن فيه تأمل إذ قد 
يمنع ذلك). 

و فيه: أن العموم الدال على بطلان الصلاةٌ بالزيادة العمدية إنما هو عموم: 

«من زاد فى صلاته فعليه الإعادةٌ) )١١‏ 

»و الخارج منه 

بحديث: «لا تعاد الصلاةٌ) ١؟)‏ 

» أو نحوه لا يشمل ما نحن فيه» فعموم البطلاسن فيه محكم, كما أن مقتضاه البطلان فى العدول من سورة إلى أخرى لو لا النتصوص 
الفرهعية فد :وهب كرنا لير اتدل ىفام الدزالاة سهرا امعانق القرلية لآ ع كبا عو المسهون لفراتها يثراك شدوطهاء لا 
موجب لاستئناف الصلاة. نعم بناء على ما تقدم من معنى الموالاة الواجبة إنما يستأنف خصوص الجملة التى فاتت بفوات موالاتهاء 
كما عن الشيخ و جماعة. 

)١(‏ يعنى: القراءة بلا خلاافء و يقتضيه اعتبار ذلكك فيها الموجب لفواتها بفواته. و كذا الحال فيما لو أخل بحركةٌ أو سكون أو 
نحوهما مما سيذكره. 

(0) إجماعا كما عن المعتبر» و بلا خلا.ف كما عن المنتهى» و لا نعرف فيه خلافا كما عن فوائد الشرائع» إذ لا فرق بين الماده و 
الصوره فى الاعتبار و خروج اللفظ بفقدان أيتهما كانت عن القرآن. كذا فى كشف اللثام؛ و عن السيد (رحمه الله): جواز تغيير 
الإعراب الذى لا يتغير به المعنى و أنه مكروه 


.” من أبواب الخلل فى الصلاة حديث:‎ ١94 الوسائل باب:‎ )١( 


() الوسائل باب: ١‏ من أبواب قواطع الصلاة حديث: ؟. 
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[ (مسألة 74): يجب حذف همزةٌ الوصل فى الدرج] 


(مسألة 8): يجب حذف همزة الوصل فى الدرج )١(‏ مثل همزة (الله) و (الرحمن) و (الرحيم) و (اهدنا) و نحو ذلك فلو أثبتها بطات 
(1 و كذا يجب إثبات همزةٌ القطع كهمزة (أنعمت) فلو حذفها حين الوصل بطلت. 


[ (مسألة 9): الأحوط ترى الوقف بالحركة] 
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(مسألة 8: الأحوط تركك الوقف بالحركة () 


و فى كشف اللثام: «ضعفه ظاهر». لما عرفت. 

)١(‏ كما نص عليه أهل العربية» كابن الحاجبء وابن مالكك؛ و شراح كلامهماء من دون تعرض لخلاف فيه. قال الأول: «و إثباتها 
وصلا لحن و شذ فى الضرورة)». و قال الثانى: 

«للوصل همز سابق لا يثبت إلا إذا ابتدئ به كاستثبتوا» 

و استشهد الشيخ الرضى (ره) لثبوتها فى ضرورة الشعر بقوله: 

«إذا جاوز الاثنين سر فإنه يبث و تكثير الوشاةً قمين» 

(1) يعنى: القراءةء فلا بد من استئنافها و لو باستئناف الصلاءٌ من رأس إذا كان ذلكك عمداًء و كذا الحال فيما بعده. 

() قال ابن الحاجب: «الوقف قطع الكلمة عما بعدهاء و فيه وجوه مختلفة فى الحسن و المحلء فالاسكان المجرد فى المتحرككء و 
الروم فى المتحركك و هو أن تأتى بالحركة خفيفة و هو فى المفتوح قليل؛ و الإشمام فى المضموم و هو أن تضم الشفتين بعد الإسكان 
.» و لعل ظاهر قوله: «مختلفة فى الحسن و المحل» عدم وجوب هذه الأحكام. كما أن ما فى شرح الرضى من قوله (رحمه اللّه): «إن 
ترك مراعاةً هذه الأحكام خطأ» يحتمل أن يكون المراد به مخالفة المشهور المعروف لا اللحن. نعم عن المجلسى (رحمه اللّه) اتفاق 
القراء و أهل العربية على عدم جواز الوقف بالحركة. انتهى. 

لكن عدم الجواز عند القراء لا يقتضى الخروج عن قانون اللغة. نعم 
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والوصل بالسكون (). 


[ (مسألة +؟): يجب أن يعلم حركة آخر الكلمة] 


(مسألة :)*٠‏ يجب أن يعلم حركة آخر الكلمة (؟) إذا أراد أن يقرأها بالوصل بما بعدهاء مثلا إذا أزاك آذ لشف على ليون )ب 


يصلها بقوله (الرَحْلطْن الرّحِيم) يجب أن يعلم أن النون مفتوح, و هكذا. نعم إذا كان يقف على كل آية لا يجب عليه أن يعلم حركة 
آخر الكلمة. 


عدم الجواز عند أهل العربية يراد به ذلككء إلا أن استفادته من كلا-مهم لا تخلو من إشكالء و الأصل فى المقام- لكون الشبهة 
مفهومية- يقتضى البراءة من مانعية التسكين. فتأمل جيداً. نعم الذى صرح به فى المستند عدم الدليل على وجوب قراءة القرآن على 
النهج العربى» و لكنه فى موضع من الغرابة» فإن الهيئة مقومة للقرآن كالمادة مع أنه يلزم منه عدم لزوم المحافظة على حركات البنية 
أيضاً. فلاحظ. 

)١(‏ مقتضى إطلاق كلام أهل العربية فى الحركات الاعرابيةُ و البنائية و اقتصارهم فى الاستثناء على خصوص حال الوقف: هو وجوب 
التحريكك فى الوصلء و حمل كلامهم على عدم جواز إبدالها بحركات أخرى بعيد جداً. 

لكن فى مبحث الأ-ذان و الإقامة يظهر من غير واحد بل هو صريح الشهيد الثانى (رحمه اللّه) فى الروضة و الروض و كاشف الغطاء 
خواق الرصل بالسكوة و أنه ليس لها و لأامخالفة لقانوة اللغك وافن ستشهة له يقول الهنياة فين يري الغزال#غزال غوال» بكرو 
ذلكك على عجلة مع تسكين اللام؛ وعد ذلك غلطاً بعيد, و عليه يكون جواز الوصل بالسكون فى محله؛ كما أنه كذلكك لو تم ما 
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(1) الكلام فيه هو الكلام فى وجوب التعلم كلية. 
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[ (مسألة :)١‏ لا يجب أن يعرف مخارج الحروف على طبق ما ذكره علماء التجويد] 


(مسألة :)©١‏ لا يجب أن يعرف مخارج الحروف على طبق ما ذكره علماء التجويد »)١(‏ بل يكفى إخراجها منهاء و إن لم يلتفت إليهاء 
بل لا يلزم إخراج الحرف من تلكك المخارجء بل المدار صدق التلفظ بذلكك الحرف و إن خرج من غير المخرج الذى عينوه (5)» مثلا 
إذا نطق بالضاد 


(1) بل ذكره غيرهم. قال ابن الحاجب فى الشافية: «و مخارج الحروف ست عشر تقريبا و إلا فلكل مخرجء فللهمزة و الهاء و الألف 
أقصى الحلقء و للعين و الحاء وسطه. و للغين و الخاء أدناه» و للقاف أقصى اللسان و ما فوقه من الحنكك, و للكاف منهما ما يليهماء و 
للجيم و الشين و الياء وسط اللسان و ما فوقه من الحنكك. و للضاد أول إحدى حافتيه و ما يليها من الأضراس.ء و للام ما دون طرف 
اللسان الى منتهاه و ما فوق ذلكك. و للراء منهما ما يليها و للنون منهما ما يليهما و للطاء و الدال و التاء طرف اللسان و أصول الثناياء و 
للصاد و الزاى و السين طرف اللسان و الثناياء و للظاء و الذال و الثاء طرف اللسان و طرف الثناياء و للفاء باطن الشفهُ السفلى و طرف 
الثنايا العلياء و للباء و الميم و الواو ما بين الشفتين». 

ثمٌ إن عد المخارج ستهُ عشر- كما هو المحكى عن سيبويه- مبنى على كون مخرج الهمزةٌ و الألف واحداًء و من فرق بينهما جعلها 
سبعة عشر كما عن الخليل و أتباعه من المحققين و عن الفراء و أتباعه أنها أربعة عشر بجعل مخرج النون و اللام و الراء واحداً. قال 
الشيخ الرضى (رحمه اللّه): «و أحسن الأقوال ما ذكره سيبويه» و عليه العلماء بعده). 

(0) الذى يظهر من كل من تعرض لذلكك: امتناع خروج الحرف من غير المخرج الذى ذكر له فيكون ما فى المتن من قبيل الفرض 
الذى لا واقع له و إن كان لا يمتنع من قبوله علماء التجويد و لا غيرهم. لكن الإنصاف 
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أو الظاء على القاعدة» لكن لا بما ذكروه من وجوب جعل طرف اللسان من الجانب الأيمن :)١(‏ أو الأيسر على الأضراس العليا (؟) 
صحء فالمناط الصدق فى عرف العرب, و هكذا فى سائر الحروفء فما ذكره علماء التجويد مبنى على الغالب. 


[ (مسألة 67): المد الواجب هو فيما إذا كان بعد أحد حروف المد] 

(مسألة ”6): المد الواجب هو فيما إذا كان بعد أحد حروف المد ()»: و هى: الواو المضموم ما قبلهاء و الياء 

يقتضى البناء على إمكان إخراج جملهُ من الحروف من غير مخارجهاء فان طرف اللسان و ما دونه إذا لصق بأى موضع من اللثة أو 
الحنكك الأعلى أمكن النطق بالنون و اللام؛ و كذا الكلام فى غيرهما. فاختبر. 


)١(‏ فان الاختبار يساعد على أن وصل الحافة بما فوق الأضراس كاف فى إخراج الضاد» و كذا لو لصق بالحنكك الأعلى. فاختبر. 


() الأسنان على ما ذكروا أربعة أقسامء منها أربعة تسمى ثنايا: 
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ثنيتان من فوقء و ثنيتان من تحت من مقدمهاء ثم أربعة تليها من كل جانب واحد تسمى رباعيات» ثم أربعة تليها كذلكك تسمى أنياباء 
ثم الباقى تسمى أضراساً منها أربعة تسمى ضواحك. ثم اثنى عشر طواحنء ثم أربعة نواجذ تسمى ضرس الحلم و العقلء و قد لا 
توجد فى بعض أفراد الإنسان. 

(") اجتماع حرف المد و الهمزه الساكنة إن كان فى كلمه واحده يسمى المد بالمتصلء و إن كان فى كلمتين يسمى بالمنفصل؛ و 
الأول واجب عند القراء. و عن أبى شامة: أنه حكى عن الهذلى جواز القضر فى مورده. 

لكن عن الجزرى: إنكار ذلك. و أنه تتبع فلم يعدت لامح والاسانت اروراى الى اله 

عن ابن مسعود يرفعه عن النبى (ص): «إن ابن مسعود كان يقرئ رجلا فقرأ الرجل: نّم الصَدََاتُ للفقلااء 
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المسكور ما قبلهاء و الألف المفتوح ما قبلها همزة مثل: 1 

«اجاء) و «سوءا و ١جىءا»‏ أو كان بعد أحدها سكون لازم )١(‏ خصوصاً إذا كان مدغماً فى حرف آخر مثل (الصَالِينَ). 


والمطاكيق) «اامرسيلة.فقال ادن مسعود: ما هكذا أقر أنها رسول الله (ضص) فقال» كبك أقرأعا يا ناهبن الرسيه ؟ فقال: أقر أنيها ناما 
الصدقات للفقراء و المساكين) فمدها. 

ثمّ قال الجزرى: هذا حديث جليل حجة و نص فى هذا الباب» و رجال إسناده ثقات» رواه الطبرانى فى معجمة الكبير» و قال بعض 
شراح مقدمته: «لو قرأ بالقصر يكون لحناً جلياء و خطأ فاحشاً مخالفاً لما ثبت عن النبى (ص) بالطرق المتواترة. 

هذا ولا يخفى أن المد المذكور لم يتعرض له فى علمى الصرف و النحوء و ظاهر الاقتصار فى الاستدلال عليه على مرفوع ابن مسعود 
المتقدم و التواتر عن النبى (ص) الاعتراف بعدم شاهد عليه فى اللغة» و حينئذ لا وجه للحكم بوجوبه إذ التواتر ممنوع جداًء و المرفوع 
إن صح الاستدلال به فهو قضيهُ فى واقعة لا يمكن استفادة الكليةُ منه» بل مقتضى قراءة الأعرابى بالقصر و احتجاج ابن مسعود بفعل 
النبى (ص) عدم لزومه فى اللغه كما هو ظاهرء و أما المد المنفصل فهو المسمى عندهم بالجائز لاختلاف القراء فيه كما قيل» فان ابن 
كثير و السوسى يقصرانه بلا خلافء و قالون و الدورى يقصرانه و يمدانه» و الباقون يمدونه بلا خلاف؛ و على هذا فموضوع كلام 
المصنف (ره) هو الأول المتصل الذى مثل له بالأمثلهُ المذكورة فى المتن لا ما يشمل المنفصل. 

)١(‏ يعنى: لا يختلف حاله باختلاف حالى الوقف و الوصلء و يسمى المذكور المد اللازم؛ و هو على قسمين لأن الحرف الساكن إما 
مدغم - كما فى مثال المتن- ومن لازم مقيداء و إماغين مدقم - كما فى فواتح السور 


(0) التوبة: ٠ع.‏ 
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من (ص) و (ق) و نحوهما- و يسمى لازماً مخففاً. ثم إنهم اختلفوا فى أن أيهما أشبع تمكيناً من الآخرء فعن كثير منهم: أن الأول أشبع 
تمكيناً من الثانى» و قيل بالعكسء و قيل بالتساوى لأن الموجب له و هو التقاء الساكنين موجود فى كل منهما. 

هذا و تقييد السكون باللازم لأجل أن السكون إذا لم يكن لازماً كما لو كان عارضاً من جهة الوقف كما لو وقف على آخر الآية مثل 
(الْقَالَمِينَ) و (الرَحِيم) و (الدَّين) و (تَشرمَعِينٌ)- فالمد جائز عندهم بلا خلاف كما قبل و كذا لو كان السكون عارضاً من جهة الوصل 
ساح فيح مضائلى كن أرليما تحر ولعي ا اناكداه (قه عدف على اقزانة الى ضفرو بروارةالسوسن: 
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ثمّ إن وجه المد اللازم على ما ذكروا هو أنه لا يجمع فى الوصل بين الساكنين» فإذا أدى الكلام اليه حركك أو حذف أو زيد فى المد 
ليقدر محركا و هذا موضع الزيادة» و هذه العلةٌ لا يفرق فيها بين حرف اللين و حرف المدء مع أن الأول لا يجب فيه المد عند 
المحققين- كما قيل- بل يجوز فيه القصرء و لأجل ذلكك يشكل المراد من قول الرضى (رحمه اللّه) فى شرح الشافية: 

«وجب المد التام فى أول مثل هذيه الساكنين» و ثقل المد فى حرف اللين إذا كانت حركتها من غير جنسهاء إلا أن يحمل على إراده 
المد الطبيعى المقوم للحرفء لا الزائد عليه الواجب أو الجائزء أو على إراده الوجوب فى خصوص حرف المد. لكن لم أقف على 
مصرح بوجوبه من علماء العربية. 

اللهم إلا أن يكون أغناهم عن ذلكك توقف النطق بالحرف الساكن عليه؛ لكنه ممنوع جداًء و ربما يشير اليه 

خبر محمد بن جعفر المروى فى الوسائل فى ياب كراهة قتل الخطاف. قال (ع): «و تتدرون ما تقول الصنينة (هكذا) إذا هى مرت و 
ترنمت تقول: بشم الله الرَخلطن الرَجِيم الْحَمدٌ لله 

مسوك ارو ارقي باع عاض 0 


[ (مسألة 67): إذا مد فى مقام وجوبه أو فى غيره أزيد من المتعارف لا يبطل] 


(مسألة “6): إذا مد فى مقام وجوبه أو فى غيره أزيد من المتعارف لا يبطل» إلا إذا خرجت الكلمةُ عن كونها تلكك الكلمة. 
[ (مسألة 5): يكفى فى المد مقدار ألفين] 

(مسألة ©): يكفى فى المد مقدار ألفين )١(‏ و أكمله إلى أربع ألفات» و لا يضر الزائد ما لم يخرج الكلمة عن الصدق. 

[ (مسألة 4؟): إذا حصل فصل بين حروف كلمة] 

(مسألة 0©): إذا حصل فصل بين حروف كلمة 


لج عورا أم لابب رق ا ا ا مده وموك الله 5000 

فوجوب المد اللازم لا يخلو من إشكال و نظر. 

)١(‏ قال بعض شراح الجزرية: «اعلم أن القراء اختلفوا فى مقدار هذه المراتب عند من يقول بهاء فقيل: أول المراتب ألف و ربع. قال 
زكريا: هذا عند أبى عمرو و قالون وابن كثير» ثم ألف و نصفء ثمّ ألف و ثلاثة أرباعء ثم ألفان» و قيل: أولها ألف و نصفء ثم 
ألفان» ثم ألفان و نصفء ثم ثلاث ألفات» و هذا هو الذى اختاره الجعبرىء و قيل: أولها ألفء ثم ألفان» ثم ثلاث» ثم أربع. قال 
الرومى: و هذا مذهب الجمهور. 

انتهى. و لا يخفى عليكك أن المراد بالألف- يعنى فى القول الأخير- ما عدا الألف الذى هو المد الأصلىء للإجماع على ذلككء و أما 
مغرفة مقدار المدات المقدرة بالألفاث فاك تقول مرة أو هرقين أو زيادة و عند موتك بقدر قولكف: 

ألف ألفء أو كتابتهاء أو بقدر عقد أصابعكك فى امتداد صوتهاء و هذا كله تقريب لا تحديدا» انتهى كلام الشارح. و منه يظهر: أن 
منتهى المد أربع ألفات زائداً على الألف التى هى المد الأصلى الذى هو قوام الحرف» 
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.* الوسائل باب: 9” من أبواب الصيد حديث:‎ )١( 
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.)5( واد ة اختياراً أو اضطراراً بحيث خرجت عن الصدق بطلت (21)» و مع العمد أبطلت‎ 


[ (مسألة ع6): إذا أعرب آخر الكلمة بقصد الوصل بما بعده فانقطع نفسه] 


(مسألة *6): إذا أعرب آخر الكلمة بقصد الوصل بما بعده فانقطع نفسه. فحصل الوقف بالحركة فالأحوط إعادتها (”) و إن لم يكن 
الفصل كثيراً اكتفى بها. 


[ (مسألة /61): إذا انقطع نفسه فى مثل (الصراط المستقيم)] 


(مسألة ا6): إذا انقطع نفسه فى مثل (الصَلاط الْمشِتَقِيم) بعد الوصل بالألف و اللام؛ و حذف الألفء هل يجب إعادة الألف و اللام 
بأن يقول: (الْمُشْتقية). أو يكفى قوله: 
(ستقيو)؟ الأحوط الأول (©)) و أحوط منه إعادة الصراط أيضاًء و كذا إذا صار مدخول الألف و اللام غلطاً كأن صار مستقيم غلظاء 


فإذا أراد أن يعيده 


فيكون منتهى المد خمس ألفات لا كما يظهر من العبارة» و ما عن الجعبرى من أن حده أربع ألفات يراد منه الزائد على المد الأصلى 
باق 

)١(‏ لما عرفت من أن الهيئهُ من مقومات الكلمة. 

() الكلام فيه هو الكلام فى ترك الموالاه عمداً» و قد تقدم. 

() مبنى على ما تقدم من الاحتياط. 

(©) لاحتمال كون الفصل بمقدار النفس مضراً بهيئة الكلمةً المعرفة باللام فتبطل؛ و مثله وصل اللام بما قبلها مع هذا الفصل بينها و بين 
مدخولهاء و لأ-جله كان الأسحوط إعادة (الصّلاط) أيضاًء لكن الظاهر قدح ذلك عرفاً فى المقامين غالبا فيتعين إعادتهما معاء و لا 
بحتاج إلى إعادة (امِْدِنًا) و إن جرى عليه أحكام الدرج من حذف الألفء لأن أحكام الدرج لا يتوقف إجراؤها على الدرج بالقرآن 
كباله وي 
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فالأحوط أن يعيد الألف و اللام أيضاً »)١(‏ بأن يقول: 

(الْمْْمَقِيم). و لا يكتفى بقوله: (مستقيم). و كذا إذا لم يصح المضاف إليه فالأحوط إعادة المضافء فاذا لم يصح لفظ الْمَعْضْوب 
تاحرط 1ق سيد الف خير | نضا ْ 


[ (مسألة 64): الإدغام فى مثل مذ و رد مما اجتمع فى كلمة واحدة مثلان واجب] 
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(مسألة #: الإدغام فى مثل مد و رد مما اجتمع فى كلمةٌ واحدة مثلان واجب (35)» سواء كانا متح ركين- كالم ذكورين- أو ساكنين- 
كمصدرهما. 


[ (مسألة 69): الأحوط الإدغام] 
(مسألة 69): الأحوط الإدغام (") إذا كان بعد النون الساكنة أو التنوين 


(1) لمااسيق» و كذاعليه أن بعد (المّلااط) لأ لما سبقء إذ الوصل بالمفرد الغلط لا يوجب فوات هيت الموصول» بل لأنه لو اقفضر على 
(الْمْسْمَقِيمَ) لزم الفصل بالأسجنبى بين الموصوف و صفتهء إلا أن يبنى على جوازه فى ضرورة الغلط كما هو الظاهر» و مع الشكك فى 
ذلك فالأصل البراءة من وجوب الإعادة» و كذا الحال فى المضاف و المضاف إليه؛ فإنه لا حاجة الى إعادةٌ المضاف إذا جاء 
بالمضاف اليه غلطاًء إذ الفصل به لا يقدح لغةُ فى الهيئة المعتبرة بينهما. 

(1) إذا كان الأول ساكناً و الثانى متحركا وجب الإدغام؛ سواء أ كان فى كلمةُ واحدة» أم كلمتين» إذا لم يكن الأول حرف مد أصلى 
أو ما هو بمنزلته و إن كانا معاً متحركين, و كانا فى آخر الكلمة؛ و لم يكن الأول منهما مدغماً فيه» و لا كان التضعيف للإلحاق» 
وجب الإدغام أيضاً فى الفعل؛ أو فى الاسم المشابه للفعل غالبا و تفصيل ذلكك موكول الى محله. 

(*) الذى صرح به ابن الحاجب و الرضى (رحمه اللّه) هو الوجوب» 
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أحد حروف يرملون مع الغنة» فيما عدا اللام و الراء »)١(‏ و لا معها فيهماء لكن الأقوى عدم وجوبه (؟). 


[ (مسألة :)4١‏ الأحوط القراءهٌ بإحدى القراءات السبع] 


(مسألة ٠ة):‏ الأحوط القراءة بإحدى القراءات السبع (*) و إن كان الأ.قوى عدم وجوبهاء بل يكفى القراءة على النهج العربى و إن 
كانت مخالفة لهم فى حركة بنية أو إعراب. 


أما فى كلمتين فمطلقاً و أما فى كلمة واحدة؛ فإذا لم يكن لبس كانمحى أدغم, و إن كان لبس لم يجز الإدغام. 

)١(‏ حكى الرضى (ره) عن سيبويه و سائر النحاة أن الإدغام مع الغنة» و قال هو: «إن كان المدغم فيه اللام و الراء فالأولى تركك الغنة و 
بعض العرب يدغمها فيهما مع الغنة» و إن كان المدغم فيه الواو و الياء فالأولى الغنة و كذا مع الميم لأن فى الميم غنة). 

(؟) هذا غير ظاهر مع حكاية الوجوب ممن تقدم؛ و لا سيما بملاحظة كون المقام من باب الدوران بين التعيين و التخيير. 

(*) القراء السبعة هم: نافع بن أبى نعيم المدنى؛ وعبد الله بن كثير المكى, و أبو عمرو بن العلا-ء البصرىء و عبد الله بن عامر 
الدمشقىء و عاصم ابن أبى النجود, و حمزة بن حبيب الزيات؛ و على بن حمزة النحوىء الكوفيون فإذا أضيف إلى قراءة هؤلاء قراءة 
أبى جعفر يزيد بن القعقاع» و يعقوب ابن إسحاق الحضرمىء و خلف ابن هشام البزاز» كانت القراءات العشر. 

هذا و المنسوب الى أكثر علمائنا وجوب القراءة بإحدى السبعء و استدل له: بأن اليقين بالفراغ موقوف عليهاء لاتفاق المسلمين على 
جواز الأخذ بها إلا ما علم رفضه و شذوذه؛ و غيرها مختلف فيه و 

بخبر سالم أبى سلمة: «قرأ رجل على أبى عبد الله (ع) و أنا أستمع حروفا من القرآن ليس على 
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ما يقرؤها الناس» فقال (ع): كف عن هذه القراءة اقرأ كما يقرأ الناس حتى يقوم القائم, فإذا قام القائم قرأ كتاب الله تعالى على حده 
و أخرج المصحف الذى كتبه على (ع) )١١‏ 

و 

مرسل محمد بن سليمان عن بعض أصحابه عن أبى الحسن (ع): «جعلت فداكك إنا نسمع الآيات من القرآن ليس هى عندنا كما 
نسمعهاء و لا نحسن أن نقرأها كما بلغنا عنكم فهل نأثم؟ 

فقال (ع): لاء اقرءوا كما تعلمتم فسيجىء من يعلمكم) .01١‏ 

و فيه: أن اليقين بالبراءة إن كان من جهة تواترها عن النبى (ص) دون غيرها- كما عن جمله من كتب أصحابناء بل عن جماعة دعوى 
الإجماع عليه» بل فى مفتاح الكرامة: «و العادة تقضى بالتواتر فى تفاصيل القرآن من أجزائه و ألفاظه و حركاته و سكناته و وضعه فى 
محله لتوفر الدواعى على نقله من المقرء لكونه أصلا لجميع الأحكام؛ و المنكر لا بطال كونه معجزاً فلا يعبأ بخلاف من خالف أو 
شكك فى المقام» ففيه: أن الدعوى المذكورة قد أنكرها جماعة من الأساطين؛ فعن الشيخ فى التبيان: «إن المعروف من مذهب الإمامية 
و التطلع فى أخبارهم و رواياتهم أن القرآن نزل بحرف واحد على نبى واحد, غير أنهم أجمعوا على جواز القراءة بما يتداوله القراء و 
أن الإنسان مخير بأى قراءه شاء قرأ». و نحوه ما عن الطبرسى فى مجمع البيان» و مثلهما فى إنكار ذلكك جماعة من الخاصة و العامة 
كابن طاوسء و نجم الأئمهٌ فى شرح الكافية فى مسأل العطف على الضمير المجرور و المحدث الكاشانى» و السيد الجزائرى؛ و 
الوحيد البهبهانى» و غيرهم على ما حكى عن بعضهم, و عن الزمخشرى: أن القراءة الصحيحة التى قرأ بها رسول الله (ص) إنما هى فى 
صفتهاء و إنما هى واحدة» و المصلى لا تبرأ ذمته من الصلاهٌ 


.١ الوسائل باب: 6 من أبواب القراءة فى الصلاة حديث:‎ )١( 
.” (؟) الوسائل باب: 6 من أبواب القراءة فى الصلاة حديث:‎ 
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إلا إذا قرأ بما وقع فيه الاختلاف على كل الوجوه؛ كك ملكك و أتَالكء و صِلاط و سراط. انتهى. 

و 

فى مصحح الفضيل: «قلت لأبى عبد الله (ع): إن الناس يقولون إن القرآن نزل على سبعة أحرف. فقال (ع): كذبوا أعداء الله و لكنه 
نزل على حرف واحد من عند الواحد) .)١١‏ 

و عليه لا بد من حمل بعض النصوص المتضمن لكون القرآن نزل على سبعة أحرف على بعض الوجوه غير المنافية لذلك. 

و إن كان من جهةٌ اختصاصها بحكم التواتر عملاء ففيه: أنه خلاف المقطوع به من سير المسلمين فى الصدر الأولء لتأخر أزمنة القراء 
السبعة كما يظهر من تراجمهم و تاريخ وفاتهم, فقيل: إن نافع مات فى سنةُ تسع و ستين و مائة؛ و ابن كثير فى عشرين و مائة» وابن 
العلاء فى أربع أو خمس و خمسين و مائة» و ابن عامر فى ثمانى عشرة و مائة» و عاصم فى سبع أو ثمان أو تسع و عشرين و مائة» و 
حمزٌ فى ثمان أو أربع و خمسين و مائة» و الكسائى فى تسع و ثمانين و مائة» و من المعلوم أن الناس كانوا يعولون قبل اشتهار هؤلاء 
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على غيرهم من القراء» و فى مفتاح الكرامة: «قد كان الناس بمكة على رأس المائتين على قراءة ابن كثير» و بالمدينة على قراءة نافع» و 
بالكوفة على قراءة حمزة و عاصم.ء و بالبصرة على قراءه أبى عمرو و يعقوب. و بالشام على قراءة ابن عامر» و فى رأس الثلاءث مائة 
أثبت ابن مجاهد اسم الكسائى و حذف يعقوب. و لم يتركوا بالكلية ما كان عليه غير هؤلاء كيعقوب و أبى جعفر و خلف ..). 

ومن هذا كله يظهر لك الإشكال فى حمل النصوص المذكورة و غيرها على خصوص قراءة السبعة؛ أو أنها القدر المتيقن منهاء 
لصدورها عن 


)١(‏ الوافى باب: 18 من أبواب القرآن و فضائله: حديث: ؟. 
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الصادق (ع) و الكاظم (ع) قبل حدوث بعض هذه القراءات أو قبل اشتهاره و لا سيما قراءة الكسائى فكيف يحتمل أن تكون مرادة 
بهذه النصوص؟ بل مقتضى النصوص اختصاص الجواز بما كان يقرؤه الناس فى ذلكك العصر لا غير» فيشكل الشمول لبعض القراءات 
السبع إذا لم يعلم أنها كانت متداولة وقتئذ. 

هذا و لكن الظاهر من النصوص المنع من قراءة الزيادات التى يرويها أصحابهم (ع) عنهم (ع) و لا نظر فيها التى ترجيح قراءة دون 
أخرى فتكون أجنبيةً عما نحن فيه. و الذى تقتضيه القاعدة أن ما كان راجعاً الى الاختلاف فى الأداء من الفصل و الوصلء و المد و 
القصرء و نحو ذلكك لا تجب فيه الموافقة لاحدى القراءات فضلا عن القراءات السبع و ما كان راجعاً الى الاختلاف فى المؤدى يرجع 
فيه الى القواعد المعول عليها فى المتباينين» أو الأقل و الأ-كثرء أو التعيين و التخيير» على اختلاف مواردهاء لكن يجب الخروج عن 
ذلكك بالإجماع المتقدم عن التبيان و مجمع البيان» المعتضد بالسيرة القطعية فى عصر المعصومين (ع) على القراءةٌ بالقراءات المعروفة 
المتداولة فى الصلاهُ و غيرها من دون تعرض منهم (ع) للإنكارء و لا لبيان ما تجب قراءته بالخصوص الموجب للقطع برضاهم (ع) 
بذلك كما هو ظاهر. 

نعم 

فى صحيح داود بن فرقد و المعلى بن خنيس قالا: «كنا عند أبى عبد الله (ع) فقال: إن كان ابن مسعود لا يقرأ على قراءتنا فهو ضال ثمّ 
قال (ع): أما نحن فنقرأ على قراءة أبى) ١١‏ 

إلا أنه لا يصلح للخروج به عما ذكرء و لو كان المتعين قراءة أبى أو أبيه (ع)- على الاحتمالين فى كلمة «أبى»- لما كان بهذا الخفاءء 
و لما ادعى الإجماع على جواز القراءة بما يتداوله القراءة» فلا بد أن يحمل على بعض المحاملء و لعل المراد هو أن 


.* الوافى باب: 18 من أبواب القرآن و فضائله: حديث:‎ )١( 
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[ (مسألة 01): يجب إدغام اللام مع الألف و اللام فى أربعة عشر حرفا] 


(مسألة : يجب إدغام اللام - الألف و اللام 000 فين أربعة عشر حرفا و هى: التاع و الثاع» و الدال» و الداليو الراء» و الزاى» و 
السين» و الشين» و الصاد» و الضاد. و الطاء و الظاعء و اللام» و النون» و إظهارها فين بقيةٌ الحروف» فتقول ف «اللمى و «التخطن». و 
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«الرّحيم)» و «الصّلااط» 3 «الصَالَينَ» مثلا بالإدغام. وفى «الْحَمْد» و «الْالّمينَ»» و اله شْتَقيمٌ)» و نحوها بالإظهار. 
[ (مسألة 87): الأحوط الإدغام] 


(مسألة 81): الأحوط الإدغام فى مثل «اذْهَبْ بكتابى» و ايد ركاه مما اجتمع المثلان فى كلمتين مع كون الأول ساكناء لكن الأقوى 


عدم وجوبه (21)) 
[ (مسألة 37): لا يجب ما ذكره علماء التجويد من المحسنات] 


(مسألة *0): لا يجب ما ذكره علماء التجويد من المحسنات كالامالة» و الإشباعء و التفخيم, و الترقيق» و نحو ذلككء بل و الإدغام غير 


ما ذكرنا و إن كان متابعتهم أحسن. 
[ (مسألة 41): ينبغى مراعاةٌ ما ذكروه من إظهار التنوين] 
(مسأله *0): ينبغى مراعاءٌ ما ذكروه من إظهار التنوين 


قراءة ابن مسعود تقتضى فى بعض الجمل انقلاب المعنى بنحو لا يجوز الاعتقاد به. و الله سبحانه أعلم. 

بالثلائة عشر النون ..» كما ذكره فى المتن. 

(؟) المصرح به فى الشافية و فى شرحها للرضى (رحمه الله) هو الوجوب و لا يستثنيان من ذلكك إلا الهمزة على لغهٌ التخفيف. و إلا 
الواو و الياء إذا كانت الأولى منهما مده أصليةٌ أو بمنزلتها. 
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والنون الساكنة إذا كان بعدهما أحد حروف الحلق و قلبهما فيما إذا كان بعدهما حرف الباء »)١(‏ و إدغامهما إذا كان بعدهما أحد 
حروف يرملونء و إخفاؤهما إذا كان بعدهما بقيهُ الحروف (2). لكن لا يجب شىء من ذلكك (”) حتى الإدغام فى يرملون كما مر 
(ع©). 


[ (مسألة 00): ينبغى أن بميز بين الكلمات] 


0 
(مسألة 00): ينبغى أن يميز بين الكلماتء و لا يقرأ بحيث يتولد بين الكلمتين كلمة مهملة (5) كما إذا قرأ الْحَمدُ لِلِّ بحيث يتولد لفظ 
«دلل» أو تولد من لِلْهِ رَبّ لفظ «هرب» و هكذا فى لِك يَوْم الدّين تولد «كيو و هكذا فى بقية الكلمات. و هذا ما يقولون أن فى 
الحمد سبع كلمات مهملات 
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فى عنبر قلبت تلكك النون الخفيفة إلى حرف متوسط بين النون و ذلك الحرف و هى الميم). 

(0) قال الشيخ الرضى (رحمه اللّه): «و ذلكك بأن يقتصر على أحد مخرجيه ولا يمكن أن يكون ذلكك إلا الخيشوم؛ و ذلكك لأن 
الاعتماد فيها على مخرجها من الفم يستلزم الاعتماد على الخيشوم بخلاف العكس فيقتصر على مخرج الخيشوم فيحصل النون الخفية». 
(*) إذ لا وجه له مع كون ذكر تلكك من باب الأفضل الأفصح كما هو ظاهر. 

(ع) و مر الاشكال فيه. 

(0) قد عرفت الإشارةٌ سابقاً الى أن للكلمة هيئهُ خاصةء ناشئةُ من 
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وهى «دلل) و«هرب» و ١كيوا‏ و«كنع) و١كنس)‏ و «تع) و ١بع).‏ 


[ (مسألة 05): إذا لم يقف على أحد فى قل هو الله أحد] 

2 لا 0 ِ 
(مسألة 59): إذا لم يقف على أحَد فى قل هُوَ اللهُ أحدٌ و وصله ب اللهُ الصَّمَدُ يجوز أن يقول أحدٌ اللَهُ الصَّمَدُ بحذف التنوين من أحدٌ 
(1» و أن يقول أحدن الله الصمد بأن يكسر نون التنوين» و عليه ينبغى أن يرقق اللام من «اللَهُ (؟) و أما على الأول فينبغى تفخيمه 
كما هو القاغدة الكلية من تشتكيية إذا كان قله حتترعا أو مضفوما وترفيقه إذا كان مكسورا. 


توالى حروفها على نحو خاص. عند أهل اللسان. فاذا فاتت تلكك الهيئهُ بطلت الكلمة؛ و عليه فلو فصل بين الحروف و أوصل آخر 
الكلمة بأول ما بعدها بنحو معتد به» بحيث تفوت تلكك الهيئة المقومة للكلمة عرفاً لم يجتزأ بها. نعم إذا لم يكن الفصل معتداً به لقلته 
لا يقدح. و عليه يحمل ما فى المتنء و إلا فهو غير ظاهر كما لا يخفى بالتأمل. 

)١(‏ كما قرئ ذلكك حكاه الزمخشرى و الشيخ الرضىء و الطبرسى نسبه الى أبى عمروء و مثله فى الشعر: «و حاتم الطائى وهاب المائى)» 
و قوله: 

«فألفيته غير مستعتب و لا ذاكر اللّه إلا قليلا» 

و المعروف عند أهل العربية أنه لا يحذف التنوين فى الاسم المتمكن المنصرف إلا فى المضاف الى «ابن» الواقعة بين علمين مثل: جاء 
زيد ابن عمرو. ولا يبعد أن تكون القراءة المذكورة كافية فى مشروعيته؛ فإنها لو لم تكن حجة على ثبوت المقروء فهى حجة على 
صحة الأداء و الحكاية كذلكك و أنها من النهج العربى و لذا قال الزمخشرى: و الجيد هو التنوين. 

(0) ذكر ابن الساجي: أن الحروفاليجائية الأصلية ثمائية وغشرون 
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[ (مسألة 41): يجوز قراءه مالك و ملك يوم الدين] 
(مسألة /اه): يجوز قراءة لِك و ملك يَؤْم الدّين )١(‏ 


حرفاء و المتفرع عليها الفصيح ثمانية: همزة بين بين ثلاثة» و النون الخفية؛» و ألف الإمالة» و لام التفخيم» و الصاد كالزاى, و الشين 
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على اللام الأصليةُ الرقيقة» و تفخيمها يكون إذا كانت تلى الصاد, أو الطاء إذا كانت هذه الحروف مفتوحة أو ساكنة و كذا لام الله 
إذا كان قبلها ضمه أو فتحه؛ و هذا التفخيم ليس بواجب عند أهل العربية. 

)١(‏ فإن الأول: قراءة عاصم و الكسائى من السبعة» و خلف و يعقوب من غيرهم. و الثانى: قراءة بقيهُ القراء من السبعة و غيرهم. و الذى 
مرو حاتري تح الاحيار إ ساف 1ئكه برو ٠‏ يجدك الالخرو اكاره كترم وجري 0 تزامة الول 
ل ل و لقوله تعالى (ملكك الناس) :81 و لأن الملكك يعم و المالكك يخص» .و زاد الفارسى 
قوله تعالى (3 اَي الله اميك الْحَقٌّ) يل ٠و‏ (انعلك القدُوس). © و استشهد للأول بقوله تعالى: 

و الأقه تدمعل له ١‏ و قوله تعالى (يَوْمَ [1 تَملكك نَفْسٌ لنفْس شَيئا) ١‏ © انتهى. لكن لو تمٌ الاستشهاد للأول بما ذكر فلا يصلح 


.12 غافر:‎ )١( 

(؟) الناس: ؟. 

959 طه: 11. 

(©) الحشر: 737 

(©) الانفطار: 19. 

(©) الانفطار: 19. 
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و يجوز فى الصراط بالصاد و السين )١(‏ بأن يقول: (السراط المستقيم)» و (سراط الذين). 


للشانى؛ ولا سيما الوجه الأول- مضافاً إلى كثرة العدد. و كونه المرسوم فى المصاحف على ما سبق عن شرح الشاطبية؛ فالبناء على 
رجحانه متعين» و عن أبى حنيفة أنه قرأ (ملكك يوم الدين) بلفظ الفعل و نصب اليوم؛ و عن أبى هريرة أنه قرأ (مالكك) بالنصبء و 
قن تك ) والسيه ارقا وشيعييا نالك بالرفع» و مقتضى ما سبق جواز القراءة بالجميع, لأنه اختلاف فى فى الأداء؛ و الكل 
حكاية على النهج العربى عدا الأول» فجواز العمل به- لو ثبت- لا يخلو من إشكالء لعدم ثبوت تداوله. 

)١(‏ فان المحكى عن قنبل- أحد الراويين عن ابن كثير-: أنه قرأ الصراط بالسين فى جميع القرآن. و فى مجمع البيان حكايته عن 
يعقوب من طريق رويسء و عن خلف القراءة بإشمام الصاد بالزاى فى جميع القرآنء و فى مجمع البيان حكايته عن حمزة عن جميع 
الروايات إلا عبد الله بن صالح العجلى و برواية خلاد بن خالد و محمد بن سعدان النحوى عن حمزة: أن الإشمام المذكور فى الأول 
من الفاتحة و فى غيره من جميع القرآن قراءته بالصاد الخالصة؛ و عن الكسائى من طريق الى حمدون إشمام الصاد بالسين. هذا ولا 
بأس بالقراءة بكل من الصاد و السين لما سبقء و لا سيما وان الذى ذكره الزمخشرى و الطبرسى و الفيروزآ بادى و الطريحى: أن 
الأصل السين» و أن الصاد فرع عليهاء و أن كلا منهما لغ و أن الأفصح الصاد .]١[‏ 


]١[‏ قال الطربيحى فى مجمعه فى «ص دغ): و ربما قيل «سدغ) بالسين لما حكاه الجوهرى عن قطرب محمد بن جرير المستنير أن قوماً 
من بنى تميم يقلبون السين صاداً عند أربعة أحرف عند الطاء و القاف و الغين و الخاء يقولون سراط و صراط و بسطه و بصطه و سيقل 
و صيقل و مسغبة و مصغبة و سخر لكم و صخر. (منه مد ظله) 
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[ (مسألة 04): يجوز فى كفوا أحد أربعة وجوه] 


(عنالة سور فى كرا اعد أربعة وجوه: (كفؤاً) بضم الفاء و بالهمزة »)١(‏ و (كفْءاً) بسكون الفاء و بالهمزة و كمُواً بضم الفاء و 
بالراويدي كرا مستكون القانرو جالز و ذا كات امور م كم الام 


[ (مسألة 01): إذا لم بدر إعراب كلمة أو بناءها أو بعض حروفها] 


(مسألة 089): إذا لم يدر إعراب كلمة أو بناءها أو بعض حروفها أنه الصاد مثلا أو السين أو نحو ذلكك يجب عليه أن يتعلم» و لا يجوز 
له أن يكررها بالوجهين (؟) لأن الغلط من الوجهين (") ملحق بكلام الآدميين (©). 


)١(‏ هذا هو المشهور بين القراء؛ و فى مجمع البيان: «قرأ إسماعيل عن نافع و حمزة و خلف و رويس (كفْءاً) ساكنة الفاء مهموزة» و 
قرأ حفص مضمومة الفاء مفتوحة الواو غير مهموزة و الباقون قرءوا بالهمزة و ضم الفاء»» و لم يذكر الوجه الأخير. نعم فى كتاب غيث 
النفع للصفاقسى: 

«قرأ حفص بإبدال الهمز واواً وصلا و وقفاًء و الباقون بالهمزة» و قرأ حمزة بإسكان الفاء و الباقون بالضم لغتان». و هو أيضاً ساكت 
عن الونجه الأير. 

نعم مقتضى أن الإسكان لغهُ جوازه مع إبدال الهمزة واواً و عدمه. و لعله لذلكك كان الأحوط ترك الأخيرة. 

(1) تقدم أنه يصح على أحد الوجهين مع الاقتصار عليه إذا كان مطابقاً للواقع» لكنه لا يجتزأ به عقلا حتى تثبت المطابقة للواقع. 

(*) يعنى الغلط المعلوم المردد بين الوجهين. 

(6) ربما يحتمل أن يكون حكمه حكم الدعاء و الذكر الملحونين, لأنه قراءة ملحونة؛ و فيه أن اللحن لا يقدح فى صدق الذكر و 
الدعاء؛ و يقدح فى صدق قراءة القرآن, لتقوم القراءة بالهيئةُ و المادة. فالقراءة الملحونة. 
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[ (مسألة :)2٠‏ إذا اعتقد كون الكلمة على الوجه الكذائى] 


(مسألة :)2٠‏ إذا اعتقد كون الكلمه على الوجه الكذائى من حيث الأعراب أو البناء أو مخرج الحرف فصلى مدة على تلكك الكيفية ثمّ 
تبين له كونه غلطاً فالأحوط الإعادهٌ أو القضاء و إن كان الأقوى عدم الوجوب .)١(‏ 

[فصل فى الركعات الأخيرة] 

اشارة 


فضل فى الركعات الأخيرة فى الركعة القالقة من المغرنه و الأخيرتين هن الظهريق و العشاء» ضغيز بين قراءة التحمد أو التسريحات 
الأربع (؟) 
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ليست قراءة للقران. 

)١(‏ لحديث: «لا تعاد الصلاة» .)١١‏ بناء على عمومه للجاهل بالحكم, إذا كان حين العمل يرى أنه فى مقام أداء المأمور به و الخروج 
عن عهدته» كما هو غير بعيد. نعم لا يشمل العامد و لا الجاهل الذى لا يرى أنه تبرأ ذمته بفعله» لانصراف الحديث الى العامل فى مقام 
الامتثال» و سيأتى إن شاء اللّه تعالى فى مبحث الخلل ما له نفع فى المقام. فلاحظ و اللّه سبحانه أعلم. 

فصل فى الركعات الأخيرة 

(0) بلا خلاف كما عن جماعة» بل عن الخلاف» و المختلفء و الذكرى و المهذبء و جامع المقاصدء و الروضء و المدارك؛ و 
المفاتيح» و غيرها الاتفاق عليه فى الجملة. و يشهد له جملة من النصوص التى هى ما بين صريح فى التخيير و محمول عليه 

كموثق ابن حنظلة عن أبى عبد الله (ع): «عن 


)١(‏ الوسائل باب: ١‏ من أبواب قواطع الصلاة حديث: ؟. 
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الركعتين الأخيرتين ما أصنع فيهما؟ فقال (ع): إن شئت فاقرأ فاتحة الكتاب و إن شئت فاذكر الله تعالى فهو سواء. قال قلت: فأى ذلكك 
أفضل؟ 

فقال (ع): هما و الله سواء إن شئت سبحت و إن شئت قرأت» .١١‏ 

و نحوه غيره مما يأتى التعرض لبعضه. 

و أما ما فى التوقيع الذى 

رواه الطبرسى فى الاحتجاج عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميرى عن صاحب الزمان (ع): «أنه كتب إليه يسأله عن الركعتين 
الأخيرتين قد كثرت فيهما الروايات فبعض يرى أن قراءة الحمد وحدها أفضلء و بعض يرى أن التسبيح فيهما أفضلء فالفضل لأيهما 
لنستعمله؟ 

فأجاب (ع): قد نسخت قراءةٌ أم الكتاب فى هاتين الركعتين التسبيح» و الذى نسخ التسبيح قول العالم (ع): كل صلا لا قراءةُ فيها فهى 
خداج إلا للعليل» و من يكثر عليه السهو فيتخوف بطلان الصلاةٌ عليه) 3١‏ 

فلا بد أن يحمل على ما لا ينافى ما سبق إما الأفضلية أو غيرهاء و لا سيما مع ما عليه من وجوه الاشكال؛ فما عن ظاهر الصدوقين فى 
الرسالة و المقنع و الهداية» و ابن أبى عقيل: من تعين التسبيح محمول على الفضلء و النهى عن القراءة فى بعض النصوص الآتية مع 
الأمر بالتسبيح يراد منه الرخصةء أو النهى العرضى لأفضليةُ التسبيح. 

نعم المشهور كما عن جماعة كثيرة عدم الفرق فى ثبوت التخيير المذكور بين ناسى القراءة فى الأ-ولتين و غيره» لإطلادى نصوص 
التخييره و عن الخلاف تعين القراءه على الناسى. لكن محكى عبارته هكذا: إن القراءة إذا نسيها أحوط. و ربما نسب ذلكك الى المفيد 
(وشمه لدو كائد 

لصحيح زرارة عن أبى جعفر (ع): «قلت له: الرجل نسى القراءة فى الأولتين و ذكرها فى 


.* الوسائل باب: 7 من أبواب القراءة فى الصلاة حديث:‎ )١( 
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(؟) الوسائل باب: ١ه‏ من أبواب القراءة فى الصلاة حديث: ؟1١.‏ 
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الأخيرتين فقال (ع): يقضى القراءة و التكبير و التسبيح الذى فاته فى الأولتين و لا شىء عليه) .0١١‏ 

و 

خبر الحسين بن حماد عن أبى عبد الله (ع): «قلت له: أسهو عن القراءة فى الركعة الأولى قال (ع): اقرأ فى الثانية قلت: أسهو فى الثانية 
قال (ع): اقرأ فى الثالثة. قلت: أسهو فى صلاتى كلها. قال (ع): إذا حفظت الركوع و السجود فقد تمت صلاتكك» .)7١‏ 

وفيه: أنه لا يظهر من الصحيح أن القضاء فى الأخيرتين إلا على ما فى الحدائق و غيرها من روايته بزيادة 

«فى الأخيرتين» 

بعد قوله: 

«فى الأولتين» 

لكن الموجود فى الوسائل المصححة و فى نسختى من الفقيه خال عن الزيادة المذكورة؛ و لو سلمت فلا يدل على تعين القراءة 
للناسىء و إنما يدل على وجوب القضاء عليه فى الأخيرتين زائداً على ما هو وظيفتهما من أحد الأمرين من القراءة و التسبيح» مع أنه 
معار صن 

بصحيح معاوية بن عمار عن أبى عبد الله عليه السلام. قال: «قلت: الرجل يسهو عن القراءة فى الركعتين الأولتين فيذكر فى الركعتين 
الأخيرتين أنه لم يقرأ. قال (ع): أتم الركوع و السجود؟ 

قلت: نعم. قال (ع): إنى أكره أن أجعل آخر صلاتى أولها؛ «”) 

فإن ذيله ظاهر- بقرينة غيره- فى كراهة القراءة فى الأخيرتين لا أقل من دلالته على عدم لزوم القراءة عليه» و بما دل على الاجتزاء عن 
القراءة المنسيةُ فى الأولتين بتسبيح الركوع و السجود فيهماء 

كموثق أبى بصير عن أبى عبد الله عليه السلام قال: «إن نسى أن يقرأ فى الأولى و الثانية أجزأه تسبيح الركوع و السجود) «6. 

مع أن إعراض الأصحاب عنه كاف فى وهنه و سقوطه 


.8 من أبواب القراءة فى الصلاة حديث:‎ ”٠ الوسائل باب:‎ )١( 
.* من أبواب القراءة فى الصلاة حديث:‎ ”٠ (؟) الوسائل باب:‎ 
./ الوسائل باب: ١ه من أبواب القراءة فى الصلاة حديث:‎ )*( 
.* (ع) الوسائل باب: 79 من أبواب القراءة فى الصلاة حديث:‎ 
١00 مستمسكك العروة الوثقى» ج*, ص:‎ 


ووهى: 


ايكا ل اللقى الحيك للم له إل إلا الدبو الله كن 
() والأقرى إجراء المرة (9؟) 
عن الحجية» و من ذلكك يظهر الإشكال فى خبر الحسين- مضافا الى ضعفه فى نفسه. 
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00) 

ففى صحيح زرارة: «قلت لأبى جعفر (ع): ما يجزئ من القول فى الركعتين الأخيرتين؟ قال (ع): أن تقول: سبحان الله و الحمد لله ولا 
إله إلا الله و اللّه أكبر. و تكبر و تركع» .)١١‏ 

و 

فى خبرى محمد بن عمران و محمد بن حمزةٌ عن أبى عبد الله (ع): «لأى عله صار التسبيح فى الركعتين الأخيرتين أفضل من القراءة؟ 
قال (ع): إنما صار التسبيح أفضل من القراءة فى الأخيرتين لأن النبى (ص) لما كان فى الأخيرتين ذكر ما رأى من عظمة الله عز و جل 
فدغكن فقال: سبيخان الله و الحيد للدو لآ إله إلا الله و الله أكير .091 

» و نحوهما غيرهماء و سيأتى ما له نفع بالمقام. 

(؟) كما عن جملهُ من كتب الشيخين و الفاضلينء و الشهيدين» و المحقق الثانى» و الأردبيلى» و جمله من تلامذته و غيرهم؛ و نسب 
إلى الأشهر تاره و الى مذهب الأكثر أخرىء و عن المصابيح استظهار الإجماع عليه فى بعض الطبقات. و فى الجواهر: أنه قد صرح به 
فيما يقرب من خمسين كتابا على ما حكى عن جملةٌ منها. انتهى. 

والعمدةٌ فيه: صحيح زرارة المتقدم 

» فان دلالته على الاكتفاء بالمرة ظاهرة لأن تعرض الامام (ع) لبيان التكبير للركوع مع أنه غير مسؤول عنه و الأمر بالركوع بعده الظاهر 


فى عدم وجوب شىء زائد عليه» ظاهر 


)١(‏ الوسائل باب: 7 من أبواب القراءة فى الصلاة حديث: ه. 
() الوسائل باب: 0١‏ من أبواب القراءة فى الصلاءً حديث: ". و ملحقة 
مستمسكك العروة الوثقى» ج8» ص: ١08‏ 


ظهوراً تاماً فى عدم وجوب التكرارء و إلا لتعرض لبيانه» فإنه أولى من بيان التكبير المستحب كما لا يخفى. و أما خبرا ابنى عمران و 
حمزة 

فلا إطلاق لهماء لعدم ورودهما لبيان هذه الجهة» و عن صريح النهاية و الاقتصار و مختصر المصباح و التلخيص و البيان و ربما حكى 
عن غيرهم: وجوب تكرارها ثلاثاً وعن المدارك: عدم الوقوف على مستند له. 

نعم استدل له بما 

رواه فى أول السرائر نقلا-عن كتاب حريز عن زرارة عن أبى جعفر (ع) أنه قال (ع): «لا تقرأن فى الركعتين الأ-خيرتين من الأسربع 
ركعات المفروضات شيئاً إماماً كنت أو غير إمام. قلت: فما أقول فيهما؟ قال (ع): إن كنت إماماً فقل: سبحان الله و الحمد لله ولا إله 
إلا الله و الله أكبر. ثلاث مراتء ثم تكبر و تركع ..) )1١‏ 

لكن 

رواه فى الفقيه عن زرارة عن أبى جعفر (ع): «إذا كنت إماماً أو وحدكك فقل: سبحان الله و الحمد لله و لا إله إلا الله. ثلاث مرات 
تكمله تسع تسبيحات ثمّ تكبر و تركع) ١؟0.‏ 

و رواه فى آخر السرائر عن كتاب حريز عن زرارة مثله 

إلا انه أسقط قوله (ع): 
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«تكمله تسع تسبيحات») 

»وقوله (ع): 

«أو وحددكك» 

. و فى مفتاح الكرامة: «أن فى نسخة صحيحة عتيقة من خط على بن محمد بن الفضل الآبى فى سنة سبع و ستين و ستمائة تركك 
التكبير فى الموضعين»- يعنى من السرائر- لكن فى البحار: «روى ابن إدريس هذا الخبر من كتاب حريز فى باب كيفيةُ الصلاهُ و زاد 
فيه بعد: 

دلا إله إلا الله 

: لو الله أكبر) 

و رواه فى آخر الكتاب فى جملة ما استطرفه من كتاب حريز و لم يذكر فيه التكبيره و النسخ المتعددة التى رأيناها متفقهُ على ما 
50 


)١(‏ الوسائل باب: ١ه‏ من أبواب القراءة فى الصلاة حديث: ؟. 

(؟) الوسائل باب: ١ه‏ من أبواب القراءة فى الصلاة حديث: .١‏ 

(*) الوسائل باب: 0١‏ من أبواب القراءة فى الصلاءً ملحق حديث: .١‏ 
مستمسكك العروة الوثقى» ج8, ص: 01" 


- أى على الإثبات- فى كتاب الصلاة؛ و الإسقاط فى المستطرفات» و كأنه لذلكك لم يستبعد فى الوسائل أن يكون زرارة سمع 
الحديث مرتين: مره تسع تسبيحاتء و مره اثنتى عشرةٌ تسبيحة و أورده حريز أيضاً فى كتابه مرتين». 

و فيه- مع أن المستبعد جداً تكرار السؤال من زرارة فى واقع واحدة-: 

أنه لو كان الأمر كذلك لرواه فى السرائر كذلك, و كذا فى الفقيه مع أن المحكى فى المعتبر» و التذكرة؛ و المنتهى: نسبة القول 
بالتسع الى حريزء و ذكر هذه الرواية شاهداً له» فان ذلكك شاهد على سقوط التكبير من أصلء حريز و فيما رواه. 

و كيف كان فالمتعين: العمل على السقوط. إما للوثوق بروايته فتكون حجة. وعدم الوثوق برواية الثبوت فلا تكون حجة؛ فلا يكون 
المقام من قبيل اشتباه الحجة باللاحجة, و إما لترجيح رواية السقوطه بناء على أن تعارض النسخ من قبيل تعارض الحجتين فيرجع فيه 
الى قواعد التعارض كما هو الظاهر و لذا قال فى البحار: «الظاهر زيادة التكبير من قلمه أو من النساخ, لأن سائر المحدثين رووا هذه 
الرواية بدون التكبيرا. 

و ربما استدل له 

بخبر رجاء بن أبى الضحاكك المروى فى الوسائل عن العيون: «أنه صحب الرضا (ع) من المدينة إلى «مرو؛ فكان يسبح فى الأخريين 
يقول: سبحان الله و الحمد لله و لا إله إلا الله و الله أكبر ثلاث مرات ثمّ يكبر و يركع) .0١١‏ 

و فيه- مع أنه عمل مجملء و أن المذكور فى البحار: أن النسخ القديمة المصححة بدون التكبير. انتهى-: أنه ضعيف السند» غير مجبور 
بالاعتماد فلا مجال للركون اليه. هذاء و عن حريز و الصدوقين و ابن أبى عقيل و أبى الصلاح: وجوب تسع تسبيحات بتكرير 
التسبيحات الأول ثلاث مرات؛ و يشهد له فى الجملة صحيح زرارة المتقدم روايته عن الفقيه 


» وهو فى محله 
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8 الوسائل باب: 87 من أبواب القراءة فى الصلاة حديث:‎ )١( 
١0/ مستمسكك العروة الوثقى» ج*, ص:‎ 


لو لا معارضه الصحيح و غيره مما عرفت و تعرف. و عن مبسوط الشيخ., و جمله» و جمل السيد و مصباحيهماء و الغنية» وهداية 
الصدوقء و غيرها: 

وجوب عشر تسبيحات» بإسقاط التكبير فى الأولبين» و إثباته فى الأخيرة و كأنه أيضاً لصحيح زرارة المروى فى الفقيه 

بناء على أن المراد من قوله (ع): 

كن 

غير تكبير الركوعء و إلا-فقد ذكر المحقق الخوانسارى فى حاشية الروضة: أنه لم يوجد فى الكتب المتداولة نص عليه فضلا عن 
الصحيحء و أنه قد اعترف صاحب المدارك. و المحقق الأردبيلى» و غيرهما بعدم الوقوف على مستند لهذا القول. انتهى. و كيف كان 
فحمل التكبير على غير تكبير الركوع خلاف الظاهر جداً. 

و عن ابن الجنيد و أبى الصلاح تعين ثلاث تسبيحات» بإسقاط التكبير أو التهليل» و يشهد له على الثانى 

صحيح الحلبى عن أبى عبد الله (ع): «إذا قمت فى الركعتين الأخيرتين لا تق رأ فيهما فقل: الحمد للّه و سبحان الله و اللّه أكبر» .0١١‏ 
وعن ابن سعد الاجدراءاى سبحا الله ثلاثا. و يشهد له 

خبر أبى بصير عن أبى عبد الله (ع): «أدنى ما يجزى من القول فى الركعتين الأخيرتين ثلاث تسبيحات أن تقول: سبحان الله سبحان 
الله سبحان اللّه» .)5١‏ 

لكن فى صحةٌ سنده إشكالاء لاشتراكك رجال السند بين الضعيف و الثقة. 

وعن جمال الدين بن طاوس الا-جتزاء بمطلق الذكرء و اختاره المجلسى فى البحار مدعياً أنه المستفاد من مجموع الأخبار و أن 
الأفضل التسع لموثق ابن حنظلة المتقدم 

07 


لصحيح عبيد: «سألت أبا عبد اللّه (ع) عن الركعتين الأخيرتين من الظهر قال (ع): تسبح و تحمد اللّه و تستغفر لذنبكك فإن شئت 


. الوسائل باب: ١ه من أبواب القراءة فى الصلاة حديث:‎ )١( 
.7 (؟) الوسائل باب: 7 من أبواب القراءة فى الصلاة حديث:‎ 
709 مستمسكك العروة الوثقى» ج8, ص:‎ 


فاتحة الكتاب فإنها تحميد و دعاء) )١١‏ 

فان ظاهر التعليل كون موضوع الحكم مطلق التحميد و الدعاء بلا اعتبار ألفاظ خاصة. فتأمل» و 

صحيح زرارة فى المأموم المسبوق: «و فى الأخيرتين لا يقرأ فيهماء إنما هو تسبيح و تكبير و تهليل و دعاء ليس فيهما قراءة) .05١‏ 

وفيه: أنه لا إطلاق للذكر فى الموثق بعد ذكر التسبيح فى ذيله؛ الظاهر أو المحتمل كون المراد منه التسبيحة الكبرى. مع أن نسبته الى 
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نكل صحيحى زوارة المشلمين 

و صحيح الحلبى 

نسب المطلق الى المقيد» فيجب حمله عليهاء و أما صحيح عبيد 

» فمع أنه قاصر الدلالة على المدعى أن التعليل فيه لا يخلو عن إجمالء لما عرفت من أنه لا يعتبر فى القراءهة قصد المعنى» و أنها ليست 
خبراً ولا إنشاءء فليست الفاتحة حقيقة حمداً ولادعاءء. فلا بد أن يكون المراد معنى غير الظاهر ليصح تعليل تشريع بدليتها عن 
التسبيح به و لا مجال للأخذ بظاهره؛ و أما صحيح زرارة 

فليس فيه إطلاق الذكر و جعل «الواو) بمعنى «أو لا داعى اليه» و لا يجدى فى إثبات المدعى. و ربما نسب إلى الحلبى القول بثلاث 
تسبيحات صورتها: «سبحان الله و الحمد لله و لا إله إلا الله و لم يتضح له مستند. 

و هناكك أقوال: مثل التخيير بين جميع ما ورد فى الرواياتء و التخيير بين ما ورد فى خصوص الصحاح. و التخيير بين ما فى صحيحى 
زرارة 

» والتخيير بين الأربع و النسع و العشر و الاثنتى عشرة و التخبير بين العشر و الاثنتى عشرة. و كأن المنشأ فى جميع ذلك أنه مقتضى 
الجمع بين الأخبار على اختلاف فى وجهه. 

هذا ولأن العمد فى النصوص صحيحا زرارة الدال على الأربع 

والدال 


.١ الوسائل باب: 7 من أبواب القراءة فى الصلاة حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: /ا من أبواب القراءة فى الصلاة حديث: ؟. 

مستمسكك العروة الوثقى» ج8» ص: 72٠‏ 

و الأحوط الثلاث (21)» و الأولى إضافة الاستغفار إليها (1) و لو بأن يقول: اللهم اغفر لى و من لا يستطيع يأتى بالممكن منها (). و 
إلا أقى بالذكر المطلق و إن كان قادرا علن قراءة الحين نفك يقد (6). 


[ (مسألة :)١‏ إذا نسى الحمد فى الركعتين الأوليين] 


(مسأله :)١‏ إذا نسى الحمد فى الركعتين الأوليين فالأحوط اختيار قراءته فى الأخيرتين (8)» لكن الأقوى 


على التسع 
»و صحيح الحلبى الدال على الثلاث 

. و صحيح زرارة الوارد فى المسبوق 

؛ و الأخيران لم يظهر عامل بهما معتد به فالاعتماد عليهما لا يخلو من إشكالء فالأحوط الاقتصار على الأولين و الجمع العرفى يقتضى 
التخيير بين مضمونيهما و الله سبحانه أعلم. 

)١(‏ تقدم وجهه. 

(؟) لما سبق فى صحيح عبيد من الأمر به 

» بل قد يحتمل كونه المراد من الدعاء فى صحيح زرارة الوارد فى المسبوق 

كما يشير الى ذلكك ذيل صحيح عبيد 
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» و ربما يستظهر من قوله فى المنتهى: «الأقرب عدم وجوب الاستغفار ..) 

احتمال وجوبه. و فيه: أن الدعاء فى ذيل صحيح عبيد 

يمتنع حمله على الاستغفار لأن الدعاء الذى تتضمنه الفاتحة طلب الهداية؛ فلا بد من حمل الاستغفار على الدعاء لا العكسء و كأنه 
لذلكك حكى عن البهائى و صاحب المعالم و ولده وجوب الدعاءء اعتماداً منهم على ظاهر النصوص. و فيه: أنه لا مجال له مع خلو 
مثل صحيحى زرارة 

و غيرهما عنه لظهورهما فى نفى وجوبه. 

(9) بلا إشكال ظاهر فيه و فيما بعده لما سبق فى القراءة. 

(©) عقلاء كما هو القاعدهُ فى الواجب التخييرى عند تعذر ما عدا واحد. 

(0) تقدم وجهه كما تقدم ضعفه. 

مستمسكك العروة الوثقى» ج9, ص: 78١‏ 

بقاء التخيير بينه و بين التسبيحات. 


[ (مسألة 7): الأقوى كون التسبيحات أفضل من قراءهٌ الحمد فى الأخيرتين] 


(مسألة ؟): الأقوى كون التسبيحات أفضل من قراءةٌ الحمد فى الأخيرتين )١(‏ سواء كان منفردا أو إماما أو مأموما 


(1) كما نسب الى ظاهر الصدوقين و الحسن و الحلى و جماعة من محققى متأخرى المتأخرين؛ و يشهد له خبرا محمد بن عمران و 
محمد بن حمزة 

»)١«‏ و خبر رجاء بن أبى الضحاكك 

«5» و صحيح زرارة المتضمن للتسع تسبيحات 

«*” و الآخر الوارد فى المسبوق 

«*)» و صحيح الحلبى 

0 المتقدم جميعها فى المسأله السابقةُ و مثلها جملة أخرى وافرة. 

لعو يعارضيها حبر على بن ححظلة الجتقدم 

«2» الصريح فى المساواة بينهماء و المتضمن لحلفه (ع) بأنهما سوا كما يعارضها أيضاً مدل على أفضلية القراءة مفل 

التوقيع المروى عن الحميرى عن صاحب الزمان (ع): «كتب اليه (ع) يسأله عن الركعتين الأخيرتين قد كثرت فيهما الروايات» فبعض 
يرى أن قراءة الحمد وحدها أفضلء و بعض يرى أن التسبيح فيهما أفضلء فالفضل لأيهما لنستعمله؟ فأجاب (ع): قد نسخت قراءة أم 
الكتاب فى هاتين الركعتين التسبيح» و الذى نسخ التسبيح قول العالم (ع): 

كل صلاةً لا قراءة فيها فهى خداج.ء إلا العليل» و من يكثر عليه السهو فيتخوف بطلان الصلاهٌ عليه» 7) 

عو 


خبر محمد بن حكيم: «سألت 


.100 تقدم فى صفحة:‎ )١( 


(0) تقدم فى صفحة: 101. 
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(9) تقدم فى صفحة: 108. 

(6) تقدم فى صفحة: 109. 

(0) تقدم فى صفحة: 108. 

(©) راجع أول الفصل. 

(0) الوسائل باب: ١ه‏ من أبواب القراءة فى الصلاةُ حديث: .١15‏ 
مستمسكك العروة الوثقى» ج8» ص: 7871 


أبا الحسن (ع) أيما أفضلء القراءة فى الركعتين الأخيرتين أو التسبيح؟ 

فقال (ع): القراءة أفضل» )١١‏ 

وها 

فى صحيح ابن سنان عن أبى عبد الله (ع): «يجزيكك التسبيح فى الأخيرتين» قلت: أى شىء تقول أنت؟ قال (ع): أقرأ فاتحة الكتاب)» 
2 

نعم فى الشرائع» و عن القواعد» و جامع القاصدء و غيرهاء و عن الفوائد الملية: أنه المشهور استحباب القراءءً للإمام» و كأنه كان حملا 
لنصوص أفضَليةٌ القراءة على حال الإمامة بشهادة 

صحيح معاوية: «سألت أبا عبد الله (ع) عن القراءة خلف الإمام فى الركعتين الأخيرتين؟ فقال (ع): الإمام يقرأ فاتحة الكتابء و من 
خلفه يسبح» فاذا كنت وحدك فاقرأ فيهماء و ان شئت فسبح) 0 

» و منه يظهر أيضاً حمل نصوص أَفضَليهُ التسبيح على المأموم؛ و موثق ابن حنظلة 

الصريح فى المساواة بينهما على المنفرد» للصحيح المذكور فى ذلكك فيحمل عليه إطلاق غيره. 

و يشير الى الجمع المذكور أيضاً 

صحيح منصور عنه (ع): «إذا كنت إماماً فاقرأ فى الركعتين الأخيرتين بفاتحة الكتاب, و إن كنت وحدك فيسعكك فعلتء أو لم تفعل) 
زفق 

3 

صحيح زرارة: «و إن كنت خلف إمام فلا تقرأن شيئاً فى الأولتين» و أنصت لقراءته» ولا تقرأن شيئاً فى الأخيرتين» فإن الله عز و جل 
يقول للمؤمنين: (وَ إذ0) قُرِيَ الْهرْآنُ- يعنى فى الفريضة خلف الامام- قَاِحَمِعُوا لَه وَ أَنْصبُوا لَعلَكُمْ تُرْحَمُونَ) فالأخيرتان تبع للأولتين» 
26 ْ 

3 


صحيح جميل عنه (ع): «عما يقرأ الإمام فى الركعتين فى 


.٠١ الوسائل باب: ١ه من أبواب القراءة فى الصلاة حديث:‎ )١( 
.١7 (؟) الوسائل باب: ١ه من أبواب القراءة فى الصلاة حديث:‎ 
.” من أبواب القراءة فى الصلاة حديث:‎ 8١ الوسائل باب:‎ )"( 


(6) الوسائل باب: ١ه‏ من أبواب القراءة فى الصلاة حديث: .١١‏ 
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(5) الوسائل باب: ”١‏ من أبواب صلاة الجماعة حديث: *. 
مستمسكك العروة الوثقى» ج9» ص: 787 


[ (مسألة :)٠‏ يجوز أن يقرأ فى إحدى الأخيرتين الحمد و فى الأخرى التسبيحات] 


(مسألة *): يجوز أن يقرأ فى إحدى الأخيرتين الحمد و فى الأخرى التسبيحات فلا يلزم اتحادهما فى ذلكك .)١(‏ 


آخر الصلاة فقال (ع): بفاتحة الكتاب, و لا يقرأ الذين خلفه؛ و يقرأ الرجل فيهما إذا صلى وحده بفاتحة الكتاب» .)١١‏ 

بناء على أن المراد من 

«و يقرأ» 

فى آخره الرخصة فى القراءة فى قبال النهى عنها للمأموم. 

لكن يشكل ذلكك بظهور بعض النصوص المستدل بها على أفضلية التسبيح مطلقاً فى خصوص الامام؛ كخبر رجاء 

و كدري متنك يف حيو واميحيك دن تغفر اك 

» بل بعضها صريح فيه كصحيح زرارة المستدل به على كفايةُ التسع تسبيحات 

. اللهم إلا أن يحمل الصحيح على نفى وجوب القراءة الثابت فى الأوليين أو نفى توظيفها ابتداء» كما لعله الظاهر منه و من جملة من 
النصوص المتقدمة الناهية عن القراءة فى الأخيرتين؛ أو المتضمنة أنه لم يجعل القراءة فيهاء مثل الصحيح المتقدم الوارد فى المسبوق» 
و أما خبر رجاء 

و نحوه فلا يصلح لمعارضة ما هو صريح فى أفضليةٌ القراءةً للإمام من الصحاح السابقة لأنها أصح سنداً و أقوى دلالة و منه يظهر 
الاشكال 

فى موثق محمد بن قيس عن أبى جعفر (ع): ١كان‏ أمير المؤمنين (ع) إذا صلى يقرأ فى الأمولتين من صلاته الظهر سراًء و يسبح فى 
الأخيرتين من صلاته الظهر على نحو من صلاته العشاء؛ و كان يقرأ فى الأولتين من صلاته العصر سراًء و يسبح فى الأخيرتين على نحو 
من صلاته العشاء) ١؟)‏ 

و إن كان رفع اليد عن الظاهر فى جميع ذلك لأجل الصحاح لا يخلو من تأمل؛ لكنه الأقرب. 

)١(‏ كما فى الجواهر و غيرها لإطلاق نصوص التخيير» و دعوى: أن 


)١(‏ الوسائل باب: 87 من أبواب القراءة فى الصلاة حديث: ؟. 
(؟) الوسائل باب: ١ه‏ من أبواب القراءة فى الصلاهُ حديث: 4. 
مستمسكك العروة الوثقى» ج9» ص: 78 


[ (مسألة ): يجب فيهما الإخفات] 
(مسأله ع): يجب فيهما الإخفات سواء قرأ الحمد )١(‏ أو التسبيحات (5). 


موضوع التخيير مجموع الركعتين لأكل واحدةٌ منهما خلاف الظاهر. 
(1) كما هو المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعاًء بل عن الخلافء و الغنية: الإجماع عليه؛ و فى الجواهر: «المعلوم من مذهب 
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الإمامية بطلان الجهر بالقراءة فى الأخيرتين». لكن دليله غير ظاهر إلا دعوى مواظبة النبى (ص) و المسلمين عليه؛ الكاشف ذلك عن 
كونه مما ينبغى» فيدخل فى صحيح زرارة 

الدال على أن الجهر فيما لا ينبغى الإجهار فيه عمداً مبطل للصلاة. 

(1) كما هو المشهور المعروفء بل فى الحدائق: «ربما ادعى بعضهم الإجماع عليه)؛ و فى موضع آخر جعله ظاهر الأصحابء و فى 
الرياض: 

«ظاهرهم الاتفاق عليه»» و فى الجواهر: «عساه يظهر من الأستاذ الأ-كبر أيضاً»» و استشهد له- مضافا الى احتمال دخوله فى معقد 
الإجماع-: بظهور دخوله فى التسوية المتقدمة فى خبر ابن حنظلة 

فإذا ثبت وجوب الإخفات فى القراءة ثبت وجوبه فيه أيضاًء و بما ورد: من أن صلاة النهار إخفاتية 

«"» فإن إطلاقه يقتضى كون تسبيحها كذلكك. فيلحق به تسبيح غيرهاء لعدم القول بالفصلء و 

بصحيح ابن يقطين: «عن الركعتين اللتين يصمت فيهما الامام» أ يقرأ فيهما بالحمد و هو إمام يقتدى به؟ فقال (ع): إن قرأ فلا بأس» و 
إن سكت فلا بأس» (©» 


» بناء 


.١ الوسائل باب: 78 من أبواب القراءة فى الصلاة حديث:‎ )١( 

(1) تقدم فى صفحة: 101. 

(*) الوسائل باب: 77 من أبواب القراءة فى الصلاءً حديث: ” و باب: 78 حديث: 
او”, 

(6) الوسائل باب: "١‏ من أبواب صلاةٌ الجماعةٌ حديث: "1. 

مستمسكك العروة الوثقى» ج8» ص: ١80‏ 


على إراده الإخفات من الصمت و الأخيرتين من الركعتين. و بدعوى استمرار سيرة النبى (ص) و الأئمة (ع) عليه و لكونه أقرب الى 
الأحماطه |5 اعيال دري الخير شف هذا تناك و ذلاة: 

و الجميع كما ترى!! إذ احتمال الدخول فى معقد الإجماع لا يصلح للاعتماد عليه» و ظهور التسويةُ فى خبر ابن حنظلة 

فيما نحن فيه ممنوع جداً و ما دل على كون صلاة النهار إخفاتية لو كان له إطلاق يشمل التسبيح لعارضه ما دل على كون صلاة الليل 
جهرية؛ بضميمة عدم القول بالفصلء و الظاهر من الركعتين فى الصحيح الأولتين من الإخفاتية» بقرينة تخيير المأموم بين القراءة و 
تركهاء و السيرة لا تدل على الوجوب. و كذا الأقربية إلى الاحتياط. 

نعم يمكن الاستدلال عليه بمثل ما سبق فى القراءة: من التمسكك بصحيح زرارة 

لإثبات شرطية الإخفات فى كل مورد ينبغى فعله فيه لأن المقام منه. و لا ينافيه ما فى صحيحة الآخر 

«: من تخصيص ذلكك بالقراءة» فإن ذلكك فى كلام السائل الموجب لعدم التنافى بينهماء فلا موجب لحمل مطلقهما على مقيدهما. 
لكن عرفت فيما سبق أن حمل صحيح زرارة 

على خصوص القراءة- بقرينة صحيح ابن يقطين المتقدم 

- أولى من البناء على عمومه و استثناء التشهد و ذكر الركوع و السجود و القنوتء و كأنه لذلكك توقف فيه جماعة» و عن السرائر» و 
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فى التذكرة» و ظاهر نهاية الأحكام, و التحرير؛ و الموجزء و المدارك و البحار و غيرها: اختيار التخيير» بل عن بعض استحباب الجهر. 
و كأنه لما يظهر من خبر رجاء بن أبى الضحاكك 

“وقد بين البداماقى مواق مسد ين قسن المتقدم الحاكق لصلاة على (غ) 

» حيث اقتصر على ذكر السر فى القراءة فى الظهر و العصر دون التسبيح. فلاحظ. 


.١ الوسائل باب: 75 من أبواب القراءة فى الصلاة حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: 75 من أبواب القراءة فى الصلاة حديث: ؟. 

مستمسكك العروة الوثقى» ج8» ص: 788 

نعم إذا قرأ الحمد يستحب الجهر بالبسملة على الأقوى )١(‏ و إن كان الإخفات فيها أيضاً أحوط. 


[ (مسألة 3): إذا جهر عمداً بطلت صلاته] 
(مسألة 0): إذا جهر عمداً بطلت صلاته» و أما إذا جهر جهلا أو نسياناً صحت (؟) ولا يجب الإعادهٌ و إن تذكر قبل الركوع. 
[ (مسألة 2): إذا كان عازماً من أول الصلاهٌ على قراءهً الحمد يجوز له أن يعدل عنه] 


( مسألة إذا كان غازها مق أول الصلةة على قراءة الحسد يجوز له أن عدل خنه إلى السيحات: و كذا العكس بل يجوز 
العدول فى أثناء أحدهما إلى الآخرء و إن كان الأحوط عدمه (6). 


[ (مسألة /1): لو قصد الحمد فسبق لسانه إلى التسبيحات] 


(سالة 17 لو قضن الحيد فسيق لبناته إلى السييحات 


)١(‏ كما تقدم فى المسألة الحادية و العشرين من الفصل السابق» و تقدم خلاف الحلىء و دليله» و ضعفه. 
(؟) تقدم الكلام فى ذلكك فى المسألة الثاني و العشرين من الفصل السابق. 
(9) لإطلاق دليل التخيير من دون مقيد. 
(©) لما عن الذكرى: من أن الأقرب العدم. لأنه إبطال للعمل» و فيه: أنه لا دليل على حرمة الإبطال مطلقاء و الآيةٌ الشريفة ١١‏ يمتنع 
البناء على إطلاقهاء للزوم تخصيص الأكثر فيتعين البناء على إجمالهاء أو حملها على الابطال بالكفر أو نحوه مما يرجع الى عدم ترتب 
الثواب عليه» كما يشير اليه بعض النصوص 7١‏ 
ا ا 21 
١‏ ع كابر باو 2 ا د علاء م ميرم 
)١(‏ قال تعالى ١يا‏ أيّهَا الَذِينَ آمَنُوا أطِيعُوا الله وَ أطِيعُوا الرََسُولَ و لا تبطلوا أغمالكغ» محمد (ص): 7". 
إفه4 راجع الجزء: * من المستمسكك المسألة: 19 من صلاة الميت. 
مستمسكك العروة الوثقى» ج9» ص: 781 
فالأحوط عدم الاجتزاء به »)١(‏ و كذا العكس. نعم لو فعل ذلكك غافلا من غير قصد إلى أحدهما (؟) فالأ-قوى الاجتزاء به و إن كان 


من عادته خلافه. 


[ (مسألة 4): إذا قرأ الحمد بتخيل أنه فى إحدى الأولتين] 
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( مسأل 4): إذا قرأ الحمد بتخيل أنه فى إحدى الأولتين» فذكر أنه فى إحدى الأخيرتين فالظاهر الاجتزاء به ()» و لا يلزم الإعادة أو 
قراءة التسبيحات و إن كان قبل 


نعم ربما يستدل بلزوم الزيادة غير المغتفرة لعموم: 

«من زاد فى صلاته فعليه الإعادةٌ)» )١١‏ 

» و لأ-جله لا مجال للتمسكك بإطلاق التخبير» إذ لو تمّ فلا نظر له الى نفى مانعية المانع» و لا لاستصحاب التخييرء لأنه محكوم بالعموم 
المذكور كمالأ يشفى» و دعوئ انضراف الزيادة إلى خصوض ما كان حيخ وقوعه زائذاً لامثل ما نحن فيه مما كان ضالحاً فى نفسه 
للجزئية بالوتمام. 

ممنوعة. نعم قد يستفاد حكمه مما دل على جواز العدول من سورة إلى أخرى. لكنه غير ظاهر. 

)١(‏ بل هو الأقوى- كما فى الجواهر- لانتفاء قصد الصلاة به. 

(1) يعنى: من غير قصد سابق إلى أحدهماء و أما ما وقع منه من التسبيح فلا بد من أن يكون مقصوداً به الصلاة و إلا فلا يجزئء إذ 
مع عدم القصد لا تقرّب و لا عبادة» فإذا كان التسبيح عن قصد كان مجزياً لتحقق الامتثال كما أنه كذلك لو قصد القراءة مثلا ثمّ 
غفل عن مبادى قصده فسبح» لحصول المأمور به بقصد أمره فلا قصور فى المأتى به لا فى ذاته و لا فى عباديته. 

(7) المدار فى الصحةٌ على كون عنوان إحدى الأولتين ملحوظاً داعياً 


.” من أبواب الخلل فى الصلاة حديث:‎ ١9 الوسائل باب:‎ )١( 

مستمسكك العروة الوثقى» ج*» ص: /78 

الركوع؛ كما أن الظاهر أن العكس كذلك. فإذا قرأ الحمد بتخيل أنه فى إحدى الأخيرتين» ثم تبين أنه فى إحدى الأوليين لا يجب 
عليه الإعادة. نعم لو قرأ التسبيحات ثم تذكر قبل الركوع أنه فى إحدى الأوليين يجب عليه قراءة الحمد و سجود السهو بعد الصلاهً 
لزيادة التسبيحات .)١(‏ 


[ (مسألة 1): لو نسى القراءة و التسبيحات و تذكر بعد الوصول إلى حد الركوع صحت صلاقه] 


حكيم» سيد محسن طباطبايى» مستمسكك العروة الوثقى» ١‏ جلد» مؤسسة دار التفسير» قم - ايران» اول» ١5١8‏ ه ق 


مستمسكك العروة الوثقى؛ ج9» ص: 781 
(مسألة 8): لو نسى القراءة و التسبيحات و تذكر بعد الوصول إلى حد الركوع صحت صلاته (7)» و عليه 


بأن كان قاصداً الآتيان بالفاتحة عن أمرها الواقعى الذى يعتقد أنه الأمر الضمتى التعيبتى بالقراءة» إذ حينتذ لا قصور فى المأتى به من 
حيث كونه مصداقاً للمأمور به» لا فى ذاته؛ و لا فى عباديته. و تخلف الداعى بوجوده الواقعى لا يقدح, لأن الداعى فى الحقيقة وجوده 
العلمى» و هو غير متخلف. و إن كان العنوان ملحوظاً قيداً للمأتى به لم يجتزأ به لفوات القصدء لفوات موضوعه- أعنى المقيد- لفوات 


فيده. 
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و هكذا الحال فى أمثال المقام: مثل فعل الركوع,؛ أو السجود. أو غيرهما بقصد ركعة فينكشف أنه فى غيرها. و العمدة: أن خصوصية 
الأولية و الثانوية و نحوهما ليست دخيلةُ فى موضوع الأمرء فقصدها غير معتبر فى الامتثال» و تصح عبادة ما لم يكن خلل فى عباديته» و 
قد تقدم فى نية الوضوء ما له نفع فى المقام فراجع. 

)١(‏ بناء على لزوم السجود لكل زيادة سهوية. 

() بلا إشكالء و يقتضيه- مضافاً الى 

حديث: (لا تعاد الصلاة) )١١‏ 

- جملة من النصوص» 

كموثق منصور: «قلت لأبى عبد الله (ع): إنى 


)١(‏ الوسائل باب: ١‏ من أبواب قواطع الصلاة حديث: ؟ 
مستمسكك العروة الوثقى» ج #) ص: اخ 
سجدتا السهو للنقيصة (1)» و لو تذكر قبل ذلكك وجب الرجوع (2). 


[ (مسألة :)٠١‏ لو شك فى قراءتهما بعد الهوى للركوع لم يعتن] 


(مسألة :)٠١‏ لو شكك فى قراءتهما بعد الهوى للركوع لم يعتن» و إن كان قبل الوصول إلى حده (): و كذا لو دخل فى الاستغفار (6). 


صليت المكتوبة فنسيت أن أقرأ فى صلاتى كلهاء فقال (ع) أ ليس قد أتممت الركوع و السجود؟ قلت: بلى» قال (ع): قد تمت 
صلاتكك إذا كان نسياناً» )١١‏ 

و 

صحيح زرارة عن أبى جعفر (ع): «من ترك القراءة متعمداً أعاد الصلاة و من نسى فلا شىء عليه) 7١‏ 

» و نحوهما و غيرهما. 

()طاوعان سحره السيو للشطة الحيوية. 

(1) بلا إشكالء و يقتضيه جملةُ من النصوص 

كخبر أبى بصيره قال: «سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل نسى أم القرآن. قال (ع) إن كان لم يركع فليعد أم القرآن) 0 

و 

فى موثق سماعة: «ثمّ ليقرأها ما دام لم يركع) ©" 

و كدوهيا عرهنا 

(*) بناء على عموم قاعدةٌ التجاوز لمثل ذلكك مما كان الغير من المقدمات لا من الأجزاء الأصلية» كما هو الظاهر و سيأتى إن شاء الله 
قالن: 

(©) لم يظهر من النصوص ترتب الاستغفار على التسبيح بحيث يكون الدخول فيه تجاوزاً عن التسبيح؛ اللهم إلا أن يكون من عادته 
التأخير» و قلنا بأنه يكفى فى صدق التجاوز الترتب العادى» لكن المبنى ضعيفء كما. 
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.” الوسائل باب: 79 من أبواب القراءة فى الصلاةُ حديث:‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل باب: 79 من أبواب القراءة فى الصلاة حديث:‎ 
.١ الوسائل باب: 78 من أبواب القراءة فى الصلاة حديث:‎ )"( 
” الوسائل باب: 78 من أبواب القراءة فى الصلاة حديث:‎ )©( 
717١ مستمسكك العروة الوثقى» ج9» ص:‎ 


[ (مسألة :)١١‏ لا بأس بزيادة التسبيحات على الثلاث إذا لم يكن بقصد الورود] 
(مسألة :)1١‏ لا بأس بزيادة التسبيحات على الثلاث إذا لم يكن بقصد الورودء بل كان بقصد الذكر المطلق .)١(‏ 
[ (مسألة :)1١7‏ إذا أتى بالتسبيحات ثلاث مرات فالأحوط أن يقصد القربة] 


( مسألة ؟20: إذا أتى بالتسبيحات ثلادث مرات فالأسحوط أن يقصد القربةٌ و لا يقصد الوجوب و الندب حيث أنه يحتمل أن يكون 
الأولى واجبة و الأسخيرتين على وجه الاستحباب, و يحتمل أن يكون المجموع من حيث المجموع واجباً (؟) فيكون من باب التخيير 
فى الإباخ الوتحدة و اللافكوو وحمل أن كرون الراكب با نكي شاه مخيرا مزق الاللات (#ااقعية أن الرسحوه معد فالأحوط 
الاقتصار على قصد القربة. نعم لو اقتصر على المرة له أن يقصد الوجوب. 


ات اذقاء لمان 

0 الماسات إن اللفدمن خهواق الكروو الدقات و القران فى الصلذة إذا لم يؤت بها بقصد الجزئية. 

(؟) قد عرفت أن هذا الاحتمال لا مستند له. 

(5) هذا مترتب على أن الواجب تسبيحة واحدة» و أنها ذاتاً غير التسبيحة المستحبة» نظير نافلة الصبح و فريضته» فإنه حينئذ له قصد 
الوجوب بواحدة أيها شاءء و يقصد بغيرها الاستحبابء و لا يتعين عليه جعلها الأولى بالخصوص إذ لا موجب له؛ أما لو كان المستحب 
عين الواجب ذاتاًء و إن كان غيره حصة؛ كما لو أمر بصوم يومين أحدهما واجب و الآخر مستحبء تعين كون الأول هو الواجب و 
الزائد عليه مستحباًء لأنه لا بد أن يكون موضوع الوجوب صرف الطبيعة» إذ لو كان موضوعه الوجود المقرون بالوجود لاحقاً أو سابقاً 
وجب التكرار» 

مستمسكك العروة الوثقى» ج*, ص: 717١‏ 


[فصل فى مستحبات القراءة] 


اشارة 


فصل فى مستحبات القراءة و هى أمور: 
الأول: الاستعاذة قبل الشروع فى القراءة )١(‏ 


و هو خلفء و إذا كان موضوع الوجوب صرف الطبيعة كان منطبقاً على الوجود الأول و حينئذ لا بد أن يكون موضوع الاستحباب 
الوجود بعد الوجودء لثلا يتحد موضوع الحكمين, و على هذا يبتنى الاحتمال الأول. 
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ثم إنه لما لم يتحصل لنا دليل التثليث لينظر فى مقدار دلالته» و أن المجموع واجب تعيينى» أو تخييرى؛ أو الزائد على الواحدة 
مستحبء و أن التغاير ذاتى أو غير ذاتى» فتعيين أحد الاحتمالاءت المذكورة غير ظاهرء فتأمل. و على هذا فالاحتياط يكون بالإتيان 
بالثلاث بقصد القربة المطلقة» المردد أمرها بين وجوب الجميع؛ و وجوب الاولى» و استحباب الباقى» مع ضم قصد واحدة منها بعينها 
على تقدير كونه مخيراً بينهاء فالاحتياط المطلق لا يكون إلا بضميمة هذا القصد التعليقى» نظير ما تقدم من الاحتياط فى تكبيرة 
الافتتاح. 

فصل فى مستحبات القراءةٌ 

)١(‏ وعلى المشهوره بل عن مجمع البيان: نفى الخلاف فيه. و فى الذكرى: الاتفاق عليه» و عن الخلافء و فى كشف اللثام: الإجماع 
عليه. 

و يشهد له جملة من النصوص 

كصحيح الحلبى عن أبى عبد الله (ع): «قال عليه السلام- بعد ذكر دعاء التوجه بعد تكبيرة الإحرام-: ثمّ تعوذ 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج*: ص: ل . 

فى الركعة الأولى )١(‏ بأن يقول: «أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم» (7)» أو يقول: «أعوذ باللّه السميع العليم من الشيطان الرجيم» (*), 
باللّه من الشيطان الرجيمء ثم اقرأ فاتحة الكتاب» )١١‏ 

المحمول على الاستحباب بقرينة ما سبق. مضافا الى : 

خبر فرات بن أحنف عن أبى جعفر عليه السلام: «فإذا قرأت يشم الله الوَخلطن الوَحِيم فلا تبالى أن لا تستعيذ» ١١‏ 


و 0 


مرسل الفقيه: «كان رسول الله (ص) أتم الناس صلاهُ و أوجزهم. كان إذا دخل فى صلاته قال: الله أكبر بشم الله الرخلطن الرّجِيم) «* 
»فماعن ولد الطوسى من القول بالوجوب ضعيفء و فى الذكرى: أنه غريب: لأن الأمر هنا للندب بالاماقه وا مرالشسق 
الخلاف الإجماع منا. 

)١(‏ كما هو صريح جماعة و ظاهر آخرينء بل قيل: يستظهر من كلماتهم الإجماع عليه لاختصاص الدليل بها. 

(1) عن المشهورء بل عن الشهيد الثانى: «هذه الصيغةُ موضع وفاق»» و تضمنها النبوى 

«©» المحكى عن الذكرى. 

(9) كما فى صحيح معاوية بن عمار 

© المروى عن الذكرىء و فى الرضوى 

«عاء و خبر الدعائم 

«لال» و خبر حنان بن سدير بإضافة:. 


.١ الوسائل باب: /اه من أبواب القراءة فى الصلاة حديث:‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل باب: 08 من أبواب القراءة فى الصلاة حديث:‎ 
.” الوسائل باب: 08 من أبواب القراءة فى الصلاة حديث:‎ )"( 
.8 (ع) الوسائل باب: /اه من أبواب القراءة فى الصلاة حديث:‎ 


(5) الوسائل باب: /اه من أبواب القراءة فى الصلاة حديث: . 
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(©) مستدرك الوسائل باب: 5 من أبواب القراءة فى الصلاة حديث: .١‏ 

(0) مستدرك الوسائل باب: *8 من أبواب القراءه فى الصلاة حديث: ١‏ 
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وينبغى أن يكون بالإخفات (0). 

الثانى: الجهر بالبسملهُ فى الإخفاتية (): و كذا فى الركعتين الأسخيرتين إن قرأ الحمدء بل و كذا فى القراءة خلف الامام حتى فى 
الجهرية» و أما فى الجهرية فيجب الإجهار بها على الامام و المنفرد. 

القاليك العف م 

ود أقوةمالله أن معضوو 11 

١ ْ : 0 

فى موثق سماعة: «أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله هُوَ السّمِيَ العَلِيم) .)7١‏ 

)١(‏ كما عن الأكثر؛ و عن الخلاف: الإجماع عليه؛ و عن التذكرة و غيرها: أن عليه عمل الأثمةٌ (ع)؛ لكن 

فى خبر حنان: «صليت خلف أبى عبد الله (ع) المغرب, فتعوذ بإجهار: أعوذ ..) 9*. 

(؟) تقدم الكلام فيه. 

() إجماعا من العلماء كما عن المسداركك و غيرهاء و تشهد له --مضافا الى قوله تعالى '(وَ وَثل القوآق كزثيلا) 06 بناء غلى مله غلى 
الاستحباب بقرينة الإجماع- 1 

مرسل ابن أبى عمير عن أبى عبد الله (ع): «ينبغى للعبد إذا صلى أن يرتل فى قراءته» فاذا مر بآية فيها ذكر الجنة و ذكر النار سأل الله 
الجنةُ و تعوذ بالله من النار» «ه) 

عو 

فى المرسل عن على بن أبى حمزة: «إن القرآن لا يقرأ هذرمة و لكن يرتل ترتيلا» «*) 

عو 


)١(‏ الوسائل باب: /اه من أبواب القراءة فى الصلاة حديث: ه. 

(؟) الوسائل باب: /اه من أبواب القراءة فى الصلاة حديث: *. 

(") الوسائل باب: /اه من أبواب القراءة فى الصلاة حديث: ؟. 

(©) المزمل: ©. 

() الوسائل باب: ١8‏ من أبواب القراءة فى الصلاة حديث: .١‏ 

(©) الوسائل باب: 71 من أبواب قراءة القرآن حديث: ؟ 
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أى التأنى فى القراءة )١(‏ و تبيين الحروف على وجه يتمكن السامع من عدها. 
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عبد اللّه بن سليمان: «سألت أبا عبد الله (ع) عن قول الله عز و جل (وَ رَثّلِ الْقَوْآنَ تَوْتِيلً) قال (ع): قال أمير المؤمليق (ع): بيه اتببيتاء:و 
لا تهدّه هد الشعرء و لا تنثره نثر الرمل» و لكن اقرعوا به قلوبكم القاسية» .0١١‏ 

(1) كذا فى مجمع البحرين قال: «و هو مأخوذ من قولهم: ثغر مرتل و رتل بكسر التاء و رتل بالتحريكك إذا كان مفلجاً لا يركب بعضه 
على بعضء و حاصله التمهل بالقراءة من غير عجلة». و يشير اليه خبر عبد الله ابن سليمان المتقدم 

لأن الهذّ سرعة القطع. و أستعير لسرعة القراءة كما يشير اليه المرسل المتقدم 

0 

خبر أبى بصير المروى عن مجمع البيان: «هو أن تتمكث فيه و تحسن به صوتكك» 7١‏ 

»و كأنه هو مراد من فسره بالترسل و التبيين لغير بغى» أو بالترسل و التوأدةٌ: بتبيين الحروف و إشباع الحركاتء أو التأنى و التمهل و 
تبيين الحروف و الحركاتء أو بأن لا يعجل فى إرسال الحروفء بل يثبت فيهاء و يبينها تبيبناً» و يوفيها حقها من الإشباع أو التدسيق أو 
حسن التأليف. نعم عن الذكرى و غيرها: تفسيره بحفظ الوقوف. و أداء الحروفء و عن الكاشانى «03؛ و فى مجمع البحرين :"5١‏ نسبته 
إلى أمير المؤمنين (ع)» و عن بعض: نسبته إلى النبى (ص».» لكن حفظ الوقوف يمكن إرجاعه إلى ما سبق, و أداء الحروف واجب لا 
مستحب كما هو ظاهرء إلا أن يكون المراد به بيانها. 


.١ من أبواب قراءة القرآن حديث:‎ 7١ الوسائل باب:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: 7١‏ من أبواب قراءة القرآن حديث: ؟. 

(") الوافى باب: ١7‏ من أبواب القرآن و فضائله» ذيل حديث: .١‏ 
(©) ماده (رتل). 
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الرابع: تحسين الصوت )١(‏ بلا غناء (5). 

الخامس: الوقف على فواصل الآيات (). 

السادس: ملاحظة معانى ما يقرأ و الاتعاظ بها (6). 


)١(‏ كما يشهد به جملهُ من النصوص منها ما سبق فى خبر أبى بصير 

و 

خبر النوفلى عن أبى الحسن (ع): «ذكر الصوت عنده؛ فقال: إن على بن الحسين (ع) كان يقرأ فربما مر به المار فصعق من حسن 
صوته) )١١‏ 

و 

خبر ابن سنان عن أبى عبد اللّه (ع): «قال النبى (ص): لكل شىء حلية و حلية القرآن الصوت الحسن» .07١‏ 

00 

ففى رواية ابن سنان: «سيجىء من بعدى أقوام يرجعون القرآن ترجيع الغناء و النوح و الرهبانية» لا يجوز تراقيهم» قلوبهم مقلوبة و 
قلوب من يعجبه شأنهم) ."١‏ 

(9) لما 


عن مجمع البيان مرسلا عن أم سلمة قالت: «كان النبى (ص) يقطع قراءته آية آية) «©) 
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»و يشير إليه فى الجملة ما تقدم فى تفسير الترتيل بأنه حفظ الوقوف و أداء الحروفء بناء على إرادة الفصل بالسكوت من الوقف لا 
مجرد التأنى» لكنه لا بخلو حينئذ من إجمال: إلا أن يكون تركك البيان ظاهراً فى إرادة الفصل الذى يستحسنه الذوق» بلحاظ معنى 
الكلام و إيكال ذلكك الى نظر القارئ فتأمل جيداً. 

إفرة 

ففى خبر الثمالى: «لا خير فى قراءةٌ ليس فيها تدبر» «2) 


)١(‏ الوسائل باب: 75 من أبواب قراءة القرآن حديث: ؟. 

(؟) الوسائل باب: 75 من أبواب قراءة القرآن حديث: ”*. 

(") الوسائل باب: 75 من أبواب قراءة القرآن حديث: .١‏ 

(6) الوسائل باب: 7١‏ من أبواب قراءة القرآن حديث: ه. 

(5) الوسائل باب: " من أبواب قراءة القرآن حديث: ٠‏ 
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السابع: أن يسأل الله عند آيةُ النعمة أو النقمة ما يناسب كلا منهما .)١(‏ 

الثامن: السكتة بين الحمد و السورة (5)» و كذا بعد الفراغ منها بينها و بين القنوات أو تكبير الركوع. 
التاسع: أن يقول بعد قراءة سورة التوحيد (7): 


و 

فى خبر عبد الرحمن بن كثير عن أمير المؤمنين (ع) فى وصف المتقين» قال (ع): «أما الليل فصافون أقدامهم نالين لأ-جزاء القرآن 
يرتلونه ترتيلا 

.. الى أن قال: 

و إذا مروا بآية فيها تخويف أصغوا إليها مسامع قلوبهم و أبصارهم؛ فاقشعرت منها جلودهم؛ و وجلت قلوبهم, فظنوا أن صهيل جهنم و 
زفيرها و شهيقها فى أصول آذانهم, و إذا مروا بآيه فيها تشويق ركنوا إليها طمعاًء و تطلعت أنفسهم إليها شوقاًء و ظنوا أنها نصب 
أعينهم) .0١١‏ 

)١(‏ كما تقدم فى الترتيل «7» فى مرسل محمد بن أبى عمير 

» و نحوه غيره مما هو كثير. 

؟") كما 

: : 0 

فى خبر إسحاق بن عمار عن جعفر (ع) عن أبيه: «أن رجلين من أصحاب رسول الله (ص) اختلفا فى صلاهُ رسول الله (ص) فكتبا الى 
أبى بن كعب: كم كانت لرسول الله (ص) من سكتة؟ قال: 

كانت له سكتتان إذا فرغ من أم القرآنء و إذا فرغ من السورة)» «*" 

020 


0 ار 
فى صحيح ابن الحجاج عن أبى عبد الله (ع): «أن أبا جعفر (ع) كان يقرأ: قل هُوَ الله أحَدٌَّء فاذا فرغ منها قال: كذلكك 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة لوالا من اعزه0م 


.8 الوسائل باب: " من أبواب قراءة القرآن حديث:‎ )١( 

(؟) راجع المورد الثالث من مستحبات القراءة. 

(*) الوسائل باب: 86 من أبواب القراءة فى الصلاة حديث: ” 
مستمسكك العروة الوثقى» ج8» ص: 71/1 . 
«كذلك الله ربى) مرةٌ أو مرتين أو ثلاثاًء أو «كذلك الله ربنا»» ثلاثاً. و أن يقول بعد فراغ الامام من قراءة الحمد إذا كان مأموما: 
الْحَمْدُ لِلّهِ رَبّ الْالَمِينَ» »)١(‏ بل و كذا بعد فراغ نفسه إن كان منفرداً. 

الله أو كذلكك الله ربى» )١١‏ 

5 5 

فى خبر عبد العزيز بن المهتتدى: و سألت الرضا (ع) عن التوجبد فقال (ع): كلمن قرأ قل هُوَ الله أحدٌ و آمن بها فقد عرف التوحيد» 
قلت: كيف يقرؤها؟ قال: كما يقرأ الناس و زاد فيها: كذلك الله ربىء كذلك الله ربى :؟) 


و 0 


فى خبر رجاء بن أبى الضحااكتك: «فاذا فرغ - يعنى الرضا (ع)- منها- يعنى سورة التوحيد قال: كذلكك الله ربناء ثلاثا» «) 
و 
فى خبر السيارى «©» زيادةٌ: «و رب آبائنا الأولين» 
بعد الثالثة» و 
ْ ماه لغ لا 
فى خبر الفضيل المروى عن مجمع البيان: «أمرنى أبو جعفر (ع) أن أقرأ قل هُوَ الله أ ك» و أقول إذا فرغت منها: كذلك الله ربى؛ 
ثلاث ده. 
)00 

0 ا 1 
فى مصحح جميل عن أبى عبد الله (ع): «إذا كنت خلف إمام فقرأ الحمد و فرغ من قراءتها فقل أنت: الْحَمْدُ لله رَبّ الْعالَمِينَ» دع 
عو 
فى مصحح زرارة عن أبى جعفر (ع): «و لا تقولن إذا فرغت من قراء تكك: آمين» فإن شئت قلت: الْحَمْدٌ لِلَِّ رَبٌ الْْالَمِينَ 0/١‏ 
»وفى. 


)١(‏ الوسائل باب: 7١‏ من أبواب القراءة فى الصلاة حديث: ؟. 

(؟) الوسائل باب: 7١‏ من أبواب القراءة فى الصلاةُ حديث: .١‏ 

(*) الوسائل باب: 7١‏ من أبواب القراءة فى الصلاة حديث: 8. 

(؟) مستدرك الوسائل باب: ١8‏ من أبواب القراءة فى الصلاة حديث: .١‏ 
() الوسائل باب: 7١‏ من أبواب القراءة فى الصلاهُ حديث: 4. 

(8) الوسائل باب: ١7‏ من أبواب القراءة فى الصلاةُ حديث: .١‏ 

(0) الوسائل باب: ١7‏ من أبواب القراءة فى الصلاة حديث: 5 

مستمسكك العروة الوثقى» ج*؛ ص: 7171 
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العاشر: قراءة بعض السور المخصوصة فى بعض الصلوات )١(‏ كقراء وال را ا ا ات اقباتي 
صلا الصبح؛ و قراءة سرح اشم و و الشَّمْسء و نحوهما فى الظهر و العشاءء و قراءة إذا لاه تضر الل و لاحم لكاب فى العصر و 
المغربء و قراءةً سورةٌ الجمعة 

سي .8 ل 
خبر الفضيل المروى عن مجمع البيان عن أبى عبد الله (ع): «إذا قرأت الفاتحة ففرغت من قراءتها و أنت فى الصلاة فقل: الْحَمْدٌ لله 
رَتٌ الْطَالَمِينَ) 01١‏ 
و إطلاقهما يقتضى عدم الفرق بين الامام و المنفرد. نعم قد يستفاد من مصحح جميل الاختصاص بالمأموم دون الامام. لكنه غير ظاهر. 
)1١(‏ كما 

3 

روى ابن مسلم فى الصحيح قلت لأ-بى عبد الله (ع): «أى السور تقرأ ذ فى الصلوات قال: أما الظهر و العشاء الآخرة تقرأ فيهما سواء» و 
ادرو المع عمدراخواانا القداة تاحول واآما اكور و العجاء ء الآخرة ف سَريّح | رك لد لاك وتسوفاروان 


. لا 
الفسيو و بغرن ذنم لله نَض 4 الله و نياكم لتّكائ و نحوهاء و أما الغداة ف عَمَ يدون هَل باك عيِيثُ ايف ول 


قم ْم الْطِْامَ و هَل أَتل عَلَى لان جين مِنّ الدَّهْر) 7١‏ 

' ' : : 7 

روى عيسى بن عبد الله القمى فى الحيى أو ] بح عن أبى عبد الله (ع): ١‏ «كان رسول الله (ص) يصلى الغداهُ ب عَم يَتَلاءَلُونَ و 
0 

لاش ركز ١‏ عي الاتطارة انور ادا و وار كان سل طبرب فيج اشم و الشَّمْس و 


لا 
ملكوي سحي لفاو شييه كد سان المغرياك فل 24 الله عد و إذلا 


.8 من أبواب القراءة فى الصلاة حديث:‎ ١7 الوسائل باب:‎ )١( 

() الوسائل باب: 58 من أبواب القراءة فى الصلاة حديث: ” 

مستمسكك العروة الوثقى» ج8, ص: 7179 

فى الركعة الأولى؛ و المنافقين فى الثانية فى الظهر و العصر من يوم الجمعة :)١(‏ 


- 22 2-22 
غاءَ نَضْرٌ اللَهِ وَ الْمَنْحّ و إذ 0 زُْلَتِء و كان يصلى العشاء الآخرة بنحو ما يصلى فى الظهرء و العصر بنحو من المغرب» .01١‏ 


و ما ذكر هو المحكى عن المعتبر» و الذكرىء و الدروسء و البيان» و جامع المقاصدء و الروض. و عن جملة من كتب الشيخ و العلامة 
و غيرهما استحباب القصار فى الظهرين معاً و المغرب, بل هو المنسوب الى المشهورء و اختاره فى الشرائع و القواعد. و الأول لمطابقته 
)١(‏ كما هو المشهور بل عن الانتصار الإجماع عليه» و يشهد له 

صحيح زرارة عن أبى جعفر (ع)- فى حديث طويل-: «اقرأ بسورة الجمعة و المنافقين» فان قراءتهما سنةُ يوم الجمعة فى الغداه و الظهر 
و العصر) ١؟)‏ 

و 

مرفوع حريز و ربعى عن أبى جعفر (ع): «إذا كان ليله الجمعه يستحب أن يقرأ فى العتمة سورة الجمعة» و إذ0ا كاك لوقيو 
فى صلاهُ الصبح مثل ذلكء و فى صلاهُ الجمعة مثل ذلكك و فى صلاه العصر مثل ذلكك» *”" ْ 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع/إأماع13ات. الالالالالا صفحةً 190لا من اعزه0 


عو 

لا 
فى خبر رجاء بن_أبى | فياك عن الرقينا )آنه كالت اقراجنه فى جنيع النشروفيات فى الأذلى لعسيو 400211 وافق الثاني 
اللحمد و قل قد الله اع إلا فى صلاه الغداُ و الظهر و العصر يوم الجمعة فإنه كان يقرأ بالحمد و سورة الجمعة و المنافقين» «5. 


و فى الشرائع نسبة القول بوجوبهما فى الظهرين من الجمعةُ الى بعض.. 


.١ الوسائل باب: 568 من أبواب القراءة فى الصلاة حديث:‎ )١( 
.8 (؟) الوسائل باب: 9 من أبواب القراءة فى الصلاة حديث:‎ 
.* الوسائل باب: 9 من أبواب القراءة فى الصلاةُ حديث:‎ )*( 
٠١ من أبواب القراءة فى الصلاءً حديث:‎ 2١ الوسائل باب:‎ )©( 
7/١ مستمسكك العروة الوثقى» ج9؛ ص:‎ 


ولم يعرف القائل بذلك فى العصر- كما قيل- كما لم يعرف دليله. نعم ظاهر الأمر بالإعادة فى كلام الصدوق لو نسيهما أو إحداهما 
فى الظهر هو الوجوبء و كأنه لما فى النصوص من الأمر بقراءتهما فيها. مثل 

مصحح الحلبى قال: «سألت أبا عبد الله (ع) عن القراءة فى الجمعة إذا صليت وحدى أربعاً أجهر بالقراءة؟ فقال: نعم» و قال اقرأ سورة 
الجمعة و المنافقين فى يوم الجمعة) .)١١‏ 

و الأمر بالإعادة لو صلى بغيرهما فى بن 

مصحح عمر بن يزيد: «قال أبو عبد الله (ع): من صلى الجمعة بغير الجمعة و المنافقين أعاد الصلاءً فى سفر أو حضر) ١‏ 

» فإن الجمعهُ فى السفر الظهر. 

لكن لا مجال للاعتماد على مثل ذلكك فى قبال ما يدل على نفى الوجوب» . 

كخبر ابن يقطين قال: «سألت أبا الحسن (ع) عن الجمعة فى السفر ما أقرأ فيهما؟ قال: اقرأ فيهما ب قل هُوَ الله أحَد» «7. 

مضافا الى ما دل على عدم وجوب ذلكك فى صلاةٌ الجمعة 

«*» الذى يستفاد منه حكم الظهر بقرينة 

صحيح منصور: «ليس فى القراءة شىء موقت إلا الجمعة يقرأ بالجمعة و المنافقين» «8) 

»و نحوه صحيح محمد بن مسلم 

«2» بل بقرينة كثرة التأكيد فى قراءتهما فى الجمعةٌ على اختلاف ألسنته. فتارة: بالأمر. 


.* الوسائل باب: 7 من أبواب القراءة فى الصلاة حديث:‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل باب: 7 من أبواب القراءة فى الصلاة حديث:‎ 
من أبواب القراءة فى الصلاة حديث: ؟.‎ ١ الوسائل باب:‎ )"( 
الوسائل باب: ١ل من أبواب القراءة فى الصلاه حديث: ١و5 وه.‎ )6( 
.١ من أبواب القراءة فى الصلاة حديث:‎ 7١ الوسائل باب:‎ )( 
من أبواب القراءة فى الصلاةُ حديث: ه‎ 7١ الوسائل باب:‎ )8( 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحةً ١19+‏ من اعزه0 


مستمسكك العروة الوثقى» ج8, ص: 78١‏ 
و كذا فى صبح يوم الجمعة »)١(‏ أو يقرأ فيها فى الأولى الجمعة و التوحيد فى الثانية (؟)؛ و كذا فى العشاء فى ليله الجمعة يقرأ فى 
الأولى الجمعةٌ و فى الثاني المنافقين (*)» 


بقراءتهما 

09 و أخرى: بالأأمر بالإعادة 

7" و ثالثة: بالأمر بإتمامها ركعتين ثم يستأنف 

«"» و رابعة: بأنه لا صلا له 

«» فاذا كان ذلكك كله للاستحباب هان أمر الحمل عليه فى تلكث النصوص. مع قرب أن يراد بالجمعة ما يعم الظهر فى الطائفتين» بل 
هو صريح بعضها فتأمل جيدا. 

)١(‏ كما تقدم فى صحيح زرارة 

» و مرفوع حريز و ربعى 

» و خبر رجاء 

«60). كعاتن كتير من اللصوص» 5 
كخبر أبى بصير: «قال أبو عبد الله (ع): اقرأ فى ليل الجمعة الجمعة, و سَبّح اسع رَبك الْأَعْلَىء و فى الفجر سورة الجمعة؛ و قل هُوَ الله 
أحَد) «ع) 

و نحوه خبر البزنطى 

و أبى الصباح 

6١‏ و غيرهما. 

«4. لكن المشهور أنه. 


)١(‏ الوسائل باب: 7١‏ من أبواب القراءة فى الصلاة حديث: ؟. 

(؟) الوسائل باب: 7 من أبواب القراءة فى الصلاة حديث: .١‏ 

(*) الوسائل باب: 7 من أبواب القراءة فى الصلاة حديث: ؟. 

(ع) الوسائل باب: 7١‏ من أبواب القراءة فى الصلاة حديث: *. 

(0) تقدم جميع ذلك فى التعليقة السابقة. 

(8) الوسائل باب: 9 من أبواب القراءة فى الصلاة حديث: ”. 

0 الوسائل باب: 7١‏ من أبواب القراءة فى الصلاة حديث: .١١‏ 

(8) الوسائل باب: 9 من أبواب القراءة فى الصلاة حديث: ؟. 

6 راجع صفحة: 9/ا؟ 

مستمسكك العروة الوثقى» ج8, ص: 787 : 
و فى مغربها الجمعة فى الأولى و التوحيد فى الثانية »)١(‏ و يستحب فى كل صلاة قراءة إن نوا فى الأولى و التوحيد فى الثانية (؟) 
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يقرأ فى ثانية العشاء سح اشع رَبك كخبر أبى بصير المتقدم 

. و نحوه خبر منصور بن حازم 

و البزنطى 

«لايو 

فى خبر رجاء: «و كان يقرأ فى صلاه العشاء الآخرة ليله الجمعة فى الأولى الحمد و سورة الجمعة, و فى الثانية الحمد و سبح)» "١‏ 


و نحوه مرسل الفقيه عمن صحب الرضا (ع) 


و 
فى خبر أبى الصباح: «و إذا كان فى العشاء الآخرةٌ فاقرأ سورة الجمعة, و سَبّح اشم رَبك الأَعْلَى) «. 
0)0 


3 ار 
فى خبر أبى الصباح الكنانى: «قال أبو عبد الله (ع): إذا كان ليل الجمعة فاقرأ فى المغرب سورة الجمعة و قل هُوَ اللهُ أحَد «ه) 


و 
خبر ابن جعفر (ع) عن أخيه (ع): «رأيت أبى يصلى ليله الجمعة ل 
لكن فى جملهُ من النصوص أنه يقرأ فى الثانية: سَبْح اشع رَبّككه كأخبار أبى بصير 

» و منصور بن حازم 

5 

. (5) كما 

فى خبر أبى على بن راشد: «قلت لأبى الحسن (ع): 

جعلت فداكك إنكك كتبت الى محمد بن الفرج تعلمه: أن أفضل ما يقرأ فى 


.8 الوسائل باب: 9 من أبواب القراءة فى الصلاةُ حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: 7١‏ من أبواب القراءة فى الصلاة حديث: .٠١‏ 

(*) الوسائل باب: 9 من أبواب القراءة فى الصلاةُ حديث: ه. 

(ع) الوسائل باب: 9 من أبواب القراءة فى الصلاة حديث: ؟. 

(5) الوسائل باب: 9 من أبواب القراءة فى الصلاة حديث: ؟. 

(8) الوسائل باب: 69 من أبواب القراءة فى الصلاةُ حديث: 4. 

(0») تقدمت فى أول الصفحةٌ و فى صفحة: 7/١‏ 

مستمسكك العروة الوثقى» ج9» ص: 7/7 

بل لو عدل عن غيرهما إليهما لما فيهما من الفضل أعطى أجر السورةٌ التى عدل عنها مضافاً الى أجرهما )١(‏ بل ورد أنه 


لاء لا لا 


القراافن 0 1ل الاق أن قي الله أت ته رن امدرف تعتي كر اوماق الشدر شال )ل بضيطى مد ركع روه 16 الفضبل و الل 
فيهما) )١١‏ 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة 198لا من اعزه0م 


و قريب منه غيره» و فى المرسل عمن صحب الرضا (ع): «القدر فى الاولى و التوحيد فى الثانية) 

و نحوه خبر رجاء 

«”. لكن فى حديث المعراج 

© العكس. 

: لما‎ )١( 

عن الاحتجاج عن صاحب الزمان (ع): كتب الى محمد ابن عبد الله بن جعفر بد تيع ل حرا ببالاز بويك بتالاعها روي فين 
ثواب القرآن فى الفرائض و غيرها: «إن العالم (ع) قال: عجبا لمن لم يقرأ فى صلاته إن 1ه فى لَيكَدُ الْقَدْر كيف تقبل صلاته؟! و 
روى ما زكت صلا لم يقرأ فيها قل هُوَ اللهُ أَحَدّء و روى أن من قرأ فى فرائضه الهمزة ة أعطى من الثواب قدر الدنياء فهل يجوز أن يقرأ 
الهمزة و يدع هذه السور التى ذكرناها مع ما قد روى أنه لا تقبل صلاته و لا تزكو إلا بهماء . 

التوقيع؛ لثواب فى السو على ما قد روىء و الا تركك سورة مما فيها اثواب و قرأ قل مو الله ع3 وإ 1,7 لفضلهما أعطى ثواب 
ما قرأ و ثواب السورة التى تركء و يجوز أن يقرأ غير هاتين السورتين و تكون صلاته تام و لكنه يكون قد ترك الأفضل» «2. 


.١ الوسائل باب: 7 من أبواب القراءة فى الصلاة حديث:‎ )١( 
.:” الحديث منقول بالمعنى» راجع المصدر السابق: حديث:‎ )( 
الوسائل باب: 77 من أبواب القراءة فى الصلاة حديث: ؟.‎ )*( 
.” (ع) الوسائل باب: 77 من أبواب القراءة فى الصلاة حديث:‎ 
8 الوسائل باب: 77 من أبواب القراءة فى الصلاة حديث:‎ )0( 
78 مستمسكك العروة الوثقى» ج9؛ ص:‎ 
ه طااء‎ 2 23 
.)١( لا تزكو صلاه إلا بهما. و يستحب فى صلاه الصبح من الاثنين و الخميس سورة هَل أتلِ فى الأولى و هَل أتاكك فى الثانية‎ 
يكره ترك سورة التوحيد فى جميع الفرائض الخمس]‎ :)١ (مسألة‎ [ 
.)2( يكره تركك سورة التوحيد فى جميع الفرائض الخمس‎ :)١ (مسألة‎ 
يكره قراءة التوحيد بنفس واحد]‎ :)١ (مسألة‎ [ 
(مسألهُ ؟): يكره قراءة التوحيد بنفس واحد ()» و كذا قراءة الحمد و السورة بنفس واحد.‎ 
00) 
لمرسل الفقيه حكى من صحب الرضا (ع) الى خراسان: «أنه كان يقرأ فى صلاة الغدا يوم الاثنين و يوم الخميس فى الركعة الأولى‎ 
1 طارء م طأا‎ ٠ 2 0 
الحم وقل تلا عَلَى الْإِنَْانِء و فى الثانية الحمد و هَل أتاكك ع دِيث الْعْاشِيَة فإن من قرأهما فى صلاه الغداةً يوم الاثنين و يوم‎ 
)١١ ) التفميسن كاه :الله شر اليومين»‎ 


و نحوه خبر رجاء 


وه و لعلهما واحد. 
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020 
لا 


صفحةٌ 199 من إعزه0 


لا 


لخبر منصور بن حازم عن أبى عبد الله (ع): «من مضى به يوم واحد فصلى فيه بخمس صلوات و لم يقرأ فيها ب قل هُوَ الله أحدٌ قيل 


له: 

ا 
يا عبد الله لست من المصلين» رك 
(9) لما 

لا وه ل 

رواه محمد بن يحيى بإسناد له عن أبى عبد الله (ع): «يكره أن يقرأ قل هُوَ الله أَحَدٌ فى نفس واحد» ©" 
و نحوه خبر محمد بن الفضيل 
«0) و منهما يستفاد كراهة قراءة الحمد و السورة بنفس واحدء و إلا فلم أعثر عاجلا على ما يدل عليه. نعم 


فى صحيح ابن جعفر عن أخيه (ع): «عن الرجل 


.١ الوسائل باب: 20 من أبواب القراءة فى الصلاة حديث:‎ )١( 
(؟) الوسائل باب: 20 من أبواب القراءة فى الصلاة حديث: ؟.‎ 
الوسائل باب: 75 من أبواب القراءة فى الصلاة حديث: ؟.‎ )"( 
من أبواب القراءة فى الصلاةُ حديث: ؟.‎ ١9 (ع) الوسائل باب:‎ 
١ من أبواب القراءة فى الصلاه حديث:‎ ١9 الوسائل باب:‎ )0( 
780 مستمسكك العروة الوثقى» ج8, ص:‎ 


[ (مسألة 7): يكره أن يقرأ سوره واحدةُ فى الركعتين] 
(مسأله "): يكره أن يقرأ سورة واحدةٌ فى الركعتين )١(‏ إلا سورة التوحيد (؟). 
[ (مسألة ؟): يجوز تكرار الآيه فى الفريضة و غيرهاء و البكاء] 


(مسألة ع): يجوز تكرار الآيهُ فى الفريضة و غيرهاء و البكاء. 


ففى الخبر: كان على بن الحسين «ع) إذا قرأً: 

لِك يَوْم الدّين» يكررها حتى يكاد أن يموت (*) 

عو 

فى آخر: عن موسى بن جعفر (ع): عن الرجل يصلى له أن 

يقرأ فى الفريضة بفاتحة الكتاب و سورةٌ أخرى فى النفس الواحدء قال (ع): 
إن شاء قرأ فى النفس و إن شاء غيره» )١١‏ 

و 

فى خبره المروى عن قرب الاسناد زيادة: «و لا بأس» 7١‏ 

0010 
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لخبر ابن جعفر (ع): «عن الرجل يقرأ سورةٌ واحدةٌ فى الركعتين من الفريضة و هو يحسن غيرها فان فعل فما عليه؟ قال (ع): 
إذا أحسن غيرها فلا يفعل و ان لم يحسن غيرها فلا بأس) 370. 
020 
5 5 5 وه لا 
لخبر صفوان: «سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: صلاة الأوابين الخمسون كلها ب قل هُوَ الله أحد» ©" 
١‏ وه لا 
فى صحيحه عنه (ع): «قل هُوَ الله أحَدٌ تجزئ فى خمسين صلاة) «0) 
و نحوهما غيرهما. 
() رواه الكلينى بسنده إلى الزهرى 


١ 


.١ الوسائل باب: 6# من أبواب القراءة فى الصلاة حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: 86 من أبواب القراءة فى الصلاءً ملحق حديث: .١‏ 

(*) الوسائل باب: © من أبواب القراءة فى الصلاة حديث: .١‏ 

(©) الوسائل باب: من أبواب القراءة فى الصلاة حديث: *. 

(0) الوسائل باب: من أبواب القراءة فى الصلاة حديث: .١‏ 

(8) الوسائل باب: 28 من أبواب القراءة فى الصلاة حديث: .١‏ 
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يقرأ فى الفريضة فتمر الآيهُ فيها التخويف فيبكى و يردد الآيهُ قال (ع): يردد القرآن ما شاء و إن جاءه البكاء فلا بأس .)١(‏ 


[ (مسألة 0): يستحب إعادةُ الجمعة أو الظهر فى يوم الجمعة] 


(مسألة ©): يستحب إعادةٌ الجمعة أو الظهر فى يوم الجمعة إذا صلاهما فقرأ غير الجمعةٌ و المنافقين (؟) أو نقل النية إلى النفل إذا كان 
فى الأثناء و إتمام ركعتين ثم استئناف الفرض بالسورتين (*). 


[ (مسألة 2): يجوز قراءهُ المعوذتين فى الصلاة] 


(مسألهة ©): يجوز قراءة المعوذتين فى الصلاهُ (6) و هما من القرآن. 


)١(‏ رواه فى الوسائل عن كتاب على بن جعفر (ع) 

»و عن الحميرى فى قرب الاسناد عنه 

«"). (3) لما تقدم فى مصحح عمر بن يزيد 

المحمول على الاستحباب بقرينة مثل 

صحيح ابن يقطين: «عن الرجل يقرأ فى صلاهُ الجمعةٌ بغير سورةٌ الجمعة متعمداً؟ قال (ع): لا بأس بذلكك» © 
و نحوه غيره مما هو صريح فى الاجزاء. 

02 
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رجل أراد أن يصلى الجمعة فقرأ ب قل هُوَ اللهُ أحدّء قال (ع): يتمها ركعتين ثم يستأنف» «ه. 
(©) بلا خلاف فيه بيننا كما قيل» و يشهد له 


صحيح صفوان: «صلى 


." الوسائل باب: 88 من أبواب القراءة فى الصلاة: ملحق حديث:‎ )١( 
.* (؟) الوسائل باب: 28 من أبواب القراءة فى الصلاةُ حديث:‎ 

إفرة راجع صفحة: .58٠١‏ 

(ع) الوسائل باب: ١‏ من أبواب القراءة فى الصلاة حديث: .١‏ 

(5) الوسائل باب: 7 من أبواب القراءة فى الصلاة حديث: ؟. 
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[ (مسألة /1): الحمد سبع آيات] 


(مسآلة 07: الحمد سبع آيات ,)١(‏ 


بنا أبو عبد الله (ع) المغرب فقرأ بالمعوذتين فى الركعتين» ١١‏ 

و 

خبر صابر مولى بسام: «أمنا أبو عبد الله (ع) فى صلاءً المغرب فقرأ المعوذتين» ثم قال هما من القرآن) "١‏ 

و 

فى خبر الحسين بن بسطام عنه (ع): «سثل عن المعوذتين أ هما من القرآن؟ فقال الصادق (ع): هما من القرآنء فقال الرجل: إنهما 
ليستا من القرآن فى قراءة ابن مسعود و لا فى مصحفه. فقال (ع): 

أخطأ ابن مسعود أو قال: كذب ابن مسعود, و هما من القرآنء فقال الرجل: فأقرأ بهما فى المكتوبة؟ فقال: نعم) «”) 

.. الى غير ذلكك. 5 

(1) بلا خلاف» فمن لا يرى جزئية البسمله ف لاط الى عَلَتِهِمْ آيهُ عنده؛ و من يرى جزئيتها ف صدلاط الى الضَالَّينَ آية. كذا فى 
مجمع البيان» و نحوه ما فى غياث النفع فى القراءات السبع للصفاقشى» و 

وي طح لوسراي مدا ا حولاي الطاقير قراو الطلي فى الاي 

قال (ع): نعم» قلت: بشم اللّهِ الوَخْلطْن الرّحيم:* من السبع؟ قال (ع): 

نعم هى أفضلهن» "١‏ 

0 5 

فى خبر محمد بن زياد و محمد بن سيار عن الحسن إين على العسكرى (ع) عن آبائه عن أمير المؤمنين (ع): «بشم الل الَحْلنِ الرّحِيم 
يه من فاتحة الكتاب» و هى سبع آيات تمامها بشم اللّهِ الرَخلطن الرّحِيم) «ه) 

و 


0 
فى خبر أبى هارون المكفوف المروى فى الوسائل فى باب ما يقرأ فى نوافل الزوال: «يا أبا هارون إن الحمد سبع آيات» و قل هُوَ الله 
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أَحَدّ ثلاث 


.١ الوسائل باب: /ا من أبواب القراءة فى الصلاة حديث:‎ )١( 
(؟) الوسائل باب: /ا من أبواب القراءة فى الصلاة حديث: ؟.‎ 
الوسائل باب: /ا من أبواب القراءة فى الصلاة حديث: ه.‎ )*( 
من أبواب القراءة فى الصلاة حديث: ؟.‎ ١١ (ع) الوسائل باب:‎ 
.4 من أبواب القراءة فى الصلاهُ حديث:‎ ١١ الوسائل باب:‎ )5( 
787 مستمسكك العروة الوثقى» ج*؛ ص:‎ 


[ (مسألة 4): الأقوى جواز قصد إنشاء الخطاب] 


(مسألة 8): الأقوى جواز قصد إنشاء الخطاب (؟) 


آيات فهذه عشر آيات» .)١١‏ 

(01 هذا ع ددن خمل :الم يذ ولع توكةد اليه 21 3) اأبشاو هو عبر انك و اننا »و عكدفبا آذ لويذ و لو تلن انيه فيكو 
خمس آيات. كذا فى مجمع البيان» و غياث النفع» لكن تقدم فى خبر أبى هارون المكفوف أنها ثلاث آيات. 

(؟) كما فى الذكرىء و حكى فيها عن الشيخ (ره) المنع من ذلككء للزوم استعمال المشتركك فى معنيين» و ذلكك لما عرفت فى مسألة 
وجوب تعيين البسملة: أن قراءة القرآن لا بد فيها من قصد الحكاية» الراجع الى استعمال اللفظ فى اللفظ الخاص الذى نَرّلَ به الوح 
الأمداسلن الى زع )قاذ تسد به الخطات أو النشاء أو الك ققد اهمها «اللنظدف المنتى التق بدأو لغيه أو كوو لكك 
الجمع بين الاستعمالين ممتنع. 

وفيه أن قصد الدعاء أو الخبر لا يلا-زم استعمال اللفظ فى المعنى و لا يتوقف عليه» كما فى باب الكناية» فإن المعنى المكنى عنه 
مقصود للمتكلم الاخبار عنه و لم يستعمل اللفظ فيه؛ بل إنما استعمله فى المكنى به الذى لم يقصد الاخبار عنه» فتقول: «زيد كثير 
الرماد و أنت تستعمل اللفظ فى معناه- أعنى كثرة الرماد من دون أن تقصد الاخبار عنه» بل تقصد الاخبار عن لازمه و هو أنه كريم» 
ولم تستعمل اللفظ فيه» و كذا الألفاظ المستعملهُ فى المفاهيم غير الملحوظة باللحاظ الاستقلالى بل ملحوظة عبرة إلى معنى آخرء 
فتقول: «أكرم من شتمكك بالأمس» غير قاصد الحكم على الذات المعنونة بالشتم أمس بل قاصداً الحكم على نفس الذات 


.* من أبواب القراءة فى الصلاة حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 
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شولة باك تعد ولاك تدتييئ) إذا قضد القراتية أيضاً بأن يكوة قاصدا لالخطاب بالقرا نبل و كذا ف سائر الآباك فيسور إنشاء 
سناد ره( لعل و ا و إنشاء المدح فى (الوخلطن الرّحِيم)» و إنشاء طلب الهداية فى (اهْدِئًا الصّلَاط الْمْشِمَقِيم)» و لا 
ينافى قصد القرآنية مع ذلك. ْ 


[ (مسألة 4): قد مر أنه يجب كون القراءةً و سائر الأذكار حال الاستقرار] 
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(مسألة 8): قل مر أنه يجب كو القراءة وسائر الأذ كان حال الاستقرار (1)» فلو أراد حال القراءة التقدم أو التأخير قليلاء أو الحركة إلى 
أحد الجانبين» أو أن ينحنى لأخذ شىء من الأرضء أو نحو ذلك يجب أن يسكت حال الحركة: و بعد الاستقرار يشرع فى قراءته» 
لكن مثل تحريكك اليد أو أصابع الرجلين لا يضر (؟) و إن كان الأولى بل الأحوط تركه أيضاً. 


من حيث هىء و كذا الحكم الوارد على المفهوم العام الملحوظ عبر للا-فراد» فان المقصود الحكم على تلكك الحصص المتكثرة و 
اللفظ غير مستعمل فيهاء بل مستعمل فى معناه- أعنى ذات الماهية المهملة. و الظاهر أن المقام من هذا القبيل» فالقارئ يتلفظ مستعملا 
لفظه فى اللفظ الجزئى الخاص حاكياً عنه حكاية استعمالية جاعلا إياه عبرةٌ إلى معناه قاصداً الاخبار عنه أو إنشاءه. 

)١(‏ مر الاستدلال بالإجماعء و رواية السكونى 

و غيرها 

.)١١‏ فراجع. 

() لأن العمده فى عموم وجوب الاستقرار هو الإجماعء و لم ينعقد فى المقام. 


)١(‏ راجع المسألة الرابعة من فصل تكبيرة الإحرام. 
مستمسكك العروة الوثقى» ج9, ص: 750 


[ (مسألة :)٠١‏ إذا سمع اسم النبى (ص) فى أثناء القراءة] 


((مسألة :)٠١‏ إذا سمع اسم النبى (ص) فى أثناء القراءة يجوز بل يستحب أن يصلى عليه (1)» و لا ينافى الموالاة (؟) كما فى سائر 
مواضع الصلاة» كما أنه إذا سلم عليه من يجب رد سلامه يجب و لا ينافى. 


[ (مسألة :)١١‏ إذا تحرى حال القراءةُ قهراً] 


(مسألهُ :)١١‏ إذا تحركك حال القراءةٌ قهراً بحيث خرج عن الاستقرار فالأحوط إعادهُ ما قرأه فى تلكك الحالةٌ (*) 


)١(‏ لعموم 

صحيح زرارة عن أبى جعفر (ع): «و صل على النبى (ص) كلما ذكرته أو ذكره ذاكر عندكك فى أذان أو غيره) .)١١‏ 

(1) يعنى المعتبرة بين أفعال الصلاة» أما الموالا المعتبرة فى القراءة فربما تنافيها كما سبق» و كذا جواب السلام. 

() لاحتمال كون الاستقرار شرطاً فى القراءة فتفوت بفواته. لكنه خلاف إطلاق دليل جزئية القراءة. نعم لو ثبت إطلاق يقتضى جزئية 
الاستقرار أو شرطيته للصلاة تعارض الإطلاقان لأنه بعد العلم باعتباره فى الجملهُ يعلم بكذب أحد الإطلاقين فيتعارضان. لكن فى ثبوته 
إشكالاء و لو سلم فالمرجع أصل البراءة لأنه إن كان شرطاً للصلاه لم يجب فى هذه الحال لعموم 

حديث: (لا تعاد) ١؟)‏ 

٠و‏ إن كان شرطاً للقراءة يجب فتجب إعادتها. و لا يتوهم أن المرجع فى المقام قاعدة الاشتغال للشكك فى امتثال أمر القراءة» إذ يدفعه 
أنه لا قصور فى امتثال أمر القراءة من جهة نفس القراءة و إنما كان لأجل فوات شرطهاء و فى مثله يرجع الى أصالة البراءة» كما حرر 
فى مسألة الأقل و الأكثر. هذا كله إذا كان غافلا عن ورود المحرك له فقرأء أما لو كان ملتفتاً اليه و لم يعتن به فقرأ متحركاء فلا ينبغى 
التأمل فى فساد الصلاة» 
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(0 الوسائل باب: 7 من أبوات الأذان حدديكة 1 
() الوسائل باب: ١‏ من أبواب قواطع الصلاة حديث: ؟. 
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[ (مسألة :)١!‏ إذا شك فى صحة قراءة آبة أو كلمة يجب إعادتها إذا لم يتجاوز] 
(مسألة :)1١‏ إذا شكك فى صحة قراءة آية أو كلمة يجب إعادتها إذا لم يتجاوز »)١(‏ و يجوز بقصد الاحتياط مع التجاوزه و لا بأس 
بتكرارها مع تكرر الشكك ما لم يكن عن وسوسة» و معه يشكل الصحة إذا أعاد (5). 
[ (مسألة :)١7‏ فى ضيق الوقت يجب الاقتصار على المرةٌ فى التسبيحات الأربع] 
(مسألة :)1١‏ فى ضيق الوقت يجب الاقتصار على المرة فى التسبيحات الأربع (*. 
ع ل و لوب 3 لا اح ل" 

[ (مسألة ؟١1):‏ يجوز فى إتَاك نَعْبّد و إتَاك نشَْعِينْ القراءة بإشباع كسر الهمزة و بلا إشباعه] 

لا ع ىع لاره م 
(مسآلة ؟١):‏ يجوز فى (إياك تَعْبَد و إياكك تَسْتَعِينُ) القراءة بإشباع كسر الهمزةٌ و بلا إشباعه (6). 
[ (مسألة :)١4‏ إذا شك فى حركة كلمة أو مخرج حروفها لا يجوز أن يقرأ بالوجهين] 
(مسألة :)١5‏ إذا شكك فى حركة كلمة أو مخرج حروفها لا يجوز أن يقرأ بالوجهين مع فرض العلم ببطلان أحدهماء بل مع الشكك 


8 (0)» كما مرء لكن لو اختار أحد الوجهين مع البناء على إعاده الصلاهُ لو كان باطلاء لا بأس به (8). 


لقواتة عمداء الموحت لزيادة القراءة عهدا. 

(1) نعم لو بنى على جريان قاعدة الفراغ فى الأجزاء- كما هو الظاهرء لعموم دليلها- اقتضت البناء على الصحة و لو لم يتجاوز. 
() للنهى عن العمل على مقتضى الوسواس الموجب للحرمة؛ فلو بنى على قدح القراءة المحرمة تعين القول بالبطلان. 

( لثلا يفوت الوقت فيفوت معه الواجب. 

(6) يعنى: بالتخفيفء فإنه قرئ كذللكك, كما فى الكشاف, لكن لم يتحقق أنها قراءة يصح التعويل عليها أولا. 

(0) لأن شكه من قبيل الشكك فى الشبهة الحكمية التى لا يجوز الاقدام فيها. 

(©) بل حتى مع عدم البناء على ذلككء لإمكان التقرب بالمحتمل إذا 
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[ (مسألة 12): الأحوط فيما يجب قراءته جهراً أن بحافظ على الإجهار فى جميع الكلمات] 


أسألة2]): الأسرط فيا كس قر اقدجيرا أن يحافظ على الإجهار فى جميع الكلمات» حتى أواخر الآيات» بل جميع حروفهاء و إن 
كان لا يبعد اغتفار الإخفات فى الكلمة الأخيرةُ من الآيهُ :)١(‏ فضلا عن حرف آخرها. 


[فصل فى الركوع] 
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اشارةٌ 
فصل فى الركوع يجب فى كل ركعة من الفرائض و النوافل ركوع (5) 


كان مطابقاً للواقع و ان لم يعزم على الاحتياط» و ما ذكره شيخنا الأعظم (قدس سره) فى مبحث الشبهة الوجوبية من رسائله من عدم 
صحة التقرب بالمحتمل إذا لم يعزم المكلف على الاحتياط» غير ظاهر. 

)١(‏ هذا غير ظاهر و مناف لإطلا-ق أدلة وجوب الجهر فى القراءة الجهرية و صدق الجهر فى القراءة عند العرف مع الإخفات فى 
الكلمه من الآية أو الحرف. مبنى على المساهلة؛ فلا يعول عليه. مع أنه لو تم لم يفرق بين الكلمة الأسخيرة من الآيهُ و غيرها من 
كلماتهاء و كذا الحرفء فتخصيص الجواز بالأخيرة أيضاًء غير ظاهرء كتخصيص الحكم بالجهر إذ لازم التعليل المذكور جواز الجهر 
فى بعض الكلمات إذا كانت الصلاهُ إخفاتية. 

و الله سبحانه أعلم. 

فصل فى الركوع 

(1) بالضرورة من الدين» كما صرح به غير واحد» لتوقف صدق الركعة عليه» بل لأجله سميت الركعة ركعة. 
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واخد (5) إلافى سلاة الآبات:» ففى كل ركعة من ركعيبها تخمس ركوعاته» كنا سباق (؟9): وهو ركن تبطل الضلاة بتركه عمدا 
كان أو سهوأء و كذا بزيادته فى الفريضةء إلا فى صلاهٌ الجماعة فلا تضر بقصد المتابعة 


[و واجباته أمور] 


اشارة 
و واجباته أمور: 
[أحدها: الانحناء على الوجه المتعارف] 


أحدها: الانحناء على الوجه المتعارف (7) بمقدار تصل يداه إلى ركبتيه (؟) وصولا لو أراد وضع شىء منهما عليهما لوضعه؛ و يكفى 
وصول مجموع أطراف الأصابع التى منها 


0 جهاعا و للدضيول الككفال يض 

(1) يأتى إن شاء الله التعرض لوجهه فى محله؛ و كذا التعرض لبطلان الصلاءً بزيادته و نقيصته عمداً و سهواً فى مبحث الخلل؛ و لعدم 
قدح زيادته للمتابعة فى الجماعة إن شاء اللّه. 

(©) لضرورة اعتباره فى مفهومه عرفا. مضافا الى اتفاق النص و الفتوى عليه. 

(©) بلا خلاسف فيه فى الجملة» بل نقل الإجماع عليه كثير جداً و إن اختلفت عباراتهم فى تعيين ذلكك المقدار على وجه يظهر منها 
اختلافهم فيه» ففى بعضها: وضع يديه على ركبتيه» و فى آخر: وضع راحتيه على ركبتيه» و فى ثالث: وصول يديه أو بلوغ يديه الى 
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ركبتيه» و فى رابع: وصول راحتيه أو بلوغ راحتيه الى ركبتيه» و فى خامس: وضع كفيه على ركبتيه» و فى سادس: وصول كفيه الى 
كش 

و العمدة الاختلاف فى التعبير بالراحة تارة» و باليد أو الكف أخرىء كالاختلاف فى التعبير بالوصول تارة» و بالوضع أخرى. لكن عن 
الوقن والديواق أن الرانة الككوو يقير الندملاة كر العللاية (راشيية الله قائة 
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قال فى المنتهى: «و يجب فيه الانحناء بلا خلا.فء و قدره أن تكون بحيث تبلغ يداه الى ركبتيه» و هو قول أهل العلم كافةء إلا أبا 
حنيفة» و قال فى التذكرة: «و يجب فيه الانحناء الى أن تبلغ راحتاه إلى ركبتيه» إجماعا إلا من أبى حنيفة). فلو لم يكن المراد من 
الراحة الكفك كاق منه تناقضاً. 

اللهم إلا أن يكون المقصود نقل الإجماع على اعتبار مرتبة خاصة من الانحناء فى قبال أبى حنيفة المجتزى بمسمى الانحناء. لكنه 
خلاف الظاهر. 

و كيف كان فالاختلاءف فى اعتبار التمكن من الوضع أو التمكن من الوصول مستحكم لا رافع له. و لا ب بهم التعرض لبعض الأمور 
الصالحةٌ للظن بانتفاء هذا الاختلاف بعد ما لم تكن موجبة للقطع بالإجماع بنحو يصح الاعتماد عليه فى إثبات الحكم. 

فاللا-زم إذاً الرجوع الى الأدلة الأدخرء فنقول: استدل على وجوب الانحناء بمقدار ما يمكن وضع اليد أو الراحة على الركبة» تارة: 
بقاعدةٌ الاشتغال. و أخرى: 

بالنبوى: «إذا ركعت فضع كفيكك على ركبتيكك» )١١‏ 

و ثالثة: 

بصحيح حماد الحاكى لصلاةً الصادق (ع) تعليما له: «ثمّ ركع و ملأ كفيه من ركبتيه) ١؟0.‏ 

و رابعة: 

بصحيح زرارة: «و تمكن راحتيكك من ركبتيكك) 0" 

؛ و نحوه ما فى صحيحه الآخر 

«". و فى الجميع ما لا يخفىء إذ المرجع فى مثل المقام أصل البراءة» و النصوص المذكورة لا مجال للاعتماد عليها فى دعوى 
الوجوبء لورودها فى مقام بيان الآداب و المستحباتء و إلا فقد ادعى الإجماع على عدم وجوب 


)١(‏ المعتبر» فصل الركوعء المسألة: ١‏ صفحة: 176. و فيه: «على ركبتكك). 
(5) الوسائل باب: ١‏ من أبواب أفعال الصلاة حديث: .١‏ 

(*) الوسائل باب: ١‏ من أبواب أفعال الصلاة حديث: ”*. 

(©) الوسائل باب: ١‏ من أبواب الركوع حديث: .١‏ 
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الوضع الفعلى فيتعين الحمل على الاستحباب. و معه كيف يمكن استظهار وجوب الانحناء بهذا المقدار منها كما هو ظاهر. مضافا الى 
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7 
فى أحد صحيحى زرارةٌ من قول أبى جعفر (ع): «فان وصلت أطراف أصابعكك فى ركوعكك الى ركبتيكك أجزأاك ذلك, و أحب 
إلى أن تمكن كفيكك من ركبتيكك فتجعل أصابعكك فى عين الركبة و تفرج بينها؛ ١١‏ 

؛ و الى خبر معاوية و ابن مسلم و الحلبى 

7 المروى فى المعتبر و المنتهى - و فى الثانى وصفه بالصحيح- 

قالوا: «و بلغ أطراف أصابعكك عين الركبة» فإن وصلت أطراف أصابعكك فى ركوعكك الى ركبتيكك أجزأك ذلكك, و أحب إلى أن 
تمكن كفيكك من ركبتيكك') 

؛ فإنهما صريحان فى الاجتزاء بمجرد وصول أطراف الأصابع إلى الركبة. 

و الأصابع و إن كان جمعاً محلى باللام؛ ظاهراً فى العموم الأفرادى الشامل حتى للإبهام و الخنصرء المستلزم وصول طرفهما إلى الركبة 
وضع تمام بقيهُ الأصابع تقريباً عليها. إلا أن التعبير بالأطراف لما لم يناسب ذلك جداً تعين حمله على العموم المجموعى؛ و وصول 
المجموع من حيث المجموع يكفى فى حصوله وصول الواحد. و عليه يكفى وصول طرف الوسطى إلى الركبة و إن لم يصل طرف 
غيرها إليها. و ما فى جامع المقاصد من احتمال حمل أطراف الأصابع على الأطراف التى تلى الكف. فيه: أنه لو أريد ذلكك بالإضافة 
الى غير الإبهام كان تفكيكا مستبشعاء و لو أريد حتى بالإضافة إلى الإبهام كان أعظم منه استبشاعا. 

و الطعن فى الخبرين بمخالفتهما لفتوى الفرقة كما عن الذخيرة» أو المعروف بين الأصحابء كما فى جامع المقاصدء حيث قال فيه: 
«لم أقف فى كلام 


.١ من أبواب أفعال الصلاة حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 
.).. (؟) الوسائل باب: 78 من أبواب الركوع حديث: ؟. لكن صاحب الوسائل ذكر صدر الحديث فقط و لم يذكر قوله: «فان وصلت‎ 
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لأحد يعتد به على الاجتزاء ببلوغ رؤوس الأصابع فى حصول الركوع). 

غير ظاهر» كيف و قد تقدم ما فى المنتهى من قوله: «بحيث تبلغ يداه الى ركبتيه و هو قول أهل العلم كافة إلا أبا حنيفة»؛ و قال فى 
المعتبر: 

دو الواجت. فيه الاتحناء قدرا قضل كاه ركبتيه»» و فى المسالكك: «و الظاهر الاكتفاء ببلوغ الأصابع)» و 

فى عنديث زوارة الفقرة ذفان وفلك :)ا 

و نحوه ما عن غيرهم. 

و مثله فى الاشكال معارضتهما 

بموثق عمار عن أبى عبد الله (ع) فيمن ينسى القنوت قال (ع): «و إن ذكره و قد أهوى إلى الركوع قبل أن يضع يديه على الركبتين 
فليرجع قائما و ليقنت ثمّ ليركع» و إن وضع يديه على الركبتين فليمض فى صلاته) .0١١‏ 

إذ فيه- مع أنه ظاهر فى اعتبار الوضع على نحو الموضوعية-: أنه ليس فى مقام تحديد الانحناء الركوعىء فيكون التصرف فيه أهون, 
فلا يصلح لمعارضة ما سبق مما دل على الاجتزاء بالأقل. 

فالعمل على ما سبق متعين» و لا سيما مع موافقته لمقطوع زرارةً المنسوب- كما عن الذكرى و جامع المقاصد- إلى عمل الأصحاب» و 
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فى الوسائل رواه عن أبى جعفر (ع): «إن المرأة إذا ركعت وضعت يديها فوق ركبتيها على فخذيها لثلا تطأطأ كثيراً فترتفع عجيزتها؛ 
لفق 

» و حينئذ لا حاجة إلى تكلف الجمع بينه و بين القول باعتبار وضع اليد أو الراحة» إما باختلاف معنى الركوع لغهُ أو شرعا فى الرجل و 
المرأة» و إما بدعوى أن وضع اليدين على الفخذين لا ينافى وجوب الانحناء الزائد على ذلكك, أو غير ذلكك مما هو خلاف ظاهر 
الخبر» أو مما يصعب الالتزام به. فلاحظ. 


)١(‏ الوسائل باب: ١0‏ من أبواب القنوت حديث: ؟. 

(0) الوسائل باب: ١‏ من أبواب أفعال الصلاه حديث: 6. و باب: 18 من أبواب الركوع حديث: 7. 
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الإبهام على الوجه المذكور و الأحوط الانحناء بمقدار إمكان وصول الراحةٌ إليها :)١(‏ فلا يكفى مسمى الانحتائ و لا الانتحناء على 
غير الوجه المتعارفء بأن ينحنى على أحد جانبيه أو يخفض كفليه و يرفع ركبتيه» و نحو ذلك. و غير المستوى الخلقة كطويل اليدين 
أو قصيرهما يرجع إلى المستوى (؟) 


)١(‏ عملا بظاهر بعض العبارات» كما تقدم. 

(0) كما هو المشهورء و عن جمهور المتأخرين التصريح به؛ و فى الجواهر: «لا خلاف أجده فيه سوى ما فى مجمع البرهان من أنه لا 
دليل واضح على انحناء قصير اليدين أو طويلهما كالمستوى, و لا يبعد القول بالانحناء حتى يصل الى الركبتين مطلقاًء لظاهر الخبر» مع 
عدم المنافى» و عدم التعذر. نعم لو وصل بغير الانحناء يمكن اعتبار ذلككء مع إمكان الاكتفاء بما يصدق الانحناء عليه. و هو من 
الغرائب ..). 

أقول: إن بنى على أن الوصول إلى الركبة فى الصحيح ملحوظ طريقاً الى تعيين المرتبة الخاصة من الانحناء و تحديدهاء فلا ينبغى 
التأمل فيما هو المشهور من الرجوع الى المتعارف فى طويل اليدين و قصيرهماء و طويل الفخذين و قصيرهماء لامتناع التقدير بالجامع 
بين المراتب المختلفة» فلا بد أن يكون إما بالأقل أو بالأكثر أو بالمتوسطء و إذ لا قرينة على أحد الأولين و كان الأخير مما يمكن 
الاعتماد على الغلبهُ فى بيان التقدير به يتعين الحمل عليه عند الإطلاق» كما أشرنا الى ذلكك فى الوضوء و غيره. 

و إن بنى على أن الوصول ملحوظ موضوعاً- كما يقتضيه الجمود على ظاهر النص- فما ذكره الأردبيلى (رحمه اللّه) فى محله. لكن 
المبنى المذكور فى غَايهُ الوهن» لدعوى غير واحد الإجماع على عدم وجوب الوضع و عن جماعة نفى الخلاف فيه فيتعين حمل 
الصحيح على تقدير مرتبةٌ الانحناء 
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ولا بأس باختلاف أفراد المستوين خلقة» فلكل حكم نفسه بالنسبة إلى يديه و ركبتيه. 


[الثانى: الذكر] 
الثانى: الذكر )١(‏ 


هذا و لأجل أن المتعارف متفاوت أيضاً بالزيادة و النقيصة فهل يرجع الى الأكثر انحناء- للاحتياط- أو الأقل- لأصالة البراءة- أو 
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الخويطيد لآنة المتصني أيضاً فى مقام التحديد- وجوه: خيرها أوسطهاء لعدم لزوم الاحتياط فى أمثال المقام» و عدم الغلبةٌ الموجبة 
للانصراف. مع أن معرفة الوسط الحقيقى إن لم تكن متعذرةٌ ففى غاية الصعوبة» فيمتنع التحديد به كما لا يخفى. 

و من ذلك تعرف الاشكال فيما ذكره المصنف (ره) تبعاً لما فى الجواهر بقوله (رحمه اللّه): «فلكل حكم نفسه). و ما فى الجواهر من 
تعليله بأنه المنساق الى الذهنء و الموافق لغرض التحديد, و لكاف الخطاب غير واضح لمنع الانسياق و ظهور الكلام فى التحديد 
يقتضى إرادة الإشارة إلى مرتبة خاصة فى جميع المكلفين و إلا لم يكن ما ذكره الأردبيلى غريباًء و كاف الخطاب لا مجال للأخذ بها 
على كل حال. مع أن ما ذكره يقتضى الإشكال فى طرفى الإنفراط و التفريط الخارجين عن المتعارف من حيث رجوعهما إلى أقل 
المتعارف أو الأكثر أو المتوسطء إذ كل ذلك على هذا القول غير ظاهرء بخلاف القول بالرجوع إلى الأقلء فإنه أيضا يرجع الى الأقل؛ 
لأصل البراءة. فلاحظ و تأمل. 

)١(‏ إجماعاء كما عن الخلاءفء و المعتبر» و المنتهى» و الذكرىء و جامع المقاصدء و المدارككء و المفاتيح, و غيرها. و يشهد به 
النصوض الآتى بعضها إن شاء الله تعالى. 
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و الأحوط اختيار التسبيح من أفراده )١(‏ مخيراً بين الثلاث 


)١(‏ فقد نسب إلى الأكثر أو المشهور تعينه» بل عن الانتصارء و الخلاف. و الغنية» و الوسيلة؛ الإجماع عليه. لظاهر جملهُ من النصوص» 
كصحيح زرارةُ عن أبى جعفر (ع) قال: «قلت له: ما يجزى من القول فى الركوع و السجود فقال (ع): ثلاث تسبيحات فى ترسل و 
والحدة ثائة ديعم 11 
وها 
فى موثق سماعة: «أما ما يجزيكك من الركوع فثلاث تسبيحات» تقول: سبحان الله سبحان الل ثلاثا» 7١‏ 
و 
خبر الحضرمى: «قال أبو جعفر (ع): تدرى حد الركوع و السجود؟ 
قلت: لا قال (ع): سبح فى الركوع ثلاث مرات: سبحان ربى العظيم و بحمده. و فى السجود: سبحان ربى الأعلى و بحمده؛ ثلاث 
هرات :ون 
» و نحوها غيرها. 
لكن عن المبسوط و كثير من كتب العلامةٌ (ره) و غيره من المتأخرين الاكتفاء بمطلق الذكر. بل عن السرائر نفى الخلاف فيه. لجملة 
أخرى من النصوص 

بح هشام بن الحكم عن أبى عبد الله (ع) قال: «قلت له: يجزى أن أقول مكان التسبيح فى الركوع و السجود: لا إله إلا الله و 
الحمد لَهّد و اللّه أكبر؟ فقال: نعم كل هذا ذكر اللّه تعالى» ©" 
» و نحوه 
صحيح هشام بن سالم عن أبى عبد الله (ع): «و قال: سألته يجزئ عنى أن أقول مكان التسبيح فى الركوع و السجود: لا إله إلا الله و 
الله أكبر قال (ع): نعم) «ه) 
3 
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.7 الوسائل باب: ؟ من أبواب الركوع حديث:‎ )١( 
." (؟) الوسائل باب: ه من أبواب الركوع حديث:‎ 
./ الوسائل باب: 5 من أبواب الركوع حديث:‎ )( 
.١ الوسائل باب: لمن أبواب الركوع حديث:‎ )©( 
.7 الوسائل باب: من أبواب الركوع حديث:‎ )0( 
7.١ مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج29 ص:‎ 


من الصغرى و هى: «سبحان الله (1) و بين التسبيحة الكبرى وهى: «سبحان ربى العظيم و بحمده) (5) 


«يجزيكك من القول فى الركوع و السجود ثلاث تسبيحات أو قدرهن مترسلا) )١١‏ 

فان مقتضى الجمع بينها و بين الأول حمل الأول على بيان أحد الأفراد أو على الأفضلء كما هو محمل خبر الحضرمى. 

هذا و على تقدير تعين التسبيح فهل يجزئ مطلقه؟- كما عن الانتصار و الغنية- أو يتعين التسبيحة الكبرى- كما عن نهاية الشيخ- أو 
يتخير بينها و بين التسبيحات الثلاث الصغريات- كما عن ابنى بابويه و غيرهما- أو يتعين ثلاث كبريات- كما فى التذكرة نسبته الى 
بعض علمائنا- أقوال: منشؤها اختلاف النصوص. لكن الجمع بينها يقتضى البناء على الثالث. 

)١(‏ لما 

رواه معاوية بن عمار فى الصحيح: «قلت لأبى عبد الله (ع): 

أخف ما يكون من التسبيح فى الصلاةٌ قال (ع): ثلاث تسبيحات مترسلا تقول: سبحان الله سبحان الله سبحان الله 07١‏ 


» وقد تقدم فى موثق سماعة 
حكيم» سيد محسن طباطبايى» مستمسكك العروة الوثقى» ١‏ جلد» مؤسسة دار التفسير» قم - ايران» اول» ١١8‏ ه ق 
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. (7) كما تقدم فى خبر الحضرمى 

.و 

فى صحيح هشام: اتقول فى الركوع: سبحان ربى العظيم؛ و فى السجود: سبحان ربى الأعلى؛ ١‏ 
لكن تركك فيه 

«و بحمده) 


. بل عن الشهيدين, و المحقق الثانى؛ و البحارء خلوٌ أكثر الأخبار منه» و لذا حكى عن جماعة أنها مستحبة» و عن التنقيح 


.١ الوسائل باب: ه من أبواب الركوع حديث:‎ )١( 
.7 (؟) الوسائل باب: ه من أبواب الركوع حديث:‎ 
راجع التعليقة السابقة.‎ )©( 

(©) راجع صفحة: 199. 


(0) الوسائل باب: ؟ من أبواب الركوع حديث: .١‏ 
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نسبته إلى الأكثرء بل عن المعتبر و كنز العرفان أنها مستحبة عندنا. 

لكن عع عحاشية المذاركك للبهبهاتن (رحمه الله): أنها مدذكورة فى سعة أخبار» صحيحة زرارة 
»)١«‏ و صحيحة حماد 

المشهورتين» و صحيحة عمر بن أذينة 

المروية فى علل الأذان- و الصدوق رواها فى العلل بطرق متعددة-» و رواية إسحاق بن عمار 
©" و رواية هشام ابن الحكم عن الصادق (ع) 

«©» و رواية هشام عن الكاظم (ع0 

«#ا» و رواية أبى بكر الحضرمى 

2:0 و صحيحة زرارة أو حسنته عن الباقر عليه السلام 

«/» و رواية حمزة بن حمران و الحسن بن زياد 

«4. انتهى, و زاد فى مفتاح الكرامة ثلاث روايات» رواية إبراهيم بن محمد الثقفى فى كتاب الغارات 
9» و رواية كتاب العلل لمحمد بن على بن إبراهيم 

» و مافى الفقه الرضوى 

. فيكون المجموع اثنتى عشرة؛ فاذا أضيف 


)١(‏ الوسائل باب: ١‏ من أبواب أفعال الصلا حديث: ". لكنها خالية عن ذكر الركوع و السجود. 
(5) الوسائل باب: ١‏ من أبواب أفعال الصلاة حديث: .١‏ 

(") الوسائل باب: ١‏ من أبواب أفعال الصلاة حديث: .٠١‏ 

(ع) الوسائل باب: ١‏ من أبواب أفعال الصلاة حديث: .١١‏ 

(0) الوسائل باب: ١‏ من أبواب أفعال الصلاة حديث: ؟١.‏ 

(*) الوسائل باب: 7١‏ من أبواب الركوع حديث: 7. 

(/) الوسائل باب: ؟ من أبواب الركوع حديث: 0 و /. 

(8) الوسائل باب: ١‏ من أبواب الركوع حديث: .١‏ 

(9) الوسائل باب: * من أبواب الركوع حديث: 7. 

.١ من أبواب الركوع حديث:‎ ١8 مستدركك الوسائل باب:‎ )0٠١( 
.8 من أبواب الركوع حديث:‎ 7١ مستدركك الوسائل باب:‎ )1١( 
.7 من أبواب الركوع حديث:‎ 7١ مستدركك الوسائل باب:‎ )1١( 
7.7 مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج2, ص:‎ 


صفحة ١اناط‏ من اعاه0 


و إن كان الأ.قوى كفاية مطلق الذكر من التسبيح؛ أو التحميدء أو التهايل؛ أو التكبير» بل و غيرها بشرط أن يكون بقدر الثلادث 


الضغرنات (1) فسرق أن يقرل:«اللحمد للدى ثلاث أو والله أكتر كذلك أو نر ذلكة. 
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إليها ما فى دعائم الإسلام 

»١9‏ و المرسل المحكى عن هدايهُ الصدوق 

«7» يكون المجموع أربع عشرة رواية. 

و الجمع العرفى بينها و بين ما ترك فيها ذكره- كروايةُ هشام بن سالم 

«*)» و مصححةٌ الحلبى 

]١[‏ الواردة فى دعاء السجود» و يوميع اليه خبر عقبة بن عامر الجهنى 

«ع- هو حمل ما تركك فيه على إرادةٌ الاكتفاء فى بيان الكل ببيان البعضء فإنه أقرب عرفا من الحمل على الاستحباب. 
)١(‏ كما اختاره فى الجواهر. حاكياً له عن صريح الرياضء و ظاهر أمالى الصدوق. لحسن مسمع المتقدم 
دهعو 

حسنه الآخر عن أبى عبد اللّه عليه السلام: «لا يجزئ الرجل فى صلاته أقل من ثلاث تسبيحات أو قدرهن» «2. 
و عليه يحمل إطلاق غيره» كما يحمل ما فى صحيح هشام 


]١[‏ الوسائل باب: ” من أبواب السجود حديث: 1 لكن لفظة وو بحمده) موجودة فى تبسكة الوسائل المطبوعة حديثاً. وف الطبعة 
القديمة وضعت عليها علامة (خ ل). نعم فى الوافى ينقل الحديث عن الكافى و التهذيب خالياً عن لفظهُ «و بحمده». راجعه فى أول 
باب السجدتين. 


.١ من أبواب الركوع حديث:‎ 7٠١ مستدركك الوسائل باب:‎ )١( 
(؟) مستدركك الوسائل باب: ؟ من أبواب الركوع حديث: ؟.‎ 
.599 تقدمت فى صفحة:‎ )9( 

(©) الوسائل باب: 7١‏ من أبواب الركوع حديث: .١‏ 

(0) راجع صفحة: 199. 

(8) الوسائل باب: ه من أبواب الركوع حديث: 6. 
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[الثالث: الطمأنينة فيه بمقدار الذكر الواجب] 


الثالث: الطمأنينةُ فيه )١(‏ بمقدار الذكر الواجبء بل 


ابن سالم المتقدم 

١١‏ على إرادة الاجتزاء بالتهليل و التكبير عن التسبيح من غير جهةٌ العدد. 

)١(‏ إجماعاء كما عن الناصريات. و الغنية» و فى المعتبر: «أنها واجبة باتفاق علمائنا»» و فى المنتهى: «و هو قول علمائنا أجمع»» و فى 
جامع المقاصد: «هى واجبة بإجماع علمائنا»» بل عن الخلاف الإجماع على ركنيتها و استدل له 

بمصحح زرارة عن أبى جعفر (ع): «بينا رسول الله (ص) جالس فى المسجد إذ دخل رجلء فقام يصلى فلم يتم ركوعه و لاا سجوده. 
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فقال (ص»): نقر كنقر الغراب» لئن مات هذا و هذه صلاته ليموتن على غير دينى) .)27١‏ 

لكنه إنما يدل على وجوب الاستمرار راكعاً بمقدار الذكر و لو كان بحيث يتمايل عن أحد الجانبين الى الآخرء فى قبال الاستعجال 
برفع الرأس الذى به يكون ركوعه كنقر الغراب, و لا يرتبط بما نحن فيه. 

و مثله فى الاشكال الاستدلال 

بخبر عبد الله بن ميمون عن أبى عبد الله عليه السلام: «أبصر على بن أبى طالب (ع) رجلا ينقر صلاته فقال (ع): 

منذ كم صليت بهذه الصلاة؟ قال له الرجل: منذ كذا و كذاء فقال (ع): 

مثلكك عند الله كمثل الغراب إذا ما نقر» لو مت مت على غير مله أبى القاسم محمد (ص»» ثم قال: أسرق الناس من سرق من صلاته) 
0 

وأشكل من ذلك الاستدلال 

بالنبوى المحكى عن الذكرى: «لا تجزئ صلاه الرجل حتى يقيم ظهره فى الركوع و السجود) 0". 

فان الظاهر 


.598 راجع صفحة:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: ”من أبواب الركوع حديث: .١‏ 

(") الوسائل باب: 9 من أبواب أعداد الفرائض حديث: ؟. 

(؟) الذكرى: المسألةٌ الرابعة من مسائل الركوع. و راجع ايضاً كنز العمال ج: ؟ صفحة: 41. 
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الأحوط ذلكك فى الذكر المندوب أيضاً )١(‏ إذا جاء به بقصد الخصوصية. فلو تركها عمداً بطلت صلاته بخلاف السهو على الأصح 
()4او إن كاة. الأحوط الاسهناق إذا تركها فبها أصلاء و لو سهواء بل و كذ لكك إذا تركها فى الذكر الواجب: 


من إقامة الظهر اعتداله مقابل تقوسه. لا بمعنى الطمأنينة. نعم 

خبر بكر ابن محمد الأزدى: «إذا ركع فليتمكن» )١١‏ 

عو 

مرسل الذكرى عن النبى (ص): ١نم‏ اركع حتى تطمئن راكعاً ١‏ 

يدلان على وجوب الطمأنينة فى الركوع فى الجملة» لا على وجوبها بمقدار الذكر الواجبء كما هو المدعى. فالعمدة فى دليله: 
)١(‏ بناء على ما عرفت من دعوى الإجماع على وجوب الطمأنينة فى جميع الأفعال الصلاتية» حتى المستحب منهاء كما تقدم فى 
المسألة التاسعة و العشرين من فصل القيام» و تقدم من المصنف (رحمه اللّه) الجزم بذلك. 

(؟) إذ القدر المتيقن من معقد الإجماع خصوص العمد. و ما تقدم عن الخلاف من الإجماع على ركنيتهاء موهون بمصير الأكثر إلى 
الصحة بفواتها سهواً. و دعوى: أن الطمأنينة مقومة للركوع عرفا. ممنوعة. فضلا عن الطمأنينة بمقدار الذكر الواجب. 

نعم لو أمكن الاعتماد على النبوى المتقدم عن الذكرىء الظاهر فى شرطيةٌ الطمأنينة للركوع أمكن البناء على البطلان بفواتهاء لاقتضائه 
فوات الركوع. لكنه ضعيف السندء و لا يقتضى البطلان بفوات الطمأنينة حال الذكر. فالمرجع فى وجوبها حال الذكر فى السهو أصل 
البراءة. و كذا 
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.١1؟ الوسائل باب: 8 من أبواب أعداد الفرائض حديث:‎ )١( 

(1) الذكرى: المسأله الاولى من مسائل الركوع. و راجع أيضاً كنز العمال ج: ؟ صفحة: 
و ولاة و187. 
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[الرابع: رفع الرأس منه حتى ينتصب قائماً] 
الرابع: رفع الرأس منه حتى ينتصب قائماً )١(‏ فلو سجد قبل ذلك عامداً بطلت الصلاة. 
[الخامس: الطمأنينة حال القيام بعد الرفع] 


الخامس: الطمأنينة حال القيام بعد الرفع (5)» فتركها عمداً مبطل للصلاة. 


لو شكك فى دخولها فى مفهوم الركوع عرفاء إذ مع إجمال المفهوم أيضاً يرجع الى أصل البراءة. و لأجل هذا الأصل يحكم بصحة 
الصلاة بقواتها: 

لا 

لحديث: «لا تعاد الصلاة» .)١١‏ 

إذ هو لا يجدى فى إثبات الصحةٌ بعد احتمال كونها قيداً للركوع؛ الموجب لكون فواتها موجباً لفوات الركوع؛ الموجب للبطلان» من 
دون فرق بين أن تكون قيداً له عرفاً و شرعا. 

فلاحظ. و مما سبق تعرف وجه الاحتياط الذى ذكره فى المتن. 

)١(‏ هو مذهب علمائنا- كما فى المعتبر- و ذهب إليه علماؤنا أجمع- كما فى المنتهى- و إجماعا منا- كما فى جامع المقاصد- و 
نحوه ما عن غيرهم. 

و ربما يشير اليه 

خبر أبى بصير عن أبى عبد الله (ع): «إذا رفعت رأسكك من الركوع فأقم صلبكك. فإنه لا صلاةً لمن لا يقيم صلبه) .07١‏ 

وما 

فى صحيح حماد: «ثمّ استوى قائماً فلما استمكن من القيام قال: سمع الله لمن حمده) 0" 

وها 

فى النبوى: ثم ارفع رأسكك حتى تعتدل قائماً» ."©١‏ 

(؟) إجماعا صرح به جماعة؛ و حكى عن آخرين. وهو العمدة. و أما الأمر بإقامة الصلب و الاعتدال فى خبر أبى بصير المتقدم 


وغيره. فلا يصلح 


)١(‏ الوسائل باب: ١‏ من أبواب قواطع الصلاة حديث: ؟. 
(؟) الوسائل باب: ١8‏ من أبواب الركوع حديث: ؟. 


(*) الوسائل باب: ١‏ من أبواب أفعال الصلاة حديث: .١‏ 
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(؟) الذكرى: المسألة الاولى من مسائل الركوع. 
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[ (مسألة :)١‏ لا يجب وضع اليدين على الركبتين حال الركوع] 

(مسألة :)١‏ لا يجب وضع اليدين على الركبتين حال الركوع »)١(‏ بل يكتفى الانحناء بمقدار إمكان الوضعء كما مر. 
[ (مسألة :)١‏ إذا لم يتمكن من الانحناء على الوجه المذكور] 

(مسألة 7): إذا لم يتمكن من الانحناء على الوجه المذكور و لو بالاعتماد على شىء أتى بالقدر الممكن ()) 


لا ثبات وجوبهاء لأن الطمأنينة أمر زائد على الاعتدال. 

)١(‏ إجماعاء كما عن غير واحد. قال فى الحدائق: «لا خلاف بين الأصحاب فيما أعلم أنه لا يجب وضع اليدين على الركبتين» و قد 
نقلوا الإجماع على ذلككث»» و قال بعد ذلكك: «لا يخفى أن ظاهر أخبار المسألة هو الوضع. لا مجرد الانحناء بحيث لو أراد لوضع. و أن 
الوضع مستحبء كما هو المشهور فى كلاءعهم؛ و الدائر على رؤوس أقلا.مهم؛ فإن هذه الأخبار و نحوها ظاهرةٌ فى خلانفه؛ و لا 
مخصص لهذه الأخبار إلا ما يدعونه من الإجماع على عدم وجوب الوضع». أقول: أما أخبار الوضع على الركبتين فهى محمولة على 
الاستحباب, بقرينة ما فى الصحيحين المتقدمين )١١‏ من 

قوله (ع): «فان وصلت أطراف أصابعكك فى ركوعكك الى ركبتيكك أجزأك ذلك). 

و أما ما فى الصحيحين فلا يدل على رجحان الوضع فضلا عن وجوبه إذ الوصول غير الوضع. 

و دعوى: أن المراد أنه يضع يديه على فخذيه بنحو تصل الى ركبتيه. غير ظاهرة» بل من المحتمل أن يكون إهمال ذكر الوضع لعدم 
وجوبه و أن ذكر الوصول لأجل تحديد الانحناء؛ إذ هو موضوع الاجزاء لا نفس الوصول كما لا يخفى. على أن الإجماع المتسالم عليه 
فى جميع الطبقات يقوى على صرف الكلام الى غير الظاهر. 

(0) بلا خلافء كما فى الجواهر و غيرهاء بل فى المعتبر: «انه قول العلماء كافةٌ». و هذا هو العمدهٌ فى العمل بقاعدةٌ الميسور. و إلا فقد 


)١(‏ راجع المورد الأول من واجبات الركوع. 
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عرفت الإشكال فى ثبوتها فى نفسها مع قطع النظر عن الإجماع؛ إذ النصوص المستدل بها عليها ضعيفة غير مجبورة. 

و أما ما فى الجواهر من الاشكال عليها بأن الهوى إلى الركوع مقدمة له كالهوى إلى السجود. لحصر واجبات الصلاه نصاً و فتوى فى 
غيرهماء و لانسباق ذلكك الى الذهن لو فرض الأسمر بالركوع و السجوه, فالأصل براءة الذمهُ من وجوبهما لنفسيهماء و من وجوب 
القصد بهما للركوع و السجود فليس هما إلا مقدمة خارجية. و عليه لو هوى غافلا لا بقصد ركوع أو غيره أو بقصد غيره من قتل حية 
أو عقرب ثم بدا له الركوع أو السجود صح. 
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ففيه: أن الركوع عبارة عن المرتبة الخاصة من الانحناء» التى لا ريب فى أنها من التأكد فى الكيف الذى يدخل فيه الأقل تحت الأكثر, 
نظير السواد الشديد و الضعيف. وجوب الأكثر عين وجوب الأقل» بل لو كان الركوع عبار عن الحركة من الانتصاب الى حد الركوع 
فالحال كذلك. فان كل حركة بين الحدين جزء المجموع. و احتمال كون الركوع غير الانحناء و غير الحركةٌ المذكورةٌ بنحو يكون 
الهوى مقدمة له لا جزءاً منه فى غايةٌ البعد. و عدم عده واجباً زائداً على الواجبات الصلاتية المعروفة. ليس لكونه مقدمة لها بل لكونه 
جزءاً من أحدها فيغنى عدها عن عده. و من ذلكك يظهر أنه لا يكون جزءاً صلاتياً إلا بفعله بقصد الصلاة؛ فإن كان إطلاق يقتضى 
الاكتفاء بال ركوع و لو بقاء جاز له أن يبقى راكعاً بقصد الصلاة» و كذا لو هوى لا بقصد الصلاه و مقارناً للركوع قصد الصلاة. 

و إن بنى على انصراف الإطلاق إلى خصوص الحدوثىء أو تقييده بذلكء لدعوى الإجماع عليه» فلا بد من تداركه بلا حاجة الى 
استئناف الصلاة» لعدم الزيادة الموجبة للبطلان» لتقومها بقصد الجزئية» و هو غير حاصل. 

و كذا الحال لو بنى على الرجوع الى الاحتياط» بناء على أصالةٌ التعيين عند 
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ولا ينتقل إلى الجلوس (20)» و إن تمكن من الركوع منه (1) و إن لم يتمكن من الانحناء أصلاء و تمكن منه جالساً ()» أتى به جالساً 
(ع). 


التردد بينه و بين التخيير. 

)١(‏ لأن أدلة بدليته موضوعها تعذر القيام» و هو غير حاصل. 

(1) يعنى من الركوع التام فى حال الجلوسء كما عن صريح العلامة الطباطبائى (ره)» و استظهره فى الجواهر من الشرائع و غيرهاء لأنه 
أقرب من الواجب و لتحصيل القيام المتصل بالركوع. و هو فى محله. 

() يعنى تمكن من الركوع التام. 

(©) كسا مال إلبه العللامة الطباطباك '(زه) فى منظومنه بقولة: 

١و‏ فى انحناء من جلوس مطلقا دار مع الإيماء وجه ذو ارتقاء» 

قال فى الجواهر: «و لعله لأولوية إبدال القيام بالجلوس من الركوع بالإيماء»» و قال فى مبحث القيام- فيما لو دار الأمر بين الصلاةً مومياً 
قائماًء و بين الصلاة جالساً راكعاً و ساجداً-: «و أعجب من ذلك دعوى اتفاق الأصحاب على تقديم القيام و الإيماء و إن تمكن من 
الركوع جالساًء و أن ذلكك هو ظاهر معقد إجماع المنتهى. و ظنى أنه لم يقل به أحد من الأصحاب,». و عليه ففى الفرض يكون الحكم 
بوجوب الجلوس أولى للاقتصار فى الجلوس على حال الركوع لا غير. 

والعمدة فيه: دعوى كونه الميسور عرفاء و أنه أقرب الى الصلاة التامة من الإيماء قائماً. و ما دل على بدلية الإيماء عن الركوع. قاصر 
عن شمول الفرضء للقدرةً على الركوع جالسا. و مع ذلكك لا تخلو المسألة من إشكال لاحتمال رجحان القيام الركنى على الركوع. بل 
تقدم عن بعض التصريح بتقديم القيام مع الإيماء على الركوع مع الجلوسء بل ربما نسب 
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و الأحوط صلاه أخرى بالإيماء قائماً. و إن لم يتمكن منه جالساً أيضاً أومأ له و هو قائم برأسه )١(‏ إن أمكنء و إلا فبالعينين تغميضاً له 
وفتحاً للرفع منه. و إن لم يتمكن من ذلكك أيضاً نواه بقلبه (؟)» و أتى بالذكر الواجب. 


[ (مسألة "): إذا دار الأمر بين الركوع جالساً مع الانحناء فى الجملة] 
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(مسألة *): إذا دار الأمر بين الركوع جالساً مع الانحناء فى الجملة؛ و قائماً مومياًء لا يبعد تقديم الثانى (*). 
والأخرط كران الصلدة: 


الى جماعة دعوى الإجماع عليه. و لذا توقف فيه المصنف (ره) هنا وفى مبحث القيام فجعل الأحوط ضم صلاةً أخرى. و قد تقدم 
بعض الكلام فيه فى مبحث القيام فراجع. 

)١(‏ كما هو المعروف بينهم. بل فى المنتهى: «لو أمكنه القيام و عجز عن الركوع قائماً أو السجود لم يسقط عنه فرض القيام؛ بل يصلى 
قائماً و يومئ للركوع ثمٌّ يجلس و يومئ للسجود. و عليه علماؤنا». و قد تقدم الكلام فيه و فيما بعده فى مبحث القيام. فراجع. 

(؟) وجوبه غير ظاهر إلا من جهة توقف امتثال أمر الذكر عليه فتأمل. 

(9) لإطلاءق ما دل على بدلية الإيماء عن الركوع عند تعذره؛ ولا إجماع على وجوب المقدار الممكن من الانحناء» ليخرج به عن 
الإطلاق المذكورء كما كان فى الفرض السابق. و لا ينافى ذلكك ما سبق من أن الانحناء دون الركوع ميسور الركوع» فيجبء للإجماع 
على قاعدة الميسور فى أمثال المقام» فلا بد من الإتيان به و لو حال الجلوس. وجه عدم المنافاة: 

أن الإجماع المذكورة لا يطرد فى صورة المزاحمة مع القيام قبل الركوع و حاله» كما هو المفروضء لعدم ثبوت كون الصلاه كذلكك 
أقرب الى الصلاة 
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[ (مسألة *): لو أتى بالركوع جالساً و رفع رأسه منه] 


(مسألة *): لو أتى بالركوع جالساً و رفع رأسه منه ثمّ حصل له التمكن من القيام؛ لا يجب )١(‏ بل لا يجوز له إعادته قائماً (؟): بل لا 
يجب عليه القيام للسجود ()» خصوصاً إذا كان بعد السمعلة (6) و إن كان أحوط (0). 
و كذا لا يجب إعادته بعد إتمامه بالانحناء غير التام (*). و أما لو حصل له التمكن فى أثناء الركوع جالساًء فان كان بعد 


الاختيارية من الصلاه قائماً مومياًء و حينئذ فلا موجب لرفع اليد عن إطلاق بدلية الإيماء. بل لا تبعد دعوى كون القيام مومياً أقرب الى 
الصلاة الاختيارية من الجلوس منحنياً الى ما دون الركوع. 

(1) هذا بناء على جواز البدار لذوى الأعذار. و إلا وجب استئناف الواجب الاختيارى» كما تقدم فى مبحث القيام و تقدم فيه التعرض 
لجملة من هذه الفروع. 

(0) للزوم الزيادة. 

(*) لكون انتصابه الجلوسى بدلا عن انتصابه القيامى» فيسقط به أمره كما سبق. 

(؟) هذه الخصوصية غير ظاهرة» لأن الواجب مسمى الانتصاب بعد الركوع و قد حصل بدله. نعم لو كان قبل السمعلة يشرع له القيام 
حالها لتشريعها حال القيام. 

(0) و حينئذ يأتى بالقيام رجاء المطلوبية» لثلا تلزم الزيادة العمدية. 

() يعنى لو عجز عن الركوع التام فركع دون التام ثمّ تجددت القدرة على التام بعد تمام الناقصء لا تجب الإعادةٌ بالركوع التام» إذ 
الوجوب خلاف مقتضى البدلية. 
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يجب عليه أن يقوم منحنيا إلى حد الركوع القيامى ثمّ إتمام الذكر و القيام بعده. و الأحوط مع ذلكك إعاده الصلاة (7) و إن حصل فى 
أثناء الركوع بالانحناء غير التام» أو فى أثناء الركوع الايمائى» فالأحوط الانحناء إلى حد الركوعء و إعادة الصلاة (6). 


0 لحصول ادل 
(؟) للقدرة عليه مع عدم سقوط أمره لعدم حصول بدله. و كذا الحال فيما بعده. 

() لاحتمال كون الانحناء حال القيام غير الانحناء حال الجلوسء فيلزم زيادة الركن المبطلة. لكنه ضعيف إذ الاختلاف بالجلوس و 
القيام لا يوجب تعدد الركوع, لا عرفاء و لا حقيقة. 

(©) لاحتمال لزوم الزيادة. لكن ذلكك بالنسبة إلى الركوع الايمائى فى محله, لأ-ن الإيماء غير الركوع ففعله مع الركوع زيادة فى 
الصلاة. 

أما بالنسبة إلى الانحناء غير التام فمبنى على خروج الهوى عن الركوع و كونه مقدمة خارجية: كما سبق من الجواهر و غيرهاء أما بناء 
على ما ذكرنا من كونه داخلا فى وجود الركوع دخول الأقل فى الأكثرء فالانتقال منه الى الركوع التام لا يستلزم الزيادة. نظير الانتقال 
من أول مراتب الركوع التام إلى آخر مراتبه. 

و كيف كان فلو بنى على لزوم الزيادة بالانتقال الى الفرد الاختيارى يدور الأمر- بعد فرض مشروعيةٌ البدل- بين إكماله بلا انتقال الى 
المبدل 
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[ (مسألة 0): زيادة الركوع الجلوسى و الايمائى مبطلة] 
(مسألة ): زيادة الركوع الجلوسى و الايمائى مبطلة» و لو سهواًء كنقيصته .)١(‏ 
[ (مسألة 2): إذا كان كالراكع خلقة أو لعارض] 


(مسألة *): إذا كان كالراكع خلقة أو لعارضء فان تمكن من الانتصاب و لو بالاعتماد على شىء؛ وجب عليه ذلكك, لتحصيل القيام 
الواجب حال القراءة» و للركوع (7)) 


منه» و بين الانتقال اليه و لو لزمت الزيادة و لأجل أن رفع اليد عن مبطلية الزيادة صعب جداً يتعين الإكمال لا غير. و يستكشف جوازه 
من دليل مشروعية حدوثه. اللهم إلا أن يدعى عدم مشروعيته» لقصور دليل البدلية عن شمول مثله و إن قلنا بجواز البدار لذوى 
الأعذارء لاختصاص ذلك بصورة استمرار العجز الى تمام البدل. و على تقدير عدم ثبوت مشروعيته ينتقل الى المبدل منه بلا حاجة 
الى الاستئناف, لعدم الدليل على البطلان به بعد عدم التعمد لزيادته» وعدم ثبوت كونه بمنزلة الركوع فى البطلان بزيادته سهواًء 
لاختصاص الدليل عليه بما لو كان وظيفة له. فتأمل جيداً. 

)١(‏ لظهور أدلهُ وجوبه فى كونه بمنزلة المبدل منه. و الظاهر أنه مما لا إشكال فيه. 

(1) يعنى الواجب لأجل الركوع؛ بناء على أن الركوع الموضوع للجزئية هو الركوع الحدوثى, يعنى الوجود بعد العدم. و لو بنى على 
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عمومه للحدوث و البقاء فلا حاجة فيه الى هذا القيام. نعم كان الأولى التعرض للقيام المتصل بالركوع, الذى هو أحد الأركان؛ كما 
سبق. و لعله المراد. لما عرفت فى بحث القيام من استدلال غير واحد على وجوبه بتوقف الركوع الواجب عليه. كما أن الأولى التعرض 
أيضاً للقيام حال التكبير فإنه ركن أيضاً. و كيف كان فلا ينبغى الإشكال فى وجوب الانتصاب المذكور عند 
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و الاار كوم فط تور و وي و زوالم يستكي من الك أكن اتكورين الاسيان فى الجمنة 17م كلد لككد بو الم سافن 
أصلاء فإن تمكن من الانحناء أزيد من المقدار الحاصل بحيث لا يخرج عن حد الركوع وجب (2. و إن لم يتمكن 


التمكن منه لما ذكر. 

)١(‏ يعنى بنحو يكون قياما ناقصا و وجوبه حينئذ بقاعدة الميسور. 

(1) كما فى قواعد العلامة» و عن الشهيدين. و العليين» و غيرهم. 

للفرق بينه و بين القيام» كما يشير اليه ما دل على كون الإيماء للسجود أخفض منه للركوع. و فيه: أن الفرق لا دليل على وجوبه فى 
المختار فضلا عن المضطر. و مجرد وجوب القيام حال القراءة» غير كاف فى وجوبه. و التعدى من الإيماء إلى المقام غير ظاهر. 

و استدل له بعض الأكابر من المتأخرين بأن الانحناء الحاصل لمن هو بهيئةٌ الراكع ليس ركوعاً له» بل هو قيام» و ركوعه إنما يكون 
بانحنائه زائداً على ذلكك الانحناء؛ و ما تقدم من تحديد الركوعء إنما هو بالنسبة الى الأفراد الشائعة» دون من كان منحنى الظهر الى 
حد الركوع؛ فإنه خارج عن التحديد المذكورء كما يظهر بملاحظة حال العرف و الأشخاص الذين جرت عادتهم بالركوع تواضعاً 
للجبابرة و الملوكك. و فيه: منع ذلكك جداًء و لمخالفته لظاهر كلمات اللغويين و الفقهاء. و لذا لم يدعه القائلون بوجوب الانحناء يسيراً 
و تمسكوا بما عرفت ضعفه. و كأنه لأجل ذلكك ذهب جماعة من الأعاظم الى عدم وجوبه؛ منهم الشيخ فى المبسوطء و المحقق فى 
المعتبر» فإنه- بعد ما حكى عن المبسوط قوله: «من هو فى صورة الراكع لزمن أو كبر يقوم على حسب حاله ثم ينحنى للركوع قليلاء 
ليكون فرق ما بين القيام و الركوع؛ و إن لم يفعل لم يلزمه) 
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من الزيادة» أو كان على أقصى مراتب الركوع بحيث لو انحنى أزيد خرج عن حده )١(‏ فالأ-حوط له الإيماء بالرأس (2» و إن لم 
يتمكن فبالعينين له تغميضا و للرفع منه فتحاء و إلا فينوى به قلباء و يأتى بالذكر. 


- قال (رحمه الله): «و هو حسنء لأن ذلكك حد الركوع؛ ولا تلزم الزيادة عليه؛ و نحوه ما فى المنتهى؛ غير أنه قال: «و هو جيد). بدل 
قوله: «و هو حسن»» و تبعهما السيد فى المدارككء و العلامة الطباطبائى على ما حكىء و اختاره فى الجواهر. 

و ربما يدعى وجوبهء بناء على أن الواجب من الركوع الحدوثء إذ بالانحناء اليسير يحدث فرد خاص من الركوع. و فيه: ما عرفت من 
أن الانحناء اليسير اشتداد فى الركوع الباقى» لا حدوث فرد آخرء فالأمر بالركوع الحدوثى أمر بالممتنع. 

(1) فى جامع المقاصد تردد فى لزوم تحصيل الفرق بين الركوع و القيام فى الفرضء بعد ما أوجبه فى الفرض الأول. و مقتضى ما سبق 
من أن من كان على هيئة الراكع خلقةُ أو لعارضء قائم لا راكع؛ تعين الانحناء اليسير مع إمكانه لأنه ركوع لمثله. و خروجه عن حد 
الركوع بالنسبة إلى المتعارفء غير قادح. بل لازم ذلكك عدم الاكتفاء بتغيير هيئةُ حال الركوع برفع ظهره ثم الرجوع الى حاله الأولى؛ 
لأن الركوع الانحناء عن القيام» فاذا فرض أن قيام مثله بالانحناء الخاصء فركوعه انحناؤه زائداً على ذلكك الانحناء. 

كما أن لازمه أيضاً أنه لو خلق منحنياً زائداً على حد الركوع الأعلى» كان ركوعه انحناءه زائداً على ذلكك. و التفكيكك بين الموارد غير 


ظاهر. 
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(؟) كما عن كشف الغطاء. لاحتمال دخوله فيمن لا يمكنه الركوع؛ الذى جعل له الإيماء بدلا عن الركوع. لكنه ضعيف باختصاص 


دليل 
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[ (مسألة 1): يعتبر فى الانحناء أن يكون بقصد الركوع] 


(مسألة 7): يعتبر فى الانحناء أن يكون بقصد الركوعء و لو إجمالا بالبقاء على نيته فى أول الصلاة» بأن لا ينوى الخلافء فلو انحنى 
بقصد وضع شىء على الأعرض» أو رفعه» أو قتل عقربء أو حية؛ أو نحو ذلك لا يكفى فى جعله ركوعاء بل لا بد من القيام ثمّ 
الانحناء للركوع )١(‏ 


بدلية الإيماء بمن لا يمكنه الركوع أصلاهء فلا يعم الفرض. و مقتضى أصالة البراءة عدم وجوبه, كما اقتضى فى الفرض السابق عدم 
وجوب الانحناء اليسير. 

)١(‏ هذا يتم بناء على أن منصرف أدله وجوب الركوع خصوص الركوع الحدوثىء الذى قد عرفت أنه خلاف الإطلاق. أو بناء على أن 
القيام المتصل بالركوع الذى عدوّه فى الأركان يراد منه المتصل بالركوع الصلاتى» إذ فى الفرض لا يكون القيام كذلك, للفصل 
بينهما بالانحناء غير الصلاتى؛ فلا بد من استئناف القيام ليقع الركوع الصلاتى بجميع مراتبه متصلا به. و هذا المبنى أيضاً غير ظاهر. و 
لذا لم يستبعد فى الجواهر الاجتزاء بالاستدامة بعد تجدد القصد, كالقيام فى الصلاة» لصدق الامتثال» فان محط كلامه و إن كان حيثية 
اعتبار الحدوث و عدمه. إلا أن حكمه بالاجتزاء يقتضى عدم اعتبار اتصال القيام بالركوع الصلاتى» بل يكفى عدم الفصل بينهما بغير 
الركوع و إن تحقق الفصل بالركوع غير الصلاتى. كما أن تعليل عدم الا-جتزاء- المحكى عن التذكرة؛ و النهاية» و الذكرى؛ و 
الدروس. و البيان» و الموجز الحاوى» و كشف الالتباسء و الجعفرية؛» و شرحيها- بأن الركوع الانحناء» و لم يقصده. و إنما يتميز 
الانحناء للركوع منه و من غيره بالنية» و 

لقوله (ص): «إنما الأعمال بالنيات» 421١‏ و «لكل 


.٠١ الوسائل باب: ه من أبواب مقدمة العبادات حديث:‎ )١( 
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امرئ ما نوى» )١١‏ 
» ظاهر فى انحصار الوجه فى عدم الاجتزاء بفوات الركوع الحدوثىء لا بفوات القيام المتصل بالركوع. قال فى التذكرة: 

«يجب أن لا يقصد بهويه غير الركوع؛ فلو قرأ آي سجدة فهوى ليسجد ثم لما بلغ حد الراكع أراد أن يجعله ركوعا لم يجزء بل يعود 
الى القيام ثمّ يركع. لأن الركوع الانحناء؛ و لم يقصده. 

هذاء و لكن الإنصاف أن المستفاد- بعد التأمل فى مجموع كلماتهم- أن الركوع الذى هو أحد الأركان هو خصوص الحادث عن 
قيام» و أن ركنية القيام المتصل بالركوع عرضية» لملازمة القيام المذكور للركوع الركنىء فالإجماع على ركنية القيام المذكور راجع 
الى الإجماع على كون موضوع الركنية من الركوع خصوص الحادث المتصل بالقيام» و القول بصحة الصلاة لو هوى لغير الركوع ثم 
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نواه ليس خلافا منهم فيما ذكرء و إنما كان من أجل بنائهم على مقدمية الهوى للركوع؛ و خروجه عنه. كما صرح بذلك العلامة 
الطباطبائى و صاحب الجواهر (قدهما) فيما تقدم من كلامهماء إذ على هذا المبنى يكون المراد من كون الركوع متصلا بالقيام: أنه 
متصل بالهوى المتصل بالقيام» و هذا المعنى حاصل فى المقام» و إن لم يكن الهوى بقصد الركوع و لذا فزع فى الجواهر الصحة فى 
الفرض على ذلك فى كلامه المتقدم فى المسألة الثانية» فإذا ثبت كون الهوى جزءاً من الركوع تعين القول بالبطلان فى الفرض لانتفاء 
الركوع الحدوثى المتصل بالقيام. و إنكار اعتبار الحدوث فى موضوع الوجوب لا مجال له. إذ لا يظن من صاحب الجواهر أو غيره 
الالترام بصحة من ركع ليستريح, و بعد مده من ركوعه نوى الركوع الصلاتى فى البقاء راكعاً و جاء بالذكر حينئذ. 

و المتحصل: أن المستفاد من النصوص و الفتاوى أن الركوع الواجب 


.٠١ الوسائل باب: ه من أبواب مقدمةٌ العبادات حديث:‎ )١( 
7117 مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج2. ص:‎ 
.)١( ولا يلزم منه زيادة الركن‎ 


[ (مسألة 4): إذا نسى الركوع فهوى إلى السجود] 


(مسألة 8: إذا نسى الركوع فهوى إلى السجود و تذكر قبل وضع جبهته على الأرض رجع إلى القيام ثم ركع (1) و لا يكفى أن يقوم 
منحنيا إلى حد الركوع من دون أن ينتتصب و كذا لو تذكر بعد الدخول فى السجود أو بعد رفع الرأس من السجدة الأولى قبل الدخول 
فى الثائية على الأقوى ("): و إن كان الأحوط فى هذه الصورة إعادةٌ الصلاة أيضاً بعد إتمامهاء و إتبان سجدتى السهو لزيادة السجذة. 


هو الركوع الحدوثى عن قيام» و هو منتف فى الفرضء فيتعين الاستئناف. 

)١(‏ لعدم قصد الجزئية كما أشرنا إليه آنفاً. 

(0) أما صحةُ صلاته فلا خلاف ولا إشكال فيهاء و أما الرجوع الى القيام و الركوع عنه فهو لما فى المسألهُ السابقة. 
(6) كمامال الندفى الشذائى رعق المذاركةه وحساعةو و المشهور: 

البطلان. 

لخبر أبى بصير: «سألت أبا جعفر (ع): عن رجل نسى أن يركع» قال (ع): عليه الإعادة» ١١‏ 
عو 

موثق إسحاق بن عمار: «سألت أبا إبراهيم (ع): عن الرجل ينسى أن يركع» قال (ع): 
يستقبل حتى يضع كل شىء من ذلكك موضعه) 9؟) 

ما 

صحيح رفاعة: «عن رجل ينسى أن يركع حتى يسجد و يقوم, قال (ع): يستقبل» «*") 

عو 


صحيح أبى بصير: «إذا أيقن الرجل أنه تركك ركعة من الصلاةً و قد سجد 


.6 من أبواب الركوع حديث:‎ ٠١ الوسائل باب:‎ )١( 
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(؟) الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب الركوع حديث: 7. 
() الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب الركوع حديث: .١‏ 
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[ (مسألة 4): لو انحنى بقصد الركوع فنسى فى الأثناء و هوى إلى السجود] 


(مسألة 9): لو انحنى بقصد الركوع فنسى فى الأثناء و هوى إلى السجودء فان كان النسيان قبل الوصول إلى حد الركوع انتصب قائما 
ثمّ ركع؛ و لا يكفى الانتصاب إلى الحد الذى عرض له النسيان ثمّ الركوع (1)» و إن كان بعد الوصول 


سجدتين و تركك الركوع استأنف الصلاة» )١١‏ 

فموردهما الالتفات بعد السجدتين الذى لا كلام فى البطلان معه. و لا يدلان على ما نحن فيه. 

هذاء و تمكن المناقشة فى الاستدلال بالموثق: بأن التعليل فى ذيله ظاهر فى دوران البطلان مدار عدم إمكان وضع كل شىء فى 
موضعه. فإذا بنى على عدم قدح زياد سجدة أمكن وضع الركوع فى موضعه بتداركه بلا حاجة الى الإعادهٌ و منه تظهر المناقشة فى 
خبر أبى بصير 

» فان التعليل المذكور صالح لتقييده؛ و لا سيما مع ضعف إطلاقه» لقرب دعوى انصراف نسيان الركوع الى خصوص صورة فوات 
محله؛ و لذا لم يتأمل أحد فى صحة الصلاه لو نسى الركوع و ذكره قبل أن يسجد. و يأتى إن شاء اللّه تعالى فى الخلل ما له نفع فى 
المقام» فانتظر. 

)١(‏ لما عرفت فى المسألة السابقة من وجوب الركوع الحدوثى المتصل بالقيام» و مع الانتصاب الى الحد الذى عرض له فيه النسيان لا 
يحصل ذلك. للفصل بين القيام و الركوع الصلاتى بالانحناء غير المقصود به الركوع. نعم لو بنى على كون الركوع الواجب هو الأعم 
من الحدوثى و البقائى تعين الاكتفاء بالانتتصاب الى الحد الذى عرض فيه النسيان» لعدم فوات القيام المذكور, لكنه خلاف ما يقتضيه 
التدبر فى مجموع كلماتهم كما عرفت. هذا و لا-فرق فى ذلكك بين أن يتجاوز فى هويه عن حد الركوع النهائى و أن لا يتجاوزء 
لاشتراكهما فى جميع ما ذكر. 


." من أبواب الركوع حديث:‎ ٠١ الوسائل باب:‎ )١( 
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إلى حده. فان لم يخرج عن حده وجب عليه البقاء مطمئنا و الإتيان بالذكر (2)» و إن خرج عن حده فالأسحوط إعادهٌ الصلاءٌ بعد 
إتمامها بأحد الوجهين: من العود إلى القيام ثم الهوى للركوعء أو القيام بقصد الرفع منه ثمّ الهوى للسجود, و ذلكك لاحتمال كون 
الفرض من باب نسيان الركوع (1) فيتعين 


)١(‏ لتحصيل الذكر الواجب للركوعء و لا ينافى ذلكك الفصل بينه و بين مسمى الركوع الحاصل قبل طروء النسيانء إذ لا دليل على 
قدح مثله» و الأصل البراءة من قادحيته. كما أنه لا مجال لاحتمال سقوط الذكرء فلا يجب عليه البقاء- كما يحتمل فى الصورة الآتية- 
إذ لا وجه للسقوط مع إمكان الامتثال بلا لزوم محذور الزيادة» فإن الفصل بالهوى غير الصلاتى لا يوجب كون الركوع الصلاتى الثانى 


ركوعاً آخرء ليكون زبادة قادحة. 
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(؟) هذا الاحتمال يبتنى على كون الركوع الانحناء المنتهى بين الحدين» فمع فرض توالى الهوى و عدم انتهاء الانحناء لم يتحقق 
الركوع؛ فلا بد من تداركه بالاتتصاب ثم الانحناء عنه إلى أن ينتهى بين الحدين. و لو بنى على عدم اعتبار الانتهاء فيه تعين الوجه 
الآخرء لتحقق الركوع. و فوات الذكر و الطمأنينة فيه سهواً لا يقدح فى الصحة؛ ولا يلزم تداركهما بالرجوع الى حد الركوع: للزوم 
الزيادة» فإنه ركوع آخر غير الركوع الأول لتخلل العدم بينهماء و ما ذكره بعض الأعيان: من «أن الظاهر عدم صدق زيادة الركوع إذا 
كان عوده على ما كان بقيامه بهيثة الراكع) غير ظاهر. 

هذا و الذى يقتضيه التأمل فى مفهوم الركوع- لغ و عرفا-: هو اعتبار الانتهاء فيه» فالهاوى الى السجود ليس براكعء و الجالس إذا 
سجد لا يكون راكعاً أولا ثمّ ساجداًه و لذا لا يجب فى كل ركعة إلا ركوع 
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الأول» و يحتمل كونه من باب نسيان الذكر و الطمأنينة فى الركوع بعد تحققه و عليه فيتعين الثانى» فالأحوط أن يتمها بأحد الوجهين 
ثم يعيدها. 


[ (مسألة :)١١‏ ذكر بعض العلماء: أنه يكفى فى ركوع المرأةٌ الانحناء بمقدار يمكن معه إيصال يديها إلى فخذيها] 
(مسألة :)٠١‏ ذكر بعض العلماء: أنه يكفى فى ركوع المرأة الانحناء بمقدار يمكن معه إيصال يديها إلى فخذيها فوق ركبتيها ))١(‏ 


واحدء إذ لو لم يعتبر الانتهاء فيه لزم وجوب ركوعين: أحدهما بالأصالة و الآخر مقدمة للسجود. بل ركوع ثالثء و هو ما يحصل فى 
الهوى إلى السجدة الثانية» و هو كما ترى خلا-ف المرتكزات الشرعية و العرفية. نعم لو لم يثبت ذلكك تعين البناء على عدم اعتبار 
الانتهاء فى الركوعء فإنه مقتضى الأصلء لإجمال المفهوم الموجب للرجوع إلى أصل البراءة من شرطية الانتهاء كما لا يخفى. 

ثمّ إن ما فى المتن: من أنه على التقدير الثانى يتعين عليه القيام لقصد الرفع مبنى على أن الواجب هو القيام بعد الركوع- كما عن غير 
واحد من الأصحاب- لا القيام عن الركوع؛ إذ عليه يتعذر حصوله لفوات محله- كما عن الذكرى حاكياً له عن المبسوط- فلو قام 
حينئذ كان القيام غير الواجبء و كان زيادة مبطلة» و هذا هو الذى يقتضيه ظاهر التعبير عنه فى النص و الفتوى برفع الرأس من الركوع, 
لا أقل من الشكك فى وجوب القيام حينئذ» و الأصل البراءة عنه. فتأمل جيداً. 

)١(‏ المحكى عن المقنعة» و النهاية» و الوسيلة» و السرائر» و أكثر كتب المتأخرين: أن المرأة إذا ركعت وضعت يديها فوق فخذيها لثلا 
تطأطئ كثيراً فترتفع عجزيتهاء و عن النفلية: أن ذلك مستحب لهاء لخبر 
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بل قيل باستحباب ذلككء و الأحوط كونها كالرجل )١(‏ فى المقدار الواجب من الانحناء. نعم الأولى لها عدم الزيادة فى الانحناء لثلا 


ترتفع عجيزتها. 
[ (مسألة :)١١‏ يكفى فى ذكر الركوع التسبيحة الكبرى مره واحدة] 
(مسألة :)١١‏ يكفى فى ذكر الركوع التسبيحة الكبرى مره واحدة (؟) كما مر و أما الصغرى إذا اختارها فالأقوى وجوب تكرارها ثلاث 


بل الأحوط و الأفضل فى الكبرى أبضاً التكرار ثلاثاء كما أن الأحوط فى مطلق الذكر غير التسبيحة أيضاً الغلاث و إن كان كل واحد 
منه بقدر الثلاث من الصغرى و يجوز الزيادة على الثلاث »2 
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زرارة عن أبى جعفر (ع): «المرأة إذا قامت فى الصلاة 

.. الى أن قال لع): 

فاذا ركعت وضعت يديها فوق ركبتيها على فخذيهاء لثلا تطأطئ كثيراً فترتفع عجيزتها) .0١١‏ 

)١(‏ قد سبق- فى تحديد الركوع-: أن الخبر المذكور لا ينافى الأخبار المتعرضة للتحديدء بناء على ما استظهرناه من الاكتفاء بوصول 
رأس واحدة من الأصابع إلى الركبة» و إنما ينافيها على مذهب المشهور من اعتبار وضع شىء منها عليهاء و حينئذ لا يبعد جواز العمل 
بالخبر بعد إمكان إدخاله فى قسم الصحيح. و اعتماد الأصحاب عليه كما عن الذكرى, و جامع المقاصد. 

(0) تقدم الكلام فى هذه المسألهُ فى الواجب الثانى من واجبات الركوع. 

(» كما صرحت بذلكك النصوص الدالهٌ قولا وفعلا على رجحان إطالة 


.7 من أبواب الركوع حديث: ع. و باب: 18 من أبواب الركوع حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 
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ولو بقصد الخصوصية و الجزئية »)١(‏ و الأولى أن يختم على وتر (؟) كالثلاث و الخمس و السبع .. و هكذاء وقد سمع من الصادق 
ضلوات الله عليه سعوة تيح فى ركرضةه و ستعوده 0 


الركوع و السجود. و إكثار الذكر فيهماء 

كموثق سماعة: «و من كان يقوى على أن يطول الركوع و السجود فليطول ما استطاع؛ يكون ذلكك فى تسبيح الله و تحميده و 
تمجيده؛ و الدعاءء» و التضرع فإن أقرب ما يكون العبد الى ربه و هو ساجد» )١١‏ 

اعون طوف 

)١(‏ يتم هذا بناء على أن المقام من قبيل التخيير بين الأقل و الأكثرء و لو بنى على كون الأقل هو الواجب و الزائد عليه مستحب يشكل 
قصد الجزئية لما أشرنا إليه فى مبحث القيام: من امتناع كون المستحب جزءاً من الواجب. 

(؟) قال فى محكى الذكرى: «الظاهر استحباب الوتر لظاهر الأحاديث و عد الستين لا ينافى الزيادةٌ عليه). و كأنه يريد من الأحاديث 
نصوص الباب. مثل 

خبر هشام بن سالم: «الفريضة من ذلكك تسبيحة» و السنة ثلاث» و الفضل فى سبع» "١‏ 

» أو ما تضمن رجحان الإيتار فى كل شىء: مثل: 

«إن الله سبحانه وتر يحب الوتر» «. 

(9) كما 

فى صحيح أبان بن تغلب «.. دخلت على أبى عبد اللّه (ع) و هو يصلى فعددت له فى الركوع و السجود ستين تسبيحة» ©" 

» وقد تقدم من الذكرى ما يمنع من منافاة الصحيح المذكور لاستحباب الإيتار. 


.6 الوسائل باب: # من أبواب الركوع حديث:‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل باب: 5 من أبواب الركوع حديث:‎ 


(") الوسائل باب: ”١‏ من أبواب الوضوء حديث: ”. 
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(©) الوسائل باب: # من أبواب الركوع حديث: .١‏ 
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[ (مسألة ؟١1):‏ إذا أتى بالذكر أزيد من مره لا يجب تعيين الواجب منه] 


تسالة 131 إن اق بالذكر المدمد هر لك مسب شالبس مدي | الأصو ل ضدعه خميعيا إذااعنه فى غير الأول لأجيال 


كون الواجب هو الأول مطلقاً »)١(‏ بل احتمال كون الواجب هو المجموع فيكون من باب التخيير بين المرءُ و الثلاث و الخمس مثلا. 


مضافا الى أن استحبابه إنما هو من حيث العدد لا من حيث المعدود, و حينئذ فلا مانع من البناء على كون الستين أفضل من التسع و 
الخمسين» و تركك الواحدة فوق الستين غير معلوم الوجه. لإجمال العمل فلا يصلح لنفى رجحان الإيتار كما لا يخفى. 

)١(‏ المحتملات فى المقام ثلاثة: 

الأول: الوجوب التخييرى بين الأقل و الأكثر. و عليه يتعين نية الوجوب فى الأكثر كالاقل. 

الثانى: أن يكون الواجب واحدة, و الزائد عليها مستحباء مع تباين الواجب و المستحب ذاتا كتباين نافلة الصبح و فريضته. و عليه فله أن 
بتوى الوجوب بواهدة من الأكثر أيها شاى الأولى وغيرهاء و كذا ثيه الاستيحاب فى الباقى. 

الثالث: هو الثانى مع كون التباين غير ذاتى» بل من قبيل تباين الحصص و الافراد. و عليه يتعين أن ينوى الوجوب بالأولى بعينها» و 
الاستحباب بما عداهاء كما أشرنا الى ذلكك فى المسألهُ الثانية عشرءٌ من فصل بيان ما يقال فى الركعات الأخيرة. 

هذا و الذى يظهر من نصوص المقام- و لا سيما ما تضمن منها: 

«أنه إذا نقص واحدة من الثلاث نقص ثلث صلاته. و إذا نقص اثنتين 
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[ (مسألة :)١17‏ يجوز فى حال الضرورةٌ و ضيق الوقت الاقتصار على الصغرى مره واحدة] 
(مسألة :)١‏ يجوز فى حال الضرورة و سيق الوقت الاقتصار على الصغرى مرة واحدة )١(‏ فيجزى «سبحان اللهه مرة. 


نقص ثلثى صلاته. و إذا لم يسح فلا صلاة لها 

» و ما ورد فى عله جعل التسبيح فى الركوع 

و فى استحباب إطالته 

0- هو الاحتمال الأخير الذئ ذكر فى المتن أولات و هو الذى يقتضيه الارتكاز العرفى. و أما ماعن الذكرئ: من أن الواجب هو 
الأولى و لكن لو نوى وجوب غيرها جاز فغير ظاهرء إلا أن يكون مراده صورة الاشتباه فى التطبيق. 

)١(‏ على المشهورء بل استدل عليه فى المعتبر: بأن عليه فتوى الأصحابء و نسبه فى المنتهى الى اتفاق من أوجب التسبيح؛ و فى آخر 
كلامه قال: 

«الاجتزاء بواحدة صغرى فى حال الضرورة مستفاد من الإجماع). و دليله غير ظاهر إلا 


صحيح معاويةٌ بن عمار عن أبى عبد الله (ع): «قلت له. أدنى ما يجزى المريض من التسبيح» قال (ع): تسبيحة واحدة) ©" 
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عو 
مرسا الهذاية: «قإن قلث: سبحان الله سبحان الله سبحان الله أجراكك» و تسبيحة واحدة تجزى للمعتل و المريض و الستعجل) 81 

» و مورد الأول المريض و لم يعرف القول به» وحينئذ يشكل التعدى إلى مطلق الضرورة؛ مع أن حمل التسبيحة على الصغرى غير 
ظاهر إلا من جهة الإطلاق» و يمكن تقييده بما دل على وجوب التسبيحة الكبرى. اللهم إلا أن يكون تقييد ذلكك 


)١(‏ راجع روايتا الحضرمى اللتان تقدمتا فى المورد الثانى من واجبات الركوع. 
(1) كما فى خبر عقب الذى تقدم فى المورد الثانى من واجبات الركوع. 

(5) راجع الوسائل باب: * من أبواب الركوع. 

(©) الوسائل باب: ؟ من أبواب الركوع حديث: 8. 

(0) مستدركك الوسائل باب: ؟ من أبواب الركوع حديث: ؟. 
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[ (مسألة ؟1): لا يجوز الشروع فى الذكر قبل الوصول إلى حد الركوع] 


(مسألة 3): لا يجوز الشروع فى الذكر قبل الوصول إلى حد الركوع, و كذا بعد الوصول و قبل الاطمئنان و الاستقرار و لا النهوض 
ولم يخرج عن حد الركوع؛ و بطلت 


بالمختار أولى من تقيبد الصحيح بالكبرى كما هو غير بعيد. و أما المرسل فضعفه و عدم ثبوت الاعتماد عليه الجابر لضعفه مانع من 
جواز الاعتماد عليه و من ذلكك يشكل التعدى إلى ضيق الوقت. نعم لو تمّ سند المرسل أمكن دخوله فى المستعجلء فلاحظ. 

(1) أما فى الأول فللزوم الزيادة العمدية لعدم مشروعيةُ الذكر حال الهوىء و أما فى الثانى فكذلك لعدم مشروعيته فى غير حال 
الطمأنينة» و أما فى الثالث فلفوات الذكر حال الركوع. نعم لو كان الإتمام فى الأخير قبل الخروج عن حد الركوع و الشروع فى الأول 
بعد الوصول الى حده فالبطلان فى الجميع للزيادة» لعدم مشروعية الذكر بلا طمأنينة. 

(1) هذا يتم لو كانت الطمأنينة مجعولة شرطاً للذكرء إذ فواتها حينئذ موجب لفوات الذكر لفوات المشروط بفوات شرطه؛ فيجب 
تذاركه مالو كاتث واحا ضللايا فى حال الذكر قلا مجال لتذاركها لفوات المحلء» كما أشار الى ذلكك المصعقك (ره)افى سحث 
الخلل. 

هذا و لأجل أن العمده فى دليل وجوبها هو الإجماع و لم يتضح انعقاده على النحو الأول فالمرجع الأصل العملى» و مقتضى أصالةٌ 
البراءة عدم وجوب الذكر ثانياً للشكك فى وجوبه. «و توهم): أن الشكك فى المقام فى سقوط أمر الذكر فيجب الاحتياط؛ «مندفع): بأن 
الشكك فى السقوط إنما يجب فيه الاحتياط إذا كان ناشئاً عن الشكث فى وجود موضوع الأمر, لا ما لو 
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الصلاه مع العمد و إن أتى به ثانياً مع الاستقرارء إلا إذا لم يكن ما أتى به حال عدم الاستقرار بقصد الجزئية» بل بقصد الذكر المطلق 
02 
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[ (مسألة 10): لو لم يتمكن من الطمأنينة لمرض أو غيره سقطت] 
(مسألة 10): لو لم يتمكن من الطمأنينة لمرض أو غيره سقطت (7)) 


كان ناشئاً من الشكك فى تقييد موضوعه مع العلم بعدم وجود القيد كما فى المقام. 

لا يقال: لا مجال للرجوع إلى أصالة البراءة» للعلم الإجمالى إما بوجوب الذكر ثانياً لاحتمال كون الطمأنينة شرطاً للذكر و إما بحرمته 
لكونه زيادة فى الصلا» لاحتمال كونها واجباً صلاتياً فات بفوات محله فيجب الإتمام و الاستئناف. لأنا نقول: هذا الاشكال لو تمّ 
اقتضى وجوب الاحتياط فى كل ما يحتمل جزئيته للصلاه لعين التقرير المذكور. و يمكن حله بأن الزيادة المبطلة عبارة عن الإتيان 
بقصد الجزئية بما ليس بواجبء فالأصل النافى لوجوب محتمل الجزئية يثبت موضوع الزيادة» فيحرم الإتيان به قصد الجزئية» و ينحل 
العلم الإجمالى. 

هذا كله بناء على قيام الدليل على وجوبها مطلقاً حتى فى حال السهو أما لو لم يثبت ذلكك و كان المرجع فى وجوبها حال السهو أصل 
البراءة فلا فرق فى عدم وجوب تداركك الذكر فى السهو بين كونها شرطاً له فى العمد و كونها واجباً صلاتياً مقارناً له كما هو ظاهر. 
(1) و سيعدل لا نصدق الزيادة المبطلة. 

(1) كما قطع به كل من تعرض لهء كذا فى مفتاح الكرامة. و يقتضيه الأصل بعد قصور دليل وجوبها عن شمول صورة العجزء مضافا 
الى قاعدة الميسور المعوّل عليها فى أمثال المقام. 
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لكن يجب عليه كمال الذكر الواجب قبل الخروج عن مسمى الركوع (2)» و إذا لم يتمكن من البقاء فى حد الركوع إلى تمام الذكر 
يجوز له الشروع قبل الوصول أو الإتمام حال النهوض (2). 


[ (مسألة :)١2‏ لوترى الطمأنينة فى الركوع أصلا] 


( مسألة 18): لو ترك الطمأنينة فى الركوع أصلا بأن لم يبق فى حده بل رفع رأسه بمجرد الوصول سهواً فالأ.حوط إعاده الصلاة» 
لاحتمال توقف صدق الركوع على الطمأنينة فى الجملة» لكن الأقوى الصحة ("). 


[ (مسألة :)١7‏ يجوز الجمع بين التسبيحة الكبرى و الصغرى] 
(مسألة :)1١‏ يجوز الجمع بين التسبيحة الكبرى و الصغرى ()» و كذا بينهما و بين غيرهما من الأذكار. 


(1) ليقع الذكر حال الركوع الذى هو واجب زائداً على وجوب الطمأنينة حال الذكر. 

() لعل اورم 

() لعدم اعتبارها فى مفهوم الركوع لغهُ ولا عرفاء و لو شكك فالأصل البراءة من وجوبها لإجمال المفهوم؛ و كذا لو شكك فى وجوبها 
شرطاً للركوع فى حال السهوء إذ لا إطلاق لدليل وجوبها يشمله. و هذا الأصل هو العمدهُ فى دعوى صحة الصلاه لا 

حديث: «لا تعاد الصلاة) )١١‏ 
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؛ لأن احتمال كونها شرطاً فى مفهوم الركوع عرفا أو شرعا يوجب الشكك فى دخول الفرض فى المستثنى» و دخولها فى المستثنى منه» 
كما أشرنا الى ذلكك فى مبحث وجوبها فى الركوع. فراجع. 
() لكون الجميع ذكراًء فيدخل فى عموم ما دل على مشروعية 


)١(‏ الوسائل باب: ١‏ من أبواب قواطع الصلاة حديث: ؟. 
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[ (مسألة 14): إذا شرع فى التسبيح بقصد الصغرى يجوز له أن يعدل فى الأثناء إلى الكبرى] 

(مسألة 18): إذا شرع فى التسبيح بقصد الصغرى يجوز له أن يعدل فى الأثناء إلى الكبرى (30))» مثلا إذا قال: 

اسبحان؛ بقضد أن يقول: «سبحان الله فعدل و ذكر بعده ربى العظيم جازء و كذا العكسء و كذا إذا قال: «سبحان الله بقصد الصغرى 
ثم ضم اليه «و الحمد لله و لا إله إلا الله و الله أكبرء و بالعكس. 


[ (مسألة 19): يشترط فى ذكر الركوع العربية» و الموالاة] 


(مسألة :)١9‏ يشترط فى ذكر الركوع العربية و الموالاة» و أداء الحروف من مخارجها الطبيعية» و عدم المخالفة فى الحركات الاعرابية 
و البنائية (؟). 


[ (مسألة :)1١‏ يجوز فى لفظة: «ربى العظيم» أن يقرأ بإشباع كسر الباء من «ربى»] 
(مسألة :)٠١‏ يجوز فى لفظة: «ربى العظيم» أن يقرأ بإشباع كسر الباء من «ربى» (7)» و عدم إشباعه. 
[ (مسألة ١؟):‏ إذا تحرى فى حال الذكر الواجب بسبب قهرى] 
(مسألة :)7١‏ إذا تحركك فى حال الذكر الواجب بسبب قهرى (5©) بحيث خرج عن الاستقرار وجب إعادته 
الذكر فيه و فى غيره من أفعال الصلاة. 
)١(‏ إذ لا خلل حينئذ فى المأمور به. ولا فى امتثال أمره. 
(') لانصراف الدليل الى الذكر على النهج العربى» و كل ذلكك شرط فيه. 
1 0 000 م 
(؟) يعنى: بإظهار ياء المتكلم؛ مثل قوله تعالى (إذ قال إبماهِيم رَبّىَ الى يُحيى وَيَمِيتٌ) 021١‏ و بحذفهاء مثل قوله تعالى (قَالَ ليا قوم 


النَّبعُوا الْمَوْسَلِينَ) 7. فان ياء المتكلم يجوز فيها الوجهان. 
(؟) إذا تحركك المصلى بسبب قهرى وجب عليه السكوت عند عروض 
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.508 البقرة:‎ )١( 

.3١ يس:‎ )0( 
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يخلحك الذكر المعدوس: 


[ (مسألة 7؟): لا بأس بالحركة اليسيرهُ التى لا تنافى صدق الاستقرار] 
(مسألة 77): لا بأس بالحركة اليسيرة التى لا تنافى صدق الاستقرار» و كذا بحركة أصابع اليد أو الركل بعد كوق التنن سعة ) 17 
[ (مسألة :)7١1‏ إذا وصل فى الانحناء إلى أول حد الركوع] 


((مسألة 77): إذا وصل فى الانحناء إلى أول حد الركوعء فاستقر و أتى بالذكر أو لم يأت به؛ ثمّ انحنى أزيد بحيث وصل إلى آخر 
الحد لا بأس به و كذا العكسء ولا 


النييه و يحكتل فإن دك قايا أن يكون عامذاء أ ساهاء أو يكون عاجرا ضن بعيين لاله سيره خصول الشركة القيرية سق لببائة 
إلى إكماله. فإن كان عامداً بطلت صلاته للزيادة» و إن كان ساهياً جرى فيه الكلام المتقدم: فيمن ذكر هاوياً الى الركوع أو ناهضاً عنه 
سهواء و أن الأقرب عدم وجوب التداركء و إن كان عاجزاً عن حبس لسانه ففى صحةٌ صلاته إشكالء لأن الذكر على هذا الوجه 
ليس فرداً من المأمور به لعدم الاطمئنان حاله؛ و زيادته لا دليل على عدم قدحها 

إلا حديث: «لا تعاد) )١١‏ 

»و لكن شموله للمضطر لا يخلو من إشكال و نظرء فعموم قدح الزيادة محكم. إلا أن يستشكل فى عموم دليل الشرطية لمثل ذلك. 
نعم إذا كان غير قاصد الى الذكر بل مجرد سبق اللسان لزمه فعله ثانياً مطمئناً لعدم امتثال أمره. 

)١(‏ لأن الظاهر من الطمأنينة فى النص و الفتوى استقرار البدن» و يشهد به ما دل على كراهة العبث فى الصلاهُ من دون قادحية؛ لا أقل 
من الشكك الموجب للرجوع إلى أصالة عدم القادحية. 


)١(‏ الوسائل باب: ١‏ من أبواب قواطع الصلاة حديث: ؟. 
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يعد من زيادةٌ الركوع (1)» بخلاءف ما إذا وصل إلى أقصى الحدء ثم نزل أزيدء ثمّ رجعء فإنه يوجب زيادته» فما دام فى حده يعد 
ررضاواهدا ان دلت الدوجات عند 


[ (مسألة :)١‏ إذا شى فى لفظ «العظيم»] 


(مسألة 7): إذا شكك فى لفظ «العظيم» يكل انه بالقياة أوبالظلان بسي عله تركف الكرى الاو الآتانبالسنفرى كلذنا أو غيرها ع 


الأذكار, و لا يجوز له أن يقرأ بالوجهين, و إذا شكك فى أن «العظيم» بالكسر أو بالفتح يتعين عليه أن يقف عليه و لا يبعد عليه جواز 
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قراء ته وصلا بالوجهين لإمكان (*) أن يجعل «العظيم) مفعولا لأعنى مقدراً (©). 


)١(‏ كما تقدمت الإشارة الى ذلكك فى المسألهُ التاسعة. 

(5) لعدم إحراز الإتيان بالمأمور به لو اقتصر على أحد الوجهينء و للعلم بالزيادة العمديةٌ لو فعلهما معاً. نعم لو اقتصر على أحد 
الوجهين رجاء كونه صحيحاً و بعد الفراغ تبين له ذلكك صح. لعدم اعتبار الجزم بالنية. 

كما أنه لو جاء بالوجهين من باب الاحتياط- بأن لم يقصد الجزئية بغير الصحيح الواقعى فلا تلزم الزيادة- فلا مانع من صحة الصلاه 
حينئذ. اللهم إلا أن يكون المانع وقوع الغلط» لكن يأتى منه جواز الذكر فى الصلاة و إن لم يكن بالعربية» وقد أشرنا إلى مثله فى 
القراءة. 

(؟) هذا التعليل يقتضى جواز الاقتصار على أحد الوجهين» و تصح معه الصلاة. 

(©) الظاهر أنه لا بد للمتكلم بالصفةٌ المقطوعة من ملاحظة قطعها عن موصوفهاء و من ملاحظة الفعل أو نحوه مما يقدر وجوده فى 
القطع. فلو 
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[ (مسألة 14): يشترط فى تحقق الركوع الجلوسى أن ينحنى بحيث يساوى وجهه ركبتيه] 
(مسألة :)١0‏ يشترط فى تحقق الركوع الجلوسى أن ينحنى بحيث يساوى وجهه ركبتيه )١(‏ 


لم يلاحظ ذلك و قطعها فى اللفظ كان غلطاً. 

)١(‏ حكى فى مفتاح الكرامة عن الذكرىء و كشف الالتباس» و الروض و جامع المقاصدء و المداركك, و غيرها: أن لكيفية ركوع 
الجالس وجهين: أحدهما: أن ينحنى بحيث يصير بالنسبة إلى القاعد المنتصب كالراكع بالنسبة إلى الانتصاب» فيعرف تلكك النسبة و 
أن ينحنى بحيث يكون نسبة ركوعه الى سجوده كنسبة ركوع القائم إلى سجوده باعتبار أكمل الركوع و أدناه» فإن أكمل ركوع 
القائم انحناؤه الى أن يستوى ظهره مع مد عنقه. فتحاذى جبهته موضع سجوده. و أدناه انحناؤه الى أن تصل كفاه الى ركبتيه» فيحاذى 
وجهه أو بعضه ما قدام ركبتيه من الأرض و لا يبلغ محاذاة موضع سجوده. فاذا روعيت هذه النسبة فى حال الجلوس كان أكمل ركوع 
القاعد أن ينحنى بحيث تحاذى جبهته مسجده. و أدناه محاذاٌ ما قدام ركبتيه. انتهى» و عن جامع المقاصد و الروض: أن الوجهين 
متقاربان و تبعهما فى الجواهر. 

أقول: لا يظهر الفرق بين الوجهين إلا فى تعرض الوجه الثانى لبيان أعلى الركوع و أدناه» و بيان ما يحاذيه الوجه فى النوعين» و أنه فى 
أحدهما موضع السجود و فى الآخر دونه» وعدم تعرض الأول لذلك تفصيلاء بل أشير إليه ببيان مرتبة الانحناء. ثم إن ما ذكر من 
محاذاء الوجه لموضع السجود فى الأكمل من الركوع للقائم ينفيه الاختباره إذ مع الانحناء المستوى يندفع عجز المنحنى إلى الخلف 
لئلا يقع على وجهه. فيحاذى وجهه ما يحاذيه مع الركوع الأسدنى» و هو الركبتان حال الجلوس أو ما يقرب منهما من الأرضء أما 
موضع المحاذاة حال الركوع الأعلى و الأدنى للجالس 
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و الأفضل الزيادة على ذلك بحيث يساوى مسجده (20)» و لا يجب فيه على الأصح الانتصابٌُ على الركبتين شبه القائم» ثم الانحناء 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع/إأماع13ات. الالالالالا صفحة اشالانا من اعزه0م 


(5). و إن كان هو الأحوط. 


فتفاوت بمقدار تفاوت ما بين الركبة و أصل الخد :و مابية أضل الفخذ و الوجه الساوى لغبر تقرياء ففى الأدنى بحاذى الوه 
الركبتين» و فى الأعلى يحاذى من الأرض ما يبعد عنهما بمقدار شبر» و على كل حال لا يحاذى موضع السجود أصلا. 

و كيف كانء لما كان ظاهر الأدلة أن الجالس يركع الركوع الواجب على القائم بجميع الخصوصيات المحفوظة فيه» و كان ركوع 
القائم يلزم فيه الانحناء الخاص فلا بد فى ركوع الجالس من حصول ذلك المقدار من الانحناء و لا مجال للرجوع فيه الى العرفء كما 
عا ال وح فى ارا" 

(1) قد عرفت وجه الأفضلية و ضعفه. و الظاهر أنه لا يتيسر ذلكك إلا بالاعتماد على اليدين و رفع الفخذين. 

(؟) حكى عن جماعة- منهم الشهيدان» و المحقق الثانى-: وجوب رفع الفخذين, لأنه كان واجباً حال القيام» و الأصل بقاؤه. ولا دليل 
على اختصاص وجوبه به و زاد فى جامع المقاصد: بأن أصل الانحناء فى الركوع لا بد منه؛ و لما لم يمكن تقديره ببلوغ الكفين 
الركبتين لبلوغهما من دون الانحناء تعين الرجوع الى أمر آخرء به تحقق مشابهة الركوع جالساً إياه قائماًء فيرفع فخذيه عن الأرض- 
كما صرح به شيخنا فى بعض كتبه- لتحقق المشابهة المذكورة. انتهى. و فيه: أنه خلاف إطلاق ما دل على أن العاجز عن الركوع قائماً 
يركع جالساء فان ذلكك بحصل برفع الفخذين و عدمه. و الأصل- لو تمّ- لا يصلح لمعارضة الإطلاق. 
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[ (مسألة 12): مستحبات الركوع أمور] 


(مسأل 78): مستحبات الركوع أمور: 


أحدها: التكبير له و هو قائم منتصب ))١(‏ 


5 كنار المشيورواليا 
فى صحيح زرارة: «إذا أردت أن تركع فقل و أنت منتصب: الله أكبر» ثمّ ركع» ١١‏ 

» وقد يستفاد من 

صحيحه الآخر: «فارفع يديكك و كبر ثم اركع) 07١‏ 

عو 

فى صحيح حماد: «وضع يديه حيال وجهه و قال: الله أكبر» و هو قائم ثمّ ركع ا 

وعن الشيخ: أنه يجوز أن يهوى بالتكبير» و تبعه عليه فى الذكرى و غيرها على ما حكىء و كأنه عمل ببعض المطلقات المشرعة 
للتكبير» و عدم حمله على المقيد لكونه من المندوبات» و عن جامع المقاصد: أنه لو كبر هاويا و قصد استحبابه أثم و بطلت صلاته. 
اكيق: 

و كأن البناء على الإثم من جهة التشريع» لكنه يتوقف على عدم ثبوت الإطلاق» أو وجوب حمله على المقيد» لكن الإطلاق ثابت و هو 
صحيح زرارة 

©" المتضمن للتسبيح فى الأخيرتين» و وجوب الحمل غير ثابت. و أما البطلان فإشكاله أظهر لما عرفت من عدم كون المستحبات 
يقصد بها الجزئية القادحة. هذا و الذى وجدته فى جامع المقاصد فى هذا المقام هكذا: «قال الشيخ فى الخلاف: يجوز أن يهوى 
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بالتكبير» فإن أراد المساواه فى الفضل فليس كذ لكك,. و إن أراد الأجزاء فهو حق, لأن ذلك مستحبء. و ظاهره موافقة الشيخ. 


.١ من أبواب الركوع حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: 7 من أبواب الركوع حديث: .١‏ 

(*) الوسائل باب: ١‏ من أبواب أفعال الصلاة حديث: ؟. 

(©) الوسائل باب: 57 من أبواب القراءة فى الصلاءً حديث: ه. و باب: ١ه‏ حديث: ١‏ 
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و الأحوط عدم تركه ,)١(‏ كما أن الأحوط عدم قصد الخصوصية إذا كبر فى حال الهوىء أو مع عدم الاستقرار. 

الثانى: رفع اليدين حال التكبير (7): على نحو ما مر فى تكبيرة الإحرام. 

الثالث: وضع الكفين على الركبتين» مفرجات الأصابع ممكاً لهما من عينيهماء واضعاً اليمنى على اليمنى و اليسرى على اليسرى (*). 


)١(‏ لما عن المعانى؛ و الديلمى» و ظاهر المرتضى- قدس سرهم-: 

من القول بالوجوب اعتماداً منهم على ظاهر الأمر به من النصوصء و فيه: 

أنه يتعين حمله على الاستحباب بقرينة ما ظاهره نفى الوجوبء 

كخبر أبى بصير: «سألت أبا عبد الله (ع) عن أدنى ما يجزئ من التكبير فى الصلاهٌ قال (ع): تكبيرة واحدة» ١١‏ 

عو 

خبر الفضل عن الرضا (ع) المعلل رفع اليدين فى جميع التكبير قال (ع): «فلما أن كان فى الاستفتاح الذى هو الفرض رفع اليدين أحب 
الله تعالى أن يؤدوا السنة على جهةٌ ما يؤدى الفرض» )”١‏ 

؛ فتأمل. 

(1) كما تضمنته النصوص المتقدمة و غيرهاء فراجع ما سبق فى تكبيرةٌ الإحرام 07. 

02 

ففى صحيح زرارةُ عن أبى جعفر (ع): «ثمّ اركع و قل: 

اللهم لكك ركعتء و لكك أسلمت,ء و عليكك توكلتء و أنت ربى» خشع لكك قلبى» و سمعى» و بصرىء و شعرىء و بشرىء» و لحمى» و 


دمى» 


)١(‏ الوسائل باب: ١‏ من أبواب تكبيرة الإحرام حديث: ه. 

(0) الوسائل باب: 9 من أبواب تكبيرة الإحرام حديث: .١١‏ 

(©) المسألة: ١‏ من مسائل تكبيرة الإحرام. 
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الرابع: رد الركبتين إلى الخلف. 

الخامس: تسوية الظهر بحيث لو صب عليه قطرةٌ من الماء استقر فى مكانه لم يزل. 
نادت تفل الح عراز الظلهى: 
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و مخىء و عصىء و عظامىء و ما أقلته قدماى» غير مستنكفء و لا مستكبر و لا مستحسرء سبحان ربى العظيم و بحمده» ثلاث مرات 
فى ترسّلل» و تصف فى ركوعكك بين قدميك, تجعل بينهما قدر شبر» و تمكن راحتيكك من ركبتيكك, و تضع يدكك اليمنى على 
ركبتكك اليمنى قبل اليسرىء و بلغ بأطراف أصابعكك عين الركبة؛ و فرج أصابعكك إذا وضعتها على ركبتيكك و أقم صابكك. و مد 
عنقكك و ليكن نظركك بين قدميككه ثمٌ قل: سمع الله لمن حمده- و أنت منتصب قائم- الْحمِدٌ لِلَّهِ رَبٌ الْعالَمِينَ#, أفل الجرروس و 
الكبرياء و العظمة الْحَمدُ لِلّهِ رَبّ الْعَالَمِينَ#» تجهر بها صوتككء ثم ترفع يديكك بالتكبير و تخر ساجداً .1١‏ 

و 

فى صحيح حماد عن أبى عبد الله (ع): ثمٌ ركع و ملأ كفيه من ركبتيه مفرجات» ورد ركبتيه الى خلفه حتى استوى ظهره حتى لو 
صب عليه قطرهُ ماء أو دهن لم تزل لاستواء ظهره- و رد ركبتيه الى خلفه؛ و مد عنقه و غمض عينيه؛ ثم سبح ثلاثاً بترتيل؛ و قال: 
سبحان ربى العظيم و بحمده. ثمّ استوى قائماء فلما استمكن من القيام قال: سمع الله لمن حمده. ثمّ كبر و هو قائم؛ و رفع يديه حيال 
وجهه. و سجدا ١؟)‏ 


و هذان الصحيحان وافيان بأكثر المستحبات المذكورة فى المتن. 


.١ حديث:‎ 0١ الوسائل باب: 57 من أبواب القراءة فى الصلاة حديث: ه و باب:‎ )١( 
من أبواب أفعال الصلاة حديث: ؟.‎ ١ (؟) الوسائل باب:‎ 
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السابع: أن يكون نظره بين قدميه .)١(‏ 

الثامن: التجنيح بالمرفقين (5). 

التاسع: وضع اليد اليمنى على الركبة قبل اليسرى. 


(1) كما فى صحيح زرارة 

»١‏ و لكن 

فى صحيح حماد: «أنه (ع) غمض عينيه) .)1١‏ 

و عن النهاية: استحباب التغميض فان لم يفعل نظر الى ما بين رجليه. و كأنه لأن صحيح زرارة غير ظاهر فى الأمر بالنظر و إنما هو 
متعرض لصرف النظر الى ما بين القدمين؛ فيجمع بينهما بذلكك. 

و لعله الاولى مما فى الجواهر: من أن حماداً ظن أنه (ع) قد غمض عينيه من جهة توجيهه نظره الى ما بين قدميه؛ و لا ينافيه 

خبر مسمع عن أبى عبد الله (ع): «أن النبى (ص) نهى أن يغمض الرجل عينيه فى الصلاةً) "١‏ 

لأن الصحيح أخص منه. 

(1) لما فى جامع المقاصد: من الإجماع على استحباب التجافى فيه؛ و عن المنتهى: ١لا‏ خلاف فيه)» و 

فى خبر ابن بزيع: «رأيت أبا الحسن (ع) يركع ركوعا أخفض من ركوع كل من رأيته يركع» و كان إذا ركع جنح بيديه) ©" 

»و استدل له فى جامع المقاصد- بعد الإجماع- بما رواه حماد عن أبى عبد الله (ع) لما علمه الصلاةٌ: من أنه لم يضع شيئاً من بدنه 
على شىء منه فى ركوع و لا سجود, و كان متجنحاً 


.)©« 
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)١(‏ تقدم فى التعليقة السابقة. 

(؟) تقدم فى التعليقة السابقة. 

(*) الوسائل باب: 8 من أبواب قواطع الصلاة حديث: .١‏ 

(©) الوسائل باب: 168 من أبواب الركوع حديث: .١‏ 

(0) تقدم فى الصفحة السابقة. 
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العاشر: أن تضع المرأة يديها على فخذيها فوق الركبتين .)١(‏ 

الحادى عشر: تكرار التسبيح ثلاثء أو خمساًء أو سبعاً (9) بل أزيد (). 
الثانى عشر: أن يختم الذكر على وتر (6). 

الثالث عشر: أن يقول قبل قوله: «سبحان ربى العظيم و بحمده)» 


«اللهم لكك ركعتء و لكك أسلمت,ء و بكك آمنت و عليكك توكلت» و أنت ربى» خشع لكك سمعى» و بصرىء و شعرىء و بشرىء و 
لحمى» و دمى» و مخىء و عصبىء و عظامىء و ما أقلت قدماى» غير مستنكفء و لا مستكبر» 

)١(‏ لما سبق فى المسألهُ العاشرة. 

(0) أما الثلاث فلما فى الصحيحين المتقدمين 

.»١«‏ و أما الخمس ففى الجواهر و غيرها: عدم الوقوف فيه على نص غير الرضوى حيث كان 

فيه: «ثلاث مرات» و إن شئت خمس مرات»ء و ان شئت سبع مرات» و ان شئت التسع» فهو أفضل» .)1١‏ 

و أما السبع فقد تضمنها 

صحيح هشام بن سالم قال (ع) فيه: «و الفضل فى سبع) 37. 

(9) كما يستفاد من جملة من النصوص التى تقدم بعضها فى المسألة الحادية عشرة, و لا ينافيه ما فى صحيح هشام المتقدم, لأنه 
محمول على أنه أفضل مما قبله. 

(6) كما تقدم أيضاً فى المسألة الحادية عشرة. 


.""0 راجع صفحة:‎ )١( 

(؟) مستدركك الوسائل باب: ؟ من أبواب الركوع حديث: ؟. 

() مستدركك الوسائل باب: ؟ من أبواب الركوع حديث: .١‏ 
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و لا مستحسر» 

02 

الزاض عقترة أذ يقول ينمتن الأنضات: ممم الله لذن غسةةة (#اويل ستعم أن .: العو ف وف للا لان 
بع عشر: أن يمول , دبع بل يستحب أن يصم الم دك للة رب م 

اللفروك تو الكبرياء و العظمةة الضفة لوت كال ا 


اماما كان أوماموما أوسا 8 
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الخامس عشر: رفع اليدين للانتصاب منه (2)» و هذا غير رفع اليدين حال التكبير للسجود. 

.0١١ مافى المتن مطابق لصحيح زرارةٌ على ما فى نسخة الجواهر, لكنه يخالفه يسيراً ما فى نسخة الوسائل التى تحضرنىء؛ كما سبق‎ )١( 
(1؟) كما فى صحيح حماد‎ 

.(”) كما فى صحيح زرارة 

«". (©) للإطلاق. هذاء و مقتضى الصحيح المتقدم 

«*) استحباب الجهر بها. 

(0) كما عن ابنى بابويه» و صاحب الفاخرء و الذكرى, و جماعة من متأخرى المتأخرين, لما 

فى صحيح معاوية بن عمار: «رأيت أبا عبد الله (ع) يرفع يديه إذا ركع» و إذا رفع رأسه من الركوعء و إذا سجدء و إذا رفع رأسه من 
السجود) «0) 

عو 


صحيح ابن مسكان عنه (ع): «فى الرجل يرفع يده كلما أهوى للركوع و السجود, و كلما رفع رأسه من ركوع 


(1) راجع المورد الثالث من مستحبات الركوع. 
(5) تقدم فى مورد الثالث من مستحبات الركوع. 
() تقدم فى مورد الثالث من مستحبات الركوع. 
(؟) راجع المورد الثالث من مستحبات الركوع. 
(0) الوسائل باب: 7 من أبواب الركوع حديث: 7. 
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أو سجود. قال (ع): هى العبودية) .)١١‏ 

نعم عن المشهور: العدم؛ بل فى المعتبر: أنه مذهب علمائنا. و يظهر منه أنه كان اعتماداً على خلو الصحيحين المتقدمين عنه. و فيه: أن 
ذلك لا يعارض صريح الصحيحين المذكورين كما لا يخفى؛ و احتمال سقوطهما عن الحجية بالأعراض غير ثابت» بل يمكن أن 
يكون للترجيح؛ لفهم التعارض فتأمل هذا و هل يستحب التكبير حال هذا الرفع- كما عن تحفةٌ الجزائرى و غيرهاء و يشهد به 

خبر الأصبغ عن أمير المؤمنين (ع) المروى فى مجمع البيان فى تفسير قوله تعالى (قَصَلَّ رَبك وَ انْح)ء قال النبى (ص): 

«ما هذه النحيرة التى أمرنى بها ربى؟ قال: ليست بنحيرة و لكنه يأمركك إذا تحرمت للصلاة أن ترفع يديكك إذا كبرت» و إذا ركعت و 
إذا رفعت رأسكك من الركوع, و إذا سجدت,. فإنه صلاتنا و صلا الملائكة فى السماوات السبع» فان لكل شىء زينة و إن زينة الصلاه 
رفع الأيدى عند كل تكبيرة» 07١‏ 

فإن ظاهر الذيل أن الرفع حال الاعتدال من الركوع معه تكبيرة» و مثله عموم ما ورد من أنه إذا انتقل من حالة الى حالة فعليه التكبير. و 
ظهور الخبرين فى استحباب التكبير أقوى من ظهور الصحيحين المتقدمين فى عدمه؛ و لا سيما مع قرب دعوى كون الرفع كناية عن 
التكبير حاله» كما أنه لا ينافى ذلكك ما دل على حصر التكبير فى الرباعية بإحدى و عشرين و فى المغرب بست عشرة؛ و فى الفجر 
بإحدى عشرة 

و لأمكان حمله على تأكد الاستحباب- أولة؟ لأن الخبريق المذكورينخ ضعيفان: فالاعتماد عليهما يتوق على تمامية قاعدة 
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." الوسائل باب: 7 من أبواب الركوع حديث:‎ )١( 

(0) الوسائل باب: 9 من أبواب تكبيرة الإحرام حديث: ؟١.‏ 

() الوسائل باب: ه من أبواب تكبيرة الإحرام حديث: 7. 
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السادس عشر: أن يصلى على النبى و آله )١(‏ بعد الذكر أو قبله. 


[ (مسألة 17؟): بكره فى الركوع أمور] 


(مسألة 707): يكره فى الركوع أمور: 
أحدها: أن يطأطئ رأسه بحيث لا يساوى ظهره (؟) 


000 
ففى صحيح ابن سنان: «سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يذكر النبى (ص) و هو فى الصلاه المكتوبة إما راكعاً و إما ساجداًء فيصلى 
عليه و هو على تلكك الحال؟ فقال (ع): نعم إن الصلاءً على نبى الله (ص) كهيئة التكبير و التسبيح» و هى عشر حسنات يبتدرها ثمانية 

عشر ملكا أيهم يبلغها إياه) )١١‏ 

ا 

فى خبر أبى حمزة: «قال أبو جعفر (ع): من قال فى ركوعه و سجوده و قيامه: صلى الله على محمد و آل محمد كتب الله تعالى له 
بمثل الركوع و السجود و القيام؛ "١‏ 

و نحوهما غيرهما. 

(0) للمرفوع المروى 

عن معانى الاخبار عن النبى (ص): «نهى أن يدبح الرجل فى الصلاة) 370. 

قال: و معناه أن يطأطئ الرجل رأسه فى الركوع حتى يكون أخفض من ظهره؛ و 

خبر إسحاق: «كان- يعنى علياً- (ع) يكره أن يحدر رأسه و منكبيه فى الركوع» 6١‏ 

0 


خبر على بن عقبة: «رآنى أبو الحسن (ع) بالمدينة و أنا أصلى و أنكس برأسى و أتمدد فى ركوعىء فأرسل إلى: لا تفعل» «8. 


.١ من أبواب الركوع حديث:‎ 7٠١ الوسائل باب:‎ )١( 
من أبواب الركوع حديث:‎ ٠١ (؟) الوسائل باب:‎ 
الوسائل باب: 16 من أبواب الركوع حديث:‎ )*( 
من أبواب الركوع حديث:‎ ١9 الوسائل باب:‎ )6( 
.١ الوسائل باب: 19 من أبواب الركوع حديث:‎ )0( 


يجا اجا اجا 
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أو يرفعه إلى فوق كذلكك (). 

الثانى: أن يضم يديه إلى جنبيه (5). 

الثالث: أن يضع إحدى الكفين على الأخرىء و يدخلهما بين ركبتيه ( بل الأحوط اجتنابه. 
الرابع: قراءة القرآن فيه (6). 


00) 

لخبر المعانى: «و كان (ع) إذا ركع لم يضرب رأسه و لم يقنعه) )١١‏ 

قال: و معناه أنه لم يكن يرفعه حتى يكون أعلى من جسده و لكن بين ذلكك. و الإقناع رفع الرأس و إشخاصه. قال اللّه تعالى: 
(مْهْطعِينَ مُقْنَِى رُؤْسِهِم) و7 

(0) لم أقف على نص يدل عليه و كأنه مستفاد مما دل على استحباب التجنيح 

«”. () فعن أبى الصلاح, و الشهيد؛ و المختلف: كراهته» و ليس له دليل ظاهر كالمحكى عن ابن الجنيد» و الفاضلين» و غيرهما: من 
تحريمه و لذلكك كان الأحوط اجتثابه. 

(؟) كما نسب إلى المتأخرين. و فى الجواهر: نسبته الى الشيخ لجملهُ من النصوص: ‏ ل 

كخبر أبى_البخترى عن على (ع): الا قراءة فى ركوع و لا سجود إنما فيهما المدحة لله عز و جل ثمٌ المسألة» فابتدؤا قبل المسألة 
بالمدحة لله عز و جل ثم اسألوا بعد «©". 

و 

خبر السكونى عنه (ع): «سبعة لا يقرؤن القرآن: الراكع» و الساجدء و فى الكنيفء و فى الحمام 


.# الوسائل باب: 168 من أبواب الركوع حديث:‎ )١( 

(1) إبراهيم: 67. 

() راجع المورد الثامن من مستحبات الركوع. 

(©) الوسائل باب: 8 من أبواب الركوع حديث: ؟. 
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الخامنى: أ مجع بده فك كانه ملاتا سند 17). 

[ (مسألة /75): لا فرق بين الفريضة و النافلة فى واجبات الركوع و مستحباته و مكروهاقه] 
(مسألة 28): لا فرق بين الفريضة و النافل فى واجبات الركوع و مستحباته و مكروهاته (؟)) 


و الجنب» و النفساءع. و الحائض» .)١١‏ 


حكيم» سيد محسن طباطبايى» مستمسكك العروة الوثقى» ١‏ جلد» مؤسسة دار التفسير» قم - ايران» اول» ١١8‏ ه ق 
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مستمسكك العروةٌ الوثقى؛ ج29 ص: 787 

و نحوهما غيرهماء و الظاهر أن الكراهة فى المقام على حد الكراهة فى سائر العبادات المتصور فيها أحد وجوه محررةٌ فى محلها. 

)١(‏ كما عن جماعة» بل عن المسالكك. و غيرها: نسبته إلى الأصحاب لما 

رواه عمار عن أبى عبد الله (ع) «سألته عن الرجل يصلى فيدخل يده فى ثوبه, قال (ع): إن كان عليه ثوب آخر إزار أو سراويل فلا 
بأس. و إن لم يكن فلا يجوز له ذلككء فإن أدخل يداً واحدة و لم يخل الأخرى فلا بأس) ١‏ 

و يتعين حمله على الكراهة بشهادة الإجماع» و 

مرسل ابن فضال عن رجل: «قلت لأبى عبد الله (ع): إن الناس يقولون: 

إن الرجل إذا صلى و أزراره محلولة» و يداه داخلة فى القميص إنما يصلى عرياناء قال (ع): لا بأس» «*" 

فإنه ظاهر فى الجواز فى مورد الخبر» و أما 

صحيح ابن مسلم: «عن الرجل يصلى و لا يخرج يديه من ثوبه قال (ع): إن أخرج يديه فحسنء و إن لم يخرج فلا بأس» 0" 

فلا يصلح لصرف الخبر إلى الكراهة لإمكان الجمع بينهما بالتقييد. هذا و الظاهر من الخبر عدم اختصاص الحكم بالركوع فتخصيص 
الكراهة به غير ظاهر. 

(؟) لإطلاق الأدلهُ فى أكثرهاء و لقاعدة الإلحاق المشار إليها فى غير 


.١ الوسائل باب: /ا؟ من أبواب قراءة القرآن حديث:‎ )١( 

(5) الوسائل باب: 5٠‏ من أبواب لباس المصلى حديث: ؟. 

(*) الوسائل باب: 5٠‏ من أبواب لباس المصلى حديث: ؟. 

(©) الوسائل باب: 5٠‏ من أبواب لباس المصلى حديث: .١‏ 
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و كون نقصانه موجباً للبطلان. نعم الأقوى عدم بطلان النافلة بزيادته سهواً .)١(‏ 


مورد من هذا الشرح. 

)١(‏ كما عن صريح الموجزء و ظاهر الدروسء لعدم الدليل على قدحها و الإجماع عليه فى الفريضة غير ثابت هنا. مضافا الى 

خبر الصيقل عن أبى عبد الله (ع): «قلت له: الرجل يصلى الركعتين من الوتر ثم يقوم فينسى التشهد حتى يركع و يذكر و هو راكع؛ 
قال (ع): يجلس من ركوعه يتشهد ثم يقوم فيتم» قال: قلت: أ ليس قلت فى الفريضة: إذا ذكره بعد ما ركع مضى فى صلاته. ثمّ سجد 
سجدتى السهو بعد ما ينصرف يتشهد فيهما؟ قال (ع): ليس النافلة مثل الفريضة» )١١‏ 

و 

حسن الحلبى: «عن الرجل سها فى الركعتين من النافلة فلم يجلس بينهما حتى قام فركع فى الثالثة» فقال (ع): يدع ركعة و يجلس و 
يتشهد و يسلم ثمّ يستأنف الصلاءٌ بعد .07١‏ 

اللهم إلا أن يستشكل فى الأخير بظهوره فى كون الثالثةُ مقصوداً بها صلاة أخرى فلا تكون زيادة فى الأولى كى يدل على عدم قدح 
الزيادة الركنية سهواًء و فى الأ.ول بوجوب حمله على ذلكك بناء على لزوم فصل الشفع عن الوتر بالتسليم» لكن يأباه جداً قوله (ع): 
«ليس النافلة كالفريضة» 
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» إذ لو حمل على كون الركعة الثالثهُ صلاهُ أخرى لم يكن فرق بين النافلة و الفريضة فى صحة الصلاةً و لزوم التدارك للفائت» لعدم 
تحقق الزيادة» و مما يبعد الحمل على الركعة المنفصلة عدم ذكر التسليم مع 


.١ الوسائل باب: 8 من أبواب التشهد حديث:‎ )١( 
الوسائل باب: 18 من أبواب الخلل فى الصلاة حديث: ؟.‎ )0( 
788 مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج*, ص:‎ 


[فصل فى السجود] 
اشارة 
فصل فى السجود و حقيقته وضع الجبهة على الأرض بقصد التعظيم .)١(‏ 


التشهد. كما ذكر فى حسن الحلبى 

؛ اللهم إلا أن يكون حمله على الركعة المتصلهُ موجباً لطرحه؛ لمعارضته لما دل على لزوم فصل الشفع عن الوتر و حينئذ لا يجوز 
الاستدلال به على المقام» فتأمل. 

و يمكن أن يستشكل فيه أيضاً: بأن الظاهر من قوله (ع): 

«فيتم) 

أنه يبنى على ما مضى و يصح ركوعه. لا أنه ملغى كى يلزم الزيادة هذا و قد يستدل على المقام 

بصحيح ابن مسلم عن أحدهما (ع): «عن السهو فى النافلة» فقال (ع): ليس عليكك شىء» )١١‏ 

فان إطلاق السهو يشمل ما نحن فيه و يشكل بعدم ثبوت عموم السهو لما نحن فيه كما سيأتى- إن شاء اللّه- فى مبحث الخلل» و على 
هذا فالخروج عن حكم الفريضة غير ظاهرء إذ الدليل ليس منحصراً بالإجماع؛ بل يدل عليه ما تضمن أن الصلاةٌ لا تعاد من سجدة و 
تعاد من ركعة فإن مورده زياد السجدة؛ و مقتضى مقابلة الركعة بالسجدة أن المراد منها الركوع الواحد, فتأمل جيداًء و سيأتى- إن 
شاء الله- فى مبحث الخلل بعض ما له نفع فى المقام. 

فصل فى السجود 

)١(‏ قال فى مجمع البحرين: «قد تكرر فى الحديث ذكر السجود 


.١ الوسائل باب: 18 من أبواب الخلل فى الصلاة حديث:‎ )١( 
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وهو أقسام: السجود للصلاة و منه قضاء السجدة المنسية» و للسهوء و للتلاوة» و للشكر, و للتذلل و التعظيم. أما سجود الصلاهُ فيجب 
فى كل ركعة من الفريضة و الثافلة سجدتان )١(‏ و .هما معاً من الأركان؛ فطل بالاخلال بهما معاً (9):.و كذا 
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سجد الرجل وضع جبهته على الأرض»» و الظاهر أن استعماله فى غير الأخير مبنى على نحو من العناية. نعم فى اعتبار وضع خصوص 
الجبهة إشكال لصدقه عرفا بوضع جزء من الوجه و لو كان غيرهاء و مثله اعتبار كون الموضوع عليه الأرض لا غيرء بل المنع فيه أظهر. 
)١(‏ إجماعاء بل ضرورة- كما قيل- و النصوص فيه متجاوزة حد التواتر» و يأتى بعضها إن شاء الله تعالى. 

يذ خلاق و لا إشكال كنا بأ - إن شاء الله تعالى- فى مهبحت الخلل. 

نعم هنا إشكال مشهورء و هو: أن موضوع الركنية هو موضوع الزيادةٌ و النقيصة المبطله» و هنا ليس كذلكك, فان موضوع الركنية إن 
كان مجموع السجدتين صح كونه موضوعا للزيادة المبطلة لأن زياد سجدتين مبطلة إجماعاء و لا يصح كونه موضوعا للنقيصة 
المبطلة» لأن نقص المجموع يكون بنقص واحدة مع أن نقص الواحدة سهواً لا يبطل كما سيأتى إن شاء الله تعالى» و إن كان موضوع 
الركنية صرف ماهية السجود صح كونه موضوعا للنقيصة المبطلة لأن نقص الماهية إنما يكون بعدم كل فرد منهاء إلا أنه لا يصح 
كونه موضوعا للزيادة المبطلة لأن زيادة صرف 
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بزيادتهما معا فى الفريضة عمداً كان» أو سهواء أو جهلا. كما أنها تبطل بالاخلال بإحداهما عمداً :)١(‏ و كذا بزيادتها. و لا تبطل على 
الأقوى بنقصان واحدة. و لا بزيادتها سهواً. 


[و واجباته أمور] 


اشارة 
و واجباته أمور: 
[أحدها: وضع المساجد السبعة على الأرض] 


أحدها: وضع المسائعك السعة على الأرقن 4 هى: 
الجبهة. و الكفانء و الركبتانء و الإبهامان من الرجلين (5)) 


الماهية تكون بزياده واحدهُ و هى سهواً غير مبطلة. و بالجملة ليس هنا شىء واحد نقصه و زيادته سهواً مبطلان ليكون ركناً. 

وقد ذكر فى دفع هذا الاشكال وجوه لا تخلو من تصرف فى ظاهر قولهم: الركن ما تبطل الصلاة بزيادته و نقيصته عمداً و سهوا لا 
يهم ذكرها بعد كون الاشكال مما لا يترتب عليه ثمرة عملية. من أراد الوقوف عليها فليراجع الجواهر و غيرها. 

نباك حإنشاء لهال فى حك الشلل بانس كذاها بعدة 

(؟) إجماعا حكاه جماعة من الأساطين» و يشهد له 

صحيح زرارة: 0 

«قال أبو جعفر (ع): قال رسول الله (ص): السجود على سبعة أعظم: الجبهة. و اليدينء و الركبتين» و الإبهامين من الرجلين» و ترغم 
بأنفك إرغاماء أما الفرض فهذه السبعة» و أما الإرغام بالأنف فسنةُ من النبى (ص)» )١١‏ 

: 7 

صحيح حماد عن أبى عبد الله (ع) الوارد فى تعليم الصلاة: «و سجد (ع) على ثمانية أعظم: الجبهة: و الكفين» و عينى الركبتين» و 
أنامل إبهامى الرجلين» و الأنف فهذه السبعة فرض» و وضع الأنف على الأرض سنةء و هو الإرغام)» "١‏ 
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صن 


خبر عبد الله بن 


)١(‏ الوسائل باب: 5 من أبواب السجود حديث: ؟. 

(5) الوسائل باب: ١‏ من أبواب أفعال الصلاة حديث: .١‏ 
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والركنية تدور مدار وضع الجبهة »)١(‏ فتحصل الزيادة 


ميمون القداح عن جعفر بن محمد (ع) «قال (ع): يسجد ابن آدم على سبعةُ أعظم: يديه» و رجليه؛ و ركبتيه و جبهته) ١١‏ 

واقدوها غيرهاء ١‏ 

وعن السبد و الحان (رسمة الله)! تنيع السجود غلى 'مقضل الرتدين من الكنين, و وجهه غير ظاهرد كنا اعترف غير واحد بو مثله 
ظاهر ما عن كثير من القدماء و بعض المتأخرين من التعبير بأصابع الرجلين أو أطرافهاء فإنه مخالف للصحيحين المتقدمين و غيرهما بلا 
وجه ظاهرء سوى التعبير فى بعض النصوص بالرجلين المتعين تقييده على كلا القولين» أو بأطراف الأصابع الشامل للابهامين و غيرهماء 
المتعين رفع اليد عن ظاهره بالصحيحين الدالين على الاكتفاء بالإبهامين. 

و المشهور التعبير بالكف كما تضمنه صحيح حماد 7 خصوصاً بملاحظة : 

الزيادة المروية في الكافى قال (ع): «سبعة منها فرض يسجد عليها و هى التى ذكرها الله تعالى فى كتابهء فقال تعالى (و أن لاجد 
لله فلا تَدعُوا مَعَ الله أحداً) «* و هى: الجبهة» و الكفان, و الركبتان» و الإبهامان» «ع" 

» و فى عبارة جماعةٌ من القدماء و المتأخرين ذكر اليد كما تضمنه كثير من النصوص 

وك لكن سين بحملها غلى الكت تجبعا ون المطلق و ليقن ولأجل ذلكف سين إزادة الكت من التبير باليد أيضا. 

)١(‏ يعنى: ركنية السجود للصلاة» و فى الجواهر: «لا ريب فى 


.,8 الوسائل باب: * من أبواب السجود حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: ١‏ من أبواب أفعال الصلاة حديث: .١‏ 

(") الجن: 18. 

(©) الوسائل باب: ١‏ من أبواب أفعال الصلاة حديث: ؟. 

(0) تقدم بعضها فى الصفحة السابقة. 
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و النقيصة به دون سائر المساجد, فلو وضع الجبهة دون سائرها تحصل الزيادة» كما أنه لو وضع سائرها و لم يضعها يصدق تركه. 


[الثانى: الذكر] 


الثانى: الذكر و الأقوى كفاية مطلقه .)١(‏ و إن كان الأحوط اختيار التسبيح على نحو ما مر فى الركوعء إلا أن 


عدم اعتبار وضع ما عدا الجبهة فيه» كما اعترف به المحقق الثانى و الشهيد الثانى». و فى منظومة الطباطبائى (قدس سره): 
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«و واجب السجود وضع الجبهة و إنه الركن بغير شبهة 

و وضعه للستهُ الأطراف فإنه فرض بلا خلاف» 

و كأنه لدوران صدق السجود عرفا وعدمه مدار ذلك- كما عرفت- الموجب لتنزيل أحكام السجود عليه. 

ولا ينافيه 

قوله (ص): «السجود على سبعة أعظم» 

إذ العراد هته آله وجرة السيهوة على الشبعق لك أن مفيوهه السجرة على الننعة يك يكرة السجرد على كل واحد متها جرما فخ 
مفهومه يتتفى بانتفائه اثتفاء المركب بانتفاء جزئه: فان حمله على هذا المعنى يقتضى أن يجعل الظرف لغواأ متعلقاً بالسجودء و يكون 
الخبر مقدراً مفاد قولنا: السجود على سبعة أعظم معنى لفظ السجود. أو المراد منه. أو نحو ذلككء و هو خلاف الظاهر. إذ الظاهر أنه 
ظرف مستقر يعنى: السجود يكون على سبعة أعظم و كونه عليها بمعنى وجوب السجود عليها كما عرفت. و يشير الى ما ذكرنا 

قوله (ع): «فهذه السبعة فرض» ١١‏ 

كما لا يخفى. و المتحصل أنه ليس فى النصوص ما ينافى الحمل على المعنى العرفى» فيجب البناء عليه. 

)١(‏ الكلام فيه قولا و قائلا و دليلا هو الكلام فى الركوع فراجع. 


)١(‏ تقدم فى التعليقة السابقة. 
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فى التسبيحة الكبرى يبدل العظيم بالأعلى .)١(‏ 


[الثالث: الطمأنينة فيه بمقدار الذكر الواجب] 


الثالث: الطمأئينة فيه بمقدار الذكر الواجب. (4)9 بل المستحب أيضاً (0) إذا أتى به بقصد الخصوصية؛ فلو شرع فى الذكر قبل الوضع 
أو الاستقرار عمداً بطل و أبطل (6) 


(1) كما صرح بذلكك فى النصوص و قد تقدم بعضها. 

(؟) إجماعا كما عن الغنية و المداركك و المفاتيح» و بلا خلاف كما عن مجمع البرهان» و فى المعتبر: نسبته إلى علمائنا. و استشهد له 
بما 

فى صحيح على بن يقطين: «عن الركوع و السجود كم يجزئ فيه من التسبيح؟ 

فقال (ع): ثلاث؛ و تجزؤك واحدة إذا أمكنت جبهتكك من الأرض» )١١‏ 

وما 

فى صحيح على بن جعفر (ع) عن أخيه (ع): عن الرجل يسجد على الحصى فلا يمكن جبهته من الأرضء قال (ع): يحركك جبهته 
حتى يتمكن» فينحى الحصى عن جبهته و لا يرفع رأسه) "١‏ 

عقو 

صحيح الهذلى المروى عن أربعين الشهيد: «فاذا سجدت فمكن جبهتكك من الأرضء و لا تنقر كنقرة الديكك) 00. 

لكن يقرب احتمال كون المراد من تمكين الجبهة من الأحرض الاعتماد عليها لا الاطمئنان بوضعهاء و لو سلم فلا تدل على لزوم 
اطمئنان المصلى مع أن الأخيرين غير ظاهرين فى الاطمئنان بمقدار الذكر, فالعمدة الإجماع. 
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(9) قد عرفت فى الركوع الإشكال فى دليله» و لذا توقف المصنف فيه هناك. و الفرق بين المقامين غير ظاهر. 
() تقدم الكلام فى نظيره فى المسألهُ الرابعة عشرة من فصل الركوع. 


." الوسائل باب: 5 من أبواب الركوع حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: 8 من أبواب السجود حديث: ”*. 

(") الوسائل باب: ١‏ من أبواب أفعال الصلاة حديث: 18. 
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و إن كان سهواً وجب التداركك إن تذكر قبل رفع الرأس )١(‏ و كذا لو أتى به حال الرفع أو بعده و لو كان بحرف واحد منه فإنه مبطل 
إن كان عمداًء ولا يمكن التداركك إن كان سهواً إلا إذا ترك الاستقرار و تذكر قبل رفع الرأس. 


[الرابع: رفع الرأس منه] 
الرابع: رفع الرأس منه. 
[الخامس: الجلوس بعده] 


الخامس: الجلوس بعده (؟) مطمئناً () ثم الانحناء للسجدة الثانية. 
[السادس: كون المساجد السبعة فى محالها] 


السادس: كون المساجد السبعةُ فى محالها (©) إلى تمام الذكر فلو رفع بعضها بطل (2) و أبطل إن كان عمداً و يجب تداركه إن كان 


سهواً (9). 


)١(‏ إجماعا كما عن الوسيلة؛ و الغنية» و المنتهى» و الذكرىء و جامع المقاصدء و المدارككء و المفاتيح» و ظاهر المعتبر» و كشف 
اللثام. لتوقف صدق السجدة الثانية عليه» و قد يشير اليه خبر أبى بصير الآتى 

6 عياض حكاء تسيافة كثرة أكاءو 

فى خبر أبى بصير: «و إذا رفعت رأسكك من الركوع فأقم صلبكك حتى ترجع مفاصلكك, و إذا سجدت فاقعد مثل ذلكك» .0١١‏ 

(*) العمدة فيه الإجماع المحكى نقله عن جماعة كثيرة» و أما رجوع المفاصل فى خبر أبى بصير: فليس راجعاً للطمأنينة و لا لازماً لها 
كبالا يح 

() بلا إشكالء و يمكن استفادته من النصوص. 

(0) يعنى الذكر لوقوعه على غير وجهه. فيبطل الصلاةٌ للزيادة العمدية. 

(8) هذا يتم إذا كان محل الذكر هو حال الوضع لمجموع المساجد 


.4 من أبواب أفعال الصلاة حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 
"0١ مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج*. ص:‎ 
فى غير حال الذكر ثمّ وضعه عمداً كان أو سهواً من غير فرق بين كونه لغرض كحكك الجسد و‎ )١( نعم لا مانع من رفع ما عدا الجبهة‎ 
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نحوه أو بدونه. 
[السابع: مساواةً موضع الجبهة للموقف] 


السابع: مساواة موضع الجبهة للموقف (1) بمعنى عدم علوٌه 


أما إذا كان محله وضع الجبهة لا غير و وضع بقية المساجد واجب آخر فى عرضه حاله» فالذكر بلا وضع بقية المساجد يكون فى 
المحل؛ و يكون الوضع قد فات محله؛ فلا مجال لتداركه؛ فيسقط, لكن المظنون الأول؛ فتأمل. 

)١(‏ كما صرح به فى الجواهر و غيرهاء لأصالةٌ البراءة من مانعيته» و ليس مأتياً به بقصد الجزئية كى يكون زيادة. و أما الوضع بعد الرفع 
فهو واجب لوجوب الذكر حاله. فأولى أن لا يكون قادحا فى الصلاة. و 

فى خبر على بن جعفر (ع) عن أخيه (ع): عن الرجل يكون راكعاً أو ساجداً فيحكه بعض جسده. هل يصاح له أن يرفع يده من 
ركوعه أو سجوده فيحكه مما حكه؟ قال (ع): لا بأس إذا شق عليه أن يحكه و الصبر الى أن يفرغ أفضل» )١١‏ 

» و من ذلكك يظهر ضعف ما فى الجواهر عن بعض المشايخ: من التوقف فى ذلكك. أو الجزم بالبطلان. و قد أطال العلامة الطباطبائى 
فى هذا المقام» و مما قال (قدس سره): 

«و رفعه حال السجود لليد أو غيرها كالرجل غير مفسد 

فإنه فعل قليل مغتفر و الوضع بعد الرفع عن أمر صدرا 

.. الى أن قال- بعد التعرض لأمثال المقام؛ و خبر ابن جعفر (ع) المتقدم 

«و تركك هذا كله من الأدب و ليس مفروضاً و لكن يستحب'» 

(0) على المشهور شهره عظيمة كادت تكون إجماعاء بل فى المعتبر 


.١ الوسائل باب: 7 من أبواب الركوع حديث:‎ )١( 
707 مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج*. ص:‎ 


و عن المنتهى, و التذكرة» و جامع المقاصد: نسبته إلى علمائناء أو جميعهم و إن اختلفت عباراتهم فى التقدير باللبنة أو بالمقدار المعتد 
به. قال فى جامع المقاصد: «لا بد أن يكون موضع جبهته مساويا لموقفه, أو زائداً عليه بمقدار لبن موضوعة على أكبر سطوحها لا أزيد 
عند جميع أصحابنا»» و قال فى المعتبر: «لا يجوز أن يكون موضع السجود أعلى من موقف المصلى بما يعتد به مع الاختيار» و عليه 
علماؤنا» و نحوه ذكر فى التذكرة. 
العمدةٌ ذ 

١ 00‏ ' 
خبر عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله (ع): «سألته عن السجود على الأرض المرتفعة» فقال (ع): إذا كان موضع جبهتكك مرتفعا عن 
موضع بدنكك قدر لبنهُ فلا بأس») .)١١‏ 

لكن استشكل فيه تارة: بأن فى طريقة النهدى المشتركك بين الثقة و من لم يثبت توثيقه» و أخرى: بأن فى بعض النسخ «يديكك» باليائين 
المثناتين من تحتء بل هو كذلك فيما يحضرنى من نسخةٌ معتبرهً من التهذيب و إن كتب فى الهامش «بدنكك» بالباء الموحدة و النون 
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مع وضع علامة (خ ل) و كذا فى النسخة المصححة من الوسائل» و ثالثة: من جهة أن مفهومه ثبوت البأس بالزائد على اللبنة و هو أعم 
من المنع: 

و يمكن دفع الأول: بأن الظاهر من إطلاق النهدى أنه الهيئم بن مسروق لأنه الأغلب» كما عن تعليقة الوحيد, و لرواية محمد بن على 
بن محبوب, و قد صحح العلامة طريقةُ فى جملهُ موارد. مع أن اعتماد الأصحاب جابر للضعف. 

و الثانى: بأن استدلال الأصحاب به دليل على ضبطهم له بالباء و النون و لا سيما و فيهم من هو فى غايةُ الضبط و الإتقان و التثبت, لا 


أقل من ترجيح ذلكك على النسخة الأخرىء بناء على ما هو الظاهر من إجراء قواعد التعارض 


.١ من أبواب السجود حديث:‎ ١١ الوسائل باب:‎ )١( 
707 مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج28 ص:‎ 


عند اختلاف النسخ و لا سيما و 

فى الكافى قال: «و فى حديث آخر فى السجود على الأرض المرتفعة قال (ع): إذا كان موضع جبهتكك مرتفعاً عن رجليكك قدر لبنة 
فلا بأس» )١١‏ 

و المظنوق قويا أندعين السكد المد كوو 

و الثالث: بأن إطلاق البأس يقتضى المنع» إذ هو النقص المعتد به كما يظهر من ملاحظة المشتقات مثل: البائسء و البأساءء و البؤس» و 
العس هو كبو عيرهاء و لا شيا مالاحظلة وكرهة جوانا ف التوالعة الجراد عن ماش النسيق الى الده. 

و فى الجواهر: ليتعين حمله على المنع بقرينة فهم الأصحابء إذ من شكك منهم شكك فى جواز هذا العلو لا الأزيد؛ و 

لصحيح عبد الله بن سنان: «أنه سأل أبا عبد الله (ع) عن موضع جبهة الساجد أ يكون أرفع من مقامه؟ قال (ع): لاء و لكن ليكن 
مستويا» «؟) 
7 0 
خبر الحسين ابن حماد عن أبى عبد الله (ع) قال: «قلت له: أضع وجهى للسجود فيقع وجهى على حجر أو على شىء مرتفع» أحوّل 
وجهى إلى مكان مستوى؟ فقال (ع): نعم» جرٌ وجهكك على الأرض من غير أن ترفعه) ا 

0 

خبره الآخر: «أسجد فتقع جبهتى على الموضع المرتفع فقال (ع): ارفع رأسكك ثم ضعه) ©" 

0 
صحيح معاوية بن عمار: «قال أبو عبد الله (ع) إذا وضعت جبهتكك على نبكة فلا ترفعهاء و لكن جرها على الأرض» «8). 
فإن هذه النصوص دالهُ على المنع عن مطلق 


.*” من أبواب السجود حديث:‎ ١١ الوسائل باب:‎ )١( 
.١ من أبواب السجود حديث:‎ ٠١ (؟) الوسائل باب:‎ 
الوسائل باب: 8 من أبواب السجود حديث: ؟.‎ )"( 


(ع) الوسائل باب: 8 من أبواب السجود حديث: ؟. 
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(0) الوسائل باب: 8 من أبواب السجود حديث: .١‏ 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج*, ص: 705 


أو انخفاضه أزيد من مقدار لبنةُ )١(‏ 


الرفع» فتقيد بالزائد على اللبنةُ جمعاً بينها و بين الخبر الأول الصريح فى الجواز بمقدارها. 

و فيما ذكره (رحمه اللّه) نظرء إذ الإجماع فى المقام لو تمّ فهو معلوم المستند. و أما صحيح ابن سنان 

فلأجل ظهوره فى تعين المساواة يتعين حمله على الاستحبابء و لا يكون مع الخبر الأول من قبيل المطلق و المقيدء و جعل قوله (ع) 
فى الجواب: 

دلا» 

للمنع؛ و 

قوله (ع): ١ليكن‏ مستوياً 

للاستحباب تفكيكك لا يساعده التركيب. و أما خبر الحسين الأول فالظاهر منه الرخصة فى مقابل المنع الذى توهمه السائل. و أما خبره 
الآخر فمحمول على الارتفاع المانع من صدق السجود, كما يقتضيه- مضافا الى الرخصة بالرفع- الجمع بينه و بين ما قبله و ما بعده, 
فتأمل. و أما صحيح معاوية 

فظاهر فى عدم جواز الرفع فى ظرف بناء الساجد على تحويل جبهته عن النبكة المجهول وجهه. و أنه للارتفاع» أو لعدم إمكان 
الاعتماد» أو لغير ذلكك. 

فالاعتماد فى المنع عما زاد على اللبنهُ على النصوص المذكورة غير ظاهر بل العمدة فيه الخبر الأول. و منه يظهر الاشكال فيما عن 
المداركك,. و غيرها: 

من المنع عن السجود على مطلق المرتفع» أخذاً بالإطلاق صحيح ابن سنان 

وطرحاً للخبر المذكور كما يظهر أيضاً حمل 

صحيح أبى بصير: «سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يرفع موضع جبهته فى المسجد فقال (ع): 

إنى أحب أن أضع وجهى فى موضع قدمى و كرهها ١١‏ 

على الارتفاع دون اللبنة. 

(1) كما عن الشهيدينء و المحقق الثانى» و غيرهم. 

لموثق عمار عن 


)١(‏ الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب السجود حديث: ؟. 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج*. ص: 0" 
موضوعةٌ على أكبر سطوحها ))١(‏ أو أربع أصابع مضمومات (1) و لا بأس بالمقدار المذكور, و لا فرق فى ذلكك بين الانحدار و 


التسنيم 6 


أبى عبد الله (ع): «سألته عن المريض أ يحل له أن يقوم على فراشه و يسجد على الأرض؟ فقال (ع): إذا كان الفراش غليظاً قدر آجرٌ 
أو أقل استقام له أن يقوم عليه و يسجد على الأرضء و إن كان أكثر من ذلكك فلا ١١‏ 
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و به يقيد إطلاق 

خبر محمد بن عبد الله عن الرضا (ع): «أنه سأله عمن يصلى وحده فيكون موضع سجوده أسفل من مقامه. فقال (ع): إذا كان وحده 
فلا بأس) .)3١‏ 

و المحكى عن الأمردبيلى و بعض من تأخر عنه الجوازء بل نسب إلى الأ-كثر؛ بل الى ظاهر من تقدم على الشهيدء لاقتصارهم على 
التعرض للارتفاع بل فى التذكرة: «لو كان مساويا أو أخفض جاز إجماعا و كأنه لعدم ظهور نفى الاستقامة فى المنع» لا أقل من عدم 
صلاحيته لتقيبد خبر محمد بن عبد اللّه. و التقييد فيه بالوحدة لعله للفرار عن كون مسجد المأموم أخفض من مسجد الامام. 

)١(‏ بلا إشكالء لانصراف التقدير باللبنة إلى التقدير بالعمق. 

(0) فى الحدائق نسبه الى الأصحابء ثم قال: «و يؤيده أن اللبن الموجود الآن فى أبنيهٌ بنى العباس من (سر من رأى) فان الآجر الذى 
فى أبنيتها بهذا المقدار تقريبا». 

(9) كما يقتضيه إطلا-ق النص و الفتوى. و دعوى الانصراف الى الثانى غير ظاهرة. و منه يظهر الاشكال فيما عن كشف الغطاء: من 
الجواز فى 


)١(‏ الوسائل باب: ١١‏ من أبواب السجود حديث: ؟. 

(؟) الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب السجود حديث: ؟. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج*, ص: 708 

نعم الانحدار اليسير لا اعتبار به فلا يضر معه الزيادة على المقدار المذكور ))١(‏ 


الأول ما لم يتفاحش فتفوت به هيئةُ السجود. 

)١(‏ هذا غير ظاهر لأن التقدير باللبنة و ما زاد عليها- بعد البناء على عمومه لصورة الانحدار- راجع الى ملاحظة الانحدار اليسير بكلا 
قسميه. فكيف يدعى عدم شمول النص له؟!. نعم لو حكم على الانحدار بحكم أمكن أن يدعى انصرافه عن اليسير» لكن بعد تعرض 
الدليل للتقدير باللبنة و ما زاد لا مجال لاحتماله» كما يظهر بالتأمل. اللهم إلا أن يكون المراد بالانحدار اليسير الذى ابتداؤه من الموقف 
تقريباء و الكثير الذى يكون حول الجبهة ظاهراً للحسء فالأول خارج عن نص التقدير و لو زاد على اللبنة» و الثانى داخل كذلك, و 
يشير الى ذلكك الموثق ١١‏ الوارد فى صحةٌ الجماعة فى الأرض المنحدرة 

؛ فراجع. 

تنبيه المذكور فى المتن تبعاً للأصحاب أن موضوع المساواء موضع الجبهة و الموقفء و عبر بعضهم بدل الموقف بموضع القيام» و 
المحكى عن كشف الغطاء أن المراد من الموقف موضع القيام للصلاة» فلو قام للصلاة فى موضع و فى حال السجود صعد على دكة 
مستوية فسجد عليها بطلت صلاته لكون مسجد الجبهة أعلى من موضع وقوفه. 

و الذى اختاره فى الجواهر: أن المراد منه الموضع الذى لو أراد الوقوف عن ذلكك السجود بلا انتقال وقف عليه؛ سواء أ كان هو 


مو ضع 


.١ الوسائل باب: 8 من أبواب صلاة الجماعة حديث:‎ )١( 
71 مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج6. ص:‎ 
و الأقوى عدم اعتبار ذلكك فى باقى المساجد (1)» لا بعضها مع بعضء و لا بالنسبة إلى الجبهة. فلا يقدح ارتفاع مكانها أو انخفاضه ما‎ 
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لم يخرج به السجود عن مسماه. 


الإبهامين كما هو الغالب أم لاء كما لو أدخل مشط قدميه فى مكان منخفض بأزيد من لبنة» و استظهر بعض كون المراد منه موضع 
الإبهامين لا غير فتبطل الصلاه فى الفرض المذكور. 

أقول: أما المعنى الأمول: فهو خلا.ف ظاهر النص جداً بل خلاف المقطوع به من الفتوى» كما يظهر من تعليلهم الحكم بالخروج عن 
هيئةُ الساجد مع الزيادة على التقدير» و أما الثانى: فحمل الموقف عليه لا يخلو من إشكالء لقرب احتمال كون التعبير به بملاحظة كون 
الغالب أنه موضع الإبهامين» فيكون كناية عنه» و هو المعنى الثالث» و إن كان الأ-ظهر أن يكون بملاحظة كونه موضع الوقوف من 
ذلك السجود كما ذكر فى الجواهر. 

و أما خبر ابن سنان 

فيحتمل أن يراد من موضع البدن فيه مجموع المساجد الستة» فليحظ البدن حال السجود, و يحتمل موضع الجلوس»ء و يحتمل موضع 
القيام» و الأول تأباه مقابلته بموضع الجبهة لأنه من موضع البدن حال السجود, و ظاهر المقابلة المباينة» فيتعين أحد الأخيرين, و لا قرينة 
ظاهرة على تعيين أحدهما. اللهم إلا أن يكون غلب حال القيام على حال الجلوس حتى صارت منشأ لصدق كون الصلاه من قيام فى 
قبال الصلاه من جلوس قرينة على تعيين الثانى» كما أنه لو ثبت اعتبار المرسل تعين حمل البدن على ذلككء فإنه أقرب الى الجمع 
العرفى من حمل الرجلين على ما يعم الركبتين» أو خصوص موضع الإبهامين» ولا يبعد أن يكون هو الوجه فى تعبير الفقهاء بذلككء 
)١(‏ كما صرح به غير واحدء بل ربما نسب الى المعظمء أو المشهور 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج*. ص: /0” 


[الثامن: وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه] 
الثامن: وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه من الأرض و ما نبت منها غير المأكول و الملبوس على ما مر فى بحث المكان .)١(‏ 
[التاسع: طهارةً محل وضع الجبهة] 


التاسع: طهارة محل وضع الجبهة (1). 


أو الأصحاب. و كأنه لعدم تعرضهم لذلكك مع تعرضهم لما سبق. و الوجه فيه عدم الدليل عليه؛ و الأصل ينفيه. 

و دعوى: أن موضع البدن فى خبر ابن سنان المتقدم 

المساجد السته التى يعتمد عليها البدن- لو سلمت- فإنما تقتضى لزوم المساواة لمجموعها فى ظرف تساويها فيما بينهاء أما مع 
الاختلاف فلا تعرض فيه لاعتبارها. 

نعم لو كان المراد مساواةُ موضع الجبهة لكل واحد من الستهُ كان ذلكك فى محله؛ لكنه خلاف ظاهر التعبير بموضع البدن الذى هو 
عبارة عن مجموع المساجدء. بل لو سلم ذلك. أعنى ملاحظة المساجد بنحو العموم الأفرادى و بنى على عدم قدح الانخفاض كما 
عرفت- لم يدل على عدم جواز ارتفاع ما عدا موضع الجبهةٌ بعضه عن بعضء كما هو ظاهر. 

()قده الاسبعدلال له أيضاء 

(1) إجماعاً كما عن الغنية و المعتبر» و المختلف. و المنتهى» و الذكرى و التنقيح, و جامع المقاصدء و إرشاد الجعفرية؛ و مجمع 
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البرهان» و شرح الشيخ نجيب الدين. و يشير اليه ما 

فى صحيح زرارة: ١سألت‏ أبا جعفر (ع) عن البول يكون على السطح؛ أو فى المكان الذى يصلى فيه؛ فقال (ع): 

إذا جففته الشمس فصل عليه فهو طاهر) )١١‏ 

0 

صحيح ابن محبوب قال: «سألت أبا الحسن (ع): عن الجص يوقد عليه بالعذرة» و عظام الموتى ثم يبجصص به المسجد أ يسجد عليه؟ 
فكتب (ع) إلى بخطه 


.١ الوسائل باب: 79 من أبواب النجاسات حديث:‎ )١( 


مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج*. ص: 7094 


إن الماء و النار قد طهراه» )١١‏ 

؛ و فى محكى المفاتيح: «فى هذا الإجماع نظرء لأنه بانفراده لا يعتمد عليه)؛ و فى البحار قال: «و المشهور بين الأصحاب عدم اشتراط 
طهارة غير موضع الجبهة كما يدل عليه أكثر الأخبار بل يظهر من بعضها عدم اشتراط طهارة موضع الجبهة أيضاً. 

لكن نقل كثير من الأصحاب كالمحققء و العلامة؛ و الشهيد, و ابن زهرةٌ عليه الإجماع؛ لكن المحقق نقل عن الراوندى» و صاحب 
الوسيلة أنهما ذهبا الى أن الأرض و البوارى و الحصر إذا أصابها البول و جففتها الشمس لا تطهر بذلكك, لكن يجوز السجود عليهاء و 
استجوده المحقق. 

فلعل دعواهم الإجماع فيما عدا هذا الموضعء و بالجملةٌ: لو ثبت الإجماع لكان هو الحجة و إلا فيمكن المناقشة فيه أيضاً. 

أقول: الاعتماد على الإجماع المنقول فى كلام الأساطين المعتمدين المتلقى عند غيرهم بالقبول قد حرر فى محله جوازه. فإنه يوجب 
العلم العادى بالحكم, و منه الإجماع المتقدم. و خلاف الوسيلة غير ثابت لاختلاف نسخها فالنسخة المحكية فى مفتاح الكرامة ظاهرة 
فى موافقة الجماعة و كذا تسخة التخيرة المحكية فيه أبضأءو أما المحقق فى المع فبعد أن تقل عن الشبكين القول يجواز الضاذة 
على ما تجففه الشمس و طهره قال: «و قيل لا يطهر و تجوز الصلاةٌ عليهاء و به قال الراوندى مناء و صاحب الوسيلة» و هو جيد). 

و الذى يظهر بالتأمل فى أطراف كلامه أن ما نقله و استجوده هو جواز الصلاةً عليه لا جواز السجود. فإنه بعد أن نقل استدلال الشيخ 
(ره) على الطهارة بالروايات قال: «و فى استدلال الشيخ إشكالء لأن غايتها الدلالة على جواز الصلاه عليهاء و نحن لا نشترط طهارة 
موضع الصلاة» بل نكتفى باشتراط طهارةٌ موضع الجبهة» و يمكن أن يقال الاذن فى الصلاه 


.١ من أبواب النجاسات حديث:‎ 8١ الوسائل باب:‎ )١( 
"8٠ مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج28 ص:‎ 


عليها مطلقاً دليل جواز السجود عليهاء و السجود يشترط فيه طهاره محله) فان كلامه صريح فى اعتبار طهارة مسجد الجبهة, و أن ما 
نقله و استجوده أولا هو جواز الصلاه على الموضع فى الجملة لا جواز السجود. و لأجل أنه خلا إطلاق النضوصض ين أخيراً غلين 
جواز السجود و الطهارة» و يعضد ذلكك دعواه اتفاق العلماء على اعتبار طهارة موضع السجود فى أحكام النجاسات. 
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نعم عبارةٌ الوسيلة فى النسخة المطبوعة ظاهرةٌ فى النجاسة و جواز السجود. لكن لو صحت فليس ذلكك خلافا فى الكلية المجمع عليهاء 
بل لكون الجفاف بالشمس من قبيل التيمم بدل الطهارة المعتبرة فى المسجدء فتأمل جيداً. 

و أما ما أشار إليه فى البحار: من ظهور بعض النصوص فى عدم اشتراط طهارةٌ موضع الجبهة فهو جملهُ من الصحاح و غيرها تضمنت 
جواز الصلاهً على الموضع النجس إذا جف: 

كصحيح ابن جعفر (ع) عن أخيه (ع): «عن البيت و الدار لا يصيبهما الشمسء و يصيبهما البول» و يغتسل فيهما من الجنابة» أ يصلى 
فيهما إذا جفًا؟ قال (ع): نعم ١١‏ 

و نحوه غيره المعارضة بغيرها مما ظاهره المنع: كصحيح زرارة السابق 

و 

موثق ابن بكير عن أبى عبد الله (ع): «عن (الشاذكونة) يصيبها الاحتلام أ يصلى عليها؟ قال (ع): لا» ١‏ 

المتعين الجمع بينهما بحمل الثانية على السجود و الأولى على غيره؛ بقرينة الإجماع» و صحيح ابن محبوب 

.و المتحصل من هذا الجمع: وجوب طهارةٌ المسجد, و عدم وجوب 


.١ من أبواب النجاسات حديث:‎ "٠ الوسائل باب:‎ )١( 
تقدم فى أول التعليقة.‎ )0( 
.8 من أبواب النجاسات حديث:‎ "٠ الوسائل باب:‎ )"( 


مستمسكك العروة الوثقى» ج #) ص: ام 
[العاشر: المحافظة على العربية] 


العاشر: المحافظة على العربية و الترتيب و الموالاءً فى الذكر .)١(‏ 
[مسائل] 


[ (مسألة :)١‏ الجبهة: ما بين قصاص شعر الرأس و طرف الأنف الأعلى و الحاجبين طولا] 


(مسألة #6 الجبهة ماين قصاض شعن الر أن وطرق البق الأعلى و التدانسين ظولاء.وما بزن اسفن غرها () 


طيارة المكان الذق صن قد ومن ذلكك يظير ضعق ماعن السيد (وحمه الله)امق وتحوب ظهارة ما بلاقية ندن المصك. هذاو 
المحكى عن أبى الصلاح وجوب طهارة مواضع المساجد السبعة و كأنه لإطلاق معاقد الإجماع على وجوب طهارة المسجد, و 
لإطلاق النص المانع من الصلاه و السجود على الموضع النجس المشار اليه آنفاً. و فيه: أن الإجماع ممن عداه على العدم؛ و النص- 
بعد كون المراد منه موضع السجود - لا إطلاق له يقتضى المنع بالنسبة الى كل مسجدء و المتيقن خصوص مسجد الجبهة. 

و 

النبوى: «جنبوا مساجدكم النجاسة)» )١١‏ 

ضعيف سنداً و دلالة» فيتعين الرجوع الى أصالة البراءة من الشرطية. 

)١(‏ كما سبق فى الركوع. 
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(؟) التحديد المذكور منسوب الى غير واحد منهم الشهيد الثانى فى المقاصد العلية» و فى المسالك: «حد الجبهة قصاص الشعر من 
مستوى الخلقة و الحاجب»» و ليس فيه تعرض للتحديد العرضى إلا بنحو الإشارهً و فى كشف الغطاء: «أنها السطح المحاط من الجانبين 
بالجبينين» و من الأعلى بقصاص الشعر من المنبت المعتاد» و من الأسفل بطرف الأنف الأعلى و الحاجبين, و لا استقامة للخطوط فيما 
عدا الجانبين»» و عن المصباح: 

«الجبين ناحية الجبهه من محاذاةٌ النزعة الى الصدغء و هما جبينان عن يمين الجبهة و شمالها»» و فى مجمع البحرين: «و الجبين فوق 
الصدغ؛ و هما 


.7 الوسائل باب: 7 من أبواب أحكام المساجد حديث:‎ )١( 
مستمسكك العروة الوثقى» ج #) ص: تفن‎ 
بل يكفى صدق السجود على‎ )١( ولا يجب فيها الاستيعاب‎ 


جبينان عن يمين الجبهه و شمالها يتصاعدان من طرفى الحاجبين الى قصاص الشعرء فتكون الجبهة بين جبينين»؛ و فى القاموس: 
«الجبينان حرفان مكتنفا الجبههٌ من جانبيهاء فيما بين الحاجبين مصعداً الى قصاص الشعرء أو حروف الجبهة ما بين الصدغين متصلا 
عند الناصيةٌ كلها جبين». و عن الخليل: أن الجبهه مستوى ما بين الحاجبين. هذا و لكن النصوص خالية عن التحديد العرضىء بل 
تضمنت التحديد الطولى» مثل 

مصحح زرارة عن أبى جعفر (ع): «الجبهة كلها من قصاص شعر الرأس إلى الحاجبين موضع السجود. فأيما سقط ذلكك الى الأرض 
أجزأك مقدار الدرهم أو مقدار طرف الأنملة) )1١‏ 

و رع 

)١(‏ على المشهور كما عن جماعةء و عن الروضء و المقاصد العلية: 

نفى الخلاف فيه» و عن الحدائق و غيره: الاتفاق عليه. و يشهد له جملهُ من النصوص: 

كخبر بريد عن أبى جعفر (ع): «الجبهة إلى الأنف أى ذلكك أصبت به الأرض فى السجود أجزأكك. و السجود عليه كله أفضل» "١‏ 
3 

موثق عمار: «ما بين قصاص الشعر الى طرف الأنف مسجدء أى ذلكك أصبت به الأرض أجزأكك» «* 

و توما غيرهما. 

و منها يظهر ضعف ما عن ظاهر الكاتب و الحلى من وجوب الاستيعاب؛ و إن كان هو يظهر من 

صحيح ابن جعفر عن أخيه موسى (ع): ١عن‏ المرأة تطول قصتها فاذا سجدت وقع بعض جبهتها على الأرضء و بعض يغطيها الشعرء 
قال (ع): لاء حتى تضع جبهتها على الأرض» 6١‏ 


)١(‏ الوسائل باب: 9 من أبواب السجود حديث: ه. 
(؟) الوسائل باب: 9 من أبواب السجود حديث: ”*. 
(") الوسائل باب: 9 من أبواب السجود حديث: ؟. 
(6) الوسائل باب: ١5‏ من أبواب ما يسجد عليه حديث: 2. 


مستمسكك العروة الوثقى» ج #) ص: إزضارا 
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مسماها و يتحقق المسمى بمقدار الدرهم قطعاًء و الأحوط عدم الأنقص )١(‏ ولا يعتبر كون المقدار المذكور مجتمعاً بل يكفى و إن 
كان متفرقا مع الصدق (1) فيجوز السجود على السبحةٌ غير المطبوخةٌ إذا كان مجموع ما وقعت عليه الجبهة بقدر الدرهم. 


[ (مسألة :)١‏ يشترط مباشرةٌ الجبهة لما يصح السجود عليه] 


(مسألة ؟): يشترط مباشرة الجبهة لما يصح السجود عليه (9) 


لكنه محمول على الفضل بقرينة ما سبق. و فى الذكرى: «و الأ-قرب أن لا ينقص فى الجبهة عن درهم؛ لتصريح الخبر و كثير من 
الأصحاب به» فيحمل المطلق من الاخبار و كلام الأصحاب على المقيد»؛ و نحوه ما عن الدروس» قيل: لعله إشارة إلى مصحح زرارة 
المتقدم فى تحديد الجبهة 

» و فيه- كما عن المداركك-: أنه بالدلالة على خلافه أشبه. لتصريحه بالاكتفاء بقدر الأنملة و هو دون الدرهم كما يقتضيه ظاهر 
العطف. بل فى المستند: أنه دون الدرهم بكثير قطعاًء نعم 

فى خبر الدعائم: «أقل ما يجزئ أن يصيب الأرض من جبهتكك قدر الدرهم) )١١‏ 

لكنه لا يصلح لمعارضة المصحح لو تم سنده. 

)١(‏ هذا الاحتياط ضعيف بملاحظة الاكتفاء بقدر الأنمله فى المصحح كما عرفت» و فى صحيح زرارة 

7 الأمر بالسجود على السواكك و على العود. 

(؟) للإطلاق» وعن شرح نجيب الدين: فيه إشكالء و كأنه للانصراف لكنه ممنوع فى مثل السبحة و نحوهاء و يشهد له ما تضمن 
السجود على الحصى 

*. نعم مع تباعد الأجزاء لا تبعد دعوى الانصراف. 

(؟) على ما سبق فى مبحث المكانء قال فى الشرائع هنا: «فلو 


)١(‏ مستدرك الوسائل باب: 8 من أبواب ما يسجد عليه حديث: ؟. 

(؟) الوسائل باب: ١8‏ من أبواب ما يسجد عليه حديث: ؟. 

(5) راجع الوسائل باب: ؟, 217 ١5‏ من أبواب ما يسجد عليه. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج8,. ص: ع8" 

فلو كان هناك مانع أو حائل عليه أو عليها وجب رفعه حتى مثل الوسخ الذى على التربة إذا كان مستوعباً لها بحيث لم يبق مقدار 
الدرهم منها و لو متفرقا خالياً عنه» و كذا بالنسبةٌ إلى شعر المرأة الواقع على جبهتها )١(‏ فيجب رفعه بالمقدار الواجب بل الأحوط إزال 
الطين اللاصق بالجبهة (؟) فى السجدة الأولى 


سجد على كور العمامة لم يجزا. و عن جماعة حكاية الإجماع عليه» و 
ذلك حتى تصل جبهته إلى الأرض» )١١‏ 
و 


صحيح زرارة عن أحدهما (ع) «قلت له: الرجل يسجد و عليه قلنسوة أو عمامة؛ فقال (ع): إذا مس شىء من جبهته الأرض فيما بين 
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حاجبيه و قصاص شعره فقد أجزأ عنه) ١؟)‏ 

و نحوهما غيرهما. 

كل ف وجوب الاستيعاب. 

(؟) قال فى كشف الغطاء: «يلزم انفصال محل مباشرة الجبهه عما يسجد عليه؛ فلو استمر متصلا الى وقت السجود مع الاختيار لم 
يضح 

وقد يوجه تارة: بعدم صدق وضع الجبهة على الأأرضء إذ الموضوع فى فرض تلوث الجبهة بالطين هو الطين الموضوع عليها. و 


الرأس ينعدم 


.١ من أبواب ما يسجد عليه حديث:‎ ١5 الوسائل باب:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: ١5‏ من أبواب ما يسجد عليه حديث: ؟. 

(؟) تقدم فى صفحة: 21". 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج8, ص: 80" 

و كذا إذا لصقت التربة بالجبهة فان الأحوط رفعها بل الأقوى وجوب رفعها إذا توقف صدق السجود على الأرض أو نحوها عليه» و أما 
إذا لصق بها تراب يسير لا ينافى الصدق فلا بأس به »)١(‏ و أما سائر المساجد فلا يشترط فيها المباشرة للأرض (5). 


الوضع و السجود. فاذا اعتمد ثانياً على الجبهة فقد تحقق الوضع ثانياً كما تحقق أولا. فيتعدد الوضع و السجود. اللهم إلا أن يراد أن 
تاويث الجبهة بالطين يصدق معه كون الطين موضوعا و الجبهة موضوعا عليهاء فاذا اعتمد على الجبهة الملوثة تبقى النسبة على حالها و 
لا تنقاب» بحيث يصدق على الجبهة أنها موضوعة و الطين أنه موضوع عليه؛ فلا يصدق وضع الجبهة على الأرض فضلا عن تعدد 
الوضعء و من ذلكك يظهر صحة التوجيه. 

و أما الأول: فإن الوضع المفسر به السجود المأمور به هو وصل الجبهة بالأرض الحادث بالتقوس و الانحناء الخاصء و هو غير حاصل 
فى فرض تلوث الجبهة بالطين و نحوه؛ و إن شئت قلت: إن صدق السجود على الأرض فى الفرض إن كان بلحاظ الوصل الحاصل 
بين الجبهة و الطين. ففيه: 

أنه ل-وضع للجبهة فيه على الأرض فضلا عن تعدد الوضع و إن كان بلحاظ الوصل الحاصل بين الجبهة التى عليها الطين و الأرض. 
ففيه: أنه لا وصل بينهما لكون الطين حاجباً عن ذلكك. 

)١(‏ إما لعدم عده حائلا عرفا لكونه بمنزلة العرضء أو لأنه لا يحجب تمام الجبهة بل يبقى منها مقدار خالياً عنه. 

00 اماغاو سراها سطشة ا وات ةا شوروراهق النذهب أوالدوو كذافى الدراد و يقهد له 

صحيح حمران عن أحدهما (ع): «كان أبى (ع) يصلى على الخمرةٌ يجعلها على الطنفسة و يسجد عليهاء 
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[ (مسألة 1): يشترط فى الكفين وضع باطنهما مع الاختيار] 
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(مسألة ”): يشترط فى الكفين وضع باطنهما )١(‏ مع الاختيار و مع الضرورة يجزى الظاهر (؟) كما أنه مع عدم 


فاذا لم يكن خمرهً جعل حصى على الطنفسة حيث يسجد) )١١‏ 

0 

رواية أبى حمزة قال أبو جعفر (ع): «لا بأس أن تسجد و بين كفيكك و بين الأرض ثوبكك» "7١‏ 

وها 

فى صحيح زرارة عن أبى جعفر (ع): «و إن كان تحتهما- أى اليدين: ثوب فلا يضرك. و إن أفضيت بهما إلى الأرض فهو أفضل» 
2 

)١(‏ كما نسب فى الذكرى الى أكثر الأصحابء و عن نهاية الأحكام: 

نسبته الى ظاهر علمائناء و فى التذكرة قال: «و هل يجب أن يلقى الأرض ببطون راحتيه أو يجزيه إلقاء زنده؟ ظاهر كلام الأصحاب 
الأمول؛ و كلا-م المرتضى الثانى؛ و لو ضم أصابعه إلى كفه و سجد عليها ففى الإ-جزاء إشكال أقربه المنع, لأنه (ع) جعل يديه 
مبسوطتين حالة السجود. و لو قلب يديه و سجد على ظهر راحتيه لم يجز و به قال الشافعى لأنه مناف لفعله عليه السلام». و فى 
المنتهى: «لو جعل ظهر كفيه إلى الأرض و سجد عليهما ففى الاجزاء نظر». و استدل له بالتأسىء و أنه المتبادر من الأمر بالسجود على 
اليد» و الأول لا يدل على الوجوب. و الثانى غير بعيدء لا أقل من الشكك فى الإطلاق الموجب للرجوع إلى أصالة التعيين» و بناء على 
الرجوع إليها عند الشكك فى التعيين و التخيير» فان المقام منه» و من ذلكك يظهر الاشكال فيما عن المرتضىء و ابن الجنيد (رحمه اللّه): 
من الاجتزاء بالسجود على مفصل الكفين عملا بالإطلاق. 

(0) بل قيل: إنه متعين؛ و لا يخلو من وجه- بناء على تعين الباطن 


)١(‏ الوسائل باب: 7 من أبواب ما يسجد عليه حديث: ؟. 

(؟) الوسائل باب: ه من أبواب ما يسجد عليه حديث: ؟. 

(") الوسائل باب: ه من أبواب ما يسجد عليه حديث: .١‏ 
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إمكانه لكونه مقطوع الكف أو لغير ذلكك ينتقل إلى الأقرب من الكف فالأقرب من الذراع و العضد. 


[ (مسألة ©): لا يجب استيعاب باطن الكفين أو ظاهرهما] 


(مسألة *): لا يجب استيعاب باطن الكفين أو ظاهرهما )١(‏ بل يكفى المسمى و لو بالأصابع فقط (2) أو 


حال الاختيار- لكونه أقرب الى باطن الكفء فيتعين بقاعدة الميسور, و مع الشكك فالأصل يقتضى التعيين بناء على الرجوع اليه عند 
التردد بينه و بين التخيير. 

)١(‏ بلا خلاءف كما عن الفوائد الملية؛ و المقاصد العلية» و عن مجمع البرهان و الذخيرة» و المدارك. و الحدائق: «لم ينقل فيه 
خلاف». 

لكن فى المنتهى: «عندى فيه تردد» و الحمل على الجبهة يحتاج الى دليل لورود النص فى خصوصية الجبهة, فالتعدى بالا-جتزاء 
بالبعض يحتاج الى دليل». و فيه: أن الاجتزاء بالبعض مقتضى إطلاق الأدلة و الاستيعاب محتاج الى دليل» و هو مفقود. 
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وقد يستدل له بما فى 

غير أبى ضير عق ألى عبد الله (ع): «إذا سجدت فابسط كفيك على الأرض» )١١‏ 

» لكن تقييده بالأرض يقتضى حمله على الاستحباب مع أن ضعفه و إعراض الأصحاب عنه مانع عن العمل به. 

(؟) كما فى صريح التذكرة؛ و الذكرىء و عن غيرهما لأنها جزء من الكف- كما عن بعض- و يساعده العرف, لكن قد ينافيه ما 
فى خبر العياشى من قول الجواد (ع): إن القطع يجب أن يكون من مفصل أصول الأصابع فيترك الكف» "١‏ 

» لكنه ضعيف السند. 


)١(‏ الوسائل باب: ١9‏ من أبواب السجود حديث: ؟. 
(؟) الوسائل باب: 5 من أبواب حد السرقة حديث: ه. 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج26 ص: 78 


[ (مسألة 3): فى الركبتين أيضاً يجزى وضع المسمى منهما] 


(مسألة 0): فى الركبتين أيضاً يجزى وضع المسمى منهما و لا يجب الاستيعاب (*) و يعتبر ظاهرهما دون الباطن (©) و الركبة: مجمع 
عظمى الساق و الفخذ (5) فهى بمنزلةٌ المرفق من اليد. 


(1) كما عن المسالككء لأنها حد الباطن. 

(1) كما لم يستبعده فى الجواهر حاكياً له عن التذكرة» و الموجزء و شرحه. و قد تقدمت عبارة التذكره لعدم صدق السجود على باطن 
الكف. نعم لو كان الضم لا يمنع من السجود على بعض باطن الكف أجزاأً. 

(*) بلا خلاف للإطلاق؛ بل الاستيعاب متعذر غالباً. 

(©) هذا غير ممكن غالبا و لا سيما مع السجود على الإبهام. 

(0) قال فى مجمع البحرين: «الركبة بالضم موصل ما بين أطراف الفخذ و الساق» و فى القاموس: «الركبة بالضم أصل الصليانة إذا 
قطعت و موصل ما بين أسافل أطراف الفخذ و أعالى الساق»» و فى الجواهر: 

«الظاهر أنهما بالنسبةُ إلى الرجلين كالمرفقين لليدين؛ فينبغى حال السجود وضع عينيهما و لو بالتمدد فى الجمله فى السجود- كما فعله 
الصادق (ع) فى تعليم حماد- كى يعلم حصول الامتثال». 

أقول: ذ كر 

فى صحيح حماد فى رواية الفقيه: «أنه (ع) سجد على ثمانية أعظم: الجبهة» و الكفين» و عينى الركبتين» ١١‏ 

؛ لكن فى 


.١ من أبواب أفعال الصلاة حديث:‎ ١ صفحة: 2198 حديث: 418. الوسائل باب:‎ ١ الفقيه ج‎ )١( 
"894 مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج*, ص:‎ 


[ (مسألة 2): الأحوط فى الإبهامين وضع الطرف من كل منهما] 
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(مسألة *): الأحوط فى الإبهامين وضع الطرف من كل منهما )١(‏ 


نسخةٌ التهذيب ١١‏ المعتبرة سقط لفظ «عينى؛»؛ و الظاهر أنه كذلكك, لأن عينى الركبة النقرتان» فلكل ركب عينان» و السجود عليهما معاً 
متعذر أو متعسر كالسجود على إحداهماء و إنما يمكن السجود على ما بينهماء أو على العظم المستدير فوقهماء فان لم يرفع المصلى 
عجزه أصلا كان السجود على ما دونهماء و إن رفعه قليلا بالتمدد مقدار أصابع كان السجود على ما بينهماء فان تمدد قليلا أكثر من 
ذلك كان السجود على ما فوقهماء و الظاهر من النصوص أن السجود على الركبة يحصل فى الصور الثلاثء و أن الجالس إذا ثنى 
رجله وقع جزء من ركبته على الأرض. 

ففى صحيح زراره الطويل: «.. و إذا قعدت فى تشهدك فألصق ركبتيكك بالأرض» "١١‏ 

فى مقطوعة أو مسنده الوارد فى آداب المرأة: «و إذا سجدت بدأت بالقعود و بالركبتين قبل اليدين, ثمّ تسجد لاطبةُ بالأرض. فإذا 
كانت فى جلوسها ضمت فخذيها و رفعت ركبتيها من الأرض» :). 

اللهم إلا أن يقال: الصحيح و نحوه ليس فيه إلا استعمال الركبة فى المعنى الواسع» و هو أعم, و المقطوع لا إطلاق له من هذه الجهة, 
فإذا ثبت أن السجود على الركبة يحتاج الى رفع العجز يسيراً يكون المراد من المقطوع النهى عن رفع المرأة له أكثر من ذلكك. 

)١(‏ حكاه فى كشف اللثام عن كتاب أحكام النساء للمفيد» و جملة 


.7 من أبواب أفعال الصلاة. ملحق حديث:‎ ١ حديث: 01. الوسائل باب:‎ 4١ صفحة:‎ ١ التهذيب ج‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: ١‏ من أبواب أفعال الصلاة حديث: ”*. 

(*) الوسائل باب: ١‏ من أبواب أفعال الصلاة حديث: ؟. 
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دون الظاهر أو الباطن منهماء و من قطع إبهامه يضع ما بقى منه )١(‏ و إن لم يبق منه شىء أو كان قصيراً يضع سائر أصابعه و لو قطع 
جميعها يسجد على ما بقى من قدميه و الأولى و الأحوط ملاحظة محل الإبهام. 


[ (مسألة /1): الأحوط الاعتماد على الأعضاء السبعة] 


(مسألة 7): الأحوط الاعتماد على الأعضاء السبعة بمعنى إلقاء ثقل البدن عليها. و إن كان الأقوى عدم وجوب 


من كتب الشيخ و الكافىء و الغنية» لما فى صحيح حماد: من أنه (ع) سجد على أنامل إبهامى الرجلين 

بناء على أن الأنملة طرف الاصبع و نسب هذا القول الى كل من عبر بالأنامل كالتذكرة حيث عبر بأنامل الإبهامين. لكن الظاهر 
من الأنملهً عرفا و لغْهُ أنها العقدة فلا مجال لتوهم استفادة ذلكك من الصحيح. نعم يمكن الاستدلال له بأنه المنصرف من الأمر 
بالسجود على الإبهام» لكن الانصراف ممنوع؛ و الصحيح لا يصلح لتقييد إطلاق غيره مما دل على وجوب السجود على الإبهامين» لما 
فى ذيله فى رواية الكافى من ذكر الإبهامين 

«؟) بدل أناملهماء فلاحظه. و لأجل ذلكك كان المحكى عن المحققء و الشهيد الثانيين» و سيد المدارككء و غيرهم الاجتزاء بكل من 
طرف الإبهام؛ و ظاهره و باطنه. و فى كشف اللثام: 

«الأقرب- كما فى المنتهى- تساوى ظاهرهما و باطنهما». و أما ما عن الموجز: من اعتبار وضع ظاهر الأصابع فغير ظاهر. 
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)١(‏ للإطلاقء أو لأمنه أقرب الى الواجب فتتناوله قاعدةٌ الميسور التى هى الوجه فى الفرضين الأسخيرين أيضاًء و قد استصعب فى 


الجواهر ثبوتها هناء مع أنه لم يتضح الفرق بين المقام و غيره. 


.١ من أبواب أفعال الصلاة حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 

(5) الوسائل باب: ١‏ من أبواب أفعال الصلاة حديث: ؟. 
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أزيد من المقدار الذى يتحقق معه صدق السجود )١(‏ ولا يجب مساواتها فى إلقاء الثقل (؟) و لا عدم مشاركةٌ غيرها معها (*) من 
سائر الأعضاء كالذراع و باقى أصابع الرجلين. 


[ (مسألة 4): الأحوط كون السجود على الهيئة المعهودة] 


((مسألة 8): الأحوط كون السجود على الهيئة المعهوده و إن كان الأقوى كفايه وضع المساجد السبعة بأى هيئه كان ما دام يصدق 
السجود (؟) كما إذا ألصق صدره و بطنه بالأرض بل و مد رجله أيضاًء بل و لو انكب على وجهه لاصقاً بالأرض مع وضع المساجد 
بشرط الصدق المذكور. لكن قد يقال بعدم الصدق و أنه من النوم على وجهه (2). 


[ (مسألة ): لو وضع جبهته على موضع مرتفع أزيد من المقدار المغتفر كأربع أصابع مضمومات] 


(مسألة 9): لو وضع جبهته على موضع مرتفع أزيد من المقدار المغتفر كأربع أصابع مضمومات فان كان الارتفاع 


)١(‏ لكن الظاهر أن السجود على عضو يتوقف على الاعتماد عليه؛ فلا يتحقق السجود على الأعضاء السبعة إلا مع الاعتماد على كل 
واحد منها فلو اعتمد على غيرها مع مجرد المماسة لكل واحد منها و اعتمد على بعضها مع المماسة للآخر لم يجز. نعم لا يجب مزيد 
الاعتماد. للأصلء و الإطلاق. 

(9) للأصل و الإطلاق. 

(5) الصلاق السحره علها صحرة الاعماك غلتهانى توقق :فى الجراغر للكموى لدعو ظهور اللصوصن فى كزته كال السجوه واقيهاً 
ثقله على هذه السبعة» و فيه: منع ذلكك. 

(ع) كما يقتضيه الأصل و الإطلاق. 

(0) كما صرح به فى الحدائق و غيرهاء و الظاهر أنه كذلك. فان السجود عرفا تقوّس على نحو خاص لا يصدق على ما ذكر. 
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بوقدان ذأ نظن قر عدو | لاع عر قااعا بز قدا وتو ضيفي فاك 41 كا سد 3 خدرها و ران كان مقداد عض ف عه السمصدة 


)١(‏ إذ ما يحتمل أن يكون مانعاً من الرفع هو لزوم الزيادة العمدية لكن القادحة منها خصوص زيادة الجزء. و هو غير حاصلء لكون 
المفروض أن المأتى به ليس سجوداً عرفا كى يكون رفع الرأس منه مستلزما لزيادة السجود. 

و يشكل بأن تخصيص الزيادة القادحةٌ بزياده الجزء خلاف إطلاق: 

«من زاد فى صلاته فعليه الإعادةٌ)» )١١‏ 

فحكم هذه الصورٌ حكم الصورة الآتية من هذه الجهة فى لزوم الزيادة بالرفع. إلا أن يقال: إذا فرض أن المأتى به لبس سجوداً فاذا 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً 8هللا من اعزه0 


جر رأسه كان تبديل موضوع بآخر فيكون ما وقع زياد على كل حالء لكنها غير عمدية» بخلاف الصورة الثانية» فإن الجر ليس فيه 
تبديل موضوع بموضوعء بل تبديل حال بحال فى موضوع واحد. نعم فى الصورة الأولى إذا كان الوضع الخاص عمديا كان زيادة 
تبطل بها الصلاة» ولا يجدى الجر الى غيره فضلا عن الرفع» بخلاف الصورة الثانية» فإنه لا يقدح و إن كان عمديا إلا إذا رفع و وضع 


24 


ناما 

ثمّ إنه إذا كان المنصرف الى الذهن من السجود المأمور به خصوص الوضع الحدوثى المتصل بالهوى كان الواجب الرفع ثمّ الوضع 
على الموضع غير المرتفع لأمن الجر اليه لا- يحصل الوضع المتصل بالهوىء فلا يجزىء و هذا بخلاف الصورة الثانية لتحقق السجود 
الحدوثى فيها بلا حاجة الى الرفع. 

اللهم إلا أن يدعى اعتبار الحدوث فى السجود على المساوىء فلا بد من الرفع فى تحققه كالصورة الأولى؛ لكنها ضعيفة لا دليل عليها. 
فتأمل و المتحصل مما ذكرنا: أن الوضع الأمول فى الصورة الأولى إن كان عمديا بطلت الصلاهٌ معه؛ و إن كان سهويا لم تبطل؛ و 
وجب الرفع عنه و الوضع 


.” من أبواب الخلل فى الصلاة حديث:‎ ١9 الوسائل باب:‎ )١( 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج28 ص: 7/ا”‎ 


ثانيء و فى الصورة الثانية لا يبطل و إن كان عمدياء ولا يجوز الرفع عنه فراراً من لزوم محذور الزيادة العمدية» لإطلاق دليل قادحيتها. 
و احتمال اختصاصها بصورة وقوع الفعل من أول الأمر زائداً فلا تشمل ما نحن فيه- نظير العدول من سورة إلى سورة- قد عرفت أنه 
خلاف الإطلاق و خلاف ظاهرهم هنا. 

و لعله لذلكك 

قال أبو عبد الله (ع) فى صحيح معاوية بن عمار: «إذا وضعت جبهتكك على نبكة فلا ترفعهاء و لكن جرها على الأرض» ١١‏ 

و 

فى صحيح ابن مسكان عن الحسين بن حماد قال له (ع): «أضع وجهى للسجود فيقع وجهى على حجر أو على موضع مرتفع؛ أحوّل 
وجهى إلى مكان مستو؟ فقال (ع): نعم» جر وجهك على الأرض من غير أن ترفعه) 07١‏ 

» و إن كان يحتمل فى الأول: أن يكون لعدم إمكان الاعتماد على الجبهة لا لعلو المسجدء و فى الثانى: أن يكون لطلب الاستواء الذى 
هو الأفضلء فلا يكونان مما نحن فيه. و أما 

خبر الحسين بن حماد: 

«قلت لأبى عبد الله (ع): أسجد فتقع جبهتى على الموضع المرتفع؛ فقال (ع): ارفع رأسكك ثم ضعه) 0" 

فضعيفء مع أنه يمكن حمله على صورةٌ عدم صدق السجود بالوضع» كما صنعه فى المعتبر» أو على صورة تعذر الجر كما عن 
الشيخ» فإنه أولى من تخصيص القاعدة المتقدمة. 

هذاء و فى الجواهر استظهر كون المساواءً شرطاً فى مفهوم السجود عرفاء زاعماً أنه مما يومئ اليه كلمات الأصحاب كالفاضلين» و 
المحقق الثانى» و غيرهم فيجرى على الصورة الثانية حكم الصورة الأولى من جواز 


.١ الوسائل باب: 8 من أبواب السجود حديث:‎ )١( 
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(؟) الوسائل باب: 8 من أبواب السجود حديث: ؟. 

(") الوسائل باب: 8 من أبواب السجود حديث: ؟. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج*, ص: /ا” 

عرفا فالأحوط الجر لصدق زيادة السجدة مع الرفع و لو لم يمكن الجر فالأحوط الإتمام و الإعادة .)١(‏ 


[ (مسألة :)٠١‏ لو وضع جبهته على ما لا يصح السجود عليه يجب عليه الجر] 


الرفع. قال (رحمه الله): «فحينئذ لا ينبغى التأمل فى جواز الرفع مع فرض السجود على الزائد» كما أفتى به الأصحاب من غير خلاف 
يعرف بينهم). و ذكر قبل ذلكك: أنه لا نعرف أحداً قال بوجوب الجر فيه و عدم جواز الرفع منه إلا سيد المدارك و الخراسانى؛ كما 
اعترف به بعضهم و أنه لا مستند لهم إلا تقديم صحيح معاوية المتقدم 

على خبر الحسين بن حماد 

لضعف سنده. انتهى. 

و فيه: ما ذكره غير واحد ممن تأخر: من عدم إمكان تنزيل دليل اعتبار المساواة على ذلكك» ضرورهُ صدق السجود عرفا على الموضع 
المرتفع بأزيد من لبنة» بل يدور الأمر فى دليل الاعتبار بين حمله على كونها شرطاً شرعياً و كونها من واجبات السجود, و الأول أظهر 
لكونها ملحوظة حالا و صفةٌ فى المسجدء لا فعلا للمصلى فى قبال نفس السجودء واجباً بوجوب ضمنى فى قبال وجوبه؛ فراجع مصحح 
ابن سنان المتقدم 

دليلا عليها و تأمل. 

)١(‏ منشأ التردد الإشكال فى كون المساواة شرطاًء فيجب فعل السجود ثانياً لعدم حصول المأمور به منه» و كونها واجباً فيكون قد فات 
محلهاء فيكون مكلفاً بالإتمام و تصح صلاته. لكن عرفت أن الأول أظهر فعليه تدارك السجود ثانياء و يتم صلاته إذا كان ذلك سهواً. 
(؟) كما نص عليه فى الجواهرء معللا له بما فى المتن: من أن الرفع 


)١(‏ تقدم فى المورد السابع من واجبات السجود. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج6. ص: ذ/ا” 

ولا يجوز رفعها لاستلزامه زيادة السجدة و لا يلزم من الجر ذلكك و من هنا يجوز له ذلكك مع الوضع على ما يصح أيضاً لطلب الأفضل 
أو الأسهل و نحو ذلكك. 

و إذا لم يمكن إلا الرفع )١(‏ فان كان الالتفات اليه قبل تمام الذكر فالأحوط الإتمام ثمّ الإعادة» و إن كان بعد تمامه 


يستلزم زيادة سجدة فلا يجوزء و نسب التصريح بذلكك الى من صرح فى المسألة السابقة بجواز الرفع» و هو فى محلهء بناء على ما 
عرفت فى المسألة السابقة. 

)١(‏ مما سبق تعرف أن جواز الرفع و عدمه مبنيان على أن كون المسجد مما يصح السجود عليه شرط للسجود و واجب فيه» فعلى 
الأول: يجب تداركه بفعل السجود ثانياً لكون المأتى به ليس مطابقاً لموضوع الأمر فلا يسقط به أمره» كما لو لم يسجد بعد؛ و السجود 
المأتى به لا يقدح فى صحة الصلاه إذا كان عن سهو لما دل: على أن الصلاءً لا تعاد من سجدة 
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1١‏ و على الثانى: لا مجال لتداركه لفوات محله؛ إذ محله السجود الذى هو جزء صلاتى. و المأتى به كذلكء و المفروض عدم 
إمكان فعله فيه» و السجود ثانياً بعد رفع الرأس ليس سجوداً صلاتيء لأن السجود المأمور به جزء ينطبق على الأول لا غير فلو سجد 
ثانياً و تداركك فيه الواجب المذكور لم يكن آتياً به فى محله بل فى غيره؛ فلا يجدى السجود ثانياً لتداركه. 

فان قلت: السجود المأتى به أولا باطل» لعدم انضمامه الى هذا الواجبء فيجب الإتيان به ثانياً منضما اليه» و يكون تداركه حينئذ فى 
محله. 

قلع تيأ :إن شاء الله معت الكل أن 

حديث: (لا تعاد الصلاة) ١؟)‏ 


ينفى وجوب تدارك الجزء لو كان الخلل من جهِهُ فوات 


)١(‏ الوسائل باب: ١5‏ من أبواب السجودء و باب 7- 78 من أبواب الخلل فى الصلاة. 
() الوسائل باب: ١‏ من أبواب قواطع الصلاة حديث: ؟. 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج6,. ص: 8/ا” 


الانضمامء لأن الخلل لا يختص بجزء بل يطرد فى جميع الاجزاء» فلو اقتضى فوات الانضمام تداركك الجزء اقتضى تداركك الصلاةً من 
ل 

نعم يشكل ذلك فيما لو التفت قبل تمام الذكرء فحديث: 

«لا تعاد) 

لا يصلح لتشريع الذكر فى حال فقد الواجبء لأنه إنما يرفع الخلل الماضى لا اللاحق. و كيف كان فلأجل أن الظاهر من دليل اعتبار 
ما يصح السجود عليه كونه شرطاً فى المسجد الذى هو قوام السجود كان اللازم الرفع لتدارك السجود المشروط كما هو المعروفء 
بل فى الجواهر: «لا أجد فيه خلافا»» و استشهد له 

بالتوقيع المروى عن كتاب الغيبة و احتجاج الطبرسى: «كتب محمد بن عبد الله بن جعفر الحميرى إلى الناحية المقدسة» يسأل عن 
المصلى يكون فى صلاة الليل فى ظلمة» فإذا سجد يغلط بالسجادة و يضع جبهته على مسح أو نطعء فاذا رفع رأسه وجد السجادة» هل 
يعتد بهذه السجدة أم لا يعتد بها؟ فوقّع (ع): ما لم يستو جالساً فلا شىء عليه فى رفع رأسه لطلب الخمرة) .01١‏ 

لكنه (رحمه الله) قوّى سقوط الشرطية لعدم اندراج السجود فى السجدة السهوية لحصول القصدء و إنما سها عما يجب حالها أو 
يشترط فى صحتهاء و إلا لوجب التداركك مع السهو عن الطمأنينة و وضع المساجد و نحوهما مما يعتبر فى صحة السجود. و فرق بين 
المقام و فوات الترتيب فى القراءة و الجلوس للتشهد بالإجماع على الإبطال بالسجدة العمدية بخلاف ما عداهاء و ناقش فى التوقيع 
بوروده فى النافلة و عدم مطابقة الجواب للسؤال؛ و عدم ظهور وجه التقييد فيه بالاستواء جالساً. و فيه مواقع للنظر تظهر بالتأمل. 

و مثله ما عن شيخنا الأعظم (رحمه اللّه): من التأمل فى جواز الرفع؛ لعدم الدليل على وجوب تداركك الشرط مع لزوم زيادة سجدة 


.8 الوسائل باب: 8 من أبواب السجود حديث:‎ )١( 
مستمسكك العروة الوثقى» ج #) ص: وفنا‎ 2 
فالاكتفاء به قوى كما لو التفت بعد رفع الرأس و إن كان الأحوط الإعادة أيضاً.‎ 


تمست العروةٌ الوثقى مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوتريةً 0امء. داع لإ أماع3حات. الالحانالا صفحة ١بثالا‏ من إعزه0 
[ (مسألة :)١١‏ من كان بجبهته دمل أو غيره] 


(مسألة :)١١‏ من كان بجبهته دمل أو غيره فان لم يستوعبها و أمكن سجوده على الموضع السليم سجد عليه و إلا حفر حفيرة ليقع 
السليم منها على الأرض )١(‏ 


و لو فرض كونه شرطا مطلقاً فاللازم الحكم بإبطال الصلاه لأنه أخل بشرط مطلق هو كالركنء و يلزم من تداركه زيادة سجدة؛ فهو 
كناسى الركوع الى أن يسجد. 

إذ فيه: أن السجود الأول- بعد ما لم يكن جزءاً لعدم مطابقته للأمر- زياد فى الصلاةً» سواء أسجد ثانياً أم لاء فلا مجال لما ذكره بعد 
ذلكك. كما أن مما ذكرنا يظهر لكك الاشكال فيما فى المتن من الفرق بين الالتفات بعد الذكر و قبل فجزم فى الأول بالاكتفاء به» و 
توقف فى الثانى؛ مع أن اللا-زم التدارك فى الصورتين معاً. اللهم إلا أن يكون الالتفات بعد تمام الذكر ملحقاً بالالتفات بعد الرفع 
الذى لا إشكال عندهم فى عدم لزوم التدارك معه. على ما يأتى إن شاء الله فى مبحث الخلل, و الإجماع المذكور هو العمدهٌ فى 
الخروج عن تطبيق قاعده فوات المشروط بفوات شرط فى المقام؛ فيستفاد منه تخصيص الشرطية بصورة الالتفات قبل الرفع» أو يكون 
نظره الى ما تقدم من الإشكال فى صلاحية حديث: 

«لا تعاد) 

لتشريع الذكرء مع بنائه على كون الفاثت من قبيل الواجب فى السجود. فتأمل جيداً. 

)١(‏ بلا خلا-ف كما عن المداركء و نسب الى فتوى العلماء» و فى الجواهر: «يمكن تحصيل الإجماع عليه)» و يقتضيه- مضافا الى 
إطلاق 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج6. ص: 1/8 

و إن استوعبها أو لم يمكن يحفر الحفيرة أيضا سجد على أحد الجبينين )١(‏ من غير ترتيب» 


وجوب السجود على الجبهة و لو بحفر الحفيرة- 

خبر مصادف: «خرج بى دمّل فكنت أسجد على جانبء فرأى أبو عبد الله (ع) أثره فقال عليه السلام: ما هذا؟ فقلت: لا أستطيع أن 
أسجد من أجل الدمل فإنما أسجد منحرفا. فقال (ع) لى: لا تفعل ذلكك, و لكن احفر حفيرةً و اجعل الدمل فى الحفيرة حتى تقع 
جبهتكك على الأرض» .)١١‏ 

)١(‏ بلا خلاف كما عن جماعة» و عن حاشية المدارك: الإجماع عليه صريحاًء و هو العمدهٌ فيه» و به يقيد 

مطرا محر الا رون عاك احير مور له ١‏ جر الى اللصكرة موي الا الع اهاري 
الأرضء إن الله تعالى يقول (يَخْرُونَ للَأَدْقانِ سجداً) »5١‏ 3. 

وقد يستدل له بما دل على أن السجود على الجبهة بناء على شمولها للجبينين» و أن التقييد بما عداهما فى حال الاختيار. و فيه: ما 
غرفت من أن الجيتين خارجان عن الجبية و لذالا يجوز السجره عليهما اخهارا. 

و مثله الاستدلال بما دل من النصوص 

١ع"‏ على الا-جتزاء فى السجود بما بين قصاص الشعر الى الحاجبين. إذ هو أيضاً مقيد بالجبهة؛ مع إمكان وروده فى مقام التحديد 
الطولى» فلا إطلاق له يشمل التحديد العرضى. 

و مثلهما الاستدلال بظهور خبر مصادف 
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فى تقرير الامام (ع) له على 


.١ من أبواب السجود حديث:‎ ١7 الوسائل باب:‎ )١( 

(؟) الإسراء: 07 .٠١‏ 

(") الوسائل باب: ١7‏ من أبواب السجود حديث: ؟. 

(؟) راجع الوسائل باب: 4 من أبواب السجود. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج2. ص: 4/ا” 

و إن كان الاولى و الأحوط تقديم الأيمن على الأيسر (), 


اعتقاده جواز السجود على الجانبين. إذ فيه: أن ذلكك إذ لو تم فإنما يدل على الجواز لا الوجوب. مع أنه لا يصلح لمعارضة ظهور 
المرسل المتقدم 

لأنه أقوى. اللهم إلا أن يحمل أيضاً على الجوازء بقرينة الاستشهاد بالآيهُ الشريفة؛ فيكون مقتضى الجمع التخيير» أو لأن المرسل 
مغك كدا وميجور عدن الأصحاب قل عمال الخصياد عله و عير نادت 

و إن كان دالا-على الجواز لكن مع الشكك يرجع الى أصالة التعيين» بناء على أنها المرجع عند الدوران بين التعيين و التخيير» و مع 
ذلكك فالعمدة فى تعين السجود على أحد الجبينين الإجماعات المدعاة صريحاً و ظاهراً فى كلام جماعة؛ و ما عن المبسوط. و النهاية» 
و الوسيلة» و الجامع: من ظهور الخلاف غير ثابت» بل لعل الظاهر الوفاق كما حققه فى الجواهر و إن كان لا يخلو من تأمل و إشكال. 
أما 

مصحح إسحاق بن عمار المروى عن تفسير القمى (ره) عن أبى عبد الله (ع): «قلت له: رجل بين عينيه قرحة لا يستطيع أن يسجد. قال 
(ع): يسجد ما بين طرف شعره. فان لم يقدر سجد على حاجبه الأيمن, فان لم يقدر فعلى حاجبه الأيسرء فان لم يقدر فعلى ذقنه. قلت: 
لي (ع): نعم. أما تقرأ كتاب الله عز و جل: 

(يَخْرُونَ للَأَدقَانِ سجدا)) )١١‏ 

فلم يعرف القول به. فيتعين تأويله أو طرحه. 

)١(‏ كما عن الصدوقين من غير مستند ظاهر» و إن كان يشهد لهما المحكى عن الرضوى 

"7١‏ لكنه غير ثابت الحجية. نعم إن كان خلافهما 


.*” من أبواب السجود حديث:‎ ١7 الوسائل باب:‎ )١( 
.١ من أبواب السجود حديث:‎ ٠١ (؟) مستدركك الوسائل باب:‎ 
7/٠١ مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج*: ص:‎ 


و إن تعذر سجد على ذقنه )١(‏ فان تعذر اقتصر على الانحناء الممكن (). 
[ (مسألة ؟1): إذا عجز عن الانحناء للسجود انحنى بالقدر الممكن مع رفع المسجد] 


(مسألة 17): إذا عجز عن الانحناء للسجود انحنى بالقدر الممكن مع رفع المسجد (*) 
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مانعاً عن انعقاد الإجماع على التخيير تكون المسألة من موارد الدوران بين التعيين و التخيير فأصالة التعيين فيها تقتضى تقديم الأيمن. 
(1) إجماعا صريحاً و ظاهراً كما عن الخلاف و غيره» لمصحح إسحاق 

والمرسل 

الكن ظامرهسا صلق (للأذقان) يقوله تعالى:اتكد)) لاابقوله تعالى (تخزو6) مم أن الظاهر الثائى عبن أن استجودهم لم يكن اضطراريا. 
اللهم إلا أن يحمل على الاستدلال الإقناعى» أو على أنه تفسير باطنى. و كيف كان فلا يصلح ذلكك موهناً لهما و مسقطاً عن الحجية» 
إذ لا قصور فى دلالة صدرهما. ثمّ إن المحكى عن الصدوقين فى الرسالة و المقنع تقديم السجود على ظهر الكف على السجود على 
الذقن» و لا يظهر له معنى محصل كما عن جامع المقاصد و غيره. 

(9) قد يشكل أولا: بأن مقتضى قاعدة الميسور السجود على ما أمكنه من أجزاء الوجه لصدق الميسور عليه و لا شيما السجود على 
الأنف فلا وجه لرفع اليد عنه. و ثانياً: بأن الانحناء الممكن ليس من أجزاء السجود كى يصدق عليه الميسور فيجب. و إنما هو مقدمة 
له خارج عنه فلا وجه لوجوبه؛ و إطلاق ما دل على بدليةُ الإيماء عند تعذر السجود ينفيه. و بالجملة: مقتضى بناء الأصحاب على قاعدة 
الميسور أنه يجب السجود على أى جزء من الوجه. فان تعذر أوماً و هو جالس. 

(5) بلا إشكال فيه ظاهر. قال فى المعتبر: «و لو عجز عن السجود جاز أن يرفع اليه ما يسجد عليه و لم يجز الإيماء خلافا للشافعى و 
أبى 
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إلى جبهته )١(‏ و وضع سائر المساجد فى محالها (؟) و إن لم يتمكن من الانحناء أصلا أومأ برأسه () و إن لم يتمكن فبالعينين و 
الأحوط له رفع المسجد مع ذلكك إذا تمكن من وضع الجبهة عليه» و كذا الأحوط وضع ما يتمكن من سائر المساجد فى محالها (؟) و 
إن لم يتمكن من الجلوس أومأ برأسه و إلا فبالعينين و إن لم يتمكن من جميع ذلكك ينوى بقلبه (5) جالساً أو قائماً إن لم 


حنيفة ..) و فى التذكرة: نسبته إلى علمائناء و فى المنتهى: نسبته إلى علمائنا أجمع» و يشهد به 

خبر الكرخى عن أبى عبد الله (ع): «رجل شيخ كبير لا يستطيع القيام إلى الصلاة لضعفه ولا يمكنه الركوع و السجود. 

فقال (ع): ليومئ برأسه إيماء» و إن كان له من يرفع الخمرة فليسجد فان لم يمكنه ذلك فليومئ برأسه؛ .)١١‏ 

)١(‏ فيسجد عليه معتمداً بلا إشكال» لما سبق. 

() لإطلاق دليل وجوبه كغيره من الواجبات بلا موجب لسقوطه. 

() بلا إشكال و لا خلافء كما تقدم فى مبحث القيام. 

(؟) فإنه مقتضى إطلاق دليل وجوبه» كما لو تعذر وضع أحد المساجد غير الجبهة فإنه لا إشكال فى وجوب وضع الباقى» لكن الظاهر 
من دليل وجوبه هو وجوبه حال السجود على الهيئة الخاصة فلا يشمل حال الإيماء الذى هو البدلء و البدلية لا تقتضى ذلك. 

(0) اقتضاء قاعدة الميسور لوجوب النيةٌ لا يخلو من إشكال. نعم لا بد منها لأجل تعيين الذكرء فان الظاهر أنه لا إشكال فى وجوبه 
لصدق الميسور عليه. 


.١ من أبواب السجود حديث:‎ 7٠١ الوسائل باب:‎ )١( 
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يتمكن من الجلوس و الأحوط الإشارة باليد و نحوها )١(‏ مع ذلكك. 


[ (مسألة :)١7‏ إذا حرى إبهامه فى حال الذكر عمداً أعاد الصلاهً احتياطاً] 
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(مسألة 1): إذا حرك إبهامه فى حال الذكر عمداً أعاد الصلاءً احتياطاً (؟) و إن كان سهواً أعاد الذكر () إن لم يرفع رأسه؛ و كذا 
لو حك سائر المساجد. و أما لو حركك أصابع يده مع وضع الكف بتمامها فالظاهر عدم البأس به لكفاية اطمئنان بقية الكف. نعم لو 


[ (مسألة :)١5‏ إذا ارتفعت الجبهة قهراً من الأرض قبل الإتيان بالذكر] 


(حالة8؟): اذا رشي اللحية قهرا من الأودن قبل الإتيان بالذكر فإن أمكن حفظها عن الوقوع كاذنا بصبد ستعاة اجام و 
يأتى بالأخرى إن كانت الأولى و يكتفى 


)١(‏ فقد قال فى كشف الغطاء: «فان لم يكن جفنان و لا عينان فبأعضائه الأخر, و ان تعذر فبقلبه) و تقدم ما له نفع تام فى هذه المسألة 
فراجع. 

() لأسن الذكر المأتى به فى غير حال الطمأنينة ليس جزءاً فالإتيان به بقصد الجزئية زيادة عمدية قادحة. و كأن وجه التوقف فى 
الوجوب احتمال عدم منافاة حركة الإبهام للطمأنينة اللازمة» كعدم منافاتها لها فى سائر الأحوال؛ إذ هى فى الجميع بمعنى واحد. اللهم 
إلا أن يستفاد مما ورد فى تمكين الجبهة. 

(5) يتم هذا بناء على أن الطمأنينة شرط فى الذكرء إذ لو كانت واجبة حاله فقد فات محلها فتسقطء و كذا لو اختصت شرطيتها بحال 
العمد. كما تقدم فى المسألهُ الرابعة عشرةُ من الركوع. 

(؟) للإطلاق؛ لكن الاشكال فى فوات الذكرء فان كان شرطاً فى السجود فالسجدة الواقعةً منه باطلة؛ و إن كان واجباً حاله كان فواته 
عن 
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بها إن كانت الثانية» و إن عادت إلى الأرض قهراً فالمجموع سجدة واحدة )١(‏ فيأتى بالذكر. و إن كان بعد الإتيان به اكتفى به. 


[ (مسألة :)١4‏ لا بأس بالسجود على غير الأرض] 


(مسألة :)١0‏ لا بأس بالسجود على غير الأرض و نحوها مثل الفراش فى حال التقيهٌ و لا يجب التفصى عنها بالذهاب إلى مكان آخر 
(؟). نعم لو كان فى ذلكك المكان مندوحة بأن يصلى على البارية أو نحوها مما يصح السجود عليه وجب اختيارها. 


اضطرار فان قلنا بعموم 

حديث: «لا تعاد الصلاة) .)١١‏ 

للفوات الاضطرارى اجتزأ بما وقع و عليه السجود ثانياء و ان قلنا باختصاصه بالسهو وجب استئناف الصلاهُ من رأسء لعدم إمكان 
التدارك إلا بذلكك. 

)١(‏ فيه إشكالء لأسن تخلل العدم يوجب التعدد, و عليه يكون الذكر للأولى قد فات محله اضطراراً فيأتى فيه الكلام المتقدم؛ أما 
السجدة الثانية فلا بد من استثنافها لعدم وقوعها بعد الجلوس الواجب بين السجدتين مضافا الى عدم وقوعها عن قصدء و الظاهر منهم 
(رضوان الله عليهم) اعتبار ذلكك فى السجود كالركوع. فنية البقاء فيهما غير كافية» و على هذا لا يجب عليه الذكر فى هذه السجدة 
بل يجب عليه الجلوس ثمّ السجود ثانيا. نعم لا تبعد دعوى صدق السجدة الواحدة عرفا على مجموع السجدتين و عد الثانية بقاء 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة هبلانا من اعزه0 


للأولى» فعليه الذكر فيها و استئناف الثانيةُ بعد الجلوس و ان كانت لا تخلو من تأمل. 
(1) لعمومات التقية الشاملة لصورة وجود المندوحة. و قد تقدم 


)١(‏ الوسائل باب: ١‏ من أبواب قواطع الصلاة حديث: ؟. 
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[ (مسألة :)١18‏ إذا نسى السجدتين أو إحداهما] 


(مسألة 18): إذا نسى السجدتين )١(‏ أو إحداهما و تذكر قبل الدخول فى الركوع وجب العود إليهاء و إن كان بعد الركوع مضى إن 
كان المنسى واحدٌ و قضاها بعد السلام و تبطل الصلاءً إن كان اثنتين» و إن كان فى الركعة الأخيرة يرجع ما لم يسلم. و إن تذكر بعد 
السلام بطلت الصلاهٌ إن كان المنسى اثنتين و إن كان واحدةٌ قضاها. 


[ (مسألة 17): لا يجوز الصلاهً على ما لا قستقر المساجد عليه] 


(مسألة 17): لا يجوز الصلاءً على ما لا تستقر المساجد عليه (؟) كالقطن المندوف و المخدة من الريش و الكومة من التراب الناعم أو 
كدائس الحنطةهٌ و نحوها. 


حكيم» سيد محسن طباطبايى» مستمسكك العروة الوثقى» ١‏ جلد» مؤسسة دار التفسير» قم - ايران» اول» ١6١8‏ ه ق 
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[ (مسألة 218): إذا دار أمر العاجز عن الانحناء التام للسجدة بين وضع اليدين على الأرض و بين رفع ما يصح السجود عليه] 

(مسألة 18): إذا دار أمر العاجز عن الانحناء التام للسجدة بين وضع اليدين على الأرض و بين رفع ما يصح السجود عليه و وضعه على 
الجبهة فالظاهر تقديم الثانى (”) فيرفع يديه أو إحداهما عن الأرض ليضع ما يصح السجود عليه على جبهته و يحتمل التخيير. 


الكلام فى ذلكك فى الوضوءء كما تقدم أيضا الوجه فيما ذكره بعد. 

)١(‏ الكلام فى هذه المسألة موكول الى محله من مبحث الخلل. 

(؟) لكن إذا وضع جبهته عليه حتى إذا ركدت جاء بالذكر صح. 

(*) لأنه مقوم للسجود الذى هو ركن للصلاة؛ و أحد أثلاثها؛ فيصدق معه الميسور دون الأول؛ لكن الظاهر من قوله (ره): ١و‏ وضعه 
على الجبهة» أن المراد مجرد الانحناء و وضع شىء على الجبهة مما يصح السجود عليه» فيكون الدوران بين الاعتماد على اليدين و 
استعمال إحداهما فى وضع شىء على الجبهة و حينئذ فالأمران معاً غير واجبين» للأصل» 
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[فصل فى مستحبات السجود] 


اشارة 
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فصل فى مستحبات السجود و هى أمور: 
الأول: التكبير حال الانتصاب من الركوع )١(‏ قائماً أو قاعداً. 


و إن كان وضع ما يصح السجود عليه على الجبهة أحوط. 

فصل فى مستحبات السجود 

)١(‏ تقدم فى الركوع ذكر الخلا.ف فى وجوب التكبير و رفع اليد حاله» و ذلكك آت هنا أيضاً كدليله ورده. فراجع. و أما كونه حال 
الانتتصاب فهو المشهور المحكى عليه ظاهر الإجماع فى كلام غير واحد» و يشهد له 

صحيح حماد: «ثمّ كبر (ع) و هو قائم» و رفع يديه حيال وجهه. ثم سجد) .)١١‏ 

نعم يعارضه 

خبر المعلى عن أبى عبد الله (ع): 

«سمعته يقول: كان على بن الحسين إذا هوى ساجداً انكب و هو يكبرا 7١‏ 

» و حمله على غير سجود الصلاه أو صدوره فى بعض الأحيان لبيان الجواز خلاف الظاهرء و الجمع بينهما بالتخبير غير بعيد كما عن 
الحدائق و استضعفه فى الجواهر لمخالفته للمعروف بين الأصحاب. و فى غيرها بأنه خلاف ظاهر المداومة؛ لكن إعراض الأصحاب 
عن الأخذ به لعله لترجيح الصحيح عليه؛ لاعتقادهم عدم الجمع العرفى بينهماء لكونه خلاف ظاهر 


.١ من أبواب أفعال الصلاة حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: 75 من أبواب السجود حديث: ؟. 
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الثانى: رفع اليدين حال التكبير .)١(‏ 

الغالت: السيق بالبددين إلى الأرض (؟) عند الهو إلى السجوة: 


المداومة. نعم لا يبعد جواز الإتيان به حال الهوى اعتماداً على بعض المطلقات الذى لا يصلح صحيح حماد لتقيبده» و لا سيما و كون 
المورد من المستحبات, و إن كان الأحوط العمل على المشهور. 

هذاو 

فى مصحح الحلبى عن أبى عبد الله (ع): «إذا سجدت فكبر و قل: اللهم لكك .. ١١‏ 

و لعل التكبير فيه غير التكبير الذى نحن فيه بل هو جزء من الدعاء؛ و إلا فيعارضه كثير من الصحاح و غيرها 

كصحيح زرارة: «ثمّ ترفع يديكك بالتكبير و تخر ساجداً) 07١‏ 

» و نحوه صحيحه الآخر 

« و 

فى مصححه: «إذا أردت أن تركع و تسجد فارفع يديكك و كبرء ثمّ اركع و اسجدا «15. 

)١(‏ تقدم ذكر القول بوجوبه؛ و دليله» و ضعفه» و يشهد لرجحانه صحاح زرارة السابقة 

. (1) كما يشهد به كثير من النصوص. منها: ما 

فى صحيح زرارة الطويل: «فإذا أردت أن تسجد فارفع يديكك بالتكبير» و خرٌ ساجداًء و ابدأ بيديكك فضعهما على الأعرض قبل 
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ركبتيكك تضعهما معاً و لا تفترش ذراعيكك افتراش السبع ذراعيه؛ و لا تضعن ذراعيكك على ركبتيك و فخذيكك, و لكن تجنح 
بمرفقيك. و لا تلزق كفيكك بركبتيك. و لا تدنهما من وجهكك بين ذلكك حيال 


.١ الوسائل باب: 75 من أبواب السجود حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: ١‏ من أبواب الركوع حديث: .١‏ 

() يأتى فى المورد الثالث من مستحبات السجود. 

(©) الوسائل باب: 7 من أبواب الركوع حديث: .١‏ 
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الرابع: استيعاب الجبهة على ما يصح السجود عليه )١(‏ بل استيعاب جميع المساجد (1). 
الخامس: الإرغام بالأنف (9) 


منكبيكء و لا تجعلهما بين يدى ركبتيكك؛ و لكن تحرفهما عن ذلكك شيئاء و ابسطهما على الأرض بسطء و اقبضهما إليك قبضاً و إن 
كان تحتهما ثوب فلا يضرككء و إن أفضيت بهما إلى الأرض فهو أفضلء و لا تفرجن بين أصابعكك فى سجود؛ و لكن ضمهن جميعاً 
03 

؛ و نحوه فى الدلال على المقام غيره» المحمول جميعها على الاستحباب إجماعاء و يقتضيه الجمع بينها و بين 

صحيح عبد الرحمن بن أبى عبد الله عن أبى عبد الله (ع) قال: «سألته عن الرجل إذا ركع ثم رفع رأسه فيضع يديه على الأرض أم 
ركبتيه؟ قال (ع): لا يضره بأيهما بدأ هو مقبول منها "7١‏ 


عو 

موثق أبى بصير عن أبى عبد الله (ع): «قال: لا بأس إذا صلى الرجل أن يضع ركبتيه على الأرض قبل يديه «. 

00) 

لموثق بريد عن أبى جعفر (ع) قال: «الجبهة إلى الأنف أى ذلكك أصبت به الأرض فى السجود أجزأك, و السجود عليه كله أفضل» 
لفينة 


(0) كما يقتضيه الأمر ببسط الكفين فى صحيحة زرارة الطويلة 
و غيرها و أما الركبتان و الإبهامان فالظاهر- كما تقدم- عدم إمكان الاستيعاب فيها غالبا فضلا عن أن يقوم دليل عليه. فتأمل. 
() كما هو المعروف المحكى عن غير واحد دعوى الإجماع عليه» و فى 


.*” من أبواب أفعال الصلاة حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 
.*” من أبواب السجود حديث:‎ ١ (؟) الوسائل باب:‎ 

(*) الوسائل باب: ١‏ من أبواب السجود حديث: ه. 

(ع) الوسائل باب: 9 من أبواب السجود حديث: ”*. 
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المنتهى: «ذهب الى استحبابه علماؤنا أجمع»» و يشهد له جملهُ من النصوص: 

كصحيح حماد المشهور: «قال (ع): و وضع الأنف على الأرض سنة) ١١‏ 

و 

صحيح زرارة: «قال أبو جعفر (ع): قال رسول الله (ص): السجود على سبعة أعظم: الجبهة؛ و اليدينء و الركبتين» و الإبهامين من 
الرجلين» و ترغم بأنفك إرغاماء أما الفرض فهذه السبعة» و أما الإرغام بالأنف فسنةُ من النبى (ص)» »7١(‏ 

عو 

موثق عمار عن جعفر (ع) عن أبيه (ع) قال: «قال على (ع): لا تجزى صلاه لا يصيب الأنف ما يصيب الجبين» «* 

»و نحوه مصحح عبد الله بن المغيرة عمن سمع أبا عبد الله (ع) 

«05. نعم ظاهر الأخيرين الوجوبء لكن قيل يتعين صرفهما الى الاستحباب بقرينة 

خبر محمد بن مصادئ: (إنما السجود على الجبهة و ليس على الأنف سجود) :8 

؛ أو ما دل على أنه سنة الظاهر فى الندب 

«2» أو ما دل على أن السجود على سبعة أعظم 

«/» أو ما دل على أن ما بين قصاص الشعر الى طرف الأنف مسجد فما أصاب الأرض منه فقد أجرأ 

«» وفيه: أنه يمكن حمل الخبر على إرادهٌ نفى كون الإرغام ركنا فى السجود فيكون كسائر المساجدء و التعرض له بالخصوص 
لكونه مظنة 


.١ من أبواب أفعال الصلاة حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 
(؟) الوسائل باب: 5 من أبواب السجود حديث: ؟.‎ 

(*) الوسائل باب: 5 من أبواب السجود حديث: ؟. 

(ع) الوسائل باب: 5 من أبواب السجود حديث: 7. 

(0) الوسائل باب: 5 من أبواب السجود حديث: .١‏ 

(8) الوسائل باب: 5 من أبواب السجود. 

(0) الوسائل باب: 5 من أبواب السجود. 

(6) الوسائل باب: 9 من أبواب السجود. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج*. ص: 7/9 

على ما يصح السجود عليه .)١(‏ 


الركنية كالجبهة. كما يمكن أيضاً حمل السنةُ على ما يقابل الفرض الذى هو أحد معنييهاء و حمل تخصيص السجود بالسبعة على ما 
كان فرضاً فى الكتاب فأملء و تحمل الأخير على تعديد الجبية بذلكك الى :هى العضو الركتى. 

فالعمده فى رفع اليد عن ظاهر الموثق: الإجماع المحكى صريحاً و ظاهراً عن الخلافء و الغنية؛ و المعتبر و المنتهى, و التذكرة» و 
جامع المقاصدء و غيرها إذ يبعد جداً خفاء الوجوب مع عموم الابتلاء به. و أما ما فى الهداية من قوله (رحمه اللّه): «و السجود على 
سبعة أعظم: الجبهة» و الكفين و الركبتين؛ و الإبهامين؛ و الإرغام بالأنف سنةُ من تركها لم يكن له صلاة» فالظاهر أنه تعبير بمضمون 
النص لا فتوى بالبطلان» كما يشهد به أنه فى باب آداب الصلاة. قال (رحمه اللّه): «و ترغم بأنفكك فان الإرغام سنة» من لم يرغم بأنفه 
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و سجوده فلا صلاهٌ له»» فان عده فى باب الآداب من جملة الآداب ظاهر فى إرادته الاستحباب. 

)١(‏ المذكور فى النصوص عناوين ثلاثة: الإرغام 

و السجود على الأنف 

«7)» و أصابةُ الأنف ما يصيب الجبين 

و بين الأسولين عموم من وجه؛ لاختصاص الإرغام بالرغام و هو التراب» و اختصاص السجود بالاعتماد. كما أن بين الأخيرين 
عموما من وجه؛ لاختصاص أولهما: 

بالاعتماد و ثانيهما: يما يصح السجود عليه؛ و اجتماع الثلاثة فى صحيح حماد 

كالصريح فى اتحاد المراد منهاء و لا يبعد إلغاء خصوصية الرغام و الأرض 


)١(‏ الوسائل باب: ١‏ من أبواب أفعال الصلاءً حديث: .١‏ و باب: 5 من أبواب السجود حديث: ؟. 
(5) الوسائل باب: ١‏ من أبواب أفعال الصلا حديث: -١‏ 5. 

(") الوسائل باب: 5 من أبواب السجود حديث: -7. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج*: ص: "9٠‏ 

السادس: بسط اليدين مضمومتى الأصابع )١(‏ 


أخذاً بإطلاق موثق عمار 

» كما يشهد به النصوص المتضمنة لكون السجود على الخمرة سنة» و مواظبتهم (ع) على استعمالهاء و الخمرةً سجاده صغيرةٌ معمولة 
من سعف النخل. كما لا يببعد عدم الاكتفاء بمجرد المماسة و إن كان يقتضيه التعبير بالإصابة فى الموثق, إلا أن وحدةٌ السياق مع 
الإصابة فى الجبين تقتضى إرادة الاعتماد معه. كما يقتضيه ظاهر التعبير بالسجود, بل التعبير بالوضع 

"١‏ أيضا. هذا و إطلاق الأنف يقتضى عدم الفرق بين أجزائه» و عن السيد و الحلى التخصيص بطرف الأنف الذى يلى الحاجب. 

و مستنده غير ظاهر. و قرض الكاظم (ع) اللحم من عرنين أنفه 

7 أعم من ذلكك. و عن ابن الجنيد التخصيص بالطرف الأسفل. و كأنه للانصراف. لكنه غير ظاهر بنحو يعتد به. فلاحظ. 

0) 

فى صحيح حماد الطويل: «ثمّ سجد و بسط كفيه مضمومتى الأصابع بين ركبتيه حيال وجهه) "١‏ 

» و مثله فى صحيحة زرارة الطويلة المتقدمة 

«6) و 

فى خبر أبى بصير: «إذا سجدت فابسط كفيكك» «8) 

و 

فى رواية سماعة المروية عن كتاب زيد النرسى أنه رأى أبا الحسن (ع) يصلى .. 

الى أن قال: 

«فليسطهما على الأرض بسطأء و يفرّج بين الأصابع كلها 

.. الى أن قال: 

ولا يفرج بين الأصابع إلا فى الركوع و السجود. و كذا إذا بسطهما على الأرض» 60 
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و لغله لآ يناقى ها سبق: 


.5 -١ من أبواب أفعال الصلاة حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: 7١‏ من أبواب السجود حديث: ؟. 

(*) الوسائل باب: ١‏ من أبواب أفعال الصلاة حديث: ؟. 

(©) الوسائل باب: ١‏ من أبواب أفعال الصلاة حديث: ”*. 

(0) الوسائل باب: ١9‏ من أبواب السجود حديث: ؟. 

(©) مستدرك الوسائل باب: ١‏ من أبواب أفعال الصلا حديث: ". و باب: 7٠١‏ من أبواب السجود. حديث: ”*. 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج2. ص: "91١‏ 

حتى الإبهام حذاء الأذنين »)١(‏ متوجهاً بهما إلى القبلة. 

السابع: شغل النظر إلى طرف الأنف حال السجود (5). 

الثامن: الدعاء قبل الشروع فى الذكر ()» بأن يقول: 


الم ل لا را صر لسري ري ار 
اعفد الموكه كال عارك الله أَحْسَيٌ الطالقين». 

التاسع: تكرار الذكر (6). 

العاشر: الختم على الوتر. 

الحادى عشر: اختيار التسبيح من الذكرء و الكبرى من التسبيح» و تثليثهاء أو تخميسها أو تسبيعها. 

)١1(‏ كما فى الشرائع و غيرها. و الذى تقدم فى الصحيح حيال الوجه. 

(؟) كما فى الذكرى نسبته إلى جماعةٌ من الأصحاب. قال فى الحدائق: 

«و هو يؤذن بعدم وقوفه على مستنده» و بذلكك صرح غيره أيضاً. و مستنده الذى وقفت عليه كتاب الفقه الرضوى حيث 
قال: و يكون بصرك وقت السجود الى أنفكك و بين السجدتين فى حجرك و كذلكك فى وقت التشهد) )١١‏ 

و فى المنتهى علله بقوله: «لثلا يشتغل قلبه عن عبادة الله تعالى». 

020 

ففى مصحح الحلبى عن أبى عبد الله (ع) قال: «إذا سجدت فكبر و قل: اللهم لكك ..) 07١‏ 

الى آخر ما فى المتن. لكن فى نسخةٌ الوسائل و الحدائق و غيرهما «الحمد» بلا واو «). 

(؟) الكلام فيه و فى العاشر و الحادى عشر تقدم فى الركوع. 


)١(‏ الحدائق الناضرة ج: / صفحة: ١١‏ طبع النجف الحديث. 

(؟) الوسائل باب: 7 من أبواب السجود حديث: .١‏ 

(9) لكنها فى نسخة التهذيب موجودة. راجع الجزء الثانى: صفحة: 9/ حديث: 190. 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج9: ص: 97 

الناتى عشرء أن يسيعد غلى الأرضن (1)غ بل التراب (؟) ذو مكل الحجر و الخشب: 
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الثالث عشر: مساواة موضع الجبهة مع الموقف () بل مساواةً جميع المساجد (ع). 
الرابع عشر: الدعاء فى السجود (8): أو الأخير بما 


)١(‏ تقدم الكلام فيه فى مسجد الجبهة. 

00 

فى صحيح معاوية: «أسبغ الوضوء, و املأ يديكك من ركبتيكك و عفر جبينيكك فى التراب و صل صلاة مودّع» .0١١‏ 

(#ا كماطن بسماعة كدر 

لصحيح ابن سنان المتقدم عن موضع جبهة الساجد: «أ يكون أرفع من مقامه؟ فقال (ع): لا» و لكن ليكن مستويا» "١‏ 

» و فى الشرائع و عن غيرها أن المستحب المساواة» أو كون المسجد أخفض. و علل بأنه أدخل فى الخضوع. و هو كما ترى. 

(؟) كما عن بعضء و فى الجواهر: «لعله لأنه أقوم للسجود. و لاحتمال عود الضمير فى قوله (ع): 

«و ليكن» 

فى صحيح ابن سنان الى مكان السجود جميعه. لا خصوص المسجدء و لغير ذلكك مما يمكن استفادته مما ذكرناه فى الواجب الثالث). 
6 

فى خبر عبد الله بن هلال قال: «شكوت الى أبى عبد اللّه (ع) تفرق أموالنا و ما دخل علينا فقال (ع): عليكك بالدعاء و أنت ساجدء فإن 


أقرب ما يكون العبد الى الله تعالى و هو ساجد. قلت: فأدعو فى الفريضة و أسمى حاجتى؟ فقال (ع): نعم؛ قد فعل ذلكك رسول الله 


.7 من أبواب أفعال الصلاة حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 
و تقدم فى المورد السابع من واجبات السجود.‎ .١ من أبواب السجود حديث:‎ ٠١ الوسائل باب:‎ )0( 
797 مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج29 ص:‎ 


يريد من حاجات الدنيا و الآخرة. و خصوص طلب الرزق الحلال بأن يقول: 


«يا خير المسؤولين» و يا خير المعطين» ارزقنى و ارزق عيالى من فضلك, فإنكك ذو الفضل العظيم» 

00 

الخامس عشر: التوركك فى الجلوس بين السجدتين» و بعدهما (9). 

صلى اللّه عليه و آله ..» )١١‏ 

وغير ذلك. و الذى عثرت عليه من النصوص حال عن ذكر السجود الأسخير. نعم فى السجود الأخير من صلوات مخصوصة بعض 
النصوص. لكنه غير ما نحن فيه. و 

فى صحيحة الحذاء: «سمعت أبا جعفر (ع) يقول و هو ساجد: أسألك بحق حبيبك محمد (ص) إلا بدلت سيئاتى حسنات و حاسبتنى 
حسابا يسيراً. ثمّ قال فى الثانية: أسألكك بحق حبيبيكك محمد (ص) إلا كفيتنى مئونة الدنيا و كل هول دون الجنة. و قال فى الثالثة: 
أسألك بحق حبيبك محمد (ص) لما غفرت لى الكثير من الذنوب و القليل و قبلت من عملى اليسير. ثمّ قال فى الرابعة: 

أسألكف عق فيك متمد (صضن) لما أدشلتى البننة و علض مق سكاتها ولنا نجعى من سفعات الثار بيشيدكه: و هلى اللدغلن 
محمد و آله) .)373١‏ 


0010 
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فى خبر زيد الشحام عن أبى جعفر (ع): «ادع فى طلب الرزق فى المكتوبة و أنت ساجد: يا خير المسؤولين ..» 0" 
الى آخر ما فى المتن. 
(؟) إجماعاء كما عن التذكرة. 


.*” الوسائل باب: /ا١ من أبواب السجود حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: 7 من أبواب السجود حديث: ؟. 

(") الوسائل باب: ١0/‏ من أبواب السجود حديث: ؟. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج2. ص: 95" 

وهو أن يجلس على فخذه الأيسرء جاعلا ظهر القدم اليمنى فى بطن اليسرى .)١(‏ 
السادس عشر: أن يقول فى الجلوس بين السجدتين: 


(أسغفر اللشريى أثرت اليه 

00) 

السابع عشر: التكبير بعد الرفع من السجدة الأولى بعد الجلوس مطمئناً (7)» و التكبير للسجدة الثانية و هو قاعد. 

)١(‏ حكى تفسيره بذلكك عن الشيخ» و من تأخر عنه و يشهد به ما 

فى صحيح حماد: ١ثْمّ‏ قعد (ع) على جانبه الأيسر و وضع ظاهر قدمه الأيمن على باطن قدمه الأيسرء و قال: استغفر الله ربى و أتوب 
اليه) )١١‏ 

و يشير اليه ما 

فى خبر أبى بصير عن أبى عبد الله (ع): «إذا جلست فى الصلاهُ فلا تجلس على يمينكك, و اجلس على يساركك» "7١‏ 

»و ربما فسر بغير ذلكك. لكن لما لم يكن لعنوان التوركك تعرض فى النصوص يتعين العمل بما فيهاء و إن لم يكن بمعنى التوركك. 
رذ رةه 

فى صحيح حماد: «ثمّ رفع رأسه من السجود فلما استوى جالساً قال: الله أكبر .. الى أن قال: ثمّ كبر و هو جالس و سجد الثانية» «©) 

و 

فى صحيح زرارة: «إذا أردت أن تركع و تسجد فارفع يديكك و كبر ثم اركع و اسجد) (2) 

»وهو شامل للسجدة الثاني كالأولى. و إطلاقه 


.١ من أبواب أفعال الصلاة حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 
(؟) الوسائل باب: ه من أبواب السجود حديث: ؟.‎ 

إفرة راجع الد لتعليقة السابقة. 

(©) الوسائل باب: ١‏ من أبواب أفعال الصلاة حديث: .١‏ 


(0) الوسائل باب: 7 من أبواب الركوع حديث: .١‏ 
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مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج2. ص: 90" 

الثامن عشر: التكبير بعد الرفع من الثانية كذلكك .)١(‏ 

التاسع عشر: رفع اليدين حال التكبيرات (7). 

العشرون: وضع اليدين على الفخذين حال الجلوس (”2) اليمنى على اليمنىء و اليسرى على اليسرى. 


يقتضى عدم اختصاص محل التكبير للسجود بالجلوس بل يجوز فى حال الهوى بل المرسل المحكى عن مصباح السيد (رحمه الله): 
«إذا كبر للدخول فى فعل من الصلاة ابتدأ بالتكبير حال ابتدائه» و للخروج عنه بعد الانفصال عنه» يقتضى كون محله حال السجود لا 
الجلوس. لكن الاعتماد على المرسل المهجور كما ترى. و صحيح زرارة 

تمكن المناقشه فى إطلاقه و وروده مورد البيان من هذه الجهة فالاعتماد على ظاهر صحيح حماد 

بقرينةُ فهمه أولى. فتأمل. 

(1) لفتوى الأصحابء و لما فى التوقيع المروى فى الاحتجاج و الغيبة للشيخ 

قال (ع) فيه: «فإنه روى: إذا رفع رأسه من السجدة الثانية و كبر ثمّ جلس ثم قام 00 

لكنه غير دال على الكلية؛ و ظاهر فى كون محله حال الرفع قبل الجلوس. 

(1) لآنه زينة» كما تقدم .)"١‏ 

(*) قال فى التذكرة: «و يستحب وضعهما حاله الجلوس للتشهد و غيره على فخذيه مبسوطتين مضمومتى الأصابع بحذاء عينى ركبتيه» 
عند علمائناء لأن رسول الله (ص) كان إذا قعد يدعو يضع يده اليمنى على فخذه اليمنى و يده اليسرى على فخذه اليسرىء و يشير 


بإصبعه» و نحوه من طريق الخاصة». 


.,8 من أبواب السجود حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 

(0) الوسائل باب: 9 من أبواب تكبيرة الإحرام حديث: 15. و قد تقدم فى المسألة: ١‏ من تكبيرة الإحرام. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج28 ص: 948" 

الحادى و العشرون: التجافى حال السجود »)١(‏ بمعنى رفع البطن عن الأرض. 

الثانى و العشرون: التجنح» بمعنى تجافى الأعضاء حال السجود (5) بأن يرفع مرفقيه عن الأرضء مفرجا بين عضديه و جنبيه» و مبعداً 
يديه عن بدنه جاعلا يديه كالجناحين. 


(1) كما نسب إلى الأصحاب. و لعله التشؤى المذ كوو 

فى خبر حفص الأعور عن أبى عبد اللّه (ع): «كان على (ع) إذا سجد يتخوّى كما يتخؤّى البعير الضامر- يعنى بروكه-» ١١‏ 
34 

فى مرسل الصحاح عن أمير المؤمنين على بن أبى طالب (ع): «إذا صلت المرأهُ فلتحتفز 

-أى تتضام - 

إذا جلست و إذا سجدت, و لا تتخوّى كما يتخوّى الرجل» ."١‏ 

قال ابن الأثير فى محكى النهاية: «فى الحديث: انه كان إذا سجد خوّى 


: أى جافى بطنه عن الأرض و رفعها و جافى عضديه عن جنبيه حتى يخْوّى ما بين ذلكك» و فى القاموس: «خوّى فى سجوده تخوية: 
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تجافى و فرج ما بين عضديه و جنبيه). 

() كما يستفاد مما سبق فى التجافى» و من صحيحة زرارة الطويلة المتقدمة 

”ا و 

فى صحيح حماد: «و كان مجنحاً و لم يضع ذراعيه على الأرض» ©" 

عو 

فى المروى عن جامع البزنطى: «إذا سجدت فلا تبسط ذراعيكك كما يبسط السبع ذراعيه» و لكن جتَّح بهماء فان رسول الله صلى الله 
عليه و آله كان يجنح بهما حتى يسوى بياض إبطيه) «8). 


.١ من أبواب السجود حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: " من أبواب السجود حديث: ه. 

() راجع المورد الثالث من مستحبات السجود. 

(©) الوسائل باب: ١‏ من أبواب أفعال الصلاة حديث: ؟. 

(0) مستدرك الوسائل باب: " من أبواب السجود حديث: ”. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج26 ص: 91 

الثالث و العشرون: أن يصلى على التبى و آله فئ السجدتين (). 

الرابع و العشرون: أن يقوم سابقاً برفع ركبتيه قبل يديه (5). 

الخامس و العشرون: أن يقول بين السجدتين (07: : 
«اللهم اغفر لى؛ و ارحمتى: و أجرتىء و ادفع عنىء ف إِنّى لكا نرت إلَىَّ مِنْ خَيْرِ فَقِيرٌ ... ارك اللَهُ رَتُ الْطالّمينَ». 
السادس و العشرون: أن يقول عند النهوض للقيام: 


() كما تقدم فى الركوع. 
(؟) إجماعاء حكاه جماعة كثيرة. و يشهد له 

صحيح ابن مسلم قال: «رأيت أبا عبد الله (ع) يضع يديه قبل ركبتيه إذا سجد و إذا أراد أن يقوم رفع ركبتيه قبل يديه) )1١‏ 

و 

خبر زيد النرسى عن أبى الحسن موسى (ع): «كان إذا رفع رأسه فى صلاته من السجدة الأخيرة جلس جلسة, ثمّ نهض للقيام و بادر 
بركبتيه من الأرض قبل يديه و إذا سجد بادر بهما إلى الأرض قبل ركبتيه» ١؟)‏ 

و 

خبر الدعائم: «إذا أردت القيام من السجود فلا تعجن بيديكك 

- يعنى تعتمد عليهما و هى مقبوضة- 

0000000-07 

020 

فى مصحح الحلبى عن أبى عبد الله (ع): «فاذا رفعت رأسككء فقل بين السجدتين: اللهم ..» © 

الى آخر المتن. لكن فى نسخةٌ الوسائل و غيرها: 
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«إنى لما ..» 


4 بدون الفاء. 


.١ من أبواب السجود حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 

(') مستدرك الوسائل باب: ١‏ من أبواب السجود حديث: ؟. 

(*) مستدركك الوسائل باب: ١8‏ من أبواب السجود حديث: ؟. 

(ع) الوسائل باب: 7 من أبواب السجود حديث: .١‏ 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج2. ص: 9 

«بحول الله و قوته أقوم و أقعد )١(‏ أو يقول: «اللهم بحولك و قوتكك أقوم و أقعد) (). 


السابع و العشرون: أن لا يعجن بيديه عند إرادة النهوض (”) 


)١(‏ يشير اليه 

خبر سعد الجلاب: «كان أمير المؤمنين (ع) يبرأ من القدرية فى كل ركعة» و يقول: بحول اللّه و قوته أقوم و أقعد) ١١‏ 
و نحوه خبر الحضرمى 

. لكن رواهما فى الوسائل خاليين عن 

«و قوته») 

و كذا صحيح ابن مسلم 

9" لكن 

فى صحيح ابن مسلم الوارد فى القيام بعد التشهد: «بحول اللّه و قوته أقوم و أقعد؛ ©" 

» و فى بعض النسخ سقط 

«و قوته») 

و 

فى خبر أبى بصير الوارد فى جملةُ من الآداب: «فاذا نهضت فقل: بحول الله و قوته أقوم و أقعد فإن علياً (ع) هكذا كان يفعل) «8. 
)١(‏ كما 

فى صحيح ابن سنان عن أ غيل الله (ع0 بزيادة: «و أركع و أسجدا 22 

عو 

فى صحيحه الآخر عنه (ع): «اللهم ربى بحولكك و قوتكك أقوم و أقعد, و إن شئت قلت: و أركع و أسجد) 07 

عو 

فى صحيح رفاعة: «بحولك و قوتكك أقوم و أقعد) ./١‏ 

(9) كما تقدم فى خبر الدعائم 

)و 
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.7 من أبواب السجود حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: ١‏ من أبواب السجود حديث: 2. 

(") الوسائل باب: ١‏ من أبواب السجود حديث: ؟. 

(6) الوسائل باب: ١‏ من أبواب السجود حديث: ”*. 

(0) الوسائل باب: ١‏ من أبواب أفعال الصلاة حديث: 4. 

(©) الوسائل باب: ١‏ من أبواب السجود حديث: 8. 

0 الوسائل باب: ١‏ من أبواب السجود حديث: .١‏ 

(8) الوسائل باب: ١‏ من أبواب السجود حديث: ؟. 

(9) تقدم فى المستحب الرابع و العشرين. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج2, ص: 949 

أئ لا بقبضهماء بل يسطهما على الأرض» معتمداً عليهما للنهون. 

الثامن و العشرون: وضع الركبتين قبل اليدين للمرأة )١(‏ عكس الرجل عند الهوى للسجود. و كذا يستحب عدم تجافيها حاله» بل 
تفترش ذراعيهاء و تلصق بطنها بالأرضء و تضم أعضاءها. و كذا عدم رفع عجيزتها حال النهوض للقيام» بل تنهض و تنتصب عدلا. 
التاسع و العشرون: إطالهُ السجود (1) و الإكثار فيه 


أبى عبد الله (ع) قال: «إذا سجد الرجل ثم أراد أن ينهض فلا يعجن بيديه فى الأرضء و لكن يبسط كفيه من غير أن يضع مقعدته 
على الأرض» لللذة 

00) 

ففى خبر زرارة عن أبى جعفر (ع)- فى المرأة-: «فإذا جلست فعلى إليتيها ليس كما يجلس الرجلء و إذا سقطت للسجود بدأت 
بالقعود و بالركبتين قبل اليدين ثمّ تسجد لاطئة بالأرضء فإذا كانت فى جلوسها ضمت فخذيها و رفعت ركبتيها من الأرضء و إذا 
نهضت انسلت انسلالا و لا ترفع عجيزتها أولا) "١‏ 

عو 

فى صحيح ابن أبى يعفور: «إذا سجدت المرأة بسطت ذراعيها» «*") 

عو 

فى مرسل ابن بكير: «المرأ إذا سجدت تضممت. و الرجل إذا سجد تفتّح) «5. 

(؟) لاستفاضة النصوص بذلكك أو تواترها. 

ففى خبر زياد القندى ان أبا الحسن (ع) كتب إليه: «إذا صليت فأطل السجود)» 


»وقد 


.١ من أبواب السجود حديث:‎ ١9 الوسائل باب:‎ )١( 
من أبواب أفعال الصلاة حديث: ؟.‎ ١ الوسائل باب:‎ )5( 
الوسائل باب: " من أبواب السجود حديث: ؟.‎ )"( 


(ع) الوسائل باب: " من أبواب السجود حديث: ”*. 
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الثلاثون: مباشرة الأرض بالكفين .)١(‏ 
الواحد و الثلاثون: زيادة تمكين الجبهة و سائر المساجد فى السجود (7). 


[ (مسألة :)١‏ يكره الإقعاء فى الجلوس] 
(مسألةُ :)١‏ يكره الإقعاء فى الجلوس (*) 
عقد لذلك بابا فى الوسائل .)١١‏ 


)١(‏ لما تقدم 


فى صحيع زرارة: «و إن أفضيت بهما إلى الأرض فهو أفضل» 5١‏ 
020 


ففى خبر السكونى, قال على (ع): «إنى لأكره للرجل أن أرى جبهته جلحاء ليس فيها أثر السجود) «*) 


عو 


صفحة /الانالا من اعزه0 


فى خبر جابر عن أبى جعفر (ع): «إن أبى على بن الحسين (ع) كان أثر السجود فى جميع مواضع سجوده فسمى السجاد لذلكك» "١‏ 


الى غير ذلكك. 
() كما عن الأكثر أو المشهور. 
لموثق أبى بصير عن أبى عبد اللّه (ع) قال (ع): «لا تقع بين السجدتين» «ه) 


؛ وفيما يحضرنى من نسخة التهذيب 


عن معاوية بن عمار و ابن مسلم و الحلبى قال (ع): «لا تقع فى الصلاهً بين السجدتين كإقعاء الكلب» «8. 


لكن فى نسخهُ الوسائل عن التهذيب: قالوا: 
١لا‏ تقع فى ..) 
"0/١‏ 


)١(‏ الوسائل باب: 7 من أبواب السجود و الحديث المذكور: ؟. 
(0) تقدم فى آخر المسألة الثانية من مسائل السجود. 

(") الوسائل باب: 7١‏ من أبواب السجود حديث: .١‏ 

(6) الوسائل باب: 7١‏ من أبواب السجود حديث: ؟. 

(0) الوسائل باب: © من أبواب السجود حديث: .١‏ 

(8) التهذيب ج ” صفحة: 87 حديث: 73١8‏ الطبعة الحديثة. 

(0) الوسائل باب: # من أبواب السجود حديث: ؟. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج2: ص: 60١‏ 
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و ظاهره عدم كونها رواية عن المعصوم, و 

عن الخلاف عن معاوية بن عمار و ابن مسلم و الحلبى عنه (ع) أنه قال: «لا تقع بين السجدتين كإقعاء الكلب» )١١‏ 

عو 

فى مرسل حريز عن رجل عن أبى جعفر (ع)- فى حديث- قال: الا تلثم» و لا تحتفزء و لا تقع على قدميك. و لا تفترش ذراعيكك» 
0 

؛ و نحوه صحيح زرارة عنه (ع) 

9" و لعلهما واحد. 

و النهى فى الجميع محمول على الكراهة جمعاً بينه و بين 

مصحح ابن أبى عمير عن عمرو بن جميع» قال أبو عبد الله (ع): «لا بأس بالإقعاء فى الصلاة بين السجدتين» و بين الركعة الأولى و 
الثانية» و بين الركعة الثالثة و الرابعة» و إذا أجلسكك الإمام فى موضع يجب أن تقوم فيه تتجافى, و لا يجوز الإقعاء فى موضع التشهدين 
إلا من علة لأن المقعى ليس بجالس إنما جلس بعضه على بعض. و الإقعاء: أن يضع الرجل ألبيه على عقبيه؛ فأما الأكل مقعياً فلا بأس 
به لأن رسول الله (ص) قد أكل مقعيا؛ «؟" 

والمروى 

فى آخر السرائر عن كتاب حريز عن زرارة عن أبى جعفر (ع) «لا بأس بالإقعاء فيما بين السجدتينء و لا ينبغى الإقعاء فى التشهدين؛ 
إنما التشهد: فى الجلوس و ليس المقعى بجالس» «8) 

عو 


صحيح الحلبى عن أبى عبد الله (ع2: لا بأس بالإقعاء فى الصلاةٌ فيما بين السجدتين» (28). 


)١(‏ الخلاف المسألة: ١١‏ من كيفية الصلا ج ١‏ صفحة: 5# من الطبعة الاولى. 
(؟) الوسائل باب: # من أبواب السجود حديث: ه. 

(*) الوسائل باب: ١‏ من أبواب أفعال الصلاة حديث: 2. 

(ع) الوسائل باب: # من أبواب السجود حديث: 8. 

(0) الوسائل باب: # من أبواب السجود حديث: 7. 

(8) الوسائل باب: 8 من أبواب السجود حديث: ”*. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج*) ص: 607 


و من الأولين يظهر عموم الكراهة للتشهد. و إن كان ظاهر من اقتصر على ذكر السجدتين عدمها. فإنه ضعيف. 

و مثله ماعن الصدوقء و الشيخ فى الفقيه و النهاية» من المنع عنه فى التشهد. إذ الظاهر أنه كان اعتماداً على الخبرين المذكورين. و 
عمرو بن جميع و إن كان ضعيفاً بترياء إلا أن فى رواية ابن أبى عمير عنه؛ الذى هو من أصحاب الإجماع؛ و ممن لا يروى إلا عن ثقة 
كفايةُ فى حصول الوثوق» الذى هو شرط الحجية. 

و وجه الضعف: أن ذلك لو سلم فالتعليل ظاهر فى الكراهة» كالتعليل 
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فى صحيح زرارة: «و إياكك و القعود على قدميكك فتتأذى بذلك, ولا تكن قاعداً على الأرض فيكون إنما قعد بعضكك على بعض» 
فلا تصبر للتشهد و الدعاء» .)١١‏ 

نعم لو حمل النهى فيهما على الكراهة فى التشهد أيضاًء بشكل وجه الفرق بين ما بين السجدتين و التشهدء بنفى البأس فى الأول» و 
النهى فى الثانى» لاشتراكهما فى الكراهة» مع أن التفصيل قاطع للشركة. 

لكنه يندفع بالحمل على شدة الكراهة و خفتها. 

و ذلكك أولى مما قيل من حمل الإقعاء المنفى عنه البأس بين السجدتين» على المعنى المنهى عنه فى التشهد, و هو المذكور فى ذيل 
رواية ابن جميع 

» المنسوب الى الفقهاء. و المنهى عنه فيما بينهما على المعنى الآخرء المنسوب الى اللغويين كما سيأتى. بقرينة ما فى بعض النصوص 
من تشبيهه بإقعاء الكلب. و حينئذ لا معارض للنهى فى الموضعين فيتعين العمل بظاهره. 

و مقتضاه المنع من الإقعاء بالمعنى المذكور فى روايةُ ابن جميع فى التشهد 

؛ دون ما بين السجدتينء لنفى البأس عنه فيما بينهما. 

اللهم إلا أن يحمل على التقية» لكونه مسنونا عند بعضهم فيما بينهما. 


.*” من أبواب أفعال الصلاة حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 
607 مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج26 ص:‎ 


بين السجدتين بل بعدهما أيضاً )١(‏ و هو أن يعتمد بصدور قدميه على الأرض و يجلس على عقبيه (؟) 


و المنع من الإقعاء بالمعنى الآخر فيما بين السجدتين» دون التشهد, إذ يبعد هذا الوجه مخالفته لظاهر النصوص المفسرة للإقعاء» و نقل 
اتفاق الفقهاء على أنه الجلوس على العقبين لا غير. و أما تشبيهه بإقعاء الكلب فالظاهر منه أنه بقصد التنفير» الذى لا يناسبه التتخصيص 
بمورد دون مورد. و سيجىء الكلام فى وجه التشبيه. 

صحيح زرارةً و مرسل حريز: «لا تقع على قدميك) 

» بناء على أنه من الإقعاء» كما هو الظاهرء المحمول على الكراهة» بقرينة السياق» و لما سبق, لا من الوقوع الذى لا يتحصل له معنى 
ظاهر. 

(0) كما فى المعتبر» و المنتهى» و التذكرة» و عن كشف الالتباس» و حاشيهُ المداركء ناسبين ذلكك الى الفقهاء. و فى لسان العرب: 
«نهى أن يقعى الرجل فى الصلاة. و هو أن يضع أليبه على عقبيه بين السجدتين. 

و هذا تفسير الفقهاء» و فى تاج العروس: «و فسره الفقهاء بأن يضع أليبه على عقبيه بين السجدتين»» و مثله ما عن الصحاح و المغرب. 
قال فى محكى البحار: «الظاهر من كلام العامة أن الإقعاء الجلوس على العقبين مطلقاً- يعنى: و إن لم يعتمد على صدور قدميه-) ثمٌ 
قال: «و لعل مرادهم المعنى الذى اتفق عليه أصحابناء لأن الجلوس على عقبين حقيقة لا يتحقق إلا بهذا الوجه؛ فإنه إذا جعل ظهر قدميه 
على الأرض يقع الجلوس على بطن القدمين, لا على العقبين). 

ومن هذا تعرف تعين البناء على كراهته بهذا المعنى. أولا لما ذكر من حكاية اتفاق الفقهاء عليه المستفيضة فى لسان جماعة من 
الفقهاء و اللغويين 
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كما فسره به الفقهاء. بل بالمعنى الآخر. المنسوب إلى اللغوبين أيضاًء و هو أن يجلس على إليتيه» و ينصب ساقيه و يتساند إلى ظهره؛ 
كإقعاء الكلب .)١(‏ 


من الخاصة و العامة. و ثانياً: لرواية ابن جميع 

و صحيح زرارة 

المتقدمين» الظاهرين فى هذا المعنى» المعتضدين بصحيح زرارة المتقدم 

- المتضمن للتحذير عن القعود على القدمين, و أنه يتأذى بذلكك و لا يكون قاعداً على الأرض بل بعضه على بعضء فلا يصبر للدعاء 
والتشهد- و 

بصحيح زرارة و مرسل حريز: ١لا‏ تقع على قدميك). 

فإن الأقعاء على القدمين بناسي المعتى المذ كور جدا و لا يناسب المعلى الآآتن كما للا يخفن. 

هذا و المظنون قويا أن هذه النصوص و ردت رداً على العامة» الذين يرون أن الإقعاء بهذا المعنى سنق و أنه كان يفعله العبادلة أبناء 
العباس و عمر و الزبير و مسعود و غيرهم من الصحابة و السلفء و عن الشافعى النص على استحبابه» و كذا عن غيره من محققيهم. 
كما أن الذى يظهر من كلا-م بعض المخالفين أن الوجه فى حمل الإقعاء المنهى عنه على المعنى اللغوى مع بناء الفقهاء على تفسيره 
بالمعنى الآخر: عمل بعض الصحابة و السلف له. و ما روى عن ابن عباس أنه من السنة أن تمس عقبيكك أليتيك. و لو لا ذلكك لتعين 
حمله على ما عند الفقهاء. فراجع. 

)١(‏ قال فى محكى الصحاح: «و أما أهل اللغهُ فالإقعاء عندهم أن يلصق الرجل ألبيه بالأرض و ينصب ساقيه و يتساند الى ظهره». و فى 
تاج العروس: «أقعى الرجل فى جلوسه: ألفق ألبه بالأرهن و تضب سافيه وز تناتد الى ها وراءه عذاقول أهل اللغةتوفى القاموس: 
«أقعى فى جلوسه تساند الى ما وراءه). 

لكن فى كلام غير واحد من أهل اللغةٌ اعتبار وضع اليدين على الأرض 
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فيه زائداً على ذلك. قال الأزهرى فى محكى النهاية: «الإقعاء أن يلصق الرجل ألييه الأرض و ينصب ساقيه و فخذيه و يضع يديه على 
الأرض»» و نحوه ما عن المغرب و المصباح المنير» و عن بعض شراح صحيح ابن مسلم: 

«ان الإقعاء نوعان: أحدهما: أن يلصق إليتيه بالأرض و ينصب ساقيه و يضع يديه على الأرضء كإقعاء الكلب. هكذا فسره أبو عبيدةٌ 
معمر ابن المثنى» و صاحبه أبو عبيدة القاسم بن سلام؛ و آخرون من أهل اللغة و فى لسان العرب: «و أما أهل اللغهُ فالاقعاء عندهم أن 
يلصق الرجل أليتيه بالأرض و ينصب ساقيه و فخذيه و يضع يديه على الأرضء كما يقعى الكلب و هذا هو الصحيح, و هو أشبه بكلام 
العرب»؛ و فى كشف اللثام: «الإقعاء من القعو. و هو- كما حكاه الأزهرى عن ابن الأعرابى- أصل الفخذء فهو الجلوس على القعوين؛ 
إما بوضعهما على الأرض و نصب الساقين و الفخذين قريباً من إقعاء الكلب, و الفرق أنه يفترش الساقين و الفخذين؛ أو بوضعهما على 
العقبين. و هو المعروف عند الفقهاء). 

أقول: إن تم أنه الجلوس على القعوين تعين المعنى اللغوى؛ إذ الجلوس على العقبين ليس جلوساً على القعوين» بل على أصل الظهر. 
بخلاف المعتى اللغوئى» لأنه بنصب الساقين يكون معتمدا عليه. لكته غير مثاسب لاقعاء الكلت. 

و كيف كان فالحكم بكراهةٌ الإقعاء بهذا المعنى اختاره فى المستند. 
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مستدلا عليه بما تضمن تشبيهه بإقعاء الكلبء الظاهر فى المعنى اللغوى» فيكون قرينة على غيره الخالى عن ذلكك. مع أنه مقتضى أصالة 
حمل اللفظ على المعنى اللغوى حتى يثبت النقل أو التجوز. و فيه: أن وضع اليدين على الأرض إذا لم يكن معتبرأ فى هذا المعنى 
فالمعنى المنسوب الى الفقهاء أشبه بإقعاء الكلب من المعنى المذكور. إذ الكلب يفترش ساقيه و فخذيه 
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[ (مسألة :)١‏ يكره نفخ موضع السجود] 


(مسألة ؟): يكره نفخ موضع السجود )١(‏ إذا لم 


ضرورة- كما فى الجواهر و تقدم عن كشف اللثام و يعتمد على يديه» و الإقعاء بهذا المعنى خال عنهما معاً. 

نعم إذا اعتبر فيه الاعتماد على اليدين كان مشابهاً له من هذه الجهة مخالفاً له من الأخرى. عكس المعنى السابق. بل فى السابق جهة 
شبه أخرىء و هى أن الكلب إذا أقعى رفع نفسه و اعتلى» و المقعى على عقبيه كذلكك. و لعل الوجه فى التشبيه ذلككء فلا يصلح قرينة 
على صرف اللفظ عن المعنى المتفق عليه النص و الفتوى الى هذا المعنى. و لا سيما و هناكك معان أخرىء مثل ما عن ابن عمر أنه 
كان يقعى» و قالوا معناه أنه كان يضع يديه بالأرض بين السجدتين فلا يفارقان الأرض حتى يعيد السجود, و عن الراوندى أن ذلكك 
هو معنى الإقعاء. و عن بعض علمائنا أنه عبارة عن أن يعتمد على عقبيه و يجعل يديه على الأرض. و من الجائز أن يكون المراد أحد 
هذين المعنيين فكيف يحكم بإراده المعنى اللغوى بمجرد تشبيهه بإقعاء الكلب؟! و لا سيما و أنه- كما فى الجواهر- جلسة القرفصاءء 
التى هى إحدى جلسات النبى (ص) و أفضل الجلوس فى النافلة و غيرها مما يصلى من جلوسء و أفضل جلوس المرأة. و أما أصالة 
الحمل على المعنى اللغوى فلا مجال لها بعد ما عرفت من الاتفاق و النصوص. و الله سبحانه أعلم. 

)١(‏ كما عن جماعة التصريح به. و فى المنتهى: «ذهب إليه علماؤنا» 

لصحيح ابن مسلم عن أبى عبد الله (ع): «قلت له: الرجل ينفخ فى الصلاءً موضع جبهته؟ فقال (ع): لا؛ 1١‏ 

و 

فى حديث الأربعمائة عن على (ع): الا ينفخ الرجل فى موضع سجودها 7١‏ 


»و فى خبر 


.١ الوسائل باب: لا من أبواب السجود حديث:‎ )١( 
.4 (؟) الوسائل باب: لا من أبواب السجود حديث:‎ 
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يتولد حرفان. و إلا فلا يجوز بل مبطل للصلاة .)١(‏ و كذا يكره عدم رفع اليدين من الأرض بين السجدتين (؟). 
[ (مسألة 9): يكره قراءهٌ القرآن فى السجود] 
(مسأله "): يكره قراءة القرآن فى السجود (), كما كان يكره فى الركوع. 


الحسين بن مصعب قال أبو عبد الله (ع): ٠يكره‏ النفخ فى الرقى و الطعام و موضع السجود ..» ١١‏ 
الى غير ذلكك. لكن 
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فى صحيح ليث: «قلت لأبى عبد الله (ع): الرجل يصلى فينفخ فى موضع جبهته؟ 

فقال (ع): ليس به بأسء إنما يكره ذلكك أن يؤذى من الى جانبه) "5١‏ 

و قريب منه خبر أبى بكر الحضرمى عن أبى عبد الله (ع) 

«ا» و ظاهرهما عدم الكراهة من جهه الصلا» فيكونان معارضين لظاهر ما سبق. و لعل الجمع يقتضى الحمل على شدة الكراهة 
)١(‏ لما يأتى إن شاء اللّه تعالى فى مبطلية الكلام. 

020 

للمروى عن مستطرفات السرائر عن جامع البزنطى صاحب الرضا (ع): «سألته عن الرجل يسجد ثم لا يرفع يديه من الأرض»ء بل يسجد 
الثانية» هل يصلح له ذلكك؟ قال (ع): ذلكك نقص فى الصلاة) «6". 

و ظاهر السؤال و الجواب مرجوحيته لنفسه» فيحمل على الكراهة» للإجماع. و لو حمل على عدم تمامية الجلوس المعتبر فى الصلاة 
كان مانعاً لذلكك. 

020 


ففى خبر القاسم بن سلام عن النبى (ص): «إنى قد نهيت 


.,8 الوسائل باب: لا من أبواب السجود حديث:‎ )١( 
.8 (؟) الوسائل باب: /ا من أبواب السجود حديث:‎ 
الوسائل باب: لا من أبواب السجود حديث: ؟.‎ )"( 
.١ الوسائل باب: 70 من أبواب السجود: حديث:‎ )©( 
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[ (مسألة ©): الأحوط عدم ترك جلسة الاستراحة] 


(مسألة ©): الأحوط عدم ترك جلسة الاستراحة؛ و هى الجلوس بعد السجدة الثانية فى الركعة الأولى و الثالثةُ مما لا تشهد فيه؛ بل 
وجوبها لا يخلو عن قوة .)١(‏ 


عن القراءة فى الركوع و السجود. فاما الركوع فعظموا اللّه تعالى فيه» و أما السجود فأكثروا فيه الدعاء» )١١‏ 

و 

فى خبر أبى البخترى: «إن عليا (ع) كان يقول: لا قراءة فى ركوع و لا سجود) ١١‏ 

و 

فى خبر السكونى: «سبعةٌ لا يقرؤن القرآن: الراكع؛ و الساجدء و فى الكنيفء و فى الحمام» و الجنبء و النفساء و الحائض» 0”. 

لكن فى جمله من النصوص التفصيل بينه و بين الركوع؛ 

كخبر على بن جعفر: «عن الرجل قرأ فى ركوعه من سورة غير السورةٌ التى كان يقرؤهاء قال (ع): إن كان فرغ فلا بأس فى السجود و 
أما فى الركوع فلا يصلح» "١‏ 

؛ و نحوه غيره. و الجمع يقتضى الحمل على خفة الكراهة. 
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)١(‏ كما فى الانتصار» و عن الناصريات» و قد يستظهر أو يستشعر من عبارات المقنعة» و رسالة ابن بابويه» و المراسمء و ابن أبى عقيل؛ 
وابن الجنيد» و السرائر؛ و مال إليه فى كشف اللثام؛ و الحدائق. للإجماع الذى احتج به السيد. و 

لموثق أبى بصير عن أبى عبد الله (ع): «إذا رفعت رأسكك فى السجدة الثانية من الركعة الأولى حين تريد أن تقوم؛ فاستو جالساً ثم قم) 
26١‏ 

»و المروى 

عن كتاب زيد النرسى عن أبى الحسن 


.7 الوسائل باب: 8 من أبواب الركوع حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: 8 من أبواب الركوع حديث: ؟. 

(") الوسائل باب: /ا؟ من أبواب قراءة القرآن حديث: .١‏ 
(©) الوسائل باب: 8 من أبواب الركوع حديث: 8. 

() الوسائل باب: ه من أبواب السجود حديث: ”*. 
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عليه السلام: «إذا رفعت رأسكك من آخر سجدتكك فى الصلاة قبل أن تقوم فاجلس جلسة. ثم بادر بركبتيكك إلى الأرض قبل يديكك» 
وابسط يديك بسطاء و انك عليهماء ثم قم» فان ذلكك وقار المؤمن الخاشع لربه» و لا تطش من سجودكك مبادراً الى القيام» كما 
يطيش هؤلاء الأقشاب» )١١‏ 

و 

فى صحيح عبد الحميد بن عواض: «انه رأى أبا عبد الله (ع) إذا رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الأولى جلس حتى يطمئن ثم 
يقوم) )5١(‏ 

و 

المروى عن الخصال عن أبى بصير و محمد بن مسلم عن أبى عبد الله (ع) عن آبائه عن أمير المؤمنين (ع): «اجلسوا فى الركعتين حتى 
تسكن جوارحكم. ثم قومواء فان ذلكك من فعلنا» «*”) 

ف 

فى مصحح أبى بصير: «و إذا رفعت رأسكك من الركوع فأقم صلبكك حتى ترجع مفاصلك, و إذا سجدت فاقعد مثل ذلككء و إذا كان 
فى الركعة الاولى و الثالثه فرفعت رأسكك من السجود فاستتم جالساً حتى ترجع مفاصلك. فاذا نهضت فقل: بحول الله و قوته أقوم و 
أقعد. فإن علياً (ع) هكذا كان يفعل» © 

3 

خبر الأصبخ: «كان أمير المؤمنين (ع) إذا رفع رأسه من السجود قعد حتى يطمئنء ثم يقوم» فقيل له: يا أمير المؤمنين (ع) كان من 
قبلك أبو بكر و عمر إذا رفعوا رؤوسهم من السجود نهضوا على صدور أقدامهم كما تنهض الإبل» فقال أمير المؤمنين (ع): إنما يفعل 
ذلك أهل الجفاء من الناس» إن هذا من توقير الصلاة) «8). 
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.” مستدرك الوسائل باب: ه من أبواب السجود حديث:‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل باب: ه من أبواب السجود حديث:‎ 

(*) مستدرك الوسائل باب: ه من أبواب السجود حديث: ؟. 
(©) الوسائل باب: ١‏ من أبواب أفعال الصلاة حديث: 4. 

(0) الوسائل باب: ه من أبواب السجود حديث: ه. 
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[ (مسألة 0): لو نسيها رجع إليها] 


(مسألة ): لو نسيها رجع إليهاء ما لم يدخل فى الركوع .)١(‏ 


هذا و قد يعارض ذللكك كله 

بموثق زرارة: «رأيت أبا جعفر (ع) و أبا عبد الله (ع) إذا رفعا رؤوسهما من السجدة الثانية نهضا و لم يجلسا) )١١‏ 

وفيه: أنه لا ريب فى رجحان الجلوسء فمواظبتهما (ع) على التركك لا بد أن تكون لعذر وراء الواقع» فلا يدل على عدم الوجوب. مع 
أنه معارض بصحيح عبد الحميد السابق 

. و مثله فى الاشكال الاستدلال 

بخبر رحيم: «قلت لأ-بى الحسن الرضا (ع): جعلت فداكك أراكك إذا صليت رفعت رأسكك من السجود فى الركعة الاولى و الثالثة و 
تستوى جالساً ثم تقوم؛ فنصنع كما تصنع؟ قال (ع): لا تنظروا إلى ما أصنع أناء اصنعوا ما تؤمرون' ١؟)‏ 

؛ إذ بعد رجحان الجلوس جزماً لا بد أن يكون الأمر بالتركك لعذر كما سبق. 

نعم تمكن المناقشة فى أدلة الوجوب بمنع الإجماع. و بأن الأمر بالاستواء جالسا فى الموثق وارد مورد توهم عدم المشروعية» كما 
يظهر من ملاحظة النصوص و غيرها. أو هو محمول على الاستحبابء بقرينة ما بعده مما تضمن أنه وقار المؤمن الخاشع 270 أو أنه من 
توقير الصلاه «5)» أو أن ذلكك من فعلهم (ع) «08)» أو من فعل على (ع) «2) مما هو ظاهر فى الاستحباب. و كأنه لذلكك كان هو مذهب 
الأكثر. أو المشهور بل عن كشف الحقء و تلخيص الخلاف الإجماع عليه. 

( كنا هو السال فى الجا المسية إذ ا ذكرت قبل الدسول ف 


)١(‏ الوسائل باب: ه من أبواب السجود حديث: ؟. 

(؟) الوسائل باب: ه من أبواب السجود حديث: 8. 

(*) كما فى الحديث المروى من كتاب زيد النرسى المتقدم فى الصفحة السابقة. 
(6) كما فى خبر الأصبغ المتقدم فى الصفحة السابقة. 

(0) كما فى خبر الخصال المتقدم فى صدر هذه التعليقة. 

() كما فى مصحح ابى بصير المتقدم فى صدر هذه التعليقة. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج2, ص: 5١١‏ 


[فصل فى سائر أقسام السجود] 
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اشارة 
فصل فى سائر أقسام السجود 
[ (مسألة :)١‏ يجب السجود للسهو] 


(مسألة :)١‏ يجب السجود للسهوء كما سبأتى مفصلا فى أحكام الخلل. 
[ (مسألة ؟): يجب السجود على من قرأ إحدى آياقه] 


(مسألة ؟): يجب السجود على من قرأ إحدى آياته )١(‏ 


الركن و الله سبحانه أعلم. 

فصل فى سائر أقسام السجود 

)١(‏ إجماعا. كما عن الشيخ» و العلامة» و الشهيدء و المحقق الثانى» و السيد فى المدارك, و الفاضل الأصبهانى» و المحدث البحرانى؛ 
و غيرهم. 

قال فى الذكرى: «يجب منها- يعنى من السجدات- أربع و هى: الم تنزيل» و فصلت,ء و النجمء و اقرأ. لوجوه خمسة: أحدها: إجماع 
اللغرة الترضية و افيح سنية د و يفهد لجيلة من التصوص» 

كصحيح ابن مسلم عن أبى جعفر (ع): «عن الرجل يعلّم السورةٌ من العزائم فتعاد عليه مراراً فى المقعد الواحد, قال (ع): عليه أن يسجد 
كلب سبهياء وعك الذئ عليمة أكا أن سحد 1 

و 

صحيح الحلبى المروى عن المستطرفات: «قلت لأبى عبد الله (ع): يقرأ الرجل السجدهٌ و هو على غير وضوءء قال (ع): يسجد إذا كانت 
من العزائم» 07١‏ 

و 


فى صحيح داود بن سرحان المروى عن الخصال عن أبى عبد الله (ع): «إن 


.١ الوسائل باب: 58 من أبواب قراءة القرآن حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: 57 من أبواب القراءة القرآن حديث: 8. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج2, ص: ١7‏ 

الأرمع قن الور الأريي وه لد قل زه عفرل زر 0 يتور كر وسيع الات جد قزلك )نبي اقلم ميو الغا و يكن 
سورة اقرأ باسم-» عند ختمهما )١(‏ 


العزائم الأربع: اقرَأ باشم رَبَكك الَذِى حَلّقَّه و النجم, و تنزيل السجدة؛ و حم السجدة) ١١‏ 
» وو نحوها غيرها. 
)١(‏ كما عن جماعة التصريح به مرسلين له إرسال المسلماتء و فى الحدائق: «ظاهرهم الاتفاق عليه)» و فى مفتاح الكرامة: «صرح 
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ا ل ل ل 
اسْيجدُوا لَه الّذِى) و قال فى المبسوط عند قوله تعالى (إِنْ كنم ياه تَْبَدُونَ) و الأول أولى'. 8 
اووس اد ماوظاي لخادت الدع (حوائا حر ولي اونا العا لرتوتريه جره اباي 371 وري لون 
حَلَقَهنَّ إن كعم ياه تَدُونَ) ثم قال: «و شا قولة (ر اكوا الدالدى كلقي ) قروو الأمر نسب القون هفدنادى ذلك بتي 
السجود عقيب الآية» و من المعلوم أن آخر الآبة (تَعْبَدُونَ))» ثم ذكر: أنه لا خلاف بين المسلمين فى ذلكك. و أن ما ذكره لا قائل به. و 
إن احتج بالفور, قلنا: هذا القدر لا يخل بالفور, و إلا لزم وجوب السجود فى باقى آى العزائم عند صيغةُ الأمر. و حذف ما بعده من 
اللفظ. و لم يقل به أحد. انتهى؛ و فى الحدائق: «لا يخفى أن ظواهر الأخبار التى قدمنا هو السجود عند ذكر السجدة. لتعلق السجود فى 
جملهُ منها على سماع السجدة؛ أو قراءتهاء أو استماعها. و المتبادر منها هو لفظ السجدة. و الحمل على تمام الآبةُ يحتاج الى تقدير .. 
الى أن قال: إلا أن الخروج 


.7 الوسائل باب: 57 من أبواب قراءة القرآن حديث:‎ )١( 
17 مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج6, ص:‎ 
بل السامع» على الأظهر (؟)‎ .)١( و كذا يجب على المستمع لها‎ 


عما ظاهرهم الاتفاق عليه مشكل). 

أقول: حمل السجدة على لفظ السجدة- حتى لا يلزم التقدير من جعلها موضوعا للقراءة و الاستماع- مما لا يمكن لعدم وجود هذه 
اللفظهُ فى آيات السجود. و إنما الموجود فيها أحد المشتقات من ماده السجود. 

مضافا الى أنه خلاف ظاهر جملة منهاء مثل 

مصحح الحلبى: «عن الرجل يقرأ بالسجدة فى آخر السورة. قال (ع): يسجد ..) )١١‏ 

و 

فى خبر وهب: (إذا كان آخر السورة السجدة أجزأكك أن تركع بها) "١‏ 

و نحوهما غيرهما مما يعين كون المراد من السجدة الآيهُ التى يجب السجود بقراءتها. و مثله فى الاشكال الاستدلال المتقدم بأن الأمر 
بالسجود للفور. 

إذ المراد به الأمر الذى تضمنته الآآية» و هو إن اقتضى وجوب السجود فوراًء لم يتوقف على القراءة ولا يكون مما نحن فيه فان الأمر 
بالسجود فيما نحن فيه هو ما تضمنته النصوص عند قراءة الآيهُ. كما لا يخفى. و كيف كان فالعمدة فيما ذكر فى المتن- مضافا الى 
دعوى الاتفاق» و الى 

موثق سماعة: امن قرأ: اقْوأً باشم رَبكك» فاذا خهمها فليسجده :"ا 

د أغالةالراكنمن ودرب المحرحقل أقهاء الاي 

لكن قد يشكل بأنه لو عزم على إتمامها يعلم إجمالا بأنه إما يجب السجود عليه فعلاء أو بعد الإتمام. فيجب الاحتياط. و يدفعه أن 
الشكك ليس فى تعيين الواجب» بل فى وجوب السجود بقراءة بعض الآية. 

)١(‏ إجماعا. كما فى القارئ و النصوص به وافية. و سيأتى بعضها. 

(1) كما عن السرائر» و جامع المقاصدء و المسالكك. و غيرها. بل فى 
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.١ الوسائل باب: /ا” من أبواب القراءة فى الصلاة حديث:‎ )١( 
.* (؟) الوسائل باب: /ا” من أبواب القراءة فى الصلاة حديث:‎ 
الوسائل باب: /ا” من أبواب القراءة فى الصلاة حديث: ؟.‎ )"( 
515 مستمسكك العروة الوثقى» ج28 ص:‎ 


الحدائق: «عليه الأكثر)» و عن السرائر الإجماع على إطلاق القول بالوجوب على القارئ و السامع. 

و استدل له بإطلاق جملةٌ من النصوص المتضمنة للأمر بالسجود بالسماع 

كخبر أبى بصير عن أبى عبد الله (ع): «إذا قرئ بشىء من العزائم الأربع فسمعتها فاسجد و ان كنت على غير وضوء ..) )١١‏ 

0 

خبر ابن جعفر عن أخيه (ع): «عن الرجل يكون فى صلاه جماعة فيقرأ إنسان السجدة كيف يصنع؟ قال (ع): يومئ برأسه إيماء؛ "5١‏ 
»و نحوهما غيرهما. و عن الشيخ و جماعة- منهم المحقق و العلامة فى جملهُ من كتبه- العدم. و استدل له 

بصحيح عبد الله بن سنان قال: «سألت أبا عبد اللّه (ع) عن رجل سمع السجدة تقرأ قال (ع): لا يسجدء إلا أن يكون منصتاً لقراءته 
مسشمعاً لهاك أو بضلى بصلافة: كأما أن يكون يصلى فى ناحية و أنت تضلى فى تاحية أخرى فلا تستجد لما مع ثم 

فيقيد به إطلاق ما سبق. و توقش فيه بضعف: الستدء لأن فيه ميحمد بد عيسى عن يونس وقد اسشناة القميون من كتاب ثوادز الحكمة. 
و بما فى متنه حيث تضمن قراءة الإمام للعزيمة؛ الممنوع عنه. و بالتفصيل فيه بين المأموم السامع و غيره» و لم يقل به أحد. و عمومه 
للعزيمة و غيرهاء فيعارض بما سبق- مما دل بإطلاقه على وجوبه على السامع فى العزيمة- بالعموم من وجه. و الترجيح للأخير» و 
للشهرة؛ و موافقته لإجماع السرائر. 

ويمكن دفعه بأن استثناء القميين قد أنكره جماعةٌ من القدماء و المتأخرين كما يظهر من ملاحظه كتب الرجال. و اشتمال الخبر على 
باكر هالا شل 


)١(‏ الوسائل باب: 57 من أبواب قراءة القرآن حديث: ؟. 


(؟) الوسائل باب: 5 من أبواب قراءة القرآن حديث: ”*. 
حكيم» سيد محسن طباطبايى» مستمسكك العروة الوثقى» ١‏ جلد» مؤسسة دار التفسير» قم - ايران» اول» ١١8‏ ه ق 


مستمسكك العروةٌ الوثقى؛ ج2, ص: ١5‏ 

(") الوسائل باب: 5 من أبواب قراءة القرآن حديث: .١‏ 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج2, ص: 5١8‏ 

و ستحب فى أحد عشر موضعا: )١(‏ فى الأعراف عند قوله: 

007 ل لامي ره د ع ا قر اك ان . - 
(و له يَسْجَدون) و فى الرعد عند قوله (و ظلالَهِمْ بالغدو وَالَآَكالٍ)» و فى النحل عند قوله (وَ يَفْعَلُونَ ل يُؤْمَرُونَ) 


بهه غير قادح فى حجيته فى غيره. و المعارضة و إن كانت بالعموم من وجه. إلا أن المرجع فى مورد المعارضة أصالة البراءة لا 
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المرجحات. كما حرر فى محله. و إجماع السرائر موهون فى نفسه. معارض بالإجماع المحكى عن الخلافء و بما فى التذكرة. قال 
فيها: «أما السامع غير القاصد للسماع فيستحب فى حقه فى الجميع» عندناء للأصل .. الى أن قال: 

وقال أبو حنيفة: يجب على السامع ..». و أما حمل الخبر على التقية. فهو- مع أنه إنما يكون بعد تعذر الجمع العرفى- غير ظاهرء 
لحكاية القول بالوجوب عن جماعة من العامة منهم أبو حنيفة. 

نعم قد يشكل إطلاق الصحيح بنحو يشمل غير المصلىء لما فى ذيله من 

قوله (ع): «فأما أن يكون ..) 

؛ فإنه إما ظاهر فى كونه بياناً من المستثنى منه بعد الاستثناء فيختص بالمصلىء أو صالح للقرينية على ذلكك فلا يبقى للصدر إطلاق 
يشمل غيره» و حينئذ لا مجال لرفع اليد عن إطلاق ما دل على وجوب السجود للسامع بالإضافة الى غير المصلىء و لم يثبت عدم 
الفصل بين المصلى و غيره كى يتعدى من أحدهما إلى الآخر. كما قد يشكل البناء على الاستحباب- بناء على التقييد- لعدم الدليل 
عليه بعد حمل النصوص على المستمع. اللهم إلا أن يستفاد من الاتفاق على رجحانه كما فى ظاهر الذكرىء قال: «و لا شكك عندنا فى 
استحبابه على تقدير عدم الوجوب,»؛ أو يحمل النهى على نفى الوجوب لا غير فتأمل. 

)١(‏ أما عدم الوجوب فيدل عليه- مضافا الى الإجماع المتقدم؛ 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج2, ص: 6١8‏ 

يا (و وذقم خترط اوت هري دتو اكزواخيشداء امو فى سورة ابجع تي مواقصين عند قوله 
(إنَّ الله يَفْعَلُ أ ١‏ الاو داه غقرا كن واي مراع سهد لإا "امكو لوقي زيما قرب رول لزني انيع" 
و فى ص عند قوله (وَ حو [أكعاً وَأنات)» و فى الإنشقاق عند قوله (وَ إذ0) قُريَ). 


بل الأولى السجود عند كل آيهٌ فيها أمر بالسجود .)١(‏ 


والى مفهوم الشرط فى بعض النصوص المتقدمة و غيرها- ما 

فى خبر أبى بصير السابق: «و سائر القرآن أنت بالخيار» إن شئت سجدت,ء و إن شئت لم تسجدا لق 

عقو 

خبر عبد الله به بن سنان المروى عن مجمع البيان عن أبى عبد الله (ع) قال: «العزائم الم تنزيل» و حم السجدة. و النجم و اقْرَأ باشرم 
كاوها عداها كت جميع القرآن مسنون و ليس بمفروض» "١‏ 

و أما المشروعيهُ فيدل عليها- مضافا الى ذلك كله- 

النبوى الذى رواه جماعة من أصحابناء منهم العلامة فى التذكرةٌ و الشهيد فى الذكرى عن عبد الله ابن عمرو بن العاص: «أقرأنى 
وسو اللذااى السي عه سد 

منها ثلاث فى المفصلء و سجدتان فى الحج) رن 

» هذا وما فى المتن من بيان مواقعها من السور حكى عليه الإجماع صريحاً و ظاهراً جماعة» كما أن ما فيه من بيان مواقعها من الآبات 
ذكره غير واحد من الأصحاب. منهم العلامة فى التذكرة. مرسلين له إرسال المسلماتء و الظاهر أنه كذلك. 


)١(‏ كما عن الصدوقين» و بعض المتأخرين. و يشهد له ما فى صحيح 


)١(‏ الوسائل باب: 57 من أبواب قراءة القرآن حديث: ؟. 


(؟) الوسائل باب: 5 من أبواب قراءة القرآن حديث: 4. 
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() الذكرى: المسألة الاولى من مسائل سجدة التلاوة من كتاب الصلاة. 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج6, ص: ١17‏ 


[ (مسألة 1): يختص الوجوب و الاستحباب بالقارئ و المستمع] 


(مسألة *): يختص الوجوب و الاستحباب بالقارئ و المستمع» و السامع للآيات (١)؛‏ فلا يجب على من كتبهاء أو تصورهاء أو شاهدها 
مكتوبة» أو أخطرها بالبال (؟). 


[ (مسألة ؟): السبب مجموع الآية] 
(مسألة ©): السبب مجموع الآيهُ فلا يجب بقراءة بعضها (") و لو لفظ السجدة منها. 
[ (مسألة 4): وجوب السجده فورى] 


(مسألة : وجوب السجدةٌ فورى (ع), فلا يجور 


ابن مسلم: «كان على بن الحسين (ع) يعجبه أن يسجد فى كل سورة فيها سجدة) )١١‏ 


و 

خبر العلل: «إن أبى على بن الحسين (ع) ما ذكر نعمة لله عليه إلا سجد. و لا قرأ آيهُ من كتاب الله تعالى عز و جل فيها سجدة إلا 
سجد) (7) 

؛ و لعل ما ذكره الأصحاب من انحصار مواضع السجود بما ذكر من المواضع يراد به مواضع الاستحباب بالخصوصء فلا ينافى عموم 
الاستحباب لغيرها. 

(0 أما ثبوت الاستحباب للقارئ فهو المتيقن من النص و الفتوىء و أما للمستمع و السامع فيقتضيه- مضافا الى الإجماع- ما فى خبر 
أبى بصير 


«* فان مورده السماع. 

(؟) بلا خلاف ظاهر و لا إشكالء, للأصل. 

(*) للأصل و غيره؛ كما عرفت فى أول المبحث. 

(؟) عند أصحابنا كما عن جامع المقاصد. و عليه الإجماع كما عن المداركك و فى الحدائق: «لا خلاف فى فوريتهاء و نقلوا الإجماع 
على ذلك» و يشهد 


)١(‏ الوسائل باب: 58 من أبواب قراءة القرآن حديث: ؟. 

(؟) الوسائل باب: 58 من أبواب قراءة القرآن حديث: .١‏ 

(") الوسائل باب: 57 من أبواب قراءة القرآن حديث: ؟. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج6, ص: 5١8‏ 

التأخير. نعم لو نسيها أتى بها إذا تذكر »)١(‏ بل و كذلكك لو تركها عصياناً. 


[ (مسألة 2): لو قرأ بعض الآيةُ و سمع بعضها الآخر] 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ٠9ئانا‏ من اعزه0م 
(مسألة *): لو قرأ بعض الآيهُ و سمع بعضها الآخر فالأحوط الإتيان بالسجدة (؟). 


له النصوص المانعةٌ عن قراءة العزائم فى الفريضة 

4١١‏ معللا فى بعضها بأن السجود زياده فى المكتوبة 

7١‏ و فى بعضها الأمر بالإيماء لو سمعها 

0" نعم 

فى موثق عمار عن أبى عبد الله (ع): «فى الرجل يسمع السجدة فى الساعة التى لا يستقيم الصلاه فيهاء قبل غروب الشمسء و بعد 
صلا الفجر. فقال (ع): لا يسجد) "١‏ 

لكن لا مجال للعمل به بعد مخالفته للإجماعات؛ فيتعين حمله على غير العزيمة لما سبق» مع أن فى ثبوت الإطلاق له إشكالا. 

)١(‏ إجماعاء و يقتضيه 

صحيح ابن مسلم عن أحدهما (ع): «عن الرجل يقرأ السجدة فينساها حتى يركع و يسجدء قال (ع): يسجد إذا ذكر إذا كانت من 
العزائم» «8) 

» مضافا الى استصحاب الوجوب و الفورية» و احتمال أنه من الموقت لا يقدح فى جريان الاستصحاب كما حررناه فى محله؛ و كذا 
الحال فى العصيان. 

(0) لاحتمال استفادة كون موضوع الحكم الجامع بين القراءة و السماع اللهم إلا أن يكون المستفاد الجامع بالنسبة إلى تمام الآيهُ لا 
بالنسبة الى كل 


)١(‏ الوسائل باب: 5٠‏ من أبواب القراءة فى الصلاة. 

(؟) الوسائل باب: 5٠‏ من أبواب القراءة فى الصلاةُ حديث: .١‏ 

(") الوسائل باب: 5 من أبواب قراءة القرآن حديث: ”*. 

(ع) الوسائل باب: 5٠‏ من أبواب القراءة فى الصلاة حديث: *. 

(5) الوسائل باب: 9” من أبواب القراءة فى الصلاة حديث: .١‏ 
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[ (مسألة 7): إذا قرأها غلطاء أو سمعها ممن قرأها غلطاً فالأحوط السجدة أيضاً] 

(مسألهُ 7): إذا قرأها غلطاً» أو سمعها ممن قرأها غلطاً فالأحوط السجدة أيضاً .)١(‏ 

[ (مسألة 4): يتكرر السجود مع تكرر القراءة] 

( مسألة 8): يتكرر السجود مع تكرر القراءة أو السماع أو الاختلا.ف (2).: بل و إن كان فى زمان واحد بأن قرأها جماعة أو قرأها 


شخص حين قراءته على الأحوط (©. 


[ (مسألة ): لا فرق فى وجوبها بين السماع من المكلف أو غيره كالصغير و المجنون] 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١09لا‏ من اعزه0م 
(مسألة 8): لا فرق فى وجوبها بين السماع من المكلف أو غيره كالصغير و المجنون (©) إذا كان قصدهما قراءة القرآن. 
[ (مسألة :)٠١‏ لو سمعها فى أثناء الصلاة أو قرأها أوماً للسجود و سجد بعد الصلاةًٌ و أعادها] 


(مسألة :20٠١‏ لو سمعها فى أثناء الصلاة أو قرأها أومأ للسجود و سجد بعد الصلاءً و أعادها (2). 


جزء من أجزاءهاء فالمرجع الأصل. 

)١(‏ لاحتمال شمول النصوص لذلككء لكن الأظهر اختصاصها بالقراءة على النهج العربى فلا يشمل مثل ذلكك. 

(؟) كما صرح به غير واحد منهم الشهيد فى الذكرىء و يقتضيه- مضافا الى أصاله عدم التداخل- صحيح ابن مسلم المتقدم فى أول 
الفصل لكن فى ظهوره فى التكرار و لو مع عدم تخلل السجود إشكال. 

(*) لاحتمال أن يكون سماع كل قراءة سبباً و إن اتحد السماعء أو أن كل مرتبة من السماع سبب و إن اجتمعت فى وجود واحد, لكنه 
ضعيف و لا سيما الاحتمال الأخير. هذا فى الفرض الأولء و أما فى الفرض الثانى فالأظهر التكرار لتعدد السبب خارجا الموجب لتعدد 
المسبب» كما هو مبنى أصالهُ عدم التداخل. 

(©) للاطلاق. 

(0) كما تقدم فى مبحث قراءةٌ العزائم» و تقدم منا أن حكمه الإيماء 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج2: ص: 7١‏ 


[ (مسألة :)١١‏ إذا سمعها أو قرأها فى حال السجود يجب رفع الرأس منه] 

(مسألة :)١١‏ إذا سمعها أو قرأها فى حال السجود يجب رفع الرأس منه ثم الوضع (20)» و لا يكفى البقاء بقصده بل و لا الجر إلى مكان 
آخر. 

[ (مسألة :)١١‏ الظاهر عدم وجوب نيته حال الجلوس] 

(مسألة ؟١1):‏ الظاهر عدم وجوب نيته حال الجلوس أو القيام ليكون الهوى إليه بنيته. بل يكفى نيته قبل وضع الجبهة بل مقارناً له (5). 

[ (مسألة :)١1‏ الظاهر أنه يعتبر فى وجوب السجدة كون القراءةٌ بقصد القرآفية] 


(مسألة 3): الظاهر أنه يعتبر فى وجوب السجدة كون القراءة بقصد القرآنية ()» فلو تكلم شخص بالآية لا بقصد القرآنية لا يجب 
السجود بسماعه؛ و كذا لو سمعها ممن قرأها حال النوم (5)» أو سمعها من صبى غير مميز بل و كذا لو سمعها من صندوق حبس 
الصوت و إن كان الأحوط السجود فى الجميع. 


و إتمام الصلاه لا غير» للنصوص المتضمنة لذلكك. 

(1) لما عرفت الإشارة إليه من أن المنصرف من أدلة وجوب السجود الحدوثى كما فى الركوع و السجود الصلاتى. 

(0) لتحقق السجود الحدوثى بذلكك,. و الهوى مقدمة. 

(*) لتوقف قراءة القرآن على ذلكك كما سبق فى تعيين البسملةٌ و غيره. 

(؟) يمكن دعوى كون النائم و المجنون قاصدينء غاية الأمر أنه لا يعول على قصدهما فى الثواب و العقاب و بعض الأعمال» و كون 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ونا من اعزه0م 


المقام منها أول الكلام؛ و أما صندوق الحبس فيحتمل الوجوب فيه أيضاً إذا كان المسموع فيه عين الصوت لا مثاله. 
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[ (مسألة :)١6‏ يعتبو فى السماع تمبيز الحروف و الكلمات] 

(مسألة 36): يعتبر فى السماع تمبيز الحروف و الكلمات )١(‏ فمع سماع الهمهمة لا يجب السجود و إن كان أحوط. 
[ (مسألة 14): لا يجب السجود لقراءهً ترجمتها أو سماعها] 

(مسألة :)١0‏ لا يجب السجود لقراءة ترجمتها (؟) أو سماعهاء و إن كان المقصود ترجمة الآية. 

[ (مسألة 18): يعتبر فى هذا السجود بعد تحقق مسماه مضافا إلى النية إباحة المكان] 


(مسألة 18): يعتبر فى هذا السجود بعد تحقق مسماه مضافا إلى النية ()- إباحة المكان (؟) و عدم علو المسجد بما يزيد على أربعة 
أصابع (5» و الأحوط وضع سائر المساجد و وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه (©) و لا يعتبر فيه 


() لكون سماعا للآءة؛ إذ لى لا ذلك يكون سانا لبعقنها اشير 

() لخروجها عن موضوع السببية. 

() لكون السجود الواجب عبادةٌ قطعاّء فيعتبر فيه ما يعتبر فى العبادةٌ من النية» على ما سبق فى الصلاةٌ و غيرها. 

(؟) على ما تقدم فى الصلاة. 

(0) لإطلاق الصحيح 

"١١‏ الدال عليه الشامل للمقام. و دعوى انصرافه الى خصوص سجود الصلاهءٌ ممنوعة» مضافا الى ما قيل من انصراف إطلاق الأدلهُ فى 
المقام إلى خصوصية الكيفية المعتبرة فى سجود الصلائء و إن كان هو ضعيفاً. 

(©) لأن ما تضمن أن السجود على سبعة أعظم 

7 و أن السسجود لا يجوز إلا على الأرض أو ما أنبتت الأرض 

2 و إن كان عاما لسجود 


)١(‏ المتقدم فى المورد السابع من واجبات السجود. 

(؟) تقدم فى المورد الأول من واجبات السجود. 

(9) تقدم فى الجزء الخامس من المستمسككث صفحة: /5/1. 
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الظهارة مخ الحدث و لأ من الشبث (0): :تسجد الحافظن وعغوبا عتل سنيهة و تدبا غتد سيت التدت» .و كذا الجتب: 


التلاوة لكنه محتمل الانصراف الى خصوص الصلاة. فتأمل. 
هذا ولا يظهر الفرق بين هذين و ما سبقهما بحيث يستتبع الجزم به و التوقف فيهماء لاتحاد ألسنةُ الأدلهُ من حيث شمولها للمقام و 
انصرافها الى خصوص السجود الصلاتى» من حيث إطلاق دليلهاء أو انصرافه الى خصوص المشتمل على تلكك الكيفية المعتبرة فى 
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سجود الصلاةً» و لذا عدّها غير واحد منهم المحقق الثانى فى جامع المقاصد فى سلكك واحد فتوقف فى اعتبارهاء و هو فى محله. 

نعم قد يستفاد من صحيح الحلبى الآتى فى الاستقبال عدم اعتبار وضع المساجدء كما أنه قد يستفاد من دليله كونه من الواجبات فى 
عرض وضع الجبهة» فيكون من الواجبات الصلاتية» و لا سيما بملاحظة ما ورد فى الإرغام من 

قولهم (ع): «لا تجزى صلاة ..) )١١‏ 

بخلا.ف الأخيرين فإن الظاهر من دليلهما كونهما من قيود السجود, و لعله بذلكك يفترق هو عنهما فيما نحن فيه. و أما الإجماع على 
عدم تدارك السجود لو فقد واحداً منها و ذكر بعد رفع الرأس فلا يدل على شىء فى المقام؛ لجواز كون اعتبارها قيداً للسجود فى 
حال الالتفات لا غير. 

)١(‏ فى المتتهى: «عليه فتوى علمائنا». و يشهد له- مشافا الى الأصل- جملة من النصوص 

كخبر أبى بصير المتقدم: «إذا قرئ بشىء من العزائم الأربع فسمعتها فاسجد و ان كنت على غير وضوءء و إن كنت جنب وان كانت 
المرأة لا تصلى) 0١‏ 

عو 


صحبيح الحذاء: ««اعن الطاممث 


(؟) الوسائل باب: 57 من أبواب قراءة القرآن حديث: ؟. 
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و كذالا يعتبر فيه الاستقبال ))١(‏ 


تسمع السجدة. قال (ع): إن كانت من العزائم فلتسجد إذا سمعتها؛ ١١‏ 

8 

صحيح الحلبى: «يقرأ الرجل السجدةٌ و هو على غير وضوء. قال (ع): 

يسجد إذا كانت من العزائم» "١‏ 

؛ و نحوها غيرهاء و من نصوص الحائض قد يستفاد حكم الخبث لملازمتها غالباً له. 

نعم 

فى صحيح عبد الرحمن بن أبى عبد الله عن أبى عبد الله (ع): «سألته عن الحائض هل تقرأ القرآن و تسجد سجدة إذا سمعت 
السجدة؟ 

قال (ع): تقرأ و لا تسجد» «*") 

17 

عن الاستبصار روايته: «لا تقرأ و لا تسجد) «©» 

0 

فى خبر غياث: «ؤ لا تسيجد إذا سمعت السجدة» :8 

» و عن المنتقى حملهما على غير العزائم لعمومهما و اختصاص ما سبق بالعزائم» و عن الشيخ حملهما على الرخصة فى الترك فيحمل 
ما سبق على الاستحبابء و فى الوسائل احتمال حملهما على الإنكار أو على التقية؛ و الأول أوفق بالجمع العرفى» و عليه يمكن حمل 
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النهى على الكراهة العبادية لصراحة خبر أبى بصير 

بجواز فعل المندوبة للحائض. و أما ما فى النهاية: 

من أن الحائض إذا سمعت سجدة القرآن لا يجوز لها أن تسجد. و ما فى المقنعةٌ: من أنه لا يجوز السجود إلا لطاهر من النجاسات» و 
ما عن كتاب أحكام النساء: «من سمع موضع السجود فان لم يكن طاهراً فليومئ بالسجود إلى القبله إيماء» فدليله غير ظاهر فى قبال ما 
عرفت 

)١(‏ عندنا كما فى كشف اللثام» و ظاهر التذكرة» و فى المنتهى نسبة 


.١ الوسائل باب: #” من أبواب الحيض حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: 57 من أبواب قراءة القرآن حديث: 8. 

(*) الوسائل باب: #” من أبواب الحيض حديث: ؟. 

() الاستبصار ج ١‏ صفحة: 77١‏ حديث: 1197. 

(5) الوسائل باب: #” من أبواب الحيض حديث: ه. 
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ولا طهارة موضع الجبهة: و لا ستر العورة )١(‏ فضلا عن صفات الساتر من الطهارة و عدم كونه حريراً أو ذهباً أو جلد ميتة. نعم يعتبر 


أن لا يكون لباسه مغصوبا إذا كان السجود يعد تصرفا فيه (؟). 
[ (مسألة :)١1‏ ليس فى هذا السجود تشهد و لا تسليم] 


(مسألة :)1١‏ ليس فى هذا السجود تشهد ولا تسليم (9) 


الخلاف الى الجمهور الظاهر فى عدم مخالف فيه مناء و يقتضيه الأصل. 

نعم 

فى صحيح الحلبى المروى عن العلل عن أبى عبد الله (ع) قال: «سألته عن الرجل يقرأ السجدة و هو على ظهر دابته. قال (ع): يسجد 
حيث توسهت بندفان رضؤل الله (ف) كان بصلى على قاقنه وهو مسستقيل اللسدرعف يقل اللد عو جل تأكل1 كوكرا فكع وبع ه111 
فقد يشعر بقرينة التعليل باعتبار الاستقبال فيه كالصلاة» لكن التأمل يقتضى بأنه يكفى فى صحة التعليل رجحان الاستقبال فيه و إن لم 
يكن شرطء فالخروج به عن مقتضى الأصل و ظهور الإجماع غير ظاهر. 

)١(‏ للأصل فى الجميع؛ و التعدى من الصلاة الى المقام غير ظاهر كما عرفت. 

(؟) تقدم فى مسألةُ الوضوء من الإناء المغصوب و غيرها الإشكال فى ذلككء و أن التصرف فى الشىء إنما ينطبق على الفعل الخارجى 
المتعلق به مكل فسةه بو تحر يكهة و كسره» و تو ذلككه والبس السجوه على الأرضن تصرفا فى الوب الملبوس» و إثما يكون التصرق 
بوضع المسجد عليه لا غير. 

نعم الهوى إلى السجود قد يؤدى الى التصرف فى الثوب لكنه خارج عن العبادة. 

() عند علمائنا أجمع كما فى التذكرة» و كشف اللثام» و نحوه ما عن 


.١ الوسائل باب: 54 من أبواب قراءة القرآن حديث:‎ )١( 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 090لا من اعزه0م 


مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج2, ص: 510 
ولا تكبيرة الافتتاح .)١(‏ نعم يستحب التكبير للرفع منه (7)» بل الأحوط عدم تركه. 


[ (مسألة /1): يكفى فيه مجرد السجود] 


(مسألةٌ 18): يكفى فيه مجرد السجود فلا يجب فيه الذكر (*) 


جامع المقاصد و غيره للأصل و الإطلاق؛ و عن بعض العامة وجوبهما معاء و عن آخر وجوب التسليم. 

)١(‏ إجماعا عندنا كما فى التذكرة و كشف اللثام كما سبق» و يشهد له 

صحيح ابن سنان عن أبى عبد الله (ع): «إذا قرأت شيئاً من العزائم التى يسجد فيها فلا تكبر قبل سجودك. و لكن تكبر حين ترفع 
رأسكث» )١١‏ 

و 

موثق سماعة: «إذا قرأت السجدة فاسجد و لا تكبر حتى ترفع رأسكك» "١‏ 

و نحوهما غيرهما. 

(1) للأمر به فى النصوص المذكورة و غيرها المحمول على الاستحباب بقرينة 

موثق عمار أنه: «سئل أبو عبد الله (ع) عن الرجل إذا قرأ العزائم كيف يصنع؟ قال (ع): ليس فيها تكبير إذا سجدت ولا إذا قمتء و 
لكن إذا سجدت قلت ما تقول فى السجود) «*) 

» و منه يظهر ضعف ما عن محتمل مجالس الصدوقء و المبسوطء و الخلا.فء و جامع الشرائع؛ و الذكرى. و البيان» و غيرها: من 
الوجوبء بل قيل قد يظهر من بعضها قال فى الذكرى: ١لا‏ يجب فيها ذكر و لا تكبير فيها إلا بالرفع»» و ظاهره الوجوب. 

(9) إجماعا كما فى المستند» و يعضده التصريح باستحبابه فى كلام جماعة 


.١ الوسائل باب: 57 من أبواب قراءة القرآن حديث:‎ )١( 
.*” (؟) الوسائل باب: 57 من أبواب قراءة القرآن حديث:‎ 
.*” الوسائل باب: 58 من أبواب قراءة القرآن حديث:‎ )"( 
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مرسلين له إرسال المسلمات» و عدم نقل القول بوجوبه من أحد. نعم قد يظهر من الأمر به فى كلام غير واحد البناء على وجوبه. لكن 
لا يببعد الحمل على الاستحباب للأصل و عدم الدليل على الوجوب. نعم 

فى صحيح أبى عبيدة الحذاء عن أبى عبد الله (ع): «قال: إذا قرأ أحدكم السجدة من العزائم فليقل فى سجوده. سجدت لكك تعبداً و 
رقاء لا مستكبراً عن عبادتكك. و لا مستنكفاًء و لا مستعظماء بل أنا عبد ذليل خخائف مستجير) 0١‏ 

و 

عن الفقيه: «روى أنه يقول فى سجدة العزائم: لا إله إلا الله حقاً حقاء لا إله إلا الله إيماناً و تصديقاء لا إله إلا الله عبودية و رقاء 
سجدت لكك يارب تعبداً و رقاء لآ مستتكفاء و لا مستكبراء بل أنا عبد ذليل خائق مستجير) :؟) 
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عو 

فى موثق عمار: «سئل أبو عبد الله (ع) عن الرجل إذا قرأ العزائم .. الى أن قال (ع): و لكن إذا سجدت قلت ما تقول فى السجود) «*) 
عو 

عن الفقيه: «و من قرأ شيئاً من العزائم الأسربع فليسجد و ليقل: إلهى آمنا بما كفرواء و عرفنا منكك ما أنكروا و أجبناك الى ما دعواء 
إلهى فالعفو العفو) «©» 


؛ و نحوه كلام غيره؛ و 
فى الذكرى: «روى أنه يقول فى سجدة اقرأ: إلهى آمنا ..» «ه) 

الى آخر الدعاء المذكورء و ظاهر جميعها أو أكثرها و إن كان هو الوجوب لكن اختلافها مما يأبى ذلككء إذ يدور الأمر بين الحمل 
على وجوب الجميع المقطوع بعدمه؛ و الحمل على الوجوب التخييرى البعيد جداً عن سياق كل واحدء فيتعين الحمل على الاستحباب. 


.١ الوسائل باب: 58 من أبواب قراءة القرآن حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: 58 من أبواب قراءة القرآن حديث: ؟. 

(9) تقدم فى التعليقة السابقة. 

(*) الفقيه ج: ١‏ صفحة: ٠٠١‏ ملحق حديث: 957 طبع النجف الحديث. 

(0) الذكرى: المسألهُ السادسةُ من مسائل سجدة التلاوة. 
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و إن كان يستحبء و يكفى فى وظيفة الاستحباب كلما كان )١(‏ و لكن الأولى أن يقول: 


اسجددت لكك ياازت تدا ورقاء لا مستكررا عن عباذتكت و لآ منسكفاً و لا مسعظما بل أثا عبد ذليل خا مستجير) 

»أو يقول: 

ولا اله الذ اللدعكا حفا يا إلد إلا الله إبمانا و "فد قا لذ إل اله اللدسفرو ةو رقا ستجدت لكة يارب بدا ووقا لأ متعكنا ىلا 
مستكبراء بل أنا عبد ذليل ضعيف خائف مستجيرا 

أو يقول: 

«إلهى آمنا بما كفرواء و عرفنا منكك ما أنكرواء و أجبناكك إلى ما دعوا إلهى فالعفو العفوا 

؛ أو يقول ما قاله النبى «ص» فى سجود سورة العلق (؟) و هو: 

«أعوذ برضاك من سخطكك,. و بمعافاتكك من عقوبتكك, و أعوذ بك منكك, لا أحصى ثناء عليكك؛ أنت كما أثنيت على نفسكك)» 


[ (مسألة 15): إذا سمع القراءةً مكرراً] 
(مسألة 00 إذا سمع القراءة مكروا واكم بين 
)١(‏ كما يستفاد من موثق عمار بضميمة 


خبر الدعائم: «و يدعو فى سجوده بما تيسر من الدعاء) .)١١‏ 
(0) كما 


حكى عن غوالى اللثالى أنه قال: «روى فى الحديث أنه لما نزل قوله تعالى (وَ اسْيِجَدٌ وَ اقَثَثْ)» سجد النبى (ص) و قال فى سجوده: 
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أعوذ برضاكك من سخطكك ..) )”١‏ 
؛ الى آخر ما فى المتن. 


هذا ولا يخفى أن ظاهر الرواية أن سجوده (ص) كان سجوداً غير سجود التلاوة فلا يكون مما نحن فيه. 


)١(‏ الوسائل باب: 8" من أبواب قراءة القرآن حديث: ؟. 

(؟) الوسائل باب: 9" من أبواب قراءة القرآن حديث: ؟. 
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الأقل و الأكثر يجوز له الاكتفاء فى التكرار بالأقل .)١(‏ نعم لو علم العدد و شكك فى الإتيان بين الأقل و الأكثر وجب الاحتياط بالبناء 
على الأقل أيضاً (؟). 


[ (مسألة ١؟):‏ فى صورةٌ وجوب التكرار يكفى فى صدق التعدد رفع الجبهة عن الأرض ثم الوضع للسجدة الأخرى] 


(مسألة :2٠١‏ فى صورة وجوب التكرار يكفى فى صدق التعدد رفع الجبهة عن الأرض ثم الوضع للسجدة الأخرى و لا يعتبر الجلوس 
ثمّ الوضع ()» بل و لا يعتبر رفع سائر المساجد (5) و إن كان أحوط. 


[ (مسألة :)١١‏ يستحب السجود للشكر لتجدد نعمة] 


(مسألة ١؟):‏ يستحب السجود للشكر لتجدد نعمة؛ أو دفع نقمة» أو تذكرهما مما كان سابقاًء أو للتوفيق لأداء فريضة أو نافلة أو فعل 
خير و لو مثل الصلح بين اثنين. 


فقد روى عن بعض الأئمة «ع): أنه كان إذا صالح بين اثنين أتى بسجدة الشكر )١١‏ 

»و يكفى فى هذا السجود مجرد وضع الجبهة مع النية. 

نعم يعتبر فيه إباحة المكان و لا يشترط فيه الذكرء و إن 

() لأصالة الزاءة عن وسعرت الزاتك النشكوكف. 

(؟) لقاعدة الاشتغال. 

() لأنه يكفى فى تعدد السجود تخلل العدم الحاصل بمجرد الرفع عن الأرض و لو كان قليلا. 

(؟) لأن قوام السجود وضع الجبهة؛ فيحصل التعدد بمجرد وضعها بعد رفعهاء و قد تقدم عدم وجوب ذلك فى سجود الصلاة فضلا 
عن المقام و الله سبحانه أعلم. 


.,8 الوسائل باب: لمن أبواب سجدتى الشكر حديث:‎ )١( 
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كان سب أن يقول: اشكرا اله أو وشكرا شكرا» ووعفوا عفرأ مائة غرف أو كاك مراشه و يكفى هرة واتحدة أيشبا و يجوز 
الاقتصار على سجدهٌ واحدة» و يستحب مرتان» و يتحقق التعدد بالفصل بينهما بتعفير الخدين أو الجبينين» أو الجميع مقدما للأيمن 
منهما على الأيسر ثمّ وضع الجبهة ثانياًء و يستحب فيه افتراش الذراعين و إلصاق الجؤجؤ و الصدر و البطن بالأرض و يستحب أيضاً 


أن يمسح موضع سجوده بيده ثمّ إمرارها على وجهه و مقاديم بدنه. 
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و بس يستحب أن يقرأ فى سجوده ما ورد 


فى حسنة عبد الله ابن جندب عن موسى بن جعفر (ع): «ما أقول فى سجدة الشكر فققد اختلف أصحابنا فيه» فقال (ع): قل و أنت 
ساجد: اللهم إنى أشهدك و أشهد ملائكتكك و أنبياءك و رسلكك و جميع خلقكك أنكك أنت الله ربى؛ و الإسلام دينى؛ و محمد 
نبى؛ و على و الحسن و الحسين .. إلى آخرهم .. أئمتى (ع)» بهم أتولى و من أعدائهم أتبرأء اللهم إنى أنشدكك دم المظلوم «ثلاثاً» 
اللهم إنى أنشدك بإيوائك على نفسك لأعدائك لتهلكنهم بأيدينا و أيدى المؤمنينء اللهم إنى أنشدك بإيوائكك على نفسكك 
لأوليائك لتظفرنهم بتعدوكك و عدوهم أن تصلى على محمد و على المستحفظين من آل محمد «ثلاثاً» اللهم إنى أسألكك اليسر بعد 
العسر «ثلاثاً» ثمّ تضع خدكك الأيمن على الأرض و تقول: يا كهفى حين تعيينى المذاهب, و تضيق على الأرض 
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بما ركه نا بارع خلقى رحمة بى وقد كنت عن غلقى غتباء صل على محمد و على الستحنظين من آل محمدء ثم تضع خدكك 
الأيسر و تقول: يا مذل كل جبارء و يا معز كل ذليل؛ قد و عزتكك بلغ مجهودى «ثلاثاً» ثم تقول: يا حنان يا مئان يا كاشف الكرب 
العظام» ثمّ تعود للسجود فتقول مائهُ مرة: اشكرا شك ثمّ تسأل حاجتكك إن شاء الله .01١‏ 

و الأحوط وضع الجبهة فى هذه السجدة يشا فلن ها يصح السجود عليه» و وضع سائر المساجد على الأرضء و لا بأس بالتكبير قبلها و 
بعدها لا بقصد الخصوصية و الورود. 


[ (مسألة 77): إذا وجد سبب سجود الشكر و كان له مانع من السجود على الأرض فليومئ برأسه] 


(مسألة 77): إذا وجد سبب سجود الشكر و كان له مانع من السجود على الأرض فليومئ برأسه و يضع خده على كفه 


فعن الصادق عليه السلام: «إذا ذكر أحدكم نعمة الله عز و جل فليضع خده على التراب شكراً للّه» و إن كان راكباً فلينزل فليضع خده 
على الترابء و إن لم يكن يقدر على النزول للشهرة فليضع خده على قربوسه؛ فان لم يقدر فليضع خده على كفه ثم ليحمد اللّه على ما 
أنعم عليه) ١‏ 

» و يظهر من هذا الخبر 7 تحقق السجود بوضع الخد فقط من دون الجبهة. 


[ (مسألة 77): يستحب السجود بقصد التذلل أو التعظيم لله تعالى] 


(مسألة *1): يستحب السجود بقصد التذلل أو التعظيم للّه تعالى 0 بل من حيث هو راجح و عبادة» بل 


.١ الوسائل باب: 8 من أبواب سجدتى الشكر حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: لمن أبواب سجدتى الشكر حديث: ”. 

(*) راجع الوسائل باب: 77 من أبواب سجدتى الشكر فإنها مشتملة على جميع الأحاديث التى تشير الى الخصوصيات التى ذكرها 
المعت بيه للد فنا 
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من أعظم العبادات و آكدهاء بل ما عبد الله بمثله. و ما من عمل أشد على إبليس من أن يرى ابن آدم ساجداًء لأنه أمر بالسجود 


فعصىء و هذا أمر به فأطاع و نجى 
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١‏ و أقرب ما يكون العبد إلى الله و هو ساجد 

”اك و أنه سنة الأوّايين 

«. و يستحب إطالته» فقد سجد آدم ثلاثة أيام بلياليها 

99و 

سجد على بن الحسين «ع) على حجارة خشنة حتى أحصى عليه ألف مرة: «لا إله إلا الله حقاً حقا لا إله إلا الله تعبداً و رقا لا إله إلا 
الله اسان وقد ينا 26 

» و كان الصادق «ع» يسجد السجدهٌ حتى يقال إنه راقد 

«2)» و كان موسى بن جعفر (ع) يسجد كل يوم بعد طلوع الشمس إلى وقت الزوال07. 


[ (مسألة 7): يحرم السجود لغير الله تعالى] 


(مسألة ؟؟): يحرم السجود لغير الله تعالى 8١‏ فإنه غايهُ الخضوع فيختص بمن هو فى غَايةٌ الكبرياء و العظمة؛ و سجدة الملائكة لم 
تكن لآدم بل كان قبل لهم كما إن سجدة يعقوب و ولده لم تكن ليوسف بل لله تعالى شكراً حيث رأوا ما أعطاه الله من الملكك. فما 
يفعله سواد الشيعة من صورة 


)١(‏ كما فى الحديث: ١١‏ باب: #" من أبواب سجدتى الشكر من الوسائل. 

(') كما فى الحديث: 4 باب: 77 من أبواب سجدتى الشكر من الوسائل. 

(*) كما فى الحديث: ؟١‏ باب: 77 من أبواب سجدتى الشكر من الوسائل. 

(ع) كما فى الحديث: ١18‏ باب: 77 من أبواب سجدتى الشكر من الوسائل. 

(0) كما فى الحديث: ١10‏ باب: 77 من أبواب سجدتى الشكر من الوسائل. 

(ع) كمافى الحديث: ١5‏ باب: 7 من أبواب سجدتى الشكر من الوسائل. 

(/0) كما فى الحديث: 5 باب: 7 من أبواب سجدتى الشكر من الوسائل. 

(6) عقد صاحب الوسائل باب: /71” من أبواب السجود لذلكك. مشتملا على الخصوصيات المذكورة هنا. 
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السجدة عند قبر أمير المؤمنين و غيره من الأثمة (ع) مشكل إلا أن يقصدوا به سجدة الشكر لتوفيق الله تعالى لهم لإدراكك الزيارة. نعم 
لا يبعد جواز تقبيل العتبة الشريفة. 


[فصل فى التشهد] 
اشارة 


فصل فى التشهد و هو واجب )١(‏ فى الثنائية مره بعد رفع الرأس من فصل فى التشهد 
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)١(‏ إجماعا كما عن الخلافء و الغنية» و المعتبر» و التذكرة» و جامع المقاصد, و مجمع البرهان» و المدارك. و المفاتيح» و كشف 
اللثام» و غيرها. 

وعن المنتهى: أنه مذهب أهل البيت (ع). و عن الأمالى: أنه من دين الإمامية. و فى المستند: «هو واجب عندنا بل الضرورة من 
مذهينا). 

وفى الذكرى: «هو واجب فى الثنائية مره و فيما عداها مرتين بإجماع علمائنا؛ و النصوص الواردةٌ فيه غير وافية بوجوبه- كما فى غيره- 
لعدم ورودها فى مقام التشريع بل فى مورد آخر من نسيان أو تقية أو شكك فى عدد الركعات أو غير ذلك مما يوهن دلالتها على 
الوجوب. و إن كانت لا تخلو من إيماء إليه. 

نعم قد يكون ظاهر جملة منها خروجه عن الصلاة. 

كصحيح زرارة عن أبى جعفر (ع): «فى الرجل يحدث بعد أن يرفع رأسه فى السجدة الأخيرة و قبل أن يتشهد, قال (ع): ينصرف و 
يتوضأء فإن شاء رجع الى المساجدء و إن شاء ففى بيته» و إن شاء حيث شاء قعد فيتشهد ثم يسلم 
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السجدة الأخيرة من الركعة الثانية و فى الثلاثية و الرباعية مرتين الأولى كما ذكرء و الثانية بعد رفع الرأس من السجدة الثانية فى الركعة 
الأخيرة و هو واجب غير ركن فلو تركه عمداً بطلت الصلاة و سهواً أتى به ما لم يركع )١(‏ و قضاه بعد الصلاءً إن تذكر بعد الدخول 
فى الركوع مع سجدتى السهو 


1 هو واجباته سبعة»:] 


اشارة 


«و واجباته سبعة): 


و إن كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته) )١١‏ 

عو 

موثق عبيد: «قلت لأبى عبد الله (ع): الرجل يحدث بعد ما يرفع رأسه من السجود الأخيرء فقال (ع): تمت صلاته؛ و إنما التشهد سن 
فى الصلاهً فيتوضأ و يجلس مكانه أو مكاناً نظيفاً فيتشهد) »”١‏ 

»و نحوه غيره» و بمضمونها المحكى عن الصدوق (رحمه اللّه) 8 لكنها إن دلت على خروج التشهد فقد دلت على الخروج بغير 
التسليم فيعارضها ما دل على تعين الخروج به. 

لكنها ليست دالهُ إلا على عدم قدح الحدث فى الفرض بقرينة الأمر فيها بالتشهد فتعاضد ما دل على وجوبه. و التعليل بأنه سنةُ لا ينافى 
الوجوبء كما يشير اليه تطبيق السنة عليه و على القراءة 

فى حديث: «لا تعاد الصلاة) «5» 

و غيره. فالنصوص المذكورة مخالفة لما دل على قدح الحدث فى أثناء الصلاء و سيأتى إن شاء الله فى المبطلات التعرض لها. فانتظر. 
)١(‏ بلا خلافء بل حكى عليه الإجماع فى كلام جماعة» و يشهد له النصوص 

كمصحح الحلبى عن أبى عبد الله (ع): «إذا قمت فى الركعتين من الظهر و من غيرهما و لم تتشهد فذكرت ذلك فى الركعة الثالثة 
قبل أن 
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.١ من أبواب التشهد حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: ١‏ من أبواب التشهد حديث: ”. 

(9) من لا يحضره الفقيه ج ١‏ صفحة: “7 ملحق حديث: 1١70‏ 
(؟) الوسائل باب: ١‏ من أبواب قواطع الصلاة حديث: ؟. 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج2) ص: 67 


[الأول: الشهادتان] 


الأول: الشهادتان .)١(‏ 


تركع فاجلس و تشهد وقم فأتم صلاتككء و إن لم تذكر حتى تركع فامض فى صلاتكك حتى تفرغ» فاذا فرغت فاسجد سجدتى 
السهو ..» )١١‏ 

و نحوه غيره. و سيأتى الكلام فى ذلكك فى مبحث الخلل إن شاء الله تعالى. 

(1) بلا خلا-ف بين أصحابنا كما عن المبسوطء و جامع المقاصدء و إجماعا كما عن الغنية» و التذكرة» و مجمع البرهان. و قال فى 
الذكرى: «ظاهر الأصحاب و خلاصة الأخبار الاجتزاء بالشهادتين مطلقاً» و فى كشف اللثام: 

«و الواجب فيه الشهادتان كل مره كما عليه المعظم بل الإجماع على ما فى الغنية و التذكرة». و يشهد له 

خبر سورةٌ بن كليب: «سألت أبا جعفر عليه السلام عن أدنى ما يجزى من التشهد. فقال (ع): الشهادتان» "5١‏ 

و 

صحيح محمد: «قلت لأبى عبد الله (ع): التشهد فى الصلوات. قال عليه السلام مرتين. قال: قلت: كيف مرتين؟ قال (ع): إذا استويت 
جالساً فقل: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريكك له؛ و أشهد أن محمداً عبده و رسوله؛ ثم تنصرف» 0”. 

نعم 

فى صحيح زرارة. 

«قلت لأبى جعفر (ع): ما يجزى من القول فى التشهد فى الركعتين الأولتين؟ قال (ع): أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريكك 
له. قلت: فما يجزئ من تشهد الركعتين الأخيرتين؟ فقال (ع): 

الشهادتان) «ع) 

فقد يظهر منه الاجتزاء فى الأول بالشهادةٌ الأولى؛ و كأنه عليه عوّل الجعفى فى الفاخر- على ما حكى عنه فى الاجتزاء بشهادةٌ 


.* الوسائل باب: 4 من أبواب التشهد حديث:‎ )١( 
.8 (؟) الوسائل باب: 5 من أبواب التشهد حديث:‎ 
الوسائل باب: 5 من أبواب التشهد حديث: ؟.‎ )*( 
.١ الوسائل باب: 5 من أبواب التشهد حديث:‎ )©( 
70 مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج2) ص:‎ 
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واحدة- لكنه- مع عدم ظهوره فى دعواه- لا مجال للاعتماد عليه فى قبال الإجماع و النصوص.ء و مثله ما عن المقنع: «أدنى ما يجزى 
فى التشهد أن تقول الشهادتين أو تقول: بسم اللّه و باللّه ثم تسلم» إذ لا وجه له ظاهر. 

حم 1 

فى صحيح الفضلاء المروى فى الوسائل فى باب كيفية الصلاة عن العلل و غيره عن أبى عبد الله (ع)- فى حديث طويل- «.. بسم الله 
و باللّه لا إله إلا اللّه و الأسماء الحسنى كلها لله )١١‏ 

عو 

فى موثق عمار عن أبى عبد الله (ع) قال: «إن نسى الرجل التشهد فى الصلاة فذكر أنه قال بسم الله فقط فقد جازت صلاته؛ وان لم 
بكر شعا أعاد الصلاة) ١؟)‏ 

عو 

فى خبر على بن جعفر (ع) عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام: «و إن ذكر أنه قال أشهد أن لا إله إلا الله أو بسم الله أجزأه فى 
صلاته. و إن لم يتكلم بقليل و لا كثير أعاد الصلاة» 27 

لكنها- مع عدم مطابقتها للدعوى- لا مجال للاعتماد عليها فى قبال ما سبق: 

كخبر حبيب الخثعمى عن أبى جعفر (ع): «إذا جلس الرجل للتشهد فحمد الله تعالى أجزأه) ©" 

؛ مع احتمال الاجتزاء بالتحميد عما يقترن بالشهادتين من الذكر كما يظهر من 

خبر بكر بن حبيب قال: «سألت أبا جعفر (ع) عن التشهد. فقال (ع): لو كان كما يقولون واجباً على الناس هلكواء إنما كان القوم 
يقولون أيسر ما يعلمون إذا حمدت الله تعالى أجزأ عنكك» «8). 


.٠١ من أبواب أفعال الصلاة حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 
.7 الوسائل باب: ,من أبواب التشهد حديث:‎ )( 

(*) الوسائل باب: ,من أبواب التشهد حديث: 8,. 

(©) الوسائل باب: ه من أبواب التشهد حديث: ”. 

(0) الوسائل باب: ه من أبواب التشهد حديث: ”. 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج68 ص: 678 


[الثانى: الصلاه على محمد و آل محمد] 


الثانى: الصلاة على محمد و آل محمد )١(‏ فيقول: 


«أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريكك له و أشهد أن محمداً عبده و رسوله اللهم صل على محمد و آل محمد) 

)١(‏ إجماغا كماغن جماعة: و استدل له 

بصحيح أبى بصير و زرارةُ عن أبى عبد الله (ع) أنه قال: «من تمام الصوم إعطاء الزكا. كما أن الصلاهٌ على النبى (ص) من تمام 
الصلاةء و من صام و لم يؤدها فلا صوم له إذا تركها متعمداًء ومن صلى و لم يصل على النبى (ص) و تركك ذلكك متعمداً فلا صلاة 
له إن الله تعالى بدأ بها قبل الصلاة فقال تعالى (فَدْ أَفْلْحَ مَْ تَرَكى وَ ذَّكْرَ اشم رَيّهِ فَصَلَى)» 01١‏ 
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؛ و نحوه صحيح أبى بصير عن زرارة عن أبى عبد اللّه (ع) 

.)١‏ وبما 

فى الوسائل عن الفقيه بإسناده عن حماد بن عيسى عن حريز عن أبى بصير و زرارة قالا- فى حديث «.. قال أبو عبد الله (ع): إن 
الصلاءً على النبى (ص) من تمام الصلاهُ إذا تركها متعمداً فلا صلاةً له. إذا تركك الصلاة على النبى (ص)) . 

و 

بموثق الأحول عن أبى عبد الله عليه السلام: «التشهد فى الركعتين الأولتين: الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريكك له و 
أشهد أن محمداً عبده و رسوله؛ اللهم صل على محمد و آل محمدء و تقبل شفاعته و ارفع درجته) «©". 

لكن الأولين لاشتمالهما على التشبيه يبشكل الاستدلال بهما على ما نحن فيه لأن التفكيكك بين المشبه و المشبه به بالحمل على متمم 
الذات و متمم الكمال 


.١10 -١* من أبواب التشهد حديث: ؟. و الآبهٌ فى سورة الأعلى:‎ ٠١ الوسائل باب:‎ )١( 
من أبواب التشهد ملحق حديث: ؟.‎ ٠١ الوسائل باب:‎ )( 

(") الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب التشهد حديث: .١‏ 

(©) الوسائل باب: ” من أبواب التشهد حديث: .١‏ 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج6) ص: /71© 


مستبشع جدا فالقرينة على إرادة الثانى فى المشبه تقتضى حمله على ذلكك فى المشبه به» و الثالث- مع أنه لم يوقف عليه فى الفقيهء 
نعم فى الحدائق: 

«ظنى إنى وقفت عليه حين قراءة بعض الا-خوان على كتاب المذكور و لكن لا يحضرنى موضعه الآن١-‏ أنه لم يعلم بقية الحديثء 
فلعلها قرينة على صرفه عن ظاهره. 

نعم احتمال أنه الصحيح الأول بعيد, إذ لو كان كذلكك لنقله فى الوسائل ناسباً له الى الفقيه و الشيخ و لم يكن وجه لنقله مختصراً عن 
الفقيه و روايته تاماً عن الشيخ فإنه خلا.ف ما جرى عليه فى كتابه» و إن كان يقربه أنه لم ينسب الصحيح الأول إلى الفقيه مع أنه 
مذكور فيه فى زكاة الفطرة 2١١‏ و رواه عنه فى ذلكك الباب من الوسائل 

«7). هذا كله مضافا إلى أن هذه الصحاح كلها إنما تدل على اعتبار الصلاه على النبى (ص) فى صحة الصلاةٌ فى الجملة لا على أنها 
من واجبات كل من التشهدينء و أما الأخير فمع أنه فى التشهد الأول أنه بقرينة ما فيه من التحميد و الدعاء الأخير لا بد أن يكون فى 
مقام بيان التشهد الكامل الفاضل» فلا يدل على الوجوب. و لنحو ذلكك يشكل الاستدلال بموثقة أبى بصير الطويلة 

فإنها- و ان ذكر فيها الصلاة على النبى (ص) فى كل من التشهدين- قد اشتملت على أمور كثيرة غير واجبة توهن ظهور الأمر فى 
الوجوب. 

و أما 

خبر محمد بن هارون: «إذا صلى أحدكم و لم يذكر النبى (ص) فى صلاته يسلكك بصلاته غير سبيل الجنة) "٠‏ 


فغير ظاهر فيما نحن فيه» بل 
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.١19 صفحة:‎ ١ الفقيه ج:‎ )١( 

(5) الوسائل باب: ١‏ من أبواب زكاةٌ الفطرة حديث: ه. 
(*) الوسائل باب: ” من أبواب التشهد حديث: ”. 

(ع) الوسائل: باب: ٠١‏ من أبواب التشهد حديث: ”*. 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج2) ص: 57/0 


من الجائز اراد الشهادةٌ بالرسالةٌ له (ص). 

و أما ما تضمن الصلاهُ على النبى (ص) عند ذكره 

"١‏ فالاستدلال به على الوجوب لا يتم بناء على استحبابه كما هو المشهور المدعى عليه الإجماع فى كلام جماعة؛ مع أنه لا يثبت 
الجزئية للصلاة. فاذا العمده فى المقام الإجماع المحكى عن الغنية» و فى المعتبر» و التذكرة, و المنتهى» و عن كنز العرفان» و الحبل 
المتين» و غيرها المعتضد بنفى الخلاف المحكى عن المبسوط و غيره. 

نعم فى كشف اللثام: «لم يذكر الصدوق فى شىء من كتبه شيئا من الصلاتين فى شىء من التشهدين كأبيه فى الأول». و فى الذكرى: 
«حكى عن الصدوق فى المقنع أنه اقتصر فى التشهد على الشهادتين و لم يذكر الصلاهً على النبى و آله. ثمّ حكى عن والده فى 
الرسالة أنه لم يذكر ذلكك فى التشهد الأول. ثمّ قال: و القولان شاذان لا يعدان» و يعارضهما إجماع الإمامية على الوجوبء. و عن ابن 
الجنيد: الاجتزاء بها فى أحدهماء و يوافقه جميع النصوص عدا موثقة أبى بصير الطويلة 

07 كما أنه يوافق الأول ما تقدم من خبر سورة 

و مصحح زرارة 

«*» و ما ورد فى الحدث بعد التشهدء لكنها موهونةٌ الظاهر بعد ما عرفت. و فى الجواهر استضعف نسب الخلاف الى الصدوق و الى 
والده بما حكى عنه فى الأمالى: من أن من دين الإمامية الاقرار بأنه يجزى فى التشهد الشهادتان و الصلاهً على النبى و آله لكن ذلكك 
غير ظاهر فى الوجوبء إذ هو فى قبال نفى الزائد على ذلكك كما يراه غير الإمامية» مع أن المحكى عنها فى مفتاح الكرامة الاقتصار 
على الشهادتين» و يوافقه ما سبق فى كشف اللثام. 


)١(‏ الوسائل باب: 57 من أبواب الذكر. 

(0) تقدمت فى هذه التعليقة. 

(*) تقدما فى المورد الأول من واجبات التشهد. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج26 ص: 1794© 

و يجزى على الأقوى أن يقول: «أشهد أن لا إله إلا اللّه و أشهد أن محمداً رسول اللّهِ اللهم صل على محمد و آل محمد» )١(‏ 


)١(‏ كما نسب إلى الأكثر أو المشهور لخبر سورة المتقدم المتضمن للاجتزاء بالشهادتين 

. لكن الظاهر منه أنه فى مقام نفى الزائد على الشهادتين فلا إطلاق له فى كيفية أدائهما فضلا عن أن لا يصلح لتقييده مثل صحيح 
محمد المتقدم 

اذاو هذا هو العمدة كن إثبات وجوت الكيفية الاولى. أما موق الأحول 
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"7١‏ فقد عرفت أنه فى مقام بيان الفرد الكامل. و أما 

موثق سماعة: 

فيمن دخل فى الصلاه فحضر الإمام فى أثناء صلاته. «قال (ع): يجلس قدر ما يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريكك له و أشهد 
أذ مهدا قد و رسر لس ثم 

فغير ظاهر فى وجوب ذلك. و أما صحيح زرارة السابق 

كمال كشي سورة 

ليس فى مقام تعيين العبارة بل فى مقام نفى الزائد كما يومئ اليه التعبير بالشهادتين فى ذيله. 

نعم يعارض الصحيح المذكور 

خبر الحسن بن الجهم عن أبى الحسن (ع): «عن رجل صلى الظهر و العصر فأحدث حين جلس فى الرابعة. قال (ع): 

إن كان قال: أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمداً رسول الله (ص) فلا يعد و إن كان لم يتشهد قبل أن يحدث فليعد) «2) 
وها 

فى خبر إسحاق بن عمار الحاكى لصلاة النبى (ص) فى المعراج: «ثمّ قال تعالى له (ص): 

يا محمد ارفع رأسكك ثبتكك الله و اشهد أن لا إله إلا الله و أن محمداً رسول الله 


)١(‏ راجع المورة الأول مع وانعيات العشهن 

(0) تقدم فى المورد الثانى من واجبات التشهد. 

(") الوسائل باب: 28 من أبواب صلاة الجماعة حديث: ؟. 
(6) تقدم فى المورد الأول من واجبات التشهد. 

(5) الوسائل باب: ١‏ من أبواب قواطع الصلاة حديث: 8. 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج2) ص: 65٠‏ 


3 ِ عه لاه 
صلى الله عليه و اله و أن السَاعَةَ ..» )١١‏ 
؛ لكن الثانى ضعيف السند و الأول- مع أن المحكى عن بعض نسخه سقوط كلمة (أشهد) الثانية مشتمل على ما لا نقول به من صحة 
الصلاه مع الحدث بعد الشهادتين» فيشكل لأجله رفع اليد عن ظاهر الصحيح و إن كان غير بعيد» و ما فى بعض النسخ من سقوط كلمة 
الشهادة الثانية- يوافقه ما فى موثق أبى بصير 
9" فى التشهد الأولء فلا يبعد أيضاً جواز تركها. 
ثم إن المنسوب إلى الأكثر أو الأشهر أو المشهور وجوب الصلاه بالصيغة المذكورة فى المتن» و يشهد به 
النبوى: «إذا تشهد أحدكم فى الصلاة فليقل: اللهم صل على محمد و آل محمد) )”١‏ 
لكن انجباره بالعمل غير ثابت» و مثله ما فى خبر إسحاق بن عمار عن أبى الحسن (ع) فى المعراج 
«» مضافاً الى وروده فى مقام حكاية الواجب و المستحب فلا يدل على أحدهماء و مثله موثقة أبى بصير الطويلة 
«0» مع أن فى بعض النسخ: 
«و على آل محمد) 
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و أن الموجود فى حديث الفضلاء 

فى المعراج المروى عن العلل و غيره: ١صلى‏ الله علي و على أهل بيتى) «*) 

لكن لم يذكر قبلها التشهد و إنما ذكر 

«بسم الله و بالله لا إله إلا الله و الأسماء الحسنى كلها للها 

و كيف كانء فالخروج عن إطلاق وجوب الصلاه على النبى (ص) بمثل ذلك غير ظاهرء اللهم إلا أن يمنع إطلاقه فيرجع الى الأصول 


.١١ من أبواب أفعال الصلاة حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: ” من أبواب التشهد حديث: ”. 

(9) مستدركك الصحيحين ج: ١‏ صفحة: 189. و سنن البيهقى ج: ١‏ صفحة: 5174. 
وفى المصدر تكرار لفظَهُ «على). 

(؟) تقدم فى الصفحة السابقة. 

(0) الوسائل باب: ” من أبواب التشهد حديث: ”. 

(9) راجع المورد الأول من والحبات التشهك: 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج2, ص: 55١‏ 


[الثالث: الجلوس بمقدار الذكر] 


الثالث: الجلوس بمقدار الذكر المذكور .)١(‏ 


للتردد بينه و بين التخيير» لكن منع الإطلاسق غير ظاهره و كأنه لذلكك كان ظاهر كثير و صريح بعض الاجتزاء بمثل: صلى الله عليه و 
آلف أواعيكك الله على مداو إلف أوة فيل الله على رسولة و آله: 

تنبيه الظاهر: التسالم على وجوب ضم الصلاةٌ على الآل (ع) الى الصلاة عليه (ص»» و فى التذكرة الإجماع عليه كما تقتضيه النصوص 
الكثيرة المرويُ من طرق الخاصة و العامة 

كصحيح ابن سنان عن أبى عبد الله (ع): 

«قال رسول الله (ص) .. الى أن قال: و إذا صلى على و لم يتبع بالصلاه على أهل بيتى كان بينها و بين السموات سبعون حجاباء و يقول 
الله تباركك و تعالى: لا لبيك ولا سعديك يا ملائكتى لا تصعدوا دعاءه إن لم يلحق بالنبى عترته فلا يزال محجوبا حتى يلحق بى 
أهل بيتى) )١١‏ 

و 

عن صواعق ابن حجر: «روى عن النبى (ص): لا تصلوا على الصلاة البتراء فقالوا: و ما الصلاة البتراء؟ فقال: تقولون اللهم صل على 
محمد و تمسكون بل قولوا: اللهم صل على محمد و آل محمد) "١‏ 

و نحوهما غيرهما و كأن من هذه النصوص يفهم أن الصلاهٌ على النبى (ص) مهما كانت موضوعا لحكم فالمراد بها الصلاءً عليه و 
على آله عليه و عليهم أفضل الصلاه و السلام. فتأمل. 

)١(‏ بلا خلاف- كما عن المبسوط- و إجماعا كما عن الغنية و المنتهى 
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.٠١ الوسائل باب: ”87 من أبواب الذكر حديث:‎ )١( 
الصواعق المحرقة لابن حجر طبعةٌ القاهرة سنة ه/ااه صفحة: ع6‎ 00 
657 مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج2) ص:‎ 


[الرابع: الطمانينة] 
الرابع: الطمأنينة فيه .)١(‏ 


[الخامس: الترتقيب] 


الخامس: الترتيب بتقديم الشهادة الأولى على الثانية (؟)» و هما على الصلاه على محمد و آل محمد (*) كما ذكر. 


و المداركء و كشف اللثام. و يشهد له ما 

ورد فى الناسى مما تضمن: «أنه إذا ذكر قبل أن يركع جلس و تشهد) )١١‏ 

وما 

فى موثق أبى بصير عن أبى عبد الله (ع): «إذا جلست فى الركعة الثانية فقل: بسم الله .. 

فاذا جلست فى الرابعة قلت: بسم الله ..» "7١‏ 

وقد تقدم 

فى صحيح ابن مسلم: «إذا استويت جالساً فقل ..) ١‏ 

و 

فى صحيح زرارة «إنما التشهد فى الجلوس و ليس المقعى بجالس ..) ©" 

الى غير ذلكك مما هو كثير. 

)١(‏ بلا خلاف كما عن مجمع البرهان؛ بل إجماعاً كما عن جامع المقاصدء و المفاتيح و ظاهر كشف الحق و غيرهاء و هو العمدةٌ فيه 
كما سبق فى نظيره. 

(؟) كما عن التذكرة و غيرهاء و فى الجواهر: «لعله ظاهر الجميع» ضرورةٌ عدم إراده مطلق الجمع من الواو المذكورة فى خلال ذكر 
الكيفية فى كلامهم»؛ و هو- مع أنه الموافق للاحتياط مقتضى الأمر بالكيفية المترتبة فى النصوص مع عدم ثبوت خلافها. خصوصاً مع 
موافقةُ هذا النظم للاعتبار أيضاً و لما هو المعلوم من طريقةٌ الشرع فتأمل جيداً. 

() لما سيق لكن عن المفيك (زستمه الله) الاجعراء بقول: «أشهد 


)١(‏ الوسائل باب: 4 من أبواب التشهد. 

(؟) الوسائل باب: ” من أبواب التشهد حديث: ”. 
(9) تقدم فى المورد الأول من واجبات التشهد. 
(ع) الوسائل باب: # من أبواب السجود حديث: 7. 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج6) ص: 587 
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[السادس: الموالاة] 

السادس: الموالاةً بين الفقرات و الكلمات و الحروف )١(‏ بحيث لا يخرج عن الصدق. 

[السابع: المحافظة على تأديتها] 


السابع: المحافظة على تأديتها على الوجه الصحيح العربى فى الحركات و السكنات و أداء الحروف و الكلمات. 
[ (مسألة :)١‏ لا بد من ذكر الشهادتين و الصلاهً بألفاظها المتعارفة] 


(مسأله :)١‏ لا بد من ذكر الشهادتين و الصلاة بألفاظها المتعارفةُ (7)» فلا يجزى غيرها و إن أفاد معناهاء مثل ما إذا قال بدل «أشهد) 


«أعلم) أو «أقر) أو «أعترف» وهكذا فى غيره. 
[ (مسألة ؟): يجزى الجلوس فيه بأى كيفية كان] 
(مسألة :)١‏ يجزى الحلوس فية رأ كيفية كان ولو إقعاء ( كو إن كان الألحوط تركه. 


أؤلأ إله إله اللوو أن خسمدا صلى الله عليه و آله قيدة و وسولهاء :و فى الجراهرة زلا ريب :قن ضحقهة: 

أقول: هو مقتضى إطلاق النصوص السابقة غير المتعرضة لموضع الصلاة» التى قد عرفت انحصار المخرج عنها بالإجماع؛ فإن تمّ كان 
هو اند و الأاهين العنا على الإطلاق المراقق لقتعي أصالة البزاءة من اعقار الترتين البخاض. 

)١(‏ لما سبق فى القراءة من ظهور الآدلة فى الاتيان به على النهج العربى للكلام المتصل الواحد و من ذلكك يظهر الوجه فى الواجب 
السابع. 

(0) بلا خلاف ظاهرء و يقتضيه ظاهر النصوصء بل و أصالة الاحتياط الجارية مع الدوران بين التعيين و التخبير. 

() قد تقدم الكلام فيه فى السجود, و ذكرنا هناك الخلاف فى جوازه فى خصوص التشهد فراجع. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج2, ص: 655 


[ (مسألة 1): من لا يعلم الذكر يجب عليه التعلم] 
(مسألة *): من لا يعلم الذكر يجب عليه التعلم »١(‏ و قبله يتبع غيره فيلقنه» و لو عجز و لم يككن من يلقنه أو كان الوقت ضيقاً متى بما 
يقدر و يترجم الباقى (5)؛ و إن لم يعلم شيئاً يأتى بترجمة الكلء و إن لم يعلم يأتى بسائر الأذكار بقدره, و الأولى التحميد إن كان 


يحسنه) و إلا فالأحوط الجلوس قدره م الاخطار بالبال إن أمكن. 


(1) كماسيق ف القراءة وغيرها: 
() أقول: العجز تارة: يكون عن الإتيان به على النهج العربى مع قدرته على الملحونء و أخرى: عن نفس الألفاظ الخاصة مع قدرته 
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على الترجمة؛ و ثالثة: عن الترجمةٌ مع قدرته على الذكرء و رابعة: عن ذلكك أيضاً. 

أما الأول: فيجب عليه الإتيان بما يقدر عليه من الملحون كما يقتضيه- مضافا الى قاعدة الميسور المعول عليها فى أمثال المقام كما 
عرفت- 

خبر مسعدةٌ ابن صدقة: «سمعت جعفر (ع) يقول: إنكك قد ترى من المحرم من العجم لا يراد منه ما يراد من العالم الفصيح» و كذلكك 
الأخرس فى القراءة فى الصلاه و التشهد و ما أشبه ذلكك فهذا بمنزلة العجم و المحرم لا يراد منه ما يراد من العاقل المتكلم الفصيح ..» 
لذن 

و ما فى بعض العبارات من أن جاهل العربية كالجاهل مما يوهم السقوط رأساً ليس على ظاهره أو ضعيف. 

و أما الثانى: فإن جهله أجمع جاء بالترجمة كذلكك, و إن جهل بعضه و علم الباقى جاء بما علم و ترجم ما جهل» لصدق الميسور على 
الترجمة لأنها 


.” الوسائل باب: /ا8 من أبواب القراءة فى الصلاة حديث:‎ )١( 
50 مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج2, ص:‎ 


فرد من الشهادة بالتوحيد و الرسالةُ و الصلاةء و إن لم تكن بالألفاظ الخاصة فيجب لقاعدة الميسور. 

وربما يستدل له بإطلاق ما دل على وجوب الشهادتين و الصلاهُ للاقتصار فى تقيبده بالألفاظ الخاصة على حال القدرة. و فيه: أن 
إطلاق دليل التقييد يقتضى الشمول لحال العجزء و امتناع التكليف مع العجز لا يقتضى امتناع الوضع كما هو ظاهر مع أن الإطلاق فى 
أمثال المقام منصرف الى الكلام العربى كما تأتى الإشارة إليه فى القنوت. 

نعم قد يظهر من قول المحقق فى الشرائع: «و من لم يحسن التشهد وجب عليه الإتيان بما يحسن منه مع ضيق الوقت»» و نحوه عبارة 
القواعد و غيرها عدم وجوب الترجمة عما لا يحسن, فان كان ذلكك اشكالا منهم فى حجية القاعدة فى المقام لعدم انعقاد الإجماع 
عليها كان فى محله؛ و ان كان لبنائهم على عدم كونه مورداً لها فغير ظاهرء إذ كما يصدق الميسور على البعض الذى يحسنه المتفق 
على وجوبه يصدق على الترجمة عما لا يحسنه. و لذا حكى عن جماعة التصريح بوجوب الإتيان بالترجمة مع العجز. نعم يختلفان 
وكوك وتان 

و أما الثالث: فالمحكى عن جماعة وجوب التحميد بقدره. منهم الشهيد (رحمه اللّه) فى الذكرى و الدروسء قال فى الأول: «نعم 
تجزى الترجمة لو ضاق الوقت عن التعلم؛ و الأقرب وجوب التحميد عند تعذر الترجمة للروايتين السابقتين»» و يريد بالروايتين روايتى 
م 

و الختعمى 

1 و قال فى الثانى: «و يجب الإتيان بلفظه و معناه» و مع التعذر يجزى الترجمة و يجب التعلم؛ و مع ضيق الوقت يجزى الحمد لله 


بقدره لفحوى رواية بكر بن حبيب عن الباقر (ع)). 


)١1(‏ تقدما فى المورد الثانى من واجبات التشهد. 
مستمسكك العروة الوثقى» ج #) ص: وعع 
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[ (مسألة ؟): يستحب فى التشهد أمور] 
اشارة 
[الأول: أن يجلس الرجل متوركا] 


الأول؟ أن علس الرخل متوركا (0) على تحو ها مر فى اللخلوس بين المجداتيق: 


و فيه ما سبق فى وجوب الشهادتين: من أن ظاهر روايةُ بكر بن حبيب 

الاجتزاء بالتحميد عما يقترن بالتشهد من الذكرء و منها يظهر المراد من خبر الخثعمى 

»و لو كان المراد منهما البدلية المطلقة كانتا دالتين على حكم المقام بالمنطوق لا بالفحوى كما ذكره. و كأنه لذلكك احتمل فى 
محكى المداركك كلا من الاجتزاء بالذكر و من السقوط. هذا و يمكن أن يستفاد حكم المقام من 

صحيح عبد الله بن سنان: «قال أبو عبد الله (ع): إن الله فرض من الصلاة الركوع و السجود, ألا ترى لو أن رجلا دخل فى الإسلام لا 
يحسن أن يقرأ القرآن أجزأه أن يكبر و يسبح و يصلى؟» »١١‏ 

إما بدعوى ظهوره فى التمثيل» أو الأولوية؛ إذ يجب هنا إنشاء المعنى» بخلاف القراءة فإنها حكاية محضة, لكنها لا تخلو من إشكالء 
فالخروج عن أصالة البراءة المقتضية للسقوط- كما هو ظاهر المشهور- غير ظاهر. 

و أما الرابع: ففى كشف اللثام» و محكى المقاصد العلية» و الروضء و الموجز الحاوى وجوب الجلوس بقدره؛ و احتمله فى محكى 
فوائد الشرائع و علله فى محكى الثانى بأن الجلوس أحد الواجبين و إن كان مقيداً مع الاختيار بالذكر. و فيه: أن من المحتمل أن يكون 
قدا الذك فسقظ سقطو لذ تقيلة قاعدة لسري والعحاد أن كن حيلة العانت غن التطلق القاسن أ مرو هلاة العا رأنا 
كالأخرس كما ترى لا يصلح للحكومة على القواعد. 

)١(‏ إجماعا كما عن جماعة» و يشهد له 

صحيح زرارة: «و إذا قعدت فى تشهدكك فألصق ركبتيكك بالأرضء و فرج بينهما شيئاًء و ليكن ظاهر 


.١ الوسائل باب: ” من أبواب القراءة فى الصلاة حديث:‎ )١( 
©517 مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج2) ص:‎ 
[الثانى: أن يقول قبل الشروع فى الذكر: «الحمد لله»]‎ 


الثانى: أن يقول قبل الشروع فى الذكر: «الحمد لله أو يقول :)١(‏ «بسم الله و باللّه و الحمد للّه و خير الأسماء لله أو الأسماء الحسنى 
كلها للّه). 


قدمكك اليسرى على الأرضء و ظاهر قدمكك اليمنى على باطن قدمكك اليسرى و أليتاكك على الأرضء و أطراف إبهامكك اليمنى على 
الأرض» )1١‏ 


» و يشير اليه ما 
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فى خبر أبى بصير: «إذا جلست فلا تجلس على يمينكك و اجلس على يساركك» ١؟)‏ 

»وأماما 

فى مصحح أبى بصير: «و لا تورّكك فان قوماً قد عذبوا بنقض الأصابع و التوركك فى الصلاة) ١‏ 

فمطروح, أو محمول على وضع اليدين على الوركين حال القيام الذى هو أحد معنيى التوركك كما فى مجمع البحرين. 
(3]0 الأول مذكووض مواق الأحول 

)0 و يشير اليه خبر الخثعمى 

و بكر بن حبيب 

المتقدمان «2). و الثانى مذكور فى موثق أبى بصير الآتى 

© و الثالث مذكور فى المحكى عن الفقه الرضوى 

400 و فى الذكرىء و عن الفوائد الملية» و البحار نسبته إلى الأكثرء و 

فى صحيح العلل الوارد فى كيفية صلا النبى (ص) فى المعراج: «بسم اللّه و باللّه و لا إله إلا اللّه و الأسماء الحسنى كلها لله 4٠‏ 
؛ لكن الظاهر منه الاكتفاء به عن التشهد. 


.*” من أبواب أفعال الصلاة حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 
.” من أبواب التشهد حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )( 

(*) الوسائل باب: ١‏ من أبواب أفعال الصلاة حديث: 4. 
(؟) تقدم فى المورد الثانى من واجبات التشهد. 

(0) تقدما فى المورد الأول. 

(©) فى المورد السابع من مستحبات التشهد. 

(0) مستدرك الوسائل باب: 7 من أبواب التشهد حديث: *. 
(8) الوسائل باب: ١‏ من أبواب أفعال الصلاة حديث: .٠١‏ 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج2) ص: 558 


[الثالث: أن يجعل يديه على فخذيه منضمة الأصابع] 

الثالث: أن يجعل يديه على فخذيه منضمة الأصابع .)١(‏ 

[الرابع: أن يكون نظره إلى حجره] 

الرابع: أن يكون نظره إلى حجره (7). 

[الخامس: أن يقول بعد قوله: «و أشهد أن محمداً عبده و رسوله»: «أرسله بالحق بشيراً و نذيراً] 


الخامس: أن يقول بعد قوله: 


«و أشهد أن ا عبده و رسوله» 
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» ثم يقول: 


«اللهم صل ..) 


60 
[السادس: أن يقول بعد الصلاة: «و تقبل شفاعته و ارفع درجته»] 


السادس: أن يقول بعد الصلاة: 


«و تقبل شفاعته و ارفع درجته) 
حكيم» سيد محسن طباطبايى» مستمسكك العروة الوثقى» ١‏ جلد» مؤسسة دار التفسير» قم - ايران» اول» ١5١5‏ ه ق 


مستمسكك العروةٌ الوثقى؛ ج2: ص: 558 

» فى التشهد الأول (5)؛ بل فى الثانى أيضاً (0)» و إن كان الأولى عدم قصد الخصوصية فى الثانى. 

)١1(‏ كما عن غير واحدء و قد تقدم فى السجود )١١‏ محكى التذكرةٌ المتضمن للاستدلال له. 

() كما عن غير واحد» و ليس له مستند ظاهر عدا الرضوىء و قد تقدم فى السجود «2”"» و علله فى المنتهى بقوله: «لئلا يشتغل قلبه عن 
عبادةٌ الله تعالى». 

(©) لم أجد هذا الدعاء موصولا بالصلاه على النبى (ص) فيما يحضرنى من الروايات فى الوسائل و المستدرك. نعم وجد فى كثير 
منها بعض الإضافات و كأنه فى المتن أخذه من مجموع النصوص. 

(©) كياف فرت الأحول 

و موثقةٌ أبى بصير 

«*. (0) كما عن الشيخ (رحمه اللّه) فى النهاية 

لخبر إسحاق الحاكى لصلاة النبى (ص) ركعتين فى المعراج حيث تضمن الدعاء المذكور هكذا: «اللهم 


)١(‏ راجع المورد العشرين من مستحبات السجود. 
(0) راجع المورد السابع من مستحبات السجود. 
() تقدما فى المورد الثانى من واجبات التشهد. 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج26 ص: 59 


[السابع: أن يقول فى التشهد الأول و الثانى ما فى موثقة أبى بصير] 


السابع: أن يقول فى التشهد الأول و الثانى ما 


فى مولقة أنى بصيو (1) و نهى قوله (ع)1 ذا تجن فى الركحة القاية فقل :يسم الله و باللندى اللحمد لله وخر الأسماء لله أشنهيد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريكك له و أن محمداً عبده و رسوله» أرسله بِالْحَقَّ بَشِيراً و نَذِيراً* بين يدى الساعة» أشهد أنكك نعم الرب» و 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالاللا صفحة اننا من اعزه0م 


أن محمداً نعم الرسول؛ اللهم صل على محمد و آل محمدء و تقبل شفاعته فى أمته وارفع درجته, ثمّ تحمد الله مرتين أو ثلاثء ثمٌ 
تقوم؛ فاذا جلست فى الرابعة قلت: بسم اللّه و بالله» و الحمد لله. و خير الأسماء لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريكك له و أشهد 
التسعيدا مدو ور ان أرسله بِالْحَقَّ بَشِيراً وَنَذِيراً , بين يدى الساعة» أشهد أنكك نعم الربء و أن محمداً نعم الرسولء التحيات لله و 
الصلوات الطاهرات الطيبات الزاكيات الغاديات الرائحات السابغات الناعمات ما طاب و زكى و طهر و خلص و صفىء فلله 

تقبل شفاعته (فى أمته. خ) و ارفع درجته) )١١‏ 

»ولا يضر كونه فى الثنائية لعدم ظهور الفرق بينها و بين الثلاثية و الرباعية. نعم ضعف الخبر مانع عن الاعتماد عليه إلا بناء على قاعدة 
التسامح. 

)١(‏ رواها الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النضر عن زرعة عن أبى بصير عن أبى عبد الله (ع) 


و إنما كانت من الموثق لأن زرعة واقفى ثقة. 


.١١ من أبواب أفعال الصلاة حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: ” من أبواب التشهد حديث: ”. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج6: ص: 0٠‏ 

أفيد أن لأ إله إلا الله وسنه ل ل ا أرسله ِالْحَقَ بَشِيرً و نذِيراً» ا 
بي نو لريب و أن محمد اهم رسو و أسهد أن لاع يزيت يفاد أن ل بيع من ى لوي... اعم له لبى 01 
لهذا ول كنا لتهْمَدَيَ لَؤ نا أن مدان الل ... الْحَمدُ لله َب الْعالَمِينَ»» اللهم صل على محمد و آل محمدء و باركك على محمد و آل 
اك ا ل ل ا و رك كب وي د الو د ل كر 
اع يس م ول 0 وَإِخْبَايناالَّذِينَ مدبعُونا بالإيلطان» و نا تججعل فى قُلوينا خِنالِلِْينَ 
آمو ربا نك روف رحب اللهم صل على مجربد و آلو محمد و امنن علئ بالجدة؛ و عافنى من الثار الهم صل على محمد و آل 
متحسدددو اعتز لتزويق وأ لفق اكد 11 تروالظ ازييق إلا اننع فرع الاق علياك ايها النين وترحمة اللدوير كا الساه خلن 
أنبياء الله و رسله. السلام على جبريل و ميكائيل و الملائكة المقربين» السلام على محمد بن عبد الله خاتم النبيين لا نبى بعده» و السلام 
علينا و على عباد الله الصالحين؛ ثمٌّ تسلم». 


[الثامن: أن يسبح سبعاً بعد التشهد الأول] 

الثامن: أن يسبح سبعاً بعد التشهد الأول )١(‏ بأن يقول: 

0) 

ففى خبر عمر بن حريث قال لى أبو عبد الله (ع): «قل فى الركعتين الأولتين بعد التشهد قبل أن تنهض: سبحان اللّه سبحان الله 


مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج2, ص: 50١‏ 
«سبحان الله سبحان اللّه)»- ينات ع يقوم. 


[التاسع: أن يقول: «مبحول الله وقوته ..»] 


التاسع: أن يقول: «بحول الله و قوته ..» حين القيام عن التشهد الأول .)١(‏ 
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[العاشر: أن تضم المرأهً فخذيها حال الجلوس للتشهد] 


العاشر: أن تضم المرأهُ فخذيها حال الجلوس للتشهد (). 

[ (مسألة 3): بكره الإقعاء حال التشهد] 

(مسألهٌ 8): يكره الاقعاء حال التشهد على نحو ما مر فى الجلوس بين السجدتين ("): بل الأحوط تركه كما عرفث. 
[فصل فى التسليم] 

اشارة 

فصل فى التسليم و هو واجب على الأقوى. و جزء من الصلاة (5)؛ 


سبع مرات) .)١١‏ 

0010 

ففى صحيح محمد بن مسلم: «إذا جلست فى الركعتين الأولتين فتشهدت ثم قمت فقل: بحول الله و قوته أقوم و أقعد) "١‏ 
؛ لكن عن بعض النسخ سقوط 

«و قوته) 

. (3) لما سبق 

فى صحيح زرارة فى المرأة: «فإذا كانت فى جلوسها ضمت فخذيهاء و رفعت ركبتيها من الأرض» 3"0. 

() مر الكلام فيه. 

فصل فى التسليم 


(ع) كما عن جماعة كثيرة من القدماء و المتأخرين» بل عن الروض: 


.١ من أبواب التشهد حديث:‎ ١١ الوسائل باب:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: ١‏ من أبواب السجود حديث: ”*. 

(©) الوسائل باب: ١‏ من أبواب أفعال الصلاهُ حديث: ؟ و قد تقدم فى المورد الثامن و العشرين من مستحبات السجود. 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج6: ص: 07 


يدهن كر التاخرين 
لخبر القداح المروى فى الكافى عن أبى عبد الله (ع): 
«قال رسول الله (ص): افتتاح الصلاهً الوضوءء و تحريمها التكبير» و تحليلها التسليم) 00 


مستمست العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية (امء. طعلإ ممع ةطات. لمالفالانا صفحة هاطانا من اعزهن0 
» و أرسله فيما عن الفقيه 

9 و التهذيب 

«*ا عن أمير المؤمنين عليه السلام؛ و 

عن الهدايةٌ: «قال الصادق (ع): تحريم الصلاةً التكبير» و تحليلها التسليم» ©" 

و 

خبر الفضل المروى عن العيون و العلل عن الرضا عليه السلام: «إنما جعل التسليم تحليل الصلاء و لم يجعل بدلها تكبيراً أو تسبيحاً أو 
ضربا آخر لأنه لما كان الدخول فى الصلاهُ تحريم الكلام للمخلوقين و التوجه الى الخالق كان تحليلها كلام المخلوقين ..) «ه) 

و 

خبره الآخر المروى عن العيون فى كتاب الرضا (ع) الى المأمون: «قال (ع): تحليل الصلاة التسليم» «2) 

و 

خبر المفضل المروى عن العلل: «سألت أبا عبد الله (ع) عن العلهُ التى من أجلها وجب التسليم فى الصلاة. قال عليه السلام: لأنه تحليل 
الصلاة) »7١‏ 

و 

خبر الأعمش عن الصادق (ع): «و لا يقال فى التشهد الأول: السلام علينا و على عباد الله الصالحين لأن تحليل الصلاةٌ هو التسليم) 8١‏ 
و 

خبر عبد الله بن الفضل الهاشمى: «سألت أبا عبد الله (ع) عن معنى التسليم فى الصلاةٌ. فقال (ع): 

التسليم علامة الأمن و تحليل الصلاة) «4) 

07 


خبر أبى حازم المروى عن 


.١ من أبواب التسليم حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: ١‏ من أبواب التسليم حديث: 8. 

(*) الوسائل باب: ١‏ من أبواب التسليم: ملحق حديث: 8. 
(؟) مستدركك الوسائل باب: ١‏ من أبواب التسليم حديث: ؟. 
(0) الوسائل باب: ١‏ من أبواب التسليم حديث: .٠١‏ 

(8) الوسائل باب: ١7‏ من أبواب التشهد حديث: ”*. 

(/) الوسائل باب: ١‏ من أبواب التسليم حديث: .١١‏ 

(8) الوسائل باب: 19 من أبواب قواطع الصلاة حديث: 7. 
(9) الوسائل باب: ١‏ من أبواب التسليم حديث: .١17‏ 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج6) ص: 07 


مناقب ابن شهر اشوب: «سئل على بن الحسين (ع): ما افتتاح الصلاة؟ 
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قال (ع): التكبير. قال: ما تحريمها؟ قال: التكبير. قال: ما تحليلها؟ قال (ع): التسليم» )١١‏ 

»و عن جماعة كثير من القدماء و المتأخرين إرسال خبر: تحريم الصلاة التكبير و تحليلها التسليم عن النبى (ص) و فى المنتهى: ان 
هذا الخبر تلقته الأمة بالقبول» و نقله الخاص و العام؛ و مثل هذا الحديث البالغ فى الشهرة قد يجبر روايته الاعتماد. انتهى» و عن 
المختلف, و جامع المقاصد: أنه من المشاهير» و عن الروض: أنه مشهور. 

و بعد ذلكك كله لآ مجال للمناقشة فى سنده كما عن المداركك تبعاً لشيخه (قدس سرهما) ولا سبما بملاحظة اعتماد الأصحاب عليه 
و استدلالهم به» و فيهم من لا يعمل إلا بالقطعيات كالسيدين (قدس سرهما). 

كما لا مجال للمناقشة فى دلالته على حصر المحلل فيه: بأن المراد بالأخبار الإسناد فى الجملة لا دائماًء فيجوز الإخبار بالأعم من وجه 
كزيد قائم و بالأخص مطلقاً كحيوان يتحرك كاتب. و بمنع كون إضافة المصدر للعموم لجواز كونها للعهد و الجنس. و بأن التحليل 
قد يكون بالمنافيات و ان لم يكن الإتيان بها جائزاًء و حينئذ فلا بد من تأويل التحليل بالذى قدره الشارع؛ و حينئذ كما يمكن إرادة 
التحليل الذى قدره على سبيل الوجوب يمكن إرادة الذى قدره على سبيل الاستحباب. و بأن الخبر غير مراد الظاهر لأن التحليل ليس 
نفس التسليم فلا بد من إضمار و لا دليل على ما يقتضى الوجوب. لظهور ضعف ما ذكرء إذ قد يكون المراد من الاخبار حصر الخبر 
بالمبندإء و يتعين حمل الكلا.م عليه إذا كان ظاهراً فيه كما فى المقام» و كون الإضافة للعهد لا قرينة عليه كما لا قرينة على كونه 
للعموم فيتعين بمقدمات الحكمة اراد الطبيعة المطلقة- كما فى سائر موارد الحكم بالإطلاق- 


.١ من أبواب التسليم حديث:‎ ١ مستدركك الوسائل باب:‎ )١( 
05 مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج*, ص:‎ 


فيكون مفاده مفاد العموم فى الدلالة على الحصر. 

هذا و الظاهر من التحريم و التحليل فى الخبر الوضعيان» بمعنى قدح المنافيات فى الصلاء و عدمه. و لذا يعم الفريضة و النافلة» فالتكبير 
يوجب قدح وقوعها فى صحة الصلاة» و التسليم يوجب عدم قدحه فيها فتصح الصلاه إذا وقعت بعد التسليم. و عليه فلا مجال للنقض 
بتحقق التحليل بالمنافيات قبله» فان المنافيات إذا اقتضت بطلان الصلاهً لم يكن مورد لحصر المحلل بالتسليم و لا يكون ذلكك نقضاً 
عليه» بل البناء على قدح المنافيات قبل التسليم التزام بحصر المحلل به كما لا يخفى. و يصح حمل التحليل على التسليم بنحو من 
العناية كما فى زيد عدلء و لا حاجة الى التقدير كى يدعى الإجماع. 

و بالجملة: ظهور الخبر فى الحصر- و لا سيما بملاحظة بعض النصوص المتقدمة- أوضح من أن يهتم لدفع المناقشات المذكورة فيه. 
نعم لا دلالة فيه على جزئية التسليم؛ لأن انحصار المحلل به أعم من كونه جزءاً و شرطاً و أجنبياً. 

نعم يدل على جزئيته 

موثق أبى بصير: «سمعت أبا عبد اللّه (ع) يقول فى رجل صلى الصبح فلما جلس فى الركعتين قبل أن يتشهد رعف. 

قال (ع): فليخرج فليغسل أنفه ثم ليرجع فليتم صلاته» فان آخر الصلاةٌ التسليم» ١١‏ 

عو 

موثقه الآخر: «إذا نسى الرجل أن يسلم فإذا ولى وجهه عن القبلة و قال: السلام علينا و على عباد الله الصالحين فقد فرغ من صلاته) 07١‏ 
عو 


خبره: ١و‏ تقول: السلام علينا و على عباد الله الصالحين فاذا قلت ذلكك فقد انقطعت الصلاة» ”ا 
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فتأمل. و يشير اليه صحيح زرارة 


)١(‏ الوسائل باب: ١‏ من أبواب التسليم حديث: ؟. 
(؟) الوسائل باب: ”من أبواب التسليم حديث: .١‏ 
(”) الوسائل باب: ” من أبواب التسليم حديث: 8. 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج*: ص: 00 


فى صلا الخوف: «فصار للأولين التكبير و افتتاح الصلاة» و للآخرين التسليم» ١١‏ 

3 

فى مصحح على بن أسباط عنهم (ع) فيما وعظ الله سبحانه عيسى (ع) فى وصف النبى (ص): «و يفتتح بالتكبير و يختتم بالتسليم) "١‏ 
»و نحوهما غيرهما مما يشعر أو يظهر فى جزئيته للصلاة على نحو جزئية غيره من أجزائها. مضافا الى الأمر به فى النصوص الكثيرة 
الواردة فى الأبواب المتفرقة المدعى تواترها. لظهورها فى اعتباره فى الصلاة اعتبار غيره من أجزائهاء و ان كان لا يخلو من تأمل لورود 
أكثر تلك النصوص فى مورد بيان حكم آخر فلا حظ. 

هذاء و حكى القول باستحباب التسليم عن المقنعة و النهاية» و السرائر و كثير من كتب المتأخرين» و عن الخلاف: أنه الأظهر من 
مذهب أصحابنا و عن جامع المقاصد: «ذهب إليه أجلاء الأصحاب»» و فى الذكرى: 

«هو مذهب أكثر القدماء» و عن المداركك و أكثر المتأخرين» و عن البهائى أنه مذهب مشايخنا المتأخرين عن عصر الشهيد. 

و استدل لهم- مضافا الى أصالة البراءة المحكومة لما سبق- 

بصحيح ابن مسلم المتقدم فى التشهد: «إذا استويت جالساً فقل: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريكك له؛ و أشهد أن محمداً عبده و 
رسوله. ثم تنصرف» 07١‏ 

و 

صحيح ابن جعفر (ع) عن أخيه (ع): «عن الرجل يكون خلف الامام فيطول الامام بالتشهد فيأخذ الرجل البول؛ أو يتخوف على شىء 
يفوت أو يعرض له وجع كيف يصنع؟ قال (ع): يتشهد هو و ينصرف و يدع الإمام) .)5١‏ 


)١(‏ الوسائل باب: 7 من أبواب صلاهُ الخوف حديث: ؟. 
(؟) الوسائل باب: ١‏ من أبواب التسليم حديث: ؟. 

(9) تقدم فى المورد الأول من واجبات التشهد. 

(ع) الوسائل باب: 86 من أبواب صلاة الجماعة حديث: ؟. 
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و فيه- مع أن الصحيحين المذكورين خاليان عن ذكر الصلاء على النبى (ص»» و أن المحكى عن الفقيه و موضع من التهذيب رواية 
ثانيهما: 
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«يسلم و ينصرف» 000 

-: أن المراد بالانصراف التسليم» بقرينة مثل 

صحيح الحلبى عن أبى عبد الله (ع): «و ان قلت: السلام علينا و على عباد اللّه الصالحين فقد انصرفت» "7١‏ 

و 

خبر أبى كهمس عن أبى عبد اللّه عليه السلام: «سألته عن الركعتين الأولتين إذا جلست فيهما للتشهد فقلت و أنا جالس: السلام عليكك 
أيها النبى انصراف هو؟ فقال (ع): لاء و لكن إذا قلت: السلام علينا و على عباد الله الصالحين فهو الانصراف» «* 

و 

صحيح محمد بن مسلم: «إذا انصرفت من الصلاءٌ فانصرف عن يمينكك) 50" 

و نحوه موثق سماعة 

«8). و استدل له أيضاً 

بصحيح الفضلاء: محمد, و زرارة» و الفضيل عن أبى جعفر (ع): «إذا فرغ الرجل من الشهادتين فقد مضت صلاته. فان كان مستعجلا 
فى أمر يخاف أن يفوته فسلم و انصرف أجزأه)» «2. 

و فيه- مع أنه خال عن ذكر الصلاءً على النبى كسابقيه-: أن ما فى ذيله من الأمر بالتسليم فى مورد السؤال- أعنى الاستعجال- دليل 
على 


.587 صفحة:‎ "١ و التهذيب ج:‎ 32١ صفحة:‎ ١ راجع: الفقيه ج:‎ )١( 

لكن فى صفحة: 6 من ج ” من التهذيب تجد الحديث خالياً عن ذلكك كما فى نسخة الوسائل و قرب الاسناد المطبوع فى إيران 
صفحة: 10. 

(؟) الوسائل باب: ؟ من أبواب التسليم حديث: .١‏ 

() الوسائل باب: ؟ من أبواب التسليم حديث: ؟. 

(6) الوسائل باب: ” من أبواب التسليم حديث: .١7‏ 

(0) الوسائل باب: ١7‏ من أبواب التشهد حديث: .١‏ 

(8) الوسائل باب: ١‏ من أبواب التسليم حديث: ه. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج6, ص: 01 


وجوبه؛ فيتعين حمل قوله (ع) فى الصدر: 

«مضت صلاته») 

على مضى معظمها. أو ما كان من سنخ العبادة» أو نحو ذلكك مما لا ينافى وجوب التسليم. 

و 

بسحي عازري بن مهار :]نا ررحت يي الود كله لاقام اقيم حالسل ر كمي رواجم أمامكك: و اقرا فى الأولى متهنما قل 
هُوَ اللَهُ أحدَّء و فى الثانية فليا أيّهَا الْكافِرُونَ» ثم تشهد و احمد الله تعالى و أثن عليه و صل على النبى (ص) و اسأله أن يتقبل منكك» 


.)١١ 
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و فيه- مع أن الوجه فى تركك ذكر التسليم عدم كونه فى مقام بيانه كالركوع و السجود و غيرهما من الواجبات-: أنه بقرينة ما سبق 
يتعين حمل التشهد فيه على ما يعم التسليم» فيكون الحمد و الثناء بعد التسليم. و مثله 

صحيح زرارة الوارد فى الشكك بين الثنتين و الأربع» قال (ع): «يركع ركعتين و أربع سجدات و هو قائم بفاتحة الكتابء و يتشهد ولا 
شىء عليه) .)73١‏ 


و 

بموئق يونس بن يعقوب قال: «قلت لأبى الحسن (ع): صليت بقوم فقعدت للتشهدء ثم قمت فنسيت أن أسلم عليهم. فقالوا: ما سلمت 
علينا. فقال (ع): ألم تسلم و أنت جالس؟ قلت: بلى. قال (ع): 

فلا بأس عليك» «*" 

و فيه: أن تعليق نفى البأس على تسليمه و هو جالس ظاهر فى وجوب التسليم, و الظاهر أن المراد من التسليم عليهم الذى نسيه هو 
صيغةٌ: «السلام عليكم)» و من تسليمه و هو جالس صيغة: «السلام علينا ..»» و فيه دلالة على أن استعمال التشهد فيما يعم التسليم متداول 
مألوف» كما حملنا عليه الروايات السابقة. 

و بأنه لو وجب التسليم لبطلت الصلاءً بتخلل المنافى بينه و بين التشهد 


.” من أبواب الطواف حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 

(0) الوسائل باب: ١١‏ من أبواب الخلل فى الصلاة حديث: *. 
() الوسائل باب: ”من أبواب التسليم حديث: ه. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج6) ص: 08 


و اللازم باطل فالملزوم مثله. أما الملازمة فإجماعية» و أما بطلان اللازم 

فلصحيح زرارةُ عن أبى جعفر (ع): «سأله عن الرجل يصلى ثم يجلس فيحدث قبل أن يسلمء قال (ع): تمت صلاته» و ان كان مع امام 
فوجد فى بطنه أذى فسلم فى نفسه و قام فقد تمت صلاته) )١١‏ 

و 

مصحح الحلبى عن أبى عبد الله (ع): «إذا التفت فى صلاةءً مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاةٌ إذا كان الالتفات فاحشاء و ان كنت قد 
تشهدت فلا تعد) (؟) 

و 

موثق غالب بن عثمان عنه (ع): «عن الرجل يصلى المكتوبة فيقضى صلاته و يتشهد ثم ينام قبل أن يسلمء قال (ع): تمت صلاته» و إن 
كان رعافا فاغسله ثمّ ارجع فسلم) «*" 

» و نحوها صحيح زرارة المتقدم فى وجوب التشهد 

5 و خبر الحسن بن الجهم المتقدم فى كيفية الشهادتين 

«. و أورد عليه بمنع الإجماع على الملازمة المدعاة لتحقق القول بالوجوب و عدم الجزئية الملازم للقول بعدم البطلان بتخلل المنافى 
بينه و بين الصلاة و إن وجب. و فيه: أن عمدة الأدلهُ المتقدمة على الوجوب نصوص التحليل 

© و أنه آخر الصلاهٌ 
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003 و به تنقطع 
0 و به يفرغ منها 
«» و نحو ذلك مما لا يمكن حمله على الوجوب مع البناء على الصحة بتخلل المنافى. نعم 


)١(‏ الوسائل باب: ”من أبواب التسليم حديث: ؟. 
(؟) الوسائل باب: ”من أبواب التسليم حديث: ؟. 
() الوسائل باب: ”من أبواب التسليم حديث: 8. 
(؟) راجع صفحة 577. 

(0) راجع صفحة: 579. 

(8) راجع أول الفصل:. 

(0) راجع صفحة: 886. 

(8) راجع صفحة: 886. 

(9) راجع صفحة: 886. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج2: ص: 509 


البناء المذكور لا ينافى الأخذ بظاهر الأمر به فى بعض النصوص أعنى الوجوب. 
لكن عرفت أن الاستناد فى دعوى وجوبه الى ظاهر الأمر محل إشكال. 


صفحة اشنا من اعزهم 


و مثله فى الاشكال دعوى كون المراد من التسليم فى النصوص المذكورة التسليم الأخير» لشيوع استعماله فيه كما عن جماعة؛ و يشير 


إليه موثقة أبى بصير الطويلة 
»)١«‏ و حديث ميسر 
”و خبر الفضل بن شاذان 


”)0 و خبر عبد الله بن الفضل الهاشمى 


«5» إذ لو تمت اقتضت حمل نصوص التحليل عليه؛ فيتعين حملها على الاستحباب لعدم وجوبه و كذا غيرها مما أطلق فيه التسليم: 


كموق أف بصير الأول 


«0» و النصوص المتضمنة للأمر به إذ الفرق بين الطائفتين غير ظاهر. مع أن هذه الدعوى لا تتأتى فى صحيح زرارة 


»ولا فى خبر الحسن بن الجهم 


لعدم ذكر التسليم فيهما ليحمل على هذا المعنى. اللهم إلا أن يكون الوجه فى سقوطهما عن الحجيةٌ فى المقام ظهورهما فى الحدث 


قبل الصلاة المجمع على قاطعيته. 


و كيف كان فالأولى أن يقال: إن النصوص المذكورة معارضة بما دل على انحصار المحلل بالتسليم؛ و الجمع بينهما- بحمل الثانية 
على الاستحباب- ليس عرفياًء لأن نصوص التحليل ظاهرة فى أن التحريم الثابت بالتكبيره سواء أ كان وضعياً كما هو الظاهر أم تكليفيا 
ينحصر رافعه بالتسليم و حملها على أن التحريم يرتفع قبل التسليم و يثبت تحريم تنزيهى يرتفع بالتسليم مما تأباه تلكك النصوص جداً 
على اختلاف ألسنتهاء فيتعين الرجوع الى الترجيح» و هو مع نصوص التحليل كما سبق لمخالفتها للعامة» و اتحاد لسان الأولى 
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() تقدمت فى المورد السابع من مستحبات التشهد. 
(؟) الوسائل باب: ١7‏ من أبواب التشهد حديث: .١‏ 
(") الوسائل باب: ١7‏ من أبواب التشهد حديث: ”*. 
(6) الوسائل باب: ١‏ من أبواب التسليم حديث: ". 
(0) الوسائل باب: ١‏ من أبواب التسليم حديث: ؟. 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج6) ص: ٠2؟‏ 


مع لسان مثل صحيح زرارة 

"١‏ و خبر ابن الجهم 

؟) المجمع على خلاف ظاهرهما. مضافا الى الاضطراب فى صحيح زرارة الأول 

لظهور صدره فى تمامية الصلاهً بدون التسليم» و ظهور ذيله فى توقفها عليه. بل لا تبعد دعوى ذلكك فى مصحح الحلبى 

9 و موثق عثمان 

«0» فان مرجع ذيل أولهما الى عدم قدح الالتفات الفاحش من غير فراغ المنافى لصدره و مرجع ذيل ثانيهما الى وجوب التسليم 
المنافى لصدره.؛ فلأجل ذلك كله لا تصلح لمقاومة تلك النصوص. نعم لو أمكنت دعوى اختصاصها بغير صورة العمد أمكن تقييد 
نصوص التحليل بها فتحمل على صورة العمد, لكن- مع أنه لا قرينة عليه- يصعب الالتزام به مع بناء الأصحاب على عدم الفصل. 

ثمّ إنكك عرفت وجود القول بالوجوب و عدم الجزئية فيجوز وقوعه حال وجود موانع الصلاهً و فقد شرائطها اختيارا و حكى عن ظاهر 
الجعفى و صريح ابن جمهورء و الحبل المتين» و المفاتيح» و جماعة أخرى جمعاً بين الأمر به فى النصوص و بين ما تضمن الفراغ من 
الصلاة قبل التسليم» 

كصحيح عبد الله بن أبى يعفور عن أبى عبد الله (ع) فيمن نسى التشهد الأول: «فقال (ع): يتم صلاته ثم يسلم) «©) 

و 


)١(‏ تقدم فى أول فصل التشهد صفحة: الا 

(0) تقدم فى المورد الثانى من واجبات التشهد. 

(©) تقدم فى صفحة: /501. 

(6) تقدم فى صفحة: 508. 

(0) تقدم فى صفحة: 508. 

(©) الوسائل باب: ,من أبواب التشهد حديث: ؟. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج6, ص: ١2؟‏ 

فيجب فيه جميع ما يشترط فيها: من الاستقبال» و ستر العورة» و الطهارة» و غيرهاء و مخرج منهاء و محلل للمنافيات المحرمة بتكبيرة 
الإحرام؛ و ليس ركنا فتركه عمداً مبطل لا سهواًء فلو سها عنه و تذكر بعد إتيان شىء من المنافيات عمداً و سهواً أو بعد فوات الموالاء 
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فليسلم») )0 


»وما 

فى صحيح زرارة المتقدم: «و إن كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته) )”١‏ 

»وما 

فى صحيحه الآخر: «فيمن يجلس فيحدث قبل أن يسلم. قال (ع): تمت صلاته) 0 

» و النصوص المتضمنة صحة الصلاهٌ مع تخلل المنافى المتقدمة. 

لكن عرفت الإشكال فى جميع ذلكك. و أنه لا يصاح لمعارضة نصوص التحليل المعتضدة بما دل على أنه آخر الصلاة» و به يفرغ 
منهاء و به تنقطع و نحو ذلكك المستفاد من مجموعة الجزئية» و عدم جواز إيقاع المنافيات قبله. 

و أن الاعتماد على ظاهر الأمر محل إشكال لعدم كونه فى مقام التشريع ليدل على الوجوبء فلاحظ و تأمل. 

)١(‏ كما اختاره غير واحد من شراح الشرائع» لعموم 

حديث: (لا تعاد الصلاة) «©» 

الموجب لسقوطه عن الجزئية فى حال السهو كغيره من الأجزاء التى يلزم من ثبوت جزئيتها فى حال السهو الإعادة. اللهم إلا أن يقال: 
مجرد السقوط عن الجزئية غير كاف فى تحقق المحلل للمنافيات فما لم يثبت وقوع المحلل بدليل فالمنافيات على حالها فى اقتضاء 
البطلان. 


.” الوسائل باب: ,من أبواب التشهد حديث:‎ )١( 
راجع أول فصل التشهد.‎ )0( 

(©) تقدم فى هذه التعليقة. 

(6) الوسائل باب: ١‏ من أبواب 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج6) ص: 217 


نعم لو كان مفاد 

حديث: «تحليلها التسليم) 0 

أن محلليته بلحاظ كونه الجزء الأخير» فإذا فرض سقوطه عن الجزئية كان الأ-خير هو ما قبله» فالمنافى يكون بعد الفراغ فلا يكون 
قادحاء لكن الظاهر من الخبر انحصار المحلل بالتسليم مع قطع النظر عن كونه آخر الاجزاء؛ فمع فقده لا يتحلل من الصلاه و إن كان 
قد فرغ منها. 

و بالجملة: لو قصرنا النظر على أدَلهٌ المنافيات كان مقتضاها البطلان لو وقعت فى أثناء الصلاة» و لم تقتضه لو كانت قبلها أو بعدها. و 
بلحاظ هذا الحديث يكون المدار فى البطلان وقوعها قبل التسليم؛ فيكون الحديث تأسيساً لحكم لا تفيده تلكك الأدلة. فإن قلت: إذا 
كان 


حديث: (لا تعاد الصلاةٌ» 
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شاملا للتسليم المنسى أمكن أن يستفاد من الحكم بعدم إعادهُ الصلاهٌ لتركه الحكم بمحللية التشهد للملازمة فتكون محللية التشهد 
مدلولا التزامياً له. 

قلت: الحديث المذكور لأنظر فيه إلا الى صحةٌ الصلاءً من جه نقص التسليم. و صحتها من هذه الجهة لا تلازم صحتها من وجود 
المحلل» و إنما تكون الملازمة بين صحة الصلاةُ من جميع الجهات فى حال نسيان التسليم و بين ثبوت المحلل» لكن صحتها كذلكك 
ليس منظوراً إليها فى الحديث. 

اللهم إلا أن يقال: لازم البناء على كون تحليلها التسليم تأسيساً البناء على كون تحريمها التكبير كذلكك, و مقتضى ذلكك عدم حرمة 
إيقاع المنافيات قبل تمام التكبير» و هو مناف لإطلاق ما دل على عدم جواز إيقاعها فى أثناء الصلاة بل لا يظن الالتزام من أحد بجواز 
وقوعها فى حال التكبير قبل تمامه؛ فاذا وجب صرف «تحريمها التكبير» الى كونه أول الأجزاء فلا يكون تأسيساً وجب بقرينة المقابلة 
صرف «تحليلها التسليم» الى كونه آخر الأجزاء لا غيرء لا أقل من الاجمال الموجب للرجوع إلى أصالة البراءة من إبطال 


.687 راجع صفحة:‎ )١( 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج6) ص: 27 

نعم عليه سجدتا السهو للنقصان بتركه (1)» و إن تذكر قبل ذلكك أتى به (؟) و لا شىء عليه إلا أن يتكلم فيجب عليه سجدتا السهو 
() و يجب فيه الجلوس (26)» و كونه مطمئناً و له صيغتان هما: «السلام علينا و على عباد الله الصالحين» 


المنافى. و فيه: أن المنافاة المذكورة إنما تقتضى كون المحرم الشروع فى التكبير بأن يكون المراد منه الطبيعة السارية فى الأجزاء 
لوتمامهاء فالبناء على ظهور كل من 

قوله (ع): «تحريمها التكبير) 

و 

قوله (ع): «تحليلها التسليم» 

متعين. و أما النصوص الواردة فى نسيان التسليم كموثق أبى بصير الآتى 

فى التحليل بالصيغة الأولى و غيره فلا إطلاق لها يشمل صورة وقوع المحلل» بل مقتضى الأمر بالتسليم فيها الاختصاص بصورة عدمه و 
بقائه على الجزئية لا سقوطه عنها. 

و أما الاستدلال على المقام بالنصوص المتقدمة فى الحدث قبل التسليم فغير ظاهر الوجه بعد عدم ظهورها فى نسيان التسليم» بل 
ظهورها فى عدمه و امتناع الأخذ بظاهرها لا يصحح حملها على خلاف الظاهر و الاستدلال به و كأنه لذلكك اختار فى الشرائع و غيرها 
البطلان. 

)١(‏ بناء على وجوبهما لكل زيادة و نقيصة. 

(0) لعدم الموجب لسقوط وجوبه. 

(*) لما يأتى إن شاء الله من وجوبهما للكلام ساهياً. 

(©) بلا خلاءف ظاهرء وعن جماعة التصريح بهء و فى المستند: أنه الأنظهر. كما يستفاد من عمل الناس فى جميع الأعصار بل من 
مطاوى الأخبار. انتهى. و كأنه يريد بالأخبار مثل موثقة أبى بصير الطويلة 

مما تضمن أنه كالتشهد. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج2) ص: 75 
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و «السلام عليكم و رحمة اللمو ير كاهو الراجي اعدذاهها ()) 


)١(‏ على التخيير» فيتحلل بكل منهما كما عن جماعة؛ بل عن بعض نسبته الى المشهورء و آخر نسبته إلى المتأخرين» و فى المنتهى: «لا 
نعرف خلافا فى أنه لا يجب عليه الإتيان بهماء» و فى الذكرى: «لم يقل به أحد فيما علمته»» و يدل على التحليل بالأول جملة من 
النصوص المتقدم بعضها 
كصحيح الحلبى قال أبو عبد الله (ع): «كلما ذكرت الله عز و جل به و النبى (ص) فهو من الصلاة» و إن قلت: السلام علينا و على عباد 
اللّه الصالحين فقد انصرفت)» )١«‏ 
و 
خبر أبى كهمس عن أبى عبد الله (ع): «سألته عن الركعتين الأولتين إذا جلست فيهما للتشهد فقلت و أنا جالس: 
السلام عليكك أيها النبى و رحمة الله و بركاته» انصراف هو؟ قال (ع): 
لا. و لكن إذا قلت السلام علينا و على عباد الله الصالحين فهو الانصراف» »”١‏ 
و 
خبر أبى بصير عن أبى عبد الله (ع): «إذا كنت إماماً فإنما التسليم أن تسلم على النبى (ص) و تقول: السلام علينا و على عباد الله 
الصالحين, فاذا قلت ذلكك فقد انقطعت الصلاة ثم تؤذن القوم فتقول و أنت مستقبل القبلة: 
السلام عليكم» و كذلك إذا كنت وحدكك تقول: السلام علينا و على عباد الله الصالحين» *" 
34 

ثقه: «إذا نسى الرجل أن يسلم فإذا ولى وجهه عن القبلهُ و قال: السلام علينا و على عباد الله الصالحين فقد فرغ من صلاته ..) © 
ا 
و على التحليل بالثانى إطلاقات التسليم التى قد عرفت احتمال اختصاصها 


.١ الوسائل باب: ؟ من أبواب التسليم حديث:‎ )١( 
(؟) الوسائل باب: ؟ من أبواب التسليم حديث: ؟.‎ 
.8 الوسائل باب: ” من أبواب التسليم حديث:‎ )( 
.١ الوسائل باب: ”من أبواب التسليم حديث:‎ )6( 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج6) ص: 20؟‎ 


به فضلا عن شمولها لهه بل بعض ما ورد فى الأول ظاهر فى أن الاكتفاء به لأنه من بعض أفراد التسليم» مثل ما 

عن كتاب الرضا (ع) الى المأمون: «و لا يجوز أن تقول فى التشهد الأول: السلام علينا و على عباد اللّه الصالحين لأن تحليل الصلاهٌ 
التسليم» فاذا قلت هذا فقد سلمت» )١١‏ 

وا تعره خفن الأعدكن 

«". و كأنه فى الجواهر يشير الى هذه الإطلاقات فى استدلاله على الخروج بالثانى بالإجماع بقسميه؛ بل الضرورة و النتصوص 
المتواترة» و إلا فلم نقف فى النصوص على ما يتعرض له بالخصوص غير صحيح ابن أذينة و غيره فى صلاةٌ النبى (ص) فى المعراج 
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او 
خبر أبى بكر: «إنى أصلى بقوم فقال (ع): تسلم واحدة ولا تلتفت, قل: السلام عليكك أيها النبى و رحمة الله و بركاته. السلام عليكم» 
ع" 

اونا 

عن جامع البزنطى عن عبد الله بن أبى يعفور: «سألت أبا عبد الله (ع) عن تسليم الامام و هو مستقبل القبلة. قال (ع): يقول السلام 
عليكم) «8. 

نعم ورد فى جملهُ من النصوص التعرض له؛ لكن لم يظهر منها أنه محلل؛ 

ففى مرسل الفقيه: «قال رجل لأمير المؤمنين (ع): ما معنى قول الامام السلام عليكم؟ فقال (ع): ..» «©) 

0 

فى خبر المفضل: «لم لا يقال: السلام عليك و الملكك على اليمين واحد, و لكن يقال: 

السلام عليكم؟ قال (ع): ..» 7) 

و 


فى موثق يونس بن يعقوب: 


.*” من أبواب التشهد حديث:‎ ١7 الوسائل باب:‎ )١( 

(1) الوسائل باب: 194 من أبواب قواطع الصلاة حديث: 7. 
(9) تقدم فى صفحة: 670. 

(6) الوسائل باب: ” من أبواب التسليم حديث: 8. 

(0) الوسائل باب: ” من أبواب التسليم حديث: .١١‏ 

(©) الوسائل باب: ؟ من أبواب التسليم حديث: ؟. 

(/) الوسائل باب: ” من أبواب التسليم حديث: .١18‏ 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج6) ص: 28؟ 


«قلت لأبى الحسن: صليت بقوم صلا فقعدت للتشهد, ثم قمت و نسيت أن أسلم عليهم؛ فقالوا ما سلمت علينا. فقال (ع): أ لم تسلم و 
أنت جالس؟ قلت: بلى. قال (ع): فلا بأس عليك, و لو نسيت حتى قالوا لكك ذلكك استقبلتهم بوجهكك و قلت: السلام عليكم» )١١‏ 

» و نحوها غيرها. بل لعل مثلها خبر ابن أبى يعفور المتقدم 

.و كيف كان فمما ذ كرثا فى وجه محللية الأول يظهر ضعفه ما نسب إلى الأكثر أو المشهور من تعين الثانى لها. كما أن مما ذكرنا 
فى وجه محللية الثانى يظهر ضعف ما عن جامع ابن سعيد من تعين الأول لها. كما أن من كل منهما يضعف جداً ما قيل أو يقال من 
وجوب الجمع بينهما. 

هذا و عن فاخر الجعفى وجوب التسليم على النبى (ص) منضما الى أحد التسليمين» و كأنه استند الى ما فى رواية أبى بكر 

» و خبر أبى بصير 

المتقدمين و فيه- مع حكاية الإجماع على خلافه» و عن البيان: 


صفحة بلانانا من اعزه0 
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أنه مسبوق بالإجماع و ملحوق به-: أنه مخالف لصحيح الحلبى 

؛ و خبر أبى كهمس 

المشدمين © أبشاء و كذا حدية مسر 

«6) و مرسل الفقيه 

«2» بل لا يبعد ذلكك فى خبر أبى بصير 

فيكون حجة عليه لا له. 

اللهم إلا أن يكون مراده وجوب السلام على النبى (ص) فى قبال التسليم 


)١(‏ الوسائل باب: ”من أبواب التسليم حديث: ه. 

(1) راجع الصفحة السابقة. 

(9) تقدم الأول فى صفحة: ه58 و الثانى فى صفحة: 82. 
(6) راجع صفحة: ©62. 

(0) راجع صفحة: 809. 

2( راجع صفحة: 6290. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج6) ص: /ا2؟ 

فإن قدم الصيغه الأولى كانت الثانية مستحبة )١(‏ 


الذى به الانصراف كالصلاةٌ عليه (ص»» فلا تصلح النصوص المذكورة لنفى وجوبه. 


فالعمدةٌ حينئذ فى دفعه الإجماع و ما يستفاد من سبر جملةُ من النصوص من عدم وجوب شىء من التسليم إلا ما يكون به انصراف. 


فافض مبسيكة النشنام 


9 و غيرهاء أما الأمر بالتسليم فى الآيهُ الشريفة 7" فغير ظاهر فيما نحن فيه و الإجماع على عدم وجوبه فى غير الصلاء لا يكفى فى 


وجوبه فيها لا مكان حمله على الاستحبابء و لا سيما مع كون عدم الوجوب مظنة الإجماع. 


عليناا» قال فى الذكرى: «للحديث الذى رواه ابن أذينة عن الصادق (ع) فى وصف صلاة النبى (ص) فى السماء: أنه لما صلىء أمر الله 
أن يقول للملائكة السلام عليكم و رحمة الله و بركاته. إلا أن يقال: هذا فى الإمام دون غيره» ثم قال: «و مما يؤكد وجوبه رواية زرارة 


و محمد بن مسلم- و أورد التى ذكرناها آنفاً يعنى 


روايتهما عن الباقر (ع)-: إذا فرغ من الشهادتين فقد مضت صلاته؛ و إن كان مستعجلا فى أمر يخاف أن يفوته فسلم و انصرف 


أجزأه». 


أقول: أما صحيح المعراج 


فالذى يظهر من ملاحظة ما فيه أنه فى مقام بيان المستحب و الواجب فلا يصلح للدلالة على أحدهما كما لا يصلح 


.502 تقدمت فى صفحة:‎ )١( 


التو نرق كال 1 انها اللو عكر هرا عيفر ملقو فليا اللعرا ب 32 
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(") الوسائل باب: ١‏ من أبواب أفعال الصلاه حديث: .٠١‏ 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج6) ص: /8؟ 


بمعنى كونها جزءاً مستحباً )١(‏ لا خارجاء و إن قدم الثانية اقتصر عليها (؟)) 


للدلالة على الوجوب التعيينى» مضافا الى أنه لم يذكر فيه الصيغةٌ الاولى» فلا يصلح حجة للدلالة على وجوب الثانية عند سبقها بها. و 
أما الصحيح الآخر 

"١‏ فلا يظهر وجه تأكيده للوجوب إلا إذا كان المراد من التسليم فيه الصيغة الاولى» و من الانصراف «السلام عليكم» لكنه خلاف 
الظاهر و قد يستدل له بما تضمن الأمر بالتسليم الظاهر فى الصيغةٌ الثانية» فإن إطلاقه شامل لصورة الإتيان بالأولى؛ فتجب و إن أتى بهاء 
ولا ينافيه الخروج بها عن الصلا كما تضمنته النصوص. و فيه: أن الذى يظهر من ملاحظة النصوص أن التسليم مأمور به بما هو 
محللء فاذا ثبت التحلل بالصيغة الأولى كانت أحد فردى الواجب المسقط لأمره و فرغ به من الصلاة. و حينئذ فالأمر به بعدها يكون 
استحبابياً- كما فى نظائره- لا أنه يحمل على الوجوب النفسى لأجل عدم منافاته مع الخروجء إذ عدم المنافاة عقلا غير مسوغ لارتكاب 
خلاف الظاهر عرفا. 

)١(‏ قد تقدم فى نيه الوضوء الإشكال فى كون الشىء جزءاً للواجب مستحباًء و سيأتى إن شاء الله فى أوائل مباحث الخللء فالاجزاء 
المستحبة أمور مستحبة. محلها الواجب لا أنها أجزاء منه. نعم تفترق عن المستحبات الأجنبية أن مصلحتها من سنخ مصلحة الواجبء و 
هن تمراقة بلاق السعحات الأعضية. 

(؟) لعدم الدليل على استحباب إيقاع الثانية بعدهاء كما اعترف به غير واحدء منهم الشهيد على ما حكى. نعم هو ظاهر المحقق و 
جماعة» فان أمكن الاعتماد على قاعدة التسامح لفتواهم أمكن البناء على الاستحباب. 


)١(‏ الوسائل باب: ١‏ من أبواب التسليم حديث: ه. 

مستمسكك العروة الوثقى» ج #) ص: ومع 

و أما «السلام عليكك أيها النبى» فليس من صيغ السلام بل هو من توابع التشهد »)١(‏ و ليس واجباً بل هو مستحب و إن كان الأحوط 
عدم تركه لوجود القائل بوجوبه (5)» و يكفى فى الصيغة الثانية: «السلام عليكم) محداك اقرلد رو وسية اللدو ين كاف للا ىا إذ كان 


الأحوط ذكره. 


)١(‏ كما يشير اليه خبر أبى كهمس المتقدم 

19 وان كان الذى يظهر من خبرى أبى بكر 

لصيل 

المتقدمين 237١‏ و موثقة أبى بصير الطويلة 

أنه من توابع التسليم» كما تقتضيه مناسبة الحكم و الموضوع. 

(؟) قد عرفت حكايته عن الجعفى فى الفاخر» و عن كنز العرفان: 

أنه الذى يقوى فى ظنى. و قد عرفت وجهه و ضعفه. 

() كما نسب إلى الأكثر و يقتضيه الاقتصار عليه فى جملةٌ من النصوص: 
كروايات الحضرمى 
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ع 


« و ابن أبى يعفور 
«6)» و أب بصير 

7 و يونس بن يعقوب 

»/١‏ نعم 

فى صحيح ابن جعفر (ع): «رأيت إخوتى موسى (ع) و إسحاق و محمداً بنى جعفر (ع) يسلمون فى الصلاة عن اليمين و الشمال: 
السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم واوحمة الله وين 


»وقد 


.688 راجع فى صفحة:‎ )١( 

() تقدم فى صفحة: 580 و الثانى فى صفحة: *88. 

(9) راجع صفحة: 689. 

(©) راجع صفحة: 680. 

(0) راجع صفحة: 680. 

42 راجع صفحة: 86ع. 

(0) تقدم صدرها و مصدرها فى صفحة: 1؟. 

(8) الوسائل باب: ” من أبواب التسليم حديث: .١‏ 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج6) ص: 57١‏ 

بل الأحوط الجمع بين الصيغتين بالترتيب المذكورء و يجب فيه المحافظة على أداء الحروف و الكلمات على النهج الصحيح )١(‏ 
تقدم 

فى صحيح المعراج: أنه (ص) قال: «السلام عليكم و رحمة اللّه و بركاته؛ ١‏ 

و كأنه لذلكك اختلفت فتاواهم المحكية فى المقام» فعن ابن زهرة, و الألفية» و فوائد الشرائع» و ظاهر البيان» و التنقيح» و تعليق النافع» و 
السالك وجوت الأسير وش لحان وجوت القائ تبت أيضنا الى اليه (حفمة اللدادجو عع الأزةيلن الميل البدهة ون الأكثر 
الأول؛ و هو الأقوى لما عرفتء الذى لا يصلح غيره لمعارضته لأنه عمل مجملء و لا سيما و فى المنتهى و عن المفاتيح: أنه لا خلاف 
فى استحباب «و بركاته) و أن صحيح ابن جعفر مشتمل على التكرار الذى لم يقل بوجوبه أحد. 

وادغوئ: أن عافن التضوص الأول محنول غلن الاكشاء عم ذكر الكل نذكر العف غير ظتاهرة:و لادسيناو أن التعارف فى 
التسليم على الجماعة الاقتصار على «السلام عليكم). و مثلها دعوى أن ما عدا خبر أبى بكر 

غير ظاهر فى التحلل بها كما سبقء إذ الظاهر بل المقطوع به أن ذلكك هو التسليم المحلل لو لم يسبقه تسليم آخرء لا أنه تسليم آخر. 
مع أن فى خبر أبى بكر 

كفاية» و لا سيما مع مطابقته لمقتضى أصالة البراءة. 

اللهم إلا أن يقال: أصل البراءة إنما ينفى الجزئية أو الشرطية؛ و لا يثبت المحللية» فالمرجع استصحاب بقاء التحريم حتى يثبت المحلل. 
ثمّ إن ظاهر النص و الفتوى اعتبار الصيغة الأولى بتمامهاء لكن فى نجاة العباد: 

أن الأصح الاجتزاء ب «السلام عليناا» و كأنه لصدق التسليم عليه» لكنه غير ظاهر فى قبال ما عرفت. 
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)١(‏ لما سبق من ظهور الدليل فى ذلكك. 


.٠١ من أبواب أفعال الصلاة حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 
7١ مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج2, ص:‎ 
.١( مع العربية و الموالاة. و الأقوى عدم كفايهُ قوله: «سلام عليكم» بحذف الألف و اللام‎ 


[ (مسألة :)١‏ لو أحدث أو أتى ببعض المنافيات الأخر قبل السلام بطلت الصلاة.] 


(مسألة :)©١‏ لو أحدث أو أتى ببعض المنافيات الأخر قبل السلام بطلت الصلاة. نعم لو كان ذلك بعد نسيانه بأن اعتقد خروجه من 
الصلاءً لم تبطلء و الفرق أن مع الأول يصدق الحدث فى الأثناء» و مع الثانى لا يصدق (1) لأن المفروض أنه تركك نسياناً جزءاً غير 
ركنى فيكون الحدث خارج الصلاة. 


)١(‏ لكونه غير المأمور به فى النصوص. و لا دليل على الاكتفاء به» و منه يظهر ضعف ما فى المعتبر: من أنه لو قال «سلام عليكم» ناويا 
به الخروج فالأشبه أنه يجزى انتهى؛ و نحوه ما فى التذكرة: من أن الأقرب الاجزاء. 

وان استدل عليه الأول بوقوع اسم التسليم عليه» و بوروده فى القرآن "١١‏ فإن الإطلاق مقيد بما سبق, و الورود فى القرآن لا يصلح 
حجة فى المقام؛ و مثله ما عن التذكرة: من أنه الأقرب. لأسن علياً (ع) كان يقول ذلكك عن يمينه و شماله؛ و لأن التنوين يقوم مقام 
اللام. إذ الأول غير ثابت» بل فى المعتبر 21 حكاية التعريف عنه (ع) فى خبر سعدء و الثانى ممنوع بنحو يشمل المقام. 

(؟) قد عرفت الاشكال فيه و أن المعيار فى البطلان و عدمه وقوع المنافى قبل المحلل و عدمه لا وقوعه فى الأثناء و عدمه كما ذكر. 
و أما النتقض 


)١(‏ راجع سورة الانعام: 05 و الأعراف: 88 و الرعد: 78 و النحل: 7" و القصص: 
فقاو الا 

(1) راجع آخر مسأل وجوب التسليم صفحة: .19١‏ 
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[ (مسألة ؟): لا يشتوط فيه نية الخروج من الصلاة] 

(مسألة 7): لا يشترط فيه نية الخروج من الصلاة )١(‏ 

عليه بما ذكره سابقاً من وجوب السجود للكلام لو سها عن التسليم و تخيل الفراغ فتكلم. ففيه: أن وقوع الكلام لا يلازم إلغاء جزئية 
التسليم فيكون فى الأثناء» بخلاف الحدث فإنه يوجب إلغاءها فيكون بعد الفراغ» فلا تنافى بين الحكم بالصحة مع الحدث و بالسجود 


للسهو فى الكلام ناسيا. فلاحظ. 
)١(‏ قال فى المنتهى: «و هل يجب عليه أن ينوى بالتسليم الخروج من الصلاة؟ لم أجد لأصحابنا فيه نصاء و الأقرب أنه لا تجب). 
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لإطلاق الأدل بل مقتضى ما تقدم من كتاب الرضا (ع) الى المأمون 

» و خبر الأعمش 

"١‏ الخروج به و إن قصد عدم الخروج. و مثلهما 

حسن ميسرة: «شيئان يفسد على الناس بهما صلاتهم: قول الرجل: تبارك اسمكك و تعالى جدكك و لا إله غيرككء و إنما هو شىء قالته 
الجن بجهالة فحكى الله تعالى عنهم. و قول الرجل: السلام علينا و على عباد الله الصالحين» "١‏ 

»و قريب منه مرسل الفقيه 

«. و من المعلوم أن فعل الناس إنما كان بقصد عدم الخروج لأنه فى التشهد الأول. نعم لو كان قصد عدم الخروج راجعاً الى عدم 
قصد الأ-مر بطل لفوات التقربء و فى الذكرى: «حكى عن المبسوط أنه قال: ينبغى أن ينوى به ذلكك, ثم قال: و ليس بصريح فى 
الوجوبء و وجه الوجوب أن نظم السلام يناقض الصلاهً فى وضعه من حيث هو خطاب للآدميين» و من ثم تبطل بفعله فى أثنائها عمداً 
و إذ لم تقترن به نيه تصرفه الى التحليل كان مناقضاً للصلاء و مبطلا لها؛. و هو كما ترى. 


.607 راجع صفحة:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: ١7‏ من أبواب التشهد حديث: .١‏ 

(") الوسائل باب: ١7‏ من أبواب التشهد حديث: ”. 
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بل هو مخرج قهراً و إن قصد عدم الخروج لكن الأحوط عدم قصد عدم الخروجء بل لو قصد ذلكك فالأحوط إعادة الصلاة. 


[ (مسألة 1): يجب تعلم السلام على نحو ما مر فى التشهد] 


(مسألة *): يجب تعلم السلام على نحو ما مر فى التشهد (2)» و قبله يجب متابعة الملقن إن كان. و إلا اكتفى بالترجمة و إن عجز 
فبالقلب ينويه مع الإشارة باليد على الأحوط و الأخرس يخطر ألفاظه بالبال و يشير إليها باليد أو غيرها. 


[ (مسألة ؟): يستحب التورك فى الجلوس حاله] 

(مسألة *): يستحب التوركك فى الجلوس حاله على نحو ما مر (5)» و وضع اليدين على الفخذين» و يكره الإقعاء. 
[ (مسألة 4): الأحوط أن لا يقصد بالتسليم التحية حقيقة] 

(مسألة ): الأحوط أن لا يقصد بالتسليم التحية حقيقة (*) 

)١(‏ و مر هناكك الوجه المشتركك بينه و بين المقام. 


(0) كأنه لتبعيته للتشهد فى ذلكك. 
(5) بل جزم فى نجاهٌ العباد بعدم جوازه للمنفرد و لا للإمام و لا للمأموم؛ فلو فعل أحدهم بطلت الصلاة. و فى الجواهر لم يستبعد 
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البطلان للنهى عن ابتداء التحيهُ فى الصلاة» لأصالة عدم التداخلء و لأنه من كلام الآدميين» و لغير ذلكك؛ بعد أن احتمل عدم الخلاف 
فى عدم وجوب نوع هذا القصد فضلا عن خصوصيات المقصودء للأصلء و إطلاق الأدلة» و عموم بعضهاء و السيرة المستمرة فى سائر 
الأعصار و الأمصار من العلماء و العوام التى تشرف الفقيه على القطع بالعدم» خصوصاً فى مثل هذا الحكم الذى تعم به البلوى و البلية 
ولاطريق للمكلفين الى معرفته إلا بالألفاظ. 

أقول: أما أصل القصد فى الجملة و لو إجمالا و ارتكازاً فى الواجبات القولية غير القراءة و منها التسليم فالظاهر وجوبه؛ لظهور ما دل 
على وجوب التكبير» و الذكر فى الركوع؛ و السجود, و الركعتين الأخيرتين» و الشهادتين 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج2: ص: 575 


و الصلاه على النبى (ص».؛ و التسليم فى وجوب تلكك المفاهيم الإنشائية أو الخبرية المؤدا بالألفاظ الحاكية لها كما فى سائر المعانى 
مفرداتهاء و لا معانى هيئاتهاء إذ لا-وجه لذلك, بل هو مقطوع بخلاافه» ضرورةُ وضوح كون التكليف بها ليس من قبيل التكليف 
بالألفاظ المهملة أو بالمفردات غير المرتبط بعضها ببعض مثل: «زيد عمرو بكر» لا يراد منه إلا أداء نفس الأصوات الخاصة. 

و أما حضور القصد المذكور عند أداء الكلام فالظاهر عدم وجوبه؛ للسيرة القطعية على عدمه. بل لا يتفق ذلكك إلا للأوحدى من 
الباعن, 

يعرف ذلكك كل إنسان عند مراجعة نفسه وقت الصلاة» و أنه إن لم يتعذر ذلكك منه إلا بعد رياضة كاملة فلا أقل من أنه متعسر. 

و أما الالتفات إلى خصوصيه المعنى فعدم وجوبه أوضح. إذ يقتضيه- مضافا الى ذلك- الجهل بالخصوصيات بالنسبة إلى غالب 
المكلفين» و لا سيما الأجانب عن اللغةٌ العربية. 

و أما جواز القصد التفصيلى إلى المعنى بخصوصياته فلا ينبغى أن يكون محلا للإشكالء إذ معه يكون الامتشال بأوضح الأفراد و 
أجلاها. نعم يتوقف على العلم بالخصوصيات الملحوظة للشارع الأقدس عند الأمر به» فاذا جهلها كان القصد التفصيلى موجباً للشكك 
فى الامتثال لاحتمال عدم الإتيان بالمأمور به إلا أن يكون قصد الخصوصية من باب الخطأ فى التطبيق. مثلا إذا تردد فى المراد كاف 
الخطاب فى «السلام عليكم» أنه الملائكة الموكلون بكتابة الحسنات أو السيئات» أو هما معاًء كان القصد الى صنف بعينه موجباً 
لتمكدفن إثبان المأموو شو كذا لو تردة فقن أن الباء دن وو تحملاه) زائدة أو [لاسهتانة فإذااقصه واحدا منيها غنه شك فن إتبان 
المأمور به فلا يجزى 
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عقلا إلا إذا كان القصد إلى الخصوصيه من باب القصد الطولى المجامع لقصد المعنى الواقعى للكلام. و كذا لو قامت الحجة على 
خصوصية المعنى. إذ ذلكك إنما يقتضى العذر فى قصده لا الصحة الواقعية على تقدير المخالفة» فالأحوط فى السلام قصد المعنى 
الواقعى بلا ملاحظه خصوصية التحيةُ و الدعاء و لا خصوصيهٌ الموضوع من كونه الملكين أو غيرهماء و أحوط منه قصد المعنى على 
قدي اعقاوة لذ طلقا . 

هذا و مما ذكرنا يظهر لك النظر فيما ذكره فى الجواهر: من عدم جواز قصد التحية» كما يظهر لكك النظر فى وجهه. فان ما دل على 
وجوب التسليم بعنوان التحية مقيد للنهى عن ابتداء التحيه فى الصلاة و للنهى عن كلام الآدميبن فيها و رافع لموضوع أصالةٌ عدم 
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التداخل. اللهم إلا أن يمنع كون التسليم الواجب معنوناً بعنوان التحية فقصدها موجب للشكك فى الامتثال لكنه خلاف ظاهر النصوص 
ولا سيما ما يأتى. 

و أشكل منه ما ذكره أولا من عدم وجوب القصد أصلاء و أن الواجب صورة اللفظ لا غير- كما صرح به فى آخر كلامه- فان ذلكك 
خروج عما هو ظاهر الأدلة كما عرفتء و إن قال (رحمه اللّه): أنه اجتهاد منشؤه الغرور بالنفسء و أنه قد يظهر لها ما يخفى على 
غيرهاء و إلا فمن لاحظ النصوص و الفتاوى مع التأمل جزم بعدم اعتبار ذلكك خصوصاً فى المنفرد .. 

فإنه لم يظهر بعد التأمل ما يوجب عدم اعتبار القصد أصلا و لو إجمالاء و أن الواجب مجرد التلفظ باللفظ الخاصء و كون التسليم 
إذناً- كما فى موثق عمار 

1» و يستفاد من خبر أبى بصير السابق 

«» و أنه يترجم به الامام عن اللّه عز و جل بالأمان من عند اللّه كما فى مرسل الفقيه 

زفقل 


./ من أبواب التسليم حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 

(؟) راجع صفحة: 68#. 

(9) راجع صفحة: 620. 
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بأن يقصد السلام على الإمام أو المأمومين أو الملكين. نعم لا بأس بأخطار ذلكك بالبال» فالمنفرد يخطر بباله الملكين الكاتبين حين 
السلام الثانى 2.0 


و غيره- لا يدل على ذلكك لو لم يدل على خلافه. و كذلكك الإطلاق و السيرة اللذان استدل بهما فإنهما على ما قلناه أدل كما عرفت. 
نعم إطلاق: 

«إذا قلت السلام علينا <( 

أو 

«قل: السلام عليكم) 

»و إن كان يقتضى ما ذكر من أن الواجب مجرد التلفظ إلا أنه لا يجوز التعويل عليه؛ لأ-نه تقييد لدليل وجوب التسليم بالمعنى 
الإنشائى فالمعول عليه إطلاق ذلكك الدليل» و قد عرفت أنه يقتضى ملاحظة المعنى. 

كيف لا؟! و موثقة أبى بصير الطويلة 

0١‏ كافيهٌ فى إثبات ما ذكرناء إذ احتمال كون التكليف بنفس الألفاظ المشتملةٌ عليها بما هى لقلقهٌ لسان كاحتمال التفكيكك بين 
بين القصد الإجمالىء و الله سبحانه أعلم. 

ثمّ إن الظاهر عدم جريان أحكام التحية على مثل السلام المذكور لانصرافها إلى التحية فى الخطابات المتعارفة» و للسيرةٌ القطعية على 
خلافهاء فما عن الذكرى: من أن المأموم يقصد بأول التسليمتين الرد على الامام فيحتمل أن يكون على سبيل الوجوبء لعموم قوله 
تعالى (وَ إذ0) حُبيكُْ بحي فكوا بحسن ما أو رُدُولا) 7 ضعيف» بل فى الجواهر: 

«إنه غريب من مثل الشهيد). 
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)١(‏ كما فى خبرى عبد الله بن الفضل الهاشمى 
»و المفضل بن عمر 
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)١(‏ تقدمت فى صفحة: 9ع6. 

(؟) النساء: 88 

(*) تقدما فى صفحة: 7ه5. 
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و الامام يخطرهما مع المأمومين )١(‏ و المأموم يخطرهم مع الامام (؟) و فى «السلام علينا و على عباد الله الصالحين» يخطر بباله الأنبياء 
و الأئمة و الحفظة (ع) (). 


[ (مسألة 2): يستحب للمنفرد و الامام الإيماء بالتسليم الأخير إلى يمينه] 
(مسألة 8): يستحب للمنفرد و الامام الإيماء بالتسليم الأخير (©) إلى يمينه. بمؤخر عينه أو بأنفه أو غيرهما على 


)١(‏ كمافى خبر المفضل 

.(9) كما قد يستفاذ من خبر المفضل 

. () هذا كأنه مأخوذ من نفس الجملة. 

(؟) قال فى الذكرى: «فالمنفرد يسلم تسليمة واحدة بصِيغة (السلام عليكم)» و هو مستقبل القبلة» و يومئ بمؤخر عينيه عن يمينه). و 
نسب ذلكك الى الشيخين» و الفاضلين» و الشهيدين» و غيرهم. و كأن وجهه- على ما أشار إليه فى الذكرى- الجمع بين 

صحيح عبد الحميد بن عواض عن أبى عبد الله (ع): «إن كنت تؤم قوماً أجزأك تسليمةُ واحده عن يمينكك و إن كنت مع إمام 
فتسليمتين» و إن كنت وحدك فواحدةٌ مستقبل القبلة) )١١‏ 

و 

خبر أبى بصير: «قال أبو عبد الله (ع): إذا كنت وحدكك فسلم تسليمة واحدهٌ عن يمينكك») ١‏ 

» بحمل الثانى على الإيماء بالعين الذى لا ينافى الاستقبال بالوجه؛ الظاهر فيه الصحيح بقرينة المقابلة بالتسليم عن اليمين فى الإمام. 
لكن الجمع المذكور بعيد لا شاهد له و مثله الجمع بالتخبير بين الأمرين فإن التفصيل فى الحديثين قاطع للشركة. نعم 

فى رواية المفضل: «لأى علةٌ يسلم على اليمين و لا يسلم على اليسار؟ قال (ع): لأن الملكك 


." الوسائل باب: ” من أبواب التسليم حديث:‎ )١( 
.١7 (؟) الوسائل باب: ” من أبواب التسليم حديث:‎ 
578 مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج2: ص:‎ 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عادهانا من اعزهم 


الموكل يكتب الحسنات على اليمين» و الذى يكتب السيئات على اليسار» و الصلاه حسنات ليس فيها سيئات» فلهذا يسلم على اليمين 
دون اليسار. 

قلت فلم لا يقال: السلام عليك و الملكك على اليمين واحدء و لكن يقال: 

السلام عليكم؟ قال (ع): ليكون قد سلم عليه و على من على اليسار و فضل صاحب اليمين بالإيماء إليه. قلت: فلم لا يكون الإيماء فى 
التسليم بالوجه كله و لكن كان بالأنف لمن يصلى وحده. و بالعين لمن يصلى بقوم؟ 

قال (ع): لأن مقعد الملكين من ابن آدم الشدقين» و صاحب اليمين على الشدق الأيمن؛ و تسليم المصلى عليه ليثبت له صلاته فى 
فلم يسلم المأموم ثلاثا؟ قال (ع): تكون واحدة رداً على الامام و تكون عليه و على ملكيه. و تكون الثانية على يمينه و الملكين 
الموكلين به. و تكون الثالثة على من على يساره و ملكيه الموكلين به» و من لم يكن على يساره أحد لم يسلم على يساره إلا أن تكون 
يمينه على حائط و يساره الى من صلى معه خلف الامام فيسلم على يساره. قلت: فتسليم الامام على من يقع؟ 

قال (ع): على ملكيه و المأمومين» يقول لملكيه: اكتبا سلامة صلاتى مما يفسدهاء و يقول لمن خلفه سلمتم و أمنتم من عذاب الله 
تعالى» )١١‏ 

» و مقتضاها أن المنفرد يومئ بأنفه إلى اليمين» و الامام يومئ بعينه. لكنها مع ضعف سندها و إعراض المشهور عن ظاهرها و مخالفتها 
للصحيح السابق يشكل الاعتماد عليهاء و إن كان هو ظاهر الصدوق (رحمه الله) فى محكى الفقيه و المقنع. 

و أما الامام فالمذكور فى كلام جماعة- منهم الشهيد فى الذكرى بل نسب الى المشهور- أنه يومئ بصفحة وجهه عن يمينه. و يشهد 
له- كما فى الذكرى- ما تقدم فى صحيح عبد الحميد 

» لكنه يعارضه جملةٌ أخرى 


.١18 الوسائل باب: ” من أبواب التسليم حديث:‎ )١( 
79 مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج2: ص:‎ 


كصحيح أبى بصير قال أبو عبد اللّه (ع): «إذا كنت فى صف فسلم تسليمة عن يمينككء و تسليمة عن يساركك, لأن عن يسارك من 
و إن كنت إماماً فسلم تسليمة و أنت مستقبل القبلة» )١١‏ 

»وما 

فى خبره المتقدم: «ثمّ تؤذن القوم فتقول و أنت مستقبل القبلة: السلام عليكم) ١؟)‏ 

و 

خبر ابن أبى يعفور: «عن تسليم الامام و هو مستقبل القبلُ قال (ع): 

يقول: السلام عليكم) :*”") 

عو 

خبر الحضرمى: ١إنى‏ أصلى بقوم, فقال (ع): 

سلم واحدة و لا تلتفت قل ..) اع 
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عو 
خبر الكاهلى: «صلى بنا أبو عبد اللّه عليه السلام 

.. الى أن قال: 

و سلم واحدة مما يلى القبلة) «8). 

و الجمع بينها بما ذكر و إن كان قريباً إلا أنه لا شاهد له و مخالف للتفصيل فيها القاطع للشركة؛ و مثله ما فى المتن تبعاً للجواهر و 
غيرها من المساواة بين الامام و المنفرد فى أنهما يسلمان إلى القبلهُ لنصوص الاستقبال فيهماء و يومئان بنحو لا ينافى الاستقبال من غير 
تخصيص بمؤخر العين؛ أو بالعين» أو بصفحة الوجهه أو بالوجه قليلاء أو بالأنفء أو بطرفه؛ أو بغير ذلكك أخذاً بإطلاق نصوص الإيماء 
فيهما أيضاًء فإنه و إن سلم من إشكال التخصيص بما به الإيماء لكنه غير سالم من إشكال المخالفة للتفصيل بين الامام و المأموم فى 
النصوص من حيث الاستقبال و الإيماء إلى اليمين القاطع للشركة و من هنا كان المحكى عن الجملء و العقود» و المبسوط: من أن 
الامام و المنفرد يسلمان تجاه القبلهُ و كأنه طرح لنصوص الإيماء لمعارضتها فى المقامين بما هو أرجح منها. 


.١ الوسائل باب: ” من أبواب التسليم حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: ؟ من أبواب التسليم حديث: /و تقدم فى صفحة: 626. 

() الوسائل باب: ” من أبواب التسليم حديث: .١١‏ 

(6) الوسائل باب: ” من أبواب التسليم حديث: 8. 

(0) الوسائل باب: ” من أبواب التسليم حديث: .١7‏ 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج6) ص: ١/؟‏ 

وجه لا ينافى الاستقبال. و أما المأموم فان لم يكن على يساره أحد فكذلكك (3)» و إن كان على يساره بعض المأمومين 


)١(‏ بلا إشكالء لاتفاق النصوص على تسليمه الى اليمين و الى الشمال إذا كان هناكك أحد. 

ففى صحيح أبى بصير. «إذا كنت فى صف فسلم تسليمة عن يمينكك و تسليمة عن يساركء لأن عن يسارك من يسلم عليكك» )١١‏ 

و 

فى خبره: «فاذا كنت فى جماعة فقل مثل ما قلت و سلم على من على يمينكك و شماللكك. فاذا لم يكن على شمالكك أحد فسلم على 
الذى على يمينكك. و لا تدع التسليم على يمينكك إن لم يكن على شمالكك أحد) "١‏ 

عو 

فى صحيح منصور: «الامام يسلم واحدة؛ و من وراءه يسلم اثنتين» فان لم يكن عن شماله أحد يسلم واحدة» «*”) 

؛ و نحوها غيرها. 

ثمّ إنه قد يستظهر من هذه النصوص كون الإيماء على النحو المتعارف بأن يلتفت بوجهه, و يكون حينئذ منافياً لما دل على وجوب 
الاستقبال فى التسليم؛ فاما أن يكون مقيداً له أو يحمل على الإيماء بنحو لا ينافى الاستقبال لكن الإطلاق الشامل لذلكك غير ظاهرء 
فضلا عن الظهور. هذا و 

فى صحيح زرارة» و محمدء و معمر بن يحيى» و إسماعيل عن أبى جعفر (ع) قال: «يسلم تسليمة واحدة إماماً كان أو غيره» "5١‏ 

عو 

فى خبر ابن جعفر (ع): ١عن‏ تسليم الرجل خلف الإمام فى الصلاه كيف؟ قال (ع): تسليمة واحدة عن يمينكك إذا كان على يميتكك 
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أحد أو لم يكن» «©). 
و لعلهما محمولان على نفى وجوب الزائد؛ أو نفى تأكده. و عن الشيخ حمل الأول على ما إذا 


.١ الوسائل باب: ” من أبواب التسليم حديث:‎ )١( 
.8 (؟) الوسائل باب: ” من أبواب التسليم حديث:‎ 
الوسائل باب: ” من أبواب التسليم حديث: ؟.‎ )( 
الوسائل باب: ” من أبواب التسليم حديث: ه.‎ )6( 
.١18 الوسائل باب: ” من أبواب التسليم حديث:‎ )0( 
؟/١ مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج2: ص:‎ 


فبأتى بتسليمة أخرى مومياً إلى يساره؛ و يحتمل استحباب تسليم آخر للمأموم بقصد الامام (١)؛‏ فيكون ثلاث مرات. 
[ (مسألة 1): قد مر سابقاً فى الأوقات أنه إذا شرع فى الصلاهُ قبل الوقت و دخل عليه و هو فى الصلاءٌ صحت صلاته] 


((مسألة /): قد مر سابقاً فى الأوقات أنه إذا شرع فى الصلاه قبل الوقت و دخل عليه و هو فى الصلاءٌ صحت صلاته؛ و إن كان قبل 
السلام أو فى أثنائه» فاذا أتى بالسلام الأول» و دخل عليه الوقت فى أثنائه تصح صلاته. و أما إذا دخل بعده قبل السلام الثانى أو فى 
أثنائه ففيه إشكال. و إن كان يمكن القول بالصحة, لأ-نه و إن كان يكفى الأول فى الخروج عن الصلاة؛ لكن على فرض الاتيان 
بالصيغتين يكون الثانى أيضاً جزءاً فيصدق دخول الوقت فى الأثناء (؟)» فالأحوط إعادة الصلاة مع ذلكك. 


لم يكن على يساره أحد. 

)١(‏ كما أفتى به فى محكى الفقيه. قال: «و إن كنت خلف إمام تأتم به فسلم تجاه القبلة واحدة رداً على الامام و تسليمة عن يمينكك 
واحدة و على يساركك واحدة إلا أن لا يكون على يساركك إنسان فلا تسلم على يساركك إلا أن تكون بجنب حائط» .)١١‏ و يقتضيه 
خبر المفضل 

«"). لكن المشهور العدم» كما يقتضيه ظاهر النصوص. 

(0) قد عرفت فى أوائل مبحث القيام أن الأسجزاء المندوبة ليست أجزاء للماهية و لا للفرد المأمور به» و إنما هى أمور مستحبة فى 
الواجب مصلحتها 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه ج: ١‏ صفحة: 7١١‏ طبع النجف الحديث. 
(1) تقدم فى أول المسألة. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج6: ص: 7/؟ 

[فصل فى الترقيب] 


اشارة 
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فصل فى الترتيب يجب الإتيان بأفعال الصلاهُ على حسب ما عرفت من الترتيب »)١1(‏ بأن يقدم تكبيرةً الإحرام على القراءة» و القراءة 
على الركوع؛ و هكذا. فلو خالفه عمداً بطل ما أتى به مقدماًء و أبطل من جهة لزوم الزيادة» سواء كان ذلكك فى الأفعال أو الأقوالك و 
فى الأركان أو غيرها. و إن كان سهواً 


حكيم» سيد محسن طباطبايى» مستمسكك العروة الوثقى» ١‏ جلد» مؤسسة دار التفسير» قم - ايران» اول» ١5١8‏ ه ق 


مستمسكك العروةٌ الوثقى؛ ج6: ص: 5/7 

قوله (ع) فى خبر ابن رباح: «فدخل الوقت و أنت فى الصلاة» )١١‏ 

» إن كان مطلق الطبيعة الصلاتية تم ما فى المتن» أما لو كان خصوص الصلاة المأمور بها التى اختتامها و تحليلها التسليم» تعين البناء 
على وجوب الإعادة. و هذا إن لم يكن أظهر- كما هو كذلكك- فلا أقل من الاجمال» الموجب للرجوع إلى أصالة البطلان بفوات 
الوقت. و هكذا الحال لو شكك فى صحة الصلاهُ و هو فى التسليم المستحبء فإنه يبنى على الصحة لقاعدة الفراغ. مع أنه يكفى فى 
الصحة قاعدة التجاوز. و الله سبحانه أعلم. 

فصل فى الترتيب 

)١(‏ بلا إشكال فى ذلكك ظاهرء و إن قل من تعرض له بعنوان مستقل. 

نعم يستفاد من كلماتهم فى تعداد أفعال الصلاة» و فى مبحث الخلل حينما يتعرضون لنسيان الجزء و ذكره بعد الدخول فيما بعده» و 
فى قاعدةٌ التجاوزء 


.١ الوسائل باب: 70 من أبواب المواقيت حديث:‎ )١( 
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فان كان فى الأركان بأن قدم ركناً على ركن» كما إذا قدم السجدتين على الركوع فكذلك, و إن قدم ركناً على غير الركن كما إذا 
قدم الركوع على القراءة» أو قدم غير الركن على الركن كما إذا قدم التشهد على السجدتين أو قدم غير الأركان بعضها على بعض»؛ 
كما إذا قدم السورة- مثلا- على الحمد فلا تبطل الصلاةً إذا كان ذلك سهواً. و حينئذ فإن أمكن التداركك بالعود بأن لم يستلزم زيادة 
ركن وجب. و إلا فلا. نعم يجب عليه سجدتان لكل زيادة أو نقيصة تلزم من ذلكك .)١(‏ 


[ (مسألة :)١‏ إذا خالف الترتيب فى الركعات سهواً] 
السالة 0 [ذااخالت الترعب ف الركعات سهراء كأن اق بال كسة الفالقة فى سح القائة أن كيل معد آلر كعة الأول أن ما قام إليه 
ثالث فأتى بالتسبيحات الأربع و ركع و سجدء و قام إلى الثالثة و تخيل أنها ثانية فأتى بالقراءة و القنوت لم تبطل صلاته» بل يكون ما 


قصده ثالثة ثانيةُ» و ما قصده ثانية ثالثة قهرأ.و كذا لو منجد الأولى 'بقصد الثائية» و الثائية بقصد الأول 0 


ونستفاد من التضوض الواردة فى جرئية الأجزاءو.سحالهاء .و الواودة فى الشكك فى الجزء بعد الدخول فيما بعده» و الواردة فين تسيا 
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تكبيرة الافتتاح» و القراءة» و الركوع؛ و السجودء و التشهدء و غيرهاء و ما تضمن أن تحريمها التكبير و تحليلها التسليم» و غير ذلكك؛ و 
يأتى إن شاء الله تعالى فى مبحث الخلل التعرض للأحكام المذكورة فى المتن. 

(0 أت إن شاف الله العرض لرحرت التدحرد لنطلق الزيافة والقيصة. 

(0) تقدم فى فصل الركعات الأخيرة التنبيه على أن الصحةٌ فى المقام 

2 مستمسكك العروة الوثقى» ج #) ص: على 


[فصل فى الموالاة] 
اشارة 


فصل فى الموالا-ة قد عرفت سابقاً وجوب الموالا )١(‏ فى كل من القراءةً و التكبير» و التسبيح, و الأذكار بالنسبة إلى الآيات» و 
الكلمات؛ و الحروفء و أنه لو تركها عمداً على وجه يوجب محو الاسم بطلت الصلاه. بخلاف ما إذا كان سهواً فإنه لا تبطل الصلاء و 
إن بطلت تلكك الآية أو الكلمه فيجب إعادتها. نعم إذا أوجب فوات الموالاء فيها محو اسم الصلاه بطلت. و كذا إذا كان ذلكك فى 
تكبيرةً الإحرام» فإن فوات الموالاة فيها سهواً بمنزلة نسيانها (7). و كذا فى السلام, فإنه بمنزلة عدم الإتيان به» فاذا تذكر ذلكك و مع 
ذلكك أتى بالمنافى () بطلت صلاته. 

بخلاف ما إذا أتى به قبل التذكرء فإنه كالاتيان به بعد نسيانه. 


و نحوه من أجل كون عنوان الثانية أو الثالثة ملحوظاً داعياً الى العملء لا قيداً فى موضوع الامتثال» فلو اتفق ملاحظته قيداً وجبت 
الإعادة» لفوات الامتثال. 

فصل فى الموالاةٌ 

)١(‏ تقدم ذلكك فى المسألهُ السادسة و الثلاثين من مسائل فصل القراءة. 

() لأن فوات الموالا بين أجزائها توجب بطلانهاء فيكون بمنزلة ما لو تركها نسياناء و يجب عليه استثنافها. 

(5) يعنى: أتى بالمنافى بعد ما تذكر أنه قد تركك الموالاه فى السلام 
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و كما تجب الموالاه فى المذكورات تجب فى أفعال الصلاة» بمعنى عدم الفصل بينها على وجه يوجب محو صورة الصلاة »)١(‏ سواء 
كان عمداًء أو سهواً مع حصول المحو المذكور. بخلاف ما إذا لم يحصل المحو المذكور فإنه لا يوجب البطلان. 


لأنه إذا تذكر ذلكك كان مكلفاً بإتيان السلام» فاذا أتى بالمنافى كان واقعا فى أثناء الصلاة» فتبطل به. و لا مجال 

لحديث: («لا تعاد الصلاة) )»١١‏ 

لإسقاط جزئية السلام؛ إذ ليس بقاؤه على الجزئية موجباً للإعادة لأن المفروض أنه تذكر قبل إتيان المنافى» لأن بقاءه على الجزئية 
إنما يوجب تداركه نفسه لا غير. بخلاف الصورة الثانيةٌ التى أشار إليها بقوله: «بخلاف ما إذا أتى)» فإن بقاء الجزء على الجزئيهُ حال 
النسيان يستوجب الإعادة فتنتفى جزئيته 

بحديث: (لا تعاد الصلاة). 
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لكن عرفت أن الأظهر فيه البطلان أيضاً. فراجع. 

)١(‏ مرجع اعتبار الموالاه بهذا المعنى» الى اعتبار وصل الاجزاء بعضها ببعضء على نحو يحصل لها هيئة خاصة مقومة لمفهوم الصلاة» 
بنحو يفوت بفواتها ولا يصدق بفقدها. و اشتراط الموالاه بهذا المعنى» مما لا ينبغى أن يكون محلا للاشكال. ضرورة اعتبار صدق 
المفهوم فى الجملهُ فى تحقق الامتثال و سقوط الأمر من غير فرق بين العمد و السهو. 

نعم الإشكال فى تعيين الصغرىء و أن المرجع فيه العرفء أو ارتكاز المتشرعة: أو الأدلهُ الخاصة؛ من إجماع, أو غيره. لكن لا ينبغى 
التأمل فى عدم صلاحية الأول للمرجعيه فى ذلكء لعدم كون الصلاه و نحوها من العبادات المخترعة مما يرجع فى تحديدها الى 
العرفء لعدم تحصلها لديهم. 


.١ الوسائل باب: من أبواب التشهد حديث:‎ )١( 
88 مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج6) ص:‎ 


[ (مسألة :)١‏ تطويل الركوع» أو السجود] 
(مسألة :)١‏ تطويل الركوعء أو السجود, أو إكثار الأذكار؛ أو قراءة السور الطوالء لا تعد من المحو )١(‏ فلا إشكال فيها. 
[ (مسألة ؟): الأحوط مراعاةٌ الموالاة العرفية] 


(مسألة ؟): الأحوط مراعاة الموالاهً العرفية بمعنى متابعة الأفعال بلا فصل (22)؛ و إن لم يمح معه صورة الصلاءً و إن كان الأقوى عدم 
وجوبها. و كذا فى القراءةً و الأذكار. 


[ (مسألة :)٠‏ لو نذر الموالاة بالمعنى المذكور] 
(مسألة *: لو نذر الموالاه بالمعنى المذكور فالظاهر انعقاد نذره لرجحانها و لو من باب الاحتياط» فلو خالف 


كما لا ينبغى التوقف فى صلاحية ارتكاز المتشرعة للمرجعية: لكونه مأخوذاً يداً بيد الى زمان الشارع. بحيث يقطع بأنه لو لا صحته 
لردعهم عنه. بل ثبوت الارتكاز المذكور لا بد أن يكون بطريق التلقى منه. فوجوده يدل على وجوده؛ كما لعله ظاهر. ثمّ إن أكثر 
الأصحاب لم يتعرضوا لشرطية الموالاة بالمعنى المذكوره و إنما تعرضوا لقاطعية السكوت الطويل. ذكروا ذلكك فى مبحث القواطع و 
منها الفعل الكثير» و إبطال الجميع للصلاة بمناط محو الا-سم. و فى كون ذلكك مبطلا حال السهو إشكال يأتى فى مبحث القواطع 
التعرض له إن شاء الله تعالى. 

() لأنه إثما يكون بالأجني» و لبس المقروض .مثة, 

(0) لأجل أن العمدة فى الاسعدلال على اعبار الموالاة بالمعنى المذكور التضصوصن الببائية الفعلية» التى يشكل الاستدلال بها لإجمال 
الفعل. و دعوى: 

انصراف إطلادق التكليف بها الى خصوص صورة حصول الموالاة. يمكن منعهاء كما تقدم فى التيمم و غيره. و الإجماع على وجوبها 
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غير متحقق. 

كان المرجع فى وجوبها الأصلء و هو يقتضى البراءة. نعم الأحوط فعلها خروجا عن شبهة الخلاف. 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج6: ص: 17/؟ 

عمداً عصى. لكن الأظهر عدم بطلان صلاته .)١(‏ 


[فصل فى القنوت] 
اشارة 


فصل فى القنوت و هو مستحب (2) فى جميع الفرائض اليومية» و نوافلها 


)١(‏ قد تقدم فى مسأل نذر سور معينة الإشكال فى ذلكك. و أن الصلاةُ بدون الموالاة تصرف فى موضوع النذر و إعدام له» فيكون 
مخالفةُ للنذر, لأنه يقتضى حفظ موضوعه. فيكون فعلها حراماً» فتبطل. نظير ما لو نذر أن يتصدق بشاءً معينةُ على زيد» فتصدق بها على 
عمرو ويا فى مبحك تذرالصلاة جماغة التعرضن لذلكك أيضا. 

فصل فى القنوت لك اعاموي «القنوت و ا ل ا الصلاة» و الإمساكك عن الكلام). و على الأول: 
حمل قوله تعالى (وَ كانّتُ مِنّ الْقانتِينَ) .01١‏ و على الثانى: قوله تعالى (وَ قومُوا لِلِّ قانتِينَ) 27١‏ كما عن زيد بن أرقم. و على الرابع: قوله 
تعالى (أَمَنْ هو كانت أب اللَيل) «*». و على الثالث: حمل ما ورد من الأمر به فى الصلاة فقد نسب الى المشهور و المتشرعة أنه بمعنى 
الاعاى لك فى سند ممما بعلل هل ا الل لكر على مانبيدا قن سن لالتلا ادق الى والليقتاد رو للع لير عو لالت 
أهل اللغهُ و ملاحظة موارد الاستعمال أنه فى اللغهُ نحو من العباده و التذلل و استشعار لبعض مظاهرهما سواء أ كان بنحو الدعاء؛ أم 
السكوتء أم الخشوعء أم غير ذلك. و لا يهم تحقيق ذلكك بعد كون المراد منه فى لسان الشارع و المتشرعة مفهوم آخر كسائر 
الماهيات المخترعة. و سيأتى فى رفع اليدين بعض الكلام فيه. 

(0) إجماعاً. كما عن المعتبرء و المنتهىء و التذكرة» و غيرها. لكن 


(؟) البقرة: 778. 
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فى صحة نسبة الإجماع إلى الأولين إشكال أو منع» فإنهما بعد ما حكيا اتفاق أضحابتا- كمافى الأول- أو علمائناد كما فى الثاني ت 
نقلا القول بالوجوب عن ابن بابويه» فان ذلكك يدل على أن المراد حكاية الاتفاق على مجرد المشروعية. نعم فى التذكرةٌ بعد ما حكى 
الاتفاق المذكور قال: «و قد يجرى فى بعض عبارات علمائنا الوجوب. و القصد شدة الاستحباب». و كيف كان فنسب القول بالوجوب 
الى الصدوق. و يقتضيه ظاهر محكى الفقيه: 

«التوث محة رجف و عن خركها مسيدا فى كل عيلاة فلاصلةة له 
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قال الله عز و جل و قُومُوا لِلّهِ قانتِينَ»» و عن المقنع و الهداية: «من تركه متعمداً فلا صلا له» و نحوه المحكى عن ابن أبى عقيل؛ و 
فى الذكرى نسب اليه القول بالوجوب فى خصوص الجهرية. وعن الحبل المتين أن ما قال به ذلك الشيخان الجليلان غير بعيد عن 
جادةٌ الضواب. 

هذا و العمدة فيما يستدل به على الوجوب إطلاق الأمر به فى جمله من النصوص 

«ا))و 

موثق عمار عن أبى عبد الله (ع): «إن نسى الرجل القنوت فى شىء من الصلاةً حتى يركع فقد جازت صلاته و ليس عليه شىء و ليس 
له أن يدعه متعمداً) )”١‏ 

0 

خبر الفضل بن شاذان فى كتاب الرضا (ع) الى المأمون: «و القنوت سن واجبهٌ فى الغداةً و الظهر و العصر و المغرب و العشاء» * 

و 

خبر الأعمش: «و القنوت فى جميع الصلوات سنهُ واجبةُ فى الركعة الثانية قبل الركوع و بعد القراءة) «5". 

لكن يدفع ذلكك كله 

صحيح البزنطى عن الرضا (ع) قال: «قال 


.4 من أبواب القنوت حديث: لاو‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 
.*” من أبواب القنوت حديث:‎ ١0 (؟) الوسائل باب:‎ 
من أبواب القنوت حديث: ؟.‎ ١ الوسائل باب:‎ )"( 
.8 من أبواب القنوت حديث:‎ ١ (ع) الوسائل باب:‎ 
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أبو جعفر (ع) فى القنوت: إن شئت فاقنت و ان شئت فلا تقنت. قال أبو الحسن (ع): و إذا كانت التقيةُ فلا تقنت و أنا أتقلد هذا) .)١١‏ 
فإنه كالصريح فى جواز تركه لا لتقية. و لا يضر ما عن موضع من التهذيب »"١‏ و الاستبصار 0 من روايته 

«فى الفجرا 

بدل قوله: 

«فى القنوت» 

عو 

روايته بطريق آخر: «القنوت فى الفجر ..) 29". 

لعدم احتمال التفصيل بين الفجر و غيرهاء و لا سيما مع احتمال تعدد المتن. فتأمل. 

و حينئذ يتعين حمل ما سبق على تأكد الاستحباب, و لا سيما مع تأيده بمثل 

صحيح وهب عن أبى عبد الله (ع): «القنوت فى الجمعة و المغرب و العتمةٌ و الوتر و الغداةه فمن تركك القنوت رغبةٌ عنه فلا صلاة له) 
0 

فان تخصيص الحكم بالرغبة عنه لا يخلو عن ظهور فى جواز تركه لا لذلك. 
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بل ما فى صدره من تخصيص الثبوت بالصلوات المذكورات دلالة على نفى إطلاق الوجوب. و أصرح منه فى التخصيص 

صحيح سعد عن أبى الحسن الرضا (ع): «سألته عن القنوت» هل يقنت فى الصلوات كلها أم فيما يجهر فيه بالقراءة؟ فقال (ع): ليس 
القنوت إلا فى الغداةٌ و الجمعةٌ و الوتر والمغرب» 2١‏ 

و 


موثق سماعة: «سألته عن القنوت فى أى صلاهُ هو؟ فقال (ع): كل شىء يجهر فيه بالقراءة فيه قنوت» «07. 


.١ الوسائل باب: 5 من أبواب القنوت حديث:‎ )١( 

(؟) التهذيب ج: ١‏ صفحة: ١18١‏ طبع النجف الحديث. 

(9) الاستبصار ج: ١‏ صفحة: 68 طبع النجف الحديث. 

(6) الوسائل باب 6: من أبواب القنوت ملحق حديث: .١‏ 

(0) الوسائل باب: ؟ من أبواب القنوت حديث: ”. 

(8) الوسائل باب: ؟ من أبواب القنوت حديث: 8. 

(0) الوسائل باب: ؟ من أبواب القنوت حديث: .١‏ 
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بل جميع النوافل (١)؛‏ حتى صلا الشفع على الأقوى (؟) و يتأكد فى الجهرية من الفرائض (*) 


هذا ولا تصلح هذه النصوص لإثبات وجوبه فى الجهرية- كما نسب أيضاً الى ابن أبى عقيل- لعدم ظهورها فى الوجوبء لورودها فى 
مقام بيان ما يقنت فيه من الصلوات. لا فى مقام تشريع حكمه. اللهم إلا أن يكون ذلكك مقتضى الجمع بينها و بين مطلقات الأمر به. 
لكنه أيضاً مدفوع بما سبق من صحيح البزنطى 

. (1) إجماعا. كماعن غير واخد. قال فى التذكرة: وهو مسعحب فى كل ضلاة مرة واحدة: فرضا كانه أو نفلك أداى أو قضاى عند 
علمائنا أجمع». و نحوه عبارات المعتبر» و المنتهى. و يشهد له جملهُ من النصوص» 

كصحيح عبد الرحمن بن الحجاج عن أبى عبد الله (ع) قال: «سألته عن القنوت, فقال (ع): فى كل صلاةٌ فريضة و نافلة» )1١‏ 


و 
صحيح محمد بن مسلم عن أبى جعفر (ع): «القنوت فى كل صلاةٌ فى الفريضة و التطوع» 7١‏ 
» و نحوهما غيرهما. 


(0) تقدم الكلام فى ذلكك فى المسألة الأولى من فصل أعداد الفرائض و نوافلها. 

(5) كما عن السيدء و الشيخ, و الحلىء و العلامة؛ و الشهيدين, و المحقق الثانى» و غيرهم. للنصوص المتقدمة المخصصة له بها بعد 
حملها على التأكد جمعاً بينها و بين غيرها. لكن 

فى موثق أبى بصير: «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القنوت» فقال (ع): فيما يجهر فيه بالقراءة. فقلت له: 

إنى سألت أباكك (ع) عن ذلكك فقال (ع) لى: فى الخمس كلهاء 


.,8 من أبواب القنوت حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 


(؟) الوسائل باب: ١‏ من أبواب القنوت حديث: ؟١.‏ 
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مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج2, ص: 94١‏ 
خصوصاً فى الصبح. و الوتر» و الجمعة )١(‏ بل الأحوط عدم تركه فى الجهرية؛ بل فى مطلق الفرائض. و القول بوجوبه فى الفرائض» 


أو فى خصوص الجهرية منهاء ضعيف. و هو 


فقال (ع): رحم الله أبى (ع) إن أصحاب أبى أتوه فسألوه فأخبرهم بالحقء ثم أتونى شكاكا فأفتيتهم بالتقية» ١١‏ 

وقد يظهر منه أن تخصيصه بالجهرية كان لأجل التقيةُ و أنه فى الواقع لا فرق بين الجهرية و غيرها. 

و يشير اليه 

موثق ابن مسلم: «سألت أبا جعفر (ع)» عن القنوت فى الصلوات الخمس فقال (ع) أقنت فيهن جميعاًء قال: و سألت أبا عبد الله عليه 
السلام بعد ذلكك عن القنوت فقال (ع) لى: أما ما جهرت به فلا شككث» ١؟)‏ 

و 

موثق زرارةُ عن أبى جعفر (ع): «القنوت فى كل الصلوات قال محمد بن مسلم فذكرت ذلكك لأبى عبد الله (ع) فقال (ع): 

أما ما لا يشكك فيه فما جهر فيه بالقراءة) «”). 

اللهم إلا أن يكون الوجه فى الشكك فى غير الجهرية قلهُ ما ورد فيه من الأمرء بالإضافة الى ما ورد فى الجهرية من التأكيد الكاشف عن 
مزيد الاهتمام» و يكون اتقاؤه عليه السلام فى الاقتصار على ذكر الجهرية ملاحظته لغير الواقع من العناوين المصححة للاقتصار على 
ذكر الأفضل لا غير. فتأمل جيداً. 

)١(‏ المحكى عن جماعة أن الخصوصية من بين الصلوات الجهرية للصبح و المغرب. و استدل لهم بصحيح سعد المتقدم 

."©١‏ لككن ينبغى ذكر الوتر و الجمعه معهما لذكرهما فى الصحيح. و لأجله يشكل وجه ما فى المتن من تركك المغرب. 


.٠١ من أبواب القنوت حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: ١‏ من أبواب القنوت حديث: 7,. 

(") الوسائل باب: 7 من أبواب القنوت حديث: 5 وه. 

ع2 راجع صفحة: 689. 
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فى كل صلاه مرة قبل الركوع من الركعة الثانية »)١(‏ و قبل الركوع فى صلاة الوتر (5). 


)١(‏ بعد القراءة إجماعاً. كما عن الخلا-فء و الغنية و التذكرة و الذكرىء و المفاتيحء و غيرها. لكن فى المعتبر: «يمكن أن يقال 
بالتخيير و إن كان تقديمه على الركوع أفضل. و يدل على ذلكك ما 

رواه معمر بن يحيى عن أبى جعفر عليه السلام قال: «القنوت قبل الركوع و إن شئت بعده) ١١‏ 

؛ و قال فى مقام آخر: «و محله الأفضل قبل الركوع و هو مذهب علمائناا. و يشهد للأول 

صحيح زرارة عن أبى جعفر (ع): «القنوت فى كل صلاهٌ فى الركعة الثانية قبل الركوع» "١‏ 

3 

فى صحيح يعقوب بن يقطين: «سألت عبداً صالحاً (ع) 

.. الى أن قال: 
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قبل الركوع حين تفرغ من قراءتكث) "١‏ 

3 

فى موثق سماعة: «قبل الركوع و بعد القراءة» © 

» و نحوها غيرها. و الانصاف أن الجميع لا يصلح لمعارضة خبر معمرء لإمكان حملها على الأفضلية كما ذكر المحقق. 
و حمل الشيخ للخبر على حال القضاءء أو حال التقية ليس من الجمع العرفى جزماً. نعم 

فى صحيح معاويةٌ بن عمار عن أبى عبد اللّه (ع): «ما أعرف قنوتاً إلا قبل الركوع» «8). 

و الجمع بالحمل على الأفضلي بعيد جداً و لا سيما بملاحظةٌ النصوص الواردة فيمن نسيه حتى ركع. 

فالبناء على المشهور متعين 

(؟) بلا خلاف ظاهر و يشهد له النصوص الكثيرة» 


كصحيح معاوية 


)١(‏ الوسائل باب: " من أبواب القنوت حديث: ؟. 

(؟) الوسائل باب: " من أبواب القنوت حديث: .١‏ 

(*) الوسائل باب: " من أبواب القنوت حديث: ه. 

(ع) الوسائل باب: " من أبواب القنوت حديث: ”*. 

(0) الوسائل باب: "من أبواب القنوت حديث: 8. 
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إلا فى صلاه العيدين (1)» ففيها فى الركعة الأولى خمس مرات و فى الثانية أربع مرات. و إلا فى صلاة الآيات» ففيها مرتان» مرة قبل 
الركوع الخامسء و مرة قبل الركوع العاشر بل لا يبعد استحباب خمسة قنوتات فيها فى كل زوج من الركوعات 


ابن عمار: «أنه سأل أبا عبد الله (ع) عن القنوت ذ فى الوترء قال (ع): 

قبل الركوع) )١١‏ 

» و نحوه غيره. ثم إن المحقق فى المعتبر ذكر أن فى الوتر قنوتين» كالجمعة» و تبعه عليه فى التذكرة؛ و الدروس. و الروضة- على ما 
حكى - لما 

روى عن أب بى الحسن موسى (ع): «أنه كان إذا رفع رأسه من آخر ركعة الوتر قال: لاس حي ار ور 
ذنبه عظيم» و ليس لذلك إلا رفقك و رحمتك. »فإتك فلت فى تارك المنزل عل ترركث النزرسال على الل عليه و اله كات للا 
ِنَ الَّلٍ أ يَْجَعُونَ و باس كار هُمْ يَِمَغْفِرُونَ) طال و الله هجوعىء و قل قيامى» و هذا السحر و أنا أستغفركك لذنوبى استغفار من لا 
يملك لنفسه ضراً و لا نفعاًء و لا موتا و لا حياة ولا نشوراً. ثم بخر ساجداً) "١‏ 

و 

فى خبر أحمد الرازى قال (ع): «اللهم إنكك قلت ..) 5" 

و استشكل فيه غير واحد بأن استحباب الدعاء المذكور لا يقتضى استحباب قنوت آخرء إذ ليس كل دعاء قنوتاًء و إلا لزم استحباب 
القنوت فى الركوع و السجود و فيما بين السجدتين؛ الى غير ذلكك من الموارد» و هو خلاف النص و الفتوى. 

)١(‏ يأتى الكلام فى ذلكك فى محله. و كذا صلاة الآيات. 
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)١(‏ الوسائل باب: ١68‏ من أبواب القنوت حديث: ه. 

(؟) مستدرك الوسائل باب: -١8‏ النوادر- من أبواب القنوت حديث: ؟. 

() مستدرك الوسائل باب: -١8‏ النوادر- من أبواب القنوت حديث: .١‏ 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج2, ص: 95 

و إلا فى الجمعة, ففيها قنوتان فى الركعة الأولى قبل الركوع؛ و فى الثانية بعده .)١(‏ 


)١(‏ كما نسب الى المشهور و يشهد له 

صحيح أبى بصير عن أبى عبد الله عليه السلام: «سأله بعض أصحابنا و أنا عنده عن القنوت فى الجمعة» فقال (ع) له: فى الركعة الثانية» 
فقال له: حدثنا به بعض أصحابنا أنكك قلت له: فى الركعة الأولى؛ فقال (ع): فى الأخيرة؛ و كان عنده ناس كثير» فلما رأى غفله منهم 
قال (ع): يا أبا محمد فى الأول و الأخيرة» فقال له أبو بصير بعد ذلكك: أقبل الركوع أو بعده؟ فقال له أبو عبد الله عليه السلام: كل 
قنوت قبل الركوع: إلا الجمعة» فإن الركعة الأولى القنوت فيها قبل الركوع, و الأخيرة بعد الركوع» ١١‏ 

عو 

صحيح زرارة عن أبى جعفر (ع) فى حديث: «على الامام فيها- أى فى الجمعة- قنوتان: قنوت فى الركعة الأولى قبل الركوع؛ و فى 
الركعة الثاني بعد الركوع و من صلاها وحده فعليه قنوت واحد فى الركعة الأولى قبل الركوع)» "١‏ 

» و نحوه موثق سماعة 

«”. و الظاهر- كما يشهد به بعض النصوص - أن التخصيص بالإمام فى قبال المنفرد لا المأموم» لا أقل من وجوب حمله على ذلكك 
بقرينة إطلاق ما سبق. و من هذا يظهر ضعف ما عن صريح جماعة و ظاهر آخرين من التخصيص بالإمام. و لا سيما و من البعيد جداً 
أن يقنت الامام و يسكت المأموم. 

هذا وعن الفقيه أنه قال: «الذى أستعمله و أفتى به و مضى عليه مشايخى رحمهم الله تعالى هو أن القنوت فى جميع الصلوات فى 
النصعة و ها 


.١؟ الوسائل باب: 0 من أبواب القنوت حديث:‎ )١( 
(؟) الوسائل باب: ه من أبواب القنوت حديث: ؟.‎ 
.,8 الوسائل باب: ه من أبواب القنوت حديث:‎ )*( 
940 مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج6: ص:‎ 


ولا يشترط فيه رفع اليدين .)١(‏ و لا ذكر مخصوص 


فى الركعة الثانية بعد القراءة قبل الركوع)». و فيه: أنه طرح للنصوص المذكورة و غيرها مما يأتى الإشارة إليه من غير وجه ظاهر. و عن 
السرائر: «و الذى يقوى عندى أن الصلاء لا يكون فيها إلا قنوت واحدء أيهُ صلاة كانت. 

هذا الذى يقتضيه مذهبناء و إجماعناء فلا يرجع عن ذلكك بأخبار الآحاد» التى لا تثمر علماً و لا عملا». فإن أراد ما عن الفقيه» ففيه ما 
عرفت. 

و إن أراد ماعن المقتعة و المكتلف هن أن فيها قنونا واحداً فى الأولى» فهو وان كان قل يقتضيه جملة وافرة مخ النصوض]: 
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كصحيح ابن حنظلةٌ: «قلت لأبى عبد الله (ع): القنوت يوم الجمعة؛ فقال: أنت رسولى إليهم فى هذاء إذا صليتم فى جماعة ففى الركعة 
الأولى» و إذا صليتم وحداناً ففى الركعة الثانية» )١١‏ 

0 

خبر أبى بصير: «القنوت يوم الجمعة فى الركعة الأولى بعد القراءة» "١‏ 

» و نحوه صحيح سليمان ابن خالد 

الاء و صحيح معاويةٌ فى الإمام 

«©. إلا أن الجمع بينها و بين ما سبق يقتضى الحمل على بيان الأفضلء أو نحو ذلكك. مما لا ينافى التعدد» المصرح به فيما سبق. 

)١(‏ كما عن جماعة التصريح به و أنه مستحب فيه لا غير. لكن فى الجواهر و غيرها- تبعاً لكشف اللثام- الميل الى دخوله فى مفهومه. 
لإرادته من القنوت المنهى عنه لدى التقية فى صحيح البزنطى المتقدم 

دليلا لنفى الوجوبء و 

لخبر على بن محمد بن سليمان: «كتبت الى الفقيه (ع) 


)١(‏ الوسائل باب: ه من أبواب القنوت حديث: ه. 
(؟) الوسائل باب: ه من أبواب القنوت حديث: ؟. 
(") الوسائل باب: ه من أبواب القنوت حديث: 8. 
(ع) الوسائل باب: ه من أبواب القنوت حديث: .١‏ 
(0) الوسائل باب: ؟ من أبواب القنوت حديث: ١‏ و قد تقدم فى أول الفصل. 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج6) ص: 6948 
بل يجوز ما يجرى على لسانه )١(‏ من الذكرء و الدعاء» 
0 
أسأله عن القنوت: فقال (ع): إذا كانت ضرورٌ شديدة فلا ترفع اليدين و قل ثلاث مرات: بشم الله الرَْلطْنِ الرّحِيم*) )1١‏ 
1 ِ 
موثق عمار: «أخاف أن أقنت و خلفى مخالفون, فقال (ع): رفعكك يديكك يجزى- يعنى رفعهما كأنكك تركع-) .01١‏ 
فان تعليق السقوط فى الأول غلى الضرورة الشديدة إثما بئاسب كونة مقوماً للقنوت» كالاجتزاء به عند التقيةٌ فإن الظاهر أن ذلكك لأنه 
الميسور الذى لا ينطبق على ما هو خارج. هذا مضافا الى ما يظهر من النصوص المتضمنة أنه تقول فى القنوتء و ما يقال فى القنوت» 
و نحو ذلكك من جعله ظرفا للقولء الدال على المغايرةٌ بينهما. 
والى أن رفع اليدين لو لم يكن داخلا فى مفهومه كان كل دعاء و ذكر قنوتاء و لا يظهر وجه للاختصاص. فلاحظ. 
)00 
ففى صحيح إسماعيل بن الفضل: «سألت أبا عبد الله (ع) عن القنوت و ما يقال فيه قال (ع): ما قضى الله على لسانككء و لا أعلم فيه 
شيئاً موقتاً» «*) 
عو 
فى مصحح الحلبى: «سألت أبا عبد الله (ع) عن القنوت فى الوترء هل فيه شىء موقت يتبع و يقال؟ فقال (ع): 
لا. أثن على الله عز و جل و صل على النبى (ص»» و استغفر لذنبكك العظيم, ثم قال (ع): كل ذنب عظيم» © 
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4 وق 
فى مرفوع إسماعيل ابن بزيع عن أبى جعفر (ع): «سبعة مواطن ليس فيها دعاء موقت: 
الصلاةً على الجنائز و القنوت ..») «6). 


.*” الوسائل باب: ؟١ من أبواب القنوت حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: ١7‏ من أبواب القنوت حديث: ؟. 

(*) الوسائل باب: 4 من أبواب القنوت حديث: .١‏ 

(ع) الوسائل باب: 4 من أبواب القنوت حديث: ؟. 

(0) الوسائل باب: 4 من أبواب القنوت حديث: ه. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج6: ص: 91 : 

و المناجاة و طلب الحاجات. و أقله «سبحان اللّها» خمس مرات )١(‏ أو ثلاث مرات (5)» أو «بشم الله الرخلطن الرّحيم)*» ثلاث مرات 
(6) أو «الحقد للده ثلاث مزات (#اديل يجري سبحان اللماه أو تائر ها 3 كر مرة واحدة (0). كما يجزى الاقتصار على الصلاة على 


النبى و آله «ص». و مثل قوله: 
«اللهم اغفر لى»» و نحو ذلك. و الاولى أن يكون جامعاً للثناء على الله تعالى» و الصلاه على محمد و آله» و طلب المغفرةٌ له و 
)١(‏ كما 


فى خبر أبى بصير: «سألت أبا عبد الله (ع) عن أدنى القنوت» فقال (ع): خمس تسبيحات» ١١‏ 

0 

فى مرسل حريز: «يجزيكك عن القنوت خمس تسبيحات فى ترسل» .07١‏ 

(0) كما 

فى خبر أبى بكر بن أبى سماكك عن أبى عبد الله (ع): «و يجزى من القنوت ثلاث تسبيحات» 079. 
(8) كما تدم لامعال يرن مسماد بق شليماة 

«©. (©) لم أقف على نص فيه. 

(0) كما يقتضيه إطلاق نفى التوقيت فيه. 

(8) لما سبق فى صحيح الحلبى 

0١ 


.١ الوسائل باب: # من أبواب القنوت حديث:‎ )١( 
(؟) الوسائل باب: # من أبواب القنوت حديث: ؟.‎ 
.*” الوسائل باب: # من أبواب القنوت حديث:‎ )*( 
.680 راجع صفحة:‎ )©( 


(0) راجع صفحة السابقة. 
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مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج2, ص: 948 


[ (مسألة :)١‏ يجوز قراءهٌ القرآن فى القنوت] 

5 8 5 بالا ٠‏ يه لا و .لا 
(مسألة :)١‏ يجوز قراءة القرآن فى القنوت .»)١(‏ خصوصا الآيات المشتملة على الدعاء (؟) كقوله تعالى (رَيْنَا لا تزغ قلوينا بَعْدَ إِذ هَدَيْتنا 
- وم 2 مر 20م ٠‏ لا 1 1 
وَهَث ل مِنْ لَدُنْكَ رَعْمًَ إنَكَ أنْتَ الْوَهَابُ) و نحو ذلكك. 


[ (مسألة ؟): يجوز قراءة الأشعار المشتملة على الدعاء و المناجاة] 


(مسألة 7): يجوز قراءة الأشعار المشتملهٌ على الدعاء و المناجاةٌ (*)» مثل قوله: 
«إلهى عبدك العاصى أتاكا مقراً بالذنوب و قد دعاكا؛» 


و نحوه. 
[ (مسألة *): يجوز الدعاء فيه بالفارسية و نحوها] 


(مسألة *: يجوز الدعاء فيه بالفارسية و نحوها من اللغات غير العربية ()4 و إن كان لأ يتحقق وظيقة القنوت إلا بالعرى: و كذاذ 
فخور 4 يه و لعحوها من عير العرم : جمحمى وص د بالعريئ فى 
سائر أحوال الصلاه و أذكارها. نعم الأذكار المخصوصة لا يجوز إتيانها بغير العربى. 


)١(‏ كما يشهد له خبر على بن محمد بن سليمان المتقدم 

)1(.0١‏ كما يشهد به المروى )5١‏ من قنوتاتهم رع( 

» فد اشتملت على كثير من أدعية القرآن» و فى منظومة الطباطبائى: 
«و الفضل فى القنوت بالمأثور فهو بلاغ و شفا الصدور 

و فوقه أدعية القرآن و ليس فى ذلكك من قران» 

(؟) للإطلاق السابق. 


وأنه للا يعلم 


.890 راجع صفحةٌ‎ )١( 
من أبواب القنوت.‎ ١18 (؟) مستدركك الوسائل باب: 8 و8 و‎ 
949 مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج6, ص:‎ 


قائلا بالمنعء سوى سعد بن عبد اللّه. و عن الفقيه )١١‏ الاستدلال له بما 
أرسله عن أبى جعفر (ع): «لا بأس أن يتكلم الرجل فى صلاةه الفريضة بكل شىء يناجى به ربه عز و جل» 07١‏ 
ثمّ قال بعد هذا الخبر: (لو لم يرد هذا الخبر لكنت أخبره بالخبر الذى 
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روى عن الصادق (ع) أنه قال: «كل شىء مطلق حتى يرد فيه نهى) 7. 

و النهن عن الدغاء بالفارسية كن الصلاة غير موجوذ و الحبد لله): 

أقول: النصوص المذكورة و غيرها مثل 

صحيح ابن مهزيار: «سألت أبا جعفر (ع) عن الرجل يتكلم فى صلاة الفريضة بكل شىء يناجى به ربه؟ 

قال (ع): نعم) 50) 

عو 

صحيح الحلبى: «كلما ذكرت الله عز و جل به و النبى (ص) فهو من الصلاة) «8) 

إطلاقها من حيث اللغة غير ظاهر. 

بل دعوى انصرافها الى خصوص اللغهُ العربية بمناسبة كون الأقوال الصلاتية عربية» قريب جداً. و لذا استقرب فى الحدائق» و عن شرح 
المفاتيح للوحيد المنع. و لو سلم إطلاقهاء فلا تصلح لإثبات مشروعية القنوت بغير العربى لعدم الملازمة. و لذا استدل بعضهم على 
ذلك بما سبق من نفى التوقيت فيه. 

لكن الظاهر من نفى التوقيت التعميم من حيث المضمون. لا من حيث اللغة. بل لا تبعد دعوى الانصراف فيه الى أنه كسائر الموظفات 
الصلاتية لا بد أن يكون باللغة العربية. و لذا قال فى الجواهر: «قد يقوى فى النظر عدم الاجتزاء به عن وظيفة القنوت, و ان قلنا بعدم 
بطلان الصلاةٌ مع الدعاء 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه ج: ١‏ صفحة: 2٠١8‏ طبع النجف الحديث. 
(؟) الوسائل باب: ١9‏ من أبواب القنوت حديث: ؟. 

(") الوسائل باب: ١9‏ من أبواب القنوت حديث: ”*. 

(6) الوسائل باب: ١9‏ من أبواب القنوت حديث: .١‏ 

(0) الوسائل باب: ؟ من أبواب التسليم حديث: .١‏ 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج*) ص: 0٠١‏ 


[ (مسألة *): الأولى أن بقرأ الأدعية الواردة عن الأثمة صلوات الله عليهم] 


(مسألة 6): الأولى أن يقرأ الأدعية الواردة عن الأئمة صلوات اللّه عليهم )١(‏ و الأفضل كلمات الفرج (؟) 


به. للأصل فيهما. و إمكان دعوى حصول القطع من ممارسة أحوال الشرع فى العبادات» واجبها و مندوبهاء و المعاملات» و الإيقاعات» 
وغيرهاء بعدم اعتبار غير اللغهٌ العربية» فارسية» و غيرهاء و كل ما أمر فيه بلفظ و قول و كلام و نحوها لا ينساق الى الذهن منه إلا 
العربى الموافق للعربية ..» 

و الاشكال فى بعض ما ذكره لا يهم فيما هو المقصود من دعوى الانصراف فى المقام الى خصوص اللغةٌ العربية على نهجها الصحيح. 
نعم يمككن الرجوع الى أصالة البراءه من المانعية فى جواز الدعاء بالفارسية بعد عدم شمول ما دل على قادحية الكلام عمداً لذلك, 
كما أشار إليه فى الجواهر. و من هنا يتجه التفصيل فى المتن بين الدعاء بالفارسية فيجوزء و القنوت به فلا يصح و لا تؤدى به وظيفته. 
و اللّه سبحانه أعلم. 

)١(‏ المذكور فى كلام غير واحد استحباب ذلكك. و كأنه للتأسى بهم. 
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و لكنه كما ترىء إذ اختيار فرد لا يدل على خصوصية فيه. و كأنه لذلكك قال فى المتن: «الأولى». اللهم إلا أن يكون الاستحباب 
لقاعدة التسامح بناءً على الاجتزاء بالفتوى فى تطبيقها. 

(5) كما صرح به جماعة» بل فى الذكرىء و عن البحار نسبته إلى الأصحاب. و لم يظهر له دليل سوى ما رواه فى الفقيه )١١‏ من الأمر 
بها فى الوتر و الجمعة؛ و خبر أبى بصير 

الوارد فى قنوت الجمعة» و المرسل عن السيد, و الحلى: «روى أنها- أى كلمات الفرج- أفضله). و هو 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه ج: ١‏ صفحة: .٠١‏ لكن فى قنوت الوتر فقط. اما فى قنوت الجمعة فلم نعثر عليه. 
(؟) الوسائل باب: لا من أبواب القنوت حديث: ؟. 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج*: ص: 0٠١١‏ 


وواهى: 


الا إله إلا الله الحليم الكريم» لا.إله إلا الله العلى العظيم سبحان الله رب السموات السبع؛ و رب الأرضين السبعء و ما فيهن» و ما بينهن» 
و رب العرش العظيم, و الْحَمْدُ لِلْهِ رَبّ الْعالمِينَ»* 

»)١(‏ و يجوز أن يزيد بعد قوله: «و ما بينهن» «و ما فوقهنٌ و ما تحتهنٌ)» (؟). 

كافء بناءَ على قاعدةٌ التسامح. و 

عن الرضوى: «قل فى قنوتكك بعد فراغكك من القراءة قبل الركوع: اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الحليم الكريم, لا إله إلا أنت العلى 
العظيم» سبحانكك رب السماوات السبع» و رب الأرضين السبع؛ و ما فيهنء و ما بينهن» و رب العرش العظيم. لَيِسَ كمثْلهِ شَْءٌء صل 
على محمد و آل محمدء و اغْفِدْ ى» و لرَالِدَىٌّ*, و لجميع المؤمنين و المؤمنات» نك عَللِا كل شَىْءٍ قَدِيرٌ*. ثم اركع) .)١١‏ 

)١(‏ كما فى مصحح زرارة 

' الوارد فى تلقين المحتضرء و نحوه مصحح الحلبى عن أبى عبد الله (ع) 

“اك إلا أنه قدم فيه 

«العلى العظيم) 

على 

«الحليم الكريم) 

. و الجمع يقتضى التخيير. لكن الأولى الأول لاعتضاده برواية عبد الله بن ميمون القداح الواردة فى التلقين عن أبى عبد اللّه (ع) 

«©" و خبر أبى بصير الوارد فى قنوت الجمعة 

. كما أن فيه إبدال 

احا الله رب السماوات السبع» 

ب 

١لا‏ إله إلا الله رب السماوات السبع» 

. والأولى الأول» لصحة السند. و الاعتضاد. 


(5) أما زيادة «و ما فوقهن»» فلم أقف على مأخذ لها. و أما زيادة 
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)١(‏ مستدرك الوسائل باب: 8 من أبواب القنوت حديث: ؟. 
(؟) الوسائل باب: 78 من أبواب الاحتضار حديث: .١‏ 

(*) الوسائل باب: 78 من أبواب الاحتضار حديث: ؟. 

(©) الوسائل باب: 78 من أبواب الاحتضار حديث: *. 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج*) ص: 0٠07‏ 

كما يجوز أن يزيد بعد قوله: 

«العرش العظيم) 

«و سَلامٌ عَلى المُوْسَلِينَ 

.)١(‏ والأحسن أن يقول بعد كلمات الفرج: 

«اللهم اغفر لناء و ارحمناء و عافناء و اعف عناء نك عَللِا كل« 

«و ما تحتهن») 

؛ فهى- على ما حكى - مذكورة فى مصحح الحلبى 

١‏ على رواية التهذيبء و فى مرسل الفقيه المطابق له. 

)١(‏ قال فى الذكرى: «يجوز أن فرك قيااها لوم ع نوو ي) ذكر ذلكك جماعةٌ من الأصحابء منهم المفيد, و ابن البراج؛ و 
ابن زهرة؛ و سئل عنه الشيخ نجم الدين فى الفتاوى» فجوزه. لأنه بلفظ القرآنء مع ورود النقل». و النقل الذى أشار إليه غير ظاهر. نعم 


ذكرت فى الرضوى 
الوارد فى التلقين» و محكية فى كشف اللثام» عن الفقيه *). و على هذا فالأولى الإتيان بهذه الزيادات رجاء الخصوصية. 
نعم 


غن تسيا الابروض تدان ون لمن االعر وز يعن الى الصسمري 07لا رقا شن عدلةة | للعمغية فى ارت و ا قن 
الْمْوْسَلِينَ) © 

لكنه لضعف سنده لا يصاح للاعتماد عليه فى المنع فى مورده» فضلا عن غيره؛ و لذلك قال فى محكى المدارك: ١لا‏ ريب فى 
الجواز». و أما احتمال أن يكون من التسليم المحلل» فضعيفء إذ 

قوله (ع): «تحليلها التسليم» 

ناظر إلى إثبات المحللية للتسليم؛ لا الى كيفيته» فلا إطلاق له من حيث الكيفيةُ مع أنكك عرفت اتفاق الأصحاب على انحصار المحلل 


بغيره. 


( كسافى الوسافل بات من أبوات الالستفار حوية: ١‏ برويه فكداعق الكاق مشتدا وهع النقيه مرسلا. اما التهذيب فلم 
يوجد فيه ذلك و لم نجد من يرويه عنه. 

(؟) مستدرك الوسائل باب: 78 من أبواب الاحتضار حديث: ؟. 

() وهى مصححة الحلى التى يرويها الصدوق مرسلة فى الفقيه ج: ١‏ صفحة: /ا/. 

(ع) الوسائل باب: لا من أبواب القنوت حديث: 8. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج6) ص: 007 
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شي قد يك 02 
[ (مسألة 0): الأولى ختم القنوت بالصلاةٌ على محمد و آله] 


(شسالة 3 الأول ختم القنوت بالصلاهُ على محمد و آله (5)» بل الابتداء بها أيضاً ()» أو الابتداء فى طلب المغفرة» أو قضاء الحوائج 


بهاء فقد روى (6): «ان اللّه 


(1) قد ورد هذا الدعاه فى جملة من النصوص» 

ففى صحيح سعد بن أبى خلف عن أبى عبد الله (ع): «يجزيكك فى القنوت اللهم ..) 1١‏ 

34 

فى خبر أبى بكر بن أبى سماكك عن أبى عبد الله (ع): «قل فى قنوت الوتر: اللهم ..) 7١‏ 

» و فى خبره الآخر: «إن أبا عبد الله (ع) قنت به فى الفجر) 

«”" ولم أقف على ما تضمن الإتيان به بعد كلمات الفرج. و كأن المصنف أخذه مما ورد فى استحباب كون الدعاء بعد التمجيد و 
الثناء. 

020 

ففى صحيح صفوان الجمال عن أبى عبد الله (ع): «كل دعاء يدعى الله عز و جل به محجوب عن السماء حتى يصلى على محمد و 
آله رع 

و ير 

020 

ففى صحيح أبان عن أبى عبد الله (ع): «إذا دعا أحدكم فليبدأ بالصلاءً على النبى (ص». فإن الصلاهً على النبى (ص) مقبولة و لم يكن 
الله ليقبل بعض الدعاء و يرد بعضاً» «ه) 

» و نحوه غيره مما هو كثير. 

إفرة 


فى مرسل أبى جمهور عن أبيه عن رجاله: «قال أبو عبد الله (ع): 


.١ الوسائل باب: لا من أبواب القنوت حديث:‎ )١( 
(؟) الوسائل باب: لا من أبواب القنوت حديث: ه.‎ 
من أبواب القنوت حديث: ؟.‎ 7١ الوسائل باب:‎ )"( 
.١ الوسائل باب: ©” من أبواب الدعاء حديث:‎ )©( 
.١1؟ الوسائل باب: #” من أبواب الدعاء حديث:‎ )( 
0٠5 مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج*, ص:‎ 


سبحائه و تعالى يستجيب الدعاء للنبى «صن» بالصلاة و بعيد من رحمته أن يستجيب الأول و الآخر و لا ستجيب الوسط) 


فينبغى أن يكون طالب المغفرةٌ و الحاجات بين الدعاءين للصلاهً على النبى «ص». 
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[ (مسألة 2): من القنوت الجامع الموجب لقضاء الحوائج] 


(مسألة 2): من القنوت الجامع الموجب لقضاء الحوائج على ما ذكره بعض العلماء- أن يقول: «سبحان من دانت له السموات و الأرض 
بالعبودية» سبحان من تفرد بالوحدانية» اللهم صل على محمد و آل محمدء و عجل فرجهم اللهم اغفر لى و لجميع المؤمنين و 
المؤمنات؛ و اقض حوائجى و حوائجهم؛ بحق حبيبكك محمد و آله الطاهرين صلى الله عليه و آله أجمعين». 

من كانت له الى الله عز و جل حاجة فليبدأ بالصلاة على محمد و آله؛ ثمّ يسأل حاجته؛ ثم يختم بالصلاهُ على محمد و آل محمد. فان 
اللّه عز و جل أكرم من أن يقبل الطرفين و يدع الوسط إذا كانت الصلاه على محمد و آل محمد لا تحجب عنه) )١١‏ 

و 

فى خبر ابن القداح عن أبى عبد اللّه (ع): «قال رسول الله (ص): لا تجعلونى كدح الراكب 

.. الى أن قال (ص): 

اجعلونى فى أول الدعاء و فى وسطه و فى آخره) .)7١‏ 

و هذه النصوص و إن وردت فى الدعاءء فلا تشمل مطلق القنوتء إلا أنه يمكن أن يستفاد منها حكم القنوت» بل مطلق الذكرء من 
جهة بعد التفكيكك فى القبول بينه و بين الصلاهُ أيضاً. و كأنه لذلكك قال فى المتن: «الأولى ..» 


.١١ الوسائل باب: #” من أبواب الدعاء حديث:‎ )١( 
.7 (؟) الوسائل باب: ©” من أبواب الدعاء حديث:‎ 


مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج*: ص: 0٠00‏ 

[ (مسألة 1): يجوز فى القنوت الدعاء الملحون] 

(مسألة ): يجوز فى القنوت الدعاء الملحون )١(‏ مادة» أو إعراباء إذا لم يكن لحنه فاحشاًء و لا مغيراً للمعنى لكن الأحوط التركك. 
[ (مسألة 4): يجوز فى القنوت الدعاء على العدو بغير ظلم و قسميته] 


(مسألة 8): يجوز فى القنوت الدعاء على العدو بغير ظلم» و تسميته (5)) 


لكن اللا-زم التعرض للجزم باستحباب الابتداء بها فى طلب المغفرة» كما أن المناسب التعرض للختم بهاء و لذكرها فى الوسطء كما 
عرفت 

)١(‏ لما سبق فى الدعاء بالفارسية. و على ما سبق أيضاً يتعين البناء على عدم أداء وظيفة القنوت به إذ العربى الملحون غير عربى» و إن 
كان الآتى به يتخيل أنه عربى. و لا فرق فى الأول و الثانى بين مغير المعنى و عدمه؛ إذ المدار فى صدق الدعاء على قصد المتكلم. 
00 

ففى صحيح ابن سنان عن أبى عبد الله (ع): «تدعوا فى الوتر على العدو و إن شئت سميتهم) ١١‏ 

1 


فى خبر عبد الله بن هلال عن أبى عبد الله (ع): فى حديث «.. إن رسول الله (ص) قد قنت و دعا على قوم بأسمائهم و أسماء آبائهم و 
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١ عشائرهم)‎ 

و 

فى مكاتبة إبراهيم بن عقبهُ الى أبى الحسن (ع): «جعلت فداكك قد عرفت بعض هؤلاء الممطورة فأقنت عليهم فى صلاتى؟ قال (ع): 
نعم» أقنت عليهم فى صلاتكك) 0 

ثم إنه يظهر من 

صحيح هشام بن سالم: «أن العبد ليكون مظلوماً فلا يزال يدعو حتى يكون ظالماً) ©" 

حرمةٌ الدعاء 


.١ من أبواب القنوت حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 
من أبواب القنوت حديث: ؟.‎ ١ (؟) الوسائل باب:‎ 
.*” من أبواب القنوت حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )"( 
.١ الوسائل باب: *8 من أبواب الدعاء حديث:‎ )©( 
0٠08 مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج6) ص:‎ 

كما يجوز الدعاء لشخص خاص مع ذكر اسمه .)١(‏ 


[ (مسألة 4): لا يجوز الدعاء لطلب الحرام] 
(مسألة 4): لا يجوز الدعاء لطلب الحرام (5). 
[ (مسألة :)٠١‏ يستحب إطالة القنوت خصوصاً فى صلاةٌ الوقر] 


(سألة + سكعن إطالة القنرت خضوصا قن غزلذة الوق 


فعن رسول الله (ص» (): «أطولكم قنوتاً فى دار الدنيا أطولكم راحة يوم القيامة فى الموقف' 

و 

فى بعض الروايات قال (ص): «أطولكم قنوتاً فى الوتر فى دار الدنيا ..» () 

؛ و يظهر من بعض الأخبار أن إطالةٌ الدعاء 

على المؤمن بظلم. 

00) 

ففى الذكرى: «أنه (ص) قال فى قنوته: اللهم انج الوليد ابن الوليد» و سلمةُ بن هشام, و العباس بن ربيعة» و المستضعفين من المؤمنين» 
0 

و يقتضيه عموم نفى التوقيت. 

(1) كما ذكر غير واحد مرسلين له إرسال المسلماتء و فى المنتهى الإجماع عليه؛ و اعترف غير واحد بعدم العثور على مستنده؛ نعم 
هو نوع من التجرى فيحرم لو قيل بحرمته» و فى اقتضائه بطلان الصلاهُ إشكال لعدم شمول ما دل على جواز الدعاء فى الصلاه له» و من 
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أنه يكفى فى عدم البطلان به أصل البراءة» و شمول ما دل على قدح الكلام لمثله غير ظاهر. 

نعم عن التذكرة» و فى كشف اللثام الإجماع على البطلان به عمداً مع الاعتراف بعدم تعرض الأكثر له. فان تمّ إجماعء و إلا فالمرجع 
ما عرفت. 

() رواه أبو بصير عن أبى عبد اللّه (ع) عن آبائه (ع) عن أبى ذر (رحمه اللّه) 

«”). (©) رواه فى الوسائل «*) عن الفقيه 

؛ لكن فى المصححة ضرب 


.١١ الذكرى المبحث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: 77 من أبواب القنوت حديث: ”. 
(") الوسائل باب: 77 من أبواب القنوت حديث: .١‏ 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج6: ص: 007 

فى الصلاءً أفضل من إطالهٌ القراءة. 


[ (مسألة :)١١‏ يستحب التكبير قبل القنوت» و رفع اليدين حال التكبير] 


(مسألة :)١١‏ يستحب التكبير قبل القنوت (1)» و رفع اليدين حال التكبير (؟) و وضعهما ثمّ رفعهما حيال الوجه () و بسطهما جاعلا 
باطنهما نحو السماء (6) 


على «فى الوتر) كما أن نسخة الفقيه 0١‏ خالية عنه» و إن كان الضرب لا يناسب عنوان الباب فراجع. و 

فى صحيح معاوية بن عمار: «قلت لأبى عبد الله (ع): رجلين افتتحا الصلاه فى ساعة واحدة فتلا هذا القرآن فكانت تلاوته أكثر من 
دعائه» و دعا هذا أكثر فكان دعاؤه أكثر من تلاوته ثم انصرفا فى ساعة واحدة أيهما أفضل؟ 

.. الى أن قال (ع): 

الدعاء أفضل ..) .)7١‏ 

)١(‏ كما فى صحيح معاوية بن عمار 

«) و غيره» و عن المفيد أنه لا تكبير للقنوت, و عن الشيخ (رحمه اللّه) أنه قال: «لست أعرف بهذا حديثاً أصلاا. 

(؟) كما سبق فى تكبيرة الإحرام. 

() أما أصل الرفع فقد عرفت ما يظهر منه اعتباره فى القنوتء و أما كونه حيال الوجه فنسب إلى الأصحاب فى محكى المعتبر: و 
الذكرىء و استدل له 

بصحيح ابن سنان: «ترفع يديكك فى الوتر حيال وجهكك» 0" 

و فى الذكرى عن المفيد أنه يرفع يديه حيال صدره؛ و وجهه غير ظاهر. 

() كما نسب إلى الأصحاب فى المعتبر «0) و الذكرى «2)» و وجهه 


000 من لا يحضره الفقيه ج: ١‏ صفحة: "١:‏ 
() الوسائل باب: © من أبواب التعقيب حديث: .١‏ 
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() الوسائل باب: ه من أبواب تكبيرة الإحرام حديث: .١‏ 

(6) الوسائل باب: ١7‏ من أبواب القنوت حديث: .١‏ 

(5) المعتبر: المندوب الرابع من مندوبات الصلاة صفحة: 197. 
(©) الذكرى: المبحث الثامن من القنوت. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج*) ص: 0١08‏ 


و ظاهرهما نحو الأرضء و أن يكونا منضمتين )١(‏ مضمومتى الأصابع إلا الإبهامين (5): 


غير ظاهر نعم فى الثانى ١١‏ الاستدلال عليه 

بصحيح ابن سنان السابق بزيادةٌ «و تتلقى بباطنهما السماء» 

» لكنها غير موجودة فيما عن التهذيب «”"» و الفقيه «» من روايةٌ ابن سنان» بل قيل أنه اشتباه نشأ من عبارة المعتبر 69). 

و مثله الاستدلال عليه 

بخبر أبى حمزة: «كان على بن الحسين (ع) يقول فى آخر وتره و هو قائم: رب 

.. الى آخر الدعاء 

ثمَّ يبسط يديه قدام وجهه و يقول ..» «8) 

لكنه غير ظاهر فى أن ذلكك كان فى آخر القنوت. و مثله فى الاشكال ما حكاه فى المعتبر من القول بجعل ظاهرهما الى السماء. نعم 
ورد فى جملهُ من النصوص «* أن فى دعاء الرغبةُ يجعل باطن كفيه الى السماء؛ و فى دعاء الرهبةُ يجعل ظاهرهما إليها 

؛ إلا أن الأخذ بها فى المقام مع بناء الأصحاب على خلافها غير ظاهر. 

)١(‏ لم أقف على وجهه فيما حضرنى عاجلا. 

(؟) كما عن ظاهر الدروس و صريح غيره؛ و فى الذكرى فى مقام تعداد المستحبات فى القنوت قال: «و تفريق الإبهام على الأصابع 


قاله ابن إدريس» 


)١(‏ و مثله فى المعتبر. كما يظهر عند المراجعة. 

(1) التهذيب ج: ؟ صفحة: 1١‏ طبع النجف الحديث. 

() من لا يحضره الفقيه ج: ١‏ صفحة: 09:". 

(©) راجع المعتبر صفحة: 197. 

() مستدرك الوسائل باب: ١8‏ من أبواب القنوت حديث: #. و باب: 4 من نفس الأبواب حديث: .١‏ و الثانى أصرح. 

(©) الوسائل باب: ١‏ من أبواب الدعاء. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج*: ص: 0١09‏ 

و أن يكون نظره إلى كفيه »)١(‏ و يكره أن يجاوز بهما الرأس (1) و كذا يكره أن يمر بهما على وجهه و صدره عند الوضع (). 


(0 كساهو المشهز بل الشبوب إلى الأصواب: قبل الجمع بين ماقضمن رفعهها سبال لوجي و ما نين التيى عن النظر الى 
السيماء 
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١‏ وما تضمن النهى عن التغميض فى الصلاةٌ 

لكنه غير ظاهر. 

020 

ففى موثق أبى بصير: «لا ترفع يديكك بالدعاء بالمكتوبة تجاوز بهما رأسككث» 70. 

(5) المحكى عن الجعفى استحباب أن يمسح وجهه بيديه عند ردهما و يمرهما على لحيته و صدره. و الظاهر من غير واحد عدم 
العثور على مستنده فى خصوص القنوت. نعم ورد ذلكك فى مطلق الدعاء 

«ع» لكن 

فى مكاتبة الحميرى الى صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه يسأله: «عن القنوت فى الفريضة إذا فرغ من دعائه أن يرد يديه على 
وجهه و صدره للحديث الذى روى أن الله جل جلاله أجل من أن يرد يدى عبد صفراً بل يملأهما من رحمته أم لا يجوز؟ فان بعض 
أصحابنا ذكر أنه عمل فى الصلاهُ فأجاب (ع): 

رد اليدين من القنوت على الرأس و الوجه غير جائز فى الفرائضء و الذى عليه العمل فيه إذا رجع يده فى قنوت الفريضة و فرغ من 
الدعاء أن يرد بطن راحتيه على (مع. خ ل) صدره تلقاء ركبتيه على تمهلء و يكبر» 


)١(‏ الوسائل باب: 18 من أبواب القيام. 

(؟) الوسائل باب: 8 من أبواب القواطع. 

(") الوسائل باب: ١7‏ من أبواب القنوت حديث: ؟. 
(©) الوسائل باب: ١‏ من أبواب الدعاء. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج*, ص: 0٠١‏ 


[ (مسألة ؟١):‏ يستحب الجهر بالقنوت] 


(مسألة ؟1): يستحب الجهر بالقنوت )١(‏ سواء كانت الصلاةٌ جهرية أو إخفاتية (7)» و سواء كان إماماً أو منفرداً بل أو مأموماً إذا لم 


يسمع الامام صونه 60 


و يركع و الخبر صحيح و هو فى نوافل النهار و الليل دون الفرائض. و العمل به فيها أفضل» )١١‏ 

» ومنه يظهر أنه كان المتعين تخصيص الكراههٌ فى المتن بالفرائض. 

)١(‏ على المشهور شهرة عظيمة 

لصحيح زرارة: «قال أبو جعفر (ع) القنوت كله جهار) ١؟.‏ 

(؟) وعن الجعفى و السيد و الحلى أنه تابع للفريضة؛ و اختاره فى القواعد لما ورد من أن صلاةٌ النهار عجماء 

«*. و فيه- مع إمكان دعوى انصرافه الى خصوص القراءة-: أنه لا يصلح لمعارضة الصحيح., لأن حمله على خصوص الجهريةٌ بعيد 
جداء فيتعين .حمل الأول إما على القراءة أو غلى ها عدا القدرت» :و إن كان الأول أظهر, 

(9) فإن المحكى عن جماعة بل نسب الى المشهور- استحباب الإخفات له لما تضمن: أنه ينبغى للإمام أن يسمع من خلفه كلما 
يقول» ولا ينبغى لمن خلف الامام أن يسمعه شيئاً مما يقول» 

«". و فيه: أن ذلكك أعم فلو بنى على الأخذ به كان اللازم تقييد استحباب الجهر للمأموم بصورة عدم الاسماع؛ مع قرب دعوى كون 
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المقام من التزاحم بين الاستحباب و الكراهة و إن كان الثانى محتمل الأهمية. 


.١ الوسائل باب: 77 من أبواب القنوت حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: 7١‏ من أبواب القنوت حديث: .١‏ 

(*) مستدرك الوسائل باب: 7١‏ من أبواب القراءة فى الصلاة حديث: *. 
(ع) الوسائل باب: 07 من أبواب صلاة الجماعة حديث: ”*. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج*, ص: 0١١‏ 


[ (مسألة :)١‏ إذا نذر القنوت فى كل صلاهُ أو صلاهٌ خاصة وجب] 


(مسألة 3): إذا نذر القنوت فى كل صلاهُ أو صلاءٌ خاصة وجبء لكن لا تبطل الصلاةٌ بتركه )١(‏ سهواً بل و لا بتركه عمداً أيضاً على 


الأقوى. 
[ (مسألة :)١5‏ لو نسى القنوت فان تذكر قبل الوصول إلى حد الركوع قام و أقى به] 


(مسألة ؟1): لو نسى القنوت فان تتذكر قبل الوصول إلى حد الركوع قام و أتى به (7)» و إن تذكر بعد الدخول فى الركوع قضاه بعد 
الرفع منه (7)) 


)١(‏ إذ النذر لا يوجب تقيبد موضوع الأممر ولا تضبيق ملاكه فاذا جاء بالصلاة بلا قنوت فقد جاء بالمأمور به بلا خلل فيه ولا فى 
عبادبته. 

نعم فى العمد الى التركك يجىء الكلام المتقدم فى نذر الموالاه بعينه فراجع. 

(0) بلا إشكال ظاهرء لبقاء المحل» و 

لموثق عمار عن أبى عبد الله عليه السلام: ١عن‏ الرجل ينسى القنوت فى الوتر أو غير الوترء قال (ع): 

ليس عليه شىءء و قال (ع): إن ذكره و قد أهوى إلى الركوع قبل أن يضع يديه على الركبتين فليرجع قائماًء و ليقنتء ثم ليركع؛ و إن 
وضع يديه على الركبتين فليمض فى صلاته و ليس عليه شىء) .1١‏ 

(*) بلا خلاف فيه ظاهر» و يشهد له جملهُ من النصوص» 

ففى صحيح محمد بن مسلم و زرارة بن أعين: «سألنا أبا جعفر (ع) عن الرجل ينسى القنوت حتى يركع» قال (ع): يقنت بعد الركوع, 
فان لم يذكر فلا شىء عليه) "١‏ 

» و نحوه غيره. و 

فى موثق عبيد عن أبى عبد الله (ع): «يقنت إذا رفع رأسه» 0 

» لكن 


فى صحيح معاوية بن عمار قال: «سألته 


)١(‏ الوسائل باب: ١0‏ من أبواب القنوت حديث: ؟. 
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(؟) الوسائل باب: ١68‏ من أبواب القنوت حديث: .١‏ 

(") الوسائل باب: ١68‏ من أبواب القنوت حديث: ”*. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج*, ص: 0١7‏ 

و كذا لو تذكر بعد الهوى للسجود قبل وضع الجبهة )١(‏ و إن كان الأحوط تركك العود اليه و إن تذكر بعد الدخول فى السجود أو 
بعد الصلاءً قضاه بعد الصلاء و إن طالت المدةء و الأولى الإتيان به إذا كان بعد الصلاه جالساً مستقبلا (؟) 


عن الرجل ينسى القنوت حتى يركع أ يقنت؟ قال (ع): لا) )١١‏ 

؛ إلا أنه لا بد من حمله على ما لا ينافى ما سبق إن أمكنء و إلا طرح لعدم صلاحيته لمعارضته. 

)١(‏ لعدم فوات محل القضاءء لأسن الهوى ليس واجباً صلاتياً كى يكون الذكر بعده ذكراً بعد تجاوز المحل. اللهم إلا أن يكون 
المستفاد من موثق عبيد أن محل القضاء الانتصاب الواجب بعد الركوعء فإذا هوى فات المحل. و كأن الاحتياط فى المتن ناشئ من 
ذلكك؛ أو من احتمال كونه واجباً صلاتياً. نعم لو كان المراد من 

قولهم (ع): «بعد ما يركع) 

مطلق البعدية و لو مع الفصل كان القضاء فى محله عند ما يذكر و لو بعد الهوى أو بعد السجود لكنه خلاف الظاهر و لأجل ذلكك 
تختص النصوص بصورة الذكر قبل التجاوز عن الركوع بحيث لا يلزم منه إلغاء جزءء كما أنه لذلك لا يصلح لمعارضتها ما تضمن 
القضاء بعد الانصرافء مثل 

صحيح أبى بصير: ١سمعته‏ يذكر عند أبى عبد الله (ع) فى الرجل إذا سها فى القنوت: قنت بعد ما ينصرف و هو جالس» 7١‏ 

فإنه و إن كان شاملا لصورة الذكر قبل تجاوز الركوع لكنه يتعين حمله على صورة الذكر بعد التجاوز, جمعاً بينه و بين ما سبق بحمل 
الحطاق :على المقيك: 

(؟) أما الأول: فلصحيح أبى بصير السابق 


»و أما الثانى: فلصحيح 


)١(‏ الوسائل باب: ١6‏ من أبواب القنوت حديث: ؟. 
(؟) الوسائل باب: ١8‏ من أبواب القنوت حديث: ؟. 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج6, ص: ١ه‏ 

و إن تركه عمداً فى محله أو بعد الركوع فلا قضاء. 


[ (مسألة :)١4‏ الأقوى اشتراط القيام فى القنوت مع التمكن منه] 


(مسأله 10): الأقوى اشتراط القيام فى القنوت )١(‏ مع التمكن منه إلا إذا كانت الصلاءٌ من جلوسء أو كانت نافلة حيث يجوز الجلوس 
فى أثناتها كما تجوز فى ابتدائها اختيارا. 


[ (مسألة :)١‏ صلاً المرأة كالرجل فى الواجبات و المستحبات] 


( مسأل :)١8‏ صلاة المرأة كالرجل فى الواجبات و المستحبات إلا-فى أمور قد مر كثير منها فى تضاعيف ما قدمنا من المسائل و 
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جملتها: أنه يستحب لها الزينة حال الصلاهً بالحلى و الخضاب (2). و الإخفات فى الأقوال (9) و الجمع 


زرارة: «قلت لأبى جعفر (ع): رجل نسى القنوت فذكر و هو فى بعض الطريق» فقال (ع): ليستقبل القبلة ثم ليقله» .0١١‏ 
(1) تقدم الكلام فى ذلكك فى المسألة الثالثة من فصل القيام. 

00 

ففى خبر غياث عن جعفر (ع) عن أبيه (ع) عن على (ع): «لا تصلى المرأةُ عطلاء) ١؟)‏ 

و 

فى مرسل الدعائم عن النبى (ص): «كره للمرأة أن تصلى بلا حلى) :*) 

و 

عنه (ص): «و لا تصلى إلا و هى مختضبة؛ فان لم تكن مختضبة فلتمسح مواضع الحناء بخلوق» 60" 

» و نحوها غيرها. 

(*) لا يحضرنى عاجلا من النصوص ما يدل عليه» و إن كان هو أنسب بالستر المطلوب منها. 


.١ من أبواب القنوت حديث:‎ ١8 الوسائل باب:‎ )١( 

() الوسائل باب: 08 من أبواب لباس المصلى حديث: .١‏ 

() مستدرك الوسائل باب: 5٠‏ من أبواب لباس المصلى حديث: .١‏ 

() مستدرك الوسائل باب: 5٠‏ من أبواب لباس المصلى حديث: ؟. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج*, ص: ١ه‏ 

بين قدميها حال القيام »)١(‏ و ضم ثدييها إلى صدرها بيديها حاله أيضاًء و وضع يديها على فخذيها حال الركوعء و أن لا ترد ركبتيها 
حاله إلى وراءء» و أن تبدأ بالقعود للسجود, و أن تجلس معتدلة ثم تسجدء و أن تجتمع و تضم أعضاءها حال السجود, و أن تلتصق 
بالأرض بلا تجافء و تفترش ذراعيهاء و أن تنسل انسلالا إذا أرادت القيام أى تنهض بتأن و تدريج عدلا لئلا تبدو عجيزتهاء و أن 
تجلس على إليتيها إذا جلست رافعةٌ ركبتيها ضامةٌ لهما. 


[ (مسألة :)١7‏ صلاهً الصبى كالرجل و الصبية كالمرأة] 
(مسألة :)١١/‏ صلاة الصبى كالرجل و الصبية كالمرأة (؟). 


[ (مسألة 14): قد مر فى المسائل المتقدمة متفرقة حكم النظر و اليدين] 


حكيم» سيد محسن طباطبايى» مستمسكك العروة الوثقى» ١‏ جلد» مؤسسة دار التفسير» قم - ايران» اول» ١6١8‏ ه ق 


مستمسكك العروةٌ الوثقى؛ ج6, ص: ١ه‏ 


(مسألة 18): قد مر فى المسائل المتقدمة متفرقة حكم النظر و اليدين 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا ماع13 6. الالالالالا صفحة انالا من اعزه0م 


)١(‏ هذا و ما بعده قد تضمنه مضمر زرارة المذكور فى باب كيفية الصلاةً من الوسائل 02١١‏ و رواه عن العلل مسنداً الى أبى جعفر (ع)؛ 
وقد اشتمل على جملهٌ من أحكام المرأة. 

قال (ع): «إذا قامت المرأه فى الصلاة جمعت بين قدميهاء و لا تفرج بينهما. و تضم يديها الى صدرها لمكان ثدييهاء فاذا ركعت 
وضعت يديها فوق ركبتيها على فخذها لثلا تتطأطأ كثيراً فترتفع عجيزتهاء فاذا جلست فعلى إليتها ليس كما يجلس الرجلء و إذا 
سقطت للسجود بدأت بالقعود و بالركبتين قبل اليدين» ثمّ تسجد لاطئة بالأرضء فإذا كانت فى جلوسها ضمت فخذيها ورفعت 
ركبتيها من الأرضء و إذا نهضت انسلت انسلالا لا ترفع عجيزتها أولا .07١‏ 


() هذا تقتضيه قاعدة الالحاق. 


)١(‏ الوسائل باب: ١‏ من أبواب أفعال الصلاة حديث: ؟. 

() الوسائل باب: ١‏ من أبواب أفعال الصلاءً ملحق حديث: ؟. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج*, ص: ١ه‏ 

حال الصلاة 0١‏ و لا بأس بإعادته جملة؛» فشغل النظر حال القيام أن يكون على موضع السجود, و حال الركوع بين القدمين» و حال 
السجود إلى طرف الأنفء و حال الجلوس إلى حجره؛ و أما اليدان فيرسلهما حال القيام و يضعهما على الفخذين و حال الركوع على 
الركبتين مفرجة الأصابع؛ و حال السجود على الأرض مبسوطتين مستقبلا بأصابعهما منضمة حذاء الأ-ذنين» و حال الجلوس على 
الفخذين و حال القنوت تلقاء وجهه. 


[فصل فى التعقيب] 
اشارة 


فصل فى التعقيب و هو الاشتغال عقيب الصلاءٌ بالدعاء أو الذكر أو التلاوة أو غيرها من الأفعال الحسنة» مثل التفكر فى عظمة الله و 
نحوه مثل البكاء لخشية الله أو للرغبة اليه و غير ذلكك. 

و هو من السنن الأكيدة؛ و منافعه فى الدين و الدنيا كثيرة» و 

فى رواية: «من عقب فى صلاته فهو فى الصلاةٌ) 
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فى الخبر: «التعقيب أبلغ فى طلب الرزق من الضرب فى البلاد) 
و الظاهر استحبابه بعد النوافل أيضاً و ان كان بعد الفرائض آكد. و يعتبر أن يكون متصلا بالفراغ منهاء غير مشتغل بفعل آخر ينافى 


)١(‏ قد تقدم وجه ما ذكره من حكم النظر و وضع اليدين فى مواضعه و اللّه سبحانه أعلم. 
مستمسكك العروة الوثقى» ج8) ص: 6١8‏ 
و الاخنطرارو الاتكبارء قفن الشقر يمكق ضدقه حال الركوت أو المنفى أيضاً كحال الاضطرار» و المذار على يقاء الصدق والهيئة فن 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة (ابنانا من اعزه0م 


نظر المتشرعة؛ و القدر المتيقن فى الحضر الجلوس مشتغلا بما ذكر من الدعاء و نحوه. و الظاهر عدم صدقه على الجلوس بلا دعاء أو 
الدعاء بلا جلوس إلا فى مثل ما مر. 

و الأولى فيه الاستقبال و الطهارةٌ و الكون فى المصلى. و لا يعتبر فيه كون الأذكار و الدعاء بالعربية و ان كان هو الأفضلء كما أن 
الأفضل الأذكار و الأدعية المأثورة المذكورة فى كتب العلماء و تذكر تجملة منها تيمنا. 

أحدها: أن يكبر ثلاثا بعد التسليم رافعا يديه على هيئةُ غيره من التكبيرات. 

الثانى: تسبيح الزهراء صلوات الله عليها و هو أفضلها على ما ذكره جملة من العلماء. 


لذن الك ساعيد اللدسكف ونه الفحين أقفي .ىقبيس فاظيق و لراكاق شي أفقما سق لتصله وول اللها لمن ) قاطدة 
ففى الخ بد الله بشىء من التحمي من تسبيح شى سو ص 


و 0 


فى رواية: «تسبيح فاطمة الزهراء (ع) الذكر الكثير الذى قال الله تعالى (اذْكرُوا اللَّهَ ذكراً كثيرأً)» 

3 

فى أخرى عن الصادق (ع): «تسبيح فاطمة كل يوم فى دبر كل صلاهُ أحب الى من صلاه ألف ركعة فى كل يوم 

»و الظاهر استحبابه فى غير التعقيب أيضاً بل فى نفسه. نعم هو مؤكد فيه و عند إرادة النوم لدفع الرؤيا السيئةء كما أن الظاهر عدم 
اختصاصه بالفرائض بل هو مستحب 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج*, ص: 017 

عقيب كل صلاة. و كيفيته: «اللّه أكبر» أربع و ثلاثون مرءء ثم «الحمد للها ثلاث و ثلاثون, ثم «سبحان الله كذلكك فمجموعها مائق و 
يجوز تقديم التسبيح على التحميد, و ان كان الأولى الأول. 


[ (مسألة 19): يستحب أن يكون السبحة بطين قبر الحسين صلوات الله عليه] 


(مسألة 19): يستحب أن يكون السبحة بطين قبر الحسين صلوات الله عليه و فى الخبر: أنها تسبح إذا كانت بيد الرجل من غير أن يسبح 
و يكتب له ذلكك التسبيح و ان كان غافلا 


[ (مسألة :)7١‏ إذا شك فى عدد التكبيرات أو التسبيحات أو التحميدات بنى على الأقل إن لم يتجاوز المحل] 


(مسألة :)٠١‏ إذا شكك فى عدد التكبيرات أو التسبيحات أو التحميدات بنى على الأقل إن لم يتجاوز المحل و الا بنى على الإتيان به و 
إن زاد على الأعداد بنى عليها و رفع اليد عن الزائد. 

الثالث: 

لآ إنكؤلا )لويم وسو اح وسدوى تعر عدي افو يلي وظلي ال العواليي و فط وفك له لكر 0 العا فون ركيد 
هو حى لا يموت بيده الخير و عَللِ كل شَيْءِ قَدِير*. 

الرابع: 

«اللهم اهدنى من عندكك و أفض على من فضلكك و انشر على من رحمتكك و أنزل على من بركاتكك). 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ناودانا من اعزه0م 


(سحان اللة و الحمد الو لذ له إلا اللو الله اكير 
مائة مرة أو أربعين أو ثلاثين). 
السادس: 


«اللهم صل على محمد و آل محمد و أجرنى من النار و ارزقنى الجن و زوجنى من الحور العين» 


مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج*: ص: 0١8‏ 


«أعوذ بوجهكك الكريم و عزتكك التى لا ترام و قدرتكك التى لا يمتنع منها شىء من شر الدنيا و الآخرهٌ و من شر الأوجاع كلهاء ولا 
لاقو إلا بالله العلى العظيم». 

حول ولا قو إلا بالله العلى العظيم») ل 

الثامن: قراءة الحمد, و آيهُ الكرسى. و آيةٌ: (شَهِدَ الله أنه ا 


«اللهم إنى أسألك من كل خير أحاط به علمكك و أعوذ بكك من كل شر أحاط به علمككء اللهم إنى أسألكك عافيتكك فى أمورى 


م 0 
إلهَ إلا هو ..) و آيةُ الملكك. 


كلهاء و أعوذ بكك من خزى الدنيا و عذاب الآخرة). 
العاشر: 
«أعيذ نفسى و ما رزقنى ربى باللّه الواحد الأحد الصمد الذى لَمْ يَلِدْ وَ لَمْ يُولَد و لَمْ يكن لَهُ كفواً أحدٌء و أعيذ نفسى و ما رزقنى ربى: 
ف ان ا جر ل] وه 
بِرَبٌ الفلق مِنْ شرٌ ما خلق 
.. (الى آخر السورة) 
0 ل 0 
و أعيذ نفسى و ما رزقنى ربى: بِرَبّ الّاس مَلِككِ الناس ..) 
الى آخر السورة. 8 
الحادى عشر: أن يقرأ (قَلَّ هُوَ ال أحدٌ) اثنى عشرة مرةٌ ثم يببسط يديه و يرفعهما الى السماء» و يقول: 
«اللهم إنى أسألك باسمكك المكنون المخزون الطهر الطاهر المبارك, و أسألكك باسمكك العظيم و سلطانكك القديم أن تصلى على 
محمد و آل محمدء يا واهب العطايا يا مطلق الأسارى يا فكاكك الرقاب من النار أسألكك أن تصلى على محمد و آل محمد و أن تعتق 
رقبتى من النار و تخرجنى من الدنيا آمنا و تدخلنى الجنهُ سالما و أن 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج2, ص: 0١9‏ . 
تجعل دعائى أوله فلاحا و أوسطه نجاحا وآخره صلاحا إنك نت عََامُ الْعيُوب*). 
الثانى عشر: الشهادتان و الإقرار بالأئمة (ع). 
الثالث عشر: قبل أن يثنى رجليه يقول ثلاث مرات: 
6-5-5 
, لل حي ل ل 1 4 طمن 
«استغفر الله الذى لا إله إِلَا هُوَ الحيٌ الْمَيُومُ ذُو الْجَالٍ و الإكلام و أتوب إليه. 
الرابع عشر: دعاء الحفظ من النسيان و هو: 
«سبحان من لا يعتدى على أهل مملكته» سبحان من لا يأخذ أهل الأرض بألوان العذاب» سبحان الرؤف الرحيمء اللهم اجعل لى فى 
قلبى نورا و بصرا و فهما و علما إِنك عَللِْ كل شَيْءٍ قلِيرٌ*). 


مستمست العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية لامء. طعلإأماع3طات. الالثالانا صفحة عابدانا من إعزهم 
[ (مسألة ١؟):‏ يستحب فى صلاهً الصبح أن يجلس بعدها فى مصلاه الى طلوع الشمس مشتغلا بذكر الله] 

(مسألة ١؟):‏ يستحب فى صلاه الصبح أن يجلس بعدها فى مصلاه الى طلوع الشمس مشتغلا بذكر الله. 

[ (مسألة ؟7١):‏ الدعاء بعد الفريضة أفضل من الصلاةٌ تنفلا] 

(مسألة 77): الدعاء بعد الفريضة أفضل من الصلاه تنفلاء و كذا الدعاء بعد الفريضهٌ أفضل من الدعاء بعد النافلةٌ. 

[ (مسألة “1؟): يستحب سجود الشكر بعد كل صلاهٌ فريضة كانت أو نافلة] 


(مسألة 77): يستحب سجود الشكر بعد كل صلاءٌ فريضةً كانت أو نافلهُ و قد مر كيفيته سابقا. 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج*, ص: 0٠١‏ 


[فصل فى الصلاةً على النبى (ص)] 
اشارةٌ 


فصل فى الصلاهٌ على النبى (ص) يستحب الصلاةٌ على النبى (ص) حيث ما ذكر )١(‏ فصل فى الصلاةٌ على النبى (ص) 


)١(‏ على المشهور شهرة عظيمة» بل فى المعتبر- بعد حكاية القول بوجوبها فى العمر مره عن الكرخى و كلما ذكر عن الطحاوى- قال: 
«قلنا الإجماع سبق الكرخى و الطحاوى فلا عبرةٌ بتخريجهما». و نحوه ما عن المنتهى» و فى مفتاح الكرامة عن الناصرية» و الخلاف و 
التذكرة: الإجماع على عدم الوجوب فى غير الصلاة. 

لكن فى مفتاح الفلاح نسب القول بالوجوب كلما ذكر (ص) الى الصدوق و المقداد فى كنز العرفان» ثم قال: «و هو الأصح» و اختاره 
فى الحدائق» و نسبه الى المحدث الكاشانى فى الوافى» و المحقق المدقق المازندرانى فى شرح أصول الكافى» و الشيخ عبد الله بن 
صالح البحرانى» و عن المداركك: 

أنه غير بعيدء و استدل له- مضافا الى قوله تعالى 9 أَيهَا الّذِينَ موا ص كوا عله ود موا تش ميما) 01١‏ و قوله تعالى (لا تعلو 25 
لوصول كم ا 0 بغضاً) 0- 

بصحيح زرارة عن أبى جعفر (ع): «و صل على النبى (ص) كلما ذكرته أو ذكره ذاكر عندكك فى أذان أو غيره» "٠‏ 

و 

خبر أبى بصير عن أبى عبد الله (ع): «قال رسول اللّه (ص): من ذكرت عنده فنسى أن يصلى على خط اللّه تعالى به طريق الجنة» © 
و نحوه ما 


فى خبر محمد بن هارون مع زيادة: «من ذكرت عنده و لم يصل 


.28 الأحزاب:‎ )١( 
.97 النور:‎ )5( 


(*) الوسائل باب: 57 من أبواب الأذان و الإقامةُ حديث: .١‏ 
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(ع) الوسائل باب: 57 من أبواب الذكر حديث: .١‏ 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج*, ص: ١ه‏ 


على فدخل النار فأبعده الله تعالى» )١١‏ 
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بخبر أبى بصير الآخر: «إذا ذكر النبى (ص) فأكثروا من الصلاةٌ عليه؛ فإنه من صلى على النبى (ص) صلاهٌ واحدهٌ صلى اللّه تعالى عليه 
ألف صلاه فى ألف صف من الملائكة و لم يبق شىء مما خلق الله تعالى إلا صلى على ذلكك العبد لصلاة اللّه تعالى عليه و صلاءٌ 
ملائكته فمن لم يرغب فى هذا فهو جاهل مغرور قد برئ الله تعالى منه و رسوله و أهل بيته) ."5١‏ 

وفيه: أن الآية الأولى إنما تدل بإطلاقها على وجوبها و لو مره فى العمرء و يكفى فى امتثال الأمر فيها الإتيان بها فى بعض التشهدات 
الصلاتية و الآيهُ الثانية غير ظاهرة فيما نحن فيه» و أما النصوص عدا الصحيح فقاصرة الدلالة أو على الخلاف أدل. إذ الأول ظاهر فى 
أن الصلاء طريق الجنة» و الثانى ظاهر فى الدعاء عليه بإبعاد الله تعالى» إذا دخل النار» و مثله 

المرسل «و من ذكرت عنده فلم يصل على فلم يغفر اللّه له فأبعده الله تعالى» "١‏ 

و الأخير تضمن الأمر بالإكثار من الصلاه عليه عند ذكره الذى هو مستحب ضرورة» و أما الصحيح فدلالته ليست بتلكك المتانة» لقرب 
احتمال وروده مورد الأدب بقرينة سياقه مساق الأمر بإفصاح الألف و الهاء. فالأخذ به فى مقابل الإجماعات» و ظهور عدم الأمر بها؛ و 
لا حكايتها فى أخبار الأذان و ظهور عدم وجودها فى كثير من الأدعية و الخطب و غيرها المحكية عن الأثمهُ الطاهرين مع ذكر النبى 
(ص) فيهاء و ظهور جملهُ من النصوص فى الاستحباب حيث تضمنت أن تركها جفاء 

© أو بخل 


«0)» مما لا مجال له. 


.*” من أبواب التشهد حديث:‎ ٠١ الوسائل باب:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: ع” من أبواب الذكر حديث: ؟. 

(") الوسائل باب: 57 من أبواب الذكر حديث: ”*. 

(©) الوسائل باب: 87 من أبواب الذكر حديث: 18. 

(0) الوسائل باب: 57 من أبواب الذكر حديث: 4 و .١15‏ 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج*: ص: 077 

أو ذكر عنده )١(‏ و لو كان فى الصلاة و فى أثناء القراءة (؟) بل الأحوط عدم تركها لفتوى جماعة من العلماء بوجوبهاء و لا فرق بين 
أن يكون ذكره باسمه العلمى كمحمد و أحمدء أو بالكنية و اللقب (2© كأبى القاسم و المصطفى و الرسول و النبى» أو بالضمير» و 


فى الخبر الصحيح: «و صل على النبى كلما ذكرته أو ذكره ذاكر عندكك فى آذان أو غيره» ١١‏ 
عو 


فى رواية: «من ذكرت عنده و نسى أن يصلى على خطا الله به طريق النجنة) 480. 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإأماع13ات. الالالالالا صفحةً ببدانا من اعزه0م 


[ (مسألة :)١‏ إذا ذكر اسمه «ص» مكرراً يستحب تكرارها] 


(مسألة :)١‏ إذا ذكر اسمه «ص» مكرراً يستحب تكرارهاء و على القول بالوجوب يجب (). نعم ذكر بعض 

)١(‏ كما صرح به فى النص. 

(؟) لإطلاق النص. 

(5) كما صرح به فى مفتاح الفلاح ثم قال: «و يمكن أن يكون ذكره (ص) بالضمير الراجع اليه كذلكك»» و عن الكاشانى فى خلاصة 
الأذكار: «لا فرق بين الاسم و اللقب و الكنية» بل الضمير على الأظهر و فى الحدائق جزم بالاسم العلمى» و فصل فى الألقاب و الكنى 
بين المشتهر تسميته بها و غيره؛ فاختار العدم فى الثانى» و استظهر كون الضمير من قبيل الثانى» و لا يخفى ما فيه» فإنه خلاف الإطلاق. 
(؟) لإطلاق أدلة السببيةُ المقتضى لسببيةُ كل فرد مستقلاء كما هو مبنى القول بأصالة عدم التداخل. نعم لو كان المراد من الذكر 
النفسانى مقابل الغفلة- كما سيأتى- فالمدار فى التكرار تعدد الذكر الحاصل بتخلل 


)١(‏ تقدم فى أول الفصل فى الشرح. 

(؟) تقدم فى أول الفصل فى الشرح. 
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القائلين بالوجوب يكفى مرة إلا إذا ذكر بعدها فيجب إعادتها و بعضهم على أنه يجب فى كل مجلس مرة. 


[ (مسألة ؟): إذا كان فى أثناء التشهد فسمع اسمه لا يكتفى بالصلاة التى تجب للتشهد] 


(مسألة ؟): إذا كان فى أثناء التشهد فسمع اسمه لا يكتفى بالصلاة التى تجب للتشهد .)١(‏ نعم ذكره فى ضمن قوله: «اللهم صل على 
محمد و آل محمد) لا يوجب تكرارها و إلا لزم التسلسل (2). 


[ (مسألة ): الأحوط عدم الفصل الطويل بين ذكره و الصلاةً عليه] 


(مسألة *: الأحوط عدم الفصل الطويل بين ذكره و الصلاه عليه () بناء على الوجوب. و كذا بناء على الاستحباب فى إدراك فضلها 
و امتثال الأمر الندبى» فلو ذكره أو سمعه فى أثناء القراءة فى الصلاءٌ لا يؤخر إلى آخرها إلا إذا كان فى أواخرها. 


[ (مسألة ؟): لا يعتبر كيفية خاصة فى الصلاة] 


(مسأله ): لا يعتبر كيفيهُ خاصة فى الصلاة (6). 
بل يكفى فى الصلاهً عليه كل ما يدل عليها مثل «صلى الله 


الغفلة» فما دام يغفل عنه (ص) لا يجب إلا مره واحدةٌ و إن تكرر ذكر الاسم. 
)١(‏ لأصالة عدم التداخل. 

(0) نعم لو ذكره الغير بذلكك كان مقتضى الإطلاق استحباب الصلاة. 

(") بل هو الأظهرء لظهور النص فى الفورية» و لا سيما بملاحظة 
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قوله (ع) فى بعض النصوص: «نسى» )١١‏ 
الظاهر فى أن له محلا معيئاًء و قوله: 
«ولم يصل» "١‏ 

الشامل للترك فى الآن الأول. 

(©) للاطلاق. 


)١(‏ راجع أول الفصل. 
(؟) راجع أول الفصل. 
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عليه و «اللهم صل عليه)» و الأولى ضم الآل إليه .)١(‏ 

[ (مسألة 4): إذا كتب اسمه «ص» يستحب أن يكتب الصلاهٌ عليه] 
(مسألة ): إذا كتب اسمه «ص» يستحب أن يكتب الصلاةٌ عليه (؟). 
[ (مسألة 2): إذا تذكره بقلبه فالأولى أن يصلى عليه] 


(مسألةُ ©): إذا تذكره بقلبه فالأولى أن يصلى عليه لاحتمال شمول 


قوله «ع»: « كلما ذكرته ( 


لكن الظاهر إراده الذكر اللسانى دون القلبى. 


[ (مسألة 1): يستحب عند ذكر سائر الأنبياء و الأئمة أيضاً ذلى] 


صفحة لا بونانا من اعزه0 


(مسألة 0): يستحب عند ذكر سائر الأنبياء و الأئمة أيضاً ذلكك (). نعم إذا زاك ان كلك علي الا نيا اونا بعتن علي الى او آله 


(ص) ثم عليهم إلا فى ذكر إبراهيم (ع) (6) 
)١(‏ قد سبق فى التشهد ما يقتضى تعين ذلكك. فتأمل جيداً. 
(1) كأنه إلحاق للذكر الكتبى باللفظىء, و يحتمل أن يكون 


للمرسل فى الأنوار النعمانية: «ورد عنه (ص): من صلى على فى كتاب لم تزل الملائكة تستغفر له ما دام اسمى فى ذلكك الكتاب» )١١‏ 


فتأمل. 


() استفادته من الخبر المذكور فى المتن لا يخلو من إشكالء من جهة أن مقامهم أعلى من مقام سائر الأنبياء على ما تضمنته الأخبار 
الكثيرة المروية عنهم (ع)؛ و قد عقد لها فى البحار باباً واسعاًء و تشعر به الرواية المذكورة؛ فإن الصلاهً عليهم (ع) مقرونة بالصلاة على 
النبى (ص) المقدمة على الصلاهٌ على سائر الأنبياء. و من ذلكك يظهر من وجه آخر للإشكال لأنه يلزم أن يكون ذكر أحد الأئمة موجباً 


للصلاه على النبى (ص) و الأئمة مقدمهُ على الصلاه عليه» فتأمل. 
(©) لا يحضرنى ما يقتضى هذا الاستثناء إلا ما ذكره فى مجمع البحرين 
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)١(‏ نور أحوال العالم و المتعلم» ج: الفائدة الحادية عشرة فى الكتابة صفحة: /17” الطبعةٌ الحديثة. 
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ففى الخبر عن معاوية بن عمار قال: «ذكرت عند أبى عبد الله الصادق (ع) بعض الأنبياء فصليت عليه فقال (ع) إذا ذكر أحد من الأنبياء 
فابدأ بالصلاة على محمد و آله ثم عليه )١١‏ 


[فصل فى مبطلات الصلاة] 

اشارة 

فصل فى مبطلات الصلاء و هى أمور: 

[أحدها: فقد بعض الشرائط فى أثناء الصلاة] 

أحدها: فقد بعض الشرائط فى أثناء الصلاه كالستر» و إباحهُ المكانء و اللباس» و نحو ذلك مما مر فى المسائل المتقدمة .)١(‏ 
[الثانى: الحدث الأكبر أو الأصغر] 


الثانى: الحدث الأكبر أو الأصغر فإنه مبطل أينما وقع فيها و لو قبل الآخر بحرفء من غير فرق بين أن يكون عمداً (؟) 

فى ماده «شيع): ١‏ 

روى أن النبى (ص) جلس ليلا يحدث أصحابه فى المسجد فقال: يا قوم إذا ذكرتم الأنبياء الأولين فصلوا على ثمّ صلوا عليهم؛ و إذا 
ذكرتم أبى إبراهيم فصلوا عليه ثمّ صلوا على ... 

فصل فى مبطلات الصلاة 

(1) مر الكلام فيه فراجع. 

(1) إجماعا كما عن المعتبر» و التذكرة و الروضء و مجمع البرهان» و كشف اللثام؛ و عن المدارك إجماع العلماء كافة» و عن 
المنتهى» و جامع المقاصد. و الذخيرة: نفى الخلاف فيه» و عن شرح المفاتيح: «لعله من 


.١ الوسائل باب: "ا من أبواب الذكر حديث:‎ )١( 
0 ستميسكة العروة الوثقى» ج8) ص:‎ 


ضروريات الدين أو المذهب». نعم عبارة الفقيه تحتمل القول بالصحة مع العمد, قال: «و إن رفعت رأسكك من السجدة الثانية فى 
الركعة الرابعة و أحدثت فإن كنت قد قلت الشهادتين فقد مضت صلاتكك. و إن لم تكن قلت ذلكك فقد مضت صلاتككء فتوضاً ثمّ 
عد الى مجلسكك فتشهد» 0١١‏ كما أنه ربما يكون ظاهر بعض النصوص» 
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كصحيح الفضيل: «قلت لأبى جعفر (ع): أكون فى الصلاة فأجد غمزاً فى بطنى, أو أذىء أو ضربانا. فقال (ع): انصرف ثم توضأً و ابن 
على ما مضى من صلاتكك ما لم تنقض الصلاة بالكلام متعمداً ..) 07١‏ 

بناءَ على أن المراد الانصراف لقضاء حاجته ثم يتوضأء و أظهر منه فى ذلكك 

خبر القماط: «سمعت رجلا يسأل أبا عبد الله (ع) عن رجل وجد غمزاً فى بطنه» أو أذى» أو عصراً من البول و هو فى صلاه المكتوبة 
فى الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة. فقال (ع) إذا أصاب شيئاً من ذلكك فلا بأس بأن يخرج لحاجته تلكك فيتوضاً ثم ينصرف 
الى مصلاه الذى كان يصلى فيه فيبنى على صلاته من الموضع الذى خرج منه لحاجته» ما لم ينقض الصلاة بالكلام. قلت: و ان التفت 
يميناً أو شمالا أو ولى عن القبلة؟ قال (ع): 

نعم كل ذلكك واسع. إنما هو بمنزلة رجل سها فانصرف فى ركعة أو ركعتين أو ثلاث من المكتوبة فإنما عليه أن يبنى على صلاته. ثمّ 
ذكر سهو النبى (ص)) (37). 

لكن لا مجال للاعتماد عليهما فى قبال الإجماعات السالفةٌ و النصوص الآتية» فيتعين طرحهما أو حملهما على التقية. 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه ج: ١‏ صفحة: 7 طبع النجف الحديث. 
() الوسائل باب: ١‏ من أبواب قواطع الصلاة حديث: 8. 

(") الوسائل باب: ١‏ من أبواب قواطع الصلاة حديث: .١١‏ 
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أو سهواً )١(‏ أو اضطراراً (؟) عدا ما مر فى حكم المسلوس 


)١(‏ إجماعا كما عن الناصرية» و فى التذكرة» و عن نهاية الأحكام؛ و نهج الحق» و كشف الالتباس» و الروضء و مجمع البرهان» و 
إرشاد الجعفرية بناء منهم على أن الخلاف إنما هو فيمن سبقه الحدث دون السهو و إن كان ظاهر الشرائع» و محكى السرائر» و غيرهما 
أن الخلاف فى السهو أيضاً. لكن لا يبعد- كما اعترف به غير واحد- أن المراد من السهو فى كلامهم غير الاختيار» فيختص بمن سبقه 
الحدث,؛ لظهور العبارات التى نسب إليها الخلاف فى ذلكك. و كيف كان فلا يظهر من النصوص ما يدل على الصحةٌ فيه بالخصوص. 
(؟) على المشهور شهرةُ عظيمة و عن الخلاف و المبسوط و مصباح السيد: أنه يتطهر و يبنى» و فى النسبةٌ المذكورة إشكالء ففى 
محكى الخلاف و المصباح: «من سبقه الحدث من بول أو ريح أو غير ذلكك لأصحابنا فيه روايتان: إحداهما- و هو الأحوط أنه يبطل 
الصلاة» و قريب منه محكى المبسوطء و ظاهره التوقف أو الميل الى العدم؛ بل عن الخلاف أنه قال بعد ذلكك: و الذى أعمل عليه و 
أفتى به الرواية الاولى». و كأنه يشير بالرواية الثانية الى ما سبق من صحيح الفضيل 

وخبر القماط 

الظاهرين فى العمد اللذين قد عرفت الإجماع على خلافهما. 

وعن المقنعة: التفصيل بين المتيمم الذى يسبقه الحدث و يجد الماء فيتوضاً و يبنى و غيره» متيمماً كان ولا يجد الماء أم متوضتاً 
فيستأنف. و تبعه عليه فى محكى النهاية» و عن التهذيبء و الاستبصار احتماله» و نسب أيضاً الى الحسن و ابن حمزة 

لصحيح زرارة و محمد عن أحدهما (ع): «رجل دخل فى الصلاهُ و هو متيمم فصلى ركعة ثمّ أحدث فأصاب ماء, قال (ع): 
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مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحةً ٠/انانا‏ من اعزه0م 


يخرج و يتوضأ ثم يبنى على ما مضى من صلاته التى صلى بالتيمم» .1١‏ 

قال فى المعتبر: «و هذه الرواية متكررة فى الكتب بأسانيد مختلفة» و أصلها محمد بن مسلم, و فيها إشكال من حيث أن الحدث يبطل 
الطهارة و تبطل ببطلانها الصلاق و اضطر الشيخان بعد تسليمها الى تنزيلها على المحدث سهواً و الذى قالاه حسن, لأن الإجماع على 
أن الحدث يبطل الصلاه فيخرج من إطلاق الرواية» و لا بأس بالعمل بها على الوجه الذى ذكره الشيخان فإنها رواية مشهورة ..». و فى 
الذكرى الميل اليه» و عن الأردبيلى: الجزم به. و عن المداركك: أنه قوى, و لا يعارضها النصوص الدالهُ على قاطعية الحدث؛ 

كصحيح عمر بن يزيد عن أبى عبد الله (ع) قال: «ليس يرخص فى النوم فى شىء من الصلاة) )7١‏ 

عو 

موثق عمار بن موسى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: «سئل عن الرجل يكون فى صلاته فيخرج منه حب القرع كيف يصنع؟ قال 
(ع): إن كان خرج نظيفاً من العذرة فليس عليه شىء و لم ينقض وضوءه. و إن خرج متلطخاً بالعذرة فعليه أن يعيد الوضوءء و إن كان 
فى صلاته قطع صلاته و أعاد الوضوء و الصلاة» *") 

و 

خبر الحسن بن الجهم قال: «سألته- يعنى أبا الحسن (ع)- عن رجل صلى الظهر أو العصر فأحدث حين جلس فى الرابعة» قال (ع): إن 
كان قال: أشهد أن لا إله إلا الله و أن محمداً رسول الله فلا يعد» و إن كان لم يتشهد قبل أن يحدث فليعد» © 

عو 


خبر الكنانى: «عن الرجل يخفق و هو فى الصلاة» فقال (ع): إن كان لا يحفظ حدثاً منه إن كان فعليه 


.٠١ من أبواب قواطع الصلاة ملحق حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 
.١ من أبواب قواطع الصلاة حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )( 

(*) الوسائل باب: ه من أبواب نواقض الوضوء حديث: ه. 

(؟) الوسائل باب: ١‏ من أبواب قواطع الصلاة حديث: 8. 
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الوضوء و إعادهٌ الصلاة) )١١‏ 
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خبر على بن جعفر (ع) عن أخيه موسى ابن جعفر (ع) قال: «عن الرجل يكون فى الصلاة فيعلم أن ريحاً قد خرجت فلا يجد ريحها و 
لا يسمع صوتهاء قال (ع): يعيد الوضوء و الصلاة ولا يعتد بشىء مما صلى إذا علم ذلكك يقيئاً ..' "١‏ 

الى غير ذلكك. إذ هى إما ظاهرةٌ فى غير المسألةُ المذكورة أو شاملةُ لها بنحو يمكن تقييدها بغيرها. 

والمناقشْهُ فى دلالتها بأن المراد من الركعة الصلاةه التامة» أو المراد من أحدث أمطرء أو المراد مما مضى من صلاته الصلاةٌ السابقة 
التى صلاها بالتيمم لا الركعة لبطلانها بالحدث فلا تكون مما صلاه .. بعيدة جداًء لا يجوز ارتكابها إلا بعد البناء على سقوطها عن 
النححة: 

و مثل هذه النصوص للسابقةُ فى الاشكال 

صحيح زرارة عن أبى جعفر عليه السلام: «فى الرجل يحدث بعد أن يرفع رأسه فى السجدة الأخيرة و قبل أن يتشهد, قال (ع): ينصرف 
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فيتوضأء فإن شاء رجع الى المسجد و إن شاء ففى بيته» و إن شاء حيث شاء قعد فيتشهد ثمٌّ يسلم» و إن كان الحدث بعد الشهادتين فقد 
مضت صلاته) «) 

» و نحوه صحيحه الآخر 

«59) و موثق عبيد ابنه 

«0)» و خبر ابن مسكان المروى عن المحاسن 

«2. و ظاهر ما سبق عن الفقيه الاعتماد عليهاء و فى كشف اللثام نفى البأس عن العمل بها. و أما حملها على أن مقصود الراوى 
الحكايةُ عن رجل من العامة 


.8 الوسائل باب: ” من أبواب نواقض الوضوء حديث:‎ )١( 

() الوسائل باب: ١‏ من أبواب قواطع الصلاة حديث: /. 

(") الوسائل باب: ١‏ من أبواب التشهد حديث: .١‏ 

(6) الوسائل باب: ”من أبواب التسليم حديث: ؟. 

() الوسائل باب: ١‏ من أبواب التشهد حديث: ”. 

(8) الوسائل باب: ١‏ من أبواب التشهد حديث: ”. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج6) ص: 0*٠‏ 

و المبطون و المستحاضة. نعم لو نسى السلام ثم أحدث فالأقوى عدم البطلان )١(‏ و إن كان الأحوط الإعادة أيضاً. 


[الثالث: التكفير] 


الثالث: التكفير (؟) 


كان يعمل ذلكك لا السؤال عن حكم المسألة و مقصود الامام (ع) تتميم القصة لا الجوابء فيبعد أيضاً كما سبق. 

و الجمع العرفى بينها و بين إطلاق النصوص الدالة على البطلان بالتقييد قريب» و خبر الحسن بن الجهم 

- لو تمٌ سنده- يمكن حمله على الاستحباب كما فى نظائره. فالعمده فى وهن النصوص فى المقامين إعراض المشهور عنها و بناؤهم 
على طرحها مع ما هى عليه من صحة السند و قوة الدلالة حتى التجأوا الى ارتكاب التأويلات البعيدة التى لم يكن بناؤهم عليها فى 
ركارو اليا افك رحا زر عل تروب ديتع ال كان العباذة و عييطة اح قوع مها رظان من القدل لكر الما 
المستازم لاستدبار القبلة اللذين هما من القواطع عندهم كالحدثء فان ذلكك كله يوجب الوثوق بورودها لغير بيان الحكم الواقعى؛ 
فحالها حال صحيح الفضيلء و خبر القماط لا مجال للاعتماد عليها فى رفع اليد عن قاطعية الحدث للصلاة مطلقاً. و المظنون قويا أن 
أكثر الجماعة الذين يظهر منهم العمل بها إنما كان ذلك منهم فى مقام الاستدلال لا فى مقام الفتوىء و الله سبحانه أعلم. 

)١(‏ قد عرفت فى مبحث التسليم أن البطلان أقوى. 

(؟) على المشهورء بل عن غير واحد دعوى الإجماع عليه و العمدهٌ فيه من النصوص 

صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) قلت: «الرجل يضع يده فى الصلاءٌ و حكى اليمنى على اليسرى فقال (ع): ذلكك التكفير لا 
تفعل) )١١‏ 
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.١ من أبواب قواطع الصلاة حديث:‎ ١0 الوسائل باب:‎ )١( 
ها”١ مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج2, ص:‎ 


فى صحيح زرارة عن أبى جعفر (ع): «و لا تكفر فإنما يصنع ذلكك المجوس» )١١‏ 

و نحوه صحيح حريز عن رجل عنه (ع) 

وكاو 

فى خبر ابن جعفر (ع): 

«قال أخى (ع): قال على بن الحسين (ع): وضع الرجل إحدى يديه على الأخرى فى الصلاة عمل و ليس فى الصلاه عمل) «*) 

؛ ونحوه 

المروى عن كتابه؛ و زاد: «و سألته عن الرجل يكون فى صلاته أ يضع إحدى يديه على الأخرى بكفه أو ذراعه؟ قال (ع): لا يصلح 
ذلك. فان فعل فلا يعود له) «6» 

0 

فى حديث الأربعمائة عن على (ع): ١لا‏ يجمع المسلم يديه فى الصلاة وهو قائم بين يدى الله عز و جل يتشبه بأهل الكفرء يعنى 
المجوس» «2) 

وقد يستدل عليه تارة: بالإجماع» و أخرى: بأنه فعل كثير» و ثالثة: بأنه مقتضى قاعدة الاحتياط و كون العبادات توفيقية. 

هذا و الجميع لا يخلو من نظرء إذ النهى فى أمثال المقام و إن كان ظاهراً فى المانعية إلا أنه بقرينة ارتكاز كون موضوعه من مظاهر 
العبودية و التذلل و الخضوع. و ما روى من أن السبب فى مشروعيته عند العامة استحسان عمر له حين رأى الفرس يفعلون تعظيما 
لملوكهم كما تشير اليه النصوص. و ما ورد 

فى خبر ابن جعفر (ع): «أنه عمل و ليس فى الصلاءً عمل 

يكون ظاهراً فى المنع التشريعى كالنهى عن سائر العبادات غير المشروعة كظهور السؤال عنه فى جوازه كذلكك. 

و أما الإجماع- فلو سلم بنحو يصح الاعتماد عليه؛ و لم يعتد بخلاف من ذهب الى الكراهة كالمحقق فى المعتبر تبعاً لأبى الصلاح؛ و 
تبعهما عليه 


.7 من أبواب قواطع الصلاة حديث:‎ ١0 الوسائل باب:‎ )١( 
." من أبواب قواطع الصلاة حديث:‎ ١0 (؟) الوسائل باب:‎ 
من أبواب قواطع الصلاة حديث: ؟.‎ ١0 الوسائل باب:‎ )9( 
من أبواب قواطع الصلاة حديث: ه.‎ ١0 الوسائل باب:‎ )©( 
. من أبواب قواطع الصلاة حديث:‎ ١0 الوسائل باب:‎ )0( 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج6) ص: "”اه‎ 


بمعنى وضع إحدى اليدين على الأخرى على النحو الذى يصنعه غيرنا .)١(‏ 
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جماعة- فلم يظهر انعقاده على المانعية كما يظهر من تمسكك غير واحد بأن العبادات توقيفية» فإن ذلكك إنما يقتضى المنع التشريعى 
أيضاً لا غيره و أما أنه من الفعل الكثير ففى نهاية المنع؛ إذ ليس هو إلا كوضعها على الفخذين فى القيام و الجلوسء أو على الركبتين 
فى الركوع مما لا مجال لتوهم ذلكك فيه؛ و كأن المستدل به أخذه مما ورد فيه من أنه عمل» لكن فيه ما أشرنا إليه من أن المراد منه 
أنه عمل غير عبادى فلا يكون مأموراً به فى الصلاه التى هى عبادة و غاية ما يقتضى ذلك عدم جوز الإتيان به بقصد الأمر, لأنه 
تشريعء لا أنه فعل كثير ماح لصورةٌ الصلاة. 

و أما أنه مقتضى قاعدة الاحتياط فهو ممنوع, إذ التحقيق الرجوع عند الشكك فى المانعية إلى قاعدة البراءة» و من ذلكك تعرف ضعف 
القول بالبطلان به- كما فى المتن تبعاً للمشهور- لعدم وفاء الأدله بأكثر من الحرمة التشريعية و هى لا تقتضى بطلان الصلاة إلا بالفعل 
بقصد الجزئية» أو بلزوم خلل فى الامتثال لتقبيد الامتثال به» و إلا لم يكن وجه للبطلان» و يشير اليه ما 

فى الخبر المروى عن كتاب ابن جعفر (ع): «فان فعل فلا يعود له) 

كما تعرف ضعف القول بأنه حرام غير مبطل» كما عن المدارك؛ و رسالة صاحب المعالم حملا للنهى على الذاتى النفسى الذى قد 
عرفت أنه خلاف ظاهر النصوصء و قوله (ع): 

«فان فعل فلا يعود له» 

أعم من الحرمة النفسية و التشريعية. 

نعم لا يبعد البناء على الكراهة الذاتية لظاهر تعليل النهى فى بعض النصوص بأن فيه تشبهاً بالمجوس فلاحظ. 

(1) كما عن الشيخ. و بنى حمزة» و إدريسء و سعيد, و الشهيدينء و غيرهم؛ و هو الذى يقتضيه إطلاق النصوص عدا صحيح ابن 
مسلم 

فإن 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج68 ص: ”7ه 

إن كان عمداً لغير ضرورة. فلا بأس به سهواً )١(‏ و إن كان الأحوط الإعادهُ معه أيضاًء و كذا لا بأس به مع الضرورة (1) بل لو تركه 
حالها أشكلت الصحةٌ (*) 


ظاهر اسم الإشارةٌ فيه اختصاصه بوضع اليمنى على اليسرى كما هو ظاهر المحكى عن الفقيه» و المقنعة, و الانتصارء و الغنية» و النافع» 
و الشرائع» و غيرها. اللهم إلا أن يكون المراد باسم الإشارة فيه نفس وضع اليد على الأخرى لا خصوص وضع اليمنى على اليسرىء و 
لعله أولى من حمله على الخصوص و تقبيد المطلقات به لأن الظاهر تحقق التكفير لغهُ بكل منهما و ليس للشارع تصرف فيه. و يشهد 
له خبر الدعائم حيث صرح فيه بأنه وضع كل من اليدين على الأسخرى, و ما فى كلام اللغويين من أنه الخضوع للغيرء أو الإيماء له 
بالسجود. أو نحو ذلكك. 

(1) بلا خلاف أجده فيه» بل ظاهر إرساله إرسال المسلمات من جماعة كونه من القطعيات. كذا فى الجواهر و يقتضيه عموم: 

«لا تعاد الصلاة) )١١‏ 

بناء على عمومه للشرائط و الموانع كالأجزاء. و من ذلكك يظهر الاشكال فيما فى الجواهر من الاستشكال فى وجه خروج صورة السهوء 
خصوصاً على القول بإجمال العبادة» و كأنه لأجل ذلكك احتاط بالإعادهٌ فى المتن» و أما حديث رفع الخطأ و النسيان 

فإثبات الصحة به لا يخلو من إشكال لأنها تتوقف على وجوب الباقى و هو لا يصلح لذلكك. 

(1) إجماعاً ظاهراً كما فى الجواهر لعموم أدلة التقية. 

(؟) قال فى جامع المقاصد: «لو وجب فعله تقية فخالف ففى إبطال 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة عالانانا من اعزه0م 


)١(‏ الوسائل باب: ١‏ من أبواب قواطع الصلاة حديث: ؟. 

(') الوسائل باب: 7" من أبواب قواطع الصلاهُ حديث: ؟. و باب: ٠١‏ من أبواب الخلل فى الصلاه حديث: ؟ و باب: 8ه من أبواب 
جهاد النفس حديث: ١و'و”,‏ 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج6: ص: عه 


و إن كانت أقوى )١(‏ و الأحوط عدم وضع إحدى اليدين على الأخرى بأى وجه كان (5): 


الصلاة تردده نظراً الى وجوب التقية و الاثيان بالواجب أصالة). 

)١(‏ فإن أدلهُ وجوب التقيهُ إنما اقتضت وجود المصلحة فيها لا تقييد مصلحةٌ الصلاهةٌ بها فى ذلككء فاذا كانت مصلحة الصلاة على 
إطلاقها كان الإتيان بها بلا تكفير موافقة للأمر بها فتصح. اللهم إلا أن يقال: مقتضى ما تضمن من النصوص: 

«أن التقية دينى و دين آبائى» )١١‏ 

هو تقييد المصلحة الصلاتية. اللهم إلا أن يكون مذهب المخالفين الوجوب النفسى لا الغيرى» لكن لو سلم ذلكك فالاتيان بالصلاة بلا 
تكفير مخالف للتقيه فيحرم فلا يصح التقرب به و ليست مخالفة التقيُ مجرد ترك التكفير كى لا يكون تحريمه موجباً لفساد الصلاة» 
بل مخالفتها بفعل الصلاهُ خاليٌ عن التكفير. 

(1) فعن غير واحد التصريح بعدم الفرق بين الوضع فوق السرةٌ و تحتها و فى جامع المقاصد: «لا فرق فى التحريم و الابطال بين وضع 
اليدين فوق السرة أو تحتها بحائل و بدونه لعموم الأدل» و كذا لا فرق بين وضع الكف على الكف و وضعه على الذراع لتناول اسم 
التكفير له». و فى الجواهر: 

«لا أجد فيه خلافا لإطلاق الأدلة». و لأجله يبنى على عدم الفرق بين وجود الحائل و عدمه؛ و بين وضع الكف على الكف و الذراع و 
الساعدء لكن عن التذكرةٌ التأمل لاحتمال انصراف الأدلهُ إلى غيره و الأصل الإباحة. 

هذا ولا ينبغى التأمل فى عدم الفرق بين الأنواع كلها بناء على الحرمة التشريعية» أما بناء على الحرمة الذاتية أو المانعية فيتوقف على 
كونه تكفيراً يعمله المجوسء فاذا علم عدمه أو شكك فيه فالرجوع إلى أصل البراءة متعين و كذلكك الحال فى الكراهة الذاتية بناء 
عليهاء لكن الظاهر الصدق فى الجميع. 


() الوؤسائل باب 76 من أبوات الأمر بالمعزوت والنهن عن المتك حدية: 3 
2 ممكمسكك3 العروة الوثقى» ج #) ص: لغارله 


فى أى حالةُ من حالات الصلاهُ و إن لم يكن متعارفا بينهم» لكن بشرط أن يكون بعنوان الخضوع و التأدبء و أما إذا كان لغرض آخر 
كالحكك و نحوه فلا بأس به مطلقاً )١(‏ حتى على الوضع المتعارف. 


[الرابع: تعمد الالتفات بتمام البدن إلى الخلف] 


الرابع: تعمد الالتفات (؟) بتمام البدن إلى الخلف» 


و يشير الى التعميم الأخير فى الجملةٌ خبر ابن جعفر المتقدم 
.١«‏ و أما احتمال الانصراف المتقدم عن التذكرة فلا يعول عليه إذ الظاهر أن منشأه الغلبةُ التى لا يعتد بها فى سقوط الإطلاق» و كأنه 
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للتأمل فى ذلكك توقف فى الحكم فى المتن فجعله أحوط. 

)١(‏ كما صرح به بعضء و فى جامع المقاصد: «لو دعته حاجة الى الوضع كدفع أذى و وضع يده لدفعه أمكن عدم التحريم للحاجة؛ و 
بحتمل أنه لا يعد تكفيراً لكن ظاهر الرواية يتناوله». أقول: إطلاق الوضع فى بعض النصوص منزل على التكفير كما يظهر من صحيح 
ابن مسلم المتقدم 

و التكفير لا بد فيه من قصد الخضوع. فينتفى بانتفائه. نعم لا يبعد ثبوت الكراهة للمشابهة- و لو مع عدم قصد الخضوع و التشبه- 
فى حديث الأربعمائة عن على (ع) 

يراد منه مجرد المشابهه كما قد يظهر من غيره فتأمل. 

(0) بلا إشكال فيه و لا خلاف فى الجملة» و عن غير واحد دعوى الإجماع عليه» و إنما الخلاف فى اعتبار كونه بتمام البدن و عدمه؛ و 
كونه الى الخلف و عدمه. و النصوص فيه مختلفة فمنها: ما دل على قدحه مطلقاً 

كصحيح محمد بن مسلم عن أبى جعفر (ع): «سألته عن الرجل يلتفت فى 


.ه"١ راجع صفحة:‎ )١( 
.075٠ هه راجع صفحة:‎ 
.ا"١ راجع صفحة:‎ )9( 
0*8 مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج6) ص:‎ 


صلاته؟ قال (ع): لاء و لا ينقض أصابعه) .)١١‏ 

و 

موثق أبى بصير عن أبى عبد الله (ع): «إن تكلمت أو صرفت وجهكك عن القبلة فأعد الصلاة) 07. 

و منها: ما دل على عدم قدحه مطلقاً 

كخبر عبد الملكث: «سألت أبا عبد الله (ع): عن الالتفات فى الصلاءً أ يقطع الصلاة؟ فقال (ع): 

لاء وما أحب أن يفعل) 037"9. 

و منها: ما يدل على قدحه إذا كان فاحشاًء 

كمصحح الحلبى عن أبى عبد الله (ع): «إذا التفت فى صلاءٌ مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاهُ إذا كان الالتفات فاحشاً» © 

3 

فى حديث الأربعمائة عن على عليه السلام: «الالتفات الفاحش يقطع الصلاة) «2. 

و منها: ما يدل على قدحه إذا كان بكله. 

كصحيح زرارة: «أنه سمع أبا جعفر (ع) يقول: الالتفات يقطع الصلاهُ إذا كان بكله) «2). 

و منها: ما يدل على قدحه إذا كان الى خلفه كالمروى 

فى محكى السرائر عن جامع البزنطى صاحب الرضا (ع): «عن الرجل يلتفت فى صلاته هل يقطع ذلكك صلاته؟ قال (ع): إذا كانت 
الفريضة و التفت الى خلفه فقد قطع صلاته فيعيد ما صلى و لا يعتد به» و إن كانت نافلة لا يقطع ذلكك صلاته و لكن لا يعود) 7) 


؛ و نحوه خبر ابن جعفر (ع) 
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«لاء و 


.١ الوسائل باب: من أبواب قواطع الصلاة حديث:‎ )١( 

() الوسائل باب: من أبواب قواطع الصلاة حديث: 8. 

(*) الوسائل باب: من أبواب قواطع الصلاة حديث: ه. 

(؟) الوسائل باب: من أبواب قواطع الصلاة حديث: 7. 

(5) الوسائل باب: "من أبواب قواطع الصلاة حديث: . 

(©) الوسائل باب: من أبواب قواطع الصلاة حديث: ". 

(0) الوسائل باب: من أبواب قواطع الصلاة حديث: 8. 

(8) الوسائل باب: من أبواب قواطع الصلاة ملحق حديث: 8. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج6) ص: /ا”اه 

أو إلى اليمين» أو اليسار» بل و إلى ما بينهما على وجه يخرج عن الاستقبال )١(‏ 


«عن الرجل يكون فى صلاته فيظن أن ثوبه قد انخرق أو أصابه شىء هل يصلح له أن ينظر فيه أو يمسه؟ قال (ع): إن كان فى مقدم 
ثوبه أو جانبه فلا بأس» و إن كان فى مؤخره فلا يلتفت فإنه لا يصلح) .)١١‏ 

هذاء ولا ينبغى التأمل فى وجوب حمل المطلقات نفياً و إثباتاً على المقيدات» و لأجل أن المقيد الأول أعم مطلقاً من كل من 
الأمخيرين يتعين حمله عليهماء و لأجل أن بين الأدخيرين عموماً من وجه يتعين الأخذ بإطلاق كل منهما على ما هو المقرر فى الجمع 
العرفى بين القضايا الشرطية التى يتحد جزاؤها و يتعدد شرطها: من أنه إذا كان بين الشرطين عموم مطلق يحمل العام على الخاص؛ 
مثل: إن كان زيد عالماً فأكرمه و إن كان زيد عالماً عادلا فأكرمه؛ و إن كان بينهما عموم من وجه يؤخذ بإطلاق كل منهما مثل إن 
كان زيد عالماً فأكرمه و إن كان زيد عادلا فأكرمه. 

و المتحصل من ذلكك قادحية الالتفات بالكل مطلقاً و لو كان الى اليمين أو البسارء و قادحبة الالتفاث الى الخلف مطلقاً و لو كا 
بوجهه لا بكله. وعدم قدح الالتفات بالوجه إذا لم يكن بكله و لم يكن الى خلفه و إن كان فاحشاً كما هو الظاهر من صحيح ابن 
جعفر (ع) 

.ومن ذلك كله تعرف صحة ما فى المتن» كما تعرف الإشكال فى ظاهر جملهُ من عبارات الأصحاب فى مقام تحديد موضوع 
الإبطال فى المقام» ففى بعضها: أنه الالتفات الى ما وراءه؛ و فى آخر: أنه الالتفات بحيث يرى من خلفه. و فى آخر: أنه الالتفات بكله 
وفى آخر: غير ذلكك. 

)١(‏ ليتحقق مفهوم من الالتفات الظاهر فى الالتفات عن القبلة. 


)١(‏ الوسائل باب: من أبواب قواطع الصلاة حديث: ؟. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج6) ص: ”0 

و إن لم يصل إلى أحدهماء و إن لم يكن الالتفات حال القراءة أو الذكر :)١(‏ بل الأقوى ذلك فى الالتفات بالوجه إلى الخلف (؟) 
مع فرض إمكانه» و لو بميل البدن على وجه لا يخرج عن الاستقبال (). 
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و أما الالتفات بالوجه يميناً و يساراً مع بقاء البدن مستقبلا فالأقوى كراهته (©) مع عدم 


)١(‏ لإطلاق دليل البطلان به. نعم يحتمل اختصاص أدلة اعتبار الاستقبال فى الصلاه بحال الذكر و القراءة و غيرهما من أفعالهاء لأن 
الصلاة عين أجزائهاء فدليل اعتبار شىء فيها راجع الى اعتباره فى أجزائها لا غير و لأجل ذلكك كان دليل قادحية الالتفات تأسيساً لا 
تأكيداً لدليل اعتبار الاستقبال فى الصلاة. 

(1) كما عرفت أنه مقتضى إطلاق صحيح البزنطى و غيره. 

(*) يعنى بالبدن, و إلا فالالتفات بالوجه وحده أيضاً مناف للاستقبال المعتبر فى الصلاه كما تقدم فى فصل ما يستقبل له. 

(©) عدم البطلا-ن به هو المشهور كما عن المقاصد العلية و مجمع البرهان و الذخيرة و الحدائق. و عن المعتبر و التذكرة نسبة 
الخلاف الى بعض الحنفيةٌ و عن جماعةٌ نسبته الى فخر المحققين» و عن الحدائق و غيرها أن الأصحاب متفقون على رده. و يقتضيه ما 
عرفت من الجمع بين النصوصء و لأجل ذلكك يضعف القول بالبطلان كما نسب الى الفخر و الألفية» وعن المفاتيح و المدارك و 
غيرهما: الميل اليه» و عن كشف اللثام: أنه الأقوى. 

و استدل له بإطلاق ما دل على اعتبار الاستقبال؛ و لاحتمال كونه من الالتفات الفاحش الممنوع فى مصحح الحلبى و غيره» و لإطلاق 
ما دل على قادحية الالتفات» و قلب الوجه عن القبلة» و صرفه عنهاء و نحو ذلكك. 
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كوتة فاحشأء .و إن كان الأحوط اجتنابه أيضاً خصوصاً إذا كان طويلا (١):و‏ سيما إذا كان مقارثاً لبعض أفعال الضلاة 


و فيه: أن الإطلاق الدال على اعتبار الاستقبال فى الصلاءً قد عرفت اختصاصه بأفعالهاء فلا يشمل الأكوان المتخللةٌ بينها كما هو محل 
الكلا-م. و احتمال كونه من الفاح ش- مع أنه ممنوع فى بعض صوره و ان كان مقطوعا به فى البعض الآخر- أنه لا يهم بعد ما عرفت 
من أن إطلاق الفاحش مقيد بالكل أو بالخلف الذى هو مقتضى الجمع العرفى» و منه يظهر الإشكال فى التمسكك بإطلاق قدح 
الالتفات الذى لا ريب فى لزوم تقييده بما عرفت. 

)١(‏ فقد احتمل فى الذخيرة الإبطال به كما احتمل أيضاً- تبعاً للأردبيلى- الإبطال فى الثانى» ثم قال فى محكى كلامه: «و يحتمل 
الفرق بين مالا يمكن تداركه كالأركان: و غيره كالقراءة). 

أقول: كأن وجه الأول: انصراف نصوص جوز الالتفات الى غير الطويل فيرجع فيه الى القواعد المقتضية للمنع» بناء على أن إطلاق 
أدلةُ اعتبار الاستقبال فى الصلا تقتضى اعتباره فى جميع أكوانها. و وجه الثانى: ما تقدم احتماله من أن النصوص المتعرضة للالتفات- 
نافيةٌ أو مثبتة- إنما تتعرض له هن حيث هو لا من حيث فواث الاستقبال المعتبر فى الصلاق لأن ذلكك إنما هو فى أفعالها لا غير فلا 
إطلا-ق لنصوص جوز الالتفات يقتضى جوازه فى حال الافعال بحيث يقيد به دليل الشرطية» و وجه الثالث: أنه مع إمكان التداركك 
يتداركك الجزء فلا فوات بخلاف ما لا يمكن تداركه. 

و فى الأول ما عرفتء و لأ-جله يتعين البناء على الثانى» و أما الثالث ففيه: أن التدارك إنما يصح مع السهوء إذ الجزء المأتى به مع 
الالتفات عمداً إن لم يكن صحيحاً يكون زيادة مبطلة. 
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خصوصاً الأركان سيما تكبيرةٌ الإحرام »)١(‏ و أما إذا كان فاحشاً ففيه إشكال (؟) 


)١(‏ كأن وجه التخصيص بها انصراف أدلهُ جواز الالتفات بالوجه الى اليمين و اليسار عن الالتفات حال التكبير» لأن موضوعها الالتفات 
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فى الصلاة الظاهر فى الالتفات بعد انعقادها الذى يكون بتكبيرة الإحرام فيرجع فى الالتفات فيها الى عموم المنع. و فيه: أنه مبنى على 
شمول نصوص الالتفات للالتفات حال الجزء؛ و قد عرفت إشكاله؛ فلا فرق بين الالتفات فى التكبيرة و الالتفات فى غيرها من الافعال 
فى اقتضاء المنع. 

(1) ينشأ من احتمال كونه موضوعاً ثالثاً للمانعية. لكن عرفت أنه أخص مطلقاً من غيره فيحمل عليه و لو شكك فى عمومه مطلقاً 
بالإضافة إلى الالتفات بالكل فلا شكك فى عمومه كذلكك بالإضافة إلى الالتفات الى الخلف و هو كاف فى سقوطه عن الحجية و لزوم 
حمله عليه. 

فان قلت: من المحتمل قويا أنه مع تعدد الشرط تسقط أداةً الشرط عن الدلالة على المفهوم؛ و يكون مفادها ثبوت الحكم للشرط لا 
غير» و حينئذ لا تنافى بين العام و الخاص كى يحمل أحدهما على الآخر. 

قلت: هذا لو سلم ففى غير العام و الخاصء أما فيهما فالجمع يكون بالتقييد و لا ينافى ذلكك ابتلاء الخاص بخاص آخر معارض له 
موجب لسقوط مفهومه. فان سقوط مفهومه بالإضافة إلى المفاهيم المباينة له لا يلازم سقوطه بلحاظ ما هو أعمء فإن العرف فى مثله 
يساعد على كون القيد وارداً فى مقام تحديد الموضوع فيقيد به المطلق؛ و ملاحظة النظائر و الأمثال كافية فى إثبات ذلك. هذا مضافا 
الى صحيح ابن جعفر (ع) المتقدم 

١١‏ المتضمن لجواز النظر الى جانب ثوبه الذى هو من الالتفات الفاحشء فلاحظ. 


)١(‏ راجع صفحة: /77ه. 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج*, ص: ١ه‏ 
فلا يتركك الاحتياط حينئذء و كذا تبطل مع الالتفات سهواً )١(‏ 


)١(‏ كما هو المحكى عن جماعة من القدماء و فى كشف اللثام: أنه الأقوى لإطلاق أدلةٌ القاطعية و أما 

حديث: «لا تعاد الصلاة) )١١‏ 

فلاشتماله على استثناء القبله فيه يكون معاضداً له لا حاكما عليه؛ و مثله فى المعاضدة ما ورد فى من سلم على نقص: من «أنه يتم ما لم 
يحول وجهه عن القبلة) 

7١‏ بعد حمله على الالتفات القادح إما بكله أو الى خلفه, و ما فى بعض النصوص من «أنه يتم) 

() محمول عليه. نعم فى بعضها: (أنه يتم وإن بلغ الصين» 

ع أو «انتقل من مثل الكوفة إلى مكة)» أو «المدينة»» أو «البصرة»» أو «بلده من البلدان»» أو نحو ذلكك 

«0. و هو مطروح قطعاًء و من ذلكك يظهر ضعف المحكى عن أكثر الأصحاب من القول بالصحة؛ و نسب الى المبسوطء و الجملء و 
النهاية» و المراسم, و السرائر» و النافع» و الشرائع» و القواعد, و المنتهى» و غيرها من كتب القدماء و المتأخرين للأصلء و حديث الرفع 
«2» و لإطلاق بعض ما ورد فيمن سلم على نقص من أنه يتم» الذى قد عرفت وجوب حمله على صورة عدم حدوث المبطل جمعا. 
أما الأصل فلا مجال له مع الدليل؛ و أما حديث الرفع فلا يصلح لإثبات صحة المأتى به كما أشرنا إليه فى المسألة السابقة» و لذا قال 
فى كشف اللثام: «و أما العدم سهواً فللأصلء و رفع النسيان» و ضعفهما ظاهر). 


000 تقدم فى المورد الثالث من مبطلات الصلاة. 
(؟) الوسائل باب: 8 من أبواب الخلل فى الصلاة حديث: ”. 
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(*) الوسائل باب: # من أبواب الخلل فى الصلاةُ حديث: *. 

(©) الوسائل باب: ” من أبواب الخلل فى الصلاة حديث: .7١‏ 

(0) الوسائل باب: ”من أبواب الخلل فى الصلاة حديث: 19. 

(8) تقدم فى المورد الثالث من مبطلات الصلاة. 
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فيما كان عمده مبطلاء إلا إذا لم يصل إلى حد اليمين و اليسار» بل كان فيما بينهما فإنه غير مبطل إذا كان سهواً و إن كان بكل البدن 
00 


[الخامس: تعمد الكلام بحرفين] 
اشارة 
الخامس: تعمد الكلام بحرفين (1) و لو مهملين غير 


)١(‏ لما دل على صحة صلاةً الناسى إذا كان منحرفا عن القبلُ بالمقدار المذكور 201١‏ كما تقدم فى مبحث الاستقبال» فيلحق به المقام 
للأولوية. 

و بالجملة: كل ما دل على صحة الصلاهً الى غير القبلهُ ناسياً جاز فى المقام للأولوية حتى بالنسبة إلى الصحة فى خارج الوقت فقط. 
(0) إجماعا حكاه جماعة كثيرة كالشيخ؛ و ابن زهرة» و الفاضلين؛ و الشهيدين» و المحقق الأردبيلى» و السيد فى المدارك؛ و 
الميتخدث الكاشانى» و الفاضل الهندى» و غيرهم, و يشهد له جملةُ من النصوص» 

كموثق أبى بصير عن أبى عبد الله (ع) قال: «إن تكلمت أو صرفت وجهكك عن القبلة فأعد الصلاة» 7١‏ 

0 

فى صحيح ابن مسلم عن أبى عبد الله (ع) فيمن يأخذه الرعاف: «و إن تكلم فليعد صلاته) 0 

و 

فى مصحح الحلبى عن أبى عبد اللّه (ع): «فى الرجل يصيبه الرعاف قال: إن لم يقدر على ماء حتى ينصرف بوجهه أو يتكلم فقد قطع 
صلاته) ©" 

34 

فى صحيح الفضيل عن أبى جعفر (ع): «و ابن على ما مضى من صلاتكك ما لم تنقض الصلاةً بالكلام متعمداً و إن تكلمت ناسياً فلا 
شىء عليكك) «0) 

.. الى غير ذلكك. 


)١(‏ الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب القبلة. 
(') الوسائل باب: ١0‏ من أبواب قواطع الصلاة حديث: .١‏ 
(*) الوسائل باب: ١0‏ من أبواب قواطع الصلاة حديث: لو باب: ؟ حديث: ؟. 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإأماع13ات. الالالالالا صفحةً ١.8نانا‏ من اعزه0 


(©) الوسائل باب: 10 من أبواب قواطع الصلاة حديث: 8 و باب: ؟ حديث: 8. 
(0) الوسائل باب: ١0‏ من أبواب قواطع الصلاة حديث: ه. 
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مفهمين للمعنى )١(‏ أو بحرف واحد بشرط كونه مفهما للمعنى (؟) 


)١(‏ بلا خلاف كما عن الذخيرة» وعن شرح المفاتيح نسبته الى الفقهاء بل عن الحدائق الإجماع عليه. و يقتضيه إطلاق النصوص 
لعموم الكلام للموضوع و المهمل كما عن شمس العلوم؛ و شرح الكافيةٌ لنجم الأثمة و جماعة من النحويين. بل لا ينبغى التأمل فى 
صدقه عرفا بذلك. و ما عن الروضة من قوله: «و فى اشتراط كون الحرفين موضوعين لمعنى وجهان» الظاهر فى توقفه فى ذلك غير 
ظاهر. 

(؟) كما عن الشهيد و جماعة ممن تأخر عنه» و عن المنتهى أنه الوجه و فى الحدائق: «ظاهر الأصحاب دعوى صدق الكلام عليه لغُ و 
عرفاء بل هو كلام عند أهل العربية فضلا عن اللغهُ لتضمنه الاسناد المفيد فيدخل فى عموم الأخبار المتقدمة). 

أقول: صدق الكلادم لغهُ عليه غير ظاهرء و إن قيل أنه فى أصل اللغَهُ يطلق على كل حرف من حروف المعجم كان أو من حروف 
المعنى أو على أكثر لكنه اشتهر فى المركب من حرفين فصاعداً كما صرح به نجم الأئمة (رحمه اللّه)» و كذا الحال فى العرف. و 
قولهم: تكلم زيد بحرفء أو ما تكلم بحرف مبنى على المساهلة» و لذا لا يقال لمن قال: (ب) أنه تكلم كما أشار الى ذلكك فى 
محكى المدارك. و أما أنه كلام عند أهل العربية فهو مسلم لكنه لا يصحح حمل الكلام الصادر من الشارع فى مقام البيان عليه نظير 
إطلاق الكلمه على حرف المعنى مع أنها ليست كذلك عرفاء و لأجل ذلكك يشكل الجزم بالبطلان به و لذا تردد فيه فى القواعده و 
عن التذكرةء و النهاية و الدروسء و غيرها. لكن علل فى بعضها بأنه لا يعد كلاماً لكنه أشبه الكلام؛ و للاعراض به عن الصلاة و فيه 
ما لا يخفى. 
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نحو: «ق) فعل أمر من «وقى» بشرط أن يكون عالماً بمعناه )١(‏ و قاصداً له (؟) بل أو غير قاصد أيضاً مع التفاته إلى معناه على الأحوط 
ف 


[ (مسألة :)١‏ لو تكلم بحرفين حصل ثانيهما من إشباع حركة الأول بطلت] 


(مسألة :)١‏ لو تكلم بحرفين حصل ثانيهما من إشباع حركة الأول بطلت (©) بخلاف ما لو لم يصل الإشباع (5) إلى حد حصول حرف 


آخر. 
[ (مسألة ؟): إذا تكلم بحرفين من غير تركيب] 
(مسألة 1): إذا تكلم بحرفين من غير تركيب (8) 


و دعوى كون الكلام اسماً لما تركب من حرفين؛ أو كان مفهما و لو كان حرفا واحداء عهدتها على مدعيها. 
(1) إذ الظاهر من المفهم ما يكون مفهما لمراد المتكلم» و لو لا ذلكك كان من غير المفهم؛ و لم يكن فرق بينه و بين (ق) من (قيام). 
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(0) يعن قصدا عدا بأن قصضد .به الأمر بالوقاية: 

() لاحتمال كون المراد من المفهم ما أفهم معناه بأن يقصد استعماله فى معناه و إن لم يقصد منه الاخبار أو الإنشاء. 

(6) كما استظهره فى الجواهرء إذ لا ينقص عن الكلمة المركبة وضعاً منهماء من غير فرق بين ما كان بمده أشبه الكلمة الموضوعة كك 
(با) و (تا) و (ثا) علما للحروفء و بين ما لا يكون كذلكك كك (عا) و (كا)» لما تقدم من عدم الفرق بين الموضوع و المهمل» و عن 
الروض اعتبار ذلككء و قد تقدم نظيره عن الروضة و عرفت إشكاله. 

(0) فإنه غير مبطل إجماعا كما عن المنتهىء؛ و الذكرىء و الروضء و المقاصد العلية» و ظاهر المداركك. و الكفاية. 

(©) الظاهر أن مراده عدم قصد التركيب. لكن الظاهر تحقق التركيب 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج6, ص: 0ه 

كأن يقول: «ب ب)- مثلا- فففى كونه مبطلا أو لا وجهان و الأحوط الأول. 


[ (مسألة ؟): إذا تكلم بحرف واحد غير مفهم للمعنى] 


(مسألة "): إذا تكلم بحرف واحد غير مفهم للمعنى لكن وصله بإحدى كلمات القراءةٌ أو الأذكار أبطل من حيث إفساد )١(‏ تلكك 
الكلمهُ إذا خرجت تلكك الكلمهُ عن حقيقتها. 


[ (مسألة ؟): لاتبطل بمد حرف المد و اللين] 

مسأل 8 لفطل جد عرف الندتو اللي ى اواك قه بمكذار حرق اهرهم كانه محي يوجترقا رابحلا 191 

[ (مسألة 3): الظاهر عدم البطلان بحروف المعانى] 

(مسأله 0): الظاهر عدم البطلان بحروف المعانى (") مثل «ل» حيث أنه لمعنى التعليل أو التمليكك أو نحوهماء و كذا مثل 


بوصل أحد الحرفين بالآخر على نحو يكون كلاماً واحداً» سواء أقصد المتكلم التركيب أم لم يقصد, و حينئذ فالأقوى البطلان. نعم فى 
مفروض المتن- أعنى صورة عدم التركيب- الأقوى الصحة لعدم البطلان بالحرف الواحد. 

)١(‏ فاذا فسدت أبطلت إذا كانت عمداً لحصول الزيادةً العمدية» و للكلام عمداً. 

0)لأن اليل كناف حالس يحرف والاسركةو و اتمااهو زيادة فى من الحرف والفس, 

(*) كما جزم فى الجواهر, لعدم الفهم منها وضعاً. و فيه: أنها موضوعة كالأسماء لمعانيها غاية الأمر أن معانيها غير مستقله فلا تفيدها 
إلا-فى ظرف الانضمام الى أجزاء الجملة» فالمراد من الحرف المفهم إن كان خصوص المفهم مستقلا لم تكن الحروف المذكورة 
منه و إن أريد ما له معنى يفيده و لو فى حال الانضمام الى أجزاء الجملهُ كانت منه. و العمدة ملاحظة الأصل الجارى فى المقام» فان 
كان خروج غير المفهم للإجماع 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج6, ص: 058 


«وا حيث يفيد معنى العطف أو القسم؛ و مثل «ب» فإنه حرف جر و له معان و إن كان الأحوط البطلان مع قصد هذه المعانى؛ و فرق 
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واضح بينها )١(‏ و بين حروف المبانى. 
[ (مسألة 2): لاتبطل بصوت التنحنح] 
(مسألة ©): لا تبطل بصوت التنحنح (2)» و لا بصوت النفخ (9) 


- كما اختاره فى الجواهر- فغير ظاهر الشمول لهذه الحروف فيتعين البناء على البطلان. 

)١(‏ لوضع هذه الحروف لمعنىء و لذا كانت من أنواع الكلمة المنقسمة إلى اسم و فعل و حرفء بخلاف حروف المبانى. 

(0) كما عن التذكرة؛ و الذكرىء و الروضء و مجمع البرهان» و المدارك و الكفاية و المفاتيح؛ و شرحه؛ و غيرهاء لأنه ليس من 
جنس الكلام. بل لا تبعد دعوى السيرة القطعية على جوازه. و يشهد له 

موثق عمار: «سأل أبا عبد الله (ع) عن الرجل يسمع صوتاً بالباب و هو فى الصلاءً فيتنحنح لتسمع جاريته و أهله. لتأتيه. فيشير إليها بيده 
ليعلمها من بالباب لتنظر من هوء قال (ع): لا بأس» ١١‏ 

» و السؤال و إن لم يكن لاحتمال مبطلية التنحنح فقطء بل لاحتمال مبطلية الأفعال المذكورة جميعها لكن بنفى البأس عنها يدل على 
المطلوب, و أما ما عن المنتهى و غيره من أنه لو تنحنح بحرفين و سمى كلاماً بطلت» فليس تفصيلا منه» بل مجرد فرض. 

() الكلام فيه كما فى سابقة» و يشهد لعدم البطلان 

خبر إسحاق عن رجل: «سألت أبا عبد الله (ع) عن المكان يكون فيه الغبار فأنفخه إذا 


)١(‏ الوسائل باب: 4 من أبواب قواطع الصلاة حديث: ؟. 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج6: ص: 1ه 
و الأنين )١(‏ و التأوه (؟) و نحوها. نعم تبطل بحكاية أسماء 


أردت السجود. فقال (ع): لا بأس» )١١‏ 

» ولا يبعد أن يكون السؤال فيه لاحتمال كون النفخ فعلا قادحاً لا كلاماً. 

)١(‏ أما إذا كان بحرف واحد فلا إشكال فى عدم البطلان به و إن نص جماعة على كراهته. أما إذا كان بحرفين» فعن الخلاف» و 
الوسيلة؛ و التذكرة» و الدروسء و الذكرىء و غيرها: أنه لا يجوزء لأنه يصدق عليه الكلام. و فيه: أن الأذنين ليس من سنخ الكلام كى 
يكون تارة: 

بالحرفء و أخرى: بالحرفين إذ لا تقطيع للصوت فيه. نعم قد يكون مشابهاً تارة: للحرف الواحدء و أخرى: للحرفين» لكن ذلكك 
المقدار غير كاف فى إجراء حكم التلفظ بالحرفين عليه. و أما 

خبر طلحةٌ ابن زيد عن جعفر (ع) عن أبيه (ع) عن على (ع): «من أن فى صلاته فقد تكلم) ١‏ 

؛ و مثله المرسل المروى فى الفقيه 

«*) فمع عدم وضوح سنده و هجره عند الأصحاب لا مجال للاعتماد عليه» و إن جعله الأجود فى الحدائق فيكون الأنين من جملة 
القواطع زائداً على الكلام؛ و يكون المراد من الخبر التنزيل منزلةٌ الكلام. 

4 الكلاسم فيه هو الكلام فى الأنين من أنه لا إشكال فى عدم البطلان به إذا كان بحرف واحد. نعم صرح جماعة بكراهته. أما إذا 
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كان بحرفين فقد صرح فى غير واحد من الكتب منها التحرير و البيان بالبطلان به» و المراد به هنا الصوت الخاص الذى هو من قبيل 
الأنين» و لذا فرق بعضهم بينهما باختصاص الأنين بالمرض. و عموم التأوه لمطلق الشكاية فالحكم 


.*” الوسائل باب: لا من أبواب السجود حديث:‎ )١( 

(') الوسائل باب: ١0‏ من أبواب قواطع الصلاة حديث: ؟. 
(؟) الوسائل باب: ١0‏ من أبواب قواطع الصلاة حديث: 7. 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج*) ص: 058 


هله الأصوات مثل: «أح) و«يفاو «أوه). 
[ (مسألة /1): إذا قال: «آه من ذنوبى»] 


(مسألة 7): إذا قال: «آه من ذنوبى» أو: «آه من نار جهنم) لا تبطل الصلاه قطعاً إذا كان فى ضمن دعاء أو مناجاة »)١(‏ و أما إذا قال: 
6 من غير ذكر المتعلق فان قدره فكذلكك (», و إلا فالأحوط اجتنابه و إن كان الأقوى عدم البطلان إذا كان فى مقام الخوف من 
اللّه. 


فيه هو الحكم فيه لأنه ليس من سنخ الكلام. لكن قال فى القاموس: 

«(أوه) كجير» و حيث؛ء و أين و (1ه) و (أوه) بكسر الهاء و الواو المشددةء و (أوَ) بحذف الهاء و (أوه) بفتح الواو المشددة ..» الى أن 
قال بعد تعداد كلسات العأوة :7 (1ه أوهاء (و اوه تأوبيا) و (ثأوهة) قالها» و قريب منه ما عن الصحاح. و فى المجمعء لكن الظاهر أنه 
ليس محلا للكلام هناء فإنه لا ريب فى كونه كلاماً مبطلاء و مثله ما ذكره فى المتن فى ذيل المسألة. 

)١(‏ لكونه من جملة أجزائه. 

(0) هذا إذا كانت فى ضمن الدعاء أو المناجاءٌ ظاهر لأنها أيضاً معدودةٌ من جملةٌ أجزائهماء أما إذا كانت منفردة فالتقدير لا يبجدى 
فى إدخالها فى الدعاء أو المناجاه و ليست هى ذكراً. فاذاً مقتضى عموم قادحية الكلام البطلان بهاء و لذلكك استشكل غير واحد على 
المحقق فى المعتبر حيث حكى عن أبى حنيفة أن التأوه للخوف من الله تعالى عند ذكر المخوفات لا يبطل الصلاهٌ و ان كان بحرفين؛» 
و يبطلها إن كان لغير ذلك كألم يجده. ثم قال: «و تفصيل أبى حنيفة حسنء و نقل عن كثير من الصلحاء التأوه فى الصلاة» و وصف 
إبراهيم (ع) بذلكك يؤذن بجوازه). 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج*: ص: 9ه 


[ (مسألة 4): لاافرق فى البطلان بالتكلم بين أن يكون هناك مخاطب أم لا] 


(مسألة ): لا فرق فى البطلا-ن بالتكلم )١(‏ بين أن يكون هناك مخاطب أم لا و كذا لا-فرق بين أن يكون مضطراً فى التكلم أو 
مختاراً. نعم التكلم هوا لس فلل 1 


والتحقيق: أنه لا فرق بين ذكرها فى ضمن دعاء أو مناجاه و عدمه و بين كون المتعلق بها مثل: «من ذنوبى» أو «من ألمى» و غير ذلكك 
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من أمور الدنيا و الآخرة» و بين التصريح بالمتعلق و تقديره و عدمهماء و الحكم فى الجميع أنه إن صدرت فى مقام الشكاية الى الله 
تعالى لم تبطل و إن كانت من أمر دنيوىء و إن لم تكن كذ لكك أبطلت و إن كانت فى ضمن دعاء أو مناجاة. نعم كونها فى ضمن 
أحدهما قرينة على صدورها فى مقام الشكاية إليه تعالى» و المدار فى الصحة عليه لا على القرينة. 

)١(‏ للإطلاق فيه و فيما بعده» و احتمال التمسكك بحديث رفع الاضطرار 

١‏ لرفع قاطعيته لو كان عن اضطرار- كما احتمله فى الذكرى فيما لو تكلم مكرهاً- قد عرفت الاشكال فيه و أن الحديث لا يصلح 
لإثبات صحة الصلاه معه. و فى المنتهى قرّب البطلان فى المكره حملا لحديث الرفع على رفع المؤاخذة. 

(') بلا خلاف ظاهرء و فى المنتهى: «عليه علماؤنا»» و يشهد له النصوص 

كصحيح زرارة عن أبى جعفر (ع): «فى الرجل يسهو فى الركعتين و يتكلم فقال (ع): يتم ما بقى من صلاته تكلم أو لم يتكلم و لا 
شىء عليه) )7١‏ 

عو 


صحيح ابن الحجاج: «عن الرجل يتكلم ناسياً فى الصلاة يقول: أقيموا صفوفكم قال (ع): يتم صلاته ثُمّ يسجد سجدتين ..) 07١‏ 


)١(‏ تقدم فى الموارد الثالث من مبطلات الصلاة. 

(؟) الوسائل باب: "من أبواب الخلل فى الصلاة حديث: ه. 
(") الوسائل باب: 5 من أبواب الخلل فى الصلاة حديث: .١‏ 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج*: ص: 00٠١‏ 

و لو بتخيل الفراغ من الصلاة .)١(‏ 


[ (مسألة 4): لا بأس بالذكر و الدعاء فى جميع أحوال الصلاة] 
(مسألة 9): لا بأس بالذكر و الدعاء فى جميع أحوال الصلاة (1) بغير المحرم و كذا بقراءة القرآن (9) 


و نحوهما غيرهما. 

)١(‏ على المشهور و يشهد له النصوص الكثيرة منها صحيح زرارةٌ المتقدم 

» و عن الشيخ و جماعة البطلان حينئذ» و سيأتى الكلام فيه فى مبحث الخلل. 

() بلا خلاف ولا إشكالء و يشهد به- مضافاً الى الأصل بعد عدم دخولهما فى الكلام المنهى عنه- النصوص مثل 

موثق عمار: «عن الرجل و المرأة يكونان فى الصلاء فيريدان شيئاً أ يجوز لهما أن يقولا سبحان اللّه؟ قال (ع): نعمء و يوميان الى ما 
يريدان) )١١‏ 

و 

صحيح ابن مهزيار: «سألت أبا جعفر (ع) عن الرجل يتكلم فى صلاه الفريضة بكل شىء يناجى به ربه قال (ع): نعم) 7١‏ 

و 

صحيح الحلبى: «قال أبو عبد الله (ع): كلما ذكرت الله عز و جل و النبى (ص) فهو من الصلاة» «" 


» و نحوها غيرها. 
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(*) بلا خلاف ولا إشكال ظاهرء بل فى المستند: «الظاهر الإجماع عليه»» و قد يشهد له- مضافاً الى الأصل المتقدم- صحيح معاوية 
بن وهب 

: 1 و الل دو رلك 2 غيت ع .الا 
«*) المتضمن لقراءة أمير المؤمنين (ع) فى الركعة الثانية من الصبح قوله تعالى (فَاصْبز إِنَ وَعَْدَ الله حق و [] بيَثِ تَخفئّك الَذِينَ ا 


يُوقَنُونَ) ١ه‏ 


)١(‏ الوسائل باب: 4 من أبواب قواطع الصلاة حديث: ؟. 

(') الوسائل باب: ١‏ من أبواب قواطع الصلاة حديث: .١‏ 

(9) الوسائل باب: 1 من أبواب قواطع الصلاة حديث: ؟. 

(ع) الوسائل باب: ©" من أبواب صلاة الجماعة حديث: ؟. 

(6) الروم: 80. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج*, ص: ١ه‏ 

غير ما يوجب السجود )١(‏ و أما الدعاء بالمحرم كالدعاء على مؤمن ظلماً فلا يجوز (؟) بل هو مبطل للصلاة و إن كان جاهلا (*) 
بحرمته. نعم لا يبطل مع الجهل بالموضوع كما إذا اعتقده كافراً فدعا عليه فبان أنه مسلم. 


[ (مسألة :)1١‏ لا بأس بالذكر و الدعاء بغير العربى أيضا] 

(مسألة :2٠١‏ لا بأس بالذكر و الدعاء بغير العربى () أيضا و ان كان الأحوط العربية. 

[ (مسألة :)١١‏ يعتبر فى القرآن قصد القرآنية] 

(مسألة :)١١‏ يعتبر فى القرآن قصد القرآنية (0) فلو قرأ ما هو مشتركك بين القرآن و غيره لا بقصد القرآنية و لم يكن 


ف جواب إن الكو نتن فر 34137 افق لك 1 فى الشقاية أيرك قن شك ققئة غملك ‏ لكراة ين الاير انذهاد 
قد يستفاد مما ورد فى النهى عن القراءةً فى الركوع أو فيه و فى السجود 

«7. (1) على ما سبق فى قراءة العزائم فى الفريضة. 

(0) تقدم فى القنوت الإشكال فى تحريم الدعاء بالمحرم كالإشكال فى البطلان به» كما تقدم وجه تحريم الدعاء على المؤمن ظلما. 
فراجع. 

(*) كما فى الجواهر حاكياً له عن المسالككء إذ بالجهل بحرمة المدعو به لا يخرج الدعاء عن كونه دعاء بالمحرم فيشمله الدليل 
المتقدم. نعم إذا كان الجهل عن قصور كما إذا أدى اجتهاده الى حليته فحكمه كالجهل بالموضوع فى المعذورية الموجبة لدخوله فى 
عموم عدم قاذحيةٌ الدعاء» فتأمل. 

() كما تقدم فى القنوت. فراجع. 

(0) تقدم فى القراءة اعتبار القصد فى صدق قراءة القرآن من دون 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً ب62نانا من إعزه0م 


)١(‏ الزمر: مع. 

(؟) الوسائل باب: 8 من أبواب الركوع. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج*: ص: ”هه 

دعاء أيضاً أبطل؛ بل الآيهُ المختصة بالقرآن أيضا إذا قصد بها غير القرآن أبطلت» و كذا لو لم يعلم أنها قرآن. 


[ (مسألة ؟١):‏ إذا أتى بالذكر بقصد تنبيه الغير] 


(مسألة ؟١1):‏ إذا أتى بالذكر بقصد تنبيه الغير و الدلالة على أمر من الأ-مور فإن قصد به الذكر و قصد التنبيه برفع الصوت مثلا فلا 
إشكال بالصحة )١(‏ و إن قصد به التنبيه من دون قصد الذكر أصلا بأن استعمله فى التنبيه و الدلالة فلا إشكال فى كونه مبطلا (؟) و 
ك3 قد الأمري مما على أناكوق تسعدلولاة و انعمله قينا او أما ناذا فعبة به الذكن و كان داع علي الأنات بالذ كر ثيه 
الغير فالأقوى الصحةٌ (6). 


[ (مسألة :)١7‏ لا بأس بالدعاء مع مخاطبة الغير] 
(مسألة 1): لا بأس بالدعاء مع مخاطبة الغير (0) بأن يقول: «غفر اللّه لكك) فهو مثل قوله: «اللهم اغفر لى أو لفلان). 


فرق بين المختص و المشتركء فلا تصدق قراءة القرآن مع عدم قصد القرآنية فضلا عن قصد غيرها. 

)١(‏ لكونه المتيقن من النصوص. 

(؟) لدخوله فى الكلام و عدم شمول استثناء الذكر له. 

() لا يبعد القول بعدم البطلان به لصدق الذكر عليه؛ لا أقل من الشكك فى شمول إطلاق مانعية الكلام لمثله. 
(©) الظاهر أن هذه الصورة كالصورة الأولى فى وضوح دخولها فى نصوص استثناء الذكر. 

(0) موضوع نصوص الاستثناء خصوص صورةٌ الكلام معه سبحانه 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج6) ص: هه 


[ (مسألة ؟1): لا بأس بتكرار الذكر أو القراءة عمداً] 


( مسأله 38): لا بأس بتكرار الذكر أو القراءة عمداً )١(‏ أو من باب الاحتياط. نعم إذا كان التكرار من باب الوسوسة فلا يجوز بل لا 
بعد بطلان الصلاة به (09: 


[ (مسألة 14): لا بجوز ابتداء السلام للمصلى] 


(مسألة :)١0‏ لا يجوز ابتداء السلام (*) للمصلىء و كذا سائر التحيات مثل: «صبحكك الله بالخير) أو «مساكك الله بالخير» أو «فى أمان 
2 ع فى قد لا ع ع ع 
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() و كذا إذا قصد القرآنية من نحو قوله: «سلامٌ عَليِكْ) أو: «ادَْلُوها بسلام»* و إن كان الغرض منه السلام أو بيان المطلب بأن يكون 
من باب الداعى على الدعاء (2) أو قراءة القرآن. 


و مناجاته فلا يشمل مثل ذلكك. 

)١(‏ لكن يشكل جوز الإتيان به بقصد الجزئية؛ و ما فى النصوص من أن الذكر من الصلاه فالظاهر منه ما هو أعم من ذلك. 

(؟) قد عرفت الاشكال فيه فى الدعاء المحرم. 

(5) بلا إشكال ظاهر لأمن التحية عرفا ليست من الدعاء و إن كان أصل معناها الدعاء. لكنه غير مقصود للمحيى فتكون من كلام 
الآدميين المبطل للصلاة لو وقع عمداً. مع أنكك عرفت الإشكال فى الدعاء إذا لم يكن المخاطب به الله سبحانه. 

(ع) لكن عرفت أنه إذا قصد به مخاطبة الغير يشكل دخوله فى المستثنى من الدعاء. 

(0) فعليه تكون التحية و بيان المطلب بالفعل لا بالقول» لكن تقدم 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج6, ص: هه 


[ (مسألة :)١2‏ يجوز رد سلام التحية فى أثناء الصلاةً بل يجب] 


(مسألة 18): يجوز رد سلام التحية )١(‏ فى أثناء الصلاهُ بل يجب (1) و إن لم يكن السلام أو الجواب بالصيغة 

فى المسألة الثامنة من فصل مستحبات القراءة إمكان الجمع بين قراءة القرآن و إنشاء الفح يفل داة عَلَيكْ)* و «ادْخُلو لا بأن 
يكون اللفظ مستعملا فى نفس ألفاظ القرآن و إن كان المنشأ بها الدعاء» أو التحية» أو الاذن بالدخولء أو غير ذلكك. 

)١(‏ بلا خلاف كما عن غير واحدء بل إجماعا كما عن آخرينء و فى الجواهر: «الإجماع بقسميه عليه» و النصوص مستفيضة فيه إن لم 
تكن متواترة). و سيأتى جملة منها. نعم فى خبر مسعدة 

9 النهى عن السلام على المصلى معللا بأنه لا يستطيع أن يرد السلام» لكن لا مجال للعمل به فى مقابل ما عرفت. 

(؟) كما هو المذكور فى معقد الإجماعات الصريحة أو الظاهرةُ فى كلمات المتأخرين. نعم كلمات القدماء و كثير من غيرهم خالية 
عنه» و فى كشف اللثام: «لم يتعرض غيره- يعنى غير المصنف- للوجوب»». و عن التذكرة: 

«ظاهر الأصحاب مجرد الجواز». و عن التنقيح: «الأ-كثر على أنه- أى الرد- جائز و ليس فى عباراتهم ما يشعر بالوجوب». و لكن 
الظاهر- كما فى الذكرىء و عن النفلية» و الفوائد الملية- أنهم أرادوا شرعيته فى مقابل من أنكرها من العامة» و يبقى الوجوب معلوما 
من القواعد» و عن المسالكك: أن كل من قال بالجواز قال بالوجوب, و عن مجمع البرهان: 

«كأنه على تقدير الجواز يجب كما يفهم من عباراتهم و أدلتهم كالآية و نحوها» نعم فى المعتبر- بعد ذكر الروايات المتضمنة لرد 
السلام فى الصلاةٌ- قال: 


«و هذه الروايات محمولة على الجواز لعدم الرجحان). و ظاهره أن عدم 


.١ من أبواب قواطع الصلاة حديث:‎ ١٠ الوسائل باب:‎ )١( 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج*: ص: ههه‎ 
لم تبطل على الأقوى (؟).‎ )١( القرآنية. و لو عصى و لم يرد الجواب و اشتغل بالصلاه قبل فوات وقت الرد‎ 
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[ (مسألة :)١1‏ يجب أن يكون الرد فى أثناء الصلاةٌ بمثل ما سلم] 
(مسألة :)1١‏ يجب أن يكون الرد فى أثناء الصلاهُ بمثل ما سلم () فلو قال: «سلام عليكم» يجب أن يقول فى 


الرجحان مفروغ عنه فضلا عن عدم الوجوبء و لكنه غير ظاهرء فإنه خلاف إطلاق ما دل على وجوب رد السلام الشامل للصلا كما 
ذكره هو (قده) قن صضدر كلامه: 

)١(‏ يعنى: اشتغل الى أن فات الرد. 

(') كما صرح به جماعة منهم المحقق الثانى فى جامع المقاصدء و عن المختلف و غيره: «لو اشتغل بالقراءة عقيب التسليم عليه بطات 
صلاته لأنه فعل منهى عنه). لكن النهى للمضادة» و التحقيق عدم اقتضاء الأمر بالشىء النهى عن ضده. قال فى الذكرى: «و بالغ بعض 
الأصحاب فى ذلكك. فقال تبطل الصلاة لو اشتغل بالأذكار و لما يرد السلام. و هو من مشرب اجتماع الأمر و النهى فى الصلاء كما 
سبق و الأصح عدم الابطال بتركك ردها. 

() كما لعله المشهورء بل لعله ظاهر معقد إجماع محكى الانتصار و الخلاف و غيرهاء و يشهد له 

مصحح ابن مسلم: «دخلت على أبى جعفر (عليه السلام) و هو فى الصلاةُ فقلت: السلام عليكك. فقال (ع): 


حكيم» سيد محسن طباطبايى» مستمسكك العروة الوثقى» ١‏ جلد» مؤسسة دار التفسير» قم - ايران» اول» ١5١5‏ ه ق 


مستمسكك العروة الوثقى؛ ج*, ص: هده 

السلام عليكك. فقلت: كيف أصبحت؟ فسكتء فلما انصرف قلت: 
أيرد السلام و هو فى الصلاءٌ؟ قال (ع): نعم مثل ما قيل له) )١١‏ 

و 


صحيح منصور عن أبى عبد الله (ع): «إذا سلم عليكك الرجل و أنت تصلى قال 


.١ من أبواب قواطع الصلاة حديث:‎ ١18 الوسائل باب:‎ )١( 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج6: ص: هه‎ 


عليه السلام: ترد عليه خفياً كما قال) .)١١‏ 

نعم يعارضها 

موثق سماعة عن أبى عبد الله (ع): «سألته عن الرجل يسلم عليه و هو فى الصلاةً» قال (ع): يرد سلام عليكم ولا يقول: و عليكم السلام 
فان رسول الله (ص) كان قائماً يصلى فمر به عمار بن ياسر فسلم عليه عمار فرد عليه النبى (ص) هكذاء ١‏ 

0 


صحيح ابن مسلم الآخر عن أبى جعفر (ع): «إذا سلم عليك مسلم و أنت فى الصلاءٌ فسلم عليه تقول: السلام عليكك و أشر بإصبعكك"» 
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دض 
و نحوه خبر ابن جعفر (ع) المروى عن قرب الاسناد 

«ع). فإن ظاهر الأول تعين الجواب مطلقاً ب «سلام عليكم» كما أن ظاهر الأخيرين تعينه ب «السلام عليكك» لكن الجمع العرفى بينها 
بتقييد كل منهما بصورة الممائلة كما هو الغالب, إذ بذلكك يرتفع التنافى فيما بينها نفسهاء و فيما بينها و بين الصحيحين الأولين لا 
بحملهما على التخبير. ثم حمل المماثل على إحدى الصيغتين لأنهما الغالب. فإنه خلاف الظاهر جداً» و لا سيما و أن فيه تصرفا فى كل 
من الطوائف الثلاث؛ و عليه فمقتضى إطلاق المماثلة التامةُ فى الافراد و الجمعء و التعريفء و التنكير. 

نعم قد يوهن هذا الإطلاق ما 

فى الذكرى قال: «روى البزنطى فى سياق أحاديث الباقر (ع): إذا دخلت المسجد و الناس يصلون فسلم عليهم, و إذا سلم عليك فاردد 
فإنى أفعله» و إن عمار بن ياسر (رحمه اللّه) مر على رسول الله (ص) و هو يصلى فقال: السلام عليكك يا رسول الله و رحمة الله و 
بركاته فرد (ص) عليه السلام» «8) 

فان المستفاد منها - بعد 


." من أبواب قواطع الصلاة حديث:‎ ١8 الوسائل باب:‎ )١( 

(5) الوسائل باب: ١8‏ من أبواب قواطع الصلاة حديث: ؟. 

(") الوسائل باب: ١8‏ من أبواب قواطع الصلاة حديث: ه. 

(©) الوسائل باب: ١8‏ من أبواب قواطع الصلاة حديث: /. 

(0) الوسائل باب: ١1‏ من أبواب قواطع الصلاة حديث: ". 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج6: ص: /اده 

الجواب: «سلام عليكم:»- مثلا-- بل الأ-حوط المماثلة فى التعريف و التنكير و الا-فراد و الجمع فلا يقول: «سلام عليكم» فى جواب 
«السلام عليكم» أو فى جواب «سلام عليك)- مثلا- و بالعكس و إن كان لا يخلو من منع. نعم لو قصد القرآنية فى الجواب فلا بأس 
بعدم المماثلة .)١(‏ 


[ (مسألة 14): لو قال المسلم: «عليكم السلام»] 
(مسألة 18): لو قال المسلم: «عليكم السلام» فالأحوط فى الجواب (7) أن يقول: «سلام عليكم)» بقصد القرآنية أو بقصد الدعاء. 


ضمها الى موثق سماعة المتقدم 

مع البناء على كون القضية المحكية فيهما واحدهٌ كما قد يقتضيه ظاهرهما-: أن سلام عمار كان بما فى رواية البزنطى 

» و جواب النبى (ص) كان بما فى موثق سماعة 

» و عليه فالمراد من المماثلة المماثلة فى تقديم السلام على الخبر فيكون السلام عليك, و سلام عليك, و السلام عليكم؛ و سلام 
عليكم كلها متمائلة» و يومئ اليه ما فى الموثق من الاقتصار فى المنع على عليكم السلام دون الصيغ الثلاث. اللهم إلا أن يمنع ظهور 
الروايتين فى وحدة الواقعة و الإيماء فى الموثق ليس بنحو يصاح قرينة لرفع اليد عن إطلاق المماثلة» و لا سيما مع عدم تعرض الموثق 
للمنع عن بقيهُ الصيغ التى قدم فيها الخبر أيضاًء و لعل الوجه فى الاقتصار على الصيغةُ المذكورة فيه كونها الفرد الشائع المتعارفء و 
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لأجل ذلكك يشكل رفع اليد عن إطلاق المماثلة. و مما ذكرنا تعرف الوجه فيما ذكره المصنف (رحمه اللّه) من الاحتياط و من وجه 
المنع. 

)١(‏ لانصراف أدلهُ اعتبار المماثلة الى غير ذلكك. 

(؟) قال فى محكى التذكرة: «لو قال: عليكك السلام؛ لم يكن 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج6) ص: 008 


[ (مسألة 15): لو سلم بالملحون وجب الجواب صحيحاً] 
(مسألة 00 لو سلم بالملحون وجب العرات حعفيها 1 


مسلماً إنما هى صيغةُ جواب»؛ و عن الحدائق: عدم وجوب الرد إذا كان بغير الصيغ الأربع؛ و قريب منهما كلام غيرهماء للأصل بعد 
تنزيل أدلهُ الوجوب على المتعارف» و 

فى النبوى العامى: أنه (ص) قال لمن قال له: 

عليكك السلام يا رسول الله (ص): «لا تقل عليكك السلام تحيةٌ الموتى؛ إذا سلمت فقل: سلام عليكك يقول الراد: عليك السلام) .0١١‏ 

و فيه: أن التعارف لا يسقط المطلق عن الحجية فلا مجال للأصلء و لا سيما و 

فى خبر عمار: «عن النساء كيف يسلمن إذا دخلن على القوم؟ 

قال (ع): المرأة تقول: عليكم السلام؛ و الرجل يقول السلام عليكم) ١؟)‏ 

و النبوى ضعيف السند و الدلالة» و عليه يتعين الجواب ب «عليكم السلام) لأنه المماثل» و النهى عنه فى موثق سماعة المتقدم 

لا ينافيه لما عرفت من أن مورده صورة الابتداء ب «سلام عليكم» كما هو الغالب فلا يشمل الصورةٌ المذكورة. و مما ذكرنا تعرف 
أن ما فى المتن من كون الأحوط أن يقول: «سلام عليكم» بقصد القرآنية أو الدعاء إنما هو بلحاظ صحة الصلاة» أما بلحاظ وجوب 
الرد فغير ظاهرء لكونه أدنى» و ظاهر الآيهُ تعين المثل أو الأحسن. هذا مضافا الى الإشكال فى جواز الدعاء إذا كان المخاطب غيره 
سبحانه كما سبق. نعم بناء على جواز حكاية مفردات القرآن فى أثناء الصلاة- كما هو الظاهر- يمكن تأليف «عليكم السلام» بقصد 
حكاية مفردين من سورتين بقصد التحية فيكون الاحتياط من الجهتين. 

)١(‏ أما وجوب الجواب فلعموم وجوب الردء و انصرافه عن الملحون 


./7 طبع النجف الحديث, و الحدائق ج: 9 صفحة:‎ ٠١ صفحة:‎ ١١ راجع الجواهر ج:‎ )١( 
." الوسائل باب: 9 من أبواب أحكام العشرة حديث:‎ )0( 

(؟) راجع صفحة: 008. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج*, ص: 009 


و الأحوط قصد )١(‏ الدعاء أو القرآن. 


[ (مسألة :)7١‏ لو كان المسلم صبياً مميزاً أو نحوه] 
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( مسأل :)5١‏ لو كان المسلم صبياً مميزاً أو نحوه أو امرأة أجنبية أو رجلا أجنبياً على امرأة تصلى فلا يبعد بل الأقوى جواز الرد (؟) 
بعنوان رد التحيةء لكن الأحوط قصد القرآن أو الدعاء. 


ليس بنحو يعتد به فى رفع اليد عن الإطلاق» و التشكيكك فى صدق التحية عليه- كما فى المستند- فى غير محله؛ و أما كونه صحيحاً 
فغير ظاهر و إن جزم به فى الجواهرء إذ هو خلاف إطلاءق الرد» و ليس هو من الموظف فى الصلاة ليدعى انصرافه الى خصوص 
الصحيح كما تقدم فى القنوت. 

)١(‏ كما عن شرح المفاتيح مشعراً بالتردد فى أصل الوجوبء و كأنه لما عرفت. 

(1) أما فى الصبى فهو المعروف. و فى الجواهر: «لم أجد مخالفاً هنا فى وجوب الرد إلا ما بحكى عن فوائد الشرائع». لصدق التحية 
فيشملها الإطلاق. من دون فرق بين القول بشرعية عباداته و كونها تمرينية إذ لا يختص وجوب الرد بالتحية العبادية. و دعوى 
الانصراف الى خصوص ما كان مشروعا غير ظاهرة. فتأمل. و أما فى المرأةً فلا ينبغى التأمل فيه بناء على جواز سماع صوتها. نعم بناء 
على ما نسب الى المشهور من حرمة ذلك لا يبعد انصراف الأدلة عنهاء لأن المحرم لا يستأهل الجواب. و إن أمكن الإشكال عليه- 
بناء على عدم دخول الإسماع فى مفهوم التحية- بأن المحرم الاسماع لا نفس التحية و الرد إنما يكون لها لا له. نعم لو سلم رياء لم 
يرد الاشكال المذكورء و تعين القول بعدم وجوب رده خلافا للجواهر. و أما فى الرجل الأجنبى فمقتضى العموم وجوب ردها عليه و 
حرمة إسماعه صوتها. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج6: ص: ٠ه‏ 


[ (مسألة :)1١1‏ لو سلم على جماعة منهم المصلىء فرد الجواب غيره؛ لم يجز له الرد] 


(مسألة :)7١‏ لو سلم على جماعة منهم المصلىء فرد الجواب غيره» لم يجز له الرد .)١(‏ نعم لو رده صبى مميزء ففى كفايته إشكال (). 
والأحوط رد التصلى بقصد القران أو العام 


[ (مسألة ؟7؟): إذا قال: «سلام»» بدون «عليكم»] 


(مسألة 7 إذا قال: «سلام»» بدون «عليكم) وجب الجواب فى الصلاةً (”) إما بمثله» و يقدر «عليكما» و إما بقوله: «سلام عليكم) (©). 
و الأحوط الجواب كذلكك بقصد القرآن أو الدعاء. 


[ (مسألة :)١1‏ إذا سلم مرات عديدة] 
(مسألة 37): إذا سلم مرات عديدةٌ يكفى فى الجواب 
مع إمكان دعوى تخصيص تحريم الاسماع على تقدير تماميته بغير المورد» كما يقتضيه الأصل بعد كون التعارض بالعموم من وجه. 


)١(‏ كما مال إليه فى الجواهر لظهور الأدله فى وجوب الرد» المقتضى لكون مفروضها غير ما نحن فيه. و فيه: منع؛ لورود الأدلهُ مورد 
توهم الحظرء فلا مانع من شمولها لما نحن فيه. فالأولى دعوى انصراف دليل الجواز الى الرد الواجب, فيكون المرجع فى غيره عموم 
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دليل القادحية. 

(؟) كأنه للاشكال فى الاكتفاء برد الصبى فى غير الصلاة. و لكنه ضعيفء لأنه خلاف الإطلاق. 

() لصدق التحية. و منه يعلم ضعف ما عن جماعة من إنكار الوجوب و عن آخرين من التردد فيه» لعدم ثبوت كونه تحية. 

(©) هذا بناء على الاكتفاء بالمماثلة بغير تقدير الخبر و ذكره. لكنه خلاف الإطلاق. و قد تقدم الإشكال أيضاً فى الدعاء مع مخاطبة 
اكير" 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج*, ص: ١2ه‏ 

مر .)١(‏ نعم لو أجابء ثم سلم يجب جواب الثانى أيضاً و هكذاء إلا إذا خرج عن المتعارفء فلا يجب الجواب حينئذ (؟). 


[ (مسألة ؟): إذا كان المصلى بين جماعة فسلم واحد عليهم] 


(مسألة 5): إذا كان المصلى بين جماعة فسلم واحد عليهم» و شكك المصلى فى أن المسلم قصده أيضاً أم لاء لا يجوز له الجواب 


[ (مسألة 0؟): يجب جواب السلام فوراً] 
(مسألة 10): يجب جواب السلام فوراً (5)» فلو أخر عصياناً أو نسيان بحيث خرج عن صدق الجواب» 


)١(‏ إما لكون الجميع تحية واحدة. أو لما يستفاد مما ورد فى دخول النبى (ص) على على (ع) و فاطمة (ع) و هما فى لحافهما فسلم 
(ص) عليهما (ع) فاستحيياء فلم يجيباء ثمّ سلم ثانياء فسكتاء ثم سلم ثالثء فخافا إن لم يجيبا انصرفء فاجابا مر 

» و نحوه غيره. وقد عقّد فى الوسائل بابا لذلكك فى آداب العشرة .0١١‏ و لأجل ذلكك يخرج عن أصالة عدم التداخل. و إلا فإشكاله 
ظاهر. فتأمل جيداً. 

(1) فان صدق التحية حينئذ محل تأمل أو منع. و الأصل البراءة. 

(*) لأصالة عدم قصده. الموجبة لنفى السلام عليه. 

(ع) على المشهور. بل عن مصابيح الظلام: «الظاهر اتفاق الأصحاب عليه»؛ و فى المستند: «الظاهر أنه إجماعى». و هو الذى يقتضيه 
ظاهر الأدلة؛ المنزلة على المرتكزات العرفية» فإن جواب التحية عندهم له وقت معين؛ يكون التعدى عنه تعديا عن الموظف. و لأجل 
ذلك يعلم أن الفورية الواجبة يراد منها ما يصدق معها التحية. كما أنه لأجله أيضاً يشكل الوجوب بعد خروج الوقت, و إن حكى عن 
الأردبيلى. و لعله استند الى الاستصحاب 


)١(‏ راجع الوسائل باب: 5٠‏ من أبواب أحكام العشرة. و الحديث المذكور هو أول أحاديث الباب. 
مستمسكك العروة الوثقى» ج*: ص: لفدهة 
لم يجبء و إن كان فى الصلاه لم يجز. و إن شكك فى الخروج عن الصدقء وجبء و إن كان فى الصلاة .)١(‏ لكن الأحوط حينئذ 


قصد القرآن أو الدعاء. 
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[ (مسألة 12): يجب إسماع الرد] 
(مسألة 8؟): يجب إسماع الرد» سواء كان فى الصلاةٌ أولا (5)) 


إلا أن يقال: الواجب هو الجواب بعنوان التحية» و هو غير ممككن فى خارج الوقت. 

)١(‏ كأنه للاستصحاب. و يشكل بأن الشكك فى بقاء الموضوع كاف فى المنع عن الاستصحاب. كالعلم بارتفاعه. اللهم إلا أن يكون 
المرجع هنا استصحاب بقاء الوقت. لكنه إذا كان الشكك للشبهة المفهومية كان من قبيل الاستصحاب فى المفهوم المردد» و قد حرر 
فى محله عدم جوازه. نعم إذا كان الشكك بنحو الشبهة الموضوعية جرى بلا مانع. إلا أن الظاهر أنه غير محل الفرض. فتأمل جيداً. 

(1) أما فى غير الصلاةً فهو المعروف. و عن الذخيرة: «لم أجد أحداً صرح بخلافه». و قد يقتضيه- مضافا الى ظهور الإجماع؛ و الى 
انصراف الأدلة- 

خبر ابن القداح عن أبى عبد الله (ع): «إذا سلم أحدكم فليجهر بسلامه و لا يقول: سلمت فلم يردوا على» و لعله يكون قد سلم و لم 
يسمعهم فاذا رد أحدكم فليجهر برده و لا يقول المسلم: سلمت فلم يردوا على) )١١‏ 

و يشير اليه خبر عبد الله بن الفضل الهاشمى 

١‏ المتضمن التعليل بكون التسليم أماناً من المسلمء إذ لا يحصل الأسمن إلا بالعلم به. لكن من جهه ظهور التعليل فى كونه من 


الآداب» فهما قاصران عن إثبات الوجوب» 


.١ الوسائل باب: 8 من أبواب أحكام العشرة حديث:‎ )١( 
.١7 من أبواب التسليم حديث:‎ ١ (؟) الوسائل باب:‎ 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج 6 ص: 8ه‎ 


فضلا عن إثبات وجوب الإسماعء إذ التعليل إنما يقتضى الاعلام, و لو بالإشارة بالإصبع أو غيرها. و أشكل من ذلكك دعوى دخوله فى 
مفهوم الرد و التحيةٌ لمنافاتها للاكتفاء بالإسماع التقديرى. 

و أما فى الصلاءً فمقتضى إطلاق النصوص كون الرد فيها كالرد فى غيرها. لكن فى صحيح منصور المتقدم 

لاله ير عقا و 

فى موثق عمار: «إذا سلم عليكك رجل من المسلمين و أنت فى الصلاةً» فرد عليه فيما بينكك و بين نفسكك. و لا ترفع صوتكك) "7١‏ 

؛ و ظاهرهما وجوب الإخفات. و يعضدهما صحيح ابن مسلم المتقدم 

«*”)» حيث تضمن الإشارة بالإصبع. الظاهر فى كون المقصود منه الاعلام؛ و نحوه خبر ابن جعفر (عليه السلام) 

«©. و فى الجواهر بعد ذكر الأولين قال: «و لم أجد من عمل بهما من أصحابنا إلا المصنف فى المعتبر. حيث حملهما على الجوازا و 
فيه- مع أنه ليس عملا بهما-: أنه مخالف للمنساق من غيرهما من النصوص و الفتاوى. 

و الأولى حملهما على الجهر المنهى عنه- و هو المبالغة فى رفع الصوت- أو على التقية» لأن المشهور بين العامة عدم الرد نطقاًء بل 
بالاشارة .: 

و يمكن أن يقال: إن الأأمر و النهى فيهما فى مقام توهم الحظر و وجوب الاسماع. فلا يدلان على أكثر من الرخصة فى الإخفات؛ 
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فيرجع فى جواز الاسماع الى غيرهما من النصوص. و حينئذ لا ينافيان صحيح ابن مسلم الآخر المتقدم 
«©6) المتضمن إسماع الباقر (ع) جوابه له. ولا موجب لحملهما 


)١(‏ راجع المسألة: ١1/‏ من هذا الفصل. 

(0) الوسائل باب: ١8‏ من أبواب قواطع الصلاة حديث: ؟. 

(*) راجع المسألة: ١1‏ من هذا الفصل. 

(ع) راجع المسألة: ١1‏ من هذا الفصل. 

(0) راجع المسألة: ١1/‏ من هذا الفصل. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج6) ص: 2ه 

إلا إذا سلم؛ و مشى سريعاء أو كان المسلّم أصمء فيكفى الجواب على المتعارف )١(‏ بحيث لو لم يبعد؛ أو لم يكن أصم كان يسمع. 


[ (مسألة 717): لو كانت التحية بغير لفظ السلام] 


(مسألة 77): لو كانت التحية بغير لفظ السلام كقوله: «صبحك الله بالخير» أو: «مساكك الله بالخير» لم يجب الرد (؟). و إن كان هو 
الأحوط. و لو كان فى الصلاهُ فالأحوط الرد بقصد الدعاء. 


على التقية- كما جزم به فى جامع المقاصد- و لا سيما بملاحظة اشتمالهما على الردء الذى لا يقول به أكثرهم كما قيل. لكن ما ذكره 
فى الجواهر أولا أقرب فى وجه الجمع. و لا ينافيه التعبير بالخفاء فى صحيح منصور 

» لإمكان حمله على عدم رفع الصوت. كما فى الموثق؛ جمعاً بينهما فى نفسهماء و بينهما و بين ما دل على وجوب الاسماع. و لعله 
لذلك لم يعرف القول بوجوب الإخفات. 

)١(‏ كأنه لقصور ما تقدم من ظهور الإجماعء و الانصرافء و التعليل» عن اقتضاء الإسماع فى مثل ذلكك. أما دعوى دخول الإسماع فى 
مفهوم الردء فقد عرفت أنه لا يفرق فيها بين المستثنى و المستثنى منه. 

(1) كما هو المشهورء للأصل. و يشير اليه صحيح محمد بن مسلم السابق 

»١١‏ فان قوله: 

«كيف أصبحت» 

نوع من التحية. و أما عموم الآيهُ «7؛ فغير ثابت إما لأن المراد من التحية السلام: قال فى محكى المداركك: «التحيةٌ لغهٌ: السلام» على ما 
نص عليه اللغة» و دل عليه العرف», و فى القاموس: «و التحية السلام»» و عن المصباح: 


)١(‏ راجع المسألة: ١1‏ من هذا الفصل. 
(9) وح وقوله عالى (و إذلا خوك عي كعوا بخن ونيا أو وكوك الساط ع 
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[ (مسألة /1): لو شك المصلى فى أن المسلم سلم بأى صيغة] 
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(مسألة 8): لو شكك المصلى فى أن المسلم سلم بأى صيغة, فالأحوط أن يرد بقوله «سَلامٌ عَلتِكَمْ) )١(‏ بقصد القرآن أو الدعاء. 


«حياه تحيق أصله الدعاء بالبقاء» و منه التحيةُ لله تعالى» أى البقاء» و قيل: الملكك, ثمّ كثر حتى استعمل فى مطلق الدعاء؛ ثمّ استعمله 
الشرع فى دعاء مخصوصء و هو سلام عليكم». و إما لأن المراد منها فى الآية ذلك كما نسب الى أكثر المفسرين» و عن البيضاوى 
نسبته الى الجمهور. 

و لعله لقيام السيرة القطعية على عدم وجوب الرد لغير السلام من أنواع التحيات؛ فيدور الأمر بين حمل الأمر على الاستحبابء و بين 
حمل التحية على خصوص السلام؛ و الثانى أقرب. و من ذلكك يشكل ما عن ظاهر التحرير؛ و المنتهى» من جواز رد التحيةُ غير السلام 
فى الصلاة» اعتماداً على ظاهر الآية» و عن البيان احتماله. مضافا الى أنه لو سلم العموم فليس مقتضاه إلا وجوب الرد. أما صحة الصلاٌ 
معه بحيث لا يكون قاطعاً و يخرج به عن عموم مانعية الكلام. فليس بظاهر الوجه. 

)١(‏ لأنه إن كان الابتداء بالصيغ التى قدم فيها المبتدأء فهذه الصيغة جواب له. لعدم اعتبار المماثلة بأكثر من تقديم المبتدأ. و إن كان 
بالصيغة التى قدم فيها الظرفء فقد عرفت سابقاً الاكتفاء بذلكك جوابا عنه. فيجوز له الجواب به لا بقصد القرآن, و لا بقصد الدعاء. 
نعم بناء على اعتبار الممائلة فى جميع الخصوصيات» و وجوب الجواب عن الصيغة التى يتقدم فيها الخبر يتعين عليه التكرار بقصد 
الدعاء فيهماء أو بقصد الدعاء فى أحدهما و القرآن فى الآخر, حتى لا يلزم قطع الفريضة بالكلام العمدى المنطبق على غير الجواب. 
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[ (مسألة 4؟): بكره السلام على المصلى] 
(مسألة 9): يكره السلام على المصلى .)١(‏ 
[ (مسألة +1): رد السلام واجب كفائى] 


( مسألة :": رد السلام واجب كفائى (2)» فلو كان المسلم عليهم جماعة» يكفى رد أحدهم. و لكن الظاهر عدم سقوط الاستحباب 
بالنسبة إلى الباقين (*) 


وى اجاح مب حم بارا الامو كر رتوت يان ااام رج رو رجاحم علي موسي 
للأصلء و لعموم (فَإِذاَحَلكُمْ بوتا َسلْمُوا عل أَنْقُيكم) .7١‏ و 

لقول الباقر (عليه السلام): «إذا دخلت المسجد و الناس يصلون فسلم عليهم) :*" 

لكن الأخير مختص بمورده. مع أنه معارض 

بخبر الحسين بن علوان عن جعفر بن محمد (ع): «كنت أسمع أبى يقول: إذا دخلت المسجد و القوم يصلون فلا تسلم عليهم ..» ©" 

؛ و الجمع العرفى حمل الأمر فى الأول على المشروعية. نعم إن لم يمكن الجمع المذكور فالترجيح للأولء لقوه السند. هذا و الأولان 
لاستهات لعارضة اللمن. 

(1) بلا خلافء كما فى كلام غير واحدء بل عن التذكرة الإجماع عليه. و يشهد له 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحةً “9دانا من اعزه0م 


خبر غياث عن أبى عبد الله (ع): («إذا ٠‏ القوم واحد أجزأ عنهمء و إذا رد واحد أجزأ عنهم) «0) 
حبر عبات عن ا ع 0 من العوم واحك اعظرا عنهمء و إدارد وق جرا عنهم 
» و نحوه مرسل ابن بكير 

«©. () كما احتمله فى الجواهرء و جزم به فى غيرها. لانصراف التعبير 


)١(‏ راجع المسألة: ١8‏ من هذا الفصل. 

(0) النور: ١ع.‏ 

(") الوسائل باب: ١1‏ من أبواب قواطع الصلاة حديث: ". 

(©) الوسائل باب: ١1‏ من أبواب قواطع الصلاة حديث: 7. 

(0) الوسائل باب: 58 من أبواب أحكام العشرة حديث: 7. 

(*) الوسائل باب: 58 من أبواب أحكام العشرة حديث: ". 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج6) ص: /اه 

بل الأحوط رد كل من قصد به (1)» ولا يسقط برد من لم يكن داخلا فى تلكك الجماعة ()» أو لم يكن مقصوداً. 

و الظاهر عدم كفاية رد الصبى المميز أيضاً (*) و المشهور على أن الابتداء بالسلام أيضاً من المستحبات الكفائية» فلو كان الداخلون 
جماعة يكفى سلام أحدهم (). 


بالأ-جزاء إلى الاكتفاء به فى سقوط الوجوب. فلا ينافى بقاء المشروعية المستفادة من إطلاق الأمر بالرد» و ان كان إطلاقه يقتضى 
التقرطبالعرة 

(1) كأن منشأ الاحتياط استضعاف النص. و إلا فلم أقف على قول بالوجوب العينى. 

(1) لعدم دخوله فى النصوصء فيبقى عموم وجوب الرد محكما. 

و كذا فى الفرض الثانى. 

() كما فى الجواهر؛ و عن المدارك. لعدم ظهور «القوم) المذكور فى النص فى شموله؛ فالمرجع عموم وجوب الرد. و عن جماعة 
بناء ذلكك على تمرينية عباداته» لكونها كأفعال البهائم» بخلاف البناء على شرعيتهاء لأن تحيته حينئذ كتحية غيره لا قصور فيها. و فيه: 
ها أشرنا إلبه من أن صدق الحة لآ يختلك فيه الناءاة»فان كان هو المداز فلافرق تهما فى السقرط» :و تبن السقوط خابعا الشرعية 
فإنه لا إشكال فى السقوط إذا رد البالغ و ان لم يكن بعنوان العبادة. نعم لو كان المنشأ فى قصور عموم النص للصبى 

قوله (ع): «أجزأ عنهم). 

الظاهر فى ثبوت الرد عليهم جميعاًء كان البناء على عدم سقوط برده بناء على التمرينية فى محله؛ لعدم ثبوته فى حقه. فتأمل. هذا و عن 
الأردبيلى القول بالسقوط مطلقاً. و كأنه مبنى على إطلاق النص بنحو يشمله. 

(؟») كما صرح به فى الجواهر و غيرها. لخبر غياث المتقدم 

؛ ونحوه 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج*) ص: 2ه 

ولا يبعد بقاء الاستحباب بالنسبة إلى الباقين أيضاً »)١(‏ و إن لم يكن مؤكدا. 


[ (مسألة :)1١‏ يجوز سلام الأجنبى على الأجنبية» و بالعكس» على الأقوى] 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً /91نانا من اعزه0م 


(مسألة :)"١‏ يجوز سلام الأجنبى على الأجنبية» و بالعكس. على الأقوى إذا لم يكن هناك ريبةٌ (): أو خوف فتنة» حيث أن صوت 
المرأةُ من حيث هو ليس عورةٌ (©. 


[ (مسألة 7؟): مقتضى بعض الأخبار عدم جواز الابتداء بالسلام على الكافر] 
(مسألة ”): مقتضى بعض الأخبار عدم جواز الابتداء بالسلام على الكافر (5)؛ 


مرسل ابن بكير 

)1١( .‏ لجريان نظير ما تقدم هنا أيضاً. 

(020 

ففى مصحح ربعى عن أبى عبد اللّه (ع): كان رسول الله (ص) يسلم على النساءء و يردون عليه السلام؛ و كان أمير المؤمنين (ع) 
يسلم على النساء؛ و كان يكره أن يسلم على الشَابَهُ منهن؛ و يقول: أتخوف أن يعجبنى صوتهاء فيدخل على أكثر مما أطلب من الأجر) 
.)0١١‏ 

و لأجل ذلكك يتعين حمل 

خبر غياث: ١لا‏ تسلم على المرأة» 3 

عو 

المرسل: «لا تبدوا النساء بالسلام») 2 

؛ على الصورةٌ المذكورة. 

(9) كما تقدم فى مبحث القراءة. 

لخبر غياث: «قال أمير المؤمنين (ع): لا تبدؤوا أهل الكتاب بالتسليم» و إذا سلموا عليكم فقولوا: و عليكم) "١‏ 

و نحوه خبر أبى البخترى 

«6) و 


فى خبر الأصبغ: «ستةُ لا ينبغى أن 


.١ الوسائل باب: 58 من أبواب أحكام العشرة حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: 1١‏ من أبواب مقدمات النكاح حديث: ؟. 

(*) الوسائل باب: ١7١‏ من أبواب مقدمات النكاح حديث: .١‏ لكنه حديث مسند. 
(؟) الوسائل باب: 59 من أبواب أحكام العشرة حديث: .١‏ 

(0) الوسائل باب: 59 من أبواب أحكام العشرة حديث: 5. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج6: ص: 029 

إلا لضرورة. لكن يمكن الحمل على إرادةٌ الكراهة .)١(‏ 
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و إن سلم الذمى على مسلم فالأحوط الرد بقوله: «عليك» (؟) 


يسلم عليهم اليهود و النصارى لق 

)١(‏ كأنه 

لمصحح ابن الحجاج: «قلت لأبى الحسن (ع) أ رأيت إن احتجت الى الطبيب و هو نصرانى أسلم عليه و أدعو له؟ قال (ع): 

نعم إنه لا ينفعه دعاؤكك) نه 

فإن الحاجة الى الطبيب- لو سلم ظهورها فى الضرورة- فليس لها ظهور فى الحاجة الى السلام؛ بل ظاهر الكلام عدمهاء و 

فى خبر أبى بصير: «عن الرجل تكون له الحاجة الى المجوسى أو إلى اليهودىء أو الى النصرانى» فيكتب له فى الحاجة العظيمة أ يبدأ 
بالعلج و يسلم عليه فى كتابه» و إنما يصنع ذلكك لكى تقضى حاجته؟ فقال عليه السلام: أما أن تبدأ به فلاء و لكن تسلم عليه فى 
كتابكك؛ فان رسول الله (ص) كان يكتب الى كسرى و قيصر» «037. 

فإنه ظاهر جداً فى عدم الضرورة؛ بقرينة النهى عن الابتداء باسمه. نعم مورده الكتابة. 

020 

ففى مصحح زرارة: «إذا سلم عليكم مسلم فقولوا: سلام عليكم فاذا سلم عليكم كافر فقولوا: عليك» ©" 

عو 

فى موثق معاوية: «إذا سلم عليكك اليهودى و النصرانى و المشركك فقل: عليكك» :2 

» و نحوهما غيرهماء و قد تقدم فى خبر غياث الجواب ب «عليكم) 

و نحوه خبر أبى البخترى 

2 


(1) الوسائل باب: 59 من أبواب أحكام العشرة حديث: 8. 
(0) الوسائل باب: ”0 من أبواب أحكام العشرة حديث: .١‏ 
(©) الوسائل باب: *0 من أبواب أحكام العشرة حديث: 7. 
(؟) الوسائل باب: 59 من أبواب أحكام العشرة حديث: ؟. 
(0) الوسائل باب: 59 من أبواب أحكام العشرة حديث: ". 
(©) راجع المسألة: ؟” من هذا الفصل. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج*: ص: ١ه‏ 

أو بقوله: «سلام) )١(‏ دون «عليكك). 


[ (مسألة 77): المستفاد من بعض الأخبار: أنه يستحب أن يسلم الراكب على الماشى] 


(مسألة *”): المستفاد من بعض الأخبار: أنه يستحب أن يسلم الراكب على الماشى؛ و أصحاب الخيل على أصحاب البغالء و هم على 
أصحاب الحميره و القائم على الجالسء و الجماعة القليلة على الكثيرة» و الصغير على الكبير (؟). 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 99نانا من اعزه0م 


)١(‏ كما 

فى خبر زرارة عن أبى عبد اللّه (ع): «تقول فى الرد على اليهودى و النصرانى: سلام) .0١١‏ 

ثم إن الوجه فى توقف المصنف (رحمه اللّه) عن الجزم بالوجوب: وجود القولين فى الوجوب و عدمه. و اختلاف الوجهين. و الذى 
اختاره فى الجواهر العدم. و هو ضعيف. فان النصوص الواردةٌ فى الكافر بالخصوصء و إن كانت لا تدل على الوجوبء لورودها مورد 
توهم الحظرء لكن عموم الآيهُ الشريفة 27 كاف فى إثباته. 

020 

روى عنبسة بن مصعب عن أبى عبد الله (ع): «قال (ع): القليل يبدءون الكثير بالسلام؛ و الراكب يبدأ الماشىء و أصحاب البغال 
يبدءون أصحاب الحمير» و أصحاب الخيل يبدءون أصحاب البغال)» «*) 

و 

فى خبر ابن القداح عنه (ع): «يسلم الراكب على الماشىء و القائم على القاعد) © 

01 

فى خبر جراح عنه (ع): «ليسلم الصغير على الكبير» و المار على القاعد, و القليل على الكثيرا )8١‏ 

0 


فى مرسل ابن بكير: 


.7 الوسائل باب: 59 من أبواب أحكام العشرة حديث:‎ )١( 

(0) وهو قوله تعالى «و إذلاا حُيْتُمْ بتَحِيّهُ ..» النساء: 88. 

(") الوسائل باب: 50 0 أبواب أحكام العشرة حديث: ". 

(؟) الوسائل باب: 58 من أبواب أحكام العشرة حديث: ه. 

(0) الوسائل باب: 58 من أبواب أحكام العشرة حديث: .١‏ 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج6, ص: ١لاه‏ 

و من المعلوم أن هذا مستحب فى مستحب (23) و إلا فلو وقع العكس لم يخرج عن الاستحباب أيضاً. 


[ (مسألة :)١©‏ إذا سلم سخرية أو مزاحاء فالظاهر عدم وجوب رده] 
(مسألة ع”): إذا سلم سخرية أو مزاحاء فالظاهر عدم وجوب رده (7). 
[ (مسألة 8"): إذا سلم على أحد شخصين و لم يعلم أنه أيهما أرادء لا يجب الرد على واحد منهما] 


(مسألة 0"): إذا سلم على أحد شخصين و لم يعلم أنه أيهما أراد» لا يجب الرد على واحد منهما (") و إن كان الأحوط فى غير حال 
الصلاة الرد من كل منهما (6). 


[ (مسألة 7" إذا تقارن سلام شخصين] 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ١٠معانا‏ من اعزه0م 


(مسألة #: إذا تقارن سلام شخصين. كل على الآخرء وجب على كل منهما الجواب (2). ولا يكفى سلامه الأول. لأنه لم يقصد 
الرد. بل الابتداء بالسلام. 
بل الا بتداء بالسلام 


[ (مسألة 71): يجب جواب سلام قارئ التعزية] 
(مسألة /0): يجب جواب سلام قارئ التعزية» 


«و إذا لقيت جماعة جماعة» سلم الأقل على الأكثر و إذا لقى واحد جماعة؛ يسلم الواحد على الجماعة» .0١١‏ 

)١(‏ لعدم موجب للجمع بالتقييد» فيحمل الأمر على الأفضل. 

(؟) لانصراف الدليل عنه. 

() لأصالة البراءة» و العلم الإجمالى لا أثر له كما فى واجدى المنى فى الثوب المشتركك. 

(©) أما فيها فلا يجوز. لعموم المنع من الكلام» الذى يكون مرجعاً فى المورد» بعد جريان أصاله عدم السلام عليه النافى لكون المورد 
من أفراد الخاص المستثتى. 

(8) لعدره ورت لزه 


)١(‏ الوسائل باب: 58 من أبواب أحكام العشرة حديث: ؟. 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج6: ص: "لاه 
و الواعظء و نحوهما من أهل المنبر. و يكفى رد أحد المستمعين )١(‏ 


[ (مسألة 4): يستحب الرد بالأحسن فى غير حال الصلاةٌ] 


(مسألة 4): يستحب الرد بالأحسن فى غير حال الصلاهٌ بأن يقول فى جواب: «سلام عليكم): «سلام عليكم؛ ووسضية اللقوي كامه يل 
يحتمل ذلكك فيها أيضاً (؟). و إن كان الأحوط الرد بالمثل. 


[ (مسألة 19): يستحب للعاطس و لمن سمع عطسة الغير و إن كان فى الصلاة» أن يقول: «الحمد لله»] 


(مسألة 4*): يستحب للعاطس و لمن سمع عطسة الغير و إن كان فى الصلاة» أن يقول: «الحمد للها أو يقول: 
«الحمد لله و صلى الله على محمد و آله () بعد أن يضع إصبعه 


)١1(‏ على ما سبق من الاكتفاء برد واحد من الجماعة. 
(؟) على ما تقدم منه (رحمه اللّه) من كون المراد من المثل فى النصوص تأخير الظرف فى مقابل تقديمه. و تقدم إشكاله. 
(9) إجماعاًء على الظاهر. و التعبير بالجواز فى محكى كلام غير واحد يراد منه معناه الأعمء لا مقابل الاستحباب. كما يشهد به- مضافاً 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع/إ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة امعانا من اعزه0م 


الى ما دل على استحباب الذكر و الصلاء على النبى (ص)- 

صحيح الحلبى عن أبى عبد اللّه (ع): «إذا عطس الرجل فى صلاته فليحمد الله تعالى» )١١‏ 

و 

خبر أبى بصير: «أسمع العطسة فأحمد الله تعالى و أصلى على النبى (ص) و أنا فى الصلاة؟ قال (ع): نعم؛ و إذا عطس أخوكك و أنت 
فى الصلاةً فقل: الحمد لله و صلى الله على النبى (ص) و آله و إن كان بينكك و بين صاحبكك اليم) ."7١‏ 


.7 الوسائل باب: 16 من أبواب قواطع الصلاة حديث:‎ )١( 

(0) الوسائل باب: 168 من أبواب قواطع الصلاة حديث: ؟. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج68 ص: */اه 

على أنفه .)١(‏ و كذا يستحب (؟) تسميت (”) العاطسء بأن يقول له: «يرحمكك اللَهاه أو «يرحمكم الله (©). و إن 


ل الشتكرن : 

فى خبر الحسن بن راشد عن أبى عبد الله (ع): «من عطسء ثم وضع يده على قصبة أنفه. ثم قال: الْحَمْدُ لِلْهِ رَبٌ الْطَالَمِينَ * حمداً كثيراً 
كما هو أهله و صلى الله على محمد النبى و آله و سلمء خرج من منخره الأيسر طائر أصغر من الجرادء و أكبر من الذباب» حتى يصير 
تحت العرش يستغفر الله تعالى له الى يوم القيامة» ١١‏ 

0 5 

فى خبر مسمع: (عطس أبو عبد الله (ع) فقال: الْحَمدُ لِلْهِ رَبّ الْعالَمينَ#» ثم جعل إصبعه على أنفه فقال: رغم أنفى لله رغماً داخراً 
9 

(0) بلا إشكال. و النصوص به شاهدة؛ و فى بعضها: انه من حق المؤمن على المؤمن. و هو لا ينافى استحبابه حتى للكافر. كما يقتضيه 
إطلاق الأمر يناشقيافا الى اماورة فى ميت اللصراق 

«. () بالسينء و الشين» كما فى كلام جماعة من اللغويين» و عن تغلب: الاختيار بالسين المهملة» و عن أبى عبيدة: الشين أعلى فى 
كلامب وار 

(©) كما ذكره جماعةٌ من الفقهاء و اللغويين. و يشهد له 

خبر ابن مسلم: «إذا سمت الرجل فليقل: يرحمك الله و إذا رد فليقل: يغفر الله لكك و لناء فان رسول الله (ص) سئل عن آيهُ أو شىء 
فيه ذكر اللّهء فقال (ص): 

كلما ذكر الله عز و جل فيه فهو حسن» «©" 

عو 


فى خبر الخصال: (إذا 


)١(‏ الوسائل باب: 6 من أبواب أحكام العشرة حديث: ؟. 
(0) الوسائل باب: 27 من أبواب أحكام العشرة حديث: ". 
(©) الوسائل باب: 68 من أبواب أحكام العشرة حديث: .١‏ 
(؟) الوسائل باب: 08 من أبواب أحكام العشرة حديث: 7. 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإا ماع13 6. الالالالالا صفحة لامعانا من اعزه0م 


2 مسكمسكك3 العروة الوثقى» ج #) ص: عانم 
كان فى الصلاةٌ »)١(‏ و إن كان الأحوط التركك حينئذ. و يستحب 


عطس أحدكم فسمتوه؛ قولوا: يرحمكم الله و هو يقول: يغفر الله تعالى لكم و يرحمكم. قال الله عز و جل (وَ إذلاا حُبِيتُمْ بتَحيَهْ فَيُوا 
بخن ميا أو وكُولناء د 1 

لكن الذى صرح به فى كلا-م آخرين عدم اختصاصه بذلك. بل يكون بكل دعاء له. و يشير اليه ذيل خبر ابن مسلم, و ما ورد فى 
تسميت النصرانى حيث قال له الجماعة: هداكك الله تعالى, و قال أبو عبد الله (ع) له: يرحمكك الله من دون أن ينكر عليهم مشروعية 
قولهم 

. (1) كما هو المعروفء من دون نقل خلاف فيه. واستدل له فى الجواهر بالأصل. و لأن التسميت الدعاء للعاطسء و هو غير ممنوع 
فى الصلاهُ فيبقى إطلاق الأمر به على حاله. و فيه- مضافاً الى الإشكال فى كون التحية من الدعاء؛ كما تقدم فى السلام- ما عرفت من 
أن المتيقن مما دل على عدم قدح الدعاء ما كان مناجاة لله تعالى و مكالم معه؛ فغيره باق تحت إطلاقات المنع عنه فى الصلاة» 
المانعة عن جريان الأصل. إلا أن يقال: 

إطلاقات المنع معارضة بالعموم من وجه بإطلاق دليل الاستحباب» فيرجع فى مورد المعارضة إلى أصالة البراءة. و فيه: أن التعارض 
المذكور إنما يكون بعد تحكيم ما دل على المنع من قطع الفريضة؛ و إلا فلا مانع عن العمل بالاطلاقين معاء و الحكم ببطلان الصلاة» 
فيكون التعارض فى الحقيقةٌ بين الأدله الثلاثة. 

لكن التعارض الأول من أصله ممنوع جداً. إذ لا نظر لأدلهً الاستحباب الى نفى القاطعية أصلاء كما لا نظر فيها الى جواز قطع الفريضة 
ولو بعد الجمع بينها و بين أدلة المنع عنه بل العرف فى مثله يجمع بين الدليلين 


مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج6, ص: ذل/اه 
للعاطس كذ لكك أن يرد التسميت )١(‏ بقوله: «يغفر الله لكم» (؟). 


[السادس: تعمد القهقهة] 


بجعل المورد من التزاحم الذى يقدم فيه المنع على الاستحباب. و حينئذ فالبناء على جوازه فى الصلاهٌ محل تأمل أو منع. اللهم إلا أن 
يكون إجماع. 

لكنه غير ثابت» و لا سيما بملاحظة استدلال كثير منهم على الحكم, بأن الدعاء غير مبطل للصلاة» مما يوجب كون الإجماع معلوم 
المستند» فيسقط عن الحجية. و لا سيما بملاحظة 

خبر غياث عن جعفر (ع): «فى رجل عطس فى الصلاةً فسمته رجل فقال (ع): فسدت صلاة ذلكك الرجل» .)١١‏ 

)١(‏ كما هو المعروفء و عن الحدائق: الوجوب» و عن الروضء. و الذخيرة: 

التردد فيه لعموم وجوب رد التحية» و خصوص خبر الخصال المتقدم 

١‏ لككن العموم قد عرفت إشكاله. و لأجله يحمل خبر الخصال 
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على نحو من العناية فى التطبيق» كتطبيقه فى الهدية. 

(0) تقدم فى خبر الخصال 

9 زيادة: 

«و يرحمكما 

و نحوه خبر ابن أبى خلف 

«©. (7) بلا خلاف أجده فيه» نصاً و فتوى» بل فى المعتبر» و المنتهى و التذكرة» و الذكرىء و عن غيرها: الإجماع عليه. كذا فى 
الجو افر 

و يشهد له 

مصحح زرارة عن أبى عبد الله (ع): «القهقهة لا تنقض الوضوء, و تنقض الصلاة) «ه) 
و 

موثق سماعة: «سألته عن الضحكك. 


)١(‏ الوسائل باب: 16 من أبواب قواطع الصلاة حديث: ه. 

(1) راجع الصفحة السابقة. 

(*) راجع الصفحة السابقة. 

(؟) الوسائل باب: 08 من أبواب أحكام العشرة حديث: .١‏ 

(5) الوسائل باب: من أبواب قواطع الصلاة حديث: .١‏ 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج6, ص: */اه 

و لو اضطراراً (١)؛‏ و هى الضحكك المشتمل على الصوت و المد و الترجيع (؟) 


هل يقطع الصلاة؟ قال (ع): أما التبسم فلا يقطع الصلائ. و أما القهقهة فهى تقطع الصلاة) )١١‏ 

و 

فى صحيح ابن أبى عمير عن رهط سمعوه يقول: «إن التبسم فى الصلاهة لا ينقض الصلاه و لا ينقض الوضوءء إنما يقطع الضحكك الذى 
فيه القهقهة) .)3١‏ 

)١(‏ لعموم النصوص. و معاقد الإجماع» وعدم شمول 

حديث: (لا تعاد) (”) 

له. و عن الأردبيلى نفى البعد عن إلحاقه بالسهوء لحديث رفع الاضطرار 0©. و لكنه غير ظاهر» لما عرفت من الإشكال فى صلاحية 
حديث الرفع لإثبات الصحة» و لا سيما و أن الغالب صورةٌ الاضطرار» فحمل النصوص على غيرها مستهجن. فتأمل. 

(؟) المحكى عن العين: أنه قال: «قهقه الضاحككء إذا مد و رجع» و كذا عن تهذيب اللغة» عن ابن المظفر. لكن عن الصحاح: «القهقهة 
فى الضحك معروفة» و هى أن يقول: قه قه). و مثله ما عن الديوان» و الأساسء و القاموسء و مجمع البحرين. و ظاهرها اعتبار الترجيع 
فقط. 

اللهم إلا أن يكون الترجيع ب (قه) يلازم المد. و عن الجملء و المقاييس: 

أنها الإغراق فى الضحكك. و عن شمس العلوم: أنها المبالغة فيه. ولا يخلو عن إجمال. 
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و كيف كان فالمستفاد من مجموع كلماتهم أن القهقهة ليست مطلق 


.7 الوسائل باب: 7 من أبواب قواطع الصلاة حديث:‎ )١( 

() الوسائل باب: 7 من أبواب قواطع الصلاة حديث: ". 

() تقدم فى المورد الثالث من مبطلات الصلاة. 

(؟) تقدم فى المورد الثالث من مبطلات الصلاة. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج6, ص: /الاه 

بل مطلق الصوت. على الأحوط. و لا بأس بالتبسم »)١(‏ ولا بالقهقهة سهواً (1). نعم الضححكك المشتمل على الصوت تقديراً 


الضحكك المشتمل على الصوت- كما عن جماعة من الفقهاء-» و لا مطلق الضحكك- كما عن آخرين منهم. إلا أن يكون المراد بها 
هنا ذلكك, لوقوعها فى النص فى قبال التبسم الذى هو أقل الضحك- كما فى القاموس- أو أنه ليس من الضحكك- كما عن 
الجوهرى. و ذلك لأن الظاهر من موثق سماعة- بقرينة السؤال-: كونه فى مقام بيان حكم تمام أفراد الضحكك. و حينئذ فاما أن يكون 
المراد بها ما يقابل التبسم. سواء اشتمل على المد و الترجيع» أم لا. أو المراد به ما يقابلها. و المتعين الأول. إما لأن أول الكلام أولى 
بالقرينية على آخره من العكس. و إما لأن استعمالها فيما عدا التبسم أقرب الى الحقيقة» لما عن المفصل للزوزنىء و المصادر للبيهقى: 
انها الضحكك بصوتء بخلاف استعمال التبسم فيما عداها. هذا و لكن فى اقتضاء ذلك ظهوراً للكلام معتدا به بحيث لا يجوز الرجوع 
فيه الى الأصلء إشكالء أو منع. 

)١(‏ إجماعاء فتوى» و نصا. كما عرفت. 

(؟) إجماعا. كما عن التذكرة و نهاية الاحكام» و الذكرىء و الغرية؛» و جامع المقاصدء و إرشاد الجعفرية» و الروضء و المقاصد 
العلية» و النجيبية» و المفاتيح. و فى الجواهر: «لعله لأن المراد من النصوص الإهمالء لا الإطلاق فيبقى حينئذ على الأصل. أو لأنها إنما 
تنصرف الى الفرد الشائع» دون الفرد النادر؛ و هو ناسى الحكم, أو أنه فى الصلاة». و فى الأمرين معاً تأمل واضح. نعم الصحة مقتضى 
حديث: «لا تعاد الصلاة» 

»كما يقتضيه إطلاقه, الشامل للاجزاءء» و الشرائط» و الموانع. و يقتضيه فى الجملة استثناء القبلة» و الطهورء و الوقت. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج6: ص: 8/اه 

كما لو امتلأ جوفه ضحكاء و احمر وجهه؛ لكن منع نفسه من إظهار الصوت حكمه حكم القهقهة .)١(‏ 


[السابع: تعمد البكاء المشتمل على الصوت] 


السابع: تعمد البكاء (؟) المشتمل على الصوتء بل و غير المشتمل عليه (9) 


)١(‏ كما استظهره فى الجواهر. للقطع بخروجه عن التبسم» فيدخل فى القهقهة- على ما سبق. لكنه يتم بناء على عموم الحكم لما ليبس 
بتبسم أما بناء على الاشكال فيه- كما فى المتن- فيكون أيضاً محلا للإشكال. 

هذا إذا صدق عليك الضحكك. و إلا- كما هو الظاهر- تعين الرجوع فيه الى أصل البراءة. 

(؟) على المشهور. كما عن جماعة. و من شرح نجيب الدين نفى الخلاف فيه. و عن المداركك: «ظاهرهم الإجماع عليه). و يشهد له 
خبر النعمان بن عبد السلام؛ عن أبى حنيفة: «سألت أبا عبد الله (ع) عن البكاء فى الصلاة أ يقطع الصلاة؟ فقال (ع): إن بكى لذكر 
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جنةُ أو نار فذلكك هو أفضل الأعمال فى الصلاة؛ و إن كان ذكر ميتاً له فصلاته فاسدة» )١١‏ 

و ربما استدل له بأنه فعل خارج عن الصلاةً» فيكون قاطعاً لها كالكلام. 

و عن الأردبيلى و غيره الاشكال فيه. لضعف سند الخبر. و ما ذكر أخيراً أشبه بالقياس» فلا يصلح لإثباته. و هو فى محله لو لا انجبار 
ضعف الخبر باعتماد الأصحاب. 

(*) المحكى عن الصحاح: أن البكاء يمد و يقصرء فاذا مددت أردت الصوت الذى يكون مع البكاء» و إذا قصرت أردت الدموع, و 
نحوه حكى عن الخليل» و الراغبء و ابن فارس فى المجملء و عن المقاييس نسبته الى النحويين. هذا و لأجل أن المسؤول عنه فى 
صدر الرواية هو الممدود. 


)١(‏ الوسائل باب: ه من أبواب قواطع الصلاة حديث: ؟. 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج6: ص: 4/اه 


فقوله (ع): «و إن كان ذكر ميتاً» 

منزل عليه» فلا إطلاق له يشمل البكا المقصورء و المرجع فيه أصل البراءة. و دعوى: أنه لم يثبت كون المذكور فى السؤال ممدوداً. أو 
لم ينبت الفرق بين الممدود و المقصور. أو أنه لو ثبت» فهو فى اللغة؛ لا فى العرف, و هو مقدم على اللغة. أو سلمنا الفرق فى العرف 
أيضاًء لكن قوله (ع): «بكى»- فى الجواب- مطلق, لأنه مشتق من الجامع بين الممدود و المقصور. على ما هو التحقيق من كون الأفعال 
مشتقة مما تشتق منه المصادرء لا أنها مشتقة منهاء ليكون الفعل مشتركا لفظياً بين معنى الممدود و معنى المقصور. و حينئد يتعين 
الأخذ بإطلاقه» ولا يعول على السؤال. أو سلمنا إجمال النصء لكن المرجع قاعدة الاحتياط؛ لكون الشغل يقينياً. مندفعة: بأن النسخ 
المضبوطة بالمدٌ. 

مع أن الاحتمال كاف فى المنع عن الإطلاق, لأن الكلام حينئذ يكون من قبيل المقرون بما يصاح للقرينية. و بأن نقل الثقات الإثبات 
من أهل اللغهُ كاف فى الإثبات؛ و لا سيما مع الاستشهاد عليه بقول الشريف الرضى (رحمه اللّه) فى رثاء جده سيد الشهداء الحسين 
(ع2: 

«يا جد لا زالت كتائب حسرة تغشى الفؤاد بكرها و طرادها 

أبداً عليك و أدمع مسفوحة إن لم يراوحها البكاء يغادها» 

و بأن العرف المقدم على اللغهُ هو العرف العام فى عصر صدور الكلام و ظاهر النقل هو الفرق عنده؛ لا فى أصل اللغهُ. و الإطلاق فى 
الفعل ممنوع بعد اقترانه بالبكاء المذكور فى السؤال الذى هو بمعنى الصوت. و المرجع فى الشكك فى المانعية أصل البراءة» كما هو 
محقق فى محله. هذا و الانصاف: 

أن الاعتماد فى الفرق على نقل أولئكك الجماعة؛ الذين عمدتهم الجوهرىء الظاهر خطوة فى استشهاده ببيت حسان: 

«بكت عينى و حق لها بكاها و ما يجدى البكاء و لا العويل» 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج*: ص: 0/١‏ 

على الأحوطء لأمور الدنيا .)١(‏ و أما البكاء للخوف من الله و لأمور الآخرة: فلا بأس بهء بل هو من أفضل الأعمال. 

و الظاهر أن البكاء اضطراراً أيضاً مبطل (1). نعم لا بأس به إذا كان سهواً (*). بل الأقوى عدم البأس به إذا كان لطلب أمر دنيوى من 
الله (©) فييكى تذللا له تعالى لبقضىئ حاجته. 
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كما اعترف به غير واحد. و ظهور كلام غيرهم من اللغويين فى عدمه. 

لا يخلو من إشكال. نعم ظاهر ابن قتيبة فى أدب الكاتب: أن المقصور و الممدود كلاهما مختص بالصوت. و لعل ذلكك هو الوجه 
فيما تقدم من الرضى (رحمه اللّه) و إن كان بعيداً جداً. فالتوقف عن حكم غير المشتمل. 

على الصوت- كما فى المتن- فى محله. 

)١(‏ كما ذكره الأصحاب: لفهمهم من قوله (ع): «و إن كان ذكر ميت ..»» بقرينة المقابلة بينه و بين ذكر الجنةُ و النار» كما هو الظاهر, 
فيكون ذكر الميت مثالا لكل ما كان من الأمور الدنيوية» سواء أ كان من قبيل فوات المحبوب» أم حصول المكروه. 

(0) كما هو المشهورء بل قيل: «لم يعرف مخالف فيه). لإطلاق النص» من دون مقيد و حديث رفع الاضطرار» قد عرفت إشكاله. و 
دعوى اختصاصه بالاختيار. غير مسموعة. 

(0) لا خلاق أجده فيه صريحاً».و إن أطلق جماعة, كذا فى الجواهر و يقتضيه 

حديث: «لا تعاد الصلاة» 

»كما تقدم فى القهقهة. 

(©) لعدم دخول مثل ذلكك فى النص و الفتوى. إذ الظاهر من البكاء لأمور الدنياء هو البكاء لفواتها أو عدم حصولها- كما عرفت-. فلا 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج*, ص: 0/١‏ 


[الثامن: كل فعل ماح لصورة الصلاةً قليلًا كان أو كثيراً] 


الثامن: كل فعل ماح لصورة الصلاة قليلًا كان أو كثيراً ))١(‏ 


البكاء تذللا لله تعالى و استعطافا له فى حصول المحبوب أو دفع المكروه. 

ولاسيما بملاحظة النصوص الواردهُ فى الحث على ذلكك» 

كخبر أبى بصير: 

«قال أبو عبد الله (ع): إذا خفت أمراً يكون أو حاجة تريدهاء فابدأ باللّه تعالى» فمجده و أثن عليه» كما هو أهله» و صل على النبى 
(ص».» و اسأل حاجتكك, و تباك, و لو مثل رأس الذياب» .)١١‏ 

)١(‏ المذكور فى كلام الأصحاب: أن الفعل الكثير مبطل للصلاة. 

و الظاهر أنه لا خلاف فيه و لا إشكال فى الجملة. و فى المعتبر: «عليه العلماء»» و فى المنتهى: «هو قول أهل العلم كافة»» و فى جامع 
المقاصد: نفى الخلاف فيه بين علماء الإسلام؛ و نحوها فى دعوى الإجماع عليه غيرها. 

وقد اعترف غير واحد بعدم الوقوف على نص يدل عليه؛ قال فى محكى المداركك: «لم أقف على رواية تدل بمنطوقها على بطلان 
الصلاءٌ بالفعل الكثير) و قال فى محكى الذخيرة: «لم أطلع على نص يتضمن أن الفعل الكثير مبطل» و لا ذكر نص فى هذا الباب فى 
شىء من كتب الاستدلال» و نحوهما غيرهما. بل هو ظاهر تعليله فى كلام غير واحد بالخروج عن كونه مصاياء قال فى المعتبر- بعد 
نسب البطلان به الى العلماء-: «لأنه يخرج عن كونه مصلياً» و نحوه ما فى المنتهى و غيره. و يشير اليه تفسير غير واحد للفعل الكثير بما 
يخرج فاعله عن كونه مصاياًء كالحلى فى السرائرء و الشهيد فى الذكرىء و المحقق الثانى فى جامع المقاصدء و الشهيد الثانى فى 
الروضء و المسالك, و غيرهم فى غيرها. 
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و أما ما عن شرح المفاتيح من الاستدلال عليه بالنصوص الظاهرة فى 


)١(‏ الوسائل باب: 794 من أبواب الدعاء حديث: ؟. 
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المنع عن بعض الأفعال فى الصلاة مثل 

موثق عمار بن موسى قال: «سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يكون فى الصلاة فيقرأء فيرى حية بحياله» يجوز له أن يتناولها فيقتلها؟ 
فقال (ع): إن كان بينه و بينها خطوة واحدة فليخط و ليقتلهاء و إلا فلا) .)١١‏ 

أو فى قاطعيةٌ بعض الافعال» مثل 

صحيح حريز عن أبى عبد الله (ع): «قال: إذا كنت فى صلاه الفريضة فرأيت غلاما لكك قد أبق» أو غريماً لكك عليه مال» أو حي تخافها 
على نفسكك فاقطع الصلاهٌ و اتبع غلامك, أو غريمكك,. و اقتل الحية) .7١‏ 

ففيه: أنه لو تمت دلالهُ مثل ذلكك و جاز العمل به؛ فإنما هو فى أفعال خاصة لا تمكن استفادة الكليهُ المذكورة منها. 

و عليه ينحصر مستندها فى الإجماع. و إن كان يشكل الاعتماد عليه» بعد ما تقدم من تفسيره بما يخرج به عن كونه مصلياً. لإشكال 
المراد به إذ هو إن كان الخروج شرعا لزم أخذ الحكم فى موضوعه. مع أنه لا يرفع إجمال الموضوع, و ذلكك خلف. و إن كان 
الخروج عرفاء فمع أنه لا حاكمية للعرف فى الموضوعات الشرعية» المخترعة للشارعء و لا اعتبار بحكمه فى ذلكك أنه لا يطرد فى 
الأفعال الكثيرة» المقارنةٌ لأفعال الصلاة» مثل الخياطة» و الحياكة و نحوهماء فان الاشتغال بها مقارنا للاشتغال بأفعال الصلاة؛ لا يعد 
خروجا عنها. وان كان الخروج من عرف المتشرعة؛ بحسب مرتكزاتهم, المتلقاةً من الشارع؛ فهو و إن كان صحيحاً فى نفسه. لحجية 
ارتكازهم, المعبر عنه بالسيرة الارتكازية؛ التى هى فى عداد الحجج.ء كالسيرةٌ العملية» المعبر عنها بالإجماع العملى؛ و كالإجماع 
القولى. إلا أن ذلكك ليس من وظيفة الفقيه» إذ وظيفته الفتوى فى كل مورد من موارد 


)١(‏ الوسائل باب: ١9‏ من أبواب قواطع الصلاة حديث: ؟. 
(') الوسائل باب: 7١‏ من أبواب قواطع الصلاة حديث: .١‏ 
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الأرتكاز المذ كو اعضاداً عليه مقل أن يقول: تحب نية القرية فى الوضوع أو الغسلء أو التيمم للسيرة المذكورة. أو أنه يقطع الصلاه 
الرقصء أو الوثبة الفاحشة؛ أو رفع الصوت شديداًء اعتماداً على السيرة المذكورة. و ليس وظيفته أن يقول: يقطع الصلاه كل ما كان 
قاطعا لها فى نظر المتشرعة» و بحسب ارتكازهم. إذ تشخيص ذلك مما لا يقوى عليه العامى» و لا بد من الرجوع فيه الى الفقيه» و لو 
اتفق حصوله للعامى لم يحتج إلى مراجعة الفقيه فى الفتوى» بل كان ذلك الارتكاز بنفسه حجة عليه فى عمله؛ كما أنه حجة للمجتهد 
فى فتواه. 

هذا كله مضافا الى عدم ثبوت هذا الارتكاز فى مورد من الموارد. 

و ثبوته فى مشل الرقص و نحوه؛ غير معلوم؛ إذ ليس هو إلا كثبوته فى النظر إلى الأجنبية بشهوة الذى اشتهر أنه لا يبطل الصلاة» و 
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كثبوته فى ضم الجارية إليه فى الصلاة: الذى ورد فى الصحيح عن مسمع عن أبى الحسن (ع): «أنه لا بأس به» 

. فيبعد جداً أن يكون المراد من الفعل الكثير ذلكء و لا سيما مع عدم القرينة عليه» بل و عدم المناسبة المصححة للاستعمال و 
احتمال أن التعيير غنه يذلكك عا للعامةو إن اخدلف المراف لآ شاهد عليه 

لكن الإنصاف: أن الإشكالات المذكورة إنما تتوجه لو كان المعتمد فى قاطعية الفعل الكثير هو ارتكاز المتشرعة. أما لو كان الإجماع؛ 
أو الدليل الذى عول عليه المجمعونء و الارتكاز إنما جعل معياراً و ضابطاً للموضوع الذى جعل قاطعاًء فلا مجال لتوجهها. إذ ارتكاز 
منافاةٌ بعض الأفعال للصلاءٌ عند المتشرعة؛ مما لا مجال لإنكاره» فإن جملهٌ من الافعال» إما لكثرتها و طول أمدهاء كالخياطة و الكتابة 


والنساجة» و نحوهاء إذا كانت كثيرة 


.١ من أبواب قواطع الصلاة حديث:‎ 7١ الوسائل باب:‎ )١( 
0/5 مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج6) ص:‎ 


أو لذاتهاء مثل الصفقء و الرقص الواقعين على نحو التلهى و اللعب, مما لا يتأمل واحد من المتشرعة فى منافاتها للصلاة» سواء أوقعت 
فى خلال الافعال» أم مقارنة لبعضهاء و يعد فاعلها مشغولا بغير الصلاة» و ليس فى مقام امتثال أمر الصلاة» بل هو فى مقام فعل آخر. 

و حينئذ لا مانع من أن يجعل الفقيه مثل ذلكك ضابطاً للقاطع» فيفتى بأن الفعل المنافى للصلاء عند المتشرعة و بحسب ارتكازهم مبطل 
لها. من دون أن يعتبر فى الارتكاز أن يكون حجةء كى يتوجه إشكال صعوبةُ تشخيص ما هو حجة و ما ليس بحجة؛ و أن ذلكك من 
وظيفة المجتهد لا العامى. بل يجعل مطلق ارتكاز المنافاة» و لو بنحو يمكن ردع المجتهد عنه موضوعاً للإبطال. فلا إشكال حينئذ فى 
الكليهُ من هذه الجهة, و لا من جهة الدليل عليهاء لما عرفت من استفاضة حكاية الإجماع عليها. 

نعم قد يوهم التعليل بأنه يخرج به عن كونه مصلياً إرادة الاحتجاج بارتكاز المتشرعة. و حينئذ يتوجه الاشكال على من فسره بذلكك. 
لكن الظاهر من التعليل ما ذكرناء أعنى: التعليل بارتكاز المتشرعة فى الجملة و لو لم يحرز أنه حجة و لذا قال فى محكى المداركك: 
«المراد من الفعل الكثير ما تنمحى به صورة الصلاه بالكلية»» ثم نسبه الى ظاهر المعتبر. 

و على هذا فالمراد من تفسيره بما يخرج به عن كونه مصلياًء هو ذلكك المعنى كما لعله المراد أيضاً من تفسيره بما يكون كثيراً فى 
العادةم كما نسب الى المشهور- يعنى: ما يكون كثيراً فى عادهُ المتشرعة؛ لكونه زائداً على المقدار السائغ عندهم» فيكون ممنوعا عنه 
عندهم. فترجع التفاسير الثلاثة إلى أمر واحدء و هو ذهاب الصورة بحيث يمتنع التئام الأجزاء و تألفهاء بنحو يكون مصداقا للصلاه و 
موضوعا للمأمور يه لكن بأين هذا الما فى الشسير الأخر تقضيل قير واعلافى انهو ين الماحى و غيره: 
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كالوثبة» و الرقصء و التصفيق», و نحو ذلكك مما هو مناف للصلاة. و لا فرق بين العمد و السهو .)١(‏ و كذا السكوت الطويل الماحى. و 
أما الفعل القليل غير الماحى؛ بل الكثير غير 


و كيف كان. فالمتيقن من القاعدهٌ المذكورة هو خصوص الماحى. 

كما فى المتن» تبعاً للمدارككء و غيرها. فلا يعم غيره» و لو كان كثيراً. 

كما أن الظاهر عدم الفرق فى الماحى بين القليل» كالعفطة» و غيره» فان الجميع داخل فى معقد الإجماع. 

)١(‏ المنسوب الى المشهور فى كلام غير واحدء منهم الدروس: عدم البطلان بالفعل الكثير مع السهوء بل فى الذكرى و عن الكفاية: 
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نسبته الى قول الأصحابء و فى جامع المقاصدء و عن الروضء و غيرهما: نسبته الى ظاهر الأصحابء و عن التذكرة: أنه مذهب 
علمائنا. و عن البيان» و الدروس و فوائد الشرائع و تعليق النافع» و غيرها: أن الأصح الإبطال عمداً و سهواً وعن الميسية» و المسالكك» 
و المدارك, و غيرها: البطلان بشرط المحو. و عن الروض أنه حينئذ يشكل بقاء الصحة. و فى جامع المقاصدء و عن الغرية: 

أنه بعيد. 

أقول: بل هو الأقرب. إذ العمده فى دليل البطلان: الإجماع. 

و هو غير ثابت فى السهو. بل عدم البطلان مظنة الإجماع» كما عرفت من العبارات المتقدمة. و لا سيما مع إمكان دعوى دلالة بعض 
النصوص عليه 

كصحيح ابن مسلم عن أحدهما (ع): «عن رجل دخل مع الإمام فى صلاته و قد سبقه الإمام بركعة؛ فلما فرغ الامام خرج مع الناس» 
ثمّ ذكر أنه قد فاتته ركعة. قال (ع): يعيدها ركعة واحدة» يجوز له ذلكك إذا لم يحول وجهه عن القبلة) ١١‏ 


و نحوه غيره. 


.” الوسائل باب: # من أبواب الخلل فى الصلاةُ حديث:‎ )١( 
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الماحى, فلا بأس به مثل الإشارة باليد لبيان مطلب. و قتل الحية» و العقرب» و حمل الطفل» و ضمه. و إرضاعه عند بكائه» و عد 
الركعات بالحصىء وعد الاستغفار فى الوتر بالسبحة» أو نحوها مما هو مذكور فى النصوص. و أما الفعل الكثير» أو السكوت الطويل» 
المفوت للموالاة» بمعنى المتابعة العرفية» إذا لم يكن ماحياً للصورة» فسهوه لا يضر. و الأحوط الاجتناب عنه عمداً .)١(‏ 


[التاسع: الأكل و الشرب الماحيان للصورة. فتبطل الصلاةٌ بهما] 


التاسع: الأكل و الشرب الماحيان للصورة. فتبطل الصلاة بهماء عمداً كانا (؟): 


)١(‏ تقدم الكلام فيه فى فصل الموالاة. 

(؟) إجماعا كما عن الخلافء و جامع المقاصد, و الروضء و غيرها. 

و ظاهر ذكرهما فى قبال الفعل الكثير: الابطال بهما مطلقاًء و لو مع القلة؛ بل عن بعض الابطال بالمسمى, و هو ما يبطل الصوم. لكن 
المصرح به فى كلام غير واحد: التقييد بالتطاول- كما فى المعتبر و المنتهى-. أو بالكثرة- كما فى غيرهما. و منه يشكل الاعتماد على 
الإجماع فى إبطالهما مطلقاًء و لا سيما و فى مفتاح الكرامة: «الذى وجدته بعد التتبع: أن من أطلقهما و عطفهما على الفعل الكثير صرح 
فى ذلككء أو فى غيره» بأن المبطل منهما الكثير» أو ما آذن بالانمحاءء أو نافى الخشوع). 

نعم فى محكى التذكرة و نهاية الأحكام: تعليل الحكم: بأنهما فعل كثير لأن تناول المأكول؛ و مضغه. و ابتلاعه» أفعال متعددة» و كذا 
المشروب. 

لكن تنظر فيه فى جامع المقاصدء ثم قال: «و اختار شيخنا الشهيد فى بعض كتبه: الإبطال بالأكل و الشرب المؤذنين بالإعراض عن 
الصلاة, 
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أو سهواً .)١(‏ و الأحوط الاجتناب عما كان منهما مفوتاً للموالاة العرفية عمداً (؟). نعم لا بأس بابتلاع بقايا الطعام الباقية فى الفم, أو 


بين الأسنان (0. 
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وهو حسنء إلا أنه لا يكاد يخرج عن التقييد بالكثرة». و لأجل ذلكك يشكل الاعتماد على إطلاق معقد الإجماع. 

نعم تمكن دعوى منافا الأكل و الشرب للصلاهُ فى مرتكزات المتشرعة فيجرى عليها حكم الفعل الكثير. و حينئذ يكون المدار على ما 
به تكون المنافاةً الارتكازية و إن لم يعدا أكلا- كثيراً و شربا كذلك, على نحو ما سبق فى الفعل الكثير. و أما دعوى: مانعيته فى 
مرتكزات المتشرعة مطلقاًء لمن جهة ذهاب الصورة» فيعول على هذا الارتكاز فى الحكم بها مطلقاً. فغير ظاهرة بعد ما عرفت من 
كلمات الأصحاب. و أضعف منها دعوى كونها من الضروريات المستغنية بضروريتها عن إقامةً الدليل عليها. كيف و قد استظهر من 
المنتهى دعوى الإجماع على أنه لو كان فى فيه لقمهٌ و لم يبلعها إلا فى الصلاة» لم تبطلء لأنه فعل قليل. 

)١(‏ قد حكى الإجماع على عدم البطلان فى كلام جماعة» منهم العلامة فى المنتهىء قال فيه: «لو أكل أو شرب فى الفريضة ناسياً لم 
تبطل صلاته عندناء قولا واحداً». لكن قيده جماعةٌ بعدم المحو. و الكلام فيه هو الكلام فى الفعل الماحى بعينه. فراجع. 

(1) تقدم الكلام فيه فى فصل الموالاة. 

() كما عن جماعةٌ كثيرة التصريح به بل عن المنتهى» و فى جامع المقاصد: أن الصلاة لا تفسد بذلكك قولا واحداً. 
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و كذا بابتلاع قليل من السكرء الذى يذوب و ينزل شيئاً فشيئاً .)١(‏ و يستثنى أيضاً ما ورد فى النص (؟) بالخصوص من جواز شرب 
الماء لمن كان مشغولا بالدعاء» فى صلاةٌ الوتر» و كان عازما على الصوم فى ذلك اليوم» و يخشى مفاجاةٌ الفجرء و هو عطشان, و 
الماء أمامه» و محتاج إلى خطوتين. 

أو ثلاثة: فإنه يجوز له التخطى و الشرب حتى يروىء و إن 


)١(‏ كماعن جماعة كثيرة» وعن المنتهى: «لم تفسد صلاته عندناء و عند الجمهور تفسد»» و عن جامع المقاصد: «أغرب بعض 
المتأخرين» فحكم بإبطال مطلق الأكل» حتى لو ابتلغ ذوب سكرة. و هو بعيد. 

)١(‏ هو ما 

رواه الشيخ (رحمه اللّه)؛ بإسناده عن أحمد بن محمد, عن الهيثم ابن أبى مسروق النهدى. عن محمد بن الهيثم» عن سعيد الأعرج» 
قال: «قلت لأبى عبد اللّه (ع): إنى أبيت و أريد الصوم, فأكون فى الوترء فأعطشء فأكره أن أقطع الدعاء و أشربء و أكره أن أصبح و 
أنا عطشانء و أمامى قله بينى و بينها خطوتان أو ثلاث» قال (ع): تسعى إليها و تشرب منها حاجتكك, و تعود فى الدعاء؛ )١١‏ 

عو 

رواه الفقيه» بإسناده عن سعيد الأ-عرجء أنه قال: «قلت لأبى عبد الله (ع): جعلت فداكك إنى أكون فى الوتر» و أكون نويت الصوم, 
فأكون فى الدعاء» و أخاف الفجرء فأكره أن أقطع على نفسى الدعاء و أشرب الماءء و تكون القلهُ أمامى قال: فقال (ع) لى: فاخط 
إليها الخطوة» و الخطوتين» و الثلاث؛ و اشرب و ارجع الى مكانكك. و لا تقطع على نفسكك الدعاء) ١؟.‏ 


.١ الوسائل باب: 77 من أبواب قواطع الصلاة حديث:‎ )١( 

(5) الوسائل باب: 77 من أبواب قواطع الصلاة حديث: 7. 
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طال زمانه )١(‏ إذا لم يفعل غير ذلكك من منافيات الصلاة (؟) حتى إذا أراد العود إلى مكانه رجع القهقرىء لثلا- يستدبر القبلة. و 
الأحوط الاقتصار على الوتر المندوب (. و كذا على خصوص شرب الماء. فلا يلحق به الأكل و غيره. نعم الأقوى عدم الاقتصار على 
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الوتر» و لا على حال الدعاء. فيلحق به مطلق النافل» و غير حال الدعاء. و إن كان الأحوط الاقتصار. 
[العاشر: تعمد قول: «آمين»] 


العاشر: تعمد قول: «آمين) زع 


)١(‏ لإطلاق النص. 

(0) كما صرح به جماعة» إذ لا إطلاق فى النص يقتضى جوازه؛ فيرجع فيه الى أصالة المنع. 

(*) كما هو المشهور. عملا بأصالة المنع؛ و اقتصاراً فيما خالفها على مورد النص, و هو ما ذكر. لكن عن ظاهر الخلافء و المبسوط: 
التعدى إلى مطلق النافلة. و فى الشرائع» و عن غيره: التعدى الى غير الدعاء من أحوال الوتر. و وجه الأشول- كما عن الخلا.ف-: 
اختصاص دليل المنع بالفريضة» فلا يعم النافلة. و وجه الثانى: ما عن التنقيح من الإجماع على استثناء الوتر مطلقاً. مضافا الى ما يظهر 
من قول السائل: «فأكره أن أقطع الدعاء) من أنه يعتقد أنه لا يقطع الصلاة» و إنما يقطع الدعاء لا غير فالاقتصار فى ردعه على الثانى 
دليل على صحة الأسول. و أما ما عن الخلاف من وجه الأول فمقتضاه جواز الأكل فى النافلة» بل كل فعل كثير ماح للصلاة؛ و عن 
مجمع البرهان الميل اليه. و لكن فى الجواهر: «هو فى غَايهٌ الضعف». و كأنه لإطلاق معاقد الإجماع على قاطعيته» كغيره من القواطع. 
الذى لا يقدح فيه ما فى الخلافء لأنه لشبهة» من جهة الرواية. 

(©) على المشهور. و عن الانتصار و الخلافء و نهايةٌ الأحكام 
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والتحرير: حكاية الإجماع على البطلان» و فى المنتهى» و عن كشف الالتباس: 

نسبته إلى علمائناء و عن جماعة: نسبة حكاية الإجماع على البطلان الى المفيد أيضاًء و فى المنتهى: «قال علماؤنا: يحرم قول: «آمين»» و 
تبطل به الصلاة» و قال الشيخ: سواء كان ذلكك سراً أو جهراًء فى آخر الحمد أو قبلهاء للإمام و المأموم؛ و على كل حالء و ادعى 
الشيخان و السيد المرتضى إجماع الإمامية عليه)». 

وأاسعنال له جملة مق التصوصن» 

كمصحح جميل عن أبى عبد الله (ع): «إذا كنت خلف إمام؛ فقرأ الحمد و فرغ من قراءتهاء فقل أنت: 

العم لوث الال تع لاقل سانلاه 

و نحوه فى النهى كذلكك مصحح زرارة 

05 و خبر الحلبى 

وا واقك يشير الية 

صحيح معاوية ابن رفي 0 عبد اللّه (ع): أقول: آمين. إذا قال الامام: 

غَير لْمَغْضْوب عَلَيِهُمْ وَ لا الضَالِينَ) قال (ع): هم اليهود و النصارى» ©" 

فان ترك الجواب عن السؤالء و التعرض لأمر آخرء غير مسؤول عنه؛ ظاهر فى الخوف فى الجوابء و لا خوف فى الجواب بالرخصةء 
لأنها مذهب العامة. فتأمل. 

نعم قد يعارضها 
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صحيح تجميل: اسالك أبا عبد الله (ع) عن قول الناس فى الصلاه جماعة حين يقرأ فاتحة الكتاب: آمين. قال (ع): 
ما أحسنهاء و اخفض الصوت بها) «8). 
لكنه يتوقف على قراءة: 


.١ من أبواب قواطع الصلاة حديث:‎ ١1 الوسائل باب:‎ )١( 
من أبواب قواطع الصلاة حديث: ؟.‎ ١7 الوسائل باب:‎ )5( 
." من أبواب قواطع الصلاة حديث:‎ ١0 الوسائل باب:‎ )9( 
.7 من أبواب قواطع الصلاة حديث:‎ ١1 الوسائل باب:‎ )©( 
من أبواب قواطع الصلاة حديث: ه.‎ ١1 الوسائل باب:‎ )0( 
09١ مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج*, ص:‎ 


«ما أحسنها» 

بصيغة التعجبء. لا بصيغة النفى» و لا بصيغة الاستفهام. 

و إن كان قد ينفى الأسخيرين الأ-مر فى الذيل بخفض الصوت بها. و احتمال كونه من كلام الراوى- يعنى: أنه (ع) حين قال: «ما 
أحسنها). 

خفض صوته- بعيد» لأن خفض الصوت ثلاثىء و ما فى الدسخة رباعى لكن يتعين حمله على التقية» لموافقته للعامة. و لا مجال للجمع 
بينه و بين ما سبق بالحمل على الكراهة. لكونه ظاهراً فى الرجحان. كما لا مجال للجمع بحمل ما سبق على غير الجماعة. لصراحة 
المصحح الأول فيها أيضاً. 

نعم يمكن أن يستشكل فى الاستدلال بالنصوص بظهور النهى فيها فى نفى المشروعية. كما سبق فى التكتف فإن المنهى عنه إذا كان 
من سنخ العبادة يكون النهى عنه ظاهراً فى نفى المشروعية. و لا سيما ما كان مسبوقا بالسؤال. ولا سيما و كونه كذلك عند العامة لا 
السؤال عن مانعيته» ليكون ظاهر النهى الإرشاد إليها. و كأن ذلكك هو المراد مما عن المدارك من أن الأجود التحريم» دون البطلان. 
لا التحريم التكليفى. و إلا كان ضعيفاً جداً إذ النهى فى أمثال المقام إما ظاهر فى نفى المشروعية؛ إن تم ما ذكرنا. 

أو فى الإرشاد إلى المانعية» كما يظهر من ملاحظة النظائر و عليه ديدن الفقهاء (رضوان الله عليهم). فإذاً العمدة فى الحكم بالبطلان 
الإجماعات المدعاة. اللهم إلا أن يناقش فى صحة الاعتماد عليهاء لعدم اقتضائها العلم بالمطابقة لرأى المعصوم. 

هذا و قد استدل غير واحد على البطلان بأنه من كلام الآدميين» كما عن الخلافء و عن حاشية المداركك نسبته إلى فقهائنا. و عن 
الانتصار: 

«لا خلاف فى أنها ليست قرآناء ولا دعاء مستقلا»» و عن التنقيح: 

«اتفق الكل على أنها ليست قرآناًء و لا دعاء» و إنما هى اسم للدعاء, و الاسم غير المسمى, و نحوه ما فى غيره. لكن فى كشف اللثام: 
«إن ذلك 
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بعد تمام الفاتحة »)١(‏ لغير ضرورة» من غير فرق بين الإجهار بهء و الاسرار (؟) للإمام» و المأمومء و المنفرد (9) 
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مبنى على أن أسماء الأفعال أسماء لألفاظها. و التحقيق خلافه. 

أقول: لو سلم ذلكك لم تخرج عن كونها دعاء. لآن أسماء الأفعال حاكية عن نفس الافعال بما هى حاكية عن معانيهاء لوضوح الفرق 
بين قولنا: «اسكت فعل أمر» و قولنا: «صه» فإن الأول حاك عن اللفظ محضاًء على أنه بنفسه موضوع الحكم. و الثانى حاكك عن معنى 
«اسكت» حكايةٌ لفظ: «اسكت» عنه. غايةٌ الأمر أن حكايته عن معنى: «اسكت» بتوسط حكايته عن لفظ «اسكت». نظير ما سبق فى 
القرآن المقصود به الدعاء. فآمين إذا كان اسماً كك «استجب» كان دعاء مثله» ولا يكون بذلكك من كلام الآدميين. نعم كونه من 
الدعاء الجدى موقوفاً على فرض دعاءء؛ ليطلب استجابته. و إلا كان لقلقة لسان» و يخرج بذلكك عن كونه مناجاة لله تعالى و مكالمة له 
سبحانه. فلاحظ. 

)١(‏ كما قيده بذلكك غير واحد. و يقتضيه الاعتماد على النصوصء لاختصاصها بذلكك. نعم لو كان المعتمد كونه من كلام الآدميين لم 
يفرق فى البطلا-ن به بين آناء الصلاة. و كذا لو كان المعتمد بعض معاقد الإجماعات كما تقدم فى عبار المنتهى. و فى محكى 
التحرير: «قول آمين حرام تبطل به الصلاه سواء جهر بهاء أو أسرء فى آخر الحمدء أو قبلهاء إماماً كان» أو مأموماًء و على كل حال. و 
إجماع الإمامية عليه. للنقل عن أهل البيت (ع)) و نحوه ما عن الخلاف و المبسوط. 

(؟) كما صرح به فى جملة من معاقد الإجماعات» التى منها ما تقدم عن المنتهىء و التحرير. و يقتضيه إطلاق النصوص. 

(*) كما نص عليه فى جملهٌ من معاقد الإجماعات. كما تقدم. و يشهد 
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ولا بأس به فى غير المقام المزبور بقصد الدعاء» كما لا بأس به مع السهو .)١(‏ و فى حال الضرورة (1). بل قد يجب معهاء و لو تركها 
أثم. لكن تصح صلاته؛ على الأقوى 8 


[الحادى عشر: الشى فى ركعات الثنائية و الثلاثية و الأوليين من الرباعية] 


الحادى عشر: الشكك فى ركعات الثنائيةٌ و الثلاثية و الأوليين من الرباعية. على ما سيأتى (6). 


للثانى: مصحح جميل 

.١‏ و للأول و الأخير: إطلاق خبر الحلبى 

«7". وما فى المعتبر من الميل الى تخصيص المنع بالمنفرد ضعيف. كما عرفت. 

)١(‏ لعموم 

حديث: (لا تعاد الصلاة) *) 

الشامل للمقام» كالأجزاء» و الشرائط. هذا بناءً على المانعية. و إلا فلا إشكال. 

(0) بلا إشكال ظاهرء بل قيل: «الظاهر الإجماع عليه). لعموم أدلة التقية الدالة على صحة العمل الموافق لها. 

() كما نص عليه فى الجواهر و غيرها. لعدم كون ذلكك من الكيفية اللازمة فى صحة الصلاةً عندهم. و تخيل الجهلاء منهم اعتبارها 
فيهاء لا يترتب عليه الحكم. لكن يتم ذلكك لو كانت التقيةُ من العلماء. أما لو كانت من الجهلاء, فاللازم الحكم بالبطلان. فإن أدلة 
التقيةُ لا يفرق فى جريانها بين مذهب العلماء و الجهلاء. نعم لو تمت دعوى: عدم ظهور أدلةٌ التقيةُ فى اعتبار ذلكك فى الصلاف و أنها 
ظاهرة فى وجوبه فقطء كان ما ذكر فى محله. لكنها خلاف الظاهر. كما تقدم فى مباحث الوضوء «6". 

(؟) يأتى الكلام فيه و فيما بعده فى مبحث الخلل. 
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.010 راجع صفحة:‎ )١( 

(1) راجع صفحة: 040. 

(*) الوسائل باب: ١‏ من أبواب قواطع الصلاة حديث: ؟. 

(6) راجع الجزء الثانى من المستمسكك المسألة: 70 من فصل أفعال الوضوء. 
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[الثانى عشر: زيادة جزء أو نقصانه عمداً] 

اشارة 

الثانى عشر: زياد جزء أو نقصانه عمداًء إن لم يكن ركناً. و مطلقاً إن كان ركناً. 

[ (مسألة :)*٠‏ لو شك بعد السلام فى أنه هل أحدث فى أثناء الصلاة أم لا] 

(مسألة :)6٠‏ لو شكك بعد السلام فى أنه هل أحدث فى أثناء الصلاةً أم لا بنى على العدم و الصحة .)١(‏ 
[ (مسألة ١؟):‏ لو علم بأنه نام اختياراء و شك فى أنه هل أتم الصلاة ثم نام» أو نام فى أثنائها] 


(مسألة :)6١‏ لو علم بأنه نام اختيارا؛ و شكك فى أنه هل أتم الصلاة ثم نام أو نام فى أثنائها بنى على أنه أتم ثم نام (؟). و أما إذا علم 
بأنه غلبه النوم قهراًء و شكك فى أنه كان فى أثناء الصلاة» أو بعدهاء وجب عليه الإعادة (). 

و كذا إذا رأى نفسه نائماً فى السجدة؛ و شكك فى أنها السجدة الأخيرة من الصلاقء أو سجدة الشكر بعد إتمام الصلاة و لا يجرى 
قاعدةٌ الفراغ فى المقام. 


)١(‏ لاستصحاب العدم, أو لقاعدة الفراغ» التى لا يفرق فى جريانها بين الشكك فى وجود الجزءء و الشرطء و المانع» و القاطع. 

(؟) هذا ظاهر إذا كان قد أحرز الفراغ البنائى. لجريان قاعدةٌ الفراغ حينئذ. و يشكل مع عدم إحراز ذلك. كما هو ظاهر المتن. و مجرد 
النوم اختياراًء لا يكفى فى إحرازه. و أما إجراء اعد التجاوز فقد عرفت فيما سبق الاشكال فيه. و أنه لا يكفى فى التجاوز عن الشىء 
الدخول فيما ينافيه و كأن وجه ما فى المتن: قاعدة الصحة» التى يقتضيها ظاهر حال المسلم. 

لكن فى صلاحيتها لإثبات صحة الفعل؛ و تماميته إشكال. بل فى جريانها فى نفسها مع اتحاد الفاعل و الحامل- كما فى المقام- منع. 
() أما عدم جريان قاعدتى الفراغ» و التجاوزء فلما سبق. و أما عدم جريان أصاله الصحة. فلعدم الظهور هنا. 
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[ (مسألة ؟6): إذا كان فى أثناء الصلاهُ فى المسجد فرأى نجاسة فيه] 
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(مسألة ”6): إذا كان فى أثناء الصلاة فى المسجد فرأى نجاسة فيه فان كانت الإزالة موقوفة على قطع الصلاة. 
أتمها ثمّ أزال النجاسة .)١(‏ و إن أمكنت بدونهء بأن لم يستلزم الاستدباره و لم يكن فعلا كثيراً موجباً لمحو الصورة» وجبت الإزالة ثمّ 
البناء على صلاته. 


[ (مسألة 57): ربما يقال بجواز البكاء على سيد الشهداء أرواحنا فداه فى حال الصلاةٌ] 
(مسألهُ 6): ربما يقال بجواز البكاء على سيد الشهداء أرواحنا فداه فى حال الصلاءٌ و هو مشكل (). 
[ (مسألة 9): إذا أتى بفعل كثير» أو بسكوت طويل و شك فى بقاء صورة الصلاء و محوها معه» فلا يبعد البناء على البقاء] 


(مسألهُ ع©): إذا أتى بفعل كثير» أو بسكوت طويل و شكك فى بقاء صورة الصلاءً و محوها معه فلا يبعد البناء على البقاء (”). لكن 
الأحوط الإعادة» بعد الإتمام. 


)١(‏ تقدم فى أحكام النجاسات تقريب وجوب القطع و الإزالة. لجواز قطع الفريضة للحاجة. لا أقل من استفادة أهمية وجوب الإزالة 
من حرمة القطع. و سيأتى فى الفصل الثانى بعض الكلام فى المقام فانتظر. 

(؟) هذا إذا كان البكاء لعظم المصيبة» بحيث لو فرض وقوعها على غيره (ع) من الناس لاقتضت البكاء. لإمكان دعوى شمول 

قوله (ع): «و إن ذكر ميتاً له؛ )1١‏ 

لمثل ذلككء أما لو كان لأجل ما يترتب على مصيبته (ع) من فوات الخيرات» المترتبة على وجوده الشريفء أو وقوع المضرات 
الأخروية» فلا ينبغى الإشكال فى عدم شمول النص له. 

(9) إما لاستصحاب بقاء الصورة. و فيه: أنه إن كان المنشأ للشكك إجمال المفهوم امتنع الاستصحاب. كما حرر فى محله» و تكرر فى 
غير موضع من هذا الشرح. مضافا الى أن الصورة التى يحكم المتشرعة بمحوها بالفعل 


000 راجع المورد السابع من مبطلات الصلاة. 
مستمسكك العروة الوثقى» ج #) ص: 04 


الكثير» عبارة عن صلاحية الأجزاء الواقعة لانضمام الأجزاءء اللاحقةُ إليهاء بحيث تكون معها صلاهً واحدة لو لم يتحقق الماحى. و هذا 
المعنى مما لم يطرأ عليه الشككء و إنما كان الشككث فى وجود الماحى و عدمه لا غير. 

و إما لاستصحاب عدم الماحى. و فيه: أن الشكك لم يكن فى وجوده و عدمه و إنما كان فى المحو و عدمه. و قد عرفت الإشكال فى 
استصحاب عدم المحو. 

و إما لاستصحاب الهيئة الاتصالية. المستفاد وجودها للصلاه من التعبير فى النص و الفتوى بالقاطع» فان القطع إنما يصح اعتباره 
للمتصل. و بذلك افترق القاطع عن المانع» فان المانع ما يمنع من تأثير المقتضى فى المحلء و القاطع ما يقطع الوجود المتصل. فاذا 
شكك فى وجود القاطع فقد شكك فى بقاء الأمر المتصل فيستصحب بقاؤه. و فيه: أن الهيئة الاتصالية إن كانت قائمة بالمصلىء فهو 
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خلاف ظاهر التعبير بقطع الصلاة. و إن كانت قائمة بالصلاة» فبالنظر الى أن أجزاء الصلاهُ مما يتخلل بينها العدم يمتنع أن تكون تلكك 
الهيئة مستمرة الوجود. لامتناع بقائها بلا موضوع. و حينئذ فالتعبير بالقاطع لا ببد أن يكون على نحو من العناية و الادعاء. و الظاهر أو 
المحتمل أن يكون ذلكك لمنعه عن انضمام الأجزاء اللاحقة إلى السابقة. بحيث يتألف منها المركبء و تترتب عليه المصلحة الواحدة» 
المقصودةٌ منه. فليس هناكك شىء مستمر حقيقة أو عرفا بنحو يصح استصحابه. 

أما الإشكال عليه بأنه لا دليل على أخذه موضوعا للطلبء كسائر الأجزاء. أو بأنه لو سلم فلا إشكال فى تعلق الطلب بعدم وقوع القواطع 
لثبوت النهى عنها. و حينئذ فإذا شكك فى وجود القاطع من جهة الشبهة الحكمية» أو الموضوعية: لا يجدى استصحاب بقاء الهيئهُ فى 
رفع الشكك المذكور. لأن الشكك فى بقاء الهيئة مسبب عن الشكك فى قاطعيةٌ الموجود 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج6: ص: 0917 


[فصل فى المكروهات فى الصلاة] 
اشارة 


فصل فى المكروهات فى الصلاهً و هى أمور: 
الأول: الالتفات بالوجه قليلا »)١(‏ بل و بالعين 


و الأصل الجارى فى الشكك المسبب لا يرفع الشكك فى السبب. و لو سلم عدم السببية فلا أقل من كونهما من قبيل المتلازمين» و من 
المعلوم أن الأصل الجارى لإثبات أحد المتلازمين لا يصاح لإثبات الآخر, إلا على القول بالأصل المثبت. ففيه: أن التعبير بالقطع الدال 
باللزوم العرفى على ثبوت المقطوع, لا يحسن لو لم يكن المقطوع موضوعا للأمر. و يدفع الثانى عدم الحاجةٌ الى رفع الشكك فى وجود 
القاطع» بعد لزوم البناء على بقاء الهيئة و استمرار وجودهاء فان ذلكك كاف فى سقوط الأمرء و خروج المكلف عن عهدته» لوجود 
موضوعه. و النهى عن القاطع غيرى» بلحاظ نفس الهيئة الواجبة» فلا يؤبه به. و على هذا فالمتعين فى وجه الصحة فى الفرض أصالة 
البراءةً من قاطعيةٌ الموجود. 

فصل فى المكروهات فى الصلاهٌ 

(00) 


حكيم» سيد محسن طباطبايى» مستمسكك العروة الوثقى» ١‏ جلد» مؤسسة دار التفسير» قم - ايران» اول» ١6١8‏ ه ق 


مستمسكك العروةٌ الوثقى؛ ج6, ص: 91د 

لكر عند الملكةبسالت أباضيد الله (ع) عن الالتفات فى الصلاة» أ يقطع الصلاة؟ فقال (ع): لاء و ما أحب أن يفعل» ١١‏ 

» بعد حمله على الالتفات بالوجه الى الحد الذى لا يقدح فى الصلاة جمعا بينه و بين ما تقدم فى قاطعية الالتفات. قيل: و إطلاقه 
يشمل الالتفات بالوجه و العين. 


)١(‏ الوسائل باب: من أبواب قواطع الصلاة حديث: ه. 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج6: ص: 0948 
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وجالقلي ار 
الثانى: العبث باللحية أو بغيرهاء كاليد» و نحوها (). 
الثالث: القران بين السورتين (*) غلى الأقوى..و إن كان الأحوط التركك. 


)١(‏ كأنه 

لرواية الخضر بن عبد الله عن أبى عبد الله (ع): «إذا قام العبد إلى الصلاة أقبل الله تعالى عليه بوجهه. فلا يزال مقبلا عليه حتى يلتفت 
ثلاث مرات. فاذا التفت ثلاث مرات أعرض عنه) )١١‏ 

» و نحوها غيرهاء بناء على ظهورها فى الالتفات بالقلب, و إن أنكره غير واحد. 
وقد يستفاد من 

قول أبى جعفر (ع) فى صحيح زرارة: «ولا تحدث نفسكك) .07١‏ 

(0) لما 

فى حديث الأربعمائة عن على (ع): «و لا يعبث الرجل فى صلاته بلحيته) "ا 

عو 

فى مرفوع أحمد بن محمد بن عيسى: «إذا قمت فى الصلاهٌ فلا تعبث بلحيتكك» 60" 
عو 

فى صحيح زرارة: «و لا تعبث فيها بيدكك و لا برأسكك و لا بلحيتكك» «ه) 

عو 

فى صحيح حماد: «و لا تعبث بيديكك و أصابعكك») (2) 

عو 

فى مرسل الفقيه: «قال رسول الله (ص): 

إن الله تعالى كره العبث فى الصلاةً» 07 

الى غير ذلك مما هو عام و خاص. 

(؟) على ما تقدم فى مبحث القراءة. 


.١ الوسائل باب: ”7 من أبواب قواطع الصلاة حديث:‎ )١( 
.2 من أبواب أفعال الصلاة حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )5( 
.8 من أبواب قواطع الصلاة حديث:‎ ١7 الوسائل باب:‎ )9( 
.7 من أبواب قواطع الصلاة حديث:‎ ١7 الوسائل باب:‎ )©( 
.8 من أبواب قواطع الصلاة حديث:‎ ١7 الوسائل باب:‎ )0( 
.١ من أبواب قواطع الصلاة حديث:‎ ١7 الوسائل باب:‎ )8( 
.7 من أبواب قواطع الصلاة حديث:‎ ١7 الوسائل باب:‎ )0( 
0949 مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج2: ص:‎ 


الرابع: عقص الرجل شعره .)١(‏ و هو جمعه و جعله فى مشط الرأس و شده (1) أولية و إدخال أطرافه فى أصوله (9) 
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)١(‏ كما هو المشهور بين المتأخرين» و حكى عن سلار و الحلبى و ابن إدريس. 

لخبر مصادف عن أبى عبد الله (ع): «فى الرجل صلى بصلاه الفريضة و هو معقص الشعر. قال (ع): يعيد صلاته) .0١١‏ 

بناء على حمله على الكراهة» لضعف سنده. المانع من صحة الاعتماد عليه فى الحكم بالمنع لكن عن الخلاف: «لا يجوز للرجل أن 
يصلى معقوص الشعرء إلا أن يحله. و لم يعتبر أحد من الفقهاء ذلكك. دليلنا إجماع الفرقة» و روى ابن محبوب عن مصادف.»» و ظاهر 
الحر فى وسائله موافقته» و كذا ظاهر الذكرى أيضاً. اعتماداً على الإجماع المنقول فى كلام الشيخ (رحمه الله)» لما تقرر فى الأصول 
من حجية الإجماع المنقول بخبر الواحد. انتهى. و قد ينسب الى ظاهر المفيد لكن نقل الإجماع موهون بعدم ظهور الموافق. و الإجماع 
المنقول ليس بحجة. و لأجل ذلك يشكل انجبار ضعف سند الخبر به. نعم فى السند الحسن بن محبوبء الذى هو من أصحاب 
الإجماعء و ممن قيل بأنه لا يروى إلا-عن ثقَهُ. لكن فى كفايه ذلكك فى الجبر. مع إعراض الأصحابء تأملء أو منع» و لا سيما 
بملاحظةٌ عموم الابتلاء بالموضوع, بنحو يبعد جداً كونه ممنوعا عنه» و ينفرد مصادف بنقله. 

(1) كما عن المعتبر» و التذكرة» و الذكرىء و جامع المقاصدء و المسالكك و غيرها. و فى مجمع البحرين: «جمعه و جعله فى وسط 
الرأس و شده»» و قريب منه ما عن الفارابى» و المطرزى. 


)كما عق ابن فارس ف الما ببسن. 


.١ الوسائل باب: 6” من أبواب لباس المصلى حديث:‎ )١( 

مستمسكك العروة الوثقى» ج5» ص: 8٠١‏ 

أو ظفره وليه على الرأس (2). أو ظفره و جعله كالكبة فى مقدم الرأس على الجبهة (؟). و الأحوط تركك الكل. بل يجب تركك الأخير 
فى ظفر الشعر عال السحدة 0 

الخامس: نفخ موضع السجود (©). 

السادس: البصاق (08). 


)١1(‏ كما عن الصحاح. 
(؟) قال فى محكى المنتهى: «و قد قيل: أن المراد بذلكك ظفر الشعر و جعله كالكبةُ فى مقدم الرأس على الجبهة. فعلى هذا يكون ما 
جعله الشيخ (ره) حقاء لأنه يمنع من السجود). لكن من البعيد أن يكون منعه لذلكء و لا سيما بملاحظة الاستدلال عليه بالإجماع و 
الخبر» و نسبة الخلاف فى ذلكك الى جميع الفقهاء» و تخصيص الحكم بالرجل. 

(9) كما عرفته فى محكى المنتهى. لكن فى إطلاقه المنع عن السجود نظر ظاهر. 

() كما تقدم فى مكروهات السجود. 

6 

ففى خبر أبى بصير: «قال أبو عبد الله (ع): إذا قمت فى الصلاءً فاعلم أنكك بين يدى الله تعالى» فان كنت لا تراه فاعلم أنه يراكك» 
فأقبل قبل صلاتككء و لا تمتخطء و لا تبزق» و لا تنقض أصابعكء و لا تورك فان قوماً عذبوا بنقض الأصابع و التوركك فى الصلاة) 
0 

عو 


فى صحيح حماد: «و لا تبزق عن يمينكك, و لاعن يسارككء و لا بين يديكك» .3١‏ 
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.4 من أبواب أفعال الصلاة حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 
.١ من أبواب أفعال الصلاة حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )5( 
8٠١ مستمسكك العروة الوثقى» ج28» ص:‎ 

السابع: فرقعة الأصابع )١(‏ أى نقضها. 

الثامن: التمطى (؟). 

التاسع: التثاؤب (0. 


العاشر: الأنين (6). 


(1أكبا دم ف كبر أبن بصبر 
»)١«‏ و نحوه ما فى صحيحى زرارة 


و محمد بن مسلم 


)2 و يستفاد من غيرهما. 
020 
ففى 00006 زرارة عن أب جعفر لع): «ولا تنثاءب» ولا تتمط) «©» 


و 


صفحة 9إعانا من اعزه0 


فى مصحح الحلبى عن أبى عبد الله (ع)- فى حديث- قال: «سألته عن الرجل يتثاءب فى الصلاهٌ و يتمطى» قال (ع): هو من الشيطان و 


لن يملكه) (). 


قال فى كشف اللثام: «يعنى: لا يغلب الشيطان المصلى عليهما»» و نحوه خبر الفضيل 


(©). (") كما تقدم فى التمطى. 


(؟) لفتوى جماعة» و لاحتمال دخوله فى العبث, و لقربه من الكلام و 


للخبر: «من أن فى صلاته فقد تكلم) 7/١‏ 


؛ بناء على أنه ليس من الكلا-م» كما سبق» فيتعين حمل الخبر على التنزيل الموجب للمنع. لكن لإعراض الأصحاب عنه مع ضعفه 


يحمل على الكراهة. فتأمل. 


)١(‏ راجع التعليقة السابقة. 

(') الوسائل باب: ١5‏ من أبواب قواطع الصلاة حديث: ". 
(") الوسائل باب: ١5‏ من أبواب قواطع الصلاة حديث: .١‏ 
(©) الوسائل باب: ١١‏ من أبواب قواطع الصلاة حديث: 7. 
(0) الوسائل باب: ١١‏ من أبواب قواطع الصلاة حديث: ؟. 
(*) الوسائل باب: ١١‏ من أبواب قواطع الصلاة حديث: ". 
(0) الوسائل باب: ١0‏ من أبواب قواطع الصلاة حديث: 7. 
مستمسكك العروة الوثقى» ج58» ص: 8٠7‏ 
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الحادى عشر: التأوه (). 
القائق عنفئن: منداقمة البول و الغائط 489 بل والريح (62. 
الثالكث عشر: مدافعة النوم. 


ففى الصحيح (6) «لا تقم 
)١(‏ الكلام فيه كما فى الأنين. 

(1) كما يشهد به جملهُ من النصوص» 

ففى مصحح هشام بن الحكم عن أبى عبد الله (ع): «لا صلاهُ لحاقن, و لا لحاقنة و هو بمنزلة من هو فى ثوبه) 01١‏ 

34 

فى خبر الحضرمى عنه (ع): «إن رسول الله صلى الله عليه و آله قال: لا تصل و أنت تجد شيئا من الأخبثين» "7١‏ 

و 

فى خبر محمد عن أبيه عنه فى وصية النبى (ص) لعلى (ع): «ثمانية لا تقبل منهم الصلاة ..) «*") 

وعد منهم الزبين» و هو الذى يدافع البول و الغائطء و نحوهما غيرهماء المحمولة على الكراهة إجماعا ظاهراء كما قد يشير إليه جعله 
مانعا من القبول فى الخبر الأخير و غيره. و 

لصحيح ابن الحجاج: «سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يصيبه الغمز فى بطنه و هو يستطيع أن يصبر عليه» أ يصلى على تلكك الحال أو 
لا يصلى؟ فقال عليه السلام: إن احتمل الصبر و لم يخف إعجالا عن الصلاةٌ فليصل و ليصبر) «©". 

فتأمل. 

() كما ذكره غير واحد, منهم المحقق فى الشرائع. و كأنه لمنافاته للإقبال» و لاقتضائه الإعجال المرجوح. و يشهد له صحيح ابن 
الع 

(6) يعنى: 

صحيح زرارة عن أبى جعفر (ع): «إذا قمت إلى 


.7 الوسائل باب: 8 من أبواب قواطع الصلاة حديث:‎ )١( 

(5) الوسائل باب: 8 من أبواب قواطع الصلاة حديث: ". 

(*) الوسائل باب: 8 من أبواب قواطع الصلاة حديث: ؟. 

(؟) الوسائل باب: 8 من أبواب قواطع الصلاة حديث: .١‏ 

مستمسكك العروة الوثقى» ج58» ص: .٠ع‏ 

إلى الصلاءً متكاسلاء و لا متناعساً و لا متثاقلا». 

الرابع عشر: الامتخاط .)١(‏ 

الخامس عشر: الصفد فى القيام (؟) أى: الأقران بين القدمين معاً كأنهما فى قيد. 


السادس عشر: وضع اليد على الخاصرة ("). 


الصلاءً فعليكك بالإقبال على صلاتكك. فإنما لكك منها ما أقبلت عليه» و لا تعبث فيها بييدك,. ولا برأسكك. و لا بلحيتكك؛ و لا تحدث 
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نفسككء و لا تتثاءب» ولا تتمط» و لا تكفر» فإنما يفعل ذلكك المجوسء و لا تلثم» و لا تحتقنء و لا تتفرج كما يتفرج البعير» و لا تقع 
على قدميكك. و لا تفترش ذراعيكك. و لا تفرقع أصابعكك. فإن ذلكك كله نقصان من الصلاة. و لا تقم إلى الصلاه متكاسلاء و لا 
متناعساء و لا متثاقلاء فإنها من خلال النفاق» .)١١‏ 

)١(‏ كما تقدم فى خبر أبى بصير 

الاح رح ترح يا تيد ومو اا أن المكروه جمع القدمين» و شد اليدين. قال فى الجواهر: «و حينئذ حمل 
الصفد عليه أولى؛ و منه (مُقََنينَ فى الْأُصْفَادِ) «. و كيف كان فيدل على كراهيته بالمعنى المذكور فى المتن ما 

فى صحيح زرارة: «إذا قمت فى الصلاءً فلا تلصق قدمكك بالأخرى, دع بينهما فصلا إصبعا أقل ذلكك إلى شبر أكثره» «©" 

(*) فإنه جعل تارهُ معنى للصلبء, المحكى كراهته؛ و للتخصر كذلكك 


.2 من أبواب أفعال الصلاة حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 

() راجع المورد السادس من مكروهات الصلاة. 

(7) إبراهيم: 89. 

(©) الوسائل باب: ١‏ من أبواب أفعال الصلاة حديث: ”*. 

مستمسكك العروة الوثقى» ج5» ص: 8٠5‏ 

السابع عشر: تشبيكك الأصابع .)١(‏ 

الثامن عشر: تغميض البصر (5). 

التاسع عشر: لبس الخفء أو الجورب الضيق الذى يضغطه (”) العشرون: حديث النفس (6). 
الحادى و العشرون: قص الظفر و الأخذ من الشعر. 

و العض عليه (0). 


أخرى و ليس فى أخبارنا ما يدل على كراهته. نعم عن مختصر النهاية: 

«و منه الاختصار راحةٌ أهل النار» أى: أنه فعل اليهود فى صلاتهم؛ و هم أهل النار). 

000 

ففى صحيح زرارة: «و لا تشبكك أصابعككث» .)١١‏ 

020 

ففى المرسل عن مسمعء عن أبى عبد اللّه (ع) عن أمير المؤمنين عليه السلام: «أن النبى (ص) نهى أن يغمض الرجل عينه فى الصلاةً» 
0 

و فى خبر ابن جعفر (ع): «أنه لا بأس بها 

8 الممحمول على الجواز. 

() كما عن غير واحد. 

ففى خبر إسحاق بن عمار. قال: «سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: لا صلاةٌ لحاقن؛ و لا لحاقب, و لا لحاذق .. 
والحاذق الذى قد ضغطه الخف» «6). 

وعن المداركك أن فى لبسه سلبا للخشوع و منعا للتمكن من السجود. 
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رع كما تقدم فق صدع زرارة «6). 
كبااتن كل عساوو شرق 


لخبر على بن جعفر (ع) المروى 


.*” من أبواب أفعال الصلاة حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 

() الوسائل باب: 8 من أبواب قواطع الصلاة حديث: .١‏ 

(*) الوسائل باب: 8 من أبواب قواطع الصلاة حديث: 7. 

(؟) الوسائل باب: 8 من أبواب قواطع الصلاة حديث: ه. 

(0) راجع أول الفصل. 

مستمسكك العروة الوثقى» ج5» ص: 8:0 

الثانى و العشرون: النظر الى نقش الخاتم» و المصحفء و الكتابء و قراءته .)١(‏ 
الثالث و العشرون: التورك بمعنى: وضع اليد على الوركك معتمداً عليه حال القيام (؟). 


فى قرب الاسناد عن أخيه: «سألته عن الرجل يقرض أظافيره أو لحيته و هو فى صلاته» و ما عليه إن فعل ذلكك متعمدا؟ قال (ع): إن 
كان ناسيا فلا بأس» و إن كان متعمدا فلا يصلح له) )١١‏ 

و 

روايته الأخرى قال: «و سألته عن الرجل يقرض لحيته و يعض عليها و هو فى الصلاةً ما عليه؟ 

قال (ع): ذلك الولع» فلا يفعل» و إن فعل فلا شىء عليه» و لا يتعوده) ١؟1.‏ 

)١(‏ لما 

فى خبر على بن جعفر (ع) عن أخيه موسى بن جعفر (ع): «سألته عن الرجل هل بصاح له أن ينظر نقش خاتمه و هو فى الصلاة كأنه 
يريد قراءته» أو فى المصحفء أو فى كتاب فى القبله؟ قال (ع): 

ذلك نقص فى الصلاة» و ليس يقطعها)» 379. 

(1) للنهى عنه فى خبر أبى بصير المتقدم 

418 و عن الفقيه: «و لا تتورككء فان الله عز و جل قد عذب قوما على التوركك؛ كان أحدهم يضع يديه على وركيه من ملالهُ الصلاةً) 


«6)» و نحوه ما عن الأزهرى 0 


.١ الوسائل باب: 7 من أبواب قواطع الصلاة حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: 7 من أبواب قواطع الصلاة حديث: 7. 

(9) الوسائل باب: ع7 من أبواب قواطع الصلاة حديث: ". 

() راجع المورد السادس من مكروهات الصلاة. 

(0) من لا يحضره الفقيه: ج ١‏ صفحة: 198 طبع النجف الحديث. 
(8) راجع: الجواهر ج: ١١‏ صفحة: 4١‏ طبع النجف الحديث. 
مستمسكك العروة الوثقى» ج5» ص: 8٠8‏ 
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الرابع و العشرون: الإنصات فى أثناء القراءة أو الذكر ليسمع ما يقوله القائل .)١(‏ 
الخامس و العشرون: كل ما ينافى الخشوع المطلوب فى الصلاة (5). 


[ (مسألة :)١‏ لا بد للمصلى من اجتناب موانع قبول الصلاة] 


((مسألة :)١‏ لا بد للمصلى من اجتناب موائع قبول الصلاة» كالعجبه و الدلال (7) و منع الزكاق و النشوزه و الإباق (©) و الحسد» و 
الكبر» و الغيبة» و أكل الحرام؛ و شرب المسكرء بل جميع المعاصى. لقوله تعالى (إنَ يَتَقَبَلَ اللَهُ مِنَ الْمتَقِينَ) (8). 


)١(‏ لا يحضرنى ما يدل عليه. نعم قد يستفاد مما ورد فى حديث النفس 

1 و لأنه مما يثافى الإقبال المستحب. فتأمل. 

(1) الإشكال فيه كما تقدم فى سابقة. 

(9) فقد استفاض فى النصوص منع ذلكك من القبول و قد عقد فى الوسائل بابا لتحريم الإعجاب بالنفس و العملء و الإدلال به فى 
مقدمات العبادات. فراجعه 

.رع 

ففى مرفوع أحمد بن محمد قال رسول الله (ص): «ثمانية لا يقبل الله تعالى لهم صلاة: العبد الآبق حتى يرجع إلى سيده. و الناشز عن 
زوجها و هو عليها ساخطء و مانع الزكاة .. إلى أن قال و السكران» «”) 

؛ و نحوه غيره. 

(0) كما نص على ذلك كله فى الجواهر. و لا يتسع الوقت لمراجعة 


." من أبواب قواطع الصلاة حديث:‎ ٠١ الوسائل باب:‎ )١( 
راجع باب: 7 من أبواب مقدمة العبادات.‎ )0( 

(*) الوسائل باب: 8 من أبواب قواطع الصلاة حديث: 8. 
مستمسكك العروة الوثقى» ج8» ص: 8٠01‏ 


[ (مسألة ؟): قد نطقت الأخبار بجواز جملة من الافعال فى الصلاةٌ] 


(مسألة ؟): قد نطقت الأخبار بجواز جملة من الافعال فى الصلاة؛ و أنها لا تبطل بها .)١(‏ لكن من المعلوم أن الا-ولى الاقتصار على 
صورة الحاجة و الضرورة: و لو العرفية» و هى: عد الصلاة بالخاتم» و الحصىء بأخذها بيده 


."١‏ و تسوية الحصى فى موضع السجود. و مسح التراب عن الجبهة 

١‏ و نفخ موضع السجود 

. إذا لم يظهر منه حرفان 0. و ضرب الحائطء أو الفخذء باليد لإعلام الغير» أو إيقاظ النائم. 
و صفق اليدين لإعلام الغير. و الإيماء لذلكك 

«5). و رمى الكلب و غيره بالحجر 
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«8). و مناولةُ العصى للغير 

«©#) و حمل 

الأبواب المعدة لذكر النصوص الداله على ذلكك بالخصوص. و عموم الآيهُ الشريفة 17 كاف. 

)١(‏ الأخبار المذكورة مسطورة فى الجواهر 0/١‏ و الحدائق «4» فى مسألهٌ البطلان بالفعل الكثير» و فى الوسائل فى أبواب متفرقةٌ فى 
مبحث القواطع. فراجع. 


)١(‏ الوسائل باب: 78 من أبواب الخلل فى الصلاة. 

(5) الوسائل باب: 18 من أبواب السجود. 

(") الوسائل باب: / من أبواب السجود. 

(؟) الوسائل باب: 4 من أبواب قواطع الصلاة. 

(5) الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب قواطع الصلاة. 

() الوسائل باب: ؟١‏ من أبواب القيام. 

(/) المائدة: /ا؟. 

(8) راجع الجواهر ج: ١١‏ صفحة: هه طبع النجف الحديث. 
(9) راجع الحدائق ج: 9 صفحة: 79 طبع النجف الحديث. 
مستمسكك العروة الوثقى» ج5» ص: 8:1 

الصبى. و إرضاعه 


)١١‏ و حكك الجسد 

«”" و التقدم بخطوة» أو خطوتين 

«". و قتل الحية» و العقرب 

«©2» و البرغوث و البقةٌ» و القملة. و دفنها فى الحصى 
«0. و حكك خرء الطير من الثوب. و قطع الثواليل 
).و مسح الدماميل 

0"7. و مس الفرج 

0١‏ و نزع السن المتحركث 

«4. و رفع القلنسوة. 

و وضعها ٠١١‏ و رفع اليدين من الركوع؛ أو السجود. لحكك الجسد 
١١‏ و إدارةٌ السبحة 

0 و رفع الطرف الى السماء 

013. و حكك النخامة من المسجد 

«18). واغسل الثوب 


«08» أو البدن من القىء» و الرعاف 
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.)١2( 


)١(‏ الوسائل باب: 75 من أبواب قواطع الصلاة. 

() الوسائل باب: 78 من أبواب قواطع الصلاة. 

(*) الوسائل باب: ١‏ من أبواب قواطع الصلاة. 

(؟) الوسائل باب: ١9‏ من أبواب قواطع الصلاة. 

(5) الوسائل باب: 7١‏ من أبواب قواطع الصلاة. 

(*) الوسائل باب: 77 من أبواب قواطع الصلاة. 

(0) الوسائل باب: 7١‏ من أبواب النجاسات حديث: 8,. 
(8) الوسائل باب: 78 من أبواب قواطع الصلاة. 

(9) الوسائل باب: 717 من أبواب قواطع الصلاة. 

)09١(‏ غوالى اللثالى أواخر المسلكك الأول من الباب الأول. 
)1١(‏ الوسائل باب: 78 من أبواب قواطع الصلاة. 

.١ مستدرك الوسائل باب: 70 من أبواب الخلل فى الصلاء حديث:‎ )1١( 
الوسائل باب: 71 من أبواب قواطع الصلاة.‎ )1( 

(15) الوسائل باب: 8 من أبواب قواطع الصلاة. 

.١ الوسائل باب: 5 من أبواب النجاسات حديث:‎ )١0( 
الوسائل باب: 7 من أبواب قواطع الصلاة.‎ )18( 

مستمسكك العروة الوثقى» ج58» ص: 8:9 


[فصل لا يجوز قطع صلاهٌ الفريضة اختياراً] 


اشارة 


صفحة ملاعانا من اعاه0 


فصل لا يجوز قطع صلا الفريضة اختياراً (١)؛‏ و الأحوط عدم قطع النافلة أيضاًء و إن كان الأقوى جوازه. و يجوز قطع الفريضة فصل 


)١(‏ قال فى جامع المقاصد: «لا- ريب فى تحريم قطع الصلاة الواجبة اختيارا»» و عن المداركك و غيرها: «بلا خلاف يعرف)» و فى 
كشف اللثام: «الظاهر الاتفاق عليه)» و عن مجمع البرهان: «كأنه إجماعى» و عن الذخيرة و غيرها: أنه محل وفاق» بل عن شرح 


المفاتيح: أنه من بديهيات الدين. / 
و استدل له غير واحد بقوله تعالى (وَ لا تُبطلُوا أغلطالكم) .٠١‏ 


و استشكل فيه تارة: بأن ظاهر سياقه الابطال. للأعمال التامة بالكفر و الارتداد و أخرى: بأن حمله على ذلكك يستلزم التخصيص 
المستهجنء فيتعين الحكم بإجماله. و أما الإشكال عليه- كما فى كشف اللثام- بأنه إنما ينهى عن إبطال جميع الاعمال فضعيف. 


و استدل له أيضا بنصوص التحريم و التحليل 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة باعانا من اعزه0 


فيتعين إما حملهما على الوضعيين أو تخصيص 


."# محمد (ص):‎ )١( 
من أبواب التسليم. و غيرهما من الأبواب.‎ ١ من أبواب تكبيرة الإحرام. و باب:‎ ١ (؟) الوسائل باب:‎ 
8٠١ مستمسكك العروة الوثقى» ج28» ص:‎ 


تلكك النصوص بخصوص الفريضة التى لا يجوز قطعهاء و الأول أولى. 

و بما ورد فى كثير الشكك من 

قوله (ع): «لا تعودوا الخبيث من أنفسكم نقض الصلاهُ فتطمعوه) )١١‏ 

» كما عن شرح المفاتيح. و فيه: 

أن النهى فيه عن الإطاعة للشيطان, لا عن القطع و لذا يعم النافلة» و الوضوء و غيرهما مما يجوز قطعه. 

و 

بصحيح معاوية بن وهب: «سألت أبا عبد الله (ع) عن الرعاف أ ينقض الوضوء؟ قال (ع): لو أن رجلا رعف فى صلاته و كان عنده ماء 
أو من يشير اليه بماء» فتناوله فقال «فمال (ظ»)» برأسه فغسله. فليبن على صلاته و لا يقطعها) ١؟)‏ 

» و نحوه غيره مما تضمن الأمر بالإتمام و النهى عن القطع. و فيه: أنها ظاهرة فى الإرشاد إلى صحة الصلاة؛ و عدم لزوم استثنافهاء لا 
فى وجوب إتمامها تعبدا. 

و بما ورد فى المنع عن فعل المنافيات فى أثناء الصلاة 

9"). و فيه: 

أن المنع المذكور إرشادى إلى المانعية» لا تكليفى مولوى. 

و 

بصحيح حريز عن أبى عبد الله (ع): «إذا كنت فى صلاهُ فريضة فرأيت غلاما لكك قد أبق» أو غريما لكك عليه مال» أو حية تتخوفها 
على نفسكك. فاقطع الصلاهٌ فاتبع غلامكك أو غريمكك و اقتل الحية) ."5١‏ 

فإن الأمر بالقطع ليس للوجوب قطعاء فلا بد أن يكون للرخصة. و تعليق الرخصة على السببء يقتضى انتفاءها بانتفائه. و فيه: أن من 
الجائز أن يكون الترخيص فى الموارد المذكورة» فى قبال الحزازة الحاصله من رفع اليد عن الصلاة» التى هى معراج المؤمن, لأجل 
بعض المصالح الدنيوية. و ليس 


.7 من أبواب قواطع الصلاة حديث:‎ ١8 الوسائل باب:‎ )١( 

(0) الوسائل باب: ؟ من أبواب قواطع الصلاة حديث: .١١‏ 

(؟) الوسائل باب: ”من أبواب قواطع الصلاةُ حديث: ١‏ و ع. و باب: ١8‏ حديث: ١‏ و ". 

(©) الوسائل باب: 7١‏ من أبواب قواطع الصلاة حديث: .١‏ 

مستمسكك العروة الوثقى» ج28 ص: ١١ع‏ 

لحفظ مال و لدفع ضرر مالىء أو بدنى »)١(‏ كالقطع لأخذ العبد من الإباق» أو الغريم من الفرار» أو الدابهُ من الشراد و نحو ذلك. 
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الصحيح واردا لتشريع المنعء كى يستظهر من إطلاقه كون المنع إلزاميا لا كراهتياً. 

و منه يظهر الاشكال على الاستدلال 

بموثق سماعة: «عن الرجل يكون قائما فى الصلاة الفريضة» فينسى كيسه أو متاعه» يتخوف ضيعته أو هلاكه قال (ع): يقطع صلاته؛ و 
يحرز متاعه» ثمّ يستقبل الصلاة. قلت: فيكون فى الصلاة الفريضة» فتفلت عليه دابته أو تفلت دابته» فيخاف أن تذهب أو يصيب منها 
عنتا. فقال (ع): لا بأس بأن يقطع صلاته» و يتحرز و يعود إلى صلاته) .)١١‏ 

ولذلك صرح غير واحد من متأخرى المتأخرين بعدم الوقوف فى المسألة على دليل معتمد. بل فى الحدائق» عن بعض معاصريه. 
الفتوى بجواز القطع اختيارا. و هو فى محله, لو لاما عرفت من دعوى الإجماع صريحا و ظاهرا على الحرمة؛ و إرسال غير واحد لها 
إرسال المسلمات. نعم لا بد من الاقتصار فيها على القدر المتيقن من معقده. و هو الصلاه الواجبة» كما هو ظاهر التقييد بذلكك فى 
القواعد, و الذكرىء و جامع المقاصد, و الروض و مجمع البرهان, و الذخيرة» و الكفاية» و غيرها. بل عن الذخيرة نسبته إلى 
المتأخرين. بل عن السرائر» و قواعد الشهيد ما ظاهره الإجماع على جواز قطع العباده المندوبة» ما خلا الحج المندوب. و من ذلكك 
يظهر ضعف إطلاق المنع» كما فى الشرائع» و عن غيرهاء بل نسب إلى الأكثر. 

)١1(‏ اقتصر بعضهم فى مورد الجواز على الضرورة. و آخر: على 


” من أبواب قواطع الصلاةُ حديث:‎ 7١ الوسائل باب:‎ )١( 

مستمسكك العروة الوثقى» ج58» ص: ١١ع‏ 

وقد يجبء كما إذا توقف حفظ نفسه. أو حفظ نفس محترمة؛» أو حفظ مال يجب حفظه شرعا عليه. وقد يستحب كما إذا توقف 
حفظ مال مستحب الحفظ عليه» و كقطعها عند نسيان الأذان و الإقامة إذا تذكر قبل الركوع. و قد يجوز كدفع الضرر المالى» الذى لا 
يضره تلفه. و لا يبعد كراهته لدفع ضرر مالى يسير. و على هذا فينقسم إلى الأقسام الخمسة. 


الضرورة الدينية» أو الدنيوية. و ثالث: على دفع الضرر عن النفسء أو عن الغير» أو عن المال. و رابع: على العذر. و عن التذكرة» و 
كشف الالتباس: «يحرم قطعها لغير حاجة» و يجوز لحاجةٌ كدابة انفلتت له ..). 

و فى الذكرىء و عن المسالكك و غيرهما: «قد يجب القطع» كما فى حفظ الصبىء و المال المحترم عن التلفء و إنقاذ الغريق» و 
المحترق» حيث يتعين عليه. فلو استمر بطلت صلاته للنهى المفسد للعبادة» و قد لا يجب بل يباح» كقتل الحية التى لا يغلب على الظن 
أذاهاء و إحراز المال الذى لا يضر به فوته. و قد يستحب القطع لاستدراكك الأذان و الإقامهُ و الجمعةٌ و المنافقين فى الظهر و الجمعة؛ و 
الائتمام بإمام الأصل أو غيره. و قد يكره. كإحراز المال اليسير الذى لا يبالى بفواته. مع احتمال التحريم». قال فى جامع المقاصد- بعد 
ذكر ذلك-: «قاله فى الذكرى. و للنظر فيه مجال». و قال فى محكى المدارك: «و يمكن المناقشة فى جواز القطع فى بعض هذه 
الصورء لانتفاء الدليل عليه. إلا أنه يمكن المصير اليه لما أشرنا إليه» من انتفاء دليل التحريم. 

هذا و لأجل ما ذكره- و قد عرفته- تعرف أنه لا بأس بالقطع لأى غرض راجحء كان دينياًء أو دنيوياء و إن لم يلزم من فواته ضرر. 
مستمسكك العروة الوثقى» ج29 ص: اع 


[ (مسألة :)١‏ الأحوط عدم قطع النافلة المنذورة] 


(مسألة 0: الأحوط عدم قطع النافلة المنذورة 2)١(‏ إذا لم تكن منذورة بالخصوص» بأن نذر إتيان نافلة, فشرع فى صلاة بعنوان الوفاء 
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لذلكك النقوى أم || ةر كاذل متسرعية قاذ بسر قطمها قطعا 109 
[ (مسألة :)١‏ إذا كان فى أثناء الصلاة» فرأى نجاسة فى المسجد] 


(مسأله ؟): إذا كان فى أثناء الصلا فرأى نجاسة فى المسجدء أو حدثت نجاسة فالظاهر عدم جواز قطع الصلاةٌ لإزالتها. لأن دليل 
فورية الإزاله قاصر الشمول عن مثل المقام (©). 


(1) قد عرفت مما سبق أن الأ.قوى جواز القطع فى الفرض المذكور و كون النافلة واجبة بالعرضء لا يدخلها فى المتيقن من معقد 
الإجماع. 

و كذا الصلاهٌ المعادةٌ المستحبة. 

(؟) كأن المراد صورة عدم إمكان التداركك, لضيق الوقتء أو لغير ذلك. إذ القطع حينئذ مخالفة للنذر. و إلا فلا وجه له ظاهر. 

(*) المستفاد من الأدلة: أن وجود النجاسة فى المسجد مبغوض للشارعء؛ كسائر المحرمات» من دون فرق بين زمان و آخر. فوجوب 
المبادرة إلى الإزالة عين وجوب الإزالة» و المفسدة الباعثة إلى المبادرة عين المفسدة الباعثة إلى نفس الإزالة. لا أن الإزالة فيها 
مصلحة و الفورية فيها مصلحة أخرىء كما فى الواجبات الفورية. فلا مجال للتفكيكك بين المبادرة و الإزالة فى كيفيةٌ المزاحمة لقطع 
الصلاة. كما لا مجال للتفكيكك بينهما فى إطلاق دليل الوجوب و عدمه. 

هذا و لأجل ما عرفت من جواز القطع لأى غرض و حاجة راجحين يتعين فى المقام القطع و الإزالة. و لو سلم ما فى المتن من عدم 
وجوب الفورية 

مستمسكك العروة الوثقى» ج2» ص: ٠ع‏ 

هذا فى سعة الوقت و أما فى الضيق فلا إشكال .)١(‏ نعم لو كان الوقت موسعاًء و كان بحيث لو لا المبادرة إلى الإزالة فاتت القدرة 
عليهاء فالظاهر وجوب القطع. 


[ (مسألة ): إذا توقف أداء الدين المطالب به على قطعهاء فالظاهر وجوبه فى سعة الوقت] 


( مسأل "): إذا توق أداء الدين المطالب به على قطعهاء فالظاهر وجوبه فى سعهٌ الوقتء لا فى الضيقء و يحتمل فى الضيق وجوب 
الاقدام على الأداء متشاغلا بالصلاة (؟). 


[ (مسألة ؟): فى موارد وجوب القطع إذا تركه و اشتغل بها فالظاهر الصحة] 


(مسألة *): فى موارد وجوب القطع إذا تركه و اشتغل بها فالظاهر الصحة (”) و إن كان آثماً فى تركك 


فى مثل الفرض فلا أقل من رجحانهاء و لأجله يجوز القطع. كما عرفت. 

(1) يعنى: فى وجوب إتمام الصلاة. لكن من المحتمل إجراء قواعد التزاحم أيضاً. و لعل المقام يختلف باختلاف حال النجاسة» من 
حيث اقتضائها الهتكك و عدمه. فتأمل جيداً. 

(9) قوق هذا الاحتمال؛ أن الواجبات الصلانة مقط فن مور الضرورانت الشرعية و الغثلية ومنها وحوبه أده الدين. 

(5) المذكور فى الذكرى و غيرها- كما تقدم-: أنه حيث يتعين القطع» لو استمر بطلت صلاته للنهى المفسد للعبادة. و اعترضه فى 
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الحدائق و غيرها بأنه مبنى على استلزام الأمر بالشىء النهى عن ضده. و الظاهر منه فى غير موضع من كتابه عدم القول به انتهى. 
أقول: تقدم منه ذلكك فى مسأل ترك المصلى رد السلام و الاشتغال بالصلا. لكن دفعه فى الجواهر بأن وجه البطلان: الأمر بالقطع فى 
1 الذى لا يجامعه الأمر بالإتمام ضرورة» للنهى 


)١(‏ راجع أول الفصل. 
مستمسكك العروة الوثقى» ج #) ص: هاه 


الواجب لكن الأحوط الإعادة خصوصاً فى صورة توقف دفع الضرر الواجب عليه .)١(‏ 
[ (مسألة 4): يستحب أن يقول حين إراده القطع فى موضع الرخصة] 


(مسألة ©): يستحب أن يقول حين إرادة القطع فى موضع الرخصة؛ أو الوجوب: «السلام عليكك أيها النبى» و رحمة اللّه و بركاته» (؟) 


عن الضدء فان فرض تلكك المسألة الانتقال اليه من الأمر بالشىء, لا مع التصريح بالنهى عن الضد بالخصوص و فيه: أن الأمر بالقطع 
ليس نهياً عن الإتمام؛ إلا إذا كان القطع نقيض الإتمام. أما لو كان ضده- كما هو الظاهر- فالأمر لا يقتضى النهى عنه إلا بناء على 
مسألة الضد. و لو سلم فالمفهوم منه بقرينة مناسبة الحكم و الموضوع: كونه عرضياً ليس ناشئاً عن مفسدة فى متعلقه. بل فى ملازمه» و 
هو فوات الواجب الذى لأجله جاز القطع, و مثله غير مانع من التقربء و لا مانع من صحة العبادة. 

وفى بقيهُ كلامه أنظار لا تخفى على المتأملء و إن كان الظاهر أنه ذكرها إيراداء لا اعتقاداً. 

)١(‏ لم يتضح صورة يجب فيها القطع غير هذه الصورة» كى يكون لهذه صورة خصوصية من بين الصور. 

(1) قال فى الذكرى: «و إذا أراد القطع فالأجود التحليل بالتسليم. 

لعموم: تحليلها التسليم»» و نحوه ما عن فوائد الشرائع» إلا أنه قال: 

«فالأحسن التحليل». و حاصل مرادهما: أنه يحتمل أن يكون المراد من قولهم (ع): 

«تحليلها التسليم) )١١‏ 

هو عدم حليةٌ المنافيات إلا بالتسليم و لو كان فى الأثناء عند وجوب القطع, فلو سلم أحرز حلية المنافيات» 


.١ من أبواب التسليم حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 
ع١8 مستمسكك العروة الوثقى» ج8» ص:‎ 


ولولم يسلم احتمل عدم حليتهاء فيكون الأول أحسنء و أجود. و إنما لم يلزم ذلكك لما ذكره فى الذكرى فى ذيل كلامه من أن 
التسليم إنما يجب التحلل به فى الصلاة التامة. و أما ما فى المتن فلم يظهر وجهه. إذ مراد الذكرى و غيرها من السلام السلام المحلل» 
غير الشامل لما فى المتن» كما تقدم فى مبحث السلام. و الحمد لله كما هو أهله. و الصلاهٌ و السلام على سيدنا محمد و آله الطاهرين. 
تمّ على يد مؤلفه الأحقر «محسن» خلف العلامة المرحوم السيد «مهدى» الطباطبائى الحكيم؛ فى جوار الحضرة العلوية المقدسة؛ فى 
النجف الأشرفء الساعةٌ الخامسة من الليلة الخامسة» من شهر شعبان المكرم؛ سنة الألف و الثلاثماثة و الست و الخمسين من الهجرة 
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النبوية» على _ببشرنها الفدل العياؤة والسازمنى الكدل امنيا و بتمامه تمّ شرح الطهارة و الصلاء و الصوم و الزكاةً و الخمس» و 


تَؤْفِِقَى إِلَا بالل ء عَلَيه تََكُلْتُ و ليه أذيبُ» .. و العف لله ل 


حكيم» سيد محسن طباطبايى» مستمسكك العروة الوثقى» ١‏ جلد» مؤسسة دار التفسير» قم - ايران» اول» ١١8‏ ه ق 
الجزء السايع 
[تتمة كتاب الصلاة] 
اشارة 
500 
يشم الله الرّحْمِنِ الرّحيم* 
[فصل فى صلاةٌ الآيات] 
اشارة 
فصل فى صلاة الآيات و هى واجبةٌ )١(‏ على الرجالء و النساء (25» و الخناثى 
[و سببها أمور] 
اشارة 
و سببها أمور: 


[الأول و الثانى: كسوف الشمس و خسوف القمر] 


الأول والقاتي: كسوك القمي و خيلوف القمر(©) 

بشم الله التخلطن ن الرّحِيم الْحَمْدُ لِلْهِ رب الْالَمِينَ*» و الصلاهُ و السلام على محمد و آله الطاهرين فصل فى صلاة الآيات 

)١(‏ إجماعاء بل لعله ضرورى فى الجملة. و تأتى الإشارة إلى وجهه. 

(؟) إجماعا. لإطلاق النصوص و معاقد الإجماع. و 

فى خبر ابن جعفر عليه السلام: «عن النساء هل على من عرف منهن صلاة النافلة و صلاة الليل و الزوال و الكسوف ما على الرجال؟ قال 
(ع2: نعم) .0١١‏ 

و أما الكناق فالدض يظهر من النصوص الواردة فى ميراث الخنثى أنه مردد بن الذكر و القن و لين النبيا التردو بريد لناقرله مانن 
(حَلَقَ الزَوْجِنِ الذَّكر وَالأنلا) .3١‏ 
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() إجماعا حكاه جماعة كثيرة. و تشهد له النصوص الكثيرة المصرحة بأن صلاهً الكسوف فريضة» كصحيح جميل 
«9") و غيره. و 
فى خبر على 


.١ الوسائل باب: ”من أبواب صلاةٌ الايات حديث:‎ )١( 

(0) النجم: 50. 

(") الوسائل باب: ١‏ من أبواب صلاة الايات حديث: 03 ”*. 

مستمسكك العروة الوثقى» جلا ص: ؟ 

ولو بعضهما .)١(‏ وان لم يحصل منهما خوف (2). 

1110001 لا ِ 

ابن عبد الله: «سمعت أبا الحسن موسى (ع) يقول: لما قبض إبراهيم بن رسول الله (ص) جرت فيه ثلاث سنن. أما ولحدة: فإنه لما 
مات انكسفت الشمسء فقال الناس: انكسفت الشمس لفقد ابن_رسول اللّ (ص)» فصعد رسول الله (ص) المنبر فحمد اللّه و أثنى عليه 
ثمّ قال: يا أيها الناس إن القمس و القمر كان من آيات اللمه محريات بأمرة» مطيعات له لذ يتكسقاق لمورت أبحد ولا لحاته فاذا 
انكسفتا أو واحدةٌ منهما فصلوا. ثم نزل فصلى بالناس صلا الكسوف» .)١١‏ 

)١(‏ بلا خلاف ظاهرء لإطلاق الأدلة» و خصوص بعضها. و منه: 

ما تضمن نفى القضاء مع عدم احتراق القرص 

«"". (3) لإطلاق الإجماع و النصوصء كما فى كشف اللثام. نعم 

فى خبر الفضل: «إنما جعلت للكسوف صلاة لأنه من آيات الله تعالى لا يدرى أ لرحمة ظهرت أم لعذاب» فأحب النبى (ص) أن_تفزع 
أمته إلى خالقها و راحمها عند ذلكك ليصرف عنهم شرها و يقيهم مكروههاء كما صرف عن قوم يونس (ع) حين تضرعوا الى الله عز 
وجل) 0”. 


المروى عن زين العابدين (ع): «أما انه لا يفزع للآيتين ولا يذهب لهما إلا من كان من شيعتناء فاذا كان ذلك منهما فافزعوا الى الله 


عرو جل و راجعوه) (©). 


.٠١ من أبواب صلاة الايات حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب صلاة الايات حديث: ف ”ل 7 5. 
(") الوسائل باب: ١‏ من أبواب صلاةٌ الايات حديث: *. 

(6) الوسائل باب: ١‏ من أبواب صلاةٌ الايات حديث: ؟. 

مستمسكك العروة الوثقى» ج/؛ ص: ه 


[الثالث: الزلزلة] 


الثالث: الزلزلة» و هى- أيضاً- سبب لها )١(‏ مطلقاً و إن لم يحصل بها خوف على الأقوى (9). 
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[الرابع: كل مخوف سماوى] 
الرابع: كل مخوف سماوى إفرة 


)١(‏ إجماعاء كما عن جماعة. نعم قد يشعر بالخلاف اقتصار جماعة على غيرها: لكنه لا يهم بعد ورود 
خبر سليمان: «أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الزلزلة ما هى؟ فقال: آية. 


(الى ان قال) 

: قلت: 

فاذا كان ذلكك فما أصنع؟ قال (ع): صل صلاة الكسوف» .)١١‏ 

أما 

خبر عمارة: «إن الزلا-زل و الكسوفين و الرياح الهائلة علامات الساعة فإذا رأبتم شيئاً من ذلكك فتذكروا قيام الساعة و افزعوا الى 
مساجدكم) ١؟)‏ 


فالفزع الى المساجد فيه أعم من الصلاة. مع أن الأمر به محمول على الاستحباب قطعاً. و أما التعليل المتقدم فى خبر الفضل 

فلم يظهر من خبره أنه عل للوجوب. و كذا قوله (ع): 

«فأحب النبى (ص) ..). 

فالعمدة: الخبر الأول» المنجبر ضعفه بالعمل. إلا أن يستشكل فى دلالته على الوجوب بما يأتى فى صحيح زرارة و محمد 

. (؟) لإطلاق النص و الفتوى. 

(*) على المشهور. و عن الخلاف: الإجماع عليه. و استدل له 

بصحيح زرارةُ و محمد بن مسلم: «قلنا لأبى جعفر (ع): هذه الرياح و الظلم التى تكون هل يصلى لها؟ فقال (ع): كل أخاويف السماء 
من ظلمة أو ريح أو فزع فصل له صلاهً الكسوف حتى يسكن» 0" 

» و بالتعليل فى خبر الفضل المتقدم 

34 


بصحيح ابن مسلم و بريد عن أبى جعفر 


.* الوسائل باب: ؟ من أبواب صلاةٌ الايات حديث:‎ )١( 
(؟) الوسائل باب: ؟ من أبواب صلا الايات حديث: ؟.‎ 
.١ الوسائل باب: ؟ من أبواب صلاةٌ الايات حديث:‎ )( 
* مستمسكك العروة الوثقى» ج/؛ ص:‎ 


(عليه السلام) و أبى عبد الله (ع) قالا: «إذا وقع الكسوف أو بعض هذه الآيات فصلها ما لم تتخوف أن يذهب وقت الفريضة» .)١١‏ 
وقد يستشكل فى الأول: باحتمال السؤال فيه السؤال عن المشروعية لا الوجوب, و مقتضى تنزيل الجواب عليه كونه لبيانها لا غير. و لا 
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ينافى ذلكك قوله (ع): 

«حتى يسكن)» 

- بناء على كون «حتى» للتعليل-.» لإمكان كونه تعليلا للمشروعية. 

و فيه: أن الجملة الخبرية ظاهرةً فى الوجوبء فاذا دخل عليها الاستفهام كان مفادها الاستفهام عن الوجوب. نعم قد عرفت الإشكال فى 
دلاله التعليل على الوجوب. و الأخير- مع إجمال موضوعه. لإجمال اسم الإشارة- ظاهر فى مقام بيان مشروعيتها فى كل وقت للايةٌ ما 
لم يتخوف فوت الفريضة, لا أصل المشروعية» كما يشير اليه قوله (ع): 

«فصلها» 

بالإضمار دون الإظهار. 

و مثله فى الاشكال الاستدلال 

بصحيح عبد الرحمن: «سأل الصادق (عليه السلام) عن الريح و الظلمة تكون فى السماء و الكسوفء فقال الصادق (ع): صلاتهما سواء» 
3 

؛ إذ الظاهر منه التسوية فى الكيفية لا فى الوجوب. و ما فى ذيله: من 

قوله: «و كان النبى (ص) إذا هبت ريح صفراء أو حمراء أو سوداء تغير وجهه و اصفرء و كان كالخائف الوجل حتى تنزل من السماء 
قطرهُ من مطر فيرجع اليه لونه. و يقول: قد جاءتكم بالرحمة) 

ل يدل على إرادة التسوية فى الوجوب لو كان من كلام 


]١[‏ الفقيه باب: 4١‏ حديث: .7١‏ ولا يخفى: ان ذلكك ليس فى ذيل صحيح عبد الرحمن كما أفاده المؤلف- دام ظله- و انما هى- 
حسب رواية الفقيه- رواية مرسلة مستقلة. و لعله- دام ظله- اعتمد على الجواهر حيث جاء فيه ذلك متصلا بالصحيح المذكور. راجع 
الجواهر ج: ١١‏ ص 508 طبع النجف الأشرف. 


)١(‏ الوسائل باب: 0 من أبواب صلاةٌ الايات حديث: ؟. 

(؟) الوسائل باب: ” من أبواب صلاةٌ الايات حديث: ”. 

مستمسكك العروة الوثقى» جا ص: 7 

أو أرضىء كالريح الأسود أو الأحمر أو الأصفرء و الظلمة الشديدة و الصاعقة, و الصيحةء و الهده و النار التى تظهر فى السماء؛ و 
الخسفء و غير ذلكك من الايات المخوفة عند غالب الناس. و لا عبرةٌ بغير المخوف )١(‏ من هذه المذكورات ولا بخوف النادر (5)» و 
لا بانكساف أحد النيرين ببعض الكواكب الذى لا يظهر إلا للأوحدى من الناس ()) و كذا بانكساف بعض الكواكب ببعض (6)) 


المعصوم, مع أن الظاهر خلافه» كما اعترف به غير واحد. بل تركك ذكر صلاته (ص) فيه يناسب عدم الوجوب. 

و مما ذكرنا تعرف وجه القول بالاستحباب- على ما حكاه فى الشرائع - و إن لم يعرف قائله كما عن غير واحد. و كأنه لصحيح محمد 
ابن مسلم و بريد 

» و خبر الفضل 

مما سبق الاشكال فيه. و لصحيح زرارةٌ و محمد 

» بناء على أن المراد من أخاويف السماء الأخاويف الإلهية. لكن إشكاله ظاهر. و لذا لم يتعرض للوجوب فى الخوف الارضى إلا 
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جماعة؛ وقد ذهب الى عدم الوجوب فيه من ذهب الى الوجوب فى الأخاويف السماوية. 

)١(‏ لأصل و عدم الدليل عليه: إذ الأدله المتقدمة ما بين مختص بالخوف و بين ما لا يعم غيره. 

(0) لانصراف الدليل عنه. 

(9) كما هو المشهور. لانصراف الأدلة عنهء لعدم كونه آية. و منه يظهر عدم الاعتبار بانكساف النيرين المتعارف إذا كان كذلكك؛ 
فالفرق بينهما- كما قد يظهر من المتن من جههُ عدم تعرضه لذلك- غير ظاهر. 

(؟) لخروجه عن النصوص. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج/. ص: / 


إذا لم يكن مخوفا )١(‏ للغالب من الناس. 
[و أما وقتها] 


و أما وقتهاء ففى الكسوفين هو من حين الأخذ إفهة إلى تمام الانجلاء على الأقوى؛ فتجب المبادرة إليها- بمعنى: 
عدم التأخير إلى تمام الانجلاء- و تكون أداء فى الوقت المذكور. 
و الأحوط عدم التأخير عن الشروع فى الانجلاء؛ و عدم نية الأداء و القضاء على فرض التأخير. 


)١(‏ أما لو كان مخوفا وجبت الصلاة» بناء على ما تقدم: من وجوبها لجميع الأخاويف السماوية. 

(؟) لا قبله إجماعاء بل ضرورة. و لا بعده بفصل إجماعا. للنصوص المتقدمة الظاهره فى المقارنة» كما عن جماعة من المتقدمين و 
أكثر المتأخرين و متأخريهم. و قيل: آخر وقتها الشروع فى الانجلاء» و هو المنسوب الى جل السلفء و الى المعظم, و الى المشهور. و 
عو اليذك : شيعه إلى علمافا. 

واستدل للأول 9 

بصحيح الرهط: «صلى رسول الله (ص) و الناس خلفه فى كسوف الشمس ففرغ حين فرغ و قد انجلى كسوفها) ١١‏ 

عو 

موثق عمار: «إن صليت الكسوف الى أن يذهب الكسوف عن الشمس و القمر و تطول فى صلاتكك فان ذلكك أفضلء و إن أحببت أن 
تصلى فتفرغ من صلاتكك قبل أن يذهب الكسوف فهو جائز) 7١‏ 

عو 

صحيح جميل: «وقت صلاهٌ الكسوف فى الساعة التى تنكسف عند طلوع الشمس و عند غروبها» 79. 

و نحوه خبر محمد بن حمران 

«©). لكن الأخير لا إطلاق 


)١(‏ الوسائل باب: 5 من أبواب صلاةٌ الايات حديث: ؟. 

(؟) الوسائل باب: 8 من أبواب صلاةٌ الايات حديث: ؟. 

(") الوسائل باب: 5 من أبواب صلاةٌ الايات حديث: ”. 

(ع) الوسائل باب: 5 من أبواب صلاةٌ الايات ملحق حديث: ”. 
مستمسكك العروة الوثقى» ج/؛ ص: 8 
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له لعدم وروده فى بيان منتهى الوقتء و إنما ورد فى مقام عدم الكراهة فى الصلاةً عند طلوع الشمس أو غروبها. و الأولان إنما يدلان 
على جواز البقاء فى الصلاً و عدم وجوب الفراغ منها قبل الشروع فى الانجلاء. أما جواز التأخير الى ما بعد الشروع فى الانجلاء» و 
وجوب الفعل لو علم به حينئذ» بناء على سقوط الوجوب لو علم به بعد الوقت فلا يستفادان منهما. 

و كذا وجوب الأداء لو علم به حين حدوثه؛ و كان الوقت الى الشروع فى الانجلاء يقصر عن أداء الفعل. 

و بالجملة: النصوص المذكورة لا تصلح لإثبات استمرار الوقت إلى نهايةُ الانجلاء» بنحو تترتب عليه اللوازم المذكورة التى هى ثمرة 
الخلاف. 

اللهم إلا أن يكون إجماع على عدم الفصل بين مفادها و بين اللوازم المذكورة نعم يمكن إثبات اللانزم الأول: بأصالة البراءة من 
وجوب المبادرة قبل الانجلا و الثانى: بظهور أدلة نفى القضاء فى خصوص العلم به بعد تمام الانجلا., فلا مانع من الرجوع فى 
صورة العلم به بعد الشروع فى الانجلاء الى استصحاب بقاء الوجوب. و الثالث: بإطلاق الأدلة. و احتمال المانع العقلى- و هو التكليف 
بفعل فى وقت يقصر عنه- لا يصلح لتقييدها. 

لكن ذلك موقوف على عدم تمامية أدلة القول الأخر. و العمدة فيه: 

صحيح حماد عن أبى عبد الله (ع) قال: «ذكروا انكساف القمر و ما يلقى الناس من شدته» فقال أبو عبد الله (ع): إذا انجلى منه شىء 
فقد انجلى) )١١‏ 

وفيه: أن الظاهر منه المساواءً فى زوال الشد لا المساواة فى ترتيب الأحكام الشرعية المشار إليها آنفاء لعدم مناسبته للمقام. لا أقل من 
الاجمال المانع من الصلاحية للاستدلال به. و أضعف من ذلت: الاستدلال بقاعدةٌ الاحتياط و بأن الغرض من الصلاة رد النور وهو 
حاصل. إذ لا يخفى الإشكال فى 


.*” الوسائل باب: 5 من أبواب صلاةٌ الايات حديث:‎ )١( 
٠١ مستمسكك العروة الوثقى» ج/اء ص:‎ 
»)١( و أمافى الزلزلهُ و سائر الايات المخوفهٌ فلا وقت لها‎ 


ذلك من وجوه بأقل تأمل. 

(1) أما فى الزلزلة فهو المشهورء بل صريح بعض و ظاهر آخر: 

الإجماع عليه. لإطلاق دليلها الخالى عن التعرض لذلكك. و أما سائر الايات المخوفة» فالمحكى عن أكثر القائلين بالوجوب هو التوقيت 
بوقت الآية. و كأنه لأن العمده فى دليله صحيح زرارة و محمد المتقدم 

» فان قوله (ع) فى ذيله: 

يعاق تكن 

- سواء أ كان قيداً للمادة أم للهيئة أم عله غائية للوجوب- دال على توقيته بما قبل السكون. أما على الأول: فظاهر. و أما على الثانى: 
فلأنه يدل بالالتزام على خروج الوقت بالسكون. لأنه إذا كان غايهُ للوجوب فيسقط به يمتنع أن يكون الوقت بعده لبقاء الموقت حينئذ 
بلا حكم. و لأ-جله يظهر الوجه فى الدلالة على ذلكك بناء على الاحتمال الثالث؛ إذ مع حصول العلة الغائية يمتنع ثبوت المغى فلا 
مجال للتوقيت بما بعدها. نعم لو كان المستند فيه خبر الفضل 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحةً بداعانا من اعزه0م 


أو صحيح بريد و محمد 

فلا دلالهُ فيه على التوقيت. أما الثانى: فظاهر. و أما الأول: فلأن الرحمهٌ و العذاب المتوقعين لا يختص وقتهما بوقت الكسوفء بل يجوز 
أن يكون بعده بلا حد. 

هذا و المنسوب الى ظاهر أكثر القدماء و أكثر المتأخرين: أنها لا وقت لهاء بل وجودها سبب للوجوب مطلقا. و كأنه لعدم الاعتناء 
بظاهر الذيل المتقدم؛ لكونه من قبيل حكمة التشريع. و عن الدروس و غيرها: التفصيل بين ما يقصر زمانه عن أداء الصلاه فلا توقيت 
فيه» و بين غيره فوقته وقت للفعل. و كأنه لا لانصراف الصحيح الأول الى الثانى فيبقى الأول داخلا فى خبر الفضل 

و الصحيح الثانى. 

والانصاف أن احتمال كون الغايةٌ علهُ غائيةُ لا يمكن البناء عليه» 

مستمسكك العروة الوثقى» ج/اء ص: ١١‏ 

بل يجب المبادرة إلى الإتيان بها بمجرد حصولها (1)» و إن عصى فبعده الى آخر العمر (؟) 


للإجماع ظاهراً على ثبوت المشروعية وجوباً أو استحباباً وان علم بأنه لا يسكن أو علم بأنه يسكن و لو لم يصل. و حمله- كما هو 
الظاهر- على أنه غايهُ للصلاه أيضاً خلاف الإجماع على عدم وجوب الاستمرار فى الصلاة- و لو بنحو التكرار- الى أن يتحقق 
السكون. و كذا حمله على أنه قيد للهيئة- يعنى: الوجوب-» للإجماع على سقوط الوجوب بالامتثال و لو قبل السكون. و حمله على أنه 
قيد للوقت المقدر للوجوب أو الصلاة- يعنى: 

يجب عليكك فى وقت محدود بالسكون أن تصلىء أو يجب عليكك أن تصلى فى وقت محدود بالسكون- خلاف الظاهر. فمحتملات 
الذيل ما بين ظاهر لا يمكن الأخذ به. وما بين ما هو خلاف الظاهر. و ذلك مما يلحقه بالمجملء و حينئذ يسقط الصحيح عن 
الصلاحيةٌ لاثبات التوقيت فى الأخاويف السماويةٌ مطلقا. و قد عرفت أنه لا دليل عليه غيره» فيكون حالها حال الزلزلة» كما فى المتن. 

)١(‏ أما فى الزلزلة فقد نسب الى الشهيد و من تبعه. بل ظاهر محكى الذكرى: نسبته إلى الأصحاب. و يقتضيه خبر سليمان المتقدم؛ 
فان الظاهر من قوله فيه: 

«فما أصنع» 

- يعنى: فى تلكك الساعة لا مده العمرة. : 
و أما فى غيرها من الأخاويف فكذلكك أيضاء لأنه منصرف دليلهاء بل هو الظاهر من فلها لاستدفاع العذابء و من الأمر بالفزع الى الله 
تعالى و الى المساجد. فتأمل جيدا. 

(؟) كما هو المصرح به فى كلامهم. و العمدة فيه الاستصحابء إذ الإطلاق قد عرفت تقييده فى الزمان الأول. 

مستمسكك العروة الوثقى» ج/. ص: ١١‏ 

و تكون أداء مهما أتى بها الى آخره (). 


[و أما كيفيتها] 
و أما كيفيتهاء فهى ركعتان (؟) 


)١(‏ لأن وقتها طول العمر فهما أتى بها فقد أتى فى الوقت. هذا و لكن قد يشكل الفرق بينها و بين الكسوفين فى ذلككء إذ ليس مفاد 
أدلة وجوب المبادرة إلا وجوب الأداء فى الوقت الأول و ذلكك معنى التوقيت بعينه» و حينئذ فإن كان القضاء عبارة عن الفعل خارج 
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الوقت كان فعلها فى ما بعده من الأزمنة قضاء لا أداء» و منه يظهر الإشكال فى دعوى التوقيت فى الكسوفين و نفيه فيها. 

بل يمكن دعوى: عدم صحة الفرق بينها و بينهما. فى أن الوقت فى الكسوفين محدود الأخر و ليس فيها كذلكك. و لذا كان المشهور 
سقوط الأنداء فى الكسوفين إذا كان الوقت قصيراً لا يسع الصلاق أو لا يسع ركعة منهاء لامتناع التكليف بفعل فى وقت يقصر عنه. 
فيسقط القضاء أيضاً لتبعيته له» و لم يقل أحد بالسقوط مطلقاً فى الزلزلة و ما يتبعها. 

وجه عدم صحة الفرق المذكور: ما عرفت فى أدلةٌ القولين فى آخر الوقت فى الكسوفين من قصور أدلهُ الطرفين عن تحديد الأخر. و 
كذا عدم صحة ما قيل- فى الفرق بينهما و بينها-: من جواز التأخير الى ما قبل الأخر بمقدار أداء الصلاة فيهما بخلافها. إذ فيه: أن أدلة 
وجوب المبادرة لا تختص بها دونهاء فان خبر الفضل 

شامل للجميع. و خبر عمارة 

نص فى ذلكك. و الانصرافء و كون الوجه فى التشريع استدفاع العذاب لا يختص بنوع دون آخر. نعم قد تفترق من وجوه أخر زائدة 
على التوقيت كسقوط القضاء فى الكسوفين فى بعض الصور دونها و غير ذلككء مما نتعرض له فى المسائل الاتية إن شاء اللّه تعالى. 
(؟) كما عن كثير من كتب الأصحاب. و عن جامع المقاصد: القطع 
مستمسكك العروة الوثقى» ج/ا. ص: ١‏ 

فى كل متوما خسسة ركرغاف 01 

كيده 0 
خبر عبد الله بن سنان- المروى عن الذكرى-: «انكسفت الشمس على عهد رسول الله (ص) فصلى ركعتين ..» )1١‏ 
- الحديث الاتى-. و خبر عبد الله بن ميمون 

«5» و خبر أبى البخترى الآتى 


«9). و يشير اليه ما . 


فى صحيح الرهط: «ثمّ تركع الخامسة, فإذا رفعت رأسكك قلت: سمع الله لمن حمده. ثم تخر ساجداً فتسجد سجدتين» ثم تقوم فتصنع 
مثل ما صنعث فى الأولى) 69 

فتأمل. و يؤيده: ما دل على الاجتزاء بالفاتحة و السورة مره واحدة فى كل خمسة ركوعات, و اختصاص التسميع فى الخامس و العاشر 
«0. نعم اشتهر فى النصوص أنها عشر ركعات. و كأن المراد بالركعة ما يقابل السجدة بقرينة عطف السجدات عليهاء لا ما يدخل فيه 
السجدة- كما هو المعروف فى النص و الفتوى- الذى هو محل الكلادم. فلا يصلح لمعارضة ما فى النصوص المتقدمة. و لعل ما 
يحكى عن مشهور القدماء: من التعبير بأنها عشر ركعات محمول على ذلكك, دعاهم اليه متابعة أكثر النصوص. 

)١(‏ إجماعاء بل ضرورة من المذهب- كما قيل. و يشهد له النصوص الكثيرة. نعم فى خبر أبى البخترى: أنها ركعتان فى أربع سجدات 
و أربع ركعات 

«2). و خبر يونس: أنها ثمان ركعات كما يصلى ركعهُ و سجدتين 

". لكنه محمول أو مطروح» لمخالفته لما سبق. 


)١(‏ الذكرى: النظر الثانى من فصل صلاة الايات فى كيفيتها. 
(؟) الوسائل باب: 4 من أبواب صلاةٌ الايات حديث: .١‏ 


(") الوسائل باب: لمن أبواب صلاةٌ الايات حديث: ؟. 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 6 داعانا من اعزهم 


(6) الوسائل باب: لمن أبواب صلاةٌ الايات حديث: .١‏ 

(5) الوسائل باب: ل من أبواب صلاةٌ الايات حديث: ع لا 17. 

(8) الوسائل باب: لمن أبواب صلا الايات حديث: ؟. 

90 الوسائل باب: لمن أبواب صلاةٌ الايات حديث: 2. 

مستمسكك العروة الوثقى» ج/اء ص: ١‏ 

و سجدتان بعد الخامس من كل منهماء فيكون المجموع عشرهُ ركوعات» و سجدتان بعد الخامس» و سجدتان بعد العاشر. 

و تفصيل ذلكك: بأن يكبر )١(‏ للإحرام مقارناً للني ثم يقرأ الحمد و سورة؛ ثم يركعء ثمّ يرفع رأسه و يقرأ الحمد و سورة ثمّ يركع و 
هكذا حتى يتم خمساًء فيسجد بعد الخامس سجدتينء ثم يقوم للركعة الثانية فيقرأ الحمد و سورة ثمّ يركع؛ و هكذا الى العاشر فيسجد 
بعده سجدتين» ثم يتشهد و يسلم. و لا فرق بين اتحاد السورةٌ فى الجميع أو تغيرها (5). 


00) 

ففى صحيح الرهط: «إن صلا كسوف الشمس و القمر و الرجفة و الزلزلة عشر ركعات و أربع سجدات 

.. (الى أن قال): 

فتبدأ فتكبر بافتتاح الصلاة ثم تقرأ أم الكتاب و سورة» ثم تركع ثم ترفع رأسكك من الركوع فتقرأ أم الكتاب و سورة. ثم تركع الثانية» 
ثم ترفع رأسكك من الركوع فتقرأ أم الكتاب و سورة» ثمّ تركع الثالثة» ثم ترفع رأسكك من الركوع فتقرأ أم الكتاب.و سورة؛ ثمّ تركع 
الرابعة» ثم ترفع رأسكك من الركوع فتقرأ أم الكتاب و سورةء ثم تركع الخامسة؛ فإذا رفعت رأسكك قلت: سمع اللّه لمن حمده ثمّ 
تخر ساجدا فتسجد سجدتينء ثم تقوم فتصنع مثل ما صنعت فى الاولى» .)١١‏ 

وما قد يظهر من خبر ابن سنان الآتى «07- المروى عن الذكرى-» و خبر أبى بصير 

من عدم وجوب الفاتحة مما لا مجال للعمل به إجماعاء نصاً و فتوى. 

(؟) للإطلاق. وقد يوهم اعتبار المغايرة ما 


فى صحيح الرهط: 


.١ الوسائل باب: لامن أبواب صلا الايات حديث:‎ )١( 

(0) يأتى التعرض له بعد صفحات و قد تقدم فى صفحة: .١7‏ 

(") الوسائل باب: لمن أبواب صلاةٌ الايات حديث: ؟. 

مستمسكك العروة الوثقى» ج/. ص: ١0‏ 

و يجوز تفريق سورة )١(‏ واحدة على الركوعات. فيقرأ فى القيام الأول من الركعة الأولى الفاتحة: ثم يقرأ بعدها آيهُ من سورة أو أقل 
أو أكثر (5)» ثمّ يركع و يرفع رأسه و يقرأ بعضاً 


«فإن قرأ خمس سور فمع كل .. )١١‏ 

» و التوصيف للسور بالأخرى فى غيره 

«7). لكن الظاهر أن المراد منه ما يقابل التبعيض. فلاحظ. 
() بلا خلاق ظاهر. و 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإأماع13ات. الالالالالا صفحةً 9ناعانا من اعزه0 


فى صحيح الرهط: «قلت: و ان هو قرأ سورة واحده فى الخمس ركعات يفرقها بينها قال (ع): أجزأه أم القرآن فى أول مر فإن قرأ 
خمس سور فمع كل سورة أم الكتاب» 0 

و 

فى صحيح الحلبى: «و ان شئت قرأت سورة فى كل ركعة؛ و إن شئت قرأت نصف سور فى كل ركعة. فإذا قرأت سور فى كل 
ركعةٌ فاقرأ فاتحهٌ الكتاب. و إن قرأت نصف سورة أجزأك أن لا تقرأ فاتحة الكتاب إلا فى أول ركعة حتى تستأنف أخرى» «6". 

و 

فى صحيح زرارةٌ و محمد: إن قرأت سورة فى كل ركعة فاقرأ فاتحة الكتاب. فان نقصت من السورة شيئاً فاقرأ من حيث نقصتء و لا 
تقرأ فاتحةٌ الكتاب» «8). 

(1) كما عن العلامةٌ الطباطبائى» و مال إليه فى الجواهر. لإطلاق النصوص المتضمنة للتفريق. و منها: صحيح الرهط 

» الذى به و بنحوه يرفع اليد عن ظاهر النصف المذكور فى بعض النصوصء لكونها نصاً فى جواز التفريق على أكثر من ركوعين. 


)١(‏ هذه بعض فقرات الحديث المتقدم فى التعليقة السابقة. 

(5) الوسائل باب: من أبواب صلاة الايات حديث: لا 17. 

() هذه بعض فقرات صحيح الرهط المتقدم فى التعاليق السابقة. 

(6) الوسائل باب: لمن أبواب صلاةٌ الايات حديث: 7. 

(0) الوسائل باب: لمن أبواب صلاةٌ الايات حديث: 8. 

مستمسكك العروة الوثقى» ج/» ص: ١8‏ 

آخر من تلكك السورة و يركع, ثم يرفع و يقرأ بعضاً آخر و هكذا الى الخامس حتى يتم سورة؛ ثم يركع, ثم يسجد بعده سجدتين, ثمّ 
يقوم إلى الركعة الثانية» فيقرأ فى القيام الأول الفاتحة و بعض السورة, ثم يركع و يقوم و يصنع كما صنع فى الركعة الأولى الى العاشرء 
فيسجد بعده سجدتين» و يتشهد و يسلم. فيكون فى كل ركعة: الفاتحة مرة» و سورة تامة مفرقة على الركوعات الخمسة مرة. و يجب 
إتمام سورة فى كل ركعة »)١(‏ و ان زاد عليها فلا بأس (). 


)١(‏ على المشهور كما عن جماعة. و فى الحدائق: «ظاهر الأخبار و الأصحاب وجوب إتمام سورة فى الخمسء لصيرورتها بمنزلة ركعة 
فتجب الحمد و سورة». لكن فى كشف اللثام: «فى وجوب سورة فى ركعةٌ كل صلاة واجبة نظر). 

أقول: يشهد للأول ما فى صحيح الرهط 

من تعين تكرار الفاتحة و السورة فى كل ركوع. و الاجتزاء عنه بسورة واحدة مفرقة على الخمسة ركوعات مع قراءة الفاتحة فى الأول. 
ولا يظهر له معارض فى لزوم قراءة السورة التامة. و أما مثل ما 

فى صحيح الحلبى من قوله (ع): «و إن شئت قرأت نصف سورة) 

فلا إطلاق له من هذه الجهة. لوروده فى مقام مشروعية التبعيض فى الجملة؛ فلا يدل على جواز قراءه الأنصاف المتعددة من سور 
متعددة. فتأمل. 

(؟) كما صرح به غير واحد على ما حكى. فله أن يوزع السورة على ركوعين أو ثلاثة أو أربعة» و يقرأ فى الزائد الفاتحة و سورة» كما 
يشهد به- مضافاً الى ما تقدم فى صحيح الحلبى 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة معاعانا من اعزه0م 


صحيحا البزنطى و ابن جعفر (ع): 

مستمسكك العروة الوثقى» ج/ا. ص: ١7‏ 

و الأ-حوط الأقوى وجوب القراءة عليه من حيث قطع (1)» كما أن الأحوط و الأقوى عدم مشروعية (؟) الفاتحة حينئذ إلا إذا أكمل 
السورة» فإنه لو أكملها وجب عليه فى القيام بعد الركوع قراءة الفاتحة (”). و هكذا كلما ركع عن تمام 


«وان قرأت سورة فى الركعتين أو ثلاث فلا تقرأ بفاتحةُ الكتاب» )١١‏ 

و إطلاق ما تقدم فى صحيح زرارة 

.وفى محكى الذكرى: «يحتمل أن ينحصر المجزى فى سورةٌ واحدة أو خمس. لأنها إن كانت ركعة وجبت الواحدة وان كانت 
حمسا فالخسن: والبس بين ذلك وساطة) و ضعقه يظهر هنا عرفك بل العخيير بين الأمريق د على ها يظهر من كلت لآ ياست 
التردد بين المبنيين المذكورين. 

)١(‏ كما هو صريح جماعة و ظاهر آخرين. للأمر به فى صحيح زرارة و محمد المتقدم 

» فيقيد به إطلاق غيره- كصحيح الحلبى 

- لو تمٌ. وحمل الأممر به على الجواز- لأنه فى مقام توهم الحظرء لاحتمال عدم الاجتزاء بالبعض- غير ظاهر. فما عن الشهيدين: من 
جواز القراءة من أى موضع شاء منهاء و جواز رفضها و قراءة غيرها ضعيف. كضعف ما عن المبسوط: 

من التخيير بين القراءة من حيث قطع و بين قراءة غيرها من السور. 

(1) كما عن ظاهر الأكثر. للنهى عنه فى صحيح زرارةً و محمد 

+و فى صحيح البزنطئن 

المتقدمين. و حمله على الرخصة لكونه فى مورد توهم الوجوب غير ظاهر. و مجرد المقابلة بينه و بين الأمر بقراءتها على تقدير قراءة 
سور تام غير كافيهُ فى ذلكك. و التعبير بالاجزاء فى صحيحى الرهط 

و الحليى 

المتقدمين لا يصلح قرينة على ذلكك, لكونه أعم. 

(*) على المشهورء بل يظهر من كلام غير واحد: الإجماع عليه 


)١(‏ الوسائل باب: لمن أبواب صلا الايات حديث: ١1‏ و ملحقة. 

مستمسكك العروة الوثقى» ج/» ص: 18 

سورة وجبت الفاتحة فى القيام بعده. بخلاءف ما إذا لم يركع عن تمام سور بل ركع عن بعضهاء فإنه يقرأ من حيث قطع و لا يعيد 
الحمد كما عرفت. نعم لو ركع الركوع الخامس عن بعض سورة )١(‏ 


إلا من الحلى. و فى الجواهر: «يمكن أن يكون الإجماع قد سبقه و لحقه؛ و تشهد له النصوص المتقدمة. و 
فى صحيحى البزنطى و ابن جعفر (ع): «إذا ختمت سورة و بدأت بأخرى فاقرأ فاتحة الكتاب» .)١١‏ 
احد 
7 ات : 
برواية عبد الله بن سنان- المروية عن الذكرى-: «انكسفت الشمس على عهد رسول الله (ص) فصلى ركعتين فقرأ سورة ثم ركع 
فأطال الركوعء ثمّ رفع رأسه فقرأ سورة؛ ثمّ ركع فعل ذلكك خمس مرات ..) 5١‏ 
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و 

رواية أبى بصير المتضمنة: «أنه يقرأ فى كل ركعة مثل سور يس و النوره و إن لم يحسن يس و أشباهها يقرأ ستين آية) 379. 

مضافا الى ما دل على وجوب الفاتحة مره فى كل ركعة 160 و الجميع لا يصلح لمعارضة ما سبق من وجوه. مع أن الأولين لو تمت 
دلالتهما على ما ذكره دلا أيضا على عدم لزوم الفاتحة أصلا حتى فى القيام الأول؛ و لم يقل به أحد, كما سبقت إليه الإشارة. 

)١(‏ بلا خلاف ظاهر فى جوازه. و يقتضيه إطلاق صحيحى الحلبى 


)١(‏ الوسائل باب: لامن أبواب صلاةٌ الايات حديث: ١1‏ و ملحقه. 

(؟) مر ذلك فى الكلام على اعتبار خمسة ركوعات فى كل ركعة. 

(") الوسائل باب: لمن أبواب صلاةٌ الايات حديث: ؟. 

(©» ان كان المراد بذلكك النصوص الخاصة؛ فلاحظ ما سبق فى هذا الشرح من نصوص الباب. و ان كان المراد النصوص العامة 
الواردة فى مطلق الصلاة» فلاحظ ما يأتى من تعليقنا على نظير العبارة المذكورة ص: 19. 

مستمسكك العروة الوثقى» ج/اء ص: ١9‏ 


فسجد, فالأقوى وجوب الحمد بعد القيام للركعة الثانية» ثم القراءة من حيث قطع .)١(‏ و فى سورة التفريق يجوز قراءة 


وزرارة 

.١‏ و عن الشهيد فى الألفية» أنه قال: فى الخامس و العاشر يتمها. و كأن وجهه: بناؤه على عدم الإطلاق فى الصحيحين السابقين من 
هذه الجهة» كما أشرنا إليه فى مسأل وجوب إتمام السورة الواحدة. 

)١(‏ كما احتمله فى محكى الذكرىء و قواه فى الجواهر؛ حاكياً له عن منظومة الطباطبائى» لإطلاق الصحيح المتقدم. لكنه تضمن النهى 
عن قراءةً الفاتحة حينئذ. و لذلكك قال فى محكى التذكرة: «يحتمل أن يقرأ من الموضع الذى انتهى اليه أولا من غير أن يقرأ الحمد). 
و فى الجواهر مال الى وجوب قراءة الحمدء و ينبغى أن يكون فى أول قيامهاء كما فى الركعة الاولى؛ و فيه: أن الأمر بالقراءة من حيث 
نقص فى الصحيح إن كان يشمل الركعة الثانية بالإضافة الى ما نقصه فى الأولى فالنهى عن قراءه الحمد شامل لذلككء و به حينئذ 
يخرج عن إطلاق ما دل على وجوبها فى كل ركعة من الفريضة 3 لو تم شموله للمقام. وان لم يكن شاملا لها لم تجب القراءة من 
حيث نقص. فالتفكيكك فى ذلكك بين الأمر و النهى المقترنين لا يساعد عليه العرف جدا. 

و الانصاف أن ارتكاز كونها ركعتين كل ركعة خمسة ركوعاتء الذى عرفت دلاله النصوص عليه» يوجب انصراف الصحيح الآمر 
بالقراءة من حيث نقص إلى القراءة فى الركوعات المتصلة» فكأن الركوع لا يوجب فوات الموالاة بين أبعاض السورة اللازمة فى كل 
ركعة. و لذلكك اكتفى 


)١(‏ مر ذكرهما فى الكلام على جواز تفريق السورةٌ الواحدهٌ فى صلاةٌ الايات. 

(؟) تقدم منه- دام ظله- فى أول فصل القراءة من الجزء السادس: ان الاخبار الوارده غير ظاهره فى وجوب قراءةٌ الحمد فى كل ركعة. 
و انما المعتمد فى الالتزام بذلكك هو وضوح الحكم المذكور. 

مستمسكك العروة الوثقى» ج/؛ ص: ٠١‏ 

أزيد من سورة فى كل ركعة مع إعادةٌ الفاتحة بعد )١(‏ إتمام السورةٌ فى القيام اللاحق. 
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[ (مسألة :)١‏ لكيفية صلاه الآيات- كما استفيد مما ذكرنا - صور] 

اشارة 

(مسألة :)١‏ لكيفية صلاهٌ الآيات- كما استفيد مما ذكرنا- صور (7): 
[الأولى: أن يقرأ فى كل قيام قبل كل ركوع بفاتحة الكتاب و سورة قامة] 


الأولى: أن يقرأ فى كل قيام قبل كل ركوع بفاتحة الكتاب و سورة تام (*) فى كل من الركعتين» فيكون كل من الفاتحة و السورة 


عشر مرات» و يسجد بعد الركوع الخامس و العاشر سجدتين. 
[الثانية: أن يفرق سورةٌ واحدةٌ على الركوعات] 
الثانية: أن يفرق سورةٌ واحدة (6) على الركوعات 


بالحمد فى القيام الأول. فالبناء على وجوب الفاتحة و عدم وجوب القراءة من حيث نقص أقرب الى العمل بالأدلة. 

)١(‏ لما تقدم فى صحيح الحلبى من 

قوله (ع): «حتى تستأنف أخرى» .)١١‏ 

(1) صور الكيفية ثلا.ث: التكرار فى جميع الركوعات. و التفريق فيهاء و الجمع بينهما. و لما كانت هذه الصور الثلاث جارية فى كل 
واحدة من الركعتين انتهت صور الصلاه الى تسع؛ ناشئةُ من ضرب الثلا.ث المتصورة فى الركعة الا-ولى؛ فى الثلاءث المتصورة فى 
الركعة الثانية. ثلاث منها يتفق فيها الركعتان فى الكيفية» و ست منها تختلف فيها. 

(*) صرح بها فى صدر صحيح الرهط 

.(6) صرح بها فى ذيل صحيح الرهط 

”© أيضا.ء 


00 راجع صفحةٌ: 10. 

(؟) الوسائل باب: لمن أبواب صلاةٌ الايات حديث: .١‏ 

(") الوسائل باب: لمن أبواب صلا الايات حديث: .١‏ 
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الخمسة فى كل من الركعتين» فتكون الفاتحةٌ مرتين» مره فى القيام الأول من الركعة الاسولى؛ و مر فى القيام الأول من الثانية؛ و 
السورة- أيضا- مرتين. 


[الثالثة: أن يأتى بالركعة الأولى كما فى الصورة الأولىء و بالركعة الثانية كما فى الصورة الثانية] 
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الثالث: أن يأتى بالركعةٌ الأولى كما فى الصورة الأولىء و بالركعة الثانية كما فى الصورة الثانية .)١(‏ 

[الرابعة: عكس هذه الصورة] 

الرابعة: عكس هذه الصورة. 

[الخامسة: أن يأتى فى كل من الركعتين بأزيد من سورة] 


الخامسة: أن يأتى فى كل من الركعتين بأزيد من سورة (5)» فيجمع بين إتمام السورهُ فى بعض القيامات و تفريقها فى البعضء فتكون 
الفاتحة فى كل ركعة أزيد من مرة» حيث أنه إذا أتم السور وجب فى القيام اللاحق قراءتها. 


[السادسة: أن يأتى بالركعة الأولى كما فى الصورة الأولى] 

السادسة: أن يأ بال كعة الأولى كما فين الضورة الأولن و بالنانية كناش اللخامسة: 
[السابعة: عكس ذلى] 

السابعةٌ: عكس ذلكك. 

[الثامنة: أن يأتى بالركعة الأولى كما فى الصورة الثافية] 

الثامنة: أن يأتى بالركعة الأولى كما فى الصورة الثانية» و بالثانية كما فى الخامسة. 

[التاسعة: عكس ذلى] 

التاسعة: عكس ذلكك. و الأولى اختيار الصورة الأولى. 

)١(‏ هذه مستفادة من صحيح الرهط 

فإنه ظاهر فى حكم كل من الركعتين مع قطع النظر عن الأخرى. و منه يظهر وجه الرابعة. 


(") تستفاد هذه من صحيحى البزنطى و على بن جعفر 
«”» و إطلاق 
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.١ الوسائل باب: لمن أبواب صلا الايات حديث:‎ )١( 
راجع ما تقدم من الكلام فى كيفية صلاة الايات.‎ )1( 
77 مستمسكك العروة الوثقى» ج/؛ ص:‎ 


[ (مسألة 7): يعتبر فى هذه الصلاهً ما يعتبر فى اليومية] 


(مسألة 7): يعتبر فى هذه الصلاهٌ ما يعتبر فى اليوميةٌ )١(‏ من الأجزاء و الشرائط و الأذكار الواجبةٌ و المندوبة. 
[ (مسألة ؟): يستحب فى كل قيام ثان- بعد القراءهً قبل الركوع - قنوت] 


(نسألة :يسكب فى كل قبام تانب بعد القراءة قبل الركوع-قنوت ()) كوو فى مسمرع الركمين خمسة قتوحات: و يجوز 
الاجتزاء (") بقنوتين: أحدهما: قبل الركوع الخامس. و الثانى: قبل العاشر. و يجوز الاقتصار (؟) على الأخر متهما: 


صحيحى الحلبى 

وزرارة و محمد 

9. و منها- أيضاً- يستفاد وجه بقيهُ الصور. 

)١(‏ هذا يتم إذا كان اعتباره فى اليومية بما أنها صلافء لكون صلاة الآيات صلاة أيضا. أما لو كان اعتباره فى اليومية بما أنها صلاه 
خاصة؛ فالتعدى عنها الى الآيات يحتاج الى دليل خاص. و كذا لو ثبت فى اليومية مع إهمال وجه ثبوته. اللهم إلا أن يقال: يكفى فى 
إثبات ذلكك الإطلاق المقامى» فان السكوت و عدم البيان يقتضى الاتكال على ما ذكر بيانا فى اليومية» كما أشرنا إليه فى موارد كثيرة 
من هذا الشرح. 

9 كياق ميديض الفط 

5)» و زرارةً و محمد 

«”» و غيرهما. 

() كما عن الصدوق قال: «و ان لم يقنت إلا فى الخامسة و العاشرة فهو جائزء لورود الخبر به) «5. 

() كما عن الشيخ و ابنى حمزةٌ و سعيد و الشهيد و الكركى و غيرهم. 

و ليس به نصء و لكنه استفيد من كونها ركعتين مع اتحاد القنوت فى الركعتين. 


(1) راجع الكلام فى جواز تفريق السورة. 

(؟) راجع أول الكلام فى الكيفية. 

() راجع الكلام فى جواز تفريق السورة. 

(6) الوسائل باب: لمن أبواب صلاةٌ الآيات حديث: 4. 
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[ (مسألة ؟): يستحب أن يكبر عند كل هوى للركوع و كل رفع منه] 
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(مسألة *): يستحب أن يكبر عند كل هوى )١(‏ للركوع و كل رفع منه. 


0 
[ (مسألة 4): يستحب أن يقول: «سمع الله لمن حمده»» بعد الرفع من الركوع] 


0 
(مسألة 0): يستحب أن يقول (1): «سمع الله لمن حمده)» بعد الرفع من الركوع الخامس و العاشر. 


[ (مسألة 2): هذه الصلاةُ- حيث أنها ركعتان حكمها حكم الصلاة الثنائية] 


(مسألة *): هذه الصلاة- حيث أنها ركعتان- حكمها حكم الصلاه الثنائية فى البطلان إذا شك (”) فى أنه فى الأولى أو الثانية» و إن 
اشتملت على خمسة ركوعات فى كل ركعة. نعم إذا شكك فى عدد الركوعات كان حكمها 


000 

ففى صحيح زرارة و محمد: «تفتتح الصلاة بتكبيرة» و تركع بتكبيرة» و ترفع رأسكك بتكبيرة؛ إلا فى الخامسة التى تسجد فيها و تقول: 
سمع الله لمن حمده) لزنه 

(؟) كما تقدم فى صحيح زرارة و محمد 

0 26 

فى صحيح الحلبى: «و لا تقل سمع الله لمن حمده فى رفع رأسكك من الركوع إلا فى الركعة التى تريد أن تسجد فيها؛ ."7١‏ 
و نحوه ما فى صحيحى البزنطى و ابن جعفر (ع) 

«”. (”) لما دل على بطلان الركعتين بالشكك.» 

كموثق سماعة: «و الجمعةٌ أيضا إذا سها فيها الامام فعليه أن يعيد الصلاة» لأنها ركعتان» (©). 


و نحوه غيره مما يفهم منه عموم الحكم لكل ركعتين. و سيأتى- إن شاء الله- فى مبحث الخلل. 


.8 الوسائل باب: لمن أبواب صلاةٌ الآيات حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: لمن أبواب صلاة الآيات حديث: 7,. 

() الوسائل باب: لمن أبواب صلا الآيات حديث: ١1‏ و ملحقة. 

(6) الوسائل باب: ” من أبواب صلاة الآيات حديث: 8,. 
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حكم أجزاء اليومية؛ فى أنه يبنى على الأقل )١(‏ إن لم يتجاوز المحلء و على الإتيان إن تجاوز (7)» و لا تبطل صلاته بالشكك فيها. نعم 
لواشكك فن أنه الخاسين- فيكون آخير الركعة الأولى- أو السادس- فيكوت أول العاية- بطلث الصلاة عن خيرف وسوعة الى الشكك فن 
الركعات. 


[ (مسألة 1): الركوعات فى هذه الصلاهً أركان تبطل بزيادتها و نقصها عمدا و سهوا كاليومية] 


(مسألة 7): الركوعات فى هذه الصلاه أركان تبطل بزيادتها (") و نقصها عمدا و سهوا كاليومية. 
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[ (مسألة 4): إذا أدرك من وقت الكسوفين ركعة فقد أدرى الوقت و الصلاة أداء] 


(مسألة 8): إذا أدركك من وقت الكسوفين ركعةٌ فقد أدركك (6) الوقت و الصلاهٌ أداء» بل و كذلكك إذا لم يسع 


)١(‏ لقاعده الشكك فى المحل التى مرجعها إلى قاعدة الاشتغال أو أصالةُ عدم فعل المشكوكك. 

(؟) لقاعدة الشكك بعد التجاوز. 

() لعموم وجوب الإعادة بزيادة الركوع 

كصحيح منصور: «عن رجل صلى فذكر أنه زاد سجدة؛ قال (ع): لا يعيد صلاةً من سجدة و يعيدها من ركعة) .)١١‏ 

واتيحوه خخر عبيك 0 

7» بناء على أن المراد بالركعة فيهما الركوع بقرينة مقابلته بالسجدة, و يأتى إن شاء الله الكلام فى ذلكك فى مبحث الخلل. 
() هذا ظاهرء لعموم: «من أدركك ركعة من الوقت فقد أدركك الوقت»» كما تقدم فى المواقيت 70. 


.7 من أبواب الركوع حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: ١‏ من أبواب الركوع حديث: ". 

(*) راجع الجزء الخامس من هذا الشرح المسألة: ١١‏ من فصل أوقات اليومية. 
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وفتهما إلا بقدر الركعة (4)1 بل و كذا إذا قضر عن أذاء الركعة أيضا. 


[ (مسألة 4): إذا علم بالكسوف أو الخسوف] 


(مسألة 9): إذا علم بالكسوف أو الخسوف (7) 


)١(‏ الظاهر أن عموم: «من أدرك ..) لا يشمله. لاختصاصه بصورة صلاحية الوقت لإدراكك أكثر من الركعة» و حينئذ فوجوب الصلاهُ 
بناء على التوقيت مشكل. و لذا صرح فى الشرائع و غيرها: بأنه إذا لم يسع الوقت لم تجبء بل هو المشهور بين المتأخرين, لامتناع 
التكليف بفعل فى وقت يقصر عنه. و أشكل منه ما إذا قصر الوقت عن إدراكك ركعة؛ إذ لا مجال لتطبيق: «من أدركك ركعة ..) فيه. 
لكن عرفت فيما سبق عدم ظهور الأدلهُ فى التوقيت» المحدود بالشروع فى الانجلاء أو بتمام الانجلاء و المستفاد منها: وجوب الإتيان 
بالصلاةٌ فى الوقت الأول و إن كان بعد الانجلاء» لصدق أنه ساعة الكسوف عرفاً. فراجع و تأمل. 

() النصوص الواردةٌ فى المسألة أصناف: (الأول): ما هو ناف للقضاء مطلقاًء 

كخبر الحلبى: «عن صلاهُ الكسوف تقضى إذا فاتتنا؟ 

قال (ع): ليس فيها قضاءء و قد كان فى أيدينا أنها تقضى» )١١‏ 

وما 

عن جامع البزنطى: «عن صلا الكسوف هل على من تركها قضاء؟ 

قال (ع): إذا فاتتكك فليس عليكك قضاءا .)7١‏ 


و نحوهما صحيح ابن جعفر 
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كله وخبره 
«6". (الثانى): ما هو مثبت له مع احتراق القرص فى الجاهل و ناف له مع عدمه. 


كصحيح الفضيل و محمد: «أ يقضى 


.4 من أبواب صلاةٌ الآيات حديث:‎ ٠١ الوسائل باب:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب صلاة الآيات حديث: .١١‏ 

(*) الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب صلاةٌ الآيات حديث: 7. 

(©) الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب صلاة الآيات ملحق حديث: .١١‏ 
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صلاةٌ الكسوف من إذا أصبح فعلم و إذا أمسى فعلم؟ قال (ع): إن كان القرصان احترقا كلهما قضيت. و ان كان إنما احترق بعضهما 
فليس عليكك قضاء») .)١١‏ 

و نحوه صحيح زرارة و محمد 

و خبر حريز 

«. و موردها جميعا خصوص الجاهل. (الثالث): ما هو مثبت للقضاء فى الجاهل مطلقاًء 

كخبر أبى بصير: «فإن أغفلها أو كان نائما فليقضها) «©). 

(الرابع): ما تضمن التفصيل بين الجاهل فلا يقضى مطلقاً و العالم فيقضى مطلقاً 

كموثق عمار: «فان لم تعلم حتى يذهب الكسوف ثم علمت بعد ذلكك فليس عليكك صلاهٌ الكسوفء وان أعلمكك أحد و أنت نائم 
فعلمت ثم غلبت عينك فلم تصل فعليكك قضاؤها) «8). 

هذا و لأجل أن الأول: 

مطلق بالإضافة الى ما بعده لا يصلح لمعارضته. و أن الثانى: أخص مطلقا من الثالث» وجب حمل الثالث عليه. أما الرابع: فإطلاق الجزء 
الثانى منه بلا معارض فيجب الأخذ به و إطلاق الجزء الأول منه مقيد بالثانى. 

و لأجل ذلكك يجمع بينه و بين إطلاق الثالث؛» فيحمل على صورة عدم احتراق القرص. كما يحمل الثالث على صورة الاحتراق. حملا 
للمطلق منهما على المقيد. فيتتحصل من ذلك: وجوب القضاء على العالم مطلقاء و على الجاهل إذا احترق القرص كله و عدم وجوبه 
فى غير ذلكك. 

هذاو 


فى مرسل حريز: «إذا انتكسف القمر فاستيقظ الرجل فكسل أن يصلىء فليغتسل من غد و ليقض الصلاة؛ و ان لم يستيقظء و لم يعلم 


.١ من أبواب صلاةٌ الآيات حديث:‎ ٠١ الوسائل باب:‎ )١( 
من أبواب صلاةٌ الآيات حديث: ؟.‎ ٠١ (؟) الوسائل باب:‎ 
من أبواب صلاةٌ الآيات حديث: ؟.‎ ٠١ الوسائل باب:‎ )*( 


(©) الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب صلاةٌ الآيات حديث: 8. 
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(0) الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب صلاة الآيات حديث: .٠١‏ 
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وأهمل حتى مضى الوقت عصى و وجب القضاء (). 


بانكساف القمرء فليس عليه الا القضاء بغير غسل» .)١١‏ 

و هو بمجموع صدره و ذيله مناف لإطلاق نفى القضاءء لكن لما كان صدره موافقا للصنف الرابع و غير مخالف لغيره وجب العمل به. 
و لما كان ذيله- كالثالث- أعم مطلقاً من الصئف الثانى وجب تقييده به» و تعين حمله على صورة الاحتراق كما سبق. 

و ما ذكرناه فى وجه الجمع بين الأصناف الخمسة هو الذى يقتضيه الجمع العرفى. و لأجله يظهر ضعف ما نسب الى الصدوقين و أبى 
على و المفيد و المرتضى فى الانتصار و غيره؛ و الشيخ فى الخلافء و القاضى و الحلبى و غيرهم: 

من وجوب القضاء مطلقاء لمرسل حريز 

؛ المعتضد بعموم: «من فاتته فريضة فليقضهاءء إذ المرسل قد عرفت حاله. و العموم- لو ثبت فى نفسه- فمخصص بما سبق. و مثله ما 
عن بعضهم: من دعوى الإجماع؛ فإنها موهونة بتحقق الشهرة على الخلاف. مع أن فى صحة نسبتها إليه إشكالا. كالإشكال فى صحة 
نسبة الخلاف إلى جماعة منهم. و أضعف من ذلك ما قد يفهم من كلام غير واحد: من القول بعدم وجوب القضاء مع احتراق القرص 
كلهء إذ ليس ما يصلح سندا له إلا إطلاق نفى القضاء الذى عرفت حاله. 

)١(‏ أما العصيان فلتركك الواجب فى وقته. و أما القضاء فيقتضيه- مضافا الى فحوى مرسل الكافى 

الآتى - مرسل حريز 

» و موثق عمار 

المتقدمان. و التقييد فى الثانى بغلبة العين لا ينافى التمسكك به فى المقام. 

إما لكون المقصود منه بيان العذر للمسلم فى التركك. و إما لأجل الدلالة بالفحوى. و قد عرفت أن إطلاقها يقتضى الوجوب و لو مع 


.2 من أبواب صلاةٌ الآيات حديث:‎ ٠١ الوسائل باب:‎ )١( 
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و كذا إذا علم ثمٌّ نسى وجب القضاء .)١(‏ و أما إذا لم يعلم بهما حتى خرج الوقت الذى هو تمام الانجلاء؛ فان كان القرص محترقا 
وجب القضاءء. و ان لم يحترق كله لم يجب. 

و أما فى سائر الآيات» فمع تعمد التأخير يجب الإتيان بها (؟) ما دام العمر. و كذا إذا علم و نسىء و أما إذا لم يعلم بها حتى مضى 
الوقت» أو حتى مضى الزمان المتصل بالآية ففى الوجوب بعد العلم اشكال؛ لكن لا يتركك الاحتياط 


القرض اوه يقد إطاقق تل الققسان لأنه أخض مطلقا منه. وما الجوافرة من كون التعاوضى من وجه غير ظاهر: ومله يظهر 
ضعف إطلاق جماعة نفى القضاء باحتراق البعضء و إن مال إليه فى المداركك؛ لضعف المرسل بالإرسال. و الموثق باشتمال سنده 
على الفطحية» فيرجع الى إطلاق نفى القضاء فى الصحيح. إذ فيه: أن المرسل حجة إذا عمل به. و الموثق. 

حجةٌ فى نفسه. 


)١(‏ كما هو المشهور شهرةٌ عظيمة» 
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لمرسل الكافى: «إذا علم بالكسوف و نسى أن يصلى فعليه القضاء) ١١‏ 

»و لموثق عمار 

5 بناء على حمل غلبة العين فيه على مطلق العذر. و لأ-جله يظهر ضعف ما عن جماعة: من عدم وجوب القضاء عليه مع عدم 
الاحتراق كالجاهلء و مال إليه فى المداركك لما سبق مما عرفت إشكاله. 

(0) النصوص خالية عن التعرض لحكم ترك صلاة الآيات غير الكسوفين فالمرجع فيه القواعد العامة بعد قصور دليل وجوبها عن 
إثباته» لااختصاصه 


.* من أبواب صلاةٌ الآيات حديث:‎ ٠١ الوسائل باب:‎ )١( 
تقدم ذكره فى أول المسألة.‎ )0( 
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بالإتيان بها ما دام العمر فوراً ففوراً .)١(‏ 


- ولو بقرينة غيره- بالوقت الأول. و مقتضى الاستصحاب: وجوب القضاء كما هو المشهور شهرة عظيمة فى العمد و النسيان. و فى 
الجواهر: نفى وجدان الخلاف فيه. وعدم ذكر أحد ذلك يعنى: الخلاف. نعم نسبةُ بعضهم الوجوب إلى الأكثرء أو الى المشهور 
تقضى بوجود الخلاف. و كأنه للاشكال فى الاستصحاب المذكورء من جهة أن الفعل فى الوقث الأول غير الفغل فى الوقت الثانى: 
فتسرية الحكم من أحدهما إلى الآخر أشبه بالقياس لا بالاستصحابء لتعدد الموضوع. فالمرجع فيه أصل البراءة. و فيه: 

أن مثل هذا الاختلاف لا يوجب التعدد العرفى الذى هو المعيار فى صحة الاستصحابء كما فى سائر المقيدات. و عليه فاللازم البناء 
على وجوب القضاء مع الجهل أيضاً. 

لكن المشهور: العدم. و عن البيان: القطع بهه بل عن غير واحد: 

نفى ومعداق الخلكق قدوو كانه لنسوى سقوطظه فى الكنتؤفن اللذيخ هما أقتورى فى الوتجهورت قطعا. إلا أن فى رفع اليد عن 
الاستصحاب المذكور بمثل ذلكك إشكالاء فالبناء على الوجوب- كما عن النهايهٌ احتماله» و عن الروضة: أنه قوى» و عن الذخيرة: نفى 
البعد عنه» و عن الوحيد: 

الجزم به- أنسب بالعمل بالقواعد» و ان صعب على النفس الركون إليه بملاحظة إهمال النصوص للتعرض لذلككء الذى يقرب جدا 
أن يكون اتكالا على ما ذكر فى الكسوفين. و الله سبحانه أعلم. 

)١(‏ استمرار وجوب الفورية غير ظاهر الوجه. و استصحاب وجوبها لا يتم. إلا إذا أريد من الفورية معنى صالح للاستمرار. و الأدلهُ لا 
تساعد عليه» لما عرفت من أن المستفاد من أدلتها وجوب الأداء فى ساعةٌ الآب و هو مما لا يقبل الاستمرار فى الأزمنةٌ اللاحقة. 
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[ (مسألة :)٠١‏ إذا علم بالآية و صلىء ثم بعد خروج الوقت] 


( مسألة :23١‏ إذا علم بالآية و صلىء ثمّ بعد خروج الوقت. أو بعد زمان الاتصال بالآية تبين له فساد صلاته وجب القضاء أو )١(‏ 
الإعادة. 


[ (مسألة :)١١‏ إذا حصلت الآية فى وقت الفريضة اليومية] 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ٠2عانا‏ من اعزه0م 


(مسألة :)1١‏ إذا حصلت الآيه فى وقت الفريضة اليومية» فمع سعةُ وقتهما تخير بين تقديم أيهما شاء (5)) 


(1) لما عرفت من أن المستفاد من النصوص كون العلم بالآيةُ موجبا للقضاء. و ان كان معذوراً فى ترك الصلاهً. و خصوصية النسيان 
فى مرسلة الكافى 

» وغلبة العين فى الموثق ملغاة فى فهم العرف. 

(1) كما هو المشهور بين المتأخرين- كما قيل- عملا بالقواعد الأولية و عن الصدوقين؛ و الشهيد فى المصباح, و الشيخ فى النهاية؛ و 
ابنى حمزة و البراج: وجوب تقديم الفريضة. و كأنه 

لصحيح ابن مسلم عن أحدهما (ع) «سألته عن صلا الكسوف فى وقت الفريضة» فقال (ع): ابدأ بالفريضة) ١١‏ 

و نحوه خبر الدعائم 
«؟). و فيه: أنه معارض ٍ 
لصحيحه الآخر: «قلت لأبى عبد الله (ع): جعلت فداككء ربما ابتلينا بالكسوف بعد المغرب قبل العشاء الآخرة» فإن صليت الكسوف 
خشينا أن تفوتنا الفريضة. فقال: 

إذا خشيت ذلكك. فاقطع صلاتكك و اقض فريضتك. ثم عد فيها/ *) 

و 1 
صحيحه الآخر مع بريد عن أبى جعفر (ع) و أبى عبد الله (ع): قالا: إذا وقع الكسوفء أو بعض هذه الآيات» فصلها ما لم تتخوف أن 
يذهب وقت الفريضة؛ و اقطع ما كنت فيه من صلاهً الكسوفء فاذا فرغت من 


.١ الوسائل باب: 0 من أبواب صلاةٌ الآيات حديث:‎ )١( 

(؟) مستدرك الوسائل باب: 5 من أبواب صلاة الآيات: حديث: ”. 
(") الوسائل باب: 0 من أبواب صلاةٌ الآيات حديث: ؟. 
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الفريضه فارجع الى حيث كنت قطعتء و احتسب بما مضى» )١١‏ 

و لأجلهما يتعين خيل وقت الفريضة فى الأول على وقت غخوق قونها. 

نعم الظاهر من الأول منهما: أن المراد من فوت الفريضة فوت فضيلتهاء و حينئذ كما يدل على جواز إيقاع صلاه الكسوف فى وقت 
الفريضة يدل على جواز قطعها لأجل تدارك فضيلة الوقت. و مثله فى ذلكك: 

صحيح أبى أيوب عن أبى عبد الله (ع): «عن صلا الكسوف قبل أن تغيب الشمس و نخشى فوت الفريضة؛ فقال (ع): اقطعوها و صلوا 
الفريضة» و عودوا الى صلاتكم)» "١‏ 

» بناء على أن المراد من الفريضهً صلاهُ المغرب فالمراد ممن فوتها فوت أدائها فى وقت الفضيلة. 

و يحتمل أن يكون المراد من الفريضة فيه فريضة العصرء فيدل حينئذ على جواز إيقاع صلا الكسوف فى وقت الفريضة. لكنه مما لا 
يساعده قوله: 


«أن تغيب الشمس» 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع لإا ماع13 6. الالالالالا صفحة ادعانا من اعزه0م 


؛ إذ على هذا المعنى يكون المناسب التعبير بقوله: قبل العصر. و أيضاً فإن المتعارف فعل صلا العصر قبل ذلكك بكثير. و من البعيد أن 
يكون الجماعة الذين هم مورد السؤال كلهم أخروا الصلا الى آخر الوقت. 

هذا وقد يتوهم الاستدلال به على المنع؛ لأن وقت الفريضة إذا كان مانعا من الاستمرار فى الصلاة» كان مانعا من الابتداء بها بطريق 
أولى. و فيه: أن الظاهر أن الأمر بالقطع عرضى استحبابى لأجل تداركك الفضيلة» نظير الأمر بتركك أحد الضدين لأجل تدارك الضد 
الآخرء كما يقتضيه ارتكاز السائل» لا ذاتى لمفسدة فى إتمام الصلاة» و لا إرشادى إلى اعتبار الترتيب بينها و بين الفريضة فى وقت 


)١(‏ الوسائل باب: 0 من أبواب صلاةٌ الآيات حديث: ؟. 
(؟) الوسائل باب: 0 من أبواب صلاةٌ الآيات حديث: *. 
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و إن كان الأحوط تقديم اليومية .)١(‏ و ان ضاق وقت إحداهما دون الأخرى قدمها (؟). وان ضاق وقتهما معا قدم اليومية ("). 
[ (مسألة 17): لو شرع فى اليومية ثم ظهر له ضيق وقت صلاة الآية قطعها مع سعة وقتها] 


(مسألة :)1١‏ لو شرع فى اليومية ثمّ ظهر له ضيق وقت صلاة الآية قطعها مع سعهُ وقتها (©) و اشتغل بصلاهُ 


هذا و عن السيد و العمانى و الآبى و الحلى: وجوب تقديم صلاهُ الكسوف و كأنه لصحيح ابن مسلم و بريد المتقدم 

. وفيه: أن الصحيح المذكور كالصريح فى جواز إيقاع صلاة الكسوف وقت الفريضة. و أن المنع يختص بصورة خوف فوت 
الفريضة. 

)١(‏ كأنه للخروج عن شبهة الخلا.ف. لكن عرفت حكاية القول بوجوب تقديم صلاة الكسوف أيضاً. و يحتمل أن يكون من جهة 
احتمال تماميةٌ الدليل على تقديمها. و فيه: النصوص المتقدمة صريحة فى خلافه. 

بل ينبغى أن يكون الأحوط تقديم صلاه الايات» لموافقته لها. و لنصوص الأمر بالفزع. فتأمل جيدا. 

(؟) بلا إشكال ظاهرء بل عن جماعة: الإجماع عليه. و يقتضيه حكم العقل؛ لعدم صلاحية الموسع لمزاحمة المضيقء فيتعين العمل 
و حينئذ فما ينسب الى بعض: من إطلاق تقديم اليومية» لا بد أن يحمل على غير الفرض. 

(") بلا خلافء كما عن الذكرىء بل إجماعاء كما عن التنقيح, لأهمية الفريضة. بل احتمال أهميتها كاف فى وجوب التقديم. 

(©) لأن وجوب صلاة الآيهُ فى وقتها أهم من حرمة قطع الفريضة مع أن فى ثبوت التحريم فى المقام إشكالاء لقصور دليله عن إثباته 
فى مثله فراجع ما سبق. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج/0 ص: 7 

الاية. و لو اشتغل بصلاة الآيه فظهر له فى الأثناء ضيق وقت الإجزاء لليومية قطعها و اشتغل )١(‏ بها و أتمهاء ثمّ عاد إلى صلا الآيهُ من 
محل القطع (7)» إذا لم يقع منه مناف (") غير الفصل المزبورء بل الأقوى جواز قطع صلاة الآيةُ و الاشتغال باليومية إذا ضاق وقت 
فضيلتها (؟)؛ فضلا عن الاجزاء ثم العود إلى صلاة الآيهُ من محل القطعء لكن الأحوط خلافه (5). 


[ (مسألة :)١‏ يستحب فى هذه الصلاةٌ أمور] 
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(مسألة :)١‏ يستحب فى هذه الصلاةٌ أمور: 
الأول و الثانى و الثالث: القنوتء و التكبير قبل الركوع و بعده؛ و السمعلة على ما مر. 


)١(‏ لا أجد فيه خلافاًء كما فى الجواهر. وعن كشف اللثام: نسبته إلى إجماع المعتبر و المنتهى و الذكرى و نهاية الاحكام. و يشهد به 
الصحيح المتقدم؛ 

» بل و غيره مما عرفت ظهوره فى خوف فوت الفضيلة بالفحوى. 

(9) كما عرفت دلالهُ النصوص عليه 079. 

() لإطلاق دليل منافاته الذى لا موجب للخروج عنه. لقصور نصوص البناء على ما مضى من صلاته عن التعرض لذلكك, كما هو 
ظاهر. 

(؟) كما تقدم ظهور بعض نصوص الباب فيه. 

(5) لما فى الجواهر: من أن المعروف بين القائلين بالتخيير: اختصاص جوز القطع و البناء بمن تلبس فبان له ضيق وقت الإجزاى لا 
وقت الفضيلة و لا من علم الفوات قبل التلبس. فيبقى الأول على فعله. لأن الغرض تخييره 


)١(‏ راجع المسألة: ١١‏ من هذا الفصل. 

(1) راجع المسألة: ١١‏ من هذا الفصل. 
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الرابع: إتيانها بالجماعة (1)» أداء كان أو قضاءء مع احتراق القرص و عدمه. و القول بعدم جواز (؟) الجماعة مع عدم احتراق القرص 
ضعيف. و يتحمل الامام فيها عن المأموم القراءة خاصة؛ كما فى اليومية (7)» دون غيرها من الافعال و الأقوال. 


ولا يجوز للثانى أن يشرع. 

)١(‏ كما هو المشهورء بل عندناء كما عن كشف اللثام» و إجماعاء كما عن الخلاف و التذكرة. و تشهد به النصوص البيانية- قولا و 
فعلا- الحاكية لفعل النبى (ص) و الوصى (ع). و 

فى خبر محمد بن يحيى عن الرضا عليه السلام: «عن صلاهٌ الكسوف تصلى جماعة أو فرادى؟ قال (ع): 

أى ذلكك شئت») .)١١‏ 

و 

فى خبر ابن عبد الرحيم عن أبى عبد الله (ع): «عن صلاهُ الكسوف تصلى جماعة؟ فقال (ع): جماعة و غير جماعة) "١‏ 

وما 

فى خبر ابن أبى يعفور: «إذا انكسفت الشمس و القمر فانكسف كلها فإنه ينبغى للناس أن يفزعوا الى إمام يصلى بهمء و أيهما انكسف 
بعضه فإنه يجزئ الرجل أن يصلى وحده) "١‏ 

محمول على تأكد الاستحباب, أو هو ظاهره. 

(؟) كما عن الصدوقين» بل لعل ظاهر المحكى عنهما- أيضا-: 

وخوت الجيافة فى صسورة الاكراق» كبا سك ها شادعع القية: 

التفصيل المذكور فى القضاء. و ضعفهما يظهر مما سبق. 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة دامعانا من اعزه0م 


.* من أبواب صلاةٌ الايات حديث:‎ ١7 الوسائل باب:‎ )١( 
.١ من أبواب صلا الايات حديث:‎ ١7 (؟) الوسائل باب:‎ 
.” من أبواب صلاةٌ الايات حديث:‎ ١7 الوسائل باب:‎ )*( 
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الخامس: التطويل فيها »)١(‏ 


لمشروعية الجماعة فيها- مع إهمالها لكيفيتها- يقتضى الاتكال على بيانها فى اليومية» فإذا كان الامام هناكك يتحمل القراءة فكذا هنا. 
بل بعض النصوص المتضمنة: أن الامام لا يضمن إلا القراءة» شامل بنفسه للمقام. 

)١(‏ و يشهد له 

خبر القداح عن جعفر (ع) عن آبائه: «انكسفت الشمس فى زمان رسول الله (ص) فصلى بالناس ركعتين» و طوّل حتى غشى على بعض 
القوم ممن كان وراءه من طول القيام) .)١9‏ 

و 

عن الفقيه «انكسفت الشمس على عهد أمير المؤمنين (ع»» فصلى بهم حتى كان الرجل ينظر الى الرجل قد ابتلت قدمه من عرقه) .١‏ 
و 

عن المقنعة عن أمير المؤمنين (ع): «أنه صلى بالكوفة صلا الكسوفء فقرأ فيها بالكهف و الأنبياء و رددها خمس مراتء و أطال فى 
ركوعها حتى سال العرق على أقدام من كان معه و غشى على كثير منهم) 07. 

لكن المذكور فى كلام غير واحد: استحباب الإطالة بمقدار زمان الكسوف. و ادعى جماعة: الإجماع عليه. و يشهد له 

الموثق: «إن صليت الكسوف الى أن يذهب الكسوف عن الشمس و القمر و تطول فى صلاتكك فان ذلكك أفضلء وان أحببت أن 
تصلى فتفرغ من صلاتكك قبل أن يذهب الكسوف فهو جائز) «. 

و 

فى صحيح الرهط: «صلاها رسول الله (ص) و الناس خلفه فى كسوف الشمسء ففرغ- حين فرغ - و قد انجلى كسوفها؛ «2) 

و النصوص السابقة- عدا خبر القداح 

- حكاية حال من 


.١ الوسائل باب: 4 من أبواب صلاةٌ الايات حديث:‎ )١( 
(؟) الوسائل باب: 9 من أبواب صلا الايات حديث: ؟.‎ 
.* الوسائل باب: 4 من أبواب صلاةٌ الايات حديث:‎ )"( 
.” الوسائل باب: 8 من أبواب صلاةٌ الايات حديث:‎ )6( 
.١ الوسائل باب: لمن أبواب صلا الايات حديث:‎ )0( 
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خضوها فى كيرت الفمسن 1١‏ 
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السادس: إذا فرغ قبل تمام الانجلاء؛ يجلس فى مصلاه (؟) مشتغلا بالدعاء و الذكر الى تمام الانجلاء» أو يعيد الصلاة (9). 


غير المعصوم فتكون مجملة. و خبر القداح 

وان كانت الحكاية فيه من المعصوم؛ لكن لوروده فى الكسوف لا يمكن الاستدلال به على استحباب الإطالة مطلقاًء لما سبق من 
النص و الفتوى على التحديد فيه بالانجلاء. 

و حينئذ فاستحباب التطويل فى غير الكسوفين» و فيهما مطلقاً- و لو لزم خروج بعض الصلا عن وقت الآية- لا يخلو من إشكال ظاهر. 
)١(‏ لما 

فى صحيح الرهط: «إن الصلاه فى هذه الايات كلها سواء؛ و أشدها و أطولها كسوف الشمس» .)١١‏ 

و 

فى صحيح زرارة و محمد: «و صلا كسوف الشمس أطول من صلاه كسوف القمر و هما سواء فى القراءة و الركوع و السجود) "١‏ 
؛ بناءَ على تعين حملهما على ذلكك- يعنى: شدهٌ الاستحباب فى الكسوف- لاشتراكهما فى استحباب التطويل الى الانجلاء» و اختلاف 
كل من مدتى الكسوفين بالزيادة و النقصانء و ربما كانت مده الخسوف أطول من مده الكسوف. فتأمل. 

00 

ففى صحيح زرارة و محمد: فان فرغت قبل أن ينجلىء فاقعد و ادع الله تعالى حتى ينجلى) 0" 

؛ بناءَ على ظهوره فى القعود فى محل الصلاة. 

00 

ففى صحيح معاوية: «فى صلاهٌ الكسوف إذا فرغت قبل أن 


.١ الوسائل باب: لمن أبواب صلاةٌ الايات حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: لمن أبواب صلاةٌ الايات حديث: 8. 

(") الوسائل باب: لمن أبواب صلاةٌ الايات حديث: 8. 
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السابع: قراءة السور الطوال (1١)؛‏ كياسينء و النور و الروم» و الكهف. و نحوها. 

الثامن: إكمال السورة (؟) فى كل قيام. 

التاسع: أن يكون كل من القنوت (”) و الركوع و السجود بقدر القراءة فى التطويل تقريباً. 


ينجلى فأعد) )١١‏ 


حكيم» سيد محسن طباطبايى» مستمسكك العروة الوثقى» ١‏ جلد» مؤسسة دار التفسير» قم - ايران» اول» ١١8‏ ه ق 
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«". و لأجله يظهر: ضعف ما عن ظاهر المراسم و الكافى من الوجوبء اعتماداً على ظاهر الأمر فى الصحيح. و نحوه- فى الضعف- ما 
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فى الحدائق: من الجمع بين هذا الصحيح و صحيح زرارة و محمد 

بالوجوب التخييرى بين الإعادة و الجلوس فى مضلاه داعياً وممجدا لله تعالى. قان ذلك مما يأباه موثق ععار 
00 

ففى روايةٌ أبى بصير: «يقرأ فى كل ركعهُ مثل ياسين و النور) «"). 

و 

فى صحيح زرارةُ و محمد: «يستحب أن يقرأ فيها بالكهف و الحجر) «". 

و 

فى مرسل المقنعة المتقدم: «فقرأ فيها بالكهف و الأنبياء» «8). 

(1) قد يستفاد هذا من ذكره فى صحيح الرهط 

«©) أولاء و جعل التفريق مجزياً عنه» و من مرسل المقنعة من أنه (ع) رددها خمس مرات 
”". فتأمل. 

02 

ففى روايهُ أبى بصير: «و يكون ركوعكك مثل قراء تكك. و سجودكك 


.١ الوسائل باب: 8 من أبواب صلاةٌ الايات حديث:‎ )١( 
(؟) تقدم ذكر الرواية فى الأمر الخامس.‎ 

(") الوسائل باب: لمن أبواب صلاةٌ الايات حديث: ؟. 
(6) تقدم فى الصفحة السابقة. 

(0) مر ذكر الرواية فى الأمر الخامس. 

(©) تقدم ذكر الرواية فى الأمر الخامس. 

(0) مر ذكر الرواية فى الأمر الخامس. 
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العاشر: الجهر بالقراءة )١(‏ فيها ليلا أو نهاراء حتى فى كسوف الشمس على الأصح .)١(‏ 
الحادى عشر: كونها تحت السماء (0. 

الثانى عشر: كونها فى المساجد (6)) 


مثل ركوعكك) )١١‏ 

عو 

فى صحيح زرارة و محمد: «فتطيل القنوت و الركوع على قدر القراءة و الركوع و السجود) ."١‏ 
)١(‏ عن المنتهى: نسبته إلى علمائنا و أكثر العامةُ. و يشهد له ما 


فى صحيح زرارة و محمد: «و تجهر بالقراءة» 9"). 


صفحة همعان من اعاه0 


(1) لإطلاق الدليل. و ما عن بعض: من استحباب الإخفات فى الكسوفء لأن صلاته نهارية. فى غير محله لأن الصحيح المتقدم أقوى 


منه فيقدم عليه و ان كان بينهما عموم من وجه. و قد أشار الى ذلكك السيد فى المنظومة بقوله: 
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و القول بالكسوف بالاسرار يضعف بالإجماع و الاخبار 

(9) لما 

فى صحيح زرارةً و محمد: «و ان استطعت أن تكون صلاتكك بارزاً لا يجنكك بيت فافعل) ."5١‏ 
إهرة 

ففى صحيح أبى بصير: «إذا انكسف القمر و الشمس فافزعوا الى مساجدكم» «8. 

و 

فى مرسل الفقيه: «فاذا انكسف أحدهما فبادروا الى مساجدكم» «2. 

و نحوهما غيرهما 

ال١‎ 


(1) تقدم ذكرها فى الأمر السابع. 
(؟) الوسائل باب: من أبواب صلاة الايات حديث: 


(*) الوسائل باب: من أبواب صلاة الايات حديث: 


ها ها هأ 


(©) الوسائل باب: من أبواب صلاة الايات حديث: 
(0) الوسائل باب: 8 من أبواب صلاةٌ الايات حديث: .١‏ 
(8) الوسائل باب: 8 من أبواب صلاةٌ الايات حديث: ؟. 
90 الوسائل باب: 8 من أبواب صلاةٌ الايات حديث: *. 
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بل فى رحبها .)١(‏ 


[ (مسألة :)١6‏ لا يبعد استحباب التطويل حتى للإمام] 


صفحة “هعاط من اعاه0 


(مسأله 1): لا يبعد استحباب التطويل حتى للإمام (5): وان كان يستبحب له التشفيف فى اليومية مراعاة لأضعف المأهومين. 


[ (مسألة :)١0‏ يجوز الدخول فى الجماعة إذا أدرى الإمام قبل الركوع الأول] 


(مسألة :)١0‏ يجوز الدخول فى الجماعة إذا أدركك الإمام () قبل الركوع الأول» أو فيه من الركعة الأولى أو الثانية. و أما إذا أدركك 
بعد الركوع الأول من الأولىء أو بعد الركوع من الثانية فيشكل الدخول (6): لاختلال النظم- حينئذ- بين صلاة الامام و المأموم. 


)١(‏ ليكون تحت السماء. 

(0) لما تقدم فى روايةُ ابن ميمون 
» و مرسلتى الفقيه 

والمقنعة 


.0١١‏ وأماما 
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فى صحيح زرارة و محمد من قوله (ع): «و كان يستحب أن يقرأ فيها بالكهف و الحجر. إلا أن يكون إماما يشق على من خلفه) .0١‏ 
فلا بد من أن يكون محمولا على قله الفضل لا نفيه» و إلا لما وقع منهما (ع) و احتمال اختصاص ذلكك بهماء أو إجمال فعلهما (ع). 
مندفع بظهور حكاية فعلهما- فى روايةٌ القداح 

- بعنوان الترغيب الى ذلكك. 

(5) هذا مما لا إشكال فيه لأنه المتيقن من صور انعقاد الجماعة. 

(6) بل عن المشهور المنع عنه. و علل بما فى المتن: من لزوم اختلال النظم بين صلاة الامام و المأموم, الناشئ من مفارقة كل منهما 
لصاحبه فى الهوى للسجود. أو لزوم الزيادة و النقيصة مع المتابعة. و فيه: 


(1) تقدسةة الزوابات المذكورة فى الأمر الخامسن. 
(؟) الوسائل باب: لمن أبواب صلا الايات حديث: 8. 
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[ (مسألة 1): إذا حصل أحد موجبات سجود السهو فى هذه الصلاةٌ فالظاهر وجوب الإتيان به بعدها] 
(مسألة 18): إذا حصل أحد موجبات سجود السهو فى هذه الصلاهُ فالظاهر وجوب )١(‏ الإتيان به بعدهاء كما فى اليومية. 
[ (مسألة :)١1/‏ يجرى فى هذه الصلاهًٌ قاعدة التجاوز] 


(مسألة :)١١‏ يجرى فى هذه الصلاءً قاعدةٌ التجاوز 


أنه لا دليل على قادحية مثله» و قد ثبت فى موارد كثيرة فى الجماعة فى اليومية. و لذا قال فى محكى التذكرة: «أنه لو أدركه بعد رفع 
رأسه من الركوع الأول جاز له الدخولء فاذا سجد لم يسجد هو بل ينتظر الإمام الى أن يقومء فاذا ركع الإمام أول الثاني ركع معه عن 
ركعات الأولىء فإذا انتهى الى الخامس بالنسبة إليه سجد ثم لحق الامام» و يتم الركعات قبل سجود الثانية». و وافقه عليه جماعة. بل 
الظاهر: عدم لزومه لو دخل معه فى ركوعات الأخيرة» لأنه إذا هوى الامام للسجود بعد العاشر يبقى المأموم مشغولا بما عليه. و لا مانع 
من مفارقةٌ الإمام حينئذ» كما فى المأموم المسبوق. 

و منه يظهر أنه لا يظهر وجه للفرق بين الركوع العاشر و ما قبله من ركوعات الركعة الأسخيرة» فيخص جواز الدخول فى الأول دون 
غيره. 

فالعمدهُ حينئذ فى وجه الاشكال: أنه لا دليل على صحة الاثتمام» لما يأتى- إن شاء الله- من أنه لا إطلاق يرجع إليه فى نفى اعتبار 
شرطية شىء- للإمام أو المأموم أو الائتمام- عند الشكك فى ذلككء بل يتعين الرجوع الى عموم الأدلهُ المثبتة لأحكام صلاة الفرادى» 
بعد جريان أصالة عدم انعقاد الجماعة. 

)١(‏ لإطلاق أدلة وجوب السجود الشامل للمقام» و كذا الحال فى المسألة الاتية. 

مستمسكك العروة الوثقى» ج/ ص: ١‏ 

عن المحل و عدم التجاوز عند الشكك فى جزء أو شرطء كما فى اليومية. 


[ (مسألة 14): يثبت الكسوف و الخسوف و سائر الابات بالعلم و شهادة العدلين] 
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(مسألة 18): يثبت الكسوف و الخسوف و سائر الايات بالعلم و شهادةٌ العدلين .)١(‏ و اخبار الرصدى إذا حصل الاطمئئان بصدقه. على 
إشكال فى الأخير (7)» لكن لا يتركك معه الاحتياط. و كذا فى وقتهاء و مقدار مكثها. 


[ (مسألة 14): يختص وجوب الصلاةً بمن فى بلد الآية] 


(مسألة 19): يختص وجوب الصلاهٌ بمن فى بلد الآية (7)» فلا يجب على غيره. نعم يقوى إلحاق المتصل بذلكك 


)١(‏ بناء على ما تقدم فى المياه :»١١‏ من تقريب عموم الحجية من رواية مسعده بن صدقة 

. فراجع. 

(؟) ينشأ: من أن الرجوع الى أهل الخبرة مختص بالأ-مور الحدسية لا الحسية. كالمقام. و كونه كذلكك من باب الاتفاق- لبعض 
العوارض - غير كاف فى جواز الرجوع إليهم. 

(؟) لقصور النصوص عن شمول غيره. لا سيما بملاحظة ما فى مرسل المقنعة 

9" و رواية عمارة 

0: من اعتبار الرؤية. فإن الظاهر و ان كان اعتبارها بنحو الطريقية إلى وجود نفس الكسوفء الا أنه ظاهر فى اعتبار كونه بنحو يمكن 
أن تقع عليه الرؤية» فلا تجب للكسوف تحت الأرضء بل يجب أن يكون فوقها فى أى نقطة من نقاط القوس النهارى من أول الطلوع 
الى الغروب» فيجب فى كل كسوف الصلاه على سكان أكثر من نصف الأرضء بناء على أن المستضىء بالشمس أكثر من نصفها. 
كما أنه 


(1) راجع الجزء الأول من هذا الشرح المسألة: © من فصل ماء البئر. 
(؟) الوسائل باب: 8 من أبواب صلاةٌ الايات حديث: *. 

(") الوسائل باب: ” من أبواب صلاةٌ الايات حديث: ؟. 
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المكان مما بعد معه كالمكان الواحد .)١(‏ 


[ (مسألة :)7١‏ تجب هذه الصلاهُ على كل مكلف إلا الحائض و النفساء فيسقط عنهما] 


(مسألة :2٠١‏ تجب هذه الصلاءً على كل مكلف (؟) إلا الحائض و النفساء فيسقط عنهما (") أداؤها. و الأحوط قضاؤها (؟) بعد الطهر 
و الطهارة. 


[ (مسألة ١؟7):‏ إذا تعدد السبب دفعة أو تدريجا تعدد وجوب الصلاة] 


(مسألة :)3١‏ إذا تعدد السبب دفعة أو تدريجا تعدد وجوب الصلاة (2). 


لو اتفق وقوع زلزلة أو بعض الأخاويف فى مكان, اختص أهله بوجوب الصلاة؛ و ان علم غيرهم بها. 
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)١(‏ وحدة المكان- بعد ما لم تكن حقيقة» بل إنما تكون اعتبارية بلحاظ جهة واحدهٌ طارئة عليهاء فلا بد من بيان ضابط لتلكك 
الوحدة إذ ما من مكان إلا و يجمعه مع غيره وحدةٌ عرضية. فكأن الوحدة العرضية فى المقام: كونه مكانا للاية عرفا. 

(0) لإطلاق أدلة وجوبها أو عمومه. 

(*) لعموم ما دل على حرمةٌ الصلاةٌ عليهما. 

(©) لعدم العموم فيما دل على أنهما لا يقضيان لهماء لانصرافه إلى اليومية لكونها الشائعة. مضافا الى الإشكال فى ثبوت التوقيت فى 
هذه الصلاةٌ الموجب للإشكال فى صدق القضاء المنفى فى النصوص عن الحائض. إلا أن يقال: الشياع لا يوجب الانصراف المعتد به 
فى جواز رفع اليد عن الإطلا-ق» و يكفى فى صدق القضاء التوقيت فى الجملة» و لو كان بالمعنى اللازم لوجوبها فى الوقت الأول. و 
لذا ورد فى النصوص: أنها تقضى أو لا تقضى. فتأمل. و النفساء بحكمها. 

(0) لأصاله عدم التداخل» المبرهن عليها فى محله. 
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[ (مسألة :)١7‏ مع تعدد ما عليه من سبب واحد لا يلزم التعيين] 


(مسألة 5): مع تعدد ما عليه من سبب واحد لا يلزم التعيين .)١(‏ و مع تعدد السبيب وغا- كالكسوف والشنيوف و الدلولة- الأحوط 
التعيين (؟) و لو إجمالا. نعم مع تعدد ما عدا هذه الثلاثة من سائر المخوفات لا يجب التعيين (7)» و ان كان أحوط أيضا. 


[ (مسألة 717): المناط فى وجوب القضاء فى الكسوفين فى صورةٌ الجهل احتراق القرص بتمامه] 


(مسألة 77): المناط فى وجوب القضاء فى الكسوفين فى صورة الجهل احتراق القرص بتمامه (5)» فلو لم يحترق التمام و لكن ذهب 
ضوء البقية باحتراق البعضء لم يجب القضاء مع الجهلء و ان كان أحوطء خصوصاً مع الصدق العرفى (8). 


[ (مسألة 7): إذا أخبره جماعة بحدوث الكسوف مثلا- و لم يحصل له العلم بقولهم] 


(مسألة 16): إذا أخبره جماعة بحدوث الكسوف- مثلا و لم يحصل له العلم بقولهم ثمّ بعد مضى الوقت تبين 


(1) بل لا مجال له بعد عدم التعين و التميز فى الواجب. و الإضافة إلى الشخص الخاص من السبب ليست دخيلة فى موضوع الوجوب 
ليكون بين الواجبين تميزء ليمكن التعبين» كما أشرنا إليه فيما سبق. 

(5) بل الظاهر أن المشهور لزومه فى مثله. لكنه إنما يتم لو كان تعدد السبب نوعا موجبا لتعدد الواجب ذاتا أو عرضا. أما إذا لم يكن 
كذلكك» بل كان تأثير الأسباب المتعددةٌ بجهة مشتركة بينهاء و تكون الواجبات المتعددةٌ من قبيل الأفراد لماهيةٌ واحدةٌ جاء فيه ما 
تقدم: من امتناع التعيين لعدم المعين. و هذا هو الظاهر من أدلة المقام. 

(*) لدخول ما عدا الثلاثة تحت عنوان واحدء و هو المخوف السماوى. 

(©) فإن المستفاد من النصوص موضوعيته لوجوب القضاء. 

(8) يعت : الميق على المسامحة الى له يكوة معيارا شرعاء 
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صدقهم, فالظاهر الحاقه بالجهل (1)» فلا يجب القضاء مع عدم احتراق القرص. و كذا لو أخبره شاهدان (1) لم يعلم عدالتهما ثمّ بعد 
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مضى الوقت تبين عدالتهماء لكن الأحوط القضاء فى الصورتين. 

[فصل فى صلاة القضاء] 

اشارة 

فصل فى صلاةٌ القضاء 

[فصل فى وجوب القضاء] 

اشارة 

يجب قضاء اليومية الفائتة عدا أو ايو أو جهلا إفروة 


)١(‏ فإنه منه. و يشير اليه ما 

فى موثق عمار: «فإن أعلمكك أحد و أنت نائم فعلمت ثمٌ غلبت ..) .)١١‏ 

(؟) فان الظاهر من دليل الحجية اختصاصها بالبينة الواصلة» لا مطلق الوجود الواقعى. 

فصل فى صلاهُ القضاء 

(؟) بلا خلاف. و يقتضيه عموم وجوب القضاء المستفاد من 

صحيح زرارةٌ و الفضيل أو حسنهما عن أبى جعفر (ع)- فى حديث- «متى استيقنت أو شككت فى وقت فريضة أنكك لم تصلهاء أو 
فى وقت فوتها أنكك لم تصلها: صليتها وان شككت بعد ما خرج وقت الفوت و قد دخل حائل فلا إعادُ عليك من شكك حتى 
تستيقن» فان استيقنت فعليكك أن تصليها فى أى حالة كنت» )7١‏ 

عو 


)١(‏ تقدم ذلكك فى المسألة التاسعة من هذا الفصل. 
(؟) الوسائل باب: 80 من أبواب المواقيت حديث: .١‏ 
مستمسكك العروة الوثقى» ج/ ص: 0؟ 


فتركك النافلة. فقال (ع): يا محمد ليست بفريضة» إن قضاها فهو خير يفعله» و ان لم يفعله فلا شىء عليه .)١١‏ 

وما ورد فى الناسىء و النائم» و من صلى بغير طهور, 

كصحيح زرارةٌ عنه (ع): «سئل عن رجل صلى بغير طهور أو نسى صلوات لم يصلهاء أو نام عنهاء فقال (ع): يقضيها إذا ذكرهاء فى 
أى ساعةٌ ذكرها من ليل أو نهار ١؟)‏ 

» بناء على فهم عدم الخصوصيهٌ لمورد السؤال» و أن السبب الموجب للقضاء مجرد تركك الفريضة فى وقتهاء و النبوى المشهور- كما 
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قيل-: «من فاتته فريضة فليقضها إذا ذكرها فذلكك وقتها) .]١[‏ 
و ربما يناقش فى استفادة العموم من النصوص المذكورة» فإن الصحيح الأول ليس وارداً فى مقام تشريع وجوب القضاء للفائت» بل 
فى مقام إلغاء الشكك بعد خروج الوقتء و أن الاعتبار باليقين بالتركك لا غير. و كذلكك خبر ابن مسلم 
» فإنه وارد فى مقام الفرق بين الفريضة و النافلة فى لزوم القضاء و عدمه. و يكفى فى الفرق لزوم القضاء فى الفريضة فى الجملة» و بأن 
إلغاء الخصوصية فى صحيح زرارة 
ليس بذلكك الوضوح. و ليس عليه قرينة و النبوى غير واضح المأخذ. و مثله ما روى عنهم (ع): «من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته) 
[1]. و لذا قال فى محكى الذخيرة: «غير ثابت و أن 

ا 
]١[‏ لم نعثر على ذلكك فى مظانه. و لعله نقل بالمعنى لما يأتى فى المسألة: /ا١‏ من هذا الفصل- ان شاء الله تعالى- عن كنز العمال و 
سئن البيهقى. نعم فى الجواهر, عن المسائل الرسيات المرتضى قدس سره: «من تركك صلاة ثم ذكوها فليصلها فذلكك وقتها). و هو 
أشبه بالنبوى المذكور. 
لاحظ الجواهر ج ١‏ ص 5 ط النجف الأشرف. 
[1] لم نعثر على هذه الرواية بهذا النص. إلا انه يمكن استفادة مضمونها من قوله (ع): 
«يقضى ما فاته كما فاته»» كما فى الوسائل باب: © من أبواب قضاء الصلوات حديث: ١‏ 


.١ من أبواب أعداد الفرائض حديث:‎ 7٠١ الوسائل باب:‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل باب: لاه من أبواب المواقيت حديث:‎ 
8 مستمسكك العروة الوثقى» ج/ ص:‎ 

أو لأجل النوم )١(‏ المستوعب للوقتء أو للمرض و نحوه. 


الظاهر أنه من طريق العامة). 

لكن الإنصاف: أن المناقشه فى النصوص السابقة- كما ترى- ضعيفة و دلالتها على العموم قوي. مضافا الى استصحاب الوجوب الثابت 
فى الوقتء لأن الشكك فى وجوب الفعل بعد خروج الوقت شكك فى البقاء؛ فيرجع فيه الى عموم دليل الاستصحاب. 

و الاشكال فيه: بأن دليل الموقت إنما دل على وجوب الفعل فى الزمان الخاصء فاذا انقضى ذلكك الزمان يكون الشكك فى وجوب 
الفعل فى الزمان الآخر شكا فى وجوب أمر آخر غير الواجب أولاء و مع تعدد الموضوع لا يجرى الاستصحابء لعدم صدق نقض 
اليقين بالشكك. 

مبنى على أن المرجع فى بقاء الموضوع و عدمه لسان الدليل» و المحقق فى محله أن المرجع العرف» بحيث يكون الشككث شكا فى 
البقاء عرفاء و هو حاصل فى الفرضء إذ ليس التقبيد بالزمان إلا كالتقييد بسائر الخصوصيات التى يكون زوالها سبباً للشكك فى استمرار 
ما كان, فلا مانع من جريان الاستصحاب. 

)١(‏ مطلقاً وان كان على خلاف العادة» كما يقتضيه إطلاق صحيح زرارة المتقدم 

. وعن الذكرى و الميسية و المسالكك: «لو كان النوم على خلاف العادةٌ» فالظاهر التحاقه بالإغماء». بل فى الأول: أنه قد نبه عليه فى 
المبسوط. و كأنه مبنى على انصراف الصحيح الى النوم العادى» و عدم ثبوت إطلاق القضاء و الاستصحاب. و فيه: أن العاده لا توجب 
الانصراف المعتد به فى رفع اليد عن الإطلاق. و أنه لو أشكل ثبوت إطلاق القضاء فالاستصحاب محكم كما عرفت. نعم يمكن أن 
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يستشكل فى عموم الحكم للنوم الغالبء للتعليل الآتى فى بعض أخبار المغمى عليه. لكن يأتى 

مستمسكك العروة الوثقى» ج/ ص: 7 

و كذا إذا أتى بها باطله» لفقد شرط أو جزء )١(‏ يوجب تركه البطلان» بأن كان على وجه العمدء أو كان من الأركان. 

ولا يجب على الصبى (1) إذا لم يبلغ فى أثناء الوقتء و لا على المجنون (") فى تمامه. مطبقاً كان أو أدوارياء و لا على المغمى عليه 
(؟) فى تمامه. 


الاشكال فيه. 

(1) بلا خلاف ظاهرء و يقتضيه- مضافا الى صحيح زرارة المتقدم 

فيمن صلى بغير طهور- عموم القضاء أو الاستصحاب. نعم قد يشكل التمسكك بالعموم فيما لو كان وجوب الجزء بقاعدة الاشتغال» 
لعدم إحراز موضوعه. و هو تركك المأمور به. و استصحاب عدم الإتيان به من قبيل الاستصحاب الجارى فى المفهوم المردد» الذى 
ليس بحجة؛ كما أشرنا إليه فى هذا الشرح مكررا. 

بل يشكل التمسكك بالاستصحاب أيضاً- بناء على عدم صحةٌ جريانه لإثبات الاحتياط- فإنه إذا لم يصلح الإثبات الاحتياط فى الوقت 
لم يصلح لإثباته فى خارجه بطريق أولى. نعم بناء على دلاله عموم القضاء- على تقدير تماميته- على كون التكليف بالأداء بنحو تعدد 
المطلوب كان إثبات القضاء فى خارج الوقت فى الفرض بقاعدة الاحتياط فى محله؛ لأنها- حينئذ- كما تقتضى وجوب الاحتياط فى 
الوقت» تفتضى وجوبه فى خارجه بنحو واحد. فلاحظ. 

(1) إجماعاًء بل لعله من ضروريات الدين. 

(*) إجماعاًء بل جعله بعض من الضروريات أيضاً. 

(؟) كما هو المشهور. و يشهد له كثير من الصحاح و غيرها كصحيح 
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أيوب ابن نوح: «كتبت الى أبى الحسن (ع) عن المغمى عليه يوماً أو أكثر هل يقضى ما فاته من الصلاه أم لا؟ فكتب (ع): لا يقضى 
الصوم و لا يقضى الصلاة) 0 

و نحوه مكاتبتا ابن مهزيار 

«'» و على بن سليمان 

.و 0 

زاد فى الفقيه- فى أولاهما-: «و كل ما غلب الله عليه فالله تعالى أولى بالعذر) «6). 

و 

فى مصحح الخزاز: «١عن‏ رجل أغمى عليه أياماً لم يصل ثم أفاق أ يصلى ما فاته؟ قال (ع): لا شىء عليه) «8). 

و 

فى خبر موسى ابن بكر: «الرجل يغمى عليه اليوم و اليومين و الثلاثة و الأربعة و أكثر من ذلكك كم يقضى من صلاته؟ فقال (ع): ألا 
أخبرك بما يجمع لك هذه الأشياء كلهاء كل ما غلب الله عز و جل عليه من أمر فالله أعذر لعبده) «2. 


و 
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زاد فيه: «إن أبا عبد الله (ع) قال: هذا من الأبواب التى يفتح كل باب منها ألف باب» 037. 
و نحوها غيرها. 

و يعارضها جملة أخرىء 

كصحيح حفص: «عن المغمى عليه يوما الى الليل قال (ع): يقضى صلاة يومه؛ ]١[‏ 

و 


صحيحه الأخره «يقضى 


]١[‏ بهذا اللفظ جاءت الرواية فى الوافى باب: 8" صلاةٌ المغمى عليه» نقلا عن التهذيب و الاستبصار. و فى الحدائق ج ١١‏ ص * ط 
النجف أيضاً إلا ان التهذيب و الاستبصار خاليان عن قوله: «يوما الى الليل». لاحظ التهذيب ج “اص "١"‏ ط النجفء و الاستبصار ج ١‏ 
ص 508 ط النجف. و رواها فى الوسائل باب: *٠‏ من أبواب قضاء الصلوات حديث: 4 بدون سؤال. و كذلكك التهذيب ج 8 ص 5*8 
ط النجف. كما ان الموجود فى جميع هذه المصادر «صلاءً يوم» بتجريد (يوم) عن الضمير. 


)١(‏ الوسائل باب: "من أبواب قضاء الصلاةُ حديث: ؟. 

(؟) الوسائل باب: ”من أبواب قضاء الصلاة حديث: 18. 

(*) الوسائل باب: " من أبواب قضاء الصلاهُ ملحق حديث: 18. 
(ع) الوسائل باب: " من أبواب قضاء الصلاةُ حديث: ”. 

(0) الوسائل باب: ”من أبواب قضاء الصلاة حديث: ؟1١.‏ 

(8) الوسائل باب: " من أبواب قضاء الصلاةُ حديث: 8,. 

(0) الوسائل باب: " من أبواب قضاء الصلاة حديث: 4. 
مستمسكك العروة الوثقى» ج/ا ص: 9 


المغمى عليه ما فاته» ]١[‏ 

و 

مصحح ابن مسلم: «عن الرجل يغمى عليه ثم يفيق قال (ع): يقضى ما فاته» يؤذن فى الاولى و يقيم فى البقية) ١١‏ 
و 

صحيح رفاعة: «عن المغمى عليه شهراً ما يقضى من الصلاة؟ 

قال (ع): يقضيها كلهاء إن أمر الصلاةُ شديد) .)7١‏ 

الى غير ذلكك. 

و ظاهر محكى المقنع العمل بها. لكن الجمع العرفى بينها و بين ما قبلها حملها على الاستحباب» كما يشير اليه 
خبر أبى كهمس: «عن المغمى عليه أ يقضى ما تركه من الصلاة؟ فقال (ع): أما أنا و ولدى و أهلى فنفعل ذلككث» .7١‏ 
و نحوه. خبر منصور 

«5). و ما فى بعض النصوص: من التفصيل بين الإغماء ثلاثة أيام فعليه القضاء. و ما جازها فلا قضاء عليه 
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كموثق سماعة: «عن المريض يغمى عليه؛ إذا جاز عليه ثلاثة أيام فليس عليه قضاءء و ان أغمى عليه ثلاثة أيام فعليه قضاء الصلاهُ فيهن» 
«©). 
و التفصيل: فيما جازها بين ثلاثة أيام فيقضيهاء و بين الزائد عليها فلا يقضيه. 


كخبر أبى بصير: «رجل أغمى عليه شهرا أ يقضى شيئا من 


]١[‏ الوسائل باب: * من أبواب قضاء الصلوات حديث: 8. و المذكور فى نسخةٌ الوسائل المصححة للمؤلف- دام ظله- و كذلكك 
المطبوعة: «المغمى عليه يقضى ما فاته) نعم ما فى التعليقة يوافق التهذيب ج 6 ص 757 ط النجف الأشرف. 


)١(‏ الوسائل باب: 5 من أبواب قضاء الصلوات حديث: ؟. 

(؟) الوسائل باب: 5 من أبواب قضاء الصلوات حديث: ؟. 

(*) الوسائل باب: 5 من أبواب قضاء الصلوات حديث: .١7‏ 

(©) الوسائل باب: 5 من أبواب قضاء الصلوات حديث: "1. 

(0) الوسائل باب: 5 من أبواب قضاء الصلوات حديث: ه. 

مستمسكك العروة الوثقى» ج/ ص: ٠ه‏ 

و لا على الكافر الأصلى )١(‏ إذا أسلم بعد خروج الوقتء بالنسبةُ الى ما فات منه حال كفره» 


من صلاته؟ قال (ع): يقضى منها ثلاثة أيام) .)١١‏ 

محمول على اختلاف مراتب الفضل. 

(1) إجماعاً سكا عن افق بل عد فى ورياك الدديق و اسعدل له 

بحديث: «الإسلام يجب ما قبله) .]١[‏ 

لكن الحديث المذكور قاصر سنداً بالإرسال؛ رواه فى مجمع البحرين» و 

عن غيره هكذا: «الإسلام يجب ما قبله. و التوبة تجب ما قبلها من الكفرء و المعاصى و الذنوب» ١؟)‏ 

و 

فى أواخر شرح النهج- لابن أبى الحديد- عن أبى الفرج: ذكر قصة إسلام المغيرة و أنه وفد مع جماعة من بنى مالكك على المقوقس 
ملك مصرء فلما رجعوا قتلهم المغيرة فى الطريق» و فر إلى المدينة مسلماء و عرض خمس أموالهم على النبى (ص) فلم يقبله» و قال: 
لا خير فى غدر فخاف المغيرة على نفسه من النبى (ص»» و صار يحتمل ما قرب و ما بعد فقال (ص) له: «الإسلام يجب ما قبله) 070. 
و 

فى اتير القمى. فى تفسير قوله تعالى: 

(وَ قالوا لَنْ نؤْمِنَ لك عَتّى تَفْجِرَ ..) «6»: «ان أم سلمة شفعت 


]١[‏ روى هذا الحديث فى كنز العمال ج: ١‏ بألفاظ مختلفة: منها: «الإسلام يجب ما كان قبله»» حديث: 75# ص 17. و منها: «أما علمت 
ان الوسلام يهدم ما كان قبله» و ان الهجرة تهدم ما كان قبلهاء» و ان الحج يهدم ما كان قبله») حديث: وففة و منها: «ان الوسلام يجب ما 
كان كلمو البسرة فج نا كان انمد يك بزةااضن 0 
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.١١ الوسائل باب: 5 من أبواب قضاء الصلوات حديث:‎ )١( 

(؟) لاحظ مادة: جبب. 

() الجزء: ٠١‏ ص 4 ٠١‏ الطبعةٌ الثانيةٌ لدار احياء الكتب العربية. 
(©) بنى إسرائيل: .4١‏ 

مستمسكك العروة الوثقى» ج/ ص: ١ه‏ 


الأخيها عند النبى (ص) فى قبول إسلامه و قالت له: ألم تقل إن الإسلام يجب ما قبله؟ قال (ص): نعم, ثمّ قبل إسلامه) .)١١‏ 

و 

فى السيرة الحلبية «إن عثمان شفع فى أخيه ابن أبى سرح. قال (ص): أ ما بايعته و آمنته؟ قال: بلى» و لكن يذكر ما جرى منه معكك من 
القبيح و يستحى. قال (ص): الإسلام يجب ما قبله) إفقة 

و 

فى تاريخ الخميس «”7. و السيرةٌ الحلبيةٌ «©»» و الإصابةٌ- لابن حجر - فى إسلام هبار: «قال: يا هبار» الوسلام يجب ما كان قبله) «8). 

و نحوه فى الجامع الصغير «07- للسيوطى- فى حرف الألفء و 

فى كنوز الحقائق- للمناوى- عن الطبرانى فى حرف الألف: «الوسلام يجب ما قبله و الهجرهُ تجب ما قبلها) .0/١‏ 

نعم 

فى مناقب ابن شهر آشوب- فيمن طلق زوجته فى الشركك تطليقة و فى الإسلام تطليقتين-: قال على (ع2: «هدم الإسلام ما كان قبله» 
هى عندكك على واحدة) .]١[‏ 

والطعن فى سنده بالإرسال- بعد كونه من المشهورات- ضعيف. و مثله: الطعن فى دلالته. فإن إطلاقه شامل 


]١[‏ فى السيرة الحلبية» فى آخر غزوة وادى القرى: إن خالد بن الوليد و عمرو بن العاص و عثمان بن طلحة جاءوا إلى النبى (ص) 
مسلمينء و طلبوا منه ان يغفر الله لهم فقال لهم (ص): 
«ان الإسلام يجب ما كان قبله» لا حظ ج: 7 ص ١لاط‏ مصطفى محمدء و ص 772 الطبعة الأخرى. 


.”8/ صفحة:‎ )١( 

(؟) الجزء: اص ٠١(‏ مطبعةُ مصطفى محمد و ص ١19‏ مطبوعة دار الطباعة. 
() الجزء: ١‏ ص *9 فى حوادث السنةُ الثامنة من الهجرة. 

(6) الجزء: “اص ٠١8‏ مطبعةٌ مصطفى محمد» و ص 1١‏ الطبعةٌ الأخرى. 
(0) الجزء: اص 68ه باب الهاء بعده الباء. 

(©) الجزء: ١‏ ص 12:0 باب الهمزة المحلى بال طبع مطبعة الميمنية. 

(/) صفحة 85 هامش الجامع الصغير. 

مستمسكك العروة الوثقى» ج/ ص: 7ه 
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للمقام. نعم المتن الذى رواه فى مجمع البحرين قاصر عن التعرض للمقام لأنه ظاهر فى أن الإسلام يجب الكفر, لا أنه يجب ما ثبت 
خال الكقن كما آنه إذا كان التكليق فى الترقع على تحر ده التطلرب يشنكل ليقة لف القضاء لآن :حوب القضاء لبس فسمبا 
عن الفوت؛ بل هو لمصلحة فى الفعل» كوجوب الأنداء. غاية الأسمر أن فى خصوصية الوقت مصلحة فاتت بخروج الوقت» و بقيت 
المصلحة القائمة فى ذات الفعل مطلقاًء فلا يكون وجوب القضاء مسبباً عما قبل الإسلام. نعم إذا كان وجوب القضاء مستنداً الى الفوت 
فى الوقت» كان مقتضى الجب سقوطه. لكنه خلا-ف الظاهر. و على هذا فالعمدة- فى نفى القضاء على الكافر-: الإجماع و فى 
المدارك: انه يستفاد من ذلكك: أنه لا يخاطب بالقضاء و ان كان مخاطبا بغيره من التكاليفء لامتناع إيقاعه منه حال كفره» و سقوطه 
بإسلامه). 

و أورد عليه تارة: بأن سقوط القضاء عنه فرع ثبوته عليه و ثمرته العقاب على تركه. و أخرى: بأنه إن أريد أنه لا-فائدة فى هذا 
التكليفء ففيه: أن الفائدة ترتب العقاب. و إن أريد أنه فى نفسه ممتنع» فهو إنما يتم لو كلف بالفائتة بشرط إيقاعها حال الكفرء لكنه 
ليس كذلك, و إنما كلف بقضاء الفائتة مطلقاًء لكنه لما اختار الكفرء تعذر عليه القضاء. 

وفيه: أن العقاب لا يصاح ثمرةٌ للتكليفء ولا فائدة له. وان تعذر القضاء لا يختص بصورة اختياره الكفرء بل إذا أسلم أيضا يعذر 
عليه القضاءء لما عرفت من سقوطه عنه بالإسلام. 

و لعل مراده ما ذكره غير واحد من مشايخنا: من أنه- بعد ما علم عدم صحة قضائه حال الكفر و عدم ثبوت التكليف به لو أسلم 
خارج الوقت- يعلم أن صحة القضاء الواجب مشروطة بالإسلام فى الوقت. و عليه فيجب عليه فى الوقت الإسلام و الأداء فيه و القضاء 
على تقدير تركك الأداءء 

مستمسكك العروة الوثقى» ج/ ص: ”هم 

ولا على الحائض و النفساء )١(‏ مع استيعاب الوقت. 


[ (مسألة :)١‏ إذا بلغ الصبى أو أفاق المجنون أو المغمى عليه قبل خروج الوقت وجب عليهم الأداء] 


(مسألة :)١‏ إذا بلغ الصبىء أو أفاق المجنون أو المغمى عليه قبل خروج الوقت وجب عليهم الأداء (7)» و ان لم يدركوا إلا مقدار ركعة 
أنه إذا طرأ الجنون أو الإغماء أو الحيض أو النفاس بعد مضى مقدار صلاةٌ المختار- بحسب حالهم من السفر و الحضرء و الوضوء أو 


التيمم- و لم 


فالأمر فى الوقت بالقضاء بشرط الإسلام فى الوقت لا مانع منه. 

لكن هذا راجع الى تسليم عدم تكليف الكافر بالقضاء تكليفاً فعلياً فى خارج الوقت. و أن التكليف بالقضاء متوجه إليه فى الوقت لا 
غير» و بعد خروج الوقت لا تكليف فعلى فى حقه إذا لم يسلم فى الوقتء لانتفاء القدره على شرطه. و هو الإسلام فى الوقت الفائت 
بفوات الوقت. و حينئذ فإن كان مراد المدارك هذا المعنى من عدم تكليف الكافر بالقضاء- يعنى: بعد خروج الوقت لا تكليف 
بالقضاء- فهو فى محله. و ان كان المراد انتفاء وجوب القضاء مطلقاً حتى فى الوقت بالنسبة إلى الكافر فهو غير ظاهر. 


و ماذكر من دليله لا يقتضيه. 
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)١(‏ إجماعا محكياً. عن جماعة. و لعله من ضروريات المذهب. 

و تشهد له النصوص المستفيضة أو المتواترة» كما تقدم فى الحيض. 

(؟) لعموم دليل التكليف بالصلاة من دون معارضء لاختصاص الأدلة النافية للقضاء عنه بصورة الفوت بسبب الأمور المذكورة. 
(9) تقدم الكلام فى ذلكك كله فى المواقيت. 

مستمسكك العروة الوثقى» ج/. ص: 0 

يأتوا بالصلاةٌ وجب عليهم القضاءء كما تقدم فى المواقيت. 


[ (مسألة ؟): إذا أسلم الكافر قبل خروج الوقت] 
(مسألة 7): إذا أسلم الكافر قبل خروج الوقت و لو بمقدار ركعة- و لم يصل وجب عليه قضاؤها. 
[ (مسألة ؟): لا فرق فى سقوط القضاء عن المجنون و الحائض و النفساء بين أن يكون العذر قهرياء أو حاصلا من فعلهم] 


(مسألة *): لا فرق فى سقوط القضاء عن المجنون و الحائض و النفساء بين أن يكون العذر قهرياء أو حاصلا من فعلهم و باختيارهم 
(0. 


)١(‏ أما فى المجنونء فلإطلاق معاقد الإجماعات على سقوط القضاء عنه. و فى الجواهر: ١ما‏ عثرنا عليه من كلام الأصحاب فى المقام 
لا تفصيل فيه. و مثله: الإجماعات المنقولة» و نفى الخلاف». نعم فى الروضة: 

«و عن التحرير و الروض و المفاتيح: تقيبد الجنون المسقط للقضاء بما إذا لم يكن من فعله و إلا وجب القضاء). و فى مفتاح الكرامة: 
«هو اللازم من عبارة المبسوط و المراسم و الغنية و الإشارة و السرائر) و عن الذكرى: 

«لو زال عقل المكلف بشىء من قبله فصار مجنوناء أو سكر فغطى عقله» أو أغمى عليه بفعل فعله وجب القضاء. و أفتى به الأصحاب». 
و كأن الوجه فيه: عموم وجوب القضاء لما فاتء المقتصر فى تقييده على القدر المتيقن من معقد الإجماعء و هو ما إذا لم يكن الجنون 
فان قلت: عموم وجوب القضاء موضوعه ما فات» و هو غير حاصل بعد انتفاء التكليف عن المجنون مطلقاء لعموم حديث: «رفع القلم 
عن المجنون حتى يفيق" 

«". قلت: حديث رفع القلم عن المجنون ظاهر فى رفع الفعلية لا رفع ذات التكليف و مناطه عنه؛ نظير: رفع القلم عن النائم حتى 
يستيقظ. لا أقل 


.١١ الوسائل باب: 5 من أبواب مقدمة العبادات حديث:‎ )١( 
مستمسكك العروة الوثقى» جا ص: هه‎ 


بل و كذا فى المغمى عليه ()) 


من كون ذكره فى سياق رفع القلم عن النائم قرينة على إرادة هذا المعنى. 
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و حينئذ فإطلا.ق أدلة التكليف الدالة بالالتزام على وجود المناط فى فعل المجنون موجب لصدق الفوت على تركه؛ فيشمله دليل 
القضاء. و أما مفهوم التعليل فى نصوص المغمى عليه- أعنى: 

قولهم (ع): «كل ما غلب الله تعالى ..) 

- فغير ثابت» لما تحقق فى محله من عدم حجية مفهوم القيد, فلا يدل على ثبوت القضاء فيما إذا كان بفعله. 

و أمافى الحائض و النفساء فهو المعروف» بل لا يظهر فيه مخالف» حتى أن الشهيدين- مع بنائهما على القضاء فى المغمى عليه إذا 
كان بفعله- ذهبا الى السقوط هنا مطلقا. و فرقا بين المقامين: بأن السقوط فيهما عزيمة و فى المغمى عليه رخصة. و ان كان فى الفرق 
نظر. كما فى المدارك. و العمدة- فى عموم السقوط فيهما: عموم النصوص الداله على أن الحائض لا تقضى الصلاء من دون 
مخصص و قد عرفت الإشكال فى حجيةٌ مفهوم التعليل بنحو يتعدى من مورده الى غيره. 

)١(‏ كما هو المشهور. عملا بإطلاق النصوص المتقدم بعضها. 

وعن صريح جماعة؛ و ظاهر آخرين: وجوب القضاء إذا كان الاغماء باختياره» للتعليل فى النصوص المتقدمة و غيرها. لكنه يتوقف 
على ظهوره فى ذلكك, و هو غير ثابت. 

و توضيحه: أن المراد من 

قوله (ع): «فالله أولى بالعذر» 

ليس العذر فى القضاء. لأنه مما لم يغلب عليه فيه» فيتعين أن يكون المراد العذر فى الأداء لأنه المغلوب عليه فيه. و حينئذ فالوجه فى 
كونه جوابا عن حكم القضاء هو ثبوت قضيهةُ كلية؛ و هى: كل من يعذر فى الأداء لا يجب عليه القضاءء فمفاد النصوص: أن المغمى 
عليه داخل فى موضوع القضية المذكورة؛ فيثبت له حكمها. و حينئذ لا دلاله فيها على انحصار العلهُ فى 

مستمسكك العروة الوثقى» ج/ ص: 8ه 


نفى القضاء فى ذلككء بل يجوز أن يكون له عله أخرى غيرهاء لظهور الفرق بين قولنا: «لا تأكل الرمان لأنه حامض»». و قولنا: «لا تأكل 
الرمان» كل حامض يحرم أكله)» فإن التعليل الصريح ظاهر فى الانحصارء و لا كذلك التعليل المستفاد من تطبيق الكبريات على 
صغرياتهاء فإنه لا مفهوم له. و عليه فالنصوص المطلقة فى نفى القضاء عن المغمى عليه غير المشتملة على التعليل المذكور لا مقيد لهاء 
فالعمل عليها متعين. 

و بالجملة: القاعده المذكورة إنما تمنع من إطلاق النصوص المشتملة عليهاء و لا تصاح لتقييد إطلاق غيرها من النصوصء لما عرفت 
من أنها لا مفهوم لها. إلا أن تكون قرينة على إرادهٌ المفهوم و أن الكلام مساق للنفى و الإثبات» فحينئذ يكون لها مفهوم, و ما لم تقم 
قرينة على ذلك فلا مفهوم لها. 

ثم إنه لو سلم صلاحيتها لتقيبد الإطلاق النافى للقضاء فى المغمى عليه لظهورها فى العلةُ المنحصرة فلا نسلم صلاحيتها لتقييد إطلاق 
نفى القضاء فى غيره- كالحائض و النفساء- كما توهمء فإنه غير مورد التعليل. و التعدى عن مورد التعليل الى غيره إنما هو فى منطوقه 
لا مفهومه. مثلا- إذا قيل: 

١لا‏ تأكل الرمان لأنه حامض؛» فلا يدل على أن كل ما ليس بحامض من سائر الفواكه يجوز اكله. حتى يعارض ما دل على عدم جواز 
أكل التفاح الحامض - مثلا-» كما أشرنا الى ذلكك فى المجنون و الحائض. نعم يدل على أن كل حامض لا يجوز أكله و إن لم يكن 
من الرمان. و من هنا يشكل إطلاق وجوب القضاء فى النائم و الناسى الشامل لصورة ما إذا كان النوم و النسيان بفعله» لكن لما كانا 
بينهما عموم من وجه كان تقييد القاعدة بغير ذلكك أولى من تقييد إطلاق القضاء بالعامد, لندرة ذلكك. 
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ولا ينافيه ظهور نصوص القاعدةٌ فى كونها مطردة آبية عن التخصيص فان ذلك إنما هو بالإضافة الى أن كل مغلوب عليه معذور لا 
بالإضافة 

مستمسكك العروة الوثقى» ج/ ص: /اه 

و إن كان الأحوط )١(‏ القضاء عليه إذا كان من فعله. خصوصا إذا كان على وجه المعصيةٌ (؟). بل الأحوط قضاء جميع ما فاته مطلقاً. 


[ (مسألة ؟): المرتد يجب عليه قضاء ما فات منه أيام ردته بعد عوده إلى الإسلام] 


(مسألة *): المرتد يجب عليه قضاء ما فات منه أيام ردته بعد عوده إلى الإسلام؛ سواء كان عن مله أو فطرة (”) و تصح منه وان كان 
عن فطرة على الأصح (6). 


الى أن كل معذور فى الأداء منفى عنه القضاء الذى هو موضوع المعارضة. 

بل يمكن المناقشة فى ثبوت الإطلاق لذلكك بنحو يكون قاعدة كليةُ فى مقابل عموم القضاء أو استصحاب وجوبه؛ فضلا عن خصوص 
الدليل على القضاء فى الموارد المذكورة» إذ ليس ما يقتضى العموم من قرينة لفظية أو حالية أو عقي لعدم ورود الكلام لبيان ذلككء 
بل هو فى مقام الإشارة إليها فى الجملة؛ كما هو ظاهر. هذا بالنسبةُ إلى عموم كل معذور فى الأداء منفى عنه القضاء. أما بالنسبة إلى 
عموم كل مغلوب معذور فعمومها ظاهر. فلاحظ و تأمل. 

)١(‏ عرفت وجهه. و لأجله أفتى فى محكى الذكرى و غيرها بالوجوب. 

(1) فإنه أقرب فى منع شمول نصوص نفى القضاء له. و لأجله خص وجوب القضاء به فى محكى السرائر. 

(؟) كما عن جماعة التصريح به. و يقتضيه إطلاق معقد الإجماع فى محكى الناصرية و الغنية و النجيبية و غيرهاء لعموم ما دل على 
وجوب القضاءء و اختصاص ما دل على سقوطه على الكافر بالكافر الأصلى. 

() عند جماعة. لحصول شرط الصحة و هو الإسلام. لكن المشهور خلافه 

لصحيح ابن مسلم: «سألت أبا جعفر (ع) عن المرتد فقال: من رغب عن الإسلام و كفر بما أنزل على محمد (ص) بعد إسلامه فلا توبة 
له» و قد وجب قتله؛ و بانت منه امرأته» و يقسم ما تركك 

مستمسكك العروة الوثقى» جا ص: /0 


[ (مسألة ): يجب على المخالف قضاء ما فات منه] 
(مسألهةُ 0): يجب على المخالف قضاء ما فات منه ))١(‏ 


على ولده» )١١‏ 

فإن إطلاق نفى التوبة يقتضى بطلان عبادته» كما لو بقى على كفره. و وجوب قبول توبته عقلا إنما هو بالنسبة إلى العقوبة التى هى 
من الاثار العقلية» لا بالنسبة إلى الآثار الشرعية التعبدية. كما أن ما دل على أن الإسلام الشهادتان لا ينافى كونه بحكم الكافر. و أدلة 
التكاليف و ان كانت مقتضية للصحة بإطلاقها الشامل له إلا أنه- به تقييدها بما دل على بطلان عبادةٌ الكافر- يكون الصحيح- لتضمنه 
أن المسلم بعد الارتداد بمنزلة الكافر- حاكما عليها. 
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نعم تمكن المناقشة فى الصحيح. تارة: من جهة احتمال أن نفى التوبة ليس بلحاظ جميع الاثار» بل بلحاظ خصوص القتل و نحوه. كما 
قد يقتضيه اتباعه به فى الصحيح. و مقابلته بالتوبة فى جمله من نصوص المرتد» مثل 

قوله- فى بعضها-: «هل يستتاب, أو يقتل و لا يستتاب» .05١‏ 

فلاحظ أبواب حكم المرتد من حدود الوسائل. 

و أخرى: من جهة أن شرطية الإسلام لصحة العبادة ليست شرعية لعدم كونه شرط فيهاء و إنما هو قيد للامتثال الذى له دخل فى 
حصول الغرضء فعموم الصحيح له غير ظاهر. فإذا بنى على قبول توبته من حيث استحقاق الثواب و العقاب كفى ذلكك فى صحة 
عبادته» إذ لا يعتبر فيها أكثر من صلاحيةٌ الفاعل للقرب. فتأمل. 

)١(‏ كما هو ظاهر المشهور. لما دل على وجوب القضاء من العموم أو الاستصحاب. نعم 

عن الذكرئء عن كتان الرحمة لسع بن غيد الله-مستدا تعن وجال الأصحات» عن عمار: «قال سليمات بن خالد 


)١(‏ الوسائل باب: ١‏ من أبواب حد المرتد حديث: ؟. 

(؟) الوسائل باب: ١‏ من أبواب حد المرتد حديث: 8. 

مستمسكك العروة الوثقى» ج/. ص: 4ه 

أو أتى به على وجه يخالف مذهبه »)١(‏ بل و ان كان على وفق مذهبنا أيضا- على الأحوط- (2). و أما إذا أتى به على وفق مذهبه فلا 
قضاء عليه (). نعم إذا كان الوقت باقيا فإنه 


لأبى عبد الله (ع)- و أنا جالس-: إنى منذ عرفت هذا الأمر أصلى فى كل يوم صلاتين» أقضى ما فاتنى قبل معرفتى. قال (ع): لا تفعل؛ 
فان الحال التى كنت عليها أعظم من تركك ما تركت من الصلاة) .)١١‏ 

و رواه الكشى بطريق فيه الضعيف 

«؟. و حمله الشهيد على ارادهُ ما تركت من شرائطها و أفعالها لا تركها بالكلية. و هو و ان كان بعيدا عن الظاهرء لكنه قريب بلحاظ 
حال سليمان و جلالته حتى قبل الاستبصار. و كيف كان فضعف الخبر- سندا- كان فى المنع عن العمل به من غير جابر ظاهر. 

)١(‏ بلا خلاف ظاهر. لما سبق» بناء على اختصاص ما يأتى ما دل على سقوط القضاء بغير هذه الصورة. على إشكال يأتى. 

(0) بل قواه بعض لما سبق. لكنه غير ظاهرء لإمكان استفادته مما دل على السقوط. كما سيأتى تقريبه. 

(*) كما هو المشهور. و عن الروض: نسبته إلى الأصحاب. 

لصحيح العجلى عن أبى عبد الله (ع): «كل عمل عمله و هو فى حال نصبه و ضلالته ثم من الله تعالى عليه و عرفه الولاية فإنه يؤجر 
عليه» الا الزكاة فإنه يعيدهاء لأنه وضعها فى غير مواضعها لأنها لأهل الولاية. و أما الصلاه و الحج و الصيام فليس عليه قضاء) 9”. 

و نحوه صحيح ابن أذينة 


«6"» لكن تركك فيه ذكر 


)١(‏ الوسائل باب: ”١‏ من أبواب مقدمةٌ العبادات حديث: ؟. 
(5) الوسائل باب: ”١‏ من أبواب مقدمهٌ العبادات ملحق حديث: ؟. 
(*) الوسائل باب: ”١‏ من أبواب مقدمةٌ العبادات حديث: .١‏ 


(©) الوسائل باب: ”١‏ من أبواب مقدمةٌ العبادات ملحق حديث: .١‏ 
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مستمسكك العروة الوثقى» ج/؛ ص: 8٠‏ 


الحج. و 

مصحح الفضلاء عن أبى جعفر (ع) و أبى عبد الله (ع): «إنهما قالا- فى الرجل يكون فى بعض هذه الأهواء: الحرورية. و المرجئة. 

و العثمانية. و القدرية؛ ثمّ يتوب و يعرف هذا الأمر و يحسن رأيه؛ أ يعيد كل صلاء صلاها أو زكاء أو حج, أو ليس عليه إعادة شىء 
من ذلكك؟- ليس عليه إعادة شىء من ذلكك غير الزكاة؛ فإنه لا بد أن يؤديهاء لأنه وضع الزكاه فى غير موضعها. و إنما موضعها أهل 
الولاية) .)١١‏ 

فإن مقتضى الجمود على نفس النصوص المذكورة قد يقتضى اختصاص الحكم بما كان صحيحاً فى نفسه؛ واجدا لما يعتبر فيه إلا 
حيغة الولآية و المعرفة. 

لكن التفصيل بين الزكاةً و غيرها معللا بما ذكر- مع غلبة المخالفة فيما عداها أيضا- يقتضى عموم الحكم لما كان فاسدا فى نفسه 
فيكون المراد من التعليل فى الزكاة: أنها من الحقوق الراجعة إلى غيره تعالى التى لا تسقط بالمعرفة؛ لا مجرد وقوعها على غير وجه 
صحيح. و عليه فما عن التذكرة: من التوقف فى سقوط القضاء إذا كان العمل فاسداً عندنا فى غير محله. 

و مما ذكرنا يظهر أن شمول الروايات للصحيح عندنا أقرب من شمولها للصحيح عند العامل. نعم شمولها لما لا يكون صحيحاً واقعا و 
لا فى نظر العامل غير ظاهر. اللهم الا أن يستفاد من التعليل بعد حمله على المعنى الذى ذكرنا. 

(1) كأنه لعموم دليل التكليف بهء و اختصاص نصوص الاجزاء بالقضاء. لكن قد يشكل: بأنه خلاف عموم 

قوله (ع)- فى الصحيحين- «كل عمل ..) 

» فإنه شامل للأداء. و قوله (ع)- فى ذيله-: 


)١(‏ الوسائل باب: ”من أبواب المستحقين للزكاة حديث: ؟. 
مستمسكك العروة الوثقى» ج/؛ ص: ١ع‏ 
و لو استبصر ثمّ خالف ثم استبصر فالأحوط القضاء »)١(‏ و إن أتى به بعد العود الى الخلاف على وفق مذهبه. 


[ (مسألة 2): يجب القضاء على شارب المسكر] 


(مسألهُ ©): يجب القضاء على شارب المسكر (5)؛ سواء كان مع العلم أو الجهل (9) و مع الاختيار على وجه العصيان أو للضرورة أو 
الأكراه. 


[ (مسألة 1): فاقد الطهورين يجب عليه القضاء] 
(مسألة 7): فاقد الطهورين يجب عليه القضاء و يسقط عنه الأداء (5)؛ 


«فليس عليه قضاء) 
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لا يصلح قرينة على تخصيصه لكون المراد منه الفعل ثانياء بقرينة ذكر الزكاة- بل الحج- فى أحدهما. مع أن مصحح الفضلاء 
موضوعه الإعادة مطلقاً. و نحوه خبر محمد بن حكيم 

.)"١«‏ فالبناء على الصحة غير بعيد. 

)١(‏ كما قواه فى الجواهرء اقتصارا فيما خالف القواعد على المتيقن. 

لكن الإطلاق محكم. و الانصراف الى المخالف الأصلى ليس بنحو يعتد به فى رفع اليد عن الإطلاق. 

(1) لما سبق من العموم أو الاستصحاب. 

() قد يستشكل فى وجوب القضاء معه. لعدم الاختيار» فيدخل فى عموم: 

«ما غلب الله عليه ..» 

. وفيه: ما عرفت من أن الكلية المذكورة لا تنفى القضاءء و إنما النافى له الحكم المتصيد منهاء بتوسط ورودها فى مقام بيان نفى 
القضاء عن المغمى عليه. و قد عرفت أنه ل-عموم فيه بنحو يصاح لمعارضة الأدلة و الحكومة على الأصول. و من هذا يظهر أنه لا 
مجال للإشكال المذكور فى صورةٌ الضرورة أو الإكراه. 

(؟) كما هو مذهب الأصحابء لا نعرف فيه مخالفاء كما عن الروض 


.2 من أبواب مقدمةٌ العبادات حديث:‎ ”١ الوسائل باب:‎ )١( 
مستمسكك العروة الوثقى» ج/؛ ص: 7ع‎ 


أومخالقا صرهاء كناغن المدا ركف عقا المقروط بلقا ء قرط هاو اتسيال الستا في كقيره وى لانو ادو الخر اط بيجا 
الاختيار» لعموم: 

١لا‏ تسقط الصلاه بحال» .)١١‏ فى عَايهُ الضعف كما فى الجواهرء لعموم دليل الشرطية» مثل: 

«لا صلا إلا بطهور» ١؟)‏ 

للحالين. و الفرق بين الطهارة و سائر الاجزاء و الشرائط التى تسقط فى حال الاضطرار: هو استفادة شرطيتها من أمره و نحوه مما يختص 
بحال الاختيار» لا مثل ما عرفت. 

هذا ولا يخفى أن الدليل على الجزئية أو الشرطية- سواء كان بلسان الأمر أم بلسان النفى- يدل على الجزئية مطلقا. و تقيبد الأمر عقلا 
بحال الاختيار ليس تقيبدا لملاكه بل لفعليته لا غير. مع أن الأوامر فى أمثال المقام إرشاد إلى الجزئية. فلا فرق بينها و بين مثل: 

«لا صلاهٌ إلا بطهور) 

فان كان 

حديث: «لا تسقط الصلاه بحال» 

صالحا لتقييدها كان صالحا لتقييده. 

و دعوى: أن مفاده نفى الحقيقهُ بدون الطهارة» فلا مجال لتطبيق 

قوله (ع): «لا تسقط) 

؛ لأن تطبيقه يتوقف على إحراز عنوان الصلاة و هو منفى بدليل شرطية الطهارة. و كذا الحال فى جميع الاجزاء و الشرائط التى تكون 
أدلتها بهذا اللسان. غايهُ الأمر أنه قام الدليل الخارجى على سقوطها فى حال الاضطرار و لم يقم ذلكك الدليل هنا. 
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مندفعة: بأنه- لو سلم ذلك فحديث: 

«لا تسقط ..» 

- بعد ما كان ناظرا إلى أدلة الجزئية و الشرطية على اختلاف ألسنتها- حاكم على النفى المذكور, قاصر له على حال الاختيار» كغيره 
من أدلةٌ الاجزاء و الشرائط. 

و إحراز عنوان الصلاه موكول بمقتضى الإطلاق المقامىء الى تطبيق العرفء لا-الى الحديث المذكور و نحوه من أدلة الجزئيهٌ و 
الشرطية» لأنها ساقطةٌ بالحكومة. 


)١(‏ مر ما له نفع فى المقام فى ج: * من هذا الشرح, المسألة: ٠١‏ من فصل تكبيرة الإحرام. 
() الوسائل باب: ١‏ من أبواب الوضوء حديث: .١‏ 

مستمسكك العروة الوثقى» ج/2 ص: 1 

وان كان الأحوط الجمع بينهما .)١(‏ 


[ (مسألة 4): من وجب عليه الجمعة] 
(مسألهُ ): من وجب عليه الجمعةٌ إذا تركها حتى مضى وقتها أتى بالظهر إن بقى الوقت (؟)» 


و بالجملة لأافرق بين قوله تعالك (إذ81 فق إلى الشلاة قاغيلوا رمك )دلو 

قوله (ع): «لا صلاةً إلا بطهور) 03 

فى العموم لحالتى الاختيار و الاضطرار. كما لا فرق بينهما فى المحكومية للحديث المذكور. 

و مقتضى ذلكك وجوب الأداء عند تعذر الطهورء كما عن جد السيد المرتضى. 

نعم الحديث المذكور غير ثابت الحجية لا رسالة- كقاعدة الميسور التى لم ينعقد الإجماع على مضمونها فى المقام- فالرجوع إلى 
إطلاق دليل الشرطية المقتضى للسقوط فى محله. أما وجوب القضاء- كما عن جماعة من القدماء و أكثر المتأخرين- فيقتضيه عموم 
القضاء أو الاستصحاب اللذان لا يمنع عن العمل بهما: عدم تنجز الأداء للعجز و لا 

قولهم (ع): «كل ما غلب الله عليه فالله تعالى أولى بالعذر» 0 

؛ كما عرفت. و لأجله يظهر ضعف ما عن جماعة من نفى القضاء. فلاحظ. 

)١(‏ بل حكى القول بوجوب ذلكء و كأنه إما للعلم الإجمالى بوجوب أحدهما. أو للجمع بين الحقين. و ضعفه ظاهر. 

6 إجماعاء كماعن جماغة: و يشهد تمد قن الجملةت 

مصحح الحلبى: «فإن فاتته الصلاة فلم يدركها فليصل أربعاً .©١‏ 

و نحوه غيره. لكن 


.5 المائدة:‎ )١( 


(5) الوسائل باب: ١‏ من أبواب الوضوء حديث: .١‏ 


(*) الوسائل باب: " من أبواب قضاء الصلاة حديث: *. 
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(ع) الوسائل باب: 78 من أبواب صلاة الجمعةُ حديث: *. 
مستمسكك العروة الوثقى» ج/؛ ص: 86 
وان تركها أرها وح عله قضازها لا قضاء الجمعة .)١(‏ 


[ (مسألة 9): يجب قضاء غير اليومية سوى العيدين] 
(مسألهة 9): يجب قضاء غير اليومية (؟)- سوى العيدين- (*) حتى النافلهُ المنذورة (؟) فى وقت معين. 


مورده: صورة انعقاد الجمعة و عدم إدراكهاء ففى صورةٌ عدم انعقاد الجمعة رأساً يكون المستند فى القضاء ظهراً الإجماع. 

)١(‏ لوجوب مطابقة القضاء للمقضى. 

(1) لما عرفت من العموم و الاستصحاب. 

0 كبا هر المشيوده 

لصحيح زرارةٌ عن أبى جعفر (ع): «من لم يصل مع الإمام فى جماعة يوم العيد فلا صلاهٌ له» و لا قضاء عليه) .)١١‏ 

وعن بعض: وجوب قضائها. 

لصحيح محمد بن قيس: «فان شهد بعد زوال الشمس أمر الإمام بإفطار ذلكك اليوم و أخر الصلاة الى الغد) .)35١‏ 

لكن لا يخفى أن مورد الصحيحين مختلف. فان مورد الأول: من لم يدرك الجماعة المنعقده لصلاءً العيد و ان كان الوقت باقياً. و 
مورد الثانى: ما إذا خرج الوقت و لم تنعقد جماعة العيد» فلا تعارض بينهماء و لا يمنع أحدهما من العمل بالآخر فى مورده. و يأتى فى 
صلاة العيد ما له نفع فى المقام إن شاء الله تعالى. 

() كما استظهره فى الجواهر. و كأنه لإطلاق أدلهُ القضاء. و فيه: 

أن الظاهر من الفريضة- التى أخذت موضوعاً لوجوب القضاء- ما كانت فريضة بعنوان كونها صلاةً لا بعنوان آخر كالنذر و الإجارة و 
نحوهما. 

مع أنه إذا كونت فى نفسها غير مؤقتةٌ و كان نذرها فى وقت معينء فاذا لم يؤت بها فى الوقت لا يصدق الفوت بالنسبة إليهاء و إنما 
يصدق بالنسبة 


.*” الوسائل باب: 7 من أبواب صلاةٌ العيد حديث:‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل باب: 9 من أبواب صلاةٌ العيد حديث:‎ 
80 مستمسكك العروة الوثقى» ج/؛ ص:‎ 

[ (مسألة :)1١‏ يجوز قضاء الفرائض فى كل وقت] 


(مسألة :23١‏ يجوز قضاء الفرائض فى كل وقتء من ليل أو نهار )١(‏ أو سفر 
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فى وجوب قضائها بالاستصحاب. فتأمل. 

)١(‏ للأخبار الكثيرة» بل لعلها متواترة» 

كمصحح زرارة عن أبى جعفر (ع): «يقضيها إذا ذكرها فى أى ساعةٌ ذكرها من ليل أو نهار» .)١١‏ 

و .أما 5 

موثق عمار عن أبى عبد الله (ع): «عن الرجل ينام عن الفجر حتى تطلع الشمس- و هو فى سفر- كيف يصنعء أ يجوز له أن يقضى 
بالنهار؟ قال (ع): لا يقضى صلاة نافلة و لا فريضة بالنهار و لا يجوز له ولا تثبت, و لكن يؤخرها فيقضيها بالليل) .)١‏ 

فقد قال الشيخ: «إنه خبر شاذء فلا تعارض به الأخبار المطابقة لظاهر القرآن). 

أقول: لعله وارد مورد التقية» كما قد يشير اليه 

قول الصادق (ع)- فى خبر جميل فى قضاء صلاة الليل بالنهار و صلاةٌ النهار بالليل-: «هو من سر آل محمد (ص) المكنون) 379. 
أو فى مورد المشقهٌ المانعة من حصول الإقبال» كما قد يشير اليه 

صحيح ذريح: «قلت لأبى عبد الله عليه السلام: فاتتنى صلاه الليل فى السفر فأقضيها بالنهار؟ فقال (ع): نعم إن أطقت ذلكك» 0©". 
أو فى القضاء على الدابة» كما يشهد به 

موثقة عمار: «نعم يقضيها بالليل على الأرضء فأما على الظهر فلا و يصلى كما 


)١(‏ تقدم ذلكك فى أول هذا الفصل. 

(؟) الوسائل باب: /اه من أبواب المواقيت حديث: ؟1١.‏ 

(*) الوسائل باب: /اه من أبواب المواقيت حديث: 18. 

(©) الوسائل باب: /اه من أبواب المواقيت حديث: "1. 
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أو حضر. و يصلى فى السفر ما فات فى الحضر تماماء كما أنه يصلى فى الحضر ما فات فى السفر قصرا .)١(‏ 


[ (مسألة :)١١‏ إذا فاتت الصلاءً فى أماكن التخيبر] 


(مسألة :)١١‏ إذا فاتت الصلاهُ فى أماكن التخيير فالأحوط قضاؤها قصراً. مطلقاء سواء قضاها فى السفر أو فى الحضرء فى تلكك الأماكن 
أو غيرهاء و ان كان لا يبعد جواز الإتمام (؟) أيضاء 


يصلى فى الحصر) .)١١‏ 

)١(‏ عن المدارك: «أنه مذهب العلماء كافةٌ الا من شذ. و كأنه يشير إلى المزنى من العامة- كما قيل- و يشهد له 

صحيح زرارة أو حسنه: «قلت له: رجل فاتته صلاه من صلاةٌ السفر فذكرها فى الحضر. قال (ع): 

يقضى ما فاته كما فاته» إن كانت صلاة السفر أداها فى الحضر مثلهاء و ان كانت صلاهُ الحضر فليقض فى السفر صلا الحضر كما 
فاتته) .)3١‏ 

و نحوه غيره. 

(1) كما قواه فى الجواهر. و حكى عن المحقق الثانى و صاحب المعالم فى حاشيته على الاثنى عشرية. و فى المدارك: احتماله مطلقاً 
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أو إذا أوقعه فيها. ثمّ احتمل تعين القصر لأنه فرض المسافره ثم قال: «و هو أحوط و ان كان الثانى لا يخلو من قوة). 
أقول: إن بنى على كون التمام أحد عدلى الواجب التخييرى- كما هو ظاهر جملة من النصوص - فلا ينبغى التأمل فى جواز القضاء 
تماماً كجوازه قصراً. و ان بنى على كونه بدلا عن القصر لمصلحة اقتضت ذلكك- نظير الابدال الاضطرارية التى اقتضاها الاضطرار كما 


قد يقتضيه )"١‏ مافى 


)١(‏ الوسائل باب: © من أبواب قضاء الصلوات حديث: ؟. 

(؟) الوسائل باب: © من أبواب قضاء الصلوات حديث: .١‏ 

(*) لعل الوجه فى التعبير المذكور هو احتمال صدور الروايةٌ تقيهُ. كما يقتضيه صدرها فلاحظ. 
مستمسكك العروة الوثقى» ج/2 ص: 8١/‏ 

إذا قضاها فى تلكك الأماكن ,)١(‏ خصوصاً إذا لم يخرج (؟) عنها بعد و أراد القضاء. 


صحيح ابن مهزيار: قد علمت- يرحمك الله- فضل الصلاه فى الحرمين على غيرهماء فأنا أحب لكك إذا دخلتهما أن لا تقصر و تكثر 
فيهما من الصلاة) )١١‏ 

فاللازم تعين القضاء قصراء لأن موضوع وجوب القضاء فوات الواجب الأصلى لا البدلى؛ و المفروض كونه القصر. و ان أجمل الدليل 
كان المقام من الدوران بين التعيبن و التخيير» و المرجع فيه أصالة التعيين» فيتعين القصر. اللهم الا أن يرجع الى استصحاب الاجتزاء 
بالتمام. 

و الذى يقتضيه التأمل فى النصوص: أنها لو كانت ظاهرة فى الوجوب التخييرى» فظاهرها مشروعية التمام فى ظرف الإتيان به لا 
مشروعيته- بقول مطلق- كالقصرء فمع عدم الإتيان به لا تشريع و لا فوات إلا للقصر. و من هنا يشكل القضاء تماما. 

)١(‏ التفصيل فى مشروعية التمام بين القضاء فى تلكك الأماكن و غيرهاء مبنى على عموم دليل مشروعيته للأداء و القضاءء نظير دليل 
الابدال الاضطرارية و لا-فلو كان دليل مشروعيته مختصاً بالأداء» فالتفصيل المذكور غير ظاهر سواء بنى على ظهوره فى الوجوب 
التخييرى. أم على ظهوره فى البدلية» أم على الاجمال» كما أشرنا إليه آنفا. 

و من ذلكك يظهر لكك ضعف التفصيل المذكورء لقصور الأدلة عن شمول القضاء. اللهم إلا أن يستفاد من عموم التعليل فى الصحيح 
المتقدم, و لازمه حينئذ مشروعية التمام فى القضاء فيهاء و ان كان الفوت فى غيرها من الموضع. لكن لا يظن الالتزام به من أحد. 

(1) لا يظهر الفرق بين الخروج و عدمه- فى جريان الاستصحاب» 


)١(‏ الوسائل باب: 0" من أبواب صلاة المسافر حديث: ؟. 
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[ (مسألة :)١7‏ إذا فاتته الصلاهً فى السفر الذى يجب فيه الاحتياط بالجمع] 
(مسألة ؟١3):‏ إذا فاته الصلاه فى السفر الذى يجب فيه الاحتياط بالجمع بين القصر و التمام فالقضاء كذلكك .)١(‏ 


[ (مسألة :)١‏ إذا فاتت الصلاءٌ و كان فى أول الوقت حاضراً] 
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(سيألة 1): إذا فاقت الصلاة و كان فن أول الرقك صاهرا وش اخ الوقث مسافرا أو بالعكدى» لا بحد العفين :ف القشناء مي القضر 
و التمام (7)» و الأحوط اختيار ما كان واجبا فى آخر الوقتء و أحوط منه الجمع بين القصر و التمام. 


ولافى غيره» إلا فى احتمال تعدد الموضوع المانع من جريان الاستصحاب على تقدير الخروج؛ بخلاف تقدير عدم الخروجء فإنه لا 
مجال لاحتمال تعدد الموضوع. لكنه لا يهم» لضعف الاحتمال المذكور. فلاحظ. 

)١(‏ لأن المناط الموجب للاحتياط - و هو العلم الإجمالى بالتكليف- حاصل فى القضاء بنحو حصوله فى الأداء. 

(؟) يأتى- إن شاء الله تعالى- الخلاف فى كيفية الأداء» فقيل: 

بوجوب القصرء و قيل: بالتمام؛ و قيل: بالتخبير» و قيل: بالتفصيل: بين سعة الوقت للتمام فيجبء و ضيقه فيجب القصر. و الكلام هنا 
مبنى على القول الأول الراجع الى أن العبرة بحال الأداء. و الذى اختاره فى الشرائع- و نسب الى المشهورء خصوصاً بين المتأخرين» و 
اختاره فى الجواهر- أن العبره فى القضاء بحال الفوت, لأن الواجب حاله هو الفائت, لا الأول الذى قد ارتفع وجوبه فى الوقت برخصة 
الشارع له فى التأخير. و عن الشهيد- و نسبه فى الجواهر الى ظاهرهم-: أن التمام إذا تعين فى وقت من أوقات الأداء كان هو المراعى 
فى القضاء و ان كان المخاطب به حال الفوت القصر. و فيه: 

أنه غير ظاهر. و كون الأصل التمام لا يجدى فى إثبات ذلكك؛ لاختصاصه بالأداء» و قد وجب الخروج عنه بما دل على وجوب القصر 
عل المبناقر. 

مستمسكك العروة الوثقى» ج/؛ ص: 89 


وأما مافى الجواهر من التعليل المتقدم, فأشكل عليه: بأن آخر الوقت زمان صدق الفوت, لكنه لا يلازم كون الواجب حينئدك هو 
الفائت كيف! و الواجب الموسع بعد ما كان له أفراد تدريجية نسبته الى كل واحد منها عين نسبته إلى الأخر. فتطبيقه بلحاظ الفوت 
على واحد منها بعينه ترجيح بلا مرجح.ء فلا بد أن يكون فوته بلحاظ فوت جميع أفراده. 

فإذا كانت أفراده بعضها تمام و بعضها قصرء يكون فوته بفوت جميعهاء لا بفوت القصر بعينه» و لا بفوت التمام بعينه. 

و أشكل منه: ما عن الإسكافى» و الحلى فى السرائر- حاكيا له عن رسالة ابن بابويه» و مصباح المرتضىء و بعض كتب المفيد, و 
المبسوطء قائلا: أنه الموافق للأدلة و الإجماع أصحابنا:- من أن العبرة فى القضاء بحال الوجوب. لأسن الفائثت هو ما خوطب به فى 
الحال الأولى؛ لأنه لو صلاها حينئذ لصلاها كذلك, فيجب أن يقضى كما فاته. إذ هو كما ترى غير ظاهر الموافقة للأدلة. و الإجماع 
الذى ادعاه ممنوع جداًء لشهرة الخلاف. 

نعم 

فى خبر زرارة عن أبى جعفر (ع): «عن رجل دخل وقت الصلاهٌ و هو فى السفرء فأخر الصلاءً حتى قدم- و هو يريد يصليها إذا قدم 
إلى أهله- فنسى حين قدم إلى أهله أن يصليها حتى ذهب وقتها. 

قال (ع): يصليها ركعتين- صلاه المسافر- لأن الوقت دخل و هو مسافر كان ينبغى أن يصلى عند ذلكك» .)١١‏ 

لكن الرواية- مع أن سندها لا يخلو من خدش- أشبه بالروايات الدالةٌ على أن العبرةً فى الأداء بحال الوجوبء فيشكل - لذلكك- العمل 
بهاء لمعارضتها لغيرها 

3١‏ مما يجب تقديمه عليها 
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.*” الوسائل باب: © من أبواب قضاء الصلوات حديث:‎ )١( 
ه.‎ ,© ,3 2١ (؟) الوسائل باب: # من أبواب قضاء الصلوات حديث:‎ 
٠١ مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج/. ص:‎ 


[ (مسألة :)١5‏ يستحب قضاء النوافل الرواقب] 
(مسألة ؟٠):‏ يستحب قضاء النوافل )١(‏ الرواتب 


و التحقيق أن ما ذكره المشهور هو المتعين. (أولا): من جهة أنه- بناء على تعدد المطلوب فى الأداء- تكون صلاه القصر بعد خروج 
الوقت مشتملة على المصلحة التى اقتضت الأمر بها تعيينا فى وقت بعينهاء فتكون واجبة تعيينا. و لا مجال لاجزاء صلاة التمام أو 
وجوبها. (و ثانيا): 

أن الظاهر من قوله: «افعل الفائت»: افعله على الكيفيهُ التى كان عليها حين الاتصاف بالفوت. و كون الواجب موسعا منطبقا على الافراد 
التدريجية الزمانية- التى كان بعضها السابق التمام- لا يجدى فى إجزاء التمام؛ لأن وصفى التمام و القصر- بعد ما كانا داخلين فى 
موضوع الوجوبء و قد فهم من دليل القضاء وجوب مطابقته للأداء فيهما- فمع زوال أحدهما بطروء الأخر يكون الظاهر من إطلاق 
الدليل وجوب الوصف الذى كان عليه حين الفوت الذى أخذ عنوانا للمقضى. 

مع أنه- لو سلم عدم ظهور الدليل فى ذلك- يكون الواجب الجمع بين القصر و التمام؛ للشكك فى المكلف به. و لا وجه للتخييرء لأنه 
يتوقف على ثبوت الوجوب التخبيرى بين القصر و التمام فى الأمداء. أو وجوب الجامع بينهما فيه. و كلاهما معلوم الانتفاء. و لو فرض 
صدق الفوت على كل منهماء كان اللازم وجوبهما معا. 

)١(‏ إجماعا كما عن جماعة. و يشهد له كثير من النصوص. منها: 

صحيح ابن سنان: «سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: إن العبد يقوم فيقضى النافلة» فيعجب الرب ملائكته منه فيقول: ملائكتى عبدى يقضى 
ما لم افترضه عليه) .)١١‏ 

و 

صحيحه الآخر عنه (ع): «قلت له: أخبرنى عن رجل عليه من صلاة النوافل ما لا يدرى ما هو- من كثرتها- كيف 


.١ الوسائل باب: 18 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها حديث:‎ )١( 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج/. ص: 7١‏ 

استحباباً مؤكداًء بل لا يبعد استحباب )١(‏ قضاء غير الرواتب من النوافل المؤقتة» دون غيرها. 

و الأولى قضاء غير الرواتب من المؤقتاث بعنوان احتمال المطلوبية. و لا يتأكد قضاء ما فات حال المرض (). 


يصنع؟ قال (ع): فليصل حتى لا يدرى كم صلى من كثرتهاء فيكون قد قضى بقدر علمه من ذلكك. قلت له: فإنه لا يقدر على القضاء. 
فقال (عليه السلام): إن كان شغله فى طلب معيشة لا بد منها أو حاجة لأخ مؤمن فلا شىء عليه. و ان كان شغله لجمع الدنيا و التشاغل 
بها عن الصلاة فعليه القضاء, و إلا لقى الله و هو مستخف متهاون مضيع لسنة (لحرمة خ ل) رسول الله (ص). قلت: فإنه لا يقدر على 
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القضاء فهل يجزئ أن يتصدق؟ 

فسكت مليا. ثم قال: فليتصدق بصدقة. قلت: فما يتصدق؟ قال (ع) بقدر طوله و أدنى ذلك: مد لكل مسكين مكان كل صلاة. قلت: 
و كم الصلاة التى يجب فيها مد لكل مسكين؟ قال (ع): لكل ركعتين من صلاة الليل مد و لكل ركعتين من صلا النهار مد. فقلت: 
لا عدن 

فقال: مد- إذاً- لكل أربع ركعتين من صلاة النهار» و مد لكل أربع ركعات من صلاة الليل. قلت: لا يقدر. قال: فمد- إذاً- لصلاه 
الليل؛ و مد لصلاة النهار. و الصلاةً أفضل. و الصلاه أفضل. و الصلاء أفضل) .)١١‏ 

)١(‏ كما قد يستفاد من الصحيح الأول و نحوه. و دعوى الانصراف الى الرواتب- كما ترى- ممنوعة. مع أن الاستصحاب كاف فى 
إثبات الاستحباب. 

020 

ففى صحيح مرازم انه قال: «إنى مرضت أربعة أشهر لم أتنفل فيهاء فقلت لأبى عبد الله (ع)» فقال (ع): ليس عليكك قضاءء إن 


)١(‏ الوسائل باب: 78 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها حديث: ؟. 
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و من عجز عن قضاء الرواتب استحب له الصدقة )١(‏ عن كل ركعتين بمد, و ان لم يتمكن فعن كل أربع ركعات بمد و إن لم يتمكن 
فمد الصلاه الليل و مد لصلاة النهار» و ان لم يتمكن فلا يبعد مد لكل يوم و ليله (1). ولا فرق فى قضاء النوافل- أيضاً- بين الأوقات 
60 


[ (مسألة 10): لا يعتبر الترتيب فى قضاء الفوائت من غير اليومية] 


(مسألة ١0‏ لا يعتبر الترتيب فى قضاء الفوائت من غير اليومية لا بالنسبة إليها (©)» و لا بعضها مع البعض (2) الأخر. فلو كان عليه قضاء 
الايات و قضاء اليومية يجوز تقديم 


المريض ليس كالصحيح. كل ما غلب الله عليه فإنه أولى بالعذر» ١١‏ 

المحمول على نفى التأكد. جمعا بينه و بين ما دل من النصوص على استحباب القضاء للمريض و أنه خير يفعله 

0( المراتب الثلاث الأول مذكورة فى صحيح ابن سنان المتقدم 

:()) هذا ذكرة لساب كناف الخداتك د مرقة ثانية يعد الاولى:و اهدرو علبهما ومن العبد جذاء أن لا يكو به روايةبو 
الجمع بينها و بين ما سبق: جعلها مرتبة رابعة» كما فى المتن. 

(9) للنصوص الصريحةٌ بذلكك. 

(6) فيجوز قضاء اليومية المتأخرة فواتا قبل قضاء غيرها السابق فواتا على المشهورء بل لم يعرف القول بخلافه إلا من بعض مشايخ 
الووين الملقس شرو و لسن لدؤثل ادر عدا 

النبوى المشهور: «من فاتته فريضِة فليقضها إذا ذكرها فذلكك وقتها). 

و فى دلالته منع» و الأصل البراءة. 

(0) إجماعا محكيا عن المهذب البارع و غيره. نعم حكى اعتبار الترتيب 
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)١(‏ الوسائل باب: 7٠١‏ من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها حديث: ؟. 

() الوسائل باب: 7٠١‏ من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها حديث: .١‏ 
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أيهما شاء تقدم فى الفوات أو تأخر. و كذا لو كان عليه كسوف و خسوف )١(‏ يجوز تقديم كل منهماء و إن تأخر فى الفوات. 


[ (مسألة :)1١2‏ يجب الترتيب فى الفوائت اليومية] 
(مسألة 18): يجب الترتيب فى الفوائت اليوميهُ (؟) 


هنا عن بعض مشايخ الوزير أيضا. و عن التذكرة: احتماله. و عن الذكرى: 

نفى الباس عنه؛ للنبوى المتقدم أيضا. و فيه: ما عرفت. 

)١(‏ هذا بناء على اختلاف الحقيقة بين الصلاتين» و إلا فلا يصلح مثالا لما نحن فيه. 

() على المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعاًء بل عن الخلاف و المعتبر و التذكرة و التنقيح و الذكرى و غيرها: الإجماع عليه. 
و يشهد له 

الصحيح لزرارة عن أبى جعفر (ع): «إذا نسيت صلاة. أو صليتها بغير وضوء و كان عليك قضاء صلواتء فابدأ بأولاهن فأذن لها و أقم 
ثْمّ صلهاء ثم صل ما بعدها بإقامهُ إقامة لكل صلاة 

.. (الى أن قال): 

وان كانت المغرب و العشاء قد فاتتاكك جميعا فابدأ بهما قبل أن تصلى الغداة» ابدأ بالمغرب ثم العشاء) )١١‏ 

وما 

فى المعتبر عن جميل عن أبى عبد الله (ع) «قلت تفوت الرجل الاولى و العصر و المغرب و يذكر عند العشاء. 

قال (ع): يبدأ بالوقت الذى هو فيه. فإنه لا يأمن من الموتء فيكون قد ترك الفريضة فى وقت قد دخلء ثم يقضى ما فاته الأول 
فالأول» .7١‏ 


و 
حكيم» سيد محسن طباطبايى» مستمسكك العروة الوثقى» ١‏ جلد» مؤسسة دار التفسير» قم - ايران» اول» ١١8‏ ه ق 
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صحيح ابن سنان عنه (ع)- فيمن نام أو نسى أن يصلى المغرب و العشاء الآخرةٌ- قال (ع): «و ان استيقظ بعد الفجر فليصل الصبح ثم 
المغرب ثم العشاء الآخرة) 7. 

و نحوه صحيح ابن مسكان 


«؟» و موثق 
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.١ الوسائل باب: © من أبواب أعداد المواقيت حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: 27 من أبواب أعداد المواقيت حديث: 8. 

(*) الوسائل باب: 87 من أبواب أعداد المواقيت ملحق حديث: ؟. 
(6) الوسائل باب: 67 من أبواب المواقيت حديث: ؟. 
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أبى بصير 

9. لكن صحيح ابنى سنان و مسكان 

و الموثق 

موردها الفوائت المترتبة فى الأداء. فالتعدى إلى غيرها يتوقف على عدم الفصل. و لا يبعد ذلكك- أيضاً- فى خبر جميل 

» فان مقتضى التعليل فيه بقوله (ع): 

«فإنه لا يأمن من الموت» 

؛ بضميمة ما يظهر من قول السائل: 

«عند العشاء» 

من كون الوقت يسع فعل المغرب» وجوب حمل قوله (ع): 

«يبدأ بالوقت» 

على إرادةٌ البدأة بالمغرب» و يكون المراد مما فاته فى قوله (ع): 

«يقضى ما فاته) 

الاولى و العصر- يعنى: الظهرين. بل هو صريح فى ذلكك, بناء على ما يحضرنى من نسخة الوسائل: 

«و يذكر بعد العشاء» 

]١[‏ بدل: 

«و يذكر عند العشاء» 

. و أما الصحيح الأول فيمكن المناقشْة فى دلالته: بعدم القرينة على كون المراد من أولاهن أولاهن فوتاء بل من الجائز أن يكون المراد 
أولاهن فى القضاء. كما ورد 

فى خبر ابن مسلم: عن رجل صلى الصلوات- و هو جنب- اليوم و اليومين و الثلاثة» ثمّ ذكر بعد ذلك. قال (ع): يتطهر و يؤذن و يقيم 
فى أولاهن ثمّ يصلىء و يقيم- بعد ذلكك- فى كل صلاة) 7١‏ 

و يشير الى ذلك: عدم تعرضه للترتيب بين ما عدا الاولى من الصلوات, و إدخال الفاء على قوله (ع) 

«فأذن ..» 

» إذ لو كان المراد بالأولى الفائتة كان المناسب «الواو» لا «الفاء» الظاهرةً فى التفسير. مضافاً الى أن الحكم المذكور من أحكام الاولى 
مخ كل ورد من القضاء. 


]١[‏ هكذا جاءت الروايهُ فى طبعه الوسائل الحديثةٌ فى إيران. و لكن هذه الفقره ساقطةً من الروايه فى الوسائل طبعة: (عين الدولة). و 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة (امعانا من اعزه0م 


اما المعتبر فقد ذكر فيه: «عند) بدل: (بعد) لاحظ المصدر: صفحةٌ 3978. 


.*” الوسائل باب: 67 من أبواب الصلاهٌ المواقيت حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: ١‏ من أبواب قضاء الصلوات حديث: ”*. 
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شعتى: قضباء السابق فى الفواث على الللسق. وهكذاء و لو جيل الترتين وجنت التكران (1): إلا أن يكوخ ستلزما المشقة الى لأ 
تتحمل من جهة كثرتهاء فلو فاتته ظهر و مغرب و لم يعرف السابق صلى ظهرا بين مغربين أو مغربا بين ظهرين و كذا لو فاتته صبح و 
ظهر أو مغرب و عشاء من يومين» أو صبح و عشاء أو صبح و مغرب و نحوهاء مما يكونان مختلفين فى عدد الركعات. و أما إذا فاتته 
ظهر و عشاءء أو عصر و عشاءء أو ظهر و عصر من يومين- مما يكونان متحدين فى 


و بالجملة: لا يبعد أن يكون المراد من البدأه بالأولى- فى الصحيح الشريف 

-: أن يبدأ بالأذان و الإقامة لأولاهن ثمّ يصليها ثمّ يصلى الباقى بالإقامة وحدها. و لأجل ذلكك يشكل إثبات الترتيب بالنصوص. و 
الانصاف أن إهمال التعرض فى النصوص- لكيفية قضاء الفوائت مع الجهل بترتيبها- مع كثرة الابتلاء به و كثرة صورة- كما يظهر من 
ملاحظة الصور المذكورة فى المتن- دليل قطعى على عدم اعتباره. 

)١(‏ كما نسب إلى جماعة. و العمدٌ فيه: إطلاق الصحيح الأول 

» إذ ما عداه مورده صورة العلم» فلا يمكن الاستدلال به فى حال الجهل. 

و عن جماعة: العدم؛ بل نسب إلى الأكثر للأصل. و استلزام التكليف المحال أو الحرج؛ كما عن الذكرى. لكن الأصل لا مجال له مع 
الدليل. 

والتكليف بالمحال ممنوع؛ لعدم اعتبار الجزم بالنية. و كذا لزوم الحرج من التكرار فى غالب الموارد. و السقوط فى بعضها- لأدلة 
نفى الحرج ١١0-لا‏ يقتضى السقوط فى غيره. و عدم القول بالفصل غير 


.18١ من هذا الشرح صفحة‎ ١ تقدم التعرض لها فى ج:‎ )١( 
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عدد الركعات- فيكفى الإتيان بصلاتين بنيهُ الاولى فى الفوات. )١(‏ و الثانيةُ فيه. و كذا لو كانت أكثر من صلاتين» فيأتى بعدد الفائتة 
بنيهُ الأولى فالأولى. 


[ (مسألة :)١1‏ لو فاتته الصلوات الخمس غير مرتبة و لم يعلم السابق من اللاحق يحصل العلم بالترقيب] 
(مسألة 137): لو فاتته الصلوات الخمس غير مرتبة و لم يعلم السابق من اللاحق يحصل العلم بالترتيب: بأن يصلى خمسة أيام (3). و لو 
زادت فريضة أخرى يصلى ستة أيام. 


وهكذا كلما زادت فريضةٌ زاد يوما. 


[ (مسألة :)1١4‏ لو فاتنه صلوات معلومة سفراً و حضراً] 
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(مبألة )1 ار قات صلراك معاومة مشر ويعط را م 


ثابت؛ بل ممنوع. و مثله: دعوى انصراف الصحيح إلى صورة العلم» إذ ليس حاله إلا حال سائر أدلةٌ الأحكام, فالفرق بين المقام و 
غيره غير ظاهر. 

(1) لكفاية القصد الإجمالى فى حصول العبادية. نعم يشكل ذلكك لو اختلفت الفائتتان فى الجهر و الإخفات- كما لو فاتته ظهر و 
عشاء- لعدم العلم بالموافقة بدون التكرار. إلا أن يستفاد سقوطهما من النص الآتى فى الفائتة المرددة: لأن الفائتة الاولى- بوصف 
كونها أولى- مرددةٌ كالفائتة الثانية. لكنه لا يخلو من تأمل. 

(؟) لأن الفائتة الاولى مرددة بين الفرائض الخمس اليومية» فيجب عليه الجمع بينها احتياطاًء و هكذا الحال فى الثانية و ما بعدها. نعم 
بناء على جواز التعدى عن النص الا-تى فى الفائتة المرددة ذاتاً إلى صورة التردد- من حيث أنها أولى أو ثانية- يكتفى عن كل يوم 
بثنائية و ثلاثية و رباعية مرددةٌ بين الظهرين و العشاء. 

(*) بأن علم فوات بعضها فى السفر و بعضها فى الحضر. 
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و لم يعلم الترتيب صلى بعددها من الأيام» لكن يكرر )١(‏ الرباعيات من كل يوم بالقصر و التمام. 


[ (مسألة 1): إذا علم أن عليه صلاهً واحدة لكن لا يعلم أنها ظهر أو عصر] 

(مسألة 09): إذا علم أن عليه صلاه واحدة لكن لا يعلم أنها ظهر أو عصر يكفيه إتيان أربع ركعات بقصد ما فى الذمة. 

[ (مسألة :)١١‏ لو قيقن فوت إحدى الصلاتين - من الظهر أو العصر لا على التعيين] 

( مسأل :23١‏ لو تيقن فوت إحدى الصلاتين- من الظهر أو العصر لا على التعيين» و احتمل فوت كلتيهما- بمعنى أن يكون المتيقن 
إحداهما لا على التعيين» و لكن يحتمل فوتهما معا- فالأحوط الإتيان بالصلاتين» و لا يكفى الاقتصار على واحدة بقصد ما فى الذمة 
لأن المفروض احتمال تعدده (7)) إلا أن ينوى ما اشتغلت به ذمته أولالاقاه هلي سا الناد ود مق قاو راسد خبطيدة 01و 
المفروض أنه القدر المعلوم اللازم إتيانه (©). 

[ (مسألة ١؟):‏ لو علم أن عليه إحدى الصلوات الخمس] 

(مسألة 0١‏ لو علم أن عليه إحدى الصلوات الخمس يكفيه صبح و مغرب و أربع ركعات (8)- بقصد ما فى 

)١(‏ بناء على ما سبق لا حاجة الى التكرار» بل يكتفى عن يوم الحضر بثنائية و ثلاثية و رباعية مرددة بين الثلاث» و عن يوم السفر 


بثلاثية و ثنائية مرددة بين الأربع» كما سيأتى. 


(5) يعنى: و مع التعدد لا بد من التعيين. 
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(*) لحصول التعيين الإجمالى بذلك. 

(©) إذ الزائد عليه لا يجب إتيانه» لقاعدة الشكك بعد خروج الوقت. 

(0) على المشهور. بل عن الخلاف و السرائر و غيرهما: الإجماع 
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الذمةُ- مرددة بين الظهر و العصر و العشاء مخيراً فيها بين الجهر و الإخفات. و إذا كان مسافراً يكفيه مغرب و ركعتان مرددة بين الأربع 
.)١(‏ وان لم يعلم أنه كان مسافراً أو حاضرا 


عليه. 

لمرسل على بن أسباط عن غير واحد من أصحابنا عن أبى عبد الله (ع): «من نسى من صلاة يومه واحدةٌ و لم يدر أى صلا هى؛ صلى 
ركعتين و ثلاثا و أربعأ» 015: 

و 

مرفوع الحسين بن سعيد: «سئل أبو عبد الله (ع) عن رجل نسى صلاةٌ من الصلوات لا يدرى أيتها هى: قال (ع): يصلى ثلاث و أربعة و 
ركعتين» فان كانت الظهر أو العصر أو العشاء فقد صلى أربعاء و ان كانت المغرب أو الغداهٌ فقد صلى) .)25١‏ 

و عن جماعة- منهم ابنا زهره و حمزهُ-: وجوب فعل الخمس. و كأنه لعدم صحة الخبرين» مع بنائهم على وجوب التعيين التفصيلى. 
لكن لا دليل عليه بل يكفى التعيين الإجمالى. بل التردد فى العنوان مع الجزم بالوجه أولى بالصحة من الجزم بالعنوان مع التردد فى 
الوجه. و لذا بنى المشهور على اعتبار الجزم بالنية و لم يبنوا على اعتبار الجزم بالعنوان. 

نعم مقتضى إطلاق دليل وجوب الجهر و الإخفات وجوب التكرار: 

بفعل رباعية جهرية؛ و رباعيةٌ إخفاتية مرددة بين الظهرين؛ فيكفى فى الاحتياط فعل أربع فرائض. لكن يجب الخروج عنه بالخبرين» 
المنجبر ضعفهما بالعمل» فيكونان مقيدين له. و يحتمل أن يكون مفادهما الاكتفاء. 

بأحد محتملات المعلوم بالإجمال من باب جعل البدل. لكن الظاهر الأول؛ و يترتب عليه الصحة واقعا و لو انتكشف الخلاف. 

)١(‏ كما هو المعروفء بل عن الروض: الإجماع عليه. و كأن وجهه 


.١ من أبواب قضاء الصلوات حديث:‎ ١١ الوسائل باب:‎ )١( 
من أبواب قضاء الصلوات حديث: ؟.‎ ١١ (؟) الوسائل باب:‎ 
78 مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج/. ص:‎ 


يأتى بركعتين مرددتين بين الأربع» و أربع ركعات مرددة بين الثلاث و مغرب. 
[ (مسألة :)7١‏ إذا علم أن عليه اثنتين من الخمس مرددتين فى الخمس من يوم وجب عليه الإتيان بأربع صلوات] 


(مسألة 51): إذا علم أن عليه اثنتين من الخمس مرددتين فى الخمس من يوم وجب عليه الإتيان بأربع صلوات فيتى بصبح إن كان 
أول يومه الصبحء ثم أربع ركعات مرددةٌ بين الظهر و العصرء ثم مغربء ثم أربع ركعات مرددة بين العصر و العشاء. 

و أن كان أول يومه الظهر أتى بأربع ركعات مرددةٌ بين الظهر و العصر و العشاء »)١(‏ ثم بالمغربء ثم بأربع ركعات مرددة بين العصر 
و العشاء (7)» ثم بركعتين للصبح. و ان كان مسافراً يكفيه ثلاث صلوات ركعتان مرددتان بين الصبح و الظهر و العصر (7)» و مغرب» 
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ثمّ ركعتان مرددتان بين الظهر و العصر و العشاء (؟» إن كان أول يومه الصبح. 


التعدى عن مورد الخبرين بإلغاء خصوصيته؛ و لو بملاحظة ذيل المرفوع الذى هو كالتعليل. 

)١(‏ لا حاجةٌ الى ملاحظةٌ العشاء فى هذه الرباعية» لإغناء ملاحظةٌ العشاء فى الرباعية المأتى بها بعد المغرب. 

(؟) ولاوجه لملاحظة الظهر معهماء لأنه- على تقدير فوتها- كان قضاؤها بالرباعية الأولى. 

(*) لاحتمال كون الفائتةُ الأولى كل واحدة من الثلاث. 

(ع) لاحتمال كون الفائتة الثانية كل واحده من الثلاث. و لا وجه لملاحظة الصبح معهاء لأنها- على تقدير فوتها- يكون قضاؤها بالثانية 
مستمسكك العروةٌ الوثقى؛ ج/؛ ص: /٠١‏ 

وان كان أول يوم الظهر يكون الركعهان الأولباتن مرددة بيخ الظهر و العصر و العشاء و الأخيركان مرددتاث بين العضر و العشاء و 
الصبح. وان لم يعلم أنه كان مسافراً أو حاضراً أتى بخمس صلوات. فيأتى- فى الفرض الأول- بركعتين مرددتين بين الصبح و الظهر 
و العصرء ثم اربع ركعات مرددة بين الظهر و العصرء ثم المغرب» ثم ركعتين مرددتين بين الظهر و العصر و العشاءء ثم أربع ركعات 
مرددةٌ بين العصر و العشاء. و ان كان أول يومه الظهرء فيأتى بركعتين مرددتين بين الظهر و العصر »)١(‏ و اربع ركعات مرددةٌ بين الظهر 
و العصر و العشاءء ثم المغربء ثم ركعتين مرددتين بين العصر و العشاء و الصبحء ثم أربع ركعات مرددة بين العصر و العشاء. 


[ (مسألة :)7١1‏ إذا علم أن عليه ثلانا من الخمس وجب عليه الإقيان بالخمس] 
(مسألة 17): إذا علم أن عليه ثلاثا من الخمس وجب عليه الإتيان بالخمس (2)- على الترتيب- و ان كان فى 


الأولى. و من ذلكك تعرف الوجه فيما ذكره بعد ذلكك. 

)١(‏ كان اللازم ملاحظة العشاء معهماء إذ يمكن أن تكون الفائتتان العشاء و الصبحء و على ما فى المتن لا تصح منه إلا العشاء» كما 
أنكك عرفت- فيما سبق- أنه لا حاجةٌ الى ملاحظة العشاء فى الرباعيةٌ الأولى» لإغناء ملاحظتها فى الرباعية الثانية. 

(؟) لأنه- كما يحتمل أن تكون مختلفة فى العدد. بأن تكون ثنائية و ثلاثيةٌ و رباعية- يحتمل أن تكون متفقة فيه بأن تكون كلها 
رباعية فلا بد من تثليث الرباعية- مضافاً الى الثنائية و الثلاثية- ليحرز الإتيان بثلاث متفقات و ثلاث مختلفات. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى؛ ج/؛ ص: /١‏ 

السفر يكفيه أربع صلوات» ركعتان مرددتان بين الصبح و الظهر )١(‏ و ركعتان مرددتان بين الظهر و العصرء ثم المغرب, ثم ركعتان 
مرددتان بين الغضر و العشاء. 

و إذا لم يعلم أنه كان حاضراً أو مسافراً يصلى سبع. 

صلوات» ركعتين مرددتين بين الصبح و الظهر و العصر (2)» ثمّ الظهر و العصر تامتين» ثمّ ركعتين مرددتين بين الظهر و العصر ثم 
المغرب. ثمّ ركعتين مرددتين بين العصر و العشاء ثمّ العشاء بتمامه. و يعلم- مما ذكرنا- حال ما إذا كان أول يومه الظهر (): بل و 
غيرها. 


)١(‏ لأجل أنه يحتمل أن تكون الفوائت كلها ثنائيات» و أنها صبح و ظهر و عصرء أو ظهر و عصر و عشاءء يتعين عليه الترديد فى كل 
ركعين بين صلاتين: فان كانت القواتت- على التحو الأول تطابقت المتحملات الأول من الترديد :و ان كانث- على النتحو القانى- 
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طابقت المحتملات الثوانى. 

() لا حاجة الى ضم العصر فى الترديدء لإغناء ضمها الى الظهر فى الثنائية. الثانية. و لذا لم يضمه اليه- فيما لو علم أنه مسافر- فى 
الثنائية الاولى و لا فرق إلا فى ضم الرباعيات الثلاث» لاحتمال كونه حاضراً. 

(6) فإنه إن كان حاضراً وجب عليه الاثيان بالخمسء لأنه يحتمل أن تكون الفوائت متفقة العدد, و يحتمل أن تكون مختلفة؛ أو أنه 
يحتمل أن تكون الفوائت الظهر و العصر و المغرب» و يحتمل أن تكون المغرب و العشاء و الصبح فيأتى بالجميع على الترتيب. و ان 
كان مسافراً وجب عليه الإتيان بالخمس- أيضاً- لما عرفتء و لا يكتفى بالأربع» كما اكتفى بها لو كان أول يومه الصبح. و إن كان لا 
يعلم أنه حاضر أو مسافر يصلى 
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[ (مسألة 7): إذا علم أن عليه أربعا من الخمس وجب عليه الإتيان بالخمس - على الترتيب] 


(مسألة 7): إذا علم أن عليه أربعا من الخمس وجب عليه الإتيان بالخمس - على الترتيب» و ان كان مسافراً فكذلكك- قصراً- و أن لم 
يدر أنه كان مسافراً أو حاضراً أتى بثمان صلوات؛ مثل )١(‏ ما إذا علم أن عليه خمسا و لم يدر أنه كان حاضراً أو مسافرا. 


[ (مسألة 70): إذا علم أن عليه خمسة صلوات مرتبة] 
(مسألة 0): إذا علم أن عليه خمسة صلوات مرتبة ولا يعلم أن أولها أيه صلاءً من الخمس أتى بتسع صلوات (؟) 


ثمان صلوات؛ الخمس المذكورة؛ و يضم إليها رباعيات ثلاثء اثنتين قبل المغرب, و واحدةٌ بعدهاء لأجل احتمال كونه حاضراً. 

و إن كان أول يومه العصر فان كان حاضراً وجب عليه الإتيان بالخمس و إن كان مسافراً وجب عليه الإتيان بأربع صلوات ثنائية مرددة 
قبل المغرب مرددة بين العصر و العشاءء ثمّ المغرب, ثم ثنائية مرددة بين العشاء و الصبحء ثم ثنائية مرددة بين الصبح و الظهر. و ان 
كان لا يعلم أنه مسافر أو حاضر صلى سبع صلوات الأربع المذكورة» و رباعية قبل المغرب. و رباعيتين بعدها. 

وان كان أدلر يوم الكرئوتاة كا اشاعير ا ضقن الكدمن »وان كان مما اخ النغرب و كلذف كائات ها مزددف ا والكها بيد 
العشاء و الصبح. و ثانيتها بين الصبح و الظهرء و ثالثتها بين الظهر و العصرء و ان كان لا يعلم أنه حاضر أو مسافر ضم إلى الأربع 
المذكورة ثلاث وباغيات: 

و إن كان أول يومه العشاء» فان كان حاضراً صلى الخمسء و ان كان مسافراً صلى ثلاث ثنائيات مرددة. ثمّ صلى المغرب, و ان كان 
لا يعلم أنه حاضر أو مسافر ضم إلى الثنائيات قبل المغرب ثلاث رباعيات أيضا. 

)١(‏ لعدم الحاجةٌ الى تكرار الصبح و المغرب. 

() لأن العلم الإجمالى بفوات واحدة من الخمس مع أربع معها يقتضى 
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- على الترتيب-» و ان علم أن عليه ستا- كذلكك- أتى بعشر و ان علم أن عليه سبعا- كذلكك- أتى بإحدى عشر صلاة. و هكذا. 
ولآفرق بين أن ذا بأى من الخمس شاف الآ أنه يجب عليه الترقين- على سسب الصلوات الخسن- الى آخر العدد::و الميزان: أن 


يأتى بخمس و لا يحسب منها إلا واحدةٌ فلو كان عليه أيام أو أشهر أو سنةُ و لا يدرى أول ما فاتء إذا أتى بخمس و لم يحسب أربعا 
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منها يتيقن أنه بدأ بأول ما فات. 
[ (مسألة 2؟): إذا علم فوت صلاة معينة] 


(مسألة 06 إذا علم فوت صلاةٌ معينة كالصبح أو الظهر مثلا- مرات و لم يعلم عددها يجوز الاكتفاء بالقدر المعلوم على الأقوى :)١(‏ 
و لكن الأحوط التكرار (؟) بمقدار 


وجوب الاحتياط بالتسعء لأن الفائتة الاولى إن كانت الأخيرة من الخمس فقد جاء بأربع بعدهاء و ان كانت ما قبلها فقد جاء بها أيضاًء 
و هكذا الخال فى الفروض الأخر. 

)١(‏ كما مال إليه الأردبيلى و غيره» بل لعله المشهور بين متأخرى المتأخرين لقاعدة الشكك بعد خروج الوقت. و دعوى: انصرافها عن 
صورة العلم الإجمالى و لو مع التردد بين الأقل و الأكثر. ممنوعة: و هذا هو العمدة, لا أصالة البراءة» لما عرفت من إمكان صحة جريان 
الاستصحاب لإثبات وجوب القضاء. و لا ظهور حال المسلم, فإنه لا دليل على حجيته فى المقام. 

(1) كما عن جماعة من الأعيان الجزم به بل هو المنسوب إلى الأصحاب» حملا لما فى كلامهم- من وجوب القضاء حتى يغلب الظن 
بالوفاء- على صورةٌ تعسر العلم لا مطلقاً. أو كون المراد من عَلبةُ الظن العلم. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى؛ ج/. ص: 5/ 

بحصل منه العلم بالفراغ» خصوصاً مع سبق )١(‏ العلم بالمقدار و حصول النسيان بعده. و كذا لو علم بفوت (؟) صلوات 


هذا و لكن لا وجه له ظاهر بعد ما عرفت. و استصحاب اشتغال الذمة بالقضاء لا مجال له إذ بعد الإتيان بالمقدار المعلوم يشكك فى 
وجوب الزائد عليه من أول الأمر. و وجوب الاحتياط- عقلا- فى الشبهة المحصورة الوجوبية مختص بصورة تباين الأطراف ولا يعم 
صورة ترددها بين الأقل و الأكثرء لانحلال العلم الإجمالى إلى علم تفصيلى بوجوب الأقل و شكك بدائى فى الزائد عليه» و الثانى مورد 
قاعدةٌ الشكك بعد خروج الوقت؛ كما عرفت و الإجماع على وجوب الاحتياط - تعبدا- غير ثابت» و لا سيما بملاحظة ظهور كلماتهم 
فى مستند الحكم من الروايات "١١‏ الواردةٌ فى النوافل 

- التى لا مجال لحمل الفرائض عليهاء و الأولوية ممنوعة- و من قاعدة الاحتياط العقلية التى لا مجال لها فى المقام» كما عرفت. 

)١(‏ فقد زعم بعض: وجوب الاحتياط- حينئذ- بالخصوص. لأن النسيان الطارئ مما لا يرفع التكليف المنجز بالعلم به» فكل ما يحتمل 
من التكليف فهو- على تقدير ثبوته- منجزء و لا مجال للتمسكك بالبراءة لنفيه. و فيه: أن النسيان الطارئ و ان كان لا يرفع التكليف 
المعلوم حين العلم به إلا أنه يرفع العلم به و يجعله مشكوكا فيرتفع تنجزه, لأمن العلم منوط به التنجز حدوثا و بقاءء فاذا ارتفع العلم 
بطروء النسيان فقد ارتفع التنجزء فيكون الشكك فى المقدار الواجب شكا فى التكليف الذى هو مجرى البراءة. 

مع أنكك قد عرفت أن المرجع - فى المقام- قاعدة الشكك بعد الوقتء لا أصالة البراءة. 

(؟) لاطراد جميع ما تقدم فيه. 


)١(‏ راجع الوسائل باب: 19 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلهما. 
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مختلفة و لم يعلم مقدارهاء لكن يجب تحصيل الترتيب بالتكرار فى القدر المعلوم» بل- و كذا- فى صورة إرادةً الاحتياط بتحصيل 
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التفريغ القطعى. 
[ (مسألة /1؟): لا يجب الفور فى القضاء] 
(مسألة 717): لا يجب الفور فى القضاء )١(‏ بل هو 


)١(‏ كما هو المحكى عن كثير من الأساطين. لأصالةٌ البراءة سواء كان واجبا نفسيا مستقلا أم غيريا قيدا فى القضاء. و هو واضح على 
الأول: 

و كذا على الثانىء بناءَ على البراءة فى الشكك فى الشرطية. و لإطلاق أدلة القضاء. و دعوى: عدم ورودها فى مقام البيان. ممنوعة؛ إذ لا 
قرينة عليه» و الأصل يقنضى كونها فى ذلكك المقام. و كونها لا تنفى وجوب المبادرة- كما قيل- مسلمء إذا كانت المبادرة واجباً 
مستقلا. لكنها خلاف ظاهر القائلين بهاء و خلاف ظاهر أدلتهم على تقدير تماميتها. 

و 

لرواية عمار: «عن الرجل يكون عليه صلاه فى الحضر هل يقضيها و هو مسافر؟ قال (ع): نعم يقضيها بالليل على الأرضء فاما على 
الظهر فلاء و يصلى كما يصلى فى الحضر) .)١١‏ 

لظهورها فى جواز التأخير إلى الليل و عدم وجوب المبادرة إليها فى النهار بفعلها على الأرض إن أمكن أو عند التزول إن لم يمكن. و 
لو وجبت المبادرة لوجب التعرض لذلككء فإنه أولى من التعرض لوجوب فعلها على الأرض تماماء فإنه مفهوم من قوله (ع): 

«يقضيها ..» 

» فذكره بالخصوص تأكيد له. بخلاف التعرض لوجوب المبادرة. 

و 

لرواية حريز عن زرارة عن أبى جعفر (ع): «قلت له رجل عليه دين من صلاةه قام يقضيه. فخاف أن يدركه الصبح و لم يصل صلا 
ليلته تلكك. 


)١(‏ الوسائل باب: © من أبواب قضاء الصلوات حديث: ؟. 
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قال (ع): يؤخر القضاء و يصلى صلاة ليلته تلكك» .)١١‏ 

و ظهورها فى الفريضة مما لا ينبغى أن ينكر. مع أن تركك الاستفصال كاف فى العموم, و قوله: 

«صلاة ليلته تلكك» 

لا اقتضاء له فى صرفه إلى النافلة» إذ غاية اقتضاء اسم الإشارة رفع توهم إرادة صلاة ليلته الماضية من قوله: 
«صلاة ليلته) 

0 


لرواية جابر: «قال رجل: يا رسول الله (ص) كيف أقضى؟ 
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قال (ص): صل مع كل صلاةً مثلها) .07١‏ 

و ظهورها فى عدم المضايقةُ ظاهر. و احتمال خصوصية للسائل لا يلتفت اليهء كما يظهر من ملاحظة النظائر. نعم لا بد من صرف الأمر 
عن ظاهره الى الإرشاد إلى بيان طريق يسهل فيه القضاء. 

و 

لصحيح ابن مسكان- فيمن نام أو نسى أن يصلى المغرب و العشاء-: «و ان استيقظ بعد الفجر فليصل الصبحء ثم المغرب» ثم العشاء 
الآخرة قبل طلوع الشمس» «7. 

و الظاهر أن التقيبد- بما قبل طلوع الشمس- استحبابى لدفع محذور الحزازة الحاصلة من الصلاءٌ حال الطلوع؛ كما يفهم من الخبر 
الاتى و غيره. 

و 

لصحيح أبى بصير- فيمن نام و لم يصل المغرب و العشاء- قال (ع): «و ان استيقظ بعد الفجر فليبدأ فليصل الفجر, ثم المغربء ثمّ 
العشاء قبل طلوع الشمس. فان خاف أن تطلع الشمس فتفوته إحدى الصلاتين فليصل المغرب, و يدع العشاء الآخره حتى تطلع الشمس 
و يذهب شعاعهاء ثم ليصلها) ."١‏ 

و دلالتها ظاهرة. 


.4 من أبواب المواقيت حديث:‎ 2١ الوسائل باب:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: 67 من أبواب المواقيت حديث: ؟. 

(") الوسائل باب: 67 من أبواب المواقيت حديث: *. 

() مستدرك الوسائل باب: ١‏ من أبواب قضاء الصلوات حديث: 4. 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج/. ص: 17/ 


ولا يقدح فى صحة التمسكك بها ما فى ذيلها من الأمر بتأخير القضاء حتى يذهب الشعاع» لمخالفته للنصوص الكثيرة» بل و الإجماع- 
كما قيل- الموجب حمله على التقية» إذ لا تلازم بين فقرات الرواية فى الحجية؛ كما. 

هو أوضح من أن يخفى. مع أن فى الجزم بنفى الكراهة فى القضاء إشكالا إذ هو خلاف مقتضى الجمع بين النصوص. 

و 

لرواية جميل - المتقدمة فى الترتيب) بين الفواقت» قيمخ تقوته الأولى و العضر و المغرب و ذكرها عند العشاء الآخرة-: «يبدا بالوقت 
الذى هو فيه فإنه لا يأمن الموت, فيكون قد ترك صلاهً فريضة فى وقت قد دخلء ثم يقضى ما فاته الأول فالأول» .)١١‏ 

ولا يقدح فى صحة الاستدلال بها ما تضمنته من فوات المغرب بدخول وقت العشاءء لما عرفت مع أنه ليس فيها إلا استعمال الفوت 
فى المغربء لكن بقرينة قول السائل: 

«عند العشاء» 

يتعين حمله على فوت الفضيلةُ» و قد عرفت سابقا أن المراد من قوله: 

«يبدا ..) 


أنه يتعين عليه فعل المغرب أولا ثمّ يقضى الظهر و العصر. فلا حظ ما تقدم فى الترتيب بين الفوائت. 
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و 

لرواية العيص بين القاسم- فيمن نسى أو نام عن صلاه حتى دخل وقت صلاهُ أخرى- فقال (ع): «إن كانت صلاة الأولى فليبدأ بها. 
وان كانت صلاهٌ العصر فليصل العشاء ثمّ يصلى العصر) .07١‏ 

فان ظاهر الشرطية الثانية- بقرينة السؤال- أنه إذا فاتت العصر و دخل وقت العشاء صلى العشاء ثمّ صلى العصرء فيثبت به المطلوب؛ و 
يكون ضمير (كانت) راجعا إلى الفائتة. و لو كان المراد من ضمير (كانت) هى الحاضرة- كضمير (بها) أيضا- ثم الاستدلال بالشرطية 
الأولى. 


./7* الوسائل باب: 87 من أبواب المواقيت حديث: * و تقدمت فى صفحة:‎ )١( 
.8 من أبواب قضاء الصلوات حديث:‎ ١ (؟) مستدرك الوسائل باب:‎ 
// مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج/. ص:‎ 


وبالجملة#ظاهر الرواية كوق إحدى الشرطتين مسوقة ليباق جوان تأخير القضاء عع الأداء على أى معتى حملةة و إن كان الأقرن 
حملها على المعنى الثانى» بقرينة الرواية الاتيهُ و نحوهاء فيكون وجه الفرق- بين الظهر الحاضرة و العصر الحاضرة؛ فى تأخير الفائتةُ عن 
الأولى» و تأخيرها عن الثانية-: أن الظهر بعدها صلاة و العصر ليس بعدها صلاة. 

و 

لرواية ابن جعفر (ع) عن أخيه (ع): «عن رجل نسى المغرب حتى دخل وقت العشاء الآخرة. قال (ع): يصلى العشاءء ثمّ يصلى المغرب» 
0 

«و سألته عن رجل نسى العشاء فذكر بعد طلوع الفجر. 

قال (ع): يصلى العشاءء ثمّ يصلى الفجر) .07١‏ 

«و سألته عن رجل نسى الفجر حتى حضرت الظهر. قال (ع): يبدأ بالظهر ثمّ يصلى الفجر. كذلكك كل صلاةٌ بعدها صلاة) 370. 

ولا يقدح فيها ما سبق من فوات المغرب بدخول وقت العشاءء لما سبق. كما أن الظاهر من ذيلها جواز تأخير القضاء عن الأداء إذا كان 
بعده صلاٌ- كالظهر و العشاء- بخلاف الصبح و العصر كما يستفاد من بعض النصوص أيضاً. 

و 

لخبر إسحاق بن عمار- الذى رواه الصدوق و الشيخ (ره)-: «قلت لأبى عبد الله (ع): تقام الصلاة و قد صليتء فقال (ع): 

صل و اجعلها لما فات» 59). 

و حملها على صورة نسيان القضاء بعيد. كحملها على محتمل الفوت. نعم لا بد من حمل الأمر على الاستحباب. 

و يمكن كون ظهور السؤال فى السؤال عن طريق مشروعية الجماعة حينئذ 


.7 من أبواب قضاء الصلوات حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١1( 
.8 من أبواب قضاء الصلوات حديث:‎ ١ (؟) الوسائل باب:‎ 
.4 من أبواب قضاء الصلوات حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )"( 


(ع) الوسائل باب: 00 من أبواب صلاة الجماعة حديث: .١‏ 
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مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج/؛ ص: 8/ 


قرينة عليه» إذ يكون الأمر واردا مورد توهم المنع. و لما 
أرسله الواسطى عن الصادق (ع): «من كان فى صلاة ثم ذكر صلاة أخرى فاتته أتم التى هو فيها ثمّ قضى ما فاتته) .)0١١‏ 
وقد يؤيد هذه النصوص بما عن أصل الحلبى 


«") الذى هو مضمون رواية أبى بصير 


«9") وو بما 
عن الجعفى: «و الصلوات الفائتات تقضى ما لم يدخل عليه وقت صلاةء فإذا دخل وقت صلاة بدأ بالتى دخل وقتها و قضى الفائتة متى 
أحب) 89 


وقد يستدل للمضايقة بأصالةً الاحتياط التى لا مجرى لها فى المقام. 

و بدلالة الأمر بالقضاء على الفور المحقق فى محله عدمها. و بقوله تعالى: 

(وَأَقِم الصَلةً يذ كرى ..) «0) الذى هو غير ظاهر الدلالة» و لا سيما بملاحظة كون الخطاب لموسى (ع). و ثبوت الفوت فى حق مثله 
مع الالانكال الى 1ناتشر ف سديو ها مدان عدي كني العن اعبا فسن له 

و الأقرب: أن المراد منها إقامة الصلاة لأجل الذكر الله سبحانه و التوجه اليه و الإقبال عليه و بما ورد فى تفسير الآيةُ الشريفة» 
كصحيحة زرارة الواردة فى نوم النبى (ص) عن صلاه الصبح- و فيها-: قوله (ع): «من نسى شيئا من الصلوات فليصلها إذا ذكرهاء إن 
الله تعالى يقول: 

وَأقِم لعل لِذِكرى) «2. 

وقريب هنها الفرن 

7و 


كرواية زرارة عن أبى جعفر (ع): «إذا فاتتكك صلاهُ فذكرتها فى وقت أخرى» 


.٠١ من أبواب قضاء الصلوات حديث:‎ ١ مستدرك الوسائل باب:‎ )١( 
.2 من أبواب قضاء الصلوات حديث:‎ ١ (؟) مستدرك الوسائل باب:‎ 

() مستدرك الوسائل باب: ١‏ من أبواب قضاء الصلوات حديث: 8. 

(©) راجع الجواهر ج: ١‏ صفحة: 54 طبع النجف الأشرف. 

(0) طه: ؟١.‏ 

(©) الوسائل باب: 2١‏ من أبواب المواقيت حديث: 8. 

(0) مستدرك الوسائل باب: ١‏ من أبواب قضاء الصلوات حديث: .١7 01١‏ 
مستمسكك العروة الوثقى» ج/؛ ص: 8١‏ 


1 1 : ش الا 
فان كنت تعلم أنكك إذا صليت التى فاتتكك كنت من الآ-خرى فى وقت فابدأ بالتى فاتتكك, فان الله عز و جل يقول و أقم الصَّداةُ 
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.01١ لذِكرى»‎ 

لكن الصحيحة مشتملة على ارتحال النبى (ص) عن مقامه و تقديم النافلة و ذلكك مناف للفورية. إلا أن يدعى: أن ذلك مما له دخل 
فى مصلحة الصلاة» فلا ينافى الفورية المدعاة- كسائر مستحباتها- و إنما المنافى لها ما هو أجنبى عنها بالمرة. 

فالعمدةٌ- إذا- فى الاشكال عليها: ان قوله (ع): 

«إذا ذكرها» 

يمتنع أن يكون توقيتاً بحدوث الذكرء إذ لا وقت للقضاء. و لا شرطا لوجوبه؛ فان السبب التام فيه نفس الفوت و المصلحة المبعضة- 
كما عرفت- و لا دخل للذكر فيها. و لذا يجب القضاء مع الغفلة عنه. فلا بد أن يحمل على كونه شرطاً لفعليته و تنجزه نظير قولكك. 
«يقضى النائم إذا استيقظ و الغافل إذا التفت». و حمله على الفورية- بالمعنى الذى يقول به أهل المضايقة- خلاف الظاهر جداء بل 
العبارة الظاهرة فيه أن يقال: «يقضى أول ما يذكرء فان ترك فليقض أولا فأولا». و أين هذا من العبارة المذكورة فى الرواية. و أما 
الرواية الثانية فليس فيها إلا الأمر بالبدأة» و ذلكك إنما يقتضى الترتيب- الذى يأتى الكلام فيه- لا المضايقة و الفورية. 

و من ذلكك يظهر الإشكال فى النبوى. و كأن تطبيق الآية الشريفة فى المقام بلحاظ تشريع أصل القضاءء يعنى: إذا كانت الغاية من 
الأمر بإقامة الصلاء هو الذكر لم يفرق بين أدائها و قضائهاء فكما يجب الأول يجب الثانى- و فيما 

عن السرائر من الخبر المجمع عليه: «من نام عن صلاهٌ أو نسيها فوقتها حين يذكرها» 

[لأ.و 

فى روايةُ نعمان الرازى: «سألت 


]١[‏ راجع السرائر أوائل باب صلاة الكسوفء و الجواهر ج: ١‏ صفحة: 85 طبع -- النجف الأفرط. و أخرعيه المغلق فى #عليقه غلن 
الجواهر من سنن البيهقى ج: ١‏ صفحة: 7١14‏ و لكنا- بعد المراجعة- لم نعثر فيه إلا على ما يوافق ما رواه فى كنز العمال ج: ' صفحة: 
1١‏ حديث: 75587: «من نسى صلاةٌ فوقتها إذا ذكرها). 


)١(‏ الوسائل باب: 67 من أبواب المواقيت حديث: ؟. 
مستمسكك العروة الوثقى» جلا ص: 0١‏ 


أبا عبد الله (ع) عن رجل فاته شىء من الصلاءٌ فذكرها عند طلوع الشمس و عند غروبها. قال (ع): فليصلها حين ذكره) .)١١‏ 
إذ فى جميعها يجرى ما عرفت. 


و 

برواية يعقوب بن شعيب: «عن الرجل ينام عن الغداةً حتى تبزغ الشمس أ يصلى حين يستيقظ أو ينتظر حتى تنبسط الشمس؟ قال (ع): 
يصلى حين يستيقظ) ."١‏ 

و نحوها غيرها. و فيه: أنها مسوقة لبيان عدم المانع من القضاء فى الأوقات المذكورة, فالجملة- أعنى: قوله (ع) 

«يصلى حين يستيفظ) 


- وارد مورد الرخصة. 


و 
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بصحيحة أبى ولاد- فيمن رجع عن قصد السفر بعد ما صلى قصراً- و فيها: «إن عليكك أن تقضى كل صلاه صليتها فى يومكك ذلكك 
بالتقصير بتمام من قبل أن تؤم من مكانكث» . 

و فيه:- مع أنها غير دالةُ على المضايقة: و أنها لم يعرف قائل بها- أنها معارضة بما دل على الاجتزاء بالصلاء قصراء الموجب ذلكك 
لحملها على الاستحباب أو طرحهاء فلا تصلح حجة فى المقام. 

و 

بصحيحة زرارة: «عن رجل صلى بغير طهورء أو نسى صلاةً لم يصلهاء أو نام عنهاء فقال (ع): يقضيها إذا ذكرهاء فى أى ساعةٌ ذكرها 
من ليل أو نهار» فاذا دخل وقت الصلاة و لم يتم ما قد فاته فليقض 


.18 الوسائل باب: 94” من أبواب المواقيت حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: 2١‏ من أبواب المواقيت حديث: ؟. 

(") الوسائل باب: 0 من أبواب صلاة المسافر حديث: .١‏ 

مستمسكك العروة الوثقى» ج/ا؛ ص: 07 

موسع ما دام العمر إذا لم ينجر إلى المسامحة فى أداء التكليف و التهاون به .)١(‏ 


[ (مسألة :)١/4‏ لا يجب تقديم الفائتة على الحاضرة] 
(مسألة 8: لا يجب تقديم الفائتة على الحاضرة (7)) 


ما لم يتخوف أن يذهب وقت هذه الصلاه التى قد حضرت,. و هذه أحق بوقتها فليصلهاء فاذا قضاها فليصل ما فاته مما قد مضى. و لا 
يتطوع بركعة حتى يقضى الفريضة كلها .١١‏ و فيه: أن الاستدلال إن كان بالفقرة الأولى فقد عرفت حال أمثالها. و قوله (ع): 

«فى أى ساعة ..) 

وارد لبيان عدم اعتبار المطابقة بين الأداء و القضاء فى الزمانء لا لبيان وجوب المبادرة فى أول الأزمنة. و ان كان بالفقرة الثانية فهو 
مبنى على عدم كون المورد مورد توهم الحظر. لكن الظاهر ذلك, لكون الحاضرةٌ صاحبة الوقت و لا تشاركها فيه الفائتة. 

ولا ينافيه قوله (ع): 

«و هذه أحق بوقتها» 

. بتوهم: أنه لو كان المورد كذلكك لم يكن حاجة لذكره. وجه عدم المنافاة: أن ذلكك ذكر بعد الحكم بمشروعية فعل الفائتة الموهم 
لانتفاء الأحقية للحاضرة. فتأمل جيدا. و ان كان بالفقرة الثالثة فهى أجنبيهُ عن المضايقة بالمرة. و إنما تدل على بطلان النافلة لمن عليه 
فائتة» الملا-زم الاعتبار الترتيب بينهما. هذا و لو سلم دلالة الصحيحة على المضايقة أمكن الخروج عن ظاهرها بما سبق من أدلة 
المواسعة فتحمل على الاستحباب. و من ذلكك يظهر لكك حال بعض النصوص المستدل بها على المضايقة التى هى من قبيل ما سبق. 
فلاحظ و تأمل و الله سبحانه أعلم. 

)١(‏ كما لو ظن العجز على تقدير التأخير. فتأمل. 

(1) كما هو المعروف بين القائلين بالمواسعة. لأصالة عدم اشتراط 
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.*” الوسائل باب: ” من أبواب قضاء الصلوات حديث:‎ )١( 
017" مستمسكك العروة الوثقى» ج/؛ ص:‎ 


الترتب على الفائتة فى الحاضرة؛ بناء على جريان البراءة عند الشكك فى الشرطية» كما هو المحقق فى محله. و لكثير من النصوص 
المتقدمة دليلا على المواسعة. و قيل باعتبار الترتيب» كما هو المعروف بين القائلين بالمضايقة. 

و يستدل له بأصالة الاحتياط - الجارية عند الشكك فى شرطية شىء للواجب- التى قد عرفت منعها. و بجملهُ من النصوص: 

منها: ما تقدم فى أدلة القول بالمضايقة. 

و منها: ما تقدم فى أدلة القول بالمضايقة. 

و منها: الصحيح الطويل لزرارة- الأمر بفعل الفائتة قبل الحاضرة؛ و بالعدول منها إليها لو ذكرها فى الأثناء- الذى 

رواه عن أبى جعفر (ع): «إذا نسيت صلاة أو صليتها بغير وضوء و كان عليكك قضاء صلوات فابدأ بأولاهن فأذن لها و أقم ثمّ صلهاء ثمّ 
صل ما بعدها بإقامهُ إقامهُ لكل صلاة. 

و قال: قال أبو جعفر (ع): و ان كنت قد صليت الظهر- و قد فاتتكك الغداةً فذكرتها- فصل الغداءً أى ساعةٌ ذكرتها و لو بعد العصر. و 
متى ما ذكرت صلاةٌ فاتتكك صليتها. و قال (ع): إذا نسيت الظهر حتى صليت العصر فذكرتها- و أنت فى الصلاةٌ أو بعد فراغكك- 
فانوها الاولى ثمّ صل العصرء فإنما هى أربع مكان أربع. و ان ذكرت أنكك لم تصل الاولى- و أنت فى صلاةً العصر و قد صليت منها 
ركعتين- فانوها الاولى ثم صل الركعتين الباقيتين» و قم فصل العصر. و ان كنت ذكرت أنكك لم تصل العصر حتى دخل وقت المغرب 
ولم تخف فوتها فصل العصر ثمّ صل المغرب فان كنت قد صليت من المغرب ركعتين ثم ذكرت العصر فانوها العصرء ثمٌ قم فأتمها 
ركعتين» ثم تسلم ثمٌّ تصلى المغرب» فان كنت قد صليت العشاء الآخرهً و نسيت المغرب فقم فصل المغرب. و ان كنت ذكرتها و قد 
صليت من العشاء الآدخرةٌ ركعتين أو قمت فى الثالثة فانوها المغرب ثم سلم, ثمّ قم فصل العشاء الآخرة» فان كنت قد نسيت العشاء 
الآخرة حتى صليت الفجر 
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فصل العشاء الآخرة» و ان كنت ذكرتها و أنت فى الركعة الأولى أو فى الثانية من الغداة فانوها العشاء ثمّ قم فصل الغداءً و أذن و أقمء 
و إن كانت المغرب و العشاء قد فاتتاكك جميعاً فابدأ بهما قبل أن تصلى الغداء ابدأ بالمغرب ثم العشاء. فان خشيت أن تفوتكك 
الغداة- إن بدأت بهما- فابدأ بالمغرب ثم الغداة» ثمّ صل العشاء. و ان خشيت أن تفوتكك الغداة- إن بدأت بالمغرب- فصل الغداةُ ثمّ 
صل المغرب و العشاءء ابدأ باولاهماء لأنهما جميعا قضاءء أيهما ذكرت فلا تصلهما الا بعد شعاع الشمس. قلت: و لم ذلكك؟ 

قال (ع): لأنكك لست تخاف فوتها» .)١١‏ 

و فيه:- مع اشتماله على ما يشعر أو يظهر فى عدم لزوم الترتيب» مثل قوله (ع): 

«و لم تخف فوتها فصل العصرا 

» حيث أن الظاهر من الفوت فيه فوت وقت الفضيلة» بقرينة عدم تعرضه لصورةٌ فعل المغرب مع كون الغالب فعلها فى أوائل الوقت. و 
اشتماله على ما لا يقول به أحد من العدول بعد الفراغ. و على ما هو ظاهر فى المواسعة الملازمةً و لعدم الترتيب» لعدم القول بالفصل- 
كما ادعى- مثل قوله (ع): 
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«فلا تصلهما الا ..» 

أنه يمكن دعوى: كون الأمر وارداً مورد توهم الحضرء لامتناع العدول فى الأثناء ارتكازاء لمخالفته للقواعد العامة. 

و لأولوية فعل الحاضرة فى وقتها. 

و منها: 

صحيح صفوان عن أبى الحسن (ع): «عن رجل نسى الظهر حتى غربت الشمس و قد كان صلى العصر. فقال: كان أبو جعفر (ع) أو 
كان أبى (ع) يقول: إن امكنه أن يصليها قبل أن تفوته المغرب بدأ بها و إلا صلى المغرب ثم صلاها) .7١‏ 

و فيه: أن ظهوره فى كون المراد 


.١ الوسائل باب: 67 من أبواب المواقيت حديث:‎ )١( 
.7 (؟) الوسائل باب: 67 من أبواب المواقيت حديث:‎ 
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من فوات المغرب فوات الفضيلة واضح. 

و منها: 

خبر أبى بصير: «عن رجل نسى الظهر حتى دخل وقت العصر. قال (ع): يبدأ بالظهر. و كذلك الصلوات تبدأ بالتى نسيتء إلا أن 
تخاف أن يخرج وقت الصلاة» فتبدأ بالتى أنت فى وقتها) .)١١‏ 

وفيه: أن الظاهر منه تعدد وقت الظهرين و العشاءين- كما قيل- و لا نقول به. و حمله على دخول وقت الفضيلهُ» يوجب كون المراد 
من وقت الصلاة- الذى يخاف فوته- هو وقت الفضيلة» و مقتضاه وجوب البدء بالحاضرهةٌ عند خوف فوت فضيلتهاء وهو أجنبى عن 
القول بالترتيب. 

مع أنكك قد عرفت أن الأمر بالبدأة يمكن أن يكون فى مورد توهم الحضرء كالأمر 

فى رواية البصرى: «عن رجل نسى صلاهُ حتى دخل وقت صلاة أخرىء فقال (ع): إذا نسى الصلاة أو نام عنها صلاها حين يذكرهاء 
فاذا ذكرها و هو فى صلاة بدأ بالتى نسى. و ان ذكرها مع إمام فى صلاءٌ المغرب أتمها بركعة ثمّ صلى المغرب ثم صلى العتمة) .)7١‏ 
و كذا فى روايةٌ معمر بن يحيى 

. نعم لا مجال لاحتماله فى رواية زرارة المتقدمة 1 فى تفسير قوله تعالى: (وَ أقم العلا لذِكرى 3 

كن لجراي سهاو بنذ تقد على قدي طلان لئيزة:|لبوا قلالا يانه مار بدا يقار فى ألة (الدو ايلا طانها صدريطة فى مدزاة 
فعل الحاضرة قبل الفائتة» و فى عدم جواز العدول منها إليها. و الجمع العرفى يقتضى الحمل على الاستحباب. أو حمل الأمر 


.,8 الوسائل باب: 67 من أبواب المواقيت حديث:‎ )١( 
(؟) الوسائل باب: 67 من أبواب المواقيت حديث: ؟.‎ 
الوسائل باب: 4 من أبواب القبلة حديث: ه.‎ )*( 

(6) راجع المسألة: /ا"' من هذا الفصل. 
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مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة بوعانا من اعزه0م 


فيجوز الاشتغال بالحاضرة- فى سعة الوقت- لمن غليه قضاء و إن كان الأحوط تقديمها عليها» خضوصا فى قائية )1١(‏ 


على الجواز أو غير ذلكك. و لو فرض تعذر الجمع العرفى فالترجيح لتلكك النصوصء لموافقتها لإطلاق أدلةٌ القضاء و مخالفتها للعامة- 
كما قيل- بل قيل: إنها أصح سنداً و أكثر عدداًء و لو فرض التساوى جاز اختبار الأول فتكون هى الحجة؛ فلا مجال لدعوى وجوب 
الترتيب. 

)١(‏ ففى المختلف: (إنه إن ذكر الفائتة فى يوم الفوات وجب تقديمها على الحاضرة إذا لم يتضيق وقت الحاضرة» سواء اتحدت أم 
تعددت. 

وان لم يذكرها حتى يمضى ذلك اليوم جاز له فعل الحاضرةٌ فى أول وقتها ..). 

و استدل على ذلك بصحيح صفوان- المتقدم- 

١‏ الذى قد عرفت أنه على نفى الترتيب أدل. و بصحيح زرارة- الطويل 

- الذى قد عرفت الإشكال فى دلالة الفقره المتعرضة لفوات العصر و ذكرها عند المغرب. 

مع أن دلالة ذيله على وجوب الترتيب فى فائتة اليوم السابق أتم. 

و قد اعترف بذلككء لكنه أجاب عنه: بوجوب الخروج عن ظهور الذيل بالدليل مؤيداً به: ما دل على نفى الترتيب فى فائتة اليوم 
السابق» مما أطال فى تفصيله و بيانه. و أكثره مشتركك بين فائتة اليوم الحاضر و السابق. 

وقد تقدم فى نصوص المواسعة ما هو نص فى نفى الترتيب فى فائتة اليوم الحاضرء كرواية جميل 

«" و رواية ابن جعفر (ع) 

«”". بل و محتمل روايةٌ العيص 

«©». و هذا و مقتضى فرض تعدد الفائتة» و الاستدلال بالصحيحينء و تعرضه للاشكال و دفعه. أن المراد من اليوم ما يعم الليلةٌ اللاحقة. 


(1) راجع التعليقة السابقة. 

(؟) تقدمت الروايات المذكورة فى المسألة: /ا١‏ من هذا الفصل. 

(*) تقدمت الروايات المذكورة فى المسألة: /ا١‏ من هذا الفصل. 

(©) تقدمت الروايات المذكورة فى المسألة: /ا١‏ من هذا الفصل. 
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ذلكك اليوم؛ بل إذا شرع فى الحاضرة قبلها استحب له العدول )١(‏ منها إليها إذا لم يتجاوز محل العدول. 


[ (مسألة 59؟): إذا كانت عليه فوائت أيام» و فاتت منه صلاةً ذلك اليوم أيضا] 
(مسألة 1): إذا كانت عليه فوائت أيام» و فاتت منه صلاهُ ذلكك اليوم- أيضا و لم يتمكن من إتيان جميعها 
ثم إن فى المسألة أقوالا أخرى: منها: وجوب الترتيب فى المتحدةٌ دون غيرها. و منها: وجوب الترتيب فى المتحدةٌ فى يوم الذكر دون 


غيرها. و منها: وجوب الترتيب فى الفائتة نسباناء دون غيرها. و منها: 
وجوب الترتيب فى معلومة العدد دون غيرها. و ربما يحكى غير ذلكك. 
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و ضعف الجميع - مما ذكر- ظاهر بعد التأمل. 

)١(‏ بناء على كون الجمع- بين نصوص الأمر بالعدول و نصوص نفى الترتيب. بحمل الأمر على الاستحباب. و قيل: باستحباب تقديم 
الحاضرة حملا للأمر على الجواز. و قيل: بالتفصيل بين صورة ضيق وقت فضيلة الحاضرة فالثانى و غيرها فالأول. و الوجه فيه: صحيح 
زرارة الطويل 

؛ الأسمر بتقديم المغرب عند خوف فوت وقتها على العصر المنسية» بناء على كون الظاهر من الوقت وقت الفضيلة. و مثله: صحيح 
صفوان 

؛ المعتضدان بما دل على تأكد فعل الحاضرةٌ فى الوقت المذكور حتى ذهب بعض الى تعينه» و فى غيره يرجع الى أوامر العدول. 
أقول: مرسله الوشاء عن جميل )١١‏ صريحة فى رجحان تقديم الحاضرة بملاحظة التعليل فى ذيلها. و لعل من أجلها يتعين حمل الأمر 
بالعدول على الجواز و لو سلم انه بعيد فى نفسه. و يمكن حينئذ حمل الخبرين على تأكد الفضا. اللهم الا أن لا يكون ذلك من 
الجمع العرفى» فيتعين سقوط المرسل لعدم صلاحيته لمعارضة الصحيحينء و لا بد من التأمل. 


)١(‏ المراد رواية جميل المتقدمة فى المسألة: /ا١‏ من هذا الفصل. 
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أو لم يكن بانيا على إتيانها فالأحوط- استحباباً )١(‏ أن يأتى بفائتة اليوم قبل الأدائية» و لكن لا يكتفى بها بل بعد الإتيان بالفوائت 
يعيدها- أيضا- مرتبة عليها. 


[ (مسألة :)٠١‏ إذا احتمل اشتغال ذمته بفائتة] 


(مسألة :)٠‏ إذا احتمل اشتغال ذمته بفائتة أو فوائت يستحب له (؟) تحصيل التفريغ بإتيانها احتياطا (*). 
و كذا لو احتمل خللا فيهاء و إن علم بإتيانها. 


[ (مسألة :)١‏ يجوز لمن عليه القضاء الإنيان بالنوافل] 
(مسألة :)"١‏ يجوز لمن عليه القضاء الإتيان بالنوافل 


)١(‏ لاحتمال وجوب تقديم فائتة اليوم» وعدم وجوب الترتيب بينها و بين الفوائت السابقة عليها فواتاء حيث لا يمكن تقديم الجميع 
على الحاضرة لكن هذا الاحتمال فى غايهُ من الوهن و السقوط. و لا سيما فى فرض إمكان الإتيان بها جميعهاء فان مقتضى ما دل على 
اعتبار الترتيب بين الفواثت بطلان فائتة اليوم لو اقتصر عليهاء فالاحتياط إنما يكون بالتأخير إلى ضيق وقت الحاضرة. 

(؟) كما هو المشهور بين المتأخرين. و عن الذكرى: إن للبحث فيه مجالا- و ذكر أموراً لا تصلح للشكك فيه مثل ما دل على نفى 
العسر ١١‏ و الحرج «7. و أنه (ص) بعث بالحنيفية السمحة 

«". و أنه ما أعاد الصلاة فقيه 

«©. ثم إنه- رحمه اللّه- قرب الأول لأنه من الاحتياط المشروع؛ و ادعى إجماع شيعه عصره و ما راهقه عليه. 

(*) بيان لوجه الاستحباب. 
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.188 البقرة:‎ )١( 

(0) الحج: 8". 

(9) كنز العمال ج: 8 حديث: ١/7١‏ صفحة: .١١١‏ 

(©) الوسائل باب: 794 من أبواب الخلل فى الصلاة حديث: .١‏ 
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على الأقوى )١(‏ كما يجوز الإتيان بها- بعد دخول الوقت- قبل إتيان الفريضة» كما مر سابقا (9). 


[ (مسألة 7"): لا يجوز الاستنابة فى قضاء الفوائت ما دام حيا] 
(مسألة 7: لا يجوز الاستنابة (*) فى قضاء الفوائت ما دام حيا وان كان عاجزا عن إتيانها أصلا. 


)١(‏ قيل: لعله ظاهر الأكثر. و يدل عليه 

خبر أبى بصير عن أبى عبد الله (ع) قال: «سألته عن رجل نام عن الصلاة حتى طلعت الشمسء فقال (ع): يصلى ركعتين ثمّ يصلى؟ 
الغداة» .)١١‏ 

و ما دل على افتتاح القضاء بركعتين تطوعا 

". و رواية حريز عن زرارة المتقدمة فى أخبار المواسعة 

«”. و أخبار رقود النبى (ص) 

«* المتضمنة أنه تنفل قبل القضاء. و لا سيما صحيح زرارة 

«0) المشتمل على قصهٌ الحكم بن عتيبة» المعلل بفوات الوقت. وردها من جهة النوم لا ينافى قبولها فيما نحن فيه. 
و بذلك يخرج عن ظاهر صحيح زرارةٌ المتقدم 

«8) فى نصوص المضايقة و غيره. 

وقد تقدم الكلام فى ذلك فى المواقيت. فراجع. 

(') و مر وجهه 07 من موثق سماعة 

و غيره. 

(*) لظهور الأدله فى لزوم المباشرة على نحو لا تدخلها النيابة. 


)١(‏ الوسائل باب: 2١‏ من أبواب المواقيت حديث: ؟. 

(؟) الوسائل باب: 2١‏ من أبواب المواقيت حديث: ه. 

(*) تقدمت فى المسألهُ السابعهٌ و العشرين من هذا الفصل 
(6) الوسائل باب: 2١‏ من أبواب المواقيت حديث: .١‏ 

(0) الوسائل باب: 2١‏ من أبواب المواقيت حديث: 8. 

(8) راجع أواخر المسألة: /ا؟ من هذا الفصل. 
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(0) راجع الجزء السادس من هذا الشرح المسألة: ١8‏ من فصل أوقات الرواتب. 
(8) الوسائل باب: 8" من أبواب المواقيت حديث: .١‏ 
مستمسكك العروة الوثقى» ج/اء ص: ٠٠١‏ 


[ (مسألة "1): يجوز إقيان القضاء جماعة] 


(مسألة 77): يجوز إتيان القضاء جماعة» سواء كان الامام قاضيا أيضا أو مؤديا »)١(‏ بل يستحب ذلكك. و لا يجب اتحاد صلا الامام و 


المأموم» بل يجوز الاقتداء من كل من الخمس بكل منها. 
[ (مسألة ©"): الأحوط لذوى الأعذار تأخير القضاء الى زمان رفع العذر] 
(سألة +8 الأمرطل لدوي الأعدار (؟) تأخير القضاء الى زمان رفع العذرء إلا إذا علم بعدم ارتفاعه (*) 


و الظاهر أن ذلك مما لا اشكال فيه» كما يظهر من ملاحظة كلماتهم فى كتاب الوكالة. و عن ظاهر جامع المقاصد: الإطباق عليه. نعم 
ورد فى بعض النصوص: جواز النيابة عن الحى فى الحج 

١‏ والصوم المنذور 

عند عدم التمكن منهما. و من الأول: ركعتا الطواف. 

)١(‏ بناء على إطلاق أدلهُ الجماعة. و خصوص بعض النصوص. مثل 

خبر إسحاق: «تقام الصلاءُ و قد صليت. قال (ع): صلها و اجعلها لما فات» 70. 

و 

رواية البصرى فى ناسى العصر: «و ان ذكرها مع إمام أتمها بركعة ثمّ صلى المغرب» .5١‏ 

و الأخبار الواردةٌ فى وقود النبى (ص) فتأمل. 

(1) لعدم الإطلاق فى أدلة الابدال الاضطرارية» سواء كان قاعدةٌ الميسور. أم الأخبار الخاصة الواردةٌ فى البدلية» لورودها مورد ثبوت 
البدلية فى الجملة. فإطلاق دليل تعين التام بحاله. 

(*) لثبوت البدلية بدليلها. و احتمال لزوم التأخير تعبداً الى آخر الوقت ساقط قطعاً. 


)١(‏ الوسائل باب: 7 من أبواب وجوب الحج و شرائطه. 

(0) الوسائل باب: ١7‏ من أبواب النذر حديث: .١‏ 

(") الوسائل باب: 00 من أبواب صلاة الجماعة حديث: .١‏ 

() لاحظ أواخر التعليقة الأولى على المسأله: ١8‏ من هذا الفصل. 
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الى آخر العمر. أو خاف مفاجاة )١(‏ الموت. 
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[ (مسألة 14): يستحب تمرين المميز من الأطفال على قضاء ما فات منه من الصلاةٌ] 


(مسألة 8*: سحي تمرين المميز (؟) من الأطفال. على قضاء عا فات عنه من الصئلاةه كما سصحب مريته على أدائها سواء الفرائقن و 


التوافل» بل يستحب تمريئه (# على كل عباذة. و الأقوئ مشروعية عباداتة (©). 


(1) لكن فى الاجزاء- لو انكشف ارتفاع العذر و إمكان القضاء على الوجه التام إشكالء لعدم الدليل على صحة المأتى به حينئذ؛ و 
إنما الموجب للمبادرة حكم العقل من باب الاحتياط» و هو لا يقتضى الاجزاءء كما حرر فى محله- و بهذا افترق هذا الوجه عما قبله. 
() بلا خلاف ولا إشكال ظاهر. للنصوص الإمرءٌ به المتجاوزة حد الاستفاضة. و قد عقد لها- فى الوسائل- باباً فى أوائل الصلاهٌ 

». فراجعه. و إطلاقها يقتضى عدم الفرق بين الأداء و القضاء و الفرائض و النوافل. 

(9) كما يستفاد مما ورد- فى بعض نصوص الأمر بالصوم-: من التعليل بالتعود 

«7). وما ورد فيه: من أنه تأديب 

ي”. (ع) لإطلاق أدلة التشريع الشامل للبالغ و الصغير. و حديث رفع القلم 

©" إنما يرفع الإلزام؛ لأنه الذى فى رفعه الامتنان» و لا يصلح لرفع الرجحان و المشروعية. و منه يظهر: أنها تجزئ عن الواجب لو بلغ 
بعد الفعل قبل خروج الوقت.. و كذا لو بلغ فى أثناء العمل. 

و قيل: بعدم المشروعية له أصلاء لعدم الدليل عليه غير أدلهُ استحباب 


)١(‏ راجع الوسائل باب: 2# ؟ من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها. 
(؟) الوسائل باب: 78 من أبواب من يصح منه الصوم حديث: ". 
() الوسائل باب: 78 من أبواب من يصح منه الصوم حديث: 5. 
(ع) الوسائل باب: 5 من أبواب مقدمة العبادات حديث: .١١‏ 
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[ (مسألة 7): بيجب على الولى منع الأطفال عن كل ما فيه ضرر عليهم] 


(مسألة ع"): يجب على الولى منع الأطفال عن كل ما فيه ضرر )١(‏ عليهم أو على غيرهم من الناسء و عن كل ما علم (1) من الشرع 
إرادةً عدم وجوده فى الخارج لما فيه من الفسادء كالزنا و اللواط و الغيبة» بل و الغناء على الظاهر. 

و كذا عن أكل الأعيان النجسة و شربها مما فيه ضرر عليهم (") و أما المتنجسة فلا يجب منعهم عنها (؟)؛ بل حرمة مناولتها لهم غير 
معلومةٌ (5). و أما لبس الحرير و الذهب و نحوهما- مما 


بمشروعيتها للطفل بعنوان التمرن على العيادةه قلا مصاحة قيها إلا من حيث التمرة» فيستحق عليها الثواب لذلكك. لكن عرفت حقيقة 
الحال. 


)١(‏ فإنه مقتضى ولايته عليهم. 
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(1) إذ هو مقتضى العلم المذكور. 

() إن كان المقصود تقييد المنع بصورة حصول الضرر. بحيث لا منع مع عدمه؛ فالوجه فى المنع- معه- ما عرفت. و فى عدم المنع- 
بدونه- هو الأصلء لعدم الدليل على المنع؛ و ان كان ظاهر المحقق الأردبيلى المفروغية عن المنع حيث قال- فى محكى كلامه- فى 
المقام: «و الناس مكلفون بإجراء أحكام المكلفين عليهم». لكن فى ثبوت ذلكك التكليف على الولى- فضلا عن ثبوته على الناس 
مطلقا- نظر. و ان كان المقصود أن الأكل للأعيان النجسة و شربها ضرر فالدليل عليه غير ظاهر. و النجاسة أعم من الضررء و الا لم 
وريه للترقرون التو و الستجي. 

(ع) للأصلء بل قد تساعده السيرة. 

() إذ غاية ها يمكن أن يسعدل به علبها. الأمربإراقة الماء 


لق 


)١(‏ الوسائل باب: 8 من أبواب الماء المطلق حديث: ”3 ؟. 
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بحرم على البالغين- فالأقوى عدم وجوب )١(‏ منع المميزين منهاء فضلا عن غيرهم. بل لا بأس بإلباسهم إياهاء و ان كان الاولى تركهء 
بل منعهم عن لبسها. 


والمرق 

المتنجسين 3١‏ الظاهر فى عدم المنفعة لهما. و لو جازت مناولة المتنجس للأطفال لكان لهما منفعة معتد بها عرفاء لكثرة الابتلاء 
بالأطفال بل ربما كانوا أكثر العيال. و عدم التعرض للطفل فى مثل رواية زكريا بن آدم- الواردة فى القدر الذى فيه لحم كثير و مرق 
كثير قد وقع فيه قطرهُ خمر أو نبيذ- حيث 

قال (ع): «يهراق المرق» أو يطعمه أهل الذمهٌ أو الكلب» .)73١‏ 

فإنه شاهد بالحرمة» إذ لو جازت مناولته للطفل لكان أولى بالذكر. 

لكن يمكن أن يكون تنجيس الطفل- من جهةٌ كونه مظنة سرايةٌ النجاسة- مانعا من صدق المنفعة المعتد بهاء فلا يلزم من إراقته تبذير. 
ولو سلم فجواز الإراقة أعم من حرمة المناولة. و عموم حرمة التبذير ليبس حجة فى عكس نقيضه. و لعله- لما ذكرنا أولا أو لكراهة 
المناولة- لم يذكر الطفل فى عداد من تجوز مناولته. و قد تقدم فى أحكام النجاسات 7 ما له نفع فى المقام. فراجع. 

)١(‏ للأصلء بعد اختصاص أكثر أدلة المنع لو لم يكن كلها بالرجال فلا مجال لتوهم وجوب المنع. و من ذلكك يظهر أنه لا مانع من 
جواز إلباسهم إياها. و قد تقدم الكلام فى ذلكك فى لباس المصلى 0 و الله سبحانه أعلم. 


.*” الوسائل باب: ه من أبواب الماء المضاف حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: 8" من أبواب النجاسات حديث: 8,. 

(*) راجع المسألة: ٠١‏ من فصل ماء البثر» و المسألة: 57 “ا من فصل احكام النجاسات ج: ١‏ من هذا الشرح. 
(©) راجع الجزء السادس من هذا الشرح المسألة: ١١‏ من فصل شرائط لباس المصلى. 
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[فصل فى صلاهً الاستيجار] 
اشارةٌ 
فصل فى صلاءٌ الاستيجار يجوز الاستئجار للصلاةٌ :)١(‏ فصل فى صلاة الاستيجار 


)١(‏ على المشهور بين المتأخرين شهره كادت تكون إجماعاء بل حكى عليه الإجماع- حتى من القدماء- جماعة» كالشهيد فى 
الذكرى؛ و شيخه فى الإيضاح, و المحقق الثانى فى جامع المقاصد و غيرهم- على ما حكى عنهم- و هو الذى تقتضيه عمومات صحة 
العقود. 

و دعوى: أنها لا تحرز قابلية المحلء فمع الشكك فيها- كما فى المقام- لا مجال للتمسكك بها. مندفعة: بأن مقتضى إطلاقها المقامى 
وجوب الرجوع الى العرف فى إحراز القابلية» مع بنائهم على ثبوت القابلية فى كل فعل مقصود للعقلاء يبذل بإزالة المال. و منه المقام 
بناءَ على صحةهٌ فعل النائب» و تفريغه لذمهُ المنوب عنه و اقتضائه استحقاق الثواب عليه- كما سيأتى. 

ومن ذلكك يظهر ضعف التردد فيه- كما فى محكى المفاتيح- و ظاهر الكفاية- حيث اقتصرا على نسبته الى المشهور. و علله- فى 
الأول- بفقد النصء و عدم حجية القياس على الحج أو على التبرع» و عدم ثبوت الإجماع- بسيطاً و لا مركباً- عليها. بل فى الذخيرة: 
«لم أجد تصريحاً به فى كلام القدماء» و لم يكن ذلكك مشهوراً بينهم- قولا و لا فعلا- و إنما اشتهر بين المتأخرين». و قد يظهر من 
ثانيهما: أن وجه المنع- مضافا الى ما عرفته- عدم تأتى القربة من الأجير. كما سيأتى مع ما فيه. 

مستمسكك العروة الوثقى» ج/ ص: ٠١8‏ 


بل و لسائر العبادات )١(‏ عن الأموات إذا فاتت منهم, و تفرغ ذمتهم (؟) 


)١(‏ لما عرفت» بعد عموم صحة النيابة فيها. للأخبار الكثيرة ١١‏ الداله عليه. و قد جمعها صاحب الحدائق »25١‏ و فى جملة منها: 
التنصيص على الصلاةً» و الصوم, و الحج. و العتق» و الصدقة» و الدعاءء و البر» و الخير. 

و سيأتى بعضها فى طى المباحث الاتية. 

(5) كما هو المشهور. و تقتضيه نصوص النيابة؛ فإنها ظاهرة فى كون النائب يفعل ما اشتغلت به ذمة المنوب عنه كفعل المنوب عنه 
نفسه. و منها يظهر ضعف ما هو ظاهر السيد (ره) فى الانتصار و ابن زهرة فى الغنية و العلامة فى المختلف من منع صحة النيابة» و أن 
المراد من قولنا: يقضى ولى الميت عنه» أنه يقضى الولى عن نفسه؛ و نسبته الى الميت باعتبار أنه السبب فى وجوب القضاء على الولى. 
لقوله تعالى (و أن لس للإنطان إلا سَعل8) ةو 

قوله (ص): «إذا مات المؤمن انقطع عمله إلا من ثلاث ..) ."5١‏ 

وجه الضعف: أنه لا بد من الخروج عن ظاهر ذلكك بما سبق. 

نعم هاهنا إشكال معروف و هو: أن الخطاب إن كان بفعل المنوب عنه فلا يتأتى للنائب التقرب بفعله» فلا يكون فعله مفرغا لذمة 
المنوب عنه» و ان كان بفعل النائب تأتى منه قصد التقربء إلا أن فعله يكون مفرغاً لذمة نفسه لا لذمه المنوب عنه. و قد يدفع- كما 


سيأتى- بأن الأمر و ان 


)١(‏ راجع الوسائل باب: 8” من أبواب الاحتضارء و باب: ١7‏ من أبواب قضاء الصلوات» و باب: 77 من أبواب أحكام شهر رمضان. 
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() راجع الحدائق ج: ١١‏ صفحة: 7" ط النجف الأشرف. 

إفرة النجم: أخرة 

(©) راجع البحار ج: ؟ باب: 8 ثواب الهداية و التعليم حديث: 28 الطبعة الايرانية الحديثة. 
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كان متريعها الى المتوى غنه.و تعلق بفعله اللا أن النائت وال تفسه هعولة الجتوب ضيس فكوة الأمى البحرسه الح الترب صنه متويكهاً 
اليه و يكون فعله فعلا للمنوب عنه تنزيلا. و كما أن فعل المنوب عنه مفرغ لذمته كذلكك فعل النائب. 

و هذا- على ظاهره- لا يخلو من اشكالء إذ التنزيل المذكور- بعد ما لم يكن حقيقياً بل كان ادعائياً- فهو إنما يقتضى ذلك لو كان 
صادراً ممن له جعل الاحكام و الاثار لكونه طريقاً الى ذلك عرفاء أما لو كان صادراً من غيره فلا يقتضى ذلكك أصلا. و لذا لا يمكن 
الالتزام بأن تنزيل المكلف للخمر منزلة الماء يقتضى إباحته» كما أن تنزيل نفسه منزلة عمرو لا يقنضى جواز وطء زوجته» و التصرف 
فى أمواله» و صحةٌ طلاقه لزوجاته؛ الى غير ذلكك مما لعمرو من الأحكام التكليفية و الوضعية؛ و أيضا إذا اقتضى التنزيل المذكور كون 
فعل النائب فعلا للمنوب عنه فيكون واجباء لم لا يقتضى كون تركه عصياناً يستحق النائب عليه العقاب و فعله طاعة يستحق عليها 
الثواب؟!. 

و يمكن أن يقال فى دفع أصل الاشكال: إن الخطاب و ان كان متوجها الى المنوب عنه إلا أن ملاكه موجود فى كل فعل مضاف إليه 
إضافة الملك. سواء أ كان مضافا إليه إضافة الصدور- كفعله نفسه- أم لاء كفعل النائب الذى يصدر منه بعنوان كونه للمنوب عنه 
فالنائب مهما تصور الفعل المأتى به للمنوب عنه وجده واجداً لملاكك الأمرء فيجوز أن يأتى به قاصداً التقرب بذلك الملاكك فيصح 
طاعةٌ و عبادة: كما يصح لو صدر من المنوب عنه بقصد كونه عن نفسه. 

ثم إن نتيجة الفعل المذكور- و هو الاستحقاق للثواب- لا بد أن يكون راجعاً الى المنوب عنه» لأنه الذى يملكك الفعلء لا النائب و ان 
كان 
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صادراً عنه. (و دعوى): أن الاستحقاق من الأحكام العقلية و موضوعه الانقياد. و هو غير حاصل من المنوب عنه بل من النائب» فيمتنع 
أن يكوة الاستسقاق للمنوب عنه (متدقعة): بأن مواضوعه وان كان ما ذكرة الا أنه لبا كان النوات ملسوظا تبجنة للفعل» .و كان 
الحكم العقلى باستحقاقه من قبيل الأحكام الجزائية كان تابعا للفعل» فيستحقه من له الفعل سواء أ كان صادراً منه أم لا. و حيث أن 
الفعل الصادر من النائب مجعول منه للمنوب عنه» كان الثواب المحكوم باستحقاقه راجعا إليه أيضا. و لأجل ذلكك صح اعتبار الماليةٌ و 
الملكية للفعل العبادى» و صح الإتيان به للمنوب عنه؛ لأن الاعتبار المذكور لا يصح إلا فيما يترتب عليه أثر مرغوب فيه فكما لا يصح 
اعتبار المالية و الملكية للذباب و الحشرات من الأعيان التى لا يتنافس العقلاء عليها. كذلك لا يصح اعتبارها للأفعال التى تكون 
كذلكك. فلو لم يكن التقرب و استحقاق الثواب أثرا مترتبا على الفعل المضاف الى المنوب عنه لم تصح إضافته إليه» كما لا تصح 
إضافة الافعال القبيحة اليه و لا تصح النيابة فيها. 

و مما ذكرنا يظهر الوجه فى كونه فعل النائب مفرغا لذمةٌ المنوب عنه و موجباً لقربه وعدم كونه مقربا للنائب؛ نعم لا مانع من أن 
يكون فى نفس النيابة و الإتيان بالفعل للمنوب عنه بداعى التقرب عنه مصلحة» كما يكشف عن ذلكك أوامر النيابة. فإذا فعل متقربا عن 
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المنوب عنه بداعى تلك المصلحة كان موجبا لقربه و استحقاقه الثواب» غير الثواب الراجع للمنوب عنه الذى استحقه بفعل النائب 
متقربا عنه. 

ثم إنه لا فرق فى فراغ ذم المنوب عنه بفعل النائب بين أن يكون الفعل مملوكا على النائب بعقد إجارة أو صلح أو إيقاع- من شرط 
أو نحوه- أولا بل يكون فعله حين ما يقع يقع ملكا للمنوب عنه؛ كالمتبرع؛ و المأمور 

مستمسكك العروة الوثقى» ج/ ص: ٠١8‏ 

بفعل الأ-جير. و كذا يجوز التبرع عنهم. و لا يجوز الاستئجارء و لا التبرع عن الاحياء فى الواجبات (2). و ان كانوا عاجزين عن 
المباشرة؛ إلا الحج إذا كان مستطيعاً (؟) و كان عاجزا عن المباشرة. نعم يجوز إتيان المستحبات و إهداء ثوابها للأحياء كما يجوز 
ذلك للأموات ("8. 


بالعملء و العامل فى باب الجعالة و غيرهم, و منه يظهر: أن دعوى كون باب النيابة من قبيل إهداء الثواب لا داعى إليه بعد مخالفته 
لظاهر النصوص الدالة على أن عمل النائب بنفسه يصل الى المنوب عنه »0١١‏ أو أنه من قبيل قضاء دينه ]١[‏ فلاحظها. 

(1) لما تقدم فى المسألة الثانية و الثلاثين من الفصل السابق. 

(0) للنضصوض الاتى ذكرعا فى محله إن شاء الله: 

(8) الظافر أنه له إشكال فى الأول بل وقى الثان مسن غندا السيد لازه) بل حمس :من السيده» لأن السيد انما يدغ امساعه من أجل 
الأدلة الخاصة لا من جهة القواعد العام فإذا فرض عدم دلالهُ تلكك الأدل على المنع كان جائزاً بلا مانع. بل فى رسال شيخنا الأعظم 
(ره) المعمولةٌ فى القضاء عن الميت قال: 

«و كيف كان فانتفاع الميت بالأعمال التى تفعل عنه أو يهدى اليه ثوابها مما أجمع عليه النصوص, بل الفتاوى» على ما عرفت من 
كلام الفاضل و صاحب 


]١[‏ دلت الروايات الكثيرة على ان الصلاءٌ و الحج من الدينء و أن الإتيان بها- عن النفس أو الغير» حيا كان الغير أم ميتا- من قبيل 
قضاء الدين. راجع الحدائق ج: ١١‏ صفحة: 79 ط النجفء و كنز العمال ج: " صفحة: 275 8. و تجد بعض ذللكك فى مستدركك 
الوسائل باب: 

8 من أبواب وجوب الحج و شرائطه. و ذكر الشيخ (قده) بعض ذلكك- أيضا- فى المسألة: © من كتاب الحج صفحة: .١188‏ 


)١(‏ تقدمت الإشارة إلى مواضعها فى التعليقة السابقةُ. فلاحظ. 
مستمسكك العروة الوثقى» ج/ا ص: ٠١9‏ 


الفاخر). و لم أقف عاجلا على ما دل على إهداء ثواب العمل .]١[‏ 

نعم ورد فى بعض نصوص صلاة الهدية 

9» و فى نصوص قراءة آيهُ الكرسى و إهداء ثوابها إلى الأموات 

«5) و يحكى عن المحمودى: 

أنه كان يحج عن النبى (ص) و يهدى ثواب ذلك الى الأثمة (ع)» ثم يهدى ثواب إهداء الثواب إليهم (ع) الى المؤمنين 
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[كاعو 

فى الوسائل- فى باب وجوب الرجوع فى القضاء و الفتوى الى رواه الحديث من الشيعة:- رواية عن هشام بن الحكم: أنه كان يقول: 
«اللهم ما عملت من خير مفترض فجميعه عن رسول الله (ص) و أهل بيته الصادقين (ع)» فتقبل ذلكك منى و منهم) ["]. 

وفى المستند استدل على جواز جعل الثواب للميت برواية عبد الله بن جندب الانية لأن الثواب هو الصالح للتشريكك ثلثا و ثلثين و 
للتفريد. و فى دلالتها تأمل. 

00) 


ففى رواية محمد بن مروان: «قال أبو عبد الله (ع): ما يمنع 


[] و يدل غليه- ايا ماازواه فى مسعدركك الوسائل بابدة »امن أبوات قشاء الصلوات تعديث © 

[1] مستدرك الوسائل باب: ١١‏ من أبواب النيابة حديث: . و نقله الكشى (ره) فى ترجمةٌ المحمودى صفحة: !1ط بمبئى. و ما فى 
المتن منقول بالمعنى؛ على سبيل الإجمال. 

["] الوسائل باب: ١١‏ من أبواب أحكام القضاء حديث: »*5٠‏ ناقلا إياه عن الكشى (ره) لاحظ رجال الكشى صفحة: ١71‏ فى ترجمة 


هشام ط بمبئى. و هو- بظاهره- غير مرتبط بما نحن بصدده و فى الكتابين: (منهم) نسخة بدل عن (منهم). 


)١(‏ الوسائل باب: 58 من أبواب الصلوات المندوبة حديث: »١‏ و مستدرك الوسائل باب: 

6" من أبواب الصلوات المندوبةُ حديث: .١‏ 

(؟) الوسائل باب: *” من أبواب الدفن حديث: . و مستدرك الوسائل باب: 7” من أبواب الدفن حديث: 7. 
مستمسكك العروة الوثقى» ج/ا ص: ٠١١‏ 


[ (مسألة :)١‏ لا يكفى فى تفريغ ذمة الميت إتيان العمل و إهداء ثوابه] 
(مسألة :)١‏ لا يكفى فى تفريغ )١(‏ ذمة الميت إتيان العمل و إهداء ثوابه 


الرجل منكم أن يبر والديه حيين و ميتين؟: يصلى عنهماء و يتصدق عنهماء و يحج عنهماء و يصوم عنهماء فيكون الذى صنع لهما و له 
مثل ذلكك. فيزيد الله عز و جل ببره و صلته خيراً كثيراً» .)١١‏ 

و 

فى رواية على ابن أبى حمزة: «قلت لأبى إبراهيم (ع): أحج و أصلى و أتصدق عن الاحياء و الأموات من قرابتى و أصحابى؟ قال: نعم 
تصدق عنه و صل عنه؛ و لكك أجر بصلتكك إياه) .)١‏ 

و إطلاقهما وان كان يشمل الواجبات و المستحباتء إلا أنه مقيد بغير الواجبات» إجماعاء كما عرفت. 

وأما 

رواية عبد الله بن جندب: «كتبت الى أبى الحسن (ع) أسأله عن الرجل يريد أن يجعل أعماله من البر و الصلة و الخير أثلاثاء ثلثاً له و 
ثلثين لأ-بويه» أو يفردهما من أعماله لشىء مما يتطوع به وان كان أحدهما حياً و الأخر ميتاً. فكتب الى: أما الميت فحسن جائز. و أما 
الحى فلاء إلا البر و الصلةٌ) ”2 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة ١0٠‏ من اعزه0 


فلا تخلو من إجمال. و كأن مراد المصنف (ره) من البعض: ما ورد فى هذه النصوص دون غيره من المستحبات. لكن يمكن أن 
يستفاد من تطبيق الامام (ع) البر على الصلاهً و غيرها فى الروايةً الأولى عموم الحكم لكل ما يقبل النيابة» دون ما لا يقبله» كما لو كان 
استحبابه منوطا بعنوان لا ينطبق على المنوب عنه؛ أو كان مما يعتبر فيه المباشرة. 
)١(‏ لأن التفريغ إنما يكون بفعل ما فى الذمة؛ و الثواب المهدى اليه أجنبى عنه. 


.١ من أبواب قضاء الصلوات حديث:‎ ١7 الوسائل باب:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: ١7‏ من أبواب قضاء الصلوات حديث: 4. 

(*) الوسائل باب: ١7‏ من أبواب قضاء الصلوات حديث: 18. 

مستمسكك العروة الوثقى» ج/ا ص: ١١١‏ 

العمل و إهداء ثوابه» بل لا بد إما من النيابة عنه بجعل نفسه نازلا منزلته .)١(‏ أو بقصد إتيان ما عليه له و لو لم ينزل نفسه منزلته» نظير 
أداء دين الغير. فالمتبرع بتفريغ ذمة الميت له أن ينزل نفسه منزلته, و له أن يتبرع بأداء دينه (؟) من غير تنزيل؛ بل الأجير- أيضا- 
يتصور فيه الوجهان, فلا يلزم أن يجعل نفسه نائباًء بل يكفى أن يقصد إتيان ما على الميت و أداء دينه الذى الله. 


[ (مسألة ؟): يعتبر فى صحة عمل الأجير و المتبرع قصد القربة] 
(مسألة ؟): يعتبر فى صحة عمل الأجير و المتبرع قصد القربة. و تحققه فى المتبرع لا إشكال فيه (*). 


)١(‏ قد عرفت الإشكال فى ظاهر هذا التنزيل. 

(؟) قد عرفت تحقيق الحال. و الظاهر أن التبرع فى وفاء الدين لا يتوقف على جعل ما به الوفاء للمديون ليرجع اليه ما ذكرناه» بل هو 
وفاء بمال المتبرع نفسه. لأنه مصداق- حقيقة- لما فى ذمة المديون و انما لم يصح للغاصب الوفاء عما فى ذمته بالمال المغصوب» 
لعدم سلطنته عليه لا لقصوره عن المصداقية لما فى ذمته. فلو أذن له المالكك جاز له الوفاء به بلا عناية كونه له» و لأجل ذلكك لو فرض 
الفسخ- بعد وفاء المتبرع- عن الثمن الذى فى ذمه المشترى رجع الثمن الى المتبرع لا إلى المشترى, لأ-نه خرج من كيس المتبرع 
فيرجع اليه» و لم يخرج من كيس المشترى ليرجع اليه» بخلا.ف العمل فيما نحن فيه» فإنه حين وقوعه يقع للمنوب عنه» نظير العمل فى 
باب الجعالة و الأمر بالعمل. 

() قد عرفت الإشارةٌ إلى الإشكال فى فعل المتبرع من جهات ثلاث: 

(إحداها): أن يتقرب بأمر نفسه أو بأم ر المنوب عنه. و يشكل الأول: 

بأنه قد لا يشرع العمل فى حقه. و يشكل الثانى: بأن الأمر لا يدعو إلا 

مستمسكك العروة الوثقى» ج/ا ص: ١١7‏ 

و أما بالنسبة إلى الأجير الذى من نيته أخذ العوض )١(‏ فربما يستشكل فيه (؟)؛ بل ربما يقال (7)- من هذه الجهة-: 

أنه لا يعتبر فيه قصد القربة» بل يكفى الإتيان بصورة العمل عنه. 

لكن التحقيق: أن أخذ الأجرة داع لداعى القربة (6) 


من توجه اليه. (ثانيتها): أنه كيف يكون فعله مفرغا لذمةهُ المنوب عنه؟. (ثالثتها): أنه كيف يتقرب المنوب عنه بفعل النائب؟ و كيف 
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يستحق عليه الثواب؟. 

وقد عرفت اندفاع الاشكال من الجهات المذكورة: بلا فرق بين المتبرع و الأجيرء غاية الأمر أن جعل النائب عمله للمنوب عنه قد 
يكون بداعى الأجرة. كما فى الإجار و الصلح و الجعالة و الأمر بالعمل. و قد يكون بداع شرعى» كما لو كان بقصد الصلة للقريب و 
الجزاء على الإحسان. و الاختلاف فى هذه الجهة لا أثر له فى الفرق بينهما فى جهة الإشكال المتقدم. نعم يفترقان فى جهة أخرى يأتى 
الكلام عليها. 

)١(‏ هذا فى الجعالة ظاهر. أما فى باب الإجارة فالأجر و ان كان مستحقا و مملوكا بنفس العقد لا بالعمل» لكن العمل له دخل فى 
جواز المطالبة بالأجرة. و على كل حال فجهة الإشكال فى الجميع: كون العمل فاقداً لشرط الإخلاص. 

(0) حكى ذلك عن المفاتيح, تبعاً لبعض آخر. 

(") القائل: صاحب المستند. 

(©) لا يخفى أنه لا مجال القياس المقام على الأمثلة المذكورة, فإن الفعل بداعى أمر الله سبحانه- بداعى خوفه و رجائه فى الأمور 
الدنيوية و الأخروية- لا ينافى تحقق الإطاعة و الانقياد له الموجب للقرب منه سبحانه و استحقاق الثواب, إذ الإطاعة فى كل مقام لا 
تكون غرضا أصليا للمطيع 

مستمسكك العروة الوثقى» ج/ا ص: ١1١7‏ 

- كما فى صلاهٌ الحاجهُ و صلاة الاستسقاء- حيث أن الحاجةٌ 


بل تكون غرضا غيريا. لكن الفعل بداعى أمره سبحانه. بداعى خوف غيره أو رجائه- إنما يكون مقربا فى نظر العقلاء من ذلكك الغير» 
لا منه سبحانه» كما يظهر ذلكك من ملاحظة إطاعة الأوامر العرفية. فإن المولى إذا أمر عبده بإطاعة ضيفه أو صديقه أو ولده فاطاعه 
كان العبد مستحقاً للجزاء على المولىء لا غلى الضيق أو الصديق أو الولد» فاطاعة التائب: أمر الله سبحانة بداعى إطاعة المستاجر و 
اعطاق الأب لاا دكون سقرية عبن متاك الاين السام لاع وال معدت بسانت كزارا عند يعات قله ستقق العادية الشيرة 
فى العبادات فلا مجال لقياس العبادةُ بداعى خوف غير الله سبحانه أو رجائه على الأمثلة المذكورة فى المتنء فإنها فعل العبادة بداعى 
خوف الله سبحانه أو رجائه. 

فالتحقيق فى دفع هذا الاشكال: أن فعل العبادة بداعى غير الله سبحانه إنما يمتنع من مقربيتها للفاعل نفسه. فان كان فعله لنفسه بطلت 
العبادة. لأمنه يعتبر فى جميع العبادات أن تقع على وجه مقرب للفاعلء أما إذا كان فعله لغيره متقربا عنه فلا موجب لبطلانها بالإضافة 
إلى غيره. و بعبارة أخرى: إنما يعتبر فى العباده وقوعها على نحو مقرب لمن له العبادة» فإذا كان المتعبد فاعلا عن نفسه كان فعله 
بداعى غير الله- سبحانه- مانعاً من تقربه» فتبطل- لأجله ذلكك- عبادته. أما إذا كان فاعلا عن غيره فلا دليل يقتضى بطلانها حينشذ. و 
لأجل ذلك لم يقرر الاشكال المذكور فى عبادة المتبرع إذا كان قرعة يداضن حب المتوب عنه لا بداعى الأمر الشترعى بالتبرع» مع أنه 
فى التبرع المذكور غير متقرب الله» فاذا لم يعتبر التقرب فى الفعل عن الغير لم يقدح فعله بداعى غير الله. كما لعله ظاهر بأدنى تأمل. 
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و نزول المطر داعيان إلى الصلاه مع القربة. و يمكن أن يقال )١(‏ إنما بقصد: القربة من جهة الوجوب عليه من باب الإجارة (؟) و 
دعوى: أن الأمر الإجارى () ليس عباديات بل هو توصلى مدفوعة: بأنه تابع للعمل المستأجر عليه (؟)» فهو مشتركك بين التوصلية و 
التعبدية. 


)١(‏ هذا الجواب ظاهر محكى حاشيةٌ المداركك للوحيد البهبهانى (ره): 
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(؟) الظاهر أن مراده وجوب الوفاء بالإجارة. لكن الذى أوضحناه- فيما علقناه على مكاسب شيخنا الأعظم (ره)-: أن وجوب الوفاء 
بالعقود و الشروط و النذور و نحوها إرشادى محض لا مولوية فيه بوجه. 

فراجع. نعم عقد الإجارة يوجب ملكك المستأجر العمل على الأجير» و مقتضى عموم وجوب تسليم كل مال الى مالكه وجوب العمل 
المستأجر عليه. 

(9) هذه الدعوى لشيخنا الأعظم (ره) فى رسالته. و مراده من كونه توصليا: أنه لا يتوقف سقوطه على قصد امتثاله فلا يمنع من 
ملاحظة العوضء كما هو المفروض فى ورود الإشكال. 

(؟) يعنى: إن كان العمل المستأجر عليه توصليا كفى فى سقوطه مجرد الإتيان بالعمل و ان لم يكن متقربا به. و إن كان عباديا لم 
يسقط الا أن يؤتى بالفعل بداع قربى أقول: هذا لا يوجب كونه مشتركا بين التعبدى و التوصلىء إذ الأمر التوصلى ما يكفى فى سقوطه 
مجرد الإتيان بمتعلقه» و أمر الإجارة كذلك. و عدم سقوطه بإتيان ذات العمل إذا كان المستأجر عليه العمل القربى إنما هو لعدم 
الإتيان بمتعلقه» لا لكونه عبادياً حينئذ. اللهم إلا أن يقال: إذا كان موضوعه عبادة» و فرض أنها لا تصح إلا بقصده على نحو الأوامر 
العبادية صار عبادياً بالعرضء فلا يسقط إلا بملاحظته و داعويته. 

مستمسكك العروة الوثقى» ج/ا ص: ١١8‏ 


[ (مسألة 1): يجب على من عليه واجب من الصلاةٌ أو الصيام أو غيرهما من الواجبات- أن يوصى به] 


(مسألة *): يجب على من عليه واجب من الصلاة أو الصيام أو غيرهما من الواجبات- أن يوصى به »)١(‏ خصوصا مثل الزكاء و 
الخمس و المظالم و الكفارات من الواجبات المالية و يجب على الوصى إخراجها من أصل التركة فى الواجبات المالية. 


حكيم» سيد محسن طباطبايى» مستمسكك العروة الوثقى» ١‏ جلد» مؤسسة دار التفسير» قم - ايران» اول» ١5١8‏ ه ق 


مستمسكك العروة الوثقى؛ ج/ ص: ١١8‏ 


و يمكن أن يستشكل فى الجواب المذكور- أيضا- من وجوه أخرى: 

(أولها) ما ذكره شيخنا الأعظم (ره): من عدم تأتيه فى الجعالة و الأمر بالعمل» فإنه لا وجوب فيهاء مع عدم الفصل بينهما و بين الإجارة 
فى صحة العمل. (و ثانيها): أن صحة الإجارة موقوفة على صحة العبادهُ فى نفسها- مع قطع النظر عن الإجارة- فلا بد من أن تكون 
مشروعة من غير جهة الإجارة؛ فلا يصاح أمر الإجار لتشريعها. (و ثالثها): أن إطاعة أمر الإجارة لا يقتضى سقوط أمر الصلاة لأن 
الأمر بالصلاه عبادى و الأمر العبادى لا يسقط إلا إذا أتى بمتعلقه بداعيه لا بداعى أمر آخر. 

و لذا لو انطبق على الصلاه أو الصوم عنوان راجح فأتى بهما بداعى ذلك الأمر لم يسقط أمرهما الأولى. (و رابعها): بأن داعى التقرب 
مما ينوب به النائب عن المنوب عنه كذات الفعلء و التقرب بداعى أمر الإجارة ليس كذلك, لأن أمرها متوجه إلى النائب أصالةٌ لا 
الى المنوب عنه؛ فالتقرب به أجنبى عن التقرب المعتبر فى العبادة الذى يكون مورداً للنيابة. فالتحقيق فى الجواب ما عرفت. 

)١(‏ إذ بعد المفروغيه عن ثبوت ملاكك التكليف فى فعل النائب يجب على المكلف تحصيله و التسبب اليه بقدر المكنة. فإذا كان 
الآمر بفعله بعد موته دخيلا فى تحقق الفعل المذكور يجب عليه. بل لعله يجب عليه أكثر من الأمر مما له دخل فى حصوله من النائب. 
و انقطاع التكليف بالموت 
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مستمسكك العروة الوثقى» ج/ ص: ١١8‏ 


و منها: الحج الواجب (23)» و لو بنذر (1) و نحوه. بل وجوب إخراج الصوم و الصلاهُ من الواجبات البدنية أيضا من الأصل لا يخلو عن 
قوة (*), لأنها دين الله (6) 


لا يمنع من وجوب الوصية و الأمر بفعل ما فى الذمةٌ الصادرين حال الحياة. 

كما أن عدم العلم بترتب الفعل على الأ-مر لا يمنع من وجوبه عقلا- فى ظرف احتمال ترتبه» إذ الشكك فى القدرة كاف فى وجوب 
الاحتياط. و لا فرق فى ذلكك بين أن يكون الفوات بعذر و بغيره؛ لا طراد المقتضى لوجوب الأمر من باب المقدمة فى المقامين. كما 
لافرق- أيضا- بين الواجبات الماليُ و غيرهاء لذلكك. 

(1) خروجه من أصل المال مما اتفق عليه النص و الفتوى. لكن فى كونه واجباً مالياً تأمل. أو منع. 

(؟) على خلاف يأتى فى كتاب الحج إن شاء الله» و ان كان الأظهر ما فى المتن. 

(9) عند جماعة. 

(؟) كما صرحت بذلكك النصوص فى الجملة» منها: رواية زرارة عن أبى جعفر (ع) المتقدمة فى أدلةُ المواسعة 

.)١١«‏ ووامنها: 

رواية حماد عن أبى عبد الله (ع)- فى أخباره عن لقمان (ع)-: «و إذا جاء وقت الصلاةٌ فلا تؤخر لشىء, صلها و استرح منهاء فإنها دين)» 
7 

و نحوهما غيرهما. 

و أشكل عليه: بأنه إن كان المراد أنها دين حقيقة- لكونه عبارة عما اشتغلت به الذمة- فلا دليل على وجوب إخراج كل دين من 
الأصل 


(1) راجع المسألة: ١/‏ من فصل صلاةٌ القضاء. 
(؟) الوسائل باب: ١7‏ من أبواب قضاء الصلوات حديث: 50. 
مستمسكك العروة الوثقى» ج/ ص: ١17‏ 


ودين الله أحق أن يقضى (0). 


لاختصاص الأدلةٌ بالدين المالى. و ان كان المراد أنها دين ادعاء» فالظاهر كونه بلحاظ لزوم الأداء. 

هتاوية 

فى قصة الخثعمية لما سألت رسول الله (ص». قالت له: «إن أبى أدركته فريضة الحج شيخا زمناً لا يستطيع أن يحج؛ إن حججت عنه 
ينفعه ذلكك؟ فقال (ص) لها: أرأيت لو كان على أبيكك دين فقضيته ينفعه ذلكث؟ قالت: نعم. قال (ص): فدين الله أحق بالقضاء» .]١[‏ 
وفيه: أن الظاهر- بقرينة المورد- كون المراد أن دين الله سبحانه أحق و أولى بصحة قضائه. جريا على ما اشتهر من أهمية حقوق 
الناس من حقوق الله تعالى» فتكون أجنبية عن إثبات المطلوب. 

وقد يستدل عليه يما ورد فى أداء دين المقتول عمدا من ديته لأنه أحق يدبته هن غيرة 

.)١«‏ وفيه: أنه انما يقتضى الأحقيةُ فيما لو كان فى ذمةٌ الميت مال و دار الأمر بين صرف التركةٌ فى قضائه و بين صرفها الى الوارث. و 
الواجبات البدنية ليست من الأأموال- لا لأنها أفعال فى قبال الأموالء إذ الأفعال قد لا تخلو من مالية. و لذا تقابل بالمالء فاذا كان 
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المبت مشغول الذمةٌ بفعل مالى- من خياطة ثوب أو بناء قنطرة أو نحوهما- أمكن دعوى خروجها من الأصل-. بل لأن الواجبات 
البدنية لم تجب على المكلف بما أنها أموال» بل بما أنها عبادات مخصوصة قد ألغيت فيها حيثية المالية 


]١[‏ مرت الإشارة إلى انه ورد- فى اخبار كثيرة- التعبير عن الصلاةً و الحج بالدين. و الرواية المذكورة فى المتن موافقة لما فى 
الحدائق عن السيد (ره). و أقرب الروايات الى هذا المضمون هو ما فى المستدرك و الا فالتفاوت بينه و بين سائر الروايات كثيرء وان 
اشتركك الجميع فى المقصود. 

فراجع ما علقناه- حول هذا الموضوع- فى أوائل الكلام فى هذا الفصل. 


)١(‏ الوسائل باب: 04 من أبواب القصاص فى النفس حديث: ؟. 
2 مستمسكك العروة الوثقى» ج/ ص: ١18‏ 


[ (مسألة ؟): إذا علم ان عليه شيئا من الواجبات المذكورة وجب إخراجها] 


(مسألة ©): إذا علم ان عليه شيئا من الواجبات المذكورة وجب إخراجها )١(‏ من تركته و ان لم يوص به. 
و الظاهر ان اخباره بكونها عليه يكفى فى وجوب الإخراج من التركة (5). 


[ (مسألة 0): إذا أوصى بالصلاة أو الصوم و نحوهماء و لم يكن له تركة» لا يجب على الوصى أو الوارث إخراجه من ماله] 
(مسألة ه): إذا أوصى بالصلاءً أو الصوم و نحوهماء و لم يكن له تركةء لا يجب على الوصى (*) 


بالمرة» فليست من سنخ التركة فى المالية حتى يمكن استثناؤها و إخراجها منها. 

و الأجرة المبذولة بإزاء جعلها للميت- حسبما تقدم فى دفع إشكال النيابة- ليست مما اشتغلت بها ذمهُ المكلفء بل إنما اشتغلت بنفس 
الأفعال المخصوصة غير ملحوظ فيها حيثية المالية بوجه. و لأجل ذلكك لا ينبغى التأمل فى عدم خروجها من الأصلء لأن الذين المقدم 
على الميراث يراد منه الدين المالى» لحفظ الوحدة السنخية بين الخارج و المخرج منه. و لأجل ذلكك يتعين كون المراد من حمل 
الدين عليها فى النصوص المتقدمة لزوم الأداءء لا التنزيل منزلة الدين فى وجوب الإخراج من التركةء لعدم السنخية بينها و بين التركة. 
)١(‏ قد عرفت اختصاصه بالواجبات المالية. 

(1) ينبغى أن يجرى على الاخبار بها حكم الإقرار بدين» من نفوذه مطلقا أو فى صورة عدم التهمة؛ أو غير ذلك. و دعوى: وجوب 
قبوله مطلقا لأنه مما لا يعلم إلا من قبله- غير ظاهرة» لمنع الصغرى و ان سلمت الكبرى. 

(*) لأ-ن مفاد الوصيةٌ العهدية ليس إلا جعل ولايه التصرف للوصىء فيجب التصرف لأجلها. و يختص ذلكك بمثل البيع و الشراء و 
الإجارة و الاستيجار 

مستمسكك العروة الوثقى» ج/ا ص: ١1١9‏ 

أو الوارث إخراجه من ماله و لا المباشرة» إلا ما فات منه لعذر- من الصلاهً و الصوم- حيث يجب على الولى )١(‏ و ان لم يوص بهما. 
نعم الأحوط مباشرة الولد (1)- ذكراً كان أو 
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و القسمة و نحوهاء ولا دليل على وجوب مثل الصلاة و الصوم بأمر الموصى و الأصل البراءة» بل لا يظن أن ذلك محل إشكال. نعم 
قد يظهر من شيخنا الأعظم (ره)- فى كتاب الوصية فى شرح قول ماتنه: «و لو أوصى بواجب و غيره ..؛ وجوب فعل الموصى به على 
الوصى بنفسه أو بماله. و الظاهر أن أصل العبارة: «وجب على الولى ..» بدل: 

«على الوصى ..) فراجع. 

(؟) لما سيأتى إن شاء الله تعالى. 

(9) كأن وجه التوقف فيه: هو التوقف فى عموم دليل وجوب إطاعة الولد للوالد لمثل ذلككء فإنه وان استفاضت الأخبار المتضمنة 
لكون عقوق الوالدين من الكبائر 

» إلا أن فى صدته على مخالفة الأممر و النهى- مطلقا- إشكالاء لأنه- كما فى القاموسء و المفهوم منه عرفا-: ضد البر» و تركك 
الإطاعة نقيض البر لا ضده. و تفسيره- فى المجمع -: بالإيذاء و العصيان و تركك الإحسان- مع أنه خلاف الظاهر منه- مما لا يمكن 
الالتزام به» إذ لا يكاد يرتاب فى عدم وجوب إطاعة الوالد لو أمر ولده بطلاق زوجته و التصدق بماله و أشباه ذلكك. و كأن من هنا 
ضعف فى الجواهر القول بعدم صحهٌ صوم الولد مع نهى الوالد» معللا له بعدم ما يدل على وجوب إطاعته فى ذلكك ما لم يستلزم إيذاء 


)١(‏ راجع الوسائل باب: #* من أبواب جهاد النفس»ء و باب: 87, 87, ع4 ٠١6 ٠١6‏ من أبواب أحكام الأولاد. 

مستمسكك العروة الوثقى» ج/ ص: ١١١‏ 

أنثى- مع عدم التركة إذا أوصى بمباشرته لهماء و ان لم يكن مما يجب على الولى »)١(‏ أو أوصى الى غير الولى (7)» بشرط أن لا 
يكون مستازما للحرج من جهة كثرته. و أما غير الولد ممن لا يجب عليه اطاعته فلا يجب عليه كما لا يجب على الولد (*0- أيضا- 
استئجاره إذا لم يتمكن من المباشرة» أو كان أوصى (6) بالاستيجار عنه لا بمباشرته. 


[ (مسألة ): لو أوصى بما يجب عليه من باب الاحتياط وجب إخراجه من الأصل أيضاً] 


(مسألةُ ©): لو أوصى بما يجب عليه من باب الاحتياط وجب إخراجه من الأصل أيضاً (0). و أما لو أوصى بما يستحب عليه من باب 


الاحتياط وجب العمل بهء لكن يخرج من الثلث (8). و كذا لو أوصى بالاستيجار عنه أزيد من عمره فإنه يجب العمل به و الإخراج من 
الثلث. لأنه يحتمل (/) 


)١(‏ بأن كان قد فاته لا لعذر. 

(0) يعنى: أو كان الولد الموصى بالمباشرةٌ غير الولد الولى. 

() قد جزم هنا بعدم وجوب إطاعة الوالد» لكونه مما يستلزم صرف المال. 

(©) يعنى: أو كان قد أوصى الولد بالاستيجارء فإنه لا يجب عليه. 

(0) هذا إذا تمت مبادى الاحتياط فى حق الوارث أيضا. أما لو اختلفت فى حقه- سواء أ كانت الشبهة موضوعية أم حكمية» كما لو 
اختلفا اجتهاداً أو تقليداً- فوجوب الاحتياط غير ظاهر. و كيف كان فالحكم مختص بالواجب المالى» كما عرفت. 

(©) لأن وجوبه بالوصية» و مثله إنما يخرج من الثلث. 
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(0) تعليل لوجوب العمل. 

مستمسكك العروة الوثقى» ج/ ص: ١7١‏ 

أن يكون ذلكك من جهة احتماله الخلل فى عمل الأجير. و أما لو علم فراغ ذمته علما قطعياً فلا يجب و ان أوصى به :)١(‏ بل جوازه- 
أيضا- محل اشكال (). 


)١(‏ الظاهر أن الوجوب و عدمه مبنيان على جوازه و عدمه فالجزم بعدم الوجوب لا يناسب الإشكال فى الجواز. 

(0) أقول: الكلام تاره: فى مشروعية القضاء عن الميت مع العلم بفراغ ذمته» كما لو أدى الصلاه فى وقتها ثمّ مات. و أخرى: فى جواز 
الأداء عنه بعد موثه- كما لو ماث و دخل وقث الصلاةٌ بعد موته» فيؤدى الولى أو غيره الصلاةُ نيابة عنه- و فى جواز قضاء ما فاته حال 
الموت عنه. 

أما الأول: فلا ينبغى التأمل فى عدم مشروعية النيابة عنه فى القضاءء لأنه فرع الفوت, و المفروض عدمه. بل لا معنى لنية القضاء فضلا 
عن مشروعيته. 

و أما الثانى: فقد يستدل له بما حكى عن صفوان و عبد الله بن جندب و على بن النعمان» حيث تعاقدوا على أن من مات منهم يصلى 
من بقى منهم صلاته و يصوم عنه و يحج.» فبقى صفوانء فكان يصلى كل يوم و ليله مائة و خمسين ركعة 

9. لكن استشكل فيه فى الذخيرة بعدم ثبوت ذلكك بنحو يحتج به. و المقدار المستفاد من النصوص - على تقدير تمامية دلالتها على 
عموم النيابة- هو جواز النيابة فيما يشرع من الصلاهً فى حق المكلفء فكما يجوز الإتيان به عن نفسه يجوز الإتيان به نيابة عن الميت» 
دون مالا يكون كذلك. مثل صلاة الظهر التى لا يجوز للمكلف الإتيان بها إلا مره واحدة. و فى الحدائق: الجزم بالعدم» 


لموثق أبى بصير عن الصادق (ع): «سألته عن امرأة مرضت 


.1" من أبواب الاحتضار حديث:‎ 7٠١ مستدرك الوسائل باب:‎ )١( 
١77 مستمسكك العروة الوثقى» ج/ ص:‎ 


[ (مسألة /1): إذا آجر نفسه لصلاءً أو صوم أو حج فمات قبل الإقيان به.] 
(مسألة 7): إذا آجر نفسه لصلاة أو صوم أو حج فمات قبل الإتيان به. فان اشترط المباشرةٌ بطلت الإجارة )١(‏ 


فى شهر رمضان و ماتت فى شوالء فأوصتنى أن أقضى عنها. قال (ع): 

هل برئت من مرضها؟ قلت: لاء ماتت فيه. قال (ع): لا يقضى عنهاء فان الله تعالى لم يجعله عليها. قلت: فإنى أشتهى أن أقضى عنها و 
قد أوصتنى بذلكك قال (ع): كيف تقضى عنها شيئا لم يجعله الله تعالى عليها؟) .)١١‏ 

و مورده وان كان هو الصوم. إلا أن التعليل فيه و الاستفهام فى ذيله يقتضيان العموم. 

و يشكل: بأن مفاد الرواية الملازمة بين عدم مشروعية الأداء و عدم مشروعيةٌ القضاءء و لا تدل على عدم مشروعية الأداء عن الميت؛ 
كما هو مورد قضيةُ صفوان و أصحابه. و حينئذ فلا تصلح لمعارضة ما دل على مشروعية الأداء عنه» مثل النصوص المتقدمة فى 
مشروعية النيابة التى لا فرق فيها بين الواجبات و المستحبات» حسبما يقتضيه إطلاقها. بل يمكن الفرق بين الصوم و الصلاءً بأن وجوب 
قضاء الصوم مشروط بالبرء فيما بين الرمضانين فاذا لم يبرأ لم يجب القضاء و إن برئ بعد ذلككء و ليس وجوب قضاء الصلاء كذلكك» 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة نا اهلا من اعزه0م 


لإطلاق دليله. فعموم ما دل على النيابة بالإضافة الى كل من الأداء و القضاء محكم. 

)١(‏ هذا غير ظاهرء إذ غايته أن يكون من باب تعذر الشرط المؤدى إلى تسلط المستأجر على الفسخ. نعم لو كان عقد الإجارة وارداً 
على منافع الميت كان البطلان فى محله» لعدم الموضوع. كما لو انهدمت الدار أو ماتت الدابة المستأجرتان. و لعله المراد من المتن. 
لكنه خلاف الظاهر. 


.١7 الوسائل باب: 7” من أبواب أحكام شهر رمضان حديث:‎ )١( 
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بالنسبة الى ما بقى عليه» و تشتغل ذمته )١(‏ بمال الإجارةٌ إن قبضه. فيخرج من تركته. و ان لم يشترط المباشرة وجب استثئجاره من 
تركته إن كان له تركة, و إلا-فلا يجب على الورثة» كما فى سائر الديون (2) إذا لم يكن له تركة. نعم يجوز تفريغ ذمته من باب 


الزكاة (*) أو نحوها (©)» أو تبرعا. 
[ (مسألة 4): إذا كان عليه الصلاهٌ أو الصوم الاستئجارى و مع ذلك كان عليه فوائت من نفسه] 


(مسألة 8): إذا كان عليه الصلاة أو الصوم الاستئجارى و مع ذلكك كان عليه فوائت من نفسه. فان وفت التركة بها فهوء و إلا قدم 


الاستئجارى, لأنه من قبيل دين الناس (2). 


)١(‏ بمقتضى ضمان المعاوضة. 

(؟) حيث لا يجب أداؤها من مال الورثة. 

() من سهم الغارمين. و قد استفاضت النصوص فى جواز صرف الزكاة فى وفاء الدين الذى على الميت 

الشامل للمقام. و حينئذ يستأجر من الزكاء من يقوم بالعمل المستأجر عليه. 

() كالوقف الذى جعل مصرفه ما يشمل ذلكك. 

(0) هذا وان اشتهرء إلا أنه لا دليل عليه ظاهرء كما يظهر من ملاحظة كلماتهم فيما لو لم تف التركة بالدين و حجة الإسلام, فإن 
المعروف هو التوزيع بالحصص. بل ظاهر بعض النصوص تقديم الحج على الزكاة 

١‏ و مال الى العمل به فى الحدائق. فراجع. 

ثم إنه- بناء على ما ذكرنا من عدم خروج الواجبات البدنية من الأصل- لا إشكال فى إخراج الواجب الاستئجارى فى الفرضء لعدم 


المزاحمة بينه و بين الواجب البدنى. 
)١(‏ راجع الوسائل باب: 18 من أبواب مستحقى الزكاة. 
(؟) الوسائل باب: 57 من أبواب كتاب الوصايا حديث: .١‏ 
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[ (مسألة 4): يشترط فى الأجير: أن يكون عارفا بأجزاء الصلاة» و شرائطها] 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة عااهلا من اعازه0م 


(مسألة 8): يشترط فى الأجير: أن يكون عارفا )١(‏ بأجزاء الصلاة» و شرائطهاء و منافياتهاء و أحكام الخللء عن اجتهاد أو تقليد صحيح. 
[ (مسألة :)٠١‏ الأحوط اشتراط عدالة الأجير] 


(مسألة 5١‏ الأحوط اشتراط غدالة الأجير (9): 


(1) لا دخل للمعرفة فى صحة العمل» كما تقدم فى مبحث التقليد. 

نعم ربما يكون الجهل مؤديا الى عدم الإتيان بالعمل الصحيح فلا يجزى حينئذ. و على هذا فلو علم بأداء الأجير للعمل الصحيح جاز 
استئجاره. 

أما لو شكك فيه ففى جريان أصل الصحة حينئذ إشكالء و ان كان الأقرب جريانها. و عليه فلو تبرع الجاهل و احتمل مطابقة عمله 
للواقع جرت أصالة الصحة و اجتزئ به. 

(0) نسب هذا الشرط إلى المتأخرين. و ليس المراد اشتراط صحةٌ عمله بالعدالة» إذ لريب فى صحةٌ عبادة غير العادل. بل المراد 
اشتراط قبول خبره بإتيان العمل المستأجر عليه بهاء إذ الفاسق لا تعويل على خبره و عليه فلا يقتضى إلا اعتبار العدالة حال الاخبار» لا 
حال الإجارةٌ أو العمل. 

كما أنه- لو بنى على عدم تمامية دلالة آية النبا و نحوها فى إثبات حجية خبر العادل فى الموضوعات- لا وجه للاكتفاء بالعداله فى 
فقول :عي الاجر 

فالتحقيق: أنه إن علم اشتغاله بالعمل للمنوب عنه و شكك فى كونه صحيحا أو فاسداً كفى أصالة الصحة فى البناء على صحته؛ من دون 
حاجة الى حجية خبره. وان شكك فى أصل الاشتغال» أو علم الاشتغال و شكك فى كونه بعنوان النيابة عن المنوب عنه لم يبعد الاكتفاء 
بخبره. نفى الجواهر- فى مبحث حجيةٌ إخبار ذى اليد- قال: (إن تتبع الاخبار بعين الانصاف و الاعتبار يورث القطع بالاكتفاء بنحو 
ذلكك. و بأن كان ذى عمل مؤتمن على عمله. كالأخبار الواردةٌ فى القصابين و الجزارين» و الجاريةٌ المأمورةٌ 
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و ان كان الأقوى كفايةُ الاطمئنان بإتيانه على الوجه الصحيح و ان لم يكن عادلا. 


[ (مسألة ))١١‏ فى كفاية استئجار غير البالغ و لو بإذن وليه إشكال] 
(مسألة ١‏ فى كفاية استئجار غير البالغ و لو بإذن وليه إشكال (221» و ان قلنا بكون عباداته شرعية و العلم بإتيانه 


بتطهير ثوب سيدهاء و أن الحجام مؤتمن فى تطهير موضع الحجامة و نحو ذلكك,. و قد تقدم- فى مسأل طريق ثبوت النجاسة- بعض 
الكلام فى ذلكك .]١[‏ أما مجرد الوثوق بأدائه من دون اخباره فكفايته لا تخلو من اشكال. 

)١(‏ كأن منشأ الاشكال فى عموم أدلهُ تشريع النيابة للصبى كالبالغ» إذ لو فرض شرعيةٌ عباداته» و كانت أدلة النيابة قاصرة عن شموله 
لم تصح نيابته» و لا يترتب عليها فراغ ذم الميت لكن الظاهر عمومها له. و عليه فيمكن القول بجواز استئجاره؛ و ان قلنا بكون عباداته 
تمرينية» سواء أ كانت شرعية أيضا- بأن كانت مأموراً بها شرعا لمصلحة التمرين- أم غير شرعية- بأن كان خطاب الشارع موجها إلى 
الولى بأمره بهاء من دون أن يتوجه اليه خطاب شرعى بها- لأن ذلك لا يقدح فى صحة النيابة عن الغير- كنيابة غير المستطيع عن 
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المستطيع فى حجة الإسلام- فإن عدم مشروعية الفعل فى حق النائب لا يمنع من صحة نيابته عن غيره المشروع فى حقه الفعل» لأن 
النائب- كما عرفت- إنما يفعل بقصد امتثال أمر المنوب عنه لا غير. 


فالبناء على عدم شرعية عبادات نفسه أصلا لا ينافى عقلا صحة نيابته 


]١[‏ تقدم تفصيل الكلام فى ذلك فى المسألة: © من فصل ماء البئر» و مرت الإشارة إليه فى المسألة: ٠١‏ من فصل طريق ثبوت النجاسة 
من الجزء الأول. و قد مر بعض الروايات المرتبطة بذلكك فى المسألتين المشار إليهما. و بعضها فى أوائل: فصل استصحاب النجاسة الى 
ان يثبت خلافه صفحة: 171 من الجزء: ؟. كما تقدم هناكك نقل عبارة الجواهر- أيضا- فراجع. 
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على الوجه الصحيح. و ان كان لا يبعد ذلك مع العلم المذكور. 

و كذا لو تبرع )١(‏ عنه مع العلم المذكور. 


[ (مسألة 17): لا يجوز استيجار ذوى الأعذار] 


(مسألة ؟١):‏ لا يجوز استبجار ذوئ الأعغذار (؟): خصوصا من كان صلاتة بالايماف أو كان عاجزا عن القيام و يأتى بالصلاه جالسا و 
نحوهء و أن كان مافات من الميت ()- أيضا- كان كذلكك: و لو استأجر القادر فصل عاجرا وجب غليه التأخير إلى زمان رفع العذر. 


وان ضاق الوقت انفسخت الإجارةٌ (©). 


لأن أدل مشروعية النيابة كغيرها من أدلة التشريع. و الاشكال- إن تمّ- ففى الجميع على نسق واحد. 

)١(‏ لعموم أدلة النيابة؛ كما عرفت. 

(0) لقصور أدلة البدل الاضطرارى عن شمول صورة التمكن من الفعل الاختيارى» كما أشرنا الى ذلكك فى مبحث وضوء الجبيرة و 
غيره» و لأجله قيل: بعدم جواز البدار لذوى الأعذار. نعم لو فرض عدم التمكن من استئجار المختار ففى جواز استئجار المعذور و 
عدم أو التفصيل بين صورة رجاء ؤوال العذن و غيرهاء وغير ذلكك وجوه مذكورة فى مبسك خعواز البذاز لذوى الاعذار وعدم فان 
المقام من صغريات تلكك المسألة. 

ولا بد من ملاحظة أدلةٌ الابدال فربما كانت مختلفهُ فى ذلككء فلاحظ. 

(5) سيأتى- إن شاء الله- بيان أن أدلة البدلية فى الابدال الاضطرارية إنما تقتضى مشروعية البدل فى ظرف الامتثال؛ فاذا لم يمتثل 
المكلف و ترك الواجب فالفائت هو الواجب الاولى لا غير. و لأجل ذلكك لا يجزئ الناقص فى القضاءء و ان كان لو أتى به فى الأداء 
0 

(©) هذا يتم لو كان المملوك بها العمل بمباشرة الأجير. أما لو كان 
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[ (مسألة 11): لو تبرع العاجز عن القيام- مثلا عن الميت ففى سقوطه عنه إشكال] 


(مسألة 3): لو تبرع العاجز عن القيام- مثلا- عن الميت ففى سقوطه عنه إشكال .)١(‏ 
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[ (مسألة :)١5‏ لو حصل للأجير سهو أو شك يعمل بأحكامه على وفق تقليده أو اجتهاده] 

(مسألة :)١8‏ لو حصل للأجير سهو أو شك يعمل بأحكامه (؟) على وفق تقليده أو اجتهاده. و لا يجب عليه إعادةٌ الصلاة. 

[ (مسألة :)١5‏ يجب على الأجير أن يأتى بالصلاهً على مقتضى تكليف الميت] 


(مسألة :)١6‏ يجب على الأسجير أن يأتى بالصلاة على مقتضى تكليق الميت اجتهاداً أو تقليدا-:و لا يكفى الاثيان بها على مقتضى 
تكليف نفسه (”8). 


العمل فى ذمةٌ الأجير جرى فيه ما سبق فى المسألةٌ السابعة. 

)١(‏ بل منع» لما عرفت من قصور أدلة البدلية عن شمول مثل ذلكك إلا فى بعض الصورء حسبما أشرنا اليه. و منه يظهر أنه لا يناسب 
الاشكال فى صحة التبرع الجزم بعدم صحة الإجارة. لابتناء الثانية على الاولى. 

(0) لإطلاق أدلتهاء الشامل لصلاة النائب» المقتضى لاجزائها عن الواقع» كالصلاةٌ عن نفسه. 

(*) لا ينبغى التأمل فى صحة الإجارة على العمل بمقتضى تكليف الأجير» و بمقتضى تكليف المستأجرء أو بمقتضى تكليف المنوب 
عنه» أو بمقتضى تكليف غيرهم, فان العمل على أحد الأنحاء المذكورة- بعد ما كان مما يترتب عليه غرض مقصود- يصح بذل المال 
بإزائه» فيصح أن يكون موضوعا للإجارة» و تكون الإجارة عليه كسائر الإجارات الصحيحة. 

بل لأجل اختلا.ف الأغراض فى ذلكك يتعين تقيبده بأحد الوجوه المذكورة؛ و لا يجوز إبهامه و إهماله. للجهل المانع من صحة 
الإجارة نعم مقتضى الإطلاق و عدم التقبيد هو الرجوع الى نظر الأجيرء كما 
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فلو كان يجب عليه تكبير الركوع أو التسبيحات الأربع ثلاثاء أو جلسة الاستراحة اجتهاداً أو تقليداً» و كان فى مذهب الأجير عدم 
وجوبهاء يجب عليه الإتيان بها. 

و أما لو انعكس فالأحوط الإتيان بها أيضاء لعدم الصحة عند الأجير على فرض الترك. و يحتمل الصحةٌ إذا رضى المستأجر بتركها. و 
لا ينافى ذلكك البطلان فى مذهب الأجير إذا كانت المسألة اجتهادية ظنية؛ لعدم العلم بالبطلان فيمكن قصد القربةُ الاحتمالية. نعم لو 
علم علما وجدانيات بالبطلان 


لو وكله على البيع؛ فإن إطلاق الوكالة يقتضى الرجوع فى الخصوصيات التى يقع عليها البيع الى نظر الوكيل؛ المستتبع وجوب العمل 
على مقتضى تكليف الأجير. 

نعم قد يكون اختلافه مع المستأجر فى النظر و الصحة و البطلان قرينة على ارادهُ العمل على التكليف المستأجر. كما قد يكون اختلاف 
صاحب المال مع المستأجر- إذا كان وكيلا أو وصياً عنه- قرينة على تقيبده وصايته أو وكالته بصورة الاستيجار على العمل بمقتضى 
تكليف الموصى و الموكل. 

فيكون ذلك قرينة على وقوع الإجارة على خصوص العمل بمقتضى تكليف صاحب المالء فاذا كان هو المنوب عنه تعين العمل 
بمقتضى تكليفه. فاذا لم يصلح شىء من هذا الاختلاف قرينة على شىء من ذلككء و كانت الإجارةً مطلقة تعين العمل على مقتضى 
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تكليف الأجير. و إذا صلح شىء من ذلكك قرينة على مقتضى تكليف المستأجر أو صاحب المال أو المنوب عنه عمل عليه. 
هذا إذا كانت الإجاره على الصلاهُ عن زيد- مثلا. و أما إذا 
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لم يكفء لعدم إمكان قصد القربةُ حينئذ (1)» و مع ذلكك لا يتركك الاحتياط. 


[ (مسألة 12): يجوز استبجار كل من الرجل و المرأة] 
(مسألهةُ :)١9‏ يجوز استيجار كل من الرجل و المرأ (؟) 


كانت على تفريغ ذمة زيدء فقد يتوهم: وجوب العمل على مقتضى تكليف زيدء لأسن العمل على مقتضى تكليف غيره لا يعلم به 
الفراغ. و فيه: أنه يجرى فى الفراغ ما يجرى فى الصلاة؛ فإذا كان مقتضى الإطلاق الفراغ بنظر الأجير فهو حاصل بالفعل على مقتضى 
تكليفه. فيعمل به ما لم تقم قرينة على إرادٌ الفراغ بنظر غيره؛ إما المستأجر أو صاحب المال أو المنوب عنه أو غيرهم. 

هذا كله الكلا-م فى تعيين المراد من موضوع الإجارة. و أما الكلام فى الاجتزاء به» فهو انه لا ينبغى التأمل فى اجتزاء الولى به إذا كان 
العمل موافقا لتكليف نفسه. و ان كان مخالفا لتكليف الميت. أما لو كان موافقا لتكليف العامل مخالفا لتكليف الولى» فاجتزاء الولى 
به» بحيث لا يجب عليه القضاء لا يخلو من تأمل» لتوقفه على تمامية قاعدة الاجزاء فى المقام. و هى غير ظاهرة. و عليه فلو تبرع متبرع 
عن الميت فقضى على حسب اجتهاده أو تقليده؛ لم يجز للولى الا-جتزاء فى تركك القضاء عنه إذا كان ذلكك مخالفا لاجتهاده أو 
تقليده. و كذا الحال فى غير الولى إذا كان لاجتزائه أثر عملى كالوصى و الوكيل و غيرهما. فلاحظ. 

)١(‏ فى هذا الفرض تبطل الإجارة» لعدم القدرةُ على العمل المستأجر عليه. 

(1) الظاهر أن هذا من المسلمات. و هو مقتضى إطلاق بعض نصوص النيابة 

». و قد صرح فى بعضها: بجواز نيابة الرجل عن كل من الرجل و المرأة .)7١‏ 


)١(‏ راجع أول فصل صلاة الاستيجار. 

(؟) لعل المراد به مثل حديث محمد بن مروان. المتقدم فى أوائل الكلام من هذا الفصل. 

مستمسكك العروة الوثقى» ج/ا ص: ١١‏ 

للآدخر. وفى الجهر و الإخفات يراعى حال المباشر »)١(‏ فالرجل يجهر فى الجهريةٌ و ان كان نائيا عن المرأة و المرأهُ مخيرة وان 
نت نائبة عن الرجل. 


[مسألة :)١1‏ يجوز- مع عدم اشتراط الانفراد الإتيان بالصلاةً الاستيجارية جماعة] 


(مسألة 17): يجوز- مع عدم اشتراط الانفراد- الاثيان بالصلاةٌ الاستيجارية جماعة: إماماً كان الأجير أو مأموما لكن يشكل الاقتداء (؟) 
بمن يصلى الاستيجارى. إلا إذا علم اشتغال ذمه من ينوب عنه بتلكك الصلاةً» و ذلكك لغلبة كون الصلوات الاستيجارية احتياطية. 


[ (مسألة 14): يجب على القاضى عن الميت- أيضا مراعاةٌ الترقيب] 
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(مسألة 18): يجب على القاضى عن الميت- أيضا- مراعاة الترتيب (”0) فى فوائته مع العلم به. 


(1) لأن الظاهر من دليل اعتبار الخصوصية اعتبارها بلحاظ حال المؤدى. و إطلاقه يقتضى عدم الفرق بين حالتى الأصالةٌ و النيابة. 

(1) لعدم إحراز صحةٌ صلاهً الإمام مع احتمال عدم الأمر بها. نعم يمكن الاقتداء به رجاءً» و الإتيان بالقراءة بقصد القربة المطلقة. لكن 
يشكل ترتيب سائر أحكام الجماعة إذا كانت مخالفة للاحتياط. 

(©) قد بنى شيخنا الأعظم- فى رسال القضاء عن الميت- وجوب ذلك على كون فعل النائب تداركا للقضاء الواجب على الميتء إذ 
حينئذ يجب فيه ما يجب فى قضاء الميت نفسه. و منه الترتيب بين الفوائت. أما لو كان تداركا للأداء الواجب على الميت- و يكون فى 
عرض قضاء الميث- فلا يجب فيه الا-ما يجب فى الأنداف و ليس الترتيب منه. وها دل على اعتبار الترتيب فى القضاء مختص بقضاء 
المكلف عن نفسه لا مطلقا. ثم استظهر الثانى. 

مستمسكك العروة الوثقى» ج/ ص: ١١‏ 

و مع الجهل يجب اشتراط التكرار المحصل لهء خصوصا إذا علم )١(‏ أن الميت كان عالماً بالترتيب. 


[ (مسألة 14): إذا استؤجر لفوائت الميت جماعة» يجب أن يعين الوقت لكل منهم] 


(مسألة 19): إذا استؤجر لفوائت الميت جماعة» يجب أن يعين الوقت لكل منهمء ليحصل الترتيب الواجب. 

و أن يعين لكل منهم أن يبدأ فى دوره بالصلاة الفلانية» مثل الظهر. و ان يتم اليوم و الليلة فى دوره (2). و أنه إن لم يتم اليوم و الليلة 
بل مضى وقته- و هو فى الأثناء- أن لا يحسب ما أتى به. و الا لاختل الترتيب. مثلا: إذا صلى الظهر و العصر فمضى وقته. أو تركك 
البقية مع بقاء الوقتء ففى اليوم الآخر يبدأ بالظهر و لا يحسب ما أتى به من الصلاتين. 


[ (مسألة :)١‏ لا تفرغ ذمة الميت بمجرد الاستيجار] 
(مسألة :)٠١‏ لا تفرغ ذمة الميت بمجرد الاستيجار (9)) 


أقول: مقتضى ما ذكره فى كيفية تقرب النائب. من أن النائب ينزل نفسه منزلة المنوب عنه فيتوجه إليه أمره- هو الأول فإن أمر الأداء 
ساقط بخروج الوقت» فلا يدعو الميت بعد الوقت فضلا عن أن يدعو نائبه» فلا بد أن يكون الأمر الذى يقصد النائب امتثاله هو أمر 
القضاء لا-غير. مع أنه لو بنى على الثانى» فاختصاص أدلة اعتبار الترتيب بالقضاء عن النفس غير ظاهر» بل الظاهر كونه من أحكام 
القضاء مطلقاً لبعض الأحكام المختصة بالقضاء. و قد اعترف (قده) بعدم بعد التعميم. 

)١(‏ وجه الخصوصية: هو التفصيل المتقدم من بعضهم فى وجوب الترتيب و عدمه بين العلم و الجهل. 

(؟) المقصود: التمثيل؛ و الا فلا يتوقف حصول الترتيب على ذلكك بل يحصل بأن يعين لبعضهم: يوما و نصفاًء و لاخر: نصفاً و يوما. 
() إذ الاستيجار ليس مصداقا لما فى الذمهُ ليكون مفرغا لهاء بل 

مستمسكك العروة الوثقى» ج/ا ص: ١17‏ 

بل يتوقف على الإتيان بالعمل صحيحاً. فلو علم عدم إتيان الأجير, أو أنه أتى به باطلا وجب الاستيجار ثانيا. و يقبل قول الأجير )١(‏ 
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بالإتيان به صحيحا. بل الظاهر جواز الاكتفاء ما لم يعلم عدمه. حملا لفعله على الصحة (؟) إذا انقضى وقته (") و أما إذا مات قبل 
انقضاء المدهٌ فيشكل الحالء و الأحوط تجديد استيجار مقدار ما يحتمل بقاؤه من العمل. 


[ (مسألة ١؟7):‏ لا يجوز للأجير أن يستأجر غيره للعمل الا مع إذن المستأجر] 
(مسألة :)5١‏ لا يجوز للأجير أن يستأجر غيره للعمل الا مع إذن المستأجر (5)) 


إنما يقتضى اشتغال ذمة الأجير بالعمل. و ذلكك لا ينافى اشتغال ذمة الميت» بل ذمته باقية على اشتغالها الى أن يحصل الأداء. 

)١(‏ على ما عرفت. 

(0) بل حملا له نفسه على الصحة لا لفعله» للشكك فى تحقق فعله. 

(#اظاهر الغارة السك :,قاعدة: (الضضة) لافات الأدام: 

لكن دليله غير ظاهر. و ليس بناء الفقهاء عليها فى أمثال المقام فى موارد الدعاوى؛ كما لو ادعى الدائن عدم وفاء المديون و ادعت 
الزوجة عدم الإنفاق و نحوهماء فإن القاعدة لو جرت اقتضت كون القول قول مدعى الأداء. 

هذا و يحتمل أن يكون الوجه- فى البناء على تحقق الفعل منه-: 

قاعدةٌ الشكك فى الفعل بعد خروج وقته. و موردها وان كان شكك الفاعل نفسه. الا أنه يمكن استفادةٌ التعميم لغيره بإلغاء خصوصية 
مورده عرفا. 

إلا أن يدعى: اختصاص الحكم بالموقت بحسب أصل الشرعء لا بجعل المكلف بإجارةٌ أو نذر أو نحوهما. لكنه بعيد وان كان لا 
ببخلو عن وبه: 

(©) إذا كانت المباشرة شرطاً فى العقد فمرجع الاذن الى إسقاط 

مستمسكك العروة الوثقى» ج/ا ص: ١‏ 

أو كون الإجارة واقعة على تحصيل العمل (1)» أعم من المباشرة و التسبيبء و حينئذ فلا يجوز أن يستأجر بأقل من الأجرة المجعولة له 
(7). إلا أن يكون آتيا ببعض العمل و لو قليلا (0. 


[ (مسألة 77): إذا تبرع متبرع عن الميت قبل عمل الأجير ففرغت ذمة الميت انفسخت الإجارة] 
(مسألة ؟1): إذا تبرع متبرع عن الميت قبل عمل الأجير ففرغت ذمة الميت انفسخت الإجارة (5)) فيرجع 


الشرط. و ان كانت المباشرة عنوانا للعمل فمرجع الاذن الى المعاوضة على ما فى ذمةٌ الأجير الأول بفعل الأجير الثانى. 

)١(‏ فيكون فعل الأجير الثانى مصداقا للعمل المستأجر عليه. 

(؟) على ظاهر الأشهر, أو المشهور. لبعض النصوص الظاهرة فى المنع» 

كصحيح ابن مسلم عن أحدهما (ع): «عن الرجل يتقبل بالعمل فلا يعمل فيه و يدفعه الى آخر فيربح فيه. قال (ع): لاء الا أن يكون قد 
عمل فيه شيئا) .)١١‏ 


و نحوه صحيحه الأخر عن أبى حمزة عن الباقر (ع) 
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لكنه خال عن الاستثناء. و قريب منهما غيرهما. 

وليس لها معارض سوى ما حكى عن الحلى و الفاضل من روايتهما رواية أبى حمزة- بدل قوله (ع). «لا»-: «لا بأس» «0. لكن الظاهر 
أنه سهوء كما فى مفتاح الكرامة. و احتمال تخصيص الحكم بالعمل فى شىء دون العمل الصرف- كالصلاةٌ و الصوم- بعيد جدا عن 
ظاهر تلك النصوص. فلاحظ. 

(*) كما هو مقتضى الاستثناء فى النصوص «6". 

(؟) لتعذر المنفعة. هذا إذا كان العمل المستأجر عليه تفريغ ذمة 


.١ الوسائل باب: 77 من أبواب كتاب الإجارة حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: 77 من أبواب كتاب الإجارة حديث: ؟. 

(7) راجع السرائر باب الإجارة صفحة: ؟. 

(؟) راجع الوسائل باب: 7 من أبواب كتاب الإجارة. 

مستمسكك العروة الوثقى» ج/ا ص: ١6‏ 

المؤجر بالأجرة؛ أو ببقيتها إن أتى ببعض العمل. نعم لو تبرع متبرع عن الأجير )١(‏ ملكك الأجرة. 


[ (مسألة 7؟): إذا تبين بطلان الإجارهٌ بعد العمل استحق الأجير أجرةٌ المثل بعمله] 


(مسألةُ 77): إذا تبين بطلان الإجارةٌ بعد العمل استحق الأجير أجرة المثل (؟) بعمله» و كذا إذا فسخت الإجارٌ من جهةٌ الغبن لأحد 


الطرفي: 
[ (مسألة 3): إذا آجر نفسه لصلاءً أربع ركعات من الزوال من يوم معين الى الغروب] 


(مسألة *3): إذا آجر نفسه لصلاهٌ أربع ركعات من الزوال من يوم معين الى الغروب» فأخر حتى بقى من الوقت مقدار أربع ركعات و 
لم يصل صلا عصر ذلك اليوم» ففى وجوب صرف الوقت فى صلاة نفسه أو الصلاءً الاستيجارية إشكالء من أهميه صلاهُ الوقت» و 
من كون صلاةٌ الغير من قبيل حق الناس المقدم على حق الله (07. 


الميت. أما إذا كان الصلاءٌ عنه» فان امتنعت النيابة عنه بغير ما اشتغلت به ذمته- كما تقدم- فالحكم كذلكك. و ان جازتء فان كان 
المستأجر عليه طبيعةُ العمل عنه فالإجارة صحيحة؛ و ان كان خصوص العمل عنه فيما اشتغلت به ذمته فالإجارة باطلة. 

)١(‏ يعنى: حيث يمكنء كما إذا لم تكن الإجارهُ على عمله بالمباشرة. 

(؟) لقاعدة: (ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده)- التى عمدةٌ ما يستدل عليها به فى المقام الإجماع الموافق لمرتكزات المتشرعة- فإن 
استيفاء منفعة العامل بلا أجرءٌ مع عدم قصده التبرع يعد ظلما و عدوانا. 

(*) قد عرفت أنه مما هو مشهور غير ظاهر المأخذ. و لو سلم فلا يجدى فى المقام؛ لأن بقاء صحة الإجارة مشروط بالقدرة على العمل 
بقاء فاذا تعذر العمل- و لو لمانع شرعى- انفسخت الإجارة. فلا يصلح وجوب 

مستمسكك العروة الوثقى» ج/ ص: ١78‏ 
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[ (مسألة 0؟): إذا انقضى الوقت المضروب للصلاة الاستيجارية و لم يأت بها أو بقى منها بقية» لا يجوز له أن يأتى بها بعد الوقت] 


(مسألة 0): إذا انقضى الوقت المضروب للصلاة الاستيجارية و لم يأت بها أو بقى منها بقية» لا يجوز له أن يأتى بها بعد الوقتء إلا 
بإذن جديد )١(‏ من المستأجر. 


[ (مسألة 12): يجب تعيين الميت المنوب عنه] 


(مسألة 78): يجب تعيين الميت المنوب عنه (؟). 
و يكفى الإجمالى, فلا يجب ذكر اسمه عند العمل» بل يكفى من قصده المستأجر أو صاحب المال أو نحو ذلكك. 


[ (مسألة 317): إذا لم بعين كيفية العمل من حيث الإتيان بالمستحبات يجب الإتيان على الوجه المتعارف] 
(مسألة 77): إذا لم يعين كيفية العمل من حيث الإتيان بالمستحبات يجب الإتيان على الوجه المتعارف (). 
[ (مسألة :)١4‏ إذا نسى بعض المستحبات التى اشترطت عليه] 


(مسألة 08: إذا نسى بعض المستحبات الى اشترطت عليه (6): أو بعضن الواجبات- مما عدا الأركان- فالظاهر نقضان الأجرة بالنسبة 
(0). إلا إذا كان المقصود تفريغ الذمهُ على الوجه الصحيح (©). 


العمل بها لمزاحمة الواجب الموقتء لارتفاع الموضوع. 

)١(‏ لأنه غير العمل المستأجر عليه» فلا يكون وفاء عنه» كما تقدم 

(1) إذ لا يقع العمل عنه الا بقصده. لأنه من الأمور القصدية. 

(*) لأنه منصرف الإطلاق حيث لم يتعرض لكيفية خاصة. 

(8) ع نص كانت روا هن العمل السدات علية نو كذافى الراجحات هذا الأر كانه إذ لو كانت ماغرةة بكر العرط الاسغالا 
فتخلفها لا يوجب جواز الرجوع ببعض الأجرة» بل يوجب الخيار فى الفسخ. 

(0) لفوات بعض العمل المستأجر عليه. 

(©) بأن يكون هو المستأجر عليه. لا كونه داعيا على الإجارة. 

و حينئذ لا وجه للرجوع, لحصول المستأجر عليه. هذا و الاستثناء فى العبارة 

مستمسكك العروة الوثقى» ج/ ص: ١8‏ 


[ (مسألة 9؟): لو آجر نفسه لصلاءً شهر- مثلا فشك فى أن المستأجر عليه صلاهٌ السفر أو الحضر] 
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(مسألة 19): لو آجر نفسه لصلاة شهر- مثلا- فشكك فى أن المستأجر عليه صلاءً السفر أو الحضرء و لم يمكن الاستعلام من المؤجر- 
أيضا- فالظاهر وجوب الاحتياط بالجمع .)١(‏ و كذا لو آجر نفسه لصلاة» و شكك أنها الصبح أو الظهر- مثلا- وجب الإتيان بهما. 


[ (مسألة )١‏ إذا علم أنه كان على الميت فوائت و لم يعلم انه أتى بها قبل موته أو لا فالأحوط الاستيجار عنه] 
(مسألة 3١‏ إذا علم أنه كان على الميت فوائت و لم يعلم انه أتى بها قبل موته أولا فالأحوط الاستيجار عنه (؟). 
[فصل فى قضاء الولى] 


اشارة 
فصل فى قضاء الولى يجب على ولى الميت (7) 


من قبيل المنقطعء و لو كان المراد من العبارة كونه داعيا لا موضوعاً فالحكم كما سبق فى جواز الرجوع ببعض الأجرةء لأن تخلف 
الذواضض لأ يوه القسات و له عصولها موجا للضحة: 

)١(‏ للعلم الإجمالى الموجب للموافقة القطعية. 

(؟) لأصالة عدم الإتيان بها و بقائها فى ذمته. و كأن وجه توقف المصنف. احتمال جريان أصل الصحة؛ المتقدم إليه الإشاره فى 
المسألة العشرين. أو لأ-ن تكليف الوارث بالإ.خراج فرع تكليف الميت به و هو غير ثابت» لأنه فرع شكه ليجرى فيه استصحابه. لكن 
شكك الميت غير معلوم» كما أشار الى ذلكك فى المسألة الخامسة من ختام الزكاة. و قد أشرنا فى شرح ذلكك المقام الى ضعفه. فراجع. 
فصل فى قضاء الولى 

(*) إجماعا. و النصوص به متظافرة» كروايةٌ ابن سنان- المحكية عن 

مستمسكك العروة الوثقى» ج/ ص: ١١1/‏ 

- رجلا كان الميت أو امرأة على الأصح :)١1(‏ حرا كان أو عبدا- (؟) 


ابن طاوس (ره): ١‏ 

قال: الصلاه التى دخل وقتها قبل أن يموت الميت يقضى عنه أولى الناس به) )١١‏ 

عو 

صحيح حفص: «فى الرجل يموت و عليه صلاه أو صيام. قال (ع): يقضى عنه أولى الناس بميراثه. قلت: 

فان كان أولى الناس به امرأة. قال (ع): لاء إلا الرجال» ١؟)‏ 

» و غيرهما. و المشهور: وجوبه تعيينا. و عن صريح السيدين: التخيير بينه و بين الصدقة. و ريما حكى عن العمانى. و عبارته المنقولة لا 
تساعده. و ليس لهم دليل غير الإجماع الذى ادعياه السيدان الممنوع جدا. بل عن الخلاف و غيره: دعوى الإجماع على الأول. 

)١(‏ كما عن المحقق فى بعض رسائلهء و عن الذكرى و الموجز. لاطلاق رواية ابن سئان المتقدمة 

» لأمن الميت يستوى فيه المذكر و المؤنث. لكن المحكى عن المشهور: العدم؛ لاختصاص أكثر النصوص بالرجلء كما ستأتى و 
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انصراف الرواية المذكورة إليه. لكن اختصاص أكثر النصوص بالرجل لا يقتضى تقبيد الأقل به إذا كان مطلقا ليرجع فى المرأة إلى 
أصالة البراءة و الانصراف ممنوع. بل يمكن الاستدلال فى المرأة بما دل من النصوص على وجوب قضاء الولى عنها فى الصوم- لو 
تمٌّ- كما هو المنسوب الى المعظم, بناء على عدم الفرق بينه و بين الصلاة. 

(') على ما هو ظاهر المشهور. لإطلاق النصوصص. و فى القواعد: 

«فى القضاء عن العبد إشكال». و عن الفخر: الجزم بالعدم. و لا وجه له ظاهر غير دعوى الانصراف الممنوعة» و غير كون الاولى بالعبد 


هو 


.58 من أبواب قضاء الصلوات حديث:‎ ١7 الوسائل باب:‎ )١( 

(0) الوسائل باب: 7 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث: 

مستمسكك العروة الوثقى» ج/ ص: ١7/‏ 

أن يقضى عنه ما فاته من الصلاً لعذر »)١(‏ من مرض أو سفر أو حيض (23)» فيما يجب فيه القضاء و لم يتمكن من قضائه (7)» و ان 
كان الأحوط قضاء جميع ما عليه (6). 

و كذا فى الصوم لمرض (2). 


المولى» ولا يجب عليه القضاء عنه إجماعاء المدفوع بما قيل: من أن المراد من الاولى به الاولى به من الأقارب. و لذا خصه المشهور 
بالولد الذكر الأكبر لا مطلق الاولى» كى يختص بالسيد المجمع على عدم وجوب قضائه. 

نعم حكى عن الفخر توجيهه بما لو تمّ لاقتضى قصور بعض النصوص عن إثبات الحكم فى العبدء لا تقييد المطلق منها بالحر. فالعمل 
على الإطلاق. 

)١(‏ كما هو المحكى عن المحقق- فى بعض رسائله- و عن عميد الدين و الشهيدين. لانصراف نصوص القضاء اليه. لكنه ممنوع. و 
لذا حكى عن المشهور: وجوب قضاء جميع ما فاته و لو عمداء بل نسب الى ظاهر النص و إطلاق الفتوى. و عن ظاهر الغنية: الإجماع 
عليه. و قيل- كما عن الحلى و ابن سعيد-: لا يقضى إلا ما فاته فى مرض الموت. و لكنه غير ظاهر الوجه. 

(؟) المرض و السفر ليسا عذرا فى الصلاة» و إنما يكونان عذرا فى الصوم. و الحيض عذر فى الصلاة» لكن تركها فيه لا يوجب 
القضاء. 

فكأن المراد من العذر فيه ما هو أعم من العذر الشرعى و العرفى» مقابل الفوات لا عن عذرء و لكن العبارةٌ لا تساعد عليه. 

() هذا قيد زائد على ما ذكره المحقق و من تبعه. و منشؤه: دعوى الانصراف المتقدمة مع منعها. 

() بل هو الذى يقتضيه إطلاق الأدلة. 

(0) بللا خلاف. 

لصحيح ابن مسلم عن أحدهما (ع): «عن رجل 

مستمسكك العروة الوثقى» ج/ا ص: ١9‏ 


تمكن من قضائه و أهملء بل و كذا لو فاته من غير المرض- من سفر و نحوه- و ان لم يتمكن من قضائه .)١(‏ 


أدركه شهر رمضان و هو مريض فتوفى قبل أن يبرأ. قال (ع): ليس عليه شىء, و لكن يقضى عن الذى يبرأ ثمّ يموت قبل أن يقضى' 


.)١١ 
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و 

فى مرسل ابن بكير عن الصادق (ع): «فى رجل يموت فى شهر رمضان. 

قال (ع): ليس على وليه أن يقضى عنه .. فان مرض فلم يصم شهر رمضان ثم صح بعد ذلكك فلم يقضه ثم مرض فمات فعلى وليه أن 
يقضى عنه, لأنه قد صح فلم يقض و وجب عليه) .07١‏ 

وقريب منهما غيرهما. و به يقيد ما دل على القضاء مطلقا. 

)١(‏ أما فى السفر فهو المحكى عن التهذيب و جامع ابن سعيد و ظاهر المقنع. 

لموثق ابن مسلم عن أبى عبد الله (ع): «فى امرأة مرضت فى شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل أن يخرج رمضانء هل 
يقضى عنها؟ فقال (ع): أما الطمث و المرض فلا. و أما السفر فنعم» 070. 

و نحوه صحيح أبى حمزة 

عو 

رواية منصور بن حازم عن الصادق (ع): «فى الرجل يسافر فى شهر رمضان فيموت. قال (ع): يقضى عنه. و ان امرأة حاضت فى شهر 
رمضان فماتت لم يقض عنها. و المريض فى شهر رمضان لم يصح حتى مات لا يقضى عنه) «8. 

هذا و لكن المشهور: عدم القضاء عنه الا مع تمكنه منهه طرحا منهم 


.7 الوسائل باب: 7 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث:‎ )١( 
.١7 (؟) الوسائل باب: 7” من أبواب أحكام شهر رمضان حديث:‎ 
.١18 الوسائل باب: 37 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث:‎ )*( 
الوسائل باب: 77 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث: ؟.‎ )6( 
.١18 الوسائل باب: 77 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث:‎ )0( 
١5١ مستمسكك العروة الوثقى» ج/ ص:‎ 


للنصوص المذكورة من دون وجه ظاهرء غير مخالفتها للتعليل المتقدم فى المرسل 

.)١«‏ ولرواية أبى بصير- المتقدمهُ فى المسألةُ السادسة من الفصل السابق-» لاشتراكك الصحةٌ و الحضر فى كونهما شرطا للوجوب. و 
فيه: أن مقتضى وجوب قضاء ما فات فيهما كونهما معا شرطا للواجب. و لا ينافيه جواز السفر اختيارا فى شهر رمضانء لإمكان كون 
المأخوذ شرطا للواجب هو الوجود من باب الاتفاق» كما أشرنا الى ذلكك فى كتاب الصوم من هذا الشرح. هذا بالسبة إلى الأذاء. 

و أما بالنسبة إلى القضاءء فالذى يقتضيه الجمع بين ما دل على نفى القضاء باستمرار المرض 

١‏ و ما دل على وجوب القضاء مع استمرار السفر 

]١[‏ هو: أن الصحة شرط فى الوجوبء و الحضر شرط فى الواجب. بل لو أغمض النظر عن نصوص ثبوت القضاء باستمرار السفر لم 
يصلح التعليل للبناء على سقوط القضاء فيه. لعدم الدليل على الاشتراكك بين الصحة و الحضر بالنسبة إلى القضاء. 

و من ذلكك يظهر و هن الطعن فى نصوص القضاء عن المسافر بالشذوذ و أما الطعن فيها باعراض المشهور. ففيه: أنه لم يثبت الاعراض 
المعتد به فى رفع اليد عن الحجية» لإمكان أن يكون لشبهة» كما لا يخفى. 
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]١1[‏ لم نعثر فى الروايات الا على التفصيل بين المسافر و غيره» فيمن مات فى شهر رمضان. 

وقد مرت الإشارة إليها فى صدر التعليقةٌ. و اما فى خصوص المستمر سفره- و يراد به: من استمر سفره الى بعد انقضاء شهر رمضان 
بزمان يتمكن فيه من القضاءء- فلم نجد ما يدل عليه من النصوص. بل ان مقتضى ما فى الوسائل باب: 10 من أبواب أحكام شهر 
رمضان حديث: 8 هو عدم الفرق بين المسافر و غيره. نعم مقتضى التعليل فيه: ارادة الاستمرار القهرى. فراجع و تأمل. 


)١(‏ تقدم ذكر الرواية فى التعليقة السابقة. 

(0) راجع الوسائل باب: 77 10 من أبواب أحكام شهر رمضان. 

مستمسكك العروة الوثقى» ج/ ص: ١5١‏ 

و المراد به الولد الأكبرء فلا يجب على البنت )١(‏ و ان لم يكن هناكك ولد ذكرء. و لا على غير الأكبر من الذكور (؟): 


نعم قد تشكل النصوص الواردةٌ فى المرأة 

«» بناء على عدم وجوب القضاء عنها لأجل حملها على مجرد مشروعية القضاء لا وجوبه, كما لعله الظاهرء لكن يكفى ما ورد فى 
الرجل 

«؟). فلاحظ. 

و اما فى غير السفر- كالحيض - فقد عرفت دلالهُ النصوص المتقدمة على نفى القضاء فيه مع عدم التمكن 

. و مثلها غيرها فيه و فى النفاس فراجع. و لأجل ذلك ألحق المصنف (ره) الحيض و النفاس بالمرض فى كتاب الصوم, لا بالسفر 
كما هنا. 

)١(‏ على المشهور. و يدل عليه ما فى ذيل صحيح حفص - المتقدم- من 

قوله: «قلت فان كان أولى الناس به امرأة. قال (ع): لاء الا الرجال» 50". 

و نحوه ما فى مرسل حماد 

«©. هذا و لكن الشهيد (ره) فى محكى الدروس قال- بعد نقل ما اختاره المفيد (ره) من أنه إذا لم يكن له ولد من الرجال قضى عنه 
أكبر أوليائه من أهله, و ان لم يكن فمن النساء-: «إنه ظاهر القدماء و الاخبار». و ما ذكره غيره ظاهر. 

(؟) إجماعا. و قد يستدل له 

بمكاتبة الصفار إلى العسكرى (ع): «رجل مات و عليه قضاء من شهر رمضان عشرة أيام و له وليان هل يجوز لهما أن يقضيا عنه 
جميعاء خمسة أيام أحد الوليين و خمسة أيام الأخر؟ فوقع (ع): 


)١(‏ راجع الوسائل باب: 77 10 من أبواب أحكام شهر رمضان. 

(0) راجع الوسائل باب: 77 10 من أبواب أحكام شهر رمضان. 

() راجع الوسائل باب: 77 70 من أبواب أحكام شهر رمضان. 

(ع) تقدمت الرواية فى أول تعليقةٌ من هذا الفصل. 

(0) الوسائل باب: 77 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث: 8. 

مستمسكك العروة الوثقى» ج/ ص: ١7‏ 

ولا على غير الولد من الأب و الأخ و العم و الخال و نحوهم من الأقارب .)١(‏ 
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يقضى عنه أكبر ولييه عشرة أيام ولاء إن شاء الله) .)١١‏ 

لكن ظاهره وجوب الموالاء فى الصوم. و عدم جواز فعله من غير الأكبر» و كلاهما لا يلتزم به أحد. 

و دعوى: أنه لا مانع من الا-لتزام بالأمول» لوجوب المبادرة إلى تفريغ ذمة الميت. مندفعة: بأنها غير ظاهرة فى وجوب المبادرة» بل 
ظاهرها وجوب الولاء شرطاً فى صحة الصوم. مع أن وجوب المبادرة إلى تفريغ ذمة الميت. مما لا تساعد عليها الأدلة. 
)١(‏ على المشهور بين المتأخرين- كما قيل- و ليس عليه دليل ظاهر إذ الموجود فى النصوص: 

«فليقض عنه من شاء من أهله» 

- كما فى مرسل الفقيه ١؟)‏ و 

«أولى الناس بميراثه) 

- كما فى صحيح حفص -07١‏ و 

«أولى الناس به» 

- كما فى مرسل حماد (15- و 

«أفضل أهل بيته) 

- كما فى رواية أبى بصير «0- و 

«على وليه أن يقضى عنه) 

» أو نحوه؛ كما فى مرسل ابن بكير (2) و غيره. 


و الأول: ظاهر فى الاستحباب. (و الثانى): ظاهر فى الأحق بالميراث من الناسء فيعم جميع الطبقةُ الاولى؛ و مع فقدها يعم جميع الطبقة 


." الوسائل باب: 77 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث:‎ )١( 
.١ الوسائل باب: 77 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث:‎ )1( 
المراد به هو الصحيح المتقدم له قريبا.‎ )*( 
(؟) المراد به هو المرسل المتقدم له قريبا.‎ 
.١١ الوسائل باب: 7” من أبواب أحكام شهر رمضان حديث:‎ )0( 
.١7 الوسائل باب: 7” من أبواب أحكام شهر رمضان حديث:‎ )( 
١7 مستمسكك العروة الوثقى» ج/ا ص:‎ 


الثانية. و هكذا بالنسبة إلى بقيه الطبقات. و تخصيصه بالولد يتوقف على أن يكون المراد به الاولى من جميع الموجودين و غيرهم» و 
أن يكون المراد من الميراث سنخ الميراث- و لو بلحاظ بعض مراتبه- لا أصل التوارث. 

إذ لو لا الأول أمكن انطباقه على الطبقة الثانية عند فقد الأولى» فإنهم أولى الموجودين و ان لم يكونوا أولى من المفقودين. و لولا 
الثانى لم يكن وجه لاختصاصه بالولد دون الأب. لأن المشاركة بينهما فى الإرث- فى الجملة- تقتضى عدم الأولوية لأحدهما على 
الأخر فى أصل التوارث؛ و ان كان مقتضى كون الأب له سهم معين دون الولد أن الولد له أولوية بالإرث فى الجملة. 

لكن الأمرين معا خلاف الظاهر (أولا): من جهةٌ أنه لا وجه ظاهر للعدول عن التعبير بالولد الى التعبير بالأولى بالميراث. (و ثانيا): 
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أن ظاهر الأولوية بالميراث الأولوية فى أصل التوارث. و أيضاً فقد ورد مثل ذلكك فى ولاية التجهيز »]١[‏ و لم يستظهر الأصحاب منه 
خصوص الولد و أيضاً فإن الحمل على خصوص الولد الذكر خلاف ما فهمه السامع؛ كما يظهر من ذيل الصحيح من 

قول الراوى: «قلت: فان كان أولى الناس به امرأة. قال (ع): لاء إلا الرجال). 

إذ لو فهم الراوى كون المراد منه الولد الذكر لم يكن مورد للسؤال المذكور. و من ذلكك يظهر الحال فى المراد من (الثالث). 

و الرابع: بينه و بين الذكر الأكبر عموم من وجه. و حمله على الأفضل 


]١[‏ لعل المقصود هو ورود ذلكك فى كلمات الفقهاء (قده) و نقله الإجماع, و الا فلم نعثر عليه فى مظانه من الوسائل. كما يظهر ذلكك 
ايضاً مما تقدم من المؤلف- دام ظله- فى المسألة: ١‏ من فصل مراتب الجزء الرابع من هذا الشرح نعم ادعى الشيخ الأنصارى (قده). 
ورود ذلكك فى مسأل الفضاء و تقدم من المؤلف- دام ظله- المناقشة فى الدعوى المذكورة. فراجع. 

مستمسكك العروة الوثقى» ج/ا ص: ١55‏ 

و إن كان الأحوط- مع فقد الولد الأكبر- قضاء المذكورين على ترتيب الطبقات» و أحوط منه قضاء الأكبر فالأكبر من الذكور :)١(‏ 
ثم الإناث فى كل طبقَةُ» حتى الزوجين و المعتق و ضامن الجريرة. 


[ (مسألة :)١‏ إنما يجب على الولى قضاء ما فات عن الأبوين من صلاهٌ نفسهما] 
(مسألةُ :)١‏ إنما يجب على الولى قضاء ما فات عن الأبوين من صلاءٌ نفسهما (5)؛ فلا يجب عليه ما وجب عليهما 


ميراثا- بلحاظ الحباء- خلاف الظاهر بلا قرينة عليه. (و الخامس): مجمل غير ظاهر فى شىء. فإذاً لا معدل عما يقتضيه الصحيح 
والمرسل 

كما اشتاره فى المداركك و الحدائقء و تسبه فى الأول الى ابن الجتبك وابن بابويه و جماعة لكن النسبة إلى الأول غير ظاهرة فإن 
محكى كلامه يقتضى الاختصاص بالولد الذكر الأكبر» فإذا فقد اختص بأقرب الأولياء. و عبارةٌ الثانيين غير ظاهرءٌ فى شىء. 

و مثله فى الاشكال نسبته الى المفيد فان عبارته المحكية ظاهرة فى الاختصاص بالولد الذكر الأكبر و مع فقده يقضى عنه أكبر 
أوليائه من أهله. وان لم يكن إلا-من النساء. و لعل من هنا يشكل الأخذ بظاهر النصوصء فإن إعراض الأصحاب عنها يكشف عن 
القرينة على خلافه الموجب لإجمالها. و الرجوع الى الأصل النافى للوجوب عن غير الولد الذكر الأكبر. فتأمل جيداً. 

)١(‏ هذا هو ظاهر المحكى عن المفيد (ره). نعم دخول الزوجين و ما بعدهما فى كلامه غير ظاهر. فراجع. 

(0) كما نص عليه غير واحد. لانصراف المطلقات إليهاء و اختصاص غيرها بها. 
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بالاستئجار» أو على الأب من صلاه أبويه من جهة كونه وليا. 
[ (مسألة 7): لا يجب على ولد الولد القضاء عن الميت] 


(مسألة 7): لا يجب على ولد الولد )1١(‏ القضاء عن الميت إذا كان هو الأ-كبر حال الموت و إن كان أحوط. خصوصا إذا لم يكن 
للميت ولد. 
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[ (مسألة 7): إذا مات أكبر الذكور بعد أحد أبويه لا يجب على غيره] 

(مسألة *: إذا مات أكبر الذكور بعد أحد أبويه لا يجب على غيره (7) من إخوته الأكبر فالأكبر. 

[ (مسألة ): لا يعتبر فى الولى أن يكون بالغا عاقلا عند الموت] 


(مسألة ©): لا يعتبر فى الولى أن يكون بالغا عاقلا عند الموت» فيجب على الطفل (”7) إذا بلغ» و على المجنون إذا عقل. و إذا مات غير 
البالغ قبل البلوغ أو المجنون قبل الإفاقة لا يجب على الأكبر (©) بعدهما. 


[ (مسألة 4): إذا كان أحد الأولاد أكبر بالسن] 
(مسأله 0): إذا كان أحد الأولاد أكبر بالسن 


)١(‏ و فى الجواهر: «لعله الأقوى». لانسباق غيره من النصوص نعم- بناء على ما عرفت مما هو ظاهر النصوص- يلزم التفصيل بين وجود 
الولد الصلبى فلا يجب عليه و بين عدمه فيجب. 

(6)لأة الظاعز مع الأكير الأكر فال المرك و عر له ينطق على الح 

(*) لأن المقام من صغريات الدوران بين الرجوع الى استصحاب حكم المخصص و الرجوع الى العام. و التحقيق فى مثل المقام- مما 
كان التخصيص فيه من أول الأمر- هو الثانى» و مقتضاه الوجوب بعد البلوغ و العقل. 

و منه يظهر ضعف ما عن جماعة من عدم الوجوب. و دعوى عدم العموم الأزمانى لدليل القضاء خلاف الإطلاق. 

(©) كما فئ المسألة الثالثة. 
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و الأخر بالبلوغ فالولى هو الأول .)١(‏ 


[ (مسألة 2): لا يعتبر فى الولى كونه وارنا] 

(مسألة ): لا يعتبر فى الولى كونه وارثاء فيجب على الممنوع (1) من الإرث بالقتل أو الرق أو الكفر. 
[ (مسألة /1): إذا كان الأكبر خنثى مشكلا فالأولى غيره من الذكور] 

(مسألة /0: إذا كان الأكبر خنثى مشكلا فالأولى غيره من الذكور (*) 


(1) قد عرفت أن العمدة فى اعتبار الأكبريةٌ هو الإجماع. و الظاهر من معقده هو الأكبر سنا. نعم ظاهر الجواهر حكايةُ الوجوب على 
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الثانى عن كشف أستاذه و حاشية الإرشاد و الذكرى و الإيضاح. و ظاهر شيخنا الأعظم (ره)- فى الرسالة- الميل اليه. مستدلا عليه بأنه 
أكبر عرفا. 

و أقرب الى حد الرجال. و بأن المراد من الأولى الأولى بحسب النوع. إذ لو أريد الأولوية الشخصيةٌ لم تكن لأحدهماء لتساويهما فى 
البنوة العية»: 

و إذا كان المراد بالأولوية النوعية فهى حاصلة له فيلزم تعلق التكليف به و ارتفاعه بعد بلوغ أخيه يحتاج الى دليل. 

و الجميع كما ترىء لمنع المول. وعدم اجداء الثانى. و كون المراد الأولوية النوعية لا يجدى بعد قيام الإجماع على الاختصاص 
بالأكبر. و لعله من ذلكك أمر بالتأمل. و من ذلكك يظهر الحال فيما لو تساووا فى السن و تقدم أحدهما فى البلوغ؛ فإن الولى كلاهما و 
لا يختص بالبالغ» خلافا لشيخنا الأعظم (ره). 

(0) إذ الظاهر من كونه أولى به أو بميراثه كونه كذ لكك بالنظر الى ذاته و لو مع المانع. و حكى عن بعض المنع فى الثانى» لمنع صدق 
كونه وليا. و منافاته لحق السيد. و فى الأول: ما عرفت. و فى الثانى: أنه لا يوجب المنع إذا قام الدليل على الوجوبء كسائر الواجبات. 
(؟) و فى الجواهر: «لعله الأقوى». لأنه أولى به و بميراثه؛ غاية 
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وان كان أصغر. و لو انحصر فى الخنثى لم يجب عليه .)١(‏ 

[ (مسألة 4): لو اشتبه الأكبر يبن الاثنين أو الأزيد لم يجب على واحد منهم] 

(نسألة): لو انه الأكير بين الاثين أو الأزيد لم يجب على واحد منهم ()» و ان كان الأحوط التوزيع أو القرعة 
[ (مسألة 4): لو تساوى الولدان فى السن قسط القضاء] 

(مسألة 9): لو تساوى الولدان فى السن قسط القضاء (*) 


الأ-مر أنه قام الإجماع على اختصاص الوجوب بالأكبر مع وجوده. لكن الأصل عدم وجود الذكر الأكبر» كما لو شكك فى وجود ذكر 
أكبر. فتأمل. 

)١(‏ للأصل» مع غض النظر عن العلم الإجمالى الحاصل له المردد متعلقه بين أحكام الرجال و النساءء و الا وجب الاحتياط حينئك. 

(؟) لأصالة البراءة الجارية فى حق كل واحد منهم, التى لا يمنع عنها العلم الإجمالى؛ لكون المعلوم مرددا بين شخصين. نعم قد يقال: 
لازم ما ذكر فى المسألة السابقة القول بالوجوب على كل واحد منهم, لأن كل واحد منهم يجرى فى حقه أصالةُ عدم وجود الذكر 
الأكر سواة: 

و توهم: أن الشكك فى المقام ليس فى وجود الأكبر ليجرى فى نفيه الأصل بل فى تعبينه. مندفع: بأن كل واحد منهما يشكك فى أصل 
وجود الأكبر منه» فلا مانع من نفى الأكبر بالأصل. نعم لو كان القيد: أن لا يوجد أكبر- لا خصوص الأكبر منه- كان المنع من أصل 
العدم فى محله» للعلم بوجوده فى الجملة. و لازمه أن لو كان له ولدان أكبر و أصغرء و احتمل وجود ثالث أكبر منهما لم يجب على 
أكبرهما القضاءء للعلم بوجود الأكبر فى الجملة» و الشكك فى انطباقه على أكبرهما. لكن الظاهر الوجوب فيه؛ لأن القيد أن لا يوجد 
أكبر منه» لا مطلق الأكبر. فلاحظ. 
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(*) وفاقا للأ-كثر- كما فى الجواهر-. و قواه هو و شيخنا الأعظم (ره) فى الرسالة. و عن الحلى: عدم الوجوب على أحدهماء لانتفاء 
الأكبر الذى هو موضوع التكليف. و فيه: أن الأكبر إنما كان موضوعا 
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عليهماء و يكلف بالكسر- أى ما لا يكون قابلا للقسمة و التقسيط كصلاهُ واحدهٌ و صوم يوم واحد- كل منهما على الكفاية» فلهما أن 
يوقعاه دفعة واحدُ »)١(‏ و يحكم بصحة كل منهما وان كان متحدا فى ذمه الميت. و لو كان صوما من قضاء شهر رمضان لا يجوز 
لهما الإفطار بعد الزوال (؟). 


للتكليف فى ظرف اجتماعه مع الأصغر لا مطلقاء لإطلاق الأدلة. نعم يبقى الإشكال فى التقسيط و الوجوب الكفائى عن كل واحد 
منهما. حكى الثانى عن القاضى. 

و استدل شيخنا فى الرسالة على الأول بأن الدليل لا يصلح لإثبات أحد الأمرين بعينه. و الأصل يقتضى عدم وجوب الزائد على حصته. 
و فيه: أن موضوع الوجوب هو الولى بنحو صرف الوجود الصادق على القليل و الكثير» فكما أنه عينى فى ظرف انحصاره بواحد يكون 
عينياً- أيضا- عند انطباقه على المتعدد, إلا أن الواجب- و هو تفريغ ذمة الميت- لما لم يقبل التعدد ذاتاً انقاب الوجوب كفائياء 
فالتقسيط خلاف ظاهر الأدلة. مع أن الالتزام بالوجوب الكفائى فى الكسر يمنع من الالتزام بالتقسيط فيما عداه. لأن ظهور الدليل بنحو 
واحد فى الجميع. فافهم. 

)١(‏ لأن الواجب إذا كان صرف الوجود يصح امتثاله بالمتعدد دفعة لصدق الواجب عليه» كصدقه على المتحد. 

(؟) لعدم الفرق فى حرمة الإفطار بعد الزوال فى قضاء رمضان بين كون الصوم عن نفسه و غيره؛ لإطلاق الأدلة. وعن شرح الدروس: 
لو أفطر أحدهما فلا شىء عليه إذا ظن بقاء الأخر. و نحوه ما عن المدارك و كأنه لأن إفطار أحدهما ليس نقضا لصرف طبيعة الصوم 
الواجب كى يحرم, و إنما هو نقض لمرتبة من الطبيعة لا دليل على تحريمه. و عليه فلا يبعد 
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و الأحوط الكفارة )١(‏ على كل منهما مع الإفطار بعده بناء على وجوبها فى القضاء عن الغير- أيضا-» كما فى قضاء نفسه 


[ (مسألة :)٠١‏ إذا أوصى الميت بالاستيجار عنه سقط عن الولى] 
(مسألهُ :20٠١‏ إذا أوصى الميت بالاستيجار عنه 


جواز الإفطار و ان علم بإفطار الأخر بعده. 

)١(‏ حكى فى الجواهر الاحتمالات: وجوب الكفارة على كل منهماء و وجوب كفارة واحدة عليهما بالسوية؛ و وجوب واحدة عليهما 
على الكفايةُ و سقوطها عنهما معا. و عن شرح الدروس: أنه استقربه. و عن المسالكك أنه استوجهه. و عن المداركك: أنه لم يستبعده. و 
فصل شيخنا الأعظم (ره)- فى الرسالة-: بين إفطارهما دفعة فيجب على كل منهماء و على التعاقب فيجب على المتأخر منهما لا غير. و 
لعله الأقرب. 

أما وجوبه على المتأخر. فلصدق الإفطار الذى هو نقض صرف طبيعة الصوم, الذى هو القدر المتيقن فى موضوع الكفارة. بناء على 
وجوبها فى القضاء عن الغير. و أما عدم وجوبه على المتقدم» فلأن إفطاره ليس نقضا لصرف الطبيعة» و إنما هو نقض لمرتبة منهاء و لا 
دليل على اقتضائه الكفارة. و أما وجوبها عليهما معا فى الدفعة» فلأن كلا من الافطارين نقض لصرف الطبيعة» فمقتضى الإطلاق إيجابه 
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الكفارة أيضا. إلا أن يدعى انصرافه إلى صورة الاستقلال. لكنه غير ظاهره و منه يظهر أن لازم الجزم بحرمة الإفطار على كل منهما 
الالتزام بوجوب الكفارة على كل منهما. 

ولا وجه ظاهر للجزم بالأول و التوقف فى الثانى» كما فى المتن. 

() لا ينبغى التأمل فى نفوذ الوصية المذكورة- بناءً على جواز التبرع - لعموم نفوذ الوصية و حرمة التبديل» بل عن المناهل: دعوى 
ظهور الاتفاق عليه مطلقا. و قد يستدل عليه 

برواية أبى بصير: «فى امرأة مرضت فى شهر رمضان و ماتت فى شوال فأوصتنى أن أقضى عنها. قال (ع): هل 
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بنقط عن الولى ١‏ بشرط الأتيان من الأجير صحيها. 


برثت من مرضها؟ قال: لا ..) .)١١‏ 

فإن السؤال عن البرء و عدمه يشهد بوجوب القضاء مع البرء إلا أن يكون السؤال من جهة عدم المشروعية مع البرء» كما يقتضيه ذيل 
الحديث. فلا تدل على الوجوب. فتأمل. 

و كفى بالعموم دليلا على النفوذ. 

)١(‏ و حكى ذلكك شيخنا فى الرسالة عن صريح جماعة منهم الشهيدان. 

و استدل له بأنه- بعد فرض وجوب العمل بالوصية- لا يجب الفعل الواحد عينا على مكلفين. و إرجاعه إلى الوجوب الكفائى مخالفة 
لظاهر التكليفين. 

و الحكم بالوجوب على الولى ينافى فرض نفوذ الوصية. و إذ يدور الأمر بين الأخحذ بظاهر دليل وجوبه على الولى و ظاهر دليل نفوذ 
الوصيةٌ فالثانى مقدم لأنه حاكم على الأول» حكومته على سائر أدلة الأحكام الثابتة للفعل قبل الوصية. 

هذا و يشكل: بأن أدلة نفوذ الوصية إن كانت منافية لدليل الوجوب على الولى- بأن كانت موجبةُ للترخيص فى تركك الواجب- فلا 
فح تادر عبد الردع كه ار أرسى يراك واجي وقل عراب عبر قرا كدان (لن خاتبوة ترك ع زر نا عاك 
بَِنَهُمْ ..) .01١‏ ْ 

وان لم تكن منافية له» و إنما كانت منافية لعينية الوجوب- كما هى كذ لكك لأن أدله القضاء على الولى إنما دلت على وجود مصلحة 
ملزمة فى تفريغه ذمه الميت. و هذا المعنى لا تنافيه أدلة نفوذ الوصية» كما لا تنافى تبرع استحباب تبرع غير الولى بالقضاء أو 
مشروعيته» لأن العمل على طبق ذلكك يوجب انتفاء موضوع الوجوب على الولى به و الوجوب المذكور لا يقتضى 


.١7 الوسائل باب: 7” من أبواب أحكام شهر رمضان حديث:‎ )١( 
.187 (؟) البقرة:‎ 
١8١ مستمسكك العروة الوثقى» ج/ ص:‎ 


[ (مسألة :)١١‏ يجوز للولى أن يستأجر ما عليه من القضاء عن الميت] 


(مسألة :)١١‏ يجوز للولى أن يستأجر )١(‏ ما عليه من القضاء عن الميت. 
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حفظ موضوعه- فالا-لتزام بالوجوب الكفائى أخذ بظاهر التكليفين لا طرح لهماء كما يظهر من قياس المقام بأمثاله» فإن قول المولى 
لبعض عبيده: 

«اكسر الإناء الفلا-نى» وان كان ظاهرا فى الوجوب العينى؛ لكن إذا ورد مثل ذلكك الخطاب فى حق عبده الأدخر تعين حمله على 
الوجوب الكفائى, لا رفع اليد عن الأول و الأخذ بظاهر الأدخر فى التعيين. و أما دعوى: قصور أدله الوجوب على الولى عن صورة 
الوصية. ففيها: المنع الأكيد, و ان ارتضاه شيخنا الأعظم (ره) أيضاًء فإنه راجع الى الوجه الذى ذكره (قده) فى تقديم أدلهُ نفوذ الشرط 
و الوصية و نحوهما من أحكام العناوين الثانوية. 

و قد استشكل عليه بأمور ذكرناها فيما علقناه على مباحث الشرط من مكاسبه كما أوضحنا هناكك أيضاً وجه التقديم. فراجع. 

و لعل من هنا اختار الوحيد (قده) عدم السقوط إلا بفراغ ذمةُ الميتء لانتفاء موضوعه حينئذ» فلا معنى لبقائه. و هذا هو مراد المصنف 
(ونا ايشا 

)١(‏ أما أصل جواز الاستيجار للعبادة فقد تقدم الكلام فيه. و أما جوازه للولى بنحو يترتب عليه سقوطه عنه فهو يتوقف على جواز تبرع 
غيره به» كما يقتضيه إطلاق ما دل على مشروعية العبادة عن الأموات» فإذا فرغت ذمة الميت بأداء المتبرع» امتنع بقاء الوجوب على 
الولى» لانتفاء موضوعه. و عن الحلى و جماعة: عدم السقوط. إما لأن المتبرع نائب عن الولى ولا تشرع النيابة عن الحى. و إما لأن 
الأصل عدم السقوط للشكك فى سقوطه بفعل المتبرع. و كلاهما كما ترىء فان المتبرع نائب عن الميت لا الحى و لا معنى لوجوب 
التفريغ بعد حصول الفراغ كما عرفت. 
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[ (مسألة ؟١1):‏ إذا تبرع بالقضاء عن الميت متبرع سقط عن الولى] 

(مسأله 17): إذا تبرع بالقضاء عن الميت متبرع سقط عن الولى .)١(‏ 

[ (مسألة :)١7‏ يجب على الولى مراعاة الترتيب فى قضاء الصلاة] 

(مسألة 1): يجب على الولى مراعاةٌ الترتيب (؟) فى قضاء الصلاة. وان جهله وجب عليه الاحتياط بالتكرار. 

[ (مسألة :)١‏ المناط فى الجهر و الإخفات على حال الولى المباشر لا الميت] 

(مسألة 3): المناط فى الجهر و الإخفات على حال الولى المباشر (*) لا الميت» فيجهر فى الجهرية و ان كان القضاء عن الأم. 
[ (مسألة :)١4‏ فى أحكام الشك و السهو يراعى الولى تكليف نفسه] 

(مسألة :)١١‏ فى أحكام الشكك و السهو يراعى الولى تكليف نفسه (©) اجتهادا أو تقليدا- لا تكليف الميت» 


نعم يمكن الاستدلال لهم بمكاتبة الصفار- المتقدمة فى عدم وجوب القضاء على غير الأكبر- إذ تدل- بمقتضى مطابقهٌ الجواب 
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للسؤال- على عدم جواز صوم الولى الأصغر. لكنها- مع أنها أخص من المدعى- لا تصلح لتقييد تلكك النصوص. و لا سيما و فيها مثل 
مرسل الفقيه عن الصادق (ع) «إذا مات الرجل و عليه صوم شهر رمضان فليقض عنه من شاء من أهل» )١١‏ 

و 

موثق أبى بصير عنه (ع): «عن رجل سافر فى شهر رمضان فأدركه الموت. قال (ع): يقضيه أفضل أهل بيته) .)7١‏ 

بناء على حمله على استحباب تفويض الولى القضاء إلى الأفضلء؛ جمعا بينها و بين ما دل على وجوب القضاء على الولى. 

)١(‏ لما عرفت. 

(؟) تقدم الكلام فيه فى المسأله الثامنة عشرةٌ من الفصل السابق. 

() كما تقدم فى المسألةُ السادسة عشرةٌ من الفصل السابق. 


() تقدم فى المسألة الرابعة عشرةٌ من الفصل السابق. 


.١ الوسائل باب: 77 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: 7” من أبواب أحكام شهر رمضان حديث: .١١‏ 

مستمسكك العروة الوثقى» ج/ ص: ١87‏ 

بخلااف أجزاء الصلاه و شرائطها فإنه يراعى تكليف الميت )١(‏ و كذا فى أصل وجوب القضاءء فلو كان مقتضى تقليد الميت أو 
اجتهاده وجوب القضاء عليه» يجب على الولى الاتيان به وان كان مقتضى مذهبه عدم الوجوب. وان كان مقتضى مذهب الميت عدم 
الوجوب لا يجب عليه وان كان واجباً بمقتضى مذهبه. إلا إذا علم علما وجدانيا قطعيا ببطلان مذهب الميت. فيراعى حينئذ تكليف 


[ (مسألة 12): إذا علم الولى أن على الميت فوائت و لكن لا يدرى أنها فاقت لعذر - من مرض أو نحوه] 
(مسألة 12): إذا علم الولى أن على الميت فوائت و لكن لا يدرى أنها فاتت لعذر- من مرض أو نحوه- أو لا 


)١(‏ بعد ما كان موضوع وجوب القضاء على الولى أن يكون على الميت صلاة» فثبوت الوجوب فى حق الولى تابع لانطباق العنوان 
المأخوذ موضوعا للوجوب بحسب نظره؛ فان كان بنظر الولى أن على الميت صلاة وجب عليه القضاءء وان لم يكن كذلكك بنظره لم 
يجب عليه القضاء. و كذا إذا شكك فى ذللككء لأصالة البراءة. و لا دخل لنظر الميت فى ذلكك. نعم إذا كان ظاهر قولهم (ع): «إذا كان 
على الميت صلاة» أنه عليه بنظره كان المتبع نظره. إلا إذا علم وجدانا بخطئه. لعدم إمكان نية القضاء مع هذا العلم الوجدانى» و ما دام 
لم يحصل هذا العلم الوجدانى يمكن نيه القضاء فيجب. لكن حمل الدليل على هذا المعنى خلاف الظاهر, فإن الأصل فى موضوعات 
الاحكام أن يكون المراد بها الموضوعات الواقعية؛ لا الاعتقادية فضلا عن اعتقاد شخص معين. و النظر طريق الى التطبيق» فنظر كل 
شخص طريق له لا طريق لغيره. و قد تقدم فى المسألهُ الخامسة عشرة من الفصل السابق ما له نفع فى المقام. 

مستمسكك العروة الوثقى» ج/ ص: ١85‏ 

لعذر لا يجب عليه القضاء .)١(‏ و كذا إذا شكك فى أصل الفوت (؟) وعدمه. 


[ (مسألة :)١1/‏ المدار فى الأكبرية على التولد» لا على انعقاد النطفة] 
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( مسأل :)١١‏ المدار فى الأكبرية على التولد (*)» لا على انعقاد النطفة» فلو كان أحد الولدين أسبق انعقادا و الأخر أسبق تولدا فالولى 
هو الثانى» ففى التوأمين الأكبر أولهما تولداً. 


[ (مسألة 14): الظاهر عدم اختصاص ما يجب على الولى بالفواتت اليومية] 


(مسألة : الظاهر عدم اختصاص (6) ما يجب على الولى بالفوائت اليومية» فلو وجب عليه صلاةٌ بالنذر الموقت وفاتت منه لعذر 
وجب على الولى قضاؤها. 


)١(‏ للشكك فى عنوان الموضوع الموجب للرجوع الى الأصل الموضوعى- و هو أصالة عدم الفوت لعذر- أو الحكمى- و هو أصالة 
عدم وجوب القضاء. و منه يظهر حكم ما لو شكك فى أصل الفوت. 

(1) لو بنى على عموم وجوب القضاء لمطلق الفوت فالحكم بعدم الوجوب عند الشكك فيه موقوف على عدم إمكان إثباته بالأصل. أو 
جريان قاعده الشكك بعد خروج الوقت فى حق الميت, كما تقدم فى صلاه الاستيجار. 

و إلا وجب القضاءء لأصالهُ عدم الفعل فى الوقت. 

() لأنه الظاهر منه. و ما فى مرسل على بن احمد بن أشيم؛ من 

قول الصادق (ع): «الذى خرج أخيرا هو أكبر. أما تعلم أنها حملت بذلك أولاء وان هذا دخل على ذلكك)» 000 

يراد منه ما لا ينافى ذلك, كما هو ظاهر. 


(©) للإطلاق. ولا ينافيه خروج ما وجب عليه بالاستئجار أو نحوه 


.١ الوسائل باب: 44 من أبواب أحكام الأولاد حديث:‎ )١( 
١08 مستمسكك العروة الوثقى» ج/ ص:‎ 


[ (مسألة 1): الظاهر أنه يكفى فى الوجوب على الولى إخبار الميت] 

(مسألة 19): الظاهر أنه يكفى فى الوجوب )١(‏ على الولى إخبار الميت بأن عليه قضاء ما فات لعذر. 

[ (مسألة :)7١‏ إذا مات فى أثناء الوقت بعد مضى مقدار الصلاةُ -- بحسب حاله قبل أن يصلى وجب على الولى قضاؤها] 

(مسألة :)23١‏ إذا مات فى أثناء الوقت بعد مضى مقدار الصلاة- بحسب حاله قبل أن يصلى وجب على الولى قضاؤها (5). 
[ (مسألة ١؟):‏ لولم يكن ولىء أو كان و مات قبل أن يقتضى عن الميت وجب الاستيجار] 


(مسألة :)7١‏ لو لم يكن ولىء أو كان و مات قبل أن يقتضى عن الميت وجب الاستيجار (") من تركته. و كذا لو تبين (6) بطلان ما 
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أتى به. 
[ (مسألة 77): لا يمنع من الوجوب على الولى اشتغال ذمته بفوائت نفسه] 
(مسألة ؟7): لا يمنع من الوجوب (0) 


لما تقدم من انصراف الدليل إلى صلاةُ نفسه مطلقاً. 

)١(‏ لم يتضح الدليل عليه غير ما تقدمت الإشاره إليه من نصوص الإقرار بالمال. 

0) الاطلاقى سصوين :روا لايق سعانة 

"١‏ ولا ينافى ذلكك التعبير بالقضاء فيهاء إذ غاية ما يقتضيه عدم الدلالهُ على وجوب الأداء عنه فورا فى الوقت, لا قصوره عن الدلالة 
على وجوب الفعل خارج الوقت. مع قرب دعوى: كون المراد يفعل عنه و لو فى الوقت» فيجب فى الفرض - حينئ ف - المبادرة إلى 
الفعل فى الوقت. 

() تقدم الاشكال فيه فى صلاة الاستيجار. 

() يعنى: لو تبين بطلا-ن ما أتى به الولى قضاء عن الميت. ثمّ إن وجوب قضاء الولى عن الميت ليس من الحقوق المالية؛ و لذا لا 
يجب إخراجه من تركة الولى لو مات قبل القضاءء بل هو من التكليف الذى يزول بالموت. 

(0) نص على ذلك جماعة» دون تعرض لخلاف فيه أصلا. 


.18 من أبواب قضاء الصلوات حديث:‎ ١7 الوسائل باب:‎ )١( 

مستمسكك العروة الوثقى» ج/ ص: ١08‏ 

على الولى اشتغال ذمته بفوائت نفسه. و يتخير فى تقديم )١(‏ أيهما شاء. 

[ (مسألة 71): لا يجب عليه الفور فى القضاء عن الميت» و ان كان أولى و أحوط] 

[ (مسألة ؟): إذا مات الولى بعد الميت قبل أن يتمكن من القضاء ففى الانتقال إلى الأكبر بعده إشكال] 

(مسألة 7): إذا مات الولى بعد الميت قبل أن يتمكن من القضاء ففى الانتقال إلى الأكبر بعده إشكال ("). 
[ (مسألة 50؟): إذا استأجر الولى غيره لما عليه من صلاهٌ الميت فالظاهر أن الأجير يقصد النيابة عن الميت لا عنه] 


(مسألة 8: إذا استأجر الولى غيره لما عليه من صلاءٌ الميت فالظاهر أن الأجير يقصد النيابة عن الميت لا عنه (6). 
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)١(‏ كما صرح به بعض. و عن التذكرة: «الأقرب الترتيب بينهماء عملا بظاهر الاخبار و فحواها». و هو كما ترى» لقصور أدلة الترتيب 
عن شمول المقام بالمرة. و عنها- أيضا-: «أنه لو فاتته صلاه بعد التحمل أمكن القول بوجوب تقديمهاء لأن زمان قضائها مستثنى 
كزمان أدائها. 

و أمكن القول بتقديم المتحملء لتقدم سببها. 

(") للإطلاق الموافق للأصل. و احتمال كون الميت فى ضيق فيوسع عليه به لا يجدى فى الوجوبء لعدم الدليل على وجوب التوسعة 
على الميت مع العلم بالضيق» فضلا عن الاحتمال. 

(©) ينشأ: من احتمال كون العجز المستمر كاشفا عن كون الولى هو الذى بعده. لامتناع ثبوت الوجوب على العاجز. و فيه: أن العجز 
مانع عن الامتثال» لا عن أصل التكليف الذى تمام موضوعه منطبق على العاجز نظير ما تقدم فى المسأَلهُ الرابعة. 

(*) لا إشكال فى وجوب قصد النيابة عن الميت, لأسن المقصود إفراغ ذمته» و لا يحصل إلا بذلكك. و أما احتمال قصد النيابة عن 
الولن: 

مستمسكك العروة الوثقى» ج/ ص: ١017‏ 


[فصل فى الجماعة] 
اشارة 

فصل فى الجماعة 

[فصل فى استحبابها] 

اشارة 

فصل فى استحبابها و هى من المستحبات الأكيدة فى جميع الفرائض ))١(‏ 


فغريب إذا كان المراد قصده فى قبال الميت» إذ لا يحصل بذلكك تفريغ ذمة الميت. نعم إذا كان المراد النيابة عن الولى فى إفراغ ذمة 
الميت- نظير ما إذا استؤجر شخص على النيابة عن الميت فمات ذلكك الشخص الأجير و قام وارثه مقامه؛ فإنه ينوى النيابة عن مورثه 
فى إفراغ ذمة الميت الأول-» فهذا المعنى صحيح فى نفسه. لكنه لا دليل عليه و لا مقتضى له. و لعل مراد المصنف ذلككء و العبارة 
قاصرة. و الله سبحانه أعلم. 

والعقة الاوك لك ل مهد ارلذى قرا دو له السك 

فصل فى الجماعة 

)١1(‏ وعن المنتهى و الذكرى- ظاهر- الإجماع عليه. و يدل عليه. 

صحيح زرارة و الفضيل: «قلنا له: الصلاه فى جماعة فريضة هى؟ فقال عليه السلام: الصلاه فريضة. و ليس الاجتماع بمفروض فى 
الصلوات كلها و لكنه سنة» من تركها رغبهُ عنها و عن جماعة المؤمنين من غير عله فلا صلاة له) .)١١‏ 

و دعوى: كون ظاهره السؤال عن كونها فريضة أو لا مفروغا عن مشروعيتهاء فليس فى مقام التشريع ليؤخذ بإطلاقه. مدفوعة: بأن ظاهر 
الجواب كونه فى مقام بيان أصل المشروعية فى عام الصلاة. فاما أن 
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)١(‏ الوسائل باب: ١‏ من أبواب صلاة الجماعة حديث: ؟. 
مستمسكك العروة الوثقى» ج/ ص: ١88‏ 


يكون صارفا للسؤال عن ظاهره فيحمل على السؤال عن أصل المشروعية» و كونها بنحو الفريضة. أو يحمل الجواب على التفضل 
بزيادة البيان» 

كقوله (ع) فيه: «الصلاة فريضة» 

الذى لم يكن مسؤلا عنه أصلا. 

و أضعف من ذلكك توهم كون النفى فيها وارداً على العموم؛ فتدل على كون الجماعة سن فى خصوص مورد نفى فرضها و هو غير 
معلوم. إذ فيه: أن ذلكك إنما يصح لو كانت كلمة: (كل) بنفسها موضوعا للنفى لا ما لو كان موضوعه الجمع المحلى باللام و كانت 
مؤكدة؛ إذ حينئذ يكون النفى عاما و تكون كلمة (كل) مؤكدة لعموم النفى. مع أنه- لو سلم ذلكك- كان الصحيح دالا على كون 
الجماعة ليست مفروضة فى مجموع الصلوات» بل هى مفروضة فى بعضها و سن فى غير مورد الفرضء فالشكك إنما يكون فى كل 
مورد أنها سنة أو فريضة. لا أنها مشروعة أو غير مشروعة مضافا الى مثل 

رواية ابن أبى يعفور: «لا صلاه لمن لم يصل فى المسجد مع المسلمين إلا من علة) .١١‏ 

و من ذلكك يظهر الاشكال فيما عن ظاهر بعض من اختصاص الحكم بالخمس اليومية. و لا سيما و قد تواترت النصوص فى مشروعيتها 
فى بعض آخر غيرهاء كالآيات و الأ-موات. نعم لا بأس بالإشكال فى مشروعيتها فى صلاة الاحتياط- بناء على المنع عنها فى مطلق 
النافلةُ-, لاحتمال كونها منها. و كذا المنذورة؛ فإن الظاهر من الفريضة و النافلةٌ ما كانت بعنوان كونها (صلاة) فريضة أو نافلة» و 
المنذورة بعنوان كونها (صلاة) نافلة و أنما تجب بعنوان كونها (منذورة). و لذا يجب فعل المنذور و لو لم يكن صلاة؛ كما هو ظاهر. 
و مثلها ما وجبت بأمر الوالد و السيد و الإجارةُ و نحوها و أما صلاءٌ الطواف فمشروعية الجماعة فيها مبنية على وجوبهاء كما سيأتى 


.,8 الوسائل باب: ” من أبواب صلاة الجماعة حديث:‎ )١( 
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خصوصاً اليومية )١(‏ منهاء و خصوصاً فى الأدائية (؟)» و لا سيما فى الصبح (”) و العشاءين» و خصوصا لجيران المسجد (©) أو من 
يسمع النداء (2). و قد ورد فى فضلها و ذم تاركها من ضروب التأكيدات ما كاد يلحقها بالواجبات» 


ففى الصحيح «الصلاهٌ فى جماعة تفضل على صلاة الفذ 

- أى للفرد- 

بأربع 

فى محله إن شاء الله: 

)١(‏ كما نص عليه جماعة. و تشير اليه بعض النصوص المتعرضة لها بالخصوص» 
كزوابة السكوتئ: «قال رسول (ض): من ضاق الحمين فى جماعة فلتو يفير أ 1ه 
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(1) لاختصاص بعض النصوص بها. فلاحظ رواية ابن أبى يعفور 

3 و غيرها. 

(*) لاختصاص بعض نصوص الثواب بها. و قد عقد لها فى الوسائل بابا 

5 زع 

لرواية ابن مسلم: «لا صلاه لمن لم يشهد الصلاه من جيران المسجدء إلا مريض أو مشغول» «". 
6 


لرواية زرارة: «من سمع النداء فلم يجب من غير عله فلا صلاة له) «©). 


)١(‏ الوسائل باب: ١‏ من أبواب صلاة الجماعة حديث: ؟. 
(9) المراه بياروايفه الدقدمة ف ساجدا. 
() راجع الوسائل باب: " من أبواب صلاه الجماعة. 


حكيم» سيد محسن طباطبايى» مستمسكك العروة الوثقى» ١‏ جلد» مؤسسة دار التفسير» قم - ايران» اول» ١١8‏ ه ق 


مستمسكك العروة الوثقى؛ جلا ص: ١09‏ 

(©) الوسائل باب: ” من أبواب صلاة الجماعة حديث: *. 
(0) الوسائل باب: ” من أبواب صلاة الجماعة حديث: .١‏ 
مستمسكك العروة الوثقى» ج/ ص: ١2٠‏ 

وعشرين درجة) .)١١‏ 


و 


فى رواية زرارة: «قلت لأبى عبد الله (ع): ما يروى الناس أن الصلاهً فى جماعة أفضل من صلاة الرجل وحده بخمس و عشرين؟ فقال 
(ع): صدقوا فقلت: الرجلان يكونان جماعة؟ قال (ع): نعم» و يقوم الرجل عن يمين الامام) ١؟).‏ 

و 

فى رواية محمد بن عمارة: «قال: أرسلت إلى الرضا (ع) أساله عن الرجل يصلى المكتوبة وحده فى مسجد الكوفة أفضل أو صلاته مع 
جماعة» فقال (ع): الصلاء فى جماعة أفضل» «*") 

٠»‏ مع أنه 

ورد: «إن الصلاة فى مسجد الكوفة تعدل ألف صلاة. 

و فى بعض الاخبار ألفين». بل 

فى خبر: «قال رسول الله (ص): أتانى جبرئيل مع سبعين ألف ملكك بعد صلاهٌ الظهر فقال: يا محمد إن ربكك يقرئكك السلام و أهدى 
إليكك هديتين لم يهدهما إلى نبى قبلك. قلت: ما تلك الهديتان؟ قال: الوتر ثلاث ركعات, و الصلاهٌ الخمس فى جماعة. قلت: يا 
جبرئيلء ما لأمتى فى الجماعة؟ قال: يا محمدء إذا كانا اثنين كتب الله لكل واحد بكل ركعة مائة و خمسين صلاهء و إذا كانوا ثلاثة 
كتب الله لكل واحد بكل ركعةٌ ستمائة صلاة» و إذا كانوا أربعة كتب الله لكل واحد ألفاً و مائتى صلاة» و إذا كانوا خمسة كتب الله 
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لكل واحد بكل ركعة ألفين و أربعمائة صلاة» و إذا كانوا 


.١ من أبواب صلاة الجماعة حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: ١‏ من أبواب صلاة الجماعة حديث: *. 

(©) الوسائل باب: 7" من أبواب أحكام المساجد حديث: 5. 

مستمسكك العروة الوثقى» ج/؛ ص: ١8١‏ 

ستهُ كتب الله لكل واحد منهم بكل ركعة أربعة آلاف و ثمانمائة صلاة و إذا كانوا سبعة كتب الله لكل واحد منهم بكل ركعة تسعة 
آلاف و ستمائة صلاة؛ و إذا كانوا ثمانية كتب الله لكل واحد منهم بكل ركعة تسعة عشر ألفاً و مائتى صلاة» و إذا كانوا تسعة كتب 
الله لكل واحد منهم بكل ركعة ثمانية و ثلاثين ألفاً و أربعمائة صلاة» و إذا كانوا عشرهُ كتب الله لكل واحد منهم بكل ركع ستةُ و 
سبعين ألفا و ألفين و ثمائمائة صلاة. فإن زادوا على العشرثٌ فلو صارت السموات كلها قرطاسا و البحار مدادا و الأشجار أقلاما و 
التقلان مع الملائكة كتابا لم يقدروا أن يكتبوا ثواب ركعة. يا محمد (ص) تكبيرة يدركها المؤمن مع الامام خير من ستين ألف حجة 
و عمرة» و خير من الدنيا و ما فيها بسبعين ألف مرة. و ركعة يصليها المؤمن مع الامام خير من مائة ألف دينار يتصدق بها على 
المساكين. و سجدة يسجدها المؤمن مع الإمام فى جماعة خير من عتق مائةٌ رقبة) .0١١‏ 


و 


عن الصادق (ع): «الصلاة خلف العالم بألف ركعة؛ و خلف القرشى بمائة) .7١‏ 
ولا يخفى أنه إذا تعدد جهات الفضل تضاعف الأسجر فإذا كانت فى مسجد السوق الذى تكون الصلاهٌ فيه بائتتى عشرءٌ صلاهٌ 
يتضاعف بمقداره؛ و إذا كانت فى مسجد القبيلكُ الذى تكون الصلاءً فيه بخمسهُ و عشرين فكذلكك,. و إذا كانت 


.* من أبواب صلاة الجماعة حديث:‎ ١ مستدرك الوسائل باب:‎ )١( 

(') مستدرك الوسائل باب: 7 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 8. 

مستمسكك العروة الوثقى» ج/ ص: ١27‏ 

فى المسجد الجامع الذى تكون الصلاة فيه بمائة يتضاعف بقدره و كذا إذا كانت فى مسجد الكوفة الذى بألفء أو كانت عند على 
رع( الذى فيه بمائتى ألف. و إذا كانت خلف العالم أو السيد فأفضلء و ان كانت خلف العالم السيد فأفضلء و كلما كان الإمام أواق و 
أورع و أفضل فأفضلء و إذا كان المأمومون ذوى فضل فتكون أفضلء و كلما كان المأمومون أكثر كان الأجر أزيد. 

ولا يجوز تركها رغبة عنها أو استخفافا بهاء 


ففى الخبر: «لا صلا لمن لا يصلى فى مسجد إلا من علة؛ و لا غيبة لمن صلى فى بيته و رغب عن جماعتنا. و من رغب عن جماعة 
المسلمين وجب على المسلمين غيبته» و سقطت بينهم عدالته» و وجب هجرانه. و إذا دفع الى إمام المسلمين أنذره و حذره؛ فان حضر 
جماعة المسلمين و إلا أحرق عليه بيتها. 

و 

فى آخر: «إن أمير المؤمنين (ع) بلغه إن قوما لا يحضرون الصلاءٌ فى المسجد فخطب فقال: إن قوما لا يحضرون الصلاة معنا فى 
مساجدناء فلا يؤاكلوناء و لا يشاربوناء و لا يشاورونا ولا يناكحونا أو يحضروا معنا صلاتنا جماعة. و انى لأوشكك بنار تشعل فى 
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دورهم فأحرقها عليهم أو ينتهون. قال: فامتنع المسلمون من مؤاكلتهم و مشاربتهم و مناكحتهم حتى حضروا لجماعة المسلمين» ١١‏ 
- الى غير ذلكك من الاخبار الكثيرة. 


.8 الوسائل باب: ؟ من أبواب أحكام المساجد حديث:‎ )١( 
١87 مستمسكك العروة الوثقى» ج/ا ص:‎ 
يعرض عليهم الشبهات من جهة العداله و نحوها حيث لا يمكنهم إنكارهاء لأن فضلها من ضروريات الدين.‎ 


[ (مسألة :)١‏ تجب الجماعة فى الجمعة] 


(مسألة :)١‏ تجب الجماعة فى الجمعة »)١(‏ و تشترط فى صحتها. و كذا العيدين (1) مع اجتماع شرائط (”) الوجوب و كذا إذا ضاق 
الوقت عن تعلم القراءة لمن لا يحسنها مع قدرته على التعلم (). و أما إذا كان عاجزا عنه أصلا. 


)١(‏ إجماعا من المسلمين كافهُ- كما عن المعتبر - أو العلماء كافةُ- كما عن التذكرة. و النصوص به متواترة 

". و المراد من الوجوب: الوجوب الوضعىء أو الإرشادى, أو الغيرى. فقوله: «و تشترط فى صحتها» راجع اليه أو ملزوم له. 
(؟) بلا خلاف أجده فيه بل بالإجماع صرح بعضهمء كما فى الجواهر. 

و يدل عليه جملة من النصوص» 

كصحيح زرارة عن أبى جعفر: «من لم يصل مع الإمام فى جماعة يوم العيد فلا صلاة له و لا قضاء عليه) ١؟)‏ 

و نحوه غيره. 

(؟) فلو اختل بعضها استحبت فرادى و جماعة على المشهور. و سيأتى الكلام فيه فى محله. 


)١(‏ راجع الوساقل آبوات صلةة الجبعة و الجماعة و أبوات أعداه الفراكض »و أبواب القراءة .و القديت. فان كرا متها يدل على 
المطلوت. 

(؟) الوسائل باب: 7 من أبواب صلاةٌ العيد حديث: *. 

مستمسكك العروة الوثقى» ج/ ص: ١58‏ 


فهو يتوقف على عدم ثبوت مشروعيتها- كذلك- فى ظرف عدم التعلم. 

لكن الظاهر عموم المشروعية؛ لأدلة البدلية الخاصة» مثل ما 

فى رواية ابن سنان من قول الصادق (ع): «لو أن رجلا دخل فى الإسلام لا يحسن أن يقرأ القرآن أجزأه أن يكبر و يسبح و يصلى") 
.)١‏ 


و قريب منه غيره» فإنها تشمل صورة القدرة على الاثتمام و عدمها. بل و أدلة البدليةٌ العامة» مثل قاعدة الميسورء على تقدير تمامية 
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عموم أدلتها لمثل المقام. 

و توهم: أنه يشكل تطبيق أدلة البدلية المذكورة مع القدره على الصلاةٌ جماعة» فإنها أحد أفراد الواجب الاولى الذى يجب تعيينا عند 
العجز عن الفرد الأخر. و هذا الوجوب العقلى قرينة على صرف أدلة البدلية الى غير الفرض. مندفع: بأن ذلكك يتم لو كان الائتمام أحد 
أفراد الواجب. و ليس كذلككء بل هو من قبيل المسقط لوجوب القراءة المعتبرة فى الصلاةً» كما سيأتى استظهاره من النصوص. فمع 
عدم التمكن من القراءه لا موجب عقلا لفعل المسقط فتسقط القراءة بالعجز لا غير» فيكون تطبيق القاعدة على ما عدا القراءةً من 
الاجزاء و الشروط فى محله. نعم لو لم تتم أدلة القاعدة المذكورة. و لم يستفد من الصحيح البدلية المطلقة كان مقتضى إطلاق دليل 
الجزئية بطلا-ن الفاقد له. و حينئذ فإن كان إجماع على وجوب الصلاة كان مقتضى الدلالة الالتزامية لإطلاق دليل الجزئية تعين 
الائتمام» و لا مجال للاكتفاء بالفرادى. لكنكك عرفت تمامية دلالة الصحيح. نعم يمكن اختصاصه بصورةً عدم تقصيره بتركك التعلم» و 
حينئذ فالمرجع فى صورة تقصيره فى ذلكك أصالةٌ الفساد. 

بل تمكن دعوى: وجوب الائتمام عقلا فى الفرض؛ فراراً عن استحقاق العقاب على تقدير تركه و فعل الصلاهً منفرداً- لتركك القراءة 
الرائسة لعوارا 


.١ الوسائل باب: ” من أبواب القراءة فى الصلاة حديث:‎ )١( 
١28 مستمسكك العروة الوثقى» ج/ ص:‎ 
حضور الجماعة و ان كان أحوط. و قد تجب بالنذر (5) و العهد و اليمين» و لكن لو خالف صحت الصلاةً (”© و‎ )١( فلا يجب عليه‎ 


إن كان متعمداء 


باختيار تركك التعلم- فان ترك القراءة اختياراً- و لو بتركك التعلم- موجب للعقاب على تقدير ترك الاثتمام؛ بخلا.ف ما لو صلى 
مأموماء فإنه لم يتركك واجبا فعليا يستحق عليه العقاب. لكن ذلكك مختص بصورة تركك التعلم لا بنية الائتمام فى آخر الوقتء إذ لو 
تركه ناويا للائتمام فى آخر الوقت لا يكون عاصيا بتركك القراءة» و فى آخر الوقت تسقط القراءة للتعذر و لا موجب لفعل المسقط. 
)١(‏ مما تقدم تعرف ان هذا يتوقف على كون الاثتمام مسقطاء بحيث لا يمنع التمكن منه من إجراء أدلة البدلية- العامة أو الخاصة- 
لإثبات مشروعية صلاةٌ الفرادى بلا قراءة. 

(؟) لعموم أدلة الوفاء بها. 

(؟) كما استظهره فى الجواهر و غيرها. لعدم صيرورتها شرطا بالنذر ثمّ احتمل فى الجواهر الفساد أيضا. و يمكن تقريب وجه الصحة: 
بأن أدلةٌ الوفاء بالنذر إنما اقتضت وجوب الصلاهُ جماعة. و ذلكك لا يقتضى بطلان الصلاءٌ فرادى إلا بناء على أن الأمر بالشىء يقتضى 
النهى عن ضده. فتأمل. 

فإن قلت: التحقيق أن مفاد قول الناذر: الله على أن أفعل كذا» جعل حق وضعى له سبحانه. لان الظاهر من (اللام) كونها للملكك؛ و من 
(الظرف) كونه مستقراء نظير قولكك: «لزيد على مال». فمقتضى أدلهُ نفوذ النذر و صحته هو ثبوت مضمونه؛ فيكون الفعل المنذور ملكا 
له سبحانه» نظير ملكك المستأجر الفعل الأجير. و مقتضى عموم قاعدة السلطنة فى الأموال و الحقوق قصور ساطنة الناذر عن كل ما 
ينافى المنذورء و إذا لم 

مستمسكك العروة الوثقى» ج/ ص: ١88‏ 
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يكن للناذر سلطنة على الصلاه فرادى- لمنافاتها للصلاء جماعة- كانت الصلاهً فرادى محرمة فتبطل. و لأجل ذلكك نقول: ببطلان بيع 
متذوو الصدقكه لننافاة عه الصدافة الجدورة. 

قلت: السلطنهُ على المال و الحق تتصور- بدأ- على نحوين: 

(أحدهما): السلطنةٌ الحقيقة فى الأمور الاعتبارية؛ فيكون معنى ساطنةٌ زيد على ماله. قدرته على بيعه و هبته و إجارته و نحوها من 
الأمور الاعتبارية. 

(و ثانيهما): السلطنة التشريعية فى الأ-مور الحقيقة» فيكون معنى سلطنته على ماله: جواز أكله و شربه و إتلامفه و نحوها من الأمور 
الحقيقة. فإن كان مفاد قاعدة السلطلة المجعولة لذي المال.و الحق هو السلطنة- بالمعتى الأول- اقضت قصور سلطنة الغيرت بالمعتى 
الأول-. فيكون مفاد القاعدة: إثبات السلطنة- بالمعنى الأول- و نفى السلطنة لمن سواه- بالمعنى الأول- الراجع الى نفى قدرة الغير 
على كل تصرف اعتبارى. 

و ان كان مفادها السلطنة- بالمعنى الثانى- اقنضت قصور سلطنة الغير- بالمعنى الثانى- أيضا. و الظاهر من دليل القاعدة ارادةٌ السلطنة- 
بالمعنى الأول-» فتدل على نفى السلطنة- بالمعنى الأول- عن الغير» و نفى السلطنة- بالمعنى الأول- عن الغير لا يستتبع تحريماء لأن 
إثباتها- بالمعنى الأول- للمالكك لا يستتبع جوازاً تكليفياء و لذا نقول: لا تدل قاعدة السلطنة على جواز كل تصرف فى المال جوازاً 
تكليفياً ولا يصح الرجوع إليها فى الشبهة التحريمية و الوجوبية. و على هذا فتطبيق قاعده السلطنة فى المقام لا يقتضى حرمة ما ينافى 
المنذورء لتقتضى فساد الصلاهُ فرادى. 

بل يمكن منع استتباع نفى السلطنة- بالمعنى الثانى- عن غير ذى الحق للتحريم, فإن الأمر بالأهم وان كان يمنع من قدرهُ المكلف 
على المهم إلا أنه لا يوجب تحريمه» فان عدم جعل الجواز أعم من جعل التحريم. 

مستمسكك العروة الوثقى» ج/ ص: ١21‏ 


بل يمكن- أيضا- منع تحريم الصلاهً فرادى فى المقام- و لو بناء على أن الأمر بالشىء يقتضى النهى عن ضده- فإن الصلا فرادى و 
الصلاة جماعة ليستا من قبيل الضدينء بل من قبيل الفردين لماهية واحدة, يتبادلان على مصلحة واحدة. إذا وجد أحدهما حصلات 
مصلحة الطبيعة و خلى الفرد الأخر عنهاء و ليستا ذات مصلحتين يلزم من حصول إحداهما فوات الأخرى. 

و التحقيق أن يقال إن نذر الصلاه جماعة راجع الى تعيين ما فى الذمة فى صلاة الجماعة؛ فاما ان يكون النذر منوطا باشتغال ذمة 
المكلف بالواجب- حدوثا و بقاء- بحيث يرجع محصل نذر الناذر الى نذر الصلاهُ جماعة على تقدير بقائها فى ذمته؛ فلا ينبغى التأمل 
حينئذ فى جواز فعل الصلاةٌ فرادى. و لا منافاةً فيها للنذر بوجه. لأن الوجوب المشروط بشىء لا يقتضى حفظ شرطه. و إما أن لا يكون 
منوطا به إلا حدوثاء و يكون مرجع النذر الى نذر إبقاء الواجب فى الذمةٌ و عدم الاتيان بفرد منه إلا الصلاة جماعة» فلا ينبغى التأمل 
فى فساد الصلاهً فرادىء لأنها تفويت للمنذور الذى هو متعلق حق الله سبحانه فيحرم؛ و إذا حرمت الصلا بطلت. و هذا التحريم ليس 
مستفادا من قاعدة الساظنة على الحق- كن بتوجة عليه ما ذكر: 

من أن مفاد القاعده السلطنة الحقيقية على الأمور الاعتبارية لا السلطنة التشريعية فى الأمور الحقيقية» كى تستتبع تحريما لتصرف غير 
السلطان- و إنما يستفاد التحريم المذكور من دليل حرمةٌ التصرف فى مال الغير و حقه بلا إذن من صاحبه. 

ومن ذلكك يظهر أنه لو نذر أن يتصدق بشاه معينة لم يجز له ذبحها و لا يصح له بيعها. (أما الأول): فلحرمة التصرف فى موضوع حق 
الغير. (و أما الثانى): فلقاعده السلطنة على الحق و المال. و من ذلكك يظهر الحكم فيما لو نذر الصلاء فى المسجد أو قراءة سورة معينة 


او نحو 
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و وجبت حينئذ عليه الكفارة .)١(‏ و الظاهر وجوبها- أيضا- إذا كان تركك الوسواس (؟) موقوفا عليهاء و كذا إذا ضاق الوقت (”) عن 
إدراكك الركعة» بأن كان هناكك إمام فى حال الركوع؛ بل 


ذلكك. فإن المخالفةُ فى جميعها موجبةٌ للبطلان. 

هذا كله بناء على أن مفاد صِيغه النذر إثبات حق لله تعالى. أما بناء على أن مفادها مجرد الالتزام بالمنذورء بأن يكون معنى الله على 
كذا» «الترمت لله على)»» فيكون اللا-م متعلقة ب (التزمت) و الظرف لغوء فليس هناكك ما يقتضى ثبوت حق له تعالى. فلا موجب 
للبطلان؛ لعدم التحريم إلا بناء على أن الأمر بالشىء يقتضى النهى عن ضده على إشكال عرفته. 

وقد تقدم فى مبحث القراءة بعض الكلام فى المقام. 

)١(‏ هذا بناء على صحة الصلاهُ فرادى فى محله. أما بناء على البطلان فقد يشكل لعدم المخالفة واقعاء فيكون كما لو صلى صلاة باطلة. 
و فيه: 

أن البطلان الاتى من قبل النذر لا يمنع من صدق المخالفة للنذر. كما هو محرر فى بعض أدلة القول بالأعم فى الأصول. 

(0) الظاهر أنه لا إشكال فى حرمهٌ الوسواس. و قد يستفاد من 

صحيح ابن سنان: «ذكرت لأبى عبد الله (ع) رجل مبتلى بالوضوء و الصلاةً و قلت: هو رجل عاقل. فقال أبو عبد الله (ع): و أى عقل له 
وهو يطيع الشيطان؟ فقلت له: و كيف يطيع الشيطان؟ فقال: سله هذا الذى يأتيه من أى شىء هو فإنه يقول لكك: من عمل الشيطان» 
لذ 

وقد تقدم بعض الكلام فيه فى كتاب الطهارة. 

(*) لانحصار امتثال الأمر بالصلاءً فى الوقت فى الصلاءٌ جماعة. 

لكن لو خالف صح قضاءء لوقوع كل جزء فى غير وقته. إلا إذا لم 


.١ من أبواب مقدمةٌ العبادات حديث:‎ ٠١ الوسائل باب:‎ )١( 
١894 مستمسكك العروة الوثقى» ج/ ص:‎ 


و كذا إذا كان بطيئا فى القراءة فى ضيق الوقتء بل لا يبعد وجوبها بأمر أحد الوالدين .)١(‏ 


يستفد من دليل القضاء إلا مشروعيته بعد خروج تمام الوقت. لكنه غير ظاهرء إلا من جهه عدم صدق الفوت فى الفرضء لإمكان 
الأداء. 

و منه يعلم الحكم فيما بعده. 

)١(‏ بناء على وجوب اطاعتهما مطلقاء كما يستفاد من جملةُ من النصوص. 

ففى رواية محمد بن مروان عن الصادق (ع)- فى الوالدين- «و إن أمراكك أن تخرج من أهلكك و مالك فافعل» فان ذلكك من الايمان» 
1») 

أو لأن ترك إطاعتهما عقوقا معدود فى الكبائر فى النصوص الكثيرة المتضمنة لتعداد الكبائر. و قد عقد لها فى الوسائل باباً فى كتاب 
0 هي ' 

أو لأنها إحسان إليهما فيجب بظاهر قوله تعالى (وَ قَضلِ رَبك ألا تَِْدُوا إلا إِيَاهُ و بالْالِدَيْن إخلطانا ..) *. 
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لكن فى الجواهر استقرب صحة صوم الولد مع نهى الوالد عنه. لعدم ما يدل على وجوب اطاعتهما فى ذلكك ما لم يستلزم إيذاء بذلكك 
من حيث الشفقة. و كأنه لعدم إمكان الاللتزام بوجوب الإطاعة مطلقاء فيتعين حملها على الاستحباب كما قد يومئ إليه ذيل رواية 
محمد بن مروان. و منع كون تركها عقوقا مطلقاء فان الظاهر أنه ضد البر- كما فى القاموس- بل قد يظهر من 

صحيح عمر بن يزيد قال: «سألت أبا عبد الله (ع) عن إمام لا بأس به فى جميع أموره غير أنه يسمع أبويه الكلام الغليظ الذى يغيظهما 
أقرأ 


)١(‏ الوسائل باب: 45 من أبواب أحكام الأولاد حديث: ؟. 
(؟) الوسائل باب: #” من أبواب جهاد النفس. 

(") الاسراء: 37. 

مستمسكك العروة الوثقى» ج/ا ص: ١7١‏ 


[ (مسألة :)١‏ لا تشرع الجماعة فى شىء من النوافل] 
(مسألة ؟): لا تشرع الجماعةُ فى شىء من النوافل )١(‏ 


خلفه؟ قال (ع): لا تقرأ خلفه ما لم يكن عاقا قاطعا) )١١‏ 

أن العقوق مرتبهٌ عاليهٌ من الإساءة. بل ظاهره أن الاستمرار على إغاظتهما لا تنافى العدالهٌ فلا تكون محرمة. و أما الآيهُ فمفسرة- فى 
صحيح أبى ولاد أو حسنه- بأن يحسن صحبتهماء و ان لا يكلفهما أن يسألاه شيئا مما يحتاجان اليه و ان كانا مستغنين 

«"". ولا يمكن الا-لتزام بظاهره. كما لعله ظاهر. و كأن ما التزم به فى الجواهر- من وجوب اطاعتهما فى خصوص الأمر الصادر عن 
الشفقة بحيث يكون تركها إيذاء لهما- معقد إجماع. و الا فلم أجد ما يدل عليه من النصوص 2*0 بالخصوص عاجلا. و للنظر فى 
المسألة محل آخر إن شاء الله. 

)١(‏ إجماعا محكيا عن المنتهى و الذكرى و فى كنز العرفان. و يدل عليه الخبر المعتبر- المحكى 

عن العيون- عن الفضل عن الرضا (ع) فى كتابه إلى المأمون: «لا يجوز أن يصلى تطوع فى جماعة؛ لأن ذلكك بدعة؛ و كل بدعة 
ضلالة و كل ضلالهُ فى النار)» 9©). 

و نحوه خبر الأعمش 

«0). و ما ورد فى المنع عن الجماعة فى نافلة شهر رمضان 

«» مما لا يبعد استفادة عموم الحكم منه. و ما فى خبر محمد بن سليمان المروى فى باب استحباب زيادة ألف ركعة فى شهر رمضان 
من الوسائل عن الرضا (ع) 

3 


عن جماعة عن الصادق و الكاظم (ع)- من قول النبى (ص): «و اعلموا أنه لا جماعةٌ فى نافلة) 037. 


.١ من أبواب صلاة الجماعة حديث:‎ ١١ الوسائل باب:‎ )١( 


(؟) الوسائل باب: ؟4 من أبواب أحكام الأولاد حديث: .١‏ 
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(9) مرت الإشارة إلى مواضع أكثرها فى المسألة: ه من فصل صلاةه الاستيجار. 

(ع) الوسائل باب: 7١‏ من أبواب صلاة الجماعة حديث: 8. 

(0) الوسائل باب: 7١‏ من أبواب صلاة الجماعة حديث: ه. 

(©) الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب نافلة شهر رمضان. 

(0) الوسائل باب: ‏ من أبواب نافلةُ شهر رمضان حديث: 8. 

مستمسكك العروة الوثقى» ج/ ص: ١7١‏ 

الأصلية و أن وتجبث بالعارفيء بنذر أو نحوه () حت ضصلاة الغدير غلى الأقزى (): 


وعن المداركك و الذخيرة: الميل الى الجواز. 

لصحيح هشام: عن المرأة توم النساء؟ قال (ع): تؤمهن فى النافلة» فأما المكتوبة فلا )١١‏ 
و نحوه صحيحا الحلبى 

و سليمان بن خالد 

«'7).و 


لصحيح عبد الرحمن: «صل بأهلكك فى رمضان الفريضة و النافلة, فإنى أفعله» ره 


صفحة هعاهنلا من اعاه0 


و الأول لا إطلاق لها- و الصحيح الأخير مخالف لصريح الصحاح الدالة على كون الاجتماع فى نافلة شهر رمضان بدعة؛ التى يجب 


تقديمهما عليه. مع قرب دعوى: إرادة الصلاه فى بيته لا فى المسجد. 


)١(‏ لما تقدم. مضافا الى أن وجوب الوفاء بالنذر لا يصلح لتبدل حكم المنذور. فاذا كانت النافلة غير مشروعة جماعة و لا راجحة 


امتنع شمول إطلاق المنذور لهاء فلا يكون الإتيان بها جماعة وفاء للنذر. 
(0) كما هو ظاهر المشهور. للإطلاق المتقدم. و عن جماعة كثيرة: 


المشروعية فيهاء لمرسل أبى الصلاح. أو لأن عمل الشيعة على ذلكك- كما عن إيضاح النافع. لكن الإطلاق لا قصور فيه. و العمل غير 
ثابت. و المرسل لا يصح الاعتماد عليه فى مثل المقام. و أما قاعدة: (التسامح فى أدلة السنن) فغير ثابتة. بل الظاهر من أخبارها أن 
ترتب الثواب على مجرد الانقياد» فلا طريق لإثبات المشروعية. و لو سلم ثبوتها فإنما تجرى حيث لا دليل على نفى المشروعية» أو على 


الحرمة الذاتية» و حينئذ فإطلاق المنع - المتقدم- وارد عليها. 


.١ من أبواب صلاة الجماعة حديث:‎ 7١ الوسائل باب:‎ )١( 
.١؟‎ 8 من أبواب صلا الجماعةُ حديث:‎ 7٠١ (؟) الوسائل باب:‎ 
.1" من أبواب صلاةٌ الجماعةٌ حديث:‎ ٠١ الوسائل باب:‎ )"( 
١77 مستمسكك العروة الوثقى» ج/ ص:‎ 


ولو أغمض النظر عن ذلكك فإطلاق أدلة الأحكام الأولية لصلاة- مثل 
«لا صلاةٌ إلا بفاتحةٌ الكتاب» 
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جريانها و عدم ورود دليل المنع عليهاء فإنما تجدى لو كانت أحكام الجماعة- من سقوط القراءة و غيره- أحكاما لاستحباب الجماعة 
مطلقا. أما لو كانت من أحكام استحبابها الذاتى» فثبوت الأحكام المذكورة يتوقف على كون مفاد القاعده حجيهٌ الخبر الضعيفء إذ 
حينئذ يكون مرسل أبى الصلاح حجة على استحبابها الذاتى» فتترتب عليه الاحكام أما لو كان مفادها هو الاستحباب العارضى- لعنوان 
البلوغ الذى هو عنوان ثانوى لم تجد فى ترتب الاحكام. 

كما أنه لو كانت الأحكام المذكورة أحكاما لذات الجماعة فى عرض الاستحباب, بنحو تكون ملازمة له. فان كان مفاد القاعدة حجية 
الخبر الضعيفء فحيث أنها تدل على حجيته فى خصوص الاستحباب» دون سائر مداليله المطابقيهُ و الالتزامية» كان إطلالق أدلة 
الأحكام الأولية- مثل: 

«لا صلاةٌ إلا بفاتحة الكتاب» 

- معارضا للخبر الضعيف فى ثبوت الاستحبابء لأ-ن ذلك الإطلاق يدل بالالتزام على نفى الاستحباب. و هو حجة فيه. ولا يكون 
المرسل معارضا للإطلاق فى ثبوت مؤداه- من وجوب القراءة- لعدم حجية المرسل فى ذلكك و ان كان مدلولا التزامياء لعدم دلالة 
القاعده على حجيته فى المدلول الاللتزامى» و إنما تدل على حجيته فى خصوص الاستحباب. فتختص المعارضة بينهما فى ثبوت 
الاستحباب لا غير و بعد التساقط يرجع الى أصالةٌ عدم المشروعية فى الجماعة؛ و يحكم بوجوب القراءة و غيرها من الأحكام الأولية 
للإطلاق من دون معارض. 

نعم لو كان مفادها نفس الاستحباب العارضى كانت معارضة للإطلاق 

مستمسكك العروة الوثقى» ج/ ص: 177 

إلا فى صلاةً الاستسقاء .)١(‏ نعم لا بأس بها فيما صار نفلا بالعارض» كصلاة العيدين (؟) مع عدم اجتماع شرائط الوجوب و الصلاه 
المعادة جماعة (2» و الفريضة المتبرع (©) بها عن الغير» و المأتى بها من جهة الاحتياط الاستحبابى. 


المذكورء لدلالة أحدهما على أحد المتلازمين و الآخر على نفيه» فيتحقق بينهما التكاذب الذى هو قوام التعارض. و حيث أن بينهما 
عموما من وجه فالمرجع الأصل فى كل واحد من الاحكام, كأصالة البراءة من وجوب القراءة» و من مانعية الزيادة الركنية» بل مطلق 
الزيادةٌ العمدية. 

لكن يشكل الرجوع الى الأصل كلية» من جهة العلم الإجمالى بوجوب المتابعة- بناء على وجوبها النفسى- أو القراءة مثلا. بل قد يدور 
الأمر بين الوجوب و الحرمةٌ فى خصوص بعض الموارد- كما فى الصلاءٌ الجهرية- بناء على حرمةٌ القراءةٌ ذاتاء و لو شكك بين الثلاث و 
الأربع- و قد حفظ الإمام أنها ثلاث- فإنه يدور أمره بين التسليم و الإتيان بركعة منفصلة» و بين ترك التسليم و الإتيان بركعة متصلة 
الى غير ذلكك. 

)١(‏ إجماعا و نصوصا. 

(؟) كما يأتى إن شاء الله تعالى. 

() فإنها لا تشرع إلا جماعة» نظير صلاءٌ الاستسقاء. و يأتى- إن شاء الله تعالى- دليل ذلك. 

(؟) فان موضوع النفل هو حيثية التبرع لا نفس الصلاة لما تقدم فى مبحث القضاء من أن المتبرع يقصد امتثال الأمر الوجوبى المتوجه 
الى الميت و لذا يشكل استثناؤها من عدم مشروعية الجماعة فى النافلة. و لا مجال للتوقف فى مشروعيتها جماعة لأجل أنها نافلة. نعم 
لو كان التوقف فى ذلكك لأجل التوقف فى إطلاق دليل مشروعية الجماعةٌ كان له وجه. 
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[ (مسألة 7): يجوز الاقنداء فى كل من الصلوات اليومية بمن يصلى الأخرى أيا منها كانت] 
(سألة )يجوز الأقسداء فن كل عن الصلوات البوسة من يصلى الأخرى أباعنها كانت( 


لكن الأوجه خلافه إذ لا وجه له ظاهر. و لا سيما أن دليل التبرع- كدليل القضاء- إنما يقتضى استحباب الإتيان بما على الميت بما له 
من الاحكام التى منها صحة الإتيان به جماعة. و مثلها المأتى بها احتياطا استحبابياء فان الباعث هو الأمر الوجوبى المحتمل تعلقه بها بما 
لها من الكيفية و لو جماعة. و حينئذ يصح أن يقتدى فيها بمن يصلى الفرضء و بمن يعيد احتياطا استحبابا مع الاتفاق فى الجهة» بل و 
مع الاختلاف إذا كان برجاء مطابقة احتياط الامام للواقع لا مطلقاء لاحتمال مخالفته للواقع» فلا تكون صلاء صحيحة. أو تكون نافله لو 
كان قد قصد الإمام القربة المطلقة. 

(1) بل تلاق فيه فى الجسلة» بل عن المنتتهى و التذكرة و المعتير: 

«لو صلى الظهر مع من يصلى العصر صح. ذهب إليه علماؤنا». و عن الأول زيادة: (أجمع). و يدل عليه 

خبر عبد الرحمن البصرى عن الصادق عليه السلام- فى من نسى صلا حتى دخل وقت صلاه أخرى قال (ع): «و ان ذكرها مع إمام فى 
صلاهٌ المغرب أتمها بركعة ثمّ صلى المغرب ثم صلى العتمةٌ بعدها) .0١١‏ 

3 

صحيح حماد عن الصادق (ع): «عن رجل إمام قوم فصلى العصر و هى لهم الظهرء فقال (ع): أجزأت عنه و أجزأت عنهم) .0١‏ 

2 

صحيح ابن مسلم فى المسافر: «قال (ع): و ان صلى معهم الظهر فليجعل الأولتين الظهر و الأخيرتين العصر) «* 

الى غير ذلكك .. 

وعن الصدوق (ره): «لا بأس أن يصلى الرجل الظهر خلف من 


)١(‏ الوسائل باب: 2 من أبواب صلاة الجماعة حديث: ؟. 

(؟) الوسائل باب: 1ه من أبواب صلاة الجماعة حديث: .١‏ 

(") الوسائل باب: ١8‏ من أبواب صلاة الجماعة حديث: .١‏ 
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و ان اختلفا فى الجهر و الإخفات. و الأداء و القضاء »)١(‏ و القصر و التمام (؟). 


يصلى العصر. و لا يصلى العصر خلف من يصلى الظهرء إلا أن يتوهمها العصرا. و يستدل له 

بصحيح ابن جعفر (ع) عن أخيه (ع): «عن إمام كان فى الظهر فقامت امرأةً بحياله تصلى معه و هى تحسب أنها العصر هل يفسد ذلكك 
على القوم؟ و ما حال المرأة فى صلاتها معهم و قد كانت صلت الظهر؟ قال (ع): لا يفسد ذلك على القوم؛ و تعيد المرأةٌ صلاتها» 
ن 

و هى- كما ترى- على خلاف مدعاه. للأسمر فيها بالإعادةُ فى صورة توهم العصر. و قد أفتى هو فيها بالصحة. و لعل الأمر بالإعادة 
لأجل محاذاة الإمام. أو لتقدمها على الرجال؛ مع موافقة الصحيح لأشهر مذاهب العامة» كما فى الوسائل. 

)١7(‏ و يدل عليه خبر عبد الرحمن المتقدم, و إطلاق 
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رواية إسحاق: «قلت لأبى عبد الله (ع): «تقام الصلاة و قد صليت»ء فقال (ع): 

صل و اجعلها لما فات)» (35). 

(؟) مطلقا على المشهور. و عن على ابن بابويه: المنع من اقتداء كل من الحاضر و المسافر بالآخر و يشهد له 

صحيح الفضل عن الصادق (ع): «لا يؤم الحضرى المسافر و لا المسافر الحضرىء فإن ابتلى بشىء من ذلكك فأم قوما حضريين فإذا أتم 
الركعتين سلم) 37. 

و لكنه غير ظاهر فى المنع» فضلا عن صلاحيةُ معارضته للنصوص الصحيحة الظاهرة فى الجواز كصحيح ابن مسلم المتقدم 

و 


صحيح حماد: «عن المسافر يصلى خلف 


)١(‏ الوسائل باب: 7ه من أبواب صلاة الجماعة حديث: ؟. 

(؟) الوسائل باب: 00 من أبواب صلاة الجماعة حديث: .١‏ 

(") الوسائل باب: ١8‏ من أبواب صلاة الجماعة حديث: 8. 
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بل و الوجوب و الندبء فيجوز اقتداء مصلى الصبح أو المغرب )١(‏ أو العشاء بمصلى الظهر أو العصرء و كذا العكس و يجوز اقتداء 
المؤدى بالقاضى و العكس. و المسافر بالحاضر و العكسء و المعيد صلاته بمن لم يصل و العكسء و الذى يعيد صلاته احتياطاً- 
استحبابياً أو وجوبيا- بمن يصلى وجوبا. 

نعم يشكل اقتداء (0) من يضكى وجوبا يمن يعيد احنياطا و لو كان وحوبياً: بل يشكل اقنداء (©) المحفاط بالسحناط: إلا إذا كان 


احتياطهما من جهة واحدة. 
[ (مسألة ©): يجوز الاقتداء فى اليومية أيام منها كانت أداء أو قضاء بصلاهً الطواف كما يجوز العكس] 
(مسألة *): يجوز الاقتداء فى اليومية أيام منها كانت أداء أو قضاء بصلاءٌ الطواف (9) كما يجوز العكس. 


المقيم. قال (ع): يصلى ركعتين و يمضى حيث شاء) .0١١‏ 

و نحوهما غيرهما. وان كان مورد الجميع اثتمام المسافر بالحاضر. 

)١(‏ العمدة- فى عموم الحكم هنا و فيما بعده-: التسالم عليه عند الأصحاب و إلغاء خصوصية الموارد المنصوص عليها فى النصوص 
المشار إليها. 

(؟) لعدم إحراز كون الامام مصليا. 

(7) إلا أن يكون الاحتياط استحبابياء و كان الاقتداء برجاء المطابقة للواقع» كما تقدم. 

() لا دليل عليه ظاهر إذ الإطلاق فى الأدلة ممنوع. و قاعدة التسامح قد عرفت حالها. نعم لا تبعد دعوى: استفادته من إطلاق معقد 
الإجماع على عدم اعتبار تساوى الفرضينء مع عدم تنصيصهم على المنع فى المقام. بل مع تنصيص بعض على الجوازء من دون 
تعرض لخلاف 
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)١(‏ الوسائل باب: ١8‏ من أبواب صلاة الجماعة حديث: ؟. 
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[ (مسألة 0): لا يجوز الاقتداء فى اليومية بصلاةُ الاحتياط فى الشكوى] 


(مسأله 0): لا يجوز الاقتداء فى اليومية بصلا الاحتياط فى الشكوكك. و الأحوط تركك العكس- أيضا- و إن كان لا يبعد الجواز .)١(‏ 
بل الأسحوط ترك الاقتداء فيها و لو بمثلها من صلاءً الاحتياط حتى إذا كان جهة الاحتياط متحدة. و ان كان لا يبعد الجواز فى 
خصوص صورة الاتحاد كما إذا كان الشكك الموجب للاحتياط مشتركا بين الامام و المأموم. 


[ (مسألة 2): لا يجوز اقتداء مصلى اليومية أو الطواف بمصلى الآبات أو العيدين أو صلاهٌ الأموات] 


(مسأله *): لا يجوز اقتداء (؟) مصلى اليومية أو الطواف بمصلى الآبات أو العيدين أو صلا الأموات. و كذا لا يجوز العكسء كما أنه 


لا يجوز اقتداء كل من الثلاثةُ بالآخر. 
[ (مسألة /!): الأحوط عدم اقتداء مصلى العيدين بمصلى الاستسقاء] 
(مسألة 07: الأحوط عدم اقتداء () مصلى العيدين 


فيه. و لا بد من التأمل فى كلماتهم. و كذا الحال فى المنذورة- بناء على مشروعية الجماعة فيها- إذ لا يظن من أحد تخصيص 
مشروعية الاثتمام بمصلى المنذورة لا غير. 

)١(‏ لأن عدم مشروعية الجماعة فى النافلة إنما يقتضى بطلانها على تقدير كونها نافلة؛ لا على تقدير كونها فريضة. و دعوى: أن 
الاجتزاء بها موقوف على الإتيان بها صحيحة على كل من التقديرين. غير ظاهرة. 

نعم ليس للإمام ترتيب أحكام الجماعة؛ للشكك فى انعقادها. و منه يظهر عدم جواز الاقتداء فيها بمثلهاء فلا يجوز لكل من الامام و 
المأموم ترتيب أحكام الجماعة فى غير الاحتياط المشتركك. 

(؟) هو من بديهيات المذهب أو الدين- كما قيل- لعدم الدليل عليه؛ بناء على ما عرفت من عدم إطلاق يرجع إليه فى نفى الشكك فى 
اعتبار شرطيةٌ شىء فى الجماعة. 

() ينبغى أن يكون الحكم هنا هو الحكم فى صلاه الطواف. لكن 
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بمصلى الاستسقاء و كذا العكس وان اتفقا فى النظم. 


[ (مسألة 4): أقل عدد تنعقد به الجماعة- فى غير الجمعة و العيدين - اثنان] 


(مسألة 8): أقل عدد تنعقد به الجماعة- فى غير الجمعةٌ و العيدين- اثنان» أحدهما الإمام »)١(‏ سواء كان المأموم رجلا أو امرأة (5)) 
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الظاهر من الفتاوى و نصوص صلاتى العيدين و الاستسقاء هو مشروعية الجماعة فيها مع الاتفاق بين الامام و المأمومين فيها. 
)١(‏ إجماعا حكاه جماعةُ كثيرة: و النصوص به مستفيضة. 

كحسن زرارة أو صحيحه: «قلت لأبى عبد الله (ع): الرجلان يكونان جماعة؟ 

قال (ع): نعم» و يقوم الرجل عن يمين الامام» ١١‏ 

و نحوه غيره. 

و ماعن الصدوق (ره): من أن الواحد جماعة. محمول. كبعض النصوص 

١‏ على إرادةٌ الفضل لو كان قد أراد الجماعة فلم تتيسر له: أو إذا أقام للصلاهً فإنه يصلى خلفه صف من الملائكة. 

(0) بلا إشكال ظاهر. و 

فى رواية الصيقل: «كم أقل ما تكون الجماعة؟ قال (ع): رجل و امرأة) 370. 

() كما عن جماعة كثيرةٌ من الأساطين. و يشهد له 

خبر أبى البخترى: 

«إن عليا (ع) قال: الصبى عن يمين الرجل فى الصلاهُ إذا ضبط الصف جماعة» "١‏ 

و مقتضاه عدم الفرق بين القول بكون عباداته شرعية أو تمرينية لكنه ضعيف و لم تثبت شهرة جابرة له» وان كان لا يبعد اعتبار 


الحديث بلا حاجة الى جابر. فراجع. 


.١ الوسائل باب: 5 من أبواب صلاة الجماعة حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: 5 من أبواب صلاة الجماعة حديث: ؟. 

(*) الوسائل باب: 5 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 7. 

(©) الوسائل باب: 5 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 8,. 
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على الأقوى. و أما فى الجمعة و العيدين فلا تنعقد إلا بخمسة )١(‏ أحدهم الإمام. 


[ (مسألة 4): لا يشترط فى انعقاد الجماعة- فى غير الجمعة و العيدين- نية الإمام الجماعة و الإمامة] 


(مسألة 9): لا يشترط فى انعقاد الجماعة- فى غير الجمعة و العيدين- نيهُ الإمام الجماعة و الإمامة (5): فلو لم ينوها مع اقتداء غيره به 
تحققت الجماعة؛ سواء كان الامام ملتفتاً لاقتداء الغير به أم لا. نعم حصول الثواب فى حقه موقوف على ني الإمامة (). و أما المأموم 
فلا بد له من نية الاثتمام (©) فلو لم ينوه لم تتحقق الجماعة فى حقه و ان تابعه فى 


(1) أو سبعة. و الكلام فيه فى محله. 
(1) بلا خلاف. بل الإجماع عليه محكى- صريحا و ظاهراً- عن جماعة. بل عن التذكرة: «لو صلى بنيةُ الانفراد مع علمه بأن من خلفه 
يأتم به صح عند علمائنا». و هذا هو العمدةٌ فيه إذ لا إطلاق يقتضى الصحة و كون الإمامة من قبيل الإيقاع الذى يكون وظيفة 
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للمأموم- فإنه الذى يجعل الإمام إماماًء لا أن الامام هو الذى يجعل نفسه إماما- لا يمنع من احتمال اعتبار قصده للإمامة المجعولة له 
كما فى الجماعةٌ الواجبة. 

() فإن ظاهر أخبار الثواب كونه مستحقاً بالاطاعة» المتوقفة على القصد و الاختيارء لا مطلقاء فلا يثبت بدونهما. و منه يظهر: أنه لا 
يكفى فى ترتب الثواب مجرد الالتفات إلى إمامته» بل لا بد من قصد التسبيب؛ بأن يهىء نفسه للإمامة. 

(؟) إجماعا مستفيض النقل. و هو الذى يقتضيه: أصالة عدم انعقاد الجماعة بدون نية» إذ لا إطلاق يرجع إليه فى نفى اعتبارها. بل 
اعتبار الإمامية و المأموميهُ فى انعقاد الجماعة من القطعيات التى تستفاد من النصوصء كما 

مستمسكك العروة الوثقى» ج/ ص: 18٠١‏ 

الأقوال و الاقعال. و -حينئذ فان أتى بجميع ما يجب على المنفرد صحت صلاته (1) و إلا فلا. و كذا يجب وحدة الامام (7)» فلو نوى 
الاقتداء باثنين و لو كانا متقارنين (") فى الأقوال و الافعال لم تصح جماعة؛ و تصح فرادى إن أتى بما يجب على المنفرد» و لم يقصد 
التشريع (6). 


يظهر بأدنى ملاحظة لها. و 

فى النبوى المشهور: «إنما جعل الإمام إماما ليؤتم به ..) 

. و منه و من غيره يظهر: أن المراد من نيه الائتمام» جعل المأموم الإمامة للإمام, و نيه متابعته بعنوان كونه إماماء لا مجرد نية المتابعة له 
فى الأفعال مثلا. 

)١(‏ و لعله لا خلاف فيه إذ لا دليل على كون مجرد المقارنة بين فعله و فعل الامام قادحا فى صحهٌ صلاته. و الأصل البراءة. و ما فى 
القواعد: 

«من أنه لو تابع من غير نية بطلت صلاته) لا بد أن يكون محمولا على ما لو أدت المتابعة إلى تركك ما يجب على المنفرد زيادة أو 
نقيصة. أو على إرادة أن يعمل عمل المأموم؛ كتركك القراءة» و إلا كان غير ظاهر. 

(1) و كأنه إجماع؛ كما عن مجمع البرهان. و يقتضيه الأصل المتقدم. 

(9) كما نص عليه جماعة. 

(©) و إلا بطلتء سواء أ كان التشريع راجعا الى التشريع فى أمر الصلاة- بأن لا يقصد امتثال أمرهاء بل يقصد امتثال أمر آخر يشرعه 
هوء و هو الأمر المتعلق بالصلاة التى يشرع فيها الائتمام باثنين- فان بطلان الصلاه حينئذ ظاهرء إذ الأمر الواقعى لم يقصد امتثاله» و ما 
قصد امتثاله ليس بواقعى بل تشريعى. أم كان التشريع فى أمر الائتمام باثنين» فيكون الائتمام بهما صادرا عن ذلك الأمر التشريعى؛ و 
نفس الصلاءً صادرةٌ عن أمرها الحقيقى 
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و يجب عليه تعيين الامام )١(‏ بالاسمء أو الوصفئء أو الإشارهٌ الذهنية؛ أو الخارجية؛» فيكفى التعيين الإجمالى (5)» كنيةٌ الاقتداء بهذا 
الحاضرء أو بمن يجهر فى صلاته- مثلا- من الأئمة الموجودين أو نحو ذلكك. و لو نوى الاقتداء بأحد هذين أو أحد هذه الجماعة لم 


تصح جماعة» و ان كان من قصده تعيين أحدهما بعد ذلككء فى الأثناء أو بعد الفراغ. 


لكن اقتضاءه لبطلان الصلاءً مبنى على أن حرمة التشريع تسرى الى العمل الخارجى و لا يختص بالعمل النفسى. و على أن موضوعها 
ذات العمل المقتدى به لا مجرد الاقتداء العنوانى. و الظاهر صحة المبنيين معاً. و قد تقدم فى النية: 
تقريب بطلان الصلاهُ إذا كان الرياء بإيقاعها فى المسجد أو جماعة أو نحو ذلكك. 
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(1) بلا خلافء كما عن الذخيرة. و عن مجمع البرهان: «كأنه مجمع عليه» للأصل المتقدم. 

(0) قد استشكل فيه فى الجواهر: بأن الترديد فى المصداق- كالترديد فى المفهوم- يشكك فى شمول الأدلةُ له. لكنه مما لا ينبغى؛ إذ 
ينفيه ظاهر الفتاوى. و تنزيلها على التعبين المفيد للتشخيص عند المعين فى غير محله. 

كيف لاء و لازمه بطلان اثتمام الصفوف المتأخرة و غيرهم ممن لا يرى الإمام؟ 

إذ لا تعين للإمام عندهم إلا بنحو الاجمال. و التعيين قبل الصلاهً قد لا يحصل و لو حصل لا يجدى فى صحة الاثتمام فى تمامهاء إذ 
التعيين عندهم شرط فى الابتداء و الاستدامة» فإذا انتفى فى حال من الحالات بطل الائتمام. فلا بد أن يكون مرادهم ما يعم الإجمالى. 
نعم يشكل الاكتفاء بالتعيين الإجمالى بمثل (من يختاره بعد ذلكث»» أو (من يسلم قبل صاحبه) و نحو ذلكك من العناوين المستقبلة غير 
المنطبقهُ حال النية. 
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[ (مسألة :)٠١‏ لا يجوز الاقتداء بالمأموم] 
(مسألة 2٠١‏ لا يجوز الاقتداء بالمأموم ))١(‏ فيشترط ألا يكون إمامه مأموماً لغيره. 


[ (مسألة :)١١‏ لو شك فى أنه نوى الاتتمام أم لا بنى على العدم] 


(مسألة :)١١‏ لو شكك فى أنه نوى الائتمام أم لا بنى على العدم (؟) و أتم منفرداً () و ان علم أنه قام بنية الدخول (6) فى الجماعة. 
نعم لو ظهر عليه أحوال الائتمام- كالاتماكى تدر فالاقرع عدم الالتفات (5) و لحوق أحكام الجماعة 


)١(‏ إجماعاً كما عن التذكرة و الذكرى. و يقتضيه الأصل المتقدم. 

(؟) لأصل العدم. و عن الذكرى: «أنه لا يلتفت بعد تجاوز المحل» و كأنه لقاعدة التجاوز. و فيه: أن القاعدة إنما تجرى مع الشكك فى 
وجود ماله دخل فى المعنون فى ظرف الفراغ عن إحراز العنوان. و الشكك فى النية شكك فى أصل العنوان» فلا يرجع فى نفيه إلى 
القاعدة. 

(9) بناء على أنه يكفى فى ترتيب أثر حكم العام جريان أصالة عدم الخاص الذى هو أحد الاحتمالات فى المسألة. أما بناء على أن 
أصالة عدم الخاص إنما يجدى فى نفى حكم الخاص لا-غير» فإتمامه منفردا فى المقام يتوقف على نية الانفراد احتياطاً. و لولاها 
احتمل أن يكون مامومكء كا اشنا أن يكون منفردا. 

(؟) وعن الذكرى: أنه يمكن بناؤه على ما قام إليهه فان لم يعلم شيئاً بنى على الا-نفراد, لأصالة عدم نية الائتمام. و فيه: أن مورد 
نصوص البناء على ما قام اليه غير ما نحن فيه. و ظاهرها وجوب البناء على ما افتتح الصلاهً عليه و هو فى المقام مشكوك. 

(0) كما استظهره شيخنا الأعظم (قده). و علله بتجاوز المحل. و لكنه يتوقف على حجية الظهور المذكور فى إثبات نيهُ الاقتداء فعلاء 
لينتقل منها 

مستمسكك العروة الوثقى» ج/ ص: 1817 

و ان كان الأسحوط الإتمام منفرداً. و أما إذا كان ناويا للجماعة» و رأى نفسه مقتديا و شكك فى أنه من أول الصلاة نوى الانفراد أو 
الجماعةٌ فالأمر أسهل .)١(‏ 
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[ (مسألة :)١7‏ إذا نوى الاقتداء بشخص على أنه زيد فبان أنه عمرو] 
(مسألة :)3١‏ إذا نوى الاقتداء بشخص على أنه زيد فبان أنه عمروء فان لم يكن عمرو عادلا بطلت جماعته (؟) و صلاته- أيضا- (*) 


الى ثبوتها من أول الأمر. لكن حجية الظهور فى ذلكك لا تخلو من إشكال و ان كان لا يبعد البناء عليها عند العقلاء» كحجيهٌ ظهور 
القول. فلا حظ. 

)١(‏ إذ لا اعتماد فيه على ظهور حال ليتكلف فى إثبات حجيته. نعم يتوقف- كالفرض السابق- على جريان قاعدة التجاوز لإثبات نية 
الاتتمام من أول الأمر. و هو مشكلء لان الظاهر من أدلة القاعدة الاختصاص بالفعل الذى له محل لو تركك فيه كان تركه تركا لما 
ينبغى أن يفعل حين تركه. و نيه الجماعة فى أول الأمر ليست كذلك,. فلو تركها المكلف لم يكن تاركا لما ينبغى أن يفعل. و مجرد 
بنائه فى الأثناء على كون صلاته جماعة لا يوجب كون تركك النيةٌ من أول الأمر تركا لما ينبغى أن يفعل. كما يظهر بالتأمل. و قد 
تقدم نظيره فى مبحث النية. 

(؟) إذ لو صحت فاما أن تكون بامامة زيد أو بإمامه عمرو. و كلتاهما ممتنعة» لعدم الأول. و فسق الثانى. و سيجىء- فى المسألة الرابعة 
و الثلاثين من فصل أحكام الجماعة- ماله نفع فى المقام. 

(*) على المشهور المعروف. بل لم يعرف فيه خلاف. ولا وجه له ظاهرء إلا دعوى: كون صلاه الجماعة و صلاة الفرادى حقيقتين 
ارهن ل يكون فين العمالذة حناعة قطدا لعاؤاة القرادض ولد بصي مده النظلوت:قالا| بظلة اللباعة* الما ينو حظات المداذة 
فرادى؛ لعدم القصد. 
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و لكنها فى غاية السقوطء إذ الجماعة خصوصية فى الصلاهُ الواجبة موجبة لتأكد مصلحتها- نظير الصلاهُ فى المسجد بالنسبة إلى أصل 
الصلاة- فكما جاز فى قصد الصلاةٌ فى المسجد أن يكون بنحو تعدد المطلوب- بأن يكون قصده منحلا الى قصدينء قصد للمقيد بما 
هو مقيدء و قصد لذات المقيد يكون فى ضمن القصد الأول- و ان يكون بنحو وحدة المطلوب- بأن لا يكون له إلا قصد واحد قائم 
بالمقيد بما هو مقيد غير قابل للتحليل- جاز أن يكون قصد الصلاهٌ جماعه كذلكك- أعنى: بنحو تعدد المطلوب تارة» و بنحو وحدة 
المطلوب أخرى. و لازم الأول صحة الصلاه على تقدير بطلان الجماعة» لكون ذات الصلاة تكون حينئذ مقصودة مطلقاً. 

نعم لازم الثانى البطلان» لعدم كون ذات الصلاهُ مطلقاً مقصودة؛ فلو صحت فى ظرف بطلان الجماعة فقد صحت بلا قصد وهو 
ممتنع. و أما احتمال كون قصد الائتمام مبطلا تعبداً للصلاه- كالحدث- فمنفى بأصل البراءة الجارى فى نفى احتمال المانعية. 

و منه يظهر أنه لا وجه للبطلان إذا تركك القراءة أو نحوها- مما لا يقدح تركه فى صحة الصلاةٌ إذا كان تركه سهويا- أو زاد سجدة أو 
نحوها إذا كان لا يقدح فعله سهواًء لعموم دليل الصحة فى مثل ذلكك» 

كحديث: («لا تعاد الصلاة ..) )١١‏ 

و نحوه فكما لا يقدح ذلكك لو لم يكن قد نوى الائتمام» لا يقدح- أيضا- إذا كان قد نواه فلم يصح له لعدم الفرق فى عموم الدليل. 
كما أنه لو فعل ما يبطل سهوا- كزيادة الركوع أو السجدتين فى ركعة- فالحكم البطلان؛ لعموم أدلةً البطلان بذلك فاللازم إذاً تقييد 
البطلان المذكور فى المتن بأن يكون قصد الجماعة بنحو وحدهٌ المطلوب. 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإأماع13ات. الالالالالا صفحةً 0012 من اعزه0 


أو بما إذا فعل ما يوجب البطلان سهواً. هذا و سيجىء- فى المسألة الرابعة 


.١ من أبواب أفعال الصلاة حديث:‎ ١5 الوسائل باب:‎ )١( 
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إذا تركك القراءة» أو أتى بما يخالف صلاة المنفرد. و إلا-صحت على الأأقوى. و ان التفت فى الأثناء و لم يقع منه ما ينافى صلاه 
المنفرد أتم منفردا »)١(‏ و ان كان عمرو- أيضا- عادلا- ففى المسألة صورتان: 

إحداهما: أن يكون قصلده الاقتداء بزيد و تخيل أن الحاضر هو زيد (5؟). و فى هذه الصورة تبطل جماعته (9)) 


و الثلاثين من فصل أحكام الجماعة- ماله نفع فى المقام. فانتظر. 

)١(‏ لبطلا-ن الجماعة و عدم ما يوجب بطلان الصلاهً فيجب إتمامها. و ينبغى- بناء على ما سبق- تقييده بصورة كون قصد الجماعة 
بنحو تعدد المطلوب و إلا بطلت الصلاة أيضا. 

(1) و حينئذ يكون من نوى الائتمام به هو الحاضر المقيد بكونه زيدا المعنون به: 

(5) لعدم الإمام الذى نوى الاثتمام به» لانتفاء المقيد بانتفاء قيده. 

لكن هذا يتم إذا كان قصده للمقيد بنحو وحده المطلوب. أما إذا كان بنحو تعدد المطلوب- بان كان له داعيان أحدهما يدعو الى 
الائتمام بزيد و الآخر يدعو الى الائتمام بالحاضر و ان كان عمرواء فلما اعتقد انطباق زيد على الحاضر أثر الداعيان أثرهماء فانبعث 
قصد واحد الى الائتمام بالحاضر مقيداً بأنه زيد, إلا أنه صالح للتحليل الى قصدين: أحدهما: قائم بالمقيد بما هو و الآخر قائم بذات 
المقيد مطلقا- فلا وجه للبطلان؛ لتحقق القصد الى الائتمام بالحاضر و لو كان عمراً. و بالجملةٌ: ينبغى إجراء ما ذكروه فى الإنشائيات 
المتقومة بالقصد- من العقود و الإيقاعات- الواردة على المقيدات فى المقام إذ الجميع من باب واحد. 
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و صلاته- أيضا- ان خالفت صلاة المنفرد .)١(‏ 

الثانية: أن يكون قصده الاقتداء بهذا الحاضرء و لكن تخيل أنه زيد فبان أنه عمرو (9). و فى هذه الصورءٌ الأقوى صحهٌ جماعته و 
صلاته. فالمناط ما قصده لا ما تخيله من باب الاشتباه فى التطبيق. 


[ (مسألة :)١7‏ إذا صلى اثنان و بعد الفراغ علم أن نية كل منهما الإمامة للآخر صحت صلاتهما] 
(مسألة 13): إذا صلى اثنان و بعد الفراغ علم أن نيه كل منهما الإمامة للآخر صحت صلاتهما (. أما لو علم 


)١(‏ قد عرفت إشكاله. 

(؟) هذا- أيضا- على قسمين: (أحدهما): أن يكون تخيل أنه زيد من قبيل الداعى إلى الصلاهً خلفه. (و الثانى): أن يكون تخيل أنه 
زيد من قبيل المقارنات الاتفاقية» كما لو صلى خلف عمرو و هو يعتقد أنه ابن خمسين سنة» و كان فى الواقع ابن واحده و خمسين 
سنة. و الحكم فى الجميع الصحة؛ لتحقق القصد الى الامام المعين. 

و توهم: إلحاق الأول بالصورة الأولى؛ لأن الداعى ملازم للمدعو له فيمتنع تحقق الاتمام بالنسبة إلى الشخص الحاضر مع عدم قيام 
الداعى فيه» فيكون- مثالا- كالتقييد بنحو وحدة المطلوب. مندفع: بان الداعى إنما يؤثر فى تحقق القصد و الإرادة بوجوده العلمى؛ و 
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هو حاصل مع الحاضرء غير منفكك عنه. و انما المتخلف عنه هو الداعى بوجوده الخارجى و ليس هو بداعى فى الحقيقة» فلا يقدح 
تخلفه. و لذا اشتهر أن تخلف الدواعى لا يقدح فى صحة الإنشائيات» من العقود و الإيقاعات. 

(*) إجماعاء كما فى المنتهى. لرواية السكونى التى عمل بها الأصحاب- كما عن جماعة؛ منهم الشهيد الثانى. و 

فيها: «قال أمير المؤمنين (ع) 

مستمسكك العروة الوثقى» ج/ ص: 1/17 

أن نية كل منهما الائتمام بالآخر استأنف كل منهما الصلاهُ إذا كانت مخالفة لصلاة المنفرد. و لو شكا فيما أضمراه )١(‏ 


فى رجلين اختلفا فقال أحدهما: كنت إمامكك. و قال الآخر: كنت إمامكك فقال (ع): صلاتهما تامة. قلت: فان قال كل واحد منهما: 
كنت آتم بكك. قال (ع): صلاتهما فاسدة, و ليستأنفا» )١١‏ 

و إطلاقهما يقتضى عدم الفرق بين فعل كل منهما ما يقدح فى صلاهٌ المنفرد لو وقع سهوا و عدمه إلا أن يدعى: أن الغالب فى الصورة 
الأولى موافقتها لصلاهُ المنفرد» كما أن الغالب فى الصورة الثانية مخالفتها لها فتحمل الرواية على الغالب»ء و كأنه لأجل ذلكك قيد 
البطلان- فى المتن- بصورة المخالفة لصلاه المنفرد. لكن عليه كان اللازم تقييد الصحة- فى الصورة الأولى- بصورة الموافقة لصلا 
المنفرد و مثله ما لو كان الوجه فى التقييد بذلكك عدم الجابر للرواية إلا فى صورة المخالفة» فإن لازمه- أيضا- التقييد فى الصورة 
الأولى» لعدم الجابر. 

هذا ولا يبعد دعوى: ظهور الرواية فى كون السؤال فيها عن الصحةُ من حيث قصد الإمامة و المأمومية» بلا نظر الى أمر آخر زائد 
عليها. فتدل الرواية على عدم قدح قصد الإمامة. و على قدح قصد المأمومية» فتصح فى الصورة الأولى إذا لم تخالف صلاة المنفرد 
بنحو توجب بطلانها بمقتضى القواعد, كما أنها تبطل فى الصورة الثانية مطلقا. و لعل كلام الأصحاب منزل على ذلكك أيضا. فتأمل 
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جيدا. 

)١(‏ شكك كل منهماء تارة: يكون فى نيهُ نفسه؛ و أخرى: فى نيه صاحبه. و ثالثةُ: فيهما معا. (أما فى الاولى): لا شكك فى صحةٌ الصلاة 
على تقدير العلم بنيةُ صاحبه للإمامة» و انما الشكك فى صحة الجماعة و فسادها لتردد نيته بين نيةٌ الإمامة و المأمومية. و لو علم بنية 
صاحبه للمأمومية كان 


.١ الوسائل باب: 79 من أبواب صلاة الجماعة حديث:‎ )١( 
18/8 مستمسكك العروة الوثقى» ج/ ص:‎ 
فالأحوط الاستئنافء و ان كان الأقوى الصحة إذا كان الشكك بعد الفراغ» أو قبله مع نيةُ الانفراد بعد الشكك.‎ 


الشكك فى صحةٌ الصلاءٌ و الجماعةٌ معاء لأنه إن كان قد نوى المأمومية أيضا فالصلاه و الجماعةٌ باطلتان» و ان كان قد نوى الإمامةٌ فهما 
معا صحيحتان, فالمرجع فى إثبات صحة الصلاةٌ قاعدة الفراغ» و فى إثبات صحتها مع الجماعة أصالة عدم نيه المأمومية. و لا تعارض 
بأصالةُ عدم نيه الإمامة لعدم الأثر» لما عرفت من أن نيه الإمامة ليست شرطأ فى صحة الجماعة؛ فضلا عن صحةٌ الصلاة. 

و أما فى الصورة الثانية: فلا شكك فى صحة الصلاة على تقدير العلم بنية نفسه للإمامة. و أما إن علم بنيته للمأمومية كان الشكك فى 
صحة الصلاهُ و الجماعةٌ معاء و المرجع قاعدة الفراغ أو أصالهُ عدم نيه صاحبه للمأمومية» كما سبق بعينه. نعم قد يستشكل فى جريان 
قاعدة الفراغ هنا لقصور بعض أدلتها- مثل 

قوله (ع): «هو حين يتوضاً أذكر منه حين يشكك» )١١‏ 
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- عن شمول المقام, إذ لا مجال لكونه أذكر فى عمل غيره و نيته. لكن الظاهر اندفاعه بإطلاق بعض أدلتهاء و لا سيما و كونه أوفق 
بالارتكاز العقلائى و بظاهر بعض النصوصء كرواية الحسين ابن أبى العلاء الواردة فى نسيان تحريكك الخاتم فى الغسل و الوضوء 

«5). و أما فى الصورة الثالثه: فالشكك يكون فى صحةٌ الجماعة و الصلاهً معا و فسادهما كذلكء و صحةٌ الصلاهٌ و فساد الجماعة. و 
مقتضى قاعدة الفراغ صحةٌ صلاتهما. و كذا أصالة عدم نية المأمومية. ولا تصلح فى الفرض لإثبات صحة الجماعة» بل مقتضى 
إجرائها فيهما بطلانها. بل لو عمل 


.7 الوسائل باب: 57 من أبواب الوضوء حديث:‎ )١( 
.” من أبواب الوضوء حديث:‎ 8١ (؟) الوسائل باب:‎ 
189 مستمسكك العروة الوثقى» ج/ا ص:‎ 


[ (مسألة ؟1): الأقوى و الأحوط عدم نقل نيته من إمام الى إمام آخر اختياراً] 


(مسألة ؟1): الأقوى و الأحوط عدم نقل نيته من إمام الى إمام آخر اختياراً (١)؛‏ و إن كان الآخر أفضل و أرجح نعم لو عرض للإمام 


ما يمنعه من إتمام صلاته- من موت (5) أو جنون أو إغماء (9) 


أحدهما ما يوجب بطلان صلاهً المنفرد كان مقتضى أصالهُ عدم المأمومية فيهما بطلان صلاته. لكنها ساقطة بقاعدةٌ الفراغ. فلاحظ. 
)١(‏ لأصالة عدم مشروعيته. ولا إطلاق يرجع إليه فى إثباتهاء بل إطلاق أدلة الأحكام الأولية تنفيها. و عن التذكرة و النهاية: الجواز. 
وعن الذكرى: أنه احتمله إذا كان المنتقل إليه أفضل. و استدل له بالاستصحاب. و بالنصوص - الواردةٌ فى المسألة الاتيه- لإلغاء 
خصوصيهٌ موردها. و هما كما ترىء إذ اليقين إنما كان فى جوز الاثتمام بالثانى فى ابتداء الصلاه و هو غير مشكوككء بل المشكوكك 
الائتمام به فى الأثناء و هو غير متيقن فى زمان. فتأمل. مضافا الى أنه من الاستصحاب التعليقى الذى ليس بحجة. فالمرجع عموم أدلة 
أحكام المنفرد. و إلغاء خصوصية مورد النصوص غير ظاهرء إذ لا يساعده ارتكاز عرفى و لا غيره. 

)١(‏ كما 

فى صحيح الحلبى عن الصادق (ع): «عن رجل أم قوما فصلى بهم ركعة ثمّ مات. قال (ع): يقدمون رجلا آخر يعتدون بالركعة و 
يطرحون الميت خلفهم) .0١١‏ 

و نحوه ما فى توقيع محمد بن عبد الله بن جعفر الحميرى .)7١‏ 


(5) ليس فى النصوص ما يدل على حكمهما. لكن ظاهر الأصحاب عدم التوقف فى كل عذر مساو للموت. 


.١ الوسائل باب: © من أبواب صلاة الجماعة حديث:‎ )١( 
(؟) الوسائل باب: " من أبواب غسل الميت حديث: ؟.‎ 
١9١ مستمسكك العروة الوثقى» ج/ ص:‎ 


أو صدور حدث (23)» بل و لو لتذكر حدث سابق (1)- جاز للمأمومين تقديم إفره 


)١(‏ كما تضمنه جملةٌ من النصوص» 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 6. الالالالالا صفحهةً ١001/‏ من اعزه0 


كصحيح سليمان عن الصادق (ع): «عن الرجل يوْمٌ القوم فيبحدث و يقدم رجلا قد سبق بركعة كيف يصنع قال (ع): لا يقدم رجلا قد 
سبق بركعة» و لكن يأخذ بيد غيره فيقدمه) )١١‏ 

(0) كما 

فى رواية زرارة عن أحدهما (ع): «عن إمام أم قوماء فذكر أنه لم يكن على وضوءء فانصرف و أخذ بيد رجل فأدخله فقدمه. و لم يعلم 
الذى قدم ما صلى القوم. فقال (ع): يصلى بهم ..) .)7١‏ 

ومن النصوص المذكورءٌ و نحوهاء و مما ورد فى الرعاف 

«*ء و فى الأذى فى البطن 

«©". و فى اقتداء الحاضر بالمسافر 

«0» و فى الاعتلال 

«©) يستفاد عموم الحكم لكل عذر مانع للإمام عن إتمام صلاته- كزيادة ركن أو نقيصته؛ أو استدبار أو التفات أو نحوها- أو عن 
الإمامة» إما لإتمام صلاته- كامامةٌ المسافر للحاضرء أو السابق للمسبوق. أو لفقد بعض شرائط الإمامة» كما ستأتى الإشارة إليه فى 
المكة: 

() إجماعا- كما عن جماعة- على الجواز- بالمعنى الأعم- فى الجملة. و أما جوازه بالمعنى الأخص- بمعنى جوازه و جواز الانفراد- 
فعن التذكرة: الإجماع عليه؛ و ان كان ظاهر ما 


فى صحيح ابن جعفر (ع)- الوارد فى إمام أحدث- من قوله (ع): «لا صلاة لهم إلا بإمام) 07 


.١ من أبواب صلاة الجماعة حديث:‎ 6١ الوسائل باب:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: 6٠‏ من أبواب صلاة الجماعة حديث: ؟. 

(") الوسائل باب: 5٠‏ من أبواب صلاةٌ الجماعةٌ حديث: ه. و باب: ”لا حديث: 7. 

(ع) الوسائل باب: 7 من أبواب صلاة الجماعة حديث: ؟. 

(5) الوسائل باب: 7 من أبواب صلاة الجماعة حديث: ؟. 

(8) الوسائل باب: 8٠‏ من أبواب صلاة الجماعة حديث: ”*. 

(0) الوسائل باب: 7 من أبواب صلاة الجماعة حديث: .١‏ 

مستمسكك العروة الوثقى» ج/ا ص: ١91١‏ 

إمام آخر )١(‏ و إتمام الصلاءً معهء بل الأقوى ذلك لو عرض له ما يمنعه من إتمامها مختاراء كما لو صار فرضه الجلوس (؟) حيث لا 
يجوز البقاء على الاقتداء به» لما يأتى من عدم جوز ائتمام القائم بالقاعد. 


[ (مسألة :)١4‏ لا يجوز للمنفرد العدول الى الائتمام فى الأثناء] 
(مسألة :)١0‏ لا يجوز للمنفرد العدول (") الى الائتمام فى الأثناء. 


[ (مسألة :)1١2‏ يجوز العدول من الاثتمام الى الانفراد] 
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(مسألة 18): يجوز العدول من الائتمام الى الانفراد- و لو اخضاراً- فى جميع أحوال الصلاء (؟) على الأقوىء و ان 


هو الوجوب. إلا أنه يجب حمله على تأكد الاستحباب, أو على الجماعةٌ الواجبة. 

)١(‏ ولو لم يكن من المأمومين. لإطلاق بعض النصوص. و لظهور آخرء كرواية زرارة المتقدمة 
.و نحوها صحيح جميل 

.0١١‏ وأماما 

فى صحيح ابن جعفر (ع) من قوله (ع): «فليقدم بعضهم) .07١‏ 

و 

رواية أبى العباس- الواردةٌ فى ائتمام الحاضر بالمسافر- من قوله (ع): «أخذ بيد بعضهم فقدمه) 07. 
فيمكن أن يكون محمولا على الفضل أو لأنه أسهل. 

(9) كا عرفة 

(*) لما تقدم فى أول المسألهُ السابقة. 

(5» على المشهور. و عن المداركك و الحدائق: أنه المعروف من كلام الأصحاب. و عن الرياض: نفى الخلاف فيهء إلا من المبسوط. 
بل عن الخلاف و ظاهر المنتهى أو صريحه. و فى التذكرة: نسبته إلى علمائنا و أحد 


)١(‏ الوسائل باب: 8٠‏ من أبواب صلاة الجماعة حديث: ؟. 

(1) هذا بعض من صحيح ابن جعفر المتقدم فى التعليقةٌ السابقة. 
(") الوسائل باب: 7 من أبواب صلاة الجماعة حديث: ؟. 
مستمسكك العروة الوثقى» ج/ا ص: ١97‏ 


قولى الشافعى. و عن النهاية و إرشاد الجعفرية: الإجماع عليه. و هو العمدةٌ إن تمٌ. و أما ما فى الجواهر من الاستدلال له بالأصلء و 
إطلاق ما دل على جواز التسليم قبل الامام 

٠١‏ و استصحاب جواز الانفراد» و ظهور أدلهُ مشروعيةٌ الجماعةٌ فى استحبابها ابتداء و استدامة» و ما ورد فى الموارد المتفرقة من جواز 
المفارقة 

فغير ظاهر التمامية» إذ الأصل إنما يقتضى جوز الانفراد تكليفاً و عدم استحقاق العقاب عليه» لا جوازه وضعاً- بمعنى صيرورته 
منفرداًء بحيث يجرى عليه حكم المنفرد» من جواز ترك المتابعة- لو قيل بوجوبها على المأموم- و وجوب إعمال قواعد الشكك لو 
حصل له و لا يرجع الى الامام الذى انفرد عنه و غير ذلكك من أحكام المنفرد. و لا إطلاق فيما دل على جواز التسليم قبل الامام. بل 
ظاهره جواز المفارقة بالتسليم» بلا تعرض فيه للمفارقة بغيره. و الاستصحاب إنما يجدى فى إباحة الانفراد تكليفاً لافى جوازه وضعاً 
كما عرفت. و إلا فهو يقتضى بقاء الاثتمام و عدم حصول الانفراد بمجرد نيته. 

و منه يظهر أنه لو فرض لآدلة مشروعية الجماعة إطلاق يقتضى مشروعيتها فى كل جزء- مثل ما ورد من أن الركعة مع الامام تعدل 
كذا- فلا يصلح للحكومة على استصحاب بقاء الائتمام بعد نيةُ الانفراد إذا كانت نيةُ الانفراد بعد تمام الركعة» لأن مجرد المشروعية 
فى جزء لا يقتضى بطلانها عند انتهائه» فيستصحب بقاء الإمامية و المأمومية بعده. اللهم إلا أن يدعى: أن الكلام المذكور وارد لنفى 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحةً 2009 من اعزه0م 


الشكك من هذه الجهة؛ فيكون مشرعا للا-نفراد بعد الاثتمام و للاثتمام بعد الانفراد. فتأمل. و ما ورد فى الموارد المتفرقة لا يمكن 
الرجوع إليه فى المقام» لاختصاصه بالعذر» من عروض 


)١(‏ الوسائل باب: 68 من أبواب صلاةٌ الجماعة. 
(؟) الوسائل باب: ١68‏ و /ا5 من أبواب صلاة الجماعة. 
مستمسكك العروة الوثقى» ج/ا ص: 197 


ضرورة مانعةُ من إتمام الإمام صلاته. أو مانعة من إمامته- كتمام صلاته- كما فى إمام المسبوق» أو الإمام المسافر للحاضر أو نحو 
ذلكك. 

و من ذلكك استشكل فى الحكم جماعة» كأصحاب المدارك و الاثنى عشرية و الذخيرةٌ و الحدائق- على ما حكى عن بعضهم- بل 
عن المصابيح: ترجيح المنع. و لا بأس به لو لا أن الحكم مظنة الإجماع؛ إذ ما عن المبسوط- من قوله (ره): «من فارق الامام لغير عذر 
بطلت صلاته» يمكن أن يكون محمولا- و لو بقرينة الإجماع المحكى فى الخلاف على الجواز- على صورة عدم نيهُ الانفراد. كما قد 
يشهد له استدلاله- المحكى عنه- 

بقوله (ع): «إنما جعل الإمام إماماً ليؤتم به )١١‏ 

بل لا يبعد أن يكون ذلك هو ظاهر عبارته. و لذا نسب اليه القول بالبطلان جماعة» فيما لو ترك المتابعة مع عدم نيةُ الانفراد» اعتماداً 
على العبارة المذكورة. و يؤيد ذلك: أن تعبيره فى الخلاف عن محل الكلام هكذا: «إن نقل نية الجماعة الى حال الانفراد قبل أن 
يتمم المأموم يجوز ذلكك و تنتقل الصلاهً حال الانفراد» و به قال الشافعى. و قال أبو حنيفة: تبطل صلاته). نعم يبعد الحمل المذكور 
محكى عبارته فى المبسوطء الظاهرة فى عدم بطلان الصلاةً بتركك المتابعة. عمداً. 

اللهم إلا أن يكون مراده بالعبارة صورةٌ الاستمرار على تركك المتابعة. و أما ما عن ناصريات السيد: من أنه إن تعمد سبقه الى التسليم 
بطلت صلاته. فلا يقدح مثله فى الإجماعء لمخالفته النص و الفتوى. مضافا الى أن ما ذكره مما لا يساعده دليل» بل الأصل ينفيه. بل 
سيأتى: أن مقتضى الأصل عدم اقتضاء مفارقة الإمام لبطلان الصلاه و ان كانت بلا نية الانفراد» فضلا عن صورة نيةُ الانفراد. 

و بالجملة: رفع اليد عن الإجماعات المدعاهُ على الجوازء المؤيدةٌ بنسبته 


)١(‏ يأتى تفصيل ذلكك- ان شاء الله تعالى- فى المسألة: لاامن فصل أحكام الجماعة. 
مستمسكك العروة الوثقى» ج/ا ص: 19 
كان ذلكك من نيته فى أول الصلاة» لكن الأحوط عدم العدول إلا لضرورة )١(‏ 


إلى الأصحابء أو المعروف بينهم. و بنفى الخلا.ف فى كلام بعض. و بعدم ظهوره- لأجل تلكك العبارة المحكية عن المبسوطء 
المحتملة لغير ما نحن فيه- فى غير محله. و لا سيما مع عموم الابتلاء بالفرضء فيبعد جدا: أن يكون حكمه المنع مع وضوح جوازه عند 
الأصحايه و لذا عل الجراز- فى الجراهب ميم الراضيحات, 

ثمّ إنه لو لم يتم الإجماع المذكور يشكل البناء على صحة الجماعة لو كان المأموم ناويا للمفارقة من أول الأمرء للشكك فى صحةٌ 
انعقاد الجماعة حينئذ و الأصل عدمه؛ بناء على عدم إطلاق يرجع إليه فى نفى اعتبار مشكوك الشرطية أو المانعية. كما أنه لو عرض 
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له قصد الانفراد فى الأثناء. فالإشكال فى جواز المفارقة تكليفاً يختص بالقول بوجوب المتابعة» فلو بنى على عدم الوجوب فلا إثم على 
كل حال. كما أن الاشكال فى صحة الصلاهُ يختص بصورة مخالفتها لصلاهُ المأموم» كما لو عرضه الشكك و كان الامام حافظا دون ما 
لو لم تكن كذلكك. و الله سبحانه أعلم. 

)١(‏ فإنه لا نزاع فى جواز المفارقة لعذرء كما عن المداركك و الذخيرة و الحدائق. و عن المنتهى: الإجماع عليه. لكن يبقى الإشكال فى 
المراد بالعذر, فإنه لم يذكر فى النص ليؤخذ بإطلاقه؛ و انما ذكر فى كلمات الأصحاب. و الأخذ بإطلاقه محل تأمل. و المتيقن منه 
خصوص ما يوجب ارتفاع التكليفء من حرج أو ضرر. و استفادته مما ورد فى جواز التسليم قبل الامام غير ظاهرة. و مثلها استظهار 
إرادة الحاجة و الغرض من العذر فى كلامهم. و مجرد عدم تعرضهم لتحديده غير كاف فى إراده الإطلاق و لا سيما بملاحظة ذكرهم 
للعذر استثناء من عدم جواز المفارقة» الظاهرة فى 

مستمسكك العروة الوثقى» ج/ ص: ١98‏ 


ولؤدثيوية خصوضاً فى الصورة النانية (1). 
[ (مسألة :)١7‏ إذا نوى الانفراد بعد قراءة الإمام قبل الدخول فى الركوع لا يجب عليه القراءة] 
(مسألة 17): إذا نوى الانفراد بعد قراءة الإمام قبل الدخول فى الركوع لا يجب عليه القراءة (؟). بل لو كان 


المفارقة بلا نيه الانفراد. و عموم العذر حينئذ لمطلق الحاجة و الغرض مما لا يظن الالتزام به. و لذا حكى عن شرح المفاتيح: أن المراد 
بالعذر هنا خصوص المواضع التى ورد فى الشرع جواز المفارقة فيها. 

)١(‏ قد يشكل ذلكك بأن المراد من نيه الانفراد من أول الأمر إن كان هو نيه الائتمام فى بعض الصلاة فالأحوط الانفراد لا الائتمام؛ 
للعلم بصحة الانفراد. إما لمشروعية الائتمام فى بعض الصلاةً الملازم لصحة الانفراد. و إما لعدم مشروعيته فهو منفرد من أول الأمر. و 
ان كان هو نيةُ الانفراد» بمعنى عزل الامام عن الإمامة مع نيه إمامته فى تمام الصلاة- كما هو الظاهر- فكل واحد من الائتمام و الانفراد 
موافق للاحتياط و مخالف له إذ كما أن البقاء على الائتمام موافق لاحتمال عدم جواز نيه الانفراد مخالف لاحتمال كونه منفردا من 
أول الأمرء لقدح تلكك النية فى الائتمام من أول الأمرء و يكون الانفراد أوفق بالاحتياط حينئذ. فتأمل جيداً. و كيف كان فالظاهر عدم 
جواز نية الائتمام فى بعض الصلاة» إذ لا دليل على مشروعية حينئذ. و الأصل ينفيها. 

(؟) كما ذكره جماعة لأن الإمام ضامن للقراءة و تجزئ قراءته. 

و صريح بعض: وجوبها. و استوجهه فى الذكرى. و كأنه لأن الضمان و الاجزاء حال الائتمام لا يقتضى ثبوتهما حال الانفراد و حيث 
لا دليل على ذلك يكون عموم دليل وجوب القراءة محكما بعد الانفراد. و فيه: أن مقتضى إطلاق الضمان و الاجزاء عدم الفرق بين 
الحالين. و لذا لا ريب فى ذلك لو انفرد بعد الركوع, و لا يعامل معاملة تاركك القراءة. نعم لو كان 
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فى أثناء القراءة يكفيه- بعد نيةٌ الانفراد- قراءءٌ ما بقى منها »)١(‏ و ان كان الأحوط استينافهاء خصوصا إذا كان فى الأثناء. 


[ (مسألة 14): إذا أدرى الإمام راكعا يجوز له الاثتمام و الركوع معه] 


(مسألة 018): إذا أدركك الإمام راكعا يجوز له الاثتمام و الركوع معه ثم العدول الى الانفراد اخختيارأء و ان كان الأحوط تركك العدول 
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حينئذ (؟)» خصوصا إذا كان ذلكك من نيته أولا (*) 


مفاد أدلة الضمان و الاجزاء عدم وجوب القراءة على المأموم اختص ذلك بحال كونه مأموماء فإذا انفرد قبل الركوع وجب عليه أن 
يقرأء لخروجه عن كونه مأموماء كما لو بلغ الصبى فى أثناء الوقت. لكنه خلاف ظاهر ألسنة أدلتهماء كما سيأتى إن شاء الله. 

)١(‏ كذا ذكره جماعة- أيضا- لإطلاق القراءة فى أدلة الضمان و الاجزاء الموجب لصدقها على الكثير و القليل. و دعوى: الانصراف 
الى خصوص التمام غير مسموعة. و عن التذكرة و النهاية و المسالكك و غيرها: 

وجوب إعادة السورة التى انفرد فيهاء و لا يلزم إعادةٌ الفاتحة معها. 

(0) لم يتضح وجه تخصيص المقام بالاحتياط» فان الظاهر- كما فى الجواهر- جواز الانفراد فى جميع حالات الصلاة. نعم احتمل 
بعض : 

توقف انعقاد الجماعة على إدراكك الركوع, بحيث لو أدركه فى أثناء القراءة و فارقه قبل الركوع انكشف عدم انعقاد الجماعة من أول 
الأمر. لكنه جزم فى الجواهر بأن الظاهر الفساد. و يأتى فى المتن التعرض له. 

(9) قد عرفت الكلام فى نظيره. 
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[ (مسألة 14): إذا نوى الانفراد بعد قراءة الامام و أقم صلاته] 


(مسألة 09): إذا نوى الانفراد بعد قراءة الامام و أتم صلاته» فنوى الاقتداء به فى صلا أخرى قبل أن يركع الإمام فى تلكك الركعة أو 
حال كونه فى الركوع من تلكك الركعة جازء و لكنه خلاف الاحتياط .)١(‏ 


[ (مسألة :)7١‏ لو نوى الانفراد فى الأثناء لا يجوز له العود إلى الائتمام] 


(مسألة :2٠١‏ لو نوى الا-نفراد فى الأثناء لا يجوز له العود (؟) الى الائتمام. نعم لو تردد فى الانفراد و عدمه ثمّ عزم على عدم الانفراد 
صح (). بل لا يبعد (©) جواز العود إذا كان بعد نيةُ الانفراد بلا فصلء و ان كان الأحوط عدم العود مطلقا. 


[ (مسألة ١١؟):‏ لو شك فى أنه عدل الى الانفراد أم لا بنى على عدمه] 

(مسألة ١؟):‏ لو شكك فى أنه عدل الى الانفراد أم لا بنى على عدمه (2). 

(1) أما جواز الا-نفراد فلما عرفت. و أما جواز الائتمام به فى صلاة المأموم الثانية فلعله من القطعيات. و أما أنه خلاف الاحتياط فلا 
تظهر خصوصية فى المقام تقتضيه. 


(؟) لما عرفت من عدم الدليل على المشروعية. 
(9) يتم ذلكك لو كان الا-نفراد من قبيل الإيقاع المحتاج إلى نية- كما هو الظاهر» نظير عزل الوكيل و الولى- فإنه حينئذ بالتردد لا 
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يخرج عن كونه مأموماء و لا ريب فى جوز البقاء على الائتمام عندهم. أما لو كان الانفراد عبارة عن عدم نية الاثتمام فبالتردد يكون 
منفرداً فلا يجوز له الائتمام بعده. 

(؟) لكن عرفت أنه لا دليل عليه. و الأصل ينفيه. 

(0) لأصالهُ عدمه. 
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[ (مسألة 77): لا يعتبر فى صحة الجماعة قصد القربة من حيث الجماعة»] 


(مسألة ؟5): لا يعتبر فى صحة الجماعة قصد )١(‏ القربة من حيث الجماعة» بل يكفى قصد القربة فى أصل الصلاة. فلو كان قصد الامام 
من الجماعة الجاه (؟) أو مطلب آخر دنيوى» و لكن كان قاصداً للقربه فى أصل الصلاة صح. 

و كذا إذا كان قصد المأموم من الجماعة سهولة الأمر عليه أو الفرار من الوسوسة؛ أو الشكك. أو من تعب تعلم القراءة أو نحو ذلكك 
من الأغراض الدنيوية صحت صلاته. مع كونه قاصدا للقربة فيها. نعم لا يترتب ثواب الجماعة إلا بقصد القربةُ فيها ("). 


)١(‏ أما فى الإمام فلما عرفت من عدم اعتبار نيته للجماعة؛ فضلا عن نية القربة. و أما فى المأموم فالعمدة فيه ظهور تسالم الأصحاب 
عليه. 

مضافا الى السيرة القطعية على صحة الجماعة؛ إذا كان الداعى إليها بعض الأغراض الدنيوية. و لو لا ذلكك لأشكل الأمر من جهة عدم 
الدليل و لا الأصل النافى لاعتبار مشكوك الاعتبار. بل الأصل يقتضى الاعتبار» لأصالة عدم انعقاد الجماعة بدونه؛ كما أشرنا إليه 
مراراً. و لذا لم يذكره أحد فى شرائط الإمام أو المأموم أو الائتمام. 

(؟) قد يشكل بأن قصد الجاه من الجماعة عين قصد الرياء بها. و قد تقدم: أن قصد الرياء بالجماعة راجع الى قصده بالصلاة جماعة 
فتبطل به الصلاة. و فيه: أن قصد الإمام ألجأه بالجماعة تارة: من حيث الإتيان بها على وجه القربة و امتثالا لأمر» و أخرى: من حيث 
كونه موضع الوثوق بين المأمومين و اعتقادهم صلاحيته للإمامة. و الرياء فى الثانى ليس بحرام شرعاء و ان كان من الصفات الذميمة 
فتحريمه تحريم أخلاقى لا شرعى. نعم الأول حرام. لكن الظاهر من المتن ارادهٌ الصورة الثانية. 

(9) كما تقدم. 
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[ (مسألة 77): إذا نوى الاقتداء بمن يصلى صلاء لا يجوز الاقتداء فيها سهواً أو جهلا] 
(مسألة *5): إذا نوى الاقتداء بمن يصلى صلاة لا يجوز الاقتداء فيها سهواً أو جهلا- كما إذا كانت نافل أو صلاة الآبات مثلا- فان 
تذكر قبل الإتيان بما ينافى صلاه المنفرد عدل الى الانفراد و صحت (23)» و كذا تصح إذا تذكر بعد الفراغ و لم تخالف صلاة المنفرد» 


لاطت 


[ (مسألة 7): إذا لم بدرى الإمام إلا فى الركوع] 
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(مسألة ؟3): إذا لم يدركك الإمام إلا فى الركوعء أو أدركه فى أول الركعة أو أثنائها أو قبل الركوع فلم يدخل فى الصلاهٌ الى أن ركع 
جاز له الدخول معه. و تحسب له ركعة. و هو منتهى ما تدركك به الركعة فى ابتداء الجماعةٌ على الأقوى (*)) 


)١(‏ إذ احتمال البطلان من جهة قدح نيه الائتمام منفى بأصل البراءة كأمثاله. نعم لو كان قصده الائتمام على نحو وحدة المطلوب كان 
البطلان فى محله. كما أشرنا إليه فى المسألهُ الثانيةُ عشرة. 

(1) إن حصل منه ما يوجب البطلان لو وقع سهواًء كما تقدم. 

(9) كما هو المشهور شهرة عظيمة» بل عن ظاهر الخلاف و المنتهى: 

الإجماع عليه. للنصوص الكثيرة. منها: 

صحيح الحلبى عن أبى عبد الله (ع): 

أنه قال: «إذا أدركت الامام و قد ركع, فكبرت و ركعت- قبل أن يرفع الإمام رأسه- فقد أدركت الركعة. و إن رفع رأسه قبل أن تركع 
فقد فاتتكك الركعةٌ) )١١‏ 

و نحوه صحيح سليمان بن خالد 

«') و خبر زيد الشحام 

«") و قريب منه روايتا معاوية بن ميسرة و شريح 

«©). و منها: 


)١(‏ الوسائل باب: 8 من أبواب صلاة الجماعة حديث: ؟. 

(؟) الوسائل باب: 8 من أبواب صلاة الجماعة حديث: .١‏ 

(*) الوسائل باب: 8 من أبواب صلاة الجماعة حديث: ”*. 

(©) الوسائل باب: 58 من أبواب صلاهءٌ الجماعة حديث: 5 و ملحقة. 
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ما دل على أن من خالف أن يرفع الإمام رأسه جاز له أن يركع فى مكانه و يمشى راكعا أو بعد السجود. 

رأسه فاسجد مكانكك ..) )١١‏ 

و نحوه غيره. 

و منها: ما دل على استحباب إطالةُ الإمام للركوع إذا أحس بمن يريد الاقتداء به 

"1١١‏ فلاحظها. 

وعن الشيخ (ره) فى النهاية و الاستبصار و موضع من التهذيب و القاضى و غيرهما: أنه لا تدركك الركعة إلا إذا أدركك تكبيرة 
الركوع. و يشهد له 

صحيح ابن مسلم: «إذا لم تدركك القوم قبل أن يكبر الإمام للركعة فلا تدخل فى تلكك الركعة) «") 


و 
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صحيحه الآخر: «لا تعتد بالركعة إذا لم تشهد تكبيرها مع الامام) 0" 

و نحوهما صحيحاه الآخران 

هو 

حسن الحلبى أو صحيحه فى الجمعة: «إذا أدركت الإمام قبل أن يركع الركعة الأخيرة فقد أدركت الصلاة» فإن أنت أدركته بعد ما 
ركع فهى الظهر أربع ركعات) )2١‏ 

لكنها- كما ترى- لا تصلح لمعارضة ما سبق» لإمكان حمل روايات ابن مسلم 

على الفضل. و حمل الشرطية الثانية فى رواية الحلبى على ما بعد الركوع؛ و الشرطية الأولى على نفس الركوع. لكن هذا الحمل بعيد و 
خارج عن الجمع العرفى. و مقتضى ذلكك الرجوع الى المرجحاتء و هو يقتضى الأخذ بالروايات السابقة لأنها أشهر. 


.* الوسائل باب: 6# من أبواب صلاة الجماعة حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: 2٠‏ من أبواب صلاةٌ الجماعة. 

(*) الوسائل باب: © من أبواب صلاة الجماعة حديث: ؟. 

(ع) الوسائل باب: 55 من أبواب صلاة الجماعة حديث: *. 

(5) الوسائل باب: 55 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 3 8. 

(8) الوسائل باب: 78 من أبواب صلاة الجماعة حديث: ”*. 
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بشرط أن يصل الى حد الركوع قبل رفع الإمام رأسه؛ و ان كان بعد فراغه من الذكر على الأقوى .)١(‏ فلا يدركه إذا أدركه بعد رفع 
رأسه؛ بل و كذا لو وصل المأموم إلى الركوع بعد شروع الإمام فى رفع الرأسء و ان لم يخرج بعد عن حده على الأحوط (). و 
بالجملة: إدراكك الركعةٌ فى ابتداء الجماعة 


ثم إن مورد بعض تلكك النصوصء و المتيقن من بعضها الآخر هو الصورة الاولى- أعنى بها: ما إذا لم يدرك الإمام إلا فى الركوع- 
فعموم الحكم لجميع الصور العمدةٌ فيه: ظهور الاتفاق على عدم الفرق بينها. 

)١(‏ كما هو المعروفء الذى يقتضيه إطلاق النصوص. و عن العلامة (ره) فى النهاية: اعتبار الذكر قبل أن يخرج الامام عن حد الراكع. 
و كأنه 

للتوقيع المروى عن الاحتجاج عن صاحب الزمان (ع» و فيه: «إذا لحق مع الامام من تسبيح الركوع تسبيحة واحدة اعتد بتلكك الركعة و 
ان لم يسمع تكبيرة الركوع» )١١‏ 

لكنه ضعيف لا يصلح لتقبيد غيره. مع وهنه بإعراض الأصحابء و لا سيما مع إباء بعض ما سبق عن التقييد. 

(؟) وعن الروض و المسالك و المداركك: أن ظاهر الرواية فوات الركعة و عن جامع المقاصد: «يلوح من الرواية الفوات». و كأنه 
لإطلاسق الرفع قبل أن يركع المأخوذ فى رواية الحلبى موضوعا للفوات» بل و فى غيرها أيضا. لكن الظاهر من الرفع الرفع عن حد 
الركوع الشرعى» لاعن حد شخص الركوع المأتى به للإمام. و لذا لا يظن الالتزام بأنه لو رفع رأسه عن حد ركوعه الشخصى و لم 
يخرج عن حد الركوع الشرعى» و بقى مستمرا على ذلكك ذاكرا لا يجوز الاثتمام به. 


)١(‏ الوسائل باب: 68 من أبواب صلاة الجماعة حديث: ه. 
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يتوقف على ادراكك ركوع الامام قبل الشروع فى رفع رأسه. 

و أما فى الركعات الأخر فلا يضر عدم )١(‏ ادراك الركوع مع الإمام بأن ركع بعد رفع رأسه. بل بعد دخوله فى السجود أيضا. 

هذا إذا دخل فى الجماعة بعد ركوع الامام. و أما إذا دخل فيها من أول الركعة أو أثنائها و اتفق أنه تأخر عن الإمام فى الركوع فالظاهر 
مح عرلافه 6 واجناعنه قبا 


)١(‏ يعنى: فى بقاء الاثتمام» لاستصحاب بقائه. أما فى إدراكك الركعة الثانية فالذى يلوح من كلماتهم فى صلاه الجمعة- فيما لو زوحم 
المأموم عن السجود مع الإمام فى الركعة الأولى حتى رفع الإمام رأسه من ركوع الثانية-: المفروغية عن عدم الفرق بين الركعة الاولى 
و الثانية» و أنه لو أدركه بعد رفع رأسه من ركوع الثانية فقد فاتت تلكك الركعة. و لم يحتمل أحد جواز أن يقوم و يركع بدون قراءة و 
يلحقه فى السجود. و ظاهر جامع المقاصد و كشف اللثام و مفتاح الكرامة و غيرها: الاتفاق عليه. فلاحظ كلماتهم فيما لو زوحم 
المأموم فى الجمعةُ عن السجود فى الركعة الاولى. 

و لعله الذى تقتضيه أصالة عدم إدرااكك الركعة. بل لعله يستفاد من النصوص المتقدم إليها الإشارة» بإلغاء خصوصية موردها. فتأمل. 

و مع ذلكك فقد يظهر من شيخنا الأعظم (ره) اختصاص الحكم المذكور بالركعة الاولى» و أنه معلوم من النص و الفتوى. و أما إذا 
أدركه راكعا فالخلاف فى إدراكه للركعة الثانية هو الخلاف المتقدم فى الركعة الأولى» كما صرح به فى كشف اللثام و غيره. و ان 
كان ظاهر محكى المنتهى الاتفاق على إدراكها به. فلاحظ. 

(1) لعدم المقتضى لبطلانها. و أما صحةُ جماعته- بمعنى: كونه مدركا 
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هو المشهور- من أنه لا بد من إدراكك ركوع الإمام فى الركعة الأولى للمأموم فى ابتداء الجماعة و إلا لم تحسب له ركعة- مختص 
بما إذا دخل فى الجماعة فى حال ركوع الإمام )١(‏ أو قبله بعد تمام القراءة» لا فيما إذا دخل فيها من أول الركعة أو أثنائها. و ان صرح 
بعضهم بالتعميم (؟)) 


الركسةء قور المحيو و ظاه امل الظاهر أنه داخل فى معقد الإجماع- المحكى عن التذكرة و المدارك و غيرهما- على إدراكك 
الركعة بإدراكك الإمام قبل الركوع. و يشهد له 

صحيح ابن الحجاج عن أبى الحسن (ع): «فى رجل صلى فى جماعة يوم الجمعة» فلما ركع الإمام ألجأه الناس الى جدار أو أسطوانة 
فلم يقدر على أن يركع- ثم يقوم فى الصف- ولا يسجد حتى رفع القوم رؤوسهم. أ يركع ثم يسجد و يلحق بالصف و قد قام القوم 
أم كيف يصنع قال (ع): «يركع و يسجدء لا بأس بذلكك» )١١‏ 

و نحوه خبره الآخر فى الجمعةٌ و غيرها 

و موردهما وان كان هو الضرورة؛ إلا أن ظهورهما فى تحقق الانعقاد قبل طروء الضرورة كأنه لا مجال لدفعه. 

)١(‏ كما هو مورد ظاهر النصوص المتقدمة. و فى الجواهر: «لا إشكال فى عدم اعتبار ركوع المأموم مع الإمام فى الانعقاد بعد فرض 
اقتدائه فى أثناء القراءة أو ابتدائها». 

(؟) هذا حكاه فى الجواهر فى مبحث جواز نيه الانفراد احتمالا. ثم قال: «هو واضح الفساد). و فى مفتاح الكرامة عن الموجز الحاوى و 
كشف الالتباس: الحكم بفوات الجماعة لو زوحم المأموم عن ركوع الاولى» فلما 
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.١ من أبواب صلاة الجماعة حديث:‎ ١7 الوسائل باب:‎ )١( 
.* من أبواب صلاة الجماعة حديث:‎ ١7 (؟) الوسائل باب:‎ 
7١ مستمسكك العروة الوثقى» جلا ص:‎ 

و لكن الأحوط الإتمام -)١(‏ حينئذ- و الإعادة. 


[ (مسألة :)١0‏ لو ركع بتخيل إدراك الإمام راكعا و لم يدرى بطلت صلاقه] 
(مسألة 10): لو ركع بتخيل إدراكك الإمام راكعا و لم يدركك بطلت صلاته (5)» بل و كذا لو شكك فى إدراكه و عدمه (». 


ركع و سجد وحده بعد ارتفاع الزحام أدركك الإمام رافعا رأسه من الركعة الثانية. و ظاهرهما الحكم بالتعميم. كما أن ظاهر نهاية 
الاحكام و التذكرة و جامع المقاصد: الاشكال فيه؛ لاستشكالهم فى فوات الجمعة فى الفرض المذكور بل عن المعتبر و نهاية الاحكام 
و التذكرة- فيما لو ارتفع الزحام و قد رفع الإمام رأسه من ركوع الثانية:- أنه يتمها ظهرا و ظاهرهم الجزم بعدم الانعقاد. فتأمل. 

)١(‏ فإنه مقتضى الأصل. و أما الاحتياط بالإعادة» فللخروج من شبهة الخلاف. 

(0) لزيادة الركن التى لم يثبت اغتفارها. و فيه: أن زيادةٌ الركن مبنية على عدم سقوط القراءة» إذ لو بنى على سقوطها- 

لحديث: «لا تعاد ..) )١١‏ 

و نحوه مما دل على اغتفار نقص القراءة- فالركوع فى محله. و لا موجب للبطلا-ن سواه. نعم يختص ذلكك بمورد يعذر فيه بتركك 
القراءة و الهوى إلى الركوع. و سيأتى. نعم لا ينبغى التأمل فى فوات تلكك الركعة» للنصوص السابقة. و فى جواز الائتمام فى الركعات 
اللاحقة الإشكال المتقدم فى جواز الاثتمام فى الأثناء. إلا أن يستفاد مما سيأتى فيما لو أدرك الإمام فى السجدتين الأخيرتين. لكنه 
فى غير محله إذ لو قبل بجواز بقائه على الائتمام هناكك فليس هو من الائتمام فى الأثناء. 

(*) الحكم فيه من حيث صحة الصلاهً هو ما عرفته فيما قبله. أما من 


)١(‏ مرت الرواية فى المسألةُ: ؟١١‏ من هذا الفصل. 
مستمسكك العروة الوثقى» ج/؛ ص: 7١0‏ 
و الأحوط فى صورة الشكك الإتمام )١(‏ و الإعادة» أو العدول (؟) إلى النافل و الإتمام, ثم اللحوق فى الركعة الأخرى. 


[ (مسألة 2؟): الأحوط عدم الدخول إلا مع الاطمئنان بإدراك ركوع الامام] 

(مسألة ©): الأحوط عدم الدخول (") إلا مع الاطمئنان بإدراكك (6) ركوع الامام؛ 

حيث صحة الائتمام و الحكم بإدراكك الركعة ظاهرا فهو أن ظاهر النصوص المتقدمة- فى إدراكك الركعة بإدراكك الإمام راكعا- أن 
الشرط اقتران ركوع المأموم و ركوع الامام. و حينئذ فالا-قتران المذكور إن كان من الاعتباريات المحضة- التى ليس لها خارجية 


أصلاء بل هو منتزع من ركوع المأموم فى زمان ركوع الإمام- أمكن إثباته باستصحاب ركوع الإمام إلى زمان ركوع المأموم, فيترتب 
عليه أثره» و هو إدراكك الركعة. 
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هذا إذا علم تاريخ ركوع المأموم و جهل تاريخ رفع الإمام رأسه. أما لو انعكس الأمر فأصالة عدم ركوع المأموم فى حال ركوع 
الامام مقتضية للبطلان. و كذا لو جهل تاريخ الأمرين معاً فإنه- أيضا- يحكم بالبطلان لأصالة عدم انعقاد الجماعة. و ان كان للاقتران 
نحو خارجيهُ فالاستصحاب فى الصورة الأولى لا يثبته إلا بناء على القول بالأصل المثبت. 

)١(‏ يعنى: مأموما. و وجه الاحتياط بذلكك: أنه أخذ بطر فى الشكك معا. 

(0) قد يشكل- كونه أحوط- بعدم الدليل على الجواز حينئذ» و لا سيما بناء على البطلان ظاهراًء لدوران الصلاة بين أن تكون باطلة 
واقعاء و ان تكون صحيحة جماعة؛ و لا مجال للعدول فى كل منهما. فتأمل. 

(؟) يعنى: فى الصلاة جماعة. 

(©) لأن القصد المعتبر فى صحة العبادة هو القصد الى الفعل الصحيح. 

و من المحتمل: أن لا يتحقق الا مع العلم» أو الاطمئنان بالصحة. 

مستمسكك العروة الوثقى» ج/؛ ص: 7١8‏ 


و ان كان الأقوى جوازه مع الاحتمال .)١(‏ و حينئذ فإن أدرك صحت,. و إلا بطلت (7). 
[ (مسألة :)١7‏ لو نوى و كبر فرفع الإمام رأسه] 
(مسألة 77): لو نوى و كبر فرفع الإمام رأسه قبل 


)١(‏ إذا يكفى فى عبادية العبادة صدورها عن إرادة المأمور به لأ.مره سواء أ كان ذلكك بتوسط الجزم بالانطباق» كما فى العبادات 
الجزمية؛ أم بتوسط احتماله» كما فى جميع موارد الاحتياط. من دون فرق بينهما فى حيثية صدور الفعل عن إرادة المأمور به لأمره. و 
قد أشرنا الى ذلكك فى شرح بعض مسائل التقليد و فى (حقائق الأصول). 

(0) قد عرفت أن البطلان فى المقام يتوقف على عدم تطبيق 

حديث: (لا تعاد الصلاة.») 

و نحوه. و الظاهر أنه مع الاطمئنان يكون معذوراً فى ترك القراءة» فيشمله الحديث. بل الظاهر المفروغية عن حجية الاطمئنان فى 
المقام. بل لعله فى كل مقام, لبناء العقلاء عليها و عدم ثبوت الردع عنه. أما مع الظن بإدراكك الركوع أو الشكك فلا مجال للمعذورية: 
لعدم الدليل على الحجيةء و لا على الرخصة فى ترك القراءة» ليجرى 

حديث: (لا تعاد ..») 

و يكون الركوع فى محله. نعم بناء على أن الشرط مجرد ركوع المأموم فى زمان ركوع الامام- إما لأنه المفهوم من الأدلة» أو لرجوع 
التقارن اليه- أمكن أن يكون استصحاب بقاء الامام راكعا الى زمان ركوع المأموم كافيا فى الحكم بالإدراكك ظاهراء فيترتب عليه أثره 
و هو عدم وجوب القراءة فيكون ذلك منشأ لصحة تطبيق الحديث الشريف و تصح لأجله الصلاة. 

هذا و لكن المستفاد من النصوص الواردة فى إدراكك الركوع. و المعلوم من السيره جواز الركوع بمجرد احتمال إدراكك الإمام راكعاء 
احتمالا معتداً به. فضلا عن الظن به. و عليه فلو ركع كذلك و لم يدركه راكعاً صحت صلاته؛ و لا يضره فوات القراءة على ما 
عرفة» 
مستمسكك العروة الوثقى» ج/ ص: 7١17‏ 

أن يركع أو قبل أن يصل الى حد الركوع لزمه الانفراد )١(‏ أو انتظار الامام (؟) 
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(1) لا ينبغى الإشكال فى جواز الا-نفراد هناء و لو قيل: بعدم جوازه اختياراًء لعدم انعقاد الجماعة» فيكون منفردا من أول الأمر. و لا 
دليل على قدح مجرد نية الاثتمام بلا انعقاد له. و الأصل البراءة. و احتمال ثبوت أحكام المأموم له الى آخر الصلاء منفى بالعمومات 
المتضمنة للاحكام الأولية. 

(0) جواز الانتظار ظاهر محكى المبسوطء قال: «لو أدركك الامام و قد رفع رأسه من الركوع استفتح الصلاءٌ و سجد معه السجدتين و لا 
يعتد بهما. وان وقف حتى يقوم إلى الثانية كان له ذلك). و مثله ما عن البيان و الروض و المسالكك و الروضة و الفوائد الملية. و قد 
يشهد له 

خبر عبد الرحمن: «إذا وجدت الامام احلا كاقيك مكانكك حتى يرفع رأسه؛ و ان كان قاعدا قعدت و ان كان قائما قمت» )١١‏ 

و 

موثق عمار: «عن رجل أدركك الامام و هو جالس بعد الركعتين قال (ع): يفتتح الصلاةً و لا يقعد مع الامام حتى يقوم) ١؟).‏ 

نعم يعارض ذلك ما تضمن الأمر بالسجود مع الامام من النصوص» 

كرواية المعلى عن الصادق (ع): «إذا سبقكك الإمام بركعة فأدركته و قد رفع رأسه فاسجد معه و لا تعتد بها 0 

و 

رواية معاوية بن شريح: «و من أدركك الامام و هو ساجد كبر و سجد معه و لم يعتد بها؛ "5١‏ 

و 

رواية ربعى و الفضيل المروية فى المستند: «و من أدركك الامام و قد رفع (رأسه ظ) 


)١(‏ الوسائل باب: 9 من أبواب صلاة الجماعة حديث: ه. 

(؟) الوسائل باب: 9 من أبواب صلاة الجماعة حديث: ؟. 

(*) الوسائل باب: 9 من أبواب صلاة الجماعة حديث: ؟. 

(ع) الوسائل باب: 9 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 8. 

مستمسكك العروة الوثقى» ج/؛ ص: 7١8‏ 

قائما إلى الركعة الأ-خرى فيجعلها الاولى له. إلا إذا أبطأ الإمام بحيث يلزم الخروج عن صدق الاقتداء .)١(‏ و لو علم قبل أن يكبر 
للإحرام عدم إدراكك ركوع الامام لا يبعد جواز دخوله و انتظاره (1) الى قيام الإمام للركعة الثانية» مع 


من الركوع فليسجد معه. و لا يعتد بذلكك السجود )١١‏ 

حكيم» سيد محسن طباطبايى» مستمسكك العروة الوثقى» ١‏ جلد» مؤسسة دار التفسير» قم - ايران» اول» ١6١8‏ ه ق 

مستمسكك العروة الوثقى؛ ج/ا؛ ص: 7١‏ 

ولا يبعد كون الجمع العرفى بينهما هو الحمل على التخيير. و لأجل ذلكك يظهر أنه كان على المصنف (ره) أن يضم عدلا آخر اليه- 


وهو السجود مع الامام- كما صنعه غيره. كما لا وجه لتخصيص الطائفة الثانية بالركعة الأخيرة كما سيأتى منه» و قد حكى التنصيص 
على عدم الفرق بين الأخيرة و غيرها عن جماعة- كالشيخ و العلامة و الشهيدين و الأردبيلى- لإطلاق النصوص. بل صريح رواية 
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المعلى 

فى غيرها. و لعل الوجه فى عدم ضم العدل الآخر بناؤه على ظهور الطائفة الثانية من استئناف التكبير» و هو فى هذه المسألهُ فى مقام 
بيان ما يصح به التكبير من دون حاجة الى استئنافه. و سيأتى الكلام فى ذلكك. 

)١(‏ يعنى: فى ارتكاز المتشرعة» الذى هو حجة لا الارتكاز العرفى إذ القدوه ليست من المفاهيم العرفية. و لذا لا يرجع الى العرف فى 
معرفة أجزائها و شرائطهاء بل هى من المخترعات الشرعية» سواء أ قلنا بالحقيقة الشرعية أم بالمرادات الشرعية. 

(؟) إذا كان الانتظار مشروعا- لموثق عمار المتقدم 

- لم يكن وجه ظاهر للتوقف فى جواز دخوله. مع التصريح فيه بالافتتاح. نعم استشكل العلامة- رحمه الله- فى محكى المختلف فى 
جواز الدخول. و علله: بلزوم زيادة الركن- و هو السجدتان- و بالنهى عن الدخول فى الركعة عند فوات 


.00٠١٠ ص:‎ ١ راجع المستند المسألة: هج:‎ )١( 
709 مستمسكك العروة الوثقى» ج/ا؛ ص:‎ 


عدم فصل يوجب فوات صدق القدوة و إن كان الأحوط عدمه. 
[ (مسألة 58): إذا أدرى الامام و هو فى التشهد الأخير] 


(مسألة 8): إذا أدرك الامام و هو فى التشهد الأخير يجوز له الدخول معه (١)؛‏ 


تكبيرها فى صحيح ابن مسلم عن الباقر (ع) 

«لد و لكت كنا تزع ]ف الأول مع أنه لايعم بناء على الماتهود .من وينوب الأمتعاف لياح الاعداد عليه :فى /مقابل التضوض؛ 
تمت دلالتها على عدم الاستئناف. و كيف كان فلا يمنع من الدخول مع الانتظار و الثانى و إن اقتضى المنع عن أصل الدخول. إلا 

أنكك عرفت فى المسألة الرابعة و العشرين وجوب رفع اليد عنهى أخذا بظاهر الأخبار الدالة على جواز الدخول حال ركوع الامام و 

إدراكك الركعةٌ بذلكء كما هو المختار له (رحمه الله). 

)١(‏ على المشهور شهرهٌ عظيمة. 

لموثق عمار عن الصادق (ع): «عن الرجل يدرك الامام و هو قاعد يتشهدء و ليس خلفه الا رجل واحد عن يمينه. قال (ع): لا يتقدم 

الامام و لا يتأخر الرجلء و لكن يقعد الذى يدخل معه خلف الإمام, فإذا سلم الامام قام الرجل فأتم صلاته) ١‏ 

ولا يعارضه موثقه السابق 

- و إن توقف فى الحدائق لذلكك- لاختلاف موردهماء فان مورد هذا الموثق التشهد الأخير الذى هو محل الكلام» و مورد الموثق 

السابق 

«" التشهد الأول. و قد عرفت تعارض النصوص فيه و أن الجمع العرفى يقتضى التخبير فيه. كما لا يعارضه 

صحيح ابن مسلم «متى يكون يدركك الصلاةٌ مع الامام؟ قال (ع): إذا أدركك الامام و هو 


)١(‏ تقدم ذكر الرواية فى المسألة: ” من هذا الفصل. 
(؟) الوسائل باب: 59 من أبواب صلاة الجماعة حديث: *. 
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(”) المراد به هو موثق عمار المتقدم فى المسألة: ١1/‏ من هذا الفصل. 
مستمسكك العروة الوثقى» جلا ص: 7١١‏ 


بأن ينوى و يكبر ثم يجلس معه و يتشهد (22)» فاذا سلم الامام يقوم فيصلى من غير استئناف للنية و التكبير (؟)؛ و يحصل له 


فى السجدة الأخير من صلاته فهو مدرك لفضل الصلاة مع الامام) )١١‏ 

و إن عول فى المداركك. فجعل أقصى ما تدركك به الجماعةٌ إدراكك السجدةٌ الأخيرة» كما هو مضمون 

الصحيح: «فاذا رفع الإمام رأسه من السجدة الأخيرة فاتت الجماعة» 

- إذ فيه: أنه يمكن الجمع بين الصحيح المذكور و الموثق» فيحمل الصحيح على إدراكك تمام فضل الركعة مع الإمام بإدراكه فى 
السجدة الأ-خيرة» و يحمل الموثق على ادراك الفضل فى الجملة لو أدركه فى التشهدء فإنه نوع من الجمع العرفى بين الحديثين» و 
حمل للظاهر على الأظهر و يشهد به- أيضاً- ما 

فى خبر معاوية بن شريح: «و من أدرك الامام- و هو فى الركعة الأخيرة- فقد أدرك فضل الجماعة؛ و من أدركه و قد رفع رأسه من 
السجدة الأخيرة فقد أدرك الجماعة؛ و ليس عليه أذان و لا إقامةٌ) .)5١‏ 

)١(‏ قد يشكل فعله بعنوان الخصوصية؛ لخلو النص- ككثير من كلماتهم- عن التصريح به. نعم عن المعتبر و المنتهى و التذكرة و 
غيرها: 

إن شاء تشهد معه و إن شاء سكت. و لعل المراد فعله بعنوان الذكر المطلق و لا بأس به حينئذ. 

(1) قطعاًء كما عن الذكرى و الروضء بل إجماعاء كما عن المهذب البارع. و فى مفتاح الكرامة: «إن رواية عمار 

منجبرةٌ بالإجماع المنقول و المعلوم». و يقتضيه ظاهر الموثق المتقدمء فان قوله (ع) فيه: 

«فأتم الصلاه (غ 


ظاهر فى الإتمام بدون استئناف. و ظاهر محكى النافع: 


.١ الوسائل باب: 9 من أبواب صلاة الجماعة حديث:‎ )١( 
مرت الإشارةٌ إلى الروايهُ فى المسألة: /ا١ من هذا الفصل.‎ )'( 
7١١ مستمسكك العروة الوثقى» جلا ص:‎ 

بذلك فضل الجماعة (1)» و إن لم يحصل له ركعة. 


[ (مسألة 59): إذا أدرى الإمام فى السجدة الأولى أو الثانية من الركعة الأخيرة] 


(مسألة 59): إذا أدركك الإمام فى السجدة الأولى أو الثانيه من الركعةٌ الأخيرة (7)» و أراد إدراك فضل الجماعة نوى و كبر و سجد 


معه السجدةٌ أو السجدتين و تشهدء ثم يقوم 


وجوب الاستئناف. و قد يشهد له 
خبر ابن المغيرة: «كان منصور بن حازم يقول: إذا أتيت الامام و هو جالس قد صلى الركعتين فكبر ثمّ اجلسء فإذا قمت فكبر) .)١١‏ 
لكنه لا يصلح لمعارضة الموثق» لعدم إسناده إلى المعصوم. و عدم وجدان القائل به كما عن الرياض. مع أنه فى التشهد الوسط. 
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)١(‏ كما هو المحكى عن جماعة. و كأن المراد فضلها فى الجملة. و لعله حينئذ لا خلاف فيه» كما عن مجمع البرهان. و يقتضيه ظاهر 
الأمر به فى موثق عمار 

» و صريح خبر معاوية بن شريح 

المتقدمين ."7١‏ و لعل تنظر العلامة (قده) فى ذلكك- فى القواعد- و استشكاله- فى محكى النهايةُ- محمول على إرادة فضل الصلاه 
من الأول جماعة. و مثله ما عن التذكرة و الإيضاح: من أن الأقرب أنه لا تحصل فضيلة الجماعة. و يشهد بذلكك تنظره- أيضاً- لو 
أدركه رافعاً رأسه من الركوع؛ مع أن صريح الصحيح المتقدم- لابن مسلم 

«1- إدراكك فضل الصلاة مع الإمام حينئذ. 

(؟) قد عرفت الإشكال فى هذا التخصيصء كما تقدمت أيضاً النصوص الدالة على الحكم المذكور فى المسألة السابعة و العشرين. 


)١(‏ الفقيه ج: ١‏ باب: 08 حديث: 4 صفحة 720 طبع النجف الأشرف. 
(1) تقدم ذكرهما فى المسألة: 18 من هذا الفصل. 

() تقدمت الروايهُ فى المسألة: 78 من هذا الفصل. 
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- بعد تسليم الامام- و يستأنف الصلاة »)١(‏ و لا يكتفى بتلكك 


)١(‏ وعن المداركك و غيرها: نسبته إلى الأكثرء لزيادة الركن فى الفرض الأول. و للنهى عن الاعتداد بها فى خبرى المعلى 

وابن شريح 

١‏ بناء على رجوع الضمير إلى الصلاة. لكن زيادة الركن لا تقدح إذا دل الدليل على الصحة. و النهى عن الاعتداد بجنس السجدة» و 
لا سيما و فى الجواهر حكى- عما تحضره من نسخة الوسائل-: تثنية الضمير فى خبر المعلى 

؛ فيتعين إرجاعه إلى السجدتين. مع أنه لو فرض إجماله فالأمر بالسجود و التكبير- الظاهر فى الدخول بعنوان امتثال أمر الصلاة- يكون 
قرينة على رجوعه الى السجود. و من هنا كان ظاهر محكى المبسوط و النهاية و السرائر عدم الاستئناف. بل ربما مال إليه الأردبيلى- 
على ما حكى- و قد أتعب فى الجواهر نفسه الزكية فى تقريبه و تقويته. 

هذا و التحقيق: أن نسخة تثنية الضمير و تقويته ينبغى أن تكون ساقطة بعد كون المعروف من نسخ الوسائل التأنيث» فضلا عن اتفاق 
نسخ التهذيب عليه ظاهراً. و إرجاع الضمير المفرد المؤنث إلى جنس السجدة مما لا يصح, لأن جنسها السجود, فيدور الأمر بين رجوع 
الضمير إلى الصلاه- و مقتضاه لزوم الاستئناف- و بين رجوعه إلى الركعة و ظاهره حينئذ عدمه. و الظاهر من خبر المعلى 

هو الثانى» و لا سيما و كون الاعتداد بالركعة مظنة التوهم لإدراكك الإمام فيهاء كما لو أدركه فى آخر الركوع. 

و عليه يتعين حمل خبر ابن شريح 

عليه لو لم يكن ظاهراً فى ذلكك. مع أنه لو فرض إجماله فغاية الأمر عدم صلاحيته لإثبات صحة الصلاة لا أنه يصلح لمعارضة خبر 
المعلى 

الدال على صحتها. و أما رواية ربعى و الفضيل ١؟)‏ 


)١(‏ مر ذكرهما فى المسألة: /ا؟ من هذا الفصل. 
(1) تقدم ذكر الرواية فى المسألة: /ا١‏ من هذا الفصل. 
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النية و التكبيرء و لكن الأحوط إتمام الأولى بالتكبير الأول ثم الاستئناف بالإعادة. 


[ (مسألة :)٠٠‏ إذا حضر المأموم الجماعة فرأى الامام راكعاً و خاف أن يرفع الإمام رأسه إن التحق بالصفء نوى و كبر فى موضعه] 


(مسألة إذا حضر المأموم الجماعة فرأى الامام راكعاً و خاف أن يرفع الإمام رأسه إن التحق بالصفء نوى و كبر فى موضعه )١(‏ و 


ركع ثمٌّ مشى فى ركوعه؛ أو بعده» أو فى سجوده (5)) 


دقلو شعت - فهى على الصحة أدل. فالقول بالصحة قريب حنداء لأنه الظاعر من التصوصض. 

ثمّ إن استثناف التكبير كما يحتمل وجوبه يحتمل تحريمه. لأنه قطع الفريضة؛ فالأحوط- الذى به يؤخذ بالمحتملين معا- أن يكبر 
تكبيرًء مردداً بين الافتتاح- على تقدير لزوم الاستئناف- و بين الذكر المطلق» على تقدير لزوم الإتمام. و الله سبحانه أعلم. 

(1) بلا خلاف فى شىء من ذلكك, و لاافى جواز مشيه فى ركوعه بل عن الخلاف و المنتهى»؛ و ظاهر التذكرة و الذكرى: الإجماع 
عليه. 

لصحيح ابن مسلم عن أحدهما (ع): «عن الرجل يدخل فى المسجد فيخاف أن تفوته الركعة. فقال (ع): يركع قبل أن يبلغ القوم» و 
يمشى و هو راكع حتى يبلغهم) .0١١‏ 

(1) هذا وما بعده يستفاد من مجموع نصوص الباب. مع أن احتمال قدحه فى الصلاهً مندفع بالأصلء و النص الدال على جواز المشى 
فيها إلى القبلُ» كرواية محمد بن مسلم عن ربعى 

«؟) و احتمال قدحه فى الجماعة غير 


.١ الوسائل باب: 6# من أبواب صلاة الجماعة حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: 86 من أبواب صلاه الجماعة حديث: 8 و باب: 5 من أبواب مكان المصلى حديث: ؟. 
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أو بعدهء أو بين السجدتين )١(‏ أو بعدهما (5): أو حال القيام للثانية (*) إلى الصف (6)؛ سواء كان لطلب (2) المكان الأفضلء أو 
للفرار عن كراههُ الوقوف فى صف وحده. أو لغير ذلكك. و سواء كان المشى (2) الى الامام» أو الخلف أو أحد الجانبين. بشرط أن لا 
يستلزم 07 الانحراف عن 


حاصلء بل المحتمل قدح عدمه. نعم فى إمكان فرض المشى فى حال السجود نوع خفاء و إشكال. فتأمل. 

)١(‏ الظاهر زيادة (أو). 

020 

لصحيح إسحاق: «قلت لأبى عبد الله (ع): أدخل المسجد و قد ركع الامام فاركع بركوعه- و أنا وحدى- و أسجدء فاذا رفعت رأسى 
أى شىء أصنع؟ قال (ع): قم فاذهب إليهم فإن كانوا قياما فقم معهم, و إن كانوا جلوسا فاجلس معهم) .)١١‏ 

(5) بلا خلاف. وعن ظاهر المنتهى: الإجماع عليه. و يدل عليه 

صحيح عبد الرحمن: «سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: إذا دخلت المسجد و الامام راكع فظننت أنكك إن مشيت اليه رفع رأسه قبل أن 
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تدركه فكبر و اركعء فاذا رفع رأسة فاسجد مكانكك, فاذا قام فالحق بالصف» )”١‏ 

() متعلق بقوله: «مشى). 

(0) هذا التعميم مقتضى الأصل. بل قد يقتضيه إطلاق النص. 

(©) هذا مقتضى الإطلاق. 

(/) إذ ليس نظر النصوص إلا إلى الإذن فى المشى و انبعد» و كونه لا مع القوم» فأدلة سائر موانع الصلاهُ و الجماعة محكمة. 


.8 الوسائل باب: 6# من أبواب صلاة الجماعة حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: 6# من أبواب صلاة الجماعة حديث: *. 
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القبلة» و أن لا يكون هناك مانع آخرء من حائل أو علو أو نحو ذلك. نعم لا يضر البعد الذى لا يغتفر حال الاختيار على الأقوى ,)١(‏ 
إذ سيق (لاضعةالشوكيي إن كاق الأحرمل كار علامه عا 


و الأقوى عدم وجوب جر الرجلين (6) حال المشى» 


)١(‏ لإطلاق النصوصء لو لم يكن المتيقن منها ذلك. خلافا لما عن التذكرة و الذكرى و البيان و الروض و المسالكك و جامع 
المقاصد و غيرها: من تقييده بما إذا لم يكن بعد يمنع الاثتمام بل فى مفتاح الكرامة: نسبته إلى الأصحابء حيث استثنوا هذه المسألة 
من حكمهم بكراهة الوقوف فى صف وحده إذا كان فى الصفوف فرجة؛ و أنه به نطقت كلماتهم و طفحت عباراتهم و الناظر فى 
كتب الاستدلال يقطع بذلكك من دون شكك و لا شائبة إشكال انتهى. لكن حمل النصوص و كلام الجماعة على ذلكك غير ظاهر. 

(؟) تقدم الكلام فى المراد منه» و ظاهر عدم اشتراط ذلكك. 

(9) تقدم وجهه. 

(©) كما هو المشهور. لإطلاق النصوص. و عن الغرية و فوائد الشرائع و تعليق النافع: الوجوب. و عن الموجز و جامع المقاصد و 
المسالك: عده من الشروط. 

لمرسل الفقيه: «روى أنه يمشى فى الصلاه يجر رجليه ولا يتخطى» ]١[‏ 

لكنه- مع ضعفه فى نفسه و إعراض المشهور عنه- غير وارد فى خصوص المقام بل هو مطلق. فيكون معارضاً لنصوص المقام بالعموم 
من وجهء الموجب للرجوع إلى أصالةٌ البراءة لو كان المحتمل خصوص كونه 


]١1[‏ الوسائل باب: 58 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 5. و قد مر فى المسألة: 0 من فصل تكبيرة الإحرام؛ و المسألة: 4 من فصل 
القيام فى الجزء السادس من هذا الشرح تفصيل الكلام فى أدلة اعتبار الطمأنينة- و منها رواية السكونى الماهية عن المشى حال 
القراءة- فلاحظ. 
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بل اله المي مقطا على وتهه لأ نيص ضور العباذة. 

و الأحوط تركك الاشتغال )١(‏ بالقراءة و الذكر الواجب أو غيرهء مما يعتبر فيه الطمأنينةٌ حاله. و لا فرق فى ذلكك بين المسجد و غيره 
0 
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[فصل يشترط فى الجماعة مضافا الى ما مر فى المسائل المتقدمة- أمور] 
اشارة 
فصل يشترط فى الجماعة (")- مضافا الى ما مر فى المسائل المتقدمة- أمور: 


شرطاً للصلاة. بل معارض بإطلاق ما دل على جواز المشى فى الصلا و ما دل على جواز التخطى فيهاء مما يوجب تقديمه عليه و 
حمله على الاستحباب و كأنه- لذلكك- حكى عن الدروس و غيرها: أنه ينبغى أن يجر رجليه. 

)١(‏ بل هو المتعين» كما عن جماعة منهم الشهيدان» لما عرفت من عدم إطلاق فى النصوص يقتضى جوازه فدليل الطمأنينة فى الأمور 
المذكورة محكم. 

(1) إذ النصوص و إن اشتملت على المسجد, لكن المفهوم منها كون موضوع الحكم مجرد خوف فوت ركوع الإمام فى أى محل 
انعقدت الجماعة و أن ذكر المسجد لكونه موضع انعقادها غالباً. 

فصل 

(©) لا بأس بالتعرض الى ما يقتضيه الأصل عند الشكك فى صحة الجماعة- للشكك فى اعتبار شىء شرطاً أو مانعاء فى الائتمام» أو فى 
الإمام أو المأموم- فنقول: تارة يكون الشكك فى الصحة حدوثاء و اخرى: يكون فيها بقاء فان كان الأول فالمرجع أصالة عدم انعقاد 
السماءة أن اعقادها الما يكرة 
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بجعل الإمامة للإمام من المأموم فى ظرف اجتماع الشرائط» فإذا شكك فى شرطية شىء مفقود, أو مانعية شىء موجود- للإمام أو 
المأموم أو الائتمام- فقد شكك فى الانعقاد. الملازم للشكث فى حصول الإمامة للإمام و المأمومية للمأموم؛ و الأصل العدم فى جميع 
ذلكك. و بعبارة أخرى: الشكك فى المقام فى ترتب الأثر على الجعل المذكورء و مقتضى الأصل عدمه. 

نعم قد يدعى: أن الأصل فى المقام عدم الشرطية أو المانعية المشكوكتين و مقتضاه صحة الجعل و السببء و هو حاكم على الأصل 
المتقدم, لأ-نه أصل سببىء و ذلكك الأصل مسببى. و فيه: أن أصاله عدم الشرطيةٌ أو المانعية سواء أ كانت راجعة إلى استصحاب 
عدمهماء أم الى أصالةٌ البراءة منهماء كما هو مضمون حديث: «رفع ما لا يعلمون ..» 

١‏ لا تصلح لإثبات السببية التامة للواجد لمشكوك المانعية» أو الفاقد لمشكوك الشرطية؛ إلا بناء على الأصل المثبت لأن ثبوت 
السببية التامة للواجد فرع ملاحظته مطلقا شاملا للواجد؛ و هذا ليس من آثار عدم المانعية للمشكوك بل ملازم لهاء من جهةٌ العلم 
الإجمالى بالجعل على أحد النحوين, إما مطلقا أو مقيدا بالعدم. 

و كذا يقرر ذلك بالإضافة إلى الفاقد لمشكوك الشرطية. 

فإن قلت: ما الفرق بين المقام و مقام تردد الواجب بين الأقل و الأكثر؟ 

فإن المشهور هناكك: الرجوع الى البراءة الشرعية فى نفى وجوب الجزء المشكوكك أو الشرطء مع جريان الاشكال المذكور فيه. قلت: 
مبنى الرجوع الى البراءة الشرعية هناك و هو إمكان التفكيكك بين الوجوبات الضمنية فى التنجز و عدمه فلو أمكن- أيضا- التفكيكك 
بين السببية الضمنية فيهما أمكن الرجوع الى البراءة الشرعية هنا. لكنه غير ظاهر. و لذا وقع القائلون بالبراءة فى 
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)١(‏ الوسائل باب: 8ه من أبواب جهاد النفس حديث: .١‏ و يدل عليه- أيضا- الحديث: ” من الباب المذكور. 
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مقام دفع شبهة الغرض فى حيص و بيصء مع أنها من قبيل ما نحن فيه. 

ولم يكتفوا فى دفع تلكك الشبهة بالرجوع إلى البراءة الشرعية: بل التزموا فى دفعها بوجوه أخرى مذكورة فى محالها. و قد عد من 
الواضحات وجوب الاحتياط عند الشكث فى جزئية شىء أو شرطيته للوضوء أو الغسل أو التيمم إذا كان الموضوع هو الطهارة الحاصلة 
من أحدهاء و لم يكتف فى البناء على حصولها بالرجوع إلى البراءة الشرعية فى نفى الجزئية أو الشرطية المشكوكة و الوجه فيه: ما 
أشرنا إليه من عدم إمكان التفكيكث بين الأحكام الوضعية الضمنية فى التنجز و عدمه بخلاف الأحكام التكليفية. فتأمل جيداً. و هذا 
عو العمدة فى الاشكال غلى جرياق الأصل المذ كون. 

و أما الإشكال عليه: بأن حديث الرفع غير ظاهر الشمول للأحكام الوضعية. ففيه مع أن الظاهر من بعض النصوص ]١[‏ الوارد فى الإكراه 
على الطلاق و العتاق و الصدقة 

عمومه لها-: أنه يغنى عنه استصحاب عدم الشرطية. و مثله فى الضعف الاشكال عليه بأن مقتضى 

عموم: (لا صلاةٌ إلا بفاتحة الكتاب» )١١‏ 

عدم انعقاد الجماعة مع الشككء لأنه إذا دل على وجوب القراءة فقد دل بالالتزام على انتفاء الجماعة للملازمة بين وجوب القراءة و 
عدم انعقاد بالجماعة؛ و حينئذ لا مجال لأصاله عدم الشرطية: لأن الأصل لا يعارض الدليل. وجه الضعف: أن العام لا يكون حجة فى 
مثل 


[1] لعل المراد به ما فى الوسائل باب: ١7‏ من أبواب كتاب الايمان حديث: ؟1 الوارد فى الحلش مكرهاً بالطلاق و العتاق و الصدقة 
المشتمل على استدلال الامام- عليه السلام- بحديث الرفع. وان كان المقصود الأحاديث الدالهُ على البطلا-ن بالإكراه فهى كثيرة 
متفرقة فى أبواب الوسائل؛ لاحظ باب: ١7‏ من أبواب كتاب الأيمان؛ و باب: /7” من أبواب مقدمات الطلاق و غيرهما من أبواب 
المعاملات- بالمعنى الأعم. 


)١(‏ مستدرك الوسائل باب: ١‏ من أبواب القراءة فى الصلاة حديث: ه. 
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هذا المدلول الالتزامى» فلا مانع من الأصل الجارى لإثبات عنوانه الخاص الذى هو عنوان الجماعة فى الفرضء و حينئذ يكون الخاص 
هو المرجع- و هو ما دل على سقوط القراءة فى الجماعة- المقدم على عموم: 

«لا صلاةٌ إلا بفاتحةٌ الكتاب» 

. و ربما يدفع الاشكال المذكور: بأن عموم: 

«لا صلاةٌ إلا بفاتحة الكتاب» 
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إنما يدل على عدم انعقاد الجماعة- فى مورد الشكك فى الشرطية أو المانعية- لو كان دليل سقوط القراءة عن المأموم من قبيل 
المخصص لذلك العموم؛ لكنه ليبس كذلك. بل إنما يدل على الاجتزاء بقراءة الامام» و حينئذ يكون معاضداً لما دل على اعتبار 
الفاتحة فى الصلاة؛ لا معارضا مخصصا له. نعم لو لا دليل الاجتزاء بقراءة الامام» كان مقتضى حكم العقل وجوب قراءة المأموم نفسه. 
فدليل الا-جتزاء بقراءة إنما يعارض حكم العقل المذكورء لا دليل وجوب القراءة» و حينئذ فالأصل الظاهرى المنقح لعنوان الجماعة 
إنما يعارض الحكم العقلى المذكور. و من المعلوم أن حكم العقل يسقط بمجرد قيام الحجهٌ على خلافه و لو كان أصلا ظاهريا. وجه 
الضعف: أن 

قوله (ع): «لا صلاةً إلا بفاتحة الكتاب» 

دال على عدم الا-جتزاء بقراءة الإمام بإطلا-قه الأ-حوالى لأنه دال على وجوب القراءة على المأموم و لو فى حال قراءة الإمام» فإذا كان 
حجة فى المدلول الالتزامى- و هو عدم انعقاد الجماعة عند الشكك- كان معارضا للأصل الظاهرىء و يرجع الاشكال. 

و المتحصل من جميع ما ذكرنا: هو أنه لا أصل لأصاله عدم الشرطية؛ و أن المتعين هو الرجوع الى أصالهُ عدم انعقاد الجماعةُ و عدم 
الإمامة للإمام و عدم المأمومية للمأموم» فيرجع الى حكم المنفرد. 

وربما يتمسك فى المقام بإطلاق أدلة أحكام الجماعة لنفى اعتبار مشكوكك الشرطية. و فيه. مع أنه لا يتم فيما لو كان الشكك فى 
الاعتبار عند 
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العرف-: أنه يتوقف على كون المراد بالجماعة الموضوع العرفى» و ليس كذ لكك بل المراد منها معنى شرعىء فلا مجال للرجوع الى 
العرف فى تشخيصه. و ليس الأمر بالصلاة جماعة إلا كالأمر بالصلاه و الصيام و الحج و نحوها من موضوعات الأحكام مما أريد به 
معنى خاص غير المفهوم العرفى. 

ولذالا يجوز الرجوع إلى إطلاقها فى نفى احتمال الشرطيةٌ و الجزئية. هذا كله إذا كان الشكك فى انعقاد الجماعة حدوثا و من أول 
الأ.مر. و إن كان الثانى- و هو الشكك فى انعقاد الجماعة بقاء- فالمرجع استصحاب البقاء و استصحاب كون الإمام إماما و المأموم 
مأموماء فتترتب الاحكام الى أن يعلم بفسادها. 

ثمّ إنه لو فرض عدم وفاء الأصول فى مقام إثبات الجماعة و نفيهاء فالمأموم- لأجل أنه يعلم إجمالاء إما بوجوب القراءة» و إما بوجوب 
المتابعة- يتعين عليه- بحكم العقل- الاحتياط بالجمع ببنهما. إلا أن يقال: يتم ذلكك لو كان سقوط القراءة عن المأموم من باب 
التخصيص. أما لو كان من باب الاجتزاء بقراءةٌ الإمام» فلأجل أن الأصل يقتضى عدم الاجتزاء بها- فتجب على المأموم ظاهرا- ينحل 
العلم الإجمالى بقيام المنجز على أحد طرفيه» فالمرجع فى وجوب المتابعة أصالة البراءة. إلا أن يبتلى بزيادةٌ الجزءء إذ يعلم حينئذ 
بوجوب المتابعة أو قادحيةٌ الزيادة» فيجب عليه الاحتياط فى الأأمرين معا. لو لا أن قادحية الزيادةُ مرجعها وجوب الإعادة. و إذا دار 
الأمر بين وجوب الإعادة و وجوب أمر آخر فالعلم الإجمالى بوجوب أحدهما ينحل بقاعدة الاشتغال الموجبة للإعادة» و لا مجال 
حينئذ لوجوب المتابعة. و من ذلكك يتحصل: أنه لو فرض قصور الأصل عن إثبات صحةٌ الجماعةٌ و فسادها كان مقتضى القواعد البثاء 
على وجوب القراءة و قادحية الزيادة» اللذين هما من أحكام صلاه المنفرد. نعم لو قيل بعدم وجوب المتابعة- حسبما يأتى 
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[أحدها: أن لا يكون بين الامام و المأموم حائل] 
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أحدها: أن لا يكون بين الامام و المأموم حائل يمنع عن مشاهدته ))١(‏ 


إن شاء الله تعالى- كان مقتضى الأصل عدم وجوب القراءة» و عدم قدح الزيادة» كما هو حكم صلاة المأموم. 

و لو شكك المأموم بين الثلاث و الأربع- و كان الامام حافظاً للثلاث- فعلى تقدير صحةٌ الجماعةٌ يتعين البناء على الثلاث؛ و على تقرير 
فسادها يتعين البناء على الأربع. و مع عدم الحجه على أحد الأمرين يتعين الاستئناف؛ للشكك فى صحة كل من البناءين» و مقتضى 
قاعدة الاشتغال وجوب اليقين بالفراغ المتوقف على الاستئناف. 

)١(‏ إجماعا صريحا و ظاهراء محكيا عن جماعة؛ منهم الشيخ و الفاضلان و الشهيد و المحقق الثانى و غيرهم. 

لصحيح زرارً عن أبى جعفر (ع)- المروى فى الكافى-: «إن صلى قوم و بينهم و بين الامام ما لا يتخطى فليس ذلك الامام لهم بإمام» 
و أى صف كان أهله يصلون بصلاةً إمام و بينهم و بين الصف الذى يتقدمهم قد مالا يتخطى فليس تلكك لهم بصلاة فإن كان بينهم 
سترةٌ أو جدار فليست تلكك لهم بصلاة» إلا من كان من حيال الباب. قال: و قال: هذه المقاصير لم تكن فى زمان أحد من الناس» و 
إنما أحدثها الجبارون» ليست لمن صلى خلفها مقتديا بصلا من فيها صلاة. قال: و قال أبو جعفر (ع): ينبغى أن تكون الصفوف تامة 
متواصلةٌ بعضها الى بعضء لا يكون بين الصفين ما لا يتخطىء يكون قدر ذلكك: مسقط جسد الإنسان) .)١١‏ 

و كذا رواه فى الفقيه» بتقديم قوله 

«قال أبو جعفر (ع) ..) 

«") على قوله: 

«و إن صلى)» 

مع 


)١(‏ الوسائل باب: 87 من أبواب صلاه الجماعة ملحق حديث: ؟. 

(0) الوسائل باب: 87 من أبواب صلاةٌ الجماعة ملحق حديث: ؟. و قد قطع الرواية صاحب-- الوسائل (ره) فذكر بعض فقراتها- مما 
يرتبط بالمقام- فى باب: 094 من أبواب صلاه الجماعة حديث: .١‏ فلاحظ. 
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و كذا بين بعض )١(١‏ المأمومين مع الآخر ممن يكون واسطه فى اتصاله بالإمام» كمن فى صفه من طرف الإمام أو قدامه 


تفاوت يسير 0١١‏ لا يخل بالمراد. و أما 
موثق أبى الجهم عن الرضا (ع): «عن الرجل يصلى بالقوم فى مكان ضيقء و يكون بينهم و بينه ستر أ يجوز أن يصلى بهم؟ قال (ع): 


نعم) زفق 
فلا بد من طرحه أو تأويله. 


ولا سيما و فى بعض نسخة: 
«شبر) 
بدل: 


«ستر) 
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«*- و لعله أنسب بالصدر. فتأمل- فلا يكون مما نحن فيه. 

)١(‏ عند علمائناء كما عن الذكرى و غيرهاء بل إجماعاء كما عن المنتهى و غيره. و يقتضيه الصحيح المتقدم. المطابق لمقتضى الأصل 
فى المقام نعم فى الوسائل «» روى الصحيح بنحو يختص بما بين الامام و المأمومين فإنه (ره) 

رواه هكذا: «إن صلى قوم و بينهم و بين الإمام سترةً أو جدار فليس تلكك لهم بصلاة ..» 

إلى آخر ما سبق- لكن الموجود فى الكافى 8١‏ و الفقيه «7 و التهذيب 07 يعم ما بين المأمومين أنفسهم أو يختص بذلك,. كما 


)١(‏ راجع التعليقة على الوسائل ج: ه صفحة: 27 طبعة إيران الحديثة. 

(؟) الوسائل باب: 04 من أبواب صلاة الجماعة حديث: *. 

() راجع الوافى باب اقامة السفوف ج: ١‏ صفحة .١18١‏ 

(©) تقدم ذكر الرواية فى التعليقة السابقة. 

(0) لاحظ الكافى ج: ” صفحة: ١/0‏ حديث: ؟ طبعة إيران الحديثة. 

(©) لاحظ الفقيه ج: ١‏ باب: 02 الجماعة و فضلها حديث: 5ه صفحة: 707 طبع النجف الأشرف. 

(0) لاحظ التهذيب ج: “صفحة 0١‏ طبع الت الأشرف. 
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إذا لم يكن فى صفه من يتصل بالإمام» فلو كان حائل و لو فى بعض أحوال )١(‏ الصلاة- من قيام أو قعود أو ركوع أو سجود- بطلت 
الجماعة» من غير فرق فى الحائل بين كونه جداراً أو غيره» و لو شخص )١(‏ إنسان لم يكن مأموماً (). 

نعم إنما يعتبر ذلكك إذا كان المأموم رجلا. أما المرأة فلا بأس بالحائل بينها (©) و بين الإمام أو غيره من المأمومين مع كون الامام 
رجلاء بشرط أن تتمكن (2). 


)١(‏ للإطلاق» و إن استفيد من بعض الكلمات عدم البأس فيه» لكنه غير ظاهر الوجه. و دعوى: انصراف النص إلى الدخول مع الحائل- 
كما فى رسالةٌ شيخنا الأعظم (ره)- ممنوعة. 

(؟) لإطلا-ق السترة. و عطف الجدار عليهاء إما من عطف الخاص على العام؛ و إما لإرادة غير المبنية على الثبات. مع أن الأصل- 
المتقدم تحريره- كاف فى إثبات العموم. 

() و إلا فلا إشكال فى عدم قدح حيلولته» ضرورة صحة الصفوف المتأخرة. 

(؟) بلا خلاف ظاهر إلا من الحلى» كما عن الرياض و غيرهاء بل عن التذكرة: نسبته إلى علمائنا. 

لموثق عمار: «سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يصلى بالقوم و خلفه دار فيها نساء» هل يجوز لهن أن يصلين خلفه؟ قال (ع): نعم إن 
كان الإمام أسفل منهن. قلت: فانٌ بينهن و بينه حائطاً أو طريقاً. فقال (ع): لا بأس» .)١١‏ 

و منه يظهر ضعف ما عن الحلى. 

(0) شرطيةٌ التمكن تابعهُ لشرطيةٌ المتابعةٌ فى الجماعة. فتأمل. 


.١ من أبواب صلاة الجماعة حديث:‎ 2٠ الوسائل باب:‎ )١( 
77 مستمسكك العروة الوثقى» جلا ص:‎ 
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من المتابعة» بأن تكون عالمة )١(‏ بأحوال الإمام؛ من القيام و الركوع و السجود و نحوها. مع أن الأحورط فيها- أيضاً- عدم الحائل. هذا 
و أما إذا كان الإمام امرأة أيضاً فالحكم كما فى الرجل (1). 


[الثانى: أن لا يكون موقف الإمام أعلى] 
الثانى: أن لا يكون موقف الإمام أعلى (") من موقف 


)١(‏ كذا ذكر جماعة. لكن العلم مما لا دخل له فى تحقق المتابعة» و إنما له دخل فى تحقق العلم بهاء فيمكن حال الجهل بذلكك 
صدور الأفعال الصلاتيةٌ برجاء المتابعة. و عليه فلا خلل فى الجماعة» و لا فى الامتثال على تقدير المصادفة. 

(؟) عن ظاهر محكى الغرية: الإجماع. لقصور الموثق عن شمول ذلك فالمرجع فيه الأصل» المقتضى لعدم المشروعية مع الحائل. أو 
إطلاق الصحيح., بناء على عموم القوم و الامام فيه للمرأة» و لو لإلغاء خصوصية الذكورية فيه» كما فى كثير من المقامات. لكن قد 
يعارض ذلكك بجريان مثله أيضاً. فتأمل. 

(*) على المشهورء كما عن جماعة؛ بل عند علمائنا» كما عن التذكرةُ و نحوه ما عن غيرها. 

لموثق عمار- المروى فى الفقيه و الكافى» و فى التهذيب عن الكافى- عن الصادق (ع): «عن الرجل يصلى بقوم و هم فى موضع 
أسفل من موضع الذى يصلى فيه» فقال- عليه السلام-: إن كان الامام على شبه الدكان أو على موضع أرفع من موضعهم لم تجز 
صلا-تهم؛ و إن كان أرفع منهم بقدر إصبع أو أكثر أو أقل- إذا كان الارتفاع منهم ]١[‏ بقدر شبر (يسير) فان كان أرضاً مبسوطة؛ و 
كان 


]١[‏ فى الكافى: «ببطن مسيل». و كذا عن بعض نسخ التهذيب. و عن أخرى: 

«يقطع ميلا-). وعن ثالثة: «بقدر شبر). و عن رابعة: «بقدر يسير). و عن الفقيه- «يقطع سبيلا-). وعن التذكرة: «بقدر شبر). وعن 
الذكرى: «و لو كان أرفع منهم بقدر إصبع إلى شبر فان كان ..)- منه مد ظله. 
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المأمومين» علواً معدا به 1ه دفعياً كالافة وى تشوهات 


فى موضع منها ارتفاعء فقام الإمام فى الموضع المرتفع, و قام من خلفه أسفل منه و الأرض مبسوطة إلا أنهم فى موضع منحدر قال 
(ع2: 

لا بأس» .]١[‏ 

و يعضده موثقه- المتقدم فى الحائل 

.)١١‏ و يؤيده بعض النصوص العاميةٌ ؟» على الظاهر. 

وعن الخلاف: الكراهة مدعياً عليه أخبار الفرقة و إجماع الطائفة. 

و لعل المراد: التحريم, بقرينة دليله. إذ الرواية ظاهرة فى التحريم. 

و هو مظنة الإجماع؛ فضلا عن الإجماع على الكراهة. و تردد فى الشرائع و ظاهر النافع. و مثله غيره. و لا-وجه له ظاهر. وعن 
المداركث: «إن الرواية ضعيف السندء متهافتة المتن» قاصرة الدلالة» فلا يسوغ التعويل عليها فى حكم سخالف لأصل 4 .وقيدة أن الموقق 
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حجة. ولا-سيما إذا كان لعمار» فقد حكى عن الشيخ: الإجماع على العمل برواياته. و التهافت ليس فى محل الاستدلال الذى هو 
الصدر. و الدلالة غير قاصرة. و مدلوله موافق للأصل المتقدم. 


]١[‏ الوسائل باب: 6# من أبواب صلاةٌ الجماعة حديث: .١‏ و المذكور موافق لروايةٌ الكافى و هناك اختلاف فى المتن بين الكافى و 
بين التهذيب و الفقيه» فإن شئت الوقوف عليه فراجع الفقيه ج: ١‏ صفحة 07 ط النجف الأشرفء التهذيب ج: * صفحة 788 ط 
النجف. الكافى ج: ” صفحةٌ 788 ط إيران الحديثة و قد أشار الى وجود هذا الاختلاف المصنف دام ظله فى التعليقة الآتية. 


)١(‏ تقدم قريبا فى الكلام على الأمر الأول. 

(؟) راجع الذكرى الفرع: * من المسألة: ”من شرط اعتبار الموقفء و الجواهر ج: ١‏ صفحة: 182 ط النجفء و الحدائق ج: ١١‏ 
عفع 21511 النعته 
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لا انحداريا على الأصحء من غير فرق بين المأموم الأعمى و البصير )١(‏ 


ظاهر الأكثرء لو كان المراد منه الرجوع الى العرف. أخذاً بإطلاق الرواية؛ و إعراضا عن 

قوله (ع): «و إن كان أرفع منهم ..» 

لاختلاف نسخ الكافى و الفقيه و التهذيب فيه اختلافا فاحشاً. مع مخالفتها للتذكرة و الذكرى- المروى فيهما أيضاً- المختلفتين فى 
أنفسهما. و فيه: 

أن ذلكك يوجب الرجوع الى الأصلء لأجل الإجمال الناشئ من اقتران الكلام بما يصاح للقرينية» و عن آخرين- كالدروس و الموجز 
الحاوى و الجعفرية و غيرها-: تقديره بما لا يتخطىء اعتماداً على صحيح زرارة» الاتى فى التباعد 

«واقبهة انه ظاهر فى المسافة لأ العلو. 

و عن جماعة: تقديره بشبر» اعتماداً على بعض نسخ الرواية. و فيه: 

أنه غير ظاهر أيضاء إلا إذا كانت أداء الشرط الثاني غير وضلية- كما هى كذلكك على تقدير نسخة (الفاء) بدل (الواو). و كان جزاؤها 
متحدوفا و عوقول 

«جاز)») 


- أو موجودا- و هو قوله: 


«لا بأس» 
- لا الشرطية الثانية؛ و إلا لم تدل على جواز الارتفاع الدفعى. و ذلكك كله و إن كان غير بعيد- لأن جعل أداهُ الشرطية الثانية وصلية 
يستلزم المنع عن ارتفاع الامام التسنيمى و لو كان أقل من إصبع» و هو خلاف الضرورة. و كذا لو جعل جزاء الشرطية الثانية قوله (ع): 


«فان كان أرضاً ..» 
؛ لأن ذلكك يستلزم المنع عن الارتفاع بأقل من إصبع فى غير الأرض المبسوطة- إلا أن ثبوت نسخة الشبر غير واضح. نعم عن التذكرة 
و إرشاد الجعفرية: 
الإجماع على اغتفار العلو اليسير. و مقتضى ما عن التذكرة- من أنه هل يتقدر بشبر أو بما لا يتخطى-: المفروغية عن جواز العلو بما 
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دون الشبر» فان تمّ إجماعاً كان هو المعتمد, و إلا فالمرجع الأصل الذى عرفته. 

(1) خلافا لما عن أبى على حيث قال: «لا يكون الإمام أعلى فى 
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و الرجل و الثرأة (0)نو لانأس غير المععد نه مما هو دوة القبر (#)او لا بالعلو الاتحدارى (#اءاسييك يكو العلو قنه تدريجيا غلن 
وجه لا ينافى صدق انبساط الأرض. و أما إذا كان مثل الجبل فالأحوط ملاحظة قدر الشبر فيه (6). و لا بأس بعلو المأموم (ه) على 
الامام و لو بكثير (9). 


مقامه بحيث لا يرى المأموم فعله» إلا أن يكون المأمومون أضراءء فإن فرض البصراء الاقتداء بالنظر و فرض الأضراء الاقتداء بالسماع 
... بل ظاهره الخلاف فى مانعية العلو غير المانع عن النظر. و لا وجه له ظاهر. 

(1) لقاعدة الاشتراكك, الموافقهُ فى المقام للأصل. 

(0) قد عرفت الكلام فيه. 

(©) بلا خلاف» كما فى الرياض. و يستفاد من الشرطية الثالثة فى الموثقء و لو بناء على كونها جزاء للثانية. نعم- عليه» و على تقدير 
ثبوت نسخة الشبر- لا إطلاق لها بنحو تشمل صورة الارتفاع بأكثر منه. و حينئذ يكون العمدة- فى جواز ذلك فى المبسوطة-: 
الإجماع. 

(6) بل لعله المتعين. للأصل. 

(0) إجماعا صريحا- كما عن الخلاف و التنقيح و المفاتيح و غيرها- و ظاهرا كما عن المنتهى و المداركك و الذخيرة و الرياض. لما 
فى ذيل الموثق المتقدم من قوله: «و سثل فإن قام الإمام أسفل من موضع من يصلى خلفه؟ قال (ع): 

لا بأس. قال: و ان كان الرجل فوق بيت أو غير ذلكك- دكانا كان أم غيره- و كان الامام يصلى على الأرض أسفل منه جاز للرجل أن 
يصلى خلفه و يقتدى بصلاته» و ان كان أرفع منه بشىء كثير). 

(8) كما فى الموثق. و عن التذكرة و الغرية: الإجماع على صحةٌ صلا 
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[الثالث: أن لا يتباعد المأموم عن الامام بما يكون كثيراً فى العادة] 


الثالث: أن لا يتباعد المأموم عن الامام )١(‏ بما يكون كثيراً فى العادة (؟)) إلا إذا كان فى صف (”) متصل بعضه ببعض حتى ينتهى 


إلى القريب. أو كان فى صف بينه و بين 


المأموم وان كان على شاهق. و إطلا-ق النص يقتضيه. و عن جماعة: تقييده بما لم يؤد الى العلو المفرط. و عن النجيبية: دعوى 
الإجماع عليه. و لا وجه له. إلا أن يوجب انتفاء القدوة بحسب ارتكاز المتشرعة. فتأمل جيداً. 

(1) إجماعا صريحا- كما عن المداركك و الذخيرة و المفاتيح- و ظاهراء كما عن التذكرة و غيرها. و هو الذى يقتضيه الأصل المتقدم. 
(1) عندنا- كما عن التذكرة- و كاد أن يكون إجماعا- كما فى الرياض- بل عن إرشاد الجعفرية: «لا يضر البعد المفرط مع اتصال 
الصفوف إذا كان بين كل صفين القرب العرفى» إجماعا؛. 

هذا و الذى يظهر- من عبارة المتن و نحوها-: عدم قادحية البعد» و انما القادح كثرةٌ البعد. و يظهر من عبارة إرشاد الجعفرية و نحوها: 
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أن القادح نفس البعدء فيعتبر فى انعقاد الجماعةٌ القرب. و الفرق بينهما ظاهر. 

ثمّ إن الظاهر من مرجعية العرف كونه مرجعاً فى تحديد المفهوم من البعد أو الكثرة» فالموضوع للمانعية هو ما يفهم منه عندهم» سواء 
أكان له مطابق خارجى أم لا. و الظاهر من مرجعية العادة كون موضوع المانعية ما جرت عاد المتشرعة على تركه. و الفرق بينهما 
أيضاً ظاهر. مع أن حمل العادة على ذلكك يستلزم كون التحديد بذلكك أضيق من التحديد بما لا يتخطىء مع أن ظاهرهم خلافه إلا أن 
يكون المراد من العادهُ العادة فى التفاهم عند استعمال اللفظ» فترجع حينئذ إلى العرف. فتأمل. 

(5) إذ من المعلوم بالضرورة- كما فى الجواهر- عدم اعتبار القرب بين الامام و كل واحد من المأمومين. 
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الصف المتقدم البعد المزبور- و هكذا- حتى ينتهى إلى القريب و الأحوط- احتياطاً لا يتركك- أن لا )١(‏ يكون 


)١(‏ إذ عن الغنية: «لا- يجوز أن يكون بين الامام و المأمومين» و لا بين الصفين ما لا يتخطىء من مسافة أو بناء أو نهرا» ثمّ ادعى 
الإجماع عليه. فان ذكر البناء و النهر قرينة على إرادهُ مالا يتخطى بين مسجد المأموم و موقف الامام. و عن أبى الصلاح و جماعة من 
متأخرى المتأخرين: موافقته فى ذلكك. بل لعله ظاهر السيد (ره)» بل ربما نسب الى ظاهر الكلينى و الصدوق. 

لصحيح زرارة- المتقدم- 0١١‏ عن أبى جعفر (ع): «إن صلى قوم بينهم و بين الامام ما لا يتخطى فليس ذلك الامام لهم بإمام» و أى 
صف كان أهله يصلون بصلاةٌ إمام و بينهم و بين الصف الذى يتقدمهم قدر ما لا يتخطى فليس ذلكك 

- كما فى التهذيب- 

لهم بصلاه 

«الى أن قال): 

و أيما امرأة صلت خلف إمام و بينها و بينه ما لا يتتخطى فليس لها تلكك بصلاة» 

و دلالة الفقرات الثلاث على الوجوب لا مجال لإنكارها. و لا سيما بملاحظة اقترانها بحكم الحائل. و دعوى: قوةُ الظن بإرادة الفضيلة 
منهاء لا تجدى فى قبال الظاهر. 

و مثلها: دعوئ: استفادة الفضيلةٌ مما روئى متقدما عليه- كما فى الفقيه- أو متأخراً عنه- كما فى الكافى و التهذيب- من 

قوله (ع): «ينبغى أن تكون الصفوف تام متواصلة بعضها الى بعض. و لا يكون بين الصفين ما لا يتخطىء» يكون قدر ذلك مسقط 
جسد الإنسان إذا سجد) (؟» 

فإنها ممنوعة» إذ لو سلم ظهور 

«ينبغى) 

فى الاستحباب» فلا معين لعطف 

لا يكون) 

على مدخولهاء بل من الجائز عطفه على 

«ينبغى) 

» كما يشهد 


(1) تقدم ذلكك فى الأمر الأول من الأمور المعتبرة فى الجماعة. 
(؟) الوسائل باب: 27 من أبواب صلاة الجماعة حديث: .١‏ 
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به تركك حرف المصدر. و كما ان الظاهر من «تواصل الصفوف» تواصلها بلحاظ حال السجود. يكون الظاهر من «بين الصفين» ذلكك 
الحال. و حمل التواصل على حال القيام؛ و قوله (ع): 

«ولا يكون بين ..» 

على أن يكون تفسيراً له. بعيد عن الظاهر لا موجب للمصير اليه. و على هذا تكون الصحيحة دليلا لما عن الغنية و غيرها. و لو سلم 
ظهوره فى التفسير - كما هو الظاهر على تقدير عدم «الواو) فى قوله (ع): 

«ولا يكون» 

كما فى نسختى الكافى و التهذيب- يمكن رفع اليد عنه بقرينة ما سبق. و رجوع اسم الإشارة فى قوله (ع): 

«قدر ذلكك» 

الى «بين»- ليكون الكلام إثباتاً بمنزلة الإضراب- لا ينافى ذلككء إذا كان المراد منه تقدير البعد الجائز بذلك. مع أن الأظهر رجوعه 
الى الموصولء لأ-نه أقرب. بل هو المتعين لكون مسقط جسد الإنسان مما لا يتخطى. اللهم إلا أن يحمل على ما هو نظير الاستخدام 
بأن يراد من الصفين- الملحوظين فى هذا الكلام- الموقفان و دعوى ظهور: 

«ما لا يتخطى) 

- فى الفقرات الثلا.ث- فيما بين الموقفين- فيتعين حمله على الفضيلة» للقطع بجواز البعد أكثر من ذلكك- ممنوعة كدعوى: كون 
ذلك مقتضى إطلالق النصء لامتناع ثبوت الإطلاءق الشامل للقليل و الكثير فى التحديدات» كما هو ظاهر بالتأمل. بل هو فى نفسه 
يحتمان لقتو لماتين السحن ف السر قف 5و فق عفملة على الأخير بقرينة 

قوله (ع): «فليس ذلك الإمام ..» 

بضميمة القطع بجواز الفصل بأكثر من ذلكك فيما بين الموقفين. 

و من هذا كله يظهر لكك عدم ثبوت الاعراض الموجب لوهن الصحيح لجواز أن يكون الوجه فيه بعض ما ذكر مما عرفت دفعه؛ كما 
ريما يشهد به ما عن المحقق (ره): من أن اشتراط ذلكك مستبعد فيحمل على الأفضل أو احتمال إرادٌ الحائل مما لا يتخطى» كما عن 
المختلف. أو غير ذلكك. 
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بين موقف الامام و مسجد المأمومء أو بين موقف السابق و مسجد اللاحق أزيد من مقدار الخطوة التى تملأ الفرج ))١(‏ 


و معاوضة الفقرة الثالثة بموثق عمار- المتقدم فى اثتمام المرأهُ مع الحائل 

- بل الفقرات الثلاثء لعدم القول بالفصل بين الرجل و المرأة» و حينئذ فحمل الصحيح على الفضل أولى من التصرف فى الموثق 
مندفعة: 

بأن حمل الصحيح على الفضل و إن كان أولى من تقييد الطريق بما يتخطى لنارة ذلكء إلا أن حمل السؤال فى الموثق على كونه 
سؤالا من حيث كون الطريق طريقاً و معتبراً للمترددين؛ لا من حيث المسافة- كما قد يقتضيه اقترانه بالحائل- أولى من حمل الصحيح 
على ما ذكر. 

هذا و الانصاف أن هذا الحمل بعيد جداً بل لعل أبعد من حمل الطريق على ما يتخطى؛ فيشكل بذلكك الأخذ بظاهر الصحيح, و لا 
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سيما بناء على نسختى الكافى و التهذيب الخاليتين من ذكر (الواو) فى قوله (ع): 

«لا يكون بين ..» 

فان ذلكك يعين حمل الكلام على كونه تفسيراً للتواصل المستحبء و تكون الفقرات كلها بمعنى واحد. و المظنون أن هذا هو الوجه 
فى عدم تحديد المشهور للبعد المانع بذلك, بل عن الخلاف: 

الإجماع على جواز البعد بنحو الطريق. و حمله على ارادهٌ الطريق الذى يتخطى غير ممكن فى كلامه و إن أمكن فى النص»ء كما يظهر 
بالتأمل. ثمّ إن مقتضى ترك الاستفصال فى الموثق عدم الفرق فى البعد بالطريق بين الواسع و غيره كما لا يبعد- أيضا- أن يكون 
البعد غير الكثير- الجائز عند المشهور- شامل لذلكك أيضا. و لا يبعد أن المعيار فى الجائز ما ينافى اتحاد الجماعة عرفا و مع الشكك فى 
شىء من مراتب البعد يرجع الى أصالهٌ عدم الانعقاد التى عرفتها. و الله سبحانه أعلم. 

)١(‏ كما هو الظاهر من قوله (ع): «ما لا يتخطى). 


)١(‏ لاحظ الرواية فى الكلام على الأمر الأول من الأمور المعتبرة فى الجماعة. 
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و أحوط من ذلكك مراعاٌ الخطوة المتعارفة. و الأفضل -)١(‏ بل الأحوط )١(‏ أيضاً- أن لا يكون بين الموقفين أزيد من مقدار جسد 
الإنسان إذا سجدء بأن يكون مسجد اللاحق وراء موقف السابق بلا فصل. 


[الرابع: أن لا يتقدم المأموم على الإمام فى الموقف] 
الرابع: أن لا يتقدم المأموم على الإمام فى الموقف (”) فلو تقدم فى الابتداء أو الأثناء بطلت صلاته (؟) إن بقى على 


)١(‏ كما هو مقتضى (التواصل) الذى ينبغى. 

(؟) لاحتمال كونه المراد من النصوصص. فتأمل. 

(5) إجماعا صريحا و ظاهراً حكاه جماعة منهم الفاضلان و الشهيد و المحقق الثانى. و يكفى فيه- مضافاً إلى ذلكك- الأصل. 

(©) إجماعاء كما عن التذكرة و الذكرى و الغرية» سواء أ كان عند التحريمة أم فى أثناء الصلاة» كما صرح به فى معاقد الإجماعات. 
لكن عن الذكرى: «لو تقدم عمداً على الامام فالظاهر أنه يصير منفرداً .. 

- يعنى: تصح صلاته و تبطل جماعته. و لعل هذا قرينة على إراده البطلان من حيث المأمومية» كما استظهره شيخنا الأعظم (ره). و 
حديث: (لا تعاد ..») 

لو كان التقدم سهواً- فتأمل- بل أصالة البراءة- أيضا و لو كان عمداً. و دليل الشرطية و المانعية- فى أمثال المقام لو تمٌ- فهو ظاهر فى 
الشرطيةٌ و المانعية فى الجماعةٌ لا فى نفس الصلاة. 

و يحتمل أن يكون مرادهم ما لو بقى على نية الائتمام» كما يظهر من حكمهم بالبطلان فيما لو تقدمت سفينة المأموم و استصحب 
المأموم نية الائتمام لكنه ينافى الإجماع- حينئذ- ما عن الخلاف: «من عدم البطلان فى ذلكك لعدم الدليل». و منه يظهر الإشكال فى 
حكم المصنف (ره) بالبطلان 
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ني الائتمام» و الأحوط تأخره عنه؛ و إن كان الأقوى جواز المساواة .)١(‏ و لا بأس. بعد تقدم الإمام فى الموقف أو 


ولو مع بقاء نية الاتتمام. نعم لو أدى ذلكك إلى ما يوجب بطلا-ن صلاة المنفرد كان القول بالبطلان فى محله. و لعله مراد الجماعة 
أيضاً. 

)١(‏ على المشهور. و فى الرياض: «لا خلاف فيه إلا من الحلى). 

و عن التذكرة: الإجماع عليه. و ربما يستدل له بإطلاق الأمر بوقوف المأموم الواحد عن يمين الامام 

و الاذن بالوقوف حذاء الإمام إذا لم يجد مكاناً فى الصف 

و الأمر بقيام المرأة وسطاً لو أمت النساء 

«. و بالنهى عن أن يبدو بهم إمام إذا دخلوا المسجد قبل أن يتفرق جميع من فيه و أرادوا أن يصلوا جماعة 

."١‏ و نوقش فى الجميع: بأنه لا إطلاق فيه. فيه مع أنه فى موارد خاصة. 

و مثله ما ورد فى اختلاف المصلين فى الإمامية و المأمومية. و مجرد امتناع الفرض حينئذ إلا مع اعتقاد كل منهم التقدم- و هو بعيد- 
لا ينافى ذلكك لإمكان السؤال و إن بعد الفرضء و إذ أن السؤال عن حيثية الاختلا.ف فالجواب يكون عنها لا غير. و مثله يقال فيه 
بالإضافة إلى اعتبار التقدم فى الأفعال أيضاً. فلاحظ. 

نعم 

روى الحميرى: «أنه كتب الى الفقيه (ع) يسأله عن الرجل يزور قبور الأثمة (ع)» هل يجوز أن يسجد على القبر أم لا؟ و هل يجوز لمن 
صلى عند قبورهم أن يقوم وراء القبر و يجعل القبر قبل و يقوم 


)١(‏ الوسائل باب: 77 من أبواب صلاةٌ الجماعة. 

(؟) الوسائل باب: لاه من أبواب صلاةٌ الجماعة. 

(") الوسائل باب: 7٠١‏ من أبواب صلاةٌ الجماعة. 

(6) الوسائل باب: 68 من أبواب صلاةٌ الجماعة. 
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المساواة معه- بزيادةٌ المأموم على )١(‏ الإمام فى ركوعه 


عند رأسه و رجليه؟ و هل يجوز أن يتقدم القبر و يصلى و يجعله خلفه أم لا؟ 

فأجاب و قرأت- التوقيع و منه نسخت:-: أما السجود على القبر فلا يجوز فى نافلة ولا فريضة و لا زيارة» بل يضع خخحده الأيمن على 
القير. 

و أما الصلاهً فإنها خلفه و يجعله الامام و لا يجوز أن يصلى بين يديه لأن الإمام لا يتقدم» و يصلى عن يمينه و شماله) .)١١‏ 

فان الظاهر من الجملة الأخيرة كونها استئنافا لا معطوفة على «يصلى» و لا على ١يتقدم).‏ 

و ظاهرها اختصاص التقدم على الامام بالمنع دون المساواة له. 

لكن 

رواها فى الاحتجاج عن الحميرى عن صاحب الزمان (عجل الله تعالى فرجه)- هكذا-: «و لا يجوز أن يصلى بين يديه ولا عن يمينه و 
لاعن يساره. لأن الإمام لا يتقدم و لا يساوى» ."١‏ 
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و الظاهر اتحاد الرواية و المروى عنه. لكن القاعدة فى مثل ذلكك إجراء أحكام التعارض أيضاً. و مقتضاه ترجيح الأولى؛ لاعتبار 
طريقها و إرسال الثانية لكن الخروج بها عن الأصلء و عما دل على وجوب تقدم الامام- من الاخبار الكثيرة المتفرقة فى أبواب 
الجماعة- لا يخلو من إشكال. و لا سيما مع عدم ظهور الامام فيها فى إمام الجماعة. فتأمل جيداً. و قد تقدم فى مكان المصلى- فى 
مسألة التقدم على قبر المعصوم- ما له نفع فى المقام. 

)١(‏ كما عن نهاية الاحكام التصريح بهء بل لعله ظاهر كل من جعل الممنوع تقدم الإمام فى الموقف. و عن الروضة: «المعتبر فيه 
النقبي قاقباءو القع وهو الآلل- جالساء و لعن فاقما: 


.١ الوسائل باب: 75 من أبواب مككان المصلى حديث:‎ )١( 

() الوسائل باب: 78 من أبواب مكان المصلى ملحق حديث: .١‏ 
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و سجوده لطول قامته و نحوه؛ و ان كان الأحوط مراعاة )١(‏ عدم التقدم فى جميع الأحوال» حتى فى الركوع و السجود و الجلوس. و 
المدار على الصدق العرفى (7). 


[ (مسألة :)١‏ لا بأس بالحائل القصير الذى لا يمنع من المشاهدة فى أحوال الصلاة] 


(مسألة :)١‏ لا بأس بالحائل القصير الذى لا يمنع دن المشاهدة 00 فى أحوال الناؤة و إن كان مائعا متها حال الستجرة(6)» كقدان 
الشبرء بل أزيد أيضاً. نعم إذا كان مانعاً حال الجلوس فيه اشكالء لا يتركث معه الاحتياط. 


)١(‏ بل لعله المتعين» كما يقتضيه إطلاق المنع من التقدم؛ و من لم يتقدم بعقبة و تقدم برأسه فى الركوع و السجود- لطول فأمته. فهو 
متقدم فى الجملة. و الأصل كاف فى المنع عنه. و ما عن المدارك: من نسبةٌ الاكتفاء بالتساوى فى الموقف بالعقب و إن تقدم المأموم 
بالأصابع إلى الأصحاب. غير بالغ درجةٌ الحجية. و لذا حكى عن نهايهُ الاحكام و غيرها: 

اعتبار الأصابع و العقب معاً. و هو الذى يقتضيه الأصل المذكور. 

(؟) كما عن الذخيرة و الرياض. و المراد: أن المعيار فى التقدم و التساوى هو نظر العرف لا نظر العقل و مداقته» لأن ذلكك منصرف 
النص و كلماتهم. فتأمل. 

() بلا خلا.ف ولا إشكالء كما فى الجواهر. لعدم كونه من الجدار و الستره المذكورين فى النص. و احتمال كونه مانعاً مستقلا 
مقطوع بخلافه. 

(؟) بلا خلاف يعرف. نعم حكى فى مفتاح الكرامة عن المصابيح «أن الصحة لا تخلو عن إشكالء لإطلاق لفظ السترة و الجدار). و 
فيه: 

أنه لو سلم صدقهما فهما منصرفان عن مثله. مع أن المحكى فى الجواهر- عنه-: الاستشكال فى خصوص ما لو منع حال الجلوس. و 
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[ (مسألة ؟): إذا كان الحائل مما يتحقق معه المشاهدة حال الركوع] 
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(مسألة 7): إذا كان الحائل مما يتحقق معه المشاهده حال الركوع لثقب فى وسطه مثلا-- أو حال القيام- لثقب فى أعلاه- أو حال 
الهوى إلى السجود- لثقب فى أسفله- فالأحوط و الأقوى فيه عدم الجوازء بل و كذا لو كان فى الجميع؛ لصدق الحائل )١(‏ معه أيضاً. 


الى غيره: عدم المنع حينئذ, لإطلا-ق أدلة الجماعة. و عدم إرادهً ما يشمله من الستره و الجدار. لكن الأول ممنوع. و الثانى خلاف 
إطلاقهما. و العلم بعدم إرادته منهما غير حاصلء فإشكاله فى ذلكك فى محله فتأمل. 

.)١١ لفظ الحائل غير مذكور فى النص. نعم ذكر فى كلماتهم مقيداً بما يمنع المشاهدة؛ و إنما المذكور فى النص: السترةٌ و الجدار‎ )١( 
و كما يحتمل أن يكون المراد منهما مطلق الساتر المانع عن المشاهدة يحتمل أن يكون مطلق الحائل و إن لم يمنع عنها. و إذ أن‎ 
الثانى أظهر, إذ يساعده- مضافا إلى إطلاق الجدار الشامل للجدار المخرم- قرينة المناسبة بين الحكم و الموضوع.ء فان الظاهر منها‎ 
كون المانع هو انفصال المصلين بعضهم عن بعض بنحو لا يكونون مجتمعين فى الصلاة» سواء أ كانت مشاهدة أم لم تكن. و هذا هو‎ 
المدار فى الحائل. فإذا لم يكن منافياً للاجتماع؛ و لا موجباً للتفرق لم يكن قادحاً و إن كان مانعاً عن المشاهدة. و إذا كان مانعاً عن‎ 
الاجتماع و موجباً للتفرق كان قادحا فى الجماعة و إن لم يكن مانعاً عن المشاهدة. و من هنا كان اللازم الحكم بالمنع فى الفرض‎ 
الثانى» فضلا عن الأول. مع أنه لو فرض تساوى الاحتمالين فالأصل كاف فى المنع.‎ 

و منه يظهر وجه الحكم فى المسأله الثالثة و الخامسة. 


(1) مر ذلكك فى الكلام على الأمر الأول من الأمور المعتبرة فى الجماعة. 
مستمسكك العروة الوثقى» ج/ ص: 771 


[ (مسألة ): إذا كان الحائل زجاجاً يحكى من ورائه فالأقوى عدم جوازه] 
(مسألة ): إذا كان الحائل زجاجاً يحكى من ورائه فالأقوى عدم جوازه .)١(‏ للصدق. 
[ (مسألة ©): لا بأس بالظلمة و الغبار و نحوهما] 


(مسألة ؟): لا بأس بالظلمة (؟) و الغبار و نحوهماء و لا تعد من الحائل. و كذا النهر و الطريق (2» إذا لم يكن فيهما بعد ممنوع فى 
الجماعة. 


(مسألة 0 الشباى لا يعد من الحائل ]| 
(مسألة 6: الشباكك لد يعد من الحائل رع وإن كان 


)١(‏ وعن كشف الغطاء: جوازه؛ لتحقق المشاهدة فيه» المعتبر عدمها فى ظاهر النص و صريح الفتوى. لكن عرفت حال النص. و أما 
الفتوى فمن المحتمل كون المراد منها إخراج الحائل القصير. مع أن فى كون المراد من المشاهدة فيها ما يعم المشاهدة فى الزجاج 


مستمست العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية تتامء. لاع لإ ممع ةطات. الالثالانا صفحة 088لا من إعزهن 
تأمالا: أو متعاً. 

)١(‏ قطعاء كما فى الجواهرء بل لعله من الضروريات غير المحتاجة إلى الاستدلال عليها ببعض النصوص الدالهٌ عليها. 

(9) وعن المنتهى: نسبته إلى الأكثر. و عن الذخيرة: نسبته الى المشهور. لعدم كونهما من السترءٌ و الجدار. و احتمال كونهما مانعاً عن 
انعقاد الجماعة مستقلا مقطوع بخلافه. بل قد عرفت: دلالة موثق عمار 

على عدم منع الثانى فى المرأة. و عن أبى الصلاح و ابن زهرة: المنع فى الأول و عن الثانى: نقل الإجماع عليه. و فيه: ما عرفت. و 
الإجماع ممنوع. نعم فى المداركك: «إنه جيد جداً إذا كان مما لا يتخطى»؛ لإطلاق صحيحة زرارة المتقدمة 

. لكن عرفت الإشكال فى حجية الصحيحة. و لو تمت فليس المنع للحائل بل للبعد. 

(©) يعنى: المانع من الاقتداء» على المشهور شهرة عظيمة» بل لم 


(1) مر ذلكك فى الكلام على الأمر الأول من الأمور المعتبرة فى الجماعة. 
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الأحوط الاجتناب معهه خصوصاً مع ضيق الثقبء بل المنع فى هذه الصورة لا بخلو عن قوة لصدق الحائل معه. 


[ (مسألة 2): لا يقدح حيلولة المأمومين بعضهم لبعض] 


( مسألة *): لا يقدح حيلولة )١(‏ المأمومين بعضهم لبعضء و إن كان أهل الصف المتقدم الحائل لم يدخلوا فى الصلاة إذا كانوا 


متهيثين (1) لها. 
[ (مسألة /1): لا يقدح عدم مشاهدة بعض أهل الصف الأول - أو أكثره- للإمام] 


(مسألة 7): لا يقدح عدم مشاهدة (*) بعض أهل الصف الأول- أو أكثره- للإمام إذا كان ذلكك من جهة استطالة الصفء و لا أطولية 
الصف الثانى- مثلا- من الأول. 


[ (مسألة 4): لو كان الإمام فى محراب داخل فى جدار و نحوه لا يصح اقتداء من على اليمين أو اليسار ممن يحول الحائط بينه و بين الامام] 
(مسألة 8): لو كان الإمام فى محراب داخل فى 


يعرف الخلاف فيه إلا من الشيخ (ره) و ابن زهرة و الحلبى» بل محكى كلام الأخيرين غير ظاهر فى الخلاف. و عن الأول: الاستدلال 
عليه بالإجماع و صريح الصحيح المتقدم 

. وفيه: أن الإجماع ممنوع. و الصحيح قد عرفت اختصاص دلالته على المنع بصورة حصول التفرق و عدم الاجتماعء فلا يمنع عنه فى 
غير ذلكك. نعم مع الشكث فى ذلكك يكون المرجع أصالة عدم انعقاد الجماعة. كما أنه المرجع - أيضا- لو بنى على إجمال الدليل؛ لما 
عرفت من عدم الإطلاق الصالح للمرجعية فى نفى الشكك فى الشرطية و المانعية. 

)١(‏ إجماعاء بل ضرورة. 
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(0) و العمده فى الصحة حينئذ: هى السيرة القطعية التى ادعاها فى الجواهر و غيرهاء و إلا- فلو فرض قصور أدلهُ قدح البعد و الحائل 
عن شمول الصف المتقدم- فاحتمال اعتبار توالى الافتتاح فى صحة الاقتداء يوجب الرجوع الى الأصلء الموجب لإ-جراء حكم 
المنفرد. فتأمل. 

(؟) فإنه من القطعيات. 
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جدار و نحوه لا يصح اقتداء من على اليمين أو اليسار )١(‏ ممن يحول الحائط بينه و بين الامام» و يصح اقتداء من يكون مقابلا للباب 
(» لعدم الحائل بالنسبة إليهء بل و كذا من على جانبيه ممن لا يرى الامام؛ لكن مع اتصال الصف على الأقوى (), 


)١(‏ فإنه المتيقن من الصحيح المتقدم» و من معاقد الإجماعات على قدح الحائل. 

(؟) كما صرح به فى النص. 

() بل هو المنسوب الى الشيخ (ره) و من تبعه. و فى الكفاية: 

«لم أجد من حكم بخلافه) و فى الرياض: «لا يكاد يوجد فيه خلاف إلا من بعض من تأخرء حيث أنه- بعد ما نقل ما فى المنتهى عن 
الشيخ و من تبعه- استشكله. فقال: «و هو متجه إن ثبت الإجماع على أن مشاهدةٌ بعض المأمومين تكفى مطلقاء و إلا كان فى الحكم 
المذكور إشكالء نظراً الى 

قوله (ع): «إلا من كان بحيال الباب» 

فان ظاهره قصر الصحةٌ على صلاهُ من كان بحيال الباب. و جعل بعضهم هذا الحصر إضافياً بالنسبة إلى الصف الذى يتقدمه عن يمين 
الباب و يساره. و فيه عدول عن الظاهر يحتاج الى دليل»- انتهى. و هو حسن»- انتهى ما فى الرياض. 

و مراده من «بعض من تأخرا: صاحب الذخيرة. و مراد الذخيرة من «بعضهم)»: صاحب المدارك. و عن المصابيح: تخصيص الحكم 
المذكور فى المتن بالمنتهى و المدارك و من تبعهما. و أنه مخالف لظاهر النص و فتوى الأصحابء حيث صرحوا بأن الصحيح صلاهٌ 
من يقابل الباب. و استند فى ذلكك الى عبارة الشرائع و القواعد و التحرير و نحوهاء قال فى الشرائع: 

«إذا وقف الإمام فى محراب داخل فصلاة من يقابله ماضية» دون صلاه من الى جانبيه إذا لم يشاهدوه. و تجوز صلاة الصفوف الذين 
وراء الصف 
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الأول» لأنهم يشاهدون من يشاهده». و قال فى القواعد: «لو صلى الإمام فى محراب داخل صحت صلاةه من يشاهده). و قريب منهما 
غيرهما. 

هذا و لكن دلاله الصحيح 

1١‏ على ما ذكره غير ظاهرة» إذ ما يقصد التمسكك به منه إن كان ما تضمن النهى عن الصلاهً خلف المقاصير. ففيه- مع إجمال 
(المقاصير)» و عدم العلم بكيفيتها-: لا يكون ظاهراً فيما ادعى» بل ظاهر 

قوله (ع): «ليست لمن صلى خلفها ..» 

عدم الاتصال أصلا بين المأمومين و بين إمامهم الذى يصلى فيها. و إن كان قوله (ع): 


«وان كان بينهم سترةٌ أو جدار ..» 
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فيتوقف على كون المستثنى هو خصوص الشخص المصلى بحيال الباب» فى قبال جانبيه ممن كان على يمينه و يساره. و هو- مع أنه 
يقتضى بطلان صلاهء جميع الصفوف المتأخرةٌ إلا من كان منها بحيال الباب» كما اعترف به فى ظاهر حاشية المدارك. و هو خلاف 
المصرح به فى العبارات السابقة» بل الظاهر عدم القائل به. إذ ما يتوهم من تلكك العبارات هو بطلان صلاة أهل الصف الأول ممن 
كان على جانبى المحاذى للباب لا-غير- غير ظاهرء بل لا يبعد- بقرينة مناسبة الحكم و الموضوع- إرادة قدح الحائل الموجب 
لانفصال المأمومين عن الإمام أو انفصال بعضهم عن بعض بنحو لا يتصل بالإمام و لو بواسطة» كالصفوف التى تكون جناحاً 
للمقصورة أو خلفها. 

ولذا يستفاد منه قدح الحائل بين أهل الصف الأول فى صحة صلاهُ من ينفصل عن الامام؛ دون من يتصل به مع أنه غير مورد 
الصحيح. 

إذ ليس الوجه فى هذه الاستفادة إلا ما ذكرناه من كون الصحيح فى مقام اعتبار الاتصال. بالإمام و لو بواسطة» و يشير إلى ذلكك- 
أيضاً- أن موضوع الحكم- فى الفقرة السابقةُ على الفقرهُ المذكورة- الصفء 


(1) مر ذكره فى الكلام على الأمر الأول من الأمور المعتبرة فى الجماعة. 
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فقوله (ع): 

«من كان ..» 

يكون المراد منه نفس الصفئء كما تقدم تفسيره بذلكك من المدارك. و كذلك التعبير بالخلف فى الفقرة اللاحقة- أعنى: قوله (ع): 
«لمن صلى خلفها ..) 

- فان الظاهر منه غير جهة الباب, فالمستثنى منه فى الفقرة المذكورة الصف الذى يكون خلف المقصورة. لا ما يكون فى جهة بابها. 
هذا مضافا الى 


صحيح الحلبى عن أبى عبد الله (ع): «لا أرى بالصفوف بين الأساطين بأسا .0١١‏ 

فإن الظاهر أن المراد منه نفى البأس بالاساطين بين الصفوفء و أن الوجه فى جواز ذلكك- مع أن الأساطين حائلة بين المأمومين- هو 
اتصال بعضهم ببعض من الجهات الأخرئى: بعد ماححظة هذه القرائن الداخليةُ و الخارجية لا ينبغى التأمل فى كفاية الاتصال بالإمام و 
لو بواسطة» وعدم قدح الحائل من جهة إذا كان الاتصال من الجهة الأخرى. 

و أما كلمات الأصحاب فظاهر بعضها و ان كان ما ذكرء إلا أن عدم تعرضهم للخلاف فى هذه الجهة؛ و اتفاقهم على صحةٌ صلاه 
جميع أهل الصفوف المتأخره عن الصف الأول- مع أن الحكم ببطلان طرفى الصف الأول لعدم الاكتفاء بالمشاهدة من أحد الجانيين» 
يوجب الحكم ببطلا-ن طرفى الصف الثانى لحيلولة طرفى الصف الأول بينهم و بين الوسط الذى هو بحيال الامام؛ فلا تتيسر لهم 
المشاهدة إلا من أحد الجانبين» و هكذا الحال فى طرفى الصف الثالث و ما بعده من الصفوف- كل ذلكك قرينة على إرادة بطلان 
صلاةٌ الصف المنعقد عن يمين المحراب و يساره. و لذا حكى عن جماعة تصوير فرض صلاة الإمام فى محراب داخل بما ذكر فى 
المتن فى صدر المسألة و الحكم بأن ذلك ألصق بالمقام. 


)١(‏ الوسائل باب: 04 من أبواب صلاة الجماعة حديث: ؟. 
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2 مستمسكك العروة الوثقى» ج/ ص: ضف 
و إن كان الأسحوط العدم. و كذا الحال إذا زادت الصفوف الى باب المسجد فاقتدى من فى خارج المسجد مقابلا للباب و وقف 
الصف من جانبيه» فإن الأقوى صحةٌ صلاة الجميع و إن كان الأحوط العدم بالنسبة إلى الجانبين. 


[ (مسألة 4): لا يصح اقتداء من بين الأسطوانات مع وجود الحائل] 


(مسألة 9): لا يصح اقتداء )١(‏ من بين الأسطوانات مع وجود الحائل بينه و بين من تقدمه. إلا إذا كان متصلا بمن لم تحل الأسطوانة 
بينهم. كما أنه يصح إذا لم يتصل بمن لا حائل له لكن لم يكن بينه و بين من تقدمه حائل مانع. 


و بما ذكرنا يندفع ما يقال: من أن غايةُ ما يمكن هو التشكيكك فى دلالهُ الصحيح على المنع فى محل الكلام» لكن الأصل كاف فى 
المنع عنه. 

و الإجماع على خلادفه غير ثابت. و صحيح الحلبى مما لا مانع من التفكيكك بين مورده و بين محل الكلام- أعنى: ما لو كان الحائل 
موجبا لتعدد المكان» كالمسجد و خارجه- و لكن الإنصاف يقتضى البناء على حمل الصحيح على مجرد قدح الحائل المؤدى إلى 
انفصال المأمومين عن الإمام» أو بعضهم عن بعضء بقرينة ما ذكرناه. و احتمال مانع آخر- غير الحيلولة على النحو المذكور- منفى 
بالإجماعء فلا مجال للأصل. ولا بد من التأمل. 

و كيف كان فلا ينبغى الإشكال فى صحة الصفوف المتأخرة المنعقدة فى أروقة المشاهد المشرفة» التى تستطيل بحيث تواجه جدار 
الروضة المقدسة إذ ليس ذلكك مما يراد من النص قطعا. مع الإجماع على عدم اعتبار أمر زائد على ما تضمنه؛ و لو بملاحظة الإجماع 
على صحةٌ الجماعة المستديرةٌ على الكعبة الشريفة: كما ستأتى إن شاء اللّه. 

)١(‏ الكلام فى هذه المسألة يعرف مما سبق. 
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[ (مسألة :)٠١‏ لو تجدد الحائل فى الأثناء فالأقوى بطلان الجماعة] 
(مسألةُ :2٠١‏ لو تجدد الحائل فى الأثناء فالأقوى بطلان الجماعةٌ» و يصير منفردا .)١(‏ 
[ (مسألة :)١١‏ لو دخل فى الصلاهً مع وجود الحائل جاهلا به لعمى أو نحوه- لم تصح جماعة] 


(مسألة :)1١‏ لو دخل فى الصلاه مع وجود الحائل جاهلا به لعمى أو نحوه- لم تصح جماعة (2). فان التفت قبل أن يعمل ما ينافى 
صلا المنفرد (©) أتم منفرداً» و الا بطلت. 


[ (مسألة ؟1): لا بأس بالحائل غير المستقر] 


(مسألة 7 لا بأس بالحائل غير المستقر (5)» كمرور شخص من إنسان أو حيوان أو غير ذلكك. نعم إذا اتصلت المارة لا يجوز و إن 
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كانوا غير مستقرين» لاستقرار المنع حينئذ. 


)١(‏ لإطلاق النص. و دعوى انصرافه الى الدخول مع الحائل ممنوعة و إن صدرت من شيخنا الأعظم (ره). 

() لفقد الشرط الواقعى بظاهر الدليل. 

() المراد ما ينافى صلاهُ المنفرد مطلقا و لو كان سهواًء لعموم دليل منافاته. أما لو فعل ما لا ينافيها إلا عمداً- كتركك القراءة و نحوه- 
صحت صلاته» لعموم 

حديث: (لا تعاد ..) )١١‏ 

ولاينافى ذلكك 

قوله (ع)- فى الصحيح-: «فليس تلكك لهم بصلاة) ١؟)‏ 

و نحوه- مما دل على بطلا-ن الصلاةٌ بفوات شرط الجماعة- لحكومة الحديث عليه أيضاء على نحو حكومته على أدلهُ الشرطيةُ و 
المانعية» فيجب حمله على صورة فوات ما يقدح فى الصحة فواته و لو سهوا. أو على بطلان الصلاهُ بعنوان كونها جماعة 

(ع) كما نص عليه بعض. لانصراف النص عنه؛ و للسيرةٌ المستمرة عليه. فتأمل. 


)١(‏ مر الحديث المذكور فى المسأله: ١١‏ من فصل صلاة الجماعة. 
(؟) مر ذكره فى الكلام على الأمر الأول من الأمور المعتبرة فى الجماعة. 
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[ (مسألة :)١‏ لو شك فى حدوث الحائل فى الأثناء بنى على عدمه] 


(نسألة 7): لو شك فى حندوث الحائل فى الأثناء ينى غلى عدمه .)١(‏ و كذا لو شكك قبل الدشول فى الصلاة فى حدوثه بعد سبق 
عدمه. و أما لو شككث فى وجوده و عدمه- مع عدم سبق العدم- فالظاهر عدم جواز الدخول (2))5 الا مع الاطمئنان إفرة بعدمه. 


[ (مسألة :)١‏ إذا كان الحائل مما لا يمنع عن المشاهدة حال القيام] 

(مسألة ؟3): إذا كان الحائل مما لا يمنع عن المشاهدة حال القيام؛ و لكن يمنع عنها حال الركوع أو حال الجلوس و المفروض زواله 
حال الركوع أو الجلوس» هل يجوز معه الدخول فى الصلاهٌ؟ فيه وجهان. و الأسحوط كونه مانعاً من الأول. و كذا العكسء لصدق 
وجود الحائل رع بينه و بين الإمام. 


[ (مسألة 14): إذا تمت صلاءُ الصف المتقدم و كانوا جالسين فى مكانهم أشكل بالنسبة إلى الصف المتأخر] 


(مسألة :)١0‏ إذا تمت صلاهٌ الصف المتقدم و كانوا جالسين فى مكانهم أشكل بالنسبة إلى الصف المتأخر, لكونهم حينئذ حائلين (5) 
غير مصلين. نعم إذا قاموا بعد الإتمام بلا فصل و دخلوا مع الإمام فى صلا أخرى لا يبعد بقاء (8) 
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(0) للأصل. 

(1) للشكك فى المانع غير المحرز عدمه بالأصل. و أصالة عدم المانع لا دليل عليها- كليةُ- ما لم ترجع الى الاستصحاب. نعم ثبت بناء 
المسلمين- أو العقلاء- عليها فى بعض المواردء غير ما نحن فيه. 

(*) بناء على حجيته. كما هو الظاهر. و إلا أشكل البناء عليه. 

(6) و الاكتفاء بمجرد المشاهدة لا دليل عليه. 

(5) وانصراف الحائل عن مثلهم ممنوع. 

(©) إذ يكون حينئذ من قبيل الحائل غير المستقر. لا أقل من الشكك 
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قدوةٌ المتأخرين. 

[ (مسألة :)١2‏ الثوب الرقيق الذى يرى الشبح من ورائه حائل لا يجوز معه الاقتداء] 
(مسألة 18): الثوب الرقيق الذى يرى الشبح من ورائه حائل لا يجوز )١(‏ معه الاقتداء. 
[ (مسألة :)١!‏ إذا كان أهل الصفوف اللاحقة- غير الصف الأول- متفرقين] 


(مسألة :)١١/‏ إذا كان أهل الصفوف اللاحقة- غير الصف الأول- متفرقين؛ بأن كان بين بعضهم مع البعض فصل أزيد من الخطوة التى 
تملأ الفرج. فان لم يكن قدامهم من ليس بينهم و بينه البعد المانع» و لم يككن إلى جانبهم- أيضاً متصلا بهم- من ليس بينه و بين من 
تقدمه البعد المانع لم يصح اقتداؤهم, و إلا صح (2). و أما الصف الأول فلا بد فيه من عدم الفصل بين أهله» فمعه لا يصح اقتداء- 
(5) من بعد عن الإمام أو عن المأموم من طرف الامام بالبعد المانع. 


[ (مسألة 14): لو تجدد البعد فى أثناء الصلاه بطلت الجماعة] 
(مسألة 18): لو تجدد البعد فى أثناء الصلاة بطلت الجماعة و صار منفرداً (). و إن لم يلتفت و بقى على ني الاقتداء 


فى شمول إطلاق الحائل» فيرجع الى استصحاب بقاء الإمامة. و لأجله يرتفع الإشكال- أيضا- من جهة لزوم البعد المانع لو اتفق» لعدم 
ثبوت مانعية مثله أيضاًء فإن الاستصحاب رافع للشكك من هذه الجهة. 

)١(‏ للإطلاق. و الاكتفاء بالمشاهدة غير ظاهر من النصء كما تقدم 

() للاكتفاء بالقرب من إحدى الجهات و لو بتوسط المأمومين» إجماعا ظاهرا كما تقدم. 

(") لأن البعد بين أبعاض الصف الأول مانع من الاقتداء- كالبعد بين الصفوف- إجماعاء و إن لم يف به النص. 

(©) لإطلاق دليل الشرطية» الموجب لعدم الفرق بين الحدوث 
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فان أتى بما ينافى صلاهً المنفرد- من زيادة ركوع- مثلا- للمتابعة أو نحو ذلك- بطلت صلاته. و إلا صحت (0). 
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(مسألة 8): إذا انتهت صلاة الصف المتقدم - من جهة كونهم مقصرين] 


(مسألة 19): إذا انتهت صلاءٌ الصف المتقدم- من جهة كونهم مقصرين.ء أو عدلوا الى الانفراد- فالأقوى بطلان اقتداء المتأخرء للبعد 
(5). إلا إذا عاد () المتقدم إلى الجماعة بلا فصل. كما أن الأمر كذلكك من جهة الحيلولة أيضاًء على ما مر. 


[ (مسألة ١؟):‏ الفصل - لعدم دخول الصف المتقدم فى الصلاةُ- لا يضر بعد كونهم متهيئين للجماعة] 


(مسألة :27١‏ الفصل- لعدم (*) دخول الصف المتقدم فى الصلاة- لا يضر بعد كونهم متهيئين للجماعة؛ فيجوز لأهل الصف المتأخر 
الإحرام قبل إحرام المتقدم» و إن كان الأحوط خلافه. كما أن الأمر كذلكك من حيث الحيلولة على ما سبق. 


[ (مسألة ١؟):‏ إذا علم بطلان صلاهٌ الصف المتقدم تبطل جماعة المتأخر] 


(مسألة :)7١‏ إذا علم بطلان صلاءٌ الصف المتقدم تبطل جماعة المتأخر من جهة الفصل أو الحيلولة» و إن كانوا غير ملتفتين للبطلان. 


والبقاء» كما سبق نظيره فى المسألهُ العاشرة. 

)١(‏ كما عرفت الكلام فى نظيره. 

(1) هذا مع انصرافهم عن مواضعهم. و إلا فالبطلان- للحائل أيضاً- كما تقدم. 

() قد عرفت الكلام فى نظيره. 

(؟) تقدم الكلام فى مثله فى المسأله السادسة. 
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ولاايضر. كما لا يضر فصلهم إذا كانت صلاتهم صحيحة )١(‏ بحسب تقليدهم؛ و ان كانت باطلهُ بحسب تقليد الصف المتأخر. 


[ (مسألة 37): لا يضر الفصل بالصبى المميز ما لم بعلم بطلان صلاقه] 
(مسألة 7): لا يضر الفصل بالصبى المميز (؟) ما لم يعلم بطلان صلاته. 
[ (مسألة :)7١7‏ إذا شك فى حدوث البعد فى الأثناء بنى على عدمه] 


(مسألة 77): إذا شكك فى حدوث البعد فى الأثناء بنى على عدمه (*)» و إن شكك فى تحققه من الأول وجب إحراز عدمه (6). إلا أن 
يكون مسبوقا بالقربء» كما إذا كان 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع3دات. الالئالالا صفحةً 2090 من اعزه0م 


)١(‏ قد يشكل ذلكك بناء على عدم الاجزاء- لتحقق البعد و الحائل و مجرد الصحةُ فى نظر المصلى الموجب لمحض المعذورية العقلية 
لا يرفع القادحية بل و كذا لو قيل بالاجزاء» للشكك الموجب للرجوع إلى أصالة عدم المشروعية. لكن الظاهر: المفروغية عن صحة 
الاقتداء- حينئذ- إذا كان الأجزاء للصحة الواقعية و لو فى حال الجهلء كما سيأتى ذلكك فيما لو اختلف الامام و المأموم اجتهادا أو 
تقليداء إذ المسألتان من باب واحد. 

اللهم إلا أن يقال: دليل مانعية البعد و الحائل منصرف عن مثل ذلكك. و احتمال اشتراط اتفاق المأمومين فى صحة الصلاه واقعا و إن 
كان يوجب الرجوع إلى الأصل المتقدم, إلا أنه مندفع بالإجماع على خلافه. 

لكنه لا يخلو من تأمل ظاهر. 

(1) الكلام فيه كالكلام فيما قبله. و لا ينبغى الإشكال فى جواز الفصل به- على تقدير مشروعية عباداته» بل مطلقا- لو أمكن الاعتماد 
على خبر أبى البخترى المتقدم فى المسألة الثامنة 

من أول المبحث. فتأمل. 

(؟) لاستصحاب عدمه؛ الجارى فى عامة الموانع المسبوقة بالعدم. 

() يعنى: بعلم أو علمى. أما الأصل فلا مجال له مع الجهل بالحال 
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قريبا من الامام الذى يريد أن يأتم به» فشكك فى أنه تقدم عن مكانه أم لا. 


[ (مسألة 6؟): إذا تقدم المأموم على الإمام فى أثناء الصلاةٌ سهوا أو جهلا أو اضطرارا - صار منفردا] 


( مسألة ؟3): إذا تقدم المأموم على الإمام فى أثناد الصلاة سنيوا أو حعيالة أو اضعطرارات سار متقوذا (1)دو له بحر لناسددنة الأقفداء 
(؟). نعم لو عاد بلا فصل لا يبعد بقاء قدوته (). 


[ (مسألة :)7١4‏ يجوز- على الأقوى - الجماعة بالاستدارةٌ حول الكعبة] 
(مسألة :)١8‏ يجوز- على الأقوى- الجماعة بالاستدارة حول الكعية (©). 


السابقة. و أصالة عدم المانع- كلية. قد عرفت أنها غير ثابتة. أما مع كونه مسبوقا بالبعد فالمرجع استصحابه المانع من صحة الائتمام. 
)١(‏ لإطلاق دليل مانعية البعد. 

(0) لما سبق. 

(") تقدم الكلام فى نظيره. 

(؟») كما عن الإسكافى و الشهيدين و المحقق الثانى و شيخه ابن هلال و غيرهم. و عن الذكرى: الإجماع عليه عملا فى الأعصار 
السابقة. و هو العمدة إذ لولاه لكان الشكك فى المشروعية كذلك كافيا فى البطلان» لأصالهُ عدمهاء فضلا عما دل على اعتبار تقدم 
الإمام أو عدم تأخره. فإن ظاهره التقدم فى الجهة؛ و هو غير حاصل فى الفرض. و حمله على إرادةٌ التقدم بلحاظ الكعبة الشريفة» أو 
الدائرة المفروض حولها- التى يكون مركزها وسط الكعبة- خلاف الظاهر. مع أنه لازمه عدم مشروعية الجماعة داخل الكعبة» لامتناع 
فرض التقدم و عدمه حينئك. 
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و أشكل منه: تقييد الدليل بصورة يكون استقبال الامام و المأمومين 
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و الأحوط عدم تقدم المأموم )١(‏ على الامام- بحسب الدائرة- 


إلى جهة واحدة؛ إذ مع أنه خلاف الإطلاءق- لا-زمه جواز الجماعة فى داخل الكعبة على التعاكسء بأن يكون وجه كل منهما إلى 
الأخرء أوقفها كل منهما اليهء و هو مما لا مجال للالتزام به. فالعمدة- إذا- الإجماع المذكورء لو تمّ. ولا يخلو من تأمل. كيف! و فى 
القواعد و محكى المنتهى: المنع و استشكله فى نهاية الأحكام و المداركك و الذخيرة» لعدم تقدم الإمام. أو مساواته. لكن الظاهر ثبوت 
السيرءٌ عليه فى عصر المعصومين (ع)» من دون نكير منهم (ع)- كما أشار إليه فى محكى الذكرى- فيكون دليلا على الصحةٌ فى قبال 
ا 6 

)١(‏ هذا الاحتياط- بتمامه- ذكره فى الجواهر. و منشؤه: التوقف عن الجزم بقدح التقدم المذكورء لاحتمال اختصاص قدح التقدم 
بصورة التوجه إلى جهة واحدة. بل ظاهر الجواهر: الجزم به. و كون الاحتياط المذ كور استحبابيا. 

أقول: ظاهر من جوز الفرض: المفروغية عن قدح التقدم فيه أيضاً و إنما الإشكال فى معيار التقدم. و أنه الكعبة الشريفة أو الدائرة 
الوهمية التى يكون مركزها وسط الكعبة. فالأول صريح محكى جامع القاصد و غيره. و ظاهر مفتاح الكرامة: حكايته عن الشهيدين و 
المحقق الثانى و شيخه و أبى على الإسكافى. و ظاهر آخرين: الثانى. و بين الأمرين عموم من وجه لأن البيت الشريف لما كان مربعاء 
فان وقف الامام مستقبلا أحد أضلاعه و استقبل المأموم إحدى زواياه جاز أن يكون الامام متقدما- بحسب الدائرة- متأخرا بحسب 
البنيةُ الشريفة. و فى العكس تنعكس الحال. و إذ عرفت أن الأصل فى المقام يقتضى عدم المشروعية؛ و لا إجماع على الجواز مطلقاء 
بل الجواز- كذلكك- مظنة الإجماع فاللازم الحكم بقدح تقدم 
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و أحوط منه عدم أقربيته مع ذلكك الى الكعبة» و أحوط من ذلكك )١(‏ تقدم الامام- بحسب الدائرة- و أقربيته مع ذلكك الى الكعبة. 


[فصل فى أحكام الجماعة] 

اشارة 

فصل فى أحكام الجماعة 

[ (مسألة :)١‏ الأحوط ترى المأموم القراءه فى الركعتين الأوليين من الإخفاتية] 


(مسألة :)١‏ الأحوط ترك المأموم القراءة (؟) فى الركعتين الأوليين من الإخفاتية إذا كان فيهما مع الامام؛ و إن كان الأقوى الجواز مع 
الكراهة ("). 


المأموم بلحاظ كل منهما. و لا وجه ظاهر للجزم بالجواز مطلقاء و لا للتوقف فيه. 
)١(‏ الظاهر ابتناء جواز المساواةٌُ- بحسب البنية أو الدائرة و عدمه- على جواز مساواة المأموم للإمام فى الموقف. فمن جوزها اكتفى 
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هنا بعدم تقدم المأموم على الامام بلحاظ أحد الأمرين؛ و من منعها منعها هنا. و الله سبحانه أعلم. 

فصل فى أحكام الجماعة 

(؟) خروجاً عن شبهة القول بالتحريم» كما سيأتى. 

() كما عن جماعة» بل عن المعتبر و الدروس: نسبته إلى الأشهرء جمعا بين ما دل على التحريم- 

كصحيح ابن سنان عن أبى عبد الله (ع): «إذا كنت خلف الإمام فى صلاة لا يجهر فيها بالقراءة حتى تفرغ» و كان الرجل مأمونا على 
القرآن فلا تقرأ خلفه فى الأولتين» »١١‏ 

و 


صحيح ابن 


.4 من أبواب صلاة الجماعة حديث:‎ ”١ الوسائل باب:‎ )١( 
مسكمسَكك3 العروة الوثقى» ج/ ص: للعلا‎ 1 


الحجاجء قال (ع) فيه: «أما الصلاه التى لا تجهر فيها بالقراءة فإن ذلكك جعل اليه» فلا تقرأ خلفه) )١١‏ 

و غيرهما و بين ما دل على الجوازء 

كخبر المرافقى و البصرى: «سثل عن القراءة خلف الامام» فقال (ع): إذا كنت خلف الامام تتولاه و تثق به فإنه يجزيكك قراءته» و ان 
أحببت أن تقرأ فاقرأ فيما يخافت فيه ..) ١؟)‏ 

و 

صحيح على بن يقطين: «عن الركعتين اللتين يصمت فيهما الامام؛ أ يقرأ فيهما بالحمد و هو إمام يقتدى به؟ فقال (ع): 

إن قرأت فلا بأس» و إن سكت فلا بأس» 039 

بناء على أن المراد من الصمت الإخفات» كما هو الظاهر. و حكاه فى الوسائل عن جماعةٌ من الأصحاب. 

وقد يشهد بالكراهة 

صحيح سليمان بن خالد: «أ يقرأ الرجل فى الأولى و العصر خلف الامام و هو لا يعلم أنه يقرأ؟ فقال (ع): لا ينبغى له أن يقرأء يكله 
الى الامام» "٠‏ 

و إن كان محل تأملء لأن مورده صورة الشكك فى قراءة الإمام- لعدم سماعهاء من جهة كون الصلاءً إخفاتية- بقرينة تخصيص السؤال 
بالأولى و العصر. اللهم إلا أن يستفاد حكم صورة العلم بالقراءة بالأولوية. أو يدعى: أن المراد من قوله: 

١لا‏ يعلم أنه يقرأ» 

أنه لا يسمع القراءة» لبعد فرض الشكك فى القراءة. و يشير اليه قوله (ع)- فى الجواب-: 

«يكله الى الامام» 

الأن المراد هته الاكراء قر لزت له محرد إيكال أمر القراءة اليه و إن لم يقرأ. و ضعف رواية المرافقى 

منجبر بالشهرة فتأمل. و تفسير الصمت فى صحيح ابن يقطين 

بتركك القراءة- كما عن الوافى- غير ظاهر» فان الصمت و إن كان هو السكوتء لكن مع تعذر إرادته 
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)١(‏ الوسائل باب: ”١‏ من أبواب صلاة الجماعة حديث: ه. 


(؟) الوسائل باب: "١‏ من أبواب صلاةٌ الجماعةٌ حديث: 18. 
حكيم» سيد محسن طباطبايى» مستمسكك العروة الوثقى» ١‏ جلد» مؤسسة دار التفسير» قم - ايران» اول» ١6١8‏ ه ق 


مستمسكك العروة الوثقى؛ جلا ص: "0١‏ 

(") الوسائل باب: "١‏ من أبواب صلاةٌ الجماعةٌ حديث: "1. 

(ع) الوسائل باب: ”١‏ من أبواب صلاة الجماعة حديث: 8,. 

مستمسكك العروة الوثقى» ج/؛ ص: 707 

و يستحب- مع التركك- أن يشتغل بالتسبيح (1)) و التحميد» و الصلاءً على محمد و آله. 

و أما فى الأوليين من الجهرية» فإن سمع صوت الامام- و لو همهمة- وجب عليه ترك القراءة (؟): 


فأقرب المجازات اليه الإخفات. و لأجل ذلك يضعفئ: احتمال حملهما على الأخيرتين» لأن الإخفات و الجهر- حيث أطلقا- يراد 
منهما ما يكون فى الأوليتين. مع أن قوله (ع): 

«إن سكت فلا بأس» 

ينافى ذلككء إذ السكوت إنما يشرع فى الأولتين. و منه يظهر: ضعف ما حكى عن ظاهر المقنع و الغنية و التحرير و التبصرة و المسالكك 
و جماعةٌ من متأخرى المتأخرين: 

من المنع عن القراءة. 

000 

ففى صحيح ابن جعفر (ع): «عن رجل صلى خلف إمام يقتدى به فى الظهر و العصر يقرأ؟ قال (ع): لا» و لكن يسبح و يحمد ربه و 
يصلى على نبيه (ص) )١١‏ 

و 

فى صحيح بكر بن محمد: «إنى لأكره للمؤمن أن يصلى خلف الإمام صلا لا يجهر فيها بالقراءة فيقوم كأنه حمار. قلت: 

جعلت فداكك فيصنع ما ذا؟ قال (ع): يسبح) ١؟)‏ 

وفى خبر أبى خديجة: 

الأمر بالتسبيحة الكبرى» من دون تقيبد فى الصلاه الإخفاتية 

«. (1) أما السقوط فقد حكى الإجماع عليه عن جماعة» كالتذكرة و غايةُ المراد و التنقيح و الروض و الروضة و النجيبية و غيرها. و 
أما التحريم فهو المحكى عن السيدين و الشيخ- فى النهاية- و ظاهر المبسوطء و عن المقنع و الفقيه و القاضى و الحلبى و ابن حمزة و 
العلامة- فى جملة من كتبه- و كشف الرموز 


.* الوسائل باب: 7” من أبواب صلاة الجماعة حديث:‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل باب: 7” من أبواب صلاة الجماعة حديث:‎ 


(") الوسائل باب: 7” من أبواب صلاة الجماعة حديث: 8. 
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مستمسكك العروة الوثقى» ج/ ص: 7017 


و المداركك و الذخيرة و غيرهم. للنهى فى كثير من النصوص» 

كصحيح زرارة عن أبى جعفر (ع): «و إن كنت خلف امام فلا تقرأن شيئاً فى الأولتين و أنصت لقراءته؛ و لا تقرأن شيئا فى الأخيرتين» 
فإن الله عز و جل يقول للمؤمنين: (وَ إذ0) قري الْقَْآنُ- يعنى: فى الفريضة خلف الامام- قَاسِْحَمِعُوا لَه وَ أَنْصدَمُوا لَعلّكُمْ تُوحَمونَ) 0١‏ 
فالأخيرتان تبع للأولتين» ١‏ 1 

و 

صحيح ابن جعفر (ع): «عن الرجل يكون خلف الامام يجهر بالقراءة و هو يقتدى بهء هل له أن يقرأ من خلفه؟ (ع): لا» و لكن ينصت 
للقرآن» رض 

و 

فى الصحيح- أو الحسن- عن قتيبةُ عن الصادق (ع): «و إن كنت تسمع الهمهمة فلا تقرأ) .)5١‏ 

و نحوه ما فى خبر عبيد بن زرارة 

«©) و نحوها غيرها. 

وعن جماعة: الكراهة» بل عن الدروس و غايةٌ المراد و ظاهر الروضة: 

نسبته الى المشهورء لتعليل النهى عن القراءة بالإنصات 

فى صحيح زرارة عن أبى جعفر (ع)» و صحيحه الآخر- أو حسنه- عن أحدهما (ع): «إذا كنت خلف إمام تأتم به فأنصت و سبح فى 


نفسكك) (2) 

و 

خبر المرافقى قال (ع)- بعد ما تقدم فى المسألهُ السابقة-: «فإذا جهر فأنصت. قال الله تعالى (و أَنْصِنُوا لَعَلْكمْ تَوَحَمُونٌَ)) 037١‏ 

و 

صحيح ابن الحجاجء قال (ع) فيه- بعد ما سبق- «و أما الصلاءً التى يجهر فيها فإنما أمر بالجهر لينصت من خلفه؛ فان سمعت فأنصت» و 
إن لم تسمع فاقرأ» «4. 


.5١0* الأعراف:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: ”١‏ من أبواب صلاة الجماعة حديث: *. 

(") الوسائل باب: ”١‏ من أبواب صلاة الجماعة ملحق حديث: .١18‏ 
(ع) الوسائل باب: ”١‏ من أبواب صلاة الجماعة حديث: 7,. 

(5) الوسائل باب: "١‏ من أبواب صلاة الجماعة حديث: ؟. 

(8) الوسائل باب: "١‏ من أبواب صلاة الجماعة حديث: 8. 

0 الوسائل باب: "١‏ من أبواب صلاهٌ الجماعةٌ حديث: 18. 

(8) الوسائل باب: "١‏ من أبواب صلاة الجماعة حديث: ه. 
مستمسكك العروة الوثقى» ج/ا؛ ص: 70 
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و الإنصات مندوب إجماعا إلا من ابن حمزة» كما عن ظاهر التنقيح و النجيبية. و يشهد به عدم تعرضهم لوجوبه فى واجبات الجماعة. 
و السيرة المستمرة على تركه- كما قيل- بل قد يشهد به ما فى ذيل الآية من قوله تعالى (لَعَلَّكمْ يُحَمُونٌ) فان تعريض النفس للرحمة 
ليس بواجب و إن وجب تعريضها للغفران و دفع العذاب. لكن دعوى ذلكك فى الأول غير ظاهرة؛ إذ تطبيق آيهُ الإنصات فيه يمكن أن 
يكون بلحاظ الأنمر به. لا بلحاظ النهى عن القراءة. و دعواه فى الثانى أشكلء لعدم تضمنه النهى عن القراءة» فضلا عن تعليله 
بالإنصات. نعم يفهم من الأ-مر بالإنصات فيه و التسبيح المفروغية عن سقوط القراءة. و هو أجنبى عن المدعى. و منه يظهر: ما فى 
الاستشهاد بحديث المرافقى 

. و التعليل فى الرابع إنما كان لأمر الإمام بالجهر- الذى هو واجب عليه جزما- لا للنهى عن القراءة. و حينئذ لو فرض كون المراد من 
الإنصات تركك القراءةٌ كان دالا على حرمتهاء لأن عله الواجب واجبة. و لو أريد منه الإصغاء كانت الرواية دالةٌ على المفروغية عن 
تركك القراءة» من دون تعرض لحرمتها أو كراهتها. 

و بالجملة: رفع اليد عن ظاهر النهى بمجرد ذلك غير ظاهر. 

و لا سيما و بعض نصوصه آب عن الحمل على الكراهة» 

كالصحيح المتضمن: «من قرأ خلف إمام يأتم به فمات بعث على غير الفطرة» )١١‏ 

بعد تخصيصه بإخراج الإخفاتية أو الجهرية فى صورة عدم السماع. فلاحظ. 

وقد يستشهد للكراهة بجمع الجهرية و الإخفاتية فى النهى عن القراءه فيهما- بتقريب-: أن قيام القرينة على إرادةٌ الكراهة من النهى 
بالإضافة إلى الإخفاتية» يقتضى حمله عليها بالإضافة إلى الجهرية أيضاء فإن ذلكك أولى من حمله على عموم المجاز. و فيه: أنه مبنى 
على كون استعمال 


)١(‏ الوسائل باب: ”١‏ من أبواب صلاة الجماعة حديث: ؟. 
مستمسكك العروة الوثقى» ج/؛ ص: ١00‏ 
بل الأحوط و الأولى الإنصات .)١1(‏ و إن كان الأقوى جواز الاشتغال بالذكر (؟) و نحوه. 


النهى فى الكراهة مجازا. و المحقق فى محله خلافه. مع أن مقتضى الجمع- بين ما تضمن النهى عن القراءة فى خصوص الجهرية؛ و 
بين ما دل على كراهتها فى الإخفاتية- حمل النهى عن القراءة فيهما معا على عموم المجازء أخذا بمقتضى الدليلين معا. 

وعن الشيخ (ره)- فى النهاية و المبسوط- وابن حمزة- فى الواسطة-: التفصيل بين سماع القراءة فتحرم, و سماع الهمهمة فالمأموم 
بالخيار. و لا وجه له ظاهرء غير ما 

فى موثق سماعة: «عن الرجل يؤم الناس فيسمعون صوته و لا يفقهون ما يقولء فقال (ع): إذا سمع صوته فهو يجزثه؛ و إذا لم يسمع 
صوته قرأ لنفسه)» .)١١‏ 

و فيه: أن مقتضى إطلاق إجزاء ما وقع عدم المشروعية. لا أقل من وجوب حمله على ذلكك بقرينة الشرطية الثانية» إذ لو حمل الاجزاء 
على جواز الاكتفاء بالسماع» لكان مفاد الشرطية الثانية عدم الاكتفاء بقراءة الامام و وجوب القراءة عليه» مع أنه لا تجب القراءة مع عدم 
السماع» كما سيأتى. 

)١(‏ كما يقتضيه الأمر فى الآيةُ الشريفة» و فى النصوص التى منها صحيح زرارة 
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و خبر المرافقى 

.)35١ المتقدمان‎ 

(020 

ففى صحيح أبى المعزى: «كنت عند أبى عبد الله (ع) فسأله حفص الكلبى» فقال: إنى أكون خلف الامام و هو يجهر بالقراءة فأدعو و 
أتعوذ. قال (ع): نعم فادع» 37. 

و حمله على صورةٌ عدم السماع 


.٠١ من أبواب صلاةٌ الجماعةٌ حديث:‎ "١ الوسائل باب:‎ )١( 

(1) تقدم ذكرهما فى التعليقة السابقة. 

(") الوسائل باب: 7” من أبواب صلاة الجماعة حديث: ؟. 

مستمسكك العروة الوثقى» ج/؛ ص: ١08‏ 

و أما إذا لم يسمع- حتى الهمهمة- جاز له القراءة )١(‏ بل الاستحباب قوى (1). 


- و لو للهمهمة- بعيد. و 

فى حسن زرارةُ أو صحيحه: «فأنصت و سبح فى نفسكك» .)١١‏ 

و ظاهره: عدم منافاةً التسبيح فى النفس للانصات و كأن المراد من التسبيح فى النفس التسبيح الخفى. و عليه فلا منافاة بين صحيح أبى 
المعزى و الأمر بالإنصات. و يشهد به ما عن الثعلبى فى تفسيره: 

«من أنه قد يسمى الرجل منصتاً- و هو قارئ أو مسبح- إذا لم يكن جاهرا به. ألا ترى أنه 

قيل للنبى (ص): ما تقول فى إنصاتكك؟ قال (ص) أقول اللهم اغسلنى من خطاياى). 

فتأمل. 

)١(‏ وعن الرياض: «أطبق الكل على الجواز بالمعنى الأعم». و فى الجواهر: «بلا خلاف أجده بين الأصحابء و لا حكى عن أحد منهم 
عد الحلى»» مع أنه لا صراحة فى عبارته فى السرائر و لا ظهور. و لا يبعد أنه و هم من الحاكى. 

(؟) وعن الروض و الروضة: أنه المشهور. و عن الدروس و الغرية: 

أنه الأشهر. للأمر بها فى النصوصء ففى صحيح الحلبى- بعد النهى عن القراءة- 

قال (ع): «إلا أن تكون صلاءً تجهر فيها بالقراءة و لم تسمع فاقرأ» .)7١‏ 

و 

فى صحيح ابن الحجاج- فى الصلاة الجهرية- قال (ع): «و إن لم تسمع فاقرأ» 7. 

و 

فى موثق سماعة- المتقدم- قال (ع): «و إذا لم يسمع قرأ لنفسه) .١‏ 

و 


فى خببر قنيبة: «إذا 


)١(‏ تقدم ذكره فى التعليقة السابقة. 
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(؟) الوسائل باب: "١‏ من أبواب صلاة الجماعة حديث: .١‏ 

(*) تقدم ذكره فى أوائل الكلام من هذا الفصل. 

(©) تقدم ذكره قريباً. 

مستمسكك العروة الوثقى» ج/؛ ص: 701 

لكن الأحوط القراءةٌ بقصد القربة )١(‏ المطلقة لا بنية الجزئية: و إن كان الأقوى الجواز بقصد الجزئية أيضا. 


و أما فى الأخيرتين من الإخفاتية أو الجهرية فهو كالمنفرد 


كنت خلف إمام ترضى به فى صلاة يجهر فيها بالقراءة» فلم تسمع قراءته» فاقرأ أنت لنفسكك» »١١‏ 

المحمول على الاستحباب» بقرينة 

صحيح على بن يقطين: «سألت أبا الحسن الأول (ع) عن الرجل يصلى خلف إمام يقتدى به» فى صلاة يجهر فيها بالقراءة فلا يسمع 
القراءة. 

قال (ع): لا بأس, إن صمت و إن قرأ .)73١‏ 

و منه يظهر: ضعف المحكى عن ظاهر المبسوط و التهذيب و النهاية و الواسطة و الإشارة و الغنية و غيرها: من وجوب القراءة» أخذاً 
بظاهر الأمر. 

نعم قد يشكل القول بالاستحبابء بأنه يمكن الجمع بين النصوص بحمل الأمر بالقراءة على الرخصة. لوروده مورد توهم المنع» بناء 
على ما عرفت: من المنع عن القراءة مع السماع. و لا ينافيه ما فى موثق سماعة المتقدم» من 

قوله (ع): «إذا سمع صوته فهو يجزئه و إذا لم يسمع صوته قرأ لنفسه» 

» لآن المراد من قوله (ع)- فيه-: 

«يجزيه) 

على نحو العزيمة. و كأنه لذلكك كان ما نسب إلى الراوندى و ابن نما و القاضى: 

من القول بالوباحة. 

)١(‏ خروجاً عن شبهة الخلاف فى المشروعية المنسوب إلى الحلى. 

ولا ينافيه قصد القربةُ المطلقة» لأن خلافه إن ثبت- فهو فى مشروعيتها بنحو الجزئية» على نحو مشروعيتها فى سائر الموارد. 

و ربما يتوهم: أن الاحتياط المذكور للخروج عن شبهة القول بالإباحة 


.,7 من أبواب صلاة الجماعة حديث:‎ ”١ الوسائل باب:‎ )١( 
.١١ من أبواب صلاهٌ الجماعةٌ حديث:‎ "١ (؟) الوسائل باب:‎ 
70/ مستمسكك العروة الوثقى» ج/؛ ص:‎ 


فى وجوب القراءة أو التسبيحات مخيرا بينهما :)١(‏ سواء قرأ الإمام فيهما أو أتى بالتسبيحات» سمع قراءته أو لم يسمع. 


فى مقابل القول بالوجوب أو الاستحباب, كما تقدم. و فيه: أنه إنما يتم لو كانت عند القائلين بالإباحةٌ من قبيل الأفعال المباحة المقارنة 
للصلاهُ لكنه خلا-ف المقطوع به منهم, بل المراد من إباحة القراءة: أنها جزء من الصلاة لا توجب أفضلية الفرد المشتمل عليها من 
الفرد الخالى عنها. 
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كما أن المراد من استحبابها: أنها جزء يوجب أفضليةٌ الفرد المشتمل عليه من الفرد الخالى عنه. لا مثل استحباب القنوت. كما أن 
المراد من كراهتها- كما تقدم فى الإخفاتية. أنها جزء يوجب مرجوحية الفرد المشتمل عليه للفرد الخالى عنه؛ نظير كراهة السورة 
الثانية- بناء على كراهة القرآن لا مثل كراهة العبث. كما أن المراد من الحرمة: نفى الجزئية» لا مثل قراءة الجنب للعزائم. و منه يظهر: 
أنه بناء على مشروعيتها- و لو على القول بالإباحة- لا مانع من الإتيان بها بقصد الجزئية و الوجوب. فإنها و إن لم تكن جزءاً من 
الماهية الواجبة» لكنها جزء من الفرد الذى تنطبق الماهية الواجبة عليه بتمام أجزائه التى منها القراءة» نظير انطباق الماهية التشكيكية 
على المرتبة القوية فتنصف القراءة بالوجوب بعين اتصاف سائر أجزاء الصلاة به. فتأمل جيداً. 

)١(‏ أما فى الأ-خيرتين من الإخفاتية فهو المحكى عن جماعة؛ منهم السيد ابن زهرة- فى الغنية- و الحلبى- فى ظاهر الإشارةُ- و 
الأردبيلى- فى ظاهر مجمع البرهان. لأدلة التخيير الشاملهُ للمقام. و 

صحيح ابن سنان عن أبى عبد الله (ع): «إذا كنت خلف الإمام فى صلاة لا يجهر فيها بالقراءة حتى تفرغ» و كان الرجل مأمونا على 
القرآنء فلا تقرأ خلفه فى الأولتين. و قال (ع): يجزيكك التسبيح فى الأخيرتين. قلت: أى شىء 

مستمسكك العروة الوثقى» ج/ا؛ ص: 709 


تقول أنت؟ قال (ع): أقرأ فاتحة الكتاب» .)١١‏ 

و إجمال ذيله- لاحتمال إرادةً السؤال عما يقوله (ع) حينما يكون إمام الجماعة» أو لإرادة السؤال عما يقوله (ع) حينما يكون مأموماً 
بمن لا تصح إمامته» أو لإرادة السؤال عن الأرجح من الأمرينء القراءة و التسبيح- لا يمنع من دلالة قوله (ع): 

2 

على عدم تعينه» فيدل على التخيير بينهما. 

وعن جماعة؛ منهم السيد- فى ظاهر كلامه- و أبناء إدريس و حمزة و سعيد و العلامة- فى المنتهى-: عدم وجوبهما معاًء يعنى: 
القراءة و التسبيح و يستدل له بما عن المعتبر: ١‏ 

روى ابن سنان عن أبى عبد الله (ع) إذا كان مأمونا على القراءة فلا تقرأ خلفه فى الأخيرتين» ١؟).‏ 

و 

بصحيح زرارة: «و إن كنت خلف إمام فلا تقرأن شيئا فى الأولتين و أنصت لقراءته» و لا تقرأن شيئا فى الأخيرتين 

.. (إلى أن قال) (ع): 

فالأخير تان تبعان للأولتين» 7. 

و بصحيح ابن خالد المتقدم فى أول الفصل 

» بناء على أن المراد من قوله فى السؤال: 

«و هو لا يعلم) 

أنه لا يدرى أنه يقرأ أو يسبح. و بصحيح ابن يقطين المتقدم هناكك 

أيضاء بناء على أن المراد من الركعتين اللتين يصمت فيهما الإمام الأخيرتان. 

لكن الأول- مع أن المظنون كما فى الجواهر أنه عين صحيح ابن سنان المتقدم 

«6» و يكون السهو من المحقق فى روايته كذلك. و أن مقتضى الجمع بينهما حمله على الصحيح., لإطلاقه و تقييد الصحيح 
بالإخفاتية. أو حمل النهى على الرخصة فى الترككء لكونه مظنهُ الحرمة» كما يشعر به التعرض 
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.4 من أبواب صلاة الجماعة حديث:‎ "١ الوسائل باب:‎ )١( 

(') مستدرك الوسائل باب: /1” من أبواب صلاة الجماعة حديث: 8. 
(*) مر ذكر الرواية فى أوائل الكلام من هذه المسألة. 

(؟) تقدم ذكره فى أول المسألة. 

مستمسكك العروة الوثقى» ج/؛ ص: 78٠‏ 


لاجزاء التسبيح فى الصحيح المتقدم؛ و معارضته بما فى ذيل 

خبر أبى خديجةٌ من قوله (ع): «فاذا كان فى الركعتين الأخيرتين فعلى الذى خلفه أن يقرءوا فاتحة الكتاب, و على الامام أن يسبح ..) 
3 

إنما يدل على حرمة القراءة» فيكون مقيداً لأدله التخبير بينها و بين التسبيح. و عدم القول بالفصل بين حرمة القراءة و حرمة التسبيح لا 
يجدىء ما لم يكن إجماعا على عدم الفصل. و لو تمّ اقتضى ذلك حرمتهما معا- كما ذهب إليه الحلى- لا عدم وجوبهماء كما هو 
المدعن: 

و الثانى مورده الجهرية» بقرينة ذكر الإنصات. فالتعدى منها إلى الإخفاتية غير ظاهر الوجه. و أما صحيح ابن خالد 

فلا يبعد أن يكون المراد من قوله: 

«لا يعلم) 

أنه لا يسمع» لكون الصلاهُ إخفاتية فلا يعلم. و أما صحيح ابن يقطين 

- فبعد حمل الصمت فيه على الإخفات- يتعين حمله على الأولتين فى الإخفات. لأن إطلاق الجهر و الإخفات منصرف إلى الجهر و 
الإخفات فى الأوليين. و بذلكك سميت الصلاءٌ جهريةٌ و إخفاتية» كما سبق. 

و مما ذكرنا يظهر وجه ما عن الحلى: من سقوطهما حتما فى أخيرتى الجهرية كما يظهر ضعفه أيضا. نعم لا بأس بدعوى: لزوم تركك 
القراءة فيهما و تعين التسبيح؛ لصحيح زرارة المذكوره بناء على حرمة القراءة فى الأولتين» إذ لا معارض له معتد به. أما رواية أبى 
فيمكن حملها على الإخفاتية لإطلاقهاء و اختصاص الصحيح بالجهرية. و منه يظهر: وجه الجمع بين رواية أبى خديجة 

و 

صحيحة معاوية بن عمار: «عن القراءة خلف الإمام فى الركعتين الأخيرتين. قال (ع): الإمام يقرأ فاتحة الكتابء و من خلفه يسبح, فاذا 
كنت وحدكك فاقرأ فيهماء و إن شئت فسبح) ١؟)‏ 


.8 الوسائل باب: 7” من أبواب صلاة الجماعة حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: 57 من أبواب القراءة فى الصلاه حديث: ؟. و رواها أيضا فى باب: 
ال من أبواب صلاه الجماعة حديث: 0 إلى قوله (ع): ١يسبح).‏ 
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[ (مسألة ؟١):‏ لاا فرق فى عدم السماع بين أن يكون من جهة البعد» أو من جهة كون المأموم أصم] 


( مسألة "): لا فرق فى عدم السماع بين أن يكون من جهة البعد. أو من جهة كون المأموم أصمء أو من جه كثرة الأصوات أو نحو 
ذلك (0. 


[ (مسألة ؟): إذا سمع بعض قراءة الإمام] 
(مسألة *): إذا سمع بعض قراءة الإمام (؟) 


تخصيص الأولى بالإخفاتية- بحملها عليها- تقيد بها الثاني فتحمل على الجهرية كما يبحمل صحيح ابن سنان- المروى فى المعتبر- 
على الجهرية أيضا. و على ما ذكرنا يرتفع التعارض بين النصوصء و يتلخص منها: بقاء الوجوب التخيبرى فى الإخفاتية» و ثبوت 
الوجوب التعيينى للتسبيح فى الجهرية» كما عن ظاهر التبصرة و مجمع البرهان. لكن ينبغى تخصيص ذلكك بالجهرية التى تسمع القراءة 
فى أولييها ولو همهمة. و منه يظهر ضعف ما عن السيد (ره) و واسطة ابن حمزةٌ- و ربما نسب إلى القاضى و أبى الصلاح و غيرهم- 
من الاستحباب التخبيرى إذ لا يظهر الوجه فيه. إلا الجمع بين مطلقات السقوط و الأسمر بالقراءة فى النصوصء فيحمل الأمر بها على 
الاستحباب. لكن المطلقات منصرفةٌ إلى القراءة فى الأوليين» لأنهما الموظف فيهما القراءة» كما يظهر بأدنى مراجعة فى أدلة الذكر 
فيهما. و لم نقف على الأمر بالقراءة فى أخيرتى الجهرية مع سماع القراءة فى أولييها. نعم عن السرائر أنه قال: ١‏ 

روى: أنه لا قراءة على المأموم فى الأخيرتين ولا تسبيح "١١‏ 

قال: و 

روى: أنه يقرأ فيهما و يسبح 

فيجمع بينهما بالحمل على الاستحباب. لكن إرسالهما مانع عن الاعتماد عليهما. فتأمل جيداً. و الله سبحانه اعلم. 

)١(‏ كما نص عليه شيخنا الأعظم. و يقتضيه إطلاق النص. 

(؟) قال فى الجواهر: «فى إلحاقه بالمسموع تماماء أو عدمه كذلكك 


.٠١ الوسائل باب: 7" من أبواب صلا الجماعةُ حديث:‎ )١( 
.١١ (؟) الوسائل باب: 7" من أبواب صلا الجماعةُ حديث:‎ 
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فالأحوط الترك مطلقاً .)١(‏ 


[ (مسألة ؟): إذا قرأ بتخيل أن المسموع غير صوت الامام ثمّ قبين أنه صوقه لا قبطل صلاقه] 


(مسألة ): إذا قرأ بتخيل أن المسموع غير صوت الامام ثم تبين أنه صوته لا تبطل صلاته (7). و كذا إذا قرأ سهواً فى الجهرية (7). 
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[ (مسألة 0): إذا شك فى السماع و عدمهء أو أن المسموع صوت الإمام أو غيره فالأحوط الترى] 
(مسألة 2): إذا شكك فى السماع و عدمه؛ أو أن المسموع صوت الإمام أو غيره فالأحوط التركك (6)» و إن كان الأقوى الجواز (2). 


أو كل منهما بكل منهما وجوه لا يخلو أخيرها من قوةٌ». و كأن مبنى الوجه الأول: 

إطلاق النص. و مبنى الثانى: انصرافه إلى خصوص التمام. و مبنى الثالث: 

إطلاق السماع و تقييد القراءة بما سمع. و يكون معناه- على الأخير-: أنه إذا سمع قراءته- و لو آيهُ منها- لم يقرأ خصوص ما سمع. و 
هناك وجه رابع» و هو تقييد الحرمة بحال السماعء مع إطلاق المقروء و المسموع. فإذا سمع الآيهُ الأولى من الفاتحة- مثلا- حرمت 
عليه القراءة ما دام يسمعء فاذا لم يسمع الآيةُ الثانية جاز له أن يقرأ من أول الفاتحة ما دام لم يسمعء فإذا قرأ المأموم الآية الاولى منها 
فسمع الآيةٌ الثالثة حرمت عليه القراءة» فإذا خفيت عليه الرابعة قرأ الآية الثانية من الفاتحة. و لعله أقرب الوجوه. 

)١(‏ يعنى: ترك القراءة بقصد المشروعية. أما فعلها برجاء المشروعية أو بقصد القربة المطلقهُ فلا بأس به» لما عرفت من أن الحرمةٌ فى 
المقام تشريعية لا ذاتية. 

(1) لعدم قدح زيادةٌ القراءة سهواً. 

(9) يعنى: مع السماع. 

(6) يجرى فيه ما عرفت. 

(5) لأصالة عدم السماع؛ فيثبت حكمه و هو المشروعية. فإن قلت: 
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[ (مسألة ع): لا يجب على المأموم الطمأنينة حال قراءةٌ الامام] 


(مسألة ©): لا يجب على المأموم الطمأنينة )١(‏ حال قراءه الامام؛ و إن كان الأسحوط ذلك. و كذا لا تجب المبادرة إلى القيام حال 


قراءته» فيجوز أن يطيل سجوده و يقومء بعد أن يقرأ الإمام فى الركعة الثاني بعض الحمد. 


وجود السماع معلوم» و إنما الشكك فى كونه متعلقا بصوت الامام» فأصالة عدم السماع لا مجال لها. و أصالةُ عدم تعلقه بصوت الامام 
موقوف جريانها على جريان الأصل فى العدم الأزلى. 

قلت: لو سلم عدم جريان الأصل فى عدم الذات- للعلم بالانقلا.ب إلى الوجود- فإنما هو فيما لو كان اختلاف الوصف لا يوجب 
اختلا.ف الموضوع, و ليس هناك كذلكك. فان السماع المتعلق بصوت الامام غير المتعلق بغيره» لأن سماعة عباره عن حضوره فى 
القوه السامعة. و الاختلا-ف بين حضوره و حضور غيره؛ كالاختلا.ف بين وجود زيد وعمروء لا كالاختلاف بين الضرب الواقع على 
زيد أو عمرو لتردد موضوعه بينهما. 

بل التحقيق: أن العلم بوجود الضرب و تردد موضوعه بين زيد و عمرو لا يمنع من جريان أصاله عدم ضرب زيدء لأن المعلوم إنما هو 
وجود الضرب مهملاء و وجود ضرب زيد معيناً مشكوكك أيضاًء فلا مانع من استصحاب عدمه. 

(1) لاختصاص دليلها بقراءة نفسه. و لا دليل على تنزيل قراءةٌ الإمام منزلة قراءة نفسه فى هذه الجهة. و اعتبارها فى صحة الجماعة 
مقطوع بعدمه. و من هذا تعرف الحكم فى القيام حال قراءة الإمام» فإن وجوبه فى الصلاه إما لأنه قيد للقراءة الواجبة» أو واجب فى 
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حال القراءة» فمع سقوط القراءة لا دليل على وجوبه. و ضمان الإمام للقراءة لا يدل على تنزيلها منزلة قراءة نفسه من هذه الجهة. نعم لو 
بنى على وجوب المتابعة وجب 
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[ (مسألة 1): لا يجوز أن يتقدم المأموم على الإمام فى الأفعال] 


(مسألة 7): لا يجوز أن يتقدم المأموم )١(‏ على الإمام فى الأفعال» بل يجب متابعته- بمعنى: مقارنته- أو تأخره عنه تأخرا غير فاحش 
0 


القيام تحقيقا لهاء لعدم اختصاص دليلها بما كان من أجزاء الصلاة» كما سيأتى فيمن رفع رأسه قبل الامام؛ و فيمن أجلسه الإمام فى 
يوضع العياي 

)١(‏ بلا خلاف ولا إشكالء و نقل الإجماع عليه محكى عن جماعة» منهم الفاضلان و الشهيدان و السيد فى المداركك. و قد يستفاد 
من النبويين المحكيين عن مجالس الصدوق و غيرهاء المنجبرين بالاشتهار و العمل- كما قيل-. 

أحدهما: ١إنما‏ جعل الإمام إماما ليؤتم به» فاذا كبر فكبرواء و إذا ركع فاركعواء و إذا سجد فاسجدوا» 

و 

ثانيهما: «أما يخشى الذى يرفع رأمنه و الامام ساجدا أن يحول الله تعالى رأسه رأس حمار) .)١١‏ 

و يمكن الخدش فى الأخيرء باحتماله الكراهة. و باحتمال كونه لرغبته عن إطاله السجود مع الامام» لا لمجرد تقدمه عليه. و أما الأول 
فظاهر سياقه و إن كان هو المنع عن التأخر لا المنع عن التقدم, إلا أن قوله (ص): 

«ليؤتم) 

و تفريع ذلكك عليه ظاهر فى المنع عن كل ما ينافى الاثتمام اللازم من جعل الإمامة للإمام. و منه التقدم» فيكون ممنوعا. و يومئ للمنع 
عنه ما تضمن الأمر بالعود إلى الركوع أو السجود لو رفع رأسه منهما قبل الامام و ما دل على وجوب الانتظار لو فرغ المأموم من 
القراءة قبل الامام. 

(0) كما هو ظاهر المشهورء حيث فسروها بأن لا يتقدم الامام؛ بل عن شرح الإرشاد للفخر و المفاتيح: الإجماع عليه إذ المستفاد من 
النبوى 


)١(‏ جاء فى كنز العمال ج: ؟ صفحة: ١78‏ أحاديث كثيرة ترجع إلى مضمون الروايتين. 
وفى الوسائل: باب: ٠/امن‏ أبواب صلاءٌ الجماعةٌ حديث: © نقلا عن المجالس ما يستفاد منه مضمون الروايةٌ الأولى. 
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- بمقتضى التفريع- كون الأمر بالركوع و السجود إذا ركع الإمام أو سجد لأجل تحقق الاتتمام؛ الذى هو الغايةُ من جعل الإمامة. و هو 
كما يتحقق فى صورة التأخر يتحقق مع المقارنة» فمقتضى إطلاق الغاية جواز كل منهما. 
و منه يظهر أنه لا يحتاج فى إثبات جواز المقارنة إلى دعوى: كون فاء الجزاء المجرد الترتب بالعلية» كما فى قوله تعالى: (وَ إذل قَرىٌ 
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الْقَوآنُ قااشكمقوا لَهُ و أَنْصُوا ..) 01١‏ كى يورد عليه: بأن ذلكك ممكن إذا لم يكن الجزاء أمرأء و إلا كان الظاهر الترتب الزمانى. و الآية 
الشريفة لا تنافيه» إذ المراد من القراءة صرف الوجود و هو متقدم على الاستماع؛ لا مجموع القراءة لتكون مقارنة له. مع أن القرينةُ فى 
الآيهُ قائمة» فلا مجال لقياس المقام بها. و توضيح عدم الاحتياج الى ذلكك: أنه لو سلم ظهور الجملة الشرطية فى التأخير» فلا مجال 
للأخذ به فى المقام؛ لأجل تفريعه على لزوم الائتمام و ظهور العلهُ مقدم على ظهور المعلول. مع أن الإيراد غير ظاهر التوجه. إذ الأمر لا 
يقتضى التراخى. مع أن التحقيق: أن الوجوب المشروط بشىء إنما هو مشروط بوجوده العلمى» فيكون متقدما عليه خارجاء و ان كان 
تأثيره مشروطا بوجود الشرط خارجا مضافا إلى إشكال تقدم صرف وجود القراءة على الاستماع. اللهم إلا أن يكون من جهة أن تأثر 
القوةٌ السامعةٌ للصوت متأخر زماناً عن وجود الصوت. فتأمل. 

نعم يمكن الاستشكال فى تحقق الائتمام بالا-قتران» إذ الإمامية و المأمومية لا تكونان بعناية الترتب بالعلية مطلقاء بحيث يكون فعل 
الامام داعيا الى فعل المأموم, إذ عليه يجوز التقدم كالتأخرء بل تكونان بعناية ذلكك مع الترتب الزمانى» و هو لا يكون إلا مع التأخر. و 
كأنه لذلكك فسرت المتابعة بالتأخرء كما عن إرشاد الجعفرية. و ربما مال إليه فى الحدائق. اللهم إلا أن يستفاد جواز المقارنة مما 


عن قرب الاسناد «فى الرجل يصلىء أ له أن 


٠١5 الأعراف:‎ )١( 
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ولا يجوز التأخر الفاحش (). 
[ (مسألة 4): وجوب المتابعة تعبدى و ليس شرطاً] 


(سألة 6 وخورت الكابعة عدف كان لبس قرط 


يكبر قبل الامام؟ قال (ع): لا يكبر إلا مع الإمام» ١١‏ 

بضميمة عدم الفصل بين جوازها فى التكبير و جوازها فى الأفعال. لكن مجرد عدم القول بذلكك لا يثبت الملازمة بينهما. ولا سيما 
بملاحظةٌ الفرق بينهماء من جهة أن التكبير شرط فى انعقاد الصلا» فيكون شرطا فى انعقاد الجماعة» بخلاف بقيهُ الأجزاء. و ان التكبير 
من الأقوال التى لا يعتبر فيها المتابعة: كما سبأتى. 

)١(‏ لمنافاته عرفا للائتمام» كما تقدم» بل عرفت كون النبوى مسوقا للمنع عنه. و قد يشعر بذلكك- أو يدل عليه- بعض النصوص» 
كصحيح معاوية عن الصادق (ع): «عن الرجل يدركك آخر صلاة الامام- و هى أول صلاة الرجل- فلا يمهله حتى يقرأء فيقضى القراءة 
فى آخر صلاته؟ 

قال لع): نعم) ١؟)‏ 

وما 

فى صحيح زرارة- الوارد فى المسبوق- من قول الباقر (ع): «قرأ فى كل ركعة مما أدركك خلف الإمام فى نفسه بأم الكتاب و سورة 
فان لم يدركك السورة تامة أجزأه أم الكتاب» 370. 

(؟) كما عن المشهورء بل عن جماعة: نسبته إلى الأصحاب. لا شرطى للجماعة» بحيث يكون تركك المتابعة موجبا لبطلان الجماعة و 
ارتفاع أحكامها و لا شرطى للصلاة كذلك. 
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و توضيح ذلكك: أنكك عرفت الإشارةٌ الى أن المستفاد من النبوى الأول أن الإمامة من الاعتبارات المجعولةٌ للإمام» يجعلها له المأموم 
بلحاظ الأفعال الصلاتية- من قيام و قعود و ركوع و سجود- كسائر الأمور الاعتبارية» 


.١ من أبواب صلاة الجنازة حديث:‎ ١5 الوسائل باب:‎ )١( 
(؟) الوسائل باب: لا من أبواب صلاة الجماعة حديث: ه.‎ 
الوسائل باب: /ا من أبواب صلاة الجماعة حديث: ؟.‎ )"( 
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مثل القضاوة و الوكالة و الولاية المجعولة للقاضى و الوكيل و الولى. فإذا جعل المأموم الإمام إماماً له فى الركوع- مثلا- كان مقتضى 
إمامته له فيه متابعته له فيه. 

و هذه المتابعة هى المعبر عنها بالائتمام» إذا لائتمام هو الجرى على مقتضى الإمامة- و هو المتابعة- فلو لم يتابعه فيه كان جاريا على 
خلاف إمامته» و لم يكن مؤتماً به. فاذا كان جعل الإمامة بيد المأموم و كان نافذاً صحيحاء لم يكن معنى لصحته و نفوذه إلا وجوب 
المتابعة له» فاذا لم تجب المتابعة لم يكن معنى لصحته. كما فى سائر الإنشائيات المجعولة. و لا سيما مع ظهور التسالم عليه بل فى 
المدارك: أنه مجمع عليه بين الأصحاب. و فى الذكرى: «أن المأموم إذا ركع قبل الامام و بعد تمام القراءة أثم. و فى بطلان صلاته 
قولان». فإن الإثم من لوازم الوجوب التكليفى النفسى. و قريب منه ما ذكره (ره) فى الدروس. فراجع. نعم ظاهر المحكى عن كشف 
الالتباس: 

أن المتابعة شرط فى بقاء الإمامة» فإذا تركها المأموم بطلت إمامة إمامه» و صار هو منفردأء مع صحةُ صلاته. لكن فى محكى الذكرى: 
«ولا يتحقق فوات القدوهُ بفوات ركن أو أكثرء عندنا». و فى محكى التذكرة: 

«التوقف فى بطلان القدوة بالتأخر بركن. و أن المروى: بقاء القدوة» رواه عبد الرحمن عن أبى الحسن (ع) فيمن لم يركع ساهيا حتى 
انحط الامام للسجود) 

."١١‏ و كيف كان فعدم بطلان الإمامةً بتركك المتابعة هو الذى يقتضيه أصالة بقاء الإمامة؛ للشكك فى ارتفاعها بمجرد تركك المتابعة. 
نعم تركك المتابعة فى فعل ترك للائتمام فيه» لكن تركك الاثتمام فيه لا يلا-زم بطلاسن الإمامة بل الأصل يقتضى بقاءهاء بل ظاهر 
النبوى: كون الائتمام غايةُ للإمامة» فلا يكون شرطاً لها ليلزم من عدمه عدمها. 

و أما دعوى: شرطية المتابعة لصحة الصلاة» بحيث يكون تركها 


.١ الوسائل باب: 86 من أبواب صلاة الجماعة حديث:‎ )١( 
78/ مستمسكك العروة الوثقى» ج/؛ ص:‎ 
,)١( فى الصحة؛ فلو تقدم أو تأخر فاحشاً عمداً أثم» و لكن صلاته صحيحة و إن كان الأحوط الإتمام و الإعادة‎ 


مودس إطلاحياء فقس إلى انغ زرة) فى المسترزط لقو له قد روفن فارق الاقام الح هذى رطلت مي اه يناو إل الشتبوق (وه) لقرلء: 
«إن من المأمومين من لا صلاة له» و هو الذى يسبق الإمام فى ركوعه و سجوده و رفعه). و ربما نسب الى ابن إدريس أيضاء و لم 


يعرف لأحد- غيرهم- من القدماء و المتأخرين. 
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لكن فى النسبةُ المذكورة تأملاء بل جزم فى مفتاح الكرامة بخلافها و لا سيما بالنسبة إلى الشيخ (ره) و ابن إدريس (ره)» لقول الأول 
فى المبسوط و النهاية: «فإن فعل ذلكك- يعنى: رفع رأسه من الركوع قبل الامام- متعمداً لم يجز له العود إليه أصلاء بل يقف حتى 
يلحقه الامام». و نحوه كلام الثانى. و عليه فصحة الصلاء حينئذ مظنة الإجماعء بل الإجماع ظاهر التذكرة و نهاية الاحكام. و كأن ما 
تقدم فى الذكرى: من وجود القول بالبطلان ناشئ من فهم ذلكك من عبارة المبسوط المتقدمة» كما يستفاد ذلكك من ملاحظة عبارة 
الدروس. و كيف كان فالبطلان على خلاف أصالةٌ البراءة بل على خلاف النصوص الاتية» فإنها- على اختلافها- متصادقة على صحةٌ 
الائتمام. نعم يتم القول بالبطلان- بناء على أن الأمر بالشىء يقتضى النهى عن ضده- لمضادة الفعل الجارى على خلاف المتابعة للفعل 
الواجب الذى تكون به المتابعه فحرمته توجب بطلان الصلاة. لكن المحقق فى محله بطلان المبنى. مع أنه لا يجدى فيما لو تقدم على 
الإمام فى مقدمات الافعال- كالرفع من الركوع أو السجود- و لم يصل الى حد القيام أو الجلوسء و كالهوى إليهماء بناء على كون 
المذكورات مقدمات للواجبء إذ حرمتها لا توجب فساد الصلاة. فلاحظ. 

)١1(‏ خروجا عن شبهةٌ الخلاف. 
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خصوصاً إذا كان التخلف فى ركنين »)١(‏ بل فى ركن. نعم لو تقدم أو تأخر على وجه تذهب به هيئة الجماعة (؟) بطلت جماعته. 


[ (مسألة 4): إذا رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الامام- سهواً] 
(مسألة ): إذا رفع زأبتة من الركوع أو السجود قبل الامام- سهواً أو لزم رفع الإمام رأسه- وجب عليه العود و المتابعة (". 


() لم تنضح خصوصية للتخلف فى ركنينء إذ لم أعثر على قول بالبطلا.ن فى خصوص هذه الصورة. نعم عن العلامة (ره) فى 
التذكرة: 

التوقف فى بطلان القدوةٌ بالتأخير بركن» كما سبق. 

(؟) يعنى: فى ارتكاز المتشرعة» الكاشف عن ذهابها شرعاء كما تقدم فى نظيره. 

)عق المشهوة كياضن حباقة. للضوض الامرة بده 

كصحيحة ابن يقطين: «سألت أبا الحسن (ع) عن الرجل يركع مع الامام يقتدى به ثمّ يرفع رأسه. قال (ع): يعيد ركوعه» )١١‏ 

و نحوها رواية سهل الأشعرى 

و 

كصحيحة ربعى و الفضيل عن أبى عبد الله (ع): «عن رجل صلى مع إمام يأتم به ثم رفع رأسه من السجود قبل أن يرفع الإمام رأسه 
من السجود. قال (ع): فليسجد) *”) 

و نحوها رواية محمد بن على بن فضال 

8١‏ نعم 

روى غياث بن إبراهيم: «سئل أبو عبد الله (ع) عن الرجل يرفع رأسه من الركوع قبل الامام» أ يعود فيركع إذا أبطأ الإمام 


.*” الوسائل باب: 58 من أبواب صلاة الجماعة حديث:‎ )١( 


(؟) الوسائل باب: 58 من أبواب صلاة الجماعة حديث: ؟. 
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(*) الوسائل باب: 58 من أبواب صلاه الجماعة ملحق حديث: .١‏ 

(ع) الوسائل باب: 58 من أبواب صلاة الجماعة حديث: ه. 
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ولا يضر زيادة الركن حينئذء لأنها مغتفرة فى الجماعة فى نحو ذلك. و إن لم يعد أثم و صحت صلاته »)١(‏ لكن الأحوط إعادتها 
020 


و يرفع رأسه معه؟ قال (ع): لا) )1١١‏ 

و حمل الأولى على السهو و الثانية على العمد- كما عن الشيخ (ره) و غيره- تقييد للدليلين من غير شاهد عليه» بل الجمع العرفى 
يقتضى حمل الاولى على الفضلء و الثانية على نفى الوجوب. و لأجله اختار فى محكى التذكرة و نهاية الاحكام: استحباب الإعاده و 
مال إليه فى المدارك. على تقدير صحة الرواية. و لا بأس به. 

و توهم: أن الجمع يتوقف على حجيه رواية غياث» و هى موهونة باعراض المشهور. مندفع: بعدم ثبوت الاعراض القادح فى الحجية) 
بعد حملهم لها على العمد. مع احتمال اعتقادهم للتعارض و الترجيحء فاذا ظهر لنا إمكان الجمع العرفى بينها- بالحمل على الفضيلةُ و 
العيك كاواهر الشين. 

()كماعن الهلالة و الميسية والروهضة: لماعرفة مق كرق وجروب البتاعة نفسيا: لأ غيرنا لصحة الآمافة و لآ لصنحة الصلاة فلل 
يقتضى ترك العود إلا المخالفة الموجبة للإثم» و لا يوجب بطلان الإمامة و لا بطلان الصلاة. 

(؟) وعن المدارك: أنها أظهر. و عن حواشى الشهيد و غيرها: 

حكابة ذلكك قولا. و كأنه لدعوى: ظهور الأمر بالعود فى الإرشاد إلى الجزئية. لكنها ممنوعة و لو نمث اقتضت القضاء أيضا. فما عن 
الذخيرة و الكفايةُ: «من وجوب الإعادهُ فى الوقت. و فى القضاء نظر» لا يخلو من نظر. 


.8 الوسائل باب: 58 من أبواب صلاة الجماعة حديث:‎ )١( 
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بعد الإتمام» بل لا يتركك الاحتياط إذا رفع رأسه قبل الذكر الواجب و لم يتابع» مع الفرصة لها .)١(‏ و لو تركك المتابعة حينئذ- سهواً 
أو لزعم عدم الفرصة- لا يجب الإعادةٌ» و إن كان الرفع قبل الذكر (5). 

هذا و لو رفع رأسه عامداً لم يجز له المتابعة (). و إن 


)١(‏ تحصيلا للذكر الواجب. لكن فى الجواهر: «لا ريب فى عدم البطلان». و كأنه لوضوح كون الذكر واجبا فى الركوع يفوت برفع 
الرأس منه. فلو قيل بوجوب الذكر فى الركوع الثانى- على تقدير العود اليه- لم يكن تداركا لذكر الركوع الفائت- بل هو واجب آخر 
فى قبال الفائت. نعم لو كان الذكر واجباً قيداً فى الركوع تمّ ما ذكر. إلا أنا لا نقول به. و لذا لا يجب العود لتداركك الذكر مع عدم 
الفرصة» بأن رفع الإمام رأسه. 

(0) إذ يكون حينئذ كما لو تابع فى الرفع و قد نسى الذكرء فإنه لا مجال لاحتمال وجوب العود اليه لتجب الإعادةٌ بتركه. 

() وعن جماعة: نسبته الى المشهور. و عن المدارك: إنه مذهب الأصحاب. لموثق غياث المتقدمء بناء على تخصيصه بالعمد. و 
حمل نصوص الأمر بالعود على خصوص السهوء كما تقدم عن المشهور أو لقصور النصوص أجمع عن شمول العمد, لأنه خلاف 
ظاهر حال المأموم القاصد للائتمام» فيجب الرجوع فيه إلى أدلة قدح الزيادة العمديئ فإن تلكك الأدلة دالة على بطلان الصلاة» فيحرم 
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لحرمة إبطالها. و فيه: أن الأول قد عرفت حاله. و قصور النصوص عن شمول المقام ممنوع. و ظهور حال المأموم لا يصلح لصرفهاء مع 
معارضته- كما قبل - بظهور حال العاقل 
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تابع عمداً بطلت صلاته للزيادة العمدية .)١(‏ و لو تابع سهوا فكذلكك إذا كان ركوعا (5)» أو فى كل من السجدتين و أما فى السجدة 
الواحدةٌ فلا 00. 


[ (مسألة :)1١‏ لو رفع رأسه من الركوع قبل الامام سهوا ثم عاد إليه للمتابعة] 


(مسألة :20٠١‏ لو رفع رأسه من الركوع قبل الامام سهوا ثمّ عاد إليه للمتابعة» فرفع الإمام رأسه قبل وصوله إلى حد الركوع فالظاهر بطلان 
الصلاة» لزيادة الركن» من غير أن يكون للمتابعة» و اغتفار مثله غير معلوم (6). و أما 


فى العمد .]١[‏ و لأجل ذلكك قيل: باستحباب العود هنا- كما فى الفرض السابق- جمعاً بين النصوص. و ربما قيل: بوجوبه, و نسب الى 
المفيد فى المقنعة. و كأنه لإطلاق نصوص العودء و طرح لرواية غياث 

. وهو غير واضح. 

)١(‏ بل لو لم تقدح الزيادة العمدية أمكن القول بالبطلان» للنهى فى روايةُ غياث 

. نعم لو كان مفاد النهى مجرد نفى المشروعية أو نفى وجوب العود- كما عرفت- انحصر وجه البطلان بالزيادة العمدية. 

(؟) لعموم قدح زيادة الركن. 

(9) لعدم قدح زيادتها. و النهى لو فرض شموله للسجود- من جهة عدم القول بالفصل- فمحكوم؛ لما دل على عدم قدح زيادة 
الح سير : 

(؟) لقصور نصوص المقام عن مشروعية مثله» و إنما تضمنت مشروعية الركوع ثانيا مع الإمام. إلا أن يقال: الركوع المأتى به للمتابعة 
لم يقصد به الجزئية» و إنما قصد به المتابعة لا غير» فلا يكون زيادهُ فى الصلاف 


]١[‏ العمد- الذى يقتضيه ظهور حال العاقل- مقابل السهو فى نفس الفعلء لا مقابل السهو مطلقا حتى فى مقدماته. فاذا رفع رأسه- 
لتوهم أن الامام رفع رأسه- لا يكون مثل هذا السهو على خلاف ظهور حال العاقل. (منه مد ظله). 
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فى السجدة الواحدة إذا عاد إليها و رفع الإمام رأسه قبله فلا بطلان» لعدم كونه زيادة ركن و لا عمدية؛ لكن الأحوط الإعادة )١(‏ بعد 
الإتمام. 


[ (مسألة :)١١‏ لو رفع رأسه من السجود, فرأى الإمام فى السجدة فتخيل أنها الأولى] 
(مسألة :)١١‏ لو رفع رأسه من السجود, فرأى الإمام فى السجدة فتخيل أنها الأولى» فعاد إليها بقصد المتابعةٌ فبان كونها الثانيةُ حسبت 


ثاني (؟). و إن تخيل أنها الثانية» فسجد أخرى بقصد الثانية» فبان أنها الأولى حسبت متابعة. 


و الأحوط إعادةٌ الصلاه فى الصورتين بعد الإتمام. 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة طاولا من اعزه0م 
[ (مسألة 17): إذا ركع أو سجد قبل الامام عمداً لا يجوز له المتابعة] 
(مسألة ؟١):‏ إذا ركع أو سجد قبل الامام عمداً لا يجوز له المتابعة (7)» لاستلزامه الزيادة العمدية (6). 


كى تبطل به. اللهم إلا أن يستفاد من الصحيح- الوارد فى المنع عن قراءة العزيمة؛ معللا بأن السجود زيادة فى المكتوبة- قدح مثل 
ذلك. مضافا إلى ظهور التسالم عليه. 

)١(‏ لم تظهر خصوصية فى المقام تقتضى الاحتياط المذكورء فلعله من الاحتياط بالإعادة فى مطلق زيادة السجدة. 

(؟) لأنه من الجهل بالتطبيق غير المنافى للامتثال. و كذا الحال فيما بعده. لكن يشكل: بأن سجود المتابعة لم يقصد به الجزئية؛ فلا 
يغتى عن السجوة الجزءء و لا ينطق أحدهما على الآخر: 

(9) كما هو المشهور شهرةٌ عظيمة. 

(5) يعنى: التى هى قادحة فى صحة الصلاة. لكن لو تمّ عدم الفصل بين الهوى و الرفع- كما يظهر من جماعة- جرى فى المقام ما 
تقدم فى الرفع من أن مقتضى الجمع بين إطلاق رواية غياث 

و غيرها هو الحكم باستحباب 
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و أما إذا كانت سهواً وجبت المتابعة »)١(‏ بالعود إلى القيام أو المتابعة أيضا. لكن فى تمامية عدم الفصل تأمل أو منع؛ كما عن ظاهر 
المنتهى و غيره؛ فالاقتصار فى النصوص على خصوص موردها- و هو الرفع- و الرجوع فى المقام إلى القواعد المقتضية للمنع عن 
المتابعة- من جهة لزوم الزيادة المبطلة على تقدير المتابعة» بناء على البطلان بها و إن لم يقصد بها الجزئية» على ما تقدم فى المسألة 
العاشرة- أو المقتضية للجوازء لأصالة البراءة عن القدح بمثل ذلكك متعين. 

)١(‏ و لزوم الزيادة العمدية غير مبطل للصلاهً فى المقام. 

لموثق ابن فضال: «كتبت إلى أبى الحسن الرضا (ع) فى الرجل كان خلف إمام يأتم به» فركع قبل أن يركع الامام» و هو يظن أن الامام 
قد ركعء فلما رآه لم يركع رفع رأسه ثم أعاد ركوعه مع الامام؛ أ يفسد ذلكك عليه صلاته أم تجوز الركعة؟ فكتب (ع): تتم صلاته بما 
صنع » ولا تفسد صلاته) .)١١‏ 

و مورده و إن كان الظانء إلا أنه يمكن إلحاق مطلق المعذور به؛ لإلغاء خصوصيته عرفا. كما أن مورده و إن كان هو الركوع إلا أنه 
يمكن التعدى عنه إلى السجود بالأولوية» وعدم القول بالفصلء كما اعترف به غير واحدء و ان حكى عن الذخيرة: التشكيكك فيه. 
لكن الظاسر اندمنوزد شبية ل سال لهاز 

ثمّ إن الموثق لا تعرض فيه لوجوب المتابعة» و لا لاستحبابهاء فالحكم بوجوبها مبنى إما على ما تقدم من وجوب المتابعة فى السهو فى 
الرفع» بناء على عدم الفصل بينه و بين الهوى» مما عرفت اشكاله. أو على عموم وجوب المتابعة» الذى هو غير ظاهر» لاختصاصه 
بالافعال الصلاتية» فلا يصلح لتشريع كون الركوع المأتى به ثانياً صلاتيء كى تجب المتابعة فيه. إلا أن 


)١(‏ الوسائل باب: 58 من أبواب صلاة الجماعة حديث: ؟. 
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الجلوسء ثمّ الركوع أو السجود معه. 

و الأحوط الإتيان بالذكر فى كل من الركوعين )١(‏ أو السجودين بأن يأتى بالذكر ثم يتابع» و بعد المتابعة- أيضاً- يأتى به. 

ولو ترك المتابعة عمداً أو سهواً لا تبطل صلاته. و إن أثم فى صورة العمد (7). نعم لو كان ركوعه قبل الإمام فى حال قراءته 
فالأحوط البطلان (*) 


يقال: قوله (ع): 

«تتم صلاته ..) 

ظاهر فى أن ما صنع متمم لصلاته و لأجل البناء على صحة الصلاهُ بدونه يتعين حمله على الاستحباب فإنه أقرب من حمله على صحة 
الصلاهٌ معه» بدون فائدة له أصلا. 

(1) بل هو متعين فى الأمول» لما دل على وجوبه فى ركوع الصلاه المنطبق عليه لا-غير» لأمن الركوع الصلاتى ملحوظ بنوح صرف 
الوجود الذى لا ينطبق إلا على الوجود الأول. و دعوى: كون الثانى مع الأول بمنزلة ركوع واحد يكفى الذكر فى أيهما شاء. غير ثابتة 
بل ممنوعة. و أما وجوبه فى الثانى فيتوقف على ظهور دليل فعله ثانيا فى لزوم فعله كركوع الصلاة» نظير دليل القضاء الظاهر فى فعله 
كالأداء. لكنه غير ثابث» إذ المقصود منه مجرة المتابعة» و الأصل البراءة من وجوب الذكر فيه. 

(1) كما تقدم. 

() و عن التذكرة و نهاية الاحكام: «أطلق أصحابنا الاستقرار مع العمد و الوجه التفصيل: و هو أن المأموم إن سبق إلى الركوع بعد 
فراغ الامام من القراءة استمر. و إن كان قبل فراغه و لم يقرأ المأموم» أو قرأ و لكن منعناه منهاء أو قلنا إن الندب لا يجزئ عن الواجب 
بطلت صلاته و إلا فلا؛. و عن جماعة موافقته. منهم الشهيد فى الذكرى و البيان و الدروس 
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مع تركك المتابعة .)١(‏ كما أنه الأقوى إذا كان ركوعه قبل الامام عمدا فى حال قراءته (؟)» لكن البطلان حينئذ إنما هو من جهه تركك 
القراءة (*): و تركك بدلهاء و هو قراءة الإمام. كما أنه لو رفع رأسه عامداً قبل الامام؛ و قبل الذكر الواجب بطلت صلاته» من جهة 
تركك الذكر. 


[ (مسألة :)١7‏ لا يجب تأخر المأموم أو مقارنته مع الإمام فى الأقوال] 
(مسألة 0): لا يجب تأخر المأموم أو مقارنته مع الإمام فى الأقوال 


و حواشيه على القواعد, و أبو العباس- فى الموجز- و الصيمرى- فى كشفه- و المحقق الثانى و شيخه ابن هلال و غيرهم. و فيه: أن 
الركوع المذكور إن وقع صحيحاً مجزئاً عن ركوع الصلاة فلا موجب للبطلان بترك المتابعة» بعد ما عرفت من عدم اقتضائها البطلان. 
و إن كان باطلا غير مجزى عن ركوع الصلاهً كان مبطلا لهاء من دون فرق بين تركك المتابعة و الرجوع الى المتابعة. و إذ أن مقتضى 
حديث: «لا تعاد الصلاة ..؛ صحة الركوع و فوات محل القراءة- لوقوع الركوع سهواً- يتعين القول بالصحة و ان تركك المتابعة بل لا 
تجدى المتابعة فى تداركك القراءة- و لو ببدلها- لما عرفت من فوات محلها بالركوع الصحيح. 

)١(‏ يعنى: المتابعة بعد الركوع. 
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(1) يعنى: قراءة الإمام. 

(؟) فيكون الركوع واقعا فى غير محله» لكون محله بعد القراءة أو بدلها و المفروض حصوله قبل ذلككء فيكون زيادة عمدية مبطلة. 
نعم لو كان دليل سقوط القراءةٌ عن المأموم غير ظاهر إلا فى السقوط فقطء بلا جعل لقراءةٌ الإمام بدلا عن قراءة المأموم؛ كان اللازم 
القول بالصحة, لوقوع الركوع فى محله. لكنه خلاف ظاهر الدليل. 
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قا عسي فيا الضابعة 01 


)١(‏ كما عن الأكثر. لا وجوبا نفسباء و لاشرطاً فى صحة الصلاةٌ» و لا شرطا فى بقاء القدوة. أما انتفاء الأخيرين فلما عرفت فى المتابعة 
فى الأفعال. و أما انتفاء الأول: فلأن العمدة فى إثباته فى الأفعال هو الإجماع و كونها من شئون الإمامة. و انتفاء الأول هنا ظاهر. و أما 
الثانى: فلعدم ثبوت كون الإمامة المجعولة للإمام بلحاظ الأقوال كالأفعال» بل لعل المرتكز فى أذهان المتشرعة عدمه. كيف! و لا 
يجب إسماع الإمام المأمومين فيها- بل لا يمكن فى كثير من الموارد- و لا تجب موافقتهم له فى خصوصيات الأقوال» فكيف يمكن 
أن تكون الإمامة مجعولة بلحاظها؟ و مع الشكك يكفى أصل البراءة فى نفيه. 

ومن ذلكك يظهر ضعف ماعن الدروس و البيان و الجعفريهٌ و إرشادها و كشف الالتباس: من وجوب المتابعةٌ فيها أيضاء كضعف 
الاستدلال له بإطلاق معقد الإجماع على وجوبها المحكى عن بعضهم. و بالنبوى 0١١‏ حيث ذكر فيه التكبير الذى هو من قبيل الأقوالء 
فيكون ذكره من باب المثال كذكر الركوع و السجود مثالا للافعال إذ لا مجال للتمسكك بإطلاق معقد الإجماع؛ مع ذهاب الأكثر إلى 
خلالفه. و النبوى لما كان ذكر التكبير فيه- كذكر الركوع و السجود- تفريعا على الائتمام الذى هو من مقتضيات الإمامة فإذا كانت 
الإمامهُ مجعولة بلحاظ الافعال» يتعين حمل ذكر التكبير فيه على كونه لو حظ مرآةٌ للدخول فى الصلاة. فكأنه (ص) قال: فاذا دخل فى 
الصلاءٌ فادخلوا معه و تابعوه؛ لا أنه ملحوظ من حيث كونه قولا فى قبال الفعل. 

مضافا الى أن وجوب المتابعة فى التكبير- بمعنى: عدم جواز التأخر الفاحش كما هو ظاهر النبوى- لعله خلاف الإجماع. و من هنا لا 
يبعد حمل كلام 


(1) تقدم ذكره فى المسألة: لمن هذا الفصل. 
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و خصوصاً فى التسليم (؟. و على أى حال لو تعمد فسلم قبل الامام لم تبطل صلاته. و لو كان سهواً لا تجب إعادته (8) بعد تسليم 
الامام. 


هذا كله فى غير تكبيرةٌ الإحرام. و أما فيها فلا يجوز 


من أطلق وجوب المتابعة على المتابعة فى الأفعال خاصة. و لا سيما بقرينة دعوى الإجماع من بعضهم عليه؛ و تفريع خصوص الرفع و 
الهوى قبل الامام عليه أيضا. 

)١(‏ لعدم الفرق بينها فى جريان الأصول المذكورة. نعم لو قيل بالوجوب,- أخذا بإطلاق معقد الإجماع على وجوب المتابعة» أو بظاهر 
النبوى- أمكن التفصيل بينهاء لانصراف الدليل إلى الواجب أو المسموع دون غيره. 

(؟) خروجا عن شبهة الخلاف. 
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(» و كذا فى الواجب. لتأكد شبههُ الخلاف فيهما. 

(©) لاحتمال اختصاصه بوجوب المتابعة؛ و ان لم نقل به فى غيره من الأقوال» كما يومئ إليه تقييد جماعة جواز التسليم قبل الامام 
بالعذر أو بقصد الانفراد. و إن كان مندفعا 

بصحيح أبى المعزى: «فى الرجل يصلى خلف إمام فسلم قبل الامام. قال (ع): ليس بذلكك بأس» )١١‏ 

و نحوه صحيح الحلبى فى الإمام يطيل التشهد 

«'). و حملها على صورة قصد الانفراد خلاف إطلاقهما. 

(0) كما يقتضيه الأصلء و يستفاد من النص. 


)١(‏ الوسائل باب: 86 من أبواب صلاة الجماعة حديث: ؟. 
(؟) الوسائل باب: 86 من أبواب صلاة الجماعة حديث: ”*. 
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التقدم على الامام :)١(‏ بل الأحوط تأخره عنه (؟)) 


)١(‏ إجماعا صريحاء كما عن الروض و الحدائقء و بلا خلاف» كما عن الذخيرة و الكفاية. لامتناع تحقق الاقتداء بلا مقتدى به. و 
للمروى 

فى قرب الاسناد فى أحكام صلاه الأموات- عن الكاظم (ع): «فى الرجل يصلى أ له أن يكبر قبل الامام؟ قال (ع): لا يكبر إلا مع 
الإمامء فإن كبر قبله أعاد) .)١١‏ 

مع أن الشكث كاف فى الحكم بالعدم؛ لأصالةُ عدم الإمامة. 

(0) وعن المدارك و الذخيرة و غيرهما: تعينه. و عن الرياض: نسبته إلى فتوى الأصحاب. للأصل المتقدم؛ و النبوى المشهور. لكن 
الأصل لا مجال له مع الدليل. و دلالة المروى عن قرب الاسناد لا مجال للإشكال فيها. و ظهوره فى تعين المقارنة- الذى هو خلاف 
الإجماع- لا يقدح فى حجيته» لإمكان حمله على الحصر الإضافىء و لا بأس به. و النبوى قد عرفت قرب دعوى: ظهوره فى المنع عن 
التأخر المنافى للائتمام» لا فى مقام إيجاب التأخر. مع أنه لو سلم أنه فى هذا المقام وجب حمله على الأول؛ جمعاً بينه و بين المروى 
عن قرب الاسناد 

. وحمل الثانى على مجرد نفى المتقدم مجاز لا يصار اليه بلا قرينة عليه. و مثله حمله على التقية» فالقول بجواز المقارنة فيها- كما عن 
العتوظ و اللاكرف- أنست قراضه العا بالادلة: 

اللهم إلا أن يستشكل فى خبر قرب الاسناد» للمناقشهُ فى سنده. 

لأسن فيه: (عبد الله بن الحسن) العلوى المجهولء لإهمال ذكره فى كتب الرجال. و فى دلالته باحتمال إرادة التكبير المستحبه بقرينة 
فرض كون الرجل مصلياء و أمره (ع) بالإعادة مطلقا. و لو أريد تكبيرة الإحرام 


.١ من أبواب صلاة الجنازة حديث:‎ ١8 الوسائل باب:‎ )١( 
3 مسكمسكك العروة الوثقى» ج/ ص:‎ 2 
.)9( فيها إلا بعد فراغ الامام منهاء و إن كان فى وجوبه تأمل‎ )١( بمعنى أن لا يشرع‎ 
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[ (مسألة 15): لو أحرم قبل الامام سهواً أو بزعم أنه كبر كان منفردا] 
(مسألة ؟1): لو أحرم قبل الامام سهواً أو بزعم أنه كبر كان منفرداً (*), 


كانت الإعادةً مبطله. و حمله على أن الإعادةٌ التكبير بعد إبطال الصلاءٌ بفعل المبطل المحرم فى نفسه خلاف الظاهر. فلاحظ. 

(1) هذا أحد معانى التأخر. و المعنى الثانى: أن يتأخر عنه فى الشروع فى التكبير و الفراغ عنه. و الثالث: أن يتأخر عنه فى الشروع فيه و 
إن فرغ معه أو قبله. و هذا المعانى مترتبة فى الاحتياط. و الأول منها قوله فى الجواهر «لإمكان منع صدق الاقتداء بالمصلى عرفا قبل 
الائتمام» لا أقل من عدم انصراف الإطلاق إليه). 

لكن الأنقوى الثالثء لأنه أوفق بالمرتكز العرفى من معنى الإمامة و القدوة- بناء على اقتضائه التأخر كما سبق- إذ يكفى فى التآخر 
الأخر فى الشروع لأن التكبير جزء من الصلاة» فالشروع فيه شروع فى الصلاه؛ ولا يتوقف صدق المصلى على الفراغ منه. بل هو أوفق 
بالنبوى أيضاء بقرينة سياقه مساق الركوع و السجودء إذ المراد فيهما التأخر فى الشروع» كما هو ظاهر. 

(؟) قد عرفت وجهه. ثم إنى لم أقف على من تعرض لعدم جواز التأخر الفاحش فى التكبير. و مقتضى أصالةٌ عدم انعقاد القدوة إلا به 
جوازه لأصالة البراءة من حرمته. لكن ظاهر النبوى انعقاد الإمامةً للإمام قبل التكبير و الشروع فى الصلاة. و حينئذ تجب المتابعة له فى 
ذلككء كما تجب المتابعة له فى الركوع و السجود و لا مانع من الأخذ به. إلا أن ينعقد إجماع على خلافه» كما لعله الظاهر. فراجع. 
(*) و حينئذ فإن كانت صلاته مما تصح منفرداً صحت كذلكك» 
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فإن أراد الجماعه عدل إلى النافلةُ »)١(‏ و أتمها أو قطعها. 


[ (مسألة :)١0‏ يجوز للمأموم أن يأتى بذكر الركوع و السجود أزيد من الامام] 


(مسألة :)١0‏ يجوز للمأموم أن يأتى بذكر الركوع و السجود أزيد من الامام. و كذا إذا ترك بعض الأذكار المستحبة يجوز له الإتيان 
بهاء مثل تككبيرة الركوع و السجود و بحول الله و قوته و نحو ذلكك (2). 


[ (مسألة 12): إذا ترك الإمام جلسة الاستراحة لعدم كونها واجبة عنده لا يجوز للمأموم - الذى يقلد من يوجبها] 


(مسألة 18): إذا تركك الإمام جلسة الاستراحة لعدم كونها واجبة عنده لا يجوز للمأموم- الذى يقلد من يوجبها أو يقول بالاحتياط 


الوجوبى- أن يتركها. و كذا إذا اقتصر فى التسبيحات على مرة» مع كون المأموم مقلداً لمن يوجب الثلاث. و هكذا. 


بناء على أن بطلانها جماعة لا يلازم بطلانها فرادى» كما هو الظاهرء حسبما عرفته. و الأمر بالإعادة فى المروى عن قرب الاسناد- بناء 
على كونه فيما نحن فيه- محمول إما على صلاة لا تصح فرادى. أو على مشروعية القطع لإدراك الجماعة فى التكبير» بناء على جواز 
الائتمام بعد الانفراد» أو فى الصلاة- فى الجملة- بناء على عدم جوازه. 

)١(‏ أما جواز ذلكك فيأتى بيان وجهه فى المسألهُ السابعة و العشرين. 

و أما تعين ذلكك فى تحصيل الائتمام فى الصلاءٌ فهو خلاف إطلاق روايةُ قرب الاسناد بناء على بعض محتملاتها» كما عرفت. 
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(0) إذ لا ريب فى عدم وجوب متابعة المأموم للإمام فى أمثال ذلكك فيجوز له أن يخالفه فى كيفية التسبيح. كما يجوز أن يخالفه فى 
أو بطلان أو غيرهما. و كذا 
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[ (مسألة 17): إذا ركع المأموم ثْمّ رأى الامام يقنت فى ركعة لا قنوت فيها يجب عليه العود الى القيام] 


(مسألة 137): إذا ركع المأموم ثم رأى الامام يقنت فى ركعة لا قنوت فيها يجب عليه العود الى القيام »2١(‏ لكن يتركك القنوت (2). و 
كنذا لورآه جالساً يتشهد فى غير محلة وجب عليه الجلوس معه لكن لا يتشهد معه. و هكذا فن نظائر ذلكك. 


[ (مسألة 14): لا يتحمل الامام عن المأموم شيئاً من أفعال الصلاة] 


(مسألة 18): لا يتحمل الامام عن المأموم شيئاً من أفعال الصلاهُ (7)» غير القراءة فى الأولتين إذا ائتم به فيهما. 
و أما فى الأخيرتين فلا يتحمل عنه؛ بل يجب عليه بنفسه أن يقرأ الحمد أو يأتى بالتسبيحات, و إن قرأ الإمام فيهما و سمع قراءته (6). 
وإذالم يدرك الأولتين مع الآمام وجب عليه 


الكلام فى المسألة اللاحقة» فإن أدل وجوب الفعل- عقلياً كان أم شرعياً- محكمة. 

(1) يعنى: للمتابعة. و الظاهر أنه لا إشكال فى ذلكك عندهم. و إن كان يشكل من جهة عدم كون القيام المذكور مشروعاً. و لكن 
يدفع: 

بأن الرجوع لتحصيل المتابعة فى الركوع المشروع, و كذا الحال فى أمثاله. 

(0) إذ لا دليل على مشروعيته. و أدل وجوب المتابعة قاصرةُ عن إثباتها فلو فعله بقصد المشروعية كان تشريعا محرماء يترتب عليه ما 
يترتب على مطلق التشريع. 

(9) بلا اشكال ظاهر. و النصوص به وافية 

ففى موثق سماعة: «أن الامام ضامن للقراءة» و ليس يضمن الإمام صلاة الذين خلفه» إنما يضمن القراءة» )١١‏ 

و نحوه غيره. 

(©) كما تقدم فى المسألة الأولى. فراجع. 


.* من أبواب صلاة الجماعة حديث:‎ "٠ الوسائل باب:‎ )١( 
7/7 مستمسكك العروة الوثقى» ج/ ص:‎ 
لأنهما أولتا صلاته. و إن لم يمهله الامام‎ »)١( القراءة فيهما‎ 


)١(‏ كما عن المرتضى و الشيخ فى التهذيبين» و ظاهر النهاية و المبسوط وابن زهرةٌ و الحلبى و جماعة من متأخرى المتأخرين» 
كالمحدث البحرانى و المحقق البهبهانى و غيرهما. للنصوص الظاهرة فيه» 
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كصحيح ابن الحجاج عن الصادق (ع) «عن الرجل يدرك الركعتين الأخيرتين من الصلاة كيف يصنع بالقراءة؟ 

فقال (ع): اقرأ فيهماء فإنهما لكك الأولتان» و لا تجعل أول صلاتكك آخرها» )١١‏ 

و 

صحيح ابن أبى عبد الله عنه (ع): «إذا سبقكك الإمام بركعة فأدركت القراءةٌ الأخيرة» قرأت فى الثالثهُ من صلاته. و هى اثنتان لككء فان 
لم تدرك معه إلا ركعة واحدة قرأت فيها و فى التى تليها. و إن سبق بركعة جلست فى الثانية لكك- و الثالثة له- حتى تعتدل الصفوف 
قياما) .)7١‏ 


و 

صحيح زرارة: «إن أدركك من الظهر- أو من العصر أو من العشاء- ركعتين وفاته ركعتان» قرأ فى كل ركعة- مما أدركك خلف الإمام- 
فى نفسه بأم الكتاب و سورة فان لم يدركك السورة تامة أجزأته أم الكتاب 

..(إلى أن قال): 

و إن أدركك ركعة قرأ فيها خلف الإمام» فإذا سلم الامام قام فقرأ بأم الكتاب و سور ثم قعد فتشهد, ثم قال فصلى ركعتين ليس فيهما 
قراءة) ”3 

و قريب منها غيرهاء المعتضدة بما دل على وجوب القراءة فى الصلاة. و بها يخرج عما دل على سقوطها على المأموم و ضمان الامام 
لها مع إمكان دعوى: انصرافه إلى المأموم فى الأوليين» كما يشهد به إطلاق الضمان. إذ لا يتحملها الامام مطلقا إلا و هو فيهما. 

و منه يظهر ضعف ما عن المنتهى و التذكرة و المختلف و النفلية و الفوائد 


)١(‏ الوسائل باب: لا من أبواب صلاة الجماعة حديث: ؟. 

(؟) الوسائل باب: لا من أبواب صلاة الجماعة حديث: *. 

(") الوسائل باب: لا من أبواب صلاة الجماعة حديث: ؟. 

مستمسكك العروة الوثقى» جلا ص: 7/8 

لإتمامها اقتتصر على الحمد و تركك السورة )١(‏ و ركع معه. و أما إذا أعجله عن الحمد أيضا فالأحوط إتمامها (؟) و اللحوق به 


الملية» بل و عن السرائر: من استحباب القراءة» جمعا بين النصوص المتقدمة و بين ما دل على ضمان الامام لها. أو لقصور النصوص 
عن إثبات الوجوب لاشتمالها على الأسمر بالمندوب و النهى عن المكروه و نحوه ذلكك, مما لا يصلح لرفع اليد عن ظاهر الطلب. مع 
عدم اطراد بعضه فى جميعها. و لقد أطال فى الجواهر فى استقصاء ذلك و دفعه. فراجعه. 

)١(‏ بلا إشكالء كما فى الجواهر. و يدل عليه صحيح زرارة السابق 

)١١‏ (؟) وقواه فى المستند» و حكى عن المحقق القمى. و هو الذى تقتضيه أدلهُ وجوبها. ولا مجال لمعارضتها بدليل وجوب المتابعةٌ- 
سواء أ كان مفاده شرطيتها فى بقاء الائتمام فى الصلاة» أم وجوبها النفسىء أم شرطيتها فى صحةٌ الصلاة- لأن المتابعة- بأى نحو 
اعتبرت إنما تعتبر فى الصلاءً الصحيحة فأدلهُ الجزئية للصلاهُ و الشرطيةُ مقدمة على دليلهاء فلا يكون دليل وجوب المتابعة مزاحما 
للدليل وجوب القراءة» و لا وجوب غيرها من الاجزاء و الشرائط بوجه. و هكذا الحال فى الموانع. 

إلا أن يقوم دليل بالخصوص على سقوط الجزئية أو الشرطية أو المانعية فيجب حينئذ إعمال دليل وجوب المتابعة. و لذا قوى فى 
الجواهر و غيرها: 


وجوب المتابعة فى المقام و تركك الفاتحة» 
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لصحيح معاوية: «عن الرجل يدركك آخر صلاةٌ الامام- و هى أول صلاةٌ الرجل- فلا يمهله حتى يقرأء فيقضى القراءة فى آخر صلاته؟ 
قال لع): نعم) فق كن 


(1) تقدم فى التعليقة السابقة. 

(؟) الوسائل باب: لا من أبواب صلاة الجماعة حديث: ه. 

(9) قد تشكل الرواية: بعدم ظهورها فى تشريع ترك القراءة بل فى مقام قضاء ما تركك. 

لكنها ظاهرة فى المفروغية عن جواز تركها إذا لم يمهله الامام. (منه مد ظله). 

مستمسكك العروة الوثقى» ج/؛ ص: 780 

فى السجود أو قصد الانفراد. و يجوز له قطع الحمد و الركوع معه. لكن فى هذه لا يتركك الاحتياط بإعادةٌ الصلاةٌ .)١(‏ 


[ (مسألة 19): إذا أدرى الإمام فى الركعة الثانية تحمل عنه القراءة فيها] 
(مسألة 19): إذا أدرك الإمام فى الركعة الثاني تحمل عنه القراءة (1) فيهاء و وجب عليه القراءة فى ثالثةٌ الإمام 


إمهال الامام ركوعه قبل قراءة المأموم لا رفع رأسه قبلها. و إطلاقه وان كان يقتضى اختصاصه بصورة عدم الشروع فى القراءة أصلاء 
فيكون المرجع- فى صورة الشروع فيها- القاعدةٌ المتقدمة المقتضية لوجوب إتمامها. إلا أنه يمكن التعدى إليها عرفاء بإلغاء خصوصية 
المورد. و لا سيما مع احتمال دخول الصورة الثانية فى الرواية» بأن يكون المراد القراءة الموظفة. 

و منه يظهر الإشكال فى كون الإتمام أحوط- بناء على ما اختاره من وجوب المتابعة إذ أنه يلزم من الإتمام تركك المتابعة الواجبة. نعم 
هو أحوطء بلحاظ صحة الصلاءً لا غير. نعم قصد الانفراد أحوط من حيث الوضع و التكليف معاء بناء على جوازه» كما جزم به سابقاً. 
ثم إنه لو بنى على التزاحم بين وجوب القراءة و وجوب المتابعة» وجوب إعمال قواعد التزاحم بينهما من التخيير أو الترجيح. و يمكن 
أن يقال حينئذ: بوجوب قصد الانفراد فى نظر العقلء فرارا عن الابتلاء بالتزاحم بينهما و الوقوع فى خلاف غرض الشارع, لعدم الفرق 
فى القبح عند العقل بينه و بين تفويت الغرض بالمعصية. و قد أشرنا إلى ذلكك فى مبحث قراءة العزيمة فى الفريضة. 

)١(‏ قد عرفت وجهه. 

(1) لما تقدم. و يشير اليه صحيح ابن أبى عبد الله المتقدم 

كما تضمن أيضا: القراءة فى ثالثةُ الإمام. 


)١(‏ مر ذلكك فى المسألة: 18 من هذا الفصل. 
مستمسكك العروة الوثقى» ج/؛ ص: 788 
الثانية له و يتابعه فى القنوت )١(‏ فى الأولى منه. و فى التشهد (؟) و الأحوط التجافى فيه (*). 


000 


ففى موثق عبد الرحمن بن أبى عبد الله عن أبى عبد الله (ع): «فى الرجل يدخل الركعة الأخيرة من الغداة مع الامام؛ فقنت الإمام, أ 
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بيقنت معه؟ قال (ع): نعم» و يجزئه من القنوت لنفسه) .)١١‏ 

و لأجل احتماله السؤال عن المشروعية بل لعل ظاهره ذلك- لا يكون ظاهرا فى الوجوب و لأجل ذلك حكى التصريح بالاستحباب 
020 

ففى موثق الحسين بن المختار و داود بين الحصين: «سثل عن رجل فاتته صلاهُ ركعة من المغرب مع الإمام» فأدركك الثنتين» فهى 
الأولى له و الثانية للقوم؛ و يتشهد فيها؟ قال (ع): نعم. قلت: و الثانية أيضا؟ 

قال لع): نعم. قلت: كلهن؟ قال لع): نعم» و إنما هى بركة» 7١‏ 

و نحوه خبر إسحاق بن يزيد 

«"). و قد يستفاد ذلك من غيرهما. 

(9) بل عن الصدوق: وجوبه. و ربما نسب إلى ظاهر السرائر و الغنية و الحلبى و ابن حمزة. و فى الجواهر: «لا يخلو عن قوة). للأمر به 
فى النصوص» 

كصحيح الحلبى: «و من أجلسه الإمام فى موضع- يجب أن يقوم فيه- تجافى, أو أقعى إقعاء و لم يجلس متمكنا» «©" 

و 

فى صحيح ابن الحجاج: «يتجافى و لا يتمكن من القعود) .)6١‏ 

لكن 


.١ من أبواب القنوت حديث:‎ ١/ الوسائل باب:‎ )١( 


(؟) الوسائل باب: 8# من أبواب صلاة الجماعة حديث: .١‏ 


بم 


(") الوسائل باب: 8 من أبواب صلاةٌ الجماعة حديث: 


(6) الوسائل باب: /ا5 من أبواب صلاهٌ الجماعة حديث: 


ب 


(5) الوسائل باب: /ا5 من أبواب صلاة الجماعة حديث: .١‏ 

مستمسكك العروة الوثقى» ج/ا؛ ص: 7/17 

كما أن الأحوط التسبيح )١(‏ عوض التشهدء و إن كان الأقوى جواز التشهدء بل استحبابه (؟) أيضا. و إذا أمهله الإمام فى الثانية له 
للفاتحة و السورة و القنوت أتى بها (". و إن لم يمهله تركك القنوت (). و إن لم يمهله للسورة تركها (2). و إن لم يمهله لإتمام 
الفاتحة- أيضا- فالحال كالمسألةُ المتقدمة (9)» من أنه يتمها و يلحق الإمام فى السجدة أو ينوى الانفراد» أو يقطعها و يركع مع الامام 
وايتم الصلاةٌ و يعيدها. 


[ (مسألة :)١١‏ المراد بعدم إمهال الامام المجوز لترك السورةٌ ركوعه قبل شروع المأموم فيها] 
(مسألة :2٠١‏ المراد بعدم إمهال الامام المجوز 


ظاهر الأكثر - حيث أطلقوا الجلوس-: هو العدم. حملا للأمر على الندبء لبعد تقييد القعود المذكور فى بعض النصوص بذلك. لأنه 
فرد خفى يأبى المطلق عن حمله عليه. فتأمل. 
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)١(‏ بل عن النهاية و ظاهر محكى السرائر: الأمر بالتسبيح و المنع عن التشهد, بل لعله ظاهر غيرهم؛ ممن اقتصر على الأمر بالتسبيح. و 
فى الجواهر: «لم نعرف لهم شاهدا على ذلك). 

(9) لما عرفت فن الأمر به ةاليصول غلن الانععان إشيافاء و شتشيه أيشات ظاهر كوقه يركذ كما فى التوق الساق. 

(©) لعموم أدلتها. 

(©) لاستحبابه» فلا يزاحم الواجبء و هو المتابعة. 

(0) لصحيح زرارة المتقدم 

«. (2) ولا مجال للاقتصار على مورد الصحيح- و هو الركعة الاولى- و الرجوع فى الثانية إلى القاعدة المتقدمة؛ لعدم الفصل بينهما. 
فتأمل. 


)١(‏ مر ذكره فى أواخر المسألهُ: لامن هذا الفصل. 

مستمسكك العروة الوثقى» ج/؛ ص: 708/7 

لتركك السورة- ركوعه قبل شروع )١(‏ المأموم فيهاء أو قبل إتمامهاء و إن أمكنه إتمامها قبل رفع رأسه من الركوعء فيجوز تركها 
بمجرد دخوله فى الركوع ولا .يجب الصبر إلى أواخره و إن كان الأسحوط قراءتهاء ما لم يخف () فوت اللحوق فى الركوعء؛ فمع 
الاطمئنان بعدم رفع رأسه قبل إتمامها لا يتركها و لا يقطعها. 


[ (مسألة :)7١‏ إذا اعتقد المأموم إمهال الإمام له فى قراءته فقرأها و لم يدرك ركوعه لا قبطل صلاقه] 


(مسألة :)7١‏ إذا اعتقد المأموم إمهال الإمام له فى قراءته فق رأها و لم يدركك ركوعه لا تبطل صلاته بل الظاهر عدم البطلان إذا تعمد 


)١(‏ فإنه الظاهر من صحيح معاويةٌ المتقدم 

0. (0) هذا على إطلاقه غير ظاهر إذ قد يؤدى ذلك الى التأخر الفاحش الذى قد تقدم: أنه ينافى المتابعة الواجبة» فاللازم تقييده 
بذلك. لا بما فى المتن» إذ قد يكون بقاء المأموم قائما إلى زمان رفع الإمام رأسه من ركوعه لا ينافى المتابعة» فلا يمنع من كون 
الأحول قراءة الور سح 

و. كيف كانء فالوجه فى كون الأحوط هو القراءة- مع ظهور النص فى جواز تركها بمجرد ركوع الامام- احتمال أن يكون المراد من 
عدم الإمهال فى النص فوات المتابعة على تقدير القراءة» فيختص الترخيص فى تركك السورة بصورة فوات المتابعة من قراءتها. 

(5) لما تقدم: من عدم اقتضاء تركك المتابعة للبطلان. و كذا التخلف فى ركن بل ركنين. و منه يظهر الوجه فى بقية المسألة. 


)١(‏ راجع المسألة: 1 من هذا الفصل. 
مستمسكك العروة الوثقى» جلا ص: 789 


[ (مسألة 7؟): يجب الإخفات فى القراءه خلف الامام] 
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(مسألة :)7١‏ يجب الإخفات فى القراءة خلف الامام و إن كانت الصلاءٌ جهرية» سواء كان فى القراءةٌ الاستحبابية -)١(‏ كما فى الأولتين 
مع عدم سماع صوت الإمام- أو الوجوبية؛ كما إذا كان (؟) مسبوقا بركعة أو ركعتين. و لو جهر جاهلا أو ناسياً لم تبطل صلاته (*). 


)١(‏ ليس فى النصوص ما يدل على وجوب الإخفات فى المقام؛ بل الجهر فيه هو مقتضى إطلاق أدلة الجهر. بل الظاهر: أن الأدلة 
الدالة على مشروعية القراءة أو استحبابها ظاهرة فى اتحادها مع قراءة المنفرد فى جميع الخصوصيات الراجعة إلى المادة و الهيئة» حتى 
الجهر و الإخفات. و التشكيكك فى ذلكك فى غير محله. نعم ربما يستفاد وجوب الإخفات مما يأتى فى المسبوق» بدعوى: كون 
المفهوم منه أن ذلكك من أحكام الجماعة مطلقا بلا خصوصية لمورده. و هو غير بعيدء فان تمّ» و إلا كان المتعين الجهر لا التخيير. و 
إن استظهره فى المستند» لأجل قصور أدله وجوب الجهر عن إثباته فى المقام. و الإجماع المركب غير معلوم. إذ فيه: ما عرفت من وفاء 
الأدلهُ به. 

(0) لما 

فى صحيح زرارة المتقدم من قوله (ع): «قرأ فى كل ركعة- مما أدركك خلف الإمام- فى نفسه بأم الكتاب و سورة)» )١١‏ 

وفى المستند اختار الاستحباب» لعدم ظهور الجملة الخبرية فى الوجوب. و لكنه ممنوع كما حقق فى محله. 

020 

لصحيح زرارةُ عن أبى جعفر (ع): «فى رجل جهر فيما لا ينبغى الإجهار فيه» و أخفى فيما لا ينبغى الإخفاء فيه» فقال (ع): أى ذلكك 
فعل متعمداً فقد نقض صلاته و عليه الإعادة. فإن فعل ذلك ناسياًء 


)١(‏ راجع المسألة: 14 من هذا الفصل. 
مستمسكك العروة الوثقى» ج/ا؛ ص: 750 
نعم لا يبعد استحباب الجهر بالبسملة :)١(‏ كما فى سائر موارد وجوب الإخفات. 


[ (مسألة 7؟): المأموم المسبوق بركعة يجب عليه التشهد فى الثانية منه الثالثة للإمام] 


( مسألة 77): المأموم المسبوق بركعة يجب عليه التشهد فى الثانية (؟) منه الثالشة للإمام» فيتخلف عن الامام و يتشهد ثم يلحقه فى 
القيام» أو فى الركوع إذا لم يمهله للتسبيحات (”) فيأتى بها. و يكتفى بالمرة (©)- و يلحقه فى الركوع أو السجود و كذا يجب عليه 
التخلف عنه فى كل فعل وجب (2) عليه دون الامام- من ركوع أو سجود أو نحوهما- فيفعله ثمّ 


أو ساهياء أو لا يدرى فلا شىء عليه وقد تمت صلاته» 11) 

وقد تقدم الكلام فيه فى القراءة. 

)١(‏ لإطلاق أدلة استحبابه» الشامل للمقام. و يمكن أن يقال: المطلق منها ضعيف لا يمكن رفع اليد به عن الصحيح. و أدلة التسامح- 
تمت فى نفسها- لا تجرى فى قبال أدلهً الحرمة. و فيه: أنه لو سلم الضعف فمنجبر بعمل الأصحاب. و عدم ثبوت العمل فى المقام 

غير قادح فى الجبر لكفاية العمل فى الجمله فى حصوله. و قد تقدم بعض الكلام فيه فى القراءة فراجع. 

(؟) إجماعاًء 

ففى صحيح عبد الرحمن البصرى: «إذا سبقكك الإمام بركعة جلست فى الثانية- و الثالثة له- حتى تعتدل الصفوف قياماً» 07١‏ 
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(©) فإنها تكفى و لو للمنفرد. 
(0) للقاعدة المتقدمة فى المسألة الثامنة عشرة. 


.١ الوسائل باب: 75 من أبواب القراءة فى الصلاة حديث:‎ )١( 
.* (؟) الوسائل باب: لا من أبواب صلاة الجماعة حديث:‎ 
791١ مستمسكك العروة الوثقى» جلا ص:‎ 


يلحقه» إلا ما عرفت من القراءة فى الأوليين .)١(‏ 
[ (مسألة ؟): إذا أدرى المأموم الإمام فى الأخيرتين فدخل فى الصلاهٌ معه قبل ركوعه؛ وجب عليه قراءة الفاتحة] 


(مسألة *7): إذا أدركك المأموم الإمام فى الأسخيرتين فدخل فى الصلاه معه قبل ركوعه. وجب عليه قراءة (؟) الفاتحة و السورة إذا 
أمهله لهماء و إلا كفته الفاتحةٌ على ما مر. 

ولو علم أنه لو دخل معه لم يمهله لإتمام الفاتحة أيضا فالأحوط عدم الإحرام؛ إلا بعد ركوعه ()» فيحرم حينئذ و يركع معه و ليس 
عليه الفاتحة حينئذ (©). 


)١(‏ وفى الجواهر: ألحق بها التسبييحات فى الركعات الأ-خيرة» و الأذكار فى الركوع و السجود. و لكنه غير ظاهر من النصوص. و 
التعدى من القراءة إليها أشبه بالقياس مع الفارق» لقلهُ الاهتمام بالقراءة فى الأوليين. و لذا تسقط مع الاثتمام بأولتى الامام» و لا كذلكك 
المذكورات. 

(1) تقدم وجهه. 

() منشؤه: التوقف فى سقوط الفاتحة إذا لم يمهله لهاء المؤدى إلى الدوران- على تقدير الإحرام قبل ركوع الامام- بين احتمال فساد 
الصلاة على تقدير المتابعة و تركك الفاتحة» و بين احتمال الإثم على تقدير القراءة و تركك المتابعة. قال فى محكى الحدائق: «الأحوط 
للمأموم- الذى لا يعلم التمكن من القراءة- ألا يدخل مع الإمام» إلا عند تكبيرة الركوع, فإنه لا قراءة حينئذ». و مثله محكى الرياض. 
لكن لما عرفت من أن الظاهر: جواز تركك القراءةُ لو لم يمهله الامام» فالاحتياط المذكور استحبابى. نعم لو بنى على كون المقام من 
باب التزاحم بين وجوب القراءة و وجوب المتابعة تعين تركك الدخول فى الجماعة. كما أنه لو دخل تعين الانفراد» كما أشرنا الى 
ذلكك فى المسألةُ الثامنة عشرة. 

(©) و ظاهر ما تقدم عن الحدائق و الرياض: المفروغية عنه» كما يظهر 

مستمسكك العروة الوثقى» جلا ص: 797 


[ (مسألة 0؟): إذا حضر المأموم الجماعة و لم يدر أن الامام فى الأوليين أو الأخيرتين] 


(مسألة 50): إذا حضر المأموم الجماعة و لم يدر أن الامام فى الأوليين أو الأخيرتين قرأ الحمد و السورة بقصد القربة :)١(‏ فإن تبين 
كونه فى الأخيرتين وقعت فى محلهاء و إن تبين كونه فى الأوليين لا يضره ذلكك (7). 
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[ (مسألة 2؟): إذا تخيل أن الامام فى الأوليين فترى القراءة ثم قبين أنه فى الأخيرتين] 


( مسأل 18): إذا تخيل أن الامام فى الأوليين فتركك القراءة ثم تبين أنه فى الأخيرتين؛ فإن كان التبين قبل الركوع قرأ- و لو الحمد (*) 
فقط- و لحقه. و إن كان بعده صحت صلاته (6). و إذا تخيل أنه فى إحدى الأخيرتين فقرأ ثم تبين 


ذلكك أيضا مما ورد فى المشى إلى الصفء. و فى إدراكك الركعة بإدراكك الركوع فلاحظ البابين المعقودين لذلكك فى الوسائل 

1 (1) هذا مقتضى الاحتياط. و أما مقتضى الأصل فعدم وجوب قراءتها للشكك فيه. اللهم إلا أن يرجع إلى عموم ما دل على وجوب 
القراءة» بناء على الرجوع الى العام فى الشبهة المصداقية مطلقا. أو فى خصوص ما لو أمكن نفى عنوان الخاص بأصالة العدم, إذ 
الخاص فى المقام المأموم فى أوليى الامام؛ و الأصل عدم كونه كذلكك. و أما أصالة بقاء الإمام فى الأوليين فلا يصاح لنفى القراءة» 
إلا إذا كان عنوان الخاص فى المقام المأموم بإمام هو فى الأوليين. لكنه غير ظاهر من الأدلة» بل الظاهر منها: أن عنوان الخاص المأموم 
بإمام فى ركعة هى إحدى الأوليين. و أصالةٌ بقاء الإمام فى الأوليين لا تصلح لإثبات كون الركعة إحدى الأوليين؛ إلا بناء على الأصل 
المثبت 

(؟) لعدم قدح القراءة غير الموظفةٌ بالخصوص. 

(*) لعموم دليل وجوب القراءة. 

(©) لعدم قدح نقص القراءة- سهوا- إجماعاء لأنها سن و السنة 


)١1(‏ الوسائل باب: 58 و 88 من أبواب صلاة الجماعة. 
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كونه فى الأوليين فلا بأمن (0): و لو تين فى أثناتها لا بنجب إتمامها (). 


[ (مسألة 1؟): إذا كان مشتغلا بالنافلة فأقيمت الجماعة] 


(مسأله /1؟): إذا كان مشتغلا بالنافلة فأقيمت الجماعةٌ و خاف من إتمامها عدم إدراكك الجماعة- و لو كان بفوت الركعةٌ الأولى منها- 
إ : : من إتمامها عدم | بفو 
جاز له قطعهاء بل استحب ذلكك ()) و لو 


لا تنقض الفريضة؛ كما فى النص 

(1) لعدم قدح زيادة القراءة سهوا- إجماعا. و سيأتى فى محله إن شاء الله. 

(1) لما عرفت من سقوط القراءةٌ عنه فى الأوليين. 

83 كبا عو السدروت: 

لصحيح عمر بن يزيد: «سأل أبا عبد الله (ع) عن الرواية التى يروون: أنه لا يتطوع فى وقت فريضة؛ ما حد هذا الوقت؟ 

قال (ع): إذا أخذ المقيم فى الإقامة» فقال له: إن الناس يختلفون فى الإقامة. فقال (ع): المقيم الذى يصلى معه) "١‏ 

و استظهار الابتداء دون ما يعم الاستدامة- كما فى الجواهر- غير ظاهر. و لا سيما بملاحظة مناسبة الحكم و الموضوع. (و دعوى): 
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كون القرينة عليه حرمة قطع النافلة الملازم لوجوب فعلها بعد الشروع فيهاء فلا تكون حينئذ من التطوع» كما فى المستند. (مندفعة 
أولا): بالمنع من حرمة قطع النافلة» (و ثانيا): 

بأن الظاهر من التطوع: ما كان تطوعا لا بالنظر الى حرمة القطع» بل يكون صرف وجوده تطوعاء و إن وجب إتمامه على تقدير الشروع 
فيه. كما أن مقتضى النص القطع حال إقامة المقيم» و إن أمكنه إدراك الركعة الأولى» 


.١ من أفعال الصلاة حديث:‎ ١5 إشارة إلى حديث: «لا تعاد الصلاه ..» لاحظ الوسائل باب:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: 58 من أبواب الأذان و الإقامةٌ حديث: .١‏ 

مستمسكك العروة الوثقى» جلا ص: 791 

قبل إحرام الإمام للصلاة. و لو كان مشتغلا بالفريضة منفردا و خاف من إتمامها فوت الجماعة» استحب له العدول بها )١(‏ 


بل و إن أمكنه إدراكك التكبير للافتتاح. 

لكن الظاهر من غير واحد: اعتبار خوف فوت الجماعة إما مطلقا- كما عن الأردبيلى و احتمله غيره- أو خخصوص الركعة الأولى- كما 
لعله ظاهر أكثرهم- أو خصوص القراءة» كما عن المحقق الثانى. نعم عن الدروس و البيان و اللمعة و النفلية و الموجز الحاوى و 
إيضاح النافع: عدم التقييد بذلكك و استحسنه فى محكى المسالكك. و هو الأوفق بظاهر الصحيح. كما أن الظاهر منه: أفضلية القطع 
لتدارك فضل الجماعة؛ كما هو ظاهر الأكثر. و عن الشيخ فى النهاية و غيره: التعبير بالجواز. و عن الروض: «لعل الاستحباب متفق 
عليه) و إن عبر جملة منهم بالجواز المطلق» لان الظاهر إرادتهم الاستحباب لا الإباحة». و فى مفتاح الكرامة: دعوى الإجماع المعلوم 
على الاستحباب 

)١(‏ على المشهور شهرهُ عظيمة كادت تكون إجماعاء بل ظاهر جماعة الإجماع عليه. 

لصحيح سليمان بن خالد: «سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل دخل المسجد. فافتتح الصلاة» فبينما هو قائم يصلى إذ أذن المؤذن و أقام 
الصلاة» قال (ع): فليصل ركعتين» ثم ليستأنف الصلاهٌ مع الامام و لتكن الركعتان تطوعا» ١١‏ 

و 

موثق سماعة: «عن رجل كان يصلىء فخرج الامام وقد صلى الرجل ركعة من صلاهً فريضة. قال (ع): إن كان إماماً عدلا فليصل 
أخرى و لينصرفء و يجعلها تطوعاء و ليدخل مع الإمام فى صلاته ..) ١‏ 

و المناقشةً فى الاستحباب: بعدم ظهور الأمر فيه- لوروده مورد توهم الحضر- لا يصغى إليها- كما فى الجواهر- لعدم 


حكيم» سيد محسن طباطبايى» مستمسكك العروة الوثقى» ١‏ جلد» مؤسسة دار التفسير» قم - ايران» اول» ١١8‏ ه ق 
مستمسكك العروة الوثقى؛ جلا ص: 791 

.١ الوسائل باب: 28 من أبواب صلاة الجماعة حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: 88 من أبواب صلاة الجماعة حديث: ؟. 
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إن لم يدخل فى ركوعها. و لو خاف من إتمامها ركعتين فوت الجماعة- و لو الركعة الأولى منها- جاز له القطع بعد العدول () إلى 
النافلة على الأقوى» 


ظهور القرينة المذكورة. مع حكاية ظاهر الإجماع عليه» كما عرفت. 

)١(‏ لقصور الحديثين عن إثبات الحكم حينئك. 

() لقصور الحديثين أيضاً عن إثبات الحكم. أما ثانيهما: فظاهر. 

و أما الأأول: فمقتضى الأمر بصلاة ركعتين عدم بلوغهماء فضلا عن صورة الزيادة عليهما. مع أن البناء على عدم جواز العدول بعد 
الدخول فى ركوع الثالئة يقتضى البناء على عدمه قبله أيضاء لأن الزائد على الركعتين كان فى محله حين الإتيان و لم يكن زيادة فى 
الصلاة؛ فدليل العدول إن شرع العدول فى بعض المأتى به فليشرعه و لو بعد ركوع الثالثة. و إن لم يشرعه فى البعض دون البعض لم 
يشرعه فى المقامين» فالتفكيكك بين ما قبل الركوع و ما بعده- فى جواز العدول و عدمه- غير ظاهر. و كأنه لذلكك منع عن العدول فى 
الفرض فى التذكرة و النهاية و مجمع البرهان و غيرهاء على ما حكى. 

(*) لأن الصلاه بعد العدول تكون نافلة و يجوز قطع النافلة! و فى الجواهر: إن صيرورتها بعد العدول نافلة أيضا لا يستلزم جريان حكم 
النافلة ابتداء عليها». و كأنه لاستصحاب حرمة القطع. و المنع عنه- لتعدد الموضوع- غير ظاهرء إذ الموضوع- عرفا- نفس الصلاة» و 
الفريضة و النفلية من الحالات المتبادلة على الموضوع الواحد. و اما احتمال: كون العدول بعد الإتمام- كما فى الجواهر و عن مجمع 
البرهان: نفى البعد عنه. 
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و إن كان الأحوط عدم قطعها )١(‏ بل إتمامها ركعتين» و إن استلزم ذلكك عدم إدراك الجماعة فى ركعة أو ركعتين. بل لو علم عدم 
إدراكها أصلا- إذا عدل إلى النافلة و أتمها- فالأولى و الأحوط عدم العدول و إتمام الفريضة (5): ثمّ إعادتها جماعة إن أراد و 


5 
[ (مسألة 4؟): الظاهر عدم الفرق- فى جواز العدول من الفريضة إلى النافلة] 


(مسألة 28: الظاهر عدم الفرق- فى جواز العدول من الفريضة إلى النافلة لإدراكك الجماعة- بين كون الفريضة التى اشتغل بها ثنائية أو 


غيرهاء 


و أما قبل الإتمام فهى على فرضيتهاء فقطعها قطع للفريضة- فهو خلاف ظاهر النص جدا. 

نعم لا تبعد دعوى: جواز القطع قبل العدولء لعدم الدليل على عموم المنع. و الإجماع على المنع عنه فى المقام غير ثابت» بل معلوم 
العدم فقد حكى عن جماعةٌ من الأساطين: جوازه» كالشيخ فى موضعين من المبسوطء و القاضى و الشهيد فى الذكرى و الدروس و 
البيان» و جماعة من متأخرى المتأخرين. و الاقتصار فى النص على العدول إلى النافلة لا يدل على المنع عن القطع. لا قبل العدول, و لا 
بعده؛ لجواز أن يكون محافظة على صحةٌ العملء كما لعله ظاهر. 

)١(‏ فراراً عن احتمال الإثم. 

(؟) لقصور النص عن إثبات جوازه فى الفرض. إذ الأ.مر بالعدول فيه لأجل إدراك الجماعة؛ فيقصر عن شمول صورة العلم بعدم 
إمكانه. 
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و حينئذ فالمرجع- فى جواز العدول فيها- هو الأصل المقتضى للمنع عنه؛ على ما حُرر فى محله من المواقيت. 
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و لكن قيل بالاختصاص بغير الثنائية .)١(‏ 
[ (مسألة 59): لو قام المأموم مع الإمام إلى الركعة الثانية أو الثالثة - مثلا-] 


( مسألة 59): لو قام المأموم مع الإمام إلى الركعة الثانية أو الثالثة- مثلا فذكر أنه تركك من الركعة السابقة سجدة- أو سجدتين أو 
تشهداً أو نحو ذلكك- وجب عليه العود (؟) للتدارك. و حينئذ فان لم يخرج عن صدق الاقتداء و هيئة الجماعة عرفا (©) فيبقى على نية 
الاقتداء» و إلا فينوى الانفراد (©). 


[ (مسألة :)٠١‏ يجوز للمأموم الإتيان بالتكبيرات الست الافتتاحية قبل تحريم الامام] 


(مسألة :)١‏ يجوز للمأموم الإتيان (0) بالتكبيرات الست الافتتاحية قبل تحريم الامام» ثم الإتيان بتكبيرة الإحرام بعد إحرامه و إن كان 
الامام تاركاً لها. 


)١(‏ قال فى المستند: «لو كانت الفريضة التى يصليها ثنائية فهل يجوز العدول عنها إلى النافلة إذا شرع الإمام فى الصلاة؟ الظاهر: لا 
لخروجه عن مورد الأخبار). 

(؟) للقاعدة المتقدمة فى المسألة الثامنة عشرة. 

(*) لا بد أن يكون المراد عرف المتشرعة- كما تقدم- إذ العرف العام مما لا يرجع إليه فى أمثال المقام؛ مما كان للشارع الأقدس فيه 
واف خاص: 

(؟) بل لا موجب للنية المذكورة؛ فإنه بالرجوع الى الواجب يكون منفرداً قهراً حسب الفرض. 

(0) لعموم أدلة الاستحباب. و لا يلزم منه الدخول فى الصلاه قبل الإمام؛ لأن دخوله يكون بتكبيرة الإحرام. و هى بعد تكبير الامام. 

و مجرد ترك الامام لها لا يوجب على المأموم تركها. لعدم وجوب المتابعة فى مثل ذلكك. و هذا مبنى على أن تكبيرة الإحرام واحدة 
و أن له أن 


مستمسكك العروة الوثقى» ج/؛ ص: /79 
[ (مسألة :)"١‏ يجوز اقتداء أحد المجتهدين أو المقلدين أو المختلفين بالآخر] 


(مسألة :)١‏ يجوز اقتداء أحد المجتهدين أو المقلدين أو المختلفين بالآخر, مع اختلافهما فى المسائل الظنية المتعلقة بالصلاق إذا لم 
يستعملا محل الخلاف و اتحدا فى العمل .)١(‏ 

مثلا: إذا كان رأى أحدهما- اجتهاداً أو تقليداً- وجوب السورة؛ و رأى الأخر عدم وجوبهاء يجوز اقتداء الأول بالثانى» إذا قرأها (؟) و 
إن لم يوجبها. و كذا إذا كان أحدهما يرى وجوب تكبير الركوع أو جلسة الاستراحة أو ثلاءث مرات فى التسبيحات فى الركعتين 
الأخيرتين» يجوز له الاقتداء بالآخر الذى لا يرى وجوبهاء لكن يأتى بها بعنوان الندب (): بل و كذا يجوز مع المخالفة (©) فى العمل 
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أيضاً 


يجعلها الأخيرة. أما لو كانت كلها للإحرام. أو يتعين عليه جعلها الأولى» فليس له الشروع فيها قبل الامام. و قد تقدم الكلام فى ذلكك 
فى مبحث تكبيرة الإحرام. 

)١(‏ لا- ينبغى الإشكال فيه إذا لم يحصل ما يوجب اختلاللل قصد الامتثال للعلم بعدم اعتبار اتفاق الامام و المأموم فى الاجتهاد أو 
التقليد» مع الاتفاق فى العمل المحكوم بصحته عند كل منهما. 

(؟) إما بقصد القربة المطلقة. أو بقصد الندب. إذا كان بنحو الجهل بالتطبيق, لا بنحو التقييد» و لا بنحو الإهمال الملازم له. و كأن هذا 
هو المراد بما عن التذكرة و أبى العباس و الصيمرى: من المنع لو قرأها بقصد الندب, لأن الندب لا يغنى عن الواجب. 

(9) يعنى: إذا كان بنحو الجهل بالتطبيق» كما عرفت. 

() قد عرفت: أنه لا إطلاق فى المقام يرجع إليه فى نفى احتمال 

مستمسكك العروة الوثقى» جلا ص: 799 


شرطيةٌ ما يحتمل اعتباره فى انعقاد الجماعة» و أن المرجع أصالة عدم المشروعية و عدم الانعقاد. و حينئذ فإذا احتمل اعتبار اتفاق 
الامام و المأموم فى العمل فى صحة الائتمام وجب البناء على اعتباره. نعم قد يستفاد من 

صحيح جميل: «فى إمام قوم أجنبء و ليس معه من الماء ما يكفيه للغسل و معهم ما يتوضئون به أ يتوضأ بعضهم و يؤمهم؟ قال (ع): 
لاء و لكن يتيمم الامام و يؤمهم فان الله جعل التراب طهورا» .]١[‏ 

الاكتفاء فى صحة الاقتداء بصحةٌ صلاة الإمام؛ لأن الظاهر من التعليل كونه تعليل لصحة إمامة الجنب- كما يقتضيه ظاهر السؤال- لا 
لصح صلاهُ المتيمم. فاذا كان المراد من طهورية التراب إباحته للصلاة- كما هو المشهور- أو الطهورية الناقصة- كما هو الظاهر- فقد 
دل على كلية جواز الائتمام بكل من تباح له الصلاء و تصح منه و إن كانت ناقصة. و عليه فلا بد للمأموم فى جواز اقتدائه بإمام من أن 
تصح صلاته عنده» بحيث يرى المأموم صحتهاء سواءً أ كان منشأ ذلكك 

حديث: (لا تعاد ..») )١١(‏ 

و نحوه- كما فى تركك الأجزاء و الشروط العلمية- أم أدلة الأبدال الاضطرارية- كما فى الواجبات الواقعية الثانوية. 

مثل ائتمام المتوضى بالمتيمم- أم أدلة الحجية- بناء على السببية و الموضوعية- كما فى ائتمام المختلفين اجتهاداً أو تقليداًء فان عمل 
الامام محكوم بصحته عند المأموم كالإمام» لأن المأموم إذا كان يرى السببية و الموضوعية لأدلة الحجية 


]١[‏ الوسائل باب: ١7‏ من أبواب صلاةً الجماعة حديث: ١‏ و باب: ؟7 من أبواب التيمم حديث: ؟. إلا ان متن الرواية بالنحو المذكور 
يغاير ما فى الوسائل فى الموضعين. و كذا يخالف رواية الفقيه ج ١‏ صفحة 80 طبع النجفء و التهذيب ج ١‏ صفحة 505و ج صفحة 
121 طبع النجفء و فروع الكافى ج ” صفحة 88 طبع إيران الحديث. اللهم إلا أن يكون المقصود النقل بالمعنى. 


)١(‏ مرت الإشارة إلى الروايةٌ قريبا فى المسألةُ: 7 من هذا الفصل. 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج/ ص: 7.١‏ 
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فهو يرى أن عمل الامام موافق للتكليف الواقعى الحقيقى الفعلى المتوجه اليه نظير صلاةٌ الإمام بالتيمم إذا كان فاقداً للماء. أو أدلهٌ 
الاجزاء على تقدير تماميتها- و لو بناء على الطريقية- بناء على كشفها عن صحةٌ العمل و وفائه بالمصلحةٌ و لو فى الجملة. 

فلو لم يحكم المأموم بصحةٌ صلاه الإمام؛ لفقدها بعض ما يعتبر فى الصلاة الواقعية الأولية بحسب نظرهء و لم يكن مجرى 

لحديث: «لا تعاد ..») 

ولالأدلة الأبدال» ولا كان يرى المأموم السببيةُ و الموضوعية لأدلة الحجية بل كان يرى الطريقية و العذرية؛ و لا يرى تمامية أدلة 
الا-جزاء أصلاء أو لا يرى دلالتها على صحهٌ العمل و وفائه بالمصلحة» بل يحتمل كون سقوط الإعاده و القضاء لمجرد التسهيلء فلا 
يجوز له ترتيب آثار صحة الائتمام» للأصل المتقدم إليه الإشارة. و مجرد ثبوت الحكم الظاهرى فى حق الامام لا يجدى. و لا سيما و 
أن مقتضى إطلاق أدلُ الحجيه فى حق المأموم وجوب ترتيب آثار الفساد على صلاة الإمام؛ لأنه يراها فاسدة» فكيف يصح له الائتمام 


به؟ و لافرق بين ظن المأموم بفسادها- إذا كان حجةُ مطلقا- و بين علمه بفسادها. و التفصيل بينهما أشكل من الحكم بصحة الائتمام 
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مطلقا. 

هذا و المحقق فى محله: أن ظاهر أدلة الحجية الطريقية و العذرية المحضة فهى لا تقتضى الإجزاء بوجه. لكن ادعى: الإجماع على 
الأسوام بالفسبة إلى الأغمال الماضية فيما لو تبدل رأى المجتهد. و الظاهر منه الصحة» لا مجرد عدم وجوب الإعادة أو القضاء. و عليه 
فلا مانع من الاقتداء مع المخالفة فى العمل» من دون فرق بين علم أحدهما ببطلان صلاة الآخر و عدمه. و إن كان بعد لا يخلو من 
تأمل» إذ الإجماع- على تقدير تماميته- غير ظاهر ادعاؤه على نفى الإعادة أيضاء كنفى القضاء. كما أنه غير واضح فى الصحة- و لو 
فى الجملة- و قد تقدم الكلام فى ذلكك فى مسائل التقليد. فراجع. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج/. ص: 70١‏ 

فى ما عدا ما يتعلق بالقراءة فى الركعتين الأوليين» التى يتحملها الامام عن المأموم؛ فيعمل كل على وفق رأيه .)١(‏ 

نعم لا يجوز اقتداء من يعلم وجوب شىء بمن لا يعتقد وجوبه مع فرض كونه تارك له لأن المأموم حينئذ عالم ببطلان (؟) صلاءً 
الإمام» فلا يجوز له الاقنداء به بخلاف المسائل الظنية حيث أن معتقد كل منهما حكم شرعى ظاهرى فى حقه فليس لواحد منهما 
(*) الحكم ببطلان صلاةً الأخرء بل كلاهما فى عرض واحد فى كونه حكما شرعيا. و أما فيما يتعلق بالقراءة فى مورد تحمل الامام عن 
المأموم و ضمانه له 


)١(‏ هذا مسلمء لكن لازمه عدم جواز الائتمام» لأن المأموم يرى فساد صلاة الإمام فمقتضى وجوب عمله على وفق رأيه أن لا يأتم به 
فيهاء كما لو كانت صلاةٌ الإمام معلومة الفساد عند الامام و المأموم. نعم لو فرض اثتمام المأموم به غفلة» جاز للإمام ترتيب آثار 
الائتمام» إذا كان يرى صحة صلاة المأموم. و لو كانت صلاة الإمام صحيحة فى نظر المأموم» و صلاة المأموم فاسدة فى نظر الامام» 
جاز للمأموم ترتيب آثار صحة الاثتمام؛ و لم يجز ذلك للإمام» عكس الفرض السابق. 

(1) علمه لا يمنع من ثبوت الحكم الظاهرى فى حق الإمام فإن كان ثبوته فى حقه كافياً فى ترتيب المأموم آثار الواقع عليه» كان 
اللا-زم ترتيبها مع العلم بخلافه. و العلم و الحكم الظاهرى إنما يتنافيان بالإضافة إلى شخص واحدء لان موضوع الحكم الظاهرى هو 
الشكك المنافى للعلم, لا بالإضافة إلى شخصين. 

(*) هذا خلاف إطلاق دليل الحجية بالإضافة إلى كل منهماء كما عرفت. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج/ ص: 707 

فمشكلء لان الضامن حينئذ لم يخرج عن عهدة الضمان )١(‏ 
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)١(‏ الضمان المذكور قد تضمنته جملةُ من النصوص 

إلا أن المراد به- سواء أ كان اشتغال ذمهٌ الإمام بقراءة المأموم» كما هوفع العنمات ف الأموال: أم سقوط القراءة عن المأموم» 
كما تضمنه بعض النصوص 

279 أم اجتزاء المأموم بقراءة الإمام كما تضمنه بعض آخر 

لا يمنع من صحة الائتمام فى الفرض»ء بل إنما يقتضى- لو حمل على المعنى الأول- بقاء القراءة فى ذمة الإمام. كما يقتضى- لو 
حمل على المعنى الأنول- بقاء القراءة فى ذمة الإمام. كما يقتضى- لو حمل على المعنى الأخير- وجوب القراءة على المأموم؛ و لا 
يقتضيان هما بطلان الإمامة بوجه. 

نعم يمكن تقريب الاستدلال به- لو حمل على المعنى الأول- بأن يقال: إن قاعدة: (الإمام يضمن القراءة) تنعكس- بعكس النقيض- 
إلى أن من لا يضمن القراءة فليس بإمام» فإذا ثبت عدم وجوب القراءة على الإمامة بمقتضى اجتهاده أو تقليده فى عدم وجوبها- يثبت 
أنه ليس بإمام. و فيه: أنه يتوقف على حجية العام فى عكس نقيضه. و المحقق فى محله خلالفه. مع أن الحمل على المعنى الأول 
خلا.ف ظاهر الفتوى» بل خلاف مقتضى الجمع بين النصوص أيضاًء كما سيأتى. بل لعل الضمان لا ينافى عدم الوجوب ظاهراً على 
الامام. و على هذا فينحصر وجه بطلان الاثتمام بأصالة عدم المشروعية» بناء على عدم إطلاق صالح للمرجعية. لكن هذا البناء ينافى 
القول بصحة ائتمام أحد المختلفين- اجتهاداً أو تقليداً- بالآدخر. و لا سيما إذا كان الاختلا.ف بمثل القراءة- الذى قد عرفت أن 


المستفاد من صحيح 


."” 03 من أبواب صلاة الجماعة حديث:‎ "٠ الوسائل باب:‎ )١( 

(؟)» يدل على ذلكك بعض الروايات التى رواها فى الوسائل باب: ١7‏ من أبواب صلاةٌ الجماعة. 

() يدل على ذلكك بعض الروايات التى رواها فى الوسائل باب: "١‏ من أبواب صلاة الجماعة. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج/ ص: 7.7 

بحسب معتقد المضمون عنه. 

مثلا إذا كان معتقد الامام عدم وجوب السورة- و المفروض أنه تركها- فيشكل جواز افتداء من يعتقد وجوبها به. و كذا إذا كان 
قراءة الإمام صحيحة عنده و باطلة بحسب معتقد المأموم» من جهة تركك إدغام لازم أو مد لازم أو نحو ذلكك. نعم يمكن أن يقال 
بالصحة إذا تداركها المأموم تسد كأن قرأ السورة فى الفرض الأنول» أو قرأ موضع غلط الامام صحيحاء بل يحتمل أن يقال: إن 
القراءة فى عهدة الامام» و يكفى خروجه عنها باعتقاده. لكنه مشكل فلا يتركك الاحتياط بتركك الاقتداء. 


جميل 
: جوازه- لان تركها لا يوجب البطلان» 
لحديث (لا تعاد ..» 


بناء على جريانه مع الجهل بالحكم- كما هو الظاهر. فلاحظ. و تأمل. و كأنه لأجل ذلك قال المصنف (قده): «نعم يمكن أن يقال 
بالصحة إذا تداركها المأموم». 


ثم إنكك إذا عرفت أن مقتضى القاعدة المستفادة من صحيح جميل 
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0١‏ هو صحة الاقتداءء فوجوب تدارك المأموم للقراءة- حينئذ- موقوف على أحد الأمرين» إما على دعوى: قصور أدلهُ سقوط القراءة 
عن المأموم عن شمول صورة ترك الامام لهاء لانصرافها إلى صورةٌ تحقق القراءةً منه. و إما على دعوى: أن مقتضى الجمع بين 
نصوص السقوط: الحكم بأن المراد اجتزاء المأموم بقراءة الإمام» فتكون قراءة الإمام من قبيل المسقط لقراءة المأموم. لكن الاولى 
يمكن منعها فى بعض النصوصء فإطلاقه محكم. و أما 


(1) تقدم ذلكك فى أوائل المسألة. 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج/. ص: 708 


[ (مسألة 77): إذا علم المأموم بطلان صلاهُ الإمام من جهة من الجهات] 


(مسألة ”): إذا علم المأموم بطلان صلاةً الإمام من جهة من الجهات ككونه على غير وضوءء أو تاركاً لركن أو نحو ذلكك- لا يجوز 
له الاقتداء به و إن كان الامام معتقداً صحتهاء من جهة الجهلء أو السهو أو نحو ذلكك .)١(‏ 


الدعوى الثانية فغير بعيدة» لان النصوص - كما عرفت- قد تضمن بعضها: 

مجرد ضمان الإمام للقراءة» و بعضها تضمن: مجرد سقوط القراءة عن المأموم و بعضها تضمن: أن قراءة الإمام تجزى المأموم» 

كخبر المرافقى: «إذا كنت خلف الامام تتولاه و تثق به فإنه يجزيكك قراءته) )١١‏ 

عو 

موثق سماعة: «إذا سمع صوته فهو يجزئه) .07١‏ 

و الأمول و إن كان ظاهراً فى فراغ ذمة المأموم عن القراءة و اشتغال ذمة الإمام بهاء لكن لا بد من حمله على خلافه إذ لا يحتمل 
اشتغال ذمة الإمام بقراءة المأموم. و الثانى لا بد من حمله على الأخير لأنه أشبه بالحاكم المفسر له فدعوى: كون سقوط القراءة عن 
المأموم بنحو اجتزائه بقراءة الإمام- فيكون لازمها وجوبها فى الفرض على المأموم, بالأدلة الأولية الدالة على وجوب القراءه مطلقاً- فى 
محلها. 

نعم قد يقال: إنه لا مجال للتفكيكك بين صحة الجماعة و سقوط القراءة فيمتنع الحكم بصحة الجماعة و وجوب القراءة. لكن قد 
عرفت: أنه لا يقتضيه النصء إلا بناء على حجية العام فى عكس نقيضه على ما عرفت. و لكنه ممنوع. و أما الإجماع فلم يثبت انعقاده 
على عدم التفكيكك. و إن كاد أن يدعيه بعض. فراجع كلماتهم و تأمل. 

)١(‏ يعلم الوجه فى هذه المسألةُ مما سبق. و مجرد اعتقاد الامام الصحة للخطإ فى الموضوع لا يوجب الاجزاءء كما حرر فى محله. و لم 


يدع أحد 
)١(‏ الوسائل باب: "١‏ من أبواب صلاهٌ الجماعةٌ حديث: 18. 
(؟) الوسائل باب: "١‏ من أبواب صلاةٌ الجماعةٌ حديث: .٠١‏ 
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[ (مسألة 77): إذا رأى المأموم فى ثوب الإمام أو بدنه نجاسة غير معفو عنها لا يعلم بها الامام لا يجب عليه إعلامه] 
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(مسألة 7): إذا رأى المأموم فى ثوب الإمام أو بدنه نجاسة غير معفو عنها لا يعلم بها الامام لا يجب عليه إعلامه .)١(‏ و حينئذ فإن علم 
أنه كان سابقا عالماً بها ثمّ نسيها لا يجوز له الاقتداء به» لان صلاته حينئذ باطلة واقعا (5). 

و لذا يجب عليه الإعادة أو القضاء إذا تذكر بعد ذلكك. و إن علم كونه جاهلا بها يجوز الاقتداء لأنها حينئذ صحيحة ("). 

و لذا لا يجب عليه الإعادةٌ أو القضاء إذا علم بعد الفراغ» 


الإجماع عليه» كما ادعى فى المسألهُ السابقة. 

)١(‏ تقدم وجهه فى أحكام النجاسات. 

(؟) على ما تقدم فى أحكام النجاسات. نعم إذا كان الامام يرى صحةٌ صلاةٌ الناسى للنجاسة» ينبغى أن يجوز الاقتداء به» بناء على ما 
ذكره سابقاً: من جواز اقتداء المختلفين- اجتهاداً أو تقليداً- مع اختلافهما فى العمل. 

فان قلت: الناسى حال العمل- لغفلته- ليس له حكم ظاهرى كى يجرى فيه ما سبق من الوجه فى جواز الاقتداء» و إنما يثبت له الحكم 
الظاهرى بعد الالتفات إلى النجاسة» و ذلكك بعد الفراغ من الصلاة. 

قلت: يكفى فى الصحة المطابقة لرأيه و لو مع الغفل عن تطبيقه. 

و لذا لو تبدل رأيه قبل الالتفات إلى النجاسة ثم التفت لم تجب عليه الإعادة. فتأمل. 

(5) على ما سبق فى أحكام النجاسات. ثم إن التفصيل المذكور بين الناسى و الجاهل فى جواز الاقتداء و عدمه محكى عن نهاية 
الاحكام. و الموجز و كشف الالتباس. و عن جماعة: إطلاق المنع» بل عن الغرية: أن عليه الفتوى. و ينبغى أن يكون مبنى الخلاف هو 
القول بصحة صلاة الامام و عدمه. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج/ ص: 7.08 

بل لا يبعد جوازه إذا لم يعلم المأموم أن الامام جاهل أو ناس )١(‏ و إن كان الأحوط الترك فى هذه الصورة. 

هذا ولو رأى شيئاً هو نجس فى اعتقاد المأموم بالظن الاجتهادى, و ليس بنجس عند الإمام» أو شكك فى أنه نجس عند الإمام أو لا- 
بأن كان من المسائل الخلافية- فالظاهر جواز الاقتداء مطلقاء سواء كان الامام جاهلاء أو ناسياء أو عالما (5). 


[ (مسألة "): إذا تبين بعد الصلاه كون الامام فاسقاً أو كافرا] 


(مسألةُ ع): إذا تبين بعد الصلاة كون الامام فاسقاً أو كافراء أو غير متطهرء أو تاركا لركن- مع عدم تركك المأموم له- أو ناسيا لنجاسة 
غير معفو عنها فى بدنه» أو ثوبه انتكشف بطلان الجماعةٌ (*) 


)١(‏ لأصالهُ عدم علم الإمام بالنجاسة؛ فيترتب عليه صحةٌ صلاته» فيجوز الاقتداء به. 

(؟) الجواز فى حال الجهل ظاهرء لصحةٌ الصلاهً معه. و أما فى حال النسيان و العلم» فجواز الاقتداء به و عدمه مبنيان على جواز الائتمام 
مع الاختلاف فى الاجتهاد. كما تقدم. هذا مع العلم برأيه. و أما مع الجهل برأيه فالمرجع أصالة صحةٌ صلاته. لان كون رأيه الطهارة 
لما كان شرطاً فى صحة الصلاءٌ فأصالة الصحة تثبته: كما فى سائر الشرائط المشكوكك وجودها. 

(9) أما مع تبين الفسق أو الكفر. فلفقدان شرط الامام الموجب لبطلان الاثتمام؛ لانتفاء المشروط بانتفاء شرطه. و دعوى: أن الشرط فى 
الإمام الوثوق بعدالته» لا نفس العدالهٌ الواقعية» كما يظهر من 
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قوله (ع): «لا تصل إلا خلف من تثق بدينه و أمانته) )١١‏ 


فيها: أن الظاهر منه اعتبار الوثوق 


)١(‏ الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب صلاه الجماعة ملحق حديث: ؟. 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج/ ص: 701 
لكن صلاةٌ المأموم صحيحة )١(‏ 


طريقاً. لا أقل من حمله على ذلك؛ جمعا بينه و بين ما دل على اعتبار العدالة الواقعية من النصوص و الإجماء, الآتى إليهما الإشارة فى 
شرائط الامام. 

و أما مع تبين عدم الطهارٌ و ما بعده فلتقوم الجماعة بصلاتى الامام و المأموم معاء فاذا انكشف بطلان إحداهما انكشف بطلانها. لا 
أقل من الشكك فى ذلككء الموجب للرجوع إلى أصالة عدم انعقادها من أول الأمر. و دعوى: 

أنه يكفى فى انعقادها عدم العلم بكون صلاة الإمام غير الصلاةٌ الواقعية» غير ثابتة» و لم يقم عليها دليل. و قد عرفت: أن الشكك كاف 
فى نفيها. 

)١(‏ على المشهورء كما عن جماعة كثيرة» بل عن الرياض: أن عليه عامه أصحابنا- ما عدا السيد و الإسكافى- بل عن الخلاف: 
الإجماع على الصحةٌ لو تبين كفر الامام. و تقتضيها النصوص فى جملة منهاء 

كصحيح الحلبى: «من صلى بقوم و هو جنب أو هو على غير وضوء فعليه الإعادة» و ليس عليهم أن يعيدواء و ليس عليه أن يعلمهم» 
لن 

و نحوه صحاح محمد بن مسلم 

79 و زرارة 

«”» و عبد الله بن أبى يعفور 

«©) و موثق ابن بكير 

.و 

كمرسل ابن أبى عمير عن أبى عبد الله (ع): «فى قوم خرجوا من خراسان أو بعض الجبال» و كان يؤمهم رجلء فلما صاروا إلى الكوفة 
علموا أنه يهودى. قال لع): لا يعيدون «2). 


.١ الوسائل باب: #” من أبواب صلاة الجماعة حديث:‎ )١( 
. 7 (؟) الوسائل باب: ع" من أبواب صلاة الجماعة حديث:‎ 
الوسائل باب: #” من أبواب صلاة الجماعة حديث: ه.‎ )"( 
., (ع) الوسائل باب: #” من أبواب صلاة الجماعة حديث:‎ 
.,8 الوسائل باب: 6" من أبواب صلاة الجماعة حديث:‎ )( 
.١ الوسائل باب: /ا” من أبواب صلاة الجماعة حديث:‎ )8( 
70 مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج/. ص:‎ 
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و 

كصحيح زرارة: «قلت لأبى جعفر (ع): «رجل دخل مع قوم فى صلاتهم و هو لا ينويها صلاة» فأحدث إمامهم, فأخذ بيد ذلك الرجل 
فقدمه فصلى بهمء أ تجزئهم صلاتهم بصلاته و هو لا ينويها صلاة؟ فقال (ع): 

لا ينبغى للرجل أن يدخل مع قوم فى صلاتهم و هو لا ينويها صلاة بل ينبغى له أن ينويها صلاء و إن كان قد صلىء فإن له صلاة 
أخرى. و إلا فلا يدخل معهم. و قد تجزئ عن القوم صلاتهم و إن لم ينوها؛ .0١١‏ 

بل و 

صحيح الحلبى عن أبى عبد الله (ع) أنه قال: «فى رجل يصلى بالقوم ثم يعلم أنه قد صلى بهم الى غير القبلة. قال (ع): ليس عليهم 
إعادة شىء) 01١‏ 

» بناء على ظهوره فى اختصاص الامام بالانحراف عن القبلة» و أن ضمير «عليهم» راجع الى «القوم». فتأمل. 

و هذه النصوص و إن لم يمكن استفادة الكلية من كل واحد منهاء إلا أن مجموعها قد يستفاد منه ذلكك. مع أنه يكفى- فى إثبات 
الصحةٌ فى غير موردها-» أصالة البراءة من قدح الائتمام لو لم يكن خلل أصلا. أو مع عموم: 

لا تعاد الصلاة ..» 

لو فرض الخلل ببعض ما يعتبر وجوده أو عدمه. و دعوى: أنه لو صحت الصلاهٌ فرادى حينئذ يلزم وقوع ما لم يقصدء إذ المقصود هو 
الصلاه جماعة. مندفعة- كما عرفت- بأن صفه الجماعة من الخصوصيات الزائدة على أصل الصلاة» فقصد الصلاه المقيدة بها لا يمنع 
من قصد ذات الصلاة» على نحو تعدد المطلوب فى القصد. نعم لو قصد الصلاهُ جماعة بنحو وحدة المطلوب» بحيث لا تكون مطلق 
ذات الصلاه مقصودة أصلاء كان القول بالبطلان فى محله. لكنه خارج عن المفروض. 

فان قلت: وصفا الجماعة و الفرادى من الأوصاف المتباينة» فيمتنع 


.١ الوسائل باب: 9" من أبواب صلاة الجماعة حديث:‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل باب: 8" من أبواب صلاة الجماعة حديث:‎ 
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أن يكون قصد المقيد بأحدهما داخلا- فى فقصد المقيد بالآ-خر و لو بنحو تعدد المطلوب, فالصلاه فرادى مما لا يمكن أن تكون 
مقصودةٌ فى ضمن الصلاءٌ جماعة. 

قلت: وصف الفرادى مما لم يؤخذ قيداً فى الصلاة الواجبة» و لا المستحبة» فلا يعتبر قصده فى الامتثال أصلاء و إنما المأخوذ موضوعاً 
للوجوب ذاث مطلق الصلاة».و للاستحاب وصق الجماغة فإذا قضصك الصلاة جساعة - يتحو تعدة المطلوب- ققد قصد موضوعق 
الوجوب و الاستحباب معاء فاذا بطل موضوع الاستحباب» أمكن بقاء موضوع الوجوب تحت القصد. و قد تقدم فى نيه الاثتمام بعض 
الكلام فى المقام. فلاحظ. 

هذا و عن الإسكافى و علم الهدى: وجوب الإعادة فى الثلاثة الأول؛ 

لصحيح معاوية: «قلت لأبى عبد الله (ع): أ يضمن الإمام صلا الفريضة؟ 


فإن هؤلاء يزعمون: أنه يضمنء فقال (ع): لا يضمن. أى شىء يضمن؟ إلا أن يصلى بهم جنباًء أو على غير طهور» .)١١‏ 
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فتأمل. و لما 

فى خبر الدعائم: «فاذا فسدت صلاة الإمام فسدت صلاةٌ المأمومين» .)7١‏ 

وما 

عن نوادر الراوندى: «من صلى بالناس و هو جنب أعاد هو و أعاد الناس) 039. 

لكنها- مع ضعف الأخيرين منهاء و اختصاص ثانيهما- كالأول- فى خصوص فقد الطهارة؛ و إمكان حملها على الاستحباب؛ و إعراض 
المشهور عنهاء بل قد عرفت عن الخلاف: الإجماع على خلاف الأول و الأخير منها- لا تصلح للاعتماد عليها فى وجوب الإعادة. و عن 
الشيخ عن الصدوق- و عن جماعة من مشايخه-: التفصيل بين الجهرية فلا 


.8 الوسائل باب: #” من أبواب صلاة الجماعة حديث:‎ )١( 

(') مستدرك الوسائل باب: 7" من أبواب صلاة الجماعة حديث: ؟. 

(*) مستدرك الوسائل باب: 7” من أبواب صلاة الجماعة حديث: ”*. 
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إذا لم يزد- ركناً أو نحوه مما )١(‏ يخل بصلاه المنفرد- للمتابعة (7). و إذا تبين ذلكك فى الأثناء نوى الانفراد (*), 

يعيد المأموم, و الإخفاتية فيعيد فى خصوص ما لو تبين حدث الامام. و فى الوسائل: حكاية ذلك فى خصوص ما لو تبين كفره. و 
كيف كانء فليس له وجه ظاهرء لإطلاق النصوصء بل مرسل ابن أبى عمير 

كالصريح فى نفى التفصيل فى مورده. و مثله فى الضعف-: ما فى محكى السرائر: 

من وجوب الإعادةُ فى الوقتء لو تبين كون صلاة الإمام لغير القبله» لعدم الدليل عليه» بل قد عرفت احتمال صحيح الحلبى 

لخلافه. مع احتمال كلامه- كالصحيح أيضا- إرادهُ ما لو صلى الامام و المأموم معا الى غير القبلة» فلا يكون مما نحن فيه. 

)١(‏ و إلا بطلت. لدليل قدح ذلك فى صحة الصلاة. ولا مجال للتمسكك- فى إثبات الصحة- بإطلاق النصوص المتقدمة فإنه غير 
ثابت» لقرب دعوى: ورودها فى مقام نفى اقتضاء فساد صلاةٌ الإمام لصلاه المأموم من غير تعرض فيها لغير ذلك. و لعل إطلاق 
الفتاوى منزل عليه أيضا. 

مع أنه لو فرض إطلاقهاء فحملها على ذلكك- للجمع العرفى بينها و بين أدلة القادحية- أولى من تقييد أدله القادحية بغير المقام. أو من 
البناء على التعارض و الرجوع إلى أصالة البراءة. و من ذلكك يظهر: أنه لو كانت الصلاءً مما يعتبر فى صحتها الجماعة بطلت و وجبت 
اعادتها. 

(1) متعلق بقوله «يزدا. و قد عرفت الإشكال فى صدق الزيادة على الجزء المأتى به يقصد المتابعة» و أن ظاهرهم القدح به. 

() وصحت صلاته. للأصل المتقدم و إطلاق بعض النصوص المشار إليها آنفا» و صريح بعض آخرء 

كصحيح زرارة: «عن رجل صلى بقوم ركعتين ثم أخبرهم أنه ليس على وضوء. قال (ع): يتم القوم 
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و وجب عليه القراءة )١(‏ مع بقاء محلها. و كذا لو تبين كونه المرأة (؟) و نحوهاء مما لا يجوز إمامته للرجال خاصة. أو 


صلاتهم» فإنه ليس على الامام ضمان) .)١١‏ 
و قيل بالبطلان. و كأنه للزوم وقوع ما لم يقصد, كما تقدم تقريبه. و لما عن السرائر و المنتهى و الذكرى: من أن 
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فى روايةُ حماد عن الحلبى: «يستقبلون صلاتهم لو أخبرهم الإمام فى الأثناء أنه لم يكن على طهارة) ١١‏ 

لكن عرفت ضعف الأول و الرواية لم يعثر عليها فى كتب الحديث؛ كما اعترف به جماعة- منهم المحدث البحرانى- فلا يمكن 
الاعتماد عليها. و لا سيما مع هجرهاء و أنها لا تصلح لمعارضة الصحيح السابق» للجمع العرفى بينهما بحملها على الاستحباب. 

)١(‏ لعموم دليل وجوبها. 

(1) فتبطل الجماعة» لفقد الشرط. و تصح الصلاة» للأصل المتقدم مضافا إلى ما يدعى: من استفادته من النصوص المتقدمة فى الكافر 
و المحدث للأولوية. و من تعليل الأمر بالاثتمام: بأنه ليس على الامام ضمان فى صحيح زرارة 

. لكن الأولوية ظنية لا تصلح للإثبات. و التعليل محتمل لإرادة عدم ضمان الإمام لإتمام الصلاه بالقوم» كما عن الصدوق (ره). فتأمل. 
و مثله: 

التعليل فيما 

ورد: «فى الأعمى يوم القوم و هو على غير القبلُ. قال (ع): 

يعيد و لا يعيدونء فإنهم قد تحروا) ."7١‏ 


إذ الظاهر منه كونه تعليلا لعدم قدح الانحراف عن القبلهُ فى صحةٌ صلاة القوم, لا لعدم قدح فساد صلاةٌ الإمام فيها. 


)١(‏ الوسائل باب: #” من أبواب صلاة الجماعة حديث: ؟. 

(؟) راجع الذكرى فى ذيل اشتراط الاقتداء بعدالة الامام» و السرائر فى أواخر باب الجماعة المطبوع فى الهامش. 

(") الوسائل باب: 8" من أبواب صلاة الجماعة حديث: ؟. 
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مطلقاً- كالمجنون و غير البالغ- إن قلنا بعدم صحة إمامته. لكن الأحوط إعادهُ الصلاءً فى هذا الفرض (1)» بل فى الفرض الأول و هو 
كرنه كاسقا أو كافرا. 


[ (مسألة "): إذا نسى الإمام شيئا من واجبات الصلاة و لم يعلم به المأموم صحت صلاته] 


( مسألة "): إذا نسى الإمام شيئا من واجبات الصلاه و لم يعلم به المأموم صحت صلاته (7)» حتى لو كان المنسى ركنا إذا لم 
بغار كدفى وان ما تتطل به الصلاة. 

و أما إذا علم به المأموم نبهه عليه ليتداركك إن بقى محله. و إن لم يمكنء أو لم ينتبه» أو تركك تنبيه- حيث إنه غير واجب عليه- (7) 
وجب عليه نيةٌ الانفراد إن كان المنسى ركتاء أو 


)١(‏ خروجاً عن شبهة الخلاف. بل فى نجاه العباد: «الأقوى و الأحوط استئناف الصلاة». و علله فى الجواهر: بقاعدة الاشتغال» و عدم 
اليقين بصدق الامتثال. و لكنه كما ترى. 

(1) كما تقدم. 

(9) للأصل. نعم 

فى صحيح ابن مسلم: «عن الرجل يؤم القوم فيغلط. 

قال (ع): يفتح عليه من خلفه» ١١‏ 
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و 

موثق سماعة: «عن الإمام إذا أخطأ فى القرآن فلا يدرى ما يقول. قال (ع): يفتح عليه بعض من خلفه) .1١‏ 

و 

خبر جابر: «فإن نسى الإمام أو تعايا قوموه) «”0. 

و ظاهرها: وجوب التنبيه. إلا-انى لم أجد من احتمله» بل ظاهر المتن و حواشيه: المفروغية عن عدمه. بل لعله- أيضا- ظاهر: (نجاهٌ 


العباد) و حواشيها. فراجع. 


.١ الوسائل باب: لمن أبواب صلاة الجماعة حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: امن أبواب صلاة الجماعة حديث: *. 

(*) الوسائل باب: ل من أبواب صلاة الجماعة حديث: ؟. 
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قراءة- فى مورد تحمل الامام- مع بقاء محلها »)١(‏ بأن كان قبل الركوع. و إن لم يكن ركنا و لا قراءة» أو كانت قراءةٌ و كان التفات 
المأموم بعد فوت محل تداركها- كما بعد الدخول فى الركوع- فالأقوى جواز بقائه على الائتمام؛ و إن كان الأحوط الانفراد (؟)؛ أو 
الإعادة بعد الإتمام. 


[ (مسألة :)١2‏ إذا تبين للإمام بطلان صلاته من جهة كونه محدثا] 


(مسألة ©): إذا تبين للإمام بطلان صلاته من جهة كونه محدثاء أو تاركا لشرط أو جزءء ركن أو غير ذلكك. 
فان كان بعد الفراغ لا يجب عليه إعلام (”) المأمومين. و إن كان فى الأثناء فالظاهر وجوبه (6). 


)١(‏ لكن مقتضى ما تقدم فى المسألة الواحدة و الثلا-ثين: أن بقاء المحل يقتضى وجوب تدارك القراءة على المأموم, لا غير فلا 
موجب لنية الا-نفراد. غاية الأمر: أنه يجب عليه التتداركك و اللحوق بالإمام؛ لما عرفت من أن أدلة المتابعة- مهما كان مفادها- لا 
توجب تخصيص أدلة الجزئية» و لا تصلح لمزاحمتها بوجه. 

() لاحتمال بطلان الائتمام. 

(*) للأصل. و لما تقدم من النصوص فى المسألة الرابعة و الثلاثين. 

(؟) للإجماع ظاهراً كما فى المستند. و 

لمرسل الفقيه: «قال أمير المؤمنين (ع): ما كان من إمام تقدم فى الصلاه- و هو جنب- ناسيا أو حدث حدثاء أو رعف رعافاء أو أذى 
فى بطنه فليجعل ثوبه على أنفه» ثمّ لينصرف و ليأخذ بيد رجل فليصل مكانه. ثم ليتوضأ و ليتم ما سبقه من الصلاة. و إن كان جنبا 
فليغتسل و ليصل الصلاةٌ كلها» .)0١١‏ 


)١(‏ الوسائل باب: 7 من أبواب صلاة الجماعة حديث: ؟. 
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[ (مسألة 11): لا يجوز الاقنداء بإمام يرى نفسه مجتهدا و ليس بمجتهد - مع كونه عاملا برأيه] 


(مسألة /9): لا يجوز الاقتداء بإمام يرى نفسه مجتهدا و ليس بمجتهد- مع كونه عاملا برأيه .)١(‏ و كذا لا يجوز الاقتداء بمقلد لمن 
ليس أهلا للتقليد إذا كانا مقصرين فى ذلكك بل مطلقاً على الأحوط (5). 


لكن الإجماع غير محقق. و المرسل قاصر الدلالة. نعم ظاهر 

قوله (ع): «و ليأخذ بيد رجل» 

أنه يجب على المأموم أن يقدم للمأمومين من يؤمهم, و لا-دخل له فى وجوب الاعلادم. مع أن مورده الرعاف غير الموجب لفساد 
صلا الإمام- كما هو ظاهر الأمر بإتمام الصلاة- و لا يظن الالتزام بوجوب تقديم الامامء لا على الامام؛ و لا على المأمومين» بل لعل 
عدم وجوب ذلك على الامام ظاهر ما ورد: فيما لو عرض على الامام ما يمنعه من الإمامة» فليحمل المرسل 

على الإرشادء كما قد يقتضيه التأمل فى سياقه. 

هذا مضافا إلى صحيح زرارة 

- الوارد فيمن صلى مع القوم و هو لا ينويها صلاة- المتقدم فى المسألة الرابعة و الثلاثين. فان عدم إنكار الإمام (ع) فيه تقدمه للإمامة 
و عدم إعلامه للمأمومين بحاله» مع الإنكار عليه بأنه لا ينبغى له أن يدخل فى الصلاء و هو لا ينوى الصلاة» كالصريح فى عدم وجوب 
الاعلام» كما يظهر بأدنى تأمل. و يعضده: إطلاق بعض نصوص نفى وجوب الاعلام لو تبين الفساد بعد الفراغ» فإنه شامل لما إذا تبين 
للإمام فى الأثناء. فلاحظ. 

)١(‏ لعدم صحة عمله. حتى بالإضافة إلى الحكم الظاهرى فى حقه. 

و مثله الوجه فى الاقتداء بالمقلد لمن ليس أهلا للتقليد. 

() بل لعله الأ.قوى. لعدم الفرق بين القاصر و المقصر فى عدم صحة عمله بالإضافة إلى الحكم الظاهرى فى حقه. و إنما يفترقان 
بالعذر العقلى و عدمه و ليس هو فارقا فيما نحن فيه. 
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إلا إذا علم أن صلاته موافقة للواقع (١)؛‏ من حيث أنه يأتى بكل ما هو محتمل الوجوب- من الأجزاء و الشرائط- و يترك كل ما هو 
محتمل المانعية. لكنه فرض بعيدء لكثرهُ ما يتعلق بالصلاةً من المقدمات و الشرائط و الكيفيات» و إن كان آتيا بجميع أفعالها و 
أجزائها. و يشكل حمل فعله على الصحة (7)) مع ما علم منه من بطلان اجتهاده أو تقليده. 


[ (مسألة 4"): إذا دخل الإمام فى الصلاهُ معتقدا دخول الوقت] 

(مسألة 8: إذا دخل الإمام فى الصلاء معتقدا دخول الوقتء و المأموم معتقد عدمه أو شاكك فيه لا يجوز له الائتمام فى الصلاة (0. 
نعم إذا علم بالدخول فى أثناء صلاة الإمام جاز له الائتمام به (©). نعم لو دخل الامام نسيانا من غير مراعاةً للوقت» أو عمل بظن غير 
معتبر لا يجوز الائتمام به. و إن علم المأموم بالدخول فى الأثناء» لبطلان صلاة الإمام حينئذ واقعا. و لا ينفعه دخول الوقت فى الأثناء- 


هله 


(1) و كذا لو علم بموافقتها لرأى المأموم» أو من قلده المأموم لأنها حينئذ تكون صحيحة عنده. هذا إذا لم تكن دعوى الاجتهاد» أو 
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العمل عليه موجبة لانتفاء العدالة» و إلا لم تجز إمامته. لكن ما فى المتن ليس ناظراً الى هذه الجهة. 

() بل الظاهر ذلككء لبناء العقلاء عليه مطلقاً. و ليس هو من باب الظهور ليختص بالمجتهد أو المقلد. كما هو موضح فى محله. 
(؟) لعدم مشروعية الصلاه حينئذ للإمام؛ ولا للمأموم» و لو صلى منفرداً 

(©) يعنى: بعد دخول الوقتء لمشروعية الصلاة؛ و اجتماع شرائط الانتمام. 
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الصورءٌ لأنه مختص بما إذا كان )١(‏ عالماء أو ظانا بالظن المعتبر. 


[فصل فى شرائط إمام الجماعة] 
اشارة 
فصل فى شرائط إمام الجماعة يشترط فيه أمور: البلوغ (7)) 


)١(‏ كما تقدم فى المواقيت. 

فصل فى شرائط إمام الجماعة 

() فإنه شرط فى صحة الإمامة على المشهورء بل عن المنتهى: نفى الخلاف فيه. و يدل عليه- مضافاً إلى الأصل المتقدم فى عامة 
الشروط المشكوكة- 

خبر إسحاق: «إن علياً (ع) كان يقول: لا بأس أن يؤذن الغلام قبل أن يحتلم. و لا يؤم حتى يحتلم» فإن أم جازت صلاته؛ و فسدت 
عاذ من خخلفه 11 

و عن المبسوط و الخلاف و مصباح السيد: جواز إمامة المراهق المميز العاقل. و عن الذكرى: نسبته إلى الجعفى. و قد يشهد له 

خبر طلحة عن جعفر (ع)» عن على (ع): الا بأس أن يؤذن الغلام الذى لم يحتلم؛ و أن يؤم) .7١‏ 

و نحوه خبر غياث بن إبراهيم 

و 


فين موثق سماعة: «تجور صدقة الغلام» و عتقه و يؤم الناس إذا كان له عشر سنين») فده 


., من أبواب صلاة الجماعة حديث:‎ ١5 الوسائل باب:‎ )١( 
8 من أبواب صلاة الجماعة حديث:‎ ١5 (؟) الوسائل باب:‎ 
.* من أبواب صلاة الجماعة حديث:‎ ١5 الوسائل باب:‎ )"( 
من أبواب صلاة الجماعة حديث: ه.‎ ١5 (ع) الوسائل باب:‎ 
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))١( والعقل‎ 


لكن الجميع غير مختص بالمراهق. و حملها عليه لا-شاهد له. مع إباء الموثق عنه جداً. نعم ظاهر محكى الخلاف- من قوله: «دليلنا 
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إجماع الفرقة» فإنهم لا يختلفون فى أن من هذه صفته تلزمه الصلاة. و 

قوله (ص): مروهم بالصلاة لسبع 

» فإنه يدل على أن صلاتهم شرعية -0١١‏ أن الوجه فى الجواز: كون عبادات الصبى شرعية» لا النصوص المذكورة. 

لكن فيه: أن مجرد شرعية عباداته غير كاف فى صحة الاثتمام» بل الأصل عدمهاء إلا أن يقوم عليه دليل بالخصوصء مع أن شرعية 
عباداته لو اقتتضت صحة الائتمام به لم يفرق بين المراهق و غيره؛ فالقول المذكور مما لا يساعده دليل. 

لعم الجمع بين التصو ص يقتضى تقيند خبرى طليحة 

و غياث 

بمفهوم الموثق» فيحملان على البالغ عشراً و حمل خبر إسحاق 

على الكراهة. و لا يجوز تقييده بمنطوق الموثق- بأن يحمل على ما لم يبلغ عشرا- لابائه ذلكك جداًء فتكون نتيجة ذلكك: جواز إمامته- 
على كراهة- إذا بلغ عشرا. 

لكنه موقوف على حجيةٌ الموثق. و هى غير ظاهرة لوهنه باعراض الجميع عنه؛ فالمنع مطلقاً أنسب بالقواعد. و الله سبحانه أعلم. 

(1) إجماعا مستفيض النقل» حكاه جماعة؛ منهم الشيخ و الفاضلان و الشهيد. و هو الذى يقتضيه- مضافا إلى الأصل الذى عرفته. و أنه 
لا عبادة للمجنون, لعدم يأتى القصد منه- 

صحيح زرارة: «لا يصلين أحدكم خلف المجنون. و ولد الزنا» ١‏ 

عو 


مصحح أبى بصير: «خمسة لا يؤمون 


8١ من كتاب الجماعة صفحة:‎ ١١/ لاحظ الخلاف المسألهُ:‎ )١( 
من أبواب صلاة الجماعة حديث: ؟.‎ ١5 (؟) الوسائل باب:‎ 
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,)١( والايمان‎ 


الناس على كل حال .. و عد منهم-: المجنونء و ولد الزنا ..» ١١‏ 

و المشهور: جواز الائتمام به حال إفاقته. و عن التذكرة و النهاية: المنع عنه. و عن مصابيح الظلام: «إن هذا أظهر أفراد ما ورد فى 
الروايات. 

إذ غيره- لغاية ظهوره؛ و عدم تأتى إمامته لوجوه كثيرة- لا يحتاج للتعرض له). و فى مفتاح الكرامة: «لو لحظوا الأخبار بعين الاعتبار- 
كما فى مصابيح الظلام- لقالوا بالمنع» لكن هذا الاستظهار غير ظاهر. و أضعف منه: ما عن التذكرة من تعليل المنع بإمكان عروضه 
حال الصلاة و بأنه لا يؤمن احتلامه حالة الجنونء و بنقصانه عن هذه المرتبة. نعم الأصل يقتضى المنع عن إمامته. و لا إطلاق ترفع به 
اليد عنه. إلا أن يستفاد الجواز من مفهوم العدد فى مثل رواية أبى بصير 

» لوروده مورد الحصر فتأمل. 

)١(‏ الحاصل بالاعتراف بإمامة الأثمةُ الاثنى عشر (ع)» فإنه شرط إجماعاء حكاه جماعة؛ بل لعله من الواضحات. و 

فى صحيح زرارة: «سألت أبا جعفر (ع) عن الصلاة خلف المخالفين» فقال (ع): ما هم عندى إلا بمنزلة الجدر) .»١‏ 


و 
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فى مكاتبة محمد بن خالد البرقى إلى أبى جعفر الثانى (ع): «أ تجوز الصلاة خلف من وقف على أبيكك و جدكك؟ 
فأجاب لع): لد تصل وراءه» 5 

و 

فى كتاب الرضا (ع) إلى المأمون: «لا يقتدى إلا بأهل الولاية» 5. 

و 

فى خبر ابن راشد: «قلت لأبى جعفر (ع): إن مواليكك قد اختلفوا فأصلى خلفهم جميعاً؟ فقال (ع): 

له تصل إلا خلف من تثق بدينه) «0) 

و 


فى ص محيح يزيد بن حماد: «أصلى 


.١ من أبواب صلاة الجماعة حديث:‎ ١5 الوسائل باب:‎ )١( 
.١ من أبواب صلاة الجماعة حديث:‎ ٠١ (؟) الوسائل باب:‎ 
من أبواب صلاة الجماعة حديث: ه.‎ ٠١ الوسائل باب:‎ )"( 
.١١ من أبواب صلاةهٌ الجماعةٌ حديث:‎ ٠١ الوسائل باب:‎ )6( 
من أبواب صلاة الجماعة حديث: ؟.‎ ٠١ الوسائل باب:‎ )( 
71١9 مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج/. ص:‎ 

و العدالة »)١(‏ و أن لا يكون ابن زنا (؟)» 


خلف من لا أعرف؟ فقال (ع): لا تصل إلا خلف من تثق بدينه) .)١١‏ 

فتأمل. 

)١(‏ ففى الحدائق: لا خلاف بين الأصحاب فى اشتراط عدالة إمام الجماعة مطلقاً». و نقل إجماعهم على ذلكك جمع كثير منهم؛ بل 
نقل ذلكك عن بعض المخالفين- و هو أبو عبد الله البصرى- محتجاً بإجماع أهل البيت (ع) و يدل عليه 

موثق سماعة: «عن رجل كان يصلىء فخرج الامام وقد صلى الرجل ركعة من صلاه فريضة. قال (ع): إن كان إماماً عدلا فليصل 
أخرى و ينصرف و يجعلهما تطوعاء و ليدخل مع الإمام فى صلاته كما هو. 

و إن لم يكن إمام عدل فليبن على صلاته كما هو؛ و يصلى ركعة أخرىء و يجلس قدر ما يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريكك له. و أشهد أن محمداً عبده و رسوله. ثم ليتم صلاته معه على ما استطاعء فإن التقية واسعة؛ و ليس شىء من التقية إلا و 
صاحبها مأجور عليها إن شاء الله ١؟)‏ 

وقد تومئ اليه النصوص الناهيه عن الصلاة خلف العاق القاطعء و المقارف للذنوبء و المجاهر بالفسق, و الفاجرء و غير الأمين» و 
شارب النبيذ و الخمر و الأغلف- لأنه ضيع من السنهُ أعظمها- و نحو ذلكك 

«. و كفى فى وضوح الحكم الإجماع المتقدم. 

(؟) إجماعا صريحا أو ظاهرأء حكاه جماعة: منهم السيدان و الشيخ و الفاضلان و الشهيد. لعده فيمن لا يؤم الناس فى جملة من 
النصوصء كصحيح زرارة 

اصع أ يد 
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المتقدمين لقره و كصحيح محمد بن 


.١ من أبواب صلاة الجماعة حديث:‎ ١7 الوسائل باب:‎ )١( 
(؟) الوسائل باب: 28 من أبواب صلاة الجماعة حديث: ؟.‎ 
من أبواب صلاة الجماعة.‎ ١ 21١ راجع الوسائل باب:‎ )*( 
تقدم ذكر الروايتين فى اعتبار العقل فى إمام الجماعة.‎ )( 
7١ مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج/ ص:‎ 

و المذكورة إذا كان )١(‏ المأمومون أو بعضهم رجالا ()) 


مسلم 

0١‏ و خبر الأصبغ 

و المعروف: التعبير عن هذا الشرط بطهارة المولد» و مقتضاه: عدم جواز الائتمام مع الشكك, لأصاله عدم الطهارة. بخلاف التعبير 
بما فى النصوص فيجوز الائتمام معه. لأصالة عدم كونه عن زناء بناء على جريان الأصل فى العدم الأزلى. و لأجل ذلكك يكون اللازم 
هو التعبير بما فى النصوص. 

إلا أن يكون بناؤهم على عدم الفرق, لأصالةُ طهارة المولد و كونه عن نكاح صحيح. فإنها معول عليها عند العقلاء و المتشرعة. و لعل 
مناسبة الشرطية للوجود هو الوجه فى العدول هنا و فى الشرطين الأولين؛ إذ ليس فى النصوص - أيضا- اعتبار البلوغ و العقل؛ بل إنما 
تضمنت المنع عن إمامة المجنون. و ما قبل الاحتلام. فلاحظ. 

هذا و لعل ما عن كثير: من تفسير طهارة المولد بأن لا يعلم كونه عن زناء يراد به وجوب الحكم بذلكك عند الشكك, لا أن عدم العلم 
هو الشرطء بحيث لو تبين بعد الفراغ كون الامام ابن زنا لم يقدح ذلكك فى صحة الائتمام به واقعاًء لتحقق عدم العلم به حال الصلاة» 
فإن ذلك ممالا يساعده النصء و لا الفتوى. 

)١(‏ بلا خلاف ظاهر و لا إشكالء بل حكى الإجماع عليه جماعة. 

و يكفى فيه الأصل. و قد يشهد به 

النبوى: «لا تؤم امرأة رجلا). 

(؟) فلو كان كلهم نساء فالمشهور: جواز ائتمامهن بالمرأة» كما يشهد به 

خبر الحسن بن زياد الصيقل: «سثل أبو عبد الله (ع) كيف تصلى النساء على الجنائز إذا لم يكن معهن رجل؟ قال (ع): يقمن جمعاً فى 


صف 


)١(‏ الوسائل باب: ١5‏ من أبواب صلاة الجماعة حديث: ؟. 
(؟) الوسائل باب: ١5‏ من أبواب صلاة الجماعة حديث: 8. 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج/. ص: 7١‏ 


واحد, و لا تقدمهن امرأة. قيل: ففى صلاهُ مكتوبة يؤم بعضهن بعضا؟ 
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قال لع): نعم) .0١١‏ 

المعتضد بإطلاق 

موثق سماعة: «عن المرأة تؤم النساء؟ فقال (ع)؟ لا بأس به) .0١‏ 
و نحوه مرسل ابن بكير 


«". بل و ظاهر 

صحيح ابن جعفر (ع)-: «عن المرأةٌ توم النساءء ما حد رفع صوتها بالقراءة و التكبير؟ فقال (ع): قدر ما تسمع» "5١‏ 

- المفروغية عن صحة إمامتها. و نحوه خبره الآخر 

«0)» و خبر ابن يقطين 

«7) و قريب منها خبر جابر 

". نعم لا إطلاق لها بنحو تشمل الفريضة و النافلة. 

و عن السيد و ابن الجنيد و الجعفى: المنع. و عن المختلف و المداركك موافقتهم» 

لصحيح هشام: «سثل أبو عبد الله (ع) عن المرأة هل تؤم النساء؟ قال (ع): تؤمهن فى النافلة» فأما المكتوبة فلا. و لا تتقدمهن» و لكن 
تقوم وسطهن» ١‏ 

؛ و نحوه صحيحا سليمان بن خالد 

» و الحلبى 

)و 

لصحيح زرارة: «المرأة تم النساء؟ قال (ع): لاء إلا على الميت إذا لم يكن أحد أولى منهاء تقوم وسطهن- معهن فى الصف- فتكبر و 
يكبرن)» 0٠١١‏ 

ولا مجال لمعارضتها بالمطلقات» لوجوب حمل المطلق على المقيد. 


)١(‏ الوسائل باب: 70 من أبواب صلاة الجماعة حديث: ؟. 

(؟) الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب صلاهٌ الجماعةٌ حديث: .١١‏ 

(") الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب صلاةهٌ الجماعةٌ حديث: .٠١‏ 

(ع) الوسائل باب: 7١‏ من أبواب صلاة الجماعة حديث: 7,. 

(0) الوسائل باب: 7٠١‏ من أبواب صلاه الجماعة ملحق حديث: /. 
(©) الوسائل باب: 7٠١‏ من أبواب صلاه الجماعةُ ملحق حديث: 7. 
90 الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب صلاةهٌ الجماعةٌ حديث: ؟1١.‏ 

(8) الوسائل باب: 7١‏ من أبواب صلاة الجماعة حديث: .١‏ 

(4) الوسائل الباب: ٠١‏ من أبواب صلاةٌ الجماعةُ حديث: 4 ؟١.‏ 
)9١(‏ الوسائل باب: 7١‏ من أبواب صلاة الجماعة حديث: *. 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج/ ص: 77 

و أن لا يكون قاعدا للقائمين »)١(‏ و لا مضطجعا للقاعدين» 
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ولو فرض إباء المطلقات عن الحمل على النافلة- لأنه حمل على النادر- فلتكن هذه الصحاح معارضة لهاء معارضتها لخبر الحسن بن 
زياد 

١١‏ لكن يجب ترجيحها عليهاء لصحة السندء و كثرة العدد. و مجرد اشتمال أكثرها على مشروعية الجماعة فى النافلة- التى قد تقدم: 
أنها خلاءف الإجماع- غير قادح؛ للإجماع على مشروعيتها فى بعض النوافل» فلتحمل عليه. و ندرةٌ ذلك البعض غير قادحة, لأن 
النصوص المذكورة ليست فى مقام مشروعية الجماعة فى النافلة ليكون حملها على ذلك حملا على الفرد النادر بل فى مقام مشروعية 
إمامة المرأة فى النافلة فى ظرف المفروغية عن مشروعية الجماعة فيها. 

و فيه: أن إعمال قواعد التعارض مبنى على تعذر الجمع العرفى. أما مع إمكانه- بحمل نصوص المنع على الكراهة- فهو المتعين. و أما 
مافى الحدائق: من الجمع بينها بحمل وصفى النافلة و المكتوبة على كونهما وصفين الجماعة؛ فيكون مفاد الروايات المفصلة بين 
النافلة و المكتوبة: جواز إمامة المرأة فى الصلاة التى تستحب فيها الجماعة- كالصلاة اليومية- و عدم جوازها فى الصلاةً التى تجب 
فيها الماعة- كالسبيعة- فبعيد جداء مخالق للمعهرد من استعمال اللفظين المد كورين. :نو الوجوه الى ادعى أتها مغيلة له بظير قعتها 
بالتأمل. 

(1) إجماعا صريحا و ظاهرًء حكاه جماعة؛ منهم الشيخ و الحلى و العلامة. 

للنبوى المروى فى الفقيه: «قال أبو جعفر (ع): إن رسول الله (ص) صلى بأصحابه فى مرضه جالساًء فلما فرغ قال (ص». 

لا يؤمن أحدكم بعدى جالساً» .)7١‏ 


وفى الجواهر: «إنه مروى عند 


(؟) الوسائل باب: 70 من أبواب صلاة الجماعة حديث: .١‏ 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج/0 ص: 77 


الخاصة و العامةٌ». و قد يوميئ اليه ما 

فى رواية السكونى عن أبى عبد الله (ع): 

«قال أمير المؤمنين (ع): لا يؤمن المقيد المطلقين» و لا صاحب الفالج الأصحاءء و لا صاحب التيمم المتوضئين» .)١١‏ 

و 

عن الشعبى عن على (ع): «لا يؤمن المقيد المطلقين» .)"١‏ 

و ظاهر الوسائل و عن غيره: الكراهة. و كأنه لضعف النصوصء فتصاح وجهاً للكراهة: لقاعدةٌ التسامح. و فيه: أنها مجبورةٌ بالعمل لو 
سلم ضعف جميعها. مع أن الأصل كاف فى المنع. و لأجله يصح ما عن المشهور: 

من منع ائتمام الكامل بالناقصء مطلقاً كالقاعد بالمضطجع, و المستقل بالمعتمد و التمكن من الركوع و السجود بالمومئ إليهماء إلى 
غير ذلكك. بل مقتضاه المنع من إمامة الناقص لمثله» و من ائتمامه بالكامل. إلا أن يقوم دليل على خلافه من نص أو إجماع أو غيرهماء 
و لولاه لأشكل ذلك كله. نعم استفادة الكلية المشهورة من النصوص المتقدمة غير ظاهرة» و لا سيما بملاحظة ما ورد: 

من جواز إمامة المتيمم للمتوضئء كما سيأتى. بل قد عرفت أن المستفاد من التعليل فى صحيح جميل «- الوارد فى إمامةُ المتيمم 
-: الاكتفاء بصحةٌ صلاة الإمام فى حقه و لو كان ناقصا. و به يخرج عن الأصل المذكور كلية. إلا أن يقوم دليل بالخصوص على 
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المنع. 

و من هذا يظهر الاشكال فيما هو المشهور: من المنع عن إمامة المضطجع للجالسء إذ لا دليل على المنع بالخصوص. و الأصل و إن 
اقتتضى المنع» لكن الصحيح حاكم عليه. اللهم إلا أن يقال: الصحيح إنما يتعرض الجواز الائتمام بمن يصلى صلاءٌ صحيحة من حيث 
النقص و الكمال لا من حيث 


.١ الوسائل باب: 77 من أبواب صلاة الجماعة حديث:‎ )١( 
.* (؟) الوسائل باب: 77 من أبواب صلاة الجماعة حديث:‎ 
من الفصل السابق.‎ "١ تقدم ذكره فى أوائل المسألة:‎ )*( 
775 مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج/. ص:‎ 


ولا من لا يحسن القراءة -)١(‏ بعدم إخراج الحرف من مخرجه أو إبداله بآخرء أو حذفه أو نحو ذلككء حتى اللحن فى الاعراب (؟)- 


آخر. و الشكك فى إمامة المضطجع للجالس من حيث اختلاف الامام و المأموم فى بعض الأحوالء إذ يحتمل اعتبار اتفاقهما فى الحال 
فى صحة الاثتمام؛ فالمرجع فى هذه الحيثية هو الأصل المقتضى للمنع. و من هذا يظهر: أن الكلية المشهورة فى محلهاء إذا كان النتقص 
فى الإمام موجباً لاختلال الهيئة الاجتماعية لأصالهُ المنع؛ و قصور الصحيح عن الحكومة عليها. أما لو لم يكن النقص موجباً لذلكك- 
كامامة المعتمد للمستقل- فلا بأس للصحيح المتقدم, الحاكم على أصالة المنع. 

)١(‏ إجماعاء كما عن جماعة أيضا. و يقتضيه الأصل المتقدم, لو لا ما عرفت: من وجوب الخروج عنه بذيل الصحيح. و أما أدلة ضمان 
الإمام للقراءة فد عرفت: أن غايهُ مقتضاها عدم سقوط القراءة عن المأموم لا عدم جواز الائتمام بمن لا يتحمل القراءة» إلا بناء على 
حجيه العام فى عكس نقيضه .)0١١‏ لكنه ضعيفء لعدم ثبوت ذلكك. فالعمدةٌ حينئذ: 

الإجماع المدعى على المنع. اللهم إلا أن يكون تعليلهم- للمنع عن الائتمام- بعدم تحمل القراءة» قرينة على إرادتهم: المنع عن الائتمام 
مع عدم قراءة المأموم, لا المنع مطلقا. و حينئذ يشكل الاعتماد على الإجماع فى دعوى: 

المنع مطلقا. اللهم إلا أن يكون إجماع على الملازمة بين انعقاد الجماعة و سقوط القراءة» فيتوجه حينئذ تعليل المنع عن الاثتمام مطلقا 
بدليل وجوب القراءة. لكن عرفت الإشكال فى ثبوت الإجماع المذكور. هذا وقد حكى عن الوسيلة: أنه عبر فيها بالكراهة. و لعل 
المراد منها: المنع. 

(؟) وعن المبسوط: جواز إمامة الملحن للمتقن أحال المعنى أم لم 


)١(‏ تقدمت الإشارهُ إلى مواضع النصوص المذكورة فى أواخر المسألة: "١‏ من الفصل السابق. 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج/. ص: 770 


[ (مسألة :)١‏ لا بأس بإمامة القاعد للقاعدين] 


(مسألة :)١‏ لا بأس بإمامة القاعد للقاعدين (5)» و المضطجع لمثله؛ و الجالس للمضطجع (©). 
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[ (مسألة ؟): لا بأس بإمامة المتيمم للمتوضئى] 
(مسألة 1): لا بأس بإمامة المتيمم للمتوضئ (6)» 


يحل. و عن السرائر: الجواز إذا لم يغير المعنى. هذا و الفرق بينه و بين ما قبله غير ظاهرء إذ اللحن بوجب خروج الكلا-م عن كونه 
قرآناء فإجراء حكم ما قبله فيه متعين. 

)١(‏ فان ذلك انما يوجب معذوريته؛ لا صحةٌ تحمله. 

(؟) إجماعاء كما عن التذكرة و النهاية و الروض. مضافا إلى ما ورد فى كيفيةُ جماعةٌ العراة» 

كصحيح ابن سنان عن أبى عبد الله (ع): «عن قوم صلوا جماعة و هم عراة. قال (ع): يتقدمهم الامام بركبتيه» و يصلى بهم جلوسا و هو 
جالس» .)١١‏ 

و نحوه غيره. و بذلكك ترفع اليد عن إطلاق النبوى المتقدم 

لو لم تمكن دعوى: انصرافه عن الفرض. 

(*) و فى الجواهر: «بجواز ائتمام كل مساو بمساويه نقصاً أو كمالا و الناقص بالكامل- كالقاعد بالقائم- بلا خلاف أجده فيه». و هذا 
هو العمدة فى رفع اليد عن الأصل. مضافا إلى ما يستفاد من ذيل صحيح جميل فى خصوص إمامته لمثله 

9". (59) على المشهور. بل عن المنتهى: لا نعرف فيه خلافا إلا من محمد ابن الحسن الشيبانى». و يشهد له جملة من النصوص» 
كصحيح جميل المتقدم فى المسألة الواحد و الثلاثين من مسائل أحكام الجماعة 


» و موثق ابن 


.١ من أبواب لباس المصلى حديث:‎ 0١ الوسائل باب:‎ )١( 

(1) راجع صفحة ."7١‏ 

(*) مر ذكره فى أوائل المسألة: "١‏ من الفصل السابق. 
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و ذى الجبيرة لغيره (١)؛‏ و مستصحب النجاسة من جهة العذر لغيره» بل الظاهر: جواز إمامة المسلوس و المبطون لغيرهماء فضلا عن 
مثلهما. و كذا إمامهُ المستحاضة للطاهرة. 


[ (مسألة ): لا بأس بالاقتداء بمن لا بحسن القراءهً فى غير المحل الذى يتحملها الامام عن المأموم كال ركعتين الأخيرتين - على الأقوى] 
(مسألة "): لا بأس بالاقتداء بمن لا يحسن القراءة فى غير المحل الذى يتحملها الامام عن المأموم كال ركعتين الأخيرتين- على الأقوى 
(0). و كذا لا بأس بالائتمام بمن لا يحسن ما عدا القراءةُ- من الأذكار الواجبةٌ و المستحبة. التى لا يحتملها الامام عن المأموم- إذا كان 


ذلك لعدم استطاعته غير ذلكك. 


بكير 


عن أبى عبد الله (ع): «عن رجل أجنبء ثم تيمم فأمنا و نحن طهورء فقال (ع): لا بأس به) .)١١‏ 
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و نحوه خبره الآخر 

«". ولأجلها يجب رفع اليد عن ظاهر خبر السكونى المتقدم 

و نحوه خبر عباد بن صهيب 

«©) فيحملان على الكراهة) جمعا. 

)١(‏ لذيل صحيح جميل 

. و الكلية المنسوبة للمشهور- من عدم ائتمام الكامل بالناقص- مختصة- بالافعال- كما فى الجواهر - لا مطلقا. 

مع أنكك عرفت: أنه لا دليل عليها بنحو تشمل المقام؛ إلا الأصل المحكوم بالصحيح المتقدم. 

(0) و استوجه الصحة فيه و فيما بعده فى الجواهرء لاختصاص وجه المنع بغيره» فقاعدة: جواز الاثتمام بمن يصلى صلاء صحيحة 
محكمة. و كذا 


)١(‏ الوسائل باب: ١7‏ من أبواب صلاة الجماعة حديث: ؟. 
(؟) الوسائل باب: ١7‏ من أبواب صلاة الجماعة حديث: *. 
(*) تقدم ذكره فى أواخر الكلام فى شروط إمام الجماعة. 
(ع) الوسائل باب: ١7‏ من أبواب صلاة الجماعة حديث: 8. 
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[ (مسألة ؟): لا يجوز إمامة من لا بحسن القراءه لمثله] 


(مسألة ؟): لا يجوز إمامة من لا يحسن القراءة لمثله» إذا اختلفا فى المحل الذى لم يحسناه .)١(‏ و أما إذا اتحد فى المحل فلا يبعد 
الجواز (؟)» و إن كان الأحوط العدمء بل لا يتركك الاحتياط () مع وجود الامام المحسن. و كذا لا يبعد جواز إمامة (5) غير المحسن 
المثلةء مع اختلا.ف المحل أيضاء إذا نوى الانفراد (5) عند محل الاختلا.فء فيقرأ لنفسه بقية القراءة» لكن الأ-حوط العدم؛ بل لا 
يتركك- مع وجود المحسن- فى هذه الصورة أيضا (6). 


الكلام فيما بعده. 

)١(‏ لاطراد وجه المنع المتقدم فيه أيضا. 

(؟) كما نص عليه جمهور الأصحاب من غير نقل خلافء بل فى المنتهى: قصر نقل الخلاف فيه عن أحمد. كذا فى مفتاح الكرامة. و 
هو فى محله. لاختصاص وجه المنع بغيره. و منه تعرف: وجه ضعف الاحتياط بالعدم. 

(") لم يظهر الوجه فى هذا الاحتياط. إلا أن يكون المراد: أن الأحوط الائتمام بالحسن. لكن قد تقدم منه- فى صدر مبحث الجماعة-: 
الجزم بعدم وجوب حضور الجماعة على من لا يحسن القراءة مع عجزه عن التعلم. و سيأتى منه أيضا. 

(©) للوجه المتقدم. 

(5) بل مقتضى ما ذكرنا: جواز بقائه على الائتمام مع القراءة» إذ لا موجب لنية الانفراد. إلا أن يكون إجماع على الملازمة بين وجوب 
القراءة على المأموم و بين انتفاء الإمامة. لكنه محل تأمل. 

(©) قد تقدم الكلام فيه فى نظيره. 
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[ (مسألة 8): يجوز الاقنداء بمن لا يتمكن من كمال الإفصاح بالحروف] 


((مسألة 0): يجوز الاقتداء بمن لا يتمكن )١(‏ من كمال الإفصاح بالحروفء أو كمال التأدية» إذا كان متمكنا من القدر الواجب فيهاء و 


إن كان المأموم أفصح منه. 
[ (مسألة 2): لا يجب على غير المحسن الاثتمام بمن هو محسن] 


(مسألة ©): لا يجب على غير المحسن (1) الاثتمام بمن هو محسنء و إن كان هو الأحوط. نعم يجب ذلك على القادر على التعلم» إذا 
فاق الرقث غعه كنا مر شايفا 


[ (مسألة /1): لا يجوز إمامة الأخرس لغيره] 


(مسألة /0: لا يجوز إمامة الأخرس لغيره ()؛ و إن كان ممن لا يحسن نعم يجوز إمامته لمثله (©)» و إن كان الأحوط الترككء خصوصا 
مع وجود غيره» بل لا يتركك الاحتياط فى هذه الصورة (2). 


[ (مسألة 4): يجوز إمامة المرأةُ لمثلها] 
(مسألة 8): يجوز إمامةٌ المرأة لمثلها (8)» 


(1) و الظاهر: أنه لا إشكال فيه. و يكفى فى إثباته ما عرفت من القاعدةٌ المستفادة من صحيح جميل 

» المتسالم عليها ظاهرا. 

(1) قد تقدم الكلام فى هذه المسأله فى أول مبحث الجماعة. 

() كما نص عليه غير واحد. و فى مفتاح الكرامة: «لا أجد فى ذلكك خلافا». و الكلام فيه ينبغى أن يكون هو الكلام فيمن لا يحسن 
القراءة لاطراد القاعدة فيهما بنحو واحد. و قد عرفت: أن مجرد النقص لا أثر له فى المنع. و احتمال مانعية الخرس- تعبدا- ساقط قطعا. 
(؟) كما نص عليه جماعة» منهم الفاضلان و الشهيد فى الذ كرى. لما عرفت: من اقتضاء القاعدة للصحةٌ بلا مزاحم. 

(0) قد عرفت الكلام فى نظيره. 

(2) كما تقدم ذلكك فى اشتراط ذكورة الامام. فراجع. 
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ولا يجوز للرجلء ولا للخنثى .)١(‏ 


[ (مسألة 4): يجوز إمامة الخنثى للأثثى» دون الرجل] 
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(مسألة 9): يجوز إمامة الخنثى للأنثى (7)؛ دون الرجل ("), بل و دون الخنثى (6). 

[ (مسألة :)٠١‏ يجوز إمامة غير البالغ لغير البالغ] 

(مسألة :)٠١‏ يجوز إمامة غير البالغ لغير البالغ (2). 

[ (مسألة :)١١‏ الأحوط عدم إمامة الأجذم, و الأبرص] 

(مسألة :)1١‏ الأحوط عدم إمامة الأجذم. و الأبرص (8) 


)١(‏ لاحتمال كونه رجلا نعم له الاثتمام بها رجاء كونه امرأة فيرتب أحكام الجماعة رجاءء, لكن لا بد له من الاحتياط» و لو بتكرار 
الصلاءٌ منفرداً. 

(9) لأن الخنثى رجل أو امرأ و كلاهما تجوز إمامته للأنثى. 

() لاحتمال كون الامام الخنثى أنثى» التى لا تصح إمامتها للرجل. 

(©) لاحتمال كون الإمام أنثى و المأموم رجلا. 

(0) كماعن الدروس و غير واحد ممن تأخر عنه. لانصراف أدلة المنع عن إمامته )١١‏ عن صورةٌ إمامته لمثله. أو حملا لما دل على 
جواز إمامته مطلقا «؟ على جوازها لمثله» جمعا. لكن الأخير ليس من الجمع العرفى» بل هو جمع تبرعى» فيمتنع. و الأول ممنوع. و لو 
سلم؛ فالأصل كاف فى المنع. مع أن إجراء أحكام البالغين على المأمومين غير البالغين» يقتضى منعهم عن الائتمام بغير البالغ. و لا 
يعارضه شرعية الإمامية و المأمومية للبالغين» المقتضية لشرعيتهما لغير البالغين- بناء على إجراء أحكام البالغين عليهم- فان ذلكك إنما 
يتم حيث لا دليل على المنع من إمامة غير البالغ. أما مع الدليل عليه» فمقتضى التعدى هو المنع عن إمامة غير البالغ لغير البالغ أيضاء 
كما ذكرنا: 

(©) فقد حكى المنع عنها عن الأصحابء بل عن الغنية و شرح جمل العلم و العمل و ظاهر الخلاف. الإجماع عليه. و يشهد له حسن 


زرارة او صحيحه: 


)١(‏ تقدمت الإشارة الى ذلك فى أول هذا الفصل. فلاحظ. 
(0) تقدمت الإشارة الى ذلك فى أول هذا الفصل. فلاحظ. 
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و المحدود )١(‏ بالحد الشرعى بعد التوبة» 


«قال أمير المؤمنين (ع): لا يصلين أحدكم خلف المجذوم و الأبرص ..) 1١‏ 
و 


فى رواية ابن مسلم عن أبى جعفر (ع): «خمسة لا يؤمون الناس و لا يصلون بهم صلا فريضة فى جماعة: الأبرصء و المجذوم ..) 7١‏ 
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و نحوهما: 

رواية أبى بصير 

9) وعن جماعة: الكراهة. و لعله المشهور بين المتأخرين بل عن الانتصار: «مما انفردت به الإمامية كراهيةٌ إمامة الأبرصء و المجذوم؛ 
و المفلوج. و الحجة فيه: إجماع الطائفة». فتأمل. و يقتضيها الجمع العرفى بين ما تقدم» و 

رواية عبد الله بن يزيد: «عن المجذوم و الأبرص يؤمان المسلمين؟ قال (ع): نعم. قلت: هل يبتلى الله بهما المؤمن؟ 

قال (ع): نعم» و هل كتب البلاء إلا على المؤمن؟) «©» 

و نحوه ما عن محاسن البرقى- بسنده الصحيح- عن الحسين بن أبى العلاء 

الذى قد عرفت فى مبحث المطهرات حجية خبره؛ «7 فلا تقدح جهالة عبد الله و لا سيما و رجال السند اليه كلهم أعيان أجلاء. 
)١(‏ فعن ظاهر جماعة من القدماء» و بعض متأخرى المتأخرين: المنع عن إمامته» للنهى عنها فى جمله من النصوص المعتبرة» كروايات 
زرارة 

»و محمد بن مسلم 

»و أبى بصير 

«7)» و غيرها 


«ل/و ظاهرها: أن جهة المنع 


.8 من أبواب صلاة الجماعة حديث:‎ ١8 الوسائل باب:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: ١8‏ من أبواب صلاة الجماعة حديث: ”*. 

(") الوسائل باب: ١8‏ من أبواب صلاة الجماعة حديث: ه. 

(ع) الوسائل باب: ١8‏ من أبواب صلاة الجماعة حديث: .١‏ 

() الوسائل باب: ١8‏ من أبواب صلاة الجماعة حديث: ؟. 

(8) راجع المسألة: ؟ من مبحث المطهرات ج. ١‏ من هذا الشرح. 

(0) تقدم ذكر الروايات فى التعليقة السابقة. 

(8) لعل المراد منه: خبر الأصبغ بن نباته» المذكور فى التعليقة الاتية» لاشتماله على ذلكك أيضاً. 
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كوته محدوداء لا كونه فاسقاء قلا وجه لحملها غلى ما قبل التوية, و لا تحملها على ما بعدهاء حمل النهن غلى الكراهة. و مضير أكثر 
المتأخرين إلى الكراهة لا يقتضى الثانى. كما أن ما ورد من 

قولهم (ع): ١لا‏ تصل إلا خلف من تثق بدينه) )1١‏ 

لا يقتضى الأول. إذ لا إطلاق له يقتضى جواز الصلاهُ خلف المحدود ليصلح لمعارضة ما عرفت. و لو سلمء فلا تبعد دعوى: 

كون التصرف فيه أولى من التصرف فى نصوص المقامء لأنها فيه أظهر. 

ولو سلم التساوى؛ فالأصل يقتضى المنع» كما عرفت. 

)١(‏ فعن ظاهر القدماء: المنع عن إمامته أيضاء بل عن الرياض: 
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١لا‏ أجد فيه خلافا بينهم صريحا إلا من الحلى و من تأخر عنه». و عن الخلاف: الإجماع عليه. و تقتضيه النصوص المتقدم إليها الإشارة» 
المتضمنة: 

(أنه لا يؤم)- على اختلاف التعبير فيها- 

ففى صحيح زرارة أو حسنه: أنه لا يؤم المهاجرين "١‏ 

و 

فى خبر ابن مسلم: انه لا يم حتى يهاجر "١‏ 

و 

فى خبر الأصبغ: أنه لا يوم بعد الهجرة «) 

و 

فى خبر أبى بصير: أنه لا يوم الناس «8) 

من دون تقييد. و الظاهر: عدم التنافى بينها ليجمع بينها بالتقيبد» بل يجب العمل بكل واحد منهاء حتى الأخير المطلق. و الأعرابى و إن 
فسر بساكن البادية» إلا أن منصرفه: من كان متخلقا بأخلاقهم الدينية المبنية على المسامحات و إن لم توجب فسقاء كما يشير اليه 


خبر أبى البخترى: 


)١(‏ مر ذلكك فى شرائط إمام الجماعة. 

(؟) تقدم ذكره فى التعليقة الأولى على هذه المسألة. 

(*) تقدم ذكره فى التعليقة الأولى على هذه المسألة. 

(ع) الوسائل باب: ١5‏ من أبواب صلاة الجماعة حديث: .١‏ 

(0) تقدم ذكره فى التعليقة الأولى على هذه المسألة. 
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إلا لأمثالهم :)١(‏ بل مطلقاًء و إن كان الأقوى الجواز فى الجميع؛ مطلقا. 


[ (مسألة :)١7‏ العدالة ملكة الاجتناب عن الكبائر] 
(مسألة :)١١‏ العدالهُ ملكةٌ الاجتناب عن الكبائر (؟) 


دكره أن يوم الأعرابى» لجفائه عن الوضوء و الصلاة» )١١‏ 

بل ينبغى القطع بانتفاء الكراهة» فضلا عن المنع عن مامه من حاز مراتب عالية من الفضل و التقوى و مكارم الأخلاق» فاضطر الى 
سكنى البادية» كأبى ذر (رض) أو قد سكنها للإرشاد و هدايةٌ العباد. 

ثم إن النصوص المذكورة لا معارض لها. و مثل: 

١لا‏ تصل إلا من تثق بدينه) 

لا يصلح لمعارضتهاء كما عرفت. و مثله: شهرة المتأخرين على الكراهة» فالأنسب بالقواعد: المنع. 

)١(‏ هذا التقييد مما لا إشارة اليه فى النصوص المتقدمة. نعم فى مصحح زرارة فى الأعرابى: أنه لا يؤم المهاجرين 
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«' لكن عرفت: أنه لا ينافى المطلقء إلا بناء على مفهوم القيد. و هو غير ثابت. نعم ذكر التقيبد فى كلام بعض. و هو غير ظاهر الوجه. 
نعم لا يبعد ذلكك فى الأخير» لقرب دعوى السير على إقامة الاعراب لها فى البوادى» مع كون الامام منهم. و هذه السيرة تدل على 
الجواز بلا كراهة. و يشعر بذلكك 

قوله (ع)- فى الصحيح- لا يم المهاجرين. 

(1) قد تقدم الكلام فى ذلكك فى مباحث التقليد. و أن العمده فى إثبات ما فى المتن- المنسوب الى المشهور-: 

صحيح ابن أبى يعفور: «قلت لأبى عبد الله (ع): بم تعرف عدالهُ الرجل بين المسلمين» حتى تقبل شهادته لهم و عليهم؟ فقال (ع): أن 
تعرفوه بالستر» و العفاف. و كف 


.4 من أبواب صلاة الجماعة حديث:‎ ١5 الوسائل باب:‎ )١( 
تقدم ذكره فى أوائل هذه المسألة.‎ )1( 


حكيم» سيد محسن طباطبايى» مستمسكك العروة الوثقى» ١‏ جلد» مؤسسة دار التفسير» قم - ايران» اول» ١6١8‏ ه ق 


مستمسكك العروةٌ الوثقى؛ ج/2 ص: 707 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج/2 ص: 707 
وعن الإصرار على الصغائر »)١(‏ 


البطن و الفرج و اليد و اللسان. و يعرف باجتناب الكبائر التى أوعد الله عليها النار 

.. (الى أن قال) (ع): 

و الدلالة على ذلكك كله أن يكون ساترا لجميع عيوبه .. .)1١١‏ 

وقد تقدم تقريب الاستدلال به على هذا القول. فراجع. 

() المشهور: أن الذتوت قسمان: كبا و صغائر. و يشهد له قوله تعالى (إنأ تجتهوا علا للا تتهؤة عنه تكو عذكة ع يتايكة و 
ل دسل كريماً) «"» و طوائف من النصوصء عقد لها فى الوسائل وا فى كات الجهاد: منها: باب وجوب اجتناب الكبائر (*) 
و منها تعيين الكبائر "5١‏ و منها: باب صحة التوبة من الكبائر «0) فراجعها. و عن المفيد و القاضى و الشيخ- فى العدة- و الطبرسى و 
الحلى: أن كل معصيةٌ كبيرة» و الاختلاف بالكبر و الصغرء إنما هو بالإضافة إلى معصية أخرى. و ريبما حكى عن بعض: كون الإضافة 
بلحاظ الفاعل» فإن معصية العالم أكبر من معصية الجاهل و لو مع اتحاد ذاتهما. و الوجه فيما ذكروه: اشتراكك الجميع فى مخالفة أمر 
الله سبحانه أو نهيه. مضافا إلى جمله من النصوص, الدالة على أن كل معصية عظيمة 

«5. و فيه: أن ما ذكر لا ينافى انقسامها الى القسمينء الذى عرفت أنه ظاهر الكتاب و السنة. و لا سيما بناء على ما هو صريح النصوص 


من أن الكبيرة 


.١ من أبواب أحكام الشهادات حديث:‎ 5١ الوسائل باب:‎ )١( 
الوسائل باب: 8 من أبواب جهاد النفس.‎ )"( 
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(ع) الوسائل باب: 8# من أبواب جهاد النفس. 

(0) الوسائل باب: لا من أبواب جهاد النفس. 

(©) الوسائل باب: 52 من أبواب جهاد النفس حديث: ه. 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج/0 ص: ع7 


ما وعد الله سبحانه مرتكبها بالنار 
1١‏ فان ذلك لا يطرد فى جميع المعاصى و إن كانت كلها عظيمة و كبيرة بالمعنى اللغوى. و لعل فى ذلكك شهادة على كون النزاع 


2 


ثم إنه- بناء على أول القولين- فالمعتبر فى العدالة هو تركك الإصرار على الصغائر, لا تركك نفسهاء و إن كان مقتضى عطف اجتناب 
الكبائر على كف البطن و الفرج فى الصحيح, عدم الفرق بين الكبيرة و الصغيرةٌ فى اعتبار عدمها فى العدالة. و لعل الوجه- فى الفرق 
المذكور بينهما-: أن الصغيرة مكفرة باجتناب الكبائر» كالكبيرة المكفرة بالتوبة فكما أن التوبة ماحية للكبيرةه كذلك اجتناب الكبائر 
ماح للصغيرة» فلا أثر لها فى نفى العدالة. 

لكن الوجه المذكور يقتضى- أيضا- عدم قدح الكبيرةُ فى العدالةٌ إذا كانت مكفرةٌ ببعض الأعمال الصالحة أو باستغفار بعض 
المؤمنين. مضافا إلى أن ذلكك خلاف ظاهر قوله تعالى إن لين بائُوا)»* «7) كما أنه يقتضى قدح الصغيرةٌ فيها إذا ارتكبها فى حال 
عدم الابتلا-ء بالكبائر» بناء على أن المكفر للصغائر» هو الكف عن الكبائر» لا مجرد التركك و لو لعدم الابتلا-ء كما لعله الظاهرء أو 
المنصرف اليه من الاياث و الروايات. فالعمدة إذاً- فى الفرق بين الكبائر و الصغائر -: 

إن كف البطن و الفرج 

.. الى آخر ما فى الصحيح- لإجمال متعلقه- لا إطلاق فيه يشمل الصغائر و القدر المتيقن منه خصوص الكبائر» فيكون عطف الكبائر 
عليه من قبيل عطف العام على الخاص. و الوجه فى ذكر الخاص أولا: مزيد الاهتمام به لكثرة الابتلاء» فيكون الصحيح دليلا على عدم 
قدح الصغائر فى العدالة. 


.58 الوسائل باب: 6# من أبواب جهاد النفس حديث:‎ )١( 

(؟) ورد ذلكك فى جملهُ من الايات الكريمة: البقرة: »12٠‏ آل عمران: 8ل النساء: 
2( المائدة: ع النور: 0. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج/2 ص: 770 


و أماعلى القول الثانى: فيدل على أن القادح فى العدالة ارتكاب أكبر الكبائر فى العدالة دون غيرها. و تعيين الأكبر منها يستفاد من 
النصوص الواردةٌ فى تعيين الكبائر 

لأن المراد من الكبائر- على هذا القول- أكبر الكبائر. نعم قد يشكل ذلكك: بأنه لو تمّ عدم إطلاق الكفء فإطلاق الستر و العفاف 
كاف فى ظهوره فى اعتبار الاجتناب عن الصغائر. مضافا الى ما يظهر من غير واحد من النصوص من منافاةً ارتكاب مطلق الذنب 
للعدالةٌ. فلاحظ. 
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هذا ولا ينبغى التأمل فى أن الإصرار على الصغيرةٌ من الكبائر» 

ففى روايةُ ابن سنان: «لا صغيرةُ مع الإصرارء و لا كبيرة مع الاستغفار» "١‏ 

و نحوه مافى رواية ابن أبى عمير 

9" و حديث المناهى 

«©) و قد عد من الكبائر فى حديث شرائع الدين 

«0- كما عد منها فى حديث كتاب الرضا (ع) إلى المأمون: الإصرار على الذنوب 

© و الظاهر من الإصرار- لغهُ و عرفا-: المداومة و الإقامة» فلا يكفى فى تحققه العزم على الفعل ثانياء فضلا عن مجرد تركك 
الاستغفار. و ما فى القاموس: من أنه العزم مبنى على المسامحة؛ و إلا فلا يظن من أحد الاللتزام بتحققه بمجرد العزم من دون فعل 
معصية أصلاء لا أولا و لا آخراً. و قولهم- فى بعض الاستعمالات- «أصر فلان على كذاا إذا عزمء يراد منه: إما الإصرار على العزم عليه 


)١(‏ الوسائل باب: 6# من أبواب جهاد النفس حديث: ”7 لى ذل لان سن عم 
(؟) الوسائل باب: 58 من أبواب جهاد النفس حديث: *. 

(") الوسائل باب: /ا؟ من أبواب جهاد النفس حديث: .١١‏ 

(©) الوسائل باب: 5# من أبواب جهاد النفس حديث: 8,. 

() الوسائل باب: 6# من أبواب جهاد النفس حديث: 8©”. 

(8) الوسائل باب: 6# من أبواب جهاد النفس حديث: 8" 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج/2 ص: 78 

و عن منافيات المروةٌ )١(‏ الدالة على عدم مبالاة مرتكبها بالدين. 


لا عليه نفسه. أو أنه مجاز. نعم 

فى روايةٌ جابر: «الإصرار أن يذنب الذنب فلا يستغفر الله تعالى؛ و لا يحدث نفسه بالتوبة» فذلكك الإصرار» ١١‏ 

و قريب منها حسنةُ ابن أبى عمير المروية فى باب صحة التوبة من الكبائر فى جهاد الوسائل 

لكن الأولى: واردة فى تفسير الإصرار فى قوله تعالى: (وَ لَم يْصِوُوا عَلِ ما فَعَلُوا ..) 1 فلا يمكن رفع اليد بها عن ظاهر الإصرار 
المعدود فى الكبائر. و الثانية- مع أن موردها الكبائر-: ظاهرة فى أن الإصرار عبار عن تركك الاستغفار للأمن من العقاب و عدم 
المبالاة به فتكون نظير ما عن تحف العقول: من أن الإصرار على الذنب أمن من مكر الله سبحانه» فلا يبعد أن يكون تسميته إصرارا 
مجازا. كيفء و الاستغفار من الصغائر قد لا يكون واجبا- لتكفيرها بتركك الكبائر- فكيف يكون تركه أمنا من مكر الله تعالى؟ فاذاً لا 
يمكن حكومة الروايتين على ظهور الإصرار على الصغائر» المعدود من الكبائر فى خصوص المداومةٌ و الإقامهُ عليها. كما عرفت أنه 
مقتضى العرف و اللغة. و الله سبحانه أعلم. 

)١(‏ كما هو المشهور- كما عن المصابيح- بل عن نجيب الدين: نسبته الى العلماء. و عن الماحوزية: الإجماع عليه. و ربما يستدل 
عليه- مضافا إلى ذلكك- بمنافاتها (للستر) المذكور فى الصحيح؛ بل و ل (كف البطن و الفرج (. و اليدء و اللسان) لأن منافيات المروة 
غالباً من شهوات الجوارح و فيه: المنع من الإجماع؛ كما يظهر من كلام أكثر من تقدم على العلامة 


)١(‏ الوسائل باب: 58 من أبواب جهاد النفس حديث: ؟. 
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(؟) الوسائل باب: /ا5 من أبواب جهاد النفس حديث: 4. 
(9) آل عمران: .١170‏ 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج/2 ص: /اا” 


و بعض من تأخر عنهء حيث أهملوا ذكر ذلك فى تعريف العدالة. كمنع منافاتها للسير و الكفء فان منصرفهما خصوص العيوب 
الشرعية لا-غير» نظير ما ورد: من كونه (خيراً)» أو (صالحاً) أو نحوهما 00١‏ لا أقل من لزوم حمله على ذلككء بقرينة بعض النصوص 
الظاهره فى حصر القادح فى العدالة بارتكاب الذنوب و المعاصى مثل: 

«فمن لم تره بعينكك يرتكب ذنباً» و لم يشهد عليه بذلكك شاهدان, فهو من أهل العدالةُ و الستر و شهادته مقبولة» و ان كان فى نفسه 
مذنباً) 07١‏ 

و قريب منه غيره. و أشكل من ذلككت: الاستدلال عليه: بمنافاتها لستر عيوبه المذكور فى 

قوله (ع): «و الدليل على ..» 

إذ فيه- مضافا الى ما عرفت: من انصراف العيوب إلى الشرعية-: أنه لو تم ذلكك اقتضى اعتبارها فى الطريق إلى العدالهُ لا فيها نفسها. 
و منه يظهر: أن تقييدها- فى المتن- بالدلالة على عدم .. إنما يناسب اعتبارها فى الطريق لا غير» فكان يكفى عن ذكرها- حينئذل- 
تقييد حسن الظاهر بالكاشف ظناً .. إلا أن يريد أنها داله نوعا و إن علم بخلافها فيكون عدمها معتبراً فى العدالة- نفسها- تعبداًء كما 
يقتضيه ظاهر العبارة لكنه غير ظاهر الوجهء إذ الأدلة المتقدمة- لو تمت- لا تصلح لإثباته. 

و أما 

قولهم (ع): «لا دين لمن لا مروة له» "١‏ 

فمع أن الظاهر من المروة فيه غير ما نحن فيه- ظاهر فى وجوب المروة. و دخلها فى العدالة حينئذ مما لا إشكال فيه. كما أن بعض 
الأمثلهُ التى تذكر لمنافاٌ المروهٌ غير ظاهرة لإمكان القول بتحريمه ببعض العناوين الثانوية: من الهتكك. و الإذلال و نحوهما 


(1) راجع الوسائل باب: 5١‏ من أبواب أحكام الشهادات. 

(؟) الوسائل باب: 5١‏ من أبواب أحكام الشهادات حديث: .١7‏ 
(") الكافى ج: ١‏ صفحة: 19 الطبعةٌ الحديثة. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج/ ص: 770 

و يكفى حسن الظاهر الكاشف ظنا عن تلكك الملكة .)١(‏ 


[ (مسألة :)١1‏ المعصية الكبيرة» هى كل معصية ورد النص بكونها كبيرة] 
(مسألهُ :)١‏ المعصية الكبيرة» هى كل معصيهُ ورد النص (؟) بكونها كبيرة» كجملهُ من المعاصى المذكورة فى محلها (*»). 


و حينئذ يتعين اعتبار اجتنابه فى العدالةُ. 
)١(‏ قد تقدم الكلام فيه فى مسائل التقليد. فراجع. 
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(0) إذ مقتضى النص ثبوت كونها كبيرة. 

() عقد فى جهاد الوسائل بابا لتعيين الكبائر. اشتملت نصوصه على أربعين أو أكثر. ففى صحيح ابن محبوب عد منها: قتل النفس» و 
عقوق الوالدين» و أكل الرباء و التعرب بعد الهجرة؛ و قذف المحصنة؛ و أكل مال اليتيم» و الفرار من الزحف 

9 و فى صحيح عبد العظيم زيادة: الإشراك بالله. و اليأس من روح الله و الأمن من مكر الله» و السحر. و الزناء و اليمين الغموس 
الفاجرة» و الغلول- و هى الخيانة مطلقا أو فى خصوص الفىء- و منع الزكاة المفروضة: و شهادة الزور» و كتمان الشهادة» و شرب 
الخمرء و ترك الصلاهً متعمداً أو شيئا مما فرض الله عز و جلء و نقض العهد, و قطيعة الرحم 

وفى رواية مسعدة بن صدقة و غيرها عد منها: القنوط من رحمة الله مضافا الى اليأس من روح الله 

«” وفى روايةُ أبى الصامت عد منها: إنكار ما أنزل الله عز و جل 

«5» و فى رواية عبد الرحمن بن كثير عد منها: إنكار 


.١ الوسائل باب: 56 من أبواب جهاد النفس حديث:‎ )١( 
الوسائل باب: 56 من أبواب جهاد النفس حديث: ؟.‎ )( 
.1" الوسائل باب: 6# من أبواب جهاد النفس حديث:‎ )"( 
.5١ (ع) الوسائل باب: 6# من أبواب جهاد النفس حديث:‎ 
74 مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج/ ص:‎ 

أو ورد التوعيد بالنار )١(‏ عليه فى الكتاب» 


حقهم (ع) 

و فى مرسل الصدوق عد منها: الحيف فى الوصية 

و فى روايهُ أبى خديجةٌ عد منها: الكذب على الله و على رسوله (ص) 

«* و فى كتاب الرضا (ع) الى المأمون عد منها: السرقة» و أكل الميتة» و الدم و لحم الخنزير» و ما أهل لغير الله من غير ضرورة» و 
أكل السحتء و الميسر و البخس فى المكيال و الميزان» و اللواط» و معونة الظالمين. و الركون إليهم و حبس الحقوق من غير عسر- 
بدل حبس الزكاة- و الكذب- بدل الكذب على الله تعالى و على رسوله (ص) و على الأوصياء (ع)- و الإسرافء و التبذير ]١[‏ و 
الخيانة و الاستخفاف بالحج, و المحاربة لأولياء الله تعالى» و الاشتغال بالملاهى» و الإصرار على الذنوب 

«©" و فى مرسل كنز الفوائد عد منها: استحلال البيت الحرام 

«0 ثم إن الوجه فى اختلاف النصوص فى عددها: إما اختلافها فى مراتب العظمة- كما يشير اليه بعض النصوص 

«2 أو لورود النص لمجرد الإثبات» لدفع توهم عدم كون ما ذكر من الكبائر» من دون تعرض للنفى» فلا يكون واردا مورد الحصر. أو 
غير ذلكك مما به يرتفع التنافى بينها. 

)١(‏ لما فى كثير من النصوص من تفسير الكبيرة بذلكء كما تقدم فى 


]١[‏ الظاهر: ان الإسراف: صرف أكثر مما ينبغى. و التبذير: الصوت ادق ارقي 
واعقير إلى الأول قولة معان( كلوا و اشوثوا و 0 تشر نواه واقوله هالن :كلا تقرف فى الكل ): امد خلل: 
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)١(‏ الوسائل باب: 6# من أبواب جهاد النفس حديث: ؟5. 

(؟) الوسائل باب: 6# من أبواب جهاد النفس حديث: 37. 

(") الوسائل باب: 6# من أبواب جهاد النفس حديث: 10. 

(ع) الوسائل باب: 6# من أبواب جهاد النفس حديث: 8" 

(0) الوسائل باب: 6# من أبواب جهاد النفس حديث: /97”. 

(8) لعل المراد النصوص الدالهٌ على ان الشركك أكبر الكبائر و أعظمها. و قد تقدمت الإشارة إليها فى المسألةُ: ؟١‏ من هذا الفصل. 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج/ ص: 7٠‏ 

أو السنة. صريحاء أو ضمنا. أو ورد فى الكتاب أو السنةُ )١(‏ كونه أعظم من إحدى الكبائر المنصوصة أو الموعود عليها بالنار. 


صحيح ابن أبى يعفور 

3ق 

فى صحيح ابن جعفر (ع) عن أخيه (ع): «سألته عن الكبائر التى قال الله عز و جل (إنْ تَجتيبوا كباير كا تنْهَوْنَ عَنْهُ فر عَنْكمْ ..). قال 
(ع): التى أوجب الله عليها النار» )١١‏ 

و فى رواية ابن مسلم عد من الكبائر: كل ما أوعد الله تعالى عليه النار 

وكاو 

فى روايةٌ عباد بن كثير: «عن الكبائرء فقال (ع): «كل ما أوعد الله عليه النار) 0*0 

و يستفاد ذلك- أيضا- من صحيح عبد العظيم» حيث استدل الصادق (ع) فيه- على كبر المعاصى المذكورة فيه- بما يدل على 
التوعيد بالنار عليه» بل من 

قوله (ع) فيه: «و تركك الصلاة متعمداً أو شيئاً مما فرض الله تعالى» لأن رسول الله (ص) قال: من تركك الصلاء متعمداً فقد برئ من ذمة 
الله وذمة رسوله (ص) زفق 

يستفاد أن التوعيد بالنار أعم مما ورد فى الكتاب و السنةء و مما كان مدلولا عليه صريحا و ضمناء لأن البراءة إنما كانت فى كلام 
النبى (ص) و لم تكن صريحة فى العقابء و انما تدل عليه بطريق الكناية. و نحوه- فى ذلكك- استدلاله (ع) على كبر بعض المعاصى 
كأكل الرباء و شرب الخمر. فلاحظ. 

)١(‏ كقوله تعالى: (وَ الْفتنَةٌ اكيديِن القثل ..) «4) بل يكفى أن يرد: أنها مثل إحدى الكبائر. 


.5١ الوسائل باب: 6# من أبواب جهاد النفس حديث:‎ )١( 
.8 الوسائل باب: 52 من أبواب جهاد النفس حديث:‎ )( 
.5* الوسائل باب: 6# من أبواب جهاد النفس حديث:‎ )"( 
.” الوسائل باب: 52 من أبواب جهاد النفس حديث:‎ )©( 
.711/ البقرة:‎ ©( 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج/. ص: 78١‏ 


أو كان عظيما فى أنفس أهل الشرع (). 
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[ (مسألة :)1١‏ إذا شهد عدلان بعدالة شخص كفى فى لبوتها] 


( مسألة ؟1): إذا شهد عدلان بعدالة شخص كفى فى ثبوتها (2). إذا لم يكن تعارضا بشهادهٌ عدلين آخرين (”) بل و شهادةٌ عدل 


)١(‏ هذا إذا علم كون الارتكاز المذكور منتهيا الى المعصومين (ع) فيكون كسائر المرتكزات الشرعية التى تكون حجة على مؤدياتها. 
هذا و زاد شيخنا الأعظم (ره) فى الرسالة- فى طرق إثبات كون المعصية كبيرة-: 

أن يرد النص بعدم قبول شهادةٌ مرتكبهاء كما ورد النهى عن الصلاهٌ خلف العاق. 

أقول: هذا مبنى على عدم قدح الصغيرة فى العدالة» و لا فى جواز الشهادة و الائتمام» و إلا فلا يتم ما ذكر فى إثبات الكبيرة. ثم إنه 
لو شكك فى كون المعصية كبيرة أو صغيرة» كفى أصاله عدم كونها مما أوعد الله تعالى عليها النار فى إثبات كونها صغيرة. 

(؟) بلا إشكال و لا خلاف. لعموم حجية البينة. و تقدم فى المياه: 

تقريب دلالهٌ رواية مسعدةٌ بن صدقةٌ عليه 

«3) و يمكن استفادته: من إرسال النبى (ص) رجلين من أصحابه لتزكيةٌ الشهود 

«*" و مما ورد 

فى رواية علقمة من قوله (ع): «فمن لم تره بعينكك يرتكب ذنباًء و لم يشهد عليه بذلكك شاهدان, فهو من أهل العدالةُ و الستر ..» 06 
بناء على عدم الفصل بين الفسق و العدالة. 

(") و إلا تساقطاء لأصالةٌ التساقط» المحررة فى محلها. 

(؟) لكن تقدم مراراً: الاشكال فيه لعدم تمامية دلالة آية النبا. 


.١ من أبواب صلاة الجماعة حديث:‎ ١١ الوسائل باب:‎ )١( 

(؟) راجع المسألة: © من فصل ماء البئر ج ١‏ من هذا الشرح. 
() الوسائل باب: 8 من أبواب كيفية أحكام القضاء حديث: .١‏ 
(؟) الوسائل باب: 5١‏ من أبواب أحكام الشهادات حديث: 17. 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج/ ص: 787 


[ (مسألة :)1١0‏ إذا أخبر جماعة غير معلومين بالعدالة بعدالته و حصل الاطمئنان كفى] 

(مسألة :)1١0‏ إذا أخبر جماعةٌ غير معلومين بالعدالة بعدالته و حصل الاطمئنان كفى »)١(‏ بل يكفى الاطمئنان إذا حصل من شهادة عدل 
واحد. و كذا إذا حصل من اقتداء عدلين به أو من اقتداء جماعةٌ مجهولين به. 

و الحاصل: أنه يكفى الوثوق و الاطمئنان للشخص- من أى وجه حصل- بشرط كونه من أهل الفهم (1) و الخبرةٌ و البصيرةُ و المعرفة 


بالمسائلء لا من الجهال» و لا ممن يحصل له الاطمئنان و الوثوق بأدنى شىء» كغالب الناس. 


[ (مسألة :)١2‏ الأحوط أن لا يتصدى للإمامة من يعرف نفسه بعدم العدالة] 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة .بلا من اعزه0م 
(مسألة 15): الأحوط أن لا يتصدى للإمامة من يعرف نفسه بعدم العدالة» و إن كان الأقوى جوازه (). 


بل ظاهر رواية مسعدة 

- بناء على ظهورها فى عموم حجية البينة:- المنع عنه. 

00) 

لرواية أبى على بن راشد: «لا تصل إلا خلف من تثق بدينه و أمانته) .)١١‏ 

لكن لا عموم لها يقتضى حجية الوثوق بلحاظ جميع الاثار حتى غير موردها. اللهم إلا أن يدعى: بناء العقلاء على حجيته مع عدم 
الرادع. لكن رواية مسعدة 

- لو تمت دلالتها- تصلح للردع. فتأمل. 

(0الأاتصراف النض إلى الوثوق العقلاتن .و لما 

عن الاحتجاج عن الرضا (ع): «قال على بن الحسين (ع): إذا رأيتم الرجل قد حسن سمته و هديه» و تماوت فى منطقه و تخاضع فى 
حركاته؛ فرويداً لا يغرنكم) 7١‏ 

- الحديث مذكور فى باب عدم جواز الاقتداء بالفاسق من الوسائل- لكن الظاهر: وروده مورد التشكيكك و المنع من حصول الوثوق» 
لا المنع من العمل به فى ظرف حصوله. 

(؟) الكلام فى المسألة تارة: من حيث الحكم الوضعىء و أخرى: من 


)١(‏ الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب صلاه الجماعة ملحق حديث: ؟. 
(؟) الوسائل باب: ١١‏ من أبواب صلاهٌ الجماعةٌ حديث: ؟1١.‏ 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج/ ص: 787 


[ (مسألة :)1١7‏ الإمام الراتب فى المسجد أولى بالإمامة من غيره] 
(مسألة 137): الإمام الراتب فى المسجد أولى بالإمامة من غيره .)١(‏ 


حيث الحكم التكليفى. أما الأأول: فهو أنه لا ينبغى التأمل فى أن ظاهر الفتاوى اعتبار عدالة الإمام- واقعا- فى صحة الائتمام» كما أن 
ظاهر النصوص كذلك سواء منها ما تضمن النهى عن الصلاهُ خلف الفاسق» و ما هو ظاهر فى اعتبار العدالة فى الامام. و عليه فمع فسق 
الامام- واقعا- ينتفى الائتمام» فلا يجوز لكل من الامام و المأموم ترتيب أثر ما عليه. و مجرد اعتقاد المأموم عدالة الإمام لا يكفى 
للإمام فى ترتيب أثر الاثتمام» مع علمه بفسق نفسه و بطلان الاثتمام واقعا. و قد تقدم: أن لو انكشف- بعد الصلاة- فسق الامام» فقد 
انكشف بطلا-ن الجماعةٌ واقعاء فضلا عما لو علم ذلكك من أول الأمر و على هذا فلو تصدى الفاسق للإمامة لم يجز له ترتيب آثار 
الجماعة: من رجوعه إلى المأموم عند الشكك و نحوه. 

و أما الثانى: فمقتضى الأصل جواز التصدى. و لا دليل على حرمته و قد تقدمت الإشارة الى عدم وجوب إعلام المأمومين بفساد 
الصلاة فضلا عن فساد الإمامة. و أما ما 
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عن كتاب السيارى: «قلت لأبى جعفر الثانى (ع): قوم من مواليكك يجتمعون, فتحضر الصلاة» فيقدم بعضهم فيصلى جماعة فقال (ع): 
إن كان الذى يؤم بهم ليس بينه و بين الله تعالى طلبةٌ فليفعل ..» )١١‏ 

فالظاهر كونه ناظراً إلى الجهة الاولى. لا الثانية. مع أن فى حجيته تأملا. 

3 إتعماعا صو مها واي ا محكاء عفلاضة كيز ةو 

فى الفقه الرضوى: «و صاحب المسجد أحق بمسجده ١؟)‏ 

(إلى أن قال): 

وصاح الممجد 


.١؟ من أبواب صلاةٌ الجماعةٌ حديث:‎ ١١ الوسائل باب:‎ )١( 

(؟) مستدرك الوسائل باب: 70 من أبواب صلاة الجماعة حديث: ؟. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج/. ص: 788 

و إن كان غيره أفضل منه :)١(‏ لكن الأولى له تقديم الأفضل (؟) و كذا صاحب المنزل (”) أولى من غيره المأذون فى الصلاق و إلا 
فلا يجوز (©) بدون إذنه. و الأولى- أيضا- تقديم (0) الأفضلء و كذا الهاشمى أولى (©) من غيره المساوى له فى الصفات. 


أولى بمسجده» )١١‏ 

و نحوه خبر الدعائم 

)١1(0‏ بلا خلاف- كما عن التذكرة- مع إطلاق ما فى الرضوى 

و الدعائم 

. (؟) عملا بما دل على أولويهُ صاحب الفضيلة 

«*. ولا يعارضه ما دل على أولويةُ صاحب المسجدء. لأن ظاهر دليل ولايته: أن له ولايهُ الإمامه» بخلاف دليل أولوية صاحب الفضل» 
فان ظاهرة: أفضلية إعامته و لبسا هما غلى تسق واتحد. والأجل تأمل الشهيد (زه) وغيرة فى ذلكك- بل استظهير كوخ أولوَيةٌ ضالمن 
السجدة يعن : أولويعه بالمباشرة للصلاة اماما تردد فى أفضلية الأذن. و إن كان ما ذكرناد أولا هر الأظهر. 

(9) فعن الذكرى: إنه ظاهر الأصحاب. و عن المنتهى و الحدائق و المفاتيح نفى الخلاف فيه. و عن المعتبر: اتفاق العلماء. و عن نهاية 
الأحكام: 

الإجماع عليه. 

لخبر أبى عبيدة: «و لا يتقدمن أحدكم الرجل فى منزله) 5". 

(6) لعدم إباحة المكان. 

(0) لما سبق فى نظيره. 

(©) و لم يذكره الأكثرء كما عن البيان. و عن الذكرى: «لم نره مذكورا فى الأخبار إلا ما روى- مرسلا أو مسنداء بطريق غير معلوم- 


.* مستدرك الوسائل باب: 70 من أبواب صلاة الجماعة حديث:‎ )١( 
مستدرك الوسائل باب: 70 من أبواب صلاة الجماعة حديث: ؟.‎ )'( 


() راجع الوسائل باب: 78 من أبواب صلاة الجماعة. 
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(ع) الوسائل باب: 78 من أبواب صلاة الجماعة حديث: .١‏ 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج/ ص: 70 


[ (مسألة 14): إذا تشاح الأثمة- رغبة فى ثواب الإمامة] 
(مسألة 018): إذا تشاح الأئمة- رغبة فى ثواب الإمامة لا لغرض دنيوى- )١(‏ رجح من قدمه المأمومون (7) 


من 

فول الت 3ض ): قلسوا قزيفا ول تل نوها 410 

لكن- حيث أن الحكم استحبابى ربما يتسامح فيه- يمكن القول باستحباب ترجيحه على المساوى له فى الصفات» كما قيد به فى 
المتن. 

)١(‏ لكن مقتضى ما تقدم- من عدم كون الجماعة من العبادات التى يعتبر فيها قصد التقرب- يمكن كون التشاح لغرض دنيوى. نعم 
يعتبر أن لا يكون محرماء لثلا يقدح فى العدالةً المعتبرة فى الإمام. 

(1) ذكر ذلك جماعة؛ منهم الفاضلان و الشهيدان. و الترجيح به ظاهر إذا كان المراد- من تقديمهم تقديمهم له فعلاء إذ لا مجال 
لامامة الأخر حينئذ حيث لا مأموم له. و إن كان المراد تقديمهم له شأنا- بمعنى: أن يكون للمأمومين رغبة و ميل إلى تقديمه- يشكل 
الوجه فيه. و التعليل باجتماع القلوب و حصول الإقبال لا يصاح لرفع اليد عن إطلاق أدلهٌ المرجحات الاتية. إلا أن يستلزم ذلك الرضا 
بامامة من قدّموه فيدخل فيما فى حديث المناهى من 

قوله (ع): «من أم قوما بإذنهم و هم به راضون 

لال أن قال): 

فله مثل أجر القوم) .7١‏ 

و نحوه غيره. و فيما دل على كراهة إمامةُ من يكرهه المأمومون 

«". لكن منصرف ذلكك: كون الرضا و الكراهة لجهات شرعيه موجبة للترجيح فى نفسهاء فتدخل فيها المرجحات الاتية» فلا يحسن 
جعلها فى قبالها. فتأمل. و الأمر سهل. 


.198 راجع الذكرى فى تتمهُ شرائط الامام» و كنز العمال ج * تحت عنوان: (فضائل قريش) صفحة‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: /71” من أبواب صلاة الجماعة حديث: ؟. 

(") الوسائل باب: /ا١‏ من أبواب صلاةٌ الجماعةٌ حديث: 0 7 8. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج/0 ص: 788 

جميعهم؛ تقديما ناشئاً عن ترجيح شرعىء لا لأغراض دنيوية. و إن اختلفوا فأراد كل منهم تقديم شخص. فالأولى ترجيح الفقيه 
الجامع .)١(‏ 


)١(‏ لما دل على فضل العلماء و أنهم: 
«ورثة الأنبياء» لق 
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و أنهم: «الحجج على الناس» 

9". و أنهم: 

«كأنبياء بنى إسرائيل» )١‏ 

و أنهم: 

«سادات الناس) (5). 

وأن: 

«من أم قوما- و فيهم من هو أعلم منه- لم يزل أمرهم إلى السفال إلى يوم القيامة» «ه). 

وأن: 

«من صلى خلف عالم فكأنما صلى خلف رسول الله (ص) «2. 

وأن: 

«أئمتكم وافدكم (وفدكم ظ) إلى الله» فانظروا من توفدون فى دينكم و صلاتكم) 037 

- إلى غير ذلكك- و لأجل ذلكك كله يجب رفع اليد عما هو ظاهر النص و الفتوى- بل نسب إلى الإجماع صريحا و ظاهراً- من تقديم 
الترجيح بالأقرئية. و لا سيما و كون الصالح للاعتماد عليه من النصوص خبر أبى عبيدة الآتى 

. و مورده: صورة تشاح الأئمة فى المأمومية؛ وهو مما يبعد جداً شموله لصورهُ كون أحدهم فقيها و الأخر عامياً. و الترجيح بالأفقهية. 
فيه و فى غيره- بعد الأقرئية؛ يراد به الترجيح بالتفاضل بالفقه. لا على نحو يكون أحدهم مجتهدا و الأخر عاميا مقلداً له أو لمثله. و إذ 


أن 


)١(‏ الوسائل باب: 8 من أبواب صفات القاضى حديث: ؟. 

() الوسائل باب: ١١‏ من أبواب صفات القاضى حديث: .٠١‏ 

(*) مستدرك الوسائل باب: ١١‏ من أبواب صفات القاضى حديث: "٠‏ 

(؟) لم نعثر على مصدره فى الكتب التى بأيدينا. 

(5) الوسائل باب: 75 من أبواب صلاة الجماعة حديث: .١‏ 

(8) الوسائل باب: 78 من أبواب صلاة الجماعة حديث: ه. 

(0) الوسائل باب: 78 من أبواب صلاة الجماعة حديث: ؟. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج/ ص: 761 

لشرائطء خصوصا إذا انضم إليه شده التقوى و الورعء فان لم يكنء أو تعدد فالأولى تقديم الأجود قراءة »)١(‏ ثم الأفقه (؟) فى أحكام 
الصلاة. و مع التساوى () فيها. فالأفقه فى سائر 


الترجيح ليس إلزامياء فالترجيح بما ذكر المصنف (ره)- لو سلم أنه خلاف ظاهر النصوص- أولىء لكونه أقرب الى الواقع مما اشتملت 
هى عليه» لغرب ورودها مورد التفية. 

00) 

ففى خبر أبى عبيدة: «سألت أبا عبد الله (ع) عن القوم من أصحابنا يجتمعون, فتحضر الصلاه فيقول بعض لبعض: تقدم يا فلان» فقال: 
إن رسول الله (ص) قال: يتقدم القوم أقرؤهم للقرآن» فان كانوا فى القراءه سواءً فأقدمهم هجرة. فإن كانوا فى الهجرءٌ سواء فأكبرهم 
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سناً فان كانوا فى السن سواء فليؤمّهم أعلمهم بالسنة و أفقههم فى الدين» ١١‏ 

و 

فى الرضوى: «أولى الناس بالتقدم فى الجماعة أقرؤهم للقرآنء فان كانوا فى القراءة سواء فأفقههم, و إن كانوا فى الفقه سواء فأقربهم 
هجرءٌ فان كانوا فى الهجرةُ سواء فأسنهم, فإن كانوا فى السن سواء فأصبحهم وجها) .)١‏ 

و فى خبر الدعائم: الترجيح بالأقدم هجرة, فالأقرأء فالأفقه. فالأكبر سناء 

«”. لكنه لا يصلح لمعارضة ما سبق. 

(؟) هذا يوافق الرضوى 

»و يخالف خبر أبى عبيدة 

. لكنه لا يقدح فيه. لوهنه باعراض المشهور. 

(9») كذا حكى عن جماعة. لكنه لا يوافق إطلاق النص. 


)١(‏ تقدمت الإشارة إلى الروايه فى المسألهٌ السابقة. 

(؟) مستدرك الوسائل باب: 70 من أبواب صلاة الجماعة حديث: *. 

(*) مستدرك الوسائل باب: 70 من أبواب صلاة الجماعة حديث: ؟. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج/ ص: 750 

الاحكام- غير ما للصلاة- ثم الأسن فى الإسلام »)١(‏ ثمّ من كان أرجح (؟) فى سائر الجهات الشرعية. 

و الظاهر أن الحال كذلكك إذا كان هناكك أئمهُ متعددون فالأولى للمأموم اختيار الأرجح- بالترتيب المذكور- لكن إذا تعدد المرجح 
فى بعض كان أولى ممن له ترجيح من جهة واحدة. و المرجحات الشرعية- مضافا الى ما ذكر- كثيرة» لا بد من ملاحظتها فى تحصيل 
الأمولى. و ربما يوجب ذلكك خلاف الترتيب المذكور. مع أنه يحتمل اختصاص الترتيب المذكور بصورة التشاح بين الأئمة أو بين 
المأمومينء لا مطلقاً فالأولى للمأموم- مع تعدد الجماعة- ملاحظة جميع الجهات فى تلكك الجماعة- من حيث الامام؛ و من حيث أهل 
الجماعة من حيث تقواهم و فضلهم الامام» و من حيث أهل الجماعة من حيث تقواهم و فضلهم و كثرتهم و غير ذلكك- ثم اختيار 
الأرجح فالأرجح. 


)١(‏ هذا لا يوافق الأقدم هجرة؛ إذ قد يكون الأحدث هجرة أكبر سنا فى الإسلام. و لا يوافق الأكبر سناء إذ قد لا يكون أسن فى 
الإسلام إلا أن يكون المراد منه ذلككء كما استظهره فى الجواهر» و حكاه عن جماعة كثيرة. 

(؟) أخذا بإطلاق 

قولهم (ع): «فقدموا أفضلكم) .)١١‏ 

«فقدموا خياركم) 7١‏ 

؛ «فانظروا من توفدون فى دينكم و صلاتكم) 0" 

و منه يظهر الوجه فيما يأتى فى المتن. 


)١(‏ الوسائل باب: 75 من أبواب صلاة الجماعة حديث: ؟. 


(؟) الوسائل باب: 78 من أبواب صلاة الجماعة حديث: ”*. 
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(*) تقدم ذكر الرواية فى أوائل المسألة. 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج/ ص: 784 


[ (مسألة 19): الترجيحات المذكورةً إنما هى من باب الأفضلية و الاستحباب] 


(مسألة الترجيحات المذكورة إنما هى من باب الأفضلية و الاستحبابء لا على وجه اللزوم )١(‏ و الإيجاب» حتى فى أولوية الإمام 
الراتب الذى هو صاحب المسجدء. فلا يحرم مزاحمة (؟) الغير له و إن كان مفضولا من سائر الجهات أيضاء إذا كان المسجد وقفاًء لا 
ملكا له. و لا لمن لم يأذن لغيره فى الإمامة. 


[ (مسألة :)7١‏ يكره إمامة الأجذم] 
(مسألة :)٠١‏ يكره إمامة الأجذم, و الأبرص (2. و الأغلف (6) المعذور فى تركك الختان» 


)١(‏ وعن التذكرة: «لا نعلم فيه خلافا». و فى الجواهر: «إمكان تحصيل الإجماع أو الضرورة على عدم الوجوبء. و بذلكك ترفع اليد 
عن الأصل- المقتضى للاحتياط - كما عرفته مكررا. و مثله: ظاهر خبر أبى عبيدة المتقدم 

. مع أنه مسوق مساق الترجيح. لا التعيبن. نعم حكى عن ابن أبى عقيل: المنع عن إمامة الجاهل للعالم. و عنه و عن ظاهر المبسوط و 
صريح المراسم: وجوب تقديم الألقرأ على الأأفقه. لكنه ينبغى أن يكون محصولا على مالا يخالف المشهور للسيرة القطعية على 
خلافه. 

(1) لضعف النصوص الدالة على أولويته و أحقيته بمسجده. فلا تصلح لإثبات المنع. و ليست مما يحتمل منعها عن الجماعة تعبدا- 
ليرجع الى الأصل المتقدم- مع ما عرفت من التسالم على الاستحباب. 

(*) تقدم وجهه فى المسألة الحادية عشرة. 

() كما عن المشهور بين المتأخرين. 

لخبر الأصبغ: «ستةُ لا ينبغى أن يؤموا الناس. و عد منهم-: الأغلف» ١١‏ 

و 


خبر 


.8 من أبواب صلاة الجماعة حديث:‎ ١5 الوسائل باب:‎ )١( 
785٠ مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج/. ص:‎ 
))9( و من يكره المأمومون (1) إمامته» و المتيمم للمتطهر‎ »)١( و المحدود بحد شرعى بعد توبته‎ 


طلحة: رلا يؤم الناس المحدود, و ولد الزناء» والأغلف» )١١‏ 
المحمولين على الكراهة» لقصور الأول دلال. و الثانى سندا عن إثبات الحرمة. نعم ظاهر 
خبر عمرو بن خالد-: «الأغلف لا يوم القوم و إن كان أقرأهم لأنه ضيع من السنة أعظمها. و لا تقبل له شهادة» و لا يصلى عليه إلا أن 
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يكون تركك ذلكك خوفا على نفسه) (؟) 

- اختصاص المنع بالعامد فى تركك الختان. و لعله لأنه فاسق, لا لأجل الغلفة. إلا أن يكون قصور سنده مانعا عن صلاحيةٌ تقييد غيره 
الكافى فى إثبات الكراهة؛ بناء على التسامح فى أدلة السنن. 

)١(‏ تقدم الكلام فيه. 

(؟) على المشهور- كما قبل- لعده ممن لا يقبل الله تعالى لهم صلاةً فى النبوى المروى- مرسلا- فى الفقيه 

"١‏ و فى خبر عبد الملكك بن عمر 

«© و فى خبر ابن أبى يعفور 

«©) و حمله على المخالف غير ظاهر» كحمله على الكراهة لغير الدين و التقوى. و إن كان الثانى لا يخلو من وجه. 
020 

لخبر السكونى: «لا يؤم صاحب التيمم المتوضئين» «2) 

و نحوه خبر أبن صهيب 


0 المحمولين على الكراهة؛ جمعا بينهما و بين صحيح جميل 


.١ من أبواب صلاة الجماعة حديث:‎ ١١ مستدرك الوسائل باب:‎ )١( 
.١ من أبواب صلاة الجماعة حديث:‎ ١ (؟) الوسائل باب:‎ 
.١ الوسائل باب: 78 من أبواب صلاة الجماعة حديث:‎ )"( 


(6) الوسائل باب: 78 من أبواب صلاهٌ الجماعة حديث: 


<5 


(0) الوسائل باب: 78 من أبواب صلاةهٌ الجماعة حديث: 
(8) الوسائل باب: ١7‏ من أبواب صلاة الجماعة حديث: ه. 

(0) الوسائل باب: ١7‏ من أبواب صلاة الجماعة حديث: 8. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج/. ص: 70١‏ 

و الحائكك. و الحجام, و الدباغ )١(‏ إلا لأمثالهم (؟). بل الأولى عدم إمامةُ كل ناقص للكامل (): و كل كامل للأكمل (6). 


[فصل فى مستحبات الجماعة و مكروهاتها] 
اشارة 

فصل فى مستحبات الجماعة و مكروهاتها 
[أما المستحبات فأمور] 


اشارة 


أما المستحبات فأمور: 
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[أحدها: أن يقف المأموم عن يمين الامام إن كان رجلا واحدا] 


أحدها: أن يقف المأموم عن يمين الامام إن كان 


و موثق ابن بكير 

» كما تقدم 0١١‏ 

)١(‏ لما 

عن الفوائد الملية» عن جعفر بن أحمد القمى عن الصادق (ع): 

«قال رسول الله (ص): لا تصلوا خلف الحائكك و إن كان عالماء ولا تصلوا خلف الحجام و إن كان زاهداًء ولا تصلوا خلف الدباغ و 
ان كان عابداً» 07١‏ 

(؟) كأنه لانصراف النص إلى غير أمثالهم. فتأمل. 

() خروجا عن شبهةُ الخلاف فى المنع؛ بل عن ظاهر محكى الإيضاح: 

الاتفاق عليه» قال (ره): «كلما اشتملت صلاة الامام على رخصة- فى تركك واجب أو فعل محرم- بسبب اقتضاه» و خلا المأموم من 
ذلك السببء لم يجز الائتمام من رأس .. (إلى أن قال) و هذا متفق عليه. فتأمل. 

(©) إذ عن البيان: كراهة إمامةٌ الكامل للأكمل. 

فصل فى مستحبات الجماعة و مكروهاتها 


(1) تقدم ذلكك فى المسألة: ١‏ من فصل شرائط إمام الجماعة. 

(') مستدرك الوسائل باب: ١‏ من أبواب صلاة الجماعة حديث: ؟. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج/ ص: 707 

رجلا واحدا »)١(‏ و خلفه إن كانوا أكثر (7). و لو كان المأموم امرأة واحده وقفت خلف الامام (0) على النجعائن الأيمة» بنضث يكون 


)١(‏ على المشهور- كما عن جماعةٌ- أو هو مذهب علمائنا. أو عليه 

إجماعيا. أو جميع الفقهاء إلا النخعى و سعيد. أو قول العلماء. أو عليه الإجماع» كما عن آخرين. و عن المنتهى: «لو وقف عن يساره 
فعل مكروهاء إجماعاء. 

(0) وهو مذهب علمائنا. أو عليه الإجماع. أو إجماع الفرقة. و بذلكك ترفع اليد عن ظهور النصوص فى الوجوب المطابق لمقتضى 
الأصل فى المقام كما عرفت. و منهاء 

صحيح محمد عن أحدهما (ع): «الرجلان يؤم أحدهما صاحبه. يقوم عن يمينه» فان كانوا أكثر, قاموا خلفه) .)١١‏ 

و نحوه غيره مضافاً إلى النصوص الإمرةٌ بتحويل الامام من وقف على يساره و هو لا يعلم ثمّ علم 

«؟» فإنها ظاهرة فى صحة الائتمام مع وقوف المأموم عن يسار الامام؛ و احتمال وجوب ذلكك- تعبداً- لا فى صحة الاثتمام- مع أنه 
خلا.ف ظاهر النصوصء بل و لا يظن القول به من أحد- منفى بأصل البراءة» فالقول بوجوب ذلكك- كما عن ابن الجنيد و أصر عليه 
فى الحدائق- ضعيف. و الله سبحانه أعلم. 

() صرح باستحباب ذلكك جماعة. و عن المفاتيح: نسبته الى المشهور و يدل عليه- فى الجملة- جملهُ من الأخبار كثيرة» 
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كخبر أبى العباس: «عن الرجل يوم المرأةً فى بيته؟ قال: نعم تقوم وراءه) «" 
عو 
مرسل ابن بكير: فى الرجل يوم المرأة؟ قال (ع): نعم تكون خلفه) ©" 
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.١ الوسائل باب: 77 من أبواب صلاة الجماعة حديث:‎ )١( 
.” 3 (؟) الوسائل باب: 75 من أبواب صلاة الجماعة حديث:‎ 
من أبواب صلاة الجماعة حديث: ه.‎ ١9 الوسائل باب:‎ )"( 
من أبواب صلاة الجماعة حديث: ؟.‎ ١9 (ع) الوسائل باب:‎ 
707 مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج/2 ص:‎ 


سجودها محاذيا لركبة الإمام أو قدمه. و لو كن أزيد وقفن خلفه )١(‏ 


و 

صحيح الفضيل: «أصلى المكتوبة بأم على؟ قال (ع): نعم تكون عن يمينكك, يكون سجودها بحذاء قدميكث» )١١‏ 

عو 

صحيح هشام: «الرجل إذا أم المرأة» كانت خلفه عن يمينه» سجودها مع ركبتيه) ١‏ 

و نحوه غيرها. و الوجه فى حملها على الاستحباب- مع ظهور كل منها فى الوجوب- هو: إما ما دل على جواز محاذاةً المرأة للرجل فى 
الصلاهٌ 

لعدم الفصل بينه و بين المقام» كما يظهر مما حكى عن التذكرة و الذكرى و البيان و إرشاد الجعفرية و الروض بل عن الغنية و 
التحرير: الإجماع على عدم الفرق بين المأمومة و غيرها. و أما اختلاف نصوص المقام» فيجعل قرينة على الاستحباب, و أن الأفضل أن 
يكون مسجدها خلف موقفه» كما هو ظاهر ما اشتمل على: الخلف 

و الوراء 

© وأنها صف 

وق دوه أن ركرة معد هاداد را القدمة 

«©. و دونه أن يكون محاذياً لركبتيه 

000 7 


ففى روايةٌ غياث: «المرأة صئ. و المرأتان صفء و الثلاث صف» .١‏ 


)١(‏ الوسائل باب: ١9‏ من أبواب صلاة الجماعة حديث: ؟. 

() الوسائل باب: ه من أبواب مككان المصلى حديث: 4. 

(*) الوسائل باب: ه من أبواب مككان المصلى حديث: 8. 

(؟) كما فى مرسل ابن بكير؛ و خبر أبى العباس - المتقدمين فى صدر التعليقة- و غيرهما من الأخبار التى رواها فى الوسائل باب: 1١9‏ 
من أبواب صلاة الجماعة. 
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(0) الوسائل باب: 7 من أبواب صلا الجماعةُ حديث: 8, ؟١.‏ 

(©) كما خبر الفضل المتقدم فى صدر التعليقة. 

(0) كما فى خبر هشام المتقدم فى صدر التعليقة. 

(8) الوسائل باب: 77 من أبواب صلاة الجماعة حديث: ؟. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج/. ص: 705 

ولو كان رجلا واحدا و امرأة واحدة أو أكثر وقف الرجل عن يمين )١(‏ الامام و الامرأة خلفه. و لو كان رجالا و نساء اصطفوا خلفه و 
اصطفت )١(‏ النساء خلفهم: بل الأحوط مراعاة المذكورات. هذا إذا كان الامام رجلا. و أما فى جماعة النساء فالأولى وقوفهن صفا 


واحدا أو أزيد» من غير أن تبرز امامهن من بينهن (). 


00) 

لرواية القاسم بن الوليد: «عن الرجل يصلى مع الرجل الواحد معهما النساء قال (ع): يقوم الرجل الى جنب الرجلء و يتخلفن النساء 
خلفهما) )١١‏ 

و ربما يمكن أن يستفاد مما ورد فى الرجل و المرأة. 

020 

لرواية الحلبى عن الصادق (ع): «عن الرجل يوم النساء؟ 

قال (ع): نعم» و إن كان معهن غلمان فأقيموهم بين أيديهن و إن كانوا عبيداً» .07١‏ 

و نحوها روايةٌ ابن مسكان 

. (3) لما تضمنته الصحاح و غيرها: من أنها تقوم وسطهن 

«*). و هو- فى الجملهُ- مما لا إشكال فيه. إنما الإشكال فى جواز مساواتها لهن- بناء على وجوب تقدم الامام- كما هو أحد القولين و 
وجه الاشكال: 

أن مقتضى الجمود على ما فى النصوص جواز المساواة. و مقتضى الظن بورودها مورد بيان الفرق بين إمامتى الرجل و المرأة كون 
الأمر بوقوفها فى وسط النساء فى قبال بروزها قدامهنء كما فى الرجل. و هذا هو الأظهر. و حينئذ فما اقتتضى وجوب تقدم الامام- و لو 
يسيراً بحيث لا ينافى كونه وسطاً- محكم. 


.*” من أبواب صلاة الجماعة حديث:‎ ١9 الوسائل باب:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: 77 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 4. 

(") الوسائل باب: 77 من أبواب صلاة الجماعة حديث: *. 

(©) الوسائل باب: 7 من أبواب صلاة الجماعة حديث: ل "ا 4 ٠١‏ 7ل 15. 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج/. ص: 700 


[الثانى: أن يقف الإمام فى وسط الصف] 
الثانى: أن يقف الإمام فى وسط الصف .)١(‏ 


[الثالث: أن يكون فى الصف الأول أهل الفضل: ممن له مزية فى العلم] 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ٠/ابلا‏ من اعزه0م 


الثالث: أن يكون فى الصف الأول أهل الفضل: 
ممن له مزية (؟) فى العلم» و الكمالء و العقلء و الورعء و التقوىء 


و النصوص المذكورة لا تصلح لرفع اليد عنه. و قد تقدمت الإشارة إلى ذلكك فى مسألهُ تقدم الامام. 

و مما ذكرنا يظهر الوجه فيما تسالم عليه الأصحاب- ظاهراً- من حمل النصوص على الفضل على خلاف ظاهرها فى بدء النظر. و الله 
سبحانه أعلم. 

)١(‏ كما حكى عن جماعة؛ منهم العلامة و الشهيدان. و استدل عليه فى محكى المنتهى بما 

رواه الجمهور: «وسطوا الامام و سدوا الخلل» .)١١‏ 

وهو كاف فى الاستحباب, بناءً على التسامح. و لا ينافيه 

مرفوع على بن إبراهيم: «رأيت أبا عبد الله (ع) يصلى بقوم- و هو الى زاوية فى بيته بقرب الحائط-» و كلهم عن يمينه» ليس على 
يساره أحد) (؟) 

لافكاك دمرس إجبالةة لآنه دكار بعال 

(؟) إجماعا صريحا و ظاهرا محكياً عن جماعة. 

لخبر جابر عن أبى جعفر (ع): «ليكن الذين يلون الامام منكم أولو الأحلام و النهى؛ فان نسى الإمام أو تعايا قوموه. و أفضل الصفوف 
أولهاء و أفضل أولها ما دنا من الامام) 7”0). 

ولكنه أخص من المدعىء إذ الفضل لا يختص بالحلم و النهية» و هما: العقل» كما أن ولاء الامام لا يعم تمام الصف. فالعمدة- فى 
عموم الدعوى-: الإجماع المدعى. و أما ذيل الخبر- و مثله ما تضمن أن الصلاه فى الصف الأول كالجهاد فى سبيل الله كخبر أبى 


سعيد 


)١(‏ كنز العمال ج: ؟ حديث: ١408‏ فى مسأل تسوية الصفوف. 

(؟) الوسائل باب: 77 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 8. 

إهرة ورد صدر الرواية فى الوسائل باب: /امن أبوات صلاة الجماعة حديث: ”» و ذيله فى باب: من أبوات صلاة الجماعة حديث: ١‏ 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج/ ص: 708 

و إن يكون يمينه لأفضلهم فى الصف الأولء فإنه أفضل الصفوف .)١(‏ 

[الرابع: الوقوف فى القرب من الامام] 

الرابع: الوقوف فى القرب من الامام (؟). 

[الخامس: الوقوف فى ميامن الصفوف] 

الخامس: الوقوف فى ميامن الصفوف. فإنها أفضل من مياسرها ("). هذا فى غير صلاه الجنازة. و أما فيها فأفضل الصفوف آخرها (©). 


[السادس: إقامة الصفوف و اعتدالها] 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة الابلا من اعزه0 


السادس: إقامة الصفوف )١(‏ و اعتدالهاء 


الخدرى 

-)١١‏ فلا يدل عليها أيضا. و كون الأفضل للأفضل غير ثابت بل لعله ينافى ما ثبت من نفى الإيثار فى العبادات. 
(9) كمافى تير حاير 

» يعنى: و الأفضل للأفضل لكن عرفت إشكاله. 

0 كيافى عير حابر 

022 

لمرفوع سهل بن زياد: «فضل ميامن الصفوف على مياسرها كفضل الجماعة على صلاة الفرد) .)7١‏ 

إهرة 

لخبر السكونى عن أبى عبد الله (ع): «قال النبى (ص): خير الصفوف فى الصلاه المقدم؛ و خير الصفوف فى الجنائز المؤخر) «”0. 
و نحوه خبر سيف بن عميرة 

5 و قريب منه مرسل الفقيه 

)0( .)©« 

لصحيح الحلبى- المروى عن بصائر الدرجات- عن أبى عبد الله (ع): 

«إن رسول الله (ص) قال: أقيموا صفوفكمء فإنى أراكم من خلفى كما 


)١(‏ الوسائل باب: 77 من أبواب صلاهٌ الجماعةٌ حديث: # و مثله حديث: ه. 
(؟) الوسائل باب: 8 من أبواب صلاة الجماعة حديث: ؟. 

(*) الوسائل باب: 79 من أبواب صلاة الجنازة حديث: .١‏ 

(©) الوسائل باب: 794 من أبواب صلاةٌ الجنازة ملحق حديث: .١‏ 

(5) الوسائل باب: 79 من أبواب صلاة الجنازة حديث: ”. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج/ ص: 71 

و سد الفرج )١(‏ الواقع فيهاء و المحاذاة بين المناكب. 


[السابع: تقارب الصفوف بعضها من بعض] 

السابع: تقارب الصفوف بعضها من بعضء بأن لا يكون ما بينها أزيد من مقدار مسقط جسد الإنسان إذا سجد (). 

[الثامن: أن يصلى الإمام بصلا أضعف من خلفه] 

الثامن: أن يصلى الإمام بصلا أضعف من خلفه () بأن لا يطيل فى أفعال الصلاةٌ: من القنوتء و الركوع, و السجود- إلا إذا علم حب 


أراكم من قدامى و من بين يدىء و لا تخالفوا فيخالف الله تعالى بين قلوبكم) .)١١‏ 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالاللا 


و نحوه غيره. 
0010 

فى صحيح الفضيل: «أتموا الصفوف إذا وجدتم خللا) 7١‏ 

و 

فى خبر السكونى «سووا بين صفوفكم, و حاذوا بين مناكبكم) 379. 
و نحوهما غيرهما. 

(0) لما 


صفحة /اي) من اعاه0 


فى صحيح زرارة- المتقدم- عن أبى جعفر (ع): ينبغى أن تكون الصفوف تامةُ متواصلة بعضها إلى بعض.ء و لا يكون بين الصفين ما 


لا يتخطى. يكون قدر ذلك: مسقط جسد الإنسان إذا سجد) 9). 
فر 


ففى خبر السكونى عن على (ع): «آخر ما فارقت عليه حبيب قلبى أن قال: يا على إذا صليت فصل صلاءٌ أضعف من خلفكك» «8). 


و نحوه غيره. 
(؟) فقد استئنى ذلكك بعض الأصحابء لقصور النصوص عن شمول 


.2 من أبواب صلاء الجماعة ملحق حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 
من أبواب صلاة الجماعة حديث: ؟.‎ 7١ (؟) الوسائل باب:‎ 

(") الوسائل باب: 7١‏ من أبواب صلاة الجماعة حديث: ؟. 

(6) تقدم ذلكك فى الشرط الثالث من شرائط الجماعة. 

(5) الوسائل باب: 84 من أبواب صلاة الجماعة حديث: ؟. 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج/. ص: /0” 


[التاسع: أن يشتغل المأموم المسبوق بتمجيد الله تعالى] 


التاسع: أن يشتغل المأموم )١(‏ المسبوق بتمجيد الله تعالى بالتسبيح و التهليل و التحميد و الثناء» إذا أكمل القراءة قبل ركوع الامام» و 


يبقى آيهُ من قراءته ليركع بها. 
[العاشر: أن لا يقوم الامام من مقامه بعد التسليم] 


العاشر: أن لا يقوم الامام من مقامه بعد التسليم» بل يبقى على هيئةُ المصلى (؟) 


ذلك؛ كما يظهر بأدنى مراجعة. 
)١(‏ كما ذكره جماعة» بل فى الحدائق: «بذلكك صرح الأصحاب». 


لموثق زرارة: «قلت لأبى عبد الله (ع): أكون مع الإمام فأفرغ من القراءة قبل أن يفرغ. قال (ع): أبق آيةٌء و مجد الله تعالى و اثن عليه 


فاذا فرغ فاقرأ الآيهُ و اركع» .)١١‏ 


0 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً نالا؟لا من إعزه0م 


فى موثق عمر بن أبى شعبة: «أكون مع الإمام فأفرغ قبل أن يفرغ من قراءته. قال (ع): فأتم السورة» و مجد الله تعالى و أثن عليه) .7١‏ 

و لعل مقتضى الجمع بينهما التخيير. أو حمل الثاني على الامام المخالف» كما 

فى مصحح إسحاق: «أصلى خلف من لا أقتدى به» فاذا فرغت من قراءتى و لم يفرغ هو. قال (ع): 

فسبح نحتى يفرع 170: 

و قريب منه حسن صفوان المروى عن المحاسن"» 

«©» و حمل الجميع على المخالف لا داعى اليه. و مثله تخصيصها بالمسبوق- كما فى المتن- و لا سيما مع إطلاق الفتوى. 

00 

ففى مصحح أبى بصير عن أبى عبد الله (ع): «أيما رجل أم قوماً فعليه أن يقعد بعد التسليم؛ و لا يخرج من ذلك الموضع حتى يتم 
الذين 


.١ الوسائل باب: 8" من أبواب صلاة الجماعة حديث:‎ )١( 
.* (؟) الوسائل باب: 8" من أبواب صلاة الجماعة حديث:‎ 
الوسائل باب: 8" من أبواب صلاة الجماعة حديث: ؟.‎ )"( 
(ع) الوسائل باب: 8" من أبواب صلاة الجماعة حديث: ؟.‎ 
7094 مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج/. ص:‎ 


حتى يتم من خلفه صلاته من المسبوقين أو الحاضرين (1) 


خلفه الذين سبقوا صلاتهم. ذلك على كل إمام واجب إذا علم أن فيهم مسبوقاء فان علم أن ليس فيهم مسبوق بالصلاة فليذهب حيث 
شاء)» )١١‏ 

لكن المشهور حمله على الاستحباب بقرينة 

موثق عمار: «عن الرجل يصلى بقوم فيدخل قوم فى صلاته بقدر ما قد صلى ركعة أو أكثر من ذلكك. فاذا فرغ من صلاته و سلم أ 
يجوز له- و هو إمام أن يقوم من موضعه قبل أن يفرغ من دخل فى صلاته؟ قال (ع): نعم) .07١‏ 

و لعل التعبير بما 

فى صحيح حفص: «ينبغى للإمام أن يجلس حتى يتم كل من خلفه صلاتهم) "١‏ 

- و نحوه موثق سماعة 

كو 

فى صحيح الحلبى: «لا ينبغى للإمام أن ينتقل إذا سلم حتى يتم من خلفه الصلاة) «م) 

» و نحوه غيره- قرينةُ على الاستحباب. و لأجل ذلكك يضعف ما عن السيد و ابن الجنيد: من القول بالوجوب. و الظاهر: عدم اختصاص 
الحكم المذكور بالإمام بل يجرى فى المأموم» 

ففى خبر على بن جعفر (ع) عن أخيه (ع): «سألته عن إمام مقيم أم قوماً مسافرين كيف يصلى المسافرون؟ 

قال (ع): ركعتينء ثمّ يسلمون و يقعدون و يقوم الامام فيتم صلاته. فاذا سلم و انصرف انصرفوا» «2). 

ا عررة من اللصرص.: 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لاعلإأماع13ات. الالالالالا صفحةً عازلا؟لا من اعزه0 


.” الوسائل باب: ” من أبواب التعقيب حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: ” من أبواب التعقيب حديث: 7. 

(*) الوسائل باب: ” من أبواب التعقيب حديث: .١‏ 

(©) الوسائل باب: ” من أبواب التعقيب حديث: 8. 

(0) الوسائل باب: ” من أبواب التعقيب حديث: ؟. 

(8) الوسائل باب: ١8‏ من أبواب صلاة الجماعة حديث: 4. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج/ ص: "8٠‏ 

لو كان الامام مسافراًء بل هو الأحوط. 

و يستحب له أن يستنيب من يتم بهم الصلاءٌ عند مفارقته لهم .)١(‏ و يكره استنابة المسبوق بركعة أو أزيد (5) بل الاولى عدم استنابة 
من لم يشهد الإقامة. 


[الحادى عشر: أن يسمع الامام من خلفه القراءة الجهرية و الأذكار] 


الحادى عشر: أن يسمع الامام من خلفه القراءة الجهرية و الأذكار (), 


00) 

ففى خبر الفضل- فى مسافر أم قوما حاضرين: «فإذا أتم الركعتين سلمء ثم أخذ بيد بعضهم فقدمه فأمهم) 0١١‏ 
و منه- و مما ورد فيما لو عرض للإمام ما يمنعه من إتمام الصلاة 

"١‏ يمكن أن يستفاد عموم الحكمء كما فى المتن. 

إفة 

ففى صحيح سليمان- فى إمام أحدث-: ١لا‏ يقدم رجلا قد سبق بركعة) 0370. 

و 

فى خبر معاوية بن شريح: «إذا أحدث الامام وهو فى الصلاة لم ينبغ أن يقدم إلا من شهد الإقامة) «©". 

و نحوه خبر معاوية ابن ميسرة 

«ة. 0 

ففى خبر أبى بصير: «ينبغى للإمام أن يسمع من خلفه كل ما يقولء و لا ينبغى لمن خلفه أن يسمعوه شيئاً مما يقول» «2. 
و 


فى صحيح حفص: «ينبغى للإمام أن يسمع من خلفه التشهد, و لا يسمعونه 


.8 من أبواب صلاة الجماعة حديث:‎ ١8 الوسائل باب:‎ )١( 
(؟) الوسائل باب: ا من أبواب صلاةٌ الجماعة.‎ 

(") الوسائل باب: ١‏ من أبواب صلاة الجماعة حديث: .١‏ 
(ع) الوسائل باب: 8١‏ من أبواب صلاة الجماعة حديث: ؟. 


(0) الوسائل باب: 6١‏ من أبواب صلاة الجماعة حديث: *. 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 0/ا؟لا من اعزه0 


(8) الوسائل باب: 07 من أبواب صلاة الجماعة حديث: *. 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج/. ص: "8١‏ 
ما لم يبلغ العلو المفرط .)١(‏ 


[الثانى عشر: أن يطيل ركوعه - إذا أحس بدخول شخص - ضعف ما كان بركع] 


الثانى عشر: أن يطيل ركوعه- إذا أحس بدخول شخص- ضعف ما كان يركع (7)؛ انتظاراً للداخلين؛ ثمّ يرفع رأسه و إن أحس 
بداخل. 
[الثالث عشر: أن يقول المأموم- عند فراغ الامام من الفاتحة-: «الحمد لله رب العالمين»] 


0 
الثالث عشر: أن يقول المأموم- عند فراغ الامام من القاضطه رالععة لله وك كلمي 


[الرابع عشر: قيام المأمومين عند قول المؤذن] 


الرابع عشر: قيام المأمومين عند قول المؤذن: «قد قامت الصلاة» (6). 


شيئاء يعنى: الشهادتين» و يسمعهم أيضا: السلام علينا و على عباد الله الصالحين» .)١١‏ و يستفاد منه تأكد الاستحباب فى التشهد و 
التسليم. 

() للانصراف. 

(020 

ففى مرسل مروك بن عبيد: «إنى إمام مسجد الحى فأركع بهم و أسمع خفقان نعالهم- و أنا راكع- قال (ع): اصبر ركوعكك و مثل 
ركوعكك. فان انقطعوا .. و إلا فانتتصب قائما) .)3١‏ 

و نحوه خبر جابر 


لوزة إفرة 5 


لصحيح جميل: «إذا كنت خلف إمام فقرأ الحمد ففرغ مق فااتهاة فق ل آلت» العفة لله وك اليه والة قل امي 8 
رع 


ففى صحيح أبى ولاد حفص بن سالم: «إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاةً» أ يقوم الناس على أرجلهمء أو يجلسون حتى يجىء إمامهم؟ 


.١ الوسائل باب: 07 من أبواب صلاة الجماعة حديث:‎ )١( 
من أبواب صلاة الجماعة حديث: ؟.‎ 2٠ (؟) الوسائل باب:‎ 
.١ الوسائل باب: 20 من أبواب صلاة الجماعة حديث:‎ )"( 
.١ من أبواب القراءة فى الصلاة حديث:‎ ١7 (ع) الوسائل باب:‎ 
7817 مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج/2 ص:‎ 


[و أما المكروهات فأمور أيضا] 
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اشارة 
و أما المكروهات فأمور أيضا: 
[أحدها: وقوف المأموم وحده] 


أحدها: وقوف المأموم وحده؛ فى صف وحده. مع وجود موضع فى الصفوف (2)» و مع امتلائها فليقف آخر الصفوف» أو حذاء 
الامام (5). 


قال (ع): لا» بل يقومون على أرجلهم, فإن جاء إمامهم .. و إلا فليؤخذ بيد رجل من القوم فيقدم) .)١١‏ 

و قريب منه خبر معاوية ابن شريح 

)١( .)»«‏ إجماعاء كما عن غير واحد, لما 

فى خبر السكونى قال رسول الله (ص) لا تكونن [نواخا ل] فى (العذكل). قلت و ما العذكل؟ قال (ص): 

أن تصلى خلف الصفوف وحدك. فان لم يمكن الدخول فى الصف قام حذاء الإمام أجزأه» فإن هو عاند الصف فسدت عليه صلاته» 
0 


حكيم» سيد محسن طباطبايى» مستمسكك العروة الوثقى» ١‏ جلد» مؤسسة دار التفسير» قم - ايران» اول» ١5١8‏ ه ق 
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المحمول على الكراهة, 

لخبر أبى الصباح: «عن الرجل يقوم فى الصف وحده. قال (ع): لا بأسء إنما يبدأ واحد بعد واحدا «05. 

و نحوه خبر موسى بن بكر 

«0) و يمكن حملهما على صورة تضايق المصفوفء و تكون القرينة على الكراهة فى غير ذلكك الإجماع المدعى من جماعة. و لا 
يقدح فيه خلاف ابن الجنيد و فتواه بالحرمة. 

(0) كما فى خبر السكونى 

«7) و 


موثق الأعرج: «عن الرجل يأتى 


.١ الوسائل باب: 67 من أبواب صلاة الجماعة حديث:‎ )١( 
(؟) الوسائل باب: 67 من أبواب صلاة الجماعة حديث: ؟.‎ 
.١ الوسائل باب: 88 من أبواب صلاة الجماعة حديث:‎ )"( 
(ع) الوسائل باب: /اه من أبواب صلاة الجماعة حديث: ؟.‎ 
الوسائل باب: /اه من أبواب صلاة الجماعة حديث: ؟.‎ )5( 
تقدم فى التعليقة السابقة.‎ )©( 
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[الثانى: التنفل بعد قول المؤذن: «قد قامت الصلاة»] 

الثانى: التنفل بعد قول المؤذن: «قد قامت الصلاةٌ» )١(‏ بل عند الشروع فى الإقامة. 

[الثالث: أن بخص الامام نفسه بالدعاء] 


الثالث: أن يخص الامام نفسه بالدعاء إذا اخترع الدعاء من عند نفسه (). 


الصلاة فلا يجد فى الصف مقاماً» أ يقوم وحده حتى يفرغ من صلاته؟ 

قال (ع): نعم لا بأسء يقوم بحذاء الامام) )١١‏ 

و الظاهر منهما وقوفه جناحا للإمام- كما فى صورةٌ اتحاد المأموم- فيكون مخيرا بين وقوفه متأخراً فى صف وحده- كما فى خبرى 
أبى الصباح 

وابن بكر 

المتقدمين "١‏ و بين وقوفه جناحا. و إن كان مقتضى الجمع بين النصوص كون الثانى أفضل. 

وما استظهره فى الحدائق: من كون المراد من وقوفه حذاء الامام» وقوفه متأخراً محاذيا لموقف الامام بعيد و لا سيما بملاحظة رواية 
السكوتي 

() على المشهور كما فى الحدائق وعن غيرها: 

للصحيح عن عمرو ابن يزيد: «سأل أبا عبد الله (ع) عن الرواية التى يروون: أنه لا ينبغى أن يتطوع فى وقت فريضة» ما حد هذا الوقت؟ 
قال (ع): إذا أخذ المقيم فى الإقامة) «") 

و ظاهره نفس الشروع فى الإقامة؛ لا قول: «قد قامت الصلاه» كما عن المشهور. كما ان ظاهره الكراهة» فلا وجه ظاهر لما عن النهاية و 
الوسيلة من المنع. و ما دل على المنع من التطوع فى وقت الفريضة- لو تمّ- لم يكن منه ما نحن فيه إذ الكلا-م فى المنع من حيث 
الإقامة لا من حيث الوقتء إذ لا ريب فى جوازها قبل الإقامة. 

)١(‏ لما 

رواه الشيخ (ره)- مسندا- عن الصادق (ع): «إن رسول 


.*” الوسائل باب: /اه من أبواب صلاةٌ الجماعة حديث:‎ )١( 
(؟) تقدم ذكرهما فى التعليقة السابقة.‎ 

(*) الوسائل باب: 58 من أبواب الأذان و الإقامةٌ حديث: .١‏ 
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و أما إذا قرأ بعض الأدعية المأثورة فلا .)١(‏ 
[الرابع: التكلم بعد قول المؤذن] 


الرابع: التكلم بعد قول المؤذن: «قد قامت الصلاة) (5). 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً //ا بلا من اعزه0 


بل يكره فى غير الجماعة أيضاء كما مر. إلا أن الكراهة فيها أشد. إلا أن يكون المأمومون اجتمعوا من شتى و ليس لهم إمام؛ فلا بأس 
أن يقول بعضهم لبعض: تقدم يا فلان. 


الله (ص) قال: من صلى بقوم فاختص نفسه بالدعاء فقدل خانهم) )١١‏ 

(1) هذا إذا كان مأثورا فى خصوص القنوت للإمام. أما لو كان مأثوراً مطلقا فالحكم فيه كما قبله. لإطلاق الرواية؛ المقدم عرفا على 
إطلاق دليل مأثوريته. 

020 

ففى رواية ابن أبى عمير: «فاذا قال المؤذن: قد قامت الصلاه فقد حرم الكلام على أهل المسجد. إلا أن يكونوا قد اجتمعوا من شتى و 
ليس لهم إمام» فلا بأس أن يقول بعضهم لبعض: تقدم يا فلان) ١؟)‏ 

و قريب منها صحيح زرارة 

«" و موثق سماعة 

«) المحمولة- عند المشهور- على الكراهة» بقرينة: 

صحيح عبيد: «أ يتكلم الرجل بعد ما تقام الصلاة؟ 

قال (ع2: له بأسن )م 

و 

فى صحيح حماد: «عن الرجل يتكلم بعد ما يقيم الصلا؟ قال (ع): نعم «2) 

و نحوه خبر الحسن بن شهاب 

"7 


.١ من أبواب صلاة الجماعة حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 
3/ الوسافل بابة +1 من أبواب الأذان حديث:‎ 6( 

(") الوسائل يانه +1 من أبواب الأذان هديك ١‏ 

(6) الوسافل يابة +1 من أبواب الأذان ا حدايت: ل 

(8) الوسافل ياب ١ه‏ أبواب الأذان احلدية: 117 

(©) الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب الأذان حديث: 4. 

() الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب الأذان حديث: .١١‏ 
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[الخامس: إسماع المأموم الإمام] 

الخامس: إسماع المأموم الإمام ما يقوله بعضا أو كلا .)١(‏ 
[السادس: إثتمام الحاضر بالمسافر] 


السادس: إثتمام الحاضر بالمسافر و العكس (2). مع اختلاف صلاتهما (*) قصراً و تماما و أما مع عدم الاختلاف- كالائتمام فى 
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الصبح و المغرب- فلا كراهة. و كذا فى غيرهما أيضا مع عدم الاختلافء كما لو ائتم القاضى بالمؤدى أو العكسء و كما فى مواطن 
التخبير إذا اختار المسافر التمام. 


و حمل الكلام فيها على ما كان فى تقديم إمام بعيد جدا. كما أن حملها على صورة الانفراد- فتخالف الاولى مورداً- غير ظاهر, و لا 
سيما بالإضافة إلى صحيح عبيد. مع أن الظاهر فى التحريم فى المقام كونه من جهة فساد الإقامة المستحبة» و القاعدة فى مثلها الحمل 
على الكراهة» دون الفساد. 

)١(‏ للنصوص المتقدمة فى المستصحب الحادى عشر. 

(0) أما جوازهما فقد تقدم فى صدر مبحث الجماعة "١١‏ و أما الكراهة 

فلخبر الفضل: ١لا‏ يؤم الحضرى المسافر» و لا المسافر الحضرىء فإن ابتلى .. 9”). 

و 

فى رواية أبى بصير: «قال أبو عبد الله (ع): «لا يصلى المسافر مع المقيم» فان صلى فلينصرف فى الركعتين» 0370. 

() كما هو ظاهر النصوص.ء بقرينة 

قوله (ع): «فان ابتلى ..) 

و قوله (ع): 

«فان صلى ..» 

»و إن كان المحكى عن الفاضلين و ظاهر البيان و الروضة و غيرهما: عموم الكراهة. و كأنه للأخذ بإطلاق النصء و التغافل منهم عن 
القرينة. 


)١(‏ لاحظ المسألة: “ من فصل صلاة الجماعة. 

(؟) الوسائل باب: ١8‏ من أبواب صلاة الجماعة حديث: 8. 

(") الوسائل باب: ١8‏ من أبواب صلاة الجماعة حديث: ”*. 
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ولا يلحق نقصان الفرضين بغير القصر و التمام بهما فى الكراهة )١(‏ كما إذا ائتم الصبح بالظهر أو المغربء أو هى بالعشاء أو العكس. 


[مسائل فى صلاة الجماعة] 
[ (مسألة :)١‏ يجوز لكل من الامام و المأموم عند انتهاء صلاته قبل الآخر] 


(مسألة :)١‏ يجوز لكل من الامام (؟) و المأموم عند انتهاء صلاته قبل الآخر بأن كان مقصراً و الأخر متما أو كان المأموم مسبوقا- أن لا 
يسلم و يننظر الأخر حتى يتم صلاته و يصل إلى التسليم فيسلم معه» خصوصا للمأموم إذا اشتغل بالذكر و الحمد و نحوهما إلى أن 
يصل الامام. و الأسحوط الاقتصار على صورة لا تفوت الموالاة. و أما مع فواتها ففيه إشكال ()» من غير فرق بين كون المنتظر هو 
الإمام أو المأموم (©). 
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)١(‏ لعدم الدليل عليه. 

(1) كما عن التذكرة؛ و المنتهى» و القواعد, و الدروس.ء و البيان» و الذكرىء و الروضء و الموجز. للأصل» و عدم وجوب التسليم 
فورأء بل عن جملة من الكتب المذكورة: أنه أفضل. و فى الجواهر: «لعلهم أخذوه من كراهية مفارقة المأموم الامام). و فيه: أنه لا بد 
من مفارقة الإمام للمأموم؛ فلا مجال للحكم بالكراهة. إلا أن يكون المراد تحكيم ما دل على استحباب الائتمام بالتسليم» لتوقف 
تحصيله على الانتظار المذكور. و لا ينافى ذلك ما فى بعض نصوص المقام من 

قوله (ع): «يصلى ركعتين و يمضى حيث يشاءا )١١‏ 

إذ الظاهر أنه فى مقام بيان الواجب. فلاحظ. 

(5) بل منع» تحكيما لما دل على اعتبار الموالاه. و ما تقدم لا يصلح لرفع اليد عنه» كما هو ظاهر. اللهم إلا أن لا نقول بوجوبهاء كما 


(©) لأطراة وه التجواز فيهما مغا. 


)١(‏ الوسائل باب: ١8‏ من أبواب صلاة الجماعة حديث: ؟. 
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[ (مسألة ؟): إذا شك المأموم- بعد السجدة الثانية من الامام- أنه سجد معه السجدتين أو واحده يجب عليه الإتيان بأخرى] 


( مسألة ؟): إذا شكك المأموم- بعد السجدة الثانية من الامام- أنه سجد معه السجدتين أو واحدة يجب عليه الإتيان بأخرىء إذا لم 


[ (مسألة :)٠‏ إذا اقتدى المغرب بعشاء الامام» و شك فى حال القيام- أنه فى الرابعة أو الثالثة ينتظر] 

(مسألة *): إذا اقتتدى المغرب بعشاء الامام» و شكك- فى حال القيام- أنه فى الرابعة أو الثالثة ينتظر (؟) حتى يأتى الإمام بالركوع و 
السجدتين حتى يتبين له الحال» فان كان فى الثالثة أتى بالبقية و صحت الصلاة؛ و إن كان فى الرابعة يجلس و يتشهد و يسلمء ثم 
يسجد سجدتى السهو لكل واحد من الزيادات: من قوله: «بحول الله و للقيام» و للتسبيحات أن أتى بها أو ببعضها. 


[ (مسألة ؟): إذا رأى من عادل كبيرةٌ لا تجوز الصلاةً خلفه] 


(مسألة ؟: إذا رأى من عادل كبيرة لا تجوز الصلاءٌ خلفه ()» إلا أن يتوب مع فرض بقاء الملكة فيه» فيخرج عن العداله بالمعصية» و 


يعود إليها بمجرد التوبة. 
[ (مسألة 8): إذا رأى الامام يصلىء و لم يعلم أنها من اليومية أو من النوافل لا يصح الاقتداء به] 


(مسألة : إذا رأى الامام يصلىء و لم يعلم أنها 
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)١(‏ لقاعدة الشكك فى المحل. و المتيقن من دليل رجوع المأموم إلى الامام رجوعه إليه فى الفعل المشترككء بحيث يرجع شكك 
أحدهما فى فعله الى شكه فى فعل صاحبه أيضاً مما لا يشمل المقام. و إطلاق 

قوله (ع): «ليس على من خلف الامام سهو إذا لم يسه الامام) 1١‏ 

منصرف الى ما ذكرنا. 

(1) لاحتمال أنها رابعة فتبطل صلاته لو تابع الامام. و لأجله لا مجال لإعمال أدلهُ المتابعة. 

(*) إجماعا. و قد تقدم. 


.,/ الوسائل باب: 7 من أبواب الخلل فى الصلاة حديث:‎ )١( 
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من اليومية أو من النوافل لا يصح الاقتداء به .)١(‏ و كذا إذا احتمل أنها من الفرائض التى لا يصح اقتداء اليومية بها. و إن علم أنها من 
اليومية» لكن لم يدر أنها أيه صلا من الخمس أو انها أداء أو قضاءء أو أنها قصر أو تمام- لا بأس بالاقتداء و لا يجب إحراز ذلكك 
قبل الدخول. كما لا يجب إحراز أنه فى أى ركعةٌ (7)» كما مر. 


[ (مسألة 2): القدر المتيقن من اغتفار زيادة الركوع للمتابعة سهواً زيادقه مرهُ واحدة فى كل ركعة] 


(مسألة ): القدر المتيقن من اغتفار زيادة الركوع للمتابعة سهواً زيادته مره واحده فى كل ركعة. و أما إذا زاد فى ركعة واحدة أزيد 


من مرة- كأن رفع رأسه قبل الامام سهوا ثم عاد للمتابعة ثمّ رفع أيضا سهواً ثم عاد- فيشكل الاغتفار (7)» فلا يتركك الاحتياط- 
حينئذ- بإعادهٌ الصلاةٌ بعد الإتمام. و كذا فى زيادة السجدة القدر المتيقن اغتفار زياد سجدتين فى ركعة. و أما إذا زاد أربع فمشكل. 


[ (مسألة /1): إذا كان الامام يصلى أداء أو قضاءً يقيناً و المأموم منحصراً بمن يصلى احتياطاًء يشكل إجراء حكم الجماعة- من اغتفار زيادة 
الركن] 


(مسألة 7): إذا كان الامام يصلى أداء أو قضاءً يقيناً و المأموم منحصراً بمن يصلى احتياطاًء يشكل إجراء حكم الجماعة- من اغتفار 
زياد الركن؛ و رجوع الشاكك منهما إلى الأخر و نحوه- لعدم إحراز كونها صلاةً (©). نعم لو كان الإمام أو المأموم أو كلاهما يصلى 
بانعضهان الطيارة 


(1) للشكك الموجب للرجوع إلى أصالهُ عدم انعقاد الجماعة. 

() الظاهر أنه قطعى. 

(9) و إن كان هو مقتضى إطلاق النصوص المتقدمة. و مثله الكلام فى السجود. 

(©) هذا إذا كان الاسعاط اسشحايياً. أمالو كان وجوييا. يمك 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج/ ص: 7894 

لا بأس بجريان حكم الجماعة؛ لأنه و إن كان لم يحرز كونها صلا واقعية- لاحتمال كون الاستصحاب مخالفا للواقع - إلا أنه حكم 
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شرعى ظاهرى, بخلاف الاحتياط فإنه إرشادى و ليس حكما ظاهريا. و كذا لو شكك أحدهما فى الإتيان بركن بعد تجاوز المحلء فإنه 
حينئذ و إن لم يحرز- بحسب الواقع- كونها صلا» لكن مفاد قاعدة التجاوز- أيضا- حكم شرعى فهى- فى ظاهر الشرع- صلاة .)١(‏ 


إحراز كونها صلاة باستصحاب بقاء الأمر- بناء على جريانه عند الشكك فى الفراغ ليترتب عليه وجوب الفعل- كما هو الظاهر. أما بناء 
على عدم جريانه» لمن وجوب الفعل عقلا من آثار الشكك فى الفراغ- كما هو ظاهر شيخنا الأعظم (ره)- كان ما ذكر فى محله. و 
تحقيق المبنى موكول الى محله فى الأصول. 

ثم إن الاشكال فى رجوع الامام عند الشكك لا يختص بما إذا كان المأموم منحصراً بمن يصلى احتياطاًء بل يجرى و لو لم يكن 
منحصرا به فلو كان المأمومون منهم من يصلى احتياطاء و منهم من يصلى وجوبا أشكل- أيضا- رجوع الإمام إلى المأموم المصلى 
احتياطاء و إن جاز الرجوع إلى غيره. كما أن الاشكال المذكور لا يجرى فى رجوع المأموم و إن كان يصلى احتياطاء فيجوز له الرجوع 
الى الامام؛ لأن صلاته إن كانت صحيحة كانت جماعته كذلكك, و يجوز رجوعه إلى إمامه. و إن كانت باطلةُ لم يضره الرجوع الى 
الامام. و كذلكك الحال فى اغتفار زيادة الركن الذى لا يكون إلا بالنسبة إلى المأموم. 

)١(‏ فيثبت بذلكك صحة الائتمام ظاهرا. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج/ ص: 1/٠‏ 


[ (مسألة 4): إذا فرغ الامام من الصلاة و المأموم فى التشهد] 


(مسألة 8): إذا فرغ الامام من الصلاة و المأموم فى التشهد أو فى السلام الأول لا يلزم عليه نيه الانفراد» بل هو باق على الاقتداء عرفا 
02 


[ (مسألة ): يجوز للمأموم المسبوق بركعة أن يقوم بعد السجدة الثانية من رابعة الامام] 


(مسألة 9): يجوز للمأموم المسبوق بركعة أن يقوم بعد السجدة الثانية من رابعة الامام- التى هى ثالثته- و ينفرد (؟) و لكن يستحب له 
أن يتابعه فى التشهد متجافياً إلى أن يسلم ثم يقوم إلى الرابعة (*». 


[ (مسألة :)٠١‏ لا يجب على المأموم الإصغاء الى قراءة الإمام فى الركعتين الأوليبن من الجهرية إذا سمع صوقه] 
(مسألة :2٠١‏ لا يجب على المأموم الإصغاء الى قراءة الإمام فى الركعتين الأوليين من الجهرية إذا سمع صوته (ع)» لكنه أحوط. 


(1) ولا ينافيه خروجه عن الصلاة لأن اعتبار الإمامة إنما يكون بلحاظ فعل السلام, لا بلحاظ ما بعده. 
()ناء على ما عرقخه هن جو]و الاتقراد ارا وجا 

فى صحيح زرارة- فى المسبوق بركعتين- من قول أبى جعفر (ع): «فاذا سلم الامام قام فصلى ركعتين» ١١‏ 
ىِ 

قوله (ع)- فى من أدركك ركعة-: «فإذا سلم الامام قام فقرأ ..» ١؟)‏ 
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غير ظاهر فى وجوب الانتظار إلى أن يسلم الامام. و نحوه كلام غير واحد من الفقهاء. فما عن ظاهر السرائر: 

من وجوب ذلكك ضعيف. نعم لو قلنا بوجوب المتابعة فى الافعال و عدم جواز الانفراد» وجب عليه أن يتابعه فى الجلوس حتى يسلم. 
(5) كما يظهر من الصحيح. و أما كونه متجافيا فيمكن أن يستفاد مما تقدم فى التشهد الوسط. 

(؟) كما تقدمت الإشارة إلى وجهه فى حكم القراءة فى الجهرية. و تقدم 


)١(‏ الوسائل باب: لا من أبواب صلاة الجماعة حديث: ؟. 
(؟) الوسائل باب: لا من أبواب صلاة الجماعة حديث: ؟. 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج/. ص: ١/ا”‏ 


[ (مسألة :)١١‏ إذا عرف الإمام بالعدالة ثم شى فى حدوث فسقه جاز له الاقتداء به] 


(مسألة ١‏ إذا عرف الإمام بالعدالة ثم شكك فى حدوث فسقه جاز له الاقتداء با عئلة بالانسم انو و كذا لو راق عند ننهعا وفك 


[ (مسألة :)١7‏ يجوز للمأموم- مع ضيق الصف- أن يتقدم إلى الصف السابق] 
(مسألة :)01١‏ يجوز للمأموم- مع ضيق الصف- أن يتقدم إلى الصف السابق أو يتأخر إلى اللاحق (1) إذا رأى 


القول بوجوبه من ابن حمزة. 

)١(‏ جريان استصحاب العدالة يختص بما إذا كان الشكك بنحو الشبهة الموضوعية. أما لو كان بنحو الشبهة المفهومية امتنع استصحابهاء 
لامتناع الاستصحاب الجارى فى المفهوم المردد. نعم بعد الفحص و اليأس يرجع الى استصحاب الحكم. لكنه من وظيفة المجتهد لا 
العامى المقلد. 

(1) الجواز مما لا ينبغى الإشكال فيه. فإنه مقتضى أصالةٌ البراءة من المانعيُ. مضافا الى النص الوارد فى جواز المشى فى الصلاهٌ 

"١١‏ و إلى ما ورد فى خصوص المقام؛ 

ففى رواية زياد مولى آل دعش: «سووا صفوفكم إذا رأيتم خللاء ولا عليكك أن تأخذ وراءكك إذا رأيت ضيقاً فى الصفوف أن تمشى 
فتتم الصف الذى خلفكك أو تمشى منحرفا فتتم الصف الذى قدامكك فهو خير) 7١‏ 

و 

فى موثق سماعة: «لا يض رك أن تتأخر وراءكك إذا وجدت ضيقا فى الصف. فتأخر إلى الصف الذى خلفكك. و إذا كنت فى صف و 
أردت أن تقدم قدامكك فلا بأس أن تمشى إليه» *" 

بل ظاهر الأول: استحباب ذلكك, بل هو مقتضى الأمر بتتميم الصفوف 


)١(‏ لاحظ الوسائل باب: 5# من أبواب مكان المصلىء و باب: ١1١‏ من أبواب الأذان و باب: 5# من أبواب صلاةٌ الجماعة. 
(؟) الوسائل باب: 7١‏ من أبواب صلاة الجماعة حديث: 4. 
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(") الوسائل باب: 7١‏ من أبواب صلاة الجماعة حديث: *. 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج/0 ص: ١/ا”‏ 
خللا فيهماء لكن على وجه لا ينحرف عن القبلهُ ))١(‏ فيمشى القهقرى. 


[ (مسألة :)١7‏ يستحب انتظار الجماعة إماماً أو مأموماً] 


(سآلة )1 سهدي النظار الجماعة إماما أو مأموما وهو أفقها: من الصيلاة فى أول الرقت قرا #اربو كذ فسن الخار الجباعة 
5 التخفيف على الصلاةٌ فرادى 2 الإطالة. 


[ (مسألة :)١‏ يستحب الجماعة فى السفينة الواحدة و فى السفن المتعددة للرجال و النساء] 
(مسألة :سحي الجماغة فى السفيئة الولخدة و فى السفن المعددة (©) للرجال و التساء 


فى جمله من النصوص. 

)١(‏ لما دل على منع الانحراف. و النصوص لا تصلح لمعارضته. 

00 

ففى رواية جميل بن صالح: «سثل الصادق (ع) أيهما أفضل أ يصلى الرجل لنفسه فى أول الوقتء أو يؤخر قليلا و يصلى بأهل مسجده 
إذا كان هو إمامهم؟ قال (ع): يؤخر و يصلى بأهل مسجده إذا كان الامام) )١١‏ 

و 

سأله رجل فقال: «إن لى مسجداً على باب دارى فأيهما أفضل أصلى فى منزلى فأطيل الصلاة أو أصلى بهم و أخفف؟ فكتب: 
صل بهم و أحسن الصلاةً و لا تثقل) )”١‏ 

لكن مورده الامام. 

() بلا خلاف و لا إشكال. و النصوص فى الأول كثيرة 

كصحيح يعقوب ابن شعيب عن أبى عبد الله (ع): «لا بأس بالصلاة فى جماعة فى السفينة) «" 

و عن بعض العامة: المنع فى السفن المتعددة مع الانفصال و لا وجه له إذا لم يكن موجبا للتباعد القادح فى الجماعة. 


.١ الوسائل باب: 6 من أبواب صلاة الجماعة حديث:‎ )١( 
(؟) الوسائل باب: 6 من أبواب صلاة الجماعة حديث: ؟.‎ 
الوسائل باب: 7 من أبواب صلاة الجماعة حديث: ؟.‎ )"( 
1/7 مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج/2 ص:‎ 

و لكن تكره الجماعةٌ فى بطون الأودية .)١(‏ 


[ (مسألة :)١8‏ يستحب اختيار الإمامة على الاقتداء] 
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( مسأل :)١١‏ يستحب اختيار الإمامة على الاقتداء (؟) فللإمام- إذا أحسن بقيامه؛ و قراءته» و ركوعه و سجوده- مثل أجر من صلى 


مقتديا به» و لا ينقص من أجرهم شىء. 
[ (مسألة 12): لا بأس بالاقتداء بالعبد إذا كان عارفا بالصلاة و أحكامها] 
(مسألة 18): لا بأس بالاقتداء بالعبد () إذا كان عارفا بالصلاه و أحكامها. 


00) 

ففى خبر الجعفرى: «لا تصل فى بطن واد جماعة) .)١١‏ 

هه 

ففى حديث المناهى عن الصادق (ع): «من أم قوما بإذنهم و هم به راضون, فاقتصد بهم فى حضوره. و أحسن صلاته بقيامه و قراءته و 
ركوعه و سجوده و قعوده؛ فله مثل أجر القوم, و لا ينقص من أجورهم شىء) "١‏ 

() مطلقاًء على المشهور شهرءٌ عظيمة: للأخبار الكثيرةٌ الدالهُ عليه 

ففى حسن زرارة عن أبى جعفر (ع): «قلت له: الصلاة خلف العبد فقال (ع): لا بأس به إذا كان فقيها و لم يكن هناكك أفقه منه) 070. 
و 

فى صحيح محمد عن أحدهما (ع): ١عن‏ العبد يوم القوم إذا رضوا به و كان أكثرهم قرآنا. قال (ع): لا بأس) 0" 

و 

فى موثق سماعة: «لاء إلا أن يكون هو أفقههم و أعلمهم) :2 

و عن الوسيلة: إنه لا يؤم الحر إلا مولاه. و عن النهاية و المبسوط: لا يؤم إلا أهله. و ليس لهما وجه 


)١(‏ الوسائل باب: 77 من أبواب صلاة الجماعة حديث: ؟. 
(؟) الوسائل باب: /71 من أبواب صلاة الجماعة حديث: ؟. 
(") الوسائل باب: ١5‏ من أبواب صلاة الجماعة حديث: .١‏ 
(ع) الوسائل باب: ١8‏ من أبواب صلاة الجماعة حديث: ؟. 
(0) الوسائل باب: ١5‏ من أبواب صلاة الجماعة حديث: *. 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج/ ص: /ا” 


[ (مسألة :)١17‏ الأحوط ترى القراءة فى الأوليين من الإخفاقية] 
(مسألة :)1١‏ الأحوط تركك القراءة فى الأوليين من الإخفاتية» و إن كان الأقوى الجواز مع الكراهة. كما مر .)١(‏ 


[ (مسألة :)1١4‏ يكره تمكين الصبيان من الصف الأول] 
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(مسألة :)١8‏ يكره تمكين الصبيان من الصف الأول على ما ذكره المشهور (1؟) و إن كانوا مميزين. 
[ (مسألة 19): إذا صلى- منفرداً أو جماعة- و احتمل فيها خللا فى الواقع] 


(مسألة 9 إذا صلى- منفرداً أو جماعة- و احتمل فيها خللا فى الواقع و إن كانت صحيحة فى ظاهر الشرع يجوز- بل يستحب- أن 
يعيدها (")- منفردا أو جماعة- و أما إذا لم يحتمل فيها خللا. فان صلى منفردا ثمّ وجد من يصلى تلكك الصلاةٌ جماعة يستحب له أن 


ظاهر سوى 

خبر السكونى عن جعفر (ع): «لا يؤم العبد إلا أهله) )١١‏ 

لكنه لا يصلح لمعارضة ما عرفت. مع أنه لا يوافق القول الأول. و أما القيود المذكورة فى النصوص فمحمولةٌ على الاستحباب. إجماعاء 
إذا لم يخل عدمها بالعدالة. و أما ما تضمنه المتن فلعله محمول على خصوص ما يخل بها تركه. 

والظاهر أنه المراد بالفقيه فى النص. 

)١(‏ و مر وجهه. 

() و فى الجواهر: «يظهر من الروض وجود النص به). 

() من باب استحباب الاحتياط. 

() بلا خلاف» كما فى الحدائق و عن غيرهاء بل عن المنتهى و المداركك و الذخيرةٌ و المفاتيح و الرياض: حكاية الإجماع عليه. و 
يدل عليه جملة من النصوص» 

كصحيح هشام بن سالم عن أبى عبد الله (ع): فى الرجل يصلى الصلاً وحده ثم يجد جماعةٌ قال (ع): يصلى معهم و يجعلها الفريضة 


)١(‏ الوسائل باب: ١8‏ من أبواب صلاة الجماعة حديث: ؟. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج/2 ص: 0/ا” 

إناما كان أو مأموماً (09 يل لا بعد جواز إعادتها جماعة إذا وعد من بصي غير تلك الصلةة (): كما إذا كك الظهر فوجك من 
يصلى العصر جماعة؛ لكن القدر المتيقن الصورة الاولى. 


و أما إذا صلى جماعة- إماماً أو مأموماً- فيشكل استحياب 


إن شاء) )١١‏ 

و نحوه حسن حفصء و مقتصراً فيه على 

قوله: «و يجعلها الفريضة) ١؟»‏ 

و 

صحيح زرارة المتقدم- و فيه: «لا ينبغى للرجل أن يدخل مع قوم فى صلاتهم و هو لا ينويها صلاة» بل ينبغى له أن ينويها و إن كان قد 
صلى» فان له صلاةٌ أخرى رن 


و 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً /81؟لا من اعزه0م 


موثق عمار: «عن الرجل يصلى الفريضة ثم يجد قوماً يصلون جماعة أ يجوز له أن يعيد الصلاء معهم؟ 

قال (ع): نعم» و هو أفضل. قلت: فان لم يفعل؟ قال (ع): 

ليس به بأس) (6). 

و 

مكاتبة ابن بزيع إلى أبى الحسن (ع): «إنى أحضر المساجد مع جيرتى و غيرهم, فيأمرون بالصلاهُ بهم» وقد صليت قبل أن آتيهم- و 
ربما صلى خلفى من يقتدى بصلاتى» و المستضعفء و الجاهل- فأكره أن أتقدم- و قد صليت- لحال من يصلى بصلاتى 

.. (الى أن قال): 

فكتب (ع): صل بهم) 0 

الى غير ذلك. و حملها على جماعة المخالفين الذين لا صلاهً لهم مما لا مجال له. و لا سيما فى بعضها. 


.١ الوسائل باب: 05 من أبواب صلاة الجماعة حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: 5ه من أبواب صلاةٌ الجماعةٌ حديث: .١١‏ 
(9) تقدم ذكر الرواية فى المسألهُ: *" من فصل أحكام الجماعة. 
(ع) الوسائل باب: 05 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 4. 

(5) الوسائل باب: 5 من أبواب صلاة الجماعة حديث: ه. 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج/2 ص: 8/ا” 
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إعادتها .)١(‏ و كذا يشكل إذا صلى اثنان منفردا ثم أراد الجماعة فاقتدى أحدهما بالآخرء من غير أن يكون هناكك من لم يصل (2). 
[ (مسألة :)7١‏ إذا ظهر- بعد إعادهٌ الصلاةٌ جماعة أن الصلاهٌ الأولى كانت باطلة يجتزأ بالعادة] 

(مسألة :)5١‏ إذا ظهر- بعد إعادهٌ الصلاهُ جماعة- أن الصلاهُ الأولى كانت باطلة يجتزأ بالعادة ("). 

[ (مسألة ١؟):‏ فى المعادة إذا أراد نية الوجه ينوى الندب لا الوجوب على الأقوى] 

(مسألة ١؟):‏ فى المعادةٌ إذا أراد نيةٌ الوجه ينوى الندب لا الوجوب على الأقوى. 

)١(‏ و إن كان يقتضيه إطلاق الأدلة» كما عن الروض الاعتراف به فلاحظ صحيحى زرارة 

4 وابن بزيع 

» و موثق عمار 


. (؟) لخروجه عن مورد النصوص و أشكل منه احتمال استحباب الإعادة ثانياً لأ.ن السؤال فى النصوص عن حكم الإعادة» فتشريع 
الإعاده إنما استفيد من الجواب فيها شاملا لصورة الإعادة. كما أن ظاهر السؤال فيها أنه سؤال عن صرف الإعادة» فلا يكون إطلاق 
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الجواب مقتضيا لتشريع الإعادة بعد الإعادة. 

(0) لأن ظاهر الصورض: كرون الصلاة المعادة فردا للراجن فيتد أ بدا كنا سعدا بالفرد الأول: هته يظيرة تعن الأتان تددية الأمر 
الوجوبى لأ-ن الباعث على الإتيان به هو الباعث على الإتيان بالفرد الأول بعينه. و إن كان له الاجتزاء بالفرد الأول. و تحقيق ذلكك 
موكول الى محله من الأصول. : 

و منه سبحانه نستمد التوفيق لنيل المسؤول و نجاح المأمول» إنه خير موفق و معينء و الْحَمِدُ لله رَبّ الَْالَمِينَ*. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج/2 ص: /ا/ا” 


[فصل فى الخلل الواقع فى الصلاة] 

اشارة 

فصل فى الخلل الواقع فى الصلاً 

[فصل فى معنى الخلل] 

اشارة 

أى: الأخلال بشىء هما يعشر فيها وتجودا أو عدماً. 

[ (مسألة :)١‏ الخلل: إما أن يكون عن عمدء أو عن جهلء أو سهو] 


(مسأله :)١‏ الخلل: إما أن يكون عن عمدء أو عن جهلء أو سهوء أو اضطرارء أو إكراه؛ أو بالشكث. 
ثم إما أن يكون بزيادة أو نقيصة. و الزيادة: إما بركن» أو غيره و لو بجزء مستحب- كالقنوت )١(‏ فى غير الركعة الثانية 


فصل فى الخلل 

)١(‏ فى كون الاجزاء المستحبة أجزاء حقيقة تأمل أو منع- أشرنا إليه فى شرائط الوضوءء و فى مبحث القيام أيضا- لامتناع كونها أجزاء 
للماهية» ضرورة صدق الماهية بدونهاء و يمتنع صدق الكل بدون جزئه. و امتناع كونها أجزاء للفرد. لأنها لو كانت أجزاء للفرد لوجب 
التعبد بها بقصد الوجوب كسائر أجزاء الفرد» فإن الأمر الوجوبى المتعلق بالماهية يسرى إلى كل ما تنطبق عليه الماهية» فإذا فرض كون 
الشىء جزءا للقرد كان ذلك القىء موضوغا للانطباق ضصمناء فيتغاق به الوجوب كذلكك: فيجب التعبد به بقصد ذلك الوجوبت 
الضمنىء مع أن بناء الأصحاب (رض) على كون التعبد بالاجزاء المستحبة إنما هو بقصد الاستحباب لا غير» فيكشف ذلك عن أنها 
ليست أجزاء للفرد و لا للماهية» بل هى مستحبات ظرفها الواجب نظير المستحبات التى يندب إليها فى زمان معين أو مكان كذلك. و 
على هذا فيكون فعلها فى غير محلها ليس من الزيادة فى شىء, لأسن صدق الزيادة منوط بفعلها بقصد الجزئية» إذ لو لا ذلكك لزم 
صدقها بفعل بعض الأمور 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج/2 ص: 71/8 


أو فيها فى غير محلها- أو بركعة. و النقيصة: إما بشرط ركن- كالطهارة من الحدث و القبلُ- أو بشرط غير ركنء أو بجزء ركن أو غير 
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ركنء أو بكيفيهُ- كالجهرء و الإخفات. و الترتيبء و الموالاة- أو بركعة. 
[ (مسألة ؟): الخلل العمدى موجب لبطلان الصلاةٌ] 
(مسألهة ”): الخلل العمدى موجب لبطلان الصلاة» بأقسامه: من الزيادة )١(‏ 


المقارنة- مثل حركة اليدء و النظر إلى الأجنبية» و غيرهما من الأفعال المقارنة المباحة أو المحرمة- و هو معلوم البطلان. و على هذا فلو 
ثبت: أن حكم مطلق الزيادة العمدية فى الصلاهُ هو البطلا-ن» و حكم السهوية هو وجوب سجود السهوء لم يترتبا على مثل فعل 
القتوت- عمدا أو سهواً فى غير محله؛ بل لا بد- فى ترتيبهما- من دلالهُ دليل بالخصوصء غير ما دل على حكم مطلق الزيادة العمدية 
و السهوية. و ما 

فى مصحح زرارة عن أحدهما (ع): «لا تقرأ فى المكتوبة بشىء من العزائم» فإن السجود زيادة فى المكتوبة) ١١‏ 

لا بد أن يكون محمولا على غير ظاهره. 

)١(‏ إما لأن العبادات كمعاجين الأطباء التى تقدح فيها الزيادة كالنقيصة أو لأنه تشريع محرم فيبطل. أو 

لصحيح أبى بصير: «من زاد فى صلاته فعليه الإعادة) ١؟)‏ 

أو 

لمصحح زرارةٌ و بكير: «إذا استيقن أنه زاد فى صلاته المكتوبة لم يعتد بها و استقبل صلاته استقبالاء إذا كان قد استيقن ذلكك يقيناً» 
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أو للتعليل 

فى مصحح زرارة السابق: «فان السجود زيادة فى المكتوبة» 

أو للتعليل 

فى خبر الأعمش عن جعفر (ع)- فى حديث 


.١ من أبواب القراءة فى الصلاة حديث:‎ 8٠ الوسائل باب:‎ )١( 
.” من أبواب الخلل فى الصلاء حديث:‎ ١94 الوسائل باب:‎ )0( 
.١ من أبواب الخلل فى الصلاة حديث:‎ ١9 الوسائل باب:‎ )*( 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج/ ص: 4/ا”‎ 


شرائع الدين-: «و من لم يقصر فى السفر لم تجز صلاته؛ لأنه زاد فى فرض الله عز و جل» ١١‏ 

و نحوه ما عن تفسير العياشى. 

لكن تمكن المناقشة فى جميع ذلك. فإن الأول مصادرة- بل ممنوع- بشهادةٌ صحة العبادةٌ المقارنة لكثير من الأفعال المباحة أو 
المحرمة» كما تقدم و التشريع و إن كان لا يبعد اقتضاؤه عقلا تحريم الفعل كاقتضائه تحريم الالتزام الذى هو من أعمال القلبء بل ما 


دل على تحريم البدعة ظاهر فى كون موضوعه نفس العمل الخارجى إلا أنه يختص تحريمه به ولا يسرى إلى بقيةُ الأجزاءء كى تبطل 
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من جهة امتناع التعبد بما هو حرام. نعم إذا كان تشريعا فى أمر العبادة لا فى أمر الجزء كان مبطلا لهاء لفقد التعبد بالأمر الواقعى. و 
كذا لو كان الامتثال مقيدا بالزيادة على نحو وحدة المطلوب. 

لكنه ليس من محل الكلام. و صحيح أبى بصير 

منصرف إلى زيادة الركعة أو محمول على ذلككء بقرينة ما دل على عدم قدح زيادة الجزء سهواء الموجب لرفع اليد عن إطلاقه على 
كل حال. و المصحح 

ظاهر فى السهو فيجب حمله على زيادةٌ الأركان» لعدم قدح زياد غيرها سهوا. مع أن المروى فى الوسائل و الكافى: زيادة: 

١‏ ركعةً) 

بعل 

«المكتوبة» 

«") فيختص بزيادة الركعة. و التعليل فى مصحح زرارة 

لا يخلو من إجمالء لما عرفت: 

من أن سجدة العزيمة ليست زياد فى الصلاة» لعدم قصد الجزئية بها. 

و خبر الأعمش 

- مع ضعفه فى نفسه- ظاهر فى الزياد على ما افترضه الله سبحانه- أعنى: الركعتين- لا مطلق الزيادة. 

هذا و لكن الانصاف منع دعوى: الانصراف إلى الركعة فى الصحيح و رفع اليد عن إطلاقه فى الزيادة السهوية- فى غير الركن- لا 
يوجب حمله 


.,/ من أبواب صلاة المسافر حديث:‎ ١7 الوسائل باب:‎ )١( 
و الكافى باب السهو فى الركوع‎ »١ من أبواب الركوع حديث:‎ ١5 و باب:‎ ١ راجع الوسائل باب: 19 من أبواب الخلل حديث:‎ )'( 
7 حديث:‎ 
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على الركعة. فإنه خلاف أصالة الإطلاق ]١[‏ و ظهور المصحح 

فى السهو غير ظاهر. و مفهوم الاستيقان أعم من السهو. و زيادة: 

«ركعةٌ) 

- فى رواية الكافى- إنما هى فى رواية زرارة المروية فى باب السهو فى الركوع. لا فى رواية زرارة و بكير المروية فى باب من سها 
فى الأربع و الخمسء بل هى مروية فيه خالية عن كلمة 

«اركعةٌ) 

و كذافى التهذيب فى باب: 

«من شكك فلم يدر أ ثنتين صلى أم ثلاثا/؟. و أما ما فى الوسائل فالظاهر أنه خطأ. إلا أن يقال: لو بنى على كونهما روايتين يتعين الجمع 
العرفى بينهما بحمل المطلق على المقيد كما أشرنا إلى ذلك فى مبحث الالتفات من فصل القواطع. 

ولو كانت روايةٌ واحدةٌ فاما أن يبنى على تقديم أصالة عدم الزيادة على أصالة عدم النقيصة» أو يبنى على تعارضهما. و كيف كان لا 
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مجال للعمل بالرواية الخالية عن ذكر الركعة. و إشكال التعليل- فى مصحح زرارة 

-لا يمنع من ظهوره فى قدح الزيادة» إذ غاية الأمر أن يكون تطبيق الزيادة على السجود للعزيمة تطبيقا ادعائياء و ذلكك لا ينافى كون 
حكم الزيادة العمدية هو الابطال. و ضعف خبر الأعمش 

ربما تمكن دعوى انجباره بشهرة الحكم بين المتأخرين؛ بل قيل: ربما يستشعر من كلماتهم كونه من المسلمات. 

فتأمل. و حمله على إرادة الزيادة على الركعتين خلا-ف إطلاقه. كما أن تخصيصه بما دل على عدم وجوب الإعادةُ فى الجاهل- و 
بعض صور الناسى - لا يقدح فى وجوب العمل بظاهره فى غيرهما. و منه يظهر قوة ما فى المتن» و ضعف ما قد يظهر من جماعة 
كثيرةء إذ لم يتعرضوا لقدح مطلق الزيادة. 


]١[‏ يمكن أن يقال- فى تقريب الانصراف من العمد-: إنه لما كان لسانه لسان التشريع الابتدائى- أعنى: حدوث التشريع بعد العدم- 
فالفعل الواقع المأخوذ موضوعا له- بقرينة التعبير بالإعاده فيه- مفروض وقوعه قبل التشريعء و لا بد أن يكون فى غير حال العلم. فاذا 
كانت صورة العلم خارجة عنه بالانصرافء, و صورة السهو خارجة عنه 

بحديث: (لا تعاد ..») 

و نحوه تعين تخصيصه بالركن أو الركعة. إلا أن يقال: الفعل الصادر قبل التشريع لا يشمله عموم التشريع» و إنما يختص بما يكون بعد 
التشريع. (منه مد ظله). 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج/. ص: 7/1 

و التقيصة )١(‏ حتى بالإخلال بحرف من القراءة أو الأذكار أو بحركة: أو بالموالاة يبن حروف كلمة أو كلماث آي أو بين بعض 
الأفعال مع بعض. و كذا إذا فاتت الموالاة سهواً أو اضطراراً- لسعال أو غيره- و لم يتداركك بالتكرار متعمدا (7). 


[ (مسألة ؟): إذا حصل الإخلال- بزيادة أو نقصان جهلا بالحكم] 
(مسأله *): إذا حصل الإخلال- بزيادة أو نقصان- جهلا بالحكم ()» فان كان بتركك شرط ركن, كالإخلال 


و الله سبحانه أعلم. 

)١(‏ إجماعا صريحا و ظاهراء حكاه جماعة. لفوات الكل بفوات جزئه» و المشروط بفوات شرطه؛ مع قصور 

حديث: (لا تعاد ..) )١١‏ 

عن شمول العامد. 

(؟) لاطراد ما ذكر من جهةٌ البطلان فى جميع الصور المذكورة. 

(*) المعروف بين الأصحاب: أن الجاهل بالحكم بمنزلة العامد فى جميع المنافيات من فعل أو تركك؛ بل عن شرح الألفية للكركى: 
نسبته إلى عامة الأصحاب. و العمده فيه: عموم أدلهُ الجزئية للعالم و الجاهل؛ بل اشتهر: امتناع اختصاصها بالأول؛ للزوم الدور- فتأمل- 
و مقتضى ذلكك هو البطلان بالإخلال للوجه المتقدم فى العامد. و أما ما 

عن مسعدة بن زياد- فى قوله تعالى: (الْحيَةُ المالِعَةُ ..)- 50 «إن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة: عبدى أ كنت عالماً؟ فان قال: نعم. 
قال تعالى له: أ فلا عملت بعلمكك؟ و إن قال: كنت جاهلا. قال تعالى: أ فلا تعلمت حتى تعمل؟ فيخصمه. فتلكك الحجة البالغة) «”) 


فإنما يدل على حسن عقاب 
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.١1؟ من أبواب أفعال الصلاة حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 

.١69 الأنعام:‎ )( 

(*) كما فى تفسير البرهان ج ١‏ صفحة 6٠‏ الطبعة القديمة» نقلا عن أمالى الشيخ (قده) عن الصادق عليه السلام. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج/. ص: 7/7 

بالطهارةٌ الحدثية» أو بالقبلة- بأن صلى مستدبرا أو إلى اليمين أو اليسار- أو بالوقت- بأن صلى قبل دخوله- أو بنقصان ركعة أو ركوع 
أو غيرهما من الأجزاء الركنية: أو بزيادةٌ 


الجاهل لانقطاع عذره. و لا يدل على بطلان عمله الناقص, لإمكان كون الصلاه ذات مراتب متفاوتة فى الكمال و النقصانء فيكون 
الشىء جزءاً أو شرطا لبعضها فيفوت بفواته» و لا يكون جزءاً أو شرطا لبعضها الآخر فيصح بدونه بنحو لا يمكن تداركك الفائت. و لذا 
نشت إلى الأصنحات: الحكم بصحة عمل الجاهل بالجهر و الإخفات و القصر و التمام» مع استحقاق العقاب فالعقاب لا يستلزم البطلان 
ووجوب التداركك. 

كما أن مما ذكرنا يظهر: أن تسليم عموم أدلة الجزئية و امتناع تقيبدها بالعلم لا ينافى قيام الدليل على صحة الناقص و عدم وجوب 
التداركء إذ على هذا يكون التكليف بالكامل مشتركا بين العالم و الجاهلء و التكليف بالناقص منوطاً بالجهل بالتكليف بالكامل. 
فالعمدة- إذا- إثبات ذلك الدليل الدال على الصحة فإن تمّء و إلا فالحكم بالبطلان للقاعدةً المتقدمة. و المصنف (قده) يرى تمامية 
ذلك الدليل. و كأنه إطلاق 

صدر صحيح زرارة- المروى فى الفقيه و التهذيب- عن أبى جعفر (ع): «لا تعاد الصلاء إلا من خمسة: 

الطهور و الوقتء و القبله» و الركوع, و السجود. ثم قال: القراءة سن و التشهد سنةء و لا تنقض السنة الفريضة» ١١‏ 

فإن إطلاقه شامل للجاهل بالحكم. و لأجله فصل بين الخلل فى الركن- زيادة أو نقيصة- و بين الخلل فى غيره؛ فجزم بالبطلان فى 
الأول» لقيام الدليل بالخصوص على قدحه فى الصحة- كالاستثناء فى الصحيح المذكوره و كغيره مما سنشير إليه فى محله- فترفع به 
اليد عن صدر الصحيح. و قوى الصحة فى الثانى» أخذاً بالطلاقة. 


.١1؟ من أبواب أفعال الصلاة حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 
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ركن بطلت الصلاة. و إن كان الإخلال بسائر الشروط أو الأجزاء- زيادهٌ أو نقصا- فالأحوط الإلحاق بالعمد فى البطلان‎ 


وربما يستشكل فيه» و تارة: بعدم وروده لبيان نفى الإعاده مطلقا بشهادهً وجوب الإعادة على العامد إجماعاء فيسقط إطلاقه عن 
اليه 

و يجب الاقتصار فيه على المتيقن- و هو نفى الإعادة فى خصوص السهو و النسيان- كما فهمه الأصحاب. مع أنه لو سلم وروده فى 
مقام البيان و ظهوره فى الإطلاق دار الأمر بين تقيبده و تقييد إطلاق أدلة الجزئيةٌ و الشرطية الشامل لحالى العلم و الجهلء و الأول 
أولى. مع أنه يكفى فى تقيبده الإجماع - المستفيض بالنقل- على مساواة الجاهل للعالم. 

و فيه: أن وجوب الإعادة على العامد لا يدل على عدم وروده فى مقام البيان كسائر العمومات المخصصة بالأدلة اللبيهُ التى لا ينبغى 
الإشكال فى حجيتها فى الباقى. مع أن البناء على ذلكك يمنع من التمسكك به فى السهو مطلقا و كون الحكم فيه متيقنا- لو سلم- 
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فالاعتماد يكون على اليقين لا عليه. و كون تقييده أولى من تقييده إطلاق أدلة الجزئية و الشرطية غير ظاهر» بل العكس أولىء لأنه 
حاكم عليهاء و هو مقدم على المحكوم. و الإجماع فى المقام بنحو يجوز به رفع اليد عن ظاهر الأدله غير ظاهر لقرب دعوى كون 
مستنده ملاحظة القواعد الأولية» و عدم ثبوت ما يوجب الخروج عنها عند المجمعين لا أنه إجماع على البطلان تعبدا. 

و أخرى: بأن ظاهر ذيل الصحيح كون الوجه- فى نفى الإعادة- كون ما عدا الخمسة سنة» فيجب تقييده بما دل على وجوب الإعادة 
بترك السنهُ متعمداء 

كصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما (ع): «إن الله- عز و جل- فرض الركوع و السجود. و القراء سن فمن ترك القراءة متعمداً أعاد 
الصلاهٌ 
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ومن نسى القراءة فقد تمت صلاته ولا شىء عليه) )١١‏ 

و إطلاق العمد يشمل الجاهلء لأنه عامد فى تركك الجزء و إن كان عن جهل. و فيه: أن الظاهر من العمد صورة العلم- كما هو الشائع 
من استعماله فى العرف و فى النصوص - فلا يشمل الجاهل. و كون المراد ما يقابل الناسى- و لو بقرينة المقابلة- غير ظاهرء إذ هو 
ليس بأولى من أن يراد بالنسيان مطلق العذر و الاقتصار عليه بالخصوص. لكونه الشائع المتعارف. بل الثانى أولى لأن حمل اللاحق 
على ما يقابل السابق أولى من العكس. مع أن لازمه وجوب الإعاده فى ناسى الحكم, و فى جاهل الموضوع.ء و فيمن اعتقد أنه فعل 
الجزء فتركه ثم تبين له أنه لم يفعل و غير ذلكك من أنواع الخلل عن سهو و عذر مما لم يكن نسيانا للقراءة» و لا يظن الالتزام به 
فيتعين لذلك رفع اليد عن ظاهر التعبير بالنسيان» و حمله على مطلق العذر العرفى المقابل للعمد, فيدخل جميع ذلك فيه حتى الجاهل. 
لا أقل من المساواة بين الحملين؛ الموجبة للإجمال و الرجوع الى إطلاق 

حديث: (لا تعاد ..») 

.و أما 

موثق منصور: «قلت لأبى عبد الله (ع): إنى صليت المكتوبة فنسيت أن أقرأ فى صلاتى كلهاء فقال (ع): أ ليس قد أتممت الركوع و 
السجود؟ قلت: بلى. قال (ع): فقد تمت صلاتكك إذا كنت ناسياً» 07١‏ 

فيمكن أن يكون الحصر فيه فى قبال العامدء بقرينة عدم وجوب الإعاده على غيره من المعذورين فى إيقاع الخلل. 

و ثالشة: بأن نفى الإعادة يراد به ما يقابل وجوبها. و من المعلوم أن وجوب الإعادة» تارة: يكون حكما تأسيسياً حادثا فى ظرف صدق 
الإعادة و عدمهاء و ذلك حيث يكون الفعل المعاد حين وقوعه لا حكم له يقتضى 


.” الوسائل باب: 77 من أبواب القراءة فى الصلاة حديث:‎ )١( 
(؟) الوسائل باب: 79 من أبواب القراءة فى الصلاة حديث: ؟.‎ 
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الإعادة- كالفعل المشتمل على الخلل الناشئ عن نسيان الجزء أو الشرط- فان النسيان منشأ للعجز عن فعل المنسى و ارتفاع القدرة 
عليه التى هن شرط التكليق» فلا يكون مكلقا حال التسيان بالاعادق .و أخرى: يكون تأكيدا- كوجوب الاعادة غلى الغامد الملئفت أو 
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الجاهل المقصر- فان الخطاب لما لم يكن مانع من ثبوته كان مقتضيا لوجوب الإعادة من حين وقوع الفعل من العامد أو الجاهلء فاذا 
ورد الأمر بالإعادة كان تأكيداً لما قبله. و حينئذ نقول- 

«لا تعاد ..») 

المذكور فى الصحيح- إما أن يراد به ما يقابل وجوب الإعاده مطلقاً. و لازمه أن يكون معارضا لجميع أدله الجزئية و الشرطيةٌ فى 
المستثنى منه إذ لا-زمه نفى مفاد تلكك الأدلة من الجزئية و الشرطية؛ و حيث انه لا يصلح لمعارضتهاء فاللازم حمله على ما يقابل 
وجوب الإعادة تأسيساًء فلا يشمل العامدء و لا الجاهل و لا الناسى للحكم. 

وفيه: ما قد عرفت الإشار إليه: من أن حمله على ما يقابل وجوب الإعادهٌ مطلقا- الذى يقتضيه الإطلاق- لا يخرجه عن كونه حاكما 
على أدلة الجزئية و الشرطية؛ لأن الحكومة ناشئة عن كونه ناظرا إلى تلكك الأدلهُ و لا يخرج عن كونه كذلكك بمجرد حمله على نفى 
الإعادة فى الجاهل. 

و دعوى: أنه لا يقوى على الحكومة على تلكك الأدلهُ التى هى كالصريحة فى الجزئيةٌ و الشرطية على اختلاف ألستتها. مدفوعة: إذ هو 
لا ينفى الجزئية و الشرطية مطلقاء و إنما ينفيها بالنسبة الى بعض مراتب الصلاة» كما فى سائر موارد تعدد المطلوب. و مقتضى الجمع- 
بينه و بين أدلة الجزئية- هو الالتزام بأن الصلاه ذات مرتبتين مثلا: إحداهما: كاملة متقومة بالشىء المعين» و يكون جزءاً لها. و أخرى: 
ناقصة غير متقومة بهه فاذا فات الشىء المعين فاتث المرتبة الكاملة و فاتث مصلحتها أيضاء و بقيث الناقصة و حصلت مصلحتها على 
تحر لا يمك التدارككه و لين حمل تلكف الأدلة غلى 
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الجزئيه بلحاظ بعض مراتب الصلاةٌ مما تأباه حتى يجب التصرف بالحديث الشريفئ. كيف لا! و الناسى- الذى هو المورد المتيقن 
للحديث- يتعين الاللتزام فيه بذلكك أيضاء لأمن الجزء المنسى فى حال النسيان لم يخرج عن كونه جزءاً ذاتا ضرورة» و إنما ثبت 
الابكرام بلدوثف نظي عارذ قاعدة السشور: فاذا الأشل بإطلاق اللحد يرث متعين. 

فان قلت: ظاهر الصحيح كون نفى الإعادة لأجل صحة الصلاءً مطلقا و تماميتها مطلقاء و هذا ينافى عدم تمامية الصلاهً ببعض مراتبهاء 
فلا يكون الجمع المذكور عرفيا. 

قلت: لا يظهر من الصحيح ذلكك. لأن عدم لزوم الإعاده أعم من ذلككء بل لعل ظاهر 

قوله (ع)- فى ذيله-: «و لا تنقض السنةٌ الفريضة» 

هو عدم بطلان الفريضة- من الأجزاء و الشرائط- بالخلل الاتى من قبل السنة لا عدم الخلل أصلا بفوات السنة» فيكون فى نفسه ظاهرا 
فى الجمع المذكورء لا أنه آب عنه. 

وأماما 

فى صحيح ابن مسلم المتقدم: «فقد تمت صلاته) 

- و نحوه فى موثق منصور 

- فالمراد منه تمامية صلاته المأتى بها و صحتهاء و هو لا ينافى عدم بطلان صلاه الجاهل بالحكم بفوات بعض مراتب المصلحة كما 
ورد فى صحيح زرارة- الوارد فى فوات الجهر و الإخفات جهلا 

١١‏ مع بنائهم على نقص صلاته فى الجملة» و فوات بعض مراتب مصلحتها و استحقاق العقاب لذلكك فلا مانع من أن يكون الحديث 


الفريفه واردا هذا العوره. 
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نعم لا تبتعد دعوى انصرافه إلى صورةً صدور الفعل المعاد بداعى الامتثال الجزمى» فلا يشمل العامد فى الترككء. و لا المتردد فى 
الصحةٌ و الفساد. و الوجه فيه: أن الظاهر كونه مسوقا لإحداث الداعى إلى الإعادة» فلا يشمل من 


.١ الوسائل باب: 75 من أبواب القراءة فى الصلاة حديث:‎ )١( 
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لكن الأقوى إجراء حكم السهو عليه.‎ 


[ (مسألة ؟): لا فرق- فى البطلان بالزيادة العمدية بين أن يكون فى ابتداء النية أو فى الأثناء] 


(مسألةُ ع): لا فرق- فى البطلا-ن بالزيادةٌ العمدية- بين أن يكون فى ابتداء النيه أو فى الأثناء» و لا بين الفعل و القول »))١(‏ و لا بين 
الموافق لأجزاء الصلا و المخالف لها (؟) ولا بين قصد الوجوب بها والندب (). نعم لا بأس بما يأتى (©) به من القراءة و الذكر فى 
الأثناة: 


كان له داع إلى الإعادة. 

)١(‏ لإطلاق النص فى جميع ذلكك. 

(6)خلافا للسيسد لأنه لذ يقال- لمن أمر ببناء معين على تسو معيع-«إثة زادافيهة إلا إذا زاد فى اللبخ أو احص أو تحوهماء و لا يقال: 
«إنه زاد فيه إذا قرأ حين البناء شعراً أو فعل فعلا آخرء فيعتبر فى الزيادة أن يكون المزيد من جنس المزيد فيه. و لما كان مفهوم 
الصلاهُ من المفاهيم الشرعية- التى لا يعرف ما هو منه و ما ليس منه إلا بالرجوع الى الشارع- فلا يمكن الجزم بتحقق الزيادة إلا إذا 
كان الزائد من أجزاء الصلاة. و فيه: 

أن الزيادة كما تكون بلحاظ حدود الأ-جزاء المعتبرة تكون بلحاظ ذوات الأجزاء فالمركب من أجزاء محدودة- بحسب الكم- كما 
تكون الزيادة فيه بالإتيان ببعض أجزائه زائداً على المقدار المعتبر فيه» تكون- أيضا- بالإتيان بما يباين أجزاءه» كما يظهر من ملاحظة 
المركبات الخارجية من المعاجين و نحوها. 

(*) قد عرفت فى الحاشية الأولى: أن ني الندب ملازمة لعدم نيه الجزئية. و حينئذ لا تكون زيادة» إذ يعتبر فيها قصد الجزئية. نعم 
يمكن قصد الندب تشريعا فيما يؤتى به بقصد الجزئية. و كذا العكس. 

(©) بل هو الأفضل. 
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- لا بعنوان أنه منها- )١(‏ ما لم يحصل به المحو للصورة. و كذا لا بأس بإتيان غير المبطلات من الأفعال الخارجية المباحة- كحكك 
الجسد و نحوه- إذا لم يكن ماحيا للصورة. 


[ (مسألة 3): إذا أخل بالطهارة الحدثية ساهيا] 


(مسألة 5): إذا أخل بالطهارة الحدثية ساهيا بأن تركك الوضوء أو الغسل أو التيمم- بطلت صلاته (؟) و إن تذكر فى الأثناء. و كذا لو 


تين بطلان أحد هدامن ححية تر كك عير أو شرط 0 
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[ (مسألة 2): إذا صلى قبل دخول الوقت ساهيا بطلت] 
(مسألهُ ©): إذا صلى قبل دخول الوقت ساهيا بطلت (©) و كذا لو صلى إلى اليمين أو اليسار أو مستديرا (0)» فيجب 


)١(‏ و إلا كان زيادة» لعدم كونه منها. و ما 

فى روايةً الحلبى: «قال أبو عبد الله (ع): كل ما ذكرت الله- عز و جل- به و النبى (ص) فهو من الصلاة) )١١‏ 

لا بد أن يكون محمولا على خلاف ظاهره. و إلا فقد عرفت أن لازم ذلكك الإتيان بقصد الوجوب لا الندبء و لا يظن الالترام به. 
(") فان ذلكك من ضروريات الفقه. و تدل عليه النصوص المتفرقة الكثيرة» المذكور بعضها فى وضوء الوسائل 

5" و بعضها فى قضاء الصلاهٌ منها 

«*) و غيرهما. 

() لاحظ وضوء الوسائل. 

(©) والتسوسن نه كيرة مذكورة فى المراقيك 

«©). (0) تحقيق الكلام فى ذلكك موكول الى مبحث القبلهُ «2. 


.7 الوسائل باب: 1 من أبواب قواطع الصلاة حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: »١‏ 7 " من أبواب الوضوء. 

(*) الوسائل باب: ١‏ من أبواب صلاةٌ القضاء. 

(©) راجع المسألة: ١‏ من فصل أحكام الأوقات ج: 0 من هذا الشرح. 
(0) راجع المسألة: ١‏ من فصل احكام الخلل ج: ه من هذا الشرح. 
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عليه الإعادةٌ أو القضاء. 


[ (مسألة 1): إذا أخل بالطهارة الخبثية- فى البدن أو اللباس - ساهيا بطلت] 


((مسألة 7): إذا أخل بالطهارة الخبثية- فى البدن أو اللباس- ساهيا بطلت. و كذا إن كان جاهلا بالحكم أو كان جاهلا بالموضوع و 
علم فى الأثناء» مع سعة الوقتء و إن علم بعد الفراغ صحت. و قد مر التفصيل سابقا .)١(‏ 


[ (مسألة 4): إذا أخل بستر العورةٌ سهوا فالأقوى عدم البطلان] 


( مسألة 8): إذا أخل بستر العورة سهوا فالأ.قوى عدم البطلان (7)؛ و إن كان هو الأسحوط (”). و كذا لو أخل بشرائط الساتر- عدا 
الطهارة- من المأكولية» و عدم كونه حريراً أو ذهب و نحو ذلكك (6). 
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(1) فى أحكام النجاسات ١١‏ و مر بيان الوجه فيه. 

020 

لصحيح: «لا تعاد الصلاة ..» 

(") بل هو الأقوى» كما عن الشهيد. بل عن ظاهر التذكرة و المنتهى و التحرير: الإجماع عليه. لكنه غير ظاهر الوجه. و الإجماع- بنحو 
يعتمد عليه أو يوهن الصحيح- غير ثابت. و من هنا حكى عن المداركك و شرح المفاتيح للوحيد و غيرهما: الصحة. و يؤيده- أو 
5-077 

صحيح ابن جعفر (ع): «عن الرجل يصلى و فرجه خارج لا يعلم به هل عليه إعادةٌ أو ما حاله؟ قال (ع): لا إعادة عليه» و قد تمت 
صلاته) ١؟”»‏ 

وقد تقدم الكلام فى ذلكك فى مبحث الساتر «37. 

(©) للصحيح المتقدم أيضا 


. لكن تقدم- فى مبحث اللباس- تقريب البطلان فى الخلل بالمأكولية فى غير الجاهل بالموضوع 50". 


)١(‏ لاحظ فصل الصلاهُ فى النجس ج: ١‏ من هذا الشرح. 

(؟) الوسائل باب: 717 من أبواب لباس المصلى حديث: .١‏ 

(") راجع المسألة: ١١ 21١‏ من فصل الستر و الساتر ج: ه من هذا الشرح. 
(6) راجع المسألة: ١19‏ من فصل شرائط لباس المصلى ج: ه من هذا الشرح. 
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[ (مسألة 4): إذا أخل بشرائط المكان سهوا فالأقوى عدم البطلان] 


( مسأل 9): إذا أخل بشرائط المكان سهوا فالأقوى عدم البطلا-ن» و إن كان أحوط فيما عدا الإباحة» بل فيها- أيضا- إذا كان هو 
الغاصب (0). 


[ (مسألة :)٠١‏ إذا سجد على ما لا يصح السجود عليه سهوا] 


(مسألة :2٠١‏ إذا سجد على ما لا يصح السجود عليه سهوا إما لنجاسته أو كونه من المأكول أو الملبوس- لم تبطل الصلاه ()» و إن 
كان هو الأحوط. وقد مرت هذه المسائل 


)١(‏ للتفصيل من جماعة بينه و بين غيره فى البطلان و عدمه. و لا وجه له ظاهر؛ لعموم حديث: رفع النسيان 

الموافق لحكم العقل بعذريته نعم يمكن الإشكال فى الصحةٌ فى صورة نسيان الغاصب عن تقصيرء لأن جريان الحديث حينئذ لرفع 
الحكم خلاف الامتنان فى حق المالكك. و لعل الحال كذلكك فى بعض صور نسيان غير الغاصب إذا كان عن تقصير. إلا أن يقال- بعد 
فرض النسيان- يكون الضرر وارداً على المالكك على كل حال و الرفع و الوضع لا أثر لهما فيه. فلا مانع من الأخذ بإطلاق الحديث. 

و الكلام فيه موكول الى محله .7١‏ 
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(؟) الظاهر أنه لا إشكال فيه. و وجهه- فى فوات طهارة المسجد- ظاهرء لأن العمدهٌ فى اعتبارها الإجماعء و ثبوته فى حال السهو محل 
إشكال أو منع» فلا موجب للتدارك. نعم يشكل وجهه فى فوات كونه على غير المأكول و الملبوسء فإن إطلاق دليل شرطية ذلك 
يقتضى بطلان السجود بفواته. لكن ظاهر الأصحاب الإجماع على عدم وجوب التدارك و جواز المضى و لعل ذلكك كاف فى تقييد 
دليل الشرطيةٌ بحال الذكرء فلا يكون شرطا فى حال السهو. 


(1) راجع الوسائل باب: 8ه من أبواب جهاد النفس. 
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فى مطاوى الفصول السابقة. 


[ (مسألة :)١١‏ إذا زاد ركعة أو ركوعا أو سجدتين من ركعة» أو تكبيرة الإحرام سهواً بطلت الصلاة] 
(مسألة :)١١‏ إذا زاد ركعةٌ أو ركوعا أو سجدتين من ركعة. أو تكبيرة الإحرام سهواً بطلت الصلاة .)١(‏ 


)١(‏ أما فى الأول فلا إشكال فيه- فى الجملة- و لا خلاف. و يدل عليه- مضافا إلى عموم قدح الزيادة المتقدم- 

موثق زيد الشحام: «سألته عن الرجل يصلى العصر ست ركعات أو خمس ركعات. قال (ع): إن استيقن أنه صلى خمساً أو ستاً فليعد) 
0 

و 

مصحح زرارة- المروى عن الكافى فى باب السهو فى الركوع- عن أبى جعفر (ع): «إذا استيقن أنه قد زاد فى صلاته المكتوبة ركعة 
فليستقبل صلاته استقبالا» ١؟)‏ 

و 

صحيح منصور عن أبى عبد الله (ع): «سألته عن رجل صلى فذكر أنه زاد سجدة. قال (ع): لا يعيد صلاهُ من سجدة؛ و يعيدها من 
ركعة) (") 

و نحوها رواية عبيد بن زرارة عن أبى عبد الله (ع) 

«©) سواء أحملت الركعة على ما يشمل السجدتينء أم ما يقابل السجدة. نعم عن التهذيب و التحرير و المعتبر و المختلف و موضوع 
من القؤاعد و المتفهى :و الألفية و الميسية و الروظن و السالكق وغيرهاك بل عن السبالكك: سف إلى البتأهرية ة أنه إن كان جلس 
آخر الرابعة بقدر واجب التشهد صحت صلاته» 

لصحيح زرارة عن أبى جعفر (ع): «عن رجل صلى خمساء فقال (ع): إن كان قد جلس فى الرابعة قدر التشهد فقد تمت صلاته) .)8١‏ 


و نحوه صحيح 


.* من أبواب الخلل فى الصلاة حديث:‎ ١9 الوسائل باب:‎ )١( 
.١ من أبواب الركوع حديث:‎ ١ (؟) الوسائل باب:‎ 


() الوسائل باب: ١‏ من أبواب الركوع حديث: ؟. 
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(©) الوسائل باب: ١‏ من أبواب الركوع حديث: ". 
(0) الوسائل باب: ١١94‏ من أبواب الخلل فى الصلاة حديث: ؟. 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج/ ص: 917" 


.و 

فى رواية محمد بن مسلم: «سألت أبا جعفر (ع) عن رجل استيقن- بعد ما صلى الظهر- أنه صلى خمسا. قال (ع): و كيف استيقن؟ 
قلت: علم. قال (ع): إن كان علم أنه كان جلس فى الرابعة فصلاة الظهر تامة» فليقم فليضف إلى الركعة الخامسة ركعة و سجدتين» 
فتكونان ركعتين نافلة» و لا شىء عليه) .)3١‏ 

و 

صحيحه عن أبى عبد الله عليه السلام: «عن رجل صلى الظهر خمسا. قال (ع): إن كان لا يدرى جلس فى الرابعة أم لم يجلس فليجعل 
أربع ركعات منها الظهر و يجلس و يتشهد, ثمّ يصلى- و هو جالس- ركعتين و أربع سجدات و يضيفها إلى الخامسة فتكون نافلة» 
م 

هذا و لكن يشكل الخروج بها- بعد إعراض القدماء عنها- عن إطلاق النصوص المتقدمة» مع قرب حمل الأخيرين منها على الجلوس 
مع التشهد و التسليم. بل لعل ذلكك متعين فيهماء لأنه لا يمكن الأخذ بإطلاق الجلوس و لو آنا ما. فاما أن يحمل على الجلوس المعهود 
فى الصلاة. و هو المشتمل على التشهد و التسليم- أو يحمل على الجلوس بقدر التشهد, كما يراه الجماعة المتقدمة. لكن حمل المطلق 
على المعهود الذهنى أولى من تقييده عرفا عند الدوران بينهما. و عليه يسهل حمل الأولين على الجلوس مع التشهد فيكون المراد- من 
قدر التشهد- التشهد الفعلى الخارجى الصادر من المكلف مع التسليم؛ لتكون الركعة الزائدة بعد الفراغ من الصلاة. و ندرة ذلكك 
ليست بأظهر من ندرة الجلوس ساكتا قدر التشهد. لا أقل من أن يكون إطلاق النصوص المتقدمة- الموافقةٌ للقواعد المسلمهٌ فى 
الجملةٌ- 


.8 من أبواب الخلل فى الصلاةُ حديث:‎ ١9 الوسائل باب:‎ )١( 
.2 من أبواب الخلل فى الصلاة حديث:‎ ١9 الوسائل باب:‎ )0( 
.7 من أبواب الخلل فى الصلاة حديث:‎ ١9 الوسائل باب:‎ )*( 
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قرينة على حمل هذه النصوص على ما ذكر. و لعل التعبير عن ذلكك بمثل هذا اللسان كان تقيهُ من بعض العامة» فقد حكى التفصيل 
المذكور: عن سفيان الثورى و أبى حنيفة» فينبغى العمل على ما يوافق المشهور. 

و أما البطلان فى الثانى فيمكن أن يكون مستنده من النصوص روايتى منصور 

وحبيك 


المتقدمتين- بناء على حمل الركعة فيهما على الركوع- بقرينة المقابل بالسجود» كما هو الظاهر, فإن الركعة- كما تطلق على ما يشمل 
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السجدة- تطلق أيضا على نفس الركوع؛ كما فى صحيحتى محمد بن مسلم المذكورتين 

»]١[‏ وغيرهما مما هو كثير. و لو لم يتم ذلكك انحصر المستند فيه- و فى الأخيرين- بالإجماع على ركنيتها- بناء على تفسير الركن بما 
تبطل الصلاه بالإخلال به زيادة و نقيصة عمداً و سهواً كما هو المنسوب إلى المشهورء بل عن المهذب البارع: نسبته إلى الفقهاء. 
لكنه محل تأمل» فعن جامع المقاصد و الروض: تفسيره بما تبطل الصلاه بتركه عمداً و سهوا بل حكى تفسيره بذلكك عن الشيخ فى 
المبسوط و جميع من تأخر عنه. و يشهد به كثير من عباراتهم فى مبحث الأركانء فتراهم يقولون: التكبير ركن تبطل الصلاة بتركه 
عمداً و سهواً. و كذا كلامهم فى غير التكبير من الأركانء فإنه ظاهر فى أن معنى الركن عندهم ما يقدح تركه فى الصلاة عمداً و 
سهوأء من دون دخل للزيادة فى معناه. 

و يشهد به- أيضا- ما عن ابن بابويه و الشيخ و غيرهما: من التلفيق الاتى إليه الإشارة فى المسألة الرابعة عشرة. و صحيح محمد بن 
مسلم الاتى فيها الأمر بإلقاء السجدتين اللتين لا ركوع لهما 

. اللهم إلا أن يقال: إن خروجهم عن القاعدة فى بعض الموارد- لحجة أو شبهة- لا ينافى البناء عليها كلية 


]١[‏ المراد بذلكك الروايتان المتقدمتان فى صدر التعليقة. و قد عبر هناكك عن إحداهما بالرواية و عن الأخرى بالصحيحة. فلاحظ. 
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نعم يستثنى من ذلكك: زيادة الركوع أو السجدتين فى الجماعة )١(‏ و أما إذا زاد ما عدا هذه من الاجزاء غير الأركان- كسجدة 
فى غيره. و لعل هذا الوجه فيما عن تعليق الإرشاد و مجمع البرهان من دعوى: 

الإجماع على قدح زيادةٌ الركوع و السجدتين. و ما عن المداركك: من أنه لا يعلم فيه مخالفاً. و ماعن الرياض و غيره: من نفى 
الخلاف فيه. هذا و ربما يلوح من نصوص نسيان الركوع قدح زيادة السجدتين سهوا. فلاحظ 

١١‏ كما أنه ربما يستدل على ذلكك بعموم قدح الزيادة» إذ لا موجب للخروج عنه إلا 

صحيح: «لا تعاد الصلاة ..» 

. لكنه يتوقف على ظهور المستثنى فى خصوص النقيصة» لتكون الزيادة داخلة فى المستثنى منه و هو ممنوعء؛ بل هو إما ظاهر فى مطلق 
الخلل و لو بنحو الزيادة- أو هو مجمل. و حينئذ يسرى إجماله إلى المستثنى منه لاتصاله به فلا يصلح للحكومة على عموم ما دل على 
قدح الزيادة و لو سهوا. و فيه: مع أن منصرف النص هو النقيصة-: أن نسبة المقدر إلى كل من الخمسة نسبة واحدة فإذا تعذرت نسبة 
الزيادة إلى ثلاثه منها كان المقدر فى الجميع- بحسب المتفاهم العرفى- هو النقيصة لا غير. و بالجملة: لا ينبغى التأمل فى ظهور 
المستثنى فى النقيصة. مع أن ذلكك لا يتم فى زيادة تكبيرة الافتتاح لعدم ذكرها فى المستثنى» فتبقى داخلة فى المستثنى منه» و يكون 
مقتضى الحديث عدم البطلا-ن بزيادتهماء فيحتاج فى الحكم بالبطلا-ن بزيادتها سهوا إلى الإجماع. و لعله فيها أخفى منه فى زيادة 
)١(‏ كما تقدم فى الجماعة. و تقدم الإشكال فى صدق الزيادة على الجزء المأتى به للمتابعة. 


)١(‏ الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب الركوع. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج/ ص: 90 

واحدةٌ )١(‏ أو تشهد أو نحو ذلك مما ليس بركن- فلا تبطل (1) بل عليه سجدتا السهو (). و أما زيادة القيام الركنى فلا تتحقق إلا 
بزيادة الركوع أو بزيادة تكبيرة الإحرام (©)» كما أنه لا تتصور زيادة النية» بناء على أنها الداعى» بل على القول 
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)١(‏ بلا خلاف فيه ظاهر. وقد تقدمت رواية منصور 

- و نحوها رواية عبيد 

01١ -‏ الدالتان على ذلك. مضافا إلى عموم: 

دلا تعاد ..») 

الشامل للسجدة و غيرها بناء على ما عرفت من ظهور المستثنى فى النقيصة. أما بناء على عمومه للزيادة فيدل على البطلان لزيادة 
السجدة. لكنه مقيد برواية منصور 

و نحوها. 

(1) لعموم حديث: 

دلا تعاد ..») 

بناء على عمومه للزيادة و النقيصة- كما هو الظاهر- لإطلاقه. و إلا فلو بنى على اختصاصه بالنقيصة كان مقتضى عموم قدح الزيادة 
البطلان و لو سهوا. و تقييده بالمرسل 

عن سفيان بن السمط: «تسجد سجدتى السهو لكل زيادة تدخل عليكك أو نقصان» )7١‏ 

غير ظاهرء لقرب وروده فى مقام إيجاب سجود السهو فارغا عن صحة الصلاة» فلا يدل على الصحة و لو بالالتزام. نعم يدل على صحة 
الصلاةً مع الزيادة فى الجملة» فيقتضى سقوط أصالة الإطلاق فى عموم قدح الزيادة» لو لم يكن منحلا بالعلم التفصيلى فى الصحةٌ فى 
الموارد المعينة. مع أن ظاهر المشهور عدم العمل بالمرسل المزبور. 

(9) سيأتى الكلام فيه. 

() لأن الركن منه ما يكون مقارنا للتكبير» أو ما يكون متصلا بال ركوع على ما مضى فى محله. 


)١(‏ مر ذكر الروايتين فى أوائل الكلام فى هذه المسألة. 

(؟) الوسائل باب: 7” من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة حديث: ". 
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بالإخطار لا تضر زيادتها. 


[ (مسألة :)١١‏ يستثنى من بطلان الصلاهٌ بزيادةٌ الركعة ما إذا نسى المسافر سفره] 


(مسألهُ :)١١‏ يستثنى من بطلان الصلاة بزياده الركعةٌ ما إذا نسى المسافر سفره أو نسى أن حكمه القصر فإنه لا يجب القضاء إذا تذكر 
خارج الوقتء و لكن يجب الإعادة إذا تذكر فى الوقتء كما سيأتى إن شاء الله .)١(‏ 


[ (مسألة :)١‏ لافرق فى بطلان الصلاةٌ بزيادة ركعة] 


(مسألة 3): لا فرق فى بطلان الصلاةً بزيادة ركعة بين أن يكون قد تشهد فى الرابعة ثم قام إلى الخامسة أو جلس بمقدارها كذلكك 
أولا (؟)» و إن كان الأحوط- فى هاتين الصورتين- إتمام الصلاة لو تذكر قبل الفراغ ثم إعادتها. 
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(مسألة : إذا سها عن الركوع حتى دخل فى السجدة الثانية بطلت صلاته] 
(مسألة ع0 إذا سها عن الركوع حتى دخل في السجدةٌ الثانية بطلت صلاته (2)9 وإن تذكر قبل الدخول 


)١(‏ ويأتى- إن شاء الله تعالى- تفصيل الكلام فيه. 

(؟) كما عرفت فى المسألهُ الحاديهُ عشرة. 

(؟) على المشهور» 

للصحيح عن رفاعة عن أبى عبد الله (ع): «سألته عن رجل ينسى أن يركع حتى يسجد و يقوم. قال (ع): يستقبل» )١١‏ 

و الآخر 

عن أبى بصير عنه (ع): «إذا أيقن الرجل أنه تركك ركعة من الصلا- و قد سجد سجدتين و تركك الركوع- استأنف الصلاةً) ١؟)‏ 
و 

خبر أبى بصير: «سألت أبا جعفر (ع) عن رجل نسى أن يركع. قال (ع): عليه الإعادة» *" 

مضافا إلى 

حديث: (لا تعاد الصلاةٌ ..» 


فتأمل. 


.١ من أبواب الركوع حديث:‎ ٠١ الوسائل باب:‎ )١( 
." من أبواب الركوع حديث:‎ ٠١ الوسائل باب:‎ )1( 
من أبواب الركوع حديث: ؟.‎ ٠١ الوسائل باب:‎ )*( 
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فيها رجع و أتى به و صحت صلاته .)١(‏ 

هذا و لكن ظاهر المحكى عن ابن بابويه: التفصيل بين الركعة الأولى فيعيد» و غيرها فيحذف السجدتين» و يجعل الثالثة ثانية» و الرابعة 
ثالثة. 

وفى محكى النهاية: التفصيل بين أن يذكره فى السجود فيعيد؛ و أن يذكر بعد ما دخل فى الركعة اللاحقهُ فتسقط الركعة التى قد نسى 
ركوعها و يتم صلاته. و فى محكى المبسوط و الجمل و الاقتصاد: الحكم بإسقاط السجود و إعادة الركوع ثم السجود بعده و خصه و 
بالأخيرتين. و نسب فى الأول الى بعض أصحابنا: القول به مطلقا. و يشهد- له فى الجملهُ- 

صحيح ابن مسلم عن أحدهما (ع): «فى رجل شكك- بعد ما سجد- أنه لم يركع. قال (ع): 

فان استيقن فليلق السجدتين اللتين لا ركعة لهما فيبنى على صلاته على التمام» و إن كان لم يستيقن إلا بعد ما فرغ و انصرف فليقم و 
ليصل ركعةٌ و سجدتين و لا شىء عليه) )١١‏ 

بل لا يبعد كونه شاهدا لما حكاه فى المبسوط عن بعض أصححابناء المختار له فى النهاية. لكنه لا يصلح لمعارضة النصوص المتقدمة 
التى هى- كما فى الوسائل- أكثر و أوضح و أوثق و أحوط. و العمل بها أشهر. 
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)١(‏ كما مال إليه فى الحدائق- و حكاه عن المدارك- بل هو المختار لجماعهٌ ممن عاصرناه أو قارب عصرنا. و المشهور البطلان» 
لإطلاق خبر أبى بصير المتقدم 

. وضعفه بمحمد بن سنان- لو تمّ- فيجبر بالشهرة. و فيه: 

أن إطلاقه ضعيفء لظهور النسيان فى نسيانه فى تمام المحل. و قد عرفت أن مقتضى القواعد الأولية أنه لا قدح فى زيادة السجدة 
سهواًء فلا مانع من فعله لعدم فوات محله. و لو سلم فيمكن تقيبده بالتعليل 


(1) الوسائل باب: ١١‏ من أبواب الركوع حديث: ؟. و فى التهذيب ج ١‏ صفحة ١594‏ طبع النجف الأشرفء و الاستبصار ج ١ص‏ 08" 
طبع النجف. و الفقيه ج ١‏ صفحة 7١8‏ طبع النجف: رواية ذلكك عن أبى جعفر (ع) و كذا فى السرائر» على ما فى تعليقة الوسائل. 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج/ ص: /9” 


«سألت أبا إبراهيم (ع) عن الرجل ينسى أن يركع. قال (ع): يستقبل حتى يضع كل شىء من ذلكك موضعه) )١١‏ 
إذ بعد البناء على عدم قدح زياد السجدة لا مانع من أن يضع كلام من الركوع و السجود فى موضعه. 
و أما ما قيل: من تقييده بمفهوم الشرط المذكور فى الصحيح المتقدم عن أبى بصير عن أبى عبد الله (ع) 


حكيم» سيد محسن طباطبايى» مستمسكك العروة الوثقى» ١‏ جلد» مؤسسة دار التفسير» قم - ايران» اول» ١5١8‏ ه ق 


مستمسكك العروةٌ الوثقى؛ ج/ ص: /9” 

فيتوقف على أن يكون الشرط فيه: 

تركك الركوع و ذكره بعد السجدتين. أما لو كان الشرط فيه مجموع ما ذكر و تركك الركعة» فمقتضى إطلاق المفهوم عدم الاستئناف 
إذا لم يتركك ركعة و إن ترك الركوع و ذكره بعد السجدتين؛ و هو مما لا يقال به الخصم. و إذا تعذر الأخذ بإطلاق المفهوم؛ كان 
رفع اليد عن المفهوم بالمرة و البناء على كون الشرطية مسوقة لمجرد ثبوت الجزاء عند ثبوت الشرط أولى عرفا من البناء على المفهوم 
و تقيبده» هذا و لما كان الظاهر من متن الصحيح كون الشرط مجموع الأمرين- كما يشهد به التكرار و اختلاف التعبير بالركعة و 
الركوع- تعين رفع اليد عن مفهومه. و أما ما فى الجواهر: من أن مفهومه رفع اليقين» فيدل على عدم وجوب الاستئناف إذا لم يتيقن 
بالشرطء و ليس مما نحن فيه. ففيه: أن اليقين فى المقام طريق لا موضوع للحكم., فالشرط فى الحقيقةُ هو المتيقن الذى عرفت ظهوره 
فى كونه مجموع الأمرين. 

فالمتحصل مما ذكرنا: قصور النصوص عن إثبات البطلان فى الفرض فالمرجع فيه القواعد المقتضية للصحة لعدم قدح زيادة السجدة 
الواحدة. 

اللهم إلا أن يقال: إن مقتضى 

حديث: «لا تعاد الصلاة» 

هو البطلان لأن الإعادة- من قبل نقص الركوع- لو كان المراد بها أن يفوت محله بالدخول فى ركن آخر كانت الإعادة من قبل زيادة 
الركن الأخر, لا من قبل نقص الركوع. و بعبارة أخرى: فوت محل الركوع بفعل السجدتين 
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)١(‏ الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب الركوع حديث: ؟. 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج/ ص: 949 


إنما كان من جهةٌ أن فعل السجدتين زياد ركن مبطله للصلاة» ففوات الركوع كان ناشئا من قبل بطلان الصلاة» فلا يعقل أن يكون 
موجبا للبطلا-ن» للزوم الدور. و حينئذ فلا بد أن يكون الموجب للبطلا-ن- بمقتضى الاستثناء- ليس هو فوات الركوع الحاصل من 
الدخول فى ركن آخرء بل هو مجرد تركك الركوع الحاصل بالدخول فى جزء مرتب عليه غير ركن- كالسجدة الواحدة- إذا فى هذه 
الحال يمكن أن تستند الإعادة إلى تركك الركوع. و حينئذ يكون مقتضى الحديث الشريف هو الإعادهً بنسيان الركوع و الدخول فى 
سجدةٌ واحدة. 

وفيه: أن زيادة السجدتين إنما جاءت من قبل تركك الركوع مع بناء الشارع على جزئيته» ضرورة أنه لو كان قد ركع أو أن الشارع 
أسقط جزئيته كان السجود فى محله غايةُ الأمر أنه بالسجود بطلت الصلاة فتعذر فعل الركوع و فات محله. و حينئذ فاستناد البطلان 
إلى الزيادة عين استناده بالواسطة إلى ترك الركوع المؤدى إلى تلكك الزيادة. و عليه فلا مانع من إبقاء الحديث على ظاهره: من إرادة 
تركك الركوع: غايةٌ الأ-مر لا يراد مطلق التركك بل خصوص المؤدى إلى الزيادة. و حمله على خصوص التركك إلى زمان الدخول فى 
جزء آخر مرتب عليه- كما صنع فى الاشكال- ليس أولى من حمله على ما ذكرناء بل الثانى هو المتعين. أولا للنقض بفوات 
السجدتين إذا ذكرهما بعد الدخول فى جزءء فإنه لا يحكم ببطلا-ن الصلاء ما لم يدخل فى الركوع بعدهماء مع تقرير الاشكال 
المذكور بعينه فيه. و ثانيا: 

لأن الظاهر من التحديث القريت- كغيرة فما ورة فى وسوب الأعادة وثفيها مغل : 

«فمن ترك القراءه متعمدا أعاد الصلاة) )١١‏ 


» (و من نسى 


.١ الوسائل باب: 77 من أبواب القراءة فى الصلاة حديث:‎ )١( 
6٠١ مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج/. ص:‎ 
و يسجد سجدتى السهو لكل زيادة (1)» و لكن الأحوط مع ذلك إعاده الصلاهً لو كان التذكر بعد الدخول فى السجدة الأولى.‎ 


[ (مسألة 14): لو نسى السجدتين و لم يتذكر إلا بعد الدخول فى الركوع من الركعة التالية بطلت صلاقه] 

(مسألة :)١0‏ لو نسى السجدتين و لم يتذكر إلا بعد الدخول فى الركوع من الركعة التالية بطلت صلاته (3)» و لو 

القراءة فقد تمت صلاته و لا شىء عليه)- )١١‏ 

إثبات الجزئية و نفيهاء يعنى: أن جزئية الركوع و السجود لا تسقط فى حال من الأحوال و إن أدى ذلكك إلى البطلان» من جهة لزوم 


زيادة ركن سهواً أو زيادة جزء عمداً. فاذا يصلح الحديث الشريف لإثبات البطلان فيما نحن فيه- كالنص المتقدم 
- بل المرجع فيه القواعد. و قد عرفت: أن مقتضاها الصحة. لعدم بطلان الصلاةٌ بزيادة سجدةٌ و نحوها مما لم يكن ركناء فلا مانع من 
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امتثال أمر الركوع بفعله ثم الإتيان بالسجدتين بعد ذلكك. مضافا إلى أن ذلكك مقتضى الجمع العرفى بين ما تقدم من النص و 

صحيح عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله (ع): «إذا نسيت شيئاً من الصلاه- ركوعا أو سجوداً أو تكبيرا- ثم ذكرت فاصنع الذى فاتكك 
سهوا [سواء]) 07 

فإن إطلاق الصحة و عدم الإعادة فيه مقيد بما تقدم مما تضمن لزوم الإعادة لو ذكر فوت الركوع بعد السجدتين» فتبقى صورة ما إذا 
ذكر بعد سجدة داخلهُ فى إطلاقه بلا معارض. 

)١(‏ بناء على ما سيأتى: من وجوبها لكل زيادةٌ و نقيصة. 

(') على المشهورء كما عن غايةُ المرام و الكفاية» بل عن النجيبية: 

إنه مما لا خلاف فيه. لزيادة الركوع الذى هو ركنء على ما عرفت. 

و توهم: أن لزوم زيادة الركن موقوفة على اعتبار الترتيب بين السجدتين 


)١(‏ الوسائل باب: 77 من أبواب القراءة فى الصلاة حديث: ؟. 

(؟) الوسائل باب: 78 من أبواب الخلل فى الصلاة حديث: .١‏ 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج/. ص: 501 

تذكر قبل ذلكك رجع و أتى بهما »)١(‏ و أعاد ما فعله سابقا مما هو مرتب عليهما بعدهما. و كذا تبطل الصلاه لو نسيهما من الركعة 
الأخيرة حتى سلم و أتى بما يبطل الصلا عمدا و سهواء كالحدث و الاستدبار. (؟). و إن تذكر بعد السلام قبل الإتيان 


و الركوعء فهلا يسقط الترتيب بينهما 

بحديث: «لا تعاد الصلاةٌ» 

؟ وحينئذ يأتى بالسجدتين بعد الركوعء ثمّ يأتى بسجدتى الركعة ذات الركوع. و لا يلزم زيادة ركن ولا نقيصته؛ بل يلزم فوات 
الترتيب الذى هو شرط غير ركنى. مندفع: بأن موضوع الحكم بالبطلان بالزيادة فى كلام الأصحاب (رض) و 

فى حديث: «(لا تعاد الصلاةٌ ..» 

هو الجزء ذو المرتبةٌ المعينةُ» لا الجزاء فى قبال الترتيبء فالترتيب- سواء أ كان شرطا للصلاه فى عرض سائر الشرائط أم شرطاً للاجزاء 
نفسها- لم يؤخذ موضوعا لحكم مستقلء فى قبال نفس الأجزاء فى أدلة وجوب الإعادة و عدمه؛ بل أخذ ملحوظاً قيدا لنفس الأجزاء 
المأخوذءٌ موضوعا لوجوب الإعادةٌ وعدمه. 

هذا و المحكى عن الشيخ (ره) فى الجمل و الاقتصاد: أنه إذا كانت السجدتان المنسيتان من الأخيرتين حذف الركوع اللاحق و بنى 
على الركوع السابق. و لم يعرف له دليل» كما عن جماعة من المتأخرين الاعتراف بذلكك. 

نعم لو لم يتم قدح زيادة الركن سهواً كان كلاماً متينا. كما أنه لو أمكن إلحاقه بالسجدتين- بناء على جواز حذفهما للصحيح المتقدم 
فى المسأله السابقة- كان ذلكك أيضا. 

)١(‏ على ما عرفت فى المسألة السابقة. و تشير اليه النصوص المتضمنة لحكم نسيان السجدة إذا ذكر قبل الركوع 

.)١١‏ (1) لا ينبغى الإشكال فى البطلان حينئذ» إذ السلام إن كان موجبا 


)١(‏ الوسائل باب: ١5‏ من أبواب السجود. 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج/. ص: 507 
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بالمبطل فالأقوى أيضا البطلان »)١(‏ لكن الأحوط التداركء ثم الإتيان بما هو مرتب عليهماء ثم إعادة الصلاة. و إن تذكر قبل السلام 
أتى بهما و بما بعدهما من التشهد و التسليم و صحت صلاته» و عليه سجدتا السهو لزيادة التشهد أو بعضه. و للتسليم المستحب. 


للخروج عن الصلاه كانت الصلاهُ حينئذ فاقدة لركن فتبطل» و إن لم يكن السلام كذلك- لكونه فى غير محله- كان فعل المبطل 
للصلاة- عمداً و سهواً- واقعاً فى أثنائها فتبطل أيضاً. 

(1) كما جزم به فى المستند- و نسب الى ظاهر جماعة- لنقص الركن الحاصل بالخروج عن الصلاة بالسلام تعبدا و إن لم يكن فى 
محله» كما يشهد به جملهُ من النصوص» 

كصحيح الحلبى: «قال أبو عبد الله (ع): كل ما ذكرت الله- عز و جل- به و النبى (ص) فهو من الصلاة. و إن قلت السلام علينا و على 
عباد الله الصالحين فقد انصرفت» )١«‏ 

و 

خبر أبى كهمس عنه (ع): «سألته عن الركعتين الأ-ولتين إذا جلست فيهما للتشهد فقلت- و أنا جالس-: السلام عليكك أيها النبى و 
رحمة الله و بركاته» انصراف هو؟ قال (ع): لاء و لكن إذا قلت: السلام علينا و على عباد الله الصالحين فهو الانصراف» "7١‏ 

و نحوهما ما فى كتاب الرضا (ع) الى المأمون 

0 و يعضدها ما عن العيون عن الرضا (ع) فى عله التحليل بالتسليم 

©" و ظاهر الجميع: أن تحقق الانصراف بالتسليم لخصوصية فيه. لا لأنه الجزء الأخير. 


.١ الوسائل باب: ؟ من أبواب التسليم حديث:‎ )١( 
(؟) الوسائل باب: ؟ من أبواب التسليم حديث: ؟.‎ 
.*” من أبواب التشهد حديث:‎ ١7 الوسائل باب:‎ )"( 
.٠١ من أبواب التسليم حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )6( 
07 مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج/ ص:‎ 


[ (مسألة :)١2‏ لو نسى النية أو تكبيرة الإحرام بطلت صلاته] 
(مسألة :)١15‏ لو نسى النية أو تكبيرة الإحرام بطلت صلاته )١(‏ سواء تذكر فى الأثناء أو بعد الفراغ - فيجب 


فما فى الجواهر: «من أن دعوى: أن السلام مخرج عن الصلاءً قهراً ممنوعة أشد المنع؛ بل المعلوم منه ما كان فى محله .. غير ظاهر» و 
إن وافقه عليه جماعة. 

و مثله: ما ربما يقال من إمكان استفادة حكم المقام مما ورد فى نسيان الركعة إذ لا قطع بعدم الفرق بين المسألتين. و إلحاق إحداهما 
بالأخرى لأ قرينة عليه كبا أنه للا سفال لمغارضية ذلك باجراء 

صحيح: «لا تعاد الصلاة ..» 

بالنسبة الى السلام» لان نقص الركن إنما لزم من فعل السلام. فإذا جرى الحديث لنفى مخرجيته لم يلزم فقد الركن ليترتب البطلان. 
إذ فيه: أن الظاهر من الحديث كونه مساقا لنفى اعتبار ما يعتبر- وجوداً أو عدماً- فى الصلاه إذا كان يلزم من اعتباره الإعادة» و ليس 
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اقتضاء فعل التسليم للزوم فوت الركن من جهة اعتبار عدمه أو وجوده؛ بل من جهة كونه مخرجا شرعا عن الصلاة. و هذه الحيثية لم 
تكن ملحوظة فى الحديث كى يقال: إنه يلزم من مخرجية التسليم الإعادهُ فتنتفى» كما لعله ظاهر بأدنى تأمل. 

)١(‏ أما فى نسيان النية فلأنها ركن بإجماع العلماء كافة- كما عن المنتهى و التذكرة- و بالإجماع- كما عن الوسيلة و التحرير- ولم 
يقل أحد بأنها ليست بركن- كما عن التنقبح- بل عن التذكرة و النهاية و الذكرى و قواعد الشهيد و التنقيح و فوائد الشرائع و غيرها: 
الإجماع على بطلان الصلاء بتركها عمداً و سهواً. و بذلكك يخرج عن عموم: 

«لا تعاد الصلاةٌ ..» 

. مع قرب كون الحديث فى مقام التمييز بين الركن و غيره فيما يعتبر فى الواجب و النيةٌ خارجةٌ عنه» كما تقدم فى الوضوء. 
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الاستئناف. و كذا لو نسى القيام حال تكبيرة الإحرام. و كذا لو نسى القيام المتصل بالركوع (0)» بأن ركع لا عن قيام. 


[ (مسألة :)١7‏ لو نسى الركعة الأخيرة فذكرها بعد التشهد قبل التسليم قام و أتى بها] 
(مسألة 17): لو نسى الركعة الأخيرة فذكرها بعد التشهد قبل التسليم قام و أتى بها (؟). و لو ذكرها بعد التسليم 


و أما فى نسيان التكبير فهو إجماع؛ كما عن جماعة. بل عن الذكرى و جامع المقاصد و المداركك: إجماع الأصحاب و إجماع الأمف 
إلا شاذا. و عن المعتبر: إجماع علماء الإسلام؛ عدا الزهرى و الأوزاعى- و قريب منه ما عن المنتهى- و عن التذكرة: مذهب عامة 
العلماء. و النصوص به وافية» 

كصحيح زرارة: «سألت أبا جعفر (ع) عن رجل ينسى تكبيرة الافتتاح قال (ع): يعيد) .)١١‏ 

و نحوه غيره. نعم ينافى ذلكك بعض النصوص الأخرء مما يجب تأويله أو طرحه فى قبال ما عرفت. و به- أيضا- يخرج عن عموم: 

«لا تعاد الصلاهُ ..» 

؛ كما يخرج عنه أيضا بالاتفاق الآتى بيانه فى نسيان القيام. 

(1) فإنه ركن باتفاق العلماء» كما عن التحرير و المنتهى و جامع المقاصد و إرشاد الجعفرية و الروض و شرح نجيب الدين و كشف 
اللشام و ظاهر الوسيله و غيرها. و قد عرفت: أن المتيقن من معنى الركن ما تفسد الصلاه بنقصه و لو سهوا. و الظاهر أن المتيقن من 
الاتفاق المذكور مقامان: حال التكبير و قبل الركوعء فيكون تركه فى كل منهما مفسدا. و قد ورد 

فى موثق عمار: «أنه إذا كبر للافتتاح قاعدا ناسيا فعليه أن يقطع صلاته و يستأنفها؛ .07١‏ 


(1) لما عرفت: من عدم قدح زيادة التشهد سهواً. 


.١ الوسائل باب: 7 من أبواب تكبيرة الإحرام حديث:‎ )١( 
.١ من أبواب القيام حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )0( 
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الواجب قبل فعل ما يبطل الصلاة عمداً و سهواً قام و أتم .)١(‏ 


() بلا خلاق ظاهر لو كان الذكر قبل صدور مايبطل عمد أو سهواً. لالأنه مقضى القاعدة- لما عرفة: من أن مقتشى مشرجية 
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التسليم هو البطلان لنقصان جمله من الأركان- بل للنصوص» 

كصحيح العيص: «سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل نسى ركعة من صلاته حتى فرغ منها ثم ذكر أنه لم يركع. قال (ع): يقوم فيركع و 
يسجد سجدتى السهو) .)١١‏ 

و نحوه- فى الشهادة بذلكك- غيره» مما يأتى إلى بعضه الإشارة. و حينئذ فما عن الحلبى: من إطلاق وجوب الإعاده على من نقص 
ركعة و لم يذكر حتى ينصرف فى غير محله. 

أما لو كان بعد فعل ما يبطل عمداً لا سهواً- كالكلام- فعن النهاية و الجمل و العقود و الاقتصاد و الوسيلةُ و المهذب و الغنية: وجوب 
الإعادة» للإجماع المحكى عن الأخيره و لأنه من الكلام عمداً- و لذا يصح لو كان عقداً أو إيقاعا- و لمرسل المبسوط حيث قال فى 
محكى كلامه: «متى اعتقد أنه فرغ من الصلاهُ لشبهة ثم تكلم عامداً فإنه لا تفسد صلاته. مثل أن يسلم فى الأوليين ناسيا ثم يتكلم 
بعده عامدا ثم يذكر أنه صلى ركعتين فإنه يبنى على صلاته. و قد روى: انه إذا كان عامدا قطع الصلاةء و الأول أحوط» )7١‏ مضافا الى 
القاعدة- المتقدمة فى نسيان السجدتين الى ما بعد التسليم- المقتضية للبطلان. 

لكن الإجماع موهون بمصير الأكثر إلى خلافه. و كونه من الكلام عمدا بالمعنى القادح فى الصلاه- ممنوع. و كونه عمدا- بمعنى: 
كونه مقصودا له لا ككلام السكران- مسلم. و لذا يصح لو كان عقدا أو إيقاعا 


." من أبواب الركوع حديث:‎ ١١ الوسائل باب:‎ )١( 
.١7 المبسوط: فصل تروك الصلاه و ما يقطعها صفحة:‎ )( 
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ولو ذكرها بعده استأنف الصلاه من رأس »)١(‏ من غير فرق 


إلا أنه بهذا المعنى ليس بقادح» كما يشهد به 

صحيح ابن الحجاج: «سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يتكلم ناسيا فى الصلاة» يقول: أقيموا صفوفكم قال (ع): يتم صلاته) .)١١‏ 

مع أنه لو سلم فلا دليل على القدح به فى قبال النصوص الكثيرة الدالة على الصحةٌ معهى 

كصحيح محمد بن مسلم: «فى رجل صلى رععتين من المكتوبة» فسلم و هو يرى أنه قد أتم الصلاء و قد تكلم, ثم ذكر أنه لم يصل 
غير ركعتين» فقال (ع): يتم ما بقى من صلاته و لا شىء عليه) .07١‏ 

و نحوه صحيح زرارة 9") و غيره. 

و منه يظهر حال المرسلء و لا سيما مع وهنه فى نفسه. و عدم عمل مرسله به. و القاعده يعمل عليها ما لم يقم ما يوجب الخروج عنها. 
وقد عرفته. 

)١(‏ كما هو المشهور شهرة عظيمة» بل لا يعرف الخلاف فيه إلا من الصدوق فى المقنع- على ما حكاه غير واحد من أصحابنا- كما 
فى الحدائق» و إن كان ما حكاه المجلسى و كاشف اللثام عنه غير ظاهر فى الخلاف و يشهد للمشهور جمله من النصوص» 

كصحيح جميل: «سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل صلى ركعتين ثم قام. قال (ع): يستقبل. قلت: فما يروى الناس؟- فذكر حديث ذى 
الشمالين- فقال: إن رسول الله (ص) لم 


.١ الوسائل باب: 5 من أبواب الخلل فى الصلاة حديث:‎ )١( 
.4 (؟) الوسائل باب: "من أبواب الخلل فى الصلاةُ حديث:‎ 
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(9) لم نعثر على صحيحة لزرارة بمضمون صحيح محمد بن مسلم. نعم روايته المذكورة فى الوسائل باب: ” من أبواب الخلل حديث: 
ه قريبة من صحيح ابن مسلمء لكنها غير مشتملة على التسليم. إلا أن تحمل عليه. فراجع. نعم فى الباب المذكور روايات أخر دلت على 
هذا المعنى و هو عدم قدح التسليم بتوهم الفراغ من الصلاءً و لزوم إتمامها. فراجع. 
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يبرح من مكانه» و لو برح استقبل» .03١‏ 

و نحوه روايتا أبى بصير 

«") وسماعة 

. لكن ظاهرها: أن مجرد الانتقال من الموضع موجب للبطلان» فيعارضها ما دل على الصحةٌ معه) 

ذكر بعد ذلكك أنه فاته ركعة. قال (ع): يعيدها ركعهُ واحدة) «". 

و نحوه غيره. إلا أن يجمع بينهما بما فى الحدائق عن الشيخ (ره): من تذييل صحيح محمد 

بقوله (ع): «يجوز له ذلكك إذا لم يحول وجهه عن القبله» فإذا حول وجهه عن القبله فعليه أن يستقبل الصلاهُ استقبالا» .]١[‏ 

لكن ظاهر الوسائل: أن ذلكك من كلام الشيخ (رحمه الله) [1]. و لو تمّ كفى فى البطلا-ن القاعدة المتقدمة. و تكون النصوص 
المذكورةٌ- كالنصوص الصريحة فى الصحةء مثل 

صحيح زرارة عن أبى جعفر (ع): «عن رجل صلى بالكوفة ركعتين ثم ذكر- و هو 


]١[‏ لاحظ التهذيب ج 7 صفحة 185 ح: 77 و صفحة: 548 ح: 158١‏ طبع النجف. و روى الخالى عن الذيل المذكور فى صفحة 
]١[‏ ويؤيده: استشهاد الشيخ (قده) لحمل الخبر- غير المذيل- على عدم التحويل برواية سماعة» فلو كان الذيل المذكور- فى الرواية 
المذيلهُ- جزءا من الحديث لكان ذلكك أولى بالاستشهاد به للحمل. لاحظ التهذيب ج ؟ صفحة 62” طبع النجف الأشرف. نعم روى 
صاحب الوسائل فى باب: # من أبواب الخلل فى الصلاة حديث: ؟١‏ عن الشيخ (قده) الخبر المذيل. فلاحظ. 


.7 الوسائل باب: "من أبواب الخلل فى الصلاة حديث:‎ )١( 
.٠١ الوسائل باب: ” من أبواب الخلل فى الصلاة حديث:‎ )0( 
.١١ الوسائل باب: ” من أبواب الخلل فى الصلاة حديث:‎ )*( 
.١7 الوسائل باب: ” من أبواب الخلل فى الصلاة حديث:‎ )©( 
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بين الرباعية و غيرها )١(‏ 


بمكة أو بالمدينة أو بالبصرة أو ببلد من البلدان- أنه صلى ركعتين. 
قال لع): يصلى ركعتين) .)١١‏ 
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وما 

فى موثق عمار: «يتمها و لو بلغ الصين»- ١؟)‏ 

مطروحة أو محمولة على التقية» لإ.عراض المشهور عنها المسقط لها عن الحجية؛ و معارضتها بما يأبى الحمل على الاستحباب أو 
التخيير. فتأمل. و لو لا ذلكك لكان المتعين العمل بها. و لا ينافيها ما دل على قدح المبطل» لإمكان الالتزام بكون السلام مخرجا عن 
الصلاة. و تكون الركعة اللاحقَهُ تداركا للفائت متممةٌ للصلاة. 

)١(‏ فى جميع صور المسألة. لإطلاق بعض النصوص.ء و للتصريح بالثنائية 

فى رواية عبيد: «فى رجل صلى الفجر ثم ذهب و جاء- بعد ما أصبح- و ذكر أنه صلى ركعة. قال (ع): يضيف إليها ركعة) «*") 

فتأمل. و قريب منه الحسن المروى فى الجواهر 

«©» و كذا بالثلاثية فى رواية الحرث بن المغيرة النضرى 

«0 و رواية على بن نعمان الرازى 

«©) بناء على جواز الاستدلال بها على الإتمام» بحمل الكلام فيها على مثل حديث النفس فما عن بعض أصحابنا: من التفصيل بين 
الرباعية و غيرها- لما دل على نفى السهو فى غير الرباعية 

ضعيفء إذ لو تمت دلالة ذلك لا يصلح لمعارضة ما عرفت. 


.19 الوسائل باب: ”من أبواب الخلل فى الصلاة حديث:‎ )١( 

(0) الوسائل باب: ”من أبواب الخلل فى الصلاة حديث: .7١‏ 

(*) الوسائل باب: ” من أبواب الخلل فى الصلاه حديث: 18. 

(*) ذكره فى الجواهر ج: ؟١‏ صفحة: 7217 طبع النجف الأشرف و رواه فى الوسائل باب: © من أبواب الخلل فى الصلاة حديث: .١‏ 
(0) الوسائل باب: ”من أبواب الخلل فى الصلاة حديث: ”. 

(8) الوسائل باب: ”من أبواب الخلل فى الصلاة حديث: *. 

(0) الوسائل باب: ١‏ من أبواب الخلل فى الصلاة. 
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و كذا لو نسى أزيد من ركعةٌ (). 
[ (مسألة 14): لو نسى ما عدا الأركان من أجزاء الصلاةٌ لم تبطل صلاقه] 


( مسأل 18): لو نسى ما عدا الأركان من أجزاء الصلاة لم تبطل صلاته (؟). و حينئذ فان لم يبق محل التدارك وجب عليه سجدتا 
السهو للنقيصة (”). و فى نسيان السجدة الواحدةٌ و التشهد يجب قضاؤهما أيضا بعد الصلاةٌ (©). 


000 

ففى رواية القماط عن الصادق (ع): «إنما هو بمنزلة رجل سهل فانصرف فى ركعة أو ركعتين أو ثلاث من المكتوبة» فإنما عليه أن 
يبنى على صلته) .)١١‏ 

00 
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لصحيح: «لا تعاد الصلاةٌ ..» 

وجوه 

(7) بناء على ما يأتى: من وجوبها لكل زياد و نقيصة. 

(؟) أما فى السجدة فهو المشهورء كما عن جملة من كتب أصحابنا بل عن الغنية و المقاصد العلية: الإجماع عليه. و يشهد له 

صحيح ابن جابر عن أبى عبد الله (ع): «فى رجل نسى أن يسجد السجدة الثانية حتى قام فذكر و هو قائم أنه لم يسجد. قال (ع): 
فليسجد ما لم يركعء فاذا ركع فذكر بعد ركوعه أنه لم يسجد فليمض على صلاته حتى يسلم ثمّ يسجدها فإنها قضاء) "١١‏ 

و نحوه خبر أبى بصير المروى عن الفقيه بطريق صحيح 

«) و موثق عمار 

«5» و خبر على بن جعفر (ع) 

«©). و عن العمانى و الكلينى: بطلان الصلاهٌ بنسيان السجدة. و عن التذكرة 


.18 الوسائل باب: ”من أبواب الخلل فى الصلاة حديث:‎ )١( 
.١ من أبواب السجود حديث:‎ ١5 (؟) الوسائل باب:‎ 

(") الوسائل باب: ١5‏ من أبواب السجود ملحق حديث: ؟. 
(6) الوسائل باب: ١6‏ من أبواب السجود حديث: ؟. 

(0) الوسائل باب: ١6‏ من أبواب السجود حديث: 8,. 
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و الذكرى: الإجماع على خلافهما. و إن كان قد يشهد لهما 

خبر المعلى بن خنيس: «سألت أبا الحسن الماضى (ع) فى الرجل ينسى السجدة من صلاته. قال (ع): إذا ذكرها قبل ركوعه سجدها و 
بنى على صلاته» ثم سجد سجدتى السهو بعد انصرافه. و إن ذكرها بعد ركوعه أعاد الصلاء و نسيان السجدة فى الأولتين و الأخيرتين 
سواء) )١١‏ 

لكن مع ضعفه فى نفسه؛ و إشكاله من جهة: أن المعلى قتل فى حياةً الصادق (ع) فكيف يروى عن أبى الحسن الماضى و هو الكاظم 
(ع)؟ و حمله على الرواية عنه فى أيام حياةً أبيه (ع) بعيد» و لا سيما بملاحظة توصيفه (ع) بالماضى. 

إلا أن يكون التوصيف من غير المعلى» و مخالفته للإجماع المتقدم و النصوص التى هى أصح منه و أصرح- لا مجال للاعتماد عليه. 
نعم عن المفيد و الشيخ- قدس سرهما- التفصيل بين الأوليين فتبطل الصلاه بنسيان السجد منهما و الأخيرتين فتقضى. و قد يشهد 
لهذا 

صحيح البزنطى قال: «سألت أبا الحسن (ع) عن رجل يصلى ركعتين» فذكر فى الثانيةُ- و هو راكع- أنه ترك السجدة فى الأولى. قال 
(ع): كان أبو الحسن (ع) يقول: إذا تركك السجدة فى الركعة الأولى فلم يدر أ واحدة أو اثنتين استقبلت حتى يصلح لكك ثنتان و إذا 
كان فى الثالثةُ و الرابعة فتركت سجدة- بعد أن تكون قد حفظت الركوع- أعدت السجودا) .0١‏ 

لكن إعراض المشهور عنه؛ و معارضته 

بخبر جعفر بن بشير- المروى فى المحاسن- الذى لا يبعد أن يكون صحيحا قال: «سثل أحدهم (ع) عن رجل ذكر أنه لم يسجد فى 
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الركعتين الأولتين إلا سجدة؛ و هو فى التشهد الأول. قال (ع): فليسجدها ثم لينهض. و إذا ذكرها- و هو فى التشهد 


)١(‏ الوسائل باب: ١6‏ من أبواب السجود حديث: ه. 
(؟) الوسائل باب: ١6‏ من أبواب السجود حديث: ”*. 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج/. ص: ١١‏ 


الثانى قبل أن يسلم- فليسجدها ثم يسلم» ثمّ يسجد سجدتى السهو) ١١‏ 

و 

خبر محمد بن منصور: «سألته عن الذى ينسى السجدة الثانية من الركعة الثانية أو شكك فيهاء فقال (ع): إذا خفت أن لا تكون وضعت 
وجهكك إلا مره واحدة» فإذا سلمت سجدت سجدة واحدةٌ و تضع وجهكك مره واحدة» و ليس عليكك سهو) "١‏ 

كل ذلكك يمنع عن العمل به. و لا سيما مع إشكال متنه و اضطرابه. و لذا حمله فى الوسائل: على أن المراد بالواحدة و الثنتين الركعات 
لآ السجداتء بقرينة قوله (ع): 

«بعد أن حفظت الركوع» 

فتأمل. 

و أما فى التشهد فهو المشهور أيضاء بل عن الخلاف و الغنية المقاصد العلية: الإجماع عليه. و يشهد له- مضافا الى 

صحيح حكم بن حكيم قال: «سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل ينسى من صلاته ركعة أو سجدة أو الشىء منها ثمّ يذكر بعد ذلكك. قال 
(ع): يقضى ذلكك بعينه. قلت أ يعيد الصلاة؟ قال (ع): لا "٠‏ 

صحيح محمد عن أحدهما (ع): «فى الرجل يفرغ من صلاته و قد نسى التشهد حتى ينصرفء فقال (ع): إن كان قريباً رجع الى مكانه 
فتشهد, و إلا طلب مكانا نظيفا فتشهد فيه) "6١‏ 

و 

خبر على ابن أبى حمزة: «قال أبو عبد الله (ع): إذا قمت فى الركعتين الأولتين و لم تتشهد فذكرت قبل أن تركع فاقعد فتشهد, و ان لم 
تذكر حتى تركع فامض فى صلاتكك كما أنت»ء فإذا انصرفت سجدت سجدتين لا ركوع فيهماء ثمّ تشهد التشهد الذى فاتكك) .2١‏ 


.7 من أبواب السجود حديث:‎ ١6 الوسائل باب:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: ١6‏ من أبواب السجود حديث: 8. 

(") الوسائل باب: " من أبواب الخلل فى الصلاة حديث: 8. 
(©) الوسائل باب: ,من أبواب التشهد حديث: ”. 

(0) الوسائل باب: 78 من أبواب الخلل فى الصلاة حديث: ”. 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج/. ص: ١7‏ 
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لكن يخدش صحيح (حكم) 

بعدم العمل بعمومه فى غير التشهد, فالحكم بإجماله فى غير الركعة و السجدة أولى. و أما صحيح محمد 

- فلو سلم إطلاقه بنحو يشمل التشهد الوسطء و لم يناقش فيه كما فى الحدائق: بأن مورده التشهد الأخير. فتأمل- ففيه: أن رفع اليد عن 
إطلاقه و حمله على التشهد الأخير- بقرينة سكوت النصوص المستفيضة عن التعرض لقضاء التشهد الأول- أولى من الأخذ بإطلاقه. 
ففى صحيح سليمان بن خالد قال: «سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل نسى أن يجلس فى الركعتين الأولتين» فقال: إن ذكر قبل أن يركع 
فليجلسء و إن لم يذكر حتى يركع فليتم الصلاة» حتى إذا فرغ فليسلم و ليسجد سجدتى السهو) )١١‏ 

و نحوه صحاح ابن أبى يعفور 

"» و ابن سنان ]١[‏ و أبى بصير 

[؟] و الفضيل بن يسار 

«” و الحلبى 

«©» و حسن الحسين بن أبى العلاء 

«©) و خبر الحسن الصيقل 


(2 


]١[‏ لم نعثر فى مظانه من الوسائل و مستدركة و الجواهر على حديث لا-بن سنان خال عن قضاء التشهد. بل المروى عنه- كما فى 
الوسائل باب: 78 من أبواب الخلل فى الصلاة حديث: -١‏ ما يقتضى بإطلاقه وجوب القضاء. نعم فى الحدائق: نسب الى بن سنان متن 
رواية ابن أبى يعفور- بطريق الصدوق. و لعل هذا هو الموجب لما ذكره دام ظله فراجع الحدائق ج 4 صفحة 1 طبع النجف 
الأشررف: الؤسائل باب لامق أبواب؟ العانيد ملق منديف :2 

[1] الوسائل باب: /؛ من أبواب التشهد حديث: 8. و بما ان الراوى عن أبى بصير هو سماعةٌ فكانت الروايةُ- حسب القاعدة- موثقة لا 
صحيحة. و قد عبر عنه- دام ظله- بالموثقة فى ما يأتى فى المسألة: ١‏ من فصل حكم قضاء الأجزاء المنسية. 


.” الوسائل باب: ,من أبواب التشهد حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: ,من أبواب التشهد حديث: ؟. 

(*) الوسائل باب: 4 من أبواب التشهد حديث: .١‏ 

(©) الوسائل باب: 4 من أبواب التشهد حديث: ”*. 

(0) الوسائل باب: من أبواب التشهد حديث: ه. 

(©) الوسائل باب: 8 من أبواب التشهد حديث: .١‏ 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج/. ص: 17 

قبل سجدتى السهو .)١(‏ و إن بقى محل التداركك وجب العود للتداركك (1)» ثم الإتيان بما هو مرتب عليه مما فعله سابقاً 


و منه يظهر الخدش فى خبر ابن أبى حمزة 
» فإن مقتضى الجمع بينه و بين النصوص المذكورة حمل التشهد فيه على تشهد السجدتين» كما قد يقتضيه عطفه على السجدتبن 
المناسب لكونه من توابع السجدتين لا توابع الصلاة. 
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ولا-سيما مع بناء القائلين بقضائه على فعله قبل السجدتين. و كون العطف (بثم) لا ينافى ذلكك. و كأنه لأجل ذلك كله ما حكى عن 
المقنع و الفقيه و رسالة المفيد: من الاجتزاء بتشهد سجود السهو. 

و على هذا فالمتحصل من ظاهر مجموع النصوص: أنه إن كان المنسى التشهد الأخير رجع اليه فتلافاه. و كذا لو كان الوسط و ذكره 
قبل الركوع؛ و ان ذكره بعده فليس عليه إلا سجود السهو. 

)١(‏ ليس فى الأخبار المتقدمة فى نسيان السجدة ما يدل على وجوب سجود السهو له- فضلا عن قضائها قبله- سوى خبر جعفر بن 
بشير المروى عن المحاسن 

١١‏ لكن مفاده السجود قبل التسليم لا بعده. و 

فى صحيح أبى بصير: «فاذا انصرف قضاها و ليس عليه سهو) "5١‏ 

و ظاهره عدم وجوب السجود له. و أما نسيان التشهد فان كان المعتمد فى قضائه خبر ابن أبى حمزة 

فقد عرفت: أنه يدل على كون قضائه بعد السجود للسهو. و إن كان المعتمد صحيح محمد 

"١‏ فلم يتعرض للسجود للسهوء و لا للترتيب بينهما. و ربما يأتى ما له نفع فى المقام. 

(0) من باب وجوب الامتثال عقلا بعد حرمة القطع. و كذا الحال 


(1) تقدم ذكر الرواية فى التعليقة السابقة. 

(؟) الوسائل باب: ١6‏ من أبواب السجود حديث: ؟. 

(9) تقدم فى صفحة: .6١١‏ 

(6) تقدم فى صفحة: .6١١‏ 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج/. ص: ١5‏ 

و سجدتا السهو لكل زيادة .)١(‏ 

و فوت محل التداركك إما بالدخول فى ركن بعده على وجه لو تداركك المنسى لزم زيادة الركن (7). و إما يكون محله فى فعل خاص 
جاز محل ذلك الفعل (*)» كالذكر فى الركوع 


فى الإتيان بما هو مرتب عليه. 

)١(‏ بناء على ما يأتى إن شاء الله. 

(؟) لما عرفت: من أن بناء الشارع الأقدس على جزئية المنسى فى هذه الحال يوجب كون الركن المأتى به زيادة؛ لكونه فى غير محله 
فتبطل الصلاةً بهاء فلا بد من الحكم برفع اليد عن جزئيته» 

لحديث: «لا تعاد الصلاةٌ ..» )١١‏ 

الذى قد عرفت أن المستفاد منه أن كل ما يلزم من البناء على جزئيته أو شرطيته أو مانعيته الإعادة للصلاه فليس هو بجزء أو شرط أو 
مانع» فاذا سقطت جزئيةُ المنسى أو شرطيته كان الركن المأتى به فى محله ليس زيادهٌ فى الصلاهُ و لا قادحا فيهاء فلا موجب للتداركك. 
ولا مجال لمعارضة ذلكك بتطبيق 

حديث: (لا تعاد الصلاة ..» 

بالإضافة إلى الترتيب المعتبر فى الركن المأتى به. فترفع اليد عن اعتبار الترتيب فيه و يكون مقتضى ذلكك عدم فوات محل المنسى بل 
يؤتى به بعد الركن, لما عرفت سابقا: من أن ظاهر الحديث التعرض لخصوص الاجزاء المترتبة» بلا نظر الى الترتيب فى قبالها. كما أن 
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مما ذكرنا ظهر أن البطلان- على تقدير عدم سقوط جزئية المنسى- ناشئ من نفس الركن المأتى به فى غير محله؛ لأنه بنفسه زيادة» و 
ليس يستند البطلان إلى زيادة الركن المأتى به بعد التداركء كما قد يظهر من عبارة المتن. 
() فان فوات المحل بذلكك ظاهرء إذ لو أريد امتثال المنسىء فاما 


)١(‏ تكررت الإشارةُ الى الحديث المذكورء و تقدم ذكره بالتفصيل فى المسألة: “من هذا الفصل 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج/. ص: ١8‏ 


أن يتمثل باستئناف الصلاةٌ من رأسء أو بتكرار الفعل الذى جازه. و الأول منفى 

بحديث: (لا تعاد الصلاةٌ ..) 

لأن موضوعه الفوات مع قطع النظر عن الإعادة و هو متحقق, فإذا جرى اقتضى نفى الإعادة و عدم لزوم تداركك الفائت. و الثانى ليس 
إتيانا له فى محله بل فى غيره؛ لأن محله الجزء الملحوظ جزءاً نحو صرف الوجود المنطبق على الوجود الأولء و الفعل المأتى به ثانيا 
خارج عنهء بل يلزم من فعله ثانيا الزيادة العمدية مضافا الى النقصان السهوى. 

فإن قلت: كون الثانى زياده و ليس محلا للجزء المنسى موقوف على كون الفعل الأول محتسبا جزءاً من الصلا و هو أول الكلام؛ فلم 
لا يكون الأول زيادة سهوية و يكون الثانى هو الجزء؟ فيجب الإتيان به مقرونا بالجزء المنسى. 

قلت: كون الفعل المأتى به فى الصلاة جزءاً و زيادةٌ موقوق على كوئه مطابقًا لموضوع الأمر الضمنى و مخالفا له. فالفاتحةٌ المأتى بها 
بعد التكبير و قبل السورة جزء لكونها مطابقة الموضوع الأمر الضمنىء و السورة المأتى بها قبل الفاتحة ليست جزءاً بل زيادة» لكونها 
مخالفة لموضوع الأمر الضمنى إذ أن السورة الواجبة فى الصلاهً هى المأتى بها بعد الفاتحة لا قبلهاء فاذا وجب الجهر فى الفاتحة فقرأ 
الفاتحة بلا جهر كانت جزءاً لا زيادة» لمطابقتها لموضوع الأمر. 

فإن قلت: مقتضى تلازم الوجوبات الضمنية فى الثبوت و السقوط كون الفاتحة المأتى بها بلا جهر ليست مطابقة لموضوع الأمر 
الضمنىء فتكون زيادهُ فى الصلاة. 

قلت: عدم المطابقة لم يكن لقصور فى الفاتحة المأتى بهاء لأن المفروض أن الفاتحة الواجبة ليست مقيدة بالجهر؛ بل الجهر واجب 
فيهاء 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج/. ص: 5١8‏ 

و السجود إذا نسيه و تذكر بعد رفع الرأس منهما. و إما بالتذكر بعد السلام الواجب (2)» فلو نسى القراءة» أو الذكرء أو بعضهماء أو 
الترتيب فيهما (5)» أو إعرابهماء أو القيام فيهماء 


فعدم المطابقة إنما كان لقصور فى الأمر» من جهة ملازمته لأمر الجهر المنفى لعدم تحقق موضوعه؛ فعدم المطابقة إنما كان- فى 
الحقيقة- من جهة عدم انضمام الأجزاء بعضها الى بعضء و ليس مثل عدم مطابقة السورة المأتى بها قبل الفاتحة» فإنها لقصور فى 
نفسه السورة. لأن السورةٌ المأخوذة جزءا هى المترتبةٌ على الفاتحة» فلا تطابقها السورة المأتى بها قبلهاء فاذا كان القصور- فى الفاتحة 
المأتى بها بلا جهر- من جهة تلازم الوجوبات الضمنية كان فى الحقيقة قصوراً من جهة النقص- أعنى: نقص الجهر و عدم انضمامه 
الى الأجزاء المأتى بها- فلا يختص القصور من الجهة المذكورة بالفاتحة» بل يطرد فى تمام الأجزاء المأتى بهاء فاذا كان ذلكك موجياً 
لزيادة القراءة كان موجبا لزيادة تمام الأجزاء من أول الصلاة» فلا تكون مطابقة لموضوع الأمر فلا يجتزأ بها عنه» و ذلكك عين البطلان 
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العنقن 

بحديث «لا تعاد الصلاة ..). 

)١(‏ بناء على ما عرفت: من كون التسليم مخرجا عن الصلاه تعبداً. 

(1) قد عرفت: أن الترتيب لم يلحظ فى 

حديث: (لا تعاد ..») 

موضوعا لنفى الإعادة» فنسيانه راجع الى زيادة سهويةُ و نقيصة كذلككء فلو قدم السور على الفاتحة سهواً و ذكر قبل الركوع كان 
ذلك منه زيادة للسورة و نقيصة للفاتحة. أما لو ذكر ذلك بعد الركوع فلما كان مقتضى الحديث سقوط جزئيةُ الفاتحة المنسية كان 
الإتيان بالسورة فى محله» و جرى حكم نقيصة الفاتحة لا غير. و الترتيب يسقط اعتباره- ضرورة- بسقوط جزئية الفاتحة المنسية لأن 
الثرتيب إثمَا تعثير بين الأجواء المعتبرة فعا 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج/. ص: 5117 

أو الطمأنينة فيه و ذكر بعد الدخول فى الركوع فات محل التداركك (20)» فيتم الصلاهُ و يسجد سجدتى السهو (1) للنقصان إذا كان 
النشق هن الأنجزاء زلا لا لمفل التريي والطمائدة 


و لا مجال لاعتباره مع سقوط جزئية الفاتحة؛ فيجرى حكم النقيصة فى الفرضء و لا يجرى حكم الزيادة. و التفكيكك بين الركوع و 
السورة- فيبنى على سقوط جزئية الفاتحة بالنسبة إلى الركوع فيكون فعله فى محله. و لا يبنى على سقوط جزئيتها بالنسبة إلى السورة» 
فيكون فعل السورة فى غير محله ليكون الإتيان بها زيادة- خلاف ظاهر الحديث. 

() سقفي 

حديث: (لا تعاد الصلاة ..» 

كما عرفت. و يعضده جملهٌ من النصوص الواردةٌ فى نسيان القراءة» 

كموثق منصور: ١إنى‏ صليت المكتوبة فنسيت أن أقرأ فى صلاتى كلهاء فقال: أ ليس قد أتممت الركوع و السجود؟ قلت: بلى. قال (ع): 
تمت صلاتكك إذا كان نسيانا» )١١‏ 

و 

صحيح معاوية: «الرجل يسهو عن القراءه فى الركعتين الأوليين فيذكر فى الركعتين الأ-خيرتين أنه لم يقرأ. قال (ع): أتم الركوع و 
الستحرد؟ 

قلت: نعم. قال (ع): إنى أكره أن أجعل آخر صلاتى أولها؛ "١‏ 

الى غير ذلكك مما تقدم بعضه فى أوائل الفصل. 

() لما يأتى إن شاء الله تعالى. 

لكليون القضاة 

فى مرسل سفيان: «تسجد سجدتى السهو فى كل زيادة تدخل عليكك أو نقصان) 03١‏ 

فى نقصان الأجزاء لا شروطهاء كالترتيب و الطمأنينة. فتأمل. 


.” الوسائل باب: 79 من أبواب القراءة فى الصلاة حديث:‎ )١( 
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(؟) الوسائل باب: ”٠‏ من أبواب القراءة فى الصلاة حديث: .١‏ 

(") الوسائل باب: ”" من أبواب الخلل فى الصلاة حديث: *. 
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مما ليس بجزء. و إن ذكر قبل الدخول فى الركوع رجع و تداركك و أتى بما بعده» و سجد سجدتى السهو لزيادة ما أتى به من 
الأسجزاء. نعم فى نسيان القيام- حال القراءة أو الذكر- و نسيان الطمأنينة فيه لا يببيعد فوت محلهما قبل الدخول فى الركوع أيضاء 
لاحتمال كون القيام واجباً حال القراءة لا شرطا فيها )١(‏ و كذا كون الطمأنينة واجبة حال القيام لا شرطاً فيه. و كذا الحال فى الطمأنينة 
حال التشهد و سائر الأذكار فالأحوط العود و الإتيان بقصد الاحتياط و القربة» لا بقصد الجزئية. 

ولو نسى الذكر فى الركوع أو السجود أو الطمأنينة حاله و ذكر بعد رفع الرأس منهما فات محلهما (7). و لو تذكر قبل الرفع 


)١(‏ قد تقدم فى أوائل فصل القيام: أن الظاهر من النصوص كون القيام شرطا لا واجبا فى القراءة أو الذكر مثلاء فإذا قرأ جالسا سهواً 
فعليه إعادةٌ القراءة. لكن الذوق العرفى يساعد على كونه واجبا صلاتيا فى قبال القراءة» لكونه مثولا بين يدى المولى و خضوعا له فهو 
فى نفسه عبادة فى قبال الذكر و القراءة. و كأنه لأجل ذلكك كان بناء الأصحاب على عد القيام واجبا فى قبال القراءة. فلاحظ كلماتهم. 
(؟) أما الذكر فلأنه واجب فى الركوع و السجود, و قد عرفت: 

أن فوات محل الواجب فى شىء يحصل بفعل ذلكك الشىء خاليا عنه. و يشهد بذلكك- فى الذكر- 

صحيح ابن يقطين: «عن رجل نسى تسبيحه فى ركوعه و سجوده. قال (ع): لا بأس بذلكك» .)١١‏ 

و 

خبر القداح: «عن رجل ركع ولم يسبح ناسيا. قال (ع): تمت صلاته) .)"1١‏ 


.7 من أبواب الركوع حديث:‎ ١8 الوسائل باب:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: ١0‏ من أبواب الركوع حديث: .١‏ 
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أو قبل الخروج عن مسمى الركوع وجب الإتيان بالذكر .)١(‏ 


و أما الطمأنينة فإن كانت واجبةُ فيهما جرى فيها ما سبق؛ و إن كانت شرطا لهما فمقتضى فوات المشروط بفوات شرطه فواتهما بفواتها. 
و لازمه وجوب التداركك لو أمكنء فلو ركع بلا طمأنينة سهواً تداركه» فيرجع مع الطمأنينة- و كذا لو سجد بلا طمأنينة- فلو تعذر 
التدارك- بالدخول فى ركن- فان كان المشروط الفائت بفواتها ركنا بطلت الصلاةً» كما لو نسى الطمأنينة فى الركوع حتى سجد 
السجدتين؛ أو فى السجدتين حتى ركع. 

و كذا فى بتي الأركان. 

ودعوى: أن ذلكك خلاف ظاهر 

صحيح: «لا تعاد الصلاة ..» 

لأن المستثنى فيه ذات الركوع و السجودء و هما حاصلتان لا فائتتان غير واضحة. لأن الظاهر من الركوع و السجود خصوص المأخوذين 
جزءاء لا مطلقاء فيصدق فوتهما بمجرد فوات شرطهما. كما أن لازم ذلك: عدم بطلان الصلاة بزيادة الركوع بلا طمأنينة- و كذا زياد 


السجدتين- لأن ما تبطل الصلاة بزيادة هو الذى تبطل بنقصه. و هو خصوص المشروط. 
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و لازمه أن نقول بوجوب تداركك الركوع لو وقع منه بلا طمأنينة سهوا- و كذا فى السجدتين لو وقعا كذلكك- و يكون المأتى به منها 
بلا طمأنينة زيادة سهوية غير قادحة. لكن الظاهر أنه لم يقل به أحد. نعم حكى القول به- فى الجملة- عن الشيخ (ره)» فاما أن يجعل 
ذلك كاشفا عن كونها من الواجب فى الواجب. أو يقال: بعدم شرطيتها حال النسيان؛ لعدم الدليل عليهاء إذ العمدة فى دليلها الإجماع؛ 
ولم يثبت فى حال النسيان. 

و هذا هو الأظهر. 

10لا سحا 
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ولو كان المنسى الطمأنينة حال الذكر فالأحوط إعادته »)١(‏ بقصد الاحتياط و القربة و كذا لو نسى وضع أحد المساجد حال السجود 
(1). ولو نسى الانتصاب من الركوع و تذكر بعد الدخول فى السجدة الثاني فات محله (). و أما لو تذكر قبله فلا يبعد وجوب العود 
اليه لعدم استلزامه إلا زياد سجدة واحدة» و ليست بركن (6). كما أنه كذلكك لو نسى الانتصاب من السجدة الأولى و تذكر بعد 


الدخول فى الثانية 


(1) لما تقدم: من احتمال كون الطمأنينة من قبيل الواجب فى الذكر فيفوت محلها بفعله. 

(1) يعنى: إن ذكره بعد رفع الرأس فات محله. و إن ذكره قبله وجب تداركه. لأنه من الواجب فى الواجب. و هذا الحكم فى الجملة 
مما لا إشكال فيه و لا خلاف ظاهر. نعم ظاهر المتن و كثير: عدم الفرق بين المساجد السبعة فى ذلك. و عن غير واحد: أنه فى غير 
وضع الجبهة» أما هو ففواته يوجب فوات السجود. لأ-نه متقوم به. و استشكل فيه فى الجواهر بدعوى: صدق السجود بوضع مقدم 
الرأس. 

وفيه: أن وضع الجبهة لم يكن له وجود عينى يمتاز عن وجود السجود فى الخارج بخلاف وضع بقيةُ الأعضاء فإن له وجودا ممتازا. 
و بذلك افترق وضع الجبهه عن وضع بقِيهُ الأعضاء فى أن وجوبه راجع الى تقييد وجود السجودء بخلاف بقيهُ الأعضاءء فإن وجوب 
وضعها يمكن أن يكون واجبا آخر فيه. 

() للدخول فى الركن. 

(؟) كما عرفت. نعم ظاهر كلامهم فى المقام المفروغية عن عدم 
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لكن الأحوط- مع ذلكك- إعادة الصلاة. 

ولو نسى الطمأنينة حال أحد الانتصابين احتمل فوت المحل و إن لم يدخل فى السجدة. كما مر نظيره. و لو نسى السجدة الواحدة أو 
التشهد و ذكر بعد الدخول فى الركوع أو بعد السلام فات محلهما »)١(‏ و لو ذكر قبل ذلكك تداركهما. 

ولونسى الطمأنينة فى التشهد فالحال كماهر: من أن الأحوط الإعادة بقصد القربة و الاحتياط» و الأحوط- مع ذلك- إعادة الصلاة 
أيضاء لاحتمال كون التشهد زياد عمديةٌ حينئذ (؟)) 


لزوم التدارك بالدخول فى السجود. بل ادعى شيخنا الأعظم (ره): 

اتفاقهم على ذلك. و كأنه منهم مبنى على استفادةُ ذلكك مما تقدم فى نسيان الركوع حتى سجد- بناء على البطلان- فان الدخول فى 
السجود إذا كان موجبا لتعذر تداركك الركوع فأولى أن يكون موجباً لتعذر تداركك الانتصاب لكن عرفت الإشكال فى البطلان. مع أن 
التعدى عن مورده الى المقام محتاج الى القطع بالأولوية» و هو مفقود. 
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و يحتمل أن يكون الواجب هو الانتصاب عن ركوعء و هو مما لا يمكن تداركه. لكن لازمه فوات محله بالهوى الى السجود و إن لم 
يسجدء و لذا التزم به بعض الاعلام من مشايخنا (قده) حيث استظهر من الأدلة: أن الواجب رفع الرأس عن الركوع حتى يعتدل قائما. و 
قد يشهد له ذكرهم له فى واجبات الركوع. و هو غير بعيد. و مثله الكلام فى الانتصاب بعد السجدة الأولى؛ لاتحاد سياق دليلهماء كما 
مر نظيره. و مر أن العمدة- فى الدليل على اعتبار الطمأنينة-» هو الإجماع؛ و لم يثبت حال السهو. 

)١(‏ كما تقدم بيانه. و كذا ما بعده. 

(9) نظين السجود للعزيمة: لكن الاحممال ضعيق حداء لأن الشهد 
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خصوصا إذا تذكر نسيان الطمأنينة فيه بعد القيام. 


[ (مسألة 15): لو كان المنسى الجهر أو الإخفات لم يجب التدارك بإعادة القراءة أو الذكر على الأقوى] 


(مسألة 1): لو كان المنسى الجهر أو الإخفات لم يجب التداركك بإعادةٌ القراءة أو الذكر على الأقوى »)١(‏ و إن كان أحوط (2). إذا 
لم يدخل فى الركوع. 


ذكرء فيجوز الإتيان به بقصد القربة المرددة بين الجزء و الذكرء فإنه بالرجوع تلزم زيادة القيام عمدا احتمالا. هذا و قد تقدم فى مبحث 
القيام: 

أن القيام فى نفسه لا فى حال القراءة و لا الذكر- ليس من أجزاء الصلاة بل هو من المباحات فيهاء فلا مانع من فعله فيها إذا لم يكن 
بقصد الجزئية. 

(0]مالأنة من قيل الواتص قن الواضي» أو 

لصحيح زرارة عن أبى جعفر (ع): «فى رجل جهر فيما لا ينبغى الإجهار فيه و أخفى فيما لا ينبغى الإخفاء فيه فقال (ع): أى ذلكك 
فعل متعمدا فقد نقض صلاته و عليه الإعادة» فإن فعل ذلكك ناسيا أو ساهيا أولا يدرى فلا شىء عليه وقد تمت صلاته) .)١١‏ 

فإن إطلاقه يقتضى عدم الفرق بين ما قبل الركوع و ما بعده؛ بل لا فرق فيه بين الفراغ من القراءة و عدمه. حتى الآيةُ و الكلمة. 

(1) فقد حكى عن صريح جامع المقاصد. و كأنه لبنائه على كونه قيدا فى القراءة» و عدم إطلاق فى النص بالنحو المتقدم» نظير ما ورد 
فى نسيان القراءة. 

و لكنه كما ترىء إذ لو لم يثبت كونه من الواجب فى الواجب فالإطلاق لا مانع منه. و الفرق بينه و بين 

قوله (ع): «من نسى القراءة فلا شىء عليه) ١‏ 

ظاهرء إذ لا يتحقق النسيان إلا فى صوره عدم إمكان التداركك و لا يكون ذلكك إلا بعد الركوع. و يكفى فى صدق قوله: «جهر فى 


مو ضع 


.١ الوسائل باب: 75 من أبواب القراءة فى الصلاة حديث:‎ )١( 


(؟) راجع الوسائل باب: 77 من أبواب القراءة فى الصلاة. 
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[فصل فى الشى] 


اشارةٌ 


فصل فى الشكك و هو: إما فى أصل الصلاة» و أنه هل أتى بها أم لا. 
و إماافى شرائطها. و إما فى أجزائها. و إما فى ركعاتها. 


[ (مسألة :)١‏ إذا شك فى أنه هل صلى أم لا؟] 


(مسألة :)١‏ إذا شكك فى أنه هل صلى أم لا؟ فان كان بعد مضى الوقت لم يلتفت و بنى على أنه صلى »)١(‏ سواء كان الشكك فى صلا 
واحدة أو فى الصلاتين (؟). 


الإخفاء» أن يقرأ جاهرا و إن لم يركع. و الله سبحانه أعلم. 

فصل فى الشكك 

(1) و يظهر من كلام جماعة من الأعاظم- فى مسألة ما لو ترددت الفائتة بين الأقل و الأكثر- كونه من المسلمات؛ منهم شيخنا فى 
الجواهر و شيخنا الأعظم فى مبحث الشبهة الوجوبية الموضوعية من رسالة البراءة. 

لمصحح زرارةٌ و الفضيل عن أبى جعفر (ع): «متى استيقنت أو شككت فى وقت فريضة أنكك لم تصلحا أو فى وقت فوتها أنكك لم 
تصلها صليتهاء و إن شككت بعد ما خرج وقت الفوت- و قد دحل حائل- فلا إعادة عليكك من شىء حتى تستيقن» فان استيقنتها 
فعليكك أن تصليها فى أى حالة كنت» .)١١‏ 

(؟) للاطلاق. 


.١ من أبواب المواقيت حديث:‎ 8٠ الوسائل باب:‎ )١( 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج/. ص: 75 

و إن كان فى الوقت وجب الاتيان )١(‏ بهماء كأن شكك فى أنه صلى صلاة الصبح أم لاء أو هل صلى الظهرين أم لا؟ أو هل صلى 
العصر- بعد العلم بأنه صلى الظهر- أم لا؟ 

ولوعلم أنه صلى العصر و لم يدر أنه صلى الظهر أم لا فيحتمل جواز البناء على أنه صلاها (7): لكن الأحوط الإتيان بهاء بل لا يخلو 
عن قو بل و كذ لكك لو لم يبق إلا مقدار الاختصاص بالعصر و علم أنه أتى بها و شكك فى أنه أتى بالظهر أيضا أم لا فإن الأحوط 
الإتيان بهاء و إن كان احتمال البناء على الإتيان بها و إجزاء حكم الشكك بعد مضى الوقت هنا 


)١(‏ للنص المتقدم المطابق لقماعدة الاشتغال. 

)١(‏ ينشأ: مما 

عن مستطرفات السرائر. عن كتاب حريز» عن زرارة عن أبى جعفر (ع): «إذا جاء يقين بعد حائل قضاء و مضى على اليقين و يقضى 
الحائل و الشكك جميعاء فان شكك فى الظهر فيما بينه و بين أن يصلى العصر قضاهاء و إن دخله الشكك بعد أن يصلى العصر فقد 
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مضت. إلا أن يستيقن» لأن العصر حائل فيما بينه و بين الظهرء فلا يدع الحائل لما كان من الشكك إلا بيقين» )١١‏ 

ولا مجال لمعارضته بمثل مصحح الفضيل و زرارة المتقدم 

- الدال على وجوب الفعل مع الشكك فى الوقت- و إن كان بينهما عموم من وجه. لأ-ن ظاهر الثانى كون الحكم لحيثية الشكك فى 
الوقتء و ظاهر الأول كون الحكم لحيثية الشكك بعد فعل الحائل» و هما لا يتنافيان» لأن الأول من قبيل اللامقتضى. و الثانى من قبيل 
المقتضى. و لكن لم أجد عاجلا من تعرض لذلكك. و يمكن- أيضا- إثبات وجود صلاة الظهر بقاعدة التجاوز. 


)١(‏ الوسائل باب: 8٠‏ من أبواب المواقيت حديث: ؟. 
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و دعوى: أن قاعدة التجاوز إنما تثبت وجود المشكوك بلحاظ صحة الفعل المتجاوز اليه لا غير» و لا تعرض فيها لإثبات آثار وجوده 
من غير هذه الجهة. 

مدفوعة فإن التحقيق: أن ظاهر دليلها جواز البناء على وجود المشكوك بلحاظ سائر آثاره؛ لا خصوص البناء على صحةٌ الجزء الذى 
دخل فيه» و إلا لم يكن وجه لتطبيق القاعدة- فى صدر صحيح زرارة الاتى 

- على الشكك فى القراءة و قد ركع إذا لا شكك فى صحة الركوع فى الفرضء و إنما الشكك فى وجود القراءة بلحاظ الاثار العملية 
كسجود السهوء فتطبيق القاعدةٌ إنما هو بهذا اللحاظ. و مثله تطبيقها على الشكك فى الأذان و هو فى الإقامهُ فإنه لا شكك فى صحةٌ 
الإقامة. فلا بد أن يكون التطبيق بلحاظ استحباب الأذان. و لا جل ما ذكرنا جاز تطبيقها على الشكك فى القراءه و هو فى القنوت- كما 
لعله المشهور- فان القنوت عمل خارج عن الصلاهٌ يستحب فيها فلو كان الملحوظ فى دليل القاعد مجرد تصحيح ما دخل فيه لم يكن 
وجه لرفع اليد عن قاعدة الاشتغال بالقراءة بالإضافة إلى الصلاة. و مثله ما لو شكك فى التسليم و هو فى التعقيبء فإنهم بنوا على جريان 
القاعدة لإثبات التسليمء فإذا بنى على رفع اليد عن قاعدة الاشتغال الجارية فى القراءة و التسليم» فليكن الحال فيما لو شكك فى الظهر و 
هو فى العصر كذلكك, لعدم الفرق بين المقامين. 

ْم إن مقتضى تطبيق القاعده على الشكك فى القراءةً و قد ركع هو الاكتفاء بالترتب الشرعى و لو بالجعل الاولى» و إن كان ساقطا فعلا 
لفرض الغفلة و حينئذ فلا مانع من إجراء قاعدة التجاوز فى الظهر و إن كان الشكك بعد الفراغ من العصر. و سقوط الترتب حينئذ لا 
ينافى جريانها. و من ذلكك تعرف أن الاحتمال المذكور فى المتن أقوى. نعم ما ذكرنا يختص بقاعدة التجاوز 
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أقوى من السابق .)١(‏ نعم لو بقى من الوقت مقدار الاختصاص بالعصرء و علم بعدم الإتيان بها أو شكك فيه- و كان شاكا فى الإتيان 
بالظهر- وجب الإتيان بالعصر (5)» و يجرى حكم الشكك بعد الوقت (”) بالنسبة إلى الظهر. لكن الأحوط قضاء الظهر أيضا. 


ولا يجرى فى قاعدة الفراغ- بناء على كونهما قاعدتين متباينتين كما هو ظاهر الأصحابء و اختاره جماعةُ من تلامذة شيخنا الأعظم و 
اتباعهم- لاختصاص دليل الثانية بإثبات صحة العمل المفروغ عنه و لا تعرض فيه لإثبات وجود المشكوك مطلقاء كما فى قاعدة 
التجاوز. نعم بناء على إرجاع قاعدة التجاوز إلى قاعدة الفراغ» و جعل نصوص البابين من باب واحد, و هو قاعدة الفراغ- كما عليه 
شيخنا الأ-عظم (ره) فى رسائله؛ و تبعه عليه غيره- تكون قاعدة الفراغ أيضا دالة على ذلك. لكنه خلاف التحقيق» فان مفاد مجموع 
النصوض مفهومات: أحدهما: إلغاء الشكك فى الوجودة و الأخير إلغاء الشكة فى صنحة الموجوه. و شرط الأول: الدخول فى جرم 
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مترتب على المشكوك. و شرط الثانى: مجرد الفراغ البنائى. و يختلفان أثرا فى الجهة التى ذكرناها: من أن قاعدة الفراغ لا تعرض فيها 
إلا لصحهٌ الموجودء و قاعدة التجاوز تشبت وجود المشكوك مطلقا. 

)١(‏ لاختصاصه باحتمال كونه من الشكك بعد خروج الوقت. 

(0) للعلم» أو لقاعدة الشكك فى الوقت. 

() إذ بناء على الاختصاص يكون من الشكك بعد خروج الوقت. 

وإنمالم يجزم بذلكك فى الفرض السابق, لمن الاختصاص- على تقدير القول به- يختص بصورة عدم فعل الفريضة ذات الوقت» 
كالعصر فى الفرض 
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[ (مسألة ؟): إذا شى فى فعل الصلاةُ- و قد بقى من الوقت مقدار ركعة] 


(مسألة ): إذا شكك فى فعل الصلاة- و قد بقى من الوقت مقدار ركعة فهل ينزل منزلة تمام الوقت أو لا؟ 
وجهان :)١1(‏ أقواهما الأول. أما لو بقى أقل من ذلكك فالأقوى كونه بمنزلة الخروج (). 


[ (مسألة ): لو ظن فعل الصلاهٌ فالظاهر أن حكمه حكم الشى] 


(مسألة *): لو ظن فعل الصلاةً فالظاهر أن حكمه حكم الشكك (”2 فى التفصيل بين كونه فى الوقت أو فى خارجه و كذا لو ظن عدم 
فعلها. 


[ (مسألة ؟): إذا شك فى بقاء الوقت و عدمه] 
(مسألة ©): إذا شكك فى بقاء الوقت و عدمه يلحقه 


أما مع فعلها- كما فى الفرض السابق- فلا اختصاصء بل يكون آخر الوقت وقتاً للفريضة السابقة» كما تقدم من المصنف فى أوائل 
فصل الأوقات. فراجع. 

هذا و لو بنى على الاشتراكك فى الوقتء لم يكن فرق بين الصور الثلاث فى لزوم إعمال قاعدة الشكك فى الوقت بالنسبة إلى الظهر- لو 
لا النص المتقدم الجارى فى الصورتين الأوليين- لو لا ما عرفت من إمكان إجراء قاعدة التجاوز. 

)١(‏ مبنيان على إطلاق 

قوله (ص): «من أدركك ركعةٌ من الصلاهُ فقد أدرك الصلاة) )١١‏ 

بتحو يشمل حيثية الشكك و عدمة..و الأول أوفق بإطلاق التنزيل» و لذا كان أقوى عتد المصنف (ره). 

(؟) لصدق الشكك بعد خروج الوقتء, الذى هو موضوع لعدم وجوب الفعل فى النص المتقدم. اللهم إلا أن يكون المراد منه الشكك 
بعد خروج تمام الوقت. لكنه غير ظاهر. 

(") بل هو منه» إذ الشكك خلاف اليقين» إما لأنه معناه حقيقة 
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)١(‏ الوسائل باب: "٠‏ من أبواب المواقيت حديث: ؟. 
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حكم البقاء .)١(‏ 
[ (مسألة 4): لو شك فى أثناء صلاهً العصر فى أنه صلى الظهر أم لا؟] 


(مسألة ©): لو شكك فى أثناء صلاهُ العصر فى أنه صلى الظهر أم لا؟ فان كان فى الوقت المختص بالعصر بنى على الإتيان بها (؟)» و إن 
كان فى الوقت المشترك عدل الى الظهر (0» بعد البناء على عدم الإتيان بها. 


أو لكونه المراد منه بالنص» بقرينةُ باليقين. و كذا الحال فى ظن العدم. 

)١(‏ لاستصحاب بقاء الوقتء إذ الظاهر من الشكك فى وقت الفريضة- بقرينة المقابلة بالشكك بعد ما خرج الوقت- هو الشكك ما دام 
وقت الفريضة. فتأمل. 

ولو بنى على كونه ظاهرا فى الشكك فى وقت هو وقت الفريضة- بنحو مفاد كان الناقصة- امتنع جريان استصحاب الوقتء فإنه لا يثبت 
كون وقت الشكك هو وقت الفريضة؛ إلا بناء على الأصل المثبت. و مثله: استصحاب وجوب الفعل فى الوقت. بل المرجع قاعدة 
الاشتغال» للشكك فى تحقق الامتثال. أو استصحاب وجوب الفعل من دون أخذ الوقت قيدا له» كما تقدم تحقيقه فى مبحث قضاء 
الصلوات. 

(1) لأنه من الشكك بعد خروج الوقت- بناء على الاختصاص - كما تقدم. 

(؟) كأنه لاحتمال أن النص المتقدم- المروى عن المستطرفات 

-0١«‏ مورده الشكك بعد خروج الوقتء لكن لا يبعد التعدى عن مورده الى المقام لصدق 

قوله (ع): «فقد دخل حائل). 

و أما قاعدة التجاوز فهى جاريةُ هنا إذا كانت تجرى هناك. و كذلك قاعدة الفراغ- بناء على صحةٌ جريانها فى الأثناء بلحاظ ما مضى 
من الاجزاء» كما هو الظاهر- لإطلاق الدليل. 


)١(‏ تقدم ذكره فى أوائل المسألة: ١‏ من هذا فصل. 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج/ ص: 79 


[ (مسألة 2): إذا علم أنه صلى إحدى الصلاتين- من الظهر أو العصر] 


(مسألة #): إذا علم أنه صلى إحدى الصلاتين- من الظهر أو العصر و لم يدر المعين منها يجزيه الإتيان بأربع ركعات بقصد ما فى 
الذمهُ »)١(‏ سواء كان فى الوقت أو فى خارجه. نعم لو كان فى وقت الاختصاص بالعصر يجوز له البناء على أن ما أتى به هو الظهرء 
فينوى فيما يأتى به العصر (؟) و لو علم أنه صلى إحدى العشاءين و لم يدر المعين منهما وجب الإتيان بهما ()» سواء كان فى الوقت 
أو فى خارجه. و هنا- أيضا- لو كان فى وقت الاختصاص بالعشاء بنى على أن 
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)١(‏ لحصول العلم بالفراغ بذلكك, لكفاية نيه الظهرية و العصرية إجمالا إجماعا. و يقتضيه النص المتقدم فى الفائتة المرددة. 

(؟) لأن الشكك فى الظهر شكك بعد خروج الوقتء و فى العصر شكك فى الوقت. فيترتب فى كل أثره؛ فيبنى على الإنيان بالظاهر و عدم 
الإتيان بالعصر. إلا أن يقال: إن الشكك فى الظهر إنما يكون بعد خروج الوقت لو لم يكن ما صلاءُ عصرا واقعا. أما لو كان عصراً 
فالشكك فى الظهر شكك فى الوقت. و إذ أن المفروض هو الشكك فيما صلاه فلم يحرز كون الشكك فى الظهر شكا بعد الوقتء فقاعدة 
الاشتغال أو استصحاب عدم فعلها- محكم كالعصر. و لازمه: وجوب الاتيان بأربع مرددة. 

نعم يمكن إثبات الاختصاص بالعصر بأصالة عدم فعلها. و لا يعارض بأصالة عدم فعل الظهر, لأنه لا ينفى ذلكك- أعنى: الاختصاص 
بالعصر- بل إذا ثبت اختصاص الوقت بالعصر كانت قاعدة الشكك بعد الوقت بالنسبة إلى الظهر حاكمة على أصاله عدم الإتيان بهاء 
فيمتنع التعارض بينهما. 

( لتوقف العلم بالفراغ- الواجب عقلا- عليه. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج/ ص: 67٠‏ 


ما أتى به هو المغربء و أن الباقى هو العشاء .)١(‏ 
[ (مسألة /1): إذا شك فى الصلاة فى أثناء الوقت و نسى الإتيان بها وجب عليه القضاء] 


(مسألةُ /): إذا شكك فى الصلاه فى أثناء الوقت و نسى الإتيان بها وجب عليه القضاء (؟) إذا تذكر خارج الوقت. و كذا إذا شكك و 
اعتقد أنه خارج الوقت ثم تبين أن شكه كان فى أثناء الوقت (*8. و أما إذا شكك و اعتقد أنه فى الوقت فتركك الاتيان بها- عمداً أو 
سهواً- ثم تبين أن شكه كان خارج الوقت فليس عليه القضاء. 


[ (مسألة 4): حكم كثير الشك فى الإتيان بالصلاةً و عدمه حكم غيره] 


(مسألة 8): حكم كثير الشكك فى الإتيان بالصلاءٌ و عدمه حكم غيره» فيجرى فيه التفصيل بين كونه فى الوقت و خارجه (). و أما 
الوسواسى فالظاهر أنه يبنى على الإتيان و إن كان فى الوقت. 


)١(‏ للوجه المتقدم فى نظيره. 

(؟) لأصالة عدم الإتيان بالفعل الذى هو موضوع وجوب القضاء. 

ولا مجال لإجراء قاعدءٌ الشكك بعد خروج الوقت» لاختصاصها بالشكك الحادث بعد الوقتء نظير ما قيل فى قاعدة الفراغ. 

(9) إذ المدار فى الحكم على الموضوع الواقعىء لا الخيالى الخطئى. 

و كذا الحال فيما بعده. 

(©) لإطلاق أدلة القواعد المذكورة. و لا دليل يقتضى الخروج عنها سوى ما فى مصحح زرارة و أبى بصير- الوارد فى كثير الشكك فى 
الصلاة- من 

قوله (ع): «لا- تعودوا الخبيث من أنفسكم نقض الصلاهُ فتطمعوه, فان الشيطان خبيث معتاد لما عود فليمض أحدكم فى الوهم و لا 
يكثرن نقض الصلاة» فإنه إذا فعل ذلكك مرات لم بعد اليه الشكك ..) ١١‏ 
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.7 من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة حديث:‎ ١8 الوسائل باب:‎ )١( 
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[ (مسألة 4): إذا شى فى بعض شرائط الصلاة] 


(مسألة 9): إذا شكك فى بعض شرائط الصلاة فاما أن يكون قبل الشروع فيهاء أو فى أثنائهاء أو بعد الفراغ منها. فان كان قبل الشروع 
فلا بد من إحراز ذلكك الشرط )١(‏ و لو بالاستصحاب و نحوه من الأصول- و كذا إذا كان فى الأثناء- و إن كان بعد الفراغ منها حكم 
بصحتها (3)» و إن 


و قد اعتمد عليه فى المستند فبنى على عدم الالتفات الى الشكك فى الفرض. 

و حكاه عن بعض مشايخه المحققين. لكنه يتوقف على إحراز كون كثرة الشكك هنا من الشيطان, و هو غير ظاهر مطلقا. و كونه من 
الشيطان إذ كان يؤدى الى نقض الصلاة لا يلزم كونه كذلكك فى غيره. نعم لا إشكال فى عدم الالتفات إليه إذا كان من الوسواس» 
لحرمةٌ العمل عليه إجماعا. 

)١(‏ لقاعدةٌ الاشتغال» الجاريةٌ فى التكليف بالمشروطء الموجبةٌ لتحصيل اليقين به و بشرطه. و كذا الحال فى الشكك فى الأثناء. 

(؟) لقاعدة الصحة المعول عليها عند العقلاء. سواء أ كان الشكك فى فعل الإنسان نفسه. أو فى فعل غيره؛ أم فى عين خارجية» بل 
ادعى بعض الاعلام عليها- فى الجملة-: الإجماع؛ و سيره المتشرعة. و يشهد لها- فى المقام و غيره- جملهُ من النصوص» 

كصحيحةٌ محمد بن مسلم: «قلت لأبى عبد الله (ع): رجل شكك فى الوضوء بعد ما فرغ من الصلاة. 

قال (ع): يمضى على صلاته و لا يعيد) )١١‏ 

عو 

صحيحته عن أبى جعفر (ع): كل ما شككت فيه- بعد ما تفرغ من صلاتكك- فامض و لا تعدا 5١‏ 

عو 


صحيحته الأخرى عن أبى عبد الله (ع): «فى الرجل يشكك بعد ما ينصرف من صلاته؛ قال: فقال (ع): لا يعيد و لا شىء 


)١(‏ الوسائل باب: 57 من أبواب الوضوء حديث: ه. 
() الوسائل باب: 77 من أبواب الخلل الواقع فى الصلاهُ حديث: ؟ 
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)١١ عليه)‎ 

عو 

صحيحته الأخرى عنه (ع): «إذا شكك الرجل بعد ما صلى فلم يدر أ ثلاثاً صلى أم أربعا؟ و كان يقينه حين انصرف أنه كان قد أتم لم 
يعد الصلاء» و كان حين انصرف أقرب الى الحق منه بعد ذلكك) )7١‏ 
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و 

موثقته: «سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: كل ما مضى من صلاتكك و طهوركك فذكرته تذكرا فامضه و لا إعادةٌ عليكك فيه) 0" 

عو 

موثقته الأخرى عن أبى جعفر (ع): «كل ما شككت فيه- مما قد مضى - فامضه كما هوا ©" 

عو 

موثق ابن أبى يعفور: «إنما الشكك إذا كنت فى شىء لم تجزه) «0) 

- بناء على حمله على قاعدة الفراغ - كما تقدم فى الوضوء. 

و يمكن الاستدلال على الصحة فى المقام بما دل على قاعدة التجاوز من النصوص الاتية. لكنه يختص بما إذا كان الشكث فى الصحة 
ناشئاً من الشككث فى وجود الشرط المقارن» أو وجود الجزء الأخير و لما يدخل فى أمر مترتب على المشكوككء لعدم جريان قاعدة 
التجاوز فى مثل ذلكك, لاعتبار حدوث الشكك فيها بعد الدخول فيما هو مرتب على المشكوك. و بذلكك افترقت عن قاعدة الفراغ» 
لعدم اعتبار ذلكك فيها. كما افترقتا- أيضا- بأن مفاد قاعدة التجاوز: إثبات الوجود- بنحو مفاد كان التامة- و مفاد قاعدة الصحة أو 
الفراغ: إثبات تمامية الموجود- بنحو مفاد كان الناقصة- فلا مجال لإرجاع إحداهما إلى الأخرى؛ كما أشرنا الى ذلكك آنفاء بل 
الأولى- لو جرت- فهى حاكمة على الثانية. و لذا كانت مغنيةٌ عنها. 


.١ الوسائل باب: !7 من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: 77 من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة حديث: ". 

(*) الوسائل باب: 57 من أبواب الوضوء حديث: 8. 

(6) الوسائل باب: 7 من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة حديث: ". 

(5) الوسائل باب: 57 من أبواب الوضوء حديث: ”. 
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كان يجب إحرازه للصلاءً الأخرى .)١(‏ و قد مر التفصيل فى مطاوى الأبحاث السابقة. 


[ (مسألة :)٠١‏ إذا شك فى شىء من أفعال الصلاة] 


(مسألة :2٠١‏ إذا شكك فى شىء من أفعال الصلاه فاما أن يكون قبل الدخول فى الغير المرتب عليه؛ و إما أن يكون بعده. فان كان قبله 
وجب الإتيان (؟)» كما إذا شكك فى الركوع 


)١(‏ لقصور الأدلة المتقدمة عن إثبات المشكوك مطلقا حتى بلحاظ مشروط آخرء إذ النصوص مختصة بعدم وجوب الإعادة. و بناء 
العقلاء لم يثبت عمومه لغيره من الاثار. 

(؟) بلا خلاف- كما عن جماعة- لقاعدة الاشتغال» أو استصحاب عدم المشكوك. و يقتضيه مفهوم الشرط فى النصوص الاتية- 
فتأمل- و جملهُ من النصوص الخاصة» 

كصحيح عمران الحلبى: «فى الرجل يشكك و هو قائم فلا يدرى ركع أم لا. قال (ع): فلي ركع ١١‏ 

و نحوه صحيح أبى بصير عن أبى عبد الله (ع) 
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كو 
مصحح عبد الرحمن ابن أبى عبد الله: «قلت لأبى عبد الله (ع): رجل رفع رأسه من السجود فشكك- قبل أن يستوى جالساً- فلم يدر أ 
سجد أم لم يسجد. قال (ع) يسجد ..) «*”) 

و عليه ينزل إطلاق 

صحيح أبى بصير و الحلبى: «فى الرجل لا يدرى أ ركع أم لم يركع؟ قال (ع): يركع) ©" 

و 


مصحح الحلبى: «عن رجل سها فلم يدر سجد سجدةٌ أم ثنتين. قال لع2: يسجد أخرى) إل 


5-0 


)١(‏ الوسائل باب: ١7‏ من أبواب الركوع حديث: 
(؟) الوسائل باب: ١7‏ من أبواب الركوع حديث: 
(") الوسائل باب: ١0‏ من أبواب السجود حديث: 8. 
(©) الوسائل باب: ١7‏ من أبواب الركوع حديث: 6. 
(0) الوسائل باب: ١0‏ من أبواب الركوع حديث: 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج/ ص: 67 

وهو قائم» أو شكك فى السجدتين- أو السجدة الواحدة- و لم يدخل فى القيام أو التشهد. و هكذا لو شكك فى تكبيرةٌ الإحرام و لم 
يدخل فيما بعدهاء أو شكك فى الحمد و لم يدخل فى السورة أو فيها و لم يدخل فى الركوع أو القنوت. و إن كان بعده لم يلتفت (1) 


بح 


5-0 


و نحوهما خبرا زيد الشحام 

)١«‏ وأبى بصير 

«؟) جمعا بينها و بين النصوص الاتية. و أما 

مصحح الفضيل: اأستتم قائما فلا أدرى ركعت أم لا؟ 

قال (ع): بلى قد ركعت, فامض فى صلاتكك فإنما ذلكك من الشيطان» «”) 

فالظاهر من الاستتمام قائما القيام من الركوعء و يكون الشكك وسواساً محضاً. 

)١(‏ إجماعا- فى الجملة- كما عن الذخيرة و الرياض و الدرة و بلا خلاف» كما عن مجمع البرهان. و يدل عليه 

صحيح زرارة: «قلت لأبى عبد الله (ع): رجل شكك فى الأذان و قد دخل فى الإقامة. قال (ع): 

يمضى. قلت: رجل شكك فى الأذان و الإقامة و قد كبر. قال (ع): 

يمضى. قلت: رجل شكك فى التكبير و قد قرأ. قال (ع): يمضى. 

قلت: شكك فى القراءة و قد ركع. قال (ع): يمضى. قلت: شكك فى الركوع و قد سجد. قال (ع): يمضى على صلاته؛ ثمّ قال (ع): 
يا زرارة إذا خرجت من شىء ثم دخلت فى غيره فشككك ليس بشىءا 50" 

و 

صحيح إسماعيل عن أبى عبد الله (ع)- فى حديث قال (ع): «إن شكك فى الركوع بعد ما سجد فليمضء و إن شكك فى السجود بعد ما 
قام فليمض 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 8للالا من اعزه0 


)١(‏ الوسائل باب: ١0‏ من أبواب السجود حديث: ؟. 

(؟) الوسائل باب: ١0‏ من أبواب السجود حديث: ”*. 

() الوسائل باب: 1 من أبواب الركوع حديث: ". 

(6) الوسائل باب: 7 من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة حديث: .١‏ 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج/ ص: 570 


و بنى على أنه أتى به من غير فرق بين الأولتين و الأخيرتين على الأصح .)١(‏ 


كل شىء شكك فيه- مما قد جاوزه و دخل فى غيره- فليمض عليه) )١١‏ 

و 

صحيح حماد بن عثمان: «قلت لأبى عبد الله (ع): أشكك و أنا ساجد فلا أدرى ركعت أم لا. قال (ع): أمضه) "١١‏ 

و 

مصحح عبد الرحمن «قلت لأبى عبد الله (ع): رجل أهوى إلى السجود فلم يدر أ ركع أم لم يركع؟ قال (ع): قد ركع» 0 

و من الأولين يستفاد قاعدة كلية» و هى: عدم الاعتناء بالشكك فى الشىء بعد الدخول فيما بعده. المعبر عنه- عند الفقهاء- بقاعدة 
التجاوز المقابله لقاعدةٌ الفراغ» المستفادة من النصوص المتقدمة فى المسألهُ التاسعة. و قد عرفت اختلاف القاعدتين مفهوماء و شرطا 
و أثرأ و دليلاء و رتبة. 

)١(‏ كما هو المشهورء بل لم يعرف الخلاف فيه إلا من الشيخين و ابن حمزة فى الوسيلة و العلامة فى التذكرة- كما فى الجواهر- على 
إشكال فى الجملهٌ فى كيفية خلافهم. و كيف كان قد يستدل لهم: بما تضمن الأمر بالإعادة عند الشكك فى الركعتين» أو فى الركعتين 
الأولتين» أو إذا لم تحفظ الركعاتء أو فى الفجر و الجمعة و السفر و نحوه. وقد عقد له فى الوسائل بابين طويلين «*) لكن هذه 
النصوص لو لم تكن ظاهرة فى الشكك فى عدد الركعات فهى محمولة عليه» جمعا بينها و بين ما عرفت مما هو صريح فى الأولتين» 
كصحيح زرارة 


؛ أو قد ياس التحمل على الأخيرتين. 


)١(‏ الوسائل باب: ١0‏ من أبواب السجود حديث: ؟. 

(؟) الوسائل باب: 1 من أبواب الركوع حديث: .١‏ 

() الوسائل باب: 1 من أبواب الركوع حديث: 8. 

(؟) الوسائل باب: »١‏ ” من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج/ ص: 678 

و المراد بالغير مطلق الغير المترتب على الأول »)١(‏ كالسورة بالنسبة إلى الفاتحة. 


)١(‏ كما هو مختار جماعة من الأساطين. لإطلاق الغير فى الصحيحين و فى المسالكك: «المفهوم من الموضع محل يصاح لإيقاع الفعل 
المشكوك فيه كالقيام بالنسبة إلى الشكك فى القراءة و أبعاضها و صفاتها و الشكك فى الركوع و كالجلوس بالنسبة إلى الشكك فى 
السجود و التشهد ..) و فيه: أنه خلاف صحيح زرارة 

؛ فإن من شكك فى الأذان و هو فى الإقامة قد حصل له الشكك المذكور فى موضع يمكن فيه فعل الأذان. و كذا الحال فيمن شكك فى 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة 9طلالا من اعزه0 


الأذان و الإقامة وقد كبرء و فيمن شكك فى التكبير و قد قرأ. مع أن لفظ الموضع لم يذكر فى النصوص ليتكلف فى تعيين المراد منهه 
بل المذكور: «التجاوز عن الشىء» و «الدخول فى الغير». و حمله على ما ذكر غير ظاهر. 

وعثله: ماذكر جماعة- تبعا لما يظهر من الروضة- هن كوت المراد من (الشىء) و (الغير) الأفعال المفردة بالتبويب» >التكبينة و القراءة 
و الركوع, و السجود, و التشهد فلو شكك فى الفاتحة و هو فى السورة التفت لعدم كون إحداهما غيراً بالإضافة إلى الأخرى, و كذا لو 
شكك فى أول الفاتحة و هو فى آخرها. و الوجه فيه: انصراف (الشىء) و (الغير) الى ذلكك. و لا سيما فى صحيح إسماعيل 

» المشتمل على التمثيل بالشكك فى الركوع بعد ما سجدء و الشكك فى السجود بعد ماقام الظاهر فى كون ذلكك توطئة و تمهيداً 
للقاعدة المذكورةٌ فى ذيله» فيكون تحديدا للغير بذلكك. و لو كان المراد منه مطلق الغير كان المناسب التمثيل بالشكك فى الركوع بعد 
ما هوى للسجود, و بالشكك فى السجود بعد ما نهضء بل فى صحيح زرارة 

أيضا لاشتماله على العطف ب (ثمّ) الظاهره فى التراخى و عدم الاكتفاء بمجرد الفصل القصير. و فيه: منع الانصراف جد و لا سيما 
بملاحظة الارتكاز 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج/. ص: 671 


العرفى. و التوطةُ و التمثيل فى صحيح إسماعيل 

لا يقتضيهء إذ هو خلاف فرض عمومه للمثال و لغيره. كيف و لو اقتضاه أمكن التشكيكك فى عمومه لغير الأركان أيضاء و لا يلترم به 
القائل المذكور. و أما عدم التمثيل بالهوى و النهوض فيمكن أن يكون لندره الشكك حالهماء بل لا بد من حمله على ذلكك بالنسبة إلى 
الشك فى الركوع حال الهوىء لما تقدم فى مصحح عبد الرحمن 

. و العطف ب (ثمٌ) لا بد أن يحمل على غير التراخى؛ بقرينة ما ذكر فى صدر الصحيح الأول. إلا أن يحمل الشكك فى الأذان- و قد 
دخل فى الإقامة- على إرادهٌ الشكك فى الأجزاءء كالجزء الأول من الأذان» و كذا فى بقيهُ الفروض. 

و هو- كما ترى- مما يمتنع حمل النص عليه. 

نعم قد يقال فى تقريب هذا القول-: إن المغايرة بين (الشىء) المشكوك. (و الغير) إنما كانت بلحاظ كل فى قبال الأخرء و إلا فلو 
لوحظ مجموعهما شيئاً واحدا فى قبال أمر ثالث لم تكن بينهما مغايرة» بل كانت المغايرة بين مجموعهما و بين ذلك الأمر الثالث. و 
حينئذ فاما أن يكون الملحوظ- فى نظر الجاعل- كل واحد من الأ-جزاء المفردة بالتبويب فى قبال غيره مما كان منهماء قتختص 
القاعدة بالشكك فى واحد منها عند الدخول فى الأخر- كالشكك فى القراءة عند الدخول فى الركوع- و لا تجرى فى الشكك فى جزء 
الجرء عفد الدخول فى الجرع الأخرمن ذلك الجرءء كالشكك فى آية من الفاتحة غدل الدكول فى آية أخرى منها. أو يكون الملحوظل 
كل واد من أجزاء الأجراء فى قبال غيرف فتجرى فى الفرضن الفاتىء .و لا تجرق فى الفرض الأأولء إل بلحاظل أجواء الأجراء. ب لد 
يمكن لحاظ الجامع بينهماء للزوم التدافع بين منطوق الدليل و مفهومه فيما لو شكك فى آيهُ من الفاتحة و قد دخل فى آيهُ أخرى, إذ 
بلحاظ نفس الأجزاء- كالقراءة- بصدق أنه شكك قبل الدخول فى الغير. و مقتضاه الالتفات الى الشكك. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج/ ص: 57/0 


و بلحاظ أجزاء الأجزاء يصدق الشكك بعد الدخول فى الغير» و مقتضاه المضى و عدم الالتفات» فاذا امتنع لحاظ الجامع. و تردد الأمر 
بين الفردين كان اللازم الحكم بالإجمال. إلا أن قرينة السؤال توجب حمل الكلام على كونه بلحاظ نفس الأجزاءء لا أجزائها. 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإأماع13ات. الالالالالا صفحة ٠نالانا‏ من اعزه0 
فإن قلت: لازم ذلك عدم جريان القاعدة عند الشكك فى آيهُ من الفاتحة و هو فى الركوع. قلت: نعم لا تجرى القاعده بلحاظ الشكك 
فى الاية و إنما تجرى بلحاظ الشكك فى القراءة» لأن الشكك فى الجزء عين الشكك فى الكلء, لأن عدم الجزء عين عدم الكل. هذا و 
لكن التدافع فى الفرض المذكور مبنى على أن يكون المراد من الشكك فى الشىء ما يعم الشكك فى الكل- للشكك فى جزئه- و هو 
غير ظاهر. و مجرد كون عدم الجزء عين عدم الكل» فيكون الشكك فيه عين الشكك فى الكل لا يصحح دعوى استظهاره من الكلام؛ بل 
الظاهر من إطلاق الشكك فى الشىء الشكك فى وجوده. لا ما يعم الشكك فى تمامه. ففى الفرض المتقدم يصدق أنه شكك بعد الدخول 
فى الغير» و لا يصدق عليه أنه شكك قبله. و لو سلم عدم ظهوره فى ذلكك فلا أقل من وجوب حمل الكلام عليه» دفعا لمحذور التدافع 
المذكور. و أما قرينة السؤال فغير ظاهرة؛ إذا الحكم فى مورد السؤال يوافق كلا من القولين» فكيف يصلح قرينة على تعيين أحدهما؟. 

فالمتحصل: أن الظاهر من الشىء المشكوكك هو المشكوك الوجود, الملحوظ فى قبال معلوم الوجود, المنطبق تارة: على جزء الجزء 
وأخرى: 

على تمام الجزءء و ثالثة: على مجموع الجزءين. و يشير اليه ما فى صدر الصحيح من تطبيقه تارة: فى الأذان الملحوظ فى قبال الإقامة 
وأخرى: 

فى الأذان و الإقامهٌُ فى قبال التكبير. فلاحظ. و أضعف من ذلك ما عن بعض: من اختصاص الغير بالأركان. و كأنه ناشئ عن إهمال 
أدلة القاعدة 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج/ ص: 6794 

فلا يلتفت الى الشكك فيها و هو آخذ فى السورة »)١(‏ بل ولا إلى أول الفاتحة- أو السورة- و هو فى آخرهماء بل ولا الى الايهُ وهو 
فى الآبة الشاخرف بل و ل إلى أول الآبة وهو فى آخرها..و لا فرق نين أن يكون ذلك الغير جزءاً واجبا أو هسحا 00 كالقتوت 
بالنسبة إلى الشكك فى السورة و الاستعاذةٌ بالنسبة إلى تكبيرة الإحرام, و الاستغفار بالنسبة إلى التسبيحات الأربع» فلو شكك فى شىء 
من المذكورات- بعد الدخول فى أحد المذكورات- لم يلتفت. كما أنه لا فرق فى المشكوكك فيه- أيضا- بين الواجب و المستحب 
60 


و الظاهر عدم الفرق بين أن يكون ذلكك الغير من الأجزاء 


و الرجوع الى أصالة عدم الإتيان بالمشكوكك, فيكون الحكم فيه حكم النسيان و فيه: أنه لا-وجه لإهمال أدلة القاعدة مع صحة 
إسنادهاء و صراحةٌ دلالتها و اعتماد الأصحاب عليهاء فاذاً ما ذكر فى المتن هو المتعين. 

)١(‏ كما عن ظاهر المعتبر و صريح السرائرء حاكياً له عن رسالة المفيد الى ولده. ناسباً له إلى أصول المذهب. لما عرفت. و عن 
المشهور و الشيخ: وجوب التلافى. 

(1) كما عن المداركك و مجمع البرهان و الذخيرة و الكفاية و الرياض و غيرها. 

وعن الذكرى و إرشاد الجعفرية و الروض و الروضة: لزوم التدارك فى المستحب و إن احتمل فى جمله منها عدم الالتفات. لكن 
عرفت أنه متعين بمقتضى الإطلاق. و كذا الحال فى غيره من المستحبات. 

(©) كما يقتضيه صدر صحيح زرارة 


.)١9 


(1) تقدم ذكر الرواية فى أوائل هذه المسألة. 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج/2 ص: 55٠‏ 
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أو مقدماتها »)١(‏ فلو شكك فى الركوع أو الانتصاب منه- بعد الهوى للسجود- لم يلتفت (2). نعم لو شكك فى السجود- و هو آخذ فى 
القيام- وجب عليه العود (). و فى إلحاق التشهد به فى ذلكك وجه (26 إلا أن الأقوى خلافه» فلو شكك فيه بعد الأخذ فى القيام لم 


يلتفت, و الفارق النص الدال على العود فى السجود. فيقتصر على مورده؛ و يعمل بالقاعدة فى غيره. 


)١(‏ للإطلاق المتقدم. 
(1) و يقتضيه فى الركوع مصحح عبد الرحمن بن أبى عبد الله المتقدم 

١‏ و منه يظهر ضعف ما عن الذكرى و المسالكك و الروض و الروضة و الرياض: 

من وجوب العود. 

() و فى الجواهر: «إنى لم أعثر على مخالف هنا فى وجوب الرجوع نعم ظاهر الإشارةٌ: عدم الرجوع). 

لمصحح عبد الرحمن بن أبى عبد الله: ١قلت:‏ فرجل نهض من سجوده فشكك- قبل أن يستوى قائماً- فلم يدر أ سجد أم لم يسجد؟ قال 
(ع): يسجد) .07١‏ 

(6) مبنى على ظهور الرواية فى كون الرجوع فيها لعدم تحقق التجاوزء فيكون الحكم بالرجوع من التخصص لا التخصيص. و كأنه 
لكون النهوض ليس من أفعال الصلائ بل هو مقدمة للقيام فلا يكون غيراً. و فيه: 

أن إطلاق الغير يشمله كما عرفت- فجعل الرواية مخصصة للقاعدة- التى لا مانع من تخصيصها عقلا- أوفق بقواعد الجمع بين الأدلة. 
و عليه فلا وجه للتعدى إلى التشهد. 


000 تقدم ذكره فى أوائل الكلام من هذه المسألة. 
حكيم» سيد محسن طباطبايى» مستمسكك العروة الوثقى» ١‏ جلد» مؤسسة دار التفسير» قم - ايران» اول» ١6١8‏ ه ق 
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(؟) الوسائل باب: ١0‏ من أبواب السجود حديث: 8. 
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[ (مسألة :)١١‏ الأقوى جريان الحكم المذكور فى غير صلاةٌ المختار] 


(مسألة :)0١‏ الأقوى جريان الحكم المذكور فى غير صلاه المختار. فمن )١(‏ كان فرضه الجلوس- مثلا- و قد شكك فى أنه هل سجد 
أم لا- و هو فى حال الجلوس الذى هو بدل عن القيام- لم يلتفت» و كذا إذا شكك فى التشهد. نعم لو لم يعلم أنه الجلوس الذى هو 
بدل عن القيام أو جلوس للسجدةٌ أو للتشهد وجب التدارككء لعدم إحراز الدخول فى الغير حينئذ. 


)١(‏ وفى الجواهر: «لعل المسألهُ مبنية على أن مثل هذه الأشياء فى صلاةٌ المضطر أبدال و أعواض عنها فى صلاةهُ المختار» على وجه 
يجرى عليها الحكم المزبور كما يجرى عليها حكم الكيفية» أو أنها ليست كذلكك بل أمور كانت تجب عند الاختيار و أسقطها الشارع 
عند الاضطرار من غير بدل لها. 
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الظاهر الأول .. (الى أن قال): و الانصاف أن المسألة لا تخلو من إشكالء بل للتأمل فيها مجال ..» 

أقول: إن كان المقصود من ابتناء جريان القاعدة فيها على البدلية: 

أن دليل البدلية هو الموجب لجريان القاعدة؛ لأنه يجعل الجلوس بدلا عن القيام» حتى بلحاظ كون الدخول فيه موجباً لعدم الاعتناء 
بالشكك فى وجود ما قبله. ففيه: انه- على تقدير القول بالبدلية- لا إطلاق فى دليلها يشمل هذه الحيثية» ليكون بذلك حاكما على دليل 
القاعدة. و إن كان المقصود أنه إذا ثبتت بدليتها كانت واجبات صلاتية» و يكون الدخول فيها موجباً- حقيقة- لصدق التجاوز و عدم 
الاعتناء بالشكث. فهو أيضا غير ظاهر إذ لا أثر للنية فى صدق التجاوز و الدخول فى الغير» لانصراف الغير الى ما هو غير بالذات» و لا 
يكفى كونه غيراً بالنية» كما ذكر بعض الأعلام. و لذا 
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[ (مسألة :)١7‏ لو شك فى صحة ما أتى به و فساده] 
(مسألة 5): لو شكك فى صحة ما أتى به و فساده 


ل يكن دقن ميدق الفهاوز عن المجدة الأول -السضوه حدواة كوتة المجدة الغانية أو الجلوس يغفواق كوئة الجلوسن بين 
السجدتين» و لافى صدق التجاوز عن السجدتين الجلوس بعنوان جلسة الاستراحة أو للتشهد. و لاافى صدق التجاوز عن تكبير الافتتاح 
القيام علواق كركوقانا للقراءة- فتأمل- و هكذا. لكن لا-زم ذلك عدم صدق التجاوز عن الركوع الايمائى للمريض بفعل الإيماء 
السجودى بل و عدم صدق التجاوز- أيضا- عن الظهر بفعل العصرء مع أنه لا ميز بينهما إلا بالنية. و منه يشكل الحكم فى المسألة. و 
لعل منع الانصراف و الحكم بصدق التجاوز فى جميع هذه الموارد و عدم الاعتناء بالشكك أقرب الى المتفاهم العرفى و أوفق بالمرتكز 
العقلائى. 

مضافا الى أن المغايرةً بين الجلوس الواجب أصالة و الجلوس الواجب بدلا ليس بمجرد النية» لاختلافهما بالخواص و الاثارء نظير 
الاختلا-ف بين الظهر و العصر. و التيمم الذى هو بدل عن الوضوء و التيمم الذى هو بدل عن الغسلء و الإيماء الذى هو بدل عن 
الركوع و ما هو بدل عن السجود و ليس ذلكك كالاختلاف بين السجدة الأولى و الثانية» و الركعة الاولى و الثانية. نعم قد يشكل ما فى 
المتن: بأن الجلوس الصلاتى هو ما يكون مقارنا للقراءة أو التسبيح- لا مطلقا- كما عرفت. و حينئذ فنية بدليته عن القيام إنما تكون فى 
تلك الحالء فما لم يقرأ أو يسبح لا يكون داخلا فيما هو مترتب على المشكوك,. و لا يجىء ذلكك فى القيام قبل القراءةٌ أو التسبيح. 
أولا: من جهة ورود النص بالخصوص فيه 

»١«‏ و ثانياً: من جهة أن القيام لما كان مبايناً ذاتاً للجلوس - الذى هو محل السجود و التشهد- يصدق عرفا أنه متجاوز عنهما بالدخول 


)١(‏ المراد به صحيح إسماعيل المتقدم فى أوائل المسألة: ٠١‏ من هذا الفصل. 
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لافى أصل الإتيان» فإن كان بعد الدخول فى الغير فلا إشكال فى عدم الالتفات (0). و إن كان قبله فالأقوى عدم الالتفات أيضا (؟): 
و إن كان الأحوط الإتمام و الاستئناف إن كان من الأفعال» و التداركك إن كان من القراءة أو الأذكار, ما عدا تكبيرة الإحرام. 
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)١(‏ لجريان قاعدة التجاوز فى الوجود الصحيح. أو لجريانها فى نفس الخصوصية التى كان الشكك فيها موجباً للشكك فى الصحة؛ أو 
لجريان قاعدة الفراغ التى هى قاعدة الصحة. و يمكن التأمل فى الأول: باختصاص أدلة القاعدة بالشكك فى أصل الوجودء فلا تشمل 
صورة العلم بالوجود المشكوكك الصحة» كما عرفت. و إلحاق الشكك فى الصحة بالشكك فى الوجود بالأولوية غير ظاهر, لأنها ظنية. و 
فى الثانى: بأنه لا ترتيب بين ما يعتبر فى السابق و نفس اللاحقء و إنما الترتب بين نفس السابق و اللاحق لا غير. إلا أن يقال: إذا كان 
الشىء شرطاً فى السابق كان اللاحق مرتباً عليه تبعاً. و فى الثالث: باختصاص قاعدة الفراغ بالعمل الذى يكون عملا واحد عرفاء لا جزءاً 
من عمل. لككن الأخيرين خلاف إطلاق أدلة قاعدة الفراغ» الموافق للارتكاز العقلائى. 

(0) يظهر وجهه مما مر. كما يظهر أيضا وجه القول بالالتفات. 

مضافا الى احتمال اعتبار الدخول فى الغير فى جريان قاعدة الفراغ, إما لارجاعها إلى قاعدةٌ التجاوز أو لظهور بعض النصوص الواردة 
فى الوضوء فى ذلكك 

.و كأنه لذلك خص المقام بالاحتياط. لكن الإرجاع فى غير محله و إن كان هو ظاهر شيخنا الأعظم (ره)» لأن الأخبار المتقدمة 
طائفتان. إحداهما: موضوعها الشكك فى أصل الوجود. و هى التى اعتبر 


)١(‏ راجع الجزء: ؟ من هذا الشرح المسألة: 5 من فصل شرائط الوضوء. 
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[ (مسألة 17): إذا شك فى فعل قبل دخوله فى الغير فأتى به ثم بين بعد ذلك أنه كان آتيا به] 


(مسألة 1): إذا شكك فى فعل قبل دخوله فى الغير فأتى به ثم تبين بعد ذلكك أنه كان آتيا به. فان كان ركناً بطلت الصلاة ))١(‏ و الا 
فلا. نعم يجب عليه سجدتا السهو للزيادة (؟). و إذا شكك بعد الدخول فى الغير فلم يلتفت ثم تبين عدم الإتيان به. فان كان محل 
تدارك المنسى باقيا- بأن لم يدخل فى ركن بعده- تداركه ( و الا فإن كان ركنا بطلت الصلاة» و إلا فلا. و يجب عليه سجدتا 
السير القعية 


[ (مسألة :)١5‏ إذا شك فى التسليم] 


(مسألة 15): إذا شكك فى التسليمء فان كان بعد الدخول فى صلاهءٌ أخرى- أو فى التعقيب أو بعد الإتيان بالمنافيات- لم يلتفت (6)» و 
إن كان قبل ذلكك أتى به. 


فيها الدخول فى الغير» مثل صحيحتى زرارة 

و إسماعيل 

و الأخرى: 

موضوعها الشكك فى صحة الموجود و لم يعتبر فيها الدخول فى الغير- كموثقتى ابن مسلم 

- فلا.وجه لإرجاع إحداهما إلى الأخرى. و أما ظهور بعض نصوص الوضوء فى اعتبار الدخول فى الغير فان تمّ فى الوضوء فلا وجه 


للتعدى عنه الى المقام» مع ما تقدم فى الوضوء من عدم تماميته. فراجع. 
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)١(‏ لزيادة الركن. و مجرد الأمر به ظاهرا لا يصلح لتخصيص القاعدة الواقعية التى يجب العمل بها عند انكشاف الخلاف. 

(؟) بناء على وجوبها لذلكك. و سيأتى. 

() لجريان جميع ما ذكر فى النسيان فيه» لاشتراكهما فى الدخول فى 

حديث «لا تعاد ..») 

و غيره. 

(©) أما فى الثانى فظاهرء إذ التعقيب لما كان مرتبا على التسليم» كان الشكك فى التسليم بعد الدخول فيه موضوعا لقاعدة التجاوز. و أما 
فى 
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[ (مسألة :)١0‏ إذا شك المأموم فى أنه كبر للإحرام أم لا] 


(مسألة :)١5‏ إذا شكك المأموم فى أنه كبر للإحرام أم لا» فان كان بهيئةُ المصلى جماعة- من الانصافء و وضع اليدين على الفخذين» 
و نحو ذلكك- لم يلتفت على الأقوى )١(‏ و إن كان الأحوط الإتمام و الإعادة. 


الأخيرين فمحل تأمل» إذ الدخول فى الصلاة الأخرى- من قبيل فعل المنافى- ليس أمراً مرتباً على التسليم» بل غاية ما ثبت المنع من 
فعله فى الأثناء. و هذا المقدار لا يوجب الترتب الذى هو موضوع قاعدة التجاوز فالمرجع - فى إثبات الصحة- لا بد أن يكون قاعدة 
الفراغ. و إذ أنها لا تجرى إلا مع إحراز المضى الظاهر فى الفراغ البنائى- كما تقدم فى الوضوء- كان الحكم بالصحة مختصا بهذه 
الصورة لا-غير. فلو فعل المنافى- و لو كان صلاة أخرى- و لم يحرز أنه بعنوان الفراغ من الصلاة كان اللازم الحكم بالبطلان» لوقوع 
المنافى فى الأثناء» كما لو فعل المنافى قبل التسليم ناسيا له. 

ولا مجال لتصحيح الصلاة 

بحديث: («لا تعاد الصلاة ..» 

فيقال: 

إن اعتبار التسليم جزءا يؤدى الى الإعاده بتوسط لزوم فعل المنافى فى الأثناء. و ذلكك: لأن لزوم فعل المنافى فى الأثناء ناشئ عن عدم 
تحقق المخرج- و هو التسليم- و هذا المعنى مما لا يمكن نفيه 

بحديث: (لا تعاد الصلاة ..» 

لاختصاصه بنفى الجزئية و الشرطية و نحوهماء و لا يجرى لنفى الخروج بالتسليم» كما أشرنا الى ذلكك فى المسألةُ السابعة من فصل 
الخلل. 

)١(‏ كأنه لقاعدة التجاوز- بناء على ما عرفته فى المسألةُ الحادية عشرةٌ من الاكتفاء بالغير» و لو كانت مغايرته بلحاظ نيه المكلف- فان 
التسليم بعنوان المتابعة للإمام مترتب على تكبيرة الإ.حرام. لكن عرفت فى أوائل الجماعة: أن جريان قاعدة التجاوز فى مثل ذلكك 
موقوف على حجية الظهور المذكور فى ما ذكرء و إلا فلو لم يحرز ذلك لم يتحقق الدخول فى الغير 
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[ (مسألة 12): إذا شى- وهو فى فعل- فى أنه هل شك فى بعض الأفعال المتقدمة أم لا] 
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(مسألة :)١8‏ إذا شكك- و هو فى فعل- فى أنه هل شكك فى بعض الأفعال المتقدمة أم لا لم يلتفت .)١(‏ و كذا لو شكك فى أنه هل 
سهام أم لا و قد جاز محل ذلكك الشىء الذى شكك فى أنه سها عنه أولا. نعم لو شكك فى السهو و عدمه- و هو فى محل يتلافى فيه 
المشكوك فيه- أتى به على الأصح (1). 


[فصل فى الشك فى الركعات] 

اشارة 

فصل فى الشكك فى الركعات 

[ (مسألة :)١‏ الشكوى الموجبة لبطلان الصلاة ثمانية] 


(مسأله :)١‏ الشكووكك الموجبةٌ لبطلان الصلاةٌ ثمانية: 
أحدها: الشكك فى الصلاة الثنائية» كالصبح و صلاةٌ السفر (). 


لتجرى القاعدة. فتأمل. 

)١(‏ إذ الشك المشكوك فيه لما لم يثبت لم يكن له أثر عملى؛ لأصاله عدمه. و الشكك فيه و إن كان مساوقا للشكك فى الفعل السابق» 
لكنه شكك بعد التجاوز فيلغى. و كذا الحال فى الشكك فى السهو. 

(1) لأنه راجع الى الشكك فى المحلل الموجب للتلافى. نعم ربما يتوهم عدم الاعتناء به 

لقولهم (ع): «لا سهو فى سهو؛ )١١‏ 

كما سيأتى بناء على حمل الأول على الشكك- و يكون معناه لا أثر للشكك فى السهو فيشمل المقام. و لكن المعنى المذكور لا قرينة 
عليه. كما يأتى إن شاء الله تعالى. 

فصل فى الشكك فى عدد الركعات 

6)اخن النخبر بز العذكرة فبية الطلان فيمادوفي الجبعة- الى 


)١(‏ الوسائل باب: ١0‏ من أبواب الخلل الواقع فى الصلاةُ حديث: ؟. 
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علمائنا. و عن الثانى: زيادة العيدين و الكسوف. و عن الانتصار و الغنيهُ و السرائر: الإجماع فى الأوليين- و كذا عن الخلاف مع زياد 
مصحح حفص بن البخترى و غيره عن أبى عبد الله (ع): «إذا شككت فى المغرب فأعد. و إذا شككت فى الفجر فأعد) )١١‏ 


و 
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صحيح العلاء عنه (ع): «سألته عن الرجل يشكك فى الفجر. قال (ع): يعيد قلت: المغرب قال (ع): 

نعم» و الوتر و الجمعة» من غير أن أسأله) "١‏ 

و 

موثق سماعة: «عن السهو فى صلاة الغداة» فقال (ع): إذا لم تدر واحدة صليت أم ثنتين فأعد الصلاه من أولهاء و الجمعة- أيضا- إذا 
سها فيها الامام فعليه أن يعيد الصلاة- لأنها ركعتان- و المغرب إذا سها فيها فلم يدر كم ركعة صلى فعليه أن يعيد الصلاة) "١‏ 

و 

مصحح ابن مسلم قال: «سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يصلى و لا يدرى واحدهٌ صلى أم ثنتين قال (ع): يستقبل حتى يستيقن أنه قد 
أتم. و فى الجمعة و فى المغرب و فى الصلاهٌ فى السفر) ©" 

و نحوها غيرها. و التعليل- فى الموثق- يقضى بعموم الحكم لكل ثنائية. نعم لا إطلاق للسهو فيه يشمل الزيادة و النقيصة» لاقترانه بما 
ذكر فى الغداهُ مما يصلح للقرينية. فتأمل. نعم نفى الشكك مطلقاً فى مثل صحيحى حفص 

و العلاء 

يعمهما معا. لكن موردهما الفجر و الجمعة؛ فاستفادة عموم الحكم للثنائية زياد و نقيصة من النصوص لا تخلو من تأمل. لكن لا مجال 
للتوقف فيه لأجل ذلكء لوضوح عدم الفصل بين الفجر و الجمعة و غيرهما. 


.١ الوسائل باب: ؟ من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة حديث:‎ )١( 
. (؟) الوسائل باب: ؟ من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة حديث:‎ 
.8 الوسائل باب: ؟ من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة حديث:‎ )7( 
.7 الوسائل باب: ؟ من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة حديث:‎ )6( 
55/8 مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج/. ص:‎ 
الثانى: الشكك فى الثلاثية (1)+ كالمخرفب.‎ 
.)( الغالث: الشكك بين الواحدة و الأزيد‎ 


هذا وعن الضدوق” التخيير بين الاعادة و البناء على الأقل» جمعا بين ها هر و مثل 

رواية الحسين بن أبى العلاء: «عن الرجل لا يدرى أ ركعتين صلى أم واحدة؟ قال (ع): يتم) )١١‏ 

و نحوها غيرها. لكنها- لعدم صراحتها فى الثنائية» و إباء النصوص المتقدمة عن الجمع المذكور و إعراض الأصحاب عنهاء بل عن 
الوحيد و غيره: الجزم بفساد نقل ذلكك عن الصدوق- لا مجال للاعتماد عليها فى ذلكك. و أما 

موثق عمار: «عن رجل لم يدر صلى الفجر ركعتين أو ركعة. قال (ع): يتشهد و ينصرفء ثم يقوم فيصلى ركعة» فإن كان قد صلى 
ركعتين كانت هذه تطوعاء و إن كان قد صلى ركعة كان هذه تمام الصلاة. قلت: فصلى المغرب فلم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا؟ قال 
(ع): يتشهد و ينصرفء ثم يقوم فيصلى ركعة؛ فإن كان صلى ثلاثا كانت هذه تطوعاء و إن كان صلى اثنتين كانت هذه تمام الصلاة 
18 

فمما لم يعرف القول بمضمونه عن أحد؛ فضلا عن جواز العمل به فى قبال ما عرفت. 

() إسيافا صر سات عاضو الالتصيان'و الاعسار و العافت و الفمة و المزاق دن :ظافر اء كبناصه قوهاع وقين لاسحيلة ميخ 
النصوص المتقدمة إلى بعضها الإشارة. و عن الصدوق: القول هنا بما تقدم لما تقدم. و فيه ما تقدم. و أما ما فى موثق عمار المتقدم 
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- و نحوه موكقه الأخر 
- فحاله يظهر مما سبق. 


(؟) إجماعا حكاه جماعةٌ كثيرةً من القدماء و المتأخرين. و النصوص به 


.٠١ من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: ؟ من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة حديث: .١7‏ 

(*) الوسائل باب: ؟ من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة حديث: .١١‏ 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج/ ص: 559 

الرابع: الشكك بين الاثنتين و الأزيد قبل إكمال السجدتين )١(‏ الخامس: الشكك بين الاثتتين و الخمس - أو الأزيد- 


مستفيضة لو لم تكن متواترة. 

ففى صحيح زرارة: «قال أبو جعفر (ع): كان الذى فرضه الله على العباد عشر ركعات- و فيهن القراءة- و ليس فيهن وهم- يعنى: سهو- 
فزاد رسول الله (ص) سبعاً- و فيهن الوهم- و ليس فيهن قراءة» فمن شكك فى الأوليين أعاد حتى يحفظ و يكون على يقين» و من شكك 
فى الأخيرتين عمل بالوهم) .0١١‏ 

و 

مصححه: «عن رجل لا يدرى واحدهٌ صلى أم ثنتين. قال (ع): يعيد) «07. 

و نحوهما غيرهما. و نسب الى الصدوق هنا: ما تقدم أيضاء لما تقدم مما تقدم حاله. 

و نسب الى والده: التفصيل بين الشكك فى الأوليين من المغرب مرهُ واحدةٌ فالبطلان» و الشكك ثانيا فالصحةء بالبناء على الأقل و صلاهٌ 
الاحتياط. 

ولم يتضح مستنده» و إن قيل: إنه الرضوى. و لكنه غير ظاهر. 

() لأ التسدين حرم من الر كع المراد هما 

فى صحيح زرارة المتقدم: «كان الذى فرضه الله تعالى على العباد عشر ركعات» 

سواء أ كانت الركعة حقيقَهُ فيما يشمل السجدتين لا غير أم لاء إذ لا مجال لاحتمال حمله على إرادهُ عشر ركوعات» كما هو ظاهر. و 
منه يظهر ضعف ما عن ابن طاوس فى البشرى و المحقق فى الفتاوى البغدادية: من تحقق إكمال الركعة بالركوع, لأن الركعة واحد 
الركوع. و لما ورد فى صلاة الايات: 

«انها عشر ركعات» 

٠»‏ فان ذلكك لا يصلح لرفع اليد به عن الظهور. 

مع أن كون الركعة واحدة الركوع- لغة- لا يمنع من كونها حقيقة شرعية أو متشرعية فيما يشمل السجدتين. فتأمل. و الإطلاق فى 
صلاةٌ 


.١ من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 
.8 من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة حديث:‎ ١ (؟) الوسائل باب:‎ 
50٠ مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج/. ص:‎ 
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و إن كان بعد الإكمال (). 


الايات أعم من الحقيقة- و كذا فى كثير من النصوص - كما أشرنا إليها فى مبحث زيادة الركوع. هذا و سيأتى بيان ما يتحقق به 
إكمال السجدتين. 

)١(‏ على المشهورء لعدم إمكان الاحتياط للدوران بين الزيادةً و النقيصة- فتأمل- و عدم ورود دليل بالخصوص على صحته؛ كما ورد 
فى غيره مما يأتى» و عدم شمول إطلاق ما دل على البناء على الأكثر» مثل 

موثق عمار: «متى شككت فخذ بالأكثر, فإذا سلمت فأتم ما ظننت أنكك قد نقصت» )١١‏ 

؛ لاختصاصه- بقرينة الذيل- بما لو كان الأكثر صحيحا مع أنه لو عم اقتضى البطلان. و أما 

مصحح إسحاق بن عمار: «قال لى أبو الحسن الأول (ع) إذا شككت فابن على اليقين» قلت: هذا أصل؟ 

قال لع): نعم) (01. 

فلا يخلو من إجمالء لمنافاةً كونه أصلا لما ورد من البناء على الأكثر فى الموارد الاتية المتعارفة» فلا يبعد أن يكون المراد من اليقين 
فيه البناء على الأكثر و الإتيان بالمشكوك منفصلاء لصحة الصلاءٌ حينئذ واقعا على كل من تقديرى الزيادةٌ و النقصان. أو يحمل على 
التقية. 

و أوضح منه فى ذلكك 

رواية عبد الرحمن بن الحجاج و على؛ عن أبى إبراهيم (ع): «فى السهو فى الصلاةء فقال (ع): تبنى على اليقين» و تأخذ بالجزم؛ و 
تحتاط بالصلوات كلها» ". 

إذ ليس البناء على الأقل يوافق الاحتياط. و أصالة عدم الزيادة لا تثبت- فى الفرض - كون الركعة- التى جلس فيها- هى الثاني ليتشهد 
فيهاء ولا الركعة الثانية- من الركعتين اللتين يأتى بهما بعد ذلكك- هى الرابعة ليتشهد و يسلم فيهاء إلا بناء على 


.١ الوسائل باب: 8 من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة حديث:‎ )١( 
.7 (؟) الوسائل باب: 8 من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة حديث:‎ 
الوسائل باب: 8 من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة حديث: ه.‎ )”( 
01١ مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج/. ص:‎ 


الأصل المثبت الذى لا نقول به. و إذا لم يثبت كون الركعة الكذائية هى الثانيةٌ و الرابعة لم يحرز كون التشهد الأول فى الثاني و لا 
كون التشهد الأخير فى الرابعة» مع أنه لا بد من إحراز ذلككء إذ الواجب من التشهد ما كان فى الثانية و الرابعة. 

ففى موثق أبى بصير عن أبى عبد الله (ع): «إذا جلست فى الركعة الثانية فقل: بسم الله .. 

(إلى أن قال): 

فاذا جلست فى الرابعة قلت: بسم الله ..» .0١١‏ 

و 

فى صحيح زرارة: «ما يجزئ من القول فى التشهد فى الركعتين الأولتين؟ قال (ع): أن تقول ... قلت: فما يجزئ من تشهد الركعتين 
الأخيرتين؟ فقال (ع): 
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.)73١ الشهادتان)‎ 

و نحوهما غيرهما. 

اللهم إلا أن يقال: لا ريب فى تمام الركعة بكمال السجدتين» غاية الأمر أن التشهد جزء صلاتى له محل معين بعد الركعتين الأولتين- 
قبل القيام إلى الثالثة- و بعد الرابعة. و 

فى رواية الفضل: «و إنما جعل التشهد بعد الركعتين ..) ”0 

فالتعبير بكونه فى الأسولتين و الأ-خيرتين مبنى على نوع من العناية» و المقصود اعتبار كونه موصولة به الركعتان الأولتان و الأخيرتان» 
فإذا شكك بين الأربع و الخمس فهذه الركعة المحتملة- على تقدير وجودها- زائدة لا تمنع من تحقق الوصل بين التشهد المأتى به و 
الأخيرتين؛ لأن زيادة الاجزاء لا تمنع من ذلكك. و لذا لو ذكر فوت التشهد بعد القيام إلى الثالثة و التسبيح رجع و تداركه؛ و كانت 
زياد القيام و التسبيح غير مانعة من صدق الوصل بالركعتين الأوليين» فكذلكك زيادة الركعة الخامسة» فإذا شكك فيها لم يكن ذلك 
موجبا للشكك فى وصل التشهد 


)١(‏ الوسائل باب: ” من أبواب التشهد حديث: ؟. 
(5) الوسائل باب: 5 من أبواب التشهد حديث: .١‏ 
(*) الوسائل باب: ” من أبواب التشهد حديث: 8. 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج/. ص: 507 


بالركعتين الأخيرتين» بل هو موجب للشكك فى البطلان لا غير» و يكفى فى نفيه أصالهُ عدمها. نعم إذا شكك بين الاثنتين و الثلاث فقد 
شكك فى حصول الوصل بين التشهد المأتى به و ركعتين الأوليين: لأن الثالنة على تقدير وجودها أصليةٌ مائعة من حصول الوصل؛ و 
أصالة عدمها لا تنفع فى إثبات الوصل المذكورء إلا بناء على القول بالأصل المثبت. و استصحاب بقاء المصلى فى محل التشهد لا 
يجدى- أيضا- فى إثبات الوصل المذكوره إلا بناء على القول بالأصل المثبت. 

هذا وقد يستشكل فى الأصل المذكور: بأنه إنما يتم لو كان عدم الزيادة ملحوظا بنحو مفاد: (ليس التامة)» بأن يكون الواجب أربع 
ركعات و عدم الزيادة عليها. أما لو كان ملحوظاً بنحو مفاد: (ليس الناقصة)- بمعنى: ان الواجب أربع ركعات ليست مزيداً فيها ركعة- 
فلا حالهُ له سابقة» لامتناع جريان الأصل فى العدم الأزلى. و يشكل ذلكك أولا: بأنه لا يظهر من أدله قدح زيادة الركعة مثل 

مصحح زرارة: «إذا استيقن أنه زاد فى المكتوبةٌ ركع فليستقبل صلاته استقبالا» .)١١‏ 

إلا أن زياد الركعة قادحة, بلا أخذ العدم وصفا للركعات. كيف؟ 

و ذلكك خلاف المرتكز. و ثانياً: بأن إثبات العدم الوصفى فى المقام لا يتوقف على إثبات العدم الأزلى بالأصلء إذ الأربع حين ما 
وجدت قبل فعل الخامسة لم تكن مزيدا فيها الخامسة قطعاء فيستصحب ذلكك. و دعوى: ان العدم المذكور عدم تام لا ناقص غير 
ظاهرة إذ لا ميز فى الاعدام إلا بالاعتبار و اللحاظ. نعم عدم الخامسة آنا ما بعد الرابعة غير كاف فى الأثر الشرعى إذ ليس هو المأخوذ 
وصفا للأربع» بل المأخوذ وصفا هو العدم المستمر الى أن يتحقق التسليم» و يمكن إثباته بالاستصحابء كما لا يخفى. 


(1) تقدم ذكر الرواية فى المسألة: ١١‏ من فصل الخلل الواقع فى الصلاة. 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج/. ص: 5017 
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و استشكل بعض الاعلام على هذا الأصل: بأنه علم من استقراء أحكام الشكوكك أن الشارع الأقدس لم يعتد بهذا الأصل فى عدد 
الركعات أصاق بل أوجب إحراز سلامتها فى الفرائض من الزيادة و النقصان» حتى بالنسبة إلى الأخيرتين» فيما عدا صورة الشكك بين 
الأربع و الخمس و فيه: 

أن العلم الحقيقى غير حاصل لناء لا فى الموارد المنصوص فيها بالبناء على الأكثر, و لا فى غيرها. و العلم التعبدى- أعنى: الحجهٌ على 
جواز البناء على الأقل- و إن كانت حاصلة- لما تقدم: من وجوب العمل بالنصوص الداله على البطلان بالشكك فى الثنائية و الثلاثية و 
الأوليين من الرباعية» و ترجيحها على ما دل على البناء على الأقل فى ذلكك. و سيأتى أيضا: 

وجوب العمل بالنصوص الداله على البناء على الأكثر فى الشكوك الصحيحة الاتية و وجوب طرح معارضها- إلا أنه مختص بالموارد 
المذكورة, و لا يجوز التعدى عنها الى غيرها إلا بدليل. ولا سيما بعد ورود النص بالبناء على الأقل فى صورة الشكك بين الأربع و 
الخمس. فإن إلحاق الشكك فى الزيادة فى غيره به أولى من إلحاقه ببقيهُ موارد النصء لاشتراكه معه فى احتمال الزيادة و مخالفته لها 
فى ذلكك. 

وقد يستدل على سقوط الأصل المذكور 

بموثق عمار عن أبى عبد الله (ع): ايا عمار أجمع لكك السهو كله فى كلمتين: متى شككت فخذ بالأكثر» فإذا سلمت فأتم ما ظننت 
أنكك قد نقصت)» .0١١‏ 

لظهور صدره فى أن المرجع فى كل سهو أصالة الأكثر. فيكون مخصصا لدليل الاستصحاب. 

و فبه: أنه يتم لو لم يكن مقرونا بذيله الذى لا مجال له إلا فى الأ-كثر الصحيح؛ و مع اقترانه به يكون من قبيل الكلام المقرون بما 
يصلح للقرينية فيسقط عمومه عن الحجية. و كأن ما فى الجواهر: من أن هذا الاشكال 


)١(‏ تقدم ذكر الرواية فى صدر التعليقة. فلاحظ» 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج/. ص: 505 


ضعيفء مبنى على كون حجية أصالة عدم القرينة من باب التعبد. لكن المحقق فى محله: أنها من باب الظهورء بل لا تعبد دعوى: 
كون الذيل قرينة على اختصاص الأكثر بالصحيح لا غير. و يمكن أن يستدل له أيضا: 

بما تضمن وجوب الإعادة على من لا يدرى كم صلى .)1١‏ و لا ينافيه ما تضمن الصحة فى الشكوكك الصحيحةء لأن ذلكك من قبيل 
المخصص له فيكون حجة فيما عداه» و يقتضى البطلان. و يمكن الاشكال عليه: بأنه يتم لو كان الجمع بينهما بالتخصيص كما ذكر. 
أما لو كان بالتخصيصء بأن يكون المراد ممن 

«لا يدرى كم صلى) 

صورةٌ تكثر الاحتمالات و إن لم يشكك فى الأولتين أيضا- كما هو ظاهر كل من جعله عنوانا مستقلا- و حينئذ لا يشمل مطلق الشكك 
فى عدد الركعات- فتأمل- فإذاً لم يتضح لنا دليل على سقوط الأصل المذكور. إلا أن يكون إجماعا عليه. 

و مما يوهم صحة الصلاه- فى الشكك المذكور فى المتن- 

صحيح الحلبى عن أبى عبد الله (ع): «إذا لم تدر أربعا صليت أم خمسا- أو نقصت أم زدت- فتشهد و سلمء و اسجد سجدتين- بغير 
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ركوع ولا قراءة- فتشهد فيها تشهدا خفيفاً» 7١‏ 

0 

موثق زيد الشحام: ١عن‏ رجل صلى العصر ست ركعات أو خمس ركعات. قال (ع): إن استيقن أنه صلى خمسا أو ستاً فليعد» و إن 
كان لا يدرى أ زاد أم نقص فليكبر- و هو جالس- ثم ليركع ركعتين» يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب فى آخر صلاته؛ ثم يتشهد) «”" 

0 


مصحح زرارة: «قال رسول الله (ص): إذا شكك أحدكم فى صلاته- فلم يدر زاد أم نقص- فليسجد سجدتين و هو 


)١(‏ يأتى ذكر ذلكك قريباً فى الأمر الثامن. 

(؟) الوسائل باب: ١١‏ من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة حديث: ؟. 
(*) الوسائل باب: ١١‏ من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة حديث: ه. 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج/. ص: 08 

الننادس + الشكك ببق القلقيك تالضع أو الأريده1). 

السابع: الشكك بين الأربع و الست أو الأزيد (). 

الثامن: الشكك بين الركعات بحيث لم يدر كم صلى (0. 


جالس. و سماهما رسول الله (ضن) المرعددية) 4311 

هذا و لكن الصحيح و المصحح لا يمكن الأخذ بإطلاقهما من حيث الموضوع و الحكمء فلا بد إما من تقييد الحكم بفعل ما يحتمل 
نقصه من الركعات أو من تقييد الموضوع بزيادة الجزء و نقصه. و لعل الثانى أظهر. نعم الموثق كالصريح فى نقض الركعات و 
زيادتهاء بقرينة ما فى ذيله. إلا أنه لا يبتعد حمله على صورة احتمال النقص و التمام. و كيف كان فلا مجال للعمل بهذه النصوص بعد 
مخالفتها للمشهور. 

)١(‏ الكلام فيه هو الكلام فى سابقةٌ بعينه. 

(؟) وعن ابن أبى عقيل: الصحة؛ إلحاقا له بالشكك بين الأربع و الخمس. و فى محكى شرح الألفية- للمحقق الثانى-: إنه قوى متين لا 
محيد عنه؛ و نسبه الى العلامهٌ و الشهيد» و احتمله فى المختلف أو مال اليه. 

لكن المستند فيه إن كان نصوص الشكك بين الأربع و الخمس فهو غير ظاهر و إن كان أصالة عدم الزيادة فقد عرفت الكلام فيها. و 
على تقدير تماميتها فلا تختص بالمقام. و إن كان مثل صحيح الحلبى 

و نحوه فقد عرفت إشكاله. 

(*) إجماعا صريحا أو ظاهرا حكاه غير واحدء لأنه من الشكك فى الأوليين الذى قد عرفت أنه مبطل. و 

لرواية صفوان عن أبى الحسن (ع): «إن كنت لا تدرى كم صليتء و لم صليت» و لم يقع وهمكك على شىء فأعد الصلاة) "١‏ 


.7 من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة حديث:‎ ١١ الوسائل باب:‎ )١( 
.١ من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة حديث:‎ ١5 (؟) الوسائل باب:‎ 
08 مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج/. ص:‎ 
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[ (مسألة ؟): الشكوى الصحيحة تسعة فى الرباعية] 


اشارة 
(مسألة ؟”): الشكوك الصحيحة تسعةٌ فى الرباعية: 
[أحدها: الشك بين الاثنتين و الثلاث] 


أحدها: الشكك بين الاثنتين و الثلاث بعد إكمال السجدتين- )١(‏ فإنه يبنى على الثلاث (3)» و يأتى بالرابعة 


و 

فى رواية الرازى: «إنما يعيد من لاا يدرى ما صلى» )١١‏ 

و قريب منهما غيرهما. و أما 

صحيح ابن يقطين: «عن الرجل لا يدرى كم صلى واحدة أم ثنتين أم ثلاثا. قال (ع): يبنى على الجزم» و يسجد سجدتى السهو و 
يتشهد تشهدا خفيفا» 7١‏ 

فحاله يظهر مما ذكرنا هنا و فى الشكك فى الأوليين وان كان المحكى عن ابن بابويه- فيمن لم يدر صلى واحدة أم ثنتين أو ثلاثاً أو 
أربعا: «أنه يتم و يصلى ركعة من قيام و ركعتين من جلوس» قد يقتضى اعتماده عليه. و لكنه غير ظاهر فيه» بل هو غير ظاهر الوجه. لأن 
صلاءً الركعتين من جلوس بمنزلة ركعة» فلا يكون ما ذكر تداركا للنقص المحتمل. 

)١(‏ تقدم وجهه. 

(؟) كما هو المشهور- كما عن جماعة- بل عن الانتصار و الخلاف و الغنيُ و ظاهر السرائر و مجمع البرهان: الإجماع عليه. و عن 
الأمالى: إنه من دين الإمامية. و يشهد به موثقةٌ عمار المتقدمة. الإمرةٌ بالبناء على الأكثر مطلقا 

«* و نحوها غيرها له. أما 

مصحح زرارة عن أحدهما (ع): 

«قلت له رجل لا يدرى أ ثنتين صلى أم ثلاثا؟ قال (ع): إن دخل الشكك بعد دخوله فى الثالثة مضى فى الثالثة» ثم صلى الأخرى- و لا 
شىء عليه- و يسلم) «©" 

فغير ظاهر فيه» لو لم يكن ظاهرا فى البناء على الأقل» 


)١(‏ الوسائل باب: ١5‏ من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة حديث: ؟. 

(؟) الوسائل باب: ١5‏ من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة حديث: 8. 

() تقدم ذكر الرواية فى الخامس من الشكوكك الموجبة لبطلان الصلاة. 
(6) الوسائل باب: 4 من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة حديث: .١‏ 
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بقرينة إطلاق الثالثة على الركعة التى بيده و عدم تقيبد الأخرى بكونها منفصلة الموجب لظهورها فى كونها متصلة؛ و عطف التسليم 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة شعزلانا من اعزه0م 


عليها الظاهر فى كونه تسليم الصلاة. و أما 

رواية العلاء: «قلت لأبى عبد الله (ع): 

رجل صلى ركعتين و شكك فى الثالثة. قال (ع): يبنى على اليقين» فاذا فرغ تشهد و قام قائما فصلى ركعة بفاتحة القرآن» )١١‏ 

فان سوق السؤال يقتضى حمل اليقين فى الجواب على الركعتين. نعم الأمر فيه بصلا ركعة قائما بعد الفراغ قرينة على كون البناء على 
اليقين بمعنى البناء على الأكثر. ضرورة عدم وجوب ركعة بعد الصلاة تعبدا على تقدير البناء على الأقل. 

و أما 

صحيحة عبيد عن أبى عبد الله (ع): عن رجل لم يدر ركعتين صلى أم ثلاثاً. قال (ع): يعبد. قلت: أ ليس يقال: لا يعيد الصلاهً فقيه؟ 
فقال (ع): إنما ذلك فى الثلاث و الأربع» 18 

فمحمولة على الشكك قبل إ كمال السجدتين- الذى يكون فيه الشكك شكا فى وجود الاثنتين» الذى قد عرفت أنه مبطل للصلاة- و 
يكون المراد- من الثلاث و الأربع- الثالثة و الرابعة. هذا و عن الفقيه: تجويز البناء على الأقل. و عن والده: 

التخيير بين البناء على الأقل- مع التشهد فى كل ركعة- و البناء على الأكثر و عن المقنع: الفتوى بمضمون صحيح عبيد 

. هذا و كأن وجه الأول: ما عرفت من الجمع بين النصوص مما عرفت حاله. و الثانى: غير ظاهر الوجه. إلا ما عن الرضوى 

9" ووجه الثالث: صحيح عبيد 

.و لعل محمل كلامه هو محمل الصحيح, فلا يكون خلافا منه. و الله سبحانه أعلم. 


.7 الوسائل باب: 4 من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: 4 من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة حديث: ". 

(*) مستدركك الوسائل باب: 4 من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة حديث: ؟. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج/. ص: /0؟ 

ويتم صلاته. ثمّ يحتاط بركعة من قيام؛ أو ركعتين من جلوس )١١‏ و الأحوط اختيار الركعة من قيام» و أحوط منه الجمع بينهما بتقديم 
الركعة من قيام» و أحوط من ذلكك استئناف الصلاءً مع ذلكك. و يتحقق إكمال السجدتين بإتمام الذكر الواجب من السجدة الثانية على 


الأقوى إفوة 


)١(‏ إجماعاء كما عن الانتصار و الخلاف و الغنيهُ- و كذا عن المنتهى- و عن كشف الرموز: انه فتوى الأصحاب. لا أعرف فيه مخالفا. 
و قريب منه ما عن غيرهم. و ليس عليه نص بالخصوصء بل مقتضى إطلا-ق بعض الموثقات و صريح بعضها تعين القيام. و كذا 
مصحح زرارة 

و خبر العلاء 

» لو تمّ ظهورهما فى البناء على الأكثر. فالعمدة إذاً فى التخبير المذكور: 

الإجماع المدعى. و نحوه الاستدلال عليه بمرسل جميل - الاتى- 

المنضمن للتخيير فى النوع الثانى» لعدم القول بالفصل بينهما. أو بأنه مقتضى الجمع بين الاخبار المتقدمة و بين ما دل على الركعتين 
جالسا فى النوع الثانى» بضميمة عدم القول بالفصل. و من هذا يظهر وجه الاحتياط باختيار الركعة قائما. كما يظهر وجه الاحتياط 
بالجمع من حكاية الاقتصار على الركعتين من جلوس عن العمانى و الجعفى. و أما الاحتياط بتقديم الركعة حينئذ فوجهه: 

الفرار عن لزوم الفصل بين الصلاه و صلاة الاحتياط» التى هى أوفق بظاهر النصوص. و إن كان الاحتياط المذكور معارضا بالاحتياط 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة عاعالانا من اعزه0م 


بتقديم الركعتين من جهة خلاف العمانى و الجعفى. 

() كبا ضة التنهيد القاق بو الوقن والرؤهنة و السبالكك :و النقافين العليةكو ريما تست الى الشهيد الأول دوعن التسقق الفاتى: 
الميل إلبد لأن السجود و إن كان جرما مق الركعق إلا أن الواجي هبه صرف 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج/. ص: 509 


الوجود الذى لا ينطبق على الزائد عليه» بل يكون مستحباً خارجاً فتتم بدونه. مع أن الشكث فى ذلكك كاف فى جواز الرجوع الى عموم: 
«إذا شككت فابن على الأكثر) 

. مع أنه لو فرض كون الواجب من السجود الفرد المنطبق على الطويل- تارة- و على القصير- أخرى- بنحو الواجب التخبيرى بين 
الأقل و الأ-كثرء فقبل رفع الرأس و إن كان هو فى الركعة و لما يخرج عنهاء إلا أن ما دل على بطلان الشكك فى الأوليين ظاهر فى 
عدمهماء بحيث يحتمل عدمهما. كما يحتمل وجودهما. و هذا المعنى من الشكك غير متحقق فيما نحن فيه؛ لإحراز وجود الركعتين 
بتمام اجزائهما بحيث لا يحتمل عدمهما بوجه؛ و إنما المحتمل كونه فيهما أو فى الثالثة. مع أنه لو شكك فى المراد من الشكك فى 
الأوليين كان عموم ما دل على البناء على الأكثر محكماء لوجوب الرجوع الى العام عند إجمال مفهوم المخصص. نعم لو كان المراد 
من الشكك فى الأوليين المبطل هو الشكك فى كون ما يصدر منه من الافعال من الأوليين أو من غيرهماء كان اللازم الحكم بالبطلان 
فى المقام؛ للشكك فى كون السجود الذى هو فيه من الثانية أو الثالئة. إلا أن ذلك غير ظاهر من الأدلة المتضمنة لوجوب إحراز 
الأولتين. كما أنه لو ثبت كون رفع الرأس من السجدة الثانية من أجزاء الركعة التى سجد لها كان اللازم البطلان فى الفرضء لرجوع 
الشكك حينئذ إلى الشكك فى وجود الأولتين إلا أن ذلكك غير ظاهر من الأدلة. 

و مما ذكرنا يظهر الوجه فيما نسب الى المشهور: من اعتبار رفع الرأس من السجدة الثانية فى صحة الشكك, كما يظهر ضعفه. و أضعف 
منه ما نسب الى ظاهر الذكرى: من الاكتفاء فى كمال الركعتين بوضع الجبهة فى السجدة الثانية لعدم كون الذكر من مقومات 
السجود. و فيه: إنه و إن 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج/. ص: 62٠‏ 

و إن كان الأحوط -)١(‏ إذا كان قبل رفع الرأس- البناء ثم الإعادة. و كذا فى كل مورد يعتبر إكمال السجدتين. 


[الثانى: الشك بين الثلاث و الأربع] 


الثانى: الشكك بين الثلاث و الأربع فى أى موضع كان و حكمه كالأول (), 


كان كذلكك إلا أنه من مقومات الركعة فلا تتم قبل وجوده. 

هذا و قد تقدم القول بالاكتفاء بالركوعء و بيان ضعفه فى الرابع من الشكوك المبطلة. و أما مصحح زرارةٌ المتقدم- الظاهر فى اعتبار 
الدخول فى الثالثهُ فى صحهٌ الشكك 

- فمحمول إجماعا على ما يقابل الشكك قبل كمال السجدتين؛ نظير الحصر الإضافى. 

)١(‏ وجهه تقدم. 

(؟) إجماعاء كما عن الانتصار و الخلاف و الغنيه و ظاهر غيرها. لعموم ما دل على البناء على الأكثر؛ و لغيره من النصوص الواردة فيه 
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بالخصوص 

كمصحح الحلبى: «إن كنت لا تدرى ثلاثا صليت أم أربعاء و لم يذهب وهمكك إلى شىء فسلمء ثمّ صل ركعتين- و أنت جالس- 
تقرأ فيهما بأم الكتاب» )١١‏ 

ونحوه حسن الحسين ابن أبى العلاء 

"7١‏ و مصحح أبى العباس البقباق و عبد الرحمن بن سيابة 

و 

فى مرسل جميل عن أبى عبد الله (ع): «فيمن لا يدرى أثلاثاً صلى أم أربعاً؟ و وهمه فى ذلكك سواءء فقال (ع): 

إذا اعتدل الوهم فى الثلاث و الأربع فهو بالخيار» إن شاء صلى ركعة و هو قائم؛ و إن شاء صلى ركعتين و أربع سجدات و هو جالس» 
زفق 


و أما 


)١(‏ الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة حديث: ه. 
(؟) الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة حديث: 8. 
() الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة حديث: .١‏ 
(ع) الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة حديث: 7. 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج/. ص: 2١‏ 


فى مصحح زرارة عن أحدهما (ع): «إذا لم يدر فى ثلاث هو أو فى أربع- وقد أحرز الثلاث- قام فأضاف إليها أخرى, و لا شىء 
عليه» و لا ينقض اليقين ..» )١١‏ 

- الى تمام الفقرات الست أو السبع- فهو محمول على إضافة الركعة المنفصلة» كما تومى اليه الفقرات الست أو السبع المذيل بهاء فإن 
كثرة التأكيد بذلكك إنما تناسب البناء على الأكثر المخالف للعامة» و لا تناسب البناء على الأقل الموافق لهم. و ربما يومئ اليه ما 

فى صدره: «من لم يدر فى أربع هو أم فى ثنتين» و قد أحرز الثنتين» قال (ع): يركع ركعتين و أربع سجدات- و هو قائم- بفاتحة 
الكتاب» (”) 

بقرينة الأمر بالقيام و فاتحة الكتاب اللازمين فى الركعتين المنفصلتين؛ فلا بد أن يكون ما بعده كذلكك. لظهور الفقرات المذيل بها فى 
كونها تعليلا لهما معاء فلا بد من اتفاقهما فى كيفية الحكم. مع أن الفقرات المذكورة لو كانت تعليلا للبناء على الأقل فى الشكك بين 
الثلاث و الأربع لنافاها- جداً- حكمه بالبناء على الأكثر فى الشكك بين الثنتين و الأربع؛ كما لا يخفى. و أما ما 

فى مصحح ابن مسلم: «و من سها فلم يدر ثلاثا صلى أم أربعاً و اعتدل شكه. قال (ع): يقوم فيتم» ثمّ يجلس فيتشهد و يسلم و يصلى 
ركعتين و أربع سجدات و هو جالس» ”)0 

فظاهره البناء على الأقل مع فعل صلاه الاحتياط. و هذا مما لا يمكن الالتزام به بوجه. فلا بد من طرحه. و كأنه لأجل فهم البناء على 
الأقل من هذه الصحاح اختار ابن إدريس التخيير بين البناء على الأقل و البناء على الأكثر» جمعا بين النصوص. 

وفيه: إنه على تقدير ظهور صحيح زرارة 
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فى البناء على الأقل فهو يأبى 


." من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة حديث:‎ ٠١ الوسائل باب:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: ١١‏ من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة حديث: ". 

(*) الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة حديث: ؟. 
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إلا أن الأحوط هنا اختيار الركعتين من جلوس (23)» و مع الجمع تقديمهما على الركعة من قيام (؟). 


[الثالث: الشك بين الاثنتين و الأربع] 


الثالث: الشكك بين الاثنتين و الأربع بعد الإكمال- فإنه يبنى على الأربع (") و يتم صلاته. ثم يحتاط بركعتين من قيام. 


الجمع المذكورء كما يظهر من ملاحظة الفقرات المذيل بها. و صحيح ابن مسلم 

لا مجال للاعتماد عليه» مع ما هو عليه من الإشكال. 

)١(‏ لكثرة النصوص المتضمنة له. و لتعينه من بعض متأخرى المتأخرين- تبعا لما عن الجعفى و العمانى- كما حكى. 

(1) تقدم وجهه. 

(9) كما هو المشهورء بل عن جملة- كالخلاف و الانتصار و ظاهر غيرهما- الإجماع عليه. و عن الأمالى: إنه من دين الإمامية. و يشهد 
له 

صحيح الحلبى: «إذا لم تدر أ ثنتين صليت أم أربعاً- و لم يذهب و وهمكك إلى شىء- فتشهد و سلم, ثمّ صل ركعتين و أربع 
سجداتء تقرأ فيهما بأم الكتاب, ثم تشهد و تسلم. فان كنت إنما صليت ركعتين كانتا هاتان تمام الأربع؛ و إن كنت صليت أربعا كانتا 
هاتان نافلٌ) )١١‏ 

و نحوه صحاح ابن أبى يعفور 

الاو وراد 

و محمد بن مسلم 

© وقد تقدم حال ما فى مصحح زرارة السابق 

«0) و نحوه خبر أبى بصير 

١‏ و صحيح بكير المروى 


5-0 


)١(‏ الوسائل باب: ١١‏ من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة حديث: 
(؟) الوسائل باب: ١١‏ من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة حديث: ؟. 
(*) الوسائل باب: ١١‏ من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة حديث: ؟. 
(6) الوسائل باب: ١١‏ من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة حديث: 8. 
(0) تقدم ذلكك فى الثانى من الشكوكك الصحيحة. 

(©) الوسائل باب: ١١‏ من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة حديث: 8. 
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[الرابع: الشك بين الاثنتين و الثلاث و الأريع] 


الرابع: الشكك بين الاثنتين و الثلاث و الأربع بعد الإكمال- فإنه يبنى على الأربع و يتم صلاته. ثمّ يحتاط بركعتين من قيام» و ركعتين 
من جلوس 2))١(‏ 


عن المحاسن 

09 وأما 

صحيح العلاء: «عن الرجل لا يدرى صلى ركعتين أم أربعاً. قال (ع): يعيد الصلاة) 07١‏ 

فمحمول على ما قبل الإكمال» أو مطروح. 

)١(‏ كما هو المشهور. و عن الانتصار و الغنية: الإجماع عليه. و يشهد به 

مرسل ابن أبى عمير عن أبى عبد الله (ع): «فى رجل صلى فلم يدر أ ثنتين صلى أم ثلاثا أم أربعا. قال (ع): يقوم فيصلى ركعتين من 
قيام و يسلم؛ ثمّ يصلى ركعتين من جلوس و يسلم, فان كانت أربع ركعات كانت الركعتان نافلة و إلا تمت الأربع» 0*. 

و كذا ما فى بعض نسخ الفقيه- كما عن الوافى 1 بل هو الموجود فيما يحضرنى من نسخة الفقيه- من 

صحيح ابن الحجاج عن أبى إبراهيم: «قلت لأبى عبد الله (ع): رجل لا يدرى أ ثنتين صلى أم ثلاثاً أم أربعاًء فقال (ع): يصلى ركعتين و 
هو جالس» «6). 

نعم يشكل على نسخة: 

اركعة) 

بدل 

«الركعتين» 

» كما فى الوسائل؛ بل قيل: إنها هى المشهورة ضبطاً. لكن يعين صحة الأولى ما ذكره الصدوق فى الفقيه فإنه- بعد روايته الصحيح 
المذكور. و 

روايته عن على بن أبى حمزة- فيمن لا يدرى واحدةٌ صلى أم ثنتين أم ثلاثاً أم أربعاً- أنه قال (ع): «فليمض فى صلاته و يتعوذ بالله من 
الشيطان. فإنه 


.8 من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة حديث:‎ ١١ الوسائل باب:‎ )١( 
., من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة حديث:‎ ١١ (؟) الوسائل باب:‎ 
من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة حديث: ؟.‎ ١ الوسائل باب:‎ )( 
.7 حديث:‎ ١76 صفحة‎ ١ (؟) لاحظ الوافى الطبعةُ الناقصة ج‎ 
من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )0( 
25 مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج/. ص:‎ 

و الأحرط تأخير ال تكسن عن ونين 7 
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يوشكك أن يذهب عنه) )١١(‏ 

عو 

روايته عن سهل بن البسع فى ذلككء أنه قال (ع): «يبنى على يقينه و يسجد سجدتى السهو بعد التسليم» "١‏ 

قال: «و قد روى: انه يصلى ركعة من قيام» و ركعتين من جلوس "١‏ 

و ليست هذه الأخبار مختلفة» و صاحب السهو بالخيار بأى خبر أخذ منها فهو مصيبء. فان ظاهره التخيير بين المرسل 
و صحيح ابن الحجاج 

. والتخبير بين روايةٌ ابن أبى حمزة 

ورواية سهل 

» إذ كون المرسل 

فى مورد رواية سهل 

بعيد جدا. ولا يمكن فرض التخيبر بين الأوليين إلا على نسخة: 

«ركعتين) 

بدل 

«اركعةٌ) 

. و من ذلكك يظهر الاشكال على ما فى الوسائل» حيث جعل مورد رواية سهل 

هو مورد صحيح ابن الحجاج 

؛ ثم حكى المرسل المذكور 

. و أما ما ذكره فى الفقيه: من التخيير فهو فرع الحجية؛ و لم تثبت حجية المرسل المذكور 

0١‏ ولا سيما مع مخالفته لفتوى المشهور- بل للإجماع المدعى- كما تقدم. و أضعف منه ما عن الغرية و المراسم و الموجز: من 
تعين ركعةٌ من قيام بدل الركعتين من جلوس. و كأنه اعتماد منهم على موثقات عمار 

«0) و طرح لنصوص المقام. و عن المختلف و التذكرة و الروضة: التخبير بينهماء جمعا. لكن الجمع بالتقييد أقرب عرفا. 
)١(‏ بل لزوم ذلك ظاهر كل من عطف الركعتين من الجلوس على 


)١(‏ الوسائل باب: ١8‏ من أبواب الخلل الواقع فى الصلاةً ملحق حديث: ؟. 
(؟) الوسائل باب: ١‏ من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة حديث: ؟. 

() الوسائل باب: ١‏ من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة حديث: ". 

(©) المراد به مرسل الصدوق (ره). 

(5) الوسائل باب: 8 من أبواب الخلل الواقع فى الصلاهُ حديث: 2١‏ 3 ؟. 
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[الخامس: الشك بين الأربع و الخمس] 
الخامس: الشكك بين الأربع و الخمس بعد إكمال السجدتين- فيبنى على الأربع و يتشهد و يسلمء ثمّ يسجد سجدتى السهو .)١(‏ 


[السادس: الشك بين الأربع و الخمس حال القيام] 
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السادس: الشكك بين الأربع و الخمس حال القيام» فإنه يهدم و يجلس )١(‏ و يرجع شكه الى ما بين الثلاث و الأربع فيتم صلاته. ثمّ 
يحتاط ب ركعتين من جلوس. أو ركعة من قيام. 


ركعتى القيام ب (ثمّ) التى هى للترتيب» كما عن المفيد و السيد الحلى و النافع و الدروس و اللمعة و البيان و غيرهاء بل نسب الى 
المشهورء كما يقتضيه- أيضا- ظاهر المرسل 

0. و إن كان ظاهر غيرهم العدم؛ لعطفهم بالواو. و لكنه خلاف مقتضى الجمود على ظاهر النصء و إن كان أوفق بالاعتبار. و كأنه 
أجل تونق اليصفت (ر ا 

)١1(‏ كما هو المشهورء بل عن المقاصد العليةٌ: الإجماع عليه. 

لصحيح عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله (ع): «إذا كنت لا تدرى أربعا صليت أم خمساًء فاسجد سجدتى السهو- بعد تسليمكك- ثم 
سلم بعدهما) ١؟)‏ 


ع 


و نحوه موثق أبى بصير 

بل و صحيح الحلبى 

» المتقدم فى الخامس من الشكوك الباطلة و ظاهر قوله (ع) فيها: 

«صليت» 

- بصيغةٌ الماضى - وقوع الشكك بعد إكمال الركعة. و عن الخلاف: البطلان و هو غير ظاهر» كالمحكى عنه و عن المفيد و الصدوقين 
و غيرهم: من عدم وجوب سجود السهو فى الفرضء إذ النصوص المذكورة حجة عليهم. 

(؟) كما عن جملهُ من الأصحابء بل استظهر فى الحدائق: نفى 


)١(‏ المراد به مرسل ابن أبى عمير. 

(؟) الوسائل باب: ١١‏ من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة حديث: .١‏ 
() الوسائل باب: ١١‏ من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة حديث: ". 
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[السابع: الشك بين الثلاث و الخمس حال القيام] 


السابع: الشكك بين الثلاث و الخمس حال القيام» فإنه يهدم القيام )١(‏ و يرجع شكه الى ما بين الاثنتين و الأربع» فيبنى على الأربع و 


[الثامن: الشك بين الثلاث و الأربع و الخمس حال القيام] 


الثامن: الشكك بين الثلاث و الأربع و الخمس حال القيام فيهدم القيام (؟) و يرجع شكه الى الشكك بين الاثنتين و الثلاث و الأربع» فيتم 
صلاته و يعمل عمله. 


[التاسع: الشك بين الخمس و الست حال القيام] 
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التاسع: الشكك بين الخمس و الست حال القيام؛ فإنه يهدم القيام» فيرجع شكه (") الى ما بين الأربع و الخمسء فيتم و يسجد سجدتى 
السهو مرتين إن لم يشتغل بالقراءة أو 


الخلاف و الاشكال فيه. و يقتضيه إطلاق صحيح الحلبى و غيره- مما تقدم فى الشكك بين الثلاث و الأربع- لصدق 

قوله حينئذ: «لا يدرى ثلاثاً صلى أم أربعاً 

فيكون حكمه رفع اليد عن القيام و هدمه للحكم بزيادته ظاهراًء ثم السلام و الإتيان بصلاة الاحتياط. و هذا هو المراد بالعلاج؛ لا ما قد 
توهمه عبارة المتن: من انه يهدم فاذا هدم رجع شكه الى ما بين الثلاث و الأربع إذ لو لم يرجع شكه الى ذلكك قبل الهدم لم يرجع بعد 
الهدم؛ إذ ليس الهدم إلا الجلوسء فاذا لم يكن القيام محكوماً بزيادته قبل الجلوس لم يكن محكوماً بها بعده» كما لا يخفى. 

(1) لما سبق فيما قبله من دخوله فى صحيح الحلبى و غيره؛ و المتقدمين فى الشكك بين الاثنتين و الأربع. 

(5) لما سبق من دخوله فى مرسل ابن أبى عمير 

و غيره؛ و المتقدمين فى الشكك بين الثنتين و الثلاث و الأربع. و كذا الحال فى التاسع. 

(9) ظاهره ترتب الرجوع على الهدم. و قد عرفت ما فيه. 
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التسبيحات, و إلا فثلا.ث مرات. و إن قال: «بحول الله) )١(‏ فأربع مرات» مره للشكك بين الأسربع و الخمسء و ثلا.ث مرات لكل من 
الزيادات؛ من قوله: «بحول الله). و القيام (7)» و القراءة أو التسبيحات. و الأحوط فى الأربعة المتأخرة- بعد البناء 


)١(‏ لوقيل بوجوب السجود لكل زيادة يشكل وجوبه لفعل المستحبات فى غير محلهاء لعدم الإتيان بها بقصد الجزئية» كما نبهنا عليه 
فى أول مبحث الخلل 

(؟) لزيادته على كل من تقديرى كون السابقة رابعة أو خامسة. و لم يتعرض له فى صور الهدم السابقة» لاحتمال كون القيام فيها فى 
محله و ليس زيادة. لكن هذا بالإضافةٌ الى حال صدوره. أما بالإضافة الى حال حدوث الشكك فلا يبعد الحكم بزيادته» إذ بعد الشكك 
يحكم بكون ما قبله رابعة فيكون زيادة عليهاء لأ-ن الظاهر من الزيادة- المأخوذة موضوعا للأحكام- الزيادة على الموظف. فاذا ثبت 
وجود الموظف ظاهرا ثبتت الزيادة الظاهرية. و لذا لا يظن الالتزام بأن من شكك بين الثلاث و الأربع- مثلا- و صار حكمه البناء على 
الأربع» فإذا غفل عن ذلكك و قام لم يكن قيامه المذكور زيادة. 

و سيجىء فى الأربعين من مسائل الختام: ان الأوجه البطلان لو شكك بين الثلاث و الأربع فبنى على الأربع ثم أتى بركعة أخرى سهواً. 
اللهم إلا أن يفرق بينهما: بأن القيام و الركعة المذكورين- حال صدورهما- محكومان بكونهما زيادة» ولا كذلك المقام. لكن الفرق 
المذكور إنما يجدى فارقا لو لم يكن إطلاق لدليل قاعدة البناء على الأكثر يشمل هذه الصورة. و إلا فدليل القاعدة أيضا يثبت كون 
القيام حال صدوره محكوماً بالزيادة. و الظاهر ثبوت الإطلاق المذكورء فإنه لآ فرق- فى كون مفادها زيادة القيام- بين الواقع و الذى 
نعم يمكن الفرق بين ما وقع و ما يقع: بأن الثانى يعلم كونه صادرا 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج/. ص: /8؟ 

و عمل الشكك- إعادة الصلاة أيضا .)١(‏ كما أن الأحوط- فى الشكك بين الاثنتين و الأربع و الخمسء و الشكك بين الثلاث و الأربع و 
الخمس - العمل بموجب الشكين (2» ثم الاستئناف. 
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عن سهوء و إنما الشكك فى كونه زيادة فإذا ثبت بالقاعدة كونه زيادة ترتب حكم الزيادة السهوية. و الأول لو ثبت بالقاعدة كونه 
زيادة فلا يثبت كونه صادراً عن سهو. إلا بناء على الأصل المثبتء فلا يمكن ترتيب أثر الزيادة السهوية. اللهم إلا أن يقال: لا دخل 
للسهو فى وجوب سجود السهوء و إنما تمام موضوعه الزيادة أو النقيصة فى ظرف صحة الصلاة. 

و اعتبار السهو كان من باب الطريقية إلى الصحاء لأن العمد يوجب البطلان و يشير الى ذلكك تطبيق قاعدة التجاوز على الشكك فى 
القراءة بعد الركوع؛ إذ لو لا ذلكك لم يكن لتطبيقها أثر عملى؛ لأن أصالة عدم القراءة أيضا لا تثبت كونه عن سهو. إلا بناء على الأصل 
المثبت. فتأمل جيدا. ثم إن وجوب تكرير السجود لكل من المذكورات موقوف على كونها زيادات متعددة. و سيأتى- إن شاء الله- 
إمكان دعوى كون الجميع زياد واحدٌ و أن المناط فى الوحدة و التعدد وحدةٌ السهو و تعدده. 

(1) لاحتمال عدم دخولها فى الشكوك المنصوصة؛ فيكون الحكم فيها البطلان لأصالة البطلان فى الشكوكك. أو لأن الهدم و التسليم 
جاريان على خلاف مقتضى أصالهُ عدم الزيادة- كما فى الثلاثة الأول من الأربعة الأخيرة- إذ مقتضاها المضى و عدم الاعتناء باحتمال 
الزيادة على المتيقن. 

(؟) وهما فى الفرض الأمول: الشكك بين الا-ثنتين و الأسربع» و الشكك بين الأربع و الخمس. و فى الفرض الثانى: الشكك بين الثلاث و 
الأسربع» و بين الأسربع و الخمس. و قد جزم فى الحدائق بومفوك العسال يسوي الك فى الوقن الأمدلية بالبناء على الأربع» و 
الاحتياط ب ركعتين قائماء ثم 
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السجود للسهو. و فى الفرض الثانى بالبناء على الأربع؛ و الاحتياط بركعة قائما- أو ركعتين جالساً- ثمّ السجود للسهو. و ربما نسب 
ذلكك الى المشهور بين من تعرض للشكوكك المركبة» بل عن العلامة الطباطبائى (قده): 

«الإجماع على عدم تأثير الهيئة الاجتماعية فى الشكوك بالنسبة إلى الصحة و البطلان» فالشكك المركب تابع لبسائطه فيهماء و فى البناء 
على الأقل و الأكثر و كيفية الاحتياط ..). 

و الوجه فيه- كما فى الحدائق- دعوى: إطلاءق أدلة أحكام الشكوك الشامل لحالتى الانفراد و الاجتماع. لكن استشكل فيه- فى 
الجواهر و غيرها- بمنع الإطلاق المذكورء بل ظاهر تلك الأدلهٌ الاختصاص بحالة الانفراد لا غير. و هو فى محله؛ فإنه مقتضى وضع 
الهيئة التركيبية» كما أوضحنا ذلكك فى حاشية الكفاية فى مبحث: أن إطلاق الأمر يقتضى الوجوب العينى التعبينى. مع أن تسليمه لا 
يجدى فى جواز الاكتفاء بموجب الشكين فى الفرضين» لانضمام شكك ثالث إليهما باطل و هو فى الفرض الأول: الشكك بين الاثنتين و 
الخمس. و فى الثانى: الشكك بين الثلاث و الخمس - لأن محل كلامهم فى الفرضين صورة ما إذا حدث الشكك بعد تمام الركعة. و 
كأن معقد إجماع العلامة الطباطبائى (ره) ما لا يشمل الفرضينء كما يشهد به قوله (ره) فى محكى كلامه: «فلو بطلت البسائط- كلا أو 
بعضاً- بطل المركب». و على ما ذكره (قده) ينبغى أن يكون البطلان فى الفرضين المذكورين داخلا فى معقد الإجماع الذى حكاه 
لان الشكك البسيط الثالث باطل فيهماء فيبطل المركب منه؛ و إن كان ينافيه ما فى محكى الألفيةٌ للشهيد: 

من احتمال الاكتفاء فى الفرض الأول بركعتين قائما و سجود السهوء و فى الثانى بالاحتياط بركعة قائما. فتأمل. 

هذا وفى المستند: انار البناء على الأقل- و نسب فيه و فى غيره إلى 
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[ (مسألة :)٠‏ الشك فى الركعات- ما عدا هذه الصور التسع - موجب للبطلان] 
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(مسألة *: الشكك فى الركعات- ما عدا هذه الصور التسع - موجب للبطلان» كما عرفت (22» لكن الأحوط فيما إذا كان الطرف الأقل 
صحيحا و الأكثر باطلا- كالثلاث و الخمس (7)) و الأربع و الستء و نحو ذلكك- البناء على الأقل (”» و الإتمام» ثم الإعادة. و فى مثل 
الشكك بين الثلاث و الأربع و الست يجوز البناء على الأكثر الصحيح- و هو الأربع- و الإتمام» و عمل الشكك بين الثلاث و الأربع. ثمّ 
الإعادة» أو البناء على الأقل- و هو الثلاث- ثم الإتمام» ثم الإعادة. 


[ (مسألة ©): لا يجوز العمل بحكم الشك- من البطلان أو البناء - بمجرد حدوثه] 
(مسألة 5: لا يجوز العمل بحكم الشكك- من البطلان أو البناء- بمجرد حدوثه؛ بل لا بد من التروى (6) و التأمل 


الذخيرة- عملا بما دل على البناء على الأقل؛ مما عرفت حاله. نعم لو جرت أصالة عدم الزائد كان فى محله. لكنه محل التأمل؛ كما 
عرفت. و كأنه- لذلكك كله- توقف فى المتن. و لعل الاولى الاحتياط بالبناء على الأقل و الإتمام ثمٌّ الاستئناف أخذاً باحتمال جريان 
أصاله عدم الزائد» الذى هو أقوى من احتمال البناء على الأكثر. فلاحظ. 

)١(‏ كأنه يريد ما تقدم من حصر الصحيحة فى التسعة. لكن تقدم منه: حصر الباطله فى ثمانية. ثمّ إنكك قد عرفت: أن مبنى البطلان- 
فى غير المنصوص - امتناع الرجوع الى عموم البناء على الأقل» أو أصالةٌ عدم الزائد. 

(') يعنى: بعد الركوع. 

() قد عرفت: أنه لا يبعد أن يكون هذا أولى مما قبله. 

(©) المراد به: التأمل فيما فى خزانة فكره و غيره لعله يترجح له أحد الطرفين» مع جزمه بتساويهما فعلا. قال فى الجواهر: ١و‏ فى وجوبه 
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حتى يحصل له ترجيح أحد الطرفين» أو يستقر الشككء بل الأحوط- فى الشكوكك غير الصحيحة- التروى الى أن تنمحى صورة 
الصلاء أو يحصل اليأس من العلم أو الظن» و إن كان الأقوى جواز الابطال بعد استقرار الشكك. 


و عدمه قولان» يقتضى بثانيهما: الأصلء و إطلاق الأدلة)». 

وقد يستشكل فى كونه مقتضى الأصل: بأن الشكك ليس فى وجوب التروى نفسياً أو غيريا للصلاة- كى يرجع الى أصالة البراءة- بل 
الشكك فى أن الشكك المأخوذ موضوعا للبطلان- أو للبناءء غلى الأكثر- مطلق الشككه أو خصوض ها كان يعد التروى: و لين أحدهما 
موافقاً للأصلء بل لو قلنا إن الشكك المبطل فى الأوليين مبظل بنفسه- كالحدث- فالأصل - جيل يواقق وجوب: التروىء لأصالة البراءة 
من مبطلية الشكك قبل التروى. و أما دعوى الإطلا-ق فهى و إن كانت متينة» و عليها بناؤهم فى سائر موارد الشكك المأخوذ موضوعا 
للأحكام الظاهرية الشرعية. إلا أنه يمكن الخدش فيها فى المقام: بانصراف مثل قولهم (ع): 

«لا يدرى) 

و 

«لم يقع وهمه على شىءا 

و 


«اعتدل الوهم) 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة طاهملانا من اعزهم 


و نحو ذلك الى خصوص ما كان بعد التروى. 

لكن مانع الانصراف مستظهر. مع أن إخراج حدوث الشكك قبل التروى عن موضوع الأحكام يقتضى جواز المضى عليه إذا كان مبطلا. 
مع أن ظاهر من أوجبه وجوبه قبل المضى على الشكك. فالأوفق بالقواعد الأخذ بإطلاق الأدلة. 

نعم بناء على ما يأتى- إن شاء الله- من أن إبطال الشكك المبطل يراد به المنع من المضى عليه مع صحة العملء لا أنه مبطل بنفسه؛ فلو 
احتمل تبدله بالظن على تقدير التروى كان رفع اليد عن العمل قبل التروى إبطالا له مع الشك فى القدرة على إتمامه» و هو محرم- 
فافهم- و لازمه وجوب 
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الانتظار ما دام يحتمل تبدل الشكك بالعلم أو العلمى» و لو بسبب خارج عن الاختيار. و لا يكفى فى جواز الابطال مجرد قصور 
المكلف بنفسه عن تحصيل الحجة؛ بل يحرم الإبطال حينئذ أيضا إذا كان يحتمل القدرة على الإتمام. 

ولا مجال للتمسكك بإطلاق الأمر بالإعادة فى جواز الابطال بعد التروىء المؤدى إلى قصوره عن تحصيل الحجة؛ إذ مبنى الكلام حمل 
الأمر بالإعادة على صورة الدوران بينهما و بين المضى على الشككء و إلا فلو بنى على إطلاقه جاز الابطال بلا ترو أصلا. نعم لو بلغ 
التروى حداً دار الأمر فيه بين انمحاء الصورة أو الإبطال بأمر آخر أو المضى على الشكك جز الابطال بذلكك الأمر الأخر لعدم المعين 
للإبطال بالأول؛ بل الظاهر تحقق البطلان حينئذ بلا حاجة الى فعل شىءء لامتناع انطباق المأمور به على المقدار المأتى به. و مثله: ما لو 
علم بعدم تبدل الشكك فتأمل جيدا. 

فالمتحصل: أنه على تقدير الأخذ بإطلاق الأأمر بالإعادةٌ» الموجب لكون الشكك مبطلا- كالحدث- لا يجب التروىء إلا إذا ثبت 
انصراف الشكك الى الشكك المستقر. و حد التروى- على هذا- استقرار الشكك لا غير كما فى المتن. و على تقدير عدم الأخذ بإطلاقه» 
و أن مرجعه الى عدم جواز المضى على الشككء يجب التروى الى أن يحصل اليأس من تبدل الشككء أو ينتهى التروى إلى حد لو زاد 
عليه انمحت الصورة» لتحقق البطلان حينئذ. و لافرق فى ذلكك بين ثبوت الانصراف الى الشكك المستقر و عدمه و منه يظهر أن ما فى 
المتن مبنى على ثبوت الانصرافء و على مبطلية الشكك- أو جواز الابطال- مع الشكك فى القدرة. فلاحظ. 

هذا كله فى الشكك فى الأوليين المبطل. و أما الشكك فى الأخيرتين فلا موجب للفحص و التروى فيه» بل يعمل على مقتضى الأدلة 
المثبتة لحكمه. أخذا بإطلاقها. و كأنه لذلكك لم يذكر أحد فيه وجوب التروى, كما فى الجواهر. لكن الذى يظهر من كلا-مهم 
المذكور فى مفتاح الكرامة عدم 
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[ (مسألة 4): المراد بالشكى فى الركعات تساوى الطرفين] 


( مسألة ©»: المراد بالشكك فى الركعات تساوى الطرفين» لاما يشمل الظنء فإنه فى الركعات بحكم اليقين» سواء كان فى الركعتين 
الأولتين .)١(‏ 


الفرق بين الشكك فى الأوليين و الأخيرتين. فلاحظ. 
)١(‏ كما هو المشهورء و نسب إلى الأصحاب إلا ابن إدريس.ء و نفى فيه الخلاف إلا منه» بل صدر محكى كلامه- من قوله (ره): بلا 
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حكم لهما يعنى: الشكك و السهو مع غلبة الظنء لان غلب الظن تقوم مقام العلم فى وجوب العمل عليه» مع فقد دليل العلم» ظاهر فى 
الوفاق. و العمدة فيه: 

مصحح صفوان عن أبى الحسن (ع): «إن كنت لا تدرى كم صليتء و لم يقع وهمكك على شىء, فأعد الصلاة) ١١‏ 

فإن الأسمر بالإعادة يختص بالأولتين» فيدل بالمفهوم على جواز العمل بالوهم فيهماء و رفع اليد عن المفهوم عمل بخلاف الظاهر. و 
معارضته بما دل على وجوب حنظ الأولتين و اليقين بهما- كما فى الحدائق- موقوفةٌ على اعتبار اليقين بنحو الصفةٌ الخاصةء إذ لو كان 
على نحو الطريقة- كما هو الظاهر- كان المصحح حاكما عليه لأنه يجعل الوهم الغالب يقيناً تنزيلا. كما أن تخصيصه بصورة تكثر 
الميحملاات- التى فى عتوان آخر- غير عنوان الشكك فى الأوليية و لذا كرد فى النض و الفتوى-فى قبال الشكك فى الأولبين: قيه: 
أنه لو سلم فيمكن إثبات الحكم فى الأوليين بعدم القول بالفصلء فإنه إذا كان الظن فى الأوليين حجةُ مع تكثر المحتملات؛ كان حجة 
مع قلتها بطريق أولى» مؤيدا ذلكك 

بالنبوى العامى- المروى فى الذكرى-: «إذا شكك أحدكم فى الصلاةٌ» فلينظر أحرى ذلكك الى الصواب فليبن عليه .)7١‏ 

وأما 


صحيح ابن جعفر (ع): ١عن‏ الرجل يسهو فيبنى على ما ظن كيف 


.١ من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة حديث:‎ ١5 الوسائل باب:‎ )١( 
من المطلب الثالث فى الشكك من الركن الثانى فى الخلل.‎ ١ (؟) لاحظ الذكرى المسألهُ:‎ 
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والأخيرين 1 


يصنعء أ يفتح الصلائء أم يقوم فيكبر و يقرأ؟ و هل عليه أذان و إقامة؟ 

وان كان قد سها فى الركعتين الأخراوين- و قد فرغ من قراءته- هل عليه أن يسبح أو يكبر؟ قال (ع): يبنى على ما كان صلى إن كان 
فرغ من القراءة ..) )١١‏ 

فلا يخلو من إجمال مانع من الاعتماد عليه. و من ذلك يظهر ضعف ما نسب إلى الحلى- و كذا ما يتراءى من عبارات جمع عداه- من 
عدم العمل بالظن. فلا حظ. 

)١(‏ بلا خلاف» كما عن جماعة. و عن المجمع و الكفاية: نسبته إلى الأصحاب. و عن ظاهر الخلاف- أو صريحه- الإجماع عليه؛ بل 
فى الرياض: 

حكايةٌ الإجماع عن جماعة. 

و تشهد به جملة من النصوص» 

كصحيح عبد الرحمن بن سيابة و البقباق عن أبى عبد الله (ع): «إذا لم تدر ثلاثاً صليت أو أربعاء و وقع رأيكك على الثلاث فابن على 
الثلاث» و إن وقع رأيك على الأربع فابن على الأربع) 06 

و 

فى صحيح الحلبى عن أبى عبد الله (ع): «إن كنت لا تدرى ثلاثاً صليت أم أربعاً 

(إلى أؤقال): 

و إن ذهب وهمكك الى الثلاث فقم فصل الركعة الرابعة» ولا تسجد سجدتى السهوء و إن ذهب وهمكك إلى الأربع فتشهد و سلم, ثمّ 
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اسجد سجدتى السهو) 09). 

و نحوهما غيرهماء المتمم دلالتهما على عموم الدعوى بعدم القول بالفصل. نعم 

فى صحيح ابن مسلم- الوارد فيمن لا يدرى ثلاثاً صلى أم أربعاً- قال (ع): «فان كان أكثر وهمه إلى الأربع تشهد و سلمء ثم قرأ فاتحة 
الكتاب و ركع و سجدء 


." الوسائل باب: ,من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة حديث:‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل باب: ,من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة حديث:‎ 
من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة حديث: ه.‎ ٠١ الوسائل باب:‎ )*( 
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[ (مسألة ع): فى الشكوى المعتبر فيها إكمال السجدتين كالشك بين الاثنتين و الثلاث] 


(مسألة *): فى الشكوك المعتبر فيها إكمال السجدتين- كالشكك بين الاثنتين و الثلاث» و الشكك بين الاثنتين و الأربع و الشكك بين 
الاثنتين و الثلاث و الأربع- إذا شكك مع ذلكك فى إتيان السجدتين أو إحداهما و عدمه إن كان ذلكك حال الجلوس - قبل الدخول فى 
القيام أو التفهد- بطلت الصلاة لأنه محكوم بعدم الإتيان بهما أو بأحدهما فيكون قبل الإكمال .)١(‏ 


ثم قرأو سجد سجدتين و تشهد و سلم) .0١١‏ 

و 

فى موثق أبى بصير: «أن رأى أنه فى الثالثة- و فى قلبه من الرابعة شىء- سلم بينه و بين نفسه. ثم صلى ركعتين» يقرأ فيهما بفاتحة 
الكتاب» (75). 

و 

عن المقنع عن أبى بصير: «إن كان ذهب وهمكك إلى الرابعة فصل ركعتين و أربع سجدات جالساًء فان كنت صليت ثلاثاً كانتا هاتان 
تمام صلاتكك. و إن كنت صليت أربعاً كانتا هاتان نافلة لكك) 9”. 

لكنها معارضة بما سبق فتحمل على الاستحباب إن أمكن, أو تطرح. نعم قد يشكل الحكم فيما لو شكك بين الأربع و الخمس و ظن 
أنها خمس فان حجيةٌ هذا الظن غير ظاهر من الأدلهٌ المتقدمة لاختصاصها بغيره فعموم أدلة البناء على الأربع محكم. 

)١(‏ لأسن المراد- من كونه قبل الإكمال- تحقق الشكك و لم يسجد فيكون من قبيل الموضوع المركب من جزءين» أحدهما وجودى 
يحرز بالوجدان و هو الشكك- و الآخر عدمى يحرز بالأصل- و هو عدم السجدتين- فيترتب الأثر. لكن هذا التقرير يتوقف على كون 
الموضوع المستفاد من الأدله ذلككء و هو غير ظاهرء بل المستفاد منها: اعتبار 


)١(‏ الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة حديث: ؟. 
(؟) الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة حديث: /. 
() الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة حديث: 8. 
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و إن كان بعد الدخول فى القيام أو التشهد لم تبطلء لأنه محكوم بالإتيان شرعاً فيكون بعد الإكمال. و لا فرق بين مقارنة حدوث 
الشكين أو تقدم أحدهما على الأخر .)١(‏ و الأحوط الإتمام و الإعادة خصوصاً مع المقارنة أو تقدم الشكك فى الركعة (). 


[ (مسألة /1): فى الشك بين الثلاث و الأربع» و الشك بين الثلاث و الأربع و الخمس - إذا علم- حال القيام] 


( مسألة ): فى الشكك بين الثلا.ث و الأسربع» و الشكك بين الثلا.ث و الأربع و الخمس- إذا علم- حال القيام- أنه تركك سجدة أو 
سجدتين من الركعة السابقةُ بطلت الصلاة» 


إحراز الأوليين و امتناع المضى على الشكك فيهماء و مع جريان أصالة عدم الإتيان بالسجدتين- أو قاعدة الاشتغال بهما المؤديتين الى 
وجوب فعلهما ينتفى إحرازهماء و يلزم المضى على الشكك فيهما فتبطل الصلاة. كما أنه لو فرض الشكك بعد تجاوز المحل لم يجب 
فعلهما لما أحرز وجودهماء و لا يلزم المضى على الشكك فى أجزاء الركعتين» فلا موجب للبطلان. 

)١(‏ لاطراد الوجه المتقدم فى الجميع. 

(0) إذ فى صورة تقدم الشكك فى السجدتين يحكم بالفراغ منهما قبل الشكك فى الركعات؛ فيكون الشكك بعد إكمال السجدتين تعبداً. 
أما مع المقارنة- أو تقدم الشكك فى الركعات- فلا يكون الحكم بالإكمال متقدماًء بل هو إما مقارن أو متأخرء فتكون الصورة الأولى 
أوضح فى البطلان فى المسألة الأولى» و أوضح فى الصحة فى المسألة الثانية. و لذا كان الإتمام فى المسألة الأولى- فى الصورتين 
الأخيرتين- أولى. كما أن الإعادة فيهما فى المسألة الثانية أولى منها فى الصورة الأولى. 

هذا و لكن العبرة بتقدم نفس الإكمال على الشكك فى الركعات, فلا 
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لأنه يجب عليه هدم القيام لتدارك السجدة المنسية» فيرجع شكه الى ما قبل الإكمال (2). و لا فرق بين أن يكون تذكره للنسيان قبل 
البناء على الأربع» أو بعده. 


[ (مسألة 4): إذا شك بين الثلاث و الأربع - مثلا- فبنى على الأربع] 

(مسألة 8): إذا شكك بين الثلاث و الأربع - مثلا- فبنى على الأربع ثم بعد ذلك انقلب شكه الى الظن بالثلاث بنى عليه (؟). و لو ظن 
الثلاث ثمّ انقاب شكا عمل بمقتضى الشكك. و لو انقلب شكه الى شكك آخر عمل بالأخير؛ فلو شكك- و هو قائم- بين الثلاث و الأربع 
فبنى على الأربع» فلما رفع رأسه من السجود شكك بين الاثنتين و الأربع عمل عمل الشك الثانى. و كذا العكس فإنه يعمل بالأخير. 
[مسألة 9): لو قردد فى أن الحاصل له ظن أو شى] 


(مسألة 9): لو تردد فى أن الحاصل له ظن أو شكك (”) 


يقدح تأخر الحكم به عنه أو مقارنته له. بل الظاهر أنه لا يعتبر تقدم نفس الإكمال على الشكك فى الركعات» فيصح لو كانا مقترنين. 
إلا أن هذا المقدار من توهم البطلان كاف فى أولويةٌ الاحتياط فى المسألتين. 
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)١(‏ بل شكه قبل الهدم شكك قبل الإكمالء إذ لا عبرةٌ بالقيام فى غير محله» كما تقدمت الإشارٌ الى ذلك فى نظيره. 

() بلا إشكال فيه ظاهر. و يظهر من بعض أنه من المسلمات. 

و تقتضيه النصوص المتقدمة» فإنها ظاهرة فى أن الحكم المجعول للشكك أو الظن منوط به حدوثاً و بقاء» فيهما انقاب الشكك الى ظن 
أو شكك آخر انقلب الحكم, و كان العمل على الأخير. 

(*) فإن الشكك و الظن و إن كانا من الأسمور الوجدانية التى يعلم بها بمجرد التوجه إليها. إلا أنه ربما تنتكمش النفس عن التوجه- 
لبعض العوارض - 
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كما ينفق كثيراً لبعض الناس - كان ذلكك شكا .)١(‏ و كذا لو 


فلا يعلم أن ما حصل لها شكك أو ظنء أو لخفاء ما به الامتياز بين الحالين فيصعب على النفس تمبيزه. 

)١(‏ لا يخلو عن إشكالء لأن كلا من الشكك و الظن على خلاف الأصلء فلا يمكن إثبات أحدهما بعينه بالأصلء بل الواجب الرجوع 
الى قواعد العلم الإجمالى. اللهم إلا أن يكون المراد من الشكك- المأخوذ موضوعاً فى النصوص - خلاف اليقين- كما لعله معناه لغةء 
و يساعده مقابلته باليقين و الحفظ و نحوهما فى النصوص- فيكون محرزاً بالوجدان. غايةٌ الأمر انه إذا حصل الظن كان طريقاً إلى 
مؤداق فإذا شكك فيه كان الأصل عدمه. 

فان قلت: قد ذكر فى صحيح عبد الرحمن و البقباق 

لاحي في مرسل جيل 

- 7 اعتدال الوهم موضوعاً للبناء على الأكثرء فيكون مقيداً لإطلاق الشكك المذكور فى النصوص على تقدير تسليمه فمع الشكك فى 
اعتدال الوهم أو ترجيح أحد الطرفين لا مجال للأصل فى تعيين أحدهماء لمخالفة وجود كل منهما للأصل. قلت: كما ذكر الاعتدال 
فى النصوص المذكورة قيداً لموضوع قاعدة البناء على الأكثر ذكر أيضاً عدم ذهاب الوهم قيداً. كما فى صحيح الحلبى 

«. و لأجل أنه يمتنع أخذ كل منهما قيداً فى الموضوع فإنه خلاف الظاهرء فلا بد من إرجاع أحدهما إلى الأخر. و الذى يساعد عليه 
الارتكاز العرفى إرجاع الاعتدال الى عدم الظنء لا العكس. 

فيكون المستفاد من مجموع النصوص: أن من لا يدرى ثلاثاً صلى أو أربعاً- مثلا- إن قام عنده طريق الى أحد الأمرين عول عليه» و 
إلا بنى على الأكثرء فيكون تمام الموضوع لقاعدة البناء على الأكثر هو عدم الطريق الى الواقع المجهول, فمع الجهل بالواقع؛ و احتمال 
وجود الطريق عليه يرجع 


)١(‏ تقدم ذكر الروايات فى الثانى من أقسام الشكوكك الصحيحة. 

(؟) تقدم ذكر الروايات فى الثانى من أقسام الشكوكك الصحيحة. 

(5) تقدم ذكر الروايات فى الثانى من أقسام الشكووكك الصحيحة. 
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حصل له حالة فى أثناء الصلاء و بعد أن دخل فى فعل آخر لم يدر أنه كان شكا أو ظناً بنى على أنه كان شكاً إن كان فعلا شاكاء و 
بنى على أنه كان ظناً إن كان فعلا ظاناً :)١(‏ مثلا لو علم أنه تردد بين الاثنتين و الثلاث و بنى على الثلاث؛ و لم 


إلى أصالة عدمه. و من هذا يظهر: أنه لا موجب للتروى فى المقام الى أن يحصل له تمييز الحال الحاصلة» لعدم وجوب الفحص فى 
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الشبهة الموضوعية إجماعا. و لا يمنع من جريان أصالة العدم إلا الطريق الواصل الى المكلف. 

كما أنه ظهر: أن البناء على كون الحاصل شكاً إنما هو إذا لم تكن حالته قبل طروء الحال المشكوكة هو الظن, و إلا استصحب الظن. 
(1) إذ العبرة بالحال الحاضرة- من ظن أو شكك- ولا أثر لما كان. 

نعم إذا حدث الحال قبل السجدتين» ثمّ بعد |كمالهما شكك- فى أنها شكك لتبطل صلاته من جهة المضى على الشكك, المؤدى إلى 
زياد الركن و إن حصل الظن بعد ذلكك- أو أنها ظن- لتصح صلاته و إن حدث الشكك- أشكل الحكم المذكور. مع إمكان دفعه- 
أيضاً- بإجراء قاعدة التجاوز أو الفراغ فى السجدتين» لرفع احتمال المضى على الشكك فيهما. و هذا ظاهر فى صورة حصول الظن له 
فعلا. أما فى صورهٌ حصول الشكك له فعلا فقد يشكل: 

من جهة أن القاعد المتقدمة إنما تنبت صحة فعل السجدتين» و لا تصلح لإثبات كون الشكك حادثاً بعد إكمالهما. إلا بناء على القول 
بالأصل الشكه 

و إذا لم تنبت ذلكك. و احتمل كون الشكك حادثاً قبل الإكمال كان باطلاء إذ لم ينص عليه بحكم. و كونه بعد الإكمال شكاً بين 
الاثنتين و الثلاث لا يجدى فى دخوله فى الشكوك المنصوص على صحتهاء إذ العبره فى الدخول فى المنصوص حال الحدوث لا 
حال البقاء. و لذا جاز التفكيكك فى كيفية الاحتياط بين الشكك بين الاثنتين و الثلاث و بين الشكك بين الثلاث و الأربع» مع أن 
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يدر أنه حصل له الظن بالثلاث فبنى عليه؛ أو بنى عليه من باب الشكك يبنى على الحالة الفعلية. و إن علم- بعد الفراغ من الصلاة- أنه 
طرأ له حالةُ تردد بين الاثنتين و الثلاث و أنه بنى على الثلاث» و شكك فى أنه حصل له الظن به أو 


الشاكك- بالشكك الأول- إذا فعل الرابعة البنائية يكون شاكاً بين الثلاث و الأربع. و لو كانت العبرةُ بما يعم حال البقاء لوجب إثبات 
حكم الشكك بين الثلاث و الأربع له. و امتنع التفكيكك بين الشكين فى الحكم. 

وإن شئت قلت: إذا شكك المصلى بين الثنتين و الثلاث لزمه شكك تقديرى- و هو شكك بين الثلاث و الأربع-» على تقدير ضم ركعة 
أخرى فإذا فعل الركعة الأخرى انقلب الشكك التقديرى إلى شكك فعلى, مع بقاء الشكك الأول المتعلق بما عدا الركعة المأتى بها بحاله» 
غايةٌ الأمر انه كان موضوعه تمام ما صلىء و بعد فعل الركعة يكون موضوعه بعض ما صلىء فيكون هنا شكوك متعددة متلازمة» 
موضوع الحكم منها واحد بعينه» و هو الشكك الفعلى المتعلق بتمام ما صلىء دون ما يلزمه من الشكك التقديرى و إن صار فعلياء فما لم 
بحرز فى المقام كون الشكك الحاصل فعلا متعلقاً حين حدوثه بالثنتين و الثلاث» لم يحرز كونه من الشكوكك الصحيحة. و أصالهُ عدم 
حدوث هذا الشكك قبل إكمال السجدتين لا يثبت كونه من الشكك الصحيح فعلى هذا يكون المرجع فى الشكك المذكور الأصل 
المقتضى للبطلان-بناء على ماهو المشهوز- كما تقدم. 

و مثل ذلكك ما لو شكك بين الثلاث و الأربع» و احتمل حدوث هذا الشكك قبل الركعة التى فرغ منهاء فيكون من الشكك بين الثنتين و 
الثلاث- بناء على اختلا.اف حكم الشكين- فإنه إذا تعذر إثبات كونه من الشكك بين الثلا.ث و الأربع تكون الوظيفة مرددة بين 
الوظيفتين. 
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كان من باب البناء فى الشكك فالظاهر عدم وجوب صلاةً الاحتياط عليه »١(‏ و إن كان الأحوط. 


[ (مسألة :)٠١‏ لو شك فى أن شكه السابق كان موجباً للبطلان أو للبناء بنى على الثانى] 
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( مسألة ٠‏ لو شكك فى أن شكه السابق كان موجباً للبطلا-ن أو للبناء بنى على الثانى: مثلا لو علم أنه شكك سابقاً بين الاثنتين و 
الثلاءثء و بعد أن دخل فى فعل آخر- أو ركعة أخرى- شكك فى أنه كان قبل إكمال السجدتين حتى يكون باطلاء أو بعده حتى 
يكون صحيحاً بنى على أنه كان بعد الإكمال (1). و كذا إذا كان ذلكك بعد الفراغ من الصلاة. 


[ (مسألة :)١١‏ لو شك بعد الفراغ من الصلاهٌ أن شكه هل كان موجباً للركعة] 
(مسألة :)1١‏ لو شكك بعد الفراغ من الصلاه أن شكه هل كان موجباً للركعة بأن كان بين الثلاث و الأربع مثلا- 


)١(‏ لأصالة البراءة. و قاعدة الاشتغال محكومة بقاعدة الفراغ. اللهم إلا أن يقال: قاعدةٌ الفراغ إنما تجرى فى الشكك الحادث بعد 
الفراغ» لا ما يحتمل حدوثه قبله» فقاعدة الاشتغال محكمة» و هى تقضى بالاحتياط بفعل صلاة الاحتياط. و فيه: أن التكليف بالركعة 
المنصلة ساقط قطعاً- إما لحجية الظنء أو لجعل البدل- فلا مجال لقاعدة الاشتغال لاختصاص جريانها بصورة احتمال بقاء التكليف. 
غايةٌ الأمر إنه يحتمل وجوب البدل لاحتمال كون السلام من باب البناء على الأربع» و احتمال الوجوب منفى بأصل البراءة. نعم بناء 
على أن التكليف الاولى باق على حاله, و أن صلاة الاحتياط على تقدير النقص تكون مسقطة له. فقاعدة الاشتغال بالركعة المحتملة 
النقص محكمة؛ فيتعين عليه الإتيان بصلاء الاحتياط. و سيجىء- إن شاء الله- تحقيق المبنى. 

(؟) تقدم الكلام فيه فى المسألة السابقة. و كذا الحال فى الفرض الأخير. 
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أو موجباً للركعتين- بأن كان بين الاثنتين و الأربع -؟ فالأحوط الإتيان بهماء ثمّ إعادة الصلاة .)١(‏ 


[ (مسألة :)١7‏ لو علم بعد الفراغ من الصلاة أنه طرأ له الشى فى الأثناء] 


( مسألة 5 لو علم بعد الفراغ من الصلاة أنه طرأ له الشكك فى الأثناء (7)» لكن لم يدر كيفيته من رأس فإن انحصر فى الوجوه 
الصحيحة أتى بموجب الجميع (7)) و هو ركعتان من قيام؛ و ركعتان من جلوسء و سجود السهوء ثمّ الإعادة (؟). و إن لم ينحصر فى 
الصحيح» بل احتمل بعض الوجوه الباطلة استأنف الصلاة (2)) 


)١(‏ أما الإتيان بهما فللعلم الإجمالى بوجوب إحداهما المرددةٌ بين المتباينين نظير القصر و التمام. و أما الإعادة فلاحتمال لزوم الفصل 
بين الصلاه و صلاةٌ الاحتياط» بناء على قدح الفصل بمثلها. أما بناء على عدم قدحه فلا موجب للإعادة. ثم إنه ربما قيل بعدم لزوم 
الإعادة- و لو بناء على قدح الفاصل- عملا بعموم: 

«لا تعاد الصلاءٌ ..» 

لاحتمال عدم تحقق الفصل. لكن عرفت- فى ذيل شرح حكم الجاهل المقصر- التأمل فى عموم الحديث للعامل المتردد فى التمام و 
النقصان. فراجع. 

(1) يعنى: فبنى معه على الأ-كثرء لو كان بين الأقل و الأ-كثر الصحيح إذ لو كان يعلم بالبناء على الأقل فالوجه البطلان مطلقاًء لزيادة 
الركعة» أو لبطلان الصلاة من رأس. 
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(؟) لما تقدم. لكن المصنف (ره) جزم بالاحتياط» و فى المسألة السابقة لم يجزم. و الفرق غير ظاهر. 
(0) لقاعدة الاشتغال» الموجبة لانحلال العلم الإجمالى بوجوب الإعادة أو 
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لأنه لم يدر كم صلى .)١(‏ 


[ (مسألة :)١1‏ إذا علم فى أثناء الصلاء أنه طرأ له حالة تردد بين الاثنتين و الثلاث مثلا- و شك فى أنه هل حصل له الظن بالاثنتين فبنى على 
الاثنتين] 


(مسألة 13): إذا علم فى أثناء الصلاه أنه طرأ له حالة تردد بين الا-ثنتين و الثلاءث- مثلا- و شكك فى أنه هل حصل له الظن بالاثنتين 
فبنى على الاثنتين» أو لم يحصل له الظن فبنى على الثلاث يرجع الى حالته الفعلية (1). فإن دخل فى الركعة الأخرى يكون فعلا شاكاً 
بين الثلاث و الأربع؛ و إن لم يدخل فيها يكون شاكاً بين الاثنتين و الثلاث. 


[ (مسألة :)١5‏ إذا عرض له أحد الشكوك» و لم يعلم حكمه] 
(مسألة ؟1): إذا عرض له أحد الشكوك. و لم يعلم حكمه 


موجب الشككء فيكون المرجع - فى احتمال وجوب موجب الشكك- أصالةٌ البراءة. 
)١(‏ إن كان المراد أنه لا يدرى كم صلى بعد الصلاة فلا أثر له» و إن كان المراد أنه لا يدرى كم صلى فى أثناء الصلاءً فهو ممنوع, 
إذ المفروض أنه يحتمل كون الشكك الطارئ له فى أثناء الصلاه من الشكوكك الصحيحة. 


حكيم» سيد محسن طباطبايى» مستمسكك العروة الوثقى» ١‏ جلد» مؤسسة دار التفسير» قم - ايران» اول» ١١8‏ ه ق 
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نعم يحتمل- أيضا- كونه من الشكوك الباطلة. 

(؟) وهى: الشكك بين الأقل و الأكثر» أو الظن بأحدهما. و لا أثر للشكك فى الحال السابقة» إذ لا أثر لكل من الشكك و الظن إذا تبدل 
بالآدخر لاسن الظاهر من أدلة أحكامهما: إناطة الحكم نوها ده ا وبقافه فاذا انقاب أحدهما إلى الآخر فقد انقلب حكمه الى حكم 
الآخر. نعم لو دخل فى الركعة الأخرى. و كان شاكاً بين الثلاث و الأربع فتردده فى الحالةً السابقة يوجب تردده فى الوظيفة اللازمة له 
فعلك لأ-نه إن كانت الحالة السابقة هى الظن فعليه فعلا إجراء حكم الشكك بين الثنتين و الثلاث- بناء على اختلاف حكم الشكك بين 
الاثنتين و الثلاث؛ و الشكك بين الثلاث و الأربع- فيجب عليه الجمع بينهماء للعلم الإجمالى بوجوب إحداهماء و لا أصل يعين إحداهما 
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من جهة الجهل بالمسألة أو نسيانها فان ترجح له أحد الاحتمالين عمل عليه .)١(‏ وان لم يترجح أخذ بأحد الاحتمالين مخيراً ثم بعد 
الفراغ رجع الى المجتهد فان كان موافقاً فهو, و إلا أعاد الصلاءً (1). و الأحوط الإعاد فى صورة الموافقة أيضاً (). 
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[ (مسألة :)١0‏ لو انقلب شكه- بعد الفراغ من الصلاهًٌ الى شى آخر] 


(مسألة :)١5‏ لو انقلب شكه- بعد الفراغ من الصلاة- الى شكك آخر فالأقوى عدم وجوب شىء عليه؛ لان الشكك الأول قد زال (5)؛ و 
الشكك الثانى بعد الصلاةً فلا يلتفت إليه سواء كان ذلكك قبل الشروع فى صلاه الاحتياط أو فى أثنائها أو بعد الفراغ منهاء لكن الأحوط 
عمل الشكك الثانى» ثم إعاده الصلاه. لكن هذا إذا لم ينقلب الى ما يعلم معه بالنقيصة» كما 


قنهاء كماع قث 

)١(‏ لحرمة القطع؛ و عدم إمكان الاحتياط» فيتعين الأخذ بالظن فى نظر العقلء لأنه أقرب الى تحصيل الواقع» فتكون الواقعة الشخصية 
مجرى لمقدمات الانسداد و استنتاج نتيجتها. 

() لعدم الدليل على الاجزاء. 

() لاحتمال عدم إجزاء الإطاعةٌ الاحتمالية مع إمكان الإطاعةٌ الجزمية 

(؟) هذا قد يتم لو تباين الشكانء كما لو كان شاكاً بين الثلاث و الأربع و بعد الفراغ شكك بين الأربع و الخمسء أو بالعكس. أها لو 
تصادفا فى الجملة- كما فى الفروض المذكورة فى المتن- فقد يشكل ما ذكره: مثلا إذا كان شاكاً بين الثلاث و الأربع؛ و بعد الفراغ 
انقب شكه الى ما بين الثنتين و الأربع» فإنه لا وجه لدعوى عدم التفاته الى الشكك الأول معللة بأنه قد زال» فان زواله بالمرةٌ ممنوع» و 
إنما الزائل بعض خصوصياته. و بالجملة: 
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إذا شكك بين الاثنتين و الأربع ثمّ بعد الصلاة انقاب الى الثلاث و الأربع» أو شكك بين الاثنتين و الثلاث و الأربع - مثلا- ثمّ 


احتمال عدم فعل الركعة الرابعة كان موجوداًء و هو باقء و إنما الزائل علمه بفعل الثالثةء فالشكك فى فعل الثالثة لا عبرة به لأنه شكك 
بعد الفراغ. 

لكن الشكك فى فعل الرابعة لا وجه له. لعدم الاعتناء به لكون المفروض حدوثه فى أثناء الصلاة. و لا مجال لإجراء قاعدةٌ الفراغ فى 
عدم الاعتناء به لاختصاصها بالشكك الحادث بعد الفراغ كما هو ظاهر. 

فان قلت: الشكك المذكور لم يعتن به الشارع فى الأثناء. و لذا أمر بالتسليم و البناء على الأكثر. و الأمر بصلاه الاحتياط و إن كان 
يقتضى الاعتناء به. إلا أنه يعلم بعدم ثبوته فى الفرضء للعلم بعدم تداركك الركعة الواحدة للنقص على تقديره؛ فلا دليل على الاعتناء 
به حينئك. 

قلت: صريح نصوص البناء على الأكثر الاعتناء بالشكك المذكور. 

و مجرد الأمر بالتسليم لا يدل على خلافه لما تقدم فى تقريب كون البناء على الأكثر ثم الإتيان بصلاه الاحتياط عملا باليقين. و مجرد 
العلم بعدم ثبوت الحكم المذكور فى كيفيةُ الاعتناء لا يصلح أن يكون مؤمنا من التكليف و موجباً للفراغ تعبداًء فاللازم الجرى على 
مقتضى قاعدة الاشتغال. نعم يبقى الإشكال فى مقتضاهاء و انه الإتيان بركعتين متصلتين فى الفرض - إلحاقا للمقام بما لو تذكر النقص» 
عملا بأصالة النقص و عدم الإتيان بالركعتين المحتملتين- أو العمل على مقتضى الشكك الحادث- إلحاقاً له بما لو حدث فى الأثناء» 
لعموم ما دل على حكم الشكك بين الأقل و الأكثر الذى لم يخرج عنه إلا فى الشكك بعد الفراغ؛ و هو غير ما نحن فيه. لان التسليم لم 
يكن بعنوان الفراغ» و إنما كان بعنوان آخر مجامع لاحتمال عدم الفراغ- أو استئناف الصلاة» للإشكال فى جريان أصالة النقص بما 


عرفت سابقاً من الوجوه. و لأن الإلحاق بصورة ما لو تذكر 
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انقلب الى الثلاث و الأربع؛ أو عكس الصورتين. و أما إذا شكك بين الاثنتين و الأربع- مثلا- ثم بعد الصلاة انقاب الى 


النقص خلاف العموم الدال على مخرجية التسليم. و التسليم فى صورة الشكك فى الركعات و إن لم يكن مخرجا- بناء على بعض 
الأأقوال الاتية- لكن المتيقن صورة بقاء الشكك بحاله» فلا يشمل صورة ما لو تبدل بغيره و إن كان هذا محل تأمل» كما سيأتى فى 
المسألة الثامنة أو التاسعهُ من فصل كيفيه صلاة الاحتياط. و كذا يشكل احتمال العمل على مقتضى الشكك اللاحق» للاشكال فى 
التمسكك بعموم حكم الشكك بالنسبة إليه» لاختصاص العموم بما قبل التسليم كما يفهم من سياق أدلته» و أن العلهُ فيه الفرار من 
احتمال الزيادة- على تقدير البناء على الأقل- و هو غير مطرد فى المقام» إذ بعد التسليم لو بنى على الأقل و جىء بالركعة المحتملة 
موصولة لم يلزم المحذور المذكور؟ وجوه أقربها الأدخير» كما يظهر وجهه مما ذكرنا. و منه يظهر أنه لو كان شاكاً فى الأثناء بين 
الثلاث و الأربع؛ و بعد التسليم شكك بين الأربع و الخمس فاللازم الاستئناف؛ لما تقدم. 

و دعوى: ان اللازم فيه البناء على الأربع و عدم الحاجة الى الاستئناف لأن الشكك المذكور يرجع فيه الى أصالة عدم الزيادة» سواء أ 
كان فى الأثناء أم بعد الفراغ. 

مدفوعة: بما عرفت من أن الشكك فى المقام ليس من الشكك فى الأثناء و لا من الشكك بعد الفراغ» فيرجع فيه الى القواعد المقتضية 
للبطلان» بناء على عدم جواز الرجوع الى أصالة عدم الزيادة فى باب الشكك فى الركعات. هذا لو انقاب الشكك البسيط الى بسيط مثله» 
كما فى الفرض المتقدم و عكسه. 

ولو انقاب المركب الى بسيطء كما لو كان شاكاً بين الاثنتين و الثلاث و الأربع؛ و بعد البناء على الأربع و التسليم انقلب الى الشكك 
بين الثنتين و الأربع 
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الاثنتين و الثلاث فاللازم أن يعمل عمل الشك المنقلب اليه الحاصل بعد الصلاة» لتبين كونه فى الصلاه »)١(‏ و كون السلام فى غير 
محله» ففى الصورة المفروضة يبنى على الثلاث و يتم» و يحتاط بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس» و يسجد سجدتى السهو للسلام 
فى غير محله. و الأحوط مع ذلكك إعادة الصلاة. 


[ (مسألة 12): إذا شك بين الثلاث و الأربع] 


(مسألة 0): إذا شكك بين الثلادث و الأسربع أو بين الا-ثنتين و الأمربع- ثم بعد الفراغ اثقاب شكه الى الثلادث و الخمس و الالثتتين و 
الخمس وجب عليه الإعادة» للعلم الإجمالى إما بالنقصان أو بالزيادة (5). 


أو بين الثلادث و الأسربع؛ أو البسيط الى المركب- كما فى عكس ما ذكر- فقد يدعى وجوب العمل على البسيطء لوجوده فى أثناء 
الصلاء فى ضمن المركب فى الأول. و لبقائه بعد الفراغ فى ضمن المركب فى الثانى. لكن عرفت- فى بعض صور الشكوك الباطلةُ- 
أن ما دل على حكم البسيط لا يتناول صورهُ وجوده فى ضمن المركب و بالعكس. فاللازم الرجوع فيه الى قاعدة الاشتغال الموجبة 
للاستئناف» بناء على عدم جواز الرجوع الى أصاله عدم الزيادة» كما سبق. 

)١(‏ لدخوله فيمن تذكر النقصء الذى يظهر من النصوص عام مفرغية السلام له من الصلاة. و حملها على كون الركعة المأتى بها 
حينئذ من قبيل التداركك- ليكون الشكك الثانى بعد الفراغ- خلاف الظاهرء و إن كان ظاهر فتوى بعض فى المقام- بوجوب إضافة 
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الركعة المتصلة» و عدم لزوم الاحتياط- ذلك. بضميمة عدم الاعتناء بالشكك الزائل. و كلا المبنيين قد عرفت حاله. 
(؟) اقتضاء العلم الإجمالى للإعادة إن كان من جهةُ اقتضائه للعلم 
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[ (مسألة :)١7‏ إذا شك بين الاثنتين و الثلاث فبنى على الثلاث] 


(مسألة :)1١‏ إذا شكك بين الاثنتين و الثلاث فبنى على الثلاث, ثُمّ شكك بين الثلاث البنائى و الأربع فهل يجرى عليه حكم الشكين؛ أو 
حكم الشكك بين الاثنتين و الثلاث و الأربع؟ 
وجهانء أقواهما الثانى .)١(‏ 


[ (مسألة 14): إذا شك بين الاثنتين و الثلاث و الأربع ثْمّ ظن عدم الأربع يجرى عليه حكم الشك بين الاثنتين] 
(مسألة 18): إذا شكك بين الاثنتين و الثلاث و الأربع ثمّ ظن عدم الأربع يجرى عليه حكم الشكك بين الاثنتين 


بالبطلان» ففيه: أن احتمال النقيصة لا يقتضى احتمال البطلان» إذ على تقدير النقيصة يكون الإتمام بركعة متصلة. و إن كان من جهة 
العلم الإجمالى بوجوب إضافة ركعة- على تقدير النقصان- و الإعادة- على تقدير الزيادة- المنحل بقاعدة الاشتغال الموجبة للإعادة 
و يرجع الى أصالة البراءة فى نفى وجوب الركعة» ففيه: أن وجوب الركعة معلوم من الأولء و ليس التكليف بضم الركعة تكليفاً جديداً 
يرجع فيه الى أصالةٌ البراءة غايةٌ الأمرء انه يحتمل بطلان الصلاه بالزيادة فإذا جرت أصالةٌ عدم الزيادة كان اللازم ضم الركعة المتصلة. 
و لا مجال لإجراء قاعدة الفراغ فى نفى الركعة للعلم بعدم الفراغ. فالعمدة: المنع من جريان أصالة عدم الزيادة- كما لو شكك بين 
الثلاث و الخمس قبل التسليم؛ أو شكك فى ذلك بعد التسليم باعتقاد الأربع - فإن الشكك حينئذ و إن كان بعد الفراغ» لكن لما كان 
مقروناً بالعلم بالخلل» و لا تجرى أصالة عدم الزيادة تعين الاستئناف. و لأجل ذلك فرق فى المتن بين هذه المسألة و ما قبلها» فجزم 
فيها بالإعادة من جهة العلم المذكور و جزم فيما قبلها بالصحةء لأن الشكك فيه بعد الفراغ و لم يكن مقروناً بالعلم بالخلل. 

)١(‏ لان ظاهر أدله أحكام الشكوك: أن موضوعها الشكك فى الركعات الواقعية» لا ما يعم البنائية. 
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و الثلاث (1)» ولو ظن عدم الاثنتين يجرى عليه حكم الشكك بين الثلاث و الأربع؛ و لو ظن عدم الثلاث يجرى عليه حكم الشكك بين 


الاثنتين و الأر بع. 
[ (مسألة 19): إذا شك بين الاثنتين و الثلاث فبنى على الثلاث و أتى بالرابعة - فتيقن عدم الثلاث] 


(مسألة 19): إذا شكك بين الا-ثنتين و الثلادث فبنى على الثلادث و أتى بالرابعة- فتيقن عدم الثلاث» و شكك بين الواحدة و الاثنتين- 
بالنسبة الى ما سبق. يرجع شكه بالنسبة الى حاله الفعلى بين الاثنتين و الثلاث (؟) فيجرى حكمه. 


[ (مسألة :)٠١‏ إذا عرض أحد الشكوى الصحيحة للمصلى جالساً من جهة العجز عن القيام] 
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(مسألة :)7١‏ إذا عرض أحد الشكوك الصحيحة للمصلى جالساً من جهة العجز عن القيام» فهل الحكم كما فى الصلاةً قائماً فيتخير - 
فى موضع التخيبر بين ركعة قائماً- أو ركعتين جالسا من حيث أنه أحد الفردين المخير بينهما. 

أو يتعين هنا اختيار الركعتين جالساًء أو يتعين تتميم ما نقص ففى الفرض المذكور يتعين ركعة جالساًء و فى الشكك بين الاثنتين و 
الأسربع يتعين ركعتان جالساًء و فى الشكك بين الاثنتين و الثلاث و الأربع يتعين ركع جالساً و ركعتان جالساً؟ وجوه أقواها الأول (*), 


ففى الث لشكك بين الاثنتين و الثلاث يتخير 


)١(‏ الحكم فى الجميع ظاهرء لوجوب العمل بالظن. 

(؟) لان الشكك من الأمور الوجدانية» و الشكك بين الواحدة و الثنتين لم يتحقق له فى آن من آنات الصلاة. 

(*) عملا بإطلاق كل من أدلهُ بدلية الجلوس عن القيام» و أدلهُ التخيير 
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بين ركعة جالساً أو ركعتين جالساً- و كذا فى الشكك بين الثلاث و الأربع- و فى الشكك بين الاثنتين و الأربع يتعين ركعتان جالساًء 
بدلا عن ركعتين قائماًء و فى الشكك بين الاثنتين و الثلاث و الأربع يتعين ركعتان جالساًء بدلا عن ركعتين قائماً 


بين الركعة و الركعتين. و وجه الثانى: المنع من الإطلاق الأول بدعوى: 

اختصاصه بصورة تعين الصلاه قائماه و لا يشمل صورة التخيير اختياراً بينه و بين الجلوس. و وجه الثالث: المنع من الإطلا-ق الثانى 
بدعوى: أن أدلة التخيير تختص بصورة أداء الصلاه من قيام» فلا تشمل صورة أدائها من جلوس. 

أقول: قد تقدم فى صلاه القضاء: أن أدلة بدلية الجلوس ليس مفادهما إلا بدليته عن القيام فى مقام الأداء. لا جعله فى عرض القيام؛ 
بحيث يكون مفادها تخصيص أدلة القيام بخصوص القادر عليه» نظير أدلة وجوب القصر على المسافر. و لذا لو فاتته الصلاء فى حال 
العجز عن القيام وجب القضاء من قيام إذا كان قادراً عليه» فتكون أدلةُ بدلية الجلوس متأخرة عن أدلة القيام بالنسبة إلى الصلاة الأصلية 
و بالنسبة إلى صلاه الاحتياط معاً فينحصر نظر أدلة التخبير- بين ركعة القيام و ركعتى الجلوس- الى خصوص القيام المجعول بالأصالةٌ 
شرطاً فى الصلاة بلا نظر الى حيثية الأداء من قيام فاذا جاءت أدلة بدلية الجلوس فإن أمكن تعميمها للقيام المجعول على التخيير تمّ ما 
فى المتن» و إن بنى على انصرافها عنه و اختصاصها بالقيام التعيينى- كما هو الظاهر- تعين الوجه الثانى. و وجه الظهور: أن الجلوس 
بدل القيام بدل اضطرارىء و الابدال الاضطرارية لا تفى أدلتها بوفاء البدل بالمصلحة. 

و لذانقول: إنه لا يجوز للانسان تعجيز نفسه عن المبدل منه الاختيارى: فاذا دار الأمر بين البدل الاضطرارى و البدل الاختيارى تعين 
الثانى. هذا و لا تظهر تمامية الوجه الثالث. 
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و ركعتان- أيضا جالسا من حيث كونهما أحد الفردين- و كذا الحال لو صلى قائما ثمّ حصل العجز عن القيام فى صلا الاحتياط - 
.)١(‏ و أما لو صلى جالسا ثم تمكن من القيام حال صلاهً الاحتياط فيعمل كما كان يعمل فى الصلاة قائما (؟). 

و الأحوط- فى جميع الصور المذكورة- إعادةٌ الصلاة بعد العمل المذكور. 


[ (مسألة ١؟):‏ لا يجوز فى الشكوى الصحيحة قطع الصلاةٌ و استئنافها] 
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(مسألة :)7١‏ لا يجوز فى الشكوكك الصحيحة قطع الصلاةً و استثنافها ()» بل يجب العمل على التفصيل المذكور و الاتيان بصلاه 
الاحتياط. كما لا يجوز تركك صلاة الاحتياط- بعد إتمام الصلاة- و الاكتفاء بالاستئنافء بل لو استأنف قبل الإتيان بالمنافى فى الأثناء 
بطلت الصلاتان (6). نعم لو أتى بالمنافى فى الأثناء صحت الصلاه المستأنفة (0)» و إن كان آثما فى 


)١(‏ إذا الكلام فيه كالكلام فيما قبله. و مجرد القدرةٌ على القيام فى غير الركعة المحتمله الفوت غير مجد فى الفرق مع العجز عنه فيها. 
(؟) إذ لا مجال لأدلةُ بدلية الجلوس» كى تجىء الوجوه المتقدمة. 

() إذ لو سلم كون أدلة البناء على الأكثر ليست فى مقام بيان إيجاب الإتمام؛ بل فى مقام بيان طريق تصحيح العمل لا غير- كما هو 
الظاهر- يكفى فى حرمة القطع ما دل على حرمة القطع فى سائر المقامات. 

(©) أما الأصليهُ فلفوات الموالاة بين أجزائهاء بناء على اعتبارها فيها بنحو ينافيها فعل الصلاهً المذكورة. و أما الثانية فللنهى عنهاء لأنها 
عله فوات الموالاة» و عله الحرام حرام. 

(0) لبطلان الأولى بفعل المنافى» فتكون الثانية مصداقاً للمأمور به فتصح. 
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الابطال. و لو استأنف بعد التمام- قبل أن يأتى بصلاه الاحتياط- لم يكفء و إن أتى بالمنافى أيضا .)١(‏ و حينئذ فعليه الإتيان بصلاه 
الاحتياط أيضاًء و لو بعد حين. 


)١(‏ أما إذا لم يأت بالمنافى فلما سبق. لكنه مبنى على اعتبار الموالاة بين الصلاةٌ الأصليةٌ و صلا الاحتياط» كما يأتى الكلام فيه إن 
عام الث 

و أما مع الإتيان بالمنافى فقد يشكل ذلك بناء على عدم جواز فعل المنافى بين الصلاه الأصلية و صلاه الاحتياط- لعدم الفرق بين 
الفرض و الاستئناف فى الأثناء بعد فعل المنافى» الذى تقدم فيه صحة الثانية. نعم توقف المصنف (رحمه الله) فى جواز فعل المنافى- 
كما سيأتى- يقتضى توقفه- فى المقام- عن الجزم بأن عليه صلاءً الاحتياط» لاحتمال قدح المنافى» فتبطل الصلاهُ الأصلية» و تصح 
الثائية قلا جب صلاة الاحشاط» كما عرفت: 

هذا ولو بنى على عدم قدح المنافى فالوجه صحة الثانية» و تكون امتثالا مجزثاً و مسقطاً للتكليف بصلاهُ الاحتياط» إذ احتمال انقلاب 
التكليف بالصلاة الأوليهُ إلى التكليف بصلاة الاحتياط مما لا تساعده أدلهُ الاحتياط» لظهورها فى كون مفادها حكما ظاهرياً مجعولا 
فى طول الواقع, غَاية الأنمر أنه مجزى عنه على تقدير النقص. و الا-جزاء لا يلا-زم انقلا.ب ما فى الذمة» فإذا كان الواقع محفوظاً فى 
نفسه. كان امتثاله مسقطاً لأمره جزماًء فير تفع موضوع الاحتياط. اللهم إلا أن يقال: أدلة حرمة الإبطال راجعة إلى تحريم تبديل الامتثاله 
فلا يصحء و لولم يوجب بطلان العمل. فتأمل- أو يقال: 

بحرمة فعل المنافى تكليفاً- و إن لم يقدح فى الصلاة- فيبطل المنافى لو كان عبادة. و سيأتى الكلام فيه. أو يقال: بأن الاستئناف 
يتوقف على بقاء الأمر بالأجزاء المستأنفة» و مقتضى فرض صحة الأجزاء المأتى بها سقوطه. و الامتثال عقيب الامتثال ممتنع. 
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[ (مسألة ؟7): فى الشكوى الباطلة إذا غفل عن شكه و أتم الصلاةُ ثْمَّ قبين له الموافقة للواقع] 


(مسألة 77): فى الشكوكك الباطلة إذا غفل عن شكه و أتم الصلاة ثم تبين له الموافقة للواقع ففى الصحة وجهان .)١(‏ 
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وفيه: أنه- لو سلم- لا يتم بالنسبة الى أجزاء المركب. لأ-ن سقوط الأمر بالجزء بفعله منوط بحصول الجزء الأخير: فما لم يحصل لا 
مانع من التبديل. نعم يبقى الإشكال فى صحة الالتزام بعدم قدح المنافى» مع الالتزام بعدم انقلاب ما فى الذمة إلى صلاهُ احتياط» لأن 
ما فى الذمة إذا لم ينقاب إلى صلاه الاحتياط و بقى بحاله» فالحدث يكون فى الأثناء على تقدير النقصء فيكون مبطلا. اللهم إلا أن 
يبنى على أن قاعدة البناء على الأكثر مفادها البناء على التمام ظاهراًء فالحدث يكون بعد الفراغ. و لا ينافى ذلكك الأمر بصلا الاحتياط» 
لان ذلكك احتياط من جهة احتمال النقص من حيث عدد الركعات؛ لا من حيث فعل المنافيات» فلا يقدح وقوعها ظاهراً إلا إذا 
انكشف النقص واقعاًء فما دام لم ينتكشف يحكم بوقوع الحدث بعد الفراغ. لكن هذا المعنى و إن كان محتملاء إلا أنه بعيد جداً عن 
مفاد الأدلهُ. و لا سيما بملاحظةٌ ما تضمن: أن البناء على الأكثر عمل باليقين. 

و سيأتى- إن شاء الله تعالى- ما له نفع فى المقام. 

هذا ولو شكك بين الثلاءث و الأ-ربع فبنى على الأربع» و بعد التسليم جاء بركعة موصولة ففى الاجتزاء بها إشكالء و إن قلنا بعدم 
انقلاب الواجب. وجه الاشكال: أن تشريع التسليم فى الشكك المذكور لما كان على خلاف عموم مخرجية التسليم» فالقدر المتيقن فى 
الخروج عنه صورةٌ الإتيان بصلاه الاحتياط» و لا يعم صورة الإتيان بالركعة الموصولة. 

)١(‏ قد تقدم فى مطاوى ما سبق: الإشارة الى أن قدح الشكك فى الثنائية و الثلاثية و الأوليبن من الرباعية يحتمل بدءا أموراً ثلاثة: 
الأول: 
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[ (مسألة 17؟): إذا شك بين الواحدة و الاثنتين مثلا - و هو فى حال القيام أو الركوع] 


(مسألة 37): إذا شكك بين الواحدةٌ و الاثنتين- مثلا- و هو فى حال القيام أو الركوع, أوفئ السجدة الأولى- مثلا- و علم أنه إذا انتقل 
إلى الحالة الأخرى - من ركوع: أو سجود, أو رفع الرأس من السجدة- يتبين له الحال» فالظاهر الصحة )١(‏ و جواز البقاء على الاشتغال 


الثالث: أنه ليس مجرى للأصول المصححةء كأصالة البناء على الأكثرء أو أصالةُ عدم الزيادة. و عرفت أن الأول خلاف ظاهر 

قولهم (ع): «حتى يحفظء و يكون على يقين) )١١‏ 

و 

«حتى تثبتهما)» )١١‏ 

و 

«حتى يستيقن أنه قد أتم) 0370. 

فيدور الأسمر بين الأسخيرين» و هما مبنى الصحة و الفساد فى المقام. لكن ظاهر النصوص المذكورة- ولا سيما الأول منها الذى هو 
صحيح زرارة 

- هو الأول منهماء و أنه لا تجوز الصلاهُ و هو على غير حفظ و يقين. و 

فى مصحح ابن أبى يعفور: «إذا شككت,. فلم تدر أ فى ثلاث أنت أم فى ثنتين أم فى واحدة أم فى أربع فأعد, و لا تمض على الشكك» 
ع 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً لابلالا من اعزه0 


نعم النصوص المشار إليها واردهُ فى الأوليين» بل مطلق الثنائية و الثلاثية. كما فى مصحح ابن مسلم 

«0) و ليس مثلها وارداً فى بيه الشكوك المبطل؛ فلو شكك بين الأربع و الست- حال الجلوس - فغفل و سلم. ثمّ علم أنها أربع لم يكن 
دليل على الفساد» فنظم الشكوكك الباطلة فى سلكك واحد غير ظاهر. 

)١(‏ قد تقدم ما يوجب الإشكال فى الصحة. نعم رفع الرأس من السجدة 


.١ من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 
.18 من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة حديث:‎ ١ (؟) الوسائل باب:‎ 
., من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )*( 
.7 من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة حديث:‎ ١5 الوسائل باب:‎ )6( 
المراد هى الرواية الثالثة من المذكورات آنفاً.‎ )0( 
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الى أن يتبين الحال. 
[ (مسألة 7): قد مر سابقاً: أنه إذا عرض له الشك يجب عليه التروى حتى يستقر] 


(مسألة 1): قد مر سابقاً: أنه إذا عرض له الشكك يجب عليه التروى حتى يستقرء أو يحصل له ترجيح أحد الطرفين. لككن الظاهر أنه إذا 
كان فى السجدة- مثلا- و علم أنه إذا رفع رأسه لا يفوت عنه الأمارات الدالة على أحد الطرفين جاز له التأخير إلى رفع الرأس :»)١(‏ بل 
و كذا إذا كان فى السجدة الأولى- مثلا- يجوز له التأخير إلى رفع الرأس من السجدة الثانية» و إن كان الشكك بين الواحدة و الاثنتين 
و نحوه من الشكوك الباطلة (؟). نعم لو كان بحيث لو أخر التروى يفوت عنه الامارات يشكل جوازه ()) خضيوضا فى الشكر ك3 
الباطلة (©). 


[ (مسألة 758): لو كان المسافر فى أحد مواطن التخيير فنوى بصلاته القصر و شك فى الركعات بطلت] 


(مسألة 10): لو كان المسافر فى أحد مواطن التخيير فنوى بصلاته القصر و شكك فى الركعات بطلتء و ليس له العدول الى التمام و 
البناء على الأكثر (0): مثلا إذا كان بعد 


ليس مضياً على الشكك- بناء على عدم كونه جزءاً صلاتياً- فلا بأس بوقوعه حال الشكك. 
)١(‏ لعدم المانع عنه. 

(؟) هذا يتم فيما جاز المضى عليه من الشكوكك الباطلة. أما ما لا يجوز المضى عليه فلا. 
() لمنافاته للتروى. 

(ع) لكن تقدم الإشكال فى وجوب التروى فى غيرها. 

(0) هذا ظاهر حيث نقول بمبطلية الشكك» كالحدث الذى هو أول 
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إتمام السجدتين و شكك بين الاثنتين و الثلاث لا يجوز له العدول الى التمام و البناء على الثلاث على الأقوى. نعم لو عدل الى التمام 
ثم شكك صح البناء. 


الوجوه الثلاثةُ المتقدمة فى المسألهُ الثانيهُ و العشرين. أما بناء على الوجهين الأخيرين فغير ظاهرء إذ بالعدول يخرج الشكك عما لا يجوز 
المضى عليه الى ما يجوزء و عما لم يجعل مجرى لأصل مصحح الى ما جعل. و دعوى: أن الصلاهً المعدول عنها مما لم تحرز صحتهاء 
لاحتمال زيادة ركعة فيها. و أصالة عدم الزيادة غير جارية فى الثنائية. مدفوعة: بأن أصالهُ عدم الزيادة إنما لا تجرى بلحاظ إتمامها 
ثنائية» لا بلحاظ جواز العدول منها الى غيرهاء إذ لا دليل على المنع من أصالة عدم الزيادة من هذه الجهة» فعموم دليلها محكم. 

و كأنه لذلكك اختار جماعة الجوازء بل ظاهر العلامة الطباطبائى المفروغية عنه و انما الكلام فى الوجوبء فاستقر به فراراً عن لزوم 
الابطال المحرم, و لامتناع التخيير بين الصحيح و الفاسد. و استشكل فيه- فى الجواهر-: 

«بأنه بطلاسن لا إبطال» و أنه فاسد بحت ..) لكنه إنما يتم بناء على مبطلية الشكك بمجرد حدوثه. فالأولى- فى رفع الوجوب- دعوى: 
عدم الدليل على حرمة الإبطال بنحو يشمل المقام- كما أشرنا إليه آنفا و أن امتناع التخيير بين الصحيح و الفاسد لا يلازم تعين 
العدول. 

فالأولى أن يقال: أن حيثية القصرية و التمامية- إن لم تكن من مقومات ماهية الصلاة- فالتخيير بين القصر و التمام راجع الى التخيير 
بين أن يسلم على ركعتين و أن يسلم على الأربع» فإذا شكك بين الاثنتين و الثلاث لم يجز له التسليم حينئذ» لأنه مضى على الشكك فى 
الاثنتين» بل له أن يختار الأربع و يعمل على الشكك بين الاثنتين و الثلاث. و فى وجوب ذلك و عدمه وجهان مبنيان على عموم حرمة 
الإبطال بنحو يشمل المقام و عدمه. و إن كانت الحيثيتان 
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[ (مسألة :)7١2‏ لو شى أحد الشكوى الصحيحة فبنى على ما هو وظيفته و أتم الصلاة] 


((مسألة 18): لو شكك أحد الشكوك الصحيحة فبنى على ما هو وظيفته و أتم الصلاة ثمّ مات قبل الإتيان بصلاة الاحتياط فالظاهر 
وجوب قضاء أصل الصلاه عنه )١(‏ لكن الأحوط قضاء صلاة الاحتياط- أولا- ثم قضاء أصل الصلاة بل لا يتركك هذا الاحتياط. نعم 
إذا مات قبل قضاء الأجزاء المنسية التى يجب قضاؤها- كالتشهد و السجدة الواحدة- فالظاهر كفايهُ قضائهاء و عدم وجوب قضاء أصل 
الصلاة» و إن كان أحوط. و كذا إذا مات قبل الإتيان بسجدة السهو الواجبةُ عليه» فإنه يجب قضاؤهاء دون أصل الصلاة. 


من المقومات أشكل حينئذ جواز العدول فى الأثناء- مطلقا- حتى مع عدم الشكك للشكك فى تأثير نيه العدول. و إطلاقات التخيير لا 
تصلح لإثباته» فلو بنينا على جوازه فى الأثناء بدعوى: صلاحية إطلاقات التخبير لإثباته» جاز العدولء و لو مع الشكك. و مجرد عدم 
صحة القصر- على تقدير عدم العدول- لا يقدح فى العمل بالإطلاقات» بل تكون الحال نظير ما لو تعذر أحد فردى التخيير» فان 
التعذر المذكور و إن كان مانعا من فعلية التخيير» إلا أنه غير مانع من وجود مقتضية؛ فيتمسكك بالإطلاق لإثباته. و لازمه جواز الإتمام 
حال الشكك و ان لم تصح القصر. و فى وجوبه و عدمه الوجهان المتقدمان. 

)١(‏ مشروعية الاقتصار فى القضاء على صلاةه الاحتياط تتوقف على صحة الصلاة البنائية» و على جواز النيابة فى بعض الواجب 
الارتباطى» إذ لو بطلت الصلاة البنائية بالموت لم تشرع صااة الاحتياط» فلا مجال للنيابة فيها. و إذا لم تشرع النيابة فى بعض الواجب 
الارتباطى لم تصح النيابة فيها أيضاًء و إن صحت الصلاة البنائية. لكن فى صحة النيابة فى بعض الواجب 
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[فصل فى كيفية صلاةٌ الاحتياط] 

اشارة 

فصل فى كيفية صلا الاحتياط و جملة من أحكامهاء مضافا الى ما تقدم فى المسائل السابقة. 

[ (مسألة :)١‏ يعتبر فى صلاةُ الاحتياط جميع ما يعتبر فى سائر الصلوات من الشرائط] 

(مسألة :)١‏ يعتبر فى صلاةً الاحتياط جميع ما يعتبر فى سائر الصلوات من الشرائط (21). و بعد إحرازها ينوى؛ 


الارتباطى إشكالء لعدم الدليل عليه؛ و لا يساعده الارتكاز العقلائى. 

و لأجل ذلكك يشكل ما ذكره: من جواز الاقتصار على قضاء الجزء المنسى لو مات بعد الصلاه قبل فعله. نعم لا بأس بما ذكره: من 
الاقتصار على قضاء سجود السهو لو مات قبل فعله» لان وجوبه استقلالى لا ارتباطى نعم فى وجوب قضائه على الولى إشكال ظاهرء 
لعدم الدليل عليه» و وجوب قضاء الصلاةٌ لا يشمله. 

فصل فى كيفية صلا الاحتياط 

(1) أما اعتبار ما يعتبر فى الصلاة- فى الجملة- و لو كان بعضاً من الصلاةً- كالستر, و الاستقبالء و الطهارة؛ و النية فى الجملةُ و غير 
ذلكك- فينبغى أن يعد من الضروريات»؛ ضرورة كونها صلاة. و أما ما يعتبر فى الصلاهٌ المستقلةُ» فأما النيهُ- بمعنى الاخطار أو غيره مما 
لا بد منه فى أول الصلاٌ- فيكفى فيه صراحة الأدلهُ فى كونها معرضاً لكونها نافلة. 

و أما التكبير فقد استدل عليه- فى محكى التذكرةٌ و غيرها- بذلكك أيضا. 

لكن فيه: أنها فى معرض الجزئية للصلاة الأصلية» و هو مانع من التكبير للزوم زيادة الركن» كما اعترضه فى محكى إرشاد الجعفرية» و 
دعوى: المنع 
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و يكبر للإحرام؛ و يقرأ فاتحة الكتاب )١(‏ و يركع؛ و يسجد 


عن صددق الزيادة على مثله غير ظاهرة» بعد الإتيان به بقصد الجزئية من الصلاه التى شرع فيهاء إذ بعد صيرورتها جزءاً من الصلاة 
الأصلية- على تقدير النقص- يكون التكبير زيادة ضرورة. و مثلها: دعوى أنه لا مجال للعمل بالقواعد العامة إذا عارضها الدليل» فإنها 
تتم لو دل على اعتباره دليل بالخصوص. و الكلام فى تمامية. و أن معرضية الصلاة للنفل لا تصلح دليلا عليه» لمعارضتها بمعرضيتها 
للجزئية. فالعمدةٌ إذاً- على هذا المبنى- هو الوفاق عليه» كما عن الدرهُ حكايته. و إن كان ظاهر المحكى عن الراوندى وجود الخلاف 
فيه من أصحابناء و لكن لم يعرف ذلكك من غيره. و ربما يدل عليه ما 

فى ذيل رواية زيد الشحام؛ الواردة فيمن صلى العصر ستاً أو خمساًء قال (ع): «و إن كان لا يدرى أ زاد أم نقص فليكبر- و هو جالس- 
ثمّ ليركع ركعتين بفاتحة الكتاب فى آخر صلاته. ثمّ يتشهد ..) .)١١‏ 
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ولا ينافيه عدم العمل به فى مورده, لإمكان التفكيكك بين مداليل الدليل فى الحجية و عدمها. فتأمل. هذا مضافا الى ما سيأتى: من أن 
ظاهر النصوص أن صلاةهٌ الاحتياط صلاءٌ مستقلة 

]١[‏ و مقتضاه وجوب الافتتاح لها بالتكبير. نعم لا يتم ذلككء بناء على القول بجزئيتها للصلاة الأصلية- على ما هو ظاهر المشهور- كما 
سيأتى إن شاء الله تعالى. 

)١(‏ كما هو المشهور شهره عظيمة كادت تكون إجماعا- كما فى الجواهر - لما سبق من كونها فى معرض الاستقلال» و لا صلاه إلا 


]١[‏ يدل على ذلكك أكثر الروايات الوارده فى الوسائل باب: / ل 4, 01١ 0٠١‏ 1 من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة. و قد تقدم بعض 
ذلك ضمن مسائل الشكوك الصحيحة؛ و يأتى التعرض إلى بعضها- أيضا- إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ تقدم ذلكك فى الخامس من الشكوك المبطلة. 
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سجدتين» و يتشهدء و يسلم .)١(‏ و إن كان ركعتين فيتشهد و يسلم بعد الركعة الثانية. و ليس فيها أذان, و لا إقامة (5)» و لا سورة (9)) 
ولاقنوت (6). 


الكتاب. و للنصوص الخاصة الآمرةٌ بها 

»وا هى كثيرة [1]. و منه يظهر ضعف ما عن المفيد و الحلبى: من أنها قائمة مقام ثالثة أو رابعة» فيثبت فيها التخيير كما يثبت فى 
المبدلء فإنه- كما قيل اجتهاد فى مقابله النص. 

)١(‏ كما صرح بذلك فى النصوص المستفيضة 

[1]. مضافا- فى الأولين- الى ما دل على اعتبارهما فى الركعة. و فى الأخيرين الى ما دل على اعتبارهما فى الصلاة؛ فلا بد منهما فى 
الاحتياط» سواء أ كانت نافلة» أم صلاه مستقلة؛ أم متممة للصلاة الأصلية- إن كانت ناقصة- لاعتبارهما فى المتمم- بالفتح- و يكون 
فرق نتوبااقى الاارةفى ير ميل 

(؟) لعدم مشروعيتهما فى النافلة» و لا فى جزء الصلاة. نعم بناء على أنها صلاةً مستقلةُ مرددة بين الوجوب و النفل يحتمل مشروعيتهما 
لهاء لأنها على تقدير الوجوب تكون من اليومية التى يشرعان لها. 

() بلا خلاف- كما عن التذكرة- بل إجماعاء كما عن النهاية و إرشاد الجعفرية. و يومئ اليه خلو النصوص عنهاء مع تعرضها للفاتحة 
ولولا ذلك لكان تعريضها لان تكون واجبه مقتضياً لوجوب السورة فيها. 

(©) لظهور الاتفاق على ذلكك, و خلو النصوص «2"» عنه. و لو لا ذلكك لكان تشريعه فيها فى محله؛ لما تقدم. 


]١[‏ يدل على ذلكك أكثر الروايات الواردة فى الوسائل باب: /0 ل 4 1٠01١ 0٠١‏ من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة. و قد تقدم بعض 
ذلكك ضمن مسائل الشكوك الصحيحة و يأتى التعرض إلى بعضها- أيضا- إن شاء الله تعالى. 
]١[‏ يدل على ذلكك أكثر الروايات الوارده فى الوسائل باب: /. ل 9, 01١ 0٠١‏ 1 من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة. و قد تقدم بعض 
ذلكك ضمن مسائل الشكوك الصحيحة و يأتى التعرض إلى بعضها- أيضا- إن شاء الله تعالى. 
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)١(‏ تقدمت الإشارة الى ذلكك كله فى المسأله الاولى من هذا الفصل. 

(0) تقدمت الإشارة الى ذلكك كله فى المسألة الاولى من هذا الفصل. 
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و يجب فيها الإخفات )١(‏ فى القراءة» و إن كانت الصلاهُ جهرية» حتى فى البسملة (؟) على الأسحوط. و إن كان الأقوى جواز الجهر 
بهاء بل استحبابه (07. 


[ (مسألة 7!): حيث أن هذه الصلاةً مرددة بين كونها نافلة أو جزءاً] 
(مسألة *): حبك أن هذه الصلاة مرددة بين كرئها نافلة (©) أو جرءا أو بمولة الجزء فيرافى فبها جهة الاستقلال 


)١(‏ كما عن الدروس و البيان و غيرهما. و دليله غير ظاهر. 

(0) لاحتمال وجوبه فيها. 

(*) لإطلاق ما دل على استحباب الجهر بهاء كما تقدم. 

() التأمل فى الاخبار الآمرة بالبناء على الأكثر و التسليم ثمّ فعل الصلاءً الاحتياطية بعد ذلكك من قيام أو جلوس 

9» يقتضى البناء على كون الصلاة الاحتياطيه صلاهُ مستقلةُ- كما عن ابن إدريس و جماعةٌ كثيرة من المتأخرين- فهى مرددة بين 
كونها نافلة و كونها تداركاً للنقصء بنحو لا يكون بينها و بين الصلاة الأصليةُ التى سلم عليها تركب كتركب أجزاء الصلاة» كما يظهر 
من جماعة؛ و صرح به بعض- و لعله ظاهر الأكثر- بل هى نظير النافلة التى ورد: أنها يتدارك بها النتقص المحتمل فى الفريضة و هذا 
هو الوجه فى دعوى: ظهور النصوص فى وجوب تكبيرة الافتتاح لهاء كما عرفتء بل لو تم الإجماع على وجوبها كان شاهداً مستقلا 
بذلكك كما استدل به فى المدارك و غيرها عليه. و أما ما دل على وجوب السجود للسهو لو تكلم فغير ظاهر فى الكلام فيما بين 
الصلاتين ليصلح دليلا على الجزئية» بل من المحتمل أن يكون المراد به الكلام عند عروض الشكك, أو فى صلا الاحتياط- كما قيل- 
و على هذا يشكل البناء على وجوب المبادرة إلى صلاةٌ الاحتياط» و على حرمة المنافيات بينها و بين الصلاة. 


)١(‏ تقدمت الإشارة الى ذلكك كله فى المسألة الاولى من هذا فصل. 
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والجزئية» فبملاحظهُ جهةٌ الاستقلال يعتبر فيها النيةُ» و تكبيرة 


اللهم إلا أن يكون الوجه فى الأسول: نفى الخلاف المدعى فى الروضة و الروض و المصابيح. و عن الذكرى: أنه ظاهر الفتوى و 
الاخبار. و عن الكفاية: أنه ظاهر كلام الأصحابء بل عن المسالكك: دعوى الإجماع صريحاًء بل ادعى فى الجواهر: أن الاخبار كادت 
تكون صريحة فيه خصوصاً المشتمل على الفاء المقتضية للتعقيب بلا مهلة. و حكى- أيضاً- هذه الدعوى السيد- فى مفتاح الكرامة 
عن أستاذه. و قد تظهر من عبارة الإيضاح الاتية و غيرها. 

لكن دعوى الإجماع موهونة بعدم نقل التصريح به من أحد من القدماء و استظهاره من كلامهم غير ظاهر الوجه؛ كاستظهاره من 
النصوص 

إذ هى ما بين ما اشتمل على (ثمٌَ) و على (الواو) و على (الفاء) و ما خلا عن ذلك كله. و لا وجه لاستظهاره من الأولين» ولا من 
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الأخير. 

و أما القاء- ما التتسمل غليها- قهى قاء النجراء المقضية لثرقي الجراء- وهو الطلب- على القرط رقف لأا ثري المطلوت ؤماناً. و لذا 
لم يكن بناؤهم على الفور فى الجمل الشرطية المصدر جزاؤها بالفاء مثل: «إن أفطرت فكفر» و «من فاتته فريضة فليقضها). نعم لو 
كانت (الفاء) فاء العطف اقتضت ذلكك. لكنها ليست كذلك. و قد اعترف فى الجواهر بذلكك فى مبحث الموالاه فى الوضوء. فراجع. 
ثم لو تمت دلالة الاخبار و كلمات الأصحاب على وجوب المبادرة فالظاهر منه الوجوب وضعاًء بمعنى اعتبارها فى صحة الصلاءٌ 
الاحتياطية- كما أصر عليه جماعة- لا مجرد الوجوب التكليفى- كما يظهر من آخرين- فان ذلكك خلاف ظاهر الأمر فى المقام و 
أمثاله. هذا و الذى ينبغى أن يقال: إن 


)١(‏ تقدمت الإشارة الى ذلكك فى المسأله الاولى من هذا الفصل. 
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الإحرام» و قراءة الفاتحة» دون التسبيحات الأربع» وياد 


المحتمل- بدءاً- فى نصوص البناء على الأكثر و الإتيان بصلا الاحتياط 

١‏ أمور: 

الأول: انقلاب الصلاة الرباعية التى اشتغلت بها الذمهٌ قبل طروء الشكك الى صلائين مستقلين- و هما الصلاه البنائية و صلاةٌ الاحتياط- 
بحيث لا ترتبط إحداهما بالأخرىء إلا من جهة أن التكليف بهما واحد؛ نظير صلاءٌ جعفر (ع) القائمة بصلاتين مستقلتين» كل واحدة 
منهما ركعتان. 

و هذا هو المنسوب الى ابن إدريس و جماعة. 

القائى: اتقلاب الصلاة الرياضة- الت اشتغلت بها الذمة- من كيفية إلى كيفية أخرى» فتكون صلاة الاحقاط - على تقد ير التقض - رما 
من مجموع الصلاة البنائية و الاحتياطية» فيكون بين الصلاه تركبء كتركب ركعاتها قبل طروء الشكك. غايةٌ الأمر أن الكيفية الواجبة 
بطروء الشكك غير الكيفية السابقة على الشككء من جهة زيادهٌ تكبيرة الافتتاح و تعين الفاتحة. و ربما يكون الاختلاف- أيضاً- بالقيام و 
الجلوس و غير ذلكك. و هذا هو ظاهر الأكثر أو المشهور. 

الثالث: أن تكون الصلاه الرباعية باقية على حالها فى الذمة لم تتغير بطروء الشككء و إنما الانقلاب فى مقام الأداء و الفراغ عما فى 
الذمة» فإذا بنى على الأكثر و سلم؛ و كان تسليمه على الثلاث واقعاً فصلاته الرباعية باقية فى ذمته, و لم يخرج عنها بالتسليم؛ لكن 
الإتيان بركعة قائماً- أو ركعتين جالساً- مجزى عن الركعة المتصلة الباقية فى ذمته» فيكون وجوب البناء على الأكثر حكماً ظاهرياً لا 
واقعياًء و الوجوب الواقعى باق بحاله» لكن ظاهريته بلحاظ وجوب التشهد و التسليم. أما عدد الركعات فلا نظر فيه اليه» بل اللازم فيه 
البناء على الأقل» و يجب لأجله الاحتياط. و لذا ورد فى النصوص: إنه مع الشكك فى الركعات يبنى على اليقين 

2 


)١(‏ تقدمت الإشارة الى ذلكك فى المسأله الاولى من هذا الفصل. 
(؟) تقدم ذلكك فى الأول من الشكوك الصحيحة. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج/. ص: 0٠5‏ 

جهة الجزئية يجب المبادرة إليهاء بعد الفراغ من الصلاة» 
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و محصل هذا الوجه: أن مفاد النصوص حكم ظاهرى- و هو البناء على الأكثر من جهة التسليم و نحوه. و البناء على الأقل من جهة 
العدد- و الحكم الواقعى بحاله باق- و هو وجوب الصلاة الرباعية- على حسب جعلها الاولى لا تغير فيه و لا انقلاب. و على الوجه 
الاولى لا موجب للمبادرة إلى الصلاه الاحتياطية» و لا مانع من إيقاع المنافى من الحدث و الكلام و غيرهما. 

بخلاف الوجهين الأخيرين؛ إذ عليهما تجب المبادر إلى صلاه الاحتياط لتحصيل الموالاة» و لا يجوز إيقاع المنافى, لأنه على تقدير 
النص يكون المنافى واقعاً فى أثناء الصلاهُ فيبطلها. و لأجل أنه يحرم إبطال الصلاة يحرم فعل المنافى تكليفا كما يحرم وضعاً. و من 
ذلك يظهر أنه لا مجال للتفكيكك بين وجوب المبادرة و بطلان الصلاء بفعل المنافى» كما يظهر من المتن حيث جزم بوجوب المبادرة 
و توقف فى البطلان بتخلل فعل المنافى. و أشكل منه: الالتزام بحرمة فعل المنافى تكليفاء مع عدم البطلان به» كما يظهر من بعضهم. 
و الظاهر إن الوجوه الثلاثة- التى أشرنا إليها- هى التى ذكرها فى الإيضاح و جعلها أقوالا. و أنها مبنى للخلاف فى قدح فعل المنافى 
قبل صلاة الاحتياط» قال فى محكى كلامه: «اعلم أن مبنى المسألة أن الاحتياط هل هو جزءء أو صلاهٌ برأسه؟ انحصر أقوال أهل العلم 
فيه فى ثلاثة أقوال: 

(الأول): أنه صلاةً برأسه- و هو اختيار ابن إدريس و جماعة- لوجوب النية و تكبيرةً الإحرام؛ و لا شىء من الجزء كذلكك. (الثانى): 
إنه تمام» 

لقوله (ع): «إذا لم تدر أربعاً صليت أم ركعتين فقم و اركع». 

و فيه: منع» لجواز إرادة المجاز. (الثالث): إنه تمام من وجه. و صلاة منفردة من وجه- و هو اختيار و الذى المصنف (ره) ذكره لى 
مذاكرة- عا ببق الأدلةى هو الأقرى )و يقير بالروابة - الى اعقيد بها للقول الثائى > إلى رواية أن 
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و عدم الإتيان بالمنافيات بينها و بين الصلاة. و لو أتى ببعض 


بصير» 
قال (ع) فيها: «و قم و اركع ركعتين» ثمّ سلم و اسجد سجدتين- و أنت جالس- ثم سلم بعدهما) )١١‏ 

و كأن وجه الاستشهاد ظهور (الفاء) فى قوله (ع): 

«فقم) 

فى لزوم المبادرة التى هى من لوازم الجزئية كما تقدم فى كلام الجواهر و غيرها. ثم ان أقرب الاحتمالاءت هو الأخيرء لكون 
الاحتمالين الأولين مبنيين على كون الحكم الطارئ بالشكك حكما واقعيا. 

وهو خلاسف الظاهرء إذ المقام كأمثاله من الموارد التى ورد فيها ما ورد فى المقام من ثبوت حكم فى حال الشككء مع بنائهم على 
كونه حكما ظاهرياً و الحكم الواقعى بحاله محفوظ من دون تبدل ولا تغير. و ليس الفرق- بين المقام و غيره- إلا-فى أن الركعة 
المأمور بها ظاهراً هنا ليست مطابقة للركعة المحتملة النقيصة. و هذا المقدار لا يوجب حمل الكلام على الحكم الواقعى؛ لجواز 
حصول الاجزاء بها- كما هو صريح النصوص - و ان لم تكن مطابقة و بالجملة: الاجزاء لا إشكال فيه و إنما الإشكال فى كون الحكم 
ظاهريا أو واقعيا. و المنسبق الى الذهن هو الثانى. لا أقل من أن إطلاق الدليل الواقعى موجب لحمله على ذلكك. هذا ولو بنى على 
كونه واقعيا فحمله على الوجه الأول أولى؛ لظهور النصوص فى كون صلاة الاحتياط صلاه مستقلةُ مرددة بين الوجوب و الاستحباب» 
لا أنها مرددة بين كونها صلاةُ مستقلة و كونها متممة. 

و المتحصل من نصوص المقام: أن صلاة الاحتياط صلاه مستقلة» يجرى عليها ما يجرى على الصلاة المستقلهُ فى اعتبار الاجزاء و 
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الشرائط. و أنها تدارك للنقص المحتمل فى الرباعيةٌ الواقعية المشغولهٌ بها ذمهُ المكلف. بلا انقلاب للواقع إلى الصلاة المستقلة على 
تقدير النقصء بل يكون المكله ٠‏ حينئذ قد فرغ 


.8 من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة حديث:‎ ١١ الوسائل باب:‎ )١( 
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المنافيات فالأحوط إتيانها ثم إعاده الصلاة. و لو تكلم سهواً فالأحوط الإتيان بسجدتى السهو .)١(‏ و الأحوط ترك الاقتداء فيها (9)؛ و 
لو بصلاهً احتياطء خصوصاً مع اختلا.ف سبب احتياط الامام و المأموم؛ و إن كان لا يبعد جواز الاقتداء مع اتحاد السببء و كون 
المأموم مقتدياً بذلكك الإمام فى أصل الصلاة. 


من بعض الصلاةءً و بقى عليه البعض الأخرء فيكون فعل المنافى بين الصلاتين واقعا فى أثناء الصلاءً الواقعية- على تقدير نقصها واقعا- 
فيكون مبطلا فلا يجوز إيقاعه» لا وضعا- بمعنى: منعه عن تدارك النقص بصلاة الاحتياط- و لا تكليفاء لأنه إبطال. و احتمال تمام 
الصلاة» فلا يكون فعل المنافى إبطالاء و استصحاب بقائه فى الصلاة لا يثبت عنوان الإبطال. إلا بناء على الأصل المثبت. مندفع: بأن 
الظاهر أن المراد من الابطال المحرم فعل ما يوجب عدم الاكتفاء بها فى نظر العقل. فتأمل. على أن نصوص صلاة الاحتياط - بناء على 
ها عرفت من معناها- تكون ظاهرة فى ترتبب آثار البقاء فى الصلاة. و منها حرمة فعل المنافى ظاهراء المترتبة على قادحيته ظاهراً هذا و 
من هنا يظهر أن وجوب الإعادة- على تقدير فعل المنافى- أوضح من حرمة فعله. فكان الاولى بالجزم من الثانى» لا كما فى المتن. و 
لا سيما مع ما عرفت: من أن أدلة حرمة فعل المنافى من إجماع أو غيره- على تقدير تماميتها- ظاهرة فى الحكم الوضعىء لا مجرد 
التكليف. فلاحظ و تأمل. 

)١(‏ بل هو الأقوى. لا لرواية ابن أبى يعفور 

01- لما عرفت من إجمالها- بل لان موضوع سجود السهو التكلم فى الصلاة» و يمكن إثباته بالاستصحاب. 

(؟) تقدم الكلام فى ذلكك فى صلاةً الجماعة. فراجع. 


)١(‏ الوسائل باب: ١١‏ من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة حديث: ؟. 
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[ (مسألة "): إذا أنى بالمنافى قبل صلاهُ الاحتياط» ثم تبين له تمامية الصلاهٌ لا تجب إعادتها] 

(مسألة *): إذا أتى بالمنافى قبل صلاهٌ الاحتياط, ثم تبين له تمامية الصلاء لا تجب إعادتها .)١(‏ 
[ (مسألة ؟): إذا تبين- قبل صلاةً الاحتياط - تمامية الصلاهٌ لا يجب الإتيان بالاحتياط] 

(مسألهُ ©): إذا تبين- قبل صلاه الاحتياط - تماميةٌ الصلاءً لا يجب الإتيان بالاحتياط (؟). 


[ (مسألة 3): إذا تبين- بعد الإتيان بصلاهُ الاحتياط - تمامية الصلاهُ تحسب صلاهٌ الاحتياط نافلة] 
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( مسأله 0): إذا تبين- بعد الإتيان بصلاة الاحتياط- تماميهُ الصلاه تحسب صلاة الاحتياط نافلهُ ()» و إن تبين التمامية فى أثناء صلاة 
الاحتياط جاز قطعها (5)» و يجوز إتمامها نافلة. و إن كانت ركعة واحدةٌ ضم إليها ركعة أخرى (0). 


)١(‏ لصحتها واقعا. 

(1) لان وجوب الإتيان حكم ظاهرى لا مجال له مع انكشاف الحال. 

(9) كما هو صريح النص "١١‏ بل لا يبعد الاكتفاء بها نافلة مرتبة لو نواها- كذلكك- على تقدير عدم الاحتياج إليهاء بل لا يبعد الاكتفاء 
بها فريضة لو نواها كذلكك. 

(؟) لجواز قطع مطلق النافلة. 

(0) بناء على عدم مشروعية النافلة ركعة إلا الوتر. و نصوص المقام لا تصلح لتشريعهاء لاختصاصها بحال الشك. لكن قد يشكل 
احتسابها بعضا من النافلة بعد ارتفاع الشككثء. لقصور أدلةُ تشريعها عن إثبات ذلككء بل صلاحيتها لإثباته أبعد من صلاحيتها لإثبات 
مشروعيتها نافلة ركعة؛ بلا ضم ركعة أخرى إليها. نعم لو نواها أول الأمر بعضها من النافلة- على تقدير عدم الاحتياج إليها- كان ضم 
ركعة أخرى إليها فى محله» بل و كذا لو نواها فريضة» كما أشرنا إليه. 


(1) تقدم ذلكك فى الأمر الثالث من الشكوكك الصحيحة. 
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[ (مسألة 2): إذا تبين بعد إتمام الصلاهُ قبل الاحتياط أو بعدهاء أو فى أثنائها - زيادة ركعة] 


(مسألهُ ©): إذا تبين بعد إتمام الصلاهً قبل الاحتياط أو بعدهاء أو فى أثنائها- زيادة ركعة- كما إذا شكك بين الثلاث و الأربع و الخمس 
)١(‏ فبنى على الأربع ثم تبيين كونها خمساً- تجب إعادتها مطلقاً (9). 


[ (مسألة /1): إذا تبين بعد صلا الاحتياط نقصان الصلاهٌ فالظاهر عدم وجوب إعادتها] 

(مسألة /): إذا تبين بعد صلاة الاحتياط نقصان الصلاءٌ فالظاهر عدم وجوب إعادتها ()» و كون صلاة الاحتياط جابرةٌ: مثلا إذا شكك 
بين الثلاءث و الأمربع فبنى على الأمربع. ثمّ بتعد صلاة الاحتياط تبين كونها ثلاثاً صحت و كانت الركعة من قيام- أو الركعتان من 
جلوسن > عوه] عن الركمة التاقصة. 


[ (مسألة 4): لو تبين بعد صلاهُ الاحتياط نقص الصلاهً أزيد مما كان محتملا] 


(مسألة 8): لو تبين بعد صلاة الاحتياط نقص الصلاة أزيد مما كان محتملا؛- كما إذا شكك بين الثلاث و الأربع فبنى على الأربع و 
ضان :عاك الامسائك شين كزنها ركسي 
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)١(‏ يعنى: حال القيام» الذى تقدم: أن حكمه الهدم. و حينئذ فتبين أنها خمس لا يراد منه الخمس التى كانت طرفا للشكك, إذ هى قد 
هدمت بل المراد أنها خمس لم تكن محتملة حال الشكك. و العبارة توهم الأول. 

(1) لما تقدم: من بطلان الصلاة بزيادة ركعة» من دون فرق بين الصور 

(*) كما عن جماعة التصريح به» بل نسب الى ظاهر النص و الفتوى- و هو كذلكك- و يقتضيه- أيضا- صريح 

رواية عمار: «و إن ذكرت انكك كنت نقصت كان ما صليت تمام ما نقصت» )١١‏ 

و عن الموجز: البطلان مع المخالفة» كما لو صلى ركعتين من جلوس فى الشكك بين الثلاث و الأربع 


." الوسائل باب: 8 من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة حديث:‎ )١( 
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و أن الناقص رععتان- فالظاهر عدم كفاية صلاةٌ الاحتياط )١(‏ بل يجب عليه إعادة الصلاة. و كذا لو تبينت الزيادة عما كان محتملاء 
كما إذا شكك بين الاثتتين و الأربع فبنى على الأربع و أتى بركعتين للاحتياط فتبين كون صلاته ثلاث ركعات. 

و الحاصل: أن صلاةً الاحتياط إنما تكون جابرء للنتقص الذى كان أحد طرفى شكه. و أما إذا تبين كون الواقع بخلاف كل من طرفى 
شكه فلا تكون جابرة. 


و لكنه غير ظاهر» بل عن كشف الالتباس: «لم أجد له موافقا». 

)١(‏ أما عدم الاكتفاء بها بدون ضم شىء إليها فظاهرء لعدم الدليل عليه فقاعدة الاشتغال بالنقص محكمة. و أما عدم الاكتفاء بها- و 
لو بضم ركعة أخرى إليها فى الفرض - فالظاهر أنه كذلكك, لاختصاص أدلة التداركك بغير المقام. نعم لو فرض عمومها له أمكن ضم 
ركعة أخرى إليها و الاكتفاء بهاء و يكون السلام على صلاةً الاحتياط من قبيل السلام نسيانا. فتأمل. 

و أما وجوب الإعادهُ و عدم الاكتفاء بتداركك النقص بعد صلاة الاحتياط فلتخلل الفصل بصلاة الاحتياط» بناء على عدم جواز إدخال 
صلاهُ فى صلاة» الذى يساعده ارتكاز المتشرعة. مضافا الى مفرغية التسليم الموجبة للنقصء و إلحاقه بالتسليم نسيانا غير ظاهر. و ظهور 
أدلةٌ البناء على الأكثر فى عدم مفروغيته و إن كان مسلماء إلا أنه لا يبجدى فى المقام؛ لاختصاصه بصوره تداركك صلاةه الاحتياط 
للنقصء و هو فى المقام منتفء كما تقدم. 

اللهم إلا أن يقال: لم يثبت المنع من الفصل بمثل صلاة الاحتياط فى فرض العذرء و القدر المتيقن صورة العمد. كما تقدمت الإشارة 
إلى وجهه فى مبحث قواطع الصلاة. و يؤيد ذلكك: ما ورد فى كيفية عمل الاحتياط 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج/. ص: 0٠١‏ 


[ (مسألة 4): إذا تبين قبل الشروع فى صلاهٌ الاحتياط نقصان صلاته لا تكفى صلاهٌ الاحتياط] 
(مسأله 9): إذا تبين قبل الشروع فى صلا الاحتياط نقصان صلاته لا تكفى صلاةً الاحتياط (2)» بل اللازم حينئذ إتمام ما نقص ()» و 
سجدتا السهو للسلام فى غير محله إذا لم يأت بالمنافى. و إلا-فاللا-زم إعاده الصلاة» فحكمه حكم من نقص من صلاته ركعة أو 


ركعتين» على ما مر سابقا. 


[ (مسألة :)٠١‏ إذا تبين نقصان الصلاءُ فى أثناء صلاةً الاحتياط] 
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(سألة :]ذا تبيخ نقضاق الصلاة فى أثناء علا الاستياطة قاما أن يكون ما بيده من علاة الأحقاط موافقا لما نقص من الضلاة فى 
الكم و الكيف- كما فى الشكك بين الثلاث و الأربع إذا اشتغل بركعة قائماً و تذكر فى أثنائها كون صلاته ثلاثا. و إما أن يكون مخالفا 
له فى الكم و الكيف- كما إذا 


فى الشكك بين الثنتين و الثلاث و الأربع. و الظاهر من أدلة البناء على الأكثر عدم مفرغية السلام لو صدر حال الشككء بلا دخل لبقائه 
فى ذلك. و البناء على الاقتصار فى ذلكك على خصوص صورهة حصول التداركك بصلاة الاحتياط جمود لا يساعده المتفاهم العرفى. و 
لذا حكى الإجماع على الصحة لو تذكر النقص قبل الشروع فى الاحتياط- كما سيأتى- إذ ليس بناء الأصحاب على ذلكك إلا من أجل 
فهم ما ذكرنا من الأدلةُ. و مما ذكرنا يظهر الكلام فى الفرع الاتى. كما أن منه يظهر الإشكال فى جزم المصنف (ره) بوجوب الإعادة 
فى الفرضء مع توقفه فى جواز الفصل بصلاة الاحتياط» كما قد يظهر من المسألة الحادية عشرهٌ من فصل الشكك فى عدد الركعات. 
فلاحظ. 

)١(‏ لقصور الأدلهُ عن ذلككء و اختصاصها بصورة بقاء الشكك الى ما بعد الفراغ. 

(؟) بلا خلاف أجده- كما فى الجواهر- بل حكى عليه الإجماع. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج/. ص: 0١١‏ 

اشتغل فى الفرض المذكور بركعتين جالسا فتذكر كونها ثلاثاً- و أما أن يكون موافقاً له فى الكيف دون الحكم. كما فى الشكك بين 
الا-ثنتين و الثلاث و الأربع إذا تذكر كون صلاته ثلاثا فى أثناء الاشتغال بركعتين قائما- و إما أن يكون بالعكس كما إذا اشتغل فى 
الشكك المفروض بركعتين جالسا- بناء على جواز تقديمهما- و تذكر كون صلاته ركعتين» فيحتمل إلغاء صلاة الاحتياط فى جميع 
الصور و الرجوع الى حكم تذكر نقص الركعة .)١(‏ و يحتمل الاكتفاء بإتمام صلاهُ الاحتياط 


و استوضحه غير واحدء لا لأنه من قبيل من تذكر النقص - لاختصاص أدلته بصورة التسليم نسيانا- بل لما عرفت من ظهور أدلة البناء 
على الأكثر فى عدم مفروغية التسليم الواقع فى حال الشككء و إن زال الشكك بعد ذلك و الجمود على صورة بقاء الشكك إلى ما بعد 
صلاة الاحتياط لا يساعده المتفاهم العرفى 

)١(‏ لقصور أدلة الاكتفاء بها عن صورة التذكر في الأثناءء كما عرفت فيما قبله. و استص حاب التداركك بها- الثابث قبل الشلكر- لا 
مجال له؛ للشكك فى ثبوت ذلكك من أول الأمر. 

و توضيح ذلكت: أن الحكم المعلق على عنوان إذا كان ظاهراً فى كونه منوطا به حدوثا و بقاء- كما فى مثل: «المسافر يقصرا أو «إذا 
سافرت فقصر) فان كان يحتاج إلى أمد مستمر اعتبر فى موضوعه الاستمرار بمقدار أمده. إذ لو لم يستمر بمقدار أمد الحكم لزم ثبوت 
الحكم فى حال عدمه؛ و هو خلاف فرض كونه منوطا بموضوعه حدوثا و بقاء. مثلا: إذا قال: 

«الغنى يصوم خمسة أيام) اعتبر فى موضوعه الاستمرار خمسة أيام, و إلا لزم المحذور المذكور. و حينئذ يتعين البناء فى المقام على 
اعتبار استمرار 
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فى جميعها. و يحتمل وجوب إعادةٌ الصلاٌ فى الجميع .)١(‏ 

و يحتمل التفصيل بين الصور المذكورة (1). و المسألة محل الإشكالء فالأحوط الجمع بين المذكورات بإتمام ما نقصء ثمّ 
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الشكك إلى نهاية صلاة الاحتياط» فاذا ارتفع الشكك فى الأثناء قبل ذلك انكشف عدم ثبوت الحكم من أول الأمر. لا يقال: يلزم حينئذ 
عدم وجوب العمل بحكم الشكك عند الشكك فى استمراره» للشكك فى عنوان العام. لأمنه يقال: يمكن البناء على الاستمرار ظاهرا 
بالاستصحاب فى الزمان اللاحق. 

أو للإجماع الكاشف عن ثبوت الحكم بالاستمرار ظاهرا. 

و مما ذكرنا يظهر أنه لا حاجة فى رفع اليد عن الاستصحاب السابق إلى دعوى: عدم جريانه من جهةُ تبدل موضوعه- و هو الشكك- 
ليتوجه عليها: بأن مجرد زوال الشكك غير كاف فى الحكم بتبدل الموضوع عرفاء ولا إلى دعوى: معارضة الاستصحاب بإطلاق ما دل 
على لزوم الركعة المتصلة؛ ليتوجه عليها: توقفها على القول بأن الرجوع فى مثل المقام الى عموم العام؛ لا الى استصحاب حكم 
المخصص. ثم إنه إذا ثبت عدم صحة التداركك بصلاة الاحتياط تعين الرجوع إلى حكم تذكر النقصء على ما عرفت فى المسألة 
السابقة. و لا يضر تخلل المقدار المأتى به من صلا الاحتياط» كما عرفت فى المسألة الثامنة. و من ذلكك تعرف وجه الاحتمال الثانى» 
و أنه لافرق بين صور المسألة. 

(1) كأن وجهه ما تقدم: من قصور أدلة الاكتفاء بالاحتياط عن شمول الفرض. و امتناع تداركك النقص مستقلا- لاختلال الموالاة» أو 
لمفرغية التسليم- مما عرفت فى المسأله الثامنة الإشكال فيه. 

)١(‏ بالاكتفاء بصلاة الاحتياط مع الموافقة فى الكم و الكيف, و عدمه مع المخالفة. أها الأول: فلا-نه لا مانع منه إلا زيادة تكبيرة 
الافتتاح. لكن 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج/. ص: 017 

الإتيان بصلاة الاحتياط» ثم إعادة الصلاة. نعم إذا تذكر النقص بين صلاتى الاحتياط- فى صورة تعددها- مع فرض كون ما أتى به 
موافقا لما نقص فى الكم و الكيف لا يبعد الاكتفاء به »)١(‏ كما إذا شكك بين الاثنتين و الثلاث و الأربع؛ و بعد الإتيان بركعتين قائما 
تبين كون صلاته ركعتين. 


[ (مسألة :)١١‏ لو شك فى إتيان صلاةٌ الاحتياط] 
(مسألة :)١١‏ لو شكك فى إتيان صلاه الاحتياط بعد 


لا دليل على القدح بها بعد صدورها بإذن الشارع واقعاً. و أما الثانى: 

فللمخالفة؛ فالاكتفاء معها يحتاج الى دليل مفقود. و فيه: أن التكبيرة صدرت بعنوان افتتاح صلاه جديدة- لما عرفت من أن صلا 
الاحتياط صلا مستقلة- فالاكتفاء بها عن الصلاه الواقعية الأولية محتاج إلى إقامة دليل عليه. لأنه خلاف الأصل. نعم لو بنى على كون 
صلاةٌ الاحتياط جزءا حقيقة من الصلاة الواقعية» و أن التكبير و التسليم زيادتان مغتفرتان كان الاكتفاء حينشذ فى محله. لكن لازمه 
الاكتفاء- أيضا- لو ذكر فى أثناء المخالف له فى الكم و الكيف- كما لو شكك بين الثنتين و الثلاث و الأربع فشرع فى الركعتين من 
قيام و بعد الفراغ من واحدة منهما ذكر أنها ثلاث- إذ يقال أيضاً فيه: إن الركعة المأتى بها مطابقة للركعة الناقصة و لا فرق بينهما إلا 
فى زيادة التكبير التى هى غير قادحة. و كأنه لأجل ذلكك اختار فى محكى الذكرى: الصحةٌ و الاكتفاء فيه. 

)١(‏ لظهور الدليل فى الاكتفاء به على تقدير مطابقته للنقصء فاذا علم بالتقدير فقد علم بالاكتفاء. و احتمال كون مجموع الاحتياطين 
تداركا للنتقص المحتمل المردد بين الركعة و الركعتين خلاف المتفاهم منه عرفاء بل لعله خلاف المقطوع به عندهم. 
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العلم بوجوبها عليه فان كان بعد الوقت لا يلتفت اليه و يبنى على الإتيان »)١(‏ و إن كان جالساً فى مكان الصلاة» و لم يأت بالمنافى» و 
لم يدخل فى فعل آخر بنى على عدم الإتيان (5). 
و إن دخل فى فعل آخرء أو أتى بالمنافى» أو حصل الفصل الطويل- مع بقاء الوقت- فللبناء على الإتيان بها وجه (). 


( إذ الظاهر أن صلاة الاحتباط - سواء أ كانث جزءاء أم صلاة مستقلة- موقتة بوقت الفريضة المشكوكة. فالشكك فيها بعد الوقت 
كالشكك فى الفريضة بعده محكوم بعدم الالتفات» لإطلاق ما دل على عدم الالتفات الى الشكك فى الفريضة بعد خروج الوقت, كما 
تقدم. 

(؟) للاستصحاب أو لقاعدةٌ الاشتغال؛ لو لم نقل بحجية الاستصحاب مطلقاء أو فى خصوص المقام- كما فى سائر موارد جريان قاعدة 
الاشتغال مع الاستصحاب- فان فى جريانها دونه أو جريانها دونها خلافا محرراً فى الأصول. 

(9) تقدم فى المسألة الرابعة عشرهُ من فصل الشكك: أن فعل المنافى لا يصحح جريان قاعدتى التجاوز و الفراغ» إذ يعتبر فى الأولى: 
الدخول فيما هو مرتب على المشكوك,. و ليس من فعل المنافى. و يعتبر فى الثانية: 

الفراغ البنائى» و مجرد فعل المنافى لا يحققه. و إن كان يتفق معه غالباً» فعدم الالتفات الى الشكك- فى فرض فعل المنافى يختص 
بصورة فعله بعنوان الفراغ لا-غير. و كذلك الحال فى الفعل الأخر و الفصل الطويل. لكن المقام ليس من موارد جريان قاعدة الفراغ» 
لأمن الشكك فى أصل الوجود, لا-فى تمامية الموجود. نعم بناء على جزئيه صلاه الاحتياط للصلاة البنائية يكون الشكك فى تمامية 
قوله (ع): «لا سهو فى سهو) 

عدم الاعتناء بالشكك فى المقام مطلقاً. لكنه غير ظاهر» كما يأتى إن شاء الله تعالى. 
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و الأحوط البناء على العدم و الإتيان بهاء ثمّ إعادة الصلاة .)١(‏ 


[ (مسألة :)1١١‏ لو زاد فيها ركعة أو ركنا و لو سهواً- بطلت] 
(مسألة :)3١‏ لو زاد فيها ركعة أو ركنا و لو سهواً- بطلت (5)» و وجب عليه إعادتهاء ثمّ إعادة الصلاة ("*). 
[ (مسألة :)١1‏ لو شك فى فعل من أفعالها] 


(مسألة 1): لو شكك فى فعل من أفعالها. فإن كان فى محله أتى به. و إن دخل فى فعل مرتب بعده بنى على أنه أتى به (©»» كأصل 
الصلاة. 


[ (مسألة ؟١):‏ لو شى فى أنه هل شك شكا يوجب صلاةُ الاحتياط أم لاابنى على عدمه] 


(مسألة 1): لو شكك فى أنه هل شكك شكا يوجب صلاةٌ الاحتياط أم لا بنى على عدمه (2). 
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)١(‏ لاحتمال بطلانها بالأمور المذكورة. أما بناء على بطلانها بذلكك فلا حاجةٌ الى فعل صلاه الاحتياط» بل الاحتياط بالإعادةٌ لا غير. 
(؟) لعدم الفرق بينها و بين الصلاه فى ذلككء لاطراد أدله البطلان فيهما بنحو واحد. نعم من محتملات 

قوله (ع): «لا سهو فى سهو) 

عدم البطلان بزيادة الركن- هنا- سهوا. لكن فى مفتاح الكرامة: «لعله لم يخالف فى البطلان أحد). 

(*) هذا يتم بناء على قدح الفصل- بين الصلاه الأصلية و بين صلاءً الاحتياط- بمثل الصلاه المذكورة. لكن عرفت فى المسألة الثامنة 
أنه محل تأمل. 

() لعدم الفرق بينها و بين الصلاه الأصلية فى جريان قاعدتى الشكك فى المحل و الشكك بعد التجاوز. نعم من محتملات 

قوله (ع): «لا سهو فى سهو) 

عدم الاعتناء بالشكك فى المحلء بل نسبه فى محكى الدروس: إلى ظاهر المذهب. و سيأتى وجه الاشكال فيه. 

(0) لأصالهُ عدمه. هذا لو كان بعد الفراغ. أما لو كان فى أثناء الصلاء رجع الى حالته الفعلية» كما تقدم. هذا و لو كان الشكك فى كون 
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[ (مسألة :)١0‏ لو شك فى عدد ركعاتها فهل يبنى على الأكثر إلا أن يكون مبطلا] 


(مسألة :)١‏ لو شكك فى عدد ركعاتها فهل يبنى على الأ-كثر إلا أن يكون مبطلا فيبنى على الأقل أو يبنى على الأقل مطلقاً؟ وجهان 
(3هن الأحوط البناء على أعقق الرسييةة 


التسليم الواقع منه صادرا بعنوان الفراغ- بأن احتمل كونه واقعا منه على الركعة البنائية- أشكل الرجوع إلى أصالةُ العدم السابقة لأنه لا 
توجب العلم بالفراغ. و قاعدة الفراغ يشكل جريانهاء لعدم إحراز الفراغ البنائى» فقاعدة الاشتغال بالصلاة محكمة. 

)١(‏ مبنيان على ظهور قوله (ع): «لا سهو فى سهوا فى عدم الاعتناء بالشكك و عدمه. 

و توضيح ذلكك: أنه ورد 

فى مرسل يونس عن رجل عن أبى عبد الله (ع) «ليس على الامام سهو إذا حفظ عليه من خلفه سهوه بإيقان منهم؛ و ليس على من 
خلف الامام سهو إذا لم يسه الامام» ولا سهو فى سهوء و ليس فى المغرب و الفجر سهوء و لا فى الركعتين الأوليين من كل صلاة 
سهوء و لا سهو فى نافلةٌ) .)١١‏ 

و نحوه ما عن إبراهيم بن هاشم فى نوادره 

و 

فى مصحح حفص بن البخترى عنه (ع): «ليس على الآمام سهوء و لا على من نخلف الأمام سهوء و لا على السهو سهو, و لا على 
الإعادةٌ إعادة) 379. 

وفى محكى كلام كثير من القدماء و المتأخرين: 

أنه لا حكم للسهو فى السهو. و عن ظاهر المعتبر: نسبته إلى الأصحاب. 

و فى محكى المنتهى و غيره: نسبته الى الفقهاء. و حيث أن السهو يطلق على 


.8 الوسائل باب: 76 من أبواب الخلل الواقع فى الصلاءً ملحق حديث:‎ )١( 
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(؟) الوسائل باب: 7 من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة حديث: 8. 
(5) لاحظ صدر الرواية فى الوسائل باب: ؟7 من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة حديث: ” و ذيله فى باب: 18 من أبواب الخلل 
حديث: .١‏ 
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السهود التي النقامل الشكعن و على الشككه» وعلى ما يعديها كانث فاخت كل 'من السيو الأول والناتى ثلؤاثة شكرن 
محتملات- الجملهٌ بلحاظ ضرب محتملات الأول فى محتملات الثانى- تسعة. 

ثم إنه لريب فى كون المراد من السهو الأول موجبه. أما السهو الثانى فيحتمل أن يكون المراد نفسه؛ و يحتمل أن يكون المراد 
موقب تتكون سلكت الجيلة ثمائية عشر بلحاظ ضزت السعة النتقدمة فى اسايق المذكووية: إلا أن قرينة السياق فن 
النصوص تقتضى كون المراد به الشككء كما اعترف به جماعة. نعم يبقى احتمال أن يكون المراد من السهو الثانى نفس الشكك أو 
موجبة. لكن هذا الاحتمال لا مجال له فى قوله (ع) 

فى مصحح حفص-: «و لا على السهو سهوا 

إذ ليس معناه: لا شكك متعلق بالشكك- سواء أ كان الظرف لغواً متعلقاً بالسهو أم مستقرا خبرا ل (ليس)- بل المتعين فيه تقدير 
الموجب. ثم إن نفى السهو فى الرواية الأولى يحتمل- بدءاً- أن يكون المراد منه أنه مبطل» نظير 

قوله (ع): «ليس فى المغرب و الفجر سهوا. 

و أن يكون المراد عدم الاعتناء به نظير 

قوله (ع): «ليس على الامام سهو و لا سهو فى نافلة». 

إلا أن الظاهر منه فى الرواية الثانية- بقرينة حرف الاستعلاء و السياق- هو الثانى» فيكون المتحصل من الروايات- بعد ضم بعضها الى 
بعض - هو عدم الاعتناء بالشكك فى موجب الشكك. و إطلاقه و إن كان يقتضى عدم الاعتناء بالشكك فى الوجود, و الشكك فى الأجزاء 
و الشرائطء و الشكك فى عدد الركعات. إلا أن الذى يستفاد من النصوص الكثيرة- الوارده فى عدد الركعات أن للسهو معنى آخر غير 
المعنى العرفى و اللغوى و هو خصوص الشكك فى الركعات. و كأن الوجه فيه: مزيد الاهتمام بتلكك الأحكام, و كثرة التعرض لها فى 
لسان المتشرعة» فصار كأنه معنى عرفى 
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شرعى. فلاحظ من النصوص ما ورد فى الشكوك المبطلة و الشكوككث الصحيحة "١١‏ و ما ورد فى كثرة الشكك 

«5» و ما ورد فى ضبط عدد الركعات بالحصى و غيرها 

"ان و غير ذلكك هنا هو كثير جداء قان من البعيد جدا أن يكون المراد به المعتى العرفى الى هو الغفلة وغروت الفى عن الذهن. لا 
أقل من احتمال ذلكك الموجب لإجمال المراد و وجوب الاقتصار على المتيقن» فيتعين الرجوع فى الشكك فى الأوليين إلى قواعد أخرء 
كما عرفت فى المسألهُ الحاديهٌ عشرة و الثالثهُ عشرة. 

ثْمّ إن عدم الاعتناء بالشكك فى عدد ركعات الاحتياط ملازم للبناء على الأكثرء لأن البناء على الأقل اعتناء بالشكك. نعم لو كان البناء 
على الأكثر مبطلا كان لازم عدم الاعتناء بالشكك البناء على الأقل حينئذ. و هذا هو المنسوب الى المشهور. و عن الأردبيلى (ره): الميل 
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إلى البناء على الأقل. و عن المجلسى: «إنه لا يخلو من قوة. لكن لم نطلع على أحد من الأصحاب قال به). و كأنه لذلك توقف 
المصفق (ره) فى المقام. 

لكن عرفت: أن ظاهر النص هو الأول. 

هذا كله الكلام فى النصوص. و أما الكلام الأصحاب فقد اختلف فى المراد منهء قال فى محكى المنتهى: «معنى قول الفقهاء: (لا سهو 
فى السهو) أنه لا حكم للسهو فى الاحتياط الذى أوجبه السهو. (إلى أن قال): 

و قيل معناه: إن من سها فلم يدر سها أم لالا يعتد به. و الأول أقرب» و نحوه كلام التنقيح. إلا أنه قال: «و كلاهما لا حكم له). و عن 
الغنية قال: «لا حكم للسهو فى جبران السهوء بدليل الإجماع». و مع هذا 


)١(‏ تقدم ذلكك فى أوائل فصل الشكك فى عدد الركعات. 

(؟) راجع الوسائل باب: ١8‏ من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة. 
(5) راجع الوسائل باب: 8” من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة. 
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ثْمّ إعادتها ثمّ إعادة أصل الصلاة. 

[ (مسألة 12): لو زاد فيها فعلا من غير الأركان أو نقص فهل عليه سجدتا السهو أو لا؟] 

(مسألة 18): لو زاد فيها فعلا من غير الأركان أو نقص فهل عليه سجدتا السهو أو لا؟ وجهان :)١(‏ فالأحوط الإتيان بهما. 
[ (مسألة :)١17‏ لو شك فى شرط أو جزء منها بعد السلام لم يلتفت] 

(مسألة 17): لو شكك فى شرط أو جزء منها بعد السلام لم يلتفت (7). 

[ (مسألة 14): إذا نسيها و شرع فى نافلة أو قضاء فريضة أو نحو ذلى] 

(مسألة 218): إذا نسيها و شرع فى نافلةُ أو قضاء فريضة أو نحو ذلكك فتذكر فى أثنائها قطعها و أتى بها (9)) 

الاختلاف يشكل الاعتماد عليه. فتأمل. 

)١(‏ أحدهما: الوجوبء لإطلاق ما دل على وجوبهما لكل زيادة و نقيصة» كما سيأتى. و ثانيهما: العدم» كما عن جماعة- بل نقل عليه 
الشهرة- لاختصاص دليل سجود السهو باليومية» و 

لقوله (ع): «لا سهو فى سهو) 

بناء على بعض محتملاته. لكن فيه- مضافا الى التأمل فى منع الإطلاق- أن صلاةً الاحتياط من اليومية» و عدم ظهور 


قوله (ع): «لاا سهو فى سهو) 
فيما يعم المقام. 
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() لقاعدة الفراغ. 

( لا يخفى أن إدخال صلاهُ فى صلاة» تارءٌ نقول: بأنه مناف للموالاة العرفية بين أجزائها. و أخرى نقول: إنه من قبيل الفعل الماحى 
للصورة» فعلى الأول لا يقدح فى صحة الصلاة الأولى, إلا بناء على اعتبار الموالاة العرفية بين أجزائهاء و حيث أن الظاهر عدمه فلا 
مانع منه. و على الثانى- كما هو الظاهر- فقدحه فى الصلاءً مطلقاًء أو فى خصوص حالى العمد مبنى على الخلاف فى قادحية الفعل 
الكثير و أنه قادح مطلقا- كما لعله 
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ثمّ أعاد الصلاء على الأحوط. و أما إذا شرع فى صلاه فريضة مرتبة على الصلاه التى شكك فيها- كما إذا شرع فى العصر فتذكر أن 
عليه صلاة الاحتياط للظهر- فان جاز عن محل العدول قطعهاء كما إذا دخل فى ركوع الثانية مع كون احتياطه ركعة. أو ركوع الثالثة 


المشهور- أو فى خصوص العمد. و قد تقدم: أن الظاهر هو الثانى. 

و عليه فلو أدخل صلاه فى أثناء صلاهُ عمدا بطلت و أبطلت. و لو كان سهواً صحت الصلاتان معاء فان التفت بعد الفراغ من الثانية أتم 
الاولى ولا شىء عليه؛ و إن التفت فى أثناء الثانية تخير بين إتمامها و استئناف الاولى و بين العكسء لأن نسبةُ حرمة القطع الى كل 
منهما نسبةُ واحدهُ من دون ترجيح و لو شرع فى صلاءٌ فضاق وقت أخرى وجب الشروع فى الثانية» فتبطل الاولى و عليه استئنافهاء لما 
عرفت من عموم القادحية للصورة المذكورة. 

و مجرد الوجوب لا يقتضى عدمها. و ما ورد فى صلات الايات- من الدخول فى اليوميةٌ و بعد الفراغ منها يبنى على الصلاة الاولى- لا 
يمكن استفادة قاعدة كلية منه. هذا و يظهر مما ذكرنا: أنه لو كانت الصلاة التى شرع فيها نافلة يتعين عليه رفع اليد عنها و الشروع فى 
الصلاه الاحتياطية. و إن كانت فريضة تخير بين ذلكك و بين إتمامها و استئناف الصلاة الأصلية لأن إتمام الفريضة التى شرع فيها من 
قبيل فعل المنافى- عمداً- بين الصلاةً الأصلية و الاحتياطية. 

)١(‏ هذا ظاهر- بناء على اعتبار الترتيب حينئذ- لفقد الترتيب. 

أما لو بنى على سقوط عند تجاوز محل العدول كان الكلام فيه هو الكلام فيما سبق بعينه. 
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و إن لم يجز عن محل العدول فيحتمل العدول )١(‏ إليهاء لكن الأحوط القطع و الإتيان بها ثمّ إعادة الصلاة. 


[ (مسألة 19): إذا نسى سجدةٌ واحدة أو تشهداً فيها قضاهما بعدها على الأحوط] 

(مسألة 19): إذا نسى سجدةٌ واحدة أو تشهداً فيها قضاهما بعدها على الأحوط (؟). 
[فصل فى حكم قضاء الأجزاء المنسية] 

اشارة 


فصل فى حكم قضاء الأجزاء المنسية 
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[ (مسألة )١‏ أنه إذا ترك سجدة واحدة و لم يتذكر إلا بعد الوصول الى حد الركوع يجب قضاؤها بعد الصلاة] 


(مسألة :)١‏ قد عرفت سابقاً (): أنه إذا تركك سجدةٌ واحدة و لم يتذكر إلا بعد الوصول الى حد الركوع يجب قضاؤها بعد الصلاق بل 
و كذا إذا نسى السجدة الواحدة من الركعة الأخيرة (©) و لم يتذكر إلا بعد السلام على الأقوى 


)١(‏ إلحاقا للمقام بمن نسى السابقة و شرع فى اللاحقة. لكن حيث أن العدول مخالف للأصل لم يكن مجال للإلحاق» بعد قصور دليل 
الملحق به عن شمول الفرض. 

() و وجه العدم: بعض محتملات: 

«لا سهو فى سهوا 

. فصل فى حكم قضاء الأجزاء المنسية 

(9) و عرفت وجهه. 

(©) ليس فى النصوص المتقدمة ما يدل بالخصوص على قضاء السجدة الأخيرة المنسية .0١١‏ نعم يقتضيه إطلاق 


صحيح عبد الله بن سنان: «إذا نسيت شيئا من الصلاهُ- ركوعا أو سجودا أو تكبيرا- ثمّ ذكرت فاصنع 


)١(‏ راجع المسألة: 14 من فصل الخلل الواقع فى الصلاة. 
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و كذا إذا نسى التشهد -)١(‏ أو أبعاضه- و لم يتذكر إلا بعد الدخول فى الركوع؛ بل أو التشهد الأخير و لم يتذكر إلا بعد السلام على 
الأقوى. و يجب مضافا الى القضاء- سجدتا السهو أيضًا ليان كل من السجدة و التشهد (). 


الذى فاتكك سهوا» )١١‏ 

عو 

صحيح حكم بن حكيم قال: «سألت أبا عبد الله (ع): عن رجل نسى من صلاته ركعة أو سجدة أو الشىء منها ثم يذكر بعد ذلكك. قال 
(ع): يقضى ذلكك بعينه. قلت: أ يعيد الصلاة؟ 

قال لع): لذأ .),75١‏ 

إلا أن امتناع البناء على قضاء الركوع و التكبير يمنع من الاعتماد على الأول فى قضاء السجود. نعم لا بأس بالاعتماد على الثانى. و 
امتناع الأخذ بعموم الشىء- لمخالفته الإجماع- لا يمنع من الاعتماد عليه فى نسيان الركعة و السجدة. مضافا الى إمكان استفادة 
حكمها من النصوص المتقدمة بإلغاء خصوصية موردهاء أو بعدم القول بالفصل بين السجدة المنسية من الثالثة و الرابعة. هذا كله بناء 
على مفرغية السلام» كما تقدم استظهارها من النصوصء و إلا فلا ينبغى التأمل فى وجوب الرجوع إليها ثمّ التشهد و التسليم بعدها 
لوقوعهما فى غير محلهما. 

)١(‏ قد تقدم الكلام فى نسيان التشهد الوسط و الأخير. فراجع. 

و أما أبعاضه فليس فى النصوص ما يدل على وجوب قضائهاء غير إطلاق صحيح ابن حكيم 

» فلا مانع من جواز الاعتماد عليه فى ذلكك. و لولاه تعين الرجوع إلى أصل البراءة» القاضى بالعدم» بعد البناء على الصحة 

لحديث: «لا تعاد الصلاة ..» 
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(1) أما فى نسيان السجدة فهو المشهورء بل عن الخلاف و الغنية 


.١ من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة حديث:‎ ١8 الوسائل باب:‎ )١( 
.8 (؟) الوسائل باب: ” من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة حديث:‎ 
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و التذكرة و آراء التلخيص و المنتهى: دعوى الإجماع عليه» لعموم وجوبها لكل زياد و نقيصة» كما سيأتى- و 

لصحيح جعفر بن بشير- المروى عن محاسن البرقى-: «سئل أحدهم (ع) عن رجل ذكر أنه لم يسجد فى الركعتين الأولتين إلا سجدة» 
وهو فى التشهد الأول. قال (ع): 

فليسجدها ثم ينهض» و إذا ذكرها- و هو فى التشهد الثانى قبل أن يسلم- فليسجدها ثم يسلم؛ ثم يسجد سجدتى السهوة 10). 

لكن فى ثبوت وجوبها لكل زيادة إشكالء كما سيأتى أيضا. و المصحح المذكور غير معمول بظاهره. مع أنه معارض بما 

فى صحيح أبى بصير- فيمن نسى السجدة- من قوله (ع): «فان كان قد ركع فليمض على صلاته؛ فاذا انصرف قضاهاء و ليس عليه 
سهو) )7١‏ 

و قريب منه مضمر محمد بن منصور 

و 

بموثق عمار: «عن الرجل ينسى سجدة هل عليه سجدة السهو؟ 

قال (ع): لاء قد أتم الصلاةً) ©" 

و حمل السهو فى الأول على الإعادة خلاف الظاهر. كما أن حمل الأخير على الذكر فى المحل- فلا يشمل ما نحن فيه- لا قرينةٌ عليه. 
و مجرد كون نسيان الركوع لا يتصور مع صحة الصلاة إلا مع الذكر فى المحل لا يقتضى تقييد إطلاق نسيان السجود. اللهم إلا أن 
يكون صالحاً للقرينية عليه فيرتفع إطلاقه. مع أن فى الأولين كفاية فى تخصيص عموم وجوبها لكل نقيصة- لو تمّ- وفى حمل 
مح ابن باون 

على الاستحباب. 


و أما وجوبهما فى نسيان التشهد فعن الخلاف و غيره: الإجماع عليه. 


.7 من أبواب السجود حديث:‎ ١6 الوسائل باب:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: ١5‏ من أبواب السجود ملحق حديث: ؟. 

(") الوسائل باب: ١6‏ من أبواب السجود حديث: 8. 

(ع) الوسائل باب: ١8‏ من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة حديث: ". 
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[ (مسألة ؟): يشترط فيهما جميع ما يشترط فى سجود الصلاهً و تشهدها] 
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(مسألة 7): يشترط فيهما جميع ما يشترط فى سجود الصلاءُ و تشهدهاء من الطهارة» و الاستقبال؛» و ستر العورة و نحوهاء و كذا الذكرء 
و الشهادتان »)١(‏ و الصلاه على محمد و آل محمد (7). ولو نسى بعض أجزاء التشهد وجب قضاؤه فقط (©). نعم لو نسى الصلاه 
على آل محمد فالأحوط إعادةٌ الصلاه (©) على محمد بأن يقول: «اللهم صلى على محمد و آل محمداء و لا يقتصر على قوله: «و آل 
محمد)» و إن كان هو المنسى فقط. 

و يجب فيهما نية البدلية عن المنسى (08)» و لا يجوز الفصل 


وعن المدارك: نفى الخلاف فيه. و قد استفاضت النصوص الدالهُ عليه. 

و أكثرها وارد فى نسيان التشهد الأول» و بعضها مطلق شامل له و للأخير 

كموثق أبى بصير: «عن الرجل ينسى أن يتشهد. قال (ع): يسجد سجدتين يتشهد فيهما) .)١١‏ 

)١(‏ بلا إشكال ظاهرء لأن أدلة قضائهما- كسائر أدله قضاء الفواثت- ظاهرةٌ فى مطابقة القضاء للأداء فى جميع الخصوصيات المعتبرة 
فدعويا أوشرطا أو غيرهها. 

(1) لأنها جزء من التشهد المقابل للتسليم؛ الذى هو منصرف نص القضاء. 

(")اعلى ماعرفت»: 

(©) إذ بدونها يكون غلطاً فى الاستعمال؛ لعدم المعطوف عليه. 

و دليل القضاء- على تقدير تماميته- لا يصلح لتشريعه كذلكك. و على هذا فالأقوى وجوب الإعادة. 

(0) لاعتبار ذلك فى صدق القضاءء فتجب نيته كسائر ما يعتبر فى 


.8 الوسائل باب: من أبواب التشهد حديث:‎ )١( 
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بينهما و بين الصلاةٌ بالمنافى )١(‏ كالأسجزاء فى الصلاة. أما الدعاء و الذكر و الفعل القليل و نحو ذلكك- مما كان جائزا فى أثناء 
الصلاة- فالأقوى جوازه و الأحوط تركه. و يجب المبادرة إليهما بعد السلام (7)» و لا يجوز تأخيرهما عن التعقيب و نحوه. 


[ (مسألة ؟): لو فصل بينهما و بين الصلاةً بالمنافى عمدا و سهوا] 


(مسألة *): لو فصل بينهما و بين الصلاة بالمنافى غمدا وسهوا كالحدث و الاسعدبارت فالأحوط اسغتاق الضلاة بعد إتبانهماء و إن 
كان الأقوى جواز الاكتفاء باتيانهما (). 


موضوع الوجوب. و تكفى النية الإجمالية. 

)١(‏ عدم جواز ذلكك تكليفا لا دليل عليه. كما لا دليل عليه فى صلاةً الاحتياط» كما تقدم. 

() وعن الذكرى: الإجماع عليه. فان تمّ كان هو الحجة. و دعوى: 

كونها المنساق من نصوص القضاء غير ظاهرة. و لا سيما بملاحظة العطف ب (ثمّ) على التسليم» الظاهر فى الترتيب مع التراخىء و ان 
كان المراد منها فى المقام مجرد الترتيب» لعدم وجوب التراخى إجماعا. فتأمل. و أما 


قوله (ع) فى الموثق: «يقضى ما فاته إذا ذكره) )١١‏ 
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فقد تقدم الإشكال فى دلالته فى قضاء الفوائت. نعم ارتكاز المتشرعة يأبى وقوع الفصل الطويل ببنهما و بين الصلاةٌ اختياراً. و لأجله 
تكون إطلاقات نصوص القضاء منزلةٌ عليه. و هذا معنى آخر للمبادرة. و لعله مراد الأصحاب. 
(*) لإطلاق دليل القضاء الموافق لأصالة البراءة من قدح المنافى فى صحة القضاء. 


و دعوى: أن القضاء جزء من الصلاهُ جىء به فى غير محله. فيكون 


)١(‏ الوسائل باب: ١6‏ من أبواب السجود حديث: ؟. 
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و كذا لو تخلل ما ينافى عمداً- لا سهواً- إذا كان عمداً. أما إذا وقع سهوا فلا بأس. 


المنافى الواقع بينه و بين الصلاهٌ واقعا فى أثناء الصلاه فيبطل. و لا مجال للأخذ بإطلاق دليل القضاءء لقصوره عن إثبات نفى القدح» و 
لا لأصل البراءة إذ لا مجال للأصل مع الدليل. 

مدفوعة: بأن جزئيته من الصلاه خلاف ما دل على مفرغية التسليم و لا مجال القياس المقام بصلاة الاحتياط» لما عرفت من أن ظاهر 
أدلةٌ البناء على الأكثر كونه حكماً ظاهرياء بلا انقلاب الواقع إلى صلاه الاحتياط و عدم مفرغيةٌ التسليم؛ بخلاف المقام؛ إذ ليس مفاد 
الأدلة إلا وجوب الإتيان بالجزء بعد التسليم؛ و ذلكك أعم من أن يكون التسليم مفرغا حقيقة و يكون قضاء الجزاء أمراً خارجا عن 
الصلاءً يشاركها فى تحصيل الغرض المقصود منهاء و أن يكون غير مفرغ نظير سلام من تذكر النقص. و إذا لم يظهر دليل القضاء فى 
تعيين أحد الأمرين لم يصلح لمعارضة ما دل على مفرغية التسليم فيكون ذلكك الدليل هو المحكم. مع أن البناء على عدم مفرغية 
التسليم المذكور يقتضى البناء على وجوب تكرار السلام؛ لظهور أدلة اعتبار التسليم فى انحصار المفرغ فيه» فاذا لم يفرغ المكلف 
بالسلام الأول- احتاج- فى الفراغ- الى تكرار السلام؛ و ذلكك خلاف المقطوع به من النص و الفتوى. 

و بالجملة: لا ينبغى الكلام فى كون الجزء المقتضى بعد السلام دخيلا فى حصول الغرض المقصود من الصلاة» و مشاركا للاجزاء 
الماضية فى ذلك لوفاء الأدلة بذلكك. و إنما الكلام فى أن السلام الواقع منه واقع فى محله و مفرغ له من الصلاة أو أنه غير مفرغ و 
إنما يحصل الفراغ بالجزاء المقضى و إذ أن الأدله تقصر عن إثبات الثانى» فما دل على مفرغيةٌ السلام محكمء فيكون فعل المنافى بعد 
التسليم غير قادح كفعله بعده فى سائر المقامات. و يؤيد 
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[ (مسألة ؟): لو أتى بما يوجب سجود السهو قبل الإتيان بهما أو فى أثنائهما] 

(مسألة ©): لو أتى بما يوجب سجود السهو قبل الإتيان بهما أو فى أثنائهما فالأحوط فعله بعدهما .)١(‏ 

[ (مسألة 4): إذا نسى الذكر أو غيره مما يجب] 

(مسألة 0): إذا نسى الذكر أو غيره مما يجب ما عدا وضع الجبهة فى سجود الصلاة- لا يجب قضاؤه (). 


ما ذكرنا ما 
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فى موثق عمار- الوارد فى نسيان السجدة- «قلت: فان لم يذكر إلا بعد ذلكك. قال (ع): يقتضى ما فاته إذا ذكره) )١١‏ 

وما 

فى صحيح ابن مسلم- الوارد فى نسيان التشهد-: «إن كان قريباً رجع الى مكانه فتشهد, و إلا طلب مكانا نظيفاً فتشهد فيه) .07١‏ 

)١(‏ لاحتمال وقوعه فى أثناء الصلاة؛ فيلحقه حكمه. لكن مقتضى تقوية الاكتفاء باتيانهما لو تخلل المنافى كون الاحتياط من هذا 
الجهة استحبابياً ثم إن فى الفرض الذى ذكره إشكالاء لأن موجب سجود السهو إنما يوجبه إذا وقع فى أثناء الصلاة فإذا لم يقع فى 
أثنائها و وقع بعدها أو فى أثنائهما لم يجب له السجود. فلاحظ. 

(0) لأن الأمور المذكورة ليسث أبعاضا للسجود كى يجب قضاؤها بقاعدة: «أن ما يقضى كله بقضى بعضة) التى استدل بها جماعة 
على وجوب قضاء الواقع أبعاض التشهد, و مقتضى أصالةٌ البراءة عدم الوجوب. لكن القاعدة المذكورة لا دليل عليها- بعد اختصاص 
دليل القضاء بفوات الكل غير المستند الى فوات البعض - فالفرق بين واجبات السجود و سائر واجبات الصلاهٌ و بين أبعاض التشهد فى 
وجوب القضاء و عدمه- مع كون إطلاق صحيح حكم ابن حكيم المتقدم 

مقتضياً له فى الجميع- لا بد أن يكون من جهة 


)١(‏ تقدم ذلك فى التعليقة السابقة. 

(؟) الوسائل باب: ,من أبواب التشهد حديث: ”. 
(6) تقدم ذلكك فى المسألة: ١‏ من هذا الفصل. 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج/. ص: 078 


[مسألة 2): إذا نسى بعض أجزاء التشهد القضائى و أمكن تداركه فعله] 


(مسألة #): إذا نسى بعض أجزاء التشهد القضائى و أمكن تداركه فعله. و أما إذا لم يمكن- كما إذا تذكره بعك تخلا المثاقى مدا و 
سهواً- فالأحوط إعادته )١(‏ ثم إعاد الصلاة» و إن كان الأقوى كفاية إعادته. 


[ (مسألة 7): لو تعدد نسيان السجدة أو التشهد أتى بهما واحدهٌ بعد واحدة] 


(سألة 9): لو تعددة فسيان السجدة أو التشهد أتى بهما واحدة بعد واحدة. و لا يشترط التحييق (0) على الأقوىو إن كان أحوط. و 
الأحوط ملاحظة الترتيب معه. 


الإجماع على عدم وجوب قضاء ما عدا السجدة و التشهد و أبعاضه. و لولاه لم يكن للفرق بينها وجه ظاهر. 

)١(‏ لعين ما تقدم فى تخلل المنافى بين الصلاه و قضاء المنسى. 

(0) قد تقدمت الإشارءً فى مبحث صلاة الآيات: الى أن الواجبات المتعددة إن اتحدت حقيقتها و كان تعددها بلحاظ تعدد الوجود 
فقط لا مجال للتعيين فيهاء لآن التعيين فرع التعين و الامتياز فيما بينهاء و المفروض عدمه. 

وذلك كما لو وجب صوم يومين فإنه لما لم يكن ميز بين اليومين لم يمكن قصد أحدهما فى قبال الأخرء فإذا صام أحد اليومين 
يسقط أحدهما بلا ميز و يبقى الطلب بالآخر كذلك. و مع تغاير مفهوم الواجبين- أو الواجبات- يمكن التعيين بالقصد. و منه يظهر أن 
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السجدات المقضية لما كانت من قبيل الواجبات المتحدة حقيقةُ المتعددة وجودا لم يكن مجال للتعيبن» فضلا عن وجوبه. و لا يتوهم: 
أن البناء على لزوم نية البدلية ملازم للبناء على لزوم التعيين» فإن نية البدلية أعم من تعيين المبدل منه» كما لا يخفى. و منه يظهر أن 
القائل بوجوب التعيين لا بد له من إثبات تعدد مفهوم الواجبء و لو لأجل اعتبار قصد البدلية عن الفائت- المعين بالتعينات الخارجية 
الخارجة 
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[ (مسألة 4): لو كان عليه قضاء سجدة و قضاء تشهد] 


(مسألة 8): لو كان عليه قضاء سجدة و قضاء تشهد فالأحوط تقديم السابق منهما فى الفوات على اللاحق. و لو قدم أحدهما بتخيل أنه 
السابق فظهر كوئة لاحقاً فالأحوط الأعادة على ما يحصل معه الترقيب (1): 


عن موضوع الأمر- شرطاً فى قضاء المنسى. كما أن اعتبار الترتيب موقوف على ذلكك أيضا. و حيث أنه خلاف الإطلاق» كان الأقوى 
عدم لزوم التعيين و عدم لزوم الترتيب. 

ثم إنه قد يتوهم: أنه بناء على جزئية المقضى حقيقةُ و عدم مفرغية السلام لا بد من القول بالترتيبء لترتب الأجزاء الفائتة. و فيه: أن 
ترتيبها فى المحل لا يلزم ترتيبها فى خارج المحلء بل لو ذكر الأول بعد تجاوز المحل الذكرى فقد سقط فى المحل الترتيب بينه و 
بين الثانى» فإذا نسى الثانى كان المنسى مما يعلم بعدم اعتبار الترتيب بينه و بين الأول. نعم إذا نسى السجدة و التشهد من ركعةٌ واحدة 
فالفائتان و إن كانا مترتبين فى الأداء فى حال الذكرء لكن فى ترتيبهما فى حال النسيان بعد سقوطهما عن الجزئية تأمل. لا أقل من 
اقتضاء الأصل عدم الترتيب فى القضاء. و من ذلكك تعرف. أن احتمال اعتبار الترتيب أولى بالضعف من احتمال اعتبار التعيين فيما لو 
كان الفائت متحد الحقيقة. 

نعم فى متعدد الحقيقةُ للقول باعتباره وجه. لكن الأوجه خلافه. كما عرفت نعم احتمال ذلكك كاف فى إمكان الاحتياط. ثمّ إن الظاهر 
أن الفصل بأحد المقضيين ينافى الفورية بالنسبةٌ الى الثانى عرفاء فمع البناء على وجوبها تعبداً يكون المورد من التزاحم الموجب 
للتخبير عقلا. و مع البناء على وجوبها شرطاً للصحة يشكل الحال. اللهم إلا أن يكون إجماع على الصحة- حينئذ- و إن فاتت الفورية 
بالفصلء فإطلاق دليل القضاء محكم. 

)١(‏ لاحتمال اعتبار الترتيب شرطاً فى صحة قضاء اللاحق فواتا. لكن عرفت ضعفه. 
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ولا يجب إعادهٌ الصلاهُ معه »)١(‏ و إن كان أحوط. 
[ (مسألة ): لو كان عليه قضاؤهما و شك فى السابق و اللاحق] 


(مسألة 9): لو كان عليه قضاؤهما و شكك فى السابق و اللاحق احتاط بالتكرار (؟)» فيأتى بما قدمه مؤخرا أيضا و لا يجب معه إعادةٌ 
الصلاة و إن كان أحوط. و كذا الحال لو علم نسيان أحدهما و لم يعلم المعين منهما. 


[ (مسألة :)٠١‏ إذا شك فى أنه نسى أحدهما أم لا] 
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(مسألة :)2٠١‏ إذا شكك فى أنه نسى أحدهما أم لا () لم يلتفت و لا شىء عليه. أما إذا علم أنه نسى أحدهما و شكك فى أنه هل تذكر 
قبل الدخول فى الركوع أو قبل السلام و تداركه أم لا؟ فالأحوط القضاء (©). 


)١(‏ لعدم قدح الفصل بمثل ذلكك. 

(0) إذ ليس فيه إلا احتمال الفصل. و قد تقدم عدم قدحه. 

() يعنى: بعد الفراغ. و كذا بعد التجاوزء فالوجه فى عدم الالتفات: 

قاعدة الفراغ» أو التجاوز. 

(©) بل لعله الأقوىء لأصالة عدم الرجوع الى المنسى. و قاعدة التجاوز لا مجال لها فى المقام» إذ المحل الأولى الذكرى يعلم بعدم 
الإتيان به فيه» و المحل الثانوى السهوى و ان شكك بالاتيان به فيه» إلا أن موضوعه- و هو الذكر و الالتفات- مشكوكك, و المحل على 
تقدير استمرار النسيان- يكون بعد التسليم فلم يفرغ بالنسبة اليه. و إن شئت قلت: قاعدة التجاوز إنما تجرى مع احتمال طروء الخطأء لا 
مع احتمال طروء الالتفات مع العلم بطروء الخطأ و منه يظهر: أنه لو علم أنه قد ذكر قبل الركوع أو قبل التسليم و شكك فى أنه تداركك 
أو لم يتداركك بنى على التداركك لقاعدة التجاوز. و سيأتى فى سجود السهو فى نظير المقام ما له نفع تام. فانتظر. 
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[ (مسألة :)١١‏ لو كان عليه صلاةُ الاحتياط و قضاء السجدة أو التشهد] 
(مسألة :)0١‏ لو كان عليه صلاه الاحتياط و قضاء السجدة أو التشهد فالأحوط تقديم الاحتياط )١(‏ و إن كان فوتهما 


(1) بل هو المتعين» لأن دليل قضاء المنسى إنما اقتضى فعله بعد الفراغ الواقعى؛ و قد عرفت أن التسليم على الأكثر البنائى لا يوجب 
فراغا واقعيا- بل و لا ظاهريا بلحاظ الأثر الذى هو محل الكلام- بل احتمالى محضء فلا يجوز فعل المنسى بعده؛ لاحتمال كونه زيادة 
فى الصلاه منهيا عنهاء و كونه فى غير المحل. و لو بنى على أن الأمر بقضاء المنسى بعد التسليم لثلا تلزم الزيادة فى الأثناء- لا لكون 
محله بعد التسليم- كفى احتمال الزيادة فى المنع عن إيقاعه قبل صلاه الاحتياط» إذ لا مؤمن عن هذا الاحتمال؛ و أصالهُ عدم الزيادة 
لا مجال لها- لا بنحو مفاد كان التامة و لا الناقصة- إذ الشكك إنما هو من حيث كونه فى الأثناء أو بعد الفراغ» و الأصل يقتضى 
الأمول» فيكون زيادة فى الأثناء- فتأمل- و مجرد كونه تداركا للمنسى لا يوجب عدم صدق الزيادة عليه. و لذا لا يجوز إيقاعه قبل 
التسليم مع حفظ الركعات. 

و منه يظهر وجوب تأخير سجود السهو عن صلاة الاحتياط لعين ما تقدم و مجرد الفرق: بأن الأجزاء المقضية أجزاء صلاتية يكون 
فعلها قبل التسليم زيادة منهيا عنهاء بخلاف سجود السهو فإنه لا يؤتى به بعنوان الصلاة» فلا يكون فعله فى الأثناء زياد فى الصلاه لا 
يوجب الفرق بينهما فى وجوب التأخير الى ما بعد الفراغ عن الصلاةٌ واقعاً بعد الأمر بفعلها كذلكك. غَاية الأمر أن الأمر بتأخير المنسى 
يمكن أن يكون من جهة أن محله بعد التسليم و يمكن أن يكون من جهة لزوم الزيادة- بخلاف تأخير سجود السهو فإنه لا يحتمل فيه 
أن يكون من جهة لزوم الزيادة- بناء على اعتبار قصد الجزئية فى تحقق الزيادة- فيتعين أن يكون من جهة كون محله بعد التسليم؛ و 
هذا 
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مقدماً على موجبه. لكن الأقوى التخيير. و أما مع سجود السهو فالأقوى تأخيره عن قضائهماء كما يجب تأخيره عن الاحتياط أيضا. 


أيضا كاف فى لزوم التأخير. نعم قد يقتضى ذلك الفرق فرقا من جهة أخرى, و هى أنه لو جاء بسجود السهو قبل التسليم عمداً لم 
يكن مبطلا للصلاءً و إن لم يجز الاكتفاء به فيجب الإتيان به ثانيا بعد التسليم» بخلاف ما لو جاء بالجزء المنسى قبل التسليم عمداً فإنه 
يكون مبطلا- للصلاه فيجب الاستئناف. و هذا الفرق- لو تمّ- لم يرتبط بما نحن فيه. نعم بناء على مفرغية التسليم» و انقلاب الصلاه 
على تقدير النقص الى صلاتين يكون فعل القضاء بعد التسليم البنائى فى محله؛ فحينئذ يجب فعل القضاء قبل صلاه الاحتياط» بناء على 
وجوب المبادرة إليه. اللهم إلا أن نقول أيضا: بوجوب المبادرة إلى صلاة الاحتياط بنحو ينافيها قضاء المنسى» فحينئذ يتعين البناء على 
التخيير بينهما فى التقديم. أو نقول: بأن محل المقتضى بعد الفراغ من تمام الصلاة» و لا يكون ذلكك إلا بعد صلاه الاحتياط. و هذا هو 
الأظهر. 

و أما تأخير سجود السهو عن الجزء المنسى فليس عليه دليل ظاهر» بل ظاهر خبر على بن أبى حمزة- المتقدم فى نسيان التشهد 

- كون سجود السهو للتشهد المنسى قبله لا بعده» فلو تمّ عدم الفصل- كما ادعى- كان دليلا على لزوم تقديم سجود السهو على 
الحو العقى طلقا وخ فر دن شير 

«" و إن دل على لزوم تقديم السجدة المنسية على سجود السهو لها. فيكون منافيا للخبر المذكورء إلا أنه تضمن فعل السجدة قبل 
التسليم» و ذلكك خلاف المبنى» فالترتيب بين الجزء المقضى و سجود السهو 


)١(‏ الوسائل باب: ١8‏ من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة حديث: ؟. 
(0) تقدم ذلكك فى المسألة: ١‏ من هذا الفصل. 
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[ (مسألة 17): إذا سها عن الذكر أو بعض ما يعتبر فيها] 


(مسألة 7 إذا سها عن الذكر أو بعض ما يعتبر فيها ما عدا وضع الجبهة فى سجدة القضاء- فالظاهر عدم وجوب إعادتها :)١(‏ و إن 


[ (مسألة 17): لا يجب الإتيان بالسلام فى التشهد القضائى] 


(مسألة 3): لا يجب الإنيان بالسلام فى التشهد القضائى (5)» و إن كان الأحوط- فى نسيان التشهد الأخير- إتيانه بقصد القربة- من 
غير نيه الأ-داء و القضاء- مع الإتيان بالسلام بعده. كما أن الأحوط- فى نسيان السجدة من الركعة الأخيرة أيضا- الإتيان بها بقصد 


)١1(‏ هذا بناء على الجزئية ظاهرء إذ كما لا تجب إعادةٌ الجزء المأتى به فى أثناء الصلاه- لو كان قد سها عن بعض ما يجب فيه 
لحديث: «لا تعاد الصلاة ..» 
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- لا تجب الإعادة هناء لعدم الفرق. أما بناء على عدم الجزئية فقد يشكلء لعدم لزوم إعاده الصلاه من رأس» كى يسقط اعتبار ما سها 
فيه 

لحديث: «لا تعاد ..») 

و إعادةُ الجزء غير منفية بالحديث المذكور. و يمكن دفعه: بما عرفت من أن ظاهر دليل القضاء وجوبه على النحو المعتبر فى الصلاه 
بماله من الخصوصياتء فكما يقتضى الدليل المذكور لزوم فعل ما يجب فعله فيه- من الذكر و غيره- يقتضى سقوطه فى السهو كما 
يسقط لو أتى به فى محله كما يظهر بالتأمل. 

() لخروجه عن التشهد. و المفروض الاتيان به فى محله. فلا موجب لقضائه. 

() لفقد الترتيب بينه و بين التشهد. 
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تداركهما بعنوان الجزئية للصلاة. و حينئذ فالأحوط سجود السهو- أيضا- فى الصورتين» لأجل السلام فى غير محله. 


[ (مسألة :)١5‏ لافرق فى وجوب قضاء السجدة] 


( مسأل 15): لا- فرق فى وجوب قضاء السجدة و كفايته عن إعادةٌ الصلاهٌ بين كونها من الركعتين الأولتين و الأخيرتين (١)؛‏ لكن 
الأحوط- إذا كانت من الأولتين- إعادة الصلاة أيضاء كما أن فى نسيان سائر الأجزاء الواجبة منهما أيضا الأحوط استحبابا- بعد إتمام 
الصلاة- إعادتهاء و إن لم يكن ذلكك الجزء من الأركان؛ لاحتمال اختصاص اغتفار السهو عن ما عدا الأركان بالركعتين الأخيرتين- 
كما هو مذهب بعض العلماء (؟) و إن كان الأقوى- كما عرفت- عدم الفرق. 


[ (مسألة :)١0‏ لو اعتقد نسيان السجدة أو التشهد] 
(مسألة 0): لو اعتقد نسيان السجدة أو التشهد مع 


)١(‏ كما تقدم فى أحكام السهو. 

(0) وهو المفيد و الشيخ فى التهذيب على ما حكى, بل عن الثانى: 

أنه نسبه إلى بعض العلماء- و لعله ابن أبى عقيل- و تقدم ذلكك فى نسيان السجدة» كما تقدم ضعفه. لصريح جملهُ من النصوص 
الواردة فى نسيان السجدة و القراءه و الجهر و الإخفات »١١‏ و إطلاق 

صحيح: «لا تعاد ..) 

ولاسيما بملاحظة تعليله صحة الصلاة- مع ترك القراءة- بأن القراءة سنة. و بذلكك كله يتعين حمل السهو المنفى فى الأوليين فى 
بعض النصوص - على الشككء كما يقتضيه بعض القرائن المشتمل عليه بعضها. و يظهر من كلماتهم فى أحكام السهو من الخلل: 
المفروغية عن عدم الفرق بين الأوليين و الأخيرتين؛ بل 


(1) راجع المسألة: 218 19 من فصل الخلل الواقع فى الصلاة. 
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فوت محل تداركهماء ثمّ بعد الفراغ من الصلاه انقلب اعتقاده شكا فالظاهر عدم وجوب القضاء .)١(‏ 
[ (مسألة :)١8‏ لو كان عليه قضاء أحدهما و شك فى إتيانه و عدمه] 


(مسألة :)١8‏ لو كان عليه قضاء أحدهما و شكك فى إتيانه و عدمه وجب عليه الإتيان به ما دام فى وقت الصلاٌ (؟) بل الأحوط استحبابا 
(5) ذلكك بعد خروج الوقت أيضا. 


[ (مسألة :)١1/‏ لو شك فى أن الفائت منه سجدهةٌ واحدهٌ أو سجدتان] 
(مسألة :)١/‏ لو شكك فى أن الفائت منه سجدة واحدة أو سجدتان من ركعتين بنى على الاتحاد (©). 
[ (مسألة 14): لو شك فى أن الفائت منه سجدة أو غيرها من الاجزاء الواجبة] 


(مسألة 18): لو شكك فى أن الفائت منه سجدة أو غيرها من الاجزاء الواجبة التى لا يجب قضاؤها- و ليست ركنا أيضا- لم يجب عليه 
القضاء (0)» بل يكفيه سجود السهو. 


ادعى الإجماع فى كثير من مسائله. فراجع. 

)١(‏ لعدم الاعتبار بالشكك. لأنه بعد الفراغ؛ و لا بالاعتقاد» لزواله. 

اللهم إلا أن يقال: إنما لا يعتبر الشككث بعد الفراغ إذا كان بعد الفراغ البنائى و هو غير حاصل فالمرجع فى نفى القضاء قاعدة الشكك 
بعد التجاوز لا غير. و منه يظهر عدم وجوب القضاء لو انقلب اعتقاده شكاً فى أثناء الصلاة. 

(؟) لأصالة عدم الإتيان به. 

(5) لسقوط الأصل بقاعدة الشكك بعد خروج الوقت. و هى و إن كان موردها الشكك فى أصل الصلاة. إلا أن الظاهر منها عرفا كون 
الوجه فيها حيثية خروج الوقت. و لأجل توهم الاختصاص كان الأحوط القضاء لو شكك بعد خروج الوقت. 

(©) لقاعدتى الفراغ و التجاوز بالنسبة إلى المحتمل الزائد على المتيقن. 

(5) لأن العلم الإجمالى بالفوات لا أثر له فى القضاءء لعدم التكليف 
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[ (مسألة 19): لو نسى قضاء السجدة أو التشهد و تذكر بعد الدخول فى نافلة] 


(مسألة 19): لو نسى قضاء السجدة أو التشهد و تذكر بعد الدخول فى نافلهُ جاز له قطعها )١(‏ و الاتيان به» بل هو الأحوط (7)» بل و 
كذا لو دخل فى فريضة (0). 


[ (مسألة :)7١‏ لو كان عليه قضاء أحدهما فى صلاهٌ الظهر و ضاق وقت العصر] 
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(مسألة :)2٠١‏ لو كان عليه قضاء أحدهما فى صلاةً الظهر و ضاق وقت العصر فإن أدرك منها ركعة وجب تقديمهما (©) و إلا وجب 
تقديم العصر (0)» و يقضى الجزء بعدهاء ولا يجب عليه إعادة (*) الصلاة و إن كان أحوط. و كذا الحال 


فى أحد أطرافه: و احتمال فوت ما يجب قضاؤه منفى بقاعدة الفراغ. و لا تعارض بمثلها فى الأخر. لأنها لا أثر لها من حيث القضاء و 
كذا من حيث سجود السهوء للعلم به على كل من التقديرين» بناء على وجوبه للسجود و لكل نقيصة. 

)١(‏ لجواز قطع النافلة. 

(1) لاحتمال وجوب المبادرة. لكن مقتضى جزم المصنف (ره) سابقا بوجوب المبادرة الجزم بوجوب القطع هنا. 

(9) فإنه و إن حرم قطع الفريضة؛ لكن- بناء على وجوب المبادرة- يجوز القطع لجواز قطع الفريضة للحاجة. و قد تقدم فى فصل 
صلا الاحتياط ما له نفع فى المقام. فراجع. 

(©) لوجوب الترتيبء فان الجزء المقتضى لا يخرج عن كونه صلاهً ظهرء و ظاهر أدلة الترتيب وجوبه بلحاظ جميع الاجزاء. مضافا الى 
ما تقدم: 

من وجوب المبادرة. 

(0) لأهميتها حينئذء أو لاختصاص الوقت بهاء و سقوط اعتبار الترئيب. 

(©) لعدم قدح الفصلء كما سبق. 
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لو كان عليه صلاه الاحتياط للظهر و ضاق وقت العصرء لكن مع تقديم العصر يحتاط بإعادة الظهر أيضاء بعد الإتيان باحتياطها .)١(‏ 


[فصل فى موجبات سجود السهو] 

اشارة 

فصل فى موجبات سجود السهو 

[ (مسألة :)١‏ يجب سجود السهو لأمور] 
اشارة 

(مسألة :)١‏ يجب سجود المور لذو 


[الأول: الكلام سهواً] 


الأول: الكلام سهواً (5), 


(1) لما تقدم منه من التوقف فى قدح الفصل بين الصلاءً الأصليةُ و صلاه الاحتياط. 
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فصل فى موجبات سجود السهو 

(1) على المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعاء بل عن صريح بعض و ظاهر آخر: الإجماع عليه 

لصحيح ابن الحجاج: «سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يتكلم ناسيا فى الصلاة» يقول: أقيموا صفوفكم فقال (ع): يتم صلاته ثمّ يسجد 
سجدتين) )١١‏ 

وما 

فى صحيح ابن أبى يعفور- الوارد فى الشكك بين الاثنتين و الأربع- من قول الصادق (ع): «و إن تكلم فليسجد سجدتى السهو) .)7١‏ 

و 


موثق عمار عن الصادق (ع): «عن الرجل إذا أراد أن يقعد فقام» ثمّ ذكر من قبل أن يقدم شيئاً أو يحدث 


.١ الوسائل باب: * من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة حديث:‎ )١( 
.7 من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة حديث:‎ ١١ (؟) الوسائل باب:‎ 
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شيئا. قال (ع): ليس عليه سجدتا السهو حتى يتكلم بشىء» )0 

بناء على ظهوره فيما نحن فيه. لكن من القريب أن يكون المراد حتى يسبح أو يقرأء مما يجب فعله فى القيام. و ما 

فى صحيح الأعرج- المشتمل على قصه ذى الشمالين- من قول الصادق (ع): «و يسجد سجدتين لمكان الكلام) ١١‏ 

فإن المحكى فيه و إن كان فعلا مجملا من حيث الوجوب و الاستحبابء إلا أن حكايته من المعصومين (ع) فى مقام التشريع ظاهرة 
فى الوجوب. نعم ما تضمن فعل النبى (ص) لهما من دون تعرض إلى أنه للكلام أو للسلام 

«*" غير صالح للاستدلال به على المقام و عن الصدوقين و غيرهما: العدم. و قد يشهد لهم 

صحيح زرارة عن أبى جعفر (ع): «فى الرجل يسهو فى الركعتين و يتكلم؛ فقال (ع): يتم ما بقى من صلاته- تكلم أو لم يتكلم- و لا 
شىء عليه) (5). 

ونحوه 

صحيح ابن مسلم عنه (ع): «فى رجل صلى ركعتين من المكتوبة» فسلم- و هو يرى أنه قد أتم الصلاة- و تكلم, ثم ذكر أنه لم يصل 
غير ركعتين» فقال (ع): يتم ما بقى من صلاته و لا شىء عليه) «8) 

فان حملهما على نفى الإثم بعيد. إذ لا مجال لتوهمه مع السهو. 

و على نفى الإعادة يوجب كونه تأكيداً لقوله (ع): 

«أتم ..) 

والحمل غلن التأسيس أولى. و تخيتتك فتحمل الأمر فى الأوليق على الاستيعباب أولى من سمل: 
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«لا شىء عليه) 
على ما ذكر. و لأجل ذلكك اختار بعض المحققين من المتأخرين. الاستحباب. فالمسألة لا تخلو من اشكال. 


)١(‏ الوسائل باب: 7” من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة حديث: ؟. 

(؟) الوسائل باب: ” من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة حديث: 18. 

(*) الوسائل باب: ” من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة حديث: .١١‏ 

(6) الوسائل باب: ” من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة حديث: ه. 

(0) الوسائل باب: ” من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة حديث: 4. 
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بغير قرآن و دعاء و ذكر (2). و يتحقق بحرفين أو بحرف واحد مفهم فى أى لغهُ كان. و لو تكلم جاهلا بكونه كلاما بل يتخيل أنه 
قرآن أو ذكر أو دعاء لم يوجب سجدة السهوء لأنه ليس بسهو (9). ولو تكلم عامداً بزعم أنه خارج عن الصلاهُ يكون موجباًء لأنه 
باعتبار السهو عن كونه فى الصلاةٌ يعد سهواً. و أما سبق اللسان فلا يعد سهواً. و أما الحرف الخارج- من التنحنح و التأوه و الأنين الذى 
عمده لا يضر - فسهوه- أيضا- لا يوجب السجود (. 


)١(‏ لأن ظاهر الأدلةُ فى المقام: أن الكلام الموجب لسجود السهو هو الذى لا يجوز فعله عمداً» فينبغى فى تحققه الرجوع الى ما تقدم 
فى مبطلية الكلام. 

(؟) لاختصاصه بالغفلة عما هو معلوم؛ لا مجرد الغفل عن الواقع و الخطأ فيه. و النصوص- كصحيح ابن أبى يعفور 

و موثق عمار 

- ظاهرهُ فى اختصاص الحكم بالسهوء إما للبناء على عدم الدخول فيهاء أو على الخروج عنها. و الظاهر أن الأول مورد صحيح ابن 
الجا 

؛ و الثانى مورد صحيح الأعرج 

»فلا تشمل مطلق الخطأ و لو كان جهلا. لكن لا يبعد أن يقال: 

إن المتفاهم عرفا من النصوص هو سببيةُ الكلام الواقع لاعن عمدء فالسهو فيها بمعنى عدم العمد, لا لخصوصية فيه. و لأجل ذلكك 
نقول: إنه لو علم بعد الصلاةً أنه تكلم- و لم يعلم أنه كان عمداً أو سهوا- كانت أصالة عدم كونه عن عمد- بناء على جريان الأصل 
فى العدم الأزلى- كافية فى إثبات صحة الصلاه و وجوب سجود السهو. و منه يظهر وجوب السجود لسبق اللسان اللهم إلا أن يدعى: 
اختصاص الأدلة بما كان عن قصد فى الجملة. 

كماعرفت: 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج/. ص: ٠ه‏ 


[الثانى: السلام فى غير موقعه ساهيا] 


)١(‏ على المشهور شهرة عظيمة» بل عن جماعة: الإجماع عليه لأنه من الكلام, و لأنه زيادة فى الصلاه- بناء على عموم وجوبها لكل 
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زيادة- و 

لموثق عمار عن الصادق (ع): «عن رجل صلى ثلادث ركعات- و هو يظن أنها أربع- فلما سلم ذكر أنها ثلاث. قال (ع): يبنى على 
صلاته متى ذكرء و يصلى ركعة؛ و يتشهد. و يسلم» و يسجد سجدتى السهو و قد جازت صلاته) )١١‏ 

و 

صحيح العيص عنه (ع): ١عن‏ رجل نسى ركعة من صلاته حتى فرغ منها ثم ذكر أنه لم يركع. قال (ع): يقوم فيركع و يسجد سجدتين» 
لفق 

لكن الأمول: ممنوع؛ فان ظاهر أدلته الكلا-م الأجنبى عن الصلاةء فلا يشمل مثل التسليم؛ بل هو- أيضا- ظاهر القائلين بالوجوب فى 
المقام» لعدهم السلام فى مقابل الكلام. و الثانى: 

و إن سلم لكن فى مبناه إشكال يأتى» و لا يناسب عده فى قباله. و الثالث: 

- مع أن مورده السهو فى التشهد و التسليم معا- غير ظاهر فى كونه لأجل السلام بل من المحتمل أن يكون من جهة الزيادة» فلو ثبت 
استحبابه لكل زياد دار الأمر بين حمله على الاستحباب فى المقام و بين تخصيص ذلك. 

و لعل الأول فى المقام أولى. و الرابع: غير ظاهر فى سجود السهوء بل من المحتمل قريباً إرادة سجدتى الصلاه المقابلتين للركوع؛ فعلى 
هذا لا دليل على وجوب سجود السهو فى المقامء إلا إذا قيل بوجوبه لكل زيادة» بل ما 

فى صحيح الأعرج - من قوله (ع2: «و سجد لمكان الكلام) رض 

من دون تعرض للتسليم- ظاهر فى عدم الوجوب لأجله؛ فلو ثبت الوجوب لكل زيادة 


.١5 الوسائل باب: ” من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: ” من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة حديث: 8. 

(9) تقدم ذلكك كله فى الأمر الأول من موجبات سجود السهو. 
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بقصد الخروج- كما إذا سلم بتخيل )١(‏ تمامية صلاته- أولا بقصده (7). و المدار على إحدى الصيغتين الأخيرتين. و أما: 

«السلام عليكك أيها النبى .. فلا يوجب شيئاً من حيث أنه سلام (”) نعم يوجبه من حيث أنه زياد سهوية» كما أن بعض إحدى 
الصيغتين كذلكك. و إن كان يمكن دعوى: إيجاب لفظ (السلام) للصدق (6)» بل قيل: إن حرفين منه موجب لكنه مشكلء إلا من 


حيث الزيادة. 
[الثالث: نسيان السجدهة الواحدةً إذا فات محل تداركها] 


الثالث: نسيان السجدة الواحدةٌ إذا فات محل تداركها (5) كما إذا لم يتذكر إلا بعد الركوع أو بعد السلام. و أما نسيان الذكر فيها أو 


بعض واجباتها الأخر- ما عدا وضع الجبهة- فلا يوجب إلا من حيث وجوبه لكل نقيصة (6). 


أمكن أن يكون الصحيح المذكور- لو أمكن العمل به- مخصصا لدليله و لا سيما بملاحظة ما فى صحيح ابن مسلم المتقدم فى 
الكلام 

١9‏ بل و صحيح زرارة 

9" بناء على كون المراد من السهو فيه التسليم على الركعتين. 
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كما هر مؤوه العو 
(؟) كما لو سلم غافلا عن الخروج. و حينئذ فالحكم فيه يستفاد من غير الموثق» لو تمٌ. 
(2 لعدم الدليل على إيجابه للسجود. و الدليل مختص بالمخرج. و مثله: 

الحال فى بعض إحدى الصيغتين. 

() هذا لو سلم فإنما يتم لو كان هناكك إطلاق يدل على إيجاب السلام. 

(0) قد تقدم الكلام فيه. 

(2) لعدم الدليل عليه. لاختصاص مصحح ابن بشير 

الذى هو الدليل 


)١(‏ تقدم ذلكك كله فى الأمر الأول من موجبات سجود السهو. 
(؟) تقدم ذلكك كله فى الأمر الأول من موجبات سجود السهو. 
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[الرابع: نسيان التشهد مع فوت محل تداركه] 


والظاهر أن نسيان بعض أجزائه أيضا (؟) كذلكك, كما أنه موجب للقضاء أيضاء كما مر. 


[الخامس: الشك بين الأربع و الخمس بعد إكمال السجدتين] 


الخامس: الشكك بين الأربع و الخمس بعد إكمال السجدتين؛ كما مر سابقاً (). 
[السادس: للقيام فى موضع القعود أو العكس] 


السادس: للقيام فى موضع القعود أو العكس (9) 


الخاص- بنسيان أصل السجدة. 

)١(‏ تقدم الكلام فيه. 

(1) لم يظهر الدليل عليه» كما تقدم فى وجوب قضائها. 

(9) و مر وجهه. 

(؟) نسبه فى محكى السرائر إلى الأكثر من المحققين. و فى محكى الأمالى إلى دين الإمامية. و عن الغنية: الإجماع عليه. و يشهد له 
مصحح معاوية ابن عمار: «عن الرجل يسهوء فيقوم فى حال قعود أو يقعد فى حال قيام. قال (ع): يسجد سجدتين بعد التسليم» و هما 
المرغمتان ترغمان أنف الشيطان» .)١١‏ 

و 

موثق عمار: «عن السهو ما تجب فيه سجدتا السهو؟ قال (ع): إذا أردت أن تقعد فقمتء أو أردت أن تقوم فقعدتء أو أردت أن تقرأ 


فسبحتء أو أردت أن تسبح فقرأت فعليكك سجدتا السهوء و ليس فى شىء مما تتم به الصلاةٌ سهو) .)7١‏ 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 99/اا من اعزه0 


لكن يمنع من التمسكك بالأخير ما فى ذيله من 

قوله: «و عن الرجل إذا أراد أن يقعد فقام ثمّ ذكر من قبل أن يقدم شيئاً أو يحدث شيئاًء فقال (ع): ليس عليه سجدتا السهو حتى يتكلم 
بشىع). 

ولو بنى على تقييد الصدر بالذيل 


.١ الوسائل باب: 7” من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة حديث:‎ )١( 
(؟) الوسائل باب: 7” من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة حديث: ؟.‎ 
017 مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج/. ص:‎ 

بل لكل زيادة و نقيصة )١(‏ 


كان ذلك موجباً لتقييد المصحح الأول أيضاء فيكون مقتضى التقييد وجوب السجود على من قام فى موضع القعود و تكلم بشىء من 
ذكر أو قراءة- بناء على أن المراد بالكلام ذلكك- كما هو الظاهر» و عدم وجوبه على مجرد القيام فى موضع القعود» كما هو المدعى. 
لكن قد يعارضها أيضا فى ذلك ما ورد فى نسيان التشهد و ذكره قبل الركوع؛ فإن النصوص كالصريحة فى وجوب الرجوع و 
التداركء و عدم وجوب سجود السهو .0١١‏ فلاحظها. و أما 

صحيح الحلبى: «عن الرجل يسهو فى الصلاة فينسى التشهد. قال (ع): يرجع فيتشهد. قلت: 

أ يسجد سجدتى السهو؟ فقال (ع): لاء ليس فى هذا سجدتا السهو) "5١‏ 

فان كان المراد من التشهد فيه التشهد الوسط- كما هو الأقرب- كان معارضا بإطلاقه للموثق» فيحمل على صورة عدم التكلم- بقرينة 
مااقن الذيل دن إن كات بداو إن كان المراد التصهد الأغير كات معارضا لما دل على وخرية للتقديد النسى. إلا أن يعمل غلن 
نسيان التسليم أيضا. 

)١(‏ كما نسب إلى العلامة و كثير ممن تأخر عنه. و عن الشيخ (ره): 

نسبته الى بعض أصحابنا. و عن الدروس- بعد نقل ذلكك عن الشيخ- أنه قال: لم نظفر بقائله و لا مأخذه إلا رواية الحلبى) 

و الظاهر أن مراده عدم الظفر بمن نسبه اليه الشيخ فلا ينافيه ما عن الذكرى: من نسبته إلى العلامة؛ و اختياره له. و كيف كان 
فيشهد له ها 


ع 


رواه ابن ابى عمير» 

(1) راجع المسألة: 18 من فصل الخلل الواقع فى الصلاة. 
() الوسائل باب: 4 من أبواب التشهد حديث: ؟. 

(") راجع الدروس الدرس الأخير من فصل الخلل. 
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عن بعض أصحابناء عن سفيان بن السمطء عن أبى عبد الله (ع): «تسجد سجدتى السهو فى كل زياد تدخل عليكك أو نقصان» )١١‏ 
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ولا يقدح فيها إرسالهاء و لا جهالة سفيان» لما قيل: من أن ابن أبى عمير لا يرسل و لا يروى إلا عن ثقةُ. مع أنه من أصحاب الإجماع؛ 
و المشهور- كما قيل- جواز العمل بما يصح عنهم و لا يسأل عمن بعدهم. اللهم إلا أن يقال: 

لو سلم ذلكك- و أغمض عما فيه من الاشكال- فهجرها عند الأصحاب إلى زمان العلامة و الشهيد مانع عن جواز الاعتماد عليهاء بل 
صريح الشهيد- كما عرفت- عدم الاعتماد عليها فى ذلك. بل كان على صحيح الحلبى 

مضافا الى معارضتها بذيل موثق عمار المتقدم, و ربما ورد فى نسيان التشهد و السجدة مع ذكرهما قبل الركوع» و محتمل صحيح 
الحلبى المتقدم إليها الإشارة 

. و تمكن معارضتها أيضا 

بصحيح الفضيل: «عن السهوء فقال (ع): من حفظ سهوه فأتمه فليس عليه سجدتا السهوء و إنما السهو على من لم يدر زاد فى صلاته أم 
نقص» )7١‏ 

فان مقتضى ظهور السؤال عن موجب سجود السهو حمل الحصر فى الجواب على الحصر الحقيقى» و ليس منه المقام» بل ظاهر 
الجواب نفسه ذلكك أيضا. 

و منه يظهر إمكان معارضته بموثق سماعة 

9 الذى هو كصحيح الفضيل 

غير أنه خال عن السؤال» بل ظاهر القضية الشرطية بمنطوقها: أن مع تداركك الجزء المنسى لا سجود للسهوء مع حصول الزيادة. و 
يؤيده: خلو جملهُ من النصوص- الواردة فى نسيان بعض الأجزاء أو زيادتها ٠‏ عن 


." الوسائل باب: 7” من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: 7 من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة حديث: 8. 

() الوسائل باب: 7” من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة حديث: ؟. 

(ع) راجع المسألة: ١١‏ من فصل الخلل الواقع فى الصلاءً و ما بعدها. 
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لم يذكرها فى محل التداركك. و أما النقيصة مع التداركك فلا توجب )١(‏ و الزيادة أعم من أن تكون من الاجزاء الواجبة أو المستحبة 
00 


التعرض لسجود السهو. و مع هذا كله يشكل الاعتماد عليها فى الفتوى بالوجوب. و أما 

صحيح صفوان: «عن سجدتى السهو. فقال لع): 

إذا نقصت فقبل التسليم» و إذا زدت فبعده) )١١‏ 

وتحوه خير سعد هبن شعك 

فمع عدم العمل بمضمونهما غير ظاهرين فى العموم- فضلا عن الوجوب- لورودهما لبيان المحل» فلا مجال للاستدلال بهما على 
ما نحن فيه. 

و أما صحيح الفضيل 

و موثق سماعة 

المتقدمات و 
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صحيح الحلبى: «إذا لم تدر أربعاً صليت أم خمساً أم نقصت أم زدت فتشهد و سلم, و اسجد سجدتين- بغير ركوع ولا قراءة- تتشهد 
فيهما تشهدا خفيفاً» 7 

فظاهرهما وجوب سجود السهو مع العلم إجمالا بأحد الأمرين من الزيادة و النقيصة. و مثلها: 

صحيح زرارةٌ عن الباقر (ع): «قال رسول الله (ص): إذا شكك أحدكم فى صلاته- فلم يدر زاد أم نقص- فليسجد سجدتين- و هو 
جالس - و سماهما رسول الله (ص) المرغمتين» "١‏ 

واستفادة الحكم منها فى المقام- و هو صورة العلم تفصيلا بزيادة الجزءء أو العلم كذلكك بنقصانه الذى هو محل الكلام- بالأولوية- 
كما عن المختلف و الذكرى- ممنوعة؛ لعدم ثبوت الأولوية. 

)١(‏ لعدم كونها نقيصة حقيقة» فإن من نسى الفاتحة- مثلا- حتى قرأ السورة فذكر قبل الركوع و رجع لتداركك الفاتحة و السورة لم 
تكن منه نقيصة. نعم كانت منه زيادة السورة» فعليه سجود السهو. 


(0)قذاعرفة مكررا: أن ماس أجؤاء سعد ة لبس حرام عطقيقة 


.8 الوسائل باب: ه من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: ه من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة حديث: ؟. 

() الوسائل باب: ١١‏ من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة حديث: ؟. 

(6) الوسائل باب: ١١‏ من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة حديث: ؟. 
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- كما إذا قنت فى الركعة الأسولى مثلك أو فى غير محله من الثانية. و مثل قوله: «بحول الله فى غير محله- لا مثل التكبير أو التسبيح 
(» إلا إذا صدق عليه الزيادة- كما إذا كبر بقصد تكبير الركوع فى غير محله- فان الظاهر صدق الزيادة عليه» كما أن قوله: «سمع الله 
لمن حمده» كذلك. و الحاصل: أن المدار على صدق الزيادة. و أما نقيصة المستحبات فلا توجب (؟) 


لا من الماهيةٌ و لا من الفرد» و إنما هى أمور مستحبة؛ فاذا جاء بها فى غير محلها- على النحو الموظف فى المحل- لم تكن منه زيادة» 
ولا توجب البطلان لو كانت عن عمد أو جهل بالحكم. 

(0 ذا قلنا: بأن الأوام السهية أجراء حقيقة يكون الفرق من الالجراء المسعحة الذكرية ف الدغائية -مفقل القنوت و التكبيرات 
الموظفة فى المواضع المعينة» و قول: «بحول الله و قوته» و نحوها- و بين مطلق الذكر و الدعاء- مما يجوز فعله فى الصلاهُ- هو أن 
الأول أجزاء و الثانية ليست بأجزاء. أما بناء على ما عرفت من عدم جزثيتها فالفرق بينها: أن الأول مستحبة فى المواضع المعينة زائدا 
على استحبابها الذاتى» و الأخيرة ليست كذلككء بل هى على استحبابها الذاتى» فالاتى بها سهوا فى غير المحل المعين يكون مخطنا فى 
امتثال الأمر بالخصوصية لا غير» بلا صدق الزيادة بالمرة. 

(0) فإن نقصانها ليس نقصانا حقيقة» و إنما هو عدم كمال للمأمور به» فهو نقصان عن مرتبة الكمالء لا عن مرتبة الذات. 

فان قلت: إذا كان المراد من النقصان الموجب للسجود هو النقصان عن مرتبةٌ الذات» كان المراد من الزيادة الموجبة له هو الزيادة على 
مرتبة الذات, و لازمه أن لو جاء بالجزء المستحب فى محله سهوا كان عليه السجود 
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حتى مثل القنوتء و إن كان الأحوط عدم التركك فى مثله )١(‏ إذا كان من عادته (؟) الإتيان به دائما. و الأحوط عدم تركه فى الشكك 
فى الزيادة أو النقيصة (). 
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لأنه زياد على مرتبةٌ الذات. 

قلت: لا ملازمة بين كون المراد من النقيصة ما كان بالإضافة إلى مرتبةُ الذات و بين كون المراد من الزيادة ذلكك, بل الظاهر من كل 
من الزيادةً و النقيصة فى المقام ما لا يجوز فعله عمداًء و الموجب لحمل الزيادة على الزيادة على الكامل؛ و النقيصة على النقيصة عن 
أصل الذات. و القرينة على ذلك: ظهور النصوص فى كون السجود لأجل وقوع الخلل» و هو إنما يكون بذلك. و كيف كان فمبنى 
هذا الاشكال: هو كون الاجزاء المستحبةٌ أجزاء حقيقهُ و لا مجال له على ما اخترنا. 

)1١(‏ لشبهة القول بالوجوب فيه» كما عن ظاهر بعضهم. 

(؟) كان الاولى أن يقول- كما فى نجاهٌ العباد-: «إذا كان عازما على فعله و نسيه» فإنه محل الخلاف. و لعله المراد. 

(5) وعن المختلف و الروض: وجوبه. و يشهد له صحاح الحلبى 

» وزرارة 

و الفضيل 

» و موثق سماعة المتقدمة 

و حمل الأول على الزيادة و النقيصة فى الركعات غير ممكنء لحكمهم فيه بالبطلان. و جعل العطف فيه على الشرط- ليكون دليلا 
على وجوبه للزيادة أو التقيصة- خلاف الظاهر» كما عرفت. مع أن فى البقيه كفاية. نعم ظاهر النصوص صورة العلم الإجمالى بالزيادة 
أو النقيصة» فلا تصلح لإثبات المدعى. مضافا الى وهنها بإعراض الأصحابء و بوجوب تخصيصها بمثل 

مصحح الحلبى: «عن رجل سها فلم يدر سجد سجدة أو ثنتين. قال (ع): يسجد أخرىء و ليس عليه- بعد 


)١(‏ تقدم ذكرها فى أوائل الأمر السادس من موجبات سجود السهو. 
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[ (مسألة 7): يجب تكرره بتكرر الموجب] 
(مسألة 7): يجب تكرره بتكرر الموجب (1)» سواء كان من نوع واحد أو أنواع. و الكلام الواحد موجب واحد (؟) 


انقضاء الصلاة- سجدتا السهو) )١١‏ 

و بما دل على أن الشكك بعد تجاوز المحل و بعد الفراغ لا يعتنى به «275- فتأمل- و بلزوم الهرج الموجب للسؤال و وضوح الحالء 
لكثرة الابتلاء باحتمال الزيادة و النقيصة» فيمتنع عادة وجوبهما مع كونه بهذا الخفاء» فالحمل على الاستحباب أولى فى قبال ذلكك كله. 
نعم احتمال وجوبهما مع العلم الإجمالى- كما هو ظاهر النصوص المذكورة- غير بعيد- كما اختاره فى المختلف, و حكاه عن أبى 
جعفر ابن بابويه- لسلامته عما ذكرء عدا عدم اشتهار القول به. فتأمل جيدا. 

)١(‏ لأصالةُ عدم التداخل- كما هى محققةُ فى الأصول- من دون فرق بين اتحاد نوع السبب و تعدده. 

(1) لا ينبغى التأمل فى تكرار السجود مع تكرار السبب المختلف النوع سواء اتحد السهو أم تعدد بناء على ما عرفت من أصالةٌ عدم 
التداخل. 

و كذا مع تكرار الفرد و السهو معاً فى متحد النوع, كما لو سها فتكلم بفرد من الكلام ثم التفت ثم سها فتكلم بفرد آخرء أما لو اتحد 
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السهو مع تكرر الفرد أو بالعكس- كما لو سها فتكلم ثم التفت ثمّ سها فأتم كلامه السابق بنحو يعد المجموع كلاما واحداً و فرداً 
واحداً- فهل العبرة بالوحدة و التعدد نفس الوجود مع قطع النظر عن السهوء أو بوحدة السهو و تعدده مع قطع النظر عن موضوعه؟ 
فعلى الأول يلزم فى الفرض الأول سجود متعدد, و فى الفرض الثانى سجود واحدء و على الثانى بالعكس. ظاهر الذكرى: الثانى و 


يقتضيه ما فى المتن من قوله (ره): «نعم ..» و ظاهر بقِيةُ كلامه: 


.١ من أبواب السجود حديث:‎ ١0 الوسائل باب:‎ )١( 

(؟) راجع المسألتين: 9 ٠١‏ من فصل الشكك. 
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و إن طال. نعم إن تذكر ثمّ عاد تكرر. و الصيغ الثلاث للسلام موجب واحد ))١(‏ 


الأول. و الجمع بين الأمرين غير ممكن, لأنه يستازم تعدد النظر. و مقتضى قياس المقام على غيره من نظائره: هو الأول. مع أن ملاحظة 
الوحدة العرضية من جهة السهو- و كذا التعدد- محتاج إلى عناية زائدة و الأصل عدمها. و قد عرفت: أن لازم ذلكك- أنه مع وحدة 
الكلام و تعدد السهو- أن لا يجب إلا سجود واحدء لا كما ذكر فى المتن. و هكذا الحال فى الزيادة و النقيصة» فإنهما إذا اتحدتا اتحد 
السجود و لو مع تعدد السهوء و إن تعددتا تعدد السجود و لو مع اتحاد السهو. اللهم إلا أن يفهم من إضافتهما إلى السهو- حيث عبر 
عنهما بسجدتى السهوء و من 

قول النبى (ص): «إنهما المرغمتان. لأنهما ترغمان أنف الشيطان» )١١‏ 

الظاهر فى كون ذلكك مجازاءٌ للشيطان على فعل السهو فى المصلى أن المدار على السهو فى الوحدةٌ و التعدد و يؤيده- أو يعضده- ما 
ورد فيمن سلم على النقص 

الظاهر فى كون مورده زيادة التشهد و التسليم معاء مع أنه ظاهر فى وجوب سجود واحد فاذاً المدار فى تعدد السجود و اتحاده 
زه الهو اتحادة 

كنا بققضيه م كك الاستقصال قن النض الدال علق وجوه 

فراجع تجد مورده صورة الخروج عن الصلاة بالتسليم. و هو قد يكون بالثلاث و قد يكون باثنتين» و قد يكون بواحدة؛ بل عرفت: 
أنه ظاهر فى الاكتفاء بسجود واحد لزيادة التشهد و التسليم معا. نعم لا يكون الخروج عنها بالتسليم على النبى (ص) فوجوب السجود 
له- لو جىء به وحده سهوا- مبنى على كونه زيادة» و على وجوب السجود لكل زيادة. و الأول: ممنوعء و الثانى: 


)١(‏ تقدم ذلكك فى الأمر السادس من موجبات سجود السهو. 

(؟) راجع الأمر الثانى من موجبات سجود السهو. 

(*) راجع الأمر الثانى من موجبات سجود السهو. 
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و إن كان الأحوط التعدد .)١(‏ و نقصان التسبيحات الأربع موجب واحد ()» بل و كذلكك زيادتها و إن أتى بها ثلاث مرات. 


[ (مسألة 7): إذا سها عن سجدة واحدة من الركعة الأولى] 
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(مسألة "): إذا سها عن سجدة واحدة من الركعة الأسولى- مثلا- و قام و قرأ الحمد و السورة» و قنت و كبر للركوع؛ فتذكر قبل أن 
يدخل فى الركوع؛ وجب العود للتدارك, و عليه سجود السهو ست مرات (2» مرةٌ لقوله. «بحول الله) و مر للقيام» و مره للحمد؛ و 
مره للسورة» و مر للقنوتء و مرة لتكبير الركوع. و هككذا يتكرر خمس مرات لو تركك التشهد و قام و أتى بالتسبيحات و الاستغفار 
بعدها و كبر للركوع فتذكر. 


[ (مسألة ؟): لا يجب فيه تعيين السبب] 


(مسألة *): لا يجب فيه تعيين السبب (26)» و لو مع التعدد. كما أنه لا يجب الترتيب فيه بترتيب أسبابه على الأقوى أما بينه و بين الأجزاء 
المنسيهُ و الركعات الاحتياطية فهو مؤخر عنهماء كما مر. 


قد عرفت إشكاله. 

)١(‏ لاحتمال كونها زيادات متعددة» فيتعدد لها السجود. 

() هذا يناسب كون المعيار فى وحدة كل من الزيادة و النقيصة و تعددهما هو وحدة السهو المؤدى إليهما و تعدده؛ و إلا فالتسبيح و 
التحميد و التهليل و التكبير عناوين متباينة» فهى زيادات متعددة. فتأمل. 

() و مقتضى كون المعيار وحذة السهو و تعدده وجوب مرةٌ واحدة لأنها عن سهو واحد. و منه يظهر الحال فيما يأتى. 

(؟) قد تقدم فى الأجزاء المنسية: الكلام فيه. و فى الترتيب فيما بينها 
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[ (مسألة 4): لو سجد للكلام فبان أن الموجب غيره] 


(مسألة ©): لو سجد للكلام فبان أن الموجب غيره فان كان على وجه التقييد وجبت الإعادة »)١(‏ و إن كان من باب الاشتباه فى التطبيق 


أجزأ (0. 
[ (مسألة ع): يجب الإتيان به فورا] 
(مسألة *): يجب الإتيان به فورأًء فإن أخر عمداً عصى (”) و لم يسقطء بل وجبت المبادرة إليه. و هكذا. و لو 


وفى الترتيب بينها وبين الأجزاء المنية. فاجع . 
)١(‏ لبطلان التعبد به» لانتفاء المقيد بانتفاء قيده. 

(؟) لتحقق الامتثال بالأمر الواقعى و إن أخطأ فى وصفه. 

(*) كما هو المشهور. و ليس عليه دليل ظاهر فإن الأمر لا يدل على الفور» كما لا يدل عليه الأمر بفعلهما بعد التسليم» أو بعده و هو 
جالس أو هو جالس قبل أن يتكلم؛ كما لعله ظاهر» بل ما 

فى موثق عمار-: «عن الرجل يسهو فى صلاته فلا يذكر ذلك حتى يصلى الفجر كيف يصنع؟ قال (ع): 
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لا يسجد سجدتى السهو حتى تطلع الشمس و يذهب شعاعها؛ "١١‏ 

- ظاهر فى عدم وجوب الفورية. و كأنه لذلكك اختار العلامة (ره) و الشهيدان فى النهايةُ و الألفية و شرحها: استحباب المبادرة. 
نعم المحكى عن ظاهر جماعة: عدم جواز إيقاع المنافيات بينهما و بين الصلاة. و لعل وجهه: ما فى صحيحتى الحلبى 

وابن أبى يعفور 

و غيرهما من الأمر بإيقاعها قبل الكلام «07- بناء على أن ذكر الكلام لأنه أحد الأفراد الغالبة- بل لعل ما 


فى رواية منهال القصاب: «أسهو فى الصلاةٌ و أنا خلف الامام» فقال (ع): إذا سلم فاسجد سجدتين و لا تهب» 0" 


.7 الوسائل باب: 7” من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة حديث:‎ )١( 

(5) الوسائل باب: 4 من أبواب التشهد حديث: *؛ باب: /ا من أبواب التشهد حديث: ؟. 

(*) الوسائل باب: 7 من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة حديث: 8. 
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نسيه أتى به إذا تذكر و إن مضت أيام :)١(‏ ولا يجب إعاده الصلاة بل لو تركه أصلا لم تبطل على الأقوى (؟). 


يقتضى حرمة القيام قبلها. و لعل فيه إيماء إلى الفورية؛ إذ القيام ليس من المنافيات» فالمنع من إيقاعه قبلها لا بد أن يكون المراد منه 
لزوم المبادرة إليهاء بل لعل منه يتضح المراد من الأمر بفعله حال الجلوس فى النصوص المتقدمة 

9- يعنى: حال الجلوس المتصل بالجلوس حال الصلاة- و لا سيما بملاحظة أن السجود لا يكون فى حال الجلوسء ولا فى حال 
القيام إذ هو كيفية خاصة مباينة للجلوس و للقيام» فليس معنى فعله حال الجلوس إلا فعله قبل القيام على حالة- الجلوس الصلاتى. لكن 
هذا المعنى غير ظاهر فى المبادرة المفهومة من كلام المشهورء بل هو مبادرة على نحو آخر. و حملها على المبادرة عند المشهور- 
بمعنى: اتصال فعلها بالتسليم- لا يخلو من تأمل. و أما موثق عمار 

فالظاهر أنه لا-قائل به من الأصحاب- كما عن الحدائق- و حينئذ يشكل الاعتماد عليه. مع أنه وارد فى مورد خاصء فلا يصلح 
المعارضة ما يدل على الفورية- لو تمٌ- فاذاً الأحوط- إن لم يكن أقوى وجوب الفورية و حرمة المنافيات قبلهاء و قد يساعده: ارتكاز 
المتشرعةٌ أنها من متعلقات الصلاة. 

(1) كما يشير إليه الموثق المتقدم. 

(0) كساءهو المقهون شور عظينة لآن الأضيل فى الأمر النفسة: 

و لما دل على مفرغية التسليم» لتسميتهما بالمرغمتين فى بعض النصوص 

الظاهرةُ فى أن وجوبهما لمحض إرغام الشيطان, بلا دخل لهما فى نفس الصلاه 


)١(‏ راجع الوسائل باب: ,من أبواب التشهد حديث: ع و باب: 9 حديث: »١‏ و باب: ١١‏ من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة حديث: لل 


4 و باب: 1١‏ حديث: تخارة 
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[ (مسألة 1): كيفيته: أن ينوى» و يضع جبهته على الأرض] 
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(مسألهُ /): كيفيته: أن ينوى (0) و يضع جبهته على الأرض أو (؟) 


ولااسيما و كون ذلكك خلاف أصالة البراءة المحققةُ فى الشكك فى الأقل و الأكثر اللهم إلا أن يقال: الظاهر من الأمر الوارد فى مورد 
يان الجدية و العرطة هو ذلك لأ النفسية بي لافرق بين أن يكون المأمرو يه متاخرا أو دما أو مقارنا كيرت الغروط البتاشرة عرفا 
و مفرغية التسليم مطلقا- لو تمت- فإنما تنافى الجزئية للصلاة, لا الارتباط بينهما و بينهماء كالأجزاء المنسية المتلازمة مع الصلاه 
سقوطاً و ثبوتا مع أنها ليست جزءاً منها. كما لا ينافيها- أيضا- كونهما المرغمتين؛ لأن الإرغام لا ينافى الجزئية. و لا مجال للرجوع فى 
المقام إلى البراءة» للعلم بوجوب السجدتينء و إنما الشكك فى كيفية وجوبهما و أنه نفسى أو غيرى. و كأنه لذلكك اختار فى محكى 
الخلاف: الشرطية. 

و كذا عن ظاهر المعتبر و صريح الوحيد فى شرح المفاتيح و شرح المداركث. 

هذا ولا يبعد أن يكون المراد من كونهما المرغمتين: أن وجوبهما لمحض الإرغام للشيطان؛ مجازاءً له على إيقاعه المصلى بالسهوء 
فيكون ذلكك بمنزلة الحاكم على ظهور الأدلهُ فى الوجوب الارتباطى. فتأملء و الله سبحانه أعلم. 

)١(‏ لأنه عبادة قطعاء فيعتبر فيه النية كما يعتبر فى كلية العبادة. بل يعتبر فى نيتهما ما يعتبر فى نيه العبادة من القربة و غيرها. 

() استشكل غير واحد فى وجوب ذلككء لأصالة البراءة لو لم يتم الإطلاقء و إلا كان دليلا على عدم وجوبه و انصراف الدليل إلى 
خصوص ذلكك بنحو يخرج به عن الإطلاق أو الأصل ممنوع. اللهم إلا أن يستفاد مما دل على اعتباره فى سجود الصلاةء لإطلاق بعضه 
بنحو يشمل المقامء و لا سيما ما اشتمل منه على التعليل: «بأن الناس عبيد ما يأكلون و يلبسون» فان ذلك ظاهر فى اعتباره فى مطلق 
السحوة 
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غيرها مما يصح السجود عليه- و يقول (0: 


)١(‏ المشهور- كما قيل- وجوب الذكر فى الجملة. و عن جماعة- منهم المحقق فى المعتبر و النافع و العلامة فى المنتهى و المختلف- 
العدم» لما عرفت: من الأصلء و الإطلاق؛ مضافا إلى 

موثق عمار: «عن سجدتى السهو هل فيهما تسبيح أو تكبير؟ فقال (ع): لاء إنما هما سجدتان فقط 

(إلى أن قال): 

و ليس عليه أن يسبح فيهماء و لا فيهما تشهد بعد السجدتين» .)١١‏ 

وقد عرفت: منع دعوى الانصراف بنحو يصاح لتقييد المطلقات. فضلا عن صلاحية المعارضة للموثق. و دعوى: سقوط الموثق 
باعراض المشهور ساقطة؛ إذ لم يثبت الاعراض بنحو يوجب السقوط عن الحجية؛ لاحتمال بنائهم على الترجيح للتعارض و عدم الجمع 
العرفى. و أما 

صحيح الحلبى المروى- فيما يحضرنى من نسخة الفقيه- عن أبى عبد الله (ع)» أنه قال: «تقول فى سجدتى السهو: بسم الله» و بالله» و 
صلى الله على محمد و آل محمد قال: و سمعته مره أخرى يقول: بسم الله و باللّهه السلام عليكك أيها النبى و رحمة الله و بركاته) .05١‏ 
و كذا روى عن الكافى. إلا أن فيه: 


«اللهم صل ..) 


فقد يعارض 
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برواية الشيخ (ره) له- فيما يحضرنى من نسخة التهذيب المعتبرة- هكذا: «سمعت أبا عبد الله (ع) يقول فى سجدتى السهو: بسم الله و 
بالله» و صلى الله على محمد و آل محمد. قال: 

و سمعته مره أخرى يقول فيهما: بسم الله و بالله» و السلام عليكك أيها النبى و رحمة الله و بركاته). 

و كذا رواها فى المداركك عن الشيخ (ره)؛ بل 

فى نسخةٌ أخرى من الفقيه أنه قال: «كان يقول فى سجدتى ..» 

إذ غلبه لو سلفة الرواية عق النثاققة فى متمعهاء من نهية تفنتها السهو 


." من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة حديث:‎ ٠١ الوسائل باب:‎ )١( 
.١ من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة حديث:‎ ٠١ (؟) الوسائل باب:‎ 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج/. ص: 0هه‎ 

«يسم الله و بالله» و صلى الله على محمد و آله )١(‏ 

أو يقول: 

«بسم الله و بالله» اللهم صل على محمد و آل محمدا 

(0) أو يقول: 


«بسم الله و بالله» السلام عليكك أيها النبى و رحمة 

المنزه عنه الامام (ع)- و لو بحملها على كون الفعل المذكور صادراً منه (ع) من أجل التعليم فيكون البيان بالفعل- فلا تخرج عن 
كونها حكاية لفعله و هو أعم من الوجوب. و لو بنى على إجراء قواعد التعارض فى مثل هذا الاختلاف- كما هو الظاهر- الموجب 
لترجيح رواية الكافى و الفقيه على رواية الشيخء فلا تقوى على معارضة الموثق المتقدم» المعتضد بالإطلاقات و دعوى: كون المنفى 
فى الموثق هو التسبيح فلا يشمل الذكر المخصوص خلاف ظاهر 

قوله (ع): «إنما هما سجدتان فقط) 

مضافا إلى أن 

قول الحلبى- فى روايتى الكافى و الفقيه-: «و سمعته مره أخرى ..» 

ظاهر فى كون ما ذكره- أولا- كان سماعا منه لقوله فيهماء لا لأمره بالقول فيهما- كما هو ظاهر الصدر- فتوافقان روايةٌ الشيخ, و لا 
تصلحان- أيضا- لإثبات الوجوب. 

ثمّ على تقدير القول بوجوب الذكر فهل يتعين ما فى صحيح الحلبى 

- كما عن جمل الشيخ و الغنية و نهاية الاحكام و القواعد و الدروس و التبيان و اللمعهُ و الذكرى و غيرها- أولا- كما عن المبسوط و 
التحرير و الموجز و الذخيرة-؟ 

وجهانء مبنيان على تمامية دلالة الصحيح على الوجوب و عدمها. 

)١(‏ هذه الصورة- أعنى: إبدال الظاهر بالضمير- لم أعرف لها مأخذا. نعم عن التقى و المحقق الثانى فى حاشية النافع: ذكرها فقط. 
كما أنه لم يظهر الوجه فى إهمال صورة إبدال الضمير بالظاهر المذكورة فى روايتى الفقيه و التهذيب. 

(؟) هذه الصورة محكيةُ عن الكافى. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج/. ص: 008 
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الله و بركاته» 000 


ثمّ يرفع رأسه (3))» و يسجد مره أخرى و يقول ما ذكرء و يتشهد ()) 


)١(‏ كذا فى الكافى و الفقيه. و لكن رواها الشيخ بزيادة (الواو) و عن الوحيد (ره): الجزم بأن الأصح ترك الواو. و لكن لم يظهر 
الفرق بينها و بين الواو فى «و صلى الله ..» ثم إن الاختلااف فى نقل الرواية إن كان من قبيل تعارض الحجتين كما هو الظاهر جرى 
حكم تعارض الأخبار و الحكم: التخبير فى المسألة الأصولية فى الذكر الأول بين الروايتين- و كذا فى الذكر الثانى- فعلى المجتهد 
اختيار إحدى الروايتين و الفتوى بمضمونهاء لا التخيير فى العمل» كما يظهر من المتن» و يختص التخبير فى العمل بين الذكرين لا غير. 
نعم قد يرجح تركك (الواو) فى الثانية» لاتفاق الكافى و الفقيه عليه» و يرجح تركك: «اللهم» فى الأولى, لاتفاق الفقيه و التهذيب عليه. و 
ان كان من قبيل اشتباه الحجة بغير الحجةٌ بنى على التساقط و عمل بالاحتياط» و هو فى الصورة الأولى بالجمع بين الكيفيتين» و فى 
الثاني بذكر (الواو) و لا ينافيه احتمال الزيادة» إذ لا دليل على قدح الزيادة هنا. و لذا استشكل فى مفتاح الكرامة فيما حكاه عن جماعة: 
من وجوب الإعادة إن زاد فيها ركنا كما لو سجد أربع سجدات. نعم الأصل يقتضى قدح النقيصة. و بعض الأعاظم ]١[‏ من محشى 
نجاءً العباد ذكر: أن الأحوط حذف الواو. ولم يتضح لى وجهه. و قد سألته (قده) عنه فلم أوفق لمعرفة الجواب. و الله سبحانه الموفق 
الصرات: 

(0) لا ينبغى التأمل فى اعتباره» لتوقف الاثنينية عليه. 

(*) على المشهورء كما عن جماعة؛ بل عن ظاهر التذكرة و صريح المعتبر و المنتهى: الإجماع عليه. و يشهد به جملةٌ من النصوص» 
ففى ميم 


]١[‏ المرحوم ميرزا محمد تقى الشيرازى- قدس سره- (منه مد ظله). 
7 مستمسكك العروة الوثقى» ج/ ص: #دذزه 
و يسلم .)١(‏ و يكفى فى تسليمه: السلام عليكم (). و أما التشهد فمخير بين (”) التشهد المتعارف و التشهد الخفيفء و هو قوله: 


الحلبى: «و اسجد سجدتين» بغير ركوع و لا قراءة» تتشهد فيهما تشهداً خفيفا» 0١١‏ 

و نحوه ما فى صحيح ابن يقطين» 

«' و رواية سهل بن اليسع 

و 

فى رواية أبى بصير: «يتشهد فيهما) ١؟»‏ 

و نحوه ما فى روايةٌ الحسن الصيقل 

0 لكن يعارضها موثق عمار المتقدم 

«© و الجمع العرفى بينها يقتضى حملها على الاستحباب» كما عن المختلف و جماعةٌ ممن تأخر عنه. 

و سقوط الموثق عن الحجية بمجرد الاعراض مشكلء لاحتمال كون منشأ الاعراض الترجيح. لبنائهم على ثبوت التعارض و امتناع 
الجمع العرفى» كما تقدم. 

)١(‏ كما هو المشهورء و عن المعتبر و المنتهى: الإجماع عليه. و 

فى صحيح ابن سنان: «إذا كنت لا تدرى أربعاً صليت أم خمسا فاسجد سجدتى السهو- بعد تسليمكك- ثم سلم بعدهما؛ 07 
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ع 


و نحوه موثق أبى بصير 

«8/ و ربما يعارضان بموثق عمار المتقدم 
و الكلام فيه كما تقدم فى التشهد. 

(؟) للكفاية فى الصلاة كما تقدم. 


() قد عرفت: أن نصوص التشهد ما بين مطلق و مقيد بالخفيف. 


مه 


)١(‏ الوسائل باب: 15 من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة حديث: 
(؟) الوسائل باب: ١4‏ من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة حديث: 
() الوسائل باب: ١‏ من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة حديث: 
(©) الوسائل باب: ,من أبواب التشهد حديث: 8. 

(0) الوسائل باب: 8 من أبواب التشهد حديث: .١‏ 

(8) راجع أوائل الكلام فى هذه المسألة. 

(/) الوسائل باب: ١‏ من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة حديث: 
(8) الوسائل باب: ١١‏ من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة حديث: ". 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج/. ص: 008 

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمداً رسول الله اللهم صل على محمد و آل محمد. و الأحوط الاقتصار على الخفيف )١(‏ كما أن 
فى تشهد الضلاة- أبفا مشر ين القسمين»؛ لكن الأحوط هناكك التشهد المتعارق» كمامر سابقاءو لآ بجي التكير (9) السجوف و 
إن كان اعر مل 0 كبا أن الاحرل 


م5 ممه 


5-0 


و مقتضى وجوب حمل المطلق على المقيد وجوب كونه خفيفاً. لكن لا يبعد حمل المقيد على عدم مشروعية الزيادة على الخيف. لا 
على قدح الزيادة» كما هو مقتضى الجمود على نفس العبارة. و نظيره قوله (ع) 

فى صحيح الحلبى: «بغير ركوع و لا قراءة) 

فإن المراد نفى مشروعية الركوع و القراءة لا مانعيتهما. و ما ذكرناه من المعنى وسط بين الرخصة- المنسوبة إلى الكركى و الشهيد 
الثانى- و بين العزيمة التى هى ظاهر من أطلق التعبير بالخفيفء و الظاهر من الخفيف ما خلا من الزيادات. ولا يبعد أن يكون للخفة 
مراتبء و أن الخفيف كما يصدق على الصورة المذكورة فى المتن- لو قلنا بالاكتفاء بها فى الصلاهة- يصدق على التشهد المتعارف» 
بل و على ما يزيد عليه ببعض الكلمات اليسيرة. 

)١(‏ هذا غير ظاهرء لاحتمال أن يكون المراد من الخفيف خصوص المتعارفء و لم يثبت اصطلاح للشارع فى الخفيف- و أنه ما ذكر 
فى المتن- كى يحمل عليه فى النصوص. فالاحتياط ينبغى أن يكون فى الجمع بينهما. 

مع أن هذا الاحتياط قد يعارضه الاحتياط فى عدم الاكتفاء به فى الصلاء لأن نصوص المقام لا تشرع كيفية فى التشهد. و إنما تلزم 
بالمشروع الخفيف فلا بد من استفادهٌ مشروعية الكيفية من دليل مشروعيتها فى الصلاة. 

(1) كما هو المعروفء للأصلء و لموثق عمار المتقدم 

1). (”7) لما عن الشيخ فى ظاهر المبسوط: من القول بالوجوب. و استشكل 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إأماع13ات. الالالالالا صفحةً ١1ىلا‏ من اعزه0م 
)١(‏ راجع الكلام فى أوائل هذه المسألة. 
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مراعاة جميع ما يعتبر فى سجود الصلاه فيه: من الطهارة من الحدث و الخبثء و الستر و الاستقبال» و غيرها من الشرائط و الموانع التى 
للصلاة- كالكلام و الضحك فى الأثناء و غيرهما- فضلا عما يجب فى خصوص السجود: من الطمأنينة» و وضع سائر المساجدء و 
و الانتتصاب مطمئناً بينهماء و إن كان فى وجوب ما عدا ما يتوقف عليه اسم السجود و تعدده نظر .)١(‏ 


[ (مسألة 4): لو شك فى تحقق موجبه و عدمه لم يجب عليه] 
(مسألة 8): لو شكك فى تحقق موجبه وعدمه لم يجب عليه (7). 


فيه فيما عن نهاية الاحكام. و يشهد له 

خبر عمرو بن خالد» عن زيدء عن آبائه- عليهم السلام- عن على (ع)- المتضمن لسهو النبى (ص): «قال: فاستقبل القبلة» و كبر- و هو 
جالس - ثم سجد سجدتين 310 

لكن لو تمّ حجةٌ فى نفسه؛ فلا يصلح لمعارضة ما عرفت. 

)١(‏ لكون ذلك كله خلاف ما يقتضيه أصل البراءة و إطلاق الأدلة لكن عرفت أنه يمكن أن يستفاد من الأمر بفعله قبل الكلام: المنع 
من فعل المنافيات مطلقا فيما بينه و بين الصلاة» و فى أثناء فعله أيضا. كما عرفت أيضا- مما دل على وجوب السجود على الأرض أو 
ما بحكمها. و كذا مما دل على أن السجود على سبعة أعظم- وجوب ذلكك فيه أيضا. أما غير ذلكك فمنع اعتباره أظهر. 

(؟) لأصالة عدم الموجبء إما بمعنى استصحاب عدمهه أو قاعدة التجاوز لو كان نفس الموجب عدمياً. كما لو شكك فى النقيصة. و 
كبك كان فالأضا النذكور سوافق لأصالة البراءة من وحتوية: 


.8 الوسائل باب: 19 من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة حديث:‎ )١( 
02٠ مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج/. ص:‎ 


نعم لو شكك فى الزيادة أو النقيصة فالأحوط إتيانه» كما مر .)١(‏ 


[ (مسألة 9): لو شك فى إتيانه بعد العلم بوجوبه] 


(مسألة 9): لو شكك فى إتيانه بعد العلم بوجوبه وجب )١(‏ و إن طالت المدة. نعم لا يبعد البناء على إتيانه بعد خروج وقت الصلاة (): 
و إن كان الأحوط عدم تركه خارج الوقت أيضا. 


[ (مسألة :)٠١‏ لو اعتقد وجود الموجب ثم بعد السلام شك فيه لم يجب عليه] 


(مسألة :23٠١‏ لو اعتقد وجود الموجب ثم بعد السلام شكك فيه لم يجب عليه (6). 
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[ (مسألة :)١١‏ لو علم بوجود الموجب و شك فى الأقل و الأكثر بنى على الأقل] 

(مسألة :)١١‏ لو علم بوجود الموجب و شكك فى الأقل و الأكثر بنى على الأقل (5). 

[ (مسألة 17): لو علم نسيان جزء و شك بعد السلام فى أنه هل تذكر قبل فوت محله و تداركه أم لا؟] 

(مسألة 17): لو علم نسيان جزء و شكك بعد السلام فى أنه هل تذكر قبل فوت محله و تداركه أم لا؟ فالأحوط إتيانه (8). 


)١(‏ من احتمال كون نفس الشكك موضوعا لوجوب السجود واقعا. 

(0) لقاعدة الاشتغال» أو أصاله عدم إتيانه. 

(*) إلحاقا له بالصلاة. لكنه غير ظاهر. 

(©) لأصالة عدم الموجب. و قاعدة اليقين غير ثابتة. 

(5) لأصالةُ عدم الزائد المشكوك. 

(8) بل مقتضى أصالهُ عدم التداركك تحقق النقص» فيجب له السجود و كأن منشأ التوقف فى المتن: احتمال الرجوع إلى قاعدة الفراغ» 
المقدمة على الأصل المذكور. و فيه: أن بقاء جزئية المنسى بعد تجاوز المحل الشكى موقوف على الذكر و الالتفات إليهء و إلا فلو 
استمر النسيان إلى أن دخل فى الركن لم يكن جزءا من حين تركه و الدخول فيما بعده. و حينئذ لا مجال لقاعدة الفراغ؛ لأن جريانها 
لإثبات الجزء يتوقف على ثبوت الجزئية» 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج/. ص: ١ه‏ 


[ (مسألة :)١7‏ إذا شى فى فعل من أفعاله] 

(مسألة 0): إذا شكك فى فعل من أفعاله» فإن كان فى محله أتى به »)١(‏ و إن تجاوز لم يلتفت (5). 

[ (مسألة :)١6‏ إذا شك فى أنه سجد سجدتين أو واحدهٌ بنى على الأقل] 

(مسألة 1 إذ1 شك فى أله سجد سحدكين أو واخدة بتى على الأقل (1). 

و مقتضى أصالة بقاء النسيان نفى الجزئية» فهى حاكمة على القاعدة. اللهم إلا أن يقال: ذلكك جار بعينه فى الشكك فى الاتيان بالجزء 
فى محله الشكىء لأسن جزئيته قبل الدخول فيما بعده أيضا مشروطة بعدم النسيان؛ فلو بنى على اختصاص قاعدة الفراغ بالشكك فى 
الجزء الثابتة جزئيته حتى بلحاظ النسيان لم تجر فى الشكك فى الإتيان بالجزء فى محله الشكىء إذا كان ناسيا له قبل ذلكك و احتمل 


طروء الالتفات إليه فى المحل. و هو بعيد» و لا سيما بعد البناء على جريان القاعدة مع احتمال وجود الجزء من باب الاتفاق» و إن علم 
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فالأولى أن يقال: تختص القاعدة فى الشكك فى وجود الخللء لا فى الشكك فى تداركه. نعم لو علم أنه ذكر قبل الدخول فى الركن و 
شكك فى أنه تدارك الجزء المنسى كان إجراء القاعدة حينئذ فى محله. لأنه بالذكر يحكم بزيادة ما جاء به من الأجزاء فى غير محله» 
و يشكك فى وجود خلل آخر من أجل تركك الجزء المنسى و ما بعده. و إذ أن الشكك حينئذ فى أصل وجود الخلل كان المرجع فيه 
القاعدة. هذا مع أنه فى الفرض يعلم بأحد الأمرين: من الزيادة و النقيصة. لأنه إن ذكر و تداركك كان ما أتى به قبل الذكر زيادة و إن 
لم يذكر فقد نقصء فهو يعلم إجمالا بوجود الخلل» و وجوب سجود السهو على كل حال. 

)١(‏ لقاعدة الاشتغال. نعم مقتضى بعض محتملات: ١لا‏ سهو فى سهوا هو العدم. 

(0) لقاعدة التجاوز. 
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إلا إذا دخل فى التشهد. و كذا إذا شكك فى أنه سجد سجدتين أو ثلاث سجدات. و أما إن علم بأنه زاد سجدة وجب عليه الإعادة 
(7): كما أنه إذا علم أنه نقض واحدة أعاد (). و لو نسى ذكر السجود و تذكر بعد الرفع لا يبعد عدم وجوب الإعادة» و إن كان 


أحوط. 

[فصل فى الشكوى التى لا اعتبار بها] 

اشارة 

فصل فى الشكوك التى لا اعتبار بها و هى فى مواضع: 
[الأول: الشى بعد تجاوز المحل] 

الأول: الشكك بعد تجاوز المحل. و قد مر تنفصيله (6). 


)١(‏ لأصاله عدم المشكوككء أو قاعده الاشتغال به. إلا أن يبنى على بعض المحتملات فى: 

«لا سهو فى سهو) 

كما تقدم. 

(1) قد عرفت: عدم الدليل على قدح الزيادةٌ فيهاء فأصالةُ البراءة من مانعيتها محكمة. 

() يعنى: من رأسء لأجل الزيادة. لكن عرفت الاشكال فى قدحهاء فالواجب الإعادة؛ على نحو يحصل الترثيب بين أجزائها لا غير. 
نعم على بعض محتملات: 

«لا سهو فى سهو) 

يتم عدم لزوم ذلكك أيضا كما يتم ما ذكره بقوله: «لا يببيعد عدم وجوب الإعادة». لكن حيث عرفت ضعفه. فاللازم إعادة السجدة لا 
غير. 

فصل فى الشكوك التى لا اعتبار بها 

(6) يعنى: فى المسألهُ العاشرءً من فصل الشكك. 
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[الثانى: الشى بعد الوقت] 

الثانى: الشكك بعد الوقت» سواء كان فى الشروطء أو الافعال» أو الركعات» أو فى أصل الإتيان .)١(‏ و قد مر الكلام فيه أيضا (7). 
[الثالث: الشك بعد السلام الواجب] 


الثالث: الشكك بعد السلام الواجس 60 وهو إحدق الصيعتين الأخيرهين-سواء كان فى الشرائطه أو الأفعال: أو الركعات فى الرباعية 
أو غيرهاء بشرط أن يكون أحد طرفى الشكك الصحة. فلو شكك فى أنه صلى ثلاثا أو أربعا أو خمسا بنى على أنه صلى أربعا. و أما لو 
شكك بين الاثنتين و الخمس و الثلاث و الخمس بطلتء لأنها إما ناقصة (©) ركعة أو زائدة. نعم لو شكك 


)١(‏ عدم الاعتبار بالشكك فى الثلاثة الأول لقاعدة الفراغ» و قاعدة التجاوز فى بعضها و فى الأخير لقاعده الشكك بعد الوقتء فان الظاهر 
قصور دليل هذه القاعدة عن شمول الشكك فى الأول. اللهم إلا أن يستفاد حكمه بالأولوية. أو يستفاد منه عموم الحكم لكل موقت إذا 
شكك فى وجوده سواء أ كان جزءاً شرطاء أم كلاء أم مشروطاً. 

(0) يعنى: فى مسائل حكم الشكك. 

(*) لكونه من الشكك بعد الفراغ. 

(؟) قد عرفت فى المسألةُ السادسةً عشرهٌ من مسائل فصل الشكك: 

أن مجرد نقص الركعة لا يوجب البطلاسن» بل لا-ريب فى الصحة لو ضم إليه محتمل النقص. نعم احتمال الزيادة يستلزم احتمال 
البطلا-ن. و حينئذ فالحكم بالبطلان فى الفرض يتوقف على رجوعه إلى الشكك فى الأثناء- للعلم بعدم وقوع التشهد و التسليم فى 
محلهما- و على كون الشكك المذكور مبطلا إذا كان فى الأثناء- لعدم جريان أصالهُ عدم الزيادة- فلو لم تثبت المقدمة 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج/. ص: 2ه 

فى المغرب بين الثلاث و الخمس- أو فى الصبح بين الاثنتين و الخمس- يبنى على الثلاث فى الأولىء و الاثنتين فى الثانية. و لو شكك 
بعد السلام فى الرباعية بين الاثنتين و الثلاث» بنى على الثلاث و لا يسقط عنه صلاةً الاحتياط, لأنه يعد فى الأثناء. حيث أن السلام وقع 
فى غير محله» فلا يتوهم: أنه يبنى على الثلاث و يأتى بالرابعة- من غير أن يأتى بصلاة الاحتياط- لأنه مقتضى عدم الاعتبار بالشكك 
بعد السلام .)١(‏ 


[الرابع: شك كثير الشى] 


اشارة 


الرابع: شكك كثير الشكك (1) 


الأولى أمكن نفى الزيادة بقاعدة الفراغ التى لا ريب فى جريانها لنفى الزيادة و لا تعارض بقاعدة الفراغ فى نفى النقيصة؛ للعلم بعدم 
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الإتيان بالرابعة فى محلهاء إما لتركها بتاء أو لفعلها فى صلاهٌ باطلة» فلا يمكن إثبات وجودها بقاعدة الفراغ» و حيث أنه لا موجب 
لبطلان الصلاه يجوز الاكتفاء بهاء بعد ضم ركعة رابعة. أما ثبوت المقدمة الثانية فقد عرفت الكلام فيه. و أما ثبوت المقدمة الأولى 
فلما ذكرنا. و دعوى: أن موضوع قاعدة الفراغ هو الفراغ البنائى» و هو حاصل. مدفوعة: بالمنع لأن الظاهر من الفراغ البنائى ما هو 
حاصل حال الشكك لو لا الشككء و ليس كذلكك فى المقام؛ للعلم بكونه فى الأثناء. 

)١(‏ بأن يكون المراد من الفراغ الفراغ البنائى آنا ماء فتجرى القاعدة لإثبات الثالثة المشكوكة. و لا تجرى بالنسبة إلى الرابعة» للعلم 
بعدم فعلهاء فيجوز له أن يكتفى بضم ركعة واحدة. لكن عرفت: أن الظاهر من أدلة قاعدة الفراغ هو الفراغ البنائى حال الشكك لو لا 
الشكء و هو غير حاصلء للعلم بالنقص. 

(؟) بلا خلاف. وعن الغنيةُ و المصابيح: دعوى الإجماع عليه؛ بل 
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و إن لم يصل إلى حد الوسواس (1)؛ سواء كان فى الركعات (؟) أو الأفعال (9)؛ 


عن الثانى: أنه ضرورى. و يشهد به جملهُ من النصوص: منها: 

مصحح زرارة و أبى بصير: «قلنا له: الرجل يشكك كثيرا فى صلاته حتى لا يدرى كم صلى و لا ما بقى عليه. قال (ع): يعيد. قلنا: فإنه 
يكثر عليه ذلكك كلما أعاد الشككث. قال (ع): يمضى فى شكه. ثم قال (ع): لا تعودوا الخبيث من أنفسكم نقض الصلاء فتطمعوه؛ فان 
الشيطان خبيث معتاد لما عود» فليمض أحدكم فى الوهم و لا يكثرن نقض الصلاة» فإنه إذا فعل ذلكك مرات لم يعد إليه الشكك. قال 
زرارة: ثمّ قال: إنما يريد الخبيث أن يطاعء فاذا عصى لم يعد إلى أحدكم» .)١١‏ 

و تأتى الإشارة إلى غيره. فانتظر. 

)١(‏ للاطلاق. 

(0) كما هو مورد المصحح. و يقتضيه 

صحيح ابن مسلم عن أبى جعفر (ع): «إذا كثر عليكك السهو فامض على صلاتكك. فإنه يوشكك أن يدعككء إنما هو من الشيطان) )”١‏ 
و نحوه مرسل ابن سنان 

«*) و مرسل الفقيه عن الرضا (ع) 

©" بناء على عموم السهو فيها للشكك. 

(9) كما هو مورد 

موثق عمار عن أبى عبد الله (ع): «فى الرجل يكثر عليه الوهم فى الصلاهً فيشكك فى الركوع فلا يدرى أ ركع أم لا.؟ و يشكك فى 
السجود فلا يدرى أ سجد أم لا؟ فقال (ع): لا يسجدء و لا يركع 


.7 من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة حديث:‎ ١8 الوسائل باب:‎ )١( 
من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة حديث:‎ ١8 (؟) الوسائل باب:‎ 
." من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة حديث:‎ ١8 الوسائل باب:‎ )( 
من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة حديث:‎ ١8 (ع) الوسائل باب:‎ 
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أو الشرائطه فيبنى على وقوع )١(‏ ما شكك فيه و إن كان فى محله. إلا إذا كان مفسدا فيبنى على عدم وقوعه. فلو شكك بين الثلاث و 


5-0 


كك 
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الأربع يبنى على الأربع. و لو شكك بين الأربع و الخمس يبنى على الأربع أيضا (). و إن شكك أنه ركع أم لا يبنى على أنه ركع. و إن 
شكك أنه ركع ركوعين أم واحدا بنى على عدم الزيادة. و لو شكك أنه صلى ركعة أو ركعتين بنى على الركعتين و لو شكك فى الصبح 


و يمضى فى صلاته حتى يستيقن يقينا) .2١١‏ 

و يقتضيه- أيضا- إطلاق الصحيح المتقدم. كما يقتضى الحكم فى الشروط أيضا- بناء على عموم السهو فيه لمطلق الشككث حتى ما 
كان فى الفعل- و إن كان محل تأمل» كما عرفت. 

)١(‏ لما كان الشكك مركباً من احتمالى الوجود و العدم؛ ولا بد أن يكون أحدهما اقتضائياً دون الأخرء كان معنى عدم الاعتناء بالشكك 
عدم ترتيب مقتضى الاحتمال الاقتضائى» فإذا شكك فى أنه ركع أم لا فالاحتمال الاقتضائى هو احتمال العدم» و عدم ترتيب مقتضاه 
يلا-زم البناء على أنه ركع. و إذا شكك فى أنه ركع ركوعين أو ركوعا واحداً فالاحتمال الاقتضائى هو احتمال الوجود» و عدم ترتيب 
مقتضاه يلازم البناء على أنه لم يركع. 

(؟) هذا ظاهر لو كان فى حال الجلوس مثلا. أما لو كان فى حال القيام فقد يدعى: أن لازم عدم الاعتناء بالشكك البناء على أن ما قام 
عنه رابعة» فيهدم القيام و يسلم. و فيه: أنه يتم لو لم يكن قد شرع فى الخامسة المحتملة» و إلا فالاحتمال الاقتضائى للشكك أن تكون ما 
بيده خامسة» و لازم عدم الاعتناء به البناء على أنها رابعة. 


)١(‏ الوسائل باب: ١8‏ من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة حديث: ه. 
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ولو كان كثرة شكه فى فعل خاص يختص الحكم به )١(‏ فلو شكك اتفاقا فى غير ذلكك الفعل يعمل عمل الشكك. و كذا لو كان كثير 
الشكك بين الواحد و الاثنتين لم يلتفت فى هذا الشكك و يبنى على الاثنتين. و إذا اتفق أنه شكك بين الاثنتين و الثلاث- أو بين الثلاث و 
الأربع. وجب عليه عمل الشكك: 

من البناء و الإتيان بصلاةً الاحتياط. و لو كان كثير الشكث بعد تجاوز المحل مما لا حكم له دون غيره؛ فلو اتفق أنه شكث فى المحل 
وجب عليه الاعتناء. و لو كان كثرة شكه فى صلا خاصة؛ أو الصلاه فى مكان خاص و نحو ذلكك اختص الحكم به و لا يتعدى إلى 


غيره. 
[ (مسألة :)١‏ المرجع فى كثرةُ الشى العرف] 


(مسألة :)١‏ المرجع فى كثرة الشكك العرف (2). 


(1) كما فى الجواهر و غيرهاء لأ-ن المتبادر من النصوص عدم الحكم لما كان من الشكك الكثير» دون ما لم يكن منه. خلافا لما عن 
المداركك و الرياض بل تمكن نسبته إلى إطلاق الأصحاب من عموم الحكم للشكك الاتفاقى فى غير ذلكك الفعلء لإطلاق النصوص» 
و كونه ليس من الكثير إنما يتم بلحاظ الخصوصية؛ و إلا فبلحاظ نفس الشكك هو منه. و لا قرينة على لحاظ الخصوصيه لكن الإنصاف 
أن دعوى الانصراف قريبة؛ فما فى الجواهر و غيرها أقوى. 

(؟) كما عن جماعة التصريح به كما هو القاعدة فى الألفاظ التى تذكر فى القضايا الشرعية حيث أنها تحمل على المعانى العرفية. إلا 
أن يرد تحديد شرعى» فيكون هو المرجع. و ليس ما يتوهم منه فى المقام عدا 
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صحيح محمد بن أبى عمير» عن محمد بن أبى حمزة: أن الصادق (ع) قال: «إذا كان الرجل ممن يسهو فى كل ثلاث فهو ممن كثر 
عليه السهو) )١١‏ 
ولا دلالة 


., من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة حديث:‎ ١8 الوسائل باب:‎ )١( 
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أو فى كل من الصلوات الثلاث مره واحدة. و يعتبر فى صدقها أن لا‎ .)١( ولا يبعد تحققه إذا شكك فى صلا واحده ثلاث مرات‎ 


يكون ذلكك من جهة عروض عارض: من خوفء أو غضبء أو همء أو نحو ذلكك مما يوجب اغتشاش الحواس (). 


فيه على التحديد, إلا من جهةٌ مفهوم الشرطية. لكن يتعين رفع اليد عن المفهوم, بقرينة قوله (ع) فى الجزاء: 

«فهو ممن ..) 

الذى هو كالصريح فى وجود فرد آخر له فيتعين لأجله البناء على كون القضية مسوقة للمنطوق لا غير» فيكون مفادها جعل فرد لكثير 
السهو. و أما الشرط فهو و إن كثرث فيه الاحتمالات» إلا أن الأظهر أن يكون المراد أن يكون المصلى بحال لا يصلى ثلاث صلوات 
إلاو هو يسهو فى واحدة منهاء فاذا سها فى الظهر و العشاء من يوم؛ و فى العصر من اليوم الثانى» و فى الصبح من اليوم الثالث فهو من 
كثير السهو. و إذا سها فى الظهر من اليوم الأول و الظهر من اليوم الثانى لم يكن منه. نعم لو أريد بأفراد الثلا.ث الثلاث المتباينات 
بالذات كان منهء لأن المفروض أنه سها فى الثلاث الأولء و فى الثلاث الثوانى. 

لكن الظاهر ما ذكرناء و عليه فلا يعتبر أن يكون قد شكك فى كل ثلاث صلواتء بل يكفى أن يكون بحال يوجب الشكك كذلكك. فاذا 
شكك أول شكك. و كان ناشئا عن تلكك الحال كان ملغى حكمه عند الشارع, إذ الظاهر من قوله (ع): 

(يسهو ..) 

أنه من قبيل الملكة لا الفعل. 

)١(‏ لا يخلو من إشكال. و أشكل منه: جعله معنى للكثرة المذكورةٌ فى النص» كما حكاه فى الشرائع قولا. و كذا الحال فيما بعده» فقد 
حكاه- أيضا- فى الشرائع قولا آخر. 

(0) لأن مورد التصورض غير هذا الشكةه فاته ميا لا بكرن من القبطاة و له تركف الاطعاء به موا لزواله: 
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[ (مسألة ؟): لو شك فى أنه حصل له حالة كثرهُ الشى أم لا بنى على عدمه] 

(مسألة ؟): لو شكك فى أنه حصل له حالة كثرة الشكك أم لا بنى على عدمه (1)»: كما أنه لو كان كثير الشكك و شكك فى زوال هذه 
الحالة بنى على بقائها. 

[ (مسألة 1): إذا لم يلتفت إلى شكه] 

(مسألة ”): إذا لم يلتفت إلى شكه. و ظهر بعد ذلكك خلاف ما بنى عليه و أن- مع الشكك فى الفعل- الذى بنى على وقوعه لم يكن 


لغير ركن- مع فوت محل تداركه- وجب عليه القضاء فيما فيه القضاءء و سجدتا السهو فيما فيه ذلكك (26؛ و إن بنى على عدم الزيادة 
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فبان أنه زاد يعمل بمقتضاه من البطلان, أو غيره: من سجود السهو. 
[ (مسألة 5): لا يجوز له الاعتناء بشكه] 


(مسأله ©): لا يجوز له الاعتناء بشكه (0)» فلو شكك 


)١(‏ لاستصحاب العدم. و كذا فى الفرض الآتى. 

(؟) إذ الظاهر من أدلُ الباب كون الحكم بعدم الاعتناء بالشكك من قبيل الحكم الظاهرى. و قد تحقق فى محله من الأصول: أن الحكم 
الظاهرى لا يدل على الاجزاء, فإذا انتكشف مخالفته للواقع وجب ترتيب آثار فوات الواقع من أول الأمرء فقد يجب الاستئناف, و قد 
يجب تدا رك الفائتء و قد يجب قضاؤهء إلى غير ذلكك من أحكام الخلل. 

(©) يعنى: مع فوات محل تداركه. 

() يعنى: سجود السهو. 

(0) كما هو ظاهر الأصحاب- كما قيل- خلافا لما عن الأردبيلى: 

من جواز الاعتناء به» كما يجوز ترك الاعتناء به. و عن الذكرى: أنه 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج/. ص: ١ه‏ 

فى أنه ركع أولا لا يجوز أن يركع, و إلا بطلت الصلاة .)١(‏ 

نعم فى الشكك فى القراءةٌ أو الذكر إذا اعتنى بشكه و أتى بالمشكوك فيه بقصد القربة لا بأس به (5)» ما لم يكن إلى حد الوسواس. 


[ (مسألة 0): إذا شك فى أن كثرهُ شكه مختص بالمورد المعين الفلانى أو مطلقا] 


(مسألة : إذا شكك فى أن كثرة شكه مختص بالمورد المعين الفلانى أو مطلقا اقتصر على ذلكك المورد (*). 


احتمله؛ لورود الأ-مر بالمضى فى النصوص مورد توهم الحظرء فلا يدل إلا على نفى الحظر. و لأنه مقتضى الجمع بين جوابى السؤال 
فى مصحح زرارة و أبى بصير 

فيحمل الأسمر بالإعادة- فى الأمول- و بالمضى- فى الثانى- على التخيير. و فيه: أن الظاهر من قولهما: «الرجل يشكك كثيراً ..' هو 
كثرة المحتملات» بقرينة قولهما: «حتى لا يدرى كم صلى' لا أقل من احتمال ذلك فيه؛ فيحمل عليه؛ جمعا بينه و بين ما بعده. و الأمر 
بالمضى و إن كان فى مورد الحظرء إلا أن ما اشتمل عليه النصوص من الخصوصيات مثل: 

«إنما هو من الشيطان» 

و 

قوله (ع): «لا تعودوا الخبيث ..) 

و نحوهما آب عن حمل الأمر على الرخصة. 

(1) للزيادة الظاهرية. 

(0) لجواز إتيان ذلكك عمدا كذلكك. 

(*) لعدم ثبوت الكثرة فى غيره؛ و الأصل عدمها. نعم مع الجهل بالحالة السابقة- لتعاقب الحالتين مع الجهل بالمتقدم و المتأخر- 
يشكل الرجوع إلى أدلة أحكام الشكء. لكون الشبهة مصداقية» و التحقيق سقوط العام فيها عن الحجية. كما لا ريب فى عدم الرجوع 
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الى حكم كثير الشكك, للشكك فى موضوعه فيتعين الرجوع الى القواعد. و يختلف مقتضاها باختلاف الموارد» فلو شكك 


)١(‏ تقدم ذكرهما فى الرابع من الشكوك التى لا اعتبار بها. 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج/. ص: ١/اه‏ 


[ (مسألة 2): لا يجب على كثير الشك و غيره ضبط الصلاةٌ بالحصى] 


(مسألة ©): لا يجب على كثير الشكك و غيره ضبط الصلاةُ بالحصى» أو السبحة أو الخاتم» أو نحو ذلكك (0)) 


فى القراءة و هو فى المحل قرأء عملا بقاعدة الاشتغال. و لو شكك فى الركوع ركعء عملا بهاء و احتمال الزيادة منفى بأصالةُ عدمها. و 
لو شكك فى الأوليين أعاد لقاعدة الاشتغال. و لو شكك فى الأخيرتين بنى على الأكثر للعلم بأن حكمه ذلكك على كل من التقديرين» 
وفى وجوب صلاة الاحتياط و عدمه وجهانء مبنيان على انقلاب التكليف- فيرجع فى المقام إلى أصل البراءةُ منها- و عدمه. فيرجع 
الى قاعدة الاشتغال. و لو شكك بين الأربع و الخمس لم يجب عليه سجود السهوء لأصالةٌ البراءة. فلاحظ. 

)١(‏ بلا خلاف فيه يعرف. للأصلء و إطلاق النصوص المتقدمة اللفظى و المقامى» مع عدم دليل على الوجوبء إذ لا دلالة 

فى خبر الخثعمى:- «شكوت إلى أبى عبد الله (ع) كثرة السهو فى الصلاق فقال (ع): 

أحص صلاتكك بالحصىء أو قال: احفظها بالحصى» )١١‏ 

معلل الرعوسيه لظهؤر الأمرديقرينة السؤالدقى الأرشادق لا المولوى. 

لا أقل من احتمال ذلكك؛ بل لو فرض ظهوره فى الوجوب المولوى فلا يبعد وجوب حمله على الإرشادى, بقرينة 

خبر حبيب بن المعلى: «إنى رجل كثير السهو فما أحفظ صلاتى إلا بخاتمى أحوله من مكان إلى مكان فقال (ع): لا بأس به) "١‏ 

و 

صحيح ابن المغيرة: «لا بأس أن يعد الرجل صلاته بخاتمه؛ أو بحصى يأخذ بيده فيعد بها «*) 

لظهور نفى البأس فى نفى الوجوب. و أما الأمر بالادراج» فى موثق الحلبى؛ قال: 


.١ الوسائل باب: 78 من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة حديث:‎ )١( 
(؟) الوسائل باب: 78 من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة حديث: ؟.‎ 
." الوسائل باب: 78 من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة حديث:‎ )*( 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج/. ص: "/اه‎ 

و إن كان أحوط فيمن كثر شكه .)١(‏ 

[الخامس: الشك البدوى الزائل بعد التروى] 


الخامس: الشكك البدوى الزائل بعد التروى (؟) سواء تبدل باليقين بأحد الطرفين» أو بالظن المعتبر» أو بشكك آخر. 


[السادس: شك كل من الامام و المأموم] 
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اقارة 


السادس: شكك كل من الامام و المأموم () مع حفظ 


«سألت أبا عبد الله (ع) عن السهوء قلت: فإنه يكثر على فقال (ع): 

أدرج صلاتكك إدراجا ..) )١١‏ 

فمحمول على الاستحباب إذ الوجوب خلاف ظاهر الاخبار المتقدمة جدا. و يناسب الاستحباب التعبير ب (ينبغى) 

فى رواية عمران الحلبى عن أبى عبد الله (ع): أنه قال: «ينبغى تخفيف الصلاءٌ من أجل السهو) "١‏ 

)١(‏ خروجا عما يوهمه بعض ما تقدم. 

(؟) قد عرفت: أن ظاهر أحكام الشكك أنها منوطة به حدوثا و بقاء فاذا زال الشكك و تبدل بالعلم- أو بالظن أو بشكك آخر- زال 
حكمه. و ثبت حكم ما تبدل اليه. و من هنا يظهر: أنه لا فرق فى عدم الاعتناء بالشكك الزائل بين البدوى و غيره. و لعل وجه تخصيص 
الأول بالذكر: 

كونه الغالب من أفراد الزائل. 

(*) بلا خلاف- كما عن المفاتيح و الرياض- و قطع به الأصحابء كما عن المدارك و الذخيرة. و يشهد به 

صحيح ابن جعفر (ع) عن أخيه (ع) «عن الرجل يصلى خلف الامام لا يدرى كم صلى هل عليه سهو؟ قال (ع): 

لام 

عو 


." من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة حديث:‎ 7١ الوسائل باب:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: 7١‏ من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة حديث: ؟. 

() الوسائل باب: 7 من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة حديث: .١‏ 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج/. ص: ”/اه 

الأسخر, فإنه يرجع الشاك منهما إلى الحافظ» لكن فى خصوص الركعات,. لا فى الأفعال :)١(‏ حتى فى عدد السجدتين (1) و لا يشترط 
فى البناء على حفظ الأخر حصول الظن للشاكك» 


سهوء و لا على من خلف الامام سهو ..) )١١‏ 
عو 

مرسل يونس - الوارد فى اختلاف المأمومين فى عدد الركعات و الامام مائل مع بعضهم أو معتدل الوهم- قال (ع): «ليس على الامام 
سهو إذا حفظ عليه من خلفه سهوه باتفاق منهم» و ليس على من خلف الامام سهو إذا لم يسه الامام ..) .0١‏ 

(1) لاختصاص الخبر الأول بالركعات. و الأخير محمول عليه بقرينة سائر الفقرات. و لا سيما و كون السؤال فيه عن خصوص الشكك 
فى الركعات. فتأمل. نعم لا مانع من إطلاق المصحح. لو لا دعوى: أن امتناع الأخذ بإطلاقه الاحوالى و الأفرادى يناسب أن يكون 
واردا فى مقام إثبات الحكم- فى الجملة- لا مطلقاء فيمتنع التمسكك به فى المقام. هذا مع قرب دعوى: كون المراد من السهو فى هذه 
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النصوص - التى هى بلسان واحد و مساق واحد- هو خصوص الشكك فى الركعات؛ كما أشرنا إلى ذلكك فى مسألة: 

«لا سهو فى سهوا 

فلا تعرض فيها لحكم الشكك فى الافعال. و كأنه لأجل ما ذكرنا تأمل فى الجواهر فى شمول الأدلة. و منه يظهر: ضعف ما عن جماعة 
من التصريح بعدم الفرق بين الركعات و الأفعال و عن المداركك: نسبته إلى الأصحاب. 

(؟) لعدم الفرق بينهما و بين سائر الأفعال. 


." الوسائل باب: 75 من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة حديث:‎ )١( 

(1) الوسائل باب: 76 من أبواب الخلل الواقع فى الصلاةً ملحق حديث: 8. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج/. ص: 6/اه 

فيرجع و إن كان باقياً على شكه على الأقوى (2). و لا-فرق فى المأموم بين كونه رجلا أو امرأ (). عادلا أو فاسقاً (©) واحدا أو 
متعددا (). و الظان منهما أيضا (0) يرجع إلى 


)١(‏ كما عن المشهور. و يقتضيه- مضافا إلى إطلاق الأدلهُ الذى لا وجه لرفع اليد عنه لمجرد غلب حصول الظنء فان الانصراف الناشئ 
من الغلبة لا يقدح فى الإطلاق- ظهور الآدلة فى الخصوصية لكل من الامام و المأموم؛ و لو اعتبر حصول الظن لم يكن لهما 
خصوصية. و منه يظهر: ضعف التأمل فى جواز اعتماد أحدهما على الأدخر إذا لم يحصل الظن» كما عن المجمع للأردبيلى و 
المصابيح للوحيد. 

(؟) كما عن المشهورء لإطلاق المصحح و المرسلء و إمكان التعدى عن مورد الصحيح لقاعدةٌ الاشتراكك. لكن القاعدةٌ تفيد جواز 
رجوعها إلى الامام لا رجوع الإمام إليها. و منه يظهر: ضعف الاشكال فيها مطلقاًء كما عن بعض. 

(5) بلا خلاف ظاهر. و عن الدرة: نسبته إلى الأصحاب. و يقتضيه الإطلاق. 

(©) بلا خلااف ظاهر. و يقتضيه إطلاق مصحح حفص. لكن لو تمٌّ وجب تقييده بالمرسل لظهوره فى اختصاص جواز رجوع الإمام 
بالمأموم المتعدد. اللهم إلا أن يستفاد منه عرفا- كما هو الظاهر- مجرد كونه مأموماً. و أن فرض التعدد فيه إنما هو لكونه جوابا عن 
سؤال قد فرض فيه التعدد, لا لتقييد جواز الرجوع به. 

(0) كما عن الميسية و المقاصد العليه و الروض و الروضة و المفاتيح. و كأنه لإطلاق النصوص المتقدمة؛ و لا سيما مرسل يونس 
المفروض فيه ميل الامام مع بعض المأمومين. لكن عن مجمع البرهان و الذخيرة و شرح المفاتيح: الاستشكال فيه لأن الظن حجة 
شرعا. و فيه: أن كونه حجة فى المقام أول الكلام 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج/. ص: ه/اه 

المتيقن» و الشاكك لا يرجع إلى الظان (1)» إذا لم يحصل له الظن. 


لإطلا.ق أدلة الرجوع إلى الحافظ. و ما بينها و بين أدلة الحجية و إن كان عموماً من وجه, لكن الجمع العرفى يقتضى تقديمهاء 
لظهورها فى أن المورد له خصوصية؛ كما هو الحال فى نظائر المقام اللهم إلا أن يمنع هذا الإطلاق لما عرفت من قرب دعوى: إرادةٌ 
خضوض الشكك امن لفظ السهو بقرينة حرئ الاسععات المتاسث نهدا للشفكك دون الظن» افا فى المرس[ - إلى تأند ذلكف أنه 
مقتضى بيه الفقرات. و فرض ميل الإمام إلى بعض المأمومين فى السؤال لا أثر له فيما نحن فيه» بعد كون الجواب ليس جوابا عن 
ذلك الفرضء كما هو ظاهر بالتأمل فى خصوصياته. و مضافا- فى الصحيح- إلى أن دليل حجية الظن موجب لكونه ممن يدرىء لا 
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ممن لا يدرىء بل ذلكك أيضا جار فى المصحح و نحوه. فان دليل الحجية للظن أيضا موجب لنفى السهوء فعمل الظان منهما بظنه» و 
عدم تعويله على يقين صاحبه أوفق بالأدلة. 

)١(‏ لعدم الدليل عليه إذ الظاهر من الحفظ المذكور فى المرسل هو ما يساوق العلم. و دعوى: أن دليل حجية الظن يقتضى قيامه مقام 
الحفظ غير ظاهرة» لقصور مثل قوله: «و إن ذهب وهمكك إلى الثلاث فاين عليه») 

"١١‏ عن تنزيله منزلة العلم» بلحاظ عمل غير الظان» بل الظاهر فى تنزيله منزلته فى وجوب عمل الظان عليه لا-غيره» مضافا إلى أن 
الموجود- فى الكافى و التهذيب عنه- 

رواية مرسل يونس هكذا: «ليس على الامام سهو إذا حفظ عليه من خلفه باتفاق منهم) .0١‏ 


)١(‏ تقدم ذلكك فى المسألة: © من فصل الشكك فى الركعات. و ما نقله هنا- دام ظله- من النقل بالمعنى. فراجع. 
(1) مر ذلكك فى أوائل المسألة. فراجع. 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج/. ص: */اه 


[ (مسألة /!): إذا كان الامام شاكا و المأمومون مختلفون فى الاعتقاد] 


(مسألة 07: إذا كان الامام شاكا و المأمومون مختلفون فى الاعتقاد لم يرجع إليهم ))١(‏ 


هذا و لكن يمكن أن يقال: إن الحفظ إنما ذكر فى رجوع الإمام إلى المأموم. و أما رجوع المأموم إلى الامام فإنما ذكر فيه عدم سهو 
الإمام الذى قد عرفت ظهوره فى عدم خصوص الشكك. و مقتضاه أن دليل الحجية بالنسبة إلى الامام كاف فى ترتيب الأثر بالنسبة إلى 
عمل المأموم؛ لأن موضوع عمل المأموم الحجة عند الامام. و حينئذ لا يحتاج إلى إثبات تعرض دليل حجية الظن لعمل غير الظان» كى 
يتأمل فيه بما سبق. و عليه فلا يبعد أن يكون المراد من الحفظ فى رجوع الإمام إلى المأموم ذلكك أيضا- أعنى وجود الحجِةهٌ عنده 
بلحاظ عمله- فلا مجال للإشكال المذكور. هذا و لو سلم أن موضوع عمل أحدهما ليس هو مطلق وجود الحجة عند الأخر بل 
خصوص حفظ الأخر فلا يبعد أن يدعى: أن المفهوم من الدليل عرفا هو عموم الأثرء لمساعدة ارتكاز العقلاء على كون الظن من قبيل 
الطريق الحقيقى مطلقاًء من دون اختصاص الحجية بجهه دون أخرىء و يكون الأسمر بالعمل إرشاديا إلى الحجية. و لذا لم يقع 
التشكيكك فى صلاحية الأمر بالعمل بالخبر- الذى اشتمل عليه كثير من أدله حجيته- لا ثبات قيامه مقام العلم فى الآثار المترتبة على 
نفسهء كقيامه مقامه فى الآثار المترتبة على مؤداه. و الأخذ ب (الكافى و التهذيب) و إن كان أولى عند معارضتهما ب (الفقيه)» لكن 
الأولى فى المقام العكسء لمناسبة ذيل المرسل لرواية الفقيه جداًء دون رواية الكافى و التهذيب؛ فرجوع الشاكك إلى الظان لا يخلو 
عن قوة 

)١(‏ لعدم الدليل. مضافا إلى التقييد بالاتفاق- كما فى رواية الفقيه 

- و إلى ما 

فى ذيل المرسل من قوله (ع): «فاذا اختلف على الامام من خلفه فعليه و عليهم فى الاحتياط الإعادة و الأخذ بالجزم). 

و عدم إمكان 
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إلا إذا حصل له الظن من الرجوع إلى إحدى الفرقتين .)١(‏ 


[ (مسألة 4): إذا كان الامام شاكا و المأمومون مختلفين] 
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(مسألة 8): إذا كان الامام شاكا و المأمومون مختلفين بأن يكون بعضهم شاكا و بعضهم متيقنا رجع الإمام إلى المتيقن منهم (5)) و 
رجع الشاكك منهم إلى الامام» لكن الأحوط إعادتهم الصلاة؛ إذا لم يحصل لهم الظن و إن حصل للإمام. 


[ (مسألة 4): إذا كان كل من الامام و المأمومين شاكا] 


(مسألة 9): إذا كان كل من الامام و المأمومين شاكا فان كان شكهم متحداً- كما إذا شكك الجميع بين الثلاث و الأربع - عمل كل 
منهما عمل ذلكك الشكك. و إن اختلف شكه مع شكهم؛ فان لم يكن بين الشكين قدر مشتركك- كما إذا 


الأخذ بظاهره لا ينافى الاستدلال به على المقام. مع أن المحكى عن بعض نسخ الفقيه: إخلاء لفظ «الأخذ» عن العاطف و إدخاله على 
لفظ «الإعادة» و حينئذ فلا مانع من الأخذ بظاهره. 

(1) و حينئذ يكون الظن حجة. لا قولهم. 

(1) على الأشهر الأظهر. كما فى الحدائق. و استشكله: بأن مقتضى المرسلة: المنع من الرجوع؛ لتحقق الاختلاف. و حكى عن بعض 
مشايخه: 

دفعه» بحمل المرسلة 

على صورة الاختلاف فى اليقين» فلا تشمل الفرض لكن لو تمّ فلا تصلح دليلا على جوازه- بناء على رواية الفقيه 

- لعدم الاتفاق المأخوذ شرطاً فى الجواز. اللهم إلا أن يكون المراد منه عدم الاختلاف على النحو المذكور- كما هو الظاهر- و إلا 
لا-متنع غالبا الرجوع لعدم إحراز شرطه غالباً. ثم لو تمّ رجوع الإمام إلى البعض الحافظ, فرجوع البعض الشاكك إلى الامام حينشذ غير 
ظاهرء إذ برجوع الإمام إلى حفظ بعض المأمومين لا يكون حافظاء كى ينتفى سهو المأموم معه. اللهم إلا أن 
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شكك الامام بين الا-ثنتين و الثلادث و المأمومون بين الأمربع و الخمس- يعمل كل منهما على شاكلته »)١(‏ و إن كان بينهما قدر 
مشترك- كما إذا شكك أحدهما بين الا-ثنتين و الثلا.ث و الأخر بين الثلاث و الأربع- يحتمل رجوعهما إلى ذلكك القدر المشتركك 
(1) لأ-ن كلا منهما ناف (*) للطرف الأسخر من شكك الأخر لكن الأحوط إعادهُ الصلاةٌ بعد إتمامها. و إذا اختلف شكك الامام مع 
المأمومين- و كان المأمومون أيضا مختلفين فى الشكك- لكن كان بين شكك الامام و بعض المأمومين قدر مشتركك يحتمل رجوعهما 
إلى (©) ذلكك القدر المشتركك» 


يستفاد منه طريقية الحفظء على نحو ما ذكرنا فى رجوع الشاكك الى الظان و عليه فالتفكيكك بين المسألتين- كما فى المتن- صعب 
جدا. فلاحظ. 


حكيم» سيد محسن طباطبايى» مستمسكك العروة الوثقى» ١‏ جلد» مؤسسة دار التفسير» قم - ايران» اول» ١١5‏ ه ق 
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)١(‏ لعلم كل منهما بخطإ الأخر. فلا مجال لرجوعه اليه. 
(1) وعن الميسيةُ و الروض و الروضة و المسالكك و غيرها: الجزم به. 
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وقد الحلستى: إنه المشهون: 

(؟) يعنى: إن كلا منهما حافظ فى مورد شكك الأخر, لأن الشاكك بين الثلاث و الأربع حافظ لوجود الثلاث شاكك فى وجود الأربع و 
عدمهاء و الشاكك بين الاثنتين و الثلاث حافظ لعدم الرابعة و شاكك فى وجود الثالثة و عدمها فيرجع كل منهما فى مورد شكه إلى 
حفظ الأخر. و دعوى: انصراف أدلة المقام عن مثل ذلكك ممنوعة. و لا سيما بملاحظة الارتكاز العرفى» فيكون المقام نظير ما لو كان 
الامام شاكا فى الأفعال و حافظا للركعات و المأموم بالعكس. فإنه لا ينبغى التأمل فى رجوع كل منهما إلى الأخرء بناء على رجوع 
الشاكك فى الأفعال إلى الأخر. 

(©) للوجه المتقدم. 
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ثْمّ رجوع البعض الأخر الى الامام :)١(‏ لكن الأحوط- مع ذلكك- إعادة الصلاة أيضاء بل الأحوط فى جميع صور أصل المسألة إعادة 
الصلا (؟): إلا إذا حصل الظن من رجوع أحدهما إلى الأخر. 


[السابع: الشى فى ركعات النافلة] 


اشارة 


السابع: الشكك فى ركعات النافلة (7)» سواء كانت ركعة ()- كصلاةٌ الوتر- أو ركعتين- كسائر النوافل- 


)١(‏ للوجه المتقدم فى المسألة الثامنة؛ فلو شكك الامام بين الثلاث و الأربع» و بعض المأمومين بين الاثنتين و الثلاث» و بعضهم بين 
الاثنتين و الثلاث و الأربع بنى الجميع على الثلاث. 

() لشبهة القول باعتبار حصول الظن. 

() بلا إشكال و لا خلاف. و يدل عليه الصحيح الاتى؛ بناء على ظهور السهو فيه فى الشككء أو ما بعمه. 

() لإطلاق النص و الفتوى. و عن المفاتيح: الإجماع عليه. لكن 

فى صحيح العلاء عن أبى عبد الله (ع): «عن الرجل يشكك فى الفجر. 

قال (ع): يعيد. قلت: المغربء قال: نعمء و الوتر و الجمعة» من غير أن أسأله» 0١١‏ 

و قريب منه خبره الآخر 

«') و نحوه حسن الحسين ابن أبى العلاء 

و 

فى حديث الأربعمائة: «لا يكون السهو فى حمس فى الوتر و الجمعةٌ ..) (؟) 

و حملها على الشكك فى أصل الوجود لا يناسب السياق. كما أن حملها على الاستحباب- كما فى الوسائل- غير ظاهر. إلا 


." الوسائل باب: 7 من أبواب الخلل الواقع فى الصلاةُ حديث:‎ )١( 

() الوسائل باب: 7 من أبواب الخلل الواقع فى الصلاهُ حديث: .١8‏ 

() الوسائل باب: ؟ من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة ملحق حديث: ". 
(*) الوسائل باب: 7 من أبواب الخلل الواقع فى الصلاهُ حديث: .١5‏ 
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أو رباعية- كصلاة الأعرابى- فيتخير- عند الشكك- بين البناء على الأقل أو الأكثر )١(‏ إلا أن يكون الأكثر مفسداً فيبنى على الأقل (؟): 
و الأفضل البناء على الأقل مطلقاً (). و لو 


أن يكون من جهة الإجماع. 

)١(‏ اتفاقاء كما عن صريح المعتبر و التذكرة و ظاهر غيرهما. و عن ظاهر الأمالى: أنه من دين الإمامية. و قد يشهد له 

صحيح ابن مسلم عن أحدهما (ع): «عن السهو فى النافلة» فقال (ع): ليس عليكك شىء» )١١‏ 

و ظاهره و إن كان تعين البناء على الأكثر لو كان صحيحا- نظير ما تقدم فى كثير الشكك- الا أنه يجب حمله على التخيير» للإجماع 
المتقدم. أو لأنه مقتضى حمله على الرخصة- بناء على جريان أصالة الأقل- فيكون الترخيص فى قبال ذلككء لا فى قبال البطلان كما 
هو- بناء على أنه مقتضى الأصل- على ما تقدم فى مبحث الشكك فى الركعات: من عموم بطلان الثنائية بالشكك فيها. أو لأنه مقتتضى 
الجمع بينه و بين 

المرسل المحكى عن الكافى: «و روى: أنه إذا سها فى النافله بنى على الأقل) )”١‏ 

المنجبر ضعفه بالعمل. و الجمع بينهما: بحمل الصحيح على نفى حكم الشكك الثابت فى الفريضة- و هو البطلان- خلاف الظاهر و إن 
كان لا يبعد» بناء على ثبوت نسخة: 

«سهو» بدل «شىء» لكن أيضا لا مجال لارتكابه بعد ما عرفت. 

() لأنه مقتضى عدم الاعتناء بالشككء كما تقدم فى كثير الشكك. 

وعن المصابيح: «احتمال البناء على الأكثر و لو كان مبطلاء كما يقتضيه إطلاق الفتوى ..) لكنه- مع عدم ثبوت الإطلاق المذكور- 
خلاف ظاهر النصء فلا مجال له. 

() إجماعاء كما عن المعتبر و المصابيح و ظاهر الذخيرة. و عن الرياض: 


.١ الوسائل باب: 18 من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: 18 من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة حديث: 7. 
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عرض وصف النفل للفريضة -)١(‏ كالمعادة و الإعادهُ للاحتياط الاستحبابى» و التبرع بالقضاء عن الغير- لم يلحقها حكم النفل و لو 
عرض وصف الوجوب للنافلة لم يلحقها حكم الفريضة» بل المدار على الأصل. و أما الشكك فى أفعال النافلة فحكمه 


لا خلاف فيه. وعن المدارك: لا ريب فيه. و علله فيها: بأنه المتيقن. 

لكنه كما ترىء لا-ن كون الأقل متيقنا لا يقتضى أفضلية البناء عليه. و أصالة عدم الزيادة لو جرت اقتضت لزوم البناء عليه» و إن لم 
تجر- كما هو المتسالم عليه- فاحتمال النقيصة كاحتمال الزيادة لا يترجح أحدهما على الأخر فالأولى الاستدلال عليه بالإجماع و 
المرسل المتقدم 

)١( .‏ هذا البيان ربما يجرى على لسان غير واحدء و أن المدار فى الفرض و النفل على الأصلء فمثل: صلاهُ الطواف؛ و صلاهٌ العيد» و 
المعادة» و عبادةً الصبى, و المتبرع بها عن الغير» و نحوها يجرى عليها حكم الفريضة وان كانت مستحبة» لعدم كونها نفلا فى الأصل. 
و مثل: النوافل الاستيجارية؛ و المنذورة. و المأمور بها بأمر الوالد و السيد يجرى عليها حكم النفل» لكونها كذلكك فى الأصل و إن 
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وجبت بالعارض. أو أن المدار على العارض فينعكس الحكم. و لكنه لا يخلو من مسامحة» فإن صلاتى الطواف و العيد تكونان 
واجبتين إذا جمعتا شرائط الوجوبء و تكونان مستحبتين إذا فقدتا بعض الشرائط و لا-وجه لدعوى: كونهما فريضتين بالأصل و 
تستحبان بالعارض» إذ ليس هو أولى من العكس. كما أن الصلاة المعادةٌ واجبة بالأصل و واجبةٌ بالعارضض و لذا ينوى بها الوجوب» 
على ما تقدم عند جماعة. و عباده الصبى مستحبة بالأصل فى قبال عبادة البالغ» و لا وجه لعدها مستحبة بالعارضء بل الاولى عد عبادة 
البالغ واجبة بالعارض مستحبة بالأصلء لطروء البلوغ بعد الصبا. و أما المتبرع بها عن الغير فقد عرفت فى مبحث القضاء: أن 
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حكم الشكك فى أفعال الفريضة» فإن كان فى المحل أتى به ))١(‏ 


المتبرع إنما يأتى بها للأمر الوجوبى المتوجه الى المتبرع عنه و لا دخل للأمر بالتبرع فى الامتثال» لان متعلقه حيثية كون الفعل للغير لا 
نفس الفعل فراجع. 

و أما النوافل الاستيجارية و ما بعدها فالأمر الوجوبى فيها لم يتعلق بالفعل بعنوان كونه صلاة» بل هو فى الأوليين من باب وجوب تسليم 
كل مال الى مالكه فإن الإجاره توجب ملك المستأجر لعمل المؤجر فيجب تسليمه اليه» و النذر يوجب ملك الله سبحانه للفعل 
المنذور فيجب تسليمه اليه فالوجوب إنما هو متعلق بعنوان تسليم ملكك الغير الى مالكه. و فى الأ-خيرتين من باب وجوب الإطاعة 
للوالد و السيدء و هذه العناوين أجنبيهُ عن الصلاة» و الظاهر من الفرض و النفل الوصفين ما يجب و يستحب بعنوان كونه صلاة لا 
بعنوان آخر. 

و على هذا فلا ينبغى التأمل فى إجراء الحكم المذكور للنافلة على النوافل الاستيجارية و أخواتهاء إذ الإجارة و النذر و نحوهما لا 
توجب تبدل أحكام موضوعاتهاء و لا تصلح لتشريع أحكام جديدة. كما لا ينبغى التأمل فى عدم إجرائه على الفرائض المتبرع بها 
لذلكك أيضا. و فى إجرائه على صلاةً الطواف و العيد و عباد الصبى و نحوها و عدمه وجهانء مبنيان على ظهور النافلة فى النص و 
الفرف- فى المع الوضفى أو الاسم - أعى: مالا يكون فرضًا فى توعه- فيكون العتوان المدكور ملحوظا مر لتلكك الذوات هن 
الصلواتء لا يخلو ثانيهما عن قوة. لا أقل من احتمال ذلككء الموجب لإجمال الصحيح و نحوه؛ فيجب الاقتصار على المتيقن» و 
الرجوع فى غيره الى عموم: أدله أحكام الشكك الشاملة للفريضة و النافلة» لوجوب الرجوع الى العام عند إجمال الخاص. 

)١(‏ كما عن فوائد الشرائع و الروض و المداركء لقاعدة الشكك فى المحل الشامل دليلها للنافلة» و قصور الصحيح و نحوه عن شمول 
حكم الشكك فى الأفعال» لقرب احتمال كون المراد من السهو فيه خصوص الشكك فى الركعات 
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و إن كان بعد الدخول فى الغير لم يلتفت .)١(‏ و نقصان الركن مبطل لها كالفريضة (5)) 


كما يشهد به ملاحظهُ كثير من النصوص» 

كمرسل يونس الوارد فى: «لا سهو فى سهوا) )١«‏ 

و 

موثق عمار: «إلا أجمع لكك السهو كله فى كلمتين» متى شككت فخذ بالأكثر) 7١‏ 
و صحيح زرارة الوارد فى قدح الشكك فى العشر ركعات 

«* و غير ذلكك, كما تقدمت الإشارة الى ذلكك فى مسألة: 


«لا سهو فى سهو» فلا مجال لرفع اليد به عن عموم القاعدة؛ و أولوية الفعل من العدد غير ثابتة. و أما دعوى: كون وجوب الفعل مع 
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الشكك فى المحل ليس من أحكام السهو ليصح نفيه بالصحيح, بل هو لأصالة عدم الإتيان بالفعل- كما فى الجواهر و غيرها- فلا 
تصلح للخدش فى الصحيح و نحوه؛ إذ كونه لأصالهُ عدم الإتيان بالفعل لا يخرجه عن أحكام السهو- أعنى: الشكك أو ما يشمله- إذ 
المراد من أحكام السهو ما كان ثابتاً للشكك أو لما يشمله. سواء أ كان ثبوته بدليل الاستصحاب أم بقاعدة أخرى غيره و لا وجه 
)000 لعموم قاعدة التجاوز. بلا مخصص. 

(؟) كما عن صريح الموجز و ظاهر الدروس و المداركك و فوائد الشرائع و مجمع البرهان لقاعدة فوات الكل بفوات جزئه» مع عدم ما 
يوجب الخروج عنهاء عدا الصحيح و نحوه. و قد عرفت الإشكال فى عموم السهو المذكور فيه للمقام و استفادة العدم مما دل على 
عدم قدح زيادة الركن غير ظاهرة. و مجرد مساواتهما فى القدح فى الفريضة غير كاف فى مساواتهما فى المقام. 


.8 الوسائل باب: 76 من أبواب الخلل الواقع فى الصلاةً ملحق حديث:‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل باب: 8 من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة حديث:‎ 

(*) الوسائل باب: ١‏ من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة حديث: .١‏ 
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بخلاف زيادته )١(‏ فإنها لا توجب البطلان على الأقوى. 


)١(‏ كما عن صريح الموجز و ظاهر الدروس. لعدم الدليل على قدحها و الإجماع عليه فى الفريضة غير ثابت هنا. مضافا إلى 

خبر الصيقل عن الصادق (ع): «فى الرجل يصلى الركعتين من الوترء ثمٌّ يقوم فينسى التشهد حتى يركع» فيذكر و هو راكع. قال (ع): 
يجلس من ركوعه يتشهدء ثم يقوم فيتم. قال: قلت: أ ليس قلت فى الفريضة إذا ذكره بعد ما ركع مضى فى صلاته. ثمّ سجد سجدتى 
السهو بعد ما ينصرف يتشهد فيهما؟ قال (ع): ليس النافلة مثل الفريضة) .)١١‏ 

و 

حسن الحلبى: «عن الرجل سها فى الركعتين من النافلة فلم يجلس بينهما حتى قام فركع فى الثالثة. فقال (ع): يدع ركعة و يجلس و 
يتشهد و يسلم, ثم يستأنف الصلاءٌ بعد .07١‏ 

اللهم إلا أن يخدش فى الأخير: بظهوره فى كون الثالئة من صلاه أخرىء فلا تكون زيادة فى الأولى» كى يدل على عدم قدح الزيادة 
الركنية بل و فى الأول: بوجوب حمله على ذلككء بناء على لزوم فصل الشفع عن الوتر بالتسليم. لكن يأباه جداً قوله (ع): «ليس النافلة 
كالفريضة» 

إذ لو حمل على كون الركعة الثالثة صلاهً أخرى لم يكن فرق بين النافلة و الفريضة فى ذلكك. و يبعده أيضا: عدم ذكر التسليم فيه- 
كما ذكر فى حسن الحلبى- فلا بد من طرحه. 

هذا و لكن قد يقال: إن مستند قدح زيادة الركن لبن متحصرا بالإجماع» بل عرفت سابقا: وفاء النصوص بقدح زيادة الركوع- بل و 
زيادة السجدتين- فان تمّ عدم الفصل بين الأركان كان اللازم الحكم به مطلقا فى المقام أيضا. نعم لو تمت دلاله الخبرين المذكورين 
على جواز 


.١ الوسائل باب: 8 من أبواب التشهد حديث:‎ )١( 
(؟) الوسائل باب: 18 من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة حديث: ؟.‎ 
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و على هذا فلو نسى فعلا من أفعالها تداركه و إن دخل فى ركن بعده »)١(‏ سواء كان المنسى ركنا أو غيره. 


زيادة الركن وجب التعدى عن موردهما بعدم القول بالفصلء فيعارضان عموم ما دل على القدح. فيخصص بهما. و إن لم يتم عدم 
الفصل وجب التفصيل بين ما ذكر- فتقدح زيادته إلا فى مورد الخبرين- و بين غيره فلا تقدح. و كيف كان فلا يتم إطلاق الحكم 
بعدم قدح الزيادة. 

(1) أما إذا زاد ركعة فلا مجال للتداركك للمنع عن زيادتها فى الفريضة؛ الجارى فى النافلة» لإطلاق دليل المنع الشامل للنافلة. و 
لقاعدة إلحاق النافلة بالفريضة» و المعول عليها فى سائر المقامات. نعم قد يظهر من 

صحيح زرارة-: «إذا استيقن أنه زاد فى صلاته المكتوبة ركعةٌ فليستقبل صلاته استقبالا» )١١‏ 

- عدم قدح زيادة الركعة فى غير المكتوبة. لكن لا يظن التزامهم به. فليحمل على كون موضوع الشرطية الصلاة المكتوبة. 

أو أن الشرطيةُ مسوقة لبيان المنطوق لا-غير- و لو لأجل الإجماع على عدم الأخذ بإطلاق المفهوم- لعدم الفرق فى بطلان الصلاءً 
المكتوبة بين زيادة الركعة و زيادة سائر الأركانء فلا يكون له تعرض للنافلة ثم إنه على تقدير قدح زيادة الركعة لو نسى الفاتحة من 
الركعة الأولى و ذكرها قبل التسليم لم يتدارك. أما بناء على عدم قدحها وجب التدارك. و لو ذكرها بعد التسليم و فعل المنافى لم 
تبطل صلاته» 

لحديث: «لا تعاد الصلاةٌ ..» 

ولو بناء على عدم مخرجية التسليم الواقع فى غير محله. و كذا لو ذكرها بعد التسليم قبل فعل المنافى» بناء على مخرجية التسليم الواقع 
فى غير محله. 

أما بناء على عدم مخرجيته وجب التداركك. 


.١ من أبواب الركوع حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 
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[ (مسألة :)٠١‏ لا يجب قضاء السجدة المنسية و التشهد المنسى فى النافلة] 

(مسألة ٠:لا‏ يجب قضاء السجدة المنسيهُ و التشهد المنسى فى النافلة »)١(‏ كما لا يجب سجود السهو لموجباته فيها (5). 

[ (مسألة :)١١‏ إذا شك فى النافلة بين الاثنتين و الثلاث] 

(مسألة :)1١‏ إذا شكك فى النافلة بين الاثنتين و الثلاث فبنى على الاثنتين ثم تبين كونها ثلاثا بطلت (7)) 

)١(‏ بل فى الجواهر: «ينبغى الجزم بعدم مشروعيته). و علله بالخبرين السابقين» ثمّ قال: «و إن كان العمل بهما لا يخلو من نظرء خصوصاً 
مع التعدى لغير موردهما. لكن يستفاد منهما و من غيرهما سهولة الأمر فى النافلة». و لقد أجاد فيما أفاد. و عليه فقاعدة: إلحاق النافلة 
بالفريضة محكمة؛ بعد ما عرفت من الإشكال فى عموم نفى السهو للمقام. 


محل تداركه زياده ركعة» التى قد عرفت أنها مبطلة 
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فبحديث: «لا تعاد ..») 

يبنى على سقوط جزئيةُ المنسى. نعم لو فرض دلالةٌ الخبرين على جواز تدارك المنسى فى الأثناء» بلا لزوم زيادة للبناء على ما أتى به 
من الاجزاء بلا استئناف لم يكن للقضاء فرض خارجىء إلا إذا ذكر بعد الفراغ» بناء على مخرجية التسليم. 

(0) كما هو المشهور. و عن صريح الخلاف و ظاهر المنتهى: نفى الخلاف فيه؛ بل الإجماع ظاهر التذكرةٌ أيضا. و هو العمدة- لو تمٌّ- 
و إلا-فقد عرفت الإشكال فى عموم نفى السهو للمقامء و لا مانع من الوجوب بناء على كونه غيرياء بل و كذا على القول بالوجوب 
العيدف وو إن كان عيدا.ى كانه لذلك- مع الإشكال فى ثبوت الإجماع- حكم فى الروض بوجوب السجود. على ما حكى. 

(* لزيادة الركعة القادحة» بناء على ما عرفت. 
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و استحب إعادتها (١)؛‏ بل تجب إذا كانت واجبة بالعرض. 

[ (مسألة ؟١):‏ إذا شى فى أصل فعلها بنى على العدم] 

(مسألة ؟١1):‏ إذا شكك فى أصل فعلها بنى على العدم (5)» إلا إذا كانت مؤقتهُ و خرج وقتها (). 
[ (مسألة :)1١7‏ الظاهر أن الظن فى ركعات النافلة حكمه حكم الشى] 


(مسألة 3): الظاهر أن الظن فى ركعات النافلة حكمه حكم الشكك فى التخبير (©) بين البناء على الأقل أو الأكثر. و إن كان الأحوط 
العمل بالظن ما لم يكن موجباً للبطلان. 


[ (مسألة :)١‏ النوافل التى لها كيفية خاصة] 


(مسألة 3): النوافل التى لها كيفيهُ خاصة؛ أو سورءً مخصوصة؛ أو دعاء مخصوص - كصلاة الغفيلة» و صلاة ليله الدفن» و صلاة ليلة 
عيد الفطر- إذا اشتغل بها و نسى تلكك الكيفية» فإن أمكن الرجوع و التداركك رجع و تداركك 


)١1(‏ هذا الاستحباب عين استحبابها قبل فعلها. 

(؟) لاستصحاب العدم. 

(9) لقاعدة الشكك بعد خروج الوقتء التى لا يفرق فيها بين النافلة و الفريضة لصحيح زرارة 

."١‏ وهو و إن كان المذكور فى صدره خصوص الفريضةء إلا أن الظاهر من التعبير بالحائل فى ذيله: أن الوجه فى عدم الالتفات: 
جهة الحائل و هى مطردة فى النافلة. فتأمل. 

(؟) لدخوله فى السهو المنفى» و إن كان لا يخلو من تأملء لاحتمال اراد خصوص الشكك المتساوى الطرفين الموجب للبطلان. أو 
للبناء على الأكثر أو نحوهما من الوظائفء لا ما يعم الظن الذى هو حجة؛ كسائر الطرق الشرعية- من البينة و غيرها- التى لا يعمها نفى 
السهو فى الصحيح قطعا. و حينئذ فما يستفاد منه عموم حجية الظن فى الركعات حتى فى النافلة 


.١ الوسائل باب: 80 من أبواب المواقيت حديث:‎ )١1( 
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لأن الصلا و إن صحت (2) إلا أنها لا تكون‎ .)١( و إن استلزم زيادة الركن؛ لما عرفت من اغتفارها فى النوافل و إن لم يمكن أعادها‎ 
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تلك الصلاءً المخصوصة. و إن نسى بعض التسبيحات فى صلا جعفر قضاه متى تذكر (0. 


- كصحيح صفوان- 

0١‏ محكم. 

() لفوات الكل بفوات جزثه. و 

حديث: (لا تعاد ..») 

لا يجرى فى أمثال هذه القيود التى لها دخل فى بعض الخواص و الاثار الزائدة على خاصية أصل الصلاة» و ليست قيودا لأصل الصلاق 
كما هو ظاهر. 

(؟) هذا إذا كان ناويا لأصل الصلاة» و لو بنحو تعدد المطلوب. 

أما إذا كان ناويا لخصوص الصلاة المعينة- بنحو وحدةٌ المطلوب- فلا موجب للصحة. لعدم النيةُ المعتبرة فى العبادة. نعم لو جرى 
حديث: (لا تعاد ..») 

كان هو دالا على الصحة. لكن عرفت: أنه لا يجرى مع أنه لو جرى اقتضى نفى الإعادة أيضاء فالجمع بين الإعادة و صحة الصلاه 
مشكل. 

(9) للمحكى عن الاحتجاج و الغيبة من 

توقيع الحميرى (ره) حيث سأله- عليه السلام- عن صلاءٌ جعفر (ع): «إذا سها فى التسبيح- فى قيام أو قعود أو ركوع أو سجود- و ذكر 
فى حالة أخرى قد صار فيها من هذه الصلاة» هل يعيد ما فاته من ذلكك التسبيح فى الحالة التى ذكره أم يتجاوز فى صلاته؟ التوقيع: إذا 
سها فى حالهُ من ذلكك ثم ذكره فى حالهُ أخرى قضى ما فاته فى الحالة التى ذكره) ١؟).‏ 

و فى عمومه لما بعد الصلاةٌ تأمل ظاهرء ففى إطلاق المتن تأمل أيضا. 


.١8 المراد صحيحة الاتى فى المسألة:‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل باب: 9 من أبواب صلاهٌ جعفر حديث:‎ 
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[ (مسألة 14): ما ذكر من أحكام السهو و الشك و الظن يجرى فى جميع الصلوات الواجبة] 


(مسألة :)١0‏ ما ذكر من أحكام السهو و الشكك و الظن يجرى فى جميع الصلوات )١(‏ الواجبة أداء و قضاء- من الايات» و الجمعة» و 
العيدين» و صلاه الطواف- فيجب فيها سجدة السهو لموجباتهاء و قضاء السجدة المنسية و التشهد المنسى» و تبطل بنقصان الركن و 
زنادته لآ بغير الركن؛ و الشكك فى ركعاتها موجب للطلةن: لأنها ثتائية (9): 


[ (مسألة :)١2‏ قد عرفت سابقاً: أن الظن المتعلق بالركعات فى حكم اليقين] 


(مسألة 18): قد عرفت سابقاً (7): أن الظن المتعلق بالركعات فى حكم اليقين» من غير فرق بين الركعتين الأمولتين و الأخيرتين» و من 
غير فرق بين أن يكون موجباً للصحة أو البطلان (©): كما إذا ظن الخمس فى الشكك بين الأربع و الخمس 


)١(‏ لإطلاق بعض أدلةٌ الاحكام, و إلغاء خصوصيةٌ مورد البعض الأخر عرفاء كالغائها بالإضافة إلى الصلاة اليومية. 
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(1) كما تقدم ذلكك فى أول فصل الشك. 

(*) و عرفت وجهه أيضا 

(©) فى هذا العموم إشكالء لقصور أدله حجية الظن عن إثباته. 

أما ما ورد فى الموارد الخاصةٌ فظاهرء لعدم كون المقام منها. و أما مثل 

صحيح صفوان عن أبى الحسن (ع): «إن كنت لا تدرى كم صليتء و لم يقع و وهمكك على شىء فأعد الصلاة) ١١‏ 

فإن مقتضى كون المفهوم عدم وجوب الإعادهٌ اختصاصه بالظن بالصحيح. لكن لا يبعد أن يدعى: كون المفهوم وجوب العمل بالوهم 
الذى قد يقتضى الإعادة و قد لا يقتضيها. هذا و لو تمّ عدم القول بالفصل بين الظن بالصحيح و الظن بالفاسد- كما يقتضيه 


.١ من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة حديث:‎ ١8 الوسائل باب:‎ )١( 
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أو الثلاث و الخمس. و أما الظن المتعلق بالأفعال ففى كونه كالشكك أو كاليقين إشكال (21)) فاللازم مراعاة الاحتياط. 

و تظهر الثمرة: فيما إذا ظن بالإتيان و هو فى المحلء أو ظن بعدم الإتيان بعد الدخول فى الغير. و أما الظن بعدم الإتيان و هو فى 
المحلء أو الظن بالإتيان بعد الدخول فى الغير فلا يتفاوت الحال فى كونه كالشكك أو كاليقين» إذ على التقديرين يجب الإتيان به فى 
الأول».و يجب النضى فى الثاتى. و حينفذ 


إطلاق الفتاوى و معاقد الإجماعات- أو تمت حجية 

النبوى-: «إذا شكك أحدكم فى الصلاه فلينظر أحرى ذلكك إلى الصواب فليبن عليه) ١١‏ 

و 

الآخر: «إذا شكك أحدكم فى الصلاةً فليتحر الصواب» »0”١‏ 

- كان الإطلاق واضحا 

)١(‏ ينشأ: من شهرة القول بذلكك شهرة عظيمة؛ بل عن المحقق الثانى: نفى الخلاف فيه. و عن غيره: عدم وجدانه. و من أنه لا دليل 
عليه إلا فحوى ما دل على حجيته فى الركعاثء و النبويان المتقدمان. المنجبران بالشهرة و نفى الخلادف المحكيين. و الأولى غير 
ظاهرة. و النبويان لا يتجبران بمجرد الموافقة للفتوى» بل لا بد من الاستناد إليهما فى ذلكك و هو غير ثابت. و ربما يستدل له: بكفاية 
الظن فى حصول الامتثال عقلاء و بأنه المناسب لشرع الصلاه التى هى كثيرة الأفعال و التروككء و بما دل على عدم الاعتناء بالشكك فى 
الركوع إذا أهوى إلى السجود 

إذ ليس الوجه فيه إلا حصول الظن بالركوعء و بأخبار رجوع الامام و المأموم 

«© و أخبار حفظ الصلاه بالحصى 


)١(‏ راجع الذكرى المسألة: ١‏ من المطلب الثالث فى الشكك من الركن الثانى فى الخلل. 
(0) كنز العمال ج: © صفحة: ٠١١‏ حديث: 7187. 

() الوسائل باب: ١‏ من أبواب الركوع حديث: 8. 

(6) راجع السادس من الشكوك التى لا اعتبار بها من هذا الفصل. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج/. ص: 09١‏ 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة اشاكرنا من اعزه0م 


فتقول: إن كان المشكوك قراءة أو ذكراً أو دغاء يتحقق الاحتباط )١(‏ بإثيانه. بقصد القربة» و إن كان من الافعال 


و الخاتم 

ولاو 

رواية إسحاق بن عمار: «إذا ذهب وهمكك إلى التمام ابدأ فى كل صلاةٌ فاسجد سجدتين بغير ركوع) "١‏ 

و فيه: المنع من الأول و لذا اشتهر: أن شغل الذمة اليقينى يستدعى الفراغ اليقينى. و مجرد المناسبة لا يصلح لإثبات الأحكام الشرعية. و 
كون الوجه- فى عدم الاعتناء بالشكك فى الركوع حال الهوى- هو الظن غير ظاهر. و لو سلم فلا يدل على الكلية لاختصاصه بصورة 
التجاوز- نظير أخبار قاعدة التجاوز- بل المورد منها كما عرفت. 

و منه يظهر الحال فى أخبار رجوع الامام و المأموم» كما تقدم. و تقدم الإشكال أيضاً فى رجوع أحدهما إلى الأخر فى الافعال. و أما 
أخبار الحفظ بالحصى و الخاتم فظاهرها العلم. مع أن منصرف تلكك النصوص الركعات لا الافعال. و رواية إسحاق ظاهرة فى الظن 
بعد الفراغ. و لو سلم شمولها للظن بالتمام فى الأثناء فلا تشمل الظن بالفعل فى المحل, لأن الصلاه حينئذ لا تتصف بالنقص على 
تقدير عدم الفعل و لا الظن بالعدم ظن بالنقصء كما هو ظاهر. و على هذا فالقول بعدم حجية الظن فى الافعال و الرجوع الى قاعدتى 
الشكك فى المحل و بعد التجاوز متعين. و قد يشعر بالقاعدة الثانية الصحيح: 

«فى الذى يذكر أنه لم يكبر فى أول صلاته فقال (ع): إذا استيقن أنه لم يكبر فليعد» و لكن كيف يستيقن؟) 0 

فتأمل. 

)١(‏ يعنى: حيث يظن بالإتيان و هو فى المحل. و أما إذا ظن بعدم 


)١(‏ راجع المسألة: * من هذا الفصل. 

(؟) الوسائل باب: لمن أبواب الخلل فى الصلاة حديث: ”. 

(5) الوسائل باب: 7 من أبواب تكبيرة الإحرام حديث: 7. 
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فالاحتياط فيه أن يعمل بالظن ثم يعيد الصلاة: مثلا إذا شكك فى أنه سجد سجدةٌ واحدة أو اثنتين- و هو جالس لم يدخل فى التشهد 
أو القيام- و ظن الاثنتين يبنى على ذلكك و يتم الصلاة ثم يحتاط بإعادتها .)١(‏ و كذا إذا دخل فى القيام أو التشهد و ظن أنها واحدةٌ 
يرجع و يأتى بأخرى و يتم الصلاة ثمّ يعيدها (؟). و هكذا فى سائر الافعال. و له أن لا يعمل بالظن () بل يجرى عليه حكم الشكك و 
يتم الصلاة ثم يعيدها. و أما الظن المتعلق بالشروط 


الإتيان و قد تجاوز المحل فلا مجال للاحتياط لأن مقتضى الظن الرجوع الى المحل و التداركك. فتلزم زياده الجزء الذى به يتحقق 
التجاوز. 

)١(‏ لاحتمال النقيصة العمدية» كما هو مقتضى قاعدة الشكك فى المحل. 

(؟) لاحتمال الزيادة العمدية» كما هو مقتضى قاعدة التجاوز. اللهم إلا أن يقال: إن الجزء المأتى به بعنوان الاحتياط لا يصدق عليه 
الزيادة على تقدير عدم الحاجة إليه. لتوقف الزيادة على قصد الجزئية و 

قوله (ع): «لا تقرأ فى الفريضة سور العزائم» فإن السجود زيادةٌ فى المكتوبة) ١١‏ 

جار على خلاف القاعدة» فيقتصر فى العمل به على مورده. و لا إطلاق فى السجود., لاحتمال إرادة خصوص سجود التلاوة المشار إليه 
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فى الصدر فيكون من قبيل الكلام المقرون بما يصاح للقرينية» الموجب لسقوطه عن الحجية. و حينئذ فيمكن الاحتياط بالإتيان بالجزء 
عند الظن بوجوده أو عدمه بلا لزوم زيادة» و لا نقيصة؛ و إن كان ظاهر الأصحاب: عدم الجواز. 

)فل يعمل سقتضى قاعدة الشكف فى المحل- فى الفرضن الأول- فيسيجد ثاناء و بمقتضى قاعدة التجاوز- فى الفرض الثانىت 
فيتركك السجود و يمضى. 


.١ من أبواب القراءة فى الصلاة حديث:‎ 8٠ الوسائل باب:‎ )١( 
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و تحققها فلا يكون معتبرا (1)» إلا فى القبلة و الوقت فى الجملة (2). نعم لا يبعد اعتبار شهادة العدلين فيها- و كذا فى الافعال و 
الركعات- و إن كانت الكلية لا تخلو عن إشكال (") 


[ (مسألة :)١!‏ إذا حدث الشك بين الثلاث و الأربع] 


(مسألة :)١١‏ إذا حدث الشكك بين الثلاث و الأربع قبل السجدتين- أو بينهماء أو فى السجدة الثانية- يجوز له تأخير التروى (©) إلى 
وقت العمل بالشكك. و هو ما بعد الرفع من السجدة الثانية. 


[ (مسألة :)1١4‏ يجب تعلم ما بعم به البلوى من أحكام الشك و السهو] 


(مسألة 18): يجب تعلم ما يعم به البلوى من أحكام الشكك و السهو (0) 


)١(‏ للأصلء و إن كان مقتضى بعض الأدلة المتقدمة هو الاعتبار. 

لكن عرفت ضعفه. 

(1) على تفصيل تقدم فى مباحثهما. 

() للتشكيكك فى عموم يدل على الحجية مطلقاء فيلزم الاقتصار على المتيقن من موارد الإجماع أو غيره. لكن تقدم فى مباحث المياه: 
تقريب عموم الحجية من رواية مسعده بن صدقة. فراجع .)١١‏ 

(؟) إذ لا يترتب أثر على تقديمه» للعلم بوجوب فعل السجدتين على كل حالء سواء استقر شكه بالتروىء أم انقلب إلى الظن. و حينئذ 
فيقصر دليل وجوبه عن شمول المورد, لو تمّ فى نفسه. 

(0) قد تقدم فى مباحث التقليد: أن الوجوب المذكور عقلى بمناط وجوب الفحص عن الأحكام الشرعية الواقعية» بل هو من بعض 
مصاديقه و مرجعه إلى حكم العقل بعدم عذر المكلف لو وقع فى مخالفة الواقع جهلا: 


)١(‏ راجع المسألة: © من فصل ماء البرء ج: ١‏ من هذا الشرح. 
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بل قد يقال ببطلان صلاهُ من لا يعرفها ,)١(‏ لكن الظاهر 


مثلا لو لم يفحص عن حكم الشكك بين الأقل و الأكثر فابتلى بالشكك فى صلاته فبنى على الأقل جهلا و أتم الصلاة لم يكن معذورا 
فى حرمةٌ إبطال الفريضة لو كانت صلاته فى الواقع مطابقة لاحتمال الأكثر. و ليس وجوبه نفسياًء لعدم الدليل عليه و قصور ما تضمن 
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الأمر به- من الكتاب و السنة- عن إثباته» لظهورها فيما ذكرناء خلافا لما عن الأردبيلى و من تبعه لوجوه مضعفةُ فى محلها من 
الأصول. كما أنه ليس غيرياء لعدم مقدمية التعلم للموافقة» و إنما له دخل فى حصول العلم بهاء و لا طريقياًء لأن الأمر الطريقى عين 
الأمر بالواقع على تقدير المصادفة» و ليس هنا كذلكء لظهور مباينة العلم للواقع مطلقاء فيمتنع أن يكون الأمر بأحدهما عين الأمر 
بالآخر. و الكلام فى ذلكك موكول إلى محله فى الأصول. و قد أشرنا إليه فى مطاوى هذا الشرح. 

و على ما ذكرنا من معنى الوجوب فثبوته على تقدير العلم بالابتلا-ء ظاهر أما مع الشكك فيه فلا يخلو عن إشكال. اللهم إلا أن يكون 
بناء العقلاء على الاكتفاء- فى حسن المؤاخذة على المخالفةُ بمجرد احتمال الابتلاء و كون المكلف فى معرض الابتلاء- كما هو غير 
بعيد- و يقتضيه ظاهر الأصحاب حيث بنوا على عدم عذريهُ الجهل قبل الفحص مطلقا. نعم فى صورة الاطمئنان بعدم الابتلاء لا ينبغى 
التأمل فى المعذورية عقلاء لبناء العقلاء عليها. 

)١(‏ بل لعله المشهورء و ظاهر السيد المرتضى و أخيه: دعوى الإجماع عليه. لكنه غير ظاهر الوجه. لما عرفت: من عدم الدليل على 
اعتبار قصد الوجه تفصيلاء و لا يتوقف عليه التعبد و الامتثال. و الإجماع المذكور غير صالح للاعتماد عليه. 
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عدم الوجوب إذا كان مطمئنا بعدم عروضها له. كما أن بطلان الصلاه إنما يكون إذا كان متزلزلا بحيث لا يمكنه قصد القربة )١(‏ أو 
اتفق له الشكك أو السهو و لم يعمل بمقتضى ما ورد من حكمه (2). و أما لو بنى على أحد (”) المحتملين أو المحتملات من حكمه و 
طابق الواقع- مع فرض حصول قصد القربة منه- صح: مثلا إذا شكك فى فعل شىء- و هو فى محله- و لم يعلم حكمه لكن بنى على 
عدم الإتيان فأتى به أو بعد التجاوز و بنى على الإتيان و مضى صح (65) عمله؛ إذا كان بانيا (2) على ان يسأل بعد الفراغ عن حكمه و 
الإعاده إذا خالفء كما أن من كان عارفا بحكمه و نسى فى الأثناء- أو اتفق له شكك أو سهو نادر الوقوع- يجوز له أن يبنى على أحد 
المحتملات فى نظره؛ بانيا على السؤال و الإعادة مع المخالفة لفتوى مجتهده. 

)١(‏ التزلزل لا دخل له فى المنع عن قصد القربة» ضرورة كون الاحتياط عبادة قطعاً. 

() البطلان حينئذ فى محله. لعدم مطابقة المأتى به للواقع» و لا دليل على إجزائه. 

(9) يعنى: عمل على أحد .. 

(©) لاجزاء الواقع ضرورة. 

(0) قد تقدم فى مسائل التقليد: الوجه فى اعتبار ذلك و ضعفه؛ و أن المدار فى صحة المأتى به كونه مطابقاً للواقع» صادراً برجاء 
الواقع. 

فراجع, و الحمد لله رب العالمين كما هو أهله. 
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[ختام فيه مسائل متفرقة] 
اشارةٌ 


ختام فيه مسائل متفرقة 
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[ (الأولى): إذا شك فى أن ما بيده ظهر أو عصر] 


(الأولى): إذا شك فى أن ما بيده ظهر أو عصرء فان كان قد صلى الظهر بطل ما بيده (1)» و إن كان لم يصلها- أو شكك فى أنه 
كما أى باتنعدل نه لبي 1 


[ (الثانية): إذا شك فى أن ما بيده مغرب أو عشاء] 
(الثانية): إذا شكك فى أن ما بيده مغرب أو عشاء فمع علمه بإتيان المغرب بطل (2) و مع علمه بعدم الإتيان بها ختام فيه مسائل متفرقة 


)١(‏ لأنه لا يصح ظهراً لأنه قد صلاهاء و لا عصراً لعدم إحراز نيتها. و لا مجال لإحرازها بقاعده التجاوزء لأن صدق التجاوز يتوقف 
على إحراز العنوان» و هو موقوف على النية» فلا يمكن إثباتها به. كما لا مجال للعدول بها إلى العصر رجاءء لعدم الدليل عليه؛ إذ 
الثابت العدول من العصر إلى الظهر لا العكسء و الأصل عدم مشروعيته. 

(1) يعنى: عدولا رجائياً فاذا أتمها يعلم بصحة الظهر له لأن الواقع لا يخرج عن أحد محتملات و هى: إما أنه لم يصل الظهر و قد 
نوى ما بيده ظهراً فتصح. و إما أنه لم يصل الظهر و قد نواها عصراء فيكون حكمه العدول إلى الظهر و قد فعل فتصح. و إما أنه قد 
صلى الظهر و قد نوى ما بيده ظهرأ فتبطل هى و تصح الأولى. و إما أنه قد صلى الظهر و قد نوى ما بيده عصراًء فبالعدول به إلى الظهر 
يبطل و تصح الظهر الأولى فقط. 

() لعين الوجه السابق. 
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- أو الشكك فيه- عدل بنيته إليها )١(‏ إن لم يدخل فى ركوع الرابعة» و إلا بطل أيضا (5). 


[ (الثالثة): إذا علم بعد الصلاهُ أو فى أثنائها أنه ترك سجدتين من ركعتين] 


(الثالئة): إذا علم بعد الصلاه أو فى أثنائها أنه تركك سجدتين من ركعتين سواء كانتا من الأ-ولتين أو الأسخيرتين- صحت. و عليه 
قضاؤهما (”) و سجدتا السهو مرتين. و كذا إن لم يدر أنهما من أى الركعات, بعد العلم بأنهما من الركعتين. 


)١(‏ لعين ما سبق. 

(؟) لتعذر العدول حينئذ فلا يمكن أن تصح مغرباً ولا عشاءء لعدم إحراز النية. 

(*) لعموم ما دل على قضاء السجدة لو نسيها. و هذا ظاهر إذا علم أنهما من ركعتين غير الأخيرة أما إذا علم أن إحداهما من الأخيرة 
ففى وجوب قضائهما فقطء أو وجوب تدارك سجدة الأخيرة» ثم التشهد و التسليم بعدهاء ثمّ قضاء الأسخرى قولا-ن. مبنيان على 
مخرجيةٌ السلام مطلقاً- و لو كان فى غير محله- و عدمها. و قد تقدم الكلام فى ذلكك فى أواخر الفصل الأول من الخلل. فراجع. و لو 
شكك فى أن إحداهما من الأخيرة أو كلتيهما من غيرهاء و قلنا بعدم مخرجيةٌ التسليم الواقع فى غير محله- فنظراً إلى أن قاعدة التجاوز 
الجارية لإثبات سجدتى الأخيرة معارضة بمثلها الجارية لإثبات سجدتى غيرها مما قبلها من الركعات- يكون المرجع: أصالة عدم 
الإتيان بالسجدة الثانية من الأخيرة و من غيرها التى هى الطرف الأخر للعلم الإجمالى و مقتضاها الجمع بين الرجوع و التداركك ثمّ 
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نعم مكن تأدئ الخسباط بالاتيان بالسجدة بقصد مافى الذمة-من دون عرض للقضاء و الأدارت 8 الشهد و السلي ثم يقي 
النتهدة الأحرض: 
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هذا كله إذا ذكر قبل فعل المنافى سهواً و عمداًء كالحدث. أما لو ذكر بعده. فان قلنا بقدح الفصل به بين الصلاه و قضاء الأجزاء 
المنسية بطلت الصلاهً فى جميع الصورء و إن قلنا بجواز الفصل و بالخروج بالتسليم فلا إشكال فى صحة الصلاهً و وجوب قضاء 
السجدتين» و إن قلنا بجواز الفصل و بعدم الخروج بالتسليم الواقع فى غير محله فقد بطلت الصلاة- و لو علم أن إحداهما من الأخيرة 
لوقوع المنافى فى أثناء الصلاءٌ الموجب لبطلانها. 

أما إذا احتمل أن تكون إحداهما من الأخيرة فقاعدةٌ التجاوز الجاريةٌ لإثبات سجدتى الأخيرة لا معارض لها فى سجدتى غيرها التى 
هى الطرف الأخر للعلم الإجمالى. و وجه عدم المعارضة: هو العلم بأن إحدى سجدتى الركعة الأخرى لم يمتثل أمرهاء إما لعدم 
الإتيان بهاء أو للإتيان بها فى صلاه باطلة» لأن الإتيان بها يلازم عدم الإتيان بالسجدة الثانية للركعة الأخيرة» فيكون المنافى واقعا فى 
أثناء الصلاءٌ مبطلاء فاذا كانت قاعدة التجاوز الجاريةٌ لإثبات السجدة الثانية للركعة الأخيرهُ لا معارض لها تجرى و يكون المقضى 
سجدتين لغير الأخيرة» للعلم بفواتهما من غير الأخيرة» إما لعدم الإتيان بهماء أو للإتيان بهما فى صلاءً باطلة كما عرفت. فان قلت: 
الإتيان بهما فى صلاهً باطلة لا يوجب قضاء السجدة» بل يوجب استثناف الصلاة من رأس» فكيف يحصل اليقين بالفراغ عن 
السجدتين- المعلوم اشتغال الذمةٌ بهما بمجرد قضائهما؟ قلت: المستفاد من أدلهُ وجوب قضاء السجدة المنسية أن عدم امتثال أمرها 
يوجب قضاءها بعد الصلاة على تقدير صحة الصلاة. فإذا أحرز عدم امتثال أمر السجدة بالوجدان؛ و كون الصلاة صحيحة بالأصل- 
أعنى: قاعدةٌ التجاوز- فقد وجب القضاءء و اكتفى به ظاهراء و ذلكك كاف عقلا فى الخروج عن عهدة الاشتغال بالسجدة. هذا كله إذا 
علم بعد الفراغ. و إن علم ذلكك فى الأثناء 
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[ (الرابعة): إذا كان فى الركعة الرابعة- مثلا- و شك فى أن شكه السابق بين الاثنتين و الثلاث] 


(الرابعة): إذا كان فى الركعةٌ الرابعة- مثلا- و شكك فى أن شكه السابق بين الاثنتين و الثلاث- كان قبل إكمال السجدتين أو بعدهما 
بنى على الثانى »)١(‏ كما أنه كذلك إذا شكك 


فاما أن يعلم الركعة التى فاتت منها الثانية أو يجهلهاء فعلى الأولى فاما أن يكون بعد تجاوز المحل قبل الدخول فى الركنء و إما أن 
يكون بعد الدخول فى الركنء فعلى الاولى يرجع و يتداركهاء ثمّ يتم صلاته و يقضى الأولىء ففى الحقيقة لم تفت منه إلا هى» نظير 
مالو كان فى المحل قبل التجاوز عنه. و على الثانى عليه قضاؤهما معاء لعدم إمكان التتداركك فى الأثناء. و إن جهل ركعة الثانية و 
احتمل كونها الركعة التى بيده فاما أن يكون فى المحل أو بعد التجاوز عنه. أو بعد الدخول فى الركنء فعل الأولى يسجد سجدة 
واحدة و يتم صلاته ثم يقضى أخرى. أما وجوب قضاء واحدة فللعلم به. و أما الاكتفاء بالسجدة المأتى بها فى المحل و عدم وجوب 
قضاء ثانية» فلا العلم الإجمالى بتركك السجدة الثانية- المرددةٌ بين أن تكون من الركعة التى بيده و أن تكون من غيرها- ينحل بجريان 
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قاعدةٌ الشكك فى المحل بالنسبهُ إلى سجدة الركعة التى بيده فتجرى قاعدة التجاوز بالنسبة إلى سجدة الركعةٌ السابقةُ. و على الثانى 
يرجع فيتدارك السجدة المحتملة الفوت, لأصالة عدم الإتيان بهاء و لا تجرى قاعدة التجاوز لإثباتهاء لمعارضتها بمثلها بالنسبة إلى 
شحدة الركمة الأشرى و عليه قضاء سجدتين» للعلم بوجوب قضاء إحداهماء و لأصالةٌ عدم الإتيان الجارية لنفى السجدة من الركعة 
السابقة» لما عرفت من عدم جريان قاعدة التجاوز لمعارضتها بمثلها فى سجدة الركعة التى بيده. و على الثالث عليه قضاؤهما معاًء لعدم 
إمكان التداركك لفرض الدخول فى الركن. 

(1) تقدم الكلام فيه فى المسألهُ العاشرة من فصل الشكك فى الركعات. 

مستمسكك العروة الوثقى» ج/ ص: 8٠0‏ 

بعد الصلاة. 


[ (الخامسة): إذا شك فى الركعة التى بيده آخر الظهر أو أنه أتمها و هذه أول العصر] 

(الخامسة): إذا شكك فى الركعةٌ التى بيده آخر الظهر أو أنه أتمها و هذه أول العصر جعلها آخر الظهر (). 

[ (السادسة): إذا شك فى العشاء يبن الثلاث و الأربع] 

(السادسة): إذا شكك فى العشاء بين الثلاث و الأربع و تذكر أنه سها عن المغرب بطلت صلاته (؟): و إن كان 


)١(‏ يعنى: سلم عليها برجاء الظهر لأ-نه يدور أمره بين أن يبطلها و أن يسلم عليهاء و أن يمضى فيها بعنوان العصر. و الأول مخالفة 
قطعيةُ لحرمة إبطال الفريضة؛ فلو فعله عصىء و وجب عليه استئناف الظهر- لقاعدة الاشتغال- و العصر أيضا- للعلم بعدم الفراغ منها. و 
الأخير و إن جاز تكليفاً برجاء كونها العصر لكنه لا يجدى فى حصول الفراغ من الصلاتين لعدم إحراز الترتيب و لا الركعة الأولى من 
العصرء فلو أتمها عصرا جاز تكليفا لكن وجب عقلا استئناف الظهر و العصر معاء لقاعدة الاشتغال بكل منهما و عدم ثبوت المفرغ. و 
هذا بخلاف الثانى» إذ به يحرز فعل الظهر. 

و احتمال حرمة التسليم- لاحتمال كونها العصرء فيكون التسليم إبطالا لها- لا يؤبه به لمعارضته باحتمال وجوبه- لاحتمال كونها 
الظهر- فيكون تركه إبطالا لها. 

و من هنا يظهر: أن ما فى المتن: من الأ-مر بجعلها آخر الظهر إرشادى إلى ذلكك. و إلا فلا مانع من نيتها عصراً رجاء و إتمامهاء ثمّ 
إعادةٌ الصلاتين معاء إذ ليس فيه مخالفة قطعيةُ بل احتمالية» كما لو جعلها آخر الظهرء فهو مخير بين الأخيرين تكليفاًء و إن كان أولهما 
أولى. و استصحاب عدم تمام الظهر- أو كونه فى الظهر- لا يثبت كون الركعة التى بيده ظهراء حتى يحرم عليه نيتها غيرها. 

(5) إذ لا يمكن إتمامها عشاء» لفوات الترتيبء و لا العدول بها إلى 
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الأحوط إتمامها عشاءء و الإتيان بالاحتياط ثمّ إعادتها بعد الإتيان بالمغرب. 


المغرب» للشكك المبطل لها. نعم لو فرض قصور أدلة الترتيب عن شمول الموردء إما بذاتها- إذ لا إطلاق لها يشمل المقام؛ و لا 
إجماع على ثبوته فيه- أو لعموم 
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حديث: (لا تعاد ..») 

- حيث إنه يلزم من اعتبار الترتيب وجوب الإعادةٌ فينتفى- كان إتمامها عشاء فى محله. ثم الإتيان بالمغرب بعد ذلكك. إلا أنه لا وجه 
لدعوى القصور فى الروايات المتضمنة 

أنه: «إذا غربت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلى نصف الليل. 

إلا أن هذه قبل هذه). 

و أما عموم 

حديث: (لا تعاد الصلاة ..» 

فلا مانع من شموله لمثل المقام. 

و دعوى: أن الظاهر منه خصوص صورة تحقق الفعل المشتمل على الخلل بعنوان الامتثال» فلا يشمل صورة الاضطرار إلى وقوع الخلل 
قبل تحققه- كالمضطر فى الأثناء إلى تركك جزء أو شرط مما بقى عليه من ركعاتها- نظير ما لو نسى الساتر و ذكره فى الأثناءء فإن 
حديث: (لا تعاد الصلاة ..» 

لا يصلح لرفع شرطية الساتر بالنسبة إلى بقية الصلاة. و كذا الترتيب بالنسبة إلى الركعات اللاحقة. مندفعة: بأن ذلكك يتم بالنسبة إلى 
الشرائط المقازنة - كالساتزو تحوه-لا بالسبة إلى الشرائط المتقدمة- كصلاة الظهر فيما تحن فبه إذا تركت: سبانا- فإث شرطية الترتيت 
راجعة إلى شرطية سبق صلاه الظهر» كما لا يخفى. و لذا يجرى الحديث مع الالتفات فى الأثناء إلى تركك الجزء السابق نسياناء مع أن 
الترتيب المعتبر بين الأجزاء لا يختص بالأجزاء المأتى بها قبل الالتفات, بل يعم الأجزاء اللاحقةٌ له أيضا. 

و السرفيه: أن الفوت فى مثل ذلكك قبل الالتفات» بخلاف الفوت فى صورة الاضطرار إلى تركك الجزء أو الشرط فى الأثناء» فإنه بعد 
الالتفات 
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[ (السابعة): إذا تذكر فى أثناء العصر أنه ترك من الظهر ركعة قطعها و أتم الظهر] 
(السابعة): إذا تذكر فى أثناء العصر أنه تركك من الظهر ركعة قطعها و أتم الظهر, )١(‏ 


فلا يشمله الحديثء بناء على عدم شموله للخلل الاضطرارى. 

فإن قلت: هذا يتم بالنظر إلى أدلةٌ الترتيب الأولية. أما بالنظر إلى أدلهُ وجوب العدول فلا إذ المستفاد منها اعتبار الترتيب بعد الالتفات 
فى الأثناء» فلا تسقط شرطيته بالإضافة إلى الأجزاء اللاحقة. و حينئذ تكون الأدلهُ المذكورة مخصصة 

لحديث: «لا تعاد ..). 

قلت: إذا كانت أدلة العدول قاصر عن شمول المورد- لعدم صحة المعدول إليه- كيف يمكن التمسكك بها لاعتبار الترتيب بعد 
الالتفات؟ كى يخرج بها عن عموم 

حديث: «لا تعاد ..). 

لا يقال: الأدلة المذكورة تتضمن الأمر بالعدول بالمطابقة و تدل على شرطية الترتيب مع الالتفات فى الأثناء بالالترام» و عدم القدرة 
على العدول إنما يوجب سقوط الدلالة المطابقية لا الالتزامية» كما هو كذلكك فى عدم القدرة بالإضافة إلى التكاليف العامة. لأنه 
يقال: ذلك يتم فى عدم القدرة الناشئ من قصور المكلفء لا الناشئ من قصور المحل- كما فى المقام- فلاحظ. و من ذلكك كله 
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تعرف: أنه لو نسى المغرب و ذكرها فى الرابعة من العشاء أتمها عشاءء كما أشرنا إليه فى المسائل السابقة» و أفتى به المحققون. 

)١(‏ إذا قلنا بأن إدخال الصلاء فى الصلاهُ من قبيل الفعل الكثير الماحى- كما هو الظاهر- و قلنا بأن الفعل الكثير الماحى مبطل و لو 
كان سهوا- كما هو المشهور- فصلاة الظهر فى الفرض باطلهٌ و ركعة العصر صحيحة. إذ لا موجب لبطلانهاء لا من حيث حصول 
الابطال المحرم بها و لا من حيث فقد الترتيب, لأن المفروض وقوعها سهواء فلا مانع من التقرب بهاء و يسقط اعتبار الترتيب. و حينئذ 
يتعين عليه العدول بها إلى 
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الظهر. و إن قلنا انه لا يبطل إذا وقع سهوا تكون كل من الصلاتين صحيحة و لأجل أنه لا مجال للعدول- لكون المفروض صحة صلاه 
الظهر فلا مجال للعدول بركعة العصر إليها- كان جريان 

حديث: (لا تعاد ..») 

لرفع شرطيةٌ الترتيب بالإضافة إلى بقية ركعات العصر فى محله. و عليه فمقتضى صحة الظهر وجوب إتمامهاء فتبطل ركعة العصر لا 
دخل الظهر فيها عمداء كما أن مقتضى صحة ركعة العصر وجوب إتمامهاء فتبطل الظهر لما سبق. و لما لم يككن ترجيح لأحد الحكمين 
يتخير بين الأسمرينء فإن شاء أتم الظهر و إن بطلت العصرء أو أتم العصر و إن بطلت الظهر. اللهم إلا أن يقال: إنه يمتنع إتمام العصرء 
لأنه إن شرع فى البقية بطلت الظهر, لأنه أدخل فيها العصر عمداء و إذا بطلت وجب العدول بالعصر إليهاء فدليل قاطعية إدخال الصلاهٌ 
فى الصلاه و دليل العدول حاكمان على دليل وجوب الإتمام و رافعان لموضوعه؛ لما عرفت: من أنه بلحاظهما لا يكون الإتمام ممكناء 
فيتعين حينئذ إتمام الظهر لا غير. و إن قلنا بأن إدخال الصلاءٌ فى الصلاءٌ من قبيل ما يوجب فوات الموالاة» فإن قلنا بوجوبها عمدا- لا 
سهواً- كان الكلام فى الفرض على نحو ما سبقء إذ حينئذ تكون كلتا الصلاتين صحيحة؛ لكن إتمام إحداهما مبطل للأخرى لوقوعه 
عمداء فيجرى فيه ما سبق من الترجيح و التخيير» و ان قلنا بعدم وجوب الموالاة- كما استظهرناه سابقا- فإتمام كل من الصلاتين لا 
يبطل الأسخرى. و لأجل أن الترتيب سقط- لأجل أن الدخول فى الثانية كان سهوا- فله إتمام كل منهما ثمّ إتمام الأخرى من دون 
حاجة إلى الاستئناف. نعم لا يبعد أن يستفاد مما دل على مخرجية التسليم: أن التسليم لا حدى الصلاتين مخرج عنهما معاء فتبطل 
الظهر لو كان قد أتم العصرء كما أنه تبطل العصر لو كان قد أتم الظهر. فراجع و تأمل. 
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ثم أعاد الصلاتين. و يحتمل العدول )١(‏ إلى الظهرء و بجعل ما بيده رابعة لهاء إذا لم يدخل فى ركوع الثاني ثمّ إعادة الصلاتين. و 
كذا إذا تذكر فى أثناء العشاء أنه تركك من المغرب ركعةٌ (5). 


[ (الثامنة): إذا صلى صلاتين ثم علم نقصان ركعة] 
(الثامنة): إذا صلى صلاتين ثم علم نقصان ركعة أو 
)١(‏ هذا الاحتمال لا وجه له ظاهراء إذ العدول- مع أنه خلاف الأصل- إنما يصح مع اتفاق المعدول عنها و المعدول إليهاء لا كما فى 


التوقيع المروى عن الاحتجاج عن محمد بن عبد الله الحميرى عن صاحب الزمان (ع): «كتب إليه يسأله عن رجل صلى الظهر و دخل 
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فى صلاه العصرء فلما صلى من صلاةً العصر ركعتين استيقن أنه صلى الظهر ركعتين كيف يصنع؟ فأجاب (ع): إن كان أحدث بين 
الصلاتين حادثة يقطع بها الصلاة أعاد الصلاتين: و إن لم يكن أحدث حادثه جعل الركعتين الأخيرتين تتمهُ لصلاهً الظهر و صلى 
العصر بعد ذلكك») .)١١‏ 

لكن يمكن حمله على إرادة جعل الركعتين الأخيرتين للعصر اللتين لم يصلهما للظهر, لا العدول بالركعتين الأولتين للعصر اللتين 
صلاهما. و أما احتمال أن يكون المراد: أن الظهر باطلةُ و يعدل بالعصر إليهاء و يتم العصر بعنوان الظهرء فينافيه جدا قوله (ع): 

«إن احدث ..» 

و كيف كان فمع قرب المعنى الذى ذكرناه لا مجال للاعتماد عليه فيما ذكره. و لا سيما مع ظهور هجره عند الأصحابء و كونه 
مرسلا. فتأمل. 


(1) فإنه يجرى فيه ما سبق بعينه» حتى احتمال العدولء لإمكان دعوى: إلغاء خصوصية مورد التوقيع. 


.١ من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة حديث:‎ ١١ الوسائل باب:‎ )١( 
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ركعتين من إحداهما من غير تعيين» فان كان قبل الإتيان )١(‏ بالمنافى ضم إلى الثانية ما يحتمل من النقصء ثم أعاد الأولى فقطء بعد 
الإتيان بسجدتى السهو لأجل السلام احتياطاً. و إن كان بعد الإتيان بالمنافى» فإن اختلفتا فى العدد أعادهماء و إلا أتى بصلاء واحدةٌ 


بقصد ما فى الدمة. 


)١(‏ الصور المتصورة فى الفرض أربع؛ فإنه تارة: يقع منه المنافى سهواً بين الصلاتين و بعدهماء و أخرى: يقع بينهماء لا بعدهماء و 
ثالثة: 

يقع بعدهماء لا بينهماء و رابعة: لا بينهماء و لا بعدهما. و فى الجميع يرجع إلى أصالة عدم الإتيان بالركعة فى كل من الصلاتين» بعد 
تعارض القواعد المفرغة فيهما كقاعدتى الفراغ و التجاوز. و مقتضاها فى الصورة الأولى إعاد الصلاتين؛ لوقوع المنافى فى الأثناء. و 
مقتضاها فى الصورة الثانية فى الصلاة الأولى. لزوم الإعادة لوقوع المنافى» و فى الصلاة الثانية ضم ركعة متصلة الذى هو حكم من 
سلم على النقص. و لا مجال لاحتمال العدول فى الثانية إلى الاولى لو كانتا مترتبتين» للعلم بسقوط الترتيبء إما لتمام الاولى فيكون 
الترتيب حاصلاء أو لتمام الثانية فيسقط اعتباره بعد الفراغ 

لحديث: «لا تعاد الصلاةٌ ..» 

مع أنه لا مجال للعدول بعد الفراغ. و مقتضاها فى الصورة الثالشة: وجوب إعادتهماء أما الصلاة الثانية فلوقوع المنافى فى أثنائها و أما 
الصلاه الأمولى فلبطلانها بفعل الثانية فى أثنائها- بناء على قدح ذلكك فى الصحة- أو لوقوع المنافى فى أثنائها- بناء على عدم قدح 
ذلكك فيها- فإن الأولى إذا بقيت صحيحة إلى ما بعد السلام على الثاني كان المنافى- الواقع بعد الثانية- واقعا فى أثنائها فتبطل لذلكك. 
أما مقتضاها فى الصورة الرابعةٌ: 

فهو ضم ركع متصلةُ إلى الثانية- الذى هو حكم من سلم على نقص- و وجوب إعادة الاولى؛ لبطلانها بفعل الثانية فى أثنائها. نعم بناء 
على عدم 
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[ (التاسعة): إذا شك بين الاثنتين و الثلاث] 
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(التاسعة): إذا شكك بين الاثنتين و الثلاث- أو غيره من الشكوكك الصحيحة- ثمّ شكك فى أن الركعة التى بيده آخر صلاته أو أولى 
صلاةٌ الاحتياط جعلها آخر صلاته )١(‏ و أتمء ثم أعاد الصلاه (5)- احتياطاً- بعد الإتيان بصلاة الاحتياط. 


[ (العاشرة): إذا شك فى أن الركعة التى بيده رابعة المغرب أو أنه سلم على الثلاث و هذه أولى العشاء] 


(العاشرة): إذا شكك فى أن الركعة التى بيده رابعة المغرب أو أنه سلم على الثلاث و هذه أولى العشاءء فان كان بعد الركوع بطلت و 
وجب عليه إعادة المغرب إفرهة 


اقتضاء ذلكك البطلان فمقتضى أصاله عدم الركعة- الجارى فى كل من الصلاتين- وجوب ركعتين؛ إحداهما للثانية» و ثانيتهما للأولى. 
و حينئذ إن جاء بها للأولى بطلت الثانية» لأنه أدخل صلاء فى أخرى عمداء و إن جاء بها للثانية بطلت الاولى لذلكك أيضاء فيتخير بين 
الأمرين عقلا. نعم له أن يكتفى بالإتيان بركعة بقصد ما فى الذمة المرددة بين ركعة الاولى و الثانية» فيجب عليه ذلك فراراً من لزوم 
الابطال المحتمل. كما أنه مهما وجب إعادةُ الصلاتين فى هذه الصور يكتفى بصلاة واحدةُ بقصد ما فى الذمة مع الاتفاق فى الكيفية. 
أما مع الاختلاف فلا بد من إعادتهما معاً. 

(1) لعين الوجه المتقدم فى المسأله الخامسة. 

(؟) لاحتمال الفصل بينها و بين صلاه الاحتياط بالركعةٌ المشكوكة؛ الذى قد عرفت: احتمال قدحه فى الصلاهً الأصليهُ. لكن مقتضى 
أصالة عدم الإتيان بالمنافى عدم الاعتناء باحتمال الفصل. 

() أما البطلان فلانه لا يمكن أن يتمها عشاء» لعدم إحراز نيتها- كما تقدم فى المسأله الثانية- و لا مغرباء لامتناع الرابعة فى المغرب. 
و لا سيما مع احتمال نيتها عشاء. و أما وجوب إعادةٌ المغرب فلقاعدة الاشتغال 
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و إن كان قبله يجعلها من المغرب )١(‏ و يجلس و يتشهد و يسلمء ثمّ يسجد سجدتى السهو لكل زيادة: من قوله: «بحول الله و للقيام و 
للتسبيحات احتياطاً (؟)» و إن كان فى وجوبها إشكال 


بالتشهد و التسليم أو أصالة عدم الإتيان بهماء و لا يمكن تداركهما حينئذ للعلم بأنه لا أثر لفعلهماء إما لفعلهما- أولا قبل الركعة- 
على تقدير نيتها عشاء- أو لبطلان المغرب بزيادة الركوع» على تقدير نيتها مغرباء و مع العلم بالبطلان لا مجال لتداركك الجزء. و البناء 
على تصحيح المغرب تامة بقاعدة التجاوز الجارية لإثبات التشهد و التسليم. فيه: أن صدق التجاوز عن محلهما موقوف على الترتب 
بينهما و بين الركعة الرابعة المذكورة فى الفرض و ذلكك موقوف على نيتها عشاءء إذ لو كان قد نواها مغربا فلا ترتب بينهما و بينها فإن 
الركعة الزائدةٌ لا ترتب بينها و بين الأجزاء الأصلية و مجرد كون الركعة من المنافيات للصلاء لا يقتضى ذلككء كما تقدمت الاشارةٌ 
إليه فى فصل الشكث. 

)١(‏ يعنى: يبنى على احتمال كونها زيادة فى المغرب فيهدم و يجلس و يتشهدء فإنه حينئذ يقطع بحصول المغرب تامة له. إما قبل 
الدخول فى الركعة- على تقدير نيتها عشاء- أو بعد التشهد و التسليم» على تقدير نيتها مغربا. ثمّ إنه حيث يعلم المكلف أنه فى حال 
كونه مشغولا بالركعة هو فى صلاه صحيحة- لأنه إما فى مغرب أو فى عشاء- و يعلم حينئذ بحرمة ابطالها لكن فى كل من إتمامها 
مغربا و إتمامها عشاء موافقة احتمالية و مخالفة احتمالية فيجوز كل منهماء لعدم الترجيح. و حينئذ لزوم جعلها مغربا ليس حكما إلزامياًء 
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بل هو إرشادى الى ما به تحصيل الموافقة القطعية لأمر صلا المغرب و إلا فيجوز جعلها عشاء رجاء و إتمامهاء ثم إعادة المغرب و 
العشاء معا احتياطاً كما تقدم فى المسألة الخامسة. 

(0) هذا مبنى على تحقق زيادات فى المقام؛ و على أن فعل الأجزاء 
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من حيث عدم علمه بحصول الزيادة فى المغرب .)١(‏ 
[ (الحادية عشرة): إذا شى- و هو جالس بعد السجدتين- بين الاثنتين و الثلاث] 


(الحادية عشرة): إذا شكك- و هو جالس بعد السجدتين- بين الاثنتين و الثلاث و علم بعدم إتيان التشهد فى هذه الصلاه فلا إشكال 
فى أنه يجب عليه أن يبنى على الثلاث (7) لكن هل عليه أن يتشهد أم لا؟ وجهان. لا يبعد عدم الوجوب بل وجوب قضائه بعد الفراغ 
إما لأنه مقتضى البناء على الثلاث (*) 


المستحبة فى غير محلها زيادة. و قد عرفت المناقشه فى كل منهما. 

)١(‏ وقد عرفت: أنه لا بد فى صدق الزيادة من قصد الجزئية. 

و مع الشكك فيه يشكك فيه. فان قلت: يلزم من عدم التشهد و التسليم قصد الجزئية بالركعة الرابعة» فأصالة عدمها يقتضى ثبوته. قلت: 
اللزوم المذكور ليس شرعياء فإثبات القصد المذكور بالأصل المزبور موقوف على القول بالأصل المثبت. 

(؟) لما دل على لزوم البناء على الأكثر الشامل للفرض. 

() فإن إطلاق دليله يقتضى معاملة الركعة الثالثة البنائية معاملة الركعة الثالثة الواقعية» حتى من حيث عدم كونها محلا للتشهد و أن 
الدخول فيها تجاوز عن محل التدارك. و تخصيصه بخصوص حيثية العدد لا غير خلاف إطلاق الدليل. مع أنه لو بنى عليه كان اللازم 
الاللتزام بوجوب التشهد لو شكك بين الا-ثنتين و الثلاث- و علم أنه على تقدير الثلاث قد تشهد فى الثانية» و على تقدير الثنتين لم 
يتشهد- فإنه لو اختص نظر دليل البناء على الثنتين بخصوص حيثية العدد, و لم يكن ناظرا إلى إثبات التشهد تعبدا كان مقتضى أصالة 
عدم الإتيان به- أو قاعدة الاشتغال- وجوب فعله, و لا يظن الالتزام به من أحد. اللهم إلا أن يكون بناؤهم على ذلكك إنما هو 
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و إما لأنه لا يعلم بقاء محل التشهد من حيث أن محله الركعة الثانية )١(‏ و كونه فيها مشكوكك. بل محكوم بالعدم (؟). 

و أما لو شكك و هو قائم بين الثلاث و الأربع- مع علمه بعدم الاتيان بالتشهد فى الثانية- فحكمه المضى و القضاء بعد السلام. لأن 
الشكك بعد تجاوز محله (”). 


من جهة ما يأتى» لا لبنائهم على إطلاق دليل البناء على الأكثر. 

)١(‏ قد تقدم- فى تقريب أصالة البطلا-ن فى الشكوكك غير المنصوصة- تقريب كون محل التشهد الثانية و الرابعة» و ظهور بعض 
النصوص فى ذلكك و المناقشهٌ فى ما هنالكك. 

(1) يعنى: أصالة عدم كون الركعة هى»؛ من قبيل استصحاب العدم الأزلى 

(*) إن كان المراد أن الشكك فى التشهد شكك بعد التجاوز- فلا يلتفت إليه لقاعدة التجاوز- فالتشهد ليس مشكوكا و إنما هو معلوم 
الانتفاء. و إن كان المراد أن الشكك بين الثلاث و الأربع شكك بعد تجاوز المحل فليس له معنى محصل- لا صغرىء و لا كبرى- كما 
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هو ظاهر. فالذى ينبغى: هو إلحاق الفرض المذكور بالفرض السابق فى أن مقتضى قاعدة البناء على الأكثر هو المضى و القضاء؛ و أن 
مقتضى استصحاب المحل هو التدارك و لو بالهدم و أنه لو غض النظر عنهما يكون فى التدارك احتمال الزيادةُ و فى عدمه احتمال 
النقيصة. نعم يمكن فى الأول الاحتياط بالإتيان بالتشهد بنية القربة المطلقة و فى الثانى لا يمكنء إذ ليس القيام مما هو محبوب مطلقاً. 
نعم يمكن الاحتياط فيه أيضا- بناء على أن الإتيان بالجزء لا بقصد الجزئية بل برجاء المطلوبية لا يوجب صدق الزيادة- كما عرفت. و 
عليه يظهر أنه لا فرق بينهما أيضا فى أن مقتضى العلم الإجمالى بوجوب التداركك أو القضاء هو الجمع بينهما. 

نعم بناء على صدق الزيادة بمجرد الإتيان بالفعل- و لو برجاء المطلوبية- 
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[ (الثانية عشرة): إذا شك فى أنه بعد الركوع من الثالثة أو قبل الركوع من الرابعة بنى على الثانى] 


(الثانية عشرة): إذا شكك فى أنه بعد الركوع من الثالثة أو قبل الركوع من الرابعة بنى على الثانى؛ لأنه شاكك بين الثلاث و الأربع» و 
يجب عليه الركوع, لأنه شاكك فيه مع بقاء محله .)١(‏ و أيضا هو مقتضى البناء على الأربع فى هذه الصورة. و أما لو انعكس - بان كان 
شاكا فى أنه قبل الركوع من الثالثة أو بعده من الرابعة- فيحتمل وجوب البناء على 


يشكل الاحتياط بالتدارك, لاحتمال الزيادة. إلا أن يرجع الى أصالةُ عدمها فلا مانع من العمل بقاعدة الاشتغال. و لو لا ذلكك أشكل 
تصحيح الصلاة من جهِةٌ الدوران بين المحذورين المذكورين» فيجب الاستئناف. 

)١(‏ إلا أن العمل على هذه القاعده يوجب العلم بعدم الحاجة إلى ركعة الاحتياط» لأن الصلاه إما باطلةٌ بزيادة الركوع- على تقدير 
كونها ثلاثاء أو تامة على تقدير كونها أربعاً. و دعوى: أن تمام موضوع وجوب صلاة الاحتياط هو الشكك بين الأقل و الأكثره و إن 
علم بعدم الاحتياج إليها غير ظاهرة و إن صدرت من بعض الأعاظم- بحمل ما فى النصوص- من كونها متممة للنقص- على أنه من 
قبيل عله التشريع» التى لا يلزم اطرادهاء و أن الواقع بمجرد الشكك ينقلب إلى الوظيفة المجعولة للشاكك- فان ذلكك إن لم يكن خلاف 
المقطوع به من النصوص. فلا أقل من كونه خلاف الظاهر. مع أن لازمه أن لو شكك بين الثلاث و الأربع فغفل عن الشكك و ضم ركعة 
متصلةُ بطلت صلاته و إن علم بعد ذلكك أنها ثلاث؛ و أن ضم الركعة كان فى محله. و هو كما ترى. فتأمل جيداً. فاذا امتنع الجمع بين 
العمل بقاعدة الشكك فى المحل و صلاة الاحتياط» فقد امتنع الجمع بينها و بين قاعدة البناء على الأكثرء لامتناع التفكيكك فى قاعدة 
البناء على الأكثر يبن التسليم 
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الأربع بعد الركوع؛ فلا يركع بل يسجد و يتم. و ذلكك لان مقتضى البناء على الأكثر البناء عليه من حيث أنه أحد طرفى شكه و طرف 
الشك الأربع بعد الركوع »١(‏ لكن لا يبعد 


على الأكثر و صلاهً الاحتياط» إذ لا تفى به الأدلة. 

كما أنه يمتنع العمل بقاعدة البناء على الأكثر وحدها. أولا: من جهة أنه طرح لدليل قاعدة الشكك فى المحل بلا وجه. و ثانيا: من جهة 
أن ظاهر أدلة قاعدة البناء على الأكثر كونها حكماً فى ظرف احتمال الموافقة؛ و هو غير حاصل فى الفرض. للعلم بأن التسليم على 
الرابعة البنائية غير مشروعء إما لكونه تسليما عن الثلاث» أو لكون الصلاءً باطلة بتركك الركوع. و مجرد الحكم بالاجزاء على تقدير 
المخالفة لا يوجب ظهور أدلتها فيما يعم الفرضء كما عرفت آنفاً. و من ذلكك يظهر ضعف الدعوى المتقدمة التى ادعيت فى المقام 
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أيضا. كما أنه يمتنع أيضا العمل بقاعدة الشكك وحدها بالبناء على الأقل أولا: من جهة الإشكالات المتقدمة فى جواز البناء على الأقل 
فى الشكوك غير المنصوصة. و ثانياً: من جهة العلم ببطلان الصلاة؛ إما لزيادة الركوع على تقدير كونها ثلاثاء أو لزيادة ركعةء على 
تقدير كونها أربعاً. و من ذلك يظهر: أن الحكم بالبطلان فى الفرض أظهر. 

(1) هذا مسلم. إلا أن ظاهر أدلة البناء على الأكثر هو التعرض لثبوت الأكثر فقط. من دون تعرض لقيده. و لذا لا يظن الالتزام- فيما إذا 
علم أنه على تقدير الأربع قد فات منه ركوع- أن أدلة البناء على الأكثر تثبت فوت الركوع. و سر ذلكك: أن قاعدة البناء على الأكثر من 
قبيل الأصول الموضوعية التى تقصر عن إثبات اللوازم الاتفاقية» بناء على التحقيق من بطلان الأصل المثبت. و الفرق بين المثالين: بأن 
الأربع فى الأول: أخذت مقيدة بما بعد الركوعء و فى الثانى: أخذت مرسلة 
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بطلان صلاته» لأنه شاكك فى الركوع من هذه الركعة» و محله باق فيجب عليه أن يركع؛ و معه يعلم إجمالا أنه إما زاد ركوعا أو نقص 
ركعة فلا يمكن إتمام الصلاه )١(‏ مع البناء على الأربع و الإتيان بالركوع مع هذا العلم الإجمالى. 


[ (الثالثة عشرة): إذا كان قائما - و هو فى الركعة الثانية من الصلاةُ - و علم أنه أتى فى هذه الصلاهً بركوعين] 


(الثالثة عشرة): إذا كان قائما- و هو فى الركعة الثانية من الصلاة- و علم أنه أتى فى هذه الصلاة بركوعين و لا يدرى أنه أتى بكليهما 
فى الركعة الأولى- حتى تكون الصلاةٌ باطلة- أو أتى فيها بواحد و أتى بالآخر فى هذه الركعةٌ فالظاهر بطلان الصلاة» لأنه شاكك فى 
ركوع هذه الركعةٌ و محله باق فيجب 


غير ظاهر لان التقييد و الإرسال تابعان لكيفية العلم الجمالى الوجدانى» و كما أن العلم فى الأول: قائم بين الثلاث التى لم يركع لها و 
الأسربع التى ركع لهاء كذلكك فى الثانى: قائم بين الثلاث التى لم يفت فيها ركوع و الأربع التى فات فيها الركوع. و كون الركوع فى 
الفرض من مقومات الرابعة و ليس كذلك فى المثال لا يجدى فارقا فيما نحن فيه لأنه لا يخرج فوت الركوع فى المثال عن كونه قيداً 
للأربع أو للرابعة» و لو بلحاظ ما قبلها. 

مع أنه يمكن التمثيل بالقيود التى فى الرابعة- مثل الرابعة التى وفى فيها دينه» أو وكل فيها فى طلاق زوجته أو نحو ذلكك- و قاعدة 
البناء على الأكثر لا تثبث ذلكك بوجه أصلا ضرورة. 

)١(‏ لما عرفت آنفا فى عكس الفرض. هذا حال الجمع بين القاعدتين. 

أما الأخذ بواحدة منهما فقط فهو طرح لدليل الأخرى بلا وجه. نعم يمكن أن يقال: إن أدلة البناء على الأكثر لما كانت إرفاقية تسقطء 
حيث يلزم من إعمالها البطلان و لو بضميمة قاعدة أخرى, فتسقط فى المقام؛ و يعمل 
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عليه أن يركع .)١(‏ مع أنه إذا ركع يعلم بزيادة ركوع فى صلاته» ولا يجوز له أن لا يركع مع بقاء محله. فلا يمكنه تصحيح الصلاة. 


[ (الرابعة عشرة): إذا علم بعد الفراغ من الصلاهً أنه ترك سجدتين] 


(الرابعة عشرة): إذا علم بعد الفراغ من الصلاة أنه تركك سجدتين و لكن لم يدر أنهما من ركعة واحدة أو من ركعتين (؟) 
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على أصالة الأقل؛ و قاعد الشكك فى المحل. لكنه مبنى على إمكان الرجوع الى أصالة الأقل فى الشكوكك غير المنصوصة. و قد تقدم 
الكلام فيه فى محله 

)١(‏ قد يقال: بأن أصالة الصحة فى الصلاة تقتضى ثبوت الركوع لهذه الركعة و هى مقدمهٌ على قاعدة الشكك فى المحل» كما فى 
سائر المقامات. 

وفيه: أن صحة الصلاهً عبارة أخرى عن عدم زيادة الركوع فى الركعة الاولى؛ و هو يلازم كون الركوع الثانى فى الثانية» فإثباته له 
يتوقف على القول بالأصل المثبت. أو يقال: بأن مقتضى أصالةُ صحة الركوع الثانى كونه واقعا فى الركعة الثانية» إذ الركوع الثانى فى 
كل صلاءً إنما يكون صحيحاً إذا وقع فى محله؛ و هو الركعة الثانية. و فيه- أيضا- ما عرفت: 

من أن وجود الركوع لهذه الركعة لا-زم لصحة الركوع الثانى؛ فلا يمكن إثباته بالأصل الجارى فيها. أو يقال: بأن قاعده الشكك فى 
المحل يعلم بسقوطها عن الحجية- إما للإتيان بالركوع» أو لبطلان الصلاة- فإذا بنى على عدم الاعتناء باحتمال بطلان الصلاه لقاعدة 
الصحة لم يكن مانع من وجوب المضى فيها و الإتمام. و فيه: أن قاعدة الصحة إنما تجرى بالإضافة الى ما مضى من الافعال و لا 
تعرض فيها للفعل المشكوك فيه فى محله؛ فلا تصلح للحكومة على قاعدة الاشتغال بالركوع الثانى المأمور به بالأمر الضمنى لتسقط 
عن الحجية» و مقتضاها الاستئناف. 

(1) العلم الإجمالى بفوات سجدتينء تارة: تكون أطرافه ثلاثة- كأن 
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لا يدرى أنهما من ركعتين؛ أو من ركعة سابقة» أو من ركعة لاحقهُ كما فرض فى المتن. و اخرى: يكون له طرفان- كأن لا يدرى 
أنهما من الركعة السابقة» أو من الركعة اللاحقة- و كيف كان فاما أن يحصل العلم فى المحل بالنسبة الى بعض أطرافه» أو بعد 
التجاوز, أو بعد الدخول فى ركنء أو بعد الفراغ» فالصور ثمان» نتعرض لحكمها هنا على سبيل الإجمال. 

الصورة الاولى: أن تكون أطراف العلم ثلاثة وقد حصل فى المحل كما لو علم- و هو جالس فى الثانية- بالفوات و لم يدر أنهما من 
الأولى أو من الثاني أو واحدةٌ من الاولى و الأخرى من الثانيق فمقتضى جريان الأصول المفرغة بالنسبة إلى سجدتى الاولى- كقاعدةٌ 
التجاوز- هو الحكم بتحقق السجدتين فيها. و لا تعارضها مثلها فى سجدتى الثانية» لعدم جريانها مع الشكك فى المحلء بل يمتنع 
جريانها فى الثانية منهماء للعلم بتعدم سقوط أمرها- إما للبطلا-ن على تقدير تركهما من الأسولى؛ أو لعدم الإتيان بها على تقدير 
المحتملين الآدخرين- إذ مع العلم المذكور يمتنع التعبد بالوجود, بل المرجع- فى أولى سجدتى الثانية- قاعدة الشكك فى المحل 
الموجبة للتدارك؛ و مقتضى العلم بعدم سقوط أمر الأخرى هو ذلكك أيضاء فيتداركهما معا فى المحلء و يتم صلاته و يكتفى بها. 
الصورة الثانية: أن تكون أطراف العلم ثلاثة و قد حصل بعد تجاوز المحل» كما لو حصل له العلم السابق و هو فى التشهد فنقول: أما 
السجدة الثانية من الركعة الثاني فيعلم بعدم سقوط أمرها- كما سبق- فلا مجال لجريان قاعدةٌ التجاوز فيها. و أما السجدة الاولى من 
الركعة الأولى فتجرى فيها قاعده التجاوز بلا معارضء لان مفادها صحة الصلاة. و ما يتوهم المعارضة لها هو قاعدة التجاوز فى الثانية 
من الاولى و الاولى من الثاني و مفادها فى كل منهما هو التمام لا الصحة- على تقدير جريانهاء و الأصل المتمم 
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لا يصلح لمعارضة الأصل المصحح. للعلم بمخالفة المتمم للواقع المانع من التعبد به. نعم إذا تعدد مجرى الأصل المتمم- كما فى 
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المقام- و كما لو علم إجمالا بفوات الركوع أو السجدة أو التشهد, فإن الأصل المتمم الجارى فى كل من السجدة و التشهد ممالا 
يعلم بمخالفته للواقع تفصيلاء إلا أنه يعلم بمخالفته للواقع إجمالاء و هذا العلم الإجمالى مانع من جريانه فى مورديه للتعارض» فيسقط 
فيهما فقطء و يبقى الأصل المصحح بلا معارضء فان العلم الإجمالى المذكور فى المثال و ان كان ثلاثى الأطراف- أعنى: 

الركوع و السجدة و التشهد- لكن لما كان الأخيران غير ركتين يكون بينهما علم إجمالى ثنائى الأطرافء إذا يعلم باشتغال الذمةٌ إما 
بالسجود أو بالتشهد, فينحل العلم الأول به فيخرج الركوع عن كونه طرفا لعلم إجمالى منجزء فلا مانع من جريان الأصل فيه» و يختص 
المنع بالأصل الجارى فى السجدة و التشهد لا غير» و كذلك الكلام فى المقام» فإن السجدة الثانية من الاولى و الاولى من الثانية ليبس 
تركها موجباً للبطلان» كالسجدة و التشهد فى المثال. و السجدة الاولى من الاولى كالركوع, و من ذلكك يظهر: 

أن الأصل المصحح لا يصلح لمعارضته بالأصل المتمم؛ سواء اتحد مجراه أم تعدد. غايةُ الأمر أنه مع الاتحاد لا يجرى للعلم التفصيلى 
بالاشتغال بمورده. و مع التعدد لا يجرى للعلم الإجمالى بذلكك» الموجب لانحلال العلم الإجمالى الواسع الدائرة. 

هذا هو الكلام فى السجدة الاولى من الاولى. و أما الثانيهُ من الاولى و الاولى من الثاني. فإن قلنا: بتحقق التجاوز بالإضافةُ إلى الاولى 
من الثانية بفعل التشهد جرت قاعدة التجاوز لإثباتهاء و بعد معارضتها بمثلها فى الثانية من الاولى- كما عرفت- تسقطان و يرجع إلى 
أصالةٌ عدم الإتيان بهما. 

ولا تتعارضان من جهة العلم الإجمالى بكذب إحداهماء لعدم كونه منجزاء 
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بناء على التحقيق: من أن المانع من جريان الأصول فى الأطراف هو نفس العلم المنجزء لا مطلقاً. و لازمه تداركك سجدتى الثاني معاء 
إحداهما لأصالةُ عدم الإتيان بهاء و الثانية للعلم بعدم سقوط أمرهاء ثم إتمام الصلاة» و قضاء السجدة الثانية من الركعة الأولى لأصالة 
عدم الإتيان بها. وان لم نقل بتحقق التجاوز بفعل التشهد للعلم بلغويته- إما للبطلان» أو لوجوب الرجوع و التداركك- تعين جريان 
قاعدة التجاوز فى الثانية من الاولى» بلا معارض لها فى الاولى من الثانية» لوجوب الرجوع فيها إلى قاعدة الشكك فى المحل. و حينئذ 
ليس عليه إلا تداركك سجدتى الثاني و الإتمام؛ فيكون حكم هذه الصورة هو حكم الصورة الأولى. 

الصورة الثالثة: أن تكون أطراف العلم ثلاثهُ وقد حصل بعد الدخول فى الركن» كما لو حصل له العلم المذكور و هو راكع فى الثالثة 
فنقول: 

أما السجدة الثانية من كل من الركعتين فيعلم بعدم سقوط أمرهاء إما لبطلان الصلاةً» أو لعدم الإتيان بها. و أما الاولى من كل منهما 
فهى مجرى لقاعدة التجاوز بلا معارضء إذ لا علم بكذب إحداهماء لاحتمال فوت الثاني فقط من كل من الركعتين» و لازم ذلكك 
إتمام الصلاءً و قضاء سجدتين. 

فان قلت: وجوب قضاء السجدة حكم لعدم الاتيان بهاء لا لمجرد عدم سقوط أمرها و لو لبطلان الصلاة» فكيف يكون العلم بعدم 
سقوط أمر السجدتين موجبا لقضائها؟ قلت: قد تقدم فى المسأله الثالثة: أن المستفاد من أدلهُ وجوب قضاء و السجدة أن مجرد عدم 
الامتثال أمرها فى صلاه صحيحة موجب القضاءء و عدم الامتثال محرز بالوجدانء و كون الصلاه صحيحة محرز بالأصل؛ فيجب العمل 
على الحكم. و لو سلم كفى أصالة عدم الإتيان فى إثبات وجوب القضاءء كما سنشير إليه فى المسألة اللاحقة» و إلى بعض ما له نفع 
فى المقام. 
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الصورة الرابعة. أن تكون أطراف العلم ثلاثهُ مع حصوله بعد الفراغ فان كان قبل فعل المنافى و كان احد الطرفين ن الركعة الأخيرة و قلنا 
بمخرجية التسليم فالحكم كما فى الصورة الثالثة. لأن السلام حينئذ يكون كال ركن مانعا من التداركك. و كذا لو لم نقل بمخرجيته و 
كان الطرفان غير الركعة الأخيرة- بل هو فى الحقيقة راجع الى الصورة الثالثة- و لو لم نقل بمخرجيته و كان أحد الطرفين الركعة 
الأخيرة فالحكم كما فى الصورة الثانية. و إن كان بعد فعل المنافى, فإن قلنا بقدح الفصل بالمنافى بين الصلاه و قضاء الأجزاء المنسية 
فالحكم البطلان- إما لفوات الركنء أو للفصل- و إن لم نقل بالقدح فكما لو كان قبل فعل المنافى. 

الصورةٌ الخامسة: أن يكون للعلم طرفان و قد حصل فى المحلء كما لو علم- و هو جالس فى الثانية- بفوات سجدتين لا يدرى أنهما 
من الأولى أو من الثانية. و حكمه تداركك سجدتى الثانية و الإتمام فقطء لأنه يعلم بعدم امتثال أمر سجدتى الثانية- إما للبطلان أو 
لعدم الإتيان- فلا يمكن جريان الأصول المفرغة فيهما. مضافا الى قصورها ذاتاء لكون الشكك فى المحلء لا بعد التجاوزء و لا بعد 
الفراغ. و عليه فتجرى فى سجدتى الأولى بلا معارض. 

فان قلت: مجرد عدم سقوط أمر السجدتين من الثانية لا يوجب التدارككء بل الموجب للتدارك هو عدم سقوط أمرهما لعدم الإتيان» 
أما عدم سقوط أمرهما لأجل البطلان فإنما يوجب الإعادة» لا التدارك. قلت: لا ريب فى أن عدم سقوط أمر السجدتين يوجب امتثاله 
بفعلهماء غاية الأمر أنه إن كان عدم سقوط أمرهما ملازماً اتفاقا- لعدم سقوط الأمر بما قبلهما من الاجزاء- كما فى صورة البطلان- 
اقتتضى وجوب فعلهما و فعل ما قبلهما من الاجزاء الذى هو معنى الإعادة و إن كان عدم سقوط أمرهما ملازماً لسقوط الأمر بما قبلهما 
اكتفى بفعلهما فقط بلا إعادةٌ. فاذا ثبت سقوط الأمر بما قبلهما من 
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الاجزاء بمقتضى الأصول المفرغة الجارية فيما قبلهما اكتفى عقلا بفعلهما فقط كما لو علم بعدم الإتيان بالسجدتين من الثانية و شكك 
فى سجدتى الاولى. مع أنه لو فرض أن التداركك من لوازم خصوص عدم الإتيان أمكن إثباته بأصالة العدم» كما أشرنا إلى ذلكك آنفا. 
و يأتى أيضا. 

الصورة السادسة: أن يحصل له العلم المذكور بعد التشهد فى الثانية. 

و الحكم فيها كما فى الخامسة. للعلم بعدم امتثال أمر السجدتين من الثانية أيضا فلا مجال لإجراء قاعدةُ التجاوز فيهماء فتجرى فى 
سجدتى الأولى بلا معارض. 

وهنا شبهات تعرضنا لذكرها و دفعها فيما كتبناه ا ل 
تدريسء أو مذاكرة ه مع إخواننا الفضلاء» أو فى عزلة و تفكر. وَأما تَؤفيقى إلا بالله عليه تَوَكلْتٌ و إِلَيهِ أنِيبُ. و ستأتى الإشارة الى بعض 
ذلك فى المسائل الاتية. 

الصورةٌ السابعة: أن يحصل له العلم المذكور و قد دخل فى ركوع الثالثة. ولا ريب فى البطلان حينئذ» لنقص الركن غير الممكن 
التداركك. 

الصورة الثامنة: أن يحصل له العلم بعد الفراغ» فان كان طرفاه غير الأخيرة» فالحكم كما فى السابعة- بل هو منها- و إن كان أحد 
طرفيه الأخيرة فإن قلنا بمخرجية السلام لحقه حكم السابعة أيضاء لنقص الركن.ء مع امتناع التدارك. و إن لم نقل بمخرجيته لحقه 
حكم السادسة- من وجوب الرجوع و التداركك ثم التشهد و التسليم- لما تقدم: من العلم بعدم امتثال أمر سجدتى الأخيرة» و جريان 
قاعدة التجاوز فى سجدتى ما قبلها. هذا إذا كان قبل المنافى» و إن كان بعده بطلت على كل حالء إما لنقص الركنء أو لوقوع المنافى 
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فى الأثناء. 
ثمّ إنه يمكن تصوير العلم الثنائى الأطراف صوراً أخرى: بأن يعلم بفوات سجدتينء إما من ركعة معينة» أو منها و من غيرها. و صورة 
ثمان 
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أيضاء لأن الركعة المعينة أما اللاحقة أو السابقة» و كل منهما تجىء فيها الصور الأربع السابقة. و لا بأس بالإشارة إلى حكمها إجمالا 
فتقول. 

الصورة الاولى: أن يعلم- و هو جالس فى الثانية- أنه إما فاتته سجدتا الثانية أو سجدة منها و سجدة من الاولى» فالسجدة الثانيةٌ من 
الثانية يعلم بعدم امتثال أمرهاء و السجدة الثانية- المعلوم إجمالا فواتها- مرددة بين السجدة الاولى من الثانية و الثانية من الاولى» و 
ينحل العلم الإجمالى المذكور بجريان قاعده الشكك فى المحل بالنسبة إلى الاولى من الثانية» و يرجع فى الثانية من الاولى الى قاعدة 
التجاوزء و مقتضى ذلك وجوب فعل سجدتين للثانية» إحداهما: للعلم؛ و الأخرى: لقاعدة الشكك فى المحلء و يتم صلاته. 

الصورة الثانية: أن يحصل له العلم المذكور بعد التشهد و التجاوز عن المحل. و حينئذ فالسجدة الثانية من الثانية لا مجال لجريان قاعدة 
التجاوز فيها للعلم بعدم امتثال أمرها. و أما السجدة الاولى من الثاني فإن قلنا بتحقق التجاوز بالإضافةٌ إليها بمجرد فعل التشهد المحكوم 
بلغويته جرت قاعدة التجاوز فيهاء و تتعارض بمثلها- الجارية فى الثاني من الا-ولى- للعلم بكذب إحداهما للعلم بتركك إحدى 
السجدتين» و بعد تساقط القاعدة فيهما للمعارضة يرجع إلى أصاله عدم الإتيان بهما. و لازم ذلكك: وجوب تداركك سجدتى الثاني معا 
إحداهما: للعلم بعدم امتثال أمرهاء و الأخرى: لأصالة عدم الإتيان» ثمّ إتمام الصلاة؛ و قضاء السجدة الثانية من الأولى لأصالةٌ عدم 
الإتيان بها و إن لم نقل بتحقق التجاوز به- للعلم بلغويته- فالحكم كما فى المسألة الأولى. 

الصورة الثالثة: أن يحصل العلم المذكور بعد ركوع الثالثة. و حينئذ يعلم بعدم سقوط أمر السجدة الثانية من الركعة الثانية» إما لعدم 
الإتيان بها على تقدير فوات سجدةٌ من كل من الركعتين» أو لبطلا.ن الصلاةً على تقدير فواتهما معاً من الثانية» فلا مجال للأصول 
المفرغةٌ فيها- و مثلها الثانية 

مستمسكك العروة الوثقى» ج/ ص: 8٠١‏ 


من الأولى- فينحصر الشكك فى امتثال أمر السجدة الاولى من الثانية فقط فتجرى فيها الأصول المفرغة» فتثبت بذلكك صحة الصلاقء لأن 
السجدة الأولى من الركعة الأولى معلومة التحقق وجداناء و من الركعة الثانية تعبداً فلم يبق إلا العلم بعدم امتثال أمر كل من السجدتين 
الثانيتين من الركعتين فيتم صلاته و يقضيهما معا للعلم المذكورء كما سبق. 

الصورة الرابعة: أن يحصل العلم المذكور بعد الفراغ» فان كان قبل فعل المنافى» و كانت الركعتان غير الأخيرة- أو قلنا بمخرجية 
التسليم- فالحكم كما فى الصورة الثالثة. و ان كانت إحدى الركعتين الأخيرة؛ و قلنا بعدم مخرجية التسليم فالحكم كما فى الصورة 
الثانية. و إن كان بعد فعل المنافى فإن قلنا بقدح الفصل بالمنافى بين الصلاة و الأجزاء المنسيهُ فالحكم البطلان- اما لنقص الركنء أو 
للفصل بالمنافى- و إن قلنا بعدم قدح الفصل به فالحكم كما لو كان قبل المنافى» على اختلاف صوره. 

الصورة الخامسة: أن يعلم- و هو جالس فى الثانية- أنه إما تركك سجدتى الأولى أو الثانية منها و الثانية من الثانية» فهو يعلم تفصيلا 
بعدم الإتيان بالثانية من الاولى. كما يعلم أيضا بعدم امتثال أمر الثانية من الثانية إما للبطلان» أو لعدم الإتيان. كما يعلم أيضا بوجود 
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الاولى من الثانية» و إنما يشكك فى وجود الاولى من الاولى فقطء فتجرى فيها قاعدة التجاوز بلا معارضء و تثبت بها صحة الصلاة. و 
عليه فيسجد سجدة فى المحل- لتكون سجدة ثانية للثانية- و يتم صلاته. ثم يقتضى السجدة الثانية من الأولىء للعلم بفواتها وجدانا فى 
صلاةٌ صحيحة تعبدا. 

الصورةٌ السادسة: أن يحصل له العلم المذكور بعد التجاوز عن المحل و الدخول فى التشهد- مثلا- و حكمه كما سبقء لما سبق من 
العلم بتركك الثانية من الأولى و عدم امتثال أمر الثانية» و العلم بوجود الاولى منها و الشكك 

مستمسكك العروة الوثقى» ج/اء ص: ١7ع‏ 

وجب عليه الإعادة و لكن الأحوط قضاء السجدة مرتين» و كذا سجود السهو مرتين- أولا- ثم الإعادة. و كذا يجب الإعادة إذا كان 
ذلكك فى أثناء الصلاة. و الأحوط إتمام الصلاءً و قضاء كل منهماء و سجود السهو مرتين ثم الإعادة. 


[ (الخامسة عشرة): إن علم - بعد ما دخل فى السجدة الثانية مثلا- أنه اما ترك القراءة أو الركوع] 


(الخامسة عشرة): إن علم- بعد ما دخل فى السجدة الثانية مثلا- أنه اما تركك القراءة أو الركوع أو أنه إما تركك سجدةٌ من الركعة 
السابقة أو ركوع هذه الركعةُ وجب عليه الإعادة ))0١(‏ 


فى وجود الأولى من الأولى- الذى هو مجرى قاعدة التجاوز- فيرجع و يتداركك سجدة واحدةٌ و يتم صلاته» ثم يقتضى سجدة أخرى. 
الصورةٌ السابعة: أن يحصل له العلم بعد الدخول فى الركن و يجرى فيه ما سبق فى الصورتين» و مقتضاه الإتمام و قضاء السجدة الثانية 
من كل من الركعتين» لعدم إمكان تداركك إحداهما كما أمكن فى الصورتين السابقتين. 

الصورة الثامنة: أن يكون بعد الفراغ» فان قلنا بمخرجية التسليم- أو كانت الركعتان غير الأخيرة- فالحكم كما فى السابعة لعين ما تقدم 
فيها و إن قلنا بعدم مخرجية التسليم و كانت إحدى الركعتين الأخيرة فالحكم كما فى السادسة» لعين ما تقدم فيها. هذا إذا كان قبل 
فعل المنافى و ان كان بعده فان قلنا بقدح الفصل به بين الأجزاء المنسيةُ و الصلاء فالحكم البطلان مطلقاً و إن قلنا بعدم قدح الفصل به 
فان كانت الركعتان غير الأخير فكما لو كان العلم قبل المنافى؛ و إن كانت إحداهما الأخيرة بطلت الصلاة. لأن وجوب الرجوع و 
التدارك يقتضى وقوع المنافى فى الأثناء المبطل لها بالفرض. و الله سبحانه أعلم. 

)١(‏ لتعارض قاعدة التجاوز فى الطرفين- فلا مجال للرجوع إليها فى 

مستمسكك العروة الوثقى» ج/. ص: 87١‏ 


إثبات واحد منهما- فيرجع إلى مقتضى العلم الإجمالىء و هو الاحتياط بالجمع بين الإتمام و قضاء السجدة و سجود السهو و بين 
الإعادة. إلا أن العلم المذكور لما كان منحلا- لجريان قاعدة الاشتغال فى خصوص الإعادة- يرجع فى الطرف الأخر إلى أصالة البراءة. 
لكن فيه: أنه لا يتم ذلكك, أما فى الفرض الثانى فلما عرفت فى المسألة السابقة: من أن السجدة من الركعة السابقة يعلم بعدم امتثال 
أمرها- إما للبطلا-ن» أو لعدم الإتيان بها- فلا مجال لجريان قاعدة التجاوز فيهاء بل لا بد من امتثال أمرهاء إما بالإعادة- على تقدير 
البطلان و بقاء الأمر بسائر الاجزاء- و إما بالقضاء على تقدير الصحة» فإذا ثبتت الصحة بقاعدة التجاوز- الجارية لإثبات الركوع- تعين 
القضاء. و مثل ذلكك جار فى الفرض الأول» فإنه أيضا يعلم بعدم امتثال أمر القراءة- إما للبطلان أو لعدم الإتيان بها- فلا مجال لجريان 
قاعدة التجاوز فيها. إلا أنه على تقدير البطلان لا بد من امتثال أمرها فى ضمن امتثال الأمر ببقِيهُ الأجزاء. و على تقدير الصحهٌ يسقط 
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أمرها و يجب السجود للسهو للنقصء بناء على وجوبه لكل زيادة و نقيصة. فإذا ثبتت الصحة بقاعدة التجاوز- لإثبات الركن- تعين 
اللتحوة البنهن. 

فان قلت: كيف يصح جريان قاعدة التجاوز لاثبات وجود الركن مع أنها أصل ناف للتكليف؟ و الأصل النافى للتكليف لا يجرى فى 
أحد أطراف العلم الإجمالى إذا كان منجزاً. قلت: القاعدة المذكورة و إن كانت- بلحاظ وجود الركن- أصلا نافيا للتكليف لكنها- 
بلحاظ إثبات قضاء السجدة أو سجود السهو- تكون أصلا مثبتا له» و لا مانع من إجراء الأصل المثبت للتكليف فى بعض أطراف العلم 
فيوجب انحلاله. و حينئذ يجوز إجزاء الأصل النافى فى الطرف الأخرء فيجوز إجراء قاعدة التجاوز فى وجود الركن بلحاظ إسقاط أمره 
و الخروج عن عهدته. 

مستمسكك العروة الوثقى» ج/ ص: اع 


فان قلت: اللحاظ الثانى الاثباتى مرتب على اللحاظ الأول النفيى» فصحة الأصل باللحاظ الثانى موقوف على صحته باللحاظ الأول فإذا 
توقفت صحته باللحاظ الأول على الانحلال المتوقف على صحته باللحاظ الثانى كان نوراً محالا. قلت: الترتب بين الحكم و موضوعه 
سب الجعل الواقس له نتضى ركنا نوما بحس الفحل الظاهرئ لامكان أن يكوةدليل الأصل ناظرا الى السرصيةت أو 
المترتبات- فى رتبة على العكس من ترتبها ظاهرا- و قد أشرنا إلى ذلكك فى الأصول فى مبحث الأصل المثبت» و مبحث الملاقى 
لأحد أطراف الشبهة المحصورة- و عليه لا مانع من جريان قاعدة التجاوز فى الركوع لإثبات سقوط أمر القراءة بلحاظ أثره- و هو 
سجود السهوء أو قضاء الجزء معه- من دون ملاحظة الترخيص كى يلزم الترخيص فى مخالفة العلم المنجز. و حينئذ ينحل العلم 
الإجمالى» فيرجع بعد الانحلال إلى قاعدة التجاوز لإثبات سقوط الأمر بلحاظ الترخيص. و نظير المقام: ما لو شكك فى الاستطاعة- 
للشك فى اشتغال ذمته بدين لزيد- فإنه يعلم إجمالا إما بوجوب وفاء دين زيد أو بوجوب السفر إلى الحج, و لا يظن الالتزام من أحد 
بوجوب الاحتياط عليه» بالجمع بين الوفاء و الحج. و سره ما أشرنا إليه: من أن براءة ذمته من الدين لما كانت موضوعا لوجوب الحج- 
بلحاظ إثباته للاستطاعة- كان أصل البراءة من الدين- بلحاظ إثبات وجوب الحج- من قبيل الأصل المثبت» فإذا جرى بهذا اللحاظ و 
انحل به العلم الإجمالى صح أن يجرى بلحاظ نفى الدين» بل يمكن أن يكون الحكم فى المقام أظهرء إذ أن ثبوت الاستطاعة من آثار 
عدم التكليف بالدين الذى هو بنفسه مجرى أصالة البراءة» و فى المقام يحتمل أن يكون سقوط أمر الركن و وجوب قضاء الجزء أو 
سجود السهو كلاهما أثرين لوجود الركن فى عرض واحدء يترتبان معا 

مستمسكك العروة الوثقى» جا ص: 7ع 


على وجود الركن الذى هو مجرى الأصلء لا أن الأول منهما موضوع للثانى. نعم لو كان الأمثر الاثباتى من آثار إثبات الأثر النفى 
أشكل الحال. 

أما لو كان أثراً لثبوته فى نفسه- أو كان كلاهما أثرين فى عرض واحد لموضوع واحد أو لموضوعين- فلا إشكالء إذ لا مانع من 
إجراء الأضل فى الفنورت وتات الأثر الم كرو 

هذا ولو أغمض عما ذكرنا نقول: إنه يمتنع جريان قاعدة التجاوز فى السجدة و القراءة لنفى القضاء و سجود السهو فى رتبة قاعدة 
التجاوز فى الركوع؛ لأن الأثرين المذكورين للأولى إنما يترتبان على ثبوت مؤداها فى ظرف صحة الصلاة» و لا يترتبان عليه فى ظرف 
فسادهاء فما لم تحرز صحةٌ الصلاهُ فى رتبةُ سابقة لا مجال لإجراء قاعدة التجاوز فيهما لنفى القضاء و سجود السهوء و إذا لم تجر فيهما 
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فى رتبة قاعدة التجاوز- الجارية فى الركوع- كان المرجع فيهما أصالة عدم الإتيان» و مقتضاها وجوب القضاء و سجود السهوء فينحل 
العلم الإجمالىء و لا مانع من جريان قاعدة التجاوز فى الركوع. 

فان قلت: قاعدة التجاوز فى القراءة و السجدة و إن لم تجر فى رتبة قاعدة التجاوز فى الركوع. إلا أنها تجرى فى الرتبة اللاحقة. و 
حينئذ تعارضها و يسقطان معا للمعارضة» و يكون المرجع قاعدة الاشتغال- الموجبة للإعادة فقط- كما عرفت آنفا. قلت: إذا لم تجر 
قاعدة التجاوز فى السجود و القراءة فى رتبة قاعدة التجاوز فى الركوع لم تجر فى رتبة لاحقّةٌ لهاء لأنه يلزم من جريانها عدمه. لأنها إذا 
جرت عارضت قاعدة التجاوز الجارية فى الركوع؛ للعلم الإجمالى بكذب إحداهماء و إذا عارضتها سقطت الأولى فتسقط الثانية: فيعلم 
تفصيلا بسقوطهما عن الحجية على كل حالء فيتعين الرجوع فى موردها إلى أصالهُ عدم الإتيان لا غير. لكن هذا التقريب 

مستمسكك العروة الوثقى» جا ص: 810 


يتوقف على القول بأن سقوط الأصول فى كل من الأطراف للمعارضة. 

أما لو كان المانع نفس العلم الإجمالى؛ بحيث يمتنع جريان الأصل النافى فى طرف واحد و إن لم يكن له معارض فى الأخر امتنع 
جريان قاعدة التجاوز فى الركوع, لأنها أصل ناف. 

فان قلت: هذا يتم لو لم ينحل العلم الإجمالى بالأصل المثبت للتكليف فى الطرف الأخر- كما فى المقام- فإن أصالة عدم الإتيان- 
الجارية لنفى السجود و القراءة- حيث أنها تثبت السجود للسهو و القضاء كانت موجبة لانحلال العلم» فلا مانع حينئذ من جريان قاعدة 
التجاوز فى الركوع. 

قلت: جريان قاعدة التجاوز فى الركوع موقوف على انحلالر العلم و هو موقوف على جريان أصالة العدم فى الطرف الأخرء و هو 
موقوف على جريان قاعدة التجاوز فى الركوع- لما عرفت من توقف القضاء و سجود السهو على صحة الصلاة- و ذلك دور. اللهم الا 
أن يرجع إلى ما ذكرنا فى التقريب الأول فيقال: جريان أصالة العدم فى الطرف الأخر و إن كان موقوفا على جريان قاعدة التجاوز فى 
الركوع؛ لكن بلحاظ الأ-ثر الاثباتى- أعنى: القضاء و سجود السهو- لا النفيى» أعنى: سقوط أمر الركوع؛ و جريانها بلحاظ الأمثر 
المذكور ليس موقوفا على انحلامل العلم الإجمالى؛ لما عرفت: من أن العلم الإجمالى لا يمنع من جريان الأصل الاثباتى» بل الأصل 
يوجب انحلاله؛ فيصح جريان الأصل النفى فى الطرف الأخر. 

نعم ربما يشكل التقريبان معا: بأن جريان قاعدة التجاوز فى الركن إذا كان بلحاظ الأثر النفى مشروطاً بالانحلال» و المشروط بجريانها 
بلحاظ الأثر الاثباتى كان جريانها- باللحاظ الأول- متأخرا رتبة عن جريانها باللحاظ الثانى» ففى رتبة جريانها باللحاظ الثانى لا تجرى 
باللحاظ الأول. 

و حينئذ فتجرى أصالهٌ عدم الإتيان» و مقتضاها الإعادة فينافى جريان 

مستمسكك العروة الوثقى» ج/ ص: 1ع 

لكن الأ-حوط هنا أيضا إتمام الصلاء و سجدتا السهو فى الفرض الأولء و قضاء السجدة مع سجدتى السهو فى الفرض الثانى ثمّ 
الإعادة» و لو كان ذلكك بعد الفراغ من الصلاه فكذلك. 


[ (السادسة عشرة): لو علم بعد الدخول فى القنوت أن يدخل فى الركوع أنه إما ترك سجدتين من الركعة السابقة أو ترك القراءة] 


(السادسة عشرة): لو علم بعد الدخول فى القنوت قبل 
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القاعده بلحاظ الأثر النفى فى الرتبة اللاحقة. 

و فيه: أن جريان أصالة عدم الأناة - الحاظ وكرت الاغادة- إذا كان مقتروطا بعدم جريان قاعدةٌ التجاوز بلحاظ الأثر النفيى- كانت 
متأخرة رتبة عن جريان القاعدة المذكورة إذ كما أن الشرطية بين الشيئين موجبة للترتب بينهما كذلك المانعية بينهماء فالممنوع 
متأخر رتبة عن المانع» فلا تشرع أصالة عدم الإتيان إلا فى رتب متأخرة عن عدم القاعدهُ فإذا فرض عدم المانع من جريان القاعدة فى 
رتبة نفسها- و هى الرتبة اللاحقة للانحلال- امتنع جريان أصالة عدم الإتيان فى رتبة لاحقة لها. 

و إن شئت قلت: دليل اعتبار عدم جريان القاعدهُ فى صحةٌ جريان أصالةُ عدم الإتيان دال على عدم جريان أصالةً عدم الإتيان مطلقا إذا 
جرت قاعدة التجاوز فى رتبة نفسها فاذا فرض جريان القاعدة- فى الفرض- فى رتب نفسها امتنع جريان أصالهُ عدم الإتيان مطلقاً. و 
لأجل ما ذكرنا لا يكاد يستشكل أحد- فيما لو علم- و هو جالس فى الثانية- بأنه إما فاتته سجدة من الأول أو لم يسجد الثانية من 
الثانيةٌ- أنه تجرى قاعدة التجاوز فى السجدة الثانيةٌ للأولى و قاعدء الشكك فى المحل فى السجدة الثانية للثانية» مع جريان الاشكال 
المذكور فيه حرفا فحرفا. و كذا الكلام فى نظائره مما كان أحد طرفى العلم الإجمالى مجرى لقاعدة التجاوز و الأخر مجرى لقاعدة 
الشكك فى المحل. و مما ذكرنا يظهر: أن الاكتفاء فى الفرضين بالإتمام و القضاء و سجود السهو من دون حاجة إلى الإعادة فى محله. 
مستمسكك العروة الوثقى» ج/ ص: /ااع 

أن يدخل فى الركوع أنه إما تركك سجدتين من الركعة السابقة أو تركك القراءة )١(‏ وجب عليه العود لتداركهما (؟) و الإتمام ثمّ 
الإعادة. و يحتمل الاكتفاء بالإتيان () بالقراءة و الإتمام من غير 


)١(‏ يعنى: من الركعةٌ اللاحقة. 

(') يعنى: تداركك السجدتين و القراء» لتعارض قاعدة التجاوز فيهما فيرجع إلى أصالةُ عدم الإتيان المقتضية لتداركهما معا. لكن لو 
تداركهما معا يعلم بأنه إما زاد سجدتين أو قراءة» فيعلم بوجود الإعادةٌ أو سجود السهو بعد الإتمام. و حينئذ تسقط أصالة عدم الإتيان 
للمعارضة؛ لأ-ن العمل على طبقها فى الطرفين يوجب العلم بالزيادة المذكورة. و كذا الحال فى الرجوع إلى قاعدة الاشتغال فى كل 
منهما. نعم لو بنى على كون الزيادة التى تكون موضوعا الآثار- من البطلان أو سجود السهو- عبارة عن الإتيان بالجزء بقصد الجزئية» 
أمكن الرجوع إلى قاعدة الاشتغال الموجبة لتداركك السجدتين و القراءة برجاء الجزئية. و لا يلزم من ذلك محذور أصلا فيجب و لا 
يجوز له قطع الفريضة و الاستئناف. و بذلكك تفترق قاعدة الاشتغال عن أصالهُ عدم الإتيان» فإن مقتضى الثانية جواز الإتيان بالمحتمل 
بقصد الجزئية» فيلزم المحذور المتقدم. و لو لم يتم المبنى المذكور- فلأجل أنكك عرفت: أنه يمتنع الرجوع إلى قاعدة التجاوز فى 
الطرفين» و أصالة عدم الإتيان و قاعدةٌ الاشتغال- فاللازم الحكم بالإعادة لتعذر تصحيح الصلاة. هذا كله مع قطع النظر عما يأتى. كما 
أن هذا البيان إنما يجرى إذا حصل له العلم المذكور و هو فى القنوت و نحوه. مما يتحقق به التجاوز عن محل القراءة. 

أما إذا حصل له العلم و هو فى محل القراءة فلا- ينبغى التأمل فى وجوب القراءة عليه- لقاعدة الشكك فى المحل- و عدم وجوب 
السجدتين» لقاعدةٌ التجاوز. 

(*) هذا الاحتمال هو المتعين؛ لأنه- بعد العلم التفصيلى بعدم سقوط 

مستمسكك العروة الوثقى» جا ص: /1ع 

لزوم الإعاده إذا كان ذلكك بعد الإتيان بالقنوت بدعوى: 

أن وجوب القراءة عليه معلوم- لأنه إما تركها أو ترك السجدتين- فعلى التقديرين يجب الإتيان بهاء و يكون الشكك 
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القراءة- لا مجال لجريان قاعدة التجاوز فيهاء فتجرى القاعدة فى السجدتين بلا معارضء و يكون حاله حال من علم بعدم القراءة و 
شكك فى السجدتين فإنه لا ريب فى وجوب القراءة عليه» و عدم وجوب السجدتين لقاعدة التجاوز. و دعوى: الفرق بينهما: بأن العلم 
فى المقام بفوات القراءة تفصيلا إنما نشأ من العلم الإجمالى فيمتنع انحلاله به لأن تنجز المعلوم بالإجمال فى رتبة العلم التفصيلى 
المذكور فيمتنع استناده اليه» بل لا بد أن يستند إلى العلم الإجمالى» و مع تنجز المعلوم بالإجمال يمتنع جريان الأصل فى كل واحد 
من أطرافه- و لو لم يكن له معارض على ما هو التحقيق- لأنه ترخيص فى مخالفة العلم. و كذا الحال فيما تقدم من الموارد التى قلنا 
فيها إنه يعلم بفوات الجزء إما للبطلان أو لعدم الإتيان» بخلاف العلم التفصيلى فى الفرض الثانى فإنه ناشئ من سبب آخر غير العلم 
الإجمالى» فلذا كان موجباً لانحلاله. 

مندفعة: بأن العلم بفوات الجزء غير الركنى و إن كان ناشئا من العلم الإجمالى بفوات أحد الأمرين» إلا أن العلم الإجمالى المذكور 
ليس منجزا و لو لم يكن العلم التفصيلى ناشئا منه- كى يشكل انحلا-له بالعلم التفصيلى الناشئ منه. لأن العلم بالموضوع لا يصلح 
للبعث ولا للزجر. و إنما الصالح لذلكك هو العلم بالحكم. فالتنجز إنما يستند إليه. غاية الأمر: أن العلم بالحكم. 

تارة: يستند إلى العلم بالموضوعء و أخرى: يستند إلى أسباب أخر. و العلم الإجمالى بوجوب الأقل أو الأكثر عين العلم التفصيلى 
بوجوب الأقل- كما حقق فى مبحث الأقل و الأكثر- لا أن العلم التفصيلى بالأقل غيره و ناشئ منه ليرد المحذور. نعم لو قلنا بأن الأقل 
واجب بالوجوب الغيرى- كما 

مستمسكك العروة الوثقى» ج/. ص: 879 

بالنسبة إلى السجدتين بعد الدخول فى الغيرء الذى هو القنوت )١(‏ 


عليه شيخنا الأعظم فى (رسائله) و غيره من الأكابر- أشكل انحلاءل العلم بالوجوب المردد بين الأقل و الأكثر بالعلم بوجوب الأقل. 
لكن التحقيق خلافه» كما ذكرنا ذلكك فى الأصول فى مبحث مقدمةٌ الواجب و فى غيره. 

و من أجل ذلكك عبر فى المتن بقوله: «وجوب القراءة عليه معلوم ..» 

فان قلت: القراءة فى المقام و إن علم بوجوبها تفصيلا إلا أنه يعلم إجمالا إما بوجوبها وحدها- على تقدير كون المتروكك هو القراءة- 
لمن فعل السجدتين حينئذ زيادة مبطلة. و إما بوجوبها مع السجدتين- على تقدير كون المتروك هما السجدتان- فيكون العلم 
الإجمالى مرددا بين المتباينين- كالعلم بوجوب القصر أو التمام- و لا بد فيه من الاحتياط» و لا مجال للانحلال. 

قلت: مع أن هذا الاشكال جار بعينه فى النقض المتقدم- و هو ما لو علم بعدم القراءة و شكك فى السجدتين- و فيما لو كان الشكك فى 
القراءة شكا فى المحل- كما لو علم قبل الدخول فى القنوت إما بتركك القراءة أو بتركك السجدتين اللذين قد عرفت أنه لا ينبغى 
التأمل فى وجوب القراءهُ فيهما عليه» و فى الرجوع فى السجدتين إلى قاعدة التجاوز- مندفع فى الجميع: بأنه بعد العلم بوجوب القراءة 
فالمتباينان اللذان يعلم إجمالا بوجوب أحدهما هما بشرط لا و بشرط شىء. و العلم الإجمالى بوجوب أحدهما منحل بجريان قاعدة 
التجاوز فى السجدتين لأن مفادها المنع من فعل السجدتين» كما أن مفادها سقوط أمرهما. و قد عرفت فيما سبق: أن الأصل الجارى 
فى أحد طرفى العلم الإجمالى إذا كان له أثر ان أحدهما إثباتى و الأخر نفيى يجرى بلحاظ أثريه معاء و ينحل العلم الإجمالى. 

)١(‏ لكن- لأجل العلم بأن القنوت فى غير محله- يشكل صددق التجاوز بالدخول فيه. فالأ-ولى تطبيق التجاوز عن محل السجدتين 
بلحاظ القيام؛ 

مستمسكك العروة الوثقى» ج/ ص: ٠٠‏ 

و أما إذا كان قبل الدخول فى القنوت فيكفى الإتيان بالقراءة» لآن الشكك فيها فى محلهاء و بالنسبة إلى السجدتين بعد التجاوز و كذا 
الحال لو علم بعد القيام إلى الثالثة أنه إما تركك السجدتين أو التشهد أو تركك سجدة واحدة أو التشهد .)١(‏ و أما لو 
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كما هو مورد 

صحيح إسماعيل بن جابر عن أبى عبد الله (ع): «إن شكك فى السجود بعد ما قام فليمض» .)١١‏ 

)١(‏ يعنى: يرجع و يأتى بالتشهد لا-غير و يقوم. و هذا مبنى على أن لغوية القيام بلحاظ وجوب الرجوع الى التشهد لا يوجب لغويته 
بلحاظ صدق التجاوز عن محل السجدتين أو السجدة؛ إذ حينئذ يمكن الرجوع فى الشكك فى السجود إلى قاعدة التجاوز. أما لو بنى 
على لغويته بهذا اللحاظ أيضا- كما هو الظاهر- فينبغى إلحاق الفرض المذكور بالفرض الاتى- و هو ما لو علم قبل القيام- فإنه لا 
مجال حينئذ لإجراء قاعدةٌ التجاوز بالنسبة الى كل منهما. أما التشهد فللعلم بعدم سقوط أمره. و أما السجود فلعدم تحقق التجاوز عن 
محله؛ كما لا مجال لأصالهً عدم الإتيان بهما للزوم الزيادة» كما أشرنا إليه فى صدر المسألة. و كما أشرنا هناكك أيضا: إلى أن الحكم 
بالبطلا-ن و لزوم الاستئناف و الحكم بالصحة و لزوم فعل السجود و التشهد معا مبنيان على توقف صدق الزيادة القادحة على الفعل 
بقصد الجزئية و عدمه, فعلى الثانى تبطل الصلاةً لدوران الأمر بين الزيادة و النقيصة القادحتين» فلا يمكن تصحيح الصلاة فيجب 
الاستئناف. و على الأول يرجع إلى قاعدة الاشتغال و يأتى بالجزءين برجاء الجزئية؛ و تصح الصلاة للعلم بعدم الخلل لا نقيصة و لا 
زيادة. 

هذا كله فى الفرض الأول. أما الفرض الثانى- و هو ما لو احتمل تركك سجدة أو التشهد- فالعمل فيه بأصالهُ العدم فيهما إنما يقتتضى 
لزوم 


)١(‏ الوسائل باب: ١0‏ من أبواب السجود حديث: ؟. 
مستمسكك العروة الوثقى» ج/ ص: ١لا‏ 
كان قبل القيام فيتعين الإتيان بهماء مع الاحتياط بالإعادة .)١(‏ 


[ (السابعة عشرة): إذا علم بعد القيام إلى الثالثة أنه ترى التشهد] 


(السابعة عشرة): إذا علم بعد القيام إلى الثالثة أنه تركك التشهد, و شكك فى أنه تركك السجدة أيضا أم لاء يحتمل أن يقال: يكفى 
الإتيان بالتشهد (7) لأن الشكك بالنسبة إلى السجدة بعد الدخول فى الغير- الذى هو القيام- فلا اعتناء به 


زيادة جزء غير ركنى سهوا- و هو أما التشهد قبل العلم» أو السجدة بعد العلم- و مثله غير قادح. نعم يحصل له العلم بوجوب سجود 
السهوء بناء على وجوبه لكل زيادة سهوية. لكن قد يشكل: بأن الزيادة السهوية إنما لا تقدح إذا لم تكن طرفا للعلم الإجمالى» و هو فى 
المقام أحد طرفى العلم الإجمالى. لأنه إن كان سابقاً قد تركك سجدة فقد زاد التشهد و عليه سجود السهوء و إن تركك التشهد فقد جاء 
بالسجود, فيكون فعله ثانيا زيادة» فالمصلى حينئذ يعلم إجمالا بأنه: إما ممنوع من زياد السجود, أو يجب عليه سجود السهو لزيادة 
التشهد. فلو تدارك السجود احتمل زياده السجدةٌ المعلومةُ إجمالا- بلحاظ كونها أحد طرفى العلم الإجمالى- و الزيادة كذلك 
قادحة» فالفرضان بحكم واحد. 

)١(‏ لا شبهة- فى هذا الفرض- فى عدم جريان قاعدة التجاوز بالنسبة إلى السجود, لعدم الدخول فيما بعده و لو بحسب الصورة. و 
حينشذ فالإشكال السابق على الرجوع إلى أصالة عدم الإتيان- و هو لزوم الزيادة القادحة لكونها طرفا للعلم الإجمالى- جار هنا أيضاء 
فيشكل تداركك الجزءين.» فتتعين الإعادة. 
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(؟) هذا الاحتمال استظهره فى المسألةً التاسعة و الخمسين من مسائل هذا الختام» وفاقا منه للجواهرء للشككث فى شمول أدلهُ الشكك قبل 
الدخول فى الغير لمثل هذا الفرد» مع ظهور ما دل على عدم الالتفات فيه. و استوجه 

مستمسكك العروة الوثقى» ج/ ص: لاع 

و الأحوط الإعادة بعد الإتمام؛ سواء أتى بهما أو بالتشهد فقط .)١(‏ 


[ (الثامنة عشرة): إذا علم إجمالا أنه أتى بأحد الأمرين من السجدة و التشهد- من غير تعيين و شك فى الأخر] 


(الثامنة عشرة): إذا علم إجمالا أنه أتى بأحد الأمرين- من السجدة و التشهد- من غير تعبين و شكك فى الأخر. فإن كان بعد الدخول 
فى القيام لم يعتن بشكه (5)» و إن كان قبله 


خلافه فى المسألةُ الخامسة و الأربعين منها. و هو الوجه. لان الظاهر من أخبار قاعدةٌ التجاوز اعتبار الدخول فى الغير المرتب شرعا على 
محل المشكوك لو لا فواته» و القيام إلى الثالثة فى الفرض ليس كذلك, للحكم بلغويته من جهة فوات التشهد. و حينئذ لا شكك فى 
شمول أدلة الشكك قبل الدخول فى الغير له إذ المراد من الغير فى المقامين واحد. مع أنه لو سلم الشكك كفى أصالهُ عدم الإتيان- أو 
قاعدةٌ الاشتغال- فى وجوب تدارك المشكوك. و لا فرق بين تقدم الشكك على العلم و تأخره عنه» و اقترانه معه. و دعوى: أنه فى 
الصورة الا-ولى يكون الشكك حين حدوثه محكوما بعدم الالتفات اليه» فاذا طرأ العلم بفوات التشهد لم يوجب تبدل حكم الشكث. 
مندفعة: بأنه بطروء العلم ينتكشف كونه شكا فى المحل لا بعد تجاوزه؛ فلا وجه لترتيب الحكم الأول عليه بعد انكشاف كونه ليس 
موضوعا له. فأصالة عدم الإتيان- أو قاعدة الاشتغال- محكمة. و فى هذا الفرض لا يحصل العلم بالزيادة حتى السهوية غير القادحة 
بخلاف الفرض السابق. 

)١(‏ لاحتمال صدق الزيادة العمديهُ فى الأول» و فى الثانى النقيصة كذللكك. 

(؟) لجريان قاعدة التجاوز فى الطرفين بلا مانع» فان كل واحد من السجدة و التشهد مشكوك بعد التجاوز. و أما إجراء القاعدة فى 
المشكوك المبهم المقابل للمعلوم فلا مجال له إذ ليس له مطابق خارجى كالمعلوم- نظير المعلوم النجاسة و المعلوم الطهارة فى 
الشبهة المحصورة- إذ الانطباق الخارجى لذات المعلومين لا بوصف كونهما معلومين. و لأجل أنه لا انطباق 

مستمسكك العروة الوثقى» ج/ ص: *الاع 

يجب عليه الإتيان بهما (). لأنه شاكك فى كل منهما مع بقاء المحلء و لا يجب الإعادة بعد الإتمام؛ و إن كان أحوط. 


[ (التاسعة عشرة): إذا علم أنه إما ترى السجدة من الركعة السابقة أو التشهد من هذه الركعة] 

(التاسعة عشرة): إذا علم أنه إما تركك السجدة من الركعة السابقة أو التشهد من هذه الركعة؛ فإن كان جالساً و لم 

هنا للمشكوك المقابل للمعلوم بوصف كونه مشكوكا لا يمكن إجراء القاعدة فيه لإحراز التشهد و السجدة. لعدم كونهما مصداقا له. 
و لما كان الشكك مأخوذا موضوعا للقاعدةٌ فلا بد فى إجرائها من ملاحظهٌ نفس السجدةٌ و التشهد المشكوكين. و لأجل ذلكك افترق 


المقام عن باب الشبهة المحصورة؛ لأن العلم هناكك لم يؤخذ موضوعا بل طريقاً إلى نفس الموضوع المنطبق واقعا على أحدهما. و لذا 
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ثم إن هاهنا إشكالات مبنية على اعتبار التقيبد بين أجزاء المركبات فى نفس المركب. و لما كان المبنى المذكور فى نفسه باطلا- 
كما هو موضح فى محله- فالاشكالات المذكورة ساقطة. و لأجل أن بناءنا فى هذا الشرح على الاختصار أهملنا ذكرها. و الله سبحانه و 
تعالى الموفق. 

)١(‏ هذا يجرى فيه نظير ما سبق فى صدر المسألة السادسة عشرة و ذيلهاء لان المزيد فى المقام على كل تقدير لم يكن ركناء إذ يدور 
الأمر بين زيادةٌ التشهدء و زيادةٌ السجدة و زيادتهما معا. و ذلكك لان المحتملات ثلاثهٌ: فعلهما معا قبل الشكك- فيكون فعل كل منهما 
ثانياً ؤبادة- و فعل السحدة أولا دون التشهد- فيكو فعل السجود ثائياً زيادة-:و قعل التشهد أولا دون السجوه- فيكون هو زيادة و 
يكون فعلهما ثانيا أو فعل أحدهما- و على الأخير يجب سجود السهوء فاذا كان العلم الإجمالى منجزا يمتنع عليه فعلهما كما عرفت» 
فلو فعل بطلت صلاته. 

مستمسكك العروة الوثقى» ج/ ص: اع 

يدخل فى القيام أتى بالتشهد )١(‏ و أتم الصلاة» و ليس عليه شىء. و إن كان حال النهوض (2) إلى القيام- أو بعد الدخول فيه- مضى 
و أتم الصلاة (») و أتى بقضاء كل منهما مع سجدتى السهو (6). 

والأحوط إعادة الصلاة أيضاء و يحتمل وجوب العود (0)- لتداركك التشهد- و الإتمام» و قضاء السجدة- فقط- مع سجود السهو. و 
عليه- أيضا- الأسوط الأعادة أيضا: 


)١(‏ لقاعدة الشكك فى المحل التى عرفت أنه ينحل بها العلم الإجمالى» فتجرى قاعدةٌ التجاوز فى السجدة بلا مانع. 

(؟) هذا مبنى على تحقق التجاوز عن محل التشهد بمجرد النهوض. اقتصاراً فى النص- الدال على وجوب الرجوع إلى السجود عند 
الشكك فيه فى حال النهوض - على مورده؛ كما استوجهه المصنف (ره). أما لو بنى على إلحاق التشهد بالسجود فى ذلكك فاللازم فى 
المقام إلحاق النهوض بالجلوس لا بالقيام. و قد تقدم الكلام فى ذلكك فى البحث عن قاعدةٌ التجاوز. 

() اعتماداً على قاعدة التجاوز فيهما. و أما قضاء كل منهما فللعلم الإجمالى بوجوب قضاء أحدهما. 

(©) مره واحدة؛ إذ لا موجب لتعددهما مع وحدةٌ السبب. 

(0) هذا هو المتعين» لامتناع جريان قاعدة التجاوز فى كل من الطرفين للمعارضة من أجل العلم الإجمالى بكذب إحداهماء للعلم اما 
بوجوب قضاء السجدة من السابقة أو بوجوب الرجوع لتداركك التشهدء بل المرجع أصالهٌ عدم الإتيان الموجبة للرجوع إلى التشهد و 
قضاء السجدة. 

فإن قلت: وجوب الرجوع من آثار العلم بالفوت» فكيف يثبت مع الشكك فيه؟ قلت: ذلك ممنوعء فان الرجوع من آثار الفوت إذا 
مستمسكك العروة الوثقى» ج/ ص: 0ع 


[ (العشرون): إذا علم أنه ترك سجدة إما من الركعة السابقة أو من هذه الركعة] 
(العشرون): إذا علم أنه تركك سجدة إما من الركعة السابقة أو من هذه الركعة» فإن كان قبل الدخول فى التشهد- أو قبل النهوض إلى 
القيام» أو فى أثناء النهوض )١(‏ قبل الدخول فيه- وجب عليه العود إليها لبقاء المحل و لا شىء عليه (1)» لأنه بالنسبة إلى الركعة 


السابقةُ شكك بعد تجاوز المحل. و إن كان بعد الدخول فى التشهد- أو فى القيام- مضى 


أمكن التداركء بأن لا يدخل فى ركن بعده. و إنما لا يجب مع عدم العلم بالفوت» لجريان قاعدة التجاوز حينئذ المقتضية لعدم 
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حصول الفوت. و لذا نقول بوجوب التداركك إذا كان الشكك قبل التجاوزء لمجرد أصالهُ عدم الإتيان و إن لم يثبت كون قاعدة الشكك 
فى المحل من القواعد التعبدية الشرعية. هذا مع أن المحقق فى محله كون المستفاد من دليل حجية الاستصحاب وجوب معامله الشكك 
فى البقاء معاملة اليقين به فيترتب عليه ما يترتب على اليقين من الاحكام. و لأجل ذلكك قلنا بقيامه مقام العلم الموضوعى. 

فإن قلت: هذا يتم إذا جرىء و جريانه يتوقف على كون مجراه ذا أثر شرعىء و هو خلاف البناء على كون وجوب الرجوع من آثار 
العلم بالفوت. قلت: العلم بالفوات و إن كان دخيلا فى الأثر لكنه ليس تمام الموضوع, بل الأثر ثابت المجموع الفوات الواقعى و العلم 
به فيكون الفوات الواقعى» موضوعا للأمثر الضمنى» و هو كاف فى جريان الاستصحاب. و لذا تجرى الأ-صول فى كل من أجزاء 
المركبات بلحاظ الاثار الضمنية الثابتة لكل واحد منها. و لعل ما ذكرنا هو الوجه فى ترجيح احتمال المضى و الإتمام. 

)١(‏ ألحق النهوض بالجلوس لأنه مورد النص فى الشكك فى السجودء كما عرفت. 

0 تباعرقت نا قله 

مستمسكك العروة الوثقى» ج/2 ص: 875 

و أتم الصلاءً و أتى بقضاء السجدة و سجدتى السهو. و يحتمل وجوب العود -)١(‏ لتداركك السجدة من هذه الركعة- و الإتمام و قضاء 
السجدة مع سجود السهو (). و الأحوط- على التقديرين- إعاده الصلاة أيضا. 


[ (الحادية و العشرون): إذا علم أنه إما ترك جزءاً مستحبا - كالقنوت مثلا - أو جزءا واجبا] 


(الحادية و العشرون): إذا علم أنه إما تركك جزءاً مستحبا- كالقنوت مثلا- أو جزءا واجباء سواء كان ركنا أو غيره من الاجزاء التى لها 
قضاء- كالسجدة و التشهد- أو من الاجزاء التى يجب سجود السهو لأجل نقصها صحت صلاته و لا شىء عليه (). و كذا لو علم أنه 
إما ترك الجهر أو الإخفات فى موضعهما أو بعض الأفعال الواجبة المذكورة. لعدم الأثر لتركك الجهر و الإخفات» فيكون الشكك 
بالنسبة إلى الطرف الأخر بحكم الشكك البدوى. 


)١(‏ هذا هو المتعين» لما عرفت فيما سبق. 

(؟) مكررا عن نقص السجدة؛ و عن زيادة التشهد, أو زيادة القيام. 

(") لجريان قاعدة التجاوز فى الجزءء بلا معارضة لها بمثلها فى الجزء المستحب لعدم الأثر العملى لهاء إذ على تقدير العلم التفصيلى 
بفوات الجزء المستحب لا يترتب أثر عملى» فضلا عما لو كان طرفا للعلم الإجمالى. نعم يشكل الحال فى التمثيل بالقنوت, لأنه مما 
يقضى بعد الركوع - كما فى بعض النصوص - 

١‏ أو بعد الانصراف- كما فى بعض آخر- 

"١‏ إذ حينئذ يكون لفواته أثر عملى» فيمتنع جريان القاعدة فيه إذا 


)١(‏ راجع الوسائل باب: 18 من أبواب القنوت. 
(؟) راجع الوسائل باب: ١8‏ من أبواب القنوت. 
مستمسكك العروة الوثقى» ج/ ص: /الاع 
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كان طرفا للعلم الإجمالى. لأن العلم الإجمالى كالتفصيلى حجة يمتنع جريان الحجج النافية على خلافه» أمارة كانت أو أصلا. و مثله: 
الأذان و الإقامة اللذان يشرع لفواتهما الاستئناف إذا ذكر قبل الركوع 

ولأجل ذلكك تضمن صحيح زرارة إجراء القاعده فيهما مع الشكك فيهما بعد تكبير الافتتاح 

فكان اللازم على المصنف (ره) استثناء مثل القنوت عن القاعدة المذكورة فى هذه المسألة. 

وربما يقال: إن مخالفة الحكم الاستحبابى لما لم توجب عصينا و لا عقاباً لم يازم من إجراء قاعدة التجاوز فى الاجزاء المستحبة 
ترخيص فى محتمل المعصية ليقبح فيمتنع» فلا مانع من إجراء القاعده فى الطرفين. و فيه: 

أن التعبير بأن إجراء الأصل النافى للتكليف فى طرف العلم الإجمالى ترخيص فى محتمل المعصية جار على ما هو محل الكلام من 
الشبهة المحصورة و ليس هو المناط فى المنع عن جريان الأصلء بل المناط ما عرفت. من كون العلم الإجمالى حجة- كالعلم 
التفصيلى - مانعا عن جعل الحكم الظاهرى على خلافه للزوم التناقض و نقض الغرض. فان قلت: إذا علم إجمالا: أنه إما يجب الصوم 
أو تستحب الصدقةُ فلا إشكال فى جواز الرجوع الى البراءة فى وجوب الصوم, مع أن مقتضى ما ذكر هو العدم. قلت: فرق بين الأصول 
العقلية و الأصول الشرعية» فإن الأ-صول العقليهُ تجرى ما لم يكن بيان على خلاف مقتضاهاء و هو غير حاصل فى الفرضء إذا العلم 
الإجمالى فيه ليس متعلقا بتكليف إلزامى» فلا يكون حجة على خصوص وجوب الصوم. أما الأأصول الشرعية- فلأجل أن مفادها 
أحكام شرعية طريقية و العلم الإجمالى- كالعلم التفصيلى- رافع لموضوع الحكم الطريقىء للزوم 


)١(‏ راجع الوسائل باب: ١9‏ من أبواب الأذان و الإقامة. 


(؟) الوسائل باب: 7 من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة حديث: .١‏ 
مستمسكك العروة الوثقى» ج/ ص: /81 


[ (الثانية و العشرون): لا إشكال فى بطلان الفريضة إذا علم إجمالا] 


(الثانية و العشرون): لا إشكال فى بطلان الفريضة إذا علم إجمالا :)١(‏ إنه إما زاد فيها ركنا أو نقص ركنا (؟) و أما فى النافلة فلا 
تكون باطلة» لأن زيادة الركن فيها مغتفرة (*) و النقصان مشكوك. نعم لو علم أنه إما نقص فيها ركوعا أو سجدتين بطلت. و لو علم 
إجمالا أنه إما نقص فيها ركوعا- مثلا- أو سجدة واحدةء أو ركوعاء أو تشهدا أو نحو ذلك مما ليس بركن لم يحكم بإعادتهاء لأن 
نقصان ما عدا الركن فيها لا أثر له- من بطلان» أو قضاء أو سجود سهو (6)- فيكون احتمال نقص الركن كالشكك البدوى. 


[ (الثالثة والعشرون): إذا تذكر- و هو فى السجدة أو بعدها من الركعة الثانية مثلا- أنه ترى سجدة من الركعة الأولى] 

(الثالثة و العشرون): إذا تذكر- و هو فى السجدة أو بعدها من الركعة الثانية (5) مثلا- أنه تركك سجدة من الركعةٌ الأولى 

التناقض» و نقض الغرض و غير ذلكك مما ذكر فى عدم جواز جعل الحكم الظاهرى مع العلم التفصيلى- لا مجال لأعمالها فى أطراف 
العلم الإجمالى. و قد أشرنا الى ذلكك فى مباحث الخلل فى الوضوء. 


(1) للعلم التفصيلى ببطلانها. 
(0) يعنى: بنحو لا يمكن تداركه؛ كما هو ظاهر. 
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(0) من محر فيه ها سيق 

(؟) على ما تقدم الكلام فيه. فراجع. 

(0) يعنى: باعتقاده. و أما بالنظر إلى نفس الواقع فالسجدة المأتى بها تنطبق عليها السجدة الثانية للركعة الأولى قهراً. نعم لو كان قصد 
الثاني على نحو التقييد بطلت السجدة و لا تبطل الصلاة» لعدم كونها زيادة عمدية. و حينئذ فلا بد من الإتيان بسجدة ثانية للأولى. 
مستمسكك العروة الوثقى» ج/ ص: الا 

و تركك أيضا ركوع هذه الركعة جعل السجدة التى أتى بها للركعة الاولى (1)» و قام و قرأ (؟) و قنت و أتم صلاته. 

و كذا لو علم أنه تركك سجدتين من الاولى- و هو فى السجدة الثانية من الثانية- فيجعلهما للأولى (37)» و يقوم إلى الركعة الثانية. و إن 
تذكر بين السجدتين سجد أخرى بقصد الركعة الاولى (©) و يتم. و هكذا بالنسبة إلى سائر الركعات إذا تذكر- بعد الدخول فى 
السجدة من الركعة التالية- أنه تركك السجدة من السابقة و ركوع هذه الركعة» و لكن الأحوط فى جميع هذه الصور إعاده الصلاة بعد 
الإتمام (8). 


)١(‏ المراد معاملتها معاملة السجدة الثانية للأولى» إذ قد عرفت: 

انطباقها عليها قهراًء و لا يتوقف الانطباق المذكور على القصد و إلا فلا دليل عليه إذ العدول خلاف الأصلء ثبت فى بعض الموارد 
للدليل: 

(1) و يكون قيامه الأول و قراءته زيادتين فى الصلاة» لوقوعهما فى غير محلهماء لاعتبار الترتيب بينهما و بين السجدة الثانية للأولى» 
فما دام لم يسقط أمرها يكونان لغوا و زيادة» ولا بد من سجود السهو لهما- مره أو مرتين- حسبما تقدم فى محله. 

(7) الكلام فيه كما سبق. 

(©) لا حاجة إليه- كما عرفت- فيكفى الاثيان بها بقصد الصلاة تقرباً 

(0) هذا الاحتياط استحبابى ضعيف. و كان منشأه: توهم صدق فوت الركوع بالدخول فى السجدة. و فيه: أنه يختص ذلكك بما إذا 
كان الركوع مطلوباء بحيث يكون فعل السجود فى غير محله. و ليس كذلكك فى المقام» لكون السجود فى محله و إنما الواقع فى غير 
محله هو القيام و القراءة. 

مستمسكك العروة الوثقى» ج/ ص: 86٠‏ 


[ (الرابعة و العشرون): إذا صلى الظهر و العصر و علم بعد السلام نقصان إحدى الصلاتين ركعة] 

عمداً و سهواً- أتى بصلاءً واحدهُ بقصد ما فى الذمة» و إن كان قبل ذلك قام فأضاف إلى الثانية ركعة» ثمّ سجد للسهو عن السلام فى 
غير المحلء ثمّ أعاد الاولى؛ بل الأحوط أن لا ينوى الاولى بل يصلى أربع ركعات بقصد ما فى الذمة» لاحتمال كون الثانية- على 
فرض كونها تامة- محسوبة ظهرا. 


[ (الخامسة و العشرون): إذا صلى المغرب و العشاء ثم علم - بعد السلام من العشاء - أنه نقص من إحدى الصلاتين ركعة] 


(الخامسة و العشرون): إذا صلى المغرب و العشاء ثمّ علم- بعد السلام من العشاء- أنه نقص من إحدى الصلاتين ركعة» فإن كان بعد 
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الإتيان بالمنافى- عمداً و سهواً- وجب عليه إعادتهماء و إن كان قبل ذلكك قام فأضاف إلى العشاء ركعة ()» ثمّ يسجد سجدتى 
السهوء ثمٌّ يعيد المغرب. 


[ (السادسة و العشرون): إذا صلى الظهرين و قبل أن يسلم للعصر علم إجمالا] 


(السادسة و العشرون): إذا صلى الظهرين و قبل أن يسلم للعصر علم إجمالا: أنه إما تركك ركعة من الظهر- و التى بيده رابعة العصر- 
أو أن ظهره تامةُ- و هذه الركعة ثالثهُ العصر- فبالنسبة إلى الظهر شكك بعد الفراغ» و مقتضى القاعدة البناء على كونها تامة. و بالنسبة 
إلى العصر شكك بين الثلاث 


)١(‏ قد تقدم الكلام فى هذه المسأله و ما بعدها فى المسأَلهُ الثامنة. فراجع. 

(1) و الأولى أن ينوى ما فى ذمته؛ لاحتمال تمام الثانية و نقص الأولى- وعدم بطلانها بفعل الثانية فى أثنائها- فتكون الركعة المأتى 
بها حينئذ متممة للأولى. فتأمل. 
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و الأمربع؛ و مقتضى البناء على الأ-كثر الحكم بأن ما بيده رابعتها و الإتيان بصلاه الاحتياط بعد إتمامها. إلا أنه لا يمكن إعمال 
القاعدين معاء لأن الظهر إن كانت ثامة فلا يكو ما بده رابعة» و إن كان ها يده رابعة فلا يكرن الظهر نامث فجي إغادة الصثلاتيتة 
لعدم الترجيح فى إعمال إحدى القاعدتين .)١(‏ 

نعم الأحوط الإتيان بركعة أخرى للعصر ثم إعاد الصلاتين» 


)١(‏ بل يمتنع إعمال قاعدة البناء على الأكثر تفصيلا بعنوان العصر. 

إما لأن التسليم فيها على الثلاث. أو لفقد شرط الترتيبء فلا يحتمل كون التسليم المأتى به بعنوان العصر مطابقاً للواقع. و قد عرفت: أن 
شرط جريان قاعدة البناء على الأكثر احتمال المطابقة للواقع. كما أنه يمتنع تفصيلا إعمالها بعنوان الظهر بسبب العدول. إما لتمامية 
الظهر الأولى فيمتنع العدول بالثانية أو لنقصها فتكون الثانية تامةء و لا مجال لصلاه الاحتياط. و ان شئت قلت: 

لا مجال لإعمال التعارض بين قاعدتى الفراغ فى الظهر و قاعدة البناء على الأكثر فى العصرء لأن الترتيب بين الظهر و العصر يوجب 
تأخر صحة الثانية عن صحة الأولى؛ فالأصل المصحح للأولى متقدم رتبة على الأصل المصحح للثانية» و يمتنع إعمال التعارض بين 
الأصلين المترتبين» لان جريان الثانى إذا كان مشروطاً بجريان الأول؛ فلو عارضه و أسقطه سقط هو فيلزم من وجود الشىء عدمه. و لا 
مجال لتقرير ذلكك فى جريان الأول» لإمكان التفكيكك بينه و بين الثانى. و قد أشرنا فى المسألة الخامسة عشرةٌ الى أن ذلكك موجب 
للعلم بسقوط الثانى عن الحجيةُ و الشكك فى سقوط الأول عنهاء فيؤخذ بإطلاق دليله. كما أن قاعدة الفراغ فى الصلاه الأولى- المأتى 
بها بعنوان الظهر- مانعةٌ من إجراء قاعدةٌ البناء على الأكثر فى الصلاة الثانيةٌ بعنوان الظهر أيضاء فإنه لا مجال لها فيها بعد صحتها بقاعدةٌ 
الفراغ الجارية فى الأولى. 
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لاحتمال كون قاعدة الفراغ من باب الامارات .)١(‏ و كذا 


و يتحصل من ذلكت: امتناع الأخذ بقاعدة البناء على الأكثر فى الثانية- لا بعنوان العصر و لا بعنوان الظهر. و جواز الأخذ بقاعدةٌ الفراغ 
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فى الظهر بلا معارض. و إذا تعين سقوط قاعدة البناء على الأكثر فى الثانيةٌ فإن أمكن الرجوع الى أصالة الأقل فى غير الشكوك 
المنصوصة رجع إليها هنا- بعد جريان قاعدة الفراغ فى الظهر- و اكتفى فى صحة الصلاتين بضم ركعةٌ متصلة و إن امتنع الرجوع الى 
أصالة الأقل بطلت الثانية- لعدم المصحح- و احتاج الى إعادة العصر فقط. هذا و لو سلم على الثانية برجاء العدول إلى الظهر ثم جاء 
بالعصر كان موافقا للاحتياط و لم يحتج إلى إعادة الصلاتين. و منه يظهر الكلام فى الفرع الاتى. 

)١(‏ يعنى: فتكون دالهُ على تمامية الظهر بالمطابقة» و على أن العصر ثلاثة بالالتزام. و حينئذ لا مجال لقاعدة البناء على الأكثرء لارتفاع 
موضوعها- و هو الشكك- بسبب قيام الأماره على خلافه» فيجب العمل بالأمارة لا غير. هذا و لكن لو قلنا: بأن قاعدة الفراغ أمارة فلا 
نقول بأنها تثبت كل لازم لصحة الفعلء لقصور دليلها عن إثبات ذلكك- و لو دل على أنها أمارة- إذ ليس لازم كل أمارة أن تكون 
حجة فى اللازم؛ فان اليد أماره على الملكية و ليست حجة فى إثبات كل لازم للملكية» و ظواهر الألفاظ أمارة على المراد و ليست 
حجة فى كل لازم له. 

و بالجملة: الاقتصار فى حجيه الأماره على خصوص المدلول المطابقى- أو مع الالتزامى فى الجملة أو مطلقاً- تابع لدليل الحجية و هو 
مختلف و لا مجال لاحتمال دلاله دليل قاعدة الفراغ- سواء أ كان هو الاخبار المتقدمة 2١١‏ أم سير العقلاء» أم إجماع العلماء- على 
حجيتها فى لوازم 


000 راجع الوسائل باب: ١‏ من أبواب الخلل الواقع فى الصلاةٌ حديث: ”.و باب: إرفا حديث: ". واباب: /” حديث: 7 واباب: 
من أبواب الوضوء حديث: 27 هه 8 وقد تقدم بعضها فى المسألة: 9 من فصل الشكك. 
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الحال فى العشاءين إذا علم أنه إما صلى المغرب ركعتين- و ما بيده رابعة العشاء- أو صلاها ثلاث ركعاتء و ما بيده ثالث العشاء. 


[ (السابعة و العشرون): لو علم أنه صلى الظهرين ثمانى ركعات] 


(السابعة و العشرون): لو علم أنه صلى الظهرين ثمانى ركعات. و لكن لم يدر أنه صلى كلا منهما أربع ركعات أو أو نقص من 
إحداهما ركعة و زاد فى الأخرى بنى على أنه صلى كلا منهما أربع ركعات» عملا بقاعده عدم اعتبار الشكك بعد السلام. و كذا إذا 
علم أنه صلى العشاءين سبع ركعات و شكك بعد السلام فى أنه صلى المغرب ثلاثةُ و العشاء أربعة» أو نقص من إحداهما و زاد فى 
الأخرى فيبنى على صحتهما )١(‏ 


[ (الثامنة و العشرون): إذا علم أنه صلى الظهرين ثمان ركعات و قبل السلام من العصر شك فى أنه هل صلى الظهر أربع ركعات] 

(الثامنة و العشرون): إذا علم أنه صلى الظهرين ثمان ركعات و قبل السلام من العصر شكك فى أنه هل صلى الظهر أربع ركعات- فالتى 
بيده رابعة العصر- أو أنه نقص من الظهر ركعة فسلم على الثلاث- و هذه التى بيده خامسة العصر- فبالنسبة إلى الظهر شكك بعد 
السلام؛ و بالنسبة إلى العصر شكك بين الأربع و الخمس فيحكم بصحة الصلاتين, إذ لا مانع من إجراء القاعدتين ()» فبالنسبة إلى 


الظهر يجرى قاعدة الفراغ و الشكك بعد السلام- فيبنى على أنه سلم على أربع - و بالنسبة 


الصحة و إن دل على كونها أمارةٌ لا أصلا. 
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)١(‏ الحكم فيها ظاهر. 

(؟) الشكك فى الفرض راجع الى الشككث فى سقوط أمر الظهر» من جهة احتمال نقص الركعة» و فى سقوط أمر العصر بما فى يده من 
جهتين: 

مستمسكك العروة الوثقى» جا ص: 6ع 

إلى العصر يجرى حكم الشكك بين الأربع و الخمسء فيبنى على الأربع- إذا كان بعد كمال السجدتين- فيتشهد و يسلم, ثمٌّ يسجد 
سجدتى السهو. و كذا الحال فى العشاءين إذا علم قبل السلام من العشاء أنه صلى سبع ركعات و شكك فى أنه سلم من المغرب على 
ثلاث- فالتى بيده رابعة العشاء- أو سلم على الاثنتين- فالتى بيده خامسة العشاء- فإنه يحكم بصحة الصلاتين و إجراء القاعدتين. 


[ (التاسعة و العشرون): لو انعكس الفرض السابق] 


(التاسعة و العشرون): لو انعكس الفرض السابق» بأن شكك- بعد العلم بأنه صلى الظهرين ثمان ركعات- قبل السلام من العصر فى أنه 
صلى الظهر أربع- فالتى بيده رابعة العصر- أو صلاها خمسا- فالتى بيده ثالثة العصر- فبالنسبة إلى الظهر شكك بعد السلام» و بالنسبة 
إلى العصر شكك بين الثلاث و الأربع. و لا وجه لإعمال قاعدة الشكك بين الثلاث 


إحداهما فقد الترتيب بيئهما و بين الظهرء و الثانية: احتمال زيادةٌ ركعة فيها. 

أما احتمال نقص الركعة فى الظهر فملغى بقاعدة الفراغ. و أما الجهة الأولى فى العصر فملغاهً أيضا بقاعدة الفراغ فى الظهر. فإنها كما 
توجب الفراغ عن أمر الظهر توجب الفراغ عن شرطيةٌ الترتيب فى العصر. و أما الجهة الثانية فى العصر فلا تصلح قاعدة الفراغ فى الظهر 
لإلغائها- و إن كان لازم الفراغ من الظهر عدم زياده ركعة فى العصر- إذ لا نقول بالأصل المثبت- كما عرفت قريباً- فالمرجع فى 
إلغائها قاعدة البناء على الأربع عند الشكك بين الأربع و الخمس. و إذ لا تنافى بين إلغاء الجهات المذكورة كان إعمال الأصول فيه بلا 
مانع. 

مستمسكك العروة الوثقى» جا ص: 860 

و الأربع فى العصرء لأنه إن صلى الظهر أربعا فعصره أيضا أربع :)١(‏ فلا محل لصلاه الاحتياط (؟). و إن صلى الظهر خمساً فلا وجه 
للبناء على الأربع فى العصر () و صلاه الاحتياط» فمقتضى القاعدة إعادة الصلاتين (). نعم لو عدل بالعصر (2) إلى الظهرء و أتى 
بركعةٌ أخرى (2) و أتمها يحصل 


حكيم» سيد محسن طباطبايى» مستمسكك العروة الوثقى» ١‏ جلد» مؤسسة دار التفسير» قم - ايران» اول» ١5١8‏ ه ق 
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)١1(‏ و لما تقدم فى المسأل السادسة و العشرين: من أن الترتيب بين الصلاتين يوجب الترتب بين قاعدة الفراغ فى الأولى و قاعدة البناء 
على الأكثر فى الثانية. و حينئذ يمتنع إعمال التعارض بينهما. 


(0) وقد عرفت: امتناع التفكيكك- فى قاعدة البناء على الأكثر- بين التسليم على الأكثر المحتمل و صلاةه الاحتياط» فاذا تعذرت الثانية 


تعذر الأول. 
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(*) بل يجب العدول واقعا و ضم ركعة. و إذ يعلم بعدم مطابقة التسليم على الأكثر المحتمل للواقع لم يكن مجال لقاعدة البناء على 
الأكثر. 

(©) لم يظهر وجه استنتاج هذه النتيجهُ مما ذكره أولاء فإنه راجع إلى امتناع العمل بقاعدة البناء على الأكثر فى العصر. و لازمه عدم 
المانع من إجراء قاعدة الفراغ فى الظهر إذ ليس ما يحتمل أن يكون مانعا عن ذلكك إلا قاعدة البناء على الأكثر من جهة المعارضة» 
فإذا امتنع العمل بها تعبينا كانت قاعدة الفراغ فى الظهر بلا معارضء و يترتب على ذلك الاكتفاء بإعاد العصر فقط. 

(0) يعنى: عدولاء برجاء كون الظهر خمسا باطلة. ثمّ إن من الواضح أنه لا ملزم له عقلا بهذا العدول. 

(©) قد يقال: بأنه يقطع بعدم جواز الإتيان بالركعة المتصلة مع الشكك الوجدانى فى ركعاتها بين الثلاث و الأربع. و فيه: المنع من هذا 
القطع. لما عرفت: من عدم انقلاب الواقع بالشكك. غَايةُ الأمر أنه لا يجتزأ به شرعا 
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له العلم بتحقق ظهر صحيحة مرددة بين الآولى- إن كان فى الواقع سلم فيها على الأربع- و بين الثانية المعدول بها إليها إن كان سلم 
فيها على الخمس. و كذا الحال فى العشاءين إذا شكك- بعد العلم بأنه صلى سبع ركعات قبل السلام من العشاء- فى أنه سلم فى 
الكرت علق الداكيث دنع يكريما بيده زائمة التعام- أو على الأريس ست ركوة ناايد»#الغهادبوبعنا أيضا إ4) ضتكال إلى لعزت 
)١(‏ و أتمها يحصل له العلم بتحقق مغرب صحيحة, أما الأولى أو الثانية العدول إليها. و كونه شاكا بين الثلاث و الأربع- مع أن الشكك 
فى المغرب مبطل- 


ظاهراً لاحتمال الزيادة فإذا فرض عدم حصول الزيادةُ واقعا كانت الصلاء صحيحة حينئذ. 

)١(‏ قد يقال: بأن العدول موجب للبطلا-ن» لعدم اغتفار الشكك فى ركعات المغرب و الصبح. و فيه: أن الشكك المبطل للمغرب هو 
الشكك فى ركعاتها فى ظرف المفروغية عن كونها مغربا. و فى الفرض- على تقدير كونها مغربا مأمورا بها شرعا- لا شك فى ركعاتها 
بل هى ثلاثء لأنه على تقدير صحة المغرب الأولى فهى أربع عشاء تبطل بالعدول بها الى المغرب و على تقدير بطلان المغرب الأولى 
فبالعدول بها إلى المغرب تكون ثلاث فهى على تقدير كونها مغربا مما يعلم كونها ثلاثا ولا شكك فى ركعاتهاء و إنما الشكك فى أنها 
مغرب صحيحة أو أربع باطلة. 

و نظير ذلكك: ما لو علم أنه فى التشهد الأخر و شكك فى أنه فى تشهد المغرب أو فى تشهد العشاء و قد صلى المغربء فإنه يشكك فى 
صلاته أنها ثلاث- لكونها مغربا- أو أربع» لكونها عشاء. و كذا لو فاته مغرب 
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لا يضر بالعدول, لأن فى هذه الصورة يحصل العلم بصحتها مرددة بين هذه و الأولى, فلا يكتفى بهذه فقط حتى يقال: 

إن الشكك فى ركعاتها يضر بصحتها. 


[ (الثلاثون): إذا علم أنه صلى الظهرين تسع ركعات و لا يدرى أنه زاد ركعة فى الظهر أو فى العصر] 
(الثلاثون): إذا علم أنه صلى الظهرين تسع ركعات و لا يدرى أنه زاد ركعة فى الظهر أو فى العصرء فان كان بعد السلام من العصر 


وجب عليه إتيان صلاه أربع ركعات بقصد ما فى الذمة »)١(‏ و إن كان قبل السلام فبالنسبة إلى الظهر يكون من الشكك بعد السلام» و 
بالنسبة إلى العصر من الشكك 
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و عشاءء و بنى على عدم الترتيب فى القضاء فقضى الصلاتين» و قبل السلام فى الثانية علم أنه صلى سبع ركعات و شكك فى أنه قضى 
المغرب- أولا- ثلاثا- فهو فى رابعة العشاء- أو قضى العشاء- أولا- فهو فى ثالثة المغرب. فإنه لا ينبغى التأمل فى جواز السلام على ما 
بيده» لعلمه بمشروعيته و إن تردد فى أنه سلام على ثلاث أو أربع لتردده بين كون صلاته مغربا أو عشاء. و من ذلكك يظهر: أنه يحصل 
له بالعدول و إتمام الصلاءً فى الفرض العلم بتحقق مغرب صحيحةء أما الأولى أو الثانية. و لا مجال لدعوى: 

امتناع حصول العلم بتحقق مغرب صحيحة من ضم ما يقطع بفساده إلى ما فرضه مشكوك الصحة. فلا حظ. و لعل هذا هو المراد مما 
فى المتن؛ و إن كان ظاهره الابتناء على عدم قدح الشكك فى المغرب إذا كانت ثلاثاً- واقعا- و إنما يقدح فيها ظاهرا. فتأمل. 

)١(‏ للعلم الإجمالى بفساد إحدى الصلاتين» المانع من الرجوع الى قاعدتى الفراغ فيهماء أو أصاله عدم الزيادة» فتكون إحداهما 
مبححة و الأخرى قاسدة و لكجل أنه اريت الفاسدة هيما أت دراحدة مرؤدة منهننا. 
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بين الأأربع و الخمسء و لا يمكن إعمال الحكمين (1)» لكن لو كان بعد إكمال السجدتين (؟) و عدل إلى الظهر و أتم الصلاه و 
سجد للسهو يحصل له اليقين بظهر صحيحة» أما الأولى أو الثانية. 


[ (الحادية و الثلاثون): إذا علم أنه صلى العشاءين ثمان ركعات و لا يدرى أنه زاد الركعة الزائدهُ فى المغرب أو فى العشاء] 


(الحاديةٌ و الثلا-ثون): إذا علم أنه صلى العشاءين ثمان ركعات ولا يدرى أنه زاد الركعةٌ الزائده فى المغرب أو فى العشاء وجب 
إعادتهما (7)» سواء كان الشكك بعد السلام من العشاء أو قبله (6). 


)١(‏ بل المتعين سقوط الثانى؛ للعلم بعدم مشروعية إتمام الثانية عصراً إما لزيادة الركعة؛ أو لفقد الترتيب. مضافا الى ما عرفت: من عدم 
تعارض الأصول المترتبة- بل يسقط الثانى بعينه- فإن أصالة البناء على الأربع عند الشكك بينها و بين الخمس فى العصر مترتبة على 
قاعدة الفراغ فى الظهر- لترتب الصلاتين- فيتعين الرجوع الى حكم الشكك بعد السلام فى الظهر و عليه إعادهٌ العصر بعينها. 

(؟) و كذا لو كان قبل كمال السجدتينء فإنه لو أتم الركعة و سلم عليها برجاء العدول إلى الظهر يحصل له اليقين بظهر صحيحة: أما 
الأولى أو الثانية» و لا موجب للعدول المذكورء لحصول الفراغ عن الظهر بقاعدة الفراغ 

(5) لما سبق من العلم بالفساد المانع من الرجوع الى قاعدة الفراغ أو أصالهُ عدم الزيادة. 

(©) بل مقتضى ما تقدم فى المسألة السابقة: جريان قاعدة الفراغ فى المغربء للعلم بعدم مشروعية العشاءء إما لفقد الترتيب» أو لزيادة 
الركعة- إلى آخر ما سبق- نعم فى الفرض لا يمكن العدول الى المغرب رجاءء لأنه لا مجال للعدول بعد فعل الركعة الرابعة» على 
تقدير كون المغرب أربعا 

مستمسكك العروة الوثقى» ج/. ص: 869 


[ (الثانية و الثلاثون): لو أتى بالمغرب ثم نسى الإتيان بها] 


(الثانية و الثلاثون): لو أتى بالمغرب ثم نسى الإتيان بها بأن اعتقد عدم الإتيان- أو شكك فيه فأتى بها ثانيا و تذكر قبل السلام أنه كان 
آتيا بهاء و لكن علم بزيادة ركعة- إما فى الأولى أو الثانية- له أن يتم الثانية )١(‏ و يكتفى بهاء لحصول العلم بالإتيان بها إما أولا أو 
ثانيا. و لا يضره كونه شاكا فى الثانية بين الثلاث و الأربع- مع أن الشكك فى ركعات المغرب موجب للبطلان- لما عرفت سابقاً: من 
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أن ذلكك إذا لم يكن هناك طرف آخر يحصل معه اليقين بالإتيان صحيحا (7). 
و كذا الحال إذا أتى بالصبح ثم نسى و أتى بها ثانياً و علم بزيادة إما فى الأولى أو الثانية (0). 


[ (الثالثة و الثلاثون): إذا شك فى الركوع و هو قائم] 
(الثالثة و الثلاثون): إذا شكك فى الركوع و هو قائم 


باطلة. كما أنه- بناء على سقوط الترتيب بين العشاءين بعد الركوع الرابع من العشاء- لا بد من إعادة الصلاتين» لتعارض الأصلين فيهما 
من دون ترجيح لأحدهماء لكون المفروض عدم الترتيب بينهماء فلا تكون القواعد فيهما مترتبة» بل تكون فى عرض واحد فتتعارض. 
)١(‏ وله ابطالهاء لقاعدة الفراغ الجارية فى الأولى الموجبة للغوية الصلاه الثانية و خروجها عن موضوع قاعدة الفراغ» فتكون قاعدة 
الفراغ فى الاولى من قبيل الأصل الحاكم على قاعدة الفراغ فى الثانية» فلا مجال لتوهم المعارضة بينهما. نعم لو أتم الثانية يحصل له 
العلم الوجدانى بمغرب صحيحة. 

(؟) بل لما عرفته: من عدم الشكك فى ركعات المغربء و إنما الشكك فى أنها مغرب ثلاث- لبطلان الأولى- أو هى لغو محض. 

() يعرف الكلام فيه مما سبق. 

مستمسكك العروة الوثقى» ج/ ص: 80٠‏ 

وجب عليه الإتيان به فلو نسى حتى دخل فى السجود فهل يجرى عليه حكم الشكك بعد تجاوز المحل أم لا؟ الظاهر عدم الجريان» 
لان الشكك السابق باق و كان قبل تجاوز المحل )١(‏ و هكذا لو شكك فى السجود قبل أن يدخل فى التشهد ثم دخل فيه نسياناً. و 
هكذا. 


[ (الرابعة و الثلاثون): لو علم نسيان شىء قبل فوات محل المنسى] 


(الرابعة و الثلاثون): لو علم نسيان شىء قبل فوات محل المنسى و وجب عليه التداركك فنسى حتى دخل فى ركن بعده ثمّ انقلب علمه 
بالنسيان شكاء يمكن إجراء قاعده الشكك بعد تجاوز المحل (1) و الحكم بالصحة- إن كان ذلكك الشىء 


)١(‏ هذا واضح إذا كان النسيان متعلقا بنفس الشككء بأن نسى أنه شاكك. و وجه وضوحه: ثبوت الشكك حقيقة من حين القيام إلى ما 
بعد الدخول فى السجود. أما لو نسى المشكوك نفسه فذهبت صورته بالمرهُ فيشكلء لارتفاع الشكث حقيقة» و يكون شكه بعد ما 
دخل فى السجود شكا حادثاً بعد تجاوز المحل؛ فيجرى عليه حكمه بمقتضى عموم دليله. اللهم إلا أن يدعى انصرافه عن مثل ذلكك» 
كما هو الظاهر و يساعده الارتكاز العرفى. و كأن المراد مما فى المتن الصورة الأولى فقط. 

(0) بل هو الظاهر فإنه شكك حادث بعد التجاوز» فيشمله عموم قاعدة التجاوز و مجرد حصول العلم له- أولا- غير مجد بعد زواله. و 
دعوى: 

انصراف عموم القاعدة عن مثله» فيرجع فيه إلى أصالهً عدم الإتيان. 

ممنوعة. نعم يختص ذلكك بما إذا حدث العلم بالنسيان بعد التجاوزء كما هو ظاهر فرض المسألة. أما إذا كان قد حصل العلم بعدم 


فعل الجزء- و هو فى محله- فنسى حتى دخل فى الجزء الذى بعده فتبدل علمه بالشكك ففى 
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مستمسكك العروة الوثقى» ج/ ص: ١هع‏ 
ركنا- و الحكم بعدم وجوب القضاء و سجدتى السهو فيما يجب فيه ذلككء لكن الأحوط- مع الإتمام- إعادة الصلاهُ- إذا كان ركنا- 
والقضاءء و سجدتا السهو فى مثل السجدة و التشهد و سجدتا السهو فيما يجب فى تركه السجود. 


[ (الخامسة و الثلاثون): إذا اعتقد نقصان السجده أو التشهد مما يجب قضاؤه] 


(الخامسة و الثلاثون): إذا اعتقد نقصان السجدة أو التشهد مما يجب قضاؤه- أو تركك ما يوجب سجود السهو- فى أثناء الصلاة ثمّ 
تبدل اعتقاده بالشكك فى الأثناء- أو بعد الصلاه قبل الإتيان به- سقط وجوبه. و كذا إذا اعتقد بعد السلام نقصان ركعة أو غيرها ثمّ 


زال اعتقاده. 
[ (السادسة و الثلاثون): إذا تيقن بعد السلام - قبل إتيان المنافى عمداً أو سهواً- نقصان الصلاة] 


(السادسة و الثلاثون): إذا تيقن بعد السلام- قبل إتيان المنافى عمداً أو سهواً- نقصان الصلاء و شكك فى أن الناقص ركعة أو ركعتان 
فالظاهر أنه يجرى عليه حكم الشكك بين الاثنتين و الثلاث (0)» فيبنى على الأكثر و يأتى بالقدر 


عموم القاعدة له منع» لانصراف دليلها عن ذلكك, نظير ما سبق فى المسألة الثالثة و الثلاثين. و منه يظهر وجه الحكم فى المسألة الاتية 
فان موردها: 

صورة ما إذا حدث العلم بالنقصان بعد التجاوز. 

(1) لأن النصوص الواردةٌ فيمن سلم على النتقص 

1" ظاهرة فى عدم مخرجية التسليم الواقع منه» فهو فى أثناء صلاته» فيجرى عليه حكم الشكك فى الأثناء. و احتمال اختصاص نظر 
تلكك النصوص إلى خصوص حيثية وجوب تدارك المقدار المعلوم فواته» و لا تعرض فيها لحيثية كونه فى الأثناء من جميع الجهات 
ساقط جداً لا يساعده المتفاهم العرفى منها. و حينئذ 


.١5 )8 راجع الوسائل باب: " من أبواب الخلل الواقع فى الصلاء حديث: لك‎ )١( 

مستمسكك العروة الوثقى» جا ص: 7هء 

المتيقن نقصانه- و هو ركعة أخرى- و يأتى بصلاهُ احتياطية و كذا إذا تيقن نقصان ركعة و بعد الشروع فيها شككث فى ركعة أخرى. و 
على هذا فاذا كان مثل ذلك فى صلاة المغرب و الصبح يحكم ببطلانهما. و يحتمل جريان حكم الشكك بعد السلام بالنسبة إلى 
الركعة المشكوكة. فيأتى بركعة واحدةٌ من دون الإتيان بصلا الاحتياط. و عليه فلا تبطل الصبح و المغرب أيضا بمثل ذلككء و يكون 
كمن علم نقصان ركعة فقط. 


[ (السابعة و الثلاثون): لو تيقن بعد السلام قبل إتيان المنافى نقصان ركعة] 


(السابعة و الثلا-ثون): لو تيقن بعد السلام قبل إتيان المنافى نقصان ركعة. ثم شكك فى أنه أتى بها أم لا ففى وجوب الاتيان )١(‏ بها 
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لأصالة عدمه- أو جريان حكم الشكك فى 


لا مجال لإجراء قاعدة الفراغ بالإضافة إلى الركعة المشكوكة بدعوى: كون الشكك فيها شكا بعد الفراغ. و قد تقدم الكلام فى نظيره 
فى المسألةُ السابعة عشرة. 

)١(‏ لأجل أنه لا ريب فى وجوب السلام على الركعة الناقصة المأتى بهاء فالشكك فى إتبانها له صور ثلاث: (الأولى): أن يكون عالماً 
بفعل السلام الموظف بعدها. (الثانية): أن يكون عالما بعدمه. (الثالثة): 

أن يكون شاكا فيه أيضاء بأن لا يدرى أنه ركع و سلم أو لم يركع و لم يسلم» بحيث لو كان راكعا لكان قد سلم, و لو لم يكن قد سلم 
لم يكن قد ركع. و المتعين فى الأولى: الحكم بعدم لزوم الإتيان بالركعة» لقاعدة الفراغ الجارية بلحاظ السلام الثانى- لا الأول- ليرد 
عليه ما سيذكره المصنف (ره) فى ذيل المسألة. و المتعين فى الثانية: إجراء حكم الشكك فى الركعات. لأنه منه» فيجرى عليه حكمه 
لعموم دليله؛ و المتعين فى الثالثة: لزوم الإتيان بركعة متصلةٌ و التسليمء لأصاله عدم الإتيان بهما أو قاعدة الاشتغال بهما. 

مستمسكك العروة الوثقى» ج/2 ص: ”ادع 

الركعات عليه وجهان. و الأوجه: الثانى: و أما احتمال جريان حكم الشكك بعد السلام عليه فلا وجه له. لأن الشكك بعد السلام لا يعتنى 
به إذا تعلق بما فى الصلاءً و بما قبل السلام و هذا متعلق بما وجب بعد السلام. 


[ (الثامنة و الثلاثون): إذا علم أن ما بيده رابعة و يأتى به بهذا العنوان لكن لا يدرى أنها رابعة واقعية] 


(الثامنة و الثلاثون): إذا علم أن ما بيده رابعة و يأتى به بهذا العنوان لكن لا يدرى أنها رابع واقعية أو رابعة بنائية- و أنه شكك سابقاً 
بين الاثنتين و الثلاث فبنى على الثلاث فتكون هذه رابع بعد البناء على الثلاث- فهل يجب عليه صلاء الاحتياط- لأنه و إن كان عالما 
بأنها رابعة فى الظاهر إلا أنه شاكك من حيث الواقع فعلا بين الثلاث و الأربع- أو لا يجب- لأصالة عدم شكك سابق (1)» و المفروض 
أنه عالم بأنها رابعته فعلا- وجهانء و الأوجه: الأول. 


ولا مجال لإجراء قاعدة الفراغ» الشكك فى تحقق الفراغ, و لا لإجراء حكم الشكك فى الركعات؛ لاختصاصه بالشكك فى الأثناء لا غير. 
نعم لو كان يشكك فى التسليم على تقدير فعل الركعة- فيشكك فى كل من الركعة و التسليم شكا مستقلا- أمكن الرجوع إلى حكم 
الشكك فى الركعاتء لأنه يمكن أن يثبت كونه فى الأثناء بالاستصحاب أو بأصالةُ عدم السلام. و من ذلكك يظهر إمكان صحة الوجوه 
المذكورة فئ المتن بتمامهاء نتريل كل واحد على صورة من هذه الصور الكلاث: 

)١(‏ هذا الأصل لا أثر له إلا إثبات كون الركعة التى بيده رابعة واقعية» و لا يصلح لإثبات ذلكك إلا على القول بالأصل المثبتء إذ ليس 
الترتب بين مؤداه و بين المذكور شرعياء بل لو قلنا بالأصل المثبت لا نقول 

مستمسكك العروة الوثقى» ج/ ص: همع 


[ (التاسعة و الثلاثون): إذا تيقن بعد القيام إلى الركعة التالية أنه ترك سجدة أو سجدتين أو تشهدا] 


(التاسعة و الثلاثون): إذا تيقن بعد القيام إلى الركعة التالية أنه تركك سجدة أو سجدتين أو تشهداء ثمّ شكك فى أنه هل رجع و تداركك 
ثم قام أو هذا القيام هو القيام الأول فالظاهر وجوب العود إلى التدارك؛ لأصاله عدم الإتيان بها بعد تحقق الوجوب (23). و احتمال 
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جريان حكم الشكك بعد تجاوز المحل لان المفروض أنه فعلا شاكك و تجاوز عن محل الشكك- لا وجه له لان الشكك إنما حدث بعد 
تعلق الوجوبء مع كونه فى المحل بالنسبة (؟) إلى النسيان» و لم يتحقق التجاوز بالنسبة إلى هذا الواجب. 


به فى المقامء الوجوب الخروج عنه بما دل على حكم الشكك فى عدد الركعات فان مقتضى إطلاقه وجوب العمل عليه و إن كان 
هناك أصل يثبت كون الركعة رابعة. و لأجل ذلكك خرجنا عن عموم دليل أصالة عدم الزيادة» بناء على أنه مرجع لو لا عموم قاعدة 
انام على الأكثر. و إن شت قلت: 

المدار على الحال الفعلى, و لا أثر للحال السابق» فاذا كان فعلا شاكا بين الثلاث و الأربع جرى عليه حكمه؛ سواءً أ كان شاكا سابقاً أم 
لويكن: 

(1) كونه فى المحل بالنسبة إلى النسيان لا يمنع من كونه بعد التجاوز بالنسبة إلى الشك, لأن محل النسيان ما لم يدخل فى ركن و إن 
التدارك, و يحتمل كونه فى قيام آخر- بأن رجع فتداركك و قام بعده- فالقيام الذى هو فيه فعلا لا يدرى أنه القيام المعلوم اللغوية- 
لالتفاته فيه إلى تركك الجزء- أو غيره» فالشكك 

مستمسكك العروة الوثقى» ج/ ص: ههء 


[ (الأربعون): إذا شك بين الثلاث و الأربع مثلا فبنى على الأربع] 


(الأربعون): إذا شكك بين الثلاث و الأربع مثلا فبنى على الأربع» ثم أتى بركعة أخرى سهوا فهل تبطل صلاته- من جهة زيادة الركعة- 


فى المقام إنما هو فى التجاوز و عدمه؛ لأنه على تقدير التجاوز يكون آنيا بالمشكوك. و على تقدير عدمه لا يكون آتيا به و فى مثل 
ذلك لا تجرى قاعدة التجاوزء بل إنما تجرى حيث يحرز التجاوزء و يكون الشكك فى كونه فى محله أولا فى محله. للشكك فى وجود 
الجزء و عدمه. 

)١(‏ أما بناء على عدم جريان أصالة الأقل فواضح لامتناع الرجوع- بعد فعل الركعة- إلى قاعدة البناء على الأكثر, لأنه جرى على 
خلافها ولا إلى أصالة الأربع- عند الشكك بينها و بين الخمس- لاختصاص أدلتها بالشكك الحادث بين الأربع و الخمس. و لأجل أنه 
يحتمل زياد ركعة و لا مؤمن له يكون مقتضى قاعدة الاشتغال هو الاستئناف. أما بناءَ على جواز الرجوع إلى أصالهً عدم الزيادة فقد 
يتوهم فى المقام الرجوع إليهاء بعد فعل الركعة سهواًء إما لان قاعدة البناء على الأكثر ليست عزيمة بل رخصة أو لأنها لا تصلح لإثبات 
كون الركعة المأتى بها زائدة الاديناء على الأصل المقت» لكوق التر بين كون الركعة زاقدة و كون ما قبلها رابعة ترتا عمقلا لذ 
شرعيا. و فيه: أما احتمال كون البئاء على الأكثر رخصة فما لا ينبغى الإصغاء إليهء فإنه خلاف ظاهر أدلتها جداء كما أشرنا إلى ذلكك 
فى المسألهُ الحادية و العشرين من فصل الشكك فى عدد الركعات. و أما كون الترتب بين كون الركعةٌ المشكوكة رابعة و كون المأتى 
بها زائدة ليس شرعيا فغير ظاهرء إذ الزيادة منتزعة من الوجود المباين للجزء و الوجود المباين محرز بالوجدانء و كون المشكوكك 
جوم ندر بأصالة البناء على الأكور 
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[ (الحادية و الأربعون): إذا شك فى الركن بعد تجاوز المحل ثم أتى به نسيافا] 


(الادينة و الأرفوة: ]ذا قنك سن الركن يسلا تجار المحان :ل اتن :به« تبانااقؤل قيطا مسلا من بده الزوبادة الظاغر يله أولاك من 
وجهان» و الأخوط الوتمام و الإعادة. 


[ (الثانية و الأربعون): إذا كان فى التشهد فذكر أنه نسى الركوع و مع ذلك شك فى السجدتين أيضا] 


(الثانية و الأربعون): إذا كان فى التشهد فذكر أنه نسى الركوع و مع ذلكك شكك فى السجدتين أيضا ففى بطلان الصلاة- من حيث أنه 
بمقتضى قاعدة التجاوز محكوم بأنه أتى بالسجدتين فلا محل لتداركك الركوع أو عدمه- إما لعدم شمول )١(‏ قاعدة التجاوز فى مورد 
يلزم من إجرائها بطلان الصلا» و إما لعدم إحراز الدخول فى ركن آخرء و مجرد 


و منه يظهر الحكم فى المسألة الاتية» فإنهما من واد واحد. و تفكيكك المصنف (ره) بينهما- بالميل إلى البطلان فى الأول و التوقف 
فيه فى الثانية- غير ظاهر. 

)١(‏ لانصراف أدلتها إلى كون مفادها تفريغ ذم المكلفء لا إشغالها و لكن الأوضح من ذلك التعليل بالعلم بعدم سقوط أمر 
السجدتين» إما لعدم الإتيان بهما أو لبطلان الصلاة؛ و لا مجال- مع العلم المذكور- للتعبد بالوجود كما تقدم فى نظائره. و حينئذ فإن 
كان البطلا-ن مرتبا على مجرد نسيان الركوع حتى سجد- كما يقتضيه الجمود على متون النصوص المتقدمة »١١‏ أمكن الرجوع فى 
إثبات صحة الصلاه إلى أصالهة عدم السجود. و إن كان مرتبا على فوات المحل الحاصل بفعل السجود فأصالة عدم السجدتين و إن 
كانت لا تثبت بقاء المحل إلا على القول بالأصل المثبت. إلا أنه يمكن الرجوع إلى أصالة بقاء المحل فيركع ثمّ يسجد ثم يتم صلاته. 


)١(‏ راجع المسألة: ؟١‏ من فصل الخلل الواقع فى الصلاه 
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الحكم بالنفى )لذ فت الأثان- جياه و الأرس اقانى: 

و يحتمل الفرق بين (1) سبق تذكر النسيان و بين سبق الشكك فى السجدتين و الأحوط العود إلى التداركك. ثم الإتيان بالسجدتين و 
إتمام الصلاةٌ» ثم الإعادة» بل لا يتركك هذا الاحتياط. 


[ (الثالثة والأربعون): إذا شك بين الثلاث و الأربع مثلا و علم أنه- على فرض الثلاث - ترك ركنا] 


(الثالئة و الأسربعون): إذا شكك بين الثلا.ث و الأمربع مثلا و علم أنه- على فرض الثلاث- ترك ركنا أو ما يوجب القضاء أواها وا 


)١(‏ هذا ضعيف جداء لأن ظاهر الأمر بالمضى هو الحكم بوجود المشكوك تعبداء لأنه كناية عنه. و لذا اشتهر: أن قاعدة التجاوز تبت 
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الوجود المشكوكك. 

(؟) كأن منشأه: أن سبق النسيان يوجب سبق الحكم بالبطلان» فالشكك فى السجدتين بعد ذلكك لا يوجب ارتفاع الحكم بالبطلان. أما 
لو كان النسيان لاحقاً للشكك فلا مجال للحكم بالبطلان» للشكك فى الدخول فى ركن. و القاعدةٌ لا تجدى فى إثباته» كما سبق. و فيه: 
ما عرفت قريباً من أن الحكم بالبطلان فى النسيان منوط ببقاء صدق نسيان الركوع حتى سجدء فاذا ارتفع ذلك ارتفع حكمه معه. و 
انتكشف عدم الحكم بالبطلان من أول الأمر. 

(*) لإطلاق ما دل على البناء على الأكثر مع الشكك فى فوات الركن- أو غيره- و عدمه؛ و المرجع فى الركن قاعدة التجاوز. و فيه: إنه 
إذا علم بأنه على تقدير الثلاث تركك ركنا فقد علم بعدم الحاجة الى صلاةٌ الاحتياط إما لبطلان الصلاه فلا تصلح صلاة الاحتياط 
لتداركك خللهاء أو لتمامها فلا حاجةٌ إلى صلاه الاحتياط. و إذ عرفت أن ظاهر الأدلة التلازم بين البناء 

مستمسكك العروة الوثقى» ج/ ص: /80 


على الأ-كثر و صلاة الاحتياط فمع انتفاء الثانية ينتفى الأولء و إذ لا يمكن البناء على الأقل- و لو قلنا به فى غير المقام- للعلم بعدم 
مشروعية الركعة المتصلة- إما لبطلان الصلاهٌ أو لا بفوات الركنء أو لكونها زياده مبطلهُ فيعلم بعد فعلها ببطلان الصلاة تفصيلا- لا بد 
من الحكم بوجوب الاستئناف و أما لو علم أنه على تقدير الثلاث تركك ما يوجب القضاء أو سجود السهو فلا مانع من إعمال قاعدة 
البناء على الأكثرء و الرجوع فى نفى القضاء و سجود السهو إلى قاعدة التجاوز أو أصالة البراءة. 

)١(‏ تعليل لعدم وجوب شىء عليه من قضاء أو سجود السهو. و أما أصل البناء على الأكثر فلم يتعرض لوجهه لوضوحه. و يمكن أن 
يقال: 

بأن قاعدة البناء على الأكثر معارضة بقاعدة التجاوز- النافية القضاء و سجود السهو- للعلم الإجمالى بكذب إحداهما. و حينئذ فإن 
منعنا من البناء على الأقل بطلت الصلاة» و إن جوزنا البناء عليه كان مقتضى أصالةٌ الأقل وجوب ركعة؛ فينحل العلم الإجمالى؛ و يجوز 
الرجوع - فى نفى القضاء و سجود السهو- إلى الأصل الجارى فيه مثبتاً كان أو نافياء فالأول: 

كما لو قلنا بأن القضاء و سجود السهو مرتبان على تركك الجزء فى محله فى فرض صحة الصلاة- بأن لا يكون لحيثية السهو دخل فيها 
كما هو الظاهر- فإنه حينئذ يرجع إلى أصالة عدم الإتيان بالجزء» فيترتب عليها قضاؤه و سجود السهو له. و الثانى: كما لو قلنا بأنهما 
مرتبان على تركه سهواًء فإن أصالة العدم لا تصلح لإثبات جهة السهوية» بل يكون المرجع فيهما أصالة البراءة. 

نعم على الأول أيضا يشكل العمل بأصاله العدم؛ لأنه بعد فعل الركعةٌ المتصلةٌ يعلم بعدم مشروعية القضاء و سجود السهوء إما لبطلان 
الصلاة- على تقدير 
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و أما إذا علم أنه على فرض الأمربع ترك ركنا أو غيره مما يوجب بطلان الصلاهً فالأقوى بطلان صلاته (1)» لا لاستلزام البناء على 
الأربع ذلكك- لأنه لا يثبت ذلكك- بل للعلم الإجمالى بنقصان الركعة أو ترك الركن مثلاء فلا يمكن البناء على الأربع حينئذ 


[ (الرابعة والأربعون): إذا تذكر بعد القيام أنه ترى سجدة من الركعة التى قام عنها] 


(الرابعة و الأربعون): إذا تذكر بعد القيام أنه تركك سجدة من الركعة التى قام عنهاء فان أتى بالجلوس بين السجدتين ثم نسى السجدة 
الثانية يجوز له الانحناء إلى السجود من غير جلوس (»» و إن لم يجلس أصلا وجب عليه الجلوس (22 ثمّ السجود, و إن جلس بقصد 
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الاستراحة و الجلوس بعد السجدتين ففى كفايته عن الجلوس بينهما و عدمها وجهان (©) الأوجه: الأول (2). ولا يضر نيه الخلاف» 


لكن الأحوط 


كونها أربعاً- لزيادة ركعة» أو لعدم الفوت الموجب للقضاء أو السجود على تقدير كونها ثلاثاً. و عليه يتعين الاقتصار على الركعة 
المتصلة. نعم لو كان قضاء الجزء بالأمر الأول تعين استئناف الصلاة؛ لعدم المؤمن منه لاحتمال البطلان و أصالة الأقل لا تؤمن من 
الأمر بالجزء المقتضى فتأمل جيدا 

)١(‏ هذا بناء على امتناع الرجوع إلى أصالة الأقل. و إلا رجع إليها و صحت صلاته. 

(؟) لعدم الموجب للامتثال عقيب الامتثال؛ بل لو جاء به حينئذ بقصد الجزئية كان زيادة يلحقها حكمها فى العمد و السهو. 

(9) لعدم الموجب لسقوطه. 

(6) مبنيان على كون عتوان جلسة الاستراحة ملحوظاً عنوانا تقبيديا أو يتحو الداعى. 

(0) لا يخلو من إشكالء, لأن جلسة الاستراحة- بناء على كونها 
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الثانى» فيجلس ثم يسجد. 


[ (الخامسة و الأربعون): إذا علم بعد القيام أو الدخول فى التشهد نسيان إحدى السجدتين] 


(الخامسة و الأربعون): إذا علم بعد القيام أو الدخول فى التشهد نسيان إحدى السجدتين و شكك فى الأخرى فهل يجب عليه إتيانهما- 
لأنه إذا رجع إلى تدارك المعلوم يعود محل المشكوكك أيضا- أو يجرى بالنسبة إلى المشكوكك حكم الشكك بعد تجاوز المحل؟ 
وجهان» أوجههما: الأول (1)::و الأحورط 


مستحبة- لا تكون من أجزاء الصلاة» بل تكون فعلا مستحباً فى الصلاه مباينة لأجزائها- نظير سجدة الشكر المباينة لسجود الصلاة- 
فغيوانها يكوق غنوانا تقييديا يقابل عنوان الصلاة الملحوظ فى أجزائها كذلكك. فيمتنع الاكتفاء بها عنهاء إذ لا بد فى الأجزاء الصلاتية 
من الإتيان بها بعنوان الصلاةً» و هو ينافى عنوان غيرها. و من ذلكك يظهر الفرق بين السجود بعنوان السجدة الثانية- حيث أنه يمكن 
القول بالاجتزاء به لو اتكشف عدم فعل السجدة الأولى- و بين المقام؛ فإنه لا فرق بين السجدة الاولى و الثانية إلا فى الأولية و الثانوية» 
وليس التقابل بينهما من جهة تضاد الخصوصيات المأخوذة فيهما حتى يعتبر فى امتثالهما القصدء بخلاف المقام» كما عرفت. و ما 
ذكرناه مطرد فى جميع الموارد التى يكون التقابل بين الفعلين لخصوصية فيهماء بحيث يتوقف امتثال الأأمر على قصدهاء كالظهر و 
العصر. و الأداء و القضاءء و سجود الشكر و سجود التلاوة و سجود الصلاة؛ و نافل الصبح و فريضته و نحوهاء بخلاف ما إذا كان 
التقابل لا لاعتبار الخصوصيات المتضادة بل كان بمحض الاثنينية» كما لو كان عليه ظهران قضاء فنوى الثانية باعتقاد أنه فعل الاولى ثمّ 
تبين أنه لم يفعلها فإنها تصح و تكون أولى و عليه الثانية. و كذا الحكم فى أمثال ذلكك. 

)١(‏ تقدم الكلام فيه فى شرح المسألهُ السابعة عشرة. 
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إعادةٌ الصلاٌ أيضا. 
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[ (السادسة والأربعون): إذا شك بين الثلاث و الأربع مثلا و بعد السلام] 


(السادسة و الأربعون): إذا شكك بين الثلاث و الأربع مثلا و بعد السلام قبل الشروع فى صلاةه الاحتياط- علم أنها كانت أربعا ثم عاد 
شكه. فهل يجب عليه صلاةٌ الاحتياط - لعود الموجب و هو الشكك- أولا- لسقوط التكليف عنه حين العلم» و الشكث بعده شكك بعد 
الفراغ - (١)؟‏ وحيان: :و اللحوطة الأول 


)١(‏ لكن أدله عدم الاعتناء بالشكك بعد الفراغ لا تشمله. لاختصاصها بصورة عدم الشكك حين الفراغ منه. فيدور الأمر بين الرجوع إلى 
قاعدة البناء على الأ-كثرء فإن الشكك العائد و إن كان غير الشكك الزائل لا عينه لتخلل العدم بينهماء إلا أن المراد من الشكك المأخوذ 
موضوعا للقاعدة ما يعم العائد بعد الزوال و بين الرجوع إلى قاعدة الاشتغال الموجبة للاكتفاء بضم ركعة متصلة. و لعله الأقرب؛ لعدم 
ثبوت الإطلاق للشكك بنحو يشمل العائد» و لا سيما إذا كان مستندا إلى السبب السابق. 

فان قلت: إذا لم يثبت الإطلاق المذكور فمقتضى قاعدة الاشتغال وجوب الاستئنافء لأن إطلاق ما دل على الخروج بالسلام محكم؛ و 
مقتضاه البطلان على تقدير نقص الركعة» و حيث لا مؤمن منه فالواجب الاستثناف. 

قلت: ما دل على صحة الصلاهُ عند تذكر النقص يمكن دعوى شموله للفرضء لان التفكيكك بين صورة العلم بالنقص و بين الشكك فيه 
مما لا يقبله العرف. كما أن التفكيكك بين صورةٌ فعل السلام سهواً- كما هو مورد النصوص-١١‏ و بين صورة فعله عمدا عملا بقاعدة 
البناء على الأكثر- كما فى الفرض أيضا- مما لا يقبله العرف» فيكون حكم المقام حكم من علم 


)١(‏ راجع المسألة: ١١‏ من فصل الخلل الواقع فى الصلاة. 
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[ (السابعة والأربعون): إذا دخل فى السجود من الركعة الثانية فشك فى ركوع هذه الركعة] 


(السابعة و الأربعون): إذا دخل فى السجود من الركعة الثانية فشكك فى ركوع هذه الركعة و فى السجدتين من الأولى ففى البناء على 
إتيانها- من حيث أنه شكك بعد تجاوز المحل- أو الحكم بالبطلا.ن- لأموله إلى الشكك بين الواحدة و الاثنتين- وجهان؟ و الأوجه: 
الأول .)١(‏ وعلى هذا فلو فرض الشكك بين الا-ثنتين و الثلادث بعد كمال السجدتين مع الشكك فى ركوع الركعة التى بيده و فى 
السجدتين من السابقة لا يرجع إلى الشكك بين الواحدة و الا-ثنتين حتى تبطل الصلاة بل هو من الشكك بين الاثنتين و الثلاث بعد 
الإكمال. نعم لو علم بتركهما مع الشكك المذكور يرجع إلى الشكك بين الواحدة و الاثنتين» لأنه عالم حينئذ باحتساب ركعتيه بركعة. 


[ (الثامنة و الأربعون): لا بجرى حكم كثير الشك فى صورة العلم الإجمالى] 
(الثامنة و الأربعون): لا يجرى حكم كثير الشكك فى صورة العلم الإجمالى (2)» فلو علم تركك أحد الشيئين إجمالا من غير تعيين يجب 


عليه مراعاته» و إن كان شاكا بالنسبةُ إلى كل منهماء كما لو علم حال القيام: أنه إما تركك التشهد أو السجدة. أو علم إجمالا: أنه إما 
تركك الركوع أو القراءة- و هكذا- أو 
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بالنقص قبل فعل صلاةً الاحتياط. 
)١(‏ للعلم بفعل القيام و القراءة و السجود من الثانية» و إنما الشكك فى ركوعها و سجود الأولى» فيجرى عليه حكم الشكك فى الجزء 
بعد تجاوز المحل, لعموم دليله. 

() إذ العمل فى الفرض ليس للشكك لينتفى بما دل على أنه لا شكك لكثير الشككء و إنما هو لأجل العلم الإجمالى الواجب العمل به 
عقلا. 
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علم بعد الدخول فى الركوع: أنه إما تركك سجدةٌ واحدةٌ أو تشهدا فيعمل فى كل واحد من هذه الفروض حكم العلم الإجمالى 
المتعلق به» كما فى غير كثير الشكث. 


[ (التاسعة و الأربعون): لو اعتقد أنه قرأ السورةُ - مثلا و شك فى قراءة الحمد] 


(التاسعة و الأربعون): لو اعتقد أنه قرأ السورة- مثلا- و شكك فى قراءة الحمد فبنى على أنه قرأها لتجاوز محله ثمّ بعد الدخول فى 
القنوت تذكر أنه لم يقرأ )١(‏ السورة فالظاهر وجوب قراءة الحمد أيضاء لأن شكه الفعلى (؟) و إن كان بعد تجاوز (*) المحل بالنسبة 
إلى الحمد إلا أنه هو الشكك الأول الذى كان فى الواقع قبل تجاوز المحل» و حكمه الاعتناء به» و العود إلى الإتيان بما شكك فيه. 


[ (الخمسون): إذا علم أنه: إما ترك سجدة أو زاد ركوعا] 


(الخمسون): إذا علم أنه: إمار كة سحدة أن زاك ركوغا #الأحوعل قخاء السجدة (©)» و سجدتا السهوء ثمّ إعادة الصلاة» و لكن لا يبعد 
جواز الاكتفاء بالقضاء و سجدةٌ 


)١(‏ أما لو شكك فى قراءة السورةُ و هو فى القنوت لم يبعد جريان قاعدةٌ التجاوز لإثبات السورة» و تكون موجبة لصدق التجاوز بالنسبة 
إلى الشكك فى الفاتحة. 

(؟) مضافا إلى أن لغوية القنوت- من جهة وجوب تداركك السورة- مانعة من صدق التجاوز بالنسبة إلى الشكك فى الفاتحة لما تقدم 
فى المسألةُ السابعةُ عشرة و غيرها. 

(5) إنما يتم بناء على أن الجزء المحكوم بلغويته يتحقق بفعله التجاوز كالقنوت فى المقام, فإنه لغو لوقوعه قبل السورة. و قد تقدم 
الكلام فيه. 

(ع2 أخذاً بجميع المحتملات للعلم الإجمالى. 
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السهوء عملا بأصالةُ عدم الإتيان بالسجدة و عدم زيادةٌ الركوع .)١(‏ 


)١(‏ فإنه لا مجال لجريان قاعدةُ التجاوز لإثبات السجدة. للعلم بعدم امتثال أمرهاء إما لعدم الإتيان بها أو لبطلان الصلاةٌ بزيادة الركوع. 
و حينئذ فإن كان العلم المذكور بضميمة أصالةُ عدم زيادة الركوع كافيا فى إثبات وجوب قضاء السجدة- لأن موضوع قضائها عدم 
امتثال أمرها و كون الصلاء صحيحة» فيكون أحد جزئى الموضوع محرزاً بالوجدان و الأخر بالأصلء؛ كما أشرنا إلى ذلكك فى شرح 
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المسألة الرابعة عشرة- فلا مجال لأصالةٌ عدم الإتيان بالسجدة. إذ لا مجرى له مع العلم المذكور. و إن لم يكن موضوع وجوب القضاء 
ذلك. بل خصوص عدم الإتيان بالسجدهٌ و كون الصلاه صحيحة- كان الرجوع إلى أصالهً عدم الإتيان بالسجدة فى محله. و قد أشرنا 
أيضا إلى ذلكك فى المسألة المذكورة. فراجع. 

هذا و لو أغمض النظر عن العلم التفصيلى بعدم امتثال أمر السجدة, و بنى على تعارض قاعدة التجاوز فى السجدة و أصالهُ عدم زيادة 
الركوع و تساقطهماء يكون المرجع أصالة عدم السجدة و قاعدة الاشتغال فى مانعية الزيادة» و مقتضى ذلكك وجوب الإعادة لا غير إذ 
قضاء الجزء الفائت- و كذلكك سجود السهو- لا يكفى فيهما مجرد الفوتء بل لا بد من صحة الصلاة؛ و قاعدة الاشتغال لا تثبت 
الصحة. و لا البطلان. ولا فرق فى ذلكك بين ما قبل الفراغ و ما بعده فإن قاعدة الفراغ الجارية بعد الفراغ فى رتبة أصالةُ عدم زيادة 
الركوع؛ فتسقط معها بالمعارضة لقاعدة التجاوز. 

و من ذلكك يعلم: أنه لا-فرق بين العلم الإجمالى بنقص الجزء أو نقص الركن و بين العلم الإجمالى بنقص الجزء أو زيادة الركن فان 
اللا.زم- بناء على الغض عن العلم التفصيلى المتقدم- هو وجوب الإعادة لا-غير. نعم فى الأول يثبت البطلان بمقتضى أصالة عدم 
الركنء و فى الثانى لا يثبت البطلان 
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[ (الحادية و الخمسون): لو علم أنه إما ترك سجدة من الأولى أو زاد سجدة فى الثانية] 
(الحادية و الخمسون): لو علم أنه إما تركك سجدةٌ من الأولى أو زاد سجدة فى الثانية وجب عليه قضاء السجدة ))١(‏ 


ولا الصحة. لأسن قاعدة الاشتغال- التى تكون المرجع بعد تساقط الأصول المقدمة عليه- لا تصلح لإثبات شىء من ذلك و إن 
اقتضت الإعادة. ثم إن الاكتفاء بقضاء السجده إنما هو إذا حصل العلم بعد الدخول فى الركوع و لو كان قد حصل قبله رجع و 
تداركك السجدة فى محلهاء و يسجد للسهو عن الزيادة» بناء على وجوبه لها. 

)١(‏ لأصالهُ عدم الاتيان بها الجارية بعد سقوط قاعدة التجاوز للمعارضة مع أصالهُ عدم زيادة السجدة من الثانية. و منه يظهر: أنه لا 
مانع من أن يقصد فى سجود السهو كونه عن النقيصة. إذ كما ان مقتضى أصالة عدم السجدة من الاولى وجوب قضائها كذلكك 
مقتضاها سجود السهوء كما أن مقتضى أصالةٌ البراء عدم وجوب سجود السهو للزيادة المحتملة. نعم لا مانع من قصده عما فى الذمة 
المردد بين كونه من جهة النقيصة و الزيادة. نعم يمكن أن يقال: أصالة عدم الزيادة لا تجرىء لأن الغرض من جريانها نفى سجود 
السهو لكنه معلوم, إما للنقيصة أو للزيادة» فجريان قاعدةٌ التجاوز بلا معارض. 

فان قلت: العلم التفصيلى بوجوب سجود السهو ناشئ من العلم الإجمالى بالزيادة أو النقيصة؛ و العلم التفصيلى إذا كان متولدا من العلم 
الإجمالى لا يوجب انحلا له. قلت: العلم الإجمالى بالزيادة أو النقيصة ليس هو المنجز لأ-نه علم بالموضوع. و المنجز إنما هو العلم 
بالحكم المتولد من العلم بالموضوع و هو فى رتبة العلم التفصيلىء لأنه يعلم إما بوجوب قضاء سجدة و سجود السهو أو سجود السهو 
فقط» فيكون من قبيل الأقل و الأكثر و لا مانع فيه من الرجوع إلى الأصل فى الزائد على الأقل. نعم لو بنى على مباينة السجود للزيادة 
مع السجود للنقيصة كان العلم المذكور من قبيل العلم الإجمالى 
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و الإتيان بسجدتى السهو مره واحدة» بقصد ما فى الذمهُ من كونهما للنقيصة أو للزيادة. 
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[ (الثانية و الخمسون): لو علم أنه إما ترك سجدة أو تشهدا] 
(الثانية و الخمسون): لو علم أنه إما تركك سجدة أو تشهدا وجب الإتيان بقضائهما )١(‏ و سجدةٌ السهو مر (5). 
[ (الثالثة والخمسون): إذا شك فى أنه صلى المغرب و العشاء أم لا قبل أن ينتصف الليل] 


(الثالشة و الخمسون): إذا شكك فى أنه صلى المغرب و العشاء أم لا قبل أن ينتصف الليل» و المفروض أنه عالم بأنه لم يصل فى ذلكك 
اليوم إلا ثلاءث صلوات من دون العلم بتعيينها فيحتمل أن يكون الصلاتان الباقيتان المغرب و العشاءء و يحتمل أن يكون آتيا بهما و 
نسى اثنتين من صلوات النهار وجب عليه الإتيان بالمغرب و العشاء فقط» لان الشكك بالنسبة إلى صلوات النهار بعد الوقتء و بالنسبة 
إليهما فى وقتهما (. و لو علم أنه لم يصل فى ذلكك اليوم إلا صلاتين أضاف إلى المغرب و العشاء (6). 


بين المتباينين» و يكون احد طرفيه السجود للزيادة و الطرف الأخر السجود للنقيصة مع قضاء السجدة. لكن هذا الاحتمال ضعيفء لان 
الاختلاف بين النقيصة و الزيادة من قبيل الاختلاف فى السبب. 

)١(‏ للعلم الإجمالى الجامع الشرائط التنجيز. 

(1) للاجتزاء به على كل حال. 

() فيكون المرجع فيهما قاعدة الاشتغال» فينحل بها العلم الإجمالى» فلا مانع من الرجوع فى غيرهما إلى أصالة الإتيان الجارية فى 
موارد الشكث بعد خروج الوقت. 

(©) أما وجوبهما فلقاعدة الاشتغال التى تقدمت. و أما وجوب ثنائية و رباعية فللعلم الإجمالى بوجوب إحدى الثلاث الباقيةُ و يبحصل 
امتثالهما جزما 
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قضاء ثنائية و رباعية. و كذا إن علم أنه لم يصل إلا صلاه واحدة .)١(‏ 


[ (الرابعة و الخمسون): إذا صلى الظهر و العصرء ثم علم إجمالا أنه شك فى إحداهما] 


(الرابعة و الخمسون): إذا صلى الظهر و العصرء ثم علم إجمالا أنه شكك فى إحداهما بين الا-ثنتين و الثلاث و بنى على الثلاث و لا 
يدرى أن الشكك المذكور فى أيهما كان يحتاط بإتيان صلاءً الاحتياط (5)؛ و إعاده صلاءً واحدهٌ بقصد ما فى الذمة. 


[ (الخامسة و الخمسون): إذا علم إجمالا أنه إما زاد قراءةُ أو نقصها يكفيه سجدتا السهو مرة] 
(الخامسة و الخمسون): إذا علم إجمالا أنه إما زاد قراءة أو نقصها يكفيه سجدتا السهو مره (). و كذا إذا علم 


هليه إذهى إن عات الشيع تقد أنسلياء :و إن كانت إبحدى اللمريق :نقد ,انلها بالرياضية.ومله يظهرة اله هيقن الزياعية الإنياة 
بها مرددةٌ بين الظهرين. 
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)١(‏ لكن لا بد أن يضيف إلى المغرب ثنائية و رباعيتين» لاحتمال كون الثنتين المعلومتين بالإجمال- غير العشاءين- هما الظهرين» كما 
(؟) وجوب هذا الاحتياط مبنى على قدح الفصل بالصلاه بين الصلاة الأصلية و صلاءً الاحتياط مطلقاً- عمداً و سهواً- إذ عليه يعلم إما 
بوجوب ركعة الاحتياط الثانية أو بوجوب إعادة الأولى» فيجب الجمع بينهما عقلا فيأتى بركعة الاحتياط برجاء كونها متممة للثانية و 
يعيد الاولى برجاء المطلوبية؛ و لا موجب حينئذ للترديد فى ركعة الاحتياط» ولا فى المعادة و إن لم نقل بقدح الفصل المذكور سهواً 
كفى الإتيان بصلاة الاحتياط بقصد ما فى الذمة. و قد تقدمت الإشارة إلى المبنى المذكور فى صلاةٌ الاحتياط» و فى أوائل مسائل 
الختام. 

( إذ لا أثر لكل من زيادة القراءه و نقيصتها إلا ذلك. و كذا 
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أنه إما زاد التسبيحات الأربع أو نقصها. 


[ (السادسة والخمسون): إذا شك فى أنه هل ترى الجزء الفلانى عمداً أم لا] 


(السادسةٌ و الخمسون): إذا شكك فى أنه هل تركك الجزء الفلانى عمداً أم لاء فمع بقاء محل الشكك )١(‏ لا إشكال فى وجوب الإتيان 
به (). و أما مع تجاوزه فهل تجرى قاعدة الشكك بعد التجاوز أم لا- لانصراف أخبارها عن هذه الصورة (*) فعيوها بملاحظةٌ قوله 
(©): «كان حين العمل أذكر) 


الحال فيما بعده. ثمّ إن هذا مبنى على وجوب سجدتى السهو لكل زياد و نقيصة. و إلا فلا موجب السجود السهو. كما أن صحة 
الفرض مبنيهُ على كون القراءةٌ الزائدة على المقدار الواجب خارجةٌ عن الصلاة. فيكون فعلها بقصد الجزئية زياد فى الصلاق كما هو 
الظاهر. أما لو كانت داخلهٌ فيها- بأن تكون القراءة المعتبرة فى الصلاه يراد بها ما ينطبق على أقل الواجب و على الزائد عليه- فلا 
يمكن فرض الزيادة فى القراءة. و جميع ما ذكرناه جار فيما ذكر فى ذيل المسألة. فلاحظ. 

)١(‏ فى صحة فرض التركك حينئذ نظر ظاهرء إذ لا يصدق التركك مع عدم الدخول فى الجزء اللاحق. فتأمل. 

(؟) لقاعدةُ الشكك فى المحل. 

() و اختصاصها بصورة كون المكلف فى مقام الإتيان بالواقع على وجهه و إسقاط أمره. 

(ع) هذه لا يهم, لان التعليل المذكور إنما يوجب عدم ظهور الرواية ١١‏ المتضمنة له فى عموم الحكم للفرضء و لا يوجب تقيبد 
غيرها من الأدلهُ لو كان له إطلاق ؛؟ و لا سيما و كون مورد الرواية قاعدة الفراغ لا قاعدة 


.7 الوسائل باب: 57 من أبواب الوضوء حديث:‎ )١( 
(؟) راجع الوسائل باب: 57 من أبواب الوضوء.‎ 
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وجهان. و الأحوط الإتيان» ثم الإعادة. 


[ (السابعة و الخمسون): إذا توضأ و صلىء ثم علم أنه إما ترك جزءاً من وضوئه أو ركناً فى صلاقه] 
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(السابعة و الخمسون): إذا توضأ و صلىء ثم علم أنه إما تركك جزءاً من وضوئه أو ركنا فى صلاته فالأحوط إعادة الوضوء ثم الصلاق 
و لكن لا يبعد جريان قاعدة الشكك بعد الفراغ فى الوضوءء لأنها لا تجرى فى الصلاه حتى يحصل 


التجاوز. فتأمل. فالعمدة: ما تقدم من دعوى الانصرافء و إن كانت السنة الأدلة عامة فى نفسها. لكن مانع الانصراف مستظهر. لأن 
الإطلاق هو الموافق للمرتكزات العقلائية من عدم الاعتناء بالشكك فى الشىء بعد التجاوز عنه» من دون فرق بين احتمال تركه سهواً و 
عمداً. 

فان قلت: الإطلاق المذكور مقيد بمفهوم التعليل. قلت: التعليل المذكور من قبيل تطبيق الكبريات الذى لا مفهوم له. كما أشرنا الى 
ذلكك فى مبحث قضاء الصلوات فى الإغماء. فراجع. نعم المعتبر إحراز كون المكلف فى الجمله فى مقام الامتثال» و إن احتمل حصول 
البداء له فى الأثناء و لو سلم فالرجوع إلى أصالة عدم الإتيان بالجزء لا يقتضى الإتيان بهء للعلم بعدم كون تداركه امتثالا لأمره لأنه 
على تقدير الإتيان به واقعا لا حاجة الى فعله ثانيا- بل يكون زيادة- و على تقدير عدم الإتيان به فالصلاة باطلة لزيادة الجزء اللاحق له 
عمداًء فالمتعين الإعادة لا غير. نعم لو كان الجزء اللاحق من الاجزاء المستحبة التى لا يقدح فعلها عمداً فى غير المحل- بناء على ما 
عرفت فى أول فصل الخلل- فأصالة عدم الإتيان إنما يقتضى الإتيان لا غير. و كذا لو كان مثل الهوى إلى السجود الذى ليس من 
الاجزاء. 

و لأجل التردد فى جريان القاعدهُ و الأصل المذكور يكون الاحتياط بالمضى و الإعادةٌ أو بالإتيان و الإعادة. و لذا يشكل ما فى المتن: 
من إطلاق الاحتياط بالتيان و الإعادة 
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التعارض. و ذلك للعلم ببطلان الصلاهُ على كل حال .)١(‏ 


)١(‏ يعنى: فينحل العلم الإجمالى إلى علم تفصيلى و شكك بدوىء فيرجع فى مورد الشكك الى الأصل الجارى فيه- و هو قاعدة الفراغ 
فى الوضوء- بلا معارض. 

فان قلت: العلم التفصيلى بالبطلا-ن متولد من العلم الإجمالى بفوات جزء الوضوء أو ركن الصلاة» و قد تقرر فى محله. و أن العلم 
التفصيلى المتولد من العلم الإجمالى لا يوجب انحلا له» فكما يمنع العلم الإجمالى عن جريان قاعدة الفراغ فى الوضوء لو لا العلم 
التفصيلى ببطلان الصلاة- بناء على التحقيق من كون العلم الإجمالى عله تامهُ فى منع الأصل فى كل واحد من أطرافه و إن لم يكن له 
معارض - كذ لكك يمنع من جريانها و إن حصل العلم التفصيلى بالبطلان. 

قلت: قد عرفت الإشارة فى بعض المسائل المتقدمة الى أن ذلكك إنما يتم فى العلم الإجمالى المنجز الذى يتولد منه العلم التفصيلى» و 
ليس العلم الإجمالى المتولد منه العلم التفصيلى فى المقام منجزاًء لأن العلم بفوات جزء الوضوء أو جزء الصلاه علم بالموضوع و هو لا 
ينجز» و إنما المنجز هو العلم بوجوب الوضوء و الصلاهُ أو وجوب الصلاهً وحدها الملازم للعلم بالفوات» و هذا العلم مما لم يتولد منه 
العلم التفصيلى بوجوب الصلاة» بل هو عينه فينحل به. 

و بالجملة: فى الفرض علم إجمالى و تفصيلى متولد منه» وعلم إجمالى و تفصيلى غير متولد منه- بل هو عينه- فالأولا-ن: العلم 
الإجمالى بتركك جزء من الوضوء أو تركك ركن من الصلاة» و العلم التفصيلى ببطلان الصلاة. 

و الأخيران: العلم الإجمالى بوجوب الصلاه مع الوضوء أو وجوب الصلاهً وحدهاء والعلم التفصيلى بوجوب الصلاة. و الأولان و إن 
تولد أحدهما من الأخر إلا أنهما معاً لا أثر لهاء لأنهما علم بالموضوع. و الأخيران لهما الأثر لأنهما علم بالحكم, و لم يتولد أحدهما 
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من الأخر فينحل إجمالهما بالتفصيلى 
مستمسكك العروة الوثقى» ج/. ص: ١/ا8‏ 


[ (الثامنة و الخمسون): لو كان مشغولا بالتشهد- أو بعد الفراغ منه- و شك فى أنه صلى ركعتين و أن التشهد فى محله أو ثلاث ركعات و انه 
فى غير محله] 


ركعات و انه فى غير محله يجرى حكم الشكك بين الاثنتين و الثلاث :)١(‏ و ليس عليه سجدتا السهو لزيادة التشهد. لأنها غير معلومة 
(0)» و إن كان الأحوط الإتيان بهما أيضا بعد صلاهُ الاحتياط. 


[ (التاسعة و الخمسون): لو شك فى شىء و قد دخل فى غيره الذى وقع فى غير محله] 


(التاسعة و الخمسون): لو شكك فى شىء و قد دخل فى غيره الذى وقع فى غير محله كما لو شكك فى السجدة من الركعة الأولى أو 
الثالثة و دخل فى التشهد. أو شكك فى السجدةٌ من الركعة الثانية و قد قام قبل أن يتشهد- فالظاهر البناء على 


كما فى سائر موارد الأقل و الأكثر الارتباطيين- على التحقيق من كون وجوب الأكثر عين وجوب الأقل- و يرجع فى مورد الشكك الى 
الأصل الجارى فيه و هو فى المقام قاعدة الفراغ الجارية فى الوضوء. 

)١(‏ لإطلاق أدلته. 

(1) إن أراد أنها غير معلومة واقعا فهو مسلمء لكن يكفى فى ترتب الأثر كونها معلومة ظاهراء و لو بالأصل. و إن أراد أنها غير معلومة 
أصلا لا واقعا و لا ظاهراً- فقد تقدم فى المسألة الأربعين: أن قاعدة البناء على الأكثر تصلح لإثبات زيادة الركعة. و لا فرق بين زيادة 
الركعة و زيادة التتشهد من هذه الجهة. فكما تصلح القاعدةٌ لإثبات الاولى تصلح لإثبات الثانية. كما انه لا فرق بين التشهد الذى يفعله 
بعد الشكك و التشهد الذى فعله قبله. نعم بناء على اعتبار السهو فى وجوب السجود للسهو يشكل صلاحية القاعدة لإتيانه» لأنه من 
اللوازم غير الشرعية. فتأمل جيداً. 

مستمسكك العروة الوثقى» جا ص: ١/اع‏ 

الإتيان» و أن الغير أعم من الذى وقع فى محله أو كان زياد فى غير المحل. و لكن الأحوط مع ذلكك إعادة الصلاة أيضا .)١(‏ 


[ (الستون): لو بقى من الوقت أريع ركعات للعصر] 


(الستون): لو بقى من الوقت أربع ركعات للعصرء و عليه صلاةً الاحتياط من جهة الشكك فى الظهر فلا إشكال فى مزاحمتها للعصر ما 
دام يبقى لها من الوقت ركعة (7)» بل و كذا لو كان عليه قضاء السجدة أو التشهد (2). و أما لو كان عليه 


(1) قد تقدم الكلام فيه فى المسألهُ السابعة عشرة. 
(') فإن مقتضى كونها متممة للظهر على تقدير نقصها هو معاملتهاء معاملتهاء فكما تزاحم الظهر العصر كذلكك هى. و لا سيما بناء على 
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ما ذكرنا: 

من كون المكلف لم يخرج بالتسليم عن الظهر على تقدير نقصهاء بل هو فى أثنائها حتى يصلى الاحتياط فيخرج. 

(9) فان مقتضى جزئيتهما للصلاة ذلكك أيضا. كسائر الاجزاء. نعم لو لم نقل بوجوب المبادرة إليهما تكليفا ولا وضعاًء ولا بالترتيب 
بينهما و بين العصر كان القول بوجوب تقديم العصر فى محله. و لو قلنا بوجوب المبادرةٌ إليهما تكليفاً فقط من دون اعتبار لهما فى 
الظهر كان القول بالتخيير فى محله لعدم ثبوت أهمية أحد الواجبين المتزاحمين. اللهم إلا أن يحتمل أهمية العصر فتقدم» لوجوب 
تقديم محتمل الأهمية عقلاء كمعلوم الأهمية. 

و من ذلكك يظهر الحال فى سجود السهو فان مقتضى البناء على عدم اعتباره فى صحة الصلاه وجوب تقديم العصر عليه- و إن قلنا 
بوجوبه على الفور- لأهمية الصلاهُ منه جزماًء و مقتضى البناء على دخله فى صحة الصلاه وجوب تقديمه على العصر كتقديم الظهر 
عليها. و قد تقدم التعرض لذلكك فى آخر فصل قضاء الأجزاء المنسية. فراجع و تأمل. 

مستمسكك العروة الوثقى» ج/2 ص: "لاع 

سجدنا السهو فهل يكون كذلكك أولاء وجهان: من أنهما من متعلقات الظهرء و.من أن وجوبهما استقلالى وليسنا جزءا أو شرطاً لصحة 
الظهرء و مراعاءً الوقت للعصر أهمء فتقدم العصرء ثمّ يؤتى بهما بعدها. و يحتمل التخيير .)١(‏ 


[ (الحادية و الستون): لو قرأ فى الصلاة شيئا بتخيل أنه ذكر أو دعاء أو قرآن ثم تبين أنه كلام الآدمى] 


(الحاديه و الستون): لو قرأ فى الصلاة (؟) شيئا بتخيل أنه ذكر أو دعاء أو قرآن ثم تبين أنه كلام الآدمى فالأحوط سجدتا السهوء لكن 
الظاهر عدم وجوبهماء لأنهما إنما تجبان عند السهو و ليس المذكور من باب السهو. كما أن الظاهر عدم وجوبهما فى سبق اللسان إلى 
شىء. و كذا إذا قرأ شيئاً غلطا من جهة الأعراب أو المادهُ و مخارج الحروف. 


[ (الثانية و الستون): لا يجب سجود السهو فى ما لو عكس الترتيب الواجب سهواً] 
(الثانية و الستون): لا يجب سجود السهو فى ما لو عكس الترتيب الواجب (”) سهواًء- كما إذا قدم السورة على 


( هذا ع على شاويهما فى الأحمة, والكنه كما ترص 

(0) قد تقدم فى أول مبحث سجود السهو الكلام فى هذه المسأله فراجع 

() لأن فوات الترتيب ليس من النقيصة التى يجب لها سجود السهو على تقدير القول به لظهور النقيصة فى نقص الأجزاء المترتبة. 
لكن عرفت فى فصل الخلل: أن فوات الترتيب ليس داخلا فى عموم: 

«لا تعاد الصلاةٌ ..» 

. و إلا ليجب تداركك القراءة- المنسية إلى أن دخل فى الركوع- بعد الركوع» و تداركك السجدتين- المنسيتين حتى دخل فى ركوع 
الركعة اللاحقة- بعد الركوع أيضا- و هكذا- بل موضوع الحديث ليس إلا خصوص الأجزاء المترتبة» فلو قدم السورة على الفاتحة و 
ذكر قبل الركوع تداركك السورة و لو ذكر بعد الركوع كان قد نقص السورة و زادهاء فلو قبل 

مستمسكك العروة الوثقى» جا ص: ١/6‏ 


الحمد و تذكر فى الركوع- فإنه لم يزد شيئاً ولم ينقص. و إن كان الأحوط الإتيان معه. لاحتمال كونه من باب نقص السورة» بل مر 
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أخرى لاحتمال كون السورة المقدمهُ على الحمد من الزيادة. 
[ (الثالثة والستون): إذا وجب عليه قضاء السجدة المنسية أو التشهد المنسى ثم أبطل صلاقه] 


(الثالثة و الستون): إذا وجب عليه قضاء السجدة المنسية أو التشهد المنسى ثم أبطل صلاته أو اتكعف بظلانها سقط رسريت لأنه انا 
يجب فى الصلاه الصحيحة .)١(‏ و أما لو أوجد ما يوجب سجود السهو ثمّ أبطل صلاته فالأحوط إتيانه» و إن كان الأقوى سقوط (؟) 
وجوبه أيضا. و كذا إذا انتكشف بطلان صلاته. و على هذا فاذا صلى ثمّ أعادها احتياطا- وجوباً أو ندباً- و علم بعد ذلكك وجود سبب 
سجدتى السهو فى كل منهما يكفيه إتيانهما مرهُ واحدة (*). و كذا إذا كان 


بوجوب سجود السهو لكل زيادة و نقيصة وجب عليه السجود لزيادة السورة و لنقصها فى الفرض. 

)١(‏ لاختصاص أدلة القضاء بذلكك. 

(1) اما بناء على كون وجوب السجود غيريا فظاهرء لأن الوجوب الغيرى تابع للوجوب النفسىء فإذا لم تكن الصلا موضوعا للوجوب 
النفسى لم يكن السجود موضوعا للوجوب الغيرى. و أما بناء على وجوبه نفسياً فيشكل اختصاصه بصورة وجوب الصلاة. لكن الظاهر 
انصراف المطلق من النصوص إلى خصوص صورءٌ صحة الصلاةً» و لا سيما مع كون مورد أكثر تلكك النصوص الصلاءٌ الصحيحة .)١١‏ 
() لكون الصلاه الصحيحةٌ واحدة. 


(1) تقدم ذلك فى الأمر الأول من موجبات سجود السهو. 

مستمسكك العروة الوثقى» ج/ ص: 8١/0‏ 

عليه فائتهُ مرددة بين صلاتين أو ثلاث- مثلا- فاحتاط بإتيان صلاتين أو ثلاث صلوات ثم علم تحقق سبب السجود فى كل منها فإنه 
نكفية الأثيات به هرة بقصد الفاتنة الواقعية» و إن كان الأسوط التكرار بعدد الصلوات: 


[ (الرابعة والستون): إذا شك فى أنه هل سجد سجدة واحدة أو اثنتين أو ثلاث] 


(الرابعهُ و الستون): إذا شكك فى أنه هل سجد سجدة واحدة أو اثنتين أو ثلاءثء فان لم يتجاوز محلها بنى على واحدة )١(‏ و اتى 
بأخرى, و إن تجاوز بنى على الاثنتين (؟) و لا شىء عليه» عملا بأصالة عدم الزيادة. و أما إن علم أنه إما سجد واحدة أو ثلاثاً وجب 


عليه أخرى ما لم يدخل فى الركوع (3) و إلا قضاها بعد الصلاة» و سجد للسهو. 


)١(‏ للشكك فى تحقق السجدة الثانية الذى هو موضوع قاعدةٌ الشكك فى المحل الموجبة للاحتياط. 

(0) لقاعدة التجاوز. 

(*) ولا مجال لإجراء قاعدة التجاوز لو حدث الشكك بعد التجاوزء لمعارضتها لأصالة عدم الزيادة للعلم بكذب إحداهماء مع كون 
العلم مما له أثر إلزامى على كل تقديرء إذ على تقدير الزيادة يلزم سجود السهوء و على تقدير النقيصة يلزم التداركك, و بعد التساقط 
يرجع الى أصاله عدم السجدة الثانية» و أصالة البراءة من سجود السهوء فينحل العلم الإجمالى فيجب تداركك السجدة و لا شىء عليه. 
نعم قد عرفت فى المسألة الحادية و الخمسين: أنه يمكن ادعاء انحلال العلم الإجمالى بالعلم التفصيلى بوجوب سجود السهو- أما 
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للنتقيصة أو للزيادة- فيرجع فى نفى التداركك إلى قاعدة التجاوز فى إثبات السجدة الثانية فيمضىء و عليه سجود السهو لا غير. لكن لا 
مجال لهذا الانحلال 
مستمسكك العروة الوثقى» ج/2 ص: 81/8 


[ (الخامسة و الستون): إذا ترك جزءاً من أجزاء الصلاهً من جهة الجهل بوجوبه أعاد الصلاهً على الأحوط] 


(التعاميبة بو البيقونة إذاهر كن دزا من حرا العياذة هد عدية الجيل بوحريه أعاد الصلاء على الأحوط (2)» و إن لم يكن من 
الأركان. نعم لو كان الترك- مع الجهل بوجوبه- مستنداً إلى النسيان- بأن كان بانياً على الإتيان به باعتقاد 


هناء لأن نقص السجدة قبل الدخول فى الركوع لا يوجب سجود السهوء و إنما يوجب التدارك لا غير. نعم قد يقال: إنه على تقدير 
النتقيصة يجب سجود السهو لزيادة القيام» فيكون السجود للسهو معلوما وجوبه على كل تقدير فلا مانع من الرجوع إلى قاعدة التجاوز 
لنفى التداركك. 

قلت: على تقدير جواز المضى- و لو ظاهرا- لا يجب سجود السهو للقيام» فيرتفع العلم التفصيلى بوجوبه. و لذا لو شكك فى الشبهة 
البدوية- بعد القيام- فى تحقق السجود و جرت قاعدة التجاوز و بعد تمام الصلاهً علم بفوات السجود لا يكون القيام الواقع لغواء بل 
يكون صحيحا و قياماً صلاتياًء و يكون السجود هو الفائت لا غير» فان كان العلم التفصيلى بوجوب السجود متفرعا على تنجيز العلم 
الإجمالى امتنع أن يكون مانعا عنه و إلا لزم من وجوده عدمه. فان قلت: إذا رجع و تداركك يعلم إما بوجوب الإعادة- لبطلان الصلاءٌ 
بزيادة السجدتين- أو بوجوب سجود السهو للقيام. و إذ أن الأول مقتضى قاعدة الاشتغال تجب الإعادة لا غير. قلت: 

مقتضى أصالةٌ عدم السجدة الثانية صحة الصلاه و كون القيام فى غير محله فيجب لأجله سجود السهو لاغير» و ينحل بذلكك العلم 
الإجمالى. نعم لو لم نقل بوجوب سجود السهو لزيادة السجدةٌ كان الرجوع الى قاعدة التجاوز فى محله. لعدم المعارض. 

)١(‏ قد تقدم الكلام فى ذلك فى أوائل فصل الخلل. 

مستمسكك العروة الوثقى» ج/2 ص: /الاع 

استحبابه فنسى و تركه- فالظاهر عدم البطلان )١(‏ و عدم وجوب الإعادة إذا لم يكن من الأركان. 
111111111011111 ' لا 
)١(‏ إذ بعد استناد النقص إلى النسيان لم يكن فرق بينه و بين العالم الناسى فى الدخول تحت الأدلة المصححة. و الحَدردٌ لله رَبٌ 
المي عو له الشكر كبا هو أهله إلى هنا اسن ما أردقا إبراده من العليع على مسائل الخلل فن «الق الأشرق )فى الى عضر 
محرم الحرام من السنة التاسعة و الأربعين بعد الالف و الثلاثمائة هجرية على صاحبها أفضل الصلاه و السلام و أكمل التحية. 


حكيم» سيد محسن طباطبايى» مستمسكك العروة الوثقى» ١‏ جلد» مؤسسة دار التفسير» قم - ايران» اول» ١١8‏ ه ق 
الجزء الثامن 
[تتمة كتاب الصلاة] 


اشارة 
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امو د 

[فصل فى صلاةٌ المسافر] 

اشارة 

فصل فى صلاهٌ المسافر لا إشكال فى وجوب القصر على المسافر :)١(‏ مع اجتماع فصل فى صلاه المسافر 

)١(‏ ادعى غير واحد عليه الإجماع؛ بل الضرورة من الإمامية (رض) و حكى أيضاً عن أكثر العامة. و يدل عليه النصوص الكثيرة» 

ففى صحيح زرارة و محمد: «قلنا لأبى جعفر (ع): ما تقول فى الصلاهً فى السفر؟ 

إلى أفاقال (ع): فصار التقصير فى السغر واجباً كوجوب التمام فى الحضر قالا قلنا له: إنما قال الله عز و جل (لس عَلَيكُم جتالج) ٠١‏ 
ولم يقل: (افعلوا)» فكيف أوجب ذلكك؟! فقال (ع): أ و ليس قد قال عز و جل فى الصفا و المروة (فْمَنْ ححجٌ البِتَ أو اعْتَمَرَ فلا جناح 
عَلَيِه أن يَطَوّفَ بهلكِص)؟ 5 الادترى أن الطواق يهما واجب مفروضء لأن الله عزو جل ذكره فى كثابه. و ضتعه نسيه؟ و كذلك 
التقصير.» «”) 


.1١١ النساء:‎ )١( 

(1) البقرة: 188. 

(*) الوسائل باب: 77 من أبواب صلاة المسافر حديث: ”. 
مستمسكك العروة الوثقى» جل ص: ؟ 

الشرائط الآنبةٌ »)١(‏ بإسقاط الركعتين الأخيرتين من الرباعيات (؟). 
و أما الصبح و المغرب فلا قصر فيهما. 


[و أما شروط القصر فأمور] 
اشارة 

و أما شروط القصر فأمور: 
[الأول: المسافة] 


اشارة 


الأول: المسافة (7)؛ و هى ثمانية فراسخ امتدادية (6) 


)١(‏ للأدلة الآنيهُ الدالة على شرطيتها. 
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() بلا خلاف. 

ففى صحيح زرارةٌ عن أبى جعفر (ع): «عشر ركعات» ركعتان من الظهر, و ركعتان من العصرء و ركعتا الصبحء و ركعتا المغرب. و 
ركعتا العشاء الأخيرة» لا يجوز فيهن الوهم 

.. إلى أن قال: 

فرضها الله عز و جل 

.. إلى أن قال: 

فزاد رسول الله (ص) فى صلاة المقيم غير المسافر ركعتين فى الظهر و العصر و العشاء الآخرة» و ركعة فى المغرب للمقيم و المسافر) 
10) 

و نحوه غيره. 

(9) يعنى: المحدودة. إجماعاً من الخاصة و العامة- كما عن غير واخحد دعواه- مع استثناء داود الظاهرىء إذ اكتفى بمجرد الضرب فى 
الأرض. 

و النصوص بها فى الجملة متواترة» كما سنشير إلى بعضها. 

(6) قاذ يعفر الزائد عليهاء إجماعاً منا حكاه غير واحد..و كدل عليه التصوض السشقيضة 

ففى موثق سماعة: «فى كم يقصر الصلاة؟ فقال (ع): 

فى مسيرةٌ يوم» و ذلكك بريدان» و هما ثمانية فراسخ» .)7١‏ 

و 

فى رواية الفضل: «إنما وجب التقصير فى ثمانية فراسخ, لا أقل من ذلكك. و لا أكثر) «*) 

و 

فى صحيح الكاهلى: «بريد فى بريد أربعة و عشرون ميلا) "5١‏ 

و 


فى رواية ابن الحجاج: «أربعة و عشرون ميلا يكون ثمانية فراسخ» «ه) 


.١7 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 
.,/ من أبواب صلاة المسافر حديث:‎ ١ (؟) الوسائل باب:‎ 

(") الوسائل باب: ١‏ من أبواب صلاة المسافر حديث: .١‏ 

(6) الوسائل باب: ١‏ من أبواب صلاة المسافر حديث: *. 

(0) الوسائل باب: ١‏ من أبواب صلاة المسافر حديث: 18. 

مستمسكك العروة الوثقى» جل ص: ه 


ذهاباً أو إياباً أو ملفقهُ من الذهاب و الإياب إذا كان الذهاب أربعة أو أزيد (0)» 


و 
فى صحيح أبى أيوب: «فى بريدين أو بياض يوم) )١‏ 
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و أما ما ورد فى تحديدها بمسيرةُ يوم و ليله- كما فى صحيح زكريا ابن آدم 

«- أو مسيرةٌ يومين- كما فى روايةٌ أبى بصير 

*- أو ثلاثة برد- كما فى صحيح البزنطى 

- فهو مطروحء أو محمول على ما لا ينافى الأولء أو على التقية. 

وأماما 

رواه عمرو بن سعيد قال: «كتب إليه جعفر بن أحمد يسأله عن السفر و فى كم التقصير؟ فكتب (ع) بخطه- و أنا أعرفه-: قد كان أمير 
المؤمنين (ع) إذا سافر و خرج فى سفر قصر فى فرسخ. ثم أعاد عليه من قابل المسألة» فكتب إليه: فى عشرة أيام» «ه) 

فالأول منها محمول عند بعضهم على حد الترخصء و نحوه خبر الخدرى عن النبى (ص) 

«©) و لكنه- كما ترى- خلاسف المقطوع به. و الثانى على مده قطع الثمانية فراسخ و هو أيضاً خلاف الظاهرء و لا قرينة عليه. و كأن 
ارتكاب ذلكك كان لعدم صلاحيتها لمعارضة ما عرفت. لكن الأولى إيكال أمرها إلى قائلهاء من دون تعرض للمراد منها من دون 
شاهد عليه. 

()كباعة الأكثر- كماع سيافة- أو المشهور كماعن الريوت 


.7 من أبواب صلاة المسافر حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 
.2 من أبواب صلاة المسافر حديث:‎ ١ (؟) الوسائل باب:‎ 
.4 من أبواب صلاة المسافر حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )"( 
.٠١ من أبواب صلاة المسافر حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )©( 
.” الوسائل باب: © من أبواب صلاة المسافر حديث:‎ )0( 
الوسائل باب: © من أبواب صلاة المسافر حديث: ؟.‎ )8( 
8 مستمسكك العروة الوثقى» جل ص:‎ 


و حكى عن جملة من كتب الصدوقء و الشيخ» و سلار و حمزة» و الحلى» و الفاضلين و الشهيدين» و المحقق الثانى» و غيرهم. و تدل 
كصحيح معاوية بن وهب: «قلت لأبى عبد الله (ع): أدنى ما يقصر فيه المسافر» فقال (ع): بريد ذاهباً و بريد جائياً» ١١‏ 

و 

صحيح زرارة: «سألت أبا جعفر (ع) عن التقصيرء فقال: بريد ذاهب و بريد جائى (كذا) قال (ع): كان رسول الله (ص) إذا أتى (ذبابا) 
قصر. و ذباب على بريد- و إنما فعل ذلكك لأنه إذا رجع كان سفره بريدين ثمانية فراسخ) ١‏ 

و نحوهما غيرهما. و منه ما دل على وجوب التقصير على أهل مكة فى خروجهم الى عرفات 

. و بها يجمع بين ما دل على تحديد المسافة بالبريدين» كالطائفة المشار إليها سابقاًء و بين ما دل على تحديدها بالبريد. 

كصحيح زرارة عن أبى جعفر (ع): «التقصير فى بريد و البريد أربعة فراسخ «*") 

و 

مصحح الخزاز: «قلت لأبى عبد الله (ع): أدنى ما يقصر فيه المسافر فقال عليه السلام: بريد» © 
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و 

صحيح الشحام: «سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: يقصر الرجل الصلاهً فى مسير اثنى عشر ميلا) «3) 

و نحوها غيرها فتحمل الأولى على الملفقة و الثانية على تحديد خط السير فى الذهاب و الإياب و يوضح ذلك ما فى صحيح زرارة 
السابق 


من التعليل» و ما فى خبر إسحاق المروى عن العلل و غيرها فى قوم خرجوا فى سفر و تخلف عنهم رجل و بقوا 


.” الوسائل باب: ؟ من أبواب صلاة المسافر حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: ؟ من أبواب صلاة المسافر حديث: 235 18. 
(") الوسائل باب: 7 من أبواب صلاهٌ المسافر حديث: .٠١ ١‏ 
(©) الوسائل باب: ” من أبواب صلاة المسافر حديث: .١١‏ 
(0) الوسائل باب: ” من أبواب صلاة المسافر حديث: *. 
مستمسكك العروة الوثقى» جى ص: ٠‏ 


ينتظرونه» حيث 

قال (ع): «إن كانوا بلغوا مسيرة أربعة فراسخ فليقيموا على تقصيرهم أقاموا أم انصرفواء و إن كانوا ساروا أقل من أربعة فراسخ فليتموا 
الصلاةً ما أقامواء و إذا مضوا فليقصروا. 

ثمّ قال (ع): هل تدرى كيف صار هكذا؟ قلت: لا أدرى. قال (ع): لأن التقصير فى بريدين و لا يكون التقصير فى أقل من ذلكء فلما 
كائو | قناسا وو ا وريد ذا أرادو]: أض مز قرا ترمد كاترا قد مبازوا مق القتصيو 111 

فان الحديثين المذكورين بمنزلة الحاكم على نصوص الثمان المفسر لها بما يشمل الملفقةُ من الذهاب و الإياب, و المقيد لإطلاق 
نصوص الأربع؛ فيتعين حملهما معاً عليه. 

و منه يظهر ضعف ما عن الذكرىء و الروضء و المدارك: من الميل إلى التخيير بين القصر و التمام فى الثمانية الملفقة بحمل الأمر 
بالتقصير فيها على الوجوب التخييرى؛ جمعاً بينه و بين ما دل على اعتبار الثمانيةُ الامتدادية فإنه جمع غير ظاهر الشاهد» بل عرفت كون 
الشاهد على خلافه و لا سيما مع إباء بعض أخبار التقصير الواردة فى خروج أهل مكة الى عرفات عنه مثل 

خبر معاوية بن عمار: «إن أهل مكة إذا خرجوا الى عرفة كان عليهم التقصير) "7١‏ 

و 

خبر إسحاق بن عمار: «قلت لأبى عبد الله (ع): 

فى كم التقصير؟ فقال (ع): فى بريد. وبحهم كأنهم لم يحجوا مع رسول الله (ص) فقصروا» «*) 

و 

صحيح معاوية بن عمار: «قلت لأبى عبد الله (ع): إن أهل مكة يتمون الصلاهُ بعرفات قال (ع): ويلهم- أو ويحهم- و أى سفر أشد 
منه؟!) 29). 


فإنها كالصريحة فى تحتم 
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.١١ الوسائل باب: ” من أبواب صلاة المسافر حديث:‎ )١( 
.2 (؟) الوسائل باب: ”من أبواب صلاة المسافر حديث:‎ 

(") الوسائل باب: ”من أبواب صلاة المسافر حديث: 8. 

(6) الوسائل باب: ”من أبواب صلاة المسافر حديث: .١‏ 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج4 ص: / 

بل مطلقاً على الأقوى )١(‏ و إن كان الذهاب فرسخاً و الإياب 


القصر تعييناً كما لا يخفى. و حمل الإنكار فيها بالويل أو الويح على الإنكار على الالتزام بالتمام و البناء على عدم مشروعية القصر, لما 
سنه عثمان- كما دل عليه صحيح زرارة 

مع أنه خلاف الظاهرء لا يناسب ما فى الأول من التعبير 

بقوله (ع): «كان عليهم التقصيرا 

مولا مافى الأخير 

بقوله عليه السلام: «و أى سفر أشد منه؟!». 

و رفع الجناح فى الآيةُ الشريفة لا يصلح شاهداً للتخيير» لما عرفت من اتفاق النص و الفتوى على إرادة الوجوب التعيبنى منه. 

كما منه يظهر ضعف ما عن ابن زهرة و أبى الصلاح و غيرهما: من تعين التمام فى الأربعة مطلقا كضعف ما عن الكلينى: من الاكتفاء 
بالأربعة الامتداديةٌ مطلقاً. فإنه و إن كان يشهد له نصوص الأربعة فى نفسهاء الا أنه لا مجال للاعتماد عليها فى ذلكك بعد وجوب 
حملها على إراده بيان خط السير الذى يكون فيه الذهاب و الإياب» بقرينة ما عرفت من النصوص. 

و لعل ذلكك مراد الكلينى (ره)» فيكون من القائلين بالثمانية الملفقة. نعم قد يشهد لظاهره 

صحيح عمران بن محمد: «قلت لأبى جعفر الثانى (ع: 

جعلت فداكك إن لى ضيعة على خمسة عشر ميلا خمسة فراسخ» و ربما خرجت إليها فأقيم فيها ثلاثة أيام أو خمسة أيام أو سبعة أيام 
فأتم الصلاء أم أقصر؟ 

فقال (ع): قصر فى الطريق» و أتم فى الضيعة) .)١‏ 

لكن المتعين طرحه. أو حمل الأمر بالتمام فيه على التقية؛ لمعارضة ما عرفت. و حينئذ يكون شاهداً لعدم اعتبار الرجوع ليومه. كما 
ساق إة شام الله كعالن. 


)١(‏ لما يستفاد من نصوص الأربعة بعد الجمع بينها و بين نتصوص 


.4 الوسائل باب: ”من أبواب صلاة المسافر حديث:‎ )١( 
.١1؟ من أبواب صلاة المسافر حديث:‎ ١5 (؟) الوسائل باب:‎ 
9 مستمسكك العروة الوثقى» جل ص:‎ 


الثمائية: من اللأكتقاء بالكمائية الملفقة مطلقاء و لو بالنحو المذكور:.و لا سيما ببلاتحظة ذيل 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 884لا من إعزه0م 


قلت: بريد؟ قال (ع): إذا ذهب بريداً و رجع بريداً فقد شغل يومه) )١١‏ 

فإنه ظاهر فى أن المدار على شغل اليوم بالذهاب و الإياب و لو مع اختلا.ف مسافتهما. و مثله فى ذلكك: التعليل فى مصحح زرارة 
المتقدم الوارد فى سفر النبى (ص) إلى (ذباب) 

09» و خبر إسحاق الوارد فى منتظر الرفقة 

لكن لا يخفى أن التعليلات المذكورة و إن كانت حاكمة على نصوص الثمان و مقتضيه لجواز التلفيق مطلقاًء إلا أن الجميع مقيد 
بنصوص البريد ذاهباً و جائياً. و التعليلات المذكورة لا تصلح لتقديمها على نصوص البريد بل يجب حملها عليه حملا للمطلق على 
المقيد .]١[‏ و لا سيما مع عدم إمكان 


]١[‏ و بعبارة أخرى: نصوص الثمانية ظاهرةً فى وجوب البعد ثمانية فراسخ» و نصوص الأربعة ظاهرة فى وجوب البعد أربعة فراسخ» و 
نصوص التعليلاءت لما لم تكن فى ببان تعليل الحكم فى مقام الثبوت» و إنما هى فى بيان تعليله فى مقام الإثبات» لم تصلح للحكومة 
الاعلى نصوص الثمانية» فتدل على أن المراد منها ما يعم الملفقة بنحو تشمل الأربعة ذهابا و الأربعة إيابا. و لا تعرض فيها لإلغاء اعتبار 
البعد أربعة فراسخ لتكون حاكمة على نصوص الأربعة نعم إطلاق التلفيق يقتضى الاكتفاء بكون مجموع الذهاب و الإياب ثمانية؛ و لو 
كان أحدهما أقل من أربعة. لكن هذا الإطلاق مقيد بنصوص الأربعة» بعد ما لم تكن له حكومة عليهاء حملا للمطلق على المقيد. نعم 
لو كان التعليل تعليلا للحكم فى مقام الثبوت؛ كان حاكماً على جميع نصوص التحديد, و يكون المستفاد منه: كون المدار على 
الثمانية و لو ملفقة مطلقاً لكن عرفت أنه تعليل للحكم فى مقام الإثبات» و أن التقصير فى البريد ذاهباً و جائياً تقصير فى البريدين» فإنما 
يتضمن إلغاء ظهور البريدين فى الامتداديين» و أن المراد بهما ما يعم الملفقين» و لا تعرض فيه لإلغاء نصوص البريد» فيجب العمل بها. 


منه قدس سره 


.4 الوسائل باب: ؟ من أبواب صلاة المسافر حديث:‎ )١( 

(0) تقدم ذلكك فى صدر التعليقة السابقة. 

() تقدم أيضاً فى التعليقة السابقة. 

مستمسكك العروة الوثقى» ج ىل ص: ٠١‏ 

سبعة. و إن كان الأحوط- فى صورة كون الذهاب أقل من أربعة مع كون المجموع ثمانية- الجمع .)١(‏ 


الالتزام بإطلاق التعليلات المذكورة لدلالته على الاكتفاء بمجرد شغل اليوم و لو بالتردد بميل ذاهباً و آثباً أربعاً و عشرين مرةٌ» و هو 
مما لا يمكن الاللتزام به» بل الظاهر أنه لا خلاف فى عدم الاكتفاء به. نعم حكى عن التحرير ]١[‏ التقصير على إشكالء و لم يعرف 
الاشكال فيه من غيره؛ و لا منه فى غير التحرير. اللهم إلا أن يفرق بين التلفيق من ذهاب واحد و إياب كذلكك. و التلفيق من أكثر من 
ذهاب و إياب» كما هو غير بعيد. و سيأتى. 

و كيف كان فالمتعين إذأ حمل التعليلات على بيان أن المراد من الثمانية فراسخ الأعم من الامتدادية و الملفقة من أربعة الذهاب و 
أربعة الإياب. و هو أولى من التصرف فى نصوص البريد» بحملها على الغالب» الموجب للحكم بالتقصير فى كثير من فروض التلفيق 
المستبشع فيها ذلكك. و عليه فما عن شرذمة من متأخرى المتأخرين: من الحكم بالتقصير فى الفرض و نحوه» ضعيف. 

)١1(‏ أما فى صورة كون الإياب أقل من أربعة فالاحتياط فيها لا مجال له. لظهور أخبار البريد فى كفاية كون الذهاب بريداً فى وجوب 
التقصير غاية الأ.مر اعتبر فى بعض النصوص: ضم الإياب ليكون متمماً للثمانية» لا أنه ملحوظ بالأصالة فى قبال الذهاب؛ ليجرى 
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الاحتياط فى الصورتين معاً. لكن لا يخفى أن جملهُ من النصوص تضمنت تحديد أقل المسافة ببريد الإياب أيضاً مع بريد الذهاب, فلا 


فرق بين الذهاب و الإياب فى ذلكك. 


]١[‏ قال فى التحرير: «و لو قصد أربعة فراسخ فان عزم على الرجوع من يومه قصرء أما لو قصد التردد فى ثلاثة فراسخ ثلاث مرات لم 
يقصر. إلا أن لا يبلغ فى الرجوع الأول مشاهدة الجدران و لا سماع الأذان» و ظاهره الجزم بوجوب القصر عند التردد فيما دون الأربع. 
منه قدس سره 

مستمسكك العروة الوثقى» ج ىل ص: ١١‏ 


و الأقوى عدم اعتبار )١(‏ كون الذهاب و الإياب 


فإن أخذ بظاهر التعليلات بنى على جواز نقص كل منهما عن البريد مع تكميله بالآخر و إلا فلا بد من اعتبار عدم نقص كل منهما 
عنه. فلاحظ. 

0 كما عن العمات »و نشبه فى محكى كلامة إلى آل الرسول (ضن). 

وعن المفاتيح: نسبته الى الشيخ (ره). و عن مجمع البرهان: نسبته إلى القاضى. و اختاره الكاشانى» و البحرانى» و نسبه ثانيهما إلى 
جملةٌ من أفاضل متأخرى المتأخرين. و هو المشهور بين المعاصرين» و من قارب عصرنا. 

و يقتضيه إطلاق نصوص التلفيق» بل هو كصريح ما دل على وجوب التقصير على أهل مكة عند خروجهم الى عرفات 

» مع عدم ما يشهد لاعتبار الرجوع ليومه. إلا ما قد يتراءى من ذيل موثق ابن مسلم المتقدم من اعتبار شغل اليوم بالفعل 

.»١«‏ و لكنه- كما ترى- غير ظاهرء بل الظاهر كونه فى مقام مجرد التقديرء ليكون نظير الصغرى للكبرى المرتكزة فى ذهن السائل من 
اعتبار الثمانية فراسخ» المقدره فى جمله من النصوص بمسيرة يوم» و بياض يوم» و نحو ذلككء كما يشهد به مصحح زرارة عن أبى 
جعفر (ع) المتقدم فى نصوص التلفيق 

«1» فان المراد منهما واحد كما يظهر بأقل ملاحظة و يشير إلى ذلك التعبير باليوم؛ مع أن السفر قد يكون كله بالليل» أو بعضه باليوم 
و بعضه بالليل. 

و لقد أطال السيد بحر العلوم (ره) فى رسالته فى تقريب دلالة الحديث المذكور على اعتبار الرجوع ليومه. كما أتعب نفسه الشريفة فى 
الاستدلال على ذلكك 

بموثق سماعة: «عن المسافر فى كم يقصر الصلاة؟ فقال (ع): 


فى مسيرةٌ يوم» و ذلكك بريدان» و هما ثمانية فراسخ. و من سافر قصر 


(1) تقدم ذلك قريباً. 
(1) تقدم ذلكك فى أوائل الكلام فى هذا الشرط. 
مستمسكك العروة الوثقى» ج ىل ص: ١١‏ 


الصلاءً و أفطر. إلا أن يكون رجلا مشيعاً لسلطان جائر أو خرج إلى صيدء أو إلى قرية له يكون مسيرة يوم يبيت إلى أهله لا يقصر و 
لا يفطر) .)١١‏ 
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بناء على أن المراد من أهله بلد الخروجء و يكون معنى قوله (ع): 

«أو إلى قريةٌ له ..» 

أو المسافر إلى قرية له مع كون سفره جامعاً للشرائط لأنه مسيرة يوم ذاهباً و جائياًء و رجوعه ليومه لا يجوز فيه التقصير لانقطاعه بقصد 
القرية. و بما 

عن شرح السنة للحسين بن مسعود: 

«من أن أمير المؤمنين (ع) خرج من الكوفة إلى النخيلة فصلى بالناس الظهر ركعتين ثمّ رجع من يومه) ١؟0.‏ 

فان نقل الرجوع من يومه امار دخله فى قصر الصلاة. و بما 

عن المقنع: «سئل أبو عبد الله (ع) عن رجل أتى سوقاً يتسوق بهاء و هى من منزله على أربع فراسخ. فان هو أتاها على الدابةٌ أتاها فى 
بعض يوم؛ و إن ركب السفن لم يأتها فى يوم. 

قال (ع): يتم الراكب الذى يرجع من يومه صوماء و يقصر صاحب السفن» 9”. 

بدعوى كون المعنى: يتم الراكب الذى لا يرجع من يومه إما بتقدير حرف النفىء أو بحمل الرجوع من يومه على إمكان الرجوع من 
يومه و لكن لم يرجع. 

لكن الجميع- كما ترى- قاصر الدلالة على ذلك بنحو يعوّل عليه فى إثبات الحكم الشرعى؛ فضلا عن قصور السند فى بعضها. و 
مجرد الموافقة لفتوى المشهور غير كاف فى الجبرء كما تكرر بيان وجهه فى هذا الشرح. 


)١1(‏ لاحظ صدره فى الوسائل باب: ١‏ من أبواب صلاة المسافر حديث: 137 و ذيله فى باب: 8 من أبواب صلاة المسافر حديث: ؟. 
(0) البحار ج: ١18‏ صفحة 888 الطبع القديم» كما فى هامش جواهر الكلام الجزء: ١‏ صفحة 550 الطبع الحديث. 

(*) الوسائل باب: ” من أبواب صلاة المسافر حديث: "1. 

مستمسكك العروة الوثقى» جىل ص: ١١‏ 

فى يوم واحد (01)» أو فى ليله واحده (5): أو فى الملفق منهما مع اتصال إيابه بذهابه و عدم قطعه بمبيت ليله فصاعداً فى الأثناء» بل إذا 
كان من قصده الذهاب و الإياب و لو بعد تسعة أيام يجب عليه القصر. فالثمانية الملفقة كالممتده فى إيجاب القصر 


و على هذا فالمتعين الأخذ بما هو المستفاد من النصوص الصحيحة الدالة على تعين القصرء و إن لم يرد الرجوع ليومه الدالةٌ بإطلاقها 
أو بصريحها على ذلكك كما أشرنا إليها من قبل. 

ومن ذلك يظهر ضعف ما عن المرتضى و الحلى و الفاضلين فى بعض كتبهما: من تعين التمام على غير مريد الرجوع ليومه. كضعف 
ما عن المشهور: من التخيير له بين القصر و التمام. و ما عن التهذيب و المبسوط و غيرهما: من التفصيل بين مريد الرجوع ليومه فيتخير 
بين القصر و التمام؛ و غيره فيتعين عليه التمام. و ما عن المفيد و سلار و والد الصدوق: من التخيير لمريد الرجوع لغير يومه فى 
خصوص الصلاه» دون الصوم. و غير ذلكك من الأقوال. لعدم وضوح المستند لها فى قبال ما عرفت, و إن كان يوافق الثانى الرضوىء 
قال فيه: «و إن سافرت إلى موضع مقدار أربع فراسخ» و لم ترد الرجوع من يومكك. فأنت بالخيار فإن شئت تممتء و إن شئت قصرت"» 
0١‏ 

لكنه غير ثابت الحجية فى نفسه؛ و لا يصاح للمعارضة لغيره مما سبق. و دعوى انجباره بفتوى المشهور. و وهن ما سبق بالاعراض عنه 
غير ثابتة» لما عرفت من عدم الانجبار بمجرد الفتوى و عدم الوهن بمجرد المخالفة. لأن بنائهم على الجمع بالتخبير فرع الاعتماد عليه 
لا القدح فيه. 
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)١(‏ كما هو الموجود فى أكثر العبارات. 


.” مستدرك الوسائل باب: ” من أبواب صلاة المسافر حديث:‎ )١( 

مستمسكك العروة الوثقى» جل ص: ١‏ 

إلا إذا كان قاصداً للاقامة عشرة أيام فى المقصد أو غيره» أو حصل أحد القواطع الأخر. فكما أنه إذا بات فى أثناء الممتدة ليلهُ أو 
ليالى لا يضر فى سفره فكذا فى الملفقة» فيقصر و يفطر و لكن مع ذلك الجمع بين القصر و التمام؛ و الصوم و قضائه فى صورةٌ عدم 
الرجوع ليومه أو ليلته أحوط. 

ولو كان من قصده الذهاب و الإياب و لكن كان متردداً فى الإقامة فى الأثناء عشرة أيام و عدمها لم يقصر .)١(‏ كما أن الأمر فى 
الامتدادية أيضاً كذلكك. 


[ (مسألة :)١‏ الفرسخ ثلانة أميال] 


(مسألة :)١‏ الفرسخ ثلاثة أميال (). 


دعوى الإجماع عليه؛ و إن كان مقتضى الجمود على ذيل موثق ابن مسلم المتقدم المشتمل على التعليل 

عدمه .0١١‏ إلا أن يستفاد من النصوص اعتبار اتصال السير عرفاً. فتأمل. و مما ذكرنا يظهر حكم الملفق. 

)١(‏ لعدم قصد السفر الواحد ثمانية فراسخ و لو ملفقة» نظير ما لو قصد الإقامة على رأس الأربعة. إذ كما أن قصد الإقامة مناف لقصد 
السفر كذلك التردد فيها. و سيأتى التعرض له فى الشرط الرابع. 

() بلا خلاف- كما عن المنتهى- و إجماعاًء كما عن المعتبر و التذكرة و الغريةُ و النجيبية و المفاتيح و الكفاية. و عن جماعة: حكاية 
الأتفاق عليه 

و يشهد به ما تقدم من صحيح الكاهلى 

«؟)» و خبر عبد الرحمن بن الحجاج 

9 و صحيح الشحام 

«2"5 و ما 

فى موثق العيص عن أبى عبد الله (ع): 

«قال (ع) فى التقصير: حده أربعةٌ و عشرون ميلا) «0) 


بعد الجمع 


)١(‏ تقدم ذلكك فى أوائل الكلام فى هذا الشرط. 

(0) تقدم ذلك كله فى الشرط الأول من شروط القصر. 
(*) تقدم ذلك كله فى الشرط الأول من شروط القصر. 
(؟) تقدم ذلك كله فى الشرط الأول من شروط القصر. 
(0) الوسائل باب: ١‏ من أبواب صلاة المسافر حديث: ؟1١.‏ 
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مستمسكك العروة الوثقى» ج ىل ص: ١0‏ 


بينها و بين غيرهاء و غيرها. 

)١(‏ كما هو المشهور. وعن المدارك و الكفاية: أنه مما قطع به الأصحاب و عن غير واحد: أنه المشهور المعروف بين اللغويين» و 
الفقهاء؛ و العرف. 

وفى السرائر عن مروج الذهب للمسعودى أنه قال: «الميل أربعة آلاف ذراع بذراع الأسود. وهو الذراع الذى وضعه المأمون لذرع 
الثياب» و مساحة البناء» و قسمة المنازل. و الذراع أربع و عشرون إصبعاً». و عن الأزهرى: أن الميل عند القدماء من أهل الهيئةُ ثلاثة 
آلاف ذراع» و عند المحدثين أربعة آلاف ذراع. و الخلاف لفظى فإنهم اتفقوا على أن مقداره ستهُ و تسعون ألف إصبعء و الإصبع 
ست شعيرات بطن كل واحدة إلى ظهر الأخرى, و لكن القدماء يقولون: الذراع اثنتان و ثلاثون إصبعاًء و المحدثون: 

أربع و عشرون إصبعا. و نحوه ما فى القاموس: «الميل قدر مد البصر. 

و منار يبنى للمسافرء أو مسافة من الأرض متراخية بلا حد أو مائة ألف إصبع إلا أربعة آلاف إصبعء أو ثلاث أو أربعة آلاف ذراع 
بحسب اختلافهم فى الفرسخ هل هو تسعة آلاف بذراع القدماء أو اثنى عشر ألف ذراع بذراع المحدثين». و حكى التقدير بذلكك عن 
نهاية ابن الأ-ثير. و حينئذ يتعين حمل الإطلاق عليه. إذ لا مجال لحمله على مد البصرء و لا على ما يمتاز فيه الراجل و الراكبء و إن 
عدا من معانيه» لعدم انضباطهما. كما لا مجال لحمله على ما تفرد به فى محكى تاج العروس: من أنه ستة آلاف ذراع. لندرته و غرابته. 
نعم فى مرسل الخزاز: «إن كل ميل ثلاثة آلاف و خمس مائة ذراع» 

. لكن. مع إرساله و هجره بين الأصحاب لا مجال للاعتماد 


.1" الوسائل باب: ” من أبواب صلاة المسافر حديث:‎ )١( 
١8 مستمسكك العروة الوثقى» جل ص:‎ 


و عشرون إصبعاء كل إصبع عرض سبع شعيرات »)١(‏ كل شعيرة عرض سبع شعرات» من أوسط شعر البرذون. 
[ (مسألة ؟): لو نقصت المسافة عن ثمانية فراسخ] 


(مسألة 7): لو نقصت المسافة عن ثمانية فراسخ و لو يسيراً لا يجوز القصرء فهى مبنية على التحقيق» لا المسامحة العرفية (؟) نعم لا يضر 
اختلاف الأذرع المتوسطة فى الجملة (7) كما هو الحال فى جميع التحديدات الشرعية. 


عليه. مع إمكان حمله على ذراع خاص يساوى سبعة أثمانه أربعاً و عشرين إصبعاً. و أولى بعدم إمكان الحمل عليه 

رواية الصدوق للمرسل المذكور هكذا: «كل ميل ألف و خمس مائة ذراع) .)١١‏ 

فان لازم ذلكك أن يكون البريد ثمانية عشر ألف ذراع. التى هى فرسخ و نصف بالفرسخ المتعارف. و هو- كما ترى- مناف لكون 
البريدين مسيرةُ يوم كما صرحت به النصوص. فلا معدل عما هو المشهور. 

)١(‏ قيل: إنه المشهور. لكن تقدم فى محكى كلام الأزهرى: أنه ست شعيرات. و لعل الحاجة غير ماسة إلى معرفة ذلككء لأن الذراع 
المقدر بأربع و عشرين إصبعاً هو الذراع المتعارف عند الأعراب اليوم؛ الذى هو من المرفق إلى طرف الإصبع الوسطىء فإنه ست 
قبضاتء أربع و عشرون إصبعاًء فيكون المعيار منه المتعارف» كما هو الحال فى سائر التحديدات, و لا تنتهى النوبة إلى تحديده 
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باللإصبع» فضلا عن تحديد الإصبع و الشعيرة. 

فلاحظء و تأمل. 

(؟) كما تقتضيه ظواهر الأدلهُ فى المقام و فى سائر موارد التحديد. 

(*) هذا ينافى ما تقدم من الضبط بالشعرة. و كيف كان فالعمل على أقل الأذرع المتوسطة. 


.١18 الوسائل باب: ” من أبواب صلاة المسافر حديث:‎ )١( 
١7 مستمسكك العروة الوثقى» جل ص:‎ 


[ (مسألة 1): لو شك فى كون مقصده مسافة شرعية أو لا] 


(مسألة *): لو شكك فى كون مقصده مسافة شرعية أو لا بقى على التمام على الأقوى :)١(‏ 


)١(‏ كما عن غير واحد التصريح به» بل عن الجواهر نفى وجدان الخلاف فيه. لأصالة التمام» الراجعة إلى عموم ما دل على وجوب 
التمام على كل مكلفء المقتصر فى الخروج عنه على المسافر» فان مقتضى الجمع العرفى بين العام و الخاص كون موضوع حكم العام 
عنوان العام المسلوب عنه الخاصء فإذا أحرز عنوان العام بالوجدان. و سلب الخاص عنه بالأصلء كفى ذلكك فى ثبوت موضوع حكم 
العام تعبداًء فيثبت نفسه. 

نعم قد يشكل ذلكك أولا بمنع كون مقتضى الجمع العرفى ذلككء بل ليس موضوع حكم العام إلا الأأفراد الواقعية الباقية بعد 
التخصيص و هى مما لا يمكن إثباتها بالأصل. و ثانياً: بأنه يتم لو لم يظهر من الأدلة كون موضوع حكم العام عنواناً وجودياً و المقام 
من الثانى» فإن المصرح به فى بعض النصوص كون موضوع التمام الحاضر أو المقيم» فلاحظ صحيح زرارةً المتقدم فيما يقصر من 
الصلاةٌ 

«. و حينئذ فإثبات وجود التمام بأصالة عدم السفر الخاص مبنى على صلاحية إثباته عنوان الحاضرء و هو مبنى على القول بالأصل 
المثبث. 

و يندفع الأول: بأنه و إن كان قريباً» لكن دعوى كون مقتضى الجمع العرفى ذلكك أقرب. و يندفع الثانى: بأن ذكر ذلكك فى النصوص 
ليس من باب التقييد فإنه خلاف ظاهر أكثر النصوص جداً. و يشهد به عدم اختصاص التمام بالمقيم و الحاضر قطعاء بل يثبت لكثير 
من أفراد المسافر ككثير السفر و العاصىء و المتمادى به السير من دون قصد له. و المتردد» و غيرهم. فليس موضوع وجوب التمام إلا 
من لم يكن مسافراً سفراً خاصاًء فيمكن إثباته بأصالة عدم كون المكلف مسافراً ذلك السفر الخاص. و العلم بوجود السفر 


)١(‏ تقدم ذلكك فى أول هذا الفصل. 
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بل و كذا لو ظن كونها مسافة .)١(‏ 


[ (مسألة ؟): تثبت المسافة بالعلم الحاصل من الاختبار] 


(مسألة ؟): تثبت المسافة بالعلم الحاصل من الاختبار و بالشياع المفيد للعلم (7)) و بالبينة الشرعية (). 


مستمست العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية (امء. طعلإ مع ةطات. للالقالانا صفحةٌ 9لا من إعزهن 
فى الجملة لا يقدح فى جريان أصالة عدم السفر الخاص. لأن العلم بذات المقيد لا ينافى الشكك فى وجود المقيد بما هو مقيد فلا 
مانع من جريان الأصل فيه. و لأجل ذلكك كان بناء الفقهاء (رض) على الرجوع إلى أصالة التمام عند الشكث فى جواز القصر من جهة 
الشبهة الحكمية لوجوب الرجوع إلى العام عند الشكك فى التخصيص. 

و أما استصحاب الحضر فإن أريد منه استصحاب الحضر بالمعنى العرفى اختص جريانه بصورة الشكك فى الخروج من البلد بنحو 
الشبهة الموضوعية. 

أما إذا كان بنحو الشبهة المفهومية فلا يجرىء لما عرفت مراراً: من عدم جريان استصحاب المفهوم المردد. و أما إذا كان بمعنى ما 
يقابل السفر الشرعى فمرجعه إلى أصاله عدم السفر. 

ثم إنه قد يتوهم: أنه فى فرض المسألة يجوز الرجوع إلى إطلاق وجوب القصر على المسافر للعلم بصدق السفر. و فيه: أن الإطلاق 
المذكور بعد ما قيد بأدلةٌ اعتبار المسافة لا يجوز الرجوع اليه عند الشكث فى وجود قيده 

)١(‏ لعدم الدليل على حجية مطلق الظن فى الأحكام؛ فضلا عن الموضوعات. و احتمل فى الروض الاكتفاء بالظن القوى. لأنه مناط 
العمل فى كثير من العبادات. و هو كما ترى. 

(1) كان الأولى الاقتصار على ذكر الشياع بلا قيد» ليكون معطوقاً على الاختبار. 

(9) بناء على عموم حجيتهاء كما قربناه فى مبحث المياه من هذا الشرح .١١‏ 


(1) راجع الجزء الأول المسألة: © من فصل ماء البثر. 
مستمسكك العروة الوثقى» جل ص: ١9‏ 
و فى ثبوتها بالعدل الواحد إشكال »)١1(‏ فلا يتركك الاحتياط بالجمع. 


[ (مسألة 0): الأقوى عند الشك وجوب الاختبار أو السؤال] 
(مسألة 0): الأقوى عند الشكك وجوب الاختبار أو السؤال (1) لتحصيل البينة» أو الشياع المفيد للعلم» إلا إذا كان مستلزماً للحرج. 
[ (مسألة 2): إذا تعارض البينتان] 


(مسأله 8): إذا تعارض البينتان فالأقوى سقوطهما (*) 


(أواعق الذكرى و الروض » اعصال لقرت دغوى ينا التكلاه على شجينة بتطلقاء بل بسينة عطاق غير اللقة: تكن لو عت ولالة رواب 
تسعدة 

١‏ على عموم حجية البينة كانت رادعة عن هذا البناء» فلا مجال للتعويل عليه. 

(؟) كما فى الجواهر و غيرهاء لقاعدة الامتثال» و عدم الدليل على معذورية العامل بالأصول النافية قبل الفحص فى المقام. و فيه: أن 
قاعدة الامتثال لا مجال لها مع الأصل المؤمن من الخطر. و دليل الأصل كاف فى إثبات العذر؛ كما فى سائر موارد الشبهات 
الموضوعية. و ما دل على وجوب تعلم الأحكام- من الإجماع و غيره- غير شامل للمقام. 

نعم يمكن أن يقال: إنه يلزم من العمل بالأصل فى المقام المخالفة القطعية الكثيرة» المعلوم عدم جوازها شرعاًء المستكشف منه 
وجوب الاحتياط و لكن لزوم ذلكك أول الكلادم؛ بل ممنوع جداًء لقلة الابتلا-ء بموارد الشكك فتأمل. مع أنه لا يصلح لاستكشاف 


وجوب الاختبار و نحوه من أسباب العلم و إنما يقتضى وجوب الاحتياط مع عدمه. نعم لو بنى على وجوب الجزم بالنية كان ما ذكر 
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() لأصالةٌ التساقط فى الأمارات المتعارضة» كما تحقق ذلكك فى الأصول. 
و عن المحقق تقديم بينهُ الإثبات؛ لأن شهادة النفى غير مسموعة. و فيه: 


.8 الوسائل باب: 5 من أبواب ما يكتسب به حديث:‎ )١( 
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[ (مسألة 1): إذا شك فى مقدار المسافة شرعاً] 


(مسألة ): إذا شكك فى مقدار المسافة شرعاً (؟) وجب عليه الاحتياط بالجمعء إلا إذا كان مجتهداً؛ و كان ذلكك بعد الفحص عن 
حكمه فإن الأصل هو التمام. 


[ (مسألة 8): إذا كان شاكاً فى المسافة و مع ذلك قصر لم يجز] 


(مسألة 8): إذا كان شاكاً فى المسافة و مع ذلكك قصر لم يجز بل وجب عليه الإعادة تماماً (*). نعم لو ظهر بعد 


أن عموم حجية الشهادة لا يفرق فيه بين النفى و الإثبات و لو كان المستند فى الأول الأصلء فضلا عما لو كان المستند فيه الحس. 
اللهم إلا أن يقال: إذا كان المستند للنفى الأصل ترجح بينة الإثبات لأنها حاكمة على الأصل الذى هو مستند بين النفى» فإذا سقط 
الأصل سقطت بينةُ النفى» لبطلان مستندهاء كما تقدم ذلكك فى مباحث أحكام النجاسات. 

(1) لأصالة التمام المشار إليها سابقاً. 

(1) يعنى: بنحو الشبهة الحكمية. و الوجه فى وجوب الاحتياط مع ما عرفت من أصالة التمام: هو ما تحرر فى محله من وجوب 
الفحص. و عدم جواز الرجوع إلى الأصول اللفظيةُ و العملية فى الشبهات الحكمية قبل الفحص عن الحجة؛ فيجب على العامى الرجوع 
إلى المجتهد, و على المجتهد الرجوع إلى الأدل و قبل ذلك يجب الاحتياط عقلا الذى هو مفاد قاعدة الاشتغال. 

نعم يجوز للمجتهد- بعد الفحص عما يوجب القصر و عدم عثوره عليه- الرجوع إلى أصالة التمام. أما العامى فليس له الرجوع إليهاء 
لأنه وظيفة المجتهد, لقدرته على الفحص. و عجز العامى عنه. نعم لو شكك بنحو الشبهة الموضوعية رجع إليهاء لأنها وظيفته حينئذ 
بمقتضى فتوى مجتهده؛ و عدم اشتراط جواز الرجوع إليها بالفحص. 

(*) لأصالة التمام المقتضية لوجوب التمام. و مع الغض عن ذلكك فمقتضى 

مستمسكك العروة الوثقى» جل ص: "١‏ 

ذلك كونه مسافة أجزأ »)١(‏ إذا حصل منه قصد القربة مع الشكك المفروض (2). و مع ذلك الأحوط الإعادة أيضا. 


[ (مسألة 4): لو اعتقد كونه مسافة فقصر ثم ظهر عدمها وجبت الإعادة] 


(مسألة 4): لو اعتقد كونه مسافة فقصر ثم ظهر عدمها وجبت الإعادة ("). و كذا لو اعتقد عدم كونه مسافة فأتم. ثم ظهر كونه مسافة» 
فإنه يجب عليه الإعادةٌ (©). 


[ (مسألة :)1٠١‏ لو شك فى كونه مسافة أو اعتقد العدم] 
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(مسألة :)٠١‏ لو شكك فى كونه مسافة أو اعتقد العدم ثمّ بان فى أثناء السير كونه مسافة يقصر و إن لم يكن الباقى مسافة (2). 
[ (مسألة :)١١‏ إذا قصد الصبى مسافة ثُمّ بلغ فى الأثناء وجب عليه القصر] 


(مسألة :)1١‏ إذا قصد الصبى مسافة ثمّ بلغ فى الأثناء وجب عليه القصر (2) و إن لم يكن الباقى مسافة. و كذا يقصر 


قاعدة الاشتغال عدم الاكتفاء بالقصر المأتى به» للشكك فى الامتثال به. 

)١(‏ كما فى الجواهر و غيرها. لمطابقة العمل للواقع» الموجبة للإجزاء 

() لاريب فى إمكان حصوله؛ لما عرفت من عدم اعتبار الجزم بالنية 

(") لعدم الدليل على الاجزاء بموافقة الأمر الظاهرى» فضلا عن الأمر الخيالى الخطثى. 

(؟) لما عرفت. و عن المداركك و الروض: الإجزاءء لقاعدةٌ الاجزاء و فيه: ما عرفت. 

(5) كما فى الجواهر و غيرهاء بل لا ينبغى الخلاف فيه لتحقق الموضوع واقعاً فيتبعه حكمه. و احتمال اعتبار العلم بالمساف فى وجوب 
القصر- كما عن الروض - ضعيف كما اعترف به هوء إذ هو خلاف إطلاق الأدلة. 

و دعوى: أن ظاهر أدلة اعتبار القصد لزوم قصد الثمانية فراسخ» الموقوف على العلم بها ممنوعة» بل الظاهر منها قصد السفر فى مسافة 
هى فى الواقع ثمانية. 

() كما عن الروض. لعموم أدلهُ القصدء الشامل لقصد الصبى. 
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إذا أراد التطوع بالصلاه مع عدم بلوغه. و المجنون الذى يحصل منه القصد إذا قصد مسافة ثمّ أفاق فى الأثناء يقصر. 

و أما إذا كان بحيث لا يحصل منه القصد فالمدار بلوغ المسافةُ من حين إفاقته. 


[ (مسألة :)1١١‏ لو تردد فى أقل من أربعة فراسخ ذاهباً و جائياً مرات] 
فداه 7 لو تردد فى أقل من أربعة فراسخ ذاهباً و جائياً مرات حتى بلغ المجموع ثمانية لم يقصر (١2)؛‏ ففى التلفيق لا بد أن يكون 
[ (مسألة :)١7‏ لو كان لبلد طريقان] 


(مسألة 1): لو كان لبلد طريقان و الا بعد منهما مسافة» فإن سلكك الأبعد قصر (7)» و إن سلكك الأقرب لم 


وفى الجواهر: «فيه إشكال». و كأنه لما دل على أن عمد الصبى خطأ 

".و فيه- مع اختصاص ذلكك بالجنايات» كما يظهر من ملاحظة النصوص الدالة عليه-: أن القصد المعتبر فى المقام أعم من 
الالتفات» و إن لم يكن موجباً لإرادة السفرء كما سيأتى فى الأسير فى أيدى المشركين» و هذا المعنى مما لا مجال للإشكال فى 
حصوله للصبى. مع أن لازم الاشكال المذكور عدم إمكان تطوعه بالقصر فى السفر و بطلانه على القول بكون عباداته شرعية» و أنه لا 
بد من تطوعه بالتمام» و لا يظن الالتزام به من أحد. و أضعف من ذلكك: ما عن بعض: من اعتبار قصد وليه وجوداً و عدماًء فإنه خال 
غق البنين: 
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)١(‏ تقدم الكلام فيه فى مسألهُ اختلاف الذهاب و الإياب. 
(؟) إجماعاًء كما عن جماعة: و لم ينسب الخلاف فيه إلا إلى القاضى و علل بالشكك فى شمول الأدله لمثله» و احتمال كونه من سفر 
اللهىو لأن 


.* من أبواب العاقلة حديث:‎ ١١ الوسائل باب:‎ )١( 
77 مستمسكك العروة الوثقى» جل ص:‎ 


[ (مسألة :)١6‏ فى المسافة المستديرة] 


(مسألة 35): فى المسافة المستديرة (؟) الذهاب فيها 


قطع الزيادة لا لداعء كقطع تمام المسافة كذلكك, و للشكك فى صدق المسافر عليه. لكن الجميع كما ترى» فإن إطلاق الأدلهُ محكم؛ و 
صدق المسافر عليه قطعى. و كونه من اللهو المانع عن القصر ممنوع. مع أنه قد يكون لداع عقلائى» كالفرار من الصوم لاحتمال 
مرش أو كوق يومةعيدا: أو لنشقة أو تسو :ذلكق مع الأخراض الفيضحة العقلاقة. 

(؟) حكى فى مفتاح الكرامة عن مصابيح أستاذه الوحيد (ره) ما يوهم عدم اعتبار المسافة المستديرة» قال فى المصابيح: «أما السفر فلا 
شك فى أنه لغ و عرفاً أن يطوى المسافة بعنوان امنداد ذهابى يذهب و يغيب عن الوطن فلا بد من قيدين: أحدهما الابعاد عن 
الوطن؛ فلو كان المسافر يمشى و يدور فى البلد أو يدور حوله؛ لا يكون مسافراً..» ثمّ حكى عن الصيمرى فى كشف الالتباس: أن 
الاستقامة و الاستدارة لا مدخل لهما فى تحديد المسافة لإطلاق الفتاوى و الروايات .. ثم استظهر من الشهيد الثانى فى نفائح الأفكار: 
أنه لا كلام فيه. و جعل الأصرح فى الدلالة على ذلكك ما عن جماعة الإجماع عليه: من أنه لو كان للبلد طريقان أقرب و أبعد» فسلكك 
الأبعد قصرء و لا يكون ذلكك إلا مع الاستدارة» و لا قائل بالفصل بين أفراد الاستدارة .. إلى أخر ما ذكر. 

أقول: المسافة المستديرة تارة: تفرض مستديرةٌ على البلد» و أخرى: فى جانب منهاء بحيث يلاصق البلد نقطهُ منهاء فتكون مع البلد شبه 
الدائرتين المتلاصقتين. أما الثانية فلا ينبغى التأمل فى كونها موضوعاً للقصرء لاطلاق النصوص و الفتاوى» و صدق السفر معها. و 
يشهد به ما ذكروه فى البلد الذى له طريقان. و أما الأولى فدعوى انصراف النصوص عنها بل الفتوى 

مستمسكك العروة الوثقى» جل ص: 75 

الوصول الى المقصد و الإياب منه الى البلد .)١(‏ و على المختار: 

يكفى كون المجموع مسافةٌ مطلقاء و إن لم يكن الى المقصد أربعة. و على القول الآخر: يعتبر أن يكون من مبدأ السير إليه أربعة مع 
كون المجموع بقدر المسافة. 


[ (مسألة 14): مبدأ حساب المسافة سور البلد] 


(مسألةُ :)١‏ مبدأ حساب المسافةٌ سور البلد (؟)» 


قريبة جداً. بل الظاهر عدم صدق السفر ذاهباً و آثباً بريدين فى بعض صورها فالبناء على التمام معها عملا بأصالة التمام فى محله. و 
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الظاهر أنها مورد كلام الوحيد (ره) فلاحظ. 

)١(‏ لا يخلو من إشكالء لأن المعيار فى الذهاب التباعد عن مبدأ السير و هو موجود فيما بين المقصد و النقطةٌ المقابله لمبد! السيرء فلا 
يصدق الشروع فى الإياب. إلا مع التجاوز عن تلك النقطة. نعم قد يستعمل الإياب بمجرد الخروج عن المقصد مسامحة بلحاظ 
مقصده الأصلى و هو البلد. لكنه لا عبرةٌ به 

(؟) كما نسب إلى غير واحد لكونه المتبادر من إطلاق النص و الفتوى كما قيل. و يشهد له 

صحيح زرارة: اسافر رسول الله (ص) إلى ذى خشبء و هى مسيرةٌ يوم من المدينة يكون إليها بريدان» أربعة و عشرين ميلاء فقصرء و 
أفطر ..» .]١[‏ 

وفى الكفاية: «انه لا يببعد أن يكون مبدأ التقدير مبدأ سيره بقصد السفر». و كأنه لأن ظاهر نصوص التقدير كونها ملحوظةٌ مما بين 
المكلف و المقصد. و تشير اليه النصوص المتضمنةٌ لذكر المنزل» مثل 


خبر المروزى: «فإذا خرج الرجل من منزله يريد اثنى عشر 


]١1[‏ المراد به- ظاهراً- هو صحيح زرارة و محمد بن مسلم المذكور فى الفقيه ج ١‏ صفحة 37/8 الطبع الحديث. و قد نقله الوسائل عنه 
قير سند فى باب: ١‏ من أبواب صصلاة السافر حدية: © و تقل بعضا من الروابة عن الفقنه مسندا فى باب ١9/‏ مق أبوات صلاة 
المسافر ملحق حديث+ © و بعضا آخر كذلكك فن باب: 7 من الأبوات المذ كوزة. 
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أو آخر البيوت فيما لا سور فيه فى البلدان الصغار و المتوسطات 


ميلا- و ذلكك أربعة فراسخ- ثم بلغ فرسخين و نيته الرجوع أو فرسخين آخرين قصر» »١١‏ 

عو 

خبر صفوان: ١لا‏ يقصر ولا يفطرء لأنه خرج من منزله و ليس يريد السفر ثمانية فراسخ) 7١‏ 

عو 

مرسل ابن بكير: «إن كان بينه و بين منزله أو ضيعته التى يؤم بريدان قصر) «*") 

عو 

موثق عمار: الا يكون مسافراً حتى يسير من منزله أو قريته ثمانية فراسخ) 6. 

لكن مبدأ السير لا ينطبق على المنزل دائماًء إذ قد يكون من نقطة معينة فى المنزل. 

نعم قد تنطبق النصوص على ما عن ابن بابويه: «من أن مبدأها جدران البيت» لكن- مع احتمال أن يكون المراد من المنزل ما هو أوسع 
من البيت- لا يناسب عطف الضيعة و القرية عليه فى الخبرين الأخيرين. و حمله على التخبير بين الأقل و الأكثر ممتنع. بل الظاهر منها 
أن المبدأ المنزل» حيث لا يكون فى قرية أو ضيعة» و منهما حيث يكون فيهما. و منه يظهر الاشكال فيما تقدم عن الكفاية؛ فإنه و إن 
سلم أنه مقتضى الإطلاق, إلا أنه يجب رفع اليد عنه لهذه النصوص. 

و أما الأول الذى ذكر فى المتن» فهو و إن كان يساعده الصحيح و غيره مما تقدم لكنه عليه يشكل البناء على اعتبار المحلهُ فى البلاد 
المتسعة جداً لعدم الوجه الظاهر. و البناء على كون فهم البلد من النصوص بعنايةٌ التقدير. فيرجع إلى مقدارها فى الكبيرة» و هو المراد 
من المحلة» نظير ما ذكر فى تحديد الوجه: من رجوع غير مستوى الخلقة إليه مندفع - مضافاً إلى 
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)١(‏ الوسائل باب: ؟ من أبواب صلاة المسافر حديث: ؟. 

(؟) الوسائل باب: 5 من أبواب صلاة المسافر حديث: .١‏ 

(*) الوسائل باب: ١‏ من أبواب صلاة المسافر حديث: *. 

(6) الوسائل باب: 5 من أبواب صلاة المسافر حديث: *. 
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و آخر المحلةٌ فى البلدان الكبار الخارقةٌ للعادة. و الأحوط- مع عدم بلوغ المسافة من آخر البلدان- الجمع :)١(‏ و إن كانت مسافة إذا 
لوحظ آخر المحلة. 


[الشرط الثانى: قصد قطع المسافة من حين الخروج] 
اشارة 


الشرط الثانى: قصد قطع المسافة من حين الخروج (1) فلو قصد أقل منهاء و بعد الوصول إلى المقصد قصد مقداراً آخر يكون مع 


أنه لا منشأ لفهم التقديره و أنه ليس هناكك بلد متعارف المقدارء ليكون ملحوظاً فى مقام التقدير» لاختلاف البلدان جداً فى الصغر و 
الكبر- بأن ذلكك يوجب رجوع طرفى الإفراط و التفريط فى الكبر و الصغر إلى ذلكك الوسط و كذا من نوى السفر و هو فى البيداء» و 
لا وجه لاختصاص الرجوع إليه بالكبيرة جداً. 

فالأولى أن يقال: إن ظاهر الأدله اعتبار صدق السفر فى تمام المسافة» فيكون مبدأ المسافة أول حركة يصدق عليها السفر. و لأجل 
ذلك حصل الاختلاف» فان من كان فى البيداء يصدق السفر على أول خطوةٌ يخطوهاء و من كان فى القريةٌ أو البلد لا يصدق عليه أنه 
مسافر إلا بالخروج عنهماء و من كان فى البلاد الكبيرة جداً يصدق عليه المسافر إذا بعد عن أهله و وصل إلى موضع لا يحسب أنه من 
أهله؛ و المسألهُ محتاجة إلى التأمل. 

( لاخسال اعفار سون البلك فى هبدأ المسافة مطلنا. 

(1) إجماعاً بقسميه. كما فى الجواهر و غيرها. و يدل عليه 

موثق عمار عن أبى عبد الله (ع): «١عن‏ الرجل بخرج فى حاجة؛ فيسير خمسة أو ستهُ فراسخ فيأتى قريةُ فينزل فيهاء ثم بخرج منها فيسير 
خمسة فراسخ أخرى أو ستة لا يجوز ذلكك ثم ينزل فى ذلكك الموضع. قال (ع): لا يكون 
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مسافراً حتى يسير من منزله أو قريته ثمانية فراسخ» فليتم الصلاة) .0١١‏ 

فإن الظاهر منه- بقرينة السؤال- اعتبار إرادةٌ السير ثمانية» و المرسل 

عن صفوان- فيمن خرج من بغداد يلحق رجلا حتى بلغ النهروان-: «قال (عليه السلام): لا يقصر, و لا يفطر, لأنه خرج من منزله و ليمس 
يريد السفر ثمانية فراسخ» إنما خرج يريد أن يلحق صاحبه فى بعض الطريق فتمادى به السير إلى الموضع الذى بلغه ..) .05١‏ 

بل فى كلام غير واحد الاستدلال عليه: بما دل على تحديد المسافة بضميمة الإجماع و النصوص على جواز التقصير عند بلوغ حد 
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الترخصء فاذا لم يكن طيها معتبراً فى التقصير تعين أن يكون المعتبر قصدها لا غير» و من هنا لم تذكر المسافة فى القواعد شرطاً فى 
قبال القصد و إنما ذكر قصد المسافة المحدودة لا غير. اللهم إلى أن يقال: طى المسافة معتبر فى وجوب التقصير بنحو الشرط المتأخرء 
كما يظهر من صحيح أبى ولاد المتضمن لإعادهٌ الصلاءً التى صلاها قصراً إذا بدا له الرجوع قبل بلوغ المسافة 

«. و لا سيما بملاحظةٌ التعليل فيه. فلاحظ. 

فالعمدة إذاً: الإجماع؛ و النصوص المذكورة الدالةُ على اعتبار القصد. 

و أما اعتبار طى المسافةُ معه بنحو الشرط المتأخرء فهو و إن كان ظاهر نصوص المسافة؛ و صحيح أبى ولاد- و نحوه خبر المروزى- 
© لكن يجب رفع اليد عنهما بالتأويل أو الطرح لإعراض المشهور عنهماء و معارضتهما بصحيح زرارةٌ الدال على صحة الصلاهُ 

وه و سيأتى التعرض لذلكك إن شاء الله. 


(1) تقدم ذكرهما فى المسألة: .١0‏ 

(0) تقدم ذكرهما فى المسألة: .١0‏ 

(") الوسائل باب: 0 من أبواب صلاة المسافر حديث: .١‏ 

() تقدم فى المسألة: ١8‏ من هذا الفصل. 

(0) الوسائل باب: 7 من أبواب صلاة المسافر حديث: .١‏ 
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المقدار مع ضم العود مسافة قصر من ذلكك الوقت (1): بشرط أن يكون عازماً على العود (5). و كذا لا يقصر من لا يدرى أى مقدار 
بقطع. كما لو طلب عبداً آبقاء أو بعيراً شارداًء أو قصد الصيد و لم يدر أنه يقطع مسافة أولا. نعم يقصر فى العود إذا كان مسافة» بل فى 
الذهاب إذا كان مع العود بقدر المسافة و إن لم يكن أربعة (")» كأن يقصد فى الأثناء أن يذهب ثلاثة فراسخ» و المفروض أن العود 
يكون خمسة أو أزيد. و كذالا يقصر لو خرج ينتظر رفقة إن تيسروا سافر معهم و إلا فلا (5» أو علق سفره على حصول مطلب فى 
الأثناء قبل بلوغ الأربعة إن حصل يسافر و إلا فلا (8). نعم 


و أنا 

موثق عمار: «قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يخرج فى حاجة له و هو لا يريد السفر» فيمضى فى ذلككء فتمادى به المضى حتى 
يمضى به ثمانية فراسخ» كيف يصنع فى صلاته؟ قال (ع): يقصرء و لا يتم الصلاة حتى يرجع إلى منزله) ١١‏ 

فمحمول- كما قيل- على التقصير فى الرجوعء أو مطروح فى قبال ما عرفت. 

)١(‏ يعنى: وقت سيره الثانى. 

(0) ليكون من الثمانية الملفقة. 

(لاضل مامية هن العفت زر مو التضطاب ممطلق التلفيق. 

(©) كما فص هليه الأصحاف آنا سيق. 

(0) لظهور الأدله المتقدمة فى القصد المنجز المطلق» و هو منتفء بخلاف الفرض الآتى. 


)١(‏ الوسائل باب: 5 من أبواب صلاة المسافر حديث: ؟. 
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لو اطمأن بتيسر الرفقة» أو حصول المطلب بحيث يتحقق معه العزم على المسافة» قصر بخروجه عن محل الترخص. 
[ (مسألة :)١7‏ مع قصد المسافة لا يعتبر اتصال السير] 


(مسألة :)١8‏ مع قصد المسافة لا يعتبر اتصال السير )١(‏ فيقصر و إن كان من قصده أن يقطع الثمانية فى أيام» و إن كان ذلكك اختيارا 
لا لضرورة» من عدوء أو برد» أو انتظار رفيق» أو نحو ذلك. نعم لو كان بحيث لا يصدق عليه اسم السفر لم يقصر (7)» كما إذا قطع 
فى كل يوم شيئاً يسيراً جداً للتنزه () أو نحوه. و الأحوط فى هذه الصورة أيضاً الجمع. 


[ (مسألة :)١!/‏ لا يعتبر فى قصد المسافة أن يكون مستقلا] 


(مسألهُ :)١‏ لا يعتبر فى قصد المسافة أن يكون مستقلاء بل يكفى و لو كان من جهة التبعيةُ للغير (5)» لوجوب الطاعة- كالزوجة» و 
العد- أو قهرا- كالأسير (8): 


)١(‏ بلا خلاف ظاهرء لإطلاق الأدلهُ. وقد تشهد به: مكاتبة عمرو بن سعيد المتقدمةٌ فى الثمانية الامتدادية 

.)١١‏ و ذكر العشرةٌ لأنها غايهُ العدد فى الغالب. فتأمل. 

(1) لظهور النصوص فى اعتبار السفر» كما صرح به فى جملة منها. 

() كما فى الجواهر لكن فى منع صدق السفر فى الفرض تأملا. 

نعم هو من الأفراد غير المتعارفة؛ و مثله لا يقدح فى الإطلاق, و إلا وجب تقييده بالمتعارف سرعة أيضاً. و هكذا سائر الخصوصيات 
غير المتعارفة. فلاحظ. 

(؟) كما صرح به جماعة كثيرة. لإطلاق النص و الفتوى. 

(8)الأسير إن كان له قصل قيوهن المكرى إلآ فيو عن الشجور الى لأ تان لدو سباق حكميه: 


)١(‏ تقدم ذكره فى أول الشرط الأول. 
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و المكره و نحوهما- أو اختياراً- كالخادم و نحوه- بشرط العلم بكون قصد المتبوع مسافة »)١(‏ فلو لم يعلم بذلكك بقى على التمام 
(1). و يجب الاستخبار مع الإمكان (9). نعم فى وجوب 


)١(‏ كما عن الذكرى و الروض و مجمع البرهان و غيرها. ليتحقق للتابع قصدهاء المعتبر فى جواز القصر. و ما عن الدروس و غيرها: من 
أنه يكفى قصد المتبوع عن قصد التابع» على ظاهره غير ظاهر الوجه. لمنافاته لما دل على اعتبار القصد. 

(0) لما تقدم: من أصالة التمام» المعول عليها عند الشكك فى المسافة. 

و دعوى: أن تعليق التابمع قصده بمقصد المتبوع كاف فى تحقق قصد المسافة إذا كان مقصد المتبوع مسافةٌ واقعاً. مندفعة: بأن الظاهر 
من الأدلة: 

اعتبار قصد المساحة المخصوصة. و عدم كفاية قصد عنوان مردد بين مساحات مختلفة. و لذا يتم طالب الضالة و إن علم أن ضالته فى 
مكان معين فى الواقع؛ إذا كان ذلكك المكان مردداً فى نظره بين رأس فرسخ و رأس ثمانية؛ كما إذا خرج من النجف جاهلا أن دابته 


مربوطة فى الكوفةٌ أو فى الحلة. 
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() أقول: لا ينبغى التأمل فى أن المقام ليمس من صغريات وجوب الفحص فى الشبهات الحكمية و الموضوعية: ليبنى فيه على قاعدة 
وجوب الفحصء بناء على عموم أدلتها لكل شبهة إلا ما خرج. حيث أن الوجوب هنااكك على تقديره إرشادى» كما حقق فى محله. و 
لذا لا يترتب على مخالفته من حيث هى عقابء و إنما يكون العقاب على مخالفة الواقع. و لأجل ذلكك يأمن من العقاب بفعل الواقع 
المحتملء و منه: ما تقدم فى المسألهُ الخامسة. حيث يمكن الاحتياط بفعل القصر و التمام معاه و يأمن بذلكك من العقاب. 

و الوجوب هنا على تقديره نفسىء إذ مع عدم الاختبار يعلم بوجوب التمام» و عدم وجوب القصرء لعدم القصد المعتبر فيه» فلا مجال 
للاحتياط بفعل 
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الاخبار على المتبوع إشكالء و إن كان الظاهر عدم الوجوب )١(‏ 


[ (مسألة 18): إذا علم التابع بمفارقة المتبوع قبل بلوغ المسافة] 


(مسألة 18): إذا علم التابع بمفارقة المتبوع قبل بلوغ المسافة و لو ملفقة بقى على التمام (7)» بل لو ظن ذلكك فكذلكك (. 
نعم لو شكك فى ذلكك فالظاهر القصر. خصوصاً لو ظن العدم لكن الأحوط فى صورة الظن بالمفارقة و الشكك فيها الجمع. 


القصر و التمام؛ و إنما الاحتياط بفعل الاختبار» لاحتمال وجوبه تعبداً. و لأجل ذلكك لا ينبغى التأمل فى جريان أصل البراءة فيه» 
الجارى فى سائر موارد الشبهات الوجوبيةٌ الكلية. ولا وجه للبناء على وجوبه- كما فى المتن و غيره- أو التردد فيه» كما فى الجواهر» 
حيث جعل فيه وجهين» مقتضى الأصل العدم. و نحوه غيره. 

لكن الظاهر أن الوجه فى حكم المصنف (ره) بالوجوب: بناؤه على أنه من موارد وجوب الفحص فى الشبهةُ الموضوعية» كما يتضح 
ذلك مما يذكره فى المسألة العشرين. و فيه: ما سيأتى. و نظير المقام: ما لو أمكنه العلم بموضع دابته الضالة أو عبده الآبق, فإنه لا 
مضع الابسعفار انها 

)١(‏ للأصل المتقدم فيما قبله. 

(؟) لانتفاء القصد المعتبر فى القصر. 

(9) الظاهر أن المفروض فى هذه المسألة صورة إحراز المقتضى للتبعية و كون المفارقة- على تقدير وقوعها- لوجود المانع من دوام 
السفر أو انتفاء شرطه. بخلاف المسألة الآتيهُ» فإن احتمال المفارقةُ فيها لاحتمال زوال مقتضى التبعيةُ. و كيف كان فان كان احتمال 
المفارقة ناشئاً من احتمال طروء المانع» أو فقد الشرطء فكون الظن به مانعاً من تحقق القصد إلى السفر كليةٌ غير ظاهرء بل لا يبعد 
حصول القصد إذا كان الداعى له مزيد أهمية. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» جل ص: ”” 


[ (مسألة 1): إذا كان التابع عازماً على المفارقة مهما أمكنه] 


(مسألة 5 إذا كان التابع عازماً على المفارقة مهما أمكنه أو معلقاً لها على حصول أمرء كالعتق أو الطلاق و نحوهماء فمع العلم بعدم 
الإمكان و عدم حصول المعلق عليه يقصر (1). و أما مع ظنه فالأحوط الجمع. و إن كان الظاهر التمام. بل و كذا مع الاحتمالء إلا إذا 


كان بعيداً غايته بحيث 


و من ذلكك يظهر الحال فى صورةٌ الشكك فى المفارقة» و الظن بعدمها. بل الظاهر عدم منافاتهما للقصدء فيجب القصر معهما. 
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)١(‏ لتحقق القصد إلى المسافة تبعاء غير المنافى له القصد إلى المفارقة؛ المعلق على أمر غير حاصل باعتقاده. نعم مع الظن بالحصول 
أو احتماله يكون القصد إلى المسافةٌ تعليقيا لا تنجيزياًء فلا مجال لاقتضائه القصرء لما عرفت: من ظهور النصوص و الفتاوى فى اعتبار 
القصد التنجيزى فى وجوبه و هو مفقود. و إن حكى عن جماعة: القصر فى المقام» بل يظهر من محكى المنتهى- حيث اقتصر فى نقل 
القول بالتمام على قول الشافعى- الاتفاق عليه مناء بل ظاهر رده على الشافعى- بالنقض بالعبد و المرأة- الاتفاق على القصر فيهما حتى 
من العامة. 

لكن عن نهايةٌ الأحكام: الجزم بالتمام» معللا بانتفاء القصد. و فى محكى الذكرى: التفصيل بين ظهور أمارةٌ التمكن من المفارقة 
فالتمام» و عدمه فالقصرء للبناء على بقاء الاستيلاء» و عدم رفعه بالاحتمال البعيد. و كأنه يريد من الاحتمال البعيد ما يقابل الظن 
بالحصولء بقرينة المقابلة. و قد عرفت إشكاله. و يحتمل أن يريد ما فى المتن: من التفصيل بين احتمال حصول التمكن بعيداً فالقصرء 
و غيره فالتمام. و لا بأس به حينئذ» لكون المفهوم من النص ما يعمه. و إن كان لا يخلو من تأمل. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» جل ص: *” 

لا ينافى صدق قصد المسافة؛ و مع ذلكك أيضاً لا يتركث الاحتياط. 


[ (مسألة :)7١‏ إذا اعتقد التابع أن متبوعه لم يقصد المسافة» أو شك فى ذلى] 


(مسألة :2٠١‏ إذا اعتقد التابع أن متبوعه لم يقصد المسافة» أو شكك فى ذلكك. و فى الأثناء علم أنه قاصد لهاء فالظاهر وجوب القصر 
عليه و إن لم يكن الباقى مسافة. لأنه إذا قصد ما قصده متبوعه فقد قصد المسافة واقعاً .)١(‏ فهو كما لو قصد بلداً معيناً و اعتقد عدم 


بلوغه مسافة؛ فبان فى الأثناء أنه مسافة. و مع ذلك فالأحوط الجمع. 
[ (مسألة ١؟):‏ لا إشكال فى وجوب القصر إذا كان مكرها على السفر أو مجبوراً عليه] 


(مسآلة 406 له إشكال فى وجرت القضر إذا كان مكرعا خلى البتقر أو سجيورا عليه (9)دو أما إذا أركن علق 


)١(‏ قد عرفت الإشكال فى ذيل المسألة السابعة عشرة» و أن تردد المقصد بين مسافات مختلفة مانع من وجوب التقصير» كتردد مكان 
الضالة بين بلادد كثيرة مختلفة بالقرب و البعد. نعم لا يقدح تردد المسافة المعينة بين أن تكون ثمانية فراسخ أو دونها فى وجوب 
التقصير واقعاًء كالخارج من النجف قاصداً الحلُ مع تردده فى كون المسافة بينهما تبلغ ثمانية فراسخ. 

و الفرق بين تردد العنوان و تردد المعنون ظاهر. 

(0) الجبر يقابل الاختيار» فالمجبور لا اختيار له و لا قصدء فلا ينبغى إلحاقه بالمكره الحاصل له القصدء بل ينبغى إلحاقه بما بعده فى 
الاشكال؛ من جهةٌ فقد القصد المعتبر فى السفر الموجب للقصر. و مجرد أن له حركة سيرية غير اختيارية- كالأسير الذى يسحب قهراً- 
غير كاف فى الإلحاق بالمكره؛ لاشتراكهما فى عدم القصد. و لعله يريد من المجبور الأسير الذى يقاد فيمشى تبعاً لقائده. لكنه حينئذ 
يكون من المكره» لحصول القصد منه الى السير» و إن كان الداعى له إليه الخوف. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» جلل ص: ع” 

الدابة» أو ألقى فى السفينة من دون اختياره» بأن لم يكن له حركة سيرية» ففى وجوب القصر و لو مع العلم بالإيصال إلى المسافة 
إشكال (21)» و إن كان لا يخلو عن قوة. 


)١1(‏ قال فى المستند: «قد يختلج بالبال فيه الإشكالء إذ القصد إنما يكون على العمل؛ و لا يصدر منه عمل حتى يكون قاصداً له. و 
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لعدم شمول كثير من أخبار القصر لمثله» و عدم تبادره من شىء من أخباره» و إجمال نحو 

قوله (ع): (التقصير فى بريدين) 

لاحتمال إرادة قصد بريدين أو سيره» و مثل ذلكك لا يقصد و لا يسير. إلا أن الظاهر الإجماع على وجوب القصر عليه. 

ويتقع الأبعيلان لمبعرك هالى لقي 67 ونك دريف زعلا عقر فكلة ون أثلم أغر بزانة؟ فحت ذلك كانن ف المشر انال 
يكن مقصودا لسو لآ معارضى لف قحي التقضير أيضا. ْ ّ 

و فيه: أنه إن بنى على الغض عما دل على اعتبار القصد فى القصرء فلا وجه للمناقشة فى إطلاق الأدلة بما ذكرء و إن بنى على النظر 
إليهاء فلا وجه لدعوى الإجماع على القصرء و لا للاستدلال عليه بإطلاق الآية. 

إذ دعوى الإجماع خلاف ما صرحوا به من اعتبار القصد. و إطلاق الآيهُ مقيد بما دل على اعتباره» كما لا يخفى. و مثله: دعوى كون 
المراد من القصد فى كلماتهم أعم من العلم» فإنها خلاف الظاهر. و الاستشهاد له بتصريحهم بوجوب القصر على الأسير فى أيدى 
المشركين غير ظاهرء فإنه أعم من ذلككء إذ الأسير فى الغالب يكون مكرهاًء لا مجبورًء كما هو محل الكلام؛ و لا إطلاق فى كلامهم 
يشمله لأنه وارد فى مقام حكم التابع من حيث أنه تابع. 

فالعمده فى وجوب القصر: ما فى روايةٌ إسحاق بن عمارء الواردةُ فى 


.18 البقرة:‎ )١( 
”0 مستمسكك العروةٌ الوثقى» جلى ص:‎ 


[الثالث: استمرار قصد المسافة] 


اشارة 


الثالث: استمرار قصد المسافةٌ »)١(‏ فلو عدل عنه 


قوم خرجوا فى سفر و تخلف منهم واحدء 

قال (ع): «بلى إنما قصروا فى ذلكك الموضع لأنهم لم يشكوا فى مسيرهم و أن السير يجد بهم .. ١١‏ 

فإنه يدل على أن تمام موضوع التقصير هو العلم بالسفر ثمانية فراسخ. لكن سند الحديث لا يخلو من إشكال. 

)١1(‏ نسبه فى الحدائق إلى الأصحاب أولاء و ادعى اتفاقهم عليه ثانياً. 

و فى المستند: عن بعض نفى الخلاف فيه» و عن آخر: أنه إجماع. 

و استدل له غير واحد بصحيح أبى ولاد الوارد فيمن خرج فى سفر ثم بدا له الرجوع, 

قال (ع) فيه: «و إن كنت لم تسر فى يومكك الذى خرجت فيه بريداً فان عليكك أن تقضى كل صلاهُ صليتها فى يومكك ذلكك بالتقصير 
بتمام؛ من قبل أن تؤم من مكانكك. لأنكك لم تبلغ الموضع الذى يجوز فيه التقصير حتى رجعتء فوجب عليكك قضاء ما قصرت. و 
عليكك إذا رجعت أن تتم الصلاة حتى تصير الى منزلكك) 7١‏ 

وبما 

فى رواية إسحاقء من قوله (ع): «و إن كانوا قد ساروا أقل من ذلكك لم يكن لهم إلا إتمام الصلاة» «*”) 


عو 
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برواية المروزى فيمن نوى السفر بريدين أربعة فراسخء فبدا له بعد ما بلغ فرسخين. قال (ع): «و إن رجع عما نوى عند بلوغ فرسخين و 
أراد المقام فعليه التمام) 5. 

و يشكل الأمول: بأنه ظاهر فى اعتبار بلوغ المسافة فى صحة التقصير من أول الأمرء بنحو الشرط المتأخرء بقرينة أمره بالإعادة و هو 
خلاف 


(1) تقدم ذكره فى أوائل الشرط الأول. 

(0) تقدم ذلكك فى أول الشرط الثانى. 

(") تقدم ذكره فى أول الشرط الأول. 

(؟) تقدم ذكره فى المسألة: .١0‏ 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» جل ص: 8” 

قبل بلوغ الأربعة أو تردد أتم. و كذا إذا كان بعد بلوغ الأربعة لكن كان عازماً على عدم العود .)١(‏ أو كان متردداً فى أصل العود و 
عدمه (7) أو كان عازماً على العود لكن بعد نيه الإقامة هناكك عشرة أيام. و أما إذا كان عازماً على العود من غير ني الإقامة عشرة أيام 


فيبقى على القصر (”) و إن لم يرجع ليومه (©) بل و إن بقى متردداً إلى ثلاثين يوما. نعم بعد الثلاثين متردداً يتم. 
[ (مسألة 7؟): يكفى فى استمرار القصد بقاء قصى النوع] 


(مسألة ؟؟): يكفى فى استمرار القصد بقاء قصد النوع 


المشهور. و معارض بصحيح زرارة الآتى 

1 فيكون مطروحاً. و يشكل الثانى: بأنه ضعيف السند. و يشكل الثالث- مضافاً الى احتمال أن يكون المراد من المقام إقامُ عشرة 
أيام-: بأنه لا بد من حمله على ذلككء إذ لا وجه للتمام على من بلغ بريداً و إن كان من نيته الرجوع. و لا ينافيه ذكر الفرسخينء لأنها 
محمولة على الخراسانية» التى هى ضعف غيرهاء بشهادة تفسير البريد بهاء و أمره بالقصر إذا بلغها ناوياً للرجوعء أو فرسخين آخرين. 
فلاحظ. 

و يمكن دفع الإشكال فى الأول: بأنه يجب حمله- بقرينة الصحيح- على الاستحباب. و لا مانع من الأخذ بظاهره من وجوب الإتمام 
إذا رجع. 

كدفعه فى الثانى: بأنه يمكن دعوى انجباره بالعمل. فتأمل. 

)١(‏ بأن كان متردداً بين الإقامة و السفر. 

(9) بأن كان مترددا بين السفر و الإقامة و العود: 

(*) لما سيأتى» مما دل على الاكتفاء بالمسافةٌ النوعية. 

(؟) لما سبق. من عدم اعتبار الرجوع ليومه فى المسافة التلفيقية. 


() يقن ذكره فى السالة: 7 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج4 ص: /ا” 


و إن عدل عن الشخص (2)» كما لو قصد السفر إلى مكان مخصوص فعدل عنه الى آخر يبلغ ما مضى و ما بقى إليه 
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)١(‏ كما عن غير واحد التصريح به. لصدق المسافة المقصودة. المأخوذة موضوعاً لوجوب القصر. إلا أن يقال: المقدار المعدول اليه لم 
يكن مقصوداً أولاء و إنما طرأ قصده ثانياً بعد العدول عن الأول؛ فكيف يمكن ضم ما لم يقصد الى ما قد قصدء و ظاهر أدلة اعتبار 
القصد كون الجميع بقصد واحد و دعوى: أن المسافة النوعية مقصودة بقصد واحد, كما ترىء إذ الجامع بين المسافتين مما لم يطرأ 
عليه القصدء و إنما طرأ على مسافة شخصية أولاء ثمّ طرأ على مسافة شخصية أخرى ثانياً. 

فالأولى أن يقال: إن أدلة اعتبار القصد إنما دلت على اعتباره عند الخروج من المنزلء و أدلة اعتبار استمراره إنما دلت على قدح 
التردد فى أصل السفر لا غير. فلا تشمل صورةٌ العدول عن مسافةٌ إلى مسافة» بل تبقى مشمولة لأدلة الاكتفاء بالقصد الأول. 

و منه يظهر و هن ما فى الروض: من احتمال عدم الترخصء لبطلان المسافة الأولى بالرجوع عنهاء و عدم بلوغ المقصد الثانى مسافة 
انتهى فإنه لا مجال لذلكك بعد عموم أدلهُ التقصير له. و لأجل ذلكك أوجب التقصير- فى العدول عن الامتدادية إلى الملفقة و لو لم 
يرد الرجوع ليومه- من لا يقول به فى الملفقة من أول الأمرء إذا كان مريداً للرجوع ليومه. كالشيخ (ره) فى النهاية و غيره. مضافاً إلى 
ما فى صحيح أبى ولاد الوارد فيمن بدا له الرجوع الى البلد» من 

قوله (ع): «إن كنت سرت فى يومكك الذى خرجت فيه بريداً» كان عليكك حين رجعت أن تصلى بالتقصير, لأنكك كنت مسافراً إلى أن 
تصير فى منزلكك» )١١‏ 

ونا 


فى خبر إسحاق بن عمار من قوله (ع): 


)١(‏ تقدم ذكره فى أول الشرط الثانى. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» جل ص: /” 

مسافة فإنه يقصر حينئذ على الأصح. كما أنه يقصر لو كان من أول سفره قاصداً للنوع دون الشخص (23)» فلو قصد أحد المكانين 
المشتركين فى بعض الطريقء و لم يعين من الأول أحدهما بل أو كل التعيين الى ما بعد الوصول الى آخر الحد المشتركك» كفى فى 
وجوب القصر. 


[ (مسألة 7؟): لو تردد فى الأثناء ثمّ عاد الى الجزم] 


(مسألة 17): لو تردد فى الأثناء ثم عاد الى الجزم, فاما أن يكون قبل قطع شىء من الطريق» أو بعده» ففى 


«إن كانوا بلغوا مسيرةٌ أربعة فراسخ فليقيموا على تقصيرهم. أقاموا أم انصرفوا» ١١‏ 

عا 

فى خبر المروزى من قوله (ع): «فاذا خرج الرجل من منزله يريد اثنى عشر ميلا- و ذلكك أربعة فراسخ- ثم بلغ فرسخينء و نيته 
الرجوع, أو فرسخين آخرين قصر) «7). 

و منه يظهر ما فى المحكى عن المقدس البغدادى: من عدم الترخص لو بلغ بريداً و إن أراد الرجوع ليومه. تمسكاً بإطلاق الأصحاب 
عدم التقصير فيمن بدا له الرجوع أو تردد ينتظر الرفقة» لعدم اعتبار التلفيق هناء لعدم كونه مقصوداً من قبل. فان ضعفه ظاهر مما سبق. 
)١1(‏ لإطلاق ما دل على الترخص بمجرد الخروج من المنزل مريداً للسفر ثمانية فراسخ, فإنه شامل للثمانية الشخصية المعينة و غيرها. و 
دعوى: انصرافه إلى المسافة الشخصية ساقطة جداًء لأسن المراد من المسافة خط السيرء و تعيينه متعذر غالباً. نعم لا بأس بدعوى 
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الانصراف إلى صورة تعيين المقصد. 


إلا أنه بدوىء لا يعول عليه فى رفع اليد عن الإطلاق. 


)١(‏ تقدم ذكره فى أول الشرط الأول. 

(0) تقدم ذكره فى المسألة: .١0‏ 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» جلى ص: 94” 

الصورة الأولى يبقى على القصر إذا كان ما بقى مسافة )١(‏ و لو ملفقة. و كذا إن لم يكن مسافة فى وجه (5)؛ لكنه مشكل (") فلا 
يتركك الاحتياط بالجمع. و أما فى الصورة الثانية فإن كان ما بقى 


)١(‏ لكفاية قصده للمسافة بعد التردد فى وجوب التقصير. 

(1) قد جزم به فى الجواهر و غيرهاء لتناول الأدلة له لأنه يصدق أنه خرج من منزله قاصداً للمسافة. و ما دل على قدح التردد؛ فإنما 
دل على قدحه فى بقاء الترخص حال وجوده. و لم يدل على اقتضائه ارتفاع السفر حقيقة أو تعبداً بمجرد حدوثه؛ فيتعين الرجوع- بعد 
ارتفاعه بالعزم على السفر- إلى أدلة الترخص. 

(؟) لاحتمال كون المرجع فى المقام استصحاب حكم الخاصء لا الرجوع الى عموم العام لاحتمال كون عمومات الترخص إنما تدل 
على حكم واحد مستمرء بحيث يكون الحكم فى الزمان الثانى ملحوظاً بعناية البقاء لوجوده فى الزمان الأولء لا ملحوظاً فى نفسه فى 
مقابل وجوده فى الزمان الأول كما هو مبنى الاحتمالين: احتمال الرجوع الى العام؛ و احتمال الرجوع الى الاستصحاب. فالحكم فى 
الزمان الثانى إن كان ثبوته بلحاظ استمراره و بقائه إلى الزمان الثانى فالمرجع الاستصحاب لا العام» و ان كان بلحاظ نفسه فى قبال 
وجوده فى الزمان الأول فالمرجع العام» كما أوضحنا ذلكك فى تعليقتنا على الكفاية. فإذا شكك فى ثبوت الحكم فى الزمان الثانى» و أنه 
على النحو الأول أو النحو الثانى لا مجال للرجوع الى العام. 

وفيه: أن الظاهر من أدلة التقصير و التمام هو ثبوت الحكم فى كل زمان, مع قطع النظر عن ثبوته فيما قبله» كما يقتضيه ظهور كون 
الموضوع المناط به الحكم هو السفرء و هو صادق على حصص الفرد الزمانية بنحو واحد و نسبة واحدة. مضافاً الى ما فى خبر إسحاق 
المتقدم من قوله (ع): 
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مسافة و لو ملفقة يقصر أيضاً »)١(‏ و إلا فيبقى على التمام (؟). 

نعم لو كان ما قطعه حال الجزم أو لا مع ما بقى بعد العود الى الجزم- بعد إسقاط ما تخلل بينهما مما قطعه حال التردد- مسافة ففى 
العود إلى التقصير وجه؛ لكنه مشكل (2» فلا يتركك الاحتياط بالجمع. 


[ (مسألة 75): ما صلاه قصراً قبل العدول عن قصده لا تجب إعادته فى الوقت] 
(مسألة 7): ما صلاه قصراً قبل العدول عن قصده لا تجب إعادته فى الوقت (©) فضلا عن قضائه خارجه. 
«و إن كانوا ساروا أقل من أربعة فراسخ فليتموا الصلاءً ما أقامواء فإذا مضوا فليقصروا» .)١١‏ 


لكن الخبر ضعيف. 
)١(‏ على ما عرفت. 
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() كأنه لدعوى: ظهور الأدلة فى اعتبار كون حركة السير فى الثمانية فراسخ كلها ناشئة عن قصد واحد للثمانية» و ليس كذلكك فى 
الفرض و لأ-جله افترق عن الفرض السابق. و لا يجدى إسقاط المتخلل فى دفع المحذور المذكور, لأن الظاهر من الثمانية الممتدهٌ 
المتصلة- أعنى: أول وجود للمسافة المقدرة بالمقدار المذكور- فإذا أسقط المتخلل فات الاتصال و الامتداد. و كأنه لعدم وضوح 
ذلكك عند المصنف (ره) جعل العود الى التقصير فى صوره كون المجموع مسافةٌ بعد إسقاط المتخلل وجهاً. عملا بإطلاق وجوب 
القصر على المسافرء المؤيد بخبر إسحاق المتقدم. لكن فى الدعوى الأولى تأملا. و التمسكك بإطلاق أدلة التقصيرء المؤيد بما فى خبر 
إسحاق قريب. 

(*) لما عرفت من ظهور المسافة المعلق عليها التقصير فى خصوص المتصلة. 

(ع) كما هو المشهور شهرة عظيمة» 


لصحيح زرارة: «قال سألت 


)١(‏ تقدم ذكره فى أول الشرط الأول. 
مستمسكك العروة الوثقى» جل ص: ١؟‏ 
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[الرابع: أن لا يكون من قصده فى أول السير أو فى أثنا 
اشارة 


الرابع: أن لا يكون من قصده فى أول السير أو فى أثنائه إقامة عشرة أيام )١(‏ قبل بلوغ الثمانية. 


أبا عبد الله (ع) عن الرجل يخرج مع القوم فى السفر يريده» فدخل عليه الوقت و قد خرج من القرية على فرسخين» فصلواء و انصرف 
بعضهم فى حاجة, فلم يقض له الخروج. ما يصنع بالصلاة التى كان صلاها ركعتين قال (ع): تمت صلاته؛ و لا يعيد) .0١١‏ 

نعم يعارضه 

خبر المروزى: «و إن كان قصر ثم رجع عن نيته أعاد الصلاة) .)7١‏ 

و لأجل ذلك جمع الشيخ فى الاستبصار: بحمل الأول على نفى القضاء فى خارج الوقت. و الثانى على وجوب الإعاده فى الوقت. 
وفيه- مع ضعف الثانى فى نفسه؛ مضافاً الى إعراض الأصحاب عنه بل كاد أن ينعقد الإجماع على خلافه؛ إذ لم يعرف القول 
بالإعادة من أحد سواه فى خصوص الاستبصارء و هو غير معد للفتوىء و إلى أنه جمع بلا شاهد-: أنه معارض فى نفى القضاء 
بصحيح أبى ولاد: «و إن كنت لم تسر فى يومكك الذى خرجت فيه بريداً» فان عليكك أن تقضى كل صلاهُ صليتها فى يومكك ذلكك 
بالتقصير بتمام من قبل أن تؤم من مكانكك ..) «*" 

فيتعين حمل الجميع على الاستحباب. 

)١(‏ عن الذخيرة: «لا أعرف فيه خلافاً»» و عن المداركك: 

«لا خلاف فى أنها قاطعة للسفر). و يستدل له- مضافاً الى ذلككء و الى استصحاب التمام- بما 


فى صحيح زرارة عن أبى جعفر (ع): «من قدم قبل التروية بعشرة أيام وجب عليه إتمام الصلاة» و هو بمنزلة أهل مك 


.١ الوسائل باب: 7 من أبواب صلاة المسافر حديث:‎ )١( 
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(0) تقدم ذكره فى المسألة: .١0‏ 

(5) تقدم ذكره فى أول الشرط الثانى. 

مستمسكك العروة الوثقى» جل ص: 7 


فاذا خرج الى منى وجب عليه التقصيرء فاذا زار البيت أتم الصلاة» و عليه إتمام الصلاه إذا رجع الى منى حتى ينفر) .)١١‏ 

اللهم إلا أن يستشكل فى الإجماع: بعدم حجيته ما لم يوجب العلم بالحكم. و فى الأصل: بأنه محكوم لعموم وجوب التقصير على 
المسافر. 

و فى الصحيح: بظهوره فى كون التنزيل بلحاظ وجوب التمام لا غير. إلا أن يقال: إن عطف قوله (ع): 

«و هو بمنزلة ..» 

ظاهر فى أنه لبيان حكم آخرء و إلا كان تأكيداً لما قبله» و هو خلاف الأصل. بل قوله (ع): 

«فاذا خرج ..) 

كالصريح فى أن محل الإقامة بمنزلة الوطنء إذا سافر عنه قصرء و إذا رجع إليه أتم» و إذا خرج عنه الى ما دون المسافة أتم. نعم عدم 
التزام الأصحاب بذلكك فيه يوجب وهن دلا-لته جداًء و كونه مما يرد علمه إلى أهله (ع). و التفكيكك فى الحجية بين دلالاته بحيث 
ينفع فيما نحن فيه» بعيد عن المذاق العرفى. 

نعم قد يشير الى عموم المنزلة 

صحيح ابن جعفر (ع) عن أخيه (ع) «عن الرجل يدركه شهر رمضان فى السفر فيقيم الأيام فى المكان. عليه صوم؟ قال (ع): لاء حتى 
يجمع على مقام عشرة أيام 

.. إلى أن قال: 

و سألته عن الرجل يكون عليه الأيام من شهر رمضان و هو مسافر» يقضى إذا أقام فى المكان؟ قال (ع): لاء حتى يجمع على مقام عشرة 
أيام) .037١‏ 

فإن ظاهر السؤال. صدرا و ديلا كرون متشعه تخيل أن المراد بالمسافر ما يقابل المقيم و الحاضر معاً لا ما يقابل الحاضر فقطء و لأجل 
ذلكك سأل عن جواز الصوم فى حال الإقامة أداء و قضاءء فيكون الجواب ظاهراً فى الإقرار على ذلكك إذا كانت مده الإقامة عشرة. و 
يؤيد ذلكك: 


.* الوسائل باب: ”من أبواب صلاة المسافر حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: ١0‏ من أبواب صلاة المسافر حديث: .١‏ 
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و أن لا يكون من قصده المرور على وطنه كذلكك (21). و إلا أتم» لأن الإقامة قاطعة لحكم السفرء و الوصول الى الوطن قاطع لنفسه» 
فلو كان من قصده ذلكك من حين الشروع أو بعده لم يكن قاصداً للمسافة. و كذا يتم لو كان متردداً فى نية الإقامة» أو المرور على 
الوطن قبل بلوغ الثمانية (؟). نعم لو 


ما ورد فى وجوب التقصير على كثير السفر إذا كان قد أقام عشرة أيام فى بلده أو غيره 
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«. فتأمل. مضافاً الى أن الظاهر مما دل على وجوب التمام على المقيم- بقرينة مناسبة الحكم لموضوعه- كون التمام بعناية خروجه 
بالإقامة عن عنوان المسافر. فلعل ذلكك كله. بضميمةٌ تسالم الأصحاب كاف فى الحكم بقاطعية الإقامة. 

و مما ذكرنا يظهر أن مراد المصنف (ره) بقوله: «لأن الإقامة قاطعهُ لحكم السفر»: أنها قاطعةٌ له نفسه شرعاًء فى قبال الوطن القاطع له 
عرفاً حقيقة» لا أنها رافعة لحكم السفر نظير التردد. و إلا لم يصلح تعليلا للحكم المذكورء و لا مما تساعده الأدلة. فلاحظ. 

)١(‏ إذ بذلكك يخرج عن عنوان المسافر عرفاً. و ما فى المستند: من عدم فرق العرف بين ما إذا مر بمنزلة الذى يتوطنه. و لا سيما إذا 
كان راكباً ولا سيما إذا مر عن حواليه» و بين ما إذا لم يمر- كما ترى- ضعيف. نعم لا بأس به بالنسبة إلى الوطن الشرعىء بناء على 
القول به. لكن دليله دل على كونه بمنزلة الوطن العرفى من حيث قاطعية السفر. و سيأتى الكلام فيه. 

(؟) لعدم قصد السفر المتصل الواحدء بل يكون المقصود مردداً بين المتصل و المنفصل. 


)١(‏ راجع الوسائل باب: ١7‏ من أبواب صلاةً المسافر. 
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لم يكن ذلك من قصده. و لا متردداً فيه» إلا أنه يحتمل عروض مقتض لذلك فى الأثناء؛ لم يناف عزمه على المسافة» فيقصر. 

نظير ما إذا كان عازماً على المسافة إلا أنه لو عرض فى الأثناء مانع- من لص أو عدو أو مرض أو نحو ذلكك- يرجع؛ و يحتمل عروض 
ذلك. فإنه لا يضر بعزمه و قصده. 


[ (مسألة 0؟): لو كان حين الشروع فى السفرء أو فى أثنائه» قاصداً للإقامة] 


(مسألة 10): لو كان حين الشروع فى السفرء أو فى أثنائه »)١(‏ قاصداً للإقامة أو المرور على الوطن قبل بلوغ الثمانية» لكن عدل بعد 
ذلكك عن قصده. أو كان متردداً فى ذلكك؛ و عدل عن ترديده الى الجزم بعدم الأمرين؛ فإن كان ما بقى بعد العدول مسافة فى نفسه» 
أو مع التلفيق بضم الإياب قصر (7)؛ و إلا فلا. فلو كان ما بقى بعد العدول الى المقصد أربع فراسخ؛ و كان عازماً على العود و لو لغير 
يومه قصر فى الذهاب و المقصد و الآياب. بل و كذا لو كان أقل من أربعة: بل و لو كان فرسخاً فكذلك على الأقوى من وجوب 


)١(‏ الأولى إسقاط هذا العطف. فإنه على تقدير القصد فى الأثناء يكون داخلا فى المسألة الآتيهُ التى استشكل فيها فى التقصير و 
التمام» فلا وجه لذكره هناء و لا لجزمه بالتمام على تقدير عدم كون الباقى مسافة و لو ملفقةُ كما هو مفاد قوله فيما يأتى: 
«و إلا فلا» 


حكيم» سيد محسن طباطبايى» مستمسكك العروة الوثقى» ١‏ جلد» مؤسسة دار التفسير» قم - ايران» اول» ١5١8‏ ه ق 
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. فالفرق بين المسألتين: أن الأولى فيما لو كان قصد الإقامة أو التردد فيها من الأولء و الثانيه فيما لو كان فى الأثناء. و لعل كلمة: 
«أو فى أثنائه» 

من قلم الناسخ. 

(0) لتحقق القصد اللاحق إلى المسافةٌ المتصلةٌ الممتدة أو الملفقة. 

مستمسكك العروة الوثقى» جل ص: 0؟ 
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القصر فى كل تلفيق من الذهاب و الإياب» و عدم اعتبار كون الذهاب أربعة أو أزيد» كما مر (). 
[ (مسألة 2؟): لو لم يكن من نيته فى أول السفر الإقامة أو المرور على الوطن] 


(مسألة 78): لو لم يكن من نيته فى أول السفر الإقامة أو المرور على الوطنء و قطع مقداراً من المسافة» ثم بدا له ذلكك قبل بلوغ 
الثمانية» ثمّ عدل عما بدا له وعزم على عدم الألمرين» فهل يضم ما مضى إلى ما بقى إذا لم يكن ما بقى بعد العدول عما بدا له 
مسافة؟- فيقصر إذا كان المجموع مسافة؛ و لو بعد إسقاط ما تخلل بين العزم الأول و العزم الثانى إذا كان قطع بين العزمين شيئاً- 
إشكال. خصوصاً فى صورة التخلل» فلا يتركك الاحتياط بالجمع؛ نظير ما مر فى الشرط الثالث (5). 


[الخامس من الشروط: أن لا يكون السفر حراما] 
اشارة 


الخامس من الشروط: أن لا يكون السفر حراماً ()» و إلا لم يقصر. سواء كان نفسه حراماً ()» كالفرار من 


)١(‏ و مر الاشكال فيه. 

)١(‏ لاتحاد مناط المسألتين. 

(*) إجماعاًء كما عن الخلاف. و المعتبرء و التذكرة و المنتهى, و الدرة» و ظاهر كشف الحقء و الذخيرة» و الكفاية؛ و مجمع البرهانء 
و غيرها. و يدل عليه جملهُ من النصوص الآتى إليها الإشارة. 

(6) كنا خو ظاهر المشهور: ويقتضيه 

صحيح عمار بن مروان عن أبى عبد الله (ع): «من سافر قصر و أفطر. إلا أن يكون رجلا سفره الى صيدء أو معصية اللّه تعالى» أو 
رسولا لمن يعصى الله أو فى طلب عدوء أو شحناء» أو سعاية» أو ضرر على قوم من المسلمين» .0١١‏ 


.* الوسائل باب: 8 من أبواب صلاة المسافر حديث:‎ )١( 
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الزحف. و إباق العبد» و سفر الزوجة بدون إذن الزوج فى غير الواجب, و سفر الولد مع نهى الوالدين فى غير الواجبء و كما إذا كان 
السفر مضراً لبدنه» و كما إذا نذر عدم السفر مع 


فإنه إذا حرم السفر يصدق عليه أنه فى معصية» و 

موثق سماعة: «و من سافر قصر الصلاة و أفطر. إلا أن يكون رجلا مشيعاً لسلطان جائر» أو خرج الى صيد .. .01١‏ 
فان السفر المشايع فيه بنفسه حرام. و 

مرسل ابن أبى عمير: «لا يفطر الرجل فى شهر رمضان إلا فى سبيل حق) ١١‏ 

و ما ورد فى تعليل وجوب التمام على المتصيد بأن التصيد مسير باطل» بدعوى: 

أن السفر المحرم باطل» و ليس بحق. 

اللهم إلا أن يستشكل فى الجميع: بأن ظاهر قوله (ع): 
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«أو فى معصيةً) 

كونه معطوفاً على قوله: 

«إلى صيدا 

؛ فيكون المراد سفره فى معصية. و ظاهره: كون المعصية غير السفرء فان السفر المعصية غير السفر فى المعصية» الذى هو من قبيل 
السعى فى الحاجة. و أن الظاهر من حرمة المشايعة كونها بلحاظ ما يترتب عليهاء من ترويج الجور و الإعانة عليه لا من حيث أنها 
حركة بعنوان المشايعة» فتكون حينئذ من القسم الثانى. و لو أريد من الثانى خصوص ما كانت الغايةٌ فعلا اختيارياًء كان هذا قسماً 
برأسه. ولا يبعد دخوله فى قوله (ع): 

«أو فى معصيةً) 

و حينئذ لا يدل على حكم السفر المحرم نفسهء كأكثر الأمثلة المذكورة. 

و الظاهر من سبيل الحق ما كان سبيلا إلى الحق» فلا ينافى تحريمه النفسى- و كذا التعليل بالمسير الباطل- فلا يثبت بهما عموم 
الدعوى, إذ قد يكون السفر المحرم بقصد بعض الأغراض الصحيحة العقلائية المباحة أو المستحبة» 


)١(‏ الوسائل باب: 8 من أبواب صلاة المسافر حديث: ؟. 

(؟) الوسائل باب: 8 من أبواب صلاة المسافر حديث: .١‏ 
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رجحان تركه؛ و نحو ذلكك. أو كان غايته أمراً محرماً »)١(‏ كما إذا سافر لقتل نفس محترمة؛ أو للسرقة. أو للزناء أو لإعانة ظالم» أو 
لأخذ مال الناس ظلماًء و نحو ذلكك. و أما إذا لم يكن لأجل المعصية؛ لكن تتفق فى أثنائه» مثل الغيبة؛ و شرب الخمرء و الزناء و نحو 
ذلك مما ليس غايةُ للسفر فلا يوجب التمام (؟) بل يجب معه القصر و الإفطار. 


[ (مسألة 1؟): إذا كان السفر مستلزماً لترى واجب] 


(مسألة /99): إذا كان السفر مستلرماً لتركك والجب» 


فيكون مسير حق لا باطل. مع أنه لا يمكن الأخذ بإطلاقهماء كما لا يخفى و دعوى القطع بالأولية أو المساواة- كما فى الجواهر- محل 
تأمل. 

و لأجل بعض ما ذكرنا- مضافاً إلى دعوى استلزامه المنع من ترخص كل مسافر تاركك للواجب فى سفره. المقتضى لعدم الترخص إلا 
للأوحدى- تنظر الشهيد الثانى فى الروض فى وجوب التمام فى هذا القسم. 

اللهم إلا أن يستفاد ذلكك من إطلاق معاقد الإجماع» و عدم العثور على مخالف فيه. و عدم ثبوت خلاف الشهيد الثانى» و لا سيما و 
كون خلافه- على تقديره- للشبهة الأخيرة غير الواردة و على تقدير ورودها إنما تقدح فى عدم الترخص فى السفر المستلزم تركك 
الواجب- كما يأتى الكلام فيه- لا ما حرم فى نفسه؛ كما هو محل الكلام. فتأمل جيداً. 

)١(‏ يعنى: كانت غايته فعلا اختبارياً بالمباشرة محرماً. و بذلكك افترق عن السفر المضر ببدئه. و كيف كان فلا خلاف ولا إشكال فى 
قدحه فى الترخص. و تدل عليه النصوص المتقدمة؛ و غيرها. 

(؟) هو واضح لا خلاف فيه» كما فى مفتاح الكرامة. لقصور الأدلهُ من النصوص و الإجماعات عن شموله. فالمرجع فيه أصالةُ القصر 
غلى المشافر: 
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مستمسكك العروة الوثقى» جل ص: /؟ 

كما إذا كان مديوناً و سافر مع مطالبةُ الديان و إمكان الأداء فى الحضر دون السفر و نحو ذلكء فهل يوجب التمام أم لا؟ 

الأقوى التفصيل بين )١(‏ ما إذا كان لأجل التوصل الى تركك الواجب أو لم يكن كذلككء ففى الأول يجب التمام؛ دون الثانى. لكن 
الأحوط الجمع فى الثانى. 


)١(‏ لا ينبغى التأمل فى أن الكون فى الحضر- الذى يتوقف عليه أداء الدين الواجب- و الكون فى السفر من قبيل الضدين. و عليه إن 
لم نقل بأن وجود أحد الضدين مقدمة لتركك الآخر فالسفر المذكور ليس مقدمة لتركك الواجبء فلا يمكن قصد التوصل به إليهه 
فضلا عن أن يكون معصية و يقتضى التمام» لعدم الدليل على ذلك؛ حيث لا تشمله النصوص المتقدمة» و لا الإجماعات» فلا موجب 
للخروج عن أصالة القصر على المسافر. و إن قلنا بمقدميته له كان البناء على التمام فيه فى محله» لصدق كونه سفراً فى معصية. 

نعم لا بد من التفاته إلى ترتب تركك الواجب عليه» لعدم صدق السفر فى المعصية بدونه. و حينئذ يتعين التفصيل بين الالتفات إلى 
الغايةٌ المذكورة و عدمه؛ لا قصد التوصل و عدمه. و إذ أن التحقيق: انتفاء المقدمية المذكورة» فالقول بوجوب القصر مطلقاً فى محله. 
اللهم إلا أن يقال: المعيار فى كون السفر فى معصية نظر المسافرء لا الواقع. فكما أنه إذا سافر بقصد الوصول اختياراً إلى غايةٌ محرمةء 
صدق كون سفره سفراً فى معصية؛ و إن لم يصل الى الغاية و لم تترتب على سفره؛ بل و إن لم يكن سفره مقدمة لها أصلا واقعاً. 
كذلكك اعتقاد المقدمية مع الالتفات أو القصد إلى الغاية كاف فى الصدقء و لا يتوقف على ثبوتها 
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[ (مسألة 74): إذا كان السفر مباحاً] 

(مسألة 98): إذا كان السفر مباحاء لكن ركب ذابة غصيبة أو كان المشى فى أرض مغصوبة: فالأقوى فيه القضر (0)..و إن كان 
الأحوط الجمع. 

[ (مسألة 79): التابع للجائر إذا كان مجبوراًء أو مكرهاً على ذلى] 


(مسألة 0 التابع للجائر إذا كان شور أو مكرهاً على ذلكك» أو كان قصده دفع مظلمة أو نحوها من 


واقعاً. فالتفصيل بين صورة البناء على المقدمية مع الالتفات الى ترتب ترك الواجب فيجب التمام» و بين غيرها فيجب القصر. فى محله. 
و عليه فاعتبار قصد التوصل فى وجوب التمام- كما فى المتن- و عدم الاكتفاء بمجرد الالتفاتء غير ظاهر الوجه؛ للاكتفاء به فى 
حسن العقاب فى سائر الموارد فى الغايات التوليدية» و إن لم يحصل قصد التوصل. و لعل ما ذكره المصنف (ره) راجع إلى ما قلناء و 
اناعد وساف إقشاء الله- فى السالة السادسة و الثلاثين تحقيق كون المدار على الواقع» أو على اعتقاد المسافر. 

(1) لاختصاص النصوص بما لو كان السفر بما أنه طى للمسافة حراماً فلا تشمل صورة ما لو كان التحريم بلحاظ كونه تصرفاً فى مال 
الغير بركوبه عليه؛ أو لبسه له أو وضعه فى جيبه» أو نحو ذلكك. و منه يظهر ضعف ما فى الجواهر و غيرها من وجوب التمام. 

اللهم إلا أن يقال: اختصاص النصوص بغير ما ذكر ممنوع» بل إطلاقها يقتضى عموم الحكم له. مع أن ذلكك يقتضى عدم الترخص 
بالسفر المضر بالبدن, فان تحريمه ليس بعنوان كونه سفراً بل بعنوان كونه مضراً. 

و كذا سفر الولد مع نهى الوالد. و سفر الزوجة بدون إذن الزوجء فان تحريمهما بعنوان كونهما معصيةٌ للوالد» و خروجاً من البيت بغير 


إذن الزوج. 
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و كذا الحال فى كل سفر يحرم لحرمة غايته التوليدية» إذا كانت تترتب على السفرء لا من حيث كونه بعداً عن الوطن. 
مستمسكك العروة الوثقى» جل ص: ٠ه‏ 
الأغراض الصحيحة المباحة أو الراجحة قصر .)١(‏ و أما إذا لم يكن كذلكك- بأن كان مختاراء و كانت تبععة إعانة الجائر فى جورهت 


وجب عليه التمام (؟)» و ان كان سفر الجائر طاعة (7)» فإن التابع حينئذ يتم» مع أن المتبوع يقصر. 
[ (مسألة :)٠١‏ التابع للجائر المعد نفسه لامتثال أوامره] 


(مسألة ): التابع للجائر المعد نفسه لامتثال أوامره لو أمره بالسفر (6)) فسافر امتثالا لأمره» فان عد سفره إعانة للظالم فى ظلمةٌ كان 
حراماً (2)؛ و وجب عليه التمام» و إن كان من حيث هو- مع قطع النظر عن كونه إعانة- مباحاً. و الأحوط الجمع. و أما إذا لم يعد إعانة 
على الظلم» فالواجب عليه القصر. 


[ (مسألة 1): إذا سافر للصيد] 


(مسألة :)"١‏ إذا سافر للصيد» فان كان لقوته و قوت عياله قصر (28), 


(لأقفاء الخضية دن كل ود 
(9) علق كوه مغر فى معصية 

(؟) لعدم قصده المعصية. 

(©) يعنى: لغايةُ مباحة. و إلا كان من القسم الثانى بلا إشكال. 

(0) هذا لا إشكال فيه» إنما الإشكال فى المعيار فى صدق الإعانةُ و عدمه. و الكلام فيه فى محل آخر. 

(©) بلا خلاف- كما عن التنقيح؛ و الذخيرة- بل هو مجمع عليه نقلاء إن لم يكن تحصيلا- كما فى الجواهر- لإطلاق ما دل على 
وجوب القصر فى السفر. مضافاً الى ما 

فى مرسل محمد بن عمران القمى عن أبى عبد الله (ع): «.. إن خرج لقوته و قوت عياله فليفطر» و ليقصر) .0١١‏ 


.2 الوسائل باب: 4 من أبواب صلاة المسافر حديث:‎ )١( 
ه١ مستمسكك العروة الوثقى» ج4 ص:‎ 

بل و كذا لو كان للتجارة .)١(‏ و إن كان الأحوط فيه الجمع. 

و إن كان لهواً- كما يستعمله أبناء الدنيا- وجب عليه التمام (؟). 


و قصور نصوص نفى الترخص بسفر الصيد- بواسطة التعليل فيها بأنه مسير باطل» وب 

«إنما خرج فى لهوا 

- عن شموله. 

)١(‏ كما هو المشهور بين المتأخرين. لما تقدم من إطلاق وجوب القصر على المسافر. لكن المحكى عن أكثر القدماء قصر الصومء 
دون الصلاء. بل فى محكى السرائر: «إن أصحابنا أجمعوا على ذلكك فتياء و روايةُ». و عن المبسوط: نسبته إلى روايةُ أصحابنا. و ليس 
عليه دليل ظاهرء عدا ما ذكر من الإجماع؛ و المرسلتين ."١١‏ و فى الاعتماد عليها- فى تقييد إطلاقات ترخص المسافر» و ما دل على 
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تلازم الإفطار و القصرء 

كصحيح معاوية بن وهب: «إذا قصرت أفطرت,. و إذا أفطرت قصرت» ١؟)‏ 

- تأمل. أو منع. إذ الإجماع المنقول ليس بحجة. و المرسلتان غير معلومتى الدلالة» و إن كانتا مجبورتى السند. 
اللهم إلا أن يكون قوله فى المبسوط: (إنه يتم و يفطر الصوم»- و نحوه فى السرائر نقل للمتن باللفظء أو المعنى. و هو غير قاصر 
الدلالة» فيكون حجة. و احتمال عدم وروده فى المقام بعيد جيداً. و المسألة بعد لا تخلو من إشكال. 

(؟) إجماعاًء حكاه جماعةٌ كثيرة. و عن الأمالى: إنه من دين الإمامية. 

و يدل عليه النصوص الكثيرة» كصحيح عمار بن مروان 

» و موثق سماعة 

» المتقدمين "2 و 

خبر السكونى: «سبعة لا يقصرون 

.إلى أن قال: 

والرجل 


)١(‏ المراد بهما: مرسلتا الشيخ فى المبسوط و الحلى فى السرائر. 

(؟) الوسائل باب: ١8‏ من أبواب صلاةٌ المسافر حديث: .١7‏ 

(*) تقدم ذكرهما فى الشرط الخامس. 

مستمسكك العروة الوثقى» ج4 ص: ١ه‏ 

ولأ فرق ين عبت التوبو لكر (1): كيالا قر فق ديعد فزعي كر تشسلق احدميى كورنه داف | شو لالتلفه وميه القاعل عقن ومين اسهيرارة 
ثلاثة أيام و عدمه على الأصح (1). 


يطلب الصيدء يريد به لهو الدنيا» )١١‏ 

عو 

صحيح زرارةٌ «عمن يخرج من أهله بالصقورة و البزاةً و الكلاب يتنزه الليلتين و الثلاث» هل يقصر من صلاته؛ أو لا يقصر؟ قال (ع): 
إنما خرج فى لهوء لا يقصرا .""١‏ 

إلى غير ذلكك. 

)١(‏ لإطلاق النصوص و الفتاوى. اللهم إلا أن يدعى: انصرافه إلى المعهود المتعارف بين الملوكك و أبناء الدنياء من صيد الأول بالبزاةٌ 
و الكلاب كذا فى الجواهر. لكن عرفت: أن التعارف لا يوجب الانصراف المعتد به فى رفع اليد عن الإطلاق. 

(1) لإطلاسق الأدلة. نعم عن الإسكافى: «المتصيد ماشياً إذا كان دائراً حول المدينة» غير مجاوز حد الترخص لم يقصر يومين. فان 
تجاوز الحد و استمر دورانه ثلاث أيام» قصر بعدها'. و هو غير واضح. نعم يشير الى ما فى ذيله 

خبر أبى بصير عن أبى عبد الله (ع): «ليس على صاحب الصيد تقصير ثلاثة أيام. و إذا جاوز الثلاثة لزمه» 9”. 

لكنه مما لا مجال للعمل به بعد مخالفته لما سبق. و مثله 

صحيح العيص: «أنه سئل الصادق (ع) عن الرجل يتصيدء فقال: إن كان يدور حوله فلا يقصرء و إن كان تجاوز الوقت فليقصر) ". 


ونحوه 
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صحيح صفوان عن عبد الله قال: «سألت أبا عبد الله (ع2 عن الرجل .1 ١ج‏ 
نماك جا ها ومن اللجتان- 


.2 الوسائل باب: 8 من أبواب صلاة المسافر حديث:‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل باب: 4 من أبواب صلاة المسافر حديث:‎ 
.* الوسائل باب: 4 من أبواب صلاة المسافر حديث:‎ )"( 
.,/ الوسائل باب: 4 من أبواب صلاة المسافر حديث:‎ )6( 
الوسائل باب: 4 من أبواب صلاة المسافر حديث: ؟.‎ )0( 
مستمسكك العروة الوثقى» جل ص: ”هم‎ 


[ (مسألة :)1١7‏ الراجع من سفر المعصية ان كان بعد التوبة يقصر] 


جزءاً من سفر المعصيةٌ (؟). لكن الأحوط الجمع حينئذ (*). 


[ (مسألة 7"): إباحة السفر كما أنها شرط فى الابتداء شرط فى الاستدامة أيضاً] 


مال ا إباحة السكر كما أنيا ودر طق الأهذاة كدر ل فى الاسخدامة يها فلو كان اهداء سقره ماساء فتضن البعصية فى الأخاء 


محمولان على الصيد للقوت. جمعاً. 

)١(‏ لعدم كونه سفراً فى معصية أو نحو ذلك. فالمرجع فيه عموم القصر على المسافر. 

(1) كما ذكر بعض الأعيان؛ و حكاه عن المحقق القمى فى أجوبة مسائله. و فيه منع ظاهرء لاختلافهما موضوعاًء و عنواناً. و لذا نفى 
فى الجواهر الإشكال فى الترخص فى العود. إلا أن يكون قصد به المعصية أيضاً. 

(9) و فى حاشية النجاهً لشيخنا الأ.عظم (ره): «الأحوط فى كل سفر معصية الإتمام فى العودء كما قيل. إلا أن يندم ..). و هو من 
المشكلات. و لذا علق عليه سيدنا الأعظم (ره) فى حاشيته: «بل الأسحوط الجمع». و لعل مراد شيخنا: أن الأحوط التمام مع القصر 
المذكور فى متن نجاة العباد لا التمام وحده. فتأمل. 

(©) لعدم الفرق بين الابتداء و الاستدامة» كما صرح به غير واحد على نحو يظهر أنه من المسلمات. و هو كذلكك. لإطلاق الأدلة. 
(0) كما صرح به فى الجواهر و غيرهاء بنحو يظهر كونه من المسلمات» 

مستمسكك العروة الوثقى» جل ص: *ه 

صح ما صلاه قصراً. فهو كما لو عدل عن السفر و قد صلى قبل عدوله قصراً :)١(‏ حيث ذكرنا سابقاً أنه لا يجب إعادتها و أما لو كان 
ابتداء سفره معصية» فعدل فى الأثناء إلى الطاعة 


ولم يعرف فيه خلاف صريح. نعم فى حاشية النجاة لشيخنا الأعظم (ره): 
«فيه تأمل مع قطع المسافة الموجبة للقصره. و كأن وجه التأمل: احتمال كون نصوص هذا الشرط- أعنى: شرط الإباحة- إنما تكون 
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مقيدة لإطلاق المسافة المأخوذة موضوعاً لوجوب التقصيرء فيكون المحصل بعد الجمع بينهما: 

أنه لاا بد فى التقصير من قصد السفر المباح ثمانية فراسخ» فاذا حصل ذلك للمكلف وجب عليه التقصير إلى أن يخرج عن كونه 
مسافراه بالمرور بالوطنء أو ما هو بمنزلته» لا مقيده للحكم بوجوب التقصيرء حتى يكون المتحصل بعد الجمع بينهما: أن كل مسافر 
يجب عليه التقصير فى حال عدم كون سفره معصية» كى يكون لازمه وجوب التمام فى الفرضء كما فى المتن» و غيره. 

و بالجملة: مرجع التأمل المذكور فى حاشية شيخنا الأعظم (ره): إلى إرجاع شرطية الإباحة إلى تقييد السفر فى المسافة المخصوصة؛ و 
مرجع ما فى المتن: إلى تقييد حكم السفر فى المسافة المخصوصة. فعلى الأول إذا تحقق السفر المباح فى المسافة المخصوصة يجب 
التقصير و إن نوى فى سفره الباقى المعصية» و على الثانى يجب التمام إذا نوى ذلككء لأن انتفاء شرط وجوب القصر يوجب انتفائه. و 
الأظهر ما ذكره شيخنا الأعظم. و كان اللازم الجزم بوجوب القصر. و كأن الذى منعه عن الجزم كون المعروف وجوب التمام و سيأتى 
ما له دخل فى المقام. 

)١(‏ إذ غايةُ ما تقتضيه نصوص المقام تقييد السفر بالمباح» فيكون مقتضى الجمع بينهاء و بين ما دل على اعتبار القصدء و بين صحيح 
زرارةٌ السابق فى المسألهُ الرابعةٌ و العشرين 

: كون تمام موضوع القصر هو قصد السفر 

مستمسكك العروة الوثقى» ج4 ص: هه 

فان كان الباقى مسافة فلا إشكال فى القصر (2)» و إن كانت ملفقة من الذهاب و الإياب ()» بل و إن لم يكن الذهاب أربعةٌ على 
الأقوى (). و أما إذا لم يكن مسافة و لو ملفقة فالأحوط الجمع بين القصر و التمام. و إن كان الأقوى القصر (5), بعد كون مجموع ما 
نواه بقدر المسافةٌ و لو ملفقة» فإن المدار على حال العصيان و الطاعة» فما دام عاصياً يتم» و ما دام مطيعاً يقصر من غير نظر إلى كون 
البقيهُ مسافة أو لا. 


المباح. و المفروض حصوله حال الصلاة» فتكون موافقة للأمر الواقعى» و هى تقتضى الإجزاء. 

)١(‏ لتحقق الموضوعء و هو قصد السفر المباح البالغ المسافة. 

(") كما فى الرياض» و عن غيره. و عن بعض نفى الخلاف فيه. 

و الظاهر أن مرادهم الاكتفاء به فى الجملة» على الشروط المقررة فى المسافة الملفقة- من اعتبار كون كل من الذهاب و الإياب أربعة 
وعدمه و الرجوع ليومه و عدمه. كل على مذهبه- لا الاكتفاء به مطلقاًء ليكون منافياً لما ذكروه فى غير قاصد المسافة ابتداء و نحوه» 
من عدم ضم ما بقى من الذهاب إلى الرجوع, و إن كان هو فى نفسه مسافة. و إن احتمل فى الجواهر و غيرها المنافاة لذلكك, لكنه 
خلاف الظاهر. 

(*) لكن تقدم الاشكال فيه. 

(ع) كأن وجهه ما عرفت: من أن نصوص المقام كما يحتمل أن تكون مخصصة لأدله الترخص بخصوص سفر غير المعصية» و يكون 
سفر المعصية خارجاً عنهاء يحتمل أيضاً أن تكون مقيده لإطلاق حكم الترخص بخصوص حال غير المعصية» فيكون سفر المعصية 
باق تدك علوان القن عاج آنه 

مستمسكك العروة الوثقى» جل ص: *ه 


[ (مسألة "): لو كانت غاية السفر ملفقة من الطاعة و المعصية] 


(مسألة ع*: لو كانت غعَايةُ السفر ملفقةُ من الطاعةُ و المعصية 
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يجب التقصير فى حال الطاعة؛ و التمام فى حال المعصية. و مع الدوران بين تقييد الموضوع و تقييد الحكم يتعين الثانى» عملا بأصالة 
الإطلاق فى الموضوع و لا يعارضها أصالة الإطلاق فى الحكمء للعلم بسقوطها عن الحجية فى زمان المعصية؛ إما للتخصيص أو 
للتخصص:ء كما أشرتا الى ذلكك فى مسألة التردد فى الأثناء. 

و فيه: أن الظاهر من 

قوله (ع) فى مرسل ابن أبى عمير: «إلا فى سبيل حق» )١١‏ 

عو 

قوله (ع) فى موثق عبيد: الأنه ليس بمسير حق» 7١‏ 

و 

قوله (ع) فى خبر ابن بكير: «فان التصيد مسير باطل» 9" 

و نحوها غيرها: كون سفر المعصية مستثنى من موضوع السفرء فيكون موضوع الترخص خصوص قصد السفر الذى لا يكون معصية 
على نحو تكون الإباحة شرطاً للموضوع؛ لا لحكمه. و حينئذ يمتنع أن ينطبق على أى قطعة تفرض من سفر المعصية» فلا بد فى الفرض 
من استئناف مسافة جديدة. و لأجل ذلكك لم يعرف الخلاف فيه؛ كما اعترف به غير واحد صريحاًء أو ظاهراً. 

نعم لو سافر بقصد السفر المباح» فنوى فى أثنائه المعصية. ثم عدل منها إلى غيرهاء فالمشهور و إن كان اعتبار مسافة جديدة» لكن 
المحكى عن ظاهر نهاية الشيخ, و المعتبر» و الروضة» و صريح الذكرىء و غيرهاء عدم اعتبارهاء بل يكفى كون المجموع من السابق و 
اللاحق مسافة» بإسقاط المتخلل» أو مع انضمامه. و الوجه فيه: ما تقدم هناء و فى مبحث التردد 


)١(‏ تقدم ذكره فى الشرط الخامس من هذا الفصل. 

(؟) الوسائل باب: 4 من أبواب صلاة المسافر حديث: ؟. 

(") الوسائل باب: 4 من أبواب صلاة المسافر حديث: 7. 

مستمسكك العروة الوثقى» ج4 ص: /اه 

و المعصية فمع استقلال داعى المعصية لا إشكال فى وجوب التمام .)١(‏ سواء كان داعى الطاعة أيضاً مستقلاء أو تبعاً. 
و أما إذا كان داعى الطاعةٌ مستقلا و داعى المعصيةٌ تبعاًء أو كان بالاشتراكك» ففى المسألة وجوه (؟). 


فى الأثناء. و إذ عرفت ظهور الأدلة فى تقييد الموضوعء كان اللازم عدم احتساب المتخلل. كما أنكك إذ عرفت ظهور نصوص المسافة 
فى خصوص الممتدةٌ المتصلة» كان المتعين عدم الضم أصلاء كما هو المشهور. 

نعم ما ذكرناه لا يلائم ما تقدم عن المشهور: من وجوب التمام إذا عدل إلى المعصية و إن قطع مسافات» كما عرفت. و بالجملة: 
فتوى المشهور فيما لو عدل إلى المعصية» و فيما لو عدل إلى الطاعة غير متلائمةٌ و غير مبتنية على مبنى واحد. نعم فى المتن أفتى فى 
المقامين على مبنى واحد. كما يظهر ذلكك بالتأمل فيما ذكرناه. 

وأما 

مرسل السيارى عن أبى الحسن (ع): «إن صاحب الصيد يقصر ما دام على الجادة» فإذا عدل عن الجادةٌ أتم» فإذا رجع إليها قصر) ١١‏ 
فمع ضعفه بالإرسال» و عدم ثبوت الجابر له» ظاهر فى التفصيل فى الترخص لصاحب الصيد, و هو خلاف الإجماع. و حمله على من 
خرج لا بقصد الصيد, ثمّ عدل عن الطريق للصيد؛ فيكون شاهداً لما نحن فيه- كما عن الشيخ (ره)- لا قرينة عليه. فرفع اليد عنه متعين. 
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هذا إذا كان الرجوع الى قصد المباح بعد قطع مقدار من المسافة» أما لو رجع اليه قبل ذلك كان البناء على القصر فى محله» كما 
عرفت فى مبحث التردد. 
000 لوضوح صدق سفر المعصية. 


إفرة أحدها: وجوب القصرء بدعوى: ظهور نصوص سفر المعصية 


.8 الوسائل باب: 4 من أبواب صلاة المسافر حديث:‎ )١( 
مستمسكك العروة الوثقى» جل ص: 8ه‎ 
.)١( والأحوط الجمع. و إن كان لا يبعد وجوب التمام‎ 


خضوصا فى صورة الاشتراككه بحت لو لا اجتماغهما لا يسافر. 
[ (مسألة 8"): إذا شك فى كون السفر معصية أو لا] 


(مسألة 0"): إذا شك فى كون السفر معصية أو لاء مع كون الشبهة موضوعية» فالأصل الإباحةٌ (؟). إلا إذا كانت الحالة السابقةٌُ هى 
الحرمة إفروة أو كان هناكك أصل موضوعىء كما إذا كانت الحلية مشروطة بأمر وجودىء كإذن المولى؛ و كان مسبوقاً بالعدم؛ أو كان 
الشكك فى الإباحةٌ و العدم من جهة الشككث فى حرمة الغاية و عدمهاء و كان الأصل فيها الحرمة (6). 


فيما إذا كان داعى المعصية صالحاً للعلية بالاستقلال. و ثانيها: وجوب التمام لما يأتى. و ثالثها: التفصيل بين صورة الاشتراكك فى 
الداعوية؛ فيجب التمام و كون داعى المعصية تابعاء فيجب القصر. بدعوى: ظهور النصوص فى كون المراد من سفر المعصية ما يكون 
للحرام دخل فيه» بحيث لولاه لم يكن. 

(0 لأنة يكفى فى كورثه سفرا فى معضية كوئه ساترا بقضد المعغضية بلأافرق بين الضور الم دكورة: 

(#افإنه الأصل الجارىافى القبهة البوشوغية المحريدة: 

(©) إذ حينئذ يكون استصحابها حاكماً على أصالة الإباحة. و كذا الحال فى الأصل الموضوعى الجارى فى نفى الشرطء فإنه حاكم 
غلبهاء كما هو شأن الأصل السيى: 

(©) إذ جريان الأصل المذكور يوجب كون الغايةُ معصية تعبداء فيصدق على السفر أنه سفر فى معصية؛ فيكون من قبيل إحراز جزء 
الموضوع بالأصلء و جزئه الآخر بالوجدان. 

مستمسكك العروة الوثقى» جل ص: 9ه 


[ (مسألة ): هل المدار فى الحلية و الحرمة على الواقع أو الاعتقاد» أو الظاهر من جهة الأصول؟] 

(مسألة 8"): هل المدار فى الحلية و الحرمة على الواقع أو الاعتقاد» أو الظاهر من جههٌ الأصول؟ )١(‏ إشكال. 

فلو اعتقد كون السفر حراماًء بتخيل أن الغايةُ محرمة؛ فبان خلافه» كما إذا سافر لقتل شخص بتخيل أنه محقون الدم, فبان كونه مهدور 
الدم» فهل يجب عليه إعادة ما صلاه تماماً (؟) أو لا-؟ ولولم يصل وصارت قضاءء فهل يقضيها قصراً أو تماماً؟ وجهان (6. و 
الأحوط الجمع. و إن كان لا يبعد كون المدار على الواقع (©)» إذا لم نقل بحرمة التجرى و على 


)١(‏ هذا معطوف على الاعتقاد. الذى هو بديله يختص بحال الشككء الذى هو موضوع الأصلء فيكون عدلا للواقع» فى قبال الاعتقاد 
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الذى هو عدل له أيضاً. 

() و كذا قضاؤه. لعدم الفرق بين الإعادة و القضاء على تقدير البطلان. 

() ينشآن: من ظاهر 

قوله لع): «إلا فى سبيل حق» )١١‏ 

»أو 

«فى معصية اللّه) »”١‏ 

٠«أو‏ رسولا لمن يعصى اللّه) «*”) 

»أو «طلب شحناء» 

8" و نحو ذلككء فى إناطة الحكم بالتحريم الواقعى. و من أن الإباحة لما كانت شرطاً فى السفر- الذى أخذ موضوعاً للترخص بعنوان 
كونه مقصوداًء لا بوجوده الواقعى الخارجى- كان الظاهر من اعتبارها فيه هو اعتبارها كذلكك. فيكون القادح فى الترخص قصد 
المعصية. و لا سيما بملاحظة كون الحكم بالترخيص إرفاقياء كما يظهر من النصوص. و منها بعض نصوص المقام. 

(©)فإنه الظاهر من كلمات الأصحاى» حيث جعلوا الاباحة شرطاً 


)١(‏ ورد ذلكك فى مرسل ابن أبى عمير المتقدم فى الشرط الخامس من هذا الفصل. 

(؟) ورد ذلكك كله فى صحيح عمار بن مروان المتقدم فى الشرط الخامس. 

() ورد ذلكك كله فى صحيح عمار بن مروان المتقدم فى الشرط الخامس. 

() ورد ذلكك كله فى صحيح عمار بن مروان المتقدم فى الشرط الخامس. 

مستمسكك العروة الوثقى» جل ص: 8٠‏ 

الاعتقاد إن قلنا بها. و كذا لو كان مقتضى الأصل العملى الحرمة و كان الواقع خلافه» أو العكس. فهل المناط ما هو فى الواقع؛ أو 
مقتضى الأصل بعد كشف الخلاف؟ وجهان. 

و الأحوط الجمع. و إن كان لا يبعد كون المناط هو الظاهر, 


للسفرء كشرط بلوغ المسافة بريدين» الظاهر فى كونها شرطاً واقعياً. لا قصدياً بل ظاهر النصوص أيضاًء لما ذكر. و مجرد كون السفر 
المأخوذ شرطاً للترخص قصدياً لا خارجياً لا ينافى ذلكك إذا ساعدته الأدلة» و لذا لا نقول بذلكك فى البلوغ بريدين» فان جميع ما ذكر 
فيه التمام من أنواع سفر المعصية فى النصوص كان محرماً واقعياء لا قصدياً اعتقادياً. 

ودعوى: أن ظاهر 

قوله (ع): «فى معصية الله» أو رسولا لمن يعصى اللّها 

؛ كون ذلكك بنظر المكلف. ممنوعة» بل الظاهر كون المراد منه السفر فى الحرام, و لو بنحو الرسالة اليه. و مناسبة الإرفاق لا تنافى 
ذلك لأن فى جعل الترخيص لخصوص السفر المباح واقعاء دون الحرام كذلك, نحواً من الإرفاق أيضاً. و ليست حيثية الإرفاق عله 
يدور مدارها الحكم جزماًء بل هى حكمة يجوز تخلفهاء فليس ذلك مما يصلح لأجله رفع اليد عن الظاهر. 

هذا إذا لم نقل بحرمة التجرى. أما لو قلنا بها فاللازم البناء على التمام مع اعتقاد الحرمة أيضاًء لتحقق الحرمة للسفر بالفرضء و لو كانت 
من أجل التجرى. و اعتبار الحرمة بالعنوان الأولى لا ملزم به. و حينئذ تكون نتيجة ذلك الاكتفاء فى نفى الترخص بإحدى الحرمتين: 
الأوليةُ الواقعية» و الثانويةٌ الناشئهُ من التجرىء لا أنه يكون المدار على الاعتقاد لا غيرء كما يظهر من المتن. 
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مستمسكك العروة الوثقى» جل ص: ١ع‏ 
الذى اقتضاه الأصلء إباحة أو حرمة .)١(‏ 


[ (مسألة 17) إذا كانت الغاية المحرمة فى أثناء الطريق] 


اله 17]ذا كانت الغاءة التحرية قن كام الطريق 'لكن كان اليش الهااسهازها لقطع مقدار آخر من المسافة» فالظاهر أن المجموع 
يعد من سفر المعصية (5), بخلاف ما إذا لم يستلزم. 


)١(‏ أما إباحة فظاهرء فانا و إن لم نقل بثبوت حكم ظاهرى فى قبال الحكم الواقعى» لكن لا بد لنا من القول بالترخيص الشرعى فى 
فعل الحرام؛ إذا كان الأصل يقتضى الحل. و حينئذ يكون السفر سائغاً و مرخصاً فيه شرعاً حقيقة. و أما حرمة فينبغى ابتناؤه على ما سبق 
من القول بحرمة التجرى و عدمها. إذ على الأول يكون السفر محرماً شرعاً بعنوان التحرى. و إن كان حلالا بالعنوان الواقعى الأولى. و 
على الثانى يكون حلالا لا غيرء فيجب فيه القصر واقعاً. فإجراء أصل الاباحة و أصل الحرمة على نحو واحد- كما فى المتن- غير ظاهر. 
هذا و يمكن أن يقال: إن مورد النصوص, و المستفاد منها: كون الموضوع هو الحرام الواقعى, لا ما يشمل الحرام من جهة التجرى. و 
غايةُ ما يدعى: انصرافه إلى صورة تنجز ذلكك الحرام على المكلف. و هذا هو الأقرب. ولا سيما و أن البناء على حرمة التجرى شرعاً 
بعيد جداء إذ غايةُ ما يمكن الالتزام به هو إيجابه لاستحقاق العقاب كالمعصية الحقيقية. فتأمل جيدا. و الله العالم. 

() هذا إذا كان الاستلزام من جهة المقدمية» كما إذا كان مرسى السفن- التى تركب فى طريق الغاية المحرمة- واقعاً فى مكان أبعد 
من الغاية بميل و نحوه مثلا أما إذا لم يكن للمقدمية؛ بل لتلازم القطعتين من السفر لتلازم غايتهماء فلا وجه لعده جزءاً من سفر 
المعصية. و لعل المراد الصورة الأولى. 
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[ (مسألة :)1١4‏ السفر بقصد مجرد التنزه ليس بحرام] 
(مسألة 028: السفر بقصد مجرد التنزه ليس بحرامء و لا يوجب التمام .)١(‏ 
[ (مسألة 19): إذا نذر أن يتم الصلاةٌ فى يوم معين] 


(مسألة 9*: إذا نذر أن يتم الصلاةً فى يوم معين؛ أو يصوم يوماً معيناً وجب عليه الإقامة و لو سافر وجب عليه القصرء على ما مر (): 
من أن السفر المستلزم لترك واجب لا يوجب التمام؛ إلا إذا كان بقصد التوصل إلى تركك الواجب و الأحوط الجمع. 


)١(‏ يظهر من المقدس البغدادىء و الجواهر» و غيرهما الإجماع عليه. 

و استدل عليه فى الجواهر: بالأصلء و السيرةٌ القطعية. 

(0) يعنى: فى المسألةُ السابعة و العشرين. و فيه: أن ذلكك إنما كان فى الاستلزام الناشئ من التضاد الذاتى بين فعل الواجب و السفرء لا 
الناشئ من مقدمية تركك السفر للواجبء كما فى المقام؛ فان تركك السفر مقدمة شرعاً للصوم و إتمام الصلاة لاعتباره فيهماء فيكون 
نذرهما نذراً له. وقد تقدم فى أول هذا الشرط: أن السفر المنذور تركه من سفر المعصية» يجب فيه التمام. 

و بالجملة: إتمام الصلاه المنذورة إن كان خصوص الإتمام المشروع بشرائطه الشرعية» كان نذره منحلا إلى نذر شرطه؛ و هو تركك 
السفر» فيجرى فيه ما سبق. و إن كان مطلق الإتمام و إن لم يكن مشروعاً كان النذر باطلا. فالبناء على صحة النذر ملازم لإلحاق السفر 
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فى الفرض بالقسم الأول من أقسام سفر المعصية. 

نعم مقتضى جواز السفر فى شهر رمضان اختياراً الجواز هناء بضميمةٌ قاعدة الإلحاق. و يؤيده- بل يشهد به-: 
رواية عبد اللّه بن جندب: 

«سمعت من زرارة عن أبى عبد الله (ع): «انه سأله عن رجل جعل على 
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[ (مسألة :)٠‏ إذا كان سفره مباحاء لكن يقصد الغاية المحرمة فى حواشى الجادة] 


(مسأله ع إذا كان سفره مباحاء لكن يقصد الغاية المحرمة فى حواشى الجادة. فيخرج عنها لمحرم و يرجع إلى الجادة. فإن كان 
السفر لهذا الغرض كان محرماً موجباً للتمام و إن لم يكن كذلكء و إنما يعرض له قصد ذلك فى الأثناء» فما دام خارجاً عن الجادهٌ 


يتم (1)» و ما دام عليها يقصر. كما أنه إذا كان السفر لغايةُ محرمة» و فى أثنائه يخرج عن الجادة 


نفسه نذر صومء فحضرته نيه فى زيارة أبى عبد الله (ع). قال (ع): 

يخرجء و لا يصوم فى الطريق» فاذا رجع قضى ذلكك» .)١١‏ 

و قريب منها غيرها. و يأتى- إن شاء الله تعالى- فى كتاب الصوم: أن مقتضى الجمع بين الأدلة؛ أن الحضر شرط لنفس الصوم, لا 
لمشروعيته. لكن لم يؤخذ وجوده مطلقاً كذلك. بل خصوص وجوهه من باب الاتفاق» لا بداعى وجوده. فلا يكون نذر الصوم نذراً 
للحضرء و لا للإقامة. فتأمل جيداً. 

و سيأتى الكلام فى هذه المسألهُ فى المسألة الثانية و العشرين من الفصل الآتى. 

(1) هذا يتم بناء على مختاره: من أن إباحة السفر شرط فى الترخص لا فى السفر الذى جعل موضوعاً له. كما تقدم فى ذيل المسألة 
الثالثة و الثلاثين. 

أما على المختار: من كونها شرطاً فى السفر الذى جعل موضوعاً له فلا يجوز التقصير إذا رجع إلى الجادة. إلا إذا كان الباقى مسافة: و 
لو 

ثمّ إن الظاهر أن محل الفرض ما لو كان الخروج عن الجادهً معدوداً عرفاً جزءاً من السفرء بحيث يكون خط السير الخروجى معدوداً 
جزءاً من المسافة المحدودة. أما لو كان معدوداً عرفاً خارجاً عنهاء كما لو غضب على المكارىء فنزل عن دابته يركض إليه ليضربه 
ظلماًء أو خرج من منزله إلى المواضع التى حوله ليسرق متاعاًء أو يشرب ماء غصباًء أو 


)١(‏ الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب من يصح منه الصوم حديث: ه. 
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و يقطع المسافة أو أقل )١(‏ لغرض آخر صحيح.؛ يقصر ما دام خارجاً. و الأحوط الجمع فى الصورتين. 
[ (مسألة :)6١‏ إذا قصد مكاناً لغاية محرمة] 
(مسألة :©١‏ إذا قصد مكاناً لغاية محرمة؛ فبعد الوصول إلى المقصد قبل حصول الغرض يتم (7). و أما بعده فحاله حال العود عن سفر 


المعصية؛ فى أنه لو تاب يقصرء و لو لم يتب يمككن القول بوجوب التمام» لعد المجموع سفراً واحداً (*). و الأحوط الجمع هناء و إن 
قلنا بوجوب القصر 
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يدخل بستاناً بغير إذن أهله؛ فالظاهر بقاؤه على التقصير فى حال الخروج؛ فضلا عن حال الرجوع. 

(1) أما فى الأول فلا ينبغى الإشكال فى الترخص حال الخروجء لقصد السفر المباح مسافة. و أما فى الأقل فهو مبنى على ما سبق فى 
ذيل المسألة الثالثه و الثلاثين. 

(؟) لعدم انتهاء سفر المعصية قبل حصولهاء بل يصدق عليه أنه مسافر لقصد المعصية. 

(9) لاا ريب فى أن المسافر من حين خروجه من وطنه إلى أن يرجع اليه» سفره سفر واحدء ما لم ينقطع بأحد قواطع السفر» و هو منتف 
فى الفرض. نعم عد المجموع سفراً واحداً إنما يوجب التمام فى حال كونه فى المقصدء قبل الشروع فى الإياب» لأحد وجهين. 

الأول: صدق سفر المعصية عليه حينئذ. لكنه منتف. لأن كونه فى المقصد لم يقصد منه معصية؛ و لا هو معصية. 

الثانى: أن تكون إباحة السفر شرطاً للموضوع؛ لأنه على هذا المبنى لم يتحقق منه سفر مباح» ليجب عليه القصر لأن السفر السابق كان 
07 
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العود. بدعوى: عدم عده مسافراً قبل أن يشرع فى العود .)١(‏ 
[ (مسألة 97): إذا كان السفر لغاية» لكن عرض فى أثناء الطريق قطع مقدار من المسافة لغرض محرم] 


(مسألة ”5): إذا كان السفر لغاية» لكن عرض فى أثناء الطريق قطع مقدار من المسافة لغرض محرم,؛ منضماً إلى الغرض الأولء فالظاهر 
وجوب التمام فى ذلكك المقدار من المسافة» لكون الغاية فى ذلك المقدار ملفقهُ من الطاعةُ و المعصية (؟). 


معصية» و السفر اللاسحق المباح لم يتحقق منه» فيجب عليه التمام. أما إذا كانت الإباحة شرطاً للحكم, فالسفر السابق لا قصور فى 
موضوعيته للقصرء و إنما القصور فى الحكم, من جهة عدم حصول شرطهه و هو الإباحة. 

و هذا الشرط إنما انتفى قبل حصول الغرض الحرام. أما بعد حصوله فقد حصل شرط الإباحة» فيتعين القصر. و بعبارة أخرى: بعد 
حصول الغرض الحرام يصدق على هذا المكلف أنه مسافر» و ليس سفره معصية؛ فيجب عليه القصر. لكن عرفت سابقا الإشكال فى 
هذا المبنى و إن كان ظاهر المصنف (ره) اختياره. و لو تمّ ذلكك كان اللازم الجزم بوجوب القصر مطلقاًء و إن لم يتبء إذ التوبة و 
عدمها لا يوجبان اختلافاً فى الصدق و عدمه. 

)١(‏ قد عرفت الإشارة إلى أن الفرق بين الشروع فى الإياب و ما قبله» حال كونه فى المقصدء إنما يتم بناء على أخخذ الإباحة شرطاً 
للموضوع لأسن تحقق السفر المباح يتوقف على الشروع فيه؛ فقبله لا سفر مباح. أما إذا أخذت شرطاً للحكم فالسفر السابق موضوع 
للحكم, و إنما لم يثبت له الحكم لانتفاء شرطه؛ بحصول قصد المعصية» فإذا زال قصد المعصية بحصولهاء فقد حصل الشرطهء و ثبت 
الحكم. 

(1) يعنى: و قد عرفت فيما سبق وجوب التمام فى مثله» لصدق كون السفر فى معصية. 

مستمسكك العروة الوثقى» جل ص: 88 

و الأحوط الجمع؛ خصوصاً إذا لم يكن الباقى مسافة .)١(‏ 


[ (مسألة 67): إذا كان السفر فى الابتداء معصية» فقصد الصوم, ثم عدل فى الأثناء إلى الطاعة] 


( مسألة 6#): إذا كان السفر فى الابتداء معصية» فقصد الصوم, ثمّ عدل فى الأثناء إلى الطاعة. فإن كان العدول قبل الزوال وجب 
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الإفطار (3). و إن كان بعده ففى صحة الصوم و وجوب إتمامه إذا كان فى شهر رمضان مثلا وجهان 00 
و الأحوط الإتمام و القضاء. و لو انعكس بأن كان طاعة فى الابتداء و عدل إلى المعصية فى الأثناء. فان لم يأت بالمفطرء 


)١(‏ لم يظهر لهذه الخصوصيهُ دخل فى الاحتياط المذكورء لأن الملفق من المعصية إن كان معصيةُ عرفاً وجب التمام» و إن كان الباقى 
مسافة. و إلا وجب القصرء و إن لم يكن الباقى مسافة. فالعمدة فى الاحتياط: الإشكال فى صدق المعصية على الملفق و عدمه. 

() لما يأتى إن شاء الأمه تعالى فى كتاب الصوم: من وجوب الإفطار لمن سافر قبل الزوال المفروض حصوله. نعم لا بد على 
المعروف- كما سبق- من وجوب كون الباقى مسافة» و من وجوب الشروع فيه. و لا يفطر بمجرد العدول؛ كما عرفت. 

(9) ينشآن: من أن مقتضى البناء على أن الإباحة ليست شرطاً فى السفر الموجب للترخص. و إنما هى شرط فى الترخصء فيكون 
المسافر فى الفرض مسافراً قبل الزوال. غاية الأمر أنه لم يقتض سفره الترخص حال قصد المعصية. و إنما يقتضيه حال قصد الطاعة و 
ذلكك بعد الزوال» فيجب الإفطار. و من أن المعيار فى إفطار اليوم و صومه حال الزوال» فاذا كان صائماً صوماً صحيحاً حاله لا يجب 
عليه الإفطار بعد ذلك. و كأنه لأجل ذلكك توقف المصنف (ره) عن الحكم. و إلا فلازم مبناه من أن المدار 
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و كان قبل الزوال» صح صومه .)١(‏ و الأحوط قضاؤه أيضاً و إن كان بعد الإتيان بالمفطرء أو بعد الزوال بطل (؟). 

و الأحوط إمساكك بقيةُ النهار تأدباً إن كان من شهر رمضان (*). 


[ (مسألة ؟9): يجوز فى سفر المعصية الإنيان بالصوم الندبى] 


(مسألة ؟6): يجوز فى سفر المعصية الإتيان بالصوم الندبىء و لا يسقط عنه الجمعة. و لا نوافل النهار» و الوتيرة» فيجرى عليه حكم 
الحاضر (6). 


[السادس من الشرائط: أن لا يكون ممن بيته معه] 
السادس من الشرائط: أن لا يكون ممن بيته معه (8)) 


فى الترخص و عدمه على حال الإباحة و العصيان» هو وجوب الإفطار و القضاء جزماً» لما تقدم من الوجه الأول» و ضعف الوجه 
الثانى» لعدم ثبوته. 

هذا و إذ عرفت أن الإباحة شرط للسفر الموجب للترخصء فيكون السفر المشروط بها فى الفرض حاصلا بعد الزوال» كان الواجب 
الحكم بصحة الصوم, و وجوب إتمامه بلا قضاءء كما لو سافر ابتداء بعد الزوال. 

)١(‏ فإنه حينئذ يكون كمن سافر و حضر قبل الزوال» فإنه ينوى الصوم و يتمه. و لا فرق بين القول بأن الإباحة شرط للسفرء و القول 
بأنها شرط فى الترخص. 

(0) كما لو سافر أول النهار و حضر بعد الزوالء أو بعد استعمال المفطر. ولا فرق أيضاً بين القولين المتقدمين آنفاً فى ذلكك. 

(*) يعنى: استحباباً. و سيأتى- إن شاء اللّه تعالى- فى كتاب الصوم بيان وجهه. 

(©) لظهور النص و الفتوى فى اختصاص حكم المسافر بخصوص السفر المباح؛ من دون فرق بين الأحكام. 

(0) بلا خلاف فيه» كما عن جماعة. نعم المعروف بينهم: إرجاع 
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هذا الشرط وما بعده إلى شرط واحدء و إن اختلفت عبارتهم عنه. فعبر المعظم: بأن لا يكون سفره أكثر من حضره. و آخر: بأن لا 
يكون كثير السفر» و ثالث: بأن لا يكون السفر عملا له» و رابع: بأن لا يكون ممن يلزمه الإتمام فى السفرء و خامس: بأن لا يكون سفره 
فى حكم حضره؛ و سادس: اقتصر على ذكر العناوين الموجودة فى النصوصء من المكارىء و الجمالء و الملاح؛ و الراعى؛ و الجابى 
الذى يدور فى جبايته» و الأمير الذى يدور فى إمارته و التاجر الذى يدور فى تجارته و البدوى الذى يتطلب مواضع القطر و منابت 
الشجرء و (الاشتقان) و هو البريد أو أمين البيدر و (الكرى) و هو الساعى 

«. وما ذكره المصنئف (ره)- تبعاً لجماعة- أولى؛ لاختلاف الشرطين مفهوماء مع تضمن النصوص لكل منهما بخصوصه. 

ففى مضمر إسحاق بن عمار: «عن الملاحين و الأعراب هل عليهم تقصير؟ قال (ع): لاء بيوتهم معهم) "١‏ 

3 

مرسل سليمان بن جعفر الجعفرى عمن ذكره عن أبى عبد الله (ع): «الأعراب لا يقصرون. و ذلكك أن منازلهم معهم» «”. 

)١(‏ كما يشير إليه التعليل فى النصوص: بأن بيوتهم معهمء فان المراد منه ذلكك. و حينئذ فلو كان متوطناً فى بلد معين, و كان له بيت 
ينقل» فسافر فيه اتفاقء لزيارة و نحوهاء قصر و إن كان بيته معه» لصدق المسافر 


)١(‏ راجع الوسائل باب: ١١‏ من أبواب صلاةً المسافر. 

(؟) الوسائل باب: ١١‏ من أبواب صلاة المسافر حديث: 2. 

(*) الوسائل باب: ١١‏ من أبواب صلاة المسافر حديث: 8. 

مستمسكك العروة الوثقى» جل ص: 9ع 

نعم لو سافروا لمقصد آخرء من حج. أو زيارة» أو نحوهما قصروا .)١(‏ و لو سافر أحدهم لاختيار منزل» أو لطلب محل القطر أو 
العشبء و كان مسافة» ففى وجوب القصر أو التمام عليه إشكال (2). فلا يتركك الاحتياط بالجمع. 


[السابع: أن لا يكون ممن اتخذ السفر عملا و شغلا له] 


اشارة 


السابع: أن لا يكون ممن اتخذ السفر عملا و شغلا له (*) كالمكارىء و الجمالء و الملاح؛ و الساعى, و الراعى» و نحوهم فإن هؤلاء 
يتمون الصلاءً و الصوم فى سفرهم الذى هو عمل لهم؛ و إن استعملوه لأنفسهم. كحمل المكارى متاعه أو أهله من مكان إلى مكان 


آخر. و لافرق بين من كان عنده بعض 


عليه حينشذ. نعم لو جعل نفسه من الذين يسكنون البيوت المبنية على الحط و الارتحال أتم» كأهل القرى الذين يتوطنون فى أيام 
الصيف منازلهم و فى أيام الشتاء يرتحلون فى بيوتهم إلى مواضع القطر و النبت» لحاجة أنعامهم الى ذلكك. 
)١(‏ كما عن جماعة كثيرة من المتأخرين و متأخريهمء بل عن الغوالى: 
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دعوى الإجماع عليه. لعدم كون بيوتهم معهم. و المستفاد من التعليل فى النصوص: دوران الحكم مداره وجوداً و عدماًء فلو سافروا 
للزيارة و نحوهاء و كانت بيوتهم معهم أتموا. 

(1) ينشأً: مما سبق. و من أن السفر لما كان راجعاً إلى إصلاح شؤون بيته كان كأنه سفر و هو فى بيته. و لكنه- كما ترى- خروج عن 
ظاهر التعليل من غير ملزم. فالبناء على القصر فيه حيث لا يكون بيته معه متعين. 

(9) بلا خخلاف» كما عرفت. و يدل عليه 

صحيح زرارة: «قال أبو 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» جلى ص: ٠١‏ 

الدواب يكريها إلى الأماكن القريبةٌ من بلاده »)١(‏ فكراها 


جعفر (ع): أربعة قد يجب عليهم التمام فى السفر كانوا أو فى الحضر: 

المكارى و الكرى و الراعىء و الاشتقانء لأنه عملهم» .0١١‏ 

و مثله مرفوع ابن أبى عميرء بزيادة «الملاح» 

و مقتضى حمل التعليل المذكور على الارتكاز العرفى عموم الحكم لمن كان بانياً على الاستمرار على السفر للتعليم أو للتعلم أو 
لغير ذلكك من الغايات المحللة. فالعمال الذين يسافرون كل يوم من وطنهم إلى خارج المسافة للعمل ثمّ الرجوع الى وطنهم ليلا يتمون 
صلاتهم؛ و يصومون شهر رمضانء و ان لم يصدق أن عملهم السفر بل عملهم البناء» أو الحفر» أو نحو ذلكك. كل ذلكك حملا للتعليل 
على مقتضى الارتكاز العرفى: و هو الاستمرار على السفر لأى غايةٌ كانت. مضافاً الى ما ورد فى التاجر الذى يدور فى تجارته؛ و الأمير 
الذى يدور فى إمارته؛ و الجابى الذى يدور فى جبايته. فإن هؤلاء شغلهم الجباية» و الامارة و التجارة التى تكون فى السفر و ليس 
السفر نفسه شغلهم. و لا فرق بينهم و بين العمال المذكورين فى أن السفر مقدمة لما هو عملهم. 

و حاصل ما يشير اليه التعليل: أن الذى شغله السفر ليس له مقر يسافر عنه» فيكون ممن لا مقر له إلا منازل السفرء فيكون من قبيل من 
بيته معه» و لذا وجب عليه التمام. 

)١(‏ بشرط أن يبلغ المسافة» كما نص عليه فى الجواهر. لأسن الظاهر من السفر- الذى جعل التمام لمن كان هو عملا له- هو السفر 
الشرعىء الذى يكون موضوعاً للقصر لو لا كونه عملا. وقد يشير إلى ذلكك 

خبر إسحاق: «عن الذين يكرون الدواب يختلفون كل الأيام» أ عليهم التقصير 


)١(‏ الوسائل باب: ١١‏ من أبواب صلاة المسافر حديث: ؟. 
(؟) الوسائل باب: ١١‏ من أبواب صلاةٌ المسافر حديث: ؟١.‏ 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» جلى ص: 7١‏ 


الى غير ذلكك من البلداة البعيدة و غيرهو كذا لا فرق بين من جد فن سفرة 1) بأن جعل المنوليى مولا واحداء و بيخ 


إذا كانوا فى سفر؟ قال لع): نعم) .)١١‏ 
و نحوه خبره الآخر 
«7. (1) كما هو المشهور شهرةٌ عظيمة. لإطلاق أدلة التمام على المسافر الذى اتخذ السفر عملا. نعم عن ظاهر الكلينى و الشيخ فى 
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وجوب التقصير إذا جد السير. للنصوص المستفيضة الدالة على ذلكك. 

كصحيح ابن مسلم عن أحدهما (ع): «المكارى و الجمال إذا جد بهما السير فليقصروا» «*" 

عو 

صحيح البقباق: «سألت أبا عبد الله (ع) عن المكارين يختلفون» فقال (ع): إذا جدوا السير فليقصروا» ©" 

٠‏ والمروى 

عن كتاب ابن جعفر عن أخيه (ع): «عن المكارين الذين يختلفون الى النيل» هل عليهم إتمام الصلاة؟ قال (ع): إذا كان مختلفهم 
فليصومواء و ليتموا الصلاة. إلا أن يجدبهم السير» فليقصروا و ليفطروا» «8). 

عاملين البحد على فعتى عل المتدلين متلا وانحدا. 

و مال إلى العمل بها أصحاب المنتقى» و المدارك. و الذخيرة؛ و المفاتيح و الحدائق. و إن خالفوهم فى معنى جد السير» فحملوه على 
ظاهره؛ و هو المعنى العرفى» و هو زيادة السير على القدر المتعارف» بنحو يحصل منه جهد و مشقةء و إن لم يبلغ جعل المنزلين منزلاء 
إذ لا قرينة على ما ذكره الشيخان. و هو فى محله. 


)١(‏ الوسائل باب: ١7‏ من أبواب صلاة المسافر حديث: ؟. 

(؟) الوسائل باب: ١7‏ من أبواب صلاة المسافر حديث: *. 

(*) الوسائل باب: ١7‏ من أبواب صلاة المسافر حديث: .١‏ 

(©) الوسائل باب: ١١‏ من أبواب صلاة المسافر حديث: ”. 

(0) الوسائل باب: ١‏ من أبواب صلاة المسافر حديث: 2. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج4 ص: 77 

من لم يكن كذلكك. و المدار على صدق اتخاذ السفر عملا له عرفاً ))١(‏ 


إلا أن العمل بالنصوص المذكورة- بعد إعراض الأصحاب عنهاء حتى الشيخ فى كتبه الفتوائية- مشكل. و لا سيما و أن ظاهر الكلينى 
(ره) توهينهاء إذ أنه بعد ما روى روايات التمام قال: «و 

فى رواية أخرى: «المكارى إذا جد به السير فليقصر) .)١١‏ 

قال: و معنى جد السير: 

جعل المنزلين منزلا». فان إرساله لهذه الروايات لا يخلو من دلالة على وهنها. فلا مجال لرفع اليد بها عن عموم ما سبق. 

وحملها غلى ما إذا أنشأ المكارى و الجمال سفراً غير ضنعتهما- كما عن الذكرى- أو غلى ما إذا أقاما عشرة- كما عن المختلف- أو 
على ما إذا قصدا المسافة قبل تحقق الكثرة- كما عن الروض- بعيد جداً. نعم الأقرب منها ما احتمله فى الذكرى. من حملها على ما إذا 
كانت المكاراهً فيما دون المسافة» و يكون جد السير عبار عن قصد المسافة» فيكون محملها محمل خبرى إسحاق المتقدمين 

«7). لكنه لا يتم 

فى مرسل عمران بن محمد: «الجمال و المكارى إذا جد بهما السير فليقصرا فيما بين المنزلين» و يتما فى المنزل» :*") 

الذى يجب تقييد ما تقدم به» على تقدير جواز العمل به» و عدم قدح الاعراض عنه فيه. و إرساله قد لا يمنع عن ذلكك, بعد اعتماد 
الشيخ عليه. بل قد يدعى قصور ما تقدم عن اقتضاء القصر فى المنزل. فتأمل. 

)١(‏ لما عرفت من التعليل» الحاكم على بقيهُ النصوص الداله على وجوب التمام على أحد العناوين الخاصة» من المكارىء و الجمال» و 
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نحوهماء فيدور وجوب التمام مداره وجوداً و عدماً. و منه يظهر ضعف ما عن الذكرى 


)١(‏ الوسائل باب: ١7‏ من أبواب صلاة المسافر حديث: ؟. 

(0) تقدم ذكرهما فى التعليقة السابقة. 

(*) الوسائل باب: ١7‏ من أبواب صلاة المسافر حديث: *. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» جلى ص: 7 

ولو كان فى سفرهٌ واحدهٌ لطولها و تكرر ذلكك منه من مكان غير بلده الى مكان آخر .)١(‏ 


و جماعة: من كون المدار على صدق أحد العناوين الخاصة» أو صدق عملية السفرء و ما عن الحلبى: من أن المدار على صدق أحد 
العناوين الخاصة» من المكارىء, و الجمال» و نحوهما. 

اللهم إلا أن يكون مراده ما ذكرناء لغلبة تلازم صدق تلكك العناوين مع عملية السفر. و قد عرفت أن المراد من عملي السفر مزاولته و 
تعاطيه» على نحو يكون صاحبه لا مقر له الا منازل السفرء فهى بيوته التى تتناوب عليه. 

)١(‏ الظاهر تحقق الصدق العرفى بمجرد التلبس بالسفر بانياً على أنه عمله. و لا يتوقف على طول السفرء و لا- على تكرره؛ كما عن 
المقدس البغدادى استظهاره؛ و فى الجواهر: «لا يخلو من وجها. 

فان قلت: إذا كانت الإقامة عشرة أيام رافعة لحكم التمام» فكيف لا تكون الإقامة طول العمر كذلكك؟! فكيف يجب التمام فى السفرة 
الأولى؟! قلت: هذا شرط آخر لوجوب التمام» أعنى: عدم إقامة عشرة أيام فما زاد. و يمكن حصوله بالسفرة الأولى» كما لو سافر إلى 
بلد زائراء فأقام بها يوماًء ثمّ اشترى دواباً و صار مكارياً و سافر. 

فان قلت: ظاهر جمله من النصوص اعتبار الاختلا.فء و هو لا يتحقق بالسفرة الأولى. قلت: الظاهر من الاختلاف الاختلاف بمعنى 
الملكة المأخوذ فى مفهوم المكارى. لا أقل من وجوب حمله على ذلككء بقرينة التعليل المتقدم. و لو بنى على حمله على الفعلية كان 
اللازم اعتبار التكرر بنحو الشرط المتأخرء كما يقتضيه الفعل المضارع؛ لا الشرط المتقدم الذى هو مدلول الفعل الماضى» كما يدعيه 
الجماعة. و إذ لا قائل باعتباره بنحو الشرط المتأخر يتعين حمله على الملكة. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» جلى ص: 75 

فلا يعتبر تحقق الكثرهُ بتعدد السفر ثلاث مرات (01)» أو مرتين (2). فمع الصدق فى أثناء السفر الواحد أيضاً يلحق الحكم؛ و هو 
وجوب الإتمام. نعم إذا لم يتحقق الصدق إلا بالتعدد يعتبر ذلكك. 


[ (مسألة 64): إذا سافر المكارى و نحوه ممن شغله السفر سفراً ليس من عمله] 


(مسألة 0*): إذا سافر المكارى و نحوه ممن شغله السفر سفراً ليس من عمله كما إذا سافر للحج أو للزيارة- يقصر ("). نعم لو حج أو 
زار» لكن من حيث أنه عمله 


)١(‏ كما فى الروضء و الرياض. حملا لإطلالقى النصوص على الغالب المتعارف. و فيه: أن الغالب فى المكارى من تكرر منه السفر 
أكثر من ثلادث مرات». بل أكثر من ذلكك بكثير» فاللا-زم التخصيص بهم لو بنى على الحمل على الغالب» و لا وجه لتخصيصه بذى 
الثلاث. مضافاً إلى أن ظهور التعليل ليس بالإطلاق» ليختص بالمتعارف. مع أن التعارف و الغلبةُ لا يوجبان القدح فى الإطلاق» كما هو 
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من أن المدار على صدق وصف أحدهم, أو صدق عملية السفر, و أن ذلكك إنما يحصل بالمرة الثالثة. إذ فيه: ما عرفت من المنع. 

(؟) كما عن المختلف. لتوقف صدق الاختلاف عليه» ولا يحتاج الى الثلاث. و فيه: أيضاً ما عرفت. 

() كما فى الجواهر. اقتصاراً فى تقييد الأدلة على المتيقن» و هو السفر الذى يدخل فى عملهم و مكاراتهم, لانصراف الأدلة عن غيره. 
بل هو ظاهر الأدلة» لأن الضمير فى 

قوله لع): الأنه عملهم 0 

راجع الى السفر المحكوم بوجوب التمام؛ فلا بد فى السفر المحكوم بوجوب التمام فيه أن يكون من عملهم. و قد يشير اليه 

صحيح ابن مسلم: «ليبس 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج4 ص: ه/ 

- كما إذا كرى دابته للحج أو الزيارة» و حج أو زار بالتبع- أتم .)١(‏ 


[ (مسألة 52): الظاهر وجوب القصر على الحملدارية] 


(مسألة #*): الظاهر وجوب القصر على الحملدارية الذين يستعملون السفر فى خصوص أشهر الحج (؟). بخللاف 


على الملاحين فى سفينتهم تقصير) "١١‏ 

» حيث خص الحكم بالسفينة. 

و نحوه خبر ابن جعفر (ع) 

«.. و لعله أيضاً محمل خبرى إسحاق المتقدمين 

«*. و منه يظهر ضعف القول بالإتمام؛ اعتماداً على إطلاق أدلةُ التمام على من كان عمله السفر. 

هذا بناء على أن الموضوع عملية السفر. أما إذا كان المراد مزاول السفر و تعاطيه على نحو تكون منازل السفر كبيوته المتبادلة» لعزمه 
على اتخاذها بيوتاً له فاللازم التمام» لأن هذا السفر كغيره من أسفاره. 

)١(‏ لأنه فى عمله. 

(؟) كما نص عليه فى الجواهر و غيرها. لعدم صدق كون السفر عملهم؛ الذى عرفت أنه مدار وجوب التمام. و الوجه فى ذلكك: أن 
عملية السفر- كعملية سائر الحرف و الصنائع - موقوفة على البناء على المزاولة مره بعد أخرىء على نحو لا يكون له فترهُ طويلة غير 
معتادة لمن يزاول تلك الحرفة أو الصنعة. و لذا لا يظن أن يحتمل أن من كان بناؤه على السفر من النجف الأشرف إلى كربلاء للبيع 
على الزائرين فى الزيارات المأثورة فهو ممن عمله السفرء لأن الفترات بين أيام الزيارات منافية لصدق عملي السفر. 

كما أن من كان بناؤه على نسيج ثلاثة أثواب أو أربعة فى كل سنة ليلبسها 


)١(‏ الوسائل باب: ١١‏ من أبواب صلاة المسافر حديث: ؟. 
(5) الوسائل باب: ١١‏ من أبواب صلاة المسافر حديث: 7. 
(9) تقدم ذكرهما فى أوائل الشرط السابع. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج4 ص: 78 
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لا يصدق عليه أنه نساج و عمله النساجة. فهؤلاء المسافرون فى كل سنة إلى مكة فى أشهر الحج لا يصدق عليهم أنهم عملهم السفر» و 
إن كان بناؤهم على ذلكك فى كل سنة» لتحقق الفترة المنافية لصدق عملية السفرء فلا تجدى مزاولتهم للسفر المذكور- بلحاظ ضم 
السنين بعضها إلى بعض- فى صدق كون السفر عملهم. 

نعم لو بنى بعض أهل مكة على مكاراةً جماله فى أشهر الحج بين جده و مكة؛ على نحو عزم على التردد مره بعد أخرىء بلا فترة 
منافية للاستمرار عرفاً على العمل المذكورء كان فى أشهر الحج ممن عمله السفر و وجب عليه التمام. و بالجملة: اعتبار المواظبة و 
التكرو فن.صدق كو التفر أو غيره عملة ما لا مجال لاتكارعرقا. 

و يدل عليه 

صحيح هشام: «المكارى» و الجمال الذى يختلف و ليس له مقام» يتم الصلاة» و يصوم شهر رمضان» »١١‏ 

- و نحوه غيره- إذ المراد من الاختلا.ءف تكرر الذهاب و الإياب بلا_فترة. و هذا المعنى غير موجود فى الحملدارية و نحوهم؛ ممن 
يسافر فى كل سنة مره أو مرات متفرقة بنحو لا يصدق معه المواظبة على السفرء و الاختلاف فيه؛ و الاستمرار عليه. فالمرجع فى 
حكمهم أصالة القصر على المسافر. و إلى ذلكك تومى 

مكاتبة محمد بن جزكك إلى أبى الحسن الثالث (ع): «إن لى جمالاء و لى قوام عليهاء و لست أخرج فيها إلا فى طريق مكة لرغبتى فى 
الحج, أو فى الندرة إلى بعض المواضعء فما يجب على إذا خرجت معهم أن أعملء أ يجب على التقصير فى الصلاءً و الصيام فى 
السفر» أو التمام؟ فوقع (ع): 

إذا كنت لا تلزمهاء و لا تخرج معها فى كل سفر إلا إلى مكة فعليكك تقصير و إفطار» .)7١‏ 


.١ من أبواب صلاة المسافر حديث:‎ ١١ الوسائل باب:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: ١7‏ من أبواب صلاة المسافر حديث: ؟. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» جى ص: 7 

من كان متخذاً ذلكك عملا له فى تمام السنة كالذين يكرون دوابهم من الأمكنة البعيدة» ذهاباً و إياباً» على وجه يستغرق ذلكك تمام 
السنة أو معظمهاء فإنه يتم حينئذ .)١(‏ 


[ (مسألة /!6): من كان شغله المكاراهً فى الصيف دون الشتاءء أو بالعكس] 


(مسألهُ /اع): من كان شغله المكاراه فى الصيف دون الشتاء» أو بالعكسء الظاهر وجوب التمام عليه (؟). و لكن الأحوط الجمع. 


)١(‏ لآن الفترة بين السفرات الواقعة فى السنين- لقلتها- لا تمنع من صدق الاختلاف و المزاولة و الاستمراره فيصدق أنهم ممن عملهم 
السفر. 

نعم لو اشترى دواباً ليكريهاء ذهاباً و إياباء مر بعد أخرى, فى مده معينة كسنة» فاتفق أنه كراها إلى مقصد معينء ثم إلى آخر- و 
هكذا- حتى تمادى به السير ستهُ أشهر ذاهباًء من دون قصد الاستمرار على ذلككء و إنما كان عن البداء المرهٌ بعد الأخرى, لم يبعد 
القول بوجوب التمام عليه فى تمام ذهابه و إيابه. لكفاية عزمه السابق فى صدق عملية السفر. أما لو كان قاصداً المكاراة عليها من 
مقضد الى آخر- و هكذا إلى ثهاية الغاية- قضر فى الذهاب و الاياب» إذ ليس نخاله إلاحال من قصد السفر إلى ثهاية ستة أشهر ذاهياً 
و آثبأء مره واحده لسبب اتفاقى» الذى لا إشكال فى وجوب القصر عليه» لعدم كونه ممن عملهم السفر. و كذا لو كان متردداً بين 
الصورتين من أول الأمر. فالمدار حينئذ فى صدق عملية السفر. و وجوب التمام على قصد المكاراة ذاهباً و آثبا مره بعد أخرى؛ على 
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النحو المتعارف بين المكارين» ليصدق عليه أنه لا مقر له إلا منازل السفر. 

(1) و فى الجواهر: «فيه وجهان: ينشآن من إطلاق الدليل؛» و صدق العملية له فى هذا الحال؛ مع اختلافه ذهاباً و إياباً متكرراً. و من أن 
المتيقن الأول فيبقى غيره على أدلة القصر. و الأحوط الجمع». و فيه: أنه 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» جلى ص: 78 


[ (مسألة /6): من كان التردد الى ما دون المسافة عملا له] 


(مسألة 4): من كان التردد الى ما دون المسافة عملا له كالحطاب و نحوه- قضر إذا سافر (1): و لو للاحتطاب. إلا إذا كان يصدق 
عليه المسافر عرفاًء و إن لم يكن بحد المسافة الشرعية؛ فإنه يمكن أن يقال بوجوب التمام عليه إذا سافر بحد المسافة (؟). خصوصاً 
فيما هو شغله من الاحتطاب مثلا. 


لا وجه للاقتصار على المتيقن» مع اقتضاء الإطلاق التمام. و لا سيما بملاحظة ما ورد: من إتمام الجابى و الاشتقان, بناء على أنه أمين 
البيدرء فان عمليتهما للسفر إنما تكون فى أوقات مخصوصة. 

و احتمال الفرق: بأن وضع هذه الأعمال على هذا الحال؛ إذ عملي كل شىء بحسبه. بخلاف التاجر و نحوه. ضعيف جداً بعد ما عرفت 
من صدق عملية السفر فى المقامين بنحو واحد, فليست عملية السفر مثل التوطن محتاجة إلى قصد الدوام. بل تتوقف على قصد 
المزاولة للسفر مدةٌ معتداً بهاء بحيث يكون لا مقر له الا منازل السفرء التى يتردد إليها ذاهباً و آثباء كما عرفت. ولا يتوقف ذلكك على 
أن يكون فى تمام السنة. 

)١(‏ كما تقدم فى أوائل هذا الشرط. 

(؟) بل هو المحكى عن الموجز الحاوى. لكنه ضعيف- و يظهر من بعض عدم القول به من أحد سواه- لما عرفت من أن ظاهر أدلة 
التمام على من كان عمله السفر كونه حكماً على من كان عمله السفر الموجب للقصر لو لا كونه عملا مطلقاء فيكون لسانها لسان 
الاستثناء من أدلةٌ التقصير. 

نعم فى الفرض المذكور لو كان عازماً على مزاولة السفر الشرعى للاحتطاب و لكنه لعدم تيسره له اشتغل بالسفر الى ما دون المسافة» 
أو كان ذلكك أعود 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» جلى ص: 794 


[ (مسألة 9©): يعتبر فى استمرار من شغله السفر على التمام أن لا يقيم فى بلده أو غيره عشرة أيام] 


(مسألة 58): يعتبر فى استمرار من شغله السفر على التمام أن لا يقيم فى بلده أو غيره عشرةٌ أيام .)١(‏ و إلا انقطع حكم عملية السفر» 


له فاذا سافر إلى المسافة للاحتطاب جرى عليه حكم السفرةٌ الأولى ممن اتخذ السفر عملا له» التى قد عرفت أن الظاهر من الأدلة أن 
حكمها وجوب التمام. و لو كان عازماً على الاحتطاب مطلقاًء إما من المسافة أو مما دونها فاشتغل بالاحتطاب مما دونهاء ثم اتفق له أن 
قصد الاحتطاب من المسافة» قصر كالأول. 

)١(‏ على المشهور. وعن المعتبر: نفى الخلاف فيه. و عن المداركك: 

أن ظاهر الأصحاب الاتفاق عليه. و استدل له 

بمصحح هشام المتقدم عن أبى عبد الله (ع): «المكارىء و الجمال الذى يختلف و ليس له مقام؛ يتم الصلا و يصوم شهر رمضان) 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة ٠ناوطط‏ من اعزه0م 


0 
فان الظاهر من المقام إقامة عشرة أيام؛ إما لأنها المتبادر منه عند الإطلاق فى النص و الفتوى. أو للإجماع على عدم التقصير بإقامة ما 
دونها. أو لأن البناء على إطلاقه يوجب التقصير لكل مكار غالبا لتحقق الإقامة فى الجمل و لو بعض يوم؛ و ذلك مما لا يمكن الالتزام 
به. و فيه- مع رجوع الأ-خير إلى ما قبله-: أن من المحتمل- بقرينة العطف على الاختلاف- أن يكون المراد من المقام ما ينافى مفهوم 
المكارى عرفا فلا يكون مما نحن فيه. و 

بخبر عبد اللّه بن سنان عن أبى عبد الله (ع): «المكارى إن لم يستقر فى منزله إلا خمسة أيام أو أقل قصر فى سفره بالنهار» و أتم 
بالليل» و عليه صوم شهر رمضان. و إن كان له مقام فى البلد الذى يذهب إليه عشرة أيام و أكثرء قصر فى سفره و أفطر) 

و فيه: انه- مع ضعف سنده بإسماعيل بن مرار المجهول. و متروكية ظاهره 


)١(‏ تقدم ذكره فى المسألة: 52 من هذا الفصل. 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» جل ص: /١‏ 


من التقصير نهاراً بإقامة الخمسة فما دونها- قاصر الدلالة على ما نحن فيه» و إنما يدل على وجوب التقصير فى السفر إلى مقصد يقيم 
فيه عشرة. نعم 

رواه الصدوق (ره) عن عبد الله بن سنان- و طريقه اليه صحيح- هكذا: «المكارى إذا لم يستقر فى منزله إلا خمسة أيام أو أقل قصر 
فى سفره بالنهار و أتم صلاة الليل» و عليه صيام شهر رمضان. فان كان له مقام فى البلد الذى يذهب إليه عشرة أيام أو أكثر و 
ينصرف إلى منزله و يكون له مقام عشرة أيام أو أكثر» قصر فى سفره و أفطر) .)١١‏ 

و ظاهره اعتبار أمرين فى وجوب التقصير: إقامة عشره فى البلد الذى يذهب اليه؛ و مثلها فى بلده الذى يرجع اليه. و هو أيضاً غير ما 
نحن فيه. و 

بمرسل يونس عن بعض رجاله عن أبى عبد الله (ع): «سألته عن حد المكارى الذى يصوم و يتم. قال (ع): أيما مكار أقام فى منزله» أو 
فى البلد الذى يدخله أقل من عشرة أيام» وجب عليه الصيام و التمام أبداً. و إن كان مقامه فى منزله أو فى البلد الذى يدخله أكثر من 
عشرة أيام» فعليه التقصير و الإفطار) .)7١‏ 

و فيه- مع ضعف سنده بالإرسال» و بإسماعيل بن مرار-: أنه يدل على اعتبار أكثر من عشرة أيام» و هو غير المدعى بل مناف له. 

اللهم إلا أن يدفع الأمول: برواية الشيخ (ره) له عن كتاب نوادر الحكمة: و لم يستثن القميون من رواياته مثله» فدل ذلكك على 
اعتمادهم عليه و كفى به مصححاً. و الثانى: بأن الظاهر من الشرطيتين كون إحداهما تصريحاً بمفهوم الأخرى, و جعل الثانية تصريحاً 
بمفهوم الأولى أولى من العكس لموافقته للترتيب الذكرىء و لمناسبته لقاطعية إقامة العشرة للسفر الشرعى. فتأمل. 

و لعل من هنا يتضح المراد برواية ابن سنان التى رواها الشيخ» و أن 


.2 من أبواب صلاة المسافر حديث:‎ ١7 الوسائل باب:‎ )١( 
.١ من أبواب صلاة المسافر حديث:‎ ١7 الوسائل باب:‎ )( 
/١ مستمسكك العروةٌ الوثقى؛ ج4 ص:‎ 

وعاد الى القصر فى السفرة الأولى خاصة »)١(‏ دون الثاني 
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المراد أنه يقصر فى سفره من البلد الذى يذهب اليه و يقيم عشرة. لا من سفره اليه» كما قد يشهد به: ظهورها فى أن المقابلة بين 
الصدر و الذيل من جهة الاختلاف بينهما فى الإقامة خمسة و عشرة لا غير. و به أيضا يتضح المراد من المتن الذى رواه الصدوق. 
فيكون ما ذكره الأصحاب:- من أن إقامة المكارى عشرة فى بلده أو غيره موجبة لتقصيره فى سفره عنه- مستفاداً من مجموع النصوص 
المذكورة. و اشتماله على ما هو متروكك الظاهر لا يقدح فى الحجية. 

(1) كما عن السرائر» و المدارككء و الرياض» و عن المهذب البارع و الذخيرة: الميل اليه» و نسب الى المحقق مذاكرة» و إلى السيد 
عميد الدين. 

اقتصاراً فيما دل على القصر على المتيقن؛ و هو السفرة الأولى؛ و الرجوع فى غيره الى عموم وجوب التمام. و عن الشهيدين و المحقق 
الثانى و غيرهم: 

العود الى التمام فى الثالثة» لزوال الاسم بالإقامة» فيكون حاله كالمبتدئ. 

و لأنه مقتضى صحيح هشام المتقدم؛ المعتبر للاختلاف مع عدم المقام؛ إذ لا يصدق ذلكك إلا فى الثالثة .0١١‏ 

و فيه: المنع من زوال الاسم. و مجرد وجوب القصر لا يدل عليه. 

و العرف أقوى شاهد عليه. مع أنكك عرفت عدم اعتبار التعدد فى المبتدئ و أما الصحيح فقد عرفت إشكال الاستدلال به فى المبتدئ. 
فراجع. فلا مجال لرفع اليد عن عموم ما دل على وجوب التمام لمن كان عمله السفر. 

بل الظاهر إن أدلهً الترخص للمقيم عشرة ممن عمله السفر بنفسها كافية فى وجوب التمام لأنها- كما تضمنت وجوب القصر بشرط 


الإقامة عشرة- تضمنت وجوب التمام بشرط عدم الإقامة عشرة» فكل سفر عن الإقامة 


)١(‏ راجع المسألة: 58 من هذا الفصل. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى؛ جل ص: /7١‏ 

فضلا عن الثالثة .)١(‏ و إن كان الأ-حوط الجمع فيهما. و لا فرق فى الحكم المزبور بين المكارىء و الملاح؛ و الساعى» و غيرهم ممن 
عمله السفر (7). أما إذا أقام أقل من عشرة أيام 


المذكورة يوجب القصرء و كل سفر لا يكون عنها يوجب التمام. و لو لا ذلكك لأشكل الرجوع الى عموم وجوب التمام فى السفر 
الثالث, لأن دليل القصر بعد الإقامة عشرة من قبيل الخاصء المقدم إطلاقه لو كان على دليل العام فيؤخذ به فى السفرين الأولين» و 
يرجع فى الثالث إلى الإجماع على وجوب التمام. 

و أما البناء على التمام فى السفرة الثانية» لاستصحاب وجوب التمام الثابت قبل الخروج فهو- مع أنه لا مجال له فيما لو كان السفر 
الثانى بعد إقامه دون العشره فى غير وطنهء لأن حكمه القصر حال الإقامة المذكورة» فهو المستصحب لا التمام- إنما يتم لو لم يكن 
معارضاً باستصحاب تعليقى؛ و هو استصحاب وجوب القصر على تقدير السفر, لأنه كان حين الإقامة عشرة محكوماً بذلكك. 

و أما الإشكال على استصحاب التمام: بأنه من قبيل القسم الثالث؛ لأن التمام فى الوطن لأنه حاضرء و فى السفر لأنه عمله. و اختلاف 
العلل يوجب اختلاف المعلولء فالمتيقن معلوم الارتفاع» و المشكوك محتمل الحدوث ففيه: أن عملية السفر ليس عله حقيقية للحكم 
بالتمام» فى قبال عله الحضور فى الوطنء بل الظاهر أن التمام فى المقامين بمناط واحدء و هو عدم السفر الاتفاقى. فلاحظ. 

)١(‏ كذا فى نجاه العباد. و ظاهره كون الثالشة محل الخلاف كالثانية و أن التقصير فيها مبنى على وجوب التقصير فيها للمبتدئ» و أن 
الإقامة عشرة موجبة لكونه مبتدثاً. و قد عرفت الإشكال فى كل منهما. هذا و قد ادعى بعض: الإجماع على وجوب التمام فى الثالث و 
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و لكنه غير ظاهر. فراجع» و تأمل. 

(؟) كما هو المشهورء بل فى الجواهر: «بلا خلاف أجده فيه) 

مستمسكك العروةٌ الوثقى؛ جل ص: 7/ 


بقى على التمام .)١(‏ و إن كان الأحوط مع إقامة الخمسة الجمع (1) و لا فرق فى الإقامة فى بلده عشرة بين أن تكون منوية 


وفى الرياض: «اتفقت الفتاوى بعدم الفرق». و المحقق و إن حكى فى الشرائع و غيرها قولا بالاختصاص بالمكارىء إلا أنه لم يعرف 
قائله» كما اعترف به جماعة. و إن كان هو مقتضى الجمود على مورد النصوصء لاختصاصه به. لكن لا يبعد التعدى إلى سائر من 
عمله السفرء بأن يكون دليل الإقامة عشره كاشفاً عن أن المراد بعملية السفر- التى جعلت عله للحكم فى جميعها- الاشتغال بعمل 
السفر على نحو تنافيه الإقامة المذكورة على ما هو المتعارفء فيكون فى الجميع بمعنى واحدء فان ذلكك أقرب عرفاً من تقييد التعليل 
فى خصوص المكارى بعدم الإقامة. فيكون المقام نظير موارد الدوران بين التخصيص و التخصص. 

)١(‏ لعموم نصوص التمام عليهم» و خصوص نصوص الإقامة عشرة الدالةً على التمام بدونها. 

(0) لما عن الإسكافى: من أنها بحكم العشرة. و لم يعرف مستنده. 

نعم عن المبسوطء و النهاية» و الوسيلة- بل نسب الى الشيخ و اتباعه-: 

التقصير فى صلاته نهاراً و الإتمام فى صومه و فى صلاته ليلا. و يشهد له حديث ابن سنان المتقدم 

."١«‏ لكن قال فى محكى السرائر: «لا يجوز العمل به بلا خلافء لأن الإجماع على خلافه بلا خلاف». وعن غاية المراد و غيرها: أنه 
متروكك الظاهر. مضافاً الى دلا-لته على الاكتفاء فى ذلكك بالأقل من خمسة؛ الذى لم ينقل عن أحد أصلا. و إلى إمكان دعوى 
معارضته بخبر يونس المتقدم 

» الواجب ترجيحه عليه. فلاحظ. و حينئذ فلا مجال للعمل به. 


)١(‏ راجع أوائل الكلام فى هذه المسألة. 
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أولا ()» بل و كذا فى غير بلده أيضاً (1): فمجرد البقاء عشرة يوجب العود الى القصر. و لكن الأحوط- مع الإقامة فى غير بلده بلا 
نيةُ- الجمع فى السفر الأول بين القصر و التمام. 


[ (مسألة :)4٠‏ إذا لم يكن شغله و عمله السفر» لكن عرض له عارض فسافر أسفاراً عديدة] 


(مسألة :): إذا لم يكن شغله و عمله السفر. لكن عرض له عارض فسافر أسفاراً عديدة لا يلحقه حكم وجوب التمام (7)؛ سواء كان 
كل سفرةٌ بعد سابقها اتفاقياً» أو كان 


)١(‏ كما صرح به غير واحد» بل يظهر منهم الاتفاق عليه. نعم عن النجيبية: اعتبار النية. لكن قال فى مفتاح الكرامة: «لم أحق لد مو افقا: 
و يدل عليه إطلاق النصء و معاقد الإجماعات. 

(0) كما يقتضيه إطلاق النص. لكن المحكى عن الروض و العلامةٌ المجلسى: الإجماع على اعتبار النيةُ» و هو ظاهر محكى الذخيرة. و 
سوق البلد و غيره بمساق واحدء لا يأبى التفكيكك بينهما فى اعتبار النيهٌ فى الثانى و عدمه فى الأول» لإامكان كون المراد من التصوص 
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أن يخرج عن حكم السفر عشرة أيام» و هو حاصل فى البلد بلا نية» و فى غيرها معها. إلا أن الشأن كله فى ثبوت الإجماع المذكور 
لإهمال جمع كثير لذكر غير بلده» بل لا يعرف من تعرض له إلى زمان المحقق فى النافع. و هو فيه و إن ذكره لم يتعرض لذكر النية» و 
العلامة فى جملة من كتبه أهمله؛ و فى التبصرة ذكره و لم يشترط فيه النية. نعم فى القواعد ذكره و اشترط فيه النية» و تبعه عليه 
الجماعة. 

و مع هذا الإهمال و الإطلاق لا يبقى وثوق بنقل الإجماع على نحو يعتمد عليه فى تقييد إطلاق النص. فالعمل على الإطلاق متعين. و 
لا سيما أن النية لا دخل لها فى منافاءً الإقامةُ عشرةٌ لعملية السفر أصلا. فلاحظ. 

() لانتفاء العله التى يدور الحكم مدارهاء و هى عملية السفر» على 
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من الأول قاصداً لأسفار عديدة. فلو كان له طعام أو شىء آخر فى بعض مزارعه. أو بعض القرىء و أراد أن يجلبه الى البلد» فسافر 
ثلاث مرات أو أزيد, بدوابه أو بدواب الغير لا يجب عليه التمام .)١(‏ و كذا إذا أراد أن ينتقل من مكان إلى مكان فاحتاج إلى إسفار 
متعددة فى حمل أثقاله و أحماله. 


[ (مسألة 01): لا يعتبر فيمن شغله السفر اتحاد كيفيات و خصوصيات أسفاره] 
(مسألة :)0١‏ لا يعتبر فيمن شغله السفر اتحاد كيفيات و خصوصيات أسفاره. من حيث الطول و القصرء و من حيث الحمولة؛ ومن 
حيث نوع الشغل. فلو كان يسافر إلى الأمكنة القريية» فسافر إلى البعيدة» أو كانث دوابه الحمير فبدل بالبغال أو الجمال» أو كان مكارزياً 


فصار ملاحاً- أو بالعكس- يلحقه الحكم (7)؛ و إن أعرض عن أحد النوعين إلى الآدخر أو لفق من النوعين. نعم لو كان شغله 
المكاراة فاتفق أنه ركب السفينةٌ للزيارة- أو بالعكس - قصرء لأنه سفر فى 


ما عرفت من لزوم صدق أنه لا مقر له إلا منازل السفر المتناوبة. و ذلك لا يحصل إلا بالعزم على المزاولة مده طويلة» و لا يحصل 
ذلكك بمجرد المزاولة من دون عزم على الاستمرار. 

)١(‏ لعدم صدق كون السفر عملا له لأن صدق العملية دائر عرفاً مدار اتخاذه حرفة و صنعة» كما صرح به فى المستند و غيره» و هو 
غير حاصل فى الفرضين. 

(0) لصدق كونه مسافراً سفراً هوعمله» »على التحو الذى كان سقره السابق عليه. و مجرد اختلاق السفرين فى الخضوصيات» لآ يوجب 
اختلافهما فى صدق العمل عليهما بنحو واحد. 
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غير عمله »)١(‏ بخلاف ما ذكرنا أولاء فإنه مشتغل بعمل السفرء غايةٌ الأمر أنه تبدل خصوصية الشغل إلى خصوصيهٌ أخرى. فالمناط هو 
الاشتغال بالسفر و إن اختلف نوعه. 


[ (مسألة 47): السائح فى الأرض» الذى لم يتخذ وطناً منها يتم] 
(مسألة 87): السائح فى الأرضء الذى لم يتخذ وطناً منها يتم (1). و الأحوط الجمع. 
[ (مسألة 87): الراعى الذى ليس له مكان مخصوص] 


(مسألة 07): الراعى الذى ليس له مكان مخصوص يتم (). 
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[ (مسألة ؟0): التاجر الذى يدور فى تجارقه] 

(مسألة *0): التاجر الذى يدور فى تجارته يتم (©). 

[ (مسألة 80): من سافر معرضاً عن وطنه] 


(مسألة 80): من سافر معرضاً عن وطنه؛ لكنه لم يتخذ وطناً غيره يقصر (8). 


)١(‏ بل يأتى به بداع آخرء كغيره ممن لا يكون السفر عملا له. لكن عرفت الاشكال فيه فى المسألهُ الخامسة و الأربعين. 

(1) كذا فى نجاة العباد أيضاً. و كأنه لأن السفر يختص بمن كان له حضر و السائح لا حضر له و لا سفرء كى يثبت له حكم المسافر. 
أو لأنه نظير الأعراب الذين بيوتهم معهم. و لا سيما إذا كان قد اتخذ بيتاً معه. لا أنه يتخذ له فى كل منزل بيتاً. 

() بلا إشكال ظاهر. و يدل عليه صحيح زرارة 

١١‏ و موثق السكونى 

«1» و مرفوع ابن أبى عمير 

حيث عد فيها ممن يجب عليه التمام فى السفرء معللا فى الأول و الأخير: بأن السفر عملهم. و لأجله قيده فى المتن بما ذكر. 

(؟) بلا إشكال ظاهر أيضاً. و يدل عليه موثق السكونى. 

(5) لعموم وجوب القصر على المسافر» مع عدم دخوله فيمن بيته 


)١(‏ تقدم ذلكك فى السابع من شرائط وجوب القصر. 
(0) تقدم ذلكك فى المسألة: "١‏ من هذا الفصل. 
(*) تقدم ذلكك فى السابع من شروط القصر. 
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[ (مسألة 42): من كان فى أرض واسعة قد اتخذها مقراً] 

(عسآلة 87)#من كان فى أرقن واشعة قد اتكذهاسترا إلذ أنه كل سن مكلا فى مكان منهاه يقصر إذا ساف عن مقر سق 0 

[ (مسألة /01): إذا شك فى أنه أقام فى منزله أو بلد آخر] 

(مسألة /1ه): إذا شكك فى أنه أقام فى منزله أو بلد آخر عشرة أيام أو أقل بقى على التمام (7). 

معه. و لا فيمن عمله السفر. نعم إذا كان بانياً على عدم التوطن فى مكان بعينه» فإنه يمكن أن يكون داخلا فيمن بيته معه» لأن منازل 
سفره فى نظره كمنزل وطنه؛ فيكون نظير السائح. بل يمكن القول بوجوب التمام عليه و إن كان متردداً فى التوطن و عدمه؛ لاختصاص 
أدلهُ الترخص بغيره ممن كان له وطن يسافر عنه و يرجع إليه. فتأمل جيداً. 


)١(‏ لأنه يكون ذا أوطان متعددة بتعدد السنين» فاذا سافر عن مقر سنته فقد سافر عن وطنه. و لا إشكال حينئذ فى وجوب القصر عليه 
إذا صدق أن له وطناًء لكن الإشكال فى صدق الوطن بمجرد القصدء لاعتبار الدوام فى التوطن» و لا يكفى توطن سنةهُ فى صدقه. كما 
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سيا تى. 

و الأولى إلحاقه بالأعراب الذين بيوتهم معهم, فان كانوا فى بيوتهم أتمواء و إذا فارقوها قصروا. 

(؟) هذا ظاهرء بناء على أن الإقامة عشرة إنما أوجبت القصر لارتفاع موضوع عملية السفر إذ الشكك حينئذ يرجع الى الشكك فى بقاء 
عملية السفر و ارتفاعهاء فتستصحب. و كذا لو كان عدم الإقامةُ عشرة قبداً شرعياً لوجوب التمام على المكارىء إذا كان الشكك فى 
أول الإقامة» مع العلم بآخرها كما لو علم أنه خرج يوم الجمعة من البلد, و شكك فى أنه دخله قبل تسعة أيام أو عشرة إذ لا مجال 
لاستصحاب الإقامة حينئذ» إذ الأصل عدمها. 

أما إذا كان الشكك فى آخرهاء كما لو علم أنه دخل البلد يوم الجمعة و شكك 
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[الثامن: الوصول الى حد الترخص] 
اشارة 


الثامن: الوصول الى حد الترخص (23). و هو المكان 


فى أنه خرج منه بعد تسعة أو عشرة» كما لو كان فى يوم الا-ثنين مسافراًء و شكك فى أنه خرج اليوم أو أمس. فقد يشكل الحكم 
بوجوب التمام عليه حينئذ» لإمكان استصحاب الإقامة فى اليوم العاشرء فيثبت به موضوع القصرء و هو تمام العشرة؛ لأن الموضوع 
يكون مجموع الاقامات المتصلة فى الأيام العشرة, فإذا أحرز منها تسعة بالعلم» و العاشر بالأصلء يكون من قبيل الموضوع المركب 
المحرز بعضه بالوجدان و بعضه بالأصلء فيترتب عليه الأثر. 

اللهم إلا أن يقال: إنما يجرى الاستصحاب لو كان موضوع الأثر الوجود الباقى الى العشرة. أما لو كان الوجود المستغرق للعشرة» أو 
المساوى أمده للعشرة؛ فلا يمكن إثباته باستصحاب بقاء الإقامة إلى العشرةء إلا بناء على الأصل المثبت» لملازمة هذا المفهوم للبقاء 
إلى نهاية العشرة» كما تقدم نظيره فى أقل الحيض ثلاثة. نعم لو شكك حين الخروج أن اليوم الأحد أو يوم الاثنين» فلا ينبغى التأمل فى 
الرجوع إلى أصالة عدم المقام عشرة كالصورة الأ.ولى. و لا مجال للرجوع الى استصحاب البقاءء إذ لا شكك بالنسبة إلى الأزمنة 
التفصيلية. فتأمل جيداً. 

(1) على المشهور شهره كادت تكون إجماعاًء كما عن الذكرىء بل عن الخلاف: الإجماع عليه. و عن على بن بابويه: التقصير بمجرد 
الخروج من المنزل. و يوافقه 

مرسل ولده عن أبى عبد الله (ع): «إذا خرجت من منزلكك فقصر إلى أن تعود اليه )1١‏ 

و قريب منه غيره. لكنه لا يصلح لمعارضة ما يأتى» فيتعين حمله عليه إن أمكن. 


.8 الوسائل باب: من أبواب صلاةٌ المسافر حديث:‎ )١( 
/8 مستمسكك العروةٌ الوثقى؛ جل ص:‎ 
.0١( الذى يتوارى عنه جدران بيوت البلد» و يخفى عنه أذانه‎ 


و يكفى تحقق أحدهماء مع عدم العلم بعدم تحقق الآخر. 
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)١(‏ كما عن المشهوره أو بين المتأخرين أو أكثر المتأشريقة أو الأظهر بينهم؛ أو أكثر علمائناء أو تحو ذلكك. من عباراث السية. و عم 
أكثر المتقدمين: اعتبار أحد الأمرين» بل نسب الى المشهور تارة» و إلى الأكثر أخرى. و عن التنقيح: الاقتصار على الأول. و نحوه ما 
عن المقنع: من الاقتصار على التوارى من البيوت. و عن المفيد و التقى و سلار و الحلى: الاقتصار على خفاء الأذان. 

ومنكأ الاختلاف المذكور اختلاق الأخبارء إذ هى بين ما يشير إلى الأول» 

كصحيح ابن مسلم: «قلت لأبى عبد الله (ع): الرجل يريد السفر فيخرجء متى يقصر؟ قال (ع): إذا توارى عن البيوت» )١١‏ 

و بين ما يدل على الثانى؛ 

كصحيح ابن سنان عنه (ع): «عن التقصير قال (ع): إذا كنت فى الموضع الذى تسمع فيه الأذان فأتم. و إذا كنت فى الموضع الذى لا 
تسمع فيه الأذان فقصر. و إذا قدمت من سفرك فمثل ذلك» 7١‏ 

و 

صحيح حماد بن عثمان المروى عن المحاسن عنه (ع): «إذا سمع الأذان أتم المسافر) «*) 

وما تقدم 

فى خبر إسحاق بن عمار: «أ ليس قد بلغوا الموضع الذى لا يسمعون فيه أذان مصرهم الذى خرجوا منه؟» «©"» 

فمبنى القول الأول المذكور فى المتن: تقييد منطوق إحدى الطائفتين بالآخر. و مبنى الثانى: إما تقييد مفهوم إحدى الطائفتين بمنطوق 


الأخرى 


.١ الوسائل باب: © من أبواب صلاة المسافر حديث:‎ )١( 
.* (؟) الوسائل باب: © من أبواب صلاة المسافر حديث:‎ 
.7 الوسائل باب: © من أبواب صلاة المسافر حديث:‎ )"( 
.١١ الوسائل باب: ” من أبواب صلاة المسافر حديث:‎ )©( 
5١٠ مستمسكك العروة الوثقى» جل ص:‎ 


أو رفع اليد عن المفهوم فيهما بالمر» أو رفع اليد عن خصوصية الشرط فى كل منهما و جعل الموضوع هو الجامع بينهماء أو البناء على 
التعارض فيكون الحكم التخيير» بناء على أنه تخيير فى المسألة الفرعية. و مبنى الأخيرين التعارضء و الترجيح. إما للأولى؛ أو للأخيرة. 
هذا ولا يخفى أن ما ذكر- على تقدير تماميته فى نفسه- إنما يصح لو كان خفاء الأذان أو البيوت ملحوظاً موضوعاً لجواز التقصير. 
أما إذا لوحظ معرفاً للمقدار الخاص من البعد- يعنى: أن يبعد الإنسان إلى حد لا يسمع فيه الأذان لو كانء و يتوارى عن البيوت لو 
كانت و إن لم يكن أذان و لا بيوت فلا مجال لهذا الخلاف. لأن التقديرين إن كانا متساويين كان أحدهما عين الآخر, و الاختلاف 
يكون فى المفهوم الملازم, نظير التقدير بثمانية فراسخ و مسيرةٌ يومء فلا معنى للاكتفاء بأحدهما تعييناء أو تخييرء أو اعتبار الانضمام. 
و ان كانا مختلفين» فحيث يمتنع التقدير بالأقل و الأكثر معاء وجب إعمال قواعد التعارضء من الترجيح أو التخيير. 

نعم هنا احتمال آخرء و هو أن يكون كل من الخفائين علامة على تحقق البعد فى الجملة أعم من أن يكون مقارناً لوجوده. أو سابقاً 
عليه. فحينئذ يمكن أن يقع الخلاف فى أن العلامة مجموعهماء أو كل منهما مستقلاء مطلقاًء أو فى غير صورة العلم بانتفاء الأخرى. و 
فيه أيضاً: أنه لا يتم لو أريد بهما المقداران إذ مع البناء على تلازمهما لا معنى للخلاف المذكورء لرجوعهما الى مقدار واحدء و مع 
البناء على انفكاكهما يتعين كون العلامة أحدهماء إما السابق» أو اللا-حق» و يكون ضم الآخر إليه فى غير محله. نعم لو أريد بهما 
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الفعليان فحيث إنه لا ريب فى انفكاكك أحدهما عن الآخر يمكن النزاع المذكور. 
لكن لازم ذلكك انتفاء العلامة عند انتفائهما معاً. و هو مما لا يمكن أن يلتزم به. 
فالتحقيق: إنه لا ينبغى التأمل فى كون العنوانين المذكورين فى النصوص 
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يراد بهنا تحديى عقدان البعد الذى يجوز معه التقضين» كما اعترف به جسماعة ابل تسيه الى الأصبحاب غير واحذ- لا أنهما غلامتان 
عليه» و لا موضوعان لجواز التقصير. و حينئذ فلا بد من النظر فى كونهما متساويين» أو مختلفين. 

و على الثانى فهل يمكن التصرف بظاهر أحدهماء أو كليهماء ليرجع أحدهما إلى الآخر فيرتفع التنافى» أولا يمكن ليرجع الى قواعد 
التعارض؟ فنقول: 

أما صحيحة ابن مسلم, المتضمنة للتحديد بأن يتوارى عن البيوت 

؛ فمقتضى الجمود على عبارتها أن يستتر المسافر نفسه عن البيوت» يعنى: أن يبعد إلى حد يكون بينه و بينها ساتر و حاجب. هذا 
تارة: يكون بعناية أن لا يراهاء و أخرى: بعناية أن لا تراه. و حيث أن الثانى محتاج الى تقدير الابصار لها. مضافاً الى عدم مناسبته 
لكون ذلكك أمارة للمسافر يعمل عليها تعين أن يكون بعناية الأول. و لأجل ذلك عبر المشهور بخفاء الجدرانء أو تواريهاء مريدين 
خفاءها عليه. و كأن الباعث على هذا التعبير ان المسافر هو فاعل الموارا» و إن كانت هى قائمة بكل من الطرفين. و حينئذ فالتحديد 
المذكور مما لا يناسب التحديد فى صحيحة ابن سنان 

و أخواتهاء إذ البعد المؤدى إلى استتار البيوت عن المسافر يزيد كثيراً عن البعد المانع عن سماع الأذان» سواء أريد منه عدم سماع 
فصوله؛ على نحو يميز بعضها عن بعض أم عدم سماعه بما أنه أذان» على نحو لا يميز كونه أذاناً أو ندبة» أم عدم سماعه بما أنه 
صوتء بحيث يخفى أصل الصوت,. فان جميع ذلكك يحصل قبل أن يحصل البعد الموجب للاستتار. 

و حينئذ يدور الأمر بين حمل الأولى على خصوص البوادىء التى لا يكون التوطن فيها إلا فى بيوت منقولة أو ثابتة» و حمل الثاني على 
ما عداها من البلدان و الأمصار. و بين حمل الأولى على إرادة مرتبة خاصة من الاستتار تكون مساوية فى المقدار لعدم السماع. و بين 
حملها على عدم إرادةٌ التحديد 
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و أما مع العلم بعدم تحققه فالأحوط اجتماعهما .)١(‏ بل الأحوط مراعاءً اجتماعهما مطلقاً. فلو تحقق أحدهما دون الآخرء إما يجمع بين 
القصر و التمام» و إما يؤخر الصلاه الى أن يتحقق الآخر. 


بل مجرد وجوب التقصير حينئذء لكون التوارى عن البيوت أمارة قطعية على الوصول الى الحد, و لو متجاوزاً عنه. و الأول و إن كان 
أوفق بصناعة الجمع. لأن نسبهُ الصحيحة الأولى- بلحاظ كون موردها البيوت- إلى غيرها نسبةٌ المقيد الى المطلق. و يؤيده اختصاص 
خبر إسحاق بالمصر. إلا أنه مما لم يقل به أحدء بل لا يظن إمكان الالتزام بهء لأن تبعيةُ ما دخل فى حد الترخص للوطن فى المدن و 
الأمضاز أولى مهنا فن الببوت و القرى: كما هو ظاهر. فعين أحد الأخريو: و ثانبهنا أقرب عرفاً..و كيف كان فالتضصرف يحص 
بالصحيحة الأولى لا غير. و لو فرض تعذر الجمع العرفى كان الترجيح لنصوص الأذان؛ لكونها أشهر. 

)١(‏ التفصيل بين صورة العلم بانتفاء الأخر و عدمه مبنى على أن وجود كل منهما أماره على الوجود, و انتفاءه أمارهً على الانتفاء فإذا 
أحرز أحدهما و شكك فى الآدخر فقد أحرزت الأمارة على الوجود و شكك فى وجود المعارض لهاء و مع الشكك فى وجود المعارض 
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يرجع الى أصالة عدمه. أما مع العلم بانتفاء الآخرء فتتعارض الأمارتان» فيسقطان عن الحجية؛ و يرجع الى الأصول. و هذا المعنى جمع 
آخر بين النصوصء ليس فيه تقييد المنطوق بالمنطوق. و لا المفهوم بالمنطوق. و لا رفع اليد عن المفهوم, و لا رفع اليد عن خصوصية 
كل من الشرطين» بجعل الشرط هو الجامع بينهماء بل جعل المنطوق و المفهوم من كل من الشرطيتين لبيان كون شرطها علامة و أمارة 
علق الشد و عندفة أمارة على غلاهة واهن و إن كان فى تابه معتى صسيها قربا و اشنظيرتاء من تضوعن ضقات الى فى مريمك 
الجنابةٌ من هذا الشرح» لكن عرفت 
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و فى العود عن السفر أيضاً ينقطع حكم القصر .)١(‏ إذا وصل الى 


الإشكال فيه فى الحاشية السابقة. 

)١(‏ على المشهور شهرةٌ عظيمة كادت تكون إجماعاء كما عن الذكرى و يدل عليه- مضافاً الى ما دل عليه فى الذهاب» لظهوره فى أن 
ما بين حد الترخص و البلد خارج عن حكم السفرء و أنه بحكم البلد» من دون خصوصية للذهاب- صحيح حماد 

» وذيل صحيح ابن سنان 

.)١١ المتقدمان‎ 

نعم يعارضهما جملة من النصوص» 

كصحيح العيص عن أبى عبد الله (ع): «لا يزال المسافر مقصراً حنى يدخل بيته) 07١‏ 

و 

صحيح معاوية بن عمار عنه (ع): «إن أهل مكة إذا زاروا البيت و دخلوا منازلهم أتمواء و إذا لم يدخلوا منازلهم قصروا؛ *) 


حكيم» سيد محسن طباطبايى» مستمسكك العروة الوثقى» ١‏ جلد» مؤسسة دار التفسير» قم - ايران» اول» ١6١8‏ ه ق 
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و قريب منه صحيح الحلبى 

9و 

موثق إسحاق عن أبى إبراهيم (ع): «عن الرجل يكون مسافراًء ثم يقدم فيدخل بيوت الكوفة» أ يتم الصلاه أم يكون مقصراً حتى يدخل 
أهله؟ 

قال (ع): بل يكون مقضرا حت يدل أهله) ١ة)‏ 

و 

مرسل الصدوق عن أبى عبد الله (ع): «إذا خرجت من منزلكك فقصر الى أن تعود اليه) «2) 

و نحوها غيرها. و عن على بن بابويه: العمل بها كالذهاب. 

و وافقه السيد المرتضىء و أبو على و فى الرياض: «لو لا الشهرةٌ المرجحة للأدلة الأولهُ لكان المصير الى هذا القول فى غايةٌ القوىٌ 


)١(‏ راجع أوائل الكلام من هذا الشرط. 
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(؟) الوسائل باب: لاا من أبواب صلاة المسافر حديث: ؟. 

(") الوسائل باب: ”من أبواب صلاة المسافر حديث: 7. 

(6) الوسائل باب: ”من أبواب صلاة المسافر حديث: 8,. 

(0) الوسائل باب: لاا من أبواب صلاة المسافر حديث: *. 

(8) الوسائل باب: لاا من أبواب صلاة المسافر حديث: 2. 
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حد الترخص )١(‏ من وطنه أو محل اقامته. و إن كان الأحوط تأخير الصلاة الى الدخول فى منزله؛ أو الجمع بين القصر و التمام إذا 
صلى قبله بعد الوصول الى الحد. 


و صحة أكثرهاء و ظهور دلالتها جملة» بل صراحةٌ كثير منها ..» و فى الحدائق: جعله الأظهر. و عن المداركك و الذخيرة: التخيير بين 
القصر و التمام جمعاً بين النصوص. و عن الأردبيلى: أنه حسن لو وجد القائل به. و تكلف غير واحد توجيه النصوص المذكورة بنحو 
لا تنافى الأول» منهم شيخ الطائفة فحمل دخول الأهل و المنزل على وصول محل الترخص. و فى الوسائل: هو جيد» لأن هذه النصوص 
ظاهرة؛ و تلك النصوص نص. و هذا الجمع وغيره و إن كان بعيداً» لكن لا بأس به بعد إعراض المشهور عنها بنحو يوجب وهنها. و 
لا سيما بملاحظة اشتمال بعضها على عدم اعتبار حد الترخص فى الذهاب أيضاً كالإياب. و قد عرفت أنه مخالف للإجماع المنعقد فى 
كثير من الطبقات. و لعل الأقرب حملها على التقية. 

)١(‏ وهو بناء على رجوع الحدين المتقدمين الى حد واحد ظاهر. 

و كذا بناء على أن الحد خفاء الأذان» و أن المواراةً عن البيوت طريق إليه فى الذهابء كما قربناه فى الجمع. بين الروايتين» إذ العبرة 
فى الإياب حينئذ بخفاء الأذان لا غير» لامتناع الطريقة المتقدمة فى الإياب. و كذا بناء على سقوط روايةٌ المواراة للمعارضة. أما بناء 
على اعتبار اجتماعهماء أو الاكتفاء بأحدهماء فيشكل ذلكك فى الإياب, لعدم الدليل عليه فيه» لاختصاص روايةٌ المواراة بالذهاب فقط. 
و لذا كان ظاهر الشرائع الاعتبار هنا بخفاء الأذان لا غير. و مال إليه فى محكى المداركك و غيره. ثمّ إنه مقتضى ما هو ظاهر المشهور 
من الاكتفاء بأحد الأمرين فى الذهاب, و أن أحدهما كاف فى وجوب القصر فلا بد من رفعهما معاً فى الإياب, إذ لا يرتفع القصر إلا 
برفع موجبه. فاذا 
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[ (مسألة 04): المناط فى خفاء الجدران خفاء جدران البيوت] 


(مسألة 88): المناط فى خفاء الجدران خفاء جدران البيوت (1)» لا خفاء الاعلام و القباب و المنارات» بل و لا خفاء سور البلد إذا كان 
له سور. و يكفى خفاء صورها و إشكالهاء و إن لم يخف أشباحها. 


[ (مسألة 09): إذا كان البلد فى مكان مرتفع» بحيث يرى من بعيد] 


منخفض يخفى بيسير من السير» أو كان هناكك حائل يمنع عن رؤيته» كذلكك يقدر فى الموضع المستوى و كذا إذا كانت البيوت على 
خلاف المعتاد. من حيث العلو أو الانخفاض. فإنها ترد اليه. لكن الأحوط خفاؤها مطلقاً () و كذا إذا كانت على مكان مرتفع فان 
الأخورط خفاء ها مطلفا. 
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[ (مسألة :)2٠‏ إذا لم يكن هناك يبوت و لا جدران يعتبر التقدير] 


(مسألة :6٠‏ إذا لم يكن هناكك بيوت و لا جدران يعتبر التقدير (©). نعم فى بيوت الاعراب و نحوهم ممن لا 


كان موجبه أحدهماء فلا يرتفع إلا بارتفاعهما معاً. 

)١(‏ قد غرفت أنه ليس فى النص خفاءء و لا جدران: و إنما الموجود فيه التوارى عن البيوت» الذى هو بمعنى استتارها عنه:. كما عرفت 
محمله مما اقتضاه الجمع العرفى. 

() لأن الظاهر من الدليل كون التوارى من جهة البعد, لا من جهة أخرى. و منه يظهر الوجه فى التقدير فيما يأتى» و ضعف ما عن 
المداركك: 

من الاكتفاء بالخفاء فى المنخفضة؛» للإطلاق. و نحوه ما عن الذخيرة: من الاكتفاء بالخفاء للحائل» و لو رئيت بعد ذلكك. 

(5) قد عرفت أنه معنى الكلام. 

(؟») كما هو مقتضى ورود الكلام هذا المورد. و فى الجواهر: نفى الريب فيه. 
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جدران لبيوتهم يكفى خفاؤهاء ولا يحتاج الى تقدير الجدران .)١(‏ 


[ (مسألة :)2١‏ الظاهر فى خفاء الأذان كفاية عدم تميز فصوله] 


(مسألة :)2١‏ الظاهر فى خفاء الأذان كفاية عدم تميز فصوله (؟). و إن كان الأحوط اعتبار خفاء مطلق الصوت حتى المتردد بين كونه 


أذاناً أو غيره» فضلا عن المتميز كونه أذانء مع عدم تميز فصوله. 
[ (مسألة 2!7): الظاهر عدم اعتبار كون الأذان فى آخر البلد] 


(مسألة 67): الظاهر عدم اعتبار كون الأذان فى آخر البلد» فى ناحيةٌ المسافر (9)» فى البلاد الصغيرةٌ و المتوسطةٌ بل المدار أذانها و إن 
كان فى وسط البلد على مأذنةُ مرتفعة. 


نعم فى البلاد الكبيرة يعتبر كونه فى أواخر البلد» من ناحيةٌ المسافر. 


)١(‏ وعن ظاهر المقاصد العليةٌ: اعتبار تقديرها. لكن عرفت أنه ليس فى النص إلا ذكر البيوت» فان كانت الجدران راجعةٌ إليهاء فلا 
معنى لتقديرها مع فعليةُ البيوت» و إن لم تكن كذلك. فلا وجه للاعتبار بهاء لا بالفعل» و لا بالتقدير. 

(1) بل مقتضى الجمود على عبارة النص خفاؤه بما هو أذان» بحيث لا يتميز أنه أذان أو غيره. نعم يحتمل قريباً: أن يكون المراد خفاء 
صوئق الأذاة يما نهو وت عال بعرتنة خاضة من العلو فيكرن عنوان الأذان ملحوظاً طريقاً الى تقس الصضوك: و إثماخضه بالذكر .من 
بين الأصوات لمعهوديته خارجاً و ليس لغيره مثل هذه المعهودية. و لو بنى على اعتبار تميز الفصول كان اللازم اعتبار تميز الحروف» 
لعدم الفرق. 

(") بل مقتضى إطلاق تقدير البعد الكائن بين المسافر و البلد بذلكك هو اعتبار ما ذكرء لأن إراد غيره تحتاج الى نصب قرينة. نعم لو 
كان للأذان محل معين وسط البلد أو غيره كان منصرف التقدير ذلكك لا غير. لكنه 
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[ (مسألة 27): يعتبر كون الأذان على مرتفع» معتاد فى أذان ذلك البلد] 

(مسألة 2): يعتبر كون الأذان على مرتفع؛ معتاد فى أذان ذلكك البلد »)١(‏ و لو منارةٌ غير خارجة عن المتعارف فى العلو. 

[ (مسألة ©2): المدار فى عين الرائى و أذن السامع على المتوسط] 


(مسألة *6): المدار فى عين الرائى و أذن السامع على المتوسط (1) فى الرؤية و السماع» فى الهواء الخالى عن الغبار و الريح و نحوهما 
من الموانع عن الرؤية أو السماع. فغير المتوسط يرجع اليه. كما أن الصوت الخارق فى العلو يرد الى المعتاد المتوسط. 


[ (مسألة 20): الأقوى عدم اختصاص اعتبار حد الترخص بالوطن] 


(مسألة 20): الأقوى عدم اختصاص اعتبار حد الترخص بالوطن» فيجرى فى محل الإقامة أيضاً ()» بل 


ليس كذلككء بل يجوز أن يكون فيه و فى آخر البلد» من ناحية المسافر و من الناحية الأخرىء و فى غير ذلكك من المواضع. فيتعين ما 
ذكرنا. 

(0)افكوة عن متضرق الشدى كسام الخضواضيات المضادة و.وسيهد نا أشرنا إل همكرراء هن أن الشدي إذا كان بأمر مشدلض الأفر اد 
بالزيادة و النقصان. فمقتضى إطلاقه تعين المعتاد لا غير» لأن الاعتياد مما يصلح أن يكون قرينة على تعيين المراد من الكلام الوارد فى 
مقام البيان لأسن غير المعتاد لو أريد احتيج الى نصب قرينة» بخلا.ف المعتاد. و منه يظهر الوجه فى اعتبار كونه معتاداً بحسب حال 
البلد» إذا فرض اختلاسف البلدان فى ذلكك. نعم لا بد من مراعاة المعتاد فى عصر صدور النصوص, لا المعتاد فى كل زمان» بحيث 
يختلف الحد باختلاف الاعتياد بحسب الأزمنة فإنه خلاف ظاهر الدليل. 

)١(‏ لأنه المعتاد» فينصرف اليه التقدير. 

(*) كما استوضحه فى نفائح الأفكار. و المدارك. و اختاره فى السرائر 
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وفى المكان الذى بقى فيه ثلاثين يوماً متردداً. و كما لا فرق فى الوطن بين ابتداء السفر و العود عنه فى اعتبار حد الترخصء كذلكك 
فى محل الأقامة. فلو وصل فى سفره الى نحل الترن 


و كشف الالتباس» و الذخيرة» و ظاهر التذكرة و الذكرىء على ما حكى عنهم. و فى مفتاح الكرامة: «و هو الذى يستفاد من كلام 
الأكثر من مواضعء بل هو صريح كلامهم فى مسألهُ ناوى الإقامةُ فى بلد» حيث ذكروا: إنه لا يضره التردد فى نواحيهاء ما لم يبلغ محل 
الترخصء فقد ذكروا ذلكك هناك متسالمين عليه. و الأخبار منطبقة الدلالة عليه» فلا اشكال فيه)». 

أقول: أما دلالة الأخبار عليه فلا تخلو من خفاء. أما 

رواية حماد: «إذا سمع الأذان أتم المسافر) )١١‏ 

فلا معنى للأخذ بإطلاقها. و أما روايةٌ ابن سنان فموردها السؤال عن التقصيرء و إجماله مما لا يخفى. بل لعل 

قوله (ع): «و إذا قدمت ..) 5١‏ 

ظاهر فى خصوص الوطن. نعم لا يبعد احتمال إطلاق صحيح محمد ابن مسلم 

إلا أن دعوى انصرافه الى خصوص الوطن- بأن يراد من السفر فيه السفر بعد الحضر- قريبة جداً. و أما رواية التتزيل للمقيم بمكة 
منزلة أهله «) فقد عرفت الاشكال فيها فى قاطعية نيه الإقامة. فراجع. و لأجل ذلكك قيل بعدم اعتبار حد الترخص هنا. 
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نعم يمكن أن يقال: انه لو فرض اختصاص صحيح محمد ابن مسلم 

بالوطن؛ يمكن دعوى: أن الغرض منه تحديد الموضع الذى يجب فيه التمام» و تمييزه عما يجب فيه القصرء بلا خصوصية للوطن عرفاً. 
ولااسيما بملاحظة بعد الاكتفاء بالخطوة و الخطوتين فى وجوب القصر فى موضع الإقامةُ فلعل هذا- بضميمة ما أشرنا إليه سابقاً. من 
كون الإقامة قاطعة لموضوع السفر حقيقة- كاف فى البناء على الإطلاق. و مثله الكلام فى الموضع الذى 


)١(‏ تقدمت الروايات فى الثامن من شروط القصر. 

(0) تقدمت الروايات فى الثامن من شروط القصر. 

(5) تقدمت الروايات فى الثامن من شروط القصر. 

(؟) تقدمت الروايات فى الثامن من شروط القصر. 
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من مكان عزم على الإقامة فيه ينقطع حكم السفرء و يجب عليه أن يتم )١(‏ و إن كان الأحوط التأخير إلى الوصول إلى المنزل» كما فى 
الوطن. نعم لا يعتبر حد الترخص فى غير الثلاثة كما إذا ذهب لطلب الغريم أو الآبق» بدون قصد المسافة؛ ثم فى الأثناء قصدهاء فإنه 
يكفى فيه الضرب فى الأرض (؟). 


[ (مسألة 22): إذا شك فى البلوغ إلى حد الترخص بنى على عدمه] 
(مسألة 8©): إذا شك فى البلوغ إلى حد الترخص بنى على عدمه (2» فيبقى على التمام فى الذهابء و على القصر فى الإياب. 
[ (مسألة /21): إذا كان فى السفينة أو العربة» فشرع فى الصلاهُ قبل حد الترخص بنية التمام] 


(مسألة 89): إذا كان فى السفينة أو العربة؛ فشرع فى الصلاة قبل حد الترخص بنية التمامء ثمّ فى الأثناء وصل إليهء فإن كان قبل 
الدخول فى قيام الركعة الثالثة أتمها قصراً (©) و صحتء بل و كذا إذا دخل فيه قبل الدخول فى الركوع (8) 


حرفافيه السافر فلذدن بوما دو السالة كد لذ مكل من اشكال. 

)١(‏ هذا لو تم عموم التنزيل لا يكفى فيه إذ الظاهر من دليله كون التنزيل بعد أن يقدم الى البلدء لا قبله. فلأجل ذلكك فصّل جماعة- 
كالشهيد الثانى و سبطه و غيرهما- بين الدخول و الخروجء فلم يعتبروا الحد فى الأول مع اعتبارهم له فى الثانى. نعم قد يتم بملاحظة 
ماذكرنا أخيراء فقو به إطلاق رواض حماد ابن سنان. 

(0) بلا اشكال» كما قيل. لاختصاص الدليل على اعتبار الحد بغيره. 

(©) المسمحات: 

(©) لتبدل الحكم بتبدل موضوعه. 

(0) و القيام حينئذ يكون زيادة» لأنه واقع فى غير محله. لأنه فى 
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و إن كان بعده فيحتمل وجوب الإتمام؛ لأن الصلاهُ على ما افتتحت. لكنه مشكلء فلا يتركك الاحتياط بالإعادة قصراً أيضاً .)١(‏ و إذا 
شرع فى الصلاةً فى حال العود؛ قبل الوصول الى الحدء بنية القصرء ثم فى الأثناء وصل إليه» أتمها تماماء و صحت. و الأحوط- فى 
وجه- إتمامها قصراً (1). ثم إعادتها تماماً. 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة ناعزوط من اعزهم 


[ (مسألة 24): إذا اعتقد الوصول الى الحدء فصلى قصرأء ثْمَّ بان أنه لم يصل اليه] 


(مسألة 68): إذا اعتقد الوصول الى الحدء فصلى قصراً ثم بان أنه لم يصل اليهء وجبت الإعادة» أو القضاء تماماً (*). و كذا فى العود 


إذا صلى تماماً باعتقاد الوصولء 


الواقع مسافر يجب عليه القصر. 

(1) بل هو المتعين» لانقلاب الحكم بانقلاب موضوعه؛ كما عرفت و كون الصلاهً على ما افتتحت لم يثبت بنحو يشمل المقام» كما هو 
ظاهر. 

نعم قد يقال: بأن الركعة الثالثة المأتى بها إما أن تكون مأموراً بها أولا. و الثانى باطل؛ و إلا لزم صحة صلاته لو تركها و سلم على 
الركعتين مع أنه لريب فى البطلا-ن حينئذء لأنه قبل حد الترخص. و فيه: أن البطلان بالتسليم على الركعتين» من جهة كونه امتثالا 
بالقصر قبل حد الترخص لا ينافى عدم الأمر بالركعة حيث لا يتحقق الامتثال قبله» كما لا يخفى. و مما ذكرنا يظهر وجه الفرع الآتى. 

(1) مقتضى ما تقدم منه- من أن الأسقوى إتمامها تماماً- يكون الأسحوط إتمامها تماماً ثمّ إعادتها تماماً. لأن إتمامها قصراً مخالفة 
لحرمة الابطال» و اعادتها قصراً يعلم بعدم مشروعيتهاء لأنه دون حدٌّ الترخص. فيتعين. 

الاحتياط على نحو ما ذكرنا. 

(*) لعدم الدليل على الاجزاء. و كذا الحال فيما يأتى. 
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فبان عدمه. وجبت الإعادة أو القضاء قصراً. و فى عكس الصورتين- بأن اعتقد عدم الوصول فبان الخلاف- ينعكس الحكم فيجب 
الإعادة قصراً فى الأولى» و تماماً فى الثانية. 


[ (مسألة 29): إذا سافر من وطنه» و جاز عن حد الترخص] 


( مسألة 24 إذا سافر من وطنه. و جاز عن حد الترخصء ثم فى أثناء الطريق وصل الى ما دونه إما لاعوجاج الطريق, أو لأمر آخرء 
كما إذا رجع لقضاء حاجة؛ أو نحو ذلكك, فما دام هناكك يجب عليه التمام .)١(‏ و إذا جاز عنه بعد ذلكك وجب عليه القصرء إذا كان 
الباقى مسافة (7). و أما إذا سافر من محل الإقامة و جاز عن الحدء ثمّ وصل الى ما دونه؛ أو رجع فى الأثناء لقضاء حاجة بقى على 
التقصير (*). و إذا صلى فى الصورة الأولى- بعد الخروج عن حد الترخص- 


)١(‏ لإطلاق ما دل على وجوبه قبل الحد. 

(1) هذا يتم إذا كان الرجوع الى ما دون حد الترخص رجوعاً عن نية السفر. أما لو لم يكن الرجوع كذلككء بل كان المكلف باقيا 
على نيه السفر فلا-وجه ظاهر لما ذكرء بل يكفى كون الباقى» بضميمة ما قطعه أولا إلى الموضع الذى رجع إليه مسافة. و لا وجه 
لإلغاء المسافة التى بين البلد و الموضع المذكور. 

(") لأن حد الترخص إنما يعتبر فى وجوب القصر فى الخروج عن محل الإقامة بالنسبة إلى السفر الأول, لا مطلقاً. و لذا لو وصل الى 
نهاية المسافة» ثمّ رجع الى محل الإقامة؛ جاز التقصير فى الرجوع؛ و إن وصل الى محل الإقامة فضلا عما قبله بعد حد الترخصء كما 
سيأتى. و بالجملة: 


اعتبار حد الترخص فى مثل الفرض لا دليل عليه. 
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قصراء ثم وصل الى ما دونه» فان كان بعد بلوغ المسافة فلا إشكال فى صحةٌ صلاته. و أما ان كان قبل ذلكك. فالأحوط وجوب 
الإعادة. و إن كان يحتمل الإجزاءء إلحاقاً له بما لو صلىء ثم بدا له فى السفر قبل بلوغ المسافة .)١(‏ 


[ (مسألة :)17١‏ فى المسافة الدورية حول البلد» دون حد الترخص] 


(مسألة :0١‏ فى المسافة الدورية حول البلد. دون حد الترخص (2)» فى تمام الدور أو بعضه. مما لم يكن الباقى قبله أو بعده مسافة 
(9) يتم الصلاة. 


(1) هذا هو المتعين لو كان ناوياً لعدم الرجوع ثم بدا له أن يرجع بل لا ينبغى التأمل فيه لو لم يكن الرجوع رجوعاً عن نية السفرء كما 
هو ظاهر الفرضء فإن صحة القصر أولى من صحته فى الرجوع عن أصل السفر أما لو كان ناوياً له» كما لو علم أن خط السير معوج, 
على نحو يوجب الرجوع عن حد الترخصء فلا يبعد القول بعدم جواز التقصير عند تجاوز الحد لظهور أدله التحديد فى اعتبار البعد 
الخاص- أعنى: ما يكون بعضاً من البعد الناشئ عن سير المسافة- لا مطلق البعد, و لو كان ملغياً من جهة الرجوع. و عليه فلو قصر أعاد. 
و أظهر من ذلكك- فى وجوب الإعادة- ما لو كان الرجوع على خط السير الذهابى؛ إذ القطعة الخاصة من الذهاب- أعنى: ما بين ما 
وصل اليه و ما رجع اليه- ليست معدودة من السفر الموجب للترخص. فلاحظ. 

() قد تقدم فى المسألة الرابعة عشرة: الإشكال فى الترخيص فى المسافة الدورية حول البلد مطلقاً» و لو كانت فوق حد الترخص. 

() يعنى: إذا كانت المسافة الدورية حول البلد بعضها دون حد الترخص و بعضها فوق حد الترخصء فان كان القوس الواقع فوق حد 
الترخص 
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[فصل فى قواطع السفر] 

اشارة 

فصل فى قواطع السفر موضوعاً أو حكماً و هى أمور: 

[أحدها: الوطن] 

اشارة 

أحدها: الوطن» فان المرور عليه قاطع للسفر» و موجب للتمام )١(‏ ما دام فيه» أو فى ما دون حد الترخص منه (7). 

مسافة» وجب التقصير فيه» دون ما كان دون حد الترخص. و إن لم يكن مسافة إلا بضميمة القوس الكائن دون حد الترخص لم يجب 


التقصير فى شىء منهماء سواء أ كان القوس الواقع فوق حد الترخص قبل ما كان دونه؛ أم بعده. 
أقول: إذا كان عموم أدلة الترخص للمسافر شاملا للمسافر فى المسافة الدورية» فاللازم الجزم بالترخص فى القوس الواقع فوق حد 
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الترخص. و إن لم يكن مسافة» لما سبق: من أن المسافة المعتبرة فى الترخص ما كانت من البلد. و هى موجودة فى الفرضء لا من حد 
الترخص. و الله سبحانه أعلم. 

فصل فى قواطع السفر موضوعاً أو حكماً 

)١(‏ بلا خلاف ولا إشكال فيه. فى الجملة» بل لعله من الضروريات لاختصاص أدلة القصر بغيره» و استفاضة النصوص بالإتمام فيه 
كما ستأتى الإشارٌ إليها. نعم تقدم فى بعض النصوص: وجوب التمام ما لم يدخل منزله. وقد عرفت: أنه لا مجال للعمل به. 

(؟) كما تقدم الكلام فيه. 

مستمسكك العروة الوثقى» جلىل ص: ٠١6‏ 

و يحتاج فى العود الى القصر بعده إلى قصد مسافة جديدة »)١(‏ و لو ملفقة» مع التجاوز عن حد الترخص (27). و المراد به المكان الذى 
الخذه مسكدا وعقرا لدداتعا 00 بلدا كان أوقرية 


)١(‏ لاعتبار كون المسافة فى خارج الوطن. 

(1) كما سبق. 

(*) فان تحقق هذا المعنى كاف فى صدق الوطن عرفاً. الموجب لصدق الحاضرء المقابل للمسافر» المأخوذ فى موضوع أدلة التقصيرء 
فيبقى داخلا تحت أدلة التمام. مضافاً الى النصوص الخاصة الدالة على وجوب التمام فى الوطن؛ 

كصحيح الحلبى ]١[‏ عن أبى عبد الله (ع): «فى الرجل يسافرء فيمر بالمنزل له فى الطريق» يتم الصلاة أو يقصر؟ قال (ع): 

بقطر: إتباهو المتول الذى ترطتة 01 

و 

صحيح على بن يقطين: «قلت لأبى الحسن (ع): إن لى ضياعاً و منازل بين القرية و القرية» الفرسخ و الفرسخان و الثلاثة» فقال (ع): كل 
منزل من منازلك لا تستوطنه فعليكك فيه التقصير) "١١‏ 

و 

صحيحه الآخر: «كل منزل لا تستوطنه فليس لكك بمنزل» و ليس لكك أن تتم فيه) «*") 

و 

صحيح سعد بن أبى خلف: «سأل على بن يقطين أبا الحسن (ع) عن الدار تكون للرجل بمصرء أو الضيعة فيمر بها. قال (ع): إن كان 
مما قد سكنه أتم فيه الصلاءً و إن كان مما لم يسكنه فليقصر) «. 


[1] كذا فى الجواهر. لكن فى الوسائل: روى المتن المذكور عن حماد بن عثمان. «منه قدس سره). قلت: و نحوه فى الاستبصار ج ١‏ 
صفحةٌ 7٠١‏ طبع النجف الأشرف و أما التهذيب فهو موافق لما فى الجواهر. راجع التهذيب ج " صفحة 5١7‏ طبع النجف الأشرف. 


.,8 من أبواب صلاة المسافر حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 
.٠١ (؟) الوسائل باب: ؟١ من أبواب صلاة المسافر حديث:‎ 
.8 من أبواب صلاة المسافر حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )*( 
.4 من أبواب صلاة المسافر حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )©( 
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أو غيرهها يواد كان لسكا لآمهو أمة و ملظ رأبيف أوظووهها اتمحدف ولأ فس قدت رين الاوذاة لدي عسصر لمكم تداق 
.)١(‏ نعم يعتبر فيه الإقامة فيه بمقدار يصدق عليه عرفاً أنه وطنه (1). و الظاهر أن الصدق المذكور يختلف 


و بالجملة: لا ينبغى التأمل فى وجوب التمام بالوطن بالمعنى المذكور. 

و ذكر غير واحد الخلاف فى معنى الوطنء و إنهاء الأقوال فيه إلى ثمانية أو أكثر لا ينافى الاتفاق الذى ادعاه بعض عليه» و لا ما فى 
كلا-م بعض من نفى الاشكال فيه» فان ذلكك الخلائ راجع إلى الخلاف فى ثبوت الوطن الشرعى و قيود ثبوته لا فى ثبوت التمام 
للوطن العرفى. 

نعم قد يتراءى- مما فى الشرائع و غيرها: «من أن الوطن هو كل موضع له فيه ملكك قد استوطنه ..- الخلاف فى ثبوت الوطن العرفى؛ 
فى قبال الوطن الشرعىء و جريان حكم التمام عليه. و لكنه مما لا ينبغى» فإن كثيراً من المتوطنين لا ملكك لهم فى أوطانهم فضلا عن 
أن يكون الملكك وطنا لهم و الالتزام بوجوب القصر عليهم غريبء بل لعله خلاف الضرورى. بل الظاهر- بقرينة كون موضوع كلامهم 
المسافر الخارج عن وطنه- أن مرادهم ثبوت الوطن الشرعى و تحديده؛ فى قبال الوطن العرفى. و كذا الحال فى صحيح ابن بزيع الآتى 
؛ فإنه- على تقدير تمامية دلالته على ثبوت الوطن الشرعى- ليس فى مقام حصر الوطن به» بل فى مقام مجرد بيان ثبوته؛ إذ لا إطلاق 
له يقتضى شرح مطلق الوطن- المأخوذ موضوعاً للتمام- بذلكك. فلاحظه سؤالا و جواباً. 

(1) بلا خلاف نصاً و فتوى- كما فى الرياض- أو بلا خلاف صريح- كما فى الجواهر- لإطلاق الأدلة. 

(1) لا يبعد الاكتفاء بمجرد النية» كما عن بغي الطالب للشيخ الأكبر و فى الجواهر: «لا يخلو من قوة). 

مستمسكك العروة الوثقى» جلى ص: ٠١8‏ 

بحسب الأشخاص :و الخصوضيات» فريما نصدق بالإقامة شه بعد القصد المربور- شهرا أو أقل. قل يشترط الأقامة سعة أشهر(1) و 


إن كان أحوطء فقبله يجمع بين القصر و التمام, إذا لم ينو إقامة عشرة أيام. 
[ (مسألة :)١‏ إذا أعرض عن وطنه الأصلى أو المستجد و توطن فى غيره] 


( مسألة :)١‏ إذا أعرض عن وطنه الأصلى أو المستجد و توطن فى غيره» فان لم يكن له فيه ملك أصلاء أو كان و لم يكن قابلا 
للسكنىء كما إذا كان له فيه نخلةٌ أو نحوهاء أو كان قابلا له» و لكن لم يسكن فيه ستهُ أشهرء بقصد التوطن الأبدى. يزول عنه حكم 
الوطنية» فلا يوجب المرور عليه قطع حكم السفر (1). و أما إذا كان له فيه ملكك قد سكن فيه 


)١(‏ لتحقق الصدق بدونها. وما عن الذكرى: من أن الأأقرب الا-شتراط ليتحقق الاستيطان الشرعى مع العرفى» غير ظاهر إذ لا ملزم 
بتحقق أحدهما مع الآدخر. و مثله: ما عن المدارك: من أنه غير بعيد. لأ-ن الاستيطان على هذا الوجه إذا كان معتبراً مع الملكك فمع 
عدمه أولى. إذ فيه: أنه لا مجال للأولوية. و اعتباره مع الملكك فى الشرعى للدليلء لا يلازم اعتباره مع عدمه فى العرفى» كما هو ظاهر. 
() أما مع انتفاء الملك فلإطلاق أدلة القصرء مع عدم ما يوجب الخروج عنهاء لاختصاص النصوص الدالة على التمام فى الملكك و 
الضيعة بصورة وجود الملك. و كذا صحيح ابن بزيع 

. و أما إذا كان و لم يكن قابلا للسكنى فيدل على التمام فيه: 

موثق عمار عن أبى عبد الله (ع): «فى الرجل يخرج فى سفرء فيمر بقرية له أو دار» فينزل فيها. قال (ع): يتم الصلاه و لو لم يكن له إلا 
نخلةُ واحدة لا يقصر. و ليصم إذا حضره الصوم) ١١‏ 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. لاعلإأماع13ات. الالالالالا صفحةً لاعاوطا من اعزه0 


.2 من أبواب صلاة المسافر حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 
٠١17 مستمسكك العروة الوثقى» جلى ص:‎ 


و عن المحقق و العلامة و من تأخر عنهما: الجزم به إذا أقام هناك ست أشهرء جمعاً بينه و بين صحيح ابن بزيع الآتى 

. وفيه: إنه لو أمكن الجمع بينهما بذلكك فهو موقوف على ظهور الصحيح فى الوطن الشرعى» و سيأتى ما فيه. و إلا كان الموثق 
المزبور معارضاً به» و بما دل على اختصاص التمام بالوطن» فيجب حينئذ طرحه لمرجوحيته من وجوه. مضافاً الى عدم ظهور العمل به 
على إطلاقه. 

و أما إذا كان قابلا للسكنى و لم يسكن فيه ست أشهر؛ فيدل على وجوب التمام فيه ما دل على وجوبه فى الملكك و الضيعة» كما 

فى صحيح إسماعيل ابن الفضل»ء من قول الصادق (ع): «إن نزلت قراكك و ضيعتكك )١١‏ فأتم الصلاةً) ١؟)‏ 

وما 

فى صحيح البزنطى» من قول الرضا (ع): «يتم الصلاةٌ كلما أتى ضيعة من ضياعه) "٠‏ 

و نحوه ما فى صحيحه الآخر 

عو 

صحيح ابن الحجاج: «قلت لأبى عبد اللّه (ع): الرجل يكون له الضياع بعضها قريب من بعضء يخرج فيقيم فيهاء يتم أو يقصر. قال (ع): 
يتم) «ها 

- كذا عن الفقيه و التهذيب-«2) و عن الكافى: 

«يقيم) 

بدل 


)١(‏ كما فى التهذيب ج * صفحة ٠‏ طبع النجف الأشرفء و الاستبصار ج ١‏ صفحة 778 طبع النجف الأشرف. و فى الوسائل: «و 
أرضك» بدل «و ضيعتكك». كما فى الفقيه ج ١‏ صفحة 787 طبع النجف الأشرف. 

(؟) الوسائل باب: ١‏ من أبواب صلاة المسافر حديث: ”. 

(") الوسائل باب: ١5‏ من أبواب صلاةٌ المسافر حديث: .١7‏ 

(ع) الوسائل باب: ١5‏ من أبواب صلاة المسافر حديث: 18. 

(0) الوسائل باب: ١0‏ من أبواب صلاة المسافر حديث: ”. 

(©) راجع الفقيه ج ١‏ صفحة 7 طبع النجف الأشرف. و التهذيب ج ” صفحة 7١‏ طبع النجف الأشرفء و الاستبصار ج ١‏ صفحة 
١‏ طبع النجف الأشرف. 

مستمسكك العروة الوثقى» جلىل ص: ٠١8‏ 


- بعد اتخاذه وطناً له دائماً- ستة أشهر فالمشهور على أنه بحكم الوطن العرفى »)١(‏ و إن أعرض عنه إلى غيره؛ و يسمونه 


«يطوف» 
"١١‏ فيشكل الاستدلال به. الى غير ذلكك. لكن قد أشرنا إلى معارضتها بما تقدم» مما دل على اعتبار التوطن فى التمام. فيجب إما تقييد 
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الأولى بالثانية إن أمكنء أو طرحها إن لم يمكن, كما لعله كذلكك فى بعضهاء لمخالفتها لظاهر الأصحابء و لرجحان الثانية عليها من 
وجوه. منها: موافقة عموم القصر على المسافر. 

و أما إذا أقام فيه سته أشهر و لم يكن بقصد التوطن فوجوب التمام فيه مبنى على ظهور صحيح ابن بزيع 

فى ثبوت الوطن الشرعىء و كون المراد من الإقامة فيه مطلق الإقامة» و لو لا بقصد التوطن الأبدى, لتحققه فى المقام؛ فيكون اللازم 
التمام. هذا و لم يتضح من عبار المشهور اعتبار قصد التوطن» و لكنه غير بعيد. 

)١(‏ نسبه الى المشهور جماعة. و عن التذكرة» و الروض: أنه إجماع و عن بعض الأجلة: «لا أعرف فيه خلافاً إلا من الصدوق, على 
وجها). 

و دليلهم عليه: 

صحيح ابن بزيع عن الرضا (ع): «عن الرجل يقصر فى ضيعته. قال (ع): لا بأس.ء ما لم ينو مقام عشرة أيام. إلا أن يكون له فيها منزل 
يستوطنه. فقلت: ما الاستيطان؟ فقال (ع): أن يكون له فيها منزل يقيم فيه ستهُ أشهرء فإذا كان كذلكك يتم متى يدخلها) "١‏ 

وما تقدم فى صحيح الحلبى 

. و فيه: أن قوله (ع): 

«يستوطنه) 

»و قوله (ع): 

(يقيم) 


() راجع الكافى ج " صفحة 5 طبع إيران الحديثة. 

(؟) الوسائل باب: ؟١‏ من أبواب صلاة المسافر حديث: .١١‏ 
(9) راجع أوائل هذا الفصل. 

مستمسكك العروة الوثقى» جلىل ص: ٠١9‏ 


بصيغة المضارع, يأبى ذلك جداً. و لا سيما بملاحظة اقتصار الامام (ع) على الجواب بالأول؛ الظاهر فى الاستيطان العرفى» فلو كان 
المراد منه الاستيطان الشرعى كان الاقتصار عليه إيهاماً لخلاف الواقع. فلأجل ذلك يتعين حمله على بيان كيفية اتخاذ المتوطن وطناً 
ثانيء و يكون بذلكك ذا وطنين» لأن مفروض السؤال فيه من له وطنء ثم يستوطن منزلا آخر له فى ضيعته. 

و هذا هو الذى سأل عنه ابن بزيع» و ليس سؤاله عن مفهوم الاستبطانء الذى لا يخفى على من هو دونه فى الفضل. فالإمام عليه السلام 
ليس فى مقام شرح مفهوم الاستيطان شرعاً أو عرفاء بل فى مقام بيان ما يتحقق الاستيطان للوطن الثانى ممن كان له وطن. و لأجل 
ذلكك أطاق لفظ الاستيطان أولاء و بعد السؤال فسرة بالأقامة إذ لو كررة فى الجواب اتقلب المغلىء و كان ظاهرا فى الاستيطان سعة 
أشهرء مع أنه غير مراد إذ المراد الاستيطان أبداًء لكنه يحصل بالإقامة ستة أشهر فى كل سنة. و الاقتصار على الست أشهر إنما هو لأنها 
الأصل فى قسمة السنة. و إلا فالوطن الثانى يحصل بالعزم على الإقامة فيه فى كل سنةُ مده معتداً بهاء أقل من ستة أشهر أو أكثر. و أما 
إطلاق الصحيحين الأخيرين فهو و ان كان يقتضى الاكتفاء بالتوطن فى الماضى فى الجملةً) و لو مع انتفاء فعليته. إلا أنه مقيد بما دل 
على اعتبار فعلية الاستيطان» مما تقدم. فالمتعين حمل الجميع على إرادة الاستيطان الفعلى. 
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و بالجملة: عموم الأدله و خصوصها- مما دل على اعتبار الاستيطان الفعلى العرفى فى وجوب التمام- صالح لأن يكون موجباً لرفع اليد 
عن ظهور هذه الصحاح. على تقدير ثبوته. و دعوى: أن الصحيح الأول حاكم؛ و هو مقدم على المحكوم. مندفعة: بأن الحاكم إنما 
يقدم على المحكوم لو كان ظهوره فى الحكومة أقوى من ظهور المحكوم, و ليس المقام كذلك. 

مستمسكك العروة الوثقى» جلى ص: ٠١١‏ 

بالوطن الشرعىء و يوجبون عليه التمام إذا مر عليه» ما دام بقاء ملكه فيه .)١(‏ لكن الأقوى عدم جريان حكم الوطن عليه بعد الاعراض. 
فالوطن الشرعى غير ثابت. و إن كان الأحوط الجمع بين إجراء حكم الوطن و غيره عليه» فيجمع فيه بين القصر و التمام إذا مر عليه و 
لم ينو إقامة عشرة أيام. بل الأحوط الجمع إذا كان له نخلة (؟) أو نحوهاء مما هو غير قابل للسكنىء و بقى فيه بقصد التوطن ستةٌ 
أشهر. بل و كذا إذا لم يكن سكناه بقصد التوطنء بل بقصد التجارة مثلا (7). 


)١(‏ الوجه فى اعتبار الملكك عندهم: موثق عمار المتقدم 

و كونه المتيقن من صحيح ابن بزيع 

لأن المنزل المذكور فى الجواب هو ما يكون فى ضيعته. لا مطلقاً. و أما اللام فى قوله (ع): 

«أن يكون له منزل» 

فلا دلالة فيها على الملك؛ لأن إضافة المنزل إليه بواسطة اللام يكفى فيها كونه موضع نزوله و قراره» لا مثل إضافة الضيعة؛ فإن دلالة 
اللام على الملكك تختلف باختلاف المضاف. 

9 الناعرقه من مواق عساو 

و امول بد عند عشافة 

(0) لالسمال كفابة ذلك فى تسقق الوطن الشرعىءغلى تقدير قوتة يل هن الظاهن كما أشرنا الندسابقاً. و كوت قصد التوطن مأخودا 
فى مفهوم الاستيطان. المذكور فى الجواب الأول فى الصحيح, لا يكون قرينة على اعتباره فى الإقامة المذكورة فى الجواب الثانى 
تفسرا الاسغيطاة لأة الندار على ظلهور المقيت بالكسر- لذ المقسر. 


)١(‏ راجع أوائل هذه المسألة. 

(؟) مر ذلك فى التعليقةٌ السابقة. 

(5) تقدم فى أوائل هذه المسألة. 
مستمسكك العروة الوثقى» جلى ص: ١١١‏ 


[ (مسألة 7): قد عرفت عدم ثبوت الوطن الشرعى, و أنه منحصر فى العرفى] 


(مسألة 7): قد عرفت عدم ثبوت الوطن الشرعىء و أنه منحصر فى العرفى. فنقول: يمكن تعدد الوطن العرفى؛ بأن يكون له منزلان فى 
بلدين أو قريتين: من قصده السكتى فبهما أبداء فى كل منهما مقذاراً من السنة» بأن يكون له زوجتان مثلاك كل واحدة فى بلدة» يكون 
عند كل واحدةٌ ستةٌ أشهرء أو بالاختلاف .)١(‏ بل يمكن الثلاثة أيضاً. 

بل لأ يعد الأزيد أيضاً (8): 


[ (مسألة 7): لا يبعد أن يكون الولد تابعاً لأبوبه] 
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(مسألة *: لا يبعد أن يكون الولد تابعاً () لأبوبه 


)١(‏ بأن يقيم فى أحدهما أربعة أشهرء و فى الآخر ثمانية أشهر. و لا ينافيه ما فى الصحيح, بناء على حمله على الوطن العرفى- كما 
عرفت- لأنه محمول على أحد الأفراد الذى يسبق الى الذهن. 

(1) للصدق عرفاً فى الجميع. 

() لا ينبغى التأمل فى كون الفرق بين الأمكنة- فى صدق الوطن و عدمه- ليس تابعاً للجهات الخارجية؛ و إنما هو تابع للقصد 
النفسائق. 

فإذا قصد المكث فى محل إلى آخر عمره- بحيث لا يخرج عنه إلا لأمر يقتضى الخروجء و لو خلى و نفسه كان مقره ذلك المكان- 
كان هو وطناً له. و لو خرج عنه كان مسافراً و لو أقام فيه كان حاضراً. و ما عداه لا يكون وطناً. 

وهذا القصد المقوم لصدق الوطن. تارم يكون تفصيلياً» و اخرى يكون إجمالياً ارتكازياًء ناشتاً من التبعية لوالديه أو أحدهما. فإذا 
حصل القصد بأحد النحوين صدق الوطنء و إلا فلاء من دون فرق بين ما قبل البلوغ و ما بعده. و إلغاء قصد الصبى فى مثل المقام لا 
دليل عليه؛ بعد الاكتفاء به عرفاً فى صدق التوطن. 

مستمسكك العروة الوثقى» جلى ص: ١١7‏ 

أو أحدهما فى الوطنء ما لم يعرض بعد بلوغه عن مقرهماء و إن لم يلتفت بعد بلوغه إلى التوطن فيه أبداً. فيعد وطنهما وطناً له أيضاً. 
إلا إذا قصد الأعراض عنه »)1١(‏ سواء كان وطن أضلاً لهما و محلا لترلدهماء أو وظنا فستجداً لهماء كما إذا أغرضا عن وطتهما 
الأصلىء و اتخذا مكاناً آخر وطناً لهماء و هو معهما قبل بلوغه. ثمّ صار بالغاً. و أما إذا أتيا بلده أو قرية: و توطنا فيها و هو معهماء مع 
كونه بالغ فلا يصدق وطناً له إلا مع قصده بنفسه (5). 


[ (مسألة ؟): بزول حكم الوطنية بالاعراض و الخروج] 


(مسألة ع): يزول حكم الوطنية بالاعراض و الخروج و إن لم يتخذ بعد وطناً آخر. فيمكن أن يكون بلا وطن (”) مده مديدة. 


)١(‏ و كذا لو ترددء على ما يأتى. 

(1) أو بالتبعية. و كذا لو كان غير بالغ» لاتحاد المناط فى الجميع نعم الطفل غير المميزء الذى لا يتأتى منه القصد الإجمالى الارتكازى 
ولو تبعاً قد يدعى صدق الوطن فى حقه بقصد متبوعه. لكنه غير ظاهر. 

(©) و حينئذ يكون كالسائح يتم دائماًء إذ لم يتخذ مقراً و لو موقتاً و إذا اتخذ له مقراً موقتاً يأوى إليه إذا لم يكن ما يقتضى الخروجء 
فإنه يتم فيه» و يقصر إذا سافر عنه إلى مقصدء اتفاقا لزيارة أو نحوها. و يكون مقره كبيوت الأعراب يتم فيه. لأن بيته معه. فكأن الوطن 
توغعاق: اتخصى وهو المتعارق:.و توعى: و.هويبوت الأغراب و تحوها من اليوت آل تخد مقرأ مرضساء بعد الانضراف عن الوطن 
الأصلى. 

وقد جرى على ذلك بعض المهاجرين الى بغداد» فيستأجر داراً فيها سن و سن أخرى فى مدينة البياع» و ثالثة فى الكاظمية؛ و رابعة 
فى الكرادة الشرقية 

مستمسكك العروة الوثقى» جلى ص: ١١7‏ 


[ (مسألة 0): لا يشترط فى الوطن إباحة المكان الذى فيه] 
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(مسألة ه): لا يشترط فى الوطن إباحةٌ المكان الذى فيه »)١(‏ فلو غصب داراً فى بلدء و أراد السكنى فيها أبداً يكون وطناً له. و كذا إذا 
كان بقاؤه فى بلد حراماً عليه من جهة كونه قاصداً لارتكاب حرام أو كان منهياً عنه من أحد والديه» أو نحو ذلك. 


[ (مسألة ع): إذا تردد بعد العزم على التوطن أبداً] 


( مسألة ©): إذا تردد بعد العزم على التوطن أبداًء فان كان قبل أن يصدق عليه الوطن عرفا بأن لم يبق فى ذلك المكان بمقدار 
الصدق, فلا إشكال فى زوال الحكم (2» و إن لم يتحقق الخروج و الاعراض. بل و كذا إن كان بعد الصدق فى الوطن المستجد. و 
أما فى الوطن الأصلى إذا تردد فى البقاء فيه و عدمه» ففى زوال حكمه قبل الخروج و الاعراض إشكال (*2, لاحتمال صدق الوطنية ما 
يعرم علي العدر 

فالأحوط الجمع بين الحكمين. 


. وهكذا. فكأنه قصد التوطن فى منطقةٌ بغداد و توابعها» من دون توطن فى مكان خاصء و انصرف عن وطنه الأصلىء فهؤلاء يتمون 
فى بيوتهم و يقصرون إذا سافروا عنها إلى زيارة مشهد أو نحو ذلككء لأنهم يسافرون عن وطنهم النوعى. فيفترقون عن السائح من جهة 
تحقق التوطن فى الجملهُ منهم: كما يفترق أهل بيوت الأعراب عنه أيضاً بذلكك. 

(؟) إذا فرض عدم الصدق قبل الاعراض فلا حكم أولا كى يزول بالإعراض. 

(6) ينشأ: من التردد.فن كون الوطيية تابعة للقضد حدوثا و بقاء. 
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[ (مسألة 1): ظاهر كلمات العلماء- رضوان اللّه عليهم اعتبار قصد التوطن أبداً فى صدق الوطن العرفى] 


(مسألة 7): ظاهر كلمات العلماء- رضوان الله عليهم- اعتبار قصد التوطن أبداً فى صدق الوطن العرفى» فلا يكفى العزم على السكنى 
إلى مده مديدة. كثلاثين سنةء أو أزيد. 
لكنه مشكلء فلا يبعد الصدق العرفى بمثل ذلكك (). 


و الأحوط فى مثله إجراء الحكمين بمراعاة الاحتياط. 


أو من قبيل الإيقاع الذى يكفى فيه القصد الآنى غاية الأمر أنه يرتفع بالاعراض»ء نظير نصب الوكيل و عزله. و لا يبعد الأول. و يقتضيه 
ظاهر النصوص المتقدمة. و عليه يكون حكمه التمام و إن سافر عن مكانه. بناء على ما تقدم فى المسألة الخامسة و الخمسين» من 
أحكام من كان السفر عملهم فراجع. 

)١(‏ بل هو خلاف الظاهرء إذ لا فرق فى نظر العرف بين السنة و الثلاثين سنهُ فى كون قصد التوطن مدتها لا يوجب صدق الوطن» بل 
لا بد فيه من التوطن مده العمر. 

نعم يحتمل دخوله فيمن بيوتهم معهم, لأن انقطاعه عن وطنه الأصلى و اتخاذ المنزل كوطن له. يقتضى كونه فى بيته الثانى» و إن كان 
موقتاً. اللهم إلا أن يختص من بيوتهم معهم بمن كانت بيوتهم مبنية على الارتحال؛ لتكون معهم, و لا يشمل البيوت الثابتة المبنية على 
الاستقرار. و لكن هذا التخصيص خلاءف مقتضى التعليل الارتكازىء فإنه لا فرق فى ارتكاز العرف بين الأمرين اللهم إلا أن يقال: 
حمل التعليل على مقتضى الارتكاز يقتضى كون المراد من البيوت الأوطانء فإنها التى لا يقصر فيها و يجب فيها التمام» لا مطلق 
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البيوت. و إلا كان التعليل غير ارتكازى؛ و هو خلاف الأصل فى التعليلات و إذا حملت البيوت على الوطن لم تشمل ما نحن فيه. 
اللهم إلا أن يقال: الارتكاز يقتضى الحمل على البيوت التى لا يكون المقيم فيها مسافراً عرفاًء و إن لم تكن وطناً. فالمقيم فيها إذا كان 
مستمسكك العروة الوثقى» جلى ص: ١١5‏ 


[الثانى من قواطع السفر: العزم على إقامة عشرة أيام] 
اشارة 


الثانى من قواطع السفر: العزم على إقامة عشرة أيام )١(‏ متواليات (75)» فى مكان واحد ()» من بلدء أو قرية» أو مثل بيوت الأعراب» أو 
فلاهُ من الأرض (6). 


عن وطنه؛ و جاعلا له كوطنه لا يكون مسافراء فلذا كان عليه التمام. 

فالتعليل يكون إشارة الى هذا المعنى و هو قريب جداً الى الأذواق العرفية فالمسافر الذى يقصر مقابل الحاضر الذى يتم؛ و الحضور 
يكون بالإقامة فى الوطن الدائم؛ و يكون بالوطن الموقت. فان المقيم فيه حاضر عرفاً. 

و يشهد بذلكك: أن كثيراً من الأعراب الذين يسكنون هذه البيوت لهم أوطان مستقرة» يسكنونها فى بعض السنة» و يخرجون منها فى 
أيام الربيع لسوم مواشيهم. و على هذا يكون المقر بمنزلة الوطن فى وجوب التمام. 

)١(‏ قد تقدم فى شروط القصر الكلام فى وجه قاطعية الإقامة. فراجع و أما إيجابها التمام فمما لا إشكال فيه» بل لعله من الضروريات. و 
النصوص الدالة عليه مستفيضة» لو لم تكن متواترة. 

(؟) كما هو المشهورء بل لعله لا خلاف فيه. و القول بجواز خروج المسافر إلى ما دون المسافة ليس راجعاً الى نفى اعتبار التوالى» بل 
راجع الى نفى منافاة الخروج للإقامة نفسهاء كما سيأتى. و الوجه فى اعتباره: ظهور أدلة التحديد بالزمان- فيما يقبل الاستمرار- فى 
المقدار المستمرء غير المتفرق» كما يظهر من ملاحظةٌ النظائر. و قد أشرنا الى ذلكك فى فصل الحيض و غيره. 

15) كما سياتن. 

(؟) كما صرح به جماعة؛ بل فى كلام بعض: أنه مما لا خلاف فيه. 

و قد اشتملت النصوص على البلد» و الضيعة» و المكان: و الأرض. 

مستمسكك العروة الوثقى» جلى ص: ١١8‏ 

أو العلم بذلكك (23)» و إن كان لاعن اختيار. و لا يكفى الظن بالبقاء (؟)» فضلا عن الشكك. و الليالى المتوسطة داخلة (7)»: بخلاف 
اليل الاولى و الأخيرة (5)» فيكفى عشرة أيام و تسع ليال. و يكفى تلفيق اليوم المنكسر من يوم آخر على الأصح (2) فلو نوى المقام 
عند الزوال من اليوم الأول إلى الزوال من اليوم الحادى عشر كفى» و يجب عليه الإتمام. و إن كان الأحوط الجمع. 


)١(‏ كما 

فى صحيح زرارة عن أبى جعفر (ع) قال: «قلت له: 

أرأيت من قدم بلدهُ الى متى ينبغى له أن يكون مقصرا؟ و متى ينبغى له أن يتم؟ فقال (ع): إذا دخلت أرضاًء فأيقنت أن لكك بها مقام 
عشرة أيام» فأتم الصلاةٌ ..) )١١‏ 
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و إطلاقه يقتضى عموم الحكم لصورة ما إذا كان المقام لا عن اختيار. 

(1) لعدم الدليل عليه فالمرجع عموم القصر على المسافر. 

(5) بلا إشكالء أما لو أريد من اليوم ما يدخل فيه الليل فظاهر. 

و أما لو أريد منه ما يقابل الليل- كما هو الظاهر- فظهور الدليل فى الاستمرار- كما عرفت- كاف فى إثباته. 

(؟) لخروجهما عن اليوم عرفاًء و لا موجب لتبعيتهما له. 

(0) كما عن الشهيد و جماعة. لأن الظاهر من اليوم الساعات النهارية لا خصوص الأمد الممتد بين الطلوع و الغروبء, كما أشرنا إلى 
ذلك فى أن أقل الحيض ثلاثة. فراجع. و منه يظهر ضعف ما عن المدارك: من أن الأظهر العدم, و ما عن النهاية و التذكرة: من 
الاستشكال فيه. 


.4 من أبواب صلاة المسافر حديث:‎ ١0 الوسائل باب:‎ )١( 

مستمسكك العروة الوثقى» جلىل ص: ١١17‏ 

و يشترط وحدةٌ محل الإقامة »)١(‏ فلو قصد الإقامة فى أمكنة متعددهٌ عشرة أيام لم ينقطع حكم السفرء كأن عزم على الإقامة فى النجف 
و الكوفة, أو فى الكاظمين و بغداد, أو عزم على الإقامةُ فى رستاق من قرية إلى قرية» من غير عزم على الإقامة فى واحدٌ منها عشرة 
أيام. ولا يضر بوحدةٌ المحل فصل مثل الشط بعد كون المجموع بلداً واحداً كجانبى الحلة» و بغداد» و نحوهما. و لو كان البلد 
خارجاً عن المتعارف فى الكبر فاللازم قصد الإقامة فى المحلهُ منه. إذا كانت المحلات منفصلة؛ بخلاف ما إذا كانت متصلة. إلا إذا 
كان كبيراً جداً بحيث لا بصدق وحدة المحل» و كان كنية الأقامة فى رستاق مشسمل على القرئ» مكل قسطتطينية و تحوها. 


)١(‏ بلا خلاف ظاهر. لآن الظاهر من النصوص كون موضوع التمام هو الإقامة الواحدة المستمرة. و مع تعدد المكان تتعدد الإقامة» فلا 
تكون واحدةٌ مستمرة. نعم 

فى موثق عبد الرحمن بن الحجاج قال: «قلت لأبى عبد الله (ع): الرجل تكون له الضياع؛ بعضها يكون قريباً من بعضء فيخرج فيقيم 
فيهاء أ يتم» أم يقصر؟ قال (ع): يتم) )١١‏ 

كذا رواه فى الكافى. و عن الشيخ و الصدوق: روايته: 

«يطوف» 

بدل: 

«يقيم) 

مع أنه لم يظهر منه كون الإقامة عشرة» فيمكن أن يكون من قبيل ما دل على وجوب الإتمام فى الضيعة» مما تقدم الكلام فيه. 

ثمّ إن المراد من الوحدة المكانية ليس الوحدة الحقيقية» ضرورة جواز تردد المقيم فى بلد من داره الى المسجد, و إلى السوقء و إلى 
الحرم» و إلى 


)١(‏ تقدم ذلكك فى المسألة: ١‏ من هذا الفصل. 
مستمسكك العروة الوثقى» جلى ص: ١1١8‏ 


[ (مسألة 8): لا يعتبر فى ذية الإقامة قصد عدم الخروج عن خطة سور البلد] 
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بساتينها و مزارعها و نحوها من حدودهاء 


الحمام .. الى غيرها من الأمكنة المتعددة. و لا الوحدة الاعتبارية مطلقاًء لاختلاف مقتضى الاعتبار جداًء فقد تكون البلاد المتعددة مع 
تعددها واحداً ببعض العناوين الاعتبارية» مثل العراق» و إيران» و آسياء و غير ذلكك. 

بل المراد خصوص الوحدة الاعتبارية بلحاظ عنوان الإقامة» فإذا كانت الأمكنة المتعددةٌ حقيقة بنحو لا يكون تعددها موجباً لتعدد 
الإقامة عرفاً فيها كانت مكاناً واحداً بذلكك الاعتبار. و إن كانث بحيث توجب تعدد الإقامة كانت متعددة. و الوجه فى ذلكك: ما عرفت 
من رجوع اعتبار وحدة المكان الى اعتبار وحدة الإقامة» لانحصار الدليل عليها بما دل على اعتبار وحدة الإقامة» فتدور وحدةٌ المكان 
ندار ومسدتيا قينا كادض الأمكدة العدد ةلأ ذكرق الأقامات ابيا الآ إقامة واحدة عرفا- كالدار» و المسجدء و الحرم و الحمام؛ و 
غيرها- كانت مكاناً واحداً. و مهما كانت الأمكنة لتباعدها بنحو تعد الإقامة فى بعضها غير الاقامة فى الآخرء كانت الأمكنة متعددة. 
إذا عرفت ذلك فاعلم: أنه تختلف الإقامة العرفية باختلاف الأمكنة فالقرى المفصول بعضها عن بعض بربع الفرسخ تعد الإقامة فى 
بعضها غير الإقامه فى الأخرىء و محلات البلد الواحدء و إن كان يبعد بعضها عن بعض بربع الفرسخ لا تعد الإقامة فى بعضها غير 
الإقامه فى الأخرى. فلا بد من ملاحظة خصوصيات الأمكنة» لينظر أن التعدى من مكان إلى مكان هل يعد ارتحالا عنه إلى الآخرء أو 
لا يعد كذلكك؟ و على ذلكك تدور صحة الإقامهُ و عدمهاء بلا فرق بين الأرضء و القرية» و البلاد المتسعةً» و غيرها فلاحظ 

)١(‏ وفى الحدائق: «الظاهر انه لا خلاف و لا إشكال فى جوازه. 

مستمسكك العروة الوثقى» جلى ص: ١١9‏ 

مما لا ينافى صدق اسم الإقامة فى البلد عرفاء جرى عليه حكم المقيم؛ حتى إذا كان من نيته الخروج عن حد الترخص- بل الى ما 
دون الأربعة- إذا كان قاصداً للعود عن قريب؛ بحيث لا يخرج عن صدق الإقامة فى ذلك المكان عرفاء كما إذا كان من نيته الخروج 
نهارا و الرجوع قبل الليل. 


[ (مسألة 9): إذا كان محل الإقامة برية قفراء] 


(مسألةُ 4): إذا كان محل الإقامةٌ بريهُ قفراء لا يجب 


و أما ما اشتهر فى هذه الأوقات المتأخرة و الأزمنة المتغيرة: من أن من أقام فى بلد أو قرية- مثلا- فلا يجوز له الخروج عن سورها 
المحيط بهاء أو عن حدود بنيانها و دورهاء فهو ناشئ عن الغفلة» و فى مفتاح الكرامة: «هذا تعريض بالفاضل الفتونى». و وجه ضعفه: 
عدم منافاة الخروج عن السور فى الجملة لصدق الإقامة فى البلد عرفاًء التى أخذت موضوعاً لأدلهُ وجوب التمام؛ لأن خارج السور 
القريب منه معدود عرفاً متحداً مع البلدء فلا تكون الإقامُ فيه مغايرة للإقامة فى البلد. فضلا عن الخروج اليه آنا ما. 

هذا و مقتضى ما عرفت- من أن ظاهر النصوص كون الموجب للتمام هو الإقامة الواحدة المستمرة التى لا يتخلل بين أجزائها عدم- أن 
يكون مبنى الفروض المذكورة فى هذه المسألة: كون المكان الذى يخرج اليه المقيم معدوداً عرفاً مغايراً لموضع الإقامةء بحيث تكون 
الإقامة فيه إقامة أخرىء غير الإقامة فى موضعها. أو معدوداً معه واحداً. فما يكون من قبيل الأول لا تجوز نيه الخروج إليهء لأن الخروج 
إليه إذا كان منافياً الاستمرار الإقامة كانت ني الخروج إليه منافية لنيةُ الإقامة الواحدة المستمرة» بل كانت نيةٌ الإقامة حينئذ من قبيل نية 
الإقامة فى القرى المتعددة» التى لا تكون موضوعاً لوجوب الإتمام. و ما يكون من قبيل الثانى تجوز نية الخروج اليه» لعدم منافاتها لنية 
الأفانة الوتحدة المتسيرة. 
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مستمسكك العروة الوثقى» جلى ص: ١١١‏ 


و لأجل ذلكك نسب القول بجواز نية الخروج إلى ما دون المسافة إلى الندره و الشذوذ, و لم يعرف قائل به الى زمان فخر الإسلام؛ فقد 
قيل: 

إنه قال به فى بعض حواشيه؛ و تبعه عليه فى الوافى» و شرح المفاتيح. 

وعن الشهيد الثانى فى بعض فوائده. أنه قال: «و ما يوجد فى بعض القيود: 

من أن الخروج الى خارج الحدء مع العود الى موضع الإقامة ليومه أو ليلته لا يؤثر فى ني الإقامة» و إن لم ينو إقامة عشرةٌ مستأنفة؛ لا 
حقيقة له» ولم نقف عليه مسنداً الى أحد من المعتبرين» الذين تعتبر فتواهم؛ فيجب الحكم بإخراجه ..). 

و كأن الوجه الذى دعاهم الى ذلكك: حمل الإقامة فى النصوص على كون البلد مثلا مقراً له و محطاً لرحله. إذ من الواضح أن هذا 
المعنى لا ينافيه الخروج المذكور. بل لا ينافيه الخروج إلى المسافة» لو لا الإجماع على قدح نيته. لكن حيث لا قرينة على هذا المعنى؛ 
لا مجال لرفع اليد عن ظاهر النصوص فى كون الإقامة ما يقابل الارتحال و الذهابء المعبر عنها بالحضور المنافى ذلكك قطعاً. لا أقل 
من إجمال النصوصء و المرجع عموم التقصير على المسافر. اللهم إلا أن يقال: المفهوم عرفاً من الإقامة هو المعنى الأول» فيتعين حمل 
النصوص عليه؛ و لا إجمال فيها حينئك. 

وأماما 

فى خبر الحضينىء المروى فى الوسائل فى باب تخيير المسافر بمكة: «إنى أقدم مكة قبل التروية بيوم أو يومين أو ثلاثة. قال (ع): 

انو مقام عشرة أيام» و أتم الصلاة) )١١‏ 

فالاستدلال به على هذا القول مبنى على كون الخروج الى عرفات لا يوجب التقصيرء و الالتزام بكون الخروج هذه المدهُ غير مناف 
للإقامة. و الأول مناف لصريح النصوص. و الثانى بعيد جداً. مع أن عدم صحة الخبر فى نفسه؛ و إعراض الأصحاب عنه مانعان عن 


العمل به. 


.18 الوسائل باب: 70 من أبواب صلاة المسافر حديث:‎ )١( 
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التضييق فى دائرة المقام »)١(‏ كما لا يجوز التوسيع كثيرء بحيث يخرج عن صدق وحدة المحل. فالمدار على صدق الوحدة عرفاً و 
بعد ذلكك لا ينافى الخروج عن ذلكك المحل إلى أطرافه» بقصد العود اليه» و إن كان الى الخارج عن حد الترخص. بل الى ما دون 
الأربعة» كما ذكرنا فى البلد. فجواز نية الخروج إلى ما دون الأربعة لا يوجب جواز توسيع محل الإقامة كثيراًء فلا يجوز جعل محلها 
مجموع ما دون الأربعة» بل يؤخذ على المتعارفء و إن كان يجوز التردد الى ما دون الأربع على وجه لا يضر بصدق الإقامة فيه. 


[ (مسألة :)٠١‏ إذا علق الإقامة على أمر مشكوى الحصول لا يكفى] 


(مسألة :23٠١‏ إذا علق الإقامة على أمر مشكوك الحصول لا يكفى, بل و كذا لو كان مظنون الحصولء فإنه ينافى العزم على البقاء 
المعتبر فيها. نعم لو كان عازماً على البقاء لكن احتمل حدوث المانع لا يضر (9). 


[ (مسألة :)١١‏ المجبور على الإقامة عشراً] 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالاللا صفحة 290 من اعزه0م 


(مسألة :)١١‏ المجبور على الإقامة عشراً و المكره عليها يجب عليه التمام؛ و إن كان من نيته الخروج على فرض رفع الجبر و الإكراهء 
لكن بشرط أن يكون عالماً بعدم ارتفاعهماء و بقائه عشرة أيام كذلكك (). 


)١(‏ قد عرفت فيما سبق الكلام فى هذه المسألة. 

() لأمنه مع وجود المقتضيات للعزم- من الميل و الرغبة- يتحقق و إن احتمل عروض الرافع المزاحم. و بذلكك افترق عن الفرض 
السابق» لأن التعليق راجع الى تعليق مقتضيات العزم و عدم فعليتها. فتأمل جيداً. 

(9) إذ بذلك و إن لم يدخل فى العازم يدخل فى المتيقن» و قد عرفت 

مستمسكك العروة الوثقى» جلى ص: ١١7‏ 


[ (مسألة 17): لا قصح نية الإقامة فى يبوت الأعراب و نحوهم] 


( مسألة لا تصح نية الإقامة فى بيوت الأعراب و نحوهم ما لم يطمئن بعدم الرحيل عشرة أيام .)١(‏ إلا إذا عزم على المكث بعد 
رحلتهم إلى تمام العشرة. 


[ (مسألة :)1١'‏ الزوجة و العبد إذا قصدا المقام بمقدار ما قصده الزوج و السيد] 


(مسألة 3): الزوجة و العبد إذا قصدا المقام بمقدار ما قصده الزوج و السيد و المفروض أنهما قصدا العشرة- لا يبعد كفايته فى تحقق 
الإقامة بالنسبة إليهماء و إن لم يعلما حين القصد أن مقصد الزوج و السيد هو العشرة. نعم قبل العلم بذلكك عليهما التقصير» و يجب 
عليهما التمام بعد الاطلاع. و إن لم يبق إلا يومان أو ثلاثة» فالظاهر وجوب الإعادة أو القضاء عليهما بالنسبةُ إلى ما مضى مما صليا 
عراب كذ الحال إذا قصد المقام بمقدار ما قصده رفقاؤه» و كان مقصدهم العشرة. فالقصد الإجمالى كاف )١(‏ فى تحقق الإقامة. 
لكن الأحوط الجمع فى الصورتين. بل لا يتركك الاحتياط. 


أن اليقين بالبقاء كالعزم عليه. 

)١(‏ إذ لولاه لا يحصل العزم؛ و لا اليقين» و معه يحصل العزم. 

(1) هذا غير ظاهرء إذ لا يخرج به عن كونه متردداً فى إقامة العشرة المحكوم بوجوب القصر. و مثله: ما لو نوى الإقامة إلى أجل مردد 
بين العشرةٌ و ما دونهاء مثل قدوم الحاجء و قضاء الحاجة» و نزول المطرء و أمثال ذلكك فإنه لا يوجب عليه التمام واقعاًء و إن كان 
الأجل لا ينقضى قبل العشرة بل هو من المتردد الذى يجب عليه القصر نصاً و فتوى. 


كفايةٌ القصد 
مستمسكك العروة الوثقى» جلىل ص: ١١7”‏ 


الإجمالى للثمانية فى وجوب القصر. إذ التردد هنا فى حد الزمان الإجمالىء و أنه ينتهى إلى العشرة أو الى ما دونهاء و هناكك لا تردد 
فى حد المسافة» و إنما التردد فى أن المسافة المحدودة تبلغ ثمانية أو لا تبلغ» و الفرق بينهما ظاهر. 
نعم نظير المقام: ما لو قصد مكان ضالته الذى لا يعلم أنه فى الكوفة أو فى الحلة أو فى ذى الكفلء نظراً الى أن المتردد فيه حدود 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١2901/‏ من اعزه0م 


المسافة. و لذا تقدم وجوب التمام على المسافر المذكور, و ان كان مقصده الإجمالى ينطبق واقعاً على نهاية مسافة. 

و بالجملة: تارة: يكون المسافر متردداً فى حد ذات الزمان الذى يقيم فيه. و أنه الأقل أو الأكثر. و إن كان جازماً بعنوانه من حيث 
المقدار على كل من تقديرى الأقل و الأكثرء كما إذا كان عالماً بأن الزمان الذى يقيم فيه إن كان منتهاه يوم الجمعةُ فهو تسعة أيام؛ و 
إن كان منتهاه يوم السبت فهو عشرة أيام» و لكنه متردد فى حده. و أنه الجمعة أو السبت. 

وفى هذه الصورةٌ يجب البقاء على التقصير واقعاء لعدم تحقق قصد الإقامة منه فى زمان هو عشرة أيام, لاحتمال انتهاء الإقامة بيوم 
البدعة لآ يوم السيث: 

و أخرى: يكون جازماً بحد الزمان الذى يقيم فيه. و هو يوم السبت فى المثال و ان كان متردداً فى انطباق عنوان العشرة أيام عليه 
لتردده فى اليوم الذى بدأ فيه الإقامة» كما لو دخل البلد عند الزوال» و هو لا يدرى أن اليوم يوم الأربعاء أو الخميسء فنوى الإقامة إلى 
زوال السبتء و تبين أن يوم دخوله كان هو الأربعاء. و فى هذه الصورة يجب عليه التمام؛ لتحقق قصد الإقامة منه فى زمان هو عشره 
أيام فى الواقع» و إن لم يدر أن ذات الزمان معنون بعنوان عشرة أيام» لأن الغرض من ذكر العشرةٌ تحديد الأمد فلا يلزم ملاحظتها 
موضوعاً للقصد. و كذا الحال إذا نوى الإقامة إلى آخر الشهرء و كان متردداً فى أن النية كانت فى زوال يوم العشرين أو زوال 
مستمسكك العروة الوثقى» جلى ص: ١١5‏ 


[ (مسألة :)١‏ إذا قصد المقام إلى آخر الشهر] 


( مسألة 1): إذا قصد المقام إلى آخر الشهر- مثلا- و كان عشره كفىء و إن لم يكن عالماً به حين القصدء بل و إن كان عالماً 
بالخلاف. لكن الأحوط فى هذه المسألةُ أيضاً الجمع بين القصر و التمام بعد العلم بالحال» لاحتمال اعتبار العلم حين القصد. 


[ (مسألة :)١0‏ إذا عزم على إقامة العشرة؛ ثمّ عدل عن قصده] 


(مسألة :)١5‏ إذا عزم على إقامة العشرة» ثم عدل عن قصده. فان كان صلى مع العزم المذكور رباعية بتمام بقى على التمام ما دام فى 
ذلك المكان .)١(‏ و إن لم يصل أصلاء أو 


الواحد و العشرين. أما إذا علم أنه زوال العشرين» و لكن كان متردداً فى أن الشهر ناقص أو كامل فعليه القصرء كما عرفت. 

و هذا التفصيل الذى ذكرناه فى قصد الإقامهُ بعينه جار فى قصد المسافةٌ و أنه إن كانت ذات المسافةٌ المقصودة معلومة الحد, و إنما 
الشكك فى انطباق عنوان الثمانية فراسخ عليهاء وجب القصر. و إن كانت مجهولة الحد, و أنه الموضع الفلانى أو الموضع الفلانى 
وجب التمام» و ان علم العنوان على تقدير أن يكون الحد هو الموضع الخاص. و من ذلكك تعرف الاشكال فيما ذكر فى المسألة الآتية. 
)١(‏ بلا خلاف» كما عن جماعة بل عن جماعة: الإجماع عليه. 

لصحيح أبى ولاد: «قلت لأبى عبد اللّه (ع): إنى كنت نويت حين دخلت المدينة أن أقيم بها عشرة أيام و أتم الصلاة ثم بدا لى بعد 
أن لا أقيم بهاء فما ترى لى أتم» أم أقصر؟ قال (ع): إن كنت دخلت المدينة» و صليت بها صلاة فريضة واحدةٌ بتمام» فليس لكك أن 
تقصر حتى تخرج منها. و إن كنت حين دخلتها على نيتكك التمام؛ و لم تصل فيها صلاهُ فريضة واحدةُ بتمام حتى بدا لكك أن لا تقيم» 
فأنت فى تلكك الحال بالخيار» إن شئت فانو المقام 

مستمسكك العروة الوثقى» جلى ص: ١١0‏ 

صلى مثل الصبح و المغرب, أو شرع فى الرباعية. لكن لم يتمها و إن دخل فى ركوع الركعة الثالثة» رجع الى القصر .)١(‏ 
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عشراً و أتم» و إن لم تنو المقام فقصر ما بينكك و بين شهر. فاذا مضى لكك شهر فأتم الصلاة) )١١‏ 

مضافاً إلى إطلاق نصوص الإقامة, لتعليق التمام فيها على مجرد نيه الإقامة و لو حدوثاًء ولا مقيد لها بصورة البقاء. 

و 

خبر حمزة بن عبد الله الجعفرى: «لما نفرت من منى نويت المقام بمكة. فأتممت الصلاه؛ ثمّ جاءنى خبر من المنزل فلم أجد بداً من 
المصير إلى المنزل؛ و لم أدر أتم أم أقصرء و أبو الحسن (ع) يومئذ بمكة. فأتيته و قصصت عليه القصة. فقال (ع): ارجع الى التقصير) 
3 

لا يصلح لمعارضة ما سبق, لوهنه فى نفسه بإهمال الجعفرىء و بإعراض الأصحاب عنه. 

ثم إن التفصيل المذكور إنما هو للعدول فى الأثناء. أما لو كان بعد تمام العشرة بقى على التمام؛ و إن لم يصل فريضة بتمام. 

)١(‏ لأ-ن الظاهر من الشرط فى الشرطية الثانية أن لا يفرغ من صلاه فريضة تامة غير مقصورة؛ و هو حاصل فى جميع الفروض 
المذكورة: يل لآ اشكال فيه بالتسية إلى الأول::و كذا الثاى ع إن اسعمل فى الحدائق: 

كون المراد من الشرط فى الأولى أن يصلى فريضة مطلقاً بعد قصد التمام فى المقصورات. إذ هو احتمال غريبء و لذا جعله بعيداً» و 
جعل الظاهر خلافه. و كذا فى الثالث؛ و ان كان ظاهر محكى المبسوط و غيره: الاكتفاء بمجرد الشروع فى الرباعية» و إن لم يدخل فى 
ركوع الثالثة. و كأنه حملًا للنص على ما يعم الشروع فى الرباعية بقصد التمام. أو لدعوى انصراف النص عن مثله» فالمرجع فيه إطلاق 
التمام على المقيم» أو استصحابه؛ بناء على 


.١ الوسائل باب: 18 من أبواب صلاة المسافر حديث:‎ )١( 
(؟) الوسائل باب: 18 من أبواب صلاة المسافر حديث: ؟.‎ 
١١8 مستمسكك العروة الوثقى» جلى ص:‎ 


و كذا لو أتى بغير الفريضة الرباعية» مما لا يجوز فعله للمسافر كالنوافل و الصوم و نحوهماء فإنه يرجع الى القصر مع العدول. 


كونه المرجع, دون عموم القصر. 

وفيه: أن الانصراف ممنوع. و عن التذكرة و المختلف: الاكتفاء بالدخول فى ركوع الثالثة؛ لأنه يلزم من الرجوع الى القصر ابطال 
العمل المنهى عنه. و فيه: أن تحريم الابطال لا ينافى سببية العدول لتبدل الحكم, فيكون انبطالا لا إبطالا. و أما عدم اندراجه فى 

قوله (ع): «و إن شئت فانو المقام و أتم» 

حيث لا يتصور التخيير بين القصر و التمام؛ بعد ما بدا له بعد الركوع الثالث؛ من جهة تعذر جعل صلاته قصراً. فغير ظاهر لإمكان 
القصر له بالاستئناف. و أضعف من ذلكك: الاكتفاء بمجرد القيام إلى الثالثة و كون الزيادة عمدية مبطلة لو بنى على القصر- لو سلم لا 
يجدى فى الاكتفاء المذكور بعد صدق عدم الصلاه تماماً. و مما ذكرنا يظهر وجه الحكم فى بقية الفروض. 

نعم قد يدعى: أن ذكر الصلاء تماماً مبنى على الغالبء و المراد مجرد فعل ما هو من أحكام الإقامة» بأن يشرع فى الرباعية بقصد 
إتمامها أربعاً كما أشرنا إليه فى توجيه ظاهر محكى المبسوط و غيره. أو يدعى: أن فعل ذلكك إما أن يحكم بصحته أو ببطلانه. لا 
سبيل الى الثانى, للأمر به واقعاً فيتعين الأول. و لا بد أن يكون من جهة الحكم بصحة الإقامة. و قد تقدم أنها من قواطع السفرء فاذا 
صحت احتيج فى جواز التقصير إلى إحداث سفر جديدء و لا يكفى فيه العدول عن نيةُ الإقامة. و فى الأول: أنه خروج عن الظاهر من 
غير وجه ظاهر. و فى الثانى: (أولا): النقض بصورة ما لو كان العدول قبل فعل شىء. فإنه قبل العدول آناً ما محكوم بأحكام الحاضرء 
فيكشف ذلكك عن صحة إقامته. و لازمه عدم الرجوع الى 
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مستمسكك العروة الوثقى» جلى ص: ١717‏ 
نعم الأولى الاحتياط مع الصوم إذا كان العدول عن قصده بعد الزوال. و كذا لو كان العدول فى أثناء الرباعية» بعد الدخول فى ركوع 
الركعة الثالثة» بل بعد القيام إليهاء و إن لم يركع بعد. 


[ (مسألة :)١2‏ إذا صلى رباعية بتمام] 


(مسألة 18): إذا صلى رباعية بتمام» بعد العزم على 


التقصير بمجرد العدولء مع أنه خلاف الإجماع. (و ثانياً): إن ما ذكر أشبه بالاجتهاد فى قبال النصء فان صحيح أبى ولاد 

يدل على الرجوع الى التقصير بمجرد العدول إذا لم يكن صلى تماماًء و إن لم يحدث سفراً جديداً فكيف يبنى على رفع اليد عن 
مدلوله لما ذكر؟!. 

ثمّ إن فى إلحاق الصوم الواجب بالفريضة فى البقاء على التمام أقوالا: 

الإلحاق بمجرد الشروع فيه» حكى عن العلامة فى جمله من كتبه» و عن الموجز الحاوىء و غاية المرام» و إرشاد الجعفرية» و المقاصد 
العلية» و المسالك و غيرها. و علل: بتحقق أثر النية. و الإلحاق بشرط الرجوع عن نية الإقامة بعد الزوال نسب إلى جامع المقاصدء و 
فوائد الشرائع» و التنقيح. و الهلالية و غيرها. و علل: بأنه- لأجل عدم جواز الإفطار حينئذ- بمنزلة ما لو رجع بعد الغروب. و الإلحاق 
بشرط أن يكون العدول بعد الغروب», نسب إلى جماعة. و علل: بأن المراد من الفريضة التامة مطلق العمل التام» و لما يستفاد من رواية 
معاويةُ بن وهبء من أن الصوم و الصلاه واحد 

«". و الجميع- كما ترى- خروج عن ظاهر النص بلا قرينة. و أما روايهُ معاويهٌ فظاهرهُ فى اتحادهما فى الترخص و عدمه و أنه إذا 
أفطر قصرء و إذا قصر أفطر و ليست متعرضة لما نحن فيه. فالأقوى عدم الإلحاق» كما عن مجمع الفائدة؛ و المداركء و الكفاية؛ و 


الذخيرة» و الحدائق» و الرياض و غيرها. 


)١(‏ تقدم ذلكك فى المسألة: “١‏ من فصل صلاة المسافر. 
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الإقامة» لكن مع الغفل عن اقامته. ثمّ عدلء فالظاهر كفايته فى البقاء على التمام .)١(‏ و كذا لو صلاها تماماً لشرف البقعةٌ (؟) كمواطن 
التخبير» و لو مع الغفله عن الإقامة (). و إن كان الأحوط الجمع بعد العدول حينئذ. و كذا فى الصورة الأولى. 


[ (مسألة :)١7‏ لا يشترط فى تحقق الإقامة كونه مكلفاً بالصلاة] 


(مسألة 17): لا يشترط فى تحقق الإقامة كونه مكلفاً بالصلاه (©): فلو نوى الإقامة و هو غير بالغء ثم بلغ فى أثناء العشرة وجب عليه 
التمام فى بقيةُ الأيام. و إذا أراد التطوع بالصلاة قبل البلوغ يصلى تماماً (0). و كذا إذا نواها و هو مجنون (6)» إذا كان ممن يتحقق منه 
القصدء أو نواها حال الإفاقة» ثم جن, ثمّ أفاق (/0). 


)١(‏ لإطلاق الصحيح المتقدم. و دعوى: انصرافه الى خصوص صورة الفعل» جرياً على نيه الإقامة. ممنوعة» بل الانصراف بدوى لا 
يعول عليه فى رفع اليد عن الإطلاق. 
() للإطلاق أيضاً. لكن لا تبعد دعوى الانصراف الى خصوص صورة كون الصحة من آثار نيةُ الإقامة. إلا أن يقال: الصحة فى المقام 
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مستئدة إلى نية الإقامة: غاية الأمر أنه لو لا النية لصحت أيضاً من جهةٌ الخصوصيةٌ فى المكانء فالصحة لها سببان على البدل. 

(*) لا يمكن فرض ذلكك فى حال الالتفات» بل لا بد فيه من الغفلة 

(©) لإطلاق الأدلة. و الاشكال فى قصد الصبى قد عرفت دفعه فى قصد المسافة. ثم إنه لا يطرد فى صورة العلم بالإقامة عشرة أيام. 
(0) لأنه كالبالغ فى كيفية العمل» سواء أ كانت أعماله شرعية أم تمرينية 

() للاطلاق. 

(0) إذ الجنون- لو سلم كونه رافعاً للقصد- لا يقدح عروضهء 
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و كذا إذا كانت حائضاً حال النية »)١(‏ فإنها تصلى ما بقى بعد الطهر من العشرة تماماً. بل إذا كانت حائضاً تمام العشرء يجب عليها 


التمام» ما لم تنشئ سفراً. 
[ (مسألة 14): إذا فاتته الرباعية بعد العزم على الإقامة ثْمّ عدل عنها بعد الوقت] 


مسأل 18): إذا فاته الرباعية بعد العزم على الإقامة ثمّ عدل عنها بعد الوقت» فان كانت مما يجب قضاؤهاء و أتى بالقضاء تماماً ثم 
عدلء فالظاهر كفايته فى البقاء على التمام (؟). 

و أما إن عدل قبل إتيان قضائها أيضاً فالظاهر العود إلى القصر. و عدم كفاية استقرار القضاء عليه تماماً. و إن كان الأحوط الجمع 
حينئذ» ما دام لم يخرج. و إن كانت مما لا يجب قضاؤه كما إذا فاتت لأجل الحيضء أو النفاس, ثمّ عدلت عن النية قبل إتيان صلاه 
تامة» رجعت إلى القصر. فلا يكفى مضى وقت الصلاةٌ فى البقاء على التمام (7). 


[ (مسألة 19): العدول عن الإقامة قبل الصلاهُ تماماً قاطع لها] 


(مسألة 14): العدول عن الإقامة قبل الصلاءً تماماً قاطع لها من حينه» 


لعدم الدليل على اعتبار استمرار القصدء و إنما دل على قدح التردد و البداء و لذا لا يقدح النوم, و لا النسيان. 

)١(‏ للاطلاق. 

)١(‏ للاطلاق. إذ اعتبار خصوص الأداء لا وجه له. و الانصراف إليه بدوى. 

() كما عن الذكرى. لصدق أنه لم يصل فريضة بتمام. و فى نجاة العباد لم يستبعد الاكتفاءء تبعاً لما عن التذكرة و غيرهاء لاستقرارها 
فى الذكة سام ى هر كماعرف: 
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و ليس كاشفا عن عدم تحققها من الأول .)١(‏ فلو فاتته حال العزم عليها صلاة أو صلوات أيام؛ ثمّ عدل قبل أن يصلى صلاه واحدة 
بتمام» يجب عليه قضاؤها تماماً. و كذا إذا صام يوماً أو أياماً حال العزم عليهاء ثمّ عدل قبل أن يصلى صلاة واحدة بتمام» فصيامه 
صحيح. نعم لا يجوز له الصوم بعد العدولء لأن المفروض انقطاع الإقامة بعده (). 


[ (مسألة :)١١‏ لافرق فى العدول عن قصد الإقامة بين أن يعزم على عدمهاء أو يتردد فيها] 


(مسألة :)٠١‏ لا فرق فى العدول عن قصد الإقامة بين أن يعزم على عدمهاء أو يتردد فيها (7)» فى أنه لو كان بعد الصلاٌ تماماً بقى على 
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[ (مسألة :)"١‏ إذا عزم على الإقامة فنوى الصوم] 
(مسألة :)7١‏ إذا عزم على الإقامة فنوى الصوم؛ ثمّ عدل بعد الزوال قبل الصلاءً تماماء رجع إلى القصر فى صلاته (؟). لكن صوم ذلكك 


اليوم صحيح, لما عرفت من 


)١(‏ لأن ظاهر الصحيح التعرض للبقاء على التمام؛ لا لأصل الحدوث فإطلاق ما دل على أن حدوث نيه الإقامة مطلقا كاف فى وجوب 
التمام محكم بلا معارض. مضافاً الى أن فعل الفريضة لو كان شرطاً فى صحة الإقامةً لزم الدور لأن نيه الإقامة شرط فى صحة التمام و 
القصرء إذا لم يصل فريضة بتمام )١١‏ 

(©) لما عرفت. 


)١(‏ راجع المسألة: ١6‏ من هذا الفصل. 
مستمسكك العروة الوثقى» جلى ص: ١١‏ 
أن العدول قاطع من حينه؛ لا كاشفء فهو كمن صام, ثم سافر بعد الزوال .)١(‏ 


[ (مسألة 77): إذا تمت العشرة لا بحتاج فى البقاء على التمام إلى إقامة جديدة] 


(مسألة 77): إذا تمت العشرة لا يحتاج فى البقاء على التمام إلى إقامة جديدة. بل إذا تحققت بإتيان رباعية تامه كذلكك. فما دام لم 


ينشئ 57 ديد يبقى على التمام (5). 
[ (مسألة 77): كما أن الإقامة موجبة للصلاةً تماماً] 


(مسألة 77): كما أن الإقامة موجبة للصلاة تماماًء و لوجوب- أو جواز- الصوم؛ كذلك موجبة لاستحباب النوافل الساقطة حال السفرء 
و لوجوب الجمعة؛ و نحو ذلكك من أحكام الحاضر (). 


[ (مسألة ؟): إذ تحققت الإقامة و تمت العشرة أولا و بدا للمقيم الخروج إلى ما دون المسافة] 

اشارة 

(مسألة 5): إذ تحققت الإقامة و تمت العشرة أولا و بدا للمقيم الخروج إلى ما دون المسافة و لو ملفقة» فللمسأل صور: 
[الأولى: أن يكون عازماً على العود إلى محل الإقامة] 


الأولى: أن يكون عازماً على العود إلى محل الإقامة 


(1) لإطلاق الأخبار الدالهُ على أن من سافر بعد الزوال أتم صومه مثل 
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صحيح ابن مسلم: «إذا سافر الرجل فى شهر رمضانء فخرج بعد نصف النهار» عليه صيام ذلكك اليوم) )١١‏ 

فإنه ظاهر الشمول لما نحن فيه. كما أن مقتضى استصحاب وجوب الصوم ذلكك. لكن فى الاعتماد عليه» فى قبال عموم وجوب الإفطار 
على المسافر إشكال ظاهر. فلاحظ. 

(؟) أما فى الأول فلإطلاق ما دل على أن نيه الإقامة موجبة للتمام. 

و أما فى الثانى فللتصريح فى صحيح أبى ولاد بوجوب الإتمام حتى يخرج 

"١‏ (”) لما عرفت من انها من قواطع السفرء و أن المقيم فى البلد بمنزلة أهله. 


.١ الوسائل باب: ه من أبواب من يصح الصوم منه حديث:‎ )١( 

(1) تقدم فى المسألة: ١0‏ من هذا الفصل. 
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و استئناف إقامة عشرهُ أخرى. و حكمه: وجوب التمام )١(‏ فى الذهابء و المقصد. و الإياب؛ و محل الإقامة الأولى. و كذا إذا كان 
عازماً على الإقام فى غير محل الإقامً الأولى. مع عدم كون ما ببنهما مسافة (5). 


[الثانية: أن يكون عازماً على عدم العود إلى محل الإقامة] 


الثانية: أن يكون عازماً على عدم العود إلى محل الإقامة و حكمه: وجوب القصر إذا كان ما بقى من محل إقامته إلى 


)١(‏ إجماعاًء كما عن الروض. و المقاصد العلية» و المصابيح. و عن الغرية: عليه عامة الأصحاب. و عن الصيمرى فى كشف الالتباس: 
انه لا شكك و لا خلاف فيه. و عن مجمع البرهان: ان دليله واضح لا إشكال فيه. و وجهه: ما عرفت» من كون الإقامة قاطعة لموضوع 
السفر فالرجوع إلى القصر بعدها محتاج إلى سفر جديدء و هو غير حاصل فى الفرض. بل لو قلنا بكونها قاطعة لحكمه تعين أيضاً 
البناء على التمامء بناء على الرجوع فى مثل المقام الى استصحاب حكم المخصص.ء لا عموم أدله القصر. 

وعن بعض: وجوب القصرء و نسب الى المقدس البغدادى (ره)» و الشيخ محمد طه نجف (ره) و كأنه لبنائهم على كون الإقامة رافعة 
لحكم السفر لا قاطعة لنفسه. و على كون المرجع فى مثل المقام عموم أدله التقصير لا استصحاب التمام. أو على إطلاق الخروج فى 
صحيح أبى ولاد 

و كلاهما ضعيف. إذ الأول عرفت حاله فى شروط المسافة. و الثانى- لو سلم- لا مجال للأخخذ به بعد البناء على قاطعية الإقامة 
للسفر» للإجماع على عدم جواز التقصير لغير المسافر. 

(؟) كما نص عليه فى محكى مجمع البرهان و غيره؛ لجريان ما سبق فيه لكونهما من باب واحد. 


)١(‏ تقدم فى المسألة: ١8‏ من هذا الفصل. 
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مقصده مسافة »)١(‏ أو كان مجموع ما بقى مع العود إلى بلده أو بلد آخر مسافة؛ و لو كان ما بقى أقل من أربعة. على الأقوى من 
كفايةُ التلفيق» و لو كان الذهاب أقل من أربعة (). 


[الثالثة: أن يكون عازماً على العود إلى محل الإقامة» من دون قصد إقامة مستأنفة] 
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الثالثة: أن يكون عازماً على العود إلى محل الإقامة من دون قصد إقامة مستأئفة. لكن من حيث أنه منزل من منازله فى سفره الجديد. 
و حكمه: وجوب القصر أيضاً فى الذهابء و المقصدء و محل الإقامة ("). 


)١(‏ يعنى: إذا كان ما بين محل إقامته و مقصده مسافة. و التعبير عنه بما بقى بلحاظ سفره قبل نيهُ الإقامة. و فى الجواهر: «الظاهر أنه لا 
خلاف فيه» فان الباحثين عنها و المتعرضين لها اتفقوا على ذلككء من دون نقل خلافء و لا إشكال؛ بل اعترف بعضهم بظهور الاتفاق 
عليها:» و يقتضيه ما دل على وجوب القصر على المسافر» من دون معارض. و هذا مما لا إشكال فيه. نعم فى جعل هذا من صور مسألة 
الخروج الى ما دون المسافةُ و لو ملفقة- كما فى المتن- غير ظاهر. 

(0) لكن عرفت إشكاله فى مبحث التلفيق. هذا بالنسبة إلى الرجوع الى بلده. أما بالنسبة إلى الرجوع إلى غير بلده» فليس هو من 
التلفيق» بل يجرى عليه حكم الامتداد» فإنه نوع منه. إذ لا يعتبر استقامة خط السيره بل يشمل غير المستقيم أيضاً. 

() كما عن الشيخ, و القاضىء و الحلبى» و العلامة فى كثير من كتبه و غيرهمء بل عن الشهيد: نسبته إلى المتأخرين. و هو إنما يتم 
بناء على ضم الذهاب مطلقاً- و لو كان دون الأربعة- إلى الاياب. أما بناء على عدمه؛ و اعتبار كون الذهاب أربعة: فغير ظاهرء لان 
المفروض كون 
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الذهاب الى المقصد دون الأربعة. و دعوى: كفايهُ قصد السفر بالإياب» فهو من حين خروجه عن محل الإقامهُ يصدق أنه مسافر» 
بلحاظ قصد الإياب» فيجب عليه التقصير. مندفعة: بما عرفت فى أحكام المسافة؛ من أن ظاهر الأدلهُ اعتبار السير فى المسافة فى وجوب 
التقصيرء فاذا لم يكن السير الذهابى جزءاً من السفر الموجب للقصرء لم يشرع القصر حاله. و لذا حكى عن جماعة: الاقتصار فى 
وجوب التقصير على الإياب» و محل الإقامهُ و أوجبوا التمام فى الذهابء و المقصد. 

و هذا القول و إن كان أقرب من الأول إلى القواعد, لعدم ورود الاشكال المتقدم فيه. إلا أنه استشكل فيه أيضاً جماعة: بأن جعل 
الشروع فى الإياب شروعاً فى السفر يتوقف على ضم الإياب إلى الخروج ثانياً عن محل الإقامة؛ و كونهما سفراً واحداً عرفاًء و هو لا 
يطرد فى جميع الصور. 

و لذا فصل- فى المتن و غيره- بين الصورة الثالثة و الرابعة» فأوجب القصر فى الإياب فى الاولىء و التمام فيه فى الثانية» لأنه يصدق 
على الإياب و الخروج عن محل الإقامة أنهما سفر واحد عرفاً فى الاولى؛ و لا يصدق ذلكك عليهما فى الثانية. 

وفيه: أن عدم الصدق فى الثانية مبنى على المسامحة: إذ لا ينبغى التأمل فى كون المسافر عند شروعه فى الإياب قاصداً للسفر إلى 
بلده حقيقة» غاية الأمر أنه- بلحاظ كونه لما لم يقض وطره من محل الإقامة- يقال- بنحو من العناية- إنه ذاهب إلى محل الإقام لا 
إلى بلده. و هذا المقدار لا يدور عليه الحكم. و نظيره: من خرج من وطنه لحاجة له فى موضع على رأس ثلاثة فراسخ, لكنه لا يتمكن 
من النزول فيه عند الوصول اليه لعدم وقوف القطار فيه مثلاء بل كان يقف على رأس أربعة فراسخ. فإنه إذا وقف القطار على رأس 
الأربعة فرجع الى مقصده؛ يقال عند شروعه فى الرجوع 
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إليه: أنه قاصد السفر إلى المقصدء لا إلى بلده. مع أنه لا يظن من أحد التوقف فى وجوب القصر عليه فى الذهاب. و الإيابء لما 
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ذكرنا من كونه قاصداً حقيقة الرجوع إلى بلده؛ وان كان يمر بمقصده. و لذا اتفق النص و الفتوى على انحصار قواطع السفر بالمرور 
بالوطنء و الإقامة عشراً و التردد ثلاثين يوماً. بل من ضروريات نصوص الإقامة: أن الإقامة دون عشرة فى الضياع و القرى المملوكة لا 
بقطع السفرء و لا يقدح فى اتصال السفر قبلها بما بعدها على أى نحو كانت؛ فكيف يكون المقام فى موضع الإقامهُ قاطعاً فى المقام؟! 
فتأمل جيداً. فاذاً التفصيل المذكور لا يخلو من إشكال. 

مضافاً الى ما يمكن أن يشكل به على أصل الحكم بالتقصير فى الإياب بجميع صوره. و ذلكك أنه بناء على كون الإقامة قاطعة لنفس 
السفر المأخوذ موضوعاً لوجوب التقصيرء لا بد فى جواز التقصير من قصد السفر عن محل الإقامة بحيث يكون الكون فى محل الإقامة 
خارجاً عنه. و هذا المعنى إنما ينطبق على الخروج عن محل الإقامة كلية بعد العود اليه» و لا ينطبق على الإياب إليه. لأن انطباقه على 
الإياب يلازم كون المرور بمحل الإقامة جزءاً من السفر عنه. و قد عرفت أنه غير جائز. فالقول بالتمام فى الذهاب و المقصد. و الإياب» 
و محل الإقامة؛ الى أن يخرج عنه كلية- كما عن غير واحد من متأخرى المتأخرين, وفاقاً لما عن العلامة فى جواب المسائل المهنائية و 
نسب الى ولده فى بعض الحواشى- فى محله. و ما عن غير واحد: من نفى الخلاف فى وجوب القصر فى الإياب؛ أو دعوى الإجماع 
عليه. ليس بنحو يصلح أن يعتمد عليه فى رفع اليد عما تقتضيه القواعد. و من ذلكك تعرف حال الصورة الرابعة. 

اللهم إلا أن يقال: لا دليل على اعتبار تحقق السفر عن محل الإقامة فى المترخص. بل اللازم- بعد البناء على قاطعية الإقامة للسفر- 
اعتبار 
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[الرابعة: أن يكون عازماً على العود إليه من حيث أنه محل إقامته] 


الرابعة: أن يكون عازماً على العود إليه من حيث أنه محل إقامته» بأن لا يكون حين الخروج معرضاً عنه» بل أراد قضاء حاجِةهُ فى 
خارجه و العود إليه. ثمّ إنشاء السفر منه و لو بعد يومين؛ أو يوم بل أو أقل. و الأقوى فى هذه الصورة البقاء على التمام فى الذهاب؛ و 
المقصد. و الإياب. و محل الإقامة ما لم ينشئ سفراً. و إن كان الأحوط الجمع فى الجميع» خصوصاً فى الإياب» و محل الإقامة. 


[الخامسة: أن يكون عازماً على العود الى محل الإقامة] 

الخامسة: أن يكون عازماً على العود الى محل الإقامة؛ لكن مع التردد فى الإقامة بعد العود و عدمها. و حكمه أيضاً وجوب التمام .)١(‏ 
و الأحوط الجمع؛ كالصورة الرابعة. 

[السادسة: أن يكون عازماً على العود] 


السادسة: أن يكون غازما على العود, مع الذهول عن 


تحقق السفر غير السفر السابق المنقطع بالإقام و هذا متحقق فى المقام و فيه: 

أن ظاهر صحيح أبى ولاد 

اعتبار السفر عن محل الإقامة» و الخروج عنه مسافراًء بحيث يكون خط السير فى خارجه. 

)١(‏ كما عن المدارككه و الذخيرة» و المصابيح. أما بناء على الاشكال المتقدم فظاهر. و أما بناء على القصر فى الإياب فى الصورة 
الثالثة» فلعدم قصد السفر به لأن التردد فى الإقامة تردد فى السفر غير المنقطع بهاء و معه لا بد من التمام» كما تقدم فى الشرط الرابع 
من شروط القصر. و من ذلك يظهر ضعف ما عن الغرية و إرشاد الجعفرية. من الحكم بالقصرء و عن فوائد الشرائع و حاشية الإرشاد: 
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انه الأقوى» و ما عن جامع المقاصد و الجعفرية: من أن فيه وجهين. 


)١(‏ تقدم فى المسألة: ١8‏ من هذا الفصل. 
مستمسكك العروة الوثقى؛ جل ص: ١10/‏ 
الإقامة و عدمها. و حكمه أيضا: وجوب التمام .)١(‏ و الأحوط الجمع. كالسابقة. 


[السابعة: أن يكون متردداً فى العود و عدمه] 


السابعة؛ أن يكون مترددا فى العره وخدمه 0 


)١(‏ يظهر وجهه مما سبق فى الصورةٌ الخامسة» لأن الذهول عن الإقامهُ و عدمها مناق لقصد السفرء كالتردد فيها هناككء بناء على 
وجوب القصر فى الإياب. أما بناء على وجوب التمام فيه» فوجه التمام أظهر. 
ل ا اي 

بمعنى السفر إلى أهله. فعلى الأول يكون محصل الفرض: أنه قصد الذهاب الى المقصد. متردداً بين الإقامهٌ فيه و العود الى محل 
الإقامة. و ينبغى الجزم بوجوب التمام فى الذهابء لأن التردد فى الإقامة مانع من الترخصض فبهء سواء أ كان قاصداً- على تقدير العووب 
الإقامة فى 5 الإقامة ثانياً أم الذهاب إلى أهله؛ أم تردد فى ذلكك. و على الثانى فاما أن يكون بناؤه- على تقدير العود- الإقامة فى 
محل الأقامة ثانبأء و إما أن يكون ناوه على تقديرهت السفر إلى أهلف أو تردة .فى ذلكك. فعلى الأول يكون محصل الفرظن: أنه سافر 
إلى المقصد, متردداً بين الذهاب منه الى أهله؛ و بين العود و الإقامة. و ينبغى الجزم بوجوب التمام أيضاً فى الذهاب» لما عرفت من أن 
التردد فى الإقامة مانع عن القصر. و كذا لو كان متردداً فى الإقامةُ و لا فرق فى ذلكك بين القول بالترخص فى الإباب فى الصورة الثالثة 
و الرابعة و القول بالتمام فيه. و على الثانى يكون محصل الفرض: أنه سافر إلى المقصد متردداً , بين السفر منه إلى أهله و بين العود الى 
محل الإقامة و الذهاب منه إلى أهله. و ينبغى الجزم بأن حكمه التمام فى الذهاب» على تقدير كون رجوعه إلى محل الإقامة من قبيل 
الرجوع إليه فى الصورة الرابعة» و أن حكمه القصر لو كان من قبيل الرجوع إليه فى الصورة الثالثة» بناء على القصر فى الإياب 
مستمسكك العروة الوثقى» جلى ص: ١78‏ 
أو ذاهلا عنه .)١(‏ و لا يتركك الاحتياط بالجمع فيه فى الذهاب و المقصد. و الإياب» و محل الإقامة؛ إذا عاد إليه إلى أن يعزم على 
الإقامة» أو ينشئ السفر. و لا فرق فى الصور التى قلنا فيها بوجوب التمام بين أن يرجع الى محل الإقامة فى يومه. 


فيها. أما بناء على التمام فيه فيهما- بناء على الاشكال المتقدم- فالحكم التمام هنا على التقديرين» لعدم تحقق قصد السفر الخارج عن 
محل الإقامة. 

و هذا الكلام كله فى الذهاب. و قد عرفت أنه قد يجب فيه التمام» و قد يجب فيه القصر. كما أن وجوب القصر- على تقديره- مبنى 
على القول بالضم مطلقاً. أما بناء على اعتبار الأربعة فى جواز الضم فلا مجال للقصر فيه فى جميع يع الصور. و أما الإياب فلا يعرف 
حكمه إلا بعد الشروع فيه» ليعلم أنه كان بأى قصد. و حينئذ يعرف حكمه مما سبق فى الصور السابقة. 

لكن لا بد من ملاحظة ما يأتى فى ذيل المسألة الخامسة و العشرين» فقد يجب فيه القصرء مع وجوب التمام فيه فيما سبق» و ذلكك إذا 
انقطعت الإقامة فى الذهاب» حيث يجب فيه التقصير. فلاحظ. 

)١(‏ الذهول عن العود إن كان بمعنى الذهول عنه و عما ينافيه- من الإقامة فى المقصدء و السفر منه الى أهله- فهو يلازم عدم قصد 
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السفر إلا إلى المقصد. و حينئذ فلا بد من التمام فيه» لعدم قصد المسافة الموجبة للقصر و إن كان بمعنى الغفلة عنه فقط» بأن عزم على 
السفر إلى المقصد و منه إلى أهله؛ أو بنى على الإقامة فيه أو تردد بين الأ.مرين» وجب القصر فى الذهاب فى الأمولء و التمام فى 
الأخيرين. هذا حكم الذهاب. و أما الإياب فلا يعرف حكمه إلا بعد الشروع فيهء كما سبق. و مما ذكرنا كله تعرف أنه لا وجه ظاهر 
لتوقف المصنف (ره) عن الفتوى فى هذه المسألة» مع ما عرفت من وضوح حكمها فى جميع الصور. 

مستمسكك العروة الوثقى» جلى ص: ١794‏ 

أو ليلته» أو بعد أيام .)١(‏ 

هذا كله إذا بدا له الخروج إلى ما دون المسافة بعد العشرة أو فى أثنائهاء بعد تحقق الإقامة. و أما إذا كان من عزمه الخروج فى حال 
نية الإقامة» فقد مر (؟) أنه إن كان من قصده الخروج و العود عما قريب. و فى ذلكك اليوم» من غير أن يبيت خارجاً عن محل الإقامة» 
فلا يضر بقصد اقامته و يتحقق معهء فيكون حاله بعد ذلكك حال من بدا له. و أما إن كان من قصده الخروج إلى ما دون المسافة فى 
ابتداء نيته» مع البيتوتة هناك ليله أو أزيد» فيشكل معه تحقق الإقامة. 

و الأحوط الجمع من الأول إلى الآخر. إلا إذا نوى الإقامة بدون القصد المذكور جديداًء أو يخرج مسافراً. 


[ (مسألة 58): إذا بدا للمقيم السفرء ثم بدا له العود إلى محل الإقامة و البقاء عشرة أيام] 


(مسألة 10): إذا بدا للمقيم السفرء ثم بدا له العود إلى محل الإقامة و البقاء عشرةٌ أيام» فإن كان ذلكك بعد بلوغ أربعة فراسخ» قصر فى 
الذهاب» والمقصد. والعود 60 


)١(‏ لأن التفصيل بين الأمرين إنما قيل به فى قصد المسافةٌ التلفيقية» لا فيما نحن فيه. 

(؟) قد مر الكلام فيه. 

(*) لكونه مسافراً فى الجميع؛ كالخارج من وطنه. 

(6) لكونه شارعاً فى سفر مقصود له. 

(0) على ما تقدم. 
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العزم عليه .)١(‏ ولا يجب عليه قضاء ما صلى قصراً (9). 

و أما إذا بدا له العودء بدون إقامة جديدة: بقى على القصر حتى فى محل الإقامة. لأن المفروض الاعراض عنه (). 
و كذا لو ردته الربح أو رجع لقضاء حاجة: كما مر سابقاً (6). 


[ (مسألة 72): لو دخل فى الصلاةُ بنية القصرء ثم بدا له الإقامة فى أثنائها أتمها] 
(مسألة 78): لو دخل فى الصلاة بنية القصرء ثم بدا له الإقامة فى أثنائها أتمهاء و أجزأت (2). و لو نوى الإقامة و دخل فى الصلاة بنية 


التمام» فبدا له السفر» فان كان 


)١(‏ لأن العدول عن السفر مانع من البقاء على القصرء لاعتبار استمرار قصده كما عرفت. 
(0) لما تقدم فى المسألة الرابعة و العشرين من أول المبحث. 
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() يعنى: فلا مجال لتوهم أن الرجوع الى موضع الإقامة ملحق بالإقامة السابقة لعدم منافاة هذا المقدار من الخروج لهاء فان الخروج 
حال الاعراض مانع عن ذلككء و لا دليل على أن العدول عنه موجب للرجوع الى التمام؛ فالمرجع عموم القصر. 

(©) فى المسألةُ التاسعةٌ و الستين من الفصل الأول. 

(0) بلا خلاف ظاهرء بل عن التذكرة» و إرشاد الجعفرية؛ و ظاهر الذخيرة: الإجماع عليه و يذل عليه- مضافاً الى إطلاق أدلةٌ التمام 
على المقيم- 

صحيح على بن يقطين عن أبى الحسن عليه السلام: «عن الرجل يخرج فى السفرء ثم يبدو له فى الإقامة» و هو فى الصلاة. قال (ع): 
يتم إذا بدت له الإقامة» )١١‏ 

و نحوه خبر سهل 

١ 


.١ من أبواب صلاة المسافر حديث:‎ 7٠١ الوسائل باب:‎ )١( 

(5) الوسائل باب: 7٠١‏ من أبواب صلاة المسافر حديث: ؟. 
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قبل الدخول فى الركعة الثالثة أتمها قصراء و اجتزأ بها .)١(‏ 

و إن كان بعده بطلت؛ و رجع إلى القصر ما دام لم يخرج (؟) و إن كان الأحوط إتمامها تماماء و إعادتها قصراًء و الجمع بين القصر و 
الإتمام ما لم يسافر (): كما مر. 


[ (مسألة 1؟): لافرق فى إيجاب الإقامة لقطع حكم السفر و إتمام الصلاهً بين أن تكون محللة أو محرمة] 

(مسألة 37): لا فرق فى إيجاب الإقامة لقطع حكم السفر و إتمام الصلاهُ بين أن تكون محلل أو محرمة (5)» كما إذا قصد الإقامة لغاية 
محرمة» من قتل مؤمنء أو سرقة ماله أو نحو ذلككء كما إذا نهاه عنها والده» أو سيده؛ أو لم يرض بها زوجها. 

[ (مسألة :)١4‏ إذا كان عليه صوم واجب معين غير رمضان] 


(مسألة إذا كان عليه صوم واجب معين غير رمضان كالنذرء أو الاستيجار» أو نحوهما- وجب عليه الإقامة مع الإمكان (). 


)١(‏ بلا إشكال فيه على الظاهرء بناء على عدم الاكتفاء فى البقاء على وجوب التمام بمجرد الدخول فى الصلاة بنيةٌ التمام. أما بناء على 
الاكتفاء بذلك- كما تقدم نقله عن الشيخ- أتمها تماماًء و بقى على التمام. و قد عرفت فيما سبق أن هذا المبنى خلاف ظاهر صحيح 
الى ولد 

(2) إذا كان بعد الدخول فى ركوع الثالثة. و قد تقدم الكلام فى ذلكك فى المسألة الخامسة عشرة. فرجع. 

(9) مبنى الاحتياط: الإشكال فى الاكتفاء بهذا المقدار من الأثر فى البقاء على التمام و غيره؛ مما عرفت ضعفه. 

(©) للاطلاق. 

(0) اعلم: أن الحضر إذا كان شرطاً لوجوب الصوم- كما يقتضيه 


)١(‏ تقدم ذلك فى المسألة: ١١‏ من هذا الفصل. 
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مستمسكك العروة الوثقى» جلى ص: ١57‏ 


ظاهر الآيةٌ )1١‏ و بعض النصوص "١‏ كان السفر موجباً لعدم المصلحة فى الصوم. و حينئذ لا يكون ترك الصوم تفويتاًء و لاعدمه 
فوتاً. ول-وجه لوجوب القضاء لما فات فى السفر؛ بل إن وجب بعد ذلكك فى الحضر لم يكن قضاء لما فات؛ بل هو واجب آخر 
أجنبى عنه. وهو خلاف ضرورة الفقه. بل خلاف مرتكزات المتشرعة. و ان كان الحضر شرطاً لوجوده؛ كان اللازم وجوب تحصيله. 
فلا يجوز السفر. و لأجل أن المشهور المنصور جواز السفر اختياراً فى شهر رمضانء وجب الالتزام بأن الشرط ليس وجود الحضر 
مطلقاًء بل وجوده من باب الاتفاق. و حينئذ يجوز تفويته اختياراء كما يجوز تفويت شرائط الوجوب. و لكن يجب القضاء. 

هذا فى صوم رمضان. أما غيره فمقتضى قاعده الإلحاق جريان ذلكك فيه أيضاً» فيكون الحضر شرطاً لوجود الصوم؛ لا مطلقاًء بل 
خصوص وجوده من باب الاتفاق. و عليه فيجوز السفر اختياراً فى كل صوم واجب معين, بالأصل أو بالعارضء كما اختاره فى نجاهٌ 
العباد» و أمضاه شيخنا الأعظم (ره) و السيد المحقق الشيرازى (قده) و غيرهما من محشيها. و يشهد به فى النذر بعض النصوص» 
كرواية عبد اللّه بن جندب: «سمعت من زرارة عن أبى عبد الله (ع) أنه سأله عن رجل جعل على نفسه نذراً صوماً. 

فحضرته ني فى زيارة أبى عبد الله (ع). قال (ع): يخرجء و لا يصوم فى الطريق. فاذا رجع قضى ذلكك» 0" 

و قريب منها غيرها. و على هذا فلا موجب للإقامة. نعم لا يببعد ذلك فى الاستئجار, لظهور الإجارهُ فى كونها إجاره على الإقامة و 
الصوم معاًء لا على الصوم على تقدير الإقامة. 


(اأوعى قوله خا + اقرخ شيك ولك القور تبشفة .ا الثرة: . 

(؟) تأتى الإشارة إليها- ان شاء اللّه تعالى- فى المسألة: ١‏ من فصل شرائط وجوب الصوم. 
(5) الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب من يصح منه الصوم حديث: ه. 
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[ (مسألة 59): إذا بقى من الوقت أربع ركعاتء و عليه الظهران] 


( مسألة 9 إذا بقى من الوقت أربع ركعات. و عليه الظهران» ففى جواز الإقامة إذا كان مسافراًء و عدمه من حيث استلزامه تفويت 
الظهر و صيرورتها قضاءء إشكال )١(‏ فالأحوط عدم نيه الإقامة مع عدم الضرورة. نعم لو كان حاضراًء و كان الحال كذلكك لا يجب 
عليه السفر لإدراكك الصلاتين فى الوقت. 


[ (مسألة :)٠٠١‏ إذا نوى الإقامة» ثمَّ عدل عنها] 


(مسألة :٠‏ إذا نوى الإقامة» ثمّ عدل عنهاء و شكك فى أن عدوله كان بعد الصلاءً تماماً حتى يبقى على التمام أم لاء بنى على عدمها 
(5)» فيرجع إلى القصر. 


[ (مسألة :)"١‏ إذا علم بعد نية الإقامة بصلاةٌ أربع ركعات و العدول عن الإقامة] 


(مسألة ١‏ إذا علم بعد نيه الإقامة بصلاةً أربع ركعات و العدول عن الإقامة» و لكن شكك فى المتقدم منهما مع 
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و منه يظهر أنه لو كان مرجع النذر إلى نذر الإقامة و الصوم معا وجبت الإقامة أيضاً. و انما لا تجب الإقامة- حسبما قلنا- إذا كان 
النذر للصوم المشروع فى الزمان المعين, لا غير. و قد تقدم الكلام فى هذه المسألة فى المسألة التاسعة و الثلاثين من الفصل السابق. و 
تمام الكلام فى المقام موكول إلى محله من كتاب الصوم. 

)١(‏ لكنه ضعيفء لأ-ن التفويت المحرم ترك الواجب فى ظرف الفراغ عن وجوبه؛ و لا يشمل تركك تبديل الواجبء الذى لا يقدر 
عليه المكلف بواجب يقدر عليه» لعدم الدليل على حرمة مثل ذلككء و الأصل البراءة. 

و لأجل ذلكك لم يجب السفر فى الفرض الآتى. إذ لا فرق بين الفرضين فى ذلكك. و قد تقدم فى المسألة الثالثهُ من فصل القراءةً ما له 
تعلق بالمقام. 

() لأصالةُ عدمهاء فيثبت موضوع وجوب القصر بكلا جزئية» 
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الجهل بتاريخهما رجع إلى القصرء مع البناء على صحة الصلاة )١(‏ لأن الشرط فى البقاء على التمام وقوع الصلاهُ تماماًء حال العزم على 
الإقامة» و هو مشكوكك (25). 


أحدهما بالوجدان؛ و هو العدولء و الثانى بالأصلء و هو عدم الصلاة تماماً. 

)١(‏ هذا يوجب المخالفة القطعية للعلم الإجمالى بالتكليف. لأنه إن كان العدول بعد الصلاة تماماً وجب عليه البقاء على التمام. و ان 
كان قبلها وجب عليه الإعاده لما مضى و القصر لما يأتى» فالبناء على صحة الصلاة» و الرجوع إلى القصر مخالفة قطعية للتكليف 
المعلوم بالإجمال. 

(1) هذا إنما يصلاح تعليلا للرجوع الى القصرء لو جرت أصالة عدم وقوع الصلاة تماماً الى حين العدول. لكنه يمتنع جريانهاء إما 
لمعارضتها بأصالهُ عدم وقوع العدول إلى حين الصلاه تماماً» كما هو المشهور. أو لعدم حجية الأصل المذكور ذاتا. كما هو التحقيق» 
حسبما حررناه فى تعليقتنا على الكفاية: (حقائق الأصول)؛ فى استصحاب مجهول التاريخ؛ و تقدم فى مباحث خلل الوضوء. 

و لأجل أنه لا يجرى الأصل الموضوعى المذكورء فالمرجع الأصل الحكمى و هو استصحاب وجوب التمام لو أمكن. و إلا- كما لو 
كان العدول المحتمل قبل الوقتء و بنى على عدم حجية الاستصحاب التعليقى- تعين الجمع بين التمام و القصرء من جهة العلم 
الإجمالى. كما أن عليه إعاده القصر, لأنها بعض المعلوم بالإجمال. 

هذا كله بناء على عدم الرجوع الى العام فى الشبهة المصداقية. أما بناء على الرجوع اليه فيكون الحكم التمام» لعموم ما دل على التمام 
بنية الإقامة المقتصر فى الخروج عنه على صورة العلم بالعدول؛ قبل الصلاهٌ تماماًء لا القصر لعموم ما دل على القصر للمسافر» للعلم 
بتخصيصه بأدلة الإقامة» المعلوم 
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[ (مسألة 7"): إذا صلى تماماً ثْمّ عدل] 


(مسألة 7”: إذا صلى تماماً ثمّ عدلء و لكن تبين بطلان صلاته؛ رجع إلى القصرء و كان كمن لم يصل .)١(‏ 
نعم إذا صلى بنيةٌ التمام» و بعد السلام شكك فى أنه سلم على الأربع أو على الاثنين أو الثلاث» بنى على أنه سلم على الأربع و يكفيه 
فى البقاء على حكم التمام إذا عدل عن الإقامة بعدها (9) 


[ (مسألة 7): إذا نوى الإقامة» ثْمَّ عدل عنها بعد خروج وقت الصلاة] 
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(مسألة 7): إذا نوى الإقامة» ثمّ عدل عنها بعد خروج وقت الصلاة» و شكك فى أنه هل صلى فى الوقت حال العزم على الإقامة أم لاء 
بنى على أنه صلى. لكن فى كفايته فى البقاء على حكم التمام إشكال (2» و إن كان لا يخلو من 


انطباقه فى المقام. 

هذا و يمكن أن يقال: إن موضوع وجوب التمام على من عدل عن نيةٌ الإقامة» هو نيه الإقامة مع الصلا تماماء فاذا ثبتنت صحت الصلاءً 
بأصالة الصحة فقد تحقق موضوعه. و عدم العدول قبل الصلاءً تماماًء لا دخل له فى وجوب التمام إلا من حيث اقتضائه صحة الصلاة» 
لا أنه شرط آخر فى قبال الصلاة تماماً صحيحة. فليس الشرط فى وجوب التمام إلا صحة الصلاة تماماً و يمكن إثبات ذلكك بأصل 
الصحة. 

)١(‏ لما عرفت من عدم الاكتفاء بمطلق الأثر الشرعى لنيهُ الإقامة؛ فضلا عن الأثر الخارجى. 

(9) لإطلاق دليل قاعدة البناء على الأكثرء الشامل لمثل الأثر المذكور. 

(؟) لاحتمال اختصاص دليل قاعدة الشكك بعد خروج الوقت- و هو 

صحيح زرارة و الفضيل- بنفى الإعادة» للاقتصار فيه على ذلكك, قال (ع): «و إن شككت بعد ما خرج وقت الفوتء و قد دخل حائل 
فلا إعادةٌ 

مستمسكك العروة الوثقى» جلىل ص: ١*8‏ 

قوة خصوصاً إذا بنينا على أن قاعده الشكك بعد الفراغ» أو بعد الوقت.ء إنما هى من باب الأمارات, لا الأصول العملية .)١(‏ 


حكيم» سيد محسن طباطبايى» مستمسكك العروة الوثقى» ١‏ جلد» مؤسسة دار التفسير» قم - ايران» اول» ١١8‏ ه ق 
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[ (مسألة 1): إذا عدل عن الإقامة» بعد الإتيان بالسلام الواجب] 


(مسألة **): إذا عدل عن الإقامة» بعد الإتيان بالسلام الواجبء و قبل الإتيان بالسلام الأخير» الذى هو مستحب. فالظاهر كفايته فى 
البقاء على حكم التمام (7)» و فى تحقق الإقامة. و كذا لو كان عدوله قبل الإتيان بسجدتى السهو إذا كانتا عليه. بل و كذا لو كان قبل 
الآثيان بقضاء الأجواء المسيف كالسجدة و التشهد المسيين: بل و كذالو كان قبل 


عليك من شكك حتى تستيقن ..) )١١‏ 

لكن لا يبعد أن يكون ذكر نفى الاعادة لأجل كونه أحد الآثار المترتبة على الوجودء لا لخصوصية فيه. 

و إذا رجعت القاعدة المذكورة إلى قاعدة التجاوز فالأمر أظهرء لما عرفت فى أوائل مبحث الخلل» من صلاحيةٌ القاعدة المذكورة 
لإثبات الوجود المطلق بلحاظ جميع الآثار. 

)١(‏ هذالا أثر له فى الفرق فى الاكتفاء و عدمه. إذ لو كان دليل القاعدة شاملا بإطلاقه للأثر المذكورء اكتفى بها على كلا المذهبين. 
و إلا لم يكتف بها على كليهما أيضاً. نعم لو لم يكن الأثر المذكور شرعياً أمكن أن يدعى الفرق بين المذهبين فى ذلكك. لكنه شرعى 
على كل حال. فمنشأ الإشكال: عدم عموم الدليل له؛ و لو كان عاماً له ارتفع الاشكالء و إن لم تكن القاعدة من الامارات؛ و لم نقل 
حضحية الأصل المفة: 
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(0) لصدق أنه صلى فريضة بتمام» فيجب عليه البقاء على التمام. و كذا فى الفرضين الأخيرين. نعم لو قيل بأن الأجزاء المنسية أجزاء 
للصلاة أشكل الحكم فى الفرض الثانى منهما. لكنه خلاف التحقيق» كما تقدم. 


.١ من أبواب المواقيت حديث:‎ 8٠ الوسائل باب:‎ )١( 
١7 مستمسكك العروة الوثقى» جلىل ص:‎ 
إذا شكك فى الركعات و إن كان الأحوط فيه الجمع؛ بل و فى الأجزاء المنسية.‎ )١( الإتيان بصلاه الاحتياط, أو فى أثنائها‎ 


[ (مسألة 4"): إذا اعتقد أن رفقاؤه قصدوا الإقامة فقصدهاء ثم تبين أنهم لم يقصدواء فهل يبقى على التمام أو لا؟] 


(مسألة 0): إذا اعتقد أن رفقاؤه قصدوا الإقامة فقصدهاء ثم تبين أنهم لم يقصدواء فهل يبقى على التمام أو لا؟ 
فيه صورتان: 
إحداهما: أن يكون قصده مقيداً بقصدهم (7). 


الثانية: أن يكون اعتقاده داعياً له إلى القصد من غير أن يكون مقيداً بقصدهم. ففى الأولى يرجع إلى التقصير (*). 


)١(‏ هذا غير ظاهر لأسن احتمال نقص الركعة أو الأكثر موجب لاحتمال عدم صدق التمام. و منه يظهر أنه لا- يجب عليه صلاهٌ 
الاحتياط» بل يجب عليه الاستئناف قصراًء كما لو عدل قبل السلام. 

و الظاهر أنه لا فرق فى ذلكك بين البناء على كون التسليم على الصلاءً المشكوكة تسليما على نقص غير مخرجء كما استظهرناه» و بين 
البناء على كونه مخرجاًء لأجل البناء على انقلاب التكليف بصلاتين» على ما يظهر من جماعة. إذ المراد من الصلاه بتمام- على هذا 
المعنى- هو تمام الصلاتين. 

() بأن يكون قصده الخارجى ثابتاً فى فرض ثبوت قصدهم. نظير الإرادة فى الوجوب المشروط. فإن الإراده الخارجية الحاصلة للآمر 
حاصلة له فعلا-فى فرض وجود الشرط اللحاظى. أو بأن يكون موضوع قصده هو موضوع قصدهم. غاية الأأمر أنه كان يعتقد أن 
موضوع قصدهم عشرةٌ و مقتضى الجمود على عبار المتن إرادهُ الأول. لكن المظنون قوياً هو الثانى. 

() أما على تقدير الاحتمال الثانى فظاهرء لكون المفروض أنه لم 
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و فى الثانية يبقى على التمام. و الأحوط الجمع فى الصورتين. 
[الثالث من القواطع: التردد فى البقاء و عدمه ثلاثين يوماً] 


اشارة 


الثالث من القواطع: التردد فى البقاء و عدمه ثلاثين يوماً »)١(‏ إذا كان بعد بلوغ المسافة. و أما إذا كان قبل بلوغها 


يقصد إقامة عشرةء و إنما قصد إقامة المدة المنوية لرفقائه» فاذا كانت فى الواقع دون عشرة أيام لم يكن قد نوى مده عشرة. و مجرد 
علمه بأن تلك المده عشرة» غير مجد فى وجوب التمام؛ ما لم يوجب العلم بإقامة العشرة الذى هو غير المفروض. 
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و نظيره: ما لو نوى الإقامة إلى يوم العيدء و كان يعتقد أن ما بين زمان الإقامة و العيد عشرة أيام» و لم يكن فى الواقع كذلك. و أما 
على تقدير الاحتمال الأول فإنه و إن كان نوى إقامة عشرة لكن نيته ليست مطلقة» بل مشروطة حسب الفرض بنية رفقائه» فإذا لم يكن 
الشرط حاصلا فى الواقع؛ لم تكن النية داخلة فى إطلاق النصوص. لأن النيُ المنوطة بشرط غير حاصل بمنزلة العدم فى نظر العرف. و 
إن كان التحقيق- حسب ما ذكرنا فى الواجب المشروط- أنها موجودة حقيقة» غايةٌ الأمر أنها منوطة لا مطلقة. 

و مجرد عدم حصول المنوط به خارجاًء لا يوجب عدم حصولهاء لأن المنوط به حقيق وجود الشرط الفرضى اللحاظىء لا الخارجى 
الحقيقى. لكن الوجود التعليقى بدون وجود المعلق عليه ليس موضوعاً للحكم بوجوب التمام؛ كما هو واضح. 

)١(‏ على المشهورء بل عن ظاهر الروض أو صريحه: مساواته لمحل الإقامة فى حكاية الإجماعات. و لم يعرف مخالف فى ذلك إلا 
المحقق البغدادى (ره) فقد حكى عن ظاهره أو صريحه: أنه ليس من القواطع, و لا يحتاج فى تحديد الترخص الى قصد مسافة 
مستأنفة. و كأنه جمود منه على نصوص وجوب التمام بعد التردد» و الرجوع بعد الخروج عن مكان التردد الى عمومات 
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فحكمه التمام حين التردد» لرجوعه إلى التردد فى المسافرة و عدمها .)١(‏ ففى الصورة الأسولى إذا بقى فى مكان متردداً فى البقاء و 
الذهاب أو فى البقاء و العود إلى محله. يقصر إلى ثلاثين يوماً» ثمّ بعده يتم ما دام فى ذلكك المكان (1)» و يكون بمنزلة من 


الترخص للمسافر. 

و فيه: أن النصوص المذكورة و إن لم يصرح فيها بقاطعية التردد» إلا أن المنسبق إلى الذهن منها كون وجوب التمام إنما هو لقدح 
الإقامة الطويلة فى عنوان المسافرء المأخوذ موضوعاً للترخصء فتكون نظير الحاكم على أدلته. لا المخصص البحت. و هذا هو العمدةٌ 
فى تسالم الأصحاب على القاطعية و إلا فمن البعيد وقوفهم على ما لم نقف عليه. و كيف كان لا ينبغى التأمل فيما ذكرنا. 

)١(‏ هذا يتم إذا كان تردده فى الإقامة عشرة أيام و عدمهاء فإن الإقامة إذا كانت منافية للسفر كان تردده فيها تردداً فى السفر. و كذا لو 
كان تردده فى البقاء دوت العشرة و العود الى وطنه. أما لو كاث تردده فى الأقامة دون العشرة و الذهاب» كما لو تردد فئ بعضن منازّل 
سفره فى إقامة يوم أو يومين أو أكثر- إلى تسعة أيام- و الذهابء ثم لم يزل كذلكك حتى مضى عليه ثلاثون يوم وجب عليه القصر 
إلى نهاية الثلاثين» لعدم منافاته لقصد السفر بوجه. 

(5) إتماعاء كما عن الخلا :و الندار كفو لاض البتعيى .و الذكير ةو الرياضن, و قدل عليه اعيرس السعقيفة 

كصحيح أبى ولاد عن أبى عبد الله (ع): «إن شئت فانو المقام عشراً و أتم» و إن لم تنو المقام فقصر ما بينكك و بين شهر. فاذا مضى 
لكك شهر فأتم الصلاةٌ) )١١(‏ 


و صحيح زرارة 


(1) تقدم ذلكك فى المسألة: ١١‏ من هذا الفصل. 

مستمسكك العروة الوثقى» جلى ص: ١5١‏ 

نوى الإقامة عشرة أيام» سواء أقام فيه قليلا أو كثيراًء حتى إذا كان بمقدار صلاهُ واحدة .)١(‏ 
[ (مسألة ع): يلحق بالتردد ما إذا عزم على الخروج غداً أو بعد غد] 


مسأل ): يلحق بالتردد ما إذا عزم على الخروج غداً أو بعد غدء ثم لم يخرج. و هكذاء إلى أن مضى ثلاثون يوماًء حتى إذا عزم 
على الإقامة تسعة أيام مثلا (7)» ثمّ بعدها عزم على إقامة تسعة أيام أخرى. و هكذا. فيقصر إلى ثلاثين يوماء ثم يتم و لو لم يبق إلا 
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مقدار صلاة واحدة. 


عن أبى جعفر (ع): «و إن لم تدر ما مقامكك بهاء تقول غداً أخرج أو بعد غدء فقصر ما بينكك و بين أن يمضى شهر. فاذا تمٌ لكك شهر 
فأتم الصلاة» و إن أردت أن تخرج من ساعتككث) )١١‏ 

و 

مصحح ابن أبى أيوب: «قال: سأل محمد ابن مسلم أبا عبد الله (ع) [أبا جعفر (ع). خ تهذيب] ]١[‏ 

إلى أن قال (غ): 

فان لم يدر ما يقيم يوماً أو أكثر, فليعد ثلاثين يوماًء ثم ليتم و إن كان أقام يوماًء أو صلا واحدة) 7١‏ 

واقدرها ره 

)١(‏ كما فى مصحح ابن أبى أيوب المتقدم 

020 

ففى خبر أبى بصير: «و إن كنت تريد أن تقيم أقل من عشرة أيام فأفطر ما بينكك و بين شهرء فاذا تمّ الشهر فأتم الصلاء و الصيام» «*") 
و 


فى صحيح معاوية بن وهب عن أبى عبد الله (ع)- فى حديث- قال (ع): 


]١1[‏ راجع التهذيب ج ” صفحة 7١4‏ طبع النجف الأشرف. و فى الوسائل نقل الرواية عن الشيخ (ره) بإسناده عن أبى عبد الله (ع)» ثمّ 
أردفها برواية الكافى عنه (ع). و لعل المقصود بذلكك إنما هو رواية الشيخ (ره) فى الاستبصار. راجع الاستبصار ج ١‏ صفحة 7١‏ طبع 
النجف الأشرف. و الكافى ج ٠‏ صفحةٌ "5 طبع إيران الحديثة. 


.4 من أبواب صلاة المسافر حديث:‎ ١0 الوسائل باب:‎ )١( 
.١؟ من أبواب صلاة المسافر حديث:‎ ١8 (؟) الوسائل باب:‎ 
.* من أبواب صلاة المسافر حديث:‎ ١0 الوسائل باب:‎ )*( 
١5١ مستمسكك العروة الوثقى» جلى ص:‎ 


[ (مسألة 71): فى إلحاق الشهر الهلالى إذا كان ناقصاً بثلاثين يوماً] 


(مسألة /"): فى إلحاق الشهر الهلالى إذا كان ناقصاً بثلاثين يوماً إذا كان تردده فى أول الشهر وجه؛ لا يخلو عن قوة .)١(‏ و إن كان 
الأحوط عدم الاكتفاء به. 


«و إن أقمت تقول غداً أخرج أو بعد غد و لم تجمع على عشرة فقصر ما بينكك و بين شهر. فاذا تمّ الشهر فأتم الصلاة) .01١‏ 

)١(‏ الموجود فى مصحح ابن أبى أيوب المتقدم ذكر الثلا-ثين» و فيما عداه من النصوص ذكر الشهر. كما أن الموجود فى عبارات 
الأ-كثر التعبير بالشهر. و فى النهاية و أكثر كتب المتأخرين: التعبير بالثلاثين. و لا خلاف- كما فى مفتاح الكرامة» و غيره- فى اعتبار 
الثلا.ثين إذا لم يكن ابتداء التردد فى أول الشهر. إنما الخلا.ف فيما لو كان أول يوم منه. و المعروف اعتبار الثلاثين فيه أيضاً. و عن 
مجمع البرهان: الاكتفاء بالشهر الهلالى» و تبعه غير واحد. 
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و وجه القول الأولء بناء على كون الشهر حقيقَةُ فى الثلاثين ظاهر لاتفاق النصوص عليه. أما بناء على كونه حقيقة فى خصوص ما بين 
الهلالين أو مشتركاً لفظياً بينهماء أو مشتركاً معنوياء فإن رواية الثلاثين تكون حينئذ نسبتها إلى رواية الشهر نسبة القرينة الصارفة عن 
الحقيقة إلى المجازء أو المعينة للمشتركك اللفظىء أو المقيدة للمشتركك المعنوى. كذا قرر هذا الوجه فى الجواهر و غيرها. 

و وجه القول الثانى: أن لفظ (الشهر) حقيقةُ فيما بين الهلالين» فيجب حمله عليه. و لا تصلح روايةُ الثلاثين لصرفه لعدم التنافى بينهما. 
إذ يمكن أن يكون كل منهما موضوعاً للحكمء فيكون التردد فيما بين الهلا لين موجباً للتمام كالتردد ثلاثين. و يختص الأول بما لو 
وقع التردد فى أول الشهر 


.١7 من أبواب صلاة المسافر حديث:‎ ١8 الوسائل باب:‎ )١( 
١07 مستمسكك العروة الوثقى» جىل ص:‎ 


[ (مسألة 4"): يكفى فى الثلاثين التلفيق إذا كان تردده فى أثناء اليوم] 


(مسألة 8): يكفى فى الثلا-ثين التلفيق إذا كان تردده فى أثناء اليوم (١)؛‏ كما مر فى إقامة العشرة. و إن كان الأحوط عدم الاكتفاء و 
مراعاةٌ الاحتياط. 


[ (مسألة 54): لا فرق فى مكان التردد بين أن يكون بلداء أو قرية] 


(مسألة 68)؛ لأافرق فى مكان التردد بين أن يكون بلداء أوقرية» أو مفازة (9): 


و يختص الثانى بغيره. 

و التحقيق: أن الشهر و إن كان حقيقة فيما بين الهلالين لا غير» فإنه موضوع لغة و عرفا للجامع بين الشهور العربية الاثنى عشرء من 
محرم إلى ذى الحجة. إلا أنه يمتنع حمله فى النصوص المذكورة عليه. إذ لازمه اختصاص تلكك النصوص بصورة وقوع التردد فى أول 
آنات الشهرء و يكون المراد منها أنه إذا تردد المسافر فى تمام محرمء أو صفرء أو غيرهما من الشهور العربية» فعليه التمام. و لا تعرض 
فيها لصورة وقوع التردد فى ثانى آنات اليوم الأول من الشهورء فضلا عن صورة وقوعه فى غير اليوم الأول من الأيام. و هذا مما لا 
يمكن الاللتزام به ضرورة. فلا بد أن يكون المراد منها مقدار الشهر و حيث أن الشهر يختلف بالتمام و النقصانء يتعين حمله على 
خصوص التام» فإنه مقتضى الإطلاق المقامى» فضلا عن كونه مقتضى روايةُ الثلاثين. و مما ذكرنا يظهر لكك ضعف الوجه الذى أشار 
إليه فى المتن. 

(1) لما عرفت من ظهور الأدلة فى المقدار الحاصل مع التلفيق و غيره 

(1) كما فى الجواهر؛ حاكياً عن بعض التصريح به. و يقتضيه إطلاق كلامهم» كإطلاق جملة من النصوص. و عن الدروس و اللمعة: 
التقييد بالمصر. و كأنه وارد مورد التمثيل. و إلا فمن الواضح خلافه؛ فإنه تقييد لنصوص البلد و الأرض من غير وجه. 

مستمسكك العروة الوثقى» جلى ص: ١87‏ 


[ (مسألة +؟) يشترط اتحاد مكان التردد] 


(مسألة )©٠‏ يشترط اتحاد مكان التردد »)١(‏ فلو كان بعض الثلاثين فى مكان و بعضه فى مكان آخر لم يقطع حكم السفر. و كذا لو 
كان مشتغلا بالسير و هو مترددء فإنه يبقى على القصر إذا قطع المسافة. و لا يضر بوحدة المكانء إذا خرج عن محل تردده إلى مكان 
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آخر- و لوما دون المسافة- بقصد العود إليه غما قربيه إذا كان بحبث يصدق عرفا أنه كان متردداً فى ذلكك المكان ثلاثين يوماء 


كما إذا كان متردداً فى النجفء و خرج منه إلى الكوفة لزيارة مسلم؛ أو لصلاه ركعتين فى مسجد الكوفة؛ و العود إليه فى ذلكك اليوم؛ 


[ (مسألة :)61١‏ حكم المتردد بعد الثلاثين كحكم المقيم فى مسألة الخروج إلى ما دون المسافة] 
(مسألة :)©١‏ حكم المتردد بعد الثلاثين كحكم المقيم فى مسألة الخروج إلى ما دون المسافة مع قصد العود إليه (5)» فى أنه يتم ذهاباًء 


وقى المقصةة و الآباب» و محل التردةء إذا كان قاصدا العود الدمن حيث لامعل كرددة .و فى القضر 


)١(‏ لظهور الأدله فى ذلكك؛ كما تقدم فى الإقامة. إذ لسان الدليل فى البابين واحد. و من ذلكك يظهر لكك الكلام فى الخروج إلى ما 
دون المسافةٌ بقصد العود اليه عن قريب. 

(؟) إذ بعد ما عرفت من البناء على قاطعية التردد للسفرء و أنه كالإقامة عشرة, لا بد أن يجرى فيه الكلام المتقدم فى الخروج الى ما 
دون المسافة» بعد نيه الإقامة على نسق واحد. نعم لو بنى على عدم قاطعيته وجب القصر بمجرد الخروج عن ذلك المكانء و لو مع 
عدم الاعراض عنه؛ بناء على كون المرجع فى المقام عموم وجوب القصر على المسافر» كما هو الظاهر. 

مستمسكك العروة الوثقى» جلى ص: ١85‏ 


بالخروج إذا أعرض عنه؛ و كان العود إليه من حيث كونه منزلا له فى سفره الجديد؛ و غير ذلكك من الصور التى ذكرناها. 
[ (مسألة ؟61): إذا تردد فى مكان تسعة و عشرين يوماً أو أقل] 


(مسألة ): إذا تردد فى مكان تسعة و عشرين يوماً أو أقل, ثمّ سار الى مكان آخر و تردد فيه كذلكك- و هكذا- بقى على القصر ما 
دام كذلكك )١(‏ إلا إذا نوى الإقامة فى مكان أو بقى مترددا ثلاثين يوم فى مكان واحد. 


[ (مسألة 67): المتردد ثلاثين يوماً إذا أنشأ سفراً بقدر المسافة لا بقصر إلا بعد الخروج عن حد الترخص] 


(مسألة ©): المتردد ثلاثين يوماً إذا أنشأ سفراً بقدر المسافة لا يقصر إلا بعد الخروج عن حد الترخصء كالمقيم؛ كما عرفت سابقاً 
0 


(؟) وعرفت وجهه فى المسأله الخامسة و الستين فى مبحث حد الترخص و الله سبحانه أعلم. 
مستمسكك العروة الوثقى» جلى ص: ١50‏ 
[فصل فى أحكام صلاهً المسافر] 


اشارةٌ 


فصل فى أحكام صلاه المسافر مضافاً إلى ما مر فى طى المسائل السابقة قد عرفت أنه يسقط- بعد تحقق الشرائط المذكورة- من 
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الرباعيات ركغتاق (1): كما أنه سقط النوافل النهارية (9) أى ثافلة الظهرين. بل و ثافلة العشاءتت و هن الوثيرة- أيضاً غلى الأقوئ (. 
فصل فى أحكام صلاة المسافر 


)١(‏ تقدم فى أول صلاة المسافر. 

(؟) بلا إشكال. و عن جماعة: الإجماع عليه صريحاً و ظاهرا. و النصوص الدالهُ عليه كثيرة منها: 

صحيح ابن مسلم عن أحدهما (ع): «عن الصلاءً تطوعاً فى السفر. قال (ع): لا تصل قبل الركعتين و لا بعدهما شيثاً نهار »١١‏ 

و الحو شير 

كاهو الشيويئنوغة الحهيي #شبفه الى علياقناء وضن الحاى : 

الإجماع عليه. و يقتضيه إطلاق بعض النصوص 

«") و عن الشيخ فى النهاية جواز فعلها. 

لخبر الفضل بن شاذان عن الرضا (ع): «إنما صارت العتمه مقصورة. و ليس تتركك ركعتاهاء لان الركعتين ليستا من الخمسين و إنما 
هى زيادة فى الخمسين تطوعاًء ليتم بهما بدل كل ركعة من الفريضة ركعتين من التطوع)» 0*9 

وعن الذكرى: (إنه قوى). و هو فى محله 


.١ من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها حديث:‎ 7١ الوسائل باب:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: 7١‏ من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها حديث: ”ل 7 7. 

(*) الوسائل باب: 74 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها حديث: *. 

مستمسكك العروة الوثقى» جلى ص: ١58‏ 

و كذا يسقط الصوم الواتجب غزيية (4)1عل السحب أبضاء إلا فى بعض المواضع المستثناة. فيجب عليه القصر فى الرباعيات فيما عدا 
الأماكن الأربعة (؟). 

ولا يجوز له الإتيان بالنوافل النهارية. بل و لا الوتيرة إلا بعنوان الرجاء و احتمال المطلوبية؛ لمكان الخلاف فى سقوطها و عدمه. ولا 
تسقط نافلة الصبح» و المغربء و لا صلاة الليل ("). كما لا إشكال فى أنه يجوز الإتيان بغير الرواتب من الصلوات المستحبة (©). 


[ (مسألة :)١‏ إذا دخل عليه الوقت و هو حاضر] 


(مسألة :)١‏ إذا دخل عليه الوقت و هو حاضرء ثم سافر قبل الإتيان بالظهرين» يجوز له الإتيان بنافلتهما سفراً (0)؛ و إن كان يصليهما 


قصرأ. وان تركها فى الوقت يجوز له قضاؤها. 


فإنه مقتضى الجمع العرفى بين النصوص. لو لا شبهة الاعراض عن الخبر الموجب لسقوطه عن الحجية. و قد تقدم فى أوائل الصلاه ما 
له نفع فى المقام 

)١(‏ كما تقدمت الإشارهٌ الى ذلكك. و تفصيله يأتى- إن شاء اللّه- فى محله من كتاب الصوم. 

() على مايأتى قريباً إن شاء اللة: 

(6اباة غاذف: و النصوص نه متظافرة 
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ففى رواية الحرث: «قال أبو عبد الله عليه السلام: «كان أبى (ع) لا يدع ثلاث عشرة ركعة فى الليل» فى سفر و لا حضر» .01١‏ 
(©) لإطلاق أدلتها. 
(08 هذا علدت ماد ل عل يشر نافلة التقتصورة: رانحنتال لاض 


.١ الوسائل باب: 70 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها حديث:‎ )١( 
١01 مستمسكك العروة الوثقى» جىل ص:‎ 


[ (مسألة 7): لا يبعد جواز الإنيان بنافلة الظهر فى حال السفر إذا دخل عليه الوقت و هو مسافر] 


(مسألة "): لا يبعد جواز الاتيان بنافله الظهر فى حال السفر )١(‏ إذا دخل عليه الوقت و هو مسافرء و تركك الإتيان بالظهر حتى يدخل 
المنزل» من الوطن, أو محل الإقامة 


بغير هذه الصورة. فيرجع الى عموم ثبوتها. غير ظاهر. نعم قد يقتضى ذلكك 

موثق عمار عن أبى عبد الله (ع): «عن الرجل إذا زالت الشمس و هو فى منزله» ثم يخرج فى السفرء فقال (ع): يبدأ بالزوال فيصليها ثمٌ 
يصلى الأولى بتقصير ركعتين» لأنه خرج من منزله قبل أن تحضر الأولى و سئل: فإن خرج بعد ما حضرت الأولى. قال (ع): يصلى 
الأولى أربع ركعات. ثمّ يصلى بعد النافل ثمان ركعات, لأنه خرج من منزله بعد ما حضرت الأولى. فإذا حضرت العصر صلى العصر 
بتقصير» و هى ركعتان لأنه خرج فى السفر قبل أن تحضر العصر) )١١‏ 

إلا أن فى جواز العمل به- مع ابتناء الحكم فيه على كون العبره بحال الوجوبء و على عدم دخول وقت الظهر بمجرد الزوال- إشكالا. 
و لاا سيما مع مخالفته لعموم سقوط نافلة المقصورة. و لذا اختار فى المدارك العدم؛ حيث قيد جواز الإتيان بها فى السفر بصورة فعل 
الفريضة تماماً فى الحضر. و إن قال فى الجواهر: 

«فيه نظراء و لم يتعرض لوجهه. اللهم إلا أن يكون مراده صورة فوات وقت النافلة. إذ حينئذ يكون عموم ما دل على قضائها محكماً. 
لكن الظاهر أن كلا.م المدارك لا يختص بذلك. و كيف كان فالإنصاف يقتضى جوز العمل بالموثق, لأنه من قسم الحجة. و لم 
يثبت إعراض منهم يوجب وهنه فلا مانع من تخصيصه لعمومات السقوط. كما لا مانع من التفكيكك بين دلالته فى الحجية. فتأمل. 

)١(‏ هذا أيضاً خلاف إطلاق ما دل على سقوط نافلهُ المقصور. إذ 


.١ الوسائل باب: 7 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها حديث:‎ )١( 
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و كذا إذا صلى الظهر فى السفر ركعتين» و تركك العصر إلى أن يدخل المنزلء لا يبعد جواز الإتيان بنافلتها فى حال السفر. 

و كذا لا يبعد جواز الإتيان بالوتيرة فى حال السفر إذا صلى العشاء أربعاً فى الحضر ثم سافر فإنه إذا تمت الفريضة صلحت نافلتها .)١(‏ 


[ (مسألة 7): لو صلى المسافر - بعد تحقق شرائط القصر- تماماً] 


( مسألة *): لو صلى المسافر- بعد تحقق شرائط القصر- تماماء فاما أن يكون عالماً بالحكم و الموضوع (7)» أو جاهلا بهما- أو 
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بإحداهما-» أو ناسياً. فان كان عالماً بالحكم و الموضوع عامداً- فى غير الأماكن الأربعة- بطلت 


المفروض أنه فى السفر وظيفته القصرء و مقتضى الإطلاق المتقدم سقوط نافلتها. و مجرد كونه فى الواقع يصليها تماماً بعد الوصول 
إلى وطنه لا يوجب انقلاب تكليفه فعلاء و إنما يوجب انقلاب تكليفه بعد ذلكك, فيلحقه حينئذ حكم النافلة» لا فعلا. و كذا الحال فى 
الفرض اللاحق. 

)١(‏ كأنه إشارة إلى ما 

فى الصحيح عن أبى يحيى الحناط: «سألت أبا عبد الله (ع) عن صلاة النافلة بالنهار فى السفر فقال (ع): يا بنى لو صلحت النافل فى 
السفر تمت الفريضة)». )»١١‏ 

و لكنه يدل على أنه مهما لا تتم الفريضة فى سفر لا تشرع النافلة فيه. و إذ أن السفر فى الفرض لا تتم فيه الفريضة» فيجب أن لا تشرع 
فيه النافلة. لا أنه إذا صليت الفريضة تماماًء فى حضر أو سفرء جاز الإتيان بنافلتهاء و لو سفراًء ليدل على مشروعية النافل فى المقام. 

(1) إمكان التقرب من العالم العامد إنما يكون بالتشريع فى تطبيق المأمور به على المأتى به لا فى الأمر. و الا كان خالياً عن التقرب. 


)١(‏ الوسائل باب: 7١‏ من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها حديث: ؟. 
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صلاته. و وجب عليه الإعادة فى الوقت و القضاء فى خارجه .)١(‏ 

و إن كان جاهلا بأصل الحكم؛ و أن حكم المسافر التقصيرء لم تجب عليه الإعادة» فضلا عن القضاء. و أما إن كان عالماً 


)١(‏ إجماعاًء كما عن الانتصارء و الغنية» و التذكرة» و الدروسء و شرح المفاتيح؛ و ظاهر المنتهىء و النجيبية» و الذخيرة. و هو الذى 
بقتضيه إطلاق دليل الواقع» حيث لا دليل على الاجزاء يقتضى الخروج عنه. مضافاً إلى 

صحيح زرارة و محمد قالا: «قلنا لأبى جعفر (ع): رجل صلى فى السفر أربعاًء أ يعيد» أم لا؟ قال (ع): إن كان قرئت عليه آيهُ التقصير و 
فسرت له. فصلى أربعاً أعاد. و إن لم يكن قرئت عليه؛ و لم يعلمهاء فلا إعادة عليه» )1١‏ 

و 

فى خبر الأعمش: «و من لم يقصر فى السفر لم تجز صلاته» لأنه زاد فى فرض الله عز و جل» "١‏ 

و 

صحيح عبيد الله ابن على الحلبى: «قلت لأبى عبد اللّه (ع): صليت الظهر أربع ركعات و أنا فى سفر. قال (ع): أعد) *) 

و الظاهر أن المراد من الصحيح الأخير السؤال عن القضيهٌ الفرضية» فإطلاقه كإطلاق غيره يشمل العامدء لا عن القضيهُ الخارجية» كى 
يجب حمله على غير صورة العلم و العمد» لمكان جلالة الحلبى و رفعة مقامه. 

نعم يمكن أن يستشكل فى اقتضائه الإعادهُ فى خارج الوقت فى العامد لوجوب تقييده 

بصحيح العيص بن القاسم قال: «سألت أبا عبد اللّه (ع) عن رجل صلى و هو مسافر فأتم الصلاة. قال (ع): إن كان فى وقت فليعد و إن 
كان الوقت قد مضى فلا ©). 


بل قد يستشكل فى 


)١(‏ الوسائل باب: ١7‏ من أبواب صلاة المسافر حديث: ؟. 
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() الوسائل باب: ١7‏ من أبواب صلاة المسافر حديث: 8,. 
(*) الوسائل باب: ١7‏ من أبواب صلاة المسافر حديث: 8. 
(©) الوسائل باب: ١7‏ من أبواب صلاة المسافر حديث: .١‏ 
مستمسكك العروة الوثقى» جلى ص: ١2١‏ 


الاستدلال بالصحيح الأول على الإعاد فى خارج الوقت فى العامد» نظراً إلى أن بين صدره و هذا الصحيح عموماً من وجه. لعموم هذا 
الصحيح للجاهل و العالم» و عموم الأول للوقت و خارجه. و هذا التعارض بعينه جار فى الجاهل بالنسبةٌ إلى الإعادة فى الوقت»ء فان 
مقتضى إطلاق الصحيح الأول عدم وجوبهاء و مقتضى إطلاق الثانى وجوبها. 

و التحقيق أن يقال: بعد صراحة الصحيح الأول بالتفصيل بين العالم و الجاهل و صراحة الصحيح الثانى بالتفصيل بين الوقت و خارجهء 
يمتنع الجمع بينهما بالتصرف فى أحدهما دون الآخر, لأن ذلكك خلاف صريح التفصيل المذكور فيه. مثلا: التصرف فى الأول» بحمل 
نفى الإعاده فيه فى الجاهل على نفيها فى خارج الوقت»ء و وجوب الإعادهُ المذكور فيه فى العالم على وجوبها فى داخل الوقت. خلاف 
صريح التفصيل فيهء لأن التفصيل إنما بحسن مع تنافى الحكمين. و كذلكك التصرف فى الصحيح الثانى بحمل وجوب الإعادة فيه على 
خصوص العالم؛ و نفى القضاء فيه على خصوص الجاهلء فإنه أيضاً خلاف صريح التفصيل بين الوقت و خارجه المذكور فيه لما 
عرفت من توقف صحة التفصيل على تباين الحكمين. فيتعين فى مقام الجمع ارتكاب التصرف فيهما معاً. 

و ذلككء إما بأن تحمل الإعاده و عدمها فى الأول على خارج الوقت فيلزم حمل الثانى على خصوص الجاهل؛ فيكون حكمه التفصيل 
بين الوقت و خخارجه؛ دون العالم» فإنه يعيد فى الوقت و خارجه. و إما بأن يحمل الأول على داخل الوقتء فيلزم حمل الثانى على 
خصوص العالم. فيكون التفصيل بين الوقت و خارجه مختصاً بالعالم» دون الجاهلء فإنه لا يعيد لا فى الوقت و لا فى خارجه. و إما بأن 
يحمل الثانى على العالم» فيلزم تقيبد صدر الأول بالحمل على الإعادة فى خصوص الوقت, و يبقى ذيله على إطلاقه فى نفى 
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بأصل الحكم و جاهلا ببعض الخصوصيات- مثل أن السفر إلى أربعة فراسخ مع قصد الرجوع يوجب القصرء أو أن المسافة 


الإعادة على الجاهل. و مرجع هذا الحمل إلى الحمل الثانى. و إما بأن يحمل الثانى على الجاهلء فيلزم تقيبد ذيل الأول بحمل نفى 
الإعادة فيه على الجاهل فى خارج الوقت»ء و يبقى صدره على إطلاقه فى وجوب الإعادة على العالم فى الوقت و خارجه. و مرجع هذا 
لحمل إلى التحمطل الأول 

ثم إنه لما كان حمل وجوب الإعادةُ و نفيه على خارج الوقت بعيداً فى الصحيح الأول» من جهة أن التعرض لحكم خارج الوقت دون 
داخله خلاف الأولى؛ و من جهة أن استعمال لفظ الإعاده فى القضاء دون الأداء خلاف الشائع؛ يتعين التصرف بحمل الأول على داخل 
الوقتء و الثانى على خصوص العالم؛ و مقتضاه عدم وجوب القضاء على العالم. 

و يحتمل الجمع بحمل الصحيح الثانى على خصوص العالم الناسى» فيجب القضاء فيما عداه من أقسام العالم. و لعله أولى من غيره من 
أنواع الجمع, إذ لا يلزم عليه إلا تصرف واحد فى الصحيح الثانى» للعلم تتخصيص وجوب الإعادة على العالم بغير الناسى. و كذا 
تخصيص عموم قضاء الفائت بغير الناسى» بخلاف غيره من أنواع الجمع؛ فان التصرف فيه متعدد. 

مضافاً إلى أنه أوفق بإطلاق قضاء الفائت. و إلى إمكان المناقشه فى دلالة الصحيح, بأن 

قوله: «فأتم الصلاة» 
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ظاهر فى أن الإتمام لم يكن مقصوداً من أول الأمرء و إنما طرأ من جهة النسيان. و إلى أن الإجماعات الدالهُ على وجوب القضاء على 
العالم غير الناسى مانعة من حمل وجوب الإعاده فى الصحيح على خصوص الوقت. و قد عرفت أن حمله على خارج الوقت بعيد 
أيضاً. فلا بد من ارتكاب الجمع المذكورء فإنه لا يلزم منه مخالفة لشىء من ذلكك. و من ذلكك تعرف وجه الحكم الذى ذكره 
المصنف (ره) 
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ثمانية» أو أن كثير السفر إذا أقام فى بلده أو غيره عشرة أيام يقصر فى السفر الأول؛ أو أن العاصى بسفره إذا رجع إلى الطاعة يقصر. و 
نحو ذلكك- و أتم» وجب عليه الإعادهُ فى الوقت و القضاء فى خارجه .)١(‏ و كذا إذا كاف عانما بالحكم جاهلا بالموضوع, كما إذا 
تخيل عدم كون مقصده مسافة مع كونه مسافة: فإنه لو أتم وجب عليه الإعادة أو القضاء. 


فى الجاهل بقوله: «لم تجب عليه الإعاده فضلا ..» كما هو المشهور كما عن جماعة؛ بل عن المقدس البغدادى: الإجماع عليه. 

ومما ذكرنا يظهر ضعف ما فى الغنية» و عن الإشارة: من وجوب الإعاده إن ذكر فى الوقت.ء بل فى الأول: دعوى الإجماع عليه. و 
أضعف منه ما عن العمائنى: من وجوب الإعادةٌ مطلقاً. 

)١(‏ كما عن أكثر من تعرض له. لإطلاق دليل الواقع» المعتضد بإطلاق صحيح الحلبى 

١‏ و خبر الأعمش 

79 بل صحيح العيص 

بالنسبةٌ إلى الوقت 0 مع عدم المخرج عنها. إلا ما يتوهم من دخوله فى صحيح زرارة و محمد 

ع لأن عدم العلم ببعض الخصوصيات يصدق معه عدم العلم بتفسير الآبة. أو لأنه يستفاد من الصحيح المذكور كون الوجه فى 
الاجزاء مطلق الجهل. أو مما ورد فى الصوم من بعض النصوص المطلقةٌ الشاملة له 

كرواية العيص: «من صام فى السفر بجهالة لم يقضه) «2). 

و نحوه غيره» بضميمة عدم القول بالفصل. 

لكن الجميع غير ظاهر. إذ الظاهر من التفسير بيان أن المراد من نفى الجناح الوجوبء و المفروض أنه حاصل له. و استفادة كون الوجه 


فى 


(1) تقدم ذلكك كله فى أوائل التعليقة السابقة. 

(0) تقدم ذلكك كله فى أوائل التعليقة السابقة. 

(5) تقدم ذلكك كله فى أوائل التعليقة السابقة. 

(؟) تقدم ذلكك كله فى أوائل التعليقة السابقة. 

(0) الوسائل باب: 7 من أبواب من يصح الصوم منه حديث: ه. 
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و أما إذا كان ناسياً لسفره أو أن حكم السفر القصرء فأتم؛ فإن تذكر فى الوقت وجب عليه الإعادة و إن لم يعد وجب 


الاجزاء مطلق الجهل لا منشأ لها. و عدم الفصل غير ثابت. مع أن الحكم فى الصوم غير ثابت. و لو سلم ذلك و بنى على عدم الفصل» 
كان دليله معارضاً بصحيح زرارة و محمد 
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» و مقتضى الرجوع إلى الأصل بعد التساقط البطلان» كما سيأتى فى نظيره فى الصوم. نعم لو فرض إجمال الصحيح- لإجمال التفسير- 
سقط عن الحجية» و كان المرجع رواية العيص و نحوها. 

لكنه ممنوع» و أن الظاهر من التفسير تفسير نفى الجناح بالوجوب. 

و من ذلكك يظهر لكك الحال فى الجاهل بالموضوع؛ فإنه من أفراد من قرئت عليه آيهُ التقصير و فسرت له. فلا مجال لاحتمال دخوله 
فى ذيل صحيح زرارة و محمد 

» بل المتعين دخوله فى صدره. و حينئذ يجىء فيه الكلام المتقدم فى العامد بعينه. 

وقد يستوجه إلحاقه بجاهل الحكم فى نفى الإعادةٌ و القضاء للأولوية» فإن الجاهل بالموضوع معذور فأولى بالتخفيف من الجاهل 
بالحكم غير المعذور و لاقتضاء الأمر الظاهرى للاجزاء. بل عن المقدس البغدادى: أنه لو فاتته الصلاة قضى تماماً. و لكن ضعفه ظاهر. 
لمنع الأولويةء لعدم وضوح المناط فى الا-جزاء. و لما حرر فى محله: من عدم اقتضاء الأ-مر الظاهرى للا-جزاء. مع أنه لو سلما فلا 
يقتضيان القضاء تماماً» بل يتوقف ذلكك على كون الجاهل بالموضوع حكمه التمام و أن القصر بدل على تقدير الأداء لا مطلقاً و هو 
كما ترى. و مثله: الناسى لسفره و الناسى لحكم سفره؛ فان الجميع داخل فى العالم؛ فيجرى فيه ما تقدم فى العامد. لاتفاق النصوص 
المتقدمة عليه. مضافاً إلى إطلاق دليل الواقع. 
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عليه القضاء فى خارج الوقت (1). و إن تذكر بعد خروج الوقت لا يجب عليه القضاء (1). و أما إذا لم يكن ناسياً للسفر 


)١(‏ لما تقدم. أو لعموم قضاء الفائت من دون معارض»ء كما عرفت و لا يدخل فى صحيح العيص»ء لفرض التذكر فى الوقت. 

(؟) على المشهور. و عن الانتصارء و الخلافء و السرائر. و ظاهر التذكرة: الإجماع عليه. بل عن الثالث: دعوى تواتر الأخبار به. إلا أنا 
لم نقف إلا على ما 

رواه أبو بصير عن أبى عبد الله (ع): «عن الرجل ينسى» فيصلى فى السفر أربع ركعات. قال (ع): إن ذكر فى ذلك اليوم فليعده و إن لم 
يذكر حتى يمضى ذلكك اليوم فلا إعادةٌ عليه» )١١‏ 

و مقتضى الجمود على متن الجواب و إن كان ثبوت الحكم فى الظهرين لا غير لاختصاص اليوم بالنهار؛ لكن بملاحظة إطلاق 
السؤالء و ما تقدم فى صحيح العيص. يحمل ذكر اليوم على إراده مطلق الوقت, فيثبت الحكم فى العشاء أيضاً. و لااسيما مع عدم 
القول بالفصل. 

و من ذلكك يظهر ضعف ما عن الصدوقء و والده» و المبسوط: من وجوب الإعادةٌ مطلقاً لصحيح الحلبى 

والذافانه يحب تقبيده عمااك كر 

و دعوى: أنه ظاهر فى السؤال بعد الوقتء لاستبعاد وقوع السؤال فيه فى الوقت, غير ظاهرة. و الاستبعاد لا يصلح قرينة. مع أنكك عرفت 
أن المراد السؤال عن القضيه الفرضية لا الخارجية» فلا مانع من التقييد حينئذ. و أولى منه بالتقييد غيره مما تضمن الأمر بالإعادة مطلقا 
ولو بعد الوقت. 

ثمّ إن مقتضى ترك الاستفصال فى رواية أبى بصير المذكورة 


عدم 


.” من أبواب صلاة المسافر حديث:‎ ١7 الوسائل باب:‎ )١( 
تقدم ذلكك فى أوائل هذه المسألة.‎ )0( 
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مستمسكك العروة الوثقى» جلى ص: ١28‏ 
ولا لحكمه؛ و مع ذلكك أتم صلاته ناسياً »)١(‏ وجب عليه الإعادة و القضاء (5). 


[ (مسألة ؟): حكم الصوم فيما ذكر حكم الصلاة] 
(مسألة *»: حكم الصوم فيما ذكر حكم الصلاة» فيبطل مع العلم و العمد (9)) 


الفرق بين نسيان الحكم و الموضوع. لكن قبل: ان المتيقن من النص و الفتوى نسيان الموضوع- أعنى: السفر- فيرجع فى نسيان الحكم 
إلى غيره من الأدلة المقتضية للإعادة و القضاء. و فيه: ما أشرنا إليه: من وجوب العمل بالعموم الناشئ من تركك الاستفصالء و لا 
موجب للاقتصار على المتيقن. 

مع أن دعوى: كون متيقن الفتوى نسيان الموضوع غير ظاهرء لأسن ذكر النسيان فى كلا-مهم فى سياق العلم و الجهل يقتضى اتحاد 
متعلقهما. فدعوى: 

كون المتيقن منها نسيان الحكم أولى. 

)١(‏ يعنى: لصلاته» بأن غفل عن عددها فصلاها أربعاً. 

() بلا إشكال ظاهر. و يقتضيه إطلاق ما تقدم من النصوصء المعتضد بإطلاق دليل الواقع» و ليس ما يوجب الخروج عنه فى الإعادة 
قطعاً. و أما فى القضاء فقد يتوهم عدمه. لدخوله فى رواية أبى بصير 

» فيلحقه حكم ناسى الحكم أو السفر. و لكن لا مجال له. لأسن الظاهر من الأربع فيه الأربع فى الرباعية؛ لا فعل الركعتين الأخيرتين 
بعنوان الأولتين سهواً كما هو المفروض. و كذا 

قوله: «فأتم الصلاة» 

فى صحيح العيص ١١‏ فإنه ظاهر فى صلاةً التمام بعنوان التمام؛ فلا يشمل المقام. فلاحظ. 

() إجماعا. و يقتضيه- مضافا إلى إطلاق ما دل على بطلان الصوم فى السفر- )2١‏ النصوص الاتية فى الجاهل 


)١(‏ تقدم ذلكك فى أوائل المسألهُ السابقة. 
مستمسكك العروة الوثقى» جلى ص: ١28‏ 
و يصح مع الجهل بأصل الحكم »)١(‏ دون الجهل بالخصوصيات و دون الجهل بالموضوع. 


)١(‏ إجماعاً. و يدل عليه 

صحيح عبد الرحمن البصرى عن أبى عبد اللّه (عليه السلام): «سألته عن رجل صام شهر رمضان فى السفرء فقال (ع) إن كان لم يبلغه 
أن رسول الله (ص) نهى عن ذلكك فليس عليه القضاءء و قد أجزأ عنه الصوم) ١١‏ 

عو 


صحيح الحلبى: «قلت لأبى عبد اللّه (ع): رجل صام فى السفر فقال (ع): إن كان بلغه أن رسول الله (ص) نهى عن ذلك فعليه القضاءء 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحةً طالموط من اعزه0م 


وإن لم يكن بلغه فلا شىء عليه) ١؟)‏ 

عو 

صحيح العيص عنه لع): «من صام فى السفر بجهالة لم يقضه) 00). 

و 

فى صحيح ليث: «و إن صامه بجهالة لم يقضه) (5). 

و مقتضى إطلاق الأخيرين- كما أشرنا إليه سابقاً- عدم الفرق بين الجهل بالحكم. و الجهل بالخصوصيات و الجهل بالموضوع. 

لكن يعارضه فى الأخير إطلاق صحيح الحلبى 

«0) و نحوه. الظاهر فى اعتبار الجهل بأصل الحكم شرطاً فى الصحة: فيقدم عليه للأخصية. 

ولو سلم التساوى وعدم الترجيح فى الظهور فالمرجع إطلاق ما دل على بطلان الصوم فى السفر. و أما الجهل بالخصوصيات فقد 
يدعى عدم بلوغ النهى فيه» فلا يجب القضاء معه. لكن الانصاف منع ذلككء و أن المراد من بلوغ النهى العلم بأصل الحكم, فيجرى فيه 
ما ذكرنا فى الجاهل بالموضوع بعينه. 


بم 


)١(‏ الوسائل باب: ؟ من أبواب من يصح الصوم منه حديث: 
(؟) الوسائل باب: 7 من أبواب من يصح الصوم منه حديث: ". 
() الوسائل باب: 7 من أبواب من يصح الصوم منه حديث: ه. 
(©) الوسائل باب: 7 من أبواب من يصح الصوم منه حديث: 8. 
(0) تقدم ذلك فى أوائل المسألةُ السابقة. 
مستمسكك العروة الوثقى» جلى ص: ١21‏ 


[ (مسألة 0): إذا قصر من وظيفته التمام بطلت صلاقه] 

(مسألة ه): إذا قصر من وظيفته التمام بطلت صلاته فى جميع الموارد .)١(‏ إلا فى المقيم المقصر للجهل بأن حكمه التمام. 

[ (مسألة ع): إذا كان جاهلا بأصل الحكم] 

(مسألة *): إذا كان جاهلا بأصل الحكم, و لكن لم 

)١(‏ على المشهورء كما عن الروضء و ظاهرهمء كما فى الحدائق. 

وفى الجواهر: «بل ربما كان ظاهر جميع الأصحاب أيضاً حيث اقتضروا فى ببان المعذورية على الأولى -.و هى عكس الفرشن. 
لإطلاق أدلة التمام» الموجب للبطلان. و عن الجامع: الصحة. و عن مجمع البرهان: 

نفى البعد عنها. و ليس له وجه ظاهر غير 


صحيح منصور عن الصادق (ع) (إذا أتيت بلدة» فأزمعت المقام عشرة أيام فأتم الصلاة. فإن تركه رجل جاهلًا فليس عليه إعادةٌ) )١١‏ 


عو 
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خبر محمد بن إسحاق بن عمار: «سألت أبا الحسن (ع) عن امرأة كانت معنا فى السفرء و كانت تصلى المغرب ركعتين ذاهبة و جائية. 
قال (ع): ليس عليها قضاءا .)"١‏ 

لكن الخبر غير ظاهر فى الجاهل. و حمله عليه بلا وجه ظاهر بعد حكاية الإجماع على خلافه» كما عن الدروس.ء و رميه بالشذوذ. كما 
عن الشيخ و غيره. و أما الصحيح فالعمل به فى مورده لا يخلو عن إشكال بعد إعراض الأصحاب عنه فضلًا عن التعدى عنه إلى غيره. 
بل و إلى الناسى كما عن الجامع. 

الهم 1ق عقاله: إعتم كيه عر افو عله الوم لطر كوه بك الهو تردق الفرض فرك لي كانت فى [قاتمرتر لاانسننا 
مع إطلاق بعض معذوريةٌ الجاهل بالقصر و الإتمام. فالعمل به فى مورده- كما فى المتن- لا يخلو من قوة. 


.* من أبواب صلاة المسافر حديث:‎ ١7 الوسائل باب:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: ١7‏ من أبواب صلاة المسافر حديث: 7. 

مستمسكك العروة الوثقى» جلى ص: ١8/‏ 

يصل فى الوقت؛ وجب عليه القصر فى القضاء بعد العلم به »)١(‏ و إن كان لو أتم فى الوقت كان صحيحاً. فصحة التمام منه ليس لأجل 
أنه تكليفه. بل من باب الاغتفار (7). فلا ينافى ما ذكرناه قوله: «اقض ما فات كما فات» 


» ففى الحقيقة الفائت منه هو القصرء لا التمام. و كذا الكلام فى الناسى للسفر أو لحكمه. فإنه لو لم يصل أصلا- عصياتاً أو لعذر- 
وعكب غلية القضاء فصر 


[ (مسألة 7): إذا تذكر الناسى للسفر أو لحكمه فى أثناء الصلاة] 


(مسألة 7): إذا تذكر الناسى للسفر أو لحكمه فى أثناء الصلاة» فإن كان قبل الدخول فى ركوع الركعة الثالثة أتم العدلةة قفن ا 007و 
اجتزأ بها. ولا يضر كونه ناوياً من الأول للتمام؛ لأنه من باب الداعى و الاشتباه فى المصداق (6)) 

(1) أما قبل العلم به فالمتعين القول باجزاء القضاء تماماً. لإطلاق ما دل على معذورية الجاهل؛ الشامل للأداء و القضاء. 

(0) و إن شئت قلت: دليل الصحة إنما دل عليها فى ظرف حصول الامتثال به. لا على انقلاب التكليف إليه مطلقا. فإطلاق ما دل على 
وجوب القصر عند عدم الامتثال بالتمام محكمء و مقتضاه وجوب القضاء قصراً. 

(*) بلا كلام» كما فى الجواهر حاكياً عن المقدس البغدادى الاعتراف به. 

(©) المستفاد من النصوص: أن القصر و التمام حقيقة واحدةء يختلف مصداقها باختلاف خصوصيتى الحضر و السفره و أن صلاه 
القلصر عين الر تين الأولفيق اللنين قرضهما الله تعال بو أن السقر اقش سقوط ال سين الأضي كين اللنرى ستهيا الى (ض): واهلية 
فالمسافر يتقرب بصلاة القصر 

مستمسكك العروة الوثقى» جلى ص: ١294‏ 

لا التفييد» فيكفى قصد الصلاةء و القربة بها. و إن تذكر بعد ذلكك بطلت »)١1(‏ و وجب عليه الإعادةٌ مع سعة الوقت» 


بعين ما يتقرب به الحاضر فى الركعتين الأولتين» فيأتيان بفعل واحدء ممتثلين أمراً واحداً. غير أن الحاضر يقصد امتثال ذلكك الأمر فى 
ضمن امتثاله للأمر المنبسط على الركعات الأربع» و المسافر يقصد امتثال الأمر المتعلق بالركعتين مستقلا بلا ضم امتثال الآخر اليه. بل 
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يقصد امتثال الأمر بهما بقيد عدم زيادهً عليهما. و هذا المقدار من الاختلاف لا يوجب فرقاً بينهما فى أصل التقرب المعتبر فى العبادة 
بالإضافة إلى الركعتين» و إنما هو اختلاءف فى الخصوصية. فإن كانت الخصوصية ملحوظة فى التقرب على نحو التقييد كان فواتها 
موجباً لفوات التقرب. و إن كانت ملحوظة فيه على نحو الداعى؛ لم يكن فواتها موجباً لفوات التقرب» كما فى سائر موارد الاشتباه فى 
التطبيق. 

و دعوى: أن العناوين- التى تقصد من باب الاشتباه فى التطبيق و لا يقدح تخلفها- هى التى لا تؤخذ فى موضوع الأمرء أما ما كان 
كذلك فتخلفه يوجب فوات المقصود الواجب قصده. لاعتبار قصد المأمور به فى حصول التقرب. مندفعة: بأن قصد المأمور به بقيوده 
إنما يعتبر فى حصول التقرب بالمعنى الأعم من الإجمالى و التفصيلى» فيمكن قصد قيود المأمور به على ما هى عليه إجمالاء و قصد 
غبرها تقصيلا خط والافاق 'بين القصدين لكغياؤذنينا بالاجبال و العصيا. 

على أنكك عرفت فى مباحث النية عدم وضوح الدليل على اعتبار قصد المأمور به فى تحقق العبادة» و إن كان هو المشهورء بل 
المحتمل اعتبار قصد الأمرء لا غير. نعم ربما كان قصد المأمور به دخينًا فى كون الانبعاث عن الأمر» و ربما لا يكون. فراجع. 

)١(‏ لحصول الزيادة. 

مستمسكك العروة الوثقى» جلى ص: ١7١‏ 

ولو بإدراك ركعة من الوقت .)١(‏ بلى و كذا لو تذكر بعد الصلاة تماماً وقد بفى من الوقت مقدار ركعة: فإنه يجب عليه إعادتها 
قصراً (؟). و كذا الحال فى الجاهل بأن مقصده مسافة إذا شرع فى الصلاة بنية التمام ثمّ علم بذلكك, أو الجاهل بخصوصيات الحكم 
إذا نوى التمام ثمّ علم فى الأثناء أن حكمه القصر. بل الظاهر أن حكم من كان وظيفته التمام إذا شرع فى الصلاه بنية القصر جهلا ثمّ 
تذكر فى الأثناء العدول إلى التمام و لا يضره أنه نوى من الأول ركعتين مع أن الواجب عليه أربع ركعاتء لما ذكر من كفاية قصد 
الصلاة متقرباً و إن تخيل أن الواجب هو القصرء لأنه من باب الاشتباه فى التطبيق و المصداقء لا التقييد. فالمقيم الجاهل بأن وظيفته 
التمام إذا قصد القصر ثمّ علم فى الأثناء يعدل إلى التمام؛ و يجتزئئ به. 

لكن الأحوط الإتمام و الإعادة؛ بل الأحوط فى الفرض الأول 


)١(‏ أما مع ضيق الوقت حتى عن الركعة فقد يحتمل إتمامها تماما و الاجتزاء بهاء لأنه يلزم من بطلانها وجوب القضاءء و قد عرفت أنه 
ساقط عن الناسى. اللهم إلا أن يقال: الدليل إنما دل على الصحة إن ذكر و قد مضى الوقتء فاذا ذكر قبل مضيه وجب القضاء. و فيه: 
أن الظاهر من قوله: «و إن كان الوقت قد مضى ..» عدم التمكن من الفعل فى الوقت. أو يقال: إن الدليل إنما دل على الصحة لو ذكر 
بعد الفراغ عنها تماماًء فلا يشمل ما نحن فيه» و التعدى إليه غير واضح. 

(؟) لصدق أنه فى وقت. 
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أيضاً الإعادة قصراً بعد الإتمام قصراً. 


[ (مسألة 4): لو قصر المسافر اتفاقاً لاعن قصد] 


(مسألة 8): لو قصر المسافر اتفاقاً لا عن قصد فالظاهر صحهٌ صلاته .)١(‏ و إن كان الأحوط الإعادة. بل و كذا لو 
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)١(‏ ادعى فى الجواهر: عدم وجدان الخلاف فى البطلان بين من تعرض لهذا الفرع. و علله- تبعاً للمبسوط - بأنه قد صلى صلاةه يعتقد 
فسادهاء و أنها غير المأمور به. و مقتضى التعليل المذكور كون المراد صورة الالتفات إلى عدم الأمر بالقصر المأتى به. و حينئذ يتعين 
كون التقرب بلحاظ الأمر التشريعىء لا الشرعى, و البطلان حينئذ فى محله. لكن إرادة ذلكك بعيدةٌ عن ظاهر العبارة» لأن الظاهر أن قيد 
الاتفاق راجع الى القصر يعنى: كان قاصداً لفعل التمام» فوقع منه القصر بلا قصد له بل من باب الاتفاق. و ينحصر فرضه حينئذ فى 
صورتين: 

إحداهما: أن يقع منه التسليم بلا قصد إليه أصلاء ككلام النائم. 

و حينشذ لا-وجه للا-جتزاء به» لفوات التقرب المعتبر فيه. فاما أن يحكم بالبطلان بمثل ذلككء أولاء فلا بد من تجديد السلام بقصد 
الصلاة بعد الالتفات. و ثانيتهما: أن يقع منه التسليم سهواً بأن يعتقد أن عليه التمام ثمّ يسلم على الركعتين باعتقاد فعل الأربع. و لا مانع 
من الالتزام بالصحة و عدم الحاجة إلى استئناف القصر بعد العلم بأنه حكمه. لما عرفت فى المسألة السابقة. 

ثم إنه يمكن تصحيح القصر- مع الالتفات إلى كون المأمور به هو التمام جهلاء و إلى أن المأتى به هو القصر- بدعوى: كون التشريع 
ليس فى الأمرء ليلزم فوات التقرب» بل فى تطبيق المأمور به- و هو التمام- على القصرء فيأتى بالقصر بدعوى كونه عين التمام المأمور 
به. لكن كون مراد المصنف (ره) ذلكك بعيد جدأء بل الظاهر أن الفرق بين هذه الصورة 
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كان جاهلا بأن وظيفته القصر فنوى التمام» لكنه قصر سهواً. 

و الاحتياط بالإعادة فى هذه الصورة )١(‏ أ أكد و أشد (). 


[ (مسألة 4): إذا دخل عليه الوقت و هو حاضر متمكن من الصلاة] 


(مسألة 8): إذا دخل عليه الوقت و هو حاضر متمكن من الصلاة» و لم يصلء ثم سافر وجب عليه القصر (). 
ولو دخل عليه الوقت و هو مسافر» فلم يصل حتى دخل المنزل من الوطنء أو محل الإقامة) 


و الصورة الآتيةُ: أن قصد التمام فيها كان عن نسيانء و فى الثانية عن جهل. 

)١(‏ و قوى بعض البطلاءن؛ لأ-ن وظيفة الجاهل التمام» فيكون القصر غير المأمور به. و فيه: ما عرفت آنفا: من أنه لا دليل على كون 
وظيفة الجاهل التمام مطلقاً حتى لو جاء بالقصرء و إنما المستفاد من النصوص صحة التمام لو امتثل به» و هو غير ما نحن فيه. مع أن 
لازم ذلكك وجوب القضاء تماماً لو لم يأت به فى الوقت, و إن علم بعد خروج الوقت أن وظيفة المسافر القصرء و لم يلتزم به القائل 
المذكور. و كون دليل القضاء يفيد التوسعة فى وقت الأداء لا يجدى. لأن المطابقة بين الأداء و القضاء مما لا بد منهاء فاذا لم يصل فى 
الوقت فى حال الجهلء فقد فاته التمام» فدليل القضاء يدل على توسعة الوقت للتمام» فيجب فعله خارج الوقت, و إن علم بأن حكم 
المسافر القصر. مع أن ذلك لو سلم اختص بجاهل الحكم., لا مطلق الجاهل. 

)١(‏ كأنه للشبهة المتقدمة. 

(*) على المشهور. و عن السرائر: الإجماع عليه. و يقتضيه- مضافاً إلى إطلاق ما دل على وجوب القصر على المسافر- 

صحيح إسماعيل بن جابر: «قلت لأبى عبد الله (ع): يدخل على وقت الصلاة و أنا فى السفر فلا 
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أصلى حتى أدخل أهلى» فقال (ع): صلء و أتم الصلاة. قلت: 

فدخل على وقت الصلاه و أنا فى أهلى أريد السفرء فلا أصلى حتى أخرج فقال (ع): فصلء و قصرء فان لم تفعل فقد خالفت و الله 
رسول الله (ص)) )١١‏ 

و 

صحيح محمد بن مسلم: «قلت لأبى عبد الله (ع): الرجل يريد السفر» فيخرج حين تزول الشمسء فقال (ع): إذا خرجت فصل ركعتين» 
3 

ولا ينافى الاستدلال بالأخير فرض الخروج حين الزوال لأن الخروج المذكور يلازم إمكان التمام قبل الوصول إلى حد الترخص. بل 
الظاهر أن السؤال كان من جهه وجوب التمام عليه قبل السفر. و 

خبر الحسن بن على الوشاء: «سمعت الرضا (ع) يقول: إذا زالت الشمس و أنت فى المصرء و أنت تريد السفر فأتم. فإذا خرجت و أنت 
بعد الزوال قصر العصر) "١‏ 

بناء على ما هو الظاهر من إرادة الإتمام فى المصر. و احتمال إرادةٌ الإتمام بعد الخروج- كما عن الكافى- خلاف الظاهر. 

نعم يعارضها 

صحيحة محمد بن مسلم: «سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يدخل من سفره؛ و قد دخل وقت الصلاه و هو فى الطريقء فقال (عليه 
السلام): يصلى ركعتين. و إن خرج إلى سفره و قد دخل وقت الصلا فليصل أربعاً» © 

0 

مصححته عنه (ع): «اعن رجل يدخل [مكة] من سفره وقد دخل وقت الصلاة. قال (ع): يصلى ركعتين. فان خرج إلى سفره و قد دخل 
وقت الصلاه فليصل أربعاً) «5) 


و صحيع 


)١(‏ الوسائل باب: 7١‏ من أبواب صلاة المسافر حديث: ؟. 

(5) الوسائل باب: 7١‏ من أبواب صلاة المسافر حديث: .١‏ 

(") الوسائل باب: 7١‏ من أبواب صلاة المسافر حديث: ؟١.‏ 
(©) الوسائل باب: 7١‏ من أبواب صلاة المسافر حديث: 2. 

(5) الوسائل باب: 7١‏ من أبواب صلاة المسافر حديث: .١١‏ 
مستمسكك العروة الوثقى» جلى ص: ١78‏ 


زرارة المروى 

عن مستطرفات السرائر عن أحدهما (ع): «أنه قال فى رجل مسافر نسى الظهر و العصر حتى دخل أهله» قال (ع): يصلى أربع ركعات. و 
قال لمن نسى الظهر و العصر و هو مقيم حتى يخرجء قال (ع): 

يصلى أربع ركعات فى سفره. و قال: إذا دخل على الرجل وقت صلاهُ و هو مقيم, ثمّ سافر» صلى تلكك الصلاةٌ التى دخل وقتها عليه و 
هو مقيم أربع ركعات فى سفره) )١١‏ 
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071 
خبر بشير النبال: «خرجت مع أبى عبد الله (ع) حتى أتينا الشجرة» فقال لى أبو عبد الله (ع): يا نبال» قلت: لبيكك. قال (ع): إنه لم يجب 
على أحد من أهل هذا العسكر أن يصلى أربعاً غيرى و غيرك. و ذلكك: إنه دخل وقت الصلاه قبل أن نخرج)» .05١‏ 

لكن لم يصرح فى الأسخير أنهما صليا بعد الخروج. فمن الجائز أن يكون المراد أنهما صليا قبله أربعاً. و أما الأولان: فالجمع العرفى 
بينهما و بين ما سبق غير ظاهر. إذ يبعد جداً حمل ما سبق على ما لو كان الخروج قبل الوقت بقليل» بحيث لا يمكن فعل التمام قبل 
الوصول إلى حد الترخصء إذ يأباه جداً قوله 

فى الصحيح الأول: «فلا أصلى حتى أخرج). 

كما أنه يبعد أيضاً حمل الأخيرة على الصلاة أربعاً قبل الخروجء أو بعده قبل الوصول إلى محل الترخص. و كون التصرف فيها بذلكك 
أقرب من التصرف فى الأول بما سبق» غير كاف فى كون الجمع عرفياً غير محتاج الى شاهد على أنه لا يتأتى فى صحيح زرارة. 

كما أن الجمع بينهما بالتخيير- كما عن الشيخ فى الخلاف و احتمله فى التهذيب و الاستبصار؛ حملا للأمر على الوجوب التخييرى؛ 
كما يشهد به 


.1" من أبواب صلاة المسافر حديث:‎ 7١ الوسائل باب:‎ )١( 
.٠١ من أبواب صلاة المسافر حديث:‎ 7١ (؟) الوسائل باب:‎ 
١7/0 مستمسكك العروة الوثقى» جىل ص:‎ 


صحيح منصور بن حازم قال: «سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: إذا كان فى سفر فدخل عليه وقت الصلاه قبل أن يدخل أهله» فسار حتى 
دخل أهله؛ فإن شاء قصرء و إن شاء أتم. و الإتمام أحب الى)» )١١‏ 

- مما لا مجال له. لصراحة صحيح إسماعيل 

بالوجوب التعيينى, لأن التفصيل بين الدخول و الخروج يأبى ذلك جداً. و صحيح منصور 

- مع أنه مختص بصورة الرجوع إلى الأهل» كما هو موضوع المسألة اللاحقة- لا مجال للعمل به فى مورده بعد إعراض المشهور عنه» 
فضلا عن التعدى عنه إلى المقام. 

ونحوه: الجمع يينهما بحمل الأول على صورة سعة الوقت. و الأخيرة على صورة ضيقه- كما عن الفقيه و النهاية» و موضع من 
المبسوط و الكامل- بشهادة 

موثق إسحاق: «سمعت أبا الحسن (ع) يقول: فى الرجل يقدم من سفره فى وقت الصلاة» فقال (ع): إن كان لا يخاف فوت الوقت 
فليتم» و إن كان يخاف خروج الوقت فليقصر) .""١‏ 

فإنه أيضاً يرد عليه ما سبق من منافاته للتفصيل المشتمل عليه نصوص الطرفين؛ و لما هو كصريح صحيح إسماعيل 

. ومن اختصاصه بصورة القدوم من السفر و عدم إمكان العمل به فى مورده. 

مضافاً إلى قرب دعوى: إرادة أنه إن كان فى سعة فليدخل و ليتم» و إن كان يخاف الضيق فليقصر فى الطريق» كما ورد 

فى صحيح ابن مسلم عن أحدهما (ع): «فى الرجل يقدم من الغيبة فيدخل عليه وقت الصلاة فقال (ع): إن كان لا يخاف أن يخرج 
الوقت فليدخل و ليتم» و إن كان يخاف أن يخرج الوقت قبل أن يدخل فليصل و ليقصر» «. 
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.4 من أبواب صلاة المسافر حديث:‎ 7١ الوسائل باب:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: 7١‏ من أبواب صلاة المسافر حديث: 8. 

(*) الوسائل باب: 7١‏ من أبواب صلاة المسافر حديث: 8,. 
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أو حد الترخص منهما أتم .)١(‏ فالمدار على حال الأداء؛ لا حال الوجوب و التعلق. لكن الأحوط فى المقامين الجمع. 


وحيث تعذر الجمع العرفى و غيره بينها فاللا-زم الرجوع إلى المرجحات و مقتضاها تعين العمل بالطائفة الأولى؛ لموافقتها لعموم 
وجوب القصر على المسافرء و سلامتها من الوهن الحاصل للثانية» حيث تضمنت أن العبرة فى صورة الدخول أيضاً بحال الوجوب؛ و 
لم يعرف القائل به هناكك؛ كما سيأتى مؤيداً ذلك كله بموافقة الشهرة الفتوائية. و الإجماع المنقول. و لما قد يظهر من صحيح 
إسماعيل 

- حيث تضمن أن التمام مخالفة لرسول الله (ص»» مؤكداً ذلكك بالقسم- من أن التمام موافق للعامة. 

و من ذلكك يظهر ضعف القول بوجوب الإتمام فى المقام اعتباراً بحال الوجوب؛ كما نسب إلى مشهور المتأخرين؛» و حكى عن 
المقنع» و كثير من كتب العلامة» و الشهيدينء و المحقق الثانى» و غيرهم. فلاحظ. 

)١(‏ كما هو المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعاء فإن القول هنا بكون الاعتبار بحال الوجوب ضعيف القائل: حيث حكى عن 
غير واحد دعوى عدم الوقوف عليه. و إن كان يظهر من الشرائع و غيرها وجوده؛ لكنه غير ظاهر. بل عن السرائر: «لم يذهب إلى ذلكك 
أحد و لم يقل به فقيه» و لا مصنف ذكره فى كتابه. لا مناء و لا من مخالفيناا. 

و يشهد له من النصوص- مضافاً إلى ما تقدم من صحيح إسماعيل بن جابر 

للذك 

صحيح العيص قال: «سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يدخل عليه وقت الصلاة فى السفره ثم يدخل بيته قبل أن يصليها. قال (عليه 
السلام): يصليها أربعا. و قال (ع): لا يزال مقصرا حتى يدخل بيته) .07١‏ 


)١(‏ راجع أوائل المسألة. 
(؟) الوسائل باب: 7١‏ من أبواب صلاة المسافر حديث: ؟. 
2 مستمسكك العروة الوثقى» جل ص: ١‏ 


و يعارضها- مضافاً إلى ما تقدم- 

خبر موسى ابن بكر عن زرارة عن أبى جعفر (ع): «أنه سئل عن رجل دخل وقت الصلاهُ و هو فى السفرء فأخر الصلاءٌ حتى قدم؛ و هو 
يريد يصليها إذا قدم إلى أهله» فنسى حين قدم إلى أهله أن يصليها حتى ذهب وقتها. قال (ع): يصليها ركعتين صلاة المسافر» لأن 
الوقت دخل و هو مسافر كان ينبغى أن يصلى عند ذلكك» .)١١‏ 

فإنه و إن كان وارداً فى القضاءء لكن ظاهر التعليل فيه عموم الحكم للأداء» بل عموم الحكم لصورة الخروج. 

هذا و قد عرفت الإشارة إلى امتناع الجمع العرفى بين النصوص»ء كامتناع الجمع بالتخبير» و إن كان يشهد به هنا صحيح منصور المتقدم 
«') و كذا بالتفصيل بين ضيق الوقت و سعته؛ و إن كان يشهد به موثق إسحاق المتقدم 
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”. فيتعين الرجوع إلى الترجبح و هو يقتضى العمل بالطائفة الأولى» لما عرفتء بل هنا أولى. 

و هنا قولان آخران: (أحدهما): الاعتبار فى المسألهٌ الأولى بحال الأداء؛ و فى هذه المسأله بحال الوجوب. و كأنه للاعتماد على ما دل 
على ذلكك فى كل من المسألتين» و طرح معارضه. (و ثانيهما): الاعتبار فى المسألة الأولى بحال الوجوبء و فى المسألة الثانية بحال 
الأداء» عكس التفصيل السابق. و كأنه لنظير ما ذكر أولا فى التفصيل الأول. أو لما 

روى فى البحار» عن كتاب محمد بن المثنى الحضرمىء عن جعفر بن محمد بن شريح عن ذريح المحاربىء قال: ١قلت‏ لأبى عبد الله 
(ع): إذا خرج الرجل مسافراً وقد دخل وقت الصلاة كم يصلى؟ قال (ع): أربعاً. قلت: 


.* من أبواب صلاة المسافر حديث:‎ 7١ الوسائل باب:‎ )١( 
راجع أوائل المسألة.‎ )0( 

(©) راجع التعليقة السابقة. 
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[ (مسألة :)٠١‏ إذا فاتت منه الصلاة» و كان فى أول الوقت حاضراً] 


(مسألة :)٠١‏ إذا فاتت منه الصلاة» و كان فى أول الوقت حاضراً و فى آخره مسافراً أو بالعكسء فالأقوى أنه مخير بين القضاء قصراً أو 
تنام 19 لأندرفاقت متها الصلاة 


فإن دخل وقت الصلاءً و هو فى السفر. قال (ع): يصلى ركعتين قبل أن يدخل أهله. فإن دخل المصر فليصل أربعاً .0١١‏ 

لكن التفصيلين معاً ضعيفان. إذ ما ذكر لهما من الوجه- عدا الرواية- كما ترى اقتراح من غير وجه. و الرواية- على تقدير اعتبار 
سندها- لا تصلح معارضة لجميع ما سبق. فطرحهاء و إرجاعها إلى أهلها متعين. و الله سبحانه أعلم. 

)1١(‏ لأسنه يدور الأمر بين عدم وجوب قضاء أحدهماء و وجوب قضاء كل منهماء و وجوب قضاء أحدهما بخصوصه تعييناً و وجوب 
قضاء أحدهما تخييراً. لكن الأول: مخالفة لدليل وجوب القضاء: و القانى: 

يتوقف على وجود مصلحتين عرضيتين فيهماء و هو منتف. و الثالث: 

ترجيح بلا مرجح, لأن خصوصية كل من القصر للمسافر و التمام للحاضر على نحو واحد فى اعتبارها فى المصلحة. فيتعين الأخير. 
نعم قد تقدمت هذه المسألة فى قضاء الصلاق و ذكرنا: أن المتعين- بحسب القواعد- القضاء قصراً فى الفرض الأولء و تماماً فى 
الثانى» بناء على أن العبرة فى المسألة السابقة بحال الأداءء لأن الفوت الذى هو موضوع القضاء قد جعل موضوعه الفرض» فيجب أن 
يكون مقارناً له» ولا ريب أن الفرض المقارن للفوت إنما يصدق على ما وجب فى آخر الوقتء لأنه- بعد انقلاب الواجب من القصر 
الى التمام» أو من التمام الى القصر- يكون المطالب به المكلف و الواجب عليه تعيبناً هو الثانى لا غير» فاذا تركه إلى آخر الوقت كان 


هو الفرض الفائت. فيتعين قضاؤه. أما ما وجب أولا ففى زمان 


.” من أبواب صلاة المسافر حديث:‎ ١80 مستدرك الوسائل باب:‎ )١( 
١794 مستمسكك العروة الوثقى» جلى ص:‎ 
فى مجموع الوقتء و المفروض أنه كان مكلفاً فى بعضه بالقصر و فى بعضه بالتمام. و لكن الأسحوط مراعاءً حال الفوت» و هو آخر‎ 
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[ (مسألة :)١١‏ الأقوى كون المسافر مخيراً بين القصر و التمام فى الأماكن الأربعة] 
(مسألة :)1١‏ الأقوى كون المسافر مخيراً بين القصر و التمام فى الأماكن الأربعة »)١(‏ و هى مسجد الحرام؛ و مسجد 


الفوت ليس بفرضء و فى حال كونه فرضاً ليس بفائت, لكون المفروض أنه تبدل بواجب آخر. نعم مقتضى نخبر زرارة المتقدم 
وجوب القضاء بلحاظ حال الوجوب. لكن عرفت إشكاله فى المسألهُ السابقة. 

و أما ما فى المتن: من التخيير فيتوقف على كون الفائت هو الجامع بين القصر و التمام» مع أنه لم يكن مفروضاً على المكلف فى زمان 
من أزمنةُ الأداء» لاافى حال السفره و لا فى حال الحضر. و لعل ما ذكرنا ظاهر بأقل تأمل. 

)١(‏ على المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعاًء و نسب الى مذهب الأصحاب و متفرداتهم. و عن السرائر و ظاهر الخلاف: 
الإجماع عليه. و ظاهر مفتاح الكرامة: تكثر دعوى الإجماع. للأخبار الكثيرة الدالة عليه» التى منها الصحيح و الموثق و غيرهما. و فى 
فهرست الوسائل: 

أنها أربعة و ثلاثون حديثاً على اختلاف فى مضامينها .)١١‏ فمنها: 

صحيح ابن الحجاج: «سألت أبا عبد الله (ع) عن التمام بمكة و المدينة فقال (ع): 

أتم و إن لم تصل فيهما إلا صلاهُ واحدة) ١؟)‏ 

1 


مصحح حماد بن عيسى عنه (ع): «من مخزون علم الله الإتمام فى أربعة مواطن: حرم الله 


)١(‏ راجع الوسائل باب: 0" من أبواب صلاةً المسافر» و مستدركك الوسائل باب: 18 من أبواب صلاةٌ المسافر. 

() الوسائل باب: 70 من أبواب صلاة المسافر حديث: 2. 

مستمسكك العروة الوثقى» جلىل ص: 18١‏ 

النبى صلى الله عليه و آله و سلم؛ و مسجد الكوفة, و الحائر الحسينى عليه السلام. بل التمام هو الأفضلء و إن كان الأحوط هو القصر. 


و حرم رسوله (ص»» و حرم أمير المؤمنين (ع)» و حرم الحسين (ع) 0١١‏ 

و 

صحيح ابن مهزيار: «كتبت إلى أبى جعفر الثانى (ع): إن الرواية قد اختلفت عن آبائكك فى الإتمام و التقصير للصلاه فى الحرمين» 
فمنها: يأمر بأن يتم الصلاءً و لو صلاهُ واحدة» و منها: يأمر أن يقصر ما لم ينو مقام عشرة أيام. 

ولم أزل على الإتمام فيهما إلى أن صدرنا من حجنا فى عامنا هذاء فان فقهاء أصحابنا أشاروا إلى بالتقصير إذا كنت لا أنوى مقام 
عشرة» و قد ضقت بذلكك حتى أعرف رأيكك. فكتب (ع) بخطه: قد علمت- يرحمكك اللّه- فضل الصلاهُ فى الحرمين على غيرهماء 
فأنا أحب لكك إذا دخلتهما أن لا تقصر و تكثر فيهما من الصلاة. فقلت له بعد ذلكك بسنتين مشافهة: إنى كتبت إليكك بكذاء و أجبت 
بكذاء فقال (ع): نعم. فقلت: أى شىء تعنى بالحرمين؟ فقال: مكة. و المدينة) "١‏ 

إلى غير ذلكك .. 
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نعم يعارضها جملة أخرى آمرة بالقصر ما لم ينو مقام عشرة. منها: 

صحيح أبى ولاد» المتقدم فى مبحث العدول عن نيه الإقامة 

«). و منها: 

صحيح ابن بزيع: «سألت الرضا (ع) عن الصلاءٌ بمكة و المدينة تقصير أو إتمام؟ فقال (ع): قصر ما لم تعزم على مقام عشرة أيام) .)5١‏ 

و منها: 

المصحح عن على بن حديد: «سألت الرضا (ع) فقلت: إن 


.١ الوسائل باب: 70 من أبواب صلاة المسافر حديث:‎ )١( 
الوسائل باب: 70 من أبواب صلاة المسافر حديث: ؟.‎ )( 
من فصل قواطع السفر.‎ ١١ لاحظ المسألة:‎ )*( 

(ع) الوسائل باب: 70 من أبواب صلاة المسافر حديث: ؟”. 
مستمسكك العروة الوثقى» جلى ص: ١8١‏ 


أصحابنا اختلفوا فى الحرمين» فبعضهم يقصر و بعضهم يتمء و أنا ممن يتم على رواية أصحابنا فى التمام؛ و ذكرت عبد اللّه بن جندب 
أنه كان يتم؛ فقال: رحم الله ابن جندب (ثمّ قال): لى لا يكون التمام. إلا أن تجمع على إقامةُ عشرة أيام. وصل النوافل ما شئت. قال 
ابن حديد: 

و كانت محبتى أن يأمرنى بالإتمام) .)١١‏ 

و منها: 

مصحح معاوية بن وهب: «سألت أبا عبد الله (ع) عن التقصير فى الحرمين و التمام, فقال: لا تتم حتى تجمع على مقام عشرة أيام. 
فقلت: إن أصحابنا رووا عنكك أنكك أمرتهم بالتمام» فقال: إن أصحابنا كانوا يدخلون المسجد فيصلون و يأخذون نعالهم و يخرجونء 
و الناس يستقبلونهم يدخلون المسجد للصلاة» فأمرتهم بالتمام ١؟"»)‏ 

0 

حسنه: «قلت لأبى عبد الله (ع): مكة و المدينة كسائر البلدان؟ قال: نعم. قلت: روى عنكك بعض أصحابنا أنكك قلت لهم: 

أتموا بالمدينة لخمس. فقال: إن أصحابكم هؤلاء كانوا يقدمون» فيخرجون من المسجد عند الصلا» فكرهت ذلكك لهم., فلهذا قلته) 
2 

و يمكن الجواب عنهاء أما صحيح أبى ولاد فلتوقف الاستدلال به على كون التخبير بين القصر و التمام عاماً لجميع البلد. أما لو اختقص 
بالمسجد فلا مجال له. مضافاً إلى إمكان دعوى كون السؤال عن حكم الإقامة فى مطلق البلدء و لأجل ذلكك استفيد منه الحكم الكلى 
و إن كان للمدينة خصوصية دون غيرها. و لزوم تخصيص المورد لا مانع منه فى مقام الجمع بين الأدلة. و أما صحيح ابن بزيع 

و المصحح عن ابن حديد 


؛ فمع ضعف الثانى» يمكن حملهما على إراده نفى وجوب التمام؛ لا نفى مشروعيته إذا لم 


58 الوسائل باب: 70 من أبواب صلاة المسافر حديث:‎ )١( 
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(؟) الوسائل باب: 70 من أبواب صلاة المسافر حديث: ع”. 
(") الوسائل باب: 70 من أبواب صلاةٌ المسافر حديث: /737. 
مستمسكك العروة الوثقى» جىل ص: 187 


ينو الاقامة عشرة» كما يشهد به 

قوله فى الثانى: «و كانت محبتى أن يأمرنى بالتمام). 

إذ هو ظاهر فى الإلزام به» لا فى الترخيص فيه. 

و من ذلكك يظهر الجواب عن مصحح معاوية 

» ووحسنه 

.و الظاهر منهما أن أصحاب الأئمهُ (ع) فى عصرهم كانوا مختلفين» فبعضهم كان مأموراً بالإتمام» و لذا كان يرى وجوبه تعييناء و 
بعضهم كان مأموراً بالقصرء فيرى وجوبه تعييناً. و الظاهر أن الوجوبين طارئان بالعناوين الثانوية فالعنوان الموجب للأمر بالإتمام تعبينا 
هو ما أشير إليه فى مصحح معاوية 

و حسنه 

الأخيرين. و العنوان الموجب للأمر بالقصر هو خوف الوقوع فى خلاف التقيةء كما أشير إليه 

فى حسن ابن الحجاج: «قلت لأبى الحسن (ع): 

إن هشاماً روى عنكك أنكك أمرته بالتمام فى الحرمين» و ذلكك من أجل الناس قال: لاء كنت أنا و من مضى من آبائى إذا وردنا مكة 
أتممنا الصلاة» و استترنا من الناس» .)١١‏ 

فان الظاهر أن الاستتار إنما يكون من جهة التقية ممن كان يرى وجوب القصر على المسافر من العامة. فكل من العنوانين الموجب 
للقصر و التمام راجع إلى التقية. و ان اختلفت الجهة. و لأجل ذلك الاختلاف صح له (ع) أن يقول 

فى حسن ابن الحجاج: «لا كنت ..) 

إذ المراد إنكار جهة التقية التى ادعاها هشام, لا إنكار أصل التقية» و إلا لم يكن وجه للاستتار بالإتمام. 

و من ذلكك أيضاً تعرف أن المراد من قول السائل فى صحيح ابن مهزيار: «فمنها: يأمر أن يتم ..» و منها: يأمر أن يقصر ..» 

الأمر الالزامى التعييتى؛ لكق كات لبعضن العتاوين القاتوية .و لولأها لكا كل منها واجا تخييرياً. و أمااها فى صضدو الحسق الأخير فلا بد 
أن يكون المراد منه مساوا مكة و المدينة لسائر البلاد فى عدم وجوب التمام إلا بنية 


.8 الوسائل باب: 70 من أبواب صلاة المسافر حديث:‎ )١( 
187 مستمسكك العروة الوثقى» جلىل ص:‎ 


الإقامة عشرة. 
و بالجملة: المستفاد من نصوص المسألة: أن العبارات الصادرة من الأئمة (ع) على أنحاء. منها: ما هو صريح فى التخبير بين التمام و 
القصر و منها: ما هو آمر تعبيئاً بالتمام؛ و منها: ما هو آمر تعبيناً بالقصر. و الجمع بين الأخيرين و ما قبلهما: هو أن الحكم الأولى التخبير» 
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وقد يطرأ عنوان فيقتضى وجوب أحدهما تعبيناً. و أن اختلاف أصحاب الأثمة (ع) فى ذلكك ناشئ من اختلافهم فى الأمر الصادر لهم؛ 
الناشئ من اختلا.ف الجهات المعينة للقصر أو التمام. فلا تنافى بين روايتى الأمر بالتمام و الأمر بالقصرء كما لا تنافى بينهما و بين 
غيزهما. 

و من ذلكك يظهر الوجه فيما 

رواه فى كامل الزيارة عن سعد: «أنه سثل أيوب بن نوح عن تقصير الصلاءً فى هذه المشاهد: مكة» و المدينة» و الكوفة و قبر الحسين 
(ع)» و الذى روى فيهاء فقال: أنا أقصرء و كان صفوان يقصرء و ابن أبى عمير و جميع أصحابنا يقصرون' )١١‏ 

وها 

فى صحيح ابن مهزيار: «من أن فقهاء أصحابنا أشاروا إليه بالتقصير ..» ١‏ 

فان المراد الالتزام بالتقصير و الإشارة بذلكك للأمر الصادر عن الأئمة (ع) به لبعض العوارض المقتضية لذلكك. 

وما ذكرنا هو الذى يقتضيه الجمع بين النصوص. و أما حمل نصوص الأمر بالإتمام على إرادة الأمر بالإقامة فبعيد جداً. و كذا حمل 
التخيير بينه و بين القصر على إرادةٌ التخيير بين نيه الإقامة و عدمهاء فإنه خلاف ما دل على الإتمام و لو صلا واحدة أوهاراء أو جين 
يدخل. 

و مما ذكرنا يظهر لكك ضعف ما عن ظاهر الصدوق أو صريحه. من منع 


.* مستدرك الوسائل باب: 18 من أبواب صلاة المسافر حديث:‎ )١( 

(1) تقدم ذلك فى أوائل هذه التعليقة. 

مستمسكك العروة الوثقى» جلى ص: 188 

و ما ذكرنا هو القدر المتيقن. و الا فلا يبعد كون المدار على البلدان الأربعة» و هى مكةء و المدينة» و الكوفة و كربلاء .)١(‏ 


الإتمام إلا مع ني الإقامة. و كذا ما عن السيد و ابن الجنيد: من وجوبه. 

إذ جواز القصر من ضروريات مدلول النصوص المتقدمة إليها الإشارة. 

و طرحها بأجمعهاء و العمل بما ظاهره وجوب التمام خلاف مقتضى الجمع بين الأدلة. إلا أن فى الحكاية عنهما إشكالاء لما عن 
المختلف: من نسبهُ استحباب التمام إليهما. و لذا لم يتعرض فى المتن للاحتياط بفعل التمام. 

فلاحظء و تأمل. 

)١(‏ كما نسب إلى المبسوط و النهاية- على وجه- و ابنى حمزةٌ و سعيد؛ و المحقق فى كتاب له فى السفرء بل حكى عن الشيخ؛ و 
الفاضلين» و أكثر الأصحابء بل نسب إلى المشهور. 

و وجهه: أما فى الأولين فالأخبار الكثيرة المشتملة على التعبير بمكة و المدينة كصحيح ابن الحجاج المتقدم 

0١‏ و بالحرمين» لتفسيرهما فى صحيح ابن مهزيار المتقدم 

بهماء و بحرم الله و حرم رسوله (ص»» المفسرين فى رواية معاوية بن عمار 

وغيرها بهما .05١‏ 

و ما يتوهم معارضته لهاء من 

مرسل إبراهيم بن أبى البلاد عن أبى عبد الله (ع): «تتم الصلاةً فى ثلاث مواطن: فى المسجد الحرام» و مسجد الرسول (ص»؛ و عند 
قبر الحسين (ع)) «*) 
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» و نحوه مرسل حذيفة 


(1) راجع التعليقة السابقة. 

() الوسائل باب: ١7‏ من أبواب المزار حديث: .١‏ و فى نفس الباب- و كذا فى الباب ١128‏ من أبواب المزار- أحاديث أخر على ذلكك. 
(") الوسائل باب: 78 من أبواب صلاة المسافر حديث: ؟5. 

مستمسكك العروة الوثقى» جل ص: ١80‏ 


ابن منصور عنه (ع) 

.)١١‏ و خبر أبى بصير عنه (ع) 

7 و خبر خادم إسماعيل بن جعفر عنه (ع) 

«”"اء فمع ضعفه فى نفسهء غير صالح للمعارضة» لعدم التنافى بينهماء لكونهما مثبتين. و ذكر المسجد بالخصوص يمكن أن يكون لغلبة 
كونه موضع الصلاة. 

و يشهد بعموم الحكم للبلدين: ما 

فى مرسل حماد عن أبى عبد الله (ع): «من الأمر المذخور: إتمام الصلا فى أربعة مواطن: بمكة» و المدينة» و مسجد الكوفة؛ و الحائر) 
دع 

فإن التعبير بالبلدين» ثمّ العدول عنه إلى التعبير بالمسجد فى الكوفة شاهد قوى على عموم الحكم لهما. و نحوه مرسل الفقيه 

«0» بل الظاهر أنه هو. و يشهد له أيضاً ما 

فى صحيح ابن مهزيار من قوله: «أى شىء تعنى بالحرمين؟ ..» 

فان الظاهر أن اختصاص الحرمين فى مكة و المدينة فى الجمله مما لا إشكال فيه عنده؛ و إنما السؤال كان عن أن الحرم يعم البلد أو 
يخص المسجدءه أو جهة معينة منه» أو غير ذلككء فلا يمكن حمل البلدين فيه على المسجدين فلاحظ. نعم يقتضى الاختصاص 
بالمسجد فى المدينة صحيح أبى ولاد المتقدم. لكن عرفت قريباً وجه الجمع بينه و بين ما نحن فيه. فتأمل. و من ذلكك يظهر ضعف ما 
عن الحلى: من اختصاص الحكم بالمسجدين. أخذاً بالمتيقن. 

و أما بلد الكوفة فليس ما يدل على جوز الإتمام فيه إلا خبر زياد القندى عن أبى الحسن (ع) 

«2). و ما عداه قد اشتمل بعضه على التعبير 


.37 الوسائل باب: 70 من أبواب صلاة المسافر حديث:‎ )١( 
.58 (؟) الوسائل باب: 78 من أبواب صلاةٌ المسافر حديث:‎ 
.١1؟ الوسائل باب: 78 من أبواب صلاة المسافر حديث:‎ )"( 
.59 (ع) الوسائل باب: 78 من أبواب صلاة المسافر حديث:‎ 
.58 الوسائل باب: 70 من أبواب صلاة المسافر حديث:‎ )5( 
.1" الوسائل باب: 70 من أبواب صلاة المسافر حديث:‎ )8( 
188 مستمسكك العروة الوثقى» جلى ص:‎ 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ١2999‏ من اعزه0م 


بحرم أمير المؤمنين (ع)» كمصحح حماد بن عيسى المتقدم 

١١‏ و مرسل المصباح 

«"). و بعضها قد اشتمل على التعبير بمسجد الكوفة» كمرسل حذيفهُ ابن منصور 

و مرسل الفقيه 

00١‏ و خبر أبى بصير 

«6)» و مرسل حماد 

«©. و لاريب فى اختصاص الأخير بالمسجد. 

و أما الثانى فلا يخلو من إجمال. و تطبيقه فى بعض الروايات عليها- 

كخبر حسان بن مهرانء و فيه: «قال أمير المؤمنين: مكة حرم الله تعالى» و المدينة حرم رسول الله (ص)»؛ و الكوفة حرمىء لا يريدها 
جبار بحادثةُ إلا قصمه الله 07. 

و نحوه خبر عاصم بن حميد- 

[كأو 

فى رواية القلانسى: «إن الكوفة حرم الله و حرم رسوله (ص»» و حرم أمير المؤمنين (ع)) 8 

غير كاف فى إثبات الحكم لهاء لضعفه- كخبر زياد- أولا. و لأن مجرد التطبيق لا يجدى فيما نحن فيه و إنما المجدى التفسير» بأن 
يقال: حرم أمير المؤمنين (ع) هو الكوفة. و ليس 


١7 لم نجد الرواية المذكورة فى مظانهاء من الوسائل؛ و المستدرك و الجواهره و الحدائق» و المستند. نعم فى المستدرك باب:‎ ]١[ 
من أبواب المزار» عن أمالى الطوسى (ره) عن عاصم بن عبد الواحد المدنى» عن الصادق (ع) و فيه: «و الكوفة حرم على (ع) ..» و قد‎ 
صفحة 588 طبع النجف الأشرف إلى الرواية المذكورة مصرحاً‎ ١١ أشار صاحب المستند فى ج ' صفحة 08 و الحدائق فى ج‎ 
الأخير منهما بإهمال الراوى. كما و إنا لم نجد ذكراً له فى تنقيح المقال للمامقانى (ره) و انما جاء فيه: ترجمة عاصم بن حميد. من‎ 


أصحاب الصادق (ع). فراجع تنقيح المقال ج ١‏ ص ١١‏ 


)١(‏ راجع أوائل التعليقة السابقة. 

(؟) الوسائل باب: 70 من أبواب صلاة المسافر حديث: 58. 
(©) المراد هو المرسل المتقدم فى صدر التعليقة. 

(©) تقدم ذكر ذلكك كله فى هذه التعليقة. 

(0) تقدم ذكر ذلكك كله فى هذه التعليقة. 

(©) تقدم ذكر ذلكك كله فى هذه التعليقة. 

(0) الوسائل باب: ١8‏ من أبواب المزار حديث: .١‏ 

(4) الوسائل باب: 5 من أبواب أحكام المساجد حديث: 7. 
مستمسكك العروة الوثقى» جلى ص: 1817 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة /82991 من اعزه0م 


مفاد النصوص ذلك. و التطبيق إنما يجدى فى الحكم الثابت لموضوع عام, لا ما إذا أريد من العام فرد مخصوص و قد أجمل. فرفع 
اليد عن عموم وجوب القصر على المسافر فيما عدا مسجد الكوفة لا يخلو من إشكالء و الاقتصار على المتيقن- و هو خصوص 
المسجد- متعين. و يشير إليه مرسل حماد المتقدم 

.و إلحاق الكوفة بمكة. بضميمة عدم الفصل- كما عن الشيخ (ره)- غير ظاهر, لثبوت القول بالفصل حينئذ. 

و أما كربلاء: فالنصوص المتعرضة للحكم فيها بين ما تضمن التعبير ب «حرم الحسين (ع))» كمصحح حماد 

»١‏ و خبر خادم إسماعيل بن جعفر 

9» و مرسل حذيفة بن منصور 

9"). و مرسل المصباح 

1 و بين ما تضمن التعبير ب «عند قبر الحسين (ع))» كخبر أبى شبل 

«0) و خبر عمرو بن مرزوق 

«2)» و مرسل إبراهيم بن أبى البلاد المتقدم 

0" و بين ما تضمن التعبير بالحائر» كمرسل حماد 

»و مرسل الصدوق 

» اللذين قد عرفت أن الظاهر أنهما واحد »/8١‏ أما الأول فقد ورد فى مرفوع منصور بن العباس: أنه خمسة فراسخ من أربع جوانبه 
.و 

فى مرسل محمد بن إسماعيل البصرى: أنه فرسخ فى فرسخ من أربع جوانب القبر .0٠١١‏ 

لكن لا مجال للاعتماد عليه فى مثل 


(1) تقدم ذلكك فى أول المسألة. 

(0) تقدم ذلك كله فى صدر التعليقة. 

(9) تقدم ذلك كله فى صدر التعليقة. 

(6) تقدم ذلك كله فى صدر التعليقة. 

(5) الوسائل باب: 70 من أبواب صلاة المسافر حديث: ؟١.‏ 
(8) الوسائل باب: 70 من أبواب صلاةٌ المسافر حديث: "٠0‏ 
(0) تقدم ذلكك فى صدر التعليقة. 

(8) تقدم ذلكك فى صدر التعليقة. 

(9) الوسائل باب: /ا2 من أبواب المزار حديث: .١‏ 


.” الوسائل باب: /ا# من أبواب المزار حديث:‎ 0١( 


حكيم» سيد محسن طباطبايى» مستمسكك العروة الوثقى» ١‏ جلد» مؤسسة دار التفسير» قم - ايران» اول» ١6١8‏ ه ق 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 299/8 من اعزه0م 


مستمسكك العروة الوثقى؛ جل ص: 188 
7 مستمسكك العروة الوثقى» جل ص: ملا 


المقام» لضعف السند من دون جابر. و لما لم يكن طريق شرعى إلى تحديده يبقى على إجماله؛ و ليس له معنى عرفى ليرجع اليه. 

و أما الأخير فلم أقف فى النصوص على تحديده. إلا على رواية الحسين ابن ثويرء الواردة فى آداب الزيارة المأثورة» و 

فيها: «و عليكك بالتكبير» و التهليل» و التسبيح؛ و التحميدء و التعظيم لله تعالى» و الصلاهُ على محمد و أهل بيته» حتى تصير إلى باب 
الحائر» ثمّ تقول: السلام 

.. (إلى أن قال) 

ثم اخط عشر خطاًء ثمٌ قف و كبر ثلاثين تكبيرة. ثم امش اليه حتى تأتيه من قبل وجهه, فاستقبل وجهكك بوجهه .. .01١‏ 

فإنه- على تقدير ظهوره فى كون باب الحائر متصلا بالحائر- ظاهر فى أن الحائر أكثر من عشر خطوات. 

نعم عن الإرشاد للمفيد (ره): أن الحائر محيط بهم (ع) إلا العباس (ع) فإنه قتل على المسناة. و عن السرائر: أنه ما دار سور المشهد و 
المسجد عليه» دون ما دار سور البلد عليه لأن ذلكك هو الحائر حقيقة» لأن الحائر فى لسان العرب الموضع المطمئن الذى يحار الماء 
فيه. و عن البحار عن بعض: أنه مجموع الصحن المقدسء و بعضهم: أنه القبةُ السامية. 

و بعضهم: أنه الروضة المقدسة و ما أحاط بها من العمارات المقدسة» من الرواق و المقتل و الخزانة و غيرها. ثم قال: «و الأظهر عندى 
أنه مجموع الصحن القديم, لا ما تجدد منه فى الدولة الصفوية). لكن الجميع غير واضح المستند. مع أن فى الاعتماد على المرسلين 
المشتملين على التعبير بالحائر 

1١‏ إشكالا. فالاقتصار على القدر المتيقن من معنى الحائر و من معنى الحرم- و هو ما يقارب الضريح المقدس - متعين. 


.١ الوسائل باب: 27 من أبواب المزار حديث:‎ )١( 

(1) المراد بهما: مرسلا حماد و الصدوق المتقدمان فى صدر التعليقة. 

مستمسكك العروة الوثقى» جلىل ص: 1894 

لكم لذ نش ترك الأحعاطء خموها ف الأس تنو لذ يلسع بهاسائر التاهد 09و الأخوط فى المساجس الفلالة الافتصار غلين 
الأصلى منهاء دون الزيادات الحادثة فى بعضها (1). نعم لا-فرق فيها بين السطوح, و الصحنء و المواضع المنخفضة منها. كما أن 
الأحوط فى الحائر الاقتصار على ما حول الضريح المباركك. 


[ (مسألة ؟١):‏ إذا كان بعض بدن المصلى داخلا فى أماكن التخيبر و بعضه خارجاً لا يجوز له التمام] 


(مسألهُ ؟١١):‏ إذا كان بعض بدن المصلى داخلا فى أماكن التخيير و بعضه خارجاً لا يجوز له التمام ("). نعم لا بأس بالوقوف منتهى 
أحدها إذا كان يتأخر حال الركوع و السجود (6) 


و أما تحديده فى كلام بعض بخمسة و عشرين ذراعاً فلم أقف على مستند له 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ١999‏ من اعزه0م 


0 

قلت: صف لى موضعها. قال (ع): امسح من موضع قبره اليوم خمسة و عشرين ذراعاً من ناحيةٌ رأسه؛ و خمسة و عشرين ذراعاً من 
احية رجليه .و خنسة وعشرين ذراعاً من خلفة:و خمسة وعشريق ذراعا مما ين وجهة) 01 

إلا أن فى تعلقها بما نحن فيه تأملا ظاهراً. و الله سبحانه أعلم. 

)١(‏ لعدم الدليل الموجب للخروج عن عموم القصر على المسافر. و ما عن السيد و ابن الجنيد. من إلحاق المشاهد بها فى وجوب 
التمام. قد عرفت الاشكال فيه فى الملحق به فضلا عن الملحق. 

(1) إذا كانت الزيادة بعد صدور النصوصء لعدم الدليل على ذلك نعم لو كانت الزيادةُ قبل صدور النصوص فظاهرها دخول الزيادة. 
(*) لعدم دخوله فى أدلته. 

() لصدق الصلاهُ فى المواطن المذكورة. 


)١(‏ الوسائل باب: /ا2 من أبواب المزار حديث: ؟. 
مستمسكك العروة الوثقى» جلىل ص: ١1١‏ 
بحيث يكون تمام بدنه داخلا حالهما. 


[ (مسألة :)١7‏ لا يلحق الصوم بالصلاةً فى التخيير المزبور] 
(مسألة 1): لا يلحق الصوم بالصلاة فى التخيير المزبور »)١(‏ فلا يصح له الصوم فيهاء إلا إذا نوى الإقامة أو بقى متردداً ثلاثين يوماً. 
[ (مسألة :)١‏ التخيير فى هذه الأماكن استمرارى] 


(مسألة 35): التخيير فى هذه الأماكن استمرارى (؟) فيجوز له التمام مع شروعه فى الصلاء بقصد القصر و بالعكس ما لم يتجاوز محل 
العدول. بل لا بأس بأن ينوى الصلاة من غير تعيين أحد الأمرين من الأول ("). بل لو نوى القصر فأتم غفلة أو بالعكس فالظاهر الصحة 
(©). 


)١(‏ كما هو ظاهر الفتاوى» و المصرح به فى كلام غير واحد. لعدم دخوله فى الأدلة. و عموم التلازم بينهما فى القصر و التمام مختص 
بغير ما نحن فيه» لظهوره فى عدم الفرق بين السفر المشرع لقصر الصوم و المشرع لقصر الصلاة» و أن عنوان المسافر فى المقامين 
بمعنى واحد. و يشير إلى عدم الإلحاق ما 

فى موثق عثمان بن عيسى: «عن إتمام الصلاءٌ و الصيام فى الحرمين قال (ع): أتمها و لو صلاهُ واحدة) .)١١‏ 

(؟) لإطلاق الأدلة» التى لا فرق فيها بين الابتداء و الاستدامة. 

(*) بأن يقصد الأمر المتعلق بالركعتين فى الجملة» بلا تحديد له بإحدى الخصوصيتين. 

(؟) كما لو تخيل أنه مأمور بالتمام لكونه حاضراً. و كذا لو جاء بكل من الركعتين الأخيرتين بقصد أنها الثانية» لاعتقاده عدم فعلها. و 
احتمال البطلان بزيادة الركعتين لعدم قصد امتثال أمرهما ضعيفء لأن ذلكك من قبيل الاشتباه فى التطبيق» كما تقدم فى مبحث الخلل. 
فلاحظ. 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإا ماع13 6. الالالالالا صفحة ٠٠هننا‏ من اعزهم 


.١77 الوسائل باب: 78 من أبواب صلاة المسافر حديث:‎ )١( 
١9١ مستمسكك العروة الوثقى» جلى ص:‎ 


[ (مسألة 10): يستحب أن يقول عقيب كل صلاهُ مقصورة ثلاثين مرة] 


(مسآلة :)١8‏ يستحب أن بقول عقيب كل صلاة مقصورة )١(‏ ثلاثين مرة: «سبحان الله والحمد لله .و لأ إله إلة الله و الله أكيرة. و هذا 
و إن كان ستحب من حيث التعقيب عقيب كل فريضة حتى غير المقصورة (؟) إلا أنه يتأكد عقيب المقصورات (*)» بل الأولى 
تكرارها مرتين (5)؛ مره من باب التعقيبء و مره من حيث بدليتها عن الركعتين الساقطتين. 


)١(‏ بلا خلاف أجده؛ كما فى الجواهر. 

لخبر المروزى قال: «قال الفقيه العسكرى (ع): يجب على المسافر أن يقول فى دبر كل صلا يقصر فيها: سبحان الله و الحمد لله و لا 
إله إلا اللّهء و الله أكبر» ثلاثين مرة» لتمام الصلاة) .0١١‏ 

و 

فى خبر رجاء: «إن الرضا (ع) كان يقولها فى دبر كل صلاه يقصرها ثلاثين مرة» و يقول هذا تمام الصلاة) .)5١‏ 

و يتعين حمل الأول على الاستحباب» لما عرفت من نفى الخلافء و قضاء السيرةٌ القطعية بذلكك. 

)١(‏ كما ورد فى بعض الأخبار. 

(") لتعدد الجهة. : 

() لاحتمال عدم التداخل. لكنه خلاف إطلاق الأدلة. و لأجله لا مجال للرجوع إلى قاعدة عدم التداخل. و الْحَمْد لِلْهِ رَبّ الْْالَمِينَ*. 
انتهى الكلام فيما يتعلق بصلاةً المسافر» فى النجف الأشرفء ثالث ربيع الثانى من السنة الخمسين بعد الألف و الثلاثمائة هجرية؛ على 
مهاجرها أفضل الصلاه و السلام و أزكى التحية. بقلم مؤلفه الأقل (محسن»» خلف المقدس العلامة المرحوم السيد (مهدى) الطباطبائى 


الحكيم. و له الحمد 


.١ الوسائل باب: 7 من أبواب صلاة المسافر حديث:‎ )١( 
.” (؟) الوسائل باب: 7 من أبواب صلاة المسافر حديث:‎ 
١97 مستمسكك العروة الوثقى» جل ص:‎ 

شاد الوخلطن الوَحيم * 

[كتاب الصوم] 

اشارة 


كتاب الصوم و هو الإمساكك عما يأتى من المفطرات» بقصد القربة .)١(‏ 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13ات. الالالالالا صفحةً ١٠هنا‏ من إعزه0م 


و المجد؛ كما هو أهله. و هو حبينا وَ َعم الوَكيل. 

بشم اللَّهِ الؤخلآن الوَحِيم الْححمِدُ لِلَهِ رَبٌ الْْالَمِينَ» و الصلاهُ و السلام على سيد المرسلين» محمد و آله الغر الميامين. 

كاب اليرة اا0 

الصوم فى اللغهٌ: مطلق الإمساككء أو إمساكك الحيوان» أو خصوص الإنسانء و عن ابن دريد: «كل شىء سكنت حركته فقد صام 
صوماً): 

)١(‏ قد اختلفت عباراتهم فى معناه الشرعىء ففى بعضها: أنه الكف و فى آخر: أنه التوطين» و فى ثالث: أنه الإمساكك. و قد اختلفت 
أيضاً فى القيود المذكورة فى تعريفاته. و ظاهر أكثرهم أنهم فى مقام التعريف الحقيقى» لعدول كل عن تعريف الآخر معتذراً بتوجه 
المناقشات على التعريف المعدول عنهء من جهة الطردء أو العكسء أو من جهتهما معا. 

و ليس ذلكك إلا لبنائهم على التعريف الحقيقى. لكن السعى فى هذا السبيل لما لم يترتب عليه مزيد فائدة كان تركه و الاشتغال بما هو 
أهم أولى. 

مستمسكك العروة الوثقى» جلىل ص: 197 

و ينقسم )١(‏ إلى الواجبء و المندوبء و الحرام؛ و المكروه؛ بمعنى قله الثواب. و الواجب منه ثمانية (9): 

صوم شهر رمضان, و صوم القضاءء و صوم الكفارة- على كثرتها- و صوم بدل الهدى فى الحج و صوم النذر و العهد و اليمين» و 
صوم الإجارة و نحوها- كالشروط فى ضمن العقد- و صوم الثالث من أيام الاعتكافء و صوم الولد الأكبر عن أحد أبويه. 

و وجوبه فى شهر رمضان من ضروريات الدين (")» و منكره مرتد (5) يجب قتله (2). و من أفطر فيه- لا مستحلا-» 


نعم هنا شىء, و هو أنه لا-ريب فى الا-جتزاء يصوم من أكل ناسياً للصوم. و حينئذ فإن كان الصوم عبارة عن الإمساكك عن ذوات 
المفطرات لم يصدق ذلك على الصوم المذكورء و وجب الالتزام بكونه بدلا عن الصوم لا صوماً حقيقةُ» و هو خلاف ظاهر النص و 
الفتوى. و إن كان عباره عن الإمساك عنها بقيد الالتفات إلى الصوم لزم أخذ الالتفات إليه قيداً فيه و هو ممتنع؛ إذ الالتفات إلى 
الشىء خارج عنه. فلا بد من أخذ المفطرات مهملة لا مطلقة» و لا مقيدة بالالتفات. و هكذا الحال فى أخذ قصد القربةُ فيه و فى غيره 
من العبادات» فالأمر به و بسائر العباداث متعلق بالذاث الملازمة لقصد القربة» لا بالذات المطلقة و لا بالذات المقيدة بقصد القرية. 
فلاحظ 

)١(‏ سيأتى التعرض للأقسام المذكورة. 

(؟) الاستدلال على وجوب كل من الأقسام المذكورة موكول إلى محله. 

() كما صرح به جماعة؛ بل الظاهر أنه إجماع. 

(©) تقدم فى مبحث نجاسة الكافر الكلام فى أن إنكار الضرورى مطلقاً موجب للكفر, أو بشرط علم المنكر بأنه من الدين. فراجع. 
(0) إن كان ولد على فطرة الإسلام. و إلا فبعد أن يستتاب فلا يتوب» 
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عالماً عامداً يعزر )١(‏ بخمسة و عشرين سوط (؟)» فان عاد عزر ثانياً ()» فان عاد قتل على الأقوى (6). و إن كان 


كما أشرنا إليه فى كتاب الطهارة. و محله مفصلا فى كتاب الحدود. 
)١(‏ بلا خلاف ظاهر. 
لصحيح بريد العجلى: «سئل أبو جعفر (ع) عن رجل شهد عليه شهود أنه أفطر شهر رمضان ثلاثة أيام. قال (ع): 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة .هنا من اعزه0م 
يسأل هل عليك فى إفطاركك شهر رمضان إثم, فان قال: لاء فان على الامام أن يقتله. و إن قال: نعم» فان على الامام أن ينهكه ضرباً 
10) 

020 

لخبر المفضل بن عمر عن أبى عبد الله (ع)- فيمن أتى امرأته و هما صائمان-: «و إن كان أكرهها فعليه ضرب خمسين سوط نصف 
الحد. 

و إن كانت طاوعته ضرب خمسة و عشرين سوطًء و ضربت خمسة و عشرين سوطً) .7١‏ 

و ضعف سنده- لو تمٌّ- مجبور بالعمل به فى مورده. 

لكن التعدى منه إلى مطلق الإفطار- مع كونه خلاف إطلاق الصحيح المتقدم؛ و إطلاق ما دل على إيكال تقدير التعزير إلى الامام- 
غير ظاهر. 

ولا سيما و كون التقدير المذكور خلاف ظاهر إطلاق التعزير فى كلامهم, فإنه عندهم يقابل الحد, و هو الذى له تقدير بعينه. و كأنه 
لذلك كان ما عن جماعةٌ من التصريح بعدم التقدير. 

(*) بلا خلاف ظاهر. و يقتضيه إطلاق الصحيح المتقدم 

. (©) كما عن الأكثر أو المشهور. 

لموثق سماعة: «سألته عن رجل أخذ فى شهر رمضانء و قد أفطر ثلاث مرات» و قد رفع إلى الامام ثلاث مرات. قال (ع): يقتل فى 
الثالثة» ”). 


ع 


و نحوه خبر أبى بصير 
فق 


.١ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 

(0) الوسائل باب: ١7‏ من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث: .١‏ 

(©) الوسائل باب: ١‏ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث: 7. 

() الوسائل باب: ” من أبواب أحكام شهر رمضان ملحق الحديث: 7. 
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الأحوط قتله فى الرابعة .)١(‏ و إنما يقتل فى الثالثة أو الرابعة إذا عزر فى كل من المرتين أو الثلاث (7). و إذا ادعى شبهةٌ محتملهُ فى 


حقه درئ عنه الحد (©. 
[فصل فى النية] 
اشارة 


فصل فى النية يجب فى الصوم القصد إليه. مع القربة و الإخلاص () 


أما 
صحيح يونس عن أبى الحسن الماضى (ع): «أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا فى الثالثة» )١١‏ 
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فالاستدلال به يتوقف على عمومه للمقام» بأن يراد من الحد ما يعم التعزير. و هو كما ترى. 

)١(‏ كما هو المحكى عن بعض. 

للمرسل: إن أصحاب الكبائر يقتلون فى الرابعة) .)7١‏ 

وضعفه- لعدم صلاحية المرسل لمعارضة ما سبق- ظاهر. و كونه أحوط غير ظاهر, لأنه مخالف للأدلة المتقدمة. و أهمية القتل إنما 
تقتضى تقديم الاحتياط فيه على الاحتياط فى غيره عند تزاحم الاحتياطين. و ذلكك فى غير ما نحن فيه. 

(؟) كما عن التذكرة و جماعة. و يقتضيه ظاهر ما سبق. لا أقل من عدم إطلاقه بنحو يشمل صورة عدمه. كما لا يخفى. 

(*) لإطلاق ما دل على أن الحدود تدرأ بالشبهات. 

فصل فى النية 

(©) بلا خلاف. لكونه من العبادات المعتبر فيها ذلكك إجماعاً. نعم الظاهر. بل الذى لا ينبغى التأمل فيه: أنه لا يعتبر فيه أن يكون 
التركك 


.١ الوسائل باب: ه من أبواب مقدمات الحدود حديث:‎ )١( 

() لم نعثر على ذلكء و إنما روى ذلكك مرسلا فى خصوص شارب الخمر. لاحظ الوسائل باب: 

./ من أبواب حد المسكر حديث:‎ ١ 
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كسائر العبادات. و لا يجب الاخطار بل يكفى الداعى .)١(‏ 

و يعر فيما غدا شهر رمشان- حى الواجب المعين أيضا- القضد إلى نوه (9): مع الكفارق أو القضاف أو التذره 


للمفطرات فى كل آن من آنات النهار مستنداً إلى إرادةٌ موافقة أمر الله تعالى. 

و إلا-لزم بطلان الصوم بانتفاء ذلكك بالنومء أو الغفلة» أو العجز عن ارتكاب المفطر أو عدم الرغبة فيه» أو وجود المنفر الطبعى عنه 
بناء على قدح الضميمة فى عبادية العبادة» و ذلك مما لا يمكن الالتزام به ضرورة بل المعتبر فيه: استقلال داعى الموافقة للأمر فى 
الزجر عن المفطر على تقدير الالتفات و الاختيار و عدم وجود المقتضى الخارجى للزجر عنه. فلا يقدح فيه النوم» و الغفلة» و العجزء و 
وجود المقتضى الخارجى للزجر عنه» كما فى الموارد المذكورة إذا فرض تحقق داعى موافقة الأمر الشرعى بنحو يستقل فى الزجر لو 
لا ما ذكرء و إنما يقدح فيه عدم تحقق داعى الموافقة للأمر الشرعى أصلاء أو عدم صلاحيته للاستقلال فى الزجر. فالعبادية المعتبرة 
فى آنات الصوم إنما هى عبادية فاعلية» لا فعلية» كما فى سائر العبادات و لعل ذلكك يجرى أيضاً فى بعض الواجبات العبادية» 
كالوقوف فى عرفات أو المشعر الحرام. 

)١(‏ كما تقدم بيانه مفصلا فى نيه الوضوء. فراجع. 

(800 هواقن غير المعين قول علماساك كماهن التنيى- وقول العلماء كاقة- كناخن التذكزة- وصين الأصحابت كنا عن التعفرك و 
بلا خلاف يعرف- كما عن التنقيح- و إجماعاً- كما عن السرائر» و التحريرء و غيرهما و ظاهر الشرائع. و يدل عليه- مضافاً إلى ذلكك- 
: أن الفعل العبادى لا يصح عبادة إلا إذا قصد إيقاعه على النحو الذى أخذ موضوعاً للتكليفء لما عرفت فى نية الوضوء من أن قوام 
العباديةٌ انفعال المكلف بأمر المولى» 
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بنحو تحدث له إرادةٌ تكوينيةُ تابعةُ للإراده التشريعية للمولى, فلا بد أن تتعلق إرادهٌ العبد بما تعلقت به إرادهٌ مولاه» و هذا معنى قصد 
موضوع الأسمر على النحو الذى أخذ موضوعاً له. فاذا فرض أن صوم الكفارةٌ بعنوان كونه كفارة قد أخذ موضوعاً للأمر. فلا يكون 
غبادة إلا إذا قصد الأثيان به معنوناً يذلكك العنوان. 

نعم قد يتوهم فيدعى: أن ظاهر الأدلهة السمعيهُ كون موضوعها نفس الصوم الذى هو الماهية المشتركة بين أفراده» فإذا كان على 
المكلف صوم يوم قضاء و صوم يوم كفارة فقد وجب عليه صوم يومين لا ميز بينهما إلا بمحض الاثنينية فلا مجال للتعيين» فضلا عن 
وجوبه. فلو صام يوماً واحداً سقط عنه صوم يوم و بقى عليه صوم يوم آخر. و لكنه كما ترى: بل ظاهر نصوص الأمر بالقضاء و الكفارة 
و نحوهما: أخذ العنوان من القضاء و الكفارة أو نحوهما فى موضوع الأمرء فلا بد من قصده ليقع عبادة» كما عرفت. 

و يشهد به أيضاً اختلافها بخصوصيات أخرء مثل التضبيق و التوسعة؛ و السقوط مع العجز بلا بدل و مع البدل و غير ذلككء فان اختلافها 
فى الخصوصيات المذكورة يدل على اختلافها بالقيود و الحدود. كما يظهر أيضاً من نصوص عدم جواز الصوم ندباً لمن عليه فريضة: 
أن الصوم المندوب غير الصوم الواجب يمكن أن يقصد أحدهما بعينه. فيسقط أمره و يبقى أمر الآدخرء نظير النافلة و الفريضة فى 
الصلاة. نعم لا يبعد الالتزام برجحان طبيعة الصوم فى نفسهاء عدا الحرام منه» و تعرضها خصوصيات أخرى موجبة له من قضاء أو 
كفارة» فإذا قصد نفس الطبيعة بلا خصوصية وقع مندوباًء و إذا قصدها مع الخصوصيه الأخرى وقع ذو الخصوصية و ترتبت عليه 
أحكامه. 
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مطلقاً كان أو مقيداً بزمان معين »)١(‏ من غير فرق بين الصوم الواجب و المندوب. ففى المندوب أيضاً يعتبر تعيين نوعه» 


هذا فى غير رمضانء أما هو فلا يشرع فيه غير فرضه أصلاء فلا يصح و لو ندباً و إن قصد صرف الطبيعة الراجحة كما سيأتى. 

)١(‏ كما هو المشهور. و نسب إلى الشيخ؛ و المحققء و العلامة فى بعض كتبه و الشهيد فى كتبه الثلاثة. و هو واضح جداً بناءَ على أن 
النذر يوجب كون الفعل المنذور ملكا لله سبحانه على المكلفء كما هو الظاهر. و يقتضيه مفهوم صيغة النذرء لأن تسليم ما فى الذمة 
يتوقف على قصد المصداقية» و لولاه لم يتعين الخارجى لذلكء كما فى سائر موارد ما فى الذمةٌ من الديون المالية عيناً كانت أو فعلا. 
و بذلكك أيضاً يتضح وجه اعتبار التعيين فى الصوم الواجب بالإجارة و الشرط و نحوهما. أما بناءَ على عدم إيجاب النذر ذلككء بل 
إنما يقتضى وجوب المنذور فقط يشكل اعتبار قصد التعبين» بل يكفى قصد نفس العنوان المنذور فى سقوطه. لانطباق موضوعه عليه 


2 


قهراً. 

فان قلت: الوجوب الآتى من قبل النذر إنما يتعلق بعنوان الوفاء» كما يقتضيه ظاهر أدلهُ النفوذ» فيجب قصد الوفاء فى سقوط أمر النذر» 
كما هو الخال فى الأمر بالكفارة و التضاء, قلت: أولا ات الأمس بالوقاء بالتدوو ليس عولوياء بل عو إرشادى إلى بيخ التذره نظي الأمر 
بالوفاء بالعقود و الشروط و غيرهاء كما أوضحناه فيما علقناه على مباحث الشرط من مكاسب شيخنا الأعظم (ره). و ثانياً: إنه لو سلم 
كونه مولوياً فالظاهر كونه توصلياًء لا تعبدياء فلا يتوقف سقوطه على قصد امتثاله» بل يكفى فى سقوطه الإتيان بمتعلقه» و هو فعل 
نفس المنذور. نعم لو بنى على أن الواجب عنوان الوفاء بالنذر بنحو يكون قصدياًء توقف وجوده على قصده لكن الظاهر أنه ليس 
كذلككء بل ليس الواجب إلا فعل المنذور لا غير. 
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من كونه صوم أيام البيض مثلا أو غيرها من الأيام المخصوصة )١(‏ فلا يجزى القصد إلى الصوم مع القربة من دون تعيين النوع» من 
غير فرق بين ما إذا كان ما فى ذمته متحداً أو متعدداً» 
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و مما ذكرنا يظهر أن ما حكى عن السيد. و الحلى و العلامة فى جملهُ من كتبه و المداركك و غيرهم: من عدم اعتبار التعيين فيه ينبغى 
أن يكون مبنياً على ذلكك لا غير. 

و أما الاستدلال له: بأنه زمان يتعين بالنذر للصومء فكان كشهر رمضان. لا يعتبر فيه التعبين. ففيه: أن التعيين الواقعى لا يكفى فى 
الطاق ناف الذمة عن مدق الف علينه والاقن صدق إطاغة آمر النذر لو كان عاد ياو لاف :صدق الرفاء بالذر لو كان قصدا. 

و مثله فى الضعف: الاستدلال للأول بأنه زمان لم يعينه الشارع فى الأصلء فافتقر إلى التعيين» كالنذر المطلق. وجه الضعف: أنه لو بنى 
على عدم اقتضاء النذر جهة وضعية» و لا كون الأمر بالوفاء عبادياًء ولا كون عنوان الوفاء قصدياًء يكون انطباق المنذور على المأتى به 
قهرياء فيسقط أمره. و لا يتوقف على التعيين. و كذا الحال فى النذر المطلقء فان المنذور فرد من العنوان المستحب يعرضه بالنذر 
الوجوب, فتكون أفراد المستحب بعضها واجباً بالعرض و بعضها مستحباًء فيلحقه حكم ما لو وجب صوم يوم و استحب صوم يوم آخرء 
بلا تميز بين اليومين إلا بمحض الاثنينية» فإذا صام أحدهما سقط الوجوب و بقى الاستحباب. فالعمدة إذاً فى القولين ما ذكرنا. 

هذا ولا يبعد الفرق بين مفاد النذر و مفاد العهد و اليمين؛ فظاهر الأول الأول» كما عرفتء و ظاهر الأخيرين الثانى. 

)١(‏ يظهر من أدلهُ القولين فى النذر المعين: تأتى الخلاف هنا أيضاً. 
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ففى صورة الاتحاد أيضاً يعتبر تعيين النوع .)١(‏ و يكفى التعيين الإجمالى (1)» كأن يكون ما فى ذمته واحداًء فيقصد ما فى ذمته» و إن 
لم يعلم أنه من أى نوع؛ و إن كان يمكنه الاستعلام أيضاً. بل فيما إذا كان ما فى ذمته متعدداً أيضاً يكفى التعيين الإجمالى. كأن ينوى 
نا الت ككنه أولك أو ثانا أو سر ذلك 


و أما فى شهر رمضان فيكفى قصد الصوم و إن لم ينو كونه من رمضان (). بل لو نوى فيه غيره 


و عن البيان: إلحاق المندوب المعين بالواجب فى عدم اعتبار التعيين. و عن بعض تحقيقاته: إلحاق مطلق المندوب به. لتعينه شرعاً فى 
جميع الأيام؛ و تبعه على ذلكك بعض من تأخر. و لكن التحقيق: لزوم التعيين فى الأول إما لأخذ الزمان الخاص قيداً فى موضوع الأمرء 
كما يقتضيه الجمود على عبارة النصوصء فلا يقع عبادة و امتثالا لأمره إلا إذا قصده المكلف. 

و إما لأن صوم الزمان المعين كما يصلح أن يكون امتثالا للأمر بالمعين يصلح أن يكون امتثالا للأمر بالمطلق؛ فكونه امتثالا للأول بعينه 
محتاج إلى معين و ليس إلا القصد, و مجرد تعينه غير كاف فيه و لا سيما مع صلاحية الزمان لغيره. و أما المندوب المطلق فالقصد 
إلى صرف الطبيعة المطلقةٌ فيه كاف فى تعينه» لأسن ما عداه طبيعة خاصة. نعم لو قصد طبيعة الصوم مهمله مرددة بين الواجب و 
المندوب, لم يجز عنه و لا عن غيره. 

)١1(‏ لما عرفت من اعتبار القصد إلى عنوان موضوع الأمر فى تحقق العبادة. 

(1) للاكتفاء به عند العقلاء؛ الذين هم المرجع فى القيود المعتبرة فى العبادة. 

(*) على المشهورء بل فى محكى التذكرة: نسبته إلى علمائنا. و نحوه 

مستمسكك العروة الوثقى» جل ص: 7١١‏ 


جاهلا أو ناسياً له أجزأ عنه .)١(‏ نعم إذا كان عالماً به و قصد 


ما عن المختلف و المنتهى» بل عن التنقيح: دعوى الاتفاق عليه. و عن الغنية: دعوى الإجماع. و استدل له- مضافاً إلى ذلكك- بأصالة 
البراءة من وجوب التعيين. و بأصالة الإطلاق النافية لاشتراطه. و بأن التعيين فرع قابلية المورد للترديدء و لما كان رمضان لا يصح فيه 
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صوم غير صومه لا مجال للترديد فيكون متعيناً بالذات بلا حاجة الى التعبين. 

و الجميع كما ترىء إذ الإجماع لم يثبت بنحو يصح الاعتماد عليه. 

و أصل البراءة لا مجال له بعد قيام الإجماع بل الضرورة على كون الصوم من العبادات المعتبر فيها القصدء و به يقيد إطلاق الأدلة. مع 
أنه إنما يصلح لرفع الشكك فى شرط المأمور به لا فى شرط الإطاعة و الامتثال» كما هو موضح فى الأصول. فتأمل. و التعيين فرع 
الترديد فى نظر المكلفء و هو حاصلء و لا ينافيه عدم مشروعية غير صوم رمضانء كما هو ظاهر. 

فما تقدم فى صوم أيام البيض و غيرها جار هنا بعينه. 

نعم يمكن قصد الأمر الخاص بنحو يكون ملازماً لقصد خصوصية رمضانء كما يمكن العكسء بأن يقصد الصوم الخاص بالغد عن 
أمره» فإن ذلك كله قصد لصوم رمضان عن أمره الخاص به و لا إشكال فيه و لعل ذلكك هو مراد القائلين بعدم اعتبار التعيين هناء 
فمرادهم عدم اعتباره تفصيلاء لا عدم اعتباره أصلًا و لا إجمالّء إهمالا منهم لقاعدة اعتبار قصد المأمور به بخصوصياته فى تحقق 
الحاديةءى إن كانت غيارة المفن .و غيره آبية عله 

)١(‏ إجماعاًء حكاه غير واحد. و تساعده القواعد إذا رجع الى قصد الخصوصية إجمالاء بأن كان الخطأ فى مجرد التطبيق لا غير. أما إذا 
ردخ 
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غيره لم يجزه .)١(‏ 


إلى قصد الأمر و الخصوصية المباينين لخصوصية رمضان و أمره يشكل الاجتزاء به بالنظر إلى القواعد. نعم يدل على الاجتزاء به فى 
الأول: ما ورد فى الاجتزاء بصوم يوم الشكك على أنه من شعبان» 

ففى رواية سماعة. «فإن كان من شهر رمضان أجزأ عنه بتفضل الله تعالى) .)١١‏ 

و 

فى خبر الزهرى: «لو أن رجلا صام يوماً من شهر رمضان تطوعاً و هولا يعلم أنه من شهر رمضانء ثم علم بذلكك لأجزأ عنه» لأن 
الفرض إنما وقع على اليوم بعينه) )”7١‏ 

بل ظاهر الأخير الاجتواء به فى الناتى أيضاً. بل يمكن القول بدلاثة الأول عليهما فعا بإلعاء خصوضية موردة: 

اللهم إلا أن يدعى: أن منصرف النصوص خصوص صورة الجهل بالتطبيق الراجعة إلى تحقق قصد الخصوصية إجمالا. و قد يومئ إليه 
التعليل فى الثانى. و لا سيما بملاحظه تخصيصه بصورة عدم العلم. و لا ينافيه التعبير بالتفضل فى الأولء لا مكان كون الوجه فى 
التفضل عدم الجزم بالنية. 

لكن يدفع توهم الانصراف المذكور: التفصيل فى النصوص بين نيه رمضان و شعبانء إذ لا وجه للتفصيل مع قصد الخصوصية إجمالا. 
و التعليل لا يخلو من إجمال. مع ضعف سند الخبر. و مخالفته لظاهر ما قبله من إجزاء التطوع عن رمضان تفضلا. فلاحظ. 

)١(‏ كما عن الحلىء و الكركىء و الشهيدين» و صاحب المدارككء و غيرهم. لعدم الدليل على الاجتزاء به بعد فوات التقرب المعتبر» 
من جهة عدم قصد خصوصية الواجبء و عدم قصد امتثال أمره. و النصوص المتقدمة 


.5 الوسائل باب: 0 من أبواب وجوب الصوم حديث:‎ )١( 


(0) الوسائل باب: 0 من أبواب وجوب الصوم حديث: 8. 
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كما لا يجزئ لما قصده أيضاً .)١(‏ بل إذا قصد غيره عالماً به 


لا تصلح للدلالة على الاجتزاء به. بل ظاهر الخبر الثانى عدمه. و عن السيد و المبسوط و المعتبر و التذكرة و المختلف: أن الاجزاء لا 
يخلو عن قوة» لأن النية المشترطة- و هى القربةُ- حاصلة» و ما زاد لغو لا عبرة به. و هو كما ترى. نعم لازم القول بالصحة فى غير العالم 
اعتماداً على القواعد القول بها فيه أيضاًء فالتفكيكك بينهما فى ذلكك غير ظاهر. 

)١(‏ و فى الجواهر: «إنه المعروف فى الشريعة ا يكون من قطعيات أربابهاء إن لم يكن من ضرورياتها». لعدم الدليل على 
مشروعية غير صوم رمضان فيه. و لقوله تعالى (فمَنْ كان مِنْكُم ريشا أو عل سف َع ين يم أ َخَرَ) ١7و‏ 

للنبوى: «ليس من البر الصيام فى السفر) "١‏ 

و 

لمرسل الحسن بن بسام عن رجل: «كنت مع أبى عبد الله (ع) فيما بين مكة و المدينة فى شعبان و هو صائم, ثم رأينا هلال شهر 
رمضان. فأفطر. 

فقلت: جعلت فداكك أمس كان من شعبان و أنت صائمء و اليوم من شهر رمضان و أنت مفطر! فقال (ع): إن ذلكك تطوع و لنا أن نفعل 
ما شئنا. 

وهذافرض و ليس لنا أن نفعل إلا ما أمرنا» «"). 

وقريب منه مرسل ابن سهل 

."١‏ لكن الجميع لا يخلو من خدش. إذ يكفى فى المشروعية إطلاقات مشروعية ما قصده. و الآيُ الشريفة ظاهرهُ فى نفى وجوب صوم 
رمضان على المريض و المسافر لا مطلق الصوم. و لو سلم فظاهرها المنع من حيث 


.18 البقرة:‎ )١( 

(1) مستدركك الوسائل باب: 4 من أبواب من يصح الصوم منه حديث: 7. 

() الوسائل باب: ١7‏ من أبواب من يصح الصوم منه حديث: ه. 

(©) الوسائل باب: ١7‏ من أبواب من يصح الصوم منه حديث: 5. 
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مع تخيل صحة الغير فيه. ثمّ علم بعدم الصحة, و جدد نيته قبل الزوال لم يجزه أيضاً .)١(‏ بل الأحوط عدم الاجزاء إذا كان جاهلا بعدم 
صحة غيره فيه. و إن لم يقصد الغير أيضاً بل قصد الصوم فى الغد مثلا. فيعتبر فى مثله تعيين كونه من رمضان (7). كما أن الأحوط فى 
المتوخى- أى: المحبوس 


السفر و المرضء لا من حيث زمان رمضانء كما هو محل الكلام. و كذلك النبوى» مع أنه أخص من المدعىء و مقيد بما دل على 
مشروعية الصوم فى السفر فى الجملة؛ كما هو المفروض فى المقام. و المرسلان- مع أنهما أخص من المدعى أيضاًء و يتضمنان جواز 
الصوم ندباً فى السفر الذى هو محل الاشكالء كما سيأتى إن شاء الله و أنهما لا يدلان إلا على المنع من صوم رمضان فى السفر- 
ضعيفان. 

و من ذلكك يمكن البناء على ما هو صريح المبسوط: من أن المسافر إذا نوى صوم التطوعء أو النذر المعين» أو صوماً واجباً آخر وقع 
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عما نواه و عليه قضاء رمضان. لو لا ما عرفت من كون الحكم مظنة الإجماع و خلاف الشيخ غريب- كما هو فى الجواهر- فلا يقدح 
فى الإجماع. و لا سيما مع مخالفته له فى بقية كتبه» و عدم موافقة أصوله. بل حكى الاتفاق غير واحد فى غير المسافر. و هذا هو 
العمدة فى المنع» كما اعترف به فى الجواهر. 

و الله سبحانه أعلم. 

)١(‏ لاختصاص دليل الاجتزاء بالنية قبل الزوال بغير المقام» فيتعين العمل فيه بالقواعد المقتضية للبطلان» لما عرفت من وضوح عباديته» 
فيجب وقوعه بتمامه عن نيه التقرب. 

(؟) كما تقدم فى نيه رمضان. و كأن الوجه فى تخصيص الاحتياط بالجاهل: دعوى كون نيه العالم بعدم صحة الغير فيه راجعة إلى نية 
الخصوصية» 
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الذى اشتبه عليه شهر رمضان و عمل بالظن- أيضاً ذلك أى: اعتبار قصد كونه من رمضان. بل وجوب ذلكك لا يخلو عن قوة .)١(‏ 


[ (مسألة :)١‏ لا يشترط التعرض للأداء و القضاء] 


(مسألة :)١‏ لا يشترط التعرض للأداء و القضاء؛ و لا الوجوب و الندب. و لا سائر الأوصاف الشخصية 0 بل 


كما أشرنا إليه سابقاء و عدم ثبوت ذلكك فى الجاهل. 

هذا بناءَ على كون عدم اعتبار التعيبن فى رمضان جارياً على القواعد, أما لو كان على خلافها من جهة الإجماع؛ فالوجه فى التوقف فى 
الجاهل: 

عدم ثبوت الإجماع فيه. 

)١(‏ حكى فى المتوخى وجوه: (أحدها): وجوب التعيين مطلقاً- كما عن البيان: أنه قوى- لأنه زمان لا يتعين فيه الصوم. و لأنه معرض 
للقضاء المعتبر فيه التعيين. (ثانيها): عدم الوجوبء لأن زمان الصوم كشهر رمضان غير معتبر فيه التعيين. (ثالثها): التفصيل بين حصول 
الاماره الموجبة للظن بشهر رمضان فلا يجبء لحجية الظن كالعلم» و عدمه فيجبء لعدم الطريق إلى ثبوت الشهر. و الكلام فيه يعرف 
مما سبق فى الجاهل. فتأمل جيداً. 

(6) لمن الخصوضيات المذكورة مما لا دل ليبا فى تحتق العادة و الطاعة و الأصل البراءة من وسوبهاء على ماهو التحقيق: من 
جريان البراء فى الشكك فى شرط الإطاعة كالشكك فى شرط المأمور به. مع أن الإطلاقات المقامية كافية فى نفى وجوب مثل ذلكك. 
نعم يشكل ذلكك فى خصوصيتى الأداء و القضاء: من جهة أن الأداء هو الفعل فى الوقت و القضاء هو الفعل خارج الوقت. فيرجعان 
إلى قيود المأمور به. فيجرى عليهما ما يجرى عليهاء من لزوم نيتها تفصيلا أو إجمالا. 

مستمسكك العروة الوثقى» جل ص: ٠١8‏ 

لو نوى شيئاً منها فى محل الآدخر صح. إلا إذا كان منافياً للتعيين. مثلا: إذا تعلق به الأمر الادائى فتخيل كونه قضائياً فإن قصد الأمر 
الفعلى المتعلق به و اشتبه فى التطبيق فقصده قضاء صح. و أما إذا لم يقصد الأمر الفعلى بل قصد الأمر القضائى بطلء لأنه مناف للتعيين 
حينئذ .)١(‏ و كذا يبطل إذا كان مغيراً للنوع» كما إذا قصد الأمر الفعلى لكن بقيد كونه قضائياً مثلاء أو بقيد كونه وجوبياً مثلا فبان 


كونه أدائيا» أو كونه ندبياء فإنه حينئذ مغير للنوع؛ و يرجع إلى عدم قصد الأمر الخاص. 


[ (مسألة ؟): إذا قصد صوم اليوم الأول من شهر رمضان فبان أنه اليوم الثانى مثلا] 
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(مسألة "): إذا قصد صوم اليوم الأول من شهر رمضان فبان أنه اليوم الثانى مثلاء أو العكسء صح (2). 
و كذا لو قصد اليوم الأول من صوم الكفارة أو غيرها فبان الثانى- مثلا- أو العكس. و كذا إذا قصد قضاء رمضان السنة الحالية فبان 
أنه قضاء رمضان السنهُ السابقةُ و بالعكس. 


)١(‏ بل لعدم قصد الأمر الخاص- أعنى: الأمر المتوجه اليه- كما سيذكرء و إنما قصد أمراً وهمياً لا واقع له. 

(1) لأ-نه جاء بالمأمور به عن أمره. و خصوصية اليوم الأول أو غيره ليست دخيلة فى موضوع الأمرء كى يكون عدم قصدها مانعاً من 
تحقق العبادية. و قصده اليوم الثانى أو الأول خطأ لا يمنع من تحقق الإطاعة؛ فيلغى. و كذا الحال فى الفرض الآتى. نعم إذا كان قصد 
خصوصية اليوم أو السنة راجعاً إلى تقييد الامتثال» الموجب لعدم قصد خصوصية الأمر أو المأمور به بطل. 
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[ (مسألة :)٠‏ لا يجب العلم بالمفطرات على التفصيل] 
(مسألة *): لا يجب العلم بالمفطرات على التفصيلء فلو نوى الإمساكك عن أمور يعلم دخول جميع المفطرات فيها كفى .)١(‏ 
[ (مسألة ؟): لو نوى الإمساك عن جميع المفطرات] 


(مسألة ع: لو نوى الإمساكك عن جميع المفطرات» و لكن تخيل أن المفطر الفلانى ليس بمفطرء فان ارتكبه فى ذلكك اليوم بطل صومه 
(0). و كذا إن لم يرتكبه و لكنه لاحظ فى نيته الإمساكك عما عداه ("). و أما إن لم يلاحظ ذلك صح صومه فى الأقوى (6). 


[ (مسألة 8): النائب عن الغير لا يكفيه قصد الصوم بدون ذية النيابة] 


(مسألة ©): النائب عن الغير لا يكفيه قصد الصوم بدون ني النيابة (0) و إن كان متحداً. نعم لو علم باشتغال 


)١(‏ هذا واضح إذا كان قد نوى التقرب بخصوص الإمساك عن المفطرات المعلومة إجمالا. و وجه الكفاية: تحقق الصوم منه متقرباً. 
أما لو نوى التقرب بالإمساك عن جميع الأسمور التى يعلم أن فيها المفطر و غيره كان ذلكك تشريعاًء فتبتنى الكفاية على عدم قدح 
التشريع فى الصحة؛ و إلا بطل. 

(6)الاتجبال المفظر: 

العبادة. 

نعم إذا كانت نيه الإمساك عما عداه مقارنةٌ لنيهُ الصوم المشروع.؛ مع الخطأ فى تطبيقه على الإمساك عما عداه؛ كانت الصحةٌ فى 
دايا 

(؟) هذا يتم إذا لا حظ الإمساك عنه إجمالاء كما هو المراد ظاهراً. 

أما لو لم يلاحظه. بل لاحظ ما عداه مهملاء تعين البطلان» كما قبله. 

(0) لأن كون الفعل لغيره المنوب عنه من الأمور القصديةء فلا يكون بغير قصد. 
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ذمته بصوم, و لا يعلم أنه له أو نيابة عن الغير» يكفيه أن يقصد ما فى الذمة .)١(‏ 


[ (مسألة 2): لا يصلح شهر رمضان لصوم غيره] 


(مسألة *): لا يصلح شهر رمضان لصوم غيره (؟) واجباً كان ذلكك الغير أو ندباً. سواء كان مكلفاً بصومه أولا كالمسافر و نحوه. فلو 
نوى صوم غيره لم يقع عن ذلكك الغير سواء كان عالماً بأنه رمضان أو جاهلاء و سواء كان عالماً بعدم وقوع غيره فيه أو جاهلا. و لا 
بجزئ عن رمضان أيضاً إذا كان مكلفاً به مع العلم و العمد. نعم يجزئ عنه مع الجهل أو النسيان كما مر. و لو نوى فى شهر رمضان 
قضاء رمضان الماضى أيضاً لم يصح قضاءء و لم يجز عن رمضان أيضاً مع العلم و العمد. 


[ (مسألة 7): إذا نذر صوم يوم بعينه لا تجزؤه نية الصوم بدون تعيين أنه للنذر] 


(مسألة 7): إذا نذر صوم يوم بعينه لا تجزؤه نيه الصوم بدون تعيين أنه للنذر ()» و لو إجمالاء كما مر (6). 


)١(‏ لأنه يرجع إلى قصد النيابة على تقدير كونه نائبا و هذا المقدار يكفى فى تحقق النياب لتحقق التقدير. 

(؟) تقدم فى أوائل الفصل الكلام فى هذه المسألة. 

(*) لا بخلو من إشكالء لأن التعين مانع من صلاحيةٌ التعيين و عدمه لاختصاص الصلاحيةٌ لهما بغير المتعين القابل لكل من التعيين و 
عدمه. و لأجل ذلك حكم بالصحة فى المسألةُ التاسعة. 

(6) مر ونجهه هن أن مقاة النذز جعل المسدور ملكا للاسبحاتت فلا يمكق أذازه الأبية أداء ماف الذمة. فلو يتن على كوق مقا الندز 
مجرد الالتزام بالمنذورء و أن مفاد دليل النفوذ وجوب ما التزم به. فاذا 
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ولو نوى غيره» فان كان مع الغفلة عن النذر صح (2)» و إن كان مع العلم و العمد ففى صحته إشكال (5). 


جاء به- و لو مع الغفل عن النذر- سقط الأمرء لحصول موضوعه؛ لأنه توصلىء و عنوان الوفاء ليس واجباً زائداً على وجوب المنذور. و 
تقدم أن الأول أظهر. 

)١(‏ لأ-ن النذر لا يرفع ملاكك مشروعية الصوم غير المنذور, فاذا ثبت الملاكك لا وجه للبطلان» لكون المفروض الغفلة عن النذرء 
المانعة من تحقق العصيان. هذا إذا نوى غير المنذورء كما لو نذر الصوم ندباً فصام قضاء. أما لو نوى نفس المنذور غافلا عن النذر 
فالصحة أوضح. و إن لم يكن وفاء بالنذر. 

(9) أقولة نه علق أن النكرا له يوسي عقا فن نؤمة الاؤرو إئما يقتضى وجوت التدور فقطففعا .غير السدون يكوة من عيتقويات 
مسألة الضدء فيبتنى الفساد فيها على اقتضاء الأمر بالشىء النهى عن ضده. فاذا منع من الاقتضاء المذكور- كما هو المحقق فى محله- 
فلا مجال للإشكال فى الصحة. أما بناء على أن النذر يوجب جهة وضعية- كما هو الظاهر- فلا يبعد أيضاً القول بالصحة. إذ الصوم غير 
البكدوو لبس تضرا فى الى الخاضا بالنذر ليك ععراماء لحرن الصدرت:فن ع القن كته رمه البرك فى الهو اتنا عو فيد 
لأداء الحق الواجبء فيجرى عليه ما يجرى على ضد الواجب من الصحة كما عرفت. نعم لو فرض كون مرجع النذر إلى نذر أن يشغل 
الزمان المعين فى الصوم المنذور كان البطلان فى محله؛ لكون الصوم المأتى به تفويتاً لموضوع النذر فيحرم؛ فيبطل. لكن هذا النحو 
خارج عن الفرض. 
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فان قلت: إذا كان النذر يقتضى ملكية الله سبحانه للصوم, امتنع على الناذر جعله على خلاف مقتضى النذرء لأنه تصرف فى مال الغير. 
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[ (مسألة 4): لو كان عليه قضاء رمضان السنة التى هو فيها و قضاء رمضان السنة الماضية] 


(مسألة 8): لو كان عليه قضاء رمضان السنهُ التى هو فيها و قضاء رمضان السنهُ الماضية؛ لا يجب عليه تعيين أنه من أى منهماء بل يكفيه 
نيه الصوم قضاء .)١(‏ و كذا إذا كان عليه نذران كل واحد يوم أو أزيد. و كذا إذا كان عليه كفارتان غير مختلفتين فى الآثار. 


[ (مسألة 4): إذا نذر صوم يوم خميس معين] 


(مسألة 8): إذا نذر صوم يوم خميس معين» و نذر 


قلت: إنما يتم ذلكك لو كان المملوكك الصوم بما أنه من منافع الناذر الشخصية. 

أما لو كان المملوكك العمل فى ذمة الناذر» فهذا لا ينطبق على الصوم الخارجى إلا بالنية» فلا مانع من التصرف فيه بجعله لغير المنذور 
له. 

(1) هذا يتم لو لم يكن مائز بين القضاءين فى الآثار» مثل التضبيق و التوسعة» و الكفارة وعدمهاء و إلا كشف ذلكك عن التمايز 
بالقيود. الموجب لاعتبار القصدء كما أشرنا إليه سابقاً. 

وأما ما ربما يقال: من وجوب تعيين ما يقضى من الأيام حتى ما كان لسنة واحدة» فينوى اليوم الأول أو الثانى» لتمايزهما 
بالخصوصيات» فيجب ملاحظتها فى القضاء الملحوظ به البدلية. ففيه: أنه يتم لو فرض كون خصوصية اليوم الأول أو الثانى ملحوظة 
فى موضوع التكليف بالأداء. 

لكنه خلاف ظاهر الدليل المتضمن لوجوب صوم شهر رمضان من حيث أنه شهر رمضان كما لا يخفى. 

ومن ذلكك يظهر لكك وجه عدم وجوب التعيين لو نذر صوم يوم إذا رزق ولد و صوم يوم آخر إذا شفى المريضء فرزق ولداًء و 
شفى مريضا؛ لأن عدم التميز بينهما مانع من إمكان التعيين» فضلا عن وجوبه. 

و كذا الحال فى صورةٌ تعدد الكفارات المتفقة» كما لو تركك صوم اليومين المنذورين فى الفرض المذكور. 
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صوم يوم معين من شهر معين» فاتفق فى ذلكك الخميس المعين يكفيه صومه »)١(‏ و يسقط النذران. فان قصدهما أثيب عليهما (؟) و 
إن قصد أحدهما أثيب عليه» و سقط عنه الآخر. 


[ (مسألة :)٠١‏ إذا نذر صوم يوم معين] 


(مسألة :2٠١‏ إذا نذر صوم يوم معين» فاتفق ذلكك اليوم فى أيام البيض مثلاء فان قصد وفاء النذر و صوم أيام البيض أثيب عليهماء و إن 
قصد النذر فقط أثيب عليه فقط» و سقط الآخر. ولا يجوز أن يقصد أيام البيض دون وفاء النذر (). 


(1) إن كان العنواق الماخوذ فى كل من التذريق ملسوظا مرآة للزماق المعين» كان الندر الأول صحيساء و الثاتن لغرا باطلاة:و ون 


عليه الصوم بقصد الوفاء و أداء ما فى ذمته. و إن كان ملحوظاً موضوعاً لكونه موضوعاً للاستحباب الشرعىء كما لو نذر صوم آخر 
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خميس فى ذى القعدة و يوم دحو الأرضء فاتفقا يوماً واحداًء صح النذران معأ و وجب قصدهما معا فلو قصد أحدهما دون الآخر و 
فى بأحدهما دون الآدخر. و فى ثبوت الكفارة حينئذ إشكالء لاختصاص أدلتها بالحنث غير الصادق فى المقام. إلا أن يقال: الحنث 
مجرد عدم موافقة النذر» و هو حاصل. 

(1) لما كان يعتبر فى المنذور أن يكون راجحاًء فالمقصود امتثاله و إطاعته بفعل المنذور هو الرجحان الثابت فيه مع قطع النظر عن 
الأمر بالوفاء بالنذر. و الثواب إنما يكون على إطاعة الأمر الذاتى المذكورء لا الأمر العرضى الناشيع من النذرء كما يظهر من العبارة. و 
من ذلكك يظهر لكك الاشكال فيما بظهر من عبارقه فى المسألة الآتبة. فتأمل جبداً. 

(9) لما تقدم: من وجوب قصد الوفاء فى النذر. 
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[ (مسألة :)١١‏ إذا تعدد فى يوم واحد جهات من الوجوب] 


(مسألة :)1١‏ إذا تعدد فى يوم واحد جهات من الوجوبء أو جهات من الاستحبابء أو من الأمرين» فقصد الجميع» أثيب على الجميع. 
و إن قضد العف دوخ العضن أتيب على المتري» :و سقط الأمر بالسبة إلى البقية 7 


[ (مسألة ؟١):‏ آخر وقت النية فى الواجب المعين] 


(مسألة 17): آخر وقت النية فى الواجب المعين رمضاناً كان أو غيره- عند طلوع الفجر الصادق (؟). 


)١(‏ يعنى: إذا كان مضيقاً. للعجز المسقط للتكليف. 

(0) لوضوح كون الصوم من العبادات المعتبر وقوعها بتمامها عن نيه الامتثال» فلو تأخرت النية عن طلوع الفجر- الذى هو أول وقته- 
يلزم وقوع بعضه بلا نية» فيبطل. لكن المحكى عن السيد (ره): جواز التأخير عمداً الى الزوال. بل ظاهر ابن الجنيد: جواز التأخير إلى ما 
قبل الغروب. 

و حينئذ يكون ذلكك منهم خلافاً فى وجوب وقوع الصوم بتمامه عبادة. فان لم ينعقد الإجماع على خلافهم كان مقتضى الأصل جواز 
التأخير اخضاراً. 

ولاسيما بملاحظة ما تقدم: من أن نية الصوم ليست مقومة لعباديته» لعدم اعتبار وقوعه على وجه العبادة» و إنما يعتبر وقوعه فى حال 
كون المكلف عازماً عن داعى الأمر على الإمساك على تقدير وجود المقتضى لاستعمال المفطرء فاذا لم يقم دليل على وجوب العزم 
فى أوله- من إجماع أو غيره- فالمرجع أصل البراءة. 

لكن الإنصاف أن ارتكاز عباديته عند المتشرعة مما يوهن الخلاف المذكور جداًء فلا مجال لرفع اليد عن الإجماع عليه ممن عداهما. 
بل الظاهر أن الوجه فى خلافهما: النصوص الآتية فى غير المعين و فى المندوب. و لأجل عدم شمول تلكك النصوص للواجب المعين 
كات العدل على اللشهور ميعيا. 

و أما ما عن ابن أبى عقيل: من لزوم تقديمها من الليل. فلو سلم 
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و يجوز التقديم فى أى جزء من أجزاء ليله اليوم الذى يريد صومه .)١(‏ و مع النسيان أو الجهل بكونه رمضان أو المعين 
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ظهوره فى المخالفة» و امتنع حمله على ارادهٌ وقوع الصوم عن نية» أو أنه من باب الاحتياط» أو لعدم القدرهُ على إيقاعها حدوثاً فى 
الجزء الأول من النهار» فلا دليل عليه إلا ما قد يظهر من 

النبوى المشهور: «لآ صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل» )١١‏ 

و نحوه خبران آخران. لكن يتعين حملها على ما ذكرء للإجماع على عدم اعتبار شىء فى الصوم أكثر من كونه عبادة. 

)١(‏ كما هو المعروفء بل لعله إجماع. و ما عن السيد (ره): من أن وقتها قبل الفجر غير ظاهر فى المخالفة. مع أنه لو سلم كونه ظاهراً 
فى التوقيت بآخر الليل» فلازمه الالتزام ببطلان صوم النائم قبل الفجر إذا كان قد نوى الصوم أول الليل» و هو كما ترى. نعم ظاهرهم: 
عدم الاكتفاء بإيقاعها قبل الليل. و قد يشهد به النبوى المشهور المتقدم 

. لكن لا يبعد ظهور كون الحصر فيه إضافياً» أى بالإضافة إلى النهار. 

ويمكن أن يستدل له: بأنه القدر المتيقن فى الخروج عن قاعدة اعتبار المقارنة للنية فى العبادات. و فيه: أن قاعدة المقارنة إن تمت هنا 
لا تقبل التخصيصء فلا بد من حمل الدليل الوارد على خلافها على إخراج المورد عن العبارة» فالمتعين الرجوع إلى الأصلء و هو 
يقتضى نفى التوقيت. لكن الذى يهوّن الخطب أن ذلكك كله مبنى على كون النيهٌ المعتبرة فى العبادات الاخطارء أعنى: الإلرادة 
التفصيلية. أما على ما هو التحقيق: من أنها عبار عن الداعى - أعنى: ما يعم الإرادةً الإجمالية الارتكازية- فلا تقديم 


)١(‏ مستدركك الوسائل باب: 7 من أبواب وجوب الصوم و نيته حديث: ١‏ و ملحقة. 
وفى كنز العمال ج ‏ صفحة ١‏ حديث: .81١9 21١8‏ 
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الآخرء يجوز متى تذكر إلى ما قبل الزوال )١(‏ إذا لم يأت 


و لأوقك نيا لآ وق العل. 
)١(‏ إجماعاء كما عن صريح الغنية» و ظاهر المعتبر» و المنتهى» و التذكرة و يشهد له: ما ورد فى المسافر إذا حضر قبل الزوال 

»١‏ و حديث رفع النسيان و ما لا يعلمون 

او 

المرسل: «إن ليلة الشكك أصبح الناس, فجاء أعرابى فشهد برؤية الهلال؛ فأمر (ص) منادياً ينادى: من لم يأكل فليصمء و من أكل 
فليمسكك» 079. 

و مورده وان كان الجهلء إلا أنه تمكن دعوى ظهوره فى مطلق العذر. 

و الجميع لا يخلو من خدش. إذ التعدى عما ورد فى المسافر يتوقف على إحراز المناط» و هو غير حاصل. و حديث الرفع لا يصلح 
لتصحيح الناقصء و لعدم لزوم التدارك. و لا سيما فيما كان شرطاً للاطاعة. فتأمل. و المرسل- مع ضعفه بالإرسالء و كونه عامياًء و 
تضمنه قبول شهادةٌ الواحد فى الهلال» و لا سيما من كان من الأعراب. فتأمل- مختص بالجاهلء و بشهر رمضان. فالتعدى منهما إلى 
النسيان و الصوم المعين غير ظاهر. مع أنه لا يدل على بقاء الوقت إلى الزوال. فالعمدة إذاً: الإجماع. ولا يقدح فيه خلاف العمانى» 
حيث ألحق الناسى بالعامد فى البطلان» لكثرة تفرده فى مخالفة الأصحاب. مع عدم ثبوت خلافه فى المقام» كما قيل. 

ثْمّ إن ظاهر غير واحد: اختصاص الإجماع بالمعين» من دون فرق بين رمضانء و النذر المعين» و المطلق المضيقء و القضاء المضيق. 
كما 
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)١(‏ الوسائل باب: # من أبواب من يصح الصوم منه. 

(؟) الوسائل باب: 08 من أبواب جهاد النفس. 

(5) لاحظ المعتبر مسألة: وقت النيه فى الصوم. و قريب منه حديث عكرمة عن ابن عباس» كما فى المبسوط للسرخسى ج " صفحة 
اع 
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بمفطرء و أجزأه عن ذلك اليوم» و لا يجزؤه إذا تذكر بعد الزوال .)١(‏ و أما فى الواجب غير المعين فيمشد وقتها اختياراً من أول الليل 
إلى الزوال (5)» 


أنه لا فرق فى العذر بين الجهل و النسيان للموضوع و الحكم. و أما احتمال الرجوع فى المعين إلى بعض النصوص الآتيهُ فى غير 
المعين» بدعوى عمومه للمعين. فضعيف- كما عرفت- لقصوره عن شمول المعين جزماًء كما يظهر من التعبير فى السؤال و الجواب 
فيها. فانتظر. 

)١(‏ و العمدة فيه: الإجماع المدعى. مضافاً إلى أنه مقتضى أصالة العبادية فى الصوم, المقتصر فى الخروج عنها على ما قبل الزوال» 
غرفت 

و أنا النضون الآقة المتصدلة بين ما قبل الزوال وها بعده فعلى قدي وسوب الخد يظاهر هاء قد عرفت التعصاضها قير المعية و لا 
تشمل المقام. 

(1) بلا خلاف معتد به وعن المداركك: انه مما قطع به الأصحاب. 

ففى صحيح ابن الحجاج عن أبى الحسن (ع): «فى الرجل يبدو له- بعد ما يصبح و يرتفع النهار- فى صوم ذلكك اليوم ليقضيه من شهر 
رمضان و لم يكن نوى ذلكك من الليل. قال (ع): نعم ليصمهه و ليعتد به إذا لم يكن أحدث شيئاً» .0١١‏ 

و 

فى مصحح الحلبى عن أبى عبد اللّه (ع) «إن رجلا أراد أن يصوم ارتفاع النهار أ يصوم؟ فقال (ع): نعم) ١‏ 

و 

فى خبر صالح بن عبد الله عن أبى إبراهيم (ع): «رجل جعل لله تعالى عليه الصيام شهرأء فيصبح و هو ينوى الصوم. ثم يبدو له فيفطر و 
يصبح و هو لا ينوى الصوم فيبدو له فيصوم. فقال: هذا كله جائز) *. 

و 


)١(‏ الوسائل باب: ؟ من أبواب وجوب الصوم و نيته حديث: ؟. 
(؟) الوسائل باب: ؟ من أبواب وجوب الصوم و نيته حديث: .١‏ 
() الوسائل باب: ؟ من أبواب وجوب الصوم و نيته حديث: ؟. 
مستمسكك العروة الوثقى» جل ص: 7١8‏ 

دون ما بعده على الأصح .)١(‏ ولا فرق فى ذلكك بين سبق 


عن أبى جعفر (ع). «قال على (ع): إذا لم يفرض الرجل على نفسه صياماًء ثم ذكر الصيام قبل أن يطعم طعاماًء أو يشرب شراباً ولم 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة اهنا من اعزه0م 


يفطر فهو بالخيار إن شاء صام و إن شاء أفطر) .)١١‏ 

و 

موثق عمار عن أبى عبد الله (ع): «عن الرجل يكون عليه من أيام شهر رمضانء و يريد أن يقضيهاء متى ينوى الصيام؟ قال (ع): هو 
بالخيار إلى أن تزول الشمسء فاذا زالت الشمسء فان كان نوى الصوم فليصم, و إن كان نوى الإفطار فليفطر. سئل: فإن كان نوى 
الإفطار يستقيم أن ينوى الصوم بعد ما زالت الشمس؟ قال (ع): لا) .07١‏ 

و اختصاص البعض بقضاء شهر رمضان أو النذرء لا يقدح فى عموم الحكم لغيرهما من أفراد غير المعين» للإجماع على عدم الفصل. 
مضافاً إلى إطلاق البعض الآخر. كما أن إطلاقها يقتضى عدم الفرق بين تضيق الوقت و عدمه. فالتعيين بضيق الوقت بمنزلة عدمه. 
)١(‏ للموثق المتقدم» بضميمة عدم القول بالفصل. و عن ظاهر ابن الجنيد: جواز تجديد النية بعده. و يشهد له- مضافاً إلى إطلاق بعض 
النصوص المتقدمة-: 

صحيح ابن الحجاج عن أبى الحسن (ع): «عن الرجل يصبح و لم يطعم؛ و لم يشرب. و لم ينو صوماء و كان عليه يوم من شهر 
رمضانء أله أن يصوم ذلكك و قد ذهب عامة النهار؟ فقال (ع): 

نعم له أن يصومه و يعتد به من شهر رمضان' «” 

عو 


مرسل البزنطى عمن ذكره عن أبى عبد الله (ع): «الرجل يكون عليه القضاء من شهر 


.0 الوسائل باب: ؟ من أبواب وجوب الصوم و نيته حديث:‎ )١( 
.٠١ الوسائل باب: ؟ من أبواب وجوب الصوم و نيته حديث:‎ )0( 
.8 من أبواب وجوب الصوم و نيته حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )©( 
7١17 مستمسكك العروة الوثقى» جل ص:‎ 


الترددء أو العزم على العدم .)١(‏ و أما فى المندوب فيمتد إلى أن يبقى من الغروب زمان يمكن تجديدها فيه على الأقوى (1). 


رمضانء و يصبح فلا يأكل إلى العصرء أ يجوز أن يجعله قضاء من شهر رمضان؟ قال (ع): نعم) )١١‏ 

0 

صحيح هشام بن سالم عن أبى عبد الله (ع): «قلت له الرجل يصبح و لا ينوى الصوم. فاذا تعالى النهار و حدث له رأى فى الصوم 
فقال (ع): إن هو نوى الصوم قبل أن تزول الشمس حسب له يومه؛ و إن نواه بعد الزوال حسب له من الوقت الذى نوى) .7١‏ 

هذا ولا-ريب أن مقتضى الجمع بينها و بين الموثق حمله على استحباب الإفطار و استئناف القضاءء كما يومئ إليه الصحيح الأخير. 
لكن: لا مجال له بعد إعراض المشهور عنهاء بل ظاهر السيد (ره): الإجماع على خلافها. فيتعين العمل بظاهره؛ مع اعتضاده بإطلاق خبر 
ابن بكير الآتى 

. (1) كما صرح به فى بعضها. 

(0) كما عن الصدوق فى الفقيه» و الشيخ» و الإسكافى, و ابنى زهرءٌ و حمزة؛ و الحلى» و المنتهى» و التحرير» و المختلفء و الدروس» 
و الروضة و عن الانتصار و السرائر: الإجماع عليه. 

لموثق أبى بصير: «عن الصائم المتطوع تعرض له الحاجة. قال (ع): هو بالخيار ما بينه و بين العصر. 

و إن مكث حتى العصرء ثمّ بدا له أن يصوم, فان لم يكن نوى ذلكك فله أن يصوم ذلكك اليوم إن شاء؛ «”) 
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» وإطلاق 


صحيح هشام بن سالم عن أبى عبد الله (ع): «كان أمير المؤمنين (ع) يدخل إلى أهله فيقول: 


.4 الوسائل باب: ؟ من أبواب وجوب الصوم و نيته حديث:‎ )١( 
.8 (؟) الوسائل باب: ؟ من أبواب وجوب الصوم و نيته حديث:‎ 
.١ الوسائل باب: ” من أبواب وجوب الصوم و نيته حديث:‎ )( 
7١18 مستمسكك العروة الوثقى» جل ص:‎ 


[ (مسألة :)١17‏ لو نوى الصوم ليلاء ثْمَّ نوى الإفطار] 


(مسألة 3): لو نوى الصوم ليلاء ثم نوى الإفطار ثم بدا له الصوم قبل الزوال فنوى و صام قبل أن يأتى بمفطر صح على الأقوى (1)» إلا 


أن يفسد صومه برياء و نحوه» 


عندكم شىء و إلا صمت,ء فان كان عندهم شىء أتوا به. و إلا صام) )١١‏ 

و إطلاق خبر محمد بن قيس المتقدم 

9) و غيره. 

و عن جماعة: العدم. و عن الذخيرة: نسبته إلى الأكثر و عن المسالكك و المداركك: أنه المشهور. للأصل؛ و 

خبر ابن بكير: «عن رجل طلعت عليه الشمس و هو جنبء ثم أراد الصيام بعد ما اغتسل» و مضى ما مضى من النهار قال (ع): يصوم إن 
شاء. و هو بالخيار إلى نصف النهار)» 9). 

لكن الخبر لا يصلح لمعارضة ما سبق» لإمكان حمله على خصوص الصوم الواجب أو على الفضلء» حسبما يقتضيه الجمع العرفى بينها. 
)١(‏ كما هو المشهورء كما عن المداركك و الحدائق. إذ احتمال قدح نيه الإفطار من حيث هى مما يقطع بخلافه. بل ينفيه: ما دل على 
حصر النواقض فى غيرهاء فلم يبق إلا احتمال البطلان من جهة منافاته لنية الصوم فاذا تمت دلالهُ النصوص السابقة على عدم اعتبار النية 
قبل الزوال كان الاحتمال المذكور ساقطاً أيضاً. 

و منه يظهر: أنه لا حاجة إلى الاستدلال على الصحة: بأن المعتبر فى صحة الصوم النية عند انعقاده لا استمرارها. مع أنه غير ظاهرء 
لمخالفته لمرتكزات المتشرعة فى عامة العبادات. و أيضاً يشكل: بأنه إن تمّ الدليل على اعتبارها فى انعقاده فلا يبعد إمكان إثبات 
اعتبار استمرارها بالاستصحاب. 


./ الوسائل باب: ؟ من أبواب وجوب الصوم و نيته حديث:‎ )١( 
تقدم ذلك قريباً.‎ )1( 

(©) الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث: ". 
مستمسكك العروة الوثقى» جل ص: 7١19‏ 


فإنه لا يجزؤه لو أراد التجديد قبل الزوال على الأحوط .)١(‏ 


مع أن بعض الأدلة المستدل بها على الاعتبار لا فرق فيها بين الأول و ما بعده. فلاحظ. 
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وعن الحلبى» و الإرشاد. و شرحه للفخرء و الشهيد فى الدروس و البيان» و حاشيهٌ القواعد- و كذا عن المسالكك و غيرها-: البطلان» و 
اختاره فى الجواهر. لأ-نه مع فوات النيه يبطل الصوم فى ذلكك الزمان, فيبطل بتمامه؛ لأنه لا يتبعض. و ضعفه ظاهر مما مر. نعم يتم 
ذلكك فى الواجب المعين الذى لا يجوز تركك النية فبه اختياراء و كذا فى غير المعين بعد الزوال» كما هو ظاهر. 

هذا و لكن المحكى عن المختلف: أنه ل فرق فى قدح نية الإفطار و عدمه بين ما قبل الزوال و ما بعده. و هو غير ظاهر بناء على ما 
عرفت من وجه القول بالصحة. نعم بناء على أن الوجه فيها عدم اعتبار النية إلا فى انعقاد الصوم- كما يقتضيه الاقتصار على النبوى 
المتقدم 

-0١9‏ كان لما ذكره وجه. 

)١(‏ لاحتمال ظهور نصوص حرمة الرياء فى كونه مبطلا له. لا من جهةٌ منافاته للتقرب المعتبر فى العبادة» كى يتوجه القول بالصحةٌ فى 
بل لأنه إذا كان الفعل المأتى به رياء مبعداً امتنع أن يكون مقرباً. و لا ينافيه ما سبق: من عدم كون عباديةٌ الصوم فعلية لأن ذلكك 
بالإضافةٌ إلى العبادية العقليةُ لا بالإضافة إلى الأدلهُ الشرعية» المتضمنةٌ لترتب الثواب عليه؛ و أنه جنةُ من النار. فلاحظ. 


)١(‏ راجع أول المسألة: ؟١‏ من هذا الفصل. 
مستمسكك العروة الوثقى» جل ص: 7٠١‏ 


[ (مسألة ؟1): إذا نوى الصوم ليلا لا يضره الإتيان بالمفطر بعده قبل الفجر] 
(مسألة 36): إذا نوى الصوم ليلا لا يضره الإتيان بالمفطر بعده قبل الفجر »)١(‏ مع بقاء العزم على الصوم. 
[ (مسألة 14): يجوز فى شهر رمضان أن ينوى لكل يوم نيه على حدة] 


(مسألة :)١0‏ يجوز فى شهر رمضان أن ينوى لكل يوم نيه على حدة (). و الأولى: أن ينوى صوم الشهر جملة و يجدد النية لكل يوم 
(9). و يقوى الاجتزاء بنيهُ واحدة للشهر كله (6). لكن لا يتركك الاحتياط بتجديدها لكل يوم. 
و أما فى غير شهر رمضان من الصوم المعين فلا بد من نيته لكل 


)١(‏ لعدم منافاته للنية» و لا للمنوى. و عن البيان: الجزم بعدم جواز التناول» و التردد فى جواز ما يبطل الغسل. و هو- كما ترى- دعوى 
خالية عن الدليل» كما عن المدارك. أو على خلافها الدليل» كما فى الجواهر. 

(؟) كما هو ظاهر الأصحاب. و عن المنتهى: الإجماع عليه. لكن عن الشهيد الثانى أنه استشكل فيه بناء على عدم جواز تفريق النية 
على أجزاء العبادة الواحدة. و فيه: أنه لا مجال لاحتمال ذلككء لتعدد الثواب و العقاب, و الكفارة» و إمكان التفكيكك بين الأيام فى 
الطاعةُ و المعصية» فإن ذلكك كله من لوازم تعدد العبادة. 

(#اعديعا ب نا كرناءو ها كر القهيد: 

(؟) إجماعاًء كما عن السيدين, و الشيخ فى الخلاف. و استدل له: 

بأن صوم الشهر كله عبادهُ واحدة. لكن عرفت ما فيه» فان تمّ إجماع» و إلا كفى فى جواز ذلكك أصالة البراءة من لزوم إيقاعها لكل 
يوم فى ليلته و لأجله يظهر ضعف ما عن المختلفء و جامع المقاصد و غيرهما- بل عن الحدائق: نسبته إلى المشهور بين المتأخرين-: 
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من وجوب ذلكك. نعم قد 
مستمسكك العروة الوثقى» جل ص: 77١‏ 


[ (مسألة 128): يوم الشك فى أنه من شعبان أو رمضان يبنى على أنه من شعبان] 


(مسألة :)١8‏ يوم الشكك فى أنه من شعبان أو رمضان يبنى على أنه من شعبان» فلا يجب صومه (1). و إن صام ينويه ندباً (), 


يقتضيه ظاهر النبوى المتقدمء المتضمن وجوب تبييت النية 

«». لكنه- على تقدير حجيته» وعدم قدح تخصيص الأكثر فيه» لخروج غير الواجب المعين» بل الواجب المعين فى غير العمد, و لا 
إعراض القدماء عنه- قد عرفت أنه لا يبعد حمله على عدم جواز انعقاده بلا نية. 

ثمّ إن هذا الخلاف جار على ما هو المشهور من كون النية الاخطار. 

أما بناء على أنها الداعى فلا مجال للخلاف المذكور. لأنه إن تحقق الداعى حال الصوم صح و إن حدث قبل أشهرء و إن لم يتحقق 
لم يجد الاخطار فى الليل» فضلا عن أول الشهر. 

(1) و فى الجواهر: «بلا خلاف أجده. بل فى الدروس: الإجماع عليه». أقول: عرفت المراد بالنية. و عليه فلا فرق بين رمضان و غيره إلا 
أن يكون إجماع على الفرق المذكور. 

(1) بلا خلاف ولا اشكال. و يكفى فيه الأصل. مع استفاضة النصوص بذلكء بل دلالة بعضها على المنع عن صومه. 

(7) فان الظاهر أنه لا إشكال فى مشروعيةُ صومه فى الجملة» بل عن صريح جماعة و ظاهر الآخرين: الإجماع عليه و تدل عليه 
النصوص الكثيرة» المتضمنة أنه يصام على أنه من شعبان» 

ففى موثق سماعة: «قلت لأبى عبد الله (ع) 

إلى أن قال (ع): 

إنما يصام يوم الشكك 


(1) راجع أول المسألة: ؟١‏ من هذا الفصل. 
مستمسكك العروة الوثقى» جل ص: 777 
أو قضاء ».)١(‏ أو غيرهما. و لو بان بعد ذلكك أنه من رمضان أجزأ عنه (؟), 


من شعبان, و لاا يصومه من شهر رمضان» ."١١‏ 

و أما ما تضمن النهى عن صومه. 

كخبر الأعشى عن الصادق (ع): «نهى رسول الله (ص) عن صوم ستة أيام: العيدين» و التشريق» و الذى يشكك فيه من رمضان ..» 7١‏ 

- و نحوه غيره- فمحمول على صيامه على أنه من شهر رمضانء جمعاً بينه و بين مثل موثق سماعة 

. و ربما حمل على الكراهة؛ كما عن المفيد. و هو غير ظاهر بعد تضمن النصوص الأمر بصومه على أنه من شعبان. نعم لا يبعد ذلكك 
فى خبر عبد الكريم بن عمرو. قال: «قلت لأبى عبد اللّه (ع): إنى جعلت على نفسى أن أصوم حتى يقوم القائم» فقال (ع): لا تصم فى 
السفر» و لا العيدين, و لا أيام التشريقء و لا اليوم الذى يشكك فيه) 7. 
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لكن يتعين تخصيصه بمورده لا غير. 

)١(‏ لإطلاق نصوصه. إذ صومه على أنه من شعبان كما يمكن أن يكون بنية الندب يمكن أن يكون بنيةُ القضاء. اللهم إلا أن يدعى: 
أن المنصرف من صومه على أنه من شعبان صومه بنيهُ صوم شعبان المندوب لا غير. لكنه ليس بنحو يعتد به. مع أنه يمكن التعدى عن 
موودة ف اقزر المرا: 

نعم لو لم يتم هذا فالوجه فى جواز الجميع- مضافاً إلى ظهور الاتفاق-: 

إطلاق أدلة مشروعيتها. 

(1) إجماعاً مستفيض النقل أو متواترأء كالنصوص. بل فى كثير 


)١(‏ الوسائل باب: 0 من أبواب وجوب الصوم و نيته حديث: ؟. 

(؟) الوسائل باب: 8 من أبواب وجوب الصوم و نيته حديث: ؟. 

(*) الوسائل باب: 8 من أبواب وجوب الصوم و نيته حديث: ". 
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و وجب عليه تجديد النية إن بان فى أثناء النهار »)١(‏ و لو كان بعد الزوال. و لو صامه بنية أنه من رمضان لم يصح و إن صادف الواقع 
00 


منها: أنه يوم وفق له و أنه يجزئ بما وسع الله تعالى على عباده؛ و نحو ذلكك .0١١‏ 

ثم إن تمّ وفاء نصوص يوم الشكك بمشروعية كل صوم تمت دلالتها أيضاً على الاجزاءء؛ و إن لم يتم كما أشرنا إليه- فإلحاق غير صوم 
شعبان به فى الاجتزاء محتاج إلى دعوى الإجماع على عدم الفصلء أو دعوى الأولوية. و أما التعليل فى رواية الزهرى 

: بأن الفرض وقع على اليوم بعينه» فمقتضاه الاجزاء و لو مع العلم؛ مع أنه فيها قد نفى الاجزاء معه. كما أشرنا الى ذلكك آنفاً. 

)١(‏ لقصور النصوص عن صورة الانكشاف فى الأثناء» فإلحاقها إنما كان بالإجماع, أو الأولوية» و المتيقن منهما صورة التجديد. و منه 
يظهر ضعف ما فى الجواهر: من عدم وجوب التجديد. و من أن إطلاق النص و الفتوى يقتضى الاجتزاء و لو مع عدم تجديد النية. نعم 
قد يوهم تعليل الاجزاء فى رواية الزهرى 

الاجتزاء مطلقاً. لكنه ينافيه الحكم بعدم الاجزاء فى صورة العلم» كما سبق. 

(0) كما هو المشهورء كما فى الجواهر. للأخبار المتضمن بعضها للنهى عن صومه كذلكك,. الظاهر فى الحرمة التكليفيةُ المقتضية 
للبطلان» مثل موثق سماعة المتقدم 

- و نحوه روايتا الزهرى 

«*- و المصرح بعضها بلزوم 


)١(‏ الوسائل باب: 0 من أبواب وجوب الصوم و نيته. 

(؟) تقدم ذلك قريبا. 

(9) الوسائل باب: 0 من أبواب وجوب الصوم و نيته حديث: 4 و باب: # من أبواب وجوب الصوم و نيته حديث: ك0 
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[ (مسألة :)١1‏ صوم يوم الشك يتصور على وجوه] 


(مسألة 17): صوم يوم الشكك يتصور على وجوه: 
الأول: أن يصوم على أنه من شعبان. و هذا لا إشكال فيه 


قضائه. 
كصحيح هشام بن سالم عن أبى عبد الله (ع): «قال (ع) فى يوم الشككث: من صامه قضاه و إن كان كذلكك 

- يعنى: من صامه على أنه من شهر رمضان قضاه و إن كان من شهر رمضان- 

لأن السنة جاءت فى صيامه على أنه من شعبان: و من خالفها كان عليه القضاءة .0١١‏ 

واحتمال أن قوله 

«يعلى ..) 

من كلام الشيخ أو بعض الرواءً لا يقدح فى الاستدلال به لأن ما قبله كاف فى الدلالة» لأن قوله (ع): 

«و إن كان كذلك» 

إنما يصح إذا أريد أن صيامه كان بنية رمضانء إذ لو أريد غيره لم يكن لقوله (ع): 

«و إن كان كذلك» 

نعم لا يتم ذلك 

فى صحيح ابن مسلم عن أبى جعفر (ع): «فى الرجل يصوم اليوم الذى يشكك فيه من رمضان. فقال (ع): عليه قضاؤه و إن كان 
كذلككث» )”١‏ 

» بناء على أن قوله: 

«من رمضان» 

متعلق بقوله: 

ويشكك) 

لا بقوله: 

اموصيا١‎ 

الكق لذين سعد عه فيلت كقررو امن الالقاه هن نا دك عا كنا اشرنا الابقا 

هذا و عن الشيخ فى البيان» و العمانى» و الإسكافى: إجزاؤه عن رمضان. و عن الشيخ: الاستدلال له بإجماع الفرقة و أخبارهم على أنه 
من صام يوم الشككث أجزأه عن صيام شهر رمضان. (انتهى). و هو كما ترى. 

إذ الإجماع معلوم الانتفاء. و النصوص قد عرفت مفادها. نعم 

فى موثق سماعة: «قال سألته عن اليوم الذى يشكك فيه من شهر رمضانء لا يدرى أ هو من شعبان أو من شهر رمضانء فصامه فكان من 
شهر رمضان. قال (ع): 


.0 الوسائل باب: * من أبواب وجوب الصوم و نيته حديث:‎ )١( 
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(؟) الوسائل باب: * من أبواب وجوب الصوم و نيته حديث: .١‏ 
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سؤااثراة قدا أورية ماعله من التفناء أو التي أو تدر و كدير لى انكفت عد ذلك أنه كان هى رمقاة السا هم سسب 
كذلكك. 

الثانى: أن يصومه بنية أنه من رمضان. و الأقوى بطلانه و إن صادف الواقع. 

الثالث: أن يصومه على أنه إن كان من شعبان كان تدبا أو قضاء مثلاء و إن كان من رمضان كان واجباً. و الأقوى بطلانه أيضاً .)١(‏ 


هو يوم وفق له ولا قضاء عليه» )١١‏ 

و 

مصحح معاوية بن وهب قال: «قلت لأبى عبد الله (ع): الرجل يصوم اليوم الذى يشكك فيه من شهر رمضانء فيكون كذلك. فقال (ع): 
هو شىء وفق له) .07١‏ 

لكن 

عن الكافى روايةٌ الأول هكذا: «فصامه؛ فكان من شهر ..). 

و هو- مع أنه أضبط- يتعين الاعتماد عليه فى المقام» لعدم مناسبته للذيل على رواية الشيخ «”. و أما المصحح فان لم يكن الظاهر 
تعلق 

«من شهر رمضان» 

«(يشكك) 

لأنه أقرب؛ يتعين الحمل عليه؛ جمعاً. مع أنه لو فرض تعذر الجمع بذلكك, تعين الطرح. لإعراض المشهور. و لشهرة الرواية الدال على 
البطلان. 

)١(‏ كما عن الشيخ (ره) فى جملهُ من كتبه» و الحلى» و المحقق» و صاحب المداركك. و أكثر المتأخرين» بل عن التذكرة: «لو نوى أنه 


يصوم عن 


.8 الوسائل باب: 0 من أبواب وجوب الصوم و نيته حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: 0 من أبواب وجوب الصوم و نيته حديث: 0. 

2 فى روايةٌ الشيخ (ره): «فصامه من شهر رمضان .. لاحظ التهذيب ج ؟" ص ١‏ طبع النجف» الاستبصار ج "١‏ صفحة // طبع 
التق الأشرف: 
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رمضان أو نافلة» لم يجز إجماعاً». لأنه لم ينو أحد السببين قطعاًء و النيه فاصلة بين الوجهين» كما عن الشيخ. أو لما يستفاد من 
النصوص: من تعين نيته من شعبان. فنيته على خلا-ف ذلكك تشريع محرم, فلا يتحقق به الامتثال» كما عن المدارك. أو لأن حقيقة 
صوم رمضان غير حقيقة غيره كما يكشف عن ذلكك اختلاف أحكامهماء فإذا لم تعين حقيقة أحدهما فالنية- التى حقيقتها استحضار 
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حقيقة الفعل المأمور به- لم يقع عن أحدهماء كما ذكر شيخنا الأعظم (ره). 

لكن الجميع لا يخلو من إشكال: أما الأول: فلأن الواقع لما لم يخل عن أحد التقديرين, فنية كل على تقدير بعينه ترجع إلى ني كونه 
من شعبان لا غير إذا انكشف أنه من شعبان أو من رمضان لا غير إذا اتكشف أنه من رمضان. فالفاصل بين الوجهين محقق حينئذ. نعم 
لا جزم بالمنوى حال النية. إلا أنه لا دليل على قدحه فى العبادة حتى مع إمكان الموافقة التفصيلية الظاهرية» كما هو محقق فى 
الأصولء و أشرنا إلى وجهه فى أوائل مسائل التقليد من هذا الشرح. 

و أما الثانى: فلا-ن الظاهر من الحصر فى بعض النصوص كونه ظاهرياً إضافياً بلحاظ نيته من رمضانء فلا يمنع من العمل على الواقع» 
فالمرجع فى الفرض لا بد أن يكون القواعد الأولية» المقتضية للصحةء و تشير إليها بعض النصوص» 

كحسن بشير النبال عن أبى عبد الله (ع): «سألته عن صوم يوم الشكث. فقال (ع): صمه فإن يكك من شعبان كان تطوعاًء و إن يكك من 
شهر رمضان فيوم وفقت له) .)١١‏ 

و 

فى حسن الكاهلى: 

«قال سألت أبا عبد الله (ع) عن اليوم الذى يشكك فيه من شعبان. 


." الوسائل باب: 0 من أبواب وجوب الصوم و نيته حديث:‎ )١( 
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الرابع: أن يصومه بنية القربة المطلقة» بقصد ما فى الذمة» و كان فى ذهنه أنه إما من رمضان أو غيره» بأن يكون الترديد فى المنوى لا 
فى نيته» فالأقوى صحته .)١(‏ و إن كان الأحوط خلافه. 


شهر رمضان) 013. 
و نحوه خبر الزهرى 

«7). و أما الثالث: فيظهر اندفاعه مما ذكر فى الاشكال فى الأول» لرجوعه اليه. و من هنا يظهر: أن الأقوى الصحةء كما عن الخلاف» و 
السسر ل 

و الوسيلة» و المختلفء و الدروسء و ظاهر البيان و غيرها. 

)١(‏ لتحقق النية إلى الصوم المشروع واقعاً عن أمره. و إنما التردد فى عنوانه. 

أقوال: لم يتضح الفرق بين هذه الصورة و ما قبلها. إذ المراد من القربة المطلقة إن كان هو الجامع بين الأمر بصوم شعبان و الأمر بصوم 
رمضان. فنيتها غير كافية» لاعتبار ملاحظهُ الخصوصيات فى الأنمر و المأمور به فى باب العبادات» لتوقف الإطاعة عليها. و إن كان 
المراد الأمر الخاص و موضوعه الخاص بواقعهماء مع التردد فى خصوصياتهما فى نظر المكلفء بأن يقصد المكلف الصوم الخاص عن 
أمره الذى هو إما رمضان وجوباً أو شعبان ندبا رجع إلى الصورة السابقة بعينها. فلا وجه للفرق بينهما فى 


.١ الوسائل باب: 0 من أبواب وجوب الصوم و نيته حديث:‎ )١( 
لم نعثر على رواية للزهرى بمضمون حسن الكاهلى الراجع إلى إهمال كيفية النية لينفع فيما نحن فيه و انما الذى عثرنا عليه‎ )0( 


روايتين له» أحدهما: ظاهرة فى صوم يوم الشكك تطوعاًء و هى التى رواها فى الوسائل باب: 0 من أبواب وجوب الصوم و نيته حديث: 
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8 و الاخرى ظاهره فى صومه بعنوان شعبان» و النهى عن صومه بنية رمضانء و هى المروية فى الوسائل باب: 
* من أبواب وجوب الصوم و نيته حديث: ؟. 
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[ (مسألة 14): لو أصبح يوم الشك بنية الإفطار] 


((مسألة 08): لو أصبح يوم الشكك بنية الإفطارء ثم بان له أنه من الشهر. فان تناول المفطر وجب عليه القضاءء و أمسكك بقية النهار 


الصحة و البطلان» كما يظهر بأقل تأمل. 

و أما ما قد يظهر من المتن: من كون السابقة من الترديد فى النية» و اللاحقةً من الترديد فى المنوىء فلا يرجع إلى محصل ظاهرء و إن 
ذكره فى نجاه العباد أيضاً. إذ الترديد فى النية فى مقابل الجزم بهاء و ليس هنا كذلككء للجزم بنية الصوم على كل تقدير. نعم لو نوى 
صومه من رمضان إن كان كذلك. و لم ينو صومه من شعبان» كان ترديداً فى النية. و مع ذلكك فلا دليل أيضاً على قدح مثله. 
كالترديد فى المنوى. إلا إذا كان موجباً لإبهامه و عدم تعينه واقعاء كما لو قصد أن يصوم يوم الشكك إما من شعبان أو رمضانء بلا 
تعليق على تقدير معين واقعاً. لكنه خارج عن الصورتين معاً. 

كما أنه مما ذكرنا يظهر لكك ضعف ما يظهر من إطلاق بعض الفتاوى: 

من البطلان أيضاً فى الفرض. فتأمل جيداً. 

)١(‏ إجماعاً كما عن الخلاف. بل عن المنتهى؛ و الذكرى: «لا نعلم أحداً قال بأنه يأكل بقيةُ يومه. إلا عطا و أحمد فى رواية). و يشهد 
به: 

النبوى الوارد فى ثبوت الهلال يوم الشكك: «من أكل فليمسكك» .)١١‏ 

و لعل هذا المقدار كاف فى إثبات الوجود المذكورء ولا سيما بملاحظة ما ورد فى حرمة استعمال المفطر ممن وظيفته الصوم. و أيضاً 
الظاهر أن حكمه فى الكفارة حكم من استعمل المفطر بعد الإفطار» كما سيأتى. 

(؟) لما عرفت من انتهاء وقت النيهُ فى مثله بالزوال. 


)١(‏ تقدم ذلكك فى المسألة: ١١‏ من هذا الفصل. 
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[ (مسألة 19): لو صام يوم الشك بنية أنه من شعبان] 


(مسألة 19): لو صام يوم الشكك بنية أنه من شعبان- ندباً أو قضاء أو نحوهما- ثم تناول المفطر نسياناًء و تبين بعده أنه من رمضانء 
أجزأ عنه أيضاًء ولا يضره تناول المفطر نسياناً (9؟)» كما لو لم يتبين» و كما لو تناول المفطر نسياناً بعد التبين. 


[ (مسألة :)٠١‏ لو صام بنية شعبانء ثْمَّ أفسد صومه برياء و نحوه لم يجزه عن رمضان] 
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(مسألة :)٠١‏ لو صام بنيةُ شعبان» ثم أفسد صومه- برياء و نحوه لم يجزه عن رمضان (22 و إن تبين له كونه منه قبل الزوال. 
(مسألة : إذا صام يوم الشك بنية شعبان] 


(مسألة :)7١‏ إذا صام يوم الشكك بنية شعبان» ثمّ نوى الإفطارء و تبين كونه من رمضان قبل الزوال قبل أن يفطر» فنوى» صح صومه (). 
و أما إن نوى الإفطار فى يوم من شهر رمضان عصياناًء ثم تاب فجدد النيةٌ قبل الزوال لم ينعقد صومه (0). و كذا لو صام يوم الشكك 


قصل واجب معين؛ ثم نوى الإفطار عصياناً. ثمّ تاب فجدد النية» بعد تبين كونه من رمضانء قبل الزوال (8). 


)١(‏ كما تقدم فى المسأله الثانية عشرة. 

(0) لما سيأتى: من عدم قدح ذلكك فى الصوم. 

(") لبطلانه بالرياء المفسد. كما أشرنا إلى ذلكك فى المسألهُ الثالثهُ عشرة 
() كما لو لم يكن قد نوى الصوم أصلا. 

(0) لفوات الئية عدا اموي للظلان فى الواجت المعيق على ها سيق 
(8) ممكن القول بالصحة لأن كذ الآفظار إتيا عانك تسر يا محف 
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[ (مسألة 737): لو نوى القطع أو القاطع فى الصوم الواجب المعين بطل صومه] 


(مسألة "2): لو نوى القطع أو القاطع فى الصوم الواجب المعين بطل صومه »)١1(‏ سواء نواهما من حينه؛ أو 


لعدم صحة الصوم الذى نواه من أول الأمرء لما تقدم: من أنه لا يصح فى رمضان غيره. فاذا جدد النية بعد تبين أن اليوم من رمضانء 
يكون كما لو أصبح بنية الإفطار ثم تبين قبل الزوال كون اليوم من رمضانء الذى تقدم فى المسألة الثامنة: أنه يجدد النية بعد التبين 
قبل الزوال» و يصح صومه. و مجرد نيته للصوم المعين- الذى لا يصح واقعاً- لا يصلح فارقاً بين المسألتين. 

)١(‏ ينبغى أن يكون حكم نيه القطع- و هو رفع اليد عما تلبس به من الصوم- و نيه القاطع- و هو فعل أحد المفطرات الآتية- حكم نية 
الإفطار» فإذا تم الدليل على اعتبار النية من طلوع الفجر الى الغروب فى صحة الصوم كانت نيه القطع أو القاطع منافية لهاء فيبطل الصوم 
لفوات شرطه. و إن لم يتم الدليل على ذلكك فلا موجب للبطلان بحدوث نيه القطع أو القاطع. و لا فرق فى ذلكك بين المنوى الحالى و 
الاستقبالى. 

و دعوى: أن نيه الثانى غير منافيةُ لني الصوم فعلات فلا موجب للبطلان. مندفعة: بأنهما إنما لا ينافيان ني الصوم إلى زمان القطع أو 
القاطع المنوبين؛ لا نيه الصوم المأخوذ موضوعاً للحكم الشرعىء الذى هو الإمساكك إلى الغروبء إذ من الواضح منافاتها لهاء لتنافى 
متعلقهما. و المعتبر من النيهُ- فى الصوم و غيره من العبادات- هى الثاني فإذا انتفت بطل الصوم. 

نعم قد يظهر من التعبير بنية المفطر أو القاطع: استناد الإفطار إلى فعل المفطر أو القاطع, لا إلى النية. و بناء على ما ذكرنا يستند إلى 
النية» إذ قد لا يتحقق استعمال المفطر بعد ذلكك. و لو تحقق استند الإفطار إلى أسبق العلل. لكن لا يخفى: أن التعبير المذكور بلحاظ 
أصل ماهية الصوم 
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فيما يأتى. و كذا لو تردد .)١(‏ نعم لو كان تردده من جهة الشكك فى بطلان صومه و عدمه لعروض عارضء لم يبطل (1) و إن استمر 
ذلكك إلى أن يسأل. و لا فرق فى البطلان بنية القطع أو القاطع أو التردد بين أن يرجع إلى نيه الصوم قبل الزوال أم لا (). و أما فى غير 
الواجب المعين فيصح لو رجع قبل الزوال (©). 


[ (مسألة 37): لا بجب معرفة كون الصوم هو ترك المفطرات مع النية] 


فإن المنافى للماهيهٌ استعمال نفس المفطرء أما فوات النيهُ فإنما ينافى الماهية الصحيحة, لأنها بحكم الشرطء لا أصل الماهية» لخروجها 
عن حقيقته حقيقة و حكماًء كما عرفت. 

هذا وقد عرفت فى كتاب الصلاة: أن نيه الزيادة أو النقيصة قد لا تنافى نيه الأمر و المأمور به إذا كان التشريع فى التطبيق. و فى المقام 
يكون الأمر كذلككء و قد يكون من نيه غير المأمور به. 

ثمّ إن نية المفطر إنما تكون منافية لني الصوم مع الالتفات إلى مفطريته أما إذا لم يكن ذلكك فلا تكون منافية لها. 

(1) فان التردد مضاد للنية» كنية القطع. فيجرى عليه حكمها. 

نعم إذا كان التردد على نحو لا ينافى قصد الصوم و لو رجاء لم يبطل. 

(؟) كما نص عليه جماعة. لأمن التردد المذكور راجع إلى نيه الصوم على تقدير صحته؛ و هو كاف فى نية العبادةه كما فى الصوم 
الاحتياطى. 

(*) لما عرفت: من اعتبار النية من طلوع الفجر إلى الغروب فى الواجب المعين. 

(ع) لعدم اعتبار النية فيه قبل الزوال» على ما سبق الكلام فيه. 
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المفطرات مع النية» أو كف النفس عنها معها .)١(‏ 


[ (مسألة 3): لا يجوز العدول من صوم إلى صوم] 


(مسألة 55): لا يجوز العدول من صوم إلى صوم (1؟) واجبين كانا أو مستحبين» أو مختلفين. و تجديد نيه رمضان إذا صام يوم الشكك 
بنية شعبان ليس من باب العدول» بل 


)١(‏ هذا إذا كان قد قصده مطلقاًء لتحقق الموافقة القطعية على نحو العبادة. نعم لو اعتبرت الموافقة التفصيلية فى صحة العبادة- كما 
لعله المشهور. و لأ-جله بنى على بطلا-ن عبادة تارك طريقى الاجتهاد و التقليد و إن طابقت الواقع- كانت معرفة معنى الصوم منهما 
لازمة. إلا أن التحقيق: 

عدم اعتبارهاء كما أشرنا إليه فى مسائل التقليد من هذا الشرح. 

(؟) فإنه على خلاءف الأصل. و مجرد ثبوته بالدليل فى الصلاهُ أو غيرها غير كاف فى إثباته مطلقاًء بل اللازم الاقتصار على المقدار 
الثابت لا غير» و الرجوع فى غيره إلى أصالة عدم صحة المعدول اليه. 


نعم يختص ذلك بما بعد زمان انعقاده» فالواجب المعين ينعقد عند طلوع الفجرء فلا يجوز العدول اليه بعده؛ و الواجب غير المعين 
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ينعقد عند الزوال؛ فلا يعدل اليه بعده» و المستحب ينعقد عند الغروبء فلا يعدل اليه بعده. أما قبل زمان انعقاده- كما لو عدل إلى 
واجب غير معين قبل الزوال- فلا مانع منه. إذ العدول عنه إن كان غير معين فلا تعينه النية قبل الزوال» لعدم تعينه حينئذ» فلا مانع من 
العدول بالنية إلى غيره. 

و إن كان معيناً فنيةٌ العدول كنية المفطر مفسده لهء فلا مانع من تجديد النية لغيره أيضاً. و لعل عبار المصنف منزلة على ذلك. و إلا 
فاشكالها ظاهر. 

و بالجملة: جواز العدول تابع لوقت التجديد» ففى كل وقت يجوز تجديد النية يجوز العدول و يصح. و كل وقت فات تجديد النية فيه 
للمعدول اليه لم يجز العدول فيه. 
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من جهة أن وقتها موسع لغير العالم به إلى الزوال .)١(‏ 


[فصل فيما يجب الإمساى عنه فى الصوم من المفطرات] 

اشارة 

فصل فيما يجب الإمساكك عنه فى الصوم من المفطرات و هى أمور: 
[الأول و الثانى: الأكل و الشرب] 


اشارةٌ 


الأول والغاتن: الأكل و السرن )من غير فرق فى المأكولو التشزو ين الستعاد- كالشن و الماءة و تحوهماد وغيرهاء 
كالتراب» و الحصىء و عصارةٌ الأشجار» و نحوها (*)» 


)١(‏ لكن الذى تقدم: هو الاجتزاء به عن رمضان إذا ثبت الهلال و لو بعد الزوال إذا جدد النية. و التحديد بالزوال إنما هو فيما إذا لم 
ينو الصوم؛ لا فيما إذا نواه من شعبانء و إلا فهو من باب الاجتزاء؛ لا من باب العدول. فالأولى دعوى: وجوب الاقتصار على مورده لا 
غير. 

فصل فيما يجب الإمساك عنه فى الصوم من المفطرات 

8 إحداعا ف السلكر با ادف عل الشرووة وميد ود الكتات والبنة: 

(9) كما هو المشهور شهرة عظيمة» بل عن الخلافء و الغنية» و السرائر» و المختلفء و ظاهر المنتهىء و التذكرة: الإجماع عليه. بل فى 
محكى كلام السيد (ره) فى المسائل الناصرية: نفى الخلاف فيه بين المسلمين إلا من الحسن بن صالح. حبث قال: إنه لا يفطر. ثم قال: 
الخو 

مستمسكك العروة الوثقى» جل ص: 77 

ولا بين الكثير و القليل »)١(‏ كعشر حب الحنطة» أو عشر 


مسبوق بالإجماعء و ملحق به». و كفى بذلكك دليلا على مفطرية ما ذكر بضميمة وضوح كونه من مرتكزات المتشرعة. و يشهد به 
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أيضاً: النص الوارد فى الغبار» كما سيأأتى 

.)١١‏ و حينئذ فما عن السيد (ره) فى بعض كتبه: من نفى المفطرية- و كذا عن ابن الجنيد- ضعيف. و إن أمكن الاستدلال له: بمنع 
صدق الطعام و الشراب- المذكورين 

فى صحيح ابن مسلم عن أبى جعفر (ع): «لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال: الطعام» و الشراب و النساءء» و الارتماس فى 
الماء) .)73١‏ 


و فى بعض طرقه: إبدال 
حكيم» سيد محسن طباطبايى» مستمسكك العروة الوثقى» ١‏ جلد» مؤسسة دار التفسير» قم - ايران» اول» ١١8‏ ه ق 
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«ثلاث)» 

ب 

«أربع» 

على غير المتعارف» فيقيد به إطلاق ما دل على لزوم الاجتناب عن الأكل و الشرب من دون ذكر للمتعلق» فإن إطلاقه الحاصل بحذدف 
المفعول و إن كان يقتضى المنع عن كل ما يتعلق به الأكل و الشربء لكنه مقيد بما ذكر. 

مضافاً الى ما ورد فى عدم الإفطار بالذباب إذا دخل الحلق؛ معللا: 

إنه ليس بطعام 

«". و مثله: ما ورد فى الكحل 

«©". إلا أنه لا مجال لجميع ذلكك بعد ما عرفت من تكرر دعوى الإجماع؛ المعتضدة بارتكاز المتشرعة بعد ما عرفت. مع إمكان 
حملهما على المعنى المصدرى. فتأمل. 

)١(‏ بلا خلاف ظاهر. لإطلاق الأدلة. و القلهُ و الكثرة لا يوجبان الانصراف المعتد به. 


)١(‏ الوسائل باب: 7١‏ من أبواب ما يمسكك عنه الصائم ديك ناص ذكزيه إنهناء دعق السادس هن الأموو الدى يحت 
الإمساكك عنه فى الصوم. 

(؟) الوسائل باب: ١‏ من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث: .١‏ 

() الوسائل باب: 8" من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث: ؟. 

(؟) الوسائل باب: 18 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث: .١‏ 
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قطرة من الماءء أو غيرها من المائعات. حتى أنه لو بل الخياط الخيط بريقه أو غيره؛ ثمّ رده إلى الفمء و ابتلع ما عليه من الرطوبة» بطل 
صومه (2). إلا إذا استهلك ما كان عليه من الرطوبة (؟) بريقه على وجه لا يصدق عليه الرطوبة الخارجية (”) و كذا لو استاك. و 
أخرج المسواكك من فمه, و كان عليه رطوبة ثم رده إلى الفم» فإنه لو ابتلع ما عليه بطل صومه. إلا مع الاستهلاكك على الوجه 
المذكور. و كذا يبطل بابتلاع ما يخرج من بقايا الطعام من بين أسنانه (6). 
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)١(‏ عندناء وهو قول أكثر الشافعية. كذا فى محكى التذكرة. 

و يقتضيه. ما تقدم من الإطلاق. 

(5) كما نص عليه فى الجواهر و غيرها. 

() يمكن دعوى عدم كفاية هذا المقدار» بل يكفى فى المنع عنه: 

صدق ريقه و ريق غيره على نحو الامتزاج عليه و لا يعتبر صدق غير ريقه عليه ليكفى فى الجواز عدم صدقه. و لذا قيده فى الجواهر 
بقوله: 

«بحيث يعد ابتلاع ريقه لا غير». لكن فى تحقق الاستهلاكك كذلكك- مع الاتحاد فى الجنس - إشكال فتأمل. 

(©) قولا واحداً عندناء كما فى الجواهر. و يقتضيه: الإطلاق المتقدم. 

نعم قد ينافيه: ما 

فى صحيح ابن سنان: «عن الرجل الصائم يقلس فيخرج منه الشىء من الطعام» أ يفطر ذلكك؟ قال (ع): لا. قلت: فان ازدرده بعد أن 
صار على لسانه. قال (ع): لا يفطره ذلكك» .)0١١‏ 

و لأ-جله ناقش فى الحدائق فى الحكم المذكور. لكن- مع أنه لم يعرف عامل به فى مورده- غير ما نحن فيه. لإمكان أن يلحق ما 
يخرج بعد البلع 


.5 الوسائل باب: 719 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث:‎ )١( 
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[ (مسألة :)١‏ لا يجب التخليل بعد الأكل لمن يريد الصوم] 


(نسالة )لآ يجب التنظيل بعد الأكل لمن :يريف الضوم و إن العمل أن تركه يودي إلى دخول البقايا بين الأسنان فى سخلقه. و ل يبط 
صومه لو دخل بعد ذلكك سهواً )١(‏ نعم لو علم أن تركه يؤدى إلى ذلكك وجب عليه؛ و بطل صومه على فرض الدخول. 


[ (مسألة 7): لا بأس ببلع البصاق و إن كان كثيراً] 
(مسألة ؟): لا بأس ببلع البصاق (5) و إن كان كثيراً 


حكم ما يخرج من الصدرء فالتعدى منه الى المقام غير ظاهر. 

)١(‏ لاختصاص قدح استعمال المفطرات بصورة العمد, كما سيأتى. 

نعم عن فوائد الشرائع هنا: وجوب القضاء خاصة لو قصر فى التخليل فجرى بالريق إلى الجوف. و نفى عنه البأس فى المسالككء 
للتفريط الموجب للإلحاق بالعمد. و لكنه كما ترى؛ لاختصاص ذلكك بصورة العلم بالترتب» كما هو الحال فى العمد المعتبر فى حسن 
العقاب و تحقق المعصية. و لا يكفى مجرد احتمال الترتب فى صدقه جزماً. 

اللهم إلا أن يقال: مقتضى الإطلاقات الأولية تحقق الإفطار به» و ما دل على عدم قدح الأكل سهواً- من النص 

و الإجماع- مختص بغير المقام مما لا يكون فيه تفريط أصلاء فيلحقه حكم العلم بالترتب الذى لا مخرج به قطعاً عن عموم 
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المفطرية للأكل و الشرب. و بذلكك يفترق عن النوم مع العلم بالاحتلام» كما سيأتى جوازه فى مفطرية الاستمناء. فإنه لا عموم يقتضى 
مفطريته. اللهم إلا أن يؤخذ بإطلاق معاقد الإجماع على اختصاص المفطرية بصورة العمد, غير الشامل لصورة الاحتمال» فيبقى داخلا 
تحت عموم المفطرية. 

(1) بلا خلافء كما عن الخلاف. و عن التذكرة: نسبته إلى 


)١(‏ الوسائل باب: 9 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم. 
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مجتمعاًء بل و إن كان اجتماعه بفعل ما يوجبه :)١(‏ كتذكر الحامض مثلا. لكن الأحوط التركك فى صورة الاجتماع» خصوصاً مع تعمد 
السبب. 


[ (مسألة 7): لا بأس بابتلاع ما يخرج من الصدر من الخلط و ما ينزل من الرأس] 
(مسألة *): لا بأس بابتلاع ما يخرج من الصدر من الخلط و ما ينزل من الرأس (؟) ما لم يصل إلى فضاء الفم. 


علماتنا. لقصوو الأدلة عن شدوله- فتأملبو الأصل البراءة. مضافاً إلى السيرة العن ادغاها غير واحك. و الى 

خبر زيد الشحام: «فى الصائم بتمضمض. 

قال (ع): لا يبلع ريقه حتى يبزق ثلاث مرات» .0١١‏ 

)١(‏ كما نص عليه غير واحد. لعين ما سبق. 

(0) مطلقاً فيهماء كما عن المعتبر» و المنتهىء و التذكرةء و البيان» و غيرها. لقصور الأدلةُ عن شمول مثله» و الأصل البراءة. فتأمل. 
مضافاً إلى 

موثق غياث: «لا بأس بأن يزدرد الصائم نخامته) "١‏ 

» بناء على عموم النخامة لهماء كما صرح به بعض اللغويين» و استظهره غير واحد من الفقهاء» و ظاهر المجمع و القاموس و غيرهما. 
كما أن الظاهر عموم الازدراد لما يصل الى فضاء الفمء بل لعله فيه أظهر. 

و ظاهر الشرائع و الإرشاد: التفصيل بينهماء بالجواز فى الأولء و المنع فى الثانى. و كأنه مبنى على أن مقتضى الأدلة الأولية المنع فيهماء 
لكن وجب الخروج عنها فى الأول للموثق» لاختصاص النخامة به. و عن الشهيدين: الجواز فيهما قبل الوصول إلى فضاء الفم» و المنع 
منهما بعده. 

و كأنه لقصور الخبر عن الحجية؛ لضعف سنده. أو إجمال المراد به» و مقتضى القواعد المنع فى الواصل إلى فضاء الفم؛ لصدق الأكل 
و الشرب 


.١ من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث:‎ ”١ الوسائل باب:‎ )١( 

(0) الوسائل باب: 8" من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث: .١‏ 
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بل الأ.قوى جواز الجر من الرأس إلى الحلق» و إن كان الأسحوط تركه. و أما ما وصل منهما إلى فضاء الفم فلا يتركك الاحتياط فيه 
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بتركك الابتلاع. 
[ (مسألة 5): المدار صدق الأكل و الشرب] 
(مسألهُ ع): المدار صدق الأكل و الشرب )١(١‏ و إن 


عليه» دون ما لم يصل لعدم الصدق. و ضعف القولين يظهر مما سبق. 
)١(‏ قد يستشكل فى ذلكك: بأن الأدلة لم تختص بالمنع عن الأكل و الشربء بل مثل الصحيح السابق- المتضمن لوجوب الاجتناب عن 
الأسربع و غيره- دال على المنع عما هو أعم من الأكل و الشرب. و كيف ولو خص بهما أشكل الحكم بالإفطار بالطعام و الشراب 
الواصلين إلى الجوف بغير طريق الفم؟ كما يحكى عن بعض أهل زماننا هذا. إذ دعوى: صدق الأكل و الشرب بذلكك غير ظاهرة» 
لتقومهما بالفم؛ و إطلاقهما على غير ذلكك مسامحة بلحاظ ترتب الغاية. مضافاً إلى أنه يستفاد- مما ورد فى المنع عن الاحتقان بالمائع 
»و صب الدهن فى الاذن إذا كان يصل إلى الحلق 

5")» و ما ورد فى الاستنشاق إذا كان كذلكك 

»1١[‏ وما ورد فى مفطرية الغبار 

[؟]-: أن المعتبر فى الصوم: عدم الإيصال إلى الجوف مطلقاً. و حينئذ يشكل صب الدواء فى الجرح إذا كان يصل إلى الجوف. 

بل فى المختلف: استقرب فيه الإفطار» مستظهراً له من المبسوط. و كذا تقطير المائع فى الاذن. و عن أبى الصلاح: الجزم بمفطريته. و 
كذا الصب فى الإحليل و فى محكى المبسوط: الجزم بمفطريته. و فى المختلف: أنه أقرب. 


]١[‏ المراد: رواية سليمان المروزىء و يأتى ذكرها- ان شاء الله فى الأمر السادس مما يجب الإمساكك عنه فى الصوم. 
[1] المراد: رواية سليمان المروزىء و يأتى ذكرها- ان شاء الله فى الأمر السادس مما يجب الإمساكك عنه فى الصوم. 


)١(‏ الوسائل باب: 0 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث: ؟. 

(0) الوسائل باب: 7 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث: ه. 
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كان بالنحو غير المتعارف. فلا يضر مجرد الوصول إلى الجوف إذا لم يصدق الأكل و الشربء كما إذا صب دواء فى جرحه أو شيئاً 
فى أذنه أو إحليله فوصل إلى جوفه. نعم إذا وصل من طريق أنفه فالظاهر أنه موجب للبطلان إن كان متعمداً. لصدق الأكل و الشرب 


[ (مسألة ه): لا بيبطل الصوم بإنفاذ الرمح أو السكين أو نحوهما] 


(مسألة ): لا يبطل الصوم بإنفاذ الرمح أو السكين أو نحوهما بحيث يصل إلى الجوف )١(١‏ و ان كان متعمداً. 


[الثالث: الجماع و إن لم ينزل] 
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اشارة 
الثالث: الجماع و إن لم ينزل )0 للذكر و الأنثى» قبلا أو دبراً صغيراً كان أو كير اويا أل فعا واطتاً أو 


اللهم إلا أن يقال: الظاهر عرفاً من الأكل و الشرب إيصال المأكول و المشروب من طريق الحلق و إن لم يكن بواسطة الفم؛ فيشمل ما 
يتعارف بين بعض أهل زمانناء و كذا الاستنشاق. و أما ما تضمن وجوب الاجتناب عن الطعام و الشراب» فهو ظاهر فى خصوص الأكل 
و الشرب. وما ورد فى الاحتقان و نحوه مما لم يكن من طريق الحلق يجب الاقتصار على مورده لا غير» كما هو ظاهر المشهور. فالبناء 
على قاعدة المنع مما يصل إلى الجوف مطلقاً غير ظاهر. 

)١(‏ كما هو المشهورء و عن المبسوط. و فى المختلف: البطلان» لما سبق. و فيه: ما عرفت. 

(1) لا إشكال فى الإفطار بالجماع فى قبل المرأة و لعله من الضروريات. 

وهو القدر المتيقن من نصوص مغطرية الجماع. و كذا بالجماع فى دبرها إذا أنزل. و يدل عليه: النصوص الواردةٌ فى الاستمناء 

١١‏ فتأمل. 


)١(‏ راجع الوسائل باب: 2١‏ *: 8 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم 
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و أما إذا لم ينزل فالمحكى عن صريح الخلافء و الوسيلة» و المبسوط: 

الإجماع على أنه كذلكك أيضاً. و عن الغنية: الإجماع على الفساد بحصول الجنابة» الشامل لما نحن فيه بناء على سببيته لهاء كما تقدم 
فى كتاب الطهارة. و يدل عليه: إطلاق النصوص الدالهُ على الإفطار بالنكاح؛ أو الجماعء أو الوطء؛ أو إصابةُ الأهل؛ أو نحو ذلكك على 
اختلا.ف مضامينها و دعوى: الانصراف إلى الجماع فى القبل. ممنوعة. إذ لا منشأ لها إلا الغلبة. و قد عرفت غير مرة: أنها لا توجب 
الانصراف المعتد به فى رفع اليد عن الإطلاق. و لا سيما مع مناسبته لارتكاز مفطرية الجنابة بلا خصوصية للنكاح فى القبل. 

بل لا يبعد استفاده ذلكك من النصوص» 

ففى خبر عمر بن يزيد: «قلت لأبى عبد الله (ع): لأى عله لا يفطر الاحتلام الصائم؛ و النكاح يفطر الصائم؟ قال (ع): لأن النكاح فعله. و 
الاحتلام مفعول به) .)١١‏ 

فان الظاهر منه كون المرتكز فى ذهن السائل مساواة الاحتلاءم و النكاح فى حصول الجنابة التى هى السبب فى الإفطار» فالجواب 
بالفرق بينهما بالعمد و عدمه تقرير لما فى ذهنه. و 

فى خبر القماط عنه (ع): «عمن أجنب فى شهر رمضان فى أول الليل فنام حتى أصبح. قال (ع): لا شىء عليه. 

و ذلكك أن جنابته كانت فى وقت حلال») .)7١‏ 

فان مفهوم التعليل قدح الجنابة فى وقت حرام. 

و بذلك يظهر لزوم الحكم بالإفطار بالإيلا-ج فى دبر الغلا-م؛ و فرج البهيمة» بناء على وجوب الغسل بذلكك. و يعضده: الإجماع 
المحكى سابقاً عن الغنية من فساد الصوم بتعمد الجنابة» و تلوح دعواه من المختلف 
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)١(‏ الوسائل باب: 0" من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث: ؟. 
(0) الوسائل باب: ١‏ من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث: .١‏ 
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موطوءاً بل نو كذا لو كاخ الموطوه بيينة. بل و كذا لو كافف 


وغيره. نعم لو لم نقل بوجوب الغسل بذلك يشكل الحكم بالإفطار به. 

اللهم إلا أن يكون المستند فيه: ظاهر الإجماع المدعى فى المبسوط على الإفطار فيهماء و صريح الإجماع المدعى فى محكى الخلاف 
فى أولهما. 

لكن الاعتماد عليه محل إشكالء بعد تردد مثل المحقق فى الشرائع» و دعواه فيها: أن الأشبه أنه يتبع وجوب الغسل. و نحوه العلامة فى 
المختلف. 

أو يكون المستند فيه: إطلاق الجماع الشامل للغلام و البهيمة بنحو شموله لدبر المرأة. لكنه بعيد. مع إمكان دعوى تقيبده بمثل 
صحيح ابن مسلم: «لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال: الطعام و الشرابء و النساءء و الارتماس فى الماء) .0١١‏ 

فاذاً البناء على ما ذكره المحقق هو الأقوى. 

و عليه فالحكم بالإفطار فى الصورة المذكورة فى المتن موقوف على البناء على وجوب الغسل فيها. و الكلا-م فيه تقدم فى غسل 
الجنابة» و قد تقدم من المصنف (ره): التوقف فى اقتضاء وطء البهيمة للغسلء مع جزمه بالإفطار هنا. 

ا آنا 

مرسل على بن الحكم عن رجل عن أبى عبد الله (ع): «إذا أتى الرجل المرأة فى الدبر و هى صائمة لا ينقض صومهاء و ليس عليها 
غسل» .)7١‏ 

و نحوه مرفوع بعض الكوفيين 

«*. فلا مجال للعمل بهما بعد ضعفهما فى أنفسهماء و إعراض الأصحاب عنهماء و دعوى الإجماع على خلافهما. 


(1) تقدم ذلكك فى الأمر الأول مما يجب الإمساكك عنه. 

(؟) الوسائل باب: ١7‏ من أبواب الجنابةُ ملحق الحديث: ”*. 

(") الوسائل باب: ١7‏ من أبواب الجنابة حديث: *. 
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هى الواطية. و يتحقق بإدخال الحشفة »)١(‏ أو مقدارها من مقطوعها. فلا يبطل بأقل من ذلكك. بل لو دخل بجملته ملتوياً (9) و لم يكن 
بمقدار الحشفة لم يبطلء و إن كان لو انتشر كان بمقدارها. 


[ (مسألة 2): لافرق فى البطلان بالجماع بين صورةٌ قصد الانزال به و عدمه] 
(مسألة ©): لا فرق فى البطلان بالجماع بين صورة قصد الانزال به و عدمه (). 


[ (مسألة 7): لا يبطل الصوم بالإيلاج فى غير أحد الفرجين بلا إفزال] 
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(مسألة ): لا يبطل الصوم بالإيلاج فى غير أحد الفرجين (6) بلا إنزال. إلا إذا كان قاصداً له. فإنه يبطل و إن لم ينزل من حيث أنه 
وى المقفطر (8). 


[ (مسألة 4): لا يضر إدخال الإصبع] 

(مسألة 8): لا يضر إدخال الإصبع و نحوه لا بقصد الانزال (8). 

)١(‏ هذا مما لا دليل عليه فى المقام» و إنما تضمنت النصوص اعتباره فى وجوب الغسل »223١‏ فلو لم يكن المقام من متفرعات وجوب 
الغسل كان مشكلا. و كذا الحكم باعتبار مقدارها من مقطوعهاء فان مبناه فهم التقدير من النصوص القائلة: «إذا التقى الختانان وجب 
الغسل» .)5١‏ فالبناء عليه فى المقام يتوقف على كونه من متفرعات وجوب الغسل. 


(؟) يعنى: منكمشاً. الظاهر رجوعه الى مقطوع الحشفة. 


(*) بلا إشكال. لظهور الأدلة فى كونه بنفسه موضوعاً للحكم بالبطلان. 
(6) لعدم الدليل عليه. بل الظاهر: عدم الاشكال فيه. 


(0) كما تقدم فى أواخر الفصل السابق. 

(*) لعدم الدليل عليه. بل الظاهر: أنه لا اشكال فيه. 

)١(‏ راجع الوسائل باب: 6 من أبواب الجنابة. 

(؟) راجع الوسائل باب: 8 من أبواب الجنابة. 
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[ (مسألة 1): لا يبطل الصوم بالجماع إذا كان نائما أو كان مكرهاً] 

(مسألة 8: لا يبطل الصوم بالجماع إذا كان نائما )١(‏ أو كان مكرهاً بحيث خرج عن اختياره» كما لا يضر إذا كان سهواً (5). 


[ (مسألة :)٠١‏ لو قصد التفخيذ مثلا فدخل فى أحد الفرجين لم يبطل] 


(مسألة :2٠١‏ لو قصد التفخيذ مثلا فدخل فى أحد الفرجين لم يبطل (). و لو قصد الإدخال فى أحدهما فلم يتحقق كان مبطلاء من 
حيث أنه نوى المفطر (6). 


[ (مسألة :)١١‏ إذا دخل الرجل بالخنثى قبلا لم يبطل صومه» و صومها] 


(مسألة :)0١‏ إذا دخل الرجل بالخنثى قبلا لم ببطل صومه. و صومها (5). و كذا لو دخل الخنثى بالأنثى و لو 
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(1) لاعتبار الاختيار و العمد فى فعل المفطر فى مفطريته. و سيأتى إن شاء الله فى الفصل الآتى. 

(1) يعنى: سهواً عن الصيام. فإنه لا خلاف أيضاً فى أنه لا يقدح استعمال المفطر مع نسيان الصوم, كما سيأتى إن شاء الله. 

(؟) لعدم العمد. 

(©) على ما سبق. 

(0) على ما هو ظاهر المشهور. لظهور الأدلة فى الإيلاج بالفرج الحقيقى؛ و هو غير معلوم للشبهة الموضوعية؛ لا مطلق الثقب و إن كان 
مثله. و عن كشف الغطاء: أن الأقوى البطلان. و كأنه مبنى على أنه فرج حقيقة كسائر فروج النساء و الرجالء و لذا يكون له ما يكون 
لها من الخواصء مثل أنها تحمل بوطئها فيه» أو تلقح بوطتها للمرأة. و هو غير بعيد. إلا أن فى عموم الأدلة تأملاء لانصرافها إلى ما 
يكون مقتضى الخلقة الأصلية» فمع الشكك فيه يكون مقتضى الأصل الصحة. هذا مع قطع النظر عن العلم الإجمالى فى بعض الفروض. 
و إلا وجب العمل عليه. 
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دبراً. أما لو وطئ الخنثى دبراً بطل صومهما .)١(‏ و لو دخل الرجل بالخنثى» و دخلت الخنثى بالأنثى (؟)؛ بطل صوم الخنثى (*) دونهما 
(). ولو وطئت كل من الخنثيين الأخرى لم يبطل صومهما (8). 


[ (مسألة 17): إذا جامع نسيانا أو من غير اختيار] 

(مسألة 17): إذا جامع نسياناً أو من غير اختيار ثمّ تذكر أو ارتفع الجبرء وجب الإخراج فوراًء فان تراخى بطل صومه (2). 
[ (مسألة :)١7‏ إذا شك فى الدخولء أو شك فى بلوغ مقدار الحشفة] 

(مسألة :)1١‏ إذا شكك فى الدخولء أو شكك فى بلوغ مقدار الحشفة» لم يبطل صومه (/0. 

[الرابع من المفطرات: الاستمناء] 

اشارة 

الرابع من المفطرات: الاستمناء» أى: إنزال المنى متعمداً (): 

)١(‏ يعنى: وطئه الرجلء لا الخنثى. 

(0) الواو بمنزلة مع. 

() للعلم بأنها إما واطئة أو موطوءة. 


(©) لاحتمال كل منهما مساواتها له فى الذكورة و الأنوثة. نعم يكونان كواجدى المنى فى الثوب المشتركك. 
(8) لاحتمال تساويهها فى الذكورية و الأنوثية. 
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4 لتعمد الجماع و لو بقاء لا حدوثا لظهور الأدله فى الأعم منهما. 

(0) للأصل. 

(8) بلا خلافء كما عن المنتهىء و الذخيرة» و الحدائق. و عن المعتبر: الاتفاق عليه. و عن شرح اللمعه للأصبهانى: «أنه مما أطبق عليه 
الأصحاب». و عن المدارك: «عليه أجمع العلماء كافة). و نحوه- فى 
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بملامسة» أو قبل أو تفخيذ» أو نظر 0 أو تصوير 


دعوى الإجماع- ما عن الانتصارء و الوسيلة» و الغنية» و التذكرة» و غيرها. 

و يدل عليه: 

صحيح ابن الحجاج عن الصادق (ع): «عن الرجل يعبث بأهله فى شهر رمضان حتى يمنى. قال (ع): عليه من الكفارة مثل ما على الذى 
يجامع) )1١‏ 

لق 

خبر أبى بصير: «عن رجل وضع يده على شىء من جسد امرأته فأدفق. فقال (ع): كفارته أن يصوم شهرين متتابعين» أو يطعم ستين 
مسكيناًء أو يعتق رقبة) ١‏ 

1 

مرسل حفص بن سوقة؛ عمن ذكره؛ عن أبى عبد الله (ع): «فى الرجل يلاعب أهله أو جاريته» و هو فى قضاء شهر رمضانء فيسبقه 
الماء. فقال (ع) عليه من الكفارة مثل ما على الذى جامع فى شهر رمضان) )١‏ 

وغيرها: 

و الجميع و إن لم يصرح فيه بالإفطار و القضاءء إلا أنه يدل عليه بالا-لتزام» للإجماع على انتفاء الكفارة مع عدم الإفطار. مع أن 
الإجماعات المتقدمة تغنى عن الاستدلال عليه بالنصوص. 

و تشير إليه أيضاً: النصوص- الدالة على مفطرية الجنابة العمدية- المتقدمة. و النصوص الدالهُ على كراهة المس مع خوف سبق المنى. 
واسكل كر معقها إنشا الل 

)١(‏ إلحاق النظر بما قبله يتوقف. إما على ثبوت الإجماع على مفطرية مطلق الاستمناء» كما هو ظاهر غير واحد. لكن ينافيه القول 
بالصحة معه مطلقاً- كما عن الخلاف. و السرائر» و فى الشرائع, و غيرها- أو إذا كان إلى من يحل النظر إليه. كما عن المفيد؛ و سلار» 
وابن البراج» و السيد 


.١ الوسائل باب: ؟ من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: ؟ من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث: ه. 

(*) الوسائل باب: ؟ من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث: 7. 
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صورة الواقعة» أو تخيل صورة امرأة» أو نحو ذلك من الأفعال التى يقصد بها حصوله. فإنه مبطل للصوم بجميع أفراده. و أما لو لم 
يكن قاصداً للإنزال و سبقه المنى من دون إيجاد شىء مما يقتضيه؛ لم يكن عليه شىء .)١(‏ 
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[ (مسألة ؟1): إذا علم من نفسه أنه لو نام فى نهار رمضان يحتلمء فالأحوط تركه] 
(مسألة :)١‏ إذا علم من نفسه أنه لو نام فى نهار رمضان يحتلمء فالأحوط تركه. و إن كان الظاهر جوازه (5): 


فى جملة من كتبه» و ابن حمزة. و التحرير. 

اللهم إلا أن ينزل كلام هؤلاء على صورة عدم القصد إليه» كما عن الرياض دعواه. لكن صريح محكى المداركك: اعتبار الاعتياد مع 
القصد. 

و إما على ثبوت فهم عدم الخصوصيهٌ من العبثء و الملاعبة» و المسء و اللزق» و اللصقء المذكورةٌ فى النصوصء فيراد منها: مطلق ما 
يقصيل منه توول المض .و إما لناعرفك من ظهور التصودن قن قاعدة مقظرية الجنابة العمدية. 

و من ذلكك تعرف: وجه الحكم فى التخيل» و كذا فى الإصغاء. و إن كان ظاهر الشرائع عدم قدحه مطلقاً. فتأمل. 

)١(‏ قطعاً بلا خلاف ولا إشكال. لعدم الدليل عليه بعد قصور النصوص السابقة عن إثبات مفطريته حينئذ» و الأصل البراءة. و لو فرض 
استفاده مفطرية خروج المنى فى نفسه من الأدلة؛ اختصت- بقرينة ما ورد فى عدم مفطرية الاحتلا.م- بما إذا استند خروجه إلى 
المكلف الصائم؛ كالأكل» و الشربء و الجماع؛ كما تقدمت الإشارة إليه» و يجىء تفصيله فيما يأتى إن شاء اللّه. 

() إذ لا يخرج عن كونه حينئذ مفعولا به. الذى تقدم فى النص 
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خصوصاً إذا كان التركك موجباً للحرج .)١(‏ 


[ (مسألة :)١8‏ يجوز للمحتلم فى النهار الاستبراء بالبول أو الخرطات] 
(مسألة :)١0‏ يجوز للمحتلم فى النهار الاستبراء بالبول أو الخرطات, و إن علم بخروج بقايا المنى فى المجرى (2). 


تعليلا- لعدم مفطرية الاحتلا-م. نعم لو كان المراد من التعليل مجرد العذر العقلى فى تحقق الجنابة» كان الحكم بمفطرية الاحتلام 
المذكور فى محله. لأ-ن العلم بترتبه على النوم الاختيارى كاف فى عدم العذر العقلى فيه. لأنه يكفى فى اختيارية الفعل كون بعض 
مقدماته اختيارية و لو كانت عدمية. لكنه خلاف الظاهر. و لو سلم ظهوره فى ذلك فالاعتماد عليه محل إشكال. و لا سيما مع بناء 
الأصحاب ظاهراً على خلافه» و أن المفطر هو الجنابة العمدية بفعله» لا مطلق العمد إليها فى الجملة. و حركة المنى إلى الخارج فى 
المقام نظير حركة الدم فى العروق» مما لا تصح نسبته إلى المكلف بوجه. فتأمل. 

و بذلكك افترق الفرض عن صورة العلم بدخول بقايا الطعام فى الفم إلى الجوف لو لم يخلل» حيث تقدم فى المسألة الاولى من هذا 
الفصل: الحكم بالإفطار على تقدير الدخول. 

و حاصل الفرق: أن الأكل قد أخذ مطلقاً موضوعاً للإفطار فى جملة من النصوصء و الخارج إنما هو خصوص صورة الأكل ناسياً 
للصوم. فلا يشمل الفرض. بخلاف خروج المنىء فإنه قد ورد- فى خصوص خروجه بالاحتلام- دليل على عدم مفطريته» و إطلاقه- و 
لا سيما بملاحظة التعليل المشار إليه سابقاً- شامل للمقام؛ فاذا لم يكن مفطراً فى هذه الحال لم يجب الاجتناب عنه. 

)١(‏ أدلة الحرج و الضرر- على تقدير جريانها- إنما تدل على جواز الإفطار, لا على نفى المفطرية. و كذا الحال فيما يأتى. 

(1) قيل: إنه مقطوع به. و هو كذلككء لقصور الأدلة- من الإجماع 
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ولا يجب عليه التحفظ )١(‏ بعد الانزال (؟) من خروج المنى إن استيقظ قبله. خصوصاً مع الإضرار أو الحرج. 


[ (مسألة :)١2‏ إذا احتلم فى النهار و أراد الاغتسال] 


(مسألة 18): إذا احتلم فى النهار و أراد الاغتسالء فاللأحوط تقديم الاستبراء إذا علم أنه لو تركه خرجت البقايا بعد الغسل» فتحدث 


جنابة جديدة (0. 
[ (مسألة :)١7‏ لو قصد الإنزال بإقيان شىء مما ذكر و لكن لم ينزل] 
(مسألة :)١37‏ لو قصد الإنزال بإتيان شىء مما ذكر و لكن لم ينزل» بطل صومه من باب نيةٌ إيجاد المفطر (©). 


والنصوص - عن شمول مثله. فأدلة جواز الاستبراء أو استحبابه محكمة. 

إلا أن يقال: إنها غير ظاهرةُ فيما نحن فيه و لا إطلاق لها يشمل صورة لزوم الإفطار كى تكون دالة على عدم المفطرية. فالعمدة فى 
الجواز: أصل البراءة. و لا سيما مع كون السيرة من المحتلمين الصائمين على البول بلا احتمال منهم للمنع. 

(1) لما عرفت فى المسألة السابقة: من عدم الدليل عليه و الأدلة إنما تدل على مفطرية الجنابة بفعل المكلفء لا مطلقاً. 

(؟) يعنى: نزول المنى من مقره قبل الخروج إلى خارج المخرج. 

(؟) مقتضى ما تقدم- من عدم الدليل على وجوب التحفظ- جواز ترك الاحتياط, فالاحتياط المذكور لا يناسب الجزم بعدم لزوم 
التحفظ. 

إلا أن يكون المراد منه صورة الخروج بفعله ببول أو نحوه. و عليه فالظاهر عدم جوازه لأنه تعمد للجنابة» و لا سيرة عليه. و بذلكك 
افترق عن الاستبراء قبل الغسل مع العلم ببقاء شىء فى المجرىء فان خروجه لا يوجب جنابة» فلا موجب لمفطريته. 

(6) كما سبق. 
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[ (مسألة 14): إذا أوجد بعض هذه الافعال لا بنية الافزال] 


(نسأآلة 16 إذا اود كن مناه الافعال للا يفي الاترال الك كان هن هادع الأنوال بذلكف القدز وريطل حبوهة أيضا إذا انول دي أها 


إذا أوجد بعض هذه ولم 


فى الرياض:«الذى أظنه أن هذا لبس محل قلاف الجلوقن وحوت الأمرين معاروديش #البطلانو الكفارة: .وا يتفض البطلانة: 
إطلاق النصوص المتقدمة .)١١‏ 
ظاهر. 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحة 6 طاهننا من اعزه0م 


بل من المحتمل- أو الظاهر- كونها تعليلية» بمنزلة (كى). و حينئذ يتوقف تطبيقها على وجود القصدء المفقود فى المقام حسب 
الفرقى. 

و فيه: أن ما ذكره- أولا- لا يتمء بناء على حجية خبر الثقةُ مطلقاً. 

و ما عدا الأول فيه الموثق» و المرسل المعتبر لكون الراوى عن حفص فيه محمد بن أبى عمير: التى عدت مراسيله فى الصحاح عند 
المشهور. فتأمل. 

و ما ذكره- ثانياً- ممنوع» فان الظاهر من (حتى) كونها للغاية دائماً. 

غاية الأمر أنه قد تقوم القرينة الخارجية على كون الغاية فيها عله غائية فمع عدم القرينة يكون مقتضى أصالة الإطلاق عدمها. و لا 
سيما بملاحظهُ كون قصد الامناء خلاف ظاهر حال المسلم العاقل. 

نعم قد يتوهم: معارضة النصوص المذكورة 

بمرسل المقنع عن على (عليه السلام): «لو أن رجلا لصق بأهله فى شهر رمضان فأمنى؛ لم يكن عليه شىء) .17١‏ 

و 

رواية أبى بصير- المروية فى التهذيبء و المنتهى و الذخيرة» و الحدائق- عن الصادق (ع): «عن رجل كلم امرأته فى 


)١(‏ لاحظ الأمر الرابع من المفطرات. 
(؟) الوسائل باب: 7 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم ملحق حديث: ه. 
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يكن قاصداً للإنزال» و لا كان من عادته» فاتفق أنه أنزل؛ فالأقوى عدم البطلان .)١(‏ و إن كان الأحوط القضاءء خصوصاً 


شهر رمضان فأمنى. فقال (ع): لا بأس» .)١١‏ 

فيكون مقتضى الجمع العرفى: حمل الأول على خصوص صورة القصد, و حمل الثانية على غيرها. 

و فيه- مع أن الأولى مرسلة؛ و مروية 

فى الوسائل عن الفقيه هكذا: «لو أن رجلا لصق بأهله فى شهر رمضان فأدفق كان عليه عتق رقبة) ١؟"»‏ 

اللهم إلا أن تكون رواية أخرى غير الأولى. فتأمل. و الثانية- مع أنها ضعيفة- موردها ما لا يعتاد غالباً خروج المنى بعده. فتختص به 
جمعاً-: 

أن ما ذكره من الجمع لا شاهد عليه فلا مجال له. فالبناء على البطلان متعين. و لا سيما مع كونه مظنة الإجماع» كما عرفت من الرياض 
و غيره. 

(1) كما عن السيدين, و الحلى؛ و الفاضلين فى جملة من كتبهماء و غيرهم. لعدم الدليل عليه. و النصوص المتقدمة و إن كانت فى 
نفسها مطلقة» لكن تضمنها للكفارة مانع عن الحكم بإطلاقهاء لأن الكفارة لا تناسب العذرء المفروض من جهة عدم القصدء و عدم 
الاعتياد معاً. 

وعنه يظور فعق ما اخغارة فى السسد- تماكيا عن اليكتلت: 

والمهذب: نسبته إلى المشهورء و عن المعتبر و الخلاف: الإجماع عليه-: 

من وجوب القضاء و الكفارة؛» فى الملاعبة» و الملامسة؛ و التقبيل» للإطلاقات المذكورة. 

و بالجملة: ذكر الكفارة قرينة على الاختصاص بصورة العمدء للإجماع على اعتباره فيها. و لاختصاصها عرفا بالذنب المتوقف على 
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ذلكك. و لأجله يشكل ثبوت الإطلاق للنصوصء فيقتصر فى الكفارةً على المتيقن- و هو صورة القصد إليه أو الاعتياد» فان الاعتياد له 


نحو من الطريقة العرفية. 


)١(‏ التهذيب حديث: 8737 ج ؟ صفحة 77 طبع النجف الأشرف. 
(0) الوسائل باب: 7” من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث: ه. 
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فى مثل الملاعبة» و الملامسة. و التقبيل .)١(‏ 


[الخامس: تعمد الكذب على الله تعالى» أو رسوله؛ أو الأئمة- صلوات الله عليهم] 
اشارة 
الخامس: تعمد الكذب على الله تعالى» أو رسوله. أو الأئمة- صلوات الله عليهم- (؟)؛ سواء كان متعلقاً 


مع أن حمل النصوص على خصوص صورة القصد بعيد جداً- و فى غير هاتين يشكل ثبوت الكفارة» فضلا عن القضاء. 

نعم ما ورد فى كراهة المس و التقبيل و المباشره فى شهر رمضانء معللا بخوف أن يسبقه المنى- 

كصحيح الحلبى عن الصادق (ع): «عن الرجل يمس من المرأة شيئاًء أ يفسد ذلكك صومه أو ينقضه؟ فقال (ع): 

إن ذلكك ليكره للرجل الشاب, مخافة أن يسبقه المنى» )١١‏ 

0 

صحيح محمد و زرارةٌ عن أبى جعفر (ع): «هل يباشر الصائم أو يقبل فى شهر رمضان؟ فقال (ع): إنى أخاف عليه فليتنزه من ذلكك. 
إلا أن يثق أن لا يسبقه منيه)» .)237١‏ 

و نحوهما غيرهما- ظاهر فى أن سبق المنى مطلقاً موجب للإفطار. و لا يظهر له معارض عدا خبر أبى بصير المتقدم 

«”. لكن فى حجيته تأملاء لضعف سنده؛ و عدم ثبوت جابر له. و مجرد الموافقة لفتوى المشهور- لو تمت- غير جابرة. فالخروج عن 
إطلاق تلكك النصوص بمجرده.؛ و حملها على صورة الاعتياد» غير ظاهر. 

)١(‏ لأنه مورد النصوص. 

(#اكباغن العيكيق و السدية» فى الانتضازو الغية يان عنهما: 

دعوى الإجماع عليه. و عن الخلاف: نسبته إلى الأكثر. 

و استدل له- مضافاً إلى الإجماع المدعى فى كلام السيدين, و قاعدة 


.١ الوسائل باب: 7” من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث:‎ )١( 
.١17 الوسائل باب: 7" من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث:‎ )0( 
إفرة راجع الد لتعليقة السابقة.‎ 
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الاقفالتبالتصرض: 

كموثق سماعة: «عن رجل كذب فى رمضان. 

فقال (ع): قد أفطرء و عليه قضاؤه. فقلت: ما كذبته؟ قال (ع): 

يكذب على اللّهه و على رسوله» 015. 

و 

فى موثقة الآخر: «قد أفطر و عليه قضاؤه؛ و هو صائم يقضى صومه و وضوءه إذا تعمد) .07١‏ 

و 

موثق أبى بصير قال: «سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: الكذبة تنقض الوضوء و تفطر الصائم. فقلت له: هلكنا! (ع): ليس حيث تذهبء 
إنما ذلك الكذب على الله؛ و على رسوله. و على الأثمة) «7. 

و نحوها غيرها. 

وعن السيد فى الجملء و الحلى» و المحقق فى المعتبر و الشرائع» و العلامة فى التذكرةٌ و المختلف: العدم, و نسب إلى أكثر 
المتأخرين. لأصالةٌ البراءة و عدم تمامية الإجماع. و عن المعتبر: أن دعواه مكابرة. و يشهد له: 

مخالفة حاكيه له. و عدم صحة النصوص. و قصور دلالتهاء لاشتمالها على نقضه للوضوء, المراد به نقض كماله. الموجب- بقرينة 
وحدة السياق- لحمل الإفطار فيه على نقض كمال الصوم أيضاً. و لقوله 

فى موثق سماعة: «و هو صائم) 

؛ فيكون المراد من إفطار الصوم ذلكك أيضاً. 

و فيه: أنه لا مجال للأصل مع الدليل. و النصوص إن لم تكن صحيحة فهى من الموثق الذى هو حجة. مع أن عمل القدماء بها كاف 
فى جبر سندها. و كون المراد من نقض الوضوء نقض كماله لا يقتضى حمل إفطار الصوم فيه عليه. و قرينة وحدة السياق فى مثله غير 
ثابتة. و لا سيما مع اختلاف المادتين» و ما زالت النصوص مشتملة على الواجب و المستحب معاً. و 

قوله (عليه السلام): «و هو صائم) 

كما يصلح أن يصرف قوله (ع): 


.١ الوسائل باب: ؟ من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث:‎ )١( 
." (؟) الوسائل باب: ؟ من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث:‎ 
الوسائل باب: ؟ من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث: ؟.‎ )*( 
١017 مستمسكك العروة الوثقى» جل ص:‎ 


بأمور الدين أو الدنيا »)١(‏ و سواء كان بنحو الاخبار أو بنحو الفتوى (؟)» 


«قد أفطر) 
إلى إرادة نقض الكمال» يمكن العكس أيضاًء بحمل الصوم على الإمساكك الواجب و عدم جواز استعمال المفطر» و ترجح الأول على 
النائى عرفا غير ثانث. وغابة ذلكك: سقوط النضص عن صلاحية إثبات المقطرية لا صلاحيته لصرف غيره إلى نقض الكمال. و حينئذ 
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يكفى غيره لإثبات المفطرية. 

هذا ما تقتضيه صناعةٌ الاستدلال. و إن كان فى النفس منه شىء. 

ولا سيما بملاحظة أن حمل الصوم على ما ذكر- من وجوب الإمساكك- خلاف ظاهر القضيه الحملية الحالية. و حمله على الإمساكك 
حال الكذب خلاف ظاهر حال المتكلم, لأنه أمر خارجى معلوم للسامع لا يحتاج إلى بيان» و لا سيما ممن شأنه تشريع الأحكام. فيتعين 
حمله على الصوم الحقيقى؛ و حمل ظاهر «أفطر» على نقض الكمالء فيتعين حمل بقيهُ النصوص على ذلك. 

و لاسيما مع تأييده بنقض الوضوءء و اعتضاده بما دل على حصر المفطر فى غيره. و الاحتياط طريق النجاة. 

)١(‏ كما عن المنتهىء و التحرير. لإطلاق النصوص. و عن كشف الغطاء: 

تخصيصه بالأول. و كأنه: لدعوى الانصراف إليه. لكنها غير ظاهرة. 

(1) المفتى تارة: يخبر عن الواقع بتوسط الحجة. و تارة: يخبر عن رأيه الحاكى عن الواقع. فان كان الأول- كما هو الظاهر من الفتوى- 
كانت من قبيل الخبر عن الله تعالى؛ فلا يناسب جعلها فى قبال الخبر. 

اللهم إلا أن يكون المراد من الخبر الصريحء كأن يقول: «قال الله تعالى كذاء و خلق الله كذا» بخلاف الفتوى مثل: ف علان و0 
َلامٌ) فإنه راجع إلى الاخبار عن اللّه تعالى بأنه أحله أو حرمة. و إن كان الثانى فالظاهر عدم كونه من الكذب على الله تعالى؛ و إنما 
هو كذب على نفسه 
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بالعربى؛ أو بغيره من اللغات .)١(‏ من غير فرق بين أن يكون بالقولء أو الكتابة؛ أو الإشارة. أو الكناية» أو غيرها مما يصدق عليه 
الكذب )١(‏ محولا له أى جعله ظيرة و هو أخين بد«ميقدا إليه(©) لا خلن ونحة تقل القول: 

و أما لو كان على وجه الحكايهٌ و نقل القول فلا يكون مبطلا (©). 


[ (مسألة 15): الأقوى إلحاق باقى الأنبياء و الأوصياء بنبينا (ص)] 


( مسألة 14): الأ.قوى إلحاق باقى الأنبياء و الأوصياء بنبينا (ص) (8)؛ فيكون الكذب عليهم أيضاً موجباً للبطلان بل الأحوط إلحاق 
فاطمة الزهراء- سلام الله عليها- بهم أيضاً (). 


لو لم يكن رأيه كذلك. 

)١(‏ للاطلاق. 

() للإطلاق أيضاً. و توهم: أن الكذب نوع من الخبرء و هو إنما يكون بالقول» دون غيره. ساقط» لصدق الخبر المتصف بالصدق أو 
الكذب على الجميع. 

() كما لو قال: «بايع على (ع) معاوية» كما أخبر بذلكك فلان» إذ لا يخرج بهذا الاسناد عن كونه كاذبا. 

() لعدم كونه كذباً. 

(0) جعله فى الجواهر أولى. لرجوع الكذب عليهم إلى الكذب على الله تعالى. و فيه: نظرء كما يظهر من جعل الكذب على النبى 
(ص) مقابلا للكذب على اللّه تعالى. و لذا صرح بنفى الإلحاق فى محكى كشف الغطاء. 

نعم لو أمكن التمسكك بإطلاق: «رسوله). «و الأئمة)» بأن يكون المراد منهما الجنسء كان الإطلاق فى محله. لكنه خلاف الظاهر. 

(©) كما عن كشف الغطاء. و فى الجواهر جعل الأولى الالحاق أيضاً 
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[ (مسألة :)٠١‏ إذا تكلم بالخبر غير موجه خطابه إلى أحد] 


(مسألة :2٠١‏ إذا تكلم بالخبر غير موجه خطابه إلى أحدء أو موجهاً إلى من لا يفهم معناه؛ فالظاهر عدم البطلاة ()..و إن كان الأحرطظط 
القضاء. 


[ (مسألة ١؟):‏ إذا سأله سائل: «هل قال النبى (ص) كذا ..»» فأشار (نعم) فى مقام (لا)] 
(مسألة :)7١‏ إذا سأله سائل: «هل قال النبى (ص) كذا ..»» فأشار (نعم) فى مقام (لا)» أو (لا) فى مقام (نعم)» بطل صومه (1). 
[ (مسألة 7؟): إذا أخبر صادقاً عن اللّه أو عن النبى (ص) مثلا] 


(مسألة 17): إذا أخبر صادقاً عن اللّه أو عن النبى (ص) مثلاء ثمّ قال: «كذبت»»؛ بطل صومه (). و كذا إذا أخبر بالليل كاذباء ثم قال 


فى النهار: «ما أخبرت به البارحةُ صدق» (6). 


لما سبق. و فيه: ما عرفت. نعم يحتمل التعدى عن النبى (ص) و الأئمة (ع) إليها (ع)» و إلى الأنبياء. و الأوصياء (ع). بدعوى: فهم عدم 
الخصووية عرق لكتم كر قاع 

)١(‏ كما صرح به فى الجواهر. و كأنه: لعدم صدق الخبر بدون المخبر. و لذا تصح تعدية الفعل إليه فيقال: «أخبرت زيداً». لكن الخبر 
لم يذكر فى النصء و إنما المذكور الكذب. لكن الكذب نوع من الخبر. و لا أقل من الانصراف. 

() كما صرح به فى محكى كشف الغطاء. لأنه من الكذب غير الصريح؛ فيشمله الإطلاق. و دعوى: انصرافه عنه» غير ظاهرة. 

هذا إذا كان المقصود نفى الواقع المطابق للخبرء كما هو الظاهر. 

أما إذا كان المقصود نفى الخبر المطابق للواقع؛ فلا يبطل به صومه؛ لعدم كونه كذباً على الله تعالى أو على النبى (ص). بل كلذب 
(؟) كما فى محكى كشف الغطاء. و الكلام فيه كما سبق. 

مستمسكك العروة الوثقى» جل ص: ١08‏ 


[ (مسألة 77): إذا أخبر كاذباًء ثم رجع عنه بلا فصل لم يرتفع عنه الأثر] 


(مسألة 7): إذا أخبر كاذباًء ثمّ رجع عنه بلا فصل لم يرتفع عنه الأثر »)١(‏ فيكون صومه باطلا. بل و كذا إذا تاب بعد ذلكء فإنه لا 
تنفعه توبته فى رفع البطلان (5). 
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[ (مسألة 5؟): لا فرق فى البطلان بين أن يكون الخبر المكذوب مكتوباً فى كتاب من كتب الاخبار أو لا] 


( مسأل 7): لا فرق فى البطلا-ن بين أن يكون الخبر المكذوب مكتوباً فى كتاب من كتب الاخبار أو لاء فمع العلم بكذبه لا يجوز 
الاخبار به و إن أسنده إلى ذلكك الكتاب (*). 

إلا أن يكون ذكره له على وجه الحكاية دون الاخبار. بل لا يجوز الاخبار به على سبيل الجزم (؟) مع الظن بكذبه؛ بل و كذا مع 
احتمال كذبه؛ إلا على سبيل النقل و الحكاية. فالأحوط لناقل الاخبار فى شهر رمضان- مع عدم العلم بصدق الخبر- أن يسنده إلى 
الكتاب, أو إلى قول الراوى على سبيل الحكاية. 


)١(‏ حيث لا يخرج خبره السابق عن كونه كذباً. 

(0) نعم تنفعه فى رفع الإثم. 

(5) لما عرفت: من أن الإسناد الوالكايدلا يترصم عن الكدسم لأن الصدق فى الإسناد لا ينافى ات 

() لما يظهر من مثل قوله تعالى (آللَه أذ لك أم عَلَى الله تَفيََونَ) »١١‏ و قوله تعالى ( تثواوة على الل 5 ذا تفلقون)17او خبرعما: 
عدم جواز الاخبار بدون العلم» أو ما هو بمنزلته» كاليد المسوغهُ للشهادة بالملكء و الاستصحاب المسوغ للشهادة ببقاء الواقع» كما 
يظهر من بعض النصوص. فمع عدم العلم بالواقع لا يجوز الاخبار عنه. سواء أ ظن به؛ أم بعدمه؛ أم شكث. 


000 يونس: 4. 
00 يونس: 0 
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[ (مسألة 0؟): الكذب على الفقهاء و المجتهدين و الرواة] 


(مسألة 10): الكذب على الفقهاء و المجتهدين و الروا و إن كان حراماً- لا يوجب بطلان الصوم .)١(‏ إلا إذا رجع إلى الكذب على 
اللددو ريو له قو ): 


[ (مسألة 72): إذا اضطر إلى الكذب على الله و رسوله (ص) فى مقام التقية] 
(مسألة *): إذا اضطر إلى الكذب على الله و رسوله (ص) فى مقام التقية من ظالم لا يببطل صومه به (1). كما أنه لا بطل 


هذا حكم الاخبار من حيث نفسه. و أما حكمه من حيث الصوم فلا دليل على كون الاخبار مع عدم العلم مفطراًء لاختصاص الدليل 
بالكذب و لما كان المشهور المنصور: كونه عبارة عن مخالفة الخبر للواقع» فمع الشك فى المخالفة يشككث فى حصول الإفطار به» و 
المرجع أصل البراءة. بل بناء على ما سيأتى: من اختصاص المفطرية بحال العمد المتوقف على قصد الكذب لا يفطر به و إن كان 
مخالفاً للواقع. و حينئذ لا مجال لأصل البراءة» للعلم بعدم مفطريته واقعاً. فتأمل. و لأجل توقف المصنف (ره) فى ذلكك توقف عن 
الفتوى بعدم مفطريته. 
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و مما ذكرنا يظهر: أنه لا تنافى بين جزمه بعدم جواز الاخبار مع الاحتمالء و قوله: «فالأسحوط ..» فإن الأول كان فى حكم الاخبار 
تكليفاء و الثانى فى حكمه وضعاً. 

(1) لعدم الدليل عليه» و الأصل البراءة. 

(؟) كما فى محكى كشف الغطاء و غيره. و كأنه: لانصراف الدليل إلى الكذب المحرم. و حينئذ لا موقع لما قيل: من أن التقية إنما 
ترفع الإثم لا حكم الإفطار من القضاء. فإنه إنما يتم لو بنى على إطلاق دليل المفطرية ليكون حاله حال الأكل تقيةء لا ما لو بنى على 
الانصرافء اللهم إلا أن يكون مبنى ما ذكر: منع الانصراف المعتد به. و مجرد كون الكذب بعنوانه الأولى محرماً لا يقتضيه. و إلا 
لاتجه انصراف الأكل و الشرب إلى 

مستمسكك العروة الوثقى» جل ص: ١0/‏ 

مع السهوء أو الجهل المركب .)١(‏ 


[ (مسألة 717): إذا قصد الكذب فبان صدقاً دخل فى عنوان قصد المفطر] 

(مسألة 17): إذا قصد الكذب فبان صدقاً دخل فى عنوان قصد المفطرء بشرط العلم بكونه مفطراً (؟). 
[ (مسألة 4؟): إذا قصد الصدق فبان كذباً لم يضر] 

(مسألة 18): إذا قصد الصدق فبان كذباً لم يضر كما أشير إليه (7). 

[ (مسألة 9؟): إذا أخبر بالكذب هزلا] 

(مسألة 8): إذا أخبر بالكذب هزلا بأن لم يقصد المعنى أصلا- لم يبطل صومه (6). 


المحرم, و لم يدعه أحد. 

لكن الانصاف: الفرق بين المقامين» لوجود المناسبة المقتضيهٌ له فى الأولء و المقتضيةُ لعدمه فى الثانى» كما لعله ظاهر. 

)١(‏ لعدم العمد, الذى هو شرط المفطرية» كما سيأتى. 

() إذ مع عدم العلم بمفطريته لا يكون من قصد المفطر بما هو مفطر بل يكون من قصد ذات المفطر بعنوانه الأولى» و مثله لا ينافى 
إجمالى- مثل عنوان ما جعل مفطراً شرعاً- لا ينافى القصد إلى فعله بعنوانه التفصيلى, لأن القصد إنما يتعلق بالوجود العلمى» و مع 
اختلاف الوجودات العلمية- و لو لاختلاف العناوين الإجماليةٌ و التفصيليةُ- يجوز اختلاف القصود المتعلقةٌ بهاء فيتعلق بأحد العنوانين 
قصد الفعلء و بالآخر قصد التركء فلا تنافى بين القصد إلى الأكل و القصد إلى الصوم بماله من المعنى» نعم لو احتمل أو علم بتنافى 
العنوانين انطباقاً امتنع القصد المطلق إليهما. لكنه فى غير محل الفرض. 

(") يعنى: فى آخر المسألةُ السادسة و العشرين. 

() لعدم تحقق الخبر» المتقوم بقصد الحكاية عن الواقع. 
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[السادس: إبصال الغبار الغليظ إلى حلقه] 


السادس: إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه »)١(‏ 


)١(‏ على المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعاً. إذ لم يعرف مخالف فيه صريحاً إلى زمان المحدث الكاشانى. نعم ظاهر عدم 
تعرض الصدوقء و السيد و الشيخ فى المصباح, و سلار له: المنع من مفطريته. 

و كأنه لأجل ذلك حكى فى الشرائع: الخلاف فيها. 

و استدل له- مضافاً إلى قاعدة المنع عن كل ما يصل إلى الجوفء المتقدم إليها الإشارة فى ذيل مفطرية الأكل. و إلى دعوى الإجماع 
عليه صريحاً أو ظاهرأء كما عن الناصرية؛ و الغنية» و السرائرء و نهج الحقء و التذكرة» و التنقيح- 

برواية سليمان المروزى: «سمعته يقول: إذا تمضمض الصائم فى شهر رمضانء أو استنشق متعمداً» أو شم رائحة غليظة» أو كنس بيت 
فدخل فى أنفه و حلقه غبار» فعليه صوم شهرين متتابعين» فان ذلكك له فطرء مثل الأكلء و الشرب. و النكاح) .)١١‏ 

ولا يقدح ضعفها بجهالة سليمان, لانجباره بالعمل. و لا إضمارهاء لأن تدوين الأجلاء لها فى كتب الحديث شهادة منهم بكونها رواية 
عن المعصوم. و لا معارضتها 

بموثق عمرو بن سعيد عن الرضا (ع): ١عن‏ الصائم يتدخن بعود أو بغير ذلك, فتدخل الدخنة فى حلقه. فقال (ع): 

جائز لا بأس به. و سألته عن الصائم يدخل الغبار فى حلقه. قال (ع): 

لا بأس» "١‏ 

لا-مكان حملة على صضووة الحذن لاخخصاصض الرواية الأوك بضورة الحسد بقرينة ذكن الكفارة وى تثتيهه بالأكل زأغوية الشتصضن 
مفطريتها بحاله. 

اللهم إلا أن يقال: أصالة المنع عن كل ما يدخل الجوف- لو تمت- 


.١ الوسائل باب: 77 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث:‎ )١( 
الوسائل باب: 77 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث: ؟.‎ )0( 
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بل و غير الغليظ )١(‏ على الأحوط. سواء كان من الحلال 


مختصة بما كان له جرم, لا ما يشمل الغبار و نحوه من الأجزاء اللطيفة المنتشرة. و الرواية غير معلومة الانجبار بالعمل» لتقييد المشهور 
الغبار بالغليظ, مع خلوها عنه. و حملها على صورة العمد خلاف ظاهر تقييد المضمضة و الاستنشاق به و تركه فيما عداهما. و يكفى 
فى صدق المجازاةً المسامحةٌ من المكلف فى ترك التحفظ و لو بتركك بعض المقدمات البعيدة. 

و الإجماع على اختصاص الكفارة بحال العمد موهن آخر للرواية. و التشبيه إنما يقتضى التخصيص بالعمد لو كانت الرواية مطلقة لا 
ما لو كانت كالصريحة فى العموم من جهة ما ذكرنا. و الموثق صدره ظاهر فى العمدء بقرينة قوله (ع): 

«جائز)» 


. والتفكيك بين ما فى الصدر و الذيل بعيد. 
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هذا و لكن قد يقال: إن قول الإمام 

فى الخبر: «أو كنس بيتا فدخل فى أنفه ..) 

ظاهر فى أن الحكم ليس لمطلق الغبار» بل للغبار الذى يحصل عند كنس البيتء الذى يكون غالباً من الغليظ. و عليه يتضح الوجه فى 
تقييد المشهور الغبار بالغليظ» و أن هذا التقييد دليل على اعتمادهم على الرواية» و أن النسبة بينها و بين الموثق نسبة المقيد و المطلق. 
فيتعين حمل الموثق على غير الغليظ» جمعاً بينه و بين الرواية. و تركك التقيبد بالعمد فى الغبار ليس بنحو يوجب امتناع حمل الرواية 
على صورة العمد. فاذاً لا مانع من العمل بالرواية. فلاحظ. 

)١(‏ وعن المسالكك: انه الظاهر, لأنه نوع من المتناولات» فيحرم و يفسد. و فيه: أنه مبنى على ثبوت أصالة المنع ينحو يشمل المقام؛ و 
قد عرفت: أنه أول الكلا-م. كما عرفت: اختصاص الرواية بالغليظه و أنه يتعين فى غير الغليظ الرجوع إلى الموثق النافى لمفطريته» 
المعتضد بالسيرة القطعية على عدم الاجتناب عنه فى الصوم. 
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- كغبار الدقيق- أو الحرام» كغبار التراب و نحوه .)١(‏ 

و سواء كان بإثارته بنفسه- بكنس أو نحوه- أو بإثارة غيره» بل أو بإثارة الهواء مع التمكين منه و عدم تحفظه (2). و الأقوى إلحاق 
البخار الغليظ» و دخان التنباكك (”) و نحوه. و لا بأس بما 


)١(‏ بلا إشكال ظاهر. و خصوصية مورد النص ملغاه فى نظر العرف إذ المفهوم من النص عندهم- بقرينة مناسبة الحكم و الموضوع- 
دخول نفس الغبار كما لا بخفى. مضافاً إلى أصالةٌ المنع. بناء عليها. 

(1) قد يظهر من محكى كشف الغطاء: عدم مفطريته حينئذ و لو مع عدم التحفظ. لكن الفرق بينه و بين غيره غير ظاهر. 

(5) حكى عن المتأخرين: إلحاقهما بالغبار. و كأن الوجه فيه: استفادته من نص الغبارء أو أصالة المنع. و لأجل الإشكال فى ذلكك- 
كما عرفت- استبعد الإلحاق فى المداركك. و الكفاية» و الذخيرة. بل عن التنقيح: الجزم بعدمه فى الدخانء لموثق عمرو بن سعيد 
المتقدم, الواجب تقديمه على الوجهين المذكورين حجة للإلحاق» على تقدير تماميتهما. 

ومن ذلكك يظهر الإشكال فى البناء على مفطرية دخان التتن» و الترياكك و نحوهما. و كونه- بواسطة الاعتياد و التلذذ- يقوم مقام 
القوت» و يكون أشد من الغبار. غير واضح. و مثله: ما قيل: من استقرار سيره المسلمين على الاجتناب عنه. لانقطاع السيرة المذكورة. و 
كذا ما يقال: من أنه ماح لصورة الصوم بحسب ارتكاز المتشرعة. فإنه بنحو يكون حجة أول الكلام. فتأمل. 

بل لعل استقرار سيرة المسلمين على الدخول إلى الحمامات فى نهار رمضان من دون أقل استشكال فى ذلكك دليل على جواز جذب 
البخار: 

ولافرق فى ارتكازهم بين الغليظ و غيره. فالتعدى منه إلى الدخان- لتناسبهما 
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يدخل فى الحلق غفلة» أو نسياناء أو قهراً »)١(‏ أو مع ترك التحفظ بظن عدم الوصول (3)؛ و نحو ذلكك. 


[السابع: الارتماس فى الماء] 


اشارةٌ 
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السابع: الارتماس فى الماء (7). و يكفى فيه رمس 


جداً- غير بعيدء لو لا بلوغ الحكم المذكور من الاستبشاع فى هذه الأعصار حداً يلحقه بمخالفة الضرورى. و قال شيخنا الأعظم (ره) 
فى محكى صومه: 

«الأقوى الإلحاق لو عممنا الغبار لغير الغليظ» لتنقيح المناطء و الأولوية و إن قيدناه بالغليظ فالأقوى عدم اللحوقء لأن الأجزاء الترابية 
تلصق بالحلق و تنزل مع الريق» بخلا-ف الأجزاء اللطيفة الرمادية فى الدخان. فإنها تدخل فى الجوف مصاحبة للدخان النازل» و لا 
تلصق بالحلقء و لا ينزل مع الريق منها شىء. و الدخان ليس مما يؤكلء و الأجزاء الرمادية ليست منفردة عن الدخان حتى يصدق 
الأكل بنزولها ..). 

و ما ذكره فى وجه الفرق بين الدخان و الغبار مانع من الجزم بالأولوية على تقدير تعميم الغبار لغير الغليظ. مع أن اللصوق بالحلق و 
التزول مع الريق ليسا مناطاً فى مفطرية المفطرات؛ ليكون الفرق المذكور فارقاً. حيث لا يظن الإشكال فى مفطرية دخول الجرم إلى 
الجوفء و لو مع انتفاء الريق أصلاء و وجود الحائل على الحلق» بحيث لا يلصق به الجرم. مع أن الفرق المذكور فى نفسه غير ظاهرء أو 
ممنوع. فلاحظ. 

(1) على ما سبأتى- إن شاء الله- فى اعتبار العمد فى الإفطار. 

(5) إطلاق النصء بضميمة قرينة أن الغبار مما يكون الداعى النفسانى موجباً لعدم ابتلاعه» يقتضى حصول الإفطار به فى الصورة 
العا كر 

(9) على المشهور شهرة عظيمة» بل ادعى عليه الإجماع. للنصوص الناهيةُ عنه الظاهرة فى الإرشاد إلى مفطريته» كغيرها مما ورد فى 
أمثال المقام. و أظهر منه فى ذلكك 

صحيح ابن مسلم: «سمعت أبا جعفر (ع) 
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الرأمن فيه (405و ]إن كان سائر البدن غارجا عه من غير 


يقول: لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال: الطعام و الشرابء و النساءء و الارتماس فى الماء) ١١‏ 

و 

المرفوع المروى عن الخصالء عن أبى عبد الله (ع): «خمسة أشياء تفطر الصائم ..» 

» وعد منها: 

الارتماس فى الماء .)7١‏ 

نعم يعارض ذلك كله: 

موثق إسحاق بن عمار: «رجل صائم ارتمس فى الماء متعمداًء عليه قضاء ذلكك اليوم؟ قال (ع): ليس عليه قضاؤه و لا يعودن) ”. 

و الجمع العرفى بينهما يوجب حمل ما سبق على الكراهة» كما عن المرتضى فى أحد قوليه» و ابن إدريس و غيرهما. 

و من ذلكك يظهر ضعف ما عن الشيخ فى الاستبصار و العلامة» و ولده و الشهيد الثانى و غيرهم: من حمل النهى على الحرمة 
التكليفية- و اختاره فى الشرائع و المدارك- فإنه خلاءف المعهود بينهم فى الجمع بين النهى و الرخصة الواردين فى مقام بيان 
الماهيات» فان بناءهم على حمل النهى على الكراهة الوضعية. و لا ينافيه فى المقام: 

قوله (ع) فى الموثق: «ولا يعودن» 
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لقرب حمله على ذلكك أيضاًء كما يظهر بأقل ملاحظة لنظائر المقام. فراجع. 

)لفسال سيلة من التصتورض عا 

كصحيح ابن مسلم عن أبى جعفر (ع) قال: «الصائم يستنقع فى الماء» و يصب على رأسه. و يتبرد بالثوب» و ينضح بالمروحة» و ينضح 
البوريا تحته» ولا يغمس رأسه فى الماء) (©). 

و نحوه غيره. ولا تنافى بينه و بين ما تضمن النهى عن الارتماس الظاهر فى ارتماس تمام البدن. لإمكان حمله على الأول» و يكون 
كل منهما مقطراً. 


.١ من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: ؟ من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث: 8. 

(*) الوسائل باب: # من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث: .١‏ 

(6) الوسائل باب: ”من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث: ؟. 
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فرق بين أن يككوة رسة دفكة أواقدزيجا )١(‏ على وه يكرن شاه تحخ الماء زماناً.و أهالوغسهغلن العاق-لاغلى هذا 
الوجه- فلا بأس به و إن استغرقه (5). و المراد بالرأس ما فوق الرقبةُ بتمامه ()» فلا يكفى غمس خصوص المنافذ فى البطلان (6). و 
إن كان هو الأحوط. و خروج الشعر لا ينافى صدق الغمس (8). 


[ (مسألة :)"١‏ لا بأس برمس الرأسء أو تمام البدن فى غير الماء من سائر المائعات] 


(مسألة ): لا بأس برمس الرأسء أو تمام البدن فى غير الماء من سائر المائعات (2)» بل و لا رمسه فى الماء المضاف. و إن كان 
الأحوط الاجناب خضوعاً فى الناء المشناف. 


و منه يظهر ضعف ما فى محكى الدروس: من التوقئف فى الإفطار برمس الرأس. و ما عن ظاهر الميسى: من منعه. 

)١(‏ كما نص عليه فى الجواهر. للإطلاق. 

(1) لعدم صدق الارتماس و الانغماسء الظاهرين فى كون الرأس بتمامه تحت الماء آنا ما. فاحتمال تحريمه- كما فى المداركك- 
() لأنه الظاهر مه لغة وعرفاً. 

(©) لقصور الأدلة عن شموله. وما فى المدارك: من أنه لا يبعد تعلق التحريم بغمس المنافذ كلها دفعة؛ و إن كانت منابت الشعر 
خارجة عن الماء ضعيف. 

(0) لخروج الشعر عن مفهوم الرأس. 

(©) إذ لم أقف على إطلاق يقتضى الاكتفاء بمطلق الارتماس. و لو فرض وجوده- كما هو ظاهر الجواهر- فهو مقيد بصحيح ابن مسلم 
. و حمل ذكر الماء فيه على ارادةٌ التمثيل لمطلق المائع خال عن القرينة. اللهم إلا أن يكون الوجه فى تخصيصه بالذكر: كونه الغالب 
فى الارتماس. 
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[ (مسألة :)١‏ لو لطخ رأسه بما يمنع من وصول الماء إليه ثْمّ رمسه فى الماء] 


( مسألة ١‏ لو لطخ رأسه بما يمنع من وصول الماء إليه ثمّ رمسه فى الماءء فالأ-حوطء بل الأقوى بطلان صومه .)١(‏ نعم لو أدخل 
رأسه فى إناء- كالشيشهُ و نحوها- و رمس الإناء فى الماءء فالظاهر عدم البطلان. 


[ (مسألة 7"): لو ارتمس فى الماء بتمام بدنه إلى منافذ رأسه] 


(مسألة 7): لو ارتمس فى الماء بتمام بدنه إلى منافذ رأسه. و كان ما فوق المنافذ من رأسه خارجاً عن الماء» كلا أو بعضاًء لم يبطل 


صومه على الأقوى (؟). و إن كان الأحوط البطلان برمس خصوص المنافذ» كما مر. 
[ (مسألة :"): لا بأس بإفاضة الماء على رأسه و إن اشتمل على جميعه] 


(مسألة 77): لا بأس بإفاضة الماء على رأسه (”) و إن اشتمل على جميعه؛ ما لم يصدق الرمس فى الماء. نعم لو أدخل رأسه أو تمام 
بدنه فى النهر المنصب من عال إلى السافل- و لو 


لكنه غير ظاهر. 

ومن ذلكك يظهر ضعف ماعن المسالكك: من أن فى حكم الماء: مطلق المائع و إن كان مضافاًء كما نبه عليه بعض أهل اللغةُ و 
الفقهاء. انتهى. إذ لا ريب فى كون الماء حقيقة فى المطلق. و إطلاقه على غيره مجازء محتاج فى الحمل عليه إلى قرينة. و مثله: ما عن 
كشف الغطاء: من تقوية إلحاق خصوص المضاف بالماء. 

)١(‏ كمافى محكى كشف الغطاء. لصدق الارتماس معه. لكن تنظر فيه فى الجواهر. و كأنه لدعوى الانصرافء و إن صدق معه 
الأرتماسن. 

(؟) لعدم تحقق الارتماسء كما تقدم. 


«١).و‏ الظاهر أنه للا إشكال فيه. 


(1) تقدم قريباً فى السابع من المفطرات. 
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على وجه التسنيم- فالظاهر البطلان» لصدق الرمس .)١(‏ 

و كذا فى الميزاب إذا كان كبيرأء و كان الماء كثيرأء كالنهر مثلا. 


[ (مسألة 7): فى ذى الرأسين إذا تميز الأصلى منهما فالمدار عليه] 
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(مسألة "): فى ذى الرأسين إذا تميز الأصلى منهما فالمدار عليه. و مع عدم التميز يجب عليه الاجتناب عن رمس كل منهما (7). لكن 
لا يحكم ببطلان الصوم (*) إلا برمسهما و لو متعاقباً. 


[ (مسألة ه؟): إذا كان مائعان يعلم بكون أحدهما ماء] 
(مسألة 0): إذا كان مائعان يعلم بكون أحدهما ماء 


3و كون الماء جار زوافنا لا أثر لدقن الفرق. 

(1) يعنى: إذا كان يحرم عليه الإفطار. إذ حينئذ يعلم إجمالا بحرمة رمس أحدهماء فيجب عقلا الاحتياط. أما لو كان الصوم مندوباً 
فحكم العقل إرشادى إلى عدم الاجتزاء بالصوم مع الارتماس فى طرف الشبهة. 

لأن منجزية العلم الإجمالى لا تختص بالأحكام الإلزامية: فكما يمنع العلم من جريان الأصل المنافى فى الأحكام الإلزامية» يمنع منه فى 
الأحكام غير الإلزامية. 

(*) لاحتمال كون المرموس الرأس الزائد. و إن كان يعاقب على تقدير المصادفة للرأس الأصلىء بل مطلقاًء بناء على قبح التجرى 
عقلا بحيث يوجب العقاب. 

هذا و يمكن أن يقال: إنه و إن لم يحكم بالإفطار واقعاً أو ظاهراً شرعاً إلا أنه بمقتضى العلم الإجمالى يحكم عقلا بعدم الاجتزاء به 
لاحتمال مصادفة الواقع المنجز. كما لو توضأ من أحد الإناءين المشتبهين» أو صلى فى أحد الثوبين كذلكك. و استصحاب الصحة لا 
يجرى فى قبال العلم الإجمالى المنجزء كما هو لازم القول بالحرمة. و بالجملة: وجوب الاجتناب عقلا تابع لتنجز الواقع» و هو مانع من 
جريان الاصل المؤمن منه. 
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يجب الاجتناب عنهماء و لكن الحكم بالبطلان يتوقف على الرمس فيهما .)١(‏ 


[ (مسألة 2): لا يبطل الصوم بالارتماس سهواء أو قهراً] 

(مسألة : لا يبطل الصوم بالارتماس سهواً أو قهرأًء أو السقوط فى الماء من غير اختيار (5). 
[ (مسألة 31): إذا ألقى نفسه من شاهق فى الماء بتخيل عدم الرمس] 

(مسألة 37): إذا ألقى نفسه من شاهق فى الماء بتخيل عدم الرمس» فحصلء لم يبطل صومه (0. 
[ (مسألة 4"): إذا كان مائع لا بعلم أنه ماء أو غيره] 


(مسألة 8): إذا كان مائع لا يعلم أنه ماء أو غيره» أو ماء مطلق أو مضافء لم يجب الاجتناب عنه (6). 
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)١(‏ بناء على اختصاص الحكم بالماء المطلق فالكلام فى الفرض كما سبق فى ذى الرأسين. و لو عمم لمطلق المائع كفى الرمس فى 
أحدهما فى الإفطار. 

(0) لاعتبار العمد ف المفطرية» كما سباتى إن شاء الله: 

(؟) لعدم العمد. 

() لأصالة البراءة عن مفطرية الارتماس فيه. و دعوى: أنه إنما يصح جريانها لو كان المفطر ملحوظاً فى وجوب الصوم عنه بنحو 
الطبيعة السارية» إذ حينئذ يشكك فى تعلق التكليف بالإضافة إلى المشتبه بنحو الشبهه الموضوعية. أما لو كان ملحوظاً بنحو صرف 
الوجود الخارق للعدم؛ فلا يصح جريانهاء لأن صرف الوجود مفهوم معين علم بتعلق التكليف بالصوم عنه؛ فمع الشكك فى المائع أنه 
ماء أولا يشكك فى الخروج عن عهدة التكليف المعلوم بالارتماس فيه؛ و مع الشكك فى الخروج عن عهدة التكليف المعلوم يجب 
الاحتياط. مندفعة: بأن مرجع الشكك فى المقام إلى الشكك فى اتساع التكليف بنحو يشمل الارتماس فى المردد و عدمه؛ فيكون 
الارتماس فيه موضوعاً للشكك فى التكليفء و الشكك فى التكليف مطلقاً مجرى لأصالة 
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[ (مسألة 5"): إذا ارتمس نسياناً أو قهراً] 

(سالة :9 إذا ارنسى سانا أو قهراًء ثم تذكر أو ارتفع القهرء وجب عليه المبادرة إلى الخروجء و إلا بطل صومه .)١(‏ 
[ (مسألة :)5٠‏ إذا كان مكرهاً فى الارتماس لم يصح صومه] 

(مسألة :)6٠‏ إذا كان مكرهاً فى الارتماس لم يصح صومه (5)) بخلاف ما إذا كان مقهوراً (). 


البراءة. و لا فرق فى جريانها بين انحلال التكليف إلى تكاليف متعددة متلازمة ثبوتاً و سقوطاً و إطاعة و معصية و بين مثل المقام» 
لعدم الفرق فى حكم العقل بقبح العقاب من دون بيان بين المقامين. 

و لأجل ذلك نقول بالبراءة فى الدوران بين الأقل و الأكثر الارتباطيين مع انحلال التكليف بالأكثر إلى تكاليف متلازمة ثبوتاً و سقوطاً 
و إطاعة و معصيةٌ» و أن التكليف بالأقل مشكوك السقوط مع الاقتصار على الأقل. 

و تفصيل الكلام موكول إلى محله من الأصول. 

تسق الكرسباس نه عمدا وحفوى الالضرات :إلى الحذوك فزق الكاء ترط 

() لعدم الدليل على الصحة. و كون البطلان مقتضى إطلاق الأدلة. 

و أدلة نفى الإكراه إنما تصلح لنفى المؤاخذة أو سائر الآثار المترتبة على فعل المكره و لا تصلح لإثبات الصحة, لأن وظيفتها النفى لا 
اللإثبات. و مثله: 

الكلام فيما لو أكره على تركك الجزءء أو الشرطء أو فعل المانع» فى سائر العبادات. 

() لانتفاء العمد. و بذلكك افترق عن الإاكراه» لتحقق القصد معه لأن الإكراه هو الحمل على فعل المكروه عن إرادة. و كذا الحال لو 
كان الارتماس واجباً عليه لإنقاذ غريق؛ إذ الوجوب المذكور إنما يقتضى وجوب الإفطارء لا صحةٌ الصوم مع الارتماسء إذ لا تعرض 
فيه لذلكك. 
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[ (مسألة ١؟):‏ إذا ارتمس لإنقاذ غريق بطل صومه] 

(مسالة 266 إذا اركيس الأنقاة قري كلل صرفو إن كاش واجا غلت 
[ (مسألة 67): إذا كان جنبا. و توقف غسله على الارتماس] 


(مسألة 67): إذا كان جنباً. و توقف غسله على الارتماس انتقل إلى التيمم إذا كان الصوم واجباً معيناً .)١(‏ 
و إن كان مستحباء أو كان واجباً موسعاً وجب عليه الغسل (؟) و بطل صومه (8). 


)١(‏ فان وجوبه كذلكك يوجب حرمة الغسل الارتماسى؛ فيكون غير مقدور شرعاًء فيتعين عليه التيمم. 

(1) لتمكنه منه» لكون المفروض جوز الإفطار. و ربما يتوهم: 

وجوب التيمم فى الفرض أيضاًء بناء على كونه محرماً تكليفاء لا مفطراً إذ أنه بناء على ذلكك لا فرق بين الواجب المعين و غيره فى 
كون الارتماس فيه حراماًء لإطلاق الأدلة و دعوى: قصورها عن شمول النافلة- كما احتمله فى محكى المداركك- ممنوعة. فإذا حرم 
الغسل الارتماسى تعين التيمم. 

و فيه: أنه إذا فرض جواز إفطار الصوم لعدم كونه من الواجب المعين» كانت الطهارة المائية مقدورة و لو بتوسط الإفطار» فيجب أن 
يفطر أولاء ثمّ يرتمس بعده. لئلا بحصل الارتماس حال الصوم المفروض كونه محرماً. فيكون الإفطار فى المقام نظير وجوب شراء ماء 
العسا. لقلذ يكن الفا +الماء التسصوته :قاذ للا فر قافن وتكري الغبنل الأرفاسى يب القول يتقطية الأرقياس بز القول سحربمه: 
(*) يعنى: يبطل بمجرد وجوب الغسل و إن لم يرتمس. لأنه إذا وجب الارتماس للغسل فقد امتنع الأمر بالصوم عنه» فيبطل لعدم الأمر 
به و امتناع التقرب بفعله. 
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[ (مسألة 7): إذا ارتمس بقصد الاغتسال فى الصوم الواجب المعين] 


(مسألةُ «©: إذا ارتمس بقصد الاغتسال فى الصوم الواجب المعين» بطل صومه و غسله )١(‏ إذا كان متعمداً. 
و إن كان ناسياً لصومه صحا معاً (7). و أما إذا كان الصوم مستحباًء أو واجباً موسعاًء بطل صومه؛ و صح غسله (). 


[ (مسألة 6): إذا أبطل صومه بالارتماس العمدى] 
(مسألة ©): إذا أبطل صومه بالارتماس العمدىء فان لم يكن من شهر رمضانء و لا من الواجب المعين غير رمضانء يصح له الغسل 


حال المكث فى الماء. أو حال الخروج (©». و إن كان من شهر رمضان يشكل صحته حال المكثء لوجوب الإمساكك عن المفطرات 
فيه بعد البطلان أيضاً. 
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بل يشكل صحته حال الخروج أيضاً لمكان النهى السابق» كالخروج من الدار الغصبية إذا دخلها عامداً (0). و من هنا يشكل صحة 
الغسل فى الصوم الواجب المعين أيضاًء سواء كان فى حال المكثء أو حال الخروج. 


)١(‏ أما بطلان صومه فللارتماس فيه عمداً. و أما بطلان غسله فللنهى عنه: لكونه مفطراً. 

() أما الصوم فلعدم انتقاضه بالارتماس السهوى. و أما الغسل فلعدم النهى عنه» لعدم كونه مفطراً. 

(9) يعنى: إذا كان متعمداً. و وجه الحكم فيهما يظهر مما سبق. 

(©) المراد من حال الخروج: حال المكث تحت الماء مقارناً لحركته للخروج. ثم إنه لا فرق بين الحالين فى كون الغسل فى كل منهما 
مأموراً به بلا شائبة نهى عنه» لكون المفروض كون الصوم مما يجوز نقضه بالمفطر. 

(0) فان الخروج المذكور مورد الخلاف بين الاعلام. فقيل بوجوبه 
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[ (مسألة 0؟): لو ارتمس الصائم فى الماء المغصوب] 
(مسألة 0*): لو ارتمس الصائم فى الماء المغصوب 


مقدمة للكون فى المكان المباح؛ و ليس منهياً عنه. لا فعلاء و لا سابقاً على الدخول. و هو المنسوب إلى فقهائنا (رض). و قيل: بأنه 
واجب و حرام فعلا و هو المنسوب إلى أبى هاشم. و قيل: بأنه واجب و ليس بحرام فعلات و لكنه كان حراماً قبل الدخول. و هو 
المنسوب إلى الرازى. 

و التحقيق: أنه ليس بواجبء لا نفسياً- كما هو ظاهر- و لا غيرياً لعدم كونه مقدمة لواجب. و كونه مقدمة للكون فى المكان المباح- 
لو سلم- لا يقتضى وجوبه غيرياًء لعدم وجوب الكون فى المكان المباح بل ليس الثابت فى الشريعة المقدسة إلا حرمة الكون فى 
المكان المغصوب. نعم لا بأس بدعوى وجوبه عقلاء فراراً عن الغصب فى الزمان الزائد على زمان الخروج من باب وجوب ارتكاب 
أقل القبيحين. 

فان قلت: الفرار عن الغصب فى الزمان الزائد واجبء فاذا توقف الفرار على الخروج كان واجباً أيضاً. و هذا معنى ما اشتهر: من وجوبه 
مقدمة للتخلص عن الغصب. قلت: الفرار عن الغصب و إن كان واجباً إلا أن الخروج ليس مقدمة له. بل هو ملازم له. لأسنه أقل 
القبيحين» الملازم لعدم أكثرهما. 

كما أن التحقيق أنه ليس بحرام فعلا©ت لخروجه عن الاختيار المانع من التكليف به. و إنما الإشكال فى أنه كان حراماً سابقاًء فيقع على 
وجه المبغوضية؛ فيكون مبعداًء و موجباً للعقاب- و هو المعبر عنه بحكم المعصية- أولا. وجهانء ناشئان من كونه اختيارياً- و لو فى 
الزمان السابق- أولا فعلى الأول يكون مبعداً و موجباً للعقوبة لأنه مخالفة للنهى عنه؛ و لو سابقاً. و على الثانى لا يكون كذلكك. 

و اختار بعض الأعيان الثانى» مدعياً أن للخروج عدمين: عدم فى 
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ظرف عدم الدخول؛ و عدم فى ظرف الدخول. و الاختيارى هو الأولء لا الثانى» فإنه ليس اختيارياً من الأزل» فلا يصح تعلق التكليف 
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به من الأ-زل. و فيه: أنه لا يظهر وجه للتفكيكك بين العدمين فى الاختيار و عدمه فكما أن عدم الخروج على تقدير الدخول ليس 
اختيارياً بل واجبء كذلكك عدمه على تقدير عدم الدخولء فإنه أيضاً ليس اختيارياً بل ممتنع» فاما أن يلتزم بامتناع التكليف بالخروج 
على كل تقديره و إما أن يلتزم بجوازه كذلك. 

و التحقيق هو الثانى» سواء أ كان الدخول مقدمة للخروج أم ملازماً له. إذ على الأول: يكون اختياره باختيار الدخول كاختيار سائر 
المعلولاات باتتيار غللهاء و يكفى مثله فى صحة التكليف. وعلى الثاتي: يككون اختياره ملازماً لاخشار الدخولء كما فى سائر 
المنلازمات» و يكفى أيشاً مثله فى صحة التكليف. و هذا الذى ذكرنا هو الموافق لمرتكزات العرف و العقلاء. 

و تحقيق الكلام موكول إلى محله فى الأصول. و عليه يمتنع الغسل فى حال الخروج, لحرمته المانع من إمكان التقرب به. 

و ربما يتوهم الفرق بين المقام و بين الخروج من الدار المغصوبة» بأن دليل حرمة الغصب نسبته إلى الدخول و الخروج نسب واحدة 
بخلاف حرمة استعمال المفطر فى المقام؛ فإن حرمة الاستعمال الأول من باب حرمة الإفطار و حرمة الاستعمال الثانى من باب وجوب 
الإمساك على المفطرء فحرمة الثانى مشروطة بالإفطار, و إذا كانت مشروطة به امتنع أن تقتضى المنع عما كان معلولا للإفطار, لأنه 
يلزم أن يكون الإفطار المذكور علهُ لوجود المعلول و عله لعدمه؛ أما الأول: فلكونه المفروضء و أما الثانى: 

فلأنه مقتضى علية الإفطار للحرمة» التى هى عله العدم. فحينئذ نقول: 

الخروج إذا كان معلولا للارتماس الدخولى امتنع أن يكون محرماً بالحرمة المشروطة به. لأنه يلزم أن يكون الارتماس الدخولى عله 
للخروج و لعدمه. 
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فان كان ناسياً للصوم و للغصب صح صومه و غسله .)١(‏ و إن كان عالماً بهما بطلا معاً- و كذا إن كان متذكراً للصوم ناسياً للغصب- 
(). و إن كان عالماً بالغصب ناسياً للصوم صح الصومء دون الغسل (*). 


[ (مسألة 92): لافرق فى بطلان الصوم بالارتماس] 
(مسألة #*): لا فرق فى بطلان الصوم بالارتماس 


و دفعه أولا: بعدم المقتضى للالتزام بكون حرمة الاستعمال ثانياً مشروطة بالإفطار» و لم لا يكون الدليل الدال على وجوب الإمساكك 
دالا- على كون وجوب الإمساك عن المفطرات ثابتاً على من يجب عليه الصوم من أول النهار إلى آخره و إن أفطر فى بعض النهار؟! 
فتكون حرمة استعمال المفطر نظير حرمة الغصب التى لا فرق فيها بين الدخول و الخروج. 

و ثانياً: بأن الازتماس المفطر الذى هو شرط حرمة استعمال المفطر ثانياً آنى؛ ولا يكو غلة للارتماس فى الآن الفاتى» و انما الذدئ 
يكون كذلكك هو خصوص الارتماس مع البعد عن سطح الماء» و ليس هو المفطر لاستناد الإفطار إلى أول مراتب وجوده. 

و ثالثاً: بالاشكال فى إمكان كون الحدوث من علل البقاءء لأن الحدوث و البقاء وجود واحدء لا وجودان مترتبان» كما هو الحال فى 
العلهُ و المعلول» ليكون الأول عله للثانى. فلاحظ. 

)١(‏ أما الأول: فلعدم القصد الى المفطر. و أما الثانى: فللجهل بالغصبية» المصحح للتقرب بالغسل» على ما تقرر فى محله. و منه يظهر 
وجه بطلانهما لو علم بهما. 

(0) إذ يكفى فى بطلان الغسل الالتفات إلى كونه مفطراً محرماً. 

(9) يعلم وجهه مما سبق. 
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بين أن يكون عالماً بكونه مفطراً أو جاهلا .)١(‏ 


[ (مسألة 1؟): لا يبطل الصوم بالارتماس فى الوحل] 

(مسألة ا8): لا يبطل الصوم بالارتماس فى الوحلء و لا بالارتماس فى الثلج (5). 
[ (مسألة 54): إذا شك فى تحقق الارقماس بنى على عدمه] 

(مسألة ): إذا شكك فى تحقق الارتماس بنى على عدمه (*0. 

[الثامن: البقاء على الجنابة عمداً إلى الفجر الصادق] 

اشارة 

الثامن: البقاء على الجنابة عمداً إلى الفجر الصادق (6)» 


)١(‏ لإطلاق الأدلهٌ من دون مقيد. و سيأتى فى الفصل الآتى. 


(؟) لعدم كونهما من الماء؛ بل هما أولى بالعدم من الماء المضاف الذى عرفت عدم قدح الارتماس فيه. 


() لأصالةُ عدمه. 


صفحةٌ 00هنا من اعزهه 


(؟) على المشهورء بل عده فى الجواهر من القطعيات» و أنه لم يتحقق فيه خلافاً. و عن الخلافء و الوسيلة» و الغنية» و السرائر» و ظاهر 


التذكرةٌ و المنتهى و غيرها: الإجماع عليه» بل فى محكى الانتصار: دعوى الإجماع المتكرر عليه. 


و يدل عليه جملة من النصوص. و فى الرياض: أنها قريب من التواتر إذ منها ما دل على ثبوت الكفارة» 


كموثق أبى بصير عن أبى عبد الله (ع): «فى رجل أجنب فى شهر رمضان بالليل» ثمّ ترك الغسل متعمداً حتى أصبح. قال (ع): يعتق 


رقبة أو يصوم شهرين متتابعين» أو يطعم ستين مسكيناً» 0١١‏ 
و نحوه رواية المروزى عن الفقيه 

«") و مرسل ابن عبد الحميد 

«* مع التصريح فيهما بالقضاء. و لأجلهما تكون الكفارة فى 


حكيم» سيد محسن طباطبايى» مستمسكك العروة الوثقى» ١‏ جلد» مؤسسة دار التفسير» قم - ايران» اول» ١١8‏ ه ق 
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)١(‏ الوسائل باب: ١8‏ من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث: ؟. 
(0) الوسائل باب: ١8‏ من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث: ". 
() الوسائل باب: ١8‏ من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث: ؟. 
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البوقق للافطان لا لمتجره المعضية. 

و منها: ما ورد فى النائم» 

كصحيح الحلبى عنه (ع): «فى رجل احتلم أول الليل أو أصاب من أهله؛ ثم نام متعمداً فى شهر رمضان حتى أصبح. قال (ع): يتم 
صومه ذلكك. ثم يقضيه إذا أفطر من شهر رمضان و يستغفر ربه) )١١‏ 

و 

صحيح البزنطى عن أبى الحسن (ع): «عن رجل أصاب من أهله فى شهر رمضان أو أصابته جنابة» ثمّ ينام حتى يصبح متعمداً قال (ع): 
يتم ذلكك اليوم» و عليه قضاؤه) "5١‏ 

و نحوهما غيرهما. 

نعم يعارضها جملة أخرى داله على الجواز و عدم الإفطارء 

كصحيح حماد عن الخثعمى عن أبى عبد الله (ع): «كان رسول الله (ص) يصلى صلاة الليل فى شهر رمضانء ثم يجنبء ثم يؤخر 
الغسل متعمداً حتى يطلع الفجر) «*) 

و لمر ضير 

لكنها لا مجال للعمل بظاهرها بعد ما عرفت: من حكايةٌ الإجماعات الكثيرة على خلافها. فلا بد من حملها على التقية» كما يشير اليه ما 
رواه فى المقنع عن حماد بن عثمان. «أنه سأل أبا عبد اللّه (ع) عن رجل أجنب فى شهر رمضان من أول الليل؛ فأخر الغسل حتى يطلع 
الفجر. فقال (ع): 

كان رسول الله (ص) يجامع نساءه من أول الليلء ثم يؤخر الغسل حتى يطلع الفجر! و لا أقول كما يقول هؤلاء الأقشاب 50), يقضى 
يوماً مكانه) «ه) 


و 


رواية إسماعيل بن عيسى قال: «سألت الرضا (ع) عن رجل أصابته 


.١ من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث:‎ ١8 الوسائل باب:‎ )١( 
من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث: ؟.‎ ١8 الوسائل باب:‎ )0( 
من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث: ه.‎ ١8 الوسائل باب:‎ )©( 
(؟) جمع قشب ككتف و هو من لا خير فيه من الرجال.‎ 

(5) الوسائل باب: ١‏ من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث: ". 
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فى صوم شهر رمضانء أو قضائه »)١(‏ دون غيرهما من 
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جنابة فى شهر رمضانء فنام عمداً حتى يصبح» أى شىء عليه؟ قال (ع): 

لا يضره هذاء و لا يفطر, و لا يبالى. فان أبى (ع) قال: قالت عائشة: إن رسول الله (ص) أصبح جنباً من جماع غير احتلام» .01١‏ 

أما ما لا صراحةٌ فيه فى العمد- 

كصحيح العيص: «أنه سأل أبا عبد الله (ع) عن رجل أجنب فى شهر رمضان فى أول الليل» فأخر الغسل حتى طلع الفجر. 

فقال (ع): يتم صومه؛ و لا قضاء عليه) .07١‏ 

و نحوه غيره- فمحمول على غير العامد» جمعاً بينه و بين ما سبق مما هو صريح فى العامد؛ أو ظاهر فيه. 

و من ذلكك يظهر ضعف ما عن ظاهر الصدوقين: من عدم الإفطار بذلك. و عن الداماد فى شرح النجاةء و الأردبيلى فى آيات أحكامه 
و شرح الإرشاد» و الكاشانى فى المعتصم: القول بهء أو الميل اليه. 

)١(‏ كما هو ظاهر الأصحاب. و يقتضيه- مضافاً الى أنه مقتضى قاعدة اتحاد القضاء مع الأداء-: 

صحيح عبد اللّه بن سنان: «أنه سأل أبا عبد اللّه (ع) عن الرجل يقضى شهر رمضانء فيجنب من أول الليل» و لا يغتسل حتى يجىء آخر 
الليل و هو يرى أن الفجر قد طلع. قال (ع): لا يصوم ذلكك اليوم» و يصوم غيره) 0*0 

و 

صحيحه الآدخر: «كتب أبى إلى أبى عبد الله (ع)- و كان يقتضى شهر رمضان- و قال: إنى أصبحت بالغسل و أصابتنى جنابة» فلم 
أغتسل حتى طلع الفجر. فأجابه (ع): لا تصم هذا اليوم؛ و صم غداً) © 

و نحوهما موثق سماعة 


لفن 


.8 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 
من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث: ؟.‎ ١ الوسائل باب:‎ )0( 
.١ من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث:‎ ١9 الوسائل باب:‎ )©( 
من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث: ؟.‎ ١9 (؟) الوسائل باب:‎ 
." من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث:‎ ١9 الوسائل باب:‎ )5( 
7171 مستمسكك العروة الوثقى» جل ص:‎ 

الصيام الواجبة و المندوبة على الأقوى .)١(‏ و إن كان الأحوط 


و حينئذ فما عن المنتهى: من التردد فيه؛ و عن المعتبر: من الميل إلى عدمه فى غير محله. و ما يظهر من تعليل الأول ذلكك: باختصاص 
النصوص بشهر رمضان كما ترى. 

)١(‏ أمافى المندوبه فهو المشهور بين من تعرض له. و يدل عليه: 

صحيح عبد الله بن المغيرة عن حبيب الخثعمى: «قلت لأبى عبد الله (ع): 

أخبرنى عن التطوع و عن صوم هذه الثلاثة أيام إذا أجنبت من أول الليل فأعلم أنى أجنبتء فأنام متعمداً حتى ينفجر الفجرء أصوم أو 
لا أصوم؟ قال (ع): 

)١١ صم)‎ 
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و 

خبر عبد الله بن بكير عن أبى عبد الله (ع): «سئل عن رجل طلعت عليه الشمس و هو جنبء ثم أراد الصيام بعد ما اغتسل و مضى ما 
مضى من النهار. قال (ع): يصوم إن شاءء و هو بالخيار الى نصف النهار» ١؟)‏ 

و قريب منهما موثقه عنه (ع) 

0 و ماقد يظهر من المشهور أو ينسب إليهم من المنع فى غير محله. 

و أما الواجبة فصريح جماعة المنع فيها» كرمضان و قضائه؛ بل هو ظاهر المشهور و المنسوب إليهم. حملا له عليها. و لا مجال لحمله 
على التطوع, لمعلومية التسامح فيه بما لا يتسامح فى غيره» كصلاة التطوع. 

و فيه: أن قاعدة الإلحاق و إن كانت تامهٌ فى الجملة؛ و قد استقر بناء الأصحاب عليها فى كثير من الموارد. إلا أنها لا مجال لها فى 
المقام. إذ الوجه فيها- كما أشرنا إليه فى بعض مباحث الطهارة من الشرح- إما ظهور الدليل الوارد فى المورد الخاص فى كونه لبيان 
نفس الماهيةُ من حيث هى. أو الإطلاق 


.١ من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث:‎ 7٠١ الوسائل باب:‎ )١( 

(0) الوسائل باب: ١9‏ من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث: ". 

(©) الوسائل باب: ١9‏ من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث: ؟. 
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تركه فى غيرهما أيضاً .)١(‏ خصوصاً فى الصيام الواجبء موسعاً كان أو مضيقاً. و أما الإصباح جنباً من غير تعمد فلا يوجب البطلان 
0 


المقامى لدليل مشروعية الملحق» الموجب لحمله على الملحق به. و كلاهما لا مجال لهما فى المقام. إذ الأول ينافيه ما دل على الجواز 
فى المندوب. و الإطلاق كما يمكن أن يكون الوجه فيه: الاكتفاء ببييان صوم شهر رمضان و قضائه يمكن أن يكون الاكتفاء ببيان 
صوم المندوب. 

ولو فرض أن البيان فى الأول أولى بالاعتماد عليه» للمشاركة فى الوجوبء أمكن أن يقال: إن الوجه فى الإطلاق: الاعتماد على ما 
ورد فى مطلق الصوم مما ينفى اعتبار ذلكك فيه» مثل 

صحيح ابن مسلم: «سمعت أبا جعفر (ع) يقول: لا يضر الصائم إذا اجتنب ثلاث خصال: الطعام و الشراب, و النساءء و الارتماس فى 
الماء» )١١‏ 

فإنه يدل على عدم قدح البقاء على الجنابة فى طبيعة الصوم من حيث هى. فإذا دل دليل على دخله فى خصوص صوم رمضان لم يكن 
وجه لإلحاق غيره به» بل المرجع فيه الدليل المذكور. 

)١(‏ بل هو المختار فى الجواهر» و عن المصابيح, ناقلا الإجماع عليه و فى محكى مفتاح الكرامة: «لم أجد فى علمائنا المتقدمين من 
خالف فى ذلكك أو تردد» سوى المحقق فى المعتبر). و نحوه كلاءم غيره. وقد عرفت ضعفه و ان كان لا ينبغى تركك الاحتياط» لما 
عرفت من الشبهة. لكن يتم ذلك فى الصيام الواجبء دون المندوبء فان فى الاحتياط تفويتاً للمندوب, الذى دل الدليل على صحته. 
(؟) كما هو ظاهر الأصحابء لأنهم قيدوا الإفطار بصورة العمد. 


.١ من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 
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بل يظهر ذلك مما عن الخلاف: من الإجماع على صحة الصوم لو نام وقد نوى الغسل. و فى الجواهر: «لا خلاف أجده فيه). و عن 
المدارك: إنه مذهب الأصحاب. لا أعلم فيه مخالفاً». 

و كيف كان يدل عليه: 

صحيح البزنطى عن القماط: «سئل أبو عبد الله (ع) عمن أجنب فى شهر رمضان فى أول الليل؛ فنام حتى أصبح قال (ع): لا شىء عليه. 
و ذلكك أن جنابته كانت فى وقت حلال» )١١‏ 

و 

صحيح ابن رئاب: «سثل أبو عبد الله (ع)- و أنا حاضر- عن الرجل يجنب بالليل فى شهر رمضانء فينام و لا يغتسل حتى يصبح. قال 
(ع2: 

لا بأسء يغتسل و يصلى و يصوم) "١‏ 

و نحوهما غيرهما. 

ولا ينافيها: ما دل على الفساد بالنوم جنباً حتى يصبح» 

كصحيح ابن مسلم عن أحدهما قال: «سألته عن الرجل تصيبه الجنابة فى شهر رمضان ثم ينام قبل أن يغتسل. قال (ع): يتم صومه و 
يقضى ذلكك اليوم) 0" 

و نحوه غيره- لوجوب حملها على العامد؛ جمعاً يينهماء بشهادة صحيح الحلبى المتقدم 

"6١‏ إذ بعد تقييد ما سبق به- لاختصاصه بالعامد- يبقى تحت ما سبق غير العامد» فيكون أخص من مثل صحيح ابن مسلم. و هذا نحو 
من الجمع العرفى» كما حقق فى مبحث التعارض. 

هذا كله فى رمضان. أما غيره من أنواع الواجب المعين» فإن أمكن إلحاقه برمضان من جهة النصوص المذكورة» بدعوى إلغاء 


خصوصية موردها فهو. و إلا كفى أصل البراءة فى الإلحاق فيه و فى غير المعين؛ أو عموم حصر المفطر فى غيره. 


.١ من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 

(0) الوسائل باب: ١‏ من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث: /. 

(©) الوسائل باب: ١8‏ من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث: ". 

(؟) تقدم قريباً فى أول الأمر الثامن مما يجب الإمساكك عنه فى الصوم. 

مستمسكك العروة الوثقى» جل ص: ١8١‏ 

إلاافى قضاء شهر رمضان )١(‏ على الأقوى. و إن كان الأحوط إلحاق مطلق الواجب غير المعين به فى ذلكك (2). و أما الواجب 


)١(‏ كما نسب الى الشيخء و الفاضلين» و المحقق الثانى و غيرهم؛ بل عن الأخير: نسبته إلى الشيخ و الأصحاب. لإطلاق صحيحى ابن 
سنان المتقدمين 

١‏ و دعوى: اختصاصهما بالعمد- لأن الظاهر من قول السائل فى الأول: 

«و لا يغتسل حتى ..» 
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؛ وقوله فى الثانى: 

«أصبحت بالغسل فلم أغتسل حتى ..» 

: أن ذلكك عن عمدء كما هو الأصل فى نسبةٌ الفعل إلى الفاعل- ممنوعة. و الأصل المذكور لا أصل له. 

نعم يشكل التمسكك 

بموثق سماعة: «سألته عن رجل أصابته جنابة فى جوف الليل فى رمضانء فنام- و قد علم بها- و لم يستيقظ حتى أدركه الفجر. 

فقال (ع): عليه أن يتم صومه؛ و يقضى صوما آخر. فقلت: إذا كان ذلكك من الرجل و هو يقضى رمضان؟ قال (ع): فليأكل يومه 
ذلك, و ليقضء فإنه لا يشبه رمضان شىء من الشهور) ١؟)‏ 

لظهور صدره فى عدم الصحة فى رمضان فى مورد السؤال» فلا بد من حمله على العمد- كما هو الظاهر- أو على تعدد الانتباف 
فيختص الذيل بذلك. 

لكن فى غيره من النصوص كفاية. و لأجلها لا مجال للتمسكك فى المقام بقاعدة المساواة بين القضاء و الأداء» فإن نسب النصوص إلى 
القاعده نسب الخاص الى العام؛ الواجب تقديمه عليه. 

(0) كما نسب إلى الشيخ و جماعة من المتأخرين» بل عن جامع المقاصد و فوائد الشرائع: نسبته إلى الشيخ و الأصحاب. و ليس له 
وجه ظاهر إلا دعوى استفادته من نصوص القضاءء بإلغاء خصوصية موردهاء و أن المفهوم 


(1) تقدما قريباً فى أوائل هذا الأمر. 

(0) الوسائل باب: ١9‏ من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث: ". 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» جل ص: "7/١‏ 

البعن- رففبانا كان أو غيره- فلا ببطل بذلكك. كما لا ببطل مطلق الصوم- واجباً كان أو مندوباًء معيناً أو غيره- بالاحتلام فى النهار 
(1). ولافرق فى بطلان الصوم بالإصباح جنباً عمداً بين أن تكون الجنابة بالجماع فى الليل أو الاحتلام (5)» و لا بين أن يبقى كذلكك 
متيقظاً أو نائماً (*) بعد العلم بالجنابة مع العزم على تركك الغسل (06. و من البقاء على الجنابة عمداً: 


منها عرفاً: كون الموضوع فيها كونه غير معين. لكن فى جواز الاعتماد عليها إشكالء بل منع. فأصل البراءة محكمء كما أشرنا إليه 
سابقاً. 

(1) بلا خلافء بل الإجماع بقسميه عليه- كما فى الجواهر- بل لعله ضرورى. و يدل عليه النصوص المستفيضة» 

كصحيح عبد الله بن ميمون عن أبى عبد الله (ع): «ثلاثة لا يفطرن الصائم: القىء, و الاحتلام؛ و الحجامة» ١١‏ 

و 

صحيح العيص: «أنه سأل أبا عبد الله (ع) عن الرجل ينام فى شهر رمضان فيحتلم, ثمّ يستيقظه ثم ينام قبل أن يغتسل قال (ع): 
لا بأس» ١؟)‏ 

و نحوهما غيرهما. 

(؟) كما صرح بكل منهما فى جملهُ من النصوصء كصحيحى الحلبى 

والبزنطى 

و غيرهما. 

() لإطلاق النص و الفتوى. مع التصريح فى جمله من النصوص بالثانى» المقتضى لثبوت الحكم فى الأول بطريق أولى 
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© (6) كما يقتضيه ظاهر التعمد المذكور فى صحيحى الحلبى 
و البزنطى 


.١ الوسائل باب: 0" من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث:‎ )١( 

(0) الوسائل باب: 0" من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث: ". 

(9) تقدما فى أول الأمر الثامن مما يجب الإمساك عنه فى الصوم. 

(©) لاحظ ما تقدم فى أول الأمر الثامن. 
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الاجناب قبل الفجر متعمداً )١(‏ فى زمان لا يسع الغسل و لا التيمم. و أما لو وسع التيمم خاصة فتيمم؛ صح صومه. 

و إن كان عاصياً فى الاجناب (1). و كما يبطل الصوم بالبقاء على الجنابة متعمداً كذا يبطل بالبقاء على حدث الحيض و النفاس 


)١(‏ كما نص عليه فى الجواهر و غيرها. و فى كلا-م بعض: نفى الاشكال فيه. و عن الخلاف: الإجماع عليه. لأسن مورد النصوص 
المتقدمة و إن كان مختصاً بصورة كون البقاء جنباً بنفسه اختيارياً مع قطع النظر عن الحدوث, إلا أن الظاهر منها: كون المفطر مجرد 
الاختيار فى البقاء و لو بتوسط الاختيار فى الحدوث, كما فى الفرض. 

(؟) أما الصحةٌ فلعموم بدليةُ التراب عن الماءء؛ الشامل لما نحن فيه. 

و ماعن المنتهى و غيره: من المنع عن البدلية عن الغسل فى المقام- و عن المداركك اختياره- لأن أدلة البدلية مثل قولهم (ع): «التراب 
أحد الطهورين» 

و نحوه )١١‏ ظاهر فى قيام التيمم مقام الغسل أو الوضوء فى ترتيب آثار الطهارة. و لم يظهر من نصوص المقام كون صحة الصوم منهاء 
بل الظاهر منها: كون نفس الغسل شرطاً فى صحة الصوم, لا الطهارة. فيه: أن الظاهر من دليل اعتبار الغسل: اعتباره من أجل اعتبار ما 
يترتب عليه من الطهارة» لا من حيث هو. 

و مثله فى الضعف: ما قد يقال: من اختصاص أدلةٌ البدلية بصورة اعتبار الطهارةً المطلقةء لا مطلق الطهارة» و لو كان خصوص الطهارةٌ 
من الجنابة. إذ فيه أيضاً: أن ذلكك خلاف إطلاق أدلة البدلية. 

و مثلهما فى الضعف: ما قد يقال: من أن أدلة المقام إنما تدل على 


)١(‏ تقدم فى فصل ما يصح التيمم به من الجزةٌ: ؟ من هذا الشرح, و كذا فى مسألة: ؟؟ من فصل أحكام التيمم من الجزء المذكور ما 
يدل على ذلك. فراجع. 
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قدح الجنابة فى الصوم, فيكون البطلا-ن من آثار الجنابة» و لما كان التحقيق أن التيمم ليس رافعاً لهاء لم يجد التيمم فى تصحيح 
الصوم. و هذا و إن كان لا يخلو من وجه.ء إلا أن الأوجه خلافه: أولا: من جهة اشتمال جملة من نصوص المقام على ذكر الغسل؛ بنحو 
يكون مقتضى الجمود على ظاهرها: شرطيهُ الغسل و الطهارة؛ لا مانعية الجنابة. و ثانيا: من جهةٌ أن الطهارة و إن كانت صفهُ وجودية 
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ضد الحدث. إلا أن المراد منها- فى موضوعيتها للاحكام- الخلو من الحدثء و لذا تضاف الى حدث معينء فيقال: طاهر من الأكبر» 
أو الأصغرء أو من الجنابة أو من الحيضء أو غير ذلكك. و دليل البدلية ظاهر فى ترتيب آثار الخلو من الحدث الخاص سواء أ لوحظ 
الحدث مانعاًء أم الخلو عنه شرطاًء لرجوع الأول إلى الثانى و لأجل ذلكك كان من الضرورى صحة الصلاة مع التيمم؛ مع تسالمهم على 
كون الحدث قاطعاًء كما يقتضيه الجمود على ظاهر جمله من النصوص و هكذا الحال فى الطهارة المقابلة للنجاسة؛ فإنها يراد منها عدم 
النجاسة. 

و لذا يرجع إلى قاعدة الطهارة فى الشبهة الموضوعية حتى فى الموارد التى كان ظاهر الدليل مانعية النجاسة فيها. 

و بالجملة: لو بنى على فتح هذا الباب لأشكل الحكم فى كثير من الغايات المترتبة على الطهارة من الحدث و الخبثء التى يكتفى فى 
ترتيبها بالتيمم و أصالة الطهارة» مع أن مقتضى الجمود على ظاهر أدلتها مانعية الحدث و النجاسة. فلاحظ باب حرمة دخول المساجدء 
وقراءة العزائم على الجنب و غيرها. و تأمل. 

و أما العصيان فمبنى على عدم وفاء التيمم بتمام مصلحة الغسل. و يقتضيه الجمع العرفى بين إطلاق دليل الطهارة المائية و تقييد دليل 
الطهارة الترابية بتعذر الماءء فان العرف فى مثله يحكم: بأن الوجه فى إطلاق الدليل الأول: 
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إلى طلوع الفجر (1) فاذا طهرت منهما قبل الفجر وجب عليها الاغتسال أو التيمم» و مع تركهما عمداً ببطل صومهاء 


تعين المائية فى مقام الوفاء بالمصلحة. و كذا الحال فى سائر الابدال الاضطرارية. و قد أشرنا الى ذلكك فى غير مقام من كتاب الطهارة. 
فراجع. 

)١(‏ كما هو المشهور بين من تعرض له. بل عن جامع المقاصد: نفى الخلاف فيه. 

و يدل عليه فى الأول: 

«قال: إذا طهرت بليل من حيضهاء ثم توانت أن تغتسل فى رمضان حتى أصبحت,. عليها قضاء ذلكك اليوم) "7١‏ 

وعن المعتبر و الذكرى: 

التردد فيه. بل عن نهاية الأحكام الميل الى العدم» بل يستظهر من عدم التعرض له فى كثير من كتب السيدين و الشيخين و غيرهما. و 
بالأصلء مع عدم صحة الرواية. و فيه ما لا يخفى. إذ يكفى فى الحجية كونها من الموثق. و لا سيما و كونها من روايات بنى فضالء 
التى أمرنا بالخصوص بالأخذ بها. 

و فى الثانى: القاعدة المجمع عليهاء من أن النفساء كالحائض. و الكلام فيها تقدم فى مبحث النفاس. 

هذا و مقتضى عموم ما دل على وجوب الكفارة بتعمد المفطر: وجوب الكفارة أيضاً. لكن فى المستند و غيره: عدمها. و وجهه غير 
ظاهر. و أصل البراءة لا مجال له مع الدليل. 


)١(‏ رواه الشيخ (ره) بإسناده عن على بن الحسنء عن على بن أسباط» عن عمه يعقوب ابن سالم الأحمر» عن أبى بصير. (منه قدس 
سره). راجع التهذيب ج ١‏ صفحة 797 طبع النجف الأشرف. 

(0) الوسائل باب: 7١‏ من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث: .١‏ 
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و أما لو طهرت قبل الفجر فى زمان لا يسع الغسل و لا التيممء أو لم تعلم بطهرها فى الليل حتى دخل النهار فصومها صحيح () واجباً 
كان أو ندباً على الأقوى. 


[ (مسألة 69): يشترط فى صحة صوم المستحاضة- على الأحوط الأغسال النهارية] 
(مسألة 59): يشترط فى صحةٌ صوم المستحاضة (9) 


(1) لاختصاص النص بهء و المرجع فى غيره عموم حصر المفطر فى غيرهماء الموافق لأصل البراءة. و لأجل العموم المذكور يشكل 
البناء على قاعدة الإلحاق» كما أشرنا إليه سابقاً. 

و دعوى: كون المفهوم من الموثق المتقدم: منافاءُ حدث الحيض للصوم مطلقاًء عهدتها على مدعيها. فما فى نجاة العباد: من إلحاق 
غير شهر رمضان من النذر المعين و نحوه به ضعيف. نعم لا يبعد الإلحاق فى قضاء رمضان. لظهور دليل القضاء فى اتحاده مع المقضى 
فى جميع الخصوصيات عدا الزمان. 

(؟) لعدم الدليل على المفطرية حينئذ. لاختصاص الموثق المتقدم بصورة التوانى عن الغسل» غير الصادق فيما نحن فيه. و ما فى نجاهً 
العباد: 

من تخصيص الصحة فى الواجب المعين» دون الموسع و المندوب» ضعيف و نحوه: ما عن كشف الغطاء: من تخصيص الصحة بغير 
الموسع. 

(*) على المشهور شهرةٌ عظيمة. بل عن جماعة: الإجماع عليه. و يدل عليه 

صحيح ابن مهزيار: «و كتبت اليه (ع): امرأة طهرت من حيضها أو من دم نفاسها فى أول يوم من شهر رمضانء ثم استحاضت» فصلت 
و صامت شهر رمضان كله من غير أن تعمل ما تعمل المستحاضة؛ من الغسل لكل صلاتين» هل يجوز صومها و صلاتها أم لا؟ فكتب 
(ع): تقضى 
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- على الأحوط- الأغسال النهارية التى للصلاة »)١(‏ دون ما لا 


صومهاء و لا تقضى صلاتها. لأن رسول الله (ص) كان يأمر فاطمة (ع) و المؤمنات من نسائه بذلكك» ١١‏ 

و إضماره لا يقدح؛ كما تكرر غير مرةٌ. 

و كذا اشتماله على ما لا يقول به الأصحاب من عدم قضاء الصلاه. لامكان التفكيكك بين فقرات الحديث الواحد فى الحجية. و كذا 
اشتماله على الأمر لفاطمة- التى تكاثرت الأخبار: بأنها (ع) لم تر حمرة أصلاء لا حيضاً و لا استحاضة- لامكان أن يكون المراد منها 
بنت أبى حبيش. أو لكون الأمر لفاطمة الزهراء (ع) لأجل أن تعلم المؤمنات, لا لعمل نفسها. ولا سيما و كون المحكى عن الفقيه و 
العلل روايته هكذا: 

«كان يأمر المؤمنات ..) )7١‏ 

و من ذلكك يظهر ضعف الوجه فى توقف المصنف (ره) عن الجزم بالاشتراط. 

)١(‏ أقول: مقتضى الجمود على عبار النص كون الوجه فى فساد الصوم: ترك الغسل للصلاتين؛ الظهرين و العشاءين» إذ لا تعرض فيه 
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لغسل الفجر. لكن الظاهر- بل المقطوع به- إراده تركك الغسل للصلاه أصلا حتى للفجر. و حينئذ فبطلان الصوم عند تركك الجميع لا 
يدل على اعتبار كل واحد منها فيه؛ و إئما يدل على اعتبارها فى الجملة؛ كلا أو بعضاً. و لما كان لا يحتمل اعتبار غسل العشاءين فقطء 
بل التردد إنما هو فى اعتبار غسل النهار فقطء أو مع غسل الليل» يكون غسل الليل مشكوك الشرطية و يكون المرجع فيه أصل البراءة» 
على التحقيق من جريانه مع الشكك فى الشرطية» كالجزئية. 


./ من أبواب الحيض حديث:‎ 5١ باب:‎ »١ الوسائل باب: 148 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث:‎ )١( 

(1) الفقيه ج ١‏ صفحة 167 طبع النجف الأشرف. هذا و المذكور فى الكافى؛ و التهذيب و موضع أخر من الفقيه هو ما تقدم أولا. 
لاحظ الكافى ج 5 صفحة 18 طبع إيران الحديثة و التهذيب ج * صفحة "٠١‏ طبع النجف الأشرفء و الفقيه ج ١‏ صفحة 95 طبع 
الننق الأشرف. 

مستمسكك العروة الوثقى» جل ص: 7/17 

يكون لها. فلو استحاضت قبل الإتيان بصلاة الصبح أو الظهرين بما يوجب الغسل- كالمتوسطة (1)» أو الكثيرة- فتركت الغسل بطل 
صومها. و أما لو استحاضت بعد الإتيان بصلاةً الفجرء أو بعد الإتيان بالظهرين» فتركت الغسل إلى الغروب لم يبطل صومها (). و لا 
يشترط فيها الإتيان بأغسال الليله المستقبلة ()» و إن كان أحوط. و كذا لا يعتبر فيها الإتيان 


ثم نقول: إن تمّ إجماع على اعتبار غسلى النهار معاً فهو. و إلا كان كل منهما طرفاً للعلم الإجمالى؛ فيجب الاحتياط بفعلهما معاً. اللهم 
إلا أن يكون غسل الفجر متيقناً أيضاًء إذ لم يقل أحد بالاقتصار على غسل الظهرين دونه مع احتمال الاقتصار على غسل الفجر قبل 
الصوم دون غسل الظهرين كما عن العلامة (ره) فى النهاية. 

لكن هذا المقدار لا يوجب العلم التفصيلى» بنحو ينحل به العلم الإجمالى ليرجع فى غسل الظهرين إلى أصالة البراءة. 

)١(‏ لا يخفى أن مورد الصحيح هو الكثيرة و لأجل ذلك خص الحكم بها فى الجامع؛ و البيان» و الموجزء و شرحه. و الجعفرية. بل 
لعله ظاهر كل من عبر بالأغسال. لكن عن جامع المقاصد و غيره: التصريح بعدم الفرق بين الكثيرة و المتوسطة. و هو غير ظاهر الوجه. 
إلا دعوى: كون المفهوم من النص مانعية الحدث الأكبر للصوم. و عهدتها على مدعيها. مع أنى لم أجد التصريح بعدم الفرق فى جامع 
المقاصد. و حينئذ فما فى الجواهر- من رمى التقييد بالكثيرة بالشذوذ. أو كونه محمولا على ما يقابل القليلة- لم يصادف محلهء 

(؟) لعدم فوات الغسل النهارى. 

(*) فإنه لا يعتبر ذلكك فى الصحة قطعاء كما فى جامع المقاصد. 
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بغسل الماضيةء بمعنى: أنها لو تركت الغسل الذى للعشاءين لم يبطل صومها لأجل ذلك. نعم يجب عليها الغسل حينئذ لصلاه الفجرء 
فلو تركته بطل صومها من هذه الجهة. و كذا لا يعتبر فيها ما عدا الغسل من الأعمال (2). و إن كان الأحوط اعتبار جميع ما يجب عليها 
من الأغسالء و الوضوءات. و تغيير الخرقة؛ و القطنة. ولا يجب تقديم غسل المتوسطة و الكثيرة على الفجر (؟)» و إن كان هو 
الأموط. 


[ (مسألة +3): الأقوى بطلان صوم شهر رمضان بنسيان غسل الجنابة ليلا قبل الفجر] 


(مسألة :)5١‏ الأقوى بطلان صوم شهر رمضان بنسيان غسل الجنابة ليلا قبل الفجر (؟) حتى مضى عليه يوم 
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و يقتضيه الأصلء كما تقدم فى غسل الليلة الماضية. و منه يظهر: أنه لا فرق فى جريان الأصل بين أن تغتسل لصلاة الصبح قبل الفجر- 
كما سيأتى- و أن تغتسل بعد الفجرء فان الوجه المتقدم يقتضى جريان الأصل النافى لاعتبار الغسل لليلة الماضية فى صحةُ صوم النهار 
اللاحق. 

)١(‏ لعدم الدليل عليه. فما عن ظاهر السرائر» و نهاية الأحكام و غيرهماء- من التوقف عليه» حيث علق الفساد فيها على الإخلال بما 
عليها- فى غير محله» أو يكون المراد منه خصوص الغسل. 

(0) لعدم الدليل عليه. و النص إنما تضمن الغسل للصلاة و لو بعد دخول وقتها. و مجرد دلالة الرواية على كون المنع للحدث لا 
يجدى فى وجوب التقديم. إلى أن يدل الدليل على منع الدخول فى الصوم مع الحدثء و هو غير ثابت. و حينئذ فما عن العلامة فى 
النهاية- من احتمال اشتراط الصوم بغسل الفجر خاصة مع وجوب تقديمه عليه- ضعيف. 

(9) كما عن الصدوقء و الشيخ فى النهاية و المبسوطء و المحقق فى المعتبر 
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ابن سعيدة و العلامة و أكثر المتأخرين. بل نسب إلى الأكثر و الأشهر. 

و يدل عليه 

صحيح الحلبى: «أنه سأل أبا عبد الله (ع) عن رجل أجنب فى شهر رمضانء فنسى أن يغتسل حتى خرج شهر رمضان. قال (ع): 

عليه أن يقضى الصلاهً و الصيام) )١١‏ 

عو 

خبر إبراهيم بن ميمون: «سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يجنب بالليل فى شهر رمضان. ثم ينسى أن يغتسل حتى يمضى لذلكك 
جمعة» أو يخرج شهر رمضان. قال (ع): عليه قضاء الصلاءٌ و الصوم) .0١‏ 

و قريب منهما مرسل الفقيه 

«*. و عن الحلى: العدم؛ بل فى محكى كلامه: أنه لم يقل أحد من محققى أصحابنا بوجوب القضاء. و فى الشرائع و النافع: أنه أشبه. 
و كأنه لما دل على رفع النسيان 

"١‏ و لمساواته للنوم» الذى سيأتى عدم المفطرية معه. و لما دل على حصر المفطر فى غيره. و الجميع- كما ترى- لا يصلح لمعارضة 
ما سبق. مع أن حديث رفع النسيان إنما يصح تطبيقه لو ثبت عموم يقتضى قدح مطلق الجنابة» و هو مفقود. و لو ثبت فلا يصلح 
الحديث لتصحيح الناقصء بنحو لا يحتاج إلى الإعادة و القضاء. إذ غايهٌ ما يقتضى رفع التكليف بالتمام» لا ثبوت التكليف بالناقص 
حال النسيان ليصح, كما أشرنا إلى ذلكك آنفا. و المساواةً للنوم إن أريد بها المساواةً فى العذريةٌ عقلا فلا تجدى فيما نحن فيه» و إن 
أريد بها المساواة شرعاً فى الأحكام فهى مصادرة. 

و ربما يتوهم: معارضة النصوص المذكورةٌ بما ورد فى عدم قضاء الجنب إذا نام حتى أصبح 

«0» لأن بينها و بين نصوص المقام عموما من 


." من أبواب من يصح الصوم منه حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 


(؟) الوسائل باب: ١‏ من أبواب من يصح الصوم منه حديث: .١‏ 
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(5) الوسائل باب: ١‏ من أبواب من يصح الصوم منه حديث: 7. 

(ع) الوسائل باب: 08 من أبواب جهاد النفس. 

(0) تقدم ذلكك فى الأمر الثامن مما يجب الإمساك عنه فى الصوم. 

مستمسكك العروة الوثقى» جل ص: 75١0‏ 

أو أيام. و الأحوط إلحاق غير شهر رمضان- من النذر المعين و نحوه- بهء و إن كان الأقوى عدمه .)١(‏ كما أن الأقوى عدم إلحاق 
غسل الحيض و النفاس لو نسيتهما بالجنابة فى ذلكك (؟) و إن كان أحوط. 


وجه. و لكنه فى غير محله؛ لدلالة تلكك النصوص على عدم اقتضاء الجنابة من حيث النوم للإفطار و دلالة نصوص المقام على 
اقتضائها له من حيث النسيانء فلا تنافى بينهماء كما لا تنافى بين المقتضى و اللامقتضى فى سائر المقامات و عليه فلو نسى الجنابة ثمّ 
نام حتى أصبح. أو نام ثمّ استيقظ فنسى حتى أصبح كان مفطراًء و عليه القضاء. لتحقق المقتضى بلا مانع. 

)١(‏ لاختصاص النص بشهر رمضان. و التعدى منه إلى مطلق الصوم محتاج إلى فهم عدم الخصوصية لرمضانء بنحو يقدم على عموم 
ما دل على حصر المفطر فى غيره» و هو غير ثابت. فالعموم المذكورء المطابق لأصل البراءة محكم. 

و منه يظهر: ضعف ما استظهره فى الجواهر: من عدم الفرق بين الأقسام فى الا-شتراط. نعم يلحق برمضان قضاؤه؛ لما دل على اتحاد 
المقضى و قضائه. لما أشرنا إليه سابقاً. و لا سيما مع إمكان دخوله فى صحيحى ابن سنان المتقدمين فى قضاء رمضان 

0 لما سبق فى نظيره: من اختصاص النصوص بالجنابة» فالتعدى منها إليها يحتاج الى دليل مفقود. و فهم عدم الخصوصية للجنابة 
غير ثابت و لا سيما بملاحظة عموم حصر المفطرات فى غيره. و ما فى الجواهر- من استظهار الإلحاق بالجنابة- غير ظاهر. و تعليله: 
بأنهما أقوى. لأنه لم يرد فيهما ما ورد فيه مما يوهم أن الشرط إنما هو تعمد البقاء. ممنوع؛ لاختصاص 


)١(‏ تقدم ذكرهما فى الأمر الثامن مما يجب الإمساكك عنه فى الصوم. 
مستمسكك العروةٌ الوثقى؛ جلىل ص: 594١‏ 


[ (مسألة 31): إذا كان المجنب ممن لا يتمكن من الغسل] 


(مسألة :)0١‏ إذا كان المجنب ممن لا يتمكن من الغسل لفقد الماءء» أو لغيره من أسباب التيمم- وجب عليه التيمم »)١(‏ فان تركه بطل 
ضبؤمة (9). و كذا لو كان متمكنا من الغسل و تركه حت ضاق الوقت 6 


[ (مسألة 07): لاايجب على من تيمم بدلا عن الغسل أن يبقى مستيقظاً حتى يطلع الفجر] 
( مسألة 07): لا يجب على من تيمم بدلا عن الغسل أن يبقى مستيقظاً حتى يطلع الفجرء فيجوز له النوم بعد التيمم قبل الفجر على 
الأقوى (6). و إن كان الأحوط البقاء مستيقظاًء لاحتمال بطلان تيممه بالنوم؛ كما على القول بأن التيمم بدلا عن الغسل يبطل بالحدث 


الأضغر: 


النص المتقدم فى الحيض بصورة التوانى فى الغسل ١١‏ مع أن هذا المقدار- لو تمٌّ- لا يوجب الأقوائية. بل كثرة النصوص فى قدح 
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الجنابة عمداًء و قلتها فى قدحهما كذلكك, ربما يقتضى أقوائيتها منهما. مع أن الأقوائية فى العمد لا تقتضى الأقوائية فى المقام؛ 
لاختلاف الجهات. فالتعدى عن عموم حصر المفطر بغيرهما غير ظاهر الوجه. 

)١(‏ لما عرفت من كون المورد من موارد عموم كونه أحد الطهورين و أنه بمنزلة الغسل» فيترتب على فعله و تركه ما يترتب على فعل 
الغسل و تركه. 

(؟) لأنه بقاء على الجنابة عمداً. 

(9) يعنى: ضاق عن الغسلء فلم يغتسلء و لم يتيمم. أما لو ضاق الوقت عن الغسل فتيمم صح صومه. فالمراد من العبارة: أن ضيق 
الوقت عن الغسل كغيره من الأعذار موجب للتيمم و تركه موجب للبطلان. 

(؟) يعنى: بناء على ما اختاره من عدم انتقاض التيمم الذى هو بدل الغسل بالحدث الأصغر كالنوم؛ كما أشار الى ذلك فى المتن. 


(1) تقدم ذلكك فى الأمر الثامن مما يجب الإمساك عنه فى الصوم. 
مستمسكك العروة الوثقى؛ جلىل ص: 797 


[ (مسألة 317): لا يجب على من أجنب فى النهار بالاحتلام أو نحوه من الأعذار أن يبادر إلى الغسل فوراً] 
(مسألة 07): لا يجب على من أجنب فى النهار بالاحتلام أو تحوه من الأعذار أن يبادر إلى الغسل قوراً )١(‏ و إن كان هو الأحوط. 
[ (مسألة ؟8): لو تيقظ بعد الفجر من نومه» فرأى نفسه محتلماً لم يبطل صومه] 


(مسألة 86): لو تيقظ بعد الفجر من نومه؛ فرأى نفسه محتلماً لم يبطل صومه. سواء علم سبقه على الفجر, أو علم تأخره؛ أو بقى على 
الشكك. لأنه لو كان سابقاً كان من البقاء على الجنابة غير متعمد. و لو كان بعد الفجر كان من الاحتلام فى النهار. نعم إذا علم سبقه 


على الفجر لم يصح منه صوم قضاء رمضان (؟) مع كونه موسعاً. و أما مع ضيق وقته فالأحوط الإتيان به و بعوضه (). 


)١(‏ بلا خلافء بل الإجماع بقسميه عليه» كما فى الجواهر. و عن التذكرة: نسبته إلى علمائنا. و عن المنتهىء و الذخيرة» و الحدائق: 
نفى العلم بالخلاف فيه. و يدل عليه صحيح العيص عن أبى عبد الله (ع) المتقدم فى عدم مفطرية الاحتلام 

0١‏ وما 

فى مرسل إبراهيم بن عبد الحميد: «إذا احتلم نهاراً فى شهر رمضان فلا ينام حتى يغتسل» 7 

محمول على الندب و كأنه هو الوجه فى الاحتياط. 

(0) لما عرفت من إطلاق النص الدال على قدح الجنابةٌ فيه الشامل لغير العمد. 

(0) منشؤه: التوقف فى أن 

قولهم (ع): «لا تصم هذا اليوم» و صم غداً) "١‏ 

هل له ظهور أو انصراف الى الموسع أو لا؟ فعلى الأول 


(1) تقدم ذلكك فى الأمر الثامن مما يجب الإمساك عنه فى الصوم. 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً هنا من إعزه0م 


(0) تقدم ذلكك فى الأمر الثامن مما يجب الإمساك عنه فى الصوم. 
(") تقدم ذلكك فى الأمر الثامن مما يجب الإمساك عنه فى الصوم. 
مستمسكك العروة الوثقى» جل ص: 7917 


[ (مسألة 44): من كان جنباً فى شهر رمضان فى الليل] 


(مسألة 80): من كان جنباً فى شهر رمضان فى الليل لا يجوز له أن ينام قبل الاغتسال إذا علم أنه لا يستيقظ قبل الفجر للاغتسال .)١(‏ و 
لو نام و استمر إلى الفجر لحقه حكم البقاء متعمداً (؟)؛ فيجب عليه القضاء و الكفارة. و أما إن احتمل الاستيقاظ جاز له النوم و إن 


يجب أن يصومه لصحته. و لا موجب لصوم غيره. و على الثانى يجب أن يصوم غيره لبطلانه. و الأظهر الثانى. 

)١(‏ لأن فى ذلك تعمد البقاء على الجنابة» المؤدى إلى تعمد الإفطار المحرم. 

() بل هو بالخصوص مورد بعض النصوص المتقدمة. 

(*) كما عن صريح جماعة من المتأخرين» و اختاره فى المداركك؛ حاكياً له عن المنتهى. للأصل» و عدم الدليل على الحرمة. و فى 
المسالكك: الحرمة فى النوم الثانى مطلقاًء و فى الأول مع عدم العزم على الغسلء؛ أو عدم اعتياد الانتباه. و كأنه لما 

فى صحيح معاوية بن عمار: «قلت لأبى عبد الله (ع): 

الرجل يجنب فى أول الليلء ثم ينام حتى يصبح فى شهر رمضان. قال (ع): 

ليس عليه شىء. قلت: فإنه استيقظ ثم نام حتى أصبح. قال (ع): 

فليقض ذلك اليوم عقوبة) ١١‏ 

و فيه: أن العقوبة بالقضاء لا تلا-زم الحرمة و إنما يلازمها العقوبة الأخروية لا غير. مع أن الصحيح خال عن التعرض لحكم النومة 
الأولى؛ و ربما كان ظاهراً فى جوازها و لو مع عدم اعتياد الانتباه فاذاً لا معدل عما يقتضيه أصل البراءة. 

وقد يظهر من الجواهر القول بالحرمة 

لخبر إبراهيم بن عبد الحميد: «و إن أجنب ليلا فى شهر رمضان فلا ينام ساعة حتى يغتسل» )”١‏ 

لكنه 


.١ من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث:‎ ١8 الوسائل باب:‎ )١( 

(0) تقدم ذلكك فى الأمر الثامن مما يجب الإمساك عنه فى الصوم. 

مستمسكك العروة الوثقى» جل ص: 79 

تركك النوم الثانى فما زاد و إن اتفق استمراره إلى الفجر (0» غايةٌ الأمر: وجوب القضاء أو مع الكفار فى بعض الصوره كما سيتبين. 


[ (مسألة 02): نوم الجنب فى شهر رمضان فى الليل مع احتمال الاستيقاظ أو العلم به] 


(مسألة 5): نوم الجنب فى شهر رمضان فى الليل مع احتمال الاستيقاظ أو العلم به إذا اتفق استمراره إلى طلوع الفجر على أقسام, فإنه 
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إما أن يكون مع العزم على تركك الغسل و أما أن يكون مع التردد فى الغسل و عدمه؛ و إما أن يكون مع الذهول و الغفلُ عن الغسل» و 
أما أن يكون مع البناء على الاغتسال حين الاستيقاظ مع اتفاق الاستمرار. فان كان مع العزم على تركك الغسل أو مع التردد فيه لحقه 
حكم تعمد البقاء جنباً (5): 


- مع إرساله- 

مروى فى الوسائل المصححةٌ هكذا: «فلا ينام إلا ساعة حتى يغتسل. فمن أجنب فى شهر رمضان فنام حتى يصبح فعليه ..» 

و دلالته غير ظاهرة» بل هو على الجواز أدل. 

و ربما يتوهم: أن مقتضى استصحاب بقاء النوم إلى الصبح حرمته؛ لأن النوم على الجنابة إلى الفجر حرام. و فيه: أن الحرام تعمد البقاء 
على الجنابة إلى الفجر, و هذا المعنى لا يثبت بالاستصحاب المذكوره و لو ثبت لا يوجب حرمة النوم الخارجى حتى يعلم بترتبه عليه» 
كما لعله ظاهر بالتأمل. 

)١(‏ لأن اتفاق استمراره لا يوجب صدق تعمد البقاء» فلا يقتضى ثبوت الحرمة؛ كما هو محل الكلام. 

(1) أما فى الأول فعن المعتبر و المنتهى: نسبته إلى علمائناء و فى الرياض الاتفاق عليه. لوضوح كونه من تعمد البقاء على الجنابة» 
فيدل على حكمه ما تقدم فى تعمد البقاء: من الإجماع و النصوصء مطلقها و مقيدها. 

مستمسكك العروة الوثقى» جل ص: 790 


و أمافى الثانى: فهو المحكى عن جماعة. و ربما كان إطلاق ما عن المنتهى من أنه لو نام غير ناو للغسل فسد صومه. و عليه القضاء. 
ذهب إليه علماؤنا انتهى. ظاهر فى الإجماع عليه. إلا أن استدلاله عليه: بأن العزم على ترك الغسل يسقط اعتبار النوم» يقتضى 
اختصاص كلامه بالأول» كما اعترف به فى الرياض و غيره. 

و كيف كان فاستدل له بالنصوص المتقدمة فى حكم تعمد البقاء على الجنابة. و فيه: أن المطلق منها و إن كان يشمل المقام» لكنكك 
عرقت حمله غلى صورة تعمد البقان جمعا ببنه و بين ما دل على نفى المفطرية مطلقا: 

و المقيد منها بالعمد ظاهر فى العمد الى النوم حتى يصبح. أو فى مطلق العمد إلى البقاء على الجنابة حتى يصبح. و ليس المقام 
كذلك, كما هو ظاهر. 

ولأجل ذلك تأمل فى المدارك فى وجوب القضاء فى الفرض. 

اللهم إلا أن يقال: التردد فى الغسل ينافى نيه الصوم. لأنه إذا كانت الطهارة فى أول الفجر معتبرة فى قوامه, فنيته عين نيه الطهارة فى 
الحال المذكورة» و مع عدمها لا نيه للصوم المأمور به. فان قلت: المعتبر فى الصوم الطهارٌ من الجنابة العمدية» لا من مطلق الجنابة» فلا 
موجب لنية الطهارة من الجنابة مطلقاً. قلت: التردد فى الغسل و عدمه الذى هو محل الكلام؛ هو التردد فى الطهارةٌ من الجنابة فى حال 
الالتفات إليها و فى البقاء عليهاء فيكون تردداً فى البقاء على الجنابة العمدية؛ فيكون تردداً فى الصوم؛ و هو ينافى نية الصوم. 

نعم إذا كان التردد فى الغسل للتردد فى الاستيقاظ و عدمه فلا منافاة بينه و بين نية الصوم. و كذا لو كان للتردد فى وجوب الغسل و 
عدمه. بناء على ما سبق: من عدم منافاةً نيه فعل المفطر لني الصوم إجمالا. فلاحظ. 

مستمسكك العروة الوثقى» جل ص: 798 

بل الأحوط ذلكك إن كان مع الغفلة و الذهول أبضاً ().ى إن كان الأقرى لوقه بالقسم الأخير. و إن كان مع البناء على الاغتسال» أو 
مع الذهول- على ما قوينا- فان كان فى النومة الأولى بعد العلم بالجنابة فلا شىء عليه» و صح صومه (1). 
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)١(‏ الذهول أولى من التردد بعدم وفاء النصوص المتقدمة بقدحه. و أما من حيث المنافاةً لنيهُ الصوم فالظاهر عدمهاء لا مكان ارتكاز 
نيه الصوم المأمور به شرعاً فى ذهنه مع الغفل عن مفطر بعينه» فيلحق الذهول المذكور حكم نيه الغسل؛ كما قواه فى المتن. و إن كان 
ظاهر الجماعةٌ خلافه. 

(؟) بلا خلاف ظاهرء بل الظاهر الاتفاق عليه. و عن الخلاف: 

الإجماع عليه. و يدل عليه- مضافاً إلى إطلاق النصوص النافية للبأس عن النوم بعد الجنابة حتى يصبح-: صحيح معاوية بن عمار 
المتقدم 

«كاو 

قال (ع): يتم صومه؛ و يقضى يوماً آخر. و إن لم يستيقظ حتى يصبح أتم صومه و جاز له) "7١‏ 

و حمل نفى الاستيقاظ فى الشرطية الثانية على نفى أصل الاستيقاظء لا الاستيقاظ الثانى خلاف الظاهرء لأنه يوجب عدم التعرض 
لبعض الصور المفروضة» و هو خلاف الظاهرء بل يوجب عدم التعرض لما هو أولى من غيره بالتعرض فلاحظ. 

لكن عن موضع من المعتبر: «لو أجنب فنام ناوياً للغسل حتى أصبح فسد صومه ذلك اليوم» و عليه قضاؤه. و عليه أكثر علمائنا» و هو 
غير ظاهر. 

و مثله: ما حكى عنه: من استدلاله على ذلكك بصحيح ابن أبى يعفور المذكور و 

صحيح ابن مسلم عن أحدهما (ع) قال: «سألته عن الرجل تصيبه الجنابة 


)١(‏ راجع المسألة: 0ه من هذا الفصل. 

(0) الوسائل باب: ١8‏ من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث: ؟. 
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و إن كان فى النومة الثانية- بأن نام بعد العلم بالجنابة» ثم انتبه و نام ثانياً- مع احتمال الانتباه» فاتفق الاستمرار وجب عليه القضاء فقط 
»)١(‏ دون الكفارة على الأقوى (؟). و إن كان 


فى شهر رمضان. ثم ينام قبل أن يغتسل. قال (ع): يتم صومه؛ و يقضى ذلكك اليوم, إلا أن يستيقظ قبل أن يطلع الفجر. فان انتظر ماء 
يسخن أو يستقى فطلع الفجر فلا يقضى صومه (يومه. خ ل))» )١١‏ 

إذ الصحيح الأول قد عرفت مفاده. و الصحيح الثانى- كغيره من المطلقات- محمول على العمدء جمعاً بينه و بين غيره» كما عرفت 
الفا 

)١(‏ بلا خلاف يعرف. وعن المدارك: نسبته إلى الأصحاب. و عن المنتهى: نسبته إلى علمائناء و عن الخلاف: الإجماع عليه. و فى 
المسقك: 

«استفاض نقل الإجماع عليه). و يدل عليه صحيحا معاوية 

وابن أبى يعفور 

المتقدمان. 

(0) كما نسب الى ظاهر الأصحابء بل قيل: إنه نقل الإجماع عليه للأصلء مع عدم الدليل عليهاء عدا ما يقال: من أصالة وجوب 
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الكفارة عند وجوب القضاءء و 

خبر المروزى عن الفقيه (ع): «إذا أجنب الرجل فى شهر رمضان بليل ولا يغتسل حتى يصبح. فعليه صوم شهرين متتابعين مع صوم 
ذلكك اليوم. و لا يدركك فضل يومه) فق 

وما 

اليوم» و يتم صيامه. و لن يدركه أبدا) لق 


." من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث:‎ ١8 الوسائل باب:‎ )١( 
." من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث:‎ ١8 الوسائل باب:‎ )0( 
من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث: ؟.‎ ١8 الوسائل باب:‎ )( 
79/8 مستمسكك العروة الوثقى» جل ص:‎ 
.)١( فى النومة الثالثة فكذلكك على الأقوى‎ 


و الجميع محل إشكال: أما القاعدة فلا دليل عليهاء كما سيأتى إن شاء الله و أما الخبر الأول فخال عن ذكر النوم. و تقييده بالنوم الثانى 
ليس أولى من تقييده بالعمد بل الثانى أظهر, و لا سيما بملاحظة موثق أبى بصير المصرح فيه بالتقييد بذلكك 

و أما الثانى- فمع ضعفه فى نفسه- ظاهر فى النومة الأسولى. و مجرد عدم إمكان العمل بإطلاقه غير كاف فى حمله على النومة 
الثائية؛ لقرب حمله غلى صورة العمده بل هو الأقرب جمعاً فبتعين. 

فلا معدل عن العمل بالأصلء المؤيد أو المعتضد بسكوت الصحيحين المتقدمين عن الكفارة 

«. (1) أما وجوب القضاء فالظاهر عدم الخلاف فيه. و يقتضيه: ما تقدم فى النوم الثانى. و أما عدم وجوب الكفارة فهو المحكى عن 
المعتبر» و المنتهى و المداركك و جماعة من متأخرى المتأخرين. لما تقدم فى النوم الثانى أيضاً: 

من الأصلء و عدم الدليل. لكن المحكى عن الشيخينء و ابنى حمزةٌ و زهرة و الحلبى؛ و الحلىء و العلامة» و الشهيد. و المحقق الثانى 
الإجماع عليه. لما تقدم أيضاً فى وجه وجوب الكفارة فى النوم الثانى» مما عرفت الاشكال فيه. 

و أما الإجماع المحكى فى لسان الجماعة فيشكل الاعتماد عليه بعد مخالفة من عرفت. بل من الغريب دعوى الإجماع على وجوب 
الكفارة من مثل جامع المقاصد مع خلاف المعتبر و المنتهى» و تردد الشرائع فيه بعد نسبته الى قول مشهور. و كأنه يريد الإجماع ممن 
سبق المحقق. لكن مخالفته و مخالفة 


)١(‏ الوسائل باب: ١8‏ من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث: ؟. 

(؟) المراد بهما: صحيحا معاوية بن عمار و ابن أبى يعفور المتقدمين قريباً. 
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وإ كا الأحرط ها هر المشهور )اهن وجورب الكفارة أيقاً فى هذه الصورة» با الأسرطظ وتكربها فى 'التومة الكائية أيضاء بل :و كذا 
فى النومة الأسولى أيضاً إذا لم يكن معتاد الانتباه (؟) و لا يعد النوم الذى احتلم فيه من النوم الأول بل المعتبر فيه النوم بعد تحقق 
الجنابة» فلو استيقظ المحتلم من نومه ثم نام كان من النوم الأول لا الثانى ("). 
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غيره مانعةٌ من جواز الاعتماد عليه» كما عرفت. 

)١(‏ قد عرفت وجه الاحتياط. 

(؟) كأنه لاحتمال صدق العمد. 

(9) كما عن الفخر فى شرح الإرشادء و الشهيدين» و المداركء و اختاره فى الجواهر و غيرها. و قد يشهد له 

صحيح العيص بن القاسم: «أنه سأل أبا عبد الله (ع) عن الرجل ينام فى شهر رمضان فيحتلم, ثم يستيقظ, ثم ينام قبل أن يغتسل قال 
(ع): لا بأس» 0١١‏ 

فتأمل. مضافاً الى قصور دليله عن شمول نوم الاحتلام. و أما صحيح معاوية بن عمار المتقدم فى المسألة الخامسة و الخمسين 

7١‏ فهو إما مختص بالجنابة بغير الاحتلام» فلا يكون مما نحن فيه. و إما مطلق شامل لما نحن فيه فمقتضى قوله: 

ثم ينام) 

أن يكون المراد غير نومة الاحتلام. فلاحظه. 

و أما صحيح ابن أبى يعفور المتقدم 

0 فمورد الحكم بالقضاء فيه- على ما فى الوسائل المصححة- النوم إلى الصبح بعد يقظتين» يقظة بعد نومة الاحتلام و يقظة أخرى. 
نعم فيما يحضرنى من نسختى الوسائل المطبوعة 


." الوسائل باب: 0" من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث:‎ )١( 
(؟) من هذا الفصل.‎ 

(9) تقدم ذلك قريباً فى هذه المسألة. 
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والحدائق- و 

عن الفقيه و الوافى عنه- روايته هكذا: «يجنب فى شهر رمضان ثم ينام» ثمّ يستيقظء ثم ينام) )١١‏ 

فيكون حاله حال صحيح معاوية إما ظاهر فى غير الاحتلام» أو شامل له. و بقرينة: (ثُمٌ) يراد من النوم فيه غير نومة الاحتلام. و فيما 
يحضرنى من نسخة الجواهر, و المستند و المعتبر و المنتهى» و المختلفء و مجمع البرهان» و الذخيرة» و عن التهذيب, و الوافى عنه 
روايته هكذا: «يجنب فى شهر رمضانء ثم يستيقظ. ثم ينام حتى يصبح) 3١‏ 

و حينئذ يكون مقتضاه احتساب المقدار الواقع بعد الاحتلام و ربما كان نحوه 

موثق سماعة: «سألته (ع) عن رجل أصابته جنابة فى جوف الليل فى رمضان. فنام و قد علم بهاء و لم يستيقظ حتى يدركه الفجر. فقال 
(ع): عليه أن يتم صومه؛ و يقضى يوماً آخر «* 

لكن الموثق غير ظاهر فى النومة الثانية. و حينئذ كما يمكن حمله على النومة الثانية لنومة الاحتلام» يمكن حمله على التعمد كغيره مما 
ورد فى مطلق النوم بعد الجنابة و قد عرفت أنه الأظهر. 

و أما النسخة الأخيرة لصحيح ابن أبى يعفور فلا مجال للاعتماد عليها فى قبال غيرهاء و لا سيما مع استبعاد الفرق بين يقظة الجنابة إذا 
أجنب فى اليقظة و بين الانتباهة بعد نومة الاحتلام. فاذاً لا موجب لطرح الأصل و عموم حصر المفطر اللذين هما العمدهٌ فى المقام. 
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)١(‏ كما فى الفقيه ج ١‏ صفحة 12 الطبعة الايرانية بعنوان (نسخة). و أما الطبعة الأخرى من الفقيه فلم تشتمل على ذلكك. لاحظ الفقيه 
ج ١‏ صفحة 0/اطبع النجف الأشرفء و الوافى ص 68" و الوسائل باب: ١0‏ من أبواب ما يجب الإمساك عنه حديث: ؟؛ الطبعة 
الأبراشة الحدكة: 

(1) التهذيب ج 5 صفحة 7١١‏ طبع النجف الأشرفء الاستبصار ج ١‏ صفحة 88 الوافى صفحة /5. 

(©) الوسائل باب: ١8‏ من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث: ه. 
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[ (مسألة 1ذ): الأحوط إلحاق غير شهر رمضان من الصوم المعين به] 


(مسألة 817): الأسحوط إلحاق غير شهر رمضان من الصوم المعين به )١(‏ فى حكم استمرار النوم الأول أو الثانى» أو الثالث» حتى فى 
الكفاره فى الثانى و الثالث» إذا كان الصوم مما له كفارة» كالنذر و نحوه. 


[ (مسألة 08): إذا استمر النوم الرابع أو الخامس] 
(مسألة 088): إذا استمر النوم الرابع أو الخامس فالظاهر أن حكمه حكم النوم الثالث (5). 


أما صحيح العيص 

: فالظاهر منه الاحتلام فى النهار فإنه المنصرف من إطلاق السؤال. ولا سيما بقرينة عدم تعرضه للبقاء على الجنابة إلى الصبح و إنما 
كان السؤال عن مجرد النوم على الجنابة آناً ماء و من البعيد أن يكون مما يحتمل المنع عنه فى ليل رمضان كى يسأل عن حكمه. و لو 
سلم كان ظاهراً فى الجواز التكليفى للنوم فى الجملة» و لا يكون مما نحن فيه. فلاحظ. 

و مما ذكرنا يظهر ضعف ما فى المستند: من احتساب نومة الاحتلام من النوم الأول. فتأمل جيداً. 

)١(‏ لأن النصوص المتقدمة و إن كانت واردهُ فى رمضان بخصوصه لكن يقرب فهم عدم الخصوصية له و أن ذلكك قادح فى مطلق 
الصوم المعين. و إنما لم يجزم المصنف (ره) بذلكك لما عرفت غير مرةٌ: من أن ذلكك معارض بإطلاق ما دل على حصر المفطرات فى 
غيره» المطابق لمقتضى أصالة البراءة. لكن عرفت ضعف الوجه الأول. 

نعم يتعين القول بإلحاق قضائه به لما عرفت من اتحاد القضاء و المقضى فى الخصوصيات. لو لا ما قد عرفت: من بطلان القضاء 
بالإصباح جنباً و لو لم يكن قد أفاق. 

() لأ-نه يفهم وجوب القضاء فيه من نصوص النوم الثانى» كما فهم وجوب القضاء فى النوم الثالث؛ فإنه لم تصرح به النصوص. و أما 
الكفارة 
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[ (مسألة 04): الجنابة المستصحبة كالمعلومة] 
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(مسألة 09): الجنابة المستصحبة كالمعلومة فى الأحكام المذكورة .)١(‏ 
[ (مسألة :)2٠‏ ألحق بعضهم الحائض و النفساء بالجنب فى حكم النومات] 


( مسألة 20): ألحق بعضهم الحائض و النفساء بالجنب فى حكم النومات أو اللقرض عدم الإلحاق» و كون المناط فيهما صدق 
التوانى فى الاغتسال (*)؛ فمعه يبطل و إن كان فى النوم الأول و مع عدمه لا يبطل و إن كان فى النوم الثانى أو الثالث. 


[ (مسألة :)2١‏ إذا شى فى عدد النومات بنى على الأقل] 

(مسألة :)2١‏ إذا شكك فى عدد النومات بنى على الأقل (6). 

[ (مسألة 27): إذا نسى غسل الجنابة] 

(مسألة 27): إذا نسى غسل الجنابة» و مضى عليه أيام» و شكك فى عددها يجوز له الاقتصار فى القضاء على القدر 

- على تقدير القول بها فى الثالث- فلا فرق فى نصوصها بينه و بين غيره. 

)١(‏ فإن الجنابة الواقعية و إن لم تكن تمام موضوع الحكم, بل العلم جزء منه إلا أن المحقق فى الأصول: قيام الاستصحاب مقام العلم 
المأخوذ فى موضوع الحكم على نحو الطريقية» لظهور دليله فى تنزيل الشكك بعد اليقين بمنزلة اليقين. فراجع. 

(7) كما فى النجائ و نسب الى غير واحد ممن تأخر. و وجهه: أن حكم النومة الأ-ولى فى الجنب موافق للأصلء فيطرد فيهما. و 
النصوص فى النومتين و إن كانت واردة فى الجنبء لكن يتعدى إليهما بالأولوية. و فيه: 

ما عرفت فى المسألة الخمسين: من عدم ثبوت الأولوية. 

(7) لأنه المذكور فى النص ١١‏ فيدور الحكم مداره. 


(؟) لأصالة عدم الزائد عليه. 


)١(‏ راجع الأمر الثامن مما يجب الإمساكك عنه فى الصوم. 
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المتيقن .)١(‏ و إن كان الأحوط تحصيل اليقين بالفراغ. 

[ (مسألة 21): يجوز قصد الوجوب فى الغسل] 


(مسألة *6): يجوز قصد الوجوب فى الغسل و إن أتى به فى أول الليل (؟). 


)١(‏ لأصالةُ الصحةٌ فى المقدار الزائد عليه» المشكوك وقوعه حال الجنابة. و لا مجال لاستصحاب بقاء الجنابة حينه لو كان الشكك فى 
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تهابة المدة لأن أصالة الصحة مقدمة غليه» لكوته ميحكوماً لها: 

(1) قد اشتهر الإشكال فى وجوب المقدمات قبل الوقتء من أجل أن وجوب المقدمةٌ تابع لوجوب ذيهاء فاذا كان الوقت شرطاً 
لوجوب الصوم كان شرطاً لوجوب المقدمة؛ فلا-وجوب قبله» فكيف يمكن أن ينوى الوجوب بفعل المقدمة قبل الوقت؟! و لأجل 
ذلكك يمتنع الإتيان بالغسل قبل الوقت بنية الوجوب. 

فلا بد فى إمكان نيهُ الوجوب به من الالتزام بكون وجوب الصوم من الوجوب المعلق؛ بأن يكون الوقت شرطاً للواجب- و هو الصوم- 
لا للوجوبء فيكون الوجوب حالياً و الواجب استقباليا. 

و دعوى: أنه إذا كان الوقت شرطا للواجب كان الواجب غير مقدور فى الزمان الحالىء لأن العجز عن الشرط فيه يستوجب العجز عن 
المفروط قاذا انفت القدرة فى الحال انف الوجوت قيه. متدقعة: بآن الزمان الاسقبالى أخذ شرطا الزاجن تعر له يجب تحصيله بأن 
أخذ وجوده الاستقبالى الحاصل من قبل إرادةٌ الله تعالى شرطأء فاذا فرض حصوله بعد ذلكك من قبله تعالى كان الفعل فيه مقدورأء و 
جاز تعلق التكليف به. 

نعم مثل هذا التكليف لا يبعث على إيجاده فعلا حالاء و إنما يقتضى البعث إليه فى وقته المعين له. و هذا المقدار لا يوجب المنع من 
تعلق التكليف به فعلا عرفا أو عقلا. نظير الأمر بالمركب فإنه ينحل إلى أوامر متعددة 
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بتعدد الأجزاء, و الأمر الضمنى المتعلق بالجزء الأخير لا يقتضى البعث اليه فعلاء و لكن لا يصح لذلكك أن يقال: إن الأمر بالمركب 
منتفء و إنما الأمر الفعلى هو المتعلق بالجزء الأول منه لا غير. و يكفى فى صحة دعوى كونه حالياً أنه يبعث الى فعل المقدمات قبل 
الوقت» كالغسل فى المقام. 

أو الا-لتزام بالتفكيكك بين الوجوب النفسى و الغيرى فى الإطلاسق و الا-شتراط فيكون وجوب الغسل مطلقاً غير مشروط بالوقت» و 
وجوب الصوم مشروطاً به. لكن فى معقولية ذلكك إشكالء لأن الوجوب الغيرى معلول للوجوب النفسى. فإذا كان الوجوب النفسى 
معلولا للشرط امتنع أن لا يكون الوجوب الغيرى معلولا له لأن عله العلُ علة. 

أو الالتزام بأن الزمان اللاحق شرط للوجوب النفسى على نحو الشرط المتقدم؛ و لكنه شرط للوجوب الغيرى على نحو الشرط المتأخر. 
و الاشكال السابق لا مجال له هناء لا مكان كون المصلحةٌ الموجودة فى المقدمهُ منوطةُ بالوقت على غير نحو إناطه مصلحةٌ الواجب به. 
أو الالتزام بكون الشرط وجود الوقت الاستقبالى اللحاظى لا الخارجى فيكون الوجوب ثابتاً قبله منوطاً به لا مطلقاً. 

لكن هذا الالتزام و إن كان فى محله؛ إلا أنه لا يدفع الإشكالء لأن وجوب المقدمة قبل الوقت و إن كان حاصلا على نحو الإناطة 
بالوجود الاستقبالىء إلا أن الإناطهٌ المذكورة مانعةُ من باعثيته إلى فعل المقدمهُ قبل حصول المنوط به. إلا أن تكون الإناطةٌ على نحو 
الشرط المتأخرء فيتوجه عليه ما يتوجه على الوجه السابق من الإشكال. 

أو الاللترام بوجوب الغسل وجوباً تهيئياًء لا-غيرياء و يكون هو الباعث على فعله قبل الوقت. لكن مغاير الوجوب التهيئى للوجوب 
الغيرى غير ظاهرة. و قد تعرضنا لهذه الوجوه فى تعليقة الكفاية فى مبحث وجوب التعلم. 
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لكن الأولى مع الإتيان به قبل آخر الوقت أن لا يقصد الوجوب بل يأتى به بقصد القربة. 


[ (مسألة *2): فاقد الطهورين يسقط عنه اشتراط رفع الحدث للصوم] 
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(مسألة 8#): فاقد الطهورين يسقط عنه اشتراط رفع الحدث للصوم (١))؛‏ فيصح صومه مع الجنابة» أو مع حدث الحيض أو النفاس. 

[ (مسألة 24): لا يشترط فى صحة الصوم الغسل لمس الميت] 

(مسألة 20): لا يشترط فى صحة الصوم الغسل لمس الميت (2). كما لا يضر مسه فى أثناء النهار. 

[ (مسألة 22): لا يجوز إجناب نفسه فى شهر رمضان إذا ضاق الوقت] 


(مسألة 6): لا يجوز إجناب نفسه فى شهر رمضان إذا ضاق الوقت عن الاغتسال أو التيمم ()» بل إذا لم يسع للاغتسال و لكن وسع 
للتيمم (©). و لو ظن سعة الوقت فتبين 


ولولم يتم شىء من ذلك وجب عقلا فعل الغسل قبل الوقت بنية الاستحباب. و هذا الوجوب العقلى يبعث على فعل المقدمة قبل 
الوقت كفعلها بعده. بل قد يجب فعلها تعيبناً قبله إذا لزم من تركها فوات الواجب. لا أنه يأتى بها بنية الوجوب الشرعى النفسى أو 
الغيرى» كما هو كذلكك لو تم أحد الوجوه السابقة. فلاحظ. 

)١(‏ لعدم الدليل على قدح الجنابة حينئذ. و الثابت من الأدله غيره مما سبق. 

(1) لعدم الدليل على شرطيته؛ و لا على مانعية حدث المس لا حدوثاً ولا بقاء. 

(*) كما سبق فى أوائل المفطر الثامن. 

(؟) يعنى: لا يجوز إجناب نفسه حينئذ» لكن عدم الجواز فى الفرض تكليفى- بمعنى: حصول العصبان- لا وضعىء بمعنى: البطلان» 
كما 
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ضيقه. فإن كان بعد الفحص صح صومه (0)). و إن كان مع ترك الفحصء فعليه القضاء على الأحوط (2). 


[التاسع من المفطرات: الحقنة بالمائع] 


اشارة 


التاسع من المفطرات: الحقنة بالمائع ()» و لو مع الاضطرار إليها (©) لرفع المرض. و لا بأس بالجامد (2). 
و إن كان الأحوط اجتنابه أيضاً. 


سبق فى أوائل هذا المفطر تصريحه به. 

)١(‏ لعدم الدليل على المفطرية حينئذ. 

(0) لاحتمال صدق التعمد بتركك الفحص. لكن الأظهر عدمه. 

(*) كما عن المختلفء حاكياً له عن الشيخ فى المبسوط و الجملء و القاضى. و الحلبى» و حكى أيضاً عن الإرشاد و التحرير: و 
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الدروسء و غيرها. بل فى الناصريات: «لم يختلف فى أنها تفطر). و يقتضيه 

صحيح البزنطى عن أبى الحسن (ع): «أنه سأله عن الرجل يحتقن تكون به العله فى شهر رمضان. فقال (ع): الصائم لا يجوز له أن 
يحتقن) .)١١‏ 

و حمل نفى الجواز على الحرمة التكليفية- كما نسب إلى كثير- خلاف ظاهره فى أمثال المقام. و الظاهر من الاحتقان عرفاً خصوص 
المائع. 

(؟) كما يقتضيه ظاهر النص. و لم يعرف التفصيل بين الاختيار و الاضطرار فى المفطرية. نعم عن ابن زهرة: التفصيل بينهما فى 
الكفارة» مدعياً الإجماع عليه. و لعله فى محله. إذ مع الاضطرار يجوز الإفطار أو يجب. فلا مجال للكفارة معه. 

(0) كما عن الأكثرء و نسب إلى جملة من كتب الشيخ (ره)» و السرائره و النافع. و يقتضيه الأصل- بعد قصور الصحيح المتقدم عن 
شموله. لظهوره فى المائع - و 

صحيح على بن جعفر (ع) عن أخيه موسى 


)١(‏ الوسائل باب: 0 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث: ؟. 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» جل ص: 7.01 


[ (مسألة /ا2): إذا احتقن بالمائع] 
(مسألة 87): إذا احتقن بالمائع» لكن لم يصعد إلى 


ابن جعفر (ع) قال: «سألته عن الرجل و المرأة هل يصلح لهما أن يستدخلا الدواء و هما صائمان؟ فقال (ع): لا بأس» .)١١‏ 

فإنه لو سلم إطلاقه الشامل للمائع كان مقيداً بالصحيح السابق» لما عرفت من ظهوره فى خصوص المائع. 

و أوضح من ذلك: 

موثق الحسن بن فضال: «كتبت إلى أبى الحسن (عليه السلام): ما تقول فى اللطف يستدخله الإنسان و هو صائم؟ فكتب (ع) لا بأس 
بالجامد) ١؟»‏ 

0 

عن الشيخ (ره) روايته: «فى اللطف من الأشياف» 070. 

و لأجله يظهر أنه لو بنى على عموم الصحيحين معاً للجامد و المائع معاء يكون الموثق المذكور موجباً للجمع العرفى بينهما بالتقيبد لأن 
الموثق أخص من الأول فيقيد به. و بعد التقييد المذكور يكون الأول أخص من الثانى فيقيد به أيضاً. 

و من ذلكك يظهر ضعف ما عن السيد فى الناصرية» و المفيد و على ابن بابويه» و الحلبى: من الإفساد فى الجامد كالمائع, و اختاره فى 
المختلف. 

كما يظهر أيضاً ضعف ما فى المعتبر: من الحرمة فيهما معاء لعدم صحة الموثق لوجود ابنى فضال فى سنده. و لكونه مكاتبة. إذ فيه: أن 
الموثق من الخبر حجة. و لا سيما إذا كان فى السند بنو فضال. و كذا المكاتبة. مع أن فى صحيح ابن جعفر- بعد حمله على الجامد, و 
لو للجمع بينه و بين صحيح البزنطى- كفاية. و لو فرض التعارض و تساويهما فى العموم كان مقتضى الجمع العرفى الحمل على 
الكراهة. 
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.١ الوسائل باب: 0 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: 0 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث: ؟. 

(*) الوسائل باب: 0 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث: ". 
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الجوفء بل كان بمجرد الدخول فى الدبر فلا يبعد عدم كونه مفطراً .)١(‏ و إن كان الأحوط تركه. 


[ (مسألة 24): الظاهر جواز الاحتقان بما بشك فى كونه جامداً أو مائعاً] 

(مسألة 8 الكلاخر وال الانحقان يما" بشكك فى كرد جامد أو مات (كادو إه كان الأسوط تر كه 
[العاشر: تعمد القىء] 

اشارة 

العاشر: تعمد القىء (*7) 


)١(‏ لانصراف الاحتقان عنه. 

(؟) كما فى سائر موارد الشبهات الموضوعية التحريمية. و قد تقدم فى المسألة الثامنة و الثلاثين ماله نفع فى المقام. فراجع. 

(5) عن جماعة نسبته إلى الأكثر» و عن آخرين: نسبته إلى المشهور. 

و فى الجواهر: أنه إجماع من المتأخرين» بل فى الخلا-فء و ظاهر الغنية» و المحكى عن المنتهى: الإجماع عليه. انتهى. و تشهد له 
جملة من النصوص: 

منها: 

صحيح الحلبى عن أبى عبد الله (ع): «إذا تقبأ الصائم فقد أفطر. 

و إن ذرعه من غير أن يتقيأ فليم صومه» .01١‏ 

و 

فى موثق سماعة «سألته عن القىء فى رمضان. فقال (ع): إن كان شىء يبدره فلا بأس و إن كان شىء يكره نفسه عليه فقد أفطر. و 
عليه القضاء) 0١‏ 

و نحوهما غيرهما. 

و من ذلكك يظهر ضعف ما عن الحلى: من أنه محرم غير مفطرء للأصل. و لعموم حصر المفطر فى غيره. و لأن الصوم الإمساك عما 
يصل إلى الجوفء لا عما يخرج منه» فتحمل النصوص على الحرمة. و 

لصحيح عبد الله بن ميمون؛ عن أبى عبد الله (ع) عن أبيه (ع) قال: «ثلاثة لا يفطرن الصائم: القىء؛ و الاحتلام» و الحجامة) «”. 

فإن الأصل 
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.١ الوسائل باب: 719 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث:‎ )١( 

(0) الوسائل باب: 719 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث: ه. 

(©) الوسائل باب: 0" من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث: .١‏ 
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و إن كان للضرورة :)١(‏ من رفع مرضء أو نحوه. و لا بأس بما كان سهواً (1): أو من غير اختيار (*). و المدار على الصدق العرفى 
(؟)» فخروج مثل النواة» أو الدود لا يعد منه (8). 


[ (مسألة 24): لو خرج بالتجشؤٌ شىء ثم نزل من غير اختيارء لم يكن مبطلا] 
(مسألة 68): لو خرج بالتجشؤ شىء. ثم نزل من غير اختيار» لم يكن مبطلا (2). و لو وصل إلى فضاء الفم 


لا مجال له مع الدليل. و العموم مقيد بالدليل. و كون الصوم: الإامساك عما يدخل فى الجوف اجتهاد فى مقابل النص. و حمل 
النصوص على الحرمة خلاف صريحها. و الصحيح مقيد بما سبق» فيحمل على غير صورة الاختيار. 

و من الأخير يظهر ضعف ما عن السرائر: من أنه منقص للصوم غير مبطل له؛ جمعاً بين النصوص. إذ الجمع العرفى يقتضى التقييد كما 
عرفت لا حمل الإفطار على النقص. 

(0 لأطلاق النضصوص: 

(0) كباساق ف القسل الآ إن كناء الله تعالى. 

(*) كما صرح به فى النصوص. و ادعى الاتفاق عليه. نعم عن ابن الجنيد: وجوب القضاء إذا كان من محرم. و ضعفه ظاهر. 

() كما فى سائر الموضوعات المذكورة فى الكتاب و السنة. 

(0) لا أظن أنه محل إشكالء فلا يكون مفطراً. 

(©) أما ما خرج بالتجشؤ فلعدم الدليل على الإفطار به. بل الظاهر أنه لا كلام فى عدمه؛ كما يقتضيه ظاهر جملهُ من النصوص الآتية. و 
أما ما نزل بلا اختيار فلما سيأتى: من اعتبار الاختيار فى حصول الإفطار. 

مضافاً إلى 

صحيح عبد الله بن سنان قال: «سئل أبو عبد الله (ع) عن الرجل الصائم يقلسء فيخرج منه الشىء من الطعام أ يفطر ذلكك؟ قال (ع): 
لا. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» جل ص: "٠١‏ 

فبلعه اختياراً بطل صومه (1)؛ و عليه القضاء و الكفارة. بل تجب كفارة الجمع إذا كان حراماً (5)؛ من جهة خباثته. أو غيرها. 


[ (مسألة :)1١‏ لو ابتلع فى الليل ما يجب عليه قيوّه فى النهار فسد صومه] 


(مسألة /0: لو ابتلع فى الليل ما يجب عليه قيؤه فى النهار فسد صومه () إن كان الإخراج منحصراً فى القىء؛ و إن لم يكن منحصراً 
فيه لم يبطل (26. إلا إذا اختار القىء مع إمكان الإخراج بغيره. و يشترط أن يكون مما يصدق القىء على إخراجه (2). و أما لو كان 
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مثل درف أو بندقة» أو درهم 


قلت: فان ازدرده بعد أن صار على لسانه. قال (ع): لا يفطره ذلككث» )١١‏ 

و 

موثق عمار: «١عن‏ الرجل يخرج من جوفه القلس حتى- يبلغ الحلق» ثم يرجع إلى جوفه و هو صائم. قال (ع): ليس بشىء) .""١‏ 
و قريب منهما غيرهما. فتأمل. 

(1) لإطلاق ما دل على المنع عن الأكلء بناء على عمومه للمقام. 

لكن صحيح ابن سنان المتقدم 

يقتضى الصحة لو أمكن العمل به على ظاهره. 

() بناء على ما سيجىء: من وجوبها فى الإفطار على الحرام. 

() يعنى: و إن لم يتقيأء لأن وجوب فعل القىء المفطر يمنع من التعبد بالإمساك عنه. 

(؟) لإمكان التقرب بالإمساكك عن القىء؛ لكون المفروض إمكان إخراجه بغيره» فيتعين ذلك فى نظر العقل» جمعاً بين غرضى الشارع 
الأقدس كما فى كل واجب كانت مقدمته محرمة مع عدم الانحصار فيها. 

(0) كما سبق. 


.8 الوسائل باب: 19 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث:‎ )١( 

(0) الوسائل باب: "١‏ من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث: ". 
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أو نحوها مما لا يصدق معه القىء لم يكن مبطلا. 

[ (مسألة :)1/١‏ إذا أكل فى الليل ما بعلم أنه يوجب القىء فى النهار] 

(مسألة :0/١‏ إذا أكل فى الليل ما يعلم أنه يوجب القىء فى النهار من غير اختيار فالأحوط القضاء .)١(‏ 
[ (مسألة 7/7): إذا ظهر أثر القىء و أمكنه الحبس] 

(مسألة 0/7: إذا ظهر أثر القىء و أمكنه الحبس و المنع وجب (22 إذا لم يكن حرج و ضرر. 


[ (مسألة /): إذا دخل الذباب فى حلقه وجب إخراجه مع إمكانه] 


(مسألة /): إذا دخحل الذباب فى حلقه وجب إخراجه مع إمكانه (”) و لا يكون من القىء. و لو توقف إخراجه على القىء سقط 


وجوبه. و صح صومه (). 
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)١(‏ لاحتمال كون المعيار فى المفطر العمد المصحح للعقاب الحاصل فى الفرضء لا خصوص العمد فى زمان الفعل المنتفى. و إن 
كان هو الظاهر من اعتبار إكراه النفس عليه فى موثق سماعة 

»١١‏ و لصدق: «بدره» و «ذرعه). لا أقل من الرجوع إلى أصالة البراءة» الموافقة لعموم حصر المفطر فى غيره. 

(0) لمفطريته حينئذ» لتحقق العمد إليه. المصحح للعقاب» كما عرفت. و المراد من الوجوب التكليفى» بقرينة استثناء الحرج و الضرر. 
إذ لو كان المراد الوضعى- بمعنى: البطلان- لم يكن فرق بين الحرج و الضرر و غيرهما فى ذلكك. و حينئذ يختص الوجوب بالواجب 
المعين. 

(*) لحرمة أكله فى نفسه. 

(©) للتراحم بين وجوب الصوم و حرمة الأكلء و الأول أهم؛ أو محتمل الأهمية» فيترجح فى نظر العقل. و منه يظهر: اختصاص الحكم 
بالواجب المعين. إلا أن:فن ثبوتث أعمية مطلق الواجب المعية..مخ حرمة الأكل أو احتمالها تأملك أو منعاً. 


)١(‏ تقدم ذلكك فى المفطر العاشر. 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» جل ص: "١7‏ 


[ (مسألة ؟17): يجوز للصائم التجشؤ اختياراً و إن احتمل خروج شىء من الطعام معه] 
(مسألة 7): يجوز للصائم التجشؤ اختياراً و إن احتمل خروج شىء من الطعام معه .)١(‏ و أما إذا علم بذلك فلا يجوز (2). 
[ (مسألة 74): إذا ابتلع شيئاً سهوأء فتذكر قبل أن يصل إلى الحلق وجب إخراجه] 


(مسألة 0/): إذا ابتلع شيئاً سهوًء فتذكر قبل أن يصل إلى الحلق (*) وجب إخراجه (؟)؛ و صح صومه. و أما إن تذكر بعد الوصول إليه 
فلا يجب (2) بل لا يجوز إذا صدق عليه القىء. و إن شكك (©2) فى ذلك فالظاهر وجوب إخراجه أيضاً مع إمكانه. عملا بأصالة عدم 
الدخول فى الحلق (/0. 


)١(‏ للأصل. وقد يقتضيه ظاهر النصوص المتقدمة فى المسألهُ التاسعةٌ و الستين. 

(؟) كأن الوجه: دلالهُ نصوص القىء عليه. و فيه تأمل ظاهر. 

(*) يعنى: منتهاه. 

(؟) يعنى: لا يجوز ابتلاعه» لقدحه فى الصوم, فلو أخرجه لم يكن وجه لبطلان الصوم. 

(0) لتحقق الأكل و الشرب. فلا يتحقق ثانياً بنزوله الى الجوف. 

إلا أن نقول: بأن وصول شىء إلى الجوف مفطر لنفسه و إن لم يكن أكلا أو شرباً. و قد تقدم التعرض له فى المفطر الأول. 

(©) يعنى: فى الوصول و عدمه. 

() لا يخلو من تأملء لأسن أصالة عدم دخوله فى الحلق لا يثبت كون ابتلاعه حينئذ أكلا أو شرباً. إلا بناء على الأصل المثبتء لأن 
اللزوم بين الأول و الثانى عقلى» لا شرعى. نعم لو ثبت أن كل ما لم يدخل الحلق يحرم ابتلا.عه و يقدح فى الصوم. كان الأصل 
المذكور كافيا فى إثبات الحرمة. 
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لكنه كما ترى. 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» جل ص: 717 


[ (مسألة ع/1): إذا كان الصائم بالواجب المعين مشتغلا بالصلاة الواجبة] 


(مسألة 8/): إذا كان الصائم بالواجب المعين مشتغلا بالصلاءً الواجبة» فدخل فى حلقه )١(‏ ذباب, أو بق» أو نحوهماء أو شىء من بقايا 
الطعام الذى بين أسنانه» و توقف إخراجه على إبطال الصلاهُ بالتكلم ب (أخ) أو بغير ذلككء فإن أمكن التحفظ و الإمساكك إلى الفراغ 
من الصلاه وجب (1) و إن لم يمكن ذلكك و دار الأمر بين إبطال الصوم بالبلع أو الصلاة بالإخراج؛ فان لم يصل إلى الحد من الحلق- 
كمخرج الخاء- و كان مما يحرم بلعه فى حد نفسه- كالذباب و نحوه- وجب قطع الصلاة (7) بإخراجه؛ و لو فى ضيق وقت الصلاة 
(©) و إن كان مما يحل بلعه فى ذاته- كبقايا الطعام- ففى سعة الوقت للصلاة- و لو بإدراكك ركعة منه- يجب القطع و الإخراج و فى 
الضيق يجب البلع و إبطال الصومء تقديماً لجانب الصلاهً 


)١(‏ يعنى: فى فمه» كما يظهر ذلكك من تقسيمه الآتى. 

() لئلا يلزم قطع الصلاة المحرم. 

(*) لأهمية حرمة الأكل و حرمة الإفطار من حرمة قطع الصلاة. بل ثبوت حرمة القطع فى مثل ذلكك غير معلوم؛ فإنه يجوز القطع 
للحاجة التى منها: الفرار عن المحرمء كما تقدم فى كتاب الصلاة. 

(؟) فيقطع الصلاة» و ينتقل إلى البدل الاضطرارىء لأن دليل البدلية ظاهر فى مثل المورد. أما لو فرض لزوم فوات الصلاه بالمرة فجواز 
القطع غير ظاهرء فإن الصلاه إحدى الدعائم التى بنى الإسلام عليهاء و مزيد الاهتمام بها من الشارع مما لا مجال للتشكيكك فيه فكيف 
يجوز تركها محافظة على امتثال النهى عن أكل الحرام فى الجملة؟! و كذا الحال فى الفرض الآتى. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» جل ص: "١5‏ 

لأهميتها .)١(‏ و إن وصل إلى الحد. فمع كونه مما يحرم بلعه وجب إخراجه بقطع الصلاةً و إبطالهاء على إشكال (2). و إن كان مثل 
بقايا الطعام لم يجب (7): و صحت صلاته. و صح صومه على التقديرين (5))؛ لعدم عد إخراج مثله قيئاً فى العرف. 


[ (مسألة 11): قبل يجوز للصائم أن يدخل إصبعه فى حلقه و يخرجه عمداً] 

(مسألة 7/): قيل يجوز للصائم أن يدخل إصبعه فى حلقه و يخرجه عمداً. و هو مشكل مع الوصول إلى الحد (8): فالأحوط التركك. 
[ (مسألة 74): لا بأس بالتجشو القهرى] 

(مسألة 0/8: لا بأس بالتجشؤ القهرى (©) و إن وصل 


)١(‏ ثبوت الأهمية إنما هو إذا دار الأمر بين فوات الصلاهُ فى الوقت بالمرة و فوات الصوم. أما إذا دار بين فوات الصلاه التامه و فوات 
الصوم فثبوتها محل تأمل» كما تقدم. 
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(؟) بل هو الأظهر. و الاشكال ضعيفء كما عرفت. نعم فى ضيق الوقت بحيث يؤدى القطع إلى فوات الصلاة يشكل جواز القطع؛ كما 
تقدم. 

(5) لعدم المقتضىء كما تقدم فى المسألهُ السابقة. 

(؟) يعنى: تقديرى الإ-خراج و عدمه. أما على الأول فلما ذكر. و أما على الثانى فلكون وصوله إلى الحد لم يكن باختياره» فلا يكون 
مقطرا. و اعلاعة بعد ذلكف وان كان بلقهاره فلس سقط لأنه بعد تجاوق البحد» كما منيق: 

(0) إن كان الاشكال من جهة الإدخالء ففيه: أنه لم يتضح الفرق بينه و بين إنفاذ الرمح و السكين بحيث يصلان إلى الجوفء الذى 
تقدم فى أوائل الفصل الجزم بعدم الإفطار به لعدم صدق الأكل و الشرب. و ان كان من جهة الإخراج لاحتمال صدق القىء, ففيه: 
أن هذا الاحتمال ضعيف. 

() للأصل. و كذا تعمد التجشؤء كما تقدم. و وجه بقية المسألة يعلم مما سبق فى المسائل السابقة. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» جل ص: "١0‏ 

معه الطعام إلى فضاء الفم و رجع. بل لا بأس بتعمد التجشؤ ما لم يعلم أنه يخرج معه شىء من الطعام. و إن خرج بعد ذلك وجب 
إلقاؤه. و لو سبقه الرجوع إلى الحلق لم يبطل صومه. 

و إن كان الأحوط القضاء. 


[فصل فى اعتبار العمد و الاختيار فى الإفطار] 
اشارة 


فصل فى اعتبار العمد و الاختيار فى الإفطار المفطرات المذكورة. ما عدا البقاء على الجنابة- الذى مر الكلام فيه تفصيلا- إنما توجب 
بطلان الصوم إذا وقعت على وجه العمد و الاختيار. و أما مع السهو و عدم القصد فلا توجبه .)١(‏ 
فصل فى اعتبار العمد و الاختيار فى الإفطار 


)١(‏ أما فى السهو و عدم القصد إلى فعل المفطر فقولا واحداً» و نصوصاً- كما فى الجواهر- و بلا ريب ولا خلاف» كما فى المستند. 
و الظاهر أن النصوص المشار إليها فى الجواهر: ما ورد فى الكذب و القىء من التقييد بالعمد 

١‏ وما ورد فى قضاء من أفطر قبل الغروب من التعليل: بأنه أكل متعمداً 

59 و مثل 

خبر مسعدة: «سئل عن الذباب يدخل فى حلق الصائم. قال (ع): ليس عليه قضاء, لأنه ليس بطعام) «* 

بناء على أن المراد أنه ليس باختيار المكلفء و ما ورد فى تعليل عدم مفطرية الاحتلام من أنه مفعول به 

«©" وما ورد فى سبق ماء المضمضة الذى سيأتى- إن 


)١(‏ لاحظ نصوص الكذب فى الوسائل باب: ؟ من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث: 


حكيم» سيد محسن طباطبايى» مستمسكك العروة الوثقى» ١‏ جلد» مؤسسة دار التفسير» قم - ايران» اول» ١5١5‏ ه ق 
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مستمسكك العروةٌ الوثقى؛ جل ص: "١0‏ 

5 ". وأما نصوص القىء فقد تقدمت قريبا فى المفطر العاشر. 

(0) الوسائل باب: 0٠‏ من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث: .١‏ 

(©) الوسائل باب: 8" من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث: ؟. 

(؟) الوسائل باب: 0" من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث: ؟. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» جل ص: "١8‏ 


شاء الله- الكلام فيه. 

و أما النصوص المتضمنةٌ للقضاء على من أفطر متعمداً 

فلا تصلح لإثبات ذلكك. لأن التقييد بالعمد إنما كان فى السؤال؛ فلا تصلح لتقييد وجوب القضاء على من أفطر. نعم فى روايةٌ 
المشرقى ذكر فى الجواب 

9" إلا أن الجزاء فيها مجموع الحكمين: من القضاء و الكفارة» فلا تدل على تقييد القضاء به. فالعمده فى النصوص: ما ذكرنا. 

و أما فى السهو عن الصوم فلا خلاف ظاهر فى عدم الإفطار. و عن غير واحد: نفى الخلاف. و فى المستند: دعوى الإجماع المحقق» و 
حكاه عن بعض. و يشهد به جملهُ من النصوص المتضمنة لعدم الإفطار لو أكل أو شرب أو جامع ناسياً. منها: 

صحيح الحلبى عن أبى عبد الله (ع): «عن رجل نسى فأكل و شربء ثم ذكر. قال (ع): لا يفطر. إنما هو شىء رزقه الله فليتم صومه) 
كل 

و 

صحيح محمد بن قيس: «كان أمير المؤمنين (ع) يقول: من صام فنسى فأكل و شرب فلا يفطر, من أجل أنه نسى» فإنما هو رزق رزقه 
اللّه تعالى» فليتم صيامه) «©" 

و 

موثق عمار: «أنه سأل أبا عبد الله (ع) عن الرجل ينسى و هو صائم فجامع أهله. فقال (ع): يغتسلء و لا شىء عليه) «5) 

و نحوها غيرها. 

و اختصاصها بالثلاثة لا يقدح فى عموم الحكم, لما فى الصحيح الثانى: 

من التعليل بالنسيان» المطرد فى الجميع. و لعدم الفصلء أو فهم عدم الخصوصية. مضافاً الى عموم: 

«ما غلب الله عليه فاللّه أولى بالعذر» «2) 


)١(‏ الوسائل باب: 8 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم. 

(0) الوسائل باب: 8 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث: .١١‏ 
(*) الوسائل باب: 9 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث: .١‏ 
(6) الوسائل باب: 9 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث: 8. 
(0) الوسائل باب: 9 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث: ؟. 
(©) الوسائل باب: 7 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث: 8. 
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مستمسكك العروةٌ الوثقى» جل ص: 7117 
من غير فرق بين أقسام الصوم (1)» من الواجب المعين» و الموسعء و المندوب و لا فرق فى البطلان مع العمد بين الجاهل بقسميه (5) 
و العالم» 


الوارد فى نفى القضاء عن المغمى عليه؛ بناء على أن تطبيقه بلحاظ نفى القضاء موجب للتصرف فيه بحمل العذر على العذر حتى من 
أجل القضاءء لا للتصرف فى تطبيقه» ليختص بمورده. و فيه تأمل. 

)١(‏ بلا خلاف. لإطلاق جملة من النصوص. و اختصاص بعض النصوص برمضان أو النافلة لا يستوجب تقييد المطلق. و لا سيما مع 
إمكان إلحاق غيرهما بهما فى الحكم, بإلغاء خصوصية المورد. و لما عن الفقيه: من أنه- بعد روايتى الحلبى و عمار- قال: «روى عن 
الأئمة (ع): أن هذا فى شهر رمضان و غيره؛ و لا يجب فيه القضاء؛ 

(1) على المشهور. لإطلاق دليل المفطرية. و عن ظاهر الحلى» و الشيخ فى موضع من التهذيب: العدم مطلقاًء و حكى أيضاً عن 
ظاهر الجامع» و اختاره فى الحدائق. لإطلاق 

موثق أبى بصير و زرارة قالا جميعاً: «سألنا أبا جعفر (ع) عن رجل أتى أهله و هو فى شهر رمضان. أو أتى أهله و هو محرم و هو لا 
يرى إلا أن ذلكك حلال له. قال (ع): ليس عليه شىء) فق 

المعتضد بإطلاق 

صحيح عبد الصمدء الوارد فيمن لبس قميصاً حال الإحرام: «أى رجل ركب أمراً بجهالة فلا شىء عليه) "١‏ 

وحمل الموثق على الجاهل القاصر غير ظاهر. و مثله: حمله على نفى خصوص الكفارة» فإنه خلاف إطلاقه. و دعوى: أن بينه و بين 
أدلة 


." الوسائل باب: 9 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث:‎ )١( 
.١7 الوسائل باب: 9 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث:‎ )0( 
." الوسائل باب: 10 من أبواب تروكك الإحرام حديث:‎ )©( 
7١18 مستمسكك العروةٌ الوثقى» جل ص:‎ 

ولا بين المكره و غيره .)١(‏ فلو أكره على الإفطار فأفطر 


المفطرية عموماً من وجه. و الترجيح لها من وجوه: منها: الشهرة. و منها: 

ظهور جملة من أدلة القضاء فى الجاهل. غير ظاهرة» إذ الشهرة الفتوائية لا تصلح للترجيح. مع أن إعمال الترجيح فى تعارض العامين 
من وجه خلاف التحقيق. و ظهور جملة من أدلة القضاء فى الجاهل أول الكلام. 

فالتحقيق: أن إطلاءق الموثق فى نفى القضاء أقوى من إطلاءق أدلة المفطرية» كما هو الحال فى أمثاله مما يظهر لعنوان الموضوع 
خصوصية تناسب الحكم, كالجهل فى المقام. و لو سلم عدم الترجيح فى الظهور فاللازم الرجوع إلى الأصل المقتضى لنفى المفطرية. 
و أما التقيبد بغير المقصر فخال عن الوجه. فالبناء على الصحة فى الجاهل و إن كان مقصراً أقوى. 

نعم لا تشمل الجاهل المتردد الذى لا يحكم عقله بالحل» فالرجوع فيه إلى عموم المفطرية و وجوب القضاء أولى. و نحوه: الجاهل 
بالموضوع و إن كان عقله حاكماً بالحل» لاختصاص الموثق بالجاهل بالحكم. و صحيح عبد الصمد 

و إن كان يشمله وغيره» و يقتضى نفى القضاء و الكفارة» لكن الاعتماد عليه فى ذلك لا يخلو من إشكالء لامتناع الأخذ بإطلاقه» 
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للزوم كثره التخصيص الموهنة له. فلا يبعد اختصاصه بمورده: من الجهل بالحكم مع حكم عقله بالحل» فيكون كالموثق. فالمرجع فى 
الجاهل بالموضوع مطلقاً عموم المفطرية. فتأمل جيداً. 

)١(‏ كما عن المبسوط. و التذكرة» و المسالكك. و الحدائق. لإطلاق أدلةُ المفطرات, المؤيد بما ورد فى الإفطار تقية» 

كمرسل رفاعة عن رجل عن أبى عبد الله (ع): «قال (ع): دخلت على أبى العباس بالحيرة .. 

(إلى أن قال): 

فأكلت معه و أنا أعلم و الله أنه يوم من شهر رمضانء 

مستمسكك العروةٌ الوثقى؛ جل ص: "١9‏ 

مباشر فراراً عن الضرر المترتب على تركه بطل صومه على الأقوى. نعم لو وجر فى حلقه من غير مباشرة منه لم يبطل .)١(‏ 


[ (مسألة :)١‏ إذا أكل ناسياء فظن فساد صومه؛ فأفطر عامداً بطل صومه] 


(مسألة :)١‏ إذا أكل ناسياء فظن فساد صومهء فأفطر عامداً بطل صومه (؟). و كذا لو أكل بتخيل أن صومه 


فكان إفطارى يوماً و قضاؤه أيسر على من أن يضرب عنقى و لا أعبد الله )١١‏ 

لكن المحكى عن الأ-كثر: عدم الإفطار. للأصلء بعد انصراف أدلة المفطرية الى غير المكره. و لحديث رفع الإكراه الحاكم على 
إطلاقها 

«") وفيه: أن الانصراف ممنوع فلا مجال للأصل. و حديث الرفع لا يصلح لإثبات الصحا؛ لأنه ناف لا مثبت» كما أشرنا إلى ذلكك 
آنفاً. و أما ما ورد فى إكراه الزوجة على الجماع: من أن على الزوج كفارتين 

« فلا يدل على عدم إفطارهاء بل على إفطارها أدلء بقرينة تعدد الكفارة. و أما ما ورد فى نفى القضاء عن المغمى عليه: من 

قوله (ع): كلما غلب اللّه عليه فاللّه أولى بالعذر» ©" 

فلا يبعد اختصاصه بالإجبار» كما فى الإغماء» فلا يشمل الإكراه. مع أنكك عرفت فى أول الفصل: التأمل فى صحة التمسكك به فى غير 
52007 

)١(‏ بلا خلاف- كما جزم به جماعة- لانتفاء العمد المعتبر فى المفطرية إجماعاًء كما سبق. 

() هذا بناء على ما سبق: من إلحاق الجاهل بالعامد ظاهرء لأن الإافطار مقتضى الإطلاق. أما بناء على إلحاقه بالساهى فقد يشكل 


الحكم 


)١(‏ الوسائل باب: /اه من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث: ه. 
(؟) الوسائل باب: 08 من أبواب جهاد النفس. 

(©) الوسائل باب: ١7‏ من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث: .١‏ 
(©) الوسائل باب: 7 من أبواب من يصح منه الصوم حديث: 8. 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» جل ص: "٠١‏ 


مندوب يجوز إبطاله» فذكر أنه واجب (0). 


[ (مسألة ؟): إذا أفطر تقية من ظالم بطل صومه] 
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(مسألة ؟): إذا أفطر تقيهُ من ظالم بطل صومه (5). 


بالإفطار فى الفرضء لكون الوجه فى الإفطار جهله بكونه صائماً شرعاًء و الظاهر عدم الفرق بين أفراد الجهل بالحكم. 

اللهم إلا أن يقال: مورد موثق أبى بصير و زرارةٌ المتقدم خصوص الجهل بالمفطرية مع العلم بالصوم 

"١١‏ و المقام عكس ذلكك. فالتعدى إليه يحتاج الى دليل مفقود. إلا أن يثبت عدم الفصل. لكنه ممنوع» كما يظهر من المحقق حيث 
تردد فى حكم الجاهل» و جزم فى المقام بالإفطار و القضاء. 

)١(‏ فإنه لا ينبغى التأمل فى البطلان» لإطلاق أدلة المفطرية. و خروج نسيان الصوم عنها لا يلازم خروج ما نحن فيه؛ للفرق الظاهر بين 
لقاع 

(0) لما تقدم فى المكره. و قال فى المداركك- بعد ما اختار الصحة فى المكره-: «و فى معنى الإكراه: الإفطار فى يوم يجب صومه 
للتقية» أو التناول قبل الغروب لأجل ذلكك». و نحوه فى الذخيرة. و قال فى الحدائق: 

«قالوا: فى معنى الإكراه: الإفطار فى يوم ..». فكأن الخلاف فيه مبنى عندهم على الخلاف فى المكره. 

نعم ظاهر جمله من النصوص الواردة فى الأمر بالتقية: صحة العمل الجارى على طبق التقية و إن وجد مانعاً أو فقد شرطاً أو جزءء مثل 
المصحح عن أبى عمر الأعجمى: «قال لى أبو عبد الله (ع): يا أبا عمر إن تسعةٌ أعشار الدين التقية. و لا دين لمن لا تقية له. 

و التقية فى كل شىء. إلا فى النبيذ» و المسح على الخفين» "١‏ 

فان استثناء المسح على الخفين يقتضى 


(1) تقدم ذكرهما فى أول هذا الفصل. 
(0) لاحظ صدر الروايةٌ فى الوسائل باب: ؟7 من أبواب الأمر بالمعروف حديث: ” و ذيلها فى باب: 78 حديث: ”*. 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» جل ص: "7١‏ 


شمول المستثنى منه للحكم الوضعىء و 

مصحح زرارة: «قلت له: فى مسح الخفين تقية؟ فقال (ع): ثلاثة لا أتقى فيهن أحداً: شرب المسكرء و مسح الخفين و متعة الحج) ١١‏ 
و 

فى رواية أبى الصباح عن جعفر بن محمد (ع): «ما صنعتم من شىء, أو حلفتم عليه من يمين فى تقية فأنتم منه فى سعةٌ) 7١‏ 

فإن إطلاق السعهُ يقتضى الصحة. فتأمل» و 

موثق سماعة: «و إن لم يكن إمام عدل فليبن على صلاته كما هوء و يصلى ركعة أخرىء و يجلس قدر ما يقول: «أشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريكك له و أشهد أن محمداً عبده و رسوله) ثم ليتم صلاته معه على ما استطاع فإن التقية واسعة. و ليس شىء من التقية 
الأو ضاحها مأجور علبها إن شاء الله 1: 

و قريب منها غيرها. و حينئذ لا مانع من الالتزام بالصحة فى المقام» كما هو صريح جماعة؛ بل هو المشهور فى غير المقام. فراجع ما 
تقدم فى الوضوء. 

نعم القدر المتيقن صورة ما لو كان العمل موافقاً لمذهبهم من حيث الحكم الكلى؛ مثل استعمال ما ليس مفطراً عندهم مع كونه مفطراً 
عندنا كالارتماس. أما لو كان موافقاً لمذهبهم من حيث الموضوع الخارجىء فإن شمول النصوص له غير ظاهر» كما لو ثبت عندهم 
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هلال شوال فأفطرواء فإن الإفطار معهم ليس موافقة لهم إلا فى اعتقاد كون يوم الإفطار عيداً و هو من قبيل الموضوع لا الحكم. إلا أن 
يرجع ذلك إلى مذهبهم فى الحكم بحجية الشهادة؛ أو فى حجية حكم حكامهم التى هى من قبيل الحكم الكلى الظاهرى. و لا فرق 
بين الحكم الواقعى و الظاهرى فى دخولهما تحت دليل 


(1) الوسائل ناكة: اهم أبرات الأمر بالسرزواق د يك 3 
(6 الوسائل يانه 19 هن أبواك الأمان عدايك: ‏ 

(*) الوسائل باب: 28 من أبواب صلاة الجماعة حديث: ؟. 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» جل ص: 777 


[ (مسألة "): إذا كانت اللقمة فى فمه؛ و أراد بلعها لنسيان الصوم, فتذكر] 


(مسألة *): إذا كانت اللقمةٌ فى فمه؛ و أراد بلعها لنسيان الصوم؛ فتذكر وجب إخراجهاء و إن بلعها مع إمكان إلقائها بطل صومه؛ بل 
تجب الكفارة أيضاً. و كذا لو كان مشغولا بالأكل فتبين طلوع الفجر. 


الاجزاء. و يشير اليه 

خبر أبى الجارود: «إنا شككنا سنةُ فى عام من تلكك الأ-عوام فى الأضحىء فلما دخلت على أبى جعفر (ع) و كان بعض أصحابنا 
يضحىء فقال (ع): الفطر يوم يفطر الناس, و الأضحى يوم يضحى الناسء و الصوم يوم يصوم الناس» .)١١‏ 

إلا أن يقال: أدلة الاجزاء مختصة بالعمل الناقص الموافق للتقية» مثل الوضوء مع المسح على الخفء أو غسل الرجلين» و الصلاةُ مع 
القراءة بدون البسملة» و الصوم مع الارتماس و نحو ذلكك. ولا تشمل صورة تركك العمل الواجب بحيث تقتضى عدم وجوب قضائه 
إذا كان مما يقضى. و الإفطار فى عيدهم من قبيل ذلك. لأ-ن الموافقة لهم فى جواز الإفطار لا-فى صحة الصوم, لأ-نه خلااف 
معتقدهم, فنفى القضاء يحتاج الى دليل مفقود. و مجرد كون المورد من باب الموافقة لهم فى الحكم الكلى غير كاف فى نفى القضاء 
مع كون مذهبهم جواز الإفطار و عدم صحة الصوم. فالمقام نظير ما لو كان مذهبهم تركك صلاة موقتة. فتركها تقية» فإن ذلك لا 
يوجب نفى القضاء. 

و بالجملة: الأدلة ظاهرة فى إجزاء العمل الناقص إذا كان الموجب لنقصه التقية» فيسقط الأمر بهء و لا يحتاج إلى الإعادة. و لا تعرض 
فيها لسقوط الأمر بالفعل إذا كانت التقيهُ تقتضى تركه. و من الأول- الذى هو موضوع النصوص-: الإفطار عند سقوط القرص تقية» 
فإنه موافقة لهم فى مذهبهم فى امتثال الحكم الكلى الواقعى» و هو انتهاء اليوم بسقوط القرص. 


./ الوسائل باب: /اه من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث:‎ )١( 
77 مستمسكك العروةٌ الوثقى» جل ص:‎ 


[ (مسألة ©): إذا دخل الذبابء أو البق» أو الدخان الغليظ» أو الغبار فى حلقه] 


(مسألة ع): إذا دخل الذباب»ء أو البق» أو الدخان الغليظء أو الغبار فى حلقه من غير اختياره لم يبطل صومه. 
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و مافى الجواهر من الاشكال فيه و فى الإفطار فى عيدهم- بالشكك فى شمول دينية التقية لمثل ذلك؛ الذى مرجعه الى موضوع 
مصداقاً أو مفهوماً لا إلى حكم غير ظاهرء فان الاختلاف فى المسح على الخفء و جزئيةُ البسملة؛ و مانعية التكتف أيضاً اختلاف فى 
مفهوم الموضوع.ء و لا ريب فى ثبوت التقيةُ فيهاء و أنها من الدين» فالاختلاف فى الموضوعات المستنبطة اختلاف مذهبى تشمله أدلة 
التقية. 

نعم الاختلا.ف فى الموضوع من جهة الأسمور الخارجية ليس اختلافاً مذهبياً فلا تشمله الأدلة الخاصة بهاء مثل الاختلاف فى العيد 
للاختلاف فى الرؤية و عدمها. و أما لو كان من جهة الاختلاف فى الحكم الظاهرى للاختلاف فى حجية الشهادة أو حكم حاكمهم؛ 
فهو و إن كان اختلافاً مذهبياً- كما اعترف به فى الجواهر- لكنه لا تشمله أدلتها بنحو لا توجب القضاء كما عرفت. نعم لو حكم 
حاكمهم بهلالل ذى الحجةه فالحج الجارى على مقتضى الحكم المذكور مجزى عن الإعادة. و كذا لو حكم حاكمهم بطهارة ماء 
فتوضأ به و صلى أجزأت صلاته عن الإعادةٌ و القضاء. 

و مما ذكرنا يظهر قوه ما فى نجاة العباد: من الاجزاء إذا تناول ما ليس مفطراً عندهم, أو أفطر قبل الغروب تقية؛ و وجوب القضاء لو 
أفطر فى عيدهم. كما يظهر أيضاً ضعف القول بالصحةٌ فى الجميع؛ اعتماداً على نصوص مشروعية التقية كضعف القول بعدم الاجزاء 
اعتماداً على أدله وجوب القضاءء بعد الاستشكال فى دلالة نصوص التقيةُ على الصحةء كما فى المسالكك. و الحدائق. 

و بالجملة: التفصيل الذى ذكرناه هو الظاهر من النصوص المتقدمة» 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» جل ص: 775 

و إن أمكن إخراجه وجب و لو وصل إلى مخرج الخاء .)١(‏ 


[ (مسألة 3): إذا غلب على الصائم العطش] 


(مسألة 0): إذا غلب على الصائم العطش», بحيث خاف من الهلاك. يجوز له أن يشرب الماء (5)) ملنضرا على مقدار الضرورة ).و 
لكن يفسد صومه بذلكك (6). 


و القول بالصحة مطلقاًء أو ببطلان الصوم مطلقاً ضعيف. و من ذلكك يظهر: أن مرسل رفاعة المتقدم- المتضمن وجوب القضاء على من 
أفطر فى عيدهم تقية 

١١‏ موافق لما ذكرناء لا مخالف له و إن كان هو ضعيفاً لا يصلح للحجية. 

)١(‏ لحرمةٌ أكله فى نفسه. 

(1) لأدلة وجوب حفظ النفس عن الهلاكك. و كذا لو كان حرجاً أو خاف ضرراًء لدليل نفى الحرج و الضرر. 

(7) بلا خلاف ظاهر. و يقتضيه 

موثق عمار عن أبى عبد الله (ع): «فى الرجل يصيبه العطاش حتى يخاف على نفسه؟ قال (ع): يشرب بقدر ما يمسكك رمقه و لا 
يشرب حتى يروى) ١؟)‏ 

ىِِ 

خبر المفضل قال: «قلت لأ-بى عبد اللّه (ع): إن لنا فتيات و شباناً لا يقدرون على الصيام من شدة ما يصيبهم من العطش. قال (ع): 
فليشربوا بقدر ما تروى به نفوسهم و ما يحذرون' "١‏ 

() لاستعمال المفطر اختياراً. و أدلة رفع الاضطرار 


لا تصلح لتصحيح الصوم 60 
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)١(‏ راجع أوائل الكلام من هذا الفصل: 

(؟) الوسائل باب: ١8‏ من أبواب من يصح منه الصوم حديث: .١‏ 

(5) الوسائل باب: ١8‏ من أبواب من يصح منه الصوم حديث: 7. 

(؟) راجع الوسائل باب: 8ه من أبواب جهاد النفس. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» جل ص: 70" 

و يجب عليه الإمساكك بقية النهار )١(‏ إذا كان فى شهر رمضان و أما فى غيره من الواجب الموسع و المعين فلا يجب الإمساكك (7) و 
إن كان أحوط فى الواجب المعين. 


[ (مسألة ع): لا يجوز للصائم أن يذهب إلى المكان الذى يعلم اضطراره فيه إلى الإفطار] 


(مسألة لا يجوز للصائم أن يذهب إلى المكان الذى يعلم اضطراره فيه إلى الإفطار (*) بإكراه أو إيجار فى حلقه أو نحو ذلكك, و 
يبطل صومه لو ذهب و صار مضطراً و لو كان بنحو الإيجار. بل لا يبعد بطلانه بمجرد القصد إلى ذلككء فإنه كالقصد إلى الإفطار (6). 


)١(‏ كما يفهم من الخبرين السابقين. 

(1) لعدم الإطلاق فى الموثق و المتيقن منه شهر رمضان. و الخبر- مع ضعفه فى نفسه- لا تبعد أيضا فيه دعوى الانصراف إلى شهر 
رمضان كما يظهر ذلكك بملاحظةٌ السؤال. لا أقل من الاجمال فيه. فأصالةٌ البراءة من وجوب الإمساك فى غير رمضان محكمة. 

() يعنى: إذا كان صومه معيناًء فان العمد الى الذهاب عمد إلى الإفطار المحرم؛ و قد عرفت: أن الإفطار عمداً مفطر موجب للقضاء. 
نعم يمكن الإشكال فى الإيجار: بأنه غير مفطر, نظير الاحتلام؛ لأنه مفعول به» فالعمد اليه ليس عمداً إلى المفطرء حتى يكون حراماً. 
فالعمد اليه بالذهاب ليس عمداً إلى الحرام كما لو علم أنه إذا نام يحتلم أو إذا أكل فى الليل شيثا احتلم. 

بل قد يشكل الأمر فى القىء, بناء على ما تقدم من المصنف (ره): 

من التوقف فى كفاية العمد المصحح للعقاب فى تحقق العمد المعتبر فى مفطريته. 

(6) فقد تقدم أنه مفطر. هذا و الحكم فى المسألة الآتية ظاهر. 
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[ (مسألة 17): إذا نسى فجامع لم يبطل صومه] 

(مسألة /0: إذا نسى فجامع لم يبطل صومه. و إن تذكر فى الأثناء وجب المبادرة إلى الإخراجء و إلا وجب عليه القضاء و الكفارة. 
[فصل فى أمور لا بأس بها للصائم] 

اشارة 


فصل فى أمور لا بأس بها للصائم لا بأس للصائم بمص الخاتم أو الحصىء و لا بمضغ الطعام للصبىء و لا بزق الطائر» ولا بذوق 
المرق» و نحو ذلكك مما لا يتعدى إلى الحلق »)١(‏ فصل فى أمور لا بأس بها للصائم 
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)١(‏ للأصل. و عموم حصر المفطر فى غيره. مضافاً الى 

صحيح ابن سنان عن أبى عبد الله (ع): «فى الرجل يعطش فى شهر رمضان. 

قال (ع): لا بأس أن يمص الخاتم) )١١‏ 

و نحوه صحيح منصور عنه (ع) 

و 

صحيح الحلبى عن أبى عبد الله (ع)- فى حديث-: «أنه سثل عن المرأ يكون لها الصبى و هى صائمة فتمضغ له الخبز و تطعمه؟ قال 
(ع2: 

لا بأس. و الطير إن كان لها :د 

و نحوه فى المضغ خبر مسعدة عنه (ع) 

عو 


صحيح حماد قال: «سأل ابن أبى يعفور أبا عبد الله (ع)- و أنا أسمع- عن الصائم يصب الدواء فى أذنه؟ قال (ع): نعم» و يذوق المرق» 


.١ من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث:‎ 5٠ الوسائل باب:‎ )١( 

(0) الوسائل باب: 5٠‏ من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث: ". 

() الوسائل باب: 78 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث: .١‏ 

(؟) الوسائل باب: 78 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث: ؟. 
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ولا يبطل صومه إذا اتفق التعدى »)١(‏ إذا كان من غير قصد و لا علم بأنه يتعدى قهراً أو نسياناً. أما مع العلم بذلكك من الأول فيدخل 
فى الإفطار العمدى (1). و كذا لا بأس بمضغ العلكك (): و لا ببلع ريقه بعده» و إن وجد له طعماً فيه (©) 


ويزق الفرخ) )١١‏ 

و نحوه فى ذوق المرق جملهةُ أخرى. 

و أما 

مصحح سعيد الأعرج: «سألت أبا عبد الله (ع) عن الصائم يذوق المرق و لا يبلعه. قال (ع): لا؛ 7١‏ 
فمحمول على الكراهة. 

و حمله على عدم الحاجةً- كما عن الشيخ- لا شاهد عليه. 

)١(‏ لعدم العمد, الذى هو شرط فى الإفطار. و ما عن المنتهى: 

من وجوب القضاء إذا كان الإدخال فى الفم لا لغرض صحيح؛ ضعيف. 

(؟) لأن العمد إلى ما يعلم ترتب الشىء عليه عمد الى ذلكك الشىء. 

(5) للأصل. و العموم المتقدم. و 

صحيح ابن مسلم: «قال أبو جعفر (ع): يا محمد إياكك أن تمضغ علكاً. فإنى مضغت اليوم علكاً و أنا صائم فوجدت فى نفسى منه شيئاً؛ 
0 
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و 

خبر أبى بصير عن أبى عبد الله (ع): «عن الصائم يمضغ العلكك؟ قال (ع): نعم إن شاء) «©) 
و لأجلها يحمل ما فى مصحح الحلبى عن أبى عبد اللّهِ (ع) من المنع عنه 

على الكراهة «0) كما يشهد به التحذير عنه فى الصحيح. 

(©) للإطلاق. بل الصحيح كالصريح فيه. 


." الوسائل باب: 7" من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث:‎ )١( 

(0) الوسائل باب: 7" من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث: ؟. 

(©) الوسائل باب: ”من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث: .١‏ 

(؟) الوسائل باب: 8" من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث: ". 

(0) الوسائل باب: ” من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث: ؟. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» جل ص: /7” 

ما لم يكن ذلكك بتفتت أجزاء منه »)١(‏ بل كان لأجل المجاورة و كذا لا بأس بجلوسه فى الماء (؟) ما لم يرتمسء رجلا كان أو امرأة 
)4 و إن كان يكره لها ذلكك. و لا ببل الثوب و وضعه على الجسد (©)) 


)١(‏ فيدخل فى الأكل المفطر. إلا أن تكون الأجزاء مستهلكة فى الريق» فالحكم بالإفطار حينئذ غير ظاهر. 

(؟) للأصل. و العموم. و 

خبر ابن راشد عن أبى عبد الله (ع)- فى حديث-: «قلت فالصائم يستنقع فى الماء؟ قال (ع): نعم. 

قلت: فيبل ثوبا على جسده؟ قال (ع): لا» )١١‏ 

و نحوه غيره» و قد تقدم بعضه فى مبحث الارتماس. 

(9) أما فى الأول فلا خلاف فيه يعرف. و أما فى الثانى فهو المشهور. 

و عن الحلبى: وجوب القضاء. و عن القاضى و ابن زهرة: وجوبه مع الكفارة. و كأنه 

لخبر حنان بن سدير: «أنه سأل أبا عبد الله (ع) عن الصائم يستنقع فى الماء؟ قال (ع): لا بأسء و لكن لا يغمس رأسه. و المرأ لا 
تستنقع فى الماءء لأنها تحمله بقبلها» ١‏ 

وهو كما ترى. إذ فيه- مضافاً إلى إعراض المشهور عنه-: قصور الدلالة» من جهة التعليل. فالمتعين الحمل على الكراهة» كما هو 
العشهور: 

(©) بلا خلاف ظاهرء بل الإجماع فى الظاهر؛ كما فى الجواهر. 

و به- مضافاً الى عموم حصر المفطر فى غير المقام؛ و صحيح ابن مسلم عن أبى جعفر (ع)» المتضمن: أن الصائم يتبرد بالثوب 

«". فتأمل- يحمل 


)١(‏ الوسائل باب: ”من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث: ه. 
(؟) الوسائل باب: ”من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث: 8. 
(*) الوسائل باب: ”من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث: ؟. 
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مستمسكك العروةٌ الوثقى» جل ص: 779 
ولا بالسواكك باليايس :)١(‏ بل بالرطب 2 (؟). لكن إذا أخرج المسواكك من فمه لا يرده و عليه رطوبة؛ و إلا كانت كالرطوبة 
الخارجيةٌ لا يجوز بلعها إلا بعد الاستهلاكك فى الريق. و كذا لا بأس بمص لسان الصبىء أو الزوجة (*) 


النهى فى خبر ابن راشد المتقدم و غيره على الكراهة؛ كما يأتى. 

(1) بلا خلافء بل الإجماع بقسميه عليه» كما فى الجواهر. للأصل و العموم المتقدم. و النصوص المستفيضة الدالة على جوازه مطلقاً 
كصحيح ابن نان عن أبى عبد الله لع): «يستاكك الصائم أى ساعةً من النهار أحب) .)١١‏ 

(1) كما هو المشهورء وعن المنتهى: نسبته إلى علمائنا أجمع. لما سبق أيضاً. و عن المختلف. عن ابن أبى عقيل: المنع عنه. و يقتضيه 
النهى فى جملة من النتصوصء مثل 

صحيح ابن مسلم عن أبى عبد الله (ع): «و لا يستاكك بعود رطب» "١‏ 

و 

مصحح الحلبى عن أبى عبد اللّه (ع): «و لا يستاكك بسواكك رطب» ”ا 

و نحوهما غيرهما. لو لا معارضتها بغيرهاء مما يوجب الحمل على الكراهة» مثل 

صحيح الحلبى: «سألت أبا عبد الله (ع): 

أ يستاكك الصائم بالماء و بالعود الرطب يجد طعمه؟ فقال (ع): لا بأس» "١‏ 

«قال سألته عن الرجل الصائم يمص لسان المرأة» أو تفعل المرأة ذلكك؟ 

قال (ع): لا بأس» ١ه»‏ 

و يدل أيضاً على جواز مصها للسانه. و نحوه 


.١ الوسائل باب: 78 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث:‎ )١( 

(0) الوسائل باب: 78 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث: 8. 

(©) الوسائل باب: 78 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث: .٠١‏ 
(؟) الوسائل باب: 78 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث: ". 

(5) الوسائل باب: *” من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث: ". 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» جل ص: ٠‏ 

إذا لم يكن عليه رطوبة »١(‏ و لا بتقبيلها أو ضمها (3)» أو نحو ذلكك. 


[ (مسألة :)١‏ إذا امنزج بريقه دم و استهلك فيه يجوز بلعه على الأقوى] 


و الظاهر عدم جواز تعمد المزج و الاستهلاكك بالبلع (؟)» سواء كان مثل الدم و نحوه من المحرمات» أو الماء و نحوه من المحللات. 
فما ذكرنا من الجواز إنما هو إذا كان ذلكك على وجه الاتفاق. 
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فى ذلكك خبر أبى بصير عن أبى عبد الله (ع) 

"١‏ و لم أقف على نص فى الصبى. 

(1) الإطلاق المتقدم يقتضى الجواز معهاء بل هو الغالب. نعم قد يدعى سوق النصوص لحكم مجرد المصء فلا تدل على جواز 
ابتلاعهاء فيرجع فيه إلى الأصل المانع. لكنه لا يخلو من تأمل. 

(0) النصوص بذلك مستفيضة» 

كصحيح جميل و زرارة و أبى بصير عن أبى جعفر (ع): «لا تنقض القبلهُ الصوم» "١‏ 

و 

موثق سماعة بن مهران قال: «سألت أبا عبد اللّه (ع) عن القبل فى شهر رمضان للصائم أ تفطر؟ قال (ع): لا 0”. 

و نحوهما غيرهما. 

(*) إذا بلعه بعد استهلاكك الدم فيه لا يخرج عن كونه بلعاً للريق. 

المنصوص على جوازه؛ كما تقدم. 

(؟) وجهه غير ظاهر. لأنه إذا فرض جوز البلع بعد الاستهلاك كان المنع عن الاستهلاك غير ظاهر الوجه. لأنه محتاج الى دليل؛ و هو 
مفقود» و الأصل يقتضى الجواز. 


)١(‏ الوسائل باب: *” من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث: ؟. 
(0) الوسائل باب: 7" من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث: .١17‏ 
() الوسائل باب: 7" من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث: .١5‏ 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» جل ص: 7١‏ 

[فصل يكره للصائم أمور] 

اشارة 

فصل يكره للصائم أمور 


[أحدها: مباشرة النساء] 


أحدها: مباشرة النساء؛ لمساًء و تقبيلاء و ملاعبة )١(‏ خصوصاً لمن تتحركك شهوته بذلكك (2). بشرط أن لا يقصد فصل يكره للصائم 


امور 


)١(‏ لإطلاق جماعة الكراهة. بناء على قاعدةٌ التسامح» مع الاكتفاء بالفتوى فى تطبيقها. مضافاً الى إطلاق بعض النصوصء مثل ما 
عن العيون: «ثلاثة لا يعرض أحدكم نفسه لهن و هو صائم: الحجامة؛ و الحمام, و المرأةٌ الحسناء» )١١‏ 
وما 


عن أب جعفر (ع): «عن الرجل يجد البرد؛ أ يدخل مع أهله فى لحاف وهو صائم؟ قال (ع): يجعل بينهما ثوباً» 02 
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(') فقد استفاض فى النصوص نهيه عن ذلكك» 

كصحيح منصور: «ما تقول فى الصائم يقبل الجارية و المرأة؟ فقال (ع): أما الشيخ الكبير مثلى و مثلكك فلا بأس. و أما الشاب الشبق 
فلاء لأنه لا يأمن» و القبلهُ إحدى الشهوتين» «*) 

المحمول على الكراهة إجماعاً. 

وعن جماعة- منهم الفاضلان و الشهيدان-: تخصيص الكراهة بذلك جمعاً بين النصوصء و حملا للمطلق منها على المقيد. و لعل 
الجمع بينها باختلاف مراتب الكراهة أوفق بالقواعد. فتأمل. 


.١ الوسائل باب: 7” من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث:‎ )١( 

(0) الوسائل باب: 7” من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث: /. 

() الوسائل باب: 7" من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث: ". 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» جل ص: 77 

الانزال» و لا كان من عادته. و إلا حرم إذا كان فى الصوم الواجب المعين .)١(‏ 


[الثانى: الاكتحال بما فيه صبر أو مسك أو نحوهما] 


الثانى: الاكتحال بما فيه صبر أو مسكك أو نحوهماء مما يصل طعمه أو رائحته إلى الحلق (). 


)١(‏ كما نص عليه فى الجواهرء معللا له: بأنه كتعمد الابطال. 

وهو بالنسبة إلى الأول ظاهرء بناء على أن قصد المفطر مفطر. أما بالنسبةٌ إلى الثانى فمحل تأمل» لأن مجرد الاعتياد غير كاف فى 
منافاة ذلكك لقصد الصوم. نعم لو أنزل بطل صومه؛ كما تقدم فى المسألة الثامنة عشرة. 

(؟) بلا خلاف أجده. كما فى الجواهر. و 

فى موثق سماعة: «عن الكحل للصائم. فقال (ع): إذا كان كحلا ليس فيه مسكك و ليس له طعم فى الحلق فلا بأس بها )١١‏ 
و 

فى صحيح ابن مسلم: «عن المرأة تكتحل و هى صائمة؟ فقال (ع): إذا لم يكن كحلا تجد له طعماً فى حلقها فلا بأس) 7١‏ 
و 

خبر الحسين بن علوان: «كان لا يرى بأساً بالكحل للصائم إذا لم يجد طعمه) «* 

المحمول على الكراهة إجماعاء اداه غير واتحد صريسا و ظاهرا. و للنصوص المظلقة فى الجواز المعلل بعضها: 

بأنه 

ليس بطعام و لآ شراب 59". 

و فى بعضها: 

إنه ليس بطعام يؤكل «8) 

و خصوصاً: ما دل على نفى البأس بالاكتحال بما فيه المسكك 

8 
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)١(‏ الوسائل باب: 10 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث: ؟. 
(0) الوسائل باب: 18 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث: ه. 
(©) الوسائل باب: 10 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث: .١17‏ 
(؟) الوسائل باب: 18 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث: .١‏ 
(5) الوسائل باب: 18 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث: 8. 
(©) الوسائل باب: 10 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث: .١١‏ 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» جل ص: “77 

و كذا ذر مثل ذلكك فى العين (). 


[الثالث: دخول الحمام] 
الثالث: دخول الحمام إذا خشى منه الضعف .)١(‏ 
[الرابع: إخراج الدم المضعف] 


الرابع: إخراج الدم المضعف (”) بحجامة أو غيرها. 


نعم قد يقتضى الجمع بين ما ذكر و ما دل على إطلاق النهى عن الاكتحال 

١‏ عموم الكراهة و شدتها فيما له طعم؛ كما احتمله فى الجواهر و الأمر سهل. 

)١(‏ لدخول الذر بالاكتحالء فتشمله النصوص المتقدمة. 

020 

ففى صحيح ابن مسلم: «عن الرجل يدخل الحمام و هو صائم. 

فقال (ع): لا بأس ما لم يخش ضعفا» "١‏ 

المحمول على الكراهة إجماعاً. 

020 

ففى صحيح سعد الأعرج: «عن الصائم يحتجم. فقال (ع): 

لا بأس. إلا أن يتتخوف على نفسه الضعف» ”0 

و 

فى صحيح الحلبى: «إنى أتخوف عليه؛ أ ما يتخوف على نفسه؟ قلت: ما ذا يتخوف عليه؟ 

قال (ع): الغشيان» و تثور به مرة. قلت: أرأيت إن قوى على ذلكك و لم يخش شيئاً؟ قال (ع): نعم إن شاء» © 
ونمق ا لنعليلة بابر يوم لحك المصا دلو خيرها دا 

فى صحيح ابن سنان: «لا بأس أن يحتجم الصائمء إلا فى شهر رمضانء فإنى أكره أن يغرر بنفسه) «ه) 

لا يبعد حمله على شدةٌ الكراهة فى رمضان. و إن كان قد يأباه التعليل. كما أن إطلاق النهى عن الحجامة 
«©) قد يقتضى عموم الكراهة و إن أمن الضعف. فلاحظ 


صفحة +9هثلا من اعزه0 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإأماع13ات. الالالالالا صفحة /091 من اعزه0م 


.8 الوسائل باب: 10 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث: "2 لل‎ )١( 

(0) الوسائل باب: 71 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث: .١‏ 

(©) الوسائل باب: 78 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث: .٠١‏ 

(©) الوسائل باب: 78 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث: .١‏ 

(5) الوسائل باب: 78 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث: .١17‏ 

(©) الوسائل باب: 78 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث: /. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» جل ص: ع7 

و إذا علم بأدائه إلى الإغماء المبطل للصوم حرم .)١(‏ بل لا يبعد كراهة كل فعل يورث الضعفء أو هيجان المرة (5). 


[الخامس: السعوط] 
الخامس: السعوط (): مع عدم العلم بوصوله إلى الحلق و إلا فلا يجوز على الأقوى (6). 
[السادس: شم الرياحين] 

السادس: شم الرياحين (8)) 


)١(‏ لأدائه إلى تعمد الإفطار. 

(؟) لعموم التعليل المتقدم فى صحيح الحلبى 

0022 

لموثق ليث: «عن الصائم يحتجم و يصب فى أذنه الدهن» قال (ع): لا بأسء إلا السعوطء فإنه يكره) 0١١‏ 

و 

خبر غياث: «يكره السعوط للصائم) "١‏ 

و ما عن جماعة: من القول بالحرمة- منهم المفيد و الديلمى- غير ظاهر. و مثله: القول بالجواز بلا كراهة» كما نسب إلى الإسكافى. 
(*) كما عن المبسوط و المختلف و غيرهما. لما دل على عدم جواز الأكل و الشربء الصادقين مع الوصول الى الحلق. و لا يصلح 
الخبران لمعارضته لعدم الإطلاق فيهماء لسوقهما لبيان كراهة السعوط من حيث هو لا غير. 

فما عن المشهور: من إطلاق الكراهةٌ غير ظاهر. 

(0) إجماعا صريحاً و ظاهراًء محكياً عن جماعة؛ و يدل عليه جملةُ من النصوص» 

كخبر الحسن بن راشد: «الصائم لا يشم الريحان» "١‏ 

و 

فى خبره الآخر: «الصائم يشم الريحان؟ قال (ع): لاء لأنه لذةى و يكره له أن يتلذذ ©" 

المحمولة على الكراهة» كما يقتضيه ظاهر بعضهاء و صريح 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا 


.١ الوسائل باب: لمن أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث:‎ )١( 
(؟) الوسائل باب: لمن أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث: ؟.‎ 
.١17 الوسائل باب: 7” من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث:‎ )( 
./ (؟) الوسائل باب: 7” من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث:‎ 
70 مستمسكك العروةٌ الوثقى» جل ص:‎ 

خصوصاً النرجس (2). و المراد بها: كل نبت طيب الريح (؟). 
السابع: بل الثوب على الجسد (). 


[الثامن: جلوس المرأة فى الماء] 
الثامن: جلوس المرأة فى الماء (©)» بل الأحوط لها تركه (3). 
[التاسع: الحقنة بالجامد] 


التاسع: الحقنة بالجامد (8). 


ما دل على الجوازء 

كصحيح ابن مسلم: «الصائم يشم الريحان و الطيب؟ 

قال (ع): لا بأس )١١‏ 

و نحوه غيره. 

)١(‏ للنهى عنه بالخصوص فى خبر ابن رئاب, معللا: بأنه ريحان الأعاجم 
«7. (1) كما فى المجمع. و فى القاموس: إنه أحد معانيه. 

(*) بلا خلاف أجده؛ كما فى الجواهر. للنهى عنه فى خبر ابن راشد 

و خبر الصيقل 

عو 


فى خبر سنان: «لا تلزق ثوبكك إلى جسدك و هو رطب و أنت صائم حتى تعصره) )8١‏ 


صفحة 098لا من اعزه0 


ولا يبعد كون العصر ينافى البلل؛ لأن الظاهر من المبلول ما فيه بلل» لا مجرد الرطب. و لو بنى على منافاته للبلل كان اللازم البناء على 


خفة الكراهة» إذ لا مجال لحمل المطلق على المقيد فى أمثال المقام. 
(©) كما تقدمت الإشارة إليه «5). 

(6) للنهى المتقدم 34 

(©) قد تقدم الكلام فيه /. 


.١ الوسائل باب: 7” من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث:‎ )١( 
.5 (؟) الوسائل باب: 7 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم ملحق حديث:‎ 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


() الوسائل باب: ”من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث: ه. 

(6) الوسائل باب: ”من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث: 6. 

(0) الوسائل باب: ”من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث: ". 

(8) لاحظ أوائل الكلام من الفصل السابق. 

(/) لاحظ أوائل الكلام من الفصل السابق. 

(6) لاحظ المسألة: 28 من فصل ما يجب الإمساكك عنه من المفطرات. 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» جل ص: 78 


[العاشر: قلع الضر س] 

العاشر: قلع الضرسء بل مطلق إدماء الفم .)١(‏ 

[الحادى عشر: السواى] 

الحادئى عشر: السواكك بالعود الرظطت (9): 

[الثانى عشر: المضمضة عبثا] 

الثانى عشر: المضمضة عبثاً (*). و كذا إدخال شىء آخر فى الفم لا لغرض صحيح. 
[الثالث عشر: إنشاد الشعر] 


الثالث عشر: إنشاد الشعر (©). 


00) 

لموثق عمار: «فى الصائم ينزع ضرسه؟ قال (ع2: لا ولايدمى فاه ..) )١١(‏ 
(1) للنهى عنه فى جملهُ من النصوصء المحمول على الكراهة» كما تقدم .)١‏ 
(9) الموجود فى مرسل حماد: النهى عن المبالغة فى المضمضة 

و 

فى خبر يونس: «الأفضل للصائم أن لا يتمضمض» فرق 

و 

فى خبر عمار فيمن تمضمض الثالثة: «أنه قد أساء» «ه) 

و فى الرضوى: التحذير عن إدخال الماء فى الفم للتلذذ فى غير وضوء 
«2. و أما ما فى المتن فلم أقف على ما يدل عليه. 

(©) كماعن بعض. 


لصحيح حماد: «يكره رواية الشعر للصائم» و للمحرم؛ و فى الحرم, و فى يوم الجمعة» و أن يروى بالليل. قلت: 


صفحة 99هنا من إعزهن0 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١٠الا‏ من إعزه0م 


و إن كان شعر حق؟ قال لع): و إن كان شعر حق) «7) 
فق 


." الوسائل باب: 77 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث:‎ )١( 

(0) لاحظ أوائل الكلام من الفصل السابق. 

() الوسائل باب: 71 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث: ؟. 

(؟) الوسائل باب: 71 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث: ". 

(5) الوسائل باب: 71 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث: ه. 

() مستدركك الوسائل باب: ١‏ من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث: ". 

(/) الوسائل باب: ١‏ من أبواب آداب الصائم حديث: .١‏ 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» جل ص: ا 

ولا يبعد اختصاصه )١(‏ بغير المرائى؛ أو المشتمل على المطالب الحقه من دون إغراقء أو مدح الأئمة (ع). وان كان يظهر من بعض 


الأخبار التعميم (؟). 
[الرابع عشر: الجدال» و المراء] 


الرابع عشر: الجدال, و المراء» و أذى الخادم (7)) 


الآخر: «و لا ينشد فى شهر رمضان بليل و لا نهار. فقال له (ع) إسماعيل يا أبتاه فإنه فينا؟ قال (ع): و إن كان فينا» .)١١‏ 

(1) كما نسب إلى الأصيحاب: و يشهد له ها 

عن الآسداب الدينية للطبرسى» عن خلف بن حماد: «قلت للرضا (ع): إن أصحابنا يروون عن آبائكك: أن الشعر ليله الجمعة؛ و يوم 
الجمعة» و فى شهر رمضان. و فى الليل مكروه. وقد هممت أن أرثى أبا الحسن (ع)» و هذا شهر رمضان. 

فقال (ع): ارث أبا الحسن (ع) فى ليله الجمعة» و فى شهر رمضان و فى الليل و فى سائر الأيام. فإن اللّه عز و جل يكافؤك على ذلكك 
بالثواب الجزيل» 01١‏ 

و اختصاصه بالمراثى لا يقدح فى التعميم» لامكان التعدى عنها بعدم القول بالفصلء كما ادعى. 

(؟) بل هو صريح ما تقدم. لكن دعوى الهجر عند الأصحابء و موافقته للتقية- كما قيل- توجب ترجح الثانى. فتأمل. 

02 

ففى خبر جراح المدائنى: «و لا تنازعواء و لا تحاسدوا 

.. إلى أن قال (ع): 

ودع المراء» و أذى الخادم) 870. 

و نحوه- فى الحسد و التنازع- خبر أبى بصير 

«5)» و فيما 


عن نوادر ابن عيسى: «فاذا 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالئالالا صفحة ١١اللا‏ من اعزه0م 


)١(‏ الوسائل باب: ١‏ من أبواب آداب الصائم حديث: ؟. 

() الوسائل باب: ه١٠‏ من أبواب المزار حديث: 8,. 

(*) الوسائل باب: ١١‏ من أبواب آداب الصائم حديث: ". 

(6) الوسائل باب: ١١‏ من أبواب آداب الصائم حديث: ؟. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» جل ص: 77/0 

و المسارعة إلى الحلف (1)» و نحو ذلك من المحرمات و المكروهات فى غير حال الصوم, فإنه تشتد حرمتها أو كراهتها حاله. 


[فصل فيما يوجب الكفارة المفطرات المذكورة] 
اشارة 


فصل فيما يوجب الكفارة المفطرات المذكورة كما أنها موجبهُ للقضاء كذلكك توجب الكفارة (؟)» 


صمتم فاحفظوا ألسنتكم عن الكذبء و غضوا أبصاركمء و لا تنازعواء و لا تحاسدواء و لا تغتابوا» و لا تمارواء و لا تكذبوا ولا 
تباشرواء و لا تخالفواء و لا تغاضبوا و لا تسابواء ولا تشاتمواء ولا تنايزوا ولا تجادلواء ولا تباذواء و لا تظلموا ولا تسافهواء و لا 
تزاجرواء و لا تغفلوا عن ذكر الله تعالى ..» )١١‏ 

- الحديث طويل. 

(00) 

لمصحح الفضيل: «إذا صام أحدكم الثلاثة فى الشهر فلا يجادلن أحداً و لا يجهلء و لا يسرع إلى الأيمان و الحلف باللّه تعالى. فان 
جهل عليه أحد فليتحمله) ١؟)‏ 

فتأمل. و يمكن إدخاله تحت جملة من العناوين المذكورة فى النصوص المروية فى الوسائل 

والسيعدردف 

«"). فصل فيما يوجب الكفارة 

(0) اعلم أنه قد ورد فى جملهُ من النصوص وجوب الكفارة على من 


.١7 من أبواب آداب الصائم حديث:‎ ١١ الوسائل باب:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: ؟١‏ من أبواب آداب الصائم حديث: .١‏ 

(*) لاحظ الوسائل باب: ١7 21١‏ من أبواب آداب الصائمء و مستدركك الوسائل باب: 4 من الأبواب المذكورات. 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» جل ص: 4 

إذا كانت مع العمد و الاختيار »)١(‏ من غير كره و لا إجبار (؟) 


كصحيح ابن سنان عن أبى عبد الله (ع): «فى رجل أفطر من شهر رمضان متعمداً يوماً واحداً من غير عذر. قال (ع): يعتق نسمة أو 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحةً لاه اا من اعزه0م 


يصوم شهرين متتابعين» أو يطعم ستين مسكيناً. فان لم يقدر على ذلكك تصدق بما يطيق» 1١‏ 

3 

مصحح عبد الرحمن البصرى عنه (ع): «عن رجل أفطر يوماً من شهر رمضان متعمداً. قال (ع): عليه خمسة عشر صاعاًء لكل مسكين مد 
بمد النبى (ص) أفضل» )7١‏ 

35 

صحيح البزنطى عن المشرقى؛ عن أبى الحسن (ع): «من أفطر يوماً من شهر رمضان متعمداً فعليه عتق رقبة مؤمنة. و يصوم يوماً بدل 
يوم) 79. 

و نحوها غيرها. و اختلاف هذه النصوص فى نفس الكفارة يأتى الكلام فيه ان شاء الله. 

و عليه فكل ما ثبت كونه مفطراً فالعمومات المذكورة تقتضى وجوب الكفارة فيه. مضافاً إلى ما ورد بالخصوص فى كثير منهاء 
كالأكلء و الشربء و الجماعء و الاستمناء؛ و تعمد البقاء على الجنابة» و الغبار بناء على كونه مفطراً. 

)١(‏ كما يقتضيه- مضافاً إلى اعتباره فى الإفطار كما تقدم-: التقييد به فى الصحيح عن المشرقى 

» الدال على عدمها مع عدمه بمفهوم الشرط. 

(؟) أما الثانى فلعدم العمد» فيجرى فيه ما سبق. و مثله: صورة السهو عن الصوم. لانتفاء الإفطار معه. و لرواية عبد السلام, الآنيهُ فى 
الإفطار على الحرام 


فده 


.١ الوسائل باب: 8 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث:‎ )١( 
.٠١ الوسائل باب: 8 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث:‎ )0( 
.١١ الوسائل باب: 8 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث:‎ )( 
من هذا الفصل.‎ ١ لاحظ الأمر الأول من المسألة:‎ )©( 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» جل ص: 7٠‏ 


من غير فرق بين الجميع »)١(‏ حتى الارتماسء و الكذب على اللّه و على رسوله (ص»» بل و الحقنةء و القىء على الأقوى. 


و أما فى الأول فلأنه و إن كان يصدق الإفطار عمداًء لكن- لاختصاص الكفارة أو انصرافها إلى خصوص صورة تحقق الإثم و الذنب» 
و هو منتف فى الإكراه- لا تشمله أدلتها. مضافاً إلى حديث رفع الإكراه 

»ولو بملاحظة تطبيقه فى طلاق المكره؛ على نحو يدل على عدم صحته و عدم ترتب أثره عليه. و كذلك فى المقام. 

)١(‏ إذ بعد البناء على مفطريتها تدخل تحت العمومات المتقدمة. 

و دعوى: انصراف الإفطار إلى غيرها غير ظاهرة. و فى الشرائع: نفى الكفارة فى تعمد القىء, و الاحتقان بالمائع» مع بنائه على وجوب 
القضاء. 

و كأن الوجه فى الأول: خلو نصوص المفطرية عن التعرض لها مع تعرضها لوجوب القضاء. و ما 

فى رواي مسعدة من قول الصادق (ع): «من تقيأ متعمداً و هو صائم فقد أفطرء و عليه الإعادة. فإن شاء اللّه تعالى عذبه» و إن شاء غفر 
له) .)5١‏ 

فإنه ظاهر فى نفى الكفارة» بل فى الجواهر: كالصريح فى عدم الكفارة» التى يفزع إليها فى تكفير الذنوب. 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالاللا صفحة ناه انا من اعزه0م 


و لأجله- مضافاً إلى صريح إجماع الخلاف و ظاهر غيره؛ المؤيد بالتتبع لعدم معرفة القائل بوجوبها- مال فى الجواهر إلى نفيهاء و أفتى 
به فى نجاء العباد. و لا يخلو من قوة. و إن كان الخروج به عن عموم وجوب الكفارة بالإفطار عمداً لا يخلو من إشكال. و أما وجهه فى 
الثانى: فلعله دعوى الانصراف. لكنها غير ظاهرة. 


)١(‏ الوسائل باب: 08 من أبواب جهاد النفس. 

(0) الوسائل باب: 19 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث: 8. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى؛ جل ص: 78١‏ 

نعم الأقوى عدم وجوبها فى النوم الثانى من الجنب بعد الانتباه )١(‏ بل و الثالث. و إن كان الأحوط فيها أيضاً ذلكك» خصوصاً الثالث. و 
لا فرق أيضاً فى وجوبها بين العالم و الجاهل» و المقصر و القاصر (؟) على الأحوط. و إن كان الأقوى عدم وجوبها على الجاهل (), 
خصوصاً القاصرء و المقصر غير الملتفت حين الإفطار. نعم إذا كان جاهلا بكون الشىء مفطراًء مع علمه بحرمته؛ كما إذا لم يعلم أن 
الكذب على اللهتورسولة (صن) 


المفطرات. 

(؟) كما نسب إلى الأكثر» و المشهور. و قيل بثبوتها فى المقصرء دون القاصر. و وجه الأول: الإطلاقات المتقدمة لعدم منافاة الجهل 
للعمد المأخوذ قيداً فى وجوبها فى كثير من النصوص. و وجه الثانى: انصراف الكفارة و اختصاصها بصورة الإثم» و هو غير حاصل فى 
القاصر. 

موثق أبى بصير و زرارة: «عن رجل أتى أهله و هو فى شهر رمضانء أو أتى أهله و هو محرم؛ و هو لا يرى إلا أن ذلكك حلال له. قال 
(ع): ليس عليه شىء) 000 

بناء على عمومه الشامل للقاصر و المقصر- كما هو الظاهر- لتركك الاستفصالء مع عدم القرينة على التعيين. 

نعم موردها من كان يرى أنه غير مفطر» فتشمل القاطع بالحل مطلقا و المتردد الذى يحكم عقله بجواز الارتكاب- بناء على أن المراد 
بالحل الأ-عم من الواقع و الظاهر- و لا تشمل المتردد الذى لا يحكم عقله بالحل» فالتعدى إليه لا يخلو من إشكالء بل الرجوع الى 
عموم الكفارة فيه أنسب بالقاعدة كما تقدم مثل ذلكك فى القضاء. 


)١(‏ راجع أوائل الكلام من فصل اعتبار العمد و الاختيار فى الإفطار. 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» جل ص: 787 
من المفطرات» فارتكبه حال الصوم, فالظاهر لحوقه بالعالم فى وجوب الكفارة .)١(‏ 


[ (مسألة :)١‏ تجب الكفارةً فى أربعة أقسام من الصوم] 


اشارة 
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(مسألة :)١‏ تجب الكفارة فى أربعة أقسام من الصوم: 
[الأول: صوم شهر رمضان] 
الأول: صوم شهر رمضان. و كفارته مخيرة (؟) بين 


(1) لا يخلو من إشكالء لأ-ن الظاهر من قول السائل: «و هو لا يرى إلا أن ذلكك حلال له أنه يرى حلال له من حيث الصوم و من 
حيث الإحرام, لا أنه حلال فى نفسه. أو من حيثية أخرى. و حينئذ فيشمل الفرض المذكور. 

(') كما عن الشيخين»ء و السيدينء و الإسكافىء و القاضى و الحلىء و الحلبى و سلاره و كثير ممن تأخر. وفى الجواهر» وعن 
الحدائق: أنه المشهورء و عن الانتصار: أنه مما انفردت به الإمامي. و يشهد له 

صحيح ابن سنان عن أبى عبد الله (ع): «فى رجل أفطر فى شهر رمضان متعمداً يوماً واحداً» من غير عذر. قال (ع): يعتق نسمة, أو 
يصوم شهرين متتابعين» أو يطعم ستين مسكيناً. فان لم يقدر تصدق بما يطيق» 01١‏ 

و 

خبر أبى بصير: «عن رجل وضع يده على شىء من جسد امرأته فأدفق. 

فقال (ع): كفارته أن يصوم شهرين متتابعين» أو يطعم ستين مسكيناً أو يعتق رقبة) ١‏ 

و موثق سماعة- المروى عن نوادر ابن عيسىء, على ما فى الجواهر و الوسائل المصححة. و كذا 

فى رواية الشيخء على ما فى الوسائل:- «عن رجل أتى أهله فى شهر رمضان متعمداً. قال (ع): عليه عتق رقبة» أو إطعام ستين مسكيناء 
أو صوم شهرين متتابعين» ”ا 

و 


موثقه 


)١(‏ الوسائل باب: 5 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث: ؟. 

(؟) الوسائل باب: 5 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث: ه. 

(؟) الوسائل باب: 8 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث: 01 ملحقة. 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» جلل ص: 787 

العتق» و صيام شهرين متتابعين» و إطعام ستين مسكيناً على الأقوى. 

و إن كان الأحوط الترتيب (0)» فيختار العتق مع الإمكان» 


الآخر: «عن معتكف واقع أهله. قال (ع): عليه ما على الذى أفطر يوماً من شهر رمضان متعمداً: عتق رقبة» أو صيام شهرين متتابعين» أو 
إطعام ستين مسكين .0٠٠‏ 

وقد تؤيد هذه النصوص بما اقتصر فيه على ذكر الصدقة لا غير» كصدر مصحح جميل 

و مصحح محمد بن النعمان 


و مصحح عبد الله ابن سنان 
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05 و موثق عبد الرحمن بن أبى عبد الله 

«0) و موثق سماعة 

0 و خبر إدريس بن هلال 

و غيرها. بناء على أن التصرف فيها بالحمل على التخيير- كما يقتضيه القول به- أولى من التصرف فيها بالتقيبد» كما يقتضيه القول 
بالترتيب. 

و يمكن أن يعارض بالاقتصار فى صحيح البزنطى عن المشرقى على الأمر بالعتق 

إذ على الترتيب يمكن الأخذ بظاهره؛ و على التخبير لا بد من حمله على الوجوب التخييرى. 

)١(‏ كما عن العمانى؛ و المرتضى فى أحد قوليه» و نسب الى محتمل 


)١(‏ الوسائل باب: © من أبواب الاعتككاف حديث: ه. 

(؟) الوسائل باب: 8 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث: ؟. 
(*) الوسائل باب: 8 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث: 8. 
(6) الوسائل باب: 8 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث: ". 
(5) الوسائل باب: 8 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث: .٠١‏ 
(©) الوسائل باب: 8 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث: ؟7١.‏ 
(/) الوسائل باب: 8 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث: 8. 
(8) تقدم ذلكك فى أول الفصل. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» جل ص: 788 

و مع العجز عنه فالصيام» و مع العجز عنه فالاطعام. و يجب الجمع بين الخصال إن كان الإفطار على محرم »)١(‏ كأكل المخصوبء و 
شرب الخمرء و الجماع المحرم» و نحو ذلك. 


الخلافء و لم يعرف لغيرهم. لما 

عن على بن جعفر (ع) فى كتابه. عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام: «عن رجل نكح امرأته و هو صائم فى رمضانء ما عليه؟ قال 
(ع): عليه القضاءء و عتق رقبة. فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين. فان لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً. فان لم يجد فليستغفر الله 
تعالى» )١١‏ 

و 

خبر عبد المؤمن الأنصارى: «فيمن أتى أهله فى شهر رمضان. قال (ص): أعتق رقبة. قال: لا أجد قال (ص): 

فصم شهرين متتابعين. قال: لا أطيق. قال (ص): تصدق على ستين مسكيناً» .07١‏ 

وفيه: أن الثانى- مع ضعفه فى نفسه- إنما يدل بالإطلاق الظاهر فى التعيين» و التصرف فيه بحمله على التخيير- بقرينة ما سبق- أولى 
من التصرف فيما سبق من التقيبد» بجعل (أو) للتنويع, لا التخيير. مع أن هجره عند الأصحاب كاف فى سقوطه عن الحجية. 

و من الأخير يظهر الإشكال فى الأول. مضافاً الى أن التصرف فيه بالحمل على الاستحباب أولى من التصرف فيما سبق بحمل (أو) على 
التنويع و لو سلم التعارض فالترجيح لما سبق لكثرةٌ العدد» و أصحيةٌ السند و المخالفة للعامة. فلاحظ. 

)١(‏ كما عن الصدوقء و الشيخ فى كتابى الحديث. و الوسيلة» و الجامع و جملة من كتب العلامة» و الشهيدين و غيرهم. لخبر عبد 
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.8 الوسائل باب: 8 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث:‎ )١( 
(؟) الوسائل باب: 8 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث: ه.‎ 
750 مستمسكك العروةٌ الوثقى» جل ص:‎ 


عالذي 
رواه الصدوق عن عبد الواحد بن محمد بن عبدوس النيسابورى» عن على بن محمد بن قتيبةٌ» عن حمدان بن سليمان عنه- قال: «قلت 
للرضا (ع): 

ياابن رسول الله قد روى عن آبائكك (ع) فيمن جامع فى شهر رمضان أو أفطر فيه: ثلاث كفارات» و روى عنهم (ع) أيضا: كفارة 
واحدة فبأى الحديثين نأخذ؟ قال (ع): بهما جميعاً- متى جامع الرجل حراماًء أو أفطر على حرام فى شهر رمضانء فعليه ثلاث كفارات: 
عتق رقبة» و صيام شهرين متتابعين» و إطعام ستين مسكيناًء و قضاء ذلك اليوم. و ان نكح حلالاء أو أفطر على حلالء فعليه كفارة 
واحدة. و ان كان ناسياً فلا شىء عليه) .)١١‏ 

و التوقف فى اعتبار السند من جهة عبد الواحد بن محمد بن عبدوسء أو على بن محمد بن قتيبة» أو عبد السلام بن صالح الهروى فى 
غير مخحله: 

إذ الأول من مشايخ الصدوق المعتبرين» الذين أخذ عنهم الحديثء كما عن المدارك. و الثانى من مشايخ الكشى. و عليه اعتمد فى 
رجاله» كما فى النجاشى و الخلاصة. و فى الخلاصة؛ فى ترجمة يونس بن عبد الرحمن: «روى الكشى حديثاً صحيحاً عن على بن 
محمد القتيبى .. إلى أن قال: و فى حديث صحيح عن على بن محمد القتيبى ..). و قد ذكره فى الخلاصة فى قسم الموثقين» و هو 
ظاهر ما فى المختلف أيضاء حيث قال: «فى طريق هذه الرواية: 

عبد الواحد بن محمد بن عبدوس النيسابورى. ولا يحضرنى الآن حاله؛ فان كان ثقهُ فالروايهُ صحيحة يتعين العمل بها» و الثالث فى 
الخلاصة: «إنه ثقه صحيح الحديث». و نحوه عن النجاشى, و الحسن بن داود و غيرهم ممن تأخر. مضافاً الى ما فى التحرير فى كتاب 
الكفارات: من تصحيح الحديث المذكور. و إلى اعتضاده بما عن الفقيه من الفتوى بمضمونه. لوجود ذلكك 


.١ من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث:‎ ٠١ الوسائل باب:‎ )١( 
788 مستمسكك العروةٌ الوثقى» جلل ص:‎ 

مستمسكك العروةٌ الوثقى؛ جلل ص: 78 

[الثانى: صوم قضاء شهر رمضان] 

الثانى: صوم قضاء شهر رمضان )١(‏ 


فى رواية أبى الحسين الأسدىء فيما ورد عليه من الشيخ أبى جعفر محمد بن عثمان العمرى (ره) .. 
و به ترفع اليد عن إطلا-ق النصوص المتقدمة؛ فتحمل على إرادهٌ بيان كفارة الإفطار من حيث هوء لا من حيث خصوصية كونه على 


حرام. 
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(1) على المشهون و فى الجواهر: نفى الخلا فيه ممق عدا العماتى: 

و عن الانتصار و الغني و الخلاف: الإجماع عليه. و تشهد له جملةُ من النصوص 

كخبر بريد بن معاوية العجلى عن أبى جعفر (ع): «فى رجل أتى أهله فى يوم يقضيه من شهر رمضان. قال (ع): إن كان أتى أهله قبل 
الزوال فلا شىء عليه؛ إلا يوماً مكان يوم. و إن كان أتى أهله بعد الزوال فان عليه أن يتصدق على عشرة مساكينء فان لم يقدر عليه 
صام يوماً مكان يوم و صام ثلاث أيام كفارة لما صنع» .0١١‏ 

و نحوه فى ثبوت الكفارة ما يأتى: من صحيح هشام بن سالم 

»و مرسل حفص بن سوقه 

» و موثق زرارة 

. نعم يعارضها 

موثق عمار عن أبى عبد الله (ع): «عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضانء و يريد أن يقضيهاء متى يريد أن ينوى الصيام قال (ع): 
هو بالخيار إلى أن تزول الشمسء فاذا زالت الشمس فان كان نوى الصوم فليصم., و إن كان نوى الإفطار فليفطر 

.. إلى أن قال: 

سئل: فإن نوى الصوم, ثم أفطر بعد ما زالت الشمس؟ قال (ع): 

قد أساءء و ليس عليه شىء إلا قضاء ذلكك اليوم الذى أراد أن يقضيه) "١‏ 

و الجمع بينه و بين ما سبق و إن كان يقتضى حمل ما سبق على الاستحباب- كما فى محكى المسالكك و عن الذخيرة- و لا سيما 
بملاحظة اختلافه فى كيفيتهاء 


.١ الوسائل باب: 794 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث:‎ )١( 

(1) الوسائل باب: 594 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث: ؟. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» جل ص: /6” 

إذا أفطر بعد الزوال .)١(‏ و كفارته إطعام عشرءٌ مساكين» لكل مسكين مد (2). فان لم يتمكن فصوم 


وفى وقت ثبوتها. إلا أنه لا مجال له بعد هجره عند الأصحابء و مخالفته للإجماعات التى عرفتهاء فيتعين حمله على التقية. فتأمل. 
)١(‏ كما فى خبر بريد المتقدم 

. وعليه يحمل إطلاق موثق زرارة 

»و مرسل حفص 

. وأماما 

فى صحيح هشام؛ من قول أبى عبد اللّه (ع)- فى رجل وقع على أهله و هو يقضى شهر رمضان-: «إن كان وقع عليها قبل صلاة العصر 
فلا شىء عليه يصوم يوماً بدل يوم وان فعل بعد العصر صام ذلك اليوم؛ و أطعم عشرة مساكينء فان لم يمكنه صام ثلاثة أيام كفارة 
لذلكك» .)1١‏ 

فلا مجال للأخذ به لعدم القائل به فلا بد من طرحه فيحمل على سهو الراوى. أو إرادةُ وقت الظهر- بناء على اشتراكهما فى الوقت- 
أو نحو ذلكك. و إن بعد. 


كناست إلى المقهور اشر يزيد 
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»و صحيح هشام 
المتقدمين. 

وعن على بن بابويه و ولده: أنها كفارة الإفطار فى رمضان المتقدمة. و عن ابن البراج: أنها كفارة يمين: إطعام عشرةٌ مساكين» أو 
كسوتهمء أو تحرير رقبة» مخيراً بينها. و نسب أيضاً الى الشيخين؛ و سلارء و الحلبى؛ و الحلى و ربما نسب إلى الحلبى: أنها صيام ثلاثة 
أيام» أو إطعام عشرةٌ مساكين. 

وعن ابن حمزةٌ فى الوسيلة ذلك إذا لم يكن مستخفاًء و إلا فكفارة الإفطار فى رمضان. 

و وجه الأول: 

موثق زرارة عن أبى جعفر: «رجل صام قضاء من شهر رمضان فأتى النساء. قال (ع): عليه من الكفارة مثل ما على الذى أصاب فى شهر 
رمضانء لأن ذلك اليوم عند الله من أيام رمضان» "١‏ 


.7 الوسائل باب: 94؟ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث:‎ )١( 
." الوسائل باب: 794 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث:‎ )1( 
750 مستمسكك العروةٌ الوثقى؛ جل ص:‎ 

ثلاثة أيام .)١(‏ و الأحوط إطعام ستين مسكيناً. 


[الثالث: صوم النذر المعين] 
الثالث: صوم النذر المعين 0 و كفارته كفارة إفطار شهر رمضان 6 


وما 

فى مرسل حفص بن سوقةٌ من قوله (ع)- فى الرجل يلاعب أهله أو جاريته وهو فى قضاء شهر رمضانء فيسبقه الماء فينزل-: «عليه من 
الكفارة مثل ما على الذى جامع فى شهر رمضان» .)١١‏ 

وفيه: أن الثانى مرسل لا يصاح للاعتماد عليه. و الأول لا يصلح لمعارضة ما سبق, لا مكان الجمع العرفى بحمله على الاستحباب. 
فتأمل. و لو بنى على امتناع الجمع كان الترجيح من الأولين» لصحة السند. و كثرة العدد. 

و دعوى: ضعف خبر بريد 

بالحارث بن محمد المجهول مندفعة: بانجبارها باعتماد المشهور. و لا سيما كون الراوى عنه الحسن بن محبوبء الذى هو من أصحاب 
الإجماعء و من الذين قيل فى حقهم: إنهم لا يروون إلا عن ثقَه» و كون الراوى عن الحسن أحمد بن محمدء الظاهر فى ابن عيسى 
الأشعرى. 

و مثلها: الإشكال فى صحيح هشام 

لاشتماله على التحديد بالعصرء إذ يمكن التفكيكك فى مدلول الخبر الواحد فى الحجية. 

)١(‏ كما فى صحيح هشام 

؛ و خبر العجلى 

. (7) على المشهور شهرة عظيمة؛» بل لم يعرف الخلاف فيه إلا من ابن أبى عقيل» و عن الانتصار: الإجماع عليه. للنصوص الآتية. و 
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مستند ابن أبى عقيل غير ظاهرء كما فى الجواهر. 

(©) كما عن المشهور فى كفارة النذر و عن الانتصار و الغنية: الإجماع عليه. 

لصحيح جميل عن عبد الملكك بن عمر عن أبى عبد الله (ع): «سألته عمن جعل لله عليه أن لا يركب محرماً سماه فركبه. قال (ع): لا» 
ولا 


)١(‏ الوسائل باب: 5 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث: ؟. 
مستمسكك العروة الوثقى» جل ص: 9" 


أعلمه إلا قال: فليعتق رقبة» أو ليصم شهرين متتابعين» أو ليطعم ستين مسكيناً 1١‏ 

و 

مكاتبة ابن مهزيار إلى الهادى (ع): «رجل نذر أن يصوم يوماً بعينه فوقع ذلكك اليوم على أهله؛ ما عليه من الكفارة؟ 

فكتب اليه: يصوم يوماً بدل يوم و تحرير رقب مؤمنة) 7١‏ 

وتعدمة لاوس اكاب لسن سد 

و مكاتبة القاسم الصيقل 

«© بناء على أن الأمر بالعتق للتخيير بينه و بين الإطعام و الصيام. 

و فيه: أن الخبر الأول معارض 

بمصحح الحلبى عن أبى عبد الله لع «إن قلت: (لله على) فكفارة يمين» «8) 

و 

خبر حفص بن غياث عن أبى عبد اللّه (عليه السلام): «سألته عن كفارة النذرء فقال (ع): 

كفارة النذر كفارة اليمين» «2» 

والمكاتبات كما تصلح أن تكون شاهداً لكون الكفارة كفارة رمضانء تصلح أيضا شاهداً لكونها كفارة يمين» لأن العتق أحد 
خهاليا الفاك أكنا. 

بل 

صحيح ابن مهزيار-: «كتب بندار مولى إدريس: يا سيدى نذرت أن أصوم كل يوم سبتء فإن أنا لم أصمه ما يلزمنى من الكفارة؟ 
فكتب اليه و قرأته: لا تتركه إلا من عله. و ليس عليك صومه فى سفره و لا مرض. 

إلا أن تكون نويت ذلكك. و إن كنت أفطرت فيه من غير عله فتصدق بعدد كل يوم على سبعة مساكين» 7 

- شاهد للثانى» بناء على أن (سبعةٌ) 


.7 الوسائل باب: 7 من أبواب الكفارات حديث:‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل باب: /ا من أبواب بقيهُ الصوم الواجب حديث:‎ 
.7 الوسائل باب: /ا من أبواب بقيهُ الصوم الواجب حديث:‎ )5( 


(©) الوسائل باب: /ا من أبواب بقيهُ الصوم الواجب حديث: ". 
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(0) الوسائل باب: 7 من أبواب الكفارات حديث: .١‏ 

(©) الوسائل باب: 7 من أبواب الكفارات حديث: ؟. 

(/) الوسائل باب: /ا من أبواب بقيهُ الصوم الواجب حديث: 5. 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» جل ص: ”0٠١‏ 


مصحف (عشرة)» كما حكى فى المسالكك: روايته كذلك فى المقنع 2١١‏ قائلا فى المسالك: «هو عندى بخطه الشريف». 

بل مقتضى الجمع بينه و بين المكاتبات السابقة: الحمل على التخيير» فتكون معارضة لخبر عبد الملكك 

؛ موافقة لحسن الحلبى 

و خبر حفص 

.ولادريب حينئذ فى وجوب ترجيحها عليه» لضعفه و اتحاده» بل لقصور حكايته» حيث يظهر منه نحو تردد للراوى فى روايته. 
فلاحظ. و كأنه لذلكك اختار فى النافع و المسالكث: أنها كفارة يمين» و حكى عن الصدوق (ره). 

نعم قد يعارض ذلك كله مخالفتها للإجماع المحكى عن الانتصار و الغنية و موافقتها لمذهب العامة. لكن الإجماع المحكى لم يبلغ 
حداً يوجب سقوط مخالفه عن الحجية. و موافقة العامة و مخالفتهم واقعتان فى مقام الترجيح فى مقبولة ابن حنظلة 

فى الرتبةُ اللاحقهُ للمرجحات السابقة. فلاحظ. 

هذا و عن الروض. و الحلىء و العلامة فى بعض كتبه: حمل الخبر على كفارة نذر الصوم؛ و حمل معارضه على غيره؛ و اختاره فى 
الوسائل. 

وفيه: أنه لا شاهد له فلا مجال لارتكابه. و عن الشيخ: حمل الأول على القادر؛ و معارضه على العاجزء بشهادة 

خبر جميل بن صالح: «كل من عجز عن نذر نذره فكفارته كفارة يمين» .)5١‏ 

وفيه: أن الظاهر منه العجز عن المنذور, لا العجز عن كفارة النذر» فيتعين حمله على الاستحباب. 

وعن سلارء و الكراجكىء. وظاهر غيرهما: أن كفارة النذر كفارة ظهار و دليله غير ظاهر. و مثله: ما عن الراوندى: من أنها كفارة 
ظهارء فان عجز عنها فكفارةٌ يمين. 

)١(‏ لاحظ المقنع نات الأينان و التذورو الكفارات صفحة عم 

(5) الوسائل باب: 7 من أبواب الكفارات حديث: ه. 


مستمسكك العروةٌ الوثقى» جل ص: "0١‏ 


[الرابع: صوم الاعتكاف] 


الرابع: صوم الاعتكاف (2). و كفارته مثل كفارة شهر رمضان مخيرة بين الخصال (3)» و لكن الأحوط الترتيب المذكور. هذا و كفارة 
الاعتكاف مختصة بالجماعء فلا تعم سائر المفطرات (0. 


)١(‏ بلا خلاف ظاهر فى الجملة. و تقتضيه النصوص الآنية. 
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(') كما هو الأشهر فتوى: وعن المنتهى و التذكرة: نسبته إلى فتوى علمائناء وعن الغنية: الإجماع عليه. و يدل عليه موثق سماعة 
المتقدم فى كفارة رمضان 

دلاو 

موثقه الآخر: «سألت أبا عبد الله (ع) عن معتكف واقع أهله. فقال (ع): هو بمنزلة من أفطر يوماً من شهر رمضان» "١١‏ 

وعن بعض: أنها كفارة ظهار. و عن المسالكك و المداركك: أنه أرجح 

لصحيح زرارة: «سألت أبا جعفر (ع) عن المعتكف يجامع أهله. 

قال (ع): إذا فعله فعليه ما على المظاهر) * 

و 

صحيح أبى ولاد الحناط: «سألت أبا عبد الله (ع) فى امرأةً معتكفة هيأت نفسها لزوجها حتى واقعها .. قال (ع): عليها ما على المظاهرا 
ع 

الواجب ترجيحهما على ما سبق لصحة السند. و فيه: أنه يتم لو لم يمكن الجمع العرفى بالحمل على الأفضل. 

(*) كما فى الشرائع. و فى الجواهر: نسبته الى الشيخ و من تبعه» و عن المداركك ناسباً له إلى الشيخ و أكثر المتأخرين. لاختصاص 
النصوص المتقدمة بالجماعء و الأصل البراءة من وجوب الكفارة فى غيره. و عن المفيد 


)١(‏ لاحظ القسم الأول من الأقسام الأربع من هذا الفصل. 

() الوسائل باب: © من أبواب الاعتكاف حديث: ”. 

(*) الوسائل باب: © من أبواب الاعتككاف حديث: .١‏ 

(©) الوسائل باب: © من أبواب الاعتككاف حديث: 8. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» جل ص: 707 

و الظاهر أنها لأجل الاعتكاف )١(‏ لا للصوم؛ و لذا تجب فى الجماع ليلا أيضاً. و أما ما عدا ذلكك من أقسام الصوم فلا كفارة فى 
إفطاوه 9 وانها كاق- كالندر المطاق» و الكنارةد أو عدوا فاته لا كفارة فنها و إن أقطر بعد الروال. 


[ (مسألة :)١‏ تتكرر الكفارة بتكرر الموجب فى يومين أو أزيد] 
(مسألة ؟): تتكرر الكفارة بتكرر الموجب فى يومين أو أزيد (*) من صوم له كفارة. 


و السيدين و العلامة فى التذكرة: الوجوبء بل عن الغنية: الإجماع عليه؛ إلحاقاً له بالجماع. و فيه: ما لا يخفى. نعم عن الشيخ فى 
الخلاف و المبسوط و ظاهر العلامة فى التذكرة: الإجماع على ثبوتها فى الاستمناء. و ليس له وجه ظاهر. و الإجماع لا مجال للاعتماد 
عليه بعد مخالفة مثل المحقق و غيره. 

)١(‏ كما يقتضيه ظاهر النصوص التى تقدمت إليها الإشارة» و صريح ما دل على وجوب الكفارةٌ فى الجماع ليلاء 

كخبر عبد الأعلى بن أعين: «سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل وطئ امرأته و هو معتكف ليلا فى شهر رمضان. قال (ع): عليه الكفارة. 
قلت: فإن وطثها نهاراً. 

قال (ع): عليه كفارتان» 1١‏ 
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و نحوه مرسل الصدوق 

«". (؟) بلا خلاءف ظاهرء وعن المنتهى: دعوى اتفاق العامة و الخاصة عليه. و يقتضيه الأصلء بعد اختصاص ما دل على ثبوت 
الكفارة بالإفطار بغيره» و عدم الدليل على ثبوت الكفارة فيه. 

(*) إجماعاً كما عن المبسوطء و التذكرة؛ و التنقيح» و نهج الحق و فى الجواهر الإجماع بقسميه عليه. من غير فرق بين تخلل التكفير 
و عدمه» و اتحاد جنس الموجب و عدمه و الوطء و غيره. لاطلاق ما دل على وجوبها 


)١(‏ الوسائل باب: © من أبواب الاعتكاف حديث: ؟. 

() الوسائل باب: © من أبواب الاعتكاف حديث: ”*. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» جل ص: 707 

ولا تتكرر بتكرره فى يوم واحد )١(‏ فى غير الجماع؛ و إن تخلل التكفير بين الموجبين» أو اختلف جنس الموجب على 


بالإفطار» الصادق مع الجميع» كما يقتضيه البناء على أصالةُ عدم التداخل مع عدم ما يوجب الخروج عنه. 

(1) كما عن المبسوطء و الخلافء و الوسيلة؛ و كتب المحقق الثلاثة و المنتهى و الذخيرة. لامتناع تكرر الإفطار الموجب لهاء إذ لا 
ينطبق إلا على استعمال المفطر أولاء فمقتضى أصالة البراءة عدم وجوب الزائد على المرة. 

واهافى يعضن التصوض دمن تعليق الكفارة على استعمال نفس الفط -متضرق إلى صورة وقوصة مقطراء .و لذذا له في على وجوت 
الكفارة و لو مع عدم وجوب الصوم. 

ومن ذلك يظهر ضعف القول بالتكرار مطلقاء كما عن المحقق الثانى فى حواشى الشرائع» و فى المسالكك: «إنه الأصحء إن لم يكن 
سبق بالإجماع على خلافه». و كأنه اعتماد على أصالة عدم التداخل. و لأنه كما يجب الإمساك قبل فعل المفطر يجب بعد فعله أيضاًء 
فإذا وجبت الكفارة فى الأول» لمخالفة وجوب الامساككء كذلكك تجب فى الثانى. إذ فيه: 

أن أصالة عدم التداخل إنما تجدى لو تكرر عنوان السبب» و قد عرفت امتناعه. كما أن مجرد مخالفة وجوب الإمساكك لم يجعل 
موضوعاً للسببية» ليبنى على عدم الفرق بين المخالفتين» و إنما المجعول الإفطار- الذى هو نقض الصوم- و ليس له إلا فرد واحد. 

و دعوى: أنه لا دليل على انتقاض الصوم باستعمال المفطر أولاء بل من الجائز صحته حتى بعد استعماله. و دليل القضاء لا ينافى ذلكك» 
لإمكان كونه واجباً تعدا نظير الكفارة. مندفعة: بأنه خلاف صريح النصوص الدالة على ماهيةٌ الصوم, و بيان المفطرات» و نصوص 
القضاء أبقا اذ 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» جل ص: 705 

الألقوى. و إن كان الأسحوط التكرار مع أحد الأسمرين» بل الأحوط التكرار مطلقاً. و أما الجماع فالأحوطء بل الأقوى تكريرها بتكرره 
02 


ليس القضاء إلا فعل ما لم يفعل فى وقته. فراجع» و تأمل. 

كما يظهر أيضا ضعف ما عن المختلف و غيره: من التكرر مع تغاير جنس المفطرء أو اتحاده مع وقوع التكفير عن الأأول؛ و عدم 
التكرر مع انتفائهما معاً. و مستنده فى الأول: أصالة عدم التداخل. و فى الثانى: أصالةٌ التداخل. و فيه: أن الأصل عدم التداخل مطلقاً. و 
اختلاف الجنس.ء و وقوع التكفير لا يقتضيان شيئاً بعد امتناع تكرر السبب- أعنى: الإفطار- كما عرفت. 

و من ذلك كله يظهر ضعف التفصيل بين اختلاف الجنس فتتكررء و اتحاده فلاء و بين وقوع التكفير فتتكرر, و عدمه فلا. 
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)١(‏ كما نسب إلى السيد المرتضى (قده) و قواه فى المستند. و كأنه لما ورد فى كفارته من النصوص الكثيرة» المعلقةُ وجوب التكفير 
على عنوان: 

الجماعء أو ملاعبة الأهل, أو العبث بهاء أو نحو ذلككء من دون تعرض فيها لعنوان الإفطار. و حينئذ يكون مقتضى أصالهٌ عدم التداخل 
وجوب التكرار. 

وفيه: ما عرفت من أن منصرف النصوص المذكورة خصوص الإفطار بالجماع, لا نفس الجماع تعبداً. مع أنه لو تمّ لجرى فى بعض 
أعران الاتتقهاء لذ كه دسا الكقارة #العسدة ف 

رواية الفتح بن يزيد الجرجانى المروية عن العيون و الخصال: «أنه كتب إلى أبى الحسن (ع) يسأله عن رجل واقع امرأهُ فى شهر 
رمضانء من حلال أو حرام فى يوم عشر مرات. 

قال (ع): عليه عشر كفارات. فإن أكل أو شرب فكفارة يوم واحد) .)١١‏ 


.١ من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث:‎ ١١ الوسائل باب:‎ )١( 
"0 مستمسكك العروةٌ الوثقى» جل ص:‎ 


[ (مسألة "): لا فرق فى الإفطار بالمحرم الموجب لكفارة الجمع بين أن تكون الحرمة أصلية] 


(مسألة "): لا فرق فى الإفطار بالمحرم الموجب لكفارة الجمع بين أن تكون الحرمة أصلية- كالزناء و شرب الخمر- أو عارضية ))١(‏ 
كالوطء حال الحيضء أو تناول ما يضره. 


[ (مسألة ؟): من الإفطار بالمحرم: الكذب على الله» و على رسوله (ص)] 


( مسألة *): من الإفطار بالمحرم: الكذب على الله و على رسوله (ص». بل ابتلا-ع النخامة إذا قلنا بحرمتها من حيث دخولها فى 
الخبائث. لكنه مشكل (). 


و 

عن ابن أبى عقيل: أنه روى عن صاحب كتاب (شمس المذهب) عنهم (ع): «أن الرجل إذا جامع فى شهر رمضان عامداً فعليه القضاء 
و الكفارة. فإن عاد إلى المجامعهُ فى يومه ذلك مره أخرى فعليه فى كل مره كفارة) .)١١‏ 

و 

عن العلامة (ره): «روى عن الرضا (ع): أن الكفارة تتكرر بتكرر الوطء) (؟) 

وفيه: أنه لم تثبت حجية الروايات المذكورة؛ فالاعتماد عليها غير ظاهر. و عمل السيد (ره) الذى لا يعمل إلا بالقطعيات غير معلوم. 
)١(‏ لما عرفت من إطلاق المحرم, الشامل لما هو أعم من المحرم بالذات و بالعارض. 

() لعدم ثبوت ذلككء كيف و يتعارف وقوعه كثيراً بلا اكتراث من أهل العرف فيه؟! بل 

فى صحيح عبد الله بن سنان عن الصادق (ع): «من تنخع فى المسجدء ثمّ ردها فى جوفه. لم تمر بداء فى جوفه إلا أبرأته منه «. 
فأصالةُ البراءة عن الحرمة- كما فى المستند- محكمة. نعم 
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)١(‏ الوسائل باب: ١١‏ من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث: ؟. 
(0) الوسائل باب: ١١‏ من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث: ". 
(©) الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب أحكام المساجد حديث: .١‏ 
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[ (مسألة 0): إذا تعذر بعض الخصال فى كفارةٌ الجمع] 

(مسألة 5): إذا تعذر بعض الخصال فى كفارةٌ الجمع وجب عليه الباقى .)١(‏ 

[ (مسألة 2): إذا جامع فى يوم واحد مرات] 

(مسألة ©): إذا جامع فى يوم واحد مرات وجب عليه كفارات بعددها. و إن كان على الوجه المحرم تعددت كفارةٌ الجمع بعددها (). 
[ (مسألة 1): الظاهر أن الأكل فى مجلس واحد يعد إفطاراً واحدا] 


(مسألة 7): الظاهر أن الأكل فى مجلس واحد يعد إفطاراً واحدا و إن تعددت اللقم, فلو قلنا بالتكرار مع التكرر فى يوم واحد لا تتكرر 
بتعددهاء و كذا الشرب إذا كان جرعة فجرعة. 


[ (مسألة 4): فى الجماع الواحد إذا أدخل و أخرج مرات] 
(مسألة 8): فى الجماع الواحد إذا أدخل و أخرج مرات لا تتكرر الكفارة ()» وان كان أحوط. 
[ (مسألة 4): إذا أفطر بغير الجماعء ثم جامع ] 


(مسألة ): إذا أفطر بغير الجماع؛ ثمّ جامع بعد ذلكك, يكفيه التكفير مره (©). و كذا إذا أفطر أولا بالحلال» ثمّ 


لا ينبغى التأمل فى كون نخامةٌ الغير منها. 

)١(‏ لا يخلو من إشكالء لأن الظاهر من الدليل كون التكليف بالجمع ارتباطياً. و عليه فمقتضى القاعدة الأولية سقوطه بالعجز عنه و لو 
للعجز عن بعض أجزائه. إلا أن تثبت قاعدةٌ الميسور. و لكنه محل إشكالء أو منع كما تكرر فى هذا الشرح. نعم إذا طرأ العجز لم يبعد 
الوجوب. عملا بالاستصحاب. 

(1) بناء على تعددها بتعدد الجماع. 

(*) لأن الظاهر من دليل تكررها بتكرر الجماع غير هذا الفرض. 

() هذا يتم إذا لم نقل بالتكرر بالجماع, إذ الإفطار حينئذ لا ينطبق 
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أفطر بالحرام تكفيه كفارةٌ الجمع .)١(‏ 


[ (مسألة :)٠١‏ لو علم أنه أتى بما يوجب فساد الصوم و قردد] 
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(مسألة 3٠‏ لو علم أنه أتى بما يوجب فساد الصوم و تردد بين ما يوجب القضاء فقط أو يوجب الكفارة أيضاًء لم تجب عليه (5). و 
إذا علم أنه أفطر أياماً و لم يدر عددهاء يجوز له الاقتصار على القدر المعلوم (). و إذا شكك فى أنه أفطر بالمحلل أو المحرم كفاه 
إحدى الخصال (6). و إذا شك فى أن اليوم الذى أفطره كان من شهر رمضان أو كان من 


إلا- على الأمولء فالجماع الواقع بعد الإفطار بالأكل كالأكل الواقع بعد الإفطار بالأكل. أما إذا قلنا بالتكرر بتكرره فظاهر دليله حينئذ 
سببية كل فرد من الجماع إذا وقع فى نهار رمضان و إن لم يتحقق الإفطار به» فيكون الجماع فى الفرض موجباً للكفارة. 

و دعوى: اختصاص دليل التكرر بصورة تكرر الجماع لا غير» بحيث يكون وجود الجماع السابق له دخل فى وجوب الكفارةٌ بالجماع 
اللاحق. 

خلاف ظاهر الدليل. نعم لو انعكس الفرض كان الحكم فى محله. 

)١(‏ فى وجوبها إشكالء لأن المحرم إنما وقع بعد الإفطار بالمحلل. 

فلا يكون مفطراء فلا يوجب الكفارة؛ بناء على عدم التكرر بتكرر غير الجماع. نعم لو انعكس الفرض كان ما ذكر فى محله. 

() للأصل. 

(*) يعنى: الاقتصار فى الكفارة. و وجهه: أصالة البراءة من وجوب الزائد عليه. و لا فرق بين أن يكون النسيان مسبوقاً بالذكر أم لاء لأن 
العلم السابق إنما ينجز حال وجوده. فاذا زال حال النسيان فقد زال التنجز معه. و جاز الرجوع إلى أصل البراءة» كما هو موضح فى 
محله من الأصول. 

(6) لأصالة البراءة من ويجوب الزائد. 
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قضائه- و قد أفطر قبل الزوال- لم تجب عليه الكفار »)١(‏ و إن كان قد أفطر بعد الزوال كفاه إطعام ستين مسكيناً (؟)» بل له الاكتفاء 


بعشرةٌ مساكين 60 
[ (مسألة :)١١‏ إذا أفطر متعمداً ثمّ سافر بعد الزوال] 


(مسألةُ :)١‏ إذا أفطر متعمداً ثمّ سافر بعد الزوال لم تسقط عنه الكفارة بلا إشكال (©). و كذا إذا سافر قبل الزوال (2) للفرار عنها. 


)١(‏ لاحتمال كون الإفطار فى القضاء قبل الزوال؛ الذى لا كفارة فيه و مع هذا الاحتمال فالأصل البراءة من الوجوب. 

(؟) بلا إشكالء لأنه أحوط. و لأجل ذلكك لا يحتاج إلى بيانه. 

(7) إذ الشكك المذكور يوجب العلم إجمالا بوجوب التصدق على عشرة مساكين تعييناًء أو بوجوب الصدقة على ستين مسكيناً تخييراً 
بينه و بين العتق و صوم شهرين متتابعين» فالتصدق على عشرة مساكين مما يعلم بتعلق الطلب به المردد بين التعيبن و التخيير. و لأجل 
ذلكك يعلم بتحقق الامتثال به و يشكك فى وجوب الزائد عليه» فيرجع فيه إلى أصل البراءة. 

(؟) لإطلاق دليل الكفارة» بلا ورود الشبهة الآتية فى الفروض الآتية لكون السفر بعد الزوال لا يمنع من بقاء وجوب الصومء كما هو 
ظاهر. 

(5) بلا خلاف ظاهرء و نفاه بعض. و عن الخلاف: دعوى الإجماع عليه. و قد يستدل له 

بمصحح زرارة عن أبى عبد الله (ع): «أيما رجل كان له مال فحال عليه الحول فإنه يزكيه. قلت له: فان وهبه قبل حله بشهر أو بيوم؟ 
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قال (ع): لسن عليه شينء ادا 

و 

قال زرارة عنه (ع): إنما هذا بمنزلة رجل أفطر فى شهر رمضان يوماً فى إقامته» ثم يخرج فى آخر النهار فى سفره فأراد بسفره ذلكك 
إبطال الكفارة التى وجبت عليه. 

و قال: إنه حين رأى الهلال الثانى عشر وجبت عليه الزكاة» و لكنه لو 
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كان وهبه قبل ذلكك لجاز و لم يكن عليه شىء» بمنزلة من خرج ثم أفطر. »١١‏ 

فإن الظاهر من اسم الإشارة فى قوله (ع): 

«إنما هذا» 

الإشارة إلى الأول الذى حال الحول على ماله؛ لا الثانى» بقرينة قوله (ع): 

«وجبت عليه ..) 

. مضافاً إلى أن الأول هو موضوع البيان» فعود اسم الإشارة إليه أولى من الثانى؛ لأنه إنما ذكر حكمه عرضاً بعد السؤال عنه؛ فليس 
وفيه: أن مورده السفر بعد الزوال فى آخر النهار. و قد عرفت أنه لا إشكال فى عدم إسقاطه للكفارة. 

و يمكن أن يستدل له بما دل على وجوب الصوم إلى أن يسافر ١‏ فإنه ظاهر فى أنه صوم صحيح. فيدخل فى عموم: «من أفطر و هو 
صائم متعمداً فعليه الكفارة) 

ولا ينافيه ما دل على وجوب قضائه. لإمكان أن يكون وجوب القضاء لتدارك ما فات من مصلحة الصوم التام. و فيه: 

أن ظاهر الأدلة كون السفر ناقضاً للصوم و مبطلا له؛ فيبطل الصوم الواقع منه بمجرد تحقق السفر منه» فاذا كان المكلف يسافر فى علم 
الله تعالى قبل الزوال» فصومه باطل من أول الأمرء فالإفطار قبل السفر إفطار فى صوم باطلء فلا أثر له فى وجوب الكفارة. و لا ينافيه 
وجوب الإمساكك إلى أن يسافر» لإمكان كونه احتراماً للشهر, لا لوجوب الصوم حقيقة» فيكون الإمساكك المذكور من قبيل الإمساكك 
بعد الافطار عمداً» فإنه لا يدل على كونه صوما حقيقةُ. فتأمل. 

فالأولى أن يقال: إن السفر فى أثناء النهار إن كان عدمه شرطاً 


.١ الوسائل باب: 88 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث:‎ )١( 
كما يأتى ذلكك فى الأمر الخامس من شرائط صحة الصوم.‎ )0( 
تقدم ذلكك فى أول هذا الفصل.‎ )5( 
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للوجوب- يعنى: لثبوت ملا-كك الصوم- كان الصوم قبله بلا ملاكك؛ فلا يكون الإفطار قبله موجباً للكفارة. و إن كان عدمه شرطاً 
للواجب- و هو الصوم- كما يقتضيه صدق الفوت و القضاء فى حق المسافر» فيقال: فاته الصوم؛ و يجب عليه قضاؤه؛ إذ الفوت إنما 
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يصدق فى ظرف وجود الملا-ككء و القضاء فرع وجوب الأداء و فوته. كان اللازم البناء على وجوب الكفارة كما لو أفطر و لم يسافر 
إذ لا فرق بينهما فى وجوب الصوم, و فى حرمة إيقاع المفطر غير السفرء و فى جواز الإفطار بالسفر. و مجرد اختلافهما بوجود السفر و 
عدمه لا يؤثر فرقاً فى وجوب الكفارة. لأن موضوع الكفارة الصوم الصحيح الواجب على المكلف صحة تأهلية» و هذا المعنى لا يختل 
بوجود السفر باختياره. 

نعم لو كان السفر غير اختيارى كان موجبا للمنع عن التكليف بالصوم لأنه مع الاضطرار الى السفر لا يقدر على إتمامه؛ فلا يكون 
مكلفاً به فينتفى. موضوع الكفارة لأنه الصوم الواجب. أما السفر الاختيارى فلا يمنع عن القدرهُ على الصوم التام» و لا عن التكليف به 
من غير جهة السفر. 

و بذلكك يظهر الفرق بين الموانع الاختيارية و الاضطرارية» فتجب الكفارة بالإفطار قبل الأولى» و لا تجب به قبل الثانية. فالحيض و 
النفاس و نحوهما لا توجب سقوط الكفارة لو اتفق وقوعها اختياراً من المكلف بعد صدور المفطر كالسفر الاختيارى. و لو وقعت 
افطزارا اقفيت سقرط الكفارة >البيقر الافطراوت. 

هذا و لكن سيأتى فى فصل شرائط وجوب الصوم: أن السفر المأخوذ مانعاً من الصوم لم يؤخذ مانعاً منه كسائر الموانع» و لذا لا يدعو 
الأ-مر بالصوم الى تركه؛ فيكون التكليف بالصوم كالمنوط بعدمه؛ فلا يثبت إلا-فى ظرف عدمه من باب الاتفاق» فاذا اتفق وجوده 
كتمعن عدم 
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بل و كذا لو بدا له السفر لا بقصد الفرار )١(‏ على الأقوى. 

و كذا لو سافر فأفطر قبل الوصول إلى حد الترخص. و أما لو أفطر متعمداًء ثمّ عرض له عارض قهرىء من حيضء أو نفاس» أو مرض» 
أو جنونء أو نحو ذلكك من الأعذار ففى السقوط و عدمه وجهانء بل قولان» (؟) أحوطهما الثانى و أقواهما الأول ("). 


[ (مسألة 17): لو أفطر يوم الشى فى آخر الشهر ثُمّ بين أنه من شوال] 


(مسألة 17): لو أفطر يوم الشكك فى آخر الشهر ثم تبين أنه من شوال فالأقوى سقوط الكفارة (©). و إن كان الأحوط عدمه. و كذا لو 
اعتقد أنه من رمضان ثم أفطر متعمداً فبان أنه من شوالء أو اعتقد فى يوم الشكك فى أول الشهر أنه من رمضان فبان أنه من شعبان. 


التكليف بالصوم من الأول فيجرى عليه حكم المانع غير الاختيارى. 

اللهم إلا أن يقال: إن دعوى كون السفر و نحوه إذا وقع فى أثناء النهار كان مبطلا للصوم من أول الأمر مما لا شاهد عليها. إذ يحتمل 
كونه طلا لهو ثاقضا لمن سيعه قاذ لذ يعد البناد على وحزت الكقارة مطلقا. 

)١(‏ كما هو المشهور. و عن المختلف: السقوط فيه. و وجهه يعلم مما سبق» لأنهما من باب واحد. 

(؟) حكى ثانيهما عن الأكثرء و عن الشيخ: الإجماع عليه و حكى أولهما عن بعض. و فى الجواهر: إنه لم يتحقق قائله. 

(9) يعلم وجهه مما سبق» الذى عرفت الاشكال فيه. 

(؟) لعدم وجوب الصوم واقعاء و ظاهر الكفارة اختصاصها به. 

و دعوى: أنها من آثار التجرؤ و التمردء الحاصل بمخالفة الحكم الظاهرى غير متحققة. و مثله: الفرض الثانى. 
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[ (مسألة 17): قد مر أن من أفطر فى شهر رمضان عالماً عامداً إن كان مستحلا فهو مرتد] 
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(مسألة 1): قد مر )١(‏ أن من أفطر فى شهر رمضان عالماً عامداً إن كان مستحلا فهو مرتد بل و كذا إن لم يفطر و لكن كان مستحلا 
له. و إن لم يكن مستحلا عزر بخمسة و عشرين سوطاء فان عاد بعد التعزير عزر ثانياً» فان عاد كذلكك قتل فى الثالثة. و الأحوط قتله فى 


الرابعة. 
[ (مسألة 1): إذا جامع زوجته فى شهر رمضان و هما صائمان مكرهاً لها] 


( مسأل ؟1): إذا جامع زوجته فى شهر رمضان (؟) و هما صائمان مكرهاً لها كان عليه كفارتان» و تعزيران: خمسون سوطاً (9), 
فيتحمل عنها الكفارة و التعزير. و أما إذا طاوعته فى الابتداء فعلى كل منهما كفارته و تعزيره (©). و إن أكرهها 


(1) تقدم ذلكك فى أول كتاب الصوم, و مر الكلام فيه. 

(؟) هذا القيد غير مذكور فى الخبر الآتى, غاية الأمر أن ذكر الكفارة و التعزير فى الجواب ظاهر فى خصوص الصوم الذى فيه الكفارة 
و التعزير» فيعم جميع أفراده. 

(؟) إجماعاًء كما عن جماعة. 

لخبر المفضل بن عمر عن أبى عبد الله (ع): «فى رجل أتى امرأته و هو صائم و هى صائمة. فقال (ع): إن كان استكرهها فعليه 
كفاركان و إن طاوععه قعله كثارة وعلنيا كفارة. و ]إن كان أكرهها قئله خدرب سين سوط تصق الحذه» و إن كانت طاوععه 
ضرب خمسة و عشرين سوط و ضربت خمسة و عشرين سوطاً) "1١‏ 

و ضعفه منجبر بالإجماع المدعىء و نفى الخلاءف. و خلاف العمانى» حيث نسب اليه القول باتحاد الكفارة عليه- مع أنه غير محقق- 
غير قادح. 

(©) إجماعاً على الظاهر. لصدق الإفطار العمدى بالنسبة الى كل منهما فيشمله ما دل على وجوبها على من أفطر متعمداً. مضافاً الى 
إمكان دخوله 


.١ من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث:‎ ١7 الوسائل باب:‎ )١( 
787 مستمسكك العروةٌ الوثقى» جل ص:‎ 
:)١( فى الابتداء ثم طاوعته فى الأثناء فكذلكك على الأقوى‎ 


فى الخبر- كما هو الظاهر- لصدق أنها طاوعته. و الإكراه بعد ذلكك لا أثر له لعدم تأثير الجماع حينئذ الكفارة عليها مع المطاوعة. 
فضلا عن الاكراه. 

)١(‏ كأنه لظهور الخبر فى استمرار الإكراه إلى الفراغ» فلا يشمل المقام» فيرجع فيه الى الضوابط المقتضية لكون على كل منهما كفارة 
واحدءٌ كذا فى الجواهر. و فيه: أنه مبنى على كون جماعها فى الابتداء عن إكراه غير مفطر لهاء فإنه حينئذ تجب عليه لأجله كفارةٌ 
واحدة» فإذا طاوعته وجبت عليها كفارةٌ لافطارها باستدامة الجماع بلا إكراه. أما بناء على أنها تفطر بالإكراه» يكون مقتضى القواعد أن 
عليه كفارة واحدة دونهاء لأن مطاوعتها بعد ذلك لا توجب الإفطار العمدى, لتحقق الإفطار باكراهها فى الابتداء» فلا مقتضى للكفارة. 
نعم لو ثبت أن الجماع بعد الإفطار عن عذر موجب للكفارة» كان البناء على أن عليها كفارة فى محله. و لكنه غير ظاهر و إن قلنا 
بتكرر الكفارةٌ بتكرر الجماع» لاختصاصه بصورةٌ تحقق الإفطار الموجب للكفارة لا مطلق الجماع و لو بعد الإفطار عن عذرء فالمكره 
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على الإفطار إذا أفطر ثم جامع عمداً لا دليل على وجوب الكفارة عليه. و إذ عرفت سابقا: أن استعمال المفطر عن إكراه مفطرء تعرف 
أن مقتضى القواعد فى المقام وجوب كفارة واحدةٌ عليه دونها. 

نعم مقتضى إطلاق النص: تعدد الكفارة عليه» لصدق الإكراه على صرف ماهية الجماع. و لا ينافيه صدق المطاوعة له أيضاًء لأن ذلكك 
إنما هو بلحاظ البقاء» لا صرف الوجود. و الظاهر من الخبر كون المعيار فى تعدد الكفارةً عليه الإكراه فى صرف وجود المفطر» وفى 
كون كفارةٌ واحدهٌ على كل منهما المطاوعة فى صرف الوجود المفطر. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» جلل ص: 88" 

و إن كان الأحوط كفارءٌ منها و كفارتين منه. ولا فرق فى الزوجةٌ بين الدائمةٌ و المنقطعةٌ .)١(‏ 


[ (مسألة 1): لو جامع زوجته الصائمة و هو صائم فى النوم] 


(مسألة :)١0‏ لو جامع زوجته الصائمة و هو صائم فى النوم (؟) لا يتحمل عنها الكفارة» و لا التعزير ("). كما أنه ليس عليها شىء, و لا 
يبطل صومها بذلكك (6»). و كذا لا يتحمل عنها إذا أكرهها على غير الجماع من المفطرات (8) حتى مقدمات الجماعء و إن أوجبت 
إنزالها. 


[ (مسألة 18): إذا أكرهت الزوجة زوجها] 
(سسألة :]13 أكرهت الدوجة روجها لذ تحنل عنه شينا. 
[ (مسألة :)١1/‏ لا تلحق بالزوجة الأمةُ إذا أكرهها على الجماع و هما صائمان] 


(مسألة 07): لا تلحق بالزوجة الأمة إذا أكرهها على الجماع و هما صائمان (©)» فليس عليه إلا كفارته و تعزيره 


هذا بناء على أن المراد بالإكراه فى النص: ما لا يرتفع معه الاختيار أما لو أريد منه ما يعم الإجبار و فرض ذلكك, كان اللازم البناء على 
وجوب كفارتين عليه للنصء و كفارةً واحدةُ عليها بالمطاوعة؛ للقواعد الأولية الموجبة للكفارة بمطلق الإفطار العمدى. 
)١(‏ كما نسب التصريح به إلى الأصحاب. و يقتضيه إطلاق النص. 

(0) يعنى: و هى نائمة. 

(*) للأصلء بعد عدم الدليل عليه و عدم دخوله فى الخبر. و ما عن الشيخ (ره): من وجوب الكفارتين عليه غير ظاهر. 
() للأصلء بعد عدم تحقق الإفطار العمدى منها. 

(0) للأصلء بعد عدم الدليل عليه» وعدم شمول النص له. و كذا فى المسألة الآتية. 

(*) لظهور النص فى الزوجة. و كون إضافة الامرأة إلى الضمير 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» جل ص: 90” 

و كذا لا تلحق بها الأجنبيُ إذا أكرهها عليه على الأقوى .)١(‏ 

و إن كان الأحوط التحمل عنهاء خصوصاً إذا تخيل أنها زوجته فأكرهها عليه. 


[ (مسألة :)1١4‏ إذا كان الزوج مفطراً] 
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(مسألة 18): إذا كان الزوج مفطراً» بسبب كونه مسافرأء أو مريضاًء أو نحو ذلكك, و كانت زوجته صائمة» لا يجوز له إكراهها على 
الجماع (3)» و إن فعل لا يتحمل عنها 


يكفى فيها أدنى ملابسة» و لو لكونها أمته خلاف الظاهر. و منه يظهر ضعف ما عن المختلف من الإلحاق. 

)١(‏ للأصلء و عدم دخوله فى النص. و عن المختلف: الإشكال فى ذلكء لأن الكفارة عقوبة على الذنب» و هو هنا أفحش. و لأنه قد 
يكون الذنب قوياًء فلا تجدى الكفارة فى تخفيفه. انتهى. و قد يظهر من الشيخ (ره) ذلكك أيضاً. و الأصل يقتضى عدم الإلحاق. 

() على الأصح. لأصالة عدم جواز إجبار المسلم على غير الحق الواجب عليه. كذا عن المدارك. و فى الجواهر: «فيه بحث'. و كأنه 
لعموم ما دل على ثبوت حق الانتفاع بالبضع للزوجء الذى لا ينافيه حرمة التمكين تكليفاً من جهة الإفطار عمداً. نظير وجوب أكل مال 
الغير عند المخمصة الذى لا ينافى ملكك الغير له» فيجوز للزوج الإكراه» و يجب عليها الامتناع حسب الإمكان. 

نعم لو كانت حرمة الإفطار مانعة من ثبوت حق الانتفاع للزوج؛ كان عدم جواز الإجبار فى محله؛ لأنه إجبار على غير الحق. لكن 


عرفت عدم المنافاة» فلا وجه للمنع. 
إلا أن يقال: لم يثبت ما يدل على عموم الحق المذكورء و العمدة فيه: إطلاق وجوب الإطاعة» فإذا ثبت تقيبده بغير المعصية» فلا طريق 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» جل ص: 788 


الكفارة» و لا التعزير .)١(‏ و هل يجوز له مقاربتها و هى نائمة إشكال (0. 
[ (مسألة 14): من عجز عن الخصال الثلاث] 


(مسألة 19): من عجز عن الخصال الثلاث فى كفارة مثل شهر رمضان تخير (”) بين أن يصوم ثمانية عشر يوماًء أو يتصدق بما يطيق 
رع). 


إلى ثبوته. و من ذلكك يظهر الإشكال فى دعوى استفادته من قوله تعالى: 

(ولاوكة حَوْتٌ لَك فَأنُوا حَوككمْ ..) .0١١‏ فتأمل جيداً. 

و يشهد بنفى الحق المذكور: أنه خلاف السيرة الارتكازية القطعية على عدم جواز منع الزوجة من الصوم و الصلاة و مقدماتهما من 
طهارةٌ حدثية أو خبثية أو نحوهماء و غيرهما من الواجبات الشرعية. 

)١(‏ للأصلء بعد عدم دخوله فى النصء كما سبق فى نظيره. فما عن بعض- من القول بوجوب كفارة عنها عليه- غير ظاهر. 

(0) يبتنى على ثبوت الحق و عدمه فى المقام, نظير ما تقدم فى الإكراه. 

(*) كذا حكى التعبير عن الأكثر. و فى الشرائع: «كل من وجب عليه شهران متتابعان» فعجزء صام ..). 

(6) كما عن المختلف. و الدروسء و غيرهما. لأنه مقتضى الجمع بين ما دل على بدلية خصوص صوم الثمانية عشر- 

كخبر أبى بصير و سماعة بن مهران قالا: «سألنا أبا عبد اللّه (ع) عن الرجل يكون عليه صيام شهرين متتابعين» فلم يقدر على الصيام؛ و 
لم يقدر على العتق» و لم يقدر على الصدقة. قال (ع): فليصم ثمانية عشر يوماًء على كل عشرةٌ مساكين ثلاثة أيام» ]١[‏ 
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خبر أبى بصير قال: «سألت أبا عبد الله (ع) عن 


[1] الإسائل يانه من آزوات يقية الضوم الوائجي ديك #1 إن اليد (رمت رواعاعن آلى بصير وسجاعة في الزين نع عنصن 
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طبع النجف الأشرفء و الاستبصار ج ” ص 41 طبع النجف الأشرف بدون قوله: «و لم يقدر على العتق». و رواها فى التهذيب ج 
* صفحة "١١‏ عن أبى بصير» كما فى الوسائل. فلاحظ. 


.7717 البقرة:‎ )١( 
"81 مستمسكك العروةٌ الوثقى» جل ص:‎ 


رجل ظاهر من امرأته» فلم يجد ما يعتق, و لا ما يتصدقء و لا يقوى على الصيام. قال (ع): يصوم ثمانية عشر يوماًء لكل عشرة مساكين 
ثلاث أيام) )١١‏ 

- و بين ما دل على بدلية خصوص الصدقة» 

كصحيح ابن سنان عن أبى عبد اللّه (ع): «فى رجل أفطر فى شهر رمضان متعمداً يوماً واحداً من غير عذر. قال (ع): يعتق نسمةء أو 
يصوم شهرين متتابعين» أو يطعم ستين مسكيناً. فان لم يقدر تصدق بما يطيق» ١‏ 

و 

مصححه الآخر عن أبى عبد الله (ع): «فى رجل وقع على أهله فى شهر رمضانء فلم يجد ما يتصدق به على ستين مسكيناً. قال (ع): 
يتصدق بقدر ما يطيق» 2"9. 

وفيه: أن الجمع بذلك فرع التعارضء المتوقف على اتحاد المورد و لكنه غير ظاهر. إذ ثانى الأولين صريح فى كون مورده كفارة 
الظهار و أولهما إن لم يكن ظاهراً فى المرتبة- بقرينة ما فى ذيل الجواب: من توزيع الصيام على الصدقة على ستين مسكيناء الظاهر فى 
كونه بدل الصدقة على ستين مسكيناً المتعينة- فلا أقل من عدم ظهوره فى العموم. و الأخيران موردهما كفارة شهر رمضان. و عليه 
فيجب العمل بكل فى مورده من دون مقتض للتصرف فى كل منهما بالحمل على التخيبر. على أنه لو سلم عموم الأول لكفارة شهر 


رمضان وجب تخصيصه بالأخير» جمعاً بين العام و الخاص. 


.١ الوسائل باب: 8 من أبواب الكفارات حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: 8 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث: .١‏ 
(*) الوسائل باب: 8 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث: ". 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» جل ص: /7”8 

و لوعجز أتى بالممكن منهما .)١(‏ و إن لم يقدر على شىء منهما 


وكديظير فحت ماغق المفيد والييد وز اله :هق يدلية الأول :فظلقا. 

كضعف ما عن الإسكافى و المقنع و المداركك و الذخيرة: من بدلية الثانى مطلقا لضعف الخبرين الأولين سنداً. إذ فيه: أن الضعف 
يجبر بالعمل. و لو سلم فلا مجال للتعدى عن مورد الصحيحين الأخيرين. 

ثمّ إن المذكور 

فى صحيح أبى بصير عن أبى عبد الله (ع): «قال: كل من عجز عن الكفارة التى تجب عليه» من صوم, أو عتق» أو صدقةُ فى يمين أو 
نذرء أو قتل. أو غير ذلك مما يجب على صاحبه فيه الكفارة» فالاستغفار له كفارة» ما خلا يمين الظهار) )١١‏ 
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فيمكن الجمع بينه و بين ما سبق» بحمل الكفارة المعجوز عنها على ما يشمل البدل» كالصدقة بما يطيق» أو صوم الثمانية عشر يوماً. إذ 
عليه ترتفع المنافاة بينهما. 

نعم فى صحيح ابن جعفر (ع): «إذا عجز عن الخصال الثلاث فليستغفر) 

"١‏ و مقتضاه كون الاستغفار فى رتبة الصدقة. و الجمع بينهما بالترتيب لا شاهد له. إلا أن يكون هو الإجماع. 

)١(‏ كأنه لقاعدة الميسور. لكن فى تماميتها إشكالا أشرنا إليه فيما سبق. مع أنه غير معقول بالنسبة إلى الصدقة إذ مع فرض العجز عن 
الصدقة بما يطيق كيف يمكن تكليفه بالممكن منهما؟! اللهم إلا أن يكون المراد من الصدقةٌ بما يطيق: الصدقة على ستين مسكيناً بما 
يطيق و إن لم يكن مداًء و حينئذ فالبدل فى حال العجز عنه هو ما يمكنه لكنه- مع أنه غير ظاهر من العبارة- غير ظاهر من الدليل. 


.١ الوسائل باب: 8 من أبواب الكفارات حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: 8 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث: 4. و هو منقول بالمعنى. 
إلا إذا كان المراد غيره. 
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استغفر الله تعالى و لو مرءٌ )١(‏ بدلا عن الكفارة» و إن تمكن بعد ذلكك منها أتى بها (؟). 


)١(‏ بلا خلاف فيه» على الظاهر. لما عرفت: من أنه مقتضى الجمع بين نصوص المقام» و صحيح أبى بصير 

وابن جعفر (ع) 

. و مقتضاه الاكتفاء بالمرة للاطلاق. 

(؟) هذا ينافى البناء على بدلية الاستغفار» إذ مقتضى البدلية الاجزاء اللهم إلا أن تختص بدليته بالعجز المستمرء فاذا تمكن بعد ذلكك 
انكشف عدم البدلية. و عليه فاللازم البناء على ذلكك فى بدلية الصوم ثمانية عشر و الصدقةٌ بما يطيق» لعدم الفرق بين المقامين. 
فالأولى أن يقال: إنه إن بنى على عدم فورية وجوب الكفارة؛ فتخصيص البدلية بالعجز المستمر و ان كان يساعده الارتكاز جداًء و 
عليه بنينا على عدم جواز البدار لذوى الأعذار فى الواجبات الموقتة, إلا أن حمل الدليل عليه فى المقام بعيد جداً لندرة العجز المستمر 
عن الصدقة بالقليل كما لا يخفى. فالاكتفاء بالعجز العرفى مطلقاًء أو مع عدم ظهور أمارة المكنة لا يخلو من قوة. 

نعم 

فى مصحح إسحاق: «الظهار إذا عجز صاحبه عن الكفارة فليستغفر ربه» و ينوى أن لا يعود قبل أن يواقع» ثم ليواقع و قد أجزأه ذلكك 
من الكفارة. فإذا وجد السبيل إلى ما يكفر يوماً من الأيام فليكفر ..» 1١‏ 

و مورده و إن كان الظهارء لكن لا يبعد استفادة الحكم فى غيره منه» كما يساعده الارتكاز العرفى. و لا سيما مع البناء على وجوبه مع 
فعل الكفارة» كما يظهر من بعض نصوص قصة الأعرابى الذى واقع أهله فى شهر رمضان 
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)١(‏ الوسائل باب: 8 من أبواب الكفارات حديث: ؟. 
(؟) الوسائل باب: 8 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث: ””. ه. 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» جل ص: ”/١‏ 
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[ (مسألة :)7١١‏ يجوز التبرع بالكفارة عن الميت] 


(مسألة :2٠١‏ يجوز التبرع بالكنارة هن السيف ( اهرما كائك أو غيره. و فى جواز التبرع بها عن الحى إشكال ()) والأخوط العدم. 


و على هذا فالمسقط للكفارة عدم الوجدانء لا فعل الاستغفار لأنه بدل فلاحظ. 

)١(‏ بلا خلاف معتد به على ما تقدم فى مبحث قضاء الصلوات. 

(1) بلا خلاف. فعن المبسوط: الجواز مطلقاً» و عن المختلف و غيره موافقته. وعن المداركك و غيره: العدم مطلقاًء و قواه فى الجواهر, 
وقال: 

«لعله المشهور». و فى الشرائع: التفصيل بين الصوم فالثانى» و غيره فالأول. 

واستدل للأنول: بأن الكفارة دين كسائر الديون التى يجوز التبرع فيها. و لما ورد فى قصة الأعرابى الذى ادعى العجز عن الكفارة» 
قال لدالتى ل(صضن): عد هذا الفمرة و قصداق بده ادكه 

ولما ورد فى قصة الخثعميةُ المشهورةء حيث قال النبى (ص) لها: «فدين الله أحق بالقضاء» 

وقد تقدمت فى قضاء الصلوات .)5١‏ 

و فيه: أن كونها كسائر الديون مصادرة. مع أن صحة التبرع فى وفاء دين الحى محل إشكالء ففى حاشية الكركى المنع عنها بلا إذن 
منه. 

فتأمل. و ما ورد فى قصة الأعرابى ليس من التبرع الذى هو محل الكلام بل من باب الاذن فى إخراج الكفارة من ماله (ص). 

نعم لو كان المراد من التبرع فى المقام بذل الأجنبى للمال» فى مقابل إخراج المكلف لها من ماله. أمكن الاستدلال به على الجواز. مع 
إمكان الإشكال فيه: باحتمال كونه من باب التمليكك. لا الاذن فى الصدقةٌ بماله (ص) 


)١(‏ الوسائل باب: 8 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث: ؟. 

(؟) الحدائق ج: ١١‏ صفحة: 9" الطبعة الحديثة و تقدم التعرض لها فى المسألة: “من فصل صلاة الاستيجار ج / صفحة 1١7‏ الطبعة 
الثالثة. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» جل ص: ١/ا”‏ 


فى موثق سماعة عن أبى بصيرء الوارد فى كفارة الظهار: «فقال رسول الله (ص): أنا أتصدق عنككء فأعطاه تمراً لإطعام ستين مسكيناً. 
قال (ص»): اذهب فتصدق بها ..) )١١‏ 

و أماما ورد فى قصِة الخئعمية؛ فمع أنه ضعيف السندء و أن من المحتمل كون مورده الميت» مما لا مجال للعمل بإطلاقه فى الحى 
إجماعاًء بل ضرورة فيجب الاقتصار فيه على مورده؛ للبناء على إجماله. 


و استدل للثانى: بأن ظاهر الخطاب الموجه الى شخص بشىء وجوب مباشرته له» فيجب العمل به. إلا أن يقوم ما يقتضى جواز التبرع؛ 
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وهو فى المقام مفقود. 

و وجه الثالث: أما فى الصوم فلما ذكر. و أما فى غيره فلأنه لا إشكال عندهم فى صحة الوكالة فى العتق» و الإطعام» و قد ادعى فى 
الجواهر: الإجماع المحقق على الصحة فيما لو أعتق الأجنبى عبده عن غيره بمسألته. و الاشكال فى صحة التبرع بالعتق من بعضء ليس 
لبنائه على عدم كون الكفارة مورداً للتبرع» بل لشبهة أنه لا-عتق إلا- فى ملككء بناء على كون المراد منه فى ملكك المعتق عنه. إذ لا 
مجال للبناء على الدخول فى ملكك المعتق عنه فى التبرع لانتفاء السبب. 

و على هذا فلا مجال للإشكال فى صحة التبرع بغير الصوم. إذ المنشأ فيه إن كان احتمال اعتبار المباشرة التى يقتضيها ظاهر الخطاب 
فيدفعه الإجماع المذكورء المساعد له ارتكاز العرف و المتشرعة فى أمثال ذلككء مما لم يكن الغرض من الأمر فيه محض تكميل 
النفسء, كما فى الصوم, و الصلاة» و نحوهماء بل كان الغرض منه أيضاً شيئاً آخر يقوم بفعل الغير. 

و إن كان احتمال اعتبار كون العتق و الإطعام من ماله» فهو خلاف 


.١ الوسائل باب: ” من أبواب الكفارات حديث:‎ )١( 


مستمسكك العروةٌ الوثقى» جل ص: ١/ا”‏ 

[ (مسألة ١؟):‏ من عليه كفارةٌ إذا لم يؤدها حتى مضت عليه سنين] 

(مسألة 0١‏ من عليه كفارة إذا لم يؤدها حتى مضت عليه سنين لم تتكرر .)١(‏ 
[ (مسألة 77): الظاهر أن وجوب الكفارة موسع] 


(مسألة 17): الظاهر أن وجوب الكفارة موسعء فلا تجب المبادرة إليها (؟). نعم لا يجوز التأخير إلى حد التهاون. 


إطلاق النص. و عدم الاجتزاء بالتصدق بمال الغير» إنما هو لعدم السلطنة عليه» لا لقصور الدليل عن شموله. مضافاً الى ظاهر موثق 
سماعة» و أبى بصير 

حو إن كاق لمجال اعفار الادن من المكلق قندا قيوهيا لذ حال للركرق اليه 

و إن كان لاحتمال دخل إذنه فى كون فعل الغير له» بنحو يترتب عليه آثاره و فوائده» بحيث لو لم يأذن لغيره فى أن يفعل عنه لا تصح 
نسبة الفعل اليه بوجه. و لا ترجع فوائده إليه. ففيه: أنه خلاف بناء العرفء لاستقرار بنائهم على رجوع فوائده إليه بمجرد وقوعه من 
الغير بقصد أن يكون له إذا كان مما يقبل النيابة» و لا يتوقف ترتب الفائدةٌ و رجوعها الى المنوب عنه على إذن منه. و هذا البناء كاف 
فى حكم العقل بالخروج عن عهدة التكليفء لتحقق الإطاعة عند العقلاء» كما فى سائر الموارد. 

و بالجملة: لا ينبغى التأمل فى الجواز بعد الإجماع على صحة الاذن و الوكالة. فلاحظ. 

)١(‏ للأصلء بعد عدم الدليل على التكرر. 

(0) يظهر من الدروس و غيره المفروغيةٌ عنه» و يقتضيه إطلاق الأدلة. 

نعم يمكن أن يستشكل فى ذلك: بأن مقتضى كونها كفارة للذنب وجوب المبادرة إليها عقلاء نظير وجوب المبادرة إلى التوبة» فكما 
يحكم العقل بوجوب الإطاعة و حرمة المعصية؛ فرارا عن الوقوع فى الذنب؛ يحكم بوجوب المبادرة 
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مستمسكك العروةٌ الوثقى» جل ص: 7/ا” 
[ (مسألة :)١7‏ إذا أفطر الصائم بعد المغرب على حرام - من زناء أو شرب الخمر] 


(مسألة 3): إذا أفطر الصائم بعد المغرب على حرام- من زناء أو شرب الخمرء أو نحو ذلكك- لم يبطل صومه (21؛ و إن كان فى أثناء 
النهار قاصداً لذلكك. 


(مسألة 7): مصرف كفارةٌ الإطعام للفقراء (؟)) 


إليها أيضاًء فراراً عن بقاء الذنب» لعدم الفرق بين الحدوث و البقاء فى نظر العقل؛ لأسن فى كل منهما خطراً. بل لعل ذلكك منشأ 
لانصراف الأدله إلى الفورية. فتأمل. 

(1) لعدم الدليل عليه» و الأصل البراءة. 

(؟) بلا خلاف معتد به. فإن الآيةُ 21١‏ و النصوص 

«" و إن كانت مشتملة على المسكينء إلا أن الإجماع- صريحاً و ظاهراًء محكياً عن جماعة- على أن الفقير و المسكين يراد كل 
منهما من الآدخر عند الا-نفراد. قال فى محكى المبسوط: «لا ‏ خلاف فى أنه إن أوصى للفقراء منفردين» أو للمساكين كذلكك, جاز 
صرف الوصية إلى الصنفين جميعاً) و مثله: ما عن نهاية الأحكام و فى محكى المسالكك: «و اعلم أن الفقراء و المساكين متى ذكر 
أحدهما دخل فيه الآخر بغير خلاف». وعن الروضة؛ و محكى الميسية: الإجماع على ذلك و فى الحدائق: نفى الخلاف فيه» و يظهر 
من كلا-مهم فى الكفارات المفروغية عنه. فما فى القواعد- من الإشكال فى إجزاء الإعطاء للفقير فى الكفارة- ضعيف. و لا سيما 
بملاحظة ما 

فى مصحح إسحاقء الوارد فى إطعام عشرة مساكين أو إطعام ستين مسكيناً: «قلت: فيعطيه الرجل قرابته إن كانوا محتاجين؟ قال (ع): 


نعم ا 


(1) البقرة: 18. 

(0) تقدم ذكرها فى المسألة: ١‏ من هذا الفصل. 

(*) الوسائل باب: ١8‏ من أبواب الكفارات حديث: ”. 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» جل ص: ع/ا” 

إما بإشباعهم »)١(‏ و إما بالتسليم إليهم. كل واحد مدا (؟)) 


)١(‏ بلا خلاف ولا إشكالء كما فى الجواهر. و يدل عليه 

مصحح أبى بصير: «سألت أبا جعفر (ع) عن (أَوْسَطِ ل تُطْعِمُونَ أَْليكة) ١5‏ قال (ع): نعم ما تقوتون به عيالكم من أوسط ذلكك. 
قلث: وها أوسط ذلئك؟ فقال: الخل» و الزيت. و التمر» و الخبزء يشبعهم به مرة واحدة») زفق 

و اختصاصه بكفارة اليمين لا يقدح فى جواز التعدى إلى المقام و سائر الكفارات» لعدم الفصل. 
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و منه يظهر ما فى ما عن المفيد: من أنه اعتبر فى كفارة اليمين أن يشبعهم طول يومهم. و يشهد له رواية سماعة- المروية 

عن تفسير العياشى- عن أبى عبد الله (ع): «سألته عن قول الله عز و جل (ينْ أَوْسَطٍ ل تُطَعِمُونَ أَفْلِيكم أَوْ كشْرَتّهُع) فى كفارة اليمين. 
قال (ع): ما يأكل أهل البيت يشبعهم يوماً. و كان يعجبه مد لكل مسكين» 0" 

لضعف الرواية بالإرسال؛ مع لزوم حملها على الاستحباب» جمعاً بينها و بين المصحح. 

(؟) كما هو المشهورء و لا سيما بين المتأخرين. للنصوص الكثيرةٌ الدالهُ على الاكتفاء به» بل لعلها متواترة» الوارد بعضها فى كفارة قتل 
الخطأ 

«©» و بعضها فى كفارة اليمين 

«© و بعضها فى كفارة شهر رمضان 

«©) بضميمة عدم القول بالفصل بين أنواع الكفارات. 


.69 المائدة:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: ١5‏ من أبواب الكفارات حديث: ه. 

(*) الوسائل باب: ١7‏ من أبواب الكفارات حديث: 4. 

(©) الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب الكفارات حديث: .١‏ 

(0) راجع الوسائل باب: ؟١‏ من أبواب الكفارات. 

(8) الوسائل باب: 8 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث: 03١‏ 17. 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» جل ص: ذ/ا” 


و الأحوط مدان من حنطة» أو شعيرء أو أرزء أو خبز أو نحو ذلكك )١(‏ ولا يكفى فى كفارة واحدة إشباع شخص واحد مرتين 


وعن الشيخ فى الخلاف و المبسوط و النهاية و التبيان: أنها مدان» و وافقه عليه غيره» و عن الخلاف: الإجماع عليه. و يشهد له 
مصحح أبى بصير فى كفارة الظهار: «تصدق على ستين مكنا كلذقن هباعاء لكل مسكين مدين مدين» )١١‏ 

وفيه: أنه إن أمكن تخصيصه بمورده وجب الاقتصار عليه لعدم معارض له فيه. و إلا-- كما هو الظاهر» من جهه عدم الفصل بين 
الموارد- فاللازم حمله على الاستحباب» جمعاً عرفيا بينه و بين ما سبق. و أما دعوى الإجماع؛ فموهونة بمخالفة الأكثرء كما لا يخفى. 
)١(‏ مما يسمى طعاماًء كما هو المشهورء بل فى محكى الخلاف: الإجماع عليه. لإطلاق الأدلة. و ما فى بعض كتب اللغة: من أنه قد 
يختص الطعام بالبر لا يقدح فيما ذكرناء- لأنه لو تمّ- فهو خلاف الاستعمال الشائع» الذى يحمل عليه اللفظ عند الإطلاق. مع أنه 
مختص بلفظ الطعام, و لا يجرى فيما اشتملت عليه النصوصء و هو الإطعام. فالبناء على إطلاقه» الشامل لكل ما يطعم, المقابل لما 
يشرب» متعين: 

نعم ورد فى نصوص كفارة اليمين التقييد بالحنطة. و الدقيق» و الخبز 

ففى صحيح الحلبى: «يطعم عشرةٌ مساكين لكل مسكين مد من حنطة» أو مد من دقيق) ”١‏ 

عو 

فى صحيح الثمالى: «إطعام عشرة مساكين مدا مدأ دقيق» أو حنطة) «*0. 

و 


فى مصحح هشام بن الحكم: «مد مد من حنطة) (6). 
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و 


فى مصحح أبى بصير: «قلت: و ما أوسط ذلكك؟ 


)١(‏ الوسائل باب: ١5‏ من أبواب الكفارات حديث: 
(؟) الوسائل باب: ١7‏ من أبواب الكفارات حديث: 
(") الوسائل باب: ١7‏ من أبواب الكفارات حديث: 


(ع) الوسائل باب: ١5‏ من أبواب الكفارات حديث: 


مستمسكك العروةٌ الوثقى» جل ص: 8/” 


فقال لع2: الخل» و الزيت» و التمر» و الخبز» يشبعهم به مره واحدةٌ» )١١‏ 


صفحة /الاالا من اعاه0 


و نحوها غيرها. و عليه فالجمع العرفى يقتضى التقييد بذلكك فى خصوص كفارة اليمين. و التعدى إلى غيرها يتوقف على عدم الفصل» 


وهو غير ثابت. 


فعن الحلى: «يجوز أن يخرج حباًء و دقيقاً» و خبزاًء و كلما يسمى طعاماً إلا كفارة اليمين» فإنه يجب عليه أن يخرج من الطعام الذى 
يطعم أهله. للآية). و فى التحرير: «يجوز إخراج الخبز» و الدقيق» و السويق؛ و الحب- لا السنبل- من كل ما يسمى طعاماء فى جميع 
الكفارات. إلا كفارة اليمين» فان الواجب فيها الإطعام من أوسط ما يطعم أهله. و لو أطعم مما يغلب على قوت البلد جاز). 

و أما التقيبد فى الآبهُ بالأوسط- و كذا فى جملة من النصوص- فقد اختلفت النصوص فى تفسيره. ففى بعضها: إرادةٌ الوسط فى 


المقدار 


ففى مصحح الحلبى عن أبى عبد الله (ع): «فى قول الله عز و جل (مِنْ أَوْسَطٍ يا تُطْعِمُونَ أَْليكئ) قال (ع): هو كما يكون فى البيت: 
من يأكل المدء و منهم من يأكل أكثر من المدء و منهم من يأكل أقل من المدء فبين ذلك. و إن شئت جعلت لهم أدماً. و الأدم أدناه 


ملح» و أوسطه الخل و الزيت» وأرفعه اللحم) 5١‏ 


و نحوه غيره. و فى بعضها: إراده الوسط فى الجنسء» كمصحح أبى بصير المتقدم. و نحوه مصحح البزنطى عن أبى جميلة 


1 و خبر زرارة 


«5)» و غيرهما. 


و يجب حمل الأخير على الاستحبابء لما فى مصحح الحلبى المتقدم» 


)١(‏ الوسائل باب: ١5‏ من أبواب الكفارات حديث: 
(؟) الوسائل باب: ١5‏ من أبواب الكفارات حديث: 
(") الوسائل باب: ١5‏ من أبواب الكفارات حديث: 


(ع) الوسائل باب: ١5‏ من أبواب الكفارات حديث: 


مستمسكك العروةٌ الوثقى» جل ص: /الا” 


أو أزيد» أو إعطاؤه مدين أو أزيد 0ن بل لد بد من ستين فنا 
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من 

قوله (ع): «و إن شئت جعلت ..) 

. الظاهر فى نفى الوجوب. 

فالمتحصل من مجموع الأدله كتاباً و سنة: الاكتفاء بمطلق ما يسمى إطعاماً فى جميع الكفارات» عدا كفارة اليمين» فإنه يتعين فيها إما 
الخبزء أو الحنطة. أو الدقيق. و مقتضى إطلاق الخبز و الدقيق فى النصو ص - و كذا ما فى الجواهر: من نفى الاشكال فى أجزائهما- 
عدم الفرق بين ما يكون من الحنطة و من غيرها. اللهم إلا أن يكون ذكر الحنطة مع الدقيق فى الصحيحين موجباً لانصرافه إلى دقيق 
الحنطة» بل لعل الاقتصار على الحنطة فى مصحح هشام 

يقتضى ذلكك, بأن يكون الجمع بينه و بينهما موجباً لحمل الحنطة على ما يعم الدقيق. 

و من هنا يبشكل إطلاق الخبز فى مصحح أبى بصيرء فلعل الجمع أيضاً يقتضى حمله على خبز الحنطة. بل يمكن الاشكال فيه أيضاً: 
بعدم وروده فى مقام البيان من هذه الجهة. فتأمل. 

و أما ما ورد فى قصة الأعرابى الذى أفطر شهر رمضان. أو الذى ظاهر من امرأته: من إعطاء النبى (ص) له التمر ليتصدق به 

١‏ فلا يصلح لتقييد الأدلة» لعدم ظهوره فى التقييد. كما هو ظاهر. و الله سبحانه أعلم. 

)١1(‏ إجماعا ظاهراً. لعدم الإتيان بالمأمور به و هو إطعام الستين. 

مضافاً إلى 

مصحح إسحاق بن عمار: «سألت أبا إبراهيم (ع) عن إطعام عشرة مساكين أو إطعام ستين مسكيناًء أ يجمع ذلكك لإنسان واحد يعطاه؟ 
فقال (ع): لاء و لكن يعطى إنساناً إنساناًء كما قال الله عز و جل» .07١‏ 


)١(‏ تقدم ذكرهما فى المسألة: ٠١‏ من هذا الفصل. 

(5) الوسائل باب: ١8‏ من أبواب الكفارات حديث: ”. 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» جل ص: //ا” 

نعم إذا كان للفقير عيال تعد غ3 - ولو كانيا أطفالا مغارا 1 


قال فى الجواهر: «نعم لو دفعه لواحد, ثم اشتراه منه» ثم دفعه لآخر .. و هكذا إلى تمام الستين- أجزأه. بلا خلاف ولا إشكال). 

و يقتضيه إطلاق الصدقة فى كثير من النصوص.ء لتحققها بالتمليك. فلا مانع من الشراء بعده. 

و توهم: أنه لا بد من أكل الفقير لهاء ليتحقق الإطعام المعتبر فى الكفارة كتاباً و سنة. مندفع: بأن الإطعام مفسر فى النصوص ببذل 
الطعام لهم ليأكلوه؛ أو تمليكهم إياه؛ فلا يعتبر فى الأول التمليككء و لا يعتبر فى الثانى الأكل. و لو اعتبر الأكل فى الجميع لزم عدم 
الاجتزاء بمجرد التصدق حتى يتحقق الأكل فى الخارج؛ و هو خلاف المقطوع به من النصوص. 

ثمّ إن ما ذكر- من عدم الاكتفاء بإعطاء الواحد مرتين فى كفارة واحدة- إنما هو مع التمكن من المستحق. أما مع التعذر» ففى الشرائع 
و غيرها: أنه يجوزء بل فى الجواهر: لم أقف فيه على مخالف صريح معتد به» و عن ظاهر الخلاف: الاتفاق عليه. و يشهد له 

خبر السكونى: 

«قال أمير المؤمنين (ع): إن لم يجد فى الكفارة إلا الرجل و الرجلين. 

فليكرر عليهم حتى يستكمل العشرة» يعطيهم اليوم» ثمّ يعطيهم غدا) .0١١‏ 

و اختصاص مورهه بكفارة العشرةٌ لا يقدح فى التمسكك به على عموم الحكم بناء على إلغاء خصوصيته عرفاًء أو عدم الفصل. 
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نعم ظاهره ملاحظة التعدد فى الأيام. إلا أن يحمل على الإشباع بملاحظة المتعارف فيه فلا يكون خصوصية لذلك. نظير خصوصية 
الغد. فتأمل. 
)١(‏ الظاهر أنه لا إشكال و لا خلا-ف فى جواز إعطاء الصغار كالكبار فيما لو كان الإطعام بنحو التمليك. كما يقتضيه- مضافاً إلى 
إطلاق الأدلة 


.١ من أبواب الكفارات حديث:‎ ١8 الوسائل باب:‎ )١( 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» جل ص: 9/ا”‎ 
0 يجور إعطاؤه بعدد الجميع لكل واحد مدا‎ 


لصدق المسكين عليهم كصدقه على الكبار- 

صحيح يونس بن عبد الرحمن عن أبى الحسن (ع): «عن رجل عليه كفارة إطعام عشرة مساكين» أ يعطى الصغار و الكبار سواء» و 
النساء و الرجال» أو يفضل الكبار على الصغار و الرجال على النساء؟ فقال (ع): كلهم سواء) .)١١‏ 

و أما فى الإشباع؛ فالمحكى عن المفيد: المنع من إعطائهم مطلقاًء و فى الشرائع: «يجوز إطعامهم منضمين. و لو انفردوا احتسب الاثنان 
بواحد). و كأنه 

لخبر غياث: «لا يجزى إطعام الصغير فى كفارة اليمين و لكن صغيرين بكبير) .07١‏ 

و 

فى خبر السكونى: «من أطعم فى كفارة اليمين صغاراً و كباراً فليزود الصغير بقدر ما أكل الكبير) 0”. 

لكن الأول شامل لصورة الانضمام أيضاًء بل الثانى ظاهر فيها- كما فى الجواهر- إلا أنه ظاهر فى لزوم تزويد كل صغير بقدر ما أكل 
الكبير» لا فى احتساب الاثنين بواحد. اللهم إلا أن يجمع بينه و بين الأول بالتخيير بين الأمرين. 

أو يحمل الأول على صوره الانفراد. فيختص التزويد بصورة الانضمام. 

و لعل الثانى أقرب. و عليه: تشكل دعوى عموم احتساب الاثنين بواحد لصورتى الانضمام و الانفراد. كما عن الرياض. 

نعم فى عموم الحكم لغير كفارة اليمين نظرء لاختصاص الخبرين بها اللهم إلا أن يتمم فى غيرها بعدم الفصل. و لا سيما بملاحظة 
اختصاص دليل مشروعية الإشباع بها لا غير. 

)١(‏ للاطلاق. و 

لصحيح يونس عن أبى الحسن (ع): «و يتمم 


.*” من أبواب الكفارات حديث:‎ ١7 الوسائل باب:‎ )١( 
.١ من أبواب الكفارات حديث:‎ ١7 الوسائل باب:‎ )5( 
.” من أبواب الكفارات حديث:‎ ١7 الوسائل باب:‎ )*( 
”/٠١ مستمسكك العروةٌ الوثقى» جل ص:‎ 


[ (مسألة 10): يجوز السفر فى شهر رمضان لا لعذر و حاجة] 


(مسألة 10): يجوز السفر فى شهر رمضان لا لعذر و حاجةٌ »)١(‏ 
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إذا لم يقدر على المسلمين و عيالاتهم تمام العدة التى تلزمه أهل الضعف ممن لا ينصب» .)١١‏ 

ثمّ إن عبارة المتن ظاهرةً فى جواز إعطاء المعيل بقدر عدد العيال» و إن لم يكن وكيلا عنهم إذا كانوا كباراًء و لا ولياً عليهم إذا كانوا 
صغاراً. لكنه غير ظاهر الوجه إذا كان بنحو التمليكك, إذ التملكك يحتاج سلطنة. نعم إذا كان بنحو الإشباع أمكن ذلكك بلا توكيل أو 
ولاية لكون المعيل حينئذ واسطة فى الإشباع. لكن لا بد حينئذ من العلم بحصول الإشباع, و لا تفرغ الذمة إلا به. 

)١(‏ على المشهور شهرهٌ عظيمة. 

لمصحح الحلبى عن أبى عبد الله (ع): «عن الرجل يدخله شهر رمضان و هو مقيم لا يريد براحاً» ثم يبدو له- بعد ما يدخل شهر 
رمضان- أن يسافر. فسكتء فسألته غير مره فقال (ع): يقيم أفضل. إلا أن تكون له حاجة لا بد له من الخروج فيهاء أو يتخوف على 
ماله) )3١‏ 

و 

صحيح ابن مسلم عن أبى جعفر (ع): ١عن‏ الرجل يعرض له السفر فى شهر رمضان و هو مقيم و قد مضى منه أيام. فقال (ع): لا بأس 
بأن يسافر» و يفطر و لا يصوم) 0" 

و قريب منهما غيرهما. 

وعن الحلبى: أنه لا يحل اختياراًء لإطلاق ما دل على وجوب الصوم بناء على كون الحضر من شرائط الوجود, لا الوجوب. مضافاً الى 
مصدح 


.١ الوسائل باب: 18 من أبواب الكفارات حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: ”من أبواب من يصح منه الصوم حديث: .١‏ 
(5) الوسائل باب: ”من أبواب من يصح منه الصوم حديث: 7. 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» جل4ل ص: 7/١‏ 

بل و لو كان للفرار من الصوم .)١(‏ لكنه مكروه (2). 


أبى بصير: «سألت أبا عبد الله (ع) عن الخروج إذا دخل شهر رمضان فقال (ع): لاء إلا فيما أخبركك به: خروج إلى مكة, أو غزو فى 
سبيل الله تعالى» أو مال تخاف هلاكه. أو أخ تخاف هلاكه؛ ١١‏ 

وما 

فى مدية الأروب لك ,اللي اللفه أن يقرع إل سكن إذ ادحل ون ركان لقزل اللدعرج عل كت فيه يكل الغو ابطيه اه 
وفيه: أن الحضر- لو سلم كونه شرطاً للوجود- فلم يؤخذ شرطاً على نحو يجب تحصيله كسائر شرائط الوجود, بل أخذ بنحو لا يجب 
تحصيله كما قد يقتضيه ظاهر الآيهُ. و الصحيحان المتقدمان كافيان فى إثبات ذلكك. 

و لأجلهما ترفع اليد عن ظاهر مصحح أبى بصير 

و تحدنث الارتعمائة 

- لو سلمت حجية الثانى فى نفسه- حملا للظاهر على الأظهر فيحملان على الكراهة» أو ترك الأفضل. 

لا يقال: يمكن الجمع بينهما بالتقييدء بحمل المجوز على صورة وجود الحاجة؛ و غيره على غيرها. لأنا نقول: لا مجال لهذا الجمع 
بالإضافة إلى الصحيح الأول لظهوره فى الجواز بلا حاجة. و سيأتى ما له نفع فى المقام فى شرائط وجوب الصوم. 
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الأدلةُ المتقدمة. 

(1) للنهى عنه فيما سبق» المحمول عليها جمعاً. نعم ظاهر المداركك: 

كون الحضر أفضلء أخذاً بظاهر الصحيح الأول. لكن لا تنافى بينهماء 


." الوسائل باب: ”من أبواب من يصح منه الصوم حديث:‎ )١( 
.188 (؟) البقرة:‎ 
7/7 مستمسكك العروةٌ الوثقى» جل ص:‎ 


[ (مسألة 7): المد ربع الصاع] 


(مسألة 58): المد ربع الصاع (1)» و هو ستمائة مثقال و أربعة عشر مثقالا و ربع مثقال. و على هذا فالمد: مائة و خمسون مثقالا و ثلاثة 
مثاقيل و نصف مثقال و ربع ربع المثقال. و إذا أعطى ثلاثة أرباع الوقية من حقه النجف (2) فقد زاد أزيد من واحد و عشرين مثقالا 


(): إذ ثلاثة أرباع الوقية: مائة و خمسة و سبعون مثقالا. 

[فصل يجب القضاء دون الكفارةُ فى أمور] 

اشارة 

فصل يجب القضاء دون الكفارة فى أمور: 

[أحدها: ما مر من النوم الثانى] 

أحدها: ما مر من النوم الثانى» بل الثالث (6). و إن كان الأحوط فيهما الكفارة أيضاً. خصوصاً الثالث. 
لإمكان كون الحضر أفضلء و كون السفر فيه منقصةٌ موجبةٌ للكراهة. 

)١(‏ تقدم الكلام فى هذه المسألة فى مستحبات الوضوء. فراجع. 

0) فى خلذت طن اسلاميول.و ثلكه أعتى:اتسعيانة و كلالة و كلاين اله صييرفيا وكلنا. 
6)ولى أععلى مقة الفحف لبفة أشاوفقد زا دمقدارا أننا. 

فصل يجب القضاء دون الكفارة فى أمور: 


(؟) قد مر الكلام فى ذلكك فى المفطرات. فراجع. 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» جل ص: 7/7 


[الثانى: إذا أبطل صومه بالإخلال بالنية] 


الثانى: إذا أبطل صومه بالإخلال بالنية »)١(‏ مع عدم الإتيان بشىء من المفطرات (22) أو بالرياء (2» أو بنية القطع أو القاطع كذلكك. 
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[الثالث: إذا نسى غسل الجنابة] 

الثالث: إذا نسى غسل الجنابة و مضى عليه يوماً أو أيام كما مر (6). 

[الرابع: من فعل المفطر قبل مراعاةً الفجر] 


الرابع: من فعل المفطر قبل مراعاهً الفجر, ثمّ ظهر سبق طلوعه (2) و أنه كان فى النهار. سواء كان قادراً على 


(1) فإنه و إن وجب القضاء لتركه للصوم, لكن لا دليل على وجوب الكفارة» لاختصاص أدلتها بالإفطار الحاصل باستعمال المفطره لا 
مطلق تركك الصومء كما نص عليه فى المستند. 

(0) إذ فى ظرف الاتيان يدخل تحت الإفطار باستعمال المفطرء فتشمله أدلة الكفارة. فإن قلت: إذا كان الإخلال بالنيه مفطرأًء كان 
الأكل بعده غير مفطر لاستناد الإفطار إلى أسبق علله» و حينئذ فلا يوجب الكفارة. قلت: لو بنى على ذلك لم تجب الكفارة فى جميع 
المفطرات؛ لسبقها بنية الإفطار» التى هى مفطرة. و حينئذ لا بد من حمل نصوص وجوب الكفارةٌ بالإفطار على استعمال المفطرء و لو 
كان الإفطار حاصلا بالإخلال بالنية» أو بالرياء» أو بنية القاطع» أو نحو ذلكك. أو يقال: بعموم أدلة الكفارة للنية» لكنها تختص بالنية 
الملحوقة باستعمال المفطر, و لا تشمل النيُ المجردة. 

() معطوق علئ: (بالاخلال). 

(؟) مر وجوب القضاء فى المسألة الخمسين من فصل المفطرات» و عدم وجوب الكفارة فى فصل اعتبار العمد و الاختيار فى وجوبها. 
(0) بلا خلاف أجده؛ كما فى الجواهر» و فى محكى الانتصار: الإجماع 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» جل ص: 7/5 

المراعاة» أو عاجزاً عنها )١(‏ لعمى» أو حبسء أو نحو ذلكك 


حكيم» سيد محسن طباطبايى» مستمسكك العروة الوثقى» ١‏ جلد» مؤسسة دار التفسير» قم - ايران» اول» ١5١8‏ ه ق 
مستمسكك العروةٌ الوثقى؛ جل ص: 7/5 


عليه. و كذا عن الخلاف و ظاهر الغنيهُ. و يشهد له 

صحيح الحلبى عن أبى عبد الله (ع): «أنه سئل عن رجل تسحر ثم خرج من بيته و قد طلع الفجر و تبين. فقال (ع): يتم صومه ذلككء 
ثم ليقضيه. و إن تسحر فى غير شهر رمضان بعد الفجر أفطر) )١١‏ 

و 

موثق سماعة: «سألته عن رجل أكل و شرب بعد ما طلع الفجر فى شهر رمضان. فقال (ع): إن كان قام فنظر فلم ير الفجر فأكلء ثمّ عاد 
فرأى الفجرء فليتم صومه؛ و لا إعادهُ عليه. و إن كان قام فأكل و شربء ثم نظر إلى الفجر فرأى أنه قد طلع» فليتم صومه؛ و يقضى يوماً 
آخر. لأنه بدأ بالأكل قبل النظرء فعليه الإعادةٌ) «”) 

و نحوهما غيرهما. 

هذا كله فى وجوب القضاء. و أما عدم الكفارة فيقتضيه الأصلء, بعد اختصاص عموم وجوبها بالإفطار بصورة العمد. 
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)١(‏ كما مال إليه فى الجواهر و جعله فى المستند الأقوىء إلا أن يقوم الإجماع على خلافه. لإطلاقى النصوص المتقدمة. خلاقاً 
للمشهورء حيث نفوا القضاء عن العاجزء بل عن الرياض: نفى وجدان الخلاف فيه للأصلء مع اختصاص النص و الفتوى- بحكم 
التبادر و غيره- بصورة القدرة. كما لا يخفى على من تدبرهما. 

لكن الأصل خلاف إطلاق دليل المفطرية. و تقيبده بغير الجاهل بالموضوع غير ظاهرء لعدم المقيد. و أما اختصاص النصوص بالقادر 
فإنه خلاف الظاهر. 


.١ لاحظ صدر الرواية فى الوسائل باب: 5# من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث:‎ )١( 

و ذيلها فى باب: 58 من الأبواب المذكورة حديث: .١‏ 

(0) الوسائل باب: 55 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث: ". 
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أو كان غير عارف بالفجر .)١(‏ و كذا مع المراعاة و عدم اعتقاد بقاء الليل (؟)» بأن شكك فى الطلوعء؛ أو ظن فأكلء ثم تبين سبقه. بل 
الأحوط القضاء حتى مع اعتقاد بقاء الليل (*) و لا-فرق فى بطلا-ن الصوم بذلكك بين صوم رمضانء و غيره من الصوم الواجب و 
المندوب. بل الأقوى فيها ذلكك حتى مع المراعاءً و اعتقاد بقاء الليل (6). 


)١(‏ لدخوله فى إطلاق بعض نصوص البابء كالعاجز. 

(؟) هذا خلاف إطلاءق موثق سماعة؛ الدال على نفى القضاء مع المراعاة و إن حصل الشكك أو الظن» و من المعلوم أنه مقدم على 
إطلاق أدلةُ المفطرية» و إطلاق مثل صحيح الحلبى 

لو تمّ. و منه يظهر ما فى الجواهر: 

من الميل إلى القضاءء و حكاه عن الروض. لإطلاءق أدلة المفطرية. و بأنه أولى بذلكك من الظان ببقاء الليل بإخبار الجاريةٌ و 
الاستصحاب. إذ فى الإطلاق ما عرفت. و الأولويةٌ ممنوعة. 

(") هذا غير واضح. للتسالم على نفى القضاء مع المراعاة» و فى محكى الانتصار: الإجماع عليه» و موثق سماعة المتقدم دال عليه. و 
نحوه ما 

فى مصحح معاوية» من قوله (ع): «أما إنكك لو كنت أنت الذى نظرت ما كان عليك قضاؤه) .)١١‏ 

و حمله على إرادة أنكك لو كنت أنت الذى نظرت لعلمت طلوع الفجر فلم تأكل خلاف الظاهر. و لا سيما بملاحظة باقى نصوص 
المراعاة. ولا يبعد أن يكون المراد فى المتن صورةٌ ترك المراعاة لاعتقاد بقاء الليل. و عليه لا يبيعد وجوب القضاءء لإطلاق الموثق و 
غيره. 

(6) كما استوضحه فى المستند» و استظهر عدم الخلاف فيه إذا كان 


.١ الوسائل باب: 68 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم ملحق حديث:‎ )١( 
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الواجب غير معين» و نفى بعض الاشكال فيه» و عن العلامةٌ و غيره: 
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التصريح به. لاختصاص نصوص الصحة مع المراعاة بغيره» فإطلاق ما دل على المفطرية- بضميمة ما دل على وجوب قضاء الفائت- 
مضافاً إلى إطلاق ذيل صحيح الحلبى المتقدم 

-)0١‏ فتأمل- 7١‏ و 

موثق إسحاق بن عمار: «قلت لأبى إبراهيم (ع): يكون على اليوم و اليومان من شهر رمضانء فأتسحر مصبحاًء أفطر ذلكك اليوم و أقضى 
مكان ذلكك اليوم يوماً آخرء أو أتم على صوم ذلكك اليوم و أقضى يوما آخر؟ فقال (ع): 

لاء بل تفطر ذلكك اليوم؛ لأنكك أكلت مصبحاًء و تقضى يوماً آخر) :"ا 

و 

خبر على بن أبى حمزةٌ عن أبى إبراهيم (ع): «عن رجل شرب بعد ما طلع الفجر و هو لا يعلم فى شهر رمضان. قال (ع): يصوم يومه 
ذلككء و يقضى يوماً آخر. و إن كان قضاء لرمضان فى شوال أو غيره» فشرب بعد الفجر, فليفطر يومه ذلككء و يقضى» 50". 

ولا يعارضها مصحح معاوية الآتى 

» لأنه مختص بالمعين» بقريئةٌ القضاء. 

و أما الواجب المعين فاستظهر فى المداركك إلحاقه برمضانء فى عدم الإفطار مع المراعاة و تبعه فى الذخيرة و المستند. لعدم الدليل 
على فساد الصوم؛ و لا على وجوب قضائه. لإطلاق 

صحيح معاوية بن عمار: «قلت لأبى عبد الله (ع): آمر الجارية أن تنظر الفجرء فتقول: لم يطلع بعد فآكلء ثم أنظر فأجده قد كان طلع 
حين نظرت. قال (ع): تتم يومكك ثم تقضيه. أما إنكك لو كنت أنت الذى نظرت ما كان عليكك قضاؤه) «ه) 


(1) لاحظ ذلكك فى أول الأمر الرابع من الأمور المذكورة فى هذا الفصل. 

(0) إشارةٌ إلى ما يأتى: من قرب دعوى اختصاصه بصورة عدم المراعاة. منه قدس سره. 
(©) الوسائل باب: 58 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث: ؟. 

(؟) الوسائل باب: 58 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث: ". 

(0) تقدم ذلك فى التعليقة السابقة. 
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[الخامس: الأكل تعويلا على من أخبر ببقاء الليل] 


الخامس: الأكل تعويلا على من أخبر ببقاء الليل و عدم طلوع الفجر مع كونه طالعاً .)١(‏ 


فإنه شامل لرمضان و غيره. و فيه: أن إطلاق دليل المفطرية» و إطلاق ما دل على القضاء بالإفطار يقتضى البناء على الإفطار. و وجوب 
القضاء. 

و الصحيح المذكور معارض بصحيح الحلبى 

بالعموم من وجه ؛1)» و حمل الصحيح الثانى على غير المعين» ليس أولى من حمل الصحيح الأول على شهر رمضان. و حينئذ فإن 
كان الثانى أقرب عرفاً فهوء و إلا فالمرجع عموم المفطرية و القضاء. 

هذا و لكن التحقيق: أن صحيح الحلبى 
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لفظه شامل لصورتى المراعاه و عدمهاء و للمعين و غيره» و هو مختص برمضانء و صحيح معاوية مختص بصورة المراعاةً فى المعين» و 
شامل لرمضان و غيره؛ و الجمع كما يكون بتقبيد الأول بعدم المراعاة؛ و بتقييده بغير المعين» يكون أيضاً بتقييد الثانى برمضان. 

إلا أن الأول لما كان صدره مقيداً بصورة عدم المراعاة جمعاً بينه و بين ما سبقء فذيله يتعين أيضاً حمله على ذلككء و حينئذ يرتفع 
التنافى بينه و بين الثانى» و لا يتردد الأمر فى الجمع بن النحوين الآخرين حتى يرجع إلى دليل آخرء من جهة عدم المرجح. و عليه يتم 
ما استظهر فى المداركك. 

لكن ذلكك معارض: بأن قوله (ع) فى الثانى: «تتم صومكك» مختص برمضان. فيتعين حمل ما بعده عليه» فلا يتم الثانى دليلا على 
الحكم فى غيره معيئاً أو غيره. 

إلا أن يقال: لا وجه لهذا الاختصاصء بل تقدم احتمال المصنف (ره) تعميم الحكم لمطلق المعين. و لعله لهذا الصحيح الثانى. 

)١(‏ بلا خلاف أجده. كما فى الجواهر. لصحيح معاويةٌ السابق. 


)١(‏ تقدم ذلكك فى أول الأمر الرابع من الأمور المذكورة فى هذا الفصل. 
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[السادس: الأكل إذا أخبره مخبر بطلوع الفجر] 
السادس: الأكل إذا أخبره مخبر بطلوع الفجرء لزعمه سخرية المخبرء أو لعدم العلم بصدقه .)١(‏ 
[السابع: الإفطار تقليداً لمن أخبر بدخول الليل] 


السابع: الإفطار تقليداً لمن أخبر بدخول الليل (؟) 


و أصالةٌ البراءة من الكفارة. 

ثم إن ظاهر إطلاق النص و الفتوى: عدم الفرق بين كون المخبر عدلا أولاء متعدداً أولا. و عن المحقق و الشهيد الثانيين» و المداركك 
والذخيرة: 

سقوط القضاء لو كان المخبر عدلين» لحجية البينُ. و فيه: أن حجيةٌ البينهُ- كحجيهُ الاستصحاب- لا تنافى وجوب القضاء عند انكشاف 
الخطأء فإطلاق 

قوله (ع): لو كنت أنت ..» 

» مع إطلاق أدلة المفطرية يقتضى تحقق الإفطار بذلك. كما أن عموم وجوب القضاء بالفوت يقتضى وجوبه أيضاً. 

)١(‏ بلا خلاف أجده. كما فى الجواهر و عن مجمع البرهان. و عن المدارك: أنه قطع به الأصحاب. 

لصحيح العيص بن القاسم: «سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل خرج فى شهر رمضان و أصحابه يتتسحرون فى بيت» فنظر إلى الفجر 
فناداهم أنه قد طلع الفجرء فكف بعضء و ظن بعض أنه يسخر فأكل. فقال: يتم صومه و يقضى» .)١١‏ 

مضافاً إلى ما تقدم فى الرابع و الخامسء فإنه يدل على القضاء فى المقام بالأولوية. 

و أما الكفارة فينفيها أصل البراءة» و عن ظاهر جماعة: أنه لا خلاف فى نفيها فى غير صورةٌ إخبار العدلين أو العدل الواحدء التى 
سيأتى الكلام فيها. 
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(؟) كما هو المشهورء و عن الحدائق: نفى الاشكال فيه و فى الرياض: 
نفى الخلاف فيه. إلا من المداركك فى بعض صوره. و عن الخلاف و الغنية: 
الإجماع عليه مع الشكك. و هذا- مضافا إلى فحوى ما تقدم فى الرابع 


.١ الوسائل باب: /ا؟ من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث:‎ )١( 
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و الخامسء و إلى إطلاءق ما دل على المفطرية» بضميمة ما دل على إيجابها قضاء الصوم- هو العمده فى وجوب القضاء. و لأجله 
يخرج عما دل بإطلاقه على نفيه» 

كصحيح زرارة. قال: «قال أبو جعفر (ع): وقت المغرب إذا غاب القرص. فإن رأيته بعد ذلك و قد صليت أعدت الصلاة» و مضى 
صومكك, و تكف عن الطعام إن كنت أصبت منه شيئاً» )١١‏ 

- و نحوه خبر زيد الشحام- 

وكاو 

مصحح زرارة عن أبى جعفر (ع): «أنه قال لرجل ظن أن الشمس قد غابت فأفطرء ثمّ أبصر الشمس بعد ذلكك. قال (ع): ليس عليه 
قضاؤه) .)3١‏ 

مع إمكان دعوى ظهور الأول فى صورة العلم, و الثانى فى صورة حصول الظن من الأمارات التى يعرفها لا من الخبرء فلا يكونان مما 
و أما الاستدلال عليه بما فى ذيل 

موثق أبى بصير و سماعة عن أبى عبد اللّه (ع): «فى قوم صاموا شهر رمضان فغشيهم سحاب أسود عند غروب الشمسء فرأوا أنه الليل» 
فأفطر بعضهم. ثم إن السحاب انجلى فاذا الشمس. فقال (ع): على الذى أفطر صيام ذلكك اليوم. إن الله عز و جل يقول (كم أَيمُوا 
اليم إِلَى اللَّئلِ) «2. فمن أكل قبل أن يدخل الليل فعليه قضاؤه. لأنه أكل متعمداً «8. 

ففيه: أن الموثق معارض بما يأتى» فيجب حمله على وجوب إتمام الصوم بعد الإفطار» نظير صحيح زرارة السابق 

» كما قد يشهد به: الاستدلال بقوله تعالى: 


.١ الوسائل باب: ١ه من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث:‎ )١( 

(0) الوسائل باب: 0١‏ من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث: ؟. 

() الوسائل باب: 0١‏ من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث: ؟. 

(©) البقرة: /1/1. 

(5) الوسائل باب: 0٠‏ من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث: .١‏ 
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و إن كان جائزاً له »)١(‏ لعمى أو نحوه. و كذا إذا أخبره عدلء بل عدلان (7). بل الأقوى وجوب الكفارة أيضاً إذا لم يجز له التقليد 
0 
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[الثامن: الإفطار لظلمة قطع بحصول الليل منها] 

اشارة 

الثامن: الإفطار لظلمة قطع بحصول الليل منها () فبان خطؤه؛ و لم يكن فى السماء علة. و كذا لو شكك (5)) أو ظن 


(ثَمَ أَمُوا ..)؛ إذ حمله على القضاء يوجب توقف الاستدلال به عليه على مقدمة مطوية و هو خلاف الظاهر. 

ولأجل ذلك يشكل الاستدلال بذيله. لامتناع التفكيكك بينهما فى الحكم إذ هو بمنزلة الكبرى. فتأمل. و أما الكفارة فينفيها أصل 
البراءة 

(1) إذ الجواز الظاهرى لا يمنع من تحقق الإفطارء لعدم الدليل على الاجزاء معه. و منه يظهر ضعف ما عن المدارك: من نفى القضاء 
(0) إذغاية الأمر حجية الخبر حينذ» فيجوز معه الإفطار ظاهراً» و قد عرفت عدم الدليل على الاجزاء. و منه أيضاً يظهر ضعف ما عن 
المحقق الثانى: من أنه لا شىء على المفطر لو كان المخبر عدلين» لحجيةُ شهادتهما. 

(”) لأ-ن الظاهر من الإفطار عمداً- الذى هو موضوع الكفارة- الإفطار لا عن عذر مع الالتفات إلى الصوم. نعم إذا كان جاهلا بعدم 
جواز التقليد جرى عليه حكم الجاهل بالحكمء من انتفاء الكفارة. 

(©) كأنه لعموم أدله المفطرية» بضميمة ما دل على وجوب القضاء على من أفطر. و فيه: أن العموم مقيد بصحيح زرارة 

و خبر الشحام 

المتقدمين آنفاًء اللذين قد عرفت انتفاء المعارض لهما. مضافاً إلى مصحح زرارة الوارد فى الظن 

بضميمة الأولوية بناء على إطلاق الظن فيه. فالبناء على عدم القضاء- كما فى المستند- متعين. و حال الكفارة حينئذ ظاهر. 

(0) لعموم أدله المفطرية من غير مقيد» لعدم شمول النصوص المتقدمة له. 
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بذلكك )١(‏ منهاء بل المتجه فى الأخيرين الكفارة أيضاً لعدم جواز الإفطار حينئذ (1). و لو كان جاهلا بعدم جواز الإفطار فالأقوى 
عدم الكفارة (*)» و إن كان الأ-حوط إعطاؤها. نعم لو كانت فى السماء عله فظن دخول الليل نأفطر. ثمّ بان له الخطأ لم يكن عليه 
قضاء (©)»؛ فضلا عن الكفارة. 


اللماستكل لاحاوات بعر رار لشم لج عام ماري ان لاحر حر الماريوه قلي الوم 1زلة السطرابويغدل اكلن 
فيه على العلم» كقوله تعالى: (الدين يطوق أنْهُمْ مُلاقوا رَبهِمْ ..) 0١‏ 

حمل على خلاف الظاهر من دون قرينة. 

نعم قوله: «فأفطر» بالفاء الدالة على الترتيب» يصلح أن يكون قرينة على إرادة خصوص الظن الذى يجوز التعويل عليه. و لا-سيما 
بملاحظة أصالة الصحة فى فعل المسلم. و حينئذ لا إطلاءق للظن فيه يؤخذ به. و المتيقن منه ما يجوز العمل به. و هو و إن كان 
المحكى عن المداركك أنه مطلق الظن حيث لا طريق إلى العلم بلا خلاف. لكنه غير ظاهرء لخلو أكثر عباراتهم عن التصريح به- كما 
عن الذخيرة- و ظهور محكى المقنعة فى خلافه. فلا يبعد حينئذ تخصيصه بما يحصل من المراعاة مع وجود عله فى السماء؛ فان جواز 
العمل به حينئذ إن لم يكن متيقناً من الفتاوىء فلا أقل من كونه متيقناً من المصحح و غيره. و عليه فإطلاق أدلةٌ المفطريةٌ فى غيره 
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(؟) فيكون إفطاره من العمد بالمعنى المتقدم؛ الذى هو موضوع الكفارة. 
(*) على ما سبق فى الجاهل بالحكم. 

"١‏ مضافاً إلى 

مصحح الكنانى قال: «سألت 


() البقرة: عع. 

(؟) لاحظ الأمر السابع من الأمور المذكورة فى هذا الفصل. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى؛ جل ص: 97" 

و محصل المطلب: أن من فعل المفطر بتخيل عدم طلوع الفجر, أو بتخيل دخول الليل بطل صومه فى جميع الصور إلا فى صورة ظن 
دخول الليل» مع وجود عله فى السماءء من غيم» أو غبار» أو بخار» أو نحو ذلك. من غير فرق بين شهر رمضانء و غيره )١(‏ من الصوم 
الواجب و المندوب. 

وفى الصور التى ليس معذوراً شرعاً فى الإفطار- كما إذا قامت البينة على أن الفجر قد طلع و مع ذلكك أتى بالمفطرء أو شكك فى 
دخول الليل» أو ظن ظناً غير معتبر و مع ذلكك أفطر- يجب الكفارة أيضاً فيما فيه الكفارة. 


[ (مسألة :)١‏ إذا أكل أو شرب- مثلا- مع الشى فى طلوع الفجر] 
(مسألة :)©١‏ إذا أكل أو شرب- مثلا- مع الشكك فى طلوع الفجرء و لم يتبين أحد الأمرين لم يكن عليه شىء (؟) 


أبا عبد الله (ع) عن رجل صام, ثم ظن أن الشمس قد غابت و فى السماء غيم فأفطر ثم إن السحاب انجلى فاذا الشمس لم تغب. فقال 
(ع2: 

قد تمّ صومه و لا يقضيه) 0١١‏ 

و نحوه خبر زيد الشحام عنه (ع) 

«" لكن ينبغى تخصيصه بصورة المراعاة التى يجوز العمل فيها بالظن» لما عرفت 

() لإطلاق النض فى المسعتى و المستفتى مئه. 

(؟) لأصالة عدم تحقق الأكل فى النهار, الذى هو موضوع القضاء ولا يجرى استصحاب بقاء الأكل إلى زمان تحقق النهار, لأنه لا 
يثبت تحقق الأكل فيه لأن الشكك ليس فى بقاء الأكل و عدمه بل فى بقاء اليل و عدمه» فاستصحاب بقاء الليل يقتضى كون الأكل 
لافى النهار. لا يقال: 

موضوع القضاء تركك الصوم, و هو يثبت بأصالةُ عدم الصوم. لأنه يقال: 


." من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث:‎ 0١ الوسائل باب:‎ )١( 
تقدم ذلكك فى الأمر السابع من الأمور المذكورة فى هذا الفصل.‎ )1( 
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مستمسكك العروة الوثقى» جل ص: 97" 
نعم لو شهد عدلان بالطلوع؛ و مع ذلكك تناول المفطر وجب عليه القضاء .)١(‏ بل الكفارة أيضاًء و إن لم يتبين له ذلكك بعد ذلكك. و 
لو شهد عدل واحد بذلكك فكذلك على الأحوط (7). 


[ (مسألة 7): يجوز له فعل المفطر و لو قبل الفحص ما لم بعلم طلوع الفجر] 


( مسألة ؟): يجوز له فعل المفطر و لو قبل الفحص ما لم يعلم طلوع الفجرء و لم يشهد به البينة» و لا يجوز له ذلكك إذا شكك فى 
الغروب عملا بالاستصحاب فى الطرفين (”) و لو شهد عدل واحد بالطلوع أو الغروب فالأسحوط ترك المفطرء عملا بالاحتياط» 
للإشكال فى حجية خبر العدل الواحد و عدم حجيته. إلا أن الاحتياط فى الغروب إلزامى» و فى الطلوع استحبابى» نظراً للاستصحاب. 


الصوم تركك المفطر فى النهار» و قد عرفت أنه بنفسه يثبت بالأصل. 

)١(‏ يعنى: وجوباً ظاهريا بمقتضى حجية البينة. و كذا وجوب الكفارة فلو اتكشف خطأ البينة لم يلزم شىء منهما. 

() لاحتمال حجية الخبر. لكن عرفت مكرراً: عدم الدليل عليها فلا مانع من العمل بالأصول المتقدمة؛ بل خبر مسعدة بن صدقةُ ظاهر 
فى نفى الحجية 

«. 00 يعنى: استصحاب بقاء الليل و النهار» اللذين لا إشكال ظاهراً فى حجيتهما فى المقام؛ بل عد جواز العمل بهما من 
الضروريات. 

واقة سكل اإاتظامر غزله عالق الع قي بنك القور ابكريفة) او شترم سنا لهل ترقت اضرم وغيرهافن الترقعات + 


وجوب إيقاع الفعل الموقت فى زمان هو رمضانء أو غيره من الأوقات» بنحو مفاد 

)١(‏ الوسائل باب: 5 من أبواب ما يكتسب به حديث: ؟. 

(1) البقرة: 188. 

مستمسكك العروة الوثقى» جل ص: 5و" 

[التاسع: إدخال الماء فى الفم للتبرد] 

اشارة 

التاسع: إدخال الماء فى الفم للتبرد بمضمضة أو غيرها- 

كان الناقصة؛ و هو لا يثبت باستصحاب النهار أو نحوه الذى هو مفاد كان التامة. لوضوح تباين المفادين» فلا بشت أحدهما 
بالاستصحاب الجارى فى إثبات الآخر. فكما أن استصحاب بقاء الكر فى الحوض لا يثبت كريةٌ الماء الموجود فيه» كذلكك استصحاب 


بقاء النهار لا يثبت نهارية الزمان الخاص الواقع فيه الإمساك. و إذ لا تثبت نهارية الزمان الخاص لا يجب الإمساكك فيه. 
نعم لو كان الأثر ثابتا لوجود النهار بنحو مفاد كان التامة» كما إذا قيل: «صم ما دام نهار رمضان» كان استصحاب بقاء النهار كافياً فى 
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إثبات وجوب الصوم. إلا أنه خلاف ظاهر دليل التوقيت فيه و فى سائر موارد التوقيت التى يؤخذ الزمان فيها قيداً للفعل. 

و يمكن أن يدفع الإشكال: بأن ظرفية الزمان الخاص- أعنى: الليل و النهار» و نحوهما- ليس المراد بها كونه ظرفاً للفعل الموقت 
حقيقة» إذ الإضافة بينهما ليست إضافة الظرفية» إذ كيف يمكن اعتبارها بين حركة الكوكب فى القوس الفوقانى أو التحتانى و بين فعل 
المكلف؟! بل إضافة الظرفية إنما تعتبر بين فعل المكلف و الأمد الموهوم, الذى يعتبر ظرفاً للفعل كما يعتبر أيضاً ظرفاً لليل أو النهار أو 
غيرهما من الساعات» فيكون معنى: 

«صم فى رمضان» صم فى ذلك الأمد الموهوم الذى يكون ظرفاً لرمضان فترجع الإضافة بين الصوم و رمضان إلى إضافة الاقترانء 
نظير الإضافهُ بين الصلاهُ و الطهارة فى قولنا: «صل فى طهارة». و عليه فكما لا إشكال فى جريان استصحاب الطهارة لإثبات كون 
الصلاهُ فى طهارة» كذلكك لا ينبغى الإشكال فى جريان استصحاب رمضان لإثبات كون الصوم فى رمضان. 

فلاحظء و تأمل. 

هذا و لو فرض تحكم الاشكال المذكور أمكن الرجوع- فى إثبات 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» جل ص: 90" 

فسبقه و دخل الجوفء. فإنه يقضى »)١(‏ 


وجوب الصوم فى الزمان المشكوك كونه قبل الغروب أو بعده- الى استصحاب نفس الوجوبء فيقال: كان الصوم واجباًء فهو على ما 
كان. و لا يقال عليه: إن المعلوم الثبوت سابقاً هو وجوب الصوم فى النهار و المقصود إبقاؤه هو وجوب نفس الصوم؛ فيكون 
المشكوكك غير المتيقن» و هو مانع من جريان الاستصحاب لاعتبار اتحاد القضية المعلومة و المشكوكة فى جريانه. 

لأنه يقال: هذا المقدار من الاختلاف إنما يقدح بناء على اعتبار الاتحاد بينهما بحسب لسان الدليل. و أما بناء على اعتباره بحسب نظر 
العرف فلا إشكال فيه» كما أوضحناه فيما علقناه على مباحث الاستصحاب من الكفاية. فراجع. 

كما يمكن أيضاً: جواز الأكل فى الزمان المشكوك كونه بعد الطلوع لأصالة البراءة من وجوب الإمساكء و لظاهر قوله تعالى: ص 
بَتيِنَ لَكُمٌ ..) 01١‏ المحمول على الحكم الظاهرى. و لما 

رواه إسحاق بن عمار: «قلت لأبى عبد الله (ع): آكل فى شهر رمضان حتى أشكك؟ قال (ع): 

كل حتى لا تشكك) .07١‏ 

و نحوه غيره. 

)١(‏ بلا خلاف فيه فى الجملة؛ كما فى الرياضء أو بلا خلاف فيه أجده. كما فى الجواهرء و عن المنتهى: نسبته إلى علمائناء و عن 
الاتتصار و الخلاف و الغنية: الإجماع عليه. و استدل له 

بموثق سماعة- فى حديث- قال: «سألته عن رجل عبث بالماء يتمضمض به من عطشء فدخل حلقه. قال (ع): عليه القضاء. و إن كان 
فى وضوء فلا بأس» و8 

و 

بصحيح الحلبى عن أبى عبد الله (ع): «فى الصائم يتوضأ للصلاة؛ فيدخل 


)١(‏ البقرة: /ا/1. 
(0) الوسائل باب: 59 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث: .١‏ 
() الوسائل باب: 71 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث: ؟. 
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مستمسكك العروةٌ الوثقى» جلل ص: 948" 
و لذ كنارة غلة 101و كدالو أدخلة هنا قلقه [كانو أنا 


الماء حلقه. فقال (ع): إن كان وضوءه لصلاءٌ فريضة فليس عليه شىء و إن كان وضوءه لصلاة نافلةُ فعليه القضاء) )١١‏ 

و رواه فى الكافى عن حماد عنه (ع) 

بضميمة الأولوية. اللهم إلا أن يمنع الحكم فى الأصل- كما سيأتى- فيتعين الحمل على الاستحباب. 

نعم قد يعارض الموثق: 

موثق عمار: «سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يتمضمض فيدخل فى حلقه الماء و هو صائم. قال (ع): 

ليس عليه شىء إذا لم يتعمد ذلك. قلت: فان تمضمض الثانية فدخل فى حلقه الماء. قال (ع): ليس عليه شىء. قلت: فان تمضمض 
الثالثة فقال (ع): قد أساءء ليس عليه شىء, و لا قضاء؛ 0" 

إلا أنه مطلق و الموثق مقيدء فيحمل المطلق على المقيد. ثمّ إن مورد الموثق المضمضة؛ فإلحاق غيرها بها كأنه لإلغاء خصوصيتها. 

)١(‏ للأصلء بعد انتفاء العمد. الموجب لامتناع الرجوع الى أدلة الكفارة. 

(؟) كما عن صريح بعضء و ظاهر محكى الانتصار: الإجماع عليه. 

و كأنه لمفهوم 

قوله (ع) فى موثق سماعة المتقدم: «و ان كان فى وضوء ..). 

و دعوى: أن من المحتمل كون المراد من الشرط غير مضمضة العطش فتكون الشرطية الثانية تصريحاً بمفهوم الصدر. فى غير محلهاء 
لاختصاص ذلك بما لو كانت الشرطيتان فى كلام المعصوم, و ليس هنا كذلك. فالأخذ بالمفهوم فى محله. و لا سيما مع مناسبته 
للأولوية الارتكازية. و حينئذ فلا بأس بالتعدى إلى مطلق الإدخال فى الفم لغرضء كتطهير الفم» و التداوى؛ 


.١ الوسائل باب: 7 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم ملحق حديث:‎ )١( 

(0) الوسائل باب: 77 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث: .١‏ 

(©) الوسائل باب: 77 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث: ه. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» جل ص: 91 

لو نسى فابتلعه فلا قضاء عليه أيضاً »)١(‏ و إن كان أحوط. 

ولا يلحق بالماء غيره- على الأقوى- (؟) و إن كان عبثاً. كما لا يلحق بالإدخال فى الفم الإدخال فى الأنف للاستنشاق أو غيره» و إن 


[ (مسألة ؟): لو قمضمض لوضوء الصلاةً فسبقه الماء لم يجب عليه القضاء] 


(مسألة *: لو تمضمض لوضوء الصلاة فسبقه الماء لم يجب عليه القضاءء سواء كانت الصلاة فريضة () أو نافلة على الأقوى (6). بل 


لمطلق الطهارةٌ (8) و إن كانت لغيرها من الغايات» من غير فرق بين الوضوء و الغسل. و إن كان الأحوط 


و نحوهما. و إن جزم فى الجواهر فى الأولين بنفى القضاءء للأصل. 
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)١(‏ كما فى الجواهر. لخروجه عن النصوص. فالمرجع فيه: ما دل على عدم قدح النسيان» مما سبق. 

(؟) كما فى الجواهر. لعدم الدليل عليه و قد عرفت: اعتبار الاختيار فى حصول الإفطار. و منه يعرف الحال فى الاستنشاق» و إن حكى 
عن صريح الدروس: إلحاقه إذا كان للتبرد بالمضمضة. 

() بلا خلاف» كما جزم به غير واحد بل استفاض نقل الإجماع عليه. و يشهد له النصوص المتقدمة؛ لاتفاقها على نفى القضاء فيها. 
(؟) إجماعاًء كما عن الخلاف و المنتهى و محكى الانتصار. و يقتضيه إطلاق موثق سماعة 

وعمار 

المتقدمين. نعم يعارضهما: صحيح الحلبى المتقدم 

. إلا أن يدعى هجره عند الأصحابء المسقط له عن الحجية. لكنه محل تأمل لحكايةٌ القول به- أو الميل اليه- عن جماعة. فتأمل. 
(0) و فى محكى الانتصارء و عن الغنيهُ و السرائر: الإجماع عليه. 

و يشهد له إطلاق موثق عمار المتقدم 

-و كذا موثق سماعة 

- بناء على كون 

مستمسكك العروةٌ الوثقى؛ جل ص: /9” 

القضاء فيما عدا ها كان لضلاة الفريضة: خصوصاً فيما كان لغير الصلاة من الغاباث. 


[ (مسألة ©): بكره المبالغة فى المضمضة مطلقاً] 

(مسألةُ *): يكره المبالغة فى المضمضة مطلقاً »)١(‏ و ينبغى له أن لا يبلع ريقه حتى يبزق ثلاث مرات (؟). 
[ (مسألة 3): لا يجوز التمضمض مطلقاً مع العلم بأنه يسبقه الماء إلى الحلق] 

(مسألة : لا يجوز التمضمض مطلقاً مع العلم بأنه يسبقه الماء إلى الحلق (©): أو ينسى فيبلعه. 


المراد من الوضوء فيه الطهارة» و ذكر الوضوء بالخصوص لأنه الشائع. 

و فيه: ما عرفت من أنه مخالف لصحيح الحلبى 

١‏ بل لمفهوم موثق سماعة أيضاً- 

لأن إرادهٌ مطلق الطهارة من الوضوء لا قرينةٌ عليها. 

00) 

لمرسل حماد عن الصادق (ع): «فى الصائم يستنشق» و يتمضمض؟ 

قال (ع): نعمء و لكن لا يبالغ» 07. 

020 

لخبر زيد الشحام: «فى صائم يتمضمض . قال (ع): لا يبلع ريقه حتى يبزق ثلاث مرات» 79". 

(*) إذ حينئذ يكون من الإفطار عمداً. و كذا فى الفرض الثانى» كما تقدم نظيره. و تقدم فى المسألة الإحدى و السبعين الاشكال فيه: 
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بأن العلم المذكور مصحح للعقابء و لا يصحح نسبة الفعل إلى المكلفء التى هى شرط فى حصول المفطرية» كما يظهر من بعض 
النصوص. 
ثم إن الظاهر من النص و الفتوى: جواز المضمضة فى غير الفرضين مطلقاً. و عن التهذيب و الاستبصار: أنه لا تجوز إذا كانت للتبرد» 


مستد ل" 


(1) تقدم ذكرهما فى الأمر التاسع من الأمور المذكورة فى هذا الفصل. 
(1) تقدم ذكرهما فى الأمر التاسع من الأمور المذكورة فى هذا الفصل. 
(©) الوسائل باب: 77 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث: ؟. 

(؟) الوسائل باب: ”١‏ من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث: .١‏ 
مستمسكك العروةٌ الوثقى؛ جل ص: 949" 


[العاشر: سبق المنى بالملاعبة» أو الملامسة] 


العاشر: سبق المنى بالملاعبة» أو الملامسة (1)» إذا لم يكن ذلكك من قصده و لا عادته على الأحوط. و إن كان الأقوى عدم وجوب 
الفقبام أيكنا: 


[فصل فى الزمان الذى يصح فيه الصوم] 
اشارة 


فصل فى الزمان الذى يصح فيه الصوم و هو النهار (؟) من غير العيدين (0. 


عليه: بما فى خبر يونس» من 

قوله (ع): «و الأفضل للصائم أن لا يتمضمض» .0١١‏ 

وهو- كما ترى- قاصر الدلالهٌ» بل دال على الجواز مطلقاء كغيره. 

(1) تقدم الكلام فيه فى المفطرات. فراجع. 

فصل فى الزمان الذى يصح فيه الصوم 

(؟) إجماعاء بل ضرورة من المذهبء بل الدين- كما فى الجواهر- و نحوه فى غيره. و يكفى فى عدم المشروعيةٌ فى غيره عدم ثبوتهاء 
و 

رواية أبى بصير: «إذا اعترض الفجر و كان كالقبطية البيضاءء فثم يحرم الطعام و يحل الصيام) .)7١‏ 

نعم الخبر المذكور و نحوه لا يمنع من الصيام فى غير النهار برجاء المطلوبية» و إنما يمنع عن ذلكك العلم بعدم المشروعية» الحاصل 
بدعوى الإجماع و الضرورةٌ على عدمها. 

(*) فلا يجوز صومهما إجماعاً من المسلمين كما فى الجواهر و غيرها. 


." الوسائل باب: 71 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث:‎ )١( 
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(0) الوسائل باب: 57 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث: ؟. 
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و مبدؤه طلوع الفجر الثانى »)١(‏ و وقت الإفطار ذهاب الحمرةُ من المشرق (7). و يجب الإمساكك من باب المقدمة (*) فى جزء من 
الليل فى كل من الطرفين» ليحصل العلم بإمساكك تمام النهار. و يستحب تأخير الإفطار حتى يصلى العشاءين (©) 


و يشهد له جملة من النصوص» 

ففى خبر الزهرى: «و أما الصوم الحرام فصوم يوم الفطرء و يوم الأضحى» .)١١‏ 

و الكلام فيه كما سبق. 

)١(‏ بلا خلاف فيه ولا إشكال؛ كما يشهد به رواية أبى بصير المتقدمة 

و غيرها. 

ا كداهو التشوو: 

ففى مرسل ابن أبى عمير عمن ذكره عن أبى عبد الله (ع): «قال: وقت سقوط القرص و وجوب الإفطار من الصيام أن تقوم بحذاء 
القبله» و تتفقد الحمرة التى ترتفع من المشرقء فاذا جازت قمة الرأس إلى ناحية المغرب فقد وجب الإفطار» و سقط القرص» .7١‏ 

و قريب منه غيره. و قد تقدم الكلام فى ذلكك فى مواقيت الصلاة. فراجع. 

(؟) يعنى: المقدمة العلمية» كما هو المصرح به هناء و فيما سبق فى الوضوء و التيمم و غيرهما. و قد تقدم الاشكال عليه: بأن الوجوب 
العقلى للمقدمة العلمية يختص بما يحتمل انطباق الواجب عليه. ليكون فعله من باب الاحتياط» فلا يشمل ما يعلم أنه غير الواجب. 
فيتعين كون الوجوب فى المقام و نحوه عرضياًء للتلازم غالبا بين الإمساكك فى أول جزء من النهار و الإمساكك فيما قبله» فلا تسع قدرة 
المكلف الجمع بين الإفطار فى آخر جزء من الليل و الإمساكك فى أول جزء من النهار. فلاحظ. 

هر 

ففى صحيح الحلبى عن أبى عبد الله (ع): «أنه سئل عن الإفطار» أ قبل الصلاهُ أو بعدها؟ قال (ع): إن كان معه قوم يخشى 


.١ الوسائل باب: 8 من أبواب الصوم المحرم حديث:‎ )١( 

(0) الوسائل باب: 07 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث: .١‏ 
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لتكتب صلاته صلا الصائم .)١(‏ إلا أن يكون هناك من ينتظره للإفطار (7)» أو تنازعه نفسه على وجه يسلبه الخضوع و الإقبال (9)- 
ولو كان لأجل القهوة و التتن و الترياكك- فإن الأفضل حينئذ الإفطار, ثمّ الصلاة مع المحافظة على وقت الفضيلة بقدر الإمكان. 


أن يحبسهم عن عشائهم فليفطر معهم. و إن كان غير ذلكك فليصلء ثم ليفطر) .0١١‏ 

و نحوه غيره. و ليس فيها التنصيص على ذكر العشاءين؛ بل الظاهر من الصلاة فيها المغرب لا غير. و كذا فيما 

عن دعائم الإسلام: «السنةُ تعجيل الفطرء و تأخير السحور. و الابتداء بالصلاة» يعنى: 

صلاةُ المغرب ..) ١3؟).‏ 

)١(‏ كذا فى نجاٌ العباد. و ظاهرهما: أنه مضمون رواية» و لم أعثر عليها. نعم 

فى موثق زرارة و فضيل عن أبى جعفر (ع)- فى حديث-: «تصلى و أنت صائم؛ فتكتب صلاتكك تلكك فتختم بالصوم أحب إلى) 0 
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و 

فى محكى المقنعهُ روايتها: «و تكتب صلاتكك وأنت صائم أحب الى) 9©). 
(1) كما تضمنته جملهُ من النصوص. منها صحيح الحلبى المتقدم 

«ة). 00 


صفحة معزاط من اعاه0 


ففى مرسل المقنعة: «و إن كنت ممن تنازعكك نفسكك للإفطار» و تشغلكك شهوتكك عن الصلاة. فابدأ بالإفطار» ليذهب عنكك وسواس 


النفس اللوامة» غير أن ذلكك مشروط: بأن لا تشتغل بالإفطار قبل الصلاة إلا أن 


.١ الوسائل باب: لمن أبواب آداب الصائم حديث:‎ )١( 

(؟) مستدركك الوسائل باب: 8 من أبواب آداب الصائم حديث: .١‏ 
() الوسائل باب: لمن أبواب آداب الصائم حديث: ؟. 

(6) الوسائل باب: لمن أبواب آداب الصائم حديث: ؟. 

(0) تقدم ذلك قريباً فى هذه المسألة. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» جلىل ص: 607 

[ (مسألة :)١‏ لا بشرع الصوم فى الليل] 

(مسألة :)١‏ لا يشرع الصوم فى الليل »)١(‏ ولا صوم مجموع الليل و النهار. بل و لا إدخال جزء 
[فصل فى شرائط صحة الصوم و هى أمور] 

اشارة 

فصل فى شرائط صحة الصوم و هى أمور: 


[الأول: الإسلام, و الايمان] 


الأول: الإسلام؛ و الايمان» فلا يصح من غير المؤمن (؟) 


يخرج وقت الصلاة» ١‏ 
)١(‏ هذا و ما بعده من القطعيات» كما عرفت. 
(؟) إجماعاً محققاً. و يشهد له من الكتاب- - فى الأول قوله تعالى: 


من الليل فيه إلا بقصد المقدمية. 


3 
2 مَنَعَهُمْ أن تقل م نع لماع إن ع فووا له و برشوله) :!٠‏ و قوله تعالى (لن أَذرحت لبط َملك) :»و قوله تعالى: 
) وَمَيِك | 8 00 طِاءَ 00 «©» و من السنةٌ فيهما أخبار كثيرة» عد لها فى الوسائل باباً فى مقدمات العبادات 


أوائل الجزء الأول «6) فلاحظها. 
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)١(‏ الوسائل باب: لمن أبواب آداب الصائم حديث: ه. 

(0) التوبة: ه. 

(؟) الزمر: هع. 

(©) الفرقان: 10. 

(5) الوسائل باب: 79 من أبواب مقدمةٌ العبادات. 
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ولو فى جزء من النهار .)١(‏ فلو أسلم الكافر فى أثناء النهار- و لو قبل الزوال- لم يصح صومه. و كذا لو ارتد ثم عاد إلى الإسلام 
بالتوبة» و إن كان الصوم معيناً و جدد النية قبل الزوال على الأقوى. 


[الثانى: العقل] 
الثانى: العقل» فلا يصح من المجنون (5)- و لو أدواراً 


)١(‏ كما عن العلامة» و الشهيد غيرهما. لإطلاق الأدلهُ المتقدمة» المقتضى لبطلان الجزء؛ الموجب لبطلان الكل. 

وعن المبسوطء و المحقق؛ و الحلى؛ و ابن سعيد: الصحةء لعدم الدليل على البطلان. و قوله تعالى: (لَيِنْ أَثْرَ كت لَيَحْبطنٌ عَملك ..) 
إنما بدل على البطلان بالشرك عند الموت؛ لا مطلقاً. و فيه: أن الدليل لا بتحصر بالآيةٌ الشريفة» لما عرفت: من اتفاق الكتاب و السنة 
على بطلان الأعمال الواقعة حال الكفر. مع أن ما ذكر فى معنى الآيهُ مناف لإطلاقها. 

اللهم إلا أن يدعى الانصراف إلى العمل التام الصادر على النحو الصحيح. 

لكن تدل على المقام بالأولوية. 

و دعوى أن بطلانه قبل الزوال لا ينافى تجديد النيهُ حينئذ» فيصح كما فى الناسى و الجاهل. مندفعة: بأن جواز تجديد النيهُ فى موارد 
مخصوصة لا يقتضى جوازه بنحو الكلية. اللهم إلا أن يستشكل فى وجوب إيقاع النية فى أول الصوم؛ كما سبق. 

(؟) بلا خلاف» كما عن جمع. و العمدةٌ فيه: كون الصوم من العبادات الموقوفة على النية» و هى لا تتأتى منه. و أما حديث رفع القلم 
فهو إنما يدل على رفع التكليف, و هو أعم من البطلان» و لذا يصح الصوم من النائم مع أنه ممن رفع عنه القلم 


.)١9 


)١(‏ الوسائل باب: 08 من أبواب جهاد النفس. 
3 مستمسكك العروةٌ الوثقى» جلىل ص: 605 


و إن كان جنونه فى جزء من النهار- و لا من السكرانء و لا من المغمى عليه- و لو فى بعض النهار و إن سبقت منه النيُ على الأصح. 
[الثالث: عدم الإصباح جنبا] 
الثالث: عدم الإصباح جنباً »)١(‏ أو على حدث الحيض و النفاس بعد النقاء من الدم؛ على التفصيل المتقدم. 


[الرابع: الخلو من الحيض و النفاس] 
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الرابع: الخلو من الحيض والنفاس فى مجموع النهار (؟) فلا يصح من الحائض والنفساء إذا فاجأهما الدم ولوقبل 


و منه يظهر: أنه لو فرض سبق النيةٌ قبل الفجر ثم طرأ الجنون كان كالنائم فى صحة الصوم, كما عن الشيخ فى الخلاف. اللهم إلا أن 
يدعى- كما هو الظاهر - منافاة الجنون للنية بجميع مراتب وجودها فعليهٌ و فاعلية» بخلاف النوم فإنه إنما ينافى النيهُ الفعلية- كالغفلةُ- 
لا الفاعلية المقومة لعبادية الصوم كما سبق فى أول الكتاب. 

و منه يظهر الحكم فى المغمى عليه و السكرانء فإنه لا مانع من دعوى صحة صومهما إذا سبقت منهما النية» كما عن الشيخين فى 
الأول. ولا مجال لدعوى منافا السكر و الاغماء للنية الفاعلية. إذ الظاهر كونهما كالنوم. 

)١(‏ تقدم الكلام فيه فى المفطرات. 

(6) إجماعا قطعا. و دل عليه التصوض الكثيرة المدعى كواترهاء 

كموثق العيص عن أبى عبد الله (ع) قال: «سألته عن امرأة طمثت فى شهر رمضان قبل أن تغيب الشمس. قال (ع): تفطر حين تطمث» 
0 

و 

حسن منصور بن حازم عن أبى عبد اللّه (ع): «قال: أى ساعة رأت الدم فهى تفطر الصائمة إذا طمثت» "7١‏ 

و 


.7 الوسائل باب: 70 من أبواب من يصح منه الصوم حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: 70 من أبواب من يصح منه الصوم حديث: 5. 
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الغروب بلحظة أو انقطع عنهما بعد الفجر بلحظة؛ و يصح من المستحاضة إذا أتت بما عليها من الأغسال النهارية .)١(‏ 


[الخامس: أن لا يكون مسافراً] 


الخامس: أن لا يكون مسافراً (؟) 


«عن امرأة أصبحت صائمة؛ فلما ارتفع النهار أو كان العشى حاضتء أ تفطر؟ قال (ع): نعم و ان كان وقت المغرب فلتفطر. و سألته 
عن امرأهُ رأت الطهر فى أول النهار من شهر رمضانء فتغتسل و لم تطعم» فما تصنع فى ذلكك اليوم؟ قال (ع): تفطر ذلكك اليومء فإنما 
فطرها من الدم) 1) 

و 

صحيح ابن الحجاج قال: «سألت أبا الحسن (ع) عن المرأةً تلد بعد العصرء أ تتم ذلكك اليوم أم تفطر؟ قال (ع): تفطرء و تقضى ذلكك 
اليوم» ١؟)‏ 

إلى غير ذلكك. 

)١(‏ تقدم الكلام فيه فى المفطرات. 
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(؟) إجماعاً بقسميه» كما فى الجواهر. و النصوص الدالهُ عليه لعلها متواترة» أو متجاوزةُ حد التواتر» الوارد جملهُ منها فى مطلق الصوم» 
كصحيح صفوان بن يحيى عن أبى الحسن (ع): «عن الرجل يسافر فى شهر رمضان فيصوم. قال (ع): ليس من البر الصيام فى السفرا 
27 


و 

موثق سماعة قال: «سألته عن الصيام فى السفر. فقال (ع): لا صيام فى السفر قد صام ناس على عهد رسول الله (ص) فسماهم العصاة. 
فلا صيام فى السفرء إلا الثلاثة أيام التى قال الله عز و جل فى الحج» ©" 

عو 


موثق عمار: «لا يحل له الصوم فى السفرء فريضة كان أو غيره. و الصوم 


.١ الوسائل باب: 70 من أبواب من يصح منه الصوم حديث:‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل باب: 78 من أبواب من يصح منه الصوم حديث:‎ 
.٠١ من أبواب من يصح منه الصوم حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )( 
.١ من أبواب من يصح منه الصوم حديث:‎ ١١ الوسائل باب:‎ )©( 
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فى السفر معصيةً) .)١١‏ 

و جملة منها فى صيام شهر رمضان. و هو كثير جداً 

كرواية يحيى ابن أبى العلاء عن أبى عبد الله (ع): «الصائم فى السفر فى شهر رمضان كالمفطر فيه فى الحضر) .07١‏ 

و جملهةٌ منها فى قضائه.» 

كصحيح على بن جعفر (ع) عن أخيه أبى الحسن (ع): «عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان و هو مسافر أ يقضى إذا أقام فى 
المكان؟ قال (ع): لاء حتى يجمع على مقام عشرة أيام) 037. 

وجملهُ منها فى النذرء 

كصحيح ابن مهزيار فيمن نذر أن يصوم كل سبت: «لا تتركه الا من علة. و ليس عليكك صومه فى سفرء و لا مرض إلا أن تكون نويت 
ذلكك ..) ع. 

و بعضها فى صوم الكفارة. 

كموثق ابن مسلم: «و إن ظاهر و هو مسافر أفطر حتى يقدم. و إن صام فأصاب ما لا يملكك فليقض الذى ابتدأ فيه) «0). 

هذا وقد يظهر من محكى المقنعة: جواز صوم الكفارة مطلقاًء بل نسب إلى المفيد (ره): جواز صوم الواجب عدا شهر رمضان. و 


مستنده غير ظاهر فى قبال ما عرفت من النصوص. 


(؟) الوسائل باب: ١‏ من أبواب من يصح منه الصوم حديث: ه. 
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(©) الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب من يصح منه الصوم حديث: .١‏ 

(0) الوسائل باب: 9 من أبواب من يصح منه الصوم حديث: .١‏ 
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سفراً يوجب قصر الصلاءً )١(‏ مع العلم بالحكم (5): فى الصوم الواجب. إلا فى ثلاثةُ مواضع: 
أحدها: صوم ثلاثة أيام بدل هدى التمتع (). 


الثانى: صوم بدل البدنة ممن أفاض من عرفات قبل الغروب عامداً (9)» و هو ثمانية عشر يوما. 


)١(‏ للتلازم بين قصر الصلاة و الإفطارء كما 

فى مصحح معاوية بن وهبء عن أبى عبد الله (ع)- فى حديث-: «إذا قصرت أفطرت,ء و إذا أفطرت قصرت» )١١‏ 

و قريب منه غيره. 

(0) لما سيأتى. 

(5) فإن من لا يجد هدى التمتع و لا ثمنه صام بدله عشرة أيام: ثلاث فى سفر الحج, و سبعة إذا رجع إلى أهله. بلا خلاف فيه و لا 
إشكال. 

لاتفاق الكتاب و السنة عليه» لقوله تعالى (فَمَنْ ل يَجذ فمديام اكه يام فى الْحجٌ وم بعد إذلا رقع يلك عَغَرَة كايلةً) 1٠‏ و موثق 
بنافة المطنه ّ 

و 

صحيح معاوية بن عمار: «عن متمتع لم يجد هدياً. قال (ع): يصوم ثلاثة أيام فى الحج: يوماً قبل التروية» و يوم التروية» و يوم عرفة ..» 
فرق 

و نحوهما غيرهما. و يأتى الكلام فيه فى محله إن شاء اللّه تعالى. 

(؟) فإنه لما كان يجب الوقوف بعرفات الى الغروب. فلو أفاض قبله عمداً كان عليه كفارة بدنة» فان لم يقدر صام ثمانية عشر يوماً 
على المشهور. 

و يدل عليه 


صحيح ضريس: «عن رجل أفاض من عرفات من قبل أن 


.١ الوسائل باب: ؟ من أبواب من يصح منه الصوم حديث:‎ )١( 
.192 البقرة:‎ )( 

(*) تقدم ذكره فى أول الشرط الخامس من شروط صحة الصوم. 
(©) الوسائل باب: 8 من أبواب الذبح حديث: ؟. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» جلل ص: 608 


الثالث: صوم النذر المشترط فيه سفراً خاصة» أو سفراً و حضراً )2١(‏ 


تغيب الشمس. قال (ع): عليه بدنة ينحرها يوم النحر. فان لم يقدر صام ثمانية عشر يوماً بمكة؛ أو فى الطريق» أو فى أهله) ١١‏ 
وعن الجملء و الاقتصاره و المراسمء و الوسيلة؛ و الغنية: الاقتصار فى الاستثناء على غير المقام. و لعله لعدم صراحة الرواية فى جواز 
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إيقاع الصوم فى السفر الموجب للقصرء لجواز كون الصوم بعد نيةُ الإقامة بمكة أو فى الطريق, فيتعين حملها على ذلك جمعاً بينها و 
بين ما دل على المنع عن الصوم فى السفر. لكن لا تبعد دعوى ظهورها فى السفر. بل الظاهر أن التنصيص على مكة و الطريق لنفى 
تعين إيقاع بعضها بمكة و بعضها عند أهله» كما فى العشرةٌ السابقة» فيكون المراد: أن له إيقاعها- كلها أو بعضها- فى الحضر و السفر. 
فتأمل. 

)١(‏ كما هو المعروفء و فى الجواهر: لا أجد فيه خلافاء و عن المنتهى: نفى الخلا-ف فيه و عن الحدائق: الاتفاق عليه. و ما فى 
الشرائع- من نسبته الى قول مشهور- ليس لوجود خلاف فيه- و إن كان ظاهره ذلكك- بل لضعف الرواية فى نظر مصنفه. كما صرح 
به فى المعتبر» و هى: 

صحيحة ابن مهزيار المتقدمة فى الشرط الخامس 

. ولا تقدح فيها جهالة الكاتب- و هو بندار مولى إدريس- بعد قراءة ابن مهزيار. و لا الإضمارء لإثباتها فى الكتب المعتبرة التى ألفها 
أصحابها الأعاظم (قدس سرهم) لجمع أحاديث المعصومين (ع). و لا ظهورها فى جواز الصوم حال المرض إذا نوى ذلككء مع أن 
جوازه و عدمه لا يناطان بالنية» و إنما يناطان بالضرر و عدمه. لا مكان إرجاع الاستثناء الى السفر لا غير. و لا اشتمال ذيله على كون 
كفارة النذر إطعام سبعة مساكين» المخالف 


." الوسائل باب: 77 من أبواب الوقوف بعرفة حديث:‎ )١( 
609 مستمسكك العروةٌ الوثقى» جلىل ص:‎ 
.)١( دون النذر المطلق‎ 


لغيره من الأدلةٌ الدالهُ على أنها كفارة يمين» أو كبرى مخيرة ككفارة شهر رمضان. لأن سقوط بعض فقرات الروايةٌ عن الحجية 
للمعارض لا يوجب سقوط الجميع عنها. على أنكك عرفت أن فى نسخة المقنع: «عشرةً) بدل «سبعة) .)١١‏ فالتوقف فى الحكم- كما هو 
ظاهر الشرائع» و عن المعتبر- غير ظاهر. 

)١(‏ كما هو المشهور. و تدل عليه النصوص التى منها: صحيح ابن مهزيار المتقدم 

3 

مصحح كرام: «إنى جعلت على نفسى أن أصوم حتى يقوم القائم (ع). فقال (ع): صم و لا تصم فى السفر ..» ١‏ 

و 

موثق زرارة قال: «قلت لأبى جعفر (ع): إن أمى جعلت عليها نذراً- إن رد الله تعالى عليها بعض ولدها من شىء كانت تخافه عليه- أن 
تصوم ذلكك اليوم الذى يقدم ما بقيت» فخرجت معنا مسافرة إلى مكة. فأشكل علينا لمكان النذر» أ تصوم أم تفطر فقال (ع): لا تصوم 
قد وضع الله عنها حقه» و تصوم هى ما جعلت على نفسها. قلت: فما ترى إذا هى رجعت إلى المنزل؛ أ تقضيه؟ قال (ع): لا. قلت أ 
فتتركك ذلكك؟ قال (ع): 

لاء لأنى أخاف أن ترى فى الذى نذرت فيه ما تكره) «*) 

الى غير ذلكك. 

و عن المفيد و المرتضىء و سلار: وجوب الصوم و لو مع إطلاق النذر. لعموم الوفاء به. و 

لرواية عبد الحميد عن أبى الحسن (ع) قال: «سألته عن الرجل يجعل لله عليه صوم يوم مسمى. قال (ع): يصومه أبداً فى السفر و 
الحضر) (؟» 
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و فيه: أن عموم الوفاء مختص بصورةٌ رجحان 


)١(‏ لاحظ القسم الثالث من المسألة: ١‏ من فصل ما يوجب الكفارة. 
(؟) الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب من يصح منه الصوم حديث: 5. 
(5) الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب من يصح منه الصوم حديث: ". 
(©) الوسائل باب: ٠‏ من أبواب من يصح منه الصوم حديث: /. 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» جلىل ص: 5٠١‏ 


بل الأقوى عدم جواز الصوم المندوب فى السفر أيضاً .)١(‏ 


المنذور فأخبار المنع حاكمة عليه رافعة لموضوعه. و رواية عبد الحميد 

مقيدة بالصحيح. 

)١(‏ كما عن الصدوقينء و القاضىء و الحلىء و جماعة من المتأخرينء بل عن الحلى: نسبته إلى الفقهاء المحصلين من أصحابناء بل 
عن المفيد: 

سبنه الى المشهوو عتذ القدماء. 

لصحيح البزنطى: «سألت أبا الحسن (ع) عن الصيام بمكة و المدينة و نحن فى سفر. قال (ع): أ فريضة؟ فقلت: لا و لكنه تطوع كما 
يتطوع بالصلاة» فقال (ع): تقول اليوم و غداً. قلت: 

نعم. فقال (ع): لا تصم) )١١‏ 

وما 

فى موثق عمار: «لا يحل له الصوم فى السفر فريضة كان أو غيره» و الصوم فى السفر معصية) "١‏ 

والمروى 

عن تفسير العياشى: «لم يكن رسول الله (صلى الله عليه و آله) يصوم فى السفر تطوعاًء و لا فريضة» 0 

المعتضدةٌ بعمومات المنع. 

وعن ابن حمزة: الجوازء 

لمرسل إسماعيل بن سهل عن رجل قال: «خرج أبو عبد اللّه (ع) من المدينة فى أيام بقين من شعبان فكان يصوم ثم دخل عليه شهر 
رمضان- و هو فى السفر- فأفطرء فقيل له: أ تصوم شعبان» و تفطر شهر رمضان؟! فقال (ع): نعم شعبان إلى إن شئت صمت و إن شئت 
لاء و شهر رمضان عزم من اللّه عز و جل على الإفطار) © 

و 

مرسل الحسن بن بسام عن رجل: «كنت مع أبى عبد الله (ع) فيما بين مكة و المدينة فى شعبان و هو صائم. ثم رأينا هلال شهر 
رمضان فأفطر. 


.7 من أبواب من يصح منه الصوم حديث:‎ ١7 الوسائل باب:‎ )١( 
تقدم ذلكك فى أول الشرط الخامس من شروط صحة الصوم.‎ )1( 


(5) الوسائل باب: ١7‏ من أبواب من يصح منه الصوم حديث: 8. 
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(©) الوسائل باب: ١7‏ من أبواب من يصح منه الصوم حديث: 5. 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» جلى ص: 5١١‏ 
إلا ثلاثة أيام للحاجة فى المدينة .)١(‏ و الأفضل إتيانها فى 


فقلت له: جعلت فداكك أمس كان من شعبان و أنت صائمء و اليوم من شهر رمضان و أنت مفطر! فقال (ع): إن ذلكك تطوع. و لنا أن 
نفعل ما شئنا. و هذا فرض فليس لنا أن نفعل إلا ما أمرنا» )١١‏ 

و 

صحيح سليمان بن جعفر الجعفرى: «سمعت أبا الحسن (ع) يقول: كان أبى (ع) يصوم يوم عرفة فى اليوم الحار فى الموقفء و يأمر 
بظل مرتفع فيضرب له) .0"2١‏ 

و عن جماعة: الجواز مع الكراهة. بل نسب ذلكك إلى الأ-كثرء جمعاً بين الطائفتين» و حملا للأنولى على الكراهة. ولا يخفى: أن 
صحيح الجعفرى 

- مع أنه فى مورد خاص- مجمل محتمل لكون الصوم فرضاً و لو بالنذر. 

و ليس قول أبى الحسن (ع): 

«كان أبى ..) 

وارداً مورد تشريع الصوم فى السفرء و إنما هو وارد لدفع توهم عدم مشروعيهُ صوم يوم عرفة على النحو الخاص. و لو سلم فهو مقيد 
بما سبق» فيحمل على صورة نذره بالسفر بالخصوص. و أما المرسلان فضعفهما ظاهرء و انجبارهما بالعمل غير ثابت. مع أن الحمل 
على الكراهة بعيد عن 

قوله (ع) فى الموثق: «و الصوم فى السفر معصية» 

؛ كبعد ارتكابهم (ع) لمثل هذه المعصية. و الله سبحانه أعلم. 

)١(‏ بلا خلافء كما فى الجواهر. 

لصحيح معاوية بن عمار عن أبى عبد اللّه (عليه السلام): «قال (ع): إن كان لكك مقام بالمدينة ثلاثة أيام صمت أول يوم الأربعاء» و 
تصلى ليله الأربعاء عند أسطوانة أبى لبابة- و هى أسطوائة التوبة التى كان ربط إليها نفسه حتى نزل عذره من السماء- و تقعد عندها 
يوم الأربعاء» ثم تأتى ليلة الخميس التى تليها ما يلى مقام 


)١(‏ الوسائل باب: ١7‏ من أبواب من يصح منه الصوم حديث: ه. 

(؟) الوسائل باب: ١7‏ من أبواب من يصح منه الصوم حديث: ". 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» جلى ص: 5١7‏ 

الأربعاء و الخميس و الجمعة (2). و أما المسافر الجاهل بالحكم لو صام فيصح صومه و يجزؤه (؟)- حسبما عرفته فى جاهل حكم 
الصلاة- إذ الإفطار كالقصرء و الصيام كالتمام فى الصلاة 


النبى (ص) ليلتكك و يومككء و تصوم يوم الخميسء ثم تأتى الأسطوانة التى تلى مقام النبى (ص) و مصلاه ليله الجمعة؛ فتصلى عندها 
ليلتكك و يومككء و تصوم يوم الجمعة. و ان استطعت أن لا تتكلم بشىء فى هذه الأيام إلا ما لا بد لكك منه. و لا تخرج من المسجد 
إلا لحاجة, و لا تنام فى ليل و لا نهار فافعل؛ فان ذلك مما يعد فيه الفضل. ثم احمد الله سبحانه فى يوم الجمعة؛ و أثن عليه» و صل 
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على النبى (ص».؛ و سل حاجتكك. و ليكن فيما تقول: اللهم ما كانت لى إليكك من حاجة؛ شرعت أنا فى طلبها و التماسها أو لم أشرع؛ 
سألتكها أو لم أسألكهاء فإنى أتوجه إليك بنبيك محمد (ص) نبى الرحمة فى قضاء حوائجى» صغيرها و كبيرها. فإنكك حرى أن 
تقضى حاجتكك إن شاء الله تعالى» )١١‏ 

و قريب منه مصحح الحلبى 

«" و المروى عن مزار ابن قولويه مرسلا عن بعضهم (ع) 

«”. (01) لم أقى على رواية مطلقة؛ لتكون مستنداً لاستحباب مطلق الثلائة. و الروايات التى وجدتها كلها قد خص الاستحباب فيها 
بالثلاثة لا غير. 

كصحيح ليث عن أبى عبد الله (ع): «إذا سافر الرجل فى شهر رمضان أفطر. و إن صامه بجهالة لم يقضه؛ ©" 

و نحوه صحاح عبد الرحمن البصرى» 

و الحلبى 

و العيض 


.١ من أبواب المزار حديث:‎ ١١ الوسائل باب:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: ١١‏ من أبواب المزار حديث: ”. 

(") الوسائل باب: ١١‏ من أبواب المزار حديث: ه. 

(؟) الوسائل باب: 7 من أبواب من يصح منه الصوم حديث: 8. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» جلى ص: 17 

لكن يشترط أن يبقى على جهله إلى آخر النهار و أما لو علم بالحكم فى الأثناء فلا يصح صومه .)١(‏ و أما الناسى فلا يلحق بالجاهل 
فى الصحة (9). و كذا يصح الصوم من المسافر إذا سافر بعد الزوال (). 


ابن القاسم 

؛ و عبد الرحمن البجلى 

)١١‏ وغيرها. 

)١(‏ إذ لو صام كان قد صام بعلم لا بجهالة» فلا يصح صومه. فلا يجزى. و إن شئت قلت: يخرج الفرض عن النصوص المتقدمة» فيبقى 
داخلا تحت أدلة المنع. 

(1) لإطلاق النصوص المتقدمة. و قيل: يلحق به. لاشتراكهما فى العذرء و رفع الحكم؛ و عدم التقصير. و فيه: ما لا يخفى» إذ ليبس 
الوجه فى الصحةٌ فى الجاهل ما ذكرء ليشتركك معه فيهاء بل الوجه النصوصء و هى غير مشتركة بينهما. 

(*) كما عن الإسكافىء و الكلينى» و المفيد» و الصدوق فى الفقيه و المقنع» و العلامة فى أكثر كتبه» و ولده؛ و الشهيدين فى اللمعة و 
الروضة و غيرهم من المتأخرين. و يشهد له 

صحيح ابن مسلم عن أبى عبد الله (ع): «إذا سافر الرجل فى شهر رمضان فخرج بعد نصف النهار فعليه صيام ذلكك اليوم؛ و يعتد به 
من شهر رمضان) )"١‏ 


و 
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صحيح الحلبى عنه (ع): «عن الرجل يخرج من بيته و هو يريد السفر و هو صائم. قال (ع): إن خرج من قبل أن ينتصف النهار فليفطر» و 
ليقض ذلك اليوم. و إن خرج بعد الزوال فليتم يومه) «”) 
و 


مصحح عبيد بن زرارة عنه (ع): «فى 


.7 الوسائل باب: ” من أبواب من يصح منه الصوم حديث: 7 و "و 0 و ملحق حديث:‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل باب: ه من أبواب من يصح منه الصوم حديث:‎ 

() الوسائل باب: ه من أبواب من يصح منه الصوم حديث: 7. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» جلىل ص: 5١5‏ 


الرجل يسافر فى شهر رمضانء يصوم أو يفطر؟ قال (ع): إن خرج قبل الزوال فليفطر. و إن خرج بعد الزوال فليصم. فقال (ع): يعرف 
ذلكك بقول على (ع): أصوم و أفطر حتى إذا زالت الشمس عزم, يعنى: 

على الصيام) ١١‏ 

و 

موثقه عنه (ع): «إذا خرج الرجل فى شهر رمضان بعد الزوال أتم الصيام» فاذا خرج قبل الزوال أفطر) .)7١‏ 

و عن الشيخ فى النهاية و المبسوط و الاقتصاد و الجملء و القاضىء و ابن حمزة» و المعتبر» و الشرائع» و النافع» و التلخيص: أنه إن بيت 
نية السفر ليلا أفطر و لو خرج بعد الزوال» و إلا صام و إن خرج قبله. و يشهد له 

مصحح رفاعة قال: «سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يعرض له السفر فى شهر رمضان حين يصبح. قال (ع): يتم صومه) «* 

و 

موثق على ابن يقطين عن أبى الحسن موسى (ع): «فى الرجل يسافر فى شهر رمضان أ يفطر فى منزله؟ قال (ع): إذا حدث نفسه فى 
الليل بالسفر أفطر إذا خرج من منزله» و إن لم يحدث نفسه من الليلة ثمّ بدا له فى السفر من يومه أتم صومه) ©" 

و 

مرسل إبراهيم بن هاشم؛ عن رجل» عن صفوان عن الرضا (ع): «لو أنه خرج من منزله يريد النهروان ذاهباً و جائياً لكان عليه أن ينوى 
من الليل سفراء و الإفطار. فإن هو أصبح و لم ينو السفرء فبدا له من بعد أن أصبح فى السفر قصره و لم يفطر يومه ذلكك» «5) 

و 


مرسل صفوان عمن رواه عن أبى بصير: «إذا خرجت بعد طلوع الفجر 


." الوسائل باب: ه من أبواب من يصح منه الصوم حديث:‎ )١( 
.6 (؟) الوسائل باب: ه من أبواب من يصح منه الصوم حديث:‎ 
الوسائل باب: ه من أبواب من يصح منه الصوم حديث: ه.‎ )5( 
.٠١ (؟) الوسائل باب: ه من أبواب من يصح منه الصوم حديث:‎ 


(0) الوسائل باب: ه من أبواب من يصح منه الصوم حديث: .١١‏ 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. لاعلإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحهةً 0انا من اعزه0 
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و لم تنو السفر من الليل» فأتم الصوم و اعتد به من شهر رمضان» »١١‏ 

و 

مرسل سماعةٌ و ابن مسكان» عن رجلء عن أبى بصير قال: «سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: إذا أردت السفر فى شهر رمضان فنويت 
الخروج من الليل» فان خرجت قبل الفجر أو بعده فأنت مفطرء و عليكك قضاء ذلكك اليوم) .)7١‏ 

و عن رسالة ابن بابويه: عدم اعتبار شىء من الأمرين؛ فيكفى مطلق السفر فى لزوم الإفطار و إن خرج بعد الزوال و لم يبيت النية» و 
نسبه فى المعتبر و المنتهى: إلى علم الهدى. و يشهد له- مضافاً الى إطلاق الآية «* و إطلاق ما دل على التلازم بين التقصير و الإفطار 
ردك 

رواية عبد الأعلى: «فى الرجل يريد السفر فى شهر رمضان. قال (ع): يفطر و ان خرج قبل أن تغيب الشمس بقليل» «8). 

و ظاهر محكى المبسوط: اعتبار تبييت النيه و الخروج قبل الزوال فى الإفطار و ان انتفى أحدهما لزمه الصوم, و لا قضاء عليه. و كأن 
وجهه: 

تقييد إطلاق كل مما دل على الإفطار بالخروج قبل الزوال» و على الإفطار إذا بيت النية بالآخر. 

وعن التهذيب و الاستبصار: و ان لم يبيت النية صام مطلقاً. و إن بيتهاء فان خرج قبل الزوال لزمه الإفطار» و ان خرج بعد تخير بينه و 
بين الصوم. و عن ابن حمزة: إن خرج قبل الزوال ناوياً للسفر فى الليل أفطر و قضى. 

و إن لم يكن ناوياً صام ولا يقضى. و إن خرج بعد الزوال صام و قضى. 


.١7 الوسائل باب: ه من أبواب من يصح منه الصوم حديث:‎ )١( 
.١7 (؟) الوسائل باب: ه من أبواب من يصح منه الصوم حديث:‎ 
.188 -1١8 البقرة:‎ )»9( 

(؟) تقدم ذلكك فى أوائل الشرط الخامس من شروط صحة الصوم. 
(0) الوسائل باب: ه من أبواب من يصح منه الصوم حديث: .١5‏ 
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وعن الشيخ فى النهاية: أنه إن بيت النيةُ و خرج قبل الزوال أفطر. و إن خرج بعد الزوال أمسكك و عليه القضاء. و إن لم يبيت النيةُ صام 
على كل حال. 

و هذه الأقوال الثلاثة لا يتضح لها شاهد. و التعرض لتقريب الشواهد لها لا يساعد عليه الوقت. فالأولى التعرض لحال شواهد الأقوال 
السابقة إجمالاء فنقول: 

الطائفة الأولى من النصوص قد صرحت بشرطيتين: إحداهما: إذا خرج قبل الزوال أفطرء و ثانيتهما: إن خرج بعد الزوال صام. و كذا 
الطائفة الكائية أيضا فرت لقرطضه: إبحداهماة إذا بيت النة أقطن و غانتهماء 

إذا لم يبيت النية صام. و حينئذ يدور الأمر فى مقام الجمع بين الطائفتين إما بتقيبد الأولتين منهما إحداهما بالأخرىء و لازمه اعتبار 
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أمرين فى الإفطار: 

الخروج قبل الزوال؛ و تبييت النية معاً. و إما بتقيبد الثانيتين منهما إحداهما بالأخرى, و لازمه اعتبار أمرين فى الصوم: الخروج بعد 
الزوال» و عدم تبييت النية. و لا يمكن البناء على الجمع بين التقييدين معاء للزوم التناقض فان مفاد التقيبد الأول: اعتبار أمرين فى 
الإفطار. و كفايهُ عدم أحدهما فى الصوم, و مفاد الثانى: اعتبار عدم كل منهما فى الصومء و كفاية أحدهما فى الإفطار. فيتعين إما 
البناء غلى الألول» أو على الثانى. وإذ لا مرجحء لا مجال للبناء على جد هما لأمنه بلا شاهد. و يجب الرجوع حينثئد إلى قواعد 
التعارضء المقتضية لتقديم الطائفة الأولى» لصحة سندها. 

و مخالفتها للمحكى عن مالكك و أبى حنيفة و الشافعى و الأ-وزاعى و أبى ثور و غيرهم و عن المعتبر و المنتهى: أنهما رويا حديث 
رفاعة: 

الحتى تضبج) 

بدل 

االحين بصبح») 

"١‏ و عليه فهو ظاهر فى خلاف القول الثانى. 

و مما ذكرنا اتضح لكك ضعف القول الرابع و مثله: القول الثالث. 


."١9 من اللواحق ص‎ ١ الموجود فى المعتبر المطبوع: «حين يصبح). لاحظ المسألة:‎ )١( 
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كما أنه يصح صومه إذا لم يقصر فى صلاته »)١(‏ كناوى الإقامة عشرة أيام» أو المتردد ثلاثين يوماًء و كثير السفرء و العاصى بسفره و 
غيرهم ممن تقدم تفصيلا فى كتاب الصلاة. 


إذ لا مجال للأخذ بالإطلاقات و رواية عبد الأعلى 

فى قبال ما عرفت. 

و هنا أخبار أخر لم يعرف قائل بهاء 

كصحيح رفاعة قال: «سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يريد السفر فى شهر رمضان. قال (ع): 
إذا أصبح فى بلده ثمّ خرجء فان شاء صامء و إن شاء أفطر) )١١‏ 

عو 

موثق سماعة: «سألته عن الرجل كيف يصنع إذا أراد السفر؟ قال (ع): 

إذا طلع عليه الفجر و لم يشخص فعليه صيام ذلكك اليوم. و إن خرج من أهله قبل طلوع الفجر فليفطر و لا صيام عليه "١‏ 
و 

خبر سليمان بن جعفر الجعفرى قال: «سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) 

.. الى أن قال (ع): 

إذا أصبح فى أهله فقد وجب عليه صيام ذلكك اليوم. إلا أن يدلج دلجة» «” 

فإن أمكن حملها على ما سبق فهوء و إلا فهى مطروحة. 

)١(‏ بلا خلاف فيه فى الجملة. و يشهد له ما تقدم: من صحيح معاوية 
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"١‏ و غيره. نعم يستثنى من ذلكك: السفر بعد الزوال- على ما عرفت- و السفر للتجارة- على إشكال تقدم فى صلاة المسافر- و المسافر 
الذى لا يريد الرجوع ليومه. فعن الشيخ (ره): أنه يتم الصوم, و يتخير فى الصلاةً بين الإتمام و القصر. و السفر فى مواضع التخبير. فتأمل 


جيداً. 


./ الوسائل باب: ه من أبواب من يصح منه الصوم حديث:‎ )١( 


(؟) الوسائل باب: ه من أبواب من يصح منه الصوم حديث: 8. 
حكيم» سيد محسن طباطبايى» مستمسكك العروة الوثقى» ١‏ جلد» مؤسسة دار التفسير» قم - ايران» اول» ١6١8‏ ه ق 


مستمسكك العروةٌ الوثقى؛ جلى ص: 117 

(5) الوسائل باب: ه من أبواب من يصح منه الصوم حديث: 8. 

(©) لاحظ أوائل الكلام فى الشرط الخامس من شروط صحة الصوم. 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» جلىل ص: 5١8‏ 


[السادس: عدم المرض أو الرمد الذى يضره الصوم] 
اشارة 


السادس: عدم المرض أو الرمد الذى يضره الصوم )١(‏ لإيجابه شدته (5)» أو طول برئه؛ أو شدة ألمه» أو نحو ذلكك. سواء حصل 
اليقين بذلكك» أو الظن» بل أو الاحتمال 


لويد كا موجيام ين ا داع اخريري 0 

و يشهد له- مضافاً الى قوله تعالى (قَمَنْ كان مِنْكمْ مريضاً أوْ عَلِل س مر فده مِنْ أيَام أَخَوّ) «01- النصوص المستفيضة؛ لو لم تكن 
متواترة» 

كموثق سماعة قال: «سألته: ما حد المرض الذى يجب على صاحبه فيه الإفطار كما يجب عليه فى السفرء من كان مريضاً أو على سفر؟ 
قال لع): 

هو مؤتمن عليه مفوض إليه؛ فإن وجد ضعفاً فليفطر, و إن وجد قوهُ فليصمه كان المرض ما كان 7١‏ 

و 

صحيح حريز عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «الصائم إذا خاف على عينيه من الرمد أفطر) 0*١‏ 

01 

موثق عمار عن أبى عبد الله (ع): «فى الرجل يجد فى رأسه وجعاً من صداع شديدء هل يجوز الإفطار؟ قال (ع): إذا صدع صداعاً 
شديداً وإذا حم حمى شديدة. و إذا رمدت عيناه رمداً شديداً فقد حل له الإفطار» © 


و 
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صحيح ابن جعفر (عليه السلام) عن أخيه موسى بن جعفر (ع)- فى حديث- قال: «كل شىء من المرض أضر به الصوم فهو يسعه 
تركك الصوم) 0١‏ 

وافبرها ها 

00 بلا خلاف. لظهور بعض الأدلة؛ و إطلاق الآخر. 


() البقرة: *18. 

(؟) الوسائل باب: 7١‏ من أبواب من يصح منه الصوم حديث: 5. 
(5) الوسائل باب: 7١‏ من أبواب من يصح منه الصوم حديث: 8. 
(©) الوسائل باب: 7١‏ من أبواب من يصح منه الصوم حديث: 5. 
(0) الوسائل باب: ١9‏ من أبواب من يصح منه الصوم حديث: 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» جلىل ص: 5١9‏ 

الموجب للخوف (2. بل لو خاف الصحيح من حدوث المرض لم يصح منه (9). و كذا إذا خاف من الضرر فى نفسهء أو غيره» أو 
عرضه؛ أو عرض غيره؛ أو فى مال يجب حفظه و كان وجوبه أهم فى نظر الشارع من وجوب الصوم (”2). و كذا إذا زاحمه واجب آخر 


-- 


أهم منه. و لا 


)١(‏ كما يقتضيه إطلاق الأكثر للخوفء لصدقه مع الاحتمال. و يشهد له صحيح حريز 

.و تعليق الحكم من بعض على اليقين و الظن فى غير محله إن أريد التخصيص بهما. و أشكل منه: ما عن شرح اللمعة: من التصريح 
بعدم الاكتفاء بالاحتمال. لثبوت التكليف و عدم العلم بالمسقط. إذ فيه: 

أنه لا مجال للرجوع إلى الأصل مع الدليل. 

اللهم إلا أن يكون منهم تشكيكاً فى صدق الخوف مع الاحتمال. 

إلا أنه فى غير محله أيضاء لصدقه بمجرد الاحتمال المعتد به و إن كان دون الاحتمال المساوى. 

(5) كما يفهم من الأدلة المتقدمة. و لا يضر فى ذلكك كون موردها المريض. إذ الظاهر منها: كون المانع هو حدوث مرتبة من 
المرضء سواء كانت قبلها مرتبة أخرى أم لم تكن. بل ظاهر صحيح حريز المتقدم 

خوف حدوث الرمد. 

(*) فان الأهمية موجبة لترجحه فى مقام الامتثال فيسقط وجوب الصوم عنه. نعم يتم هذا لو أحرز وجود المزاحم بقيام العلم أو العلمى 
على وجوده. أما مع الشكك فيه فلا وجه لرفع اليد عن التكليف المعلوم. 

اللهم إلا أن يستفاد من أدلةه المقام طريقية الاحتمال الموجب للخوف مطلقا حتى فى المقام» كما لعله ظاهر الأصحاب. و هو غير بعيد. 
نعم لو زاحمه واجب آخر غير الضررء فلا بد من إحرازه بالعلم أو 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» جلىل ص: 67١‏ 

يكفى الضعف )١(‏ و إن كان مفرطاً ما دام يتحمل عادة. نعم لو كان مما لا يتحمل عادةٌ جاز الإفطار (؟). و لو صام بزعم 


ما يقوم مقامه. و مجرد احتمال المزاحمة أو ظنها غير كاف فى رفع اليد عن الواجب المعلوم الثبوت»؛ بل قاعدة الاشتغال تقتضى 
وجوب امتثاله. كما أن الحكم بالبطلاءن مطلقاً فى صورة التزاحم بالواجب الأهم مبنى على حرمة الضد المزاحم بالضد الأهم. و إلا 
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توقف البطلا-ن على مقدميةٌ ترك الصوم لذلكك الواجب. و إلا صح الصوم و إن لزم فوات الواجب الأهم. غايةٌ الألمر: أنه يعصى 
بتفويت الواجبء كما هو موضح فى مسأله الضد من مباحث الأصولء و أشرنا إليه مكرراً فى كتاب الطهارة. 

فلا ينبغى سوق جميع صور التزاحم مساق المرض فى عدم صحة الصوم إذ الصوم عله المرض المحرم؛ و ليس اللا-زم فى غيره أن 
يكون كذلكك, بل قد يكون الصوم فيه كذلكك و قد لا يكون. فلاحظ. 

)١(‏ بلا خلاف ظاهر. لعموم دليل الوجوب؛ كيف و هو من اللوازم الغالبية؟!. 

(1) لعموم دليل نفى الحرج "١١‏ و عليه يحمل إطلاق 

رواية سماعة: «فإن وجد ضعفاً فليفطر) 7 

أو على ما يخاف منه المرض. و الموجب لهذا التقييد: هو الانصراف الناشئ عن مناسبة الحكم لموضوعه المرتكزة فى أذهان العرفء 
و لاسيما بملاحظة حصوله غالباً. مضافاً الى أن 

قوله (ع): «و إن وجد قوة فليصم» 

ظاهر فى أن المراد من الضعف الضعف عن الصوم, لا مطلق الضعف و لو ببعض مراتبه» و إلا فهو لا يقابل القوة. مع أن فى 


)١(‏ لاحظ ما علقناه على ذلكك فى المسألة: ٠١‏ من فصل ماء البثر ج ١‏ صفحة ٠١٠‏ الطبعة الثالثة. 

(؟) المراد به هى الروايةٌ المتقدمه فى أول الأمر السادس من هذا الفصل. 
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عدم الضرر فبان الخلاف بعد الفراغ من الصوم ففى الصحة إشكال »)١(‏ فلا يتركك الاحتياط بالقضاء. و إذا حكم الطبيب بأن الصوم 
مضرء و علم المكلف من نفسه عدم الضرر يصح صومه (1). و إذا حكم بعدم ضرره؛ و علم المكلف أو ظن 


ثبوت الإطلاق فى الرواية تأملاء لورودها فى مقام إرجاع الأمر إليه» لا فى مقام بيان مرتبة المرض. فتأمل. 

(لأييظ مرو كوه مرظا انكر كاري عن موضوع الاتى الوم يطل كمالو عام السبائز بردم النضير. زر 

فى رواية الزهرى: «فإن صام فى السفر أو فى حال المرض فعليه القضاءء فان اللّه عز و جل يقول: (قَمَنْ كان مِنْكمْ ..)2 1١‏ 

و من أن الظاهر من استثناء المريض فى الآيهُ و الرواية- بقرينة مناسبة الحكم و الموضوع- كونه من باب التزاحم بين وجوب الصوم و 
حفظ النفس و أهمية الثانى» لا لعدم الملاكك فى صوم المريضء ليكون استثناؤه من باب التخصيص. و حينئذ فلو صام كان صومه 
واجداً لملاكك الأمر» فيصح. 

ولا يرد: أن لازم ذلكك الصحة حتى مع زعم ثبوت الضرر و وجوده واقعاً. لأنه مع اعتقاده الضرر- أو ظنه الذى هو حجة- يتنجز النهى 
عن الصوم؛ لكونه عله الحرام؛ فيكون معصيهٌ فيبطلء لوقوعه على غير وجه العبادة. و عليه تحمل رواية الزهرى الضعيفة. و هذا هو 
الأقوى» كما مال إليه فى الجواهر. 

(1) لما تقدم من موثق سماعة 


1" و نحوه غيره مما دل على رجوعه إلى نفسه. و لا دليل على حجية قول الطبيب مطلقاً حتى لو ظن بخطتئه 


.7 من أبواب من يصح منه الصوم حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 
تقدم ذلكك كله فى أول الشرط السادس من هذا الفصل.‎ )1( 
77 مستمسكك العروةٌ الوثقى» جلىل ص:‎ 
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[ (مسألة :)١‏ يصح الصوم من النائم] 
(مسألة :)١‏ يصح الصوم من النائم (؟) و لو فى تمام 


فضلا عما لو علم بخطئه؛ بل الحجية حينئذ ممتنعة. و عليه يتعين عليه وجوب الصوم. و كذا لو فرض قيام البينة على الضررء و بنى على 
عموم حجيتها بنحو يشمل المقام. 

هذا مع احتمال الإصابة. أما مع العلم بالخطإ فلا مجال للحجية» فيصح الصومء بل يجبء كما عرفت. 

(1) لما عرفت من النصوص الدالة على رجوعه إلى نفسه. و لا فرق فى ذلكك بين تحقق الضرر واقعاً و عدمه. أما الأول فواضح مما 
أشرنا اليه. 

و أما الثانى فلأن انتفاء الضرر واقعاً إنما يمنع عن صدق المعصية على الصوم لكنه يكون تجرؤا لمخالفة الحجة الظاهرية؛ و التجرؤ 
يمنع من وقوع الفعل على وجه العبادة كالمعصية الحقيقية. 

تنبيه: قد يستشكل فى المقام و أمثاله فى أن موضوع الحكم بالإفطار هو المرض الواقعى- كما يقتضيه ظاهر الآيه 0١١‏ و جملة من 
الروايات- أو العلم به أو خوفه- كما يقتضيه صحيح حريز 

0" و موثق سماعة 

«” أو مجموعهماء أو كل منهماء كما قد يقتضيه الجمع العرفى بين الأدلة؟ لكن المتعين فى الجمع العرفى: الالتزام بأن موضوع الحكم 
الواقعى هو المرض واقعاً. و ثبوت الحكم مع العلم أو الخوف من باب الحكم العقلى الطريقى» أو الشرعى الظاهرىء لا أنه موضوع 
لحكم واقعى آخر- ليلزم منه اجتماع حكمين مع خوف الضرر إذا كان موجوداً واقعاء الذى هو خلاف المرتكز العرفى- و لا أنه جزء 
موضوعه؛ ليلزم تقييد إطلاق الطائفتين معاء كما لا يخفى. 

(1) قد عرفت فى مبحث النية: أن الصوم ليس على حد غيره من 


)١(‏ تقدم ذلكك كله فى أول الشرط السادس من هذا الفصل. 

(1) تقدم ذلكك كله فى أول الشرط السادس من هذا الفصل. 

(*) تقدم ذلكك كله فى أول الشرط السادس من هذا الفصل. 
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النهار» إذا سبقت منه النية فى الليل. و أما إذا لم تسبق منه النية» فإن استمر نومه إلى الزوال بطل صومه؛ و وجب عليه القضاء إذا كان 
واجباً .)١(‏ و إن استيقظ قبله نوى و صح. 

كما أنه لو كان مندوباً و استيقظ قبل الغروب يصح إذا نوى. 


[ (مسألة ؟): يصح الصوم و سائر العبادات] 


(مسألة ؟): يصح الصوم و سائر العبادات من الصبى المميز على الأقوى من شرعية عبادته (؟). 
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العبادات يجب وقوعه فى الخارج عن داعى الأأمر به كما يجب وقوعها كذلكك بل يكفى وقوعه فى الخارج بلا اختياره فضلا عن 
وقوعه بداع آخر. نعم لا بد من أن يكون المكلف عازماً على أنه لو تمكن من المفطرات أو بعضها و كان له دواع نفسانية إليها لكان 
يتركها بداعى الأمر. و لذا يصح ممن لا يتمكن من فعل المفطرات؛ كالمسجون فى سجن يتعذر فعل أحد المفطرات فيه. و النائم» و 
من لا يجد داعياً إلى فعلهاء و من يجد الصوارف الأكيدة عن فعلها. 

نعم الفرق بين صوم الأ-خيرين و بين سائر عباداتهما إنما يتم بناء على اعتبار عدم الضميمة المستقلة غير الشرعية فى صحة التقرب و 
التعبد. أما بناء على الاكتفاء باستقلال داعويةٌ الأمر لو انفردت و ان كانث معها ضميمةٌ غير شرعيةٌ صالحةٌ للاستقلال فى الداعوية فلا 
فرق بين صومهما و سائر عباداتهما. و لما ذكرنا صحح الأصحاب صوم النائم من أول الفجر الى الغروب و إن كان نومه بلا اختيار. 
)١(‏ تقدم فى فصل النية: الوجه فى البطلان هناء و الصحةٌ فى الفرض الآتى. 

(1) لما عرفته غير مرهٌ: من أن مقتضى إطلاق أدله مشروعية العبادات 
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و يستحب تمرينه عليها ))١(‏ بل التشديد عليه لسبع. من 


عدم الفرق بين الكبير و الصغير. و حديث: رفع القلم عن الصبى حتى يحتلم 

1 لما كان امتنانياً لا يصلح أن يرفع نفس المشروعيةٌ التى هى من لوازم ملاكك الأمر أو الرجحانء إذ ليس فى رفعها امتنان» و إنما 
يرفع مجرد الإلزام» لأن فى رفعه كمال الامتنان. 

)١(‏ بلا خلاف ولا إشكال. و إنما الخلاف فى مبدئه؛ فعن المفيد (ره) و غيره: أنه إذا قدر على صيام ثلاثة أيام متواليات. و قد يشهد 
له 

خبر السكونى عن أبى عبد اللّه (ع): «إذا أطاق الغلام صوم ثلاثة أيام متتابعة فقد وجب عليه صوم شهر رمضان) ١‏ 

و عن المعتبر: أنه يمرن لست سنين. و ليس عليه دليل ظاهر. و عن المبسوط و جماعة: أنه يمرن لسبع و قد يشهد له 

مصحح الحلبى عن أبى عبد الله (ع)- فى حديث- (إنا نأمر صبياننا بالصيام إذا كانوا بنى سبع سنين بما أطاقوا من صيام اليوم» فان كان 
إلى نصف النهار» أو أكثر من ذلككء أو أقل. فإن غلبهم العطش و الغرث 030 أفطروا حتى يتعودوا الصوم و يطيقوه. فمروا صبيانكم إذا 
كانوا بنى تسع سنين بالصوم ما أطاقوا من صيام فاذا غلبهم العطش أفطروا» ©" 

و فى دلالته تأمل ظاهر. فالأولى أن يجعل دليلا على ما عن النهاية: من أنه يمرن لتسعء 

كمرسل الفقيه عن الصادق (ع): «الصبى يؤخذ بالصيام إذا بلغ تسع سنين على قدر ما يطيقه؛ فإن أطاق إلى الظهر أو بعده صام إلى 
ذلكك الوقتء فاذا غلب عليه الجوع و العطش أفطر) «8). 

نعم عن 


.١١ الوسائل باب: 5 من أبواب مقدمات العبادات حديث:‎ )١( 
(؟) الوسائل باب: 78 من أبواب من يصح منه الصوم حديث: ه.‎ 
الغرث: بالتحريكك الجوع.‎ )( 

(©) الوسائل باب: 78 من أبواب من يصح منه الصوم حديث: ". 


(0) الوسائل باب: 78 من أبواب من يصح منه الصوم حديث: .١١‏ 
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غير فرق بين الذكر و الأنثى فى ذلكك كله .)١(‏ 


[ (مسألة 9): يشترط فى صحة الصوم المندوب مضافاً إلى ما ذكر -: أن لا يكون عليه صوم واجب] 
(مسألة ): يشترط فى صحة الصوم المندوب مضافاً إلى ما ذكر-: أن لا يكون عليه صوم واجب (4)1- من 


المختلف: رواية المصحح فى المقامين: (سبع) 1١‏ و عليه يتم الاستدلال. 
و كيف كان فمقتضى الجمع بين هذه النصوص و غيرها من المطلقات: 

البناء على اختلاف مراتب التأكيد باختلاف مراتب العمر. و ما فى المتن- تبعاً للشرائع و غيرها- إنما يتم بناء على ثبوت رواية السبع. 
اللهم إلا أن يكتفى بفتوى الشرائع و غيرها فى الحكم. 

)١(‏ فى محكى المدارك: «قطع الأصحاب باستحباب تمرينها قبل البلوغ و التشديد عليها لسبع. و لا ريب فى استحباب التمرين. إلا أن 
تعيين مبدئه يتوقف على الدليل». و كأنه لاختصاص النصوص بالذكرء فالتعدى إلى الأنثى محتاج إلى قرينة مفقودة. ولا سيما 
بملاحظةٌ اختلافهما فى وقت الوجوب. و قاعدة الاشتراكك لا مجال لهاء لعدم الدليل عليها فيه. 

(؟) كما هو المشهور شهرة عظيمة» بل قيل لا خلاف فيه إلا من السيد (ره) فى المسائل الرسية» و عن جماعة موافقته» منهم العلامُ فى 
القواعد و يشهد للأول 

صحيح زرارةٌ عن أبى جعفر (ع): «سألته عن ركعتى الفجر قال (ع): قبل الفجر 

.. الى أن قال: 

أ تريد أن تقايس؟ لو كان عليك من شهر رمضان أ كنت تتطوع إذا دخل عليكك وقت الفريضة! فابدأ بالفريضة) "١‏ 

و 

مصحح الحلبى: «سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل عليه من شهر رمضان طائفة» أ يتطوع؟ فقال (ع): لا حتى يقضى ما عليه من شهر 
رمضان) "١‏ 

و مثله خبر الكنانى عنه (ع) 


فده 


.86 راجع المختلف صفحة:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: 78 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث: .١‏ 
(*) الوسائل باب: 78 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث: ه. 
(6) الوسائل باب: 78 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث: 8. 
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قضاء» أو نذر» أو كفارة. أو نحوها- .)١(‏ 


و منهما بظهر ضعف القول الثانى. إذ ليس المستند فيه إلا الإطلاق الواجب تقيبده بما عرفت. أو القياس على الصلاة بناء على الجواز 
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فيها و هو لا مجال للعمل به. و لآ سيما فى قبال النص. 

)١1(‏ كما عن ظاهر الأكثر. و يشهد له ما 

فى الوسائل عن الفقيه؛ بإسناده عن الحلبى- و بإسناده عن أبى الصباح الكنانى- جميعاًء عن أبى عبد الله (ع): «لا يجوز أن يتطوع 
الرجل بالصيام و عليه شىء من الفرض» ١١‏ قال: 

«و قد وردت بذلكك الأخبار و الآثار عن الأثمةٌ (عليهم السلام)» ١‏ 

و فى كتاب المقنع: «اعلم أنه لا يجوز أن يتطوع الرجل و عليه شىء من الفرض كذلك وجدته فى كل الأحاديث) 

«*". و امنه يظهر ضعف ما عن السيد (ره)» و ظاهر الكلينى» و المدارك و بعض من تأخر عنه. من الجواز فى مطلق الواجب غير قضاء 
رمضانء للأصل. إذ لا مجال للأصل مع النصوص. و توهم: أنه لا مجال للأخذ بها لتعارضهاء لإطلاق بعضهاء و تقييد الآخر بمن عليه 
قضاء شهر رمضان و يحمل المطلق على المقيد. مندفع: بأن الحمل إنما يكون مع التنافى» و لا تنافى بين إطلاق المنع و خصوصه. 

هذا و لكن قد يشكل العمل بالرواية العامة فإن الموجود فى الفقيه هكذا: «باب الرجل يتطوع بالصيام و عليه شىء من الفرض: وردت 
الاخبار و الآثار عن الأئمةٌ (عليهم السلام) أنه لا يجوز أن يتطوع الرجل بالصيام و عليه شىء من الفرض. و ممن روى ذلك الحلبى و 
أبو الصباح 


.7 الوسائل باب: 78 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث:‎ )١( 

(1) الوسائل باب: 78 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث: ". 

(*) الوسائل باب: 78 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث: 5. 
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مع التمكن من أدائه .)١(‏ و أما مع عدم التمكن منه- كما إذا كان مسافراً و قلنا بجواز الصوم المندوب فى السفرء أو كان فى المدينهُ و 
أراد صيام ثلاث أيام للحاجة- فالأقوى صحته. 


و كذا إذا نسى الواجب و أتى بالمندوب فإن الأقوى صحته (1) إذا تذكر بعد الفراغ. و أما إذا تذكر فى الأثناء قطع. و يجوز 


الكنانى عن أبى عبد الله (ع)» .)1١‏ و هو مخالف لما تقدم فى الوسائل. 

والمظوؤقرياء أن الفدوق (نه) ض- والزواهن فى كلكمه السدكورد الرواييى الساشتية فى قضاء شهر رمضاة المرويقن فن 
الوسائل عن الكافى فى آخر الباب المعقود له 

«7”» و فهم الصدوق (ره) منهما مطلق الفرض. لا روايتين غيرهما. و لأجل ذلكك اقتصر فى الكافى و التهذيب على روايتهما فقط «. 
فلاحظ. و المظنون قوياً أيضاً: أنهما المعنى بالمرسل فى المقنع. و عليه فيشكل ما عليه المشهورء إذ لا مأخذ له على هذا. 

(1) كما عن ظاهر جماعة؛ منهم الدروس و المدارك. لأن إطلاق النصوص منصرف إلى ذلككء بتوسط ارتكاز أهميٌ الفرض المانعة 
من صلاحية التطوع لمزاحمته. و لا مجال لذلك مع عدم التمكن منه. 

(؟) كما جزم به فى الجواهر. و قرب العدم فى صورة عدم التمكن من الواجب. و كأنه فرق من دون فارقء لعين الوجه السابق. إذ غاية 
ما يقتضيه النسيان عدم التمكن من المنسىء بل الصحة مع النسيان أخفى» لإمكان دعوى الانصراف إلى صورةٌ عدم التمكن من غير 
جهته» كما لا يخفى. 
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)١(‏ الفقيه ج ١‏ صفحة 87 طبع النجف الأشرف. 

(0) المراد بهما: ما رواه فى الوسائل باب: 78 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث: ه ع. 

() لاحظ الكافى ج 5 صفحة ١177‏ طبع إيران الحديثة» التهذيب ج ‏ ص 778 طبع النجف الأشرف. 
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تجديد النية حينئذ للواجب مع بقاء محلها »)١(‏ كما إذا كان قبل الزوال. و لو نذر التطوع على الإطلاق صح (1) و إن كان عليه واجب» 
فيجوز أن يأتى بالمنذور قبله بعد ما صار واجباً ("). و كذا لو نذر أياماً معينة يمكن إتيان الواجب قبلها (©). و أما لو نذر أيام معينة لا 
يمكن إتيان الواجب قبلها ففى صحته اشكالء من أنه بعد النذر يصير واجباًء و من أن التطوع قبل الفريضة غير جائز فلا يصح نذره. 
ولا يبعد أن يقال: إنه لا يجوز بوصف التطوع (0» و بالنذر يخرج عن الوصفء و يكفى فى رجحان متعلق النذر 


)١(‏ على ما سبق. 

() لأن اشتغال الذمة بالواجب إنما يمنع عن صحة التطوع لاعن صحة نذره. 

(*) لا يخلو من إشكالء لأنه إذا كان لا يجوز التطوع لمن عليه الفرضء فلا يجوز أن يكون للمنذور إطلاق يشمله؛ بل يختص بغيره» 
فلا يكون الإتيان به قبل الواجب فرداً للمنذور. 

(©) الاشكال فيه كما سبق. و حينئذ فلو نذر كذلك, و قصد الصوم الصحيح شرعاًء وجب الإتيان بالواجب من باب المقدمة لصحة 
المنذور. ثم يأتى بالمنذور بعده. 

(0) هذا غير معقول. لأ-ن ذات التطوع إن كانت راجحة امتنع النهى عن التطوع بهاء لأسن التطوع بالراجح من المستقلات العقلية 
كالتطوع بالواجب. و إن كانت مرجوحة امتنع نذرهاء لاعتبار الرجحان فى متعلق النذر. 
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رجحانه و لو بالنذر .)١(‏ و بعبارة أخرى: المانع هو وصف الندبء و بالنذر يرتفع المانع. 


[ (مسألة ؟): الظاهر جواز التطوع بالصوم إذا كان ما عليه من الصوم الواجب استئجارباً] 


)١(‏ هذا- مع أنه خلاف ظاهر الأدلة- خلاف مضمون صيغةٌ النذر فان ما لا يكون راجحاً عنده سبحانه لا يمكن أن يجعل له تعالى 
على المكلف كما أن ما لا يكون محبوباً لزيد لا يمكن جعله لزيد شرطاً فى عقدء بل إذا كان مبغوضاً له يكون عليه لا له» فتقول: 
«لزيد على أن أعطيه درهماً و لا تقول: «لزيد على أن آخذ منه درهماً». إلا أن يكون أخذ الدرهم منه محبوباً له و لو بالعرض. و قد 
أشرنا إلى ذلكك أيضاً فى مبحث التطوع بالصلاة لمن عليه فريضة. 

() الصورة المتصورة فى المقام أربع لأنه تارة: يكون الواجب و التطوع لنفسه؛ و أخرى: يكونان لغيره؛ و ثالثة: يكون الواجب لنفسه 
و التطوع لغيره» و رابعة: بالعكس. 

و المتيقن من النصوص السابقة: الصورة الأسولى. و يجرى حكمها فى الثانية؛ لأمنه إذا لم يشرع للمنوب عنه التطوع - لثبوت الواجب 
عليه- لا يشرع للنائبء لتفرع المشروعية للنائب على المشروعية للمنوب عنه. اللهم إلا أن يكون عدم المزاحمة للواجب من شرائط 
الأأداءء لا من شرائط المؤدى كما هو الأقرب. و منه يظهر: أن حكم الثالثة البطلان فإن أداء التطوع و لو عن الغير لا يصح لمن عليه 
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الفرض. 
و الظاهر الصحةٌ فى الصورة الرابعة المذكورءٌ فى المتن» لأسن الوااجب بالاستيجار ليس على المتطوع؛ بل على المنوب عنه» و النائب 


يؤدى ما هو فرض على غيره» فلا تشمله النصو ص. و قواه فى الجواهر و غيرها. 
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[فصل فى شرائط وجوب الصوم] 

اشارة 

فصل فى شرائط وجوب الصوم و هى أمور: 
[الآول و الثانى: البلوغ و العقل] 


الأول و الثانى: البلوغ و العقل» فلا يجب على الصبىء و المجنون .)١(‏ إلا أن يكملا قبل طلوع الفجر (2)5) دون ما إذا كملا بعده. فإنه 
لا يجب عليهما و إن لم يأتيا بالمفطر () بل و إن نوى الصبى الصوم ندباً (©). لكن الأحوط- مع عدم 


)١(‏ فصل فى شرائط وجوب الصوم إجماعاً. لحديث رفع القلم عنهما 

()) فلا خلاف ولا إشكال فى وجوب الصوم عليهما- كما فى الجواهر- لإطلاق دليل الوجوب. 

(*) خلافاً لما عن الوسيلة: من وجوب الصوم عليه حينئذ لإطلاق دليله. و فيه: أنه لا دليل على الاجتزاء بالنية من حين البلوغ» بل لا بد 
فيه من اعتبار النية من حين الفجرء و المفروض عدمها. فتأمل» و راجع ما سبق فى النية. و لو كان قد أتى بالمفطر فلا ريب فى عدم 
وجوب الصوم إذ لا يشرع صوم البعض. 

(©) خلافاً لما عن الخلاف و المعتبر و المدارك: من وجوب الصوم عليه حينئذ» لإطلاق الدليل. و فيه: ما عرفت. اللهم إلا أن يقال: 
ا 


.١١ الوسائل باب: 5 من أبواب مقدمات العبادات حديث:‎ )١( 
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إتيان المفطر- الإتمام» و القضاء )١(‏ إذا كان الصوم واجباً معيناً. و لا فرق فى الجنون بين الإطباقى و الأدوارى (؟) إذا كان يحصل فى 
النهار و لو فى جزء منه ("). و أما لو كان دور جنونه فى الليل» بحيث يفيق قبل الفجر فيجب عليه. 


[الثالث: عدم الاغماء] 


الثالث: عدم الاغماء؛ فلا يجب معه الصوم و لو حصل فى جزء من النهار. نعم لو كان نوى الصوم قبل الإغماء فالأحوط إتمامه (6). 


على التحقيق من شرعية عبادات الصبى» و أنها كعبادة البالغ» غير أنها قد رفع الإلزام بها لمصلحة اقتضت ذلك فاذا نوى الصبى الصوم 
قبل الفجر فصام, و فى أثناء النهار بلغ» اختص رفع الإلزام بما قبل البلوغ» و أما بعده فدليل اللزوم بحاله. و دعوى: أن موضوع اللزوم 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة بباننا من اعزه0م 


على البالغ هو تمام اليوم لا بعضه. ممنوعة على نحو الكلية» بل يجوز تكليف البالغ بالبعض المتمم للكل إذا ساعدت عليه الأدلة كما 
فى المقام» فان تفويت المصلحة الملزمة لو لا الصبا حرام» و هو يترتب على الإفطار حين البلوغ فى الأثناء. و نظير المقام: ما لو صلى 
فى آخر الوقت و قد بلغ فى الأثناء» فإنه يجب عليه إتمام صلاته. 

)١(‏ يعنى: القضاء على تقدير عدم الإتمام إذ مع الإتمام لا فوت للصوم» كى يحتمل وجوب قضائه. و يحتمل أن يكون إطلاق القضاء 
فى العبارة خروجاً عن شبهة خلاف ما عن الاقتصاد: من وجوب القضاء عليه مع عدم وجوب الإمساكك. 

(؟) لإطلاق دليل حكمه. 

(*) لما تقدم: من منافاته للصوم, و ليس هو كالإغماء. 

(؟) يجرى فيه ما تقدم فى الصبىء بناء على أن الإغماء غير مناف 
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[الرابع: عدم المرض الذى يتضرر معه الصائم] 


الرابع: عدم المرض )١(‏ الذى يتضرر معه الصائم. 
ولو برئ بعد الزوال و لم يفطر لم يجب عليه النية و الإتمام (؟) و أما لو برئ قبله و لم يتناول مفطراً. فالأحوط أن ينوى و يصوم (), 


و إن كان الأقوى عدم وجوبه. 


للصومء كما تقدم فى الفصل السابق. و عليه يجب إتمامه و يصح صوماً إذا بقى محل النية. 

)١(‏ بلا خلاف ولا إشكالء بل لعله ضرورى. لاتفاق الكتاب المجيدء و السنةٌ المتواترةٌ عليه. 

() لفوات محل النبة. 

(5) كما هو المشهورء و فى المداركك: نسبته إلى علمائنا أجمع» و عن المفاتيح: أنه لا خلاف فيه» و فى الذخيرة: حكاية الإجماع من 
بعض عليه و هو فى محله بناء على أن الأصل يقتضى بقاء محل النية إلى الزوال. و إلا فلا وجه له إلا استفادته مما ورد فى المسافر و 
الجاهل؛ و من دعوى الإجماع المتقدمة. و الاستفادة محل نظر. و ما فى المداركك- من أن المريض أعذر من المسافر- لا يجدى فى 
الاستفادة» لعدم إحراز المناط. و ثبوت الإجماع بنحو يصح الاعتماد عليه مشكلء و ان كان قريباًء إذ أنه لا يظهر خلاف فيه من أحد. و 
ما عن ابنى زهرةٌ و حمزةٌ- من استحباب إمساكك المريض إذا برئ- ليس فيما نحن فيه. فراجع. 

ثمّ إن محل الكلام إن كان فى مريض كان لا يضره الصوم, بشهادة أنه أمسكك و برئ. غايةُ الأمر أنه كان يعتقد أنه يضره الصوم تمام 
اليوم فلما برئ فى الأثناء اتكشف خطأه؛ فمثله يجب عليه الصوم واقعاء فبعد اتكشاف الحال كيف يحتمل أنه مفطر و أنه يجوز له 
الأكل و الشرب؟! بل يكون كالجاهل الذى علم فى أثناء النهار أن اليوم من رمضان. نعم 
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[الخامس: الخلو من الحيض و النفاس] 
الخامس: الخلو من الحيض و النفاس »)2١(‏ فلا يجب معهما و إن كان حصولهما فى جزء من النهار. 


[السادس: الحضر] 
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اشارة 


السادس: الحضرء فلا يجب على المسافر الذى يجب عليه قصر الصلائ بخلاف من كان وظيفته التمام- كالمقيم عشراً و المتردد 
ثلاثين يوماء و المكارى, و نحوه؛ و العاصى بسفره- فإنه يجب عليه التمام. إذ المدار فى تقصير الصوم على تقصير الصلاة» فكل سفر 
يوجب قصر الصلاه يوجب قصر الصوم و بالعكس (2). 


[ (مسألة :)١‏ إذا كان حاضراً فخرج إلى السفر] 
(مسألة :)١‏ إذا كان حاضراً فخرج إلى السفر فان كان قبل الزوال وجب عليه الإفطار (7)) و إن كان بعده 


يبقى الإشكال فى الاكتفاء بصومه من جهة عدم النية أول النهار. و ان كان فى مريض كان يضره الصوم و لو أول النهار» فكان إمساكه 
موجباً تضرره المحرم, و بعد تضرره برئ و بقى متضرراًء فلا يظن من أحد الالتزام بصحة صومه بعد البرء؛ لوقوعه على الوجه المحرم» 
نعم لو كان الإمساكك حرجاً عليه فأقدم عليه مده من أول النهار ثمّ ارتفع الحرج» كان الإشكال فى صحةٌ صومه من جه عدم النية 
عند الفجر فى محله. و حينئذ يكون حكمه حكم المغمى عليه أول النهار إذا أفاق قبل الزوال. و قد تقدم. فلاحظ. 

)١(‏ كما تقدم. 

(1) تقدم الكلام فيه فى الفصل السابق. 

(") تقدم الكلام فيه. 
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وجب عليه البقاء على صومه. و إذا كان مسافراً و حضر بلده أو بلداً يعزم على الإقامة فيه عشرة أيام» فإن كان قبل الزوال و لم يتناول 
المفطر وجب عليه الصوم ()) 


)١(‏ بلا خلاف ظاهر. 

لموثق أبى بصير: «سألته عن الرجل يقدم من سفر فى شهر رمضان. فقال (ع): إن قدم قبل زوال الشمس فعليه صيام ذلكك اليوم؛ و يعتد 
به 01١‏ 

فق 

موثق سماعة: «إن قدم بعد زوال الشمس أفطرء و لا يأكل ظاهراً. و إن قدم من سفره قبل زوال الشمس فعليه صيام ذلكك اليوم إن شاء؛ 
3 

قو 

رواية البزنطى: «سألت أبا الحسن (ع) عن رجل قدم من سفر فى شهر رمضان و لم يطعم شيئاً قبل الزوال. قال (ع): 

يصوم) "ا 


و 
مصحح يونس: «قال فى المسافر يدخل أهله و هو جنب قبل الزوال و لم يكن أكلء فعليه أن يتم صومه. و لا قضاء عليه) 5" 
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واقدرها خيرها: 

نعم يظهر من جملة أخرى خلاف ذلك 

كصحيح ابن مسلم: «سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يقدم من سفر فى شهر رمضان. فيدخل أهله حين يصبح. أو ارتفاع النهار. قال 
(ع): إذا طلع الفجر و هو خارج و لم يدخل أهله فهو بالخيار إن شاء صام و إن شاء أفطر) «) 

و 

صحيحه الآدخر عن أبى عبد الله (ع): «فاذا دخل أرضاً قبل طلوع الفجر و هو يريد الإقامة بها فعليه صوم ذلكك اليوم. و ان دخل بعد 
طلوع الفجر فلا 


.8 الوسائل باب: # من أبواب من يصح منه الصوم حديث:‎ )١( 
./ (؟) الوسائل باب: # من أبواب من يصح منه الصوم حديث:‎ 
.5 الوسائل باب: # من أبواب من يصح منه الصوم حديث:‎ )( 
الوسائل باب: 8 من أبواب من يصح منه الصوم حديث: ه.‎ )©( 
." الوسائل باب: * من أبواب من يصح منه الصوم حديث:‎ )0( 
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و إن كان بعده. أو تناول فلا »)١(‏ و إن استحب له الإمساكك 


صيام عليه» و إن شاء صام) )١١‏ 

بل قد يظهر ذلك من موثق سماعة المتقدم 

. لكن يجب حملها على التخيير قبل القدوم بين الإمساكك إلى أن يدخل فيصوم. و بين الإفطار و البقاء عليه بعد الدخولء كما قد يظهر 
من 

صحيحة رفاعة بن موسى قال: «سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يقبل فى شهر رمضان من سفر حتى يرى أنه سيدخل أهله ضحوة أو 
ارتفاع النهار. 

قال (ع): إن طلع الفجر و هو خارج و لم يدخل فهو بالخيار إن شاء صامء و إن شاء أفطرا 7١‏ 

فالخيار له فى حال كونه خارجاً و لم يدخل لا بعد ما دخل. فان لم يمكن ذلكك الحمل فلتطرح, لإعراض الأصحاب عنها. فما عن ابن 
زهرةٌ: من إطلاق استحباب الإمساكك للمسافر إذا قدم أهله» ضعيف. أو محمول على ما لا يخالف ما ذكر. 

ثمّ إن إطلاق فرض السؤال فى مصحح يونس المتقدم 

وان كان بمقتضى ترك الاستفصال العموم للجنابة العمدية» لكن قول الامام (ع) فى الجواب 

«أن يتم صومه) 

دليل على أن المراد بالجنابة الاحتلام و نحوه مما لا يضر فى الصوم؛ فيكون موضوع الحكم: الذى لم يستعمل جميع المفطرات فى 
ذلكك اليوم إلى أن دخل البلد. فالاخبار واردةٌ لتشريع الامتثال» لا لتشريع موضوع الامتثال. 

)١(‏ بلا خلاف فيه ظاهر أيضاً. لموثق سماعة المتقدم 

» بعد حمله على ما سبق. و 


معتبر ابن مسلم: «عن الرجل يقدم من سفر بعد العصر فى شهر رمضانء فيصيب امرأته حين طهرت من الحيضء أ يواقعها؟ 
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قال (ع2: لد بأس به) *3) 
فما عن الشيخ (ره)- من إطلاق وجوب 


.١ الوسائل باب: # من أبواب من يصح منه الصوم حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: # من أبواب من يصح منه الصوم حديث: 7. 

() الوسائل باب: لمن أبواب من يصح منه الصوم حديث: 5. 
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بقية النهار .)١(‏ و الظاهر أن المناط كون الشروع فى السفر قبل الزوال أو بعده ()» لا الخروج عن حد الترخص. و كذا فى الرجوع 
المناط دخول البلد. لكن لا يتركك الاحتياط بالجمع إذا كان الشروع قبل الزوال و الخروج عن حد الترخص بعده و كذا فى العود إذا 
كان الوصول إلى حد الترخص قبل الزوال و الدخول فى المنزل بعده. 


[ (مسألة 7): قد عرفت التلازم بين إتمام الصلاهُ و الصوم, و قصرها و الإفطار] 


(مسألة "): قد عرفت التلازم بين إتمام الصلاءً و الصومء و قصرها و الإفطار. لكن يستثنى من ذلكك موارد: 
أحدها: الأماكن الأربعة» فإن المسافر يتخير فيها بين القصر و التمام فى الصلاه» و فى الصوم يتعين الإفطار (*). 
الثانى: ما مر من الخارج إلى السفر بعد الزوال (26؛ 


الصومء و سقوط القضاء عنه. إذا لم يكن قد فعل ما ينقض الصوم- محمول على ما قبل الزوال. أو مدفوع بما عرفت. و عن السرائر: أنه 
مخالف للإجماع. 

)١(‏ كما يشهد به جملهُ من النصوص» 

كموثق سماعة: «سألته عن مسافر دخل أهله قبل زوال الشمس و قد أكل. قال (ع): لا ينبغى له أن يأكل يومه ذلك شيئاً. ولا يواقع فى 
شهر رمضان» )١١‏ 

و نحوه غيره. 

(؟) لأن الظاهر من أدلة حد الترخص كونها مقيدة لإطلاق أدله أحكام المسافر, لا حاكمة عليها بجعل ما دون الحد من البلد» كى 
يكون حد الترخصض حدا للسفر ابتداء واغايةه بل الحد حد للترخص» لا للسقر. 

(9) تقدم الكلام فيه فى صلاة المسافر. 

(©) مر الكلام فيه. 


.١ الوسائل باب: لمن أبواب من يصح منه الصوم حديث:‎ )١( 
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فإنه يتعين عليه البقاء على الصوم, مع أنه يقصر فى الصلاةٌ .)١(‏ 

الثالث: ما مر من الراجع من سفره, فإنه إن رجع بعد الزوال يجب عليه الإتمام؛ مع أنه يتعين عليه الإفطار. 
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[ (مسألة 1): إذا خرج إلى السفر فى شهر رمضان] 


(مسألة *: إذا خرج إلى السفر فى شهر رمضان لا يجوز له الإفطار إلا بعد الوصول إلى حد الترخص (2). 
و قد مر سابقاً: وجوب الكفارة عليه إن أفطر قبله (*). 


[ (مسألة ©): يجوز السفر اختياراً فى شهر رمضان] 
(مشألة ©: يجوق السفر اكشاراً فى شهن ركان 0 


)١(‏ هذا على المشهور- و كذا ما يأتى فى الثالث- حسبما تقدم فى صلاة المسافر. 

(0) بلا خلاءف ولا إشكال- كما فى الجواهر- فى وجوب الكفارة عليه لو أفطر قبله» فضلا عن وجوب القضاء. للقاعدة المتقدمة, 
البنضية الملازمة بن التقضين و الافطاز, 

(*) مر فى المسأله الحادية عشرءٌ من فصل الكفارة. 

(6) على المشهور شهرة عظيمنة ككادت أن تكون إجماغا. !3 لأد يعرف الخلاق قبه الأ من الحلى فإنة حكى عنه أنه قال إذا دغل 
الشهر على حاضر لم يحل له السفر مختاراً. لقوله تالى (كمق شه منكم الغَهر كلِضفَة) «ااجناء على أن المراد منه الخاضر فى أولهه 
كما يشهد له جملهُ من النصوص الآتية. و لخبر أبى بصير» الذى رواه المشايخ الثلاثة على اختلاف يسير لا يضر بالاستدلال: 

«سألت أبا عبد الله (ع) عن الخروج إذا دخل شهر رمضان. فقال (ع): لاء إلا فيما أخبرك به: خروج إلى مككة: أو غزو فى سبيل الله 
تعالى» أو مال تخاف هلاكه. أو أخ تخاف هلاكه. و إنه ليس أخاً من الأب و الأم؛ "١‏ 

و مرسل على بن 


)١(‏ البقرة: ه18. 
(؟) الوسائل باب: من أبواب من يصح منه الصوم حديث: ". 
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أسباط 

عن رجل عن أبى عبد الله (ع): «إذا دخل شهر رمضان فلله تعالى فيه شرط قال الله تعالى (قَمَنْ شَّهِدَ مِنْكمُ الشَّهْرَ فَليِضٌ مةُ). فيس 
للرجل إذا دخل شهر رمضان أن يخرج.ء إلا-فى حج. أو عمرة» أو مال يخاف تلفه. أو أخ يخاف هلاكه؛ و ليس له أن يخرج فى 
إتلاف مال أخيه. فإذا مضت ليله ثلاث و عشرين فليخرج حيث يشاء) )١١‏ 

و نحوهما خبر أبى بصير الآخر 

و حديث الأربعمائة عن على (ع) 

«* و خبر الحسين بن المختار عن أبى عبد الله (ع) 

9). نعم يعارضها: 
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صحيح ابن مسلم عن أبى جعفر (ع): «عن الرجل يعرض له السفر فى شهر رمضانء و هو مقيم و قد مضى منه أيام. فقال (ع): 

لا بأس بأن يسافر» و يفطر و لا يصوم) «ه) 

ولو بنى على كون مقتضى الجمع: تقيد الصحيح بموارد الاستثناء فيها. أو ظهوره فى كون السؤال فيه عن حكم الإفطار و الصوم فى 
السفرء لا السؤال عن حكم نفس السفرء كفى فى وجوب رفع اليد عن النصوص الأول 

صحيح الحلبى عن أبى عبد الله (ع) قال: «سألته عن الرجل يدخل شهر رمضان و هم مقيم لا يريد براحاء ثمّ يبدو له بعد ما يدخل شهر 
رمضان أن يسافر. فسكتء فسألته غير مرة» فقال (ع): يقيم أفضل إلا أن تكون له حاجة لا بد له من الخروج فيهاء أو يتخوف على ماله» 
2 

المعتضد أو المؤيد 


بحسن حماد: 


.8 الوسائل باب: "من أبواب من يصح منه الصوم حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: ”من أبواب من يصح منه الصوم حديث: /. 

() الوسائل باب: "من أبواب من يصح منه الصوم حديث: 5. 

(©) الوسائل باب: "من أبواب من يصح منه الصوم حديث: 8. 

(0) الوسائل باب: "من أبواب من يصح منه الصوم حديث: 7. 

(©) الوسائل باب: من أبواب من يصح منه الصوم حديث: .١‏ 
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بل و لو كان للفرار من الصوم »)١(‏ كما مر. و أما غيره من الواجب المعين فالأقوى عدم جوازه (7» إلا مع الضرورة. 
كما أنه لو كان مسافراً وجب عليه الإقامة لإتيانه مع الإمكان. 


«رجل من أصحابنا جاءنى خبره من الأ-عوص. و ذلكك فى شهر رمضانء أتلقاه و أفطر؟ قال (ع): نعم. قلت: أتلقاه و أفطرء أو أقيم و 
أصوم قال (ع): تلقاه و أفطر) )١١‏ 

و المرسل الوارد فى تفصيل السفر لمشايعة المؤمن و الإفطار على الإقامة و الصوم 

«". هذا و مقتضى صحيح الحلبى أفضليةُ الإقامة من جهة إدراكك الصوم. و لا يبعد أن يكون النهى عن السفر فى النصوص الأول 
عرضياً لملازمته لتركك الأفضل. 

)١(‏ للإطلاق المتقدم. 

(؟) لأن الحضر من شرائط الواجبء فيجب تحصيله؛ كسائر شرائط الواجب. و يشهد لذلكك: صدق الفوت بتركك الصوم فى السفر» و 
وجوب القضاءء و لو كان من شرائط الوجوب التى لا يجب تحصيلها لم يكن وجه لذلكك. لأن انتفاء شرائط الوجوب يقتضى انتفاء 
الملاكك المشرع للواجب, و مع انتفائه لا معنى للفوات و القضاء. 

فان قلت: لو كان الحضر من شرائط الوجود لحرم السفر فى شهر رمضان. لاقتضائه تركك الصوم الواجبء فجوازه دليل على أنه من 
كراقط السو قلت #وسوب تحسم خدرظ الواسيه عقت على الخد معطلق وعودة شرطا الواتيج أننا لو كان الناخرة شبرطا له 


وجوده لا بداعى الأمر امتنع وجوب تحصيله؛ للزوم الخلف. فان حصوله يكون بداعى 
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.” من أبواب صلاة المسافر حديث:‎ ٠١ الوسائل باب:‎ )١( 
.” من أبواب صلاة المسافر حديث:‎ ٠١ الوسائل باب:‎ )( 
55٠ مستمسكك العروةٌ الوثقى» جلىل ص:‎ 


الأمره كما هو ظاهر. 

فان قلت: إذا كان المأخوذ شرطاً للصوم الحضر من باب الاتفاق- لا من قبل الأمر- لم يجب تحصيله مطلقاًء بلا فرق بين شهر رمضان 
و غيره من الواجب المعين» فلا وجه لدعوى وجوب الإقامة فى الواجب المعين غير رمضان. قلت: قيام الدليل الخاص على كون الشرط 
خصوص الوجود من باب الاتفاق فى شهر رمضان لا يقتضى جواز التعدى عنه إلى سائر أنواع الصوم الواجب المعين. 

اللهم إلا أن يقال: إذا ثبت كون الشرط فى صوم رمضان الحضر من باب الاتفاق» فلا بد من التعدى إلى غيره؛ كما تقتضيه قاعدة 
الإلحاق التى استقر بناؤهم على العمل بها فى سائر الحدود المعتبرة فى صوم رمضان و سائر الموارد؛ إلا أن يقوم دليل على خلافها. و 
لاسيما بملاحظة اعتضادها بماورد فى المعين بالنذر 

كروايةُ عبد الله بن جندب: «سمعت من زرارة عن أبى عبد الله (ع): أنه سأله عن رجل جعل على نفسه نذر صوم ]١[‏ يصوم» فحضرته 
نيه فى زيارة أبى عبد الله (ع). قال (ع): بخرج ولا يصوم فى الطريق» فاذا رجع قضى ذلكك» ١١‏ 

و قريب منه غيره مما هو مذكور فى باب صوم النذر فى السفر. و لذلك اختار فى الجواهر: عدم وجوب الإقامة فى الصوم المعين 
مطلقاء رمضان كانء أو قضاؤه. أو كفارة أو نذر- و كذا فى نجاة العباد- و أمضاه شيخنا الأعظم (ره)» و سيدنا 


]١[‏ كذا فى صوم الوسائل عن التهذيب. وفى كتاب النذر عن الكافى: «نذراً صوما) )2١‏ و بين المتنين اختلافات أخر. فراجع. منه قدس 


سرة. 
)١(‏ الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب من يصح منه الصوم حديث: 0 التهذيب ج ؟ صفحة #"؛ ج ٠‏ صفحة 7١8‏ طبع النجف الأشرف. 


(؟) الوسائل باب: ١‏ من أبواب النذر حديث: 2١‏ الكافى ج / صفحة 581 طبع إيران الحديثة. 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» جلىل ص: 5١‏ 


[ (مسألة 3): الظاهر كراهة السفر فى شهر رمضان قبل أن يمضى ثلاث و عشرون يوماً] 


( مسأل 5): الظاهر كراهة السفر فى شهر رمضان )١(‏ قبل أن يمضى ثلاثة و عشرون يوماً (7)» إلا-فى حج, أو عمرة» أو مال يخاف 


[ (مسألة 2): يكره للمسافر فى شهر رمضان بل كل من يجوز له الإفطار التملى من الطعام و الشراب] 


(مسأله ©): يكره للمسافر فى شهر رمضان (6) 
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السقق الفيراتى 'اره) وخبرهما و هذا عو الأقرى. 

نعم لو كان مقصود الناذر نذر الإقامة و الصوم وجبت الإقامة. و كذا الواجب المعين بالإجارة إذا كان المقصود الإجارة على الإقامة و 
الصوم؛ كما أشرنا إلى ذلكك فى صلاةٌ المسافر. و الله سبحانه أعلم. 

)١(‏ قد عرفت: أن مقتضى الجمع بين النصوص هو أفضلية الإقامة و الصوم. 

(0) تقدم التحديد بذلكك فى رواية على بن أسباط 

(”) تقدم التعرض فى النصوص لاستثناء ذلكك 

(8) كما هو المشهور و عن المداركك: أنه مما قطع به الأصحاب. 

لصحيح ابن سنان: «سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يسافر فى شهر رمضان و معه جارية له أ فله أن يصيب منها بالنهار؟ فقال (ع): 
سيان الله ها بعرت هذا حرمة شور رتشاة؟! إن لد الليل سا طويلا: 

قلت: أ ليس له أن يأكل و يشرب و يقصر؟ فقال (ع): إن اللّه تباركك و تعالى قد رخص للمسافر فى الإفطار و التقصير رحمة و تخفيفاً 
لموضع التعب و النصب و وعث السفرء و لم يرخص له فى مجامعة النساء فى السفر بالنهار فى شهر رمضان 

+ا(الى أفقال): 

و إنى إذا سافرت فى شهر رمضان ما آكل إلا القوتء و ما أشرب كل الرى' «* 


)١(‏ لاحظ ذلك فى المسألة: ؟ من هذا الفصل. 

(؟) لاحظ ذلكك فى المسألة: ؟ من هذا الفصل. 

() الوسائل باب: ١‏ من أبواب من يصح منه الصوم حديث: ه. 
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- بل كل من يجوز له الإفطار- )١(‏ التملى من الطعام و الشراب و كذا يكره له الجماع فى النهار» بل الأحوط تركه (؟). 


و إن كان الأقوى جوازه. 


الحرمة» و هو ضعيف لما يأتى. 

)١(‏ لما يظهر من الصحيح السابق: من أن الموجب للكراهة منافاة ذلك لحرمة الشهر, لا لخصوصية السفر. 

(0) لما عرفت: من حكاية الحرمة عن أبى الصلاحء و كذا عن الشيخ (ره) للصحيح المتقدم 

- و نحوه صحيحه الآخر 

مو 

صحيح ابن مسلم عن أبى عبد الله (ع): «إذا سافر الرجل فى شهر رمضان فلا يقرب النساء فى النهار» فان ذلكك محرم عليه) 07١‏ 
لكن يجب حملها على الكراهة؛ جمعاً بينها و بين ما دل على الجوازء 

كصحيح عمر بن يزيد: «سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يسافر فى شهر رمضانء أ له أن يصيب من النساء؟ قال (ع): نعم) "١‏ 
و نحوه غيره مما هو كثير. فلاحظ الباب المعقود له فى الوسائل فى أبواب من يصح منه الصوم 0". 


.8 الوسائل باب: 1 من أبواب من يصح منه الصوم حديث:‎ )١( 
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(؟) الوسائل باب: ١‏ من أبواب من يصح منه الصوم حديث: 8. 
(5) الوسائل باب: 1 من أبواب من يصح منه الصوم حديث: .١‏ 
(©) الوسائل باب: ١‏ من أبواب من يصح منه الصوم. 
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[فصل وردت الرخصة فى إفطار شهر رمضان لأشخاص] 

اشارة 

فصل وردت الرخصة فى إفطار شهر رمضان لأشخاص بل قد يجب :)١(‏ 
[الأول و الثانى: الشيخ و الشيخة] 


الأول و الثانى: الشيخ و الشيخة, إذا تعذر عليهما الصوم (1)» أو كان حرجاً و مشقةُ (")» فيجوز لهما الإفطار. 
لكن يجب عليهما (؟) فصل 


)١(‏ و ذلكك إذا لزم من الصوم ضرر محرم. 

(1) بلا خلاف أجده فيه» بل الإجماع بقسميه عليه» كما فى الجواهر و يشهد له- مضافاً الى حكم العقل؛ و حديث رفع الاضطرار 
-)١‏ النصوص الكثيرة التى كادت تكون متواترة» كما ستأتى الإشارة إلى بعضها. 

(") إجماعاً على الظاهر أيضاً. و يشهد له- مضافاً الى ما دل على نفى الحرج 

إطلاق بعض النصوص الآتية» أو صريحها. 

(6) على المشهور شهرة عظيمة. للأمر بالفديهٌ فى النصوص الآتية. 

وعن أبى الصلاح: الاستحباب. و يشهد له 

الصحيح عن إبراهيم الكرخى: «قلت لأبى عبد الله (ع): رجل شيخ لا يستطيع القيام الى الخلاء لضعفه. و لا يمكنه الركوع و السجود 
إلى أن قال): 

قلت: فالصيام. 

قال (ع): إن كان فى ذلك الحد فقد وضع اللّه تعالى عنه. فان كانت 


)١(‏ الوسائل باب: 88 من أبواب جهاد النفس. 

(1) راجع المسألة: ٠١‏ من فصل ماء البثر ج ١‏ من هذا الشرح. 
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فى ضور المشقة (1)ديل فى 'ضورة التنذى أيضاء1 6 


له مقدره فصدقة مد من طعام بدل كل يوم أحب إلى. و ان لم يكن له يسار ذلكك فلا شىء عليه) )١١‏ 
إلا أنه- مع اختصاصه بالعاجز- يمكن حمله عليه جمعاًء كما يأتى. 
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)١(‏ بلا خلاف فيه بين القائلين بوجوب الفدية. 

لصحيح عبد الملكك ابن عتبة الهاشمى قال: «سألت أبا الحسن (ع) عن الشيخ الكبير» و العجوز الكبيرة التى تضعف عن الصوم فى شهر 
رمضان. قال (ع): 

يتصدق عن كل يوم بمد من حنطةً) "١‏ 

و 

صحيح الحلبى عن أبى عبد الله (ع): «عن رجل كبير يضعف عن صوم شهر رمضان. فقال (ع): يتصدق بما يجزى عنه طعام مسكين 
لكل يوم؛ : 

و نحوهما غيرهما. 

(0) على المشهور. كما يقتضيه إطلاق بعض النصوص الشامل له. 

و للمشقة. و خصوص خبر أبى بصير» المحكى 

عن نوادر ابن عيسى قال: «قال أبو عبد الله (ع): «أيما رجل كبير لا يستطيع الصيام؛ أو مرض من رمضان الى رمضان ثم صح. فإنما 
عليه لكل يوم أفطر فيه فديةُ إطعام» و هو مد لكل مسكين» 0" 

و 

خبره الآخر عن أبى عبد اللّه (ع) «قلت له: الشيخ الكبير لا يقدر أن يصوم. فقال (ع): يصوم عنه بعض ولده. قلت: فان لم يكن له ولد. 
قال (ع): فأدنى قرابته. 

قلت: فان لم يكن له قرابة. قال (ع): يتصدق بمد فى كل يوم. 

فان لم يكن عنده شىء فليس عليه) «8. 


.٠١ من أبواب من يصح منه الصوم حديث:‎ ١8 الوسائل باب:‎ )١( 
.5 من أبواب من يصح منه الصوم حديث:‎ ١0 (؟) الوسائل باب:‎ 
.5 من أبواب من يصح منه الصوم حديث:‎ ١0 الوسائل باب:‎ )5( 
.١7 من أبواب من يصح منه الصوم حديث:‎ ١8 الوسائل باب:‎ )©( 
.١١ من أبواب من يصح منه الصوم حديث:‎ ١8 الوسائل باب:‎ )5( 
50 مستمسكك العروةٌ الوثقى» جل ص:‎ 

التكفير بدل كل يوم بمد من طعام. و الأحوط مدان .)١(‏ 


وعن المفيد و السيد و سلار و ابنى زهرة و إدريس و المختلف: عدم الوجوبء و اختصاصها بصورة المشقةٌ للأصل. و لمناسبة الفدية 
للقدرة. 

و 

لصحيح ابن مسلم عن أبى جعفر (ع): «فى قول الله عز و جل: 

(وَ عَلَى الَِّينَ بُطِيقُوئهُ ِذْيَةٌ طْعامُ مشكين) 1١‏ قال (ع): الشيخ الكبير و الذى يأخذه العطاش» )"١‏ 

الظاهر فى أن موضوع القدية الظافة..و لكن لا مجال للأصل مع الدليل. و المناسبة- لو تمت- لا تصلح لإثبات شىء. 

و الصحيح- مع معارضته بما دل على أن الآيهُ منسوخة- غير ظاهر فيما ذكرء لاحتمال كون المراد: «الذين كانوا يطيقونه»» كما فى 
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مرسل ابن بكير عن أبى عبد اللّه (ع) 

«”" ولو سلم فمقتضاه اختصاص الآية بالطاقة» لا اختصاص الفدية بهاء فلا يعارض ما دل على ثبوتها مع العجز أيضاء مما عرفت 
الإشارةٌ إليه. 

نعم يمكن الاستشهاد للقول المذكور بالصحيح عن إبراهيم الكرخى المتقدمء بناء على ظهوره فى العاجز, فإنه يقيد ما دل بإطلاقه على 
ثبوت الكفارة فيه» و يوجب حمل ما دل بالخصوص على وجوبها فيه- كروايتى أبى بصير 

- على الاستحباب. بل لو سلم إطلاقه يمكن حمله على العاجزء جمعاً بينه و بين ما تقدم مما دل على وجوبها فى القادر مع المشقة. 
)١(‏ كما عن الشيخ (ره) فيمن تمكن منهماء جمعاً بين ما دل على أنها مد واحدء الذى هو المشهور فى النصوص. و ما دل على أنها 
مدان» كصحيح ابن مسلم عن أبى جعفر (ع) المتقدم الذى 

رواه الشيخ (ره): «فى 


(1) البقرة: 18. 

(؟) الوسائل باب: ١0‏ من أبواب من يصح منه الصوم حديث: ". 

(5) الوسائل باب: ١8‏ من أبواب من يصح منه الصوم حديث: 8. 
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و الأفضل كونهما من حنطة .)١(‏ و الأقوى وجوب القضاء عليهما لو تمكنا بعد ذلكك (؟). 


الشيخ الكبير و الذى به العطاش. قال (ع): يتصدق كل واحد منهما فى كل يوم بمدين من طعام) )١١‏ 

بحمل الثانى على القادر عليهماء و الأول على العاجز. 

و فيه- مضافاً إلى بعده فى أخبار المد-: أنه جمع لا شاهد عليه» فلا يجوز ارتكابه بعد أن كان الجمع العرفى يقتضى حمل الثانى على 
الاستحباب 

)١(‏ كما فى صحيح الهاشمى المتقدم 

١‏ ولم يعرف عامل بظاهره. 

(0) كما هو المشهورء كما فى المستند. لعموم قضاء الفائت. و عن على ابن بابويه: العدم» و حكى عن جماعة. منهم النافع و 
المداركء و يظهر من محكى المراسم و الوسيلة و السرائر» و قواه فى الرياض و المستند. 

لصحيح محمد ابن مسلم عن أبى جعفر (ع): «الشيخ الكبير و الذى به العطاش لا حرج عليهما أن يفطرا فى شهر رمضان. و يتصدق 
كل واحد منهما فى كل يوم بمد من طعام, و لا قضاء عليهما؛ «" 

و يشير اليه صحيح الحلبى المتقدم 

6١‏ و رواية أبى بصير المحكية عن النوادر 

هو 


روايةُ ابن فرقد فيمن تركك الصيام: «إن كان من مرض فإذا برئ فليقضه. و إن كان من كبر 


)١(‏ الوسائل باب: ١0‏ من أبواب من يصح منه الصوم حديث: ؟. ولا يخفى: أنه ليس هو بالصحيح لمحمد بن مسلم المتقدم فى 
التعليقة السابقة» كما يظهر ذلكك بمراجعة الوسائل؛ و التهذيب ج * صفحة 778 طبع النجف الأشرف و الاستبصار ج ١‏ صفحة ٠١‏ 
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طبع النجف الأشرف. بل هو الصحيح الآنى له قريباء مع تغيير يسير. فلاحظ. 
(0) تقدم ذلكك قريباً فى هذه المسألة. 

() الوسائل باب: ١0‏ من أبواب من يصح منه الصوم حديث: .١‏ 

(6) نقدما قريباً فى هذه المسألة. 

() تقدما قريباً فى هذه المسألة. 
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[الثالث: من به داء العطش] 


الثالث: من به داء العطش )١١‏ فإنه بفطرء سواء كان بحيث لا يقدر على الصبرء أو كان فيه مشقّةُ. و يجب عليه التصدق بمد. و الأحوط 
مدان. من غير فرق بين ما إذا كان مرجو الزوال أم لا(9»). و الأحوط- بل الأقوى- وجوب القضاء عليه إذا تمكن بعد ذلكك (). 


أو عطش فبدل كل يوم مده .»1١‏ 

و دعوى: انصرافها إلى غير المتمكن من القضاء ممنوعة» كما يظهر بأقل تأمل فيها. و لا سيما بملاحظة ذكر ذى العطاش الممنوع فيه 
الغلبةٌ. 

و المقابلة بين المريض و الشيخ الظاهره فى اختلافهما فى الحكم. فلاحظ. 

)١(‏ إجماعاً حكاه غير واحد منهم العلامة فى محكى التذكرة, و التحريرء و المنتهى. لما دل على رفع الاضطرار و الحرج. و للنصوص 
المتقدم بعضها فى الشيخء التى منها يستفاد أن الفدية مد واحد. كما هو المشهور نصاً و فتوى. و عن الشيخ: أنها مدان لمن تمكن 
منهما. للصحيح المتقدم و تقدم الجواب عنه. 

(0) لإطلاق أدلة الفدية. و عن العلامة فى جملة من كتبه: نفى الفدية مع رجاء البرء» و تبعه عليه فى جامع المقاصد. للأصل. و كونه 
من المريض الذى لا كفارة عليه. و هو- كما ترى- لا يصلح لمعارضة ما سبق. و مثله: ما عن سلار فى المراسم: من نفيها مع اليأس من 


البو لأضالة البرادة. 
32 ع - لار 2 ع 
(9) كما هو المشهور ظاهرا. لعموم قضاء الفائت- كما سياتى- و لقوله تعالى (و مَنْ كان مَريضا ..) «؟) و فيه: أن العموم مخصص 


و غيرهما. و الآيهُ غير ظاهرةُ الشمول لما نحن فيه لقرب دعوى 


.١ من أبواب الصوم المندوب حديث:‎ ٠١ الوسائل باب:‎ )١( 
.188 (؟) البقرة:‎ 
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كما أن الأحوط أن يقتصر على مقدار الضرورة .)١(‏ 


انصرافها إلى غيره» كما يعطيه خبر داود بن فرقد المتقدم 
. ولو سلم فهى أيضاً مخصصة بما عرفت. 
: ِ لك م 5 
ودعوى: أن بينه و بينها عموما من وجه. لاختصاصها بالمرض الزائل إذ الظاهر من: «أيدّام آخرً) غير أيام المرض. و عمومه له و 
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للمستمر و المرجع فى مورد التعارض عموم القضاء. مندفعة: بأنه لو سلم فحيث أن المرض المتقدم فى الشرط هو فى أيام شهر 
رمضان فغير أيامه يراد بها غير أيام شهر رمضانء سواء أ كان فيها مرض آخر أم لم يكن. و لا وجه لتخصيصها بما لا يكون فيها مرض 
أصلاء و إرادةٌ غير أيام مطلق المرض خلاف الظاهر. 

فان قلت: إذا كان المرض فى شهر رمضان مسوغاً للإفطار كان مسوغاً له فى غيره بالأولوية؛ فلا بد من حمل (الأيام الأخر) على غير 
أيام مطلق المرضء لا خصوص المرض السابق. قلت: هذا بعينه جار فى الصحيحينء فنفى القضاء فيهما لا بد أن يكون بملاحظة حال 
البرء من العطاش - لا حاله- فيكونان أيضا أخص. 

هذا مضافاً إلى ما يفهم من نصوص الباب فى الموارد الثلاثة؛ من كون الفدية بدلا عن نفس الصوم بمنزلة القضاءء يتداركك بها 
مصلحته. لا بدلا عن خصوصية الوقت. و لذا لا تجب فى المريض. و المسافر, و الحائضء و النفساءء و غيرهم من المعذورين- فتأمل 
جيداً- فاذاً القول بنفى القضاء- كما عن بعض- فى محله. 

)١(‏ فعن بعض: وجوب الاقتصار عليهاء 

لرواية عمار عن أبى عبد الله (ع): «فى الرجل يصيبه العطكش حتى يخاف على نفسه. قال (عليه السلام): يشرب بقدر ما يمسكك به 
رمقه» ولا يشرب حتى 
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[الرابع: الحامل المقرب التى يضرها الصوم] 


الرابع: الحامل المقرب التى يضرها الصوم »)١(‏ أو يضر حملها (7)» فتفطر» و تتصدق (9) 


يروى) )1١‏ 
و فيه: أنه أجنبى عما نحن فيه لاختصاصه بمن يعرض له العطش اتفاقاً فى نهار الصوم. و كذا 

رواية المفضل عنه (ع): «إن لنا فتيانا و بنات لا يقدرون على الصيام من شدةٌ ما يصيبهم من العطش. قال (ع): 

فليشربوا بمقدار ما تروى به نفوسهم و ما يحذرون) )"١‏ 

مع الإشكال فى اعتبارهاء لجهالة إسماعيل بن مرار» و قد مر الكلام فيه فى مرسلة يونس فى مستمرة الدم 

. فلا مجال لرفع اليد عن الإطلاق. 

)١(‏ بلا خلاف ولا إشكالء و فى الجواهر: الإجماع بقسميه عليه. 

لعموم ما دل على نفى الضرر و الحرج. و 

لصحيح محمد بن مسلم قال: «سمعت أبا جعفر (ع) يقول: الحامل المقرب, و المرضعة القليلُ اللبن لا حرج عليهما أن تفطرا فى شهر 
رمضانء لأنهما لا تطيقان. و عليهما أن تتصدق كل واحدة منهما فى كل يوم تفطران فيه بمد من طعام. و عليهما قضاء كل يوم أفطرتا 
فيه تقضيانه بعد «*). 

(0) اتفاقاً. لإطلاق النص و غيره. 

() بلا خلاف ظاهر فيه إذا كان الخوف على الولد. و كذا لو كان على نفسهاء كما اختاره جماعة. لإطلاق الصحيح. و عن المشهور- 
كما فى محكى المسالك-: عدم الكفارة حينئذ» بل فى محكى الدروس: نسبة التقيبد بالولد إلى الأصحاب. و لا يخلو من تأمل» إذ 
قيل: «لم نقف على مصرح بالتفصيل إلا فخر الإسلام و بعض من تأخر عنها. 
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.١ من أبواب من يصح منه الصوم حديث:‎ ١8 الوسائل باب:‎ )١( 
.7 من أبواب من يصح منه الصوم حديث:‎ ١8 (؟) الوسائل باب:‎ 
.١ من أبواب من يصح منه الصوم حديث:‎ ١1 الوسائل باب:‎ )5( 
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من مالها )١(‏ بالمد أو المدين (75)» و تقضى بعد ذلكك (). 


[الخامس: المرضعة القليلة اللبن] 


الخامس: المرضعة القليلة اللبن (©) إذا أضر بها الصوم 


و كيف كان فليس له وجه ظاهر فى قبال إطلاق الصحيح. و انتفاء الكفارة فى المريض و كل من خاف على نفسه. لا يكفى فى قياس 
المقام عليه 

)١(‏ كما نص عليه جماعة من الأعاظم. لظهور الأمر بها فى ذلك كالقضاء. و ليست من النفقة الواجبة» لتكون على الزوج. و يشهد به: 
ما ورد فى من أكره زوجته على الجماع فى نهار رمضانء و أنه عليه كفارتان و إن طاوعته فعليه كفارةٌ و عليها كفارة. 

() يعنى: على الخلاف المتقدم. 

(©) على المشهورء و عن الخلاف: دعوى الإجماع عليه. للصحيح و عن على بن بابويه و سلار: العدم. و لا يعرف له وجه إلا الصحيح 
عن محمد بن جعفر: اقلت لأبى الحسن (ع): إن امرأتى جعلت على نفسها صوم شهرين» فوضعت ولدهاء و أدركها الحبل» فلم تقو 
على الصوم. 

قال (ع): فلتتصدق مكان كل يوم بمد على مسكين» )١١‏ 

و هو- مع أنه غير ما نحن فيه- ليس له ظهور يقوى على صرف الصحيح الى الاستحباب. 

(؟) اتفاقاء كالحامل. للصحيح المتقدم فيها؛ و 

لمكاتبة ابن مهزيار المروية عن مستطرفات السرائر: «كتبت إليه (يعنى: على بن محمد) أسأله عن امرأةُ ترضع ولدها و غير ولدها فى 
شهر رمضانء فيشتد عليها الصوم- و هى ترضع- حتى يغشى عليهاء و لا تقدر على الصيام؛ أ ترضع و تفطر و تقضى صيامها إذا 
أمكنهاء أو تدع الرضاع و تصوم,ء فان كانت مما لا يمكنها اتخاذ من يرضع ولدها فكيف تصنع؟ فكتب (ع): إن كانت ممن يمكنها 
اتخاذ ظئر استرضعت لولدها و أتمت صيامها. و إن كان ذلكك لا يمكنها 


.7 من أبواب من يصح منه الصوم حديث:‎ ١1 الوسائل باب:‎ )١( 
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أو أضر بالولد .)١(‏ ولا فرق بين أن يكون الولد لهاء أو متبرعة برضاعه؛ أو مستأجرة (؟). و يجب عليها التصدق بالمد أو المدين أيضاً 
من مالها (» و القضاء بعد ذلكك. 

و الأسحوط- بل الأ.قوى- الاقتصار على صورءٌ عدم وجود من يقوم مقامها فى الرضاع (©) تبرعاًء أو بأجرٌ من أبيه» أو منهاء أو من 


أفطرت و أرضعت ولدهاء و قضت صيامها متى ما أمكنها» )١١‏ 
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)١(‏ لإطلاق الصحيح. 

(1) كما نص عليه فى محكى الدروس و غيره. لإطلاق الصحيح, و صريح المكاتبة. 

(") الكلام فيه كما سبق فى الحامل قولا و دليلا. و كذا الحال فيما بعده 

(؟) كما يقتضيه صريح المكاتبة» فيقيد بها إطلاق الصحيح. بل قد يشير إلى ذلك 

قوله (ع) فى الصحيح: «لا حرج عليهما" 

» فإنه مع إمكان ارتضاع الولد من غيرها لا حرج فى الصوم. و كذا التعليل فيه بعدم الطاق فإن مقتضى تطبيقه على الارتكازى العرفى 
حمله على خصوص الصورة المذكورة. ولا ينافى ذلكك تصريح الأصحاب: بعدم الفرق بين الأم و المتبرعة إذ المراد من المتبرعة 
المرضعة مجاناء وان وجب عليها ذلكك للانحصار. 

و ضعف سند المكاتبة غير ظاهرء لروايتها عن الحميرى عن ابن مهزيار الجليلين» و من القريب جداً: أن يكون الحلى قد عثر على ما 
يوجب له اليقين برواية الحميرى لها. فلاحظ. 


." من أبواب من يصح منه الصوم حديث:‎ ١1 الوسائل باب:‎ )١( 
07 مستمسكك العروةٌ الوثقى» جل ص:‎ 


[فصل فى طريق ثبوت هلال رمضان و شوال] 

اشارة 

فصل فى طريق ثبوت هلال رمضان و شوال للصوم و الإفطار و هى أمور :)١(‏ 
[الأول: رؤية المكلف نفسه] 

الأولةنة به الشكلت ننس 

[الثانى: التواتر] 

الثانى: التواتر. 

[الثالث: الشياع المفيد للعلم] 


الثالث: الشياع المفيد للعلم و فى حكمه كل ما يفيد العلم و لو بمعاونة القرائن. فمر: له العلم بأحد الوجوه المذكورة وجب عليه 
ياع المف فى بف :. ثن. فمن : جو ب علي 
العمل به و إن لم يوافقه أحد. بل و إن شهد و رد الحاكم شهادته. 


[الرابع: مضى ثلاثين يوماً من هلال شعبان] 


هلال رمضان و شوال 
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(1) الطرق الأربعة الأول كلها راجعةٌ إلى العلم؛ الذى هو حجةٌ بنفسه. و تعرض الأصحاب لذكرها- كاشتمال النصوص على بعضها- 
كان تنبيهاً على أسباب العلم» لا لخصوصية فيهاء كما هو واضح. 

هذا و النصوص قد تعرضت للأول» و هى متجاوزة حد التواتر 

كصحيح الحلبى عن أبى عبد الله (ع)- فى حديث- «فإذا رأيت الهلال فصم. و إذا رأيته فأفطر) )١١‏ 

كما تعرضت للثانى» مثل 


خبر عبد الرحمن 


./ الوسائل باب: ”من أبواب أحكام شهر رمضان حديث:‎ )١( 
07 مستمسكك العروةٌ الوثقى» جلل ص:‎ 
و الإفطار فى الثانى.‎ 


[الخامس: البينة الشرعية] 


العام #البنة الشرغية وى ع هدلو نوا 


«عن هلال رمضان يغم علينا فى تسع و عشرين من شعبان. فقال (ع): 

لا تصم 

ذلكك اليوم؛ إلا أن يقضى أهل الأمصارء فإن فعلوا فصمه) ١١‏ 

و نحوه غيره. و يحتمل أن يكون المراد بها الثالث. كما أنها استفاضت فى الرابع» 

كصحيح محمد بن قيس: «فان غم عليكم فعدوا ثلاثين ليله ثمّ أفطروا» ١؟»‏ 

و نحوه غيره؛ الوارد بعضه فى هلال شهر رمضانء و بعضه فى هلال شوال. 

)١(‏ بلا-خلا.ف ظاهر فى ذلك فى الجملة. نعم فى الشرائع: حكاية القول بعدم القبول مطلقاًء و لم يعرف قائله» كما اعترف به فى 
الجواهر و غيرها. و يدل عليه- مضافاً الى إطلاق ما دل على حجية البينة كخبر مسعدة بن صدقة» حسب ما تقدم تقريب دلالته فى 
الناة 

م 

موثق منصور ابن حازم عن أبى عبد الله (ع): «فان شهد عندكك شاهدان مرضيان بأنهما رأياه فاقضه) "١‏ 

و 

صحيح الحلبى عن أبى عبد الله (ع) قال: «قال على (ع): لا تقبل شهادةٌ النساء فى رؤية الهلال» إلا شهاده رجلين عدلين» «ه) 

و 

صحيحه الآخر عن أبى عبد الله (ع): «إن علياً (ع) كان يقول: لا أجيز فى رؤية الهلال إلا شهادة رجلين عدلين» 2١‏ 


." الوسائل باب: ؟١ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث:‎ )١( 
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(1) الوسائل باب: 0 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث: .١١‏ 

(") لاحظ المسألة: * من فصل ماء البئر من الجزء الأول من هذا الشرح. 
(؟) الوسائل باب: ١١‏ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث: ؟. 

(0) الوسائل باب: ١١‏ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث: /. 

(2) الوسائل باب: ١١‏ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث: .١‏ 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» جلىل ص: 05 


نعم يعارضها: 

خبر إبراهيم بن عثمان الخزاز عن أبى عبد الله (ع): «قلت له: كم يجزى فى رؤية الهلال؟ فقال (ع): إن شهر رمضان فريضة من فرائض 
الله تعالى فلا تؤدى بالتظنى, و ليس رؤية الهلال أن يقوم عده فيقول واحد: قد رأيته» و يقول الآخرون: لم نره» إذا رآه واحد رآه 
مائة» و إذا رآه مائة رآه ألف. و لا يجزى فى رؤية الهلالم- إذا لم يكن فى السماء علة- أقل من شهادهُ خمسين. و إذا كانت فى 
السماء عله قبلت شهادة رجلين يدخلان و يخرجان من مصر ١١‏ 

و 

خبر حبيب الخزاعى (الخثعمى الجماعى): «قال أبو عبد الله (ع): لا تجوز الشهادة فى رؤية الهلال دون خمسين رجلاء عدد القسامة. و 
إنما تجوز شهادةً رجلين إذا كانا من خارج المصر- و كان بالمصر علة- فأخبرا أنهما رأياه» أو أخبرا عن قوم صاموا للرؤية» "١‏ 

و كأنه لأجلها اختار جماعة عدم قبول البينة إذا لم يكن فى السماء عله كالصدوقء و الشيخ؛ و بنى حمزة و زهرة و البراج؛ و الحلبى- 
على ما حكى عنهم- على اختلاف فى عباراتهم المحكية؛ من حيث اعتبار كونهما من خارج البلد أيضاً إذا كانت فى السماء علة- كما 
هو ظاهر الخبرين- أو يكفى أحد الأمرين» من العلهُ و الخروج عن البلد. 

و كيف كان فالقول المذكور ضعيفء لا لضعف الخبرين- لأن الظاهر اعتبار الأول مع الانجبار بعمل الأجلاء- بل لأن ظاهر الخبرين 
عدم حجية البينة مع الاطمئنان النوعى بالخطء كما يشير اليه 

قوله (ع) فى الأول: «فلا تؤدى بالتظنى) 

قوله (ع): «إذا رآه واحد رآه مائة ..». 


فالممنوع من حجية البينة خصوص الصورة التى هى مورد الملازمة 

.٠١ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث:‎ ١١ الوسائل باب:‎ )١( 

حكيم» سيد محسن طباطبايى» مستمسكك العروة الوثقى» ؟١‏ جلدء مؤسسة دار التفسير» قم - ايران» اول» 15١18‏ ه ق 
مستمسكك العروةٌ الوثقى؛ جلىل ص: 05 


(؟) الوسائل باب: ١١‏ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث: .١7‏ 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» جلل ص: 00؟ 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ناح اا من اعزه0م 


شهدا عند الحاكم و قبل شهادتهماء أو لم يشهدا عنده» أو شهدا و رد شهادتهما .)١(‏ فكل من شهد عنده عدلان يجوز بل يجب عليه 
(). نعم يشترط توافقهما فى الأوصافء فلو اختلفا فيها لا اعتبار بها (. نعم لو أطلقاء 


المذكورة لا مطلقاً. و لذا تضمنا جواز الاعتماد عليها مع العلة و كون المخبر من خارج البلدء لانتفاء الملازمة المذكورة حينئذ 
الموجب لانتفاء الاطمئنان بالخط! نوعاً. و هذا أمر آخر غير القول المذكور. اللهم إلا أن يكون مراد القائل ذلكك. و حينئذ لا بأس 
بالالتزام به للخبرين المذ كورينء المطابقين لبناء العقلاء فى باب حجية الخبر. 

)١(‏ كما نص عليه غير واحد من دون نقل خلاف فيه. و يقتضيه إطلاق النصوص. 

(؟) إذ بقيام الحجة يتنجز وجوب الصوم أو الإفطار. 

(#) على عاعرفت: 

(؟) كما نص عليه غير واحد» مرسلين له إرسال المسلمات. و هو كذلك لا من جهةٌ أن ظاهر دليل حجية البينة كون موضوعه الخبرين 
الحاكيين عن مفهوم واحدء و ليس كذلك فى الفرضء لأن الذات المقيدهُ بوصف غير الذات المقيده بضده. فان ذلك ممنوعء؛ بل 
الظاهر كون موضوعه الخبرين الحاكيين عن خارجى واحد و لو بتوسط مفهومين مختلفين» و لذا لا إشكال عندهم فى قبول البينةُ مع 
اختلاف الشاهدين فى الأوصاف غير المتضادة. 

بل لأن الاختلاف بالأوصاف المتضادة مانع من الحكاية عن خارجى واحد 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» جلى ص: 508 


أو وصف أحدهما و أطلق الآخر كفى .)١(‏ ولا يعتبر اتحادهما 


بل يؤدى إلى التكاذبء فلا يمكن أخذ القدر المشتركك بين الخبرين. فلو شهد أحدهما برؤيةٌ الهلال المحدب إلى الأرض. و الآخر 
برؤية الهلال المحدب إلى الشمالء فالمدلول الالتزامى للخبر الأول عدم الهلال المحدب الى الشمال و المدلول الالتزامى للخبر الثانى 
عدم الهلال المحدب إلى الأرض. و كما أن القدر المشتركك بين المدلولين المطابقيين للخبرين هو نفس وجود الهلال» كذلكك القدر 
المشترك بين المدلولين الالتزاميين لهما هو عدم الهلال, فالأخذ بأحد المدلولين دون الآخر ترجيح بلا مرجح. 

والعمدة فى عدم الاعتبار بشهادة الشاهدين مع اختلافهما فى الأوصاف المتضادة: هو عدم حكايتهما عن وجود خارجى واحد. بل 
كل واحد يحكى عن وجود غير ما يحكيه الآخرء فلا يكون خبرهما بينةُ. 

هذا إذا كان خبر كل منهما عن الموصوف بنحو وحدة المطلوب. 

أما إذا كان بنحو تعدد المطلوب وجب قبولهماء لاشتراكك الخبرين فى الحكاية عن ذات الموصوف بنحو مفاد كان التامة؛ و الاختللاف 
فى وصفه- بنحو مفاد كان الناقصة- غير قادح كما لو اتفقا على الاخبار بوجود شىء و اختلفا فى الاخبار عن وجود شىء آخر. و 
علامة ذلكك: أن لو تبين للشاهد الخطأ فى الشهادة بالوضصف بقى مصراً على الشهادة بدّات الموصوف بخلاف ما لو كان الاخبار عن 
الموصوف بما هو موصوف على نحو وحدة المطلوبء فإنه لو تبين له الخطأ فى الشهادة بالوصف عدل عن الشهادة بذات الموصوف. 
وقد أشرنا إلى ذلكك فى مباحث المياه فى أوائل الكتاب فراجع. و على هذا فإطلاءق ما فى المتن و غيره: من عدم الاعتبار مع 
الاختلاف فى غير محله. 

)١(‏ لما عرفت من الاشتراكك فى الحكايةُ عن أمر خارجى واحد» 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» جلى ص: 01؟ 
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فى زمان الرؤية )١(‏ مع توافقهما على الرؤية فى الليل (5). 


بلا تكاذب بين الخبرين» ليؤدى إلى المحذور السابق. 

)١(‏ إذ لا مقتضى لذلكك بعد اشتراكهما فى الحكاية عن وجوده. مع كون وجوده فى أحد الزمانين ملازماً لوجوده فى الزمان الآخر. 
(؟) فلو اختلفا فيها- كما لو شهد أحدهما برؤيته ليله الا-ثنين و الآخر برؤيته ليلة الثلاثاء- لم يثبت فى كلتا الليلتين» لعدم اشتراكك 
الخبرين فى أمر واحد. نعم لازم شهادة الأول كون يوم الثلاثاء من الشهرء فيشترك الأول بمدلوله الالترامى مع الثانى بمدلوله الالتزامى 
أيضاً. إلا أن هذا المقدار من الاشتراكك غير كاف فى الدخول تحت موضوع الحجية؛ لاختصاصه بشهادةٌ الشاهدين بأمر واحد, و 
المدلول الالتوامى لبن مشيودا بذا لوماء ولا داقن هدق البنة من امجاد المشهود به 

فان قلت: قد تكرر مراراً و تحقق: إمكان التفكيكك بين المدلول المطابقى و الاللتزامى فى الحجية؛ فلم لا يكون الخبران حجة فى 
المدلول الالتزامى لاشتراكهما فيه» و ليسا بحجة فى المدلول المطابقى لعدم الاشتراكك؟! قلت: 

إذاكنث عحبة شىء أمكن عيعد الشككك ين مدالئيله فى الحجية. و الخير الأول ثما كان خيرا والحداء قلسن مححة» و كذا الخبر 
الثانى» فلا وجه لحجيتهما فى المدلول الا-لتزامى. و اشتراكهما فى ذلكك المدلول بالالتزام لا يبجدى فى وجوب ترتيب الأثر عليه و 
اعتباره» لما عرفت من اختصاص دليل حجية البينة بما إذا اتحد المشهود به. 

نعم لو كان اللزوم بيناً بالمعنى الأخصء و موجباً لكون الدلالة الالتزامية لفظية» كفى الاشتراكك فى الدلالة عليه فى صدق البينة» و 
الدخول تحت دليل الحجية» لتحقق الحكايةُ حينئذ للخبرين عن أمر واحد. 

و بالجملة: إذا اشتركك الخبران فى الحكايةٌ عن أمر واحد بالدلالة 
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والأا فت شضهادة الساء 07 


اللفظية- مطابقة؛ أو تضمناًء أو التزاماًء أو مختلفة- صدق مفهوم البينة و ثبتت الحجية فى كل واحد من المداليل المذكورة؛ لإطلاق 
دليل الحجية كما أنه لا مانع من التفكيكك بينها فى الحجية إذا قام دليل على نفى الحجية فى واحد منهاء فتبقى البينة حجة فى الآخر. 
أما إذا كان أحد الخبرين حاكياً عنه بالالمتزام العقلى» لعدم كون اللزوم بينا بالمعنى الأخصء فلا عبرة بالخبرين معاًء لانتفاء البينة» 
فينتفى حكمها و هو الحجية» فضلا عما إذا كان كل واحد منهما حاكيا كذلكك. 

و من هنا يظهر أنه لو شهد عدل برؤية هلال شعبان ليله الاثنين» و آخر برؤية هلال شهر رمضان ليله الأربعاء بعد ثلاثين ليله فقبول 
شهادتهما لإثبات كون الأربعاء من شهر رمضان موقوف على كون دلالهُ شهادة الأول بالالتزام على كون الأربعاء من شهر رمضان من 
الدلالة اللفظية» لكون اللزوم بيناً بالمعنى الأخص. لكنه ليس كذلك. فلا وجه للقبول. 

)١(‏ إجماعاء كما عن غير واحد. لصحيح الحلبى المتقدم 

دلو 

صحيح حماد: ١لا‏ تجوز شهادة النساء فى الهلال) ١؟)‏ 

و نحوهما صحاح ابن مسلم 

«* و عبد الله بن سئان 

© و العلاء 


«6) و غيرها. و ما 
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فى خبر داود بن الحصين: («لا بأس فى الصوم بشهادةٌ النساء») »2١‏ 
مطروح قطعاً. 


)١(‏ تقدم ذلكك فى أول الفصل. 

(1) الوسائل باب: ١١‏ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث: ". 
(*) الوسائل باب: ١١‏ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث: 7. 
(ع) الوسائل باب: 75 من أبواب الشهادات حديث: .٠١‏ 

() الوسائل باب: 75 من أبواب الشهادات حديث: 19. 

(2) الوسائل باب: ١١‏ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث: .١18‏ 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» جلىل ص: 509 

ولا بعدل واحد (21)) و لو مع ضم اليمين. 


[السادس: حكم الحاكم] 


اشارة 


السادس: حكم الحاكم (؟) 


)١(‏ كما هو المشهور. و عن سلار: الاكتفاء به فى الصوم دون الإفطار و استشهد له 

بصحيح محمد بن قيس عن أبى جعفر (ع): «قال أمير المؤمنين (ع): إذا رأيتم الهلال فأفطرواء أو شهد عليه عدل من المسلمين» ١١‏ 

و فيه- مع أن المحكى عن بعض نسخه: 

(عدول) ١؟»‏ 

بدل 

(عدل) ”7 

»أو 

(بِينةُ عدل) «ع» 

» كما فى الوسائلء و البينةُ رجلان. و أن العدل يطلق على الواحد و الكثير» كما نص عليه أهل العربية. و أن مورده الإفطار. الذى لا 
يقول به هو-: أنه لا يصلح لمعارضة ما سبق» مما هو أصح سنداً و أكثر عدداًء و موافق للإجماع ممن عداه. 

(؟) كما هو ظاهر الأصحاب. كما عن الحدائق. لإطلاق ما دل على وجوب قبوله و نفوذه» و عدم جواز رده. و 

لصحيح محمد بن قيس عن أبى جعفر (ع): «إذا شهد عند الامام شاهدان أنهما رأيا الهلال منذ ثلاثين يوماً أمر الإمام بالإفطار ذلكك 
اليوم» إذا كانا شهدا قبل زوال الشمسء و إن شهدا بعد زوال الشمس أمر الإمام بالإفطار ذلكك اليوم» و أخر الصلاة 


.١١ الوسائل باب: 0 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث:‎ )١( 
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(؟) الوسائل باب: 8 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث: .١‏ و التهذيب ج * ص 177 طبع النجف الأشرت.: و فبهما: زو اشهدوا عله 
عدولا ..). 

(9) الوسائل باب: ه من أبواب أحكام شهر رمضان حديث: »1١‏ التهذيب ج 5 ص ١88‏ طبع النجف الأشرفء الاستبصار ج “اص "7 
طبع النجف الأشرفء الفقيه ج ١‏ ص 77 طبع النجف الأشرف. 

(ع) الوسائل باب: ١١‏ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث: 6. و لكن فى الاستبصار ج ١‏ ص 25 طبع النجف الأشرئ: «بينة عدول 
من المسلمين)». 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» جلل ص: ٠2؟‏ 


إلى الغد فصلى بهم 0١١‏ 

و التوقيع الذى 

رواه إسحاق بن يعقوب: «و أما الحوادث الواقعةُ فارجعوا فيها إلى رواه حديثناء فإنهم حجتى عليكم؛ و أنا حجة اللّها 0. 

و يشكل الأول: بأن التمسكك به فرع إحراز موضوعه- و هو الحكم الذى هو وظيفة المجتهد- فلا يصلح لإثبات موضوعه. نعم لو ثبت 
إطلاءق يقتضى نفوذ حكم الحاكم فى كل شىء كفى ذلك فى نفوذه فى المقام. لكنه غير ثابت. و الثانى مختص بالإمام الظاهر فى 
إمام الحق» و لا يجدى فيما نحن فيه. إلا أن يقوم ما يدل على أن الحاكم الشرعى بحكم الامام» و له كل ما هو وظيفته. و أما التوقيع 
الشريف 

فلا يخلو من إجمال فى المراد» و أن الرجوع اليه هل هو فى حكم الحوادث؛ ليدل على حجية الفتوى؟ أو حسمها ليدل على نفوذ 
القضاء؟ أو رفع إشكالها و إجمالهاء ليشمل ما نحن فيه؟. 

و إن كانت لا تبعد دعوى انصرافه الى خصوص مالا بد من الرجوع فيه الى الامام» و ليس منه المقام» لإمكان معرفة الهلال بالطرق 
السابقة. و كأنه لأجل ذلكك اختار بعض أفاضل المتأخرين: العدم» و تبعه فى الحدائق و المستند على ما حكى. 

هذا و يمكن الاستدلال له بما ورد فى مقبولهُ ابن حنظلة» من 

قوله (ع): «ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثناء و نظر فى حلالنا و حرامنا وعرف أحكامناء فليرضوا به حكماء فإنى قد جعلته 
عليكم حاكماً) «* 


و 
قوله (ع) فى خبر أبى خخديجة: «اجعلوا بينكم رجلا قد عرف حلالنا و حرامنا فإنى قد جعلته عليكم قاضياً) ١‏ 


فان مقتضى إطلاق التنزيل ترتيب جميع 


(1) الوسائل باب: 8 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث: .١‏ 
(؟) الوسائل باب: ١١‏ من أبواب صفات القاضى حديث: 4. 
(*) الوسائل باب: ١١‏ من أبواب صفات القاضى حديث: .١‏ 
(ع) الوسائل باب: ١١‏ من أبواب صفات القاضى حديث: 8. 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» جلى ص: ١2؟‏ 
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وظائف القضاة و الحكام, و منها الحكم بالهلا-لء فإنه لا ينبغى التوقف عن الجزم بأنه من وظائفهم التى كانوا يتولونهاء فإنه لم يكن 
بناء المسلمين فى عصر صدور هذه النصوص و غيره على الاقتصار فى الصوم و الإفطار على الطرق السابقة» أعنى: الرؤية» و البينة» فمن 
قام عنده بعض تلكك الطرق أفطر مثلاء و من لم يقم عنده شىء منها بقى على صومه؛ بل كانوا يرجعون إلى ولاه الأمر. من الحكام؛ أو 
القضا» فاذا حكموا أفطروا بمجرد الحكم. و أقل سبر و تأمل كاف فى وضوح ذلكء كيف! و لولاه لزم الهرج و المرج. 

و يشير إلى ذلكك: صحيح محمد بن قيس المتقدم 

و المرسل المتضمن شهادة الأعرابى برؤبة الهلالو أمر النبى (ض) متادياً بنادن: 

«من لم يأكل فليصم. و من أكل فليمسكك» 

المتقدم فى تأخير النية إلى ما قبل الزوال للمعذور )١١‏ و 

خبر أبى الجارود: «الفطر يوم يفطر الناسء و الأضحى يوم يضحى الناسء و الصوم يوم يصوم الناس» "1١‏ 

المتقدم فى استعمال المفطر تقية» و ما تضمن 

قول الصادق (ع) لأبى العباس: «ما صومى إلا بصومكك. و لا إفطارى إلا بإفطاركك» «*) 

و نحوها. 

والظاهر أنه لا فرق فى ذلكك بين أن يكون مستند الحكم البينة أو الشياع العلمى» و بين أن يكون علم الحاكم بنفسه» بناء على جواز 
حكمه بعلمه- كما هو الظاهر- حسب ما تحقق فى محله من كتاب القضاءء, فإنه إذا صح له الحكم به وجب ترتيب الأثر عليه لما دل 


على وجوب قبوله؛ و حرمة رده. فالتردد فيه- كما عن المداركك- غير ظاهر. 


.1١؟ راجع صفحة:‎ )١( 

(0) الوسائل باب: /اه من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث: /. 
() الوسائل باب: /اه من أبواب ما يمسكك عنه الصائم حديث: 8. 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» جل ص: 27 

الذى لم يعلم خطؤه. و لا خطأ مستنده ))١(‏ 


(1) لا- ينبغى التأمل فى عدم جواز العمل بالحكم إذا علم بخطثئه الواقع- كما إذا حكم بكون الجمعة أول شوالء و علمنا بكونه من 
شهر رمضان- لأ-ن حكم الحاكم ليس ملحوظاً فى نظر الشارع الأقدس عنواناً مغيراً للأحكام وجوداً و عدماء بل هو طريق- كسائر 
الطرق- حجة على الواقع فى ظرف الشكك فيه» فاذا علم الواقع انتفى موضوع الحجية؛ لامتناع جعل الحجة على الواقع فى ظرف العلم 
به مصيبةُ كانت الحجة أم مخطئة. و كذا لا مجال للعمل به إذا علم تقصير الحاكم فى مقدمات الحكمء لأن تقصيره مسقط له عن 
الأهلية للحكم, فلا يكون موضوعاً لوجوب القبول و حرمة الرد. 

ولأمن الحكم حينئذ يكون فاقداً لبعض الشرائط المعتبرة فيه عند الحاكم, و يراه حكماً على خلااف حكمهم (ع): فكيف يحتمل 
وجوب العمل به منه أو من غيره؟! و كذا لو فقد بعض الشرائط غفلهُ من الحاكم؛ كما لو حكم تعويلا على شهادةٌ الفاسقين غفلة عن 
كونهما كذلكك, أو غفلةٌ عن اعتبار عدالةٌ الشاهد. 

أما إذا كان جامعاً للشرائط المعتبرة فيه فى نظرهء بعد بذله الجهد فى معرفتها و الاجتهاد الصحيح فى إثباتهاء لكن كان الخطأ منه فى 
بعض المبادى- كما لو شهد له عنده فاسقان مجهولا الحال عنده؛ فطلب تزكيتهما بالبينةٌ» و اعتمد فى ثبوت عدالتهما على البينة 
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العادلة» التى قد أخطأت فى اعتقاد عدالتهما- وجب العمل بالحكم, لأنه حكم صحيح فى نظر الحاكم فيدخل تحت موضوع وجوب 
القبول و حرمة الرد. و هكذا كل مورد كان فيه الخطأ من الحاكم فى بعض المبادى فى الشبهات الموضوعية؛ أو الحكمية كما لو أدى 
اجتهاده إلى حجية الشياع الظنى- كما عن التذكرة و المسالكك و غيرهما- لأن الظن الحاصل منه أقوى من الظن الحاصل بالبينة» فيدل 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» جلل ص: 27 

كما إذا استعد إلى الشياع الظتى (1). 


على حجيته ما يدل على حجيتها بالفحوى. أو أدى الى حجية الرؤية قبل الزوال على كون ذلك اليوم من الشهر اللاحق أو نحو ذلك. 
ففى جميع هذه الموارد يجب العمل بالحكم, لدخوله تحت دليل الحجية. 

و بالجملة: عموم الدليل المتقدم يقتضى وجوب العمل بكل حكم. إلا فى حال العلم بمخالفته للواقع. أو صدوره عن تقصير فى بعض 
المبادى أو غفلهُ توجب صدور حكمه على خلاف رأى الحاكم و اجتهاده. 

)١(‏ سوق العباره يقتضى كونه مثالا لخطأ المستند. و لكنه غير ظاهر بل هو خطأ فى الاستناد» فيكون مثالا لخطأ الحاكم. و كيف كان 
فلا يتضح الوجه فى عدم حجية الحكم إذا أدى نظر الحاكم إلى حجيةٌ الشياع الظنى» و قد عرفت دخوله فى عموم الحجية. 

فإن قلت: إذا كان المكلف لا يرى حجية الشياع الظنى» كان حكم الحاكم- اعتماداً عليه- حكماً على خلاف حكمهم (ع) فى نظر 
المكلف فلا يجب قبوله. و مجرد كونه معذوراً فى حكمه على طبق اجتهاده لا يلزم منه وجوب العمل على من يراه مخطثاً فى اجتهاده. 
ولا سيما و أن ذلك خلاف المرتكز العقلائى فى الحجج. قلت: لو تمّ هذا اقتضى عدم نفوذ حكم الحاكم على من يخالفه فى الرأى. 
اجتهاداً أو تقليداًء و هذا- مع أنه خلاف المقطوع به؛ إذ لازمه عدم صلاحيةٌ الحاكم لحسم التداعى إذا كان ناشئاً من الاختلاف فى 
الأحكام الكلية؛ فان حكمه حينئذ لا بد أن يكون مخالفاً لهماء أو لأحدهماء فلو بنى على عدم نفوذ حكم الحاكم المخالف فى الرأى 
لزم أن يكون التداعى بلا حاسم, و الالتزام به كما ترى- خلاف ما يستفاد من مقبولة عمر بن حنظلة 

حيث دلت على وجوب الرجوع الى الحاكم المجتهد إذا كان النزاع فى ميراث 1١‏ الظاهر فى كونه نزاعاً فى الحكم 


(1) تقدم ذلكك فى أوائل الأمر السادس من هذا الفصل. 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» جلل ص: 75 
و لذ يشنك يقول المفحمين (اكنو لا خبوبة العفق فى الليلة الأغرى ١‏ 


الكلى» لا-فى الموضوع الخارجى. و أقوى منه فى الدلالة على ذلكك: ما فى ذيلها من الرجوع إلى قواعد التعارض عند اختلايف 
الحكمين, إذ ذلكك إنما يكون وظيفةٌ المجتهد, كما يظهر بأقل تأمل. 

وقد أشار الى بعض ما ذكرنا المصنف (ره) فى قضائه؛ تبعاً لما فى الجواهرء قال (ره): «و لا يجوز له (يعنى: لحاكم آخر) نقضهه إلا 
إذا علم علماً قطعياً بمخالفته للواقع» بأن كان مخالفاً للإجماع المحقق أو الخبر المتواتر» أو إذا تبين تقصير فى الاجتهاد. ففى غير هاتين 
الصورتين لا يجوز له نقضه وان كان مخالفاً لرأيه» بل و إن كان مخالفاً لدليل قطعى نظرى كإجماع استنباطى؛ أو خبر محفوف 
بقرائن و أمارات قد توجب القطع مع احتمال عدم حصوله للحاكم الأول ..» و قد تقدم فى مباحث التقليد ما له نفع فى المقام. فراجع. 
و تمام الكلام فى ذلكك موكول الى محله من كتاب القضاء. 

)١(‏ لعدم الدليل عليه بعد عدم إفادته العلم. و عن شاذ منا و بعض الجمهور جواز العمل به. لقوله تعالى (وَ بِالنَّجُم هُمْ يَهْتَدُونَ) 0١١‏ و 
لجواز العمل عليها فى القبلة. و هو كما ترى؛ إذ الأول دال على جواز الاهتداء بالنجوم لا العمل بقول المنجمين تعبداً بلا اهتداء. و 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً 89 انلا من اعزه0 


الثانى لا يقتضى الجواز هناء لما دل على جواز العمل بالظن هناكك لصدق التحرى الكافى» و عدم جواز العمل به هنا لأنه من التظنى 
المنهى عنه» كما تقدم. 

(5) كما هو المشهور. و عن المقنع: «و اعلم أن الهلال إذا غاب قبل الشفق فهو لليلك و إن غاب بعد الشفق فهو لليلتين» و إن رئى فيه 
ظل الرأس فهو لثلاث ليال». و كأنه 

لرواية إسماعيل بن الحر عن أبى 


.١18 النحل:‎ )١( 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» جلل ص: 20؟‎ 


ولا برؤيته يوم الثلاثين قبل الزوال )١(‏ فلا يحكم بكون ذلك 


عبد الله (ع): «إذا غاب الهلال قبل الشفق فهو لليلة» و إذا غاب بعد الشفق فهو لليلتين» )1١‏ 

و لكنها مهجورة؛ و معارضة بما هو ظاهر 

رواية الحسن بن راشد- قال: «كتب إلى أبو الحسن العسكرى (ع) كتاباًء و أرخه يوم الثلاثاء لليلة بقيت من شعبانء و ذلكك فى سنة 
اثنتين و ثلاثين و مائتين» و كان يوم الأربعاء يوم شككء و صام أهل بغداد يوم الخميسء و أخبروا فى أنهم رأوا الهلال ليله الخميس» 
ولم يغب إلا بعد الشفق بزمان طويل. 

قال: فاعتقدت أن الصوم يوم الخميسء و أن الشهر كان عندنا ببغداد يوم الأربعاء. قال: فكتب إلى: زادك الله تعالى توفيقاً فقد صمت 
بصيامنا قال: ثم لقيته بعد ذلكك, فسألته عما كتب به الى» فقال لى: أو لم أكتب إليكك إنما صمت الخميس؟ و لا تصم إلا للرؤية) "١‏ 
- من عدم الاعتبار بذلكك مع فرض الغياب بعد الشفق بزمان طويل. 

و عن الشيخ فى كتابى الأخبار: حمل الأولى على ما إذا كان فى السماء علهُ من غيمء أو ما يجرى مجراه. و فيه: أنه لا شاهد له. 

)١(‏ كما هو المشهور شهرهُ عظيمة يمكن تحصيل الإجماع معهاء كما فى الجواهر» و عن التذكرة: نسبته إلى علمائنا أجمع. و يشهد له- 
انا الن ماادل على العار الحبة حيرة 

م 

صحيحة محمد بن قيس عن أبى جعفر (ع): «قال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا رأيتم الهلالل فأفطروا أو شهد عليه عدول من 
المسلمين. و إن لم تروا الهلال إلا من وسط النهار 


." الوسائل باب: 9 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث:‎ )١( 
.١ الوسائل باب: 9 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث:‎ )0( 
.١ الوسائل باب: 8 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث:‎ )©( 
628 مستمسكك العروةٌ الوثقى» جلل ص:‎ 


أوالغريوف أكرا الصَلامَ إِلَى اللَئل) 03١‏ 
بناء على أن المراد من الوسط ما قبل الزوال» بلحاظ كون الأول طلوع الفجرء و 
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مكاتبة محمد بن عيسى: «جعلت فداك ربما غم علينا هلال شهر رمضان فنرى من الغد الهلال قبل الزوال» و ربما رأيناه بعد الزوال 
فترى أن نفطر قبل الزوال إذا رأيناه أم لا؟ و كيف تأمر فى ذلكك؟ فكتب (ع): تتم إلى الليل» فإنه إن كان تاماً رئى قبل الزوال» "7١‏ 
بناء على ان المراد من هلال شهر رمضان هلال شوالء بقرينة سؤاله عن جواز الإفطار و قوله (ع): 

«إن كان تاماً ..» 

؛ إذ لا دخل لتمامية هلال شهر رمضان فى رؤيته فى أوله قبل الزوال» بل رؤيته كذلكك تناسب كونه ناقصاء كما هو ظاهر. و 

رواية الجراح الجداس #وقال انواعت الله (ع): من رأى خلال شوال تهاراً فى رمضان فليتم صيامه)» «*”) 

و 

المرسل عن الفقيه عن أمير المؤمنين (ع): «إذا رأيتم الهلال» أو رآه ذوا عدل منكم نهاراً فلا تفطروا حتى تغرب الشمسء كان ذلكك 
فى أول النهار» أو فى آخره. 

و 

قال (ع): لا تفطروا إلا لتمام ثلاثين من رؤيةُ الهلال» أو بشهادة شاهدين عدلين» "5١‏ 

و الأخبار المتضمنة للأمر بالصوم للرؤية و الإفطار للرؤية» بناء على انصرافها إلى الرؤية الليلية 

0 


.١١ الوسائل باب: 0 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث:‎ )١( 

(0) الوسائل باب: 8 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث: 5. 

(©) الوسائل باب: 8 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث: 7. 

(©) لم نعثر على الرواية فى الوسائل و مستدركها و الفقيه و الحدائق. نعم رواه فى الجواهر مرسلا عن بعض الكتب. 
(0) راجع الوسائل باب: ” من أبواب أحكام شهر رمضانء و قد تقدم ذكر كثير من هذه الاخبار من أول الفصل الى هنا. 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» جل ص: 21 


هذا و لكن النصوص الأ-خيرة غير متعرضة لهذه الحيثية؛ بل هى فى مقام اعتبار الرؤية» و عدم الاعتبار ببعض الأمور التى لا تصلح 
للاعتماد عليها و أما المرسل فمن القريب أن يكون عين صحيح محمد بن قيسء الذى لا ينافى ما دل على دلاله الرؤية قبل الزوال على 
كون اليوم من الشهر اللاحق. و رواية جراح مطلقة صالحة للتقييد به. فلم يبق إلا المكاتبة» و ليس هى فى وضوح الدلالة و صحة 
السند» و كثرةٌ العدد كمعارضهاء مثل 

مصحح حماد بن عثمان عن أبى عبد الله عليه السلام قال: «إذا رأوا الهلال قبل الزوال فهو لليلة الماضية» و إذا رأوه بعد الزوال فهو 
لليلةٌ المستقبلة) )١١‏ 


8و 

موثق عبيد بن زرارة وعبد الله بن بكير قالا: «قال أبو عبد الله (ع): إذا رئى الهلال قبل الزوال فذلكك اليوم من شوالء و إذا رئى بعد 
الزوال فهو من شهر رمضان) ١؟'»‏ 

8و 


موثق إسحاق: «سألت أبا عبد الله (ع) عن هلال رمضان يغم علينا فى تسع و عشرين من شعبان فقال (ع): لا تصمه إلا أن تراه. فان 
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شهد أهل بلد آخر أنهم رأوه فاقضه. و إذا رأيته من وسط النهار فأتم صومه الى الليل» «*”) 

و 

المرسل عن أبى جعفر (ع): «.. 

وإذارئى هلال شوال بالنهار قبل الزوال فذلك اليوم من شوالء و إذا رئى بعد الزوال فذلكك اليوم من شهر رمضان) «6". 

فالعمدة فى رفع اليد عن هذه النصوص: إعراض المشهور عنهاء إذ لا يعرف القول بمضمونها إلا من المرتضى (ره) فى شرح المسائل 
الناصريةُ دون غيره من كتبه. نعم حكيت متابعته عن جماعة من متأخرى المتأخرين 


.8 الوسائل باب: 8 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث:‎ )١( 
الوسائل باب: 8 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث: ه.‎ )0( 
." الوسائل باب: 8 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث:‎ )©( 
طبع النجف الأشرف.‎ ٠١ الفقيه ج ؟ صفحة‎ )©( 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» جلل ص: /8؟ 

اليوم أول الشهرء و لا بغير ذلك )١(‏ مما يفيد الظن و لو كان 


كالمحقق السبزوارى فى الكفاية و الذخيرة» و الكاشانى فى الوافى و المفاتيح» و غيرهما. فلا مجال للاعتماد عليها لذلكك. و المسألة لا 
تخلو عن إشكال. 

)١(‏ كالتطوق, فقد نسب إلى الصدوق: أنه أمارة كونه لليلتين. 

و يشهد له 

صحيح مرازم عن أبى عبد الله (ع): «إذا تطوق الهلال فهو لليلتين» ١١‏ 

و كعد خمسة أيام من أول الهلال فى الماضية» فالخامس أول الآتية» كما يشهد به جملهُ من النصوص» 

كرواية محمد بن عثمان الخدرى. عن بعض مشايخه؛ عن أبى عبد الله (ع): «صم فى العام المستقبل اليوم الخامس من يوم صمت فيه 
عام أول) ”2 

واتحرعاظرهاءوعن غحاتيب المخلوقات اللقدرويس: (الضدوا ذلك سين سن فكان صحيحا» و كعد شغان تاقضا أبندا و شهر 
رمفاة غاما اناك كما دقهد حملة أخرف: 

كخبر حذيفة بن منصور: «شهر رمضان ثلاثون يوماً لا ينقص أبداً» «” 

و 

فى خبر معاذ بن كثير- بعد بيان الشهور كلها شهر ناقص و شهر تام-: «ثمّ الشهور على مثل ذلكك شهر تام و شهر ناقص»ء و شعبان لا 
يتم أبداً» © 

و نحوهما غيرهما. و عن المفيد فى بعض كتبه و الصدوق العمل بها. 

لكن الجميع مهجور عند الأصحاب معرض عنه. و الأخيرة معارضة بجملة أخرى- قيل إنها متواترة- 

كصحيح حماد عن أبى عبد اللّه (ع): «أنه قال فى شهر رمضان: هو شهر من الشهور يصيبه ما يصيب الشهور من النقصان» «) 

و نحوه غيره. فيتعين العمل على المشهور فى الجميع. 
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.7 الوسائل باب: 9 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث:‎ )١( 

(1) الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث: .١‏ 

(*) الوسائل باب: 0 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث: 18. 

(©) الوسائل باب: 0 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث: 5 و لكن رواها فى الوسائل مسندة إلى يعقوب بن شعيب. و كذلكك فى 
التهذيب ج 5 صفحة 17١‏ طبع النجف الأشرف و الاستبصار ج ١‏ صفحة: 21 طبع النجف. 

(0) الوسائل باب: 0 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث: ". 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» جلل ص: 29؟ 

قروا إلا للأسين و السحوسن [1). 


[ (مسألة :)١‏ لا يثبت بشهادة العدلين إذا لم يشهدا بالرؤية] 
(مسألة :)١‏ لا يثبت بشهادة العدلين إذا لم يشهدا بالرؤية (7)» بل شهدا شهادة علمية. 
[ (مسألة 7): إذا لم يثبت الهلال و ترك الصوم] 


(مسألة ؟): إذا لم يثبت الهلالل و ترك الصوم., ثمّ شهد عدلان برؤيته يجب قضاء ذلكك اليوم (”). و كذا إذا قامت البينة على هلال 
شوال ليله التاسع و العشرين من هلال رمضان (26» أو رآه فى تلكك الليلهُ بنفسه. 


[ (مسألة "1): لا يختص اعتبار حكم الحاكم بمقلديه] 
(مسألة *: لا يختص اعتبار حكم الحاكم بمقلديه (8) بل هو نافذ بالنسبة إلى الحاكم الآخر أيضاً إذا لم يثبت عنده خلافه. 


)١(‏ كما سيأتى. 

(1) للتقييد فى نصوص قبول شهادة البينة فى المقام بصورة شهادتهما بالرؤية. 

(9) بلا خلاف ظاهر. و يشهد له 

صحيح منصور بن حازم عن أبى عبد الله (ع): «أنه قال: صم للرؤية؛ و أفطر للرؤية. فإن شهد عندكك شاهدان مرضيان بأنهما رأياه 
فاقضه) )١١‏ 

0500 

رع 

ففى صحيح ابن سنان عن رجل: «صام على (ع) بالكوفة ثمانية و عشرين يوماً شهر رمضانء فرأوا الهلال؛ فأمر منادياً ينادى: اقضوا 
يوماء فاق الشهر سبعة وعقرون برعا لله 

(5) لإطلاق دليل نفوذ الحكم؛ و وجوب قبوله؛ و حرمة رده. و قد أشرنا سابقاً إلى أن مقبولة ابن حنظلة 


- بقرينة ما فى صدرها من التنازع؛ 
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(1) تقدم ذلكك فى أول الفصلء و عبر هناكك بالموثق. فلاحظ. 
(1) الوسائل باب: ١‏ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث: .١‏ 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» جلى ص: 57١‏ 


[ (مسألة ؟): إذا ثبت رؤينه فى بلد آخر و لم يثبت فى بلده] 


(مسألة ©): إذا ثبت رؤيته فى بلد آخر و لم يثبت فى بلده. فان كانا متقاربين كفى (0)» و إلا-فلا. إلا إذا علم توافق أفقهما و إن كانا 


[ (مسألة 0): لا يجوز الاعتماد على البريد البرقى] 


(مسألة 0: لا يجوز الاعتماد على البريد البرقى (؟) 


و مافى ذيلها من الترجيح- ظاهرةُ فى صورة كون المختلفين من المجتهدين "١١‏ و منه تعرف ظهور قوله (ره): «بل هو نافذ). و قد 
تقدم الكلام فيما يتعلق بقوله: «إذا لم يثبت عنده خلافه). 

() إجماعا قبل :و اسعدال له 

بصحيح هشام بن الحكم عن أبى عبد الله (ع) «أنه قال فيمن صام تسعة و عشرينء قال (ع): إن كانت له بينة عادلة على أهل مصر 
أنهم صاموا ثلاثين على رؤيته قضى يوماً». 

و إطلاق ما دل على الاكتفاء بشهادة عدلين بالرؤية. بناء على انصراف الجميع إلى صورة تقارب البلدان. 

أقول: لأجل أنه لا ينبغى التأمل فى اختلاءف البلدان فى الطول و العرض الموجب لاختلافها فى الطلوع و الغروبء و رؤية الهلال و 
عدمهاء فمع العلم بتساوى البلدين فى الطول لا إشكال فى حجية البينة على الرؤية فى أحدهما لإثباتها فى الآخر. و كذا لو رئى فى 
البلاد الشرقية» فإنه تثبت رؤيته فى الغربية بطريق أولى. أما لو رئى فى الغربية فالأخذ بإطلاق النص غير بعيد إلا أن يعلم بعدم الرؤية» 
إذ لا مجال حينئذ للحكم الظاهرى. و دعوى الانصراف إلى المتقاربين غير ظاهرة. 

نعم يحتمل عدم إطلالق النص بنحو يشمل المختلفين» لوروده من حيث تعميم الحكم لداخل البلد و خارجهاء لا من حيث التعميم 
للمختلفين و المتفقين. لكن الأول أقوى. 

(0) حيث أن الخبر الحجة لا فرق فيه بين أن يكون بالقولء و بالكتابة 


)١(‏ راجع الأمر السادس من هذا الفصل. 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» جلى ص: 7١‏ 
- المسمى بالتلغراف- فى الاخبار عن الرؤية» إلا إذا حصل منه العلم» بأن كان البلدان متقاربين» و تحقق حكم الحاكم, أو شهادة 
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[ (مسألة 2): فى يوم الشك فى أنه من رمضان أو شوال] 


(مسألة *): فى يوم الشكك فى أنه من رمضان أو شوال يجب أن يصوم .)١(‏ وفى يوم الشكك فى أنه من شعبان أو رمضان يجوز 
الإفطار» و يجوز أن يصوم, لكن لا بقصد أنه من رمضان كما مر سابقا تفصيل الكلام فيه. و لو تبين فى الصورة الأولى كونه من شوال 
وجب الإفطار» سواء كان قبل الزوال» أو 


و بالفعل- كتحريكك الآلاءت التلغرافية بقصد الاخبار عن الواقع- فصاحب التلغراف المحركك لآلاته إن كان عدلاء بحيث عرف أنه 
فلان العادل» كان إخباره بتوسط الآلات التلغرافية خبر عادل يلحقه حكمه. فإذا انضم إليه عادل آخر كان خبرهما حجة؛ فان شهدا 
برؤيته وجب الصوم أو الإفطار. 

و كذا إذا شهدا بوجود الحجةء كحكم الحاكم. أو البينة» أو الشياع الموجب للعلم. نعم إذا كان مورد التلغراف غير البلدهُ التى هى 
مصدره جرى ما سبق من التفصيل فى إلحاق أحد البلدين بالآخر فى وجوب الصوم أو الإفطار. 

و إن كان المحرك للآلاءت التلغرافية واحداً أو ليس بثقة» أو غير معروفء لم يجز العمل بخبره. إلا أن تقوم القرائن القطعية على 
صدقه. سواء أخبر بالرؤية أم بالحجةُ على الرؤية. و مما ذكرنا يظهر عدم خلو عبارة المتن من الحزازة و إن علم المراد. فلاحظ. 

)١(‏ بلاريب» لما عرفت من النصوص الداله على كون الصوم و الإفطار للرؤية» فإنها صريحة فى ذلك. و قد تقدم الوجه فى بقية 
المسألة فى أوائل كتاب الصوم. فراجع. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» جل ص: 577 

بعده. و لو تبين فى الصورة الثانية كونه من رمضان وجب الإمسااكك, و كان صحيحاً إذا لم يفطر و نوى قبل الزوال» و يجب قضاؤه إذا 
كان بعد الزوال. 


[ (مسألة 1): لو غمت الشهور و لم ير الهلال فى جملة منها أو فى قمامها] 
(مسألة 7): لو غمت الشهور و لم ير الهلال فى جملة منها أو فى تمامهاء حسب كل شهر ثلاثين )١(‏ ما لم يعلم النقصان عادة. 


)١(‏ الأكثر- كما عن المسالكك- أنه لو غمت الشهور كلها عد كل شهر ثلاثين. و كأنه لأصالة التمام؛ المطابقة لأصالة بقاء الشهر. و 
قيل: 

ينقض منها لقضاء العادة بالنقيصة. و لم يعرف قائله- كما قيل- و لا عرف مقدار النقيصة» و لا تعيين الشهر الناقص. اللهم إلا أن بكون 
المراد منهما ما جرت به العادة» المقتضيةٌ للعلم؛ الذى يختلف باختلاف الأشخاص و الأزمان. و حينئذ يكون مقتضى الاستصحاب بقاء 
الشهر إلى أن يعلم بانتهائه. 

وقد يشكل ذلكك: بأن استصحاب بقاء الشهر إنما يجرى لو كان الأثر لوجود الشهر و عدمه. أما إذا كان الأثر لكون الزمان المعين من 
شهر كذاء فلا يجدى استصحاب بقاء الشهر فى إثبات كون الزمان المعين من الشهر الكذائى؛ الا على القول بالأصل المثبت. و ظاهر 
قوله تعالى: (فَمَنْ شَهدَ مِنْكمٌ الشَّهْرَ َلْيصَعْهُ ..) 21١‏ كون الأثر مجعولا على النحو الثانى لتعليق الفعل به حيث جعل الضمير الراجع إلى 
الشهر مفعولا فيه للصوم, بلا إناطة لوجوبه بوجوده. 

و يندفع: بأنه على تقدير تسليم ما ذكرء فظاهر الأخبار المتضمنة 
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لقولهم لع): «صم للرؤية» و أفطر للرؤية» 79 
لزوم العمل بما 


(0) البقرة: 188. 
(؟) لاحظ أكثرها فى الوسائل باب: ” من أبواب أحكام شهر رمضان. و قد تقدم ذكر الكثير منها من أول الفصل إلى هنا. 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» جلل ص: 577 


يطابق استصحاب بقاء الشهرء فلا بأس بالبناء على بقاء شعبان أو رمضان إلى أن يعلم بالخلاف. نعم لو فرض ثبوت أثر شرعى غير 
الصوم لكون الزمان المعين من شهر كذا جاء الاشكال» و وجب الرجوع إلى الأصول العملية الجارية فى ذلكك المورد. 

مع أنا قد أشرنا سابقا: إلى أن الخصوصيات الزمانية- من الليل و النهار» و رمضانء و غيرها- إنما أخذت فى موضوعات الأحكام 
ملحوظة بنحو الوجود المقارنء لا على الظرفية الحقيقية» فمعنى قوله: ١صم‏ فى النهار؛ صم فى زمان فيه النهار- أعنى: كون الشمس 
فوق الأرض- فاستصحاب وجود النهار كاف فى إحراز قيد الموضوعء و ليس معناه صم فى زمان هو نهار. 

إذ المراد من الزمان إن كان الأمد الموهوم» فليس هو مصداقاً للنهار» و إن كان نفس النهاره فلا ظرفيةٌ حقيقيهُ بينه و بين الصومء كما 
يظهر بأقل تأملء فليس المراد به إلا ما ذكرناء أعنى: صم فى زمان فيه حركة الشمس فى القوس النهارى» و فى مثله يكفى فى إحراز 
الموضوع استصحاب بقاء الحركة. 

فإن قلت: يرجع ذلكك إلى اعتبار المقارنة بين الصوم و النهار» و المقارنة لا يمكن إثباتها بالاستصحاب. قلت: المقارنة لازم التقييد على 
النحو المذكور, لا أنها معناه» كى يتوجه الاشكال المذكور. 

فان قلت: وجوب الصوم على النحو المذكور راجع الى اعتبار التقييد بينه و بين النهار على نحو خاصء و التقييد لا يمكن إثباته 
بالاستصحاب لأ-نه إن أريد إجراؤه فيه بنفسه» فليس له حالة وجود سابقة؛ بل هو مسبوق بالعدم. وان أريد إجراؤه فى النهارء فلا 
يمكن إثباته به إلا بناء على الأصل المثبتء لأنه لازم بقاء النهار إلى زمان الصوم. قلت: التقييد- بالمعنى المذكور- لم يلحظ بالمعنى 
الاسمى فى قبال طرفيه» و إنما لوحظ بالمعنى الحرفى, و الإضافات الملحوظة كذلك فى القضايا الشرعية لا يحتاج فى 
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إثباتها إلى أكثر من ثبوت طرفيها حقيقة؛ أو تعبداً» أو ثبوت أحدهما حقيقةُ و الآخر تعبداء لأن إثباتها بنفسها يتوقف على ملاحظتها 
على نحو المعنى الاسمى» و هو خلف. مع أنه لو لوحظت كذلكك فلا بد من ثبوت إضافة بالمعنى الحرفى بينها و بين كل من الطرفين» 
فتحتاج أيضاً إلى الإثبات و هكذا يلزم فى إثباتها من ملاحظتها بالمعنى الاسمى, فتثبت إضافة جزئية فيلزم التسلسل. 

و بالجملة: الإضافات الجزئية لا تحتاج إلى إثبات زائد على إثبات طرفيها و الا أشكل جريان الاستصحاب فى طهارة الماء» و عدالة 
الإمامء لأن الماء الطاهر مقيد بالطهارة» فلو كان استصحاب الطهارة لا يثبت تقييد الماء بها لم ينفع استصحاب الطهارة فى ترتيب 
أحكام الماء الطاهر. و كذا الكلام فى الإمام العادل إذا شكك فى بقاء عدالةً الإمام. كيف و العمدهٌ فى دليل الاستصحاب صحيح زرارة 
الوارد فى الشكك فى الحدث بعد الطهارة» و قد تضمن لزوم استصحاب الطهارة من الحدث و الطهاره لوحظت شرطاً للصلاة فإذا كان 
استصحاب الطهارة كافياً فى إثبات كون الصلاءً على طهارة» فلم لا يكون استصحاب بقاء النهار كافياً فى إثبات كون الصوم فى حال 
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النهار؟! و كذا الحال فى غيره من الموارد. 

و أضعف من ذلكك: المنع من جريان الاستصحاب لإثبات جزء المركب لأن الجزء مقيد بالجزء الآخرء و إثبات الجزء بالاستصحاب لا 
إذ فيه- مضافاً الى ما عرفت-: أن الأجزاء لا تقيد فيما بينهاء و إلا لزم تقدم الشىء على نفسه. لأن تقيبد الأول بالثانى يقتضى تقدم 
الثانى عليه رتبة» لأن القيد مقدم على المقيد» و تقييد الثانى بالأول يقتضى كون الأول مقدماً على الثانى رتبة» فيلزم أن يكون الشىء 
متقدماً على الآخر و متأخراً عنه. فالأجزاء لم يلحظ فيما بينها تقييد» و إنما لوحظت بينها نسبة أخرى 
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بين الاطلاق و التقييدء فالجزء الأول لو حظ حال الجزء الثانىء لا مطلقاء و لا مقيداً به» و كذا الجزء الثانى لو حظ حال الجزء الأول, لا 
مطلقاًء و لا مقيداً به. و بذلكك افترق الجزء عن الشرطء فإنه لو حظ تقييد المشروط به و لم يلاحظ ذلكك فى الجزء. و مثل الجزء فى 
ذلك الموضوع بالنسبة إلى حكمهه فإنه لم يلحظ مقيداً بحكمه. و لا مطلقاً بالنسبة إليه» بل لوحظ لا مطلقاً بالنسبة اليه و لا مقيداً به. 
و بالجملة: المحقق فى محله: أنه يكفى فى صحة جريان الاستصحاب كون مجراه مذكوراً فى القضية الشرعية» سواء أ كان موضوعاً 
للحكم؛ أم قيداً للموضوع. أم قيداً لقيده. فاذا قال: «أكرم عالماً جالساً فى دار موقوفة» وقفها عادل لم يتجاوز عمره خمسين سن فى 
وقت بارد» بيده عصاً يابسة» فمفردات القضية- و هى: الإكرام» و العلم» و الجلوس. و الدار» و الوقفء و عدالهُ الواقفء و عدم تجاوز 
عمره خمسين سنة؛ و كون الوقت بارداء و كون بيده عصاًء و كون العصا يابسة- إذا جرى فيها الاستصحاب ثبت الحكم و الإضافات 
الحرفية لا يحتاج إلى إثباتها فى مقابل المفردات. 

نعم يجب إثبات المفردات على النحو الذى أخذت عليه عند ذكرها فى القضية؛ فإذا ذكرت على نحو مفاد كان التامة وجب إثباتها 
كذلكك. و إذا كانت مأخوذة على نحو مفاد كان الناقصة يجب إثباتها كذلككء و إلا لم يترتب الحكم. فلا بد من إثباتها على النحو 
الملاكووقع القفية: 

و عن الشيخ (ره) فى المبسوطء و العلامة فى جمله من كتبه؛ و الشهيدين فى الدروس و الروضة: وجوب العمل برواية الخمسة؛ أعنى: 
رواية عمران الزعفرانى: «قلت لأبى عبد الله (ع): إن السماء تطبق علينا بالعراق اليومين و الثلاثة» فأى يوم نصوم؟ قال (ع): أنظر اليوم 
الى يت 
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[ (مسألة 4): الأسبر و المحبوس إذا لم يتمكنا من تحصيل العلم بالشهر] 


(مسألة 8: الأسير و المحبوس إذا لم يتمكنا من تحصيل العلم بالشهر عملا بالظن .)١(‏ و مع عدمه تخيرا فى كل سنة بين الشهور (5): 
فيعينان شهراً له. و يجب مراعاة المطابقة 


فيه من السنةُ الماضيةٌ فعد منه خمسة أيام» و صم اليوم الخامس )١١‏ 
لككن الروايتين ضعيفتان مهجورتان. و لذا حكى عن المختلف فى المقام: أن العمل على العادق لا الرواية. 
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لكن فى ثبوت العادة إشكالء و لا سيما و قد قيل: إن ذلكك فى غير السنة الكبيسية. و يشهد له مكاتبة محمد بن فرج التى رواها 
السيارى 

ولو سلم فحجيتها غير ظاهرة. فالعمل على القواعد الأوليةُ متعين. 

)١(‏ إجماعاًء كما عن التذكرة و المنتهى. و يشهد له 

مصحح عبد الرحمن ابن أبى عبد الله عن أبى عبد الله (ع): «رجل أسرته الروم؛ و لم يصح له شهر رمضانء و لم يدر أى شهر هو. قال 
(ع): يصوم شهراً يتوخى و بحسب. فان كان الشهر الذى صامه قبل شهر رمضان لم يجزئه. و إن كان بعد شهر رمضان أجزأه» © 

و نحوه مرسل المقنعة 

«0) و موردهما: الأسير فالتعدى عنه إلى المحبوس كأنه لفهم العرف المناط المشترك بينهما. 

(1) من غير خلاف فيه بينهم» كما فى الجواهره و فى المدارك: نسبته إلى قطع الأصحاب. و قد يستدل له بالصحيح المتقدم 12١‏ و فيه: 


أن 


." من أبواب أحكام شهر رمضان حديث:‎ ٠١ الوسائل باب:‎ )١( 
راجع أواخر الأمر السادس من هذا الفصل.‎ )1( 

(*) الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث: ؟. 
(؟) الوسائل باب: لمن أبواب أحكام شهر رمضان حديث: .١‏ 
(0) الوسائل باب: / من أبواب أحكام شهر رمضان حديث: 7. 
(©) المراد هو صحيح عبد الرحمن المتقدم فى التعليقة السابقة. 
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بين الشهرين فى سنتين ))١(‏ بأن يكون بينهما أحد عشر شهراً و لو بان بعد ذلكك أن ما ظنه أو اختاره لم يكن رمضانء فان 


الظاهر من التوخى العمل بما هو أقرب الى الواقع» فيختص بالظن. 

و أضعف منه: الاستدلال له: بأن التعيين سقط اعتباره بالعجزء فيبقى أصل الصوم. و فيه: أن التعيين قيد فى الواجبء فالعجز عنه عجز 
عن الواجب مسقط له. مع أن العجز إنما هو عن العلم بالتعيين» لا نفسه فاللازم الاحتياط بالتكرار إلى أن يحصل العلم بأداء الواجب 
فى وقته. و دعوى لزوم الحرج من الاحتياط التام ممنوعة بنحو الكلية. مع أن لزوم الحرج من الاحتياط يوجب أحد الأسمرين» إما 
التبعيض فى الاحتياط بالاقتصار على المقدار الممكن, أو سقوط التكليف بالمرة؛ على الخلااف فيما لو تعذر الاحتياط فى بعض 
أطراف الشبهة الوجوبية. و كيف كان فلا مصحح للقول بالاكتفاء بالامتثال الاحتمالى. و قياس المقام بما لو تعذرت الصلاة إلى 
إحدى الجهات الأربع قياس مع الفارق» لأن الصلاه لا تتركك بحال. و لخصوص النص الوارد فى تلكك المسألة. 

نعم هنا شىء, و هو أنه كما يعلم بوجوب صوم شهر رمضان يعلم بحرمة صوم العيدين- بناء على أن حرمته ذاتية- فمع تردد شهر 
رمضان بين الشهور يكون المقام من قبيل الدوران بين المحذورين» و حينئذ يتخير بين الصوم و الإفطار» كما هو مقتضى حكم العقل 
عند الدوران بين المحذورين لا التخيير فى تعيين الشهر كما ذكر. 

نعم لو تردد شهر رمضان بين غير شوال و ذى الحجةٌ كان الحكم ما سبق من وجوب الاحتياط بالتكرار. إلا أن يلزم الحرج منه» فيسقط 
التكليف بالمرة» أو يحكم بتبعيض الاحتياط» على الخلاف المشار اليه آنفا فلاحظ. 

)١(‏ لثلا يعلم أن أحد الشهرين ليس رمضانء فيجب القضاء. إلا 
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تبين سبقه كفاه »)١(‏ لأنه حينئذ يكون ما أتى به قضاء. و إن تبين لحوقه و قد مضى قضاه. و إن لم يمض أتى به. و يجوز له فى صورة 
عدم حصول الظن (؟) أن لا يصوم حتى يتيقن أنه كان سابقاً فيأتى به قضاء. و الأحوط إجراء أحكام شهر رمضان على ما ظنه (”)؛ من 
الكفارة» و المتابعة» و الفطرة» و صلاه العيد» و حرمة صومه. ما دام الاشتباه باقياً. و إن بان الخلاف عمل بمقتضاه. 


أن يعلم بسبق رمضانء فيكون المأتى به بعده قضاء. فالموجب للمطابقة الفرار عن تنجز وجوب القضاء. و مجرد احتمال تحقق القضاء- 
بأن يكون رمضان سابقاً- غير كاف فى نظر العقل. 

نعم لو كان مبنى التخيير سقوط خصوصية الزمان بالعجزء فيبقى وجوب نفس الصوم بلا قيد الزمان» كان لعدم اعتبار المطابقة وجه. 
)١(‏ وقد يشكل: بأنه خلاف ما نواه. و فيه: أن نية الأداء فى مثل المقام من أجل الاشتباه فى التطبيق, لا على نحو التقييد. و لعله يستفاد 
من المبنيين غير ظاهر. مع أنه خلاءف ظاهر الإجماع على التخيير» الموجب للموافقة الاحتمالية. فالبناء على جواز ترك جميع 
المضاقت نه جد . 

الأحكام. 

والنص غير ظاهر فى ذلككء بل لعله ظاهر فى وجوب البناء على كون 
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[ (مسألة ) إذا اشتبه شهر رمضان بين شهرين أو ثلاثة أشهر] 


(مسألة 4) إذا اشتبه شهر رمضان بين شهرين أو ثلاثة أشهر- مثلا- فالأحوط صوم الجميع .)١(‏ و إن كان لا يبعد إجراء حكم الأسير و 
المحبوس (2). و أما إن اشتبه الشهر المنذور صومه بين شهرين أو ثلاثه فالظاهر وجوب الاحتياط ما لم يستلزم الحرجء و معه يعمل 
بالظن» و مع عدمه يتخير (02. 


[ (مسألة :)٠١‏ إذا فرض كون المكلف فى المكان الذى نهاره ستةُ أشهر و ليله ستة أشهر] 


(مسألهُ :23١‏ إذا فرض كون المكلف فى المكان الذى نهاره ستة أشهر و ليله ستهُ أشهرء أو نهاره ثلاثةُ و ليله ستة» أو نحو ذلكك. فلا 
يببعد كون المدار فى صومه و صلاته على البلدان المتعارفة المتوسطة (©))» مخيراً بين أقراد المتوسط. و أما احتمال سقوط تكليفهما 
عنه فبعيد. كاحتمال سقوط الصوم, و كون الواجب صلاةٌ يوم واحد و ليله واحدة. و يحتمل كون المدار بلده 


المظنون أنه شهر رمضان شهر رمضان بماله من الأحكام الشرعية لا غير» و منها وجوب: الكفارة» و المتابعة» و أما وجوب الفطرة؛ و 
صلاء العيد و حرمة صومه. و نحوها من أحكام اللوازم فغير ظاهر. فلاحظ. 
)١(‏ كما عرفت أنه مقتضى القواعد الأولية. 
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(؟) إذ كما تعدوا عن الأسير إلى المحبوس بمناط الاشتباه الناشئ من القهر و الغلبة- يمكن التعدى إلى المقام بمناط الجهل بالشهر. و 
أما التعدى إلى مطلق الجاهل بالزمان الواجب صومه و لو بالنذر فغير ظاهرء فيتعين العمل فيه بالقواعد. 

(") العمل بالظن محتاج إلى تقرير مقدمات الانسداد فى المورد؛ و تماميتها ممنوعة. بل يدور الأمر بين الاحتياط الناقصء و بين رفع 
اليد عن التكليفء على الخلاف المشار اليه آنفاً. 

(©) لا يظهر لهذا وجه. كيف و الصلوات اليوميةٌ لها مواقيت معينة 
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الذاى كان تعوطا فيان إى كان له لك سابع 


[فصل فى أحكام القضاء] 
اشارة 


فصل فى أحكام القضاء يجب قضاء الصوم ممن فاته بشروطء و هى البلوغ» و العقل» و الإسلام فلا يجب على البالغ ما فاته أيام صباه 
02 


مفقودة فى الفرض المذكورء فكيف تجب فى غير مواقيتها؟. 

و أما الاحتمال الثانى فيمنع عنه: استبعاد سقوط الفرائض المذكورة بالمرة» و إن كان ثبوتها على نحو خاص لا دليل عليه. و أما وجوب 
صلاء يوم و ليله فيمنع عنه- بالنسبةُ إلى الظهرين-: أنه لا دلوك فى الفرضء كى تجبان عنده. نعم يمكن فرض الفجرء و المغرب؛ و 
العشاء فى حقه. فتجب عندهما صلواتها. أو يحمل الدلوك على ما يعم الزوال الذى يكون آخر ذلك اليوم الذى يلحقه الغروب بعد 
ساعات. 

و أما الاحتمال الأخير فغريب. و الاستصحاب لا مجال له بعد ما عرفت من انتفاء شرائط الوجوب. مع أنه ينتقض باليقين عند وصوله 
إلى غيره من الأمكنة قبل الوصول إلى المحل المفروض. 

و بالجملة: الفرض المذكور خارج عن موضوع الأدلة: فلا مجال لأعمالها فيه. فإنه لا شهر رمضان و لا غيره من الشهورء فكيف تجرى 
فيه أحكام شهر رمضان أو غيره؟ فالاحتمال الثالث أوفق بالأدلة. 

فصل فى أحكام القضاء 

(1) إجماعاء بل ضرووة وغن ابن أى عقيل «الأفضل القضاء» بل هو أخوط, و لا دليل لدظاهر:و أصل البراءة بل الامنتص حاب يثقية 
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نعم يجب قضاء اليوم الذى بلغ فيه قبل طلوع فجره »)١1(‏ أو بلغ مقارناً لطلوعه إذا فاته صومه. و أما لو بلغ بعد الطلوع فى أثناء النهار فلا 
يجب قضاؤه (7)» و إن كان أحوط. و لو شكك فى كون البلوغ قبل الفجر أو بعده؛ فمع الجهل بتاريخهما لم يجب القضاء ()» و كذا 
مع الجهل بتاريخ البلوغ (6). 

و أما مع الجهل بتاريخ الطلوع- بأن علم أنه بلغ قبل ساعة مثلا و لم يعلم أنه كان قد طلع الفجر أم لا- فالأحوط القضاءء و لكن فى 
وجوبه إشكال (2). 


و إطلاق وجوب القضاء على من تركك الصوم- لو تمّ- فغير ظاهر بنحو يشمل ما لو كان التركك لعدم الوجوب. 
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)١(‏ لتركه الصوم الواجب عليه الموجب للقضاء بلا خلاف و لا إشكالء كما يستفاد من النصوص المتفرقة فى الموارد الكثيرة» مضافاً 
إلى ما يأتى. 

(1) لعدم وجوب الأداء؛ فيجرى فيه ما تقدم. نعم لو بلغ فى الأثناء و لم يتناول المفطرء و قلنا بوجوب الصوم عليه؛ كان القول بالوجوب 
فى محله؛ لتركه الصوم الواجب. 

() لأصالة البراءق بعد الشكك :فى توجه الخطات بالأداء البدهى الأصل البراءة مثه. 

(؟) لاستصحاب الصبا الى ما بعد الفجرء فيدخل فى موضوع نفى وجوب القضاء. 

(0) ينشأ: من أن أصالة عدم طلوع الفجر الى ما بعد البلوغ يثبت البلوغ قبل الفجر فيقتضى وجوب الصوم عليه. و من أن المستفاد من 
مجموع الأدلة أن الصوم إنما يجب على البالغ فى النهار؛ و هذا لازم لما يثبته الأصل من حدوث البلوغ قبل الفجر. و لأجل أن الأصل 
المثبت ليس بحجة يتعين القول بعدم الوجوب. 
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و كذالا يجب على المجنون ما فات منه أيام جنونه »)١(‏ من غير فرق بين ما كان من الله أو من فعله على وجه الحرمة (؟) أو على 
ونه راودالا سي على لمشي عل 


)١(‏ بلا خلاف ظاهرء بل عن الروضة: الإجماع عليه. و يشهد له نصوص الاغماء الآتية. 

(؟) كما هو المشهور. و عن الإسكافى: وجوب القضاء إذا كان الجنون بفعله على وجه الحرمة. و دليله غير ظاهر فى قبال الأصل. و 
عموم القضاء لا يشمله. 

(9) على المشهور. للنضصوص؛ 

كصحيح أيوب بن نوح: «كتبت الى أبى الحسن (ع) أسأله عن المغمى عليه يوماً أو أكثر. هل يقضى ما فاته أم لا؟ فكتب (ع): لا 
يقضى الصوم. و لا يقضى الصلاة) 0١١‏ 

و مثلها مكاتبة على بن محمد بن سليمان 

«'") و صحيحة على بن مهزيار 

و 

فى مكاتبة القاسانى: «لا يقضى الصوم) «6". 

و عن المفيد؛ و المرتضىء و الشيخ فى الخلاف: أنه يقضى إن لم تسبق منه النية» و إن سبقت منه لم يقض. و ليس لهم دليل ظاهر. 
نعم عن المختلف: الاستدلال لهم بما دل على قضاء المريض 

«0) و بما دل على وجوب قضاء الصلاهُ «2 و فيه: أنه لو تمّ صدق المريضء و تمت الملازمة 


.١ الوسائل باب: 7 من أبواب من يصح منه الصوم حديث:‎ )١( 

(1) الوسائل باب: 7 من أبواب من يصح منه الصوم ملحق حديث: .١‏ 
(*) الوسائل باب: 7 من أبواب من يصح منه الصوم ملحق حديث: 7. 
(©) الوسائل باب: 7 من أبواب من يصح منه الصوم حديث: 7. 

(0) الوسائل باب: 77 من أبواب من يصح منه الصوم حديث: .١‏ 

(9) راجع أوائل فصل صلاةً القضاء من الجزء السابع من هذا الشرح. 
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سواء نوى الصوم قبل الإغماء أم لا. و كذا لا يجب على من أسلم عن كفر .)١(‏ إلا إذا أسلم قبل الفجر و لم يصم ذلكك اليوم فإنه 
يجب عليه قضاؤه. و لو أسلم فى أثناء النهار لم يجب عليه صومه و إن لم يأت بالمفطر (5)) 


بين الصلاء و الصيام» فالنصوص المتقدمة مقيدة» و نافية لوجوب قضاء الصلاة- كما هو المختار- عملا بما دل على نفى قضائها من 
النصوص الكثيرة. 

و كأن منشأ التخصيص بصورة عدم سبق النية بناؤهم على صحة صومه لو سبقت منه النية» لعدم منافاةً الاغماء للصوم. و قد سبقت 
الإشارة الى ذلكك. 

() إجماعا. ديك الحيه 2011 

لصحيح الحلبى عن أبى عبد اللّه (ع): «أنه سئل عن رجل أسلم فى النصف من رمضانء ما عليه من صيامه؟ 

قال (ع): ليس عليه إلا ما أسلم فيه) ١؟»‏ 

و 

صحيح العيص بن القاسم قال: «سألت أبا عبد الله (ع) عن قوم أسلموا فى شهر رمضان و قد مضى منه أيام» هل عليهم أن يقضوا ما 
مضى منه» أو يومهم الذى أسلموا فيه؟ قال (ع): ليس عليهم قضاءء و لا يومهم الذى أسلموا فيه. إلا أن يكونوا أسلموا قبل طلوع 
الفجر) 3”9. 

و نحوهما غيرهما. 

وأماما 

رواه الحلبى قال: «سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل أسلم بعد ما دخل فى شهر رمضان أيام. فقال (ع): ليقض ما فاته) © 

فلا بد أن يكون محمولا على الاستحباب» جمعاً عرفياً. 


)١(‏ راجع الحديث فى أوائل فصل صلاةٌ القضاء من الجزء السابع من هذا الشرح. 

(1) الوسائل باب: 7١‏ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث: 7. 

(*) الوسائل باب: 7١‏ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث: .١‏ 

() الوسائل باب: 7١‏ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث: ه. 
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ولا عليه قضاؤه .)١(‏ من غير فرق بين ما لو أسلم قبل الزوال أو بعده. و إن كان الأحوط القضاء إذا كان قبل الزوال. 


[ (مسألة :)١‏ يجب على المرتد قضاء ما فاقه أيام ردقه] 


(مسألة :)١‏ يجب على المرتد قضاء ما فاته أيام ردته (7)» سواء كان عن ملة» أو فطرة. 


القاعدة. فتأمل. و قد يشير اليه: ما دل على نفى القضاءء كصحيح العيص المتقدم 
.و تقدم عن المبسوط و غيره: وجوب الصوم إذا أسلم قبل الزوال لبقاء وقت النية. و فيه: أنه مصادرة- فتأمل- و خروج عن ظاهر 
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. وفيه: أن الظاهر من: 

«ما أسلم فيه» النصف الثانى من رمضان. و لما كان الصوم هو الإمساكك تمام النهار يكون حاصل المراد: ليس عليه الإمساكك تمام 
النهار بعد ما أسلم و ليس فيه تعرض لامساك بعض النهار» بل هو داخل فى عموم النفى المستثنى منه. و قد تقدم فى فصل شرائط 
)١(‏ قد عرفت وجهه. 

(؟) بلا خلاف» كما عن الذخيرة و غيرهاء و عن المداركك: أنه قطعى. و استدل له فى الجواهر بعموم 

«من فاتته ..» 

وغيره مما دل على وجوب القضاء لكل تارك للصوم. لكن عموم 

«من فاتته ..» 

مرسل فى بعض كتب الفقه» فليس بحجة. و ما دل على وجوب القضاء لكل تاركك للصوم غير متحصل. 

نعم ورد 

فى غير واحد من النصوص: «من أفطر متعمداً فعليه القضاء) )١١‏ 

لكن فى شموله للمرتد حتى القاصر تأمل. و عن المداركك: 

بصحيح الحلبى عن أبى 


)١(‏ راجع أول فصل فيما يوجب الكفارة. 
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عبد اللّه (ع) قال: «إذا كان على الرجل شىء من صوم شهر رمضان فليقضه فى أى الشهور شاء أياماً متتابعة» فان لم يستطع فليقضه 
و ليحص الأيام» فإن فرق فحسنء و إن تابع فحسن». )١‏ 

و 

بصحيح عبد الله بن المغيرة» عن ابن سنانء عن أبى عبد الله (ع): «قال: من أفطر شيئاً من شهر رمضان فى عذرء فان قضاه متتابعاً فهو 
أفضلء و ان قضاه متفرقاً فهو حسن» "١‏ 

وهو كما ترىء إذ الأول وارد فى جواز القضاء فى أى شهر بعد الفراغ عن ثبوت القضاء فى الذمة. و الثانى وارد فى استحباب التتابع 
بعد الفراغ عن أصل القضاء أيضاً. 

نعم قد تستفاد الكلية من مجموع ما ورد فى وجوب القضاء على من أفطر متعمداًء و على المريضء و الحائضء و النفساءء و المسافر» و 
ناسى الجنابة» و غيرهم من المعذورين فى الإفطار و غيرهم. اللهم إلا أن يعارض ذلكك بما دل على نفى القضاء فى بعض الموارد. 
مضافاً الى أن الاستقراء المذكور لا يصلح للدلالة على وجوب القضاء على من لم يصم و إن لم يفطر. 
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اللهم إلا أن يقال: نصوص القضاء ظاهرةٌ فى علية الفوت للقضاء و إن كان لمحض ترك الصوم و إن لم يصدق الإفطار» فلا ينافى 
ثبوت التخصيص لها فى بعض الموارد. 

و كيف كان فيدل على عموم القضاء: قوله تعالى: (و لتُكمِلُوا الْعِتَدَةَ ..) 4 لظهوره فى تعليل وجوب القضاء على المريض و المسافر 
فيؤخذ بعمومه فى غير مورده. فلاحظ. و اللّه سبحانه أعلم. 


)١(‏ الوسائل باب: 8 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث: ه. 
(1) الوسائل باب: 8؟ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث: ؟. 
(" البقرة: 188. 
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[ (مسألة ؟): يجب القضاء على من فاته لسكر] 
(مسألة 7): يجب القضاء على من فاته لسكر »)١(‏ من غير فرق بين ما كان للتداوى» أو على وجه الحرام. 
[ (مسألة 7): يجب على الحائض و النفساء قضاء ما فاتهما حال الحيض و النفاس] 


( مسأل ): يجب على الحائض و النفساء قضاء ما فاتهما حال الحيض و النفاس (2). و أما المستحاضة فيجب عليها الأداء و إذا فات 
منها فالقضاء 0 


[ (مسألة *): المخالف إذا استبصر يجب عليه قضاء ما فاقه] 


(مسألة ): المخالف إذا استبصر يجب عليه قضاء ما فاته (©). و أما ما أتى به على وفق مذهبه فلا قضاء عليه (2). 


)١(‏ على ما عرفت من عموم قضاء الصوم, بناء على منافاةً السكر للصوم, و إلا فلو سبقت منه النية» و قلنا بعدم المنافاة كان صومه 
صحيحاً فلا يدخل فيمن فاته الصوم. 

(0) إجماعاً. للنصوص الكثيرةٌ الدالهُ عليه .)١١‏ 

(*) للعموم المتقدم. و لخصوص مكاتبة ابن مهزيار» الواردة فيمن استحاضت فى شهر رمضان من غير أن تعمل ما تعمله المستحاضة 
من الغسل لكل صلاتين» 

قال (ع): «تقضى صومهاء و لا تقضى صلاتها) ١؟)‏ 

(؟) للعموم المتقدم. و قد تقدمت فى قضاء الصلاه رواية سليمان بن خالد الظاهرة فى عدم وجوب القضاء عليه إذا تركك 

0" و تقدم الكلام فيها. 

(0) للنصوص الدالهُ عليه» المتقدمة فى قضاء الصلاهُ 

«©) و منصرفها ما يكون موافقاً لمذهبه فلو كان مخالفاً له موافقاً لمذهبنا فلا يبعد عدم 


)١(‏ الوسائل باب: 250 78 من أبواب من يصح منه الصوم. 
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(؟) الوسائل باب: 78 من أبواب من يصح منه الصوم حديث: .١‏ 

(5) الوسائل باب: ١‏ من أبواب مقدمة العبادات حديث: ع. و تقدمت فى الجزء السابع من هذا الشرح صفحة: 28. 
رع راجع الجزء السابع من هذا الشرح صفحة: اذه 30 
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[ (مسألة 4): يجب القضاء على من فاته الصوم للنوم] 


(مسألة 0): يجب القضاء على من فاته الصوم للنوم )١(‏ بأن كان نائماً قبل الفجر إلى الغروب (؟) من غير سبق نية» و كذا من فاته للغفلة 
كذلكك. 


[ (مسألة 2): إذا علم أنه فاته أيام من شهر رمضانء و دار بين الأقل و الأكثر يجوز له الاكتفاء بالأقل] 


(مسألةُ ©): إذا علم أنه فاته أيام من شهر رمضانء و دار بين الأقل و الأكثر يجوز له الاكتفاء بالأقل (”). و لكن الأحوط قضاء الأكثر 
خضوضا إذا كان الفوت لمانع - من 


القضاء فيه» للأولوية إذا فرض الاتيان به بنية القربة و لو كان برجاء الواقع. و قد تقدم فى قضاء الصلاةً ماله نفع فى المقام. فراجع. 

)١(‏ عملا بعمومات القضاء المتقدمة. 

(') بل يكفى النوم الى الزوال» لعدم الدليل على صحة تجديد النيهُ بعده. و قد تقدم الكلام فى ذلكك فى مبحث النية. 

() للأصل النافى لوجوب الأكثر. و لا مجال لاستصحاب وجوب الموقت بعد وقته» لانتفاء وجوب الصوم بدخول الليل» فيكون الشكك 
فى وجوب صوم النهار شكاً فى حدوث الوجوبء لا فى بقائه. و بذلكك افترق المقام عن سائر الموقتات» فإنه يمكن إجراء استصحاب 
بقاء الوجوب بعد الوقت فيهاء بناء على أن خصوصية الوقت من قبيل الخصوصيات غير المقومه لموضوع الاستصحابء كى يكون 
انتفاؤها موجباً لتبدل الموضوع المانع من جريان الاستصحاب. 

بل يفترق صوم رمضان عن غيره من أنواع الصيام, بأنه ينتهى وجوب صومه بدخول العيد الذى يحرم صومه. فلو بنى على غض النظر 
عن الاشكال السابق فحرمة صوم العيد مانعة عن جريان الاستصحاب ليثبت به وجوب القضاءء فاذا شكك يكون المرجع أصل البراءة. 
نعم عموم وجوب القضاء على من لم يصم يقتضى وجوب القضاء مع الشكك فى الأداء 
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مرضء أو سفرء أو نحو ذلكك- و كان شكه فى زمان زواله )١(‏ كأن يشكك فى أنه حضر من سفره بعد أربعة أيام أو بعد خمسة أيام 


لأصالة عدم الصوم فى الوقت. 

نعم يحكم على الأصل المذكور قاعدة الشكك بعد خروج الوقت- بناء على عمومها للمقام» كما هو الظاهر- فيتعين الرجوع فى وجوب 
القضاء إلى أصالةٌ البراءة. 

)١(‏ فإنه قد يدعى: أن استصحاب بقاء المانع الى زمان الأكثر يقتضى فوات الأكثر. مثلا: لو تردد السفر بين ثلاثة أيام و أربعة» كان 
استصحاب بقاء السفر الى اليوم الرابع يقتضى عدم جواز صوم الرابع» فيكون فائتاً. و فيه: أنه تارة: يعلم بأنه لم يصم أيام السفر و صام 
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أيام الحضرء و يشكك فى أن أيام السفر كانت ثلاثة أو أربعة. فاستصحاب بقاء السفر الى اليوم الرابع لا يثبت أنه ما صام اليوم الرابع» 
إلا بناء على الأصل المثبت»ء للملازمة الخارجية بين السفر فى الرابع و عدم صومه. و أخرى: 
بعلم بأنه صام أيام السفر صوماً غير مشروع؛ فيشكك فى أن أيام السفر كانت أربعة ليقضيهاء أو ثلاثة. فاستصحاب السفر فى اليوم الرابع 
و إن كان يقتضى حرمة صومه؛ الموجبة لعدم مشروعيته؛ إلا أن أصالة الصحة مقدمة على الاستصحاب. مع أن ذلكك لا يتم فى مثل 
المرض لأن فى ترتب عدم المشروعية على مجرد ثبوت الحرمة الواقعية إشكالا تقدم. 

لا ام 1 
فان قلت: مقتضى قوله تعالى: (فْمَنْ كان مِنْكمْ مريضا.) ١١‏ 
أن من أحكام المسافر و المريض وجوب القضاءء فيكون استصحاب السفر و المرض موجباً لإثبات الأثر المذكور. و كذا الحال فى 


بقِيهُ الموانع» من 


.18 البقرة:‎ )١( 
89 مستمسكك العروةٌ الوثقى» جلىل ص:‎ 


[ (مسألة /1): لا يجب الفور فى القضاء] 


(مسألة 07: لا يجب الفور فى القضاء )١(‏ و لا التتابع (؟). 


الحيض و النفاس و نحوهما. قلت: وجوب القضاء من آثار عدم الصوم الصحيح فى أيام الشهرء لا من آثار نفس وجود السفر مثلاء فلا 
بد فى إثبات وجوب القضاء من إثبات موضوعه. إما لعدم الصوم ذاتاًء أو لعدم كونه صحيحاً. و قد عرفت أنه لا يمكن إثبات عدم 
الصوم أو عدم صحته باستصحاب بقاء المانع فى الصورتين المذكورتين؛ بل يرجع فى الأولى إلى قاعدة الشكك بعد خروج الوقت» و 
فى الثانية إلى أضالة الصحة. و ليسن مفاد الآيهٌ الشريفة و نحوها مفاد أدلة الأسبابف الشرعية كى يترتب ثبوث المسبب على مجرة 
ثبوت السبب بالأصل. 

هذا كله إذا كان الشكك فى زمان زوال المانع. و أما إذا كان فى زمان حدوثه فلا مجال لهذه التوهمات, لأصالة عدم حدوثه. كما هو 
واضح. 

)١(‏ كما هو المعروف. و يشهد له صحيحتا الحلبى و ابن سنان المتقدمتان فى حكم المرتد "١‏ و 

مصححة حفص بن البخترى عن أبى عبد الله (ع): 

«قال: كن نساء النبى (ص) إذا كان عليهن صيام أخرن ذلكك إلى شعبان» كراهة أن يمنعن رسول الله (ص). فاذا كان شعبان صام و 
صمن) )7١(‏ 

مضافاً إلى إطلاقات أدلة القضاء. و من ذلكك يظهر ضعف ما عن ظاهر أبى الصلاح: من وجوب الفورية. 

(9) إجماعاء كماعن التاصريات» و الخلقف» و المختلك. لأطلاق الأدلة. و خصوض صحيحى الحلبى و ابن ستان المتقدميق فى 
المرتد 9"). و 


فى رواية سليمان بن جعفر الجعفرى عن أبى الحسن الرضا (ع): «لا بأس بتفريق 


)١(‏ لاحظ الروايتين فى أوائل هذا الفصل. 
(؟) الوسائل باب: 78 من أبواب الصوم المندوب حديث: 7. 
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نعم يستحب التتابع فيه )١(‏ و إن كان أكثر من ستةء لا التفريق فيه مطلقاً (9): أو فى الزائد على الستةُ (*). 


قضاء شهر رمضان) )١١‏ 

3ق 

موثق سماعة: «سألته عمن يقضى شهر رمضان متقطعاً؟ قال (ع): إذا حفظ أيامه فلا بأس) "١‏ 

؛ إلى غير ذلكك. 

)١(‏ كما هو المشهور. للتصريح بأفضليته فى صحيح ابن سنان 

بدو نهرم خيز الأعمين 

«©0- و للأمر به فى صحيح الحلبى 

هو 

فى رواية غياث: «إن كان لا يقدر على سرده فرقه) «2). 

(؟) كما نسب إلى ظاهر المفيد. و قال فى محكى المقنعة: «أوجبت السنة الفصل بين الأيام بالإفطار, ليقع الفرق بين الأمرين: الأداء و 
القضاء» و هو كما ترى مخالف للنصوص. 

(*) كما هو أحد الأقوال فى المسألة- كما حكاه فى الشرائع- و عن السرائر. و استدل له 

بموثق عمار عن أبى عبد الله (ع): قال: «سألته عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضانء كيف يقضيها؟ فقال (ع): 

إن كان عليه يومان فليفطر بينهما يوماً» و إن كان عليه خمسة أيام فليفطر بينهما أياماً. و ليس له أن يصوم أكثر من ستة أيام متوالية. و 
إن كان عليه ثمانية أيام أو عشرة أيام أفطر بينهما يوما» 07. 

و انطباقة غلى المدعى امن استحاتب المتابعة فى السنة و التفريق فى الزائد عليه- غير ظاهر. و لأ سيما و فى بعضن 


.8 الوسائل باب: 8” من أبواب أحكام شهر رمضان حديث:‎ )١( 
.7 الوسائل باب: 8 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث:‎ )1( 
المراد به هو الصحيح الذى تقدمت الإشارة إليه آنفاً.‎ )*( 

() الوسائل باب: 8 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث: .١١‏ 
(0) المراد هو الصحيح المتقدم إليه الإشارة آنفاً. 

() الوسائل باب: 7٠‏ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث: ". 
() الوسائل باب: 8 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث: 8. 
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[ (مسألة 4): لا يجب تعيين الأيام] 


(مسألة 8: لا يجب تعيين الأيام »)١(‏ فلو كان عليه أيام فصام بعددها كفى و إن لم يعين الأول و الثانى- و هكذا- بل لا يجب الترتيب 


أيضاًء فلو نوى الوسط أو الأخير تعين» و يترتب عليه أثره. 
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النسخ- بدل (الستة)- (الثمانية) .01١‏ فطرحه و العمل بغيره متعين. 

)١(‏ قد أشرنا فى بحث سجود السهو و غيره إلى أن التعيين فرع التعين و التعين تابع لاعتبار خصوصيات فى المأمور به» بحيث يكون 
كل واحد من المتعدد مشتملا على خصوصية غير ما يشتمل عليه الآخرء مثل خصوصية الظهرية و العصرية و نافلة الفجر و فريضته» 
فالصلاتان الأولتان- و كذا الأخيرتان- و إن اتحدت صورتهما متغايرتان بلحاظ الخصوصيات المذكورة. و ليس فى المقام ما يوجب 
ذلكء فان قضاء الصوم الفائت ماهيه واحدة» قد يكون الواجب منها فرداً واحداً إذا كان الفائت يوما واحداً» و قد يكون الواجب 
متعدداًء كما إذا كان الفائت متعدداًء فاذا وجب صوم يومين لم يكن مائز بين اليومين إلا بمقدار ما يكون به أحدهما مقابل الآخر 
المحصل ذلكك لمفهوم الاثنينية» فإذا فات اليومان كان قضاؤهما- كنفسهما- لا تمايز بينهما و لا تعين لكل واحد إلا بالمعنى المتقدم» 
فالتعين بعد ما كان مفقوداً لا يكون مجال للتعيين. 

فان قلت: اليوم الأول من شهر رمضان متعين فى نفسه كاليوم الثانى فإذا كان التعين ثابتاً فى الزمان سرى إلى المقيد به فله أن ينوى 
الصوم المقيد باليوم الأول فى قبال الصوم المقيد باليوم الثانى» و كذا العكس. 

و حيث أن الواجب متعين وجب تعيينه» لاعتبار القصد إلى الواجب بما له من الخصوصيات المأخوذة فيه حين ما كان موضوعاً 
للوجوبء و لو لا ذلكك 


)١(‏ رواها بالوجه الأول فى التهذيب صفحة: 71/0 ج: ؟. و رواها بالوجه الثانى فى الاستبصار صفحة: ١١8‏ ج: ؟. 
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[ (مسألة 4): لو كان عليه قضاء من رمضانين فصاعدا] 


(سألة )دلو كات عليه قفتاء من رمضاتقن قعناضدا مود قفاء اللخسى قبل البناق (1انا إذا تضق اللقسي» بأ ضار قري من 
رمضان آخرء كان الأحوط تقديم اللاحق و لو أطلق فى نيته انصرف إلى السابق» و كذا فى الأيام. 


[ (مسألة :)٠١‏ لا تقرقيب بين صوم القضاء و غيره] 


(مسألة ٠لا‏ ترتيب بين صوم القضاء و غيره من 


لم يكن الفعل عبادة و امتثالا لأمره. قلت: الخصوصيات المذكورة لم تؤخذ فى موضوع الوجوبء بل تمام موضوعه صوم يوم رمضانء 
فصوم اليوم الأول لم يجب بما أنه صوم اليوم الأول بخصوصياته التى يتميز بها عن اليوم الثانى؛ بل بما أنه صوم يوم من رمضانء و 
صوم اليوم من رمضان مفهوم واحد ينطبق على جميع الأيام بنحو واحدء فالصوم الأول هو الصوم الثانى مفهوماً و خصوصةة إلا 
بالمقدار الذى يحضل مته التعدد. 

و منه يظهر أنه لا معنى للترتيب» فضلا عن وجوبه. كما يظهر الاشكال فيما ذكره أخيراً. كما أنه لم يظهر المراد من قوله (ره): ١و‏ 
يترتب أثره» و أى أثر لواحد فى قبال الآخر؟!. 

نعم ريما تكون بعض الخصوصيات الزمانية دخيلة فى زيادة الفضلء مثل يوم القدره أو أول خميسء أو آخر جمعة. لكن هذه 
الخصوصيات أجنبية عن الوجوب. و نيتها إنما تكون مؤثرة فى ترتب الأثر الخاص لو قام دليل على مشروعية القضاء بنحو ذلك, و هو 
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مفقود. 
() ماسق بحري ف قضاء ومضائيق أيضاء و أنه لا مائر ييتهسا و لا تعن لمكن التعييق. إلا أنه يتاء على وجوت السادرة إلن القضاء 
قبل مجىء رمضان الثانى» و عدم وجوب المبادرة بعد ذلك؛ يستكشف وجود المائز» لامتناع الاختلاف فى الحكم مع عدمه. و 
سيجىء الكلام فى وجوب المبادرة إن شاء اللّه. 
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أقسام الصوم الواجب »)١(١‏ كالكفارة» و النذرء و نحوهما. 


نعم لا يجوز التطوع بشىء لمن عليه صوم واجبء كما مر (؟) 
[ (مسألة :)١١‏ إذا اعتقد أن عليه قضاء فنواه] 


( مسألة ١‏ إذا اعتقد أن عليه قضاء فنواه» ثم تبين بعد الفراغ فراغ ذمته لم يقع لغيره (). و أما لو ظهر له فى الأثناء؛ فإن كان بعد 
الزوال لا يجوز العدول إلى غيره () و إن كان قبله فالأقوى جواز تجديد النية لغيره (8). و إن كان الأحوط عدمه. 


[ (مسألة :)١7‏ إذا فاته شهر رمضان أو بعضه] 


(مسألة 5 إذا فاته شهر رمضان أو بعضه بمرض أو حيض أو نفاس و مات فيه لم يجب القضاء عنه (8)» و لكن 


)١(‏ بلا خلا-ف ظاهر. للإطلاق الموافق لأصالة البراءة من شرطية الترتيب. و عن ابن أبى عقيل: المنع من صوم النذر أو الكفارة لمن 
عليه قضاء عن شهر رمضان. و ليس له دليل ظاهر. 

(1) فى أواخر فصل شرائط صحة الصوم؛ و مر وجهه أيضاً. 

(*) لفقد النيةُ المعتبرة فى صحة الصوم, على ما تقدم. نعم لو كانت نيته من باب الاشتباه فى التطبيق صح لغيره» لتحققها حينئذ. 

() إلا إذا كان ذلك الغير مندوباًء فقد عرفت أن نيته تمتد اختياراً إلى ما قبل الغروب؛ فيجوز التجديد قبل الغروب بعد ظهور الخطأ 
فى نيه القضاء. 

(0) لما سبق فى مبحث النية: من أنه يمتد وقتها اختياراً إلى الزوال فى غير المعين. و كذا مع الجهل و النسيان فى المعين. فراجع ما سبق 
هناكك فإنه مبنى هذه المسألة. 

(*) قطعاً. للأصل. قيل: و لعدم وجوبه على الميت» فأولى أن 
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لا يجب على الحىء لأنه إن وجب عليه كان عن ميتةٌ الذى لا يجب عليه. 

فتأمل .]١[‏ و للنصوص المستفيضة» 

كصحيح ابن مسلم عن أحدهما (ع): «سألته عن رجل أدركه رمضان و هو مريضء فتوفى قبل أن يبرأ. 
قال (ع): ليس عليه شىء» إنما يقضى عن الذى يبرأ ثم يموت قبل أن يقضى» »١١‏ 


و 
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الآخر له: «سألته عن الحائض تفطر فى شهر رمضان أيام حيضهاء فإذا أفطرت ماتت. قال (ع): ليس عليها شىء) ١؟)‏ 

عو 

الآدخر له عن أبى عبد اللّه (ع): «فى امرأة مرضت فى شهر رمضانء أو طمثتء أو سافرت» فماتت قبل أن يخرج رمضانء هل يقضى 
عنها؟ 

قال (ع): أما الطمث و المرض فلاء و أما السفر فنعم) «”) 

و 

موثق سماعة: «فى امرأة نفساء دخل عليها شهر رمضان و لم تقدر على الصوم» فماتت فى شهر رمضان أو فى شوال. فقال (ع): لا 
يقضى عنها) «©" 

و نحوها غيرها. 

ثمّ إن مقتضى صحيح ابن مسلم الثالث وجوب القضاء لو ماتت فى السفر. و نحوه صحيح أبى حمزة عن أبى جعفر (ع) 

ذا و رواية منصور ابن حازم عن أبى عبد الله (ع) 


«©) و هو المحكى عن التهذيبء و المقنع» 


]١[‏ إن أريد عدم الوجوب فعلا فهو مسلم. لكنه لا يكفى فى امتناع التكليف بالقضاءء إذ يكفى فيه وجود الملاك. كما هو كذلكك 
بالنسبة إلى الأداء. و ان أريد عدم الملاك فممنوع, لأنه خلاف إطلاق أدلهُ القضاء. منه قدس سره. 


.7 الوسائل باب: 7 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث:‎ )١( 
.١5 (؟) الوسائل باب: 77 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث:‎ 
.١18 الوسائل باب: 7” من أبواب أحكام شهر رمضان حديث:‎ )*( 
.٠١ (؟) الوسائل باب: 7” من أبواب أحكام شهر رمضان حديث:‎ 
.5 الوسائل باب: 77 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث:‎ )0( 
.١18 الوسائل باب: 7” من أبواب أحكام شهر رمضان حديث:‎ )2( 
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سحب التيابة غنه (1) فى أدائه. و الأولى أن يكون بقضد إهداء الثواب. 


و الجامع؛ و المداركء و غيرها. و قيل بإلحاق السفر بما سبق. و يشير اليه صحيح أبى بصير الآتى 

» وما فى رواية ابن بكير: من التعليل لوجوب القضاء على الولى بأن الميت صح و لم يقض و قد وجب عليه 

١‏ و نسب القول بذلكك إلى جماعة من المتأخرينء رمياً للنصوص الأول بالشذوذ. و لكنه غير ظاهر بنحو تسقط لأجله عن الحجية. و 
ليست النصوص الثانية بنحو تصلح لصرف الأول إلى الاستحباب. فتأمل جيداً. 

)١(‏ كما عن جماعة؛ بل عن المنتهى: نسبته إلى أصحابنا. و عن جماعة: 

العدى لعدم الدليل على مكر ومع وز 

لصحيح أبى بصير عن أبى عبد الله (ع) قال: «سألته عن امرأة مرضت فى شهر رمضان و ماتت فى شوالء فأوصتنى أن أقضى عنها. قال 
(ع): هل برأت من مرضها؟ قلت: لاء ماتت فيه. قال (ع): لا يقضى عنهاء فان الله سبحانه لم يجعله عليها. قلت فإنى أشتهى أن أقضى 
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عنها و قد أوصتنى بذلكك. قال (ع): كيف تقضى عنها شيئاً لم يجعله الله تعالى عليها؟» فان اشتهيت أن تصوم لنفسكك فصم) .07١‏ 
اللهم إلا أن تستفاد المشروعية من دليل مشروعية القضاءء بضميمة ما دل على مشروعية النيابة فيه. و لا ينافيه النصوص المتقدمة الدالة 
على نفى القضاءء إذ هى ما بين ما يدل على عدم الوجوب على الميت» و ما يدل على عدم الوجوب على النائب» و لا تعرض فيها لنفى 
المشروعية. و الصحيح يحتمل أن يكون المراد منه المنع من القضاء بعنوان كونه ثابتاً عليها و تفريغاً 


.١7 الوسائل باب: 7” من أبواب أحكام شهر رمضان حديث:‎ )١( 
.١7 الوسائل باب: 7” من أبواب أحكام شهر رمضان حديث:‎ )1( 
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[ (مسألة :)١‏ إذا فاته شهر رمضان أو بعضه] 


(مسألة 1): إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لعذر و استمر الى رمضان آخرء فان كان العذر هو المرض سقط قضاؤه على الأصح (١)؛‏ و 
كفر عن كل يوم بمد. 


لذمتها حسبما يظهر من وصيتها بذلككء لا مجرد الفعل عنها. بل لعل قوله (ع): 

«فان اشتهيت ..» 

يراد منه مشروعية ذلككء و أنه لا بأس بأن تصوم عنها لنفسك. لا بداعى وصيتها. 

هذا و لكن الاحتمال المذكور خلاف الظاهرء فان فيه تقيبد القضاء الذى أوصت به بكونه بعنوان أداء ما عليها من القضاء- و كذا ما 
بعده- و حمل قوله (ع): 

«فان اشتهيت ..» 

على أن المراد الصوم عنها بداعى نفسه لا بداعى الوصية» لا أن المراد الصوم عن نفسه» و كل ذلكك خلاف الظاهر. فلاحظ. 

(1) و نسب إلى المشهور. و يشهد له كثير من النصوص» و فى الجواهر: 

«لا بأس بدعوى تواترهاء و الخروج بها عن ظاهر قوله تعالى ١‏ لعن كا رين أو عَلِِا سَفْرِ 111 


حكيم» سيد محسن طباطبايى» مستمسكك العروة الوثقى» ١‏ جلد» مؤسسة دار التفسير» قم - ايران» اول» ١6١8‏ ه ق 
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كصحيح ابن مسلم عن أبى جعفر (ع) و أبى عبد الله (ع): «سألتهما عن رجل مرض فلم يصم حتى أدركه رمضان آخر. فقالا (ع): إن 
كان برئ ثمّ توانى قبل أن يدركه الرمضان الآخر صام الذى أدركه؛ و تصدق عن كل يوم بمد من طعام على مسكين و عليه قضاؤه. و 
إن كان لم يزل مريضاً حتى أدركه رمضان آخر صام الذى أدركه؛ و تصدق عن الأول لكل يوم مد على مسكين, و ليس عليه قضاؤها 
١‏ 

8 


صحيح زرارةً عن أبى جعفر (ع): «فى الرجل يمرض فيدركه شهر رمضان و يخرج عنه و هو مريض.ء و لا يصح حتى يدركه 
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.18 البقرة:‎ )١( 
.١ الوسائل باب: 0" من أبواب أحكام شهر رمضان حديث:‎ )1( 
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شهر رمضان آخر. قال (ع): يتصدق عن الأولء و يصوم الثانى» ١١‏ 

و نحوهما غيرهما. 

وعن ابن أبى عقيلء و ابن بابويه» و الخلافء و الغنية» و السرائر و الحلبى» و التحرير: وجوب القضاء دون الكفارة. و يشهد له 

خبر الكنانى قال: «سألت أبا عبد اللّه (ع) عن رجل عليه من شهر رمضان طائفة ثم أدركه شهر رمضان قابل. قال (ع): عليه أن يصوم؛ و 
أن يطعم كل يوم مسكيناً. فان كان مريضا فيما بين ذلكك حتى أدركه شهر رمضان قابل فليس عليه إلا الصيام إن صح. و ان تتابع 
المرض عليه فلم يصح فعليه أن يطعم لكل يوم مسكيناً» .07١‏ 

لكنه لا يصلح لمعارضة ما سبق, لأنه أصح سنداً» و أكثر عدداًء و لموافقته لفتوى المشهور. و ما عن الشيخ (ره): 

من دعوى الإجماع على القضاء- لو تمت- موهونة بمخالفة الأكثرء بل مخالفته فى كتبه الأخر. و موافقة الخبر لظاهر الكتاب لا تجدى 
فى قبال ما سبق. 

و أضعف منه ما عن ابن الجنيد: من وجوب القضاء و الكفارة معاً. 

إذ ليس له وجه ظاهر. و احتمال كونه مقتضى الجمع العرفى بين الطائفتين ساقطء لأسن الطائفتين كما تشتركان فى إثبات كل من 
الأمرين تشتركان أيضا فى نفى كل منهماء فلو بنى على الجمع بالإثبات كان الجمع بالنفى أولى. 

و أولى منهما الجمع بالتخيير. لكنه غير عرفى. بل الظاهر أن المقام من التعارض الذى هو موضوع الترجيحء الموجب لتقديم الطائفة 
الأول غير 

نعم قد يظهر من مضمر سماعة ثبوت الأمرين» 

قال: «سألته عن رجل أدركه رمضان و عليه رمضان قبل ذلكك لم يصمه. فقال (ع): يتصدق بدل كل يوم من الرمضان الذى كان عليه 


.7 الوسائل باب: 0؟ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: 50 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث: ". 
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و الأحوط مدان (2). ولا يجزئ القضاء عن التكفير (؟). نعم الأحوط 


أدرك. فإن أفطر فليصم رمضان الذى كان عليه فإنى كنت مريضاً فمر على ثلادث رمضانات لم أصح فيهن, ثم أدركت رمضاناً 
فتصدقت بدل كل يوم مما مضى بمد من طعام, ثم عافانى الله تعالى و صمتهن» ١١‏ 

لكن- مع هجره. و عدم العمل به- يمكن حمله على استحباب القضاءء فإنه مقتضى الجمع العرفى بينه و بين الطائفة الأولى. و يشير اليه 
صحيح ابن سنان عن أبى عبد الله (ع): «قال أفطر شيئاً من رمضان فى عذرء ثم أدركك رمضان آخر و هو مريض: فليتصدق بمد لكل 


يوم» و أما أنا فإنى صمت و تصدقت» .)7١‏ 
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أما خبر الكنانى فقد عرفت سقوطه بالمعارضهُ فلاحظ. 

)١(‏ فقد حكى تعينهما عن النهاية» و الاقتصادء و الحلبيين. و ليس له دليل ظاهر مع تصريح النصوص السابقة بالاكتفاء بالمد. نعم 
حكى ذلكك عن بعض نسخ موثق سماعة المتقدم. لكنه- مع أنه لا يعارض ما سبق مما دل على الاكتفاء بالمد- معارض بما عن النسخ 
الصحيحة: من أنه مد من طعام 0 و استظهر فى الجواهر أنه اشتباه من قلم النساخ فى لفظة: 

(من) كما يشهد له الرسم فى (طعام)- يعنى: حيث رسم بالجر- و لو كان المد مثنى لرسم بالنصب على التمييز. لكن المحكى عن 
وربما يستشهد للمدين بما ورد فى ذى العطاش. لكنه- مع أنه معارض بما دل على المد فيه الواجب تقديمه عليه- لا مجال للتعدى 
عن مورده الى المقام. 

() لظاهر الأدلهُ. و قيل بالاجزاء- كما عن التحرير- حملا للفدية 


)١(‏ الوسائل باب: 50 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث: ه. 

(1) الوسائل باب: 50 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث: ؟. 

(") راجع التهذيب ج ؟ صفحة 10١‏ طبع النجف الأشرفء الاستبصار ج ١‏ صفحة 1١7‏ طبع النجف الأشرف. 
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الجمع بينهما .)١(‏ و إن كان العذر غير المرض- كالسفر و نحوه- فالأقوى وجوب القضاء (7). و إن كان الأسحوط الجمع بينه و بين 
المد 00و كذا إذا كان سب القوت هو المرضنء و كان العدر فى التأخير غيره (©) منهرا من عضن يرته إلى رشان 


على الرخصة. و هو كما ترى. 

(الماعرفة من تنيع إلى ابق الجيد: 

(؟) كما عن المختلف. و الشهيد الثانى» و سبطه و غيرهم. لإطلاق أدله القضاءء المقتصر فى تقيبدها على خصوص المرضء و ربما 
قبل بإلحاق السفر بالمرض فى ثبوت الكفارة دون القضاء. و يشهد له 

مصحح الفضل ابن شاذان عن الرضا (ع)- فى حديث- قال: «فلم إذا مرض الرجل أو سافر فى شهر رمضان فلم يخرج من سفره؛ أو لم 
يقو من مرضه حتى يدخل عليه شهر رمضان آخرء وجب عليه الفداء للأأول» و سقط القضاء و إذا أفاق بينهماء أو أقام و لم يقضه 
ونش عليه التضادو القداء؟! قل -1110ة 

لكن الحديث و إن جمع فى نفسه شرائط الحجية» ساقط عنها بالهجرء إذ لم يعرف قائل به. و إلحاق السفر بالمرض و ان نسب الى ابن 
أبى عقيل» و الخلا.فء فليس ذلك عملا منهما به أو بمضمونه؛ لما عرفت من أن المحكى عنهما فى المرض وجوب القضاء دون 
الكفارة: مضافاً الى قرب دغورى مغارضعه يما دل على وسوت القضاء عن المساقر إذا مات فين سفرة 

«؟» فان وجوبه هنا بطريق أولى. فتأمل. 

و كروب عو شرية الخلذت و عاط بالعدل بالدايليى: 

(©) الكلام فيه هو الكلام فى سابقة» فإنه أيضاً يمكن أن يستفاد حكمه 


.8 الوسائل باب: 50 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث:‎ )١( 
من هذا الفصل.‎ ١١ تقدم ذلك فى المسألة:‎ )0( 
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آخر أو العكس (23). فإنه يجب القضاء أيضاً فى هاتين الصورتين على الأقوى. و الأحوط الجمع؛ خصوصاً فى الثانية. 
[ (مسألة :)١6‏ إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لا لعذر] 


(مسألة :)١‏ إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لا لعذر بل كان متعمداً فى التركء و لم يأت بالقضاء إلى رمضان آخر وجب عليه الجمع 
بين الكفارة و القضاء بعد الشهر (7). و كذا إن فاته لعذر و لم يستمر ذلكك العذرء بل ارتفع فى أثناء السنة و لم يأت به إلى رمضان 
آخر متعمداً وعازماً على الترككء أو متسامحاً و اتفق العذر عند الضيقء فإنه يجب حينئذ أيضاً الجمع. 


من مصحح الفضل. 

)١(‏ يمكن أن يستفاد ثبوت الفدية فيه فقط من صحيح ابن سنان المتقدم فى آخر مسأل سقوط القضاء عن مستمر المرض ١١‏ كما عن 
ظاهر الخلاف و فى المدارك: أنه أوجه. و حمل العذر على المرضء بقرينة قوله (ع): 

«ثمَ أدركه آخر ..» 

- كما عن المختلف- غير ظاهر» كدعواه: عدم صلاحيته لتقييد أدلة القضاء. و من ذلكك يظهر الوجه فى أولوية الاحتياط فيه من 
الاحتياط فيما قبله. 

(1) كما هو المعروف فيه و فيما بعده مما لم يكن عازماً على القضاءء بل لم يعرف فيه مخالف صريح إلا ابن إدريسء على ما حكى 
عن سرائره قال فيها: «و الإجماع غير منعقد على وجوب هذه الكفارة» لأن أكثر أصحابنا لا يذهبون إليهاء و لا يوردونها فى كتبهم؛ مثل 
الفقيه» و سلارء والسيد المرتضىء و غيرها. ولا يذهب إلى الكفارة فى هذه المسألهُ (يعنى: 

مسألهُ التوانى) إلا شيخنا المفيد محمد بن محمد بن النعمان- فى الجزء الثانى من مقنعته 


.898 راجع صفحة:‎ )١( 
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و أما إن كان عازماً على القضاء بعد ارتفاع العذرء فاتفق العذر عند الضيق, فلا يبعد كفاية القضاء .)١(‏ لكن لا يتركك الاحتياط بالجمع 
أيضاً. و لا فرق فيما ذكر بين كون العذر هو المرض أو غيره. 

فتحصل مما ذكر فى هذه المسألةٌ و سابقتها: أن تأخير القضاء إلى رمضان آخر إما يوجب الكفارة فقطء و هى الصورة الأولى 
المذكورة فى المسألهُ السابقة» و إما يوجب القضاء فقط 


ولم يذكرها فى كتاب الصيام و لا-فى غيرها من كتبه- و شيخنا أبو جعفر و من تابعهماء و قلد كتبهماء و يتعلق بأخبار الآحاد التى 
ليست عند أهل البيت حجة على ما شرحناه). 

و رد عليه جماعة ممن تأخر عنه: بأن رواه الفدية فضلاء السلف, كزرارة» و محمد بن مسلمء و أبى الصباح الكنانى» و أبى بصير» و 
عبد الله ابن سنان. و ليس لروايتهم معارض إلا ما يحتمل رده الى ذلكك. و القول بالفدية لا يختص بالشيخين» فقد ذهب إليها ابنا 
بابويه و ابن أبى عقيل. 

و كيف كان فيظهر وجوب الكفارةُ فى الفروض المذكورة مما سيأتى من النصوص فى العازم على القضاء. 

و أما 
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مرسل سعد بن سعد عن رجل عن أبى الحسن (ع): ١عن‏ رجل يكون مريضاً فى شهر رمضان ثم يصح بعد ذلككء فيؤخر القضاء سن أو 
أقل من ذلكك أو أكثر ما عليه فى ذلكك؟ قال (ع): 

أحب له تعجيل الصيام» فان كان أخره فليس عليه شىء» )١١‏ 

فساقط بالضعفء و الهجر. 

)١(‏ كما هو المشهور, و لا سيما بين المتأخرين كما قيل. 


./ الوسائل باب: 0؟ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث:‎ )١( 
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وهى بقيهُ الصور المذكورة فيهاء و إما يوجب الجمع بينهماء و هى الصور المذكورة فى هذه المسألة. نعم الأحوط الجمع فى الصور 
المذكورة فى الشابقة أيضاً كما غرفت. 


ابن مسلم عن أبى جعفر (ع) و أبى عبد الله (ع) قال: «سألتهما عن رجل مرض فلم يصم حتى أدركه رمضان آخر. فقالا (ع): إن كان 
برئ ثم توانى قبل أن يدركه الرمضان الآخر صام الذى أدركه؛ و تصدق عن كل يوم بمد من طعام على مسكين, و عليه قضاؤه. و ان 
كان لم يزل مريضاً ..) 01١‏ 

و 

خبر أبى بصير عن أبى عبد الله (ع): «قال (ع): إذا مرض الرجل من رمضان الى رمضان ثم صح فإنما عليه لكل يوم أفطره فديهُ طعام؛ 
هو مد لكل مسكين. قال: و كذلكك أيضاً فى كفارة اليمين و كفارة الظهار مداً مداً. و إن صح بين الرمضانين فإنما عليه أن يقضى 
الصيام» فان تهاون به وقد صح فعليه الصدقة و الصيام جميعاًء لكل يوم مد إذا فرغ من ذلكك الرمضان» "١‏ 

و 

خبره الآدخر المروى عن تفسير العياشىء قال (ع) فيه: «فان صح فيما بين الرمضانين» فتوانى أن يقضيه حتى جاء الرمضان الآخرء فان 
عليه الصوم و الصدقة جميعاًء يقضى الصوم و يتصدق من أجل أنه ضيع ذلكك الصيام)» «* 

و 

مصحح الفضل بن شاذان عن الرضا (ع)- فى حديث طويل- قال (ع): «فإن أفاق فيما بينهما و لم يصمه وجب عليه الفداء للتضييع؛ و 
الصوم لاستطاعته) «©" 

فان التوانى و التهاون و التضييع- التى جعلت دخيلة فى وجوب الكفارة- غير صادقة مع العزم على القضاء. 


.١ الوسائل باب: 50 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث:‎ )١( 
.8 الوسائل باب: 0" من أبواب أحكام شهر رمضان حديث:‎ )1( 
.١١ الوسائل باب: 0؟ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث:‎ )*( 
.8 الوسائل باب: 0" من أبواب أحكام شهر رمضان حديث:‎ )6( 
007” مستمسكك العروةٌ الوثقى» جل ص:‎ 
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و مقتضى مفهوم الشرط أو التعليل أو مفهومهما معاً: انتفاء الكفارة بانتفائها الحاصل بالعزم على القضاء. و به يقيد إطلاق ما دل على 
وجوب الكفارة بمجرد تركك الصوم مع التمكن منه فيما بين الرمضانين» 

كصحيح زرارة عن أبى جعفر (ع)- فى حديث- قال (ع): «فان كان صح فيما بينهماء و لم يصم حتى أدركه شهر رمضان آخر 
صامهما جميعاء و يتصدق عن الأول» .١١‏ 

و فيه: أن الظاهر من العناوين المذكورة مجرد ترك القضاء و عدم المبادرة إليه فى زمان يمكن فيه. كما يشهد له مقابلته 

فى روايةٌ ابن مسلم بقوله (ع): «و إن كان لم يزل مريضاً» 

» وعدم التعرض للقسم الثانى المقابل للتوانى من قسمى الصحة بين الرمضانين» مع كثرة التفصيل فى النصوص المذكورة فى الباب و 
عدم السؤال عنه مع كونه الغالب. و قوله 

فى مصحح الفضل: «فإن أفاق فيما بينهما و لم يصمه وجب عليه الفداء للتضييع» 

الظاهر فى أن عدم الصوم حال الإفاقة هو التضبيع. 

و من الغريب ما عن الكاشانى: من دعوى ظهور خبر أبى بصير المتقدم فى الأقسام الثلاثة» بحمل 

قوله (ع): «فان صح بين الرمضانين فإنما عليه أن يقضى الصيام» 

على معنى: فان صح بين الرمضانين فلم يقض فى أيام صحته؛ مع عدم تهاونه فيه» فإنما عليه أن يقضى الصيام بعد رمضان الثانى» 
فيكون متضمناً لحكم غير المتهاون من وجوب القضاء لا غير» و أن قوله (ع): 

«فان تهاون» 

متعرض لحكم المتهاون- من وجوب القضاء و الكفارة- و يكون صدره متعرضاً لحكم مستمر المرض من وجوب الكفارة لا غير فان 
ما ذكره أولا تكلف خلاف الظاهرء بل هو كالصريح فى أن المراد منه أنه إن صح بين الرمضانين فإنما عليه أن يقضى الصيام حينئذ 


.7 الوسائل باب: 0" من أبواب أحكام شهر رمضان حديث:‎ )١( 
0٠5 مستمسكك العروةٌ الوثقى» جلى ص:‎ 


[ (مسألة 18): إذا استمر المرض إلى ثلاث سنين] 


(مسألة 6): إذا استمر المررض إن ثلاث سنين -)١(‏ يعنى: الرمضان الثالكث- وجبت كفارة للأولى» و كفارة أخرى للثانية (5)) ووايجب 
عليه القضاء للثالثة إذا استمر إلى آخرها ثم برئ» و إذا استمر إلى أربع سنين وجبت للثالثة أيضاًء و يقضى للرابعة إذا استمر إلى 
آخرهاء أى: الرمضان 


فان تهاون و لم يقض فعليه القضاء و الكفارة. و يشهد به: الضمير المجرور بالباء فى قوله (ع): 

«تهاون به) 

» فإنه لا مجال للتأمل فى رجوعه الى قضاء الصيامء فلو كان المراد القضاء بعد رمضان الثانى كان المراد: فان تهاون بالقضاء بعد 
رمضان الثانى» و هو كما ترى. 

و مثلها: دعواه تعرض خبر الكنانى- المتقدم فى المسألة السابقة- للأقسام الثلاثة أيضاًء بأن يكون صدره متعرضاً لصورة التهاون» و 


قوله (ع): 
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«فان كان وخا هيا بين ..) 

متعرضاً لصورة عدم التهاون, و قوله (ع): 

«و إن تتابع المرض') 

متعرضاً لصورة استمرار المرض. فان قوله (ع): 

«فان كان مريضاً فيما بين ذلكك ..» 

ظاهر جداً فى استمرار المرض الى رمضان قابل» و صدره ظاهر فيمن صح بين الرمضانين. و قد عرفت أنه لا بد من طرحه لمعارضته 
كاسع 

و مثل هذه التكلفات لا تصلح لتأسيس حكم شرعى. و مجرد الشهرةٌ لا تصلح قرينة صارفة للكلام عن ظاهره الى غيره» و ان كان ظاهر 
الجواهر ذلكك. فاذاً القول بوجوب القضاء و الفدية على العازم على القضاء- كما عن ظاهر الصدوقين» و صريح المعتبر و الشهيدين و 
غيرهم- متعين. فلاحظ. 

.0١١ كما يستفاد من مصحح الفضل‎ )١( 

(1) لإطلاق الأدلة. و خصوص موثق سماعة المتقدم فى المسألهُ السابقة 


.8 الوسائل باب: 0" من أبواب أحكام شهر رمضان حديث:‎ )١( 
0١00 مستمسكك العروةٌ الوثقى» جلى ص:‎ 
بل تكفيه كفارة واحدة.‎ »)١( الرابع و أما إذا أخر قضاء السنُ الأولى إلى سنين عديدة فلا تتكرر الكفارة بتكررها‎ 


[ (مسألة :)١8‏ يجوز إعطاء كفارة أيام عديدة- من رمضان واحد أو أزيد- لفقير واحد] 


(مسألة :)١8‏ يجوز إعطاء كفارة أيام عديدة- من رمضان واحد أو أزيد- لفقير واحد (5)» فلا يجب إعطاء كل فقير مداً واحداً ليوم 


واحد. 
[ (مسألة :)1١‏ لاتجب كفارة العبد على سيده] 


(مسأله :)1١‏ لا تجب كفارة العبد على سيده (*)» من غير فرق بين كفارةٌ التأخير» و كفارة الإفطار. ففى الأولى إن كان له مال و أذن 
له السيد () أعطى من ماله و إلا استغفر بدلا عنها. و فى كفارة الإفطار يجب عليه اختيار صوم 


و نحوه صدر خبر أبى بصير المتقدم المروى عن تفسير العياشى 

. وعن الصدوقين: أنه لو استمر المرض رمضانين وجب الفداء للأول و القضاء للثانى. و ليس له دليل ظاهر. و حمل كلامهما على ما 
إذا صح بعد الرمضان الثانى- كما هو مضمون رواية ابن جعفر (ع) 

بل عن الحلى الجزم بذلكك. و الأمر سهل. 

)١(‏ بلا خلاف أجده فيه إلا من الفاضل فى محكى التذكرة- كذا فى الجواهر- و حكى أيضاً عن المبسوط. و دليله غير ظاهر. و قياس 
السنةُ الثائية على الأولى مما يجل مقامهما الأقدس عن العمل به. 

(؟) لاإطلاق الأدلة. 
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(*) للأصلء و ليست هى من النفقةٌ الواجبةُ عليه كما لعله ظاهر. 
(ع) لإطلاق أدله الحجر. إلا أن يقال: إنها مختصة بغير الواجب التعيبنى» و لذا ليس له المنع عن الصلاة. 


.5 الوسائل باب: 0" من أبواب أحكام شهر رمضان حديث:‎ )١( 
0٠08 مستمسكك العروةٌ الوثقى» جل ص:‎ 


[ (مسألة 14): الأحوط عدم تأخير القضاء إلى رمضان آخر مع التمكن عمداً] 


(مسألة 18): الأحوط عدم تأخير القضاء إلى رمضان آخر مع التمكن عمداً »)١(‏ و إن كان لا دليل على حرمته. 


)١(‏ المصرح به فى كلام جماعة: عدم جواز تأخير القضاء إلى ما بعد رمضان الثانى» منهم الفاضلان و الشهيدء و يظهر من كلام غير 
واحد منهم: 

أنه من المسلمات» و فى محكى غنائم القمى (ره): الظاهر عدم الخلاف فيه و دليله غير ظاهر .)١١‏ 

نعم قد يستفاد مما دل على وجوب الفدية إذا صح بين الرمضانين فلم يقض. أو من التعبير عن تركه بالتهاون, و التوانى؛ و التضييع. أو 
من 

قوله (ع) فى رواية أبى بصير المتقدمة: «فإن صح بين الرمضانين فإنما عليه أن يقضى الصيامء فان تهاون ..) 5١‏ 

بناء على ظهوره فى إرادة أن عليه أن يقضى الصيام بين الرمضانين» و 

مصحح الفضل المروى عن العيون و العلل «قال (ع): إن قال: فلم إذا مرض الرجل أو سافر فى شهر رمضانء فلم يخرج من سفره» أو 
لم يقو من مرضه حتى يدخل عليه شهر رمضان آخرء وجب عليه الفداء للأول» و سقط القضاءء و إذا أفاق بينهما أو أقام و لم يقضه 
وجب القضاء و الفداء؟ قيل: لأن ذلكك الصوم إنما وجب عليه فى تلكك السنةُ فى هذا الشهر. فأما الذى لم يفق فإنه لما مر عليه السنة 
كلها وقد غلب اللّه تعالى عليه. فلم يجعل له السبيل إلى أدائها سقط عنه. و كذلكك كلما غلب الله تعالى عليه» مثل المغمى الذى 
يغمى 

(1) قد يظهر من مرسل سعد بن سعد- المتقدم فى المسألهُ الرابعة عشرة- جواز التأخير. 

منه قدس سره. 

(؟) لاحظ المسألة: ١‏ من هذا الفصل. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» جلى ص: 007 


[ (مسألة :)١4‏ يجب على ولى الميت قضاء ما فاته من الصوم لعذر] 


عليه فى يوم و ليلهُ» فلا يجب عليه قضاء الصلاة» كما 
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قال الصادق (ع): «كلما غلب الله تعالى عليه فهو أعذر له لأنه دخل الشهر و هو مريضء فلم يجب عليه الصوم فى شهره؛ و لا فى 
ضف للدرفن الذى كان فيه ووس عليه القداء .32 

لكن وجوب الفدية أعم من وجوب الفورية. و التعبير بالتوانى» و التهاون» و التضييع لا يدل على أكثر من الرجحان. فتأمل. و ما فى 
خبر أبى بصير غير ظاهر إلا فى أنه إذا صح كان عليه القضاء دون الفدية» فإذا أخره حينئذ كان عليه القضاء مع الفدية» و لا يدل على 
أنه إذا صح كان عليه القضاء زمان الصحة تعييناً. لا أقل من إجماله من هذه الجهة الموجب لسقوطه عن الدليلية. 

و أما مصحح الفضل فدلالته قريبة. و احتمال كون الكلاسم وارداً مورد الإقناع أو الإلزام للخصمء لموافقته لمذهبه؛ ولا يدل على 
مطابقته لاعتقاده (ع) خلاف الظاهر جداًء كما يظهر بأقل تأمل فى فقرات الجواب. فالبناء على وجوب المبادرة اعتماداً عليه فى محله. و 
لا سيما مع تأيده بتطبيق مفهوم التضييع فيه و فى غيره؛ فان الجمود عليه يقتضى ذلكء بل بوجوب الفدية فإنه لا يناسب استحباب 
المفدى. بل استفادةٌ التوقيت للقضاء بما بين الرمضانين من المصحح- كما عن المحقق (ره)- قريب جداً. 

)١(‏ كما هو المعروفء بل عن الخلاف و السرائر: الإجماع عليه» و عن المنتهى: نسبته إلى علمائنا. و لم يحكك فيه خلاف إلا من ابن 
أبى عقيل فأوجب التصدق عنه؛ و ادعى تواتر الاخبار به و نسب القول بقضاء الصوم إلى الشذوذ. 


.8 الوسائل باب: 50 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث:‎ )١( 
0١08 مستمسكك العروةٌ الوثقى» جل ص:‎ 


دهن فرفن» أو سفن أو تحوعمك لأ ما ترك غعمداء أو أتى بدو كان باطلذ من معهة التقصير فى أخذ المسشائل (1): 


و دعواه تواتر الاخبار بالتصدق غير ظاهرة» إذ لم تعرف رواية به عدا 

صحيح ابن بزيع عن أبى جعفر الثانى (ع): «قلت له: رجل مات و عليه صومء يصام عنه أو يتصدق؟ قال (ع): يتصدق عنه» فإنه أفضل» 
3 

عو 

خبر أبى مريم عن أبى عبد الله (ع): «إذا صام الرجل شيئاً من شهر رمضانء ثم لم يزل مريضاً حتى مات, فليس عليه قضاء. 
و إن صح ثمّ مرض ثم مات» و كان له مال تصدق عنه مكان كل يوم بمدء و إن لم يكن له مال تصدق عنه وليه) .]١[‏ 
ولا مجال للعمل بهما بعد مخالفتهما للإجماع» و النصوص الكثيرة» التى هى قريبةُ من التواتر» 

كصحيح حفص عن أبى عبد الله (ع): «فى الرجل يموت و عليه صلاهُ أو صيام. قال (ع): يقضى عنه أولى الناس بميراثه. 
قلت: فان كان أولى الناس به امرأة» قال (ع): لاء إلا الرجال» "١‏ 

و نحوه غيره مما يأتى. 

)١(‏ كما عن جماعة؛ و نسب إلى المحقق فى المسائل البغدادية. و لم 


]١[‏ هكذا ورد الحديث فى النسخةٌ الخطيةُ و قد اختلفت كتب الحديث فى نقل متن الحديث المذكورء فقد ورد بهذا المضمون فى 
كل من التهذيب: ج: ؟ صفحة: 68 . طبع النجف: 

و الاستبصار: ج: ؟ صفحة: ٠١9‏ طبع النجف الأشرف و ورد هكذا: «و إن لم يكن له مال صام عنه وليه فى كل من التهذيب و 
الاستبصار بطريق آخر و كذا فى الفقيه ج: ١‏ صفحة: 48. 

طبع النجف و فى الوسائل باب: 77 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث: /. 
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)١(‏ الفقيه ج ” صفحة 778 حديث: 1١114‏ طبع النجف الأشرفء الوافى ج ؟ باب: 

هه من كتاب الصيام صفحة .0١‏ 

(1) الوسائل باب: 77 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث: ه. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» جلل ص: 0١09‏ 

و إن كان الأحوط قضاء جميع ما عليه و إن كان من جهة التركك عمداً. نعم يشترط فى وجوب قضاء ما فات بالمرض أن يكون قد 
تمكن فى حال حباته من القضاء .و أهمل .)١(‏ و إلا فلا بجب» لسقوط القضاء حيتفل» كما عرفت سابقاً. 

ولافرق فى الميت بين الأب و الأم على الأقوى (؟) و كذا 


يتضح وجهه مع إطلاق نصوص القضاء. و اشتمال بعضها على ذكر العذر- من المرضء و السفر و غيرهما- لا يقتضى حمل المطلق 
عليه لعدم التنافى بين المطلق و المقيد. كما لا يخفى. 

و مثله: دعوى انصراف الإطلاق إلى الغالب» فان الغالب كون التركك لعذر. 

إذ فيها: أن الغلبهُ ليست بحيث تصلح للانصراف المسقط للمطلق عن الحجية. 

)١(‏ الظاهر أنه لا إشكال فى اشتراط قدرءٌ الميث على القضاء و إهماله فى وجوب القضاء على الولىء فيما عدا السفر من الأعذار» من 
دون فرق بين المرضء و الحيض. و النفاسء و فى الجواهر: «بلاخلا.ف أجده فيما عدا السفر). و يشهد له النصوص المتقدمة فى 
المسألة الثانية عشرة و الثالشة عشرة. كما تقدم أيضاً فيما ذكر- و فى قضاء الصلاة- الإشارة إلى الخلاف فى إلحاق السفر بغيره و 
عدمه. و أن الأقرب الثانى. فراجع. 

(؟) كما نسب إلى الأكثر تارة» و الى المعظم أخرى. و يشهد له 

صحيح أبى حمزة عن أبى جعفر (ع) قال: «سألته عن امر أ مرضت فى شهر رمضان أو طمثتء أو سافرت» فماتت قبل خروج شهر 
رمضان هل يقضى عنها؟ قال (ع): أما الطمث و المرض فلاء و أما السفر فنعم) )١١‏ 

و نحوه صحيح ابن مسلم المتقدم 

19 ومافى صحيح أبى بصير 


)١(‏ الوسائل باب: 77 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث: ؟. 
(؟) راجع المسألة: ؟١‏ من هذا الفصل. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» جلى ص: 0٠١‏ 

لافرق بين ما إذا تركك الميت ما يمكن التصدق به عنه و عدمه )١(‏ 


المتقدم- الوارد فيمن مرضت فى شهر رمضان فماتت فى مرضها- 

قال (ع): «لا يقضى عنهاء فان الله سبحانه لم يجعله عليها؛ .0١١‏ 

لكنها لا تدل على أكثر من مشروعية القضاء عنها فى قبال نفى مشروعيته فى الطمث و المرض. و عدم القول بالفصل بين المشروعية و 
الوجوب غير ثابت. كما أن دعوى كون السؤال إنما هو عن الوجوب لا المشروعية» للاتفاق على الاستحبابء غير ظاهرة؛ فان اتفاق 
العلماء على الاستحباب لا يقتضى وضوحه عند السائل فى النصوص المذكورة. 
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نعم ربما يستفاد ذلكك من قاعدة الا-شتراكك. و فيه: أن الثابت من القاعدةٌ هو إلحاق النساء بالرجال فى الأحكام الموجهة إليهم 
المخاطبين بها مثل: يجب على الرجل كذاء و يحرم عليه كذاء فالرجل إذا كان موضوعاً للخطاب بحكم كانت المرأهُ مثله» ولا يشمل 
مثل ما نحن فيه مما كان الرجل قيداً لموضوع الحكم. فلاحظ. و قد تقدمت الإشارة إليه فى بعض مباحث الخلل و غيره. 

(1) كما عن المعظمء كما فى الجواهر» و عن السرائر: الإجماع منعقد من أصحابنا على ذلكك. و عن السيد (ره): اشتراط عدم تركه ما 
يمكن التصدق به. و يشهد له 

خبر أبى مريم السابق على ما رواه الصدوق و الكلينى هكذا: «و ان لم يكن له مال صام عنه وليه) "١‏ 

وفى محكى المعتبر: نسبة الرواية إلى الصراحة؛ و الاشتهار, و مطابقةُ فتوى الفضلاء من الأصحاب و عن السيد: دعوى إجماع الإمامية 
عليه. 

و فيه- مع أن الرواية 


رواها فى التهذيب كما سبق: تصدق عنه 


)١(‏ راجع المسألة: ؟١‏ من هذا الفصل. 

() لاحظ الفقيه ج ؟ صفحة 48 طبع النجف الأشرف. الكافى ج 5 صفحة 177 طبع إيران الحديثة. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» جلى ص: 0١١‏ 

و إن كان الأحوط فى الأول الصدقةُ عنه برضاء الوارث مع القضاء. و المراد بالولى هو الولد الأكبر )١(‏ و ان كان طفلا أو مجنوناً حين 
الموتء بل و إن كان حملا. 


[ (مسألة :)٠١‏ لو لم يكن للميت ولد لم يجب القضاء على أحد من الورثة] 

(مسألة :)٠١‏ لو لم يكن للميت ولد لم يجب القضاء على أحد من الورثة» و إن كان الأحوط قضاء أكبر الذكور من الأقارب عنه. 
[ (مسألة ١؟):‏ لو تعدد الولى اشتركا] 

(مسألة :)7١‏ لو تعدد الولى اشتركا (7)» و إن تحمل أحدهما كفى عن الآخر. كما أنه لو تبرع أجنبى سقط عن الولى (©. 

[ (مسألة 7؟): يجوز للولى أن يستأجر من يصوم] 


(مسألة 77): يجوز للولى أن يستأجر من يصوم 


)١١ وليه»‎ 

-: أنه لا يمكن الجمع العرفى بينها و بين ما سبق بتقيبد إطلاقه لأنه خلاف الغالب. ولا الترجيح عليه. لكونه أصح سنداًء و أشهر رواية 
ومخالفا لعائة- كباق-قالعيا واطكاكقه متعين: 

)١(‏ كما نسب الى المعظم. و تخصيصه به غير ظاهر» كما أشرنا الى ذلكك فى مبحث قضاء الصلاة. فراجع. 

(؟) تقدم: أن الأقرب فى العمل بالدليل الوجوب الكفائى. و لأجل ذلكك يسهل الخطب فى جملة من الصور التى لا يمكن فيها 
التوزيع» كما لو لزم الكسرء لكون عدد الأيام أقل من عدد الأولياء أو أكثر, أو عجز أحدهما عن الصوم, أ و لم يقم عنده طريق على 
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اشتغال ذمهٌ الميت به» أو غير ذلكك. 


)١(‏ التهذيب ج 5 صفحة 768 طبع النجف الأشرفء و هكذا الاستبصار ج ١‏ صفحة ٠١4‏ طبع النجف الأشرف. 
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عن الميت (2). و أن يأتى به مباشرة. و إذا استأجر و لم يأت به المؤجرء أو أتى به باطلا لم يسقط عن الولى. 
[ (مسألة 77): إذا شك الولى فى اشتغال ذمة الميت و عدمه] 


(مسألة 77): إذا شكك الولى فى اشتغال ذمة الميت و عدمه لم يجب عليه شىء (؟). و لو علم به إجمالا و تردد بين الأقل و الأكثر جاز 
له الاقتصار على الأقل. 


[ (مسألة :)١‏ إذا أوصى الميت باستئجار ما عليه من الصوم أو الصلاة] 
(مسألة *7): إذا أوصى الميت باستئجار ما عليه من الصوم أو الغدلاة سقط اخ الولى» يشرط أداء الأتهير سيدا 0و إلا وجي عليه 
[ (مسألة :)١0‏ إنما يجب على الولى قضاء ما علم اشتغال ذمة الميت به] 


(مسألة 10): إنما يجب على الولى قضاء ما علم اشتغال ذم الميت به أو شهدت به البينة» أو أقر به عند موته (©) و أما لو علم أنه كان 
عليه القضاءء و شكك فى إتيانه حال حياته أو بقاء شغل ذمته» فالظاهر عدم الوجوب عليه باستصحاب بقائه (0) نعم لو شكك هو فى 


حال حياته» و أجرى الاستصحاب 


)١(‏ لظهور الدليل فى أن المقصود تفريغ ذمهُ الميت» لا خصوص مباشرته لذلكك. 

(؟) لأصالة البراءة. إلا أن تجرى أصالهُ عدم إتيان الميت بالواجب. 

نعم لو تمت قاعدةٌ الشكث بعد الوقت فى الصوم- كما أشرنا إليه قريبا- كانت مقدمة على الاستصحاب المذكور. و من ذلكك يعلم 
الحال فى جواز الاقتصار على الأقل مع تردد الواجب بين الأقل و الأكثر. 

() قد تقدم القول بالسقوط بمجرد الوصية؛ بلا اعتبار الشرط المذكور. كما تقدم ضعفه أيضاً. 

(؟) قد تقدم الإشكال فى اعتبار الإقرار هنا. فراجع. 

(0) كأن وجهه: أصالهُ البراءة» للشكك فى الفوت,. و لا أصل يحرزه 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» جلى ص: 1ه 


أو قاعدة الشغل» و لم يأت به حتى ماتء فالظاهر وجوبه على الولى .)١(‏ 
[ (مسألة 2؟): فى اختصاص ما وجب على الولى بقضاء شهر رمضان] 


(مسألة ؟): فى اختصاص ما وجب على الولى بقضاء شهر رمضان» أو عمومه لكل صوم واجب قولان ()» مقتضى إطلاق بعض 
الأخبار الثانى» و هو الأحوط. 
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لكن عرفت الاشكال فيه؛ و أن ما دل على عدم الاجتزاء بالبينة فى وفاء الدين الذى على الميت حتى ينضم إليها اليمين» معللا باحتمال 
الوفاء يدل على المقام بالأولوية. لكنه لا يخلو من تأمل. 

)١(‏ لما كان ظاهر الأدلة أن موضوع الوجوب على الولى هو الصوم الواقعى الثابت على الميت و إن لم يتنجز عليه» لغفلته و ذهوله؛ أو 
اعتقاده بالأنداء» فلا بد فى تنجز الوجوب على الولى من علمه بثبوت ذلكك على الميت أو قيام طريق عليه» أو أصل محرز له. و حينئذ 
فعلم المت و شكه لا أثر لهما فى وجوب شىء على الولى؛ فلو علم الميت أن فى ذمته شيئاً و الولى يعلم بعدمه لم يجب على الولى 
القضاءء و لو انعكس الفرض وجبء و كذا لو قام الطريق عند الولى على الثبوت و لم يكن طريق عليه عند الميت. 

و بالجملة: المدار على اعتقاد الولى» أو قيام منجز عنده. لا علم الميت» أو قيام منجز عنده. نعم لو كان الموضوع الثبوت الواقعى» أو 
الظاهرى عند الميت و لو كان عقلياء وجب فى الفرض المذكور. لكنه غير ظاهر من الأدلة. فلاحظ. 

(1) فعن ابن أبى عقيل و ابنى بابويه. الاختصاص. و عن الشيخين: 

العموم» و اختاره فى الشرائع. 

لصحيح حفص بن البخترى عن أبى عبد الله (ع): «فى الرجل يموت و عليه صلاة أو صيام. قال (ع): 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» جلى ص: ١ه‏ 


[ (مسألة /1؟): لا يجوز للصائم قضاء شهر رمضان إذا كان عن نفسه- الإفطار بعد الزوال] 


(مسألة 77): لا يجوز للصائم قضاء شهر رمضان- إذا كان عن نفسه- الإفطار بعد الزوال »)١(‏ بل تجب 


يقضى عنه أولى الناس بميراثه» )١١‏ 

و 

رواية الحسن بن على الوشاء عن أبى الحسن الرضا (ع): «إذا مات رجل و عليه صيام شهرين متتابعين من علة» فعليه أن يتصدق عن 
الشهر الأول» و يقضى الشهر الثانى» .)5١‏ 

و منع دلالة الجملة الخبرية على الوجوب ضعيفء كما حقق فى محله. نعم لا إطلاق فى رواية الوشاء. فالعمدة فى إثبات العموم: هو 
الصحيح و كون ما عداه من النصوص مختصاً بصوم رمضان لا يقتضى تقييده به. 

)١(‏ فإنه مذهب الأصحاب لا أعلم فيه خلافاء كما عن المدارك. 

و نسب الخلادف فيه إلى ظاهر الشيخ (ره) فى التهذيب» حيث حمل رواية عمار الآتية على نفى العقاب. و لكن المحتمل أن يكون 
مراده مجرد بيان وجه الجمع بين الأخبار, لا إبداء الاعتقاد. 

و يشهد للمشهور 

صحيحة جميل عن أبى عبد الله (ع): «أنه قال فى الذى يقضى شهر رمضان: إنه بالخيار الى زوال الشمس. فان كان تطوعاً فإنه إلى 
الليل بالخيار» "١‏ 

؛ و نحوه رواية إسحاق بن عمار عن أبى عبد اللّه (ع) 

عو 

فى رواية عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله (ع): 

«قال: صوم النافلة لكك أن تفطر ما بينكك و بين الليل و متى شئتء و صوم الفريضة لكك أن تفطر إلى زوال الشمس. فاذا زالت الشمس 
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فليس لكك أن 


)١(‏ الوسائل باب: 77 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث: ه. 
(1) الوسائل باب: 7 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث: .١‏ 
(*) الوسائل باب: ؟ من أبواب وجوب الصوم و نيته حديث: ؟. 

(©) الوسائل باب: ؟ من أبواب وجوب الصوم و نيته حديث: .٠١‏ 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» جلى ص: ١ه‏ 

عليه الكفارة به .)١(‏ و هى- كما مر- )١(‏ إطعام عشرةٌ مساكين 


)١١ تفطر)‎ 

و قريب منها رواية سماعة عن أبى عبد الله (ع) 

١‏ مضافاً الى نصوص الكفارة الظاهرة فى الحرمة 

«. نعم قد يعارضها 

موثقة عمار عن أبى عبد الله (ع) فيمن عليه أيام من شهر رمضان: «سئل فإن نوى الصوم ثم أفطر بعد ما زالت الشمس. 
قال (ع): قد أساءء» و ليس عليه شىء» إلا قضاء ذلك اليوم الذى أراد أن يقضيه) «". 

و فى ظهورها فى نفى الحرمة تأمل» بل لعلها ظاهرةٌ فيها. نعم ظاهرها: نفى الكفارة» فهى معارضة بأدلتها لا غير. 

و نحوها: ما تضمن أنه لا ينبغى للزوج أن يكره زوجته على الجماع بعد الزوال» و هى تقضى شهر رمضان 

«0) فان قوله (ع): 

إلا ويس ) 

لو سلم ظهوره فى الكراهة» أمكن أن يكون ذلكك بالنسبة إلى الزوج لا الزوجة و من الصحيح المتقدم و غيره يظهر الجواز قبل الزوال» 
خلافاً للعمانى لظاهر بعض النصوص 

«2)» و إطلاق آخر 

. و الجميع لا يصلح لمعارضة ما سبق؛ بل هو محمول على الكراهة» أو على ما بعد الزوال جمعاً. 

)١(‏ من غير خلاف ظاهرء إلا من العمانى فأنكره. و يشهد للمشهور: 

نصوص الكفارة. و للعمانى: موثقةُ عمار السابقة» التى لا تصلح للحجيهٌ بعد هجرها. 

(1) مر الكلام فيه. 


.4 الوسائل باب: ؟ من أبواب وجوب الصوم و نيته حديث:‎ )١( 
.8 (؟) الوسائل باب: ؟ من أبواب وجوب الصوم و نيته حديث:‎ 
الوسائل باب: 19 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث: 231 3 2 ه.‎ )©( 
(؟) الوسائل باب: 94؟ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث: ؟.‎ 
الوسائل باب: ؟ من أبواب وجوب الصوم و نيته حديث: ؟.‎ )0( 


(*) الوسائل باب: * من أبواب وجوب الصوم و نيته حديث: 8. 
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() الوسائل باب: 794 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث: ". 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» جلى ص: ١ه‏ 

لكل مسكين مدء و مع العجز عنه صيام ثلاثة أيام. و أما إذا كان عن غيره- بإجارة» أو تبرع - فالأقوى جوازه (١)؛‏ و إن كان الأحوط 
التركك. كما أن الأقوى الجواز فى سائر أقسام الصوم الواجب الموسع (5)؛ و إن كان الأحوط التركك فيها أيضاً و أما الإفطار قبل الزوال 
فلا مانع منه حتى فى قضاء شهر رمضان عن نفسه (). إلا مع التعيين بالنذرء أو الإجارة (©) أو نحوهما. أو التضيق بمجىء رمضان 
آخر إن قلنا بعدم جواز التأخير إليه» كما هو المشهور. 


(1) لانصراف الدليل السابق إلى الصائم عن نفسه. و الفرق بين هذا الحكم و سائر الأحكام التى استقر بناؤهم على تسريتها للفعل عن 
الغير» هو أن مرجعه الى وجوب البقاء على النيابة» فلا يكون من آثار الفعل الوضعيةٌ أو التكليفية» بل من آثار النيابة فيه» بخلاف سائر 
الأحكام. و مثله: 
حرمة قطع الفريضة. فإنه لا يسرى إلى الفريضة التى يؤتى بها بقصد النيابة. 
(0) كما هو المشهورء الموافق للأصل. و عن الحلبى: الحرمة. 
ع رلاى د 9 ع 24 
و كأنه لقوله تعالى: (وَ لا تَُطلُوا أَعطَالَكم ..) .01١‏ و لكنه قد تكرر مراراً الاشكال فيه. 
نعم قد يساعده رواية عبد الله بن سنان السابقة 
و نحوها. و لكن لا يبعد أن يكون المراد من صوم الفريضة ما كان فريضة بعنوان كونه صوماً لا بعنوان أمر آخر خارج عنه 
كالنذرء و الإجارة» و أمر الوالد» و نحوها. 
(9') كما سبق. 
(©) فإن الحرمة حينئذ يقتضيها دليل نفوذ النذر و الإجارة و الله سبحانه أعلم. 


7“ محمد:‎ )١( 
تقدم ذلكك فى أوائل المسألة.‎ )0( 
0١7 مستمسكك العروةٌ الوثقى» جلى ص:‎ 


[فصل فى صوم الكفارة] 

اشارة 

فصل فى صوم الكفارة و هو أقسام: 
[منها: ما يجب فيه الصوم مع غيره] 


منها: ما يجب فيه الصوم مع غيره» و هى كفارة قتل العمد (1)» و كفارة من أفطر على محرم فى شهر رمضان (1) فإنه تجب فيها 
الخصال الثلاث. 


[منها: ما يجب فيه الصوم بعد العجز عن غيره] 
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اشارة 
منها: ما يجب فيه الصوم بعد العجز عن غيره» و هى كفارة الظهار ()» فصل فى صوم الكفارة 


)١(‏ إجماعاًء كما عن جماعة. و يشهد له جملة من النصوص» 

كصحيح ابنى سنان و بكير عن أبى عبد اللّه (ع): «سئل: المؤمن يقتل المؤمن متعمداًء هل له توبة؟ فقال (ع): إن كان قتله لإيمانه فلا 
توبة له و إن كان قتله لغضبه. أو بسبب من أمر الدنياء فان توبته أن يقاد منه و إن لم يكن علم به أحد انطلق إلى أولياء المقتول فأقر 
عندهم بقتل صاحبهم فان عفوا عنه فلم يقتلوه أعطاهم الدية و أعتق نسمة» و صام شهرين متتابعين و أطعم ستين مسكيناً» .0١١‏ 

(0) كما تقدم نه 


دع الل م 
(9) لقوله تعالى: «و الذِينَ يُظاهرُون .. إلى قوله تعالى: 


.١ الوسائل باب: 4 من أبواب القصاص فى النفس حديث:‎ )١( 

(؟) لاحظ المسألة: ١‏ من فصل ما يوجب الكفارةً من هذا الجزء. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» جلى ص: 0١8‏ 

و كفارة قتل الخطأ »)١(‏ فان وجوب الصوم فيهما بعد العجز عن العتق» و كفارةٌ الإفطار فى قضاء رمضان (5)» فان الصوم فيها بعد 
العجز عن الإطعام» كما عرفتء و كفارة اليمين (") و هى عتق رقبة» أو إطعام عشرةٌ مساكين» أو كسوتهم., و بعد العجز عنها فصيام 
ثلاث أيام» و كفارة صيد النعامة» و كفارة صيد البقر الوحشىء و كفارة صيد الغزال؛ فإن الأول تجب فيه بدنة ()» و مع العجز عنها 
صيام ثمانية عشر يوماً. 

و الثانى يجب فيه ذبح بقرة» و مع العجز عنها صوم تسعة أيام. 

و الثالث يجب فيه شاه و مع العجز عنها صوم ثلاثة أيام» 


قَمَنْ لم يَجِدْ فَصِلِامُ شَهْرَيْنِ تتابعين 09). 

)١(‏ لقوله تعالى: ١و‏ مَنْ قََلَ ؤم حَطَا فخي ركه مُؤْمِئة.. 

إلى قوله تعالى فَمَنْ لَمْ يَجذْ فَصِلِامْ شَهرَيْن ماعن ..» 1 و بمضمونها جملة من النصوص 
0 و عن المفيد و سلار: أنها مخيرة. و ما سبق حجةٌ عليهما. 

(؟) كما سبق (6). 

() للآيةُ «0)» و النصوص 

«2. (6) الكلام فى ذلكك موكول إلى محله. 


)١(‏ المجادلة: ا ع. 
(*) الوسائل باب: ١‏ من أبواب بقيهُ الصوم الواجب حديث: »١‏ و باب: ٠١‏ من أبواب القصاص فى النفس حديث: ". 
(ع) لاحظ المسألة: ١‏ من فصل ما يوجب الكفارة من هذا الجزء. 
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(0) المائدة: 69. 

(8) راجع الوسائل باب: ؟١‏ من أبواب الكفارات. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» جلى ص: 0١9‏ 

و كفارة الإفاضة من عرفات قبل الغروب عامداً» و هى بدنة» و بعد العجز عنها صيام ثمانية عشر يوماًء و كفارة خدش المرأهُ وجهها فى 
المصاب حتى أدمته. و نتفها رأسها فيه و كفارة شق الرجل ثوبه على زوجته أو ولده؛ فإنهما ككفارة اليمين .)١(‏ 

و منها: ما يجب فيه الصوم مخيراً بينه و بين غيره» و هى: كفارة الإفطار فى شهر رمضانء و كفارة الاعتكاف. و كفارةٌ النذر و العهد و 
كفارة جز المرأة شعرها فى المصاب. فان كل هذه مخيرة بين الخصال الثلاث على الأقوى؛ و كفارة حلق الرأس فى الإحرام؛ و هى دم 
شاف أو صيام ثلاثة أيام أو التصدق على ستهُ مساكين (؟). لكل واحد مدان. 


و منها: ما يجب فيه الصوم مرتبا على غيره مخيرا بينه 


)00 
ففى رواية خالد بن سدير: «إذا شق زوج على امرأته» أو والد على ولده؛ فكفارته كفارة حنث يمين. ولا صلاة لهما حتى يكفراء أو 
يتوبا من ذلكك. و إذا دشت المرأه وجههاء أو جزت شعرهاء أو نتفته ففى جز الشعر عتق رقبة» أو صيام شهرين متتابعين» أو إطعام 

وفى خدش الوجه إذا أدمت, و فى النتف كفارة حنث يمين» )١١‏ 

وعن السرائر و المداركك: الحمل على الاستحباب» لضعف الرواية. و تحقيق الحال فى ذلكك موكول إلى محله. 
() أما فى إفطار شهر رمضان فقد تقدم 7١‏ و أما فى الاعتكاف فهو الأشهر, لرواية سماعة 

«”. و قيل: مرتبة» لصحيحى زرارة 


وأبى 


.١ من أبواب الكفارات حديث:‎ ”١ الوسائل باب:‎ )١( 

(0) لاحظ المسألهُ: ١‏ من فصل ما يوجب الكفارة من هذا الجزء. 
(*) الوسائل باب: © من أبواب الاعتكاف حديث: 2. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج4 ص: 0٠١‏ 


و بين غيره» و هى كفارة الواطئ أمته المحرمة بإذنه »)١(‏ فإنها بدنة» أو بقرة. و مع العجز فشاة» أو صيام ثلاثة أيام. 
[ (مسألة :)١‏ يجب التنابع فى صوم شهرين من كفارة الجمعء أو كفارة التخيبر] 


(مسألة :)١‏ يجب التتابع فى صوم شهرين من كفارة الجمعء أو كفارة التخيير (؟). و يكفى فى حصول التتابع فيهما صوم الشهر الأول و 


ولاد 
١‏ المحمولين على الاستحباب جمعا. و أما كفارةٌ النذر فقيل: مخيرء و قيل: كفارة يمين. و هو الأظهرء لتكثر النصوص بأن كفارته 
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كقارة يمين 

و أما كفارةٌ العهد فلروايتى على بن جعفر (ع) 

«” و أبى بصير 

62" بلا معارض. و أما كفارة جز المرأهً فلما تقدم فى رواية خالد بن سدير 

أما كار اق فيشهد لخر ها وك الى م« عط جم حل يع الذي عبلة تمن كن يتم مريضاً أو بهِ أذى مِنْ 
َس قذي مِنْ صلم أوْ صَدَفَةِ أوْ نك 0 المفسر فى النصوص بما ذكر فى المتن 

لت نل 

(؟) بلا خلاف ظاهر. للتقييد به فى أدلتهاء من الكتاب و السنة. فراجع. 

(*) يعنى: فيجوز الإفطار حينئذ عمداً» كما عن ظاهر ابنى الجنيد و أبى عقيل؛ و صريح العلامة» و الدروس. و العمدةُ فيه 


صحيح الحلبى عن أبى عبد الله (ع): «عن قطع صوم كفارة اليمين» و كفارة الظهار 


.8 3 الوسائل باب: © من أبواب الاعتككاف حديث:‎ )١( 

(؟) لاحظ المسألةُ: ١‏ من فصل ما يوجب الكفارة من هذا الجزء. 
(*) الوسائل باب: 75 من أبواب الكفارات حديث: .١‏ 

(©) الوسائل باب: 75 من أبواب الكفارات حديث: ”. 

(0) البقرة: 192. 

(8) الوسائل باب: ١‏ من أبواب بقيهُ كفارات الإحرام. 
مستمسكك العروة الوثقى» جل ص: 07١‏ 


يجب التتابع فى الثمانية عشر بدل الشهرين (1)» بل هو الأحوط فى 


و كفارة قتل. فقال (ع): إن كان على رجل صيام شهرين متتابعين» و التتابع أن يصوم شهراً و يصوم من الآخر شيئاً أو أياماً منه» فان 
عرض له شىء يفطر منه أفطر ثم قضى ما بقى عليه. و إن صام شهرا ثمٌ عرض له شىء فأفطر قبل أن يصوم من الآخر شيئاً فلم يتابع» 
أعاد الصوم كله 

و قال: صيام ثلاثة أيام فى كفارة اليمين متتابعات» و لا تفصل بينهن» )١١‏ 

فان قوله (ع): 

١و‏ التتابع ..» 

حاكم على جميع أدلة وجوبه. كما أن قوله (ع): 

«فان عرض ..) 

يراد منه ما لا يكون عذراًء بقرينة قوله (ع): 

انم عرض له شىء ..) 

الذى جعل حكمه الإعادة» و هو مختص بغير العذر. 

و منه يظهر ضعف ما عن الشيخين و السيدين و الحلى: من الإثم بالعمد عملا بالأدلة الأولية الدالةُ على وجوب التتابع فى الشهرين» 
الظاهرة فى التتابع فى تمامهماء التى لا مجال للأخذ بها فى قبال الصحيح المذكور. ولا سيما أن ظاهر الأدلة الأولية الشرطية- التى لا 
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يقولون بها- لا الوجوب التكليفى. 

و أما النصوص الأخر فتقصر عن إثبات الجواز. 

)١(‏ كما هو المشهور. و استشكل فيه فى محكى المداركك: بأن اعتبار التتابع خلاف إطلاق الدليل. و أجاب فى الجواهر: «بأن الظاهر 
من دليلها أن المراد الاقتصار على هذا المقدار من الشهرين إرفاقاً بالمكلفء فتكون متتابعة» لا مطلق الثمانية عشر. مضافاً إلى ما أرسله 
المفيد فى المقنعة- بعد تصريحه بالتتابع و غيره- من مجىء الآثار عنهم (ع) بذلكك/. و الاستظهار لا يخلو من إشكال. و المرسل غير 
جامع لشرائط الحجية. 


() لاحظ صدر الروايةٌ فى الوسائل باب: ٠"‏ من أبواب بقيةُ الصوم الواجب حديث: 8. و ذيله فى باب: ٠١‏ منها حديث: 0 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» جل ص: فده 
صيام سائر الكفارات »)١1(‏ و إن كان فى وجوبه فيها تأمل و إشكال. 


ع ع 


[ (مسألة ؟١):‏ إذا نذر صوم شهر أو أقل أو أزيد لم يجب التتابع ] 
(مسألة ؟): إذا نذر صوم شهر أو أقل أو أزيد لم يجب التتابع (5)» إلا مع الانصرافء أو اشتراط التتابع فيه. 


)١(‏ كما هو المعروف. و فى الشرائع: لم يستثن من ذلكك إلا كفارة الصيد حتى لو كان نعامة. و عن المفيد و المرتضى و سلار: وجوبه 
فى جزأيها بل عن المختلف: أن المشهور أن فيه شهرين متتابعين. و العمده فى وجوب التتابع هو دعوى انصراف الإطلاق إليه. لكن 
فى محكى المدارك- فى شرح قول مصنفه (ره): «كل الصوم يلزم فيه التتابع.»-: «يمكن المناقشة فى وجوب المتابعة فى صوم كفارة 
قضاء رمضانء و حلق الرأسء و صوم ثمانية عشر فى بدل البدنة» و بدل الشهرين عند العجز عنهما. لإطلاق الأمر بالصوم فيهاء فيحصل 
الامتثال مع التتابع و بدونه». و دعوى انصراف الإطلاق إلى التتابع- كما فى الجواهر- غير ظاهرة. و الفتوى به لا تصلح قرينة. كما لا 
يصلح كونها كفارة» لأجل أن الغالب فيها التتابع. و تعليل التتابع فى الشهرين: بأنه كى لا يهون عليه الأداء فيستخف به مختص بمورده. 
ويؤيده: تقيبد الشهرين به فى أدلة وجوبها وعدم التقييد به فى غيرها مضافاً الى أن المذكور فى خبر عبد الله بن سنان أن الثمانية 
عشر بدل عن الإطعام 

على أن يكون بدل إطعام كل عشرة مساكين ثلاثة أيام. 

فالكليةٌ المذكورةٌ غير ظاهرة. و لا سيما و أن 

فى خبر الجعفرى: (إنما الصيام الذى لا يفرق: كفارة الظهارء و كفارةٌ الدم و كفارة اليمين» "١‏ 

و 

فى صحيح ابن سنان: «كل صوم يفرق إلا ثلاثة أيام فى كفارة اليمين» 370. 

(؟) كما هو المشهور. للأصل. و عن أبى الصلاح: أنه إن نذر 


.١ الوسائل باب: 4 من أبواب بقيهُ الصوم الواجب حديث:‎ )١( 
." من أبواب بقيهُ الصوم الواجب حديث:‎ ٠١ (؟) الوسائل باب:‎ 


() الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب بقيهُ الصوم الواجب حديث: .١‏ 
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مستمسكك العروةٌ الوثقى» جل ص: 077 


صوم شهر و أطلقء فإن ابتدأ بشهر لزمه إكماله. و عن ابن زهرة: أنه إن نذر صوم شهر فإن أفطر مضطراً بنى» و إن كان فى النصف 
مختارا استأنف, و إن كان بعد أثم؛ و جاز له البناء» و نحوه حكى عن المفيد, و ابن البراج. و دليلهم غير ظاهر. 

نعم 

روى الفضيل بن يسار عن أبى عبد الله (ع)- كما فى بعض الطرق- أو عن أبى جعفر (ع)- كما فى بعض آخر-: «فى رجل جعل عليه 
صوم شهرء فصام منه خمسة عشر يوماًء ثم عرض له أمر. فقال (ع): 

إن كان صام خمسة عشر يوماً فله أن يقضى ما بقى. و إن كان أقل من خمسة عشر يوماً لم يجزه حتى يصوم شهراً تام )١١‏ 

و هو لا يوافق واحداً من الأقوال المذكورة. و لعدم ظهور القائل بمضمونه لا مجال للعمل به. فالبناء على عدم وجوب التتابع متعين. إلا 
أن يكون قيداً فى المنذور تفصيلا أو إجمالاء كما لو نذر صوم شهرء بمعنى ما بين الهلالين- كما لعله مورد رواية الفضيل- فان التتابع 
لازم فيه» كلزوم الابتداء به فى أول الشهر الهلالى» و جواز الاكتفاء به و إن كان أقل من ثلاثين يوماًء بخلاف ما لو قصد مقدار الشهر- 
أعنى: الثلاثين- فلا يجب فيه التتابع» كما لا يجب الابتداء به أول الشهر الهلالى» كما لا يكنفى صوم ما بين الهلالين إذا كان ناقصاً. 

و دعوى: أن منصرف الإطلاق التنابع قد عرفت ما فيها. و الاستشهاد عليها بفهم الأصحاب ذلك فى أقل الحيضء و أكثره و مده 
الاعتكافء و عشرة الإقامه و غيرها فى غير محله؛ للفرق بأن المراد هناكك التقدير لأمر واحد مستمرء فلا يمكن فيه التفريق» و ليس 
الصوم كذلك. 


نعم لو نذر أن يجلس فى المسجد يومين» أو يسبح ساعتين» كان المنصرف اليه المتتابع. و لكنه غير ما نحن فيه. 


)١(‏ الوسائل باب: 0 من أبواب بقيةُ الصوم الواجب حديث: ١‏ و ملحقة. 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» جلى ص: 075 


[ (مسألة 7): إذا فاته النذر المعين» أو المشروط فيه التتابع] 

(مسألهُ ”): إذا فاته النذر المعين أو المشروط فيه التتابع» فالأحوط فى قضائه التتابع أيضاً .)١(‏ 

[ (مسألة ؟): من وجب عليه الصوم اللازم فيه التتابع] 

(مسألة *): من وجب عليه الصوم اللا-زم فيه التتابع لا يجوز أن يشرع فيه فى زمان يعلم أنه لا يسلم له ()» بتخلل العيد» أو تخلل يوم 
يجب فيه صوم آخرء من نذرء أو إجارة أو شهر رمضان. فمن وجب عليه شهران متتابعان لا يجوز له أن يبتدئ بشعبان» بل يجب أن 


يصوم قبله يوما أو أزيد من رجب. و كذا لا يجوز أن يقتصر على شوال مع يوم من 


)١(‏ المحكى عن الدروس: أنه استقرب وجوب التتابع فى قضاء ما اشترط فيه ذلكك, كنذر ثلاثة أيام متتابعة من رجب. و عن القواعد: 
التردد فيه للأصل. و من أن القضاء عين الأداء؛ فإذا كان الأداء متتابعاً فالقضاء كذلكك. 
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وقد يشكل ذلك: بأنه لا دليل على وجوب قضاء المنذور بما له من القيود التى قيد بها الناذر» و إنما الذى قام عليه الدليل أن الصوم 
المنذور فى وقت معين إذا فات وجب قضاؤه بماله من القيود المأخوذةٌ فى مفهومه لا القيود الخارجة عنه المأخوذهُ فى موضوع النذر. 
و 

المرسل: «من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته) 

غير ثابت. و لو سلم فالظاهر منه ما كان فريضة فى نفسه. لا بما هو موضوع النذرء و لذا لا نقول بوجوب قضاء الصوم المنذور لو لم 
يقم دليل بالخصوص عليه. و قد عرفت فى الفصل السابق الإشكال فى إثبات وجوب قضاء الصوم بالاستصحابء و إن أمكن إثبات 
وجوب القضاء فى غيره. 

(0) يعنى: لا يكتفى به لو شرع كذلكك, ولا يكفى فى حصول الواجب البناء بعد الإفطار على ما مضى قبل الإفطار. 
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ذى القعدة» أو على ذى الحجةُ مع يوم من المحرم, لنقصان الشهرين بالعيدين. نعم لو لم يعلم من حين الشروع عدم السلامة فاتفق فلا 
بأس على الأصح .)١(‏ و إن كان الأحوط عدم الاجزاء. و يستثنى مما ذكرنا من عدم الجواز مورد واحد وهو صوم ثلاثة أيام بدل 
هدى التمتع إذا شرع فيه يوم التروية (5) 


)١(‏ كأنه لتعليل جواز البناء فى طروء العذر 

بقوله (ع): «هذا مما غلب الله تعالى عليه» و ليس على ما غلب الله عز و جل عليه شىء) ١١‏ 

و 

قوله لع): «الله تعالى حبسه) )١١‏ 

لكن فى صدق ذلكك مع الالتفات و الشكث إشكال» أو منع. نعم يصدق مع الغفلة» أو اعتقاد عدم اتفاق العيد فاتفق خطأ الاعتقاد. 
كخبر عبد الرحمن بن الحجاج: «فيمن صام يوم التروية و عرفة. قال (ع): يجزيه أن يصوم يوما آخر) «*" 

و 

خبر الأ-زرق: «عن رجل قدم يوم التروية متمتعاًء و ليس له هدىء فصام يوم التروية و يوم عرفة. قال (ع): يصوم يوماً آخر بعد أيام 
التشريق) (5» 

و بها يرفع اليد عن ظاهر مثل 0 

صحيح حماد قال «سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: 

قال على (ع): صيام ثلاثة أيام فى الحج قبل التروية بيوم؛ و يوم التروية و يوم عرفة» فمن فاته ذلكك فليتسحر ليله الحصبة- يعنى: ليلة 
النفر- و يصبح صائماًء و يومين بعده» و سبعة إذا رجع) «8) 


و نحوه غيره. 


.١7 الوسائل باب: ”من أبواب بقيةُ الصوم الواجب حديث:‎ )١( 
.٠١ (؟) الوسائل باب: ”من أبواب بقيةٌ الصوم الواجب حديث:‎ 
.١ الوسائل باب: 07 من أبواب الذبح فى الهدى حديث:‎ )©( 


(؟) الوسائل باب: 07 من أبواب الذبح فى الهدى حديث: ؟. 
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(0) الوسائل باب: ”0 من أبواب الذبح فى الهدى حديث: ". 
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فإنه يصح و إن تخلل بينها العيد» فيأتى بالثالث بعد العيد بلا فصل (2)» أو بعد أيام التشريق بلا فصل لمن كان بمنى. 

وأمالو شرع فيه يوم عرفة» أو صام يوم السابع و التروية و تركه فى عرفة» لم يصح و وجب الاستئناف (؟)؛ كسائر موارد وجوب 
التتابع . 


[ (مسألة 0): كل صوم يشترط فيه التتابع إذا أفطر فى أثنائه] 


(مسألة ©): كل صوم يشترط فيه التتابع إذا أفطر فى أثنائه- لا لعذر اختياراً- يجب استثنافه (). و كذا إذا شرع فيه فى زمان يتخلل فيه 
صوم واجب آخر من نذر و نحوه و أما ما لم يشترط فيه التتابع و إن وجب فيه بنذر أو نحوه فلا يجب استثنافه» و إن أثم بالإفطار (©)) 
كما إذا نذر التتابع فى 


)١(‏ فى محكى كشف اللثام: أنه الظاهر. و تنظر فيه فى الجواهرء لإطلاق النصء و الفتوى. و كذا الكلام فيمن كان بمنى فإنه لا دليل 
على وجوب الإتيان به بعد أيام التشريق بلا فصل. 

(1) لعدم الدليل على سقوط التتابع حينئذ» فيرجع الى عموم ما دل على وجوبه. و عن الاقتصاد: أنه لو أفطر الثانى بعد صوم الأول 
لعذر- من مرض أو حيض أو غيرهما- بنى. و تمام الكلام فى ذلكك فى محله. 

(*) لفوات شرط الواجبء الموجب لفواته. و توهم كونه واجباً تعبدياً لا شرطاً للواجبء نظير المتابعة فى صلاءً الجماعة عند المشهورء 
خلاف ظاهر الأدلة. و حصر مفسدات الصوم بغير ذلكك لا يدل على عدم شرطيةٌ التتابع» و على كونه واجباً تعبدياء لأن التتابع إنما 
يكون شرطاً فى الكفارةً لا فى أصل الصومء نظير التعدد. 

(©) أما صحته فى نفسه فلموافقته للمأمور بهء لعدم كون التتابع شرطاً 
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قضاء رمضان فإنه لو خالف و أتى به متفرقاً صحء و إن عصى من جهة خلف النذر. 


[ (مسألة ع2): إذا أفطر فى أثناء ما يشترط فيه التتابع لعذر من الاعذار] 


( مسألهُ 2): إذا أفطر فى أثناء ما يشترط فيه التتابع لعذر من الاعذار كالمرضء و الحيضء و النفاس»ء و السفر الاضطرارى دون 


فيه فى نفسه. و أما حصول الإثم فلمخالفة النذر بتركك التتابع فيه. 

أقول: قد تقدم فى أوائل مباحث القراءة و فى المسألة الأولى من فصل الجماعة: إن نذر قيد للواجب يوجب بطلان فعل الواجب خالياً 
عن ذلكك القيدء لأن نذر القفيد يستوجب ثبوت حق لله تعالى على الناذرء وهو فعل المنذور؛.و فعل الواجب خالياً عن القيد المنذور 
إعدام لموضوع الحق المذكور و تفويت له فيحرم, فيبطل» لأنه لا يصح وقوعه عبادة. 

لكن التقريب المذكور لا يتأتى فى المقام؛ لأن التفويت لا يستند إلى الصوم بل يستند الى تركك وصل اللاحق بالسابق» و التركك ليس 
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عبادة و لا هو موضوع الكلام إذ الكلام فى صحة الصوم و بطلانه» وقد عرفت أن الصوم و لو كان بنيةُ عدم وصل ما بعده به مما لا 
ينافى وجود الحقء بل مما يدعو إليه الحق» فكيف يكون مفوتا للحقء ليكون حراماًء فيبطل؟ فتأمل جيداً. 

(1) إجماعاً ظاهراً فى الشهرين» و على المشهور فى غيرهما. و يدل عليه 

صحيح رفاعة عن أبى عبد الله (ع): «عن رجل عليه صيام شهرين متتابعين» فصام شهراً و مرض. قال (ع): الله حبسه. قلت: امرأة كان 
عليها صيام شهرين متتابعين» فصامت و أفطرت أيام حيضها. قال (ع): 

تقضيها. قلت: فإنها قضتها ثمٌّ يئست من المحيض . قال (ع): لا تعيدها 
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أجزأها ذلكك» )١١‏ 

و 

صحيح سليمان بن خالد: «سألت أبا عبد الله (ع): 

بل يبنى على ما كان صام. ثمّ قال (ع): هذا مما غلب الله تعالى عليه و ليس على ما غلب الله عز و جل عليه شىء "١‏ 

و نحوهما غيرهما. و من التعليل فيهما يظهر عموم الحكم لكل صوم متتابع» و لكل عذر لا يكون من قبل المكلف. 

نعم 

يستقبل. فاق زاد على الشهر الأول يوماً أو يومين بتى على ما بقى) ونم 

و نحوه خبر أبى بصير 

«©" لكنهما لا يصلحان لمعارضةٌ ما سبق» بعد دعوى الاتفاق على جواز البناء فى موردهماء و مخالفتهما لما هو صريح فى جواز البناء» 
الموجب لحملهما على الاستحباب» جمعاً عرفيا. و أما صحيح الحلبى- المتقدم فى أول المسألة الأولى 

د فمكق حمل العارضن فبدا على ما لا يكوق عذراء كما سبق. 

و من ذلكك يظهر ضعف ما عن القواعد» و الدروسء. و المسالككء و غيرها: 

من وجوب الاستئناف فى كل ثلاثة يجب تتابعها إذا أفطر بينها لعذر و لغيره إلا ثلاثهُ الهدى, على ما تقدم فى آخر المسألهُ الرابعة. و 
الاستدلال عليه بقاعدةٌ عدم الإسجزاء بالإتيان بالمأمور به على غير وجهه. و بما دل على وجوب التتابع فى الثلاثة. و بصحيح الحلبى 
المتقدم 

ضعيفء. إذ كل ذلكك 


.٠١ الوسائل باب: ”من أبواب بقيةٌ الصوم الواجب حديث:‎ )١( 
.١7 (؟) الوسائل باب: ”من أبواب بقيةٌ الصوم الواجب حديث:‎ 
." الوسائل باب: ”من أبواب بقيهُ الصوم الواجب حديث:‎ )5( 
الوسائل باب: ” من أبواب بقيهُ الصوم الواجب حديث:‎ )©( 
019 مستمسكك العروةٌ الوثقى» جلى ص:‎ 


ك 
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غير صالح لمعارضة ما سبق. و لا سيما و قد عرفت أن الصحيح لو حمل على العذر كان مخالفاً للإجماع. و ما ورد من نفى التفريق فى 
خصوص الثلاثة محمول على نحو التفريق فى الشهرين؛ بمعنى: جوازه اختياراً لو تجاوز النصفء و كون الحصر إضافياً كما يظهر من 
ذيل صحيح الحلبى المتقدم 

. و مثله فى الضعف: تخصيص البناء فى الشهرين و الاستئناف فى غيرهما- كما فى المداركك- لعدم الدليل على البناء فى غيرهما. إذ 
قد عرفت اقتضاء عموم التعليل عدم الفرق بين الشهرين و غيرهما. و عدم إمكان العمل به غايةُ ما يقتضى البناء على تخصيصه. لا على 
إجماله و الاقتصار به على مورده. 

وعن الشيخ (ره) فى النهاية- فيمن نذر أن يصوم شهراً متتابعاه فصام خمسة عشر يوماًء و عرض له ما يفطر فيه-: صام ما بقى و إن 
صام أقل من خمسة عشر استأنف. و التعليل أيضا حجة عليه. و كذا ما ورد فى نذر الشهرين المتتابعين 

أو أيام معلومة 

١‏ المتضمن لجوز البناء فى العذر و عدم لزوم الاستئناف. نعم يوافقه خبر الفضيل» المتقدم فى مسأل وجوب التتابع فى المنذور. غير 
أن الخبر لم يصرح فيه بنذر التتابع. و لذا لم يحكك القول بمضمونه من أحد. فالبناء على ما فى المتن متعين. 

ثم إن المحكى عن الوسيلة؛ و السرائر» و ظاهر الخلا.ف: أن السفر غير قاطع للتتابع» بل عن السرائر: التصريح بعدم الفرق بين 
الاضطرارى و الاختيارى» و عن المستند: أنه استظهر منها الإجماع عليه؛ و جعله الأقوى, لأن الظاهر مما (حبسه اللّه) و (غلب عليه) ما 
لم يكن بفعل العبد. و فيه: 

منع الظهور المذكورء بل يصدق مع السفر الاضطرارى صدقه مع المرض إذ المرض ليس بذاته مفطراه و إنما يجب معه الإفطار» و هذا 
المقدار من 


.١ الوسائل باب: ”من أبواب بقيهُ الصوم الواجب حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: ”من أبواب بقيهُ الصوم الواجب حديث: 7. 
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و من العذر: ما إذا نسى النية حتى فات وقتها »)١(‏ بأن تذكر بعد الزوال» و منه أيضاً: ما إذا نسى فنوى صوماً آخر و لم يتذكر إلا بعد 
الزوال. و منه أيضاً: ما إذا نذر قبل تعلق الكفارة صوم كل خميسء فان تخلله فى أثناء التتابع لا يضر به (1) و لا يجب عليه الانتقال 
إلى غير الصوم من 


الوجوب المستند الى ما لم يكن باختيار العبد إذا كان كافياً فى صدق الحبس و الغلبة» فلم لا يكون كذلك إذا حدث بغير الاختيار 
السبب الموجب للسفر الموجب للإفطار؟! و من هنا استحسن المحقق فى المعتبر: الفرق بين السفر الاضطرارى فلا يقطع التتابع» و 
الاختيارى فيقطعه» و عن العلامة (ره): القطع به. و كذا عن الدروس إذا حدث سببه بعد الشروع فى الصوم. و لقد بالغ فى الجواهر 
فقوى الصدق مطلقاًء باعتبار كونه محبوساً عن الصوم معه. إذ هو كما ترى إذ مجرد الحبس التشريعى- مع عدم استناده الى حبس 
تكوينى- غير كاف فى تطبيق التعليل؛ و إلا جرى فى سائر موارد الإفطار الاختيارى. فتأمل. 

فالتفصيل - كما فى المتن- فى محله. و عليه فلا يبعد التفصيل بين الاضطرارى من المرض و الحيض و الاختيارى أيضا. 

(1) كما فى المداركك. حاكياً له عن المسالكك؛ و اخختاره فى الجواهر. 
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افيدلاق سيق 'اللمفالى. وناضن الهدا دمن أن المعياة نن النيطا لامح اللدتالن: كما يشي الشقرلة مال :1تانلاة الشيطات 
ذكر رَيُهِ ..) .)0١١‏ 

فيه: أنه لو تمّ فى نفسه كلية» فالمراد من التعليل ما يقابل الإفطار اختياراً و لو بتوسط المخلوق. فلاحظ. 

() لصدق الحبس. و لا يتوهم انصراف التعليل إلى ما لا يعلم به 


)١(‏ يوسف: ثفرة 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» جلى ص: ١”اه‏ 
الخصال فى صوم الشهرين لأجل هذا التعذر. نعم لو كان قد نذر صوم الدهر قبل تعلق الكفارة اتجه الانتقال إلى سائر الخصال .)١(‏ 


[ (مسألة /ا): كل من وجب عليه شهران متتابعان] 


(مسألة 7): كل من وجب عليه شهران متتابعان- من كفارة معينة أو مخيرة- إذا صام شهراً و يوماً متتابعاً يجوز له التفريق فى البقيةء و لو 
اخعارا لذ لعلو كارو كنا لى 


المكلف. فإنه خلاف المتعارف فى الحيض للمرأة» كما لا يخفى. 

)١(‏ كما نص عليه فى الجواهر. ضرورة عدم التمكن من الصوم حينئذ أصلا و لو غير متتابع. 

(؟) بلا خلالف أجده فيه بل الإجماع بقسميه عليه» بل المحكى منه متواتر أو مستفيض - كذا فى الجواهر- و يشهد له جملة من 
التفوض: 

كصحيح منصور بن حازم عن أبى عبد الله (ع): «فى رجل صام فى ظهار شعبان ثم أدركه شهر رمضان. قال (ع): يصوم شهر رمضانء 
و يستأنف الصوم. فان هو صام فى الظهار فزاد فى النصف يوماً قضى بقيته) )١١‏ 

و 

موثق سماعة عنه (ع): «عن الرجل يكون عليه صوم شهرين متتابعين أ يفرق بين الأيام؟ فقال (ع): إذا صام أكثر من شهر فوصله. ثمّ 
عرض له أمر فأفطرء فلا بأس. فإن كان أقل من شهرء أو شهرء فعليه أن يعيد الصيام» ١١‏ 

و اوها شديها: 

و منها يظهر ضعف ما عن محتمل النهاية: من اختصاص ذلكك بحال العجز و مع الإفطار عمداً يجب الاستئناف. كما يظهر أيضاً 
ضعف ماعن المفيدء و السيدء و ابنى زهرة و إدريس: من الإ-ثم فى الإفطار عمداً- بل حكى أيضاً عن التبيان» و كفارات النهاية و 
ظهار المبسوط- إذ لا دليل 


.١ الوسائل باب: ؟ من أبواب بقيهُ الصوم الواجب حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: ”من أبواب بقيهُ الصوم الواجب حديث: ه. 
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كان من نذر أو عهد لم يشترط فيه تتابع الأيام جميعها »0١(‏ و لم يكن المنساق منه ذلكك. و ألحق المشهور بالشهرين الشهر المنذور 
فيه التتابع (؟)» فقالوا: إذا تابع فى خمسة عشر يوماً 
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على الإ-ثم بعد سقوط التتابع بصيام أكثر من النصفء بل بعد ظهور النص فى كون المراد من التتابع فى المقام التتابع على النحو 
المذكورء لا بين الأيام جميعهاء كما أشرنا إلى ذلكك فى أول المسألة الأولى. فراجع. 

)١(‏ المشهور عدم اعتبار هذا الشرط فى ثبوت الحكم السابق. و استشكل فيه غير واحد- فيما لو صرح الناذر بالتتابع فى جميع الأيام» 
أو كان منصرف ذهنه ذلكك- بأنه مخالف لقاعدة وجوب الوفاء بالنذر. و وجهه فى الجواهر: بأن الشارع الأقدس قد كشف عن كون 
المراد واقعاً بهذا الخطاب ذلكك و إن زعم صاحبه خلافه. و لكنه كما ترىء إذ الأدلة المتقدمة تقصر عن التعرض للنذر و نحوه» 
فالإشكال محكم. و عليه فالتقييد بما فى المتن فى محله. 

كما أنه على تقدير عدم التقيبد لا موجب للتتابع فيما بين أيام الشهر الأول ولا فيما بينه و بين يوم من الشهر الثانى» كما تقدم. نعم لو 
كان مقصود الناذر نذر التتابع المقصود بأصل الشرع- بماله من الأحكام- تعين القول المشهور. 

020 

للصحيح عن موسى بن بكر عن الفضيل عن أبى عبد اللّه (ع): «فى رجل جعل عليه صوم شهر فصام منه خمسة عشر يومأء ثم عرض 
له أمر. فقال (ع): إن كان صام خمسة عشر يوماً فله أن يقضى ما بقى و إن كان أقل من خمسة عشر يوماً لم يجز حتى يصوم شهراً 
تاما» 03١١‏ 

و نحوه روايته عن الفضيل بن يسار عن أبى جعفر (ع) 

بناء على ظهورهما فى نذر التتابع. 


)١(‏ الوسائل باب: 0 من أبواب بقية الصوم الواجب حديث: 2١‏ و ملحقة. 

(1) الوسائل باب: 0 من أبواب بقيةُ الصوم الواجب حديث: 2١‏ و ملحقة. 
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منه لا- يجوز له التفريق فى البقية اختياراً. و هو مشكل (2). فلا يتركك الاحتياط فيه بالاستئناف مع تخلل الإفطار عمداً و ان بقى منه 
يوم. كما لا إشكال فى عدم جواز التفريق اختياراً مع تجاوز النصف فى سائر أقسام الصوم المتتابع (؟). 


[ (مسألة 4): إذا بطل التنابع فى الاثناء] 


(مسألة إذا بطل التتابع فى الاثناء لا يكشف عن بطلان الأيام السابقة» فهى صحيحة و إن لم تكن امتثالا للأمر الوجوبى و لا الندبى؛ 
لكونها محبوبة فى حد نفسها (*) من حيث أنها صوم. و كذلك الحال فى الصلاه إذا بطلت فى الأثناء فإن الأذكار و القراءة صحيحة 
فى بحد نفسها من حيث محبويعها لذاتها: 


و عن ابن حمزة: اعتبار مجاوزة النصف و لو بيوم. و كأنه قياس على الشهرين» و هو غير ظاهر. و عن ابن زهرة: التفصيل مع اشتراط 
الموالاة بين الاختيار فيقضى مطلقاء و الاضطرار فيبنى كذلكك. و مع عدم اشتراطها بنى مع الاضطرار مطلقاًء و مع الاختيار يستأنف إن 
أفطر فى النصف الأول و إن كان فى النصف الثانى بنى و أثم. و دليله غير ظاهر. 

)١(‏ لضعف سند الروايتين» فلا يخرج بهما عن القاعدة الموجبة للاستئناف» كما عن المداركك. و فيه: أن الضعف مجبور بالعمل. 

() لعدم الدليل على الجواز فى غير ما سبق فيرجع فيه الى مقتضى القواعد المقتضيةُ للاستئناف. لفوات المشروط بفوات شرطه. 
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(9) المحبوبية مسلمة؛ إلا أن قصدها دخيل فى وقوع الفعل على وجه العبادية فلو لم تقصد لم يكن عبادة. نعم لو قلنا بشبوت العبادة 
الذاتية» و أن الصوم, منهاء كان الصوم حينئذ فى نفسه صحيحاً. لكن أشرنا فى (حقائق 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» جلى ص: عه 


الأنصول)- و فى بعض مباحث الطهارة من هذا الشرح- إلى الإشكال فى ثبوت ما هو عبادة بالذات بلا ملاحظة كونه محبوباً. و إن 
كان واجداً لعنوان يكون عله تامةٌ للمحبوبية فضلا عما إذا لم يكن كذلككء بل كان فيه مقتضى المحبوبية» فضلا عما إذا لم يكن 
كذلك. بل كان فيه مقتضى المحبوبية» كما فى مثل السجود. و الركوع, و الذكرء و الدعاء؛ و نحوها من مشاعر التعظيم. و لو سلم 
فليس الصوم منهاء فإنه مما لا ينطبق عليه عنوان كذلك أصلاء و ليس هو إلا كالنوم, و اليقظة. و الأكل» و المشى و نحوها مما لا 
يكون فيه مراسم العبودية» و إنما تكون عباديته لجهات خفية تعبدية. و مما يشهد بما ذكرنا: تحريم جملهُ مما يكون عندهم من العبادة 
بالذات» فإن الحرمةٌ تنافى ذلكك و لو فى بعض الأحوال و على بعض الكيفيات. 

نعم يمكن البناء على تصحيح الصوم فى المقام: بأن الناذر فى مقام الوفاء بنذره إنما يقصد امتثال الأمر الندبى المتعلق بالصوم لو لا 
النذرء و هو المقرب له لا الأمر الآتى من قبل النذرء إذ الأمر بالوفاء بالنذر- كالأمر بالوفاء بالعقود- ليس مقوماً لعبادية موضوعه إذا 
كان عبادة» إذ عباديته أيضاً موضوع للنذرء فلا بد أن يكون المصحح لها أمرها الأولى و يمتنع أن يكون المصحح لها أمر النذر. نعم 
الأمر بالوفاء بالنذر من قبيل الداعى إلى امتثال ذلكك الأمرء فصوم كل يوم إنما يؤتى به بقصد امتثال أمره فى نفسه. فاذا بطل التتابع لم 
يرد خلل على الامتثال المذكور فيكون الصوم عباده على حاله لو لا بطلان التتابع؛ فيكون صحيحاً على كل حال. 

ولا مجال لهذا التقريب بالنسبةٌ إلى القراءة و الأذكارء إذ عباديتها إنما كانت بقصد امتثال أمر الصلاة فإذا بطلت الصلاءً بطل الامتثال» 
ولا تكون عبادة. نعم يترتب الثواب على فعلهاء بناء على ترتبه على مطلق الانقياد لحصوله على كل حال. لكن ترتب الثواب أمر آخر 
لا يرتبط بالصحةء بخلاف الصوم المأتى به بقصد التتابع» فإنه صحيح و إن بطل التتابع. 
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اللهم إلا أن يقال: الوفاء بالنذر ليس من قبيل الداعى حتى لا يكون تخلفه موجباً للبطلان» بل من قبيل العنوان التقييدى, فمع بطلانه 
يبطل الامتشال حقيقة» إلا أن يكون قصد العنوان بنحو تعدد المطلوب. نعم يكون انقياداًء كما ذكرنا فى القراءه و نحوها عند بطلان 
الصلاة» فهما من باب واحد. و الحكم فيهما البطلان و إن كان يترتب عليهما الثواب من جهة الاتقياد. فتأمل جيداً. و الله سبحانه أعلم 
واله اليد أزلأء أكرا. 

إلى هنا انتهى المقصود من شرح كتاب الصوم و كان ذلكك فى أوائل الليلةُ الثانية من شهر محرم الحرام؛ من السنة الرابعة و الخمسين 
بعد الأ-لف و الثلاثمائة» من الهجرة النبوية» على صاحبها أفضل الصلاه و السلام؛ و أكمل التحية» على يد مؤلفه الفقير الى الله 
(محسن) خلف العلامة المرحوم السيد مهدى الطباطبائى الحكيم- قدس سره. 
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[كتاب الاعتكاف] 


اشاره 
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كتاب الاعتكاف يشم الله الوخلطن الرّحِيم* و هو اللبث فى المسجد بقصد العبادة .)١(‏ بل لا يبعد كفاية قصد التعبد بنفس اللبث (؟) و 
ذالم يضم لاقع عادة أخرى عاريية ضع الكن الأحرط الأر ل و يصع فين 

بشم الله الرَخلطن لرَجِيم:* و له الحمد و المجد. و الصلاةً على رسوله و آله الطاهرين كتاب الاعتكاف 

)١(‏ يعنى: العباده زائده على اللبث» من ذكرء أو دعاءء أو قراءة أو غيرها. و يظهر من غير واحد: أنه لا كلام فى اعتبار القيد الأخير» 
حيث عرفوه تارة: بأنه اللبث المتطاول للعبادة- كما فى الشرائع - و أخرى: 

بأنه لبث مخصوص للعبادة- كما عن التذكرة. و المنتهى- و ثالثة: بأنه اللبث فى مسجد جامع ثلاثة أيام فصاعداًء صائماً للعبادة- كما 
عن الدروس- و مع كثرة المناقشة فى التعريفات المذكورة؛ من جهةه عدم الطرد و العكس لم يناقشوا فى اعتبار القيد المذكورء كما 
يظهر من مراجعة كلامهم. 

() قال فى الجواهر: «المراد من قوله: (للعبادة) كون اللبث على وجه التعبد به نفسه. فلا يتوهم شموله اللبث لعبادة خارجية كقراءة 
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و نحوها. بل لا يتوهم أن المعتبر فى الاعتكاف قصد كون اللبث لعبادة خارجة عنه» بحيث لا يجزى الاقتصار على قصد التعبد به 
خاصة. ضرورة ظهور النصوص و الفتاوى فى مشروعيته لنفسه. من غير اعتبار ضم قصد عبادة أخرى معه. 

ففى خبر السكونى بإسناده إلى الصادق (ع) عن آبائه عن رسول الله (ص): «اعتكاف عشر فى شهر رمضان يعدل حجتين و عمرتين) 
0١‏ 

لكن ظاهر ما يأتى من التذكرة اعتبار ذلككء بل جزم به شيخنا الأكبر فى رسالته و كشفه. 

أقول: قد عرفت ما هو ظاهر الفتاوى» و حملها على ما ذكر بعيد جدا. و أما ظاهر النصوص فلم يتضح أنه كما ذكر (قده). و خبر 
السكونى الذى ذكره إنما ورد فى مقام تشريع الاعتكاف عشراًء فلا مجال للتمسكك بإطلاقه. بل ظاهر 

صحيح الحلبى عن أبى عبد الله (ع)- فى حديث-: «كان رسول الله (ص) إذا كان العشر الأواخر اعتكف فى المسجدء و ضربت له قب 
من شعرء و شمر الميزر» و طوى فراشه ..» "١‏ 


اعتبار ذلكك. 


نعم 
حكيم» سيد محسن طباطبايى» مستمسكك العروة الوثقى» ١‏ جلد» مؤسسة دار التفسير» قم - ايران» اول» ١5١8‏ ه ق 
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فى صحيح داود بن سرحان: «كنت فى المدينة فى شهر رمضان فقلت لأبى عبد الله (ع): أنى أريد أن اعتكف. فما ذا أقول» و ما ذا 
أفرض على نفسى؟ فقال (ع): لا تخرج من المسجد إلا لحاجة لا بد منها ولا تقعد تحت ظلال حتى تعود الى مجلسكك» «*" 

فإنه ظاهر فى بيان تمام ماهيته» و خال عن ذكر العبادة. فلاحظ. 

)١(‏ بلا إشكال ظاهرء ولا خلاف. 

(1) كأنه لخبر السكونى المتقدم 
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3ق 


لخبر أبى العباس عن أبى عبد اللّه (ع) 


.” من أبواب الاعتككاف حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 
.١ من أبواب الاعتكاف حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )5( 
.” الوسائل باب: ؛ من أبواب الاعتككاف حديث:‎ )*( 
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و أفضله العشر الأواخر منه .)١(‏ 


[و ينقسم إلى واجبء و مندوب] 


و ينقسم إلى واجبء و مندوب. و الواجب منه ما وجب بنذرء أو عهدء أو يمين» أو شرط فى ضمن عقدء أو إجارة» أو نحو ذلك و 
إلا ففى أصل الشرع مستحب (2). 

و يجوز الإتيان به عن نفسه. و عن غيره الميت. و فى جوازه نيابة عن الحى قولان (8). لا يبعد ذلككء بل هو الأقوى. 

ولا يضر اشتراط الصوم فيه فإنه تبعى» فهو كالصلاة فى الطواف الذى يجوز فيه النيابة عن الحى. 


[و يشترط فى صحته أمور] 
اشارةٌ 


و يشترط فى صحته أمور: 


قال: «اعتكف رسول الله (ص) فى شهر رمضان فى العشر الأولء ثم اعتكف فى الثانية فى العشر الوسطىء ثم اعتكف فى الثالثة فى 
العشر الأواخر ثمّ لم يزل (ص) يعتكف فى العشر الأواخر) ١١‏ 

فتأمل. 

)١(‏ لما يظهر من مواظبة النبى (ص) عليه» بل حكاية ذلكك فى كلام المعصوم دليل على الأفضلية. 

(؟) إجماعاًء ادعاه جماعةُ كثيرة» بل فى الجواهر: الإجماع من المسلمين عليه. 

() أحدهما: المنع» كما فى رسال كاشف الغطاءء حيث قال فيها: 

«تجوز نيته عن الميت و الأسموات؛ دون الأحياء». و ثانيهما: الجوازء كما قواه فى الجواهر. قال: «و لا يقدح ما فيه من النيابة فى الصوم؛ 
كالصلاء فى الطوافء و نحوها». 

أقول: إن كان عموم يقتضى جوز النيابة عن الأحياء فلا حاجة الى التعليل بالتبعية» إذ الصوم كالاعتكاف تجوز فيهما النيابة فى عرض 


واحد 


)١(‏ الوسائل باب: ١‏ من أبواب الاعتكاف حديث: ؟. 
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[الأول: الإيمان] 

الأول: الإيمان »)١(‏ فلا يصح من غيره. 

[الثانى: العقل] 

الثانى: العقل (5)» فلا يصح من المجنون- و لو أدواراً فى دوره- ولا من السكران و غيره من فاقدى العقل. 

[الثالث: نية القربة] 


الثالث: نيةٌ القربة (), كما فى غيره من العبادات. 


والتعيين إذا تعدد (6) و لو إجمالا. و لا يعتبر فيه قصد الوجه» 


و إن لم يكن عموم كذلك, فأصال عدم المشروعية كافية فى المنع و لو لم يكن فيه صوم. مع أن قياس صوم الاعتكاف بصلا 
الطواف لا يخلو من إشكالء لأن الصلاةً لا بد من الإتيان بها بعنوان كونها مضافة الى الطواف و لا كذلكك صوم الاعتكافء إذ يكفى 
فيه الصوم و لو بعنوان كونه صوم شهر رمضان. فتأمل. 

و لأجل أن الظاهر ثبوت العموم الدال على مشروعية النيابة عن الحى- كروايتى محمد بن مروان 

و على بن حمزة 

؛ المذكورتين فى باب قضاء الصلوات عن الأموات من الوسائل -11١‏ كان البناء على مشروعية النيابة فيه قوى. 

)١(‏ لأن الاعتكاف من العبادات إجماعاًء و هى لا تصح من غير المؤمن للإجماع و النصوصء كما سبق. مضافاً إلى ما فى الجواهر: من 
كون اللبث فى المسجد حرام على الكافر» و الحرمة مانعة من صحة التعبد, و لا فرق فى فى ذلكك بين الابتداء و الاستدامة. فما عن 
المبسوط- من أنه لا يبطل الاعتكاف بالارتداد فى الأثناء- فى غير محله. 

() إذ لا قصد بدونه» و القصد من ضروريات العبادة. 

(*) للإجماع على كونه عبادة. 

(؟) قد عرفت فى مبحث قضاء الصوم: أن إمكان التعيين فرع التعين» 


.4 23 من أبواب قضاء الصلوات حديث:‎ ١7 الوسائل باب:‎ )١( 
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كما فى غيره من العبادات .)١(‏ و إن أراد أن ينوى الوجه. ففى الواجب منه ينوى الوجوب (2)» و فى المندوب الندب. 
ولا يقدح فى ذلكك كون اليوم الثالث- الذى هو جزء منه- 


فالأمور المتعددة إذا كانت متميزةٌ بمميزات داخلة أو خارجة أمكن فيها التعيين» فيجب إذا كانت عبادق كما سبق فى كتاب الصلاة. 
أما إذا لم لم تكن متميزة بمميزات كذلكك. بل كانت من قبيل أفراد حقيقة واحدة» كما إذا وجب صوم أيام» فإن كل واحد من الأيام 
لما لم يكن متميزاً عن الآخر بمميزات داخلية و لا خارجية لم يمكن التعبين» فضلا عن أن يجب و أفراد الاعتكاف من هذا القبيل. 
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نعم إذا كان واحد منها منذوراًء و الآخر مستأجراً عليه فلا بد من قصد الوفاء بالنذرء أو قصد النيابة» لأن عنوان الوفاء بالنذر» و عنوان 
النبابة من العناويخ القصدية» التى لا يمكن أن تتحقق يدون القصد. لكن ذلك أمر آخر لبس تعبيئاً فى الاعتكاف. و لذا لو نذّر: إن 
شفى مريضه اعتكفء و إن رزقه الله ولداً اعتكف, فشفى مريضه و رزق ولداً وجب عليه الاعتكافان» و يصح الإتيان بهما بلا تعيين» 
بل يكفى مجرد قصد الوفاء بالنذر لا غير. فلاحظ. 

)١(‏ على ما تقدم فى الوضوء. 

(0) قد تقدم فى المتن: أن مشروعية الاعتكاف إنما هى على وجه الندب, و أن وجوبه إنما يكون بالعرض بنذرء أو عهد, أو يمين أو 
قرط أو إجازة أو تحوها. و لأجل أن موضوع هذه العناوين هو الاعتكاف العبادى المشروع عبادة فى الشريعة المقدسة؛ و عباديته إنما 
هى بتوسط الأمر الندبى و إلا فالأمر الوجوبى ليس عبادياء أمكن حينئد أن يتحقق الوفاء بأحد العناوين المذكورة بقصد ذلكك الأمر 
الندبى» بل لعل ذلكك هو المتعين» لأنه 
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واجباء لأ-نه من أحكامه .)١(‏ فهو نظير النافلة إذا قلنا بوجوبها بعد الشروع فيها. و لكن الأولى ملاحظة ذلكك حين الشروع فيه» بل 
تجديد نيه الوجوب فى اليوم الثالث (5). 

و وقت النية قبل الفجر. و فى كفاية النيهُ فى أول الليل- كما فى 


بذلكك يكون وفاء. 

اللهم إلا أن يكون المقصود للناذر و نحوه خصوص الحصة الملازمة للتقربء نظير ما يذكر فى مبحث أخذ نية القربة فى موضوع 
الأمرء فيمكن حينئذ أن يتقرب بالأ-مر الوجوبى. كما يمكن بالأمر الندبى الأولى فوجهه الندبء و إن تقرب بالأمر الوجوبى الثانوى 
فوجهه الوجوب. و إن تقرب بهما- بناء على إمكان التقرب بنحو داعى الداعى» بحيث يتقرب بكل من الأمر الداعى و المدعو اليه- 
قصد الوجهين معاً. و إن كان المراد به الوجه الذى يكون عليه الفعل فعلاء فلا بد من قصد الوجوب و إن تقرب بالأمر الندبى. فتأمل 
2 

)١(‏ كذا علله فى الجواهر. أقول: الذى يستفاد من الأدله فى المقام أن فى الاعتكاف مصلحتينء إحداهما غير ملزمة قائمة بتمام الثلاثة 
أيام و مجموعها و ثانيتهما ملزمة قائمة باليوم الثالث منوطة بتحقق اليومين الأولين» فاليوم الثالث واجد لمصلحتين» إحداهما ضمنيةُ غير 
ملزمة» و الثانية استقلالية ملزمة. فالوجه الذى يقصد إن كان هو الحال الذى يكون عليه الفعل فعلا بأى لحاظ كانء فوجه اليوم الثالث 
الوجوب لا غير. و ان كان الحال الذى يكون عليه الأمر الذى يتحرك من قبله فوجه الأمر الندب فى الجميع قبل تمام اليومين» و بعده 
يمكن أن يكون الندب و يمكن أن يكون الوجوبء و يمكن أن يكون مجموعهماء كل ذلكك تابع لقصده فى فعل اليوم الثالث. 
فلاحظ 

(0) لأجل تحصيل المقارنة بيخ الاخطار و الفعل. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» جلى ص: 7ه 

صوم شهر رمضان- إشكال .)١(‏ نعم لو كان الشروع فيه فى أول الليل () أو فى أثنائه نوى فى ذلكك الوقت. و لو نوى الوجوب فى 
المندوبء أو الندب فى الواجب اشتباهاً لم يضر. 

إلا إذا كان على وجه التقييد (*, لا الاشتباه فى التطبيق. 


[الرابع: الصوم] 
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الرابع: الصوم, فلا يصح بدونه (6). و على هذا فلا 


(1) لأمن الأصل اعتبار مقارنة النية للعبادة. و جواز التقديم فى أول الليل فى الصوم- للإجماعء أو للنبوى: أو لكون عباديته على نحو 
خاص لا كسائر العبادات» كما سبق- لا يقتضى القول به هناء لأن المكث فى المسجد يجب أن يقع على وجه العبادة» فلا بد من 
مقارنته للنية. 

و فيه: أنه بناء على التحقيق من كون النية بمعنى الداعى لا مجال للإشكال فى جواز التقديم» ضرورة أن التقديم لا ينافى وقوعه عن 
ذلك الداعى الارتكازى نعم الظاهر أن مفروض المتن ما لو نام أو غفل بنحو ذهب الداعى بالمرهُ فطلع عليه الفجر و هو فى المسجد. 
و وجه الإشكال حينئذ: ما ذكرنا من عدم كون حدوث اللبث عن داعى الاعتكاف العبادى؛ و من أن النوم فى الأثناء لا يضرء فكذا فى 
الابتداء. و الأقرب الصحةء لعدم ثبوت كونه عبادة بأكثر من ذلكك. 

نعم قد يشكل الأمر فيما لو نام فى بيته ناوياً المجىء إلى المسجد عند الفجر و اللبث فيه معتكفاء ثم اتفق أنه جىء به إلى المسجد و 
هو نائم حتى طلع الفجر. 

(0) يعنى: نوى كون اللبث فى أول الليل اعتكافاء فإنه لا مجال للاشكال فيه. لتحقق المقارنة. 

(*) كما تقدم نظيره مراراً. 

(6) بلا خلاف أجده فيه بينناء بل الإجماع بقسميه عليه كذا فى 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» جل ص: 057 

يصح وقوعه من المسافر فى غير المواضع التى يجوز له الصوم )١(‏ و لا من الحائض و النفساءء و لا فى العيدين» بل لو دخل فيه قبل 
العيد بيومين لم يصح و ان كان غافلا حين الدخول. نعم لو نوى اعتكاف زمان يكون اليوم الرابع أو الخامس منه العيد فان كان على 
وجه التقيبد بالتتابع لم يصحء و إن كان على وجه الإطلاق لا يبعد صحته؛ فيكون العيد فاصلا بين أيام الاعتكاف (7). 


البعر اهرت ني له 

صحيح الحلبى عن أبى عبد الله (ع): «أنه قال لا اعتكاف إلا بصوم) ١١‏ 

و 

فى صحيحه الآخر عنه (ع): ١و‏ تصوم ما دمت معتكفاً» 7١‏ 

» و نحوهما و غيرهما. 

)١(‏ وعن ابن بابويه و الشيخ و ابن إدريس: جوازه. لإطلاق ما دل على مشروعيته» المقتضى لمشروعية ما يتوقف عليه. و فيه: أن 
الإطلاق بعد ما كان مقيداً بالصوم يكون مقيداً بكل ما يكون قيداً للصوم, لأن المقيد للمقيد مقيد» فلا يصلح لمعارضة ما دل على 
تقييد الصوم بالحضرء فضلا عن أن يقدم عليه» كما يظهر ملاحظة النظائر مثل: 

«لا صلا إلا بطهور) 

بالإضافة إلى ما دل على عدم مشروعية الوضوء بماء الورد» أو بالماء المضاف بل لازم كلامهم صحة الاعتكاف يوم العيد إذا أراد أن 
يعتكف فيه بعين التقريب المتقدم فى السفر. 

(؟) بعد الفصل بالعيد لا يكون المجموع اعتكافاً واحداًء لاعتبار التوالى فيه. فالمتعين البناء على كون ما بعد العيد اعتكافاً آخر, فيعتبر 
فيه أن يكون ثلاثة أيام لا أقل» إذ لا يكون أقل من ثلاثة أيام» كما سيأتى. 
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.” الوسائل باب: ” من أبواب الاعتككاف حديث:‎ )١( 
.١ الوسائل باب: ” من أبواب الاعتكاف حديث:‎ )5( 
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[الخامس: أن لا يكون أقل من ثلاثة أيام] 


الخامس: أن لا يكون أقل من ثلاثة أيام »)١(‏ فلو نواه كذلكك بطل. و أما الأزيد فلا بأس به وان كان الزائد يوماء أو بعض يوم, أو 
ليل أو بعضها (5). و لا حد لأكثره (7). نعم لو اعتكف خمسة أيام وجب السادس (6). 


)١(‏ بلا خلاف أجده فيه بينناء بل الإجماع بقسميه عليه» كذا فى الجواهر. و يشهد له 

موثق عمر بن يزيد: «لا يكون الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام) للق 

و نحوه خبر أبى بصير 

و قريب منهما غيرهما. 

(0) قد يشهد له 

موثق أبى عبيدة عن أبى جعفر (ع)- فى حديث- قال: «من اعتكف ثلاثة أيام فهو يوم الرابع بالخيار» إن شاء زاد ثلاثة أيام أخر» و إن 
شاء خرج من المسجدء. فإن أقام يومين بعد الثلاثة فلا يخرج من المسجد حتى يتم ثلاثة أيام أخرا 70. 

فإن مفهوم ذيله يقتضى جواز الخروج و إن كان بعض يوم,؛ أو بعض ليلة- بناء على ما يأتى من تبعية الليل لليوم- و مدلوله الالتزامى 
جواز زيادة البعض المذكور. فما عن بغية كاشف الغطاء: من الميل الى العدم ضعيف. 

(*) كأنه لا خلاف فيه. وقد أرسله غير واحد إرسال المسلمات من دون ذكر خلااف فى ذلكك. وقد يقتضى بعض النصوص 
المتعرضة للتحديد من طرف الأقل» من دون تعرض للأكثر. 

() كما لعله المشهور. و يشهد له موثق أبى عبيدةٌ السابق. و يأتى فى المسألة الخامسة ماله نفع فى المقام. 


.2 الوسائل باب: 5 من أبواب الاعتكاف حديث:‎ )١( 

(5) الوسائل باب: 5 من أبواب الاعتكاف حديث: ”. 

(*) الوسائل باب: 5 من أبواب الاعتككاف حديث: ”*. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج4 ص: 0ه 

بل ذكر بعضهم أنه كلما زاد يومين وجب الثالث (21) فلو اعتكف ثمانية أيام وجب اليوم التاسع- و هكذا- و فيه تأمل. 

واليوم من طلوع الفجر (؟) إلى غروب الحمرة المشرقية» فلا يشترط إدخال الليلة الأولى ()» و لا الرابعة (©) و إن جاز ذلكء كما 
عرفت. و يدخل فيه الليلتان المتوسطتان (2). و فى 


)١(‏ بل عن المسالكك و المدارك: عدم القول بالفصل بين السادس و كل ثالثء و فى الجواهر: قد يظهر من الموثق ذلكك. و لكنه غير 
ظاهرء و لذلكك تأمل فيه المصنف (ره). 

(9) كما هو الظاهر مه لغ وعرفاً. 

() كما لعله المشهور. و عن العلامة و الشهيد الثانى: دخولها. لأن اليوم يستعمل فى المركب منها و من النهار. و لدخولها فى اليومين 
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الأخيرين. 

و فيه: أن الاستعمال أعم. و دخولها فى الأخيرين» بقرينة ظهور الأدلة فى الاستمرار» يمنع من صحة القياس. 

(؟) عن المدارك: أنه حكى عن بعض الأصحاب احتمال دخولهاء و قال بعد نقله: «و هو بعيد جداً» بل مقطوع بفساده). و 

فى خبر عمر ابن يزيد: «قلت لأبى عبد اللّه (ع): إن المغيرية يحكمون أن هذا اليوم لليلة المستقبلة. فقال (ع): كذبوا هذا اليوم لليلة 
الماضية. إن أهل بطن نخلة إذا رأوا الهلال قالوا: قد دخل شهر الحرام) .)١١‏ 

و بطن نخلهُ بين مكةٌ و الطائف. 

(0) كما هو المشهور شهرة عظيمة. و عن الخلاف: عدم الدخولء لخروجهما عن اليومين. ذكر ذلكك فيمن نذر اعتكاف ثلاثة أيام. و 
فيه: 


أنه و ان كان كذلكك إلا أن المنصرف إلى الذهن فى الأمور القابلكُ للاستمرار 


./ الوسائل باب: 8 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث:‎ )١( 
058 مستمسكك العروةٌ الوثقى» جل ص:‎ 
.)١( كفايةٌ الثلاثة التلفيقية إشكال‎ 


[السادس: أن يكون فى المسجد الجامع] 


السادس: أن يكون فى المسجد الجامع (5)» فلا يكفى 


هو الدخولء كما فى إقامةً العشرة» و خروج الدم؛ كما تقدمت الإشارة إليه مراراً. 

)١(‏ ينشأ: من البناء عليه فى الأسمور المستمرة» لظهور الكلاسم فيه عرفاًء مثل أقل الحيض.ء و أكثره النفاسء و إقامة العشر و مده 
الاستبراء» و العدة» و مده الخيار» و غير ذلكك. و من أن مقتضى الجمود على ما تحت الكلام هو العدم. و ثبوت ذلكك فى الموارد 
المذكورة- لظهور الكلام فى إرادةٌ التقدير- لا يقتضى الثبوت هناء لاحتمال اعتبار خصوصية ما بين المبدأ و المنتهى- أعنى: ما بين 
طلوع الفجر و غروب الشمس- من دون ثبوت ما يقتضى رفع اليد عن الظاهر. و لا سيما بملاحظة ما دل على اعتبار الصوم, فان 
المناسب إرادة أيام الصوم. فتأمل. 

(1) كما عن المفيد» و المحقق فى المعتبر» و الشهيدين» و سيد المداركك و كثير من المتأخرين. و يشهد له 

صحيح الحلبى عن أبى عبد الله (ع): 

«قال: لا اعتكاف إلا بصوم فى مسجد الجامع» )١١‏ 

اق 

خبر على بن غراب عن أبى عبد الله (ع) عن أبيه (ع): «قال: المعتكف يعتكف فى المسجد الجامع» 7١‏ 

3 

خبر داود بن سرحان عنه (ع): «إن علياً (ع) كان يقول: لا أرى الاعتكاف إلا فى المسجد الحرام؛ و مسجد الرسول أو مسجد جامع» 
0 


و 


موثق داود بن حصين- المروى فى المعتبر» و المنتهى- عن أبى عبد الله (ع): «لا اعتكاف إلا بصوم و فى المصر الذى أنت فيه) «5". 
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.١ الوسائل باب: ” من أبواب الاعتككاف حديث:‎ )١( 
الوسائل باب: ” من أبواب الاعتكاف حديث: ؟.‎ )( 
.٠١ الوسائل باب: " من أبواب الاعتكاف حديث:‎ )*( 
.١١ (ع) الوسائل باب: " من أبواب الاعتكاف حديث:‎ 
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و عن الشيخء و المرتضىء و الحلبى؛ و الحلى؛ و غيرهم: التخصيص بأحد المساجد الأربعة: مسجد الحرام؛ و مسجد النبى (ص»»؛ و 
مسجد الكوفة؛ و مسجد البصرة. بل عن الخلافء و التبيان» و الانتصارء و الغنية و غيرها: الإجماع عليه. و عن على بن بابويه: إيدال 
مسبعد النضيرة يمسعد المداةة راع ولذد هيت إلى الأريعة. و اسغدل له 

بخبر عمر بن يزيد: «قلت لأبى عبد الله (ع): ما تقول فى الاعتكاف ببغداد فى بعض مساجدها؟ 

قال (ع): لا اعتكاف إلا فى مسجد جماعة؛ قد صلى فيه إمام عدل بصلاءٌ جماعة. 

ولا بأس أن يعتكف فى مسجد الكوفة» و البصرة» و مسجد المدينة» و مسجد مكة) .)١١‏ 

بناء على أن المراد بإمام عدل الإمام الأصلى. و 

مرسلةٌ المقنعة: 

«روى: أنه لا يكون إلاافى مسجد جمع فيه نبى» أو وصى نبى» و هى أربعة مساجد: مسجد الحرام» و مسجد المدينة» جمع فيه رسول 
الله (صلى الله عليه و آله و سلم) و أمير المؤمنين (ع)؛ و مسجد الكوفة و مسجد البصرة جمع فيهما أمير المؤمنين (ع) ."7١‏ 

لكن المرسل ضعيفء و لم يثبت انجباره» بل حكاية القول الأول عن مرسله توهنه. و كون المراد بإمام عدل الإمام الأصلى غير ظاهرء 
ولا قرينة عليه. مع أنه لو كان المراد منه ذلكك لم يحسن 

قوله (ع): «و لا بأس أن يعتكف ..) 

: لأن مورده من جملةٌ أفراده؛ بل من أظهرها. 

فالمرسل المذكور لا مجال للعمل به لو صح سنده. 

فالأولى أن يقال فى وجه الجمع بين النصوص: أنها طوائف: منها: 

ما تضمن اعتبار الجامع و إن لم تنعقد به جماعة» كما سبق. و منها: ما تضمن اعتبار كونه مما تنعقد به الجماعة و إن لم يكن جامعاً 


كمصحح الحلبى عن 


.,8 الوسائل باب: ” من أبواب الاعتككاف حديث:‎ )١( 
.١7 (؟) الوسائل باب: " من أبواب الاعتكاف حديث:‎ 
058 مستمسكك العروةٌ الوثقى» جل ص:‎ 


أبى عبد الله رع( قال: «سئل عن الاعتكاف. قال: لا يصلح الاعتكاف إلا فى المسجد الحرامء أو مسجد الرسول (ص». أو مسجد 
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الكوفة» أو مسجد جماعة) )١١‏ 

3 

موثق عبد الله بن سنان عن أبى عبد اللّه (ع): 

«قال: لا يصلح العكوف فى غيرها (يعنى: مكة) إلا أن يكون فى مسجد رسول الله (ص)»؛ أو مسجد من مساجد الجماعة) "١‏ 

و 

خبر يحيى بن العلاء الرازى عن أبى عبد اللّه (ع): «لا يكون اعتكاف إلا فى مسجد جماعة) 9*. 

و منها: ما جمع الأمرين» 

كخبر أبى الصباح عن أبى عبد الله (ع)- فى حديث-: .. «إن علياً (ع) كان يقول: لا أرى الاعتكاف إلا فى المسجد الحرام, أو فى 
مسجد الرسولء أو فى مسجد جامع جماعة)» .5١‏ 

فيحمل ما دل على اعتبار الجامع على إرادة جامع الجماعة؛ جمعاً بين الطوائف المذكورة؛ و يكون المراد من 

قوله (ع) فى خبر ابن يزيد: «قد صلى فيه إمام عدل) 

تفسير الجماعةٌ بالجماعةه الصحيحة. لا مطلق الجماعةٌ التى تنعقد فى غالب مساجد بغداد فى ذلكك الزمان. و يكون المقصود من 

قوله (ع) فيه: «و لا بأس أن يعتكف'» 

أن هذه المساجد لها خصوصية تقتضى صحة الاعتكاف فيها و لو لم تنعقد فيها الجماعة. 

و يكون المتحصل من جميعها: جواز الاعتكاف فى المساجد الأربعة و إن لم تنعقد فيها جماعة؛ و كل مسجد تنعقد به الجماعة 
الحييدة. 

نعم ربما يكون لخبر داود بن الحصين المتقدم ظهور فى اعتبار كون المسجد مسجد البلد. اللهم إلا أن يحمل على إرادةٌ مسجد بعينه 
كانت 


.7 الوسائل باب: ” من أبواب الاعتككاف حديث:‎ )١( 


(؟) الوسائل باب: " من أبواب الاعتكاف حديث: 


<5 


(*) الوسائل باب: " من أبواب الاعتكاف حديث: 
(©) الوسائل باب: ” من أبواب الاعتككاف حديث: 2. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» جلل ص: 0594 

فى غير المسجدء و لاافى مسجد القبيلُ و السوق. و لو تعدد الجامع تخير بينها (1)» و لكن الأحوط مع الإمكان كونه فى أحد المساجد 
الأربعة (؟): مسجد الحرام؛ و مسجد النبى (ص) و مسجد الكوفة و مسجد البصرة. 


[السابع: إذن السيد بالنسبة إلى مملوكه] 


السابع: إذن السيد بالنسبة إلى مملوكه (), سواء كان قناء أو مدبراًء أو أم ولد أو مكاتباً لم يتحرر منه شىء (6) و لم يكن اعتكافه 
اكتساباً. و أما إذا كان اكتساباً فلا مانع 


تنعقد به الجماعة الصحيحة؛ أو خصوص مسجد الكوفة؛ بقرينة كونه كوفياً أسدياً. و لولم يتم ذلكك تعين تقيبد غيره به» كتقييده 
بغيره» جمعاً بين المطلق و المقيد. فيتعين اعتبار كونه مسجد البلد» و كونه مما تنعقد به الجماعة الصحيحة إذا لم يكن أحد المساجد 
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الأربعة» و إلا جاز الاعتكاف به على كل حال. و إجماع الخلاف و التبيان» و الانتصاره و الغنية» و غيرهاء المحكى على اعتبار كونه فى 
أحد المساجد الأربعة لا مجال للاعتماد عليه» مع تحقق الخلاف و وضوحه. و الله سبحانه أعلم. 

)١(‏ للاطلاق. 

(1) خروجاً عن شبهة الخلاف المتقدم. أما مع عدم الإمكان فالأحوط الإتيان به فى غيرها برجاء المطلوبية. 

(") بلا خلاف أجده فيه» كما فى الجواهر. و عن المسالكك و المداركك: 

نفى الاشكال فيه و عن الحدائق: نفى الاشكال و الخلاف فيه. و ينبغى أن يكون كذلك. لأن العبد مملوكك لمولاه؛ فتصرفه فى نفسه 
يتوقف على الاذن من المالكك. 

(6) للاشتراكك فى الملكية. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» جلى ص: ١ه‏ 

منه .)١(‏ كما أنه إذا كان مبعضاً فيجوز منه فى نوبته إذا هاياه مولاه من دون إذن (1). بل مع المنع منه أيضاً. و كذا يعتبر إذن المستأجر 
بالنسبة إلى أجيره الخاص (©. و إذن الزوج بالنسبة إلى الزوجة إذا كان منافياً لحقه (©) و إذن الوالدء 


)١(‏ لتحقق الاذن بالكتابة. 

(؟) عملا بالمهاياة. 

(9) كما عن الدروس. و هو ظاهر إذا كان قد استأجره بنحو ملك عليه منفعة الاعتكاف. أما إذا لم يكن كذلك فالمنع عنه بدون إذن 
المستأجر يتوقف على القول بأن الأمر بالشىء يقتضى النهى عن ضده. و أوضح منه ما لو لم يكن منافياً للعمل المستأجر عليه؛ كما إذا 
استؤجر على عمارة المسجدء أو حفر بثر فيه» أو خياطة فرشه فى أيام معينة» فإنه لا ينبغى التأمل فى عدم الحاجة فيه إلى الاذن من 
المستاحن. 

(©) بل قد يشكل الحكم فى المنافى أيضاًء بناء على عدم اقتضاء الأمر بالشىء النهى عن ضده. نعم ورد فى النصوص: أنه لا يجوز 
للمرأة أن تخرج من بيت زوجها بغير إذنه 

9" و المراد منه حرمة المكث فى خارج البيت مع عدم الاذنء فاذا كان الاعتكاف كذلكك حرم, فلا يصح عبادهُ فلو كان مقيماً معها 
فى المسجدء أو كان قد أذن لها فى الخروج إلى المسجد لكن نهاها عن عنوان الاعتكافء فالبطلان حينئذ غير ظاهر. إلا أن يرجع إلى 
تقييد الاذن بغير الاعتكاف. كما أنه لو كان صومها مندوباًء و قلنا بتوقفه على إذن الزوج- كما دل عليه الصحيح 

«7» و ادعى عليه الإجماع- بطل من دون إذن الزوج» فيبطل الاعتكاف الموقوف عليه. 


)١(‏ لاحظ الوسائل باب: 0/8 8٠١‏ و غيرهما من أبواب مقدمات النكاح. 

(؟) الوسائل باب: 8 من أبواب الصوم المحرم و المكروه. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» جلى ص: ١هه‏ 

أو الوالدة بالسبة إلى ولدعماء إذا كان سعلاما لأيذائهما (1): 

و أما مع عدم المنافاةه و عدم الإيذاء فلا يعتبر إذنهم؛ و إن كان أحوطء خصوصاً بالنسبة إلى الزوج و الوالد. 


[الثامن: استدامة اللبث فى المسجد] 
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اشارةٌ 
الثامن: استدامة اللبث فى المسجد (1)» فلو خرج عمداً 


أما لو كان صومها واجباً أو أذن لها فيه و نهاها عن الاعتكافء فالبطلان أيضاً غير ظاهر. 

ثم إن هذا كله فى حدوث الاعتكاف فى اليومين الأسولين منهء أما اليوم الثالث فلا يقدح نهى الزوج عن الاعتكاف فيه إذا كان قبل 
النهى مشروعاً لهاء لأنه واجب و لا أثر لنهى الزوج عن فعل الواجب. لكن الفرض خارج عن مورد المتن. 

(1) لا إشكال ظاهرا فى حرمة [بذائهما بالمخالفة الذمر أو النهى الصادرين من أحدهما بذاعى الغطف و القفقة. و كأنه القدر المتبقن 
من وجوب إطاعة الوالدين. و حينئذ فإذا نهى أحدهما الولد عن الاعتكاف بداعى الشفقة» أو عن الصوم كذلكك بطلء و إلا فالدليل 
على البطلان مع عدم الاذن غير ظاهر. و لو سلم حرمة إيذائهما مطلقاً اختص بما لو كان الصوم أو الاعتكاف عن اطلاعهماء إذ لا أذى 
مع عدمه ضرورة. 

(؟) باتفاق العلماء- كما عن المعتبر- و إجماعهم- كما عن التذكرة و المداركك. و الحدائق- و فى الجواهر: الإجماع بقسميه عليه. و 
يدل عليه. 

شان إلى ذلكه سجيلة من التضوصن» 

كصحيح داود بن سرحان: «كنت بالمدينة فى شهر رمضانء فقلت لأبى عبد الله (ع): إنى أريد أن أعتكف فما ذا أقول و ما ذا أفرض 
على نفسى؟ فقال (ع) لا تخرج من المسجد إلا لحاجة لا بد منها )١١‏ 

و 


موثق ابن سنان: «و لا يخرج 


.*” الوسائل باب: "من أبواب الاعتكاف حديث:‎ )١( 
مستمسكك العروة الوثقى» جل ص: 7ه‎ 
.)5( و أما لو خرج ناسياً أو مكرهاً فلا يبطل‎ .)١( اختياراً لغير الأسباب المبيحة بطل من غير فرق بين العالم بالحكم و الجاهل به‎ 


المعتكف من المسجد إلا فى حاجة)» .)١١‏ 

و قريب منهما غيرهما. 

)١(‏ كما فى الجواهر مرسلا له إرسال المسلمات. و كأنه لإطلاق الأدلة. 

نعم قد يشكل فى الجاهل القاصرء بناء على صلاحية حديث: (رفع ما لا يعلمون) 

لإثبات الصحة. لكن المبنى ضعيفء لأن الحديث الشريف رافع؛ لا مثبت» فلا يصلح لإثبات صحة الباقى. 

و أما ما قيل: من أن الجمع بينه و بين دليل وجوب الباقى يقتضى ذلكك. ففيه: أن الحديث المذكور ليس فى مرتبة الأدلة الواقعيث» كى 
تلحظ النسبةٌ بينهاء لأن المفروض كونه حكماً ظاهرياء و هو فى غير مرتبة الواقع و إلا لزم انتفاء الشكك بالواقع» و هو خلف. و لا تصح 
مقايسة المقام بما لو قام دليل على نفى جزئية المشكوكء فإنه يدل على صحة الباقى» مع أنه كحديث الرفع رافع فى مقام الشكك. و 
ذلكك للفرق بين المقامين؛ لأن الدليل مثبتة حجة؛ فهو يصلح للإثبات» و هذا الأصل مثبتةُ ليس بحجة. 

و إن شئت قلت: بعد ما كان المفروض أن الوجوب على تقديره ارتباطى؛ فهو كما يتلازم فى مقام الثبوت و السقوط واقعاًء كذلكك 
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يتلازم فى مقام السقوط و الثبوت ظاهراًء فرفعه فى مقام الظاهر بالنسبة إلى المجهول رفع بالنسبة إلى غيره؛ و إلا كان خلفاً. 
و من ذلكك يظهر أنه لا مجال للتمسكك بحديث الرفع لنفى شرطية أو جزئية مشكوكك الشرطية أو الجزئية فى العقود و الإيقاعات. 
)١(‏ أما الأول فلا خلاف فيه- كما فى الجواهر- مستدلا له بالأصل 


.2 الوسائل باب: ؛ من أبواب الاعتكاف حديث:‎ )١( 
(؟) الوسائل باب: 08 من أبواب جهاد النفس.‎ 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» جل ص: ”هه‎ 


و حديث رفع التسعة» و انصراف ما دل على الشرطية إلى غيره» و لو لاشتماله على النهى المتوجه إلى غيره. 

و فيه: أن الأصل لا مجال له مع إطلا-ق الأدلة. و حديث الرفع قد عرفت أنه لا يصاح لإثبات صحة الناقص بعد ما كان التكليف 
ارتباطياًء و أن الحديث ناف لا مثبت. و الانصراف الذى ادعاه ممنوع. و عدم صحة توجيه الخطاب إليه لا يمنع عن ثبوته فى الجملة 
الكافى فى تحقق البطلان. 

ولافرق فى ذلك بين ناسى الحكم, و ناسى الاعتكافء و ناسى كون حد المسجد ما تجاوز عنه. 

و دعوى: أنه لا يببعد شمول الحديث له بملاحظة 

صحيح البزنطى عن أبى الحسن (ع): «فى الرجل يستكره على اليمين» فيحلف بالطلا-ق و العتاق و صدقة ما يملككء أ يلزمه ذلكك؟ 
فقال (ع): لا. قال رسول الله (ص): 

وضع عن أمتى ما أكرهوا عليه» و ما لم يطيقواء و ما أخطأوا» .0١١‏ 

فان النسيان و إن لم يكن أحد الثلاثة» إلا أن الظاهر أن المراد بحديث رفع التسعة هو المراد بالحديث المذكورء و حينئذ يدل الصحيح 
على أن المراد بحديث الرفع عموم الرفع للتكليف و الوضعء؛ فيدل على عدم سببية المنسى و على عدم شرطيته أو جزئيته إذا كان 
المنسى سبباً أو شرطاً أو جزءاًء و على عدم مانعيته أو قاطعيته إذا كان مانعاً أو قاطعاًء فاذا دل على عدم قاطعية الخروج فقد دل على 
الصحة لأن البطلان إنما حصل من القاطعيةٌ و هى منتفية. 

مندفعة: بأن القاطعية إنما تكون منتزعة من الأمر بالمقيد بعدم القاطع فرفعها إنما يكون برفع الأمر بالمقيد. و ذلك لا يقتضى ثبوت 
الأمر بذات المقيد مطلقاء كى يصح حتى مع وجود القاطع. و كذا حال بقيةٌ الأحكام 


(0 الوسائل ابه اهن أبوات الأمان حديكة: 7 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» جل4 ص: هه 
و كذا لو خرج لضرورة )١(‏ عقلاء أو شرعاه أ وعادف كقضاء الحابة دمن يول أوغائط- أو المحصيال من البضارة 


الوضعية؛ فإن شرطية القبض لبيع الصرف منتزعة من جعل الأثر للعقد الواقع معه القبض. فاذا فات القبض عن إكراه فحديث الرفع إنما 
يقتضى رفع الأثر عن المقيد لا أنه يقتضى ثبوته للمطلق. و لذا لم يكن بناء الأصحاب على صحة العقود أو الإيقاعات عند فوات ما 
عدر فيها إذا كاخ رات تبياناً أو إإكراها أو اخبطرارا فلانك: 

و بالجملة: انتفاء أثر الفعل الصادر نسياناً لا يقتضى ترتب الأثر على الاعتكاف الناقصء و مقتضى إطلاق الدليل القادحية العدم. 
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و أما الثانى فجعله فى الشرائع بحكم الطائع فى قدح خروجه. لإطلاق الأدلة. و عن التذكرة: العدم؛ إلا مع طول الزمان. و استدل له فى 
الجواهر: بظهور أدلة المنع فى غيره. خصوصاً بملاحظة ما دل على الرخصة فى الخروج للحاجة و نحوها مما هو أسهل بمراتب من 
الإكراه. لكن عرفت الإشكال فى الأول. و أما الثانى فغير بعيدء بل قد يقال: بأن دفع الضرر المتوعد عليه المكره من أعظم الحوائج و 
أهمهاء فيشمله ما دل على جواز الخروج للحاجة. 

وعن المداركك: الاستدلال له بالأصلء و حديث رفع الإكراه. و عدم توجه النهى إلى هذا الفعل. لكن الأول لا يعارض الدليل. و 
الحديث قد عرفت حاله. و عدم توجه النهى لا يقتضى الصحة؛ كما هو ظاهر. نعم ربما يستفاد مما يأتى فى الخروج لضرورة أو حاجة. 
لمكن 

فى صحيح الحلبى و ابن سرحان: «لا ينبغى للمعتكف أن يخرج من المسجد إلا لحاجةٌ لا بد منها؛ )١١‏ 


» وقد تقدم ما فى صحيح ابن 


.١ 7 الوسائل باب: من أبواب الاعتككاف حديث:‎ )١( 
مستمسكك العروة الوثقى» جل ص: ننه‎ 
أو الاستحاضةٌ و نحو ذلكك. و لا يجب الاغتسال فى المسجد و إن أمكن من دون تلويث, و إن كان أحوط (2). و المدار على‎ 


سرحان الآخر 

و 

فى موثق ابن سنان: «و لا يخرج المعتكف من المسجد إلا فى حاجة) "١‏ 

و مقتضى وجوب حمل المطلق على المقيد اعتبار لزوم الحاجة. نعم فى صحيح الحلبى جواز الخروج للجنازة» و عيادة المرضىء و مثله 
فى الأول صحيح ابن سنان 

و التعدى عنهما الى كل راجح شرعاً غير ظاهر» و ان كان هو ظاهر بعض الأعاظم, بل لعله ظاهر الأكثر حيث جوزوا الخروج 
نيم البودري: 

وأماما 

فى خبر ابن ميمون» من خروج الحسن (ع) لقضاء حاجة المؤمنء فقال له: «يا ابن رسول الله (ص) أ نسيت اعتكافكك) فقال (ع): 

له: لم أنس» و لكنى سمعت أبى بحديث عن جدى رسول الله (ص) أنه قال: من سعى فى حاجة أخيه المؤمن فكأنما عبد الله تعالى 
شبعة الاق سنة ناكما تهازه قاكماً ليلد © 

فلا يدل على عدم منافاة ذلكك الخروج للاعتكاف بل من الجائز أن يكون (ع) بنى على نقض اعتكافه. و بالجملة: لا دليل ظاهر يدل 
على جواز الخروج للحاجة الراجحة ديناً أو دنياً. 

)١(‏ تحفظاً باستدامة اللبث. لكن عن المداركك: أنه قد أطلق جماعة المنع, لما فيه من الامتهان المنافى للاحترام. و يحتمل الجوازء كما 
فى الوضوء و الغسل المندوب. و استشكل فيه فى الجواهر: بأنه مستلزم لللبث المحرم» فيجب لأجله الخروجء و به يفرق بين الوضوء و 
الشل ادويق وجو ف سان 


(1) تقدم ذلكك قريباً فى أوائل الأمر الثامن. 
(1) تقدم ذلك قريباً فى أوائل الأمر الثامن. 
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(*) الوسائل باب: ؛ من أبواب الاعتككاف حديث: 8. 

(©) الوسائل باب: من أبواب الاعتكاف حديث: ؟. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» جل ص: *هه 


صدق اللبثء فلا ينافيه خروج بعض أجزاء بدنه )١(‏ من يده أو رأسه أو نحوهما. 
[ (مسألة :)١‏ لو ارتد المعتكف فى أثناء اعتكافه بطل] 


(مسأله :)©١‏ لو ارتد المعتكف فى أثناء اعتكافه بطل (؟) و إن تاب بعد ذلككء إذا كان ذلكك فى أثناء النهار» بل مطلقاً على الأحوط 
0 


[ (مسألة ؟): لا يجوز العدول بالنية من اعتكاف إلى غيره] 


( مسأل ؟): لا يجوز العدول بالنيهٌ من اعتكاف إلى غيره (©) و إن اتحدا فى الوجوب و الندبء ولا-عن نياب ميت إلى آخر أو إلى 


حىء أو عن نيابةُ غيره إلى نفسه؛ أو العكس. 


نعم لو توقف الاغتسال فى خارج المسجد على لبث فى المسجد زائداً على ما يحصل بالاغتسال فى المسجد وجب حينئذ الاغتسال فى 
المسجد, فلو خالف أثم من جهة اللبث الزائد» و بطل اعتكافه. كما أنه لو أمكن الاغتسال فى حال الخروج بلا لبث محرم جاز إيقاعه 
فى المسجدة بل لغله يجب. 

)١(‏ كما عن المعتبر و المنتهى. و عن المسالكك: منافاة خروج الجزء له كالكل. و لكنه ممنوع. 

(1) لما قد عرفت: من أن الاعتكاف من العبادات حدوثاً و بقاء» و الكفر مانع عن صحة التعبد. و ما عن الشيخ (ره) من عدم البطلان 
غير ظاهر» كما سبق. 

(*) كأنه لأجل خلاف الشيخ لم يثبت عند المصنف (ره) كونه عباده مطلقاً. و أما البطلان لو كان فى أثناء النهار فمن جهة بطلان 
الصوم؛ فإنه يبطل بالارتداد بلا خلاف. و لو أن الشيخ (ره) خص عدم البطلان بالارتداد فى الليل لأمكن ابتناؤه على مذهبه؛ من عدم 
دخول الليل فى الاعتكاف. 

(6) إذ صحةٌ المعدول اليه خلاف الأصلء لاعتبار النيهُ فى العبادةٌ 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج4 ص: “اده 


[ (مسألة :)٠‏ الظاهر عدم جواز النيابة عن أكثر من واحد فى اعتكاف واحد] 


(مسألة *): الظاهر عدم جواز النيابة عن أكثر من واحد فى اعتكاف واحد .)١(‏ نعم يجوز ذلكك بعنوان إهداء الثواب» فيصح إهداؤه 


إلن معدديه أحات أو أمؤاناء ار مكلفية: 


[ (مسألة ©): لا يعتبر فى صوم الاعتكاف أن يكون لأجله] 
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(مسألةُ ©): لا يعتبر فى صوم الاعتكاف أن يكون لأجله (7)» بل يعتبر فيه أن يكون صائماً أى صوم كانء 


جد قات كينا درا إليه فى مواقيت الصلاة. و فى الجواهر- بعد ما حكى عن أستاذه فى بغيهُ الطالب الجزم بعدم جواز العدول 
كما فى المتن- قال (ره): «و لا يخلو عن إشكال». و وجهه غير ظاهر. 

(1) لعدم الدليل على قبول الفعل للاشتراك؛ و الأصل عدم المشروعية. 

اللهم إلا أن يستفاد من 

قول الصادق (ع)- فى بعض أخبار تشريع النيابة فى العبادة-: «يصلى عنهماء و يتصدق عنهماء و يحج عنهماء و يصوم عنهما فيكون 
الذى صنع لهماء و له مثل ذلكك» )١١‏ 

و حمله على إرادة أنه يصلى عن كل منهما بانفراده خلاف الظاهر. و مثله: 

رواية على بن أبى حمزة: «قلت لأبى إبراهيم (ع): أحجء و أصلىء و أتصدق عن الأحياء و الأموات من قرابتى و أصحابى؟ قال (ع): 
نعم) .07١‏ 

و نحوهما غيرهما. 

اللهم إلا أن يكون المقصود من السؤال السؤال عن أصل مشروعية النيابة» و لا نظر فيه إلى ما هو محل الكلام؛ فيتعين الرجوع فيه الى 
الأصل لعدم مشروعية النيابة على نحو الا-شتراك. بل لعل ذلكك نفسه دليل على العدم لأن مقتضى الإطلاق المقامى الرجوع إلى 
العرف فى ذلك. فلاحظ. 

(؟) بلا خلاف أجده فيه بل عن المعتبر: أن عليه فتوى علمائنا 


.١ من أبواب قضاء الصلوات حديث:‎ ١7 الوسائل باب:‎ )١( 

(5) الوسائل باب: ١7‏ من أبواب قضاء الصلوات حديث: 4. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» جل ص: 0ه 

فيجوز الاعتكاف مع كون الصوم استتجارياًء أو واجباً من جهة النذر و نحوه. بل لو نذر الاعتكاف يجوز له بعد ذلكك أن يؤجر نفسه 
للصوم و يعتكف فى ذلكك الصوم .)١(‏ ولا يضره وجوب الصوم عليه بعد نذر الاعتكافء فإن الذى يجب لأجله هو الصوم الأعم من 


- كذا فى الجواهر- لإطلاق الأدل. و لصريح النصوص الحاكية لاعتكاف النبى (ص) فى شهر رمضان 

«1. (1) لأن النذر لا يغير المنذور عما هو عليه» ولا يصلح لتشريع ما لم يشرعء ولا يمنع عن تشريع ما هو مشرع. فاذا كانت قيدية 
الصوم للاعتكاف لا تمنع عن صحة الإتيان به بعنوان الإجارة عن الغير» فاذا تعلق النذر بالاعتكاف لم يخرج الصوم عما كان عليه 
فيجوز أن يؤجر نفسه للصوم و يعتكف وفاء بالنذرء كما يجوز غير ذلكك أيضاً. و بالجملة: كلما كان جائزاً لو لا النذر فهو جائز بعده. 
ولا-فرق فيما ذكرنا بين أن يؤجر نفسه أولا ثم ينذر الاعتكاف صائما فيصوم للإجارة و يعتكف وفاء للنذره و بين أن ينذر أولا ثمّ 
يؤجر نفسه للصوم فيصوم للإجارةٌ معتكفاً وفاء بنذره. كما لا فرق بين أن يكون المنذور الاعتكاف فى أيام معينة؛ و بين أن يكون 
مطلقاً فيجوز فى كل منهما إيجار نفسه للصوم قبله و بعده. 

وما يقال: من أنه إذا نذر الاعتكاف فى أيام معينة فقد وجب الصوم فيها من باب المقدمة؛ فيمتنع أن يؤجر نفسه للصوم فيها. مندفع: 
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بما أشار إليه المصنف (ره): من أن الواجب للمقدمية ليبس خصوص الصوم للاعتكافء بل مطلق الصوم و لو للإجارة نيابةٌ عن الغير» 


)١(‏ راجع أول الفصل. 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» جل ص: 009 
بل لا بأس بالاعتكاف المنذور مطلقاً فى الصوم المندوب )١(‏ الذى يجوز له قطعه (1)» فان لم يقطعه تمّ اعتكافه. و إن قطعه انقطع (*) 


فى الأيام المذكورة أن يصوم نيابة عن الغير للإجارة أو للتبرع؛ أو عن النفس قضاء أو كفارة أو ندباً أو غير ذلككء و يكون الحال كما 
لو نذر أن يكون صائماً فى أيام رجب بأى عنوان كان- وفاء للإجارة أو للنذر المطلق» أو قضاءء أو كفارة» أو غير ذلكك- فإنه بالنذر 
يجب أن يوقع الصوم فى رجب لأحد العناوين المذكورة. و لا تنافى بين كون الصوم مندوباً بعنوانه الأمولى, و واجباً بعنوان النذرء 
فيدعو الأمر الوجوبى الى إطاعةٌ الأمر الندبى. 

و من ذلكك كله يظهر ضعف ماعن التذكرة. من أنه لو نذر اعتكاف ثلاثة أيام وجب عليه الصوم بالنذر لأن ما لا يتم الواجب إلا به 
يكون واجباً. اللهم إلا أن يريد به أنه يكون واجباً فى الجملة: لا أنه يجب إتيانه للنذر لا غير. 

كما يظهر أيضا ضعف ما عن المسالكك: من الجزم بالمنع من جعل صوم الاعتكاف المنذور مندوبأ» للتنافى بين وجوب المضى على 
الاعتكاف الواجب و جواز قطع الصوم المندوب. فإن ندبية الصوم من قبيل الموضوع للنذرء فكيف تزول به؟! و الوجوب ليس فى 
عرض الندب. ليمتنع اجتماعهما للتضادء بل فى طوله. فتأمل جيداً. 

)١(‏ الظرف متعلق بالاعتكاف. 

(1) يعنى: قطع الصوم. 

(*) هذا فى اليومين الأولين. أما فى الثالث فلا يجوزء كما سيأتى. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» جل ص: ٠2ه‏ 


[ (مسألة 0): يجوز قطع الاعتكاف المندوب فى اليومين الأولين] 


(مسألة 0): يجوز قطع الاعتكاف المندوب فى اليومين الأولين »)١(‏ و مع تمامهما يجب الثالث. و أما المنذور فان كان معيناً فلا يجوز 
قطعه مطلقا (3)» و إلا فكالمندوب (). 


)١(‏ كما فى الشرائع» و عن المداركك و جمع من المتأخرين» بل قبل: 

إنه الاشهر. و يشهد له 

صحيح محمد بن مسلم عن أبى جعفر (ع): ١إذا‏ اعتكف الرجل يوماً و لم يكن اشترطء فله أن يخرجء و أن يفسخ الاعتكاف و ان أقام 
يومين و لم يكن اشترط فليس له أن يفسخ اعتكافه حتى تمضى ثلاثة أيام) .01١١‏ 

و عن الشيخ و الحلبى و ابن زهرة: عدم الجواز مطلقاًء و عن الأسخير دعوى الإجماع عليه. لما دل على حرمة إبطال العمل. و لما دل 
على وجوب الكفارة بالوقاع قبل تمام ثلاثة أيام. و فيه: أن الأول- لو تمّ الاستدلال به على ما نحن فيه- لا يصلح لمعارضة الصحيح. و 
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الثانى ليس ظاهراً فى المنع عن القطع إلا من جهة الملازمة بين وجوب الكفارة و حرمته لكنها ممنوعة. 

و لذا قال فى محكى التذكرة: «لا استبعاد فى وجوب الكفارة فى هتكك الاعتكاف المستحبء. و لو سلمت الملازمة فالصحيح المتقدم 
مقيد لإطلاق دليل الكفارة» حملا للمطلق على المقيد. 

وعن السيد (ره) و الحلى و المعتبر و المختلف و المنتهى و غيرها: جواز القطع مطلقاً. للأصل. و عدم الفرق بين اليومين الأسولين و 
اليوم الثالث. 

(1) لثلا تلزم مخالفة النذر. 


() لما عرفت: من أن النذر لا يغير المنذور عما هو عليه. و ما يظهر من الشرائع- من وجوب المضى بمجرد الشروع فيه- غير ظاهر. 


.١ الوسائل باب: 5 من أبواب الاعتككاف حديث:‎ )١( 
ه2١ مستمسكك العروةٌ الوثقى» جلى ص:‎ 


[ (مسألة 2): لو نذر الاعتكاف فى أيام معينة] 


(مسألة *): لو نذر الاعتكاف فى أيام معينة» و كان عليه صوم منذور أو واجب لأجل الإجارة» يجوز له أن يصوم فى تلكك الأيام وفاء 
عن النذر أو الإجارة .)١(‏ نعم لو نذر الاعتكاف فى أيام مع قصد كون الصوم له و لأجله لم يجز عن النذر أو الإجارة. 


[ (مسألة /1): لو نذر اعتكاف يوم أو يومين] 
(مسألة 7): لو نذر اعتكاف يوم أو يومين» فان قيد بعدم الزيادة بطل نذره (5)» وان لم يقيده يصح (7)» و وجب ضم يوم أو يومين. 
[ (مسألة 4): لو نذر اعتكاف ثلاثة أيام معينة أو أزيد] 


(مسألة 8): لو نذر اعتكاف ثلاثة أيام معينة أو أزيد فاتفق كون الثالث عيداً بطل من أصله (©»» ولا يجب عليه قضاؤه. لعدم انعقاد 
نذره. لكنه أحوط (0). 


)١(‏ يظهر وجهه مما سبق. 

(1) لعدم مشروعية المنذور. 

() يعنى: بأن أخذه مطلقاً. أما لو أخذه مهملا فهو بمنزلة المقيد فى عدم المشروعية. 

(©) لانكشاف عدم مشروعية متعلقه. 

(0) يمكن أن يكون وجهه: احتمال كون تعيين الأيام الخاصة من باب تعدد المطلوب. لكن التعبير بالقضاء لا يساعد عليه. و يحتمل 
أن يكون باعتكاف اليومين قبل العيد قد حدثت مصلحة فى ضم الثالث» و عدم إمكان الضم من جهة العيد لا يرفع الاقتضاء الذى 
يصدق معه الفوت؛ فيجب القضاء. لكنه مختص بما إذا اعتكف يومين قبل العيد, و لا يجرى فيما لو اعتكف يوماً واحداً. مع أن أصل 
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الاقتضاء غير ثابت» لاختصاص دليله 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» جل ص: "2ه 


[ (مسألة 5): لو نذر اعتكاف يوم قدوم زيد بطل] 


(مسألة 9): لو نذر اعتكاف يوم قدوم زيد بطل )١(‏ إلا أن يعلم يوم قدومه قبل الفجر. و لو نذر اعتكاف ثانى يوم قدومه صحء و وجب 


عليه ضم يومين آخرين. 

[ (مسألة :)٠١‏ لو نذر اعتكاف ثلاثة أيام من دون الليلتين] 

(مسألة :23٠١‏ لو نذر اعتكاف ثلاثة أيام من دون الليلتين المتوسطتين لم ينعقد (5). 
[ (مسألة :)١١‏ لو نذر اعتكاف ثلاثة أيام أو أزيد] 


(مسألة :)١١‏ لو نذر اعتكاف ثلاثة أيام أو أزيد لم يجب إدخال الليله الأولى فيه ("): بخلاف ما إذا نذر اعتكاف شهرهء فإن الليلة 
الأولى جزء من الشهر (ع). 


[ (مسألة :)1١7‏ لو نذر اعتكاف شهر يجزئه ما بين الهلالين] 
(فالة 101 لو ند افمكا شي حرفا بين الولقلى (3) و إن كان افصاو لوا كان مراده مدان شير وص كلذك يوه 2 


بغير صورةٌ كون الثالث العيد. اللهم إلا أن يستفاد القضاء مما دل عليه فى الحائض و المريض. فتأمل. 

)١(‏ البطلان غير ظاهر مع إمكان الاحتياط» بل وجوبه عليه بالعلم الإجمالى بالمردد بين التدريجيين. 

(؟) لما عرفت» من عدم مشروعية الاعتكاف كذلك. 

() لما عرفت من خروجها عن الثلاثة. اللهم إلا أن يقصد من اليوم ما يعم الليل. 

() و بذلكك افترق عن اليوم. 

(0) لأن الشهر حقيقة فى ذلكك لغ و عرفاً. و منه يظهر أنه يتعين عليه ذلككء لا مجرد إجزائه؛ فإنه لا يجزيه الملفق و ان كان ثلاثين أو 
أكثر. 

() فإن الشهر- أعنى: ما بين الهلالين- و إن كان ينقص تارة» فيكون 
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[ (مسألة :)١17‏ لو نذر اعتكاف شهر وجب التتابع] 
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(مسألة 1): لو نذر اعتكاف شهر وجب التتابع )١(‏ و أما لو نذر مقدار الشهر جاز له التفريق (؟) ثلاثهُ ثلاثهُ إلى أن يكمل ثلاثون 
يوماً. بل لا يبعد جواز التفريق يوماً فيوماً (7)» و يضم إلى كل واحد يومين آخرين؛ بل الأمر كذلكك فى كل مورد لم يكن المنساق 


[ (مسألة :)١5‏ لو نذر الاعتكاف شهراً أو زماناً على وجه التنابع] 


نعاة ؟1): لو نذر الاعتكاف شهراً أو زماناً على وجه التتابع سواء شرطه لفظاء أو كان المنساق منه ذلكك- فأخل بيوم أن يطل 
(©). و إن كان ما مضى ثلاثة فصاعداً و استأنف آخر مع مراعاة التتابع فيه (2). و إن كان معيئاً و قد أخل بيوم أو أزيد وجب قضاؤه 
(9)؛ و الأحوط التتابع فيه أيضاً. و إن بقى شىء من ذلكك الزمان المعين بعد الإبطال 


تسعة و عشرينء و يتم أخرى فيكون ثلاثين» إلا أنه إذا استعمل فى مقام التقدير» و امتنع حمله على الجامع بينهماء إذ لا معنى للتقدير 
بالجامع بين الزائد و الناقصء تعين حمله على أحدههما بعينه. و مقتضى الإطلاق حمله على خصوص الكاملء فان الحمل على غيره 
محتاج إلى عناية زائدة» كما لعله ظاهر بأدنى تأمل. 

)١(‏ لتتابع أجزاء الشهرء التى يرجع نذر اعتكاف الشهر إلى نذر اعتكافها. 

() إذ لا تتابع فى مفهوم المقدر. و الإطلاق ينفيه. 

() فى دخول ذلكك فى مقصود الناذر تأمل» و المنصرف غير ذلكك. 

(©) لانتفاء الشرط. 

(8) لكرخق مصنذافا للمتدون 

(9) يحتمل رجوع الضمير إلى نفس المنذورء يعنى: قضاء تمام المنذور 
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بالاحلذل فالأسوط ابعداء القضاء منه (): 


(مسألة :)١0‏ لو نذر اعتكاف أربعة أيام فأخل 


- كما عن المبسوط و التذكرة- لبطلا-نه بفوات المتابعةٌ المشروطةٌ فيه» كما فى المسألة السابقه. لكن عن المختلف و المسالكك و 
المداركك: الاقتصار على قضاء ما أخل به لأن ما أتى به من الأيام كان متتابعاًء فتكون موافقة للمنذور» فلا وجه لوجوب قضائها. 

و أشكل عليه فى الجواهر: بأن التتابع فى البعض غير كاف فى الامتثال بعد أن فرض اعتباره فى الجميع. و عدم إمكان استثئنافها باعتبار 
تعينها لا ينافى وجوب القضاءء كما إذا لم يأت بها أجمع. 

هذا و محصل الكلام: أن الناذر تارة: يلاحظ كل واحد من الأيام المعينة لنفسه؛ من دون اعتبار انضمامه إلى ما اتصل به من الأيام. و 
أخرى: 

يلاحظ انضمامه كذلك. فعلى الأول يصح ما أتى به لمطابقته للمنذورء و ليس عليه إلا قضاء ما أخل به لفواته. و على الثانى عليه 
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قضاء الجميع ما أتى به و ما أخل به؛ إذ ما أتى به لم يأت به على وجهه الملحوظ فيه حال النذرء لفقده للانضمام الى ما اتصل به. و 
عليه يتعين قضاء الجميع متتابعاء لوجوب قضاء الفائنت كما فات. فتوقف المصنف (ره) فى وجوب التتابع فى القضاء يناسب أن يكون 
المراد من الضمير خصوص ما أخل به. 

لكن قوله (ره): «فالأسحوط ابتداء ..» يعين كون المراد الأول إذ لو كان المراد خصوص ما أخل به لتعين قضاؤه خارج ذلك الزمان» 
لأن ما بقى من ذلك الزمان يجب فعل الأداء فيه. و عليه فالتوقف فى وجوب التتابع غير ظاهر. 

)١(‏ كأنه لموافقته للأداء فى الزمان فى الجملة. و لكنه- كما ترى- لا يصلح للتوقف فى الفتوى. 
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بالرابع» و لم يشترط التتابع» و لا كان منساقاً من نذرهء وجب قضاء ذلكك اليوم؛ و ضم يومين آخرين (1). و الأولى جعل المقضى أول 
الفلاقة.ى إن كان ميختاراً فى جعله أي منها شاء (5): 


)١(‏ الحكم فيها ظاهر. 

(1) كما استظهره فى الجواهر. و حكى عن جماعة من المتأخرين: أن الزائد على الواجب إن تأخر عن الواجب لم يقع إلا واجباً. و إن 
تقدم جاز أن ينوى به الوجوب من باب مقدمة الواجبء و الندب لعدم تعين الزمان له. و حكى عن المدارك: الاشكال فيه- فيما إذا 
كان الراجي يوما واحسداك-يبآن اعتكاف البوميق نية التدب بوجي الثالت: فلا يكرة محري عما فن ذمعه و بأن الاعتكاف عضن 
الصوم, و هو لا يقع مندوباً ممن فى ذمته واجب. 

و أجاب عن الأسول: بأن وجوب اليوم الثالث لتتميم الاعتكاف ثلاثاً لا ينافى وجوبه من جهة أخرى. و عن الثانى: بأن الممتنع إنما هو 
وقوع النافلة ممن فى ذمته قضاء رمضانء لا مطلق الواجب. و لو أراد زوال الاشكال من أصله نوى بالأول الندبء و جعل ما فى ذمته 
وسطا. غلى أنهما والجبان من بات المقدمة قل إشكال سهد من هذه الجهة. 

أقول: إذا فرض أنه لا يشرع الاعتكاف أقل من ثلاثة» و أنه يجب قضاء اليوم الفائت» كان ذلكك دالا على وجوب الضمء فيكون 
المنضم واجباً و لا وجه لكونه مندوباء لا ذاتاً- لعدم مشروعية أقل من ثلاثة- و لا عرضاً- كما هو واضح- و لا واجباً من باب المقدمة 
إذ لا مقدمية بين اليوم و اليومين» فإنها جميعاً اعتكاف واحدء و لو لا وجوب القضاء لكان مندوباً لكن لوجوب القضاء صار الجميع 
واجبا واحداً نفسياً لا مقدهياً. ومن ذلكك تعرق الاشكال فى كلمات الجماغة. فتامل. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» جل ص: 28ه 


[ (مسألة 18): لو نذر اعنكاف خمسة أيام وجب أن يضم إليها سادساً] 

(مسألة 18): لو نذر اعتكاف خمسة أيام وجب أن يضم إليها سادساً »)١(‏ سواء تابع» أو فرق بين الثلاثين. 
[ (مسألة :)1١‏ لو نذر زماناً معيناً شهراً أو غيره] 

(فسألة 197): تدر زمانا معنا شهر ا أء غيودو ور كد ضيانا أوغصيانا أو اغط رار وجي قضاقه 11 


)١(‏ لما تقدم فى الشرط الخامس. لكن عن الروضة: حكاية قول بعدم وجوب الضم فيما لو تابع بين الخمسة المنذورة» و نسب الى 
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الشهيد فى بعض تحقيقاته: الميل اليه. و عن المحقق القمى: تقريبه بأن الرواية الدالة على وجوب ضم السادس الى الرابع و الخامس 
مختصة بالمندوب» فلا تشمل المنذور. و بأنه فى المندوب قد تحقق الاعتكاف بالثلاثة الأول» و لم يثبت من الشرع ما يدل على اتصال 
اليومين به فالرابع و الخامس منفصلا عنه» فيكون اعتكافا آخر يجب بمضى اليومين» و أما فى المنذور فالخمسة اعتكاف واحد, و لا 
انفصال بين الرابع والخامسء لأن التذر جعلها فعلا واحدا متضلل: 

وفيه: أن الرواية و إن كانت مختصة بالمندوب- بقرينة الترخيص فى الخروج- إلا أن المنذور ليس حقيقة أخرى غير المندوب, إذ 
النذر- كما عرفت- إنما تعلق بالمندوب؛ فحكم المنذور حكم المندوب لأنه هو. و لو بنى على الفرق بينهما أشكل حال المنذور فى 
كثير من الأحكام- و منها: 

وجوب الثالث- لاختصاص دليله بالمندوب أيضاًء فاللازم البناء على جواز نذر اعتكاف يومين لا أزيد, و هو كما ترى. و من ذلكك 
يظهر سقرظ الفرق الدذى ذ كره فانا ييف الصتوز والسدوب» فان إطلدق الرواية يه فاخعظ. 

() قال فى الشرائع: «إذا نذر اعتكاف شهر معين و لم يعلم به حتى خرج- كالمحبوسء و الناسى- قضاه)». قال فى الجواهر: بلا خلاف 
بل فى المدارك: أنه مقطوع به فى كلام الأصحابء. و استدل له بعموم 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج2 ص: /ا2ه 

ولوغمت الشهور فلم يتعين عنده ذلكك المعين عمل بالظنء و مع عدمه يتخير بين موارد الاحتمال .)١(‏ 


[ (مسألة 14): يعتبر فى الاعتكاف الواحد وحدةٌ المسجد] 
(مسألهٌ 18): يعتبر فى الاعتكاف الواحد وحدةٌ المسجد (5) فلا يجوز أن يجعله فى مسجدينء سواء كانا متصلين (*) أو 


قولهم (ع): «اقض ما فات كما فات» 

و 

قوله (ع): من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته». 

و بأنه مشتمل على الصوم الذى قد ثبت القضاء للواجب منه. و بأنه قد ثبت القضاء فى الحائض و المريض و غيرهما مما اشتملت عليه 
النصوص و الفتاوى» مع عدم القول بالفصل. 

لكن المرسلين غير ثابتين. و وجوب قضاء الصوم- لو سلم- لا يقتضى وجوب قضاء الاعتكاف. و النص الدال على القضاء فى الحائض 
و المريض لا يدل على ما نحن فيه» و عدم القول بالفصل لا يدل على عدم الفصل. 

فالمسألة لا تخلو من إشكال لو لا ظهور الإجماع» الذى تطمئن النفس بثبوت معقده. 

(1) كما عن الشهيد. لكنه غير ظاهر مع إمكان الاحتياط» لوجوبه عقلا حينئذ» و مع عدمه يسقط التكليف بالمرة؛ بناء على سقوط 
التكليف المعلوم بالإجمال بالاضطرار إلى مخالفته الاحتمالية. 

و بالجملة: ما ذكر مبنى على تمامية مقدمات دليل الانسداد فى خصوص المسألة» و إثباتها بنحو الكلية فى نهاية المنع. 

(؟) كما نص عليه فى الجواهر. لأن ظاهر قولهم (ع): «لا اعتكاف إلا بصوم فى مسجد الجامع أو مسجد جماعة» 

ذلككء و الحمل على الجنس خلاف الظاهر. 

(؟) حكى فى الجواهر عن بغيهُ أستاذه (ره): جواز التشريكك بينهما. 
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)١(‏ الظاهر أن هذا نقل بالمعنى للنصوص المتقدمة فى الشرط السادس من شروط صحة الاعتكاف فراجع. 
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منفصلين. نعم لو كانا متصلين على وجه يعد مسجداً واحداً فلا مانع .)١(‏ 


[ (مسألة 14): لو اعتكف فى مسجدء ثم اتفق مانع من إتمامه فيه - من خوف] 


(مسألة 9 لو اعتكف فى مسجدء ثم اتفق مانع من إتمامه فيه- من خوف» أو هدمع أو نحو ذلكك- بطلء و وجب استتثنافه أو قضاؤه 
(1) إن كان واجباً فى مسجد آخر (”) أو ذلك المسجد إذا ارتفع عنه المانع. و ليس له البناءه سواء كان فى مسجد آخرء أو فى ذلكك 
المسجد (9) بعد رفع المانع. 


[ (مسألة ١؟):‏ سطح المسجدء و سردابه» و محرابه منه] 
(مسألة :)٠١‏ سطح المسجدء و سردابه» و محرابه منه (8)) 


و استشكل فيه: بأن الاتصال غير مجد. بعد فرض ظهور الأدلةُ فى اعتبار الوحدة المفروض عدم تحققها بذلكك. و هو فى محله. 

)١(‏ لصدق الوحدة حينئذ و يكون الحال كما لو وسع المسجد بوقف الأرض المتصلة به» كما سيأتى. 

(1) قد عرفت الكلام فى وجوب القضاءء و لا سيما مع انكشاف عدم الأمر بالأداء. 

() احتمل فى الجواهر: الاكتفاء بالإتمام بجامع آخر. و فيه: أنه مناف لإطلاق ما دل على اعتبار الوحدة. 

(؟) يمكن أن يستفاد مما تقدم- من جواز الخروج للحاجة- عدم قدح الخروج فى صحة الاعتكافء إذا لم يطل» و لم يكك ماحياً 
للصورة. 

(0) مقتضى الاستصحاب عدم مسجدية ما يشكك فى كونه مسجداً. 

نعم قد يحكم على الاستصحاب المذكور ظاهر معتد به عند المتشرعة» فيكون بناؤهم على العمل به حجة على عدم حجيته؛ مثل بنائهم 
على مسجدية كل ما يكون داخلا فى سؤر المسجد من فوقانى و تحتانى. و كما يحكم بمسجدية 
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ما لم يعلم خروجها. و كذا مضافاته إذا جعلت جزءاً منه )١(‏ كما لو وسع فيه. 


[ (مسألة ١؟):‏ إذا عين موضعاً خاصاً من المسجد محلا لاعتكافه لم يتعين] 
(مسألة :)1١‏ إذا عين موضعاً خاصاً من المسجد محلا لاعتكافه لم يتعين (؟)) و كان قصده لغواً (). 
[ (مسألة 17): قبر مسلم و هانى ليس جزءاً من مسجد الكوفة] 


(مسألةُ ؟7): قبر مسلم و هانى ليس جزءاً من مسجد الكوفة على الظاهر (6). 
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[ (مسألة 71): إذا شك فى موضع من المسجد أنه جزء منه أو من مرافقه] 

(مسألة 3): إذا شكك فى موضع من المسجد أنه جزء منه أو من مرافقه لم يجر عليه حكم المسجد (2). 

[ (مسألة ؟7): لا بد من ثبوت كونه مسجداً أو جامعاً] 


(مسألة ): لا بد من ثبوت كونه مسجداً أو جامعاً بالعلم الوجدانى أو الشياع المفيد للعلم, أو البينة الشرعية. 
وفى كفايةُ خبر العدل الواحد إشكال (©). 


ماذكر يحكم بصحة الاعتكاف فى مجموعه و إن انتقل المعتكف من موضع إلى آخر. و ما عن الدروس: من تحقق الخروج من 
المسجد بالصعود على السطح, لعدم دخوله فى مسماه واضح الضعفء. كما فى الجواهر. 

)١(‏ لصدق الوحدة المعتبرة. 

(؟) لعدم الدليل عليه» و الأصل ينفيه. 

(*) ما لم يرجع إلى تقييد الامتثال. 

(©) لخروجهما عن سوره. و الأصل عدم الإلحاق. بل ظاهر اتخاذه قبراً عدمه. 

(0) لما تقدم: من الاستصحاب النافى لذلكك. 

(8) لما تكرر: من عدم الدليل على حجيته فى الموضوعات. و بناء العقلاء على حجية خبر الثقهُ مطلقاً مردوع عنه بمثل رواية مسعدة 
بن صدقة 
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و الظاهر كفاية حكم الحاكم الشرعى .)١(‏ 


[ (مسألة 750): لو اعنتكف فى مكان باعتقاد المسجدية أو الجامعية] 
(مسألة 10): لو اعتكف فى مكان باعتقاد المسجديةٌ أو الجامعيهُ فبان الخلاف تبين البطلان. 
[ (مسألة 12): لاافرق فى وجوب كون الاعتكاف فى المسجد الجامع بين الرجل و المرأة] 


(مسألة 8): لا فرق فى وجوب كون الاعتكاف فى المسجد الجامع بين الرجل و المرأة (؟)؛ فليس لها الاعتكاف فى المكان الذى 
أعدته للصلاه فى بيتهاء بل و لا فى مسجد القبيلة و نحوها. 


[ (مسألة /1؟): الأقوى صحة اعتكاف الصبى المميز] 
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(مسألة 77): الأقوى صحة اعتكاف الصبى المميزء فلا يشترط فيه البلوغ (*). 


بناء على تمامية عمومها فى حجيةٌ البينة» كما أشرنا إليه فى أوائل الكتاب .)١١‏ 

)١(‏ إذا صح منه الحكم. لكن فى كون جامعية المسجدء أو كونه مسجد الجماعة من موارد حكم الحاكم تأمل ظاهر. إلا أن يكون 
مورداً للنزاع فى الملكية و المسجدية بين المتخاصمين. 

(0) بلا خلاءف أجده بينناء بل يمكن تحصيل الإجماع عليه- كما ادعاه فى الحدائق- كذا فى الجواهر. لإطلاق أكثر النصوص. و 
للتصريح فى بعضها: بأن المرأة مثل ذلك. مضافاً إلى قاعدة الاشتراك. و من ذلكك يظهر صحة ما بعده. 

() قد أشرنا مكرراً. إلى أن إطلاق أدلةٌ المشروعية يقتضى عدم الفرق بين البالغ و غيره. و حديث: «رفع القلم عن الصبى) 

لا يصلح لرفع المشروعية» بل يختص برفع الإلزام» جمعاً عرفياً بين دليل الرفع و دليل المرفوع. 


(1) راجع المسأل: * من فصل ماء البئر من الجزء الأول من هذا الشرح. 
(؟) الوسائل باب: 28 من أبواب جهاد النفس. 
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[ (مسألة 14): لو اعتكف العبد بدون إذن المولى] 


(مسألة 38): لو اعتكف العبد بدون إذن المولى بطل .)١(‏ و لو أعتق فى أثنائه لم يجب عليه إتمامه (5). و لو شرع فيه بإذن المولى ثمّ 
أعتق فى الأثناء. فإن كان فى اليوم الأول أو الثانى لم يجب عليه الإتمام (). إلا أن يكون من الاعتكاف الواجب. و إن كان بعد تمام 


[ (مسألة 59): إذا أذن المولى لعبده فى الاعتكاف جاز له الرجوع عن إذنه] 


(مسألة 15): إذا أذن المولى لعبده فى الاعتكاف جاز له الرجوع (©) عن إذنه» ما لم يمض يومان. و ليس له الرجوع بعدهماء لوجوب 
إتمامه حينئذ. و كذا لا يجوز له الرجوع إذا كان الاعتكاف واجباً بعد الشروع فيه من العبد (8). 


)١(‏ تقدم الكلام فى ذلك. 

(؟) لبطلانه من رأس. و ما عن الشيخ (ره) من وجوب الإتمام غريب» كما فى الجواهر. و لعل مراده الصورة الآتية. 

(*) الحكم فى جميع الصور المذكورة مقتضى إطلاق الأدلة» المحكمة بعد انتفاء المانع. و كذا الحال فى الفرع الذى بعده. 

(©) لقاعدة السلطنة. نعم لو قلنا بوجوب الإتمام بمجرد الشروع- كما تقدم نقله عن جماعة- كان الحال فيه هو الحال فى الرجوع بعد 
اليومين» من عدم وجوب إطاعة العبد لسيده فى ترك الواجب أو فعل الحرام. كما أنه لو قلنا بعدم وجوب الإتمام مطلقاً كان له 
الرجوع مطلقاء و تجب إطاعته على العبد مطلقاً. و قد يقال: بأن اعتكافه تصرف فى ملكك المولى؛ فإتمامه بعد رجوع المولى تصرف 
حرام؛ فيبطل بنفسه و ليس المقام من باب التزاحم بين إطاعة اللّه تعالى و إطاعةٌ المولى. 

(8) كبالر ندر إسشافم أمالى كان الاضكاق :وها كدن أو شبهه: 
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[ (مسألة :)٠١‏ يجوز للمعتكف الخروج من المسجد لإقامة الشهادة] 


(مسألة :)١‏ يجوز للمعتكف الخروج من المسجد لإقامة الشهادة» أو لحضور الجماعة؛ أو لتشييع الجنازة. و إن لم يتعين عليه هذه 
الأمور .)١(‏ و كذا فى سائر الضرورات العرفية» أو الشرعية» الواجبة» أو الراجحة. سواء كانت متعلقة بأمور الدنياء أو الآخرة» مما يرجع 
مصلحته إلى نفسه أو غيره. ولا يجوز الخروج اختياراً بدون أمثال هذه المذكورات. 


[ (مسألة :)1١‏ لو أجنب فى المسجدء و لم يمكن الاغتسال فيه وجب عليه الخروج] 
(مسألة ١‏ لو أجنب فى المسجدء و لم يمكن الاغتسال فيه وجب عليه الخروج ()) 


ففى جواز الرجوع و عدمه وجهان. مبنيان على عدم وجوب إتمام الواجب بالشروع فيه» و وجوبه. 

و فى الشرائع جزم بعدم جواز الرجوع فى الا-ذن بمجرد الشروع فى الواجب. و كأنه لبنائه على وجوب إتمامه. لكنه غير ظاهر. و قوله 
تعالى: 

لوطل أغللكع .ناغير طاعر قبا تحن فين 

)١(‏ قد تقدم فى الشرط الثامن: الإشكال فى ذلككء و أنه لا دليل ظاهر على جواز الخروج لمطلق الحاجة. بل لا بد من كونها لازمة له 
شرعاً أو عقلات أو عادهُ. نعم إطلاق صحيح الحلبى و غيره جواز الخروج للجنازةً و عيادة المريض "7١‏ يقتضى جوازهما و لو مع عدم 
التعين. 

(؟) قد عرفت: أن حرمة لبث الجنب فى المسجد يقتضى وجوب الخروج و إن أمكن الاغتسال فى المسجد. نعم لو لم يستلزم الاغتسال 
اللبث المحرم فلا مانع من جوازه» بل يشكل جواز الخروج حينئذ» لعدم الحاجة اللازمة. 


779 محمد:‎ )١( 

(1) تقدم ذلكك فى الشرط الثامن من شروط صحة الاعتكاف. 
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ولولم يخرج بطل اعتكافه. لحرمة لبثه فيه .)١(‏ 


)١(‏ هذا يتم لو لم تكن الجنابة فيما قبل آخر اليوم الثالث بمقدار الخروج و الاغتسال؛ إذ فى هذه الصورة ينتهى الاعتكاف بحدوث 
الجنابة» و يكون اللبث بعدها خارجاً عنه» لأن وجوب الخروج حين الجنابة للاغتسال مانع من جزئية اللبث من الاعتكافء فلا تقدح 
حرمته فى صحةٌ الاعتكاف. 

و مثله: ما لو كان زمان اللبث بعد الجنابة و الخروج بعده للاغتسال مساوياً لزمان الخروج من حين الجنابة و الاغتسال» كما لو كان 
الماء حين الجنابة بعيداً عن المسجدء بحيث يكون زمان الخروج و الاغتسال مقدار ساعة؛ فلبث مقدار نصف ساعة؛ فجاء الماء إلى 
باب المسجدء فخرج و اغتسلء و كان زمان اللبث و الغسل مساوياً لزمان الخروج من حين الجنابة و الاغتسال؛ فان اللبث فى الفرض 
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المذكور حرام؛ لكنه لما لم يكن جزءاً من الاعتكاف لم تقدح حرمته فى صحته. نعم إذا كان اللبث جزءاً من الاعتكاف و كان حراماً 
بطل الاعتكاف. 

جزئية اللبث» فلذلك لا تقدح حرمته فى صحة الاعتكافء لم يفرق فى ذلكك بين الآن الأول بعد الجنابة و ما بعده من الآنات؛ فكلما 
مكث كان مكنه حراماًء و حرمته غير قادحةُ فى صحة الاعتكاف, لخروجه عن الجزئية بتوسط وجوب الخروجء ولا تختص الصحة 
بالفرضين المذكورين. و فيه: 

أن الجنابة إنما تقتضى الخروج عن المسجد بمقداز الاغسالء» لا أزيد فالكوخ فى المسسجد الساوى لذلكك المقدار لا يكون جزءاً من 
الاعتكاف. أما ما زاد على ذلكك المقدار فهو جزء منه. 

و حينئذ فإذا بقى لابثاً فى المسجد عامداً» فان خرج بعد ذلكك للاغتسال 
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[ (مسألة 7): إذا غصب مكاناً من المسجد سبق إليه غيره] 
(نسألة 10# إذا خضب مكانا من البسجد سق إلله غيرة يأن أزاله و جلمن :قيفت فالأقري بظلذن اتحكافه (): 


لزم فوات ذلكك الجزءء و إن كان واجباً من جهة حرمة لبث الجنب فى المسجد. و إن بقى لم يمكن أن يتقرب بلبثه» لأنه حرام. فتأمل 
عدا 

)١(‏ لأنه غصبء كما يستفاد من 

مرسل محمد بن إسماعيل عن أبى عبد الله (ع): «قلت له: نكون بمكة: أو بالمدينة أو الحيرة» أو المواضع التى يرجى فيها الفضلء 
فربما خرج الرجل يتوضأء فيجىء آخر فيصير مكانه. قال (ع): من سبق إلى موضع فهو أحق به يومه و ليلته» )١١‏ 

و 

خبر طلحة بن زيد: «قال أمير المؤمنين (ع): سوق المسلمين كمسجدهم فمن سبق إلى مكان فهو أحق به إلى الليل) 7). 

و يمكن أن يستشكل فيه أولا: من جهة ضعف الأول بالإرسالء و الثانى بطلحة. و ثانياً: بأن الظاهر من الأحقيةُ فى المقام- بقرينة صيغة 
التفضيل- مجرد الأولويةء لا خصوصية فى المكان» كما فى سائر موارد الحقوق» بحيث يكون السابق يملكك التصرف فيما سبق اليه و 
المزاحم له فيه غاصب له فى ذلكك. و ثالثاً: بأن الاعتكاف عبار عن مجرد الكون فى المسجد و لو بلا قرار» فلا يتحد مع القران كى 
يحرم بحرمته» و غصب المكان إنما يحرم القرار لا غير. 

اللهم إلا أن يدفع الأسخير: بأن الأحقية على تقدير ثبوتها تقتضى لمنع عن التصرف فى الفضاء الذى ينتفع فيه السابق» لأنه موضوع 
للسبق. كالأرضء فيكون الكون الخارجى من اللاحق حراماًء و لا يختص بالأرض. 

و يدفع ما قبله: بأن التفضيل يستعمل كثيراً مع عدم الاشتراكك فى المبدأ. 


.١ الوسائل باب: 07 من أبواب أحكام المساجد حديث:‎ )١( 
.7 الوسائل باب: 0# من أبواب أحكام المساجد حديث:‎ )0( 
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مع أن التحريم لا يتوقف على القول بثبوت إضافة الملكية أو الحقية» بل يكفى فيه تخصيص الرخصة بالسابق دون اللاحق. و دلالة 
الكلا-م على هذا المقدار ظاهرة» و منعها مكابرة؛ و الحمل على الأولوية الاستحبابية محتاج إلى قرينة صارفة. و يدفع الأول: بأن 
الإرسال قد لا يمنع من الحجية إذا كان المرسل من الأعيان» مثل محمد بن إسماعيل الظاهر فى ابن بزيع» و الراوى عنه أحمد بن 
محمد الظاهر فى ابن عيسىء و كون الرواية فى الكافى. 

و طلحة قيل: إن كتابه معتمدء و الراوى عنه جماعة من الأعيان منهم ابن عيسى. و لعل هذا المقدار كاف فى إدخال الروايتين تحت 
خبر الثقة؛ و إن كان لا يخلو من نظر. 

نعم قد يوهنهما: عدم العمل بالتحديد المذكور فيهما. و عدم ظهور القول بإطلاقهما من حيث وجود الرحل و عدمه؛ بل إطلاق الثانى 
من حيث نيه العود و عدمها. قال فى الجواهر: «لا خلاف و لا إشكال فى سقوط الحق لو قام مفارقاً رافعاً يده عنه). و قال فيها أيضاً: «لا 
خلاءف فى سقوط حقه مع عدم الرحل و إن نوى العود و كان قيامه لضرورة؛ من تجديد طهارةً و نحوه). نعم حكى بعد ذلكك عن 
التذكرة القول بشوته. 

أما إذا كان القيام لغير ضرورةٌ فلا ريب و لا خلاف فى سقوط حقه؛ كما فى الجواهر. و بالجملة: مراجعة كلماتهم فى كتاب إحياء 
الموات تقتضى البناء على وهن الحديثين لو جمعا شرائط الحجية فى أنفسهما. فراجع. 

نعم لا خلاف ولا إشكال فى أن من سبق إلى مكان من المسجد فهو أحق به ما دام جالساً. إلا أن كون معنى الأحقية ثبوت حق له فى 
النكان بحت بكرن الصرت فعضا للمكان ل كان ره عنه ظلما خر طاس 
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و كذا إذا جلس على فراش مغصوب (21). بل الأحوط الاجتناب عن الجلوس على أرض المسجد المفروض بتراب مغصوب أو آجر 
مغصوب (1) على وجه لا يمكن إزالته (). و إن توقف على الخروج خرج على الأحوط. و أما إذا كان لابساً لثوب مغصوب أو حاملا 
له» فالظاهر عدم البطلان (6). 


[ (مسألة 7"): إذا جلس على المغصوب ناسياء أو جاهلاء أو مكرهاًء أو مضطراً لم يبطل اعتكافه] 
(مسألة ): إذا جلس على المغصوب ناسياًء أو جاهلاء أو مكرهاً أو مضطراً لم يبطل اعتكافه (5). 


(1) قد عرفت فيما سبق الإشكال فى هذا أيضاً و أن التصرف بالفراش بمسه برجله و غيرها من أعضائه- لا يتحد مع الكون 
الاعتكافى» و ليس ذلك إلا كالتصرف فيه بمسه بيده» مما لا مجال لتوهم قدحه فى صحة الاعتكاف. 

(؟) حكى فى الجواهر عن بعض مشايخه: الجزم بالجواز فى الفرض و اختاره هو فى النجاة. و علل: بأن المنع تعطيل للمسجدء و منع 
للمسلمين عن حقهم. و هو ضرر منفى. و فيه- مع إمكان منع كون ذلكك ضرراً-: 

أن التصرف بغير إذن المالكك ضرر أيضاًء فعموم حرمة التصرف بغير إذن المالك محكم. 

نعم إذا كان معدوداً تالفاً عرفاً كان مضموناً على الغاصبء و جاز التصرف فيه بإذن الغاصبء بناء على كون الضمان بالتلف موجباً 
لانتقال الملكك إلى الضامن- كما لعله الظاهر- كما قربناه فى (نهج الفقاهة). 
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(5) ولو كان بحيث تمكن إزالته لحقه حكم الفراش المغصوب. 

(5) لما عرفت من عدم اتحاده مع الكون الاعتكافى. لكن الفرق بينه و بين الجلوس على الفراش المغصوب خفىء لاتحادهما فى كون 
المحرم شأنا من شؤون الكون. فلاحظ. 

(0) للعذر المانع من مبعدية النهى المانع من صحة التقرب. هذا بناء 
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[ (مسألة 7): إذا وجب عليه الخروج لأداء دين واجب الأداء عليه] 


(مسألة ع”): إذا وجب عليه الخروج لأداء دين واجب الأداء عليه» أو لإتيان واجب آخر متوقف على الخروج و لم يخرج أثم؛ و لكن 
لا يبطل اعتكافه على الأقوى .)١(‏ 


[ (مسألة 14): إذا خرج عن المسجد لضرورة] 


(مسألة 0"): إذا خرج عن المسجد لضرورة فالأحوط مراعاة أقرب الطرق (؟). و يجب عدم المكث إلا بمقدار الحاجة و الضرورة. و 
حك اك أن لاسلس خنت الظلون ذم 


على البطلان إذا وقع عمداً و إلا فلا مجال لما ذكر. 

)١(‏ من كون الأمر بالشىء لا يقتضى النهى عن ضده الخاص. 

(؟) بل عن الأصحاب: وجوب ذلكك. و كأنه لوجوب الاقتصار على مقدار الضرورة» فإن الفمرورات تقدر بقدرها. لكن فى النجاهٌ 
جعله مما ينبغى. و كأنه لإطلا-ق ما دل على جواز الخروج للحاجة. و فيه: أن إطلاقه ممنوع, لأن الخروج عبارة عن الكون فى خارج 
المسجد, و مع سلوكك أبعد الطريقين يكون الخروج الزائد ليس للحاجة. نعم إذا كان التفاوت يسيراًء بحيث لا يلتفت اليه غالبا فلا يعد 
سلوكه عبثاء لم يبعد جواز سلوكه لعدم التنبيه فى النصوص عليه: الظاهر فى عدم قدحه. 

و مثله فى الجواز: المشى العادى؛ فلا يجب الركض و الإسراع لعين ما ذكر أيضاًء و إن كان لا يجوز التوانى فى المشى جداًء بحيث 
يخرج عن المتعارفء لأنه خارج عن مقتضى الضرورة. كما هو الوجه فى قوله (ره): 

(و يجب عدم ..). 

(5) بلا خلاف أجده؛ بل يمكن تحصيل الإجماع عليه- كذا فى الجواهر- و يشهد له ما 

فى صحيح داود بن سرحان: «و لا تقعد تحت ظلال حتى تعود إلى مجلسكك») .0١١‏ 


.*” الوسائل باب: ,من أبواب الاعتككاف حديث:‎ )١( 

3 مستمسكق العروة الوثقى» جل ص: ذه 

مع الإمكان .)١(‏ بل الأحوط أن لا يمشى تحته أيضاً (5). 
بل الأحوط عدم الجلوس مطلقاً () إلا مع الضرورة. 
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[ (مسألة :)١2‏ لو خرج لضرورة و طال خروجد] 


(مسألة ): لو خرج لضرورة و طال خروجه؛ بحيث انمحت صورة الاعتكاف بطل (6). 
[ (مسألة 1717): لافرق فى اللبث فى المسجد بين أنواع الكون] 


(مسألة /7*): لا فرق فى اللبث فى المسجد بين أنواع الكون (2)» من القيام» و الجلوسء و النوم» و المشىء و نحو ذلككء فاللازم الكون 


فيه بأى نحو ما كان. 


)١(‏ كأنه لانصراف دليل المنع اليه. 

(0) كما عن جماعة؛ منهم الشيخ. و دليله غير ظاهر. و ما فى الوسائل: 

من أنه قد تقدم ما يدل على عدم جواز الجلوس و المرور تحت الظلا-ل للمعتكف لم نقف على المراد منه. و لعله أراد الصحيح 
المتقدم فى الجلوسء بناء منه على إلغاء خصوصيةٌ الجلوس. و ما عن الانتصار: من دعوى الإجماع على أن المعتكف لا يستظل 
بسقفء. لا يمكن الاعتماد عليه. فالبناء على عدم المنع متعين. 

8 خراضه كب اناق مسيدو اللعلن 

وداود 

من النهى عنه .)١١‏ 

لكن لا يبعد أن يكون المراد منه النهى عن الجلوس الزائد على مقدار الحاجةُ و هو غير ما نحن فيه. 

(؟) كما نص عليه غير واحد. لفوات الشرطء أعنى: الصورة. 

و ما دل على الرخصة فى الحاجة لا يقتضى الصحة. لأنه أعمء و نظره ليس إلا إلى عدم قدح الخروج فى الجملهٌ من حيث كونه 
خروجاًء لا من حيث فوات الصورة التى هى قوام العمل. 

(5) للإطلاق. 


.١ 7 الوسائل باب: ,من أبواب الاعتككاف حديث:‎ )١( 


مستمسكك العروة الوثقى» جل ص: ه/اه 
[ (مسألة 4"): إذا طلقت المرأةُ المعتكفة فى أثناء اعتكافها طلاقاً رجعياً] 


(مسألة 8*): إذا طلقت المرأةً المعتكفة فى أثناء اعتكافها طلاقاً رجعياً. وجب عليها الخروج إلى منزلها للاعتداد (1)» و بطل اعتكافها. 


و يجب استثنافه إن كان واجباً موسعاً بعد الخروج من العدة. و أما إذا كان واجباً معيناً فلا 


)١(‏ على المشهورء بل عن التذكرة: نسبته إلى علمائنا أجمع. لحرمة الخروج عن البيت على المعتدة» و قد عرفت أن الخروج من 
المكان عبارة عن اللبث فى غيره؛ فاذا حرم لبثها فى المسجد- لأنه خروج عن البيت- امتنع عليها التعبد به بعنوان الاعتكافء كما سبق 
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فى الشرط السابع. 

لكن عن الدروس و المسالك: وجوب الاعتداد عليها فى المسجد لو كان الاعتكاف واجباً معيناً. و هو ظاهر بناء على أن عدم الخروج 
من البيت من حقوق الزوج- كما فى غير المطلقُ- كما هو مذهب جماعة من القدماء و المتأخرين. و يشهد له من النصوص: ما تضمن 
أنها لا تخرج إلا بإذن زوجها 

9 إذ عليه تكون المعتدة كالزوجة؛ و قد عرفت أن الزوجة إذا اعتكفت بإذن زوجها لم يكن له المنع فى اليوم الثالث» فلو منع لم 
تجب إطاعته» و وجب إتمام الاعتكاف فى المسجد. 

أما إذا كان من أحكام الاعتداد فقد يشكل الحالء إذ كما أنه يجب على المطلقة الاعتداد فى البيت و يجوز لها الخروج للواجب» 
كذلكك يجب على المعتكف اللبث فى المسجد و يجوز له الخروج للواجبء و تقديم أحدهما على الآخر محتاج إلى وجه ظاهر. 
اللهم إلا أن يقال: إن المقام ليس من باب خروج المعتكف للحاجة بل هو من رفع اليد عن الاعتكاف بالمرة. و لأجل أن رفع اليد عن 
الواجب لا يجوز إلا مع مزاحمته بواجب أهم أو مساوء و خروج المعتدة لأداء الواجب 


)١(‏ راجع الوسائل باب: 7 من أبواب العدد. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» جل ص: 0/١‏ 

يبعد التخبير بين إتمامه ثم الخروج و إبطاله؛ و الخروج فوراء لتزاحم الواجبين »)0١(‏ و لا أهمية معلومة فى البين. و أما إذا طلقت بائناً فلا 
إشكال» لعدم وجوب كونها فى منزلها فى أيام العدة. 


[ (مسألة 9): قد عرفت أن الاعتكاف إما واجب] 
(مسألة 9”): قد عرفت أن الاعتكاف إما واجب 


المعين ليس من باب التزاحم؛ بل من باب عدم المقتضىء فإنه يجوز خروجها لمطلق الواجب المعين؛ و إن لم يكن أهم أو مساوياً- 
كما ذكروا- فحينئذ يكون وجوب اللبث فى المسجد رافعاً لاقتتضاء وجوب اللبث فى المنزل» و هذا الوجوب- لو تمٌ- كان مزاحماً 
لوجوب اللبث فى المسجدء لا رافعاً له. و مع تعارض المقتضى و اللامقتضى يكون الأول مقدماً. 

نعم لو كان الاعتداد غير مناف لأصل الاعتكاف- كما لو كان قبل الآخر بقليل» فيكون من قبيل الحاجة التى يخرج إليها المعتكف و 
جواز خروجه لعدم المقتضىء نظير خروج المعتدة للواجب- يكون المقام من التعارضء و بعد تساقط الدليلين يرجع إلى استصحاب 
عدم جواز الخروج الثابت للمعتكفة قبل الطلاق. 

هذا كله مع غض النظر عن إجماع التذكرةء الذى يظهر من الجواهر وجوب الاعتماد عليه. لكنه غير ظاهرء لعدم تعرض الأكثر للفرض 
لذ كون وشم 

)١(‏ قد تقدمت الإشارة: إلى أن خروج المعتده للواجب ليس من باب التزاحم» حيث أطلقوا جوازه من دون تقييد بكونه أهم أو مساوياً 
و مثله: خروج المعتكف للحاجة الواجبة. نعم رفع اليد عن الاعتكاف و قطعه بتاتاً لأداء واجب من باب التزاحم. فلاحظ كلماتهم و 
تأمل. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» جلى ص: 0/١‏ 


معين» أو واجب موسعء و إما مندوب .)2١(‏ فالأول يجب بمجرد الشروع- بل قبله- و لا يجوز الرجوع عنه. و أما الأخيران فالأقوى فيهما 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً /ابولانطا من اعزه0م 


جواز الرجوع قبل إكمال اليومين. 
حكيم» سيد محسن طباطبايى» مستمسكك العروة الوثقى» ١‏ جلد» مؤسسة دار التفسير» قم - ايران» اول» ١5١8‏ ه ق 


مستمسكك العروة الوثقى؛ جل ص: 08١‏ 
و أما بعده فيجب اليوم الثالث. لكن الأحوط فيهما أيضاً وجوب الإتمام بالشروع. خصوصاً الأول منهما. 


[ (مسألة :)©٠‏ يجوز له أن يشترط حين النية الرجوع متى شاء] 
(مسألة :)*٠‏ يجوز له أن يشترط حين النية الرجوع متى شاء (5)) 


)١(‏ قد تقدم الكلام فى هذه المسأله فى المسألة الخامسة. فراجع. 

(؟) بلا خلاف فيه فى الجملة بل عن المنتهى: الإجماع عليه. 

و يشهد له جملة وافرة من النصوصء مثل ما 

رواه أبو بصير: «و ينبغى للمعتكف إذا اعتكف أن يشترط كما يشترط الذى يحرم» )١١‏ 

و 

موثق عمر ابن يزيد: «و اشترط على ربكك فى اعتكافك- كما تشترط فى إحرامكك- أن يحلكك من اعتكافكك عند عارض إن عرض 
لككء من عله تنزل بكك من أمر الله تعالى)» ١؟»‏ 

و 

صحيح أبى ولا-د: «عن امرأة كان زوجها غائباًء فقدم و هى معتكفة بإذن زوجهاء فخرجت حين بلغها قدومه من المسجد الى بيتهاء 
فتهيأت لزوجها حتى واقعها. فقال (ع): إن كانت خرجت من المسجد قبل أن تنقضى ثلاثة أيام» و لم تكن اشترطت فى اعتكافهاء فان 
عليها ما على المظاهر) «”) 

عو 

صحيح محمد بن مسلم: «إذا اعتكف الرجل يوماً و لم يكن اشترط فله أن يخرج و يفسخ الاعتكاف. و إن أقام يومين و لم يكن 
اشترط فليس له أن يفسخ اعتكافه حتى تمضى ثلاثة أيام) «5. 


.١ الوسائل باب: 4 من أبواب الاعتكاف حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: 4 من أبواب الاعتكاف حديث: ؟. 

(*) الوسائل باب: © من أبواب الاعتكاف حديث: 8. 

(©) الوسائل باب: 5 من أبواب الاعتكاف حديث: .١‏ 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج.4 ص: 0/7 

حتى فى اليوم الشالث (1)» سواء علق الرجوع على عروض عارض أو لا بل يشترط الرجوع متى شاء حتى بلا سبب عارض (2) و لا 
يجوز له اشتراط جواز المنافيات ()- كالجماع و نحوه- مع بقاء الاعتكاف على حاله. و يعتبر أن يكون الشرط المذكور حال النية 
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()» فلا اعتبار بالشرط قبلهاء أو بعد الشروع 


)١(‏ على المشهورء كما يقتضيه مفهوم صحيح ابن مسلمء و إطلاق غيره. و عن المبسوط: المنع عنه فى الثالث. و كأنه لإطلاق ما دل 
على المنع عن الخروج فى الثالث. لكنه مقيد بما عرفت. 

(0) كما نسب إلى ظاهر الأكثر. لكن عن جماعة: التخصيص بالعذر لروايتى أبى بصير و عمر بن يزيد. و فيه- مع أنه مخالف لصحيح 
أبى ولاد 

فان حضور الزوج ليس عذراً قطعاًء و لا سيما مع التصريح فيه بوجوب الكفارة للفسخ معه بلا شرط. و موجب لإلغاء فائدة الشرطء و 
هو خلاف ظاهر النصوص-: أنه مخالف لإطلاق صحيح ابن مسلم. 

ولا مجال لحمل المطلق على المقيد فى المقام» لعدم التنافى بينهما. بل لعل الصحيح المذ كور كالنص فى غير العارضء للمقابلة فيه 
بين اليومين الأولين و الثالث؛ إذ لو كان المراد منه خصوص صورة العذر لم يكن فرق بينهماء فالتقابل بينهما إنما هو فى جواز الفسخ 
فى اليومين الأمولين بلا عذرء وعدم جوازه فى الثالث كذلك. و لأجل أن المفهوم تابع للمنطوق يختص مفهومه أيضاً بصورة عدم 
العذرء كما لعله ظاهر بالتأمل. و من ذلكك يظهر ضعف احتمال التخصيص بالعارض و لو لم يكن عذراً شرعا. فلاحظ. 

() كما صرح به غير واحد. لأصالة عدم نفوذ الشرطء و عدم ترتب أثره عليه» و النصوص المتقدمة مختصة بما سبق. 

(6) كما نض عليه غير واحد. و هو الذى يقتضيه منصرق النصوص 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» جل ص: 0/7 

فيه و إن كان قبل الدخول فى اليوم الثالث. و لو شرط حين النية ثمّ بعد ذلك أسقط حكم شرطه فالظاهر عدم سقوطه .)١(‏ 

و إن كان الأحوط ترتيب آثار السقوطء من الإتمام بعد إكمال اليومين. 


[ (مسألة ١؟):‏ كما يجوز اشتراط الرجوع فى الاعتكاف حين عقد نيته كذلك يجوز اشتراطه فى نذره] 
(مسألة :)6١‏ كما يجوز اشتراط الرجوع فى الاعتكاف حين عقد نيته كذلكك يجوز اشتراطه فى نذره (7)» كأن يقول: 


وما دل على أن وقته النيهُ فى الإحرام؛ مثل 

خبر الكنانى: «يقول حين يريد أن يحرم: أن حلنى حيث حبستنى» ١١‏ 

- و نحوه غيره- بضميمة ما دل فى المقام على أنه كما يشترط فى الإحرام. و ما عن الأردبيلى (ره): 

من احتمال أن وقته عند نية اليوم الثالث غير ظاهر. 

)١(‏ لعدم الدليل على أنه من الحقوق القابلة للإسقاط. و منه يظهر ما فى الجواهر: من السقوط به. و فى النجاء جعله وجهاً موافقاً 
للاحتياط. 

(0) على المشهورء بل قيل: لا خلاف فيه ظاهرء و عن التنقيح و المستند: 

الإجماع عليه. و وجهه غير ظاهرء كما أشار إليه فى محكى المدارك و الحدائق. 

دعوى: أنه لا حاجة الى دليل خاص يدل على المشروعية فى النذر بل يكفى فيها ثبوته فى الاعتكاف. فيها: أنها تتم لو كان المراد من 
الشرط فى النذر تقيبد الاعتكاف المنذور بالمشروط. لأنه إذا كان الاعتكاف المشروع على نحوين: مطلق» و مشروطء جاز نذر كل 
واحد منهماء فيصح نذر الاعتكاف المشروطء كما يصح نذر الاعتكاف المطلق, فاذا جاء بالاعتكاف بقصد الوفاء بالنذر» فقد قصد 
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الاعتكاف المشروطء و مرجع ذلكك إلى الاشتراط فى الاعتكاف أيضاً. لكن الظاهر من كلماتهم إراد إيقاع الشرط و إنشائه فى ضمن 
النذر» كسائر الشروط التى تكون فى ضمن العقد و الإيقاع. و حينئذ فالإشكال عليه ظاهرء إذ المنذور إن كان هو 


.١ الوسائل باب: ؟” من أبواب الإحرام حديث:‎ )١( 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» جلى ص: 0/5 

«للّه على أن أعتكفء بشرط أن يكون لى الرجوع عند عروض كذاء أو مطلقاً». و حينئذ فيجوز له الرجوع و إن لم يشترط حين الشروع 
فى الاعتكافء فيكفى الاشتراط حال النذر فى جواز الرجوع؛ لكن الأحوط ذكر الشرط حال الشروع أيضاً. ولا فرق فى كون النذر 
اعتكاف أيام معينة» أو غير معينة متتابعة أو غير متتابعة» فيجوز الرجوع فى الجميع مع الشرط المذكور فى النذر. و لا يجب القضاء بعد 
الرجوع مع التعيين )١(‏ 


الاعتكاف غير المشروط- كما هو الظاهر- فهو مما يمتنع فسخه, فشرط أن له الفسخ شرط أمر ممتنع» و إن كان هو المشروط فالشرط 
المذكور لغو. 

و إن شئت قلت: الشرط فى النذر لا دليل على صحته. فهو لغو. إلا أن يرجع إلى تقييد الاعتكاف المنذور بالمشروطء فيكون حاله 
حال سائر القيود» كما لو قال: «للّه على أن أعتكف اعتكافاً مشروطً». و ليست صحته حينئذ من حيث كونه إيقاعاً فى ضمن إيقاع» بل 
من حيث كونه تقييداً للمنذور. مضافاً إلى أن دعوى الاكتفاء بالشرط فى النذر عن الشرط فى الاعتكاق غير ظاهرة فإنه لا بد فى 
جواز الرجوع عن الاعتكاف من الشرط فيهء غاية الأمر أنه يكفى الشرط الإجمالى, و لو الحاصل بقصد الوفاء بنذر المشروطء كما 


سبق 

(1) بلا خلاف ظاهر- كما قيل- و عن التنقيح: الإجماع عليه. 

إذ ليس فى الرجوع مخالفة للنذرء ليتحقق صدق الفوت» الذى هو موضوع وجوب القضاء. و دعوى: أن الاعتكاف الناقص ليس 
براجح ولا مشروع فلا يتعلق به النذر. فيها: أن ذلكك خلاف فرض صحة النذرء و خلاف ما دل على مشروعية الاعتكاف المشروط»ء 
فإنه ظاهر فى أنه راجح و مشروع و لو فسخ بعد ذلكك. مع أنه لو سلم بطلان النذر فلا موجب للقضاء. 
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ولا الاستئناف مع الإطلاق .)١(‏ 


[ (مسألة 6!7): لا يصح أن يشترط فى اعتكاف أن يكون له الرجوع فى اعتكاف آخر له] 


(مسألة ؟6): لا يصح أن يشترط فى اعتكاف أن يكون له الرجوع فى اعتكاف آخر له غير الذى ذكر الشرط فيه (؟). و كذا لا يصح 


أن يشترط فى اعتكافه جواز فسخ اعتكاف شخص آخر من ولده. أو عبده أو أجنبى. 
[ (مسألة 61): لا يجوز التعليق فى الاعتكاف] 


(مسألة *5): لا يجوز التعليق فى الاعتكافء فلو علقه بطل (2. إلا إذا علقه على شرط معلوم الحصول حين النية؛ فإنه فى الحقيقة لا 
يكون من التعليق. 
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كناسر القيوى لعن ماسيو هن كوه وقاء بالغدوى اانا سكن آثراة الندون قاكموضي للاتطات. وماص النشرو 
المنتهى و التذكرةٌ و غيرها: من وجوب الاستئناف» غير ظاهر. 

(؟) لعدم الدليل على ترتب الأثر عليه و الأصل عدمه. و عموم: 

«المسلمون عند شروطهم» )١١‏ 

إنما يدل على نفوذ شرط المؤمن على نفسه لغيره؛ و لا يرتبط بما نحن فيه من الشرط على الله سبحانه. فاحتمال الصحة, للعموم 
المذكور- كما فى الجواهر- ضعيف جداً. و مثله الكلام فيما بعده. 

(0) كما فضن غلية فى الجوافن مرساة له إزسآل المسلناث: و ذليله غير ظاهر.و دغرى»متافاته لحصول النية المعتيرة فى العبادات 
ممنوعة» فإن الامتشال الرجائى نوع من الامتثال» كالامتثال الجزمى. و قياس المقام على العقود و الإيقاعات التى يبطلها التعليق فى غير 
محله. لأمنه مع الفارق» و هو الإجماع المنعقد هناك. الذى لأجله قيل ببطلان الإنشاء المعلق إلا فى بعض الموارد» و لولاه كان القول 
بالصحة كلياً صحيحاً لا غبار عليه. 


)١(‏ الوسائل باب: © من أبواب الخيار. 
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[فصل فى أحكام الاعتكاف] 

اشارة 

فصل فى أحكام الاعتكاف 

[بحرم على المعتكف أمور] 

اشارة 

يحرم على المعتكف أمور: 

[أحدها: مباشرةٌ النساءء بالجماع فى القبل أو الدبر و باللمس و التقبيل] 

أحدها: مباشرةٌ النساء» بالجماع فى القبل أو الدبر )١(‏ و باللمس و التقبيل (؟) فصل فى أحكام الاعتكاف 

() كما نسب إلى الأصحابء أو قطعهم؛ و ظاهر غير واحد الاتفاق عليه» و فى الجواهر: الإجماع بقسميه عليه. و يشهد له كثير من 
النصوصض» 


كموثق سماعة: «١عن‏ معتكف واقع أهله. فقال (ع): 


فل قم لامع أفطرا يروما عر كته وخضان111 
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و 
موثق ابن الجهم: «عن المعتكف يأتى أهله. فقال (ع): لا يأتى امرأته ليلا و لا نهاراً و هو معتكف» "١‏ 

بو تدرا شيهها. 

نعم 

فى صحيح الحلبى عن أبى عبد الله (ع): «قال كان رسول الله (ص) إذا كان العشر الأواخر اعتكف فى المسجدء و ضربت له قب من 
شعر» و شمر المئزر» و طوى فراشه. و قال بعضهم: و اعتزل النساءء فقال أبو عبد اللّه (ع): أما اعتزال النساء فلا» «*) 

لكن يجب حمله على ما لا ينافى ما سبق بأن يراد اعتزال مجالستهن و مخالطتهن و نحو ذلكك. 

(؟) كما هو المشهورء و عن المداركك: أنه مما قطع به الأصحاب. 


)١(‏ الوسائل باب: © من أبواب الاعتككاف حديث: ؟. 

() الوسائل باب: ه من أبواب الاعتككاف حديث: .١‏ 

(*) الوسائل باب: ه من أبواب الاعتكاف حديث: ”. 
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بشهوة .)١(‏ ولا فرق فى ذلكك بين الرجل و المرأةُ (؟): فيحرم على المعتكفة أيضاً: الجماع» و اللمس و التقبيل بشهوة. 
و الأقوى عدم حرمة النظر بشهوة إلى من يجوز النظر اليه (*) و إن كان الأحوط اجتنابه أيضاً. 


[الثانى: الاستمناء على الأحوط] 
الثانى: الاستمناء على الأحوط (5)» و إن كان على الوجه الحلال» كالنظر إلى حليلته الموجب له. 


و دليله غير ظاهر. و قوله تعالى (ولا تاشِرُوُنَ و أَتم لاكِمُونَ فى الْمطاجي . 1١‏ لو سلم إرادةٌ الاعتكاف الشرعى منه» فالظاهر من 
المباشرة فيه الجماع. مع أن الحمل على مطلق المباشرة بالمعنى اللغوى غير ممكن. و البناء على إطلاقه و تقييده بما ذكر بالإجماع ليس 
أولى من حمله على خصوص الجماع. و كأنه لذلكك كان ظاهر التهذيب جواز ما عدا الجماع. 

)١(‏ أما مع عدمها فعن المنتهى: أنه لا يعرف الخلاف فى الجواز. 

(1) بلا خلاف ظاهر. و العمدة فيه: قاعده الاشتراك. و أما صحيح أبى ولاد- المتقدم فى المسألة الأربعين- 

«" فالظاهر منه كون الكفارة للخروج السابق على الوطء. و مثله فى قصور الدلالة: ما فى صحيحى الحلبى 

وابن سرحان 

- الواردين فى جواز الخروج للحاجة أو غيرها- من قوله (ع): 

«و المرأة مثل ذلكك» :”3 

» فان الظاهر من اسم الإشارة خصوص الأحكام المذكورة. 

() للأصل. خلافاً عن ابن الجنيد و المختلفء من القول بالحرمة. 

و دليله غير ظاهر. 

(©) لما عن الخلاف من الإجماع على حرمته فيه. لكن دليله غير 
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.141/ البقرة:‎ )١( 

(؟) من كتاب الاعتكاف. 

(*) الوسائل باب: ؛ من أبواب الاعتككاف حديث: 7 .١‏ 
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[الثالث: شم الطيب مع التلذذ] 


و أما مع عدم التلذذ- كما إذا كان فاقداً لحاسة الشم مثلا- فلا بأس به (5). 


[الرابع: البيع و الشراء] 


ظاهرء إذ لا نص عليه بالخصوص. و أولويته من اللمس و التقبيل بشهوة غير قطعية. مع أنكك عرفت الاشكال فيهما. و مجرد خروجه 
بالجنابة عن قابلية اللبث فى المسجدء لحرمة لبث الجنب فيه. غير كاف فى حرمته من جهة الاعتكافء فان ذلكك من قبيل شرب 
المسهل أو المدر الموجب للخروج عن المسجد للبول و الغائط. 

اللهم إلا أن يلتزم بحرمة مثل ذلك فى الاعتكاف أيضاًء فيلتزم ببطلان الاعتكاف بالتسبيب إلى ما يوجب الخروج عن المسجد. لكن 
يرده إطلاق ما دل على جواز الخروج للحاجة التى لا بد منهاء فإنه شامل للحاجة و لو بالاختيار و التسبيب. فلاحظ. 

(1) كما عن الأكثر, و الأشهر, بل فى الجواهر: أنه المشهور؛ بل عن الخلاف: الإجماع عليه. 

لصحيح أبى عبيدة: «المعتكف لا يشم الطيبء و لا يتلذذ بالريحان, و لا يمارىء و لا يشترىء و لا يبيع» ١١‏ 

فما عن المبسوط: من عدم حرمته غير ظاهر. 

(') و وجهه فى الجواهر: بأن المنساق من النص صورة التلذذ. و هو غير بعيد. و كأن منشأ إطلاق النص فيه و تقييد الريحان بالتلذذ: 
هو الاختلاف فى تأثير التلذذء فان الطيب أقوى فيه و أكثر تعارفاً فيه من الريحان. فتأمل. و أما فاقد حاسة الشم فليس مما نحن فيه. 

(*) بلا خلافء بل الإجماع بقسميه عليه» كما فى الجواهر. و يشهد 


.١ من أبواب الاعتكاف حديث:‎ ٠١ الوسائل باب:‎ )١( 
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بل مطلق التجارة :)١(‏ مع عدم الضرورة على الأحوط. 

ولا بأس بالاشتغال بالأأمور الدنيوية من المباحات (7)» حتى الخياطة؛ و النساجة و نحوهماء و إن كان الأسحوط التركك إلا مع 
الاضطرار إليها. بل لا بأس بالبيع و الشراء إذا مست الحاجة إليهما (*) للأكل و الشربء مع تعذر التوكيل؛ أو النقل بغير البيع. 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة نالاناننا من اعزهم 


[الخامس: المماراة] 
الخامس: المماراة (©)» أى: المجادله على أمر دنيوى أو دينى» بقصد الغلبةُ و إظهار الفضيلهُ (0. و أما بقصد إظهار الحق ورد 


له صحيح أبى عبيدة المتقدم 

. (1) كما عن المنتهى» حاكياً له عن السيد المرتضى أيضاً. و دليله غير ظاهر. و علله فى المنتهى: بأنه مقتضى مفهوم النهى عن البيع و 
الشراء و هو قريبء لكنه ليس بحيث يجوز التعويل عليه. 

(؟) للأصل. و عن المنتهى: «الوجه تحريم الصنائع المشغلة عن العبادة كالخياطة و شبهها. إلا ما لا بد منه». و كأنه لاستفادته من النهى 
عن البيع و الشراء التى قد عرفت حالها. 

(*) قد استظهر فى الجواهر الجواز حينئذ. و كأنه لانصراف النص عن ذلكك. و لا يخلو من تأمل. أما أدلهُ نفى الحرج و الاضطرار 

"١‏ فإنما تقتضى نفى الحرمة؛ و أما عدم القدح فى الاعتكاف فيشكل إثباته بهاء لأن النفى لا يستلزم الإثبات» كما تقدم ذلكك فى 
حديث الرفع 

(9) بلا خلاف أجده فيه- كما فى الجواهر- لصحيح أبى عبيدةٌ المتقدم 

. (0) كما عن المسالكك تفسيرها بذلكك. لكن قيل: إن المراء لا يكون 


)١(‏ راجع الجزء الأول من هذا الشرح المسألةٌ: ٠١‏ من فصل ماء البئر. 

(1) راجع الصفحة: 7١‏ من هذا الجزء. 
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الخصم من الخطأ فلا بأس به» بل هو من أفضل الطاعات .)١(‏ 

فالمدار على القصد و النيُ» فلكل امرئ ما نوى من خير أو شر. و الأقوى عدم وجوب اجتناب ما يحرم على المحرم من الصيدء و إزالة 
الشعر» و لبس المخيط» و نحو ذلكك,. و إن كان أحوط (). 


[ (مسألة :)١‏ لافرق فى حرمة المذكورات على المعتكف بين الليل و النهار] 


(مشالة :)١‏ لا- فرق فى حرمة المذكورات على المعتكف بين الليل و النهار. نعم المحرمات من حيث الصوم- كالأكل و الشربء و 


الارتماس» و نحوها- مختصة بالنهار. 

[ (مسألة ؟): يجوز للمعتكف الخوض فى المباح] 

(مسألة 7): يجوز للمعتكف الخوض فى المباح» و النظر فى معاشه؛ مع الحاجةٌ و عدمها (). 
إلا اعتراضاًء بخلاف الجدال فإنه يكون ابتداء و اعتراضاً. 


)١(‏ كما نص على ذلكك كله فى محكى المسالكك. 
(0) فإنه محكى عن الشيخ, و ابنى البراج و حمزة. و عن المبسوط: 
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«روى: أنه يجتنب ما يجتنبه المحرم) )١١‏ لكن فى الشرائع و غيرها: أنه لم يثبتء بل عن التذكرة: أنه ليس المراد بذلكك العموم, فإنه لا 
يحرم عليه لبس المخيط. و لا إزالة الشعر و لا أكل الصيدء و لا عقد النكاح. 

انتهى. و عليه فلا خلاف. و على تقديره فهو ضعيفء للأصل بعد عدم الدليل. 

(9) للأصل. و عن الحلى: المنع عن كل مباح لا يحتاج اليه. و كأنه لدعوى كون الاعتكاف اللبث للعبادة» فينافيه فعل المباح. لكن 
عرفت الاشكال فيها. و لو سلمت فالعبادة التى هى عَايهُ الاعتكاف العبادةً فى الجملة؛ لا فى تمام الزمان» ضرورةٌ عدم منافاةً النوم و ما 
يحتاج اليه من المباح قطعاً. 


)١(‏ راجع المبسوط الفصل الثالث كتاب الاعتكاف. 
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[ (مسألة ): كلما يفسد الصوم يفسد الاعتكاف] 


(مسألة *): كلما يفسد الصوم يفسد الاعتكاف إذا وقع فى النهارء من حيث اشتراط الصوم فيه» فبطلانه يوجب بطلانه. و كذا يفسده 
الجماع »)١(‏ سواء كان فى الليل أو النهار. و كذا اللمس و التقبيل بشهوة (؟). بل الأحوط بطلانه بسائر ما ذكر من المحرمات من البيع 
و الشراء»؛ و شم الطيب» و غيرها مما ذكرء بل لا يخلو عن قوة (7) و إن كان لا يخلو من إشكال أيضاً (؟) و على هذا فلو أتمه و 
استأنفه أو قضاه بعد ذلك, إذا صدر منه أحد المذكورات فى الاعتكاف الواجب كان أحسن و أولى (2). 


[ (مسألة ؟): إذا صدر منه أحد المحرمات المذكورة] 


(مسألة ©): إذا صدر منه أحد المحرمات المذكورة 


)١(‏ كما عن جماعة التصريح به؛ و عن الغنية: الإجماع عليه. و هو المستفاد من النصوص المتقدمة و غيرها. 

(؟) كما هو ظاهر من بنى على تحريمها فى الاعتكافء فان الظاهر من التحريم الفساد الوضعى لا المنع التكليفى» كما فى نظائره. لكن 
عرفت الإشكال فى أصل التحريم» فضلا عن الفساد. 

() فان الظاهر من النهى فى أمثال المقام هو الإرشاد إلى المانعية الوضعية لا مجرد المنع التكليفى. و لا سيما إذا كان بأداهً النفى. و 
عليه فلو وقع واحد منها فى اليومين الأولين بطل الاعتكافء ولا إثم. بخلاف ما لو قيل بالحرمة التكليفية» فإنه لو وقع فيهما أو فى اليوم 
الثالث كان معصية و صح الاعتكاف. 

(©) كأنه للجمود على ظاهر النهى. لكن عرفت إشكاله. و لو تمّ لم يكن فرق بين لسان دليلها و دليل الجماع. و إجماع الغنية لا يصلح 
للتعويل عليه. 

(0) عملا بالوجهين معاً. 
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سهواً فالظاهر عدم بطلان اعتكافه. إلا الجماع )١(‏ فإنه لو جامع سهواً أيضاً فالأحوط فى الواجب الاستئنافء أو القضاء مع إتمام ما هو 
مشتغل به و فى المستحب الإتمام. 


[ (مسألة 0): إذا فسد الاعتكاف بأحد المفسدات] 
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(أسيآلة 8ه إذا شعن الاشسكاق:أهن النقسداكافان كان واضا عا رنع كشازه ادرو ان كان واساظر كي وضب اناف 0 
إلا إذا كان مشروطاً فيه» أو فى نذره الرجوعء فإنه لا يجب قضاؤه أو استثنافه (6). 
ىكذا بشي تفاق إذا كان معدواءو كان الاقباء يعد الوم (8) 


)١(‏ عن المنتهى: أنه صرح بأن الجماع- فضلا عن غيره- إنما يبطل مع العمد دون السهو. و كأنه لانصراف دليل المنع عنها إلى صورة 
العمد. 

و فيه نظر. إلا أن ينعقد إجماع عليه- كما فى الجواهر- إذ لا وجه للانصراف المذكور بنحو يعتد به فى رفع اليد عن الإطلاق» كما 
يظهر من ملاحظهٌ نظائره» إذ لو لا 

حديث: (لا تعاد الصلاة ..» 

و نحوه» لم يكن وجه للحكم بصحة الصلاهً مع فقد الشرط» أو وجود المانع» و لو سهواً. 

و كأن وجه توقف المصنف (ره) فى الجماع: كثرهٌ النصوص فيه من دون إشارة إلى التخصيص بالعمد. فتأمل. 

(1) بناء على ما سبق: من عموم وجوب قضاء ما فات من الاعتكاف. 

(©) لوجوب الامتثال» و هو غير حاصل بالفاسد. 

(6) هذا يتم إذا كان فعل المفسد بقصد الرجوع عن الاعتكاف. 

أما إذا لم يكن بقصده فيشكلء للفساد الموجب للفوتء الموجب للقضاء أو الاستئناف. اللهم إلا أن يكون قد رجع بعد ذلك. فتأمل 
عدا 

(8) لأنه يكون وجا حيسدد: 
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و أما إذا كان قبلهما فلا شىء عليه؛ بل فى مشروعية قضائه حينئذ إشكال .)١(‏ 


[ (مسألة 2): لا يجب الفور فى القضاء] 
(مسألة ©): لا يجب الفور فى القضاء (7)» و إن كان أحوط. 
[ (مسألة /1): إذا مات فى أثناء الاعتكاف الواجب] 


(مسألة /): إذا مات فى أثناء الاعتكاف الواجب بنذر أو نحوه لم يجب على وليه القضاء ()» و إن كان أحوط. 
نعم لو كان المنذور الصوم معتكفاً وجب على الولى قضاؤه؛ لأسن الواجب حينئذ عليه هو الصوم؛ و يكون الاعتكاف واجباً من باب 
المقدمة. بخلاف ما لو نذر الاعتكافء فان الصوم ليس واجباً فيه» و إنما هو شرط فى صحته. و المفروض أن 


)١(‏ لعدم الدليل على مشروعية قضائه حينئذ. لكن 

فى مرسل الفقيه: 

«قال أبو عبد الله (ع): كانت بدر فى شهر رمضانء و لم يعتكف رسول الله (ص): فلما كان من قابل اعتكف عشرينء؛ عشراً لعامه. و 
عشراً قضاء لما فاته) 1) 
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»و نحوه مصحح الحلبى المروى عن الكافى 

«". نعم موردهما خصوص ما كان للمندوب خصوصية زائدة من جهة الزمان. فلاحظ. 

(؟) للأصل بعد عدم الدليل عليه؛ بل لإطلاق ما دل من النصوص على القضاءء بناء على عدم دلالة الأمر على الفور. كما حقق فى 
محله. فما عن المبسوط و المنتهى: من وجوب الفوريةٌ ضعيف. 

(*) للأصل بعد عدم الدليل عليه. و عن الشيخ فى المبسوط عن بعض الأصحاب: الوجوبء أو يخرج من ماله من ينوب به عنه. لعموم 
ما 


روى: «أن من مات و عليه صوم واجب وجب على وليه أن يقضى عنه؛ أو يتصدق 


)١(‏ الوسائل باب: ١‏ من أبواب الاعتكاف حديث: ؟. 

(؟) الوسائل باب: ١‏ من أبواب الاعتكاف ملحق حديث: ؟. 
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الواجب على الولى قضاء الصلاهً و الصوم عن الميت, لا جميع ما فاته من العبادات. 


[ (مسألة 4): إذا باع أو اشترى فى حال الاعتكاف] 
(مسألة ): إذا باع أو اشترى فى حال الاعتكاف لم يبطل بيعه و شراؤه )١(‏ و إن قلنا ببطلان اعتكافه. 
[ (مسألة 4): إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع] 


(مسألة 9): إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع و لو ليلا- وجبت الكفارة (؟). و فى وجوبها فى سائر 


عنه) .)١١‏ 
وفيه: ما تقدمت إليه الإشارة» من أن ظاهر الرواية وجوب قضاء الصوم الواجب بالأصالة» كما أشار إليه فى المتن. و لو سلم اختص 
ذلكك بما لو استقر القضاء على الميت» فلو نذر الاعتكاف فى أيام معينة» فمات فى أثناء اعتكافه فيهاء أو اعتكف مندوبا فمات فى 

الثالث» لم يجب القضاء عنه. 

(1) كما اختاره فى الجواهر: حاكياً القول بالبطلان أيضاً عن بعض و كأنه مبنى على اقتضاء النهى فى المعاملة الفساد. لكنه ضعيف» 
كما حرر فى محله. نعم إذا كان ظاهر النهى الإرشاد إلى المانعية اقتضى ذلكك, و المقام ليس منه. 

(0) بلا إشكال و لا خلاف ظاهر. و يشهد له النصوص المصرحة بثبوت الكفارة» و فى بعضها التصريح بثبوتها و لو كان الجماع ليلاء 
كرواية عبد الأعلى: «عن رجل وطئ امرأته و هو معتكف ليلا فى شهر رمضان قال (ع): عليه الكفارة. قال: قلت: فإن وطئها نهاراً. قال 


(ع2: 
عليه كفارتان) .)3١‏ 


)١(‏ راجع المبسوط الفصل الثالث من كتاب الاعتكاف. و قد سبقت الإشاره إلى نصوص ذلك فى المسألة: ١8‏ من فصل أحكام 
القضاء فى هذا الجزء. 
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() الوسائل باب: © من أبواب الاعتكاف حديث: ؟. 
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المحرمات إشكال. و الأقوى عدمه (1)؛ و إن كان الأسحوط ثبوتها. بل الأحوط ذلكك حتى فى المندوب منه قبل تمام اليومين (؟) و 
كفارته ككفارة شهر رمضان على الأقوى ()» و إن كان الأحوط كونها مرتبة ككفارة الظهار. 


)١(‏ كما فى الشرائع؛ وعن المدارك ناسباً له الى الشيخ و أكثر المتأخرين لاختصاص نصوصها بالجماع فإلحاق غيره به قياس. و 
المناط غير محرز علماً. و عن المفيد و السيدين و العلامة فى التذكرة. وجوبهاء إلحاقاً لها بالجماع. و للإجماع المحكى عن الغنية. و قد 
عرفت ما فيه. و الإجماع ممنوع. 

(0) كما يقتضيه إطلاءق نصوص الكفارة. و الندبيةٌ لا تنافى ثبوتهاء كما سبق. قال فى الجواهر: «اللهم إلا أن يقال: إن تعليق الكفارة 
على عدم الاشتراط فى صحيح أبى ولاد المتقدم 

يومئ الى عدم وجوبها مع عدم تعين الاعتكاف حتى فى اليوم الثالث؛ إذا فرض الاشتراط فيه على وجه يرفع وجوبه. مضافاً إلى أصل 
البراءة و نحوهء و هو قوى جداً. فيكون المدار حينئذ فى وجوبها بالجماع و عدمه تزلزل الاعتكاف و عدمه؛ فتجب فى الثانى» دون 
الأول). 

أقول: قد أشرنا إلى أنه لا يظهر من صحيح أبى ولاد 

كون الكفارة من جهة الوطء ١١‏ بل لعل الظاهر منه كونها من جهة الخروج عن المسجد عمداً فإنه أسبق العلل فى البطلانء فالبناء 
على إطلاق ثبوت الكفارة غير بعيد. 

(*) كما نسب إلى الأكثر و الأشهرء و عن المنتهى و التذكرة: نسبته إلى علمائناء و عن الغنيةٌ: الإجماع عليه. و يشهد له 

موثق سماعة: «عن معتكف واقع أهله. قال (ع): عليه ما على الذى أفطر يوماً من شهر رمضان 


)١(‏ سبقت الإشارة إلى الصحيح المذكور فى المسألة: ٠‏ من كتاب الاعتكاف. 
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[ (مسألة :)٠١‏ إذا كان الاعتكاف واجباً] 


(مسألة :)5١‏ إذا كان الاعتكاف واجباء و كان فى شهر رمضان: و أفسده بالجماع فى النهار» فعليه كفارتان )١(‏ إحداهما للاعتكاف» و 
الثانية للإفطار فى نهار رمضان. و كذا إذا كان فى صوم قضاء شهر رمضان. و أفطر بالجماع بعد الزوال؛» فإنه يجب عليه كفارة 
الاعتكافء و كفاره قضاء شهر رمضان. و إذا نذر الاعتكاف فى شهر رمضان. و أفسده بالجماع فى النهار وجب عليه ثلاث كفارات» 
إحداها للاعتكاف و الثانية لخلف النذر و الثالثة للإفطار فى شهر رمضان. و إذا جامع امرأته المعتكفة- و هو معتكف- فى نهار 
رمضان: فالأحوط 


متعمداً: عتق رقبة» أو صيام شهرين متتابعين» أو إطعام ستين مسكيناً» .01١‏ 

ف 

فى موثقة الآخر: «هو بمنزلة من أفطر يوماً من شهر رمضان» ١؟0.‏ 

وعن المسالكك و المدارك: أنها كفارً ظهار» و عن المبسوط: نسبته إلى بعض أصحابنا. و يشهد له 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة 8 /انانا من اعزه0م 


صحيح زرارة: «عن المعتكف يجامع أهله قال (ع): إذا فعل فعليه ما على المظاهر) :*") 

و نحوه صحيح أبى ولاد 

. هذا و الأخيران- و إن كانا أصح سنداً. و أكثر عدداً- يجب حملهما على الاستحباب» جمعاً عرفياً. 

)١1(‏ بلا خلاف ظاهر و لا إشكالء و عن الانتصار و الخلاف و الغنية: 

الإجماع عليه. كما يستفاد من رواية عبد الأعلى المتقدمة «©": المطابقة لمقتضى أصاله عدم التداخلء التى هى الوجه فيما ذكره فى 
المتن. 


.2 الوسائل باب: © من أبواب الاعتككاف حديث:‎ )١( 

(5) الوسائل باب: © من أبواب الاعتككاف حديث: ؟. 

(*) الوسائل باب: © من أبواب الاعتككاف حديث: .١‏ 

(ع) راجع المسألة: 4 من هذا الفصل. 
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أربع كفارات .)١(‏ و ان كان لا يبعد كفايةٌ الثلاث» إحداها لاعتكافه؛ و اثنتان للإفطار فى شهر رمضانء إحداهما عن نفسه. و الأخرى 
تحملا عن امرأته (7). و لا دليل على تحمل كفارة الاعتكاف عنها (*). و لذا لو أكرهها على الجماع فى الليل لم تجب عليه إلا 
كفارته» و لا يتحمل عنها. هذا و لو كانت مطاوعة فعلى كل منهما كفارتان إن كان فى النهارء و كفارة واحده إن كان فى الليل. 

(نمّ كتاب الاعتكافء و يليه كتاب الزكاة) 


(1) كما عن السيد و الشيخ؛ بل قيل: إنه المشهورء و عن المختلف: 

إنه قول مشهور لعلمائنا لم يظهر له مخالف. و الوجه فيه: إلحاق الاعتكاف بالصوم فى تحمل الكفارةٌ مع الإكراه» فأكراه الزوجة على 
إفساد اعتكافها يوجب تحمل الكفارة» كاكراهها على إفساد الصوم. و قد أشار فى المتن إلى ضعفه. 

(5) و فى الشرائع: جعل الأشبه لزوم كفارتين لا غير نافياً لكفارة التحمل فى الصوم هناء لأن الدليل عليه ضعيف جداً لكن عمل به 
جماعة من الأصحاب فى الصائم غير المعتكف. فلا يتعدى عن موضع النص. 

وفيه: أن النص مطلق شامل للمعتكف و غيره؛ و لا يختص بالصائم غير المعتكف. فالبناء على التحمل من جهة الإ-كراه على إفساد 
الصوم فى محله 

() لاختصاص دليله بالصوم؛ و إلحاق المقام به يتوقف على إلغاء خصوصيته عرفاًء و هو غير ثابت؛ بل ممنوع. و الله سبحانه أعلم. و 
له الحمد أولا و آخراً. و الصلاة على رسوله الأكرم, و آله الطاهرين أولياء النعم. 

تم كتاب الاعتكاف على يد مؤلفه الفقير إلى الله (محسن الطباطبائى الحكيم) فى النجف الأشرفء فى صباح السابع عشر من ربهج 
الأول» من السنة الرابعة و الخمسين بعد الألف و الثلاثمائة هجرية. على مهاجرها أفضل الصلاه و السلام و أكمل التحية. و الْحَمْدُ لله 
رب الْعالَمينَ *. 


حكيم» سيد محسن طباطبايى» مستمسكك العروة الوثقى» ١‏ جلد» مؤسسة دار التفسير» قم - ايران» اول» ١6١8‏ ه ق 


الجزء التاسع 
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[كتاب الزكاة] 

اشارة 

كتاب الزكاءً التى وجوبها من ضروريات الدين» و منكره مع العلم به كافرء بل فى جملة من الأخبار: أن مانع الزكاهُ كافر. 

[و يشترط فى وجوبها أمور] 

اشارة 

و يشترط فى وجوبها أمور: 

[الأول: البلوغ] 


الأول: البلوغ »)١(‏ فلا تجب على غير البالغ فى تمام 

بشم الله الرَخلطن الرّحيم الْحَمِدُ لِلِْ رَبّ الْعالَمِينَه و الصلاة و السلام على محمد و آله الطاهرين المعصومين كتاب الزكاة 
(0) الاق التقدرين قاد خاوت ف رسك عن سام كو 

دعوى الإجماع عليه» منهم الحلى؛ والعلامة» و الشهيدان» و صاحب المداركك و يشهد له النصوص الكثيرةٌ المتضمنة: «أنه 
ليس على مال اليتيم زكاةً» ١١‏ 

بضميمة ما دل من النصوص على بقاء اليتم إلى البلوغ 


«”او 
لا 


صحيح يونس ابن يعقوب: «أرسلت إلى أبى عبد الله (ع): إن لى إخوة صغاراًء فمتى تجب على أموالهم الزكاة؟ قال (ع): إذا وجب 
عليهم الصلاةٌ وجبت عليهم الزكاة» 7 

و نحوه غيره. أما حديث رفع القلم عن الصبى حتى يحتلم 

«©)» فإنما يقتضى عدم وجوب إيتاء الزكاة عليه تكليفاًء لا نفى 


)١(‏ الوسائل باب: ١‏ من أبواب من تجب عليه الزكاة. 
(؟) الوسائل باب: 5 من أبواب مقدمةٌ العبادات. 

(*) الوسائل باب: ه من أبواب من تجب عليه الزكاة. 
(ع) الوسائل باب: ١١‏ من أبواب مقدمةٌ العبادات. 
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ثبوتها فى ماله وضعاًء فما دل على ثبوتها محكم. و هو يقتضى وجوب إيتائها على الولى» كسائر حقوق الناس الثابتة فى مال الصبى أو 


فى ذمته. 
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و أما فى الغلات و المواشى فهو المشهور- كما عن جماعة- بل عن الرياض: أنه خيرةٌ المتأخرين كافة؛ و جماعة من أعاظم القدماء. 
لإطلاق نفى الزكاءً على مال اليتيم؛ المقدم على إطلاق كل ما دل على ثبوتها فى الغلات و فى المواشى. و إن كان بينهما العموم من 
وجه. 

أولا: من جهة ظهوره- بقرينة مناسبة الحكم و الموضوع- فى أن عنوان اليتم من العناوين الاقتضائية للمنع. و ثانياً: من جهة أن النسبة 
المذكورة هى بعينها النسبةٌ بينه و بين ما دل على ثبوتها فى النقدين» فيدور الأمر بين تخصيص الجميع به و طرحه و تخصيص أحدها 
بعينه دون غيره» و الأول هو الذى يقتضيه الجمع العرفى بينها. و بعبارة أخرى: مرجع أدلة وجوب الزكاه فى الأنواع الثلاثة إلى دليل 
واحد فيهاء و نسبة دليل نفى الزكاةً فى مال اليتيم إلى ذلكك كنسبة الخاص إلى العام؛ فكما أنه لو قيل: 

«تجب الزكاء فى النقدين و المواشى و الغلاءت» ثم قبل: ٠لا‏ تجب الزكاة فى مال اليتيم» يجب تقبيد الأول بالأخير بحمله على غير 
اليتيم» كذلكك لو كانت الأدلة منفصلة. و مجرد قيام دليل خاص على انتفاء الزكاهً عن اليتيم فى النقدين لا يوجب انقلاب الجمع 
العرفى المذكور الى الجمع؛ بحمله على خصوص النقدين, و العمل بإطلاق دليلى ثبوتها فى الغلات و المواشىء فإن ذلك لا يخرج 
عن كونه تقييداً من غير قرينة عليه» لكونهما معاً نافيين بخلا.ف الجمع بتقيبد الأدلة الثلاثة به و العمل بإطلاقه. كما لا يخفى على 
المتأمل. 

مع أنه لو سلم عدم كون الجمع المذكور عرفياً» فلا أقل من التساوى الموجب للتساقط و الرجوع إلى أصالة عدم وجوب الزكاة. اللهم 
إلا أن يكون المرجع عموم مثل قوله تعالى: (حَُذْ مِنْ أَالِهغ صَدَقَةٌ ..) .0١‏ 


.٠١7* التوبة:‎ )١( 
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الحول- فيما يعتبر فيه الحول- و لا على من كان غير بالغ فى‎ 


هذا مضافاً إلى ما ١‏ 
رواه الشيخ عن أبى بصير- بطريق موثق بابن فضال- عن أبى عبد الله (ع) أنه سمعه يقول: «ليس فى مال اليتيم زكاة و ليس عليه 
صلالة» و ليس على جميع غلا-ته- من نخلء أو زرعء أو غلة- زكاة. و إن بلغ اليتيم فليس عليه لما مضى زكائء و لا عليه لما يستقبل 
حتى يدركك. فإذا أدركك كانت عليه زكاءٌ واحدة؛ و كان عليه مثل ما على غيره من الناس» )١١‏ 

و 

رواه الكلينى بطريق صحيح عن أبى بصير عنه (ع) هكذا: «ليس على مال اليتيم زكاة» و إن بلغ اليتيم فليس عليه لما مضى زكاة ..» ١؟»‏ 
إلى آخر ما ذكر بتفاوت يسير. 

وعن المقنعة و النهاية و الخلاف و المبسوط و الوسيلةُ و غيرها: وجوب الزكاة فيهماء و عن الناصريات: أنه مذهب أكثر أصحابناء و 
عن الخلاف: 

الإجماع عليه. و العمدةٌ فيه: َ 
صحيح زراره و محمد بن مسلم عن أبى جعفر (ع) و أبى عبد الله (ع) أنهما قالا «ليس على مال اليتيم فى الدين و المال الصامت 
شىء, فأما الغلات فعليها الصدقهٌ واجبةٌ) .037١‏ 

وفيه: أنه يمكن حمله على الاستحباب, بقرينة موثق أبى بصير السابق 

حملا للظاهر على الأظهر, مع أنه لا تعرض فيه للمواشى» فالخروج فيها عن إطلاق: 
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«ليس على مال اليتيم زكاة» 
ليس له وجه ظاهر. و عدم القول بالفصل غير ثابتء و إن ادعى. و دعوى: أن ظاهر الصحيح المذكور بيان حكم الأنواع الثلاثة من مال 
اليتيم» فاقتصاره فى النفى على الدين و المال الصامت- الذى هو الذهب و الفضة- قرينة على ثبوتها فى المواشى كالغلات. 


.١١ من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 
.* من أبواب من تجب عليه الزكاةً حديث:‎ ١ (؟) الوسائل باب:‎ 
من أبواب من تجب عليه الزكاةً حديث: ؟.‎ ١ الوسائل باب:‎ )*( 
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بعضه. فيعتبر ابتداء الحول من حين البلوغ 00 


غير ظاهرة» و لم لا يجوز العكس؟ و بالجملة: بعد صراحة موثق أبى بصير 

بنفيها فى الغلاءتء لا مجال للتوقف فى نفيها فيها. و نفيها فى المواشى أخف مئونة. و إجماع الخلاف لا يهم بعد وضوح الخلاف. 
)١(‏ كما عن جمع التصريح به» و نسب الى ظاهر الأصحابء بل ادعى نفى الخلاف الظاهر فيه. و استدل له: بأن ما دل على أنه لا زكاه 
فى مال اليتيم؛ ظاهر فى أن مال اليتيم ليس موضوعاً للزكاةء بل موضوعه مال البالغ» فيكون البلوغ شرطاً فى الموضوع. و ظاهر ما دل 
على اعتبار الحولء اعتبار حول الحول على ما هو موضوع لهاء فلو بلغ الصبى فى أثناء الحول لم تجبء, لعدم مضى الحول على ما هو 
موضوعها. نعم لو كان مفاد أدلة النفى مجرد شرطية البلوغ للوجوب كسائر الشرائط» أشكل الحكم المذكورء إذ مع تحقق البلوغ فى 
الأثناء يحصل الشرط للوجوب. فاذا تمّ الحول فقد حصل الشرط الآخر و ثبتت الزكاة. لكن الظاهر منها الأول. 

و لعدم تماميته فى نظر المحقق السبزوارى؛ استشكل فى الحكم المشهور فقال فى الذخيرة: «المستفاد من الأدل عدم وجوب الزكاه 
على الصبى ما لم يبلغ» و هو غير مستلزم لعدم الوجوب حين البلوغ بسبب الحول السابق بعضه عليه؛ إذ لا يستفاد من أدلة اشتراط 
الحول كونه فى زمان التكليف ..» 

لكن عليه يشكل الحكم بالنسبةُ إلى الأ-حوال الماضية التى بلغ بعدهاء إذ المراد من حول الحول إن كان يعم ما قبل البلوغ» وجبت 
الزكاءً بالبلوغ لما مضى من الأحوالء و التفكيكك بين بعض المده و تمامها كما ترى. 

وقد يستدل له 

بقوله (ع) فى رواية أبى بصير المتقدمة: «فليس عليه لما مضى زكاة ..» 

لشموله للحول التام و الناقص يوماً أو أياماً. و فيه: أن الظاهر من (ما) خصوص الغلات التى لا يعتبر فيها الحولء بقرينة ما بعده 
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و أما مالا يعتبر فيه الحول من الغلات الأربع» فالمناط البلوغ قبل وقت التعلق .)١(‏ و هو انعقاد الحب و صدق الاسم على ما سيأتى. 


[الثانى: العقل] 


الثانى: العقل (5), فلا زكاه فى مال المجنون فى تمام 
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قوله (ع): «حتى يدركك) 

» فان الظاهر من الإدراكك بلوغ الحد الذى تجب عنده الزكاة. بل المتن المتقدم الذى رواه الشيخ كالصريح فى ذلك فلا يكون مما 
نحن فيه. و لو سلم فالظاهر من (ما) خصوص الحول التام؛ إذ الناقص لا تجب فيه الزكاة حتى مع البلوغ» و لاا خصوصية لليتم فيه» و 
ظاهر الحديث بيان خصوص أحكامه لا غير. 

)١(‏ بل الظاهر كفاية البلوغ فى وقت التعلق» عملا بالعمومات. إذ لا مجال حينئذ لمعارضتها بما دل على أنه ليس على مال اليتيم زكاة. 
(1) المنسوب إلى الأكثر- بل المشهور- أن حكم المجنون حكم الطفل لظهور عدم الفرق بينهما بالاعتبار و الاستقراء» لاشتراكهما فى 
الأحكام غالباً. 

و فى الجواهر: «عدم الدليل المعتد به على هذه التسوية إلا مصادرات لا ينبغى للفقيه الركون إليها ..». 

و من ذلكك يظهر وجوب الرجوع الى مقتضى الأدلة فيه بالخصوصي» فنقول: 

روى عبد الرحمن بن الحجاج فى الصحيح قال: «قلت لأبى عبد الله (ع): امرأة من أهلنا مختلطة» أ عليها زكاة؟ فقال (ع): إن كان عمل 
به فعليها زكاة. و ان لم يعمل به فلا) .)١١‏ 

و 

روى موسى ابن بكير أنه سأل أبا الحسن (ع): «عن امرأةٌ مصابة و لها مال فى يد أخيهاء هل عليه زكاة؟ قال (ع): إن كان أخوها يتجر 
به فعليه زكاة) ١؟7»‏ 

؛ و إطلاقهما يقتضى عدم الفرق بين الصامت و الغلات و المواشى 


.١ الوسائل باب: " من أبواب من تجب عليه الزكاةً حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: " من أبواب من تجب عليه الزكاةً حديث: ؟. 
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الحول أو بعضه و لو أدواراً .)١(‏ بل قيل: إن عروض الجنون آنا ما يقطع الحول. لكنه مشكلء بل لا بد من صدق اسم المجنون و أنه 
لم يكن فى تمام الحول عاقلاء و الجنون آنا ما- بل ساعة و أزيد- لا يضرء لصدق كونه عاقلا (5). 


[الثالث: الحرية] 


الثالث: الحرية» فلا زكاهً على العبد و إن قلنا بملكه (0. 


لأن عدم العمل به- المصرح به فى الصحيح. و المفهوم فى الخبر- أعم من عدم القابلية فيشمل الجميع. 

)١(‏ لما تقدم فى الصبى بعينه. 

(1) إذا فرض صدق كونه مجنوناً فى آنء امتنع صدق كونه عاقلا فى تمام الحولء إلا بالمساهلات العرفية التى لا يعتنى بها. و دعوى 
انصراف النص المتقدم عن الفرض ممنوعة. 

(5) أما على القول بعدم ملكيته فلا إشكال و لا خلا.ف فى عدم وجوبها عليه ضرورة شرطية الملكك للوجوب. و أما على القول 
بالملكية فالمشهور العدم أيضاًء : 

لمصحح ابن سنان عن أبى عبد اللّه (ع): «ليس فى مال المملوكك شىء و لو كان له ألف ألف. و لو احتاج لم يعط من الزكاة شىء' 
0١‏ 
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و 

صحيحه عنه (ع): «سأله رجل- و أنا حاضر - عن مال المملوكك أ عليه زكاةٌ؟ فقال (ع): لا» و لو كان له ألف ألف درهم. 
و لواحتاج لم يكن له من الزكاة شىء "١‏ 

و 

صحيحة الآخر عنه (ع): «قلت له: مملوكك فى يده مال» أ عليه زكاة؟ قال (ع): لا. قلت: 

فعلى سيده؟ فقال (ع): لاء لأنه لم يصل إلى السيدء و ليس هو 


.١ الوسائل باب: 5 من أبواب من تجب عليه الزكاةً حديث:‎ )١( 
.* (؟) الوسائل باب: 5 من أبواب من تجب عليه الزكاةً حديث:‎ 
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)١١ للمملوكك»‎ 

0 

مصحح إسحاق بن عمار: «قلت لابى عبد الله (ع): 

ما تقول فى رجل يهب لعبده ألف درهم أو أقل أو أكثر فيقول: 

أحللنى من ضربى إياكك و من كل ما كان منى إليككء أو مما أخفتك و أرهبتكك فيحلله و يجعله فى حل رغبة فيما أعطاه. ثم إن 
المولى بعد أصاب الدراهم التى أعطاها فى موضع قد وضعها فيه فأخذهاء فحلال هى؟ قال (ع): 

لا. فقلت: أ ليس العبد و ماله لمولاه؟ فقال (ع): ليس هذا ذاكك. 

ثْمّ قال: فهو له فليردها له فإنها لا تحل له. فإنه افتدى نفسه من العبد مخافة العقوبة و القصاص يوم القيامة. فقلت: فعلى العبد أن يزكيها 
إذا حال الحول؟ قال (ع): لا. إلا أن يعمل بهاء ولا يعطى العبد من الزكاة شيئاً» .7١‏ 

و دلالتها- كسندها- لا قصور فيهاء مع تأييدها 

برواية وهب بن وهب القرشىء عن الصادق (ع)» عن آبائه» عن على (ع): «ليس فى مال المكاتب زكاةٌ» ”. 

فان غير المكاتب أولى بالنفى منه. و باتفاق النص و الفتوى على أنه محجور عن التصرف 

فإنه- كما سيأتى- مانع من وجوبها. 

ولا مجال للنقض بالسفيه و الصبى» فإن الحجر فيهما لقصور فى صاحب السلطنةٌ لا فى السلطنة» كما فى العين المرهونةُ و نحوها مما 
هو متعلق حق الغير. 

فما عن المعتبر و المنتهى و إيضاح النافع و غيرها- بل عن الشيخ: نسبته إلى 


)١(‏ الوسائل باب: 5 من أبواب من تجب عليه الزكاةً حديث: ؟. 

(9)اعام يعقية فى الوسائل باه #امى أبوات عن فسن عليه الزكاة سداية» عو ذكز مقدارا من صدز الروابة فى البابا: من أبواك 
بيع الحيوان حديث: ". و ما شساء الوقوف على الحديث بتمامه فليراجع التهذيب ج 8 صفحة 7١0‏ طبع النجف الأشرف. و الفقيه ج " 
صفحةٌ 158 طبع النجف الأشرف. 
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(") الوسائل باب: 5 من أبواب من تجب عليه الزكاةً حديث: ه. 

(©) الوسائل باب: 4 من أبواب بيع الحيوان» و باب: ؟ من أبواب الحجر. 
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من غير فرق بين القن» و المدبرء و أم الولد؛ و المكاتب المشروطء و المطلق الذى لم يؤد شيئاً من مال الكتابة .)١(‏ و أما المبعض 
فيجب عليه إذا بلغ (1) ما يتوزع على بعضه الحر النصاب. 


بعض أصحابنا-: من القول بوجوب الزكاةً عليه» بناء على مالكيته ضعيف. 

و مثله: ما عن القطيفى و الأردبيلى: من القول بالوجوب إذا ملكه مولاه و صرفه فيه. و 

خبر قرب الاستاد: «ليسن على المملوكك زكاة إلا بإذن مواليه) )١١‏ 

- مع هجره؛ و ضعف سنده- قاصر الدلالة على مدعاهما و لا يبعد أن يكون المراد منه نفى وجوب دفع الزكاةً على مال السيد الذى 
بيده» إلا إذا أذن له فى الدفع. أو يحمل على الاستحباب. 

)١(‏ بلا خلاف ظاهر. لإطلاق الأدلة. و المكاتب قد عرفت أنه مورد خبر وهب. لكنه ضعيف الستد. 

(1) كما هو المشهورء بل نسب إلى قطع الأصحابء و حكى الاتفاق عليه. و فى الجواهر: نفى وجدان الخلاف فيه. و استدل له فيها: 
بوجود المقتضىء و عدم المانع. و كأن المراد بالمقتضى: عموم وجوبهاء و بالمانع ما دل على نفى الزكاةً على المملوكك المختص بغير 
بأنه إذا اختص المانع بغير المبعض كان مقتضى العموم وجوب الزكاهُ فى جميع ما يملكه. و لا يختص بحصة نصيب الجزء الحر. 

نعم قد يقال: بأن دليل النفى إنما ينطبق على جزئه المملوكء فيكون الجزء الحر بلا مانع. لكن تطبيق الدليل على أجزاء المكلف لا 
يخلو من تعسف و تكلف. و كأنه لذلكك توقف الكاشانى فيما يظهر من محكى كلامه فى المفاتيح. 


)١(‏ الوسائل باب: 5 من أبواب من تجب عليه الزكاةً حديث: ؟. 
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[الرابع: أن يكون مالكاً] 


الرابع: أن يكون مالكاً ,)١(‏ فلا تجب قبل تحقق الملكية» كالموهوب قبل القبض (), 


(1) بلا خلا-ف فيه ولا إشكال ظاهرء كما عن غير واحدء و عن المعتبر و المنتهى: دعوى اتفاق العلماء عليه» و عن نهايةٌ الأحكام و 
غيرها: 

الإجماع عليه. و ظاهر عبارة المتن- و لا سيما بملاحظة التفريع- أنه شرط فى وجوب إيتاء الزكاة فلا يجب إيتاؤها على غير المالكك. 
و يشهد له غير واحد من النصوص» 

كصحيح الكنانى عن أبى عبد اللّه (ع) فى حديث: «إنما الزكاة على صاحب المال» )١١‏ 

1 

مكاتبة ابن مهزيار: «لا تجب عليه الزكاءٌ إلا فى ماله) .)3١‏ 


و نحوهما غيرهما. 
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ولو أريد أنه شرط فى أصل التعلق- بمغتى: أن ما لا يكون ملكا كالساحات لأ تعلق ب الركاةت كان سبحا أيضاً بل فى الجواف : لا 
ينبغى التأمل فيه إذا أريد عدمها فى المباح و نحوه من غير المملوككء إذ لا دليل على ثبوت الزكاة فيه. و الإطلاقات غير ظاهرة 
الشمول له. و الأصل يقتضى العدم؛ بل هو من الواضحات التى لا ينبغى التعرض لها و لا يشكك فيها كى يرجع فيها إلى أصل. بل 
الظاهر - كما فى الجواهر- ذلكك فيما كان الملكك فيه للجههٌ العامهُ- كالفقراء و العلماء- كما ذكر. 

(0) بناء على أنه شرط فى الملكك ناقل. أما بناء على أنه شرط له على نحو الكشف الحقيقى- بمعنى أنه بتحقق القبض يعلم بتحقق 
الملكية من حين العقد واقعاً- فلا يكون المثال من باب فقد الملكك. و كذا بناء على أنه شرط فى اللزوم؛ على ما يتراءى من ظاهر 
العبارة: من أن العقد تمام العلةُ فى الملكية. غاية الأمر أنه يجوز الرجوع قبل القبض. و إن كان المحكى 


.١ الوسائل باب: 9 من أبواب من تجب عليه الزكاةً حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: 9 من أبواب من تجب عليه الزكاةً حديث: ؟. 
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والموصى به قبل القبول »)١(‏ أو قبل القبض (2). و كذا فى القرض لا تجب إلا بعد القبض (”). 


[الخامس: تمام التمكن من التصرف] 


الخامس: تمام التمكن من التصرف (9)» فلا تجب فى 


عن المحققين التصريح بأن المراد من كون القبض شرطاً فى اللزوم أنه شرط فى الملكية على نحو الكشف الحقيقى المتقدم, فهما 
واحد. ثم إنكك عرفت أن المراد أنه لا يجب على المتهب دفع الزكاءً إذا لم يحل الحول بعد القبض و لو حال بعد العقد و قبل القبض 
رضت الركاة عل الوراغي: 

)١(‏ فإنه أيضاً شرط فى ملكية الموصى به. و يختلف الحكم باختلاف كونه شرطاً ناقلا و كاشفاًء على نحو ما سبق. 

(1) الظاهر أنه لم يتحقق قائل باعتبار القبض فى الملك هناء و لذلك احتمل أن يكون أثبت سهواً بدل (قبل الوفاة)» حيث لا يملكك 
الموصى به قبلها قطعاء نعم عن بعض: أنه احتمل فى كلام المبسوط اعتباره فى ملكك الموصى به لكنه- مع أنه غير متحقق- يبعد أن 
يكون ما فى العبارةٌ إشارة اليه. 

() بناء على أنه متمم السبب المملكء و لو قيل باعتبار التصرف زائداً فلا تجب إلا بعد التصرف. و الكلام فيه موكول الى محله. 

(؟) الذى نسب إلى قطع الأصحاب تارة» و إلى فتوى علمائنا أخرىء و إلى الإجماع ثالثة؛ و عن الحدائق: نفى الخلاف فيه. اعتبار 
التمكن من التصرف فى ثبوت الزكاةء فضلا عن اعتباره فى وجوب أدائها. و إن اختلفوا فى كيفيةُ اعتباره» فبعضهم - كالشرائع - جعله 
شرطاً ثالثاً زائداً على اشتراط الملكك و تماميته» و بعضهم- كالقواعد- اعتبر شرطاً رابعاً- زائداً على البلوغ و العقل و الحرية- كمال 
الملككة و عل التمكة من التضرف ألحد شؤون الكمال النذكور. والمصدف جعله شرطا زائدا على اشتراط 
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المال الذى لا يتمكن المالكك من التصرف فيه- بأن كان غائباً و لم يكن فى يده؛ ولا فى يد وكيله- ولا فى المسروق» 


المالكية. و المراد: أنه شرط لأصل تعلق الزكاة نظير الشرائط الثلاثةٌ الأول» و ليس كاشتراط المالكية فإنها شرط لوجوب الأداء. كما 


عرفت. 
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بمصحح إسحاق بن عمار قال: «سألت أبا إبراهيم (ع): عن الرجل يكون له الولد» فيغيب بعض ولده فلا يدرى أين هوء و مات الرجل؛ 
كيف يصنع بميراث الغائب من أبيه؟ 

قال (ع): يعزل حتى يجىء, قلت: فعلى ماله زكاة؟ قال (ع): 

لا حتى يجىء. قلت: فاذا هو جاء أ يزكيه؟ فقال: لاء حتى يحول عليه الحول فى يده) )١١‏ 

» و قريب منه خبره الآخر 

وكاو 0 

صحيح ابن سنان عن أبى عبد الله (ع): «لا صدقة على الدين» و لا على المال الغائب عنكك حتى يقع فى يدكث») «*) 

عقو 

حسن سدير: اقلت لأبى جعفر (ع): 

ما تقول فى رجل كان له مالء فانطلق به فدفنه فى موضعء فلما حال عليه الحول ذهب ليخرجه من موضععه. فاحتفر الموضع الذى ظن 
أن المال فيه مدفون فلم يصبهء فمكث بعد ذلكك ثلادث سنين. ثم إنه احتفر الموضع من جوانبه كلها فوقع على المال بعينه» كيف 
يزكيه؟ قال (ع): «يزكيه لسن واحدة. لأنه كان غائباً عنه و إن كان احتبسه» ©" 

عو 

يجب عليه الزكاة؟ 


)١(‏ الوسائل باب: ه من أبواب من تجب عليه الزكاةً حديث: ؟. 


20 الوسائل باب: 0 من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث: 


<5 


0 الوسائل باب: 0 من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث: 
(ع) الوسائل باب: ه من أبواب من تجب عليه الزكاةً حديث: .١‏ 
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قال (ع): إذا أخذهماء ثمّ يحول عليه الحول يزكى» )١١‏ 

عو 

خبر زرارة: «فى رجل ماله عنه غائب لا يقدر على أخذه. قال (ع): فلا زكاهً عليه حتى يخرجء فاذا خرج زكاه لعام واحد. فان كان 
ندغة متعبدا و هو يقد على أخذه فغليه الركاة لكل ما هرنه من الستين) 47 

و نحوها- أو قريب منها- غيرهاء جملةٌ منها واردة فيمن تركك نفْقَهُ لأهله و سافر 

«*. و مع ذلكك فقد استشكل على اعتبار اشتراط التمكن من التصرف تارة: بأنه إن أريد جميع التصرفات لزم انتفاء الزكاةُ مع عدم 
التمكن من بعض التصرفات لمانع- من بيع العين أو هبتها أو غيرهما- و لا يمكن الالتزام به. و إن أريد بعض التصرفات لم يكن وجه 
للحكم بعدم الزكاة فى المغصوب و المجحود و الغائبء لا مكان نقل العين إلى الغاصب و الجاحد بالهبة و نقل الغائب إلى شخص 
حاضر. و أخرى: بأنه لا دليل على اعتبار الشرط المذكورء إذ النصوص المتقدمة إنما تدل على انتفاء الزكاةً فى موارد خاصة و لا 
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يمكن استفادة حكم كلى منها. و الإجماع بنحو يصح الاعتماد عليه غير ثابت» إلا فى تلكك الموارد أيضاً. 

و كأن المصنف اختار الشق الأول من الشقين المذكورين فى تقريب الإشكال الأولء لأن الظاهر من قوله: «تمام التمكن من التصرف"» 
التمكن من تمام التصرفات. لكن لم يتضح منه وجه اندفاع الاشكال المترتب عليه. 

و قد أجيب عن أصل الإشكال الأول: بأن المراد التمكن شرعاً و عقلا من التصرف بالعين؛ بالدفع. و التسليم, و الإقباض للغيرء لأن 


.١ الوسائل باب: 8 من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث:‎ )١( 
.7 (؟) الوسائل باب: ه من أبواب من تجب عليه الزكاةً حديث:‎ 
من أبواب زكاةٌ الذهب و الفضة.‎ ١7 الوسائل باب:‎ )*( 
١0 مستمسكك العروة الوثقى» ج4» ص:‎ 


التمكن على النحو المذكور فى آخر الحول- الذى هو وقت الوجوب- شرط قطعاًء فلو أريد من التمكن من التصرف- الذى أخذ 
شرطاً فى تمام الحول- غير هذا المعنى لزم اشتراط الوجوب بأمرين» لا أمر واحد و ظاهر النص أن التمكن فى تمام الحول تمام 
السبب فى الوجوب فلا بد أن يكمل على ما هو الشرط فى آخر الحول» كى لا يكون الشرط للوجوب إلا أمراً واحداً. 

و فيه: أن هنا أمرين» ثبوت الزكاهُ فى المال» و وجوب دفعها إلى مصرفها. و التمكن من الدفع فى آخر الحول إنما يكون شرطاً فى 
وجوب الدفعء لا-فى ثبوت الزكاءً فى المال. و التمكن من التصرف طول الحول إنما هو شرط فى ثبوتها فى المال. فلو بنى على أن 
التمكن من التصرف فى تمام الحول- الذى هو السبب التام فى ثبوت الزكاة- بمعنى آخرء لم يلزم أن يكون الشرط أمرين. إذ كل 
واحد منهما شرط فى غير ما يكون الآخر شرطاً له كما هو ظاهر بالتأمل. 

فالأولى أن يقال: 

قوله (ع) فى حسن سدير: «لأنه كان غائباً عنه» )1١‏ 

تعليلا لعدم وجوب الزكاء. لا يراد منه مجرد الغيبة المقابل للحضور قطعاًء إذ لا يمكن الالتزام بأن من كانت له نقود أو زروع أو مواش 
متفرقةُ فى القرى و الضياع لا تجب عليه زكاتهاء حيث لم يحضر عند كل واحد منها طول سنته. مع أن المال فى مورد الرواية لم يكن 
غائباً و إنما كان مجهولا موضعه لا غير. فالمراد من الغيبة كونه ممنوعاً عنه على نحو لا يقدر على أخذه. كما يشير إليه قوله (ع) بعد 
ذلكك: 

«و إن كان احتبسه ..» 

يعنى: و إن كان هو الذى جعله محبوساً عنه» فذلكك كله قرينة على أن المراد أن المانع من ثبوت الزكاة كون المال محبوساً عن 
المالكك و الشرط أن يكون مطلقاً مقدوراً عليه. 


)١(‏ لاحظ ذلكك فى صدر التعليقة. 
مستمسكك العروة الوثقى» ج4» ص: ١8‏ 


و المحجورء و المدفون فى مكان منسىء و لافى المرهون. و لا فى الموقوفء و لا فى المنذور التصدق به (). 
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«حتى يحول عليه الحول فى يده ..» 

أو: 

«و هو عنده ..») 

على ذلكك. لا على ظاهره من كونه مقبوضاً له و تحت استيلائه: و لا على ما تحت العبارةُ من كونه فى اليد بمعنى العضو الخاص. أو 
أن يكون فى موضع حوله و قريب منه. 

و يوضح ذلكك خبر زرارة 

» حيث تضمن أن المناط- فى نفى الزكاة على المال الغائب- كونه لا يقدر على أخذه. و أنه لو كان يقدر على أخذه وجبت فيه 
الزكاه .)١١‏ و حينئدذ نقول: إذا كان ظاهر النصوص اعتبار القدرءٌ على المال؛ فالظاهر من القدرهٌ على الشىء التمكن من التصرف 
الخارجى القائم به» من إتلاف و نحوه» بحيث لا يكون قصور فى المال مانعاً عن ذلكك. لا أقل من كونه القدر المتيقن فى الخروج عن 
إطلاقات الوجوبء فلا يكفى فى ثبوتها القدره على بعض التصرفات الاعتبارية» كالعتق و الهبه و الصلح. و لا يمنع عنه العجز عن 
ذلك. 

نعم مورد النصوص العجز الخارجى الناشئ من كون المال مدفوناً أو غائباً؛ أو كون صاحبه غائباً عنه. فالتعدى إلى العجز الشرعى من 
التصرف- لتعلق حق الغير مثلا- لا بد أن يكون من جهة فهم عدم الخصوصية؛ و لو بقرينة مناسبة الحكم و الموضوع. أو يتمسكك 
بإطلاق: 

(لا يقدر) 

فى خبر زرارة» و 

(لا يضل) 

فى صحيح ابن أبى محمود 7١‏ و نحوهما. و بما ذكرنا يندفع الإشكال الثانى» كما لا يخفى. فتأمل جيداً. 

)١(‏ هذه الثلاثة من قبيل عدم التمكن شرعاًء بخلاف الأربعة التى 


)١(‏ تقدم ذلك فى هذه التعليقة. 

(0) لاحظ الروايتين فى صدر التعليقة. 

2 مستمسكك العروة الوثقى» ج1): ص: ١17‏ 

والمدار فى التمكن على العرف (1). و مع الشكك يعمل بالحالةٌ السابقة (؟). 


قبلها فإنها من قبيل عدم التمكن العقلى. 

)١(‏ قال فى الجواهر: «إن المدار فى التمكن من التصرف على العرف و إن لم يكن هذا اللفظ بخصوصه موجوداً فى النصوصء لكن 
قد عرفت أن الموجود فيها ما يرادفه. و حينئذ لا عبرة بالعجز عن بعض التصرفات مع صدقه. كما لا عبرةُ بالتمكن من البعض مع صدق 
سلبه و مع فرض عدم تنقيح العرف لبعض الأأفراد قد يقوى سقوط الزكاه للأصلء بعد قاعدة أن الشكك فى الشرط شكك فى 
المشروط. و ربما احتمل الوجوبء للإطلاق و رجوع الشكك فى الفرض إلى الشكك فى الاشتراط لا فى تحقق الشرطء و الأول أظهرا. 
أقول: قوله: «و مع فرض عدم تنقيح ..) ظاهر فى كون الشبهة مفهومية. و عليه فاللازم الرجوع إلى عموم الوجوب, لوجوب الرجوع الى 
العام أو المطلق عند إجمال الخاص أو المقيد, لاقتضاء الاجمال الشكك فى فى زيادةٌ التخصيص.ء المحكم فيه أصالة العموم أو 
الإطلا-ق» و لا مجال للرجوع إلى أصالة البراءة أو الاسنتصحاب. و إن كان المراد الشبهة الموضوعية الخارجية فالمرجع استصحاب 
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الحالة السابقة» و مع الجهل بها فالمرجع استصحاب العدم أو أصالة البراءة» بناء على أن ظاهر الأدلة التقييد. و لو بنى على التخصيص 
فكذلك. بناء على عدم جواز التمسكك بالعام فى الشبهة المصداقية. و لو بنى على الجواز كان المرجع عموم الوجوب. و الظاهر من 
النصوص المتقدمةُ كونها مقيدة لإطلاقات الوجوبء فعدم وجوب الزكاة متعين. 

(0) يعنى: الشكك فى الشبهة الخارجية الموضوعية. أما مع الشكك فى المفهوم العرفى فالمرجع أصالة الإطلاق» كما عرفت. 
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و مع عدم العلم بها فالأحوط الإخراج .)١(‏ 


[السادس: النصاب] 


السادس: النصاب» كما سيأتى تفصيله. 


[ (مسألة :)١‏ يستحب للولى الشرعى إخراج الزكاهُ فى غلات غير البالغ] 


(مسألهُ :)١‏ يستحب للولى الشرعى (؟) إخراج الزكاة فى غلات غير البالغ يتيماً كان أو لاء ذكراً كان أو أنثى- دون النفدين ("). وفى 
استحباب إخراجها من مواشيه إشكال (6)؛ 


(1) قد عرفت ما يكون وجهاً للتوقف. كما عرفت: أن الأقرب العدم. 

(؟) الظاهر أن الامهحاب ملكا بالسبة إلى الطفل» و الولى تائن عنه فى الأمتفال» كما فى سائر موارد البابة فمصلحة الخطات راسعة 
إلى الطفل لا إلى وليه. و كأن الوجه فى تخصيص الولى بالاستحباب: أن موضوعه- و هو الإخراج- من التصرفات المالية التى لا تصح 
من الطفل و لو بإذن الولى على المشهورء فلو قيل بصحةٌ تصرفه بإذن الولى؛ أمكن توجه الخطاب إليه إذا كان مميزأًء و إن جاز للولى 
القيام عنه فى امتثاله إذا كان أصلح فى نظره. 

و كبطب كان فمااذ كره عو الحعروات ين القائلين بعلم يحوب الركاة في غات الطفل يرو معد هم 

صحيح زرارة و محمد عن أبى جعفر (ع) و أبى عبد الله (ع) أنهما قالا: «ليس على مال اليتيم فى الدين و المال الصامت. 

شىء. فأما الغلات فعليها الصدقةٌ واجبةُ) )١١‏ 

بناء منهم على حمله على الاستحباب؛ كما تقدم. و قيل بنفى الاستحباب- كما عن العلامة الطباطبائى- حملا للصحيح على التقيةُ. و قد 
عرفت: أن الحمل على التقية فرع امتناع الجمع العرفى» لا مع إمكانه. ثم إن مورد الرواية خصوص اليتيم فالتعدى إلى غيره يتوقف 
على عدم الفضل. أو على ثبوت الأولوية. 

(؟) إجماعاً ظاهراً. لعدم الدليل على الاستحباب. 

() ينشأً: من دعوى عدم القول بالفصل بين المواشى و الغلات» 


)١(‏ الوسائل باب: ١‏ من أبواب من تجب عليه الزكاةً حديث: ؟. 
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و الأحوط التركك. نعم إذا اتجر الولى بماله يستحب إخراج زكاته أيضاً .)١(‏ 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة ٠9لاننا‏ من اعزه0م 


المقتضية لاستحباب الزكاة فيها كما فى الغلات. و من أن الاعتماد على مثل ذلكك فى التصرف فى مال الطفل مخالفة لما دل على 
عدم جواز التصرف فيه كما تقدم. 

(كدا نسي إلى اكد تارق و الأشير أخرق »و السكتهور كالنة: 

وعل ا لسر لحي وعرها ا جما عليه كما لتضية 

مصحح ابن مسلم: «قلت لأبى عبد الله (ع): هل على مال اليتيم زكاة؟ قال (ع): لا إلا أن تتجر به أو تعمل به) 0١١‏ 

و 

خبر محمد بن الفضيل: «عن صبيةٌ صغار لهم مال بيد أبيهم أو أخيهم؛ هل يجب على مالهم زكاة؟ فقال (ع): 

لا يجب فى مالهم زكاةً حتى يعمل به فاذا عمل به وجبت الزكاة. فأما إذا كان موقوفاً فلا زكاة عليه 0١‏ 

و نحوهما غيرهما. 

و ظاهرهما و إن كان وجوب الزكاة إلا أنه يجب رفع اليد عنه بالاتفاق المحكى على الاستحبابء إذ لم ينقل القول بالوجوب إلا عن 
المفيد (ره) فى المقنعة» و قد حمله الشيخ (ره)- الذى هو أعرف من غيره بمراده- على الاستحبابء و هذا هو العمدهٌ فى رفع اليد عن 
ظاهر النصوص. و أما إطلاقات: 

«ليس على مال اليتيم زكاة) "٠‏ 

فإنها مقيدةٌ بها. و كذا ما دل على عدم وجوب الزكاه فى مال التجارة» فإن الجمع العرفى يقتضى تقديم نصوص المقام عليه لأنها 
أخص. 

هذا و عن الحلى فى مكاسب السرائر» و السيد فى المداركك: نفى المشروعية 


.١ الوسائل باب: 7 من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث:‎ )١( 
(؟) الوسائل باب: 7 من أبواب من تجب عليه الزكاءً حديث: ؟.‎ 
من أبواب من تجب عليه الزكاة.‎ ١ الوسائل باب:‎ )*( 
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ولا يدخل الحمل فى غير البالغ »)١(‏ فلا يستحب إخراج 


أصلا و لو استحباباً. و وجهه غير ظاهر فى قبال النصوص الكثيرة المشتملة على الصحيح. و الحمل على التقيةُ لو أمكن لا موجب له. 
مع أنه غير ممكن لتضمن بعضها نفى الزكاء عن مال اليتيم إلا أن يتجر به. و هو مخالف لمذهبهم. 

هذا إذا كان الاتجار من الولى بمال الطفل للطفل حيث يجوز له ذلكك أما إذا كان الاتجار للطفل بماله حيث لا يجوز له. أو كان قد 
اقترضه الولى و اتجر به لنفسه حيث لا يجوز له ذلكك فإنه يكون ضامناً للمال قطعاً و لو كان الربح لليتيم حينئذ» فمقتضى إطلاق غير 
واسد و انضوعي فوت الركاة اها 

كصحيح زرارةٌ و بكير عن أبى جعفر (ع): «ليس على مال اليتيم زكاة إلا أن يتجر به. فان اتجر به ففيه الزكاة» و الربح لليتيم» و على 
التاجر ضمان المال» .)١١‏ 

و نحوه خبر سعيد السمان 

«" اللهم إلا أن تحمل على صورةٌ ما لو كان الاتجار لليتيم لا لنفسه- كما هو الظاهر من سياقها من كون الاتجار بمال اليتيم بما أنه 
مآله لا بما أنه مال المتجر- فلا تشمل الصورة الثائية. .و كأنه لذلكك أطلق جماعة تفى الزكاة فى الثائية خلافاً لآخرين فأثبتوها فيها. و 
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لو اقترضه الولى- حيث يصح له ذلكك- فاتجر به لنفسه فعليه ضمان المال بالا-قتراضء و كان له الربح و عليه الخسران و الزكاة 
استحبابً كما فى سائر أمواله التجارية» كما هو واضح. 

)١(‏ إجماعاً كما عن الإيضاح. لظهور الأدلة فى المولود» و التعدى إلى الجنين فى نفى وجوب الزكاةً على أمواله إنما كان لكونه أبعد 
عن الكمال من اليتيم» فيكون أولى بنفى الوجوب من اليتيم. مضافا إلى ما قد يظهر من بعض نصوص النفى: من أن موضوعها غير 
البالغ الشامل للجنين» 


.,8 الوسائل باب: 7 من أبواب من تجب عليه الزكاةً حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: 7 من أبواب من تجب عليه الزكاةً حديث: ؟. 
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زكاء غلا-ته و مال تجارته. و المتولى لإخراج الزكاة هو الولى )١(‏ و مع غيبته يتولاه الحاكم الشرعى (2). و لو تعدد الولى جاز لكل 
منهم ذلك (2» و من سبق نفذ عمله (©). و لو تشاحوا فى الإخراج و عدمه قدم من يريد الإخراج (2). و لو لم يؤد الولى إلى أن بلغ 
المولى عليه فالظاهر ثبوت الاستحباب بالنسبة إليه (2). 


بخلاف المقام لعدم شمول اليتيم» و لا للجنين مناسبة عرفية تقتضى التعدى إليه. 

)١(‏ لأن الإخراج المذكور إحدى جهات ولايته. أما غيره فلا يجوز له التصرفء لعموم حرمة التصرف فى مال الغير. 

(1) لأنه ولى من لا ولى له. و الغائب بمنزلة المعدوم» لعجزه عن القيام بشؤون الطفل. 

(*) لأن كلا منهم ولى مستقل. 

(©) عملة بدليل ولايته. 

(5) لإطلاق دليل الاستحباب» فاذا شمل حال عدم إراده الإخراج من بعضهم كان لغيره العمل بمقتضاه. 

(©) هذا بناء على ما يظهر - مما دل على أن الزكاه فى المال- من أنها من الحقوق الماليه ظاهر. إذ عليه يبقى الحق المذكور إلى أن 
يؤدى و لو بعد البلوغ. ولا ينافى ذلكك عدم وجوب الأداءء إذ لا مانع عقلا من ملكك الفقير جزءاً من المال بنحو يستحب دفعه إليه و لا 
يجبء نظير ما قد يقال فى جواز الرجوع فى الهبة» و جواز الرجوع فى المعاطات قبل التصرف فقد قيل: إن الرجوع لا بعنوان الفسخ» 
بل عتواة تملكف مال الغير..و إن كان هو شعيفا كما خرركاه فى محله. 
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[ (مسألة ؟): يستحب للولى الشرعى إخراج زكاه مال التجاره للمجنون] 
(مسألة 7): يستحب للولى الشرعى إخراج زكاةٌ مال التجاره للمجنون :»)١(‏ دون غيره؛ من النقدين كان أو من غيرهما (). 
[ (مسألة 7): الأظهر وجوب الزكاهً على المغمى عليه] 


(ميألة ©: الأظهر وحرب الركاة غلن المغمن علية () 


و كذا بناء على أنه من قبيل التكليف المحض لليتيم» بأن يكون مكلفاً استحباباً بالدفع. و لا ينافيه قصوره؛ إذ هو إنما ينافى توجه 
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الخطاب إليه به ل مناط الخطابء فاذا كان المناط موجوداً فى فعله كان مستحباً له بعد البلوغ أيضاً كما قبله. أما إذا كان الخطاب 
متوجهاً إلى الولى لا غير فلا استحباب له بعد بلوغ اليتيم» لخروجه عن الولاية عليه حينئذ» و لا يجوز له التصرف فى مال غيره قطعاًء و 
لا استحباب للصبى الذى قد بلغ لعدم الملاكك المقتضى له. 

و أقرب الوجوه الأولء و بعده الثانى. و 

حديث: ١رفع‏ القلم ..» )١١‏ 

لا ينفى الثانى» لأنه مختص بنفى الالزام. و الذى ينفى الثالث: أن التقرب بالأداء و مصلحته إنما ترجع إلى اليتيم» و الولى نائب عنه- 
كمافن سائر التصرفات المالية - كما أشرنا إلى ذلكك آنفاً. 

(1) بلا خلاف. للنصوص المتقدمة فى اعتبار العقل «؟» و ظاهرها و إن كان الوجوبء لكنها محمولة على الاستحباب» كما تقدم فى 
(') كما هو مذهب كثير من المحققين. لإطلاءق أدلة النفى من دون معارض. و قيل بإلحاق المجنون بالصبى فى الوجوب و 
الاستحبابء لعدم الفرق بينهما فى كثير من الأبواب. و هو- كما ترى- أشبه بالقياس. 

(”) لإطلاق الأدلة» خلافاً لجماعة- منهم العلامة فى التذكرة و غيرها 


)١(‏ الوسائل باب: ١١‏ من أبواب مقدمةٌ العبادات. 

(0) لاحظ الشرط الثانى من شروط وجوب الزكاة. 
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فى أثناء الحول, و كذا السكران. فالاغماء و السكر لا يقطعان الحول فيما يعتبر فيه» و لا ينافيان الوجوب )١(‏ إذا عرضا حال التعلق فى 
الغللات. 


[ (مسألة ؟): كما لاتجب الزكاهً على العبد كذا لاتجب على سيده فيما ملكه] 

(مسألة *»: كما لا تجب الزكاهً على العبد كذا لا تجب على سيده فيما ملكه (7)» على المختار من كونه مالكاً. و أما على القول بعدم 
ملكه فيجب عليه مع التمكن العرفى من التصرف فيه. 

[ (مسألة 4): لو شك حين البلوغ (1) فى مجىء وقت التعلق] 


(مسألة 0): لو شكك حين البلوغ () فى مجىء وقت التعلق من صدق الاسم و عدمه- أو علم تاريخ البلوغ و شكك 


على ما حكى - فنفوه عنه. إلحاقاً له بالمجنون. و وجهه غير ظاهرء كما عن المداركك و الكفاية و غيرهما. إذ مجرد عدم صلاحيته عقلا 
لتوجه الخطاب اليه- لفقد القدره و الشعور- غير كاف فى تقييد مناطات الأحكام التكليفية- كالنائم- فضلا عن تقييد الأحكام 
الوضعية فتشمله الأحكام الوضعية كما تشمله مناطات الأحكام التكليفية. 

60 عد لا يفاخ قرت الركلة وعهاء و فرك اط سمرت إبنانها تكرداء لما سيق: 

(؟) لخروجه عن ملكك السيد» و قد عرفت اعتباره فى الوجوب. 

(©) إذا كان المراد الشكك حين البلوغ فى تحقق أوان التعلق قبل البلوغ فلا أثر لهذا الشككء إذ على التقديرين من التحقق و عدمه لا 
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إلزام بالزكاة و إن كان المراد الشكك فى تحقق أوان التعلق حين البلوغ» فكذلك بناء على ما تقدم منه: من اعتبار سبق البلوغ. نعم بناء 
على ما استظهرناه: من الاكتفاء فى الوجوب بالاقتران بين زمان التعلق و زمان البلوغ» يكون للشكك أثر. 

و حينئذ فالمرجع أصالة عدم تحقق ما به يكون التعلق» المقتضية لعدم الوجوب. 
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فى سبق زمان التعلق و تأخره ففى وجوب الإخراج إشكالء لأن أصالة )١(‏ التأخر لا تثبت البلوغ (1) حال التعلق» و لكن الأسحوط 
الإخراج (2). و أما إذا شكك حين التعلق فى البلوغ و عدمه (5)» أو علم زمان التعلق و شكك فى سبق البلوغ و تأخره 


لكن الذى يظهر مما فى المتن- من الإشكال فى الوجوبء و من تعليل ذلكك- أن المراد صورةٌ العلم بتحقق زمان التعلق» بأن يشكك 
حال البلوغ فى تحقق أوان التعلق قبل البلوغ و عدمه. ثم يبقى الشكك المذكور إلى أن يعلم بتحقق أوان التعلق» مردداً بين ما قبل البلوغ 
وما بعده نظير الصورة اللاحقة» و الفرق ليس إلا فى حدوث الشكك حال البلوغ و تأخر الشكك عنه لكنه لا يناسب الصور الاتية. 

)١(‏ قد اشتهر فى كلامهم التمسكك بأصالة تأخر الحادث عند الشكك فى حدوثه متقدماً و متأخراً بالإضافة إلى حادث آخر. ففى المقام 
يتمسكك بأصالة تأخر أوان التعلق عن البلوغ» فيثبت كونه فى حال البلوغ» فتجب الزكاة. لكن هذا الأصل لا دليل عليه بالخصوص. و 
دليل الاستصحاب و إن اقتضى وجوب البناء على عدمه إلى زمان العلم به» لكن هذا المقدار لا يثبت كونه بعد حدوث البلوغ وفى 
حالة البلوغ؛ إلا بناء على الأصل المثبتء المحقق فى محله بطلانه. و إذا لم يثبت ذلك لا وجه للحكم بوجوب الزكاةء لأن موضوعها- 
و هو تحقق أوان التعلق فى حال البلوغ- غير ثابت» فالمرجع فى نفى وجوبها: أصالة عدم الوجوب. 

(؟) المناسب للعبارةٌ السابقة أن يقال: لا تثبت التعلق حال البلوغ. 

(*) كأن الوجه فيه: الخروج عن شبهة حجية أصالة تأخر الحادث. 

(©) هذا الشكك لا أثر له أيضاًء بناء على عدم وجوب الزكاة مع اقتران البلوغ و التعلق. 
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أو جهل التاريخين فالأصل عدم الوجوب (13). و أما مع الشكك فى العقل» فان كان مسبوقاً بالجنون و كان الشكك فى حدوث العقل 
قبل التعلق أو بعده فالحال كما ذكرنا فى البلوغ (؟) من التفصيل. و إن كان مسبوقاً بالعقل؛ فمع العلم بزمان التعلق و الشكك فى زمان 
حدوث الجنون فالظاهر الوجوب (37. و مع العلم بزمان حدوث الجنون و الشكك فى سبق التعلق و تأخره فالأصل عدم الوجوب ()) 


)١(‏ بل الأصل عدم البلوغ؛ فإن الأصل الجارى فى الموضوع مقدم على الأصل الجارى فى الحكم. 

هذا ولم يتعرض فى المتن هنا للاحتياط كما تعرض فى الفرضين السابقين لأن أصالة التأخر هنا لو جرت كان مفادها نفى الوجوب 
أيضاًء لأنها هنا تثبت البلوغ متأخراً عن التعلق» ففى حال التعلق لا بلوغ» فينتفى الوجوب بانتفاء شرطه» بخلاف ما سبق» كما عرفت. 

(1) لأن العقل حينئذ يكون مسبوقاً بالعدم كالبلوغ. فيجرى فيه ما تقدم بعينه. 

0 لأصالة كام العقل إلى عمره العلق» قفن شرظ الرعويه قفت الدعرف قوف شرطة. 

(6) بل الأصل عدم تحقق ما به يكون التعلق إلى زمان الجنون, فإنه أصل موضوعى سببى؛ و هو مقدم على أصالةُ عدم الوجوب الذى 
وا اما سكين مضي كبااساق برشيو أما أضالة لخر مامه السلق هن الننوق كلو وى علن عرصعيا كانث ثافة الاجرب ايضاءو 
لذا لم يتعرض هنا أيضاً للأمر بالاحتياط. 
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و كذا مع الجهل بالتاريخين .)١(‏ كما أن مع الجهل بالحالة السابقة و أنها الجنون أو العقل كذلكك (2). 
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[ (مسألة 2): ثبوت الخيار للبائع و نحوه لا يمنع من تعلق الزكاة] 


(مسألة 8): ثبوت الخيار للبائع و نحوه لا يمنع من تعلق الزكاهً () إذا كان فى تمام الحولء و لا يعتبر ابتداء الحول من حين انقضاء 
زمانه» بناء على المختار من عدم منع الخيار من التصرف. فلو اشترى نصاباً من الغنم أو الإبل مثلا و كان للبائع الخياره جرى فى الحول 


من حين العقد لا من حين انقضائه. 


و أما استصحاب العقل إلى حين أوان التعلق فلا يجرىء لأنه لا شكك فى ذلكك بلحاظ الأزمنة التفصيلية» و إنما الشكك بلحاظ الزمان 
الإجمالى لا غير و معه لا مجال للاستصحابء كما أشرنا إلى وجهه فى مسألة ما لو علم بالحدث و الطهارة و شكك فى المتقدم و 
المتأخر منهماء فى كتاب الوضوء من هذا الشرح. فراجع. 

)١1(‏ يعنى: يرجع إلى أصالة عدم الوجوبء إما لعدم جريان الأصول الموضوعية ذاتاً- أعنى: أصالة عدم الجنون إلى زمان موضوع 
التعلق» و أصالة عدم موضوع التعلق إلى زمان الجنون- كما هو التحقيق» كما أشرنا اليه. أو لتعارضهاء فيرجع- بعد التساقط- إلى 
الأصل الحكمى. 

() لانتفاء الأصول الموضوعية حينئذ؛ فيتعين الأصل الحكمى الذى هو أصالةٌ عدم الوجوب. 

(*) المشهور: أن الخيار المجعول فى العقد لا ينافى انتقال الملكك بهء فلا يتوقتق حصول الملكك على انقضاء زمان الخيار. و عن 
الشيخ: توقف الانتقال على انقضاء زمان الخيار. و على الأول المشهورء فهل يجوز تصرف 
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[ (مسألة 1): إذا كانت الأعيان الزكوية مشتركة بين اثنين أو أزيد] 


(مسألةُ /): إذا كانت الأعيان الزكوية مشتركة بين اثنين أو أزيد يعتبر بلوغ النصاب فى حصة كل واحد (20)» فلا تجب فى النصاب 


الواحد إذا كان مشتركاً. 
[ (مسألة 4): لافرق فى عدم وجوب الزكاهٌ فى العين الموقوفة بين أن يكون الوقف عاماً أو خاصاً] 


(مسألة : لا فرق فى عدم وجوب الزكاةً فى العين الموقوفة بين أن يكون الوقف عاماً أو خاصاً (؟). ولا تجب 


غير ذى الخيار فى العين أو لا يجوز؟ قولانء مبنيان على أن الخيار حق قائم بالعين أو بالعقد, فعلى الأول لا يجوز التصرف فى العين» 
لأنها موضوع حق الغيرء فالتصرف فيها تصرف فى الحق. و على الثانى يجوز لقاعده السلطنة من غير مزاحم. و حينئذ نقول: لأجل أن 
المصنف يرى ما هو المشهورء و أن الخيار حق قائم بالعقد لا غير» أفتى بأن ابتداء الحول من حين العقد لاجتماع الشرائط حينئذ. و 
لازم قول الشيخ: أن ابتداء الحول حين انقضاء زمان الخيار. كما أنه أيضاً لازم القول بمنع التصرف زمان الخيار. 

هذا وما اختاره المصنف فى المسألتين هو الأظهرء كما تعرضنا له فى حاشيه المكاسب. نعم لا يبعد أن يكون الخيار المشروط برد 
الثمن مجعولا- بحسب ارتكاز المتعاملين فى العين- بنحو تعدد المطلوبء فلا يجوز التصرف فى العين حينه؛ و لو اتفق عصياناً أو غيره 
أو تلفت لم يسقط الخيار» بل يفسخ صاحبه و يرجع بالقيمة. و تحقيق ذلكك موكول الى محله. 

)١(‏ بلا إشكال. و يأتى الاستدلال له فى المسألة الثالثة من فصل زكة الأنعام. 
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(؟) بلا خلاءفء كما عن الكفاية و الحدائق. و فى الجواهر: نفى الاشكال فيه. نعم قد يظهر من محكى وقف التذكرة- حيث جعل 
وجوب الزكاة ثمر الخلاف فى كون الوقف ملكاً للواقف أو الموقوف عليهم- الخلاف. 

و لكنه غير ظاهر لعدم التمكن من التصرفء فإنه مناف لصحة الوقف»ء 
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فى نماء الوقف العام .)١(‏ و أما فى نماء الوقف الخاص فتجب على كل من بلغت حصته حد النصاب. 


[ (مسألة 9): إذا تمكن من تخليص المغصوب أو المسروق أو المحجور] 


( مسألة 4): إذا نمكن من تخليص المغصوب أو المسروق أو المحجور بالاستعانة بالغير أو البينة أو نحو ذلكك- يسهوله فالأسحورط 
إخراج زكاتها (؟). و كذا لو مكنه الغاصب 


كا كو ار 

(1) بلا خلاف ظاهرء معللين له: بأنه لا يملكك إلا بعد القبض» بخلاف الوقف الخاص. و هذا يتوقف على أن المائز بين الوقف العام و 
الخاص أن الموقوف عليه فى الأول الكلى و إن انحصر فى واحدء الذى لا يتعين فى الخارج إلا بالقبض. و فى الثانى الجزئى و إن 
كثر» فيملكه الموقوف عليهم بالنماء» كما يملكك المشتركون نماء الملكك المشتركك بينهم» و لو كان المائز غير ذلكك لم يتم التعليل. 
لكن الظاهر الأول. 

هذا إذا كان رقن الواقك ملك التساف أما لو كان الغرضن المصرفية فلذ زكاة فى الماك حى لو كاة النصرق 'شخصا خاضا أو 
أشخاصاً لعدم الملكك. نعم لو صرفه الولى بنحو التمليكك كان ابتداء الحول زمان الملكك. 

(؟) لاختلاف النصوص فى ذلككء فالذى يظهر مما اشتمل عليه جملة منها- مثل كونه عنده؛ أو فى يده» أو يقع فى يده- اعتبار اليد 
الفعلية بلا ممانع أصلاء و مقتضاه عدم وجوب الزكاة فى الموارد المذكورة, لانتفاء الشرط المذكور. و الذى يظهر من 

خير ؤزارة؛ افق كان يذه معدا وهو يقد ر على أنحذه فعليه الركاة لكل ما مره هن السفين 113 

و نحوه حسن سدير المشتمل على التعليل 

بقوله (ع): «لأنه كان غائباً عنه و إن كان احتبسه» 7١‏ 

الاكتفاء بمطلق القدرةٌ على الأخذء و لو بواسطة 


.7 الوسائل باب: ه من أبواب من تجب عليه الزكاةً حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: 0 من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث: ١‏ 
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من التصرف فيه» مع بقاء يده عليه »)١(‏ أو تمكن من أخذه سرقة» بل و كذا لو أمكن تخليصه ببعضه. مع فرض انحصار طريق 
التخليصض يذلكك أبداً. و كذا فى المرهون (؟) إن أمكنه فكه سهولة, 


[ (مسألة :)٠١‏ إذا أمكنه استيفاء الدين بسهولة] 


(مسألة :0٠١‏ إذا أمكنه استيفاء الدين بسهولة و لم 
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الاستعانة بالغير أو بالبينة أو غيرهماء و مقتضاه وجوبها لحصول الشرطء كما حكى عن الخلافء و النهاية» و النافع» و التحرير. 

و عن المداركك و الروضة و البيان: إنما تسقط الزكاةً عن المغصوب و نحوه إذا لم يمكن تخليصه و لو ببعضه» بل عن الروضة: اعتبار 
عدم إمكان الاستعانة و لو بظالم. و عن جماعة: تقييد سقوط الزكاء فى المحجور بما إذا لم يكن عنده بينة» و عن المحقق الثانى: أنه 
مشكل. و كأنه لقرب دعوى انصرافه إلى صورة عدم الممانع المعتد به فلا يشمل الفروض المذكورة. بل هو الأقرب» كما يشير اليه ما 
فى خبر زرارة: «فإن كان يدعه متنك .) 

فان الظاهر منه صورءٌ عدم وجود العذر فى تركه. و لا يشمل صورة القدرةٌ مع العذر العرفى فى تركث أخذه. و من ذلكك يظهر عدم 
وجوب الزكاءٌ فى الأمثلهُ المذكورة فى غالب الأحوال. 

)١(‏ هذا الفرض لا ينبغى عده من صور الاشكالء لعدم القدرهً على العين و لو بواسطة» و التمكن من بعض التصرفات فيها- كالانتفاع 
و نحوه- غير كاف فى الوجوبء كما عرفت. 

(1) الظاهر أن حق الرهانة مانع و إن أمكن رفعه بسهولة لأن ذلك لا يمنع من صدق كونه محبوساً عنه لأجل الحق. و ذلكك بخلاف 
الموانع الخارجية» فإنه إذا أمكن رفعها لا يصدق عليها أنها موانع» 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج4: ص: 7١‏ 

يفعل لم يجب إخراج زكاته .)١(‏ بل و إن أراد المديون الوفاء و لم يستوف اختيارأ» مسامحة أو فراراً من الزكاء. و الفرق بينه و بين ما 
ذكر من المغصوب و نحوه: أن الملكيُ حاصلة فى المغصوب و نحوه. بخلاف الدين فإنه لا يدخل فى ملكه إلا بعد قبضه. 


)١(‏ كما هو المشهورهء بل شهرة عظيمة؛ بل عليه إجماع المتأخرين» كما فى الجواهر. و يشهد له- مضافاً إلى ما دل على نفى الزكاة 
فيما ليس فى يده أو ليس عنده- ما دل على أنه لا زكاهُ فى الدين» 

كصحيح ابن سنان: «لا صدقةُ على الدين» و لا على المال الغائب عنكك حتى يقع فى يدكك» )١١‏ 

3 

مصحح إسحاق: «قلت لأبى إبراهيم: الدين عليه زكاة قال (ع): لاء حتى يقبضه. قلت: فاذا قبضه أ يزكيه؟ قال (ع): 

لاء حتى يحول عليه الحول فى يده) "١‏ 

- و نحوهما غيرهما- و 

خبر على ابن جعفر (ع): المروى عن قرب الاسناد و عن كتاب ابن جعفر (ع): «عن الدين يكون على القوم المياسر إذا شاء قبضه 
صاحبه. هل عليه زكاة؟ قال (ع): لاء حتى يقبضه؛ و يحول عليه الحول)» 29. 

ومن المقنعة و الوط و الجلاف وصمل المي و غيرها: الوجوب فى الدين إذا كان صاحبه يقدر على أخذه و لم يأخذه. 

لخبر عمر بن يزيد عن أبى عبد الله (ع): «ليس فى الدين زكائ إلا أن يكون صاحب الدين هو الذى يؤخره. فإذا كان لا يقدر على 
أخذه فليس عليه زكاه حتى 


.8 الوسائل باب: ه من أبواب من تجب عليه الزكاةً حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: 8 من أبواب من تجب عليه الزكاةً حديث: *. 

(") الوسائل باب: # من أبواب من تجب عليه الزكاةٌ حديث: 18 و ملحقة. 
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[ (مسألة :)١١‏ زكاهً القرض على المقترض بعد قبضه] 


(مسألة :)١١‏ زكاهٌ القرض على المقترض بعد قبضه )١(‏ 


يقبضه) )١١‏ 
و 

خبر عبد العزيز عنه (ع): «عن الرجل يكون له الدينء أ يزكيه؟ قال (ع): كل دين يدعه هو إذا أراد أخذه فعليه زكاته؛ و ما كان لا 
يقدر على أخذه فليس عليه زكاة) 07١‏ 

5 ل 5 

صحيح الكنانى عن أبى عبد الله (ع): «فى الرجل ينسئ أو يعبر فلا يزال ماله ديناء كيف يصنع فى زكاته؟ قال (ع): يزكيه و لا يزكى 
ما عليه من الدينء فإنما الزكاءً على صاحب المال» «*) 

0 7 

صحيح إسماعيل بن عبد الخالق: «سألت أبا عبد الله (ع): أ على الدين زكاة؟ «قال (ع): 

لا. إلا أن تفر به) 9©»). 

لكن هذه النصوص و إن كانت أخص مما سبقء إلا أن حملها على الاستحباب أولى من ارتكاب تقييد تلك بحملها على الدين الذى 
لا يكون تأخيره باختيار مالكه. فان ذلكك يوجب انتفاء خصوصية الدين» و هو خلاف ظاهر تلكك النصوص. مع أن رواية ابن جعفر 
8 

معارضة لها و هى صريحة فى نفى الوجوب, فتكون قرينة على الحمل على الاستحباب و حينئذ يكون سبيلها سبيل رواية عبد الحميد 
المتضننة لثوت الركاة على الددرين المؤجل إلى ثلاث سين 

«0 إذ الظاهر أنه لا عامل بمضمونهاء بل صحيح الكنانى 

فى مورده النسيئة» و هى ظاهرة فى ذلكك. 

)١(‏ بلا خلاف» كما عن الخلافء و السرائر» و غيرهماء بل عن 


. الوسائل باب: # من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: 8 من أبواب من تجب عليه الزكاةً حديث: ه. 

(*) الوسائل باب: © من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث: .١١‏ 

(؟) الوسائل باب: © من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث: "1. 

(0) الوسائل باب: 8 من أبواب من تجب عليه الزكاةً حديث: 8,. 
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لا المقرضء فلو اقترض نصاباً من أحد الأعيان الزكوية و بقى عنده سنةُ وجب عليه الزكاة. نعم يصح أن يؤدى )١(‏ المقرض عنه تبرعاًء 
بل يصح تبرع الأحنين ايعان لاوطا 


التنقيح: نسبته إلى الأصحاب. و تشهد له النصوص المستفيضة» 
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كمصحح زرارة: «قلت لأبى عبد الله (ع): رجل دفع إلى رجل مالا قرضاًء على من زكاته؛ على المقرض أو على المقترض؟ قال (ع): 
لا» بل زكاتها إن كانت موضوعة عنده حولا عن المقترض» )١١‏ 


و 1 


صحيح يعقوب ابن شعيب: «سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يقرض المال للرجل السنة و السنتين و الثلاث أو ما شاء الله على من 
الزكاة على المقرض أو على المستقرض؟ فقال (ع): على المستقرض. لأن له نفعه و عليه زكاته) "١‏ 

و نحوهما غيرهما. 

)١(‏ كماعن غير واحد. و يشير اليه ل 
صحيح منصور بن حازم عن أبى عبد اللّه (ع): «فى رجل استقرض مالاء فحال عليه الحول و هو عنده؛ قال (ع): إن كان الذى أقرضه 
يؤدى زكاته فلا زكاءٌ عليه و إن كان لا يؤدى أدى المستقرض» «*") 

و ربما علل: بأنها دين كسائر الديون التى يجوز التبرع فى وفائها. 

و فيه: أن إيتائها عبادة» و النيابة فيها عن الحى ممنوعة. اللهم إلا أن يكون مقتضى القواعد الأولية جواز النيابة عن الحى؛ كما أشرنا 
إلى ذلكك فى مبحث القضاء عن الأسموات. و الإجماع على عدم الجواز غير شامل للمقام بل الإجماع و النصوص متفقان على جواز 
التوكيل فى أدائها الذى هو نوع 


.١ الوسائل باب: /ا من أبواب من تجب عليه الزكاةً حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: /ا من أبواب من تجب عليه الزكاةً حديث: ه. 

(*) الوسائل باب: /ا من أبواب من تجب عليه الزكاةً حديث: ؟. 
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الاستئذان من المقترض )١(‏ فى التبرع عنهء و إن كان الأقوى عدم اعتباره. و لو شرط فى عقد القرض أن يكون زكاته على المقرض» 
فان قصد أن يكون خطاب الزكاءً متوجهاً إليه لم يصح (2)» و إن كان المقصود أن يؤدى عنه صح (). 


من الاستنابة فيه. و من ذلكك تعرف أنه يصح تبرع الأجنبى بها. 

)١(‏ فعن الدروس و البيان: اعتبار الاذن من المقترض. و وجهه غير ظاهر. إلا ما أشرنا إليه: من أنها عباده تجب على المقترضء فلا بد 
من فعله لها و لو بالتسبيب. و فيه- مع أنه خلاف إطلاق الرواية-: أن مجرد الاذن غير كاف فى صحة النسبة و إلا لكفى فى سائر موارد 
النيابة عن الحىء مع أن المدار فيها قصد النائب النيابة لا غير. 

(0) لكون الشرط مخالفاً للكتاب و السنة: أعنى: إطلاءق ما دل على أن الزكاءٌ على المالكك فى ماله؛ و الشرط المخالف للكتاب و 
السنهُ باطل اتفاقاً نصاً و فتوى. 

(9) كما عن جماعة كثيرة» منهم الشيخ فى قرض النهاية و زكاة المبسوطء و العلامة فى قرض المختلفء و الشهيد الثانى فى 
المسالك. لعموم أدلة نفوذ الشرط. و توهم: أنه مخالف للكتاب و السنةء لأن أدلة وجوب الزكاة إنما دلت على ثبوتها على المالكك؛ 
فى ماله الخاص الزكوىء فاشتراط ثبوتها على غير المالكك, أو فى غير المال الزكوى مخالفةٌ لتلكك الأدلة. 

أو لأنها عبادة» و لا تجوز النيابة فيها عن الحى. مندفع: بأن الشرط المذكور لا ينافى تلكك الأدلة بوجه؛ بل مبنى على العمل بهاء فان 
مرجع الشرط إلى أن الزكاة التى ثبتت على فى مالى و لزمنى أداؤها أدها عنى» و قد عرفت: اتفاق النص و الفتوى على جوز النيابة 
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صحيح ابن سنان قال: «سمعت أبا عبد الله (ع) 
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يقول: باع أبى من هشام بن عبد الملكك أرضاً بكذا و كذا ألف دينار» و اشترط عليه زكاءً ذلكك المال عشر سنين» ١١‏ 

و 

صحيح الحلبى عنه (ع) «باع أبى أرضاً من سليمان بن عبد الملكك بمالء و اشترط عليه فى بيعه: أن يزكى هذا المال من عنده لست 
سنين) (5). 

اللهم إلا أن يحتمل: أن يكون المراد من الصحيحين زكاة السنين السابقةٌ على البيع» لكون المال المجعول ثمناً مما فيه زكاة. 

و مثله فى الاشكال: توهم أن عقد القرض جائزء فالشرط فيه لا يجب الوفاء به. إذ فيه أولا: أن عقد القرض ليس جائزاًء بل هو لازم 
لعمومات اللزوم. و ما دل على جواز مطالبة المقرض للمقترض دائما لا ينافى ذلككء و إنما الذى ينافيه جواز الرجوع بالعين المقترضة. 
و هو غير ثابت» بل هو خلاف عموم اللزوم. و لو سلم جوازه فلا ينافى صحة الشرط فيه و وجوب العمل به» كما هو محقق فى محله؛ و 
قد أشار المصنف إلى وجهه فى كتاب المضاربة. نعم لو فسخ العقد الجائز رجع الشرط إلى كونه شرطاً ابتدائياً لا يجب الوفاء به بناء 
على عدم نفوذ الشرط الابتدائى حدوثاً و بقاء. فلا حظ. 

نعم قد يشكل ذلكك: بأن التفكيكك بين العقد و الشرط فى الجواز و اللزوم بعيد. كما يمكن الإشكال فى الشرط المذكور بكونه موجباً 
للرباء 

لقولهم لع): «جاء الربا من قبل الشروط ..) «”) 

» فهو من قبيل شرط الزيادة. و فيه: أن الشرط فى عقد القرض إنما يوجب الربا إذا كان على المقترض لا على المقرض. فراجع. 


)١(‏ الوسائل باب: ١68‏ من أبواب زكاة الذهب و الفضهٌ حديث: ؟. 
(؟) الوسائل باب: ١68‏ من أبواب زكاة الذهب و الفضهُ حديث: ؟. 
(") الوسائل باب: ١7‏ من أبواب الصرف حديث: .١‏ 
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(مسألة :)13١‏ إذا نذر التصدق بالعين الزكوية» فإن كان مطلقاً غير موقت و لا معلقاً على شرط لم تجب الزكاةٌ فيها ,)١(‏ 


)١(‏ كما عن جماعة كثيرة لأأن التصرف فيه مناف للنذرء فيكون مخالفة لما دل على وجوب الوفاء به و قد عرفت: أن المنع عن 
التصرف شرعاً كالمنع عنه عقلا فى مانعيته عن وجوب الزكاة. 

نعم يقع الكلام فى وجه المنع من التصرفء و هل هو ثبوت حق لله سبحانه؟ أو حق للفقراء الذين نذر التصدق عليهم؟ أو لا هذا ولا 
ذلك و لكن ثبوت التكليف بالعمل على طبق النذرء و الوفاء به يستتبع وجوب حفظ المالء فالتصرف فيه مناف للحفظ الواجب» 
فيكون غير مقدور عليه شرعاً؟ التحقيق هو الأسولء لما تحقق فى محله: من أن معنى الخبر و الإنشاء واحدء و الاختلاف بينهما بقصد 
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الحكاية فى الخبر و قصد الإيجاد فى الإنشاء. 

و لأجل أنه لااريب فى أن قول المخبر: «لزيد على أن أخيط ثوبه؛ معناه الاخبار عن ملكية زيد على المخبر أن يخيط ثوبه» و بذلكك 
يكون إقراراً و اعترافاً على نفسه؛ فليكن معناه إنشاء كذلككء أعنى: إنشاء ملكية أن يخيط ثوبه» و مقتضى ذلكك أن يكون معنى قول 
الناذر: «للّه علي أن أ تصدق بمالى على الفقراء» إنشاء الملكية لله سبحانه إذ لا نعنى بكون الشىء موضوع حق إلا كونه موضوع فعل 
ملو كك للا لحل 

و أما دعوى ثبوت حق للفقراء فى العين فشىء لا مأخذ له واضح. 

و مجرد وجوب الصدقة عليهم لا يستتبع حقاً لهم ولا يتفرع عليه. و قياس المقام بباب الواجبات المالية- مثل وجوب إيتاء الزكاة 
لأهلهاء و وجوب إيصال الخمس لمستحقه و وجوب الكفارة عند أسبابها- حيث دل الخطاب بالالتزام على ثبوت ملكية الفقراء أو 
السادات للأمور المذكورة فى غير محله. 
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إذ استفادة ذلك لم يكن من محض الخطاب بالدفع» و إنما كان من قرائن متصلة أو منفصلة. و كيف تصح دعوى ثبوت حق للفقراء 
فى المال إذا نذر التصدق به عليهم مع أن ذلكك أمر لم يجعله الناذر على نفسه؛ و دليل الوجوب ليس إلا وجوب الوفاء بالنذر» و هو لا 
يقتضي أكثر مما يقتضيه النذر؟ بل ذلك مخالفة للنذرء لأن المنذور هو التصدق بمعنى التمليك على وجه القربة» و هو إنما جعل 
بالنذر للّه سبحانه و لم يجعل للفقراء. فلو استحق الفقراء هذا التمليكك بنفس النذر لزم وقوع ما لم ينذر. و بالجملة: 

فالقول الثانى ضعيف. 

و أما القول الثالث فهو مبنى_على كون الظرف لغواً و اللام لام التعدية لا لام الملكك و يكون الظرف مستقرا و معنى قول الناذر: «لله 
على أن أ تصدق:: «التزمت لله تعالى على» فاللام متعلقة ب (التزمت) المستفاد من الإنشاءء» فليس مفاد النذر إلا الالتزام بفعل المنذورء 
و وجوب الوفاء بالنذر يقتضى وجوبه لا غير. لكن المبنى المذكور خلاف ظاهر الكلام جداً كما عرفت. 

ثم إنه بناء على ثبوت حق لله سبحانه أو الفقراء» فالحق المذكور يقتضى المنع من التصرف فى موضوعه. لأن قاعدة السلطنة على 
الحقوق- التى هى كقاعدة السلطنة على الأموال- توجب قصور سلطنة غير السلطان عن كل تصرف مناف لذلكك الحقء و من المعلوم 
أن التصرف بالعين مناف له فيمتنع. و بناء على عدمه فالتكليف بالوفاء بالنذر لما كان مستتبعاً للتكليف بحفظ المال مقدمة للتصدقء 
فكل ما ينافى حفظه يكون ممنوعاً عنه. لثلا يلزم مخالفة التكليف النفسى بالتصدقء كما عرفت. نعم يفترق الأخير عن الأولين: بأن 
التصرف الاعتبارى- بالبيع أو الهبة أو نحوهما- على الأخير يكون صحيحاً و إن كان محرماًء لعدم اقتضاء تحريمه الفسادء نظير البيع 
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وقت النداء. و على الأولين يكون فاسداًء لقصور سلطنة المالك على ماله الذى هو موضوع حق الغير. 

ثْمّ إن هذا كله فيما لو نذر التصدقء بمعنى الفعل. أما لو نذر كونه صدقةٌ المسمى بنذر النتيجة» فعن المداركك: أنه قطع الأصحاب بأن 
هذا أولى من الأول» يعنى: فى المنع عن وجوب الزكاة. و كأنه لصيرورته صدقة بنفس النذرء و خروجه عن ملك الناذر بمجرد النذرء 
و ظاهره المفروغية عن صحته. و كأنه إما لبنائهم على صحة نذر النتيجة كلية» أو فى خصوص نذر الصدقة» فعن بعض: دعوى الإجماع 
على الخروج عن الملكية إذا نذر كون الحيوان هديا و عن بعضهم ذلكك إذا نذر كونه أضحية. 
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هذاولا وطنى أنه ناد على الستيق من اعفاد التدذر شعلا هق اللدسشانةت تعن أن المتذون يكون ملكا لاتعالن على التاذرتالة 
مجال للقول بصحة نذر النتيجة. و توضيح ذلكك: أن نتائج الأفعال» تار تكون ملحوظة فى ذمةٌ معينة و أخرى لا تكون كذلكك؛ بل 
ملحوظة فى نفسها من دون إضافة إلى ذمة» فإن كانت ملحوظة على النحو الأول صح أن تكون مملوكة لمالككث» كما فى إجارة الأجير 
على كون الثوب مصبوغاً أو مخيطاً أو نحو ذلكك من الصفات التى هى من نتائج الأعمال. فاذا نذرها الناذر و جعلها لله سبحانه كان 
مضي التذر اششفال ذمة التاذر بها لله ستحائه فبجي عليه تحضيلها بأسيابهاء كناف الاجارة على الصفة. و حيعد لآ يكوة مقاد اندر 
حصول النتيجة» بل لا بد من تحصيلها بإنشاء آخر غير النذرء فيرجع نذر النتيجة- من هذه الجهة- إلى نذر الفعل» و ليس ذلكك محل 


الكلام فى نذر النتيجة. 

و إن كانت ملحوظة على النحو الثانى امتنع أن تكون مضافة إلى مالك كما هو الحال فى الأعيان التى لا تكون خارجية؛ و لا مضافة 
إلى ذمة أصلا. 
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فلا يصح أن تقول: «بعتكك فرساً إذا لم تكن خارجية و لا مضافة إلى ذمة معينة سواء أ كانت ذمة البائع أم غيره» كما هو موضح فى 
محله فاذا امتنع ذلكك فى الأعيان فأولى أن يمتنع فى مثل هذه الاعتباريات» مثل كون العبد حراًء و كون المال صدقة, و كون الزوجة 
طانا وجري لاع تعد حرنها المح اباي تبصع للؤعاظلى لقم ابجلاكزر. 

مضافا إلى أن معنى الجملة النذرية تمليك الله سبحانه كون العين صدقه» فالصيغةُ معناها جعل التمليك, و أما جعل المملوك- وهو 
وصف الصدقة- فلا تعرض فيها لجعله: فيحتاج إلى جعل مستقل. و الجملهُ الواحدة لا تصلح لجعل المنسوب و جعل النسبة إذ الأول 
مفاد (كان التامة) و الثانى مفاد لكان الناقصة) و لا يجتمعان فى جملهٌ واحدة. و عليه فلو نذر كون المال صدقةء أو الشاة أضحية» تعين 
أن يكون المراد جعلها فى ذمته للّه سبحانه؛ فيجب عليه تحصيلها بجعل مستقل غير النذر. 

هذا كله بناء على أن مفاد النذر جعل المنذور لله سبحانه؛ و أما بناء على أن اللام متعلق ب (التزمت) و المجعول بالنذر الالتزام بالأمر 
المنذور فأدلة نفوذ النذر داله على نفوذ الالتزام المذكورء فان كان المنذور نتيجة كان مقتضى أدلهُ نفوذه ثبوت تلكك النتيجة» و إن 
كان فعلا كان مقتضاها ثبوت الفعل عليه. 

فحينئذ نقول: إن كان المنذور من الأمور العقدية المتقومة بطرفين لم يترتب الأثر على النذرء إلا مع رضا الطرف الآخرء و يكون النذر 
بمنزلة الإيجابء فإذا انضم إليه القبول صح و لزمء و لو رد الطرف الآخر بطل. و عموم وجوب الوفاء بالنذر لا يكفى فى إثبات صحته 
لأنه لا يصلح لإحراز قابلية المحلء فلو لم تحرز القابلية من الخارج لم يمكن تطبيقه. 

و إن كان من الإيقاعات صح. إلا أن يقوم دليل على اعتبار صيغةُ خاصة 
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و إن لم تخرج عن ملكه بذلكك, لعدم التمكن من التصرف فيهاء سواء تعلق بتمام النصاب أو بعضه .)١(‏ نعم لو كان النذر بعد 7 ذ 
الزكاة وجب إخراجها أو لا ثم الوفاء بالنذر (1) و إن كان موقتاً بما قبل الحول و وفى بالنذر فكذلكك لا تجب الزكاةً إذا لم يبق بعد 
ذلك مقدار النصابء و كذا إذا لم يف 


فى إنشائه كما فى العتق» حيث لا يصح إنشاؤه إلا بمثل: «أنت حر). 
و فى قوله: «أعتقتكك» خلافء ولا يجوز بغيرهما إجماعاً. و كذا لوقام دليل على اعتبار إنشائه بنفسه بحيث لا يكفى إنشاء الالتزام به 
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فى إنشائه» و فى غير ذلكك لا مانع من العمل بأدلهُ النفوذ لإثبات المنذور و ترتبه. اللهم إلا أن يعتبر فيه شرائط خاصة غير الصيغة؛ مثل 
الطلاق الذى يعتبر فيه شهادةٌ العدلين و طهارةٌ المطلقةُ و غير ذلكك» فيصح فى ظرف اجتماع الشرائط لا غير. 

)١(‏ بلا خلاف نظفر به ولا تردد من أحدء كما عن شرح الروضة لعدم الفرق فى مانعية عدم القدرءٌ على التصرف بين تمام النصاب و 
مضافاً إلى ما قيل: من أنه فى صورة تعلقه بالكل يستحيل التكليف بالزكاءً إذ لا يجتمع فى مال واحد حقان يحيط أحدهما بالآخر. 
(؟) أما وجوب الزكاه فلا شبهة فيه» لإطلاق دليلها بلا معارض. 

و أما الوفاة بالنذر فكذلك لو كان متعلقه المقدار الزائد على الزكاه لعين ما ذكر. و لو كان متعلقه تمام المال» فان كان مفاد النذر 
التصدق بعد الفكك صح النذر لرجحان المنذور, و وجب فكه بأداء الزكاةُ من مال آخرء و إن كان مفاده التصدق به على حاله بطل 
بالإضافة إلى مقدار الزكاةً لعدم رجحان المنذورء بل لعدم القدرة عليه» لعدم السلطنة على التصرف بتمام النصاب من دون دفع الزكاة. 
أما بالإضافة إلى المقدار الزائد عليه فصحته و بطلانه مبنيان على كونه بنحو تعدد المطلوب و وحدته. فعلى 

مستمسكك العروة الوثقى» ج28 ص: ١‏ 

به و قلنا بوجوب القضاء- بل مطلقاً- لانقطاع )١(‏ الحول بالعصيان. نعم إذا مضى عليه الحول من حين العصيان وجبت (؟) على القول 
بعدم وجوب القضاء. و كذا إن كان موقتاً بما بعد الحولء فان تعلق النذر به مانع () عن التصرف فيه. 


الأول يصح. و على الثانى يبطل. 

و توهم وجوب العمل بالنذر بالإضافة إلى الباقى لأن مالا يدرك كله لا يترك كله. مدفوع بتوقفه على الصحة- و لو اقتضاء- فى 
الجميع على كل حالء و هى منتفية لما عرفت من تعلقه بحق الغير المانع من انعقاده. 

)١(‏ قال شيخنا الأعظم (ره) فى زكاته: «فان كان الوقت قبل تمام الحول فلا إشكال فى سقوط الزكاة- سواء وفى بالنذر فى وقته أم لم 
يفء و سواء قلنا بوجوب القضاء مع فوات الوقت أم لا- لرجوع الموقت بعد حضور وقته إلى المطلق» و قد عرفت الحال. و فى شرح 
الروضة: 

إنه لا شبهة فى وجوب الزكاة هنا لو لم يف بالنذر فى وقته و لم نوجب القضاء. و فيه: أن مجرد التكليف بالتصدق يوجب انقطاع 
الحول من غير توقف على الوفاء. إلا أن الظاهر ابتناء ما ذكره على أن عدم التمكن من التصرف إنما يقدح لو منع من التكليف بإخراج 
الزكاق لا مطلقاً ..). 

أقول: المبنى المذكور قد عرفت فساده للإجماع و النصوص على اعتبار القدره على التصرف فى تمام الحولء لا فى خصوص زمان 
الأداء. 

ومن ذلك تعرف ما فى ظاهر المتن: من أن انقطاع الحول كان بالعصيانء فان الانقطاع إنما كان بالتكليف بالوفاء بالنذر لا بعصيانه. و 
كأنه يريد انقطاع الحول إلى زمان العصيان. 

() لاجتماع شرائط الوجوب. 0 

(*) لافرق فى المنع بين القول بثبوت حق لله تعالى و القول بمجرد 
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و أما إن كان معلقاً على شرط فان حصل المعلق عليه قبل تمام الحول لم تجب (21)؛ و إن حصل بعده وجبت (5)» و إن 


التكليفء إذ كما أن ثبوت الحق فعلا مانع من التصرف فى موضوعه. كذ لكك ثبوت التكليف فعلا يقتضى وجوب إبقاء العين الى 
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وقت المنذور من باب وجوب المقدمة. نعم لو بنى فى الموقت على عدم ثبوت الحق أو التكليف إلا بعد الوقت أشكل وجه المنع من 
التسريق ا ارشع بك المشئوط فال الخر وه كما سح 

)١(‏ لأن المشروط بعد حصول شرطه كالمطلق الذى عرفت أنه مانع عن التصرف. 

() إذ لاحق ولا تكليف قبل حصول الشرطء فلا مانع من التصرف كما أشرنا إليه. اللهم إلا أن يقال: جواز التصرف شرعاً فى الحول 
ينافى الحق و لو فى زمان متأخر عنه لأنه مفوت له. فإذا بنى على تقديم دليل وجوب الوفاء بالنذر على ما دل على جواز التصرف فى 
الملك فلا بد من البناء فى المقام على عدم جواز التصرفء و إلا لزم تخصيص دليل وجوب الوفاء بالنذر بغير المقام» فيلزم بطلان 
النذر و المفروضن عسحته: و كذا تقول بناء غلى أن مفاه التدر تكليق محض» فان جواز التصرف شرعاً أيضاً ينافى وجوت الصضدقة و 
لو فى المستقبل؛ لأنه مفوث لموضوعهه فلا يجوز عقلا. 

و إن شعت قلت تدر العدقة بالبال النقروط بالقرط الساخر عن الحول انا أن يكرن مفروطا أيضا يقاة المال»و إها أن يكرث مطلتاً 
غير مشروط ببقائه» فعلى الأول لا يجب الإبقاء» لأنه شرط النذرء فلا يكون النذر موجباً لحفظه. كما لا يقتضى الوجوب المشروط 
بشرط حفظ ذلكك الشرط. 

و على الثانى يجب إبقاء المالء لأن مرجع النذر حينئذ إلى نذر إبقائه إلى زمان الشرط و التصدق به بعده؛ فاذا كان إبقاء المال منذوراً 
لا يجوز إتلافه 
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حصل مقارناً لتمام الحول ففيه إشكال و وجوه ثالثها: التخبير )١(‏ بين تقديم أيهما شاءء و رابعها: القرعة. 


و يمتنع التصرف فيه. و لأجل أن موضوع المسألهُ النذر غير المشروط ببقاء المال كان الواجب الحكم بعدم جواز التصرف فيه و عدم 
وجوب زكاته. 

فان قلت: لا مانع من الالتزام ببطلان النذر إذا كان المنذور التصدق بتمام المال» لعدم رجحان المنذور لتعلقه بحق الغير» فاذا بطل النذر 
وجبت الزكائء لعدم المانع من وجوبها. قلت: إنما يكون متعلقاً بحق الغير إذا فرض اجتماع شرائط وجوب الزكاة» و هو ممتنع» لأن 
النذر رافع للتمكن من التصرف الذى هو شرط للوجوب. فينتفى الوجوب بانتفائه. 

فإن قلت: إذا قدم دليل النذر كان الأأمر كما ذكرء و لو قدم دليل الزكاة كانت الزكاه واجبة و ارتفع شرط النذره فما وجه هذا 
الترجيح؟ 

قلت: الجمع بين الدليلين يقتضى الأخذ بالسابق موضوعاًء و يكون ذلكك تخصصا بالنسبة إلى اللاحق لا العكسء كما أشرنا إلى ذلكك 
فى مواضع من هذا الشرح. 

)١(‏ يعنى: أحدها وجوب الزكا و ثانيها عدمه. ثم إن قلنا بيعدم وجوب الزكاء فيما لو حصل الشرط بعد الحول فهنا القول بالعدم 
أولى. 

و إن قلنا بالوجوب- كما اختاره فى المتن- فوجه الاحتمال الأول: أن عدم التمكن فى آخر أزمنة الحول لا يقدح فى وجوب الزكاة» 
لعدم الاعتناء به فى الآن المذكور لقلته. و حينئذ لا يصح النذر لتعلقه بحق الغير. و وجه الاحتمال الثانى: ظهور الأدلهُ فى اعتبار التمكن 
فى تمام الحول حقيقة؛ و هو غير حاصلء و الصدق المبنى على المسامحة لا يعتد به فيكون الحكم كما لو حصل الشرط فى أثناء 
الحول. و وجه التخيير: إما البناء على كون المقام من باب تزاحم المقتضيات. أو من باب التعارض الذى حكمه التخبير. 
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[ (مسألة 17): لو استطاع الحج بالنصاب] 


(مسألة 7): لو استطاع الحج بالتصاب»فان ثم الحول قبل سير القافلة والتمكن من الذهاب وجبث الزكاة أولاد(1) فإن بقيت 
الاستطاعة بعد إخراجها وجبء و إلا فلا. و إن 


و فيه: أن التراحم يتوقف على تمامية المقتضى فى الطرفين» و ليس كذلكك. إذ الأمر دائر بين الاحتمالين السابقين» فان بنى على الأول 
ارتفع موضوع النذر و إن بنى على الثانى ارتفع موضوع الزكاةء فلا يمكن البناء على اجتماع المقتضيين. 

و منه يظهر بطلا-ن إجراء التعارض فى المقام؛ لأنه إن بنى على الاحتمال الأول يتعين سقوط دليل النذرء و إن بنى على الثانى يتعين 
سقوط دليل الزكاة. مع أن التخيير حكم التعارض فى المتباينين لا العامين من وجه- كما فى المقام- فان حكمه التساقط و الرجوع إلى 
دليل آخر. 

اللهم إلا أن يقال: إنما يرجع إلى دليل آخر إذا كان موافقاً لأحدهما لا ما إذا كان مخالفاً لهماء و فى المقام لا يمكن الرجوع إلى 
أصالة البراءة و نحوها مما كان نافياً للأمرين؛ فيتعين الرجوع إلى الاحتياط» فإن أمكن صرف العين فى مجمع العنوانين وجبء و إلا 
تخير بينهما. هذا و المتعين من الاحتمالين هو الثانى» لظهور 

قوله (ع): «حتى يحول عليه الحول فى يده) )١١‏ 

فى اعتبار التمكن فى تمام الحول. فلاحظ. 

و أما وجه القرعة: فعموم ما دل على أنها لكل أمر مشكل 

.١‏ و فيه: أنه على تقدير جواز العمل بهذا العموم فلا إشكال و لا اشتباه بعد كون مقتضى العمل بالقواعد تقديم النذر و سقوط 
الزكاة» كما عرفت. 

)١(‏ كما فى محكى البيان. لعدم وجوب حفظ المال قبل التمكن من 


)١(‏ الوسائل باب: 0 من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث: ؟. 

(؟) راجع الوسائل باب: 1 من أبواب كيفية القضاءء و مستدرك الوسائل باب: ١١‏ من الأبواب المذكورة. 
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كان مضى الحول متأخراً عن سير القافلة وجب الحج )١(‏ 

0007-9 غ252 :5 

السفر إلى الحج, بل يجوز التصرف فيه بنحو تزول الاستطاعة. لكن سيأتى- إن شاء الله تعالى- فى محله الإشكال فى هذا التحديد. و 
لو بنى عليه فشرط وجوب الزكاة حاصل. 

(1) لتحقق الاستطاعة التى هى شرط وجوب الحج.ء و إذا وجب وجب حنظ المال مقدمة له» و حرم التصرف فيه» فينتفى شرط وجوب 
الزكاة. و لا مجال لأن يقال: لا يجب الحج لانتفاء الاستطاعة من جهه وجوب دفع الزكاهً بعد حولان الحولء لأن وجوب الدفع مشروط 
بالتمكن من التصرفء المنتفى بوجوب الحجء المقتضى لحفظ المال عن التلفء و قد عرفت أن المقتضيين الشرعيين إذا كان كل 
واحد منهما رافعا تقرط الأتعر يجب العمل على الأسبق. 

هذا إذا توقف الحج على صرف عين المالء و إلا لم يقتض وجوبه المنع من التصرفء فاذا حال الحول وجبت الزكاة» و حينئذ إذا 
كان وجوبها موجباً لثلم الاستطاعة سقط وجوب الحج. و لعله لذلكك قال فى القواعد: «لو استطاع بالنصاب و وجب الحج ثم مضى 
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الحول على النصاب فالأقرب عدم منع الحج من الزكا ..» و نحوه حكى عن التذكرةء و النهاية و الإيضاحء و البيان» معللا فى الثلاثة 
الأول: بأن الزكاءً متعلقةٌ بالعين بخلاف الحجء يعنى: فإنه متعلق بالذمة» و لا يتوقف على وجود العين. 

و إلا فمجرد تعلقه بالذمة و تعلقها بالعين لا يستلزم تحقق شرطها الذى هو التمكن من التصرف. 

ثم إنه يمكن أن يقال بوجوب الزكاهُ و الحج معاً فى صورة عدم توقف الحج على صرف العين. أما الزكاةً فلما ذكر و أما الحج فلأن 
فوات الاستطاعة يكون مستنداً الى تقصيره فى عدم تبديل النصابء و إذا 
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و سقط وجوب الزكاة. نعم لو عصى و لم يحج وجبت بعد تمام الحول (1). و لو تقارن خروج القافلة مع تمام الحول وجبت الزكاه 
أولًا لتعلقها بالعين (؟)» بخلاف الحج. 


[ (مسألة ؟1): لو مضت سنتان أو أزيد على ما لم يتمكن من التصرف فيه] 


(مسألة :)1١‏ لو مضت ستتان أو أزيد على ما لم يتمكن من التصرف فيه بأن كان مدفوناً ولم يعرف مكانه؛ أو غائبا أو نحو ذلكك- ثم 
تمكق هله اسححب زكاقها لينة (#عيل يقر انتجمابها بعقى سنة واحدة أيضا. 


استند فوات الاستطاعة إلى تقصير المكلف استقر عليه الحج و وجب و لو متسكعاً. 

)١(‏ هذا غير ظاهر, لأن التكليف بالحج بحدوثه يمنع من التصرف و العصيان لا أثر له فى رفع ذلكء كما تقدم فى النذر الموقت بما 
قبل الحول إذا لم يف به. نعم لو فرض عدم توقف السفر إلى الحج على صرف ذلك المال- بأن يمكنه السفر متسكعاًء أو باستدانة 
مال آخر- لم تسقط الزكاة إذا تمّ الحول على المال» سواء حج أم عصى. و كذا لو بنى على عدم وجوب المقدمة غير الموصلة» و كان 
عازماً حين الاستطاعة على عدم الحج فإنه تجب الزكاة عليه إذا لم يحج و لم يتصرف بالمال. فسقوط الزكاة بالاستطاعة فى أثناء 
الحول إنما يكون بناء على وجوب مطلق المقدمة» و فرض توقف الحج على صرف ذلك المال فى طريقه. 

(1) قد عرفت: أن مجرد ذلكك غير كاف فى وجوبها إذا كان وجوب الحج مانعاً عن التصرف بالعين؛ لتوقفه على وجود النصاب أو 
بعضه. نعم إذا لم يتوقف الحج على وجود النصاب. أو قلنا: بأن المنع عن التصرف فى آخر أجزاء الحول ليس مانعاً عن وجوب الزكاءً 
وجبت الزكاه و سقط الحج, لعدم الاستطاعة. 

() بلا خلاف فيه فى الجملة» بل ظاهر محكى التذكرة و المنتهى: 
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[ (مسألة :)١4‏ إذا عرض عدم التمكن من التصرف بعد تعلق الزكاة] 


(مسألة 0 إذا عرض عدم التمكن من التصرف بعد تعلق الزكاءٌ أو بعد مضى الحول متمكناً فقد استقر الوجوب »)١(‏ فيجب الأداء إذا 
تسكن بعد .ذلكف هو إلا فإن كان مقصراً بكرن غاما )نو إلا فلة. 


الإجماع عليه. و يدل عليه- فى المدفون و الغائب- خبرا زرارة 


وبسدير 
» المتقدمان فى شرطيةُ التمكن من التصرف 2»)١١‏ و 
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مصحح رفاعة: «عن الرجل يغيب عنه ماله خمس سنينء ثم يأتيه فلا يرد رأس المال» كم يزكيه؟ 
قال لع): سنةُ واحدةٌ) ١؟)‏ 
المحمولة على الاستحباب إجماعاً. نعم فى التعدى عن موردها إلى كل ما لم يتمكن من التصرف فيه- كما قد يظهر من المتن- غير 
ظاهر. و لا سيما بملاحظةٌ اختصاص أكثر الفتاوى بهما. 
نعم فى محكى المنتهى: ذكر المغصوب و الضال. و لا يحضرنى إطلاق لهم يشمل كل ما لم يتمكن من التصرف فيه. 

ثمّ إن المحكى عن أكثر الكتب: تخصيص الحكم بالضال و المفقود ثلاث سنينء و عن البيان و جامع المقاصد و المفاتيح: شمول 
و بساعدهم: إطلاق خبر زرارة 
» بل قرب فى الجواهر: عمومه للسنةُ الواحدة- كما قواه فى المتن- و هو فى محله. 
)١(‏ لتحقق شرطه. و هو التمكن من التصرف فى الحول. 
(؟) المعروف: أنه إذا تعلقت الزكاةٌ بعين المال فلم يتمكن من أدائها فتلفت لم يضمنء و إن تمكن منه فأهمل ضمن. و عن المنتهى: 
الإجماع على الأول؛ و عن التذكرة و المداركك: الإجماع على الثانى. و الأول مقتضى أصالة البراءة من المان: كما أن الثاتى- أبضات 
مقتضى أصالة الضمان 


)١(‏ لاحظ الشرط الخامس من شروط وجوب الزكاة. 
(؟) الوسائل باب: ه من أبواب من تجب عليه الزكاةً حديث: ؟. 
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[ (مسألة :)١2‏ الكافر تجب عليه الزكاة] 


(مسأله :)١18‏ الكافر تجب عليه الزكاة »)١(‏ لكن 


على الأميق المفرطه بناء على ويكوت الأداء قوراء لأن تر كه تقريط منه. 

نعم بناء على عدم وجوب الفورية يشكل كونه مقتضى الأصل. إلا إذا كانت يده ليست يد أمانة» بناء على عموم: «على اليد ..» لغير 
الأمين. لكن المبنى المذكور- مع مخالفته لظاهر الإجماع على كونه أميناً- مقتضاه الضمان مع عدم الإهمال. 

فالمتعين الاعتماد فى الضمان مع الإهمال- بناء على عدم وجوب الفور- على الإجماع المحكىء و ظاهر غير واحد من النصوص» 
كمصحح زرارة: «سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل بعث إلى أخ [له] زكاته ليقسمها فضاعت فقال (ع): ليس على الرسولء و لا على 
المؤدى ضمان. قلت: فان لم يجد لها أهلا ففسدت و تغيرت» أ يضمنها؟ فقال (ع): لاء و لكن إذا عرف لها أهلا فعطبت أو فسدت فهو 
لها ضامن حتى يخرجها؛ )١١‏ 

عو 

مصحح ابن مسلم: «رجل بعث بزكاة ماله لتقسم فضاعت» هل عليه ضمانها حتى تقسم؟ فقال (ع): إذا وجد لها موضعاً فلم يدفعها اليه 
فهو لها ضامن حتى يدفعهاء و إن لم يجد لها من يدفعها اليه فبعث بها إلى أهلها فليس عليه ضمان.ء لأنها قد خرجت من يدها .07١‏ 
)١(‏ على المشهور المعروفء بل حككى: الجب اد كاي كنار سمرت لحرو رارض د ارد الاوك . و يقتضيه: أصوم 
أدلهُ التكليف و خصوص جملهُ من الآيات, مثل قوله تعالى: (وَ وَيْل لِلْمَشْركِينَ الَذِينَ لا يُؤْتَونَ الرَّكاةً ..) «". و قوله تعالى: لَمْ نك 
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ِنَ لْمصَلينَ وَ لم نكك 


)١(‏ الوسائل باب: 9" من أبواب مستحقى الزكاة حديث: ؟. 

(؟) الوسائل باب: 9" من أبواب مستحقى الزكاة حديث: .١‏ 

(9) فصلت: 5-/0. 
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لا تصح منه )١(‏ إذا أداها. نعم للإمام (ع) أو نائبه أخذها منه قهراً (5). 


نْطعِمٌ الْمسِكينَ ..) .01١‏ و يدل عليه فى المقام: ما ورد من تقبيل النبى (ص) خيبر و أنه جعل عليهم فى حصصهم- سوى قبالةً 
الأرفر العش وى تفيفت العفز 

«7). فراجع. 

)١(‏ بلا إشكال كما عن المدارك. لاعتبار الايمان- فضلا عن الإسلام- فى صحة العبادات إجماعاًء التى منها إيتاء الزكاة إجماعاً. 

ثمّ إنه قد يستشكل فى ثبوت الوجوب على الكافر مع عدم الصحة: 

بأنه إن أريد وجوب أدائها حال الكفر فهو تكليف بما لا يصح. و إن أريد بعد الإسلام فهو مناف لبنائهم على سقوطها بالإسلام. 
أقول: الإشكال المذكور لا-ورود له على وجوبها وضعاً فى المال- بمعنى: تعلقها به كتعلقها بمال المسلم- إذ يترتب على تعلقها به 
كذلكك جواز انتزاعها منه قهراً أو اختياراً. و أما وجوبها تكليفاً فالمراد منه وجود مناط الوجوب عليه؛ و إن امتنع توجهه إليه فعلا لعدم 
إسلامه قبل أوان التعلق» المستلزم لعدم قدرته على الامتثال» فالمراد من الوجوب ما يقابل انتفاؤه رأساء لا الوجوب الفعلى. 

(1) كما عن المسالكك. لأن الحاكم الشرعى بولايته على الفقراء له استيفاء أموالهم و استنقاذ حقوقهم؛ و مجرد عدم صحة الإيتاء من 
الكافر وعدم مقربيته له لا يوجب تعذر استيفاء حقوق الناس منه؛ كما فى المسلم الممتنع» فيكون الحاكم ولياً عليه فى التعيين» كما 
يكون ولياً على الممتنع فيه. و حينئذ يسقط وجوب الأداء بانتفاء موضوعه لا بامتثال النائب» 


() المدثر: #عاعع, 

(؟) الوسائل باب: 5 من أبواب زكاةٌ الغلات حديث: .١‏ 
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ولو كان قد أتلفها فله أخذ عوضها منه .)١(‏ 


[ (مسألة :)١7‏ لو أسلم الكافر بعد ما وجبت عليه] 

(مسألة :)1١‏ لو أسلم الكافر بعد ما وجبت عليه 

لامتناع النيابة فى العبادة عن الكافر. 

و كذا الحال فى التعيين؛ فإنه لا بد فيه من النية كالأداء إجماعاًء على ما حكاه غير واحد منهم المحقق و العلامة فى المعتبر و المنتهى 


على ما حكى. 


فلا يتعبد عنه فى التعيين» كما لا يتعبد عنه فى الأداء. 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحة 6 هناننا من اعزهم 


)١(‏ لقاعدة الضمان بالإتلافء و حينئذ فتؤخذ منه قهراً. لكن المحكى عن تصريح الشيخين, و الفاضلين» و الشهيدين, و غيرهم: عدم 
الضمان» بل عن جماعة: نسبته إلى المشهور. و دليله غير ظاهر. نعم استدل له: 
بأن الكافر لا يتمكن فق الأداو التمكن هنه شرط فى الضمان. وفيه: 


حكيم» سيد محسن طباطبايى» مستمسكك العروة الوثقى» ١‏ جلد» مؤسسة دار التفسير» قم - ايران» اول» ١١8‏ ه ق 
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أنى لكافر يتمكن من الأأداء؛ و إنما الذى لا يتمكن منه الأداء الصحيح المقرب, و هو ليس بشرط للضمان. كما يظهر من ملاحظة 
النصوص المتقدمة. مع أنه تمكن دعوى تمكنه من الأداء الصحيح بالإسلام قبل وقت التعلق. إلا أن يشكل الأخير: بأن التمكن المستند 
الى ما قبل التعلق لا يجدى فى الضمان. 

و يشكل ما قبله: بأن عدم شمول نصوص نفى الضمان عند عدم التمكن لمثله لا يقتضى الضمانء إلا بناء على عموم: «على اليد ..» 
للفرض. 

فالعمدة: أن التمكن من الأسداء شرط للضمان بالتلف لا بالإتلاف الذى هو محل الكلام؛ فان الفسمان به لبن مشروطا بالتمكن مخ 
الأداء» كما لا يخفى. و قد أطال شيخنا الأعظم (ره) فى تقريب عدم الضمان بما لم يتحصل لنا المراد منه. مع أنه فى آخر كلامه قال: 
«و يبقى الكلام فى دليل ما ذكروه: من اشتراط الإسلام فى الضمانء و ليس بواضحء كما اعترف به غير واحد). 
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الزكاة سقطت عنه )١(‏ و إن كانت العين موجودة؛ فإن الإسلام يجب ما قبله. 


)١(‏ كما هو المشهورء بل فى مفتاح الكرامة: «ما وجدنا من خالف أو توقف قبل صاحب المداركك و صاحب الذخيرة)» و عن مجمع 
البرهان: 

أنه قال: لعله للإجماع و النص. و يريد بالنص: 

النبوى المشهور: «الإسلام يجب ما قبله) .)١١‏ 

لكن يمكن أن يستشكل فيه: 

أولا: بوروده مورد الامتنان المنافى لشموله للمقام؛ لأنه خلاف الامتنان بالإضافة إلى الفقراء. 

و ثانياً: أن ظاهر الحديث جب حال الكفر عن حال الإسلام» فيختص بما لو كان ثابتاً حالا الإسلام لاستند إلى ما ثبت حال الكفر» مثل 
التكليف بقضاء العبادات حال الإسلام فإنه لو ثبت كان معدا الى الفوت حال الكفر فقطع حال الكفر عن حال الإسلام يقتضى أن لا 
يترتب على الفوت الثابت حال الكفر التكليف بالقضاء حال الإسلام. و هذا لا يجرى فى مثل الزكاءً لأن حول الحول مثلا على العين 
الزكويهٌ يوجب حدوث حبق للفقراء» فاذا حدث كان بقاؤه مستنداً إلى استعداد ذاته فإذا أسلم و بقى الحق المذكور للفقراء بعد 
إسلامه لم يكن بقاؤه مستنداً إلى حول الحول حال الكفر ليشمله الحديثء و إنما يستند بقاؤه إلى استعداد ذاته» فلا يشمله الحديث. 
ودعرئ: أن قلق عق الققراء تاش من الأهر بأداء الزكاق و الأغر المنذكؤر إقنا سعد إلى عولكن اللحول :حال الكفي» فادها كان 
الحديث نافياً لوجود ما لو وجد كان مستنداً إلى ما قبل الإسلام كان نافياً للأمر المذكورء و إذا انتفى انتفى الحق المذكورء لانتفاء 
منشأه. فيها: منع ذلكك جداً. بل الأمر بالعكس. فان السبب فى الأمر بالإيتاء ثبوت الحق. كما يقتضيه تعلق الإيتاء بالزكاءً تعلق الحكم 
بموضوعه المقتضى لثبوته فى رتبة سابقة عليه» نظير 
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)١(‏ تقدم الكلام حول الحديث فى أوائل فصل صلاة القضاء من الجزء السابع من هذا الشرح. 
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قولك: «ادفع مال زيد اليه) لا من قبيل: «ادفع مالكك الى زيد). 

و بالجملة: ملاحظة مجموع ما ورد فى الزكاً من أدلهً التشريع يقتضى الجزم بأن جعل الحق ثابت فى الرتبة السابقة على الأمر بالإيتاء» 
و إلا فالأمر بإيتاء الإنسان ماله إلى غيره لا يقتضى بوجه ثبوت حق للغير فى ماله كى يدعى أن الأمر بإيتاء الزكاة منشأ لثبوت الحق» و 
قوله تعالى: اَل مِنْ أَظمالهع صَدَقَةٌ . 01١‏ يراد منها ما ذكرنا. و نسبتها إلى أموالهم يراد أن أصلها من أموالهم. أو لأنها قبل الدفع لم 
تتعين زكاة إنما تتعين به. 

و دعوى: أن الملكية من الأحكام الوضعية» و هى منتزعة من التكليف. 

مندفعة: بما تقرر فى محله: من أن الانتزاع لو سلم فإنما هو فى غير ما كان مثل الملكيةٌ و الحقية و نحوهماء مما أخذ موضوعاً للأحكام 
الشرعية» لامتناع انتزاع الموضوع من حكمه. فراجع المسألة فى الأصول. 

و ثالثا: بأن البناء على عموم حديث الجب يوجب تخصيص الأكثر إذ لا ريب فى بقاء إيقاعاته و عقوده و ما عليه من الديون و نحوها 
على ما هى عليه قبل الإسلام؛ و ذلكك يوجب البناء على إجماله؛ و القدر المتيقن عدم مؤاخذته على الكفر السابق» و ليس منه ما نحن 
و يمكن الجواب على الأول: بأنه لو سلم كون الحديث وارداً مورد الامتنان فإنما هو بالإضافة إلى المسلم نفسه. فلا مانع من كونه على 
خلا-ف الامتنان بالإضافة إلى غيره. و عن الثانى: بأن ملكية الفقراء للزكاة لما كانت من الأمور الاعتبارية و ليست من الأمور الحقيقية 
كان بقاؤها مستنداً إلى ملاحظة منشأ الاعتبار» فكما أن اعتبارها فى آن حدوثها ناشئع من ملاحظةٌ السبب» كذلكك اعتبارها فى الآن 
الثانى- و هكذا- فما لم يلحظ منشأ الاعتبار فى كل آن لا يصح اعتبارها كذلكك. و لذا كان الفسخ وارداً على العقد و موجباً لارتفاع 


.٠١7* التوبة:‎ )١( 
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الأثرء لا أنه وارد على نفس الأثر. فهو من هذه الجهة نظير التكليف مثل وجوب القضاءء فان المولى فى كل أن ما لم يلحظ الفوت لا 
يوجب القضاءء و كما لا يصح وجوب القضاء فى أول أزمنة الفوت إلا بعد ملاحظة صدق الفوت كذلك فى بقيةُ الأزمنة» لا يصح 
الوجوب إلا بلحاظ تحقق الفوت السابق. و كما أن مقتضى الحديث عدم تأثير الفوت الحاصل قبل الإسلام فى وجوب القضاء بعده» 
كذلك مقتضاه عدم تأثير حولان الحول الحاصل قبل الإسلام فى ملكية الفقراء بعده. 

نعم يتم الإشكال فى مثل النجاسة» و الحدث الأصغرء و الأكبر. فإنها لو كانت اعتبارية فمنشأ اعتبارها نفس الأثر الخارجى الحاصل من 
وجود السبب لا نفس السببء و ذلكك الأثر بقاؤه مستند إلى استعداد ذاته لا إلى السبب» فحديث الجب لا يقتضى ارتفاعه؛ فيصح 
اعتبار تلكك الأحكام منه و يترتب أثرها: من الغسل و الوضوء و الغسل» لوجود السبب بعد الإسلام بعين وجوده قبله. 

و عن الثالث: بإمكان دعوى انصراف الحديث الشريف إلى خصوص ما كان وقوعه نوعاً قبل الإسلام؛ من جهة عدم كونه مسلماًء فلا 
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يشمل مثل العقود و الإيقاعات و الديون و نحوها مما لا يختص بفعله نوعا غير المسلم. 

فلو أعتق الكافر عبداً بقى على حريته بعد إسلامه. و لو استدان مالا بقى فى ذمته بعد الإسلام, و هكذا .. نعم لو وقع فى عقده أو إيقاعه 
خلل- بفقد شرطهء أو وجود مانع- لم يؤثر ذلكك الخلل فساداً بعد الإسلام» لسقوط مؤثريته بعد الإسلام بحديث الجبء فيصح بيعه 
الربوى أو المجهول فيه أحد العوضينء و هكذا .. 

نعم قد يشكل التمسكك بالحديث: بأن المروى ]١[‏ فى مجمع البحرين 


[١]قد‏ تقدم فى قضاء الصلوات من كتاب الصلاةً التعرض لجملهُ من طرق الحديث و موارده. 
فراجع (منه قدس سره). 
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من متنه» و 

المحكى عن غيره أيضاً هكذا: «الإسلام يجب ما قبله. و التوبة تجبّ ما قبلها من الكفر و المعاصى و الذنوب». 

و قصوره عن صحة التمسكك به ظاهرء و الشهرة لا تجبر الدلالة على الصحيح. و فى أواخر الجزء الرابع من شرح النهج لا-بن أبى 
الحديد. عن أبى الفرج الأصبهانى: ذكر قصه إسلام المغيرة بن شعبة و أنه وفد مع جماعة من بنى مالكك على المقوقس ملكك مصرء 
فلما رجعوا قتلهم المغيرة فى الطريق» و فر إلى المدينة مسلماًء و عرض خمس أموالهم على النبى (ص) فلم يقبله. و 

قال: «لا خير فى غدر) 

فخاف المغيرة على نفسه من النبى (ص»» و صار يحتمل ما قرب و ما بعد. 

فقال (ص): «الإسلام يجب ما قبله)». 

هذا وفى المدارك: «يجب التوقف فى هذا الحكم, لضعف الرواية المتضمنة للسقوط سنداً و متناً. و لما روى فى عدةٌ أخبار صحيحة: 
من أن المخالف إذا استبصر لا يجب عليه إعادةً شىء من العبادات التى أوقعها فى حال ضلالته.» سوى الزكاة فإنه لا بد من أن يؤديها 
١١‏ و مع ثبوت هذا الفرق فى المخالف يمكن إجراؤه فى الكافر. و بالجملة: الوجوب على الكافر متحقق فيجب بقاؤه تحت العهدة 
إلى أن يحصل الامتثال» أو يقوم على السقوط دليل يعتد به ..). 

و فيه: أن ضعف السند مجبور باعتماد الأصحابء و ضعف الدلالهُ ممنوع إلا من جهة ما ذكرنا. و لو سلم فلا مجال للتوقف فى الحكم 
بعد تسالم الأصحابء و أن من المقطوع به من سيرة النبى (ص) و خلفائه (ع) عدم مطالبتهم من أسلم من الكافرين بزكاةً ماله فيما 
مضى من عمره؛ سواء أ كان موجوداً أم مفقوداً. و كفى بمثل ذلكك دليلا على السقوط. مانعاً من الرجوع إلى القواعد المقتضية للبقاءء 
فضلا عن القياس على المخالف. فتأمل. 


)١(‏ راجع الوسائل باب: ” من أبواب مستحقى الزكاة. 
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[ (مسألة 14): إذا اشترى المسلم من الكافر تمام النصاب] 


(مسألة 08): إذا اشترى المسلم من الكافر تمام النصاب بعد تعلق الزكاة وجب عليه إخراجها .)١(‏ 
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[فصل فى الأجناس التى تتعلق بها الزكاة] 
اشارة 

فصل فى الأجناس التى تتعلق بها الزكاة 
[تجب الزكاهً فى تسعة أشياء] 


تجب الزكاءً فى تسعة أشياء (5): الأنعام الثلاثة- و هى: 
الإبل» و البقرء و الغنم- و النقدين- و هما: الذهبء و الفضة- و الغلات الأربع» و هى: الستطةه و الشعيرة و السمرع 


و الله سبحانه أعلم. 

د ل تورجب لسقوطها بالبيع. و كذا لو اشترى بعض النصاب بناء على عدم جواز التصرف فى النصاب قبل الإخراج؛ على ما سيأتى 
إن شاء الله تعالى. 

فصل فى الأجناس التى تتعلق بها الزكاة 

() بلا خلاف أجده بين المسلمين فضلا عن المؤمنين» بل هو من ضروريات الفقه إن لم يكن من ضروريات الدين؛ كذا فى الجواهر. 
و عن التذكرة: أنه مجمع عليه بين المسلمين. و نحوه عن المنتهى و غيره» بل عن المستند: أنه من ضروريات الدين. و تشهد له جملة 
من النصوص - و فى الجواهر: أنها متواترة- منها: 

صحيح ابن سنان: «قال أبو عبد الله (ع): لما نزلت آي الزكاة: (حَذٌ ِنْ أَمالهم صَدقهُ طَهْرْمُعْ و تُرَكيهع بها 100 

فى كتهن ومقياة» أمر وشوك الله (ضى) مكادية قتادى قن النامن: إنالله 


(0 الع 
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[نعم يستحب إخراجها من أربعة أنواع أخر] 

اشارة 

نعم يستحب إخراجها من أربعة أنواع أخر. 

[أحدها: الحبوب] 


أحدهاة اللحوب مما يكال أو ينقت 01 #الارزه 
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تباركك و تعالى قد فرض عليكم الزكاه كما فرض عليكم الصلاة؛ ففرض عليكم من الذهبء و الفضة» و الإبل» و البقرء و الغنم» و من 
الحنطة» و الشعير و التمر» و الزبيب» و نادى فيهم بذلكك فى شهر رمضانء و عفا لهم عما سوى ذلكك» )١١‏ 

و 1 
مصحح الفضلاء عن أبى جعفر (ع) و أبى عبد الله (ع) قالا: «فرض الله عز و جل الزكاة مع الصلاه فى الأموال و سنها رسول الله (ص) 
فى تسعة أشياء» و عفا رسول الله (ص) عما سواهن: فى الذهبء. و الفضة. و الإبلء و البقر» و الغنم» و الحنطة, و الشعيرء و التمرو 
الزييب» و عفا رسول الله (ص) عما سوى ذلكك» ؟) 

و نحوهما غيرهما. 

)١(‏ إجماعاً حكاه جماعة كثيرة منهم الشيخانء و السيدانء و الفاضلان و غيرهمء كما يقتضيه الصحيحان المتقدمان و غيرهما. و عن 
يونس: وجوبها فى كل ما يدخل القفيز من الحبوب فى أرض العشر- و كذا عن ابن الجنيد- مضافاً إلى وجوبها فى الزيت و الزيتون و 
العسل من أرض العشر. و عن بعض: 

وتقوبهافى كل ماكشث الأرضن مما يكال أو يووت» و عن آخر: وجوبها فى مال التجارة» اعتماداً غلن ظاهر بعض التصوض الذئ لأ 
يصلح لمعارضة ما سبق» مما هو صريح فى النفى أو كالصريح فيه. فالواجب الحمل على الاستحبابء أو التقية» كما سيأتى. 

(؟) كما هو المعروف المدعى عليه الإجماع؛ خلافاً لمن سبق فذهب إلى الوجوبء اعتماداً على ظاهر 

مصحح ابن مسلم: «عن الحبوب ما يزكى 


.١ الوسائل باب: 8 من أبواب من تجب عليه الزكاةً حديث:‎ )١( 
(؟) الوسائل باب: 8 من أبواب من تجب عليه الزكاةً حديث: ؟.‎ 
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منها؟ قال (ع): البرء و الشعيرء و الذرة» و الدخنء و الأرزء و السلت و العدس.ء و السمسمء كل هذا يزكى و أشباهه) ١١‏ 

١ 1 

مصحح زرارة- الذى هو نحوه بزيادة- قال (ع): كل ما يكال بالصاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة. و قال: جعل رسول الله الصدقة فى 
كل شىء أنبتت الأرض إلا ما كان فى الخضر و البقول» و كل شىء يفسد من يومه) )7١‏ 


و 1 


مصححه الآخر: «قلت لأبى عبد الله (ع): فى الذرة شىء؟ فقال لى: الذرة و العدسء و السلتء و الحبوب فيها مثل ما فى الحنطة و 
الشعير. و كل ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق التى يجب فيها الزكاة فعليه فيه الزكاة» «" 

و نحوها غيرهاء المحمول جميعاً على الاستحباب» جمعاً بينها و بين ما سبق مما هو صريح فى العفو عما عدا التسعة. 

رع فيد رو ليا علي الع شير لياننها 

فى خبر أبى بصير: «قلت لأبى عبد الله (ع): هل فى الأرز شىء؟ فقال (ع): نعم. 

ثم قال (ع): إن المدينة لم تكن يومئذ أرض أرز فيقال فيه» و لكنه قد جعل فيه» و كيف لا يكون فيه و عامة خراج العراق منه؟» ©" 
لكن- مع اختصاص ذلكك بالحديث المزبور- يمكن الاعتماد فى الاستحباب على الإجماع المدعىء و لو بضميمة قاعدة التسامح على 
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ثمّ أنه قد اختلفت النصوص المذكورة فى العنوان المأخوذ موضوعاً للحكم. ففى بعضها: ما كيل بالصاع؛ و فى بعضها: ما أنبتت 
الأرضء و فى بعضها: الحبوب. و الأخير مذكور فى الأحاديث المتقدمة: و فى حديث 


)١(‏ الوسائل باب: 9 من أبواب من تجب عليه الزكاةً حديث: ؟. 


كك 


() الوسائل باب: 9 من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث: 


0 الوسائل باب: 9 من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث: 


5-0 
5-5 


(©) الوسائل باب: 4 من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث: .١١‏ 
مستمسكك العروة الوثقى» ج29 ص: /اه 
والحمصء و الماشء و العدسء و نحوها. و كذا الثمار 2)١(‏ 


ابن مهزيار من الرواية عن أبى عبد الله (ع) 

.)١١‏ لكن 

قوله (ع) فى مصحح ابن مسلم: «و أشباهه ..) 

عو 

قوله (ع) فى مصحح زرارة: «كل ما كيل بالصاع ..) 

كنا 

قول أبى الحسن (ع) فى التوقيع: «صدقوا الزكاءً فى كل شىء كيل» ١؟"‏ 

يقتضى كون موضوع الحكم هو المكيل. و بينه و بين عنوان: «ما أنبتت الأرض» عموم من وجه. و مقتضى كونهما مثبتين عدم تقييد 
أحدهما بالآخرء لكن المحكى عن المشهور هو التقييد. 

و كأن وجهه: ما فى مصحح زرارة المتقدم 

» حيث حكم (ع) بثبوت الزكاه فى كل ما كيل بالصاع؛ مستشهداً بجعل النبى (ص» الزكاه فى كل شىء أنبتت الأرضء الظاهر فى أن 
موضوع الحكمين واحدء و مقتضى الاستشهاد أن يكون الموضوع: «ما أنبتت الأرض). 

و منه يظهر الوجه فى تعميم المشهور الحكم للموزون مع عدم ورود خبر فيه» كما اعترف به غير واحد. و لذا حكى عن بعض: أنه 
حكم بعدم كفاية الوزن وحده. بل عن المعتبر: لا زكاٌ فيما لا يكال» كورق السدر و الآس. و كذا حكى عن الحلى و العلامة: أنهما 
ضرعها بأنه لا زكاة فى الأزهار و الأسوراق» فإن الجميع داخل فيما أنبتت الأرض. و عليه فلا حاجة إلى دعوى: أن ذكر الكيل فى 
النصوص كناية عن التقدير و لو بالوزن مع أنها غير ظاهرة. فتأمل جيداً. 

)١(‏ على المشهور. لدخوله فيما يكال بالصاع. لكن عن موضع من كشف الغطاء: عدم الاستحباب فيها. و استشهد له فى الجواهر 
بمصحح زرارة المتقدم 

» المشتمل على عطف كل شىء يفسد من يومه على الخضر و البقول. و بما 

فى مصحح الحلبى: «و عن الغضاة من الفرسكك و أشباهه 


.١ الوسائل باب: 9 من أبواب من تجب عليه الزكاةً حديث:‎ )١( 
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(؟) الوسائل باب: 9 من أبواب من تجب عليه الزكاةً حديث: .١‏ 
مستمسكك العروة الوثقى» ج29 ص: /0 
كالتفاح» و المشمشء و نحوهماء دون الخضر و البقول »)١(‏ كالقتء و الباذنجانء و الخيار» و البطيخ, و نحوها. 


[الثانى: مال التجارة] 
الثانى: مال التجارة على الأصح (1). 


فيه زكاة؟ قال (ع): لا». 

و (الفرسكك) كك (زبرج): ال (خوخ) أو ضرب منه أحمر )١١‏ و 

مصحح ابن مسلم: «فى البستان يكون فيه الثمار ما لو بيع كان مالاء هل فيه صدقة؟ قال (ع): لا) "١‏ 

و عن الدروس و الروضة: نسبته إلى الرواية» فتكون هذه الروايات مخصصة للإطلاق المتقدم. 

)١(‏ كما عن جمع كثير التصريح به. و يشهد له مصحح زرارة المتقدم 

٠‏ وانحوه 

صحيح ابن مسلم: «عن الخضر فيها زكاة و إن بيع بالمال العظيم. 

فقال (ع): لاء حتى يحول عليه الحول» 0 

0 8 

فى مصحح الحلبى المتقدم: «قلت لأبى عبد اللّه (ع): ما فى الخضر؟ قال: و ما هى؟ 

قلت: القصب و البطيخ و مثله من الخضر. قال (ع): ليس عليه شىء). 

و اوها غتريها: 

(؟) كما عن الأكثر» بل عن جماعة: نسبته إلى المشهور. و يقتضيه الجمع بين ما دل على ثبوت الزكاءً فى مال التجارة» مثل 

مصحح ابن مسلم: «عن رجل اشترى متاعاً فكسد عليه متاعه. و قد زكى ماله قبل أن يشترى المتاع متى يزكيه؟ فقال (ع): إن كان 
أمسكك متاعه يبتغى به رأس ماله فليس عليه زكاة» و ان كان حبسه بعد ما يجد رأس ماله فعليه الزكاة بعد ما أمسكه من بعد رأس 
ماله (ع» 


- و نحوه غيره- و ما دل على نفيها 


)١(‏ الوسائل باب: ١١‏ من أبواب من تجب عليه الزكاءً حديث: ؟. 


() الوسائل باب: ١١‏ من أبواب من تجب عليه الزكاءً حديث: *. 
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(*) الوسائل باب: ١١‏ من أبواب من تجب عليه الزكاةٌ حديث: 
(©) الوسائل باب: ١١‏ من أبواب من تجب عليه الزكاءً حديث: *. 
مستمسكك العروة الوثقى» ج28 ص: 4ه 


[الثالث: الخيل الإناث] 
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الثالث: الخيل الإناث 0 دون الذكورء ودون 


فى مثل 

صحيح زرارة: «كنت قاعداً عند أبى جعفر (ع) و ليس عنده غير ابنه جعفر (ع) فقال: يا زرارة» إن أبا ذر و عثمان تنازعا على عهد 
رسول الله(اض) قال عتمان؛ كل مال هن ذهب أو لقة يداو بةى يعمل باو سجر يداقفية الركاة إذا خال عليه الخول, فقال أبوةر: 
أما ما يتجر به أو دير أو عمل بوفليس فيه زكاة. إنما الزكاءً فيه إذا كان ركازاً أو كنزاً موضوعاء فاذا حال عليه الحول ففيه الزكاة. 
فاختصما فى ذلكك إلى رسول الله (ص»» فقال (ص): القول ما قال أبو ذر. فقال أبو عبد (ع) لأبيه: ما تريد إلا أن يخرج مثل هذا 
فيكف الناس أن يعطوا فقرائهم و مساكينهم. فقال له أبوه: إليك عنى لا أجد منها بدا 1١‏ 

عو 

صحيحه الآخر: «الزكاه على المال الصامت الذى يحول عليه الحول و لم يحركه) .07١‏ 

و نحوهما غيرهما. 

هذا و عن الكاشانى و البحرانى: حمل الأول على التقية؛ لكون الوجوب مذهب جمهور العامة؛ فلا دليل على الاستحباب. و فيه: أن 
الحمل على التقيهُ فرع تعذر الجمع العرفى و إلا كان هو المتعين. و لو سلم كفى فى دفع التقية التعبير بما ظاهره الوجوب من دون قرينة 
متصلهٌ صارفةٌ إلى الاستحباب كما ذكره جماعة. 

(1) بلا خلاف ظاهر ولا إشكالع بل عن جماعة: دعوى الإجماع عليه. 

لصحيح زرارة: «قلت لأبى عبد الله (ع): هل فى البغال شىء؟ 

فقال (ع): لا. فقلت: فكيف صار على الخيل و لم يصر على البغال؟ 

فقال (ع): لأن البغال لا تلقح و الخيل الإناث ينتتجن, و ليس على الخيل 


.١ من أبواب من تجب عليه الزكاءً حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 
." من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث:‎ ١ (؟) الوسائل باب:‎ 
8٠ مستمسكك العروة الوثقى» ج4» ص:‎ 

البغال و الحميرء و الرقيق .)١(‏ 


[الرابع: الأملاى و العقارات التى يراد منها الاستنماء] 


اشارة 
الرابع: الأملاكك و العقارات التى يراد منها الاستنماء» كالبستان» و الخانء و الدكانء و نحوها (7). 
الذكور شىء. قلت: فما فى الحمير؟ قال (ع): ليس فيها شىء) 000 


و 


مصحح محمد و زرارة عنهما (ع) جميعاً قالا: «وضع أمير المؤمنين (ع) على الخيل العتاق الراعية فى كل فرس فى كل عام دينارين» و 
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جعل على البراذين دينارا» .)75١‏ 

لموثق سماعة: «ليس على الرقيق زكاة. إلا رقيق يبتغى به التجارة» فإنه من المال الذى يزكى) 37). 

نعم 

فى مصحح ابن مسلم عن أبى جعفر و أبى عبد الله (ع) أنهما سئلا عما فى الرقيق» فقالا: «ليس فى الرأس شىء أكثر من صاع من تمرء 
إذا حال عليه الحول) (؟» 

فيمكن حمله على الندبء و يحمل الأول و نحوه على نفى التأكد. و حمل الصاع على زكاةٌ الفطرة خلاف الظاهر. 

(؟) كما هو المعروف. بل فى الجواهر: «لا خلاف أجده فيه). 

ولم يعرف له دليل» كما عن غير واحد الاعتراف به. نعم قوى فى الجواهر دخولها فى مال التجارة» لأن الاتجار التكسب و الاسترباح» 
وهو كما يكون بنقل العين يكون باستمائها مع بقائها. و فيه: أن الاستماء إذا كان بقصد التعيش بالنماء لا يكون من الاسترباح» و إنما 
يكون منه إذا كان بقصد الاتجار بالنماء. بل 


.* من أبواب من تجب عليه الزكاءً حديث:‎ ١8 الوسائل باب:‎ )١( 
.١ من أبواب من تجب عليه الزكاءً حديث:‎ ١8 (؟) الوسائل باب:‎ 
من أبواب من تجب عليه الزكاءً حديث: ؟.‎ ١7 الوسائل باب:‎ )*( 
من أبواب من تجب عليه الزكاءً حديث: ؟.‎ ١7 الوسائل باب:‎ )©( 
ع١ مستمسكك العروة الوثقى» ج4» ص:‎ 


[ (مسألة :)١‏ لو قولد حيوان بين حيوانين يلاحظ فيه الاسم] 


( مسألة :)١‏ لو تولد حيوان بين حيوانين يلاحظ فيه الاسم )١(‏ فى تحقق الزكاءً و عدمهاء سواء كانا زكويين أو غير زكويين أو 
مختلفين» بل سواء كانا محللين أو محرمين أو مختلفين. مع فرض تحقق الاسم حقيقة (7)» لا أن يكون بمجرد الصورة؛ و لا- يبعد 
ذلك. فان الله قادر على كل شىء. 


[فصل فى زكاةٌ الانعام] 

اشارة 

فصل فى زكاةٌ الانعام 

[و يشترط فى وجوب الزكاهُ فيها - مضافاً إلى ما مر من الشرائط العامة - أمور] 


اشارة 


و يشترط فى وجوب الزكاه فيها- مضافاً إلى ما مر من الشرائط العامة- أمور: 
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[الأول: النصاب] 


اشارة 


الأولة السابة :زعو الآيا الاعف نضا (8: 


على هذا التقدير يشكل دخوله فى مال التجاره المذكور فى نصوصه. فلاحظها. 

)١(‏ كما هو المعروف. لما اشتهر: من أن الاحكام تدور مدار الأسماء لأنها حاكية عن المفاهيم المأخوذهُ موضوعاً للاحكام. و عن 
المبسوط: «المتولد بين الظبى و الغنم إن كانت الأمهات ظباء فلا خلاف فى عدم الزكاة؛ و إن كانت الأمهات غنما فالأولى الوجوبء 
لتناول اسم الغنم له. و إن قلنا لا يجب- لعدم الدليل؛ و الأصل براءةً الذمة- كان قوياً. و الأول أحوط ..» 


و هو غير ظاهر. 
(؟) هذا الفرض نادر جداء أو غير حاصل و إن كان ممكناً عقلا. 
فصل فى زكاة الأنعام 


5 إجماعاء كماع الخلاف و الغنية و الانفصار» بل عن غير والخد: 
مستمسكك العروة الوثقى» ج4» ص: 7ع 

الأول: الكمين: .و فيها شاة. 

الثانى: العشر» و فيها شاتان. 

الثالث: خمسة عشرء و فيها ثلاث شياه. 

الرابع: العشرونء و فيها أربع شياه. 

الخامس: خمس و عشرون. و فيها خمس شياه. 

السادس: ست و عشرون. و فيها بنت مخاضء و هى الداخلة فى السنةٌ الثانية. 
السابع: ست و ثلاثون, و فيها بنت لبون» و هى الداخلة فى السنة الثالثة. 
الثامن: ست و أربعونء و فيها حقه. و هى الداخلةُ فى السنةٌ الرابعة. 

التاسع: إحدى و ستونء و فيها جذعة» و هى التى دخلت فى السنة الخامسة. 


دعوى إجماع المسلمين عليه. و يشهد له 

صحيح زرارة عن أبى جعفر (ع): «ليس فيما دون الخمس من الإبل شىء» فإذا كانت خمساً ففيها شاه إلى عشرة فاذا كانت عشراً 
ففيها شاتان؛ فاذا بلغت خمس عشرة ففيها ثلاث من الغنم» فاذا بلغت عشرين ففيها أربع من الغنمء فاذا بلغت خمساً و عشرين ففيها 
خمس من الغنم فاذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض إلى خمس و ثلاثين» فان لم يكن عنده ابنهُ مخاض فابن لبون ذكرء فان زادت 
على خمس و ثلاثين بواحدهٌ ففيها بنت لبون إلى خمس و أربعين» فإن زادت واحدةٌ ففيها حقةٌ- و إنما سميت حقةُ لأنها استحقت أن 
يركب ظهرها- إلى ستين» فان زادت واحدة ففيها جذعةٌ إلى خمس و سبعين» فان زادت 
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واحدة ففيها ابنتا لبون الى تسعين» فان زادتث واحدةٌ فحقتان إلى عشرين و مائة» فان زادت على العشرين و المائهٌ واحدةٌ ففى كل 
سيو ارون كل ربعن ود لوف 

و نحوه صحيح أبى بصير 

7 و كذا صحيح ابن الحجاج 

. إلا أنه بعد أن جعل فى الخمس و السبعين بنتى لبون إلى تسعين 

قال (ع): «فاذا زادت واحده ففيها حقتان إلى عشرين و مائة) ‏ 

ولم يتعرض لما بعد ذلككء و لا ينافى ما قبله. نعم 

فى روايةٌ الكلينى قال بدله: «فاذا كثرت الإبل ففى كل خمسين حقَةً) «6). 

و ربما ينافى ما قبله. لكن الجمع العرفى بينهما ممكن بحمله على الأول. 

هذا وعن ابن أبى عقيل: أنه أسقط النصاب السادس- و هو الست و العشرون- و أوجب بنت المخاض فى الخامسء و هو الخمس و 
العشرؤت. 

و قريب منه ما عن ابن الجنيد» فإنه أوجب بنت المخاض فى الخمس و العشرين فان لم تكن فابن لبون فان لم تكن فخمس شياه؛ فان 
زادت على الخمس و العشرين ففيها بنت مخاض و عن الانتصار: أن الإجماع تقدم على ابن الجنيد و تأخر عنه. 

و كأنهما اعتمدا فى ذلك على : 

صحيح الفضلاء عن أبى جعفر (ع) و أبى عبد الله (ع) قالا-.فى صدقة الإبل: «فى كل خمس شاه إلى أن تبلغ خمساً و عشرينء فاذا 
بلغت ذلكك ففيها بنت مخاض. ثمّ ليس فيها شىء حتى تبلغ خمساً و ثلاثين» فاذا بلغت خمساً و ثلاثين ففيها بنت لبون. ثم ليس فيها 
شىء حتى تبلغ خمساً و أربعين» فإذا بلغت خمساً و أربعين ففيها حقَهُ طروقة الفحل. ثم ليس فيها شىء حتى تبلغ ستين؛ فاذا بلغت 
)١(‏ الوسائل باب: 7 من أبواب زكاة الأنعام حديث: .١‏ 

(؟) الوسائل باب: 7 من أبواب زكاة الأنعام حديث: ؟. 

(*) الوسائل باب: ؟ من أبواب زكاه الأنعام ملحق حديث: ؟. 

(؟) الوسائل باب: 7 من أبواب زكاة الأنعام حديث: ؟. 
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العاشر: ست و سبعون (23)» و فيها بنتا لبون. 


الحادى عشر: إحدى و تسعون. و فيها حقتان. 


ففيها جذعة. ثم ليس فيها شىء حتى تبلغ خمساً و سبعين» فاذا بلغت خمساً و سبعين ففيها بنتا لبون. ثمّ ليس فيها شىء حتى تبلغ 
تسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل. ثم ليس فيها شىء حتى تبلغ عشرون و مائة؛ فاذا بلغت عشرين و مائة ففيها حقتان طروقتا الفحل» 
فاذا زادت واحدةٌ على عشرين و مائهُ ففى كل خمسين حقه و فى كل أربعين بنت لبون» .0١١‏ 

وعن الشيخ (ره): حمله على التقي و عن المرتضى (ره): حمله على كون بنت المخاض على وجه القيمة للخمس شياه. و حمل أيضاً 
على تقدير قوله (ع): 
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«و زادت واحدة) 

يعنى: فإذا بلغت ذلكك و زادت واحدة ففيها بنت مخاض. و هكذا فى بقيهُ الفقرات المخالفة لما سبق. 
و الذى يدفع الاشكال: ما , 
عن الصدوق فى معانى الاخبار» عن أبيه عن سعد بن عبد الله» عن إبراهيم بن هاشم عن حماد بن عيسى روايته عن بعض النسخ 
الصحصحة: «فإذا بلغت خسا وعغرين فاذا زات واحدة ففيها بنث فخاض 

(إلى أن قال): 

فاذا بلغت خمساً و ثلاثين فان زادت واحدة ففيها بنت لبون. ثمٌّ قال: إذا بلغت خمساً و أربعين و زاده واحدة ففيها حقة. ثم قال: فاذا 
بلغت ستين و زادت واحدة ففيها جذعة. ثمّ قال: 

فاذا لقي مما يوادت واحدة ففيها بنتا لبون. ثمّ قال: فاذا بلغت تسعين و زادت واحدة ففيها حقتان ..) 7١‏ 

)١(‏ على المشهور. و تدل عليه النصوص المتقدمة وعن الصدوقين: 

أنها إذا بلغت إحدى و ستين ففيها جذعةٌ إلى ثمانين» فان زادت واحدةٌ 


.# الوسائل باب: 7 من أبواب زكاة الأنعام حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: 7 من أبواب زكاة الأنعام حديث: /. 
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الثانى عشر: مائة و إحدى و عشرون (20» و فيها فى كل خمسين حقةء و فى كل أربعين بنت لبون. بمعنى: أنه يجوز أن يحسب (7) 
أربعين أربعين و فى كل منها بنت لبون أو خمسين خمسين و فى كل منها حقة. و يتخير بينهما مع المطابقة 


ففيها ثنى. و لم يعرف له مستند سوى ما عن الفقه الرضوى و حجيته غير ثابتة فضلا عن صلاحيته لمعارضة ما عرفت. 

)١(‏ على المشهور. وعن الانتصار: عدم تغير الفرض من إحدى و تسعين إلا ببلوغ ماثةُ و ثلاثين» و جعله فيه مما انفردت به الإمامية. 
لكن عن الناصريات: دعوى الإجماع على خلافه و مثله: عن الخلاف و السرائر و غيرهما. و فى الدروس: أنه متروكك. و لا دليل له 
ظاهرء بل قد عرفت النص على خلافه. 

() أقول: المحكى عن فوائد القواعد و مجمع البرهان و المداركك و غيرها: 

أنه إذا تجاوز عدد الإبل الماثةُ و العشرين تخير المالكك بين الحساب بالأربعين و دفع بنت لبون عن كل أربعين؛ و الحساب بالخمسين 
و دفع حقةُ عن كل خمسينء من دون فرق بين استيفاء العدد بالأربعين فقط- كالمائة و الستين المساوى لأربع اعادو بالخسية 
فقط- كالمائة و الخمسين المنقسم إلى ثلاث خمسينات- و بهما معاً- كالمائة و الأربعين المنقسم إلى أربعين و خمسينين- و بكل 
واحد منهماء كالمائتين المنقسم إلى خمس أربعينات و أربع خمسينات. 

و نسب ذلكك إلى كل من أطلق قوله: «إذا بلغت مائة و إحدى و عشرين ففى كل أربعين بنت لبون» و فى كل خمسين حقة) كما نسب 
أيضاً إلى ظاهر الأصحاب- كما عن فوائد القواعد و الرياض و عن المحقق و الشهيد الثانيين-: وجوب الحساب بما يستوفى به العدد. 
فيتعين الحساب بالأربعين فى المائةُ و ستين» و بالخمسين فى المائُ و خخمسينء و بهما فى المائة 
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لكل منهماء أو مع عدم المطابقة لشىء منهما. و مع المطابقة لأحدهما الأحوط مراعاتهاء بل الأحوط مراعاءً الأقل عفواً ففى المائتين 
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يشخير بينهما لتحقق المطابقة لكل منهماء و فى المائةٌ و خمسين الأحوط اختيار الخمسينء و فى المائتين و أربعين الأحوط 


و سبعين» و مع الاستيعاب بهما يتخيرء كما فى المائتين. و نسب ذلك الى المبسوط و الخلاف و الوسيلة السرائر و التذكرة و غيرها. و 
علله بعضهم: بأن فيه مراعاة حق الفقراء. و فيه: أنه لا يظهر دليل على اعتبار هذه المراعاة. 

واستدل للأول: بأنه ظاهر 

قولهم (ع)- فى صحيحى زرارة و الفضلاء- «ففى كل خمسين حقة؛ و فى كل أربعين بنت لبون» ١١‏ 

إذ لو تعين الاقتصار على العد بالمستوعب لتعين الاقتصار على ذكر الأربعين فقط؛ إذ المائة و الإحدى و العشرون- على هذا القول- 
يتعين عدها بالأربعين فقط و أظهر من ذلكك الاقتصار على الخمسين فى صحيحى عبد الرحمن 

و أبى بصير 

«”" فإنه لا وجه له إلا كونه أحد فردى التخيير. 

و فيه: أن ذكر الأربعين و الخمسين فى الصحيحين الأولين لم يكن حكماً لخصوص المائة و الإحدى و العشرين ليتوجه الاستدلال 
المذكورء:و إئما كان حكماً لما ؤاد غلى العشرين مطلقاء .و المائة و الاأحدى و العشرون أحد أقراذه: فلا ينافيه تعيخ حسابها بالأربعين. 
كما لا ينافيه تعين حساب المائة و الخمسين بالخمسين التى هى من أفراده. و توهم: أن المائة و الإحدى و العشرين مورداً لحكم العام 
ولا يجوز تخصيص المورد. مندفع: بأن الواحدة فوق العشرين مأخوذة لا بشرط» فيكون الموضوع كلياً صادقاً على المرتبة المذكورة و 
غيرها من المراتبء لا مأخوذة بشرط لا ليتم ما ذكر. و إلا لم 


(1) تقدم ذكرهما فى أوائل هذا الفصل. 
(؟) لاحظ الروايتين فى أوائل الفصل. 
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يكن الحكم عاماً لها و لغيرهاء كما هو ظاهر. 

و أما الافتضار على الخسين فى الصمحة الكخريق قل مجال للتعد بظاهرف إجماعا نضا وافتوى.فلا بد من التصرف قيف إنا 
بالحمل على التخيير. أو بالحمل على خصوص صورة توقف الاستيعاب على العد بالخمسين و لا يتوهم تعين الأول- من جهة: أن 
الحمل على الثانى يوجب خروج المائة و الإحدى و العشرين عنه؛ و هو خلاف صريح الصحيح- لما عرفت من أن موضوعه كلى 
الزائد على المائة و الإحدى و العشرينء لا خصوصها. 

و بالجملة: التشبث فى استظهار التخيير من ذكره على أثر المائة و الاحدى و العشرين- كما فى الحدائق و غيرها- غير ظاهر. 

و مثله فى الاشكال: الاستدلال للقول الآخر: بأن العمل على طبق ما لا يستوعب يلزم منه طرح دليل الآخر من غير وجه. مثلا فى المائة 
و الإحدى و العشرين لو عمل على حساب الخمسين يلزم منه طرح ما دل على أن فى كل أربعين بنت لبونء فإنه يقتضى أن يكون فى 
العشرين الزائدة على المائة منضمة إلى عشرين من المائةُ بنت لبون, فالعمل بالخمسين يقتضى أن لا يكون فيها شىء و تكون عفواً 
بخلاف ما لو عمل بالمستوعب فإنه لا يلزم منه طرح دليل الآخر. ففى المثال المذكور إذا عمل بالأربعين فقسمت المائهُ و الإحدى و 
العشرون إلى ثلاث أربعينات و أعطى عنها ثلاث بنات لبون لم يبق مورد للخمسين. 

و وجه الإشكال فى ذلكت: أن الطرح إنما يلزم لو كان قد حصل موضوع تام للآخرء و مع ذلك لا يعمل بدليله» كما فى المائة و 
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الأربعين» فإنه لو بنى على العد بالخمسين فقط بقى بعد عد خمسينين أربعون, فلو لم يدفع عنها بنت لبون لزم طرح 
قوله (ع): «فى كل أربعين بنت لبون ..» 

» لافى مثل الماثة و ستينء فإن الزائد على عد ثلاث خمسينات 
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عشرة» و ليس هو موضوعا لبنت اللبون» ليلزم طرح قوله (ع): 

«فى كل أربعين بنت لبون ..» 

. و مجرد عدم حصول العفو بالعد بالأربعين غير كاف فى لزوم الطرح على تقدير العد بالخمسين. 

وامفلة فى الأشكال ما قد يقال مق أن حمل الاو على التشيير غلاف الظاهر عدا و لو أريل الفشيير لقبل؟ دفن كل شعسين نقةء أو 
فى كل أربعين بنت لبون». إذ فيه: أن حمل الكلام على التخيير ليس من جهة حمل الواو عليه» فان الواو لا تعدو معنى الجمع على كل 
حال: إذ الأربعون فريضتها بنت اللبوث تعبيتاء و الخمسون فريضتها الحقة كذلكك. .و هذا مالا إشكال فبه. كما لا إشكال أيضاً فى أن 
الأربعين والخسين- المجعرلقين موضوغا لنت اللبرن و الحقة- لبس مطابقيمنا الخاوى والحداء بل ما يكرة مطابق أحدهنا فن 
الخارج غير ما يكون مطابق الآدخر. و إنما الإشكال فى أن المالك مخير فى مقام إعطاء الفرض بين إعطاء الحقق التى هى فرض 
الخسيبات» و إعطاء بنات اللبون الى هى فرضن الأربعينات: 

أو أنه غير مخيرء بل يتعين عليه إعطاء فريضة ما يستوفى العدد المملوك و لا يبقى له عفوء و الكلا-م المذكور خال عن التعرض 
لذلكك. فالقائل بالتخبير أو بغيره لا بد له فى إثبات دعواه من الرجوع إلى أمر آخر زائد على مضمون الجملة. 

و حينئذ نقول: سكوت المعصوم (ع) عن التعرض لهذه الجهة و عدم بيانه كيفية الحساب مع كونه فى مقام البيان» يقتضى إيكال ذلك 
إلى حال العدد المملوكك نفسه. و أنه أربعينات أو خمسينات» أو أربعينات و خمسينات. فان كان ينقسم إلى الأربعينات اقتضى بنات 
اللبون» و ان كان ينقسم على الخمسينات اقتضى الحقق» و إن كان ينقسم عليهما معاً- كالمائة و الأربعين- اقتضاهما معاء و إن كان 
ينقسم على كل واحد منهما- كالمائتين و الأربعمائة- اقتضى أحدهما على 
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اخفار الأربعين»:و فى المائنين و ستيق يكون الخمسون أقل (١)غفواء‏ فى المائة و أربعين يكون الأربعوت أقل عَفُوا. 
[ (مسألة :)١‏ فى النصاب السادس إذا لم يكن عنده] 


(مسألة :)١‏ فى النصاب السادس إذا لم يكن عنده 


البدل؛ فان ذلكك أقرب عرفاً من حمله على إيكال الأمر إلى اختيار المالكك. 

ويؤيد ذلكك: صحيح الفضلاء الوارد فى نصاب البقر 

» كما يأتى فتأمل. 

و من ذلكك يظهر ضعف القول بالتخيير مطلقاًء كما نسب إلى المشهور. 

كما يظهر الاشكال فيما فى الجواهر و نجاة العباد: من وجوب مراعاً المطابق منهما. بل لو لم بحصل إلا بهما لو حظا معاً. و يتخير مع 
المطابقة بكل منهما أو بهماء حتى أن له حساب البعض بأحدهما و الباقى بالآخر. و كذا يتخير مع عدم المطابقة بشىء» ولا تجب 
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حينئذ مراعاة الأقل عفواً. إلى أن قال «نعم قد يقال: بوجوب مراعاة الأقل فى خصوص المائتين و الستين» للقطع بأن الزيادة إن لم تزد 
الواجب لم تنقصه ..». فإنه إذا فرض أنه لو لم تحصل المطابقة إلا بهما لوحظا معاء لم يبق مورد لملاحظة الأقل عفواًء إذ كلما زاد 
العدد عشراً أمكن عد الأربعين خمسين. ففى مثل المائتين و ستين يمكن عد خمسينين و أربع أربعينات» فلا يكون عفو أصلا. فلاحظ. 
)١(‏ لوعد بخمسينين و أربع أربعينات لا يحصل عفوء و كذا فى المائةُ و الأربعين لو عد بأربعين و خمسينين. 

وعلى ما ذكرنا يتعين عليه العد كذلك, و هو أولى أن يكون أحوط لاما ذكر فى المتن» و الذى يظهر منه: أن له عد المائهٌ و 
الأربعين بالخمسين فيعطى حقتين» و ليس عليه شىء. و فيه: أنه لو قلنا بالتخيبر لا مجال للالتزام فى الفرض بالاكتفاء بالحقتين» لأن 
حسابه بالخمسين يقتضى زياد أربعين عفواًء و هو مخالف 

لقوله (ع): «فى كل أربعين بنت لبون ..» 
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بنت مخاض يجزى عنها ابن اللبون .)١(‏ بل لا يبعد إجزاؤه عنها اختياراً (؟) أيضاً. و إذا لم يكونا معاً عنده تخير فى شراء أيهما شاء 
(). و أما فى البقر فنصابان (©): 


)١(‏ بلا خلاف ظاهر. و يشهد له: صحيحا زرارة 


وابى بصير 
المتقدمان .)١١‏ 


(0) كما عن المشهور. و عن التنقيح: نسبته إلى الفتوى؛ و قواه فى الجواهر. لقيام علو السن مقام الأنوثة. و لانسباق عدم إرادة الشرط 
حقيقة من عبارة النصء و إلا اقتضى عدم إجزائها- يعنى: بنت المخاض- عنه إذا لم تكن موجودة حال الوجوب و إن وجدت بعده؛ 
بناء على أن الشرط عدم كونها عنده حال الوجوبء لا حال الأداء. مع معلوميته. 

و فيه: عدم الدليل على الأول. و منع الانسباق المذكور. و ما ذكره من التعليل له عليل» لأن ظاهر الدليل كون ابن اللبون بدلاء و إجزاء 
المبدل منه فى فرض وجوده أولى من إجزاء البدل. و من هنا صرح جماعة: 

بعدم الاجزاء مع الاختيار» كما يقتضيه ظاهر كل من علق إجزاءه على عدم وجدان بنت المخاض. 

(*) العمدة فيه: أنه مع شراء ابن اللبون يصدق: أنه واجد له. و ليس واجداً لبنت المخاض. 

(©) بلا خلاف ظاهر. و يدل عليه 

صحيح الفضلاء عن أبى جعفر و أبى عبد اللّه (ع) قالا: «فى البقر فى كل ثلاثين بقرة تبيع حولى» و ليس فى أقل من ذلكك شىء؛ و فى 
أربعين بقرة مسنة» و ليس فيما بين الثلاثين إلى الأربعين شىء حتى تبلغ الأربعين» فإذا بلغت أربعين ففيها بقرة مسنة و ليس فيما بين 
الأربعين إلى الستين شىء» فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان 


)١(‏ تقدم ذكرهما فى أوائل الفصل. 
2 مسكمسكك3 العروة الوثقى» ج1): ص: ا/ا 


الأول: ثلاثونء و فيها تبيع أو تبيعة ))١(‏ و هو 


إلى السبعين فاذا بلغت السبعين ففيها تبيع و مسنة إلى الثمانين» فاذا بلغت ثمانين ففى كل أربعين مسنة إلى تسعين» فاذا بلغت تسعين 
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ففيها ثلاث تبايع حوليات» فاذا بلغت عشرين و مائة ففى كل أربعين مسنة) .)١١‏ 

)١(‏ على المشهورء بل عن ظاهر جماعة: الإجماع عليه. و عن المنتهى: 

«لا خلاف فى إجزاء التبيعة عن الثلاثين» للأحاديث. و لأنها أفضل ..» 

وعن ابن أبى عقيل و الصدوقين و المفيد فى كتاب الاشراف: الاقتصار على التبيع. و كأنه للاقتصار عليه فى الصحيح المتقدم. 

لكن عن المحقق فى المعتبر قال: «و من طريق الأصحاب: ما 

رواه زرارة و محمد بن مسلم و أبو بصير و الفضيل و بريد عن أبى جعفر و أبى عبد اللّه (ع) قالا< «فى البقر فى كل ثلاثين تبيع أو 
تبيعة» و ليس فى أقل من ذلكك شىء حتى تبلغ أربعين ففيها مسنةا. 

ثمّ ليس فيها شىء حتى تبلغ ستين ففيها تبيعان أو تبيعتان» ثمّ فى سبعين تبيع أو تبيعة و مسنة» و فى ثمانين مسنتان» و فى تسعين ثلاث 
تبايع» .)5١‏ بل 

فى الصحيح المتقدم- فى رواية الكلينى و الشيخ-: فى التسعين ثلاث تبايع حوليات .037١‏ 

وعن الخلاق: أنه أرسل أخباراً بذلك 20و لعل هذا المقدار كاق فى البتاء على التخيير. 


.١ الوسائل باب: ؟ من أبواب زكاة الأنعام حديث:‎ )١( 

(1) المعتبر صفحة: .18٠‏ 

(") الكافى ج " صفحة 07 طبع إيران الحديث و فى التهذيب ج 5 صفحة 6" طبع النجف الأشرف: «ثلاث حوليات'. 

(؟) ذكر الشيخ (ره) فى الخلاف فى المسألة: 18 فى النصاب الأخير ما يدل على ذلكك. 

لاحظ: صفحة .١١10‏ و ذكر فى المسألة: ٠‏ صفحة ١١5‏ حديثا عاميا يدل على التخيير. و أما فى النصاب الأول فلم يذكر إلا صحيح 
الفضلاء. فراجع. 
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ما دخل فى السنة الثانية .)١(‏ 


الثانى: أربعون, و فيها مسنةٌ (؟)» و هى الداخلةٌ فى السنةٌ الثالثة (*). و فيما زاد يتخير بين عد ثلاثين ثلاثين و يعطى 


)١(‏ كما عن جماعة من العلماء» بل نسب إلى الأصحاب. و هذا المقدار كاف فى إثبات معنى اللفظء لما تحقق فى محله: من أن أدلة 
حجية خبر الثقهُ فى الأحكام شاملة لمثله» و أنه لا فرق بين نسب القضايا الشرعية و موضوعاتها و محمولاتها فى حجية خبر الثقة. و 
استدل له: بما فى الصحيح المتقدم: 

من توصيف التبيع بالحولى. لكنه مشكل» لاحتمال كون النسبة من جهة كونه فى الحولء لا لتمام الحول. و فى الجواهر: استدل له 
بصحيح ابن حمران عن أبى عبد الله (ع): «التبيع ما دخل فى الثانية). 

لكن لم أقف عليه فى كتب الحديث. 

() بلا خلا.ف. و يشهد له: الصحيح المتقدم. ولا يجزى المسن إجماعاً كما قيل. وعن المنتهى: الاجتزاء به إذا لم يكن عنده إلا 
ذكور لأن الزكاهً مواسا» فلا يكلف غير ما عنده. و فيه: أنه خلاف إطلاق النص و ما ذكر لا يصلح مقيداً له. 

(*) كما نسب إلى العلماء» و ذكره غير واحد مرسلين له إرسال المسلمات من دون نقل خلاف. وقد عرفت: أن ذلكك كاف فى البناء 
عليه. و قد استدل عليه- فى محكى المبسوط- بما 

روى عن النبى (ص) أنه قال: «المسنةُ هى الثنيه فصاعداً» .)١١‏ 
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و دلالته- كما ترى- مبنية على أن الثنية ما دخلت فى الثالثة» مع أن المنقول عن تصريح الشيخ (ره) فى وصف الهدى: بأن الثنى من 
البقر ما دخل فى الثانية 7١‏ 


)١(‏ المبسوط أواخر فصل زكاة البقر. 
(؟) المبسوط فصل مناسكك منى. 
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تبيعاً أو تبيعة» و أربعين أربعين و يعطى مسنة .)١(‏ و أما فى الغنم فخمسة نصب (1): 


)١(‏ هذا غير ظاهر الوجه» فإنه خلاف الصحيح المتقدم. مع أنه لا خلاف ظاهر فى وجوب العد بنحو يستوعبء ففى الستين يتعين 
بالثلاثين و فى السبعين بها و بالأربعين معاء و فى الثمانين بالأربعين؛ و فى التسعين بالثلاثين و فى المائة بالأربعين و الثلاثين. نعم يتخير 
لو كان الاستيعاب حاصلا بكل منهماء كالمائة و العشرينء فيتخير بين العد بثلاث أربعينات» و بين العد بأربع ثلاثينات» فيعطى ثلاث 
مسئات» أو أربع تباع أو تبيعات. و الاقتصار على الثلاث مسنات فى الصحيح كأنه لأجل كونها أحد فردى التخبير. فلاحظ. 

(؟) على المشهور بل عن الخلاف و ظاهر الغنية: الإجماع عليه. 

و يشهد له 

صحيح الفضلاء: «فى كل أربعين شاه شاة و ليس فيما دون الأربعين شىء. ثم ليس فيها شىء حتى تبلغ عشرين و مائة» فاذا بلغت 
عشرين و مائة ففيها مثل ذلكك شاه واحدة فإذا زادت على مائة و عشرين ففيها شاتان» و ليس فيها أكثر من شاتين حتى تبلغ مائتين» 
فإذا بلغت المائتين ففيها مثل ذلكك. فاذا زادت على المائتين شاه واحدة ففيها ثلاث شياه. ثمّ ليس فيها شىء أكثر من ذلكك حتى تبلغ 
ثلاثمائة» فإذا بلغت ثلاثمائة شاه ففيها مثل ذلكك ثلاث شياه. فاذا زادت واحدة ففيها أربع شياه حتى تبلغ أربعمائة فإذا تمت أربعمائة 
كان على كل مائهُ شاة» و سقط الأمر الأول» .)١١‏ 

وعن جماعة- منهم الصدوق و الحلى و العلامة فى جملهُ من كتبه-: 

أنها إذا بلغت ثلاثمائة و واحدةٌ فعلى كل مائهُ شاةُ. و يشهد له 

صحيح محمد بن قيس عن أبى عبد الله (ع): «ليس فيما دون الأربعين من الغنم شىء؛ 


.١ الوسائل باب: 8 من أبواب زكاة الأنعام حديث:‎ )١( 
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الأول أرعورة وفهها قله 17 

الثانى: مائة و إحدى و عشرون. و فيها شاتان. 

الثالث: مائتان و واحدة. و فيها ثلاث شياه. 

الرابع: ثلاثمائة و واحدة؛ و فيها أربع شياه. 

الخامس: أربعمائة فما زاد» ففى كل مائة شاة. و ما بين النصابين فى الجميع عفو (7)» فلا يجب فيه غير ما وجب بالنصاب السابق. 


[ (مسألة ؟): البقر و الجاموس جنس واحد] 


(مسأله ؟): البقر و الجاموس جنس واحد (”). 
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فاذا كانت أربعين ففيها شاءً إلى عشرين و مائة؛ فاذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى المائتين» فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث من الغنم 
إلى ثلاثمائة» فإذا كثرت الغنم ففى كل ماثةٌ شاة) .)١١‏ 

لكن لما كان الجمع بينه و بين الأول- بحمل الكثرة فيه على الأربعمائة فما زاد» و يكون إهمال ذكر النصاب الرابع للاعتماد على بيانه 
فى الصحيح الأمول- بعيداً و ليس جمعاً عرفا كانا من المتعارضين. و العمل على الأول متعين, لأنه أشهر رواية؛ لأنه رواه الفضلاء 
الأعاظم؛ و أبعد عن موافقةٌ العامة. 

)١(‏ على المشهور شهرهُ عظيمة» بل عن جماعة: حكاية الإجماع عليه صريحاً و ظاهراً. و يشهد له الصحيحان المتقدمان. و عن 
الصدوقين: 

اعتبار زيادة الواحدة. و لم يعرف له دليل. نعم حكى عن الرضوى 

«». الذى لم تثبت حجيته؛ فضلا عن صلاحية المعارضة لما عرفت. 

90 كما ضرح ينافى الستوضن. 

0020 


ففى مصحح زرارة عن أبى جعفر (ع): «قلت له: فى 


." الوسائل باب: 8 من أبواب زكاة الأنعام حديث:‎ )١( 

(؟) مستدركك الوسائل باب: ه من أبواب زكاة الأنعام حديث: ". 
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كما أنه لا- فرق فى الإبل بين العراب و البخاتى (١)؛‏ و فى الغنم بين المعز و الشا و الضأن (؟). كذا لا فرق بين الذكر و الأنثى فى 


الكل (©. 
[ (مسألة "1): فى المال المشترك إذا بلغ نصيب كل منهم النصاب وجبت عليهم] 


(مسألة ”): فى المال المشتركك إذا بلغ نصيب كل منهم النصاب وجبت عليهم (©). و إن بلغ نصيب بعضهم وجبت عليه فقط. و إن 
كان المجموع نصابا و كان نصيب كل منهم أقل لم يجب على واحد منهم (2). 


الجواميس شىء؟ قال (ع): مثل ما فى البقر) .)١١‏ 

000 

ففى مصحح الفضلاء: «قلت: فما فى البخت السائمة شىء؟ 

قال (ع): مثل ما فى الإبل العربية» .)”5١‏ 

و يقتضيه: إطلاق الإبل» الصادق على القسمين. 

(1) للإطلاق. و الشاهً لا تقابل المعز و لا الضأن و تقع على كل واحد منهما ذكراً كان أو أنثى. 
(") للاطلاق. 

(©) بلا خلاف ولا إشكالء كما يقتضيه إطلاق الأدلةُ. و كذا ما بعده. 

(0) و فى الجواهر: الإجماع بقسميه عليه. و يشهد له: ما 
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رواه زرارة عن أبى جعفر (ع): «قلت له: مائتى درهم بين خمسة أناس أو عشرة حال عليها الحول و هى عندهم؛ أ يجب عليهم زكاتها؟ 
قال (ع): لا“ هى بمنزلة تلكك- يعنى: جوابه فى الحرث- ليس عليهم شىء حتى يتم لكل إنسان منهم مائتا درهم. قلت: و كذا فى 
الشاة. و الإبل و البقر 


.١ الوسائل باب: ه من أبواب زكاة الأنعام حديث:‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل باب: "من أبواب زكاة الأنعام حديث:‎ 
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[ (مسألة ؟): إذا كان مال المالك الواحد متفرقاً] 


(مسألة *): إذا كان مال المالك الواحد متفرقاً و لو متباعداً- يلاحظ المجموع (3» فاذا كان بقدر النصاب وجبتء ولا يلاحظ كل 


واحد على حدة. 
[ (مسألة 4): أقل أسنان الشاه التى تؤّخذ فى الغنم] 


(مسألة ): أقل أسنان الشاءً التى تؤخذ فى الغنم و الإبل من الضأن الجذع, و من المعز الثنى (5). 


و الذهب و الفضة و جميع الأموال؟ قال (ع): نعم .0١١‏ 

و لعل ذلكك هو المراد مما 

فى صحيح محمد بن قيس عن أبى عبد الله (ع): «و لا يفرق بين مجتمعء و لا يجمع بين متفرق) "1١‏ 

عو 

خبر محمد بن خالد: «مر مصدقكك أن لا يحشر من ماء إلى ماءء و لا يجمع بين المتفرق» و لا يفرق بين المجتمع) «*") 

» يعنى: فى الملكك. و يحتمل فيه ما يذكر فى آداب المصدق. 

)١(‏ بلا خلاف ولا إشكالء و فى الجواهر: الإجماع بقسميه عليه. 

و يقتضيه إطلاق الأدلة. 

(1) كما هو المشهورء بل عن الخلاف و الغنية: الإجماع عليه. و فى الشرائع: حكاية القول بكفاية ما يسمى شاهُ. و عن جماعة: عدم 
معرفة القائل به و إن حكى عن جماعة كأبى العباس فى الموجزء و الصيمرى فى شرحهه و البحرانى فى حدائقه؛ ناسباً له إلى جماعة 
من أفاضل متأخرى المتأخرين. و مال إليه الأردبيلى» و المدارك. و الخراسانى على ما حكى عنهم. لإطلاق الأدلة. 

و مناقشة الجواهر فيه: بعدم ورود الأدلهُ فى مقام البيان من هذه الجهة» فلا إطلاق لها يعول عليه؛ غير ظاهرة. و انصرافه عن السخل 


)١(‏ الوسائل باب: ه من أبواب زكاة الذهب حديث: ؟. 
() الوسائل باب: ١١‏ من أبواب زكاة الأنعام حديث: .١‏ 
(*) الوسائل باب: ١١‏ من أبواب زكاة الأنعام حديث: ؟. 
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و نحوه- و إن سلم- لا يجدى فى ذلكء لشموله لما دون الجذع و لو بيوم قطعاء فتقييده به و بالثنى محتاج إلى دليل. كما أن تقييده 
برواية سويد بن غفلةُ: «أتانا مصدق رسول الله (ص) و قال: نهينا أن نأخذ المراضع, و أمرنا أن تأخذ الجذعة و الثنية) ١١‏ 

عو 

مرسل الغوالى عنه (ص:: «أنه أمر عامله أن يأخذ الجذع من الضأن و الثنى من المعز. قال: و وجد ذلكك فى كتاب على (ع)) 5١‏ 

لا يخلو من إشكالء لقصور دلالهُ الأول من جهةُ إجمال الآمر و الناهى؛ و عدم التعرض لخصوصية الضأن و المعز. لضعفهما سنداً. 
اللهم إلا أن يدفع الإشكال فى الدلالة: بأن إطلاق المصدق قوله: 

«أمرنا ..» 

» «و نهينا ..») 

فى مقام الإلزام لا بد أن يكون مراده من الآمر و الناهى هو النبى (ص)»» إذ لا أثر لأمر غيره فى ذلكك الزمان. مع أن فيما يحضرنى من 
نسخة التذكرة: 

اتباناؤسرق اللداهن) ءا 

فلاحظ و عدم التعرض لخصوصية الضأن و المعز يوجب إجمال المقيد» فيوجب إجمال المطلقات» فتسقط عن الحجية. مع إمكان رفع 
هذا الاجمال بما ورد فى الهدى» من 

صحيح ابن سنان: «يجزى من الضأن الجذعء و لا يجزى من المعز إلا الثنى» 0" 

عو 

صحيح حماد: «سألت أبا عبد الله (ع) أدنى ما يجزى من أسنان الغنم فى الهدى؛ فقال (ع): الجذع من الضأن. قلت: 

فالمعز؟ قال (ع): لا يجوز الجذع من المعز. قلت: و لم؟ قال (ع): 

لأن الجذع من الضأن يلقح و الجذع من المعز لا يلقح) 50". 


و نحوهما 


)١(‏ كما فى السنن ج 6 صفحة .٠٠١‏ إلا أنه لم ينسب الرواية فيه إلى سويد بن غَفلهُ. نعم رواه عنه فى صفحة 2٠١١‏ لكنه بدون الذيل. 
و لم نعثر على الرواية فى غير هذا المصدرء من كنز العمال و غيره. 

() راجع أوائل باب الزكاة فى القسم الأول من الباب الثانى. 

(©) الوسائل باب: ١١‏ من أبواب ذبح الهدى حديث: 7. 

(؟) الوسائل باب: ١١‏ من أبواب ذبح الهدى حديث: ؟. 
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والأولةها كتيل لسن واحدة وغل فى الثائية (1): 


غيرهما. فان الروايات المذكورة آبِيهُ عن حمل روايات المقام على الجذع من المعز و الثنى من الضأنء فيتعين العكسء بعد امتناع أن 
يكون المراد الجذع و الثنى من صنف واحد. لأنها واردة فى مقام المنع من الأدنى. 

و أما ضعف السند فيمكن انجباره باعتماد الأصحاب عليه و استدلالهم به فارغين عن حجيته غير متأملين فيها. و لا سيما من مثل 
الشيخ (ره)» و الفاضلين (قدهما) و نظائرهم. فلاحظ. 
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)١(‏ كما عن الصدوقين و الشيخين فى المقنعة و التهذيب و المصباحء و السيد فى الجملء و سلار و ابنى حمزة و زهرة و الفاضلين فى 
النافع و حج الشرائع و الإرشاد. و هو الموافق لما عن الصحاح و القاموس و المصباح المنير و النهاية و فى القواعد و عن المبسوط و 
المنتهى و التذكرة و التحرير و الدروس و البيان و التنقيح و فوائد الشرائع و إيضاح النافع و تعليقه و تعليق الإرشاد و الميسيهٌ و 
المسالك و الروضة: ما كمل له سبعة أشهر. و هو ظاهر محكى الوسيلة و السرائر» و عن ظاهر الغنيهُ فى بحث الهدى: الإجماع عليه؛ و 
عن بعض محشى الروضة: 

أنه لا يعرف فيه قول غيره» و حكاه فى حياة الحيوان قولاء بعد أن جزم بالأول» و جعله الصحيح عند أصحابه. و الأشهر عند أهل اللغةٌ 
و غيرهم. 

وك ابن الأعراي: النعى الأول إن تولد فى عرفيةه الفا إن كان ببق شابين: و عن بعضن: أنذاابن سنة أشهن وعن آخرة أنه ابرق 
ثمان. 

و قيل: إن كان بين ثنى و ثنية فابن سنة» و إن كان بين هرمين فابن ثمان و إن كان بين ثنى و هرمة فابن سبعة. و ربما قيل غير ذلك. 
و مع هذا يشكل البناء على ما فى المتن. و لا سيما بملاحظة 

مرسل الصدوق الوارد فى الهدى: «و يجزى من المعز و البقر الثنى» و هو الذى له سنة 
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والثانى: ما كمل له سنتان و دخل فى الثالثة .)١(‏ ولا 


و دخل فى الثانية. و يجزى من الضأن الجذع لسنة) .)١١‏ 

فإن المقابلة بينه و بين الجذع تقضى بأنه دون ذلكك. و لا ينافى ذلك ما فى المرسل من 

قوله (ع): «و يجزى من الضأن الجذع لسنة» 

إذ بقرينة المقابل يراد منه ما كان فى سنةُ فلاحظ. نعم لو كان الأجذاع صفة كان ما ذكر متعيناً. لأصالة الاشتغال. أما لو كان سناً- كما 
عن آخر- اكتفى بالأقل» للاطلاق و إجمال المقيد» فيقتصر فيه على القدر المتيقن. و كذا لو شكك فى كونه صفةٌ أو سناً. 

هذا كله بناء على التساقط عند التعارض فى مثل المقام. أما بناء على الترجيح مع وجود المرجح و مع عدمه فالتخيير» فالبناء على وجود 
المرجح أو عدمه محتاج إلى فحص و تتبع لا يسعه المقام» و إن كان المظنون: أن الترجيح مع الأول, لأنه الأشهر. 

)١(‏ فى الجواهر: أنه المشهور عند اللغويين» و به صرح فى محكى المبسوط و التذكرة؛ و يوافقه ما عن الصحاح و القاموس و المصباح 
و المغرب و النهاية. و قيل: ما دخل فى الثانية» و هو المنسوب إلى من تقدمء ممن قال: بأن الجذع ما كمل له سبعة أشهرء و يوافقه 
مرسل الفقيه المشار اليه آنفاً. لكن يشكل الاعتماد عليه لضعفه. و عدم الجابر له. فالمرجع ما ذكرنا: من الإطلاقء أو أصالة الاشتغالء 
أو الترجيح, أو التخبير» و إن كان المظنون: أن الترجيح مع الأول لأنه الأشهر. 

ثمّ إن المصرح به فى القواعد- و عن صريح غيرها أو ظاهره-: 

عدم الفرق فى التقييد بالجذع و الثنى بين ما يؤخذ فى الإبل و الغنم» كما فى المتن. و يقتضيه إطلاق النص المستدل به عليه. و عن 


البيان: تخصيصه 


.١١ من أبواب ذبح الهدى حديث:‎ ١١ الوسائل باب:‎ )١( 
/١ مستمسكك العروةٌ الوثقى؛ ج4: ص:‎ 
.)١( يتعين عليه أن يدفع الزكاءٌ من النصابء بل له أن يدفع شاه أخرى‎ 
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بالإبل» و لم يعرف لغيره. و مقتضاه الاكتفاء بمطلق الشاً فى الغنم. لكن قربه بعض: بأن اعتبار الحول على النصاب و السوم و الاستغناء 
بالرعى ينافى كون بعضه جذعاً بل ثنيا فكيف يجبان فيه؟ لكنه مبنى على تفسير الجذع بما له سبعة أشهرء و الثنى بما له سنة. و 
مقنتضى ذلكك عدم الاجتزاء بهماء بل لا بد أن يكون سنه أعلى منهما. و فيه: أنه خلاف ما تقدم من الاتفاق على الاجتزاء بهماء و أنه 
ميتى على كون الفريضة بعض النصاب. 

و سيأتى- إن شاء اللّه- الكلام فيه. 

)١(‏ إجماعاًء أو اتفاقا ظاهراً- كما فى رسالة شيخنا الأعظم- و إجماعاً حكاه جماعة» كما فى الكفاية و المستند و الجواهر» بل فى 
الأخير: يمكن تحصيله. لكن قال فى الثانى: «و قد تنسب المخالفة إلى شاذ. ثم قال: 

المحالفة إن كانت فى الإخراج من غير النصاب مطلقاً- و لو بالقيمةُ- نهى ضعيفة؛ للصحيحة؛ و سائر روايات القيمة. الآتية. و إن كانت 
فى إخراج جنس النصاب من غيره بدون اعتبار القيمة فهى قوية» إذ لا دليل على كفاية مطلق الجنس و لو من غير النصاب» فإن 
الإطلاقات كلها مما يستدل بها على التعلق بالعين» 

كقولهم (ع): «فى أربعين شاه شاة) 

و نحوه. ولا يثبت منه أزيد من كفايهُ المطلق مما فى العين. و أما المطلق من غيره فلا دليل ..). 

أقول: مجرد التعلق بالعين لا يقتضى وجوب كون المدفوع جزءاً. 

إذا لو كان التعلق بها من قبيل تعلق حق الرهانة لم يقتض ذلكك كما لا يخفى و سيأتى- إن شاء اللّه- تحقيق ذلكك. مع أن الإجماعات 
المحكية فى المقام على جواز الدفع من غير العين بعنوان نفس الواجبء لا بعنوان نفس 

مستمسكك العروةٌ الوثقى؛ ج4: ص: /١‏ 

سواء كانت من ذلكك البلد أو غيره »)١(‏ و إن كانت أدون قيمهُ من أفراد ما فى النصاب, و كذا الحال فى الإبل و البقر. 

فالمدار فى الجميع الفرد الوسط من المسمى (2). لا الأعلى, و لا الأدنى. و إن كان لو تطوع بالعالى أو الأعلى كان أحسن 


القيمة يمكن الخروج بها عن ظاهر الأدلة لو تمٌ. فتأمل جيداً. 

(1) كما فى الشرائع و القواعد و عن غيرهماء بل استظهر أنه المشهور لعدم الفرق بين ما فى البلد و غيره فى الدخول تحت إطلاق 
الفريضة و عدمه فاذا جاز دفع ما فى البلد» مما هو خارج عن النصاب عملا بالإطلاق» جاز دفع غيره أيضاًء و إذا لم يجز الثانى لعدم 
شمول الفريضة له. لم يجز الأول فالتفكيكك غير ظاهر. إلا بناء على أن الوجه فى جواز الدفع من غير الفريضة هو الإجماع؛ و هو غير 
حاصل بالنسبة إلى غير البلد. 

لكن المحكى عن الخلاف و المبسوط: اعتبار كون المدفوع من البلد معللا بأن المكيةُ و العربية و النبطية مختلفة. و فيه: أنه قد يبحصل 
الاتفاق فى ذلكك مع كون المدفوع من خارج البلد. مع أنه لا دليل على الاتفاق فى ذلككء و ليس الاتفاق فى ذلكك إلا كالاتفاق فى 
سائر الخصوصيات الموجبة لاختلاف الماليةُ و اختلاف الرغبة» كما هو ظاهره فالتفكيكك بين الصفات فى غير محله. 

و مثله فى الاشكال: ما عن جامع المقاصد و فى المسالكك: من الجواز فى فريضة الإبل مطلقاً. أما فى فريضة الغنم فلا يجوزء إلا مع 
المساواةً فى القيمة. إذ هو مبنى على التفكيكك بين الإبل و الغنم فى الإطلاق» مع أن الدفع بعنوان القيمة ليس محل الكلام هناء كما لا 
() قال فى الجواهر: «ثمَّ قد يقوى وجوب الوسط بما يصدق عليه 
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وازاة غير ابو الغار للجالكه 0 


اسم الفريضة فى المقام و غيره فلا يكلف الأ-على و لا يجزيه الأدنى, لأنه المنساق إلى الذهن من أمثال هذه الخطابات- التى 
ستعرف- إرادةٌ تقدير الحصة المشاعة للفقير فى النصاب بذكر التبيع و الشا و بنت المخاض و غيرها من الفرائض فيهاء لا أن المراد 
أعيانها التى قد لا تكون فى النصابء بل ليست فيه قطعاً فى الخمس من الإبل و نحوه ..). 

أقول: لا ريب فى أنه لو كان المراد تقدير الماليهُ يجب حملها على الوسطء كما فى سائر الموارد التى يراد منها تقدير شىء لا يقبل 
التفاوت بالزيادة و النقيصة: فإن التقدير بالطبيعةٌ الصادقة على الأعلى و الأدنى و الوسط يوجب التفاوت بالمقدارء و المفروض أن 
المقدر لا يقبل ذلك. فلا بد أن يراد منه. إما الأعلى بعينه» أو الأوسط كذلكك. أو الأدنى كذلكك. و إذ لم يكن ما يصاح للقرينية فى 
الاعتماد عليه فى إرادةٌ الأعلى و الأدنى» و كون الوسط متعارفا و غالباً مما يصلح للقرينية» يحكم بإرادته للوسط اعتماداً على ذلكك. 
واهذا البرهانا لبن من الانصضراف :فى شمن لكنهة ترقت على تنامبة الأدلة فن كونها واردة موود تقدير المالية المملوكة الققير فن 
النصاب و لازمه: أن يكون دفع الأعلى من النصاب دفعاً للواجب و زيادة» فله استرجاع تلكك الزيادة» لا دفعاً لمصداق الفريضة؛ و أن 
يكون الدفع من غير النصاب دفعاً للبدل» و قد عرفت الإجماع على خلافه. 

(1) فليس للساعى معارضته على المشهور بل عن ظاهر التذكرة: 

الإجماع عليه» كذا فى الجواهر. و هو واضح بناء على ما عرفت من الإجماع على جواز الإعطاء من غير النصاب. أما بناء على الإشكال 
فى ذلكك» فقد يستفاد من : 
مصحح بريد: «سمعت أبا عبد اللّه (ع) يقول: بعث أمير المؤمنين (ع) مصدقاً من الكوفة إلى باديتها 

(إلى أن قال)(ع): 
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لا الساعى (20)» أو الفقير» فليس لهما الاقتراح عليه. بل يجوز للمالكك أن يخرج من غير جنس الفريضة بالقيمة السوقية (5)) 
يس 

فإذا أتيت ماله فلا تدخله إلا بإذنه» فإن أكثره له. فقل: يا عبد الله أ تأذن لى فى دخول مالكك؟ فان أذن لكك فلا تدخله دخول متسلط 
عليه فيه و لا-عنف به» فاصدع المال صدعينء ثم خيره أى الصدعين شاءء فأبهما اختار فلا تعرض له. ثم اصدع الباقى صادعين, ثمّ 
خيره فأيهما اختار فلا تعرض له و لا تزال كذلكك حتى يبقى ما فيه وفاء لحق الله تعالى فى ماله فإذا بقى ذلكك فاقبض حتق الله تعالى 
منه. و إن استقالكك فأقله» ثم اخلطها و اصنع مثل الذى صنعت أولًا حتى تأخذ حق الله تعالى من ماله) .01١‏ 

و نحوه ما عن نهج البلاغة 

(دو قري تدعي محيد وح ال 

«”. لكن دلالتها مختصة بصورة تولى الساعى للقسمة. و منها يظهر ضعف ما عن الشيخ: من أن للساعى معارضة المالككء و اقتراح 
القرعة. 

)١(‏ قطعاًء بل إجماعاًء كما فى الجواهر. و كفى بالمصحح المتقدم دليلا عليه. و منه يظهر عدم ثبوت التخبير للفقير أيضاً. 

(1) أما فى الغلات و النقدين فالظاهر الاتفاق عليه» بل عن جماعة كثيرة: نقل الإجماع- صريحاً أو ظاهراً- عليه. و يشهد له 

صحيح محمد بن خالد البرقى: «كتبت إلى أبى جعفر الثانى (ع) هل يجوز أن أخرج عما يجب فى الحرث من الحنطة و الشعيره و ما 


يجب على الذهب دراهم قيمة ما يسوىء أم لا يجوز إلا أن يخرج من كل شىء ما فيه؟ فأجاب (ع): 
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.١ من أبواب زكاة الأنعام حديث:‎ ١5 الوسائل باب:‎ )١1( 
.7 من أبواب زكاة الأنعام حديث:‎ ١5 الوسائل باب:‎ )( 
." من أبواب زكاة الأنعام حديث:‎ ١5 الوسائل باب:‎ )*( 
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أيما تيسر يخرج» 0١١‏ 

0 

صحيح على بن جعفر: «عن الرجل يعطى عن زكاته عن الدراهم دنانير و عن الدنانير دراهم بالقيمة» أ يحل ذلكك؟ 

قال (ع): لا بأس بها "5١‏ 

0 

خبر يونس بن يعقوب المروى عن قرب الاسناد: «قلت لأبى عبد الله (ع): عيال المسلمين أعطيهم من الزكاة» فاشترى لهم منها ثياباً و 
طعاماً» و أرى أن ذلكك خير لهم. فقال (ع): 

لا بأس» «037. 

بناء على أن الظاهر منه الشراء من الزكاهً قبل دفعها إليهم لا بعد دفعها و أخذها منهم لعدم ذكر الأخذ فى الكلام. و ذكر الإعطاء لا 
يصلح قرينة عليه» لظهور كون المراد من قوله: «فاشترى ..) 

تفسير الإعطاء و بيان كيفيته» و أن إعطاءه كان بعد الشراءء و لذا كان السؤال لاحتمال المنع من التصرف. أما بعد الإعطاء و التسليم 
إليهم فلا إشكال فى الجواز كى يصح السؤال عنه. و بالجملة: ظهور الرواية فى كون المقصود السؤال عن الشراء بالزكاة لا ينبغى أن 
عر 

و أما فى الأنعام فعن الخلاف جوازه أيضاًء مستدلا عليه: بإجماع الفرقة و أخبارهم. و عن المحقق: «منع الإجماع. و عدم دلالة الاخبار 
على موضع النزاع ..». و عن المقنعة: «لا يجوز إخراج القيمه فى زكاة الانعام ..). 

و يشهد للأول ما تقدم من خبر قرب الاسناد» الظاهر اعتباره سنداً إذ ليس فيه من يتأمل فيه سوى محمد بن الوليدء و الظاهر أنه البجلى 
الثقة» بملاحظة طبقته» و روايته عن يونس. و يمكن أيضاً الاستدلال بصحيح البرقى المتقدم. و لا ينافيه كون مورد السؤال الحرث و 
الذهب» لأنقرل: 


.١ من أبواب زكاة الذهب و الفضهٌ حديث:‎ ١5 الوسائل باب:‎ )١( 
من أبواب زكاة الذهب و الفضهُ حديث: ؟.‎ ١5 (؟) الوسائل باب:‎ 
من أبواب زكاة الذهب و الفضِهُ حديث: ؟.‎ ١5 الوسائل باب:‎ )"( 
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من النقدين أو غيرهما .)١(‏ و إن كان الإخراج من العين أفضل (2). 


«إلا أن يخرج من كل شىء ما فيه) 
ظاهر فى السؤال عن مطلق الأعيان الزكوية. و إرجاع الشىء إلى ما ذكر فى صدر السؤال خلاف مقتضى عمومه. 
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فتأمل. و بما دل على جواز احتساب الدين الذى له على الفقير مما عليه من الزكاة الشامل إطلاقه لجميع صور المسألة. 

)١(‏ كما نسب إلى الأصحابء بل عن الخلاف و الغنية: الإجماع عليه. 

و يشهد له خبر قرب الاسناد المتقدم. و عن المداركك: الاستشكال فيه. 

بل عن الكافى: «التبديل إنما يجوز بالدراهم و الدنانير دون غيرهما ..). 

لكنه ضعيفء لما عرفت. و لا سيما مع اعتضاده بما دل على احتساب الدين منها 

دكاو 

خبر سعيد بن عمر عن أبى عبد الله (ع): «قلت: أ يشترى الرجل من الزكاة الثياب و السويق و الدقيق و البطيخ و العنب فيقسمه؟ قال 
(ع2: 

لا يعطيهم إلا الدراهم كما أمر اللّه تعالى) 

متروكك الظاهر فى زكاةٌ الدراهم؛ فضلا عن غيرها .)7١‏ 

ثْمّ إن الكلا-م فى دفع القيمه فى الأنعام و فى دفعها من غير النقدين إنما هو فى جواز تقويم المالكك للزكاهً على نفسه و دفع قيمتهاء 
سواء كان المدفوع إليه الفقير» أم الولى العام» أعنى: الإمام» أو نائبه» لا فى جواز المعاوضة عليها مع الولى و عدمه. فان ذلكك مما لا 
إشكال فيه. و من ذلكك يظهر الاشكال فيما فى الجواهر: من الفرق بين الدفع إلى الامام أو نائبه» و الدفع إلى الفقير» بضعف المنع فى 
الأول» و قوته فى الثانى. فلاحظ. 

(0) كأنه للاحتياط و الخروج عن شبهة الخلاف. أو لرواية سعيد ابن عمر 

» بعد حملها على الاستحباب» و على كون موردها زكاة الدراهم. 


)١(‏ الوسائل باب: 589 من أبواب مستحقى الزكاة. 
(؟) الوسائل باب: ١5‏ من أبواب زكاة الذهب و الفضِهُ حديث: *. 
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[ (مسألة 2): المدار فى القيمة على وقت الأداء] 


(مسألة : المدار فى القيمة على وقفت الأداء (01), سواء كانت العين موجودة أو تالفة (5)» لا وقت الوجوب ع« ثمّ المدار على قيمة 
بلد الإخراج إن كانت العين تالف (*)» و إن كانت موجودة فالظاهر أن المدار على قيمة البلد التى هى فيه. 


)١(‏ كما يقتضيه ظاهر النصوص المتقدمة؛ نعم لو ضمن الزكاه بالتقويم كان المدار على وقت الضمان- كما عن التذكرة- لأنه يكون 
حينئذ وقت الانتقال إلى القيمة. لكنه يتوقف على مشروعية الضمان بالتقويم؛ إذ النصوص المتقدمة لا تشهد بهاء و الأصل عدمها. 

(1) إذا لم يكن التلف مستوجباً للضمان فلا شىء عليه» و ان كان مستوجباً للضمانء و كانت الفريضة قيمية تكون المسألة من صغريات 
مسألة الضمان بالتلفء و أن القيمةُ المضمون بها قيمهُ يوم التلفء أو يوم الأداء أو أعلى القيمة أو قيمة يوم الضمان أو غير ذلكك. و إن 


(©) لم أقف على حكايته عن أحد. و كأن وجهه: أن دليل الوجوب إذا كان مفاده جعل مالي الشاهً فى النصاب للفقير لا نفس الشاة و 
لما كانت ماليةُ الشاهُ مختلفة باختلاف الأزمنة» فمقتضى الإطلاق المقامى- أعنى: 
عدم التعرض فى الدليل لتعيين واحد من تلكك القيم- الحمل على قيمه زمان الوجوب. إذ تعيين غيرها هو المحتاج إلى القرينة. 
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لكن فيه- مع أنه مبنى على كون التعلق بالعين كائناً على النحو المذكور-: يمكن أن يدعى ظهور دليل الوجوب فى كون المالية 
معنونة بعنوان القيمة للشاة» فتزيد تلكك المالية بزيادة قيمة الشاه» و تنقص بنقصها إلى أن يخرج عن العهدة. 

(؟) الفرق المذكور غير واضح. و كأنه مبنى على التعلق بالعين على 
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[ (مسألة /1): إذ كان جميع النصاب فى الغنم من الذكور يجوز دفع الأنثى و بالعكس] 


(مسألة 7): إذ كان جميع النصاب فى الغنم من الذكور يجوز دفع الأنثى و بالعكس. كما أنه إذا كان الجميع من المعز يجوز أن يدفع 
من الضأن و بالعكسء و إن اختلفت فى القيمة .)١(‏ و كذا مع الاختلاف يجوز الدفع (؟) من أى الصنفين شاء. كما أن فى البقر يجوز 
أن يدفع الجاموس عن البقر و بالعكس. و كذا فى الإبل يجوز دفع البخاتى عن العراب و بالعكس» تساوت فى القيمة أو اختلفت. 


نحو الجزء المشاعء فاذا كانت موجودة فقيمتها المقدار المساوى لماليتهاء حتى بلحاظ خصوصية المكان الذى هى فيه؛ فلا بد من 
ملاحظة مكان الوجود. أما إذا كانت تالف فليس لها وجود إلا فى الذمة» و ذلكك الوجود الذمى قيمته تختلف باختلاف مكان التقويم» 
و هو مكان الإخراج و الأداء. 

لكن لو سلم هذا الابتناء فالمبنى غير ظاهرء كما عرفت. و سيأتى تحقيقه. 

و بالجملة: إذا كان يجوز له الإخراج فى كل بلد من جنس الفريضة و إن لم تكن جزءاً من النصابء جاز التقويم بلحاظ بلد الإخراج 
)١(‏ كما عن المبسوط و التذكرة. و سيأتى وجهه. 

(؟) كما عن القواعد و الإرشاد و جماعة من متأخرى المتأخرين. لإطلاق ما دل على وجوب الفريضة؛ سواء كانت فى العين أم الذمة 
لصدق الفريضة على ما ذكر. و عن الشهيدين و المحقق الثانى و غيرهم- بل نسب إلى المشهور-: وجوب فريضة قيمتها مقسطة لأنه 
الذى تقتضيه قاعدة الشركة. و فيه: أن ذلكك لا تقتضيه القاعدة المذكورة و إنما الذى يقتضى ذلكك أن يكون المملوك للمستحق هو 
الجزء المشاع فى جميع أفراد النصاب, بمعنى جزء من أربعين جزءاً من أربعين شاءً مثلا. لكنه غير ظاهر الدليل 
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[ (مسألة 4): لا فرق بين الصحيح و المريضء و السليم و المعيب» و الشاب و الهرم فى الدخول فى النصاب] 


(مسألة 8): لا فرق بين الصحيح و المريضء و السليم و المعيب» و الشاب و الهرم فى الدخول فى النصاب (2)» و العد منه. لكن إذا 
كانت كلها صحاحاً لا يجوز دفع المريض (2). 
و كذا لو كانت كلها سليمة لا يجوز دفع المعيب. و لو كانت 


فى الغنم» فضلا عن غيره؛ و لذا لا يلتزم بالتقسيط مع الاختلاف فى الجودة و الرداءة بلا إشكالء كما فى الجواهرء بل لا ينبغى التأمل 
فيه» ضرورة غلبة الاختلاف جداًء فلو احتيج إلى تقويم كل واحد من أفراد النصاب لزم الهرج و المرجء المعلوم من سيرة المعصومين 
(ع)» ومن مصحح بريد السابق 

)١«‏ و غيره عدمهماء كما لا يخفى. 

و أما مافى الجواهر: من قوله (ره): «نعم لو كان هناكك خطابان أحدهما يقتضى وجوب تبيع الجاموس لو كان هو النصابء و الآخر 
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يقتضى تبيع البقرء اتجه مراعاة الأمرين فى الاجتماع على حسب النسبة) ففيه: 

أنه لو كان هناك خطابان على ما ذكر فالمورد خارج عن الدليلين معاًء فإثبات الزكاة فيه محتاج إلى دليل. و لو فرض العلم بثبوتها 
فالمرجع قاعدة الاحتياط» أو أصالةُ البراءة على اختلاف كيفيةٌ العلم بالواجب. 

)١(‏ إجماعاً ظاهراً. لإطلاق الأدلة. 

(؟) عدم جواز دفع المريضة و الهرمة و ذات العوار مجمع عليه بينهم كما فى الحدائق. أو مذهب الأصحابء كما عن المداركك. أو لا 
يعرف فيه خلاف» كما عن المنتهى. و يشهد له 

صحيح أبى بصير عن أبى عبد الله (ع) فى زكاه الإبل؛ قال (ع): «و لا تؤخذ هرمة, و لا ذات عوار. إلا أن يشاء المصدق» .5١‏ 

بناء على شمول العوار للمرض- لأنه فى اللغةٌ 


)١(‏ تقدم ذلكك فى أواخر المسألة: ه من هذا الفصل. 

() الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب زكاة الأنعام حديث: ". 
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كل منها شاباً لا يجوز دفع الهرمء بل مع الاختلاف أيضاً الأحوط إخراج الصحيح .)١(‏ من غير ملاحظة التقسيط. 


[الشرط الثانى: السوم طول الحول] 
الشرط الثانى: السوم (*) طول الحولء فلو كانت 


العيب- و على عدم القول بالفصل بين الإبل و غيرها من الأنعام. 

)١(‏ كما عن المداركء و قواه فى الجواهر. لإطلاق ما دل على المنع من أخذ المريضة؛ و الهرمة» و ذات العوار. و المشهور: التقسيط. 
لكن عرفت فى المسألة السابقة إشكاله. 

(؟) إجماعاء كما فى الحدائق» و عن المنتهى و المداركك: نسبته إلى علمائنا. للأصلء و من أنه مقنضى كون الزكاءٌ فى العين على وجه 
الشركة و لانصراف دليل المنع عن أخذها عن هذه الصورة. لكن الانصراف ممنوع و لا مجال للأصلء سواء أريد به أصالة الإطلاق 
لدليل وجوب الفريضة؛ أم أصالة البراءة من اشتراط الصحة و عدم الهرم. إذ دليل المنع- لو تمّ- كان مقيداً للأول» و حاكماً على 
الثانى. كما لا مجال للعمل على مقتضى الشركة, لأنه كالاجتهاد فى مقابل النص. مع أن كونه مقتضى الشركة أول الكلام» إلا على 
بعض الوجوه الذى لم يكن البناء على العمل عليه. 

فالبناء على المنع من أخذ واحدةٌ منها فى جميع صور المسأله فى محله. إلا أن يكون إجماع على الجواز. 

(؟) إجماعاً حكاه جماعة؛ بل حكى عليه إجماع المسلمينء إلا مالكاً. 

كصحيح الفضلاء فى زكاةٌ الإبل: «و ليس على العوامل شىء. إنما ذلكك على السائمة الراعية» ١١‏ 

عقو 


فى زكاة البقر: 
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حكيم» سيد محسن طباطبايى» مستمسكك العروة الوثقى» ١‏ جلد» مؤسسة دار التفسير» قم - ايران» اول» ١6١8‏ ه ق 
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.١ الوسائل باب: 7 من أبواب زكاة الأنعام حديث:‎ )١( 
5١ مستمسكك العروة الوثقى» ج4» ص:‎ 
نعم لا يقدح فى صدق كونها سائمة فى تمام‎ .)١( معلوفة و لو فى بعض الحول لم تجب فيهاء و لو كان شهراًء بل أسبوعاً‎ 


«و لا على العوامل شىء. و إنما الصدقةٌ على السائمةٌ الراعية» )١١‏ 

عو 

صحيح زرارة: «ليس على ما يعلف شىء. إنما الصدقة على السائمة المرسلهُ فى مرجهاء عامها الذى يقتنيها فيه الرجل. فأما ما سوى 
ذلكك فليس فيه شىء) .)7١‏ 

)١(‏ عن أبى علىء و الخلاءفء و المبسوط. عدم قدح العلف إذا كان السوم أغلب. و وجهه غير ظاهر. إلا القياس على السقى فى 
الغلاءت و لكنه ليس من مذهبنا. مع أنه مع الفارق» لاختلاف دليل المانعية فى المقامين. و عن المحقق و الشهيد الثانيين: أن المدار 
على صدق السائمة عرفاً بل نسب إلى أكثر المتأخرين» بل إلى المشهور. و هو فى محله. إلا أن الاشكال فى تعيين ذلكك المفهوم 
العرفى بنحو يمنع عن صدته العلف اليوم و اليومين و الأ-كثر أولا- يمنع. و عن المنتهى و الدروس: عدم قدح اليوم فى السنة. وعن 
الثانى: الأقرب عدم قدح الشهر فى السنة. و عن فوائد الشرائع و غيرها: أنه لا يقدح اليوم فى الشهر. 

هذا و لأجل أنه يمتنع أن يكون المراد من السائمة طول الحول- الذى تضمنه صحيح زرارة 

- مستمرة السوم من أول الحول إلى آخره؛ لامتناع ذلكك فى الحيوان» فالمراد منها إما أن يكون هى السائمة فى وقت الأكلء أو 
المعدهٌ لأن تسأم لا لأن تعلفء أو ما لم تكن معلوفة مطلقاًء أو ما لم تكن معلوفة عن إعداد» أو ما لم تكن مستمرة العلف بنحو يعتد به 
فى صدق أنها تعلف. و الأول يستلزم عدم وجوب الزكاة فيها إذا لم تسم وقتاً ما فى السنة لمانع و إن لم تعلف. و الثانى يستلزم وجوب 
الزكاةُ على المعلوفة طول 


)١(‏ الوسائل باب: 7 من أبواب زكاة الأنعام حديث: ؟. 

(؟) الوسائل باب: 7 من أبواب زكاة الأنعام حديث: ". 
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الحول عرفاً علفها يوماً أو يومين. و لا فرق فى منع العلف )١(‏ عن وجوب الزكاه بين أن يكون بالاختيار» أو بالاضطرار- لمنع مانع من 
السوم من ثلج, أو مطرء أو ظالم غاصب أو نحو ذلكك- و لا بين أن يكون العلف من مال المالكك أو غيره» بإذنه أو لا بإذنه (؟)» فإنها 
تخرج بذلكك كله عن السوم و كذا لا فرق بين أن يكون ذلك بإطعامها للعلف المجزوزء 


الحول إذا أعدت للسوم. و كذا يستلزم عدم وجوب الزكاة فيها إذا سامت طول الحول مع عدم إعداد المالكك إياها لذلكك, بأن كان 
متردداً فى سومها و علفهاء أو غافلا عنه» أو نحو ذلكك. و الثالث يستلزم- مع وجود المانع عن السوم؛ من مطر و نحوه- أن لا تجب فيها 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً بناساد من اعزهنم 


الزكاة إذا كان قد علفها و لو مرة» و يجب فيها إذا كان قد تركها بلا سوم و لا علف. و الرابع يستلزم الوجوب إذا كانت تعلف طول 
الحول بلا إعداد المالكك. 

فاذاً لا يببعد أن يكون المراد الأخير» بملاحظة ما فى صحيح زرارة 

. فإن الظاهر من قوله (ع): 

«يعلف ..) 

ذلك. نظير قولهم: «زيد يصوم النهار و يقوم الليل». و لذا ترى أن المفهوم من قوله (ع): 

«يعلف ..) 

. غير المفهوم من قوله: «علف». و لو كان المراد صرف الطبيعة كان المناسب التعبير بالثانى. و يعضد ذلكك: غلب وقوع العلف للسائمة 
وقت ما فى السنة لمانع من السوم؛ من مطرء أو عدوء أو لعدم تمكن الراعى» أو نحو ذلكك من العوارض الغالبية. فإذاً لا يقدح العلف 
أياماً متفرقةٌ فى السنة. فتأمل جيداً. 

)١(‏ لإطلاق الدليل. 

(') للاطلاق. وما عن التذكرة و الموجز و غيرهما: من أنه لو علفها 
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أو بإرسالها لترعى بنفسها فى الزرع المملوكك (2). نعم لا يخرج عن صدق السوم باستئجار المرعىء أو بشرائه إذا لم يكن مزروعاً (9). 
كما أنها لا يخرج عنه بمصانعة (*) الظالم على الرعى فى الأرض المباحة. 


الغير بغير إذن المالكك تلحق بالسائمة- و عن البيان احتماله» و عن المسالكك: 

أنه لا يخلو من وجه. إذ لا مئونة على المالكك- غير ظاهر» لعدم حجية العلهُ المستنبطة» ليصح تقييد الإطلاق بهاء كما هو ظاهر. 

)١(‏ حكى فى الجواز عن بعض مشايخه: وجوب الزكاة فى الفرض لعدم الفرق فى صدق السوم بين الرعى فى المملوكك و غيره. و 
جعله فى الجواهر فى محله. لكنه غير ظاهرء فان صدق السوم فى الفرض لا يلازم صدق السائمة» لجواز انصراف اللفظ المذكور إلى 
السائمهُ فى غير المملوك على ما هو المتعارف فى إطلاقها. 

نعم إذا كان النبت مملوكاً تبعاً لالأرض- كالذى ينبت فى البساتين و الأرض المملوكة فى أيام الربيع» أو عند نضوب الماء- فلا يمنع 
الرعى فيه عن صدق السوم؛ء سواء أ كانت الأنعام لصاحب الأرض فسامها فيه أم لغيره فبذله المالكك لهء أو عاوض عليه مالكك الأنعام 
فاشتراه من مالكه و سامها فيه. و الفرق بين الزرع و النبت- فى صدق السوم فى الثانى» و عدمه فى الأول- ظاهر عند العرف. 

(0) يمكن أن يقال بصدق السائمة و لو كان مزروعاًء إذا لم يكن الزرع مقصوداً فى المعاملة» بل كان ملحوظاً تبعاًء و لو كان هو 
الداعى على إيقاعها. و لكن الأظهر العدم و لذا لا يصدق السوم لو بذله مالكه للانعام مجاناً. 

فيه للإطلاق. نعم لو تمّ ما ذكره فى المسالكك: من اعتبار عدم 
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[الشرط الثالث: أن لا تكون عوامل] 


الشرط الثالث: أن لا تكون عوامل )١(‏ و لو فى بعض الحول (3)» بحيث لا يصدق عليها: أنها ساكنهُ فارغةٌ عن العمل طول الحول. و لا 
يضر إعمالها يوماً أو يومين فى السنة كما مر فى السوم (). 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة /انلإدادا من إعزهم 


[الشرط الرابع: مضى الحول عليها] 
اشارة 


الشرط الرابع: مضى الحول عليها (5): 


المؤنق كان السقوط كن متحله. 

)١(‏ بلا خلاف أجده فيه» بل الإجماع بقسميه عليه» كذا فى الجواهر. و عن جماعة كثيرة: دعوى الإجماع صريحاً و ظاهراً عليه. و تدل 
عليه النصوص المتقدمة فى السوم و غيرها. نعم 

فى موثق إسحاق بن عمار: «سألته عن الابل تكون للجمالء أو تكون فى بعض الأمصارء أ تجرى عليها الزكاةٌ كما تجرى على السائمة 
فى البرية؟ فقال (ع): نعم» )١١‏ 

و 

موثقه الآخر: «سألت أبا إبراهيم عن الإبل العوامل» عليها زكاة؟ 

فقال (ع): نعم» عليها زكاة» .01١‏ 

لكنهما لا يصلحان لمعارضة ما سبق بعد كون الجمع العرفى بينهما هو الحمل على الندب. 

(؟) لاطلاق الأدلة. 

(*) لعدم صدق العوامل بذلككء لظهور العنوان فى الدوام و الثبوت نظير ما سبق فى المعلوفة. نعم لو كان ذلكك عن إعدادها للعمل لم 
يبعد الصدق. 

(؟) إجماعاً بقسميه عليه؛ بل عند أهل العلم كاف إلا ما حكى عن ابنى عباس و مسعود فى محكى المنتهى» بل لا خلاف بين العلماء 
فيه» كذا فى الجواهر. و تشهد له جملةُ من النصوص» 

كصحيح الفضلاء عن أبى جعفر (ع) و أبى عبد الله (ع)» قالا: «ليس على العوامل من الإبل 


.7 الوسائل باب: 7 من أبواب زكاة الأنعام حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: 7 من أبواب زكاة الأنعام حديث: 8. 
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جامعةٌ للشرائط .)١(‏ و يكفى الدخول فى الشهر الثانى عشر (؟) 


والبقر شىء 

..(إلى أن قال): 

و كل مالم يحل عليه الحول عند ربه فلا شىء عليه فيه فاذا حال عليه الحول وجب عليه) )١١‏ 

و 

مرسل محمد بن سماعة عن رجل عن زرارة عن أبى جعفر (ع): «لا يزكى من الإبل» و البقر» و الغنم إلا ما حال عليه الحولء و ما لم 
يحل عليه الحول فكأنه لم يكن» .07١‏ 
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و نحوهما غيرهما. 

)١(‏ بلا خلاف ولا إشكال. أما اعتبار النصاب فى تمام الحول فيقتضيه ظاهر أدله اعتبار الحول. و أما السوم فقد عرفت صراحة صحيح 
زراره فى اعتباره طول الحول 

«. و أما اعتباره أن لا تكون عوامل طول الحول فقيل: إن العمده فى اعتباره كذلكك الإجماع. 

لكن يمكن دعوى ظهور ما دل على أنه لا زكاة فى العوامل فى أنها ليست موضوعاً لوجوب الزكاة» لا مجرد عدم تعلق وجوب الزكا 
فى نصاب فيه عوامل» لتكون شرطاً فى زمان تعلق الوجوب لا غير» كما تقدم نظيره فيما دل على أنه لا زكاهً فى مال الصبى. فلاحظ. 
(؟) بلا خلاف أجده فيه بل الإجماع بقسميه عليه- كما فى الجواهر - و بلا خلاف و لا إشكال- كما فى الحدائق- و مذهب علمائنا- 
كما عن المعتبر- و عليه إجماع علمائناء أو أصحابناء كما عن التذكرة و المنتهى و الإيضاح و المسالكك و غيرها. و يشهد له 

مصحح زرارة و محمد بن مسلمء قال أبو عبد الله (ع): «أيما رجل كان له مال فحال عليه الحول فإنه يزكيه. قلت له: فان وهبه قبل حله 


بشهر أو بيوم؟ قال (ع): ليس عليه شىء إذاً أبداً .. 


.١ الوسائل باب: 8 من أبواب زكاة الأنعام حديث:‎ )١( 
(؟) الوسائل باب: 8 من أبواب زكاة الأنعام حديث: ؟.‎ 
تقدم ذلكك فى الشرط الثانى من فصل زكاة الأنعام.‎ )"( 
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(إلى أن قال زرارة) 

: قلت له: رجل كانت له مائتا درهم؛ فوهبها لبعض إخوانه أو ولده أو أهله فراراً بها عن الزكاة. فعل ذلك بها قبل حلها بشهر فقال 
(ع): إذا دخل الشهر الثانى عشر فقد حال عليه الحول» و وجبت عليه فيها الزكاة» .0١١‏ 

و التوقف فى حجيته- من جهة أن فى السند إبراهيم بن هاشم, و فيه كلا-م» كما فى المسالكك- ضعيفء بعد انعقاد الإجماع على 
العمل به و الاعتماد عليه. مع أن المحقق عند المتأخرين تصحيح خبره. و بالجملة: لا ينبغى أقل تأمل فى حجية المصحح المذكور. 
نعم قد يشكل الأأمر فى كيفية الجمع بينه و بين نصوص الحولء الظاهرة فى اعتبار مضى اثنى عشر شهراً تامة و أنه بالتصرف فى 
الحول» حملة غلى الأحد عش ر- لكوته حقيقة شرعية فى ذلككه أو :مجازا مرساة بعلاقة الاشراف» أو استعارة للمشابهة- أو بالتصرفق 
فى نسبة الحولان إلى الحول بمضى أحد عشر شهراً منه وجوه, أقربها الأخير. بل الأول مقطوع بعدمه. كما يظهر من ملاحظة موارد 
استعماله فى لسان الشارع الأقدس و المتشرعة. و الوجوه الباقية و إن كان كل منها لا يخلو من عناية التجوزء لكن الأولين منها غير 
مألوفين» بخلاف الثالث. إذ كثيراً ما يقال: 

«مضى على زيد أسبوع فى البلد» إذا دخل اليوم السابع؛ «و مضى عليه شهر» إذا دخل اليوم الآخرء كما ذكره شيخنا الأعظم (ره) فى 
رسالته و غيره. و الرجوع الى الاستعمالات العرفية شاهد على صحته. و منه قولهم: 

«مات فلان لخمس مضين) و نحوه. 

هذا كله لو بنى على العمل بظاهر المصحح على كل حالء اعتماداً على الإجماع؛ و إلا فالجمع العرفى بينه و بين أدلة اعتبار الشروط 
فى الحول يقتضى حمله على الاستحباب: لأنه أقرب عرفاً مما ذكر. إلا أنه لا مجال 
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)١(‏ الوسائل باب: ١7‏ من أبواب زكاة الذهب و الفضهُ حديث: ؟. 
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فلا يعتبر تمامه. فبالدخول فيه يتحقق الوجوب. بل الأقوى استقراره أيضاً »)١(‏ فلا يقدح فقد بعض الشروط قبل تمامه. 


له بعد تسالم الأصحاب عليه. 

)١(‏ كما عن الإيضاح و الموجز و المداركك و غيرها. بل هو المنسوب إلى ظاهر الفتاوى» و اختاره فى الجواهر. أخذاً بظاهر المصحح. 
المعتضد بظاهر الفتاوى» و ظاهر معاقد الإجماعات؛ بل لعله صريح بعضها. و حملا لغيره- مما دل على اعتبار الشروط فى الحول- على 
أنها معتبرة إلى أن يحول عليها الحول؛ الحاصل ذلكك الحولا-ن بدخول الشهر الثانى عشرء كما يقتضيه المصحح. خلافاً لما عن 
الشهيدين و الكركى و الميسى و غيرهم؛ من حمله على الوجوب المتزلزل» و الأخذ بظاهر أدلة الشروط. 

وفيه: أن صريح المصحح استقرار الوجوب بدخول الشهر الثانى عشر بالإضافة إلى مورده؛ أعنى: شرطيةٌ الملك. و مقتضى إطلاقه 
استقرار الوجوب بالإضافة إلى بقية الشروط. بل ظاهره الحكومة على أدلة اعتبارها فى تمام الحولء فيتعين العمل به. و الحمل على 
الوجوب المتزلزل بالإضافة إلى جميع الشروط طرح لصريحة بالإضافة إلى مورده؛ و طرح لظاهره بالإضافة إلى غيره» فلا يجوز ارتكابه 
بمجرد ظهور نصوص الشرطية فى اعتبار استمرارها فى تمام الحول؛ لأن التصرف فيها بحملها على المصحح أولى من التصرف فى 
إطلاقه. مع كونه بلسان الحكومة» فضلا عن طرحه فى مورده. كما لا يخفى. 

و فى المسالكك لما توقف فى حجية المصحح المتقدم اختار عدم استقرار الوجوب بذلك, أخذاً بظاهر الأدلة» و اقتصاراً فى الخروج 
عنها على ثبوت أصل الوجوب بدخول الثانى عشرء عملا بالمتيقن بالإجماع. 
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لكن الشهر الثانى عشر محسوب من الحول الأول .)١(‏ فابتداء الحول الثانى إثما هو بعد تمامه. 
[ (مسألة 4): لو اختل بعض الشروط فى أثناء الحول] 


(مسألة 9): لو اختدل بعض الشروط فى أثناء الحول قبل الدخول فى الثانى عشر بطل الحول (5)» كما لو نقصت عن النصابء أو لم 
يتمكن من التصرف فيهاء أو عاوضها بغيرها و إن كان زكوياً من جنسها. فلو كان عنده نصاب من 


(0) قد ذك غير واحداة أن كون الشهر الفا صقر عجوي من السنة الأولن أومق النبنة الثاية مي على التصرق بالخولان أو الحول: 
إذ غلى القانى يكون كل أحد عشر شهرا حولاء قلا بد.من احسات الشهر الثانى عشر من السنة القائية. و.على الأول يكون الحول بافياً 
على معناه» أعنى: 

اثنى عشر شهراً. غاية الأمر: يكون حولان الاثنى عشر بدخول الثانى عشر. و حينئذ فما دل على كون الزكاةٌ فى كل سنةُ مرة- المصرح 
به أو المشار إليه فى النصوص - لا معارض له. و قد تقدم: أن الأظهر الثانى. 

(؟) كما هو مقتضى الشرطية؛ لانتفاء المشروط بائتفاء شرطه. و 

فى مصحح زرارةٌ و محمد بن مسلم المتقدم: «قلت: فان وهبه قبل حله بشهر أو بيوم. قال: ليس عليه شىء أبداً. قال زرارة: قلت له: فإن 
أحدث فيها قبل الحول. قال (ع): جائز ذلكك له. قلت: إنه فر بها من الزكاة. قال (ع): ما أدخل على نفسه أعظم مما منع من زكاتها ..» 
0 


و 
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رواية زرارة: «قلت لأبى جعفر (ع): رجل كانت عنده دراهم أشهراً فحولها دنانير» فحال عليها- منذ يوم ملكها دراهم- حولاء أ يزكيها 
قال لع): لا ر”ى, 
عو 


صحيح عمر بن يزيد: «قلت لأبى عبد الله (ع) 


(1) لاحظ الشرط الثالث من فصل زكاة الأنعام. 
(؟) الوسائل باب: ١7‏ من أبواب زكاة الذهب و الفضِهُ حديث: *. 
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الغنم مثلاء و مضى سته أشهرء فعاوضها بمثلهاء و مضى عليه ستهُ أشهر أخرى لم تجب عليه الزكاةً .)١(‏ بل الظاهر بطلان 


رجل فر بماله من الزكاة» فاشترى بها أرضا أو دارا أ عليه فيها شىء؟ 

فقال (ع): لا. و لو جعله حلياً أو نقراً فلا شىء عليه فيه» و ما منع نفسه من فضله أكثر مما منع من حق الله الذى يكون فيه) .)١١‏ 
واتدرها ع ها 

)١(‏ على المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعاً. لما تقدم من النصوص و غيرها. نعم حكى عن المبسوط: وجوب الزكاه إذا 
عاوض النصاب الجامع للشرائط بمثله» كما لو عاوض أربعين شاه سائمة ستة أشهر بأربعين كذلكك. و عن فخر المحققين موافقته» قال 
فى محكى شرحه على الإرشاد: «إذا عاوض النصاب- بعد انعقاد الحول عليه» مستجمعاً للشرائط- بغير جنسه. و هو زكوى أيضاً- كما 
لو عاوض أربعين شاة بثلاثين بقرة» مع وجود الشرائط فى الاثنين- انقطع الحولء و ابتدأ الحول الثانى من حين تملكه. و إن عاوضه 
بجنسه- و قد مضى عليه الحول أيضا مستجمعاً للشرائط- لم ينقطع الحولء بل بنى على الحول الأول. 

وهو قول الشيخ أبى جعفر الطوسى (قده) للرواية. و إنما شرطنا فى المعاوض عليه انعقاد الحولء لأنه لو عاوض أربعين سائمة بأربعين 
معلوفة لم تجب الزكا إجماعاً. و كذا لو عاوض أربعين سائمة ستة أشهر بأربعين سائمة أربعة أشهر لم تجب الزكاءُ إجماعاً. و كذا لو 
عاوض نصاباً من الذهب بنصاب منه؛ و كان المأخوذ منه طفلا أو مجنوناً لم تنعقد الزكاة إجماعاًء لأنه لم ينعقد عليه حول إجماعاً. و 
كذا لو عاوض ببعض النصاب ..). 

والرواية التى جعلها دليلا للشيخ لم يدع الشيخ وجودهاء و لا استند إليهاء و إنما استدل- على ما حكى-: «بأن من عاوض أربعين 
سائمة 


.١ من أبواب زكاة الذهب و الفضهٌ حديث:‎ ١١ الوسائل باب:‎ )١( 
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ست أشهر بأربعين سائمة كذلكك يصدق عليه: أنه ملكك أربعين سائمة طول الحول ..». و ضعفه- كالرواية المرسلهُ فى شرح الإرشاد- 
ظاهر. 

فالعمل على المشهور متعين. 

)١(‏ كما هو المشهور. لما تقدم من النصوص و غيرها المصرح بسقوط الزكاه على من فر عنها بالتبديل. و عن السيد المرتضى (ره): 
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وجوبها إذا قصد بما فعله الفرار منهاء مدعياً عليه إجماع الإمامية مستدلا ببعض الأخبار الدالة على الوجوب حينئذ, مدعياً: أنها أقوى 
من الأولى؛ و أولى و أوضح طريقاً. فيلزم حملها على التقية لأن عدم الوجوب مذهب جميع المخالفين؛ و أنه لا تأويل للأخبار الدالة 
على الوجوب. و أن قول ابن الجنيد بعدم الوجوب مسبوق بالإجماع و ملحوق به. انتهى محصل كلامه. و عن جماعة كثيرةٌ موافقته. بل 
عن بعض: استظهار أنه المشهور بين المتقدمين. 

و كأنه يشير فى الاستدلال على مذهبه إلى 

موثق معاوية بن عمار عن أبى عبد الله (ع): «قلت له: الرجل يجعل لأهله الحلى. 

(إلى أن قال): 

قلت: له فإنه فر بها من الزكاةٌ» فقال (ع): إن كان فر به من الزكاة فعليه الزكاة» و إن كان إنما فعله ليتجمل به فليس عليه زكاة» ١١‏ 

7 

موثق محمد بن مسلم عنه (ع): «عن الحلى فيه زكاة؟ قال (ع): لا. 

إلا ما فر به من الزكاة) ١؟»‏ 

و 

موثق زرارة: «قلت لأبى عبد الله (ع) 

(إلى أن قال): 

إن أباكك (ع) قال: من فر بها من الزكاة فعليه أن يؤديها. فقال (ع): صدق أبىء إن عليه أن يؤدى ما وجب عليه و ما لم يجب عليه فلا 


شىء عليه منه) .)١‏ 


.8 من أبواب زكاة الذهب و الفضهُ حديث:‎ ١١ الوسائل باب:‎ )١( 
.,7 من أبواب زكاة الذهب و الفضهُ حديث:‎ ١١ (؟) الوسائل باب:‎ 
من أبواب زكاة الذهب و الفضهُ حديث: ه.‎ ١١ الوسائل باب:‎ )"( 
٠٠١ مستمسكك العروة الوثقى» ج94» ص:‎ 


[ (مسألة :)٠١‏ إذا حال الحول مع اجتماع الشرائط فتلف من النصاب شىء] 


(مسألة :)٠١‏ إذا حال الحول مع اجتماع الشرائط فتلف من النصاب شىء» فان كان لا بتفريط من المالكك لم يضمن ))١(‏ 


هذا و فى دلالة الأخير تأمل ظاهر. و دلالة الأولين و إن كانت تامة لكن الجمع العرفى بينها و بين نصوص النفى يقتضى الحمل على 
الايتحباب: 

و أما ما ذكره السيد (ره) من حمل نصوص النفى على التقيهُ فغير ظاهر» إذ الحمل على التقيهُ و نحوه من المرجحات إنما يصار إليها 
بعد تعذر الجمع العرفى» و قد عرفت إمكانه. و عن الشيخ (ره): حمل الموثقين على صورة الفرار بعد الحول. لكنه غير ظاهر. و لا سيما 
فى موثق معاوية 

» لامتناع ما ذكر من التفصيل فيه بعد مضى الحولء كما هو واضح. 

)١(‏ الظاهر أنه لا إشكال و لا خلاف فى الضمان بالتفريط و لو بالتأخير و عدمه مع عدمه. و استدل له بالنتصوص» 

كصحيح محمد بن مسلم: «قلت لأبى عبد الله (ع): رجل بعث بزكاةً ماله لتقسم فضاعتء هل عليه ضمانها حتى تقسم؟ فقال (ع): إذا 
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وجد لها موضعاً فلم يدفعها إليه فهو لها ضامن حتى يدفعهاء و إن لم يجد من يدفعها إليه فبعث بها إلى أهلها فليس عليه ضمانء لأنها 
قد خرجت من يده. و كذلكك الوصى الذى يوصى إليه يكون ضامنا لما دفع إليه إذا وجد ربه الذى أمر بدفعه إليه» فان لم يجد فليس 
عليه ضمان» )١١‏ 

عو 

صحيح زرارة عنه (ع): «عن رجل بعث إليه أخ له زكاته ليقسمها فضاعت. فقال (ع): ليس على الرسول و لا على المؤدى ضمان. قلت: 
فان لم يجد لها أهلا ففسدت و تغيرت» أ يضمنها؟ قال (ع): لا و لكن إن عرف لها أهلا فعطبت أو فسدت فهو لها ضامن حتى 
يخرجها) .0١١‏ 

و بهما يقيد إطلاق ما دل على عدم 


.١ الوسائل باب: 9" من أبواب مستحقى الزكاة حديث:‎ )١( 
(؟) الوسائل باب: 9" من أبواب مستحقى الزكاة حديث: ؟.‎ 
٠١١ مستمسكك العروة الوثقى» ج94» ص:‎ 


الضمان» بالأرسال أو غيرف مكل 

الصحيح عن حريز عن عبيد بن زرارة عنه (ع): إذا أخرجها من ماله فذهبت و لم يسمها لأحد فقد برئ منها؛ ١١‏ 

عو 

موثق بكير بن أعين عن أبى جعفر (ع): ١عن‏ الرجل يبعث بزكاته فتسرق أو تضيع. قال (ع): ليس عليه شىء) .07١‏ 

و نحوهما غيرهما. 

لكن النصوص المذكورة- مع أنها غير ظاهرةٌ فى التفصيل بين التفريط و عدمه- موردها صورة تلف نفس الزكاة» بأن يتعين التالف 
كونه زكاةٌ قبل التلفء و لو كان من غير النصاب أو من غير جنس الفريضة» فلا تشمل صورة تلف النصاب أو بعضه. و حينئذ إلحاق 
صورةٌ تلف أحدهما بمورد النصوص لا يخلو عن إشكال. نعم 

فى مرسل ابن أبى عمير عن أبى عبد الله (ع): «فى رجل يكون له إبلء أو بقرء أو غنم؛ أو متاع؛ فيحول عليه الحول» فتموت الإبل و 
البقر و الغنم» و يحترق المتاع. قال (ع): 

ليس عليه شىء) 080 

و إطلاقه يقتضى نفى الضمان و لو مع التفريط» فيقيد بالإجماع. 

أما القواعد الأوليةُ فإنما تقتضى نفى الضمان مع عدم التفريط» لو بنى على تعلقها بالعين بنحو الجزء المشاع. أما لو بنى على كونه من 
قبيل تعلق الكلى فى المعين» أو الفرد المردد, أو تعلق أرش الجناية فالقاعدة تقتضى الضمانء إلا أن يتلف الجميع. و لو بنى على كونه 
من قبيل تعلق حق الرهان كان مقتضاها الضمان و لو تلف الجميع. لاشتغال الذمة به حينئذ كالدين. 


)١(‏ الوسائل باب: 9" من أبواب مستحقى الزكاة حديث: ؟. 
(؟) الوسائل باب: 9" من أبواب مستحقى الزكاة حديث: ه. 
(*) الوسائل باب: ؟١‏ من أبواب زكاة الأنعام حديث: ؟. 
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و إن كان بتفريط منه- و لو بالتأخير »)١(‏ مع التمكن من الأداء- ضمن بالنسبة. نعم لو كان أزيد من النصابء و تلف منه شىء مع بقاء 
النصاب على حاله لم ينقص من الزكاءً شىء, و كان التلف عليه بتمامه مطلقاً على إشكال (؟). 


[ (مسألة :)١١‏ إذا ارتد الرجل المسلم] 


(مسألة :)1١‏ إذا ارتد الرجل المسلم, فاما أن يكون عن مله» أو عن فطرة. و على التقديرين» إما أن يكون فى أثناء الحول أو بعده» فان 
كان بعده وجبت الزكا ()» سواء كان عن فطرة أو مله. و لكن المتولى لإخراجها الإمام (ع» أو نائبه (؟). و إن كان فى أثنائه» و كان 
عن فطرة 


و بالجملة: إذا تلف من النصاب شىء من غير تفريط» فورود النقص على مقدار الزكاءً و عدمه يختلف باختلاف المبانى المتقدمة؛ و لا 
يطرد فى الجميع على نسق واحد. فالبناء على ورود النقص على الزكاة مطلقاً لا بد أن يكون من جهة الإجماع الذى حكاه غير واحد. و 
إن كان ذكرهم للنصوص السابقة دليلا للحكم ربما يوهن الإجماع المذكورء و يمنع من الاعتماد عليه. فلاحظ. 

)١(‏ قد عرفت الاشكال فيه. لعدم وضوح مأخذه. لما سبق: من اختصاص نصوص الضمان بالتأخير بصورة تلف ما تعين كونه زكاة. 
فتأمل. 

(0) ينشأ: من احتمال كون ثبوت النصاب فى المجموع الزائد عليه من قبيل ثبوت الجزء المشاع. إذ عليه لا-.وجه لجعل التلف فى 
الفرض من خصوص الزائد على النصاب لا غير لأنه ترجيح بلا مرجح. لكن الاحتمال المذكور ضعيفء لظهور الأدلُ فى كون ثبوته 
من قبيل ثبوت الكلى فى المعين. فلاحظ. 

(*) لأن الارتداد لا يقتضى سقوطها بوجه. 

() لما عرفت: من أنها عباده: تصح من الكافر. لكن فى اقتضاء 
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انقطع الحولء و لم تجب الزكاة» و استأنف الورثة الحول )١(‏ لآأ-ن تركته تنتقل إلى ورثته. و إن كان عن مله لم ينقطع (؟) و وجبت 
بعد حول الحول. لكن المتولى الإمام (ع) أو نائبه إن لم يتب و إن تاب قبل الإخراج أخرجها بنفسه. و أما لو أخرجها بنفسه قبل التوبة 
لم تجز عنه (). إلا إذا كانت العين باقية فى يد الفقير فجدد النية» أو كان الفقير القابض عالماً بالحال (8)؛ 


ذلكك تولى الإمام أو نائبه تأمل» أو منع. إذ الإجماع على كونها عبادة لا يقتضى ذلكك. و تولى الامام لا ينفع فى تقرب الكافر» بعد 
البناء على تعذره. و لا سيما مع قهر الامام له على الدفع. 

و بالجملة: الدفع و التعيين و إن كانا عبادة» كما تقدم فى أوائل الكتاب لكن بعد تعذر الإتيان بهما على وجه العباد من الكافر» فاما أن 
يكون تعذرهما موجباً لسقوط وجوبهما فلا كلام, و لا مجال لتولى الإمام أو نائبه. 

و إن كان لا يوجب سقوط وجوبهماء كفى فى سقوطه إيقاعهما و لو على غير وجه العبادة. و لا حاجة الى تولى الإمامء لأن الولاية 
إنما تكون فى ظرف تعذر صدور الفعل من المولى عليه» و المفروض قدرته على الدفع أو التعيين غير العباديين» و إقدامه على ذلكك. 
فاللازم البناء على صحةٌ دفعها من الكافر بعنوان كونه أداء لمال المسلم؛ و إن لم يصح كونه عبادة و مقرباً له. 

)١(‏ لو كان حصة كل منهم تبلغ النصاب. 

(0) لبقاء ماله على ملكه. كسائر الكفار. 
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(*) قد عرفت إشكاله. 

(؟) إذ لو كان جاهلا بكونه كافراً لا يصح منه الدفع» كان مغروراً 
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فإنه يجوز له الاحتساب )١(‏ عليه» لأنه مشغول الذمة بهاء إذا قبضها مع العلم بالحال و أتلفهاء أو تلفت فى يده. و أما المرأة فلا ينقطع 
النهول يردقه ا مكللكا 8 


[ (مسألة :)١7‏ لو كان مالكاً للنصاب لا أزيد] 


(مسألة 17): لو كان مالكاً للنصاب لا أزيد كأربعين شاه مثلا- فحال عليه أحوال؛ فإن أخرج زكاته كل سنةُ من غيره تكررت ()) 
لعدم نقصانه حينئذ عن النصاب. 

ولو أخرجها منه؛ أو لم يخرج أصلا لم تجب إلا زكاء سنة واحدة» لنقصانه حينئذ عنه (©). و لو كان عنده أزيد من النصاب- كأن 
كان عنده خمسون شاة- و حال عليه الأ-حوال لم يؤد زكاتهاء وجب عليه الزكاه بمقدار ما مضى من السنين إلى أن ينقص عن 


النصاب. فلو مضى عشر سنين- فى المثال المفروض - وجب عشرة. و لو مضى أحد عشر سنهُ وجب 


من قبله» فلو كان ضامناً لما له لكان قرار الضمان عليه» فلا أثر للضمان. 

)١(‏ بلا حاجة إلى الحاكم. لانتفاء الولاية حينئذء لو قيل بثبوتهاء لأن المفروض كونه بعد التوبة. فما فى بعض الحواشى: من كون 
الاحتساب بإذن الحاكمء مبنى على حمل العبارة على جواز احتساب الفقير» و أنه قبل توبة المالك. لكنه خلاف ظاهر العبارة. 

(؟) لأن ردتها لا توجب خروج مالها عن ملكهاء بل يبقى على ملكها. 

(*) لكن مبدأ الحول الثانى من حين الدفع. لأنه زمان ملكك النصاب تاماً. أما قبله فإنه يملكه ناقصاًء كما لو لم يدفع الزكاهً إلى سنة أو 
و هو ظاهر. 

(©) هذا بناء على التعلق بالعين» و لو بنحو تعلق الحق. 
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أحد عشر شاه و بعده لا يجب عليه شىءء لنقصانه عن الأربعين. و لو كان عنده ست و عشرون من الإبل» و مضى عليه سنتان» وجب 
عليه بنت مخاض للسنة الأولى» و خمس شياه )١(‏ للثانية. و إن مضى ثلاث سنوات وجب للثالثة أيضاً أربع شياه (؟). و هكذا .. إلى أن 


ينقص من خمسة فلا تجب. 
[ (مسألة :)١1‏ إذا حصل لمالك النصاب فى الأنعام ملى جديد] 


(مسألة 1): إذا حصل لمالك النصاب فى الأنعام ملكك جديد. إما بالنتاج» و إما بالشراءء أو الإرثء أو نحوها. فان كان بعد تمام 
الحول (”) السابق» قبل الدخول فى اللاحق فلا إشكال فى ابتداء الحول للمجموع؛ إن كمل بها النصاب اللاحق (6). و أما إن كان فى 
أثناء الحولء فاما أن يكون ما حصل بالملكك الجديد بمقدار العفوه و لم يكن نصاباً مستقلاء ولا مكملا لنصاب آخرء و إما أن يكون 
نصاباً مستقلاء و إما أن يكون مكملا للنصاب. 

أما فى القسم الأول فلا شىء عليه» كما لو كان له هذا 
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)١(‏ لأسنه بتعلق بنت المخاض ينقص عن الست و العشرين. لكن وجوب الخمس شياه موقوف على كون قيمة بنت المخاض لا تزيد 
على الواتحدة. 

() هذا إذا كانت بنت المخاض و أربع شياه أكثر من قيمة الواحدة منها. و إلا وجب عليه خمس شياه فى الثانية لأنه ملكك فى السنة 
الثالئة خمساً و عشرين تامة. 

(") التعير بالبعدية و القبلية غير مناسب» لاتضال الحولينء فكان الأنسي: التعبير بمقارنةٌ الملكك لابتداء الحول الثانى. 

(ع) كما لو ملكك أربعين شا و عند انتهاء حولها ملكك اثنتين و ثمانين 
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المقدار ابتداء. و ذلكك: كما لو كان عنده من الإبل خمسة؛ فحصل له فى أثناء الحول أربعة أخرى. أو كان عنده أربعون شاف ثمّ 
حصل له أربعون )١(‏ فى أثناء الحول. 

و أما فى القسم الثانى فلا يضم الجديد إلى السابق (5)؛ بل يعتبر لكل منهما حول بانفراده» كما لو كان عنده خمس من الإبل» ثم بعد 
ستهُ أشهر ملكك خمسة أخرىء فبعد تمام السنةُ الأولى يخرج شا و بعد تمام السنة- للخمسة الجديدة 


شاه أو ملكك خمساً من الإبل» و عند انتهاء حولها ملكك خمسة أخرى, فيخرج شاه واحدة فى الحول الأولء و شاتين فى الحول الثانى. 
(1) فإن الأربعين الثانية لما لم تكن موضوعاً للزكاة فى حال الانضمام لم يترتب على ملكها فى هذا الحال أثر. نعم عن المعتبر: احتمال 
وجوب الشاهً لها عند تمام حولهاء و عن الدروس: أن له وجهاًء 

لقوله (ع): «فى كل أربعين شاه شاة). 

و لأنه نصاب كامل وجبت فيه الزكاة مع الانفراد» فكذا مع الانضمام. 

و استشكل عليه فى الجواهر و غيرها: بأن المراد من الخبر النصاب المبتدأء و العموم فيه بلحاظ المالكك أو الأحوالء لا الأفراد. و لذا لا 
يجب على من ملكك ثمانين شاتان إجماعاً. و دعوى: أن خروج ذلك بالإجماع لا يقتضى خروج المقام. فيها: أن الإجماع كاشف عن 
المراد من الخبر. و لا سيما بعد قوله (ع) فى بعض الصحاح: «ليس فى الغنم بعد الأربعين شىء حتى تبلغ مائة و إحدى و عشرين» 

."١9‏ و من ذلكك يظهر ما فى قوله (ره): 

«و لأنه نصاب كامل)». 

(؟) بلا خلاف أجده. بل الإجماع فى محكى الخلاف و المنتهى و الانتصار 


)١(‏ هذا نقل بالمعنى لما تقدم من النصوص فى النصاب الأول من نصب الغنم. 
مستمسكك العروة الوثقى» ج294 ص: ٠١17‏ 
أيضاً- يخرج شاةٌ. و هكذا .. 


و أما فى القسم الثالث فيستأنف حولا واحداً »)١(‏ بعد 


و غيرها عليه» كذا فى الجواهر. و يقتضيه الأخذ بإطلاق دليل الزكاة بالنسبة إلى كل منهماء من دون مانع عنه. 

)١(‏ كما استوجهه فى الجواهر. و حكاه عن الفخر و الشهيدين و أبى العباس و المقداد و الكركى و الصيمرى و سيد المدارك و 
الخراسانى و الفاضل البهبهانى و أستاذه فى كشفه و المولى فى الرياض و المحدث البحراتى. و علله: 

بوجوب إخراج زكاة الأول عند تمام حوله؛ لوجود المقتضى- و هو اندراجه فى الأدلة- و انتفاء المانع. و متى وجب إخراج زكاته 
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منفرداً امتنع اعتباره منضماً إلى غيره فى ذلكك الحولء لقوله (ع): «لا ثنيا فى صدقةً) 

داعو 

قوله (ع): لا يزكى المال من وجهين فى عام واحدا ١١‏ 

و لظهور أدلهُ النصاب المتأخر فى غير المفروض. 

وقد يشكل ما ذكره: بأن تطبيق الدليل بالإضافة إلى الملكك الأولء عند انتهاء حوله؛ ينافيه تطبيقه بالإضافة إلى المجموع عند انتهاء 
حول الضميمة» بتوسط ما ذكره من قوله (ع): «لا ثنيا فى صدقة» 

وجوه 

و مع هذا التنافى لا وجه لترجبح الأول على الثانى» لعدم المرجح. و مجرد التقدم فى الزمان ليس من المرجحات. لأن نسبة الدليل إلى 
كل من الفردين نسبةُ واحدةء ولا تقصر إحداهما عن الأخرىء ولا يرفع تطبيقه بالإضافة إلى أحدهما تطبيقه بالإضافة إلى الآخرء إذ 
لا ورود ولا حكومة بين التطبيقين و كما يلزم من الأخذ بالتطبيق الثانى إلغاء التطبيق الأول» كذلكك يلزم من 


)١(‏ لم نعثر على هذا النص فى مظانه. نعم فى مستدرك الوسائل باب: ؟١‏ من أبواب زكاة الأنعام حديث: ؟: «و نهى أن يثنى عليهم 
فى عام مرتين). 
(؟) الوسائل باب: /ا من أبواب من تجب عليه الزكاةً حديث: .١‏ 
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الأخذ بالتطبيق الأول إلغاء التطبيق الثانى. 

هذا لو لم يحرز المقتضى فى كل منهماء و كان المقام من باب التعارض أما لو أحرز فكان المقام من باب التزاحم فالمحقق فى محله 
أيضاً التخيير فى العمل بين المقتضيين؛ مع تساويهما فى الاهتمام؛ و مع الاختلاف يعمل على مقتضى الأهم. و السبق الزمانى لا أثر له 
فى الترجيح. و إن كان مختار جماعة من المحققين ذلك. لكنه غير واضح. و من ذلكك يظهر الاشكال فيما فى المنتهى: من سقوط 
اعتبار النصاب الأول عند ملكك الزائد» بل يكون المجموع نصاباً واحداًء و ابتداء حوله من حين ملكك الزائد. 

اللهم إلا أن يقال: النصاب الأول عند انتهاء حوله ليس موضوعاً للزكاةء لأن الأربعين إنما تكون موضوعاً فى ظرف الانفراد» لا مع 
ملكك الضميمة التى تكون بها نصاباً ثانياً. و إذ لم تكن موضوعاًء لا تجب فيه الزكاق و تجب عند انتهاء حول الضميمة» لأن المجموع 
موضوع لها حال عليه الحول. 

فان قلت: الأربعون من الغنم إنما لا تكون موضوعاً للزكا إذا كانت الضميمة المكملة للنصاب الثانى قد حال عليها الحولء لا إذا لم 
يحل عليها الحول. قلت: حولان الحول مأخوذ شرطاً زائداً على ذات الموضوع, و هو إما الأربعون إذا انفردت» أو المائة و احدى و 
عشرون إن لم تنفرد» و المفروض فى المقام الانضمام, لا الانفراد. 

لكن لو تمّ ذلكك لزم عدم وجوب الزكاة فيه لو تلف بعضه. أو خرج عن ملكه قبل تمام الحولء و أنه لو ملكك ما يكمل النصاب 
اللاحق الثالث فى أثناء حوله أن لا تجب فيه الزكاةً. و هكذا .. و الالتزام بذلكك بعيد» بل ممتنع. 

والتحقيق: أن المعارضة بين الدليلين» أو المزاحمة بين المقتضيين 
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تتوقف على تباين الحول بالإضافة إلى النصابين» و المفروض عدمه. مثلا: 

إذا ملك أربعين شاه فى أول محرم, ثم إحدى و ثمانين فى أول رجب. ففى محرم الثانى يصدق حولامن الحول بالإضافة إلى 
الأربعين» و فى أول رجب يصدق حولان الحول على النصاب الثانى. لكن الحولين يشتركان فى ستة أشهر و مع هذا الاشتراكك يكون 
المدار عرفا فن التطبيق أو التأثر هو السابق لأ غير فان كل نصاب يحول عليه الحول يمكن تطبيق ذلكك عليه فى كل ششهر يعد الحول» 
بل فى كل ساعة. و لا يتوهم التعارض أو التزاحم بين هذه التطبيقات. و عليه فلا مجال لتطبيق دليل الوجوب بالإضافة إلى النصاب 
الثانى؛ عند انتهاء حوله. نعم بالنسبة إلى الضميمة يصدق حولان حول جديد, لكنها ليست نصاباً مستقلا لتجب الزكاة فيهاء فاذا انتهى 
الحول الثانى للنصاب الأسول- و هو أول محرم الثالث فى الفرض المذكور- كان تطبيق دليل النصاب الثانى فى محله بلا مزاحم فاذاً 
المتعين البناء على ما فى المتن. و منه يظهر ضعف ما فى المنتهى» مضافا إلى ما عرفت. و كأنه إلى ذلكك أشار فى الجواهر بقوله (ره): 
«و لظهور أدلهُ النصاب المتأخر ..). 

و من ذلكك يظهر لكك الاشكال فيما عن القواعد: من وجوب فريضة النصاب الأول بحلول حوله؛ و وجوب جزء من فريضة النصاب 
الثانى عند حلول حوله أيضاً. فإذا تم الحول الثانى للنصاب الأول أكمل فريضة النصاب الثانى. و هكذا .. مثلا: إذا ملكك ثلاثاً و 
عشرين من الإبل فى أول محرم, و ملكك ثلاثا أخرى فى أول رجب. ففى أول محرم الثانى يجب عليه أربع شياه فريضة العشرين» و فى 
أول رجب الثانى بحب عليه ستة أجزاء من ستهُ و عشرين جزءاً من بنت مخاض. و فى أول المحرم الثالث يجب عليه عشرون جزءاً من 
سقة وعشرين جرع من بن مخاض. و هكذا 
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انتهاء الحول الأولء و ليس على الملكك الجديد فى بقِيةٌ الحول الأول شىء. و ذلكك كما إذا كان عنده ثلاثون من البقرء فملكك فى 
أثناء حولها أحد عشرء أو كان عنده ثمانون من الغنم» فملكك فى أثناء حولها اثنتين و أربعين. و يلحق بهذا القسم- على الأقوى- )١(‏ 


و وجه ضعفه ظاهر مما عرفت. مضافاً إلى أنه لا دليل على هذا التوزيع» بل الأدلة تنفيه. إذ الستةُ الزائدة على العشرين إنما توجب ستةٌ 
أجزاء من ستةُ و عشرين جزءاً من بنت مخاض إذا حال عليها الحول منضمة إلى عشرينء لاما إذا حال عليها الحول بنفسها. و الا 
اقتضت شاه واحدة لا غير. و بالجملة: اقتضاء أجزاء النصاب لأجزاء الفريضة ارتباطى لا استقلالى. 

و أضعف منها وجوب فريضة النصاب الأول عند حلول حوله؛ و وجوب فريضة النصاب الثانى كذلك. ففى المثال يجب فى أول 
محرم الثانى أربع شياه» و فى أول رجب الثانى بنت مخاض. و هكذا .. فإنه- مع مخالفته لما عرفت- طرح لما دل على أنه لا يزكى 
المال الواحد من وجهين فى عام واحدء من غير وجه ظاهر. 

)١(‏ لما تقدم فى القسم السابق. و فيه: أنه مخالف لما دل على وجوب الفريضة فى النصاب الموجود فى الضميمة إذا حال عليه الحول. 
مثلا: 

إذا ملكك عشرين من الإبل فى أول محرم؛ و فى أول رجب ملكك سبعاًء فاذا جاء المحرم الثانى وجب عليه أربع شياه للعشرين, فاذا جاء 
رجب الثانى يصدق: أنه ملكك خمساً من الإبل قد حال عليها الحول عنده؛ فتجب فيها شاه أيضاً. فالبناء على عدم وجوب شىء عليه فى 
رجب- لأن مبدأ حول الست و العشرين من أول محرم الثانى» فينتظر فى وجوب بنت مخاض عليه محرم الثالث- إلغاء لعموم وجوب 
شاه فى كل خمس من الابل حال عليها الحول» من غير وجه. 
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ها لو كاة الملكك الجديدك تضاباً مسلا و مكيلا للنضات اللانيق. كما لى كان عنده من الابل عشرونة فملك فى الأقاء بحة أخرى: 
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أو كان عنده خمسة؛ ثمّ ملكك أحد و عشرين. 
[ (مسألة ؟١):‏ لو أصدق زوجته نصاباً] 


(عسألة 10 لو أصدق زوه تصاباء و حال عليه الحول وجب عليه الزكاة (0:و لو طلقها بعد الحول قبل 


و بذلكك يفترق هذا القسم عما قبله» و يتعين إلحاقه بالقسم الثانى» كما اختاره فى الجواهر قائلا: «إنه مقتضى إطلاق الأصحاب: أن لها 
حولا بانفرادها إذا كانت نصاباً مستقلا ..». و من العجيب أنه لم يذكر ما فى المتن من جملة المحتملات و ذكر غيره؛ مثل: احتمال أن 
يسقط حكم العشرين من حين ملكك الستء فلا يجب حينئذ إلا بنت مخاض إذا حال حول السبع» و مثل: أن يكون الواجب أولا فى 
العشرين أربع شياهء و فى السبع ستةُ أجزاء من ستة و عشرين جزءاً من بنت مخاضء ثم يجب فى المجموع بنت مخاض. و لكن 
بالتوزيع» بأن يكون إذا كمل حول العشرين وجب عشرون جزءاً من بنت مخاضء و إذا تمّ حول السبع وجب ستةُ أجزاء منهاء و مثل: 
أن يكون الواجب- إذا تمّ حول العشرين- أربع شياهء ثم إذا تم حول الست بنت مخاض. إلا ما وقع بإزائه من الأربع شياهء فى الجزء 
من الحول الذى ملكك فيه الثانى. 

هذا وقد عرفت ضعف الاحتمال الأول منها: بأن فى إلغاء حكم العشرين إلى حين ملكك الضميمة إلغاء لدليل وجوب الفريضة فيها إذا 
حال الحول. كما عرفت ضعف التوزيع- بنحويه- بعدم مساعدة دليل عليه» بل هو خروج عنه. 

)١(‏ بلا خلاف ولا إشكال فيه كما فى الجواهر. لإطلاق الأدلةٌ. 
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الدخول رجع نصفه إلى الزوج »)١(‏ و وجب عليها زكاة 


و مجرد كونه فى معرض رجوعه إلى الزوج بالطلاق غير مانع عن الوجوب لعدم الدليل عليه؛ فينفيه إطلاق أدلهٌ الوجوب. 

)١(‏ يعنى: نصف تمام المهرء بحيث يكون له مقاسمتها فيأخذ نصفاً تاماً منه. لأسن دليل تملكه للنصف التام بالطلاق لا ينافى دليل 
وجوب الزكاة و لو قيل بتعلقها بالعين على نحو تعلق الجزء المشاعء فلا مانع من الأخذ بكل منهماء فيكون للزوج نصف التمام» و 
للققر انه تومن اهو درا بعلا و الباق بركون لها 

هذاء و عن المبسوط: أن له من العين نصف ما عدا مقدار الفريضة و تضمن له نصف مقدارهاء كما لو طلقها بعد الإخراج. و عن البيان 
و الدروس و المسالك و المدارك: احتماله. و ضعفه ظاهر مما ذكرنا. كوضوح الفرق بين الطلاق بعد الإخراج و قبله» إذ الطلاق بعد 
الإخراج لما كان مقتضياً لملكك نصف التمام- الذى بعضه تألف بالإخراج- يكون مقتضياً لملكك نصف الباقى و نصف التالف. و لما 
كان نصف التالف مضموناً بمثله أو قيمته يكون الزوج بالطلاق مالكاً لنصف الموجود و نصف قيمة التالف أو مثله فليس له المطالبة 
بنصف التمام من الموجود. 

و أما إذا كان الطلاءق قبل الإدخراج فالوجوب نفسه لما لم يوجب تلف جزء معين لم يكن مزاحماً للطلاق الموجب لملكك نصف 
التمام» فأمكن الجمع بينهماء بالبناء على ملكك الزوج نصف التمام من العين» و على ملكك الفقراء مقدار الفريضة» و على ملكك الزوجة 
المقدار الباقى. و يكون المقام نظير: 

مالو باع مالكك العين نصفها على زيدء ثمّ باع ربعها على عمروء ثمّ باع ثمنها على بكرء فان ذلكك يوجب ملكك زيد تمام العين و 
ملكك عمرو ربعه و ملكك بكر ثمنه؛ و الثمن الزائد يبقى للمالكك. فلزيد المطالبة بنصفه من 
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المجموع فى نصفها. و لو تلف نصفها )١(‏ يجب إخراج الزكاء من النصف الذى رجع الى الزوج (3)) و يرجع بعد الإخراج عليها 
بمقدار الزكاة. هذا إن كان التلف بتفريط منها. و أما 


تمام العين» و لعمرو المطالبة بربعه منه» و لبكر المطالبة بثمنه منه» كما للمالكك أيضاً المطالبة بثمنه. و الوجه فى ذلكك: أن العين لما 
كانت تجمع الكسور المذكورة؛ و لم يكن بينها تضاد فيها لم يكن وجه لورود نقص على أحدها بطروء الآخرء كما فى سهام الفريضة 
عند عدم العول. 

)١(‏ يعنى: بعد القسمة مع الزوج. إذ لا يمكن ورود التلف على نصفها دون نصف الزوج إلا بذلكك. ثم إنه- بناء على مذهب المصنف 
(ره) من كون تعلق الزكاهً بالعين من قبيل الكلى فى المعين- لا مانع من هذه القسمة قبل إخراج الزكاة» لعدم منافاتها له. 

و بالجملة: إذا قلنا بصحةٌ التصرف غير المنافى فالقسمة منه. و تتعين الزكاهُ فى نصف الزوجة. 

(؟) الظاهر أن المراد تعلق الزكاءً بالنصف الذى عين للزوج بالقسمة لا وجوب الإخراج تكليفاً منه. إذ قد عرفت جواز الإخراج من غير 
العروهيل هن غير النحضى بالقمة بو سحي أبقيا فى الممالة الأخيرة, 

ثم إن تعلق تمام الزكاء بنصف الزوج- بعد تلف النصف الراجع للزوجة- لا يناسب ما سبق: من صحة القسمة لأنه بعد القسمة تكون 
الزكاءً فى نصف الزوجة فإذا تلف فقد تلفت الزكاة» و ينتقل إلا بدلهاء لا أنها تنتقل إلى نصف الزوج. اللهم إلا أن نقول: صحة 
التصرف المذكور مراعى بأداء الزكاة فما لم تؤد الزكاه لا يصح التصرف. لكن على هذا فرض صحة القسمة» و كون التالف نصف 
الزوجة غير ظاهر. ثمّ إنه لو بنى على تعلقها بنصف الزوج فليس له إلزام الزوجة بإخراج الزكاً من غير نصفه. إذ لا دليل 
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إن تلف عندها بلا تفريط» فيخرج نصف الزكاة )١(‏ من النصف الذى عند الزوج؛ لعدم ضمان الزوجة حينئذ لعدم تفريطها. نعم يرجع 


الزوج حينئذ أيضاً عليها بمقدار ما أخرج. 

[ (مسألة 10): إذا قال رب المال: «لم يحل على مالى الحول» يسمع منه] 

(مسألة © إذا قال رب المال: «لم يحل على مالى الحول) يسمع منه» بلا بينة» و لا يمين (7). و كذا لو ادعى الإخراجء أو قال: «تلف 
منى ما أوجب النقص عن النصاب». 

[ (مسألة 12): إذا اشترى نصاباء و كان للبائع الخيار] 


(مسألة 15): إذا اشترى نصاباًء و كان للبائع الخيار فان فسخ قبل تمام الحول فلا شىء على المشترىء و يكون 


على سلطنته عليها فى ذلكك, بل لا وجه له بعد كون ذلكك من توابع الحق الثابت فى نصفه. 

)١(‏ الكلام فيه كما فى الصورة السابقة. و الفرق بينهما فى تنصيف الزكاة بالتلف فى الثانى» و عدمه فى الأول. 

(؟) بلا خلاف فيه ظاهر. و يشهد له 

مصحح بريد بن معاوية: «سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: بعث أمير المؤمنين (ع) مصدقاً 

..(إلى أن قال): 

ثم قل لهم: يا عباد اللهء أرسلنى إليكم ولى الله لآخذ منكم حق الله تعالى فى أموالكم؛ فهل لله فى أموالكم من حق فتؤدوه إلى وليه» 
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فان قال لك قائل لا فلا تراجعه) .)١١‏ 
و 
فى خبر غياث بن إبراهيم: «فإن ولى عنكك فلا تراجعه) ١؟0.‏ 


وإطلاقهما يقتضى شمول الصورة المذكورة و غيرها من صور دعوى فقد الشرط. 


.١ من أبواب زكاة الأنعام حديث:‎ ١5 الوسائل باب:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: ١5‏ من أبواب زكاة الأنعام حديث: ه. 
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ابتداء الحول بالنسبة إلى البائع من حين الفسخ .)١(‏ و إن فسخ بعد تمام الحول عند المشترى وجب عليه الزكاة (؟). 

و حينئذ فإن كان الفسخ بعد الإخراج من العين ضمن للبائع () قيمة ما أخرجء و إن أخرجها من مال آخر أخذ البائع تمام العين. و إن 
كان قبل الإخراج فللمشترى أن يخرجها من العين (©) و يغرم للبائع ما أخرج, و أن يخرجها من مال آخرء و يرجع العين بتمامها إلى 
البائع. 


[فصل فى زكاةٌ النقدين] 

اشارة 

فصل فى زكاة النقدين و هما: الذهبء و الفضة. 

[و يشترط فى وجوب الزكاةً فيهما- مضافاً إلى ما مر من الشرائط العامة - أمور] 
اشارة 

و يشترط فى وجوب الزكاة فيهما- مضافاً إلى ما مر من الشرائط العامة- أمور: 
[الأول: النصاب] 

الأول: النصاب (8).: ففى الذهب نصايان: 


)١(‏ لأنه زمان ملك البائع. 

(0) على ما تقدم فى المسأله السادسة من مسائل مبحث الشرائط العامة. 

() لأن المبيع مضمون للبائع على المشترى بضمان المعاوضة كالثمن. 

(©) لعدم الدليل على سلطنة البائع فى إسقاط الحق الثابت»ء و إلزامه بإخراجها من مال آخر. 
فصل فى زكاة النقدين 

(©) بلا خلاف ولا إشكالء. كما ادعاه غير واحد» بل عن بعض: 
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أنه لا خلاق فيه بين المسلمين» و عن آخر: أنه ضرورى. و يشهد له 
7 مستمسكك العروة الوثقى» ج1): ص: ١١2‏ 


الأول غقرؤة ديارا (1)مواقه تصنت دثان. 


النصوصء التى يأتى بعضها. 

)١(‏ فلا تجب فيما دونها بلا كلام. و عن جمع: نفى الخلاف فيه» و عن آخرين: الإجماع عليه. و يشهد له النصوص الآتية. و تجب 
الزكاة فيه إذا بلغها على المشهور شهرة عظيمة» بل عن جملة من الكتب: الإجماع عليه؛ منها السرائر و التذكرة و المنتهى. و يشهد له 
صحيح الحسين بن بشار عن أبى الحسن (ع): «قال: فى الذهب فى كل عشرين ديناراً نصف دينار» فان نقص فلا زكاة فيه )١١‏ 

3 

موثق سماعةٌ عن أبى عبد اللّه (ع): 

«قال: و من الذهب من كل عشرين ديناراً نصف دينار» و إن نقص فليس عليكك شىء) 7١‏ 

5 

موثق على بن عقبة و عدةٌ من أصحابنا عن أبى جعفر (ع) و أبى عبد الله (ع) أنهما قالا: «ليس فيما دون العشرين مثقالا من الذهب 
شىء» فإذا كملت عشرين مثقالا ففيها نصف مثقال؛ إلى أربعة و عشرين ففيها ثلاثة أخماس دينار» إلى ثمانية و عشرينء فعلى هذا 
الحساب كلما زاد أربعة) «”"). 

و نحوها غيرها. 

و نسب إلى ابنى بابويه فى الرسالة و المقنع- بل إلى جمع من أصحاب الحديثء أو إلى جمع من أصحابنا-: أن النصاب الأول 
أربعون, و فيها دينار. و يشهد له 


موثق محمد و أبى بصير و بريد و الفضيل عن أبى جعفر (ع) و أبى عبد الله (ع): قالا: «فى الذهب فى كل أربعين مثقالا مثقال 


.. (إلى أن قال): 
و ليبس فى أقل من أربعين مثقالا شىء) (5) 
ود صحيح 


.* من أبواب زكاة الذهب و الفضهُ حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: ١‏ من أبواب زكاة الذهب و الفضهُ حديث: ؟. 

(") الوسائل باب: ١‏ من أبواب زكاة الذهب و الفضهُ حديث: ه. 

(ع) الوسائل باب: ١‏ من أبواب زكاةٌ الذهب و الفضهُ حديث: "1. 
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والدينار متقال شرعىء و هو ثلاث أرباع الصيرفى .)١(‏ فعلى هذا النصاب الأول- بالمثقال الصيرفى-: خمسة عشر مثقالا و زكاته ربع 
مثقال و ثمنه. 


و الثانى: أربعةٌ دنانير (؟)» 


زرارة: «قلت لأبى عبد الله (ع): رجل عنده مائة درهم, و تسعة و تسعون درهماً» و تسعة و ثلاثون ديناراء أ يزكيها؟ فقال (ع): لا ليس 
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عليه شىء من الزكاة فى الدراهم؛ و لا فى الدنانير حتى يتم أربعون ديناراً و الدراهم مائتى درهم» .0١١‏ 

هذا و الجمع العرفى و ان كان يقتضى الأخذ بظاهرهماء و حمل ما سبق على الاستحباب. إلا أنه لا مجال له بعد إعراض الأصحاب 
عنهماء فلا بد من طرحهماء و إيكال العلم بهما إلى أهله. أو حملهما على بعض المحامل- كما صنعه غير واحد من الأصحاب- و إن 
بعد. 

)١(‏ أما أنه مثقال شرعى فتشهد به ملاحظهٌ النصوصء حيث اشتملت على التعبير بالدينار مرة» و بالمثقال أخرى. و أما أن المثقال 
الشرعى ثلاثة أرباع المثقال الصيرفى» فقد نسبه فى المستند إلى جماعة؛ منهم صاحب الوافى؛ و المحدث المجلسى فى رسالته فى 
الأوزانء نافياً عنه الشككء و والده فى حلية المتقينء و ابن الأثير فى نهايته» حيث قال: «المثقال يطلق فى العرف على الدينار خاصة» و 
هو الذهب الصنمى عن ثلاثة أرباع المثقال الصيرفى ..». لكن تقدم فى كتاب الطهارة: وزن الدينار الذى عثرنا عليه. و لأجل ذلكك 
يشكل ما ذكروه؛ و لا يتسع المقام لتحقيق ذلكك فى هذه العجالة. 

(1) إجماعاًء حكاه جماعة كثيرة» و عن المختلف و التنقيح: نسبة 


.١1؟ من أبواب زكاةٌ الذهب و الفضِهُ حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 
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و هى ثلاثةُ مثاقيل )١(‏ صيرفية. و فيه: ربع العشرء أى من أربعين واحدء فيكون فيه قيراطان. إذ كل دينار عشرون قيراطاً (؟). ثم إذا زاد 
أربعة فكذلكك (). و ليس قبل أن يبلغ عشرين دينارا شىء (6). كما أنه ليس بعد العشرين- قبل أن يزيد أربعة- شىء. و كذلكك 
ليس بعد هذه الأربعةٌ شىء. إلا إذا زاد أربعة أخرى. و هكذا .. 

و الحاصل: أن فى العشرين دينارا ربع العشر و هو نصف دينار. و كذا فى الزائد إلى أن يبلغ أربعة و عشرينء و فيها ربع عشره» و هو 
نصف دينار و قيراطان. و كذا فى 


الخلاف هنا إلى على بن بابويه. فجعل النصاب الثانى أربعين مثقالا. 

و المعروف عندهم: أن خلافه إنما هو فى النصاب الأول؛ كما يقتضيه أيضاً الصحيحان المتقدمان» المستدل بهما على مذهبه. و كيف 
كان فالنصوص وافية بإثبات المذهب المشهور. و إن ثبت خلاف ابن بابويه هنا فلا دليل له ظاهر. فراجع. 

)١(‏ تقدم وجهه. 

(؟) حكى عليه الاتفاق. و قال فى محكى النهاية الأثيرية: «القيراط جزء من أجزاء الدينار» و هو نصف عشرة فى أكثر البلاد. و أهل 
الشام يجعلونه جزء من أربعة و عشرين). 

() بلا خلاف ولا إشكال. و النصوص به صريحةء التى منها موثق على بن عقبةُ المتقدم .)١١‏ 

(6) تقدم: نقل الإجماعء و دلالة النصوص عليه. و كذا ما بعده. 


)١(‏ لاحظ النصاب الأول من نصابى الذهب. 

مستمسكك العروة الوثقى» ج94» ص: ١1١9‏ 

الزائد إلى أن يبلغ ثمانية و عشرينء و فيها نصف دينار» و أربع قيراطات. و هكذا .. و على هذا فإذا أخرج- بعد البلوغ إلى عشرين فما 
زافدهق كل أربعين واحدا فقد أدى ماعلية وافى بعض الأوقات )١(‏ ؤاد على ماغليه بقليلء فلك بأس باختار هذا الوه من جهة 
السهولة. وف القضة أيضا تضابات: 
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الأول: مائتا درهم» وفيها خمسة دراهم 0 


)١(‏ وذلكك إذا زاد على النصاب السابق» و لم يبلغ النصاب اللاحق. 

(؟) بلا خلاف ولا إشكال» كما عن جماعة كثيرة» بل عن جماعة: 

دعوى الإجماع عليه و عن آخرين: دعوى إجماع المسلمين عليه. و تشهد له النصوص. منها: 

صحيح الحسين بن بشار: «سألت أبا الحسن (ع): 

فى كم وضع رسول الله (ص) الزكاة؟ فقال (ع): فى كل مائتى درهم خمسة دراهم؛ و إن نقصت فلا زكاة فيها» )١١‏ 

0 

موثق سماعة عن أبى عبد الله (ع): «فى كل مائتى درهم خمسة دراهم من الفضة؛ و إن نقصت فليس عليكك زكاة) "١‏ 

و 

موثق الفضلاء عن أبى جعفر (ع) و أبى عبد الله (ع) قالا: «فى الورق فى كل مائتين خمسة دراهم؛ و لا فى أقل من مائتى درهم شىء؛ 
و ليس فى النيف شىء»؛ حتى يتم أربعون» فيكون فيه واحد) «*) 

و 

موثق زرارة و بكير ابنى أعين؛ أنهما سمعا أبا جعفر (ع) يقول فى الزكاة: «ليس فى أقل من مائتى درهم شىء. فإذا بلغ مائتى درهم 
ففيها خمسة دراهم؛ فما زاد فبحساب ذلكك. و ليس فى مائتى درهم و أربعين درهماً غير درهم. إلا خمسة دراهم, فاذا بلغت أربعين و 


مائتى 


.* الوسائل باب: 7 من أبواب زكاة الذهب و الفضهُ حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: 7 من أبواب زكاة الذهب و الفضهُ حديث: ؟. 

(") الوسائل باب: 7 من أبواب زكاة الذهب و الفضهٌ حديث: 7,. 
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الثاثى: أربعون درهماًء و فيها درهم (1). و الدرهم نصف المثقال الصيرفى و ربع عشره (5). و على هذا فالنصاب الأول مائةُ و خمسة 
مثاقيل صيرفية: و الغائى أحد و عشرون مثقالا-و لبس فيما قبل النصاب الأول»:و لا فيما بين النصابين شىء على ها مر..و فى الفضة 


أيضاً- بعد بلوغ النصاب- إذا أخرج من كل أربعين واحداً فقد أدى ما عليه» و قد يكون زاد خيراً قليلا. 

[الثانى: أن يكونا مسكوكين بسكة المعاملة] 

الثانى: أن يكونا مسكوكين (") بسكةٌ المعاملة» سواء 

درهم ففيها ستهُ دراهم, فاذا بلغت ثمانين و مائتين درهم ففيها سبعة دراهم و ما زاد فعلى هذا الحساب. و كذلكك الذهب» )١١‏ 
.. إلى غير ذلكك. 


)١(‏ بلا خلاف ولا إشكال. و الإجماع- صريحاً و ظاهراً- منقول عليه» كما فيما قبله. و النصوص المتقدمة بعضها دالهُ عليه. 
(0) لا إشكال عندهم فى أن الدرهم سبعة أعشار المثقال الشرعىء و أن كل عشرةٌ دراهم سبعة مثاقيل شرعية» كما نقله جماعة كثيرة» 
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و عن ظاهر الخلاف: دعوى إجماع الأمهُ عليه» و عن رسالة المجلسى: أنه مما لا شكك فيه؛ و مما اتفقت عليه العامة و الخاصة. فإذا 
كان المثقال الشرعى ثلاثة أرباع المثقال الصيرفى» يكون الدرهم نصف المثقال الصيرفى و ربع عشره. مثلا: إذا كان المثقال الصيرفى 
أرغين: هرما كان المقال الشرعى ثلاثيق جرءاً منهاء فاذا تقض هنها قلانة أعشارهاد وهو سعة- كان الواخد و العشروة منها درعماء و 
هو نصف الأربعين» و ربع عشرها. 

(6) اداع سكا شماطة كتوق يتك له 

صحيح على بن يقطين عن أبى إبراهيم (ع): «قلت له: إنه يجتمع عندى الشىء الكثير قيمته» 


.٠١ الوسائل باب: ” من أبواب زكاةٌ الذهب و الفضهُ حديث:‎ )١( 
١7١ مستمسكك العروة الوثقى» ج9» ص:‎ 


كان بسكة الإسلام )١(‏ أو الكفرء بكتابة أو غيرهاء بقيت سكتها أو صارا ممسوحين بالعارض (2). و أما إذا كانا ممسوحين 


فيبقى نحواً من سنةء أ نزكيه؟ قال (ع): كل ما لم يحل عليه الحول فليس فيه عليكك زكاة و كل ما لم يكن ركازاً فليس عليكك فيه 
شىء. قلت: 

و ما الركاز؟ قال (ع): الصامت المنقوش. ثم قال (ع): إذا أردت ذلكك فاسبكه. فإنه ليس فى سبائكك الذهب و نقار الفضهٌ زكاة) .)١١‏ 
قال فى القاموس: «الصامت من المال: الذهب و الفضة زكاةٌ». و عن غير واحد: «أن المراد من المنقوش المسكوك,. و يقتضيه 

مرسل جميل: «ليس فى التبر زكاة. إنما هى على الدنانير و الدراهم» .)7١‏ 

و نحوه خبر الآخر 

«*. و الضعف بإرسال الأولء و اشتمال الثانى على جعفر بن محمد بن حكيم لا يهم بعد اعتماد الأصحاب. فتأمل. و يعضدها: 
النصوص المتضمنة نفى الزكاة فى التبر» و نقار الفضة؛ و السبائكك. و الحلى 

.5١‏ فإنها مانعة من حمل المنقوش على مطلق المنقوش- بالمعنى اللغوى- لكثر وجود النقش فى السبائكك و الحلى, فيتعين الحمل 
على المنقوش المعهود, أعنى: خصوص المسكوكث. 

)١(‏ كل ذلك لإطلاق الأدلة» مع عدم ظهور الخلاف. 

(؟) هذا يتم لو لم يقدح المسح فى صدق الدينار و الدرهم. و كأن المراد من المنقوش- فى صحيح ابن يقطين 

- مطلق المسكوك. و كأنه للاشكال 


)١(‏ الوسائل باب: 8 من أبواب زكاة الذهب و الفضهُ حديث: ؟. 

(؟) الوسائل باب: 8 من أبواب زكاة الذهب و الفضهُ حديث: *. 

(") الوسائل باب: 8 من أبواب زكاة الذهب و الفضهُ حديث: ه. 

(©) لاحظ الوسائل باب: لل 4. ١١ 0٠١‏ من أبواب زكاة الذهب و الفضة و يأتى ذكر الكثير منها فى المسألهُ: ١‏ من هذا الفصل. 
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بالأصاله فلا تجب فيهما .)١(‏ إلا إذا تعومل بهما فتجب على 


فى ذلكك منع فى الروضة- على ما حكى- من ثبوت الزكاء فى الممسوح. 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 0هناننا من اعزه0 
لكن الظاهر تمامية المقدمتين معاً. 

)١(‏ كما صرح به جماعة كثيرة» منهم الشرائع و الإرشاد» و صريح المداركك و ظاهر الذخيرة: الإجماع عليه. و عن غير واحد: التصريح 
بعموم النفى لصورة جريان المعاملة به. و وجهه: التقييد بالمنقوش فى الصحيح. 

لكن قد عرفت: أن المراد منه المسكوك و إن لم يكن منقوشاً. 

نعم إذا لم يتعامل بها لم تجب الزكاة» لعدم كونها دراهم أو دنانير و يشير إلى ذلكك خبر على بن يقطين الوارد فيما سبكك فراراً من 
الزكاة 

قال (ع): «ألا ترى أن المنفعة قد ذهبت فلذلكك لا تجب الزكاةً) )١١‏ 

فإن الظاهر من المنفعة الغرض المقصود. من اقتناء الدراهم و الدنانير. 

و مقتضى الأخير عدم وجوب الزكا إذا هجرت و لم يتعامل بها. لكن المصرح به فى كلام جماعة الوجوب. بل فى الجواهر: «لم أر 
فيه خلافاًء للاستصحاب. و الإطلاءق» و غيرهما». لكن الاستصحاب الحكمى تعليقى تشكل حجيته. و الإطلاق لا يبعد انصرافه إلى 
صورة التعامل» لو سلم صدقه مع هجر التعامل بهء فلم يبق إلا ظاهر الإجماعء و الاعتماد عليه لا يخلو من إشكال. 

ثمّ إن الظاهر أن الوجه فى الفرق بين الممسوح بالعارض و الممسوح بالأصل- حيث جزم فى الأول بوجوب الزكاة فيه» و جزم فى 
الثانى بالعدم الا مع التعامل به-: هو الاستصحاب. لكنه تعليقى يشكل العمل به. 

ولو أريد استصحاب كونه درهماً أو ديناراً كان من استصحاب المفهوم المردد غير الجارى على التحقيق أيضاً. 


)١(‏ الوسائل باب: ١١‏ من أبواب زكاة الذهب و الفضهُ حديث: ؟. 
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الأسحوط. كما أن الأسحوط ذلكك أيضاً إذا ضربت للمعاملة و لم يتعامل بهماء أو تعومل بهما لكنه لم يصل رواجهما إلى حد يكون 
دراهم أو دنانير. و لو اتخذ الدراهم أو الدينار للزينة» فإن خرج عن رواج المعامله لم تجب فيه الزكاة »١(‏ و إلا وجبت. 


[الثالث: مضى الحول] 
الثالث: مضى الحول (7) بالدخول فى الشهر الثائى 


هذا و مما ذكرنا يظهر الإشكال فى التمسكك بالاستصحاب على الوجوب فيما لو اتخذت الدراهم للزينة. نعم لا بأس فى التمسكك 
بالإطلاق. 

و دعوى معارضته بإطلاءق ما دل على نفيها فى الحلى. مدفوعة: بأن الظاهر من الحلى الإشارة إلى الذوات الخاصة؛ و لم يلحظ فيه 
الوصف عنواناً لينطبق على مثل الدراهم المتخذةه للتحلى بها. لا أقل من وجوب الحمل على ذلك. جمعاً بين الدليلين. و لو سلم 
التعارض تعين الرجوع إلى عموم وجوب الزكاة فى الذهب و الفضة» المقتضى لوجوبها فيهما. 

)١(‏ يشكل الفرق بين الفرض و صورة هجر المعاملة. و مجرد كون عدم المعاملة هنا مستنداً إلى التغيير بخلاف صورة الهجرء فإنه 
مستند إلى أمر آخر لا يجدى فارقاً. إلا مع فرض كون التغيير موجباً لانتفاء الصدقء أو انصراف الأدل. و يكون المدار ذلككء لا مجرد 
عدم رواج المعاملة. 


و الانصاف: أن البناء على دوران الحكم فى جميع الفروض على جريان المعاملة و الاتخاذ ثمناً غير بعيد. اعتماداً على التعليل المتقدم؛ 
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و يكون الوجوب فى المهجورة للإجماع من باب التخصيص. فتأمل. 

(1) بلا إشكالء و نقل الإجماع عليه جماعة كثيرة» بل عن بعض عده ضرورياً. و يشهد له صحيح ابن يقطين 

- المتقدم فى الشرط الثانى- و 

مصحح زرارة: «قلت لأبى جعفر (ع): رجل كان عنده مائتا درهم غير درهم- احد عشر شهراًء ثمّ أصاب درهماً بعد ذلكك فى الشهر 
الثانى 
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غشر (1) جامعاً للشرائط القى متها التضاب. فلو تقض قن أثناته عن التصاب شقط الوجوبه: و كذا لو قبل غيره من سه أو غيره.و 
كذا لو غير بالسبكك» سواء كان التبديل أو السبكك بقصد الفرار من الزكاة أولا على الأقوئ (؟). و إن كان الأسحوط الإخراج على 
الأول. و لو سبكك الدراهم أو الدنانير بعد حول الحول لم تسقط الزكاة (*) و وجب الإخراج بملاحظة الدراهم و الدنانير (©» إذا 


فرضص 


عشره و كملت عنده مائتا درهم, أ عليه زكاتها؟ قال (ع): لا حتى يحول عليه الحول و هى مائتا درهم. فان كانت مائة و خمسين 
درهماًء فأصاب خمسين- بعد أن مضى شهر فلا زكاءً عليه حتى يحول على المائتين الحول. قلت له (ع): فان كانت عنده مائتا درهم 
غير درهم؛ فمضى عليها أيام قبل أن ينقضى الشهر. ثم أصاب درهماًء فأتى على الدراهم مع الدرهم حولء أ عليه زكاة؟ قال (ع): نعم. 
و إن لم يمض عليها جميعاً الحول فلا شىء عليه فيها؛ )١١‏ 
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مرسل الفقيه عن أبى جعفر (ع): «فى التسعةُ أصناف إذا حولتها فى السنة» فليس عليكك فيها شىء» .)7١‏ 

(1) كما تقدم فى الأنعام. 

(1) كما تقدم الكلام فيه فى الأنعام أيضاً. 

(*) إجماعاً. و يقتضيه عموم الوجوب. و توهم معارضته بما دل على أنه لا زكاهً فى السبائكك مندفع: بظهور الثانى فى عدم الوجوب 
فيهاء لا فى سقوطها عن المال بصيرورته سبائك؛ كما هو ظاهر. 

(؟) لأنها الفريضة الواجبة» فيضمن النقيصة الواردة عليها بالسبكك 


.١ الوسائل باب: © من أبواب زكاة الذهب و الفضهٌ حديث:‎ )١( 
(؟) الوسائل باب: 8 من أبواب زكاة الذهب و الفضهُ حديث: ؟.‎ 
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نقص القيمةٌ بالسبكك. 


[ (مسألة :)١‏ لا تجب الزكاهٌ فى الحلى] 


( مسألة :)١‏ لا تجب الزكاءٌ فى الحلى »)١(‏ و لا فى أوانى الذهب و الفضة (5). و إن بلغت ما بلغث. بل عرفت سقوط الوجوب عن 
الدرهم و الدينار إذا اتخذا للزينة و خرجا عن رواج المعاملة بهما. نعم فى جملةُ من الأخبار: أن زكاتها إعارتها ("). 


كما أن له الزيادةٌ الحاصلةٌ به لو فرضت. لأنه ماله. 
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( إعراعا سكاء سياف كدرة و يفيك له 

صحيح الحلبى عن أبى عبد الله (ع): «عن الحلى فيه زكاة؟ قال: لا) .0١١‏ 

و 

فى صحيح يعقوب: «إذا لا يبقى منه شىء) .)١١‏ 

و 

فى صحيح رفاعة: «و لو بلغ مائة ألف) 5”. 

و نحوها غيرها مما هو كثير. 

(؟) كما يقتضيه ما دل على حصر الزكاة فى الدراهم و الدنانير. وعن بعض أصححابنا: وجوب الزكاة فى المحرم منهاء كالأوانى؛ و 
الحلى من الذهب للرجلء و نحوهما. و دليله غير ظاهر. إلا دعوى: استفادة أن سقوط الزكاٌ فى الحلى للإرفاق غير الشامل للمحرم. 
لكنه- كما ترى- خلاف إطلاق ما تقدم. 

(5) لم أقف إلا على 

مرسل ابن أبى عمير عن بعض أصحابنا عن أبى عبد الله (ع): «زكاة الحلى عاريته) ©" 

:وما 


فى الفقه الرضوى: «ليس على الحلى زكاء و لكن تعيره مؤمناً إذا استعار منككء فهو زكاته) «ه). 


.* الوسائل باب: 9 من أبواب زكاة الذهب و الفضِهُ حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: 9 من أبواب زكاة الذهب و الفضهٌ حديث: .١‏ 

(") الوسائل باب: 9 من أبواب زكاة الذهب و الفضهُ حديث: ؟. 

(6) الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب زكاة الذهب و الفضهٌ حديث: .١‏ 

(0) مستدرك الوسائل باب: 8 من أبواب زكاة الذهب و الفضهٌ حديث: ؟. 
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[ (مسألة ؟): لافرق فى الذهب و الفضة بين الجيد منها و الردى] 


(سآلة 9 لادقرق فق التهياو القضة بين الحبد سهاو اذى 7ني مهي إذا كان يعفن اللضبات كيدا وعضه ردي و يجوز 
التبعضء و إن أخرج الجيد عن الجميع فهو أحسن. نعم لا يجوز دفع الجيد عن الردى بالتقويم (7)» بأن يدفع نصف دينار جيد يسوى 
ديثاراً 


(1) لأطلاق الأدلة. و كذا الوه يما بعده. 

() كما عن المبسوطء و اختاره فى الجواهر. عملا بإطلاق ما دل على وجوب خمسة دراهم فى المائتين. لكن فى الشرائع: إن تطوع 
بالأرغب. و إلا كان له الإ.خراج من كل جنس بقسطه. و نسب إلى المشهور. و كأنه مبنى على وجوب الكسر المشاع, و لازمه أن 
إعطاء الأرغب إعطاء لأكثر من الحق الواجبء و أنه يجوز إعطاء نصف درهم من الجيد إذا كان يساوى قيمهٌ خمسة. و أنه إذا كان 
النصاب بعضه جيداً و بعضه أجود يجب التقسيط أيضاًء كما عن المحقق و الشهيد الثانيين. بل عن الشهيد الأول أيضاً. و سيأتى فى 
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محله بطلان هذه اللوازم» و ضعف مبناها. 

(» كما نسب إلى المشهور. إذ لا إطلاق فيما دل على جواز دفع القيمهُ بنحو يشمل ذلك. و مجرد جواز دفع الأدون لا يلازم جواز 
دفع القيمهُ على النحو المذكور, فما فى الحدائق- من أن الظاهر أنه لا إشكال فى الاجزاء على مذهب الشيخ من جواز إخراج الأدون» 
لأنه متى كان الواجب عليه ديئارأء و اخثار دفع الأدون» وأراد دفع قيمته» و دفع نصف دينار خالص بقيمة ذلكك الدينار الأدون» 
فالمدفوع قيمته حينئذ- غير ظاهر» 
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ردياً عن دينار» إلا إذا صالح )١(‏ الفقير بقيمةُ فى ذمته. ثمّ احتسب تلكك القيمهُ عما عليه من الزكاة فإنه لا مانع منه. 

كما لا مانع من دفع الدينار (5) الردى عن نصف دينار جيد إذا كان فرضه ذلكك (). 


[ (مسألة "): تنعلق الزكاة بالدراهم و الدنانير المغشوشة] 


(مسألة *): تتعلق الزكاةٌ بالدراهم و الدنانير المغشوشة (6) 


فإنه إنما يتم لو تمّ إطلاق أدلهً دفع القيمة بنحو يشمل ذلكك. لكنه غير ثابت. 

)١(‏ يعنى: صالح الفقير عن نصف الدينار- الذى يدفعه إليه- بثوب فى ذمة الفقيره ثم يحتسب الثوب- الذى يسوى ديناراً رديثاً- زكاة 
بعنوان القيمهُ. و الظاهر أنه لا إشكال فى صحةٌ ذلكك, و قد نص عليه فى الجواهر. و الفرق بينه و بين ما قبله ظاهر. 

(1) المانع السابق مطرد فى الفرضء كما اعترف به فى الجواهر. 

فالجواز لا بد أن يكون من جهة كونه الفريضة و زيادة. لكنه يتم لو لم يقدح القصد المذكورء لكنه غير ظاهر. و إن قال فى الجواهر: 
أنه لا يقدح فى الاجزاء و إن لم يتم له ما قصده. 

(*) يعنى: نصف دينار. و أما نصف الدينار الجيد فقد تقدم منه: 

أنه لا يكون فرضاً. 

(©) بلا خلاف ظاهرء بل عن غير واحد: نسبته إلى الأصحاب و قد يستشكل فيه تارة: من جهة عدم صدق الدراهم و الدنانير على 
المعقوس حقيقف و أخرى: من نحية ما دل علن. آنه للا وكالعان ظين القفة و الذهب والنعقوس لا بصدذق عليه احدهماء لكن الأول 
ممنوع. ولا سيما بملاحظة غلبة الغش. إلا أن يقال: إنما لا يقدح الغش فى الصدق إذا كان مستهلكاً فى جوهر الذهب و الفضف لا 
مطلقاً. و الثانى إنما يقتضى عدم احتساب الغش جزءاً من النصابء لا سقوط الزكاةً عن الفضة و الذهب الموجودين 
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فى المغشوش مطلقاً. إلا أن يقال: إن وجود عين الفضة لا يقتضى صدق الفضاة؛ لأنها اسم لوجود العين على نحو يقال له فضة؛ فلا 
يشمل الأجزاء المنبثة الممتزجة مع غيرها. 

و كيف كان يدل على ما ذكر 

خبر زيد الصائغ: «قلت لأبى عبد الله (ع): إنى كنت فى قرية من قرى خراسان يقال لها بخارى؛ فرأيت فيها دراهم تعمل ثلث فضة و 
ثلث مساً و ثلث رصاصء و كانت تجوز عندهم, و كنت أعملها و أنفقها. فقال أبو عبد الله (ع): لا بأس بذلكك إذا كانت تجوز 
عندهم. فقلت: أ رأيت إن حال عليها الحول و هى عندىء و فيها ما يجب على فيه الزكاة» أزكيها؟ قال (ع): نعم إنما هو مالكك. قلت: 
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فإن أخرجتها إلى بلدة لا ينفق فيها مثلهاء فبقيت عندى حتى حال عليها الحول» أزكيها؟ قال (ع): إن كنت تعرف أن فيها من الفضة 
الخالصة مما يجب عليكك فيه الزكاءٌ فزكك ما كان لكك فيها من الفضْة الخالصة من فضةء و دع ما سوى ذلكك من الخبيث. قلت: 

و إن كنت لا أعلم ما فيها من الفضة الخالصة» إلا أنى أعلم أن فيها ما تجب فيه الزكاة. قال (ع): فاسبكها حتى تخلص الفضة و يحترق 
الخبيث؛ ثم تزكى ما خلص من الفضة لسنة واحدة) .0١١‏ 

و ضعفه منجبر بالعمل كما فى الجواهر. 

اللهم إلا أن يحتمل: أن بناء الأصحاب على الوجوب ليس اعتماداً على الخبره بل بناء منهم على أنه مقتضى القاعدة الأولية. لصدق 
الدرهم و الدينار على المغشوش. فإذا أشكل ذلك عندنا أشكل الحكم من أصله؛ و المرجع الأصلء و هو يقتضى العدم. لكن 
الاحتمال المذكور موهونء لذكر الرواية فى كتبهمء و استنادهم إليها. 


.١ الوسائل باب: لا من أبواب زكاة الذهب و الفضهُ حديث:‎ )١( 
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إذا بلغ خالصهما )١(‏ النصاب. و لو شكك فى بلوغه و لا-طريق للعلم بذلكك- و لو للضرر- لم تجب (27). و فى وجوب التصفية و 
نحوها للاختبار إشكال ("2), أحوطه ذلكك. و إن كان عدمه لا يخلو عن قوة (6). 


)١(‏ كما صرح به فى الخبر المتقدم. و يقتضيه عموم ما دل على نفى الزكاة فى غير التسعة 

. (5) لأصالة عدم تعلقها بالمال. نعم لو دل دليل على وجوب الاختبار كان مرجعه إلى وجوب الاحتياط» لا وجوب الاختبار تعبداً. 
و حينئذ لا يسقط بمجرد عدم إمكان الاختبار» أو لزوم الضرر منه و إنما يجدى ذلكك فى سقوط الوجوب لو كان نفسياً أو غيرياً. و 
ليس كذلكك نظير وجوب الفحص فى الشبهات الحكمية. 

(*) ينشأ: مما ذكرنا من الأصول فى صورة عدم إمكان الاختبار. 

و من أن البناء عليه يوجب المحالفة الكثيرة» بحيث يعلم من مذاق الشارع كراهة حصولهاء بنحو يستكشف منه إيجاب الاحتياط. 

() كما نسب إلى المعروف. بل عن المسالكك: لا قائل بالوجوبء و فى الجواهر: قوى الوجوب. إن لم يكن إجماع على خلافه. لأن 
البناء على العدم يوجب إسقاط كثير من الواجبات. و هو كما ترىء إذ ليس ما يلزم من المخالفة هنا أكثر مما يلزم من المخالفة فى 
جريان أصل الطهارة و نحوه من الأصول الموضوعية التى لا يشترط فى جريانها الفحص إجماعاً. 

نعم مقتضى خبر زيد الصائغ وجوب الاختبار 

لككن مورده صورة العلم بوجود النصاب مع الشكك فى مقداره؛ فإثبات الحكم فى غيره 


)١(‏ راجع الوسائل باب: 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة حديث: 2١‏ * و غيرهما. 
(0) تقدم ذلك فى أوائل هذه المسألة. 
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[ (مسألة 5): إذا كان عنده نصاب من الجيد لا يجوز أن يخرج عنه من المغشوش] 


( مسألة ؟): إذا كان عنده نصاب من الجيد لا يجوز أن يخرج عنه من المغشوش (2., إلا إذا علم اشتماله على ما يكون عليه من 
الخالص»ء و إن كان المغشوش بحسب القيمةٌ يساوى ما عليه. إلا إذا دفعه بعنوان القيمة» إذا كان للخليط قيمة (). 
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[ (مسألة 0): و كذا إذا كان عنده نصاب من المغشوش لا يجوز أن يدفع المغشوش] 
(مسألة ©): و كذا إذا كان عنده نصاب من | لمغشوش لا يجوز أن يدفع | لمغشوش (2» إلا مع العلم على النحو المذكور. 
[ (مسألة 2): لو كان عنده دراهم أو دنانير بحد النصاب» و شك فى أنه خالص أو مغشوش] 


(مسألة 2): لو كان عنده دراهم أو دنانير بحد النصاب»؛ و شكك فى أنه خالص أو مغشوش. فالأقوى عدم وجوب الزكاة (©). و إن كان 


أحوط. 
[ (مسألة 1): لو كان عنده نصاب من الدراهم المغشوشة بالذهب] 


(مسألة 7): لو كان عنده نصاب من الدراهم المغشوشة بالذهبء أو الدنانير المغشوشة بالفضة لم يجب عليه شىء. 


موقوف على إلغاء خصوصيهٌ مورده؛ و هو غير ظاهر. بل ظاهر 

قوله (ع) فى صدره: «إن كنت تعرف ..) 

العدم. 

)١(‏ بلا خلاف ولا إشكالء كما فى الجواهر. لاستصحاب بقاء الزكاءٌ إلى أن يعلم بالدفع. 

(0) لما سبق: من أنه لا يجوز إخراج القيمة من جنس الفريضة؛ فيكون المدفوع فى الفرض بعض الفريضة؛ و قيمةٌ البعض الآخر. و 
على هذا لا بد أن تكون قيمة الخليط قيمة الجيد. إلا أن يقال: المغشوش جنس آخر غير جنس الفريضة» فالمدار على قيمته» لا قيمةٌ 
الخليط. فتأمل. 

(") لما سبق فى المسألهُ الرابعة. 

(ع) لما سبق فى المسألة الثالثة. و كذا قوله (ره) فى المسأله الآتية: 

«لم يجب عليه شىء إلا إذا علم). 
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إلا إذا علم ببلوغ أحدهما أو كليهما حد النصاب» فيجب فى البالغ منهما أو فيهما. فان علم الحال فهوء و إلا وجبت التصفية .)١(‏ 

و لوعلم أكثرية أحدهما مردداًء و لم يمكن العلم وجب إخراج الأكثر (1) من كل منهما. فاذا كان عنده ألفء و تردد بين أن يكون 
مقدار الفضه فيها أربعمائة و الذهب ستمائة و بين العكس أخرج عن ستمائة ذهباً و ستمائة فضة. و يجوز أن يدفع بعنوان القيمةُ (*) 


ستمائة عن الذهبء و أربعمائة عن الفضة» بقصد ما فى الواقع. 
[ (مسألة 4): لو كان عنده ثلاثمائة درهم مغشوشة] 


(مسألة 8): لو كان عنده ثلاثمائة درهم مغشوشة. و علم أن الغش ثلثها مثلا- على التساوى فى أفرادها- يجوز له أن يخرج خمسة 
دراهم من الخالصء و أن يخرج سبعة و نصف من المغشوش. و أما إذا كان الغش بعد العلم بكونه ثلثاً فى المجموع- لا على التساوى 
فيها- فلا بد من تحصيل العلم بالبراءة إما بإخراج الخالصء و إما بوجه آخر (6). 
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)١(‏ لخبر زيد الصائغ 

» الذى قد عرفت انجباره بالعمل. و به يخرج عن الأصل المقتضى لعدم وجوب أكثر من المقدار المتيقن. 

(1) عملا بالعلم الإجمالى. 

(©) القيمة أحد طرفى الترديد. إذ يحتمل أن يكون الستمائة المدفوعة عن الذهب كلها فريضة» فيتعين الدفع مردداً بين الفريضة إن 
كان الأكثر من جنس الزائد» و القيمة إن كان من الجنس الآخر. 

(©) أما دفع السبعة و نصف فلا تجزى, لجواز أن تكون أكثر غشاً. 

من غيرهاء فلا تساوى خمسة دراهم خالصة. 
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[ (مسألة 4): إذا قر نفقة لأهله مما يتعلق به الزكاة] 


(مسألة 4): إذا ترك نفقة لأهله مما يتعلق به الزكا و غاب و بقى إلى آخر السنة بمقدار النصاب لم تجب عليه. إلا إذا كان متمكناً من 
التصرف فيه طول الحول »)١1(‏ مع كونه غائباً. 


)١(‏ قد تقدم منه فى الشروط العامة: الاكتفاء فى صدق التمكن من التصرف بكون المال فى يد وكيله. لكن ورد فى المسأله أخبار 
تدل بظاهرها على سقوط الزكاهُ عن المال الغائب مالكه عنه. 

كمصحح إسحاق عن أبى الحسن الماضى (ع): قلت له: رجل خلف عند أهله نفقة ألفين لسنتين عليها زكاة؟ قال (ع): إن كان شاهدا 
فعليه زكاة» و إن كان غائبا فليس عليه زكاةٌ )١١‏ 

عو 

مرسل ابن أبى عمير: «فى رجل وضع لعياله ألف درهم نفقة» فحال عليها الحول. قال (ع): إن كان مقيماً زكاه و إن كان غائباً لم 
يزك) .0١‏ 
و نحوهما خبر أبى بصير 

وا والمشيور شير #عظيينة العجل نادو الفقرى بمعسمورتها بل عن الشالكك: وريم كان ذلكق إجباعاء لكرن المخالى وهو ابن 
إدريس - معلوم النسب ..). 

ولا بأس بهء إذ لا قصور فى سند بعضها. و لا سيما بعد انجباره بالعمل» فلا مانع من تخصيص العمومات به. 

و فى الجواهر: «قد يجول فى الذهن: أن مبنى هذه النصوص على خروج هذا الفرد عن تلكك العمومات لا تخصيصهاء باعتبار تعريضه 
للتلف بالإنفاق و الاعراض عنه لهذه الجهة الخاصة, فكأنه أخرجه عن ملكه. فلا يصدق أنه حال عليه الحول عنده. خصوصاً مع عدم 
علمه- بسبب غيبته عنه- كيف صنع به عياله. و يمكن أن يكون بدلوه بمال آخرء 


.١ من أبواب زكاة الذهب و الفضهُ حديث:‎ ١1/ الوسائل باب:‎ )١1( 
من أبواب زكاة الذهب و الفضِهُ حديث: ؟.‎ ١1/ (؟) الوسائل باب:‎ 
.* من أبواب زكاة الذهب و الفضِهُ حديث:‎ ١0/ الوسائل باب:‎ )"( 
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[ (مسألة :)٠١‏ إذا كان عنده أموال زكوية من أجناس مختلفة] 


(مسألهُ :23١‏ إذا كان عنده أموال زكوية من أجناس مختلفة» و كان كلها أو بعضها أقل من النصابء فلا يجبر الناقص منها )١(‏ بالجنس 
الآخر. مثلا: إذا كان عنده تسعة عشر ديناراً» و مائة و تسعون درهماًء لا يجبر نقص الدنانير بالدراهم, و لا العكس. 


[فصل فى زكاةٌ الغلات الأربع] 
اشارة 


فصل فى زكاة الغلات الأربع و هى- كما عرفت-: الحنطة؛ و الشعيره و التمر» و الزبيب. و فى إلحاق السلت- الذى هو كالشعير فى 
طبعه و برودته» و كالحنطة فى ملاسته و عدم القشر له- إشكال (؟) 


الحكم فى الحاضر- إذا كان على النحو المذكور- فى الغائبء و لا يظن الا-لتزام به مع أن حمل النصوص على ما ذكر مما لا قرينة 
)١(‏ بلا خلاف ولا إشكال. و عن جماعة: دعوى الإجماع عليه. 

و النصوص به صريحة» : 

كصحيح زرارة: «قلت لأبى عبد الله (ع): 

رجل عنده مائه درهم؛ و تسعة و تسعون درهماء و تسعة عشر ديناراًء أ يزكيها؟ قال (ع): لاء ليس عليه زكاهً فى الدراهم, و لا فى 
الدنانير حتى يتم ذه 

و نحوه غيره. 

فصل فى زكاة الغلات الأربع 

() بل خلافء فعن المبسوط و الخلاف و المنتهى و جامع المقاصد 


.١ الوسائل باب: ه من أبواب زكاة الذهب و الفضهٌ حديث:‎ )١( 
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فلا يترك الاحتياط فيه. كالإشكال فى العلس- الذى هو كالحنطة. بل قيل: إنه نوع منهاء فى كل قشر حبتان» و هو طعام أهل صنعاء- 
فلا يتركك الاحتباط فيه أيضا: ولا تجن الركاة فى غيرها )١(‏ و إن كان سحب إغراجها من كل ها تنبت الأرض» مما يكال أو يوون 
فخ الكوفة كالنائن: و الذوفى الأروه و الدضىء تحوهاء إلهالخضي و البقول: 

و حكم ما يستحب فيه حكم ما يجب فيه (5)» فى قدر النصاب» 


و المسالكك و الروضة و غيرها. وجوب الزكاة فيه. و فى العلس إلحاقاً لها بالشعير و الحنطة. و فى الشرائع؛ و عن التذكرة و الموجز و 
غيرها: العدم» بل نسب إلى المشهور. 

و وجه الأول: دعوى جماعة من أهل اللغة: أن السلت ضرب من الشعيره و أن العلس ضرب من الحنطة. و فيه: أن كلام أهل اللغةُ لا 
يراد منه بيان الفردية للمفهوم العرفى» بل الفردية للمفهوم الحقيقى. مثل قولنا: 
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«البخار ماء»» و «الغبار تراب»» و «الدخان رماد)» و نحو ذلكك. مما يراد منه بيان وحدة الحقيقة لا غير. و لو سلم الأول فهو مخالف 
للمفهوم منهما عرفاًء كما يشير الى ذلكك 
مصحح محمد بن مسلم: «سألته عن الحبوب ما يزكى منها. قال (ع): البر» و الشعيرء و الذرة و الدخن. و الأرزء و السلت, و العدس ..» 


.)١9 


و نحوه غيره. و الحال فى العلس هو الحال فى السلت. 
)١(‏ كما تقدم فى أوائل المبحث. 
(؟) للإطلاق المقامى لأدلهُ الاستحباب» فان عدم تعرضها لبيان الخصوصيات المذكورة ظاهر فى إيكال بيانها إلى بيان ما تجب فيه. 


)١(‏ الوسائل باب: 4 من أبواب ما تجب فيه الزكاة حديث: ؟. 
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و كمية ما يخرج منه» و غير ذلكك. 


[و يعتبر فى وجوب الزكاهً فى الغلات أمران] 

اشارة 

و يعتبر فى وجوب الزكاه فى الغلات أمران: 
[الأول: بلوغ النصاب] 

الأول: بلوغ النصاب (1)؛ و هو بالمن الشاهى (؟) 


)١(‏ بلا خلاف ولا إشكال. و قد نقل الإجماع عليه جماعة كثيرة» كالنصوص الداله عليه. منها: 

صحيح زرارة عن أبى جعفر (ع): «ما أنبتت الأرض من الحنطة» و الشعيره و التمرء و الزبيب ما بلغ خمسة أوسق و الوسق ستون صاعاًء 
فذلك ثلاثمائة صاعء ففيه العشر. و ما كان يسقى بالرشا و الدوالى و النواضح ففيه نصف العشر. و ما سقت السماء و السيح, أو كان 
بعلا ففيه العشر تاماً. و ليس فيما دون الثلاثمائة صاع شىء, و ليس فيما أنبتت الأرض شىء» إلا فى هذه الأربعة أشياء» .0١١‏ 

ور ا 

نعم 

فى المرسل عن ابن سنان: «عن الزكا فى كم تجب فى الحنطة و الشعير؟ فقال (ع): وسق» 7١‏ 

و 

فى موثق الحلبى: «فى كم تجب الزكاة من الحنطة و الشعير و الزبيب و التمر؟ قال (ع): فى ستين صاعاً) «*) 


و 
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حكيم» سيد محسن طباطبايى» مستمسكك العروة الوثقى» ١‏ جلد» مؤسسة دار التفسير» قم - ايران» اول» ١6١8‏ ه ق 
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فى خبر أبى بصير: الا يكون فى الحبء و لا فى النخلء و لا فى العنب زكاً حتى تبلغ وسقين» و الوسق ستون صاعاً «©". 

لكن الجميع محمول- إجماعاً- على الاستحباب, أو غيره جمعاً. و مثلها ما تضمن ثبوت الزكاة فى القليل و الكثير. 

(0) قد حكى عن جماعة دعوى الإجماع- صريحاً و ظاهراً- على أن الصاع أربعة أمداد» و أن المد رطلان و ربع بالرطل العراقى» و 


رطل و نصف 


.2 من أبواب زكاهٌ الغلات حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 
(؟) الوسائل باب: ”من أبواب زكاةٌ الغلات حديث: ؟.‎ 
.٠١ من أبواب زكاةٌ الغلات حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )*( 
.*” الوسائل باب: ”من أبواب زكاةٌ الغلات حديث:‎ )6( 
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- وهو ألف و مائتان و ثمانون مثقالا صيرفياً- مائة و أربعة و أربعون مناء إلا خمسة و أربعين مثقالا. و بالمن التبريزى- الذى 


بالرطل المدنى» فيكون الصاع تسعة أرطال بالعراقى» و ست بالمدنى. 

و يشهد له 

مكاتبة جعفر بن إبراهيم بن محمد الهمدانى إلى أبى الحسن (ع): «جعلت فداكك. إن أصحابنا اختلفوا فى الصاع؛ بعضهم يقول: الفطرة 
بصاع المدنى» و بعضهم يقول: بصاع العراقى. قال فكتب إلى: الصاع ستهُ أرطال بالمدنى» و تسعة أرطال بالعراقى. قال: و أخبرنى أنه 
يكون بالوزن ألفاً و مائهُ و سبعين وزنةٌ [درهما. عيون الأخبار]) 0١‏ 

2 

خبر إبراهيم بن محمد: «إن أبا الحسن صاحب العسكر (ع) كتب إليه فى حديث: الفطرة عليكك و على الناس 

.. (إلى أن قال): 

تلشعهوونا: 

به أرطال برظل المداقة: و الرطل مالة وكسبة و تسعون ذرهماء تكرن الفطزة ألنا وماثة وسعين درهما 1 

والسشاد متيما: أذ وطل الغرا مائة و تاتون دوهماء يكرة العبعة أرطال؛ الفا وحاثة وبسبعين ورهماء.و أن الرطل المدي مانة و 
خمسة و تسعون درهماًء يكون الستهُ منها أيضاً: ألفاً و مائة و سبعين درهماً. و لما كان العشرةً دراهم سبعة مثاقيل شرعية» يكون الصاع 
ثمانمائة و تسعة عشر مثقالا شرعياً. و لما كان المثقال الشرعى ثلاثة أرباع المثقال الصيرفى» يكون الصاع ستماثة و أربعة عشر مثقالا 
صيرفياً. و ربع مثقال صيرفىء فتكون الثلاثمائة صاع: مائة ألف مثقالء و أربعة. و ثمانين ألف مثقالء و مائتين و خمسة و سبعين مثقالا. 
واقن حسيناه مقسما غلى المن الشاهى »و النن العريرى و سقة التجحف» و ححقة الاسلامبول» فكان الحسانت كما ذكر فى المتن. 


.١ الوسائل باب: لمن أبواب زكاة الفطرة حديث:‎ )١( 


() الوسائل باب: ل من أبواب زكاة الفطرة حديث: ؟. 
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مستمسكك العروة الوثقى» ج294 ص: ١1/‏ 

هو ألف مثقال- مائةٌ و أربعة و ثمانون مناه و ربع من و خمسة و عشرون مثقالا و بحقةٌ النجف فى زماننا (سنةُ 178)- و هى 
تسعمائة و ثلاثة و ثلاثون مثقالا صيرفيء و ثلث مثقال- ثمان وزنات »)١(‏ و خمس حقق و نصفء إلا ثمانية و خمسين مثقالاء و ثلث 
مثقال. و بعيار الاسلامبول- و هو مائتان و ثمانون مثقالا- سبع و عشرون وزنة» و عشر حقق» و خمسة و ثلاثون مثقالا. ولا تجب فى 
التاق :7 9)عن النصاب ولو يسيرا 8# كنا آنها قحب اق الوائد ليه (4)6 سير كات أو كثيرا: 


[الثانى: التملى بالزراعة] 


الثانى: التملكك بالزراعة (5) فيما يزرع, أو انتقال الزرع إلى ملكه قبل وقت تعلق الزكاة. و كذا فى الثمرة كون الشجر ملكاً له إلى وقت 
التعلق» أو انتقالها إلى ملكه- منفردة» أو مع الشجر- قبل وقته. 


)١(‏ الوزنة: أربعة و عشرون حقة. 

(1) كما صرح به فى النصوص. 

(*) للاطلاق. 

(©) بلا إشكال و لا خلاف»ء كما يقتضيه إطلاق النصوص. 

(0) قال فى الشرائع: «ولا تجب الزكاه فى الغلات إلا إذا ملكت بالزراعة» لا بغيرها من الأسبابء كالابتياع» و الاتهاب ..». و قد نقل 
غير واحد الإجماع على اعتبار الشرط المذكور فى الجملة» بل عن غير واحد: دعوى إجماع علماء الإسلام عليه فى الجملة. فإذاً هو مما 
لا إشكال فيه. 

نعم الاشكال على الشرائع فى تعبيره عن الشرط بما ذكر من العبارة 
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[ (مسألة :)١‏ فى وقت تعلق الزكاةٌ بالغلات خلاف] 


(مسألة :)١‏ فى وقت تعلق الزكاة بالغلات خلاف فالمشهور على أنه فى الحنطة )١(‏ و الشعير عند انعقاد حبتهماء و فى ثمر النخل حين 
اصفراره أو احمراره» و فى ثمرة الكرم عند انعقادها حصرماً. و ذهب جماعة إلى أن المدار صدق أسماء المذكورات» من الحنطة؛ و 
الشعير» و التمرء و صدق اسم العنب فى الزبيب. و هذا القول لا يخلو عن قوة. و إن كان القول الأول 


لإيهامها خلاف المقصود. إذ مقتضاها عدم وجوب الزكاٌ فيما يملكك بالابتياع و الهبهُ مطلقاًء و هو غير مراد قطعاًء لأنه مخالف لإجماع 
المسلمين» كما صرح به فى المدارك. و لأجل هذا الاشكال جعل فى المتن الشرط أحد الأمرين» من التملكك بالزراعة» و انتقال الزرع 
الى ملكه قبل وقت تعلق الزكاة. لكن قال فى محكى المداركك: «و كان الأوضح جعل الشرط كونها مملوكة وقت بلوغها الحد الذى 
يتعلق به الزكائء كما اقتضاه صريح كلام الفريقين ..». و ما ذكره فى محله. و ان تصدى غير واحد للإيراد عليه و توجيه عبارة الشرائع. 
بل الأولى إلغاء هذا الشرط بالمرة؛ لأنه إن أريد اشتراطه فى أصل التعلق يغنى عنه ما تقدم من اعتبار الملكك. و إن أريد بيان اعتبار 
كون الملكك حال التعلق» فلا خصوصيهُ للملكك من بين الشرائط العامة» إذ يعتبر فى جميعها أن تكون حال التعلق» كما لا يخفى. 
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)١(‏ قال فى المختلف: «المشهور أن الزكاة تجب فى الغلات إذا كانث ثمرءٌ عند اصفرارها و احمرارها. و ان كانث غلهٌ فعند اشتداد 
حبها. ولا يجب الإخراج إلا عند الحصاد و الجذاذ إجماعاً. و قال بعض علمائنا: 

إنما تجب الزكاة عندما يسمى تمراً و زبيباً و حنطة و شعيراء وهو بلوغها حد اليبس». و حكيت نسبةٌ القول المذكور الى المشهور عن 
الإيضاح» و جامع 
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المقاصدء و تعليق النافع» و فوائد الشرائع» و الروضة. و المسالكك, و إيضاح النافع» و المصابيح, و الحدائق, و الرياض. بل عن بعض 
نسبته إلى الأصحابء و عن التنقيح: لا نعلم قائلا بغيره قبل المحقق (ره)» و فى الشرائع و النافع- و عن أبى على و فخر الإسلام؛ و نسب 
إلى ظاهر المقنع» و الهداية» و كتاب الأشراق» و المقفسة و الغنبة و الاشارة واغيرهاء وقن المتتهى تلب إلى والدةة» عار ها فن 
المتن» و فى الذخيرة: إنه لا يخلو من ترجيح. 

واستدل للأول تارة: بالإجماع المحكى عن المنتهى. حيث قال: 

«لا تجب الزكاٌ فى الغلات إلا إذا نمت فى ملكه. فلو ابتاع» أو استوهبء أو ورث بعد بدو الصلاح لم تجب الزكاة بإجماع العلماء ..). 
و فيه- مع أن الظاهر أن دعواه الإجماع إنما هى على اعتبار الشرط الثانى فى الجملة-: لا مجال للاعتماد عليه» مع وضوح الخلاف. 
وأخرى: 

بصحيح سليمان بن خالد: ليس فى النخل صدقةٌ حتى تبلغ خمسة أوساق. و العنب مثل ذلكك حتى يكون خمسة أوساق زبيباً» )1١‏ 

و نحوه خبر الحلبى 

«7". وفيه: أن صدره لا إطلاق فيه من هذه الجهة و ذيله جعل الموضوع فيه العنب, لا الحصرم, كما هو المدعى. 

و ثالثة: 

بصحيح سعد بن سعد عن أبى الحسن الرضا (ع): «سألته عن الزكاهُ فى الحنطة» و الشعير و التمر» و الزبيب متى تجب على صاحبها؟ 
قال (ع): إذا ما صرم, و إذا ما خرص» «*" 

و فيه- مع أن ظاهره السؤال عن وقت وجوب الإخراجء لا وقت التعلق-: أنه ليس فيه دلالة على أن وقت الصرم حين بدو الصلاح. بل 
ظاهر عطفه 


.7 من أبواب زكاهٌ الغلات حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 
.١١ من أبواب زكاةٌ الغلات حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )( 
.١ من أبواب زكاةٌ الغلات حديث:‎ ١7 الوسائل باب:‎ )*( 
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بالواو على الصرم فى مقام بيان التوقيت كون الوقت واحداً. فيكون المراد: أنه إن صرم فى وقته فوقت الوجوب هو ذلكك الوقتء و إن 
لم يصرم فى وقته» يخرص على صاحبه حينئذ و تجب عليه زكاته» فيكون وقت الخرص هو الوقت المناسب للصرم. 


و رابعة: 
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بصحيح سعد الآخر: «.. و هل على العنب زكاة؟ أو إنما يجب عليه إذا صيره زبيبا؟ قال (ع): نعم إذا خرصه أخرج زكاته) )١١‏ 

و فيه- مع احتمال أن يكون قوله (ع): 

انعم ..) 

إعلاماً بما بعد (أو)» يعنى: لا يجب عليه إلا إذا صيره زبيباً-: أنه لا يدل إلا على وجوب الزكاةٌ فى العنب» دون الحصرم؛ كما هو 
المشهور. بل لعله ظاهر فى مفروغية السائل عن عدم وجوب الزكاة عليه قبل صيرورته عنباً. 

و خامسة: 

بخبر أبى بصير: «لا يكون فى الحبء و لا فى النخلء و لا فى العنب زكاة حتى تبلغ وسقين. و الوسق ستون صاعاً ١‏ 

و فيه: 

أنه لا إطلاق فيه من جهة الوقتء لتعرضه لحيثية بلوغ النصاب لا غير. 

و سادسة: بصدق الحنطة و الشعير عند اشتداد الحب» و صدق التمر عند الاحمرار أو الاصفرار» لنص أهل اللغهُ على أن البسر نوع من 
التمر و فيه: أنه لو تمٌ الصدق فى الحنطة و الشعير فقد اتفق القولان فيهما. و ما عن أهل اللغه: من أن البسر نوع من التمر مخالف لنص 
جماعة بخلافه. بل عن المصباح: إجماع أهل اللغهُ على أن التمر اسم لليابس من ثمر النخل» كالزبيب من ثمر الكرم. و لو سلم فهو 
مخالف للعرفء المقدم على اللغةُ عندهم. 

و سابعة: ببعث النبى (ص) الخارص على الناس. و فيه: أنه لم يثبت كون الخرص كان قبل صدق الاسم. و لو سلم لم يعلم أنه كان 


> 


.١ من أبواب زكاةٌ الغلات حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 
تقدم ذلك فى الشرط الأول من شروط زكاةٌ الغلات.‎ )0( 
١5١ مستمسكك العروة الوثقى» ج94» ص:‎ 

أحوطء بل الأحوط مراعاة الاحتياط مطلقا. إذ قد يكون 


على خرص تمام الثمرة» فيجوز أن يخرص المقدار المتعارف بقاؤه الى أن يصير تمر و استثناء المقدار الذى يتعارف أكله أو إتلافه 
قل السيسن: 

وقد 

ورد عن النبى (ص): أنه كان إذا بعث الخارص قال: «خففوا على الناس» فان المال مال العرية [1]: و الواطية و الآكلة) .)١١‏ 

و ثامنة: بأنه لو كانت مقصورة على التمر و الزبيب لأدى ذلكك إلى ضياع الزكاءء لأنهم كانوا يحتالون بجعل العنب و الرطب دبساً و 
خلاء و كانوا يييعونها كذلكك. و فيه: أن الحيل المذكورة لا تقوى على إفناء التمر مهما كثرت. مع أن فى جعلهما كذلكك تضييعاً لهما 
واققاضاً لماليعهناء : المقذان الزائجت :قن الدكاة أقل غجررا مالبا هما ذكرفالفرار من الركاة إلى ذلكف قراز من الأخت إلى الأشه»و 
الأقل ضرراً إلى الأكثرء كما هو واضح. 

وو الجمنلة» لبن فى وطن لجل كر الكل متهن كيو 

وعثلها فى الاشكال: دغوئ: أن الحتطة و الشعير: و العمره و الزبب يراد متها موادها المقابلة لمواد الحبوب و الثماز المغايرة.فانها 
خروج عن الظاهر من دون قرين عليه. مع أن لازمه وجوب الزكاهُ فى ثمر النخل قبل الاحمرار و الاصفرارء فالبناء على ظاهرها متعين. 
نعم قد يشكل الحال فى العنب؛ من جهة ظهور صحيح سليمان المتقدم 
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فى أنه موضوع للزكاة» و محتمل صحيح سعد الثانى 
ولا يخلو من قوة. 


]١[‏ العريةٌ: النخلهُ يعيرها صاحبها غيره ليأكل ثمرها. «منه قدس سره) 


.20918 ملحق حديث:‎ ١0 راجع كنز العمال ج  صفحة‎ )١( 
تقدم ذكرهما فى أوائل هذه التعليقة.‎ )1( 
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القول الثانى أوفق بالاحتياط .)١(‏ 


[ (مسألة ؟): وقت تعلق الزكاءً و إن كان ما ذكر» على الخلاف السالف] 


( مسأل ؟): وقت تعلق الزكاهُ و إن كان ما ذكرء على الخلا-ف السالف. إلا أن المناط فى اعتبار النصاب هو اليابس من المذكورات 
(5)» فلو كان الرطب منها بقدر النصاب»؛ لكن ينقص عنه بعد الجفاف و اليبس فلا زكاة. 


[ (مسألة 1): فى مثل البربن و شبهه من الدقل] 


(مسألة *): فى مثل البربن و شبهه من الدقل الذى يؤكل رطبأء و إذا لم يؤكل إلى أن يجف يقل تمرة» أو لا يصدق على اليابس منه 
التمر أبفادالمداء فدهن قديةه 5 (). و تتعلق به الزكاة إذا كان بقدر يبلغ النصاب بعد جفافه. 


[ (مسألة ؟): إذا أراد المالك التصرف فى المذكورات] 


(مسألهُ ©): إذا أراد المالكك التصرف فى المذكورات 


)١(‏ كما لو بلغ مالكه بعد بدو الصلاح. 

(0) قال فى التذكرة: «النصاب المعتبر- و هو خمسةٌ أوسق- إنما يعتبر وقت جفاف التمرء و يبس العنب و الغلهُ. فلو كان الرطب خمسةٌ 
أوسق- أو العنب أو الغلة- و لو جفت تمراً أو زبيباً أو حنطة أو شعيراً نقص فلا زكاءً إجماعاً ..». و هذا هو العمده فى عموم الحكم. و 
إلا فمقتضى الإطلاق اعتبار النصاب بلحاظ موضوع التعلق. فان قيل بالمشهور- من التعلق ببدو الصلاح- اكتفى ببلوغ النصاب حينئذ. 
م 

فى صحيح سليمان ابن خالد» و خبر الحلبى: «و العنب مثل ذلكك حتى يبلغ خمسة أوساق زبيبا) .0١١‏ 

و مورده خصوص العنبء فالتعدى إلى غيره محتاج إلى إلغاء خصوصية مورده. و هو لو لا الإجماع غير ظاهر. 

() هذا فى محله فيما يصدق على اليابس منه التمر. أما ما لا يصدق 


)١(‏ تقدم ذكرهما فى المسألة: ١‏ من هذا الفصل. 
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مستمسكك العروة الوثقى» ج294 ص: ١57‏ 
شرا أووظاء أو خصرماء أو غدا- مما يويد غك التعارق:فنما عبسب نق النؤن (4)1 ونع غابة ضبان خضة الفقين (0). كما أنه 
لو أراد الاقتطاف كذلكك بتمامها وجب 


عليه اسم التمر أو الزبيب ففى المداركك: «اتجه سقوط الزكاة مطلقاً». 

واتحوه فى الدخيرة: و فى الجواهرة وإنه جبده. و كأنه لأن :ما دل غلى اعقار بلوغه تضاباً إذا ضار ضرا يخنض بما يكرن كذلكك لو 
بقى» فلا يشمل ما ذكرء فيقيد به إطلاق دليل وجوب الزكاة. 

اللهم إلا أن يقال: لو تمّ ذلكك فإنما يتم فى العنب لصحيح سليمان 

. أما الرطب فلأجل أنه لا دليل فبه على التقدير بحال التمر إلا الإجماع يجب فيه الرجوع إلى عموم وجوب الزكاة» و ما دل على اعتبار 
بلوغ النصاب» فيكفى فى وجوب الزكاهٌ فى الفرض بلوغه النصاب حين بدو الصلاح, و لا وجه لسقوطها بالمرة. بل الحكم فى العنب 
كذلكء إذ صحيح سليمان 

لا يصاح لتقييد أدلة الوجوب بما يكون زبيباً. غاية الأمر أن التقدير فيه بحال الزبيب لا يشمل مالا يكون زبيباً فيبقى إطلاق أدلة 
الوجوت وداله قافا له 

اللهم إلا أن يكون ما ذكرنا إحداث قول ثالث. فتأمل. 

)١(‏ حق العبارة أن يقال: فيما لا يحسب من المؤنء إذ ما يحسب من المؤمن مأذون فى التصرف فيه» و ليس عليه ضمانه. و يحتمل: أن 
كوخ قدا النضارت, لكنه بعد 

(1) بناء على القول المشهور. أما بناء على القول الآخر فلا ضمانء و هذا من ثمرات الخلاف. ثم إنه بناء على أنه لا مانع من التصرف 
فيما زاد على مقدار الزكاة فالمراد من الضمان ثبوت مقدار الزكاه فى الباقى. 

ولو بنى على عدم جواز التصرفء فالضمان لا بد أن يكون بمراجعة الولى؛ إذ لا دليل على شرعيته للمالكك مستقلاء و يكون حكم 
التصرف فى البعض هو 
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عليه أداء الزكاةً حينئذ »)١(‏ بعد فرض بلوغ يابسها النصاب. 


[ (مسألة 0): لو كانت الثمرهُ مخروصة على المالى] 


(مسألة 0): لو كانت الثمرة مخروصة على المالك. فطلب الساعى من قبل الحاكم الشرعى الزكاة منه قبل اليبس لم يجب عليه القبول 
(#اعيخلات ها ل يدل المالكك الد كاة سرا أو خصرما مقلة فائه ويم على الساعى القبول 00 


[ (مسألة 2): وقت الإخراج الذى يجوز للساعى] 


(مسألة ©): وقت الإخراج الذى يجوز للساعى 


حكم التصرف فى الكل. فلو لم يراجع الولى بطل تصرفه. و لو أتلفه كان ضامناً للزكاة. 
(1) وما دل من الإجماع على جواز الإخراج إلى زمان التصفية أو التسمية غير شامل للفرض. 
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(1) لما يأتى: من تأخر وقت الإخراج عما قبل اليبس. 

(©) لأن الدليل الدال على تأخر وقت الإخراج إنما يدل على عدم وجوب المبادرة فى الأداء إرفاقاً بالمالك, لا عدم مشروعية الدفع. و 
بالجملة: 

ظاهر الدليل قصر سلطنة الفقير على المطالبة لا قصر سلطنة المالكك عن تفريغ ماله أو ذمته. 

نعم قد يقال باختصاص ذلك بما إذا كان قد اقتطفه. أما لو لم يقتطفه فيشكل بلزوم الضرر على مستحق الزكاة. و فيه: أن مستحق 
الزكاة إنما يستحق فى الحصرم حصرماً و فى البسر بسر فدفع حقه إليه لا ضرر فيه» و ليس يستحق على المالكك الإبقاء كى يلزم 
تفويت الحق. نعم لو كان الدفع فى حال لا ينتفع به أشكل الدفع, لأنه إتلاف لماله. و من ذلكك يظهر: أنه لو أراد المالكك دفع الزكاه 
فى الحب قبل الحصاد, أو الدياسء أو التصفية لم يجز للساعى الامتناع عن الأخذ. فلاحظ. 
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مطالبةٌ المالكك فيه» و إذا أخرها عنه ضمن- عند تصفيةٌ الغل )١(‏ و اجتذاذ التمرء و اقتطاف الزبيب. فوقت وجوب الأنداء غير وقت 
التعلق. 


)١(‏ بلا خلاف أجده فيه. كما فى الجواهر» و عن الحدائق: 

الاتفاق عليه و فى المدارك: إجماع الأصحاب عليه. و فى المنتهى: «اتفق العلماء على أنه لا يجب الإ-خراج فى الحبوب إلا بعد 
التصفية» و فى التمر إلا بعد التشميس و الجفاف ... و فى التذكرة: «و أما الإخراج فلا يجب حتى تجذ الثمرة» و تشمسء و تجفف. و 
تحصد الغلة» و تصفى من التبن و القشر. بلا خلاف ..). 

ثمّ إنه قال فى الشرائع: «و وقت الإخراج فى الغلة إذا صفتء و فى التمر بعد اخترافه» و فى الزبيب بعد اقتطافه ..». و قال فى المسالكك و 
المدارك: «فى جعل ذلكك وقت الإخراج تجوزء و إنما وقته عند يبس الثمرةُ و صيرورتها تمر أو زبيباً ..». و قال فى محكى الروضة: 
«إن وقت الوجوب و الإ-خراج واحدء و هو وقت التسمية» بناء على غير المشهور ..). و هذا بظاهره مناف لما تقدم عن التذكرة و 
المدين: 

و احتمل فى الجواهر حمل عبارتى التذكرةٌ و المنتهى على أن الاخترافء و الاقتطافء و التصفية من شرائط الواجب- و هو الإخراج- 
لا من شرائط وجوبه؛ فيجب عليه الإخراج بمجرد التسمية» و لكن بعد التصفيةُ و الاختراف و الاقتطافء فتجب المبادرة إلى الشرط. و 
هو الذى يقتضيه إطلاق دليل وجوب إيتاء الزكاة من دون مقيد. نعم بناء على المشهور لا بد من الالتزام بتقييده إلى ما بعد وقت 
التسمية بالإجماع المتقدم. اللهم إلا أن يقال: 

ظاهر صحيح سعد- المتقدم فى تعيين زمان التعلق- 


١١‏ جواز التأخير إلى 


)١(‏ لاحظ المسأله: ١‏ من هذا الفصل. 
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[ (مسألة /1): يجوز للمالك المقاسمة مع الساعى] 


(مسألة 7): يجوز للمالكك المقاسمة مع الساعى (1)) مع التراضى بينهما قبل الجذاذ. 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة الانناطا من إعزه0م 
(مسألة /): يجوز للمالى دفع الزكاة و الثمر على الشجر] 

(مسألة 8): يجوز للمالكك دفع () الزكاة و الثمر على الشجر قبل الجذاذ» منه» أو من قيمته. 

[ (مسألة ): يجوز دفع القيمة حتى من غير النقدين] 


( مسألة 4): يجوز دفع القيمة حتى من غير النتقدين (") من أى جنس كانء بل يجوز أن تكون من المنافع» كسكنى الدار مثلا- و 
تسليمها بتسليم العين إلى الفقير. 


[ (مسألة :)١١‏ لا تنكرر زكاةٌ الغلات] 


(مسألة :2١‏ لا تتكرر زكاة الغلات (؟) بتكرر 


زمان الصرمء فيقيد به إطلاق دليل الإيتاء» بناء على ظهوره فى الفورية» كما هو كذلك. 

هذا فى التمر و الزبيب. و أما فى الحب فالظاهر الاتفاق على اعتبار التصفية. نعم الظاهر انصراف الصحيح إلى زمان الصرم المتعارف» 
و كذا التصفية فى كلماتهم, فلا يجوز التأخير عنه. 

)١(‏ ذلكك مقتضى ولايتهما شرعاً. و تقدم فى المسألة الخامسة وجوب القبول على الساعىء و لا يعتبر رضاه. 

(0) تقدم الكلام فيه فى المسألهُ الخامسة. 

() لإطلاق معاقد الإجماعات على جواز دفع القيمة فى الغلات و النقدين. 

و كأنه لذلكك قرب فى محكى البيان الجواز. لكن فى المستند- تبعاً لما فى الذخيرة- قرب المنع» لفقد الدليل على الصحة. و كأنه 
للتأمل فى ثبوت الإطلاق لمعاقد الإجماع, أو للتأمل فى حجيته. و لا يخلو من وجه. لو لا ما تقدم من خبر قرب الاسناد. فراجع المسألة 
الخامسة من فصل زكاة الأنعام. 

(؟) إجماعاً حكاه جماعةٌ كثيرة. بل عن المعتبر: دعوى اتفاق العامة 
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السنين إذا بقيت أحوالاء فاذا زكى الحنطة؛ ثمّ احتكرها سنين لم يجب عليه شىء. و كذا التمر و غيره. 


[ (مسألة :)١١‏ مقدار الزكاةً الواجب إخراجه فى الغلات] 


( مسأل :)١١‏ مقدار الزكاةً الواجب إخراجه فى الغلات» هو العشر فيما سقى بالماء الجارى »)١(‏ أو بماء السماء أو بمص عروقه من 
الأرضء كالنخل و الشجرء بل الزرع- أيضاً- فى بعض الأمكنة؛ و نصف العشر فيما سقى بالدلو» و الرشاء» و النواضح, و الدوالى؛ و 
نحوها من العلاجات. و لو 


و الخاصة؛ عدا الحسن البصرى. و يشهد له- مضافاً إلى موافقته لأصل العدم- 
مصحح زرارة و عبيد ابنه عن أبى عبد الله (ع): «أيما رجل كان له حرث أو ثمرة فصدقها فليس عليه شىء؛ و إن حال عليه الحول 
عنده. إلا أن يحول مالا© فان فعل ذلكك فحال عليه الحول عنده فعليه أن يزكيه و إلا فلا شىء عليه» و إن ثبت ذلكك ألف عامء إذا 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة (الانناننا من اعزهم 


كان بعينه. فإنما عليه فيها صدقهُ العشر, فإذا أداها مره واحدهٌ فلا شىء عليه فيها حتتى يحوله مالاء و يحول عليه الحول و هو عنده) .)١١‏ 
)١(‏ بلا خلاف» بل عن غير واحد: نفى الخلاف فيه بين المسلمين و يشهد له النصوص الكثيرة» 

كصحيح زرارة و بكير عن أبى جعفر (ع) فى الزكاةٌ: «ما كان يعالج بالرشا و الدوالى و النضح ففيه نصف العشرء و ما كان يسقى من 
غير علاج- بنهر» أو عين» أو بعل» أو سماء- ففيه العشر كاملا) .7١‏ 

و نحوه غيره. و ظاهره كون الضابط أن يكون نفس سقى الزرع بعلاج و بدونه» فان كان بعلاج ففيه نصف العشرء و إن كان بدونه 
ففيه العشر, و إن توقف على حفر النهر؛ أو نبش العين 


.١ من أبواب زكاةٌ الغلات حديث:‎ ١١ الوسائل باب:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: 5 من أبواب زكاةٌ الغلات حديث: 2. 
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سقى بالأمرين» فمع صدق الاشتراك فى نصفه )١(‏ العشره و فى نصفه الآخر نصف العشر. و مع غلب الصدق لأحد الأمرين فالحكم 
تابع لما غلب. و لو شكك فى صدق الاشتراكء أو غلبةُ صدق أحدهماء فيكفى الأقل. و الأحوط الأكثر. 


[ (مسألة ؟١):‏ لو كان الزرع أو الشجر لا بحتاج إلى السقى] 


(مسألة :)1١‏ لو كان الزرع أو الشجر لا يحتاج إلى السقى بالدوالى 


أو تنقيتهما. بل عن بعض: ظهور الاتفاق عليه. 

)١(‏ إجماعاًء كما عن جماعة. 

لحسن معاوية بن شريح عن أبى عبد اللّه (ع) فى حديث: «قلت له: فالأرض تكون عندنا تسقى بالدوالى, ثم يزيد الماء و تسقى سيحاً. 
فقال (ع): إن ذا ليكون عندكم كذلكك؟ قلت: 

نعم. قال (ع): النصف و النصفء نصف بنصف العشرء و نصف بالعشر. 

فقلت: الأرض تسقى بالدوالى؛ ثم يزيد الماء فتسقى السقية و السقيتين سيحاً قال (ع): و كم تسقى السقي و السقيتين سيحاً؟ قلت: فى 
ثلاثين ليله أو أربعين ليله و قد مكث قبل ذلكك فى الأرض سته أشهر أو سبعة أشهر. 

قال (ع): نصف العشر) .)١١‏ 

ثمّ إن جعل المعيار فى التنصيف و عدمه ما ذكر فى المتن- من الاشتراكك فى الصدق و عدمه- غير ظاهر إذ المستند فيه إن كان 
إطلاق ما دل على أن ما سقت السماء ففيه العشر و ما سقى بالدوالى ففيه نصف العشرء فمن الواضح أن الإطلاقين المذكورين لا 
يشملان صورة الاشتراكك أصلاء بل المرجع فيها الأصول المقتضية للبراءة أو الاحتياط؛ و إن كان التحقيق الأول و إن كان المستند فيه 
حسن معاوية المتقدم فهو خال عن الدلالة على ذلك فإن إطلاق 

قوله (ع): «النصف و النصف ..) 


و إن كان يقتضيه 


.١ الوسائل باب: 8 من أبواب زكاةٌ الغلات حديث:‎ )١( 
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لكن جوابه الأخير يقتضى خلافه. لأن السقية و السقيتين فى الفرض المذكور فى السؤال تقتضى صدق الاشتراك, و تمنع من صدق 
الاستقلال للغالب» و مع ذلك حكم فيه بالنصفء إذ الذى لا يمنع من صدق الاستقلال هو النادر الذى لا يعتد به فى العرف. 

و من هنا كان المعروف- بل الذى ادعى عليه الإجماع- أنه مع التساوى يلزم النصف للنصف و العشر للنصف. و مع الغلبة لأحدهما 
يكون الحكم للغالب. قال فى الشرائع: «و ان اجتمع فيه الأمران كان الحكم للأكثر. فإن تساويا أخذ من نصفه العشره و من نصفه 
نصف العشر ..). 

و كأنهم حملوا الجواب الأول على صورة التساوىء و الأخير على صورة الغلبة. 

هذا و الانصاف أن مقتضى الجواب الأول عموم الحكم لجميع صور الاشتراكء العرفية» مع التساوى و عدمه. و الخارج منه ليس إلا 
الضورة النفروضة قفن السوال النائن. و خروسها كنا سعقادامع الحسق عفاد أيضا عمادل على أن نااشقى بالدوالى فيه تفيف 
العشر بعد تنزيله على الخارج المتعارف. 

إذ لا بنفق مورد يسقى بالدوالى لا يسقى من ماء السماء سقية أو سقيتين إلا نادراًء و حمل ذلكك الإطلاق عليه مما لا يمكن. فيتعين 
الأخذ بإطلاق صدر الحسن الشامل لصورتى التساوى و عدمه؛ و حمل ذيله على صورة عدم الاعتداد بالقليل عرفاً فى نسبة السقى إليه» 
كما هو المتعارف فيما يسقى بالدوالى و نحوهاء و ما يسقى بغير ذلكك. فيتم ما ذكره المصنفء و سبقه إليه فى الجواهر و نجاةً العباد. 
وهل العيارق الأكترية والساواك ناه على كرتيننا السدان فى الحكمية المذكورية الرعاته أوالحدف أوالعو؟ اقوال» تست 
الأول إلى جماعة منهم العلامة و الشهيد فى المنتهى و المسالكك. و الثانى إلى آخرين, منهم السيد فى المدارك و شيخه فى مجمع 
البرهان» بل نسب إلى ظاهر 
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و مع ذلكك سقى بها من غير أن يؤثر فى زيادة الثمرء فالظاهر وجوب العشر (21). و كذا لو كان سقيه بالدوالى» و سقى بالنهر و نحوه 


من غير أن يؤثر فيه» فالواجب نصف العشر. 
[ (مسألة :)١7‏ الأمطار العادية فى أيام السنة لا تخرج ما يسقى بالدوالى عن حكمه] 


(مسألة :)١1*‏ الأمطار العاديةٌ فى أيام السنة لا تخرج ما يسقى بالدوالى عن حكمه (») إلا إذا كانت بحيث لا حاجةٌ معها إلى الدوالى 


[ (مسألة ؟1): لو أخرج شخص الماء بالدوالى على أرض مباحة مثلا- عبثا] 


(مسألة 1): لو أخرج شخص الماء بالدوالى على أرض مباحة مثلا- عبثاًء أو لغرض - فزرعه آخرء و كان 


الأكثر» و الشالث إلى آخرين» منهم العلامة فى القواعد و التذكرة و الشهيد الثانى فى حاشية الإرشاد. و عن حواشى القواعد: إنه 
الأشهر..و علله فيما عن التذكرة: «بأته مقتضى ظاهر النض». و تنظر فيه فى محكى المذارككه بل ظاهر النضص يقتضى الأول كما 
يقتضيه أدنى تأمل فى 

قوله (ع) فيه: «و كم تسقى السقية و السقيتين ..». 
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و دعوى: كون الزمان ملحوظاً فيه طريقاً إلى العددء فيكون دليلا على القول الثانى» غير ظاهرٌ و مجرد كون المناط فى الاختلاف 
بالعشر و نصفه هو الكلفة و عدمها- لو تمّ- لا يصلح قرينة عليه. مع أن لازمه كون المدار على كثرةٌ الكلفة لا العدد. فلاحظ. 

)١(‏ لظهور السقى فى خصوص السقى المحتاج إليه الزرع» فان كان ذلكك بالدوالى أو بغيرها جرى عليه حكمه. 

(؟) تقدم الكلام فى ذلكك فى المسألةُ الحادية عشرة. 
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الزرع يشرب بعروقه. فالأقوى العشر .)١(‏ و كذا إذا أخرجه هو بنفسه لغرض آخر غير الزرعء ثت بدا له أن يزرع زرعاً يشرب بعروقه. 
بخلاف ما إذا أخرجه لغرض الزرع الكذائى (؟) و من ذلكك يظهر () حكم ما إذا أخرجه لزرعء فزاد و جرى على أرض أخرى. 


[ (مسألة :)١4‏ إنما تجب الزكاهً بعد إخراج ما يأخذه السلطان باسم المقاسمة] 


(مسألة :)١0‏ إنما تجب الزكاءٌ بعد إخراج ما يأخذه السلطان باسم المقاسمة (©))» 


)١(‏ كأنه لأجل أن المفهوم من النصوص كون المعيار فى العشر و نصفه تكلف السقى للزرع و عدمه. لكنه غير ظاهر بنحو ترفع به اليد 
عن إطلاق الأدلة. و كأنه لذلكك اختار فى نجاه العباد نصف العشرء و مال إليه فى محكى كشف الغطاء. و هو الأقرب. 

(1) يعنى: فسقى غيره به» فإنه يجب فيه نصف العشر. هذا و الفرق الفارق بين الفرض و ما قبله فى الحكم غير ظاهر. 

(") فان حكمه حكم الفرض الأول قولا و دليلا. 

(©) بلا خلاسف فيه و لا إشكال. قال فى محكى المعتبر: «خراج الأرض يخرج وسطاء و يؤدى زكاة ما بقى إذا بلغ نصاباً. إذا كان 
لمسلم. 

و عليه فقهاؤنا و أكثر علماء الإسلام ..). و نحوه محكى المنتهى و يشهد له جملةُ من النصوص» 

كمصحح أبى بصير و محمد عن أبى جعفر (ع) أنهما قالا له: «هذه الأرض التى يزارع أهلها ما ترى فيها؟ فقال (ع): 

كل أرض دفعها إليك السلطان, فما حرثته فيها فعليكك مما أخرج الله منها الذى قاطعكك عليه» و ليس على جميع ما أخرج الله منها 
العشر: إنما عليكك العشر فيما يحصل فى يدككء بعد مقاسمته لكث) )١١‏ 


»و مافى مضمر صفوان 


.١ الوسائل باب: لمن أبواب زكاهٌ الغلات حديث:‎ )١( 
١87 مستمسكك العروة الوثقى» ج9: ص:‎ 
بل ما يأخذه العمال‎ »)١( بل ما يأخذه باسم الخراج أيضاً‎ 


و البزنطى من 

قوله (ع): «و على المتقبلين- سوى قبالةُ الأرض- العشر و نصف العشر فى حصصهم؛ .0١١‏ 

و نحوهما غيرهما. مضافاً إلى أن حصة السلطان ليست مملوكة للزارع حين تعلق الوجوبء فلا وجه لوجوب الزكاة عليه فيهاء كما فى 
سائر موارد الاشتراكك فى الزرع» إذ ليس على الشريكك زكاةً حصة شريكه. 

نعم لو كانت مستحقة للسلطان بعد تعلق الوجوب كان الحال فيها هو الحال فى المؤن التى يأتى إن شاء اللّه الكلام فيها. و لو كان 
السلطان قد استولى على الحصة قبل تعلق الوجوب فلا ينبغى الإشكال فى عدم وجوب زكاتها على المالك, لعدم التمكن من 
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التصرف الذى هو شرط فى وجوب الزكاة. و لو كان قد استولى عليها بعده» كان الحال فيها هو الحال فيما لو تلف بعض الحاصل بغير 
تفريط من المالكء الذى لا إشكال عندهم فى عدم ضمان المالكك زكاته. 

)١(‏ المصرح به فى كلام غير واحد: أن الخراج عند الأصحاب بحكم المقاسمة. قال فى محكى جامع المقاصد: «المراد بحصة السلطان 
خراج الأرض أو قسمتها ..». و فى محكى الحدائق: «المراد بخراج السلطان و حصته هو ما يؤخذ من الأرض الخراجية من نقد أو حصة 
من الحاصلء و إن سمى الأخير مقاسمة ..». و نحوهما كلام غيرهما. لكن فى الاعتماد على ذلكك- فى دعوى كون استثناء الخراج 
إجماعياًء كاستثناء المقاسمة- تأمل. كيف و فى التذكرة: «تذنيب: لو ضرب الامام على الأرض الخراج من غير حصة؛ فالأقرب وجوب 
الزكاة فى الجميع؛ لأنه كالدين ..)؟ 

و أشكل منه ما فى الجواهر: من دعوى كونه ظاهر النص و الفتوى 


)١(‏ الوسائل باب: لمن أبواب زكاةٌ الغلات حديث: ؟. 
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فان النصوص المتقدمة و غيرها موردها الحصة المختصة بالمقاسمة؛ فإلحاق الخراج بالمؤن- التى يأتى الخلاف فى استثنائها و عدمه- 
أولى. نعم 

فى خبر صفوان و البزنطى قالا: «ذكرنا له الكوفة و ما وضع عليها من الخراج 

.. (إلى أن قال) (ع): 

و على المتقبلين- سوى قبالة الأرض- العشر و نصف العشر فى حصصهم» ١١‏ 

؛ بناء على عموم القبالةُ للحصة و للنقد. كما هو الظاهر. 

إلا أن يقال: استثناء القبالة يقتضى أن تكون من جنس المستثنى منه. و كذا قوله (ع): 

«فى حصصهما 

الظاهر كونه فى مقابل حصة السلطان, و فى السند على بن أحمد بن أشيم. إلا أن يقال: رواية أحمد ابن محمد بن عيسى عنه تدل 
على وثاقته. و الاستثناء ليس بحيث يوجب تقييد الإطلاق فتأمل. 

و كيف كان فالظاهر التسالم على عدم سقوط الزكاة بدفع الخراج. 

و فى الجواهر: «لا كلام فى ذلككث؛» و فيما تقدم- من محكى المعتبر و غيره- الإجماع عليه و يشهد له النصوص المتقدمة. لكن فى 
جملة أخرى منها السقوطء 

كصحيح رفاعة عن أبى عبد اللّه (ع): «عن الرجل يرث الأرض أو يشتريها فيؤدى خراجها إلى السلطان» هل عليه فيها عشر؟ 

قال لع): لا دى 

عو 

خبر أبى كهمس عنه (ع): «من أخذ منه السلطان الخراج فلا زكاة عليه) :*" 

» و خبر سهل بن اليسع» أنه حيث أنشأ سهل آباد» و سأل أبا الحسن موسى (ع) عما يخرج منها ما عليه. 

فقال (ع): «إن كان السلطان يأخذ خراجه فليس عليكك شىء, و إن 
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3 لاحظ التعليقة الساقة. 

() الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب زكاةٌ الغلات حديث: ؟. 

(*) الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب زكاةٌ الغلات حديث: ”*. 
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زائداً على ما قرره السلطان ظلماً (١)؛‏ إذا لم يتمكن من الامتناع جهراً و سراًء فلا يضمن حينئذ حصة الفقراء من الزائد. ولا فرق فى 
ذلكك بين المأخوذ من نفس الغلة أو من غيرها إذا كان الظلم عاماً. و أما إذا كان شخصياً فالأحوط الضمان فيما أخذ من غيرهاء بل 
الأحوط الضمان فيه مطلقاً و إن كان الظلم عاماً. و أما إذا أخذ من نفس الغلة قهراً فلا ضمان إذ الظلم حينئذ وارد على الفقراء أيضاً. 


[ (مسألة :)١2‏ الأقوى اعتبار خروج المؤن جميعها] 


(مسأله :)١15‏ الأقوى اعتبار خروج المؤن جميعها (؟) 


لم يأخذ السلطان منها شيئاً فعليكك إخراج عشر ما يكون فيها؛ .)١١‏ 

و الجمع بينها و بين ما سبق ممكن بحمله على الاستحباب. لكن لا مجال للعمل بها بعد حكايةٌ غير واحد الإجماع على خلافهاء فيتعين 
حملها على التقية» لآن السقوط مذهب أبى حنيفة. أو طرحها و تأويلها. 

() قال فى محكى المسالكك: «لا يستثنى الزائد. إلا أن يأخذه قهراً بحيث لا يتمكن من منعه سراً أو جهراء فلا يضمن حصة الفقراء من 
الزائد ..». و نحوه ما عن غيره. لكن دخوله فى النصوص محل تأمل. 

و حينئذ فإن أخذ من عين الغلهُ كان من قبيل غصب العين الزكوية الذى لا ضمان فيه للزكاة» من دون فرق بين كون الظلم عاماً أو 
خاصاً. و إن أخذ من غيرها لم يبعد إلحاقه بالمؤمن التى لا فرق أيضاً فى استثنائها- لو تمّ- بين العموم و الخصوص. 

(0) كما نسب إلى الأكثر. بل عن جماعة: أنه المشهورء بل فى مفتاح الكرامة: «لو ادعى مدع الإجماع لكان فى محله؛ كما هو ظاهر 


.١ من أبواب زكاة الغلات حديث:‎ ٠١ الوسائل باب:‎ )١( 
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الغنية» أو صريحها ..». و اختاره الصدوق فى الفقيه و المقنع و الهداية؛ و المفيد فى المقنعة» و الشيخ فى المبسوط فى صدر المسألة و 
حكى عن السيدين فى الجمل و الغنيق والفاضليق:» و الشهيد فى أكثر كتنف و الأردبيلى. 

نعم فى المبسوط فى آخر المسألة قال: «و كل مئونة تلحق الغلات إلى وقت إخراج الزكاة على رب المال دون المساكين ..». و لعل 
غرضه لزوم الدفع على المالككء و إن كان له استثناؤها من الزكاة, لثلا يناقض ما تقدم فى صدر المسألة مما هو صريح فى الاستثناء. 
و استدل للمشهور تارة: بالأصلء الذى لا مجال لجريانه مع وجود إطلاقات العشر و نصفهء النافية لاستثناء المؤن. 

و أخرى: بقاعدة نفى الضرر التى لا مجال لها أيضاًء بعد كون وجوب إخراج الزكاة ضررياً فى نفسه؛ فيؤخذ بإطلاق دليله» و يكون 
مخصصاً لدليل القاعدة. 

و ثالثة: بدليل نفى العسر و الحرج. و فيه: منع ذلكك كلية. و لو ثبت فى مورد اتفاقاً بنى على سقوط الوجوب حينئذء لكن لا يلازم 
سقوط حق الزكاةة كنبا فى سائر مواره الخقوق المالبة: 
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و رابعة: بنصوص استثناء حصةٌ السلطان. و فيه: أنكك قد عرفت اختصاص تلكك النصوص بالحصة التى هى ملكك للسلطان. فلا ترتبط 
بما نحن فيه. و لو سلم عمومها لكل ما يأخذه السلطان فلا مجال لقياس المقام بها. 

و خامسةة بقوله تعالى* (خذ الْعَفْو ..) 4019 و قوله تعالى: 

(وَ يَسْتلُوك لا ذلا ينِْقُونَ قل الْعَفْوَ ..) 7 و العفو هو الزائد على المؤنة. و فيه: أن موضوع الكلام مثونة الزرع لا مئونة المالكك. مع 
أن ظاهر 


.198 الأعراف:‎ )١( 
.519 (؟) البقرة:‎ 
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الآية أخذ تمام الزائد لا عشره أو نصفه, فلا تكون الآية مما نحن فيه. فتأمل. 

و سادسة: بما 

فى بعض نسخ الفقه الرضوى: «و ليس فى الحنطة و الشعير شىء إلى أن يبلغ خمسة أوسق 

الاك أفقال»: 

فاذا بلغ ذلك و حصل بغير [بقدر] خراج السلطان, و معونة العمارة و القرية أخرج منه العشر ..) .)١١‏ 

و فيه: أن الفقه المذكور لم تثبت حجيته» و لا هو مجبور بعمل و اعتماد» و مجرد الموافقة لفتوى المشهور غير جابر. مع أن المراد من 
مئونة العمارة و القرية لا يخلو من إشكال. 

و سابعة: بما 

فى مصحح الفضلاء من قول أبى جعفر (ع): «و يتركك للخارص [الحارث خ ل][١]‏ أجزأ معلوماًء و يتركك من النخل معافارة [1] و أم 
جعرورء و يتركك للحارس - يكون فى الحائط- العذق و العذقان و الثلاثة لحفظه إياه)» ١؟)‏ 

»وما 

فى مصحح ابن مسلم من قول أبى عبد اللّه (ع): «يترك للحارس العذق و العذقان. و الحارس يكون فى النخل ينظره؛ فيتركك ذلكك 
لعياله) 75). 

وافيدة أنه لأ يظهر مق الرواية كوت المعروكه الخارس هو مان الأهرة الت عينها له البالكك. بل من الجائ أن يكرة ذلك هنا 
استحبابياً أو وجوبياً له غير أجرته. و إلا لقال (ع): و يترك للمالكك 


]١[‏ كذافى نسخة المؤلف (قده) الخطية. لكن الموجود فى الطبعةٌ الجديدهُ من الوسائل عن الكلينى (قده): «لا يتركك للحارس أبتراً 
معلوما». و فى 'التهذ يت (طبع النجف الأشرف ج: ؟ صفحة: :23١8‏ «يتركك للحارس ..». وو فى الكافى (طبع إيران الجديد. ج: ٠"‏ صفحة: 
0 «يعطى للحارس ..). 


]١[‏ هر كت إضافى. قال فى القاموس: (معى الفار: تمر ردىء.) وسمى مصران الفارة (منه قدس سره) 


.١ مستدرك الوسائل باب: © من أبواب زكاة الغلات حديث:‎ )١( 
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(؟) الوسائل باب: 8 من أبواب زكاةٌ الغلات حديث: ؟. 
(") الوسائل باب: 8 من أبواب زكاةٌ الغلات حديث: ”*. 
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المقدار المساوى لما عينه للحارسء قليلا كان أو كثيرء من عين الغلهٌ أو من غيرهاء كما لا يخفى. و لذلكك روه الكلينى فى الكافى 
فى باب حت الحصاد و الجذاذ. و من ذلكك قد يظهر: أن التعرض فى النصوص لتركك معافارة و أم جعرورء و ما يدفع للحارس» و عدم 
التعرض لغير ذلكك- و منه المؤن اللازمة غالباً- ظاهر فى عدم استثنائها. إلا أن يقال: النصوص المذكورة إنما وردت لبيان أحكام 
الخرص و ما يتعلق بهء لا لبيان الزكاء و ما يتعلق بهاء و المؤن من الثانى. 

و ثامنة: بأنه مقتضى قاعدة الشركة» فإن احتساب المؤن المتأخرة عن زمان الوجوب على خصوص المالكك محتاج إلى دليل» و هو 
مفقود. و يثبت الحكم بالمؤن المتقدمة عليه بعدم القول بالفصلء كما ادعى. و فيه: أن عدم القول بالفصل غير كاف فى الإلحاق» ما 
لم يثبت القول بعدم الفصل. 

مضافاً إلى إمكان دعوى: أن توجيه الخطاب بإيتاء الزكاة إلى المالكك ظاهر فى كون المؤمن عليه لتوقف الإيتاء الواجب عليهاء 
فيكون ذلكك دليلا على وجوب المؤن المذكورة على المالكك. فتأمل. و ربما يستدل بأمور أخر ظاهرة الاشكال لا حاجة إلى ذكرها و 
ذكر الاشكال عليها. 

و بالجملة: لا يتحصل لنا وجه لرفع اليد عن الإطلاقات. و المناقشة فيها: بعدم ورودها فى مقام البيان من هذه الجهة- لو تمت فى 
بعضها- فغير مطردة فى الجميع لاشتمال بعضها على ذكر أمور ليست لها الأهمية؛ كما يكون لاستثناء المؤن. فلاحظ نصوص ذلكك 
الباب. لا أقل من مصحح أبى بصير و محمد بن مسلم 

المتقدم فى استثناء المقاسمة. 

هذا و كأنه لذلكك ذهب الشيخ فى المبسوط و الخلاف الى عدم الاستثناء و كذا ابن سعيد فى الجامع؛ و الشهيد الثانى فى فوائد 
القواعد. و فى المداركك و الذخيرة و المفاتيح و الحدائق و غيرهاء اختياره. على ما حكى عن بعضها. 
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وقد يستدل عليه 

بخبر محمد بن على بن شجاع النيسابورى أنه سأل أبا الحسن الثالث (ع): «عن رجل أصاب من ضيعته من الحنطة مائة كر ما يزكى» 
فأخل هه الحكدر عشدرة أكزار و دهي منه يبلت غبارة الضيعة قللاثون كرأء وا بقن فن يده سقوة كرما الى بسي لكك مق ذلكف و 
هل يجب لأصحابه من ذلكك عليه شىء؟ فوقع (ع): لى منه الخمس مما يفضل من مئونته) .0١١‏ 

بتقريب: أن تقرير الامام (ع) له على اعتقاده بأن الزكاة عشرة أكرار لا سبعة دليل على عدم الاستثناء. و فيه- مع أن الخبر ضعيف السند 
من دون جابر-: أنكك عرفت الإشكال فى كون ما يصرف فى عمارة الضيعةٌ من المؤنء و أنه لا يظهر من الحديث اعتقاد السائل ذلكك 
لاحتمال قراءة (أخذ) مبنياً للمفعول» فيكون ذلك من معتقدات الآخذ و لعله حينئذ يكون ظاهراً فى الأخذ قهراً» و عدم الردع حينئذ 
يكون لعدم الفائدة فيه. اللهم إلا أن يقال: إنه لا يوافق ما دل على عدم الاجتزاء بالدفع إلى الظالم. لكن سيأتى: أن الظاهر الاجتزاء به. 
و ربما يستدل له أيضاً بأمور أخر لا تستأهل ذكراً ولا رداً. 
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نعم هنا شىء» و هو أن الصدوق فى المقنع قال: «ليس على الحنطة و الشعير شىء حتى يبلغ خمسة أوساق. و الوسق ستون صاعاً. و 
الصاع أربعة أمداد. و المد مائتان و اثنان و تسعون درهماً و نصفء فاذا بلغ ذلكك و حصل- بعد خراج السلطانء و مئونة القرية- أخرج 
هن العشر إن كان سق 'يماء المطرو كان سبحا و إن سق بالدلام و القرب ففنه فيض العقر )0 

و فى الهدايةُ قال: «اعلم أنه ليس على الحنطة ..» 9 و فى الفقيه 


)١(‏ الوسائل باب: 0 من أبواب زكاةٌ الغلات حديث: ؟. 

(1) المقنع الباب الأول من أبواب الزكاة صفحة: 17. 

(") الهدايهُ الباب الثانى من أبواب الزكاة صفحة: 4. 
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من غير فرق بين المؤن السابقة على زمان التعلق و اللاحقة. كما أن الأقوى اعتبار النصاب أيضاً بعد خروجها .)١(‏ و إن كان 


- بعد أن 

روى رواية عبد الله بن عجلان الآنية الواردة فى ترجيح بعض المستحقين على بعض: قال (ع): «أعطهم على الهجرة فى الدين و الفقه 
و العقل»-١١)‏ 

قال (وحمه اللة): وو لبن على الحنطة ...و المظنوة قوياة أن اقضاره على الغارة الجذكورة يدل على أنها مين رواية. و لآ سما 
بملاحظة ما ذكره فى صدر الفقيه و المقنع: من أن ما يذكره فيهما مما يرويه عن الأئمة (ع). بل قد يتوهم من الفقيه: أن العبارة 
المذكورة ذيل رواية عبد اللّه بن عجلان 

. لكنه بعيد بملاحظة عدم تناسب العبارة مع متن الرواية نعم اتحاد المتن المذكور فى الكتب الثلاثة يستوجب الاطمئنان بأنه متن رواية 
ولا سيما بملاحظة التعبير بمؤنة القرية» فإنها ليست فى عبارات الفقهاء. لكن فى حجية مثل هذا الاطمئنان تأمل» أو منع. 

و المتحصل مما ذكرنا كله: أن الأقرب عدم استثناء المؤن السابقة. 

و أما المؤن اللاحقهُ فاستثناؤها لا يخلو من إشكال أشرنا اليه. و لا سيما بناء على أن تعلق الزكاة بالعين تعلق الحق بموضوعه. لا من 
قبيل الجزء المشاع و لا من قبيل الكلى فى المعين. إذ المؤنة إنما تكون على ملكك المالكك لا الزكاةٌ اللهم إلا أن يقال: لما كانت العين 
توقيوها البح كانت معر لقا ترس الأو سلطله يواليا: والسظ 

)١(‏ كما نسب إلى الفقيه و المقنع و المقنعة و النهاية و المبسوط و السرائر و المنتهى و نهاية الأحكام و التحرير و غيرهاء بل نسب إلى 
المشهون..وعن التذكرة: «الأقرس أن المونة لا توثر فى تقصان النضاب :و إن. أثرت فى 


)١(‏ تأتى الرواية فى المسألة الثالثة من فصل فى بقيةُ أحكام الزكاة. 
(1) الفقيه ج ١‏ صفحة ١8‏ طبع النجف الأشرف. 
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الأحوط اعتباره قبله» بل الأحوط عدم إخراج المؤن» خصوصاً اللاحقة .)١(‏ و المراد بالمؤنة كلما يحتاج إليه الزرع و الشجرء 


نقصان الفرض ..». و عن المداركك و الذخيرة. موافقته» و عن فوائد الشرائع و جامع المقاصد و إيضاح النافع و الميسية و المسالكك و 


الروضة: أن المؤن اللاحقهُ تستثنى بعد النصاب. و السابقةٌ قبله. 
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و لأجل أنه لم يتحصل عندنا دليل على استثناء المؤن يشكل البناء على أحد الأقوال. و الأدلة المتقدمة يختلف مقتضاها. فالأصلء و 
أدلة نفى الضرر و العسر و الحرجء و الرضوىء و ما دل على أنه يتركك للحارس العذق و العذقان و الثلاثة تقتضى استثناءها قبل 
النصاب. و قاعدة الشركة- بضميمة عدم القول بالفصل- تقتضى استثناءها بعد النصاب. و كذا قوله تعالى: 

(حَذٍ الْعَفْوَ ..) و نحوه, لو تمّ كون المراد منه الزائد على مئونة الغله لا مئونة المالك. و لو فرض إجمال دليل الاستثناءء فلأجل أنه يدور 
الأمر بين تقييد بلوغ الخمسة أوسق بما كان بعد المؤنة و تقييد 

قولهم (ع): «ففيه العشر) 

بما كان بعد المؤنة» و لا مرجح لأحدهما على الآخرء يسقط الإطلاقان معاً عن الحجية» و تكون النتيجة كما لو قيد الإطلاق الأول. 
فإذا بلغ خمسة أوسق مع المؤنة» و بدونها بلغ أربعة لم يجب عليه شىء. 

اللهم إلا أن يقال: الإطلا-ق الثانى يترتب على الإطلا-ق الأمولء لأ-نه من قبيل إطلاق الحكمء و الأول من قبيل إطلاق الموضوع. فاذا 
سقط إطلاق الموضوع عن الحجية لم يبق لإطلاق الحكم مجال. و حينئذ فإذا دار الأمر بين تقييد الإطلاق الأول و الإطلاق الثانى فقد 
علم بعدم حجية الإطلاق الثانى؛ إما للتخصيصء أو للتخصص. نأصالة الإطلاق الأول بلا معارض و تكون النتيجة كما لو علم تقييد 
الإطلاق الثانى بعينه. هذا كله بناء على إجمال الخاص. لكنه فرض غير حاصلء لما عرفت من مستند الاستثناء. 

)١(‏ كان المتعين أن يقول بدله: «خصوصاً السابقة»» لا مكان 
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من أجرة الفلا-ح؛ و الحارثء و الساقىء و أجرة الأرض إن كانت مستأجرة و أجرٌ مثلها إن كانت مغصوبة؛ و أجره الحفظء و 
الحصاد, و الجذاذ, و تجفيف الثمرة» و إصلاح موضع التشميسء و حفر النهر )١(‏ و غير ذلكء كتفاوت نقص الآلات و العوامل» حتى 
ثياب المالكك و نحوها. و لو كان سبب النقص مشتركاً بينها و بين غيرها وزع عليهما بالنسبة. 


[ (مسألة 17): قيمة البذر إذا كان من ماله المزكى] 


(مسألهُ :)١٠/‏ قيمةٌ البذر إذا كان من ماله المزكىء أو المال الذى لا زكاة فيه (؟) من المؤن. 


القول باستثناء اللاحقهُ دون السابقةُ» أما عكسه فليس بمحتمل. 

)١(‏ لا يخلو إطلاقه من نظرء فان حفر النهر الكبير الذى تعد به الأرض من الحية- أعنى: القابلة للزراعةٌ بالقابلية القريبةٌ من الفعلية» فى 
قبال الميتة» غير القابلة للزراعة- معدود من مؤن الأرض و إحيائهاء لا من مؤن الزرع. نعم حفر النهر الصغير فى الأرض المحياة- كما 
يسمى فى زماننا بالمحمولة أو بالمطان- معدود عرفاً من مؤن الزرع. 

(5) أما إذا كان من المال الذى فيه الزكاء فلا فرق بين استثنائه و عدمه. لوجوب الزكاه فيه على كلتا الحالين. نعم تفترق الحالتان من 
شيف أشرى:7إخداهنا) ما إذا كان سما التصانه قان اينعات عويضي لنقضن التضات واانشاء الذكاة بالبرق الاعنا ويضيه فيه أولة 
(ثانيتهما): 

ما إذا اختلف مقدار الزكاءٌ الواجبة فيه و الزكاة الواجبة فى الزرع بأن كان الزرع مما سقى بالدلاء و بذره مما سقى سيحاًء أو بالعكس. 
و فى هاتين الحالتين لا بد من العمل على الاستثناء؛ لأنه من المؤن على كل حالء و البناء على عدم الاستثناء فى غير الفرضين من جهة 
عدم الثمرة المترتبة عليه» فاذا فرض ترتبها على 
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و المناط قيمته يوم تلفه »)١(‏ و هو وقت الزرع. 
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اتام وت الحاد عله كنا لذ يكف 

)١(‏ قال فى المسالكك فى مقام تعداد المؤن: «و عين البذر إن كان من ماله المزكى فالمؤنة عينه. و لو اشتراه تخير بين استثناء ثمنه و 
عينه ..) 

و عن البيان: «لو اشترى بذراً فالأقرب أن المخرج أكثر الأمرين من الثمن و القدر. و يحتمل إخراج القدر خاصة لأنه مثلى ..». و تنظر 
فيه فى الجواهر: «بأن الذى يعد أنه من مؤن الزرع؛ و صار هو سبباً لإتلافه عين البذر لا ثمنه. و لو منع ذلكك و جعل نفس الثمن لم 
يؤْخذ القدر. 

و بالجملة: التخبير المزبور لا يخلو من نظرء أو منع ..). 

أقول: لعل وجهه: أنه كما يصدق على البذر أنه محتاج اليه الزرع يصدق على المال الذى يشترى به البذر أنه محتاج اليه الزرع» لتوقف 
الزرع على كل منهما. غاية الأمر: أن أحدهما مقدمة للآخرء و البذر مقدمة قريبة و ثمنه مقدمة بعيدة. فكل منهما مئونة لا فى عرض 
واحدء بل أحدهما فى طول الآخرء فاستثناؤهما معاً غير ممكنء و استثناء أحدهما بعينه ترجيح بلا مرجح. و لأجل أنه لا يمكن البناء 
على عدم استثنائهما معأ كان اللازم استثناء أحدهما لا بعينه» و مفاده التخيير. 

و هكذا الحال فى جميع المقدمات الطولية. فلو كان عين البذر لا يشترى إلا بالأرزء و الأرز لا يشترى إلا بالسمسمء و السمسم لا 
يشترى إلا بالدراهم فاشترى السمسم بالدراهم؛ و الأرز بالسمسم. و البذر بالأرزء تخير بين استثناء الدراهم و السمسم و الأرز و البذر. 
و هكذا الحال فى أجرة العامل. 

اللهم إلا أن يقال: ليس المراد من المؤنة ما يحتاج اليه الزرع ليصدق على كل من المقدمات الطولية؛ بل خصوص الخسارة المالية و 
ثمن البذر ليس منهاء لوجود بدله» بخلاف نفس البذر التالف بنثره فى الأرض. 
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[ (مسألة 14): أجرةً العامل من المؤن] 

(مسألة 18): أجر العامل من المؤنء و لا يحسب للمالكك أجرة )١(‏ إذا كان هو العامل» و كذا إذا عمل ولده أو زوجته بلا أجرة» و 
كذا إذا تبرع به أجنبى. و كذا لا يحسب أجرة الأرض التى يكون مالكاً لهاء و لا أجرةٌ العوامل إذا كانت مملوكة له. 

[ (مسألة 1): لو اشترى الزرع فثمنه من المؤنة» و كذا لو ضمن النخل و الشجر] 


((مسألة 19): لو اشترى الزرع فثمنه من المؤنة» و كذا لو ضمن النخل و الشجر. بخلاءف ما إذا اشترى (؟) نفس الأرض و النخل و 
الشجر. كما أنه لا يكون ثمن العوامل إذا اشتراها منها. 


لكن عليه لو اشترى البذر بأكثر من قبمته- لأجل الاضطرارء أو أنه صارث قبمته وقث التثار الذى هو زمان الخسارة أقل من قيمته حال 
الشراء- وجب أن نلتزم باستثناء التفاوت بين القيمتين؛ مضافاً الى استثناء عين البذر و لو زادت قيمته حال النثار على الثمن استثنى أيضاً 
نفس القيمة الزائدة فبتعين البناء على اسخناء أكثر الأمرين هن قيمة البذر وقت التلف و ثمنه. 

نعم قد يشكل ذلكك: بأنه لما كان الشراء للزرع؛ فاذا زادت قيمته وقت النثار تحسب الزيادة عرفاً للزرع لا للزارع» فالخسارة لا تكون إلا 


الثمنء فيتعين استثناؤه لا غير. و إذا لم يشتره يتعين استثناؤه بعينه لا غير. 
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و إن نقصت قيمته فإنه لا يعد خسارة» و إنما يكون فوات نفع. 

)١(‏ لما عرفت من أن المراد منها الخسارةٌ المالية» و عمل العامل ليس منهاء و كذا عمل المتبرع» من ولده أو زوجته أو أجنبى» و كذا 
أجرءٌ الأرض و العوامل» فان ذلكك من قبيل فوات منفعةٌ لا خسارةٌ مالية. 

(0) فان ذلكك ليس معدوداً من مؤن الزرع؛ بل من مؤن ملكك الأرض. 
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[ (مسألة )7١١‏ لو كان مع الزكوى غيره فالمؤنة موزعة عليهما إذا كانا مقصودين] 


(مسألة 2٠١‏ لو كان مع الزكوى غيره فالمؤنة موزعة عليهما إذا كانا مقصودين. و إذا كان المقصود بالذات غير الزكوى, ثمّ عرض 
قصد الزكوى بعد إتمام العمل» لم يحسب من المؤن. و إذا كان بالعكس حسب منها. 


[ (مسألة ١؟):‏ الخراج الذى يأخذه السلطان] 
(مسألة :)7١‏ الخراج الذى يأخذه السلطان أيضاً يوزع على الزكوى و غيره. 
[ (مسألة 7؟): إذا كان للعمل مدخلية فى ثمر سنين عديدة] 


(مسألة ؟5): إذا كان للعمل مدخلية فى ثمر سنين عديدة لا يبعد احتسابه على ما فى السنةُ الأولى. و إن كان الأحوط التوزيع )١(‏ على 
السنين. 


[ (مسألة 1؟7): إذا شك فى كون شىء من المؤن أو لا] 


(مسألة 7): إذا شكك فى كون شىء من المؤن أو لا لم يحسب منها (5). 


وا كذا قنق الغوامل فان ما يعد مكرنة عنليء لأتسياء+ؤلا تدية فالمال اليذول بإزاء العمل من المؤنقى المال الميذول ازاك الحية 
ليس منها. 

هذا ولا يظهر الفرق بين المقام و مئونة السنةُ التى تستثنى فى الخمس. فإذا بنى على استثناء نفس العين التى يحتاج إليها هناكك؛ كان 
اللازم البناء عليه هنا. إلا أن يفرق: بإجمال الدليل هناء و ظهوره هناكك. فلاحظ. 

)١(‏ فى كونه الأحوط إشكال ظاهرء فإنه إذا كان مئونة للسنة الأولى فقط تجب الزكاه فى الثانية» و إن لم يبلغ الحاصل النصاب على 
تقدير الاستثناء. 

() لإطلاسق الأدلة الذى يجب الرجوع اليه مع إجمال المقيد. و يقتصر فى تقبييده على القدر المتيقن. لكن ذلك ليس من وظيفة 
العامى» بل من وظيفة المجتهد الذى يرجع إليه فى الاحكام و الموضوعات المستنبطة. و حمل العبارة على الشبهة الموضوعية بعيد 
عد 
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[ (مسألة *؟): حكم النخيل و الزروع فى البلاد المتباعدة حكمها فى البلد الواحد] 
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( مسألة 7): حكم النخيل و الزروع فى البلا-د المتباعدة حكمها فى البلد الواحد» فيضم الثمار بعضها إلى بعض و إن تفاوتت فى 
الإدراكك بعد أن كانت الثمرتان لعام واحد و إن كان بينهما شهر أو شهران أو أكثر .)١(‏ و على هذا فاذا بلغ ما أدركك منها نصاباً أخذ 
منه» ثم يؤخذ من الباقى قل أو كثر (7). و إن كان الذى أدركك أولا ‏ أقل من النصابء ينتظر به حتى يدرك الآدخر و يتعلق به 
الوجوب, فيكمل منه النصاب و يؤنخحذ من المجموع. و كذا إذا كان نخل يطلع فى عام مرتين يضم الثانى إلى الأول (). لأنهما ثمرة 
سنةُ واحدة. لكن لا يخلو عن إشكالء لاحتمال كونهما فى حكم ثمرة عامين» كما قبل. 


)١(‏ بلا خلاف أجده فيه» كما فى الجواهر. وعن المنتهى: ١لا‏ نعرف فى هذا خلافاً ..»» و عن التذكرة: «هو مما أجمع عليه المسلمون 
(غ 

و يقتضيه إطلاق الأدلة» كما فى الجواهر و غيرها. و لا يخلو من تأمل. كما سيأتى. 

(1) كما ذكره غير واحد؛ منهم المحقق فى الشرائع. 

(*) كما فى الشرائع. و نسب إلى الأشهر تارة» و الى المشهور أخرى. 

خلافاً لما عن المبسوط و الوسيلة: من عدم الضم. و استدل للأول: بإطلاق الأدلة. و استشكله غير واحد: بعدم ثبوت هذا الإطلاق. قال 
فى الجواهر: 

«لكن الانصاف عدم خلو المسألة عن الإشكال» ضرورةً عدم تعليق الحكم- فى شىء من النصوص - على اتحاد المال بمجرد كونه فى 
عام واحد و أهل. العرف لا يشكون فى صدق التعدد عليهما. خصوصاً إذا فصل بين الثمرتين زمان معتد به. و ما حال ذلكك إلا كحال 
الثمره التى أخرجت 
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[ (مسألة 74): إذا كان عنده تمر يجب فيه الزكاة] 


(مسألة 50): إذا كان عنده تمر يجب فيه الزكاة» لا يجوز أن يدفع عنه الرطب على أنه فرضه »)2١(‏ و إن كان بمقدار لو جف كان بقدر 
ما عليه من التمر. و ذلكك لعدم 


معجزة فى تلكك السنة ..». و دعوى: أنه ليس المراد من الوحدةٌ فى الزمان اليوم و لا الشهر و لا العمرء فيتعين أن يكون المراد منها 
الوحدة فى العام» عهدتها على مدعيها. 

)١(‏ كما عن جماعة؛ منهم الشيخ و العلامة فى أكثر كتبه» و الشهيدان و غيرهمء بل قيل: إنه المعروف. لعدم كونه من أفراد الفريضة. و 
إطلاق التمر على الرطب مبنى على المسامحة؛ فلا يعول عليه. و لو سلم كان اللازم الاجتزاء به و إن لم يبلغ مقدار الفريضة لو جفء و 
لم يقل به أحد. فإن المحكى عن المنتهى الجواز بالشرط المذكور. 

و محصل الكلام: أنه إن بنى على أن زمان التعلق هو زمان التسمية تمراً أو زبيباء فلا ينبغى التأمل فى عدم إجزاء الرطب و العنب على 
أنه الفريضة؛ لانتفاء الا-سم. و ان بنى على المشهور- من أن زمان التعلق زمان بدو الصلاح- ففى حال كونه رطباً أو عنباً يكون 
موشيوعا لل كاة: 

و حينئذ نقول: إن قولهم (ع): «ففيه العشرء أو نصف العشر ..» 

إما أن يراد منه الكسر المشاع» أو الكلى فى المعين» أو الحق فى المعين. 
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فعلى الأول لا يجوز دفع كل من الرطب و التمر عن الآخر و لا دفع كل من العنب و الزبيب عن الآخر. ولا دفع أحدهما عن الزكاه 
الواجبة فى مجموعهما. كما لا يجوز دفع نوع بعينه إذا كان الزكوى مختلطاً من أنواع شتىء و لا-ذى وصف بعينه إذا كان النصاب 
مختلطاً من ذوات أوصاف شتىء لأن ذلك كله ليس من مصاديق الكسر المشاع؛ بل يجب الدفع من كل واحد من الأنواع» أو ذوات 
الأوصاف على النسبة. 
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كونه من أفراد المأمور به. نعم يجوز دفعه على وجه القيمة. 

و كذا إذا كان عنده زبيب لا يجزى عنه دفع العنبء إلا على وجه القيمة» و كذا العكس فيهما. نعم لو كان عنده رطب يجوز أن يدفع 
عنه الرطب فريضة. و كذا لو كان عنده عنب يجوز له دفع العنب فريضة. و هل يجوز أن يدفع مثل ما عليه من التمر و الزبيب من تمر 
آخر أو زبيب آخر فريضة أو لا؟ 

لآ يبعد الجواز. لكن الأحوط دفعه من باب القيمة أبضاء لأن الوجوب تعلق بماعنده: و كذا الحال فى الحنطة و الشعير إذا أراد أن 


[ (مسألة 2؟): إذا أدى القيمة من جنس ما عليه بزيادةٌ أو نقيصة] 


(مسألة 78): إذا أدى القيمهُ من جنس ما عليه بزيادة أو نقيصةً» لا يكون من الرباء بل هو من باب الوفاء .)١(‏ 


و على الثانى يجوز الدفع من أى نوع من العين» و من أى موصوف منهاء ولا يجب التوزيع؛ لأسن كل ما يفرض مساوياً للعشر فهو 
مصداق لذلك الكلى. و لكن لا يجوز الدفع من غير العين؛ لأنه غير مصداق الكلى فى المعين. 

و على الثالث يجوز الدفع من غير العين» و لو لم يكن مساوياً للعين فى النوع أو الوصفء لأ-نه مصداق للواجب فى الذمة. و اللازم 
حينئذ تحقيق ما هو ظاهر الأدلة من المعانى المذكورة. و مقتضى بناء المصنف (ره) على الثانى جواز دفع الرطب إذا كان بعض 
النصاب» و كذا دفع التمر عن الرطب و مثله: دفع العنب عن الزبيب و عكسه. بل يجوز دفع البسر عن التمر. 

و دفع الحصرم عن الزبيبء و البسر عن التمر. فتأمل جيداً. و سيجىء- إن شاء اللّه تعالى- تحقيق ما هو الظاهر. فانتظر. 

)١(‏ كما نص عليه فى الجواهر و غيرها. و الربا إنما يكون فى المعاملات 
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[ (مسألة 1؟): لو مات الزارع مثلا بعد زمان تعلق الوجوب] 


(مسألة 707): لو مات الزارع مثلا بعد زمان تعلق الوجوب» وجبت الزكاه )١(‏ مع بلوغ النصاب. أما لو مات قبله و انتقل إلى الوارث» فان 
بلغ نصيب كل منهم النصاب وجب على كل زكاة نصيبه» و إن بلغ نصيب البعض دون البعض وجب على من بلغ نصيبه» و إن لم يبلغ 
نصيب واحد منهم لم يجب على واحد منهم. 


[ (مسألة :)7١/‏ لو مات الزارع أو مالك النخل و الشجر و كان عليه دين] 


(مسألة 28): لو مات الزارع أو مالكق النخل و الجر و كان عليه دين قاما أن يكون الدين مسعغرقا أو لا. ثمّ إما أن يكون الموت بعد 
تعلق الوجوبء أو قبله بعد ظهور الثمر أو قبل ظهور الثمر أيضاً. فإن كان الموت بعد تعلق الوجوب وجب إخراجهاء سواء كان الدين 
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مستغرقاً أم لاء فلا يجب التحاص مع الغرماء (؟) لأن الزكاءً متعلقة بالعين. نعم لو 


التى ليس الوفاء منها. هذا و قد تقدم فى النقدين: الإشكال فى جواز دفع القيمة من الجنس. 

)١(‏ يعنى: على الميتء فينتقل إلى الورثةٌ من التركة ما يزيد على مقدار الزكاة. 

(1) كما هو المشهور شهره عظيمة. خلافاً للشيخ (ره) فى المبسوط. فذهب إلى وجوب التحاص. و هو فى محله لو لم تكن الزكاءٌ 
متعلقة بالعين أصلاء إذ هى حينئذ كسائر الديون. فلا مرجح لها عليها. أما بناء على تعلقها بالعين» فان كان بنحو الشركة- أو الكلى فى 
المعين- فعدم التحاص ظاهرء لأن مقدار الزكاةً غير مملوك للميتء فلا وجه لصرفه فى وفاء دينه. و ان كان بنحو تعلق حق الرهانة» 
فينبغى أن يكون كذلكك أيضاء 
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تلفت فى حياته بالتفريط و صار فى الذمة». وجب التحاص بين أرباب الزكاة و بين الغرماء )١(‏ كسائر الديون. و إن كان الموت قبل 
التعلق و بعد الظهورء فان كان الورثة قد أدوا الدين قبل تعلق الوجوب من مال آخرء فبعد التعلق يلاحظ بلوغ حصتهم النصاب () و 
عدمه؛ و إن لم يؤدوا إلى وقت التعلق» ففى الوجوب و عدمه إشكال (). و الأحوط الإخراج مع الغرامة 


لأن صرف ما يساوى الزكاة فى الدين تفويت للحقء و هو غير جائزء لقاعدةٌ السلطنة على الحقوقء كقاعدة السلطة على الأموال. 

فإن قلت: فى صرفه للزكاة تفويت لحق الديان المتعلق بالتركة. قلت: 

حق الزكاة مانع عن تعلق حق الديان» لما عرفت من أن حق الزكاة موجب لقصور سلطنة الميت عن التصرف فى موضوعهه فيمتنع تعلق 
حق الديان» لأن مرجع الحق المذكور الى تضييق سلطنة الوارث فى غير الوفاء» فاذا كانت سلطنته قاصرة- لقصور سلطنة الموروث- لا 
مجال لتعلق الحق المذكور. 

نعم لو كان الحق من قبيل حق الجناية بنحو لا يمنع من تصرف الميت» كان حق استيفاء الدين فى محله. لكنه لا يسقط الزكاة» فيبقى 
حق اسشفائها حتى من الندائن الذى قد استوفى ححقه من التركة باقياً بحاله: فتوحد الركاة من الذائن..و كذا الحال فى أمثال المورد من 
أنواع الحقوق. 

)١(‏ إذ لا حق هنا يصلح للترجيح. 

() لأن التعلق بملكهم, فلا بد فيه من وجود شرطه و هو بلوغ حصة كل منهم قدر النصاب» فمن لم تبلغ حصته ذلكك القدر لم يجب 
فى ماله شىء. 

() ينشأ: من الإشكال فى تعلق حق الديان بالتركة» على نحو يمنع 
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للديان أو استرضاؤهم. و أما إن كان قبل الظهور وجب على من بلغ نصيبه النصاب من الورثة» بناء على انتقال )١(‏ التركة إلى الوارث 
و عدم تعلق الدين بنمائها الحاصل قبل أدائه و أنه للوارث من غير تعلق حق الغرماء به (؟). 


من تصرف الوارث فيه» فينتفى شرط تعلق الزكاءٌ و عدمه. وقد أشرنا فى بعض مباحث مكان المصلى إلى أن ظاهر جملهٌ من 
النصوص: أن ما يقابل الدين من التركةهٌ باق على ملكك الميت لا ينتقل الى الوارث» فلا يجوز له التصرف فيهء فلا يكون فيه الزكاة. 
نعم لو ضمن الورثة الدين» و رضى الدائن بذلكك صح الضمان- كما تضمنه الصحيح- و برئت ذمةٌ الميت من الدين و كانت التركة 
للورثة» كما لو لم يكن دين أصلا. 
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)١(‏ قد عرفت الإشكال فى الانتقال. 

(؟) إذا بنينا على بقاء ما يساوى الدين على ملكك الميت فالنماء الحادث بعد الموت يتبعه» فيوزع عليه الدين و على الأصل بالنسبة. فإذا 
كان الدين عشرين, و الأصل ثلاثين» يكون ثلث الأصل باقباً على ملكك الميتء فاذا نما نماء قيمته عشرة» كان مجموع الأصل و النماء 
أربعين» فيكون نصف الأصل و نصف النماء على ملكك الميت» فنصف النماء الثانى يوزع على الورثة» فإذا بلغت حصة أحدهم 
النصاب وجبت فيه الزكاة. و إذا قلنا بانتقال التركة إلى الوارث؛ و يتعلق بها حق الديان كحق الرهانة» فالنماء و إن كان تابعاً للأصل فى 
الملك. لكنه غير تابع له فى تعلق الحق. 

و حينئذ يكون جميعه ملكاً للوارث؛ فتتعلق الزكاء بحص كل منهم من المجموع إذا بلغت النصاب. 

نعم يشكل هذا القول فى مثل الزرع؛ مما يكون النماء فيه موجباً لسقوط الأصل عن المالية» لأن النماء إذا لم يتعلق به حق الدين لم يبق 
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[ (مسألة 5): إذا اشترى نخلا أو كرماً أو زرعاً- مع الأرض أو بدونها - قبل تعلق الزكاة] 


(مسألة 18): إذا اشترى نخلا- أو كرماً أو زرعاً- مع الأرض أو بدونها- قبل تعلق الزكائء فالزكاة عليه بعد التعلق »)١(‏ مع اجتماع 
الشرائط. و كذا إذا انتقل إليه بغير الشراء. و إذا كان ذلكك بعد وقت التعلق فالزكا على البائع فإن علم بأدائه أو شكك فى ذلكك ليس 
عليه شىء (3)) و إن علم 


من الأصل ما يمكن وفاء الدين به. و الالتزام بتبعية النماء فيه للأصل- فى تعلق الحق به- لا وجه له ظاهر. و الالتزام بسقوط حق الديان 
فيه أشكل. 

و هذا مما يستوجب القول ببقاء ما يقابل الدين من التركهُ على ملكك الميت»ء من دون انتقال الى الوارث. 

)١(‏ لأنها تتعلق الزكاة بملكه. لا بملكك البائع. 

(1) قد يشكل ذلك بمخالفته لأصالة عدم أداء الزكا» وان كان الانتقال إليه بمعاوضة و نحوهاء لأن إثبات خلو المال عن الزكاة- 
بقاعدة الصحةٌ الجاريهُ فى المعاملةٌ أو نحوها- يختص بالشكك الحادث بعد المعاملة» بل قد قيل: إنه يختص بخصوص صورة احتمال 
التفاته حين المعاملة» و علمه بوجوب الأداء؛ فلا تجرى أصالهُ الصحة إلا فى تلكك الصورة لا غير» فضلا عما إذا كان الانتقال بالموت و 
نحوه من الأسباب التى لا تتصف بالصحة و الفساد. اللهم إلا أن يتمسكك باليد. فتجعل أمارة على الملكية الطلقة. 

نعم ظاهر المشهور عدم حجيةٌ اليد إذا كانت مسبوقةٌ بكونها أمانة أو عادية» لاستصحاب كونها كذلكك. و فيه: أن عنوان اليد الأمانية 
أو العادية لم يؤخذ عدمه قيداً فى موضوع حجية اليدء كى يكون الاستصحاب جارياً فى قيد الموضوع الشرعى» فيكون حجة. كيف و 
اليد حجة مطلقاً و لو احتمل كونها يد أمانة أو عادية؟ غاية الأمر إنه إذا علم بكون اليد أمانة أو عادية فقد علم بعدم الملكية؛ فلا مجال 
لجعل الحجيٌ على الملكية 
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بعدم أدائه فالبيع بالنسبة إلى مقدار الزكاُ فضولىء فان أجازه الحاكم الشرعى طالبه بالثمن )١(‏ بالنسبة إلى مقدار الزكاة» و إن دفعه 
إلى البائع رجع- بعد الدفع إلى الحاكم- عليه؛ و إن 


لأن الأحكام الظاهرية يمتنع جعلها فى ظرف العلم بالواقع, لا أن موضوع الحجية اليد التى ليست يد أمانة أو عادية فإن ذلك غير 
معقولء لأنه إذا كانت اليد ليست أمانة و لا عادية فهى مالكة واقعاً. و حينئذ لا مجال لجعل الحكم الظاهرى المحتمل المصادفة للواقع 
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و المخالفة. مع أنه يلزم عدم جواز التمسكك باليد على الملكية؛ لأ-ن الشكك فى الملكية ملازم للشك فى الأمانة و العدوان» و مع 
الشكك فى عنوان العام لا يجوز الرجوع الى العام» كما هو ظاهر. اللهم إلا أن يرجع إلى استصحاب عنوان العام» أعنى: 

استصحاب عدم كونها أمانة أو عادية. لكنه يختص ذلكك بما إذا كانت مسبوقة بالعلم بعدم كونها كذلكك. و إلا فلا أصل ينفى كونها 
كذلكك إلا استصحاب العدم الأزلى الذى هو محل الاشكال بين الاعلام. 

نعم يمكن أن يقال: إن حجية اليد عند العقلاء مختصة بما إذا لم تكن مسبوقة بالأمانة و العدوان» و لا تشمل المسبوقة بذلك؛ و 
الدليل الدال على الحجية منزل على ذلك. و عليه يشكل جعلها حجة على الملكية فى الموارد التى تعارف فيها القبض بالسوم قبل 
الشراء ثم تشترى بعد ذلكك. و الأعيان التى تكون بأيدى الدلالين التى يعلم بكون حدوث يدهم بالولاية و الوكالة و يجهل الحال بعد 
ذلكء وغير ذلكك. 

)١(‏ يعنى: طالب المشترى بالثمن. و هذا يتوقف على أن يكون تعلق الزكاة من تعلق الجزء المشاع أو الكلى فى المعين. أما إذا كان 
بنحو آخر- كما سيأتى- فله المطالبة بالزكاة» لا بالثمن. 

مستمسكك العروة الوثقى» ج94 ص: ١77‏ 

لم يجز كان له أخذ مقدار الزكاةُ من المبيع .)١(‏ و إن أدى البائع الزكاٌ بعد البيع» ففى استقرار ملكك المشترى» و عدم الحاجة إلى 
الإجازة من الحاكم إشكال (). 


[ (مسألة :)7١‏ إذا تعدد أنواع التمر مثلا] 


(مسألة :)١‏ إذا تعدد أنواع التمر مثلاء و كان 


)١(‏ فان المالكك و إن كان له دفع الزكاة من غير العين» لكن المشترى ليس له ذلككء إذ لا ولاية له. فالولاية تكون للحاكم, فله أن 
يأخذ من المبيع» و لا يرضى بالأخذ من غيره. 

() لا يظهر وجه للتوقف على إجازة الحاكم. لأنه بعد دفع الزكاة من غير النصاب سقط التكليف بهاء فلا مقتضى للرجوع الى الحاكم 
كما لو لم تجب. و لعل العبارة: (من البائع) بدل: (من الحاكم). و يشير بهذا الإشكال إلى ما فى الجواهر حيث قال: «و لو أدى المالكك 
الزكاء من غيره بعد البيع لم يجد فى الصحة؛ ضرورة عدم الملكك حال البيع. اللهم إلا أن يجعل الشرط الملكك و لو متأخراً عنه» و فيه 
بحثء أو منع ..) 

و المحقق فى محله من مبحث الفضولى: أن من باع مال غيره ثم اشتراه» توقف نفوذ الببع على إجازته. 

نعم مقتضى ظاهر صحيح عبد الرحمن البصرى عدم اعتباره إجازةٌ المالكك 

قال: «قلت لأبى عبد الله (ع): رجل لم يزكك إبله أو شاءه عامين فباعهما على من اشتراها أن يزكيها لما مضى؟ قال (ع): نعم تؤخذ منه 
زكاتها و يتبع بها البائع. أو يؤدى زكاتها البائع» .)١١‏ 

لكن لا ينبغى التأمل فى وجوب العمل على الصحيح. لأنه أخص. و به يخرج عن القواعد العامة بل لو قيل: بأن تعلقها من قبيل تعلق 
حق الجناية أو الرهانة» يكون الصحيح موافقاً للقواعد. 


.١ الوسائل باب: ؟١ من أبواب زكاة الأنعام حديث:‎ )١1( 
١78 مستمسكك العروة الوثقى» ج94» ص:‎ 


بعضها جيداً أو أجود. و بعضها الآخر ردىء أو أردأء فالأحوط الأخذ من كل نوع )١(‏ بحصته. و لكن الأقوى الاجتزاء بمطلق الجيد 
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(5)ء و إن كان مشتملا على الأجود. 


ولا يجوز دفع الردى (”) عن الجيد و الأجود على الأحوط. 


)١(‏ ليطابق القول بأن الزكاء جزء مشاع فى العين. قال فى محكى التذكرة: «و لو تعددت الأنواع أخذ من كل نوع بحصته لينتفى 
الضرر عن المالكك بأخذ الجيد» و عن الفقراء بأخذ الردى. و هو قول عامة أهل العلم. و قال مالكك و الشافعى: إذا تعددت الأنواع أخذ 
فق الرسط وا 

(0) لما سيأتى: من أن الزكاءً كلى فى العين» أو حق فى العين» و هو صادق على الجيد. 

() كما جزم به فى الحدائق و الجواهر و غيرهما: لقوله تعالى: (وَ لا تَِمَمُوا الْحَبِيت مِنْهُ فقون ..) 201١‏ و 

خب الى بصي رخن أبى خبسد الله و )مق قزل اللد حي و نيمل ١ل‏ أنه ليق اعثرا ألنثوا ين لات 01 كلوق رين لغيه لكر وز 
الْأَرْض ول تَيمَمُوا الْحَبِيتٌ مِنهُ تِْفُونَ ..)» قال (ع): كان رسول الله (ص) إذا أمر بالنخل أن يزكى» تجىء أقوام بألوان من التمر- و هو 
من أردأ التمر- يؤدونه من زكاتهم, تمراً يقال له الجعرور و المعى فأرة» قليلة اللحاء عظيمة النوى و كان بعضهم يجىء بها عن التمر 
الجيد. فقال رسول اللّه (ص): لا تخرصوا هاتين التمرتين» و لا تجيئوا منها بشىء. و فى ذلكك نزل: (و ل تَِممُوا الْحَِيتَ مِنْهُ ُنْفِقُونَ و 
لَسْتّمْ بآخَذِيه إِلَا أن تُفْمِضُوا فيه ..). و الإغماض: 

أن يأخذ هاتين التمرتين) .)25١‏ 


و نحوه غيره. 


.781/ البقرة:‎ )١( 
.١ من أبواب زكاةٌ الغلات حديث:‎ ١94 الوسائل باب:‎ )5( 
١78 مستمسكك العروة الوثقى» ج94» ص:‎ 


[ (مسألة :)١‏ الأقوى أن الزكاةٌ متعلقة بالعين] 


(مسألة :١‏ الأقوى أن الزكاة متعلقةٌ بالعين »)١(‏ 


هذا و لأجل اختصاصن الحديتة بأردا الغمر- الذى تهى رسول الله (صن )عن خرضه و عن غده ءا من النضاب- ترقت الضف 
(ره) فى المنع عن دفع مطلق الردى؛ حتى ما كان معدوداً جزءاً من النصاب. و أما الآيهُ نفسها فلا يخلو المراد بها عن إجمال. 

(1) كما هو المشهورء بل عن المصابيح: أنه كاد أن يكون إجماعاً و عن التذكرة: نسبته إلى علمائناء و عن المنتهى: أنه مذهب علماثنا 
أجمع و قبل متعلقة بالذمة لا غير. و عن بعض: أن القائل بذلكك مجهولء و عن آخر: أنه شاذ. 

و استدل للأول بقولهم (ع): «فيما سقت السماء العشر و فيما سقى بالدوالى نصف العشرا) 

داعو 

بمصحح بريد بن معاوية قال: «سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: بعث أمير المؤمنين (ع) مصدقه الى بادية الكوفة 

.. (إلى أن قال (ع) له): 

فإذا أتيت ماله فلا تدخله إلا بإذنه» فإن أكثره له 

(إلى أن قال) (ع): 
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فاصدع المال صدعين ..» «؟) 
والأخبار السعيضة: 
: 2 
المتضمنة: أن اللّه تعالى جعل للفقراء فى مال الأغنياء ما يكفيهم 
9 بل 
فى موكقة أ المعرى: ذإ الله تباركك و تعالى أشرك بين الأغنياء و الفقراء فى الأموال» فليس لهم أن يصرفوا الى غير شركائهم» 50" 
و صحيح عبد الرحمن بن أبى عبد الله البصرى المتقدم فى المسألة السابقة 
عو 


خبر أبى حمزٌ عن أبى جعفر (ع): «سألته عن الزكاة تجب على فى مواضع 


)١(‏ الوسائل باب: ‏ من أبواب زكاة الأنعام. 

(؟) الوسائل باب: ١5‏ من أبواب زكاة الأنعام حديث: .١‏ 

(*) الوسائل باب: ١‏ من أبواب ما تجب فيه الزكاة. 

(©) الوسائل باب: 5 من أبواب مستحقى الزكاة حديث: ؟. 
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لكن لا على وجه الإشاعة »)١(‏ بل على وجه الكلى فى المعين. 


لا يمكننى أن أؤديها. قال (ع): اعزلهاء فإن اتجرت بها فأنت لها ضامن و لها الربح» و إن نويت فى حال ما عزلتها من غير أن تشغلها 
فى تجارة فليس عليكك شىء. فان لم تعزلها فاتجرت بها فى جمله مالكك فلها بقسطها من الربح» و لا وضيعة عليها» )١١‏ 

و النصوص الكثيرة المشتملة على التعبير بالإخراج و العزل. 

)١(‏ كما اختاره فى الجواهر. و نسب إلى جماعة؛ بل عن الإيضاح: 

نسبته إلى الأصحاب. و فى مفتاح الكرامة: «مقتضى الأدلة الدالة على وجوب الزكاه فى العين؛ و كلام القائلين بذلك- ماعدا 
المصنف فى التذكرة- فى غايهُ الظهور فى الشركة. بل لا يحتمل غيرها ... لكن لا يبعد أن يكون مرادهما من الشركة ما يعم الكلى 
فى المعينء لا خصوص نحو الإشاعة. 

و كك كان فالدى بسيو إلى القول لهذ كوي أككر الآدلة المعقدمة مقر ها يمون أنتياسشقت السماء العقر إذ العقبر اه فى 
الكسر المشاعء و موثق أبى المعزى المتقدم 

» فإن إطلاق الشركة فيه يقتضى الإشاعة و ما تضمن أمر أمير المؤمنين (ع) مصدقه بقسمة المال نصفين إلى أن يبقى ما فيه وفاء لحق 
الله تعالى» فإن القسمةُ من لوازم الإشاعة. إذ لو كان من قبيل الكلى فى المعين لوجب على المصدق أن يأمر المالكك بدفع ما يكون 
بضداقا لكلى الفريضة:و لبس له المقاحة معه على التخضوضيات: اذ جسيعها ملكك المالكه» و الفقير له الكلى لا غير 

نعم خبر أبى حمزة 

لا يدل عليه» إذ الربح يكون للكلى» كما يكون للأفراد الخارجية. و كذا صحيح عبد الرحمن 

» لأن بطلان البيع فيما يساوى الزكاه كما يترتب على الإشاعة يترتب على كونها على نحو الكلى فى المعين. 


.*” الوسائل باب: 07 من أبواب مستحقى الزكاة حديث:‎ )١( 
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7 مستمسكك العروة الوثقى» ج4: ص: ١‏ 


كما أن الإخراج و العزل أعم من ذلكك أيضاً. 
هذا و يمكن الإشكال فى جميع ما ذكر. أما فى الأول فلأن التعبير بالععشر و نصفه لم يرد مثله فى زكاه الانعام» و لا فى زكاة النقدين» 
و إنما ورد فيهما شاه و بنت لبون» و بنت مخاض»ء و حقة» و تبيع» ومسنة» وخمسة دراهم» و نصف مثقال» و نحو ذلكك. و الجميع 


ظاهر فى غير الجزء المشاع. 
و التصرف فيها بالحمل على الجزء المشاع ليس بأولى من التصرف فى العشر و نصفه بالحمل على المقدار. بل الثانى هو المتعين, لأنه 
أقرب و أسهلء كما هو ظاهر. 


و أما الجمود على ظاهر كل من الدليلين فى مورده. و التفكيكك بين زكاهٌ الغلات فهى بنحو الإشاعة» و زكاءٌ غيرها فهى بنحو الكلى 
فى المعين فهو وان اقتضته صناعةٌ الاستدلال, إلا أنه خلاف المرتكز فى أذهان المتشرعةٌ و خلاف المستفاد من النصوص المتضمنة: 
أن رسول الله (ص) وضع الزكاءً فى تسعة أشياء» أو على تسعةٌ أشياء» أو من تسعةء 

كصحيح ابن سنان: 1 ٍ 

«قال أبو عبد الله (ع): .لما نزلت آي الزكاة: (حَذ مِنْ ماله صَدَقَةُ ُطَهَرْمعْ وَُركيهخ يها ..) فى شهر رمضانء أمى وسول لضن ) مناديه 
فنادى فى الناس: إن اللّه تباركك و تعالى قد فرض عليكم الزكاُ كما فرض عليكم الصلاة» ففرض الله عليكم من الذهبء و الفضة, و 
الإبل» و البقر و الغنم» و من الحنطة؛ و الشعير» و التمرء و الزبيب. و نادى فيهم فى شهر رمضانء و عفى لهم عما سوى ذلكك» )١١‏ 
الظاهر فى كون الوضع على نحو واحد. و لا سيما و إن الملجئ إلى التعبير بذلكك: أنه لا نصاب فى الغلات إلا واحد, و لا عفو فيهاء 
اذا بلشع النضات وجب العثر مهما واد مظلقا. 

و أما موثق أبى المعزى 


فليس وارداً لبيان هذه الجهة» كى يتمسكك بإطلاقه 


.١ الوسائل باب: 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة حديث:‎ )١( 
١ مستمسكك العروة الوثقى» ج1): ص:‎ 2 


على كون الشركة بنحو الإشاعة. و أما ما تضمن الأمر بالقرعة فالاستدلال به على الإشاعة ليس إلا من جهة أن من أحكام المشاع 
التمييز بالقرعة. 

لكن هذا المقدار لا يصحح استكشاف الإشاعة من دليل التمييز بالقرعة» لعدم كونه من اللوازم العقلية» و لا من اللوازم العرفية. 

و بالجملة: بعد ثبوت الحكم المذكور بدليله» لا طريق الى استكشاف كون الزكاة من قبيل الجزء المشاع, ليترتب عليه سائر أحكامه. 
مضافاً إلى أن : 
قول أمير المؤمنين (ع) فى ذيل الحديث: «حتى يبقى ما فيه وفاء لحق الله فى ماله ..» 

ظاهر فى أن الحق أمر خارج عن المال متعلق به لا أنه جزء منه على نحو الإشاعة. 

و كأنه لذلكك بنى المصئف (ره) فى المتن- تبعاً لجماعة- على أن تعلق الزكاةٌ بالنصاب من قبيل تعلق الكلى فى المعين» كما إذا باعه 
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صاعاً من صبرة. و إن كان أيضاً لا يخلو من إشكال. إذ المستند فى ذلكك إن كان ظهور (فى) فى الظرفيةُ لنفس الزكاة» فيكون معنى 
قولهم (ع): «فى كل أربعين شاه شاة) 

أن الزكاء شاءٌ كائنة فى النصابء أعنى الأربعين. 

ففيه: أن الظاهر من ملاحظة النصوص كون الظرف لغوأء و كون كلمة (فى) متعلقةٌ بفعل مقدر مثل: يجبء أو فرضء أو نحو ذلكك» 
فيكون مدخولها ظرفاً لذلك الفعل» لا مستقراً متعلقاً بكائن- كما قد يتوهم فى بادئ النظر- ليكون مدخول (فى) ظرفاً للواجب و 
المفروض. و لذلك صرح بالفعل فى جملةُ من النصوص» 

فى صحيح زرارة: «و جعل رسول الله (ص) الصدقة فى كل شىء أنبتت الأرض. إلا ما كان ..» )1١‏ 

و 

فى صحيح الفضلاء: «فرض الله عز و جل الزكاة مع الصلاه فى الأموال و سنها رسول الله فى تسعة أشياء ..) 7١‏ 

و 


قال (ع) فيه: «و كل ما لم يحل عليه 


.8 الوسائل باب: 4 من أبواب ما تجب فيه الزكاة حديث:‎ )١( 
الوسائل باب: 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة حديث: ؟.‎ )( 
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الحول عند ربه فلا شىء عليه فيه. فاذا حال عليه الحول وجب عليه)» )١١‏ 
و 


فى موثق إسحاق: «السخل متى تجب فيه الصدقة؟ قال (ع): إذا أجذع) "١١‏ 


و 

فى خبر الحسين بن يسار: «فى كم وضع رسول الله (ص) الزكاة؟ فقال (ع): فى كل مائتى درهم خمسة دراهم من الفضة ..) «* 
و 

فى خبر المفضل: «فى كم تجب الزكاةٌ من المال؟ 

.. (الى أن قال): 


ففى كل ألف خمسة و عشرون درهماً) «6). 

و 

فى خبر الخثعمى: «إن رسول الله (ص) جعل فى كل أربعين أوفية أوقية) «0). 

و 

فى خبر زرارة: «ليس فى النيف شىء حتى يبلغ ما يجب فيه واحدا (12. 

و 

فى خبر محمد ابن الطيار: «إن الزكاة إنما تجب جميعها فى تسعةٌ أشياء» خصها رسول الله (ص) بفريضتها فيها. و هى: الذهب 0 460 
إلى غير ذلكك. 
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فهذه النصوص تشهد بأن المراد من قولهم (ع): «فى الأربعين شاه شاه) 
هو المراد من قولهم (ع): فى القتل خطأ الدية» ف (فى) على السببية خلا.ف الظاهر لندره ذلك و مثل له بقوله (ص): «إن امرأة 


دخلت النار فى هرة ..). 


.١ الوسائل باب: 8 من أبواب زكاة الأنعام حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: 4 من أبواب زكاة الأنعام حديث: ". 

(") الوسائل باب: 7 من أبواب زكاة الذهب و الفضهٌ حديث: *. 

(ع) الوسائل باب: " من أبواب زكاة الذهب و الفضهُ حديث: ه. 

(0) الوسائل باب: 5 من أبواب زكاة الذهب و الفضهُ حديث: .١‏ 

(8) الوسائل باب: ه من أبواب زكاة الذهب و الفضهُ حديث: ؟. 

(0) الوسائل باب: 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاء حديث: ١17‏ و الحديث منقول بالمعنى. 
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ثم إن مما يعين أن ليس المراد الظرفية لنفس الزكاةء ما فى كثير من النصوص من التعبير بمثل قوله: 

«عليه فيه الزكاةٌ ..» 

؛ كما تقدم فى صحيح الفضلاء 21١‏ و كما 

فى موثق سماعةٌ فى الدين: «ليس عليه فيه زكاهُ حتى يقبضه. فاذا قبضه فعليه الزكاة) .)7١‏ 

و نحوهما غيرهماء مما هو كثير. إذ لو كان المراد أن الزكاه تكون فى نفس المال لا معنى ظاهر لقوله: 

(عليه) 

؛ يعنى: على المالكك. فالمراد منه هو المراد من قوله: «عليه الديه فى القتل خطأ» و «عليه الكفارء فى الإفطار عمداً) و نحو ذلكك. و 
مقتضى الجمود عليه أن تكون الزكاه فى ذم المالك» كما حكى عن بعض. و لو سلم ذلكك فالظرفية غير ظاهرة فى ظرفية الكل 
للجزء» بل يجوز أن تكون من ظرفية موضوع الحق للحق. بل الظرفيةُ عند القائل بأن التعلق من قبيل تعلق الكلى بالمعين مبنية على نحو 
من العناية» لوجوب مباينة الظرف لمظروفه. 

ولو سلم فمعارض ذلك بما ورد فى كثير من النصوص المعبر فيها بحرف الاستعلاء بدل حرف الظرفية» 

كرواية أبى بصير و الحسن بن شهاب: «وضع رسول الله (ص) الزكاءً على تسعة أشياء ..) «. 


و 
حكيم» سيد محسن طباطبايى» مستمسكك العروة الوثقى» ١‏ جلد» مؤسسة دار التفسير» قم - ايران» اول» ١١8‏ ه ق 


مستمسكك العروة الوثقى؛ ج9» ص: 18١‏ 
فى روايةٌ الفضل «و الزكاءٌ على تسعةٌ أشياء ..) «©). 


و 
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فى صحيح الفضلاء: «إنما الصدقات على السائمة الراعيةً» «6). 

و 

فى صحيح رفاعة: «إذا اجتمع مائتا درهم» فحال عليها الحول فان عليها الزكاةٌ ..) .)2١‏ 
إلى 


(1) تقدم ذلكك فى هذه التعليقة قريباً. 

(؟) الوسائل باب: 8 من أبواب من تجب عليه الزكاةً حديث: 8. 
(*) الوسائل باب: 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة حديث: .٠١‏ 
(©) الوسائل باب: 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة حديث: ؟. 
(0) الوسائل باب: 7 من أبواب زكاة الأنعام حديث: ه. 

(8) الوسائل باب: 7 من أبواب زكاة الذهب و الفضهُ حديث: ؟. 
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غير ذلكك مما هو كثيرء فان هذه النصوص ظاهرة جداً فى كون الزكاةٌ شيئاً موضوعاً على المال» خارجاً عنه كسائر الضرائب المجعولة 
فى هذه الأرمدة على الأماك كه إذ لبسن المقصوة عا جوع من الملكك ملكا للسلطان وحعد فعيق حمل تلكف التصوص على نا 
عرقت» جمعاً ببنها..و لا سيما بملاحظة بعض النصوض الى اشجملت على التعبيريخ معاء مثل 

صحيح زرارة: «إنما الصدقة على السائمة المرسلة فى مرجعهاء عامها الذى يقتنيه فيه الرجلء فأما ما سوى ذلكك فليس فيه شىء) )١١‏ 

و نحوه غيره. و لو سلم فلا مجال له فى نصب الإبل و البقرء فان قولهم (ع): «فى كل خمس من الإبل شاةً) 

يمتنع حمله على الظرفيةٌ» للمخالفة فى الجنس. و الحمل على إراده مقدار من النصاب يساوى الشاه بحسب القيمهُ يوجب كون الشاهً 
ليست فريضة فى الخمس من الإبل؛ ولا بنت المخاض فريضة فى الست و العشرينء فدفعها دفع للبدل- و كذا الحال فى بقِيهُ نتصب 
الإبل و البقر- و هو- كما ترى- مخالف لما يستفاد من النصوص ضرورة ولا سيما ما ورد فى إبدال الفرائض عند تعذرهاء فإنها 
صريحة فى أن الأسنان المذكورة نفس الفريضة» ينتقل إلى بدلها لو لم تكن موجودة عنده؛ و لا يكلف شراءها. فراجع. 

و إن كان المستند فيه: أمر أمير المؤمنين (ع) مصدقه بصدع المال صدعين 

«7). فقد عرفت: أنه لا يمكن الاستدلال به على الإشاعة- التى من لوازمها شرعاً القسمة- فضلا عن الاستدلال به على كونها من قبيل 
الكلى فى المعين. و لا سيما مع ظهور ذيله فى كون القسمة لتعبين ما به يكون الوفاء لحق الله تعالى و استيفاؤه» لا لتعيين نفس الزكاة. 
و أما 

قوله (ع): «فإذا أتيت ماله فلا تدخله بغير إذنه» فان أكثره له) 

فلا يدل على أن 


.*” من أبواب ما تجب فيه الزكاة حديث:‎ ١8 الوسائل باب:‎ )١( 
.١ من أبواب زكاة الأنعام حديث:‎ ١5 (؟) الوسائل باب:‎ 
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بعضه لغيره» إلا بمفهوم اللقب الذى ليس بحجة. و لعل وجه الاقتصار على ذكر الأ-كثر مع أن كله له- بناء على عدم وجودها فى 
العين-: 

أن بعضه موضوع لحق الاستيفاء» فلذلكك تقصر سلطنته عنه. بخلاف الأكثر فإنه موضوع لسلطنته المطلقة. 

و إن كان الأخبار المستفيضة: المتضمنة: أن اللّه تعالى جعل للفقراء فى أموال الأغنياء ما يكفيهم 

.١‏ فمن المحتمل فيها أن يكون المراد ما يعم جعل الحق و جعل العين» فلا يدل على الثانى» و كذا موثق أبى المعزى 

«" لا أقل من وجوب صرفه إلى ذلككء لأجل ما سبق. 

و إن كان صحيح عبد الرحمن 

«"» فلا يدل إلا على عدم نفوذ تصرف المالكك فى تمام النصابء و هو كما يكون من جهة كون تعلق الزكاة فيه بنحو الإشاعة أو 
الكلى فى المعين» يكون من جهة كون تعلقها فيه بنحو تعلق حق الرهانة و الجناية. مع أن الاستدلال به على ثبوت واحد منها يتوقتف 
على القول بحجية الظهور فى مطلق اللوازم و المازومات» و قد عرفت إشكاله. فتأمل. 

و إن كان خبر أبى حمزة 

5 فالظاهر عدم بناء الأصحاب على العمل به كما قيل. و لو سلم فقد عرفت المناقشه فى صحة الاستدلال به على كيفية التعلق. مع 
أن الجمع بينه و بين ما عرفت- مما دل على عدم كون الزكاه فى العين- يقتضى حمله على كونه حكماً تعبدياً جارياً على خلاف 
القواعد الأولية المقررة. 


)١(‏ راجع الوسائل باب: ١‏ من أبواب ما تجب فيه الزكاةُ و ما تستحب فيه. 
(؟) الوسائل باب: 7 من أبواب المستحقين الزكاة حديث: ؟. 

(*) الوسائل باب: ؟١‏ من أبواب زكاة الأنعام حديث: .١‏ 

(©) الوسائل باب: 07 من أبواب المستحقين الزكاة حديث: *. 
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و إن كان النصوص المشتملة على التعبير بالعزل و الإخراج» فهى لا تصلح مستنداً لذلككء لصدقهما و لو كان التعلق بنحو تعلق الحق» 
كنا لا يكن 

هذا و المتحصل من جميع ما ذكرنا: أن نصوص التشريع - التى عليها المعول فى كيفيةُ تعلق الزكاة بالنصاب- عامها و خاصهاء أكثرها 
ما بين غير ظاهر فى كيفية خاصة للتعلق» و ما بين ظاهر فى عدم كون الزكاةً جزءاً من العين- و هو ما تضمن أن الزكاءً على المال» أو 
فيه- بناء على ظهور الظرفية فى المباينة بين الظرف و مظروفه» كما عرفت. و هذا النوع أكثر نصوص البابء و ما بين ما يمتنع حمله 
على ذلكك, و ماهو نادر منها مما هو ظاهر فى كون التعلق على نحو الإشاعةٌ أو الكلى فى المعين» يتعين صرفه عن ذلكك إلى غيره» 
مما لا ينافى ما سبق. 

ثمّ إن مقتضى الطائفة الثانية- المتضمنة أن الزكاةً على المال؛ أو فيه- أن المال موضوع حق الزكاق و أنه مثقل بها و متعهد بهاء كما 
هو أيضاً مفاد بعض النصوص المتقدمة فى تعلقها بالعين. و مقتضى ذلكك عدم جواز تصرف المالكك بالمال على نحو ينافى الحق. و لا 
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إشكال فى كون التصرف المتلف للعين منافياً للحق. أما التصرف المخرج لها عن الملكك فمنافاته للحق غير ظاهرة» لأن ذلك يتوقف 
على كوثه قائماً بالعين بما أنها مضافة إلى المالكك و ملكك له و هو كما يحتمل» يحتمل أيضاً أن يكون قائماً بالعين مطلقاً. 

و لا طريق إلى تعيبن الأول بل مقتضى إطلاق النص هو الثانى» لأن جعل موضوع الحق خصوص ما هو مملوكك للمالكك تقييد زائد 
نعم فى صحيح عبد الرحمن البصرى- فى من لم يزكك إبله أو شاءه عامين فباعها- 

قوله (ع2: «تؤخد منه زكاتهاء و يتبع بها البائع» و0) 

وهو كما يحتمل أن يكون من جهة فساد البيع فى مقدار الزكاة لمنافاته للحق 


(1) المراد به هو الصحيح المتقدم قريباً فى هذه التعليقة. 
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يحتمل أن يكون حكماً تعبدياً جارياً على خلاف القواعد الأولية» وقد عرفت أن أصالة العموم لا تصلح لتشخيص الموضوع. اللهم إلا 
أن يستفاد الأول بقرينة مناسبة الحكم و الموضوع. و عليه فقد يستشكل فى التصرف فى المقدار الزائد على مقدار الزكاة» بدعوى: أن 
ظاهر 

قولهم (ع): «عليه الزكاة» 

أن الحق الزكوى مستوعب لجميع المال و لا يختص بالمقدار المساوى له. 

لكنها محل نظر. و القياس على موارد الاستعمال العرفى شاهد عليه. بل بقرينة مناسبة الحكم و الموضوع- المعول عليها فى فهم كون 
المتعلق على نحو يمنع من التصرف- يكون الصحيح ظاهراً فى أن الحق قائم بمقداره من المال لا أزيدء فيجوز التصرف فى بعض 
النصاب و ان لم ينو المالكك الأداء من غيره. بل الصحيح المذكور ظاهر فى بيع تمام النصاب» فلا يدل على المنع عن التصرف فى 
بعضه. فلاحظ. 

ثمّ إن كثيراً من النصوص قد تضمن أن الزكاةً على المالك, و مقتضى قياسه بالاستعمالات العرفية أن تكون الزكاة فى ذمة المالكك و 
إن كان لها تعلق بالعين» فيكون تعلقها بالعين نظير حق الرهانة. اللهم إلا أن يكون المراد من الزكاُ فيه المعنى المصدرى- أعنى: 
تزكية المال- لا نفس المقدار المفروض على النصاب»ء فيكون مفاد النصوص حينئذ التكليف بالأداء لا غير كما هو الظاهر مما قرن فيه 
الزكاء بالصلاة» فيكون تعلقها بالعين نظير تعلق حق الجناية ليس له تعلق بذمة المالك. 

نعم بعضها ظاهر فى أن المجعول فى الذمةٌ نفس العين» 

كصحيح زرارة- الوارد فى إبدال الأسنان الواجبة- قال (ع) فيه: ١و‏ كل من وجبت عليه جذعة؛ و لم تكن عنده ..) 1١‏ 

و حملها على إرادهُ من وجب عليه أداء جذعة خلاف الظاهر. اللهم إلا أن يكون لفظ الوجوب 


.١ الوسائل باب: 17 من أبواب زكاة الأنعام حديث:‎ )١1( 
188 مستمسكك العروة الوثقى» ج94» ص:‎ 
بخلاف ما إذا باع الكل؛‎ »)١( و حينئذ فلو باع قبل أداء الزكاة بعض النصاب صحء إذا كان مقدار الزكاة باقياً عنده‎ 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة ؟وناننا من إعزهم 


قرينة عليه» لظهوره فى التكليف. أو لأنه مقتضى الجمع بين مثل الصحيح و النصوص المتضمنة أن الزكاة على المال 

. ولا سيما بملاحظةُ ما تضمن من النصوص و الفتاوى عدم ضمان الزكاءً بتلف النصاب 

5" إذ لو كانت فى الذمهُ لا موجب لبراءة الذمهُ عنها بمجرد تلف النصاب. كما أن تلف الرهن لا يوجب براءة ذم الراهن من الدين. 
و المسألهُ محتاجةٌ إلى تأملء و إن كان الأقرب إلى الذهن عاجلا هو الأول. 

هذا وقد كنت أمنى نفسى- من حين شروعى فى كتاب الزكاة- أن أكتب هذه المسألة على أحسن طرز و أوضح منهج غير أنه 
حالت الحوائل القاسرة بينى و بين ذلكك فلم أهتد لأجلها سبيلا. و ذلكك مما أصاب إخواننا المؤمنين الصالحين الايرانيين و العراقيين 
من أنواع البلايا و المحن. ا ' 

و لا حول ولا قوة إلا باللّه العلى العظيم. إن لِلَِّ وَ إِنَا َيه [أجِعُونَ» ... وَ الْحَمدُ لِلْهِ رَبٌ الْعالَمِينَ *. 

)١(‏ قد عرفت: أن صحة البيع فيما زاد على مقدار الزكاة تترتب أيضا على القول بكون التعلق بنحو تعلق حق الرهانة أو الجناية» لعدم 
ظهور الدليل فى كون الحق مستوعباً للمال. نعم إذا كان مستوعباً للمال- كما يظهر من كلمات شيخنا الأعظم- امتنع التصرف فى 
الجزء المعين من النصاب كالقول بالإشاعة. كما أنهما يفترقان عنه» بأنه على الإشاعة يجوز التصرف بالمشاع غير المعين» كما لو باع 
نصف النصاب مشاعاًء و لا يجوز ذلكك على القول الآخرء لأن المال بجميع أجزائه و كسورة موضوع للحق. 


)١(‏ تقدمت الإشارة إليها فى أوائل هذه التعليقة. 
(0) تقدم ذكر النصوص فى المسألة: ٠١‏ من فصل زكاة الأنعام. 
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فإنه بالنسبة إلى مقدار الزكاء يكون فضولياً محتاجاً إلى إجازةً الحاكم )١(‏ على ما مر. 


)١(‏ فإن أجاز صح. و كانت حصة الزكاه من الثمن زكاٌ. هذا بناء على مذهب المصنفء و كذا بناء على الإشاعة. أما بناء على ثبوته 
فى الذمهُ و تعلقه بالعين بنحو تعلق حق الرهانة» فالإجازه تجدى فى صحةٌ التصرف و سقوط الحقء أما فى ذمهُ المالكك من الزكاهٌ فباق 
على حاله قبل البيع. 

و أما بناء على عدم ثبوته فى الذمة» و كون تعلقه بنحو تعلق حق الجناية» فإن كان قائما بالعين بما أنها مضافة الى المالكك- كما هو 
أحد القولين فى حق الجناية- احتيج إلى إجازة الحاكم, لأن البيع يكون تصرفاً فى موضوع الحقء و لازم الإجازة حينئذ سقوط الحق. 
لانتفاء موضوعه. و لكن صدور هذه الإجازة غير مشروع من الحاكم. لأنها تضبيع لحق الفقير» فلا تجوز له. و لو مع اشتراط مقدار من 
المال على المالك, أو على المشترىء أو ثبوت حق الزكاهُ فى الثمن, لأن نفوذ مثل هذا الشرط- مع كونه فى الإيقاع- محل تأمل. و 
إن كان ظاهر الأصحاب التسالم على صحته فيما لو أذن المرتهن للراهن فى البيع؛ و اشتراط عليه أن يكون الثمن رهناً. نعم لو كان 
مرجع الشرط إلى تقييد الا-ذن بالبيع» بدفع مقدار من المالء كان فى محله. و إن كان قائماً بذات العين مطلقاً صح البيع بلا إجازة» 
لعدم كونه تصرفاً فى موضوع الحقء لبقاء موضوعه و لو فى ملكك غير المالكك؛ كما هو المشهور فى حق الجناية» فيتبع المستحق العين 
أينما انتقلت. و إن كان قائما بهماء بأن يكون للمستحق حقان» حق قائم بذات العين» و آخر قائم بها بما أنها مضافة الى المالككء فالبيع 
يكون تصرفاً فى موضوع الحق كالوجه الأولء فلا يجوز إلا بالإجازة. لكن الإجازهُ لا توجب سقوط الحق بالمرة» و إنما توجب سقوط 
الحق القائم بها بما أنها مضافة لا غير» 
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ولا يكفى عزمه على الأداء )١(‏ من غيره فى استقرار البيع على الأحوط (2). 
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[ (مسألة 17): يجوز للساعى من قبل الحاكم الشرعى خرص ثمر النخل و الكرم] 


(مسألة 7): يجوز للساعى من قبل الحاكم الشرعى خرص ثمر النخل و الكرم (9) 


و يبقى الحق القائم بذات العين» فلو أجاز الحاكم كان للمستحق اتباع العين فى ملكك أى مالكك كانت. و عليه فصدور الإجازة من 
الحاكم لا يحتاج إلى شرط دفع مال أو نحوه مما يمنع من ضياع الحق المالى على مستحقه» بل تجوز الإجازة لأى غرض صحيح. و لو 
كان من جهة سهولة استيفاء الحق من المشترى و صعوبته من المالك. هذا و قد عرفت أن إطلاق قولهم (ع): 

«فى كل خمس من الإبل شاةً) 

و نحوه من أدلة الفرائض يقتضى البناء على الثانى. لكن قوله (ع) 

فى صحيح البصرى المتقدم- فيمن لم يزكك إبله أو شاءه عامين فباعها-: «تؤخذ منه زكاتها و يتبع بها البائع» ١١‏ 

يقتضى الأول. إذ المنسبق إلى الذهن فى وجه اتباع البائع فى مقدار الزكاة عدم صحة البيع فيه. اللهم إلا أن يلتزم بالأخيرء جمعاً بين 
اللصوهن: 

فتأمل جيداً: 

)١(‏ كما يقتضيه إطلاق صحيح البصرى المتقدم 

. نعم صرح فيه: بأنه لو دفع البائع الزكاءٌ استقر البيع. 

(؟) كأن وجه التوقف: احتمال أن يكون ما دل على جواز دفع القيمة دالا على أن للمالكك ولاية البيع. و فيه: أنه لا دلالة لذلك على ما 
ذكر. 

بل يمكن منع دلالته على ولاية التبديل بشىء فى ذمته» فضلا عما نحن فيه. 

(©) بلا خلاف أجده بينناء بل فى الخلاف و المعتبر و غيرهما: الإجماع عليه» كذا فى الجواهر. و يشهد له جمله من النصوصء كخبر 


أبى بصير 


)١(‏ لاحظ أوائل الكلام فى المسألة. 
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- بل و الزرع- )١(‏ على المالكك. 

عن أبى عبد الله (ع): «فى قول الله عز و جل ( أَبّهَا لّينَ آممُاأَِْقُوا ون لات لا تحسم وملا أخوجلا لَكمْ من لض ولا موا 
الْحَِيتٌ مِنْهُ تَنفِقَونَ ..) ١‏ قال (ع): كان رسول الله (ص): إذا أمر بالنخل أن يزكى يجىء قوم بألوان من التمر- و هو من أردأ التمن 
يؤدونه من زكاتهم- تمراً يقال له الجعرور و المعى فأرة قليلة اللحاء عظيمة التوى و كان بعضهم يجىء بها عن التمر الجيد. فقال 
رسول اللّه: لا تخرصوا هاتين التمرتين» و لا تجيئوا منها بشىء. و فى ذلكك نزل (و لا تَيِمّمُوا الْحَبِيتٌ مِنْهُ تنفقَونَ و لَسِمُمْ بِآخِذِيه إِنَا أن 
تَعْمضوا فيه ..) و الاغماض أن يأنخذ هاتين التمرتين) 1؟) 

و نحوه ما رواه ابن إدريس عن شهاب 

«*» و ما رواه العياشى فى تفسيره عن أبى بصير 


«©» و رفاعة 
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«©» و إسحاق ابن عمار 

.و 

فى صحيح سعد بن سعد- (فى حديث)- قال: «سألت أبا الحسن (ع) عن العنب هل عليه زكاة أو إنما تجب عليه إذا صيره زبيباً؟ قال: 
نعم إذا خرصه أخرج زكاته) 07. 

)١(‏ كما عن جامع المقاصد و غيره. و عن التلخيص: أنه المشهورء بل عن الخلاف: الإجماع عليه. و عن المعتبر و المنتهى و التحرير و 
غيرها: 


)١(‏ البقرة: /721؟. 

(5) الوسائل باب: ١94‏ من أبواب زكاةٌ الغلات حديث: .١‏ 

(*) الوسائل باب: ١9‏ من أبواب زكاة الغلات حديث: ؟. 

(6) الوسائل باب: ١9‏ من أبواب زكاة الغلات ملحق حديث: ؟. 

(0) الوسائل باب: ١94‏ من أبواب زكاةٌ الغلات حديث: ؟. 

(©) الوسائل باب: ١94‏ من أبواب زكاةٌ الغلات حديث: 2. 

0 الوسائل باب: ١7‏ من أبواب زكاة الغلات حديث: ؟. و ذكر الحديث بتمامه فى باب: ١‏ من أبواب زكاة الغلات حديث: .١‏ 
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وفائدته جواز التصرف للمالكك (35)» بشرط قبوله (؟) 


المنع فيه» اقتصاراً فيما خالف القواعد على مورد النص. و لأن الزرع قد يخفى لاستتاره فلا يمكن خرصه. بخلاف ثمر النخل و الكرم. 
و لأن الحاجة فى النخل و الكرم تامة لاحتياج أهلها إلى تناولهاء بخلاف الفريكك فإن الحاجة إليه قليلة. و فيه: أن ظاهر 

صحيح سعد بن سعد عن الرضا (ع)- فى حديث- قال: «سألته عن الزكاً فى الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب متى تجب على 
صاحبها؟ قال (ع): إذا صرم, و إذا خرص» .0١١‏ 

العموم للزرع. مع أن كون الخرص على خلاف القواعد غير ظاهر- بناء على أنه نوع من المعاملة- لعموم الوفاء بالعقود و الشروط. و 
خفاء الزرع فى بعض الأحوال لا يمنع من صحة الخرص فى الجملة. و مثله: عدم الاحتياج إلى تناوله» كما هو ظاهر. 

)١(‏ كما نص على ذلكك كله فى الجواهرء و يظهر منه عدم الخلاف فيه. و هو فى محلهء بناء على كون الخرص معاملة خاصة مفادها 
اشتغال ذمهُ المالكك بحصة الفقراء» أو ثبوتها فى العين بنحو ثبوت الكلى فى المعين. 

إذ على الأول لا ينبغى التأمل فى جواز التصرف فى تمام العين لقاعده السلطنة و كذا على الثانى بالنسبة الى ما عدا مقدار الزكاة كما 
فى بيع صاع من صبرة. أما لو كان الخرص تقديراً للزكاة لا غيره؛ فجواز التصرف و عدمه مبنيان على الخلاف فى كيفية تعلق الزكاءً 
بالعين» الذى تقدم التعرض له. 

اللهم إلا أن يكون مبنى الخرص على الاذن فى التصرف بعده. 

(1) لتتم المعاملة إيجاباً و قبولا. قال فى الجواهر: «بخلاف ما إذا لم يقبل؛ فإنه لا يجوز التصرف فيه على ما نص عليه جماعة. لكن قد 


يقوى جوازه مع الضبط ا 


.١ من أبواب زكاةٌ الغلات حديث:‎ ١7 الوسائل باب:‎ )١( 
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مستمسكك العروة الوثقى» ج294 ص: ١91١‏ 
كيف شاء. و وقته بعد بدو الصلاح و تعلق الوجوب .)١(‏ 
بل الأقوى جوازه من المالكك بنفسه (؟) إذا كان من أهل 


أقول: انتفاء القبول إنما يوجب انتفاء المعاملة» و عليه فجواز التصرف و عدمه مبنيان على الخلاف فى كيفية تعلق الزكاة بالعين» و 
يكون الحال كما لو لم يكن خرص. 

)١7(‏ لظهور النص و الفتوى فى كون المراد من الخرص خرص الزكاة الواجبة الثابتة» لا خرص ما تجب و تثبت. و قد تقدم 

فى صحيح سعد: «إذا خرصه أخرج زكاته). 

وعليه فلا بد من أن يكون بعد تعلق الوجوب و لأجل ذلك استشكل على المحقق (ره) حيث جعل زمان الخرص بدو الصلاح؛ مع 
أشاهمن كان عاق الرسرت بالمسية سعدلا عليه بأن الس <(هن) كان معت عبد الله بق رواحة خارضا لفقا جين بيت 

9. و فيه: أنه لو ثبت وجبت حمل الطيب على حال التسمية جمعاً. و إلا تعين القول بتعلق الوجوب حين بدو الصلاح. 

(0) كما فى الجواهرء حاكياً عن الفاضلين و الشهيد و المقداد و الصيمرى النص عليه و على جواز إخراجه عدلا يخرصه له. قال فى 
الجواهر: 

«و لعله لمعلومية عدم خصوصية خرص الساعىء و إطلاق 

قوله (ع) فى صحيح سعد: إذا خرصه أخرج زكاته 

أ 

قوله (ع): إذا صرم و إذا خرص'» 

. وفيه: أن العلم بعدم الخصوصية للساعى غير حاصل» كيف و هو ولىء و غيره لا ولاية له؟ و الإطلاق فى الخبرين ممنوع» لورودهما 
لبيان وقت الإخراج لا غير. و ثبوت ولاية العدل فى المقام غير ظاهر إذ لا تعطيل فيه و لا ضياع. 


(1) لاحظ المعتبر الفرع الأول من فروع مسأل الخرص صفحة 424» و سنن البيهقى باب الخرص ج 5 صفحة 177. 
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الخبرة» أو بغيره من عدل أو عدلين. و إن كان الأحوط الرجوع إلى الحاكم أو وكيله مع التمكن. و لا يشترط فيه الصيغة فإنه معاملة 
خاصة »)١1(‏ و إن كان لو جىء بصيغة الصلح كان أولى. ثم إن زاد ما فى يد المالكك كان له و إن نقص كان عليه (9). و يجوز- لكل 
من المالكك و الخارص- الفسخ مع الغبن (") الفاحش. و لو توافق المالكك و الخارص 


)١(‏ هذا كما ذكره فى الجواهر بنحو يظهر منه المفروغيةٌ عنه. و دليله غير ظاهرء إذ الظاهر من ماده الخرص تقدير الزكاءً و تعيين 
مقدارها لا غير. 

اللهم إلا أن يقال: لا ظهور فى النصوص فى كون الخرص- بمعنى تخمين المقدار- حجة. فلعل التخمين مقدمة للمعاملة. و لا سيما 
بملاحظة التعبير فى روايتى رفاعة 

و إسحاق 

- المرويتين فى تفسير العياشى- بالخرص عليهم )١١‏ فتأمل. و عليه فالخروج عن أصاله عدم الحجية بمجرد النصوص المذكورة غير 
ظاهرء و يكفى فى صحةٌ المعاملةً عمومات الصحة و النفوذ. كما عرفت. 
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(0) إذا كان الخرص معاملة فلا ينبغى التأمل فى أن مقتضاها كون الزيادة للمالكك و النقيصة عليه. أما لو كان مجرد تقدير فلا وجه 
لشىء من ذلك. نعم هو حجة فى ظرف الجهل و عدم العلم بالزيادة أو النقيصة. 

نعم لو كان تقديره بالنقيصة راجعاً الى عفوه عن الزائد- لمساهلته معه لمصلحة, أو لاستحباب التخفيف؛ كما قيل- كان الزائد 
للمالك. و إن كان خطأ منه فى التقدير وجب على المالكك دفعه إلى الساعى أو الفقراء. 

(*) لأن خيار الغبن يطرد فى كلية المعاملات و لا يختص بالبيع» كما حرر فى محله. و هذا أيضاً مبنى على أن الخرص معاملة. أما على 
الاحتمال 


)١(‏ لاحظ أوائل الكلام هذه المسألة. 
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على القسمهُ رطباً جاز .)١(‏ و يجوز للحاكم أو وكيله بيع نصيب الفقراء (7)» من المالكك أو من غيره. 


[ (مسألة 7"): إذا اتجر بالمال الذى فيه الزكاة قبل أدائها] 
(مسألة *”: إذا اتجر بالمال الذى فيه الزكاة قبل أدائهاء يكون الربح للفقراء بالنسبة ()» و إن خسر يكون خسرانها عليه. 
[ (مسألة ؟؟) يجوز للمالك عزل الزكاة و إفرازها] 


(مسألة ”© يجوز للمالكك عزل الزكاةٌ (©) و إفرازهاء 


الآخر فالمدار على الواقع عند انكشافه. 

(9) لأن الحق نيما لكه م على تماق الرسرت سيك 

(1) لعموم ولايته. 

(*) إطلاقه لا يوافق ما تقدم منه: من أن البيع فى الفرض يكون فضولياً بالنسبة إلى مقدار الزكاءء فان أجازه الحاكم طالبه بالثمن» و إلا 
أخذ الزكاةً من المبيع. مع أنه غير ظاهر فى نفسه. اللهم إلا أن يكون ذلكك لخبر على ابن أبى حمزة الآتى فى المسألة الآتبة 

. وقد تقدم فى مسألة تعلق الزكاة بالعين. لكنه لا ينطبق على القاعدة إلا بناء على كون الزكاهً جزءاً من العين» و كون الاعتبار بها لا 
بالذمة- كما هو الغالب المتعارف- و تحقق الإجازة بعد ذلكك من الولى. و الاعتماد عليه فى رفع اليد عن القواعد- مع ضعفه فى 
نفسهء و بناء الأصحاب على عدم العمل به كما قيل- فى غير محله. 

© كباهر الشهون وحايد له حيلة م اللصرض: 

كصحيح أبى بصير عن أبى جعفر (ع): «إذا أخرج الرجل الزكاهٌ من ماله» ثمّ سماها لقوم فضاعتء أو أرسل بها إليهم فضاعت. فلا 
شىء عليه) )١١‏ 

عو 

موثق يونس بن يعقوب قال: «قلت لأبى عبد اللّه (ع): زكاتى تحل على فى شهرء أ يصلح لى أن أحبس منها شيئاً مخافة أن يجيئنى من 


يسألنى يكون 
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.*” الوسائل باب: 9" من أبواب مستحقى الزكاة حديث:‎ )١( 
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عندى عدة» فقال (ع): إذا حال الحول فأخرجها من مالكك. و لا تخالطها بشىء» ثمّ أعطها كيف شئت. قال: قلت فإن أنا كتبتها و أثبتها 
يستقيم لى؟ قال (ع): نعمء لا يضركث»» )١١‏ 

و 

مصحح عبيد عن أبى عبد اللّه (ع): «إذا أخرجها من ماله فذهبت»ء و لم يسمها لأحد فقد برئ منها؛ "7١‏ 

عو 

صحيح ابن سنان عن أبى عبد اللّه (ع) أنه قال: «فى الرجل يخرج زكاته؛ فيقسم بعضها و يبقى بعضاً يلتمس لها المواضع فيكون بين 
أوله و آخره ثلاثة أشهر. قال (ع): لا بأس» 2*0 

عو 

خبر على بن أبى حمزٌ عن أبيه عن أبى جعفر (ع) قال: «سألته عن الزكاهُ تجب على فى مواضع لا يمكننى أن أؤديها. قال (ع): اعزلهاء 
فإن اتجرت بها فأنت لها ضامن و لها الربح. و إن نويت فى حال ما عزلتها- من غير أن تشغلها فى تجارة- فليس عليكك شىء. فان لم 
تعزلها فاتجرت بها فى جملهٌ مالكك فلها بقسطها من الربح؛ و لا وضيعة عليها» "5١‏ 

إلى غير ذلكك. و دلالتها على جواز العزل مما لا ينبغى التأمل فيه. و منه يظهر ضعف ما عن بعض: من المنع عنه» و آخر: من الاشكال 
فيه بمخالفة القواعد» فان القواعد لا مجال لها مع الدليل الخاص. 

هذا و المحكى عن محتمل عبارة الشيخين و غيرها وجوب العزل. و كأنه للأمر بعزلها فى خبر ابن أبى حمزة 

» و بإخراجها فى موثق يونس 

. و يضعف: 

بأن ظاهر قوله فى ذيل الموثق: 

«فإن أنا كتبتها ..» 

السؤال عن جواز إبقائها فى المال» فقوله (ع): 

«لا يضركك)» 

يدل على عدم وجوب 


.” الوسائل باب: 7ه من أبواب مستحقى الزكاة حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: 9" من أبواب مستحقى الزكاة حديث: ؟. 

() الوسائل باب: ”0 من أبواب مستحقى الزكاة حديث: .١‏ 

(6) الوسائل باب: 7ه من أبواب مستحقى الزكاة حديث: *. 
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من العين أو من مال آخر (١)؛‏ مع عدم المستحق. بل مع وجوده أيضاً (؟) على الأقوى. و فائدته صيرورة المعزول ملكا للمستحقين 
قهراً ()» حتى لا يشاركهم المالكك عند التلف و يكون أمانة فى يده. و حينئذ لا يضمنه إلا مع التفريط (©0» أو التأخير مع وجود 
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المستحق (2). و هل يجوز للمالكك إبدالها 


العزل» و به يرفع اليد عن ظاهر الأمر. مع قرب دعوى ظهور الأمر فى الإرشاد إلى ما يترتب على العزل» من عدم الضمان بالتلفء لا فى 
وجوب العزل تعبداً. و يومئ إليه 

قوله (ع) فى خبر ابن أبى حمزة: «فان لم تعزلها فاتجرت ..) 

فاته كاسَي: الجراذ عدا . 

)١(‏ بناء على كونها فى العين من قبيل الكلى فى المعين» أو الجزء المشاع يشكل شمول النصوص لهذه الصورة. اللهم إلا أن يستفاد 
منهاء بضميمةٌ ما دل على جواز دفع القيمة» فيكون مفاد النصوص جواز عزل ما يدفع زكاة. عيناً كان أو قيمة. 

(؟) كما قواه فى الجواهرء حاكياً عن المنتهى و التذكرة الجزم به. 

و عن الدروس: أنه الأقرب. و يقتضيه صريح الموثق 

» و ظاهر صحيح ابن سنان 

0" و منهما يظهر ضعف ما هو ظاهر الشرائع: من تخصيصه بصورة عدم المستحق. 

(©) كما هو ظاهر النص و الفتوى. و قد يظهر من الدروس التوقف فيه؛ و هو فى غير محله. 

(؟) كما فى خبر على ابن أبى حمزة المتقدم 

(8) كما هو المعروف. وعن المنتهى و المداركك: الإجماع عليه. 

لمصحح محمد بن مسلم: «قلت لأبى عبد الله (ع): رجل بعث بزكاة ماله لتقسم 


)١(‏ تقدم ذكر ذلكك كله فى أول المسألة. 
(1) تقدم ذكر ذلكك كله فى أول المسألة. 
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بعد عزلها إشكال. و إن كان الأظهر عدم الجواز .)١(‏ ثُمّ بعد العزل يكون نماؤها للمستحقين (؟)» متصلا كان أو منفصلا. 


فضاعتء هل عليه ضمانها حتى تقسم؟ فقال (ع): إذا وجد لها موضعاً فلم يدفعها اليه فهو لها ضامن حتى يدفعهاء و إن لم يجد لها من 
يدفعها إليه فبعث بها الى أهلها فليس عليه ضمان. لأنها قد خرجت من يده) )١١‏ 

و 

صحيح زرارة: «سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل بعث إليه أخ زكاته ليقسمها فضاعت. فقال (ع): ليس على الرسولء و لا على المؤدى 
ضمان. 

قلت: فان لم يجد لها أهلا ففسدت و تغيرت» أ يضمنها؟ قال (ع): 

لاء و لكن إن عرف لها أهلا فعطبت أو فسدت فهو لها ضامن حتى يخرجها) .)25١‏ 

و بهما يخرج عن إطلاق صحيح أبى بصير المتقدم 

و تحوة: 

)١(‏ لعدم الدليل على ولايته على التبديل بعد العزل؛ و الأصل يقتضى العدم. اللهم إلا أن يستفاد من النصوص الواردة فى دفع القيمةٌ 
ك6 
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و لكنه محل نظرء كما يظهر ذلكك بمراجعتها. فراجع. 
() لما عرفت أنها بالعزل تكون لهم و النماء تابع لأصله. 


.١ الوسائل باب: 94” من أبواب المستحقين للزكاة حديث:‎ )١( 
الوسائل باب: 94” من أبواب المستحقين للزكاة حديث: ؟.‎ )( 
راجع أول المسألة.‎ )9( 

(©) راجع المسألة: ه من فصل زكة الأنعام. 
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[فصل فيما يستحب فيه الزكاة] 
اشارة 
فصل فيما يستحب فيه الزكاةً و هو- على ما أشير إليه سابقاً- أمور: 


[الأول: مال التجارة] 
اشارة 


الأول: مال التجارة: و هو المال الذى تملكه الشخص و أعده للتجارةٌ و الاكتساب به سواء كان الانتقال إليه يعقد المعاوضة: أو بمثل 
الهبة» أو الصلح المجانى» أو الإرث على الأقوى (2). و اعتبر بعضهم: كون الانتقال إليه بعنوان فصل فيما يستحب فيه الزكاة 


(1) كما مال إليه فى الجواهر. قال (ره): إن لم ينعقد إجماع على اعتبار الملكك بعقد معاوضة؛ لأمكن المناقشة فيه: بصدق مال 
التجارة على المنتقل بعقد هبة» بل بإرث مع نيه التجارة به. إذا كان هو كذلكك عند المنتقل منه. و رأس المال الموجود فى النصوص 
لا يعتبر فيه كونه من مالكك العين» إذ المراد به ثمن المتاع فى نفسه. و إن كان من الواهب و المورث. 

و ظهور بعض النصوص فى ذلكك- مع أنه مبنى على الغالب- ليس هو على جهة الشرطية» كى ينافى ما دل على العموم. 

ففى خبر محمد بن مسلمء أنه قال: «كل مال عملت به فعليكك فيه الزكاة إذ حال عليه الحول. 

قال يونس: تفسيره: أن كل ما عمل به للتجارة- من حيوان و غيره- فعليه فيه زكاةٌ) .)١١‏ 


0 3 


فى خبر خالد بن الحجاج: «سألت أبا عبد الله (ع) عن الزكاةء فقال (ع): ما كان من تجارة فى يدكك فيها فضل» ليس 


.,8 من أبواب ما تجب فيه الزكاةً و ما تستحب فيه حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 
1١ / مستمسككى العروة الوثقى» ج1: ص:‎ 2 
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يمنعكك من بيعها إلا لتزداد فضلا على فضلكك. فز كه. و ما كان من تجارهُ فى يدكك فيها نقصان فذلكك شىء آخر) )١١‏ 

و 

خبر شعيب عن أبى عبد الله (ع): «كل شىء جر عليكك المال فزكه؛ و كل شىء ورثته أو وهب لكك فاستقبل بها 07. 

ولا يخفى ما فيه. لمنع صدق مال التجارة بمجرد كون المال منوياً به التجارة» بل لا بد فى صدقه من تحقق التجاره بالفعل» كما يظهر 
من ملاحظةٌ النظائر. مثل مال الإجارة؛ و مال المضاربة» و نحوهما. فإنه لا يصدق إلا إذا تحققت الإجارة و المضاربةٌ فعلاء و مجرد النية 
غير كاف فى الصدق. 

و كون الإضافة يكفى فيها أدنى ملابسة مسلم, لكنه لا ينافى ظهور الإضافة فيما ذكرنا. و ملاحظة التجارة عند المنتقل منه غريب لا 
مجال لتوهمه من النصوص . و لا سيما إذا كان الانتقال بوسائط كثيرة. 

و أشكل من ذلك: احتمال أن يكون رأس المال المذكور فى النصوص مراداً منه ثمن المتاع و لو كان من الواهب و المورثء إذ- مع 
أنه خلا-ف الظاهر- يلزم التعارض فى التطبيق إذا كان رأس ماله عند المنتقل اليه غير رأس ماله عند المنتقل منه. أو لاختلاف رأس 
المال عند المنتقل منه؛ لتعدده. أو لتعدد المعاوضات الطارية. و إرادة آخر أفراد رأس المال لا قرينة عليها. و أشكل من ذلك: ما يظهر 
منه من كون الأخبار التى ذكرها- أعنى: صحيح ابن مسلم 

وما بعده 

- عامةٌ لغير المعاوضة؛ مع أن الظاهر من العمل فى الصحيح المعاوضة. و كذا 

قوله (ع) فى خبر خالد: «لتزداد فضلا على فضلكك)» 


ظاهر فى زيادةٌ السعر على رأس ماله الذى عاوض عليه و كذا الجر فى خبر شعيب. و إلا فمطلق الجر غير مراد قطعاً. 


)١(‏ الوسائل باب: ١‏ من أبواب ما تجب فيه الزكاةً و ما تستحب فيه حديث: ه. 

(؟) الوسائل باب: ١8‏ من أبواب زكاة الذهب و الفضهُ حديث: .١‏ 
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المعاوضة. و سواء كان قصد الاكتساب به من حين الانتقال إليه أو بعده و إن اعتبر بعضهم الأول .)١(‏ فالأقوى أنه 


و بالجملة: ظهور النصوص المذكورة فى خصوص المال المعاوض عليه مما لا ينبغى أن يكون محلا للتأمل و للتردد. و لذا كان 
اشتراط المعاوضة مسلما بينهم» لم ينقل فيه خلاف من أحد, لا صريحاً و لا ظاهراً. 

نعم عن المحقق (ره) فى المعتبر: أنه تردد فيه أولاء ثمّ جعل اعتبار المعاوضة أشبه. و كذا حكى عن الأردبيلى إنكاره. لكنه لم يثبت- 
كما قيل- لأنه إنما ذكر أنه يظهر من بعض الأخبار عدم اعتبار الشراء» مقتصراً على ذلككء بلا رد ولا قبول. و من العجيب ما فى المتن 
من نسبته الى بعضهم. 

)١(‏ عن المداركك: نسبته إلى علمائنا و أكثر العامة و عن المعتبر: أنه موضوع وفاق. كما يقتضيه النصوص الدالة على ثبوت الزكاة فى 
المال الذى اتجر به. أو عمل بهء أو مال التجارة» أو نحو ذلكك فان صدق العناوين المذكورة- كما يتوقف على تحقق المعاوضةٌ على 
المال- يتوقف على كونها بقصد الاسترباح و الاستنماء» فان من اشترى شيئاً للاقتناء لا يقال إنه تاجره و لا يقال إنه اتجر. فلا يصدق 
على المال الذى اشتراه للقنيهُ- إذا نوى بعد ذلكك بيعه بأكثر من ثمنه- أنه مال التجارة. 

و إن شئت قلت: يراد من مال التجارة المال الأعم من شخصه و بدله الذى اشتراهء فاذا كان عنده مائةٌ درهم فنوى الاتجار بهاء فاذا 


اشترى بها شيئاً بقصد الاسترباح» لم يصدق مال التجارة على نفس المائة درهم لعدم تحقق التجار بها و صدق على الشىء الذى 
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اشتراه بها أنه مال التجارة باعتبار أنه بدل المال الذى وقعت عليه التجارة. فإذا كانت المعاوضة على المائة درهم بقصد القنية- لا 
الاسترباح - امتنع أن يصدق على ما اشتراه للقنية أنه مال التجارةٌ وقوع التجارة عليه» و لا على ما هو بدله. 
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مطلق المال الذى أعد للتجارة. فمن حين قصد الاعداد يدخل فى هذا العنوان» و لو كان قصده حين التملكك- بالمعاوضة» أو بغيرها- 
الاقتناء و الأخذ للقنية. و لا فرق فيه بين أن يكون 


و مجرد نيه بيعه بقصد الربح زائداً على ثمنه غير كاف فى الصدق- كما عرفت- فيما لو ملكه لا بقصد المعاوضة. 

نعم قد يوهم بعض النصوص الشمول للفرضء لعدم اشتماله على التجارة؛ و لا على ما يؤدى مؤداهاء 

كموثق سماعة: «عن الرجل يكون عنده المتاع موضوعاًء فيمكث عنده السنة و السنتين و أكثر من ذلكك. قال (ع): 

ليس عليه زكاءً حتى يبيعه. إلا أن يكون قد أعطى به رأس ماله فيمنعه عن ذلكك التماس الفضلء فاذا هو فعل ذلكك وجبت فيه الزكاةٌ 
10 

و نحوه غيره. لكن الظاهر من رأس المال المال الذى عاوض عليه بقصد الاسترباح, لا مطلق ثمن الشىء. 

و من ذلكك يظهر ضعف الاستدلال على العموم 

بمصحح محمد: «عن رجل اشترى متاعا فكسد عليه متاعه» و قد زكى ماله قبل أن يشترى المتاع متى يزكيه؟ فقال (ع): إن كان 
أمسكك متاعه يبتغى به رأس ماله فليس عليه فيه زكاة» و إن حبسه بعد ما يجد رأس ماله فعليه الزكاةٌ بعد ما أمسكه بعد رأس المال» 
3 

عو 

خبر أبى الربيع: «فى رجل اشترى متاعاً فكسد عليه متاعه. و قد كان زكى ماله قبل أن يشترى بهء هل عليه زكاءً أو حتى يبيعه؟ فقال 
(ع): إن أمسكه التماس الفضل على رأس المال فعليه الزكاة) 7. 

مقباقاً إن أن الظاهر من قرله: 

«كسد عليه متاعه) 


.8 من أبواب ما تجب فيه الزكاةً و ما تستحب فيه حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: ١‏ من أبواب ما تجب فيه الزكاةً و ما تستحب فيه حديث: *. 

(") الوسائل باب: ١‏ من أبواب ما تجب فيه الزكاةً و ما تستحب فيه حديث: ؟. 

مستمسكك العروة الوثقى» ج4» ص: ٠٠١‏ 

مما يتعلق به الزكاةً المالية- وجوباً أو استحباباً- و بين غيره» كالتجارة )١(‏ بالخضروات مثلاء و لا بين أن يكون من الأعيان أو المنافع 
(كل كما لو اسساهر دارا بن التحارة و يشعرط فيه أمور» 


الأول: بلوغه حد نصاب أحد النقدين ()» فلا زكاةٌ 


خصوص صورة شرائه بقصد بيعه و الاسترباح به. و من ذلكك يظهر ما فى الجواهر تبعاً للمعتبر: من أن الأقوى عدم اعتبار قصد 
الاسترباح بالمعاوضة مستدلا عليه: بإطلاق الأدلك و بصدق التجارة عليه عرفاً بذلككء و بأنه كما تقدم نية القنية فى التجارة اتفاقاً تقدح 


ئية التجارة فى القثبة. لماعرفت من منع الإطلائق» و منع ضصدق مال التجارة. و لآن قندح نية التجارة فى القنبة لا بجدى فى إثباث 
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المدعىء إلا إذا كان موضوع الزكاهٌ ما لم يتخذ للقنية» و ليس كذلك, كما هو ظاهر. 

)١(‏ كما صرح به فى محكى المسالك. و يقتضيه إطلاق النصوص. 

(0) كما صرح به فى محكى المسالكك. و استشكل فيه فى الجواهرء لضرورة ظهورها فى الأمتعة و نحوهاء حاكياً عن بعض مشايخه 
النص عليه مستظهراً له من المقنعة و غيرها. 

و فيه: أن عموم 

قوله (ع) فى خبر ابن مسلم: «كل مال عملت به فعليكك فيه الزكاة» إذا حال عليه الحول» )١١‏ 

شامل له. و ذكر المتاع و نحوه- مما لا يشمل المنافع- فى أكثر نصوص البابء لا يقتضى تخصيصه و لا تقييده. 

(5) بلا خلاف أجده فيه» بل عن ظاهر التذكرة و غيرها: الإجماع عليه» بل عن صريح نهاية الاحكام ذلكء بل فى المعتبر و محكى 
المنتهيى 


)١(‏ تقدم ذكر الرواية فى أول الفصل فلاحظ. 
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فيما لا يبلغه. و الظاهر أنه كالنقدين فى النصاب الثانى )١(‏ أيضاً. 


و كشف الالتباس و غيرها: أنه قول علماء الإسلام» كذا فى الجواهر. 

و عن الحدائق و مجمع الفائدة: أنه مجمع عليه بين الخاصة و العامة» و عن المستند و مفتاح الكرامة: أن الإجماع عليه محقق معلوم. 

و هذا هو العمدة فيه؛ لا الأصل كما قيل؛ لأن إطلاق النصوص حاكم عليه. و لا ظهور النصوص فى اتحاد زكاة التجارة مع زكاه غيرها 
كخبر شعيب: «كل شىء جر عليكك المال فزكه» و كل شىء ورثته أو وهب لكك فاستقيل بها .)١١‏ 

لمنع ذلك الظهور. و لا خلو النصوص عن التعرض للنصابء مع معهودية اعتباره فى زكاة النقدين. فان ذلكك إنما يقتضى وجود البيان 
فى الجملة» أما أنه بيان على اعتبار النصاب- كما فى زكاة النقدين» أو على نحو آخر- أو على عدم اعتباره أصلا فلا. نعم لو كانت 
النصوص متعرضة لاعتبار النصاب فى الجملة» و لم تتعرض لمقداره؛ أمكن أن يكون إهماله اعتماداً على بيانه فى زكاة النقدين. لكنه 
ليس محلا للكلام. 

نعم قد يتمسكك بإطلاق ما دل على أنه لا زكاء فى الذهب إذا لم يبلغ عشرين ديناراً و لا فى الفضة إذا لم تبلغ مائتى درهم, الشامل 
للزكاةً الواجبة و المستحبة» و يتم الحكم فى غيره بعدم القول بالفصل. لكن فى ثبوت الإطلاق إشكالا. على أن عدم القول بالفصل 
ليس بأولى فى الإثبات من الإجماع على أصل الحكم. بل يمكن منعه إذا لم يرجع اليه. نعم ما ذكر من الوجوه يصلح مؤيداً للإجماع؛ 
بنحو يحصل منه الاطمئنان بالحكم. 

)١(‏ كما عن غير واحد التصريح به» بنحو يظهر منهم المفروغية عنه و لم يعرف فيه تأمل إلا من الشهيد الثانى فى فوائد القواعد» حيث 
ذكر فيما حكى عنه: «أنه لم يقف على دليل على اعتبار النصاب الثانى» 


(1) تقدم ذكر الرواية فى أول الفصل. فلاحظ. 
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الثانى: مضى الحول عليه )١(‏ من حين قصد التكسب (5). 

الثالث: بقاء قصد الاكتساب طول الحولء فلو عدل عنه و نوى به القنيةُ فى الأثناء لم يلحقه الحكم (). و إن عاد الى قصد الاكتساب 
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اعتبر ابتداء الحول من حينه (©). 


و أن العامة صرحوا باعتبار الأول خاصة ..». لكن عن المداركك أنه رده: «بأن الدليل على اعتبار الثانى هو الدليل على اعتبار الأول. و 
الجمهور إنما لم يعتبروا النصاب الثانى لعدم اعتبارهم له فى زكاة النقدين» كما ذكره فى التذكرة ..). 

)١(‏ بلا خلاف أجده فيه» بل الإجماع بقسميه عليه بل عن المعتبر و المنتهى حكايته عن علماء الإسلام» كذا فى الجواهر. و يشهد له 
خبر ابن مسلم: «كل مال عملت به فعليكك فيه الزكاة» إذا حال عليه الحول» )١١‏ 

و 

صحيحه: ١عن‏ الرجل توضع عنده الأموال يعمل بها. فقال (ع): 

إذا حال عليه الحول فليزكها) .)3١‏ 

(0) أو من حين التكسبء على الخلاف المتقدم فى اعتبار مقارنة قصد التكسب للانتقال و عدمه. 

(") اتفاق كما فى محكى المعتبرء ساكتاً عنه غيره. و فى الجواهر: 

نفى وجدان الخلاف فيه. و يقتضيه ما دل على اعتبار الحولء فان الظاهر منه حولان الحول على المال بماله من الخصوصيات المعتبرةٌ 
فيه» التى منها قصد الاسترباح. 

(©) بناء على الاكتفاء بقصد الاكتساب. و لو اعتبر وقوع المعاوضة عليه فالابتداء من حين وقوعها. 


)١(‏ لاحظ الروايهُ فى أول الفصل. 

(؟) الوسائل باب: ١‏ من أبواب ما تجب فيه الزكاةً و ما تستحب فيه حديث: *. 
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الرابع: بقاء رأس المال بعينه )١(‏ طول الحول. 

الخامس: أن يطلب برأس المال أو بزيادة طول الحول (5) فلو كان رأس ماله مائهُ دينار مثلاء فصار يطلب بنقيصة فى 


)١(‏ يعنى: بقاء عين السلعة المعاوض عليها بقصد الاسترباح. و ما ذكره محكى عن الصدوق. و المفيدء و المحقق, و المدارك, و 
الذخيرة» و غيرها. مستدلين بالنصوص الدالة على اعتبار حولان الحول. فإنه مع تبدل العين التجارية بعين أخرى لا يصدق حولان 
الحول على كل منهما. و عن العلامة و ولده: العدم؛ و عن المداركك: نسبته الى من تأخر عنه» و عن التذكرة و الإيضاح: الإجماع عليه. 
لما عرفت من أن المراد من المال- الذى يعمل به» أو يتجر به أو نحو ذلكك- المال الذى وقع عليه العمل و الاتجار» و هو نفس رأس 
النال..و ياوه ولا اعد أن يكوة بلحاظه غاريا عق التخصرضيات السيدة لعن مدله و عوضه فيراد منه طبيعة المال السارى فن 
أعواضه و أبداله» فلا فرق بين بقاء نفس العين الأسولى حولت و بين تبديلها بعين أخرى مرة أو مرات» حتى يمضى الحول من حين 
التكسب و تخصضيضة بالندل الأول بلا مخصدن» لصدق ولاق الحول على رأس النال بلحاظ البدل أو الابدال فى التقامين بتخو 
واحد. نعم لو كان المراد من المال نفس السلعة التى ملكت بالمعاوضة كان اعتبار بقائها بعينها حولا فى محله. لكنه غير مراد قطعاًء لأن 
السلعة المملوكةٌ بالمعاوضة على رأس المال لم يتجر بها و لم يعمل بهاء و إنما كان العمل بثمنها لا غير» كما هو ظاهر. 

(1) قال فى المعتبر: «وجود رأس المال طول الحول شرط لوجوب الزكاه و استحبابها» فلو نقص رأس المال و لو قيراطاً- فى الحول 
كله أو فى بعضه- لم تجب الزكا؛ و إن كان ثمنه أضعاف النصاب. و عند بلوغ رأس المال يستأنف الحول. و على ذلكك فقهاؤْنا 
أجمع, و خالف الجمهور ..). 
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أثناء السنة- و لو حبهُ من قيراط- يوماً منهاء سقطت الزكاه و المراد برأس المال الثمن المقابل للمتاع .)١(‏ و قدر الزكاة فيه ربع العشرء 
كما فى النقدين (2). و الأسقوى تعلقها بالعين» كما فى الزكاً الواجبة (). و إذا كان المتاع عروضاً فيكفى فى الزكاءً بلوغ النصاب 
بأحد النقدين دون الآخر. 


و عن التذكرة: نسبته إلى علمائناء و عن المنتهى: الإجماع عليه؛ و عن غيرها: 

ما هو قريب من ذلكك. و يشهد له جملهُ من النصوص المتقدمة فى الشرائط السابقةُ و غيرها. 

(1) أو قيمة المتاع حين قصد الاكتسابء بناء على ما تقدم منه. 

() لما تقدم فى الشرط الأول. 

(©) المشهور- كما عن جماعة؛ بل عن المنتهى: الإجماع عليه-: 

أن الزكاهُ فى المقام تتعلق بالقيمة لا بالعين» فلو دفع من العين لم يكن أداء للفرض بل لبدله. إما لاستصحاب خلو العين عن الحق. و 
فيه: أنه معارض بمثله بالإضافة إلى القيمة. و إما لأن النصاب معتبر بالقيمة. 

وفيه: أن ذلكك أعم من المدعى. و إما لموثق إسحاق: «كل عرض فهو مردود إلى الدراهم و الدنانير) 

.]١[‏ و فيه: أنه لا يخلو من إجمالء و من القريب أن يكون المراد منه أن العرض يقوم بالدراهم أو الدنانير ليعرف وجود النصاب فيه. و 
إما لمنافاة الاستحباب لملكك العين. و فيه: أنه ينافى ملكك القيمة أيضاً. و إما لأن موضوع الزكاءً هو مال التجار من حيث كونه مالاء لا 


من حيث كونه مالا خاصاًء زيتاء أو سمناء أو ثياباً؛ أو نحو ذلك. فموضوع الزكاة هو نفس المالية. و فيه: أن ذلكك يقتضى التعلق بالعين 


]١[‏ لم نعثر على الرواية فى مظانهاء و لعلها نقل بالمعنى لما رواه فى الوسائل باب: ١‏ من أبواب زكاةٌ الذهب و الفضه حديث: 7. و إن 
كان الظاهر خلافه. 
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[ (مسألة :)١‏ إذا كان مال التجارهُ من النصب التى تجب فيها الزكاة] 


(مسألة :)١‏ إذا كان مال التجارة من النصب التى تجب فيها الزكاق مثل أربعين شائ أو ثلاثين بقرة أو عشرين دينارأء أو نحو ذلكك. 
فان اجتمع شرائط كلتيهما وجب إخراج الواجبة و سقطت زكاة التجارة »)١(‏ و إن 


من حيث كونها مالاء لا بالقيمةٌ الخارجة عن العين. و إما لغير ذلكك مما هو مثله: أو أولى منه بالاشكال. فاذاً بتعين الأخذ بظاهر الأدلة 
الأولية المشرعة لها. و لأجل أن مساقها مساق أدلة الزكاً الواجبة» يتعين البناء على أن تعلقها كتعلقها. و قد تقدم الكلام فى كيفية 
تعلق الزكاءً الواجبة. فراجع. 

(1) بلا خلا.ف كما عن الخلافء و عن المعتبر و التذكرة و المنتهى و الدروس و مجمع البرهان و غيرها: الإجماع عليه. لقول النبى 
(ص): 

«لا ثنيا فى صدقة» 


«لايو 
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لمصحح زرارة: «قلت لأبى عبد اللّه (ع): 

رجل دفع إلى رجل مالا-قرضاًء على من زكاته؛ على المقرض أو على المقترض؟ قال (ع): لإبل زكاتها- إن كانت موضوعة عنده 
حولا- على المقترض. قلت: فليس على المقرض زكاتها؟ قال (ع): لا يزكى المال من وجهين فى عام واحد) ."2١‏ 

و يمكن أن يقال: إن الحديثين الشريفين إنما ينفيان اجتماع التشريعين و حينئذ فثبوت الزكاة الواجبة» و سقوط الزكاة المستحبة يتوقف 
على أهمية مقتضى التشريع فى الأولى من مقتضية فى الثانية» و لا طريق لإثباتها. 

و مجرد كون التشريع فى الثانية على نحو الاستحباب لا يقتضى كون مقتضية أضعفء بل قد يكون مقتضى الإباحة أقوى اقتضاء من 
مقتضى الوجوب أو الحرمة؛ كما لا يخفى. 


)١(‏ لم نعثر على الرواية بهذا النص. نعم روى فى مستدرك الوسائل باب: ١17‏ من أبواب زكاة الأنعام حديث: ": «و نهى أن يثنى 
عليهم فى عام مرتين». 

(؟) الوسائل باب: /ا من أبواب من تجب عليه الزكاةً حديث: .١‏ 
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اجصعت شرائط إنحداهما فقط» فعث ما اجتمعث شرائطها )١(‏ دون الأخرئ. 
[ (مسألة ؟): إذا كان مال التجارةٌ أربعين غنماً سائمة] 


(مسألة ؟): إذا كان مال التجارة أربعين غنماً سائمة فعاوضها فى أثناء الحول بأربعين غنماً سائمة» سقط كلتا الزكاتين» بمعنى: أنه قطع 
حول كلتيهماء لاشتراط بقاء عين النصاب طول الحول (3». فلا بد أن يبتدئ الحول من حين تملكك الثانية. 


نعم لو كان الاختلاف بين الوجوب و الاستحباب ناشئاً من اختلاف مقتضيهما بالشده و الضعفء. فالوجوب ناشئ عن مصلحة قوية و 
الاستحباب ناشئ عن مصلحة ضعيفة» كان تقديم تشريع الوجوب على تشريع الاستحباب فى محله. لكنه خلاف التحقيق» فان التحقيق: 
أن الاختلاف بينهما ناشئ من اختلافهما فى وجود مقتضى الترخيص و عدمه؛ فان وجد مقتضى الترخيص كان الطلب استحبابياء و إن 
كان ناشئاً عن مصلحة قوية و إن لم يوجد مقتض للترخيص كان الطلب وجوبياًء و إن كان ناشئا عن مصلحة ضعيفة. 

اللهم إلا أن يقال: ما ذكر مسلم. إلا أن رفع الزكاةٌ الواجبة فى المقام يوجب تفويت المصلحة الملزمة بلا مزاحم, و رفع الزكاه 
المستحبة يوجب تفويت المصلحة الملزمة مع المزاحم؛ و حيث يدور الأمر بينهما يتعين الثانى. 

لكنه إنما يتم لو كان المقام من باب التزاحم. و إلا فلو بنى على التعارض فتخصيص أدلة الزكاة المالية فى المقام ليس بأولى من 
تخصيص أدلهٌ زكاءٌ التجارة. 

)١(‏ لإطلاق دليلها. 

(1) ولو بنى على عدم اعتبار ذلكك- كما تقدم- ثبت زكاة التجارهً لاجتماع شرائطهاء و سقطت زكاة المالء لانتفاء حولان الحول. 
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[ (مسألة ؟): إذا ظهر فى مال المضاربة ربج] 
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(مسألة ”): إذا ظهر فى مال المضاربة ربح كانت زكاةٌ رأس المال- مع بلوغه النصاب- على رب المال ))١(‏ و يضم إليه حصته من 
الربح (2). و يستحب زكاته أيضاً إذا بلغ النصاب و تم حوله بل لا يبعد كفاية (*) مضى حول الأصل. و ليس فى حصة العامل من 
الربح زكائء إلا إذا بلغ 


)١(‏ بلا خلاف ولا إشكال» كما فى الجواهر. لأن الزكاء على المالكك و رأس المال ملكك للمالكك. 

(1) يعنى: إذا كان رأس المال النصاب الأول كما فرضء كفى فى ثبوت الزكاةٌ فى الربح بلوغه النصاب الثانى» عملا بإطلاق دليله. أما 
لو كان رأس المال لا يبلغ النصاب الأول إلا بضميمة الربح ضم اليه الربح. 

لكن لا بد من مضى الحول من حين ظهوره؛ فلو ظهر فى الأثناء لم تثبت الزكاء بحلول الحول من حين الاكتسابء لعدم مضى الحول 
على الاب كناس المفروضى سه فلن المعففل 1و0 

ثم إنه قد يتأمل فى صدق مال التجارة على الربح» لعدم قصد التكسب به. و فيه: أن المراد من مال التجارة المال الذى وردت عليه 
التجارة» و هو رأس المالء و صدقه على المتاع باعتبار بدليته عنهه و كذا صدق حولان الحول عليه. فاذا كان المتاع مال التجارة بهذه 
العناية» ثبتت فيه الزكاة. 

و قصد التكسب المعتبر فى الصدق إنما يعتبر فى رأس المال الذى قصد إجراء المعاوضة عليه للاسترباح. 

(*) لا يخلو من إشكالء إذ هو خلاف ظاهر الأدلهُ المعتبرة للحول. 

فان الربح إذا كان ملحوظاً نصاباً ثانياً لوحظت الشرائط بأجمعها بالإضافة إليه نفسه؛ و وجودها بالإضافة الى رأس المال غير كاف فى 
الثبوث. و لا فرق بين مشضى الحول غيره من الشرائظط. 
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النصاب, مع اجتماع الشرائط .)١(‏ لكن ليس له التأدية من العين ()» إلا بإذن المالكك, أو بعد القسمة. 


[ (مسألة ©): الزكاةٌ الواجبة مقدمة على الدين] 
(مسألةٌ ©): الزكاة الواجبة مقدمةٌ على الدين ("): سواء كان مطالباً به أولاء ما دامت عينها موجودة: بل 


)١(‏ عملا بأدلة نفى الزكاةُ و ثبوتهاء و شرطية الشرائط. و ما ذكره هو المشهور. و عن الكركى: عدم ثبوت الزكاءٌ فى حصة العامل» و 
عن الأردبيلى الميل اليه: إما لأن العامل لا يملكك الربح إلا بعد الإفضاض أو القسمة و فيه: أن المشهور كون الملكك بالظهور, و لا 
يتوقف على ما ذكر. فتأمل. 

و إما لعدم التمكن من التصرفء الذى هو شرط الزكاة. و فيه: أن المنع الناشئ عن الشركة غير قادح فى ثبوت الزكاة. و إما لاختصاص 
أدلة زكاهٌ التجارة بالتاجرء فلا تشمل العامل. و فيه: أنكك عرفت أن مال التجارةُ أعم من العين و المنفعة» و عمل العامل من قبيل الثانى» 
فالمضاربة نوع من التجارةٌ على العمل. و إما 

لموثق سماعة: «عن الرجل يربح فى السنة خمسمائة و ستمائة و سبعمائة» هى نفقته» و أصل المال مضاربة. قال (ع): ليس عليه فى 
الربح زكاة) .0١١‏ 

و فيه: أن ظاهر قوله (ع): 


(نفقته) 
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أنها لا يحول عليها الحول؛ فلا يثبت المدعى. و إما لعدم تمامية ملكك الربح. لأنه وقاية لرأس المال. و فيه: أن كونه وقاية لا يوجب 
تقضا ف الملكف و غابة الأمر؟ أن الخملر كك فى عرض الزوال و الانتقاتةو متحرد ذلك له يونين قضوراً فى التلكف: 

() لأنها تصرف فى المال المشترككء الذى لا يجوز التصرف فيه بغير إذن الشريكك. 

(9) بلا خلاف و لا إشكالء لتعلقها بالعين. 


.8 من أبواب ما تجب فيه الزكاةً و ما تستحب فيه حديث:‎ ١6 الوسائل باب:‎ )١( 
7١09 مستمسكك العروة الوثقى» ج4» ص:‎ 


لا يصح وفاؤه بها )١(‏ بدفع تمام النصاب. نعم مع تلفهاء و صيرورتها فى الذمة حالها حال سائر الديون (22). و أما زكاة التجارة فالدين 
المطالب به مقدم عليهاء حيث أنها مستحبة» سواء قلنا بتعلقها بالعين أو بالقيمة. و أما مع عدم المطالبة» فيجوز تقديمها على القولين 
أيضاء بل مع المطالبة» أيضاً إذا أداها صحت و أجزأتء و إن كان آثماً من حيث تركك الواجب. 


[ (مسألة 4): إذا كان مال التجارةً أحد النصب المالية] 


(مسألة 0): إذا كان مال التجاره أحد النصب المالية» و اختلف مبدء حولهماء فان تقدم حول المالية سقطت الزكاة للتجارة (5)» و إن 
انعكسء فان اغطى زكاة التجارة قبل حلول حول المالية سقطت. و إلا كان كما لو حال الحولان معاً فى سقوط مال التجارة. 


[ (مسألة 2): لو كان رأس المال أقل من النصاب ثم بلغه فى أثناء الحول] 
(مسألة *): لو كان رأس المال أقل من النصاب ثم بلغه فى أثناء الحولء استأنف الحول عند بلوغه (©). 
[ (مسألة 1): إذا كان له تجارتان» و لكل منهما رأس مال] 


(مسألة 7): إذا كان له تجارتان» و لكل منهما رأس مالء فلكل منهما شروطه (0) و حكمه؛ فإن حصلت فى أحدهما دون الأخرى 
استحبت فيها فقط. و لا يجبر خسران 

)١(‏ لما تقدم: من المنع من التصرف فى النصابء لتعلق الزكاة به. 

() بل لا تبعد دعوى أهميتها منهاء كما يظهر من ملاحظةٌ أدلهُ وجوبها. و بقيهُ المسألهُ ظاهرة. 

() لنقص النصاب فى أثناء الحول. و منه يظهر وجه ما بعده. 

(6) بلا خلاف ولا شبهة كما قيل. وقد تقدمت الإشارة إلى وجهه. 

(5) للتعدد المانع من إلحاق إحداهما للأخرى. 
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إحداهما بربح الأخرى. 
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[الثانى مما يستحب فيه الزكاة: كل ما يكال أو يوزن] 
الثانى مما يستحب فيه الزكاة: كل ما يكال أو يوزن )١(‏ مما أنبتته الأرضء عدا الغلات الأربع فإنها واجبهُ فيهاء و عدا الخضرء كالبقل» 


و الفواكه: و الباذنجان, و الخيار» و البطيخ و نحوها. 


ففى صحيحة زرارة: «عفا رسول الله (صلى اللّه عليه و آله و سلم) عن الخضر. قلت: و ما الخضر؟ 

قال (ع): كل شىء لا يكون له بقاء» البقل و البطيخ و الفواكه و شبه ذلكك, مما يكون سريع الفساد ..) .)١١‏ 

و حكم ما يخرج من الأرضء مما يستحب فيه الزكاةء حكم الغلات الأربع» فى قدر النصاب, و قدر ما يخرج منهاء و فى السقى و 
الزرع و نحو ذلك. 


[الثالث: الخيل الإناث] 


الثالث: الخيل الإناث. بشرط أن تكون سائمة» و يحول عليها الحول. و لا بأس بكونها عوامل» ففى العتاق منها- و هى التى تولدت من 
عربيين- كل سنة ديناران» هما مثقال و نصف صيرفى. و فى البراذين من كل سنة دينار» ثلاثة أرباع المثقال الصيرفى. و الظاهر ثبوتها 
حتى مع الاشتراكك فلو ملكك اثنان فرساً تثبت الزكاءٌ بينهما. 


[الرابع: حاصل العقار المتخذ للنماء] 


الرابع: حاصل العقار المتخذ للنماء» من البساتين» و الد كاكين» و المساكن, و الحمامات, و الخانات» و نحوها. 
(1) قد تقدم الكلام فى الموارد المذكورة إجمالا. فراجع. 


.4 من أبواب ما تجب فيه الزكاةً و ما تستحب فيه حديث:‎ ١١ الوسائل باب:‎ )١( 
7١١ مستمسكك العروة الوثقى» ج4» ص:‎ 
العشرء مثل النقدين.‎ 


[الخامس: الحلى] 
الخامس: الحلى. و زكاته إعارته لمؤمن. 
[السادس: المال الغائب» أو المدفون] 


السادس: المال الغائبء أو المدفون الذى لا يتمكن من التصرف فيهء إذا حال عليه حولان أو أحوال» فيستحب زكاته لسنهُ واحدهٌ بعد 


التمكن. 


[السابع: إذا تصرف فى النصاب بالمعاوضة فى أثناء الحول بقصد الفرار من الزكاة] 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحةً طااعرزط من اعزه0م 
السابع: إذا تصرف فى النصاب بالمعاوضة فى أثناء الحول بقصد الفرار من الزكاة» فإنه يستحب إخراج زكاته بعد الحول. 

[فصل فى أصناف المستحقين للزكاة] 

اشارة 

فصل فى أصناف المستحقين للزكاءٌ و مصارفها: ثمانية :)0١(‏ 

[الأول و الثانى: الفقير و المسكين] 


اشارةٌ 


الأول و الثانى: الفقير و المسكين (7). 
فصل فى أصناف المستحقين للزكاة 


)١(‏ بنص القرآن »1١[‏ و إجماع المسلمين» كذا فى المستند. و قريب منه ما عن غيره. لكن فى الشرائع: عدها سبعة» بجعل الفقير و 
المسكين صنفاً واحداً. لكنه خلاف ما عرفت» و خلاف صريح بعض النصوص. 
وعن أى عنيفة؛ أن العاملية بحطون عورضا و أجرل لا ركاف وقيدها يأ فن مخله. 


5 2# لانن 20 2 5 - عن 8 ١ب‏ اتن وو 5 لا طأ نه 
]١[‏ يشير بذلك إلى قوله تعالى وإنّكما الصَّدَقَاتُ للم و امللاكين و الْامِلِينَ عَلَيِهاوَالْمَوَلَمَة لوبهم وَ فى الرّقابٍ وَ الَْارِمِينَ وَفى 
سَبيل اللَِّ وَائْن السبيل فَرِيضَةً مِنَّ اللَِّ وَ الله عَلِيمَ حكيمٌ) التوية: .©٠‏ 
مستمسكك العروة الوثقى» ج4: ص: 717 
و الثانى أسوأ حالا )١(‏ من الأول. و الفقير الشرعى من لا يملكك 


فى المصداق و عدمه. وقد حكى غير واحد: الاتفاق على دخول أحدهما فى الآخر عند الانفراد و عدمه عند الاجتماع. كما لا إشكال 
فى أن المسوغ لاعطائهما من الزكاهُ عنوان خاص تعرضت له النصوصء فيكون هو المدار فى الجواز و عدمه. و لأجل ذلك لا ثمرة 
مهمه فى تحقيق ذلكك. إلا بناء على وجوب البسط فى المقام» و فيما لو أوصى أو وقف أو نذر للفقير أو للمسكين إذا قصد معنى 
اللفظ إجمالا. 

و الذى يظهر من . 

صحيح أبى بصير: «قلت لأبى عبد الله (ع): 

قول الله تعالى: (إنّمَا الصَّكَقَاتُ لْفَلااءِ و الْملطاكين ..). قال (ع): 

الفقير الذى لا يسأل الناس»ء و المسكين أجهد تو الناشين أجهدهم) )١١‏ 


8 
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صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما (ع): «أنه سأله عن الفقير و المسكين فقال (ع): الفقير الذى لا يسأل» و المسكين الذى هو أجهد 
منه.ء الذى يسأل» 2 

مغايرتهما مفهوماً و مصداقاً. و دعوى ظهورهما فى تفسير الفقير و المسكين فى آية الزكاءٌ فى غير محلهاء إذ لا قرينة على ذلكك فى 
الثانى و الأول و إن كان مورده الآية» لكنه- بقرينة ذكر البائس- ظاهر فى إرادةُ تفسير اللفظين مطلقاًء فالعمل عليهما فى جميع الموارد 
فى محله. 

)كينا هو التسيون وكشي الصمحسيحان المذكوزاة. وعع انق إدريس: أن الفقير أسرا حال مق المسكرن وحكن أبضا عم 
جماعة من الفقهاء و اللغويين. و استدل لهم ببعض الوجوه. الضعيفة فى نفسهاء فضلا عن صلاحيتها لمعارضة الصحيحين. 


.* من أبواب مستحقى الزكاة حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 
من أبواب مستحقى الزكاة حديث: ؟.‎ ١ الوسائل باب:‎ )5( 
7117 مستمسكك العروة الوثقى» ج4» ص:‎ 

مئونةٌ السنةُ له )١(‏ و لعياله» و الغنى الشرعى بخلافه. فمن كان 


)١(‏ كما هو المشهورء المنسوب إلى محققى المذهبء و عن جماعة: 

أن عليه عامةٌ المتأخرين. و يشهد له جملهُ من النصوص. مثل: ما 

فى صحيح أبى بصير: «سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: يأخذ الزكاة صاحب السبعمائة إذا لم يجد غيره. قلت: فان صاحب السبعمائة 
تجب عليه الزكاة؟ قال (ع): 

زكاته صدقةُ على عياله» ولا يأخذها إلا أن يكون إذا اعتمد على السبعمائة أنفذها فى أقل من سنةء فهذا يأخذها. و لا تحل الزكاة 
لمق كان معترها واغندهاما قحب فيه الركاة أن بأد ال كاقه :11 

» و الصحيح 

عن على بن إسماعيل عن أبى الحسن (ع): «عن السائل عنده قوت يوم. أ له أن يسأل؟ و إن أعطى شيئاً أله أن يقبل؟ قال (ع): يأخذ- 
و عنده قوت شهر- ما يكفيه لسنةٌ من الزكاق لأنها إنما هى من سنةُ إلى سنةُ) ؛؟) 

»وما 

عن المقنعة: من المرسل عن يونس بن عمار: «سمعت الصادق (ع) يقول: تحرم الزكاة على من عنده قوت السنة» و تجب الفطرة على 
من عنده قوت السنة) 0559. 

فان الوصف و إن لم يكن له مفهوم؛ لكن ورود الكلا-م فى مقام التحديد يدل عليه. فتأمل. و تدل عليه أيضاً النصوص الآتية. فإن 
الظاهر من إطلاق الكفايةٌ و القوت فيها أنهما بلحاظ السنة. لا الأقلء و لا الأكثر. 

هذا و ربما قيل: بأن المراد من الفقير من لم يملكك أحد النصب الزكوية. 

و فى الجواهر: «لم نعرف القائل به ..». و نسب الى الشيخ تار 


.١ الوسائل باب: 8 من أبواب مستحقى الزكاة حديث:‎ )١( 
.,/ (؟) الوسائل باب: 8 من أبواب مستحقى الزكاة حديث:‎ 
.٠١ الوسائل باب: 8 من أبواب مستحقى الزكاة حديث:‎ )*( 
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مستمسكك العروة الوثقى» ج4» ص: 7١‏ 


و إلى الخلاف أخرىء و إلى المفيد و السيد ثالثة. لكن النسبة غير محققة. 

نعم عن الخلاف فى باب الفطرةٌ: «تجب زكاةً الفطره على من ملكك نصاباً تجب فيه الزكائ» أو قيمة نصاب. و به قال أبو حنيفة ..). 

و كيف كان فاستدل له بالنبوى- المروى مضمونه فى نصوصنا أيضاً »١«‏ كما فى الجواهر- 

قال (ص): لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: إنكك تأتى قوماً أهل كتاب. فادعهم إلى شهادةٌ أن لا إله إلا الله و أن محمداً رسول الله (ص) 
فان هم أطاعوا لذلكء فأعلمهم أن الله تعالى قد فرض عليهم صدقة» تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم) .07١‏ 

و فيه: أنه لم يتعرض فيه لتفسير مفهوم الغنى و الفقر. غاية الأ-مر: أن ما دل على وجوب الزكاة بملكك النصابء يقتضى أن يكون 
الأغنياء فى الحديث مراداً منه من يملكك أحد النصب الزكوية» و الفقير من لم يكن كذلك. و الاستعمال أعم من الحقيقة. مع أن 
البناء على أن من يملكك الملا-يين من الدور و العقارات لا يكون غنياً و يكون فقيراً يجوز إعطاؤه من الزكاة؛ لأنه لا يملكك أحد 
النصب الزكوية؛ و أن من عنده خمسة أوسق من الشعير لا تفى بقوت يوم من سنته يكون غنياً لا يجوز إعطاؤه من الزكاة» مع ضرورته 
إليها» خلاف النصوص بل خلاف الضرورة. و كون المعيار مقدار مالية النصاب لا عينه- كما فى عبار الخلاف المتقدمة- لا يدل عليه 
النبوى المذكور. 

و 

بصحيح زرارة عن أبى عبد الله (ع) فى حديث: «لا تحل لمن كان عنده أربعون درهماء يحول عليها الحول؛ أن يأخذها. و ان أخذها 
أخذها عخراماً» و“. 


و فيه- مع أنه أجنبى عن الدعوى-: أنه يجب حمله على 


)١(‏ لاحظ الوسائل باب: ١‏ من أبواب ما تجب فيه الزكاةٌ و ما تستحب فيه. 

(1) كنزل العمال ج “حديث: 88# 988 و سنن البيهقى ج 5 صفحة 48 .٠١١‏ 

(") الوسائل باب: ١7‏ من أبواب مستحقى الزكاة حديث: ه. 

مستمسكك العروة الوثقى» ج4» ص: 7١0‏ 

عنده ضيعة أو عقار أو مواش أو نحو ذلككء تقوم بكفايته و كفاية عياله فى طول السنةء لا يجوز له أخذ الزكاة .)١(‏ 
و كذا إذا كان له رأس مال يقول ربحه بمؤنته (؟7)» أو كان له 

ما لا ينافى ما تقدم جمعاً. و لعل المراد به صورة عدم الحاجة» بحيث تزيد على نفقته» كما يشير اليه قوله (ع): 
«يحول عليها الحول» 

. وعن المفاتيح: أن الفقير من لم يقدر على كفايته و كفاية من يلزمه من عياله عاده على الدوام» بربح مال؛ أو غلة» أو صنعة. حاكياً له 
عن المبسوط. و المراد منه لا يخلو من إجمالء لاحتمال كون قوله: 

«على الدوام) 

قيداً لقوله: 

«يلزمه) 
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كما صمل أن يكرق فيد للكفاية. 

و كيف كان فدليله غير ظاهر» لما عرفت من أن مفاد النصوص القول المشهور. 

)١(‏ بلا إشكال. و 

فى موثق سماعة: «عن الزكاة هل تصلح لصاحب الدار و الخادم؟ فقال (ع): نعم. إلا أن تكون داره دار غلة» فخرج له من غلتها دراهم 
ما يكفيه لنفسه و عياله؛» فان لم تكن الغله تكفيه لنفسه و عياله- فى طعامهم و كسوتهم و حاجتهم- من غير إسرافء فقد حلت له 
الزكاة. فإن كانت غلتها تكفيهم فلا) .)١١‏ 

(؟) بلا إشكال و لا خلافء و تقتضيه النصوص المتقدمة؛» و 

فى موثق سماعة عن أبى عبد الله (ع): «قد تحل الزكاةً لصاحب السبعمائة» و تحرم على صاحب الخمسين درهماً. فقلت له: و كيف 
يكون هذا؟ قال (ع): 

إذا كان صاحب السبعمائة له عيال كثير» فلو قسمها بينهم لم تكفه؛ فليعف عنها نفسه. و ليأخذها لعياله. و أما صاحب الخمسين فإنه 
يحرم عليه إذا كان وحده؛ و هو محترف يعمل بهاء وهو يصيب منها ما يكفيه إن شاء اللّه 7١‏ 


.١ الوسائل باب: 4 من أبواب مستحقى الزكاة حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: ١7‏ من أبواب مستحقى الزكاة حديث: ؟. 
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من النقدين أو الجنس ما يكفيه )١(‏ و عياله» و إن كان لسنةُ واحدة. 


وأما إذا كان أقل من مقدار كفايهُ سنته يجوز له أخذها (؟) 


() كما فيه الصوض السابقة: 

() أما إذا لم يكن رأس المال مع الربح كافياً لمؤنة السنة فالظاهر أنه لا إشكال فيه. و أما إذا كان رأس المال وحده كافياً لمؤنة 
السنةء فالمنسوب إلى الشيخ و المحقق و العلامة و غيرهم: جواز الأخذ. بل عن الأردبيلى (ره): نسبته إلى صريح الأصحاب. 

واستدل لهم 

بخبر هارون بن حمزة: «قلت لأبى عبد الله (ع): يروى عن النبى (ص) أنه قال: لا تحل الصدقة لغنىء و لا لذى مره سوىء فقال (ع): لا 
تصلح لغنى. قال: فقلت له: الرجل يكون له ثلاثمائة درهم فى بضاعة» و له عيال» فإن أقبل عليها أكلها عياله و لم يكتفوا بربحها. قال 
(ع): فلينظر ما يستفضل منها فبأكله هو و من يسعه ذلكك و ليأخذ لمن لم يسعه من عياله) .)١١‏ 

لكن الظاهر منه صورة كفاية رأس المال بضميمة الربح» لأن موضوع السؤال الدراهم المشغولة بضاعة» فلا يشمل صورة كفاية رأس 
المال وحده فى مئونةٌ السنة. و الظاهر أن مثله: 

صحيح معاوية بن وهب قال: «سألت أبا عبد اللّه (ع) عن الرجل يكون له ثلثمائة درهم أو أربعمائة درهم, و له عيال» و هو يحترف فلا 
يصيب نفقته فيهاء أ يكب فيأكلها و لا يأخذ الزكاة» أو يأخذ الزكاءٌ؟ قال (ع): لا بل ينظر إلى فضلها فيقوت بها نفسه و من وسعه ذلكك 
من عياله و يأخذ البقية من الزكاة و يتصرف بهذه لا ينفقها» .١‏ 

فان الظاهر من النفقةٌ فيه نفقتةُ السنة فالمراد من قوله: 

اركب ياغها 


يعنى فى نفقته» 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحةً /ااعاطا من اعزه0م 


)١(‏ الوسائل باب: ١7‏ من أبواب المستحقين للزكاة حديث: ؟. 
() الوسائل باب: ١7‏ من أبواب المستحقين للزكاة حديث: .١‏ 
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بعنوة يا كلها كلها فى قم و مرضوع لوال قهالتدراه الل يض رك بهاءتيكرة القراة انار كلها مع ريسها 

و أما 

خبر أبى بصير قال: «سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل له ثمانمائة درهم, و هو رجل خفاف. و له عيال كثير أ له أن يأخذ من الزكاة؟ 
فقال (ع): يا أبا محمد أ يربح فى دراهمه ما يقوت به عياله و يفضل؟ قال: نعم. قال (ع): كم يفضل؟ قال: لا أدرى. قال (ع): إن كان 
يفضل عن القوت مقدار نصف القوت فلا يأخذ الزكاء؛ و إن كان أقل من نصف القوت أخذ الزكاة» .)١١‏ 

فظاهره مخالف للإجماع؛ و ما عرفت من موثق سماعة 

و غيره؛ فلا مجال للاستدلال به على المقام. فتأمل. و من هنا يشكل القول بجواز أخذ الزكاهُ إذا كان رأس المال وحده كافياً بمؤنة 
السنة. 

و ربما يستدل على العدم بصحيح أبى بصير 

و موثق سماعة الثانى 

المتقدمين 5١‏ لكن الظاهر منهما كون السبعمائة ليست مال التجارة بقرينة المقابلة للمحترف لا أقل من عدم الإطلاق المانع من 
الاستدلال بهما على المقام. نعم موثق سماعة الأول 

يقتضى إطلاقه جواز أخذ الزكاة لصاحب الدار التى لا تفى غلتها بالمؤنة» و إن كانت وحدها كافيةٌ فيها 1 فان ثبت عدم الفصل 
بينها و بين رأس المال أمكن التعدى اليه و إلا وجب الاقتصار عليها دونه. 

نعم يمكن التعدى منها إلى كل ثابت» من ضيعة أو عقار أو دكان أو خان أو نحوهاء للاشتراكك بينها فى صعوبة التبعيض فى الإنفاق 
منها ببيع بعضها و فى لزوم الوهن و الحرج نوعاً بذلكء بخلاف مثل الدراهم و الحيوان و الحبوب و نحوها. نعم يستفاد من رواية عبد 
العزيز الآنية جواز تناول الزكاءً إذا كان ثلم رأس المال يوجب فوات ما به معاشه و قوته. لا مطلقاً. لكنها 


)١(‏ الوسائل باب: 8 من أبواب المستحقين للزكاءً حديث: ؟. 

(؟) تقدم ذكرهما قريباً فى أوائل هذا الفصل. 

(5) تقدم ذكرهما قريباً فى أوائل هذا الفصل. 

مستمسكك العروة الوثقى» ج4» ص: 7١18‏ 

و على هذا فلو كان عنده بمقدار الكفاية و نقص عنه- بعد صرف بعضه فى أثناء السنة- يجوز له الأخذء ولا يلزم أن يصبر إلى آخر 
السنه حتى يتم ما عنده (١)؛‏ ففى كل وقت ليس عنده مقدار الكفاية المذكورة يجوز له الأخذ. 

وكذالا بسر اين كان ذا مع 0 
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)١(‏ لصدق عدم ملك ما يكفى لسنة» فلو كان رأس ماله يكفى لسنة و ربحه لا يكفىء و قلنا بعدم جواز أخذ الزكاء حينئذ» فإذا أنفق 
من رأس ماله بمقدار لا يبقى منه ما به الكفاية» جاز له أخذها. 

(1) بلا خلاف معتد به أجده فيه» بل يمكن تحصيل الإجماع عليه كذا فى الجواهر. و يشهد له 

مصحح زرارةٌ عن أبى جعفر (ع): «سمعته يقول: إن الصدقة لا تحل لمتحرفء و لا لذى مره سوى قوىء فتنزهوا عنها؛ )١١‏ 

عو 

صحيحه- المروى عن معانى الأخبار- عن أبى جعفر (ع): 

«قال رسول الله (ص): لا تحل الصدقة لغنىء و لا لذى مره سوىء ولا لمحترفء و لا لقوى. قلنا: ما معنى هذا؟ قال (ع): لا يحل له أن 
يأخدها وهو يقدو أن يكف تشمه عنهاه ره 

و نحوهما خبر أبى البخترى عن على (ع) 

”". و أما ما 

عن الصدوق فى الفقيه من قوله: «و فى حديث آخر عن الصادق (ع): أنه قال: قد قال رسول (ص) إن الصدقة لا تحل لغنى و لم يقل: 
ولا لذى مره سوى» «؟" 


فلا يصلح لمعارضة ما ذكره. 


)١(‏ الوسائل باب: 8 من أبواب المستحقين للزكاة حديث: ؟. 

(؟) الوسائل باب: 8 من أبواب المستحقين الزكاة حديث: 8. 

(*) الوسائل باب: 8 من أبواب المستحقين للزكاة حديث: .١١‏ 

(6) الوسائل باب: 8 من أبواب المستحقين للزكاة حديث: 4. 
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أو كسب يحصل منهما مقدار مئونته .)١(‏ و الأحوط عدم أخذ القادر على الاكتساب إذا لم يفعل تكاسلا (؟). 


ولا سيما مع قرب احتمال أن يكون عين 

الصحيح لمعاوية بن وهب: «قلت لأبى عبد الله (ع): يروون عن النبى (ص): أن الصدقة لا تحل لغنى, و لا لذى مره سوىء فقال أبو 
عبد الله (ع): لا تصلح لغنى» )١١‏ 

» فيكون الصدوق (ره) قد فهم من اقتصار الامام (ع) على قوله: 

١لا‏ تصلح لغنى) 

عدم صحةٌ نقل قوله (ص): 

«ولا لذى ..» 

.و إن كان من المحتمل أيضاً أن يكون الوجه فى الاقتصار عليه أمراً آخر- كما قيل- مثل عدم الاحتياج اليه لدخوله فى الغنى» أو غير 
ذلك مما يقتضيه الجمع بينه و بين الصحيح. 

)١(‏ كما هو المعروف. بل قيل: إنه إجماع لو كان محترفاً فعلا. 

نعم عن الخلاف: جواز دفع الزكاةً إلى المكتسبء من دون اشتراط قصور كسبه. لكنه غير ظاهرء بعد ما عرفت من النصوص المتقدمة. 
و مجرد صدق عدم ملكك مئونة السنة غير كاف فى جواز رفع اليد عنهاء كما هو ظاهر. 
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(0) قد استظهر فى الجواهر من عبارات المقنعة و الغنية و السرائر و غيرها المنع. كما أنه استظهر من عبارات النهاية و التحرير و 
الدروس و البيان الجوازء و اختاره هو. موجهاً له: بأن صحيح زرارة المتقدم و إن كان ظاهره المنع لكن مصححه ظاهر فى الجوازء 
1 

قوله (ع2 فيه: «فتنزهوا عنها) .)75١‏ 

و يقتضيه أيضاً صحيح معاوية المتقدم 

» لاقتصاره على ذكر الغنى» الظاهر فى الاقتصار فى المنع عليه 8. و فيه. أنه لو تمّ ذلكك اقتضى الجواز فى ذى الصنعة و المتحرف 


.*” الوسائل باب: 8 من أبواب المستحقين للزكاةً حديث:‎ )١( 
(؟) تقدم ذكر الروايتين قريباً: فلاحظ.‎ 

() تقدم ذكر الروايتين قريباً: فلاحظ. 
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[ (مسألة :)١‏ لو كان له رأس مال لا يقوم ربحه بمؤنته» لكن عينه تكفيه] 


(مسألة :)١‏ لو كان له رأس مال لا يقوم ربحه بمؤنته» لكن عينه تكفيه» لا يجب عليه صرفها فى مئونته )١(‏ بل يجوز له إبقاؤه للاتجار 
به و أخذ البقيهُ من الزكاً و كذا لو كان صاحب صنعة (؟) تقوم آلاتهاء أو صاحب 


فيهما بما ذكر من النصوص. مضافاً الى أن ظهور قوله (ع): 

«فتنزهوا» 

فى الكراهة» ليس أقوى من ظهور: 

دوالة يكن 

فى الحرمة» فلا يصلح قرينة على صرفها إليها. و لا سيما بقرينة ذكره فى سياق الغنى الممنوع عنها ضرورة. و ما عساه يظهر من بعض» 
من الإجماع على جواز إعطاء ذى الصنعة إذا أعرض عنهاء لا مجال للاعتماد عليه لو تم لمخالفته لظاهر جماعة من الأعاظم. و إطلاق 
الأدلةُ مقيد بما ذكر. و السيرهُ على الإعطاء ممنوعة بنحو يعتد بها. و لا سيما مع احتمال اختصاصها بصورة العجز عن التكسب فعلاء و 
إن كان قادراً عليه قبل ذلكك فتركه اختياراً» فإنه لا بأس بالبناء على الجواز فى الفرضء للعجز عن التكسب و الاحتياج إلى النفقة. و 
مجرد تركك التكسب بالاختيار لا يخرجه عن موضوع جواز الأخذ, كما ذكره فى الجواهر. 

)١(‏ قد عرفت الكلام فيه. كما عرفت أنه إذا صرف منه مقداراً و بقى منه ما يفى بضميمة الربح بمؤنته جاز الأخذ حينئذ. 

(1) يمكن استفادة ذلكك من رواية عبد العزيز بن المهتدىء, المتضمنة لعدم وجوب بيع الغلام و الجمل و هو معيشته و قوته 

١‏ المراد به كونهما مما يتوقف عليه القوت الذى لا بد منه و ضرورى للإنسان» فيتعدى منهما إلى كل ما يكون كذلك؛ حتى رأس 
المال إذا كان كذلكك. 


.* الوسائل باب: 9 من أبواب المستحقين الزكاة حديث:‎ )١( 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة هناعاطا من اعزه0م 
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ضيعة )١(‏ تقوم قيمتها بمؤنته» و لكن لا يكفيه الحاصل منهما لا يجب عليه بيعها و صرف العوض فى المؤنة» بل يبقيها و يأخذ من 
الزكاةٌ بقيهٌ المؤنة. 


حكيم» سيد محسن طباطبايى» مستمسكك العروة الوثقى» ١‏ جلد» مؤسسة دار التفسير» قم - ايران» اول» ١١5‏ ه ق 
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[ (مسألة :)١‏ يجوز أن بعطى الفقير أزيد من مقدار مئونة سنته دفعة] 

(مسألة ؟): يجوز أن يعطى الفقير أزيد من مقدار مئونة سنته (1) دفعة» فلا يلزم الاقتصار على مقدار مئونة 


كد () كماهو المشهور شهرة عظيمة كاداث تكون إجماعاء بل عن المتنيى : «يجوز أن يعطى الفقير ما يغنيه و ما يؤيك على غناه و 
هو قول علمائنا أجمع ..». و قد يظهر ذلكك من العبارات المتعرضة لنقل الخلاف فى ذلكك فيمن يقصر كسبه أو حرفته عن مئونة السنةه 
مع عدم نقل خلاف فى غيره. 

و كيف كان فيشهد له- مضافاً إلى إطلاق أدلة الوجري جملة من التصوسن المضنينة لجواز إعطاء الفقير إلى أ ضير عتياء 
كمركق عمان عن أ عبد الله (ع): «سئل كم يعطى الرجل من الزكاة؟ فقال: قال أبو جعفر (ع): إذا أعطيت فأغنه) .7١‏ 

و نحوه خبر سعيد بن غزوان 

«9') و خبر إسحاق بن عمار 

«؟» و غيرهما. و 

فى خبر بشير بن بشار: «قلت للرجل- يعنى أبا الحسن (ع)-: ما حد المؤمن الذى يعطى الزكاة؟ 

قال (ع): يعطى المؤمن ثلاثة آلاف. ثمّ قال (ع): و عشر آلاف و يعطى الفاجر بقدرء لأن المؤمن ينفقها فى طاعة اللّه تعالى؛ و الفاجر 
فى 


)١(‏ لاحظ أوائل الفصل. 

() الوسائل باب: 7 من أبواب المستحقين للزكاة حديث: ؟. 
(*) الوسائل باب: 7 من أبواب المستحقين للزكاة حديث: .١‏ 
(©) الوسائل باب: 7 من أبواب المستحقين للزكاة حديث: ”*. 
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معصيةٌ الله تعالى) .)0١‏ 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة الاعاطا من اعزه0م 


و 

فى صحيح أبى بصير: «فليعطه ما يأكل» و يشرب» و يكتسى» و يتزوج» و يتصدقء و يحج) .)7١‏ 

لكن الأخير غير ظاهر فى سهم الفقراء. و خبر بشير ضعيف بالإرسال و ما قبله غير ظاهر فى الغنى العرفى؛ بل ظاهر فى الغنى الشرعى؛ 
فغايةٌ مفاده الدلالة على جواز إعطاء مقدار كفايةٌ السنةء و لا تعرض فيه للزائد على ذلكك. لا بالصراحة: و لا بالإطلاق. مضافاً إلى ما 
قد يظهر مما تقدم من صحيح معاوية بن وهب 

259 و خبر الغنوى 

وكامو و اق سماقة 

«0 من لزوم الاقتصار على مقدار الكفاية. و إن كان مورد الجميع من كان له رأس مال يقصر ربحه عن مئونة السنة, إلا أنه يمكن 
التعدى إلى غيره؛ بإلغاء خصوصية مورده عرفاً. 

اللهم إلا أن يقال: الأمر بإعفاء نفسه- فى موثق سماعة 

- أو نفسه و بعض عياله- فى الصحيح و الخبر- محمول على الاستحباب إجماعاًء إذ لا كلام فى جواز تناوله لنفسه من الزكاة. و يشير 
اليه التعبير بالعفة فى الموثق. و ان شئت قلت: ما تضمنته الأخبار المذكورة أجنبى عن الدعوىء و لأجل عدم القول بوجوبه تعين حملها 
على الاستحباب. و عليه فالعمد فى الاشكال: عدم صلاحية النصوص السابقة لإثبات الجواز. اللهم إلا أن يدعى انجبار المرسل 
بدعوى الإجماع المحكى عن المنتهى. أو يعتمد على الإجماع نفسه؛ و لا سيما مع اعتضاده بظهور دعواه من غيره أيضاًء و بإطلاق 
الادلة 


.,8 الوسائل باب: 7 من أبواب المستحقين للزكاة حديث:‎ )١( 

(5) الوسائل باب: 5١‏ من أبواب المستحقين للزكاة حديث: ؟. 

(*) تقدم ذكره فى أوائل الفصل. 

(؟) المراد به: هو خبر هارون بن حمزة المتقدم فى أوائل هذا الفصل. 

(0) المراد به: هو موثق سماعة الثانى المتقدم فى أول الفصل. 
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سنهُ واحدة. و كذا فى الكاسب الذى لا يفى كسبه بمؤنة سنته أو صاحب الضيعة التى لا تفى حاصلهاء أو التاجر الذى لا يفى ربح 
تجارته بمؤنة سنته. ولا يلزم الاقتصار على إعطاء التتمةٌ بل يجوز دفع ما يكفيه لسنين» بل يجوز جعله غنياً عرفياً. 

و إن كان الأحوط الاقتصار .)١(‏ نعم لو أعطاه دفعات لا يجوز- بعد أن حصل (؟) عنده مثونة السنة- أن يعطى شيثاً و لو قليلا ما دام 
كذللكك. 


[ (مسألة "7): دار السكنىء و الخادم؛ و فرس الركوب المحتاج إليها بحسب حاله] 
(مسألة 0 دار السكنىء و الخادم» و فرس الركوب المحتاج ع إليها بحسب حاله و لو لعزة و شرفه- لا يمنع من إعطاء الزكاة (©) و 


أخذها. بل و لو كانت متعددةء مع الحاجة إليها. و كذا الثياب و الألبسة» الصيفية و الشتوية» السفرية و الحضرية» و لو كانت للتجمل؛ و 
أثاث البيت» من الفروش 
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الأولية؛ بناء على عدم صلاحية النصوص الأول لتقيبدهاء لعدم كونها واردة فى مقام التحديد, لتدل على عدم جواز دفع الزائد على 
الونة 

)١(‏ قد عرفت وجهه. 

(9) لضيرورته يذلكف غناً. 

(*) عن التذكرة: أنه لا يعلم خلافاً فيهاء و فى ثياب التجمل. و يستفاد حكمها- و حكم ما يأتى- من النصوص الآتية. 

(©) بلا خلاف أجده فيه» بل يمكن تحصيل الإجماع عليه» كذا فى الجواهر. و يشهد له موثق سماعة المتقدم فى عدم جواز أخذ الغنى 
من الزكاة 

و 

مصحح ابن أذينة عن غير واحد عن أبى جعفر (ع) و أبى عبد الله (ع): «أنهما سئلا عن الرجل يكون له دار و خادم أو عبدء أ يقبل 
الزكاة؟ 
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و الظروف و سائر ما يحتاج اليه» فلا يجب بيعها فى المؤنة» بل لو كان فاقداً لها مع الحاجة جاز أخذ الزكاة لشرائها .)١(‏ 

و كذا يجوز أخذها لشراء الدار» و الخادم» و فرس الركوب و الكتب العلمية و نحوهاء مع الحاجة إليها. نعم لو كان عنده من 
المذكورات أو بعضها أزيد من مقدار حاجته- بحسب حاله- وجب صرفه فى المؤنة. بل إذا كانت عنده دار تزيد عن حاجته؛ و أمكنه 
بيع المقدار الزائد منها عن حاجته» وجب بيعه (7). بل لو كانت له دار تندفع حاجته بأقل 


قال (ع): نعم» إن الدار و الخادم ليسا بمال» 0١١‏ 

و 

خبر عبد العزيز: 

قال «دخلت أنا و أبو بصير على أبى عبد الله (ع) فقال له أبو بصير: 

إن لنا صديقاً 

(إلى أن قال): 

وله دار تسوى أربعة آلاف درهم وله جارية؛ وله غلام يستقى على الجمل كل يوم ما بين الدرهمين إلى الأربعة سوى علف الجملء 
وله عيالء أله أن يأخذ من الزكا؟ قال (ع)» نعم. قال: و له هذه العروض؟ فقال: يا أبا محمد فتأمرنى أن آمره أن يبيع داره» و هى 
عزه و مسقط رأسه. أو يبيع خادمه الذى يقيه الحر و البرد» و يصون وجهه و وجه عياله. أو آمره أن يبيع غلامه و جمله؛ و هو معيشته و 
قوته؟! بل يأخذ الزكاهُ فهى له حلالء و لا يبيع داره» و لا غلامه؛ و لا جمله) .7١‏ 

و نحوها غيرها. 

)١(‏ لأنها من النفقة. 

(؟) كما استظهره فى محكى المداركك و غيره. و هو كذلككء إذ لا تشمله أدلهٌ الاستثناء. 


)١(‏ الوسائل باب: 4 من أبواب المستحقين للزكاة حديث: ؟. 
(؟) الوسائل باب: 4 من أبواب المستحقين للزكاة حديث: ”*. 
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منيا مك فالأحوط'يعها (1) و شراء الأدوةو كذاش العجدوى البجاريةو الفرس: 
[ (مسألة ؟): إذا كان يقدر على التكسب لكن ينافى شأنه] 


(مسألة ©): إذا كان يقدر على التكسب لكن ينافى شأته» كما لو كان قادراً على الاحتطاب و الاحتشاش غير اللاثقين بحاله» يجوز له 
حل الزكلة الأغرو كذ إذا كاناغسرا و مشقة دمع عدية كبر أو عرقىة اد فحت دنا معيب عله الك سيف 


[ (مسألة 4): إذا كان صاحب حرفة و صنعة» و لكن لا يمكنه الاشتغال بها] 
(مسألة ©): إذا كان صاحب حرفةٌ و صنعة» و لكن لا يمكنه الاشتغال بهاء من جهة فقد الآلات, أو عدم الطالب جاز له أخذ الزكاة (). 
[ (مسألة 2): إذا لم يكن له حرفة و لكن يمكنه تعلمها من غير مشقة] 


((مسألة *): إذا لم يكن له حرفة و لكن يمكنه تعلمها من غير مشقه ففى وجوب التعلم (©)» و حرمة أخذ الزكاء بتركه إشكال. و 
الأحوط التعلم؛ و تركك الأخذ بعده. نعم 


)١(‏ بل هو الظاهرء فإنه نظير الفرض السابق. و من هنا يشكل الفرق بينهماء كما حكى. 

() بلا خلاف ظاهر. و يستفاد من نصوص استثناء العبد و الخادم المتقدمة» و لا سيما خبر عبد العزيز 

لع بل لاق لاه لصدق الققير عليه 

() لا ينبغى التأمل فى عدم وجوب التعلم تكليفاًء إذ لا دليل عليه. 

نعم بختص الإشكال فى جواز أخذ الزكاهً مع قدرته عليه و عدمه. و يتعين حينئذ التفصيل بين كونه قادراً فعلا عرفاً على التعيشء بلا 
جاجة ان ل كد 


)١(‏ تقدم ذكره فى المسألة: ”من هذا الفصل. 
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ما دام مشتغلا بالتعلم لا مانع من أخذها .)١(‏ 


[ (مسألة /1): من لا يتمكن من التكسب طول السنة إلا فى يوم أو أسبوع مثلًا] 
(مسألة 7): من لا يتمكن من التكسب طول السنة إلا فى يوم أو أسبوع مثلّا وولكن يحصل له فى ذلكك اليوم أو الأسبوع مقدار مئونة 


السنة» فتركه و بقى طول السنة لا يقدر على الاكتساب, لا يبعد جواز أخذه (1) و إن قلنا أنه عاص بالتركك (”) فى ذلكك اليوم أو 
الأسبوع, لصدق الفقير عليه حينئذ. 
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[ (مسألة 8): لو اشتغل القادر على الكسب بطلب العلم المانع عنه] 


(مسألة 8): لو اشتغل القادر على الكسب بطلب العلم المانع عنه يجوز له أخذ الزكا إذا كان مما يجب تعلمه عيناً أو كفاية (©). و 
كذا إذا كان مما يستحب تعلمه» 


لسهولة التعلم» و عدم احتياجه إلى وقت طويل- و بين غيره» ففى الأول لا يجوز له أخذهاء لما تقدم فى حكم القادر على الاكتساب. 
و فى الثانى يجوز لصدق الفقير عليه. 

)١(‏ هذا إذا لم يكن قادراً فعلا على التعيش بدون الزكاة. أما لو كان قادراً على ذلكك- و لو بالاستدانة لسهولة الوفاء بعد التعلم و 
الاكتساب بالحرفة- فجواز الأخذ غير ظاهرء لصدق كونه قادراً على أن يكف نفسه عنها. 

لكن الإنصاف: أن الظاهر من القدرةٌ المذكورة. إلا يشمل مثل استدانة مع طول المدة. 

(0) لصدق كونه لا يقدر أن يكف نفسه عنها. 

لاوح ه ظاعر ليذا الحضيات» ‏ اريت قفن أنه يهو للف أن يكل تقمنة في ا كينا بجر الفقين أن هل تس عدا كبا أكزنا 
إلبه آانقا: 

(؟) المحكى عن جماعة- منهم العلامة و الشهيدان فى بعض كتبهم-: 

إطلاق القول بالجواز» و عن بعض: إطلاق المنع» و عن جماعة: التفصيل 

مستمسكك العروة الوثقى» ج4» ص: 7717 


بين وجوب الاشتغال بالعلم فيجوزء و عدمه فلا يجوز. و هذا هو الأظهرء لأن الوجوب يوجب صدق كونه غير قادر على أن يكف نفسه 
عنهاء إذ المراد من القدرة ما يعم القدرهُ الشرعية» فانتفاؤها كاف فى صدق عدم القدرة. و لذا يجوز أخذ الزكاءً لمن كان لا يقدر 
على المال الحلالل و ان كان يقدر على المال الحرام» فاذا انتفى الوجوب» صدق أنه قادر على أن يكف نفسه عن الزكاة. و مجرد 
الاستحباب- فضلا عن الإباحة- غير كاف فى سلب القدرة» كما هو ظاهر. 

و دعوى: أن الأمر بطلب العلم- و لو على نحو الاستحباب- يستلزم الأمر بترك التكسبء فيكون بذلكك عاجزاًء غير ظاهرة. إذ- مع أن 
الاستلزام ممنوع جداًء كما حقق فى مسأل الضد-: أن الأمر المذكور لا يصلح لتقييد ما دل على عدم جواز أخذ القادر على كف نفسه 
عن الزكاُ و لا الورود عليهاء بخلاف الأمر الوجوبى فإنه وارد على ذلككء لأنه يوجب سلب القدرة المأخوذة موضوعاً للمنع. 

و مثله فى الاشكال: ما حكى دليلا على المنع مطلقاً: من أن وجوب طلب العلم لا يصلح لمزاحمة وجوب التكسب لحفظ النفس عن 
الهلاك. لأ-ن ذلكك الوجوب أهم. و فيه- مع أن ذلكك يقتضى نفى وجوب طلب العلم» و هو خلفء لكون المفروض وجوب طلب 
العلم» و لزوم العمل عليه عقلا--: أن التزاحم بين الوجوبين إنما هو فى المقدار الذى يتوقف عليه الحفظ من الهلا-ك. لا فيما يزيد 
عليه فاذا فرض حصول ذلك المقدار وجب العمل عقلا على وجوب طلب العلم» لعدم المزاحم؛ لحصول موضوعه فاذا وجب طلب 
العلم انتفت القدرة على كف النفس عن الزكاة و جاز أخذها. و حصول المقدار الضرورى لا يمنع من جواز أخذهاء كما سبق. 
مضافاً إلى أن وجوب الحفظ من الهلاكك إنما يقتضى وجوب التكسب لو انحصر 
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كالتفقه فى الدين اجتهاداً أو تقليداً. و إن كان مما لا يجب ولا يستحبء كالفلسفة» و النجوم؛ و الرياضياتء و العروض.ء و العلوم 
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الأدبيةُ لمن لا يريد التفقه )١(‏ فى الدين» فلا يجوز أخذه. 
[ (مسألة 5) لو شى فى أن ما بيده كاف لمؤّنة سنته أم لا] 
(مسألة 9) لو شكك فى أن ما بيده كاف لمؤنة سنته أم لاء فمع سبق وجود ما به الكفاية لا يجوز الأخذ و مع 


الحفظ به» و ليس كذلك. فإنه إذا كان وجوب طلب العلم مريها لأمناء القدرة بهار أخد الركاق فسفظ يها بالاحاجة إلى الكسي:. 
نعم لو لم يمكن له أخذ الزكاة لمانع خارجى تعين عليه الكسب. و لم يجز له الاشتغال بطلب العلم. لكنه خارج عن محل الكلام. و 
من ذلكك يظهر: أن الوجوب الكفائى لا يجدى فى جواز أخذها إذا وجد من يقوم به لأنه حينئذ لا يكون موجباً لانتفاء القدرة» و إنما 
يكون كذلك إذا لم يوجد من يقوم به فيكون كالعينى. فلاحظ. 

هذا كله فى جواز إعطائه من سهم الفقراء. أما إعطاؤه من سهم سبيل الله فيجوزء إذا كان العلم راجحاً شرعاًء بناء على ما سيأتى- إن 
شاء الله- من أن موضوعه كل قربة. و كأن ما فى المتن» من جواز إعطائه إذا كان العلم مستحباء مبنى على ذلكك. 

)١(‏ يعنى: لا يقصد من العلوم المذكورة المقدمية للعلم الراجح» و إلا كانت راجحة: فيجوز إعطاؤه إذا كان مشغولا بها لذلكك. ثمّ إنه 
لا بد من كون المقصود من التفقه فى الدين القربة مع الإخجلاءصء ليكون عبادة و خيراء و إلا فلا يكون من سبيل الله تعالى. نعم إذا 
كان مما يترتب عليه مصلحة محبوبة له تعالى كان من سبيل الله» و ان لم يقصد المتعلم القربة. 

و سيأتى فى أواخر مسائل الختام ما له نفع فى المقام. 
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سبق العدم و حدوث ما يشكك فى كفايته يجوزء عملا بالأصل فى الصورتين .)١(‏ 


[ (مسألة :)٠١‏ المدعى للفقر إن عرف صدقه أو كذبه عومل به] 


(مسألة :٠‏ المدعى للفقر إن عرف صدقه أو كذبه عومل به» و إن جهل الأمران» فمع سبق فقره يعطى من غير يمين» و مع سبق الغنى» 
أو الجهل بالحالة السابقةُ فالأحوط عدم الإعطاء (7): إلا مع الظن بالفذق خضوضا فى الصورة الأول. 


)١(‏ الشكك فى الصورة الثانية» تارة: يكون للشكك فى بقاء ماله و تلفه. 

و أخرى: للشكك فى كفاية ما ملكه جديداً بضميمة ما كان عنده» كما لو كان عنده ماثهُ درهم لا تكفيه» فملكك أخرىء و شكك فى 
كفايةٌ المائتين. و ثالثة: 

للشكك فى كفاية ما عنده لبعض عياله» كما لو كان يعول بعشرة لا تكفيهم مائه درهم» فخرج عن عيلولته منهم خمسة؛ فشكك فى 
كفايةٌ المائةُ لهم. 

و كذا الحال فى الصورة الأولى: فإنه أيضاً يمكن تصوير اختلاف جهات الشكك. وقد يشكل جريان الأصل فى بعض الصورء لكنه 
ضعيفء كما لا يخفى بالتأمل. 

(؟) المشهور: جواز إعطاء الفقير بمجرد دعوى الفقرء من دون حاجة إلى يمين أو بينة. و استدل له: بأصالة عدم المال. أو أصالة 
الصحةٌ فى دعوى المسلم. أو أضالة الغدالة فيه او لكذاق جطالعداليكة أو لسن ا دلأنا لك أو لك وعزؤاه النقر من اعرف يلة 
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معارض المقبولة. أو لتعذر إقامهٌ البينهُ عليه» فيشمله ما تضمن قبول الدعوى إذا كانت كذلكك,. مثل ما ورد فى المرأةٌ المدعية أنها بلا 
زوج: «أ رأيت لو كلفتها البينةُ تجد بين لابتيها من يشهد أن ليس لها زوج؟!» 
0. أو لأن تكليف الفقير 


)١(‏ لم نجد- بهذا المضمون- روايُ فى الوسائل و المستدرك. نعم فى الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب المتعة حديث: 0 ما يقرب من 
ذلك. و كذا فى المستدركك باب: 4 من الأبواب المذكورة حديث: ؟. 
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[ (مسألة :)١١‏ لو كان له دين على الفقير جاز احتسابه زكاة] 
(فسألة 15ل كان لذدين على الثقر حجان الحسبايه كاف وميراء كان حا أومعا (1) 


بالبينة حرج عليه. أو لما يستفاد مما ورد فيمن نذر للكعبة أو أهدى إليها: 
«من أنه يباع و يؤخذ ثمنه» و ينادى على الحجر: ألا-هل من منقطع نفذت نفقته أو قطع عليه؛ فليأت فلا-ن ابن فلان. فيعطى الأول 
فالأول حتى ينفذ الثمن» 


أ 
و 0 


لخبر عبد الرحمن العرزمى عن أبى عبد الله (ع): 

«قال (ع): جاء رجل إلى الحسن (ع) و الحسين (ع)- و هما جالسان على الصفا- فسألهماء فقالا: إن الصدقة لا تحل إلا فى دين موجع, 
أو غرم مفضعء أو فقر مدقع, ففيكك شىء من هذا؟ قال: نعم, فأعطياه ..) 1١‏ 

: 1 

ست ند «رجل أتى الم (ع) فقال: 

يا أبا عبد الله قرض إلى ميسرة. فقال أبو عبد الله (ع): إلى غلة تدركك؟ 

قال: لا. قال إلى تجارءً تؤدب؟ قال: لا و الله. قال: عقدةٌ تباع؟ 

قال: لا و اللّه. فقال أبو عبد الله (ع): فأنت ممن جعل اللّه له فى أموالنا حقا فدعا بكيس فيه دراهم ..) «”. 

و هذه الوجوه لا تخلو من نظرء أو منع. فالعمدةٌ السيرة القطعية على العمل بقوله. و التشكيكك فيها فى غير محله» إذ لو كان بناء 
المسلمين على المطالبة بالبينة أو اليمين لكان فى غاية الوضوح, لكثرة الابتلاء فى كل زمان و مكان» فضلا عن أن يكون بحيث يخفى 
على العلماء الباحثين» بنحو يكون القبول بمجرد الدعوى مظنة الإجماع عندهم. نعم القدر المتيقن حصول الوثوق نوعاً من الخبر» 
فالعمل بمجرد الدعوى مع عدمه لا يخلو من إشكال. 

)١(‏ بلا خلاف ظاهر. و يشهد للأول 


صحيح ابن الحجاج: «سألت 


() راجع الوسائل باب: 77 من أبواب مقدمات الطواف. 
(؟) الوسائل باب: ١‏ من أبواب المستحقين للزكاة حديث: 8. 
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(") الوسائل باب: /ا من أبواب ما تجب فيه الزكاةً و ما تستحب فيه حديث: .١‏ 
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لكن يشترط فى الميت أن لا يكون له تركة تفى بدينه ))١(‏ 


أبا الحسن الأول (ع) عن دين لى على قوم قد طال حبسه عندهم. لا يقدرون على قضائه» و هم مستوجبون للزكاة. هل لى أن أدعه 
فأحتسب به عليهم من الزكاة؟ قال (ع): نعم) )١١‏ 

3 

خبر عقبةٌ بن خالد قال له عثمان ابن بهرام: «إنى رجل موسرء و يجئنى الرجل و يسألنى الشىء؛ و ليس هو إبان زكاتى؛ فقال له أبو عبد 
الله (ع): القرض عندنا بثمانية عشر و الصدقة بعشرة؛ و ما ذا عليكك إذا كنت مؤسراً كما تقول- أعطيته. فإذا كان إبان زكاتكك 
احتسبت بها من الزكاة) .)١‏ 

و نحوهما غيرهما. 

و يشهد للثانى 

صحيح ابن أبى عمير» عن هيثم الصيرفى و غيره» عن أبى عبد الله (ع): «القرض الواحد بثمانية عشر. و إن مات احتسب بها من الزكاة) 
2 

و نحوه فى ذلكك خبرا يونس بن عمار 

© و إبراهيم السندى 

«0» و غيرهما. 

(1) كما عن المبسوط و الوسيلق و التذكرة و التحرير و الدروس و البيان و المداركك التصريح به. 

لحسن زرارة: «قلت لأبى عبد الله (ع): رجل حلت عليه الزكاق و مات أبوه و عليه دين» أ يؤدى زكاته فى دين أبيه» و للابن مال كثير؟ 
فقال (ع): إن كان أورثه مالاء ثمّ ظهر عليه دين لم يعلم به يومئذ فيقضيه عنه قضاه عنه من جميع الميراث» و لم يقضه من زكاته. و 
إن لم يكن أورثه مانا لم يكن أحد أحق بزكاته من دين أبي 


)١(‏ الوسائل باب: 886 من أبواب المستحقين الزكاة حديث: ؟. 

() الوسائل باب: 54 من أبواب المستحقين للزكاة حديث: ؟. 

(*) الوسائل باب: 54 من أبواب المستحقين للزكاة حديث: 8,. 

(©) الوسائل باب: 54 من أبواب المستحقين للزكاة حديث: .١‏ 

(0) الوسائل باب: 54 من أبواب المستحقين للزكاة حديث: ”*. 
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و إلالا يجوز. نعم لو كان له تركة» لكن لا يمكن الاستيفاء منها- لامتناع الورثة أو غيرهم- فالظاهر الجواز .)١(‏ 


[ (مسألة 17): لا يجب إعلام الفقير أن المدفوع إليه زكاة] 


(مسألة ؟١0):‏ لا يجب إعلام الفقير أن المدفوع إليه زكاة 
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فإذا أداها فى دين أبيه على هذه الحال أجزأت عنه) .0١١‏ 

و عن المختلف و ظاهر المنتهى و نهاية الشيخ و الحلى و المحقق فى الشرائع و الشهيد: أنهم جوزوا الوفاء مطلقاً عملا بالإطلاق» الذى 
لا مجال له بعد ورود المقيد. نعم مورد النص و جملة من كلام الجماعة صورة القضاء عن الميت بالزكاة. لا احتساب الدين عليه منها. 
لكن الظاهر أن المسألتين من باب واحد, لإمكان التعدى عن مورد النص إلى المقام. 

)١(‏ كما عن المسالكك و الروضةء و لم يستبعده فى الجواهر. اقتصاراً فى تقيبد المطلق على محل اليقين. و فيه: أن التقييد لم يكن 
بدليل لبى ليقتصر فيه على محل اليقين» بل إنما كان بدليل لفظى؛ فيجب الأخذ بإطلاقه» و هو شامل للفرض. إلا أن يكون المراد 
دعوى الانصراف إلى صورة إقدام الورثة على الوفاء» لأن الميت حينئذ لا يكون محتاجاً إلى الزكاهً فى وفاء دينه. و هذا هو المدار فى 
عدم جواز الاحتساب عليه» حسب المفهوم من النص. و مثله: ما لو تلف المال بنحو لا يستوجب الضمان. 

(؟) كما عن جمع كثير التصريح به» بل عن غير واحد: الإجماع عليه. و يشهد له- مضافاً إلى إطلاق الأدلة- 

مصحح أبى بصير: «قلت لأبى جعفر (ع): الرجل من أصحابنا يستحيى أن يأخذ من الزكاة» فأعطيه من الزكاة و لا أسمى له أنها من 
الزكائ» فقال (ع): أعطه و لا تسم 


.١ الوسائل باب: 18 من أبواب المستحقين للزكاة حديث:‎ )١( 
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ولا تذل المؤمن» .)١١‏ 

نعم يعارضه 

مصحح ابن مسلم: «قلت لأبى جعفر (ع) الرجل يكون محتاجاًء يبعث إليه بالصدقة فلا يأخذها على وجه الصدقة؛ يأخذه من ذلكك 
ذمام و استحياء و انقباضء أ فنعطيها إياه على غير ذلكك الوجه. و هى منا صدقة؟ فقال (ع): لاء إذا كانت زكاة فله أن يقبلهاء فان لم 
يقبلها على وجه الزكاة فلا تعطها إياه. و ما ينبغى له أن يستحيى مما فرض الله عز و جلء إنما هى فريضة الله فلا يستحى منها؛ ."7١‏ 
لكن إعراض الأصحاب عنه مانع عن صلاحيته للمعارضة. مع أن الأول نص فى الجوازء فلا يقوى الثانى على صرفه و إن كان ظاهراً 
فى المنع» كما لا يخفى. مضافاً إلى أن قوله: (لا) جواب عن إعطائها على وجه غير الزكاةء بحيث يكون العنوان المغاير للزكاة مقصوداً 
له» و المنع عن ذلكك لا يلازم وجوب الاعلام. و أما 

قوله (ع): «فان لم يقبلها على وجه الزكاة ..» 

فيمكن أن يكون المراد منه اعتبار قصد القابض للزكاءٌ و لو إجمالاء بحيث لا يكفى عدم قصدها أصلاء أو قصد عنوان آخر مباين, لا 
وجوب قصده للزكاة تفصيلاء ليكون معارضاً للخبر الأول. و أما قوله (ع): 

«و ما ينبغى له ..») : 

فعلى ظاهره لا يمكن الالتزام به» فإن مذلة الفقر مما يحسن الحياء منها قطعاً. و قد مدح الله سبحانه المتعففين بقوله تعالى: 

لتخم بهع اللطالٌ أَخلاء ين اللَعنْن .) 8 فلا بد أن يحمل على إرادة التنفر النفسى من الزكاة كما يشير إليه ها فى ضددره؛ من 
التعبير 
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.١ الوسائل باب: 08 من أبواب المستحقين للزكاة حديث:‎ )١( 

(؟) لاحظ صدر الروايةٌ فى الوسائل باب: 88 من أبواب المستحقين للزكاة حديث: 7 و ذيلها فى باب: /اه من الأبواب المذكورةٌ 
حديث: .١‏ 

(") البقرةٌ: */1؟. 
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بالانقباض منهاء الذى هو خلاف طيب النفس بها. و على هذا فالجمع بين الخبرين يقتضى عدم وجوب إعلام الفقير بأن المدفوع اليه 
زكاة. لكن لا بد من قصده إجمالا لهاء و لا يكفى عدم القصدء و لا قصد العدم. 

لكن الذى يستفاد مما دل على جواز الاحتساب على الميت و على الحىء و مما دل على كون اللام ليست للملكك فى قوله تعالى (إِنّمَا 
الصَدَقَاتٌ للقلاء .. 

001١ )‏ و أن الأنواع الثمانية مصرف للزكاةء جواز دس الزكاة فى مال الفقير و وضعها فى كيسه. و لو مع عدم العلم بذلكك, و لا قصده 
للتملك, إذا كان بحيث يصرفها فى حوائجه. و لا سيما بملاحظة شيوع استعمال الصدقةُ فى الأوقاف العامة و الخاصة» التى لا تمليكك 
فيها فى مرتكزات المتشرعة. و ما دل على جواز التكفير بالإشباع» من غير قصد التمليك و التملكك و غير ذلكك. مما يفهم منه أن 
الصدقة عبارة عن جعل الشىء ليصرف بنفسه- أو بمنافعه- فى جهات الخير و البر و الإحسان. فالبناء على عدم جواز الدس بعد ذلكك 
كله- لأجل الصحيح المذكور- لا يخلو من إشكال. 

نعم يمكن دعوى تخصيص الصحيح بصورة التصدق بنفس التمليككء فإنه لا يتحقق إلا بقصد التملكك. أما لو أريد التصدق على 
الفقير- بإشباعه أو كسوته؛ أو سقيه الدواء» أو نحو ذلكك من العناوين الخيريةٌ غير الموقوفةُ على القصد- فلا موجب لاعتبار القصد من 
الفقيره فضلا عن اعتبار إعلامه بذلك. و لأجل ذلكك كله نقول بجواز احتساب ما فى الذمه من رد المظالم» لأن ذلك الإبراء تصدق 
خاصء يكفى فى صحته إطلاق ما دل على وجوب التصدق بمجهول المالك. و لو لا ما ربما يستفاد من نصوص الكفارة» من وجوب 
أحد الأمرين» من الإشباع و التمليكك, لأمكن الاكتفاء فى التكفير بالاحتساب أيضاً إذا كان له دين على ستين مسكيناً طعاماً. و كذا 
الحال 


.6٠ التوبة:‎ )١( 
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بل لو كان ممن يترفع و يدخله الحياء منها و هو مستحقء يستحب دفعها إليه على وجه الصله ظاهراً و الزكا واقعاً. بل لو اقتتضت 
المصلحة التصريح كذباً بعدم كونها زكاة جاز (1)» إذا لم يقصد القابض عنواناً آخر غير الزكاةً بل قصد مجرد التملكك (؟). 


[ (مسألة :)١١‏ لو دفع الزكاة باعتقاد الفقر فبان كون القابض غنياً] 


(مسألة 3): لو دفع الزكاة باعتقاد الفقر فبان كون القابض غنياً فان كانت العين باقية ارتجعها (*). 
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فى جميع موارد التصدق. 

و بالجملة: المفهوم من معنى الصدقة أنها تتحقق بصرف المال فى كل وجه خيرىء سواء أ كان بالاحتساب أم بغيره. غايةٌ الأمر: أن 
بعض وجوه الخير معان عقدية تتوقف على القبول» كالتمليك, فلا يتحقق التصدق بالمال بنحو التمليكك إلا مع قبول المتملك, لا أن 
أصل المفهوم من معنى الصدقة يتوقف على القبول. و تفسير الصدقة بالعطية على وجه القربُ فى كلام الفقهاء و بعض اللغويين» مبنى 
على ملاحظة بعض مصاديقها. و كذا الحال فى الخمس بالنسبة إلى سهم اليتامى و المساكين و أبناء السبيل- بناء على أنهم مصرف- 
كما هو الظاهر. و لعله يأتى ما يتضح به الحال إن شاء اللّه تعالى. فلاحظ. 

(1) لم يتضح الوجه المسوغ للكذب الذى هو أحد الكبائر. اللهم إلا أن تكون هناك مصلحة واجبة. 

(؟) قد عرفت: أنه يجب حينئذ قصد التملكك مطلقاً و لو كان المدفوع زكاة. 

(") إن كان المدفوع قد تعين زكاءً قبل الدفع- بعزل و نحوه- فالارتجاع واجب مقدمة لوجوب أداء الزكاة؛ و إن لم يكن قد تعين 
زكاة 
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و كذا مع تلفها )١(‏ إذا كان القابض عالماً بكونها زكائ و إن كان جاهلا بحرمتها للغنى (1). بخلاف ما إذا كان جاهلا بكونها زكاةء 
فإنه لا ضمان عليه (). و لو تعذر الارتجاعء أو تلفت بلا ضمان أو معه. و لم يتمكن الدافع من أخذ العوضء كان ضامتاء فعليه الزكاة 


مره أخرى (6). نعم لو كان الدافع 


فلا موجب للارتجاع. إلا إذا توقف عليه أداء الزكاة» لانحصار ماله فيه أو نحو ذلكك. نعم لا ينبغى التأمل فى جواز الارتجاع على كل 
حال حينئذ لأنه ماله و باق تحت سلطنته. وعن المعتبر: القطع بعدم جواز ارتجاعهاء لأن الظاهر كونها صدقة مندوبة لا رجوع فيها. و 
عن المنتهى: العدم أيضاًء معللا: بأنه محتمل الأمرين» أى: الصدقة الواجبة و المندوبة. لكن ظاهر التعليلين كون محل كلامهما صورة 
الجهل بالحال؛ منهماء أو من الحاكم مع تنازعهماء و هو غير ما نحن فيه الذى هو حكم الواقعة فى نفسهاء كما لا يخفى. 

)١(‏ لضمانها بعموم: 

«على اليد ..» 

» فيجرى فيه حكم الأخذ مع بقاء العين. 

(1) إذ الجهل بحرمتها للغنى لا يمنع من عموم دليل الضمان للمقام» و إنما يمنع عن الإثم بالقبض إذا كان عن قصور. و مثله: لو كان 
جاهلا بكونه غنياً للشبهة الحكمية, أو الموضوعية. 

(9) مقتضى عموم: 

«على اليد ..» 

هو الضمان. غايةٌ الأمر: 

أنه إذا كان معذوراً من قبل الدافع؛ جاز له الرجوع عليه لقاعدة الغرور. 

و كذا لو كان مغروراً من شخص ثالثء جاز له الرجوع عليه أيضاً. 

ولولم يكن الآخذ مغروراً من أحد استقر عليه ضمانها. 

(؟) كما هو المنسوب إلى المفيد و أبى الصلاح و غيرهما. لأصالة الاشتغال و عموم ما دل على أنها كالدين. و لقاعدة الشركة فى 
العين. و لأن الموضوع 

مستمسكك العروة الوثقى» ج4» ص: 771 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحةً اشاعرط من اعزه0م 


فى غير موضعه بمنزلة العدم. و لما دل على لزوم إعادة المخالف زكاته؛ معللا: بأنه لم يضعها فى موضعها. و 

لمرسل الحسين بن عثمان عمن ذكره عن أبى عبد الله (ع): «فى رجل يعطى زكاه ماله رجلا و هو يرى أنه معسرء فوجده موسراً. قال 
(ع): لا يجزئ عنه) .0١١‏ 

و يمكن أن يستشكل فى الأول: بأن المراد بالاشتغال إن كان اشتغال الذمة بالأداء فهو فرع بقاء موضوعه. و هو الزكاة و إن كان 
اشتغالها بالعين فهو مبنى على كونها فى الذمة لا فى العين. و أما عموم ما دل على أنها كالدين فممنوع. و الظاهر من النص تنزيلها 
منزلة الدين فى الإخراج من أصل المال؛ إذا كانت مضمونة فى ذمةٌ المالككء لا مطلقاً. فلاحظه. و أما قاعده الشركة فإنما تقتضى المنع 
من التصرف فى المشتركك بدون إذن الشريكك. و المفروض أن ذلكك جائز للمالكك, غايةٌ الأمر: أن التصرف بالدفع لم يكن فى محله 
خطأ منه و قصوراًء و اقتضاء ذلكك للضمان كلية أول الكلالم. و مثله: كون الموضوع فى غير محله بمنزلة العدم مطلقاً. و أما النص 
فمعارض 

بمصحح عبيد عن أبى عبد الله (ع): «قلت له: رجل عارف أدى زكاته إلى غير أهلها زماناً هل عليه أن يؤديها ثانية إلى أهلها إذا 
علمهم؟ قال (ع) نعم. قال: 

قلت: فان لم يعرف لها أهلا- فلم يؤدهاء أو لم يعلم أنها عليه فعلم بعد ذلكك؟ فقال: يؤديها إلى أهلها لما مضى. قال: قلت له: فان لم 
يعلم أهلها فدفعها إلى من ليس هو لها بأهل» و قد كان طلب و اجتهد ثمّ علم بعد ذلكك سوء ما صنع؟ قال: ليس عليه أن يؤديها مره 
أخرى) .)3١‏ 

وقريب منه مصحح زرارة 

0 


)١(‏ الوسائل باب: ” من أبواب المستحقين للزكاة حديث: ه. 
(؟) الوسائل باب: ” من أبواب المستحقين للزكاة حديث: .١‏ 
(") الوسائل باب: ” من أبواب المستحقين للزكاة حديث: ؟. 
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لكن الانصاف: ظهور الصحيحين - بقرينة وصف الرجل الدافع بالعارف- فى إرادة الدفع إلى غير العارفء فلا يكونان مما نحن فيه 
كما ذكر فى المدارك. فلا بأس بالعمل بالمرسل. و لا يقدح إرساله؛ فإن مرسلة ابن أبى عمير الذى قيل: «إنه لا يروىء و لا يرسل إلا 
عن ثقهً). 

و لا سيما مع اعتضاده بالتعليل الوارد فى زكاة المخالف. مع أنه بناء على كون الزكاهُ فى الذمة أو فى العين فسقوطها بالأداء لغير 
المستحق لا دليل عليه و الأصل ينفيه. نعم لو كانت الزكاه معزولة» فضمانها بالدفع المذكور- الذى لا تفريط فيه» لكونه جرياً على 
القواعد الشرعية الظاهرية- غير ظاهر. و الدفع إلى غير المستحق ليس عزلاء إذ نية كونه زكاه منوطة بقبض المستحقء و لذا يجوز له 
العدول قبل القبض. و مثله: دعوى الضمان بالإتلافء إذ لا إتلاف بالدفع المذكورء و لذا نقول بضمان المدفوع إليه بالقبضء بعموم: 
«على اليد ..» 
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. نعم إذا تعذر أخذها من المدفوع إليه كان ضمانها على الدافع للحيلولة. 

و المتحصل: أنه لو كانت الزكاةٌ متعينةٌ فلو دفعها إلى غير المستحق اعتماداً على حجةء فالأصل البراءة من ضمانها. و التعليل الوارد فى 
زكاءً المخالف محمول على غير هذه الصورة لئلا يكون تعليلا تعبدياً» و هو خلاف ظاهره. و لو دفعها اليه بلا حجة كان تفريطاً موجباً 
للضمان. و لو كانت الزكاهً غير معينة» بل كانت فى ذمته أو فى النصابء و أراد تخليص ذمته أو نصابه منها فدفعها إلى غير المستحق» 
فالأصل يقتضى عدم حصول التخليص بذلكء و ظاهر المرسل الضمان فى جميع الصورء فالاعتماد عليه فى ذلكك فى محله. و أما 
صحيح عبيد و زرارة فلا ينبغى الاستدلال بهما على المقام لما سبق من كونهما فى غير ما نحن فيه. 

و من ذلكك كله يظهر لكك ضعف القول بعدم الضمان مطلقاًء كما عن 
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هو المجتهد أو المأذون منهء لا ضمان عليه (1)» و لا على المالكك الدافع إليه. 


[ (مسألة ؟1): لو دفع الزكاهً إلى غنى» جاهلا بحرمتها عليه أو متعمداً] 


(مسألة 35): لو دفع الزكاةً إلى غنى» جاهلا بحرمتها عليه أو متعمداًء استرجعها مع البقاء (؟)» أو عوضها مع التلف (”) و علم القابض. 
و مع عدم الإمكان يكون عليه مره أخرى (6). و لا فرق فى ذلكك بين الزكاهً المعزولة و غيرها و كذا فى المسألة السابقة. و كذا الحال 
لو بان أن المدفوع اليه 


المبسوط وغيره. كما يظهر أيضاً ضعف القول بالتفصيل: بين ما إذا اجتهد فلا ضمانء و ما لم يجتهد فيضمنء كما عن المعتبر و 
المنتهى. اللهم إلا أن يستدل على هذا بفحوى الصحيحين المذكورين» كما ذكره فى المداركك. 

لكن الفحوى غير ثابتة» كما يظهر مما يأتى: من دعوى الإجماع إذا تبين الخطأ فيما عدا شرط الفقر. فلاحظ. و اللّه سبحانه أعلم. 

)١(‏ بلا خلاف كما عن المنتهى. و عن غير واحد: الاستدلال عليه: 

بأن امتثال الأمر الظاهرى يقتضى الاجزاء. و فيه: أن المحقق فى محله خلاف ذلكك. فالعمدة ما ذكرنا فى الزكاءٌ المعزولة» من أنه لا 
موجب للضمان. لأن الجرى على مقتضى القواعد الشرعية يمنع من صدق التفريط المستتبع للضمان. 

و من هنا يختص الحكم بصورة العمل على مقتضى الحجة؛ فلو عمل لا عليها كان مفرطاً ضامناً. 

(؟) لعدم ملكه لها بالقبض. 

(*) لضمانها باليد. نعم لو كان مغروراً من قبل الدافع رجع على الدافع بالقيمة و استقر الضمان عليه و إلا فعليه ضمانها و إن كان 
جاهلا. 

() يظهر الكلام هنا مما سبق فى المسألة السابقة» من أنه إذا كانت 
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كافر أو فاسق إن قلنا باشتراط العدالة» أو ممن تجب نفقته عليه أو هاشمى إذا كان الدافع من غير قبيلة. 


[ (مسألة :)١0‏ إذا دفع الزكاة باعتقاد أنه عادل فبان فقيراً فاسقاً] 


(مسألة :)١0‏ إذا دفع الزكاهً باعتقاد أنه عادل فبان فقيراً فاسقاء أو باعتقاد أنه عالم فبان جاهلاء أو زيد فبان عمراًء أو نحو ذلكك. صح و 
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أجزأ إذا لم يكن على وجه التقييد. بل كان من باب الاشتباه فى التطبيق .)١(‏ و لا يجوز استرجاعه 


معزولة فضمانها يتوقف على تحقق التعدى أو التفريط» و إن كانت غير معزولة فبراءة الذمةُ منها أو خلو المال عنها موقوف على سبب 
غير ثابت» فالأصل يقتضى الضمان. و كذا الكلام فى تخلف بقِيهُ الصفات. لكن المشهور فيه عدم الضمانء بل فى المختلف: أنه 
إجماع. 

و استدل له تارة: بالصحيحين المتقدمين 

.)١«‏ وقد عرفت إشكاله و أخرى: بقاعدة الاجزاء. و قد تحرر فى محله: عدم الدليل على إجزاء الامتثال الظاهرى عن الواقع. و ثالثة: 
بأن الموضوع الظاهرى موضوع للحكم الواقعى؛ فالزكاة حق لمن ثبت كونه مؤمتاء أو عادلاء أو غير واجب النفقة» أو نحو ذلكك, و إن 
لم يكن كذ لكك فى الواقع. و فيه: أن المستفاد من أدلة الشرائط خلاف ذلكك, و أن موضوع الحكم هو الجامع للصفات المذكورة 
واقعاً. غاية الأسمر: أنه إذا ثبت الجامع لها ظاهراً ثبت الإ-جزاء الظاهرى, فإذا انتكشف الخلاف وجب ترتيب الأثر على الواقع؛ كما لا 
يخفى بالتأمل. فعموم الحكم بالاجزاء لجميع صور تخلف الشرائط- غير الايمان- غير ظاهر. نعم لا بأس بالقول بالاجزاء فى خصوص 
تخلف شرط الايمان للصحيحين. اللهم إلا أن يكون المستند فى عموم الحكم الإجماع. 

)١(‏ بأن تكون الجهات المذكورة ملحوظة خارجة عن موضوع القصد 


)١(‏ لاحظ المسألةٌ السابقة. 
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حينئذ و إن كانت العين باقية. و أما إذا كان على وجه التقييد فيجوز. كما يجوز نيتها مجدداًء مع بقاء العين أو تلفها إذا كان ضامتاء بأن 
كان عالما )١(‏ باشتباه الدافع و تقيبده. 


[الثالث: العاملون عليها] 


الثالث: العاملون عليهاء و هم المنصوبون من قبل الامام (ع) (؟) أو نائبه الخاص أو العام. لأخذ الزكوات و ضبطها و حسابهاء و إيصالها 
إله 3 أو إلى الفتراب على هنيب اذتس قات العاسل ريسيصض متها ()سهما فى عقائل صمله 


إما بنحو الداعى الذى لا يقدح تخلفه. لعدم كونه داعياً بوجوده الواقعى, و إنما يكون مؤثراً بوجوده العلمى» و هو غير متخلف. و إما 
بنحو آخرء لا بنحو الداعى ولا بنحو القيد. و هذا بخلاف ما لو كانت الجهات المذكورة ملحوظة عنواناً للمدفوع إليه المقصود و قيداً 
لف فان فواتها يوجب فوات القصد: لاثثفاء موضوعة: 

)١(‏ قد عرفت الإشكال فى اعتبار هذا الشرط فى الضمان. 

(0) بلا خلاف ولا إشكال. و تشير إليه النصوص الآتية. 

(*) لا كلام فى ذلكك كله. و عن غير واحد: أنهم جعلوا من جملةُ العمل قسمتها و تفريقها بين المستحقين؛ لأن ذلكك نوع من العمل 
فيشمله الإطلاق. و فى الجواهر: استشكل فيه 

للمروى عن تفسير على بن إبراهيم: «و الْامِلِينَ عَليهَا هم السعاة و الجباة فى أخذها أو جمعها أو حفظهاء حتى يؤدوها إلى من يقسمها 
1082 


» فان ظاهره خروج القسمهُ عن العمل لكن الخروج عن ظاهر الآيةٌ بالمرسل المذكور غير ظاهر. 
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(6) مقتضى ظاهر الآبة الشريفة- و لا سيما بقريئة السياق- كون 


.7 من أبواب المستحقين للزكاة حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١1( 
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و إن كان غنياً .)١(‏ و لا يلزم استئجاره من الأولء أو تعيين مقدار له على وجه الجعالة» بل يجوز أيضاً (؟) أن لا يعين 


استحقاق العامل منها يجعل الشارع؛ فيعطى مجاناًء لا يجعل الامام بعنوان المعاوضة. و حينئذ فلو جعل الامام للعامل شيئاً- بطريق 
الجعالة؛ أو بطريق الإجارة- لم يكن ذلك مما هو مجعول بالآيُ الشريفة» بل كان تصرفاً منه نافذاً حسب ولايته» نظير أجرة المكان» و 
قيمة العلف» و نحو ذلكك من المصارف. و حينئذ يشكل ما ذكره الأصحاب- بل قيل: إنه لا ريب فيه- من أن الامام مخير بين أن يقدر 
لهم جعاله مقدرة» أو أجره عن مده مقدرة مما ظاهره أن الأجر و الجعل من سهم العاملين. و لا سيما بملاحظة ما 

فى صحيح الحلبى عن أبى عبد الله (ع): «قلت له: ما يعطى المصدق؟ 

قال: ما يرى الامام؛ و لا يقدر له شىء) .)١١‏ 

و يترتب على ذلكك: أنه لو كان السهم بعنوان الجعالة أو الأجرة؛ لزم الامام أن يدفعه و لو تلفت الزكاءً كلهاء و على ما ذكرنا لا يلزمه 
و 

و حينئذ فما فى المتن» من كون السهم المدفوع إلى العامل فى مقابل عمله؛ لا يخلو ظاهره عن الاشكال. بل عليه يلزم دفع أجرٌ المثل 
لا أكثر. كما فى سائر موارد العمل بلا إجارة أو جعالة» و هو خلاف ظاهر الصحيح المتقدم. 

)١(‏ إجماعاً محكياً عن الخلاف. للأصلء و ظاهر الآيُء كذا فى الجواهر. 

(9انين؟ كما بحرق أن حو تدارا بالالحارة و السعالة» حرف أيضا أناغط عن الدكاة اقاقيم شاك غلى العنا : لكن غرفت 
الاشكال فيه» و أن العمل فى الآيُ يراد منه الولايةُ الخاصة المجانية» كما يقتضيه سياقها و إجماع الأصحاب على اعتبار شروط خاصة 


فيه» و إلا فلا ينبغى التأمل فى 


)١1(‏ الوسائل باب: ١‏ من أبواب المستحقين للزكاءً حديث: ؟. 
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و يعطيه بعد ذلكك ما يراه. و يشترط فيهم: التكليف, بالبلوغ و العقل» و الايمان ))١(‏ 


جواز استئجار من يفقد جميع هذه الشروط إذا احتيج الى عمله» كالراعى و السائس و البيطارء فان ذلكك كاشف عن أن موضوع 
الفروط المدذكورة اهو الوالى لاخير: 

و الولاية هنا- كالولايةٌ فى سائر الموارد- نظارةٌ على العملء لا نفس العمل الذى يبذل بإزائه الأجر و الجعل» و يشهد له تعديته ب 
(على)» فهذه الولاية من شؤون ولاية الإمام ليست ملحوظة ما لا ليبذل بإزائها المال» فلو لوحظت كذلكك كان حال العامل حال 
السائس و الراعى و البيطار و نحوهم لا يعتبر فيه شرط من الشروط المذكورة. و أجرهٌ عمله غير مجعولة بالآية الشريفة» بل إما أن 
تؤخذ من الزكاة. أو من بيت المال. كأجرةٌ المكان و أجرة النقل و نحوهما من المصارف اللازمةٌ للزكاة. لا يعطى مالكها بقصد 
التصدق عليه بل بقصد أداء حقه. 

و لأجل ما ذكرنا كان بناء أبى حنيفة و أتباعه على سقوط هذا السهم لبنائه على كون العامل أجيراً للعمل كسائر الأجراء المحتاج الى 
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عملهم؛ مثل السائس و الراعى و البيطار و غيرهم؛ ممن يحتاج إلى عملهم, و المدفوع إليهم يكون أجراً لا زكاة. 

لكن فيه: أن الأعمال التى تلزم الولاية؛ من الأسمر و النهى؛ و استئجار الراعى؛ و الحارسء و المكان و نحو ذلككء ربما لا تكون أموالا 
عرفاً. و لو كانت فالولاية مبنية على بذلها مجاناًء كما فى سائر موارد الولاية» فليس له أخذ الأجرة عليها. نعم الأعمال التى لا تلزم 
الولاية» مثل رعى الأنعام؛ و حراستهاء و نحو ذلككء لو قام به الولى جاز له أخذ الأجرة عليها. كما جاز له إعطاء الأجرة لغيره عليها. 
)١(‏ إجماعاً. لأنها ولاية؛ لا تصلح للمولى عليهاء و لا للظالم؛ كذا 
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بل العدالة )١(‏ و الحرية (1) أيضاً على الأحوط. نعم لا بأس بالمكاتب (). و يشترط أيضا معرفةٌ المسائل (6) المتعلقة بعملهم 


قيل. و العمدة: الإجماع. 

)١(‏ إجماعاًء كما عن نهاية الاحكام و الدروس و الروضة و المفاتيح و غيرها. و هو العمدة أيضاًء و إلا فالذى يظهر من 

قول أمير المؤمنين (ع) لمصدقه: «فاذا قبضته فلا توكل به إلا ناصحاً شفيقاً أميناً حفيظاأًء غير معنف بشىء منها ..) )1١‏ 

» الاكتفاء بالأمانة و الوثاقة. 

(؟) كما عن الشيخ (ره). لأنه لا يملكء فلا يمكن أن يستحق سهما من الزكاة. و فيه: أن مصرفيةٌ العاملين لا تتوقف على التملكك؛ بل 
يجوز بنحو آخر. 

ويمكن أن يستدل على الاعتبار: بما سبق فى البلوغ و العقل. و لكن أشرنا إلى إشكاله. و كأنه لذلك حكى عن المعتبر: عدم 
اعتبارهاء و تبعه عليه فى المختلف و المدارك, على ما حكى. و هو فى محله لو تمّ عدم اختصاص مصرفية الزكاة بالتملك, أو بنى 
على استحقاق السهم المذكور بعنوان كونه أجرة فى قبال العمل نفسه؛ كما هو ظاهر المتن. فان العمل لما كان ملكا للمولى كانت 
الزكاة له أيضاً. لكن عرفت أنه عليه لا مانع أيضاً من عمل الصبى و المجنونء بل و المخالف. و الإجماع على عدم جواز عملهم يراد 
منه العمل بمعنى الولاية» لا بمعنى ما ذكرء كما أشار إلى ذلكك فى الجواهر و غيرها. فلاحظ. 

(9) بلااريب» كما عن المدارك و غيرها. لأنه صالح للملكك و التكسب. 

() بلا إشكال ولا خلاف- كما قيل- إذا توقف العمل الصحيح عليه. و إلا فغير ظاهر. و مثله: اعتبار كونه فقيهاًء كما عن جمع. إذ 


.١ من أبواب زكاة الأنعام حديث:‎ ١5 الوسائل باب:‎ )١( 
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اجتهاداً أو تقليداً» و أن لا يكونوا من بنى هاشم .)١(‏ نعم يجوز استئجارهم من بيت المال أو غيره (1). كما يجوز عملهم تبرعاً. و 
الأقوى عدم سقوط هذا القسم فى زمان الغيبة () مع بسط يد نائب الإمام (ع) فى بعض الأقطار. نعم يسقط 


لا دليل عليه. 

)١(‏ بلا خلاف أجده فيه» كما فى الجواهر. و استدل له: بعموم ما دل على تحريم الصدقةٌ عليهم 

الذى هو أخص مطلقاً من عموم آيهُ الصدقات 7١‏ باعتبار مجموع عنواناتها فيقدم عليه. مع أنه لو لوحظت النسبةٌ بينه و بين 
خصوص عنوان العاملين فالنسبة عموم من وجه, و المرجع الأصل المقتضى للمنع فيها. و 

بصحيح العيص عن أبى عبد الله (ع): «إن أناساً من بنى هاشم أتوا رسول اللّه (ص»»؛ فسألوه أن يستعملهم على صدقات المواشىء و 
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قالوا: يكون لنا هذا السهم الذى جعل الله تعالى للعاملين عليها فنحن أولى بهء فقال رسول الله (ص): يا بنى عبد المطلب إن الصدقة لا 
تحل لى ولا لكن ..) 39. 

(1) كما صرح به فى محكى المداركك و غيرها. لعموم نفوذ الولاية و الإجارة من دون معارضء لاختصاص المانع بالزكاة لا غير. بل 
عرفت الإشارة إلى اختصاص المنع بصورة الولاية المجانية؛ فلا مانع من اتخاذه أجيراً على ما يحتاج إليه من العملء و تدفع الأجرة إليه 
من الزكاة كسائر الأجراء. 

و حينئذ فتخصيص الجواز بالدفع من بيت المال غير ظاهر. 

(©) للاطلاق. و قد يظهر من تفسير العاملين بالنواب و السعادةٌ من 


)١(‏ راجع الوسائل باب: 19 من أبواب المستحقين للزكاة. 

(؟) التوبة: ٠ع.‏ 

(*) الوسائل باب: 794 من أبواب المستحقين للزكاة حديث: .١‏ 
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بالنسبة إلى من تصدى بنفسه )١(‏ لإخراج زكاته و إيصالها إلى نائب الإمام (ع)» أو إلى الفقراء بنفسه. 


[الرابع: المؤلفة قلوبهم من الكفار] 


الرابع: الْمَوَّلّمَهُ فلُوبِهُْ من الكفار الذين (1) يراد من إعطائهم إلفتهم و ميلهم إلى الإسلام؛ أو إلى معاونة المسلمين فى الجهاد مع 
الكفار أو الدفاع. و من الْمَوَلَمَه فلوبهَع : الضعفاء العقول من المسلمينء لتقوية اعتقادهم أو لا مالتهم إلى المعاونة فى الجهاد أو الدفاع. 


قبل الامام الاختصاص بحال حضوره. قال فى محكى النهاية: «و يسقط سهم المؤلفة» و سهم السعاة و سهم الجهاد. لأن هؤلاء لا 
يوجدون إلا-مع ظهور الإمام, لأ-ن المؤلفة إنما يتألفهم ليجاهدوا معه. و السعادة: الذين يكون من قبله فى جمع الزكوات ..». لكن 
التخصيص بحال الحضور غير ظاهر الدليل؛ و الإطلاق ينفيه. و التعبير بالإمام فى بعض النصوص باعتبار كونه الولى الأصلىء كما لا 
يخفى. 

() إذ لا ولاية لددعلى العمل فلا يدخل فى الطاملين علييا. 

(؟) المحكى عن المبسوط و الخلاف و غيرهما- بل استظهر أنه المشهور- اختصاص المؤلفة بالكفار» بل عن ظاهر المبسوط و صريح 
الخلاف: 

الإجماع عليه. قال فى مك الممتيط: لقره فلُوبَهُمْ عندنا: هم الكفار الذين يستمالون بشىء من مال الصدقات إلى الإسلام؛ و 
يتألفون على قتال أهل الشركء و لا يعرف علماؤنا مؤلفة أهل الإسلام ..). و عن المفيد و جماعة: أنهم ضربان» مسلمون» و مشركون. 
قال فى الشرائع: «وَ الْموَلََة فَلُوبهُْ: هم الكفار الذين يستمالون الى الجهاد, و لا نعرف مؤلفةٌ غيرهم ..» 

و عن الإسكافى: اختصاصه بالمنافقين. قال فى محكى علامة: «الْمُوَلَدْ قُلُوِهُمْ 
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من أظهر الدين بلسانه» و أعان المسلمين و إمامهم بيده؛ و كان معهم الأقليهُ ..». و تبعه عليه فى الحدائق و غيرها. و عن السرائر و النافع 
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و جملةٌ من كتب العلامة و غيرها: أنه مسلمونء و كافرون. و لعله مراد المفيد فى عبارته السابقةٌ» فتكون الأقوال ثلاثة. 

و الذى يظهر من أكثر النصوص هو القول الثانى؛ 

ففى مصحح زرارة عن أبى_جعفر (ع): ١سألته‏ عن قول الل عز و جل: (و الْمََلفَةِفُوبَُع ..) 

قال (ع): هم قوم وحدوا الله عز و جلء و خلعوا عبادة من يعبد من دون الله عز و جلء و شهدوا أن لا إله إلا الله و أن محمداً رسول 
اللّه (ص) و هم فى ذلكك شكاك فى بعض ما جاء به محمد (ص) فأمر الله نبيه أن يتألفهم بالمال و العطاء لكى يحسن إسلامهم, و 
يثبتوا على دينهم الذى دخلوا فيه و أقروا به. و إن رسول الله (ص) يوم حنين تألف رؤساء العرب من قريش و سائر مضمرء منهم أبو 
سفيان بن حربء و عيينة بن حصين الفزارى و أشباههم من الناس؛ فغضبت الأنصار ..) .01١‏ 

و 

خبره الآخر عنه (ع): «الْمُوَلَّمَةُ ُلُوبْهُمْ: قوم وحدوا الله عز و جلء و خلعوا عبادة من دون الله تعالى» و لم تدخل المعرفة قلوبهم أن 
متحفادا وول الله لضن 

و كان رسول الله (ص) يتألفهم و يعرفهم كيما يعرفواء و يعلمهم ..) .07١‏ 

وتحوه مرسل القمى فى تفسيره عن العالم 

» و لعلهما واحد (”3). و 0 

مرسل موسى بن بكر عن رجل: «قال أبو جعفر (ع): ما كانت الْمُوَلَّمَةُ قُلُوبْهُعْ قط أكثر منهم اليوم: و هم قوم وحدوا الله تعالى؛ و 
خرجوا من الشرك و لم تدخل معرفة محمد (ص) قلوبهم و ما جاء به. فتألفهم رسول الله (ص) 


)١(‏ أصول الكافى ج ؟ صفحة 5٠١‏ طبع إيران الحديثة باب المؤلفة قلوبهم حديث: ؟. 
(؟) أصول الكافى ج ؟ صفحة 5٠١‏ طبع إيران الحديثة باب المؤلفة قلوبهم حديث: .١‏ 
(9) تقدم ذلكك فى الثالث من مصارف الزكاة. 
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و تألفهم المؤمنون بعد رسول الله (ص) لكيما يعرفوا» .0١١‏ 

و منه يظهر المراد مما 

فى خبر زرارة الثالث عن أبى جعفر (ع): «الْمُوَلََةْ ُلُوبّهُمْ لم يكونوا قط أكثر منهم اليوم) ". 

و استشكل عليه فى الجواهر: بمنافاته لإطلاق الآيةُ. و فيه: أن النصوص حاكمة على ذلك الإطلاق. و بأنه طرح لمعقد الإجماع؛ و نفى 
الخلاف. 

و فيه: أنه لا يهم إذا لم يبلغا مرتبة الحجية» لوضوح الخلاف و تعدد الأقوال اللهم إلا أن يكون المراد سقوط النصوص المذكورة عن 
الحجية من أجل الاعراض. و فيه نظر و تأمل. و بأنه ادعى ظهور بعض النصوص السابقة بغير المسلم. و فيه: أنه ممنوع. و للمرسل- فى 
حاشية الإرشاد لولد الكركى- المروى: أنهم قوم كفار. و فيه: أنه لا يصلح لمعارضة النصوص السابقة من وجوه كثيرة. و بمخالفته 
للمرسل فى ادعائهم 

عن جعفر (ع): «و المؤلفة قوم يتألفون على الإسلام من رؤساء القبائل» كان رسول الله (ص) يعطيهم ليتألفهم. و يكون ذلكك فى كل 
زمان إذا احتاج إلى ذلك الامام) 0”. 
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وذ مره [لااستروس ورا سي أل اوضع دراه مز وي اليه [ْ 0 

للصحيح أو الحسن عن زرارة و محمد: «قالا لأ-بى عبد الله (ع): أ رأيت قول الله تعالى: (إِنمَا الصَّدَقَاتٌ ..) أ كل هؤلاء يعطى و إن 
كان لا يعرف؟ فقال: إن الامام يعطى هؤلاء جميعاًء لأنهم يقرون له بالطاعة. قال زرارة. قلت: فان كانوا لا يعرفون! فقال: 

يا زرارة» لو كان يعطى من يعرف دون من لا يعرف لم يوجد لها موضع و إنما يعطى من لا يعرف ليرغب فى الدين» فيثبت عليه. فأما 
اليوم فلا 


)١(‏ أصول الكافى باب المؤلفة قلوبهم ج ١‏ صفحة 5٠١‏ طبع إيران الحديثة حديث: ه. 
(؟) أصول الكافى باب المؤلفة قلوبهم ج ١‏ صفحة 5٠١‏ طبع إيران الحديثة حديث: ". 
(*) مستدرك الوسائل باب: ١‏ من أبواب المستحقين للزكاة حديث: .١١‏ 
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[الخامس: الرقاب» و هم ثلاثة أصناف] 

اشارة 

الخامس: الرقاب» و هم ثلاثة أصناف: 
[الأول: المكاتب العاجز عن أداء مال الكتابة] 


الأول: المكاتب العاجز عن أداء مال الكتابة (١)؛‏ مطلقاً كان أو مشروطاً (؟). و الأحوط أن يكون بعد حلول النجم ففى جواز إعطائه 
قبل حلوله إشكال (). و يتخير 


تعطها و أصحابك إلا من يعرف فمن وجدت فى هؤلاء المسلمين عارفاً فأعطه دون الناس. ثم قال: سهم المؤلفة و سهم الرقاب عام 
و الباقى خاص» )١١‏ 

وفيه: أن الذى يظهر من جملة من فقراته الاختصاص بالمسلم. و لا سيما 

قوله (ع): الأنهم يقرون له بالطاعة ..» 

(و 

قوله (ع): «و إنما يعطى من لا يعرف ليرغب فى الدين فيثبت عليه ..» 

.و أما 

قوله (ع): «سهم المؤلفة و سهم الرقاب عام) 

فغير ظاهر فى العموم للكافر. بل لعله ظاهر فى العموم للمسلم غير العارف. لا أقل من وجوب حمله على ذلكك بقرينة غيره من 
النصوص. و مما ذكرنا يشكل تعميم المؤلفة للكفار» بل للمسلمين الذين يقصد من إعطائهم المعاونة على الجهاد. 

)١(‏ إجماعاً؛ كما عن جماعة. و فى الجواهر: الإجماع بقسميه عليه. 
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و يشهد له: 

مرسل أبى إسحاقء عن بعض أصحابناء عن الصادق (ع): «أنه سئل عن مكاتب عجز عن مكاتبته و قد أدى بعضها. قال (ع): 

يؤدى عنه من مال الصدقة. إن الله تعالى يقول فى كتابه (وَ فى الرّقاب)» ١؟)‏ 

(0) بلا خلاف. لإطلاق النص. ْ 

(9) ينشأ: من إطلاق الآيةُ. و من ظهور النص فى العجز بعد حلول النجم. لكن النص لا يصلح للتقيد. لجواز أن يكون مورد السؤال فيه 


.١ من أبواب المستحقين للزكاة حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: © من أبواب مستحقين للزكاً ملحق حديث: .١‏ 
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بين الدفع إلى كل من المولى و العبد .)١(‏ لكن إن دفع إلى المولى؛ و اتفق عجز العبد عن باقى مال الكتابة فى المشروط فرد إلى 
الرق» يسترجع منه (1). كما أنه لو دفعها إلى العبد و لم يصرفها فى فكك رقبته لاستغنائه- بإبراء» أو تبرع أجنبى- يسترجع منه. نعم 
يجوز الاحتساب حينئذ من باب سهم الفقراء إذا كان فقيراً (). و لو ادعى العبد أنه مكاتبء أو أنه عاجزء فان علم صدقه أو أقام بينة 
قبل قوله؛ و إلا ففى قبول قوله إشكال. و الأحوط عدم القبول (5) سواء صدقه المولى أو كذبه. كما أن فى قبول قول المولى- مع 


أحد الأفراد» فلا ينافى المطلق, فالعمل بالإطلاق متعين. 

)١(‏ لإطلاق الآية. لكن مقتضى الجمود على ظاهر المرسل تعين الأداء إلى السيد- و إن لم يكن بإذن العبد- لا إلى العبد. إلا بعنوان 
الوكيل من الدافع. اللهم إلا أن لا يفهم منه الخصوصية» بأن يكون المقصود أداء ما فى ذمته كيف كان. فتأمل جيداً. 

(1) لعدم الصرف فى الفككء المفروض كونه الجهة الملحوظة مصرفاً للمال. و عن الشيخ: العدم, لأنه ملكه بالقبضء فكان له التصرف 
فيه كيف شاء. و فيه: أن الملكك ممتنع» لعدم الدليل عليه. و لو سلم فلا تنفكك ملكيته عن الوفاء» فمع عدمه لا دليل عليها من أول 
الأمر. 

(؟) فيدخل فى إطلاق الفقراء. 

(©) المشهور بين الأصحاب: أنه إذا كذبه السيد لم يقبل قوله» و إن صدقه قبل قوله. و قد قطع به الأصحابء كما عن المدارك. و فى 
الجواهر: 

نفى الخلاف فيه, لأصالةٌ العدالة. و بأن الحق فى العبد له فإذا أقر 
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عدم العلم و البينة- أيضاً كذلك. سواء صدقه العبد أو كذبه. 

و يجوز إعطاء المكاتب من سهم الفقراء .)١(‏ إذا كان عاجزاً عن التكسب للأنداء. ولا يشترط إذن المولى فى الدفع إلى المكاتبء 


سواء كان من باب الرقاب, أو من باب الفقر. 
[الثانى: العبد تحت الشدة] 


الثانى: العبد تحت الشدة (7). 
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بالكتابة قبل. و كلاهما كما ترى. و حينئذ فإن تمّ إجماع على القبول كان هو المعتمدء و إلا تعين القول بعدم القبول. و من ذلكك 
تعرف الوجه فى الاشكال فى قبول قول السيد مطلقاء أو إذا لم يكذبه العبد. و لو لم يعلم حال المولى من حيث التصديق و التكذيب» 
فالسوي إلى الأكر: القول تنا ذكن مماعرفك إشكالة. 

)١(‏ لاطلاق الأدلهُ فيه وفيما بعده. 

(؟) إجماعاء كما عن المبسوط و الخلاف و الاقتضاد و السرائر و الغنية و المنتهى و التذكرة و فى الجواهر: بعضده التتبع. و استدل له 
بصحيح أبى بصير عن أبى عبد الله (ع): «سألته عن الرجل يجتمع عنده من الزكاءً الخمسمائة و الستمائة» يشترى بها نسمةٌ و يعتقها. قال 
(ع): إذاً يظلم قوماً آخرين حقوقهم. ثمٌ مكث ملياً ثمّ قال: إلا أن يكون عبداً مسلماً فى ضرورة» وار وار 

لكن قد يستشكل فيه: بعدم ظهوره فى كون ذلكك من الرقابء إذ يجوز أن يكون من سبيل الله- بناء على عمومه لذلكك- كما هو 
الظاهر. 1 
و المقابلهُ بين الرقاب و سبيل الله لاختلاف العنوانء لا للمباينة فى المصداق. 


اللهم إلا أن يقال: بناء على عموم السبيل لمثل العتق» لا يختص بصورة كون العبد فى شدة؛ فالتخصيص بذلكك يدل على أنه من سهم 
الرقاب. 


.١ الوسائل باب: 5 من أبواب المستحقين للزكاة حديث:‎ )١( 
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و المرجع فى صدق الشدهُ العرف »)١(‏ فيشترى و يعتق. خصوصاً إذا كان مؤمناً فى يد غير المؤمن. 


لكن كما يمكن تخصيص الرقاب- المذكورة فى الآيهُ الشريفة- بصورة الشدة» يمكن تخصيص السبيل بهاء إذ كل منهما خروج عن 
الإطلاق» فجعله من أحدهما بعينه ترجيح من غير مرجح. 

و دعوى: أن الإجماع على عدم اعتبار الشدة فى سهم سبيل الله قرينة على حمل الصحيح على سهم الرقابء لثلا يلزم طرح التقييد فيها. 
مع أنها تمسكك بالإجماعء أنه إذا تمّ الإجماع المذكور لم يكن وجه لقوله (ع): 

«إذاً يظلم ..» : 

؛ إذ لا ظلم مع صدق سبيل الله إلا بناء على لزوم البسطء و هو خلاف التحقيق. فيتعين إما تقيبد سهم الرقاب بصورة الشدة أو تقيبد 
سهم سبيل الله فى خصوص العتق بذلكك. و لا ترجيح للأمولء فيبقى الإجمال فى الصحيح من هذه الجهة ممكناً. فاذاً العمدة: إما 
الإجماع. 

لآم مكل قله لسارم لمعي قاد يمر ل غلية. أن لوق الا فتاهي[ كان مقط ع لحني قن ير ضورة الاق 
لالم الانتمااق عتيدة ار فقيل الاش تعصوص العق. 1 

هذا و الانصاف أنه لا يبعد كون وجود الرقاب فى الآيهُ الشريفة قرينة على كون السؤال فى الصحيح عن سهم الرقاب لا عن غيره» كما 
طهر من مالححظة تظائره. فلاسظل. 

)١(‏ الموجود فى النص: الضرورةء لكن الأصحاب عبروا بالشدة. 

و الظاهر أن المراد منهما واحدء و هو الصعوبة التى لا يقدم عليها العقلاء. 

و الرجوع إلى العرف هنا- كما فى سائر مفاهيم الألفاظ التى تذكر فى الكتاب و السنة- يراد منه الرجوع إليهم فى تحديد المفهوم و ما 
هو المراد من اللفظء لا فى تطبيق المفهوم على الخارج. و تنبيه المصنف (ره) و غيره 
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[الثالث: مطلق عتق العبد] 
الثالث: مطلق عتق العبد» مع عدم وجود المستحق للزكاة .)١(‏ و نيه الزكاة فى هذا و السابق عند دفع الثمن إلى 


على هذا للرد على ما قيل: من أن أقلها أن يمنعوا من الصلاهُ أول الوقت لعدم كون ذلكك ضرورة أو شدة مطلقاً. و من ذلكك يشكل 
أيضاً ما ذكره المصئف بقوله: «خصوصاً إذا ..»» فإن مجرد ذلكك أيضاً لا يكفى فى صدق الشدةٌ العرفية» كما هو ظاهر. 

9) كباعن جماعة كيرة بل عن المعغيره شبعة إلى إظباق الميحتقيق و يشهد له 

موثق عبيد: «سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل أخرج زكاة ماله ألف درهم؛ فلم يجد موضعاً يدفع ذلكك إليهء فنظر إلى مملوك يباع 
فيمن يزيده؛ فاشتراه بتلكك الألف الدرهم التى أخرجها من زكاته فأعتقه هل يجوز ذلكك؟ قال (ع): نعم لا بأس بذلكك) .)١١‏ 

و فيه أيضاً: 

أنه لا يظهر منه أنه من قبيل الرقاب» بل من الجائز أن يكون من قبيل سبيل اللّه. بل فى الجواهر جعله صريحاً فى خلاف ذلكك, بقرينة 
الشراء بتمام الزكاةً. و إن كان فيه: أن ذلكك إنما يكون قرينة لو بنى على وجوب البسط. مع أن النص المذكور مناف له على كل من 
الاحتمالين» فلا يكون قرينة على أحدهما بعينه. و لو بنى على عدم وجوب البسط مع الانحصار- كما فرض فى النص- فلا يدل على 
كونه من أحد العنوانين بعينه. اللهم إلا أن يتم ما سبق فى الصحيحء من أن وجود الرقاب فى الأصناف المستحقةٌ للزكاه قرينة على 
كون السؤال من هذه الجهة. 

ثمّ لو بنى على ذلك؛ فمقتضى المنع فى الصحيح السابق عن الشراء إلا مع الشدة التقييد هنا به. لكن لما كان المذكور فى السؤال فى 
الموثق صورة عدم وجوب المستحقء كان من هذه الجهة أخص من الصحيح. 


)١(‏ الوسائل باب: 5 من أبواب المستحقين للزكاة حديث: ؟. 
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البائع (1). و الأحوط الاستمرار بها إلى حين الاعتاق. 


و حينئدذ يدور الأمر بين تقييد الحكم فى الموثق بصورة الشدة» و بين تقييد الصحيح بصورة وجود المستحق. و لا يبعد ترجيح الثانى» 
بقرينة قوله (ع): 

«إذاً يظلم ..» 

.ولولم يتم أشكل البناء على دخول هذا القسم فى صنف الرقاب. و كأنه لذلكك ذهب الأكثر- أو المشهور- إلى اختصاصه بالقسمين 
الأولين. فتأمل جيداً. 

)١(‏ كما عن الروضة. و عن المسالك و حواشى النافع: أنها مقارنة للعتق» و فى الجواهر: «لعله لا يخلو من قوة. لأ-ن دفع الثمن- 
خصوصاً إذا كان بعد إجراء الصيغة- لكونه مقتضى البيع. و من هنا ينتقل العبد إلى أهل الصدقة؛ و لذا كان ولاؤه لهم» كما صرح به 
غير واحد من الأصحاب فى القسم الثالث- بل ربما نسب إليهم- و دل عليه خبر أبى محمد الوابشى الآتى 

0 فيكون إيصاله إلى الفقراء بعتقه عنهم ... 
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وما ذكره (قده) فى محله. لأن الشراء بالزكاة- سواء أ كان بعد العزل و التعيين» كما هو ظاهر مورد النصء أم بالذمة بعنوان الولاية- 
سفرجب قديل الركاة بالعبد: و مقس البدلية صيرورة العبد وكاة و لبسن ذلك دفعا للركاةه .و لا أداء لها. كما لو بدل الزكاه بعين 
أخرى لا يكون ذلكك أداء لهاء بل الأداء إنما يكون بإخراجها عن يده. و ذلكك إنما يكون بالعتق فى المقام» فهو مورد النيةٌ لا أداء 
الثمن إلى البائع. إذ بمجرد المعاملة تكون العين ملكا للبائع» فأداؤها أداء لمال البائع إليه. فلاحظه و تأمل. 


وقيل بوجود قسم رابع؛ و هو من وجبت عليه كفارة» و لم يجد ما يكفر به عنه» فإنه يعتق عنه. و مستنده: ما رواه على بن إبراهيم فى 


.١ من أبواب المستحقين الزكاة حديث:‎ ١94 الوسائل باب:‎ )١( 
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[السادس: الغارمون] 
اشارة 
السادس: الغارمون» و هم الذين ركبتهم الديون و عجزوا عن أدائها »)١(‏ 


قبي وموناة : 

قال فى محكى كلامه: «و فِى الرّقاب: قوم لزمتهم كفارات- فى قتل الخطأء و فى الظهار و فى الايمان» و فى قتل الصيد فى الحرم- و 
ليس عندهم ما يكفرون به. و هم مؤمنون, فجعل الله سبحانه لهم سهماً فى الصدقات ليكفر عنهم ..) .01١‏ 

و مقتضاه- كما عن المدارك- جواز إخراج الكفارةً من الزكاءً و إن لم تكن عتقاً. و المحكى عن المشهور: 

العدم؛ لضعف المرسلء و عدم الجابر. 

)١(‏ بلا خلاف فيه ولا إشكال فى الجملة. نعم عن جماعة: التصريح باعتبار العجز عن أداء الدين» و صرح آخرون: باعتبار الفقره و 
ظاهر محكى المبسوط و السرائر و المعتبر و التذكرة: الإجماع عليه» و ظاهر غيرها: 

أنه من المسلمات. و القيد الأول لا دليل عليه فى نفسه. إلا أن يرجع إلى الثانى» بأن يكون المراد به الفقر. أو يرجع إليه الثانى» بأن 
يكون المراد من الفقر العجز عن أداء الدين. 

و قد أطال شيخنا الأعظم فى ذكر الشواهد و المؤيدات على أن المراد من الفقر فى المقام أن يكون بحيث لا يتمكن من مئونة السنة» و 
لا يكفى فيه العجز عن أداء الدين» و لو مع التمكن من مئونة السنة. فيكون الفقر أخص من العجز عن أداء الدين» فيكون ذكره بعده- 
فى كلمات جماعة- من باب ذكر الخاص بعد العام» لكنها على كثرتها لا تصلح للخروج عن ظاهر الفقرء الصادق بمجرد العجز عن 
وفاء الدين. و لو سلم قصور مفهومه عن ذلك. فالمراد به هنا مجرد الحاجة إلى المال لوفاء الدين» و إن لم يحتج اليه لمؤنة سنته. 
فلاحظ كلماتهم. و سيأتى فى فروع هذا الخلاف التنبيه 


.7 من أبواب المستحقين للزكاةً حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١1( 
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و إن كانوا مالكين لقوت سنتهم .)١(‏ و يشترط أن لا يكون 
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على الإشكال فى بعض كلماته (قده). 

و كيف كان فالعمدة فى دليل اعتبار الفقر: ظاهر الإجماع المستفاد من كلمات الجماعة. و قد يشهد له 

حسن زرارة: «قلت لأبى عبد الله (ع): 

رجل حلت عليه الزكاة» و مات أبوه و عليه دين» أ يؤدى زكاته فى دين أبيه» و للابن مال كثير؟ فقال (ع): إن كان أبوه أورثه مالاء ثمّ 
ظهر عليه دين لم يعلم به يومئذ فيقضيه عنه» قضاه من جميع الميراث» و لم يقضه من زكاته. و إن لم يكن أورثه مالا© لم يكن أحد 
أحق بزكاته من دين أبيه» فإذا أداها فى دين أبيه- على هذه الحال- أجزأت عنه) .)١١‏ 

بناء على وروده فى سهم الغارمين. 

)١(‏ كما عن المسالك, و المداركك, و شرح اللمعة للاصبهانى» و غيرهم لإطلاق الآية. و ما تقدم: من الإجماع على اعتبار الفقر لا 
ينافيه» لأن وفاء الدين من جملة مئونة السنة» بل قد يكون أهم من بقيةُ المؤنء فإذا لم يكن عنده ما يفى به الدين كان فقيراً. و ما فى 
كلا-م جماعة: من أن الفقير من لا يملكك قوت السنة» يراد منه ما يعم ذلكء كعمومه للباس و المسكن و الفراش و غيرها فى قبال ما 
عرفت 

و منه يظهر اندفاع الإشكال فى الجواز فى المقام» بأن ذلك خلاف إطلاق: 

«لا تحل الصدقة لغنى ..» 

» فإن المراد بالغنى ما يقابل الفقير فاذا كان يصدق عليه الفقير لم يصدق عليه الغنى. مع قرب احتمال أن يكون المراد نفى حلها للغنى 
على نحو تكون له كسائر أمواله يتصرف بها كيف يشاء. و حينئذ لا يشمل ما نحن فيه» مما كان المصرف جههٌ خاصة أعنى: 
خصوص وفاء الدين و بهذا أيضاً افترق هذا السهم عن سهم الفقراء 


.١ الوسائل باب: 18 من أبواب المستحقين للزكاة حديث:‎ )١( 
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الدين مصروفاً فى المعصية (1)» و إلا لم يقض من هذا السهم و إن جاز إعطاؤه من سهم الفقراء. سواء تاب عن المعصية أو لم يتب» 
بناء على عدم اشتراط العداله فى الفقير. و كونه مالكاً لقوت سنته لا ينافى فقره لأجل وفاء الدين الذى لا يفى 


فإن الثانى يكون بنحو التملكك للفقير» و بنحو الصرف فى مصلحته؛ و هذا يختص بالصرف فى الجهة الخاصة. و إذا قلنا باختصاص 
سهم الفقراء بنحو التمليكك فالفرق واضح جداً. بل- على تقدير كون سهم الفقراء مصرفاً يمكن الالتزام- بقرينة المقابلة- بتخصيص 
المضرقة كروقام الدوق: 

)١(‏ إجماعاء كما عن الخلاف و المنتهى و التذكرة. و فى الجواهر: 

وذ أجد في غلافا عو يشهد لندها 

عن القمى (ره) فى تفسيره؛ مرسلا عن العالم (ع): «و الغارمين قد وقعت عليهم ديونء أنفقوها فى طاعة الله من غير إسراف» فيجب 
على الامام أن يقضى عنهمء و يفكهم من مال الصدقات» )١١‏ 

3 


جر يه ا ماياو عقي اشير تراد تعالي 


١و‏ إن كان دُو عُسرَوْ فَنَظِرَةٌ إل مس رَوا- قال: (ع): نعم ينتظر بقدر ما ينتهى خبره إلى الامام» فيقضى عنه ما عليه من سهم الغارمين إذا 
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كان أنفقه فى طاعة اللّهء فان كان أنفقه فى معصية الله فلا شىء على الامام) .0*١‏ 

و نحوهما غيرهما. و ضعفها منجبر بالإجماع. 

ثم المدين فى المعصية يجوز أن يعطى من سهم الفقراء مع عجزه عن الوفاء» لما عرفت من عدم المنافاة. نعم قد يظهر من خبر محمد 
بن سليمان 

عدم جواز إعطائه من الزكاة مطلقا. لكن لا يجوز التعويل عليه فى ذلك. لضعفه. و احتمال اختصاصه بسهم الغارمين المذكور فيه لا 
مطلق السهام. 


.7 من أبواب المستحقين للزكاة حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 

(5) الوسائل باب: 4 من أبواب الدين حديث: *. 
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كسبه أو ما عنده به. و كذا يجوز إعطاؤه من سهم سبيل الله )١(‏ و لو شكك فى أنه صرفه فى المعصية أم لاء فالأقوى جواز إعطائه من 
هذا السهم (1). و إن كان الأحوط خلافه. نعم لا يجوز له الأخذ إذا كان قد صرفه فى المعصية. و لو كان معذوراً فى الصرف فى 
المعصيهُ- لجهلء أو اضطرارء أو نسيان» أو نحو ذلكك- لا بأس بإعطائه (*). و كذا لو صرفه 


)١(‏ بناء على أنه لكل خير و قربة و المقام منها. 

(؟) كما عن الأكثرء بل المشهور. و يقتضيه: إطلاق الأدلة. و احتمال الإنفاق فى المعصيه منفى بأصل العدمء أو أصالة الصحة. اللهم 
إلا أن يقال: بعض نصوص الشرطية ظاهر فى اعتبار الإنفاق فى الطاعة و الأصل لا يصلح لإثباته» و كذا أصاله الصحة. مضافاً إلى ما 
فى خبر محمد بن سليمان: «قلت: فما لهذا الرجل الذى ائتمنه و هو لا يعلم فيما أنفقه» فى طاعة الله- عز و جل- أم فى معصيته؟ قال 
(ع): يسعى له فى ماله و يرده عليه و هو صاغر) .0١١‏ 

لكن نصوص الشرطية- الظاهرةٌ فى اعتبار الإنفاق فى الطاعة- ضعيفةٌ السندء غير مجبورة» فالاعتماد عليها غير ظاهر. بل العمدهُ فى 
المسألة: 

الإجماع؛ و المتيقن منه اعتبار عدم المعصية. و لأجل أن المخصص لبىء فالمرجع فى الشبهة الموضوعية العموم. فما عن الشيخ فى 
النهاية من المنع- و عن الشهيد من الميل إليه- ضعيف. 

(9) لظهور المعصية فى الفعلية. لا أقل من أنها القدر المتيقن من النص و الإجماع؛ فالمرجع فى الموارد المذكورة عموم الآية. و كذا 
الحال فيما بعده. 


.* الوسائل باب: 4 من أبواب الدين حديث:‎ )١( 
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فيها فى حال عدم التكليف لصغر أو جنون. و لا فرق فى الجاهل بين كونه جاهلا بالموضوع أو الحكم.‎ 


[ (مسألة :)١8‏ لافرق بين أقسام الدين] 


(مسألة 18): لا فرق بين أقسام الدين »)١(‏ من قرضء أو ثمن مبيع» أو ضمان مال» أو عوض صلح. أو نحو ذلك كما لو كان من باب 
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غرامة إتلاف (2). فلو كان الإتلاف جهلا أو نسياتاء و لم يتمكن من أداء العوضء جاز إعطاؤه من هذا السهم» بخلاف ما لو كان على 


)١(‏ للاطلاق. 
(1) كما استظهره فى الجواهر. لكن النصوص- مثل مرسل القمى 

)١«‏ و خبر الحسين بن علوان 

«5)» و خبر محمد بن سليمان 

«» و خبر موسى ابن بكر 

«©) غير شاملة له. و قد يشمله بعض نصوص وفاء الدين من الزكاة. لكنه غير ظاهر فى كونه من سهم الغارمين» فعموم الحكم له لا بد 
أن يكون لعموم الآيهُ الشريفة» و عدم صلاحية النصوص لتقيبدهاء إما لقصور السند, أو هو مع الدلالة. 

(*) لأ-نه من الدين فى المعصية. اللهم إلا أن يقال: الظاهر من الدين فى المعصية الدين فى سبيل المعصيةء لا الدين المسبب عن 
المعصية» فإنه معصيةُ فى الدين. فيكون المقام من قبيل ثمن البيع وقت النداء إذا كان ثمن المبيع ديناً. نعم يمكن أن يستفاد من 
صحيح ابن الحجاج: «و لا تعطين 


(1) تقدم ذلكك فى المسأله السابقة. 
(؟) الوسائل باب: 58 من أبواب المستحقين للزكاة حديث: ؟. 
(") تقدم ذلكك فى المسأله السابقة. 
(©) الوسائل باب: 52 من أبواب المستحقين للزكاة حديث: ؟. 
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[ (مسألة :)١1/‏ إذا كان دينه مؤجلا] 
(مسألة :)1١‏ إذا كان دينه مؤجلاء فالأحوط عدم الإعطاء من هذا السهم قبل حلول أجله. و إن كان الأقوى الجواز .)١(‏ 


[ (مسألة 14): لو كان كسوباً يقدر على أداء دينه بالتدريج] 


(مسألة 018): لو كان كسوباً يقدر على أداء دينه بالتدريجء فان كان الديان مطالباً فالظاهر جواز إعطائه (1) من هذا السهم؛ و إن لم 
يكن مطالباً فالأحوط عدم إعطائه (*). 


من سهم الغارمين الذين ينادون بنداء الجاهلية شيئاً. قلت: و ما نداء الجاهلية؟ قال (ع): هو الرجل يقول: يا آل بنى فلان, فيقع بينهم 
القتل و الدماء. فلا تؤدوا ذلك من سهم الغارمين») .)0١9‏ 

فتأمل. 

)١(‏ قال فى الجواهر: «و فى اعتبار الحلول وجهان. و لكن مقتضى إطلاق النص و الفتوى عدمه ..». و كأن منشأ اعتبار الحلول انصراف 
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الدليل إليهء لأن المؤجل غير معدود عرفا من النفقات إلا بعد الحلول. 

(0) لصدق الغرم؛ و عدم التمكن من الوفاء. 

(5) كأنه: لاحتمال انصراف الدليل إلى صورة وقوع المديون فى ضيق المطالبة» كما قد يشير إليه التعبير بال (فكك) فى مرسل القمى 
59 و قول السائل 

فى مرسل محمد بن سليمان: «و ليس له غلهُ ينتظر إدراكهاء و لا دين ينتظر محله؛ و لا مال غائب ينتظر قدومه) 7. 

لكنه كما ترى إذ المراد من الفكك فى المرسل مجرد فكك الذمهُ و إفراغها. و ما فى خبر محمد ابن سليمان 

لا يصاح للتقيبد. لأنه فى السؤال. و لو سلم لم يفرق بين صورتى المطالبة و عدمها. فالمدار صدق الحاجة و العجز عن الأداء عرفاًء فان 
صدق جاز الصرفء و إلا فلا. 


.١ الوسائل باب: 58 من أبواب المستحقين للزكاة حديث:‎ )١( 
من هذا الفصل.‎ ١6 (؟) لاحظ المسألة:‎ 

(") لاحظ المسألة: ١6‏ من هذا الفصل. 
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[ (مسألة 1): إذا دفع الزكاةً إلى الغارم فبان بعده أن دينه فى معصية ارتجع منه] 


(مسألة 19): إذا دفع الزكاة إلى الغارم فبان بعده أن دينه فى معصيةٌ ارتجع منه. إلا إذا كان فقيراً »)١(‏ فإنه يجوز احتسابه عليه من سهم 


الفقراء. و كذا إذا ثبين أنه غير مديون. و كذا إذا أبرأه الدائن بعد الأخذ لوفاء الدين. 
[ (مسألة :)٠١‏ لوادعى أنه مديون] 


(مسألة :2١‏ لو ادعى أنه مديونء فإن أقام بينهُ قبل قوله. و إلا فالأحوط عدم تصديقه (5) و إن صدقه الغريم. 
فضلا عما لو كذبه» أو لم يصدقه. 


[ (مسألة ١؟):‏ إذا أخذ من سهم الغارمين ليصرفه فى أداء الدين] 
(مسألة :)7١‏ إذا أخذ من سهم الغارمين ليصرفه فى أداء الدين ثمّ صرفه فى غيره ارتجع منه (*). 
[ (مسألة 7؟): المناط هو الصرف فى المعصية أو الطاعة] 


(مسألة ؟5): المناط هو الصرف فى المعصية أو الطاعة (5) لا القصد من حين الاستدانة. فلو استدان للطاعة فصرف فى المعصية لم 


يعط من هذا السهم؛ و فى العكس بالعكس. 
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[ (مسألة 7؟): إذا لم يكن الغارم متمكناً من الأداء حالا و تمكن بعد حين] 


(مسألة 77): إذا لم يكن الغارم م: متمكناً من الأداء حالا و تمكن بعد حينء كأن يكون له غلةٌ لم يبلغ أوانهاء أو دين مؤجل بحل أجله 
بعد مده ففى جواز إعطائه من هذا السهم إشكال. و إن كان الأقوى عدم الجواز (5): 


)١(‏ يظهر الكلام فيه مما سبق فى المسألة الرابعة عشرة. 

(0) لما سبق فى العبد المكاتب. 

() لما سبق فى المكاتب. و عن الشيخ فى المبسوط و الجمل: العدم و قد أشرنا إلى وجهه و ضعفه فى المكاتب. 
(6) كما يقتضيه ظاهر النص و الفتوى. 

(0) كأنه: لصدق التمكن و عدم العجز عن الأداءء كما يشير اليه 
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مع عدم المطالبة من المدائن» أو إمكان الاستقراض و الوفاء من محل آخر ثم قضائه بعد التمكن. 


[ (مسألة 75): لو كان دين الغارم لمن عليه الزكاة] 


(مسألة 7): لو كان دين الغارم لمن عليه الزكاهً جاز له احتسابه عليه زكاة »)١(‏ بل يجوز أن يحتسب ما عنده من الزكاة وفاء الدين 


(0) و يأخذها مقاصة و إن لم يقبضها 


ما فى خبر محمد بن سليمان المتقدم» من قول السائل: 

«و ليس له غلهُ ..» .0١١‏ 

لكن لما كان الدين حالا فقد احتاج إلى وفائه و عجز عنه. و لأجل ذلك لم يبعد القول بالجوازء كما مال إليه غير واحد. أخذاً بإطلاق 
الآيُء و بعض النصوص. و لو بنى على المنع لم يفرق بين صورتى المطالبة و عدمها كما أشرنا إليه فى المسأله السابعة عشرة. كما أنه 
لا يفرق بين إمكان الاستقراض و عدمهه إذ الاستقراض ليس منصرف إمكان الأداء؛ كما لا يخفى. نعم إذا كانت مده الانتظار قريبة» 
بحيث يسهل عرفاً انتظارهاء لا يجوز الدفع من الزكاة» لصدق التمكن حينئذ عرفاً بذلكك. كما أنها لو كانت بعيدة جداً فلا ينبغى التأمل 
فى جواز الدفع. فلاحظ. 

(00) 

ففى صحيح ابن الحجاج: «سألت أبا الحسن الأول (ع) عن دين لى على قوم قد طال حبسه عندهم لا يقدرون على قضائه؛ وهم 
مستوجبون للزكاة» هل لى أن أدعه فأحتسب به عليهم من الزكاةٌ؟ قال (ع): 

.07١ نعم)‎ 

وتحرمقية 

(؟) بلا خلاف ظاهر» بل عن ظاهر جماعة: الإجماع عليه. و يشهد له 


موثق سماعة عن أبى عبد الله (ع) قال: «سألته عن الرجل يكون له الدين على رجل فقير» يريد أن يعطيه من الزكاة. فقال (ع): إن كان 
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)١(‏ لاحظ المسألةُ: 16 من هذا الفصل. 

() الوسائل باب: 58 من أبواب المستحقين للزكاة حديث: .١‏ 
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المديون» و لم يوكل فى قبضها. و لا يجب إعلام المديون بالاحتساب عليه» أو بجعلها وفاء و أخذها مقاصة. 


[ (مسألة 10): لو كان الدين لغير من عليه الزكاة] 
(مسألة 0): لو كان الدين لغير من عليه الزكاة» 


الفقير عنده وفاء بما كان عليه من دين من عرض- من دارء أو متاع من متاع البيت- أو يعالج عملا يتقلب فيها بوجهه. فهو يرجو أن 
يأخذ منه ماله عنده من دينه» فلا بأس أن يقاصه بما أراد أن يعطيه من الزكاة أو يحتسب بها. فان لم يكن عند الفقير وفاء» و لا يرجو 
أن يأخذ منه شيئاء فيعطيه من زكاتهء و لا يقاصد بشىء من الزكاة) .)١١‏ 

و الظاهر من المقاصة فى الخبر أن يحتسب ما عنده من الزكاة للمديون فيكون له. ثم يأخذه وفاء عما عليه من الدين» كما عن 
الشهيدين و غيرهما تفسيرها به. 

وعن المداركك: أنه توقف فى صحته. لعدم قبول المديون و عدم قبضه. و عدم ولايةٌ للدائن عليه. 

وفيه: أنه لا مجال لذلكك بعد ورود النص المعتبر به و اتفاق الأصحاب ظاهراً عليه» و إن كان على خلاف القواعد الأولية. وعبارةٌ 
المتن لا تخلو من تسامح, لأن قوله: 

«أن يحتسب ..) 

ظاهر فى أن يقضى عن المديون بما عنده من الزكاة» فيجعله وفاء عما فى ذمته. كما لو كان مديوناً لغير المالككء فأراد المالكك سفع 
الزكاه إلى الدائن وفاء عنه. و حينئذ لا مجال للمقاصد بالمعنى المتقدم» لحصول الوفاء و التملك. و كأن المراد بالمقاصة مجرد 
الاستيفاء بالزكاة» إشارة إلى أنه فيه نوع من المقاصة: باعتبار أن الزكاهُ للفقراء- و منهم المديون- فكان الاستيفاء مقاصة. 


.* الوسائل باب: 52 من أبواب المستحقين للزكاة حديث:‎ )١( 
78 مستمسكك العروة الوثقى» ج4» ص:‎ 
بما عنده منهاء و لو بدون اطلاع الغارم.‎ )١( يجوز له وفاؤه عنه‎ 


[ (مسألة 12): لو كان الغارم ممن تجب نفقته على من عليه الزكاة] 


(مسألة 78): لو كان الغارم ممن تجب نفقته على من عليه الزكاة جاز له إعطاؤه لوفاء دينه (؟)) أو الوفاء عنه و إن لم يجز إعطاؤه 
لنفقته ("0. 


[ (مسألة 717): إذا كان ديان الغارم مديوناً لمن عليه الزكاة] 
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(مسألة 77): إذا كان ديان الغارم مديوناً لمن عليه الزكاةء جاز له إحالته (6) على الغارم ثم يحسب عليه» بل 


)١(‏ كما استفاضت بذلكك النصوص.ء الوارد بعضها فى الحى» كمرسل القمى 

»١‏ و خبر محمد بن سليمان 

«7. و أكثرها فى الميت. ولا يجب إعلامه. لإطلاق النص. 

(؟) بلا خلاف ظاهر. و يشهد له 

مصحح إسحاق بن عمار: «عن رجل على أبيه دينء و لأبيه مئونة أ يعطى أباه من زكاته يقضى دينه؟ 

قال (ع): نعم و من أحق من أبيه) 0370. 

(*) كما هو المستفاد من نصوص المنع الآتية. بل لو كان له عليه دين جاز الاحتساب و المقاصة؛ كما جاز أن يقضى عنه بنفسه من 
دون دفعه إليه بلا إشكال ظاهر. بل قد يستظهر الاتفاق عليه من جماعة» إذ يمكن استفادته من المصحح المذكور. فتأمل. 

(؟) الضمير الأول للأولء و الثانى للثانى. و هذا الحكم تقتضيه إطلاقات مشروعية الحولة. و حينئذ يجوز احتساب الدين عليه كما 


يستفاد من النصوص المتقدمةٌ فى المسألهُ الرابعة و العشرين. 


)١(‏ لاحظ المسألة: ه١‏ من هذا الفصل. 
(0) تقدم ذلك فى المسألة: ١١‏ من هذا الفصل. 


حكيم» سيد محسن طباطبايى» مستمسكك العروة الوثقى» ١‏ جلد» مؤسسة دار التفسير» قم - ايران» اول» ١١8‏ ه ق 
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(*) الوسائل باب: 18 من أبواب المستحقين الزكاة حديث: ؟. 
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يجوز له أن يحسب )١(‏ ما على الديان وفاء عما فى ذمة الغارم. 
فاق كاخ الأسورط أذ كرون ذلك زعد الأسالة. 


[ (مسألة :)١4‏ لو كان الدين للضمان عن الغير تبرعاً] 


(مسألة لو كان الدين للضمان عن الغير تبرعاً. لمصلحة مقتضيةً لذلكك (5): مع عدم تمكنه من الأداء» و إن كان قادراً على قوت 
سنتهء يجوز الإعطاء من هذا السهم؛ و إن كان المضمون عنه غنياً (). 


[ (مسألة 4؟): لو استدان لإصلاح ذات البين] 


(مسألة 9 لو استدان لإصلاح ذات البين» كما لو وجد قتيل لا يدرى قاتله» و كاد أن تقع بسببه الفتنة فاستدان للفصلء فان لم يتمكن 


من أدائه جاز الإعطاء من هذا السهم. 
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و كذا لو استدان لتعمير مسجد أو نحو ذلكك من المصالح العامة. 
و أما لو تمكن من الأداء فمشكل (6). نعم لا يبعد جواز 


)١(‏ كمافى محكى كشف الغطاءء و تبعه فى الجواهر. إلحاقاً للاحتساب بالأداء» فكما يجوز الأداء للدائن وفاء عما فى ذمة الغارم؛ 
يجوز احتساب ما فى ذمته كذلكك. لما يستفاد من النصوصء من أن الاحتساب بمنزلة الإعطاء حتى فى مثل الفرض. و لأجل عدم 
وضوح ذلكك كان الأحوط أن يكون بعد الحوالة. 

(1) يكفى أن لا يكون الضمان مقدمة للمعصية» كما سبق: من عدم اعتبار كون الدين فى طاعة. 

(؟) كما نص على ذلكك غير واحد. لإطلاق الأدلة. 

(6) لما سبق: من ظهور الاتفاق على اعتبار الفقر فى جواز الإعطاء من سهم الغارمين» و ان كان المحكى عن الشيخ و من تأخر عنه: 
جواز الإعطاء مع الفقر و الغنى. لإطلاق الآيهُ .)١١‏ و للخبر: 


.6٠ التوبة:‎ )١( 
2 مستمسكك العروة الوثقى» ج1): ص:‎ 
أيضاً إلا إذا كان من قصده حين الاستدانة ذلكك.‎ )١( الإعطاء من سهم سبيل الله و إن كان لا يخلو عن إشكال‎ 


[السابع: سبيل اللّه] 


«لا تحل الصدقةُ لغنى إلا لخمس. غاز فى سبيل الله أو عامل عليهاء أو غارم ..) .01١‏ 

لكن الخبر غير موجود فى أصولناء كما فى الجواهر و مخالف للإجماء؛ الذى به يقيد إطلاءق الأدلة» كما سبق. اللهم إلا أن يمنع 
الإجماع هنا بتحقق الخلاف. و حينئذ فلا مجال للإشكال فى الجواز» كما فى المتن. تبعاً لنهاية الأحكام و غيرها. 

هذا و الذى يظهر بالتأمل فى كلام الشيخ و أتباعه: أن بقاءهم على الجواز من باب سهم سبيل الله» و إن كان المذكور فى عباراتهم 
الغارم. فراجع. 

)١(‏ لتوقفه على كون المراد من سبيل الله كل قربة؛ و لو مع التمكن من فعلها. و سيأتى المنع من ذلكك. إلا إذا كان إقدامه على الفعل 
مشروطا يبدل الزكاة له. و كأنه لذا قبده فى المعن بقوله: دالا إذا كان .). 

إلا أن يقال: إن الجواز حينئذ لا يقتضى الجواز هناء لأن الدفع يكون قبل الفعل» فالصرف يكون فى سبيل الفعل القربى. و ليس هنا 
كذلككء إذ الدفع بعد الفعل» فلا يكون فى سبيل الفعل القربى. نعم لو كان الفاعل ممن له الولاية جاز له الاستدانة يحسب ولايته على 
هذا السهمء كما نص على ذلك فى الجواهر. و حينئذ يكون المال المستدان من سهم سبيل الله مصروفا فى سبيل اللّهء لا أن وفاءه من 
السهم المذكور كما يظهر بالتأمل. 

(5) كما عن الأكثر» بل المشهورء بل عن الخلاف و الغنية: الإجماع عليه. و يقتضيه- مضافاً إلى إطلاق الآية الكريمة- 

مرسلة القمى: ١و‏ فى 


)١(‏ كنز العمال ج صفحة 80؟ حديث: 6849. و قريب منه ما فى المستدركك باب: 71 من أبواب المستحقين للزكاة حديث: ؟. 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً اهعاننا من اعزه0 
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سَبيل اللّه: قوم يخرجون إلى الجهاد و ليس عندهم ما ينفقون. أو قوم من المؤمنين ليس عندهم ما يحجون به و فى جميع سبل الخير. 
فعلى الامام أن يعطيهم من مال الصدقات حتى يقووا على الحج و الجهاد ..) .)١١‏ 

و من ذلكك يظهر ضعف ما عن الفقيه و المقنعة و النهاية و الإشارةُ و المراسم: 

من أن المراد به الجهاد لا غير» إما للانصراف اليه. أو 8 

لخبر يونس بن يعقوبء فيمن أوصى عند موته أن يعطى شىء فى سبيل الله و كان لا يعرف: 

هذا الأمرء فقال أبو عبد اللّه (ع): «لو أن رجلا أوصى إلى بوصية أن أضع فى يهودى أو نصرانى لوضعته فيهما. إن الله عز و جل يقول: 
(هَمَنْ بَدَلهُبَغْدَ ا سَمعة فَإِئَّطا إِنْمَهُ عَلَى الَّذِينَ يِدَلُونهُ ..» فانظر إلى من يخرج إلى هذا الوجه- يعنى: الثغور- فابعثوا به إليه «. 

و فيه: أنه لا ملازمة بين حمله على خصوص الجهاد فى كلام الموصى الذى لا يعرف هذا الأمر و بين حمله فى المقام عليه. مضافاً إلى 
معارضته بما دل على لزوم صرف الوصيةٌ فى سبيل الله فى مطلق الشيعة 

أو فى مطلق سبل الخير» و أن أفضلها الحج 

«". و هل تعتبر الحاجة إلى الزكاه فى مصرف هذا السهم؟ كما فى المداركك و غيرهاء و يشهد له المرسل المتقدم- أو لا تعتبر؟ 
لضعف المرسل. و عدم العمل به فى الجهاد, للاتفاق المحكى على عدم اعتبار الفقر فيه» فلا يصاح لتقييد الآيهُ الشريفة. و هل يعتبر 
الفقر- كما عن المسالكك و غيرها- 

لقوله (ص): «لا تحل الصدقة لغنى) «ه) 

؛ أو لا يعتبر- كما عن كشف الغطاءء و اختاره 


.7 من أبواب المستحقين للزكاة حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١1( 

(؟) الوسائل باب: *” من أبواب الوصايا حديث: ؟. 

(*) الوسائل باب: *” من أبواب الوصايا حديث: .١‏ 

(©) الوسائل باب: *” من أبواب الوصايا حديث: ؟. 

(0) الوسائل باب: ١7‏ من أبواب المستحقين للزكاة حديث: ؟. 
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القناطر و المدارس و الخانات و المساجد و تعميرهاء و تخليص المؤمنين من يد الظالمين و نحو ذلكك من المصالح؛ كإصلاح ذات 
البين» و رفع وقوع الشرور و الفتن بين المسلمين. و كذا إعانة الحجاج و الزائرين» و إكرام العلماء و المشتغلين» مع عدم تمكنهم من 
الحج و الزيارة و الاشتغال و نحوها من أموالهم. بل الأقوى جواز دفع هذا السهم فى كل قرب مع عدم تمكن المدفوع اليه من فعلها 
بغير الزكاة» بل مع تمكنه أيضاً. لكن مع عدم إقدامه إلا بهذا الوجه. 


[الثامن: ابن السبيل] 


اشارةٌ 
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الثامن: ابن السبيل» و هو المسافر :)١(‏ الذى نفدت 


فى الجواهر- لقرب احتمال أن يكون المراد به أنها لا تحل له على نحو التمليكك» بحيث يكون بنفسه مصرفاً لهاء لا أنها لا تحل له و لو 
كان المصرف سبيل الله تعالى؟ و لذا لا يظن الإشكال فى جواز انتفاع الغنى بالقناطر و الخانات و العمارات المعدة للزوار و الحجاج 
إذا صنعت من سهم سبيل الله تعالى. 

و بالجملة: تارة يكون المصرف نفس الشخص من حيث هوء و أخرى نفس العمل المحبوب لله تعالى» مثل الحج. و الزيارة» و الدعاءء 
وغير ذلكك. 

فان كان نفس الشخص لم تحل للغنى؛ و إن كان نفس الجهة حلت له كما حلت للفقير. نعم قد يدعى انصرافه عن صرفها فى شؤون 
الأغنياء. لكنه بدوىء ناشئ من ملاحظة أهمية غير ذلكك منهاء فلا مانع من صدق السبيل عليها. فتأمل جيداً. 

: 0010 

فى مرسل القمى: «و ابن السبيل: أبناء الطريق الذين يكونون فى الأسفار فى طاعة الله فينقطع عليهم (بهم خ ل)؛ و يذهب مالهم فعلى 
الامام أن يردهم إلى أوطانهم من مال الصدقات» .)١١‏ 

و الظاهر 


.7 من أبواب المستحقين للزكاة حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١1( 
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نفقته. أو تلفت راحلته »)١(‏ بحيث لا يقدر معه على الذهاب و إن كان غنياً فى وطنه. بشرط عدم تمكنه من الاستدانة» أو بيع ما 
يملكه, أو نحو ذلكك (2). و بشرط أن لا يكون سفره فى معصيةٌ (*0. 


إراد السفر العرفى؛ لا ما يوجب التقصير. فلا يقدح عدم قصد المسافة» و لا إقامة العشرة, و لا التردد ثلاثين يوماء و لاغير ذلكك مما 
يمنع من وجوب التقصير و لا يمنع من صدق السفر عرفاً. فما قيل- أو يقال- من عدم جواز الإعطاء حينئذ غير ظاهر. و ليس فى الأدلة 
ما يقتضى الحكومة على مثل إطلاقات المقام بنحو يتعين حمله على ما يوجب التقصير لا غير. 

)١(‏ بلا خلاف ولا إشكال. 

(0) كما هو المشهور. و ربما نسب إلى المعتبر عدم اشتراط ذلكك. 

و تأمل فيه فى الجواهرء لتفسير ابن السبيل بالمنقطع به» و صدقه مع التمكن من ذلكك غير ظاهر. 

قلت: يظهر منه- فى مبحث سبيل الله- المفروغية عن جواز إعطاء ابن السبيل؛ مع قدرته على الاستدانة فى سفره؛ كما يقتضيه إطلاق 
الآية. 

نعم ظاهر التعبير بالانقطاع فى المرسل اعتبار ذلكك. لأن الانقطاع كنايه عن عدم التمكن من السيره و إطلاقه يقتضى عدم التمكن من 
الاستدانة» كما يقتضى عدم التمكن من التصرف فى ماله الغائب. فإن تم انجباره بالعمل تعين تقييد الآيُ به و إلا كان إطلاقها 
محكماً. اللهم إلا أن يقيد بما دل على أنه لا تحل الصدقةهٌ لغنى. لكن الظاهر عدم شموله لابن السبيل» لكونه غنياً شرعاً على كل حال. 
فتأمل. 

(5) بلا خلاف» كما فى كلام غير واحد. و هو العمدة فيه. أما المرسل المتقدم فظاهره اعتبار كونه طاعة» و حكى ذلكك عن الإسكافى. 
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فيدفع اليه قدر الكفاية اللائقة )١(‏ بحاله» من الملبوس و المأكول و المركوبء أو ثمنهاء أو أجرتها إلى أن يصل إلى بلده» بعد قضاء 
وطره من سفره. أو يصل إلى محل يمكنه تحصيلها بالاستدانة و البيع أو نحوهما. و لو فضل مما أعطى شىء- و لو بالتضييق على 
نفسه- أعاده على الأقوى. من غير فرق بين النقد و الدابهُ و الثياب و نحوها (7): فيدفعه إلى الحاكم (*) 


لكن ادعى الإجماع على خلافه. 

(0 ل الأريد منهء لظهور الآبة كن كر جهة السيل مضصرفاً للزكاة نظير الغارميق .و الرقاب و سبيل اللى لا تظير الققراء. و علية يظهر أنه 
لو فضل شىء منها- و لو لأجل التضييق على نفسه- لزم إرجاعه إلى المالكك؛ كما تقدم فى نظائره. و عن المبسوط اختياره» لكن عن 
الخلاف أنه لا يرتجع لأن الاستحقاق له بسبب السفر. و فيه ما عرفت. 

(؟) كما عن المسالكك التصريح به. و هو فى محله. لاطراد الجهة فى الجميع. و عن العلامة (ره) فى النهاية: أنه لا يسترد منه الدابة» 
لأنه ملكها بالإعطاء. بل عن بعض: إلحاق الثياب و الآلات. و وجهه فى الجواهر: 

«بأن المزكى يملكك المستحق عين ما دفعه إليه؛ و المنافع تابعة. و الواجب رد الزائد على الحاجة من العينء و لا زيادة فى الأشياء 
المذكورة إلا فى المنافع و لا أثر لها مع ملكية تمام العين ..» و فيه: أنه إذا بنى على كون السهم المذكور يصرف فى جهات السبيل لا 
وجه للقول بملكية المستحق لهاء إذ المستحق فى الحقيقة نفس الجهة: لا ذو الجهة. 

() و عن الروضة: أنه يعيدها الى المالكك أو وكيله» فان تعذر فالى الحاكم. و كأنه لاستصحاب بقاء ولايهُ المالك على تعيين 
المستحق. و مجرد تعينه 

مستمسكك العروة الوثقى» ج4» ص: 717١‏ 

و يعلمه بأنه من الزكاة. و أما لو كان فى وطنه, و أراد إنشاء السفر المحتاج اليه و لا قدرة له عليه» فليس من ابن السبيل )١(‏ نعم لو 
تلبس بالسفر على وجه يصدق عليه ذلكك يجوز إعطاؤه من هذا السهم. و إن لم يتجدد نفاذ نفقته» بل كان أصل ماله قاصراًء فلا يعطى 
من هذا السهم قبل أن يصدق عليه اسم ابن السبيل (1). نعم لو كان فقيراً يعطى من سهم الفقراء. 


[ (مسألة :)٠٠١‏ إذا علم استحقاق شخص للزكاة] 


(مسألة ): إذا علم استحقاق شخص للزكاة؛ و لكن لم يعلم من أى الأصنافء يجوز إعطاؤه بقصد الزكاة من غير تعيين الصنف (). 


بل إذا علم استحقاقه من جهتين يجوز إعطاؤه من غير تعيين الجهة. 


زكاة بالدفع لا يخرجه عن موضوع الولاية» كما فى العزل. نعم لو كان المستحق قد ملكه بالدفع خرج عن موضوع الولاية» لقاعدة 
السلطنة. لكنه خلاف المفروض. فتأمل جيدا. 

)١(‏ لكون الظاهر منه المتلبس بالسفر. فما عن ابن الجنيد و الشهيد- الدروس و اللمعة- من صدقه عليه حينئذ غير ظاهر. و لا سيما 
بملاحظة مرسل مجمع البيان. 

(؟) كما نفى البأس عنه فى الجواهر. للإطلا.ق. و التعبير فى المرسل بذهاب المال لا ينافيه» فان الظاهر منه الحاجة فى الرجوع الى 
محله. و عدم التمكن منه بماله بنحو يشمل ذلكك. 

(9) لعدم الدليل على اغتبار ذلكك: و الأصل البراءة بناء على التحقيق من جريان البراءة فيما يشكك فى اعتباره فى الامتثال. و كذا 
الحال فى الفرض الثانى. نعم- بناء على اعتبار البسط- يلزم التعيين و لو إجمالاء إذ لولاه 
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[ (مسألة 1"): إذا نذر أن يعطى زكاته فقيراً معيناً] 


(ساآلة 09 ]ذا كدن أن عمل و كاف كقير ا نيا الدينة راحةه أ مطلنات 9 تمل ارو فاقاسها فأعطن 'ففي ) الف ادر ادو 


يجوز استرداده و إن كانث العين باقية. بل لو كان ملتفتا إلى نذره و أعطى غيره متعمدا أجزأ أيضاً () 


لا يصح. لثئلا يلزم الترجيح بلا مرجح. 

)١(‏ لأجل اعتبار الرجحان فى متعلق النذر لا يصح نذر الجهة غير الراجحة. نعم إذا كان المقصود نذر الحصة الخاصة؛ فلا بأس بالبناء 
على الصحة» لرجحان نفس الحصة. 

(؟) لتحقق الامتثال» الموجب لارتفاع موضوع النذر. و حينئذ لا وجه للاسترداد» بعد ما ملكه الفقير و كان كسائر أمواله. 

(5) قد تقدم فى نظير هذا الفرع فى القراءة» فيما لو نذر قراءة سورة معينة فقرأ غيرهاء و فى الجماعة؛ فيما لو نذر أن يصلى جماعة 
فصلى فرادى: 

الإشكالء فى الاجزاءء بأن الظاهر من النذر فى أمثال المقام أنه راجع إلى نذر أن لا يفرغ ذمته إلا بهذا المصداقء فتفريغ الذمهُ بغير 
المصداق المذكور مخالفة للنذر فيبطل لكونه محرماًء فلا يصح عبادة. كما لو نذر أن لا يصلى فى الحمام فصلى فيه. و حينئذ يجوز له 
الااسترداد مع بقاء العين. و أما مع التلف فجواز الرجوع بالمثل أو القيمة مبنى على الضمان و عدم الغرور. و قد تقدم فى المسائل 
الننايقة. 

بل لو كان مفاد النذر ثبوت حق له تعالى أشكل الأجزاء- حتى لو سها- لأن الحق يوجب قصور سلطتته على الإعطاء؛ و إن لم يكن 
إثم فيه فتأمل. نعم لو كان مرجع النذر إلى نذر المصداق الخاصء على تقدير بقاء اشتغال الذمة- بنحو يكون اشتغال الذمٌ من قبيل 
شرط الوجوب- فلا مانع من إفراغ الذمةٌ بغيره من الأفراد. فراجع ما سبق فى الجماعة و غيرها. 
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و إن كان آثما فى مخالفة النذر »)١(‏ و تجب عليه الكفارة. 

ولأ جوز استرداده أبضاء لأنه فد ملكف بالقبض: 


[ (مسألة 77): إذا اعتقد وجوب الزكاة عليه فأعطاها فقيراً ثْمَّ تين له عدم وجوبها عليه] 


(مسألة ؟85: إذا اعتقد وجوب الزكاة عليه فأعطاها فقيراً ثمّ تبين له عدم وجوبها عليه جاز له الاسترجاع إذا كانت العين باقيةُ. و أما إذا 


)١(‏ إن كان مرجع النذر المفروض إلى ما ذكرنا أولًا انطبقت المخالفة على نفس إعطاء غير المنذور إعطاؤه؛ و حينئذ لا يصح عبادة. و 
إن كان مرجعه إلى ما ذكرنا أخيراً فلا مخالفة و لا إثم لعدم اقتضاء الواجب المشروط بقاء شرطه. فالجمع بين المخالفة و الإثم و بين 
صيحة الإغطاء غير ظاهر. 

(0) هذا إذا قصد الصدقة على تقدير عدم وجوب الزكاة عليه. و أما لو قصد أنها هبة» جاز الرجوع مع كون العين باقية بعينهاء لجواز 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 0 معاننا من اعزه0م 


الرجوع فى الهبة حينئذ. 
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[فصل فى أوصاف المستحقين] 

اشارة 

فصل فى أوصاف المستحقين و هى أمور: 
[الأول: الإيمان] 


اشارةٌ 


الأمول: الإيمان» فلا يعطى للكافر- بجميع أقسامه- (20)» و لا لمن يعتقد خلاف الحق من فرق المسلمين -)١(‏ حتى فصل فى أوصاف 
المستحقين 


)١(‏ فى غير التأليف و سبيل اللّه. بلا خلاف معتد به بين المسلمين» فضلا عن المؤمنين» بل الإجماع بقسميه عليه» بل المحكى منه 
متواتر» بل يمكن دعوى كونه من ضروريات المذهب أو الدين» كذا فى الجواهر. 

و يستفاد من النصوص الواردة فى المنع من إعطاء المخالف من الزكاة. 

() بلا خلاف أجده فيه بينناء بل الإجماع بقسميه عليه» بل المحكى منه متواتر كالنصوصء خصوصاً فى المخالفين» كذا فى الجواهر. 
و من النصوص: 

صحيح بريد عن أبى عبد الله (ع) فى حديث: ١كل‏ عمل عمله و هو فى حال نصبه و ضلالته. ثم منّ اللّه عليه و عرفه الولاية فإنه يؤجر 
عليه» إلا الزكاة فإنه يعيدهاء لأنه وضعها فى غير مواضعهاء لأنها لأهل الولاية) ١١‏ 

اق 

صحيح الفضلاء عن أبى جعفر (ع) و أبى عبد الله (ع): «إنهما قالا فى الرجل يكون فى بعض هذه الأهواء- الحرورية و المرجئة» و 
العثمانية» و القدرية- ثم يتوب و يعرف هذا الأمرو يحسن رأيه. أ يعيد كل صلاه صلاها أو صوم أو زكاة أو حج, أو ليس عليه إعادة 
شىء من ذلكك؟ قال (ع): ليس عليه إعادة 


.١ الوسائل باب: ”من أبواب المستحقين للزكاةً حديث:‎ )١( 
0 "/ مستمسكك العروة الوثقى» ج1: ص:‎ 1 
و سهم سَبيل اللّهِ فى الجملة (1). و مع عدم وجود المؤمن و المؤلفة و سبيل الله‎ »)١( المستضعفين منهم- إلا من سهم الْمُوَلَمَِفَلُوبَهُمْ‎ 


يحفظ إلى حال التمكن (0. 


شىء من ذلككء غير الزكاة و لا بد أن يؤديهاء لأنه وضع الزكاهً فى غير موضعها. 
و إنما موضعها أهل الولايةٌ) )١١‏ 
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عو 
صحيح إسماعيل بن سعد عن الرضا (ع) قال: «سألته عن الزكاء هل توضع فيمن لا يعرف؟ قال (ع): لاء و لا زكاة الفطرةً» 7). 

و 

فى مكاتبة على بن بلال: «لا تعط الصدقةٌ و الزكاةٌ إلا لأصحابكك ..) ”. 

و 

فى خبر ابن أبى يعفور: «هى لأصحابكك ..) ©" 

إلى غير ذلكك من النصوص. و إطلاقها شامل للمستضعف و غيره. 

)١(‏ على ما تقدم فى المراد منهم. 

() كما إذا كان الصرف على المخالف بملاحظة مصلحة المؤمن, لأنه فى الحقيقة صرف على المؤمن لا على المخالف» فيدخل 
تحت النصوص المتقدمة و غيرها. أما لو لم يكن كذلكك فلا يجوز الصرف من السهم المذكورء لإطلاق النصوص المانعة, التى لا 
فرق- فى لزوم العمل بها- بين سهم سبيل اللّهِ و غيره. فتأمل جيداً. 

(9) بلا خلاف أجده فيه» بل يمكن تحصيل الإجماع عليه. لإطلاق أدلة المنع» و ظهور جملهُ منها و صراحة آخر فى ذلككء كذا فى 
الجواهر. 

و كأنه (ره) يشير إلى 

خبر إبراهيم الأوسى عن الرضا (ع): «سمعت أبى (ع) يقول: كنت عند أبى (ع) يوماًء فأتاه رجلء فقال: إنى رجل من 


)١(‏ الوسائل باب: ”من أبواب المستحقين للزكاة حديث: ؟. 
() الوسائل باب: ه من أبواب المستحقين للزكاة حديث: 
(") الوسائل باب: 0 من أبواب المستحقين للزكاة حديث: ؟. 
(6) الوسائل باب: 0 من أبواب المستحقين للزكاة حديث: 8. 
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[ (مسألة :)١‏ تعطى الزكاهً من سهم الفقراء لأطفال المؤمنين] 
(مسألة :)١‏ تعطى الزكاة من سهم الفقراء لأطفال المؤمنين )١(‏ 


أهل الرىء و لى زكاء فإلى من أدفعها؟ فقال (ع): إلينا. فقال: 

أليس الصدقة محرمة عليكم؟ فقال: بلى» إذا دفعتها إلى شيعتنا فقد دفعتها إلينا. فقال: إنى لا أعرف لها أحداً. فقال: انتظر بها سنة. قال: 
فان لم أصب لها أحداً؟ قال (ع): انتظر بها سنتين- حتى بلغ أربع سنين- ثم قال له: إن لم تصب لها أحداً فصرها صراراء و اطرحها فى 
البحر فان الله تعالى حرم أموالنا و أموال شيعتنا على عدونا» .0١١‏ 

نعم 

فى خبر يعقوب بن شعيب الحداد عن العبد الصالح (ع): 

«قال: قلت له: الرجل من يكون فى أرض منقطعة؛» كيف يصنع بزكاة ماله؟ فقال (ع): يضعها فى إخوانه و أهل ولايته. قلت: فان لم 
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يحضره منهم فيها أحد؟ قال: يبعث بها إليهم. قلت: فان لم يجد من يحملها إليهم؟ قال (ع): يدفعها إلى من لا ينصب. قلت: فغيرهم؟ 
قال (ع): 

ما لغيرهم إلا الحجر) .)7١‏ 

لكن فى الجواهر: «أنه مطروح. أو محمول على مستضعف الشيعة أو نحو ذلك ..». و كأنه للإجماعات المتقدمة و النصوص,ء التى لا 
يمكن رفع اليد عنها بمثله. 

)١(‏ إجماعاء كما عن جماعة. لجملة من التصوص» 

كمصحح أبى بصير: «قلت لأبى عبد الله (ع): الرجل يموت و يتركك العيال» أ يعطون من الزكاة؟ 

قال (ع): نعم» حتى ينشؤا و يبلغوا و يسألوا من أين كانوا يعيشون إذا قطع ذلكك عنهم. فقلت: إنهم لا يعرفون. قال (ع): يحفظ فيهم 
ميتهم؛ و يحبب إليهم دين أبيهم, فلا يلبثوا أن يهتموا بدين أبيهم. و إذا 


.8 الوسائل باب: 0 من أبواب المستحقين للزكاءً حديث:‎ )١1( 

(؟) الوسائل باب: 0 من أبواب المستحقين للزكاة حديث: 7. 
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و مجانينهم .)١(‏ من غير فرق بين الذكر و الأمنثى و الخنثىء و لابين المميز و غيره (1). إما بالتمليكك بالدفع إلى وليهم (") و إما 
بالصرف عليهم مباشرة (5)) أو بتوسط أمين إن لم يككن لهم ولى شرعى (2)» من الأب و الجد و القيم. 


بلغوا و عدلوا إلى غيركم فلا تعطوهم) ١١‏ 

3 

خبر عبد الرحمن: «قلت لأبى الحسن (ع): رجل مسلم مملوكء و مولاه رجل مسلم وله مال لم يزكه؛ و للمملوك ولد حر صغير أ 
يجزى مولاه أن يعطى ابن عبده من الزكاة؟ قال (ع): لا بأس» .)1١‏ 

و نحوهما غيرهما. 

)١(‏ بلا خلا.ف ظاهر. نعم فى المستند: إن ثبت الإجماع عليه و إلا-فمحل نظرء لعدم كون المجنون عارفاً. و هو فى محله» لظهور 
النصوص المتقدمة فى اختصاصها بالعارف. اللهم إلا أن يدعى انصرافها إلى من كان موضوعاً للتكليف- أعنى: البالغ العاقل- و فى 
غيرهما يرجع إلى الإطلاق. 

لكن مقتضى ذلك جواز إعطاء مجانين غيرهم أيضاً. 

(0) كما صرح بذلك فى الجواهر. لإطلاق الأدلة. 

(*) بلا إشكال فيه لأنه المتقين من النص و الإجماع. 

(؟) كما عن التذكرة و المدارك و غيرهما. لعدم الدليل على لزوم التمليكك- لا فى سهم الفقراء» و لا فى غيره- لإطلاق الأدلة الأولية 
كما أشرنا إلى ذلكك فى مسألهُ: جواز احتساب الدين على الحى و الميت من الزكاة. 

و ما فى الجواهرء من ظهور الأدلة- خصوصاً السنة- فى ترتب الملكك على القبض بالنسبة إلى هذا السهم, غير ظاهر. 

(0) حكى فى الجواهر عن الكركى فى فوائد الشرائع و الكفاية و شرح 


.١ الوسائل باب: 8 من أبواب المستحقين للزكاة حديث:‎ )١1( 
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(5) الوسائل باب: 58 من أبواب المستحقين للزكاة حديث: .١‏ 
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[ (مسألة ؟): يجوز دفع الزكاةٌ إلى السفيه تمليكاً] 


(مسألة ؟): يجوز دفع الزكاهً إلى السفيه تمليكاً )١(‏ و إن كان يحجر عليه بعد ذلكك. كما أنه يجوز الصرف (1) عليه من سهم سبيل 
الله بل من سهم الفقراء أيضاًء على الأظهر من كونه كسائر السهام أعم من التمليكك و الصرف. 


المفاتيح للبهبهانى (ره): جواز الدفع لغير الولى ممن يقوم بأمره» مع عدم الولى. ثمّ قال: «بل ربما ظهر من بعض المعاصرين الميل إلى 
الجواز ذلكك مع التمكن من الولى. و هو أغرب من سابقة؛ ضرورة منافاتهما معاً للمعلوم من قواعد المذهب بلا مقتض. عدا بعض 
الاعتبارات التى لا تصلح لأنمكرن حورا لحكم شرعىء و الإطلاق الذى لم يسق لإرادة تناول ذلكك ..). 

أقول: إذا كان ظاهر الأدلة الأولية كون الفقراء مصرفاً للزكا» لا أنها ملكك لهم؛ فمقتضى الإطلاق جواز الصرف على الطفل- و لو 
بإشباعه إذا كان جائعا- بلا حاجة إلى وليه. وعدم جواز التصرف فى الطفل بغير إذن وليه غير ثابت فى نحو ذلكك؛ بل يختص بما 
للولى ولاية عليه من التصرفات الاعتبارية فيه و فى ماله و لا يشمل مطلق الإحسان إليه و البر به لعموم (ك عَلَى الْمَحْيدَنِينَ مِنْ سَبيل) 
١ 0‏ 
و المتحصل: أنه إن بنى على اختصاص سهم الفقراء بالصرف على وجه التمليكك لم يجز إعطاؤه للطفل بلا توسط الولى» لعدم قدرته 
على التملكك بدونه؛ و كذا إن بنى على عموم ولايهٌ الولى لكل تصرف فيه و لو كان براً به و إحساتاً اليه. و لو لم نقل بالأمرين جاز 
صرفه فبه و لو مع التمكن من مراجعة الولى. و هذا هو الأقرب. 

آنه شراط كل لتو لين سيور عليه 

(0) يظهر وجهه مما سبق. 


.4١ التوبة:‎ )١( 
7179 مستمسكك العروة الوثقى» ج4» ص:‎ 


[ (مسألة 1): الصبى المتولد بين المؤمن و غيره يلحق بالمؤمن] 


(مسألة *): الصبى المتولد بين المؤمن و غيره يلحق بالمؤمن (١)؛‏ خصوصاً إذا كان هو الأنب. نعم لو كان الجد مؤمناً و الأب غير 
مؤمن, ففيه إشكال. و الأحوط عدم الإعطاء. 


[ (مسألة ؟): لا يعطى ابن الزنا من المؤمنين] 


(مسألة 5): لا يعطى ابن الزنا (؟) من المؤمنين- فضلا عن غيرهم- من هذا السهم. 
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[ (مسألة 0): لو أعطى غير المؤمن زكاته أهل نحلته ثم استبصر أعادها] 
(مسألة ): لو أعطى غير المؤمن زكاته أهل نحلته ثمّ استبصر أعادها ()» بخلاف الصلاء و الصوم (©) إذا جاء 


)١(‏ كما عن البيان و المسالك. و كذا المتولد بين المسلم و الكافر, إلحاقاً له بأشرف الأبوين. قال فى الجواهر: «و لو لكون الشرف 
بالنسبة إلى الإسلام و الكفر أتم من الرقية بالنسبة إلى الحرية ..». و الاشكال فيما ذكره ظاهر. نعم إذا كان الأب مؤمناً يدخل فى 
إطلاق النصوص المتقدمة فى الطفل. أما لو كانت الأم مؤمنة أو الجد فدخوله محل إشكالء لكون موردها الأب. 

(1) لانتفاء بنوته للمؤمن. لكن لم يتضح إطلاق يتضمن ذلكك كى يعول عليه فى المقام و إن كان مشهوراً. 

(") بلا خلاف يعرفء كما فى الجواهر و غيرهاء بل قيل: إنه إجماع. 

و يشهد له صحيحا بريد 

ف القفناة 

» المتقدمان فى اعتبار الايمان و غيرهما .)١١‏ 

(©) لما فى النصوص المتقدمة» من التصريح بعدم لزوم قضائهما. 

و ماعن العلامة من الاستشكال فى ذلككء من حيث أن الطهارة لم تقع على الوجه الصحيح. و الإفطار منهم قد يقع منهم فى غير وقته 
غريب. إذ كأنه 


)١(‏ لاحظ الأمر الأول من هذا الفصل. 
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بهما على وفق مذهبه .)١(‏ بل و كذا الحج. و إن كان قد ترك منه ركناً عندنا (؟) على الأصح. نعم لو كان قد دفع الزكاءً إلى المؤمن 
ثم | ستبصر أجزأ ("). و إن كان الأحوط الإعادة أيضاً. 


[ (مسألة 2): النية فى دفع الزكاة للطفل و المجنون عند الدفع إلى الولى] 


(مسألة #): النية فى دفع الزكاءً للطفل و المجنون عند الدفع إلى الولى () إذا كان على وجه التمليك, و عند الصرف عليهما إذا كان 


[ (مسألة /!): استشكل بعض العلماء فى جواز إعطاء الزكاةٌ لعوام المؤمنين] 
(مسألة 7): استشكل بعض العلماء (2) فى جواز 
اجتهاد فى مقابلهُ النص» كما فى الجواهر. 


)١(‏ لأنه منصرف النصوص. و قد تقدم الكلام فى ذلكك فى مبحث قضاء الصلوات. 
(؟) لإطلاق النصوص المتقدمة و غيرها. و ما عن العلامة: من أنه نص علمائنا على أنه فى الحج إذا لم يخل بشىء من أركانه لا يجب 
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عليه الإعادة- و عن الدروس التصريح بذلكك- غير ظاهر. و لذا قال فى الجواهر: «لم نجد ما يصلح للفرق بينه و بين غيره من العبادات 
التى عرفت اعتبار عدم الإخلال بها على مذهبه لا مذهبنا. بل ظاهر الأدلة أو صريحها عدم الفرق ..» 

وها اذ كرة زر ) سخ عهدا. 

() كما عن غير واحد. تمسكاً بظاهر التعليل. قال فى الجواهر: 

«و فيه بحثء لمعارضته بإطلا-ق المعلل. فتأمل جيداً ..». و كأنه أشار بأمره بالتأمل إلى أن إطلاق التعليل مقدم على إطلاق المعلل» 
لحكومته عليه كما هو ظاهر. 

() لأنه يكون الإيتاء المعتبر فيه التقرب. و كذا فى الصرف. 

(0) قال فى الحدائق: «نعم يبقى الإشكال فى جملة من عوام الشيعة 
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إعطاء الزكاة لعوام المؤمنين» الذين لا يعرفون اللّه إلا بهذا 


الضخقة العقرل» ممن لآ يغرفوق اللهسباته إلا بهد الوجمة عق ار سغل عدة ةم هو؟ قربما قال محمد أو علو لآ يعرف الأثية 
(ع) كملا. 

أوالاأضرف كعامن السارت الفيسن امات ققالة ف القصددى بهاء 

والظاهر أن مثل هؤلاء لا يحكم بايمانهم؛ و إن حكم بإسلامهم. و إجراء أحكام الإسلام فى الدنياء و أما فى الآخرءٌ فهم من المرجئين 
لأمر الله تعالى إِما َعَدَبْهُمْ و إِما يتوت عَلَيِهِمْ. و فى إعطاء هؤلاء من الزكاءً إشكالء لاشتراط ذلكك بالايمان» و هو غير ثابت .. (إلى 
أن قال): و بالجملة: 

الأقرب عندى عدم جواز إعطائهم ... 

قال فى المستند- بعد نقل ذلك-: «و هو كذلك, إذ موضع الزكاه من يعرف صاحب هذا الأمرء و من كان من أهل الولاية. و من لم 
يعرف الأئمة؛ أو واحداً منهم؛ أو النبى (ص) لا يصدق عليه أنه يعرف صاحب هذا الأمرء ولا يعلم أنه من أهل الولاية و أنه العارف. 
بل و كذلكك لو عرف الكل بأسمائهم فقط- يعنى: مجرد اللفظ- و لم يعرف أنه من هوء و ابن منء إذ لا يصدق عليه أنه يعرفه» و لا 
يتميز عن غيره. و الحاصل: أنه يشترط معرفته بحيث يعينه فى شخصه. و يميزه عن غيره. و كذا من لا يعرف الترتيب فى خلافتهم. و لو 
لم يعلم أنه هل يعرف ما يلزم معرفته أم لاء فهل يشترط فى الإعطاء الفحص عنه؟ الظاهر نعمء إذا احتمل فى حقه عدم المعرفة و لا 
يكفى الإقرار الإجمالى: بأنى مسلم مؤمن إثنا عشرى. و لو علمنا أنه يعرف النبى (ص) و الأثمة بأسمائهم الشريفة» و أنسابهم المنيفة» و 
ترتيبهم و أقر بما يجب الإقرار به فى حقهم؛ فهل يجب الفحص عن حاله أنه هل هو مجرد إقرار» أو مذعن بما يعترف و معتقد له؟ لا 
يجبء لأنه خلاف سيرةٌ العلماء ..). 
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اللفظء أو النبى» أو الأئمة كلا أو بعضاًء أو شيئاً من المعارف الخمس. و استقرب عدم الاجزاء. بل ذكر بعض آخر: أنه لا يكفى معرفة 
الأئمة بأسمائهم؛ بل لا بد فى كل واحد أن يعرف أنه من هوء و ابن من. فيشترط تعيينه و تمييزه عن غيره؛ و أن يعرف الترتيب فى 
خلافتهم. ولو لم يعلم أنه هل يعرف ما يلزم معرفته أم لاء يعتبر الفحص عن حاله؛ و لا يكفى الإقرار الإجمالى: بأنى مسلم مؤمن إثنا 
عشرئ. 

و ما ذكروه مشكل جداًء بل الأقوى كفاية الإقرار الإجمالى )١(‏ و إن لم يعرف أسماءهم أيضاًء فضلا عن أسماء آبائهم, و الترتيب فى 
خلافتهم. لكن هذا مع العلم بصدقه فى دعواه أنه من المؤمنين الا-ثنى عشريين. و أما إذا كان بمجرد الدعوىء و لم يعلم صدقه و 
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[ (مسألة 8): لو اعتقد كونه مؤمناً فأعطاه الزكاة] 
(مسألة : لو اعتقد كونه مؤمناً فأعطاه الزكاة ثم تبين خلافه فالأقوى عدم الإجزاء (*). 


)١(‏ لكفايه ذلكك فى كون المقر من أهل الولاية» و من الشيعة» و من أصحابناء و نحو ذلكك من العناوين المذكورة فى النصوص 
موضوعاً لها. 

(1) خلافاً لما فى المستند» من قبول الدعوىء استناداً إلى سيرة العلماء و لعدم إمكان العلم بحاله إذ غايةُ ما يمكن الفحص عنه طلب 
الدليل منه» فيمكن أن لا يكون مذعناً به. وهو متين جداً. و العمدة: استقرار السيرة- من العلماء و غيرهم- على قبول إقراره» كما هو 
ظاهر. 

(5) يعرف الكلام فيه مما تقدم فى نظيره؛ فيما لو أعطاه باعتقاد الفقر فبان كونه غنياً. فراجع. 
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[الثانى: أن لا يكون ممن يكون الدفع إليه إعانة على الإثم و إغراء بالقبيج] 
اشارة 


الثانى: أن لا يكون ممن يكون الدفع )١(‏ إليه إعانة على الإثم و إغراء بالقبيح» فلا يجوز إعطاؤها لمن يصرفها فى المعاصى خصوصاً 
إذا كان تركه ردعاً له عنها و الأقوى عدم اشتراط العدالهُ و لا عدم ارتكاب الكبائر» و لا عدم كونه شارب الخمر. 


)١(‏ المحكى عن الشيخ فى المبسوط و الخلاف و غيرهماء و الحلبى و القاضى و ابنى حمزة و زهرةٌ و الحلى: اعتبار العداله فى مستحق 
الزكاة. و نسب إلى ظاهر المفيد. و عن الغنية: الإجماع عليه» و عن التنقيح: نسبته إلى المشايخ الثلاثة و أتباعهم و استدل له: بالإجماع 
تارةٌ» و بقاعدة الاشتغال أخرى. 

و بأن الفاسق ليس بمؤمنء لمقابلته بالمؤمن مفهوماً و حكماً. و بما تضمن النهى عن الركون إلى الظالمين و معاونتهم و موادتهم. و 
الجميع كما ترى. 

و قيل باعتبار مجانبة الكبائر» كالخمر و الزناء و نسب إلى السيد فى الانتصار و الجملء و الى الشيخ فى الاقتصاد. و استدل له أيضاً 
بالوجوه المذكورة. و بما 

فى خبر أبى خديجة» من قوله (ع): افليقسمها فى قوم ليس بهم بأسء أعفاء عن المسألة. لا يسألون أحداً شيئا ."١١‏ 

وبما 

فى خبر محمد بن سنان عن الرضا (ع) فى عله الزكاة» قال (ع): «مع ما فيه من الزيادة و الرأفة و الرحمة لأهل الضعف و العطف على 
أهل المسكنة, و الحث لهم على المواساةً و تقوية الفقراء» و المعونة لهم على أمر الدين ..) 07. 

و الجميع أيضاً كما ترى. 
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أما 


مضمرةٌ داود الصرمى: «سألته عن شارب الخمرء يعطى من الزكاة شيئاً؟ قال (ع): لا) :”. 
فالاستدلال بها يتوقف أولا: على 


.8 من أبواب المستحقين للزكاة حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: ١‏ من أبواب ما تجب فيه الزكاةً و ما تستحب فيه حديث: 7. 
(") الوسائل باب: ١7‏ من أبواب المستحقين للزكاة حديث: .١‏ 
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عدم الفصل. و ثانياً: على كون المراد من موضوع المنع عدم ملكة الاجتناب و كلاهما غير ظاهر. مضافاً إلى ضعف السند. وعدم 
ثبوت الانجبارء كما يظهر من ملاحظة أدلةٌ القولين. و كأنه لأجل ذلكك كان مذهب ابنى بابويه و الفاضلين و جمهور المتأخرين- على 
ما حكى عنهم- عدم اعتبار شىء من ذلك عملا بإطلاق الأدلة. و 

فى مرسل العلل: ١قلت‏ للرجل- يعنى أبا الحسن (ع): ما حد المؤمن الندى يعطى من الزكاة؟ قال (ع): يعطى المؤمن ثلاثة آلافء ثمّ 
قال: أو عشره آلاف. و يعطى الفاجر بقدرء لأن المؤمن ينفقها فى طاعةٌ الله» و الفاجر فى معصيةٌ الله .)١١‏ 


و 1 


ف شبد اللعلى بد لمرو عن رسال الككي ع ممع أبا عبد اللو (ع)- و سأله إنسان- فقال: إنى كنت آنبل الهنفة من وكاة مال 
حتى سمعتكك تقول فيهم, فأعطيهم أم أكف؟ قال: بل أعطهم, فإن الله حرم أهل هذا الأمر على النار) .05١‏ 

ون النطلقات القرية الأطلاق كقاية. 

و أما ما ذكره المصنف فتقتضيه الأدلة الأولية» من الكتاب و السنةُ المتضمنة للنهى عن الإعانة على الإثم و العدوان و الإغراء بالقبيح» 
غير المختصة بمقام دون مقام. لكن يبقى الإشكال فى صدق الإعانة بمجرد فعل المقدمة من دون قصد ترتب المعصية عليها. و كذا 
الإشكال فى صدق الإغراء بالقبيح بمجرد ذلككء بلا تحريض على المعصية؛ و لا بعث إليهاء كما يقتضيه مفهوم الإغراء. فإذا منع من 
صدقهما بدون ذلك, أشكل المنع من إعطائها لمن يصرفها فى المعاصى مع عدم قصد المعصية و لا بعث إليها و حمل عليها. 

نعم إذا كان تركه ردعاً عن المعصيهُ وجبء فيحرم الإعطاء» لما يستفاد مما دل على وجوب النهى عن المنكر من لزوم الحيلولة بين 


المنكر و فاعله 


)١(‏ الوسائل باب: ١7‏ من أبواب المستحقين للزكاة حديث: ؟. 

() الوسائل باب: ه من أبواب المستحقين للزكاة حديث: .١18‏ 
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فيجوز دفعها إلى الفساقء و مرتكبى الكبائر» و شاربى الخمر بعد كونهم فقراء من أهل الايمان. و إن كان الأسحوط اشتراطها. بل 
وردت روايةٌ بالمنع عن إعطائها لشارب الخمر. 

نعم يشترط العدالة فى العاملين على الأحوط .)١(‏ و لا يشترط فى المؤلفة قلوبهم (؟)؛ بل ولاافى سهم سبيل الله (): بل ولاافى 
الرقاب. و إن قلنا باعتبارها فى سهم الفقراء. 
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يخ دوق فرق نين الحذوث و البقاء: 

و الفرق بين هذا و ما قبله: أن تركك الإعطاء فيما قبله إنما يمنع من دخله فى ترتب المعصية لا عدم وقوع المعصية أصلاء لإمكان 
ترتبها بتوسط مقمدة أخرى غيره؛ من اتهاب أو قرض أو نحوهما. بخلاف ترك الإعطاء هناء فإنه موجب لعدم تحقق المعصية أصلاء 
لعدم وجود مقدمة أخرى سواه. 

)١(‏ لما عن الإرشاد و الدروس و المهذب البارع و الروضة و المفاتيح و غيرهاء من الإجماع على اعتبارها فيهم. قال فى الجواهر: «و هو 
الحجة بعد اعتضاده بالتتبع؛ و بما فى العمالة من تضمن الاستثمان. و قد سمعت ما فى الصحيح: من أنه لا يوكل بها إلا ناصحاً شفيقاً 
أميناء و لا أمانةٌ لغير العدل ..». لكن عرفت الإشكال فى الاعتماد على الصحيحء فان الاستئمان أعم من العدالة. مع أن الإجماع على 
اعتبار العدالة فى العامل حين العمل لا يقتضى اعتبارها فيه حين الإعطاء من الزكاء. لاختلاف الزمانين. فلو كان حين العمل عادلاء و 
بعد قيامه بالعمل فسقء فالإجماع - المتقدم فى لسان الجماعة- لا يقتضى منعه من الزكاة. 

(؟) على ما عرفت من المراد منهم, الذى لا يناسبه اعتبارها. 

(*) للاطلاق فيه و فى غيره من الأصنافء من دون ظهور مقيد. 
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[ (مسألة 4): الأرجح دفع الزكاة إلى الأعدل فالأعدل] 


(مسألة 9): الأرجح دفع الزكاهً إلى الأعدل فالأعدلء و الأفضل فالأفضلء و الأحوج فالاحوج .)١(‏ و مع تعارض الجهات يلاحظ الأهم 


[الثالث: أن لا يكون ممن تجب نفقته على المزكى] 
اشارة 


الثالث: أن لا يكون ممن تجب نفقته على المزكىء كالأبوين و إن علواء و الأولا-د و إن سفلوا من الذكور أو من الإناث. و الزوجة 
الدائمة التى لم يسقط وجوب نفقتها بشرط أو غيره من الأسباب الشرعية؛ و المملوكك؛ سواء كان آبقاً أو مطيعاً. فلا يجوز إعطاء زكاته 
إياهم للإنفاق (5)) بل 


نعم مقتضى بعض الوجوه- المتقدمة فى اعتبارها فى الفقراء- اعتبارها فى الجميع. فلاحظ. 

)١(‏ لما يفهم من النصوص من رجحان ملاحظة الترجيح فى إعطائها 

كخبر عبد الله بن عجلان السكونى: «قلت لأبى جعفر (ع): إنى ربما قسمت الشىء بين أصحابى أصلهم به» فكيف أعطيهم؟ فقال (ع): 
أعطهم على الهجرة فى الدينء و الفقه. و العقل» )١١‏ 

عو 


صحيح ابن الحجاج: «سألت أبا الحسن (ع) عن الزكا» يفضل بعض من يعطى ممن لا يسأل على غيره؟ فقال (ع): نعم» يفضل الذى لا 
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يوان على اكيبا ونال 

مضافاً إلى أن الترجيح بمثل ذلك مقتضى القواعد الأولية. 

(؟) إجماعاًء كما عن غير واحد. مع قدرة المنفق و بذله. و تشهد به النصوص» 

كصحيح ابن الحجاج عن أبى عبد اللّه (ع)» قال (ع): «خمسة لا يعطون من الزكاهً شيئا: الأب, و الأم؛ و الولد» و المملوك؛ 


)١(‏ الوسائل باب: 70 من أبواب المستحقين للزكاة حديث: ؟. 
(5) الوسائل باب: 70 من أبواب المستحقين للزكاة حديث: .١‏ 
2 مستمسكك العروة الوثقى» ج1): ص: لاا 

ولا للتوسعة على الأحوط. و إن كان لا يبعد جوازه ))١(‏ 


والمرأة. و ذلك انهم عياله و لازمون له )0١١‏ 

و نحوه المرفوع إليه (ع) معللا: بأنه يجبر على النفقة عليهم 

كو 

فى مصحح إسحاق بن عمار عن أبى الحسن موسى (ع): «قلت: فمن الذى يلزمنى من ذوى قرابتى حتى لا أحتسب الزكاءً عليهم؟ قال 
6 أبوك و أمكك. قلت: أبى و أمى؟ 

قال (ع): الوالدان و الولد» «". 

و نحوهما غيرهما. 

نعم يعارضها 

مكاتبة عمران بن إسماعيل القمى: «كتبت الى أبى الحسن الثالث (ع): إن لى ولداء رجلا و نساءء؛ أ فيجوز أن أعطيهم من الزكاة شيئا؟ 
فكتب (ع): إن ذلكك جائز لكك) "١‏ 

ف 

المرسل عن محمد بن جزكك: «سألت الصادق (ع): أدفع عشر مالى إلى ولد ابنتى؟ قال (ع): نعم لا بأس» «). 

و كأنه لأجلهما اختار فى كشف الغطاء كون المنع- فى غير المملوك و الزوجة- على الندب. لكنه لا يخلو من إشكال؛ لإعراض 
الأصحاب عنهماء و حكاية الإجماع مستفيضاً على خلافهما. 

)١(‏ كما عن المحقق و الشهيد الثانيين» و ربما نسب إلى غيرهما. لإطلاق الأدلة. و 

لموثق سماعة عن أبى عبد الله (ع): «عن الرجل يكون له ألف درهم يعمل بهاء و قد وجب عليه فيها الزكاة» و يكون فضله- الذى 
يكسب بماله- كفاف عياله لطعامهم و كسوتهم؛ ولا يسعه لأدمهم, و إنما هو ما يقوته فى الطعام و الكسوة. قال (ع): فلينظر إلى زكاه 
ماله ذلكك 


5-0 


)١(‏ الوسائل باب: ١7‏ من أبواب المستحقين للزكاة حديث: 
() الوسائل باب: ١١‏ من أبواب المستحقين للزكاة حديث: ؟. 
(") الوسائل باب: ١7‏ من أبواب المستحقين للزكاة حديث: 
(©) الوسائل باب: ١‏ من أبواب المستحقين للزكاة حديث: *. 


ب 
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(0) الوسائل باب: ١‏ من أبواب المستحقين للزكاة حديث: ؟. 
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فليخرج منها شيئاً- قل أو كثر- فيعطيه بعض من تحل له الزكاء و ليعد ما بقى من الزكاء على عياله. فليشتر بذلكك إدامهم و ما 
يصلحهم من طعامهم لق 


3 
سح انان وو كلكا لأ هيا (ع): 

رجل له ثمانمائة» و لابن له مائتا درهم؛ و له عشر من العيال» و هو يقوتهم فيها قوتاً شديداً» و ليس له حرفة بيده. إنما يستبضعها فتغيب 
عنه الأشهر ثم يأكل من فضلهاء أ ترى له إذا حضرت الزكاهُ أن يخرجها من ماله فيعود بها على عياله يتسع عليهم بها النفقة؟ قال (ع): 
نعم) 07. 

وقريب منهما خبر أبى خديجة 

«. لكن الإطلاق مقيد بما دل على المنع من إعطاء واجبى النفقة مما عرفت. و الأخبار المذكورة ظاهرة فى زكاة مال التجارة» و 
التعدى منها إلى الزكاءً الواجبة غير ظاهر. و لا سيما مع قرب احتمال أن يكون ذلكك من باب ترجيح التوسعة على العيال على أداء 
زكاً مال التجارة. مضافاً إلى أن موردها صورة عدم القدرة على الإنفاق اللازم؛ و أن دفع الزكاه لتتميمه لا للتوسعة. و دعوى: أن أدلة 
المنع من إعطاء واجب النفقة- بقرينة التعليل- مختصة بالدفع للقوت اللازم؛ فلا تشمل الدفع للتوسعة. مندفعة: 

بأن الظاهر من التعليل- بقرينة ما فى صدر الصحيحء من عدم جواز إعطائهم شيئاً- أن لزومهم له مانع من كونهم موضوعاً للزكاف و 
مخرج لهم عن الفقر إلى الغنى و لو تعبداً. و كأنه لذلكك يشكل أخذ الزكاءً من غير المنفق. 

هذا و الانصاف يقتضى المنع من ظهوره فى ذلكك, إذ من الجائز أن 


)١(‏ الوسائل باب: ١‏ من أبواب المستحقين للزكاة حديث: ؟. 

() الوسائل باب: ١‏ من أبواب المستحقين للزكاة حديث: .١‏ 

(") الوسائل باب: ١‏ من أبواب المستحقين للزكاة حديث: 8. 
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إذا لم يكن عنده ما يوسع به عليهم .)١(‏ نعم يجوز دفعها إليهم إذا كان عندهم من تجب نفقته عليهم لا عليه (7)» كالزوجة للوالد» أو 
الولد و المملوك لهما مثلا. 


[ (مسألة :)٠١‏ الممنوع إعطاؤه لواجبى النفقة هو ما كان من سهم الفقراء» و لأجل الفقر. و أما من غيره] 


(مسألة :2٠١‏ الممنوع إعطاؤه لواجبى النفقة هو ما كان من سهم الفقراءء و لأجل الفقر. و أما من غيره من السهام؛ كسهم العاملين إذا 
كان منهمء أو الغارمين؛ أو المؤلفة قلوبهم أو سبيل الله أو ابن السبيل؛ أو الرقاب إذا كان من أحد 


يكون الوجه فى منع لزومهم له من جواز الإعطاء عدم التداخل» الذى يوافقه الارتكاز العقلائى و لأجله بنى على أصالهُ عدم التداخل. 
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و الحمل على الأشول- مع أنه يتوقف على صدق الغنى بمجرد لزوم النفقة» و هو ممنوع كما سبق- أنه يتوقف على مقدمة أخرى 
مطوية؛ و هى عدم جواز إعطاء الغنى؛ و ذلكك خلاف الأصل فى التعليل. نعم لو بنى على إجمال التعليل و احتماله لكل من المعنيين 
يسقط الحديث المشتمل عليه عن صلاحية التمسكك به فى المقام» فيرجع حينئذ إلى عموم مثل مصحح إسحاق بن عمار الخالى عنه. و 
مقتضى ذلكك البناء على عدم جواز إعطاء المنفق لواجب النفقة مطلقاً و لو كان للتوسعة. 

)١(‏ هذا القيد غير ظاهر اعتباره على تقدير جواز الدفع إليهم اعتماداً على التعليل. نعم لو كان المستند النصوص فعتباره فى محله لأن 
موردها صورة العجز. 

(؟) كما عن المسالكك و المداركء و اختاره فى الجواهر و غيرها. لإطلاق الأدلة. و اختصاص أدلة المنع بغير ذلككء إذ التعليل- على 
أى المعنيين السابقين حمل - لم يقتض المنع عن إعطاء الزكاءً لذلك, كما هو ظاهر. 

و يمكن أن يستفاد من صحيح ابن الحجاج عن أبى الحسن (ع) الآتى 


.)١9 


)١(‏ لاحظ المسألة: ١١‏ من هذا الفصل. 
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المذكورات فلا مانع منه .)١(‏ 


[ (مسألة :)1١١‏ يجوز لمن تجب نفقته على غيره أن يأخذ الزكاهً من غير من تجب عليه] 


(مسألة ١‏ يجوز لمن تجب نفقته على غيره أن يأخذ الزكاة من غير من تجب عليه إذا لم يكن قادراً (؟) على إنفاقه» أو كان قادراً و 
لكن لم يكن باذلًا. و أما إذا كان باذلًا فيشكل الدفع إليه () و إن كان فقيرأء كأبناء الأغنياء 


(1) بلا خلالف معتد به. كما لا إشكال فيه كذا فى الجواهر. و عن الذخيرة: أنه مقطوع به بين الأصحابء و عن الحدائق: نفى 
الاشكال فيه» و عن غيرها: نفى الخلاف فيه. و يقتضيه: عموم الأدلة. و قصور أدلهُ المنع عن شمول ذلككء كالتعليل فيها على أى معنييه 
حمل. إذ المفروض أن الإعطاء ليس للنفقة. مضافاً إلى ما دل على جواز قضاء دين الأب من سهم الغارمين» و اشتراء الأب من سهم 
الرقاجبدو حر رقي كبا قيس اران 

«. (1) كما عن صريح جماعة. بل عن المداركك: أنه كذلكك قولا واحداً. 

و يقتضيه: إطلاق الأدلةٌ بلا مقيد. و يستفاد من صحيح ابن الحجاج الآتى 

. و كذا الحال مع قدرة المنفق و عدم بذله لها. 

(؟) بل عن التذكرة و مجمع البرهان و شرح المفاتيح: المنع؛ لحصول الكفاية» الموجب لصدق الغنى. و لإطلاق بعض نصوص المنع 
من إعطاء واجب النفقة- المتقدم بعضها- الشامل لغير المنفق» مثل ما 

فى صحيح ابن الحجاج: «خمسة لا يعطون من الزكاة ..) ١؟)‏ 

نا 

فى روايةٌ الشحام: «لا يعطى الجد و الجدة ..) 070. 

بل يمكن الاستدلال له بالتعليل» بناء على 
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.١ من أبواب المستحقين للزكاة حديث:‎ ١94 الوسائل باب:‎ )١( 

(؟) تقدم ذلكك فى الثالث من أوصاف المستحقين من هذا الفصل. 
(*) الوسائل باب: ١7‏ من أبواب المستحقين للزكاة حديث: *. 
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أن ظهوره فى اللزوم يوجب خروجه عن موضوع الفقر. لكن فيه: ما عرفت من ظهوره فى غير ذلكك. و أما إطلاءق بعض النصوص 
فدعواه غريبة» إذ الظاهر من قول القائل: «لا يعطى الجداء أو «لا يعطى الأب» أنه لا يعطى جد المعطى و أبوه. فالحكم مختص بالمنفق 
ولايشمل غيره. و أما صدق الغنى بحصول الكفايةٌ فيمكن منعه. و لذا لمن يكن إشكال ظاهر فى جواز إعطاء عيال الموسر الباذل إذا 
لم يكن واجب النفقة عليه» و الفرق بينهما باللزوم و عدمه غير فارق. 

ولما ذكرنا اختار الجواز جماعة» منهم العلامةٌ فى جملهُ من كتبه» و الشهيد فى الدروس و البيان» و المحقق الثانى فى فوائد الشرائع» و 
السيد فى المدارك على ما حكىء؛ بل عن الحدائق: نسبته إلى الأكثر. و استدل لهم 

بصحيح ابن الحجاج عن أبى الحسن الأول (ع) قال: «سألته عن الرجل يكون أبوه أو عمه أو أخوه يكفيه مئونته» أ يأخذ من الزكاهً 
فيوسع به إن كانوا لا يوسعون عليه فى كل ما يحتاج إليه؟ فقال (ع): لا بأس» .)١١‏ 

و فيه نظرء لظهوره فى صورةٌ عدم قيامهم بكل ما يحتاج اليه» كدين عليه أو نفقة لازمة له و نحوهماء فلا يكون مما نحن فيه. و استدل 
له ايشا 

بأن الفقر أخذ موضوعاً لوجوب الإنفاق و لوجوب الزكائء فكما لا ينتفى ببذل الزكاة بحيث يخرج عن موضوع الإنفاق» كذلك لا 
ينتفى ببذل النفقة بحيث يخرج عن موضوع الزكاة. 

وقد يجاب: بأن موضوع الإنفاق عدم القدرةٌ على مئونة نفسه. و هو غير حاصل ببذل الزكاة. و موضوع الزكاٌ الحاجة و الفقر» و هو 
يرتفع بتملكه على غيره المؤنة و لو بالتكليف ببذلها. و يمكن أن يخدش: بأن الأولى الحكم بعكس ما ذكرء لأن موضوع الزكاة الفقير 
و هو حاصل. و مجرد 


.١ من أبواب المستحقين للزكاءً حديث:‎ ١١ الوسائل باب:‎ )١( 
797 مستمسكك العروة الوثقى» ج4» ص:‎ 


لزوم الإنفاق عليه غير كاف فى صدق الغنى عليه» إذا الغنى من يملكك فعلا أو قوة- و لو لأجل كونه ذا حرفة أو صنعة- مئونته» و هو 
غير حاصل فى المقام. و مجرد لزوم الإنفاق شرعاً غير كاف فى تحقق الملكك, أما وجوب الإنفاق فموضوعه عدم القدرٌ على النفقة- 
كما قرر المجيب- و هو غير حاصل مع بذل الزكاة له. و لذلكك احتمل فى شرح النافع: عدم وجوب الإنفاق على من بذلت الزكاة له 
و إن استقربه فى الجواهر. لكنه غير ظاهرء إذ ليس فى أدلة وجوب الإنفاق إطلاق يرجع إليه عند الشكك, كما يظهر بالسبر لنصوصه. 
فإنها واردهُ فى غير مورد تشريعه؛ بل فى مورد آخر. فمع الشك فى موضوع الإنفاق يقتصر على المتيقنء و لا يقين بوجوبه مع بذل 
الزكاءً و عدم المانع من التعيش بها. 
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ومن هنا يظهر لكك الفرق بين عدم القدرة على النفقة فى موضوع الزكاة و بينه فى موضوع الإنفاق» إذ القدره فى الأول يراد منها 
القدرة بالنظر إلى نفسه و شؤونه- من ملكك. أو قوق أو صنعة: أو نحوها- لا غيرء و فى الثانى يراد بها القدرةٌ و لو لأجل البذل- فمن 
كان عاجزاً عن التعيش بكل الوجوه لعدم المال و القوة» و قد بذلت له المؤنة- زكاة» أو خمساًء لم يكتف ببذل الزكاهً فى الخروج عن 
موضوعه. و إلا تعين العمل على ما ذكرنا. 

هذا وعلى ما ذكر فى المتن يشكل ما استقر عليه العمل فى هذه الأعصار من إعطاء الحقوق- من الكفارات و غيرها- للعيال» صغيرهم 
و كبيرهمء مع أن أكثر الصغار قد بذلت لهم النفقة اللازمة لهم» بل و أكثر منها. اللهم إلا أن يبنى على عدم اللزوم مع فرض فقر 
المتقق: لأعتبار الغتى فيه 

و إن كان الذى نص عليه فى الشرائع- و يظهر منهم الاتفاق عليه- هو 
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إذا لم يكن عندهم شىء. بل لا ينبغى الإشكال فى عدم جواز الدفع إلى زوجة الموسر الباذل .)١(‏ بل لا يبعد عدم جوازه 


الاكتفاء بالقدرة و لو بالاتهاب و السؤال. لكنه خلاف مقتضى أصالة البراء و قد عرفت: أنه لا إطلاق فى أدلة الوجوب يرجع إليه عند 
الشكك. و قوله تعالى: «َإِنْ أَرْضَ عن لَك فَاتُومُنّ 00 .»01٠١‏ لا إطلاق له من الحيثية التى نحن فيهاء و إنما هو فى مقام بيان 
وجوب دفع الأجرة فى فرض وقوع الإجارة بينها و بين الوالد» التى هى فى فرض وجوب النفقة عليه. هذا و لكن الالترام بذلكك بعيد 
جداًء بل لا يظن الالتزام من أحد: 

بأن الولد العاجز عن المؤنة من كل وجه لا تجب نفقته على أبيه إذا كان أبوه فقيراً شرعاًء و أن نسبته إلى أبيه كنسبته إلى غيره من 
الأجانب. 

و كذا الحال فى غيره من واجب النفقة. 

و الأولى أن يقال: إن نفقة القريب و إن لم تكن كنفقة الزوجة فى كونها مملوكة على المنفق» إلا أنها ليست تكليفاً محضاًء بل ناشئة 
عن حق الإنفاق» و لذا يطالب عند الامتناع» و يرفع أمره إلى الحاكم؛ و يستدين الحاكم على ذم المنفق مع تعذر إلزامه بالنفقة. و مثل 
هذا الحق كاف فى إلحاقه بالزوجة فى صدق الغنى مع البذل. نعم العمده فى الاشكال: عدم ظهور الدليل على وجوب الإنفاق فى 
ظرف بذل الزكاةٌ لواجب النفقة. 

و مانعية وجوب الإنفاق من جواز إعطاء الزكاهً من المنفق لا يقتضى ذلك بالإضافة إلى غيره. لاحتمال وجود الفارق؛ فلا مجال 
للتعدى عن مورد النصوص. و الكلام فى ذلكك موكول إلى محله. 

)١(‏ فان من جوز الدفع إلى القريب مع بذل قريبه المنفق و يساره لم يجوزه فى الزوجة» بل فى الجواهر: «لكن الإجماع على عدم جواز 
تناولها 


.8 الطلاق:‎ )١( 

مستمسكك العروة الوثقى» ج4» ص: 791 

مع إمكان إجبار الزوج على البذل إذا كان ممتنعاً منه .)١(‏ 

بل الأحوط عدم جواز الدفع إليهم للتوسعة اللائقة بحالهم (؟) مع كون من عليه النفقةُ باذلا للتوسعة أيضاً. 


- مع يسار الزوج و بذله- يمكن تحصيله؛ و إن احتمل بعض الناس الجواز أيضا ... و كأنه وجه ما ذكره بعض الناس: أنها إنما تملكك 
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النفقة على الزوج يوماً فيوماً لا أنها تملك مئونة السنة. و فيه: أنه يمكن إلحاقها بذى الصنعة؛ الذى يظهر من دليل منعه من الزكاة أن 
المراد من الفقير الفقير بالفعل و القوة. و أن ذا الصنعةٌ غنى بالقوةٌ باعتبار ما هو فيه من الاستعداد, فتكون الزوجةُ من أفراده» و ليس 
ذلكك من القياس. و قد عرفت أن الإنفاق على القريب أيضاً كذلكك. باعتبار ثبوت حق الإنفاق له على المنفقء فالفرق ينبغى أن يكون 
من جهة عدم ثبوت وجوب الإنفاق مع بذل الزكاهً فى القريبء و ثبوته فى الزوجة. فتأمل جيداً. 

)١(‏ إذ الامتناع مع إمكان الإجبار لا يوجب انتفاء الغنى بالقوة» كامتناع المديون مع إمكان الدائن إجباره على أداء دينه. نعم مع صعوبة 
الإجبار» و عدم إقدام أمثالها عليه يجوز دفع الزكاة إليهاء كصورة التعذر على ما سبق فى نظيره فى بعض مسائل الفصل السابق. 

(0) الاشكال فيه يبتنى على الإشكال فى جواز الدفع للنفقة» فإنه إن جاز جازء و إن لم يجز- لعدم صدق الفقير- لم يجزء إذ الغنى لا 
يجوز الدفع إليه و لو للتوسعة. و التفكيكك بين النفقة و التوسعة- فى صدق الفقر و الغنى- غير ظاهر. نعم حكى عن ظاهر جماعة: 
جواز الأخذ للتوسعة و إن لم يجز للإنفاق» لصحيح ابن الحجاج عن أبى الحسن الأول (ع) المتقدم 

. لكن عرفت أنه ليس مما نحن فيه» بل هو فى صورةٌ عدم 


(1) تقدم ذلكك فى أول المسألة. 
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[ (مسألة :)١١‏ يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة المتمتع بها] 


(مسألة :)١١‏ يجوز دفع الزكاهُ إلى الزوجة المتمتع بها »)١(‏ سواء كان المعطى هو الزوج أو غيره» و سواء كان للإنفاق أو للتوسعة. و 
كذا يجوز دفعها إلى الزوجة الدائمة» مع سقوط وجوب نفقتها بالشرط أو نحوه. نعم لو وجبت نفقة المتمتع بها على الزوج- من جهة 
الشرط أو نحوه- لا يجوز الدفع إليها (7)» مع يسار الزوج (). 


قيام المنفق بتمام ما يحتاج اليه و إن كان قائما بالنفقة اللازمة عليه. 

و مما ذكرنا يظهر أنه لا-فرق- فى المنع و الجواز- بين بذل المنفق مقدار التوسعة و عدمه. لأن المعيار فى الفقر و الغنى خصوص 
النفقة اللازمة دون التوسعة» كما لعله ظاهر. فالإشكال- إن تمٌ- مطرد فى الصورتين جميعاً. و الله سبحانه أعلم. 

)١(‏ لعدم وجوب نفقتها. و حكى القول بالمنع عن بعضء لإطلاق بعض النصوصص. و فيه: أن التعليل بلزوم النفقة حاكم على ذلكك 
الإطلاقء فيقيد به. و منه يظهر الحال فى الدائمه المشروط سقوط نفقتها. 

اللزوم فى الموارد المذكورة يمكن أن يكون من العارض. 

(*) مجرد اليسار غير كاف فى المنع» مع امتناعه عن البذلء و تعذر إجباره عليه» فلا بد حينئذ من بذله و يساره؛ فلو انتفى أحدهما جاز 
إعطاء الغير إياها. أما إعطاء الزوج فيكفى فى المنع عنه اليسار فقط, لثبوت اللزوم حينئذ المانع من جواز الإعطاء, فلو أعسر جاز إعطاؤه 
إياهاء لارتفاع اللزوم الفعلى عنه» بناء على أنه الظاهر من اللزوم فى النص و الفتوى 
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[ (مسألة :)١‏ بشكل دفع الزكاةُ إلى الزوجة الدائمة إذا كان سقوط نفقتها من جهة النشوز] 
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(مسألة ): يشكل دفع الزكاة إن الزروجة الدائمةُ إذا كان سقوط نفقتها من جهة النشوز» لتمكنها من تحصيلها بتر كه 02 
[ (مسألة :)١5‏ يجوز للزوجة دفع زكاتها إلى الزوج] 


( مسألة ؟1): يجوز للزوجة دفع زكاتها إلى الزوج (؟) و إن أنفقها عليها. و كذا غيرها ممن تجب نفقته عليه بسبب من الأسباب 
الخاريحة ا 


[ (مسألة 14): إذا عال بأحد تبرعاً جاز له دفع زكاته له] 
(مسألة :)١0‏ إذا عال بأحد تبرعاً جاز له دفع زكاته له فضلا عن غيره (5)» للإنفاق أو التوسعة. من غير فرق 


و إن كان هو خلاف ظاهر المصنف (ره) فى المسألة التاسعة عشرة. 

)١(‏ قال فى المعتبر: «لا تعطى الزوجة من سهم الفقراء و المسكنة- مطيعة كانت أم عاصية- إجماعاًء لتمكنها من النفقة ..». لكن التعليل 
المذكور إنما يجدى فى المنع لو كان المانع من إعطاء المطيعة عدم صدق الفقير. كما هو كذلك بالنسبة إلى إعطاء الأجنبى. أما لو 
كان اللزوم نفسه- كما هو كذلك بالنسبة إلى إعطاء الزوج- جاز إعطاؤه إياها بالنشوز و إن أمكن لها رفعه. إلا أن يكون إمكان الرفع 
مونها مدق القن كما فى الأبطي. 

(؟) لإطلاق الأدلة. و ما عن ابن بابويه من المنع غير ظاهر. و مثله: 

ما عن الإسكافى من جواز الدفع» لكن لا يجوز له إنفاقه عليها و على ولدها. 

(*) للاطلاق أيضاً. 

(؟) إجماعاًء كما عن المدارك. لإطلاق الأدلة. و أما 

رواية أبى خديجة: الا يعطى الزكاة أحداً ممن يعول) )١١‏ 


.8 من أبواب المستحقين للزكاة حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 
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بين القريب الذى لا يجب نفقته عليه- كالأخ, و أولاده» و العم. و الخال و أولادهم- و بين الأجنبى »)١(‏ و من غير فرق بين كونه واوكا 
له- لعدم الولد مثلا- و عدمه 0 


[ (مسألة 12): يستحب إعطاء الزكاة للأقارب» مع حاجتهم و فقرهم] 


(مسألة 18): يستحب إعطاء الزكاهُ للأقارب (")» مع حاجتهم و فقرهم, و عدم كونهم ممن تجب نفقتهم عليه. 
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ففى الخبر (©): أى الصدقة أفضل؟ قال (ع): على ذى 

النفقة. أو على الاستحباب. 

)١(‏ إجماعاًء نصاً و فتوى, بل الإجماع بقسميه عليه» كذا فى الجواهر. 

() بلا خلاف ظاهر. و عن بعض العاملة: المنع منه فى الأول» بناء منه على أن الوارث نفقته على الموروث. و هو معلوم البطلان» كذا 
فى الجواهر. 

020 

ففى موثق إسحاق عن أبى الحسن موسى (ع): اقلت له: 

لى قرابة أنفق على بعضهم و أفضل بعضهم على بعضء فيأتينى إبان زكاتى أ فأعطيهم منها؟ قال (ع): مستحقون لها؟ قلت: نعم. قال 
(ع2: 

هم أفضل من غيرهمء أعطهم) .)١١‏ 

إهرة 0 0 

روى السكونى عن أبى عبد الله (ع)» قال: «سثئل رسول الله (ص): 

أى الصدقة أفضل؟ قال (ص): على ذى الرحم الكاشح) "١‏ 

قال فى مجمع البحرين: «الكاشح, هو الذى يضمر لك العداوة» و يطوى عليها كشحه. أى: باطنه. من قولهم: «كشحح له بالعداوة» إذا 
أضمرها له. و إن شئت قلت: هو العدو الذى أعرض عنكك و ولاكك كشحه ..). 

لكن دلالتها على ما نحن فيه غير ظاهرة لأنها أخص. 


)١(‏ الوسائل باب: ١0‏ من أبواب المستحقين للزكاة حديث: ؟. 


() الوسائل باب: 7٠١‏ من أبواب الصدقةٌ حديث: .١‏ 
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الرحم الكاشح). 

و 

فى آخر: «لا صدقة وذو رحم محتاج) .)١(‏ 

[ (مسألة :)١17‏ يجوز للوالد أن يدفع زكاته إلى ولده للصرف فى مئونة التزويج] 

(مسألة 17): يجوز للوالد أن يدفع زكاته إلى ولده للصرف فى مثونة التزويج (2). و كذا العكس. 


[ (مسألة 14): يجوز للمالى دفع الزكاةً إلى ولده للإنفاق على زوجته] 


(مسألة : يجوز للمالكك دفع الزكاة إلى ولده للإنفاق على زوجته أو خادمه من سهم الفقراء (9). كما يجوز له دفعه إليه لتحصيل 
الكتب العلمية من سهم سبيل اللّه (©). 
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[ (مسألة 19): لاافرق فى عدم جواز دفع الزكاةً إلى من تجب نفقته عليه] 


(مسألة 19): لا فرق فى عدم جواز دفع الزكاءً إلى من تجب نفقته عليه بين أن يكون قادراً على إنفاقه أو عاجزاً (5) 

.)١١ هذا مرسل الفقيه‎ )١( 

(5) لإطلاق الأدلة. وعدم شمول أدلة المنع لذلكء لعدم لزوم نفقة الترويج على المنفق. و حينئذ فإن كان التزويج محتاجاً إليه» فلا 
ينبغى التأمل فى جواز كون الدفع من سهم الفقراء» حتى لو كان مفاد التعليل فى نصوص المنع الإخراج عن عنوان الفقراء. لاختصاصه 
بغير الفرضء و هو الظاهر من صحيح ابن الحجاج المتقدم 

. و إن لم يكن محتاجاً إليه» فالدفع اليه من سهم الفقراء موقوف على جواز الدفع للتوسعة؛ الذى تقدم الكلام فيه. 

نعم لا ينبغى التأمل فى جواز الدفع من سهم سبيل اللهء لكون التزويج منه. 

(*) لكونه منهم: لأجل حاجته. كما سبق. 

(©) لأنها منه. بل و من سهم الفقراءء بناء على جواز الدفع إليه للتوسعة؛ فإن شراء الكتب منهاء كما لا يخفى. 

(0) لإطلا-ق الأخبار» و معاقد الإجماعات المانعة من دفع الزكاه إلى واجب النفقة. و يشكل: بأن انتفاء القدرةٌ رافع للتكليف. فلا 
يصدق 

)١(‏ الوسائل باب: 7٠١‏ من أبواب الصدقةٌ حديث: ؟. 
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كما لا فرق بين أن يكون ذلكك من سهم الفقراء أو من سائر السهام »)١(‏ فلا يجوز الإنفاق عليهم من سهم سبيل اللّه أيضاً و إن كان 
يجوز لغير الإنفاق. و كذا لا فرق- على الظاهر الأحوط- بين إتمام ما يجب عليه و بين إعطاء تمامه» و إن حكى عن جماعة (5): أنه لو 


عجز عن إنفاق تمام ما يجب عليه 


أنهم لازمون له. ولا أنه يجبر على نفقتهم؛ المعلل به الحكم بالمنع. بل لو قيل: بأن القدره شرط شرعى لوجوب نفقة الأقارب- كما 
يقتضيه ظاهر الكلمات- فالجواز أوضح. لانتفاء الملاكك بانتفائها. و كأنه لذلكك احتمل غير واحد فى روايتى عمران القمى 

و محمد بن جزكك 

المتقدهعين 17 تحملهنا غلى صورة عجز المنفق .قاذ القول بجواز أخد الزكاة من المنقفق ب كغيره- الفقة أوفق «العمؤهات: 

)١(‏ لإطلاق ما دل على المنع. نعم يختص ذلكك بالنفقة اللازمة» و لا يجرى فى غيرهاء كما سبق فى المسألة العاشرة. 

(0) قال فى المستند: «صرح به جماعة» بل من غير خلاف يوجد كما قيل ..). ثم استدل له 

برواية أبى بصير: «عن رجل من أصحابنا له ثمانمائة درهم» و هو رجل خفاف. و له عيال كثير» إله أن يأخذ من الزكاة؟ 

+ (إلن أن قال): 

قلت: فعليه فى ماله زكاٌ تلزمه؟ قال (ع): بلى. 

قلت: كيف يصنع؟ قال: يوسع بها على عياله فى طعامهم و كسوتهم؛ و يبقى منها شيئاً يناوله غيرهم) "١‏ 


» و بموثق سماعة 


» و مصحح إسحاق 
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المتقدمين فى مسألهُ إعطاء المنفق زكاته لواجب النفقةٌ للتوسعة» التى قد عرفت اختصاصها- كرواية أبى بصير 
- بزكاءً مال التجارة. لا أقل من عدم. 


)١1(‏ لاحظ الروايتين فى الثالث من أوصاف المستحقين. 

(؟) الوسائل باب: 8 من أبواب المستحقين للزكاءً حديث: ؟. 
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جاز له إعطاء البقيةُ» كما لو عجز عن إكسائهم أو عن إدامهم لإطلاق بعض الاخبار الواردةٌ فى التوسعة ))١(‏ بدعوى شمولها للتتمة» 
لأنها أيضاً نوع من التوسعة (؟). لكنه مشكلء فلا يتركك الاحتياط بتركك الإعطاء. 


ظهورها فى الواجبة- لا عموماًء ولا خصوصاً- إذا الجميع من قبيل المقرون بما يصلح للقرينية» فالتمسكك بها على المقام غير ظاهر. 
)١(‏ قد عرفت الإشكال فى استظهار ورودها فى التوسعة؛ فإن مصحح إسحاق ذكر فيه القوت الشديدء و هو دون النفقةٌ اللازمة. و 
موثق سماعة 

ذكر فيه: أن فضل ماله لا يسع لأدمهم, و الإدام جزء من النفقةٌ اللازمة نعم رواية أل فصي 

ظاهرة فى التوسعة» لاشتمال صدرها على زيادة الربح عن القوت. 

هذا الجوات ذكره فى الفيسف وهو كبا قرو بالعماة: 

الاستدلال على الحكم المذكور بهذه الروايات غير ظاهر. و لا سيما بملاحظة كون مورد الأخيرين العجز عن إتمام القوت اللازم من 
الربح مطلقاً. كما هو محل الكلام. 

نعم يمكن الاستدلال عليه- مضافاً إلى إطلاق الأدل» كما فى صورة العجز عن أصل النفقة- 

بصحيح ابن الحجاج عن أبى الحسن الأول (ع) المتقدم, قال: «سألته عن الرجل يكون أبوه أو عمه أو أخوه يكفيه مئونته أ يأخذ من 
الزكاة فيوسع به إن كانوا لا يوسعون عليه فى كل ما يحتاج اليه؟ 

فال (ع): لا بأس"» و 

بناء على ظهوره فى عدم قيام المنفق بالنفقة اللازمة» بقرينة الذيل. و على إطلاقه الشامل لأخذ الزكاء من المنفق و غيره. 

لكن الأخير و إن كان فى محله. إلا أن الأول غير ظاهرء بل الظاهر منه 


)١(‏ لاحظ المسألة: ١١‏ من هذا الفصل. 
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[ (مسألة :)1١‏ يجوز صرف الزكاةً على مملوى الغير] 


(مسألة :)٠١‏ يجوز صرف الزكاهً على مملوكك الغير (1) إذا لم يكن ذلك الغير باذلًا لنفقته» إما لفقره أو لغيره. 


مواد كان اين اها أو يطعا 


قيامهم بالمؤنة اللازمة. و أن له حوائج أخرى زائدة عليها كما عرفت, فلا يكون مما نحن فيه. و لا سيما بملاحظة عدم فرض العجز عن 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عالاعاننا من اعزه0م 


إتمام النفقهُ فيه. و إطلاقه من هذه الجهة لا يمكن الأخذ بهء لما تقدم من عدم جواز الأخذ من المنفق الزكاة و لو لا تمام النفقة» 
فيتعين حمله على ما ذكرنا. فالعمده فى جواز أخذ الزكاهٌ منه الإطلاق. 

ثم إنه إذا بنى على جواز أخذ الزكاة من المنفق فى صورة العجز عن النفقة التامة- اعتماداً على هذه النصوص - فالبناء عليه فى صورة 
العجز عن أصل النفقة أولى. فالجزم بالعدم فى الثانية» و التوقف فيه فى الأولى- كما فى المتن- غير ظاهر. 

)١(‏ بناء على ملكيه العبد, لا ينبغى التأمل فى أن مقتضى إطلاق الأدلة- أنه مع عجز المالكك عن القيام بنفقته- جواز دفع الزكاة إليه 
بنحو التمليكك من سهم الفقراء كالحر. أما بناء على عدم ملكيته» فلا مجال لدفع الزكاة إليه بنحو التمليككث. إنما الإشكال فى جواز 
صرفها عليه من سهم الفقراء- للإشكال فى صِحهُ صرف هذا السهم على الفقراء بلا تمليكك لهم- أو أنه يعتبر فيه الدفع بنحو التمليكك؟ 
ظاهر جماعة ممن صرح باعتبار الحرية فى أوصاف المستحق هو الثانى- و اختاره فى الجواهر- لظهور الأدلة فى ذلكك خصوصاً ما 
شوح نالسر ار عصرت افير بذ يفيه وى )كا كيت جنار الراك لظو طن قرل انيد اال 21 3 

لكن عرفت فى أول الفصل: أن مفهوم التصدق لا يتوقف على التمليكك 


(0) التوبة: ٠ع.‏ 
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بل كما يكون به يكون بالصرف على المستحق. فراجع. و أما ما دل على جواز تصرف الفقير بالزكاة يتصرف بماله» و أنه يتصدق به و 
يحج و يؤجر كما يؤجر غيره؛ و أنها كماله يصنع بها ما يشاءء فلا يدل على انحصار التصدق عليه بالتمليكك. و اللا-م فى الآيةُ 
للاستحقاق, كما يقتضيه القول بعدم وجوب البسط. نعم قد يستفاد مما دل على أنه ليس فى مال المملوكك شىء و لو كان له ألف 
ألفء و لو احتاج لم يعط من الزكاهُ شيثاً- كصحيح ابن سنان 

وغيره مما تقدم فى مبحث اشتراط الحرية فى وجوب الزكاءً- عدم جواز إعطائه من الزكاهً مطلقاً. لكن التعليل بلزوم النفقة فى 
نصوص واجب النفقة- المذكور هو معهم- يقتضى تخصيص المنع بالمولى فى صورة لزوم نفقته عليه. و احتمال أن فى المملوكك 
مانعين» أحدهما ذاتى للرقية؛ و الآدخر عرضى للزوم نفقته» و النصوص الأول تعرضت للأول و الثانية تعرضت للثانى» خلاف ظاهر 
التعليل فى انحصار المانع باللزوم. و لو سلم فلا يبعد أن يكون المراد إعطاءه بنحو التمليكك؛ كما هو الشائع المتعارف. لا أقل من 
حملها على ذلككء بقرينة إطلا-ق موضوعات الزكاة. و عليه لا يجوز تمليكه إياها و ان قلنا بملكه؛ و لا مانع من صرفها عليه مع عجز 
المولى عن إنفاقه. أو يكون المراد من احتياجه- المذكور فى النص- ما يقابل الغنى المسبب عن تسليط المولى له على طائفة من 
المال لعدم كفاية مجرد الاحتياج بالمعنى المذكور- مع بذل المولى لنفقته- فى جواز إعطائه» كما استظهره شيخنا الأعظم (ره). لكن 
الأول أقرب. 

و عليه فلا يجوز تمليكه للزكاه و إن جاز صرفها عليه» هذا و ربما يمنع عن خصوص زكة المولى دون غيره» لعدم كون إيتاء المولى 
إياها إيتاء للزكاةٌ. أو لما عن غير واحد من التصريح: بأنه لو تبين كون المدفوع اليه عبد الدافع لم يجز. و فيه: أنه لا وجه لمنع صدق 
الإيتاء مع صرفها عليه كصرفها على غيره من الفقراء. و عدم الاجزاء فى 
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[الرابع: أن لا يكون هاشمياً إذا كانت الزكاهُ من غيره] 
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اشارةٌ 
الرابع: أن لا يكون هاشمياً إذا كانت الزكاهً من غيره :)١(‏ 


الفرض المذكور لعله مختص بغير صورة العلم بصرفها فى حوائجه. و إلا-فهو ممنوع جداً لأمنه خلاءف إطلاق الأدلة. و ليس هو 
إجماعاً ليكون حجة و مقيداً للأدلة. 

و المتحصل: أن منع العبد من الزكاه إما أن يكون لنصوص المنع من إعطاء واجب النفقة؛ و إما لأن إعطاء الزكاة لا يكون إلا بنحو 
التمليك بضميمةُ ما دل على أن العبد لا يملك. و إما لنصوص المنع من إعطاء الزكاءً للعبد و إن احتاج إليها. و الجميع عرفت 
إشكاله, فإن الأول يختص بالمالكك مع لزوم الإنفاق عليه. و الثانى ممنوع. مع أن التحقيق إمكان ملكك العبد. 

والثالث محمول على خصوص الإعطاء بنحو التمليكك. 

)١(‏ بلا خلاف أجده فيه بين المؤمنين؛ بل و بين المسلمين؛ بل الإجماع بقسميه عليه؛ بل المحكى منه متواتر. كالنصوص التى اعتروف 
غير واحد أنها كذلك, كذا فى الجواهر. و من النصوص الدالهٌ عليه: 

صحيح ابن سنان عن أبى عبد اللّه (ع): «لا تحل الصدقة لولد العباسء و لا لنظرائهم من بنى هاشم» ١١‏ 
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مصحح الفضلاء: «قال رسول الله (ص): إن الصدقة أوساخ أيدى الناسء و إن الله تعالى قد حرم على منها و من غيرها ما قد حرمه؛ و 
إن السدقة له محل لبن عبد المطلب) 183 

و 

خبر إسماعيل ابن الفضل الهاشمى: «سألت أبا عبد اللّه (ع) عن الصدقة التى حرمت على بنى هاشمء ما هى؟ قال (ع): هى الزكاةٌ. قلت: 
فتحل صدقة بعضهم على بعض؟ قال (ع): نعم 0. 


.*” الوسائل باب: 794 من أبواب المستحقين للزكاة حديث:‎ )١( 

(5) الوسائل باب: 794 من أبواب المستحقين للزكاة حديث: ؟. 

(*) الوسائل باب: 7” من أبواب المستحقين للزكاة حديث: ه. 
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مع عدم الاضطرار. و لا فرق بين سهم الفقراء و غيره من سائر السهام (١)؛‏ حتى سهم العاملين و سبيل الله. نعم لا بأس بتصرفه فى 
الخانات و المدارس و سائر الأوقاف المتخذهٌ من سهم سبيل اللّه. أما زكاة الهاشمى فلا بأس بأخذها له (5), 


(1) كما عن جماعة التصريح به. و يقتضيه إطلاق معاقد الإجماعات» بل عن صريح كتاب القسمة من الخلاف: دعوى الإجماع على 
عدم الجواز مطلقاً. و 

فى صحيح العيص عن أبى عبد الله (ع): إن أناساً من بنى هاشم أتوا رسول اللّه (ص) فسألوه أن يستعملهم على صدقات المواشى» و 
قالوا: يكون لنا هذا السهم الذى جعل الله عز و جل للعاملين عليهاء فنحن أولى به. فقال رسول الله (ص): يا بنى عبد المطلب (هاشمء 
خ ل) إن الصدقة لا تحل لى و لا لكم, و لكنى قد وعدت الشفاعة 

إلى أؤقال): 
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أ ترونى مؤثرا عليكم غيركم؟ ..) .0١١‏ 0 

لهب ولم يكن فى سلسلة مسلم. و بتزويجه الأمة و اشتراط رقية الولد عليه على القول به. و كأنه للتعليل فى بعض النصوص: بأنها 
أوساخ أيدى الناسء الدال على أن منعهم إياها تكريم لهم. و هو غير منطبق على سهم المؤلفة» لعدم استحقاقهم هذا التكريم, و لا 
على سهم الرقاب» لعدم تصرفهم فيه بوجه و إنما يدفع إلى المالكك عوضاً عن رقابهم. و أما تأمله فى سهم سبيل اللّه فلأجل قيام السيرة 
على تصرفهم فيه- كغيرهم- فى جملةٌ من الموارد. لكن كان عليه التأمل أيضاً فى سهم الغارمين» لأن إفراغ ذمته كفكك رقبته. 

(0) إجماعاً بقسميه أيضاء كما فى الجواهر. و النصوص به مستفيضة 


.١ الوسائل باب: 794 من أبواب المستحقين للزكاة حديث:‎ )١( 
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من غير فرق بين السهام أيضاًء حتى سهم العاملين. فيجوز استعمال الهاشمى على جبايةُ صدقات بنى هاشم. و كذا يجوز أخذ زكاة غير 
الهاشمى له مع الاضطرار إليها )١(‏ و عدم كفاية الخمس )١(‏ و سائر الوجوه. و لكن الأحوط حينئذ 


منها خبر الهاشمى المتقدم. 

)١(‏ إجماعاً صريحاًء و ظاهراً محكياً عن جماعة. و يشهد له: 

موثق زرارة عن أبى عبد الله (ع)» قال: «إنه لو كان العدل ما احتاج هاشمى و لا مطلبى إلى صدقة. إن الله جعل لهم فى كتابه ما كان 
فيه سعتهم. ثم قال: 

إن الرجل إذا لم يجد شيئاً حلت له الميتة» و الصدقة لا تحل لأحد منهم إلا أن لا يجد شيئاء و يكون ممن يحل له الميتة) .0١١‏ 

(؟) هذا تفسير للضرورة المسوغة لدفع الزكاة اليه. و الذى يقتضيه الموثق- بقرينة تشبيه الزكاهً بالميتة» و ما فى ذيله من قوله (ع): 

«و يكون ممن يحل ..) 

الظاهر عطفه على (لا يجد)؛ فالمعنى حينئذ: و الصدقة لا تحل لأحد منهم إلا أن يكون ممن تحل له الميتة- اعتبار الضرورة المسوغة 
لأكل الميتة. و المصرح به فى كلام جماعة- بل هو المشهور- تفسيرها: 

بعدم التمكن من الخمس بل ادعى عليه جماعة الإجماع صريحاً و ظاهراً. قال السيد (ره) فى الانتصار: «و مما انفردت به الإمامية القول 
بأن الصدقة إنما تحرم على بنى هاشم إذا تمكنوا من الخمس الذى جعل لهم عوضاً عن الصدقة و إذا حرموه حلت الصدقة لهم و 
باقى الفقهاء يخالفون فى ذلكك. دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه: الإجماع المتردد. و يقوى هذا المذهب بظاهر الأخبار: 

بأن الله تعالى حرم الصدقة على بنى هاشم و عوضهم بالخمس منهاء فاذا سقط ما عوضوه به لم تحرم عليهم الصدقة ..) و فى الغنية فى 
شرائط المستحق: 


.١ الوسائل باب: ” من أبواب المستحقين للزكاة حديث:‎ )١( 
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وال كني فعاس مسي لخدي لحك ب نه 
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بدليل الإجماع المتكرر ..». و فى الخلاف: «تحل الصدقة لآل محمد (ص) عند فوت خمسهم., أو الحيلولة بينهم و بين ما يستحقون من 
الخمس. و به قال الإصطخرى من أصحاب الشافعى. و قال الباقون من أصحابه: إنها لا تحل لهم. لأنها إنما حرمت عليهم تشريفاً و 
تعظيماء و ذلك حاصل مع منعهم الخمس. دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم ..). و فى المعتبر: 

«قال علماؤنا: إذا منع الهاشميون من الخمس حلت لهم الصدقة, و به قال الإصطخرى. (إلى أن قال): لنا أن المنع إنما هو لاستغنائهم 
بأوقر المالين» فمع تعذره يحل لهم الآدخر ..». و عن المنتهى: «إن فتوى علمائنا أجمع على جواز تناول الزكاء مع قصور الخمس عن 
كفايتهم ..». و فى الحدائق: 

«لا خلاف بين الأصحاب- على ما نقله غير واحد- فى جواز إعطائهم من الصدقةٌ الواجبة عند قصور الخمس عن كفايتهم ..). و نحوها 
عن غيرها و عليه فان جاز الاعتماد على مثل هذه الإجماعات لم يكن وجه لاعتبار عدم كفايةُ سائر الوجوه. 

اللهم إلا أن يكون ذكر الخمس فى كلماتهم من باب المثال لكل مال يصح له أخذه؛ من زكاة الهاشمى» و الصدقات المندوبة» و نحو 
ذلك. و ذكره بالخصوص. لأنه الغالب. لكن يأباه التعليل فى كلام السيد المرتضى و غيره؛ و إن كان المستند الموثق فظاهره- كما 
سبق- اعتبار الضرورة بنحو يحل له أكل الميتة» و لا يكفى قصور الخمس و غيره من الوجوه عن المؤنة. نعم صدره ظاهر فى كفاية 
قصور الخمس وحده عنها. و الجمع بين الصدر و الذيل لا يخلو من إشكال. لكن البناء على ظاهر الذيل خلاف المقطوع به. فضلا عن 
أن يكون مخالفاً للإجماع. بل الحل عند حل الميتةُ مما لا يحتاج إلى بيان» و لا يتفق وقوعه إلا نادرأ فكيف يمكن حمل النص عليه؟. 
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الاقتصار على قدر الضرورة يوماً فيوماً )١(‏ مع الإمكان. 


[ (مسألة ١؟):‏ المحرم من صدقات غير الهاشمى عليه إذما هو زكاة المال الواجبة] 
(مسألة ١؟):‏ المحرم من صدقات غير الهاشمى عليه إنما هو زكاةٌ المال الواجبة (5). 


و المظنون: أن الصدر هو الكلام الوارد فى مقام بيان التحليل؛ و قد تم عند قوله (ع) 

امهتعس١‎ 

»و أن الكلام بعد ذلك كان كلاماً منفصلا عن الأول» صدر لأمر ماء و ليس المقصود منه تقييد الصدر بصورة الضرورة. و كيف كان 
فالاعتماد على الإجماعات المحكية فى كلام الأساطين قوى جداً. 

)١(‏ كما عن ابن فهد و غيره. و قبده بعض: بما إذا لم يتوقع ضرر الحاجة إن لم يدفع اليه ما يكمل قوت السنة. و عن بعض: أنه يأخذ 
كفابة السنة. إلا أن برجى حصول الخمس فى الأنناء. و الذئ بظهر من معاقد الإجماعات المتقدمة: أن ما يسور أحذه من الصدقة 
مشروط بقصور الخمس. 

و حينئذ فإن أحرز القصور فى تمام السنةُ جاز أخذ مئونة السنة» و إن لم يحرز ذلكك اقتصر على المقدار المحرز فيه الشرط لا غير. فلو 
أخذ أكثر لم يملكه و وجب ردده؛ إلا أن ينكشف الاحتياج إليه. و بالجملة: المدار فى جواز الأخذ واقعاً على القصور كذلكء و 
كذلكك الجواز الظاهرى» فإنه تابع لثبوت القصور ظاهراً. 

(1) كما عن العلامة فى القواعد» و المقداد فى التنقيح» و المحقق الثانى فى جامع المقاصدء و الشهيد الثانى فى الروضة و المسالكء و 
السيد فى المداركك و غيرهم. و عن السيد و الشيخ و المحقق و العلامة- فى جمله من كتبه-: عموم الحكم لمطلق الصدقة الواجبة» و 
ربما يستظهر من الانتصار و الخلاف و المعتبر الإجماع عليه. و استشهد له: بإطلاق النصوص المحرمة للصدقة. و فيه: أن الإجماع - و لا 
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سيما بملاحظة خلاءف من عرفت- ممنوع جداً. و كذلك التمسكك بإطلاق النصوص. فإنه أيضاً غير ظاهر» لاشتمال بعضها على 
التعليل: 
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بأنها أوساخ الناس. و ذلكك مختص بالزكاة» كما يشير إليه قوله تعالى: 

(حَذْ مِنْ أَطلالِهم صَدَقَةُ تُطَهَرْهُمْ وَ مُرَكيهغْ بها ..) 0٠١‏ فان ذلكك يكون مقيداً للإطلاق. 

مضافاً إلى ما فى جمله من النصوص من تخصيص المنع بهاء مثل 

خبر زيد الشحام عن أبى عبد الله (ع) عن الصدقة التى حرمت عليهم؛ فقال (ع): «هى الزكاءً المفروضة؛ و لم يحرم علينا صدقة بعضنا 
على بعض» )"١١‏ 

عو 

خبر إسماعيل بن الفضل الهاشمى: اسألت أبا عبد الله (ع) عن الصدقة التى حرمت على بنى هاشم ما هى؟ فقال (ع): هى الزكاة. قلت: 
فتحل صدقة بعضهم على بعض؟ قال (ع2: نعم) 2 

عو 

مصحح جعفر ابن إبراهيم الهاشمى عن أبى عبد الله (ع): «قلت له: أ تحل الصدقة لبنى هاشم؟ فقال (ع): إنما تلكك الصدقة الواجبة 
على الناس لا تحل لناء فأما غير ذلكك فليس به بأس. و لو كان كذ لكك ما استطاعوا أن يخرجوا إلى مكةء هذه المياه عامتها صدقةٌ) «6). 
بناء على أن الظاهر من الصدقة الواجبة على الناس هى الزكاةء لأنها- لكثرتهاء و كثرةٌ الابتلاء بها- ترى كأنها واجبة على جميع الناس. 
ولذا ورد كثيراً فى الكتاب و السنة إطلاق وجوبهاء بخلاف غيرها من الصدقات الواجبة التى تجب على نوع خاص من الناس» مثل 
الكفارات الواجبهُ عند حدوث أسبابهاء فلا يحسن التعبير عنه بمثل ذلكك. 

و الانصاف أن دعوى ظهورها فى خصوص الزكاة غير بعيدة. و منها يظهر ضعف التمسكك بالرواية على دعوى المنع فى مطلق الصدقة 
الواجبق 


.٠١7* التوبة:‎ )١( 

() الوسائل باب: 7” من أبواب المستحقين للزكاة حديث: ؟. 
(*) الوسائل باب: 7” من أبواب المستحقين للزكاة حديث: ه. 
(©) الوسائل باب: ”١‏ من أبواب المستحقين للزكاة حديث: *. 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج4: ص: 7١9‏ 

و زكاءً الفطرة .)١(‏ و أما الزكاء المندوبة- و لو زكاة مال التجارة- 


الشامل للكفارات و غيرها. و لو سلم عمومها لها أمكن الخروج عنه بالروايتين المتقدمتين» بناء على انجبار ضعف سندهما بالعمل ممن 
عرفت» المعتضدتين بما سبق» من تعليل تحريم الصدقة بأنها أوساخ الناس. 
ثمّ إنه- لو بنى على الأخذ بعموم الرواية للصدقة الواجبة- فالظاهر خروج المنذورة و الموصى بها و الصدقة بمجهول المالكك و 


نحوهاء مما لم يتعلق الوجوب فيه بالصدقة و إنما تعلق بعنوان آخرء و كانت الصدقة بعنوانها موضوعاً للأمر الندبى لا غير» فان الوجوب 
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فى الصدقة المنذورة تعلق بالوفاء بالنذره و فى الموصى بها بالعمل بالوصية» و فى مجهول المالكك بالنيابة عنه فى الصدقة؛ و عنوان 
الصدقة فى هذه الموارد ليس إلا موضوعاً للأمر الندبى. 

و لذا لا يظن من أحد الالتزام بأن الصدقة على الهاشمى مستحبة؛ و أنه لا يجوز نذرهاء و لا الوصية بهاء فان التعبد فى هذه الموارد إنما 
يكون بالأ-مر الندبى الثابت قبل النذر الذى لا يزول بالنذرء لامتناع اقتضاء المعلول انتفاء العلة. و فى مجهول المالكك إنما يقصد 
المتصدق امتثال الأمر الندبى المتوجه إلى المالكك. و لذا كان ذلكك نحواً من الإيصال اليه. 

و كذا الحال فيما لو و كله على الصدقة المندوبة: فإن الوجوب ليس متعلقاً بالصدقة؛ و إنما يتعلق بعنوان آخر يكون لأجله داعياً إلى 
امتثال الأمر الندبىء الذى و كل على امتثاله بالتصدق. و ليس كذلك الحال فى الكفاراث و الفطرة فإن الوجوب ثابت فيهما بعنوان 
الصدقة» فيدخلان فى الرواية على تقدير عمومها لغير الزكاة. و مما ذكرنا تعرف الاشكال فيما ذكره شيخنا الأعظم (ره)» من الفرق بين 
الصدقة الموصى بها و المنذورة و أن الثانية واجبةٌ بالعرض دون الأولى. 

)١(‏ إجماعاً على المنع فيها. لعموم ما دل على المنع من الزكاة» الشامل 
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و سائر الصدقات المندوبة فليست محرمة عليه» بل لا تحرم الصدقات الواجبة- ما عدا الزكاتين- عليه أيضاً. كالصدقات المنذورة و 
الموصى بها للفقراء» و الكفارات و نحوها- كالمظالم- إذا كان من يدفع عنه من غير الهاشميين. و أما إذا كان المالكك المجهول الذى 
يدفع عنه الصدقة هاشمياً فلا إشكال أصلا. 

و لكن الأحوط فى الواجبة عدم الدفع إليه. و أحوط منه عدم دفع مطلق الصدقة و لو مندوبة .)١(‏ 


لها. بل فى بعض الأخبار: أن أول زمان تشريع الزكاهُ لم تكن الزكاءً حينئذ إلا زكاة الفطرة .0١١‏ 

)١(‏ فإنه و إن نفى الخلاف فى عدم تحريمها- كما فى طهارة شيخنا الأعظم (ره). و فى الجواهر: «الإجماع بقسميه عليه؛ بل المحكى 
منه صريحاً و ظاهراً فوق الاستفاضة؛ كالنصوص ..) مشيراً بالنصوص الى مصحح جعفر بن إبراهيم الهاشمى 

؛ و خبرى الشحام 

و إسماعيل 

المتقدمة و غيرها ١؟).‏ 

فقد احتمل أو قيل بالمنع فيها أيضاًء لإطلاق تحريم الصدقة على بنى هاشم لكن لا يصلح لمعارضة ما سبق. و ما فى نهج البلاغة من 
قوله (ع): «أ صله أم زكاء» أم صدقة؟ فذلكك محرم علينا أهل البيت ..» 0" 


حكيم» سيد محسن طباطبايى» مستمسكك العروة الوثقى» ١‏ جلد» مؤسسة دار التفسير» قم - ايران» اول» ١6١8‏ ه ق 
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ظاهر فى تحريم الصدقة المقابلة للزكاة على خصوص أهل البيت (ع)- كما هو أحد القولين فى الصدقة المندوبة- لا مطلق الهاشمى. 
لكن فى المعتبر: «قال علماؤنا: لا تحرم. و على ذلكك أكثر أهل العلم .. (إلى أن قال): لنا: 

قوله (ع): كل معروف صدقة. 

وقد كان يستقرضء و يهدى له المال 
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.١ من أبواب زكاةٌ الفطرة حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 
(؟) لاحظ أول المسألة.‎ 

() نهج البلاغة ج "١‏ شرح محمد عبده صفحة: 55. 
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خصوها فكل وكاة مال العجازة (0: 


[ (مسألة 7؟): يثبت كونه هاشمياً بالبينة» و الشياع] 
(مسألة 17): يثبت كونه هاشمياً بالبينة (؟)» و الشياع (). و لا يكفى مجرد دعواه (5)» و إن حرم دفع الزكاءً 


و كل ذلك صدقة. و ربما فرق قوم بين ما يخرج على سبيل سد الخلهُ و مساعدة الضعيف طلباً للأجرء و بين ما جرت العادة بالتردد» 
كالقرض و الهدية ..) 

لكن من القريب أن يكون المراد من الصدقة فى المقام الفداء المقصود به دفع البلاء. و أما 

خبر إبراهيم بن محمد بن عبد اللّه الجعفرى: «كنا نمر- و نحن صبيان- و نشرب من ماء فى المسجد من ماء الصدقة» فدعانا جعفر بن 
محمد (ع) فقال: يا بنى لا تشربوا من هذا الماء و اشربوا من مائى ..» )١١‏ 

فليس للحرمة قطعاًء لعدم بلوغ المخاطبين, و لا بد أن يكون للإرشاد إلى أمر هناك. 

)١(‏ كأن وجه الخصوصيةٌ وجود القول المعتد به فى وجوبهاء فتكون من الزكاة المفروضة. 

(1) لعموم دليل حجيتهاء كما تقدم تقريبه فى المياه «7). 

(5) كما هو المشهورء من ثبوت النسب به. و أنكره بعض إذا لم يفد العلم لعدم الدليل عليه. و دعوى قيام السيرةٌ عليه غير ثابتة. لكن 
الانصاف ثبوت السيرةُ على الاعتماد على الشياع الموجب للاطمئنان» فالاعتماد عليه حينئذ فى محله. 

(©) للأصل. و لا سيره على حجيتهاء كما كانت على حجية دعواه الفقر. فما عن كشف الغطاء: من القبول» مع عدم كونه مظنة الكذب 
غير ظاهر. 


)١(‏ الوسائل باب: ”١‏ من أبواب المستحقين للزكاة حديث: ؟. 

(0) لاحظ المسألة: * من فصل ماء البئر من الجزء الأول من هذا الشرح. 
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إليه مؤاخذة له بإقراره .)١(‏ و لو ادعى أنه ليس بهاشمى يعطى من الزكائء لا لقبول قوله» بل لأصالة العدم عند الشكك (؟) فى كونه 
منهم أم لا. و لذا يجوز إعطاؤها لمجهول النسب كاللقيط. 


[ (مسألة 17): يشكل إعطاء زكاةً غير الهاشمى لمن تولد من الهاشمى بالزنا] 


(مسألة 7): يشكل إعطاء زكاه غير الهاشمى لمن تولد من الهاشمى بالزناء فالأحوط عدم إعطائه (). و كذا الخمسء فيقتصر فيه على 


زكاةٌ الهاشمى. 
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)١(‏ كما لم يستبعده فى الجواهر. لكنه غير ظاهرء إذ الإقرار إنما يمنع من العمل بالحجة- من أمارة أو أصل- بالإضافة إلى الاحكام 
التى تكون للمقرء لا بالإضافة إلى المالكك و إفراغ ذمته بذلك. فتأمل. 

(؟) فقد حكى عن بعض: أنه نسب إلى الأصحاب بناءهم على العمل بها فى جميع أبواب الفقه» من النكاح, و الإرثء و الوصية؛ و 
البيع» و الوقفء و الديات» و غيرها. و فى طهارة شيخنا الأعظم (ره) فى كتاب الحيض: أن أصالة عدم الانتساب معول عليها عند 
الفقهاء فى جميع المقامات. 

لكن حجيتها من باب الاستصحاب مبنية على جريان الأصل فى العدم الأزلى بنحو مفاد ليس الناقصة؛ و هو محل إشكال و خلاف بين 
الأعلام. و تقدم فى مبحث المياه التعرض له. 

(*) كذا فى الجواهر أيضاً. لكن قال: «و إن كان قد يقوى خلافه. لعموم الفقراء فى مصرف الزكاة» بعد الانسباق للمتولد منهم بغير 
ذلككء فيبقى مندرجاً تحت العموم ... 

أقول: دعوى الانصراف غير ظاهرة» فعموم المنع من إعطاء الهاشمى محكم. و نفى ولد الزنا على نحو يشمل المقام غير متحصلء إذ 
عدم التوارث أعم. و قاعدة: 

(الولد للفراش) 

قاعده ظاهرية» لا مجال لها فى ظرف العلم بالانتساب. 
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[فصل فى بقيهُ أحكام الزكاة] 

اشارة 

فصل فى بقية أحكام الزكاءً و فيه مسائل: 

[الأولى: الأفضل بل الأحوط نقل الزكاةً إلى الفقيه الجامع للشرائط فى زمن الغيبة] 


الأولى: الأفضل -)١(‏ بل الأحوط- (2) نقل الزكاه إلى الفقيه الجامع للشرائط فى زمن الغيبة؛ لا سيما إذا طلبهاء لأنه أعرف بمواقعها. 
لكن الأقوى عدم وجوبه ()» فيجوز فصل فى بقيةُ أحكام الزكاة 


(1) بلا ريب» كما قيل. لفتوى جماعة بالاستحباب. و لأنه أبصر بمواقعها. لكن ثبوت الاستحباب بالفتوى مبنى على قاعدة التسامح؛ و 
أن هن مواردها فتوى الفقيه» و كلاهما محل إشكال. و التعليل غير مطرد: إذ وبما يكون المالكك أبضر من الفقيه» كما هو ظاهر جدا. 
(؟) خروجاً عن شبهة الخلاف. 

(9) كما هو المشهور. و يشهد له كثير من النصوصء المتفرقة فى أنواع المستحقين و شرائطهم, و فى نقلها و عزلها و غير ذلك مما 
يشرف بالفقيه على القطع بذلكك. و بها يخرج عن ظهور قوله تعالى: (حَذْ مِنْ ماله صَدَقَةُ تُطهَرهُمْ و يُرَكيهِم بها ..) 1١‏ فى وجوب 
الدفع إلى النبى (ص) أو الإمام (ع) أو نائبه العام» بناء على تماميته. مع أنه محل إشكال. 

و من ذلكك يظهر ضعف ما عن المفيد و الحلبى: من وجوب الدفع إلى الامام مع حضوره؛ و إلى الفقيه مع غيبته. اعتماداً على دعوى 


ظهور الآيه فى ذلك. كما يظهر ضعف ما عن ابن زهرة و القاضى: من وجوب الدفع 
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.٠١7" التوبة:‎ )١( 
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للمالكك مباشرة- أو بالاستنابة و التوكيل- )١(‏ تفريقها على الفقراء و صرفها فى مصارفها. نعم لو طلبها الفقيه على وجه الإيجاب- بأن 
يكون هناك ما يقتضى وجوب صرفها فى مصرف بحسب الخصوصيات الموجبة لذلكك شرعاًء و كان مقلداً له- يجب عليه الدفع إليه 
من حيث أنه تكليفه الشرعى (5)» لا لمجرد طلبه. و إن كان أحوط ()) كما ذكرنا. بخللاف 


إلى الامام مع حضوره. و عدم وجوب الدفع إلى الفقيه مع غيبته. و 

فى خبر جابر: «أقبل رجل إلى الباقر (ع) و أنا حاضرء فقال: رحمكك الله اقبض منى هذه الخمسمائة درهم فضعها فى مواضعها فإنها 
زكاة مالى. فقال: 

بل خذها أنت و ضعها فى جيرانكك و الأيتام و المساكينء و فى إخوتكك من المسلمين. إنما يكون هذا إذا قام قائمنا (ع)» فإنه يقسم 
بالسوية» و يعدل فى خلق الرحمنء البر و الفاجر) .)١١‏ 

(1) بلا إشكال ظاهر. و يقتضيه جملهُ من النصوصء 

كموثق سعيد: «الرجل يعطى الزكاة يقسمها فى أصحابه: أ يأخذ منها شيئاً؟ قال (ع): 

.07١ نعم)‎ 

و نحوه غيره. و يظهر من 

موثق ابن يقطين: «إن كان ثقهُ فمره يضعها فى مواضعهاء و إن لم يكن ثقهُ فخذها منه و ضعها فى مواضعها ..) 037. 

اعتبار كونه ثقة. 

(؟) هذا يتم إذا كانت الخصوصيات موجبة لتولى الفقيه للقسمة. 

أما لو كانت مقتضيهُ لتعين المصرف الخاصء فحينئذ يجوز للمالكك أن يدفعها إلى ذلكك المصرفء و يكون بذلكك عاملا بتكليفه» و 
موافقاً لفتوى مقلدة: 

(*) بل جزم به فى الجواهر. و كذا شيخنا الأعظم (ره) فى رسالته» 


.١ الوسائل باب: 2” من أبواب المستحقين للزكاة حديث:‎ )١( 

() الوسائل باب: 5٠‏ من أبواب المستحقين للزكاة حديث: .١‏ 

(*) الوسائل باب: 0” من أبواب المستحقين للزكاة حديث: .١‏ 
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ما إذا طلبها الامام (عليه السلام) فى زمان الحضورء فإنه يجب الدفع إليه بمجرد طلبه» من حيث وجوب طاعته فى كل ما يأمر .)١(‏ 


[الثانية: لا يجب البسط على الأصناف الثمانية] 


الثانية: لا يجب البسط على الأصناف الثمانيةٌ بل يجوز التخصيص ببعضها (؟). كما لا يجب فى كل صئف البسط 


لأن متحه ود غليهه و الراد غلية راد على الله تغالى:ؤ 
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لقوله (ع) فى التوقيع: «و أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواه حديثناء فإنهم حجتى عليكم: و أنا حجة الله .0١١‏ 

و فيه: أن مورد الرد المحرم- الذى هو بمنزلة الرد على اللّه تعالى- هو الحكم فى الخصومة؛ فلا يعم المقام. 

و الحوادث الواقعة لا تخلو من إجمالء و المظنون أن المراد منها: الأمور التى لا بد من الرجوع فيها إلى الامام» فلا يشمل المقام. و لا 
سيما بملاحظة الحجية المذكورة فى الذيل؛ المختصة بما يكون مورداً للاحتجاج و قطع العذر فالتمسكك به على المقام غير ظاهر. و 
ل 

)١(‏ لإطلاق قوله تعالى (أَطِيعُوا الله وَ أَطيعُوا الرَسُولَ وَ أولى الم ..) 3) وانحوه. 

(؟) بلا إشكال فيه. لأنه موضع نص و وفاقء كما فى المدارك. 

و عن التذكرة: أنه مذهب علمائنا أجمع. و فى الجواهر: الإجماع بقسميه عليه. و يشهد له كثير من النصوص» 

كمصحح عبد الكريم الهاشمى عن أبى عبد الله (ع): «كان رسول الله (ص) يقسم صدقة أهل البوادى فى أهل البوادى» و صدقة أهل 
الحضر فى أهل الحضر. و لا يقسمها بينهم بالسوية 


.4 من أبواب صفات القاضى حديث:‎ ١١ الوسائل باب:‎ )١( 
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على أفراده إن تعددت, و لا مراعاة أقل الجمع الذى هو الثلاثة بل يجوز تخصيصها بشخص واحد من صنف واحد- لكن يستحب 
البسط على الأصناف )١(‏ مع سعتها و وجودهم, بل يستحب مراعاة (؟) الجماعة- التى أقلها ثلاثة- 


و إنما يقسمها على قدر ما يحضرها منهم. و ما يرى» و ليس فى شىء من ذلكك موقت موظفء و إنما يصنع ذلكك بقدر ما يرى على 
قدر من يحضرها منهم) )١١‏ 

ف 

خبر أبى مريم- المروى عن تفسير العياشى- عن أبى عبد الله (ع): «فى قول الله تعالى: (إِنّمَا الصَّنَقَاتٌ ..) فقال (ع): 

إن جعلتها فيهم جميعاً» و إن جعلتها لواحد أجزأك» .07١‏ 

و نحوهما غيرهما. 

و منه: ما تقدم فى شراء العبد» و وفاء دين الأبء و تفريقها فى الجيران و الأقارب» و غير ذلكك مما هو مستفيض أو متواتر. و من ذلكك 
يعلم أن (اللام) فى الآهُ ليست للملك. و لا سيما بملاحظة عطف الرقاب و سبيل اللّه وابن السبيل المجرورة بحرف الظرفية» لامتناع 
تقدير (اللام) فيهما. 

و كون الصرف على وجه التوزيع خلاءف الإطلاءق» كما تقدمت الإشارة إلى ذلك. فما عن بعض العامة» من وجوب القسمة على 
الأصناف الموجودين على السواء؛ و يجعل لكل صنف ثلاثة أسهم فصاعداً» و لو لم يوجد إلا واحد من ذلكك صرفت حصة الصنف 
إليه. لأمنه تعالى جعل الزكاه لهم ب (لا-م) الملك؛ و عطف بعضهم على بعض ب (واو) التشريكك, و ذلكك يوجب الاشتراك فى 
)١(‏ بلا خلاف ظاهر. لتعميم النفع. و مراعاهُ لظاهر الآيةُ» كذا فى الجواهر. 

(0) كما فى الشرائع و غيرها. للتعبير بلفظ الجمع فى كل صنف من 
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.١ الوسائل باب: 78 من أبواب المستحقين للزكاة حديث:‎ )١( 
(؟) الوسائل باب: 78 من أبواب المستحقين للزكاةً حديث: ه.‎ 
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فى كل صنف منهم؛ حتى ابن السبيل و سبيل الله. لكن هذا مع عدم مزاحمة جهة أخرى مقتضية للتخصيص. 
[الثالثة: يستحب تخصيص أهل الفضل بزيادهٌ النصيب بمقدار فضله] 


الثالثة: يستحب تخصيص أهل الفضل بزيادة النصيب )١(‏ بمقدار فضله. كما أنه يستحب ترجيح الأقارب (؟) و تفضيلهم على 
الأجانبء و أهل الفقه و العقل على غيرهم؛ و من لا يسأل من الفقراء على أهل السؤال (”). و يستحب صرف صدقة 


الأصناف, عدا سبيل الله وابن السبيل. و لما فى تفسير القمى؛ من تفسير الأسول: بقوم يخرجون إلى الجهاد. و تفسير الثانى: بأبناء 


الطريق .)0١‏ 
)00 
١‏ 
ففى رواية عبد الله بن عجلان: «إنى ربما قسمت الشىء بين أصحابى أصلهم به» فكيف أعطيهم؟ قال (ع): أعطهم على الهجرهٌ فى 
الدين و الفقه و العقل) .)١١‏ 
020 


لى قرابة أنفق على بعضهم, و أفضل بعضهم على بعضء فيأتينى إبان الزكاءٌ أ فأعطيهم منها؟ قال: مستحقون لها؟ قلت: نعم. قال (ع): 


هم أفضل من غير هم» أعطهم) 0 

و 

فى المرسل: «سئل رسول الله (ص) أى الصدقة أفضل؟ فقال: على ذى الرحم الكاشح) «©". 
00 


ففى صحع عبد الرحمن بن الحجاج: «يفضل الذى لا سال على الذى يسأل» «©). 


.7 من أبواب المستحقين للزكاة حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١1( 

(5) الوسائل باب: 70 من أبواب المستحقين للزكاةً حديث: ؟. 

(*) الوسائل باب: ١0‏ من أبواب المستحقين للزكاة حديث: ؟. 

(©) الوسائل باب: ١0‏ من أبواب المستحقين للزكاة حديث: ه. 

(0) الوسائل باب: 70 من أبواب المستحقين للزكاء حديث: .١‏ 
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المواشى إلى أهل التجمل )١(‏ من الفقراء. لكن هذه جهات موجبة للترجيح فى حد نفسها. و قد يعارضها- أو يزاحمها- مرجحات 
أخر» فينبغى حينئذ ملاحظة الأهم و الأرجح. 


[الرابعة: الإجهار بدفع الزكاهُ أفضل من الاسرار به] 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً همعان من اعزه0م 
الرابعة: الإجهار بدفع الزكاة أفضل من الاسرار به (؟) بخلاف الصدقات المندوبة» فإن الأفضل فيها الإعطاء سراً. 
[الخامسة: إذا قال المالك: «أخرجت زكاهةً مالى» أو «لم يتعلق بمالى شىء» قبل قوله] 


الخامسة: إذا قال المالكك: «أخرجت زكاة مالى» أو «لم يتعلق بمالى شىء) قبل قوله» بلا بينة و لا يمين (9) 


(00) 

ففى خبر ابن سنانء قال أبو عبد الله (ع): «إن صدقةٌ الخف و الظلف تدفع إلى المتجملين من المسلمين. و أما صدقةٌ الذهب و الفضة 
و ما كيل بالقفيز مما أخرجت الأرض فللفقراء المدقعين» .)١١‏ 

ره 

020 

فاك حدق أن نير فى قو ل عالل.: نما الصَنَبَاتُ للفمَلاء ..) 

«و كلما فرض الله عليكك فإعلانه أفضل من أسراره؛ و كلما كان تطوعاً فإسراره أفضل من إعلانه. و لو أن رجلا يحمل زكاهٌ ماله على 
عاتقه فقسمها علانيه كان ذلكك حسناً جميلا 7١‏ 

الحو شور 

() بلا خلاف ولا إشكال. 9 

لخبر غياث: «كان على (ع) إذا بعث مصدقه قال له: إذا أتيت على رب المال فقل تصدق- رحمكك اللّه- مما أعطاكك الله فإن ولى 
عنكك فلا تراجعه) 7. 

و نحوه ما فى صحيح بريد 

©" و ماعن نهج البلاغة 

«0. و إطلاقها يشمل المقام. كما أنه يشمل صورة 


.١ الوسائل باب: 78 من أبواب المستحقين للزكاة حديث:‎ )١( 
.١ الوسائل باب: 85 من أبواب المستحقين للزكاة حديث:‎ )( 
.١ الوسائل باب: 00 من أبواب المستحقين للزكاة حديث:‎ )*( 
.١ من أبواب زكاة الأنعام حديث:‎ ١5 الوسائل باب:‎ )( 

(0) الوسائل باب: ١5‏ من أبواب زكاة الأنعام حديث: 7. 
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ما لم يعلم كذبه. و مع التهمة لا بأس بالتفحص و التفتيش عنه. 


[السادسة: يجوز عزل الزكاةٌ و تعيينها فى مال مخصوص] 


السادسة: يجوز عزل الزكاةٌ و تعيينها فى مال مخصوص )١(‏ و إن كان من غير الجنس الذى تعلقت به (؟) من غير فرق بين وجود 
المستحق و عدمه على الأصح (”) و إن كان الأحوط الاقتصار على الصورة الثانية. و حينئذ فتكون فى يده أمانة لا يضمنها إلا بالتعدى 
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أو التفريط (6), 


التهمة. و جواز التفتيش لا ينافى ذلكك. 

)١(‏ كما تقدم فى أواخر فصل زكاةٌ الغلات. 

(؟) كما نص عليه شيخنا الأعظم «ره) فى رسالته» مستفيداً له من الشهيدين و جماعة. لإطلاق ما دل على جواز دفع البدل. 
() كما قواه فى الجواهرء حاكياً له عن التذكرةٌ و المنتهى و الدروس. 

و يقتضيه ظاهر :. 
موثق يونس بن يعقوب: «قلت لأ-بى عبد الله (ع) زكاتى تحل على فى شهره أ يصلح لى أن أحبس منها شيئاً مخافة أن يجىء من 
يسألنى يكون عندى عدة. فقال: إذا حال الحول فأخرجها من مالكك لا تخلطها بشىء» ثم أعطها كيف شئت"» 

و 

صحيح ابن سنان: «فى الرجل يخرج زكاته؛ فيقسم بعضهاء و يبقى بعضا يلتمس لها المواضع؛ فيكون بين أوله و آخره ثلاثة أشهر قال 
(ع): لا بأس» .01١‏ 

خلافاً لآخرين, لأن الزكاة دين- أو كالدين- لا يتعين إلا بقبض المستحق؛ أو من بحكمه. 

لكنه لا يجدى فى قبال ظاهر النصوص. 

(5) كما نص عليه فى الجواهر. لخبر على بن أبى حمزة. لكنه مختص 


.١ الوسائل باب: 0 من أبواب المستحقين للزكاة حديث:‎ )١( 
”١ مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج4: ص:‎ 


ولا يجوز تبديلها بعد العزل .)١(‏ 
[السابعة: إذا اتجر بمجموع النصاب قبل أداء الزكاة] 


السابعة: إذا اتجر بمجموع النصاب قبل أداء الزكاة. 
كان الربح للفقير بالنسبة و الخسارة عليه (؟). و كذا لو اتجر بما عزله وعينه للزكاة. 


[الثامنة: تجب الوصية بأداء ما عليه من الزكاةً إذا أدركته الوفاةٌ قبله] 


الثامنة: تجب الوصيةٌ بأداء ما عليه من الزكاة إذا أدركته الوفاه قبله (")» و كذا الخمس و سائر الحقوق الواجبة 


بصورة عدم وجود المستحق. أما خبر عبيد 

«كاو أبى بصير 

"١‏ فاطلاقهما نفى الضمان مقيد بما دل على الضمان بتأخير الدفع مع إمكانه» كما سيجىء فى مسألة جواز النقل. و لعل مراد الجواهر 
من قوله «رها: «إلا بالتفريط أو نحوه ..» ما يشمل ذلكك. بل ظاهر ما فى رسالةُ شيخنا الأعظم «ره)-: 

«قالوا: فليس له الابدال» و لا يضمنه إلا بالتفريط» أو تأخير الإخراج مع التمكن ..- الاتفاق على الضمان بذللكك. فإطلاق المتن نفى 
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الضمان محل إشكال. إلا أن يكون المراد من التفريط ما يشمل ذلككء كما يشهد به حكمه بالضمان مع التأخير حيث يمكن الدفع فى 
آخر مسائل فصل زكاة الغلات. إذ احتمال العدول بعيد جداً. و تقدم هناكك شرح المسألة. فراجع. 

(1) لظهور النصوص فى تعينها زكاة بالعزل» فجواز التبديل يتوقف على ولايته عليه و هو يحتاج إلى دليل مفقود, و الأصل عدم ترتب 
الأثر. 

فما عن شارح الروضة: من منع خروجه عن الملك. أو منع عدم جواز الابدال غير ظاهر. 

(؟) تقدم الكلام فى ذلكك فى المسألة الثالثة و الثلاثين من فصل زكاة الغلات. 

(*) بلاريب كما عن المداركء. و بلا خلاف أجده كما فى الجواهر. 


)١(‏ الوسائل باب: 94” من أبواب المستحقين للزكاة حديث: ؟. 
() الوسائل باب: 94” من أبواب المستحقين للزكاة حديث: *. 
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و لو كان الوارث مستحقاً جاز احتسابه عليه »)١(‏ و لكن يستحب دفع شىء منه إلى غيره. 
[التاسعة: يجوز أن يعدل بالزكاةً إلى غير من حضره من الفقراء] 


التاسعة: يجوز أن يعدل بالزكاءً إلى غير من حضره من الفقراء (؟) خصوصاً مع المرجحات. و إن كانوا مطالبين. 
نعم الأفضل حينئذ الدفع إليهم من باب استحباب قضاء حاجة المؤمن (”). إلا إذا زاحمه ما هو أرجح. 


و تقتضيه القواعد الأولية إذا فرض ترتب الأداء عليه» لوجوب مقدمة الواجب. 

بل ولو احتمل ذلكك كفى فى الوجوبء لوجوب الاحتياط مع الشكك فى القدرة. و يشير إلى ذلك: ما ورد فى المال الذى مات 
صاحبه و لم يعلم له وارث» من 

قوله: «ثمّ توصى بهاء فان جاء طالبها. و إلا فهى كسبيل مالكك» .)١١‏ 

و نحوه ورد فى اللقطة 

00. 

ففى مصحح على بن يقطين: «قلت لأسبى الحسن (ع): رجل مات و عليه زكاةء و أوصى أن يقضى عنه الزكاة؛ و ولد محاويج إن 
دفعوها أضر بهم ذلك ضرراً شديداً. فقال (ع): يخرجونها فيعودوا بها على أنفسهم. و يخرجون منها شيئاً فيدفع إلى غيرهم) «”. 

لكن الظاهر منه وجوب دفع شىء منها إلى غيرهم. إلا أن ظاهر الأصحاب التسالم على استحباب ذلكك. 

(1) كما يقتضيه نفى التوقيت و التوظيف فى كيفية القسمة. و يقتضيه أيضاً: إطلاق ما دل على جواز النقل مع وجود المستحقء مما 
أ اشام الله 


(©) يعنى: استحباب إجابة المؤمن فى قضاء حاجته؛ و هو الدفع إليه. 


.7 الوسائل باب: 5 من أبواب من لا وارث له حديث:‎ )١( 
.17 03٠١ (؟) الوسائل باب: 7 من أبواب اللقطهُ حديث:‎ 


(*) الوسائل باب: ١‏ من أبواب المستحقين للزكاة حديث: ه. 
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مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج94: ص: 777 
[العاشرة: لا إشكال فى جواز نقل الزكاة من بلده إلى غيره] 


العاشرة: لا إشكال فى جواز نقل الزكاةً من بلده إلى غيره (١)؛‏ مع عدم وجود المستحق فيه. بل يجب ذلكك إذا لم يكن مرجو الوجود 
بعد ذلكك (22» و لم يتمكن من الصرف 


لكن قد يعارض ذلكك بقضاء حاجةُ غيره. و كأن التعليل باستحباب إجابةٌ المؤمن أولى. فتأمل. 

(1) فى الجواهر: «بلا خلا-ف و لا إشكالء بل فى محكى التذكرةٌ و المنتهى: الإجماع عليه ..». و عن المداركك: أنه لا ريب فيه. و 
يشهد له جملة من النصوص» 

كصحيح ضريس: «سأل المدائنى أبا جعفر (ع) فقال: إن لنا زكاءٌ نخرجها من أموالناء ففى من نضعها؟ فقال (ع). 

فى أهل ولايتكك. فقلت: إنى فى بلاد ليس فيه أحد من أوليائكك. فقال (ع): 

ابعث بها إلى بلدهم تدفع إليهم, و لا تدفعها إلى قوم إن دعوتهم غداً إلى أمر لم يجيبوككء و كان و الله الذبح» )١١‏ 

و 

خبر الحداد عن العبد الصالح (ع): «قلت له: الرجل منا يكون فى أرض منقطعة» كيف يصنع بزكاةٌ ماله؟ 

قال (ع): يضعها فى إخوانه و أهل ولايته. فقلت: فان لم يحضره منهم فيها أحد؟ قال (ع): يبعث بها إليهم) .)7١‏ 

مضافاً إلى النصوصن الآتية فى المسألة الآنية. 

() إما لثلا يلزم تضييع الحق على مستحقه؛ المعلوم من مذاق الشارع تحريمه. لكنه لا يتم فى صورة العلم بعدم لزومه. و إما لتوقف 
الأ-داء الواجب عليه. لكنه يتوقف على وجوب الأداء المطلق» إذ لو كان الواجب من الأداء ما يقابل الحبس و المنع» لم يستدع وجوبه 
وجوب النقل. و إما لصحيح ضريس السابق 

. إلا أن يستشكل فيه- كما فى الجواهر-: بأن الأمر فى مقام توهم 


.*” الوسائل باب: 0 من أبواب المستحقين للزكاةً حديث:‎ )١1( 

(؟) الوسائل باب: 0 من أبواب المستحقين للزكاة حديث: 7. 
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فى سائر المصارف. و مئونة النقل حينئذ من الزكاة .)١(‏ و أما مع كونه مرجو الوجود فيتخير بين النقل و الحفظ إلى أن يوجد (). و 
إذا تلفت بالنقل لم يضمن (") مع عدم الرجاءء 


الحضر. أو أن المقصود منه المنع من إعطائه لغير الموالى. 

لكن يدفع الثانى: أن المتكفل للمنع من الإعطاء لغير الموالى قوله (ع) 

«و لا تدفعها ..» 

. كما أنه يدفع الأسول: أنه خلاف الظاهر من غير رينة. و مثله: احتمال أن يكون الأمر إرشادياء لبيان طريق الإيصال إلى المستحق, لا 
مولوياً تعبديأء فإنه أيضاً خلاف الظاهر. و خبر الحداد 

المنضمن للانتظار بها سنة أو سنتين أو أربع- مورده صورةٌ رجاء الوجود بعد ذلكك لا اليأس» كما هو محل الكلام. على أنه ضعيف 
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السندء لا مجال للعمل بذيله» كما لا يخفى. 

)١(‏ لأن الصرف لمصلحة المستحق, و الأصل البراءة من وجوب تحمل المؤنة. و ما سبق من وجه الوجوب لا يقتضيه. 

(؟) كما فى الإرشاد. و فى الجواهر: «قيل: لا يظهر خلا.فه من كلا-م غيره من الأصحابء و لا من النصوص. إذ ليس فيها إلا نفى 
الضمان و الجوازء و نفى البأس, و ذلك لا يقتضى وجوب النقل بعينه ..). 

ومافى المدارك: من إطلاق وجوب النقل عند عدم المستحق, لتوقف الدفع الواجب عليه؛ قد عرفت ما فيه. مع أنه لا يتم مع رجاء 
حضور المستحق. و صحيح ضريس 

ظاهر فى صورة اليأس» فلا يشمل ما نحن فيه. 

فاذاً القول بالتخيير فى محله. و لا سيما مع تأييده بالسيرة على نصب العمال لجباية الصدقات. 

(*) بلا إشكال ظاهر. و تقتضيه نصوص نفى الضمان» كخبرى أبى بصير 

و عبيك 

كاتا ان 
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وعدم التمكن من الصرف فى سائر المصارف. و أما معهما فالأحوط الضمان .)١(‏ 


)١(‏ كأنه: لاحتمال شمول نصوص الضمان للمورد. 

كمصحح ابن مسلم: «قلت لأبى عبد الله (ع): رجل بعث بزكاة ماله لتقسم فضاعتء هل عليه ضمانها حتى تقسم؟ فقال (ع): إذا وجد 
لها موضعاً فلم يدفعها اليه فهو لها ضامن حتى يدفعهاء و إن لم يجد لها من يدفعها اليه فبعث بها إلى أهلها فليس عليه ضمان. لأنها قد 
خرجت من يده. و كذلكك الوصى الذى يوصى اليه يكون ضامناً لما دفع إليه إذا وجد ربه الذى أمر بدفعه إليهء فان لم يجد فليس 
عليه ضمان» )١١‏ 

0 

مصحح زرارة: «قلت: فان لم يجد لها أهلا ففسدت و تغيرت» أ يضمنها؟ فقال (ع): لاء و لكن إذا عرف لها أهلا فعطبت أو فسدت» 
فهو لها ضامن حتى يخرجها) ."١‏ 

لكن الظاهر شمولها له إذ الموضع و الأهل يعم الفقراء و سائر المصارف. 

ولا سيما بملاحظة الارتكاز العرفى؛ فإن النقل مع وجود المصرف نوع من التفريط. و لا ينافى ذلك التعبير بالدفع فى الأول الذى لا 
يشمل الصرفء لأن الظاهر منه- بملاحظة الارتكاز العقلائى» و ما فى ذيله من حكم الوصية- مجرد صرف المال فى موضعه. مع أن 
صحيح زرارة 

خال عنه. نعم إطلاق نفى الضمان فى جملهُ من النصوص مما يبعد تنزيله على صورة تعذر المصرف كليهُ لندرته. و حينئذ يتعين حمل 
الصحيحين على خصوص صورة تعذر الأداء» كما فى بعض الأصناف. و إن أمكن الصرف فى سبيل الله تعالى أو غيره من الأصناف. 
قيل: و يساعد ذلك ظهور الإجماع- المحكى عن التذكرة و المنتهى- 


.١ الوسائل باب: 9” من أبواب المستحقين للزكاة حديث:‎ )١( 
الوسائل باب: 9” من أبواب المستحقين للزكاة حديث: ؟.‎ )( 
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ولافرق فى النقل بين أن يكون إلى البلد القريب أو البعيد )١(‏ مع الاشتراكك فى ظن السلامة. و إن كان الأولى التفريق فى القريب ما 
لم يكن مرجح للبعيد. 


[الحادية عشرة: الأقوى جواز النقل إلى البلد الآخر و لو مع وجود المستحق فى البلد] 


الحادية عشرة: الأقوى جواز النقل إلى البلد الآخر و لو مع وجود المستحق فى البلد (؟). و إن كان الأحوط عدمه 


على الضمان بمجرد التمكن من الأنداء الظاهر فى انتفائه مع تعذر الأسداء و إن تمكن من الصرف. و لعل نكتة الفرق بين الأداء و 
الصرف: أن الأول لا يحتاج إلى كلفة غالباً» بخلا.ف الثانى. فتعذر الأول يكون كافياً فى نفى الضمانء و إن أمكن الثانى. لكن 
الإنصاف: أن رفع اليد عن ظهور الصحيحين فى توقف نفى الضمان على تعذر الصرفء بدعوى لزوم حمل النصوص النافية للضمان 
على الفرض النادر غير ظاهرء لا مكان منع ذلكك فى ذلكك الزمان فى جملة من الأمكنة التى تجب فيها الزكاة. فالحكم بالضمان مع 
إمكان الصرف فى محله. 

هذا والمصنف «ره) لم يتعرض إلا لصورتى انتفاء الرجاء و التمكن معاً و ثبوتهما كذلككء و كان عليه التعرض لصورة انتفاء الرجاء و 
إمكان الصرف فى سائر المصارف و عكسها. لكن مما ذكرنا يظهر أن الحكم فى الأولى الضمان دون الثانية» لظهور النصوص فى 
كون المعيار فى الضمان إمكان الصرفء و لو مع عدم رجاء حضور المستحقء و فى انتفاء الضمان عدم إمكان الصرفء و لو مع رجاء 
حضوره. 

)١(‏ لاطلاق الأدلة. 

(0) كما عن جماعة كثيرة» منهم الشيخان و الحلبى و ابنا زهرهً و حمزةُ و العلامة و الشهيدان فى جملهٌ من كتبهم» بل نسب إلى أكثر 
المتأخرين. لجملة من النصوص» 

كصحيح هشام عن أبى عبد الله (ع): «فى الرجل يعطى 
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كما أفتى به جماعة .)١(‏ 


الزكاء يقسمهاء إله أن يخرج الشىء منها من البلدة التى هو فيها إلى غيرها؟ 

فقال (ع): لا بأس)ء .)0١١‏ 

و 

صحيح أحمد بن حمزة: «سألت أبا الحسن الثالث (ع) عن الرجل يخرج زكاته من بلد إلى بلد آخر و يصرفها فى إخوانه» فهل يجوز 
ذلكك؟ فقال (ع) نعم) .07١‏ 

و نحوهما غيرهما. 

:).. بل عن الحدائق: أنه المشهورء بل فى التذكرة: لا يجوز نقل الزكاءٌ عن بلدها مع وجود المستحق فيه؛ عند علمائنا أجمع‎ )١( 

و استدل له بوجوه: (أحدها): الإجماع المحكى عن التذكرة؛ الممنوع جداء اظهور الخلاق سس من شاكيه فق عضن كتيد. (ثاثيها): 
أن فى النقل خطراً. و فيه- مع أنه أخص من المدعى-: أن الخطر مندفع بالضمان. (ثالثها): منافاته الفورية. و فيه- مع أنه أخص من 
المدعى أيضاً- أن الفورية غير لازمة. (رابعها): النصوص المتضمنة أنه لا تحل صدقة المهاجرين للأعراب» و لا صدقة الأعراب 
المهاجرين»:و أنه كان وشول الله (ص) يقسم صدقة أهل البوادى فى أهل البوادى» و صدقة أهل الحضر فى أهل الحضر 
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«”. و فيه- مع أنه أخص أيضاًء إذ قد يكون النقل من الأعراب إليهم» و من المهاجرين إليهم. و كذا فى البوادى و الحضر-: أنكك قد 
عرفت أن ذلكك ليس على الوجوبء لما دل على نفى التوقبت و التوظيف. و لما ثبت من نصب العمال و الجباةً للصدقات. الظاهر فى 
خلاف ذلكك. (خامسها): ما تضمن الضمان بالنقل مع وجود المستحق. 

وفيه: أنه أعم من حرمة النقل. هذا مضافاً إلى أن هذه الوجوه لو تمت لا تصلح- ما عدا الإجماع منها- لمعارضة ما تقدم من 
النصوض, 


.١ الوسائل باب: /ا” من أبواب المستحقين للزكاة حديث:‎ )١( 

() الوسائل باب: /ا من أبواب المستحقين للزكاة حديث: ؟. 

(*) الوسائل باب: 78 من أبواب المستحقين للزكاة حديث: ؟. 
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و لكن الظاهر الا-جزاء لو نقل على هذا القول أيضاً .)١(‏ و ظاهر القائلين بعدم الجواز وجوب التقسيم فى بلدها لا فى أهلهاء فيجوز 
الدفع فى بلدها إلى الغرباء. و أبناء السبيل (7). و على القولين إذا تلفت بالنقل يضمن (). كما أن مئونة النقل عليه لا من الزكاةٌ (©). 
و لو كان النقل بإذن الفقيه لم يضمن (2) و إن كان مع وجود المستحق فى البلد. و كذا- بل و أولى منه- لو 


(1) بلا خلاف ولا إشكال كما قبل. بل عن الخلاف و المنتهى و المختلف و المدارك: نسبته إلى علمائنا أجمع؛ و فى التذكرة: لو 
خالف و نقلها أجزأته فى قول علمائنا كافةُ. و هو قول أكثر العلماء. لصدق الامتثال الموجب للاجزاء. 

وعن بعض العامة: عدم الاجزاء, لأنه دفع إلى غير من أمر بالدفع اليه. و فيه: أنه ممنوع, لأن حرمة النقل لا تستلزم تعين الموضوع إلا 
عرضاً و مثله لا يمنع من الاجزاء مع الموافقة للأمر حقيقة» كما لا يخفى. و 

فى صحيح ابن مسلم السابق: «فهو لها ضامن حتى يدفعها ..) )١١‏ 

فجعل غَايهُ الضمان الدفع الى المستحق. 

(1) بلا شبهة كما قيل. كما يقتضيه ظاهر البناء على حرمة النقل محضاً فإنه- لو تمٌ- لا يقتضى لزوم تقسيمها على أهل البلدء و كذا 
مقتضى أدلتهم كما يظهر بالتأمل. 

() إذا سكن من دفعها إلى السعدق. إجماعاً- كباضق النين- للضوض القهساة المخدمة» من دون معارضن. 

(©) إذ لا مقتضى لكونها من الزكاة» فالأصل بقاء الزكاة على حالها. 

(5) كأنه: لانصراف نصوص الضمان عن ذلكك. لكنه محل إشكال 


)١(‏ تقدم ذكره فى المسألة: ٠١‏ من هذا الفصل. 
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و كله فى قبضها عنه بالولاية العامة ثم أذن له فى نقلها. 

الثانية عشرة: لو كان له مال فى غير بلد الزكاة» أو نقل مانا له من بلد الزكاءً إلى بلد آخرء جاز احتسابه زكاهً عما عليه فى بلده و لو مع 
وجود المستحق فيه. و كذا لو كان له دين فى ذم شخص فى بلد آخر جاز احتسابه زكاة. و ليس شىء من هذه من النقل الذى هو 
محل الخلاف فى جوازه و عدمه )١(‏ فلا إشكال فى شىء منها. 
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[الثالثة عشرة: لو كان المال الذى فيه الزكاه فى بلد آخر غير بلده] 


الثالثة عشرة: لو كان المال الذى فيه الزكاء فى بلد آخر غير بلده» جاز له نقلها (؟) إليه مع الضمان لو تلف. 
و لكن الأفضل صرفها فى بلد المال. (9) 


إذ لا يظهر موضوعية لإذن الفقيه بعد ما كان المالكك مأذوناً من قبل الشارع بل لو منعه الفقيه من النقل جاز له؛ إذ لا دليل على وجوب 
إطاعته فى مثل ذلكك, فلا وجه لاقتضائها لنفى الضمان. نعم لو و كله على قبضها و إرسالها فتلفت» كانت تالفة بعد الدفع إلى الولى 
العام و لو بقبض وكيله. فلا وجه للضمانء كما لو تلفت بعد قبض الفقير. 

)١(‏ كما استظهره غير واحد. و ان تنظر فيه فى الروضة» من عدم صدق النقل الموجب للتغرير بالمال. و من جواز كون الحكمة نفع 
المستحقين بالبلد. و استوضح فى الجواهر و غيرها ضعفه. و الانصاف: أن بعض أدلة المنع عن النقل إن تم دليلا عليه منع فى المقامين. 
لكن عرفت ضعفه. 

(؟) كما سبق فى المسألهُ الحاديةُ عشرة. 

() نسب إلى العلماء كافةٌ. و هو العمد فى الاستحبابء إذ لا يظهر دليل عليه سواه. 
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[الرابعة عشر: إذا قبض الفقيه الزكاة بعنوان الولاية العامة] 


الرابعةٌ عشر: إذا قبض الفقيه الزكاة بعنوان الولايةٌ العامهُ برئت ذمهٌ المالكك »)١(‏ و إن تلفت عنده- بتفريط أو بدونه- أو أعطى لغير 
السقق اكهاهاً. 


[الخامسة عشرة: إذا احتاجت الزكاة إلى كيل أو وزن كانت أجرة الكيال] 
الخامسهُ عشرة: إذا احتاجت الزكاة إلى كيل أو وزن كانت أجرة الكيال و الوزان على المالكك لا من الزكاة (؟). 
[السادسة عشرة: إذا تعدد سبب الاستحقاق فى شخص واحد] 


السافينة عشرةة إذا هذه سيب الامتعفاق فى شخصن وتحد كآن يكرن قرا وعاماذ و غارما مكلت 


)١(‏ لأن قبضه قبض المستحقء كما هو مقتضى دليل الولاية فى المقام و فى سائر مواردها. 

(؟) كما عن الأكثر. لأنه مقدمة للتسليم الواجب. و رد: بأن الواجب من الدفع عدم الحبس و الحيلولة بين العين و المستحق, و هذا 
المقدار لا يتوقف على الكيل أو الوزن. و فيه: أن المعنى الذى يمكن حمل الإيتاء عليه هو رفع الحوائل عن وضع المستحق يده الحق» 
و من الواضح أن عدم تعيينه فى مصداق خارجى ملازم للحائل دون ذلكك. و لا فرق فى ذلكك بين عدم تعبينه أصلاء أو تعبينه فى 
المشاع. فاذا توقف ذلك التعيين على مئونة كانت على المالككء لأنه المخاطب بالتعيين. كما لا فرق فى ذلكك بين القول بكون الزكاهً 
جزءاً من النصاب أو مالا عليه أو فى ذمةٌ المالككء لاشتراط المقتضى فى الجميع. 

هخ ذلك يظهر تنعت ماغن المسوط؛ نين أن الأحرة على الركاة لكنهسبحاتة أوجب على العالكك قدرا مغلوما من الركاف فلو 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة داوعا من اعزهم 


وجبت الأجرة عليه لزم أن يزاد الواجب على القدر الذى وجب. إذ فيه: أن ذلكك وجوب للمقدمةء لا بالأصالة. 
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جاز أن يعطى بكل سبب نصيباً .)١(‏ 


[السابعة عشرة: المملوك الذى يشترى من الزكاهٌ إذا مات و لا وارث له] 


السابعة عشرة: المملوكك الذى يشترى من الزكا إذا مات و لا وارث له ورثه أرباب الزكاةء دون الامام (ع) (؟) و لكن الأحوط صرفه 
فى الفقراء فقط. 


)١(‏ كما هو المعروف. للإطلا-ق. و الانصراف إلى صورة تباين الافراد- كما عن الحدائق- ممنوع بنحو يعول عليه فى رفع اليد عن 
الاطلاق. 

(#)اعلى المقيوز ين الأصحاب شهرة عظبمة: كما فى الجراهره وعليه عشاؤتاء كباقى النحر و عن المششين. 

لموثق عبيد: «سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل أخرج زكاه ماله ألف درهم فلم يجد لها موضعاً يدفع ذلكك اليه» و نظر إلى مملوكك 
يباع بثمن يريده» فاشتراه بتلكك الألف الدراهم التى أخرجها من زكاته فأعتقه. هل يجوز ذلكك؟ قال: نعم, لا بأس بتلكك. 

قلت: فإنه لما أن أعتق و صار حراً اتجر و احترف فأصاب مالا كثيراًء ثم مات و ليس له وارث» فمن يرثه إذا لم يكن له وارث؟ قال 
(ع): يرثه الفقراء المؤمنون الذين يستحقون الزكاة, لأنه إنما اشترى بمالهم» .)١١‏ 

و 

فى الصحيح عن أيوب بن الحر: «ميراثه لأهل الزكائ لأنه اشترى بسهمهم) .07١‏ 

و مقتضى الأول و إن كان اختصاص الولاء بالفقراء» إلا أن التعليل فيه بأنه اشترى بمالهم موجب لحمله على إرادة أرباب الزكاة- و لو 
بقِيهُ الأصناف- لحكومة التعليل» كما فى سائر الموارد. فيكون ذكر الفقراء لأنهم العمده فى المصرف لا لخصوصية فيهم؛ كما هو 
الحال فى النصوص المتضمنة أن الزكاة للفقراء. بل مناسبة الحكم و الموضوع تقتضى جواز صرفه 


)١(‏ الوسائل باب: 5 من أبواب المستحقين للزكاة حديث: ؟. 
(5) الوسائل باب: 5 من أبواب المستحقين للزكاة حديث: ”*. 
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[الثامنة عشرة: أنه لا يجب الاقتصار فى دفع الزكاءٌ على مئونة السنة] 


الثامنة عشرة: قد عرفت سابقاً :)١(‏ أنه لا يجب الاقتصار فى دفع الزكاءً على مئونة السنةء بل يجوز دفع ما يزيد على غناه إذا أعطى 
دفعة. فلا حد لأكثر ما يدفع إليه. و إن كان الأحوط الاقتصار على قدر الكفاف؛ خصوصاً فى المحترف الذى لا تكفيه حرفته. نعم لو 
أعطى تدريجاً فبلغ مقدار مئونة السنةُ حرم عليه أخذ ما زاد للإنفاق. و الأقوى أنه لا حد لها فى طرف القلهُ (؟) أيضاًء من غير فرق بين 
زكاة النقدين 


فى الرقاب أيضاًء فيكون الولاء من نتائج الزكاة فيجرى عليه حكمه. 
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ومن ذلكك يظهر ضعف ما جعله فى الجواهر تحقيقاً فى المقام: من كون الإدرث للفقراء لا-غير. و أضعف منه: ما عن جماعة من 
المتأخرين- منهم العلامة- من كون الوارث الإمام؛ لأنه لا يملكه مستحق الزكاة؛ فلا وجه لارثه له. و الامام وارث من لا وارث له. إذ 
هو- كما ترى- طرح للنص المعتبر من دون وجه ظاهر. 

)١(‏ يعنى: فى أصناف المستحقين. و عرفت هناكك الوجه فى جميع ما ذكره. فراجع. 

(؟) كما عن جمل السيد و السرائر و القاضى و الشهيدين و أكثر من تأخر عنهماء خلافاً لظاهر المقنعة و الانتصار و الصدوقين و الشيخ 
فى النهاية و المبسوط و التهذيب و الإسكافى و ابن حمزةُ و سلار و الغنية و المعتبر و الشرائع و النافع على ما حكى عن بعضها. فقيل- 
و هو الأكثر. كما فى المعتبر و الشرائع - لا يعطى الفقير أقل مما يجب فى النصاب الأول» و هو خمسة دراهم, أو عشرة قراريط. و قيل- 
كما فى المعتبر حكايته عن سلار و ابن الجنيد-: أقله ما يجب فى النصاب الثانى» و هو قيراطانء أو درهم. 

واستدل فى المعتبر للأول: 

بصحيح أبى ولاد عن أبى عبد الله (ع): اسمعته 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج94: ص: 77 


شرك لتر أجندتمو الاكاة أن من خجمسة دراهو وهو أل ماغرض اللستعور وجل دين ازا قن نوا لامع قا لسر 
أحداً من الزكاءً أقل من خمسة دراهم فصاعداً ١١‏ 

34 

خبر معاوية بن عمار و عبد الله بن بكير عن أبى عبد الله (ع): «لا يجوز أن يدفع من الزكاءً أقل من خمسة دراهم, فإنها أقل الزكاة» 
2 

و رد بأن الخبرين المذكورين معارضان 

بصحيح محمد 0" ابن أبى الصهبان: «كتبت إلى الصادق (ع): هل يجوز لى يا سيدى أن أعطى الرجل من إخوانى من الزكاة 
الدرهمين و الثلاثة الدراهم» فقد اشتبه ذلكك على؟ فكتب: 

ذلكك جائز) «©" 

03 

صحيح محمد بن عبد الجبار: ١إن‏ بعض أصحابنا كتب- على يدي أحمد بن إسحاق- إلى على بن محمد العسكرى (ع): أعطى الرجل 
من إخوانى من الزكاٌ الدرهمين و الثلائة؟ فكتب: افعل إن شاء الله تعالى» «8. 

و حملهما على التقية إنما يجوز بعد تعذر الجمع العرفى. لكنه ممكن بحمل (لا يجوز) على الكراهة. 

و دعوى: أن (يجوز) و (لا- يجوز) متنافيان قطعاً مسلمة لكن لا تمنع من صرف أحدهما إلى الآدخرء بحيث يكون قرينة عليه. لأن 
أحدهما ظاهر و الثانى أظهر. و أضعف منها: دعوى أن المكاتبتين لا ينفيان التقدير الثانى. وجه الضعض: أن التقدير الثانى يكفى فى 
نفيه أصاله الإطلاقء إذ لا دليل عليه. و العمده فى الاشكال هو التقدير الأول» الذى تدل عليه 


)١(‏ الوسائل باب: 7 من أبواب المستحقين للزكاة حديث: ؟. 
() الوسائل باب: 7 من أبواب المستحقين للزكاة حديث: ؟. 
() محمد بن أبى الصهبان» هو محمد بن عبد الجبار الذى ذكروا: أنه من أصحاب أبى الحسن الهادى (ع)» فكيف تصح مكاتبته إلى 
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الصادق (ع)؟. (منه قدس سره). 
(©) الوسائل باب: 7 من أبواب المستحقين للزكاة حديث: ه. 

(0) الوسائل باب: 7 من أبواب المستحقين للزكاة حديث: .١‏ 
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و غيرهما .)١(‏ و لكن الأحوط عدم النقصان عما فى النصاب الأول من الفض فى الفضة؛ و هو خمسة دراهم, و عما فى النصاب الأول 
من الذهب قن الذهي: و هضف دنان بل الأحوط مراعاة مقدان ذلك ف غير الشدين أيضا (©):و خوط فى ذلكف 


النصوص المتقدمة. هذا مضافاً إلى ما فى خبر عبد الكريم بن عتبة 

)١١‏ وغيره من نفى التوقيت و التوظيف و إن كانت استفادة شموله للمقام محل تأمل. 

)١(‏ المحكى عن القائلين بالتقدير: أنهم ما بين مقتصر عليه فى الفضة- كالمفيد فى المقنعة- و مقتصر عليه فى الذهب- كعلى بن 
بابويه- و ناص على عمومه لهماء كالأكثر» و منهم المحقق فى الشرائع. و الأول مقتضى الجمود على النصء لأن الخمسة دراهم إنما 
فرضت فى زكاة الفضة لا غير» فالتعدى إلى الذهب يحتاج إلى إلغاء خصوصيه موضوعه. و عليه يسهل التعدى إلى غير النقدين أيضاًء 
كما هو أحد القولين. و قيل بعدم التعدى إلى غيرهماء كما فى المسالككء و عن حواشى القواعد. 

وعلى تقدير التعدى فهل هو بلحاظ القيمه فى النقدين- زادت أو نقصت عما يجب فى النصاب الأول أو الثانى من موضوع الزكاة- 
أو بلحاظ ما يجب فى النصاب الأول أو الثانى منه فلا يدفع إلى الفقير أقل من شاه من نصاب الإبل و الغنم و لا أقل من تبيع أو تبيعة 
من نصاب البقر؟ وجهان. 

و فى المسالك: جعل الأول هو الأجود. و فى الجواهر: جعل الثانى أجود حملا للخمسة دراهم على كونها مثالا لما يجب فى النصاب 
الأول لا على إرادةٌ القيمةُ» كما هو مبنى ما فى المسالك. لكنه خلاف الظاهرء فالبناء على ما فى المسالكك أولى. 


(؟) قد يظهر منه اختيار ما استجوده فى المسالكك من أحد الوجهين. 


.١ الوسائل باب: 78 من أبواب المستحقين للزكاة حديث:‎ )١( 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج94: ص: ع7 

مراعاءً ما فى أول النصاب من كل جنس (2)» ففى الغنم و الإبل لا يكون أقل من شاة. و فى البقر لا يكون أقل من تبيع. و هكذا فى 
الغلات يعطى ما يجب فى أول حد النصاب. 


[الناسعة عشرة: يستحب للفقيه أو العامل أو الفقير الذى يأخذ الزكاةً الدعاء للمالى] 


التاسعةُ عشرة: يستحب للفقيه أو العامل أو الفقير الذى يأخذ الزكاُ الدعاء للمالكك (7). بل هو الأحوط بالنسبة إلى الفقيه الذى يقبض 
بالولاية العامة, 


)١(‏ هذا إذا كان أكثر قسمهٌ من الخمسة دراهم. و لو كان أقل» فالأحوط مقدار الخمسة دراهم. 

إفرة قل اختلف في وجوب الدعاء للمالكك على النبى (ص) و الامام عند قبض الزكاة منه») فعن صدقات المسوط والخلااف والعلامة- 
فى جمله من كتبة-: الاستحباب» و عن المبسوط و الخلاف و المعتبر و الإرشاد و المسالكك و الدروس و غيرها: الوجوب» بل نسب 
إلى الأكثر, لظاهر الأمر بالصلاة عليهم فى الآيةٌ الشريفة .)١١‏ و رد: بأنه لا يجب على الفقير إجماعاًء فعدم الوجوب على نائبه أولى. و 
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بأن أمير المؤمنين (ع) لم يأمر مصدقه بذلكك حين أرسله لجباية الصدقات 

.١‏ و فيه ما لا يخفىء فإن الأولوية ممنوعة. 

و عدم أمره (ع) أعم من عدم الوجوب. 

وهل يجب على الفقيه على تقدير القول بالوجوب على النبى (ص) أو الإمام؟ قولان: الوجوب. لأصالة الاشتراك. و للتأسى. و العدم؛ 
لعدم ثبوت الاشتراك مطلقاً. و لا سيما بملاحظة التعليل فى الآية: بأن صلاته (ص) سكن لهمء لعدم ثبوت ذلكك فى الفقيه. و التأسى 
لآ دليل على وجوبه. 

و دعوى: أن ذلك لطفء. و اللطف واجبء من غير فرق بين النبى (ص) 


.١٠١7" التوبة:‎ )١( 
.١ من أبواب زكاة الأنعام حديث:‎ ١5 (؟) الوسائل باب:‎ 
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[العشرون: يكره لرب المال طلب تملك ما أخرجه فى الصدقة الواجبة و المندوبة] 


العشرون: يكره لرب المال طلب تملكك ما أخرجه فى الصدقة الواجبة و المندوبة .)١(‏ نعم لو أراد الفقير بيعه- بعد تقويمه عند من 
أزاذء كان المالككا أحق ندمن غيرء ( ول كراعة ).و كذا لو كان ءا من حيوات لا سكن 


و نائبه الخاص و العام غير ظاهر. و لو تمت اقتضت الدعاء فى كل مورد. 

كدعوى: أن ذلك مقتضى ولاية الفقيه» إذ اقتضاؤها لمثل ذلكك ممنوع جداً. 

و أما الاستحباب للفقيه فالعمدة فيه الفتوى. 

)١(‏ بلا خلاف كما عن غير واحدء بل عن المعتبر و المداركك: الإجماع عليه. و استدل له: بأنها طهور للمال فهى وسخ. فالراجع فيه 
كالراجع بقيئه .0١١‏ و بأنه ربما استحى الفقير فيتركك المماكسة: فيؤدى إلى استرجاع بعضهاء و هما كما ترى. نعم 

فى مصيحع منصور: «قال أبو عبد اللّه (ع): إذا تصدق الرجل بصدقة لم يحل له أن يشتريهاء و لا يستوهبهاء و لا يستردها إلا فى ميراث» 
7 

و 

فى مصححه الآخر عنه (ع): «إذا تصدقت بصدقة لم ترجع إليكك و لم تشترهاء إلا أن تورث» "٠‏ 

المتعين حملهما على الكراهة إجماعاً. 

(0) كما 

فى صحيح محمد بن خالد: «أنه سأل أبا عبد الله (ع) عن الصدقة 

(إلى أن قال) (ع): 

فإذا أخرجها فليقيمها فيمن يريد» فاذا قامت على ثمنء فإن أرادها صاحبها فهو أحق بها) «©). 

(*) هذا غير ظاهرء بل هو خلاف إطلاق النصوص المتقدمة. 


)١(‏ لاحظ الوسائل باب: ١5 21١‏ من أبواب الوقوف و الصدقاتء باب: ٠١‏ من أبواب الهبات. 
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(؟) الوسائل باب: ١7‏ من أبواب الوقوف و الصدقات حديث: .١‏ 

() الوسائل باب: ١7‏ من أبواب الوقوف و الصدقات حديث: ه. 

(؟) الوسائل باب: ١5‏ من أبواب زكاة الأنعام حديث: ". 
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للفقير الانتفاع به» و لا يشتريه غير المالكك. أو يحصل للمالكك ضرر بشراء الغيرء فإنه تزول الكراهة )١(‏ حينئذ أيضاً. كما أنه لا بأس 
بإبقائه فى ملكه إذا عاد إليه بميراث و شبهه من المملكات القهرية (9). 


[فصل فى وقت وجوب إخراج الزكاة] 
اشارة 


فصل فى وقت وجوب إخراج الزكاهً قد عرفت سابقاً: أن وقت تعلق الوجوب- فيما يعتبر فيه الحول- حولانه بدخول الشهر الثانى عشر 


(9) و أنه يستقر الوجوب بذلككه و إن احتسب الثاني عشر من الحول الأولء لا الثانى. 


)١(‏ كما عن غير واحد التصريح به؛ بل عن المنتهى: الإجماع عليه. 

وهو السدة فى كفن الكراعة نفيانا إلى احفال العنر افك التضوهن المشدمة عن القرفى قاما:. 

(؟) بلا خلاف كما قيل. وعن المعتبر: الإجماع عليه. و عن المداركك: 

أنه يندرج فى شبهة شراء الوكيل العام و استيفاؤها له من مال الموكل. و فى الجواهر: هو جيد. و كأنه لعدم دخوله فى معقد الإجماع 
المتقدم, و إلا فالنصوص المتقدمة شاملة له. فتأمل. 

فصل فى وقت وجوب إخراج الزكاة 

(5) تقدم ذلكك فى الشرط الرابع من شرائط وجوب الزكاه فى المواشى و فى الشرط الثالث من شرائطه فى النقدين. 
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و فى الغلات: التسمية »)١(‏ و أن وقت وجوب الإ-خراج- فى الأسول- هو وقت التعلق» و فى الثانى هو الخرص و الصرم فى النخل؛ و 
الكرم و التصفية فى الحنطة و الشعير. و هل الوجوب بعد تحققه فورى أولا؟ أقوال (2» ثالثها: أن وجوب 


)١(‏ تقدم ذلك فى المسألة الأولى من فصل زكاة الغلات, و فى المسألهُ السادسة منه. فراجع. 

(0) أصول الأقوال فى المسألة ثلاثة: القول بالفورية» و القول بعدمها و التفصيل بين الإخراج- و لو بالعزل- فيجب فوراً و بين الدفع 
فلا يجب و على القول بالفورية» فهل هى مع الإمكان مطلقاًء أو عند عدم انتظار الأفضلء أو التعميم- كما فى الدروس- أو عند عدم 
انتظار الأفضلء أو الأسحوجء أو معتاد الطلب- كما عن البيان- أو إذا لم يكن التأخير للتعميم خاصة؛ بشرط دفع نصيب الموجودين 
فور كما عن جملة من كتب العلامة (ره)؟ قال فى التذكرة: «لو أخر مع إمكان الأداء كان عاصياً .. 

(إلى أن قال): و الوجه: أن التأخير إنما يجوز لعذر .. (إلى أن قال): لو أخرها ليدفعها إلى من هو أحق بها- من ذى قرابة» أو حاجة 
شديدة- فالأ-قرب المنع و إن كان يسيراً .. (إلى أن قال): الأ-قرب أن التأخير- لطلب بسطها على الأصناف الثمانية» أو الموجودين 
منهم- عذر مع دفع نصيب الموجودين ..) و على القول بعدمهاء فهل هو مطلقاً أو إلى شهر أو شهرين؛ كما عن الشيخينء و مال إليه 
ثانى الشهيدين؟. 
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هذا و أما النصوص الواردةٌ فى المسألهُ فهى مختلفة المدلول. 

فمنها: ما يظهر منه الفوريةٌ فى الإعطاء. 

كخبر أبى بصير- المروى عن مستطرفات السرائر-: «قال أبو عبد الله (ع): إذا أردت أن تعطى زكاتكك- قبل حلها بشهر أو شهرين- 
فلا بأسء و ليس لكك أن تؤخرها 
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بعد حلها) .)١١‏ 

و منها: ما يظهر منه الفورية فى الإخراج و العزل» 

كصحيح سعد بن سعد عن أبى الحسن الرضا (ع): «عن الرجل تحل عليه الزكاهُ فى السنُ فى ثلاث أوقات» أ يؤخرها حتى يدفعها فى 
وقت واحد؟ فقال (ع): 

متى حلت أخرجها) .07١‏ 

و منها: ما هو مطلق فى جواز التأخير فى الإعطاء. 

كصحيح حماد: «لا بأس بتعجيل الزكاةً شهرين و تأخيرها شهرين) .7١‏ 

وجوه 

صحيح معاويةٌ بن عمار: «الرجل تحل عليه الزكاة فى شهر رمضان فيؤخرها إلى المحرم. قال (ع): لا بأس. قلت: فإنها لا تحل عليه إلا 
فى المحرم فيعجلها فى شهر رمضان؟ قال (ع): لا بأس» «". 

و منها: ما هو ظاهر فى جواز التأخير مع العزل» 

كصحيح ابن سنان: «فى الرجل يخرج زكاته؛ فيقسم بعضها و يبقى بعضاً يلتمس لها المواضع فيكون بين أوله و آخره ثلاثة أشهر. قال 
(ع): لا بأس» «ه). 

و نحوه صحيح سعد المتقدم 

. و منها: ما هو ظاهر فى جواز التأخير فى صورة العزل و عدمه. 

كموئق يونس: «قلت لأ-بى عبد الله (ع): زكاتى تحل على فى شهرء أ يصلح لى أن أحبس منها شيئاء مخافة أن يجيئنى من يسألنى 
يكون عندى عدة؟ 


فقال (ع): إذا حال الحول فأخرجها من مالكك- لا تخاط ارش يدام 


)١(‏ الوسائل باب: 07 من أبواب المستحقين للزكاة حديث: ؟. 
() الوسائل باب: 07 من أبواب المستحقين للزكاة حديث: .١‏ 
(") الوسائل باب: 59 من أبواب المستحقين للزكاة حديث: .١١‏ 
(©) الوسائل باب: 54 من أبواب المستحقين للزكاة حديث: 4. 
(0) الوسائل باب: 0 من أبواب المستحقين للزكاة حديث: .١‏ 
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الإخراج - و لو بالعزل- فورىء و أما الدفع و التسليم فيجوز فيه التأخير. و الأحوط عدم تأخير الدفع» مع وجود المستحق 
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أعطها كيف شئت. قال: قلت: فإن أنا كتبتها و أثبتها يستقيم لى؟ 

قال (ع): نعم» لا يضركك» .)١١‏ 

و لولا هذا القسم الأخير لأمكن الجمع بين ما تضمن الفورية فى الإعطاء و ما تضمن عدمهاء بحمل الأول على صورة عدم العزل» و 
الثانى على صورة العزل» بشهادةٌ القسم الرابع» لأمنه باختصاصه بصورة العزل يكون أخص مطلقاً من الأول» فيقيد به. و حينئذ يكون 
الأول أخص مطلقاً من الثانى فيقيد به إذ لو لا ذلكك لزم الطرحء و الجمع أولى منه. و يعمل بما دل على الفورية فى العزل على ظاهره؛ 
لعدم المنافى. و يكون المتحصل من المجموع: وجوب المبادرة إلى الدفع» أو العزل» و معه يجوز التأخير فى الدفع. لكن الأخير لما 
كان ظاهراً فى جواز التأخير- فى صورتى العزل و عدمه- كان معارضاً للأنول مبايناً له. و حينئذ يتعين الجمع بينهماء بالحمل على 
الكراهة. إلا أن يقال. المتضمن للفوريةٌ فى الاعطاء شامل لصورتى العزل و عدمه؛ و لصورتى انتظار المستحق و عدمه؛ فيمكن الأخل 
بظاهره من المنع» مع تقييده بصورة عدم انتظار المستحق» فيحمل ما دل على جواز تأخير الإعطاء مطلقاً على صورة انتظاره. 

اللهم إلا أن يقال: خبر أبى بصير- المانع مطلقاً- ضعيف السندء فلا يصلح لإثبات المنع. و فيه: أنه يكفى- فى عموم المنع- النصوص 
المتواترة الداله على عدم جواز حبس الزكاءً و منعها عن أهلها 

١‏ فيجمع بينها و بين ما سبق بما ذكر. 


)١(‏ الوسائل باب: 07 من أبواب المستحقين للزكاة حديث: ؟. 

(؟) راجع الوسائل باب: *؛ 5, 0 من أبواب ما تجب فيه الزكاةُ و ما تستحب فيه. 
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و إمكان الإخراج إلا لغرضء كانتظار مستحق معين, أو الأفضل» فيجوز حينئذ- و لو مع عدم العزل- الشهرين و الثلاثة» بل الأزيد. و 
إن كان الأحوط حينئذ العزل ثم الاتتظار المذكوره و لكن لو تلفت بالتأخير- مع إمكان الدفع- يضمن .)١(‏ 


[ (مسألة :)١‏ الظاهر أن المناط فى الضمان مع وجود المستحق هو التأخير عن الفور العرفى] 


(مسألة :)١‏ الظاهر أن المناط فى الضمان مع وجود المستحق هو التأخير عن الفور العرفى (2)) فلو أخر ساعة أو ساعتين- بل أزيد- 
فتلفت من غير تفريط فلا ضمانء و إن أمكنه الإيصال إلى المستحق من حينه مع عدم كونه حاضراً عنده. و أما مع حضوره فمشكل» 
عصوها إذا كا مطانا 0 


[ (مسألة :)١‏ يشترط فى الضمان مع التأخير العلم بوجود المستحق] 


(مسألة ؟): يشترط فى الضمان مع التأخير العلم بوجود المستحقء فلو كان موجوداً لكن المالكك لم يعلم به فلا ضمان (©) لأنه معذور 
حينئذ فى التأخير. 


[ (مسألة 7): لو أتلف الزكاة المعزولة- أو جميع النصاب متلف] 


(مسألة *): لو أتلف الزكاة المعزولة- أو جميع 
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)١(‏ للنصوص الدالهُ عليه» المتقدمة فى الفصل السابق. 

(؟) كأنه لانصراف النصوص إليه. 

() لإطلاق نصوص الضمان الشامل لذلك. 

() لتعليق الضمان على وجدان الأهل» كما فى مصحح ابن مسلم 

9» و معرفة الأهل» كما فى مصحح زرارة 

و كلاهما منتف. و أما التعليل فى المتن فعليل؛ إذ المعذورية فى التأخير فى المقام لم تجعل موضوعاً لنفى الضمانء كما هو 
ظاهر. 


)١(‏ تقدم ذكر الروايتين فى المسألة: ٠١‏ من الفصل السابق. 

(0) تقدم ذكر الروايتين فى المسألة: ٠١‏ من الفصل السابق. 
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النصاب- متلفء فان كان مع عدم التأخير الموجب للضمان يكون الضمان على المتلف فقطء و إن كان مع التأخير المزبور من 
المالك فكل من المالكك و الأجنبى ضامن (21). و للفقيه أو العامل الرجوع على أيهما شاءء و إن رجع على المالك رجع هو على 
المتلف (1) و يجوز له الدفع من ماله ثم الرجوع على المتلف. 


[ (مسألة ؟): لا يجوز تقديم الزكاهً قبل وقت الوجوب] 


(مسألة ؟): لا يجوز تقديم الزكاةً قبل وقت الوجوب (*) 


)١(‏ لوجود السبب بالنسبة إلى كل منهماء فإن الأول ضامن بالتفريط و الأجنبى بالإتلاف. 

)١(‏ على ما ذكروه فى مسألهُ تعاقب الأيدى. 

(*) كما هو المشهور شهرء عظيمةُ. لما دل على اعتبار الحولء و أنه لا شىء فى المال قبله» 

كمصحح عمر بن يزيد: «قلت لأبى عبد الله (ع): 

الرجل يكون عنده المال» أ يزكيه إذا مضى نصف السنة؟ فقال (ع): 

لا© و لكن حتى يحول عليه الحول و يحل عليه. إنه ليس لأحد أن يصلى صلاة إلا لوقتها و كذلك الزكاةء ولا يصوم أحد شهر 
رمضان إلا فى شهره إلا قضاء. 

و كل فريضة إنما تؤدى إذا حلت» )١١‏ 

عو 

مصحح زرارة: «قلت لأبى جعفر (ع): أ يزكى الرجل ماله إذا مضى ثلث السنة؟ قال (ع): لا. 

أ يصلى الأولى قبل الزوال؟) .)١‏ 

وعن ابن أبى عقيل و سلار: الجواز. و يشهد لهم جمله من النصوصء منها: ما تقدم فى المسألهُ السابقة. و نحوها غيرها. لكنها محمولة 
عندهم على التقية» لأن جواز التعجيل مذهب كثير من العامة. أو على كون التقديم بعنوان القرض. و قد يومئ إليه ما 


فى صحيح الأحول: «فى رجل عجل 
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)١(‏ الوسائل باب: 0١‏ من أبواب المستحقين للزكاة حديث: ؟. 

() الوسائل باب: 0١‏ من أبواب المستحقين للزكاة حديث: ”*. 
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على الأصح. فلو قدمها كان المال باقياً على ملكه )١(‏ مع بقاء عينه» و يضمن تلفه القابض إن علم بالحال. و للمالكك احتسابه جديداً 
مع بقائه» أو احتساب عوضه مع ضمانه» و بقاء فقر القابض. و له العدول عنه إلى غيره. 


[ (مسألة 0): إذا أراد أن يعطى فقيراً شيئاً و لم يجىء وقت وجوب الزكاةٌ عليه] 


(مسألة 8): إذا أراد أن يعطى فقيراً شيئاً و لم يجىء وقت وجوب الزكاة عليه يجوز أن يعطيه قرضاًء فاذا جاء وقت الوجوب حسبه عليه 
زكاة (7)» بشرط بقائه على صفه الاستحقاقء و بقاء الدافع و المال على صف الوجوب. و لا يجب عليه ذلكك؛ بل يجوز مع بقائه على 


الاستحقاق الأخذ منه 


زكاءً ماله ثمّ أيسر المعطى قبل رأس السنة. قال (ع): يعيد المعطى الزكاة) .)١١‏ 

اللهم إلا أن يعتبر فى جواز التعجيل بقاء المعطى على صف الاستحقاق إلى زمان الوجوب. 

و الانصاف أن الحمل الأخير بعيد جداًء و ليس مما يساعد عليه العرف و لا سيما بملاحظة ما اشتمل منها على التقييد بالمدة» أو 
باحتاج المعطى. 

و حينئذ فإن أمكن العمل بها وجبء فيجمع بينها و بين نصوص المشهور بالحمل على الفرد التتزيلى. و إن لم يمكن العمل بها- لأجل 
إعراض المشهور عنها- يتعين طرحها.ء و لا يهم كون وجه صدورها التقيهُ أو غيرهاء و إن كان الظاهر حينئذ هو ذلكك. و لا ينافيه 
القيد عمدة: لجاز أن بكرن هدها لعفن العامة: 

)١(‏ لكون المفروض عدم صحته زكاء و لم يقصد غيرهاء فلا موجب للخروج عن ملكه. هذا و باقى الأحكام تقدم فى أول فصل 
أصناف المستحقين. 

(1) كما تضمنته النصوص. و قد تقدم فى فصل أصناف المستحقين. 


.١ من أبواب المستحقين للزكاة حديث:‎ 0١٠ الوسائل باب:‎ )١( 
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و عدم الأخذ منه.‎ )١( و الدفع إلى غيره. و إن كان الأحوط الاحتساب عليه‎ 


[ (مسألة ع): لو أعطاه قرضاً فزاد عنده زياد متصلة أو منفصلة] 


(مسألة *): لو أعطاه قرضاً فزاد عنده زياد متصلة أو منفصلة» فالزيادة له (؟)» لا للمالكك. كما أنه لو نقص كان النقص عليه» فان خرج 
عن الاستحقاقء أو أراد المالكك الدفع إلى غيره يسترد عوضه لا عينه» كما هو مقتضى حكم القرض (”) بل مع عدم الزيادة أيضاً ليس 
عليه إلا رد المثل أو القيمة. 


[ (مسألة 1): لو كان ما أقرض الفقير فى أثناء الحول بقصد الاحتساب عليه] 
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(مسألة /): لو كان ما أقرض الفقير فى أثناء الحول- بقصد الاحتساب عليه بعد حلوله- بعضاً من النصابء و خرج الباقى عن حده. 
سقط الوجوب على الأصح (6)؛ لعدم 


(1) لم أقف على قول بوجوب ذلكك أو احتماله. و كأن منشأ الاحتياط: 

احتمال أنه محمل النصوص المتقدمة فى التعجيل» بأن يكون المراد منها: 

أنه يقرضه قبل الحول. و تسميته تعجيلا للزكاء باعتبار تعين احتسابه زكاة. 

(؟) يعنى: للمقترضء لأنها نماء ملكه. هذا على المشهور من ملك المقترض بالقبض. و أما على ما نسب إلى الشيخ (ره) فى المبسوط 
والمختلف: 

من عدم حصول المللك به و إنما يملكه بالتصرفء فالزيادة- مع عدم التصرف- ملك المقرض. لأنها نماء ملكه. و كذا الكلام فى 
النقصان. 

(*) من كونه لازماًء إذ الارتجاع للعين إن كان بعنوان الفسخ فهو خلاف مقتضى لزومه. و ان كان بلا ذلكك العنوان فهو خلاف قاعدة 
السلطنة. 

وعن الشيخ «ره): جواز الارتجاع؛ لأن القرض لا يزيد على الهبة. و لأنه من العقود الجائزة» و لغير ذلكء مما هو مذكور؛ و مضعف 
فى محله. 

(؟) كما هو المشهور. لما فى المتن. و عن الشيخ «ره»: الوجوب 
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بقائه فى ملكه طول الحول. سواء كانت العين باقية عند الفقير أو تالفة» فلا محل للاحتساب. نعم لو أعطاه بعض النصاب أمانة- 
بالقصد المذكور- لم يسقط الوجوب. مع بقاء عينه عند الفقير» فله الاحتساب )١(‏ حينئذ بعد حلول الحول إذا بقى على الاستحقاق. 


[ (مسألة 4): لو استغنى الفقير- الذى أقرضه بالقصد المذكور] 


(مسألة 8): لو استغنى الفقير- الذى أقرضه بالقصد المذكور بعين هذا المال ثمّ حال الحولء يجوز الاحتساب عليه لبقائه على صفة 


الفقر (؟) بسبب هذا الدين» و يجوز الاحتساب 


بناء منه إما على أن القرض يملكك بالتصرف لا بالقبضء فلم ينثلم النصاب على تقدير بقاء العين عند الفقير. و إما لبنائه على ثبوت 
الزكاة فى الدين. 

والمحكى عنه فى الخلا.ف الاستدلال على ذلكت: بأنه ثبت أن ما يعجله على وجه الدين» و ما يكون كذلك فكأنه حاصل عنده و 
جاز له أن يحتسب به لأن المال ما نقص عن النصابء و ظاهره أن مبناه الثانى. و كيف كان فهو ضعيفء لما تقدم فى محله من ضعف 
المبنى. 

السرائر: 

ذوعندنا أن من عله دين :نو لمن المال اتذهي و الفضنة قدر الديىء :و كان ذلكك المال الذى معه تصاباء فلا يعطى هن الدكاف وال 


يقال: إنه فقير يستحق الزكاةء بل يجب عليه إخراج الزكاة مما معه» لأن الدين- عندنا- لا يمنع من وجوب الزكاة لأن الدين فى الذمةء 
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و الزكاء فى العين ..» 

والاشكال فيه ظاهر مما سبق. 
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من سهم الغارمين أيضاً. و أما لو استغنى بنماء هذا المال» أو بارتفاع قيمته إذا كان قيمياًء و قلنا أن المدار قيمته يوم القرض لا يوم 
الأداء »١(‏ لم يجز الاحتساب عليه. 


[فصل الزكاةً من العبادات» فيعتبر فيها فية القربة] 
اشارة 


فصل الزكاُ من العبادات» فيعتبر فيها نية القربة (5)» و التعيين مع تعدد ما عليه» بأن يكون عليه خمس و زكاة- و هو هاشمى- فأعطى 
عاشوا لا ديحي عله الهي الدفق | وناب ذا 


(1) إذا كان يوم الأداء هو زمان الاحتسابء لأن ارتفاع القيمة ذلكك اليوم يوجب زيادة الدين» فلا يصير به غنياً. أما لو كان يوم الأداء 
متأخراً عن يوم الاحتسابء و علم بأنه تنقص قيمته يوم الأداء عن قيمته يوم الاحتساب؛ بحيث يكون التفاوت بين القيمتين بمقدار مئونة 
سنته. لا يجوز الاحتساب عليه» لصيرورته غنياً. 

فصل 

0 إجماعا بقسمية عليه كما فى الجزاهر وى النغر: هو مدهت العلمات خلخ الأوزاعى قال إنها دين قلذ يعبر لها التية كسائر 
الددوية. 

و نحوه ما عن التذكرة و المنتهى. و عن المداركك و غيرها: أنه إجماع. و كفى بهذه الإجماعات دليلا على الحكم. فيعتبر فى نيتها ما 
يعتبر فى نيه سائر العبادات من القربة» و الإخلاصء و التعيين- بمعنى: قصد الخصوصيات المأخوذة فى موضوع الأمرء مثل كونه صلاه 
لافومادو إن اعد لاحو غاية: 
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لو كان عليه زكاءٌ و كفارةء فإنه يجب التعيين» بل و كذا إذا كان عليه زكاءٌ المال و الفطرةٌ» فإنه يجب التعيين على الأحوط )١(‏ 
بخلاف ما إذا اتحد الحق (؟) الذى عليه» فإنه يكفيه الدفع بقصد ما فى الذمةٌ و إن جهل نوعه. بل مع التعدد أيضاً يكفيه التعيين 
الإجمالى؛ بأن ينوى ما وجب عليه أولًا أو ما وجب ثانياً مثلًا. ولا يعتبر نيه الوجوب و الندب. و كذا لا يعتبر أيضاً نية الجنس الذى 
تخرج منه الزكائء أنه من الأنعام أو الغلات أو النقدين» من غير فرق بين أن يكون محل الوجوب متحداً أو متعدداً» بل و من غير فرق 
بين أن يكون نوع الحق 


الأمر: أنه لما كان يكفى التعيين الإجمالى؛ كان قصد ما فى الذمة- مع الاتحاد- محصلا للتعيين» و لا كذلكك مع التعدد لا أنه لا يعتبر 
التعيين مع الاتحاد. 

ولكن تقدم احتمال فى نيه الصلاة: أنه لا يعتبر التعيين مطلقاً فى عرض قصد الأمر الخاصء بل يكفى قصد الأمر الخاصء غايةٌ الأمر 
أنه يكون التعبين طريقاً إلى قصده. فراجع. 

)١(‏ بل الأقوى. لاختلاف حقيقة الواجبء فان زكاةٌ الفطرةٌ تغاير زكاة المال ذاتاً- لاختصاص الثانية بالغلات و عموم الأولى لغيرها- و 
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مورداً و سبباًء و وقتآء و أحكاماً. و كل ذلكك كاشف عن اختلاف الخصوصيات المعتبرة فى موضوع الأمر. 

(0) تقدم فى الصوم و غيره: أنه مع اتحاد موضوع الأ-مر فى الخصوصيات يمتنع التعيين» إذ لا تعين. و الخصوصيات الخارجة عن 
الموضوع- مثل ما وجب أو لا فى مقابل ما وجب ثانياً لا أثر لها فى حصول التعين. 
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متحداً أو متعدداً كما لو كان عنده أربعون من الغنم و خمس من الإبل؛ فان الحق فى كل منهما شاة. أو كان عنده من أحد النقدين و 
من الأنعام؛ فلا يجب تعيين شىء من ذلكك )١(‏ سواء كان المدفوع من جنس واحد مما عليه أو لاء فيكفى مجرد قصد كونه زكاة. بل 
لو كان له ما لان متساويان أو مختلفان» حاضران أو غائبان أو مختلفان» فأخرج الزكاة 


)١(‏ إجماعاً كما عن المنتهى» و عن المدارك: أنه مقطوع به فى كلام الأصحاب. لكن يشكل ذلكك- بناء على تعلق الزكاةٌ بالعين- إذ 
حينئذ يكون حال الزكاهً حال الديون المتعلق برهون متعددة» كما لو استقرض عشره و جعل فرسه رهناً عليهاء ثم عشرة و جعل بعيره 
رهناً عليهاء فاذا دفع إليه عشره دراهم, و لم يعين أحد الدينين بعينه» لم يسقط كل منهماء و لم يصح قبضه وفاءء فان عين الأولى تحرر 
الفرس دون البعير. كما أنه لو عين الثانية تحرر البعير دون الفرس. و فى المقام- كذلكك- إذا نوى- فى الشاء المدفوعة زكاة- أنها 
زكاة الأربعين شا تحررت الشياه» و جاز له فيها التصرف من كل وجهه و بقيت الإبل على حالها موضوعاً للحق لا يجوز له التصرف 
فيها. و لو عكس النية انعكس الحكم. و كذا يختلف الحكم فى التلف» فإنه إذا نواها عن الشياه فتلفت بقيت عليه زكاة الإبل» و لو 
نواها عن الإبل و قد تلفت الشياه لا شىء عليه؛ و مع الاختلاف- بهذا المقدار- لا بد من النية» لئلا يلزم الترجيح بلا مرجح. نعم يتم ما 
ذكروه فيما لو كان عنده مائةُ و إحدى و عشرون من الغنم» فوجب عليه شاتان, فإنه لما لم يكن ميز بينهماء فاذا دفع إحداهما بلا تعيين 
سقطت إحداهما و بقيت الأخرى. و لا مجال للتعيين هناء لعدم التعين فى مقابل الفرد الآخر. 
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عن أحدهما من غير تعيين أجزأه؛ و له التعيين بعد ذلكك. و لو نوى الزكاة عنهما وزعت»ء بل يقوى التوزيع مع نيه مطلق الزكاةٌ .)١(‏ 
[ (مسألة :)١‏ لا إشكال فى أنه يجوز للمالك التوكيل فى أداء الزكاة] 


(مسألة :)١‏ لا إشكال فى أنه يجوز للمالكك التوكيل فى أداء الزكاة (؟)» كما يجوز له التوكيل فى الإيصال إلى الفقير. 


و أشكل منه ما ذكروه فى الفرض الثانى؛ فان الواجب فى أحد النقدين أحد النقدين و فى الأنعام الحيوان الخاصء فلو لم يعين- و 
كان المدفوع من غير الواجب بعنوان القيمة- جرى فيه ما سبق. و إن كان من نفس الواجب الأصلى فهو متعين فى نفسه و لا مجال 
للتعيين» فان كان من الجنس الواجب فى النقد تعين زكاه عنه؛ و إن كان من الجنس الواجب فى الأنعام تعين زكاةٌ عنها. 

ولو نوى أنه إما زكاءً عن النقد- مثلا- أو قيمهُ عن الانعام بطل؛ لما عرفت من عدم قصد الأمر الخاص. 

)١(‏ فيه: أنه إذا لم يكن التوزيع منوياً يكون هو أيضاً ترجيحاً بلا مرجح. لأنه نحو خاص من التعين. و على ما ذكرنا يتعين بقاء المال 
على ملكك المالكك فله تعيينه بعد ذلكك ما لم يتلف بلا ضمانء فلا مجال لتعيبنه لذهاب الموضوء؛ و عليه الدفع ثانياً. و كلماتهم فى 
المقام لا تخلو من تشويش و إشكال. فراجع. و كأن التوزيع- المذكور فى كلام المصنف (ره) و غيره- مبنى على قصد كون المدفوع 
زكاءُ عن المالين و لو بالإجمالء و يكون الفرق بينه و بين ما قبله بالتفصيل و الاجمال. 

(1) لأنه مما يقبل النيابة عندهمء كما صرحوا به هنا و فى كتاب الوكالة. و قد تقدم- فى المسألة الأولى من الفصل السابق- بعض ما 


يشهد له من النصوصء و هى جملةٌ وافرة. و يشير إليه: ما تضمن حكم الوصية 
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و فى الأول ينوى الوكيل حين الدفع إلى الفقير عن المالكك .)١(‏ 

و الأحوط تولى المالكك للنية أيضاً حين الدفع إلى الوكيل (). 

و فى الثانى لا بد من تولى المالكك للنية حين الدفع إلى الوكيل. 

و الأحوط استمرارها إلى حين دفع الوكيل إلى الفقير. 


بها. و الظاهر من صحيح ابن يقطين وروده فى التوكيل فى أداء الزكاة 

»١‏ و من موثق سعيد وروده فى التوكيل فى اللويصال 

«؟. و الفرق بين الوكيل فى الأداء و الوكيل فى الإيصال: أن الأول ينوب عن المالكك فى أداء العبادة» نظير النائب فى الصلاء» فتتوقف 
صحة الأمداء على قصد النيابة عن المالك. مع قصد التقرب بالأمر المتوجه اليه. أما الوكيل فى الايصال فليس ثائباً عن المالكك, و لا 
تتوققف صحة الإيصال على قصد النيابة عنه» و لا قصد التقرب بالأمر المتوجه. إذ الإيصال يتحقق و إن لم يقصد المباشر القربة» بل و 
إن لم يكن له شعور, كالحيوان و المجنون بل و الريح و غيرها. 

(6 لأنه الوق للا كاة. 

(1) بل حين دفع الوكيل إلى الفقيرء لأنه به يكون الإعطاء للزكاءً الذى هو موضوع الوجوب العبادى, و أما الدفع إلى الوكيل فى الأداء 
فليس موضوعاً له. و كذا الكلام فى الفرض الثانىء فإن الدفع إلى الوكيل فى الإيصال موضوع للوجوب الغيرىء لأنه مقدمة لدفعه إلى 
الفقير الذى هو الواجب النفسى. فاللا-زم على المالك نية الإيصال إلى الفقير بالدفع الى الوكيل و لا يلزم حصول نيه المالكك حال 
الوصول الى الفقير» لصدق التقرب بالمسبب حال وقوعه إذا كان متسببا اليه بفعل السببء و تكون النيهُ قبل وقوع الواجب 


)١(‏ تقدم ذكر الرواية فى المسألة: 4 من فصل بقيهُ أحكام الزكاة. 
(1) تقدم ذكر الرواية فى المسألة: ١‏ من فصل بقيةُ أحكام الزكاة. 
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[ (مسألة :)١‏ إذا دفع المالك- أو وكيله- بلا نية القربة له] 


(مسألة 7): إذا دفع المالك- أو وكيله- بلا نيه القربة له أن ينوى بعد وصول المال إلى الفقير »)١(‏ و إن تأخرت عن الدفع بزمان. 
بشرط بقاء العين فى يده» أو تلفها مع ضمانه كغيرها من الديون. و أما مع تلفها بلا ضمان فلا محل للنية (؟). 


[ (مسألة ): يجوز دفع الزكاةً إلى الحاكم الشرعى بعنوان الوكالة عن المالى فى الأداء] 


(مسألة "): يجوز دفع الزكاة إلى الحاكم الشرعى بعنوان الوكالة عن المالكك فى الأداء؛ كما يجوز بعنوان الوكالة فى الإيصالء و يجوز 
بعنوان أنه ولى عام على الفقراء. ففى الأول يتولى الحاكم النيه وكالهٌ حين الدفع إلى الفقير. و الأحوط تولى المالكك أيضاً حين الدفع 
إلى الحاكم. و فى الثانى يكفى نية المالكك حين الدفع إليه (): و إبقاؤها مستمرة إلى حين الوصول إلى الفقير. و فى الثالث أيضاً 
ينوى المالكك حين الدفع إليه» لآن يده حينئذ يد الفقير المولى عليه. 
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لا حال وقوعه» نظير من رمى إنسانا بسهم فمات قبل وصول السهم إلى الإنسان ثمّ وصل السهم فمات فإنه مقتول عمدا. فالاحتياط 
المذكور فى المتن فى الثانى استحبابى» و كلماتهم فى المقام لا تخلو من تشويش لا يسع المقام التعرض له. فراجع. 

)١(‏ لأ-ن المراد من إيتاء الزكاة وصول المال إلى الفقير أعم من الحدوث و البقاء؛ فتصح نيه الزكاء حال البقاء كما تصح حال 
الحدوث. 

(7) قد عرفت إشكاله. و أن النية ينبغى أن تكون حين دفع الحاكم 
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[ (مسألة ؟): إذا أدى ولى اليتيم أو المجنون زكاةً مالهما] 
(مسألة *): إذا أدى ولى اليتيم أو المجنون زكاهٌ مالهما يكون هو المتولى للنية .)١(‏ 
[ (مسألة 4): إذا أدى الحاكم الزكاءً عن الممتنع يتولى هو النية عنه] 


(مسألة 5): إذا أدى الحاكم الزكاه عن الممتنع يتولى هو النية عنه (؟). و إذا أخذها من الكافر يتولاها أيضاًء عند أخذه منه ()» أو عند 
الدفع (©) إلى الفقير. عن نفسه. لا من الكافر (8). 


إلى الفقير. و يظهر أيضاً من تعليل المصنف (ره) حكم القسم الأخير. 

)١(‏ بلا خلاف ولا إشكالء, كما فى الجواهر. لأنه نائب عنهما فى الأداءء فإذا فرض توقف صحته على النيُ ناب عنهما فى النية كسائر 
شرائط الصحة. 

() لأنه وليه» فيتولى الأداء الصحيح عنه المتوقف على النية. 

(0) إذا أخذها يعنوان الولآية على الثقراء أيضا فكون اذه إيناء. 

() إذا كان الأخذ بعنوان الولاية عليه فقط. فيكون أخذه مقدمة للايتاء» و يتحقق الإيتاء بالدفع إلى الفقراء. 

(0) كما صرح به غير واحد هنا و فى نظيره» أعنى: أخذ الخمس من الذمى إذا اشترى أرضاً من مسلم. معللين له: بأن الكافر لا تقع 
العبادة منه و لا عنه و يقتضيه ما صرحوا به فى غير المقام فى اعتبار صلاحية المتقرب للتقرب فى صحة العباده و الكافر فاقد لذلكك و 
لذا قال فى الجواهر فى المقام: 

«فيتولاها حينئذ الإمام أو الحاكم عنهما- لا عنه- على حسب ما عرفت. 

ولا ينافى ذلك كون الخطاب لغير ذلك المتقربء لأنه بعد أن قصر- لعدم الايمان المانع من صحة عباداته- كان المخاطب بإيتاء 
الزكاءً من ماله الإمام أو الحاكم, فالتقرب حينئذ منهما باعتبار هذا الخطابء الذى لا ريب فى إجزائه فى نحو الزكا المشابهة للديون 
من جهاتء و لذا جازت النيابةٌ فيها ..). 
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[ (مسألة 2): لو كان له مال غائب مثلًا] 


مسأل ©): لو كان له مال غائب مثلّاء فنوى أنه إن كان باقباً فهذا زكاته» و إن كان تالفاً فهو صدقة مستحبة صح .)١(‏ بخلاف ما لو 
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ردد فى نيته و لم يعين هذا المقدار أيضاً فنوى أن هذا زكاءً واجبةُ أو صدقة مندوبة فإنه لا يجزى. 


لكن قد يشكل: بأن خطاب الإمام أو الحاكم بالنيابة عنه ليس عبادياً كى يتوقف سقوطه على النية» فلا موجب لها. و مجرد كون 
الخطاب للمالكك بإيتاء الزكاة عبادياً لا يقتضيه إذ لا ملازمة بينهماء بل المعلوم خلاف ذلك. كما هو ظاهر. اللهم إلا أن يقوم 
الإجماع على أن إيتاء الزكاهً من العبادات من أى مؤت كان و لو كان غير المالكك, فلو وجد الزكاٌ المعزولة الضائعة يجب عليه 
إيتاؤها للفقراء بعنوان العبادة. فتأمل جيداً. 

لكن سيجىء فى المسألة الرابعة و الثلاثين من الفصل الأخير: عدم اعتبار القربة فى إيتاء الزكاة المعزولة إذا كان نوى القربةُ بعزلها. و 
قد تقدم فى شرائط الوجوب بعض ماله دخل فى المقام. 

)١(‏ بلا خلاف أجده بين من تعرض له مناء بل فى فوائد الشرائع: 

لا مانع من صحته بوجه من الوجوه. بل عن الشيخ: الإجماع عليه» كذا فى الجواهر. و تقتضيه القواعد الأولية» إذ لا دليل على قدح مثل 
هذا الترديد فى صحة العبادة إذ لا ترديد فى الأمر المنوى امتثاله» و إنما الترديد فى وصفه و أنه وجوبى أو استحبابى. و لذا نقول 
بجوازه مع الاختيار و إمكان استعلام الحال؛ و إن كان المشهور المنع من ذلكك, بل ربما حكى الإجماع عليه و أنه لا يجوز الامتثال 
الإجمالى إذا أمكن الامتثال التفصيلى. 

لكن الإجماع غير بالغ حد الحجية. و الرجوع إلى طريقة العقلاء فى شرائط الامتثال لا يقتضيه بل يقتضى الجوازء كما حرر فى 
الأصول. وهذا 
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[ (مسألة 1): لو أخرج عن ماله الغائب زكاة ثْمّ بان كونه تالفاً] 


(مسألة 7): لو أخرج عن ماله الغائب زكاة ثم بان كونه تالفاًء فان كان ما أعطاه باقياً له أن يسترده؛ و إن كان تالفاً استرد عوضهه إذا 
كان القابض عالماً بالحال »)١(‏ و إلا فلا. 


[ختام فيه مسائل متفرقة] 

اشارة 

ختام فيه مسائل متفرقة 

حكيم» سيد محسن طباطبايى» مستمسكك العروة الوثقى» ١‏ جلد» مؤسسة دار التفسير» قم - ايران» اول» ١5١8‏ ه ق 
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[الأولى: استحباب استخراج زكاهُ مال التجارةً و نحوه للصبى و المجنون تكليف للولى] 


الأمولى: استحباب استخراج زكاة مال التجاره و نحوه للصبى و المجنون تكليف للولى» و ليس من باب النيابة عن الصبى و المجنون 
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(؟)» فالمناط فيه اجتهاد الولى أو تقليده. 


بخلاف الفرض الآتى؛ فان الترديد فى نفس الأمر المنوى, و مثله لا يكون امتثالا لكل من طرفى الترديدء لعدم قصده. 

(1) إذا لم يكن القابض مغروراً من قبل الدافع؛ و إلا أشكل استرجاع عوضه؛ لقاعدة الغرور الموجبة لضمان الغار. و قد تقدم الكلام 
فى نظير المسألة فى أول فصل المستحقين. فراجع. 

ختام فيه مسائل متفرقة 

(؟) تقدم الاشكال فيه. و أنه خلاف ظاهر الأدلة» فإنها ظاهرة فى كون المصلحة عائدة للمالكك صغيراً كان أم كبيراً. و توجيه الخطاب 
بالإخراج إليه ظاهرا فى ثبوته له بعنوان الولاية» كالخطاب بغيره من التصرفات. 
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فلو كان مذكنه- اجدهاد ا (1) أو تقليد اوجرب إخراجها أو استحبابه» ليس للصبى - بعد بلوغه- معارضته (0»» و إن قلد من يقول يعدم 
الجواز. كما أن الحال كذلك فى سائر تصرفات الولى فى مال الصبى أو نفسه. من تزويج و نحوه. 

فلو باع ماله بالعقد الفارسىء أو عقد له النكاح بالعقد الفارسى أو نحو ذلك من المسائل الخلافية» و كان مذهبه الجوازء ليس للصبى- 


بعد بلوغه- إفساده بتقليد من لا يرى الصحة (0. 


)١(‏ هذا ليس من فروع كون استحباب الإخراج ليس من باب النيابة» فإنا لو بنينا على كونه من النيابة كان مقتضى القاعدة الرجوع إلى 
اجتهاده أو تقليده. كما هو شأن كل عاملء سواء أ كان لنفسه عاملا أم لغيره» لأ-ن غاية العمل- سواء أ كانت مصلحة دنيوية أم 
أخروية- إنما تترتب فى نظره على ذلككء و لا تترتب فى نظره على عمله المطابق لتكليف غيره؛ مع اعتقاده بخطئه اجتهاداً أو تقليداً 
ماهو ظاهر. 

(1) هذا غير ظاهر. إلا إذا قام الدليل على أن اجتهاد الولى أو تقليده بنفسه مأخوذ موضوعاً لحكم الطفل. و لكنه ممنوعء فاذا اختلفا فى 
الاجتهاد أو التقليد- كما لو كان تقليد الولى الوجوب أو الاستحباب و تقليد الصبى عدم المشروعية- تعين على كل منهما العمل على 
ما يقتضيه تكليفه» فإن أدى إلى النزاع و الخصومة رجعا إلى حاكم ثالث يفصل بينهما باجتهاده» كما يظهر من مقبولة ابن حنظلة 

". نعم قد يكون نظر الحاكم الذى يترافعان اليه عدم الضمان فى مثل ذلكك, لعدم التعدى و التفريط» فلو كان نظره الضمان تعين 
عليه حسن الخصومة به. 

(*) بل يتعين عليه ذلك. عملا بتقليده لمن يرى الفساد. نعم لو كان 


.١ من أبواب صفات القاضى حديث:‎ ١١ الوسائل باب:‎ )١( 
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نعم لو شكك الولى- بحسب الاجتهاد أو التقليد- فى وجوب الإخراج أو استحبابه أو عدمهماء و أراد الاحتياط بالإخراج ففى جوازه 
إشكالء لأن الاحتياط فيه معارض بالاحتياط فى تصرف مال الصبى. نعم لا يبعد ذلكك إذا كان الاحتياط وجوبياً .)١(‏ و كذا الحال فى 
غير الزكاة- كمسألة وجوب إخراج الخمس من أرباح التجارةٌ للصبى- حيث انه محل للخلاف. و كذا فى سائر التصرفات فى ماله. و 
المسألة محل إشكالء مع أنها سيالة. 


[الثانية: إذا علم بتعلق الزكاهٌ بماله» و شك فى أنه أخرجها أم لا] 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لاعلإ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 9٠0نا‏ من اعزه0 


الثانية: إذا علم بتعلق الزكاهً بماله» و شكك فى أنه أخرجها أم لاء وجب عليه الإخراج للاستصحاب. إلا إذا كان الشكك بالنسبة إلى 
السنين الماضية» فإن الظاهر جريان قاعدةٌ الشكك بعد الوقت»ء أو بعد تجاوز المحل (؟). هذا ولو شكك فى أنه أخرج الزكاه عن مال 


الصبى فى مورد يستحب 


رأى مجتهده كون عمل الولى- الجارى على مقتضى اجتهاده أو تقليده- صحيحاً بالإضافة إلى عمل الصبى» جاز له ترتيب آثار 
الصحةٌ حينئذ» عملا بتقليده له. 

)١(‏ كأنه لأجل كون المورد من قبيل الدوران بين محذورينء الذى يكون موضوع حكم العقل بالتخيير. إلا أن يقال: إن الاحتياط فى 
مال اليتيم أهم فيتعين فى نظر العقل الأخذ به. و كذا مع احتمال الأهمية. 

(') إشكاله ظاهرء فإن قاعدةٌ الشكك بعد الوقت مستندها 

مصحح زرارة و الفضيل عن أبى جعفر (ع) فى حديث: «متى استيقنت أو شككت فى وقت فريضة أنكك لم تصلهاء أو فى وقت فوتها 
أنك لم تصلها صليتها. 
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إخراجها- كمال التجارة له- بعد العلم بتعلقها به. فالظاهر جواز العمل بالاستصحاب. لأنه دليل شرعى. و المفروض أن المناط فيه 
شكه و يقينة» لأنة المكلق» لأ شكك الضبى و يقبنهو بعارة أخرى: ليس ثانا غنه (1): 


[الثالثة: إذا باع الزرع أو الثمر» و شى] 


الثالثة: إذا باع الزرع أو الثمرء و شكك فى كون البيع بعد زمان تعلق الوجوب حتى يكون الزكاهٌ عليه» أو قبله حتى يكون على المشترى؛ 
لبس عليه شنىء (؟). إلا إذا كان زهان التعلق معلوماً و زمان البيع مجهولاء فإن الأحوط حينئذ الإخراج اه على شكال فى توسونة 
(). و كذا الحال 


وإن شككت- بعد ما خرج وقت الفوت» و قد دخل حائل- فلا إعادهُ عليكك من شكك حتى تستيقن» فان استيقنت فعليكك أن تصليها 
في أى حالة كنت» .)١(‏ 

و مورده الصلاة» فالتعدى إلى غيرها يحتاج إلى عناية غير ظاهرة. مضافاً إلى أن كون الزكاةً من قبيل الموقت الذى يفوت بفوات وقته 
غير ظاهر أيضا. و أما قاعدة التجاوز فموضوعها الخروج عن محل المشكوك و الدخول فى غيره مما هو مترتب عليه» و حصوله فى 
)١(‏ بل لو كان نائباً عنه كان الحكم كذلكء فان شكه و يقينه فى بقاء الاستحباب فى حق الصبى يصححان جريان الاستصحاب فيه» و 
إذا ثبت الاستحباب فى حقه- و لو ظاهراً- ناب الولى عنه» كما لو ثبت بالبينة» لعدم الفرق بين طرق الإثبات. 

0 )الأضالة البراءة عن وصويه شو عليه 

() لاستصحاب بقاء الملكك إلى زمان التعلق» فيثبت به الوجوب. 

(©) كأنه: لاحتمال معارضة الأصل السابق بأصالةٌ عدم التعلق إلى 


.١ الوسائل باب: 88 من أبواب المواقيت حديث:‎ )١1( 
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بالنسبة إلى المشترى إذا شكك فى ذلك فإنه لا يجب عليه شىء إلا إذا علم زمان البيع و شكك فى تقدم التعلق و تأخره. فان الأحوط 
حينئذ إخراجه :)١(‏ على إشكال فى وجوبه. 


زمان البيع. لكنه ضعيفء لعدم جريان الاستصحاب فى معلوم التاريخ بلحاظ الزمان الإجمالى» كما أشير إلى ذلكك فى الوضوءء فى 
مسألة من تيقن الطهارة و الحدث و شكك فى المتأخر. أو لأن الاستصحاب المتقدم إن كان المقصود به إثبات حق الزكاه فى المبيع 
لإبطال البيع» فهو خلاف أصالة الصحة فى البيع» المقدم على غيره من الأصول الموضوعية. و إن كان المقصود به ضمان حق الزكاه 
فى ذمة البائع فهو مثبت» لتوقف الضمان على سبب وجودىء و هو غير محرزء و الأصل عدمه. 

نعم لو كان السبب فى الضمان أن يبيع موضوع الحق الزكوىء أمكن إثبات الضمان بالأصل المذكورء لأن السبب المذكور يثبت 
بعضه بالأصل و بعضه بالوجدان. هذا إذا أمكن الرجوع الى المشترى فى استيفاء الزكاة. 

أما إذا تعذر» فلا تبعد كفايهُ الأصل المذكور فى إثبات الضمان إذا كان يصدق الإتلاف أو الحيلولة. فتأمل. 

)١(‏ كأن وجهه: احتمال جريان نظير ما سبق فيه. لكنه غير ظاهر لأن أصالة عدم التعلق إلى زمان البيع لا تثبت موضوع الوجوبء كما 
أثبته نظيرها فى الفرض السابق. لأن عدم التعلق إلى زمان البيع لم يجعل موضوعاً للوجوب إلا عرضاً من جهة لازمه و هو التعلق بعد 
البيع» لكن حجيته مبنية على القول بالأصل المثبت. بخلا.ف أصالة عدم البيع الى زمان التعلق» فإنه يثبت به- بلا واسطة- موضوع 
الوجوبء و هو التعلق فيما هو مملوك كما هو ظاهر. نعم علم المشترى إجمالا بتعلق الزكاةٌ بالعين التى فى يده مانع من صحة تصرفه 
فيه إلى أن يحصل له العلم بالأداء. 
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[الرابعة: إذا مات المالى بعد تعلق الزكاهً وجب الإخراج من تركته] 


الرابعة: إذا مات المالكك بعد تعلق الزكاة وجب الإخراج من تركته »)١(‏ و إن مات قبله وجب على من بلغ سهمه النصاب من الورثة 
(0). و إذا لم يعلم أن الموت كان قبل التعلق أو بعده لم يجب الإخراج من تركته, و لا على الورثة () إذا لم يبلغ نصيب واحد منهم 
النصاب. إلا مع العلم بزمان التعلق و الشكك فى زمان الموت.ء فان الأحوط حينئذ الإخراج (؟) على الاشكال المتقدم. و أما إذا بلغ 
نصيب كل منهم النصاب- أو نصيب بعضهم- فيجب على من بلغ نصيبه منهم, للعلم الإجمالى بالتعلق به» إما بتكليف الميت فى حياته» 
أو بتكليفه هو بعد موت مورثه. بشرط أن يكون بالغاً عاقلاه و إلا فلا يجب عليه لعدم العلم الإجمالى بالتعلق حينئذ. 


[الخامسة: إذا علم أن مورثه كان مكلفاً بإخراج الزكاهُ و شك فى أنه أداها أم لا] 


الخامسة: إذا علم أن مورثه كان مكلفاً بإخراج الزكاء و شكك فى أنه أداها أم لا ففى وجوب إخراجه من تركته 


(1) بلذ إشكال. لأنها إن كانت فى ذمة الميت كانت كسائر الديون المقدمة على الوضايا و المواريث: ن إن كانت فى العيخ فالموت لأ 
يسقطهاء فإنه لا وجه له. 

(؟) لكون التعلق فى ملكه. 

() لأصالة عدم تعلق الزكاة بالمال. 

(؟) بل لما سبق» من استصحاب بقاء المال على ملكك الميت إلى زمان التعلق» فيثبت التعلق فى ملكك الميت فيجب إخراجها. و لا 
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يصلح لمعارضته أصالة عدم التعلق الى زمان الموت. لما عرفت من عدم جريان الأصل فى المعلوم التاريخ بالإضافة إلى الزمان 
الإجمالى. 
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- لاستصحاب بقاء تكليفه- أو عدم وجوبه- للشكك فى ثبوت التكليف بالنسبة إلى الوارث» و استصحاب بقاء تكليف الميت لا ينفع 
فى تكليف الوارث- وجهانء أوجههما الثانى؛ لأن تكليف الوارث بالإخراج فرع تكليف الميت حتى يتعلق الحق بتركته» و ثبوته فرع 
شكك الميت )١(‏ و إجرائه الاستصحاب» 


)١(‏ ثبوت التكليف واقعاً للميت إنما يتفرع على اجتماع شرائطه؛ و لا يتفرع على شكك الميت و لا على يقينه» بل الذى يتفرع عليهما هو 
التنجزء بواسطة الاستصحاب أو قاعدة الاشتغالء و لا يرتبطان بالتكليف. و على هذا فاذا شكك الوارث فى ثبوت التكليف فى حق 
الميت و سقوطه؛ جاز له الرجوع إلى استصحاب ثبوته» و إن لم يكن الميت شاكاً أو متيقناً. فلا فرق- من هذه الجهة- بين المقام و بين 
ما لو علم بنجاسة يد شخص أو ثوبه» فيجرى الاستصحاب فيهما على نحو واحد. 

نعم تكليف الميت- الذى يراد إجراء الاستصحاب فيه- إن كان المراد به التكليف بأداء الزكاة- كما قد يقتضيه ظاهر العبارة- 
فاستصحابه لا يكون مجدياً فى تكليف الوارث؛ حتى يحرز موضوعه و هو نفس الزكاء. و مع تلف النصاب لا ثبوت له إلا فى الذمة» و 
إثباته فيها بالأصل المذكور مبنى على حجية الأصل المثبت. و إن كان المراد به نفس حق الزكاة فقد عرفت أنها متعلقة بالعين» فمع 
تلف النصاب تسقط. و ثبوتها فى الذمة مشكوك الحدوث,. و الاستصحاب يقتضى عدمه. نعم يمكن إثباته بالاستصحاب الموضوعى 
فى بعض المقامات؛ كما لو علم أنه أتلفه و شكك فى إعطاء زكاته فإن الإتلاف المحرز بالوجدانء و عدم إعطاء زكاته المحرز بالأصل 
يثبت بهما الضمان. اللهم إلا أن يرجع إلى أصالة الصحة فى التصرفء المانعة من جريان أصالة عدم الإخراج. لكن لا يطرد فى جميع 
الصورء فلو أخر 
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لا شكك الوارث. و حال الميت غير معلوم أنه متيقن بأحد الطرفين أو شاكك. و فرق بين ما نحن فيه و ما إذا علم نجاسة يد شخص أو 
ثوبه سابقاً- و هو نائم- و شكك فى أنه طهرهما أم لا حيث أن مقتضى الاستصحاب بقاء النجاسة- مع أن حال النائم غير معلوم أنه 
شاكك أو متيقن- إذ فى هذا المثال لا حاجة إلى إثبات التكليف بالاجتناب بالنسبة إلى ذلكك الشخص النائم بل يقال: إن يده كانت 
نجسة؛ و الأصل بقاء نجاستهاء فيجب الاجتناب عنها بخلاف المقام» حيث أن وجوب الإخراج من التركة فرع ثبوت تكليف الميت و 
اشتغال ذمته بالنسبة إليه من حيث هو. نعم لو كان المال الذى تعلق به الزكا موجوداً أمكن أن يقال: الأصل بقاء الزكاةً فيه» ففرق بين 
صورة الشكك فى تعلق الزكاءً بذمته و عدمه. و الشكك فى أن هذا المال الذى كان فيه الزكاةً أخرجت زكاته أم لا. هذا كله إذا كان 
الشكك فى مورد لو كان حياً و كان شاكاً وجب عليه الإخراج. 

و أما إذا كان الشكك بالنسبهُ إلى الاشتغال بزكاءً السنهُ السابقهٌ أو نحوها- مما يجرى فيه قاعدة التجاوز و المضىء و حمل فعله على 
الصحة- فلا إشكال .)١(‏ و كذا الحال إذا علم اشتغاله 


الإخراج و شكك فى وجود المستحق- مع العلم بوجوده قبل التعلق- فتلف النصاب كان استصحاب بقاء المستحق موجباً للضمان, و لا 
محال لأصالة الصنحةه |ذ اناف اناي ليتن هو موشوعا الضيحة وا الفساد امل بصدا. 

(1) هذا يتم بناء على جريان القواعد المذكورة. لكن تقدم الاشكال 
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بدين أو كفارة أو نذر او خمس أو نحو ذلكك. 
[السادسة: إذا علم اشتغال ذمته إما بالخمس أو الزكاة وجب عليه إخراجهما] 


السادسة: إذا علم اشتغال ذمة إن بالخسسن أو الوكاة وحن عليه إخراجيما 07 إلة إذا كان خاعماء قال بجور أن يعظى الهاتتمن 
بقصد ما فى الذمة. و ان اختلف مقدارهما قله و كثرةٌ أذ بالأقل (؟)) و الأحوط الأكثر. 


[السابعة: إذا علم إجمالا أن حنطته بلغت النصاب أو شعيرة] 


السابعة: إذا علم إجمالا أن حنطته بلغت النصاب أو شعيرة 


فى جريان القاعدتين الأولتين. و أما الأخيرة فإنما تتم لو كان قد صدر منه فعل يتصف بالصحة و الفساد. يتوقف على الأداء؛ كالبيع و 
نحوه؛ إذ لا دليل على جريانها فى غير ذلكك. مع أن إثبات أصالة الصحة للشرط- بلحاظ أثر أجنبى عن موضوع الصحة- محل 
إشكال. 

)١(‏ للعلم الإجمالى. نعم لو أعطى المقدار المردد بينهما إلى الحاكم الشرعى بما أنه ولى الحقين كفى فى الاحتياط اللازم للعلم بأداء 
ما عليه و إيصاله إلى أهله. 

(1) هذا راجع لفرض كون المالك هاشمياً. و كأن وجهه: أن الأقل معلوم و الأكثر مشكوك. و الأصل فيه البراءة. لكن يشكل: بأن 
مستحق الأقل- و هى الزكاة- الجامع بين الأصنافء و مستحق الأ-كثر خصوص الهاشميين؛ فهو يعلم إجمالا بوجوب درهمين مثلا 
للهاشميين» أو درهم لمستحق الزكاة» و مع اختلاف المستحق يتعدد ما فى الذمة» و لا يكون من قبيل الأقل و الأكثر. و مجرد انطباق 
مستحق الزكاةً على الهاشمى لا يوجب العلم التفصيلى بالأقل» كى ينحل العلم الإجمالى. فتأمل. و كيف كان فهذا لو تمّ فإنما هو مع 
اتحاد الواجب ذاتاء أما مع الاختلا.ف- كما لو اختلف الجنس- أو كان الحق فى العين مع وجودها و تعددها- كما لو علم أنه إما 
يجب خمس هذا المال أو زكاة ذلكك المال- تعين الاحتياط» كما فى المسألةُ الآنية. 
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شعيرة» و لم يتمكن من التعيين» فالظاهر وجوب الاحتياط بإخراجهما. إلا إذا أخرج بالقيمة» فإنه يكفيه إخراج قيمة أقلهما قيمة» على 
إشكال. لأن الواجب أو لا هو العين» و مردد بينهما )١(‏ إذا كانا موجودين. بل فى صورة التلف أيضاً لأنهما مثليان (5). و إذا علم أن 
عليه إما زكاءً خمس من الإبل أو زكاة أربعين شاه» يكفيه إخراج شاة. و إذا علم أن عليه إما زكاة ثلاثين بقرة أو أربعين شاه وجب 
الاحتياط (*). 

إلا مع التلفء فإنه يكفيه قيمهُ شاه (©). و كذا الكلام فى نظائر المذكورات. 


[الثامنة: إذا كان عليه الزكاهُ فمات قبل أدائها] 


الثامنة: إذا كان عليه الزكاُ فمات قبل أدائهاء هل يجوز إعطاؤها من تركته لواجب النفقة عليه حال حياته أم لا؟ 
إشكال (0. 


)١(‏ يعنى: فيكون العلم الإجمالى بين متباينين» فيجب الاحتياط» إما بدفع العينين» أو بدفع أكثرهما قيمة. 
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(1) فيكون العلم الإجمالى بين متباينين فى الذمة» كما فى صورٌ وجودهما. 

7 لتباين المعلوم بالإجمال بتباين موضوعه. 

() بناء على المشهورء من ثبوت قيمةٌ القيمى فى الذمةُ بمجرد تلفه مضموناً. أما إذا قلنا شبوت نفسه فيهاء و دفع القيمهُ دفع له تنزيلا- 
لكونها بدلا عنها- فالحال فيه كما سبق. و كذا إذا قلنا بأن الزكاة ليست جزءاً من النصابء و لم تتلف بتلفه؛ و إنما انعدم موضوعهاء 
فتنتقل إلى الذمة. 

(0) للاستصحاب. و لعدم وجوب النفقةُ بعد الموت؛ فيكون الحال كما لو طلق زوجته بعد تعلق الوجوب. فإنه يجوز دفع زكاته لها بعد 
أن 
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[التاسعة: إذا باع النصاب بعد وجوب الزكاة] 


التاسعة: إذا باع النصاب بعد وجوب الزكائء و شرط على المشترى زكاته لا يبعد الجواز. إلا إذا قصد كون الزكاه عليه .)١(‏ لا أن 


يكون ثائاً عن فإنه مشكل. 


لم يجز. و إطلاق جواز الدفع لغير واجب النفقةُ محكم على الاستصحاب. 

مضافاً إلى أن تعليل المنع من إعطاء واجب النفقة: بأنهم لازمون له 

١١‏ يقتضى انتفاء المنع بانتفاء اللزوم. 

)١(‏ بيع النصابء تارة يكون مع كون الزكاء فى ذمهُ المالكك؛ كما لو صالح الحاكم الشرعى على ذلكك, و أخرى مع كونها فى المعين» 
فعلى الأول؛ تار يكون المشروط أن يدفع المشترى الزكاة التى فى ذمة البائع» و أخرى يكون المشروط أن تنتقل الزكاهً عنه إلى ذمة 
المشترى. و الأول صحيح بمقتضى عموم نفوذ الشروط. و الثانى من صغريات شرط النتيجة؛ و تقدم الإشكال فى صحته. و لو قلنا 
بصحته توقف فى المقام على رضا الولى لأن نقل الحق من ذم إلى ذمهُ تصرف فيه على خلاف سلطنة وليه. نعم يصح نقل الزكاء إلى 
ذمهُ غيره بعقد الضمان مع رضا الولى العام. و لكنه غير ما نحن فيه. و على الثالث يكون البيع بمقدار الزكاء فضولياًء و يصح فى الباقى 
على ما عرفت» فشرط الإخراج لا مانع منه» و إن لم يكن بعنوان النيابة عن المالكك البائع. 

اللهم إلا أن يكون الإخراج بما هو مضاف إلى المالكك واجباًء فلا يصح من غيره إلا بعنوان النيابة عنه لأن الخطاب بالأداء و الإخراج 
متوجه إلى المالككء و ثبوت الملاكك فى فعل غيره غير معلوم. غاية الأمر: إنه لا يعتبر الإخراج من المالكك مباشرة» بل يجوز فعله من 


الغير بعنوان النيابةٌ عنه. 


)١(‏ الوسائل باب: ١‏ من أبواب المستحقين للزكاة حديث: .١‏ وقد سبق التعرض له فى الشرط الثالث من أوصاف المستحقين للزكاة. 
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[العاشرة: إذا طلب من غيره أن يؤدى زكاته تبرعاً من ماله جاز و أجزأ عنه] 


العاشرةٌ: إذا طلب من غيره أن يؤدى زكاته تبرعاً من ماله جاز و أجزأ عنه »)١(‏ ولا يجوز للمتبرع الرجوع عليه. 
و أما إن طلب و لم يذكر التبرع فأداها عنه من ماله فالظاهر جواز رجوعه )١(‏ عليه بعوضه. لقاعدةٌ احترام المال. إلا إذا علم كونه 
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متبرعا. 
[الحادية عشرة: إذا وكل غيره فى أداء زكاته أو فى الإيصال إلى الفقير] 


الحاديهُ عشرة: إذا وكل غيره فى أداء زكاته أو فى الإيصال إلى الفقير» هل تبرأ ذمته بمجرد ذلكك. أو يجب 


ولا دليل على صحة الإخراج من غير المالك- لا بعنوان النيابة عنه- فاشتراطه يكون مخالفاً للكتاب, لأن الإخراج عبادة» فلا بد من 
الأمر به» و هو غير ثابت فى حق غير المالكك. فتأمل جيداً. 

(1) لما حررناه فى مبحث القضاء عن الغير: من أن عدم جوز النيابة عن الحى فى الواجبات إنما كان للإجماع؛ و إلا فالأصل يقتضى 
الجواز فيها لكونها مما يقبل النيابة فى نظر العرف و العقلاء. و يشهد له فى المقام: 

ما تضمن جواز التوكيل فى أدائهاء و ما دل على نيابة الحاكم عن الممتنع. 

وقد تقدم فى زكاةٌ القرض ماله نفع فى المقام. فراجع. 

(؟) إما لأسن ظاهر الأأمر بالعمل- إذا كان مما له قيمهُ معتد بها- أن ذلكك على وجه الضمان. فيكون الأمر بمنزلةٌ الإيجاب و الفعل 
بمنزلة القبول» و يكون ذلكك معاملة خاصة- نظير الجعالة- يشملها دليل التفوذ. و إما لاقتضاء الأمر بالفعل كون الفعل لأجله مستوفى 
للأمر فيضمنه. لعموم على اليدء بناء على شموله للأعيان و المنافع. مع أن الذى يظهر من كلماتهم المفروغية عن الضمان بمثل ذلكك. 
نعم فى الشرائع فى كتاب الجعالة: «لو استدعى الرد و لم يبذل أجرةُ لم يكن للراد شىء, لأنه متبرع بالعمل ..». و نحوه ما عن غيرها 
أضا. 
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العلم بأنه أداهاء أو يكفى إخبار الوكيل بالأداء؟ لا يبعد جواز الاكتفاء- إذا كان الوكيل عدلا- بمجرد الدفع إليه .)١(‏ 

الثانية عشرة: إذا شكك فى اشتغال ذمته بالزكاة فأعطى شيئاً للفقير و نوى أنه إن كان عليه الزكاة كان زكاةً و إلا فإن كان عليه مظالم 
كان منهاء و الا-فإن كان على أبيه زكاه كان زكاة له و إلا فمظالم له. و إن لم يكن على أبيه شىء فلجده إن كان عليه- و هكذا- 
فالظاهر الصحة (5). 


[الثالثة عشرة: لا يجب الترتيب فى أداء الزكاة بتقديم ما وجب عليه أولا فأولا] 


الثالثة عشرة: لا يجب الترتيب فى أداء الزكاة بتقديم ما وجب عليه أولا فأولا ()» فلو كان عليه زكاة السنة 


و ذلكك- بظاهره- مناف لما ذكر. و لعله محمول على صورةٌ ظهور المجانية. 

)١1(‏ هذا غير ظاهر. نعم مقتضى 

صحيح ابن يقطين: «سألت أبا الحسن (ع) عمن يلى صدقة العشر على من لا بأس به» فقال: إن كان ثقَهُ فمره أن يضعها فى مواضعهاء و 
إن لم يكن ثقهُ فخذها أنت و ضعها فى مواضعها؛ )١١‏ 

عو 

خبر شهاب: «قلت لأبى عبد الله (ع): إنى إذا وجبت زكاتى أخرجتهاء فأدفعها الى من أثق به يقسمها. قال (ع): 

نعم, لا بأس بذلكك. أما إنه أحد المعطين» ١‏ 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 10هنلا من اعزه0م 


اعتبار الوثوق بالوصول الى الفقيرء و لا يكفى مجرد الدفع إلى الوكيل العادل» كما لا يعتبر العدالهُ فيه. 
(1) لما عرفت من عدم قدح مثل هذا الترديد مع كون المنوى أمراً معيناً واقعًء و الترديد إنما هو فى وصفه. 
(*) إذ لا دليل عليه» و الإطلاق ينفيه. 


.١ الوسائل باب: ه” من أبواب المستحقين للزكاة حديث:‎ )١( 
الوسائل باب: 0” من أبواب المستحقين للزكاةً حديث: ؟.‎ )( 
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السابقة و زكاهً الحاضرة» جاز تقديم الحاضرة بالنية. و لو أعطى من غير نيةُ التعيين فالظاهر التوزيع .)١(‏ 
[الرابعة عشرة: فى المزارعة الفاسدة الزكاة- مع بلوغ النصاب- على صاحب البذر] 


الرابعة عشرة: فى المزارعة الفاسدةٌ الزكاة- مع بلوغ النصاب- على صاحب البذر (5)» و فى الصحيحة منها عليهما (7) إذا بلغ نصيب 
كل منهما. و إن بلغ نصيب أحدهما دون الآآخر فعليه فقطء و إن لم يبلغ نصيب واحد منهما فلا يجب على واحد منهماء و إن بلغ 


[الخامسة عشرة: يجوز للحاكم الشرعى أن يقترض على الزكاة] 


الخامسة عشرة: يجوز للحاكم الشرعى أن يقترض على الزكاة (©) 


)١(‏ مع اختلاف المأمور به فى الخصوصيات الموجبة لاختلاف الأحكام- كما إذا كان أحدهما فى الذمه و الآخر فى العين» أو كان 
أحدهما فى نصاب الإبل و الآخر فى نصاب الغنم- لا بد من التعيين و لو على نحو التوزيع» فلو لم يقصد شىء من ذلكك أصلا لم 
يسقط شىء من الزكائء لثلا يلزم الترجيح بلا مرجح. و مع عدم الاختلاف- كما إذا كان كل منهما فى الذمة- يسقط من الزكاه 
بمقدار ما أعطى و يبقى الباقى» من دون تعيين» لامتناع التعيين من دون معين. كما لو نذر صوم يومين فصام أحدهماء فإنه يسقط عنه 
يوم و يبقى عليه يوم آخرء بلا تعيين فى الساقط و لا الثابت. 

() لأن الزرع كله لمالكك البذرء من دون أن يستحق العامل منه شيثاً. 

(") لأن الزرع ملكك لهما. 

(؟) الظاهر أنه لا إشكال فى ذلكك- فى الجملة- إذ لا إشكال فى أن ولى الزكاة يستأجر لحفظها و جمعها و نقلها و رعيهاء و يشترى 
لعلفها و سقيها و نحو ذلكك من مصالحهاء فتكون أجرة الراعى و الحارسء و أجرة المكان الذى تجمع فيه» و قيمة العلف- و نحو 
ذلكك من الأموال التى تصرف لمصالحها- 
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و يصرفه فى بعض مصارفهاء كما إذا كان هناك مفسدة لا يمكن دفعها إلا بصرف مالء و لم يكن عنده ما يصرفه فيه» أو كان فقير 
مضطر لا يمكنه إعانته و رفع اضطراره إلا بذلككء أو ابن السبيل كذ لكك أو تعمير قنطرة أو مسجد أو نحو ذلك و كان لا يمكن 
تأخيره» فحينشذ يستدين على الزكاة و يصرف و بعد حصولها يؤدى الدين منها. و إذا أعطى فقيراً من هذا الوجه؛ و صار عند حصول 
الزكاة غنياً لا يسترجع منه. إذ المفروض أنه أعطاه بعنوان الزكاة. و ليس هذا من باب إقراض 
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مستحقة عليهاء لا على الوالى» و لا على غيره. نعم قد يشكل الفرض: 

بأن الاقتراض فيه ليس لمصلحة الزكاة بل لمصلحة الفقير» و ليس له الولاية عليه. مع أن فرض الولاية عليه يقتضى جواز الاقتراض على 
ذمتهء لا على ذمة الزكاة. و على هذا فما فى المتن- تبعاً للجواهر فى مسألهٌ جواز تعجيل الزكاة- من جواز الاقتراض على الزكاءٌ على 
النحو المذكور- بل لعل ظاهر الجواهر المفروضية عنه- غير ظاهر. اللهم إلا أن يكون ذلكك من جهة ولايته على الصرفء فيكون 
الاقتراض مقدمة له. 

لكن عليه لا يتوقف جواز الاقتراض على كون الفقير مضطراء بحيث لا يمكن رفع ضرورته إلا بالزكاة- و كذا فى المسجد و القنطرة و 
ابن السبيل-]ذ لو كان له ولاية على الصرف تقتضى جواز الاقتراضء كفى كوته فقيراً أو ابن السبيل أو سبيل الله أو تحوها-مما هو 
مصداق للمستحق- من دون حاجة إلى القيود المذكورة فى المتن. على أن ولايةٌ الصرف إنما ثبتت فى ظرف وجود الزكاة. فتأمل. 
نعم إذا كان الفقير مما لوجوده فائدة معتد بها راجعة إلى الزكاة- لقيامه بما لا يقوم به غيره» من جباتها و سعاتها 
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الفقير و الاحتساب عليه بعد ذلك إذ فى تلكك الصورة تشتغل ذمةٌ الفقير. بخلاف المقام» فان الدين على الزكاة. و لا يضر عدم كون 
الزكاة ذات ذم تشتغل, لأن هذه الأمور اعتبارية و العقلاء يصححون هذا الاعتبار. و نظيره: استدانة متولى الوقف لتعميره ثم الأداء بعد 
ذلكك من نمائه. مع أنه فى الحقيقة راجع الى اشتغال ذم أرباب الزكاة -)١(‏ من الفقراء و الغارمين و أبناء السبيل- من حيث هم من 
مصارفهاء لآ من حيث 


و حراسها و غير ذلكك- أمكنت دعوى جوز الاقتراض على الزكاهً لحفظه أو حفظ ثأنه. لكن ذلكك لو تم فليس لكونه من مصارفهاء 
مثل كونه فقيراً أو غارما أو نحو ذلكء بل بما أنه ممن يكون لوجوده مصلحة عائدة إلى الزكاهً و ان لم يكن من أصنافها الثمانية. و 
هذا هو الذى يصح تنظيره باستدانة متولى الوقف لتعميره؛ لا ما ذكره فى المتن. و لا سيما بملاحظة ما ذكره: من أنه يصير غنياً بحيث 
لا يجوز إعطاؤه من الزكا بعد ذلكك. و الأنسب تنظيره باستدانة متولى الوقف لدفع حاجة الموقوف عليه حين الاستدانة» مع خروجه 
عن الموقوف عليهم وقت حصول النماء. لكن جواز الاستدانة فى النصوص على الوقف بعنوان الولاية عليه غير ظاهر. 

)١(‏ فيه: أن بعض أرباب الزكاء- مثل سبيل الله تعالى- مما لا ذمة له كالزكاء فيرجع الاشكال. مانا الن أن إشهال ذهة آريات 
الزكاة- بما أنهم من مصارفها- لا ولاية للحاكم الشرعى عليه» كاشغال ذمتهم بما أنهم هم. لعدم الدليل على هذه الولاية. و قولهم: 
«الحاكم الشرعى ولى الفقراء» مثلاء يراد منه: أنه ولى الزكاة الراجعة إليهمء فولايته على الفقراء بلحاظ خصوص الزكاة الراجعة إليهم. 
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هم هم. و ذلكك مثل ملكيتهم للزكاة؛ فإنها ملكك لنوع المستحقين فالدين أيضاً على نوعهم من حيث أنهم من مصارفه لا من حيث 
أنفسهم. و يجوز أن يستدين على نفسه من حيث ولايته على الزكاه و على المستحقين» بقصد الأداء من مالهم. و لكن فى الحقيقة هذا 
أيضاً يرجع إلى الوجه الأول .)١(‏ و هل يجوز لآحاد المالكين إقراض الزكاة قبل أوان وجوبهاء أو الاستدانة لها على حذو ما ذكرنا فى 
الحاكم؟ وجهان (1). و يجرى جميع ما ذكرنا فى الخمس و المظالم و نحوهما. 


[السادسة عشرة: لا يجوز للفقير و لا للحاكم الشرعى أخذ الزكاة من المالك ثم الرد عليه] 


السادسة عشرة: لا يجوز للفقير و لا للحاكم الشرعى أخذ الزكاة من المالكك ثم الرد عليه (): المسمى بالفارسية 
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)١(‏ لأن التصرف بعنوان الولايهُ راجع إلى التصرف فى المولى عليه. 

(0) أقواهما العدم, إذ لا مأخذ لهذه الولاية. نعم يحتمل ذلكك فى نصوص تعجيل الزكاة قبل وقتها. لكن الحمل عليه لا قرينة عليه» و 
ليس من الجمع العرفى. و لا سيما مع عدم مناسبة ذلكك للتحديد بالشهر و الشهرين و لا لاعتبار بقاء المعطى على صفة الاستحقاق» 
كما ذكر فى النصوص. 

(*) الظاهر أنه لا إشكال فى الأخذ إذا كان الدفع غير مقيد بالرد- بل كان مطلقاًء أو بداعى الرد- لأنه جار على القواعد الأولية. و أما 
إذا كان بشرط الردء فلأجل أن الظاهر لغويهُ الشرط المذكورء لعدم ولاية المالكك عليه. و إنما له الولاية على الدفع مجاناً يجوز الأخذ 
أيضاًء إلا أن يقال: لغوية الشرط لا توجب إطلاق الاذنء و مع عدم الاذن من المالكك لا يجوز الأخذ. اللهم إلا أن يقال: لم يشبت لمثل 
هذا المالكك الولاية كى يتوقئ الأخذ على إذنه. فتأمل. 
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(بدست كردان)» أو المصالحةٌ معه )١(‏ بشىء يسيرء أو قبول شىء منه بأزيد من قيمته (؟) أو نحو ذلك,. فان كل هذه حيل (”") فى 
تفويت حق الفقراء. و كذا بالنسبة إلى الخمس و المظالم و نحوهما. نعم لو كان شخص عليه من الزكاهٌ أو المظالم أو نحوهما مبلغ 
كثيرء و صار فقيراً لا يمكنه أداؤها و أراد أن يتوب إلى الله تعالى, لا بأس بتفريغ ذمته بأحد الوجوه المذكورة (©). و مع ذلكك- إذا 
كان مرجو التمكن بعد ذلكك- 


هذا حال الأخذ. و أما حال الرد فان كان الراد الحاكم فليس له الولاية عليه» و إن كان الفقير» فان كان رده عن طيب نفسه- كسائر 
موارد هداياه و عطاياه- فلا بأس به. و إن كان لا عن طيب نفسه لم يحل للمالكك أخذه. و عليه تبرأ ذمته من الزكاة و تشتغل ثانياً بمال 
الراد له فاذا دفعه ثانياً بعنوان الزكاءً لم يصح. لأنه ليس ماله. 

»١(‏ طرف المصالحة إن كان الحاكم فليس له ولاية على مثلها لعدم كونها مصلحة للمولى عليه. و إن كان الفقير فهو ليس من أهل 
الولا يه عليها. 

(1) إن كان ذلكك بعنوان المصالحة عما فى ذمته الكثير بالقليل فالحكم كما سبقء و ان كان بعنوان إيتاء ما فى الذمة لم يصحء 
لمخالفته للواقع. 

(”) الصور الباطلة لا تصلح حيلة» و إنما الصالح الصورُ الصحيحة من صور الرد» و هى: ما لو كان الرد من الفقير بطيب نفسه. و مثلها: 
أن يصالحه عن شىء قليل من المال بشىء كثير فى ذمته مصالحة جدية» ثمّ يحتسب ذلكك المقدار عليه من الحق» و عدم جواز ذلكك 
مما يعلم من غرض الشارع من جعل الزكاة. إلا أنه لا يطرد فى جميع الأحوال؛ فقد يعلم برضا الشارع فى بعض الموارد» وقد يشككء 
فيرجع إلى الأصل المقتضى للجواز. 

(؟) الصحيحة. التى منها ما أشرنا اليه. أما الباطلهُ فقد عرفت أنها 
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الأولى أن يشترط عليه أداؤها بتمامها عنده. 


[السابعة عشرة: اشتراط التمكن من التصرف فيما يعتبر فيه الحول] 


السابعة عشرة: اشتراط التمكن من التصرف فيما يعتبر فيه الحول كالأنعام و النقدين- معلوم .)١(‏ و أما فيما لا يعتبر فيه- كالغلات- ففيه 
خلاف و إشكال (). 
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[الثامنة عشرة: إذا كان له مال مدفون فى مكان» و نسى] 


الثامنةُ عشرة: إذا كان له مال مدفون فى مكان» و نسى 


لا تصلح حيلة لتفريغ الذمة. 

)١(‏ لاتفاق النص و الفتوى عليه. 

(1) ينشآن: من إطلا-ق معاقد الإجماع على أن التمكن من التصرف شرط فى الوجوبء الشامل للجميع. و من اختصاص أكثر 
النصوص- أو جميعها- بما يعتبر فيه الحول. و عن الميسية و المسالك: التصريح بالعموم و عن المداركك: «أن ذلكك مشكل جداً 
لعدم وضوح مأخذه. إذ غَايةُ ما يستفاد من الروايات المتقدمة: أن المغصوب- إذا كان مما يعتبر فيه الحول, و عاد الى ملكه- يكون 
كالمملوك ابتداء» فيجرى فى الحول من حين عوده. 

ولا دلاله لها على ما لا يعتبر فيه الحول بوجه ..» و استشكل فيه فى مفتاح الكرامة: بأن معاقد الإجماعات متناولة له و فيها بلاغ. و فى 
الجواهر: 

«يدفعه: ما سمعت من إطلاق معاقد الإجماعات و غيرهاء الذى لا ينافيه الاقتتصار على ذى الحول فى بعض النصوصء كما هو واضح 
8 

و كأنه يشير بقوله: «و غيرها» إلى 

صحيح ابن سنان: «لا صدقة على الدين و لا على المال الغائب عنكك حتى يقع فى يديكك ..) )١١‏ 

» فإنه شامل لغير ذى الحول, فيعمه الحكم. و من ذلكك يظهر ضعف ما قواه المصنف (ره) فى آخر مسائل هذا الختام- و فى أواخر 
كتاب المساقاة- من عدم اشتراط متمكن من التصرف فيما لا يعتبر فيه الحول. 


.8 الوسائل باب: ه من أبواب من تجب عليه الزكاةً حديث:‎ )١( 
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نوضعة وحيك له ينكد الكزى علين لذأ مسي فيه الرقاة إلا بسك الكتوريه و مضي اللحول من ضف 5:01 أما إذا كانافى قن ميتدوقه ملا 
لكنه غافل عنه بالمرمء فلا يتمكن من التصرف فيه من جهة غفلته. و إلا فلو التفت إليه أمكنه التصرف فيه فيجب فيه الزكاةٌ إذا حال 
عليه الحول (7). و يجب التكرار إذا حال عليه أحوال» فليس هذا من عدم التمكن» الذى هو قادح فى وجوب الزكاة. 


[التاسعة عشرة: إذا نذر أن لا يتصرف فى ماله الحاضر شهراً أو شهرين] 


التاسعة عشرة: إذا نذر أن لا يتصرف فى ماله الحاضر شهراً أو شهرين» أو أكرهه مكره على عدم التصرفء أو كان مشروطاً عليه فى 
ضمن عقد لازم» ففى منعه من وجوب الزكاة. و كونه من عدم التمكن من التصرف الذى هو موضوع الحكم إشكال (0 لأن القدر 
المتيقن ما إذا لم يكن المال حاضراً 


)١(‏ كما تقدم فى خامس شرائط الوجوب. 
(؟) فان عدم التمكن فيه ناشئ من القصور فى غير ناحية المال» و مثله غير قادح فى التمكن من التصرفء بمعنى: عدم القصور من 
ناحية المال» لكونه فى يد الغاصب أو فى مكان لا يعرف أو نحو ذلكك. و لذا لا يظن الالتزام بأن الإغماء فى أثناء الحول يقطع الحولء 
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بل من الضرورى: 

أن النوم فى أثنائه لا يقطعه. فذلكك شاهد: بأن التراد- مق القدرة الناحرةة شرها- هن القدرة مم تاحية الغال.بى إن شعت قله: لبن 
لدليل اعتبار التمكن إطلاق يشمل مثل ذلككء فيبقى داخلا فى عموم الوجوب. 

(") قد تقدم: أن عدم القدرة الشرعية كعدم القدرة العقلية مانع عن الوجوب. و لا فرق بين تمام الحول و بعضه فيما هو ظاهر الأدلة. 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج94: ص: 7/ا” 

غندةء أو كان حاضرا و كان بحكم الغائب عرفا 1 


[العشرون: يجوز أن يشترى من زكاته من سهم سبيل الله كتاباً أو قرآنا أو دعاء و يوقفه] 


العشرون: يجوز أن يشترى من زكاته من سهم سبيل الله كتاباً أو قرآناً أو دعاء و يوقفه» و يجعل التولية بيده أو يد أولاده. و لو أوقفه 
على أولاسده و غيرهم- ممن يجب نفقته عليه- فلا بأس به أيضاً (9). نعم لو اشترى خاناً أو بستاناً و وقفه على من تجب نفقته عليه 
لصرف نمائه فى نفقتهم, فيه إشكال 6 


[الحادية و العشرون: إذا كان ممتنعاً من أداء الزكاة] 
الحادية و العشرون: إذا كان ممتنعاً من أداء الزكاة» لا يجوز للفقير المقاصة من ماله (6) إلا بإذن الحاكم الشرعى فى كل مورد. 
[الثانية و العشرون: لا يجوز إعطاء الزكاة للفقير من سهم الفقراء للزيارة أو الحج] 


الثانية و العشرون: لا يجوز إعطاء الزكاة للفقير من سهم الفقراء للزيارة أو الحج (5) أو نحوهما من القربء و يجوز من سهم سبيل اللّه. 


8 و النذر و ما بعده يجعله بحكم الغائب عرفاء لأنه مانع من التصرف فى النصاب.‎ )١( 

(0) لأنه ليس ذلكك صرفا للزكاة فى نفقة واجب النفقة» فبقتضيه إطلاق ما دل على الصرف فى سبيل الله تعالى: كما فيما قبله. 

(©) قد تقدم: أنه لا يجوز إعطاء واجب النفقهُ من الزكا و لو من سهم سبيل الله تعالى» و مقتضاه فى المقام المنع. و لا يجدى كون 
المقام من إعطاء منافع الوقف- الذى هو الزكاة لا نفس الزكاة- لأنه إذا حرمت الزكاء حرمت منافعها و نماؤها. 

() لأنه لا ولاية له عليهاء و ملكه لها إنما يكون بالقبض. 

(0) مقتضى ما تقدم» من عدم اختصاص سهم الفقراء بالتمليكك بل 
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[الثالثة و العشرون: يجوز صرف الزكاةً من سهم سبيل الله فى كل قربة] 


الثالثة و العشرون: يجوز صرف الزكا من سهم سبيل الله فى كل قربة» حتى إعطاؤها للظالم لتخليص المؤمنين من شره؛ إذا لم يمكن 
دفع شره إلا بهذا. 


[الرابعة و العشرون: لو نذر أن يكون نصف ثمرةٌ نخلة أو كرمه أو نصف حب زرعه لشخص] 
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الرابعة و العشرون: لو نذر أن يكون نصف ثمرة نخلة أو كرمه أو نصف حب زرعه لشخص بعنوان نذر النتيجة- و بلغ ذلكك النصاب» 
وجبت الزكاة على ذلكك الشخص أيضاً )١(‏ لأأنه مالكك له حين تعلق الوجوب. و أما لو كان بعنوان نذر الفعل فلا تجب على ذلكك 
الشخص (2). و فى وجوبها على المالكك بالنسبة إلى المقدار المنذور إشكال (0. 


[الخامسة و العشرون: يجوز للفقير أن يوكل شخصاً يقبض له الزكاة] 


الخامسة و العشروة: يجوز للفقير أن يوكل شخصاً يقبضن له الزكاة (©)«من أى شخص: و فى أى مكان كان و يجوز 


يجوز صرفه عليهم أيضاًء لا مانع من تعيين السهم للصرف فى مصالحه المذكورة و غيرهاء من القرب كانت أو غيرها. اللهم إلا أن 
يستشكل فى ثبوت ولايهُ المالكك على مثل هذا الشرط أو القيد. و سيأتى من المصنف- فى بعض مسائل الاستطاعة البدلية- الفتوى 
بالجواز. 

)١(‏ هذا بناء على صحة نذر النتيجة. لكن عرفت الاشكال فيه فى مبحث اشتراط القدرة على التصرف. فراجع. 

(1) لعدم ملكه بمجرد النذرء بل يتوقف على التمليكك من المالكك و هو غير حاصل. 

() لكن تقدم: أن النذر مانع من التصرف فى موضوعه. فترتفع القدرة عليه» الموجب لعدم تعلق الزكاة. 

() لأن القبض مما يقبل النيابة عندهم؛ كما يساعده ارتكاز 
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للمالك إقباضه إياه مع علمه بالحالء و تبرأ ذمته» و إن تلفت فى يد الوكيل قبل الوصول إلى الفقير. و لا مانع من أن يجعل الفقير 
للوكيل جعلًا على ذلكك .)١(‏ 


[السادسة و العشرون: لا تجرى الفضولية فى دفع الزكاة] 


السادسة و العشرون: لا تجرى الفضولية فى دفع الزكاهً (؟) فلو أعطى فضولى زكاء شخص من ماله من غير إذنه» فأجاز بعد ذلك لم 
يصح. نعم لو كان المال باقياً فى يد الفقيرء أو تالفاً مع ضمانه- بأن يكون عالماً بالحال- يجوز له الاحتساب إذا كان باقياً على فقره. 


[السابعة و العشرون: إذا وكل المالك شخصاً فى إخراج زكاته من ماله] 


السابعة و العشرون: إذا وكل المالكك شخصاً فى إخراج زكاته من ماله أو أعطاه له و قال: ادفعه إلى الفقراء» يجوز 


العفو الكا: 
(1) لعموم صحة الجعالة. 

() للأصل. وعدم الدليل على الصحة بل بناؤهم على عدم جريانها فى الإيقاعات كلية» لعدم مساعدة الأدلةُ عليه و لا مرتكزات 
العقلاء. 

و فيه: أن الأصل لا مجال له بناء على كون صحة الفضولى مقتضى عموم الصحة. و قاعدة عدم صحة الفضولى فى الإيقاع غير ثابتة 
إلا-فى بعض المواضع كما أشرنا إلى ذلكك فى أول مبحث الفضولى من تعليقتنا على مكاسب شيخنا الأعظم (ره). مع أن المقام من 
العقد لا الإيقاع, لأمنه تمليكك للفقير» و لذا احتاج إلى قبوله. نعم لو كانت الفضولية فى الصرف تم الاشكال. و من هنا احتمل فى 
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الجواهر جريان الفضولى هنا. نعم مع التفات الدافع إلى حرمة التصرف فى المال يمتنع التقرب منه بالإعطاء الخارجىء فلا يصح 
لذلك. فلو غفل لم يكن مانع عن الصحة. 
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له الأخذ منه لنفسه إن كان فقيرأء مع علمه بأن غرضه الإيصال إلى الفقراء .)١(‏ و أما إذا احتمل كون غرضه الدفع إلى غيره فلا يجوز. 


[الثامنة و العشرون: لو قبض الفقير بعنوان الزكاة أربعين شاه دفعة أو قدريجاً] 


الثامنة و العشرون: لو قبض الفقير بعنوان الزكاهُ أربعين شاه دفعة أو تدريجاًء و بقيت عنده سنة وجب عليه إخراج زكاتها (؟). و هكذا 
فى سائر الأنعام و النقدين. 


[التاسعة و العشرون: لو كان مال زكوى مشتركاً بين اثنين مثنًا] 


التانفعة و المكتووة؟ أى كار هال وكون مقف كا ون اشن لا وكا تصيي 6 جلينا بقار الضاي» تاعطن اهدي 9 كاه مضه من 
مال آخرء أو منه بإذن الآخر قبل القسمة ثم اقتسماه؛ فان احتمل المزكى أن شريكه يؤدى زكاته فلا إشكالء و إن علم أنه لا يؤدى 
ففيه إشكال؛ من حيث 


)١(‏ المدار على الوكالة المطلقة الشاملة للدفع إلى نفسه؛ فاذا فهمت- من أى قرينة كانت- جاز الأخذ, و إلا فلا. و أما عموم الغرض 
فلا يجدى, لجواز تخلف الداعى.ء لاعتقاد المالكك عدم حصوله بالإضافة إلى الوكيل. و على ما ذكرنا ينزل 

صحيح ابن يسار: «فى الرجل يعطى الزكاٌ يقسمها فى أصحابه. أ يأخذ منها شيئاً؟ قال: نعم .0١١‏ 

و نحوه مصحح ابن عثمان» لكن 

فيه «يأخذ منه لنفسه مثل ما يعطى غيره) .07١‏ 

وتكذا 

فى مصحح ابن الحجاجء و زاد فيه: «و لا يجوز له أن يأخذ إذا أمره أن يضعها فى مواضع مسماة إلا بإذنه) 079. 

(0) لعموم الأدلة. 


.١ من أبواب المستحقين للزكاة حديث:‎ 5٠ الوسائل باب:‎ )١( 
من أبواب المستحقين للزكاة حديث: ؟.‎ 5٠ الوسائل باب:‎ )( 
.* من أبواب المستحقين للزكاة حديث:‎ 5٠ الوسائل باب:‎ )*( 
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تعلق الزكاة بالعين :)١(‏ فيكون مقدار منها فى حصته. 


[الثلاثون: قد مر: أن الكافر (؟) مكلف بالزكاة و لا تصح منه] 


الثلاثون: قد مر: أن الكافر (؟) مكلف بالزكاةً ولا تصح منه و إن كان لو أسلم سقطت عنه. و على هذا فيجوز للحاكم إجباره على 
الإعطاء له أو أخذها من ماله قهراً عليه و يكون هو المتولى للنية. و إن لم يؤخذ منه حتى مات كافراً جاز الأخذ من تركته, و إن كان 
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وارثلهمييلها وسو علية: 


كما أنه لو اشترى مسلم تمام النصاب منه كان شراؤه بالنسبة إلى مقدار الزكاة فضولياً و حكمه حكم ما إذا اشترى من المسلم قبل 
إخراج الزكاة. و قد مر سابقاً. 


[الحادية و الثلاثون: إذا بقى من المال- الذى تعلق به] 


الحادية و الثلاثون: إذا بقى من المال- الذى تعلق به 


)١(‏ إذا كان التعلق بنحو الإشاعة فإنما يتوجه الاشكال لو لم يكن للمالك ولاية القسمة مع شريكه. و مع الشكك فى ذلكك لم تصح. 
أما لو كانت من قبيل الحق فى العين فموضوعها مال المالككء و حينئذ يمكن إثبات ولايته على قسمة ماله بقاعدةٌ السلطنة» لعدم منافاة 
القسمة للحقء إذ هو على حاله فى موضوعهء غاية الأأمر: أنه كان موضوعاً مشاعا فصار معيتاء كما فى سائر موارد الحقوق المتعلقة 
بالجزء المشاعء حيث لا ينافيها افراز موضوعها و تعيينه بعد الإشاعة. و كذا الحال لو كان التعلق من تعلق الكلى فى المعين» فان 
الخصوصيات الخارجية لما كانت ملكا للمالكك كانت تحت سلطنته؛ فله القسمةٌ مع شريكه. 

(0) مر ذلكك فى المسألة السادسة عشرة و السابعة عشرة فى أوائل كتاب الزكاة و فى المسألة الحادية عشره فى فصل زكاة الأنعام. و 
مر الكلام فى ذلكك. فراجع. 
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الزكاة و الخمس- مقدار لا يفى بهماء ولم يكن عنده غيره؛ فالظاهر وجوب التوزيع بالنسبة .)١(‏ بخلاف ما إذا كانا فى ذمته» و لم 
يكن عنده ما يفى بهماء فإنه مخير بين التوزيع و تقديم أحدهما (7). و إذا كان عليه خمس أو زكا و مع ذلكك عليه من دين الناس و 
الكفارة و النذر و المظالم» و ضاق ماله عن أداء الجميع» فان كانت العين- التى فيها الخمس أو الزكاهُ- موجوده وجب تقديمهما على 
البقية (*)» و إن لم تكن موجودة فهو مخير بين تقديم أيها شاء (©)» ولا يجب التوزيع» و إن كان أولى. نعم إذا مات و كان عليه هذه 


)١(‏ كأنه: لأنه عمل بالحقين معاء و لا وجه لرفضهماء و لا لترجيح أحدهما على الآخر و لذلكك بعينه تكون القسمة على النسبة. و فيه: 
أن كل جزء من المال موضوع لكل من الحقين» فحيث لا يمكن إعمالهما معاً يكون إعمال أحدهما بعينه ترجيحاً بلا مرجح. و لازمه 
التخيير فى إعمال كل منهما. 

فلا موجب للتوزيع» فضلا عن أن يكون على النسبة. مثلا: إذا كان الخمس عشرة دراهم و الزكاة كذلك و المال عشرة» فإعطاء خمسة 
لأحدهما و خمسة للآخر إهمال لكل من الحقين فى مقدار خمسة و ليس هو أولى من إهمال أحدهما فى عشرة و إعمال الآخر فى 
عشرة. كما أنه ليس أولى من بقيةُ صور التوزيع. 

اللهم إلا أن يستفاد أيضاً مما ورد من النصوص فى نظائره. 

() إذ لا حق فى البين ليجىء ما تقدمء بل ليس إلا التكليف بالأداء فيتعين الرجوع فيه إلى قواعد التزاحم. 

(9) عملا بالحقين غير المزاحمين. 

(©) لما سبق. 
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الأمور و ضاقت التركة وجب التوزيع بالنسبة كما فى غرماء المفلس .)١(‏ و إذا كان عليه حج واجب أيضاً كان فى عرضها. 
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[الثانية و الثلاثون: الظاهر أنه لا مانع من إعطاء الزكاهٌ للسائل بكفه] 


الثانية و الثلاثون: الظاهر أنه لا مانع من إعطاء الزكاءً للسائل بكفه (1). و كذا فى الفطرة. و من منع من ذلكك- كالمجلسى رحمه الله 
فى زاد المعاد فى باب زكاة الفطرةٌ- لعل نظره إلى 


)١(‏ لتعلق حق الديان بالتركة تعلقها بمال المفلس و قد تضمنت النصوص وجوب التوزيع فى البابين. فراجع كتاب الحجر من الوسائل» 
الغير. كما أن الظاهر من بعض النصوص الصحيحة تقديم الحج على الدين عند المزاحمة بينهما. فراجع صحيح معاوية 

»»١١‏ و إن كان المشهور ما فى المتن. 

ولو مات عن عين تعلق بها الخمس و الزكاة. و كان عليه دين غيرهما وجب صرفها فى الخمس و الزكاة دون غيرهما من الديون» 
لتقدم حقهما رتبة على حق الدين المتعلق بالتركة بعد الموت؛ لأن موضوعه التركة على ما هى عليه» فاذا كانت موضوعاً لحق حال 
الحياة كان على حاله؛ فاذا كان إعماله مزيلا لموضوع الحق الحادث بالموت لم يكن ذلكك الحق مزاحماً له كما هو ظاهر. 

(1) كما يقتضيه صريح صحيح محمد بن مسلم- الوارد فى تفسير الفقير و المسكين- 

قال لع): «و المسكين- الذى هو أجهد منه- الذى شال ك7 

و قريب منه غيره. نعم 

فى خبر ابن أبى يعفور: «فنعطى السؤال منها شيئاً؟ قال (ع): لا و اللّه إلا التراب. إلا أن 


)١(‏ الوسائل باب: 57 من أبواب كتاب الوصايا. 

(؟) الوسائل باب: ١‏ من أبواب المستحقين للزكاة حديث: ؟. 
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حرمة السؤال» و اشتراط العدالة فى الفقير و إلا فلا دليل عليه بالخصوص. بل قال المحقق القمى- قدس سره:: «لم أر من استثناه- 
فيما رأيته من كلمات العلماء- سوى المجلسى فى زاد المعاد. قال: و لعله سهو منه. و كأنه كان يريد الاحتياط منها و ذكره بعنوان 
الفتوى ..). 


[الثالثة و الثلاثون: الظاهر - بناء على اعتبار العدالة فى الفقير - عدم جواز أخذه أيضاً] 


الثالشة و الثلاثون: الظاهر- بناء على اعتبار العدالة فى الفقير- عدم جواز أخذه أيضاًء لكن ذكر المحقق القمى- رحمه الله- أنه مختص 
بالإعطاء؛ بمعنى: أنه لا يجوز للمعطى أن يدفع إلى غير العادل. و أما الآخذ فليس مكلفاً بعدم الأخذ .)١(‏ 

الرابعة و الثلاثون: لا إشكال فى وجوب قصد القربة فى الزكاة و ظاهر كلمات العلماء: أنها شرط فى الاجزاءء فلو لم يقصد القربة لم 
يكن زكاه و لم يجز. و لو لا الإجماع أمكن الخدشة فيه. و محل الاشكال غير ما إذا كان قاصداً للقربة فى العزل و بعد ذلكك نوى 
الرياء- مثلا: حين دفع ذلكك المعزول إلى الفقير- فان الظاهر إجزاؤه و إن قلنا باعتبار القربة 


ترحمه؛» فان رحمته فأعطه كسرة) .)١١‏ 


لكن يحتمل أن يكون المراد سؤال المخالفين. فلاحظه فى باب اشتراط الايمان فى المستحق من الوسائل «؟» و يحتمل حمله على من 
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اتخذ السؤال حرفة» فإنه نوع من الحرف. و لعله مراد المجلسى (ره) أيضاً. 
(0 الفرق بينه و بين سائر الشرائط غير ظاهر. 


.8 الوسائل باب: 0 من أبواب المستحقين للزكاءً حديث:‎ )١1( 
(؟) الوسائل باب: ه من أبواب المستحقين للزكاة.‎ 
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إذ المفروض تحققها حين الأخراج و العزل .)١(‏ 


[الخامسة و الثلاثون: إذا وكل شخصاً فى إخراج زكاته و كان الموكل قاصداً للقربة] 


الخامسة و الثلاثون: إذا وكل شخصاً فى إخراج زكاته و كان الموكل قاصداً للقربة و قصد الوكيل الرياء» ففى الإجزاء إشكال (5)) و 
على عدم الاجزاء يكون الوكيل ضامناً. 


[السادسة و الثلاثون: إذا دفع المالك الزكاء إلى الحاكم الشرعى ليدفعها للفقراء فدفعها لا بقصد القربة] 


السادسة و الثلاثون: إذا دفع المالكك الزكاة إلى الحاكم الشرعى ليدفعها للفقراء فدفعها لا بقصد القربة» فإن كان أخذ الحاكم و دفعه 
بعنوان الوكالة عن المالكك أشكل الاجزاء ()؛ كما مر. و إن كان المالكك قاصداً للقربة حين دفعها للحاكم- و إن كان بعنوان الولاية 
على الفقراء- فلا إشكال فى الاجزاء إذا كان المالكك قاصداً للقربة بالدفع إلى الحاكمء لكن بشرط أن يكون إعطاء الحاكم بعنوان 
الزكاة. و أما إذا كان لتحصيل الرياسة فهو مشكل. بل الظاهر ضمانه حينئذ» و إن كان 


)١(‏ لكن ظاهر المستند الإجماع على الاعتبار النية فى العزل و الدفع معاً. 

قله لاهو غير 

() إذا كان الوكيل وكيلا فى الإخراج- كما هو المفروض - فمقتضى ما سبق عدم الاجزاء؛ لعدم وقوعه عن نية. نعم إذا كان وكيلا 
فى الإيصال محضاً أمكن القول بالاجزاء. فراجع المسأله الاولى من الفصل السابق. 

نعم قد يقال: الرياء فى النيابة فلا ينافى التقرب فى المنوب فيه» و تقرب المنوب عنه لا يتنافى مع عدم تقرب النائب. نعم إذا كان فى 
نفس المنوب فيه توجه الاشكال. 

(5) التفصيل المتقدم فى المسألةٌ السابقة جار فيه. 
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الألحق ففرا 7 


[السابعة و الثلاثون: إذا أخذ الحاكم الزكاةً من الممتنع كرها يكون هو المتولى للنية] 


السابعة و الثلا-ثون: إذا أخذ الحاكم الزكاءً من الممتنع كرها يكون هو المتولى للنية. و ظاهر كلماتهم الاجزاء (5)» و لا يجب على 
الممتنع بعد ذلكك شىء, و إنما يكون عليه الإثم من حيث امتناعه (2). لكنه لا يخلو عن اشكال- بناء على اعتبار قصد القربة- إذ قصد 
الحاكم لا ينفعه فيما هو عبادة واجبة عليه (©) 
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)١(‏ إذا تعينت زكاة بقبض الحاكم بعنوان الولاية على الفقراء فلا وجه للإشكال فى صحة دفعها إلى الفقير بأى عنوان كانء لما تقدم 
منه: من جواز دفع المالكك لها إلى الفقير رياء إذا كانت معزولة» فجواز ذلكك من الحاكم بطريق أولى. 

(0) لقيام الحاكم مقامه فى الواجب الجامع للشرائط» التى منها النية فإذا تحقق الواجب- و لو من الولى- أجزأ. هذا بناء على كون 
موضوع الوجوب الإيتاء المضاف إلى المالك. إما إذا كان نفس الإيتاء و لو من غيره غاية الأ-مر أنه لا ولاية لغيره على الإخراج؛ 
فالولى الشرعى و إن كان إيتاؤه ليس بعنوان النيابة عن المالكك» لكنه لما كان إيتاء للزكاء كان مفرغاً لذمةٌ المالكك و ماله لوصول 
الحق إلى أهله, فلا بد أن يجزى و لا حاجة الى الإعادة. بل لا معنى للإعادةٌ» إذ هى من قبيل الامتثال بعد الامتثال. نعم لا يكون فعل 
الولى مقرباً للمالكك» و ان كان مجزياً بنحو لا مجال للفعل ثانياً. 

(*) إذا بنى على الا-جزاء بفعل الحاكم- لأنه ولى الممتنع- فالاثم يكون من قبيل الاثم على التجرى. اللهم إلا أن يكون قد أخرها فى 
صورة لا يجوز له التأخير و لو لطلب الحاكم, فتكون المعصية من جهة مخالفة الفورية. 

(©) هذا إذا لم تشريع النيابة فيه. أما مع البناء على المشروعية فيكون 
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[الثامنة و الثلاثون: إذا كان المشتغل بتحصيل العلم قادراً على الكسب إذا ترى التحصيل] 


الثامنة و الثلاثون: إذا كان المشتغل بتحصيل العلم قادراً على الكسب إذا تركك التحصيلء لا مانع من إعطائه من الزكاة إذا كان ذلكك 
العلم مما يستحب تحصيله (20» و إلا فمشكل. 


[التاسعة و الثلاثون: إذا لم يكن الفقير المشتغل بتحصيل العلم الراجح شرعاً قاصداً للقربة] 


التاسعة و الثلاثون: إذا لم يكن الفقير المشتغل بتحصيل العلم الراجح شرعاً قاصداً للقربة لا مانع من إعطائه الزكاهً (؟) و أما إذا كان 
قاصداً للرياء أو للرئاسة المحرمة ففى جواز إعطائه إشكال من حيث كونه إعانة على الحرام (*). 


كما لو فعل المنوب عنهء فلا مجال للإشكال المذكور. 

)١(‏ فيكون الإعطاء من سهم سبيل الله. أما لو لم يكن العلم مستحب التحصيل فلا وجه لإعطائه» كما سبق فى فصل المستحقين. 
فراجع. 

(1) يعنى: من سهم سبيل الله. لأمن طلب العلم مأمور به شرعاً و محبوب لله تعالى» فيكون من القرب. و عدم نيه الطالب للقربة إنما 
يمنع من تقربه نفسه, لا من كون الفعل مأموراً به و مما يترتب على وجوده غرض شرعى مطلقاً لكونه توصاياًء نظير تزويج العزاب» و 
الدفاع عن بيضة الإسلام نعم إذا كان الفعل المأمور به شرعاً عبادياًء لا يصح صرف السهم المذكور فيه إذا لم يؤت به بقصد القربة 
لعدم كونه محبوباً لله تعالى حينئذ» و لا مقرباً للباذل» و لا مما يترتب عليه أثر محبوب. فمصرف سهم سبيل الله قسمان, أحدهما: ما 
هو مقرب للفاعل» مثل الحج و نحوه. 

و ثانيهما: ما يترتب عليه أثر محبوب الله تعالى و إن لم يكن مقرباً للفاعل مثل تزويج العزاب, و تعليم الأحكام؛ و الدفاع عن بيضة 
الإسلام. 

() هذا يتم إذا كان قصد الإعانة غير معتبر فى صدقها. و إلا فلا تصدق مع عدم قصد الباذل لهاء فلا إثم. 
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[الأربعون: حكى عن جماعة عدم صحة دفع الزكاهٌ فى المكان المغصوب] 


الأربعون: حكى عن جماعة عدم صحةٌ دفع الزكاة فى المكان المغصوب, نظراً إلى أنه من العبادات فلا يجتمع مع الحرام. و لعل 
نظرهم إلى غير صورة الاحتساب على الفقير من دين له عليه؛ إذ فيه ل يكون تصرفاً فى ملكك الغير. بل إلى صورة الإعطاء و الأخذء 
حيث أنهما فعلان خارجيان. 

و لكنه أيضاً مشكل من حيث أن الاعطاء الخارجى مقدمةٌ للواجبء و هو الايصال- الذى هو أمر انتزاعى معنوى )١(‏ فلا يبعد الاجزاء. 


[الحادية و الأربعون: لا إشكال فى اعتبار التمكن من التصرف فى وجوب الزكاةُ فيما يعتبر فيه الحول] 


الحادية و الأ-ربعون: لا إشكال فى اعتبار التمكن من التصرف فى وجوب الزكاة فيما يعتبر فيه الحول كالأنعام و النقدين- كما مر 
سابقاً. و أما ما لا يعتبر فيه الحول- كالغلات-فلا يعتبر التمكن من التصرف فبها قبل خال تعلق الوجوب بلا إشكال. .و كذا لا إشكال 
فى أنه لا يضر عدم التمكن بعده إذا حدث التمكن بعد ذلككء و إنما الاشكال و الخلاف فى اعتباره حال تعلق الوجوب. و الأظهر 
عدم اعتباره (؟): فلو غصب زرعه غاصبء و بقى مغصوباً إلى وقت التعلق» ثم رجع اليه بعد ذلكك وجبت زكاته. 


(1) يريد به الاستيلكه على العينء الذى هو من مقولة الحدة. لكن فى كوته انتزاعيا إشكال ظاهمن لأنه أمر خارجىء لكنه عرض له 
جوهر. 

فهو تقدم فى المسألة السابعة عشرة الاشكال منه. كما تقدم: أن مقتضى إطلاق بعض النصوص و معاقد الإجماع اعتباره» كما فيما يعتبر 
فو الحرل و الحفة الوق اقالية» كباس أهلة. 
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[فصل فى زكاة الفطرة] 

اشارة 

فصل فى زكاة الفطرة 

[فصل فى وجوبها] 

وخيرواحة اجيافا دن السلفية 30 


و من فوائدها: 
أنها تدفع الموت فى تلكك السنة عمن أديت عنه. و منها: أنها توجب قبول الصوم» 


فعن الصادق (ع) أنه قال لوكيله: «اذهب فأعط من عيالنا الفطرة أجمعهاء ولا تدع منهم أحداًء فإنكك إن تركت منهم أحداً تخوفت 
عليه الفوت. 
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قلت: و ما الفوت؟ قال (ع): الموت» .)١١‏ 

و 

عنه (ع): «أن من تمام الصوم إعطاء الزكاة. كما أن الصلاه على النبى (ص) من تمام الصلاة» لأنه من صام و لم يؤد الزكاة فلا صوم له 
إذا تركها متعمداء و لا صلا له إذا تركك الصلاهً على النبى (ص) إن اللّهِ تعالى قد بدأ بها قبل الصلاه» و قال (فَد افلح مَنْ تَرَكى و 
ذْكْرَ اشم رَيّْهِ فَصَلَى) (5). 

فصل فى زكاةٌ الفطرة 

)١(‏ إلا من شذ من بعض أصحاب مالك كما فى الجواهر. و حكى فيها القول بسقوطها عن البادية عن عطاء و عمر بن عبد العزيز و 
ربيعة. ثمّ قال: و هو غلط. 

)هذا الس دغل عافن الوساكت 

رواه الصدوق (ره) عن أبى بصير و زرارة قالا: «قال أبو عبد الله (ع): إن من تمام الصوم إعطاء 


)١(‏ الوسائل باب: ه من أبواب زكاة الفطرة حديث: ه. 
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و المراد بالزكاءٌ فى هذا الخبر: هو زكاهٌ الفطرة» كما يستفاد من بعض الأخبار المفسرة لللآيهُ .)١(‏ و الفطر إما بمعنى الخلقة فزكاهٌ 
الفطرة أى زكاه البدن. من حيث أنها تحفظه عن الموتء أو تطهره عن الأوساخ. و إما بمعنى الدين أى زكاه الإسلام و الدين. و إما 
بمعنى الإفطارء لكون وجوبها يوم الفطر. و الكلا-م فى شرائط وجوبهاء و من تجب عليه؛ و فى من تجب عنه» و فى جنسهاء و فى 
قدرهاء و فى وقتهاء و فى مصرفها. فهنا فصول: 


الزكاةء يعنى: الفطرةٌ. كما أن الصلاة ..» .)١١‏ 

وقوله: (يعلى الفطرة» من كلام الراوى» أو الصدوق. 

١ 

0 5 2000 لا 

ففى مرسل الفقيه عن قول الله عز و جل (قَدٌ أفلحَ مَنْ تَركى) قال (ع): «من أخرج الفطرة» .7١‏ 
و نحوه ما عن تفسير القمى. 

وقد صرح فى جملهٌ من النصوص: بأن زكاة الفطرةٌ مراده من الزكاة المأمور بإيتائها فى الكتاب 
و 


فى سدع هشام: «نزلت الزكاة وليس للناس أموال وإنما كانت الفطرةٌ) 69). 


)١(‏ الوسائل باب: ١‏ من أبواب زكاة الفطرة حديث: ه. 

(؟) الوسائل باب: ١7‏ من أبواب زكاةٌ الفطره ملحق حديث: 8. 
(*) الوسائل باب: ١‏ من أبواب زكاةٌ الفطرة حديث: 4 .١١ 03١‏ 
(©) الوسائل باب: ١‏ من أبواب زكاة الفطرة حديث: .١‏ 
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[فصل فى شرائط وجوبها] 

اشارة 

فصل فى شرائط وجوبها و هى أمور: 

[الأول: التكليف] 

الأول: التكليف فلا تجب على الصبى و المجنون )١(‏ فصل فى شرائط وجوبها 


(1) بلا خلاف ظاهر. و عن غير واحد: الإجماع عليه. و استدل له: بحديث رفع القلم عنهما 

1» و تكليف الولى لا دليل عليه» و الأصل ينفيه. و اشكاله ظاهرء فان الحديث ظاهر فى رفع الوجوبء فلا يصلح للحكومة على ما دل 
على اشتغال الذمة بها. و حينئذ يجب على الولى أداؤها- كسائر أموال الناس- حسبما يقتضيه دليل الولاية. نعم يشهد له فى الصبى 
الصحيح عن محمد بن القاسم بن الفضيل: «أنه كتب إلى أبى الحسن الرضا (ع) يسأله عن الوصى يزكى زكاةٌ الفطرة عن اليتامى إذا 
كان لهم مالء فكتب (ع): 

«لا زكاء على يتيم) 7١‏ 

وقد يستدل بما عن المقنعةٌ روايته 

عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبى عبد الله (ع): «تجب الفطرة على كل من تجب عليه الزكاة 70. 

لكنه يتوقف على ثبوت المفهوم له و لو بلحاظ كونه فى مقام التحديدء أو على حجية العام فى عكس نقيضه و كلاهما غير ظاهر. و 
لأجل ذلكك يشكل نفيها 


.١١ الوسائل باب: 5 من أبواب مقدمة العبادات حديث:‎ )١( 

() الوسائل باب: 5 من أبواب زكاة الفطرة حديث: ؟. 

(*) الوسائل باب: 5 من أبواب زكاة الفطرة حديث: .١‏ 
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ولا على وليهما أن يؤدى عنهما من مالهما. بل يقوى سقوطها عنهما بالنسبة إلى عيالهما أيضاً .)١(‏ 
[الثانى: عدم الاغماء] 


الثانى: عدم الاغماء (5)» فلا تجب على من أهل شوال عليه و هو مغمى عليه. 


[الثالث: الحرية] 
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الثالث: الحريهُ (”)» فلا تجب على المملوكك و إن قلنا 


عن المجنونء إلا أن يكون للإجماع. 

)١(‏ كما فى الجواهر. و يقتضيه: إطلاق الصحيح السابق. لكن 

فى ذيله: أنه كتب إليه (ع): «عن المملوك يموت عنه مولاه و هو عنه غائب فى بلدة أخرىء و فى يده مال لمولاه» و يحضر الفطره أ 
يزكى عن نفسه من مال مولاه و قد صار لليتامى؟ قال (ع): نعم .)١١‏ 

و حمله فى الوسائل على موت المولى بعد الهلال. و هو كما ترى. و فى الجواهر: 

«لم أجد عاملا به فلا يصلح دليلا لما خالف الأصول ... 

() بلا خلا.ف أجده فيه. بل فى المدارك: «إنه مقطوع به فى كلام الأصحاب ..»؛ كذا فى الجواهر. ثمّ حكى عن المداركك: «أنه 
مشكل على إطلاقه. نعم لو كان الغماء مستوعباً لوقت الوجوب اتجه ذلك. و أورد عليه: بكفاية الأصلء بعد ظهور الأدلة فى اعتبار 
حصول الشرائط عند الهلال. و فيه: أن كون عدم الاغماء من الشرائط- كى يكفى انتفاؤه عند الهلال. فى انتفائه أولا- محل الكلام. 
بل يشكل استثناء المدارك صورةٌ استيعاب الاغماء للوقتء بأنه يتوقف على القول بسقوط القضاء لو فات لعذرء و إلا فلا موجب 
للسقوطء كما هو ظاهر. 

(5) بلا خلاءف ظاهر بل عن جماعة: الإجماع عليه. و هو واضح- بناء على عدم ملكه- لفوات شرط الغنى. أما بناء على أنه يملكك 


فوجهه 


.” الوسائل باب: 5 من أبواب زكاة الفطرة حديث:‎ )١( 
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مشروطاً أو مطلقاً و لم يؤد شيئاء فتجب فطرتهم على المولى.‎ )١( أنه يملككء سواء كان قناً أو مدبراً أو أم ولد أو مكاتباً‎ 


نعم لو تحرر من المملوكك شىء وجبت عليه و على المولى بالنسبة (؟)» مع حصول الشرائط. 


[الرابع: الغنى] 


اشارة 


الرابع: الغنى (7)» و هو أن يملكك قوت سنة- له 


غير واضح. و كون الإنفاق عليه بإذن المولى» فيكون كعيال عليه» كما ترى. فالعمدة فيه: الإجماع, كما اعترف به فى الجواهر. 

8 كلاه الفدوق و3 “قله القغارة. رحس عله حسافة فى ينا سكي .و يشهن اله 

صحيح ابن جعفر (ع): «عن المكاتب هل عليه فطرة شهر رمضان أو على من كاتبه. و تجوز شهادته؟ قال (ع): الفطرة عليه» و لا تجوز 
شهادته) .)١١‏ 

ولا يقدح فيه اشتماله على نفى قبول شهادته؛ لإمكان التفكيكك بين الفقرات فى الحجية. على أن المحكى عن الصدوق: حمله على 
الإنكار لا الاخبار. كما لا يصلح لمعارضة النصوص المتضمنة: أن فطرةٌ العبد على سيده؛ و لا 

رواية حماد بن عيسى عن أبى عبد الله (ع): «يؤدى الرجل زكاةٌ الفطرة عن مكاتبه» و رقيق امرأته و عبده النصرانى و المجوسىء و ما 
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أغلق عليه بابه) .)”١‏ 

لظهورهاء أو اختصاصها بصورة العيلولة به. 

(0) كما نسب إلى الأكثر. عملا بالجهتين معاً. و فيه: أن إطلاق وجوب الفطرة محكم. و إطلاق معقد الإجماع على اشتراط الحرية غير 
شامل للمورد. كإطلاق ما دل على أن فطرةٌ العبد على سيده. 

(*) إجماعاً بقسميه. كما فى الجواهر. و عن ابن الجنيد: أنها تجب 


.*” من أبواب زكاة الفطرة حديث:‎ ١77 الوسائل باب:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: ه من أبواب زكاة الفطرة حديث: "1. 
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و لعياله- زائداً على ما يقابل الدين و مستثنيائف فعلاء أو قوءٌ بأن يكون له كسب يفى بذلك. فلا تجب على الفقير - و هو من لا يملكك 
ذلكك- و إن كان الأحوط إخراجها إذا كان مالكاً لقوت السنة؛ و إن كان عليه دين» بمعنى: أن الدين لا يمنع 


صحيح الحلبى عن أبى عبد الله (ع): «سئل عن رجل يأخذ من الزكاة» عليه صدقة الفطرة؟ 


قال لع): لا ١‏ 

عو 

خبر النهدى عنه (ع): «عن رجل يقبل الزكاة» هل عليه صدقة الفطرة؟ قال (ع): لا» ."5١‏ 
و نحوهما غيرهما. 

نعم قد تعارض 


بمصحح زرارة: «قلت: الفقير الذى يتصدق عليه» هل عليه صدقهةٌ الفطرة؟ قال لع2: نعم» يعطى مما يتصدق به عليه 2 

عو 

خبر الفضيل: «قلت لأبى عبد الله (ع): أ على من قبل الزكاءً زكاة؟ فقال (ع): أما من قبل زكاة المال فان عليه زكاة الفطرة. و ليس عليه 
لما قبله زكاة. و ليس على من يقبل الفطرةٌ فطرةٌ) 9©). 

و نحوهما غيرهما. 

لكن يتعين حملها على الاستحباب» جمعاً عرفياً بينها و بين ما سبق. 

ولو فرض استقرار المعارضة تعين طرحهاء لإ.عراض الأصحاب عنها. بل لم يعرف القول بها حتى من ابن الجنيد. لعدم مطابقتها 
لدعواه. مضافاً إلى الإشكال فى سند بعضهاء و دلالة آخر. فلاحظ. 


.١ الوسائل باب: ” من أبواب زكاة الفطرة حديث:‎ )١( 
الوسائل باب: ” من أبواب زكاة الفطرة حديث: ه.‎ )5( 
الوسائل باب: ” من أبواب زكاة الفطرة حديث: ؟.‎ )*( 


(ع) الوسائل باب: 7 من أبواب زكاة الفطرة حديث: .٠١‏ 
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مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج4: ص: "91١‏ 
من وجوب الإخراج »)١1(‏ و يكفى ملكك قوت السنة. بل الأحوط الإخراج إذا كان مالكاً عين أحد النصب الزكوية أو قيمتها (؟) و إن 
لم يكفه لقوت سنته. بل الأحوط إخراجها إذا زاد على مئونة يومه و ليلته صاع (. 


[ (مسألة :)١‏ لا يعتبر فى الوجوب كونه مالكا مقدار الزكاة زائداً على مئونة السنة] 


(مسألة :)١‏ لا يعتبر فى الوجوب كونه مالكاً مقدار الزكاة زائداً على مئونة السنة» فتجب و إن لم يكن له الزيادة على الأقوى (©) و 
الأحوط. 


)١(‏ هذا مبنى على أن الدين- الذى يعجز عن أدائه- لا ينافى صدق الغنى» إذا كان يملكك قوت السنة له و لعياله. لكن عرفت- فى 
حكم الغارمين- ضعف ذلك. 

(1) لما سبق- فى معنى الفقر و الغنى- من القول بوجوب الفطرة على من ملكك ذلكك. و تقدم وجهه و ضعفه. فراجع. 

() لما سبق عن ابن الجنيد» الذى لم يعرف له شاهد. 

(؟) كما فى الجواهر, ناسباً له إلى إطلاق النص و الفتوى» و عن الشهيد الثانى الجزم به لذلكك. و عن الفاضلين و الشهيد و المحقق 
الثانى- فى حاشية الشرائع - و غيرهم: اعتبار الزيادة المذكورة. قيل: الأنه لو وجبت مع عدمها انقلب فقيراًء فيلزم منها انتفاء موضوعها 
..) وهو كما ترى لأن الفقر- لأجل وجوبها- لا ينافى الغنى المأخوذ شرطاً فى وجوبهاء لاختلافهما مرتبة. 

و مثله: ما يقال: من أنه لو وجبت حينئذ لجاز أخذها لتحقق شرط المستحقء فيلزم أن يكون ممن يأخذها و ممن حلت عليه؛ مع ما 
ورد: من أنه إذا حلت له لم تحل عليه و من حلت عليه لم تحل له. فإنه- أيضاً- 
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[ (مسألة ؟): لا يشترط فى وجوبها الإسلام] 


(مسألة 7): لا يشترط فى وجوبها الإسلام؛ فتجب على الكافر »)١(‏ لكن لا يصح أداؤها منه (7)» و إذا أسلم بعد الهلال سقط عنه (). 
و أما المخالف إذا استبصر بعد الهلال فلا تسقط عنه (6). 


يظهر اندفاعه مما سبق. مضافاً إلى أنه لو لم تجب عليه لحلت له. و لا يظن الاللتزام به. و مثله: دعوى: أن حدوث الفقر مانع عنها 
كوجوده. إذ فيه: امتناع أن يكون معلول الشىء عله لعدمه و مانعاً من وجوده. 

وعن المبسوط و الدروس و غيرهما: التفصيل بين الغنى فعلا فتجب عليه؛ و الغنى بالقوة فلا تجب عليه. لأنها لو وجبت عليه لزم إما 
تقديمها على القوتء أو الاستدانةٌ لها. و الأول ممنوعء و الثانى خلاف الأصل. و هو- مع أنه غير مطرد- لا يصلح لمعارضة الإطلاق. 
(1) لعدم الفرق بينها و بين زكاة المال و غيرها- من الواجبات المالية و البدنية- فى كون مقتضى الإطلاق وجوبها على الكافر 
كالمسلم. 

(1) لاعتبار التقرب فيها- كزكاه المال- و هو غير ممكن بالنسبة إلى الكافر. 

(*) لحديث الجب- أو غيره- على ما عرفت فى أوائل كتاب زكاة المال. فراجع. مضافاً إلى 

صحيح معاويةٌ بن عمار: «سألت أبا عبد الله (ع) عن مولود ولد ليله الفطرء عليه فطرة؟ قال (ع): لاء قد خرج الشهر. 

و سألته عن يهودى أسلم ليله الفطرء عليه فطرة؟ قال (ع): لا) .)١١‏ 
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(©) أما إذا لم يؤدها فظاهرء لعدم الموجب للسقوط. و إما إذا أداها فلما عرفت فى زكاه المال» من النصوص المعللة عدم السقوط: بأنه 
وضعها فى غير أهلها. 


)١(‏ الوسائل باب: ١١‏ من أبواب زكاة الفطرة حديث: ؟. 
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[ (مسألة 7): يعتبر فيها نية القربة] 
(مسألة "): يعتبر فيها ني القربة )١(‏ كما فى زكاة المال» فهى من العبادات» و لذا لا تصح من الكافر. 
[ (مسألة ؟): يستحب للفقير إخراجها أيضاً] 


لاله سفعب للققي إخرابجها ايها 0 

و إن لم يكن عنده إلا صاعء يتصدق به على عياله ()» ثمّ يتتصدق به على الأجنبى (©) بعد أن ينتهى الدور. و يجوز أن يتصدق به 
على واحد منهم أيضاًء و إن كان الأولى و الأحوط الأجنبى (2). و إن كان فيهم صغير أو مجنون يتولى الولى له الأخمذ له و الإعطاء 
عنه (8). و إن كان الأولى و الأحوط أن 


انعياعا ظاهر او هر السيدة 

(1) إجماعاًء كما عن غير واحدء و فى الجواهر: الإجماع بقسميه عليه. و يشهد له النصوص المتقدمة» بعد حملها على الاستحباب 
(0) كما عن جمع التصريح به. و يشهد له 

موثق إسحاق بن عمار: «قلت لأبى عبد الله (ع): الرجل لا يكون عنده شىء من الفطرة إلا ما يؤدى عن نفسه من الفطرة وحدهاء أ 
يعطيه غريباًء أو يأكل هو و عياله؟ 

قال (ع): يعطى بعض عياله؛ ثمّ يعطى الآخر عن نفسه. و يرددونها فتكون عنهم جميعاً فطرة واحدة) .01١‏ 

(؟) كما عن الشهيد فى البيان. و عن المداركك: «أن الظاهر من الترديد الرد الى المصدق الأول ..» قلت: ظاهر الرواية الرد إلى بعضهمء 
سواء أ كان الأول أم غيره» فلا تخرج الفطرة عنهم. 

(5) إذ لا يحتمل اعتبار الرد على بعضهم فى تحقق الاحتيال عن إعطاء الفطرهُ عن جميعهم, و إن كان ظاهر الرواية جوازه. 

(©) قد يشكل ذلكك: بأن إعطاء الولى عنه خلاف المصلحة؛ و الأصل 


.*” الوسائل باب: ” من أبواب زكاة الفطرة حديث:‎ )١( 
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يتملك الولى لنفسه ثمّ يؤدى عنهما.‎ 


[مسألة 4): يكره تملك ما دفعه زكاةٌ )١(‏ وجوباً أو ندباً] 


لسسانة ان يكن تملكك ما كاقفه :و 001815 وهويا أوكذباء شواء كبلك عندقة ا رظرعاه على ناس فى زكاة الما 
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[ (مسألة ع): المدار فى وجوب الفطرةً إدراك غروب ليلة العيد جامعاً للشرائط] 


(مسألة غ):المنداز فى وجوت الفطرة إذراكك غروت ليله العيد جامعا للشراقط» فلو جق أو أغفى عليه أو ضار كقير أ قبل الغروت- ولو 
بلحظة- بل أو مقارناً للغروب- لم تجب عليه. كما أنه لو اجتمعت الشرائط- بعد فقدها قبله» أو مقارناً له- وجبت»ء كما لو بلغ الصبى 


أو زال جنونه و لو الأدوارىء أو أفاق من الإغماءء؛ أو ملكك ما يصير به غنياً أو تحرر و صار غنياًء أو أسلم الكافرء فإنها تجب عليهم (؟) 


عدم جوازه. و يدفع- كما فى المسالكك-: «بأن النص يقتضى جوازه. 

و لثبوت مثله فى الزكاة المالية ..». اللهم إلا أن يمنع الإطلاق» لعدم ورود النص بلحاظ هذه الجهة. 

و فى الجواهر دفعه: «بأن غير المكلف ملكه على هذا الوجه- أى على أن يخرج عنه صدقة- لظهور النص فى بيان الحيلة للمعيل فى 
إخراج مقدار الفطره الواحدةٌ عنه و عن عياله ..». و فيه تأمل ظاهر. و إلا لوجب على كل واحد ممن أخذه أن يفعل ذلكء و هو كما 
ترى. و بذلك تظهر قوهُ ما عن المدارك: من أن الأصح اختصاص الحكم بالمكلفين. 

(1 اكيبا عن المدار كه لمااسيق فى :زكاة السال: 

(؟) إجماعاً بقسميه» كما فى الجواهر. و يشهد له صحيح معاوية المتقدم 

."١١‏ و أوضح منه: ما 

رواه فى الفقيه بطريق صحيح أو موثق عنه: «فى المولود يولد 


)١(‏ لاحظ المسأله: ١‏ من هذا الفصل. 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج4: ص: 90” 
من يوم العيد. 


ليله الفطر» و اليهودى و النصرانى يسلم ليله الفطرء قال (ع): ليس عليهم فطرةٌ. ليس الفطرةٌ إلا على من أدركك الشهر) .)١١‏ 

فان الظاهر منه وجوبها بمجرد حصول الشرائط آنا ما فى الشهرء مستمرة الى أن يهل الهلال و من ذلكك يشكل الوجوب إذا لم يحصل 
الإدراكك؛ و إن كان اجتماعها مقارناً للغروب. و كيف كان فظاهر قوله (ع): 

«ليس الفطرة إلا على من أدرك الشهر). 

أن وقت وجوبها وقت الإدراكك عند الغروبء فاذا تخلفت الشرائط بعد ذلكك لم يسقط الوجوب. 

)١(‏ كما عن الأكثر. لما 

رواه محمد بن مسلم فى الفطرة» من قول الباقر (ع): «تصدق عن جميع من تعول- من حر أو عبد؛ صغير أو كبر- من أدركك منهم 
الصلاةٌ) )7١‏ 

عو 

المرسل: «من ولد له قبل الزوال يخرج عنه الفطرة» و كذلكك من أسلم قبل الزوال» 5" 

المحمولين على الاستحبابء لما سبق. 
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.١ من أبواب زكاة الفطرة حديث:‎ ١١ الوسائل باب:‎ )١( 
.8 الوسائل باب: ه من أبواب زكاة الفطرة حديث:‎ )5( 
.*” من أبواب زكاة الفطرة حديث:‎ ١١ الوسائل باب:‎ )"( 
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[فصل فيمن تجب عنه] 
اشارة 


فصل فيمن تجب عنه يجب إخراجها- بعد تحقق شرائطها- عن نفسه» و عن كل من يعوله »)١(‏ حين دخول ليله الفطر. من غير فرق 
بين واجب النفقة عليه و غيره» و الصغير و الكبير» و الحر فصل فيمن تجب عنه 


)١(‏ بلا خلاف ولا إشكالء بل عن غير واحد: الإجماع عليه. 

و فى الجواهر: الإجماع بقسميه عليه. و يشهد له كثير من النصوص» 

كصحيح عمر ابن يزيد: «سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يكون عنده الضيف من إخوانه» فيحضر يوم الفطرء يؤدى عنه الفطرة؟ فقال 
(ع): نعم» الفطرة واجبةُ على كل من يعولء من ذكر أو أنثى» صغير أو كبير» حر أو مملوكك» "١١‏ 


و 
مصحح ابن سنان: «كل من ضممت إلى عيالكك- من حر أو مملوكك- فعليكك أن تؤدى الفطرةٌ عنه) 5١‏ 

عو 

فى صحيح الحلبى: «صدقة الفطرة على كل رأس من أهلكث) 7 

عو 

فى خبر حماد ابن عيسى: «يؤدى الرجل زكاةٌ الفطره عن مكاتبه» و رقيق امرأته» و عبده النصرانى و المجوسىء و ما أغلق عليه بابه»» 
ينه 

و نحوها غيرها. 


)١(‏ الوسائل باب: ه من أبواب زكاةٌ الفطرة حديث: ؟. 

() الوسائل باب: ه من أبواب زكاةٌ الفطرة حديث: 8. 

(") الوسائل باب: ه من أبواب زكاة الفطرة حديث: .٠١‏ 

(ع) الوسائل باب: ه من أبواب زكاة الفطرة حديث: "1. 
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و المملوكء و المسلم و الكافره و الأرحام و غيرهم؛ حتى المحبوس عنده و لو على وجه محرم .)١(‏ و كذا تجب عن الضيفء بشرط 
صدق كونه عيانًا له (7)) و إن نزل عليه فى آخر يوم من رمضانء بل و إن لم يأكل عنده شيئاً. لكن بالشرط المذكور؛ و هو صدق 
العيلولة عليه عند دخول ليلة الفطر بأن يكون بانياً على البقاء عنده مده. و مع عدم الصدق تجب على نفسه؛ لكن الأحوط أن يخرج 
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صاحب المنزل عنه أيضاً حيث أن بعض العلماء اكتفى- فى الوجوب عليه- مجرد صدق اسم الضيف, و بعضهم: اعتبر كونه عنده تمام 
الشهر. و بعضهم: العشر الأواخرء و بعضهم: الليلتين الأخيرتين» فمراعاة الاحتياط أولى. و أما الضيف النازل بعد دخول الليلة 


)١(‏ كما صرح به غير واحد. لإطلاق النصوص. 

(0) قد اختلفت كلماتهم فيه فعن الشيخ و السيد: اعتبار الضيافة طول الشهره و عن المفيد: الاكتفاء بالنصف الأخير؛ و عن جماعة: 
الاجتزاء بالعشر الأخيرة؛ و عن الحلى: الاجتزاء بالليلتين الأخيرتين؛ و عن العلامة: 

الاسجتزاء بالليلة الأسخيرة» و عن ابن حمزة: الا.جتزاء بمسمى الإفطار فى الشهر و عن جماعة- منهم الشهيد الثانى-: الاجتزاء بصدق 
الضيف فى جزء من الزمان قبل الهلال» و عن بعض: اعتبار صدق العيلولة عرفاً. و أكثر الأقوال غير ظاهر الوجه. 

نعم كأن مستند الأخير: ما فى الصحيح الأولء من قوله (ع): 

«نعم الفطرة ..) 

بدعوى: ظهوره فى تقييد الوجوب عن الضيف بكونه ممن يعوله؛ كما هى غير بعيدة بل لا يبعد دخول ذلكك فى مفهوم 
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فلا تجب الزكاءٌ عنهء و إن كان مدعواً قبل ذلكك. 


[ (مسألة :)١‏ إذا ولد له ولدء أو ملى مملوكاًء أو تزوج بامرأٌ قبل الغروب] 
(مسألة :)١‏ إذا ولد له ولد» أو ملكك مملوكاء أو تزوج بامرأة قبل الغروب 


الضيف. و لا ينافيه وضوح عدم صدق العيال عليه» لأن موضوع الحكم أن يكون ممن يعوله و لو فى وقتء لا كونه من العيال. و فرق 
بين العنوانين فإنه يكفى فى صدق الأول البناء على الإنفاق عليه و لو مده يسيرة ولا يكفى ذلكك فى الثانى. و من المعلوم: أن مبنى 
الضيافة الاستمانة و التعيش من المضيف مدة ما و لو كانت قصيرة» فلو كان من نيهُ الضيف الأكل من متاعه- لا من طعام صاحب 
المنزل- لا يعد ضيفاً. و لعل ذلكك موجب لرجوع القولين الأخيرين إلى قول واحد. كما أن منه يظهر لزوم تقبيد عبارة المتن بالبقاء 
عنذه مدةٌ كأحد عياله يعيش بنفقته» و لا يكفى نيه البقاء عنده محضاً- فضلا عن النزول عليه قبل الهلال و بقائه إلى أن يهل- إذ لا 
يصدق عليه حينئذ الضيف و لا من يعول بهه و لا من ضم الى عياله و لا-غير ذلكك من العناوين المذكورة فى النصوص موضوعاً 
لطر 

و إغلاق الباب فى المرفوع كناية عن أن يعول به لا أنه موضوع للحكم إجماعاً. 

ثم إن الظاهر أنه يعتبر فى العيلولة نحو من التابعية و المتبوعية» بحيث يعد المعال تابعاً للمعيل و من متعلقيه فى شؤون معاشه فلا 
يكفى مجرد إعطاء المال لشخصء أو اباحته له بمقدار نفقته فى صدق كونه عيالا للمعطى. 

ولعله إلى ذلكك أشير فى 

صحيح ابن الحجاج: «عن رجل ينفق على رجل ليس من عياله إلا أنه يتكلف له نفقته و كسوته؛ أ تكون عليه فطرته؟ 

قال (ع): لاء إنما تكون فطرته على عياله صدقة دونه. و قال (ع): 

العيال: الولد. و المملوكك. و الزوجة» و أم الولد» .)١١‏ 

و منه يظهر الوجه فى عدم وجوب الفطرهٌ عمن يدعى للعشاء أو الافطار 
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.*” الوسائل باب: ه من أبواب زكاةٌ الفطرة حديث:‎ )١( 
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بأمر اك قبل التزوميةين لله القطرك- أو عقاو لد ااه ويه الفط سمه إذا كان عبان لشب منداطيى الجلد كزووه حمسن ركورة اعبالاء نز 
إن كان بعده لم تجب. نعم يستحب الإخراج عنه (؟) إذا كان ذلكك بعده و قبل الزوال من يوم الفطر. 


[ (مسألة ؟): كل من وجبت فطرته على غيره سقطت عن نفسه] 


(مسأله كل مح وبتك فطرقه عل غير سقط عن تشه ان إن كان خداً و كانت واجبة عليه لو انفرد بو كذا لو كان غبالا 
لشخص ثم صار وقت الخطاب عيالا لغيره. 


فى الوليمة» و إن حضر عند الغروب أو قبله» إذ ليس له نحو من التابعية بخلاف الضيف النازل فى ذلكك الوقتء فان له ذلكك النحو من 
التابعية. 

و أيضاً الضيف يتعهد به المضيف من جميع جهات المعاش و ليس كذلك المدعو فإن الداعى إنما يتعهد بخصوص طعامه و شرابه 
دون بقية الجهات. و.على هذا فلا إشكال فى أن الدعوة إلى الوليمة لا تستوجب أداء الفطرة. فتأمل جيداً. 

)١(‏ قد عرفت الإشكال فى الاكتفاء بالمقارنة» فإنه خلاف ظاهر جمله من فقرات صحيح معاوية المتقدم 

١‏ (5) كما سبق. 

(*) بلا خلاف معتد به أجده؛ بل فى المدارك نسبته إلى قطع الأصحابء بل عن شرح الإرشاد لفخر الإسلام: أنه إجماع. نعم فى 
البيان: ظاهر ابن إدريس وجوبها على الضيف و المضيفء كذا فى الجواهر. و فيه: أنه خلاائ ما دل على أن فطرٌ الضيف على 
المضيف. فان ظاهره أنها فطرهُ واحدهٌ على المضيفء. فيخصص به ما دل على وجوب فطرة كل إنسان على نفسه. 


)١(‏ لاحظ المسأله: ١‏ من فصل شرائط وجوب الفطرة. 
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ولافرق فى السقوط عن نفسه )١(‏ بين أن يخرج عنه من وجبت عليه أو تركه عصياناً أو نسيانً» لكن الأحوط الإخراج عن نفسه حينئذ 
(). نعم لو كان المعيل فقيراً و العيال غنياً فالأقوى وجوبها على نفسه ()» و لو تكلف المعيل الفقير 


)١(‏ كما عن جماعة التصريح به؛ بل ربما نسب إلى المشهور كذا فى الجواهر. لظهور الأدلهُ فى الوجوب على المعيل لا غير. 

(') بل ظاهر قوله فى الإرشاد: «و تسقط عن الموسرة و الضيف الغنى بالإخراج ..» عدم السقوط بدونه؛ و احتمله فى المسالكك. و كان 
وجهه: إما دعوى أن مفاد الأدلة أن المعيل مكلف بدفع الفطرة الثابتة على المعال عنه» فالتكليف يكون بالإسقاط و إفراغ ذمه العيال. و 
لكنه خلاف الظاهر. و لا سيما بملاحظة عدم اشتغال الذمهُ فى جملهُ من أفراد المال كالصبى و العبد و المصرح بهما فى النصوص. أو 
دعوى: أن الجمع بين دليل وجوب الفطرة على المعيل» و دليل وجوب الفطرةٌ على العيال الجامع للشرائط» بضميمة ما يستفاد: من أن 
لكل إنسان فطرهٌ واحدة أن يكون الوجوب عليهما من قبيل الوجوب الكفائى» الذى تحقق فى محله: 

أن الواجب فيه واحدء و الواجب عليه متعدد. إذ لا مانع من اشتغال ذمم متعددة بواجب واحدء لأن الوجود الذمى اعتبارى و لا مانع 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة لانلاهننا من اعزه0م 


من أن يكون للواحد وجودات متعددة اعتبارية. و ارتكاب هذا الحمل أولى من ارتكاب التقييد فى دليل الوجوب على العيال. فاذاً 
القول بتوقف السقوط عن العيال على أداء المعيل- كالعكس - فى محله. فلاحظ. 

() كما عن الحلى القطع به» و عن المعتبر: أنه قوى. و لعدم المخصص لعموم وجوب الفطرة على كل إنسان. و بذلكك يظهر ضعف 
ما عن الشيخ و الفخر: من عدم وجوبها على الزوجة الموسرة إذا كان الزوج معسراً 
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بالإخراج على الأقوى .)١(‏ و إن كان السقوط حينئذ لا يخلو عن وجه. 


[ (مسألة ؟): تجب الفطرةٌ عن الزوجة] 


(مسألة "): تجب الفطرة عن الزوجة سواء كانت دائمة أو متعة- مع العيلولة لهماء من غير فرق بين وجوب النفقة عليه أولا (؟) لنشوز أو 
نحوه. و كذا المملوك و إن لم تجب نفقته عليه. و أما مع عدم العيلولة فالأقوى عدم الوجوب عليه (*) و إن كانوا من واجبى النفقة 
عليه. و ان كان الأحوط 


لأصالة البراءة. إذ لا مجال للأصل مع عموم الأدلة؛ المقتصر فى تخصيصها على خصوص صورة اجتماع شرائط الوجوب فى المعيل» 
لأنها مورد نصوص التخصيص. اللهم إلا أن يدعى: أنها يستفاد منها عدم الفطرة على المعال كلية. لكنها ممنوعة جداً. 

)١(‏ لعدم الدليل على السقوط بهء و قاعدة الاشتغال تقتضى عدمه. 

لكن عرفت فى النحاشية السابقة: أن الأقرب السقوط. كما تعرف منه أيضا: 

أنه لا تنافى بين الوجوب على العيال و الاستحباب على المعيل. و لا حاجة إلى تكلف ما عن البيان» من أن استحباب إخراج المعيل 
عن العيال مختص بالعيال الفقير و لا يشمل الغنى. فلاحظ. 

(1) بلا خلاف ولا إشكال. كل ذلك لإطلاق الأدله. و كذا المملوك. 

(*) أما مع عدم وجوب النفقهُ فى الزوجة فهو المشهور. و عن الحلى الوجوب. مدعياً عليه الإجماع و العموم؛ من غير تفصيل من أحد 
من أصحابنا. و فيه: منع الإجماع؛ بل عن المدارك: «صرح الأكثر بأن فطرة الزوجة إنما تجب إذا كانت واجبة النفقة ..». و عن المعتبر: 
«ما عرفنا أحداً من فقهاء الإسلام- فضلا عن الإمامية- أوجب الفطرة 
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الإخراج. خصوصاً مع وجوب نفقتهم عليه. و حينئذ ففطرة الزوجة على نفسها »)١(‏ إذا كانت غنية» و لم يعلها الزوج 


عن الزوجة من حيث هىء بل ليس تجب فطرة إلا عمن تجب مثونته أو تبرع بها عليه ..). 

نعم قد يوهم ذلكك إطلاق بعض النصوصء مثل 

موثق إسحاق: «عن الفطرة؟ قال (ع): الواجب عليكك أن تعطى عن نفسكك و أبيكك و أمكك و ولدكك و امرأتكك و خادمكك» .)0١١‏ 
لكنه- بقرينة اشتماله على الوالد و الولد- يمتنع الأخذ بإطلاقه. و إلا يلزم أن تكون فطرة كل من الوالد و الولد على الآخر و على 
نفسه. و أما ما 

فى صحيح ابن الحجاج المتقدم؛ من قوله (ع): «العيال الولد و المملوكك و الزوجة و أم الولد» "١‏ 

فأولى أن يكون قاصر الدلالة؛ فإنه- بقرينة سياقه- فى مقام تمييز العيال عن غيرهم مع كون الجميع ممن ينفق عليهم, لا-فى مقام 
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الحكم تعبداً بأن الولد و الزوجة عيال مطلقاً. فلاحظ. 

و أما مع وجوب النفقهُ على الزوجة و المملوك فالمنسوب إلى المشهور وجوب فطرتهما على الزوج و السيدء لأنها تابعة لوجوب 
الإنفاق. و لإطلاسق النصوص. لكن الأول مصادرة؛ و الثانى غير ظاهرء إذ ليس ما يتوهم منه الإطلاق إلا الخبرين المذكورين و قد 
عرفت الاشكال فيهما. مع أنه لو تمّ إطلاقهما لم يفرق بين الزوجة و المملوكك و غيرهما مما ذكر فى الخبرين» فلا يختص الحكم بهما. 
و لذا كان ظاهر ما عن المبسوط و المعتبر عموم الحكم لمطلق واجب النفقة. 

)١(‏ هذا تفريع على ما قواهء لا على ما هو الأحوط. 


)١(‏ الوسائل باب: ه من أبواب زكاةٌ الفطرة حديث: ؟. 

(0) لاحظ المسأله: ١‏ من هذا الفصل. 
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ولاغير الزوج أيضاً. و أما إن عالها- أو عال المملوكك غير الزوج و المولى- فالفطرة عليه )١(‏ مع غناه. 


[ (مسألة ؟): لو أنفق الولى على الصغير أو المجنون من مالهما] 
(مسألة 6): لو أنفق الولى على الصغير أو المجنون من مالهما سقطت الفطرة عنه و عنهما (؟). 
[ (مسألة 4): يجوز التوكيل فى دفع الزكاةً إلى الفقير من مال الموكل] 


(مسألة 0): يجوز التوكيل فى دفع الزكاه إلى الفقير من مال الموكل (2)؛ و يتولى الوكيل النية. و الأحوط نية الموكل أيضاًء على 
حسب ما مر فى زكاةٌ المال. و يجوز توكيله فى الإيصالء و يكون المتولى حينئذ هو نفسه. و يجوز الا.ذن فى الدفع عنه أيضاً- لا 
بعنوان الوكالة- و حكمه حكمهاء بل يجوز توكيله أو إذنه فى الدفع من ماله بقصد الرجوع عليه بالمثل أو القيمة. كما يجوز التبرع به 
من ماله بإذنه أو لا بإذنه» و إن كان الأحوط عدم الاكتفاء فى هذا و سابقة. 


[ (مسألة 2): من وجب عليه فطرة غيره لا يجزيه إخراج ذلك الغير عن نفسه] 


(مسألة ©»: من وجب عليه فطرةٌ غيره لا يجزيه إخراج ذلكك الغير عن نفسه (6)» سواء كان غنياً أو فقيراً و تكلف بالإخراج. بل لا 
تكون حينئذ فطرة حيث أنه غير مكلف بها. نعم لو قصد التبرع بها عنها أجزأه على الأقوى 


)١(‏ بلا إشكال. لإطلاق ما دل على وجوب الفطرةً عمن يعول به. 

كما لا إشكال عندنا فى سقوطها عن الزوج و السيدء كما فى الجواهر. 

(؟) أما الأول فلعدم كونهما عيالا له. و أما الثانى فلما سبق: من عدم وجوب الفطرة عليهما. 
() تقدم الكلام فى هذه المسأله فى زكاةً المال فراجع. 

(؟) قد عرفت تقريب الاجزاء فى المسألة الثانية. فراجع. 
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و إن كان الأحوط العدم. 


[ (مسألة 1): تحرم فطرة غير الهاشمى على الهاشمى] 


(مسألة 7): تحرم فطرة غير الهاشمى على الهاشمى )١(‏ كما فى زكاة المالء و تحل فطرة الهاشمى على الصنفين. و المدار على المعيل 
لا العيال (؟)» فلو كان العيال هاشمياً دون المعيل لم يجز دفع فطرته الى الهاشمىء و فى العكس يجوز. 


حكيم» سيد محسن طباطبايى» مستمسكك العروة الوثقى» ١‏ جلد» مؤسسة دار التفسير» قم - ايران» اول» ١5١5‏ ه ق 
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)١(‏ العمدة فيه: الإجماع. و الا-فيمكن المناقشة فى إطلاق الزكاة» أو الزكاةً المفروضة؛ أو الصدقة الواجبة على الناس بنحو يشمل 
الفطرة. 

و لاسيما بملاحظة ما فى خبر الشحام؛ من تفسير الممنوع إعطاؤها لبنى هاشم بالزكاة المفروضة المطهرة للمال. 

(؟) لأنه الذى وجبث عليه و اشتغلت بها ذمته على ما عرفتء فان كان هاشمياً كانت صدقة هاشمى فتحل للهاشمىء و إن كان عياله 
غير هاشمى و ان لم يكن هاشمياً كانت صدقة غير هاشمىء فلا تحل للهاشمى و إن كان عياله هاشمياً. و كونها صدقةٌ عن العيال لا 
يجعل المدار على العيال» لأن المراد بصدقة الهاشمى أو غير الهاشمى الصدقة التى تجب على الهاشمى: و'تشتغل بها ذمته أو غير 
الواكدي لاسن سيك عت فاخ هيال الاننياة كمالدة تحن غلى الأنسان المندقة عه كنا شمن عليه الميةقة عن ماله رو المتدان فى 
المنع و الجواز المخاطبء لا من تكون عنه. و من ذلكك يظهر لكك ضعف ما فى الحدائق: من أن الاعتبار بالمعال لأنه هو الذى 
تضاف إليه الزكاة فيقال: 

فطرةٌ فلان» فان هذه الإضافة- نظير إضافة الزكاءً إلى المال أو التجارة أو نحوهما- ليست موضوعاً للحكم جوازاً و منعاً. 

هذا كله على المشهور من اختصاص الوجوب بالمعيل. أما بناء على ما قربناه من الوجوب عليهما على نحو الوجوب الكفائى؛ فإذا كان 
تعدونا وكيا دوق الع يلاق امانطا و الماش كنا سيدق أهاقط افر 
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[ (مسألة 8): لافرق فى العيال بين أن يكون حاضراً عنده- و فى منزله أو منزل آخر- أو غائباً عنه] 


(سألة : لآفرق فى العيال يبن أن يكوق خاضرا غدده- و فى متزله أو منزل آخر- أوغائاً عه »)١(‏ فلو كان له مملوكك فى يلد آخرء 
لكنه ينفق على نفسه من مال المولى يجب عليه زكاته. و كذا لو كانت له زوجةٌ أو ولد كذلكك. 

كما أنه إذا سافر عن عياله» و تركك عندهم ما ينفقون به على أنفسهم يجب عليه زكاتهم. نعم لو كان الغائب فى نفقةُ غيره لم يكن 
عليه» سواء كان الغير موسراً و مؤدياً أولا. و إن كان الأحوط- فى الزوجة و المملوكك- إخراجه عنهماء مع فقر العائل» أو عدم أدائه. و 
كذا لا تجب عليه إذا لم يكونوا فى عياله و لا فى عيال غيره» و لكن الأحوط- فى المملوك و الزوجة ما ذكرناء من الإخراج عنهما 
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[ (مسألة 4): الغائب عن عياله الذين فى نفقته يجوز أن يخرج عنهم] 
(مسألة 8): الغائب عن عياله الذين فى نفقته يجوز أن يخرج عنهم, بل يجب. إلا إذا و كلهم أن يخرجوا من 


الهاشمى؛ فلا مجال للرجوع إلى الدليلين معاء فيكون المرجع إطلاقات الجواز. 

اللهم إلا أن يقال: التعليل: بأن الزكاه أوساخ أيدى الناسء يناسب كون المدار على المعال به لأنها فداء عنهء لا عن المعيل. 
)١(‏ لما عرفت» من إطلاق النصوص الداله على وجوبها على المعيل. 

و حكم بقيةُ المسألة يظهر مما عرفتء من أن المدار العيلولة» من دون فرق بين حضور المعيل أو المعال و عدمه. و 

فى صحيح جميل: «لا بأس أن يعطى الرجل عن عياله و هم غيب عنه» و يأمرهم فيعطون عنه و هو غائب عنهم) .0١١‏ 

و من ذلكك تعرف وضوح الحكم فى المسألة التاسعة. 


.١ من أبواب زكاة الفطرة حديث:‎ ١9 الوسائل باب:‎ )١( 
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ماله الذى تركه عندهم (22)» أو آذن لهم فى التبرع عنه.‎ 


[ (مسألة :)٠١‏ المملوك المشترى بين مالكين زكاته عليهما بالنسبة] 
(مسألة +10 التماركة المقض كيين هالكين ركاته علبهها بالنسة ذا كان فن غبالهسا معا (009.دو كانا موسريه: 


)١(‏ مجرد التوكيل غير كاف فى سقوط الوجوب. نعم إذا وثق بأنهم يؤدون كفى ذلك. 

كماغن الذكتر. و اسغدل له-مضافاً إلى إطلقق ما دل على أن فظرة العيال على عن يعول بهه الشامل لصورة وحدة العائل و 
تعدده-: 

بمكاتبة محمد بن القاسم بن الفضيل إلى أبى الحسن الرضا (ع): «يسأله عن المملوك يموت عنه مولا-ه و هو عنه غائب فى بلده 
أخرى, و فى يده مال لمولاه» و يحضر الفطرء أ يزكى عن نفسه من مال مولاه و قد صار لليتامى؟ 

قال (ع): نعم) .0١١‏ 

و فيه: أن المكاتبة غير معمول بها عندهم على ظاهرها. و حملها على صورة موت المولى بعد الهلاالى- كما فى الوسائل- موجب 
لخروجها عن صلاحيةٌ الدليلية فى المقام. فالعمدة: الإطلاق. 

إلا أن يقال: لو تمّ الإطلاق تعين الخروج عنه 

بخبر زرارة عن أبى عبد الله (ع): «قلت: عبد بين قومء عليهم فيه زكاً الفطرة؟ قال (ع): 

إذا كان لكل إنسان رأس فعليه أن يؤدى فطرته» و إذا كان عدة العبيد و عدة الموالى سواءء و كانوا جميعا فيهم سواء أدوا زكاتهمء 
لكل واحد منهم على قدر حصته. و إن كان لكل إنسان منهم أقل من رأس فلا شىء عليهم) .)7١‏ 
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وعمل به الصدوقء. و تبعه فى ظاهر الوسائل. و فيه: 
أنه ضعيف السئدء غير مجبور بعمل. و اعتماد الصدوق عليه لا يعارض إعراض الأصحاب عنه. 


.*” الوسائل باب: 5 من أبواب زكاةٌ الفطرة حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: ١8‏ من أبواب زكاة الفطرة حديث: .١‏ 
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و مع إعسار أحدهما تسقط و تبقى حصة الآخر (1)» و مع إعسارهما تسقط عنهما. و إن كان فى عيال أحدهما وجبت عليه مع يساره» 
و تسقط عنه و عن الآدخر مع إعساره (1» و إن كان الآسخر موسراً. لكن الأحوط إخراج حصته. و إن لم يكن فى عيال واحد منهما 
سقطت عنهما أيضاًء و لكن الأحوط الإخراج مع اليساره كما عرفت مراراً. و لا فرق- فى كونهما عليهما مع العيلولة لهما- بين صورة 
المهاياة و غيرهاء و إن كان حصول وقت الوجوب فى نوب أحدهما (). فإن المناط 


)١(‏ يجرى فيه الاشكال- المتقدم فى العبد الذى تحرر منه شىء- من عدم ظهور الأدلهُ فى ثبوت الحكم للعيلولة بلحاظ البعض. 

(؟) أماعنه فللاعسار. و أما عن الآدخر فلعدم كونه ممن يعول به على ما عرفت من اختصاص الوجوب بالعيلولة» و لا يكفى مجرد 
الملكية أو وجوب النفقة. و من ذلكك تعرف الوجه فيما بعده. 

(؟) كما نص عليه فى الجواهر: «لعدم صدق إطلاق: أنه من عياله» و إن صدق عليه: أنه منهم مقيداً بذلكك الوقت. و المدار على الأول 
لا مطلق العيال و لو بالتقييد ..» و فيه: أن الظاهر من النصوص الاكتفاء بالعيلولة وقت الهلال؛ و لا حاجة الى صدقها مطلقاً. و لا سيما 
بالإضافة إلى الأفراد التى يغلب عليها تناوب الأحوال» مثل العبد الذى يكون فى أيدى التجار للاتجار به. و يشير إلى ذلكك الصحيح 
الوارد فى الضيف 

.و أماما فى المتن: من أن المناط العيلولة المشتركة بينهما فى الفرضء ففيه: أنه مع المهاياةً لا اشتراكك فيهاء بل هى نظير القسمة 
التى مرجعها 


)١(‏ تقدم ذلكك فى أول الفصل. 
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العيلولة المشتركة بينهما بالفرض- و لا يعتبر اتفاق جنس المخرج من الشريكين »)١1(‏ فلأحدهما إخراج نصف صاع من شعير و الآخر 
من حنطة. لكن الاولى- بل الأحوط- الاتفاق. 


[ (مسألة :)١١‏ إذا كان شخص فى عيال اثنين] 
(سآلة 15): إذا كان شخصن قفن عبال اثنيق بأن غالاته مع فالتحال كما مر فى العمل وك بين ريكين 090 إلا فى مسالة الاحاط 
المذكور فيه (). نعم الاحتياط بالاتفاق فى جنس المخرج جاز هنا أيضاً (6). و ربما يقال بالسقوط عنهما (8). و قد يقال بالوجوب 


عليهما كفاية (©). و الأظهر ما ذكرنا. 


إلى تمييز الحقوق المشتركة و تعيبنها فى المعين. إلا أن يكون المراد المهاياءً فى المنافع مع الا-شتراكك فى العيلولة. لكنه خلااف 


مستمست العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية تتامع. لطاع لإ ممع ةطات. الالثالانا صفحة عزهنا من إعزهن 
الظاهر. 

(1) كما فى الجواهرء حاكياً التصريح به عن بعض. لإطلاق الأدلهُ لكنها إنما يتم لو جاز التلفيق مع اتحاد المعيل؛ أما مع عدمه فلا فرق 
بينه و بين المقام؛ لأن الاتفاق على هذا يكون شرطاً فى الفطرة مطلقاً فلاحظ. و سيأتى الكلام فى جواز التلفيق. 

(؟) لأجل أن العمدة- فيما سبق فى المملوكك- هو الإطلاق لم يفرق فيه بين المملوك المشترك العيلولةُ و غيره. 

(*) لاختصاصه بصورة عدم عيلولة الموسر- أحدهما كان أو كلاهما- و هو خلاف فرض العيلولة منهما معاً فى هذه المسألة. 

(©) قد عرفت أنه الأقوى. 

(0) قد عرفت وجهه. 

(©) بدعرق: كرة البعل ملحوها بنخو الطبيعة الساريةفيكرن 
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[ (مسألة ؟1): لا إشكال فى وجوب فطرة الرضيع على أيبه] 


(مسألة لا إشكال فى وجوب فطرة الرضيع على أبيه )١(‏ إن كان هو المنفق على مرضعته سواء كانت أماً له أو أجنبية و إن كان 
المنفق غيره فعليه (؟). و إن كانت النفقةُ من ماله فلا تجب على أحد (2. 


كل واحد موضوعاً للحكم, و لأجل أن الفطرة واحدة لا تقبل التعدد يكون الوجوب الوضعى كفائياً» كما فى الأيدى المتعاقبة على 
مال الغيره فان كل واحد من ذوى اليد ضامن لذلك المالء و بأداء واحد تفرغ ذم الجميع عنه و إن جاز الرجوع من السابق على 
اللاحق بمناط آخر. لكن الظاهر كونه ملحوظاً بنحو صرف الوجود كما هو مقتضى إطلاقه؛ فينطبق على الفردين كما ينطبق على الفرد 
الواحد. و مقتضاه التوزيع» فيكون هنا اشتغال واحد لمجموع الذمم الذى لا يعقل فيه الا التوزيع» كما لو أتلف جماعة مال الغير. 

)١(‏ لا إشكال فى وجوب الفطرة عن الرضيع» و ادعى عليه الإجماع. 

و يقتضيه- مضافاً إلى العمومات- روايةٌ إبراهيم بن محمد الهمدانى؛ المصرح فيها بالفطيم و الرضيع و أن فطرتهما على من يعول بهما 
«. ولا ينبغى التأمل فى كونه عيالا للأب إذا كان الإرضاع بالأجرة. أما لو أرضعته أمه أو غيرها مجان فكونه عيالا عرفاً على من 
يعول بأمه أباً كان أم غيره- كما هو ظاهر المتن- للتبعية لا يخلو من إشكالء و ان كان هو الأقرب. 

و لا سيما مع ملاحظة الأب إرضاع الطفل سبباً للعيلولة بها. 

(؟) قد عرفت أنه إذا كانت الأم مستأجرة للأب على الإرضاع فهو عيال لأبيه لا لمن عال بأمه. 

(*) لصغره المانع من وجوبها عليه. و لعدم عيلولة أحد به كى تجب على غيره. 


)١(‏ الوسائل باب: ل من أبواب زكاةٌ الفطرة حديث: ؟. 
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و أما الجنين فلا فطرة له »)١(‏ إلا إذا تولد قبل الغروب. 

نعم يستحب إخراجها عنه إذا تولد بعده الى ما قبل الزوال» كما مر. 


[ (مسألة :)١‏ الظاهر عدم اشتراط كون الإنفاق من المال الحلال] 
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(مسألة 1): الظاهر عدم اشتراط كون الإنفاق من المال الحلال (5)» فلو أنفق على عياله من المال الحرام- من غصب أو نحوه- وجب 
عليه زكاتهم. 


[ (مسألة :)١6‏ الظاهر عدم اشتراط صرف عين ما أنفقه أو قيمته بعد صدق العيلولة] 


(مسألة :)٠‏ الظاهر عدم اشتراط صرف عين ما أنفقه أو قيمته (*») بعد صدق العيلولة» فلو أعطى زوجته نفقتها و صرفت غيرها فى 
مصارفها وجب عليه زكاتهاء و كذا فى غيرها. 


[ (مسألة :)١0‏ لو ملك شخصاً مالا - هبة. أو صلحاً أو هدية - و هو أنفقه على نفسه] 


(مسألة 06 لو ملك شبخسا مالادهة: أواصلحا أوهدية- وهو أتفقه علن ثفسة لا يجب غليه ز كات لأنه لا بصير غبالا له تمتجرة 
ذلكك (6). نعم لو كان من عياله عرفاً و وهبه- مثلا- لينفقه على نفسه, فالظاهر الوجوب. 


[ (مسألة 15): لو استأجر شخصاًء و اشترط فى ضمن العقد أن يكون نفقته عليه] 
لفسآلة 02 لى اشاجر تخصاءو افرط فى عبمن العقد أن ركوق التمهلية 


(1) إجماعاً. لعدم دخوله فى موضوعها المستفاد من النصوص. بل هو ظاهر نصوص اعتبار العيلولة» و صريح النصوص النافية لها عمن 
ولد ليله الفطر. 

(0) لصدق العيلولة بالإنفاق من الحرام. 

(*) لإطلاق وجوب أداء الفطرةٌ عمن يعول به. 

(©) لما أشرنا إليه سابقاًء من اعتبار نحو من التابعية و المتبوعية فى صدق العيلولة» الغير الحاصل بمجرد الهبهُ و الهدية و نحوهما من 
أسباب التمليكك. 
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لا يببتعد وجوب إخراج فطرته .)١(‏ نعم لو اشترط عليه مقدار نفقته» فيعطيه دراهم مثلا ينفق بها على نفسه لم تجب عليه. و المناط 


الصدق العرفى فى عده من عياله و عدمه. 
[ (مسألة 17): إذا نزل عليه نازل قهراً عليه و من غير رضاه] 
(مسألة 17): إذا نزل عليه نازل قهراً عليه و من غير رضاه؛ و صار ضيفاً عنده مد هل تجب عليه فطرته أم لا؟ إشكال. و كذا لو عال 


شخصاً بالإ-كراه و الجبر من غيره (؟). نعم فى مشل العامل الذى يرسله الظالم لأخذ مال منه؛ فينزل عنده مده ظلماً و هو مجبور فى 
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(مسألة 04 إذا مات قبل الغروب من ليلة الفطر] 


(مسألة 18): إذا مات قبل الغروب من ليله الفطر لم يجب فى تركته شىء, و إن مات بعده وجب الإخراج من تركته عنه و عن عياله. و 
إن كان عليه دين و ضاقت التركة 


)١(‏ كما اختاره شيخنا الأعظم (ره) فى رسالته؛ حاكياً له عن غير واحد من معاصريه. لصدق كونه عيالاء أو منضما إلى العيال. خلافاً 
للفاضلين و شيخنا فى المسالك, فجعلوه من قبيل الأجرة. و فيه: أن كونه كذلك لا يمنع من صدق موضوع الوجوب. 

(0) كأن منشأه: انصراف الإطلاق إلى صورة الرضا و الاختيار. 

لكن الإطلاق محكم. اللهم إلا أن يقال: مقتضى حديث: «رفع الإكراه» 

)١١‏ عدم سببيةُ العيلولة عن إكراه للوجوب, كما فى أمثاله من الموارد. 

(9) كأنه لعدم تحقق التابعية فيه. فتأمل. 


)١(‏ الوسائل باب: 08 من أبواب جهاد النفس. 
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قسمت عليهما بالنسبة .)١(‏ 


[ (مسألة 1): المطلقة رجعياً فطرتها على زوجها] 
(مسألة 15): المطلقة رجعياً فطرتها على زوجها (؟) دو البافة إلا إذا كانت حاملا يتفق عليها. 
[ (مسألة :)7١‏ إذا كان غائباً عن عياله أو كانوا غائبين عنه] 


(مسألة :)٠١‏ إذا كان غائباً عن عياله؛ أو كانوا غائبين عنه» و شكك فى حياتهم فالظاهر وجوب فطرتهم, مع إحراز العيلولة على فرض 
الحياة (*). 


() لأنهات كسائر الديونت تعلق بالتركة على تو واحد: 

(0) لوجوب نفقتها كالزوجة؛ لما ورد: من أن المطلقة رجعياً زوجة. و عليه يختص الحكم بصورة العيلولة بهاء كما فى الزوجة. و كذا 
الحال فى البائن الحاملء فإنها و إن وجبت نفقتها على الزوج؛ لكن عرفت أن المدار على العيلولة لا وجوب النفقة. و منه يظهر 
الإشكال فى إطلاق كلامهم: 

أن فطرتها على المطلق, و كذا فى بناء العلامة (ره) ذلكك على كون النفقهٌ للحامل. و أما لو كانت للحمل فلا تجب فطرتها عليه» فان 
ذلك خلاف ما عرفت من أن المدار فى الوجوب على العيلولة. 

(") لما عرفت أن المدار على العيلولة؛ تعين- عند الشكك فيهاء أو فى حياةً المعال- الرجوع إلى الأ-صول. و استصحاب الحياه أو 
العيلولة أو هما مقدم على أصالة براءة الذمهُ من وجوب الفطرة لأ-نه أصل موضوعى حاكم على الأصل الحكمى. لكن لما كانت 
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العيلولة خارجاً مشروطة بالحيا فلو شكك فى الحياهً لم يجد استصحابها فى إثبات العيلولة. إلا بناء على الأصل المثبت. 

نعم لا مانع من استصحاب الحياءً مع العيلولة فيقال: كان الحى- بوصف كونه عيالا- موجوداًء و هو على ما كان. و عليه و لو شكك فى 
العيلولة على تقدير الحياه كان الحال كذلكك, فيجرى استصحاب الحى العيال 
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[فصل فى جنسها و قدرها] 
اشارة 
فصل فى جنسها و قدرها و الضابط فى الجنس: القوت الغالب لغالب الناس )١(‏ 


أيضاً. و ما يظهر من المتن» من اختصاص وجوب الفطرة بصورة إحراز العيلولة على تقدير الحياة» فلا يجب لو شكك فيها على تقدير 
الحياة» غير ظاهر. و نظير المقام: ما لو شكك فى حياهً المجتهد مع إحراز عدالته على تقدير الحياة» أو مع الشكك فيها. فتأمل جيداً. 

فصل فى جنسها و قدرها 

)١(‏ قد اختلفت كلمات الأصحاب فى تعيين الجنس اختلافاً كثيرأء فعن الصدوقين و العمانى: الاقتصار على الأربعة الأولى؛ وعن 
الإسكافى و الحلبى و الحلى: إضافة الذرة إليهاء و فى المدارك: إضافة الأقط و فى الذخيرة: إضافةٌ الأرز و الأقط. و عن المبسوط و 
الخلاف و غيرهما: 

إضافة الأمرز و الأقط و اللبن» بل عنه: دعوى الإجماع و نفى الخلاسف فى إجزائها. و عن كثير: أنه القوت الغالب. قال فى المعتبر: «و 
الضابط: 

إخراج ما كان قوتاً غالبا كالحنطة» و الشعيره و التمرء و الزبيب, و الأرز و الأقطء و اللبن. و هو مذهب علمائنا ..». و قال فى المنتهى: 
«الجنس ما كان قوتاً غالبا كالحنطة» و الشعيرء و التمرء و الزبيب, و الأقطء و اللبن. ذهب إليه علماؤنا أجمع ..». 

و كأن منشأ ذلكك: اعتلاف النصوص» إذ هى ما بين مقتصر على الحنطة و الشعيرء و مضيف إليهما الأقط.و مضيف إليهما التمرء و 
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إليهما التمر و الزبيب» و مضيف إلى الأول التمره و مضيف إليه التمر و الزبيب» و مضيف إلى الثانى التمر و الزبيب» و مضيف إليه 
التمر و الزبيب و الذرة» و مضيف إليه التمر و الزبيب و الأقطء و غير ذلكك. و المستفاد منها: الاجتزاء بالأربعة الأولى- التى تضمنتها 
أكثر النصوص - و بالأرز لأهل طبرستان» كما فى مكاتبة إبراهيم بن محمد الهمدانى 

» و بالأقط مطلقاء كما فى صحيح عبد الله بن المغيرة 

أو لأهل الإبل و البقر و الغنم» كما فى صحيح معاوية بن عمار 

«؛ و قريب منه ما فى مكاتبة الهمدانى 


«*) و باللبن» كما فى مصحح زرارةٌ و ابن مسكان 
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الآتى» و بالذرة مطلقاً. كما فى صحيح أبى عبد الرحمن الحذاء 

«0) و كذا خبر ابن مسلم» مع إضافة السلت و السويق 

«© أو إذا لم يجد الحنطة و الشعير- كما فى صحيح ابن مسلم و غيره- بإضافة السلت و القمح و العلس 

. و هناك نصوص أخرى تضمنت القوت الغالب» 

كمصحح زرارة وابن مسكان عن أبى عبد الله (ع): «الفطرةً على كل قوم مما يغذون عيالهم من لبن» أو زبيب» أو غيره؛ ) 

عو 

مرسل يونس عن أبى عبد الله (ع): «الفطرة على كل من اقتات قوتاً فعليه أن يؤدى من ذلكك القوت «4) 

عو 

مكاتبة إبراهيم بن محمد الهمدانى عن أبى الحسن العسكرى: «إن الفطرة صاع من قوت بلدكء على أهل مكة و اليمن و الطائف و 
أطراف الشام و اليمامة 


)١(‏ المراد هى المكاتبة الآنية فى التعليقة قريباً. 

() الوسائل باب: © من أبواب زكاةٌ الفطرة حديث: ”*. 
(*) الوسائل باب: © من أبواب زكاةٌ الفطرة حديث: ”. 
(©) المراد هى المكاتبة الآنية فى التعليقةٌ قريباً. 

(0) الوسائل باب: 8 من أبواب زكاة الفطرة حديث: .٠١‏ 
(8) الوسائل باب: 8 من أبواب زكاة الفطرة حديث: .١7‏ 
(0) الوسائل باب: © من أبواب زكاة الفطرة حديث: "1. 
(8) الوسائل باب: 8 من أبواب زكاةٌ الفطرة حديث: .١‏ 
(9) الوسائل باب: 8 من أبواب زكاةٌ الفطرة حديث: ؟. 
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و البحرين و العراقين و فارس و الأ-هواز و كرمان تمرء و على أهل أوساط الشام زبيب»ء و على أهل الجزيرة و الموصل و الجبال كلها 
بر أو شعير» و على أهل طبرستان الأرزء و على أهل خراسان البرء إلا أهل مرو و الرى فعليهم الزبيب» و على أهل مصر البر. و من سوى 
ذلك فعليهم ما غلب قوتهم؛ و من سكن البوادى من الأعراب فعليهم الأقط» .١١‏ 

ثمّ إن الظاهر من صدر مصحح زرارة و ابن مسكان المتقدم 

: اعتبار كونه قوتاً غالباً فى ذلكك القطرء لكن- بقرينة قوله (ع): 

١من‏ لبن أو زبيب ..» 

- يكون ظاهراً فيما يكون قوتاً فى الجملة غالباً- لكثرة وجوده و استعماله- و إن لم يقتصر عليه فى القوتء إذ ليس اللبن و الزبيب مما 
يقتصر عليه فى القوت إلا نادراً لبعض الناسء و إن كان هو قوتاً يكثر استعماله» و عليه يحمل المرسل. و أما مكاتبة إبراهيم فظاهر 
التفصيل فيها عدم اشتراكك الأقطار المذكورة فيها فى الأجناس الخمسة؛ و اختصاص كل منها بجملهُ من الأقطار» بحيث لا يجوز لهم 
دفع غيره. و ذلكك مما لا يظن الالتزام به. بل تعين التمر لما ذكر من الأقطار الأول خلاف الضرورة. 
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و حمله على الرخصة بعيد جداً. و حمله على الاستحباب لا يظن القول به و إن كان أقرب. 

ثمّ إن ظاهر مكاتبة الهمدانى 

الاعتبار فى كون الشىء قوتاً بالبلد. و لا يبعد كونه المراد من المصحح و المرسلء فالاعتبار يكون به لا بقوت المكلف نفسه. 

هذا و بين هذه النصوص و النصوص السابقة عموم من وجه. إذ ليس كل من الأجناس المذكورة فى النصوص السابقة قوتاً غالبا 
بالمعنى المتقدم كما أن القوت الغالب- بذلك المعنى- قد لا يكون من الأجناس المذكورة كالتين؛ و الباقلاء» و الحمص و غيرها. و 
حينئذ يدور الأمر فى الجمع بينها: 


)١(‏ الوسائل باب: 8 من أبواب زكاة الفطرة حديث: ؟. 
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وهو: الحنطةء و الشعيرهء و التمرء و الزييبء و الأرزء و الأقطء و اللبنء و الذرةٌ» و غيرها. و الأحوط الاقتصار على الأربعةٌ الأولى (١)؛‏ و 
إن كان الأقوى ما ذكرناه. بل يكفى الدقيق» و الخبزء و الماش» و العدس (2). و الأفضل إخراج التمر ))١(‏ 


بين الأخذ بإطلاق كل منهماء و بين تقييد الأول بالأخيرة» و بين العكس و بين تقيبد كل منهما بالآخر. و الأقرب الثانى» بقرينة ذكر 
اللبن فى المصحح و عدم ذكره فى تلكك النصوصء الموجب لعدم كونها فى مقام الحصرء و بقرينة ذكر الزبيب فيه أيضاً بما أنه 
القوت الغالب» المشعر بأن ذكره فى غيره من النصوص بما أنه كذلكء لا بما هو فيكون المدار فى الحكم على العنوان المذكور. و 
المتحصل: أن كل ما كان قوتاً- فى الجملة- غالباً شائعاً جاز إخراجه؛ و إن لم يكن من الأجناس المذكورة؛ و ما لم يكن لا يجوز و 
إن كان منها. و الجمع الأخير أحوط. 

)١(‏ للقول بالاختصاص بها. لكن الأحوط على ما ذكرنا اعتبار كونها قوتاً بالمعنى المتقدم. 

(؟) للعمومات فى الجميع. و أما ما 

فى مصحح عمر بن يزيد: «سألت أبا عبد اللّه (ع) تعطى الفطرة دقيقاً مكان الحنطة؟ قال (ع): 

لا بأسء يكون أجرهٌ طحنه بقدر ما بين الحنطهٌ و الدقيق» )١١‏ 

فظاهره كون الدقيق قيمة لا أصلاء و إلا لم يجز دفع ما ينقص وزناً عن الصاع إجماعاً. 

() كما عن الأكثر. للنصوص المتضمنة لذلكك» 

كخبر ابن سنان عن أبى عبد الله (ع): «عن صدقة الفطرة. فقال (ع): التمر أحب 


)١(‏ الوسائل باب: 4 من أبواب زكاة الفطرة حديث: ه. 
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ثمّ الزبيب »)١(‏ ثمّ القوت الغالب (2). هذا إذا لم يكن هناكك 


الى» فان لكك بكل تمرةُ نخله فى الجنة) .)١١‏ 

و 

فى خبر ابن المباركك عن أبى إبراهيم- فى حديث الفطرةٌ- قال (ع): «صدقة التمر أحب إلى لأن أبى كان يتصدق بالتمر. ثم قال: و لا 
بأس أن يجعلها فضهء و التمر أحب إلى) .2١‏ 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً امعاهننا من اعزه0م 


و 

فى خبر الشحام: «قال أبو عبد الله (ع): لأن أعطى صاعاً من تمر أحب إلى من أن أعطى صاعاً من ذهب فى الفطرة» «. 

و 

فى صحيح هشام عن الصادق (ع): «التمر فى الفطرة أفضل من غيره لأنه أسرع منفعة. و ذلكك إنه إذا وقع فى يد صاحبه أكل منها ."5١‏ 
و نحوها غيرها. 

(1) كما عن الأكثر. للتعليل فى صحيح هشام 

:وهغووإن كان شف المشاواة مله ييخ العبر ف القف] > كساعة 'ابنى حيوقه إلا أن السشفاض السر عفن التصرضى الأخيرت 
الدالهُ على خصوصيه فيه؛ حتى بالإضافة إلى الزبيب- يوجب كونه أفضل من جهة أخرى. نعم مقتضى التعليل مساواة مثل التين للزييب 
فى الفضل. 

(؟) لنفسهء كما عن الأكثر. و استدل له: بأخبار القوث المتقدمة. 

لكن عرفت المراد منهاء و أنها محمولة على ظاهرها من الوجوب. مع أن الالتزام باستحباب إخراج قوت نفسه مطلقاً و لو كان من أردأ 
الأجناس بعيد. و لو أريد القوت الغالب فى البلدء فقد عرفت أنه واجبء لا أنه أفضلء فضلا عن كونه متأخراً فى الفضل عن التمر و 
الزييب. 


)١(‏ الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب زكاة الفطرة حديث: ه. 
(؟) الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب زكاة الفطرة حديث: ”. 
(") الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب زكاة الفطرة حديث: 8. 
(ع) الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب زكاة الفطرة حديث: 8,. 
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مرجح, من كون غيرها أصلح بحال الفقير و أنفع له .)١(‏ 
لكن الأولى و الأحوط حينئذ دفعها بعنوان القيمةٌ (؟). 


[ (مسألة :)١‏ يشترط فى الجنس المخرج كونه صحيحاً] 


(مسألة :)١‏ يشترط فى الجنس المخرج كونه صحيحاً (”) فلا- يجزى المعيب. و يعتبر خلوصه؛ فلا يكفى الممتزج بغيره () من جنس 
آخر أو تراب أو نحوه. إلا إذا كان الخالص منه بمقدار الصاعء أو كان قليلا يتسامح به. 


[ (مسألة ؟): الأقوى الاجتزاء بقيمة أحد المذكورات] 
(مسألة ©): الأقرئ الاجتراء يقيمة أخد المداكوزات (ه) 


)١(‏ كما يشير إليه صحيح هشام المتقدم 


عو 
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مصحح إسحاق بن عمار الصيرفى: «قلت لأبى عبد الله (ع): جعلت فداككء ما تقول فى الفطرةٌ يجوز أن أؤديها فضة بقيمةُ هذه الأشياء 
التى سميتها؟ قال (ع): نعم» إن ذلكك أنفع له يشترى ما يريد) .)١١‏ 

و كأنه إلى هذه النصوص نظر سلار- فيما حكى عنه- حيث جعل العبرة فى الندب بعلو القيمة» و إلا فلم يعرف له شاهد. 

(1) لاحتمال أن فيه الجمع بين الوجهين الذاتى و العرضى. لكن قد يظهر من خبر الشحام- المتقدم فى أولوية التمر- ترجح الجهة 
الذاتية على العرضية» و أن الفضيلة مختصة بالعين و لا تشمل القيمة. فتأمل. 

(*) كما عن الدروسء و استظهره فى الجواهر. للانسباق. و فيه تأمل الظاهر. 

(؟) لفقد الاسمء المتوقف عليه الامتثال. 

(0) بلا خلاف أجده فيه» بل الإجماع بقسميه عليه» بل المحكى منه فوق الاستفاضة كالنصوصء كذا فى الجواهر. و يشهد له خبر ابن 
المياركك 


.8 الوسائل باب: 4 من أبواب زكاة الفطرة حديث:‎ )١( 
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من الدراهم و الدنانير» أو غيرهما من الأجناس الأخر .)١(‏ 

و على هذا فيجزى المعيب و الممزوج و نحوهما بعنوان القيمةء و كذا كل جدس شكك فى كفايته فإنه يجزى بعنوان القيمة. 


[ (مسألة 7): لا يجزى نصف الصاع مثلا من الحنطة الأعلى] 


(مسألة *): لا يجزى نصف الصاع مثلا من الحنطة الأعلى» و إن كان يسوى صاعاً من الأدون أو الشعير, مثلاء إلا إذا كان بعنوان القيمة 
60 


و مصحح إسحاق 

المتقدمان .)١١‏ و 

فى موثق الثانى: «لا بأس بالقيمة فى فى الفطرة) .)7١‏ 

و نحوها غيرها. 

)١(‏ لإطلا-ق الموثق و نحوه. اللهم إلا أن يدعى انصرافه إلى الدراهم أو الدنانير. و دعوى: أن الظاهر منه أنه لا بأس بإخراج الشىء 
بقيمة الأصولء فيكون ظاهراً فى غير الدراهم و الدنانير» لا أنه لا بأس بإخراج نفس القيمة» غير الظاهرة؛ و إن ادعاها شيخنا الأعظم 
(ره). 

فالعمدة- فى عموم الحكم لغير الدراهم و الدنانير - ما دل على جواز إعطاء القيمهُ من غير النقدين فى زكاة المال» بناء على عدم الفرق 
بينها و بين المقام. 

أو يستفاد من التعليل فى بعض النصوص: بأنه أنفع: فتأمل. 

(5) كما عن المختلف. للإطلاق المتقدم. لكن فى الجواهر. «الأصح عدم الاجزاءء» وفاقاً لبيان و المدارك, لظهور كون قيمة الأصول 
يرما 

وليس فى الأدلة التخيير بين الصاع من كل نوع و قيمته حتى يدعى ظهوره فى تناول القيمة للنوع الآدخرء و إنما الموجود فيها ما 
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عرفتء مما هو ظاهر فيما ذكرنا ..). 


وهو فى محله. لو لا ما يستفاد من مصحح عمر بن يزيد المتقدم فى 


(1) تقدم ذكرهما قريباً فى أول الفصل. 
() الوسائل باب: 4 من أبواب زكاة الفطرة حديث: 4. 
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[ (مسألة ؟): لا يجزى الصاع الملفق من جنسين] 

(مسألة *»: لا يجزى الصاع الملفق من جنسين )١(‏ بأن يخرج نصف صاع من الحنطةٌ و نصفاً من الشعير مثلا- إلا بعنوان القيمة. 
الدقيق 
1١‏ فان مقتضى التعليل فيه التعدى عن مورده إلى غيره مما يكون صاعاً كيلا لا وزناء مع وجود صفة فيه يتداركك بها النقصء و حينئذ 
لا تنافى الأخبار الدالة على عدم جواز نصف صاع حنطة؛ المساوى قيمةٌ لصاع الشعير. و إن كان الإنصاف: أن حمل المصحح على 
القيمة بعيد جداً» فاما أن يطرحء أو يعمل به فى مورده. فلاحظ. 

(1) كما فى الجواهر. لخروجه عن كل من الأصول. و دعوى: أن الأصل هو الجامع بين الأجناس المذكورة؛ و هو كما ينطبق على غير 
الملفق» ينطبق على الملفق» غير ظاهرةٌ» فإن الإطلاق المذكور مقيد بما دل على أنها صاع من حنطة أو صاع من شعير و غير ذلكك, فلا 
مجال للأخذ بإطلاقه كى يجتزأ بالملفق. و لذلكك يظهر الاشكال فيما عن المختلف: من أن جوازه أقرب. 

وقد عرفت فى المسألهُ العاشرةُ من الفصل السابق: عدم الفرق بين المقام و بين فطرةٌ العبد المشترككء و أنه لا يجوز التلفيق هناككء إذ 
ليس هناكك دليل بالخصوص يتضمن أن على كل من المالكين نصف صاع مثلاء كى يتمسكك بإطلاقه على جواز التلفيق» و إنما هو 
الدليل فى المقام؛ بناء على شموله للمالكك الواحد و المتعدد. فاذا كان الواحد لا يجوز له التلفيق» لا يجوز للمتعدد لاتحاد المراد فى 
المقامين. و أما خبر زرارة- الوارد فى العبيد المشتركين المتقدم فى تلكك المسألة 

«7- فلو أمكن العمل به لا إطلاق له يتعرض لهذه الجهة» فاللازم جعل المسألتين من باب واحد. 


)١(‏ تقدم ذكره قريبا فى أول الفصل. 

(؟) لاحظ المسألة: ٠١‏ من فصل من تجب عليه الفطرة. 
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[ (مسألة 4): المدار قيمة وقت] 


(مسألة 0): المدار قيمهُ )١(‏ وقت 


هذا و لكن تقيبد المطلق بالمقيد المذكور غير ظاهر» لما عرفت من أن الجمع بين أخبار القوت و أخبار التنصيص على الحنطة و 
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الشعير» بحمل الثانية على أنها من باب أظهر الأفراد. و لذا بنى على الاجتزاء بالقوت مطلقاً و إن لم يذكر بخصوصه فى النصوص» 
كالناشن ف العدس وحيرهها. 

و حينئذ لا مانع من الأخذ بالمطلقات. 

ثم لو بنى على عدم الاجتزاء بالملفق أصلاء فهل يجزى قيمة- كما عن المحقق و الكيدرى- أولا؟ وجهانء مبنيان على وجود الإطلاق 
الشامل و عدمه. كما تقدم. 

)١(‏ المشهور: أنه لا تقدير شرعى للقيمة. و حكى فى الشرائع عن قوم: 

تقديره بدرهم» و عن آخرين: بثلثى درهم. و لم يعرف القائل؛ و لا مستنده» كما صرح به غير واحد. نعم عن الاستبصار: أنه- بعد أن 

روى خبر إسحاق بن عمار عن الصادق لع): ولا بأس أن يعطى قيمتها درهماً) لق 

- قال (ره): «و هذه الرواية شاذة. و الأحوط أن يعطى قيمة الوقت, قلت أم كثرت. و هذه رخصة إذا عمل بها الإنسان لم يكن مأثوماً 
وو 

عن المقنعة: «سثل الصادق (ع) عن مقدار القيمة فقال: درهم فى الغلاء و الرخص. و روى: أن أقل القيمهُ فى الرخص ثلثا درهم) .)١‏ 

و الأول- مع ضعف سنده؛ و هجره؛ و رميه بالشذوذ- لا مجال للعمل به مع قرب حمله على القيمة فى ذلكك الزمان- كما أشار إليه فى 
محكى المقنعة- أو على إرادةٌ الجنس. و من ذلكك يظهر لكك سقوط الأخيرين. 


.١١ الوسائل باب: 9 من أبواب زكاة الفطرة حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: 9 من أبواب زكاة الفطرة حديث: ؟1١.‏ 
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الإخراج (1)» لا وقت الوجوب. و المعتبر قيمة بلد الإخراج (7)» لا وطنه» و لا بلد آخر. فلو كان له مال فى بلد آخر غير بلده و أراد 
الإخراج منه» كان المناط قيمة ذلكك البلدء لا قيمة بلده الذى هو فيه. 


[ (مسألة 2): لا يشترط اتحاد الجنس الذى يخرج عن نفسه مع الذى يخرج عن عياله] 

(مسألة #): لا يشترط اتحاد الجنس الذى يخرج عن نفسه مع الذى يخرج عن عياله ()» و لا اتحاد المخرج عنهم بعضهم مع بعض» 
فيجوز أن يخرج عن نفسه الحنطة و عن عياله الشعير أو بالاختلاف بينهم؛ أو يدفع عن نفسه- أو عن بعضهم- من أحد الأجناس و عن 
آخر منهم القيمة أو العكس. 

[ (مسألة 7): الواجب فى القدر: الصاع عن كل رأس] 

(مسألة 7): الواجب فى القدر: الصاع عن كل رأس (©) 

ولا سيما مع عدم عمل راويهما بهما. هذا كله مع معارضتها 


بخبر سليمان بن جعفر المروزى: «سمعته يقول: إن لم تجد من تضع الفطرة فيه فاعزلها تلك الساعةٌ قبل الصلاة. و الصدقة بصاع من 


تمر» أو قيمته فى تلكك البلاد دراهم) .0١١‏ 
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(؟) كما هو منصرف النصوص أيضاً. و يقتضيه خبر المروزى المتقدم 
. () كما نص عليه غير واحد. و يظهر من محكى عبارةُ المختلف: 


أنه من المسلمات؛ و هو الذى يقتضيه إطلاق الأدلة. 


(؟) إجماعاً حكاه جماعة كثيرة» و فى الجواهر: الإجماع بقسميه عليه. 
و تشهد له النصوص الكثيرة» التى أنهاها بعضهم إلى سبعة عشر حديثاء سبعة منها صحاح: للجمال 


«") و الحذاء 
رض و القداح» 


فرق وسعد بن 


)١(‏ الوسائل باب: 9 من أبواب زكاة الفطرة حديث: 
(؟) الوسائل باب: ه من أبواب زكاة الفطرة حديث: 
(") الوسائل باب: © من أبواب زكاة الفطرة حديث: 


(ع) الوسائل باب: ه من أبواب زكاة الفطرة حديث: 
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سعد الأشعر 

»١١‏ و الحلبى» 

«5)» و معاوية بن وهب 

و محمد بن عيسى 

«5). و عشرهُ غير صحاح: للهمدانى 
«6» و المروزى 

7و الشحام 

«/0» و سلمة 

تانق البفرة 

«4)» و جعفر بن معروف 

٠١‏ و ياسر 

»١١‏ و إبراهيم بن أبى يحيى 
»»١١«‏ وابن سنان 


ردقه و منصور 


1١ 


«16. نعم فى جملهُ من الصحاح: الاجتزاء بنصف صاع من حنطة أو شعير أو نصف صاع من بر 
.)١18«‏ لكنه مطروح, لما سبق. و حمل على التقيةُ كما يشير إليه جملة مما سبق» 


صفحة 01لا من اعاه0 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً نان هنلا من اعزه0 


كصحيح الحذاء عن أبى عبد اللّه (ع): «أنه 


.١ الوسائل باب: © من أبواب زكاةٌ الفطرة حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: © من أبواب زكاة الفطرة حديث: .15١١‏ إلا أنهما تضمنتا الا-جتزاء بنصف الصاعء و لم نعثر على رواية للحلبى 
(*) الوسائل باب: © من أبواب زكاةٌ الفطرة حديث: 8,. 

(©) الوسائل باب: © من أبواب زكاة الفطرة حديث: 8. 

(0) الوسائل باب: ل من أبواب زكاةٌ الفطرة حديث: ؟. 

(9) تقدم ذلكك فى المسألة الخامسة من هذا الفصل. 

(0) الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب زكاة الفطرة حديث: 8. 

(8) الوسائل باب: © من أبواب زكاة الفطرة حديث: 4. 

(9) الوسائل باب: © من أبواب زكاة الفطرة حديث: ”. 

)٠١(‏ الوسائل باب: © من أبواب زكاة الفطرة حديث: ؟. 

)١١(‏ الوسائل باب: © من أبواب زكاة الفطرة حديث: ه. 

.7 الوسائل باب: © من أبواب زكاة الفطرة حديث:‎ )١١( 

(1) الوسائل باب: ه من أبواب زكاة الفطرة حديث: ؟١.‏ 

(18) الوسائل باب: © من أبواب زكاة الفطرة حديث: 15. إلا أن الرواية مشتملة على نصف الصاع. و لم نعثر له على رواية تشتمل على 
الصاع. 

(10) لعل المراد بذلكك: ما رواه فى الوسائل باب: 8 من أبواب زكاة الفطرة حديث: ١١‏ و5١1١‏ من الحلبى. و كذلك الروايةٌ المتقدمة 
عن منصور و غيرهما مما ذكر فى نفس الباب. 
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من جميع الأجناس - حتى اللبن- على الأصح. و إن ذهب جماعة من العلماء فيه إلى كفاية أربعة أرطال .)١(‏ 


ذكر صدقة الفطرة» أنها على كل صغير و كبير- من حر أو عبد ذكر و أنثى- صاع من تمر أو صاع من زبيبء أو صاع من شعيرء أو 
صاع من ذرة. فلما كان زمان معاوية» و خصب الناس» عدل الناس عن ذلكك إلى نصف صاع من حنطة» )ا 

و 0 

فى خبر سلمةُ بن حفص عن أبى عبد الله (ع): «فلما كان زمن عثمان حوله مدين من قمح) .)1١‏ 

و 

فى صحيح معاوية بن وهب عنه (ع): «فلما كان زمن عثمان» و كثرت الحنطة؛ قومه الناس» فقال: نصف صاع من بر بصاع من شعيرا 
7 

و نحوها غيرها 

)١( 6‏ حكى ذلكك عن المبسوطء و المصباح؛ و مختصره. و الاقتصاد» و الجملء و النهاية» و التهذيبء و الاستبصار, و الحلىء و ابن 
حمزة و الشرائع» و النافع» و التذكرة» و التبصرة» و القواعد. و الإرشاد و غيرهاء و نسب الى كثير من الأصحاب. 
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لمرفوع إبراهيم بن هاشم عن أبى عبد الله (ع): «سئل عن الرجل فى البادية لا يمكنه الفطرة. قال (ع): يتصدق بأربعة أرطال من لبن» 
«©. 

و نحوه مرسل القاسم بن الحسن 

«2. و لا يبعد كونهما واحداً. و بعضهم فسر الرطل بالمدنى؛ جمعاً بينهما و بين 

مكاتبة محمد ابن الريان: «كتبت إلى الرجل أسأله عن الفطرةٌ و زكاتهاء كم تؤدى؟ 

فكتب: أربعةٌ أرطال بالمدنى) 07. 

واف أة الأوليح فعفان سندا. 


)١(‏ هذه من جملة الروايات التى أشير إليها فى صدر التعليقةٌ على سبيل الاجمال. 

(؟) هذه من جملة الروايات التى أشير إليها فى صدر التعليقةٌ على سبيل الاجمال. 

(") هذه من جملة الروايات التى أشير إليها فى صدر التعليقةٌ على سبيل الاجمال. 

(©) كخبر ياسرء و إبراهيم بن أبى يحيىء اللذين أشير إليهما فى صدر التعليقة. 

(0) الوسائل باب: ل من أبواب زكاةٌ الفطرة حديث: ”*. 

(©) الوسائل باب: ل من أبواب زكاةٌ الفطره ملحق حديث: ". 

(0) الوسائل باب: ل من أبواب زكاة الفطرة حديث: ه. 
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و الصاع أربعة أمداد »)١(‏ و هى تسعة أرطال بالعراقى» فهو ستمائة و أربعة عشر مثقالا و ربع مثقال بالمثقال الصيرفى» فيكون بحسب 
حقة النفج- التى هى تسعمائة مثقال» و ثلاثة و ثلاثون مثقالا و ثلث مثقال- نصف حقة؛ و نصف وقية؛ و أحد و ثلاثون مثقالا إلا 
مقدار حمصتين. و بحسب حقةٌ الاسلامبول- و هى مائتان و ثمانون مثقالا- حقتان» و ثلاثة أرباع الوقية» و مثقال و ثلاثة أرباع المثقال. 


و بحسب المن الشاهى- و هو ألف و مائتان و ثمانون مثقالا- نصف منء إلا خمسة و عشرون مثقالاء و ثلاثة أرباع المثقال. 


و لو سلم الانجبار بالعمل فدلالتهما قاصرة» لاختصاصهما بمن لا يتمكن من الفطرة من جميع الأجناسء حتى اللبن- بل حتى القيمة- 
فلا يكونان مما نحن فيه. مع معارضتهما لما دل بالخصوص على وجوب الصاع فى خصوص الأقط- الذى يكون اللبن أولى منه 
بالتقدير المذكور- أو بالعموم الآبى عن التخصيص» 

كخبر جعفر بن معروف: «كتبت إلى أبى بكر الرازى فى زكاة الفطرة» و سألناه أن يكتب فى ذلكك إلى مولانا- يعنى على بن محمد 
الهادى (ع)- فكتب: إن ذلكك قد خرج لعلى ابن مهزيار: أنه يخرج من كل شىء- التمر» و البر» و غيره- صاع. و ليس عندنا- بعد 
جوابه علياً- فى ذلكك اختلاف» .)١١‏ 

فتأمل. و أما المكاتبة فليس فيها تعرض لللبن» فهى معارضة لنصوص الصاع. و حملها على خصوص اللبن- مع بعده فى نفسه- لا قرينة 
عليه. و الخبران المذكوران آنفا قد عرفت إشكالهماء فلا يمكن الاعتماد عليهما شاهداً للجمع بين النصوص. 

)١(‏ كما تقدم فى زكاة الغلات و غيرها. 


)١(‏ الوسائل باب: © من أبواب زكاة الفطرة حديث: ؟. 
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[فصل فى وقت وجوبها] 

اشارة 

فصل فى وقت وجوبها و هو دخول ليله العيد »)١(‏ جامعاً للشرائط» و يستمر فصل فى وقت وجوبها 


)١(‏ كما عن الشيخ فى الجمل و الاقتصادء و ابنى حمزةُ و إدريس و جماعة كثيرة من المتأخرين» بل نسب إلى المشهور بينهم. و 
0 8 | 

بصحيح معاوية بن عمار: «سألت أبا عبد اللّه (ع) عن مولود ولد ليله الفطرء عليه فطرة؟ قال (ع): لاء قد خرج الشهر. و سألته عن يهودى 
أسلم ليل الفطرء عليه فطرة؟ قال (ع): لا) )١١‏ 

44 

مصححه عنه (ع)- فى المولود يولد ليله الفطرء و اليهودى و النصرانى يسلم ليله الفطر- قال (ع): «ليس عليهم فطرةء و ليس الفطرة إلا 
على من أدركك الشهر) .07١‏ 

و يشكل: بأن الأول ليس فيه إلا نفى الفطرة عمن لم يجمع الشرائط عند الهلال» و لا تعرض فيه لاثبات الوجوبء فضلا عن وقته. و أما 
الغائى فالاستشاء و أن كان نكما لوت الوجوب على من أدركة؛ إلا أنه لا إطلاق فيه يطبي قوت الوجوت قن ذلككه الؤمان أو 
فيما بعده» لعدم وروده لبيان هذه الجهة؛ فلا ينافى ما دل على حدوث الوجوب عند طلوع الفجر على من أدركك الشهر. 

هذا و عن كثير من القدماء- كالشيخ فى النهاية و المبسوط و الخلاف» 


.” من أبواب زكاة الفطرة حديث:‎ ١١ الوسائل باب:‎ )١( 
.١ من أبواب زكاة الفطرة حديث:‎ ١١ (؟) الوسائل باب:‎ 
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و السيد و أبى الصلاح و ابن البراج و سلار و غيرهم-: أن وقت الوجوب طلوع الفجرء و عن جماعة من المتأخرين اختياره. و استدل 
لهم 

بصحيح العيص: «سألت أبا عبد الله (ع) عن الفطرة» متى هى؟ فقال: قبل الصلاة يوم الفطر. قلت: فإن بقى منه شىء بعد الصلاة. قال 
(ع2: 

لا بأس» نحن نعطى عيالنا منه ثمّ يبقى فنقسمه) "١١‏ 

وفيه: أن الظاهر منه وقت الإخراج لا الوجوب, ولا مانع من اختلاف وقتيهما. 

و أما الإشكال عليه: بأنه يتوقف على القول بوجوب تقديمها على الصلاةٌ» إذ لو بنى على استحبابه» تعين حمل قوله (ع): 

«يوم الفطر) 

على الاستحبابء لوحدة السياق» فغير ظاهرء إذ لا مانع من التفكيكك بين القيدين» فيعمل بظاهر أحدهما و ترفع اليد عن الآخرء بقرينة 
خارجية و لا ينافى كونها خارجية ذكرها فى ذيل الخبرء لأنها مذكورة فى جواب السؤال الثانى؛ بعد انعقاد ظهور الجواب فى 
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الوجوب. نعم لو كان القيد المذكور قيداً لقوله: 

«قبل الصلاة» 

تبعه فى الحمل على الاستحباب, لكنه خلاف الظاهر. فالعمدة فى الاشكال عليه ما ذكرنا. و أضعف منه الاشكال عليه: بأن المنساق من 
قبلي الصلاة القبلية العرفية» المنافية للتوقيت بطلوع الفجر. وجه الضعف: أن الانسباق المذكور لو سلم فهو إذا لم يكن معه القيد الآخرء 
أما إذا كان معه فالظاهر منه القبلية مقابل البعدية» كما لا يخفى. 

هذا و اسعدل له أبفا 1 

بخبر إبراهيم بن ميمون [منصور]: «قال أبو عبد الله (ع): الفطرة إن أعطيت قبل أن يخرج إلى العيد فهى فطرة؛ و إن كان بعد ما يخرج 
إلى العيد فهى صدقة) .)5١‏ 

و لكن ظهوره فى الإعطاء مما لا ينبغى التأمل فيه» و يبتنى أيضاً على القول بالوجوب. كما سبق. 


و نحوه غيره. 


)١(‏ الوسائل باب: ١7‏ من أبواب زكاة الفطرة حديث: ه. 
(؟) الوسائل باب: ١7‏ من أبواب زكاة الفطرة حديث: ”. 
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و الذى يتحصل مما ذكرنا فى مفاد النصوص: أنه إن كان النزاع فى دلالتها على اعتبار اجتماع الشرائط عند الغروب من ليله الفطر- أو 
عند طلوع الفجر- فلا ينبغى التأمل فى ثبوت الأولء لما تقدم من صحيح معاوية 

و تبره 

9" و إن كان فى زمان حدوث الوجوب. و أنه الغروب أو طلوع الفجرء فلا يظهر من النصوص المتقدمة ما يدل على أحد الأمرين. و 
إن كان النزاع فى جواز الإخراج ليلا و عدمه. فالذى يظهر من صحيح العيص 

«") هو الثانى» من دون معارض ظاهر. و قوله (ع) 

فى صحيح الفضلاء: «يعطى يوم الفطر قبل الصلاه فهو أفضل. و هو فى سعةٌ أن يعطيها من أول يوم يدخل من شهر رمضان» 0" 

ظاهر فى الأفضليةُ من التعجيل فلا ينافى التوقيت بيوم الفطر. لكن الظاهر من كلماتهم الإنفاق على اعتبار اجتماع الشرائط عند غروب 
ليله الفطر» بل عن المداركك: دعوى الإجماع عليه. 

و أما كون وقت الوجوب هو الغروب أو طلوع الفجر؛ فالمحكى عن الأصبهانى و سيد المدارك عدم الخلاف فيه أيضاًء و اتفاقهم 
على تحقق الوجوب بالغروبء فيترتب عليه: أنه لو مات قبل طلوع الفجر وجب إخراج الفطرة من تركته. لكن فى الجواهر جعله محلا 
للنزاع» كوقت الإخراج. 

هذا و إذ لم يتحقق الإجماع فبه» كما لم يتضح دلالة النص عليه» يكون المرجع فيه الأصلء و هو يقتضى تأخر الوجوب إلى طلوع 
القن 

كما أن مقتضى الأصل فى المسألة الثالثة هو البراءة» للشكك فى شرطية اليوم للإعطاء. و ليس المقام من قبيل الشكك فى التعيين و 
التخييرء لأن خصوصية الزمان لا تفرد الواجب و لا تحصصه. و باب الشكك فى التعيين و التخيير مختص 
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)١(‏ تقدم ذكرهما فى صدر التعليقة. 

(؟) تقدم ذلكك فى أوائل التعليقة. 

(*) الوسائل باب: ١7‏ من أبواب زكاة الفطرة حديث: ؟. 
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الى الزوال لمن لم يصل صلاة العيد .)١(‏ و الأحوط عدم تأخيرها عن الصلاهُ إذا صلاهاء فيقدمها عليها و إن صلى فى أول وقتها. و إن 
خرج وقتها و لم يخرجهاء فان كان قد عزلها 


بالخصوصيات الموجبة لتعدد الحصص و الأفراد. 

)١(‏ اختلف الأصحاب (قدهم) فى آخر وقت الفطرة فالمحكى عن السيد و الشيخين و الصدوقين و الديلمى و الحلبى و جماعة من 
المتأخرين: 

أنه صلاة العيد» و نسب إلى الأكثر. و فى التذكرة: «لو أخرها عن صلاه العيد اختياراً أثم» عند علمائنا أجمع ..». و مثله قال فى المنتهى. 
و استدل له بخبر إبراهيم بن ميمون [منصور] المتقدم : 
.»١«‏ و نحوه خبر على بن طاوس - فى الإقبال- عن أبى عبد الله (ع) 

9 و خبر العياشى» عن سالم بن مكرم الجمال عنه (ع) 

6" و مفهوم 

موثق إسحاق بن عمار عنه (ع): «إذا عزلتها فلا يضرك متى ما أعطيتهاء قبل الصلاة أو بعد الصلاة) ©" 

و 

خبر المروزى: إن لم تجد من تضع الفطرةٌ فيه فاعزلها تلكك الساعة قبل الصلاة) «8). 

وعن الإسكافى: أنه زوال العيد و عن المختلف و الإرشاد و البيان- و فى الدروس-: موافقته. و استدل لهم بما فى ذيل صحيح 
العيص المتقدم المتضمن جواز تأخيرها عن الصلاة 

«8). و حمله على صورة العزل كما فى 


)١(‏ لاحظ التعليقةٌ السابقة. 

(؟) الوسائل باب: ١7‏ من أبواب زكاة الفطرة حديث: 7. 
(") الوسائل باب: ١7‏ من أبواب زكاة الفطرة حديث: 8,. 
(ع) الوسائل باب: ١7‏ من أبواب زكاة الفطرة حديث: ؟. 
(0) الوسائل باب: 4 من أبواب زكاة الفطرة حديث: 7. 
(©) لاحظ أول هذا الفصل. 
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الوسائل- بقرينة ما فى صدره لثلا يلزم التنافى بينهما- ليس بأولى من حمل ما فى صدره على الاستحبابء بل الثانى هو المتعين فى 
نظر العرفء فإنه أولى من التفكيكك بين الصدر و الذيل فى الموضوعء بأن يكون موضوع الأول غير المعزولة و موضوع الثانى 
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المعزولة. و بذلكك يظهر لكك الإشكال فى دعوى الإجمال للتنافى المذكورء فإنها تتم لو لم يكن أحد الاحتمالين أقرب عرفاً كما 
عرفت. و 

مصحح ابن سنان: «و إعطاء الفطرةٌ قبل الصلاة أفضلء و بعد الصلاءٌ صدقة) )١١‏ 

فان الظاهر من الأفضلية الاستحباب. و حملها على الوجوب- بقرينة الذيل- خلاف الظاهر. كما أن حملها على القبلية القريبة خلاف 
ظاهر المقائلة جدا. 

و هذان الصحيحان و إن كانا خاليين عن التحديد بالزوال» لكن يحملان عليه» بقرينة ما 

عن الإقبال» عن كتاب عبد الأمه بن حماد الأنصارىء عن أبى الحسن الأحمسىء عن أبى عبد الله (ع): «إن الفطرهُ عن كل حر و 
مملوكك 

.. (إلى أن قال): 

قلت: أ قبل الصلاةٌ أو بعدها؟ قال (ع): 

إن أخرجتها قبل الظهر فهى فطرة» و إن أخرجتها بعد الظهر فهى صدقة ولا يجزيك. قلت: فأصلى الفجر و أعزلهاء فيمكث يوماً أو 
بعض يوم ثم أتصدق بها؟ قال (ع): لا بأس» هى فطرةٌ إذا أخرجتها قبل الصلاة) .)7١‏ 

هذا و فى المنتهى- بعد أن ادعى الإجماع على الإثم لو أخرها عن الصلاة كما سبق- قال: «و الأقرب عندى جواز تأخيرها عن الصلاة» 
و يحرم التأخير عن يوم العيد ..». و ظاهره جواز التأخير إلى آخر النهار» و قواه المجلسى (ره) فى مرآة العقول. و كأنه لإطلاق الصحاح 
المتقدمة. و عدم الاعتناء بخبر الإقبال لضعفه سنداً» فإن أبا الحسن مهملء و الأنصارى غير ظاهر التوثيق. و لاضطرابه دلالة» فإن قوله 
(ع2: 

«إذا أخرجتها 


.١ من أبواب زكاة الفطرة حديث:‎ ١7 الوسائل باب:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: ه من أبواب زكاة الفطرة حديث: .١18‏ 
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دفعها الى المستحق بعنوان الزكاة »)١(‏ و إن لم يعزلها فالأحوط الأقوى عدم سقوطها (5)» بل يؤديها بقصد القربة» من غير تعرض 
للأداء و القضاء. 


قبل الصلاة ..) 
ينافى ما فى صدره. و هذا هو الأأقوى لو لم يقم إجماع على خلافه. كما فى المختلف قال فيه: «لو أخرها عن الزوال لغير عذر أثم 
بالإجماع ..». و لعل ذلكك قرينة على عدم إرادته المخالفة» بقوله فى المنتهى: «و يحرم ..). 

أما نصوص القول الأول فلا تصلح لمعارضة ما تقدم حجة للثانى» لإمكان الجمع العرفى بينها بالحمل على الاستحباب. مع أنها لا 
تصلح للتوقيت لمن لم يصل- لعذرء أو لغيره- فان استصحاب الوقت لمثله محكم. و كأن المصنف (ره) اعتمد على الاستصحاب 
المذكورء و جعل الآدخر الزوال» اعتماداً إما على خبر الإقبال أو على إجماع المختلفء أو على ما فى مرسل التهذيبء من استحباب 
إخراج الفطرة عمن ولد أو أسلم قبل الزوال. و لأجل ما ذكرنا و نحوه تردد فى التوقيت لمن لم يصل. 

(1) بلا إشكالء إذ لا تخرج المعزولة عن كونها زكاة بالتأخير. و يشهد له موثق إسحاق- المتقدم فى المسألة السابقة 


- و غيره من نصوص العزل. 
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(5) كما عن الشيخ و الديلمى و الفاضل- فى جملة من كتبه- و الحلى و جماعة من المتأخرين. للاستصحاب. خلافاً لما عن الصدوق 
و المفيد و الحلبى و القاضى و ابن زهرة و المحقق و جمع من المتأخرين: من القول بالسقوطء لأن القضاء يحتاج إلى أمر جديد؛ و هو 
مفقود» و الأصل البراءة. و فيه: 

أن الاستصحاب مقدم على البراءة. و لا ينافيه التوقيت» إذ لا مانع من جريان استصحاب وجوب الموقت بعد خروج الوقت. و دعوى 
تعدد الموضوع ممنوعة» كما حرر فى محله. مع أن التوقيت للأداء لا للمال الذى فى الذمة 
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[ (مسألة :)١‏ لا يجوز تقديمها على وقنها فى شهر رمضان على الأحوط] 
(مسألة :)١‏ لا يجوز تقديمها على وقتها فى شهر رمضان على الأحوط .)١(‏ كما لا إشكال فى عدم جواز تقديمها 


فلا مانع من استصحاب بقائه. 

اللهم إلا أن يقال: محض التوقيت و إن لم يمنع من الاستصحابء لكن النصوص اشتملت على أنها بعد الصلاء صدقة. و الظاهر أنه 
صدقة مستحبة» و ذلك مانع عن الاستصحاب. لكن ذلكك لو تم كان مبنياً على الأخذ بنصوص التوقيت بما قبل الصلا» ولا يجرى 
على القول الآخر. 

و على الأول فهل هى أداء- كما عن الحلى- أو قضاءء. كما عن غيره؟ 

وجهان, أقواهما الأول» كما يظهر من ملاحظةٌ ما ذكرنا. 

)١(‏ بل عن الشيخين و أبى الصلاح و ابن إدريس الجزم به» و فى الشرائع: 

اهو الأظير ع بل عن المدار كك وطير فاه سعه إلى النشهون: 

لعدم اشتغال الذمة بها حينئذ» فيكون أداؤها أداء لما لم يجب. و يشير إليه: ما ورد فى زكاة المال» من المنع عن تعجيلها قبل حولان 
الحول؛ كما أنه ليس لأحد أن يصلى صلاة إلا لوقتهاء و لا يصوم أحد شهر رمضان إلا فى شهره إلا قضاء. و كل فريضة إنما تؤدى إذا 
حلت. 

لكن عن الصدوقين و الشيخ- فى المبسوط و الخلاف و النهاية- و جماعة من القدماء و كثير من المتأخرين: الجوازء و فى الدروس: 
نسبته إلى المشهور. :. 

لصحيح الفضلاء عن أبى جعفر (ع) و أبى عبد الله (ع)» أنهما قالا: «على الرجل أن يعطى عن كل من يعول» من حر و عبد و صغير و 
كبير» يعطى يوم الفطر قبل الصلاهُ فهو أفضل. و هو فى سعة أن يعطيها من أول يوم يدخل من شهر رمضان إلى آخره ..) ١١‏ 

و عحيله على القرهن يعد جداء د للا خصزوضية ارمشان ف .لكت 


)١(‏ الوسائل باب: ١7‏ من أبواب زكاة الفطرة حديث: ؟. 
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على شهر رمضان. نعم إذا أراد ذلك أعطى الفقير قرضاً ثمٌّ يحسب عند دخول وقتها. 


[ (مسألة :)١‏ يجوز عزلها فى مال مخصوص من الأجناس] 
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(فسألة 0: يجوز عزلهنا فى فال مخصوهن من الأجناس 2)١(‏ أو غبرها شبفيا "ادو يفوي صن العزل :0و إن كان الأخصورط 
تجديدها حين الدفع أيضاً. و يجوز عزل أقل من مقدارها (©) أيضاء فيلحقه الحكم و تبقى لبقي غير معزولة على حكمها. و فى جواز 
عزلها فى الأزيد. بحيث يكون المعزول مشتركاً بينه و بين الزكاة وجه لكن لا يخلو عن إشكال (2). و كذا لو عزلها فى مال مشتركك 
بينه و بين غيره مشاعاًء و إن كان ماله بقدرها. 


)١(‏ بلا إشكال ظاهر. و تشهد له النصوصء كصحيح زرارة 

١‏ و موثق إسحاق 

»و خبر المروزى المتقدمةٌ فى المسألهُ الماضية 

كو 

مرسل ابن أبى عمير: «إذا عزلتها- و أنت تطلب بها الموضعء أو تنتظر بها رجلا- فلا بأس بها 070. 

("الأطلاق التضوض: 

(*) كما صرح به غير واحد. و يقتضيه مفهوم العزل. 

(؟) كما نص عليه فى محكى المسالكك و غيرها. و كأنه: لما يستفاد من النصوص: من ولايهٌ المكلف فى التعيين» التى لا فرق فيها بين 
الكل و البعض أو أن المراد من عزل الفطرهً عزل الجنس الصادق على كل منهما. فتأمل. 

(0) لتحقق الشركة المنافية للعزل. و لأن ذلكك يوجب جواز عزلها 


)١(‏ الوسائل باب: ١7‏ من أبواب زكاة الفطرة حديث: ؟. 
(؟) لاحظ أول الفصل. 

(") الوسائل باب: ١‏ من أبواب زكاة الفطرة حديث: ه. 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج4) ص: 67 


[ (مسألة 7): إذا عزلها و أخر دفعها إلى المستحق] 


(مسألة "): إذا عزلها و أخر دفعها إلى المستحقء فان كان لعدم تمكنه من الدفع لم يضمن لو تلفء و إن كان مع التمكن منه ضمن 
(1). 


فى جميع ماله» و هو غير المعروف من العزل» كذا فى المسالك. لكن فى الجواهر: ١لا‏ ريب فى عدم صدق العزل بالعزل فى جميع 
المال وى هوه 

أما اعتبار عدم الزيادة فيه أصلا فمحل منع. خصوصاً مع رفع اليد عن الزيادة ..». 

أقول: الظاهر من العزل العزل عن غيرهاء فلا يصدق مع الاشتراك مطلقاً. نعم مع رفع يده عن الزياد و جعلها للفقير لا يبعد صدقه؛ بل 
لعله الغالب فى العزلء لندرة عزل المساوى تحقيقاء بل لعله متعذر. فتأمل. 

)١(‏ كما نص عليه غير واحد. و لعله المراد من صحيح زرارة المتقدم 
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١١‏ و يقتضيه ما تقدم فى زكاة المال» بناء على عدم الخصوصية لهاء كما قد يفهم من صحيح ابن مسلم المتقدم هناكك 

7 أو أن يكون المراد من الزكاهً فيه ما يشمل زكاة الفطرة. مضافاً فى الحكم الأول إلى أصالة البراءة من الضمان لعدم الموجب له 
من تعد أو تفريط. و فى الثانى إلى قاعدة الضمان بالتفريط بناء على أن التأخير نوع منه. 

لكن يمنع صدقه بمجرد ذلكك مع جواز التأخير له اتفاقاً- نصاً و فتوى- على الظاهر. و العمدة: بناؤهم على عدم الفرق بين الفطرة و 
زكاةً المال فى هذه الأحكام. و منه يعلم ما فى المسألهُ الآنية. و إن كان ظاهر موثقة الفضيل 

و مكاتبة على بن بلال 

الآتيتين عدم جواز النقل» فيشكل الخروج عن ظاهر هما بمجرد ذلك. 

)١(‏ لاحظ المسألةٌ السابقة. 

(1) راجع المسألة: ٠١‏ من فصل فى بقية أحكام الزكاةً من زكاة المال. 
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[ (مسألة ©): الأقوى جواز نقلها بعد العزل إلى بلد آخر] 


(مسألة *): الأقوى جواز نقلها بعد العزل إلى بلد آخر و لو مع وجود المستحق فى بلده» و إن كان يضمن حينئذ مع التلف. و الأحوط 


[ (مسألة 4): الأفضل أداوها فى بلد التكليف بها] 


(مسألة 0): الأفضل أداؤها فى بلد التكليف بها )١(‏ و إن كان ماله- بل و وطنه- فى بلد آخر. و لو كان له مال فى بلد آخرء وعينها 
فيهه ضمن بنقله عن ذلكك البلد إلى بلده أو بلد آخرء مع وجود المستحق فيه. 


[ (مسألة 2): إذا عزلها فى مال معين] 

(مسألة ©): إذا عزلها فى مال معين لا يجوز له تبديلها بعد ذلكك (). 

[فصل فى مصرف زكاة الفطرة] 

اشارة 

فصل فى مصرف زكاة الفطرهً و هو مصرف زكة المال (*2)» لكن يجوز إعطاؤها 
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و مكاتبة على بن بلال 

الآتيتين. 

بل عرفت أن ظاهرهما الوجوب. 

(؟) كما عن الدروس. لتعينها زكاة بالعزل و لا دليل على ولايته على التبديل. و عن بعض الأجلة: الإشكال فيه لأصالهُ عدم التعيين ما 
لم يقبضه المستحق. و فيه: أنه خلاف ظاهر نصوص العزل. 

فصل فى مصرف زكاة الفطرة 

(*) كما هو المشهور بل عن المداركك: أنه مقطوع به فى كلامهم و عن شرح اللمعة- للأصبهانى-: الإجماع عليه. لعموم قوله تعالى: 
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للمستضعفين من أهل الخلاف ))١(‏ عند عدم وجود المؤمنين 


(إنّمَا الصَنَيَاتُ لقاو ) ريو لاسا ساخكلة ما 

فى صحيح هشام ابن الحكم: «نزلت آي الزكاه و ليس للناس أموالء و إنما كانت الفطرة» "١‏ 

و ربما نسب إلى المفيد اختصاصها بالمساكين» لكن لا يساعده محكى عبارةٌ المقنعة» بل هى ظاهرة فى المشهور. 

و فى المعتبر- و عن المنتهى-: اختصاص مصرفها فيما عدا العاملين و المؤلفة قلوبهم. و كأنه: لبنائهما على عدم مشروعيتهما فى الغيبة) 
و إلا فلا وجه له ظاهر. و لا سيما بعد استدلال المعتبر: «بأنها زكاة» و أن مصرفها مصرف زكاة المال. لعموم اليه ..). نعم فى صحيح 
الحلبى: إنها للفقراء و المساكين 

«» و فى روايةُ الفضيل: أنها لمن لا يجد 

عو 

فى رواية زرارة: «أما من قبل زكاةٌ المال فان عليه الفطرة» و ليس على من قبل الفطرٌ فطرةٌ) «8). 

لكن يتعين حملها على بعض المحامل غير المنافية لما سبق. 

(0) كما نسب الى الشيخ و أتياعه. 

لموثق الفضيل عن أبى عبد اللّه (ع) قال: «كان جدى (ع) يعطى فطرته الضعفاء, و من لا يجد, و من لا يتولى. و قال أبو عبد الله [أبوه. 
خ ل]: هى لأهلها. إلا أن لا تجدهم فان لم تجدهم فلمن لا ينصب. و لا تنقل من أرض إلى أرض. و قال: 

الإمام أعلم» يضعها حيث يشاءء و يصنع فيها ما رأى) 20. 

سكاف 


.8٠ البقرة:‎ )١( 

(5) الوسائل باب: ١‏ من أبواب زكاة الفطرة حديث: .١‏ 

(") الوسائل باب: ١5‏ من أبواب زكاة الفطرة حديث: .١‏ 

(ع) الوسائل باب: ١5‏ من أبواب زكاة الفطرة حديث: ؟. 

(0) الوسائل باب: ؟ من أبواب زكاة الفطره ملحق حديث: .٠١‏ 
(8) الوسائل باب: ١8‏ من أبواب زكاة الفطرة حديث: ”*. 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج94 ص: 671 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة لاب هننا من اعزه0م 


و إن لم نقل به هناكك. و الأحوط الاقتصار على فقراء المؤمنين و مساكينهم. و يجوز صرفها على أطفال المؤمنين» أو تمليكها 


على بن بلال كتبت اليه: «هل يجوز أن يكون الرجل فى بلدهُ و رجل آخر من إخوانه فى بلدة أخرى يحتاجء أن يوجه له فطرة أم لا؟ 
فكتب (ع): 

يقسم الفطره على من حضرء و لا يوجه ذلكك الى بلدة أخرىء و إن لم يجد موافقاً» ١١‏ 

عو 

صحيح ابن يقطين: «سأل أبا الحسن الأول (ع) عن زكاة الفطرة» أ يصلح أن تعطى الجيران و الضؤرة! ممن لا يعرف ولا ينصب؟ فقال 
(ع): لا بأس بذلككء إذا كان محتاجاً) .0”١‏ 

و أما 

خبر الجهنى: «سألت أبا جعفر (ع): عن زكاةٌ الفطرة. فقال (ع): 

تعطيها المسلمين» فان لم تجد مسلما فمستضعف. و أعط إذا قرابتكك منها إن شئت» 0 

فظاهره جواز إعطائها لمستضعف الكافر إذا لم يوجد المسلم لكنه غير معمول به. و من ذلكك يظهر ضعف ما عن المشهور- و عن 
الانتصار و الغنية: الإجماع عليه- من عدم الجوازء لإطلاق ما دل على أن الزكاءً لأهل الولاية. و لما 

رواه إسماعيل بن سعد عن الرضا (ع): «سألته عن الزكاة» هل توضع فيمن لا يعرف؟ قال: لاء و لا زكاة الفطرةً) ."5١‏ 

لكن الإجماع موهون بتحقق الخلاف. و الإطلاق مقيد. و كذا ما رواه إسماعيل» فيحمل على غير المستضعفء أو مع وجود المؤمن. 
بل ظاهر النصوص المذكورة: جواز إعطائها لغير الناصب من المخالفين و إن لم يكن مستضعفاًء إذا لم يوجد المؤمن. فلاحظ. 


)١(‏ الوسائل باب: ١8‏ من أبواب زكاة الفطرة حديث: ؟. 
(؟) الوسائل باب: ١8‏ من أبواب زكاة الفطرة حديث: 8. 
(") الوسائل باب: ١8‏ من أبواب زكاة الفطرة حديث: .١‏ 
(6) الوسائل باب: 0 من أبواب المستحقين للزكاة حديث: .١‏ 
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لهم بدفعها إلى أوليائهم .)١(‏ 


[ (مسألة :)١‏ لا يشترط عدالة من يدفع إليه] 

(مسألة :)١‏ لا يشترط عدالةٌ من يدفع إليه» فيجوز دفعها إلى فساق المؤمنين (7). نعم الأحوط عدم دفعها إلى شارب الخمرء و المتجاهر 
بالمعضية. بل الأحوط العدالة أيضاً. 

ولا يجوز دفعها إلى من يصرفها فى المعصية. 


[ (مسألة 7): يجوز للمالك أن يتولى دفعها مباشرةٌ أو توكيلا] 


(مسألة 7): يجوز للمالكك أن يتولى دفعها مباشرة أو توكيلا (). و الأفضل- بل الأحوط أيضاً- دفعها إلى الفقيه الجامع للشرائط (6). 
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خصوصاً مع طلبه لها (5). 
[ (مسألة 7): الأحوط أن لا يدفع للفقير أقل من صاع] 
(مسألة *): الأحوط أن لا يدفع للفقير أقل من صاع (©2) إلا إذا اجتمع جماعة لا تسعهم ذلك. 


)١(‏ كما تقدم فى زكاة المال. 

(1) على ما تقدم فى زكاه المال. 

(") ولا يجب دفعها إلى الامام أو نائبه إجماعاًء كما فى المستند, و عن المنتهى: لا خلاف فيه بين العلماء كافة: و تشهد به النصوص 
الفقدمة فى المجائل السابقة. 

(؟) فقد استظهر من المفيد (ره) وجوبه. و قد يشهد له 

خبر أبى على بن راشد: «عن الفطرةُ لمن هى؟ قال (ع): للإمام. قال: 

قلت: فأخبر أصحابى؟ قال (ع): نعم من أردت أن تظهره منهم و قال (ع): لا بأس بأن تعطى؛ و تحمل ثمن ذلكك ورقا .01١‏ 

(0) تقدم وجهه فى زكاة المال. 

(©) فان المشهور بينهم المنع» بل عن المختلف: نسبته إلى فقهائناء 


)١(‏ الوسائل باب: 4 من أبواب زكاة الفطرة حديث: ؟. 
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[ (مسألة ؟): يجوز أن يعطى فقير واحد أزيد من صاع] 

(مسألة ؟): يجوز أن يعطى فقير واحد أزيد من صاع (221)» بل إلى حد الغنى. 
[ (مسألة 8): يستحب تقديم الأرحام على غيرهم] 

(مسألة ©): يستحب تقديم الأرحام (؟) على غيرهم 


و أنه لم يقف على مخالف منهم. 

لمرسل الحسين بن سعيد عن أبى عبد الله (ع): «لا تعط أحداً أقل من رأس» ١١‏ 

7 

مرسل الفقيه «لا بأس بأن تدفع عن نفسكك و عمن تعول إلى واحدء ولا يجوز أن تدفع ما يلزم واحداً إلى نفسين)» .07١‏ 
لكن عن الوافى: أنه فهم أن قوله: 


«و لا يجور ..) 
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من كلام الصدوقء لا جزاءً من الخبر. و عن الحدائق: أنه الظاهر. مع أنه لو تمّ كونه خبراً فمرسل كما قبله. اللهم إلا أن يدعى انجباره 
لكن قد يعارض 

بصحيح صفوان عن إسحاق بن المبارككث: «سألت أبا إبراهيم عن صدقةُ الفطرة» يعطيها رجلا واحداً أو اثنين؟ قال (ع): 

يفرقها أحب إلى. قلت: أعطى الرجل الواحد ثلاث أصوع و أربعة أصوع؟ 

قال لع): نعم) كم 

و جهالة إسحاق لا تقدح فى حجية الخبر» بعد كون الراوى عنه صفوان» الذى هو من أصحاب الإجماع, و ممن لا يروى إلا عن ثقةُ. 
مع أن ما ذكره جماعة- من استثناء صورة الاجتماع, معللين له: «بأن فيه تعميما للنفع ..». و بأن فى منع البعض أذية للمؤمن» فجاز 
التشريكك حينئذ بينهم- مما لا يصلح للخروج به عن ظاهر المرسلء إلا بعد حمله على الاستحباب. 

(1) بلا خلاف ولا إشكال. و النصوص به مستفيضة» و قد تقدم بعضها. 

(0) كنا نسي إلى الأصحابة و اسعدل لنة نما وز هق 


قوله (ص): 

حكيم» سيد محسن طباطبايى» مستمسكك العروة الوثقى» ١‏ جلد» مؤسسة دار التفسير» قم - ايران» اول» ١١8‏ ه ق 
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)١(‏ الوسائل باب: ١8‏ من أبواب زكاة الفطرة حديث: ؟. 

(؟) الوسائل باب: ١58‏ من أبواب زكاة الفطرة حديث: ؟. 

(*) الوسائل باب: ١8‏ من أبواب زكاة الفطرة حديث: .١‏ 
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ثمّ الجيران» ثم أهل العلم و الفضل و المشتغلين. و مع التعارض تلاحظ المرجحات و الأهمية. 
[ (مسألة 2): إذا دفعها إلى شخص باعتقاد كونه فقيراً فبان خلافه] 

(مسألة 2): إذا دفعها إلى شخص باعتقاد كونه فقيراً فبان خلافه» فالحال كما فى زكاة المال. 
[ (مسألة 1): لا يكفى ادعاء الفقر] 


(مسألة 7): لا يكفى ادعاء الفقر. إلا مع سبقه. أو الظن بصدق المدعى. 


[ (مسألة 4): تجب نية القربة هنا كما فى زكاةٌ المال] 
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(مسألةُ ): تجب نيه القربةُ هنا كما فى زكاة المال. 


و كذا يجب التعيين- و لو إجمالا-- مع تعدد ما عليه. و الظاهر عدم وجوب تعيين من يزكى عنه» فلو كان عليه أصوع لجماعة يجوز 


دفعها من غير تعيين: أن هذا لفلان» و هذا لفلان. 


لا صدقةُ و ذو رحم محتاج)» )١١‏ 

» قوله (ع): «أفضل الصدقة على ذى الرحم الكاشح) 

«7» و قوله (ع): «جيران الصدقة أحق بها/ 

١‏ و كأن_تقديم الأول على الثانى من جهة أن علاقةٌ القرابة أقوى من علاقةٌ الجوار. و يشهد للأخير: 
خبر عبد الله بن عجلان: «قلت لابى جعفر (ع): 

إنى ربما قسمت الشىء بين أصحابى أصلهم بهء فكيف أعطيهم؟ فقال (ع): 

أعطهم على الهجرةٌ فى الدينء و الفقه. و العقل) «5. 

هذا و فى كونه متأخراً عن الأولين غموض و إشكال. 

هذا و الكلام فى بقيهُ الفصل يفهم مما تقدم فى زكاة المال. فراجع. 

و الحمد لله كما هو أهله» و الصلاءً و السلام على رسوله الأكرم؛ و آله 


)١(‏ الوسائل باب: 7٠١‏ من أبواب الصدقةُ حديث: ؟. 

(؟) الوسائل باب: 7٠١‏ من أبواب الصدقةٌ حديث: ١‏ و هو منقول بالمعنى. 

(") الوسائل باب: ١0‏ من أبواب زكاة الفطره حديث: 5 هه ل. و هو منقول بالمعنى. 
(©) الوسائل باب: 70 من أبواب المستحقين للزكاة حديث: ؟. 
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الطاهرين أولياء النعم. وقد اتفق الفراغ من تسويده عصر الثلاثاء» سادس عشر جمادى الثانية» من السنةٌ السادسةٌ و الخمسين بعد الألف 
و الثلاثمائة هجرية على مهاجرها و آله أفضل السلام و أكمل التحية. بقلم الأحقر (محسن)؛ خلف العلامة المرحوم السيد (مهدى) 
الطباطبائى الحكيم؛ فى النجف الأشرف الأقدس على ساكنه آلاف التحيةٌ و السلام. 
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[ كتاب الخمس] 


اشارة 

: 0 , 1 
كتاب الخمس بشم الله الوَخلطن الرّحِيم* و هو من الفرائضء و قد جعلها الله تعالى لمحمد (ص) و ذريته عوضاً عن الزكاة إكراماً 
لهم. و من منع منه درهماً- أو أقل- كان مندرجاً فى الظالمين لهم؛ و الغاصبين لحقهم. 
بل من كان مستحلا لذلكك كان من الكافرين» 
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ففى الخبر عن أبى بصيرء قال: «قلت لأبى جعفر (ع): ما أيسر ما يدخل به العبد النار؟ قال (ع): من أكل من مال اليتيم درهماًء و نحن 


.)١9 اليتيم)‎ 


و 1 


عن الصادق (ع): «إن اللّه لا إله إلا هو. حيث حرم علينا الصدقة أنزل لنا الخمسء فالصدقة علينا حرام» و الخمس لنا فريضة» و الكرامة 
لنا حلال)» .)73١‏ 

و 

عن أبى جعفر (ع): «لا يحل لأحد أن يشترى من الخمس شيئاً حتى يصل إلينا حقنا؛ *. 

و 


عن أبى عبد الله (ع): «لا يعذر عبد اشترى من الخمس شيئاً أن يقول: يا رب اشتريته بمالى» حتى يأذن له أهل الخمس» 50). 


.١ من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 
من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث: ؟.‎ ١ الوسائل باب:‎ )( 
من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث: ؟.‎ ١ الوسائل باب:‎ )*( 
.1١ الوسائل باب: "من أبواب الأثفال حديث:‎ )6( 
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[فصل فيما يجب فيه الخمس] 

اشارة 

فصل فيما يجب فيه الخمس و هو سبعة أشياء: 


[الأول: الغنائم] 
اشارة 


الأمول: الغنائم المأخوذةٌ من الكفار من أهل الحرب )١(‏ قهراً بالمقاتلة (؟) معهم. بشرط أن يكون بإذن الإمام (ع)» من غير فرق بين ما 
حواه العسكر و مالم يحوه (")) و المنقول 

بشم الله الرَحْلطْن الرّحِيم»* و له الحمد و الصلاه و السلام على رسوله و آله الطاهرين فصل فيما يجب فيه الخمس 

0١‏ باجنا السلفين خناهخ الندارتك واللاحية والسسفتد و غيرها 

و يقتضيه الكتاب ]١[‏ و السنة» بل قيل: إن الثانية متواترة. و سيمر- إن شاء اللّه- عليكك بعضها. 

(0) لا إشكال فى وجوب الخمس فى ذللكك. و لو أخذ بغير ذلكك- من غيلة» أو سرقة» أو نحوهما- فسيأتى الكلام فيه. 

(©) لا أعرف فيه خلافاًء كما فى الجواهرء بل إجماع من المسلمين كما عن المداركك. و يقتضيه إطلاق النصوص» 
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كخبر أبى بصير عن أبى جعفر (ع): ٠كل‏ شىء قوتل عليه على شهادة أن لا إله إلا الله و أن 

م 2 5 
]١[‏ وهو قوله تعالى (وَ اعلَمُوا أَنْا غَدِمْتُمْ مِنْ سَئْءِ فَأنَّ لِلَهِ ْمْسَهُ وَللوَسُولٍ وَ لِذِى الْقُْبل.) 
الأنفال: ١؟.‏ 
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و غيره؛ كالأراضى و الأشجار و نحوها .)١(‏ بعد إخراج المؤن () التى أنفقت على الغنيمة بعد تحصيلها- بحفظء 
ااا ؟ب؟ببببب ببح 
محندا رسول الله (ضن) قا لنا خيسه: وله يحل لأحد أن يكترى من الكسن شيعا حكن يصل إلينا حقناه 1): 
و نحوه: ما تضمن أن الخمس فى الغنيمة. 
(1) كما هو المشهورء بل عن المدارك: إجماع المسلمين عليه. لكن فى الحدائق- بعد نسبة التعميم إلى ظاهر كلام الأصحاب- قال: 
«لم أعرف لهذا التعميم دليلا- سوى ظاهر الآيةٌ» فإن الظاهر من الروايات اختصاص ذلكك بالأموال المنقولة. ثم ذكر صحيح ربعى؛ 
المفمق لقينمة الغبية أخمابا 
.١‏ ثم قال: و نحوها غيرها من الأحاديث الدالة على قسمة الخمس أخماساً أو أسداساًء مما يختص بالمنقول ..). 
وفيه: أنه يكفى- فى عموم الحكم- الآيهُ الشريفة و نحوهاء مما دل على ثبوت الخمس فى مطلق الغنية» كخبر أبى بصير المتقدم 
و نحوه. وغاية الإشكال على النصوص المذكورة: أنها قاصرٌ عن إفادةٌ التعميم لا أنها صالحة لتقييد ما تقتضيه الآيةُ و الرواية» فأصالة 
العموم فيه محكمة. نعم قد يعارض ذلك العموم: إطلاق ما دل على أن أرض الخراج فىء للمسلمين» و هى أخص من العموم 
المذكور, و إطلاق الخاص مقدم. و حملها على أنها فى مقام نفى قسمتها بين المقاتل» فيكون موضوعها ما زاد على الخمسء لا قرينة 
عليه. و لا سيما و أن ظاهر النصوص الإشارة إلى الأرض الخارجية الخراجية» فالموضوع نفس الأرضء و الحمل على المقدار الزائد 
(؟) كما صرح به جماعة» و قواه فى الشرائع و الجواهر. لموافقته للعدل 


)١(‏ الوسائل باب: ” من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث: ه. 

(1) يأتى التعرض للرواية قريباً. فانتظر. 
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و حملء و رعىء و نحوها. منهاء و بعد إخراج ما جعله الامام (ع) من الغنيمةٌ على فعل مصلحةٌ من المصالح »)١(‏ و بعد استثناء صفايا 
الغنيمة (؟)- كالجاريةٌ الورقة» و المركب الفاره» 


لأ-ن المفروض كون المؤن على جميع الغنيمة» فلا وجه لاختصاصها ببعضها فالقول به- كما عن الخلاف و الشهيدين و غيرهم- 
لإطلاق اليه ضعيف. 

و الإطلاق لا نظر فيه إلى هذه الجههة كى يعول عليه. و هذا هو العمدة. 

أما ما دل على أن الخمس بعد المؤنء فظاهره المؤن السابقة على موضوع الخمسء التى لا إشكال ظاهر فى عدم استثنائها هناء و لا 
يشمل المؤن التى بعد التحصيلء التى هى محل الكلام. نعم قد يشكل الأول: بأنه مبنى على تعلق الخمس بالعين على نحو الإشاعة أو 
الكلى فى المعين» إذ لو كان على نحو الحق فى العين» فالمؤن على العين لا على الحق. لكن عرفت فى مئونة الزكاة الإشكال فى 
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ذلكك. و أن العين لما كانت موضوعاً للحق» كانت مئونتها مئونته و حفظها حفظه. فتأمل جيداً. 

)١(‏ كما فى الشرائع و عن الروضة؛ و قواه فى الجواهر و غيرها. لأنه بجعل الامام صار مستحقاً للمجعول له. فلا يدخل فى الغنيمةٌ التى 
هى موضوع قسمة الخمس. و إن أمكن دخوله فيها بمعنى الفائدة المكتسبة» فيجرى عليها حكمهاء نعم قد يكون جعل الامام له على 
نحو يقتضى دخوله فى موضوع القسمة؛ لكن الظاهر خروجه عن محل الكلام. 

(0) كما عن غير واحد النص عليه. و فى المنتهى: «ذهب إليه علماؤنا أجمع, ما لم يضر بالعسكر ..). و يشهد له جملةُ من النصوص 
كصحيح ربعى عن الصادق (ع): «كان رسول الله (ص) إذا أتاه المغنم أخذ صفوه؛ و كان ذلكك له. ثم يقسم ما بقى خمسة أقسام» 
0 


وفى مرسل 


.* من أبواب قسمةٌ الخمس حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج24 ص: 558 

و السيف القاطع و الدرع- فإنها للإمام (ع). و كذا قطائع الملوك )١(‏ فإنها أيضاً له عليه السلام و إما إذا كان الغزو بغير إذن الامام 
(ع)» فان كان فى زمان الحضور و إمكان الاستئذان منه فالغنيمة للإمام (ع) (7)» و إن كان فى زمن الغيبة» 


حماد عن العبد الصالح (ع): «و للإمام صفو المال؛ أن يأخذ من هذه الأموال صفوها: الجارية الفارهة» و الدابة الفارهة» و الثوب؛ و 
المتاع مما يحب أو يشتهىء فذلكك له قبل القسمة» و قبل إخراج الخمس» .)١١‏ 

و 

فى خبر أبى بصير عن أبى عبد الله (ع): «سألته عن صفو المال؟ 

قال (ع): الإمام يأخذ الجارية الورقة» و المركب الفاره و السيف القاطع و الدرع؛ قبل أن تقسم الغنيمة» فهذا صفو المال) .)7١‏ 

(1) قد استفاض فى النصوص: أنها من الأنفال» و أنها للإمام. 

و 

فى خبر داود بن فرقد: «قال أبو عبد الله (ع): قطائع الملوكك للإمام و ليس للناس فيها شىء) 0. 

و 

فى موثق سماعة: «أو شىء يكون للملوك فهو خالص للإمام) «5. 

و الظاهر دخول ذلكك فى صفايا الغنيمة فيدل على عدم وجوب الخمس فيه ما سبق من النصوص. 

(0) المشهور شهرة عظيمة: أن ما يغنمه الغانمون بغير إذن الامام فهو للإمام» و عن الحلى: الإجماع عليه. و فى المنتهى: «كل من غزا 
بغير إذن الامام إذا غنم كانت غنيمته للإمام. عندنا ... و فى المسالكك: «نسبته إلى المشهور بين الأصحاب. و أن به رواية مرسلة 


منجبرةٌ بعمل الأصحاب ..) 


( الوسائل بابذ ١‏ هن أبوات الأنفال ديف * 
(؟) الوسائل باب: ١‏ من أبواب الأثفال حديث: 16. 
() الوسائل باب* ١‏ من أبوابٍ الأثفال حديث: 2 


(©) الوسائل باب ١‏ هن أبوابٍ الأثفال حديث: في 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة ١٠/اهنطا‏ من اعازه0م 


مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج24 ص: 5517 


و فى الروضة: «إن به رواية مرسلة» إلا أنه لا قائل بخلافها ظاهراً». 

و يشير بذلكك: إلى 

مرسلة العبان الوراقه عن :وجا سماة عن أ جد الله (ع): «قال: إذا غزا قوم بغير أمر الإمام فغنموا كانت الغنيمة كلها للإمام؛ فإذا 
غزوا بأمر الإمام فغنموا كان للإمام الخمس» )١١‏ 

» و مفهوم 

مصحح معاوية بن وهب: «قلت: لأيى عبد الله (ع): السرية يبعثها الامام فيصيبون غنائم» كيف تقسم؟ قال (ع): إن قاتلوا عليها مع أمير 
أمره الإمام» أخرج منها الخمس لله تعالى و للرسولء و قسم بينهم أربعة أخماس. و إن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين؛ كان كلما 
غنموا للإمام يجعله حيث أحب» .)7١‏ 

لكن فى دلالتها إشكال ظاهر لظهورها فى التفصيل بين القتال و عدمه. لا بين الاذن و عدمهاء لأن المفروض فى السؤال أن السرية 
كانت بأمر الإمام» فالتفصيل لا بد أن يكون فى مورد السؤال. و قوله (ع): 

«مع أمير أمره الإمام) 

غير ظاهر فى المفهوم. فتأمل. 

و عن بعض: قوةٌ المساواةً بين المأذون فيه منه و غيره فى لزوم الخمس 

لمصحح الحلبى عن أبى عبد الله (ع): «فى الرجل من أصحابنا يكون فى لوائهم و يكون معهم؛ فيصيب غنيمة. قال (ع): يؤدى خمسنا 
و يطيب له 

لكن الرواية غير ظاهرة فى كون الغزو- و لو من الرجل- كان بغير إذن منه (ع)»؛ فلا تصلح حجة فى قبال المرسل الأول؛ المنجبر 
بالعمل؛ و حكاية الإجماع. 

و فى الحدائق: التفصيل بين ما إذا كان الحرب للدعاء إلى الإسلام فالغنيمةُ للإمام و لا خمسء و إن كان للقهر و الغلب وجب الخمس. 
لظهور 


() الوسائل بابة ١‏ من أبواب الأثفال حديث: +1. 

( الوسافل ياب 1 هن أبوات الأثفال ديت 

(*) الوسائل باب: ” من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث: 8,. 
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فالأحوط إخراج خمسها من حيث الغنيمة. خصوصاً إذا كان للدعاء إلى الإسلام, فما يأخذه السلاطين فى هذه الأزمنة من الكفار 
بالمقاتلة معهم- من المنقول و غيره- يجب فيه الخمس على الأحوط. و إن كان قصدهم زيادة الملكك لا الدعاء إلى الإسلام. و من 
الغنائم التى يجب فيها الخمس: الفداء الذى يؤخذ من أهل الحرب (2)» بل الجزية المبذولة لتلكك السرية بخلاف سائر أفراد الجزية. 


المرسل فى خصوص ما كان الغزو للدعاء إلى الإسلام؛ و فى غيره يرجع إلى إلى عموم الآية. و فيه منع الظهور المذكور. و دعوى 
انصراف الغزو إليه ممنوعة. و لذا قوى فى الجواهر عموم الحكم. 
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و فى الجواهر و المستند و غيرهما: حمل مصحح الحلبى على أن ذلك منه (ع) تحليل بعد الخمسء و إن كانت الغنيمة له. لكن ظاهره 
أن ذلك التحليل حكم شرعى لا مالكى. و أما ما فى المتن من التفصيل» فكأنه مبنى على حمل المرسل على صورة إمكان الاستئذان» 
فيرجع فى غيرها إلى عموم الآية. 

و كأنه- لعدم وضوح الحمل المذكور- توقف عن الحكم هنا بوجوب الخمس و هو فى محله. و إن كان قد قواه فى المسألة الآنية. 
لكنه خلاف الإطلاق. 

فالأولى الأخذ بإطلاق الرواية فى موردها- و هو الغزو- و يرجع فى غيره إلى عموم الآي فالغنائم مع الدفاع فيها الخمس. 

)١(‏ كمافى الدروس و المسالككء و اختاره فى الجواهرء حاكياً له عن الروضة و كشف أستاذه. و هو فى محله لو كان بعد الغلبة 
كفداء الأسير, لأنه حينئذ بدل المغتنم» فيصدق عليه الغنيمة. أما لو كان بدون غلبة» فكونه من الغنيمة- بالمعنى الأخص - محل تأمل و 
إشكال. و كذا الحال فى 
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منها أيضاً: ما صولحوا عليه» و كذا ما يؤخذ منهم عند الدفاع معهم إذا هجموا على المسلمين فى أمكنتهم؛ و لو فى زمن الغيبة فيجب 
إخراج الخمس من جميع ذلكك. قليلا كان أو كثيراً. من غير ملاحظة خروج مئونة السنة» على ما يأتى فى أرباح المكاسب و سائر 
الفوائك. 


[ (مسألة :)١‏ إذا غار المسلمون على الكفار فأخذوا أموالهم] 


(مسألةُ :)١‏ إذا غار المسلمون على الكفار فأخذوا أموالهم؛ فالأحوط- بل الأقوى- إخراج خمسها )١(‏ من حيث كونها غنيمة- و لو فى 
زمن الغيبة- فلا يلاحظ فيها مئونة السن. و كذا إذا أخذوا بالسرقة و الغيلة (؟). نعم لو أخذوا 


الجزية المبذولة على رؤوسهم إذا لم تكن غلبة» فإنها حينئذ لا فرق بينها و بين الجزية المتعارفة» فإنها ربما تكون بعد القتال؛ مع أنه لا 
يصدق عليها الغنيمة. و مجرد كونها مبذولة لتلكك السريةُ لا يوجب صدق الغنيمة إلا بالمعنى الأعم. لكن ذلكك غير كاف فى إجراء 
أحكام هذا القسم من الغنيمة. و كذا الحال فيما صولحوا عليه» فإنه كالفداء» إن كان بعد الغلبة فهو من الغنيمة بالمعتى الأحفن و إن 
كان بدونها فليس منها. بل يجرى عليه حكم الغنيمةٌ بالمعنى الأعم؛ كما يأتى وجهه فى المأخوذ بالسرقة و الغيلة. 

و من ذلكك يعلم أن ما فى الجواهر- من عدم إجراء حكم الغنيمة على الجزية» و إجراء حكمها على ما صولحوا عليه- غير ظاهر» و إن 
نسب الحكم فى الثانى إلى الدروس و الروضة و كشف الغطاءء فإنه محل إشكال. 

)١(‏ للنصوص المتقدمة. و قد تقدم: أن مقتضى الجمع بين النصوص اختصاص ذلكك بصورة الاذن من الامام, و إلا فهى له و إن كان 
فى زمن الغيبة 

(') كما فى الروضةٌ وعن جماعة؛ و اختاره فى الجواهر. لإطلاق 
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منهم بالربا أو بالدعوى الباطلةٌ» فالأقوى إلحاقه بالفوائد 


الآيه؛ و النصوص. و فيه: أن شمول إطلاق الغنيمة- فى الآيهُ و النصوص- لما نحن فيه مبنى على كون المراد منها مطلق الفائدة. لكن 
لو بنى على الأخذ بإطلاق الآية؛ فلا يدل على أن الخمس فى المقام من قبيل خمس غنائم دار الحرب الثابت من دون استثناء المؤنةه 
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أو غنائم الكسب الذى يثبت بعد مئونةٌ السنة. و المستفاد من رواية أبى بصير المتقدمة 

١١‏ و جمله من النصوص - الواردة فى قسمة المغنم إلى خمسة أسهم 

«07-: أن موضوع الأول الاغتنام بالمقاتلة و الغلبة. لا أقل من كونه القدر المتيقن» فيرجع فى غيره إلى إطلاق ما دل على أن خمس 
الفائدة بعد مئونة السنة» المقتصر فى الخروج عنه على خصوص الغنيمة بعد القتال و الغلبة. بل لو لا إطلاق مرسل الوراق 

«* و نحوه؛ لكان اللازم الاقتصار على ما إذا كان القتال على الإسلام» كما فى خبر أبى بصير المتقدم 

«*. لكن العمل بالإطلاق متعين» لعدم صلاحية الخبر لتقييده» فيكون حكم المقام حكم أرباح المكاسب يجب الخمس فيه بعد مئونة 
السنُ. و لذا قال فى الدروس: «ما سرق أو أخذ غيلةُ فلآخذه ..). 

و بالجملة: إن كان المقصود إثبات الخمس فى المقام بعنوان الفائدة» فدليله مقيد بما دل على اعتبار المؤنة» و إن كان بعنوان آخر فهو 
محتاج إلى دليل. و الدليل على ثبوت الخمس بعنوان الغنيمة بعد القتال و الغلبة غير شامل للمقام. ثم إنه لو بنى على عدم اعتبار 
المقاتلهُ فى صدق الغنيمة فلا يظهر وجه للتفصيل بين السرقةٌ و الغيلةً و بين الربا و الدعوى الباطلة» 


)١(‏ لاحظ أول الفصل. 

() الوسائل باب: ” من أبواب ما يجب فيه الخمس. 

(*) تقدم ذلكك قريبا فى أوائل الفصل. 

(ع) لاحظ أول الفصل. 
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المكتسبة؛ فيعتبر فيه الزيادة عن مثونة السنة. و إن كان الأحوط إخراج خمسه مطلقاً. 


[ (مسألة ؟): يجوز أخذ مال النصاب أينما وجد] 


(مسألة 7): يجوز أخذ مال النصاب أينما وجد (١)؛‏ لكن الأسحوط إخراج خمسه مطلقاً (). و كذا الأحوط إخراج الخمس مما حواه 
العسكر من مال البغاهٌ إذا كانوا من النصاب 


لكون الجميع فائدةً و مغنما. و لذا جعلها فى الجواهر بحكم واحد. ثمّ إنه قد يستدل على وجوب الخمس فى المقام: بما ورد فى مال 
الناريى كمااسشاق فى الميالة الامةستاء على الأولرية. لكنها ممتوعة 

)١(‏ كما هو المشهورء بل فى محكى الحدائق: نسبته إلى الطائفة المحقة سلفاً و خلفاً. و يشهد له 

صحيح ابن أبى عمير؛ عن حفص بن البخترى؛ عن أبى عبد الله (ع)» قال: «خذ مال الناصب حيثما وجدته. و ادفع إلينا الخمس» .)١١‏ 
و نحوه خبر المعلى 

.و 

فى خبر إسحاق بن عمار: 

«قال أبو عبد الله (ع): مال الناصب- و كل شىء يملكه- حلالء إلا امرأته» فإن نكاح أهل الشركك جائز. و ذلكك: إن رسول الله (ص) 
قال: 

لا تسبوا أهل الشركء فان لكل قوم نكاح. و لولا أنا نخاف عليكم أن يقتل رجل منكم- و رجل منكم خير من ألف رجل منهم- 
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لأمرناكم بالقتل لهم و إن ذلكك إلى الامام» 00. 
(؟) كما يقتضيه الخبران الأولان. و دعوى: أنهما مقيدان بما دل على أن الخمس بعد المؤنة. فيها: أن ذلكك يختص بالخمس بعنوان 
الفائدة» و لا يشمل المقام. و حمل المقام على ذلك خلاف الظاهر. 


.8 الوسائل باب: ” من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: ؟ من أبواب ما يجب فيه الخمس ملحق حديث: 8. 
(*) الوسائل باب: 78 من أبواب جهاد العدو حديث: ؟. 
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و دخلوا فى عنوانهم, و إلا فيشكل حلي مالهم .)١(‏ 


[ (مسألة 7): يشترط فى المغتنم: أن لا يكون غصباً من مسلم» أو ذمى] 


(مسألة ”): يشترط فى المغتنم: أن لا يكون غصباً من مسلمء أو ذمى, أو معاهدء أو نحوهم ممن هو محترم المالء و إلا فيجب رده إلى 
مالكه (؟). نعم لو كان مغصوباً من غيرهم من أهل الحربء لا بأس بأخذه و إعطاء خمسه (*) 


)١(‏ و إن جعلها فى الشرائع الأ-ظهر, و عن: المختلف نسبته إلى الأ-كثر و عن الخلا.ف: دعوى إجماع الفرقة و أخبارهم عليه. إلا أن 
الدليل عليها غير ظاهرء إذ الإجماع ممنوع جداًء فقد حكى المنع عن المرتضى و ابن إدريس و العلامة- فى جملهُ من كتبه- و المحقق 
و الشهيد الثانيين. و الأخبار غير محققة. و إرسال الشيخ لها معارض بمراسيل غيره؛ بل مراسيله المحكية عن المبسوط. و سيرة على (ع) 
فى ذلك مختلف فيهاء و إن ادعاها فى الشرائع. و لذا قال فى الدروس: «و ما حواه العسكر إذا رجعوا إلى طاعة الإمام حرام. 

و إن أصروا فالأكثر على أن قسمته كقسمة الغنيمة ..» و أنكره المرتضى و ابن إدريسء و هو الأقرب عملا بسيره على (ع) فى أهل 
البصرة. فإنه أمر برد أموالهم» فأخذت حتى القدور. نعم إذا ثبت قسمة أموالهم فى أول الأأمر. دل ذلكك على الحل. و الرد أعم من 
الحرمة» لإمكان كونه على نحو المن. 

(؟) لدليل احترام ماله. و يقتضيه بعض النصوص. و إلى ذلكك ذهب المشهور. و قيل: هى للمقاتلة» و يغرم الإمام لأربابها القيمة من 
بيت المال و تمام الكلام فى ذلكك فى محله من كتاب الجهاد. 

رع« لعدم احترام المال حينئذ» فيرجع فى جواز أخذه و وجوب الخمس فيه إلى إطلاق الأدلة كمصحح معاوية 

»و مرسل الوراق 

)١١ المتقدمين‎ 


)١(‏ لاحظ أوائل الفصل. 
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و إن لم يكن الحرب فعلا مع المغصوب منهم. و كذا إذا كان عند المقاتلين مال غيرهم من أهل الحرب, بعنوان الأمانة» من وديعة أو 
إجارة» أو عارية» أو نحوها. 
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[ (مسألة *): لا يعتبر فى وجوب الخمس فى الغنائم بلوغ النصاب عشرين ديناراً] 


(مسألة ©): لا يعتبر فى وجوب الخمس فى الغنائم بلوغ النصاب عشرين ديناراً» فيجب إخراج خمسه- قليلا كان أو كثيرا- )١(‏ على 


الاصح. 
[ (مسألة 4): السلب من الغنيمة] 
(مسألة ): السلب من الغنيمة» فيجب إخراج خمسه على السالب (). 


و كذا الحال فيما بعده. اللهم إلا أن يتأمل فى ثبوت الإطلاق الشامل لذلكك كما تقدم. فالعمدة: ظهور التسالم عليه. 

)١(‏ كما عن صريح جماعة؛ و ظاهر آخرين. و فى الجواهر: ١لا‏ أعرف فيه خلافاء سوى ما يحكى عن ظاهر غرية المفيد, من اشتراط 
بلوغ مقدار عشرين ديناراً. و هو ضعيفء لا نعرف له موافقاً و لا دليلا. بل هو على خلافه محقق, كما عرفت ..) يريد به إطلاق الأدلة. 
والعمدة: 

إظلاق التضوصن المتقدمة: 

(؟) كما احتمله فى الجواهر. لأ-نه غنيمة» كغيره من الأموال. و عن ظاهر التذكرة: العدم, حاكياً له عن بعض علمائناء لأنه (ع) قضى 
بالسلب للقاتل» و لم يخمس السلب. و فيه: أن كونه للسالب لا ينافى عموم وجوب الخمس فيه. كما أن كون الغنيمة للمقاتلة لا ينافى 
وجوب الخمس فيها. و لم يثبت عدم تخميس السلب بنحو يكون حجة على العدم. نعم لما كان المعروف بيننا عدم كون السلب 
للمقاتل إلا إذا جعل له. فالمتبع ظاهر الجعلء فان كان ظاهراً فى كونه له بلا خمس لم يكن فيه الخمسء و إلا فعموم 
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[الثانى: المعادن] 
اشارة 


الثانى: المعادن )١(‏ من الذهبء و الفضة؛ و الرصاص و الصفرء و الحديد. و الياقوت, و الزبرجد. و الفيروزجء و العقيق» و الزيبق» و 
الكبريتء و النفطء و القير» و السبخ» 


دليل الخمس محكم. 

() إجماعا محضلة ومتق لاه صرسا فى الخلاف :و السرائر واالمعبى :و التذكرة والمداركف وغيرهاء وظاهرا فى كبر العرفان. عن 
مجمع البحرين و البيان- بل فى ظاهر الغنية-: نفى الخلاف فيه بين المسلمين عن معدن الذهب و الفضة؛ كذا فى الجواهر. و يشهد له 
الوص 

كصحيح ابن مسلم: «عن معادن الذهب. و الفضة؛ و الصفر و الحديد, و الرصاص فقال (ع): عليها الخمس جميعاً» ١١‏ 


و 
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مصحح الحلبى: «عن الكنز كم فيه؟ قال: الخمس. و عن المعادن كم فيها؟ قال: الخمس. و عن الرصاصء و الصفرء و الحديدء و ما 
كان من [فى] المعادن» كم فيها؟ 

قال: يؤخذ منها كما يؤخذ من معادن الذهب و الفضة) 0١‏ 

و 

صحيح ابن مسلم الآخر: «عن الملاحة» فقال (ع): ما الملاحة؟ فقلت: 

أرض سبخة مالحة يجتمع فيه الماء فيصير ملحاًء فقال (ع): هذا المعدن فيه الخمس. فقلت: و الكبريت و النفط يخرج من الأرضء فقال 
(ع2: 

هذا و أشباهه فيه الخمس» .37"١‏ 

و نحوها غيرها. 

ولا ينافيها ما تضمن من النصوص: أنه لا خمس إلا فى الغنائم خاصة كصحيح ابن سنان 

«©» إما لأن المراد من الغنيمة فيه ما يشمل المقام. 


.١ الوسائل باب: ”من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث:‎ )١( 

() الوسائل باب: ”من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث: ؟. 

(*) الوسائل باب: ” من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث: ؟. 

(©) الوسائل باب: ” من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث: .١‏ 
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والزاج؛ و الزرنيخ» و الكحلء و الملح. بل و الجص. و النورة و طين الغسلء و حجر الرحىء و المغرة- و هى الطين الأسحمر- على 
الأحوط. و إن كان الأقوى عدم الخمس فيها من حيث المعدنية» بل هى داخلة فى أرباح المكاسب. فيعتبر فيها الزيادة عن مئونة السنة. 
و المدار على صدق كونه معدناً عرفاً. و إذا شكك فى الصدق لم يلحقه حكمهاء فلا يجب خمسه من هذه الحيثية» بل يدخل فى أرباح 


المكاسبء و يجب خمسه إذا زادت عن مئونة السنة» من غير اعتبار بلوغ النصاب فيه. و لا فرق 


أو لأنه مقيد بهذه النصوص. و لو تمت المنافا فالعمل بهذه النصوص متعين لما عرفت من الإجماع. 

و الذى اشتملت عليه النصوص: الذهبء و الفضةء و الصفر و الحديد و الرصاصء و الكبريتء و النفطء و الملح. و كلمات اللغويين و 
الفقهاء فى تفسير المعدن مختلفة؛ فعن المغرب: أنه معدن الذهب و الفضةٌ ..). 

و فى القاموس: «و المعدن- كمجلس-: منبت الجواهر» من ذهب و نحوه ..». و نحوه عن النهاية الأثيرية. «و الجوهر: كل حجر 
يستخرج منه شىء ينتفع به ..»» كذا فى القاموس. و فى المنتهى: المعادن» كلما خرج من الأسرضء مما يخلق فيها من غيرهاء مما له 
قيمة. ثمّ قسمه إلى منطبع بانفراده» و منطبع مع غيره» و غير منطبع, و مائع. و نحوه فى التذكرة. ثم نسب ذلكك إلى علمائنا أجمع. و فى 
المسالك: عدم اعتبار كونه من غير الأرضء قال: «و هو هنا كل ما استخرج من الأرض مما كان منهاء بحيث يشتمل على خصوصية 
يعظم الانتفاع بها. و منها: الملح. و الجصء و طين الغسلء و حجارة الرحىء و المغرة ..). 
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- فى وجوب إخراج خمس المعدن- بين أن يكون فى أرض مباحة أو مملوكة »)١(‏ و بين أن يكون تحت الأرض أو على ظهرها (؟): 
ولا بين أن يكون المخرج مسلماً أو كافراً ذمياً 
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و مع هذا الاختلا.ف يشكل تعيين المراد» و إن كان ما عن المغرب خلاف المقطوع به من النصوص و غيرها. كما أن ما فى القاموس 
خلاف ما تضمن ذكر النفط» بل و الملح. و إن كان المحكى 

عن الفقيه رواية الصحيح المشتمل على ذكر الملح هكذا: «هذا مثل المعدن فيه الخمس»). )١١‏ 

و ظاهره خروجه عن موضوع المعدن. و أما ما فى المسالك فهو الموافق للعرف العام ظاهراًء فالعمل به متعين؛ لو لا إجماع التذكرة من 
اعتبار كونه من غيرها. إلا أن يكون الإجماع راجعاً إلى وجوب الخمسء لا إلى تفسير المعدن بما ذكرء و لعله الظاهر. و إن كان عد 
المغرهُ منه لا يناسب ما ذكره لأن الظاهر أنها من الأرض. 

و من هذا يتبين لكك الوجه فى الاحتياط المذكور فى المتن. كالوجه فيما ذكره: من أن الأقوى عدم الخمس. فإنه إذا أجمل اللفظ 
يرجع فى مورد الشكك إلى الأصل- و هو عدم تملك الخمس لأهله- بناء على أنه حق فى العين» و عموم ما دل على الملكك بالحيازة. 
نعم يدخل حينئذ فى أرباح المكاسبء فيجرى عليه حكمها. 

)١(‏ لاطلاق الأدلة. 

(0) للإطلاق أيضاً. وعن كشف الغطاء: «أنه لو وجد شيئاً من المعدن مطروحاً فى الصحراء فأخذه فلا خمس ..). و لعله. كما فى 
الجواهر - لظهور الأدلهُ فى اعتبار الإخراج. لكنه ممنوع. و لا سيما بملاحظة الصحيح المتضمن للملاحة. 


)١(‏ الوسائل باب: ”من أبواب ما يجب فيه الخمس ملحق حديث: ؟. 
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- بل ولو حربياً -)١(‏ و لا بين أن يكون بالغاً أو صبياً (9)» و عاقلا أو مجنوناًء فيجب على وليهما إخراج الخمس. و يجوز للحاكم 
الشرعى إجبار الكافر على دفع الخمس مما أخرجه (2» و إن كان لو أسلم سقط عنه» مع عدم بقاء عينه. و يشترط فى وجوب الخمس 
فى المعدن: بلوغ ما أخرجه عشرين دينارا (6) 


(1) لإطلاق الأدلهُ فراجع. 

(؟) كما فى الجواهر» حاكياً التصريح به عن البيان. لإطلاق الأدلة. 

(©) تقدم وجهه فى الزكاة. 

(؟) كما عن المبسوط و النهاية و الوسيلة و جماعة من المتأخرين» بل نسب إلى عامتهم. أو إليهم قاطبة. 

لصحيح البزنطى: «سألت أبا الحسن (ع) عما أخرج المعدن [يخرج من المعدن] من قليل أو كثير» هل فيه شىء؟ قال (ع): ليس فيه 
شىء» حتى يبلغ ما يكون فى مثله الزكاة عشرين ديناراً .01١‏ 

فيقيد به إطلاق النصوص. و لأجله يضعف القول بعدم اعتبار النصاب؛ كما عن كثير من القدماء؛ و فى الشرائع و الدروس: نسبته إلى 
الأكثرء بل عن ظاهر الخلاف و صريح السرائر: 

الإجماع عليه» اعتماداً على إطلاق دليل الوجوب. إذ فيه: أن الإطلاق المذكور مقيد بالصحيح. كما يضعف أيضاً: القول بكون النصاب 
ذيناراً واخدا- كما عن الحليى- 

لصحيح البزنطى» عن محمد بن على بن أبى عبد الله عن أبى الحسن (ع): «سألته عما بخرج من البحر من اللؤلؤ و الياقوت و الزبرجدء 
و عن معادن الذهب و الفضة» هل فيها زكاة؟ فقال (ع): 

إذا تلقث فيه ديار قفيه الخمس) 13 
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فان ضعفْ الواسطهٌ فى سنده 


.١ الوسائل باب: 5 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث:‎ )١( 
الوسائل باب: ”من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث: ه.‎ )( 
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بعد استثناء مئونة )١(‏ الإخراج و التصفية و نحوهماء فلا يجب 


مانع عن جواز الاعتماد عليه فضلا عن صلاحيته لمعارضة الصحيح السابق. 

ثم إن مقتضى إطلاق السؤال عن المعدن عموم السؤال للفضة و الذهب و غيرهما. و حينئذ فالمراد مما يكون فى مثله الزكاة المالية» 
يعنى: يبلغ مالي فيها الزكاة. و لأجل أن ثبوت الزكاهً فى المالية و عدمها يختلف باختلاف النصاب الملحوظء و أنه نصاب الذهب أو 
الفضة» أو أقلهماء أو أكثرهما و لا قرينة على تعيين أحدهماء يكون الكلام المذكور مجملا. لكن قوله (ع) بعده: 

اعشرين دينارً 

رافع لهذا الاجمالء فيتعين التقويم بها لا غير فلا يكفى فى معدن الفضة بلوغ مائتى درهم إذا لم تكن قيمتها عشرين دينارا. و إذا بلغت 
قيمتها ذلك وجب فيها الخمس. و إن لم تبلغ قيمتها مائتى درهم. 

)١(‏ أما استثناء المؤنة المذكورة فقد ادعى غير واحد عدم ظهور الخلاف فيه؛ و عن المداركك: أنه مقطوع به فى كلام الأصحابء و 
عن الخلاف و فى ظاهر المنتهى: الإجماع عليه. و تقتضيه النصوص المتضمنة: 

أن الخمس بعد المؤنة. إلا أن يستشكل فى ظهورها فيما نحن فيه. و لا سيما بملاحظة ما فى النصوصء من استثناء مئونته و مئونةٌ عياله» 
أو مئونته. و دخول مئونة الإخراج فى مئونته محل نظرء فتخص هذه النصوص بخمس الفائدة ولا تشمل ما نحن فيه. فالعمدة إذاً فى 
الاستثناء المذكور: الإجماع. 

و أما أن اعتبار النصاب بعد المؤنة المذكورة فهو المشهورء بل ظاهر التذكرة و المنتهى: نفى الخلاف فيه لأن الظاهر من قوله (ع) 

فى الصحيح المتقدم: «حتى يبلغ ما يكون ..) 

وجوب الخمس فى تمام المقدار المذكورء فإذا بنى على استثناء المؤن بعد النصاب لزم ثبوت الخمس فى بعضه. و عن المداركك: 
اعتبار النصاب قبل المؤنة» و تبعه عليه بعض من 
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إذا كان المخرج أقل منه. و إن كان الأسحوط إخراجه إذا بلغ ديناراًء بل مطلقاً. ولا يعتبر فى الإ-خراج أن يكون دفعة؛ فلو أخرج 
دفعات؛ و كان المجموع نصاباًء وجب إخراج خمس المجموع (2). و إن أخرج أقل من النصاب فأعرضء ثم عاد و بلغ المجموع 
نصاباء فكذلكك على الأحوط (2). و إذا 


تأخر. لإطلاق البلوغ المجعول غَايهُ لعدم وجوب شىء فيه فان مقتضاه أن لو بلغ- و لو قبل المؤنة- يكون فيه شىء. 

و بالجملة: مفهوم الصحيح المذكور إذا بلغ عشرين ديناراً ففيه شىء. 

فعلى القول الأول يلزم تقييد موضوع البلوغ بما بعد المؤنة. و على الثانى يلزم تقيبد موضوع الخمس فى جزاء الشرطية بما بعد المؤنة. 
لكن الثانى معلوم بالإجماع» فيبقى الأول مشكوكاًء و الأصل عدمه. فأصالة الإطلاق فيه بلا معارض. لا أقل من المساواة بين الاحتمالين 
الموجبة لإجمال الدليل» فيرجع إلى إطلاق ما دل على وجوب الخمس فى المعدن, و يقتصر فى تقيبده على المتيقن» و هو صورة عدم 
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بلوغ النصاب. و بالجملة: تقييد بلوغ النصاب بما بعد المؤنة لا دليل عليه» و الأصل ينفيه. 

)١(‏ كما فى الجواهر, حاكياً له عن ظاهر جماعة و صريح آخرين. 

لإطلا-ق الأدلة. و توهم ظهور ما دل على اعتبار النصاب فى اعتباره فى كل دفعة بحيث لا يكفى بلوغ المجموع؛ خلاف إطلاقه. بل 
ربما ادعى: اختصاصه بالثانى. و إن كان ضعيفاً أيضاً. 

(؟) كما عن جمعء منهم الشهيدان. قال أولهما فى الدروس: «و لا فرق بين أن يكون الإخراج دفعة أو دفعات ..». و قال ثانيهما فى 
الممالكف: 

الو أعرض عنه ثمّ تجدد له العزم» ضم بعضه إلى بعض. خلافاً للفاضل ..) 
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اشتركك جماعة فى الإخراجء و لم يبلغ حصة كل واحد منهم النصاب و لكن بلغ المجموع نصاباء فالظاهر وجوب خمسه .)١(‏ 

و كذا لا يعتبر اتحاد جنس المخرجء فلو اشتمل المعدن على جنسين أو أزيد و بلغ قيمهُ المجموع نصاباء وجب إخراجه (7). 

نعم لو كان هناكك معادن متعددةُ اعتبر فى الخارج من كل منهما 


و حكى عن الأردبيلى و المدارك. و اختاره فى الذخيرة. و كأنه لإطلاق الأدلةُ. 

و رد: بأن الإطلاق مقيد بما دل على اعتبار النصاب, و ظاهره اعتباره فى كل دفعة أو ما بحكمها- و هو الدفعات- مع عدم الاعراض» 
فمع الا-عراض لا تضم الدفعات بعضها إلى بعض. لأ-نه خلاسف الظاهر. و كأنه لذلكك قال فى المنتهى: «و يعتبر النصاب فيما أخرج 
دفعة» أو دفعات لا يتركك العمل بينها تركك إهمالء فلو أخرج دون النصاب و تركك العمل مهملا له ثمّ أخرج دون النصاب و كملا 
نصاباً. لم يجب عليه شىء ... و نحوه ما فى التذكرة» و عن التحرير و حاشية الشرائع و شرح المفاتيح و الروض. و فيه: 

أن مجرد الاعراض - فى الجملة- غير كاف فى عدم الضمء بل لا بد من الإهمال مده طويلة» بحيث يصدق تعدد الإخراج عرفاً. فتأمل 
يدا 

(1) كما مال إليه فى الجواهر و شيخنا الأعظم (ره)؛ و حكى عن الحدائق و المستند. لإطلاق الصحيح. لكن المنسوب إلى الأكثر: 
اعتبار بلوغ حصة كل واحد منهم النصاب. و اختاره صريحاً فى المسالكك. و فى الجواهر: 

«لا أعرف من صرح بخلافه ..» و كأنه حملا له على الزكاة. أو دعوى ظهور صحيح البزنطى 

فى ذلكك. و الأول غير ظاهر. و الثانى غير بعيد» لكن خلافه أقرب. 

(؟) كما صرح به جماعة منهم العلامة فى محكى المنتهى؛ و الشهيد فى الدروسء و جزم به فى الجواهر و غيرها نافياً للإشكال فيه. 
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بلوغ النصاب دون المجموع. و إن كان الاحوط كفايةُ بلوغ المجموع .)١(‏ خصوصا مع اتحاد جنس المخرج منهاء سيما مع تقاربها. بل 
لا يخلو عن قوةٌ مع الاتحاد و التقارب. و كذا لا يعتبر استمرار التكون و دوامه» فلو كان معدن فيه مقدار ما يبلغ النصاب فأخرجه ثمّ 
انقطع. جرى عليه الحكم (؟)» بعد صدق كونه معدناً. 


[ (مسألة 2): لو أخرج خمس تراب المعدن قبل التصفية] 


(مسألة ©): لو أخرج : تراب المعدن قبل التصفيةٌ فإن علم بتساوى الأبجراء في الاشتمال على الجوهر» أو بالزيادةُ فيما أخر جه 
حبسا برأ او إلافلة اعمال وبادة الحرهر فيما بيقن عتده: 
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)١(‏ بل جزم بذلكك كاشف الغطاء على ما حكىء و اختاره فى الدروس أيضاً. و كأنه لدعوى ظهور المعدن فى الجنسء الصادق على 
الواحد و المتعدد لكنها غير ظاهرة» لقرب الانصراف إلى الفرد. و لا فرق فى العدم بين اتحاد الجنس و اختلافه» و تباعدها و تقاربها. 
نعم إذا كان التقارب مع الاتحاد يوجب صدق وحدة المخرج عرفاًء اعتبر فى المجموع النصاب. 

(1) كما صرح به بعضهم. و عن كشف الغطاء: الاستشكال فيه. 

() قال فى محكى المدارك: «لو أخرج خمس تراب المعدن لم يجزه لجواز اختلا.فه فى الجوهر. و لو علم التساوى جاز ..). و 
استشكل فيه فى الجواهر: «بظهور ذيل صحيح زرارة 

فى تعلق الخمس بعد التصفيةٌ و بعد ظهور الجوهر ..» بل قد يدعى ظهور غيره فى ذلكك أيضاً. و مراده بذيل الصحيح 

قوله (ع): «ما عالجته بمالكك ففيه- ما أخرج اللّه سبحانه 
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[ (مسألة 1): إذا وجد مقداراً من المعدن مخرجاً مطروحاً فى الصحراء] 


(مسألة 7): إذا وجد مقداراً من المعدن مخرجاً مطروحاً فى الصحراء, فان علم أنه خرج من مثل السيل أو الريح أو نحوهماء أو علم أن 
المخرج له حيوان أو إنسان لم يخرج خمسه »)١(‏ وجب عليه إخراج خمسه (1) على الأحوط إذا بلغ النصاب. بل الأحوط ذلكك () و 
إن شكك فى أن الإنسان المخرج له أخرج خمسه أم لا. 


منه من حجارته مصفى- الخمس» .0١١‏ 

لكن من المحتمل: أن يكون المراد أن الواجب هو خمس المصفى لا خمس التراب» و إن كان ما فيه من الذهب- مثلا-- أقل من 
خمس الذهب المصفىء لا أن الخمس يجب فى خصوص المصفىء فان ذلكك خلاف المتسالم عليه- نصاً و فتوى- من عدم اشتراط 
التصفيةٌ فى الوجوب. و أما غيره فدلالته على ما ذكر أخفى. و لعل هذا هو مراد الشهيد الثانى فى المسالكك؛. حيث قال فيها: «و المعتبر 
إخراج خمسه مخرجاً إن لم يفتقر إلى سبكك و تصفية» و إلا اعتبر بعدها ..). 

)١(‏ راجع إلى الإنسان. و يعتبر أن يكون الإنسان غير قاصد للحيازة و إلا كان هو المخرجء و عليه خمسه. 

(1) عملا بمقتضى الإطلاق. و قد تقدم: أنه لا يعتبر الإخراج من باطن الأرضء و التردد غير ظاهر الوجه. نعم فى الإنسان إذا أحرز أنه 
قصد تملكه بالإخراج» يكون ما زاد على الخمس من قبيل مجهول المالككء لا ما نحن فيه مما يكون ملكاً للمخرج. 

() كأن وجه التردد» إما الحمل على الصحة؛ أو العمل بمقتضى اليد لظهورها فى الملكية الطلقة. و الأول ممنوع. و الثانى يتوقف على 


استمرار 


.*” الوسائل باب: ” من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث:‎ )١( 
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[ (مسألة 4): لو كان المعدن فى أرض مملوكة فهو لمالكها] 
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(مسألة 8): لو كان المعدن فى أرض مملوكة فهو لمالكها (١)؛‏ و إذا أخرجه غيره لم يملكه؛ بل يكون المخرج لصاحب الأسرضء و 
عليه الخمس من دون استثناء المؤنة» لأنه لم يصرف عليه مئونة (؟). 


[ (مسألة 4): إذا كان المعدن فى معمور الأرض المفتوحة عنوة] 


(مسألة 9): إذا كان المعدن فى فعمور الأرضن المقتوحة عنوة- الى .هى للمسلمية- فأخرجه أحد من الستلمين ملكه و عليه الشمس 
("). و إن أخرجه غير المسلم ففى 


اليد فى زمانين: زمان العلم» و زمان الشككء و هو غير معلوم. فتأمل. 

على أنكك عرفت أن حجية اليد- التى يكون حدوثها معلوم الخلاف- على الملكية الطلقُ غير واضحة» بل المشهور عدمها. 

)١(‏ قطعاء كما صرح به غير واحد منهم السيد فى المدارك. و فى الجواهر «لا خلاف أجده فيه ..»؛ و كذا ما بعده. لكن قد يشكلء 
ناة على اتدهى المرات وو ا خراعه إعحاء لدو كنا باه روقيهة امعضاضي دلكك بالمزاك غر الممالو كك الواح من البسلفية فعا ليلكة 
الأرض. فإنه ملكك لمالكها. 

(0) يعنى: لم يغرم المؤنة التى صرفها المخرجء لعدم الوجه فى ضمانها بعد أن كان العمل بلا إذن منه» و لا تعهد له بقيمته» كما هو 
ظاهر الفرض. 

(؟) قد يشكل ملكك المخرج له: بأنه مملوكك للمسلمين تبعاً للأرضء فحاله حال المخرج من أرض مملوكة لمالكك معين» الذى تقدم: 
أنه ملكك لمالكك الأحرض و عليه الخمس. لكن فى الجواهر: ادعى القطع بكونه ملكا للحائز. ثمّ قال (ره): «و لعله لأنه بنفسه فى حكم 
الموات» و إن كان فى أرض معمورة بغرس أو زرع ..)» و يظهر من كلماتهم فى كتاب الاحياء: 

المفروغية عن أن ذلكك إحياء مملك. و فى مفتاح الكرامة: «اتفقت كلمة 
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تملكه إشكال .)١(‏ و أما إذا كان فى الأرض الموات حال 


الفريقين على أنها تملكك بالاحياء. لكن القائلين بأنها للإمام يقولون بتوقف ذلك على إذنه حال حضوره لا غيبته» و لا خلاف فى 
ذلكك إلا من الشافعى فى أحد قوليه ..). 

و لعل فى هذا المقدان بضميمة مافى الجواغرء فى كتان الاحياء: 

من دعوى السيرة المستمره فى سائر الأعصار و الأمصار- فى زمن تسلطهم (ع) و غيره- على الأخذ منها بلا إذن» حتى ما كان فى 
الموات التى هى لهم؛ و فى المفتوحة عنوة التى هى للمسلمين؛ كفايه فى جواز الخروج عن قاعدة التبعية. ولا سيما مع تأيد ذلكك 
بخلو نصوص الباب و غيرها عن التعرض للمنع عن أخذها من الموات أو العامرة التى هى ملكك لهم (ع) و للمسلمين فإنها و إن لم 
تكن واردةُ لبيان هذه الجهات كى يحسن التمسكك بإطلاقهاء لكن إهمالها التعرض لذللكك- مع ارتكاز إباحة الأخذ و عموم الابتلاء 
بالمعادن على اختلاف أنواعها- طريق عرفى لجواز الأخذ و ترتيب آثار الملكك. 

نعم القدر المتيقن صورة الاذن من ولى المسلمين, فاللازم الاقتصار فى الحكم بالملكك عليه. 

)١(‏ كأنه لعدم الدليل عليه بعد كونه ملكاً للمسلمين تبعاً للأرض. 
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ولم يثبت عموم ما قيل: من كون الناس فى المعادن شرعاً سواء؛ لعدم ثبوت قيام السيرة عليه فى الكافر. و لذا حكى عن الشيخ و ظاهر 
البيان: 

منع الذمى من العمل فى المعدن. لكن عن الأول: أنه لو خالف و عمل ملكء و كان عليه الخمس. 

و هو- كما ترى- لا يخلو من تناف إذ موضوع كلامه: إن كان المعدن فى الأرض المملوكة؛ صح المنع و لا وجه للملكء و إن كان 
فى الأرض المباحة» صح الملكك و لا وجه للمنع. و لذا قال فى محكى المدارك» 
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الفتح, فالظاهر أن الكافر أيضاً يملكه» و عليه الخمس .)١(‏ 


[ (مسألة :)٠١‏ يجوز استيجار الغير لإخراج المعدن] 

(مسألة :)٠١‏ يجوز استيجار الغير لإخراج المعدن, فيملكه المستأجر (1). و إن قصد الأجير تملكه لم يملك. 
[ (مسألة :)١١‏ إذا كان المخرج عبدا] 

(مسألة :)1١‏ إذا كان المخرج عبداً كان ما أخرجه لمولاه و عليه الخمس. 

[ (مسألة ؟1) إذا عمل فيما أخرجه] 

(مسألة ؟١1)‏ إذا عمل فيما أخرجه قبل إخراج 


راداً عليه: «لم أقف له على دليل يقتضى منع الذمى عن العمل فى المعدن ..». و هو فى محله؛ لجريان جميع ما سبق فيه حتى السيرة- 
كغيره من المسلمين- على الظاهر. و عليه فاذا كان الإخراج بإذن ولى المسلمين ملكه. 

)١(‏ أما الملك فالعموم ما دل على مملكية الإحياء» المختص عندهم بالموات حال الفتح مما كان ملكاً للإمام؛ و لا يجرى فيما كان 
ملكاً للمسلمين إجماعاً على ما حكاه غير واحد. و لأجله يخرج عن العموم المذكور. و بذلكك افترق الفرض عما قبله فى الوضوح و 
الخفاء. 

)١(‏ لأنه نتيجة العمل المملوكك له. و النتيجة تابعة لذيها فى الملكك. كحمل الدابهُ و ثمرهُ الشجرة. و قصد العامل تملكه أو تملكك غيره 
لا أثر له» لعدم سلطنته على ذلكك. و منه يظهر حكم المسألة الآتية. 

نعم يختص ذلكك بما لو كانت الإجارة على منفعته الشخصية» أما لو كانت على ما فى الذمة؛ فلا مانع من قصد العامل نفسه فى الحيازة 
و يكون المحاز له. و تحقيق ذلك موكول إلى ما ذكرنا فى شرح المسألةُ السادسة» من فصل: عدم جواز إجارة الأرض بما يحصل فيها 
من الحنطة أو الشعير» من كتاب الإجارة من هذا الكتاب. 
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خمسه- عملا يوجب زيادةٌ قيمته- كما إذا ضربه دراهم أو دنانير» أو جعله حلياً» أو كان مثل الياقوت و العقيق فحكه فصاً مثلا- اعتبر 


فى الإسخراج خمس مادته »)١(‏ فيقوم حينئذ سبيكة أو غير محكوك مثلك و يخرج خمسه. و كذا لو اتجر به فربح قبل أن يخرج 
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خمسهه ناوياً الإبخراج من مال آخر (7)» ثم أداه من مال آخر. و أما إذا اتجر به من غير نيةٌ الإ.خراج من غيره؛ فالظاهر أن الربح 
مشتركك بينه و بين أرباب الخمس (. 


)١(‏ كما صرح به فى الجواهرء حاكياً له عن المسالكك و المدارك. لأن مستحق الخمس إنما يملكك خمس المادة» و الصفة بتمامها 
لعاملهاء فلا تدخل فى التقويم. 

() نقل الخمس من العين إلى الذمةٌ بمجرد النيهٌ لا دليل عليه و إن كان هو ظاهر الجواهر. و حينئذ فلا يجدى الأداء بعد البيع فى 
نفوذ البيع له بحيث يكون تمام الربح للمالكء إلا بناء على صحة بيع غير المالكك إذا ملكك بعد البيع. أو نقول: بأنه من قبيل الحق فى 
العين» فيصح البيع بمجرد سقوطه. و سيأتى- إن شاء اللّه- تحقيق ذلكك. 

(*) هذا يتم إذا كان للبائع ولاية البيع و قلنا بأن ثبوته بنحو يكون جزءاً من العين. فلو انتفى الأولء فالاشتراكك فى الربح يتوقف على 
إمضاء الحاكم الشرعىء و إلا بطل فى مقدار الخمس. و الأول محكى عن التذكرة و المنتهى. و يشهد له: 

خبر الحرث بن حصيرة الأزدى: «وجد رجل ركازاً على عهد أمير المؤمنين (ع» فابتاعه أبى منه بثلاثمائة درهم و مائهُ شاءً متبع» فلامته 
أمى و قالت: أخذت هذه بثلاثمائهُ شاه أولادها مائة 
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[ (مسألة :)١7‏ إذا شك فى بلوغ النصاب و عدمه] 

(مسألة 3): إذا شكك فى بلوغ النصاب و عدمه فالأحوط الاختبار .)١(‏ 
[الثالث: الكنز] 

اشارة 

الثالث: الكنز (7): و هو المال المذخور فى الأرض» 


و أنفسها مائة» و ما فى بطونها مائة. قال: فندم أبى» فانطلق ليستقيله فأبى عليه الرجلء فقال: خذ منى عشرة شياه» خذ منى عشرين شاف 
فأعياه. فأخذ أبى الركاز و أخرج منه قيمة ألف شاة. فأتاه الآخر فقال: 

خذ غنمكك و آتنى ما شئتء فأبى» فعالجه فأعياه. فقال: لأضرن بكك. فاستعدى أمير المؤمنين (ع) على أبى؛ فلما قص أبى على أمير 
المؤمنين (ع) أمره» قال لصاحب الركاز: أد خمس ما أخذت,. فإن الخمس عليك, فإنكك أنت الذى وجدت الركاز. و ليس على الآخر 
شىءء لأنه إنما أخذ ثمن غنمه) )١١‏ 

لكن الخبر ضعيفء و الاعتماد عليه غير ظاهر. كما أنه لو كان تعلقه بنحو تعلق الحق فى العين» لم يكن الربح مشتركاً لو نفذ البيع» لأن 
الثمن كله فى قبال مال المالكك. و سيجىء- إن شاء الله تعالى- ما له تعلق بالمقام. 

)١(‏ الكلام فيه تقدم فى الزكاة. فراجع. 

() بلا خلا-ف فيه كما عن جماعة؛ بل إجماعاً كما عن آخرين» بل عن المداركك: عليه إجماع العلماء كافة. و يشهد له جملة من 
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النصوص» 

كصحيح الحلبى: «أنه سأل أبا عبد الله (ع) عن الكنز كم فيه؟ فقال (ع): 

)”١ الخمس»‎ 

: 0 

صحيح ابن محبوب عن عمار بن مروان: «سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: فيما يخرج من المعادن. و البحرء و الغنيمة» و الحلال المختلط 
بالحرام إذا لم يعرف صاحبهء و الكنوز الخمس» 70. 


و نحوهما غيرهما. 


.١ الوسائل باب: © من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث:‎ )١( 

() الوسائل باب: ه من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث: .١‏ 

(*) الوسائل باب: ” من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث: 8. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج294 ص: /8؟ 

أو الجلء أو الجدارء أو الجر (1): و السداز الصدق العرفئ سؤاء كا من الذهب أو الفضة المسك وكين أو غير المسكوكين أو 
غيرهما (؟) من الجواهر. و سواء كان فى بلاد الكفار 


)١(‏ كما مال إليه فى الجواهر و غيرها. و يقتضيه إطلاق النصوص. 

وعن كشف الغطاء: عدم الخمس فى المذخور فى جدارء أو فى بطن شجرة» أو خباء من بيوت أو خشبء أو تحت حطب. و يقتضيه 
ظاهر التخصيص بالأ-رض فى كلام جماعة- بل الأ-كثر ظاهراً- و فى جملة من كلمات أهل اللغة. لكن الظاهر إرادة المثال و إلا 
فصدقه على غير المدفون فى الأرض لا ينبغى أن يكون موضع تأمل. و ملاحظة موارد الاستعمال شاهدة بذلك. 

(') كما صرح به فى التذكرة و المنتهى و الدروس و عن البيان» بل هو ظاهر كل من فسره بالمال المذخور. لصدق المال على جميع 
ذلكك. لكن عن النهاية و المبسوط و الجمل و السرائر و الجامع و غيرهم: تخصيصه بالنقدين و ربما نسب إلى ظاهر الأكثر. 

و انشدل له بالأصلء بناء على الشكك فى صدق الكثز على غيرهما. 

بل فى الجواهر الجزم بعدمه» و ان كان هو غير ظاهرء بل العرف على خلافه. و 

بصحيح البزنطى عن الرضا (ع): «عما يجب فيه الخمس من الكنزء فقال (ع): ما تجب الزكاء فى مثله ففيه الخمس» )١١‏ 

بناء على ظهوره فى الممائلة فى الجنس كما هو غير بعيد. و دعوى ظهوره بالمقدار لا غير غير ظاهرة» و إن صدرت عن جملة من 
الأعاظم؛ و نسبها فى الرياض إلى الأصحاب. اللهم إلا أن يكون من جهة التعبير بالمثل؛ و لو أراد الجنس لقال: «ما تجب فيه. و يؤيده 
التعبير بذلك- فى مقام بيان المقدار- 


)١(‏ الوسائل باب: ه من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث: ؟. 
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الحربيين أو غيرهم أو فى بلاد الإسلام؛ فى الأرض الموات أو الأرض الخربة التى لم يكن لها مالككء أو فى أرض مملوكة له بالإحياء 
أو بالابتياع» مع العلم بعدم كونه ملكا للبائعين» و سواء كان عليه 
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فى صحيحه السابق فى المعدن. و أما 

مرسلة المقنعة: «سئل الرضا (ع) عن مقدار الكنز الذى يجب فيه الخمس. فقال (ع): ما تجب فيه الزكاً من ذلكك بعينه ففيه الخمس» و 
ما لم يبلغ حد ما تجب فيه الزكاة فلا خمس فيه) )١١‏ 

» فهى و إن كانت صريحة فى المقدار لا تصلح قرينة على إرادته من الصحيح. و لا سيما و كون المظنون أنهما واحد, و أن الاختلاف 
نشأ من أجل النقل بالمعنى» و اجتهاد الناقل فى فهم المراد. 

على أن المحتمل قريباً: أن يكون قوله (ع): 

«من ذلكك بعينه) 

مراداً به خصوص المسكوك من النقدين» و حينئذ يكون الصحيح حاكماً على الإطلاقات التى تصلح لإثبات وجوب الخمس فى غير 
النقدين من الكنر. 

و كذا على مثل 

صحيح _زرارة عن أبى جعفر (ع): «سألته عن المعادن ما فيها؟ فقال: كل ما كان ركازاً ففيه الخمس. و قال: ما عالجته بمالكك ففيه ما 
أخرج الله سبحانه من حجارته مصفى الخمس» .01١‏ 

بناء على عموم الركاز لغير النقدين- كما يقتضيه تفسيره بالمال المدفون- كما عن المصباح و غيره. مضافاً إلى ما فى مجمع البحرين: 
من أن الركاز- عند أهل العراق- المعادن كلها. و يشهد له رواية الحرث المتقدمة 

«. و يناسبه وقوعه جواباً عن المعادن فى الصحيح. و كأنه لذلكك قال فى كشف الغطاء: «إن الظاهر تخصيص الحكم بالنقدين و غيره 
يتبع حكم اللقطة ..). 


.8 الوسائل باب: ه من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث:‎ )١( 
.* الوسائل باب: ” من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث:‎ )( 
من هذا الفصل.‎ ١١ (؟) لاحظ المسألة:‎ 
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أثر الإسلام أم لا. ففى جميع هذه يكون ملكا لواجده .)١(‏ 

و عليه الخمس. و لو كان فى أرض مبتاعة» مع احتمال 


)١(‏ بلا خلاف أجده؛ كما فى الجواهر و غيرها. و فى الحدائق: 

نفى الخلاف فيه بين الأصحابء و عن المداركك: أنه قطع به الأصحاب. 

للنصوص المتقدمة» فإنها كما تدل على وجوب الخمس تدل على ملكيته لواجده. لكن فى صلاحية الإطلاقات لإثبات الملكية 
إشكال؛ لعدم ورودها لبيان ذلك؛ بل موضوعها الكنز المملوك لواجده؛ فلا بد من الرجوع إلى دليل آخر يقتضيها. 

واستدل له فى المداركك: «بأن الأصل فى الأشياء الإباحة و التصرف فى مال الغير إنما يحرم إذا ثبت كون المال لمحترم, أو تعلق به 
نهى خصوصاً أو عموماً. و الكل منتف فى المقام ..». و فى ظاهر الحدائق: نسبة الاستدلال المذكور إلى الأصحاب. و فيه: أن الأصل 
المذكور خلاف 

التوقيع المشهور: «لا يجوز لأحد أن يتصرف فى مال غيره الا بإذنه) )١١‏ 

اللهم إلا أن يقال: عموم التوقيع مخصص بالكافر الحربى» و مع الشكك فى المالكك تكون الشبهة موضوعية يرجع فيها إلى أصالة 
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الإباحة. مضافاً إلى أن الظاهر أن التقابل بين الكفر و الإسلام تقابل العدم و الملكة. و حينئذ يكون موضوع التوقيع مال المسلمء لا من 
ليس بكافر» و حينئذ يمكن الرجوع الى أصالهُ عدم الإسلام فتنتفى الحرمة. 

و إن شئت قلت: الذى يستفاد- مما ورد فى الإسلام و أحكامه- انحصار عصمة المال بالإسلام و الذمام» فأصالة عدمهما تقتضى عدم 
العصمة و جواز التملك. و من هنا يندفع الإشكال: بأن إباحة التصرف لا تقتضى جواز التملكك بل تقتضى جواز التصرف لكل أحد و 
اوغير الواجد: كام حيدا. 


(1) الوسائل باب "هن أبواب الأثفال حديث: +. 
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و مما ذكرنا تعرف أن المدار فى جواز التملكك عدم العلم بكونه ملكاً للمسلم أو الذمى إلى حين الوجدانء من دون فرق بين أنواع 
الأسرض التى يوجد فيهاء مما ذكر فى المتن. فلا فرق بين أرض الكفار الحربيين و الذميين و أرض الإسلام الموات أو الخراب التى 
ليس لها مالكك و ما بعدهماء لجريان أصاله عدم السبب الموجب لعصمة المال فى الجميع على نهج واحد. مع أن الظاهر عدم الخلاف 
فى الجميع إذا لم يكن عليه أثر الإسلام- بل إذا كان عليه أثر الإسلام مطلقاً- كما عن الخلاف و السرائر و المدارك و غيرها بل نسب 
الى ظاهر المقيد والمركفى و شر هناو اخجتارة فى الجواهر, 

وعن المبسوط و القاضى و الفاضلين و الشهيدين- فى البيان و المسالكك- و المحقق و غيرهم, و نسب إلى أكثر المتأخرين تارة» و 
إلى الأشهر أخرى. و إلى فتوى الأصحاب ثالثة: أنه يجرى عليه حكم اللقطهُ إذا كان قد وجد فى دار الإسلام. و كأنه: لأن الوجود فى 
أرض الإسلام و أثر الإسلام معاً أمارة على تملك المسلم له» فلا يجرى فيه الأصل المتقدم؛ ليبنى على جواز تملكه. و فيه: أنه لا دليل 
على الأمارية المذكورة. و أثر الإسلام لا يدل على سبق يد المسلم. لأنه أعم. و لو سلم فلا وجه لإجراء حكم اللقطة؛ لاختصاصها 
بالمال الضائع الذى لا يشمل الكنز. أو 

لموثق محمد بن قيس عن أبى جعفر (ع): «اقضى على (ع) فى رجل وجد ورقاً فى خربة؛ أن يعرفهاء فان وجد من يعرفهاء و إلا تمتع 
بها» .)١١‏ 

فان الحكم المذكور فيه هو حكم اللقطة. و فيه: أنه لا يظهر من الموثق كون الورق مكنوزاًء و لا كونه مما عليه أثر الإسلام فحمله على 
ذلك و الاستدلال به كما ترى. 

و دعوى: تعين حمله على ذلككء جمعاً بينه و بين 


صحيح ابن مسلم: «عن الورق يوجد فى دار. فقال (ع): إن كانت معمورة فهى لأهلها 


)١(‏ الوسائل باب: 0 من أبواب اللقطهُ حديث: ه. 
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كونه لأحد البائعين: عرفه المالكك قبله :)١(‏ 


فان كانت خربة فأنت أحق بما وجدت) )١١‏ 


عو 
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صحيحه الآدخر: «عن الدار يوجد فيها الورق. فقال (ع): إن كانت معمورة فيها أهلها فهى لهمء و إن كانت خربة قد جلى عنها أهلها 
فالذى وجد المال أحق به) ١؟)‏ 

فإنهما ظاهران فى ملكك الواجد, فيجمع بينهما و بين الموثق بحمله على ما كان فيه أثر الإسلام. 

مدفوعة: بعدم الشاهد. بل الأولى منه: الجمع بحمل النصوص جميعها على المال الضائع و تقييد بعضها ببعض» فيحمل الصحيحان 
على الموثق» فلا تكون مما نحن فيه. و أولى من ذلكك: الأخذ بإطلاق النصوص - الشامل للكنز و غيره- مما كان عليه أثر الإسلام و 
غيره» و تخصيصها- بقرينة ما فى الموثق من لزوم التعريف- بصورة احتمال الوصول إلى مالكه المحترم المال. و حمل نصوص الكنز 
على غير ذلكك- كما لعله الغالب فيها. و لا سيما بملاحظه ما عرفت من إهمالها من حيث الدلالة- على ملكية الواجد بلا تعريف و 
الانصاف لزوم البناء على هذاء لو لم يقم إجماع على خلافه. 

)١(‏ بلا خلاف أجده فيه بينناء كما فى الجواهر» و عن المنتهى: 

الإجماع عليه. عملا بحجية اليد السابقة» الدالة على ملكية ذيها. و لذلكك قيل: إنه يدفع إليه بلا حاجة إلى بين و لا يمين و لا وصف. 
بل ربما كان مقتضاها وجوب الدفع إليه و إن لم يدعه. لأن اليد حجةُ على الملكية من دون اعتبار دعوى الملكك. و يشير إلى ذلكك- 
كما فى الجوهر و غيرها- ما فى صحيحى ابن مسلم المتقدمين 

.و فى المدارك ناقش فى وجوب التعريف إذا احتمل عدم جريان يده 


)١(‏ الوسائل باب: 0 من أبواب اللقطهُ حديث: ؟. 
(؟) الوسائل باب: 0 من أبواب اللقطهُ حديث: .١‏ 
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فان لم يعرفه فالمالكك قبله ))١(‏ و هكذا ..» 


عليه: بأنه خلاف أصالة البراءة» و خلاف أصالة عدم التقدم. لكن كلامه فى خصوص صورة احتمال تجدد الكنز بعد الشراء و هو 
خارج عن مفروض كلامهم. 

)١(‏ كما هو المشهور. لأنه ذو يد عليه كاللاحق. و قد يستشكل فى الترتيب المذكورء مع الاشتراكك فى اليد. و يدفع: بأن اليد اللاحقة 
مزيلة لأثر الأولى. و لذا كانت أمارة على ملكية العين لذيهاء من دون مزاحمة السابقة. نعم لو احتمل تأخر الدفن إلى زمان اللاحقة 
أشكل الرجوع إلى السابق» لعدم ثبوت يده عليه. و كأنه لذلكك كان ظاهر جماعة- على ما حكى- عدم لزوم تعريف السابق» مع عدم 
معرفة اللاحق» لكن كان المناسب التفصيل بين صورة احتمال تأخر الدفن إلى زمان اللاحق- على تقدير عدم كونه له- و عدمه؛ فعلى 
الأول يتم ما هو ظاهر الجماعة؛ و على الثانى يتم ما هو المشهور. 

هذا كله بالنظر إلى اليد و مقتضاها. لكن 

فى موثق إسحاق: «عن رجل نزل فى بعض بيوت مكة فوجد فيها نحواً من سبعين درهماً مدفونة فلم تزل معه» و لم يذكرها حتى قدم 
الكوفة» كيف يصنع؟ قال (ع): 

يسأل عنها أهل المنزل لعلهم يعرفونها. قلت: فان لم يعرفوها. قال (ع): 


يتصدق بها) .)١١‏ : 


و ظاهره- كصحيح عبد الله بن جعفر الآتى» فيمن اشترى دابةُ و وجد فى جوفها مالا 
- عدم لزوم تعريف السابق إذا لم يعرفه اللاحق. و حمل أهل المنزل- فى الموثق 
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- و البائع- فى الصحيح 
- على الجنس بعيد. اللهم إلا أن يستفاد ذلكك من عموم المناط» لاشتراكك اليد فى الجميع لا أقل من الاجمالء المانع عن رفع اليد عن 
مقتضى حجية اليد السابقة. 


.* الوسائل باب: 0 من أبواب اللقطهُ حديث:‎ )١( 
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فان لم يعرفه فهو للواجد (1)» و عليه الخمس (2). و إن ادعاه المالكك السابق» فالسابق أعطاه بلا بينة (). و إن تنازع الملاكك فيه 
يجرى عليه حكم التداعى (6). و لو ادعاه المالكك السابق 


و عليه فما ذكره الجماعة فى محله. و منه يظهر ضعف ما هو ظاهر جماعة: 

من الاقتصار فى التعريف على البائع اللاحق ثم يكون لواجده. 

هذا كله إذا كان ما وجده مما عليه أثر الإسلام. أما إذا لم يكن كذلك. فالمشهور- ظاهراً- أنه بحكمه أيضاً فى التعريف. و قيل: إنه 
لواجده. و ليس عليه التعريف. و فيه: أنه خلاف ما عرفتء الذى لا يفرق فيه بين ما كان عليه أثر الإسلام و ما لم يكن, كما لعله ظاهر. 
(1) كما عن النهاية و السرائر و الشرائع و الإرشاد و غيرها. لما عرفت من أصالة عدم العاصم. و عن التحرير و غيره: أنه لقطة. و عن 
المبسوط و الدروس و المسالكك و غيرها: أنه لواجده إذا لم يكن عليه أثر الإسلام» و إن كان فلقطة يجب التعريف به. 

و كلاهما ضعيفء لعدم ما يدل على وجوب التعريف عموماً إلا موثق محمد بن قيس 

» و لكنه فى غير المقام. و من الجائز أن يكون تعريف الملاك يقوم مقام التعريف حيث لا مالكك بعينه؛ فرفع اليد عن الأصل 
المتقدم- المؤيد بصحيح عبد الله بن جعفر الاتى 

- غير ظاهر. و أما الموثق الآمر بالتصدق 

١١‏ فمحمول على صورة العلم بكون المالكك مسلماء كما هو ظاهر الفرض. و سيأتى التعرض لحكمه. 

(؟) لإطلاق أدلته. 

(*) كما عرفت أنه مقتضى اليد. 

(6) كما صرح به فى الجواهر و غيرها. لعين الوجه فى إجراء حكم 


)١(‏ المراد به موثق إسحاق المتقدم فى التعليقة السابقة. 
2 مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج94» ص: لخه 
إرثاه و كان له شركاء نفوه» دفعت إليه حصته (1)» و ملكك الواجد الباقى» و أعطى خمسه. و يشترط فى وجوب الخمس فيه النصاب 


وهو عشرون فار 1 


التداعى إذا تداعيا ما فى يدهما. و لو ادعاه أحدهم و نفاه الباقون» فالمعروف دفعه إلى من ادعاه إذا لم يذ كر سيا يقتي الر كج 
كأنه لحجية أخبار ذى اليد. أو حجية الدعوى بلا معارضء و إلا فيد الشريكك لا تصلح لإثبات ملكية الكل» و إنما هى حجة على 
حصته؛ فهو بالنسبة إلى غيرها كالأجنبى لا يجب دفعها إليه إلا بالبينة. 

هذا لو كان التنازع من الملا-كك المشتركين. أما لو كان من المترتبين كان اللاحق منكراً لموافقةٌ قوله لليدء و السابق حينشذ مدعياً 
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لمخالفة قوله لها فيجرى عليهما حكم المدعى و المنكر. 

(0 إة لاد يدع إلا تلك الحصة فهو بالنسبة إلى ماعداها ناق كقيره وفى الجواعر قوى كوثه للواجت و احتمل كوته لقطة أو 
كمجهول المالكك يتصدق به عن صاحبه. لكن عرفت دلالة النص على وجوب التعريف. 

(0) إجماعاء كما عن السرائر و المنتهى و التذكرة و المدارك. و عن الخلاف: الإجماع على اعتبار النصاب الذى تجب فيه الزكاة. 
لصحيح البزنطى المتقدم فى أول المبحث 

.١‏ لكن عرفت أن الظاهر منه المماثلة فى الجنسء و حمله على المقدار وحده- أو مع الجنس - غير ظاهر. نعم يشهد له مرسل المقنعة 
المتقدم 

«7). لكن فى الاعتماد عليه لإرساله إشكال و لا سيما و كون المظنون أنه عين الصحيح الذى عرفت قصور دلالته. 

وعن أمالى الصدوق: أن التضاب ديناز واحذء تاسباً له إلى دين 


)١(‏ لاحظ الكلام فى الأمر الثانى مما يجب فيه الخمس. 
(0) تقدم ذلك فى الأمر الثالث مما يجب فيه الخمس. 
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[ (مسألة ؟١1):‏ لو وجد الكنز فى أرض مستأجرةُ أو مستعارهُ وجب تعريفهما] 


(مسألة *0: لو وجد الكترافى أرض مستاجرة أو سعارة وجي تعريفيما ( )بو تعريق البالكك أيشا )2 
فإن نفياه كلاهما كان له (")» و عليه الخمس (©). و إن ادعاه 


الإمامية. و دليله غير ظاهرء كنسبته إلى الإمامية» إذ لم يعرف له موافق. 

نعم حكى عن الغنية؛ مع الاستدلال عليه بالإجماع. لكن عبارتها لا تساعد عليه؛ فإنه قال فيها: «و يعتبر فى الكنوز: بلوغ النصاب الذى 
تجب فيه الزكائء و فى المأخوذ بالغوص: بلوغ قيمة دينار فصاعداً. بدليل الإجماع المتكرر ..». و هى- كما ترى- توافق المشهور ثم إن 
المراد من 

قوله (ع): «ما تجب فى مثله الزكاة ..» 

- بعد حمله على المقدار- مقدار ماليته. لكنه لا يظهر منه ملاحظهُ نصاب الذهبء. أو الفضةء أو أقلهماء أو أكثرهما. و مع إجماله 
يكون المرجع عموم وجوب الخمس. 

و عليه فاذا بلغ أقل النصابين مالية وجب الخمسء من دون فرق بين الذهب و الفضة و غيرهما. نعم لو بنى على العمل بمرسلة المقنعة 
فالظاهر منهاء بناء على اختصاصها بالنقدين- كما تقدم احتماله- هو نصاب الذهب فى الذهب و نصاب الفضة فى الفضة. 

(0 بعتى: تعريف المستاجر أو المستعير. لأن كلا منهما ذو بد على الكنز بتوسط يده على الأرضء فتكون حجة على ملكيته له, 

(؟) لأنه ذو يد على الأرضء فيكون ذا يد على ما فيها. 

(5) لما سبق: من أصالة عدم سبق الموجب لا-حترام المال. لكن مقتضى ما سبق منه وجوب تعريف المالكك السابق على المالكك 
المؤجرء فان لم يعرفه عرف السابق عليه» و هكذا .. و لعله المراد من العبارة» إذ لا فرق بين المسألتين فى ذلكك. 

(©) للاطلاق. 
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أحدهما أعطى بلا بين .)١(‏ و إن ادعاه كل منهماء ففى تقديم قول المالكك وجه (25). لقوةٌ بده. 


(1) لما عرفت من حجية إخبار ذى اليد. أما نفس اليد فدلالتها على الملكية المستقلة- مع تعدد الأيدى- لا تخلو من إشكالء يأتى 
بيانه فى الفرض الآتى. 

(؟) كما عن المبسوطه و اخشاره فى المعتبر و الإرشاد و حاشيته و شرحه للأرذبيلى. بل تسبه فى الأخير إلى الأكثرء و نسب فى غيره 
إلى المشهور. 

و علله: بأن الملكك له. فهو ذو اليدء فعلى المستأجر الإثبات. و علله فى حاشيةٌ الإرشاد: بأن يد المالكك أصلية» و يد المستأجر فرعية. و 
علله فى المعتبر: بأن دار المالكك كيده. و عن الخلاف: تقديم قول المستأجرء لأن المالكك لا يؤجر داراً فيها كنز. و فيه: أن غايته الظن 
الذئ لأا بغتى من الحق شينا. 

و يضعف الوجه الأول: بأنه خلاف ما فى الخارج؛ ضرورة كون الدار تحت سلطة المستأجر و قبضته؛ لا تحت يد المالكك. و يضعف 
الثانى: 

بأن فرعيتها إنما توجب سقوطها عن الحجية بالنسبة إلى العين المستأجرة, لا بالنسبة إلى ما فيها مما هو خارج عن موضوع الإجارة» 
كأدوات الاستعمال من الأوانى و الفراش و غيرها. و الكنز من هذا القبيل. و يضعف الثالث: 

بالمنع» و إنما تكون داره كيده إذا كانت تحت يده لا مطلقاً. وما فى يد العبد النائى عن مولاه إنما يحكم بأنه لمولاه من جهة أنه 
تحت يد العبد التى هى يد المولى اعتباراء لا من جهة أنها فى ملكك المولى فيكون فى يده. و لو سلم فإنما يصح حيث لا يكون 
الملكك تحت بد غيرهء و إلا كان العمل على اليد الأخرئ:» و لا تكون الملكبة محضاً مزاحمة لها عرفاً. 

و أضعف منه ما قيل: من أن يد المستأجر إنما هى على المنافع لا العين. 
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و الأوجه الاختلاف بحسب المقامات فى قوةُ إحدى اليدين .)١(‏ 


[ (مسألة 14): لو علم الواجد أنه لمسلم موجود هو أو وارثه - فى عصره مجهول] 


(مسألة :)١0‏ لو علم الواجد أنه لمسلم موجود هو أو وارثه- فى عصره مجهولء ففى إجراء حكم الكنزء أو حكم مجهول المالكك عليه 
وجهان (2). و لو علم أنه كان ملكاً لمسلم قديم فالظاهر جريان حكم الكنز عليه. 


إذ فيه: أن المنافع إنما تكون تحت اليد تبعاً للعين؛ فالاعتراف بأنها تحت يد المستأجر اعتراف بأن العين كذلكك. غَايةُ الأمر أنها- للعلم 
بكون ذيها مستأجراً- لا تكون حجة على ملكية العين» و ان كانت حجة على ملكية ما فيها. و على هذا فما عن الخلاف و المختلف و 
فى المسالكك و غيرها أقرب. 

)١(‏ كما فى الجواهر, حاكياً له عن كشف أستاذه و البيان الجزم به فإن الأقوائية موجبة لسقوط اليد الضعيفة عن كونها موضوعاً 
للحجية» و لذا كان المشهور: أن الراكب للدابة أولى بها من قابض لجامهاء لكونه ذا اليد عرفاً عليها دون القابضء و إن كان القابض ذا 
يدعلها را كن الراعتة 

(1) لا يخفى أن إطلاقات وجوب الخمس فى الكنز لا فرق فيها بين ما علم كونه لمسلم و ما لم يعلم. و مثلها: الموثق المتضمن 
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لوجوب التعريف و الصحيحان الدالان على كونه للواجد 

. نعم الأصل المتقدم لإثبات جواز التملكك- أعنى. أصاله عدم العاصم- لا مجال له فى الفرض. فان كان هو المعتمد تعين الفرق 
بين الفرض و غيره؛» و إن كان المعتمد غيره فلا فرق بينهما. نعم مورد موثق إسحاق ظاهر فى الفرض بعينه» و مقتضاه نفى الملكك 
كنفى الخمس. و تعين الصدقة حكم مجهول المالكء فإن أمكن التعدى من مورده إلى غيره مما علم كونه للمسلم- كما هو الأظهر- 
فهوء و إلا اقتصر على مورده مما وجد فيما فى يد المسلم» و يرجع فى غيره- مما 


(1) تقدم ذكر ذلكك كله فى الأمر الثالث مما يجب فيه الخمس. 
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[ (مسألة 18): الكنوز المتعددهٌ لكل واحد حكم نفسه فى بلوغ النصاب و عدمه] 


(مسألة 18): الكنوز المتعددة لكل واحد حكم نفسه فى بلوغ النصاب و عدمه »)١(‏ فلو لم يكن آحادها بحد النصاب و بلغت بالضم لم 
يجب فيها الخمس. نعم المال الواحد المدفون فى مكان واحد فى ظروف متعددة يضم بعضه إلى بعضء فإنه يعد كنزاً واحداً و إن 
تعدد جنسها. 


[ (مسألة :)1١7‏ فى الكنز الواحد لا يعتبر الإخراج دفعة بمقدار النصاب] 


(مسألة :)١١/‏ فى الكنر الواحد لا يعتبر الإخراج دفعة بمقدار النصاب, فلو كان مجموع الدفعات بقدر النصاب وجب الخمس. و إن لم 
يكن كل واحدة منها بقدره. 


[ (مسألة 14): إذا اشترى دابة و وجد فى جوفها شيئاً] 
(مسألة 18): إذا اشترى دابهُ و وجد فى جوفها شيئاً فحاله حال الكنز الذى يجده فى الأرض ا لمشتراة» فى تعريف البائع (5) 


لم يوجد فيما فى يده- إلى الأدلة المتقدمة المطلقة. ولا فرق فى المسلم المعلوم كونه له بين أن يكون موجوداً أو قديماًء لإطلاق 
التصوضن فى المقامدة. 

كما أنه لا يعارض الموثق المذكور صحيح عبد الله بن جعفر الآتى 

» لاختلافهما فى المورد فان مورد الثانى اللقطه دون الأول. ولا ينافيه عدم وجوب تعريف غير البائع» لا مكان الاكتفاء بتعريفه, كما 
أشرنا إليه انها 

)١(‏ الكلام فى هذه المسألة و ما بعدها يعلم مما تقدم فى المعدن. نعم بناء على عدم وضوح الدليل فى المقام على اعتبار النصاب إلا 
الإجماع» ففى مورد الشكك يرجع إلى عموم الوجوب. 

(1) بلا خلاف ظاهر. 

لصحيح عبد الله بن جعفر: «كتبت إلى الرجل أسأله عن رجل اشترى جزوراً أو بقرهُ للأضاحىء فلما ذبحها وجد فى جوفها صرة فيها 
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دراهم أو دنانير أو جوهرة» لمن يكون ذلكك؟ 

فوقع (ع): عرفها البائع» فان لم يكن يعرفها فالشىء لكك رزقك الله 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج294 ص: ١/؟‏ 

و فى إخراج الخمس إن لم يعرفه .)١(‏ و لا يعتبر فيه بلوغ النصاب (2). و كذا لو وجد فى جوف السمكة المشتراة (9) 


تعالى إياه) .)١١‏ 

)١(‏ كما عن المدارك نسبته إلى قطع الأصحاب. و عن ظاهر الكفايةٌ و الحدائق: الاتفاق عليه. و وجهه غير ظاهر كما اعترف به غير 
وأخلة. 

و دعوى اندراجه فى مفهوم الكنزء كما ترى. و مثلها: دعوى إلحاقه به حكماً. و حينئذ فإن ثبت إجماع عليه فهو المعتمد, و إلا- كما 
هو الظاهر- فالجميع له. و لا سيما مع إمكان دعوى ظهور الرواية فى عدمه. و فى محكى السرائر: «إن عليه الخمس بعد مئونة طول 
سنته» لأنه من جملةٌ الغنائم و الفوائد ..» و هو فى محله. 

(؟) لاختصاص دليل النصاب بالكنز غير الشامل للمقام» كما عرفت. 

(©) المكتهوي: أن حا يرجن فى شورق السمكة الواجد ىلا عب علية تغريق الصاكد لو كان قد أخذها نب لأن السيازة إنما كانت 
للسمكة دون ما فى جوفهاء فهو على إباحته الأصلية. و عليه فلو كان الصائد قد نوى حيازة ما فى جوفها. أو قلنا بعدم اعتبار ني الحيازة 
فى التملككء بل يكفى فيه الحيازةً الخارجية و لو تبعاء كان الواجب مراجعته. إلا أن يكون قد باع السمكة و شرط للمشترى ما فى 
جوفها. و لذلكك لم يفرق المصنف- تبعاً لجماعة- فى وجوب مراجعة البائع بين الدابة و السمكة. إلا أن يعلم بعدم ملكية البائع لما فى 
جوفهاء لعدم قصده الحيازة» و قلنا باعتبار قصدها فى التملك, فحينئذ يكون له تملكه لبقائه على الإباحة الأصلية. و الاشكال فى 
وجوب الخمس عليه هو الاشكال السابق. 


.١ الوسائل باب: 9 من أبواب اللقطةُ حديث:‎ )١( 
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مع احتمال كونه لبائعها. و كذا الحكم فى غير الدابة و السمكة من سائر الحيوانات .)١(‏ 

[ (مسألة 1): إنما يعتبر النصاب فى الكنز] 

(مسألة 09): إنما يعتبر النصاب فى الكنز بعد إخراج مئونة الإخراج (5). 

[ (مسألة :)7١‏ إذا اشترى جماعة فى كنز] 

(مسألة :)٠١‏ إذا اشتركك جماعة فى كنزء فالظاهر كفاية بلوغ المجموع نصاباً و إن لم يكن حصة كل واحد بقدره. 


[الرابع: الغوص] 
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اشارة 
الرابع: الغوص ( وهو إخراج الجواهر من البحر 


)١(‏ لجريان ما سبق فيه. نعم لو علم أنه ملكك للمسلم أو غيره من محترم المال أشكل تملكه و لو بعد إنكار البائع» فيجرى عليه حكم 
مجهول المالك. كما أنه لو علم بكونه تحت يد البائع السابق على بائع الواجد» وجبت مراجعته لحجية يده؛ و لا ينافيه ظاهر النص على 
ما عرفت آنفاً. و مقتضى إطلادقه جواز التملكك و لو علم كونه ملكا للمسلم. بل لعل الظاهر منه خصوص هذه الصورة. و منه يظهر 
ضعف احتمال إجراء حكم مجهول المالكك أو اللقطه عليه. 

(1) على ما تقدم فى المعدنء قولا و دليلا. 

() بلا خلاف أجده فيه» كما اعترف به فى الحدائق. بل فى ظاهر الانتصار و صريح الغنيهُ و المنتهى: الإجماع عليه» كظاهر نسبته إلى 
علمائنا فى التذكرة» كذا فى الجواهر. و يشهد له جملهٌ من النصوص» 

كصحيح الحلبى: «سألت أبا عبد الله (ع): عن العنبر و غوص اللؤلؤ. فقال (ع): 

عليه الخمس» )١١‏ 
عو 


0 
صحيح البزنطى» عن محمد بن على بن أبى عبد الله عن أبى الحسن (ع): «سألته عما يخرج من البحر: من اللؤلؤ و الياقوت 


.١ الوسائل باب: ل من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث:‎ )١( 
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مكل اللؤلق و المرحان وغيرهماة معدنا كان أو ناشاء لأ كل السبكة و تحوه د الحيوانات (0): قفن قنه افيس 


و الزيرجد» وعن معادن الذهب و الفضة. هل فيها زكاة؟ فقال (ع): 

إذا بلغ قيمته ديناراً ففيه الخمس» )١١‏ 

عو 

عصبحح عمار بن عروان 

«سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: فيما يخرج من المعادن و البحر, و الغنيمة و الحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه و الكنوز: 
الخمس» )"١‏ 

عو 

مرسل ابن أبى عمير عنه (ع): «الخمس على خمسة أشياءء على الكنوز و المعادن» و الغوص, و الغنيمة .. و نسى ابن أبى عمير 
الخامس» «”27) 

و نحوه مرسل أحمد بن محمد 

«» و كذا مرسل حماد, مع التنصيص على الخامس أنه الملاحة 

«». هذا و إطلاق مثل مصحح ابن مروان 

شامل لجميع ما ذكر فى المتن, و لأجله لا يهم قصور صحيح الحلبى 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحة ومنلا من اعزهم 


عنه» ولا يحتاج فى العموم إلى عدم القول بالفصلء» كما عن المداركك. 

)١(‏ و إن حكى عن الشيخ أنه قال: «ما يخرج من الغوصء أو يؤخذ قفا ففيه الخمس»؛. و عن البيان: حكايته عن بعض معاصريه؛ و 
اختاره فى المستند. لإطلاق المرسلتين» يعنى: مرسلتى أحمد 

و حماد 

.و لرواية الخصالء التى هى مصحح ابن مروان 

. لكنه لم يتضح وجه اعتماده على خصوص المرسلتين المذكورتين دون مرسلة ابن أبى عمير 

. و مثله: عدم 


)١(‏ الوسائل باب: ”من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث: ه. 
() الوسائل باب: ”من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث: 8. 
(*) الوسائل باب: ” من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث: ؟. 
(ع) الوسائل باب: ؟ من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث: .١١‏ 
(0) الوسائل باب: ” من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث: ؟. 
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بشرط أن يبلغ قيمته ديناراً فصاعداً »)١(‏ فلا خمس فيما ينتقص 


ذكرها فى سلكك الأخبار و الأمر سهل. 

والتحقيق: أن نصوص الغالب قد اشتملت على عنوانين» أحدهما: 

ما يخرج من البحر و الثانى: الغوص. و بينهما عموم من وجهء لشمول الأول لما أخرج من البحر بالآلة» و لما أخذ من وجه الماء. و 
شمول الثانى لما أخرج من الأنهار و الشطوط. و لأجل ذلكك قبل: يدور الأمر بين الأخذ بكل من العنوانين» و تقييد كل منهما بالآخرء 
و إرجاع الأول إلى الثانى و العكس. و حينئذ يشكل تعيين أحد المحتملات المذكورة بعينه. لكن التحقيق أن النصوص المشتملة على 
ذكر الغوص واردهٌ فى مقام الحصرء و لا كذلكك نصوص ما يخرج من البحرء فيتعين أن تكون مقيده لإطلاق غيرها. و حينئذ فلا مجال 
لتعميم الحكم للإ-خراج لا بطريق الغوصء كالا-خراج بالآلة أو من وجه الماء. و حمل ذكر الغوص على الغالب خلاف ظاهر الكلام 
الوارد فى مقام التحديد. مع أنه ليس بأولى من حمل المطلق على الغالب. 

ثم الظاهر من الغوص فى المقام- و لو بقرينة سياقه مساق ما فيه الخمس من الكنز و المعدن- المعنى العرفى المجعول مهن عند نوع 
من الناس» المختص عندهم بغير الحيوان» و ليس المراد منه المعنى اللغوى» كى يدعى شموله للغوص للحيوان. و فى شموله للغوص 
فى الأنهان والغقطوط تأملء كها سياتى. 

() كما هو النشهور كلذ و سنضيلاء شسهرة كادت تكو إجماعا. بل فى الفدذكرة والمتعن: تبيعه إلن علناتناء كذاكى الجراهن..و 
يشهد له خبر محمد بن على المتقدم 

.)"١«‏ و نحوه مرسل الفقيه 

«47» و إن كان الظاهر أنهما واحد. و عن غرية المفيد (ره): «إن النصاب عشرون ديناراً ..) 


)١(‏ تقدم ذلكك قريباً فى أول الأمر الرابع مما يجب فيه الخمس. 
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() الوسائل باب: من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث: ؟. 
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من ذلكك. ولا فرق بين اتحاد النوع و عدمه »)١(‏ فلو بلغ قيمهُ المجموع ديناراً وجب الخمس. و لا بين الدفعة و الدفعات فيضم بعضها 
إلى البعض. كما أن المدار على ما أخرج مطلقاً و إن اشترك فيه جماعة لا يبلغ نصيب كل منهم النصاب. 

و يعتبر بلوغ النصاب بعد إخراج المؤن» كما مر فى المعدن (؟) و المخرج بالآلاءت من دون غوص فى حكمه على الأحوط () و أما 
لو غاص و شده بآله فأخرجه فلا إشكال فى وجوبه فيه (؟) نعم لو خرج بنفسه على الساحل أو على وجه الماء فأخذه من غير غوص» 
لم يجب فيه من هذه الجهة (2)» بل يدخل فى أرباح المكاسب. فيعتبر فيه مئونة السنة» و لا يعتبر فيه النصاب. 


[ (مسألة ١؟):‏ المتناول من الغواص لا بجرى عليه حكم الغوص] 
(مسألة :)2١‏ المتناول من الغواص لا يجرى عليه حكم الغوص 


و مستنده غير ظاهر. 

20 تقدم الكلام فيه و كذا ما بعده. و فى كشف الغطاء: «مع الاشتراكك يعتبر النصاب فى نصيب كل واحد‎ )١( 

(1) مر الكلام فيه. 

(©) وعن الشهيدين الجزم به. و فى المداركك: «ربما كان مسشنده إطلاق روايةً محمد بن على 

. لكنها ضعيفة السند .. أقول: لم تمّ سندها فقد عرفت لزوم تقييد إطلاقها بنصوص الغوص. 

(©) قد قواه فى الجواهر. ثمّ قال: «بل هو من أفراد الغوص على الظاهر ..». و هذا هو العمدة. 

(0) لما عرفت. لكن عن البيان: أن فيه الخمس. و كأنه يريد خمس الأرباح لا الغوص. فتأمل. 
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إذا لم يكن غائصاً .)١(‏ و أما إذا تناول منه و هو غائص أيضاًء فيجب عليه إذا لم ينو الغواص الحيازة (7)» و إلا فهو له (9)» و وجب 


الخمس عليه. 

[ (مسألة ؟77): إذا غاص من غير قصد للحيازهٌ فصادف شيئاً] 

(مسألة 77): إذا غاص من غير قصد للحيازة فصادف شيئاً (؟): ففى وجوب الخمس عليه وجهان. و الأحوط إخراجه (2). 
حكيم» سيد محسن طباطبايى» مستمسكك العروة الوثقى» ١‏ جلد» مؤسسة دار التفسير» قم - ايران» اول» ١6١5‏ ه ق 
مستمسكك العروةٌ الوثقى؛ ج94 ص: 8/؟ 


[ (مسألة 77): إذا أخرج بالغوص حيواناً] 
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(مسألة 7): إذا أخرج بالغوص حوواناًء و كان فى بطنه شىء من الجواهر فان كان معتاداً وجب فيه الخمس (2). 
و إن كان من باب الاتفاق- بأن يكون بلع شيئاً اتفاقً. 


فالظاهر عدم وجوبه (© 50 وإن كان أحوط. 


)١(‏ كما نص عليه فى الجواهر. لعدم الدليل عليه؛ بعد انتفاء الغوص. 

(؟) كما فى كشف الغطاء. و توقف فيه فى الجواهرء للشكك فى اندراجه فى إطلاق الأدلة. أقول: الشكك ضعيفء و الإطلاق محكم. 
(9) يعنى: للغواص دون المتناول» و على الغواص خمسه. 

(6) يعنى: فأخذه بنيةُ الملكك. 

(0) كما جزم به فى كشف الغطاء. و توقف فيه فى الجواهر أيضاًء للشكك فى اندراجه فى الإطلاق. لكنه ضعيفء كما فى ما قبله. 

(؟) كما استظهره فى الجواهر. و فى كشف الغطاء: «و من غاص فأخرج حيواناً بغوصه فظهر فى بطنه شىء من المعدن. فالظاهر جريان 
حكم الخمس فيه ..». و هو فى محله. للإطلاق. 

(0) استشكل فيه فى الجواهر. و قد تقدم ما فى كشف الغطاءء من إطلاق وجوب الخمس. و ما فى المتن أقوى, لخروجه عن إطلاق 
الغوص. 
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[ (مسألة "): الأنهار العظيمة - كدجلة و النيل و الفرات - حكمها حكم البحر] 


(مسألة *"): الأنهار العظيمة- كدجلة و النيل و الفرات- حكمها حكم البحر )١(‏ بالنسبة إلى ما يخرج منها بالغوصء إذا فرض تكون 
الجوهر فيها كالبحر. 


[ (مسألة ؟): إذا غرق شىء فى البحر و أعرض مالكه عنه] 


(مسألة 70): إذا غرق شىء فى البحر و أعرض مالكه عنه فأخرجه الغواص ملكه (): و لا يلحقه حكم الغوص على الأقوى (© و إن 
كان من مثل اللؤلؤ و المرجان. لكن الأحوط إجراء حكمه عليه. 


)١(‏ كما نص عليه فى الجواهر و غيرها. لإطلاق الأدلة. لكن عرفت التأمل فى شمول إطلاقات الغوصء الذى هو المتخبذ مهنة لمثل 
ذلكك. و نصوص البحر غير شاملة جزماًء فإثبات الحكم فيه خلاف الأصل. و لذا مال إلى العدم شيخنا الأعظم (رحمه اللّه) حاكياً له 
عن سيد مشايخه فى المناهل. 

و بالجملة: جريان الحكم فى الأنهار يتوقف إما على التعدى من نصوص البحر إليها بإلغاء خصوصية المورد؛ و إما على أن المراد 
بالغوص- الذى يتخذ مهنة- ما يعم الغوص فى النهر. و كلا الأمرين غير ظاهرء و إن كان الثانى غير بعيد» إذا فرض تكوّن الجوهر فى 
النهر. 

(0) كما يشهد به 


خبر السكونىء عن أبى عبد الله (ع)» عن أمير المؤمنين (ع) فى حديث: «قال: و إذا غرقت السفينة و ما فيها فأصابه الناس, فما قذف به 
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البحر على ساحله فهو لأهله. و هم أحق به. و ما غاص عليه الناس و تركه صاحبه فهو لهم .١١‏ 
و نحوه خبر الشعيرى 
«". (2) كما نص عليه فى الجواهر. للأصلء و ظهور النصوص و الفتاوى فى غيره كما عرفت. و ما فى الحدائق من التردد فيه ضعيف. 


.١ من أبواب اللقطهُ حديث:‎ ١١ الوسائل باب:‎ )١( 
من أبواب اللقطهُ حديث: ؟.‎ ١١ الوسائل باب:‎ )( 
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[ (مسألة 72): إذا فرض معدن من مثل العقيق أو الياقوت أو نحوهما تحت الماء] 


( مسأل 78): إذا فرض معدن من مثل العقيق أو الياقوت أو نحوهما تحت الماء بحيث لا يخرج منه إلا بالغوص فلا إشكال فى تعلق 
الخمس به .)١(‏ لكنه هل يعتبر فيه نصاب المعدن أو الغوضص؟ وجهان. و الأظهر الثانى. 


[ (مسألة :)7١7‏ العنبر إذا خرج بالغوص جرى عليه حكمه] 
(مسألة 777): العنبر إذا خرج بالغوص جرى عليه حكمه (7)» و إن أخذ على وجه الماء أو الساحل» ففى لحوق 


(1) إها لكونة من المعد3ه أو من الغوض. إثما الاأشكال فى تعيين أسحدهماء لأن المقابلك بين المعدن و الغوص فى النتصوص تتفي د 
بعد البناء على وجوب خمس واحدء كما يأتى إن شاء اللّه- إما التصرف فى إطلاق المعدن بحمله على غير البحرى أو فى إطلاق 
الغوص بحمله على غير المعدن. 

لكن لا ينبغى التأمل فى ترجيح الأول» للتصريح فى نصوص الغوص بالياقوت و الزبرجدء اللذين هما من المعادن. 

(0) أما وجوب الخمس فيه فى الجملة» ففى الجواهر: نفى وجدان الخلاف فيه و فى الحدائق: نفى الريب فيه» و حكاية إجماع 
الأصحاب عليه. و كذا- فى دعوى الإجماع- ما عن المداركك و غيرها. لصحيح الحلبى المتقدم فى الغوص 

١١‏ و مقتضى إطلاقه عدم الفرق بين أن يؤخذ بالغوص أو من وجه الماء» أو من الساحل. 

و أما اعتبار النصاب فيه ففيه خلافء فعن النهاية و الوسيلة و السرائر: 

العدم» و عن المداركك الميل اليه. و عن غرية المفيد: أن له حكم المعدن. 

و فى كشف الغطاء: «و العنبر من الغوص أو بحكمه ..». و عن الأكثر- كما فى الحدائق و عن غيرها- أنه إن أخرج بالغوص فله حكمه؛ 


وإن جنى 


(1) تقدم ذلكك قريباً فى أول الأمر الرابع مما يجب فيه الخمس. 
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من وجه الماء أو من الساحل كان له حكم المعدن. 

و كأن وجه الأول: إطلاق صحيح الحلبى 

.وعدم شمول دليل نصاب المعدن له. لعدم كونه منهء و لا نصاب الغوص لأنه يؤخذ من وجه الماء كما يشعر به عطف الغوص عليه 
فى الصحيح. و يشكل: أن العطف غايةٌ ما يقتضى عدم اختصاصه بالغوص لا عدم وقوع الغوص فيه» فلو فرض إخراجه بطريق الغوص 
كان اللازم ثبوت حكمه له. إلا أن يقال: عموم الغوص- بالمعنى العرفى- له غير ثابت. 

و وجه الثانى: أنه من المعدن فيلحقه حكمه. و فيه- مع أنه محل إشكال-: أنكك عرفت فى المسألة السابقة اختصاص المعدن بما لا 
يشمل الغوص. 

و وجه الثالث: أنه لا يؤخذ إلا من البحر بطريق الغو ص. و فيه: 

أنه غير ظاهر مع نقل غير ذلكك. على أنه يكفى فى التفصيل الفرض و التقدير. 

و منه تتضح قوة الرابع- و هو التفصيل- لو ثبت أنه من المعدن, لأنه من عين فى البحر كما عن منهاج البيان» و فى القاموس احتماله. 
لكن عن حياء الحيوان: أنه رجيع دواب بحرية» و احتمله فى القاموس. و عن المبسوط و الاقتصاد: أنه نبات فى البحر. و عليه فان أخرج 
بالغوص فله حكمه من النصابء لعموم دليل النصابء و إن أخذ من غيره فلا مجال لإجراء حكم الغوص عليه؛ لعدم كونه منه. و 
إجراء حكم المعدن حينئذ خلاف إطلاق الوجوب من دون مقيد ظاهر. 

نعم يبقى الإشكال فى الاعتماد على خبر الشيخ, فإنه من خبر العادل الذى لم تثبت حجيته فى الموضوعات. و أما خبر غيره فأولى أن 
لا يكون حجة. لعدم الوثوق به ولا بمستنده. و مع استقرار الشكك فى كونه من المعدن فإطلاق الصحيح محكم., للشكك فى أصل 
التقييد. و ليس المقام من الشبهة المصداقية التى لا يجوز الرجوع فيها إلى العام؛ لاختصاص ذلك بما لو علم 
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حكمه له وجهانء و الأحوط اللحوق. و أحوط منه إخراج خمسه و إن لم يبلغ النصاب أيضاً. 


[الخامس: المال الحلال المخلوط بالحرام على وجه لا يتميز] 
اشارة 
الخامس: المال الحلال المخلوط بالحرام على وجه لا يتميزء مع الجهل بصاحبه و بمقداره؛ فيحل بإخراج خمسه .)١(‏ 


التخصيص و شكك فى بعض الأفراد أنه من الخاص أو العام» و لا يشمل صوره الشكك فى انطباق الخاص على بعض أفراد العام» كما 
فى المقام. 

هذا و لكن عرفت أن خبر الواحد الثقة- كالشيخ فى مثل المقام- حجة؛ لأ-نه راجع إلى الاخبار عن الحكم الكلى. لأ-نه فى مقام 
تشخيص الموضوع مفهوماً. 

)١(‏ كما عن جمع كثير» و عن جماعة: نسبته إلى الأشهر. و فى الحدائق: و عن المفاتيح نسبته إلى المشهور و عن المنتهى: نسبته إلى 
أكثر علمائنا. و يشهد له جملهُ من النصوص. منها: مصحح عمار بن مروان المتقدم فى الغوص 

لو 


خبر السكونى عن أبى عبد الله (ع): «أتى رجل أمير المؤمنين (ع) فقال: إنى كسبت مالا أغمضت فى مطالبه حلالا و حراماًء و قد 
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أردت التوبة» ولا أدرى الحلال منه و الحرام و قد اختلط علىء فقال أمير المؤمنين (ع): تصدق بخمس مالكك, فان الله قد رضى من 
الأشيام بالخمسسء و شائر المال لكك خلال 070 

4و 

خبر الحسن بن زياد عن أبى عبد اللّه (ع): «إن رجلا أتى أمير المؤمنين (ع) فقال: 

يا أمير المؤمنين إنى أصبت مانا لا أعرف حلاله من حرامه. فقال (ع) له: أخرج الخمس من ذلكك المالء فان الله عز و جل قد رضى 
من ذلكك المال بالخمسء و اجتنب ما كان صاحبه يُعلم» و سائر المال لكك حلال» ١‏ 


)١(‏ لاحظ الأمر الرابع مما يجب فيه الخمس. 

(؟) الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث: ؟. 
(*) الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث: .١‏ 
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و مصرفه مصرف سائر أقسام الخمس على الأقوى .)١(‏ و أما 


و قريب منها غيرها. 

و بها يضعف ما عن ظاهر جماعة من القدماء- كالقديمين و المفيد و سلار و غيرهم- من عدم الوجوب. حيث لم يتعرضوا لهذا القسم 
فى عداد ما يجب فيه الخمس. و فى المدارك قال: «و المطابق للأصول وجوب عزل ما يتيقن انتفاؤه عنه» و التفحص عن مالكه إلى 
أن يحصل اليأس من العلم به فيتصدق على الفقراء» كما فى غيره من الأموال المجهولة المالك. و قد ورد التصدق بما هذا شأنه فى 
روايات كثيرة» مؤيدة بالإطلاقات المعلومة و أدلة العقلء فلا بأس بالعمل بها إن شاء الله تعالى ..». و هو- كما ترى- طرح للنصوص 
المذكورة؛ مع اعتبار بعض أسانيدهاء و انجبارها بعمل المشهور. 

هذا و قد أطال فى المستند فى المناقشهُ فى نصوص البابء تارة: من جه صحة النسخء و أخرى: من جهة الدلالة» و ثالثة: من جهة 
المعارضة بما دل على حل المختلط مطلقاً الشامل للمقام؛ أو على حل المختلط بالحرام بالربا. و لكن يمكن دفع المناقشات من 
الجهتين الأوليين. و أما من الجهة الثالثه فلا مجال للعمل بالمعارضء لمخالفته للقواعد المسلمة العقليةُ و النقلية. فلاحظ. 

)١(‏ فى رسالةٌ شيخنا الأعظم (ره) نسبته إلى المشهورء و فى الحدائق نسبته إلى جمهور الأصحاب. عن البيان: نسبته إلى ظاهرهم. و 
يقتضيه مصحح عمار 

.)١«‏ وظاهر إطلاق الخمس فى غيره؛ الظاهر فى الخمس المقابل للزكاه و غيرها من الصدقات, أعنى الحق الذى تضمنته آيةُ الغنيمة. 
نعم قد توهم رواية السكونى 

«45- لاشتمالها على الأمر بالتصدق بالخمس- خلاق ذلك. لكن لا مجال للاعتناء به فى قبال ما عرفث. و لا سيما 


)١(‏ تقدم ذكره فى الغوص. 

(؟) تقدمت فى التعليقةٌ السابقة. 
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إن علم المقدار و لم يعلم المالكك تصدق به عنه .)١(‏ 
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مع إطلاق الصدقة على الخمس فى كثير من الأخبارء كما قيل. و من ذلكك يظهر ضعف ما عن جمع من متأخرين المتأخرين من كون 
مصرفه الفقراء. 

)١(‏ كما نسب إلى المشهورء و صرح به فى كثير من الكتب على ما حكى عنها. و إطلاق بعض بحيث يشمل هذه الصورة محمول 
على التخصيص بها و لذا لم يستبعد شيخنا الأعظم (ره) دعوى عدم الخلاف فى ذلكك. و كأنه لعدم شمول النصوص السابقة لهذه 
الصورة. و للأمر بالتصدق به فى بعض النصوص» 

كرواية على بن أبى حمزة: «إنى كنت فى ديوان هؤلاء القوم يعنى: بنى أمية» فأصبت من دنياهم مالا كثيراء و أغمضت فى مطالبه 
..(إلى أن قال) 

قال (ع): فأخرج من جميع ما اكتسبت من ديوانهم» فمن عرفت منهم رددت عليه ماله» و من لم تعرف تصدقت بها .0١١‏ 

لكن قد يشكل: بأن مصحح عمار 

شامل للمعلوم القدر. و اختصاص غيره بالمجهول لا يمنع من العمل بإطلاقه. و رواية ابن أبى حمزة 

غير ظاهرة فى المختلط. غايةٌ الأمر أنها شاملةُ له و للمتميزء فيمكن حملها على المتميز بقرينة مصحح عمار 

. بل قوله (ع) فيها: 

«رددت عليه ماله») 

و قوله (ع): 

«تصدقت به) 

ظاهر فى المتميز» فتكون أجنبية عن المصحح. لاختلاءف موردهما. و مثلها: بعض النصوص الواردةُ فى التصدق بمجهول المالكك» 
كصحيح يونس الوارد فى أخذ متاع من كان معهم فى مكة 

.07١ وغيره‎ 

و لذا قال فى الحدائق- بعد أن حكى القول بوجوب إخراج الخمس ثم الصدقة بالزائد فى صورة الزيادة-: «و لقائل يقول: إن مورد 
تلكك الأخبار الدالةُ على التصدق إنما هو المال المتميز فى حد ذاته لمالكك مفقود 


.١ الوسائل باب: لا من أبواب ما يكتسب به حديث:‎ )١( 
.* (؟) الوسائل باب: لمن أبواب اللقطهُ حديث:‎ 
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الخبر» و إلحاق المال المشتركك به- مع كونه مما لا دليل عليه- قياس مع الفارق .. (إلى أن قال): و بما ذكرنا يظهر أن الأظهر دخول 
هذه الصورءً تحت إطلاق الأخبار المتقدمة, و أنه لا دليل على إخراجها ..». 

و فيه: أن السؤال فى الرواية لا يظهر منه الاختصاص بالمتميز» و استفادته من الجواب غير ظاهرة. و قوله (ع): 

«ماله» 

أعم. و لا سيما و أن من البعيد جداً تميز مال من يعرف منهم عن مال من لا يعرفه» فالرواية عامة للمختلط و المتميز. كما أنها عامة 
للجهل بالقدر و العلم به. و أما مصحح عمار 

فإنه و إن كان ظاهراً فى نفسه فى العموم, لكن التعليل فى الروايتين 
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0 ظاهر فى الاختصاص بصورة الجهلء لأن المرجع فى حكمه اللّه تعالى» فيمكن أن يكون الحكم فى التخلص منوطاً برضاه. أما مع 
العلم بالمقدار فالمرجع فيه المالكك؛ و حينئذ يكون التعليل حاكماً على إطلاق المصحح فيتعين حمله على صورة الجهل بالمقدار لا 
غير. 

اللهم إلا أن يقال: إن الرجوع إلى الله تعالى فى حكمه كما يصح فى مجهول المقدار يصح فى معلومة؛ لأمنه ولى الحكم كما لا 
يخفى. مع أن التعليل بمثل قوله: «فان .. مما لم يشتمل على لام التعليل غير واضح الدلالة على الانتفاء عند الانتفاء» كما أشرنا إليه فى 
كثير من مسائل هذا الشرحء و منها مسألة قضاء المغمى عليه. فراجع. فالعمدة: دعوى انصراف المصحح أو وجوب حمله على غيره 
جمعاً. فلاحظ. ثم إن الظاهر من التصدق أنه على الفقيره إذ هو المنصرف اليه كما اعترف به شيخنا الأعظم (ره) فى مكاسبه. مضافاً 
الى ما فى بعض النصوص. 


)١(‏ وهما روايتا السكوتى و الحسن بن زياد المتقدمتان فى أول الأمر الخامس مما يجب فيه الخمس. 
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والأحوط أن يكون بإذن المجتهد الجامع للشرائط .)١(‏ و لو انعكس - بأن علم المالكك و جهل المقدار- تراضيا بالصلح (؟) 


)١(‏ لعموم ولاية الحاكم لمن لا ولى له. و إطلاق نصوص التصدق و إن كان يقتضى الولاية لذى اليد لكن يحتمل- كما فى كلام 
شيخنا الأعظم (ره)- أن يكون المراد منها بيان كيفية التصرفء نظير ما ورد فى بعض ما هو وظيفة الحاكم من إقامة البينة و الإحلاف و 
غيرهما. أو أن الأمر بالتصدق إذن من الامام (ع) به لا بيان الحكم الشرعىء و لو بقرينة 

خبر داود بن أبى يزيد عن أبى عبد الله (ع): «إنى قد أصبت مالاء و إنى خفت منه على نفسىء فلو أصبت صاحبه دفعته اليه و تخلصت 
منه. 

فقال أبو عبد اللّه (ع): لو أصبته كنت دفعته اليه؟ فقال: إى و الله فقال (ع): فلا و الله ما له صاحب غيرى. فاستحلفه أن يدفعه إلى من 
يأمره. قال: فحلف. قال: فاذهب و قسمه فى إخوانك. و لكك الأمن مما خفت. قال: فقسمه بين إخوانه)» .)0١‏ 

فإن قوله (ع): 

وماله ضاحن غيرق؛ 

و إن كان ظاهراً فى أنه هو المالكك الحقيقى الذى لا يعرفه السائلء إلا أن أمره (ع) بالتصدقء و قوله (ع): 

«و لكك الأمن مما خفت» 

ظاهر فى أن ذلك حكم للمالء يأمن لأجله من تبعة عدم إيصاله إلى أهله. فيكون المراد من كونه صاحبه أنه له ولاية المال المذكور. 
لا أقل من لزوم حمله على ذلككء بقرينة ما ورد من الأمر بالتصدق بالمال الذى لا يعرف صاحبه فى النصوص الكثيرة. و هذا المعنى 
أولى من حمله على أنه مال الامام» و حكمه التصدق به عن الامام لا عن صاحبه. 

(؟) كما فى الجواهرء حاكياً التصريح به عن جماعة. و الظاهر أنه 


.١ الوسائل باب: لمن أبواب اللقطةُ حديث:‎ )١( 
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و نحوه؛ و إن لم يرض المالكك بالصلح ففى جوز الاكتفاء بالأقل أو وجوب إعطاء الأكثر وجهانء الأحوط الثانى» و الأقوى الأول إذا 
كان المال فى يده .)١(‏ و إن علم المالكك 
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لا إشكال فى صحة الصلح المذكورء و فى حلية المال به من دون حاجة إلى إخراج خمسه؛ لاختصاص نصوص الخمس بصورة 
الجهل بالمالكء كما هو الظاهر من مصحح عمار 

و غيره. و حينئذ فلا مجال للرجوع إليها. لكن فى وجوبه- كما صرح به الجماعة- إشكالء لعدم الدليل عليه. 

)١(‏ لأن اليد أمارة على ملكيةُ الجميع فيقتصر فى الخروج عنها على المتيقن .]١[‏ نعم لو لم يكن فى يده؛ أو لم نقل بكونها امارة له 
على ملكيته لما تحتها و إنما تكون امارة لغيره؛ يتعين الوجه الثانى- و هو الاحتياط- لأصالة عدم ملكية الزائد. أو لأصالةُ عدم السبب 
المحللء بناء على توقف حليةٌ المال على سببء و لما وجب التخلص عن مال الغير وجب بذله له. 

نعم إذا كان الغير قاطعاً بأنه له جاز له أخذه. أما لو كان جاهلا فأصالة عدم ملكه مانعة عن جواز أخذه. إلا إذا بذله ذو اليد له و لو 
مجاناً. لكن وجوب ذلك محل إشكال. إلا أن يكون من باب المقدمة للتخلص. و عن التذكرة: يتعين تحليله بدفع الخمس إلى 
المالك. و استدل له بما َ 
فى خبر الحسن بن زياد» من قوله (ع): «إن الله عز و جل قد رضى من ذلكك المال بالخمس ..) )1١‏ 
وفيه: أنه مقيد بمصحح عمار المقيد بصورة الجهل بالمالكك 


019 


]١[‏ قد يشكل ذلك من جهة القسمة. فإنه لا ولاية لذى اليد عليها كى بحل المال له بدفع الأقل» فيتعين الرجوع إلى الحاكم لحسم 
الخصومة. فإن رضى بالقسمة بعد الحكم, و إلا أجبره الحاكم. 


(منه قدس سره). 
)١(‏ الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث: .١‏ 
(1) تقدم ذكره فى الغوص. 


مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج24 ص: 948 


والمقدار وجب دفعه إليه 00 


[ (مسألة /1): لاافرق فى وجوب إخراج الخمس و حلية المال بعده بين أن يكون الاختلاط بالإشاعة أو بغيرها] 


(مسألة 28): لاافرق فى وجوب إخراج الخمس و حلية المال بعده بين أن يكون الاختلاط بالإشاعة أو بغيرها كما إذا اشتبه الحرام بين 


أفراد من جنسه أو من غير جنسه (؟). 
[ (مسألة 19): لافرق فى كفاية إخراج الخمس فى حلية البقية] 


(مسألة 9): لا فرق فى كفاية إخراج الخمس فى حلية البقية فى صورة الجهل بالمقدار أو المالكك- بين أن يعلم إجمالا زياد مقدار 
الحرام (*). 
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و احتمل بعض دفع الأقل إلى المالككء و الرجوع فى الزائد المشكوكك إلى القرعة فإنها لكل أمر مشكل. و فيه: أنه مع حجية اليد على 
الملكية لا إشكالء فينتفى موضوع القرعة. نعم لو لم يكن فى يد أحدهماء و الأصول النافيةُ بالنسبة إليهما على حد واحدء تعين الرجوع 
إلى القرعة» لعموم أنها لكل أمر مشكل. و من ذلك يظهر ضعف القول بوجوب الصلح عليهما و يجبرهما الحاكم عليه» كما هو ظاهر 
كشف الغطاء. قال: «لو عرفه دون المقدار وجب صلح الإجبار» و دفع وجه الصلح اليه ... 

)١(‏ بلا خلاف ولا إشكالء كما فى الجواهر. و إطلاق بعض نصوص الخمس لا يهم بعد تقييد بعضها بصورة جهل المالكك, الواجب 
حمل غيره عليه كما عرفت فى الفرض السابق. 

(؟) لشمول النصوص لجميع ما ذكر من الصور. 

() كما عن المناهل» بدعوى شمول النصوص و أكثر الفتاوى لذلكك لكن فى الجواهر: يلزم من ذلكك حل ما علم من ضرورة الدين 
خلافه. 

و فى رسالة شيخنا الأعظم (ره): «إن ظاهر التعليل كفاية الخمس عن الزائد الواقعى لو ثبت فى المال لا المعلوم؛ كما عرفت تقريبه فى 
أوائل حكم 
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أو نقيصته عن الخمس (20)» و بين صورة عدم العلم و لو إجمالا- ففى صورة العلم الإجمالى بزيادته عن الخمس أيضاً يكفى إخراج 
الخمسء فإنه مطهر للمال تعبداً. و إن كان الأسحوط- مع إخراج الخمس- المصالحة مع الحاكم الشرعى أيضاً بما يرتفع به يقين 
الشغلء و إجراء حكم مجهول المالكك عليه. و كذا فى صورة العلم الإجمالى بكونه أنقص من الخمس و أحوط من ذلكك المصالحة 
معه- بعد إخراج الخمس - بما يحصل معه اليقين بعدم الزيادة. 


هذا القسم؛ فيكون حاكماً على إطلاق النصوص ..». لكن عرفت إشكال التعليل. و أما دعوى انصراف النصوص عن الفرض - مع قطع 
النظر عن التعليل- فغير ظاهرة. اللهم إلا أن يكون المراد الانصراف بملاحظة الجواب بكفاية الخمسء من جهة استبعاد التحليل للحرام 
المعلوم. و إن كان أيضاً لا يخلو من تأمل. 

ثمّ إنه لو بنى على عدم شمول النصوص للفرض فالمرجع فيه نصوص التصدقء فيلحقه حكم مجهول المالك و لا وجه لدعوى لزوم 
إخراج الخمس و الزائد معء و صرفه فى مصرف الخمس. كدعوى إخراج الخمس و صرفه فى مصرفه. و إخراج الزائد و التصدق به. 
)١(‏ كما عن المناهل أيضاً لما سبقء و فيه ما عرفت. و لا سيما بملاحظة سوقه مساق الإرفاق. و حينئذ يتعين الرجوع إلى نصوص 
التصدق بما لا يعلم صاحبه. و لا وجه لدعوى لزوم إخراج ما يظن به البراءة و صرفه فى مصرف الخمس. أو دعوى لزوم إخراج ما 
يعلم معه البراءة كذلكء إلحاقاً له بمورد النصوص. 
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[ (مسألة :)1١‏ إذا علم قدر المال و لم بعلم صاحبه بعينه] 


(مسألة إذا علم قدر المال و لم يعلم صاحبه بعينه لكن علم فى عدد محصورء ففى وجوب التخلص من الجميع و لو بإرضائهم 


بأى وجه كان (22)» أو وجوب إجراء حكم 


)١(‏ كما عن جماعة؛ ولا خمس فيه. أما الثانى فلاختصاص النصوص المتقدمة بصورة الجهل بالمقدارء كما عرفت. و أما الأول فلأنه 
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مقتضى كون الأداءغاية الضمان فى 

حديث: «على اليد ما أخذت حتى تؤدى» .)١١‏ 

و يشكل: بأن ذلك ضرر منفى بالأدلة 

«"». ولا يعارضه نفى الضرر فى حق المالكك. لأنه إنما يقتضى منع حرمانه بالمرة» و لا يمنع من العمل بالقرعة كما يمنع من حصول 
العلم بالضرر على المالكك. كى يصح جريان دليل نفى الضرر. و أصالة عدم وصول المال إلى المالكك و إن كان يقتضى ضرره؛ 
فيعارض الضرر لذى اليدء لكنه لا يجرى لكونه من الأصل الجارى فى الفرد المردد بين معلوم البقاء و معلوم الارتفاع» لتردد المالكك 
بين الشخصين. 

و أما وجوب إجراء حكم مجهول المالكك. فلعموم الأمر بالصدقةٌ بما لا يعلم صاحبه. 

و فيه: اختصاص تلكك النصوص بصورة عدم إمكان العلم بإيصال المال إلى مالكه كلا أو بعضاً فلا يشمل الفرض. و أما الرجوع إلى 
القرعة فلعموم أدلتها. و أما التوزيع فهو مقتضى قاعدة العدل و الانصافء المستفادة من النصوص الواردةٌ فى الموارد المتفرقة. لكن 
إثبات القاعدة الكلية منها لا يخلو من إشكال. 

و يحتمل التخيير بين التوزيع على السوية و بين إعطائه إلى واحد لتعذر 


.١7 من كتاب الوديعة حديث:‎ ١ كنز العمال ج: ه صفحة 181 الحديث: 81917 مستدرك الوسائل باب:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: ١7‏ من أبواب الخيار و باب: ه من كتاب الشفعةٌ و باب: ل. ١7‏ من احياء الموات. 
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مجهول المالكك عليه أو استخراج المالكك بالقرعة» أو توزيع ذلكك المقدار عليهم بالسوية وجوه أقواها الأخير. و كذا إذا لم يعلم قدر 
المال و علم صاحبه فى عدد محصورء فإنه بعد الأخذ بالأقل- كما هو الأ.قوى- أو الأ-كثر- كما هو الأحوط- يجرى فيه الوجوه 
المذكورة 13 


الاحتياط» فيدور الأمر بين الموافقة الاحتماليةٌ بدفعه إلى واحد بعينه الملازمةٌ للمخالفة الاحتمالية» و بين الموافقةٌ القطعيهُ فى بعضه 
بتوزيعه بين الأطراف الملازمة للمخالفة القطعية فى بعضه. و لا مرجح فى نظر العقل؛ كما ذكر ذلكك فى إثبات التخيير الاستمرارى 
عند الدوران بين المحذورين الوجوب و الحرمة. و فيه: أن ذلكك يتم مع تمييز المال» و عدم ضمان اليد» كالودعى و نحوه. أما مع عدم 
التمييز فولاية القسمة لذى اليد محتاجةٌ إلى دليل. 

كما أنه مع ضمان اليد لا مجال لحكم العقل لرفع الضمان بالتوزيع أو التخيير» و إنما يبجدى فى رفع العقاب لا غير» فرفع الضمان 
بحتاج إلى دليل. و لأجل هذا الاشكال لا يجدى الرجوع إلى الحاكم الشرعى فى القسمة؛ لأنها لا ترفع الضمان. نعم لو أمكن الرجوع 
إليه فى دفع المال بعد القسمة و الخروج عن الضمانء كان الحاكم هو المكلف بالإيصال إلى المالكك. و يتخير حينئذ بين التوزيع و 
دفعه إلى واحد لما عرفت. لكن ثبوت الولاية للحاكم فى القبض عن المالك- مع حضوره. و إمكان الإيصال إليه- غير ظاهر» لعدم 
الدليل عليها حينئذ. فالمتعين الرجوع إلى القرعة التى هى لكل أمر مشكل. 

)١(‏ فان نصوص الخمس منصرفةً عن صورة العلم بالمالكك بين محصور كانصراف نصوص حكم مجهول المالكك عنها كما عرفت» 
فيجرى فيه الكلام السابق بعينه. 
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[ (مسألة 1"): إذا كان حق الغير فى ذمته لا فى عين ماله فلا محل للخمس] 


(مْسألةٌ ١‏ إذا كان حق الغير فى ذمته لا فى عين ماله فلا محل للخمس .)١(‏ و حينئذ فإن علم جنسه و مقداره و لم يعلم صاحبه 
أصلا (0)» أو علم فى عدد غير محصورء تصدق به عنه (5)» بإذن الحاكم, أو يدفعه اليه. و إن كان فى عدد محصور ففيه الوجوه 


المذكورة. و الأقوى هنا أيضاً الأخير (©). و إن علم جنسه و لم يعلم مقداره- بأن تردد بين 


)١(‏ لاختصاص النصوص بالمال الخارجى و لا تشمل الذمى. 

(1) العلم بوجود الحق فى الذمةُ مستلزم للعلم بصاحبه فى الجملة؛ ففرض عدم العلم بصاحبه أصلا غير ظاهر. 

() كما هو المعروف بينهم. و تقتضيه النصوص الواردة فى الموارد المتفرقة» و بعضها وارد فى خصوص الدين» 

كصحيح معاوية المروى عن الفقيه: «فيمن كان له على رجل حق ففقده و لا يدرى أين يطلبه» و لا يدرى حى هو أم ميت» ولا يعرف 
له وارثاً ولا نسباً و لا ولداً. قال (ع): 

اطلب. قال: إن ذلكك قد طالء فأتصدق به؟ قال (ع): اطلب» .)١١‏ 

بناء على ظهوره فى الصدقة» بعد سقوط وجوب الطلب باليأس. و المرسل فى الفقيه- بعد رواية الصحيح المذكور- قال: ١‏ 

وقد روى فى هذا خبر آخر: إن لم تجد له وارثاء و علم الله منكك الجهد فتصدق به) .07١‏ 

(6) يعنى: التوزيع. لما سبق. و قد عرفت الاشكال فيه. كما عرفت الاشكال فيما عدا القرعةُ من الوجوه. إذ لا فرق بين المقامين إلا فى 
إمكان الاحتياط هنا و تعذره هناك. و لأجل ذلكك قد يشكل العمل بنصوص القرعة هناء لعدم بناء الأصحاب على العمل بها فى موارد 
العلم الإجمالى مع إمكان الاحتياط. 


)١(‏ الوسائل باب: © من أبواب ميراث الخنثى و ما أشبهه ملحق حديث: ؟. 

(؟) الوسائل باب: 8 من أبواب ميراث الخنثى و ما أشبهه حديث: .١١‏ 
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الأفل و الأكرب أخذ بالأقل النشقن (1)م وفع إلى سالكه إن كان مغلوما عله (409و إن كان معلوما قي غدة مخصور فحكنه كنا 
ذكر (). و إن كان معلوماً فى غير المحصورء أو لم يكن علم إجمالى أيضاًء تصدق به عن المالكك (6) بإذن الحاكم أو يدفعه اليه. و 
إن لم يعلم جنسه و كان قيمياً فحكمه كصورة العلم بالجنسء إذ يرجع إلى القيمة» و يترد فيها بين الأقل و الأكثر (5). و إن كان مثليا 
ففى وجوب الاحتياط و عدمه وجهان (©2). 


و يندفع: بأن ذلكك حيث يجب الاحتياط؛ و قد عرفت أنه لا يجبء لمنافاته لأدلة نفى الضرر. فلاحظ. 

)١(‏ عملا بأصالهُ براءة الذمهُ عن ضمان الزائد. 

(؟) بلا إشكال. لوضوح وجوب إيصال كل مال إلى أهله. 

(7) يعنى: التوزيع» الذى عرفت أنه محل إشكال. 

(©) قد سبق إشكال الفرض. 

(0) كما إذا علم بأنه إما أتلف فرسه أو دجاجته. فعلى الأول تكون القيمة مائة درهم, و على الثانى تكون القيمة درهماً. لكن قد 
يتساوى القيميان فى القيمة» كما لو علم أنه إما أتلف فرسه أو حماره مع تساويهما فى القيمة. 
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هذا فى باب التلف. أما فى غيره من موارد ضمان القيمة- كما فى العقود الواردةٌ على القيميات- يتعين الأخذ بالاحتياط للشكك فى 
الفراغ. 

فتأمل. و من ذلكك يشكل إطلاق ما ذكره من الرجوع إلى القيمةُ فى القيميات. 

(©) كما لو علم أنه إما أتلف مناً من حنطة زيد أو مناً من شعيرة. 
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[ (مسألة 7): الأمر فى إخراج هذا الخمس إلى المالى] 


( مسألة ”": الأسمر فى إخراج هذا الخمس إلى المالكك كما فى سائر أقسام الخمسء فيجوز له الإخراج و التعيين من غير توقف على 
إذن الحاكم .)١(‏ كما يجوز دفعه من مال آخر و إن كان الحق فى العين. 


[ (مسألة 57): لو تبين المالك بعد إخراج الخمس] 
(مسألة *): لو تبين المالكك بعد إخراج الخمس فالأقوى ضمانه (5): 


و الاختلا.ف بينهما فى القيمة لا يوجب التردد بين الأقل و الأكثر. لأن الذمه مشغولة بالمثل» فمع تردده يكون الاشتغال مردداً بين 
المتباينين. و لأجل ذلكك يتوجه الاحتياط. إلا أن يبنى على قاعدة العدل و الانصاف المقتضية للتوزيع فيوزع هنا أيضاًء فيعطى فى 
المقال هنف :2 احنطة وتصكك عد عر ا 

بل البناء عليها هنا أولى من صورة تردد المالكك- التى هى مورد نصوص القاعدة- إذ لا ضياع فيها على صاحب الحق كما كان فيها 
الضياع عليه مع تردده بين المحصورء إذ هنا يعطى مناً تامأ غاية الأمر أنه من جنسينء و هناك يعطى بعضه و يحرم من بعضه. و لا 
سيما مع اعتضادها بما ورد فى ميراث الخنثى. لكن عرفت الاشكال فيه» فضلا عن المقام. كما عرفت الإشكال فى وجوب الاحتياط» 
لأنه ضرر منفىء فلا يبعد الرجوع إلى القرعة» حسبما عرفت. 

)١(‏ كما فى غيره من الموارد على ما يأتى إن شاء اللّه تعالى» لعدم الفرق بين أدلته فيها. و كذا الحال فى جواز الدفع من مال آخر. 
(؟) كما عن البيان و الروضة. لليد و الإتلا.ف. و الا-ذن فى إخراج الخمس لا تدل على رفع الضمانء و إنما تقتضى رفع الإ-ثم 
بالتصرف. و يؤيده: 

ما ورد فى ضمان المتصدق باللقطة إذا لم يرض صاحبها بالأجر 


.)١«‏ وفيه:. 


١ الوسائل باب: 7 من أبواب اللقطهُ حديث:‎ )١( 
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كما هو كذلكك فى التصدق عن المالكك فى مجهول المالكك (20)» فعليه غرامته له حتى فى النصف الذى دفعه إلى الحاكم بعنوان أنه 
للإمام (ع). 
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[ (مسألة 7): لو علم- بعد إخراج الخمس - أن الحرام أزيد من الخمس أو أقل] 


(مسألة : لو علم- بعد إخراج الخمس- أن الحرام أزيد من الخمس أو أقلء لا يسترد الزائد على مقدار الحرام (؟) فى الصورة 
الثانية. و هل يجب عليه التصدق 


أن ما دل على وجوب الخمس لو لم يقتض نفى الضمان كان اللازم الحكم بالضمان قبل ظهور الصاحب و لم يتوقف على ظهوره» و 
فوت كبا عرس كلاف :طاس تلكد التصوصى المتقبمنة؛ أن الله سبحانه ققد رهس مق ذلك المال: بكسي و سائر المال لك حاذل: 
فإنه كالصريح فى الاكتفاء به فى الخروج عن عهدة الحرام و حلية الباقى. 

و دعوى: أن ذلك مشروط بعدم ظهور صاحبه خلاف إطلاقها. و ليس ذلك من قبيل الحكم الظاهرى ليرتفع بانكشاف الحالء لأن 
الحكم الظاهرى لا بد أن يكون محتمل المطابقة للواقع» و هنا يعلم بمخالفته للواقع على كل حالء بل هو من قبيل الواقعى الثانوى» و 
مقتضى إطلاق دليله الاجزاء نعم لو انكشف الحال قبل دفع الخمس تعين الدفع إلى المالك. و لذلكك اختار فى المداركك و الذخيرة 
و غيرهما- على ما حكى - عدم الضمان فى فرض المسألة. 

)١(‏ هذا مسلم فى اللقطة» لاستفاضة النصوص به فيها 

9". و أمافى غيرها من موارد التصدق بمجهول المالكك فغير ظاهر. لخلو النصوص عنه. بل النصوص الآمرهُ بالتصدق به ظاهره فى 
خلافه. 

(1) فإنه خلاف أدلة وجوب الخمس و استحقاق أهله له. و ليبس 


)١(‏ راجع الوسائل باب: ؟ و غيره من أبواب اللقطة. 
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نما زاة على الخسن فن الضورة الأولى أو لا؟ وجيانة أحوطيبا الأول::ى أقواهما القاتى :)١(‏ 


[ (مسألة "1): لو كان الحرام المجهول مالكه معيناً] 


(مسألة *): لو كان الحرام المجهول مالكه معيناً فخلطه بالحلال ليحلله بالتخميس خوفاً من احتمال زيادته على الخمسء فهل يجزيه 
إخراج الخمس أو يبقى على حكم مجهول المالكك؟ وجهان و الأأقوى الثانى؛ لأنه كمعلوم المالكك (؟): حيث أن مالكه الفقراء قبل 
التخليظ: 


ذلك مشروطاً ببقاء الجهل بالزيادة فإنه خلاف إطلاقها. و قد عرفت أنه حكم واقعى ثانوى نشأ من الجهل بالحال؛ يقوم مقام الواقع 
فى الوفاء بمصلحته و الاجزاء عنه- كما هو ظاهر الأدلة- فلا مصحح للاسترداد. 

)١(‏ كما قواه شيخنا الأعظم (ره). لما سبق فى الصورة الثانية. 

و فى الجواهر: عن البيان احتمال استدراكك الصدقة فى الجميع بالاسترجاع فان لم يمكن أجزأ و تصدق بالزائد. وعن الكشف: 
احتمال الا-جتزاء بالسابق ثم قال فى الجواهر: «و هما معاً كما ترى؛ أولهما مبنى على حرمة الصدقة على بنى هاشم. كما أن ثانيهما 
مستلزم لحلية معلوم الحرمة ..). و فيه: 
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أنه لا مانع من ذلكك بعد دلالهُ النصوص عليه. 

(؟) كما ذكره شيخنا الأعظم (ره) فى رسالته. معللا له بما ذكرء راداً به على الجواهر و شيخه فى كشفه. حيث جزم ثانيهما بالأول و 
مال إليه أولهما. ثمّ احتمل قوياً تكليف مثله بإخراج ما يقطع معه بالبراءة» إلزاماً له بأشق الأحوال. و لظهور الأدلهُ فى غيره. لكن لا يبعد 
دعوى إطلاق التصوص بنحو يشمل الفرضء لأن الغالب فى الاختلاط كونه بعد التميز. 

و التميز كما يكون مع العلم بالمالكك يكون مع الجهل» فتخصيص النصوص بغير 
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[ (مسألة "): لو كان الحلال الذى فى المختلط مما تعلق به الخمس] 


( مسألة *”): لو كان الحلا-ل الذى فى المختلط مما تعلق به الخمس» وجب عليه- بعد التخميس للتحليل- خمس آخر )١(‏ للمال 
الحلال الذى فيه. 


[ (مسألة 71): لو كان الحرام المختلط فى الحلال من الخمس أو الزكاة أو الوقف الخاص أو العام] 


(مسألة /9”): لو كان الحرام المختلط فى الحلالل من الخمس أو الزكاة أو الوقف الخاص أو العام» فهو كمعلوم المالكك على الأقوى 
(5)» فلا يجزيه إخراج الخمس حينئذ. 


الفرض غير ظاهر. و لأجله يقوى ما عن الكشف: و المراد من مجهول المالكك- الذى هو موضوع النصوص - ما جهل مالكه الأصلى؛ 
فيشمل الفرض. مع أن مجرد الجهل بالمالكك الأصلى لا يوجب كونه ملكا للفقراء و وجوب التصدق عليهم به أعم من ذلكك. و لو تمّ 
لم يكن وجه لاحتمال ضمانه بالتصدق به عليهم- كما تقدم منه (ره)- لأنه دفع للمال إلى مالكه. فلاحظ. 

)١(‏ كما نص عليه شيخنا الأعظم (ره)» و قبله فى الجواهر, حاكياً التصريح به عن بعض. أخذاً بإطلاق الدليلين» حيث لا وجه لرفع اليد 
عن أحدهيا والأجلة نخست هذا اهن الحواشى الجا يرهن قرط الكمنين الأصلى. و كات 

لقوله (ع) فى بعض النصوص: «و سائر المال لكك حلال» .)0١١‏ 

و فيه: أن التحليل فيه بلحاظ الحرام المختلط؛ لا بلحاظ كل حقء, كما هو ظاهر. 

(؟) كما نص عليه فى الجواهر؛ و كذا شيخنا الأ-عظم (ره) نافياً للإشكال فيه. كما ينبغى أن يكون كذلكء عملا بقاعدة الضمان 
للمالكك. 

لكن قال فى كشف الغطاء: «و لو كان الاختلاط من أخماس أو زكاة. 


()لأاسظ أول الأم و الخافس كبا عيض فيه الكمين 
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[ (مسألة 4"): إذا تصرف فى المال المختلط قبل إخراج الخمس بالإتلاف لم يسقط] 
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(مسألة 4): إذا تصرف فى المال المختلط قبل إخراج الخمس بالإتلاف لم يسقط (1)» و إن صار الحرام فى ذمته. فلا يجرى عليه 
حكم رد المظالم على الأقوى (1). 


فيحتمل أن يكون كمعلوم الصاحبء و أن يكون كالسابق» و هو أقوى. 

ولو كان مع الأوقاف فهو كمعلوم الصاحب فى وجه قوى ..». و هو- كما ترى- غير ظاهر. 

(1) كما فى الجواهر و فى رسالةُ شيخنا الأعظم (ره)؛ مرسلين له إرسال المسلمات. لكن قال فى كشف الغطاء: «و إن كان قد تصرف 
فيه شيئاً فشيئاً دخل فى حكم مجهول المالكك. يعالج بالصلح, ثمّ الصدقة ..) 

و يظهر من العبارة: اختصاص جريان حكم مجهول المالكك بصورة التصرف تدريجاً. 

و كيف كان فوجهه غير ظاهرء إلا دعوى أن التحليل بالخمس ليس من باب الحكم الأولى بل من باب الحكم الثانوى» نظير الأبدال 
الاضطرارية و هو يختص بحال بقاء العين الخارجية بحالهاء و لآ يشمل ما إذا صارت ذمية. 

وفيه: أنه خلاف الظاهر من مصحح عمرانء و إن كان هو محتمل فى غيره. فلاحظ. 

() المحكى عن الأردبيلى فى لقطهُ مجمع البرهان: أن المشهور برد المظالم؛ الحرام المختلط مع العلم بقدره و الجهل بصاحبه. و كذا 
حكى عن المجلسيين, بزيادة المختلط المجهول القدر و الصاحبء الذى قد تقدم انحصار تحليله بإخراج خمسه. و زاد شيخنا الأعظم 
(ره) فى رسالته: «ما استقر فى الذمه من مال الغير ..» و الذى وجدته فى غير موضع من لقطهُ مجمع البرهان: أن المسمى برد المظالم هو 
المال المتعين الخارجى الذى لا يعرف صاحبه. و كأن المراد فى المتن منه: ما كان يجب التصدق به من مال الحرام سواء أ كان فى 
الذمة أم فى الخارج. 
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و حينئذ فإن عرف قدر المال المختلط اشتغلت ذمته بمقدار خمسه. و إن لم يعرفه» ففى وجوب دفع ما يتيقن معه بالبراءة أو جواز 
الاقتصار على ما يرتفع به يقين الشغل وجهانء الأحوط الأولء و الأقوى الثانى .)١(‏ 


[ (مسألة 79): إذا تصرف فى المختلط قبل إخراج خمسه ضمنه] 

الرجوع على من انتقل اليه (؟). و يجوز للحاكم أن يمضى معاملته» فيأخذ مقدار الخمس من العوض إذا باعه بالمساوى قيمة أو 
بالزيادة. و أما إذا باعه بأقل من قيمته فإمضاؤه خلاف المصلحة. نعم لو اقتضت المصلحة ذلكك فلا بأس. 

[السادس: الأرض التى اشتراها الذمى من المسلم] 

اشارة 


السادس: الأرض التى اشتراها الذمى من المسلم (*). 


)١(‏ لأصالة البراءة من اشتغال الذمة بالزائد على المتيقن. 
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(') كما هو حكم تعاقب الأيدى. نعم ذلكك حيث لا يجوز له التصرف فيه؛ و إلا انتقل الخمس إما إلى الذمة أو إلى الثمن» على ما 
ناض ال شاء الله سال 

() كما عن ابنى حمزة و زهرة و أكثر المتأخرين. بل نسب إلى المشهور بينهم. و فى المعتبر: نسبته إلى الشيخين و من تابعهماء بل فى 
التذكرة و عن المنتهى: نسبته إلى علمائنا. و يدل عليه 

صحيح أبى عبيدة: «سمعت أبا جعفر (ع) يقول: أيما ذمى اشترى من مسلم أرضاً فإن عليه الخمس» )١١‏ 

و 

فى مرسل المقنعةٌ عن الصادق (ع2: «الذمى إذا اشترى من المسلم الأرض فعليه فيها الخمس» ١‏ 


.١ الوسائل باب: 4 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث:‎ )١( 
الوسائل باب: 4 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث: ؟.‎ )( 
007 مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج4) ص:‎ 


سواء كانتكت أرض مزرع» أو مسكن» أو دكان» أو خان» أو غيرها 20 


وعن ابن أبى عقيل و ابن الجنيد و المفيد و سلار و الحلبى: عدم ذكرهم له. و ظاهرهم العدم. وعن فوائد القواعد: الميل اليه 
استضعافاً للرواية لأنها- كما فى المختلف, و عن الروضة- من الموثق. أو لمعارضتها لما دل على حصر الخمس فى خمسة التى ليس 
منها المقام لاحتمال ورود الخبر تقية من مالككء من تضعيف العشر على الذمى إذا اشترى أرضاً عشرية» كما احتمله فى المداركك و 
عن المنتقى. 

و الجميع واضح الضعفء إذ الرواية- مع أنها فى أعلى مراتب الصحة كما فى المداركك و غيرها- لا يسقطها عن الحجية كونها موثقة) 
لكون التحقيق حجية الموثق. و المعارضة تقتضى الجمع بالتخصيص. و احتمال التقيهُ لا يقدح فى الحجية. و لا سيما مع إطلاق الرواية 
الشامل للعشرية و غيرهاء و ظهورها فى وجوب الخمس بمجرد الشراء لا خمس الزرع. بل المرسلة كالصريحة فى ذلك. 

)١(‏ كما يقتضيه إطلاق النص و الفتوى. و عن الفاضلين و المحقق الثانى و غيرهم: تخصيص الحكم بأرض الزراعة» بل فى المعتبر: أن 
مراد الأصحاب أرض الزراعة لا المسكن. و نحوه فى محكى المتتهى. و فى المداركك: أنه جيدء لأنه المتبادر. و لكنه غير ظاهرء بل هو 
خلاف الإطلاق» كما عرفت. نعم فى الجواهر و غيرها: احتمال الاختصاص بغير مثل الدار و المسكنء لتعارف التعبير عنها بذلك, لا 
بالأآرض الموجب ذلكك لتبادر الأحرض الخالية من الخبر» فلا يعم مثل الخان و الدكان و الدار. ثم تأمل فى ذلككء و جعل التعميم 
اليه 

والانضاف: أن التأمل فى ذلك فى محلهه إذ الأرض كما تستعمل - تارة- بالمعنى المقايل للسماء تستعمل بالمعتى المقابل للدارو 
البستان و نحوهما. و الثانى 
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فيجب فيها الخمس. و مصرفه مصرف غيره من الأقسام على الأصح (2). و فى وجوبه فى المنتقلة إليه من المسلم بغير الشراء من 
المعاوضات إشكال (7): فالأحوط اشتراط مقدار الخمس عليه فى عقد المعاوضة (*). و إن كان القول بوجوبه فى مطلق 


شائع عرفا فالحمل على الأول غير ظاهر. و لعل مراد من خصها بأرض الزرع ذلك. نعم قد يقال: إنه لو باعه أرض الدار أو أرض 
البستان- مع قطع النظر عما فيهما من التعمير و الشجر- لم يبعد العموم؛ عملا بالإطلاق فيختص الاشكال بما لو كان المبيع الدار و 
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البستان على نحو تكون ملحوظة تبعاً لكن مرجع هذا القول إلى دعوى عدم الإطلاق فى الأرضء من جهةُ كونها مبيعة تبعاً- بالمعنى 
الموجود فى أرض الدار- و لا-زمه عدم الخمس فى الأرض البسيطة إذا كانت مبيعة كذلكك. و هو غير ظاهرء فإن الإطلاق ينفيه» 
فالعمدة فى الاشكال ما ذكرناه. فلاحظ. 

(1) كما هو ظاهر الأصحاب. بل فى ظاهر رسال شيخنا الأعظم (ره): 

نفى الاشكال فيه لأسنه المتبادر كما عرفت. فما عن بعض من التأمل فى مصرفه. لاحتمال كون المراد من الخمس الخراج الخمسى؛ 
فيكون مصرفه مصرف بيت المال» قد عرفت ما فيه. 

(0) للتعبير فى النص و فى كلماتهم بالشراءء» الظاهر فيه بخصوصه. 

وامن احتمال التعمدى عن إلى مطلق المغاوضة- كنا فى كشت الغطاء- أو مظلق الاتقال و لو هجانا- كماع البياةه وف اللمعة و 
الروضة- بإلغاء خصوصية الشراء عرفاً. لكن الأول متعين» إذ لا قرينة على هذا الإلغاء مع احتمال الخصوصية. 

(*) يعنى: الأحوط الاقتصار فى أخذ الخمس على صورة الاشتراط إذ الظاهر أنه لا إشكال فى جواز البيع بدون اشتراط ذلك. 
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المعاوضات لا يخلو عن قوة. و إنما يتعلق الخمس برقبة الأرض دون البناء و الأشجار و النخيل إذا كانت فيه .)١(‏ و يتخير الذمى بين 
دفع الخمس من عينها أو قيمتها (؟)» و مع عدم دفع قيمتها يتخير ولى الخمس بين أخذه و بين إجارته (). 


)١(‏ كما صرح بذلكك غير واحد لخروج البناء و نحوه مما يكون فى الأرض عن مفهومهاء فلا وجه لعموم الخمس لها. 

() لما يأتى إن شاء الله تعالى» من جواز دفع القيمة. 

(©) إذ لا ملزم له بأخذ العينء فإذا أبقاها كان مقتضى الشركة فى العين الشركة فى النماءء فله إجارتها. و ليس له إلزام المالكك بدفع 
قيمةُ العين» لأنه خلاف قاعد السلطنة على نفسه و ماله. و بما فى المتن صرح فى الجواهرء فقال: «يتخير من إليه أمر الخمس بين أخذ 
رقبة الأرض و بين ارتفاعها ..». و مثل ذلكك عبارات المداركك و المسالكك و الروضة و غيرها نعم عن الحدائق: «الأقرب أن التخبير إذا 
لم تكن الأرض مشغولة بغرس أو بناء» و إلا تعين الأخذ من الارتفاع ... 

و فيه: أنه لا مانع من التخيبر المذكورء غاية الأمر أنه لو أخذ خمس العين لم يكن له قلع ما فيها من غرس أو بناء» كما صرح به فى 
الجر ان 

و كأنه لدليل نفى الضررء و ليس فى إبقائه ضرر على المالك, و إنما هو خلاف سلطنته على ماله. لكن دليل نفى الضرر مقدم على 
دليل السلطنة لحكومته عليه كغيره من أدلهً الأحكام الأولية. ولا سيما بملاحظة مورد رواية سمرة 

»١‏ فإن تكليفه بالاستئذان خلاف سلطنته على نفسه. 


فان قلت: يمكن دفع الضرر بالقلع بضمان القيمة» فيتخير مالكك 


.١ من أبواب إحياء الموات حديث:‎ ١7 الوسائل باب:‎ )١( 
0٠١ مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج24 ص:‎ 
وليس له قلع الغرس و البناء بل عليه إبقاؤهما بالأجرة. و إن أراد الذمى دفع القيمة» و كانت مشغولة بالزرع أو الغرس أو البناء» تقوم‎ 


مشغولة بها مع الأجرة فيؤخذ منه خمسها. ولا 


الأعرض بين الإبقاء و القلع مع الضمان. قلت: الضمان تدارك للضرر و المنفى مطلق الضرر لا خصوص الضرر غير المتدارك. 
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فلاحظ. نعم لو كان إبقاء الغرس يوجب ضرراً على المالكك- بنقص أرضه و فسادها- تعارض تطبيق القاعدة فى الفردين؛ فيرجع إلى 
قاعدة السلطنة. 

فإن قلت: استيفاء الأرض ضرر على المالك, فيعارض ضرر قلع الغرس. قلت: المنافع كلها مبني على الاستيفاء؛ فاما أن يستوفيها 
البالكقو إن أن سف نها ماح الد ريم الاكاتت عدوي و لسن انحل الاسقابروة برا قلة قايس انعقاء البتقعة بإتاكك 
العين أو سقوطها عن المالية» كما فى قلع الشجر أو البناء» كما يظهر بالتأمل. و حيث يدور الأمر بين استيفاء صاحب الغرس للمنفعة و 
استيفاء المالكك و ضياع المنفعة بلا استيفاء يتعين الأول» و ذلكك يوجب منع المالكك عن التصرف و قصر سلطنته؛ فيرجع الأمر إلى 
التعارض بين قاعده الضرر و قاعدة السلطنة لا غير و قد عرفت لزوم تقديم الأولى. و يؤيدها: 

قوله (ع): «ليس لعرق ظالم حق» .0١١‏ 

و لاسيما بناء على مفهوم الوصف. فإنه حينئذ يدل على أن عرق غير الظالم له حق البقاء و عدم الضياع. 

هذا و إذا بنينا على أن الخمس من قبيل الحق فى العين» فلا مجال لأخذ ارتفاع الأرض- على تقدير رضا الولى ببقاء الخمس- إذ 
الارتفاع مقابل الأرض لا الحق القائم فيهاء فأخذ الارتفاع من المشترى يتوقف على مصالحة بينه و بين ولى الخمس على ذلكك؛ و 
دوق المجالحة لآ محال لأخل الأحرة. 


١ الوسائل باب: " من أبواب الغصب حديث:‎ )١( 
0١١ مستمسكك العروة الوثقى» ج9: ص:‎ 


نصاب فى هذا القسم من الخمس .)2١(‏ ولا يعتبر فيه ني القربة (؟) حين الأخذ حتى من الحاكم, بل و لا حين الدفع إلى السادة. 
[ (مسألة :)٠‏ لو كانت الأرض من المفتوحة عنوهٌ و يبعت تبعاً للآثار] 


( مسأل ٠ع):‏ لو كانت الأرض من المفتوحة عنوة و بيعت تبعاً للآثار ثبت فيها الحكم 7 لأنها للمسلمين. فاذا اشتراها الذمى وجب 
عليه الخمس. و إن قلنا بعدم دخول الأرض فى المبيع» و أن المبيع هو الآثار. و يثبت فى الأرض 


)١(‏ بلا إشكال ظاهر. و فى المستند: الإجماع عليه. لإطلاق النص. 

(؟) لأن ما يعتبر فيه نيه القربة فعل المالكك. أعنى: أداء الكافر. 

و ليس الحاكم نائباً عنه فيه لأن الكافر لا يصلح للتقرب عنه ففعل الحاكم أو غيره هو الأخذ لا الأداء الذى هو الواجب على الكافر. و 
قد تقدم فى الزكاةً ماله نفع فى المقام. فراجع. 

(*) حاصل الكلام: أن الأرض المفتوحة عنوة- التى هى ملكك للمسلمين- إذا بيعت على الذمى, فإن ملكها الذمى بالبيع المذكور- 
كما لو كان البائع الإمام أو نائبه لبعض المصالح العامة أو كان غيره من أفراد المسلمين إذا كان له فيها أثر من بناء أو شجرء بناء على 
أن ملك الآثار يستتبع ملكك رقبتها- فلا ينبغى التأمل فى وجوب الخمس على الذمىء لإطلاق النص. و إن لم يملكها الذمى- كما لو 
باعها المتصرف فيها تبعاً للآثار» و قلنا بعدم دخولها فى ملكك المشترى و إنما الذى يدخل فى ملكه الآثار. و الأرض يثبت له فيها حق 
الاختصاص - أشكل البناء على وجوب الخمسء لعدم صدق الشراء حقيقة للأرض. و كفاية صدق الشراء و لو بنحو من العناية و 


السنامحة غير ظاهرة. 
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حق الاختصاص للمشترى (21). و أما إذا قلنا بدخولها فيه فواضح. كما أنه كذلكك إذا باعها منه أهل الخمس بعد أخذ خمسهاء فإنهم 
ما لكون لرقبتهاء و يجوز لهم بيعها. 


[ (مسألة :)6١‏ لافرق فى ثبوت الخمس فى الأرض المشتراةٌ] 


(مسآلة 61): لاقرق فى فوت الكمس فى الأرضن المشغراة بين أن قى عل فلكية الذمن بعد شراته أو امغلة امته بعك الشتراء إلى 
مسلم آخر (7)» كما لو باعها منه بعد الشراءء أو مات و انتقلت إلى وارثه المسلم, أو ردها إلى البائع بإقالة أو غيرها (7)» فلا يسقط 
الخمس بذلكك. بل الظاهر ثبوته أيضاً لو كان للبائع خيار ففسخ بخياره (6). 


[ (مسألة 67): إذا اشترى الذمى الأرض من المسلم] 
(مسألة 67): إذا اشترى الذمى الأرض من المسلم 


)١(‏ قد عرفت الإشكال فى وجوب الخمس على هذا القول. 

(؟) بلا إشكال ظاهر. و يقتضيه إطلاق النص. نعم قد ينافى ذلكك ما يأتى فى المسألة الأخيرة من كتاب الخمس. إلا أن يحمل ما هنا 
على جواز أخذ الخمس من الذمى و إن جاز للمسلم- الذى انتقلت إليه الأرض- التصرف فيها. أو يكون المراد من المسلم هنا غير 
الإمامى. لاختصاص المسأله الآتيةُ بالشيعى. 

(6) عن البيان و المسالكك: احتمال السقوط بالاقاله. و هو غير ظاهر إلا بناء على كون الاقالة فسخاً من أول الأمر لا من حينها. أو على 
دعوى ظهور النص فى الشراء المستقر. و منه يظهر وجه احتمال السقوط فى عامة الفسخ و لو لم يكن بالإقالة لكن المبنيين معاً 
ضعيفان. 

(؟) كأن وجه التوقف فيه- مضافاً إلى ما سبق-: احتمال انصراف الشراء إلى اللازم. 
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و شرط عليه عدم الخمس لم يصح. و كذا لو اشترط كون الخمس على البائع. نعم لو شرط على البائع المسلم أن يعطى مقداره عنه 


فالظاهر جوازه. 
[ (مسألة 67): إذا اشتراها من مسلم, ثُمَّ باعها منه] 


(مسألة 7©): إذا اشتراها من مسلم, ثم باعها منه أو من مسلم آخرء ثم اشتراها فالا ونش عله عيان 1 ختس الأمل للشرام أرلك 


وكيني أريدة شياض للق لقان 


[ (مسألة ©6): إذا اشترى الأرض من المسلم ثم أسلم بعد الشراء] 
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( مسألة *©): إذا اشترى الأرض من المسلم ثمّ أسلم بعد الشراء لم يسقط عنه الخمس (2). نعم لو كانت المعاملة مما يتوقف الملكك 
فيه على القبضء فأسلم بعد العقد و قبل القبض سقط عنه. لعدم تمامية ملكه فى حال الكفر (). 

)١(‏ كما فى كشف الغطاء و الجواهر و غيرهما. لأصاله عدم التداخل. 

نعم. قد يشكل ما فى المتن- تبعاً للجواهر- من أن الخمس الثانى خمس الأربعة أخماس: بأنه مبنى على كون تعلق الخمس على نحو 
الإشاعة» إذ لو كان على نحو تعلق- الحق نظير حق الجناية- فالخمس الثانى يكون فى مجموع الأرض كالأنول. نعم الحق الأول 
يستوجب كون الخمس الثانى فى موضوع الحقء و ربما يكون الحق المذكور مانعاً من ثبوت الخمس مطلقاً. فافهم. 

(؟) كما فى الجواهر و غيرها. لإطلاق الدليل. اللهم إلا أن يقال: 

لاكرق فى اقنضاء حديث: «الجب» السقوط بين الخمس و الزكاة 4١‏ بل بين الخمس هنا و الخمس فى سائر المقامات: فإنه سقط 
بالإسلام. و قد تقدم الكلام فيه فى كتاب الزكاة. فراجع. 

() هذا يتم بناء على كون القبض شرطاً ناقلا. أما بناء على الكشف 


(1) تقدم ذلكك فى أوائل فصل قضاء الصلاً من الجزء السابع من هذا الشرح. 
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[ (مسألة 0؟): لو تملك ذمى من مثله بعقد مشروط بالقبض] 

(مسألة 60): لو تملك ذمى من مثله بعقد مشروط بالقبض فأسلم الناقل قبل القبض» ففى ثبوت الخمس وجهانء أقواهما الثبوت .)١(‏ 
[ (مسألة 62): الظاهر عدم سقوطه إذا شرط البائع على الذمى أن يبيعها] 

(مسألة 68): الظاهر عدم سقوطه إذا شرط البائع على الذمى أن يبيعها بعد الشراء من مسلم (7). 

[ (مسألة /61): إذا اشترى المسلم من الذمى أرضاً ْم فسخ بإقالة أو بخيار] 


(مسألة 6): إذا اشترى المسلم من الذمى أرضاً ثم فسخ بإقالة أو بخيار» ففى ثبوت الخمس وجه. لكن الأوجه خلافه. حيث أن الفسخ 
ليس معاوضة (27. 


[ (مسألة 64): من بحكم المسلم بحكم المسلم] 


(مسألة 8): من بحكم المسلم بحكم المسلم (6). 


أمكن القول بثبوت الخمس لو تحقق القبض منه بعد الإسلام» لتحقق الشراء قبل الإسلام. 
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)١(‏ كما فى كشف الغطاء؛ و جزم به شيخنا الأعظم (ره)» و قواه فى الجواهر. لأن تملكك الذمى كان فى حال إسلام طرفه» فيصدق 
تملك الذمى من مسلم. نعم حدوث التمليكك الإنشائى كان حين كفر البائع لكنه ليس موضوعاً للأثر فى النص»ء بل موضوعه الملكك 
التام» و هو لم يتحقق إلا بعد إسلام الناقل. لكنه لا يتم ذلكك بناء على القول بالكشف. 

كما أن فرض المسأله يتوقف على كون موضوع الخمس مطلق الانتقال؛ و إلا فشراء الأرض مما لا يعتبر فيه القبض. 

() إذ لا-وجه له ظاهر إلا دعوى انصراف النص عن ذلك. و لكنها ممتنعة. نعم يتوقف ذلكك على صحة الشرطء و فيه إشكال 
مشهور. 

(*) بل حل و إعدام للمعاوضة؛ فيرجع كل مال إلى ملكك صاحبه الأول بالسبب السابق» كما هو واضح. 

(©) قال فى الجواهر: «و يلحق بالذمى و المسلم فى ذلك كله ما هو 
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[ (مسألة 69): إذا بيع خمس الأرض التى اشتراها الذمى عليه] 

(مسألة 4): إذا بيع خمس الأرض التى اشتراها الذمى عليه وجب عليه خمس ذلك الخمس الذى اشتراه )١(‏ و هكذا. 
[السابع: ما يفضل عن مئونة سنته] 

اشارة 

السابع: ما يفضل عن مئونةٌ سنته (2)) 


فى حكم أحدهماء من صبيانهم و مجانينهم و غيرهم. كما فى غيره من الأحكام ..) 

و كأنه لإطلاق دليل التنزيل» من الإجماع و غيره. 

(1) كما فى كشف الغطاء؛ و الجواهرء و رسالةُ شيخنا الأعظم (ره) لإطلاق الأدلةُ. و هو واضحء بناء على الإشاعة أو الكلى فى المعين. 
()عكى المشهور شهرة عظيمة كادت تكون جماعاً. و فى الجواهر: 

نفى وجدان الخلاف المعتد به بل عن الانتصار و الغنيهُ و الخلاف و التبيان و مجمع البيان و التذكرة و المنتهى و غيرها: الإجماع 
عليه» و عن السرائر: 

أنه كذلك عندنا بلا خلاف» و لم ينسب الخلاف فيه إلا إلى ابنى الجنيد و أبى عقيلء اللذين لا يقدح خلافهما فى الإجماع, لكثرة 
خلافهما فى المسلمات. 

مع أن محكى كلام الأول فى المعتبر هكذا: «فأما ما استفيد من ميراث» أو كديونء أو صله أخ؛ أو ربح تجارة أو نحو ذلك فالأحوط 
إخراجه. لاختلا.ف الرواية فى ذلك. و لأمن لفظ فرضه محتمل هذا المعنى فلو لم يخرجه الإنسان لم يكن كتارك الزكاه التى لا 
غلهُ الدار و البستان و الصانع فى كسب يده. لأ-ن ذلكك إفادهُ من الله تعالى و غنيمة ..»» و هو أيضاً غير ظاهر فى الخلاف. قال فى 
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محكى البيان: «و ظاهر ابن الجنيد وابن أبى عقيل العفو عن هذا النوع؛ و أنه لا.خمس فيه. و الأ-كثر على وجوبه؛ و هو المعتمدء 
لانعقاد الإجماع عليه فى الأزمنة السابقة لزمانهماء و اشتهار الروايات 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج24 ص: 0١8‏ 


فيه ..». وقد عرفت حكاية الإجماع أيضاً فى الأزمنة اللاحقة من الأساطين. 

و يشهد له جملة من النصوص. منها: 

صحيح ابن مهزيار عن محمد بن الحسن الأشعرى: «كتب بعض أصحابنا إلى أبى جعفر الثانى (ع): 

أخبرنى عن الخمسء أ على جميع ما يستفيده الرجل من قليل و كثير من جميع الضروبء و على الضياع» و كيف ذلكك؟ فكتب (ع) 
بخطه: الخمس بعد المؤنةُ) )١١‏ 

عو 

صحيحه الآخر عن على بن محمد بن شجاع النيسابورى: «أنه سأل أبا الحسن الثالث (ع) عن رجل أصاب من ضيعته من الحنطة مائة 
كرما يركى» فأخل هنه العشر عشرة أكرارة وذهب منه.بسبب غسارة الضيعة ثلاثون كراء و بقى فى بذه سعون كرا ما الى يجب لكك 
من ذلكك؟ 

وهل يجب لأصحابه من ذلك عليه شىء؟ فوقع (ع): لى منه الخمس مما يفضل من مئونته) 7١‏ 

عو 

صحيحه الثالث: «قال لى أبو على بن راشد: قلت له: أمرتنى بالقيام بأمركك و أخذ حقكك,. فأعلمت مواليكك بذلك. فقال لى بعضهم: و 
أ اشىء حقه؟ فلم أدر ما أجيبه. فقال (ع): 

يجب عليهم الخمس. فقلت: فى أى شىء؟ فقال: فى أمتعتهم و ضياعهم و صنائعهم. قلت: و التاجر عليه؛ و الصانع بيده؟ فقال (ع): إذا 
أمكنهم بعل مئونته) (7) 

عو 

صحيحه الرابع: «كتب إليه إبراهيم بن محمد الهمدانى. 

(إلى أن قال): 

فاختلف من قبلنا فى ذلكك. فقالوا: يجب على الضياع الخمس بعد المؤنة» مئونة الضيعة و خراجهاء لا مئونة الرجل و عياله. فكتب- و 
قرأه على بن مهزيار-: عليه الخمسء بعد مئونته و مثونة عياله» و بعد خراج السلطان» ©" 

عو 


موثق سماعةٌ: «سألت أبا الحسن (ع2 عن 


.١ الوسائل باب: 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث:‎ )١( 
الوسائل باب: 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث: ؟.‎ )( 
.*” الوسائل باب: 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث:‎ )*( 
الوسائل باب: 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث: ؟.‎ )©( 
017 مستمسكك العروة الوثقى» ج9. ص:‎ 
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الخمسء فقال (ع): فى كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير) )١١‏ 

عو 

مصحح الريان بن الصلت: «كتبت إلى أبى محمد ما الذى يجب على- يا مولاى- فى غلهُ رحى أرض فى قطيعة لى؛ و فى ثمن سمكك 
و بردى و قصب أبيعه من أجمة هذه القطيعة؟ فكتب (ع): يجب عليكك فيه الخمس إن شاء الله تعالى» 7١‏ 

و نحوها غيرها مما يمر عليكك بعضه فى الفروع الآتية. 

و كما تدل على ثبوت الخمس تدل بظاهرها- أو صريحها- على عدم تحليله» و وجوب دفعه و حرمة حبسه. نعم تأمل فيه بعض 
متأخرى المتأخرين بل عن الذخيرة: الجزم بسقوطه. و حكى عن الشيخ عبد الله بن صالح البحرانى. لقصور سند بعض النصوص الدالةٌ 
عليه» أو اشتماله- صريحاً أو ظاهراً- على ما لا يقول به الأصحابء أو لمعارضته بنصوص تحليل حقهم لشيعتهم. لكن الأول غير مطرد 
فى الجميع. و لو سلم فغير قادح بعد الانجبار بالعمل. و الثانى لا يقدح فى الحجية. و الثالث لا يهمء لإمكان الجمع بالتقيبد» إذ نصوص 
التحليل ما بين مطلق يمكن تقييده» 

كصحيح الفضلاء عن أبى جعفر (ع): «قال أمير المؤمنين على بن أبى طالب (ع): هلكك الناس فى بطونهم و فروجهم. لأنهم لم يؤدوا 
إلينا حقنا. ألا و إن شيعتنا من ذلكك و آباءهم فى حل) 7. 

و نحوه غيره. و بين ما يختص بحال الضيق و الإعواز» 

كصحيح ابن مهزيار: «قرأت فى كتاب لأبى جعفر (ع) من رجل يسأله أن يجعله فى حل من مأكله و مشربه من الخمس. 

فكتب (ع) بخطه: من أعوزه شىء من حقى فهو فى حل» 1 

أو تحليل المناكح, 


ككفي كرون الكاسس ووقالنا أو عيك الله أ تدر هن ابن 


.8 الوسائل باب: 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث:‎ )١( 
.4 الوسائل باب: 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث:‎ )( 
.١ الوسائل باب *من أبواب الأثفال حديث:‎ )( 
(؟) الوسائل باب: © من أبواب الأثفال حديث: ؟.‎ 
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دخل على الناس الزنا؟ فقلت: لا أدرى. فقال (ع): من قبل خمسنا أهل البيت. إلا لشيعتنا الأطيبين» فإنه محلل لهم و لميلادهم)» .١١‏ 
وجوه 

خبر أبى خديجة: «قال رجل: حلل لى الفروج. ففزع أبو عبد الله (ع) فقال له رجل: ليس يسألكك أن يعترض الطريقء إنما يسألكك 
خادماً يشتريها أو امرأه يتزوجهاء أو ميراثاً يصيبه, أو تجارة أو شيئاً أعطيه. فقال (ع) هذا لشيعتنا حلال؛ الشاهد منهم و الغائب و الميت 
منهم والحى ..) ١؟)‏ 

أو التحليل لما يشترى ممن لا يعتقد وجوب الخمس لما فيه من المشقةُ العظيمة 
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كخبر يونس بن يعقوب: اكنت عند أبى عبد الله (ع)» فدخل عليه رجل من القماطين. فقال: جعلت فداككء تقع فى أيدينا الأموال و 
الأرباح و تجارات نعلم أن حقكك فيها ثابت» و إنا عن ذلك مقصرون. فقال أبو عبد اللّه (ع): ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلكك اليوم» 
27 

فان قوله (ع): 

«ما أنصفناكم ..» 

ظاهر فى ذلكك. أو خصيوص الغنيمةٌ و الفىء» 

كخبر أبى حمزة: «إن الله تعالى جعل لنا أهل البيت سهاماً ثلاث فى جميع الفىء فقال تباركك و تعالى: دو اعلَمُوا ألا عَنمكُمْ مِنْ شَيْءِ 
..) فنحن أصحاب الخمس و الفىء؛ و قد حرمناه على جميع الناس ما خلا شيعتنا. و الله يا أبا حمزة ما من أرض تفتح. و لا خمس 
بخمس» فيضرب على شىء منه إلا كان حراماً على من يصيبه» فرجاً كان, أو مالاء أو انفالا» 59) 

و 

خير الحرث الآآخيرة ويا تجبة إن لنا الخمين فى كتاب الله و لنا الأتقال» و لنا صقو المال 

.. (إلى أن قال) (ع): 

اللهم إنا قد أحللنا ذلكك لشيعتنا» «ه) 


(1) الوسائل باب #من أبواب الأثفال حديث: ‏ 
(؟) الوسائل باب #من أبوابٍ الأثفال حديث: + 
() الوسائل باب: #* من أبوابٍ الأثفال حديث: + 
(6) الوسائل باب: © من أبواب الأنفال حديث: 19. 
() الوسائل باب: © من أبواب الأثفال حديث: ؟١.‏ 
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أو تحليل الأرض و أنهارهاء كخبرى يونس بن ظبيان ١١‏ أو المعلى بن خنيس 

لسسع 

«". أو تحليل الأرض الموات» كصحيح عمر بن يزيد 

«” أو غير ذلكك مما لا يرتبط بما نحن فيه. 

و بالجملة: بعد ورود النصوص المتقدمة الدالة على عدم العفو عن الخمسء يتعين حمل النصوص المتضمنة لتحليله على أحد الوجوه 
المذكورة التى ورد فيها التحليل فى النصوصء جمعاً عرفياً بينها. و لا سيما بعد إعراض الأصحاب عن ظاهرهاء و حكاية الاتفاق على 
خلافهاء و منافاتها للغرض من تشريع الخمس لبنى هاشم و تحريم الصدقة عليهم. و 

فى رواية الطبرى فى جواب الرضا (ع) لمن سأله الا.ذن فى الخمس: «إن الخمس عوننا على دينناء و على عيالناء و على مواليناء و ما 
نبذله و نشترى من أعراضنا ممن نخاف سطوته 

(إلى أن قال) (ع): 

و ليس المسلم من أجاب باللسان و خالف بالقلب» 60". 
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نعم قد يشكل الحمل . 

فى خبر حكيم موذن بنى عبس عن أبى عبد الله (ع): اقلت له: (وَ اعلَمُوا ا عَنِمتُمْ مِنْ سَئْءٍ فَآنَ ِل ححمْسه و للرَسُولٍ ..) 

قال (ع): هى و الله الإفادة يوماً بيوم. إلا أن أبى (ع) جعل شيعتنا من ذلكك فى حل ليزكوا؛» «8. 

و لعل المراد به العفو عن لزوم الدفع للخمس يوماً فيوماء أو غير ذلككء كى لا ينافى ما نحن فيه» مما يتعين العمل به و طرح معارضه. 


() الوسائل باب: من أبواب الأثفال حديث: .١/‏ 

(؟) الوسائل باب: © من أبواب الأنفال حديث: .١7‏ 

( الوسائل باب © من أبوابٍ الأثفال حديث: 17. 

(©) الوسافل باب هن أبواب الأثفال حدديث: ؟. 

(0 الوسائل باب: * من أبواب الأثفال حديث: لم 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج294 ص: 0٠١‏ 

و مئونةٌ عياله »)١(‏ من أرباح التجارات» و من سائر التكسبات- من الصناعات,. و الزراعات, و الإجارات- حتى الخياطة و الكتابة؛ و 
النجارة و الصيد, و حيازة المباحات؛ و أجرةٌ العبادات الاستيجارية من الحج و الصوم و الصلاةء و الزيارات و تعليم الأطفال و غير 
ذلك من الأعمال التى لها أجرة. 


ثمّ إن الظاهر أنه لا إشكال فى استثناء مئونة السنة. و قد حكى الإجماع عليه عن صريح السرائر» و ظاهر الانتصار و الخلاف و المعتبر و 
التذكرة و المنتهى و مجمع الفائد و المداركك و الذخيرةٌ و المستند و غيرها. و قد تقدم فى صحاح ابن مهزيار و غيرها ما يدل عليه. 
نعم ليس فيها و لاافى غيرها تعرض صريح لكون المراد منها مئونة السنةء كما اعترف به فى الحدائق و غيرها. نعم يقتضيه الإطلاق 
المقامىء إذ إرادة غيرها مما لا قرينة عليه» بخلاف مئونة السنة؛ فيقال: «زيد يملكك مئونته أو لا يملكث» أو «يقدر على مئونته أو لا 
يقدرا و المراد منه ذلك. و كأن السر فيه: اختلاف أوقات السنهُ بوجود المؤنة و عدمها و وجود الربح وعدمه؛ فرب وقت فيه ربح و لا 
متوثة ووب وقث على العكسح..و لما كان ذلكك ثاشعا من اخدلةق الأحوال الحادقة فى اليتق من الحرءز البروة و المطر و الصحوو 
غير ذلككء كان المعيار عندهم فى مثل قولهم: «ربح فلان مقدار مئونته» أو لم يربح مقدار مئونته) ذلكك. 

و بالجملة: ما ذكر يصاح قرينة على إرادة مئونة السنة» و ليس ما يصلح قرينة لإرادة غيرهاء فيتعين البناء عليها عند الإطلاق. بل قد يشير 
اليه الجمع بين نصوص استثناء المؤنة و 

صحيح ابن مهزيار: «فأما الغنائم و الفوائد فهى واجبة عليهم فى كل عام ..) .)١١‏ 

)١(‏ كما عرفت التصريح به فى النص. 

)١(‏ الوسائل باب: 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث: ه. 
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بل الأحوط ثبوته فى مطلق الفائدة )١(‏ و إن لم تحصل بالاكتساب» 


)١(‏ اختلفت عبارات الأصحاب فى تحديد موضوع الخمس فى هذا القسم. فعن بعضها: الاقتصار على أرباح التجارات؛ و عن الآخر: 
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الاقتتصار على المكاسب. و عن ثالث: الاقتصار على حاصل أنواع التكسبات» من التجارء و الصناعة و الزراعة» و عن رابع: الاقتصار 
على أرباح التجارات و الغلات و الثمار. و قريب منها غيرها. و مع هذا الاختلاف فهى مشتركة فى اعتبار التكسبء الذى هو القصد 
إلى حصول المال. 

و يخالفها فى ذلك ظاهر جملة أخرىء ففى بعضها- كالسرائر-: 

«سائر الاستفادات و الأرباح و المكاسب و الزراعات ..)» و فى النهاية: 

«جميع ما يغنمه الإنسان» من أرباح التجارات»؛ و الزراعات» و غير ذلكك ..») 

و عن الخلاف: «جميع المستفاد» من أرباح التجارات و الغلات و الثمار ..» 

وفى الغنيهُ: «كل مستفاد من تجارة أو زراعةُ و صناعةٌ و غير ذلكك من وجوه الاستفادة أى وجه كان ..» و نحوها غيرها. 

و الظاهر أن السين فى المقام للصيرورة لا للطلب 2١١‏ و مقتضى ذلكك وجوب الخمس فى كل فائدة و إن لم تكن بقصد. و الظاهر من 
حكاية الإجماع فى كلمات الطائفتين- و لا سيما بملاحظة اشتمال الكتاب الواحد على العبارتين- أن المراد واحدء إما بحمل الأول 
على المثال» لأنه الغالب» كالاقتصار فى بعضها على المكاسب و فى آخر على أرباح التجارة. أو بحمل الثانى على إرادة الفائدة المالية 
المطلوبة المقصودة. و يشهد للثانى: بناؤهم- كما قيل- على عدم وجوب الخمس فى الميراث و الهدية و الصدقة. كما يشهد للأول: ما 
عن المداركك من جعل ذلكك من قبيل الاستثناء» فان الاستثناء فرع العموم. 


)١(‏ المراد هى صيغةٌ باب الاستفعال» كالاستفادة. 
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كالهبة» و الهدية» و الجائزة» و المال الموصى به و نحوها .)١(‏ 


كما يشهد له أيضاً: استدلالهم بالآية الشريفة »»١«‏ مصرحين بأن المراد من الغنيمة فيها مطلق الفائدة» و بالنصوص المتضمنة للتعبير بما 
سعفيدة الريخل» أو: «الافادة يوم بيوم) أو: «ما أفاد الناس» أو: «ما يفيد إليكك فى تجارة» أو حرث بعد الغرام» أو جائزة» أو نحو ذلكك» 
مما هو ظاهر أو صريح فى التعميم لغير الكسب و التجارة من أنواع الفائدة. 

و كيف كان فمقتضى النصوص عموم الحكم لكل فائدة و إن لم تكن عن قصد و اختيار» فضلا عما كانت كذلك. و حينئذ يضعف 
القول باعتبار صدق التكسب- كما نسب إلى المشهور- فضلا عن القول باعتبار اتخاذه مهنة» كما عن الجمال فى حاشيته عن اللمعتين. 
كيف و لازمه عدم الخمس فى الثمارء و نماء الحيوان» كاللبن و الصوف و السخال و غير ذلكك؟ و سيجىء التصريح بوجوب الخمس 
() كما قيقد لاد هضانا إلى العمومات- 

خبر أبى بصير عن أبى عبد الله (ع): «فى الرجل يهدى اليه مولاه و المنقطع اليه هدية تبلغ ألفى درهم أو أقل أو أكثرء هل عليه فيها 
الخمس؟ فكتب (ع): الخمس فى ذلكك» 3 

و 

خبر يزيد فى تفسير الفائدة: «الفائدة ما يفيد إليكك فى تجارةُ من ربحهاء و حرث بعد الغرام أو جائزة) 79. 

و 

فى صحيح ابن مهزيار: فالغنائم و الفوائد- يرحمك اللّه- فهى الغنيمة يغنمها المرء؛ و الفائده يفيدهاء و الجائزةً من الإنسان للإنسان 


التى لها خطرء و الميراث الذى لا يحتسب من غير أب و لا ابن) (6). 
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و يشير اليه 

خبر على بن الحسين بن عبد ربه: «سرح 

)١(‏ وهى قوله تعالى (و اغْلموا أكلا عَتمكم ون سَنْءٍ كأ لله حمسَة و للوشول ..) الأنفال: اع 
(؟) الوسائل باب: 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث: .٠١‏ 

(*) الوسائل باب: 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث: 7,. 

(6) تقدمت الاشارة إلى محله قريباً. فلاحظ. 
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بل لا يخلو عن قوةٌ .)١(‏ نعم لا خمس فى الميراث (35)) إلا 


الرضا (ع) بصلة إلى أبى» فكتب إليه أبى» هل على فيما سرحت إلى خمس فكتب (ع) اليه: لا خمس عليكك فيما سرح به صاحب 
الخمس» .)١١‏ 

إذ لو لم يكن خمس فى التسريح كان الأولى التعليل به لا بكونه تسريحاً من صاحب الخمس. و كأن تقييد الجائزة فى المكاتبة بما 
كان لها خطر من جهة أن .ما ليست كذلكك تكون من المؤن غالبا كما قيل. 

)١(‏ وعن الحلبى الجزم به» و فى اللمعهُ و الروضة: أنه حسن. و قواه شيخنا الأعظم (ره) فى رسالته. و توقف فيه فى المعتبر و الدروس 
والبيان» و كذا فى الجواهر: «لظاهر النصوص. و لأن ظاهر الأصحاب عدمه ..» 

و فى السرائر: «ذكر بعض الأصحاب: أن الميراث و الهدية و الهبهُ فيه الخمسء ذكر ذلكك أبو الصلاح الحلبى فى كتاب الكافى الذى 
صنفه و لم يذكره أحد من أصحابنا إلا المشار اليه. و لو كان صحيحاً لنقل أمثاله متواتراً» و الأصل براءة الذمة ..» و ظاهره الاتفاق 
على عدمه. 

و لكنه كما ترى» فان عدم تعرضهم لثبوت الخمس فيه أعم من بنائهم على العدم. و تعبيرهم بالتكسب و نحوه قد عرفت إشكاله. على 
أن قبول الهدية نوع من التكسبء كما فى الروضة و غيرها. و لذا نسب فى المعتبر إنكار ذلكك إلى بعض المتأخرين. و لعله أراد ابن 
إدريسء و لم ينسبه إلى الأصحاب كما صنع ابن إدريس. و كذا فى الدروس نسب المنع إلى ابن إدريس خاصة» فإذاً ما ذكره فى 
(1) المحكى عن أبى الصلاح: إلحاق الميراث مطلقاً بالهبة» و كذا من وافقه على ذلكك و من خالفه. و المذكور فى صحيح ابن 
مهزيار: التفصيل بين الذى لا يحتسب و غيره. و لأجله فصل فى المتن بين المحتسب فجزم بعدم 


)١(‏ الوسائل باب: ١١‏ من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث: ؟. 
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فى الذى ملكه من حيث لا يحتسبء فلا يتركك الاحتياط فيه» كما إذا كان له رحم بعيد )١(‏ فى بلد آخر لم يكن عالماً به فمات» و 
كان هو الوارث له. و كذا لا يتركك فى حاصل الوقف الخاص (7)؛ بل و كذا فى النذور. و الأحوط استحباباً ثبوته فى عوض الخلع» و 
المهر (*)» 


الخمس فيه اعتماداً على مفهوم الوصفء و غيره فتوقف فيه» إذ لا شبهة فى عدم صدق التكسب فيه و بذلكك افترق عن الهبة. 
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)١(‏ الظاهر أنه يكفى- فى كونه غير محتسب- عدم العلم بوجود الرحم و إن كان قريباء ما لم يكن أباً أو ابن كما قيده به فى النص. و 
يحتمل أن يكون قوله (ع): 

«من غير أب و لا ابن» 

تفسيراً لغير المحتسب. لأن الأب و الابن يرث أحدهما الآخر على كل حال. و فيه: أن ذلكك لا يختص بهما بل يجرى فى الأم و البنت. 
(0) الملكك فى الوقف. تارةٌ: يكون بمجرد جعل الوقفء كما لو وقفه على أن يكون نماؤه لأولاده» فيكون فائدةٌ بلا قبول كالميراث. 
و أخرى يكون محتاجاً إلى القبول» كما لو وقفه على أن يعطى نماؤه لأولاده فيكون بالقبول ملكا و حينئذ يكون بحكم الهبة. و كذا 
الحال فى النذرء فقد يكون من قبيل نذر النتيجة فيكون كالميراث» و قد يكون من قبيل نذر الفعل فيكون كالهبة. لكن تقدم الإشكال 
فى صحةٌ نذر النتيجة. 

(9) لم يتضح الفرق بين هذين و غيرهما من الفوائد. و ما فى الحدائق فى الثانى» من أنه عوض البضع - لو سلم- لا يجدىء إذ يكون 
حاله حال الأجرءٌ التى هى عوض العمل. و لذا عدهما فى نجاءٌ العباد فى سلكك الهبهُ و الهديةٌ و غيرهما من أفراد الفائدة. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج94 ص: 010 

و مطلق الميراث حتى المحتسب منه )١(‏ و نحو ذلكك. 


[ (مسألة :)8٠‏ إذا علم أن مورثه لم يؤد خمس ما تركه وجب إخراجه] 


(مسألة :)5٠‏ إذا علم أن مورثه لم يؤد خمس ما تركه وجب إخراجه (7)» سواء كانت العين- التى تعلق بها الخمس- موجودة فيها أو 
كان الموجود عوضها (2). بل لو علم باشتغال ذمته بالخمس وجب إخراجه من تركته مثل سائر الديون. 


[ (مسألة 31): لا خمس فيما ملك بالخمس أو الزكاة () أو الصدقة المندوبة] 


(مسألة ١‏ لا خمس فيما ملك بالخمس أو الزكاة (©) أو الصدقة المندوبة (0) و إن زاد عن مئونة السنة. نعم لو نمت فى ملكه ففى 
نمائها يجبء كسائر النماءات. 


[ (مسألة 07): إذا اشترى شيئاً نم علم أن البائع لم يؤد] 
(مسألة 07): إذا اشترى شيئاً ثم علم أن البائع لم يؤد 


)١(‏ كما يقتضيه إطلاق المحكى عن أبى الصلاح و من تبعه. 

( إذ لا مقتضى لسقوطه بالموت, و كفى بالاستصحاب دليلا على بقائه. 

6 إذا كانت البعاملة هل عمسن العرن باطلة يكو الشمبى :قن الثاعة فكون كالفرقن الث يعديو دكون العرضن بتر كا بين مق 
اتتقل عنه و هن اتتقل البهز 

(©) كما فى كشف الغطع. نظراً إلى أنه ملكك للسادة أو الفقراءء فكأنه يدفع إليهم ما يطلبونه» فيشكل صدق الفائدة» كذا فى رسال 
شيخنا ال-عظم (رحمه اللّه). و لكنه غير ظاهرء إذ لو سلم ما ذكر فملكك شخص الفقير إنما كان بالقبضء فالحكم فيه هو الحكم فى 
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الهبه بعينه» لاشتراكهما فى صدق الفائدة الاختيارية. 

(8) الصدقة المندوية كالهدية و الهبةغاية الأمر .يعفر فبها القرية ذونيهها. 

وهذا المقدار من الفرق لا يوجب الفرق فى صدق الفائدة. و الشبههٌ المتقدمهُ فى الخمس و الزكاءٌ غير آتيهُ فيها. 
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خمسه كان البيع بالنسبةُ إلى مقدار الخمس فضولياً »)١(‏ فإن أمضاه الحاكم رجع عليه بالثمن» و يرجع هو على البائع إذا أداه» و إن لم 
يمض فله أن يأخذ مقدار الخمس من المبيع. 

و كذا إذا انتقل إليه بغير البيع من المعاوضات. و إن انتقل اليه بلا عوض يبقى مقدار خمسه على ملكك أهله. 


[ (مسألة 87): إذا كان عنده من الأعيان التى لم يتعلق بها الخمس] 


(مسألة *0): إذا كان عنده من الأعيان التى لم يتعلق بها الخمس أو تعلق بها لكنه أداه- فنمت و زادت زياد متصلهٌ أو منفصلة» وجب 
الخمس فى ذلكك النماء (7). و أما لو ارتفعت قيمتها السوقية من غير زيادةُ عينية لم يجب خمس تلكك الزيادة (7): لعدم صدق 
الد لتكسيء ولا صدق حصول 


)١(‏ هذا إذا لم يكن له ولاية التبديل. و سيأتى- إن شاء اللّه- الكلام فى ذلكك. 

(؟) كماعن جمع التصريح به منهم العلامة فى التحرير» و الشهيد الثانى فى المسالكك. قال ثانيهما: «لو زاد ما لا خمس فيه زيادة 
متصلة أو منفصلة وجب الخمس فى الزائد ... لكن إطلاق وجوب الخمس فيه مبنى على وجوبه فى مطلق الفائدة» و لو بنى على 
اختصاصه بالتكسب كان الواجب تقييده به هنا. كما يشكل أيضاً وجوبه فى النماء المتصل- كالسمن و نحوه- لعدم وضوح صدق 
الفائدة عليه. نعم مثل الصوف و الثمرءٌ حاله حال المنفصل. 

(*) كما عن التحرير و المنتهى. و استجوده فى الحدائق؛ و لم يستبعده فى الغنائم» و جزم به فى الجواهر و استظهره شيخنا الأعظمء 
معللا له بما فى المتن. و فى المسالكك قال- بعد عبارته السابقة-: «و فى الزيادة 
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الفائدة. نعم لو باعها لم يبعد وجوب خمس تلكك الزيادة من الثمن. هذا إذا لم تكن تلكك العين من مال التجارة و رأس مالها .)١(‏ 
كما إذا كان المقصود من شرائها أو إبقائها فى ملكه الانتفاع 


لارتفاع السوق نظر ..». لكن فى الروضة جزم بالوجوب. و فيه: أن الظاهر من الفائدة و الغنيمة الزيادة فى المال؛ و ذلك لا يتحقق 
بزيادة القيمة إذ لا زياد فى المال معهاء و إنما تكون الزيادة فى المالية» التى هى من قبيل الأمر الاعتبارى المنتزع من وجود الراغب و 
الباذل. و منه يظهر أنه لا فرق بين البيع و عدمهه إذ البيع إنما يقتضى تبديل المال بمال آخرء لا زيادة مال على ماله. و لذا أطلق فى 
التحرير نفى الخمس فى الارتفاع» خلافاً لما يظهر من محكى المنتهى» حيث قال: «أما لو زادت قيمته السوقية من غير زيادة فيه» و لم 
يبعه» لم يجب فيه ..». فان ظاهر التقييد بعدم البيع وجوب الخمس لو باعه. 

هذا إذا ملكها بغير معاوضة فباعهاء كما لو ورثها فباعهاء أو وهبت له فباعهاء أو اشتراها للاقتناء فباعها بغير جنس الثمن» كما لو اشترى 
فرساً ببدينار فباعها ببقرة أو بدراهم مع زيادة قيمتها فى جميع ذلكك. فإنه لا خمس عليه فى جميع ذلككء لعدم الزيادة المالية. أما إذا 
ملكها بالمعاوضة للاقتناء فزادت قيمتها فباعها بأكثر من الثمن» وجب الخمس فى الزياده حينئذ» لصدق الفائدة. فإطلاق وجوب 
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الخمس فى الزيادةٌ إذا باع العين- كما فى المتن- غير ظاهر. إلا أن يكون منصرف كلامه صورة البيع بزيادة على الثمن. 

)١(‏ يعنى: المال الذى قصد الاسترباح به. فى قبال ما لم يقصد الاسترباح به. سواء قصد الاسترباح بنمائه- كما لو اشترى داراً 
للاسترباح بأجرتهاء أو بقرة ليبيع لبنها فزادت قيمتهما- أو لم يقصد الربح بنمائه أصلاء كما لو اشترى داراً ليسكنهاء أو بقرهُ ليشرب 
لبنها. 
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بنمائها أو نتاجها أو أجرتها أو نحو ذلكك من منافعهاء و أما إذا كان المقصود الاتجار بها فالظاهر وجوب خمس ارتفاع قيمتها )١(‏ بعد 
تمام السنة» إذا أمكن بيعها و أخذ قيمتها. 


(1) كما فى رسالة شيخنا الأعظم (ره)» و به جزم فى الجواهرء حاكياً له عن الروضة و غيرها. لصدق الربح و الفائدة. و فى الحدائق: 

«و هل يكفى ظهور الربح فى أمتعة التجارة أم يحتاج الى البيع و الإنضاض؟ 

وجهان. و لعل الثانى أقرب ..) و فى الغنائم: «فيه وجهان, استقرب فى الكفاية الثانى ..). 

أقول: ما فى الجواهر و غيرها من صدق الربح و الفائدة بمجرد الزيادة المالية» غير ظاهرء كما عرفت فى المسألة السابقة. بل الظاهر 
عدم الصدق حقيقة» و لا فرق بين المسألتين من هذه الجهة. نعم تفترقان بإمكان صدق الفائدة بالقوة هنا و عدمه هناككء إذ على تقدير 
الإنضاض هنا تحصل الفائدة و الزيادة» و ليس كذلكك هناكء, بل ليس إلا تبديل مال بآخر و عروض بثمن. فالبناء على وجوب 
الخمس هنا يتوقف على فهم الفائدة- و لو بالقوة- من الأدلة. لكنه غير واضح. و لذا استشكل فى الجواهر فيما هو المشهور فى باب 
المضاربة» من ملكك العامل الحصةٌ بمجرد ظهور الربح. 

وقد نقل كلامه المصنف (ره) هناك, و أورد عليه بما هو غير واضح. 

فلاحظ. و سيأتى منه فى المسألة الآنية تعليل عدم ضمان خمس الزيادة بنحو ينافى ما ذكره هنا. 

والاتفياق انالا نعو سدق القاكة : عرفاء لحاظ 1 النيى ليا #النت ضرفا طى تال نه دقتنا ارشب القيدة على ذلكف امال 
صددق الربح و الفائدةٌ عرفاً بلحاظ إمكان التبديل اليه بزيادة. و الظاهر أن هذا المعنى من الفائدة هو المأخوذ موضوعاً فى نصوص 
الخمس. كما أنه هو الموضوع فى 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج94 ص: 019 


[ (مسألة 31): إذا اشترى عيناً للتكسب بها فزادت قيمتها السوقية] 

(مسألة 8): إذا اشترى عيناً للتكسب بها فزادت قيمتها السوقية: و لم يبعها غفلة أو طلباً للزيادة» ثمّ رجعت قيمتها إلى رأس مالها أو 
أقل قبل تمام السنة» لم يضمن خمس تلكك الزيادة» لعدم تحققها فى الخارج .)١(‏ نعم لو لم يبعها عمداً- بعد تمام السنة و استقرار 
وجوب الخمس - ضمنه (). 


[ (مسألة 00): إذا عمر بستاناء و غرس فيه أشجاراً و نخيلا] 


(مسألة 80): إذا عمر بستاناء و غرس فيه أشجاراً و نخيلا- للانتفاع بثمرها و تمرهاء لم يجب الخمس فى نمو تلكك الأشجار و النخيل 


(*. و أما إن كان من قصده الاكتساب 
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باب المضاربة و فى الأحكام العرفية القانونية و غيرها. نعم لا يبعد اختصاص ذلك بما إذا كان شراء العين للاتجار بها و التكسبء فلا 
يعم صورة شرائها للاقتناء و نحوه» فيتوقف صدق الربح فيه على البيع. 

)١(‏ إذا كان عدم التحقق فى الخارج مانعاً من تملك المستحق لخمسها فلا فرق بين هذا الفرض و ما تقدم فى المسألة السابقةُ و ما فى 
ذيل هذه المسألة. وان لم يكن مانعاً عن ذلكك فلا يصاح تعليلا لعدم الضمان. و الأولى تعليله: بأن عدم البيع - غفلةُ أو طلباً للزيادة- 
ليس تفريطاً موجباً للضمان و الأصل البراءة منه. نعم لو كان عدم البيع لا لعذر كان اللازم الضمان كما فى الصورة الآتية. و كان 
المناسب التعرض لهذا الفرض هنا. 

(؟) قد عرفت أن هذا مبنى على تعلق الخمس بمجرد ظهور الربح؛ الحاصل بزيادة القيمة و المالية. و كان المناسب التعرض لصورة 
ترك البيع غفلة أو طلباً للزيادةه مما يكون عذراً فى تركث البيع و مانعاً من صدق التفريط و اللازم البناء على عدم الضمان. 

(؟) كأنه: لعدم قصد التكسب و الاسترباح به. لكنه يتم بناء على. 
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بأصل البستان فالظاهر وجوب الخمس فى زيادة قيمته» و فى نمو أشجاره و نخيله (). 
[ (مسألة 328): إذا كان له أنواع من الاكتساب و الاستفادة] 


(مسألة 08): إذا كان له أنواع من الاكتساب و الاستفادة كأن يكون له رأس مال يتجر به و خان يؤجره و أرض يزرعهاء و عمل يد 
مثل الكتابة أو الخياطة أو التجارةُ أو نحو ذلكك- يلاحظ فى آخر السنةُ ما استفاده من المجموع من حيث المجموع.؛ فيجب عليه خمس 
ما حصل منهاء بعد خروج مئونته (5). 


اعتباره فى وجوب الخمس. و قد تقدم منه خلاف ذلكك فلا يظهر وجه الجزم بالعدم هنا. مضافاً إلى منافاته لما تقدم فى صدر المسألة 
الثالثة و الخمسين من وجوب الخمس فى الزيادة المتصلة و المنفصلة. اللهم إلا أن يكون المراد مما هنا صورةٌ ما لو كان المقصود 
الانتفاع بعين النماءء لاحتياجه اليه و كونه من المؤن. لكنه خلاءف ظاهر المقابلة مع الشق الثانى. فالفرض على ظاهره حكمه حكم 
الفرض السابق فى المسألة المذكورة» فيجب الخمس فى النماء المذكور لصدق الفائدة و الغنيمة. نعم إذا كان النماء متصلا لم يجب 
الخمس فيه» كما سبق بيانه. 

)١(‏ لكون كل منهما ربحاً لمال التجارة بناء على ما سبق فى زيادةُ قيمهُ مال التجارة» من وجوب الخمس فيه. أما بناء على الاشكال فيه 
يختص الخمس بالنموء يعنى: المنفصل دون المتصل 

(؟) قال فى الدروس و الحدائق: «و لا يعتبر الحول فى كل تكسبء بل يبدأ الحول من حين الشروع فى التكسب بأنواعه؛ فإذا تمّ 
خمس ما فضل ..» 

و مال إليه فى محكى المدارك و الكفاية» بل حكى أيضاً عن حاشيةٌ الشرائع 
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للكركى. فإذا شرع فى الكسب بأحد الأنواع أول المحرم؛ لاحظ مجموع الأرباح الحاصلةٌ له من ذلكك النوع و من غيره من الأنواع إلى 
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آخر ذى الحجة ربحاً واحداًء كما يلاحظ جميع المؤن التى عليه فى تمام السنة المذكورة مئونة واحدة؛ و يستثنى مجموع المؤنة من 
مجموع الربح, و الباقى يجب الخمس فيه. 

هذا و فى الروضة: «و لو حصل الربح فى الحول تدريجاً اعتبر لكل خارج حول بانفراده. نعم توزع المؤنة فى المدة المشتركة بينه و 
بين ما سبق عليهماء و يختص بالباقى» و هكذا ..». و فى المسالكك: «و إنما يعتبر الحول بسبب الربح» فأوله ظهور الربح» فيعتبر منه مئونة 
السنةُ المستقبله و لو تجدد ربح آخر فى أثناء الحول كانت مثونة بقيهُ الحول الأول معتبرة منهما. وله تأخير إخراج خمس الربح الثانى 
إلى آخر حوله» و يختص بمؤنة بقيةُ حوله بعد اثقضاء حول الأول::و هكذا ..). واتحوه ها فى غيرها. 

فلو ربح فى الأول من المحرم عشرة دراهم؛ و فى الأول من رجب عشرة دراهم, و فى الأول من ذى الحجةٌ عشرة دراهم, استثنى من 
الأول مئونة السنة التى تنتهى بأول المحرم الثانى. و من الثانى مئونة السنةُ التى تنتهى بأول رجب الثانى. و من الثالث مئونة سنته التى 
تنتهى بأول ذى الحجة الثانى. 

فمئونة ما بين محرم و رجب يختص استثناؤها بالربح الأولء و لا يجوز استثناؤها من الربحين الأخيرين» لعدم كونها فى سنتهما. كما أن 
مئونة ما بين رجب و ذى الحجة لا يجوز استثناؤها من الربح الأخيرء لعدم كونها فى سنته؛ بل تستثنى من الأولين- على التوزيع أو 
التخيير- على اختلاف الوجهين. 

و مئونة ذى الحجة تستثنى من الأرباح الثلاثةء لأنها مئونة سنيهاء على التوزيع أو التخبير. 

وقد يدعى تعين الثانى» تارةٌ: من جهة أن الأرباح المتدرجة فى الزمان متعددة حقيقة» فملاحظتها أمراً واحداً محتاج إلى عناية. و 
أخرى: من 
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جهة أنه لا بد من تقيبد الأرباح بالسنةُ على الوجه الأول مع أنه لا قرينة عليه. بخلاف الوجه الثانى. و ثالثة: من جهة ما تقدم فى 
الغوص و المعدن و الكنزء من البناء على ملاحظة كل فرد مستقلا موضوعاً للحكم مع التعدد عرفاً. و لا يظهر الفرق بينهما و بين 
المقام. 

اللهم إلا أن يدفع ذلكك كله: أن البناء على الثانى يستوجب ملاحظة مقدار المؤن- الواقعةُ فيما بين الأرباح- و ضبطها على نحو يعلم 
كيفية التوزيع و ذلكك حرج شديد فى أكثر أنواع الاكتساب. لا سيما فى مثل الصانع الذى يربح فى كل يوم أو فى كل ساعة شيئاً. و 
لو وجب مثشل ذلكك نزم الهرج و المرجء و لكثر السؤال و استيضاح الحال على نحو لا يبقى على مثل هذا الإهمال و الاشكال» فدل 
عدم ذلكك على عدمه. و لذا قال فى الجواهر: 

«قد يدعى القطع به- يعنى بالأول- فى نحو الصنائع المبنى ربحها على التجدد يوماً فيوماً أو ساعة بعد أخرى ..». 

مضافاً إلى أن ظهور المؤنةُ فى مئونة السنة مساوق لظهور الربح فى ربح السنةء بقرينة الارتكاز العرفى. فكأنه قيل: «يجب الخمس فى 
ربح السنة بعد وضع مئونتهاا. و يشير إلى ذلك ما 

فى صحيح ابن مهزيار: «فأما الغنائم و الفوائد فهى واجبة عليهم فى كل عام ..) )١١‏ 

» فتكون الأرباح الواقعة فى كل سنهُ ملحوظة بما أنها ربح السنة» و يجب فيها الخمس بعد استثناء مئونة تلكك السنة. و بذلكك افترق 
المقام عما تقدم فى الغوص و المعدن و الكنزء من ملاحظة كل فرد فى قبال غيره» لعدم مجىء ما ذكرنا فيه. 

و بما ذكرنا يظهر أنه لا فرق بين اتحاد جنس التجارةُ و تعدده؛ لاشتراكك ما ذكرنا فى الجميع على نحو واحد. و الله سبحانه أعلم. 
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)١(‏ الوسائل باب: 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث: ه. 
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[ (مسألة /31): يشترط فى وجوب خمس الربح أو الفائدهُ استقراره] 


(مسألة 01): يشترط فى وجوب خمس الربح أو الفائدة استقراره »)١(‏ فلو اشترى شيئاً فيه ربح و كان للبائع الخيار لا يجب خمسة إلا 


بعد لزوم البيع و مضى زمن خيار البائع. 
[ (مسألة 08): لواشترى ما فيه ربح ببيع الخيار فصار البيع لازماً] 


(مسألة 84): لو اشترى ما فيه ربح ببيع الخيار فصار البيع لازماء فاستقاله البائع فأقاله» لم يسقط الخمس (2). 
الا اذا كان م١‏ شأنه أن بقيله (")؛ كما فم غاب موارد السع بشر ط الخمار إذا رد مثا الثم". 
إلا من 3-3 فى غالب موارد البيع بشر يار إذا رد مثل 


حكيم» سيد محسن طباطبايى» مستمسكك العروة الوثقى» ١‏ جلد» مؤسسة دار التفسير» قم - ايران» اول» ١١8‏ ه ق 
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[ (مسألة 04): الأحوط إخراج خمس رأس المال] 
(مسألة 04): الأحوط إخراج خمس رأس المال (6) 


)١(‏ لأنه منصرف النصوص. لكن يكفى الاستقرار الواقعى بنحو الشرط المتأخر, فحينئذ يجب خمسه إذا كان البيع يلزم بعد ذلكك. فلو 
ربح فى آخر السنة» و كان لزوم البيع فى أثناء السنة اللاحقة» فإذا لم يفسخ من له الفسخ فى السنة الثانية انكشف تحقق الربح فى السنة 
السابقة» و كان من أرباحها لا من أرباح السنة اللاحقة. 

(1) لإطلاق أدلته» و أصالهُ عدم سقوطه. 

(5) إذ حينئذ تكون الإقالة من قبيل المؤن المستثناة. و حينئذ فإن كانت فى سنة الربح لم يجب الخمس. و إن كانت فى السنة اللاحقة 
وجب لعدم استثنائها. و يحتمل أن تكون مانعة من صدق الربح؛ فلا فرق بين الصورتين. لكنه غير ظاهر. 

(؟) قال فى الغنائم: «لا إشكال فى أن رأس المالء و ما لا يعد للصرف و يدخر للقنية- كالفرشء و الظروفء و نفس الضيعة التى هى 
مستغل لهاء و أمثال ذلكك- لا يحسب من المؤنة ..). و قال فيها بعد ذلكك. «و الظاهر أن تتميم رأس المال لمن احتاج اليه فى المعاش 
فى المزلةة 
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كاشتراء الضيعة لأجل المستغل ... و المراد بالأولى صورة عدم الحاجة؛ و بالثانية صورة الحاجة فلا تنافى بين العبارتين. 

و المراد من الحاجة أن يكون المالكك بنحو يحتاج- بحسب ثشأنه- أن يكون له رأس مال يتجر به بحيث يكون اتجاره عامل مضاربة- 
مثلا- نقصاً عليه و خلاف ما ينبغى له. فهذا المقدار- الذى يحتاجه فى تجارته- حاله حال الفرش و الأوانى المحتاج إليها معدود من 
مئونته» فإذا لم يجب الخمس فيها آخر السنة لم يجب الخمس فيه. لإطلاق ما دل على استثناء المؤنة. و كأن وجه توقف المصنف 
(ره) فيه: احتمال انصراف المؤنةٌ عنه أو عدم شمولها له؛ فإنه يحتاج إليه فى حصول المؤنة لا نفس المؤنة. 

لكن الأوجه خلافه فان المؤنة أعم من ذلكك. فإن البقرة إنما يحتاج إليها لللبن- و كذلكك الشجرة للثمرة- مع أنها معدودة عرفاً مثونة. 
مع أن المفروض أن الاحتياج الى رأس المال ليس لتحصيل المؤنة» بل لكونه فى نفسه محتاجاً اليه و لو مع حصول مئونته من غيره» 
بأن كان له من يكفله و يعول به فيكون حاله حال الحلى للمرأة. نعم هذا الفرض نادرء لكن الندرة لا تنافى صحة استثنائه على تقدير 
تحقق الفرض. نعم لو كان الاحتياج إليه لأجل تحصيل المؤنة» فصدق المؤنة عليه خفى. و يشكل لذلكك استثناؤه من الخمس. 

هذا و لكن قد يشكل ما ذكر من الاستثناء: بأن رأس المال إنما يكون محتاجاً إليه فى السنة اللاحقة. أما فى سنةُ الربح فهو حاصل 
لديه غير محتاج إلى رأس مال آخر. و لأجل أنه يختص استثناء المؤنة بما كان من مئونة سنة الربح فلا وجه لاستثنائه. و فيه: أنه إذا 
كان محتاجاً إليه فى هذه السنهُ كانت حاله حال الظروف و الفرش و نحوهما مما يحتاج إلى عينه» فيكون من المؤنة و لا يتعلق به 
الخمس. و حصوله فعلا لا أثر له فى خروجه 
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إذا كان من أرباح مكاسبه؛ فاذا لم يكن له مال من أول الأمر فاكتسب- أو استفاد مقداراً- و أراد أن يجعله رأس المال للتجارةُ و يتجر 


به يجب إخراج خمسه على الأحوط ثم الاتجار به. 
[ (مسألة +2): مبدأ السنة- التى يكون الخمس بعد خروج مئونتها] 


(مسألة :)28٠‏ مبدأ السنة- التى يكون الخمس بعد خروج مئونتها حال الشروع فى الاكتساب )١(‏ فيمن شغله التكسب. و أما من لم يكن 


مكتسباً و حصل له فائدةٌ اتفاقاً فمن حين .حصول الفائدة. 


عن مورد الاستكتاء. 

هذا و فى رسالة شيخنا الأعظم (ره)- بعد أن عد من المؤنة تبعاً للغنائم تتميم رأس المال لمن احتاج إليه فى المعاشء كاشتراء الضيعة 
لأجل المستغل- قال (ره): «و الظاهر أنه لا يشترط التمكن من تحصيل الربح منه بالفعل» فيجوز صرف شىء من الربح فى غرس 
الأشجار لينتفع بثمرتها و لو بعد سنين. و كذلكك اقتناء إناث أولاد الانعام ..». و ما ذكره غير ظاهر, لأنه ليس من مئونة السنة» فلا تشمله 
الأدلة. و على هذا يتعين تقويمه فى آخر السنة و إخراج خمسه. أو تخميس ثمنه بناء على ما عرفت: 

من أن ما يشترى للاقتناء- مما لم يكن من المؤنة- لا تلحظ قيمته و إنما يلحظ ثمنه فقط. 

(1) كما فى صريح عبارتى الدروس و الحدائق, المتقدمتين فى المسألة السادسة و الخمسين. و اختاره شيخنا الأعظم. لأنه المتعارف 
فى عام الربح؛ الذى تلحظ المؤنة بالنسبة إليه. فالزارع عام زراعته- التى تؤخذ مئونته من الزرع- أول الشروع فى الزرع. و كذا عام 
التجارة و الصناعة» الذى 
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يأخذ التاجر و الصانع مئونته منه» فإنه أول زمان الشروع فى التجارة و الصناعة. نعم ما لا يحصل بالاكتساب- من الفوائد و الغنائم- 
بدأ غامه ؤمان ختضولهء لأن تسيته إلى الأؤمفة السابقة على الشوات قلا وجه لعد يعضها من عامة: و لأجله بضبعف ماف الروضة و 
المسالكك و عن المداركء من كون مبدأ السنةُ ظهور الربح الذى هو زمان تعلق الخمس. و مال إليه فى الجواهر, لأنه المنساق من 
النصوص و الفتاوى. بل هو الذى يقتضيه الإطلاق المقامى» فان عدم بيان مبدأ السنة- مع كون المتكلم فى مقام البيان- يقتضى ذلككء 
لأن تعين زمان ظهور الربح يصلح أن يكون قرينة على تعين المبدأء و ليس ما يصلح لتعيينه سواه فيتعين أن يكون الاعتماد عليه. 

وجه الضعف: أن التعارف أولى بالصلاحية للاعتماد عليه فى التعيين اللهم إلا أن يقال: إنما يتم ذلكك لو اختص الوجوب بالفوائد 
المكتسبة. 

أما لو بنى على عموم الحكم لمطلق الفائدة فلا مجال له للزوم التفكيكك فى مبدأً العام بين الفوائد, إذ لا ريب أن مبدأ العام بالنسبة 
إلى الفوائد غير الحاصلة بالاكتساب أول زمان حصول الفائدة» و الخطاب لا يقبل التفكيكك المذكور. و فيه: أن ذلكك ليس تفكيكاً 
فى مفهوم عام الربح؛ و إنما هو تفكيكك فى مصداقه. و لا مانع منه» فيراد من مئونةُ السنةُ عام الربح. 

و كما يمكن اختلاف أعوام الربح باختلاف أزمنته» كذلك يمكن اختلافها باختلاف أنواع الربح» فان كان هناكك تعارف فى مبدأ 
العام بالنسبة إلى صنف خاص من الربح كان عليه المعولء و إلا كان المبدأ زمان الربح. 

و الانصاف أن عام الربح مبدؤه زمان الربح» و عام التجارة أو الصناعة مبدؤه أول التجارة أو الصناعة؛ فإذا كان المفهوم من أدلة 
استثناء المؤنة مئونة عام الربح» كان مبدأه أول الربح. و إطلاق عام الربح على ما يكون أوله 
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[ (مسألة :)2١‏ المراد بالمؤنة] 
(مسألة :)6١‏ المراد بالمؤنة )١(‏ مضافاً إلى ما يصرف فى تحصيل الربح- (7): ما يحتاج إليه لنفسه و عياله فى معاشه 


زمان التجارة- مثلا- إنما يكون بعناية» يعنى: عام التجارة الذى كان لأجلها الربح, فالإضافة إلى الربح بنحو من الواسطة؛ و حينئذ 
يكون حمل النصوص عليه غير ظاهر. و تعارف وضع المؤنة عن أول الكسب على الربح اللاحق لم يشبت فى عصر صدور النصوص 
إلا أن يقال: نصوص استثناء المؤنة مختلفة» فما كان وارداً منها فى ربح التجارةً و نحوهاء فالمؤنة فيه تنصرف إلى مئونة سنة التجارة» 
كخبر على بن شجاع 

»و صحيح ابن راشد 

» و صحيح ابن مهزيار 

."١‏ فان موضوعها التاجر و الصانع و صاحب الضيعة» فمبدأ السنة أول التجاره و الصناعة و الشروع فى عمل الضيعة. و نحوها غيرها. و 
هذه الطائفة عمد نصوص المؤنة» و أما غيرها مما ليس له مورد- مثل صحيح البزنطى 

» و توقيع الهمدانى 

«" فاما هو مهمل مجمل. أو مطلق يقيد بما ذكر فلا يصلح لمعارضة ظهور الأسول. و يكفى فى دعوى كون مبدأ السنة حصول 
الفائدة- مما لم يكن معها عمل- الإجماع. فتأمل جيداً. 
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)١(‏ لفظ المؤنة- كسائر الألفاظ المذكورة فى الكتاب و السنة- يرجع فى تحديد مفهومها إلى العرف. و الظاهر منها مطلق ما يحتاج 
اليه عرفاً فى جلب المحبوب أو دفع المكروه. 
(0) بلا إشكال و لا خلاف. و استثناؤها هنا أوضح من استثنائها فيما سبق من الغوص و المعدن و الكنزء لعدم صدق الفائدة و الربح إلا 


على ما يبقى. 


)١(‏ تقدم ذكر الأخبار المذكورة فى أوائل الأمر السابع مما يجب فيه الخمس. 

() الوسائل باب: ١7‏ من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث: 0١‏ ” 
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- بحسب شأنه اللائق بحاله فى العاده- من المأكل و الملبس و المسكن, و ما يحتاج إليه لصدقاته و زياراته و هداياه )١(‏ و جوائزه و 
أضيافه» و التحقوق اللازمة له بنذو أو كفارة» أو أذاء دين» أو أرش عناية» أو غرامة ها أتلفه عمد أو خطأ. 


و كذا ما يحتاج إليه من دابة» أو جارية» أو عبد أو أسباب 


بعد إخراجهاء كما ذكر فى الجواهر و غيرها. و لما 

فى مكاتبة يزيد- المتقدمة فى تفسير الفائدة- من قوله (ع): «و حرث بعد الغرام» )١١‏ 

و لخبر ابن شجاع المتقدم 

. وعلى هذا يستثنى من الخمس جميع ما يصرفه التاجر فى إدارةٌ تجارته» من أجرة الدكان و الحارسء و الحمال» و ضريبة الحكومة 
والسرقفلية؛ و أجرة الدلال» و أجرة الآلات التى يتجر بهاء و غير ذلكك مما صرفه فى سبيل تجارته و كسبه؛ و كذلكك ثمن القرطاس و 
الآلات المحتاج إليها كل ذلكك يستثنى من الربح و يخمس ما زاد عليه. نعم إذا كانت الأعيان التى اشتراها غير مستهلكة تقوم بالقيمة 
و تضمه الى الربح؛ و منها حق السرقفلية إذا كان له قيمة و كان حقا شرعياًء فيقوم و يضم الى الربح. 

)١(‏ حكى عن بعض الأجلة: الاستشكال فى كون الهدية و الصلة اللائقين بحاله من المؤنة. و كذا مئونة الحج المندوبء و سائر سفر 
الطاعة المندوبة. بل استظهر العدم؛ و تبعه فى المستند إلا مع دعاء الضرورة العادية إليهما. و عن ابن فهد فى الشاميات: تقييد الضيافة 
بالاعتياد و الضرورة و وافقه أيضاً فى المستند. ثم قال: «بل فى كفاية الاعتياد أيضاً نظر. 

إلا أن يكون بحيث يذم بتركها عادة ..). 

أقول: عرفت أن المؤنة عبارة عما يحتاج إليه فى جلب المحبوب و دفع المكروه. نعم إطلاق نصوص المؤنة منصرف إلى المتعارف» 
فالخارج غير 


)١(‏ تقدم ذكر الرواية فى أواخر الأمر السابع مما يجب فيه الخمس. 
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أو ظرفء أو فرشء أو كتب. بل ما يحتاج إليه لتزويج أولا-ده أو ختانهم و نحو ذلكك, مثل ما يحتاج إليه فى المرض»ء و فى موت 
أولاده أو عياله» إلى غير ذلكك مما يحتاج إليه فى معاشه. و لو زاد على ما يليق بحاله مما يعد سفهاً و سرفاً بالنسبة إليه لا يحسب منها. 


[ (مسألة 27): فى كون رأس المال للتجارهٌ مع الحاجة إليه- من المؤنة إشكال] 
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(مسألة ”*): فى كون رأس المال للتجارة مع الحاجة إليه- من المؤنة إشكالء فالأحوط- كما مر- إخراج خمسه أولا .)١(‏ و كذا فى 
الآلاءت المحتاج إليها فى كسبه. مثل آلادت النجارة للنجار» و الات النساجة للنساجء و آللات الزراعة للزراع» و هكذا .. فالأحوط 
إخراج خمسها أيضاً أولا. 


[ (مسألة 27): لا فرق فى المونة بين ما يصرف عينه] 
(مسألة *6): لا فرق فى المؤنةٌ بين ما يصرف عينه 


مستثنىء لا أنه ليس من المؤنة. فالمستحبات المتعارفة لمثل المالكك داخلةُ فى المستثنى» و غيرها خارج عنه و إن اشتركت فى الصدق. 
و منه يظهر: أن مثل بناء المساجد, و عمارةٌ الجسور و المعابر قد يستثنى بالنسبة إلى شخص ولا يستثنى بالنسبة إلى آخرء لاختلاف 
المتعارف بالنسبةٌ إليهما. و هذا هو الذى أشار إليه فى المتن و غيره بقوله: «بحسب شأنه اللائق بحاله فى العادة ..). 

و منه تعرف الوجه فى عدم احتساب ما زاد عنها و إن لم يعد سرفاً و سفهاًء فضلا عما لو عد كذلك. الذى لا إشكال ظاهر فى عدم 
عده من المؤن. و فى حاشية الجمال على الروضة: نفى الريب فيه» و فى الجواهر: 

إلا أجد فيه خلافا ..). 

)١(‏ مر الكلام فيه. و هو بعينه جار بالإضافة إلى الآلات المحتاج إليها فى كسبه. 
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فتتلفء مثل المأكول و المشروب و نحوهماء و بين ما ينتفع به مع بقاء عينه (1)» مثل الظروف و الفروش و نحوها. فاذا احتاج إليها فى 
سنةٌ الربح يجوز شراؤها من ربحها و إن بقيت للسنين الآنية أيضاً. 


[ (مسألة 2): يجوز إخراج الموْنة من الربح و إن كان عنده مال لا خمس فيه] 


( مسألة 8): يجوز إخراج المؤنة من الربح و إن كان عنده مال لا خمس فيه (7)» بأن لم يتعلق به أو تعلق و أخرجه. فلا يجب 


إخراجها من ذلكك بتمامهاء و لا التوزيع و إن كان الأحوط التوزيع, و الأحوط منه إخراجها بتمامها 


)١(‏ كما صرح به جمع كثير. لأنها من المؤنة» فتشملها إطلاقات استثنائها. و سيجىء الكلام فى وجوب إخراج خمسها إذا بقيت إلى 
نهاية السنة. أما لو تلفت فى الأثناء- كما لو انكسر الإناء» أو احترق الفراش فى أثناء السنة- فلا يجب إخراج خمسه قطعاً. 

(5) كما قواه فى الروضة. و حكى عن المحقق الثانى و المداركك و الكفاية و الذخيرةً و شارح المفاتيح» و استجوده فى الحدائق» و 
جعله أصح الأقوال فى كشف الغطاءء؛ و قواه فى الجواهر. و شيخنا الأعظم (ره) للأصلء و إطلاق ما تضمن: أن الخمس بعد المؤنة 
الشامل لصورتى وجود مال آخر و عدمه و دعوى: أن الغالب الاحتياج إلى أخذ المؤنةُ من الربح» فتحمل النصوص عليه؛ مندفعة: بمنع 
الغلبة أولا. و بأن الغلبة لا تسقط الإطلاق عن الحجية ثانياً. 

و لأجل ذلك يظهر ضعف ما عن الأردبيلى» من تعين إخراجها من غير الربح إذا كان له مال آخرء للاحتياط» و إطلاق أدله الخمس. 
إذ المتبادر مما دل على أن الخمس بعد المؤنة صورة الاحتياج إليه فى المؤنة مع عدم صحة سنده. و الإجماع و نفى الضرر يختصان 


بصورة الاحتياج. مع 
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من المال الذى لا خمس فيه. و لو كان عنده عبد أو جارية أو دار أو نحو ذلكك- مما لو لم يكن عنده كان من المؤنة- لا يجوز 


احتساب قيمتها من المؤنة و أخذ مقدارها »)١(‏ بل يكون حاله حال من لم يحتج إليها أصلا. 
[ (مسألة 24): المناط فى المؤنة ما يصرف فعلا لا مقدارها] 
(مسألة ه©): المناط فى المؤنةُ ما يصرف فعلا لا مقدارها فلو قتر على نفسه لم يحسب له (7). كما أنه لو تبرع بها متبرع 


أن ذلكك يؤول إلى عدم الخمس فى أموال كثيرة» مثل: أرباح تجارات السلاطين و زراعتهم, و أكابر التجار و الزراع. و هو مناف 
لحكمة شرع الخمس. و فيه: أن الاحتياط غير واجب. و التبادر الذى ذكره ممنوع. 

و ضعف السند- لو تمٌّ- منجبر بالعمل» فلا حاجة فى الحكم إلى الإجماع و نفى الضررء كى يمنع إطلاقهما. و اللازم الذى ذكره لا 
محذور فيه. كما يظهر أيضاً ضعف احتمال التوزيع- كما فى الدروس و المسالكك- عملا بالحقين و لمطابقته للعدل. هذا كله لو كان 
المال الآخرء مما من شأنه أن تؤخذ منه المؤنة. أما إذا لم يكن كذلكك- كمال يتجر به» أو ضيعة يستغلها- فالمؤنة من الربح دونه 
إجماعاء كما فى المستند. 

)١(‏ كما قواه فى الجواهر و استظهره شيخنا الأعظم (ره). لظهور المؤنة المستثناة فيما يحتاج اليهه و مع وجود الأمور المذكورة يكون 
مستغنياً غير محتاج. مضافاً إلى أن ظاهر دليل استثناء مقدار الربح- الراجع للمؤنة- خصوص ما يصرف و يبذل لتحصيلهاء لا استثناء 
مقدازها مطلقا. 

و يفترق هذا الوجه عن الأول: أن الأول يمنع من شراء دار أخرى للسكنى- مثلا- إذا كان مستغنياً بداره الموجودة. و الثانى لا يمنع من 
ذلكك. و إن كانا يشتركان فى المنع» من احتساب قيمة ما يجده من المؤن. 

(6) كمافى كشف الغطاء.و قواه فى الجواهر تبحا لكاشن الغطاء» 
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لا يسنثنى له مقدارها على الأحوط. بل لا يسخلو عن قوةٌ .)١(‏ 
[ (مسألة 22): إذا استقرض من ابتداء سنته لمؤنته] 


(مسألة 6#): إذا استقرض من ابتداء سنته لمؤنته» أو صرف بعض رأس المال فيها قبل حصول الربح» يجوز له وضع مقداره من الربح 
)00 


[ (مسألة /21): لو زاد ما اشتراه و ادخره للمؤنة] 
( مسأل /ا8): لو زاد ما اشتراه و ادخره للمؤنة من مثل ا لحنطة و الشعير و الفحم و نحوهاء مما يصرف عينه فيها» يجب إخراج خمسه 


عند تمام الحول (*. و أما ما كان مبناه على بقاء عينه و الانتفاع به- مثل الفرشء و الأوانى» و الألبسة و العبد و الفرسء و الكتب؛ و 


نحوها- 
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و مال اليه شيخنا الأعظم (ره). لما عرفت: من أن المنصرف من أدلهُ المؤنةُ ما يصرف بالفعل لا ما كان بالقوة. و لأجل ذلكك يضعف 
ما فى الروضة و المسالك, و عن المداركك و الكفاية. بل فى الجواهر: «لا أعرف فيه خلافاً ..؛ و عن المناهل: «الظاهر عدم الخلاف فيه 
من أنه إذا قتر حسب له ..». و لذا قال الجمال فى حاشية الروضة: «لا يبعد أن يكون المراد باستثناء قدر الاقتصاد: استثناء ما بذله فى 
مئونته ما لم يتجاوز قدر الاقتصاد, لا أنه يستثنى له قدر الاقتصاد حتما ..). 

)١(‏ كما استظهره شيخنا الأعظم (ره). لما سبق فى التقتير. 

(0) بناء على ما تقدم منه: من أن السنة- التى تلحظ فيها المؤنة و الربح- مبدؤها أول الشروع فى التجارة» فالمؤنة حينئذ تستثنى من 
الربح اللاحق. أما بناء على أن مبدأها ظهور الربح أو حصوله فلا وجه لوضع ذلك المقدار, لأنه من مثونة السنة السابقة. 

(*) بلا خلاف ظاهر. لعدم كونه من المؤنة. 
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فالأقوى عدم الخمس فيها .)١(‏ نعم لو فرض الاستغناء 


)١(‏ كما استظهره فى المستند, حاكياً التصريح به عن بعض فضلاء معاصريه. لاستصحاب عدمه. و فى الجواهر الميل إلى وجوب 
تخميسهاء لإطلاق أدلهُ الخمسء المقتصر فى تقييدها على المتيقن» و هو مئونة السنة. 

وفيه: أنها كانت من مئونة السنة» و بعد خروجها عن أدلهُ وجوب الخمس لا دليل على دخولها فيها. 

فان قلت: لا ريب فى أنها من الربح؛ فعدم شمول العموم لها فى أثناء الحول- لكونها مئونة- لا يلزم منه عدم شموله لها بعده. لأن 
خروجها عن كأنها مئونة السنهُ حينئذ مانع من التمسكك بالخاصء فيتعين الرجوع إلى العام. قلت: دليل استثناء المؤنة ظاهر فى استثنائها 
مطلقاًء لا ما دام كونها مئونة فلاحظ 

قولهم (ع): «الخمس بعد المؤنة)» )١١‏ 

فإنه ظاهر فى تخصيص عموم دليل الخمس الأفرادى؛ لا مقيد لإطلاقه الأحوالى. فاذا كان الشىء مئونة كان مستثنى من الدليل؛ و 
مقتضى إطلاقه نفى الخمس فيه و لو خرج عن كونه مئونة السنة. 

ولازم ذلكك: أن لو احتاج إلى شراء بعض الأعيان فى بعض الشهور و استغنى عنها فى بقيةُ السنة لم يجب الخمس فيها. ولا فرق بين 
كون زمان الاحتياج إليه قصيراً و طويلا. نعم إذا كان قصر الزمان مانعاً من صدق المؤنة عليه لعدم جريان العادة بشرائه للانتفاع به فى 
ذلكك الزمان القصير و كانت العادهُ جارية باستعارته» لم يكن مستثنى من الخمسء لعدم كونه من المؤنة. 

ووها يجاب عن الأشكال المذكور- كما فى السعد»: «بأن التضصوص إثما تضعتت استناء المؤنةق و تخصيصها بمؤثة السئة إنما كان 
بالتبادر و الإجماع 


(1) تقدم ذلك فى الأمر السابع مما يجب فيه الخمس. 
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و كلاهما مفقود فى مفروض المسأله ..). و فيه: أنه لا فرق فى الإجماع و التبادر بين مفروض المسألةُ و غيره. 
و يمكن أن يجاب أيضاً: بأن دليل الخمس مختص فى كل عام بفائدة ذلكك العام كما هو ظاهر 
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قوله (ع): «فأما الغنائم و الفوائد فهى واجبة عليهم فى كل عام ..) .)١١‏ 

و الأعيان المذكورة فى مفروض المسألة- بعد انقضاء السنة- و إن خرجت عن كونها مئونة السنة» لكنها ليست من فوائد العام اللاحق 
الشمس فى الأعيان المذلكؤووة إذا امت غنها قل اخ الله فين كنس ثاب الكهاء إذا كان اقهاء السنة فى الصيق)ى تميس 
ثياب الصيف إذا كان انتهاء السنهُ فى الشتاء. و كذا الحال فى الأوانى و الأفرشةٌ و الاغطيةُ و الآلات إذا كانت لا يحتاج إليها قبل آخر 
السنة بمدة. اللهم إلا أن يكون إعدادها معدوداً من المؤنة عرفاًء بأن كانت العاده جارية بإبقائها إلى السنين اللاحقة» و حينئذ لا فرق 
دق هذا الونحه و الرعفة الأول إلا فيما لم تجر العادة بإبقائه لعدم الاحتياج إليه عادة فيما بعد, فإنه- على هذا الوجه- يجب إخراج 
خمسه. بخلاف الوجه الأول لما عرفت من أنه إذا صدق عليه أنه مئونة- و لو فى بعض السنة- خرج عن دليل وجوب الخمس. 

إلا أن يقال: إذا خرج عن كونه مئونة قبل آخر السنة بمدة فهو لا ريب فى صدق الفائدة عليه حينئذ» و ليس هو مئونة» فيجب الخمس 
فيه. فلا فرق بين الوجهين المذكورين فى اقتضائهما وجوب الخمس فى الفرض المذكور. بل لعل أحدهما راجع إلى الأول. فلاحظ. 


(1) هذه الفقرة هى من صحيح ابن مهزيار المتقدم فى الأمر السابع مما يجب فيه الخمس. 
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عنها فالأحوط إخراج الخمس منها .)١(‏ و كذا فى حلى النسوان إذا جاز وقت لبسهن لها. 


[ (مسألة 24): إذا مات المكتسب فى أثناء الحول بعد حصول الربح] 


(مسألة 68): إذا مات المكتسب فى أثناء الحول بعد حصول الربح سقط اعتبار المؤنة فى باقيه (7)» فلا يوضع من الربح مقدارها على 


فرض الحياة. 

[ (مسألة 28): إذا لم يحصل له ربح فى تلك السنة و حصل فى السنة اللاحقة] 

(مسألة 9©): إذا لم يحصل له ربح فى تلكك السنةُ و حصل فى السنة اللاحقة» لا يخرج مئونتها من ربح السنة اللاحقة (©. 
[ (مسألة :)1١‏ مصارف الحج من مئونة عام الاستطاعة] 


(مسألة :07١‏ مصارف الحج من مئونةٌ عام الاستطاعة فاذا استطاع فى أثناء حول حصول الربح و تمكن من المسير- بأن صادف سير 
الرفقة فى ذلك العام- احتسب مخارجه من ربحه (26. و أما إذا لم يتمكن حتى انقضى العام وجب 


.).. قال فى المستند: «لو زالت الحاجة عن هذه الأعيان فى سنهُ يمكن القول بوجوب الخمس فيها. فتأمل‎ )١( 

أقول: الحكم بوجوب الخمس فيها لا يناسب ما ذكره فى الجواب عن الاشكال المتقدم كما سبق, و لا يناسب ما ذكرناه أيضاً. فإنه إذا 
زالت الحاجة عنها- فيما بعد من السنين- لم تخرج عن كونها من مئونة سن الربح التى نفى الخمس فيهاء و لا هى من أرباح سنةُ زوال 
الحاجة ليجب الخمس فبها. و لأجله يظهر ضعف الاحتباط الم ذكور. 
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(1) كما فى المستند. لانتفاء موضوعه. فالمرجع عموم وجوب الخمس. 

() لاختصاص المؤنة المستثناة بمؤنةُ السنة- لا غير - كما عرفت. 

(؟) كما صرح به جماعة؛ بل فى رسالة شيخنا الأعظم (ره) نفى الاشكال فيه. لأنها من المؤنة عرفاً. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج24 ص: 058 

عليه خمس ذلكك الربح (0)» فان بقيت الاستطاعة إلى السنة الآتِيهُ وجب. و إلا فلا. و لو تمكن و عصى حتى انقضى الحول فكذلكك 
على الأحوط (2). ولو حصلت الاستطاعة من أرباح سنين متعددة وجب الخمس فيما سبق على عام الاستطاعة؛ و أما المقدار المتمم 
لها فى تلك السنةُ فلا يجب خمسه إذا تمكن من المسير (2» و إذا لم يتمكن- فكما سبق- يجب إخراج خمسه. 


[ (مسألة :)7١‏ أداء الدين من المؤنة] 
(مسألة :0/١‏ أداء الدين من المؤنة إذا كان فى عام حصول الربح ()» 


)١(‏ بلا إشكال ظاهر. لأن عدم التمكن من الحج مانع عن وجوبه فلا وجه لاستثناء مئونته. 

(1) يعنى: يجب عليه الخمسء لعدم الصرف و البذلء اللذين قد عرفت اعتبارهما فى الاستثناء من الربح. نعم بناء على أنه لو قتر حسب 
له لم يجب خمس مئونة الحج. لأ-ن تركك الحج يكون من ذلكك القبيل. و من ذلكك يظهر الإشكال فى التوقف فى الوجوب هنا مع 
الجزم بأنه لو قتر لم يحسب له. 

(*) بل عرفت اشتراطه بالمسير. و مجرد التمكن مع التركك عصياناً غير كاف فى عدم وجوب الخمس. 

(6) الدين فى عام حصول الربح. تارةٌ: يكون المئونة فى ذلكك العام. 

و قد عرفت أنه لا إشكال فى كونه من المؤنة» فيجوز وفاؤه من الربح قبل تخميسه. و أخرى: يكون لغير مئونته فيه. و عن ظاهر 
جماعة- منهم شيخنا فى الجواهر- حيث قيدوا الدين المقارن بالحاجة إليه: عدم جواز 
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أو كان سابقاً )١(‏ و لكن لم يتمكن من أدائه إلى عام حصول 


وفائه قبل إخراج الخمسء لعدم كونه من المؤنة. و استشكل فيه شيخنا الأعظم (ره)» لأن إبراء الذمهُ من الدين محسوب من المؤنة 
غرف يوارج كاتك الاتعرانة لا الساحة 

و هوق محل بل لايق التامل فيد فاق عرق المالافن وقاء الذية لين تضبيعاً لدو لأاضرفاً لدافيما لا ني فكيق لا يكو من 
المؤنة؟ نعم مع وجود ما استدان له- كما لو اشترى ضيعة من دون حاجته إليهاء و لم تزل باقية. و كذا لو اشترى داب كذلكك «- فان 
الظاهر وجوب الخمس فى ذلككء لصدق الفائدة. سواء أ كانت قيمته فى رأس السنة أكثر من الثمن» أم أقل» أم مساوية. 

(1) إذا كان الدين سابقاً على عام الربح» فان كان لمؤنة عام الربح فالظاهر أنه كالمقارن» كما فى رسالهُ شيخنا الأعظم (ره). و إن كان 
لغيرها فان كان مع حاجته إليه فى عام الربح- كما لو اشترى داراً قبل عام الربح بثمن فى الذمة- فكذلكء لصدق المؤنة عرفاً على 
وفائه. أما لو كان لغير ذلكء فقد يتوهم أنه معدود عرفاً من مئونةً العام السابق لا عام الربح؛ فلا وجه لاستثنائه. من دون فرق بين وجود 
مقابل و عدمه؛ و قدرته على الوفاء من مال آخر و عدمهاء و قدرته على الوفاء قبل عام الربح و عدمها. 

وفيه: أن كون وفائه من مئونة السنة السابقةٌ لا ينافى كونه من مئونة السنةٌ الحاضرة إذا بقى الدين إلى زمانهاء كما لو خربت داره فى 
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السنة السابقة» و لم يعمرها إلى أن دخلت السنة اللاحقة» فإن تعميرها فى السنةُ السابقة معدود من مئونتهاء فاذا لم يعمرها كان تعميرها 
فى السنةُ اللاحقة أيضاً معدوداً من مئونتهاء فاذا عمرها من ربح السنة اللاحقة كان تعميرها مستثنى من الخمس. و قد عرفت أن صرف 
الغال كن "رفاو الدون يرت له 
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الربح. و إذا لم يؤد دينه حتى انقضى العام فالأحوط إخراج 


فى محله و فى حاجته» فلا وجه لعدم عده من المؤنة. و لذا قال فى الجواهر: 

«لا تعتبر الحاجهٌ فى الدين السابق» هُ وفائه- بعد شغل الذمهٌ به- من الحاجة» و إن : أصله كذلكك ..). لكن عليه لا رذ 
تعتبر الحاجةٌ فى الدين السابق» لصيرورة وفائه- بعد شغل الذمةٌ به- من الحاجة؛ و إن لم يكن لكن عليه لا يظهر 

وجه لتقبيد دين عام الربح بالحاجة- كما تقدم منه و من غيره- مع أنه أولى بعدم التقييد بها. و لذلكك كان ما تقدم من شيخنا الأعظم 
(ره»» من أن وفاء الدين الحاصل عام الربح من المؤنة و إن لم يكن مع الحاجة. بل حتى مع وجود مقابله» كاشتراء ضيعة لا لحاجة 

الذى قد عرفت أنه فى محله. 

و كذا يشكل مافى رسالة شيخنا الأعظم: «من أن وفاء الدين السابق من المؤنة. سواء كان لمؤنة عام الاكتساب أم لاء إذا لم يتمكن 
من وفائه إلا-فى عام الاكتسابء أو تمكن و لم يؤده» مع عدم بقاء مقابله إلى عام الاكتسابء أو مع بقائه و احتياجه اليه فيه. أما لو 
تمكن من وفائه قبل عام الاكتساب. مع بقاء مقابله إليه و عدم احتياجه» ففى كونه من المؤنة إشكال ..». فإن التمكن من وفائه قبل عام 

الاكتساب و بقاء مقابله لا يخرج وفاءه عن كونه مئونة» بعد ما كان صرف المال فيه فى محله؛ لكونه من أهم الحوائج العقلائية» التى لا 
يكون صرف المال فيها سرفاً. نعم إذا وفاه و كان له مقابل كضيعة اشتراها بثمن فى الذمه فوفاه من ربح سنته وجب إخراج خمس 

المقابل كالضيعة فى المثال المذكور فيجب إخراج خمسها لأنه بعد وفاء ثمنها تكون ربحا عرفاء و ربما يكون خمسها أكثر من خمس 
ثمنها أو أقل لارتفاع قيمتها أو نقصهاء و قبل وفاء ثمنها لا تكون ربحا عرفا و إذا زاد فى بعض الثمن كان ما يقابلها من بعض الثمن 
ربحا فيجب إخراج خمسه. 
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الخمس أولاء و أداء الدين مما بقى .)١(‏ و كذا الكلام فى النذر و الكفارات. 


)١(‏ الذى ينبغى هو التفصيل بين ما صرف فى مئونة السنهُ و غيره» أما ما صرف فيها فمقداره مستثنى من الخمسء فله وفاؤه من أصل 
الربح و لو بعد السنة» لظهور أدله استثناء المؤنة فى شمولها للمؤنة الواقعة منه فى العام» فيجب الخمس فى الزائد عليها و لا يجب فيها. 
و دعوى: أن المؤنة المستثناة مختصة بما صرف من الربح ضعيفة جداًء و إلا لزم عدم استثناء المؤنة فى أوائل السنة قبل حصول الربح. 
و هو- كما ترى- بعيد عن ظاهر الأدلة؛ و إن كان هو ظاهر شيخنا الأعظم (رحمه اللّه). بل صرح بأنه لو اختار المؤنةُ من المال الآخر 
غير المخمس فليس له الإندار من الربح. 

لكنه مشكل. و إطلاق استثناء المؤنة يشمله. و المقايسة بصورة تبرع المتبرع بالمؤنة غير ظاهرء إذ مع التبرع يصدق أنه غنى عن المؤنة» 
وليس كذلك فى المقام. ولا سيما و أن المتعارف الصرف من غير نفس الربح. إما من غير مال التجارة أو من مال التجارة الذى 
جزؤه الربح. 

فان قلت: إذا و فى الدين المذكور بعد تمام السنة» كان الوفاء من مئونة السنه اللاحقة لا من مئونةُ السابقة. قلت: لا ضير فى ذلككء 
فيستثنى مقدار الوفاء من ربح اللاحقة مضافاً الى استثناء مقدار مالية الأعيان المصروفة من ربح السابقة. فتأمل. 


هذا فيما صرف فى مئونة السنة. و أما ما لم يصرف فى ذلك فان تحقق الوفاء منه فى أثناء السنة كان مستثنى من الخمس. لأنه من 
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جملة المؤن و إن لم يتحقق الوفاء فى أثناء السنة يكون الحكم كما لو قتر فى المؤنة» فان قلنا بأنه يحسب له جاز له وضعه من الربح و 
لو بعد السنة» و إن لم نقل بذلك- كما تقدم فى المتن- لم يجز له ذلكك. 
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[ (مسألة 1/7): متى حصل الربح؛ و كان زائداً على مئونة السنة تعلق به الخمس] 
(مسألة 7/): متى حصل الربح» و كان زائداً على مئونة السنة تعلق به الخمس ))١(‏ 


هذا كله فى الدين المقابل بالمال» كالقرض و الشراء نسيئة. أما لو لم يكن كذلكك- كالنذورء و الكفارات» و الشروطء و أروش 
الجنايات»؛ و قيم المتلفات و نحوها- فالظاهر أيضاً أن وفاءه- بما هو وفاء- من المؤنة. 

و حينئذ فإن حدث قبل عام الربح فوفاؤه من مئونة ذلك العامء فإذا بقى إلى عام الربح صار وفاؤه أيضاً من مئونته» فيجوز وفاؤه من 
الربح قبل إخراج الخمسء فإن بقى حتى خرج عام الربح كان الحال كما لو قتر. 

و إذ عرفت أنه لا يحسب له حينئذ» فلا يجوز استثناؤه من الربح» و يكون وفاؤه حينئذ من مئونة السنة اللاحقة. 

(1) كما هو المشهور. و يقغضيه إطلاق الأدلة. وافى محكى السرائر: 

أن التعلق بعد السنة. بل ظاهره: نسبة ذلك إلى أصحابناء مستفيداً له من قولهم: «لا يجب الخمس إلا بعد مئونة السنة ..»» مستدلا عليه 
بما تضمن ذلكك من النص و الفتوى. و بأن المؤنة لا يعلم كميتها إلا بعد مضى سنة. 

و اعترض عليه غير واحد بأن الظاهر مما تضمن أن الخمس بعد المؤنة ليس البعدية الزمانية» و إلا كان اللازم- بعد مضى السنة- 
تخميس جميع المال حتى المساوى لما صرف فى المؤنةء بل المراد تحديد موضوع الخمس بذلكء يعنى: يجب الخمس فى غير 
المؤنة. فاذا كان الربح عشرة و المؤنة خمسة؛ فالخمس فى الخمسة الزائدة على المؤنة لا فى جميع الربح. و مجرد عدم العلم بكمية 
المؤنة لا يكفى فى لزوم تأخر الوجوب عن زمان المؤنة» بل يجوز ثبوته واقعاً فى المقدار الزائد عليها و إن لم يعلم» كما هو كذلكك 
فى سائر الأحكام الواقعية مع الشبهة الموضوعية. مع أنه لا يطرد فى صورة العلم بالكمية. 
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و إن جاز له التأخير فى الأداء إلى آخر السنة »)١(‏ فليس تمام الحول شرطاً فى وجوبهه و إنما هو إرفاق بالمالك لاحتمال تجدد مئونة 
أخرى زائدا على ماظن فلو أسرق» أو اتلك 


اللهم إلا أن يدفع هذا: بأنه إذا ثبت التأخر فى صورة الجهل يثبت فى صورة العلم لعدم الفصل. و يدفع- أيضاً- لزوم المحذور الأول: 
بأن المراد أن الخمس فى الباقى بعد المؤنة» فالعمدهٌ حينئذ: دعوى ظهور النصوص فى البعدية بذلكك المعنى» نظير ما ورد فى الإرث: 
من أنه بعد الوضية أو الدين» فما هو المشهور بين الأصحاب أقوى. 

)١(‏ كما صرح به جماعة, بل لا أجد فيه خلافاً» بل الظاهر الإجماع عليه» كذا فى الجواهر. و نحوه- فى دعوى ظهور الإجماع- شيخنا 
الأعظم فى الرسالة. و فى المستند: استدل بالإجماعء واحتياط المؤنة. و يظهر من جماعةٌ أخرى أنه كذلك, لارسالهم له إرسال 
المسلمات. فان كان إجماع فهو المعتمدء و إلا فإطلاق ما دل على عدم حل مال المسلم بغير إذنه يقتضى العدم. و احتمال وجود 
المؤنة منفى بالأصل. مع أنه قد يعلم بعدمها. 

لكن القدر المتيقن من الإجماع غير هذه الصورة» و إن حكى عن المناهل ظهور عدم الخلاف فى جواز التأخير حتى فى هذه الصورة 
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لكن قد ينافيه تعليلهم بالاحتياط. اللهم إلا أن يكون المراد به الاحتياط النوعى. فتأمل جيداً. ثمّ إن ظاهر قول المصنف (ره)- و إن 
ناز له التأخير فى الأداء الى لخر السحة- وتعر الأداء قزرا فى آخر الشثة كلا بحو له تاخير الأدام حيسية .و يشتضيه با دل على أن 
حبس الحقوق من الكبائر 

١‏ نعم إذا كان الربح دينا فى ذمة الناس و لم يمكن استيفاؤه شرعا لأنه مؤجل» أو كان حالا و كان استيفاؤه متعذرا أو حرجيا جاز 


التأخير إلى زمان الأداء و الاسعفاء فجن المبادرة حينقل. 


١ الوسائل باب: 58 من أبواب جهاد النفس حديث: ا‎ )١( 
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ماله فى أثناء الحول لم يسقط الخمس. و كذا لو وهبه» أو اشترى بغبن حيلة فى أثنائه .)١(‏ 
[ (مسألة 177): لو قلف بعض أمواله - مما ليس من مال التجارة - أو سرق] 


(مسألة 77): لو تلف بعض أمواله- مما ليس من مال التجارة- أو سرقء أو نحو ذلكك لم يجبر بالربح و إن كان فى عامه (5)) إذ ليس 


بيصيو بى الددفة 0 


)١(‏ كما فى الدروسء و استجوده فى الذخيرة. لكنه يتم لو لم يكن معدوداً فى المؤنة عرفاً. 

(0) كما فى الدروس. و المسالكك. و الروضة؛ و غيرها. 

(*) ادعى شيخنا الأعظم (ره) فى رسالته القطع بعدم الجبر. و علله بما فى المتن» منضماً إلى أن التلف لا يمنع من صدق الاستفادة على 
الربح و منه يظهر دوران الجبر مدار أحد الأمرين المذكورينء فاذا تحقق أحدهما فلا بد من الجبر, و إذا انتفيا معاً انتفى الجبرء لعموم 
ما دل على وجوب الخمس. 

ثم إن الأول- أعنى: الاحتساب من المؤنة- منتف غالباً. نعم لو اتفق احتياجه إلى ذلكك المقدار التالف فاشتراه كان من المؤنة حينئذ» 
ولا يجب الخمس فيه. لكن الظاهر خروجه عن محل الكلام. و أما الثانى- و هو المنع من صدق الاستفادة عرفاً مع تلفه- فلا يخلو من 
وجه. و التفصيل بين الصور التى ذكرها المصنف (ره) و غيره بلا-فاصل ظاهرء و العرف لا يساعد عليه. نعم- بناء على اختصاص 
الخمس بفوائد الاكتساب- يحسن التفصيل بين الخسران الواقع فى الاكتساب فيجبر بالربح الواقع فيه» و الواقع فى غير الاكتساب فلا 
يجبر به الربح الواقع فيه» لعدم ارتباط أحدهما بالآخر أما بناء على عموم الخمس لمطلق الفائدة فالجميع ملحوظ بلحاظ واحدء و تكون 
موضوعاً واتحداء فالجير يكون فى محله: 
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[ (مسألة 17): لو كان له رأس مال و فرقه فى أفواع من التجارة] 


(مسألة 07: لو كان له رأس مال و فرقه فى أنواع من التجارة فتلف رأس المال أو بعضه من نوع منهاء فالأحوط عدم جبره بربح تجارة 
أخرى, بل و كذا الأحوط عدم جبر خسران نوع بربح أخرى. لكن الجبر لا يخلو عن قوة .)١(‏ 
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خصوصاً فى الخسارة. نعم لو كان له تجارهً و زراعة مثلاء فخسر فى تجارته أو تلف رأس ماله فيهاء فعدم الجبر لا يخلو عن قوة (). 


و لعل بناء المشهور على عدم جبر الخسارة فى غير التجارة بربح التجارة كان لبنائهم على عدم ثبوت الخمس فى غير التجارة؛ و عليه 
فلا يحسن للمصنف (ره) و غيره- ممن قال بثبوت الخمس فى مطلق الفائدة- التفصيل المذكور فى المتن» بل كان اللازم لهم القول 
بالجبر مطلقاً. و بالجملة: 

التفصيل بالجبر و القول بعمومه ينبغى أن يكونا مبنيين على ما ذكرنا. 

فلاحظء و تأمل. 

)١(‏ كما يقتضيه إطلا-ق ما فى الروضةء من قوله (ره): «و فى جبر خسران التجارة بربحها فى الحول وجه. قطع به المصنف (ره) فى 
الدروس .) 

و فى رسال شيخنا الأعظم (ره): «و لو كانا فى مالين» ففى الجبران إشكال أقربه ذلك ..». لعدم صدق الاستفادة فى مثله. و كذا لو 
كان له مال ففرقه فى أنواع من الزراعة» فإنه إذا ربح فى شخص خاص من الزراعة لا يصدق عرفاً أنه استفاد, إذا كان قد خسر فى 
شخص آخر منها. و كذا الحال فى سائر أنواع الاكتساب. لكن قوى فى الجواهر عدم الجبر» و هو ضعيف. 

(') لصدق الاستفادة عرفاً. و إن كان لا يخلو من نظرء كما عرفت 
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خصوصاً فى صورة التلف »)١(‏ و كذا العكس. و أما التجار الواحده فلو تلف بعض رأس المال فيها و ربح الباقى فالأقوى الجبر (5). 
و كذا فى الخسران و الربح فى عام واحد فى وقتين (”) سواء تقدم الربح أو الخسرانء فإنه يجبر الخسران بالربح. 


[ (مسألة 4): الخمس بجميع أقسامه متعلق بالعين] 
(مسألة 0/): الخمس بجميع أقسامه متعلق بالعين (©)) 


ولا سيما و كون الشكك فى الجبر عرفاً راجعاً إلى الشكك فى صدق الاستفادة» الموجب للرجوع إلى أصالة البراءة. 

)1١(‏ كأنه: لأن المعاملات غير مبنية على التلف غالبا بل مبنية على الخسران. و لذا يكون الجبر فبه أظهر. 

(1) لم ينقل الخلاف فى جبر الخسران بالربح إذا كان فى تجارهُ واحده نعم فى الجواهر- فى التجارة الواحد فى وقت واحد إذا فرض 
التلف بسرقة و نحوها لا بتغير السعر و نحوه مما يحصل به الخسران- قوى عدم الجبر. لكن الأقوى ما فى المتن» لما عرفت من عدم 
صدق الاستفادة. لا أقل من الشكك فى ثبوت ذلكك. 

() لما عرفت: من أن المفهوم من النصوص أن موضوع الوجوب ربح السنة و مع الخسران فى وقتين لا يصدق الربح. و فى الجواهر 
اختار عدم جبر الخسارة بالربح فى التجارة فى وقتينء لأنها فى الحقيقة كالتجارتين. 

ولا سيما لو كان الربح فى الوقت الثانى. وقد عرفت ضعف ذلك فى التجارتين» فضلا عن المقام. و أما جهة تأخر الربح عن الخسارة 
فهو مبنى على مذهبه من كون مبدأ السنة ظهور الربح. لكن عليه يختص بالخسارة المتقدمة على أصل الربح. فلاحظ. 

(©) بلا خلاف ظاهرء بل المظنون عدم الخلاف فيه كما فى رسالة 
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و يتخير المالكك بين دفع خمس العين أو دفع قيمته من مال آخر نقداً أو جنساً .)١(‏ 
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شيخنا الأعظم (ره). و يقتضيه ظاهر أدلتهاء من الآيهُ و النصوص المتضمنةُ وجوب خمسة» أو الخمس عليه. أو منهى أو فيه أو نحو 
ذلكك من التعبيرات الظاهرةُ فى تعلقه بنفس الموضوعات الخاصة. 

)١(‏ كما استظهره شيخنا الأعظم (ره)» حاكياً التصريح به عن بعض مستظهراً من حاشية المدقق الخوانسارى نسبته إلى مذهب 
الأصحاب. و لعله كذلككء و يكون عدم التعرض له فى كلادم الأكثر- مع كثرة الابتلاء به- اعتماداً على ما ذكروه فى الزكاة لبنائهم 
على إلحاق الخمس بها فى كثير من الأحكام. 

وقد تقدم- فى المسألة الثانية عشرهُ من مسائل المعدن- التصريح من التذكرة و المنتهى بجواز بيع المعدن و تعلق الخمس بالثمن» 
كيدا دق الأخيره 

بخبر: «من وجد ركازاً فباعه) 

المتقدم هناكك .0١1١‏ و يشهد له أيضاً: مصححة الريان بن الصلتء المتضمنة لوجوب الخمس فى ثمن السمكك و القصب و البردى 
الذى يبيعه من أجمه قطبعته 

”او 

خبر أبى بصيرء المروى عن السرائر: «فى الرجل يكون فى داره البستانء فيه الفاكهة يأكله العيال إنما يبيع منه الشىء بمائة درهم أو 
خمسين درهماء هل عليه الخمس؟ فكتب أما ما أكل فلاء و أما البيع فنعم؛ هو كسائر الضياع» 0”. 

لكن مفادها جواز إيقاع المعاملة على المال الذى فيه الخمس فينتقل الى الثمن» و لا تدل على جواز دفع القيمة. إلا أن يكون نوعاً من 
المعاوضة؛ و لا يخلو من تأمل. 


.١ الوسائل باب: © من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث:‎ )١( 

() الوسائل باب: 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث: 4. 

(*) الوسائل باب: 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث: .٠١‏ 
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ولا يجوز له التصرف فى العين قبل أداء الخمسء و إن ضمنه فى ذمته .)١(‏ 


نعم قد يشكل الاعتماد عليها» من جهة عدم ظهورها فى جواز ذلكك بعد تمام الحول. و لا إطلاق لها يقتضيه. لعدم ورودها لبيان هذه 
الجهة فغاي مدلولها جواز إيقاع المعاملة عليه. و الظاهر أنه لا إشكال فيه فى أثناء الحول» كما يقتضيه ما عرفت من ظهور الإجماع على 
جواز التأخير. بضميمة ظهور الإجماع أيضاً على عدم وجوب عزل مقدار الخمسء و محل الاشكال ما بعد الحول. اللهم إلا أن يتعدى 
اليه باستصحاب الولاية الثابتة فى أثناء الحول؛ بناء على تقدمه على عموم المنع من التصرف فى مال الغير. أو يدعى: أن نصوص 
التشريع لا تدل إلا على ثبوت حق فى العين» فيجوز دفعه و لو من غير العين. و سيأتى فى المسألة اللاحقة. 

)١(‏ لعدم الدليل على انتقاله إلى ذم المالكك بمجرد ضمانه؛ فما فى الجواهر- فى حكم المعدن- من أنه له ضمانه غير ظاهر. و لذا 
قال فى مسألةُ جواز تأخير ما يجب فى الأرباح: «نعم لو ضمنه و جعله فى ذمته جاز له ذلك. 

لكن ليس فى الأدلة هنا تعرضن لبان أن له ضمائه مطلقاء أوبشرط الملادة أو الاطتفنان من تفسة بالأداء» أو غير ذلكك, بل لذ تعرضن 
فيها لأصل الضمان ..». وان كان موضوع كلامه هنا الضمان فى أثناء الحول. 

و كيف كان فولايهٌ المالكك على الضمان غير ظاهرة. 
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و قد يستدل عليه: بأنه مقتضى الجمع بين النصوص المتقدمة و بين ما دل من النصوص على عدم جواز التصرف فى الخمسء مثل 
رواية أبى بصير عن أبى جعفر (ع)- فى حديث- قال: «لا يحل لأحد أن يشترى من الخمس شيئاً حتى يصل إلينا حقنا؛ )١١‏ 
و 


)١(‏ الوسائل باب: ” من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث: ه. 
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ولو أتلفه بعد استقراره ضمنه .)١(‏ و لو اتجر به قبل إخراج الخمس كانت المعاملة فضولية بالنسبة إلى مقدار الخمسء فإن أمضاه 
الحاكم الشرعى أخذ العوض (2)» و إلا رجع بالعين 

سس سسسب 

«سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: لا يعذر الله تعالى عبدأ اشترى من الخمس شيئاء أن يقول: يا رب اشتريته بمالى» حتى يأذن له أهل 
الخمس» )١١‏ 

و نحوهما غيرهما. 

و فيه- مضافاً إلى ما عرفت من الإشكال فى النصوص المتقدمة-: 

أن ظاهرها صورهٌ عدم الضمانء لجهل السائل فيها بوجوب الخمس. نعم لا يبعد خروج صورة نيه عدم إعطاء الخمس عنهاء فتحمل 
عليها النصوص الثانية. و لعل الأقرب فى الجمع: حمل النصوص الأول على صورة الأداء و حمل الثانية على صورة عدمه. فالأداء يكون 
نظير الإجازهُ فى عقد الفضولى أو أداء الدين بالنسبة إلى تصرف الراهن فى العين المرهونة» فإن تحقق صح التصرف و لو مع نية 
عدمه وان لم يتحقق لم يصح و لو مع نيته. و الوجه فى أقربيته: عدم ورود تلكك النصوص لبيان صحة التصرفء و إنما استفيد منها 
ذلك فى الجملة» فلا تصلح لمعارضة ما دل على عدم الصحةٌ بدون الأداء و الصحةُ معه. كما هو مفاد النصوص الأخيرة. و لعل ذلكك 
مقتضى القاعدةٌ مع قطع النظر عن النصوصء بناء على أنه حق متعلق بالعين نظير حق الرهانة أو الجعالة. أما لو كان المستحق نفس 
العين فتشكل صحة التصرف بعد الأداء. إذ الحال تكون كما لو باع شيئاً ثم ملكه. فلاحظ. 

)١(‏ لقاعدة الإتلاف. 

() يتم هذا بناء على أن المستحق نفس العين. أما لو كان حقاً فى العين فالإمضاء لا يوجب ملكك العوضء و لا ثبوت حق فيه إلا 


٠١ الوسائل باب: ”من أبواب الأنفال حديث:‎ )١( 
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بمقدار الخمس إن كانت موجودة. و بقيمته إن كانت تالفة. 

و يتخير فى أخذ القيمة بين الرجوع على المالكك (2» أو على الطرف المقابل الذى أخذها و أتلفها (؟). هذا إذا كانت المعاملهُ بعين 
الربح, و أما إذا كانت فى الذمه و دفعها عوضاًء فهى صحيحة و لكن لم تبرأ ذمته بمقدار الخمس ("). و يرجع الحاكم به إن كانت 
العين موجودة؛ و بقيمته إن كانت تالفة. 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة إعابننا من اعزه0م 


[ (مسألة 1): يجوز له أن يتصرف فى بعض الربح ما دام مقدار الخمس منه باقياً فى يده] 


(مسألة 02: يجوز له أن يتصرف فى بعض الربح ما دام مقدار الخمس منه باقياً فى يدهء مع قصد إخراجه من البقيةء إذ شركة أرباب 
الخمس مع المالكك إنما هى على وجه الكلى فى المعين (2)؛ كما أن الأمر فى الزكاة أيضاً كذلكك. 
وقد مر فى بابها. 


لأن العين ملكك المالكك. فعوضها له. 

)١(‏ لأنه مضمون عليه باليد. أو بالدفع إلى المشترىء لأنه تفريط. 

(1) بل لو تلف بآفة سماوية جاز الرجوع عليه لكون ضمانه باليد. 

(*) لعدم ولايته على إفراغ ذمته به. 

(©) لما سبق. 

(0) قد عرفت الإشارة إلى أن أدلة الخمس قد اختلفت عباراتها فى مقام بيان كيفية تشريعه» ففى بعضها: أضيف الخمس إلى نفس 
الموضوع مثل آيهُ الغنيمة 001١‏ و بعض النصوص. و الظاهر منه: أن المستحق كسر مشاع فى العين. و فى بعضها: جعل الموضوع ظرفاً 
للخمس. مثل. 


(0 الأتفالة اع 
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[ (مسألة 1/1): إذا حصل الربح فى ابتداء السنة] 
(مسألة 077: إذا حصل الربح فى ابتداء السنة أو فى 


مصحح عمار بن مروان: «فيما يخرج من المعادن و البحره و الغنيمة» و الحلالل المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه و الكنوز: 
الخمس 1111 

و نحوه غيره. و فى ظهوره فى الكسر المشاع إشكالء لأ-ن الخمس و إن كان معناه الكسر المشاع؛ لكن جعله مظروفاً للعين يناسب 
جداً- بقرينة ظهور تباين الظرف و المظروف- أن يكون المراد به مقداراً من المال يساوى الخمس.ء قائماً فى العين نحو قيام الحق 
بموضوعه. و فى بعضها: إبدال حرف الظرفية بحرف الاستعلاء» مثل 

مرسل ابن أبى عمير عن غير واحد: «الخمس على خمسة أشياء: على الكنوزء و المعادن ..) (07. 

و ظهوره فى كون الخمس حقا مفروضاً على العين واضح. و فى بعضها: ابداله بحرف الابتداء» مثل 

مرسل حماد: «الخمس من خمسة أشياء: من الغنائم» و من الغوص ..) 0*0 

و هذا المضمون صالح لكل من المعنيين» و إن كان هو فى الكسر المشاع أظهر. و حينئذ فالتعارض بين النحو الأول و الثالث. و لا 
ينبغى التأمل فى كون ظهور الأول أقوى» فيصرف غيره اليه. و إن كان العكس- بحمل الخمس فى الأول على المقدار- لا يخلو من 


وجه. 
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و يؤيده: ما تقدم فى الزكاة» و رواية أبى بصير المتقدمة فى حل المال المشترى من الخمس بعد أداء الخمس- بناء على بطلان بيع من 
باع شيئاً ثمّ ملكه- كما هو التحقيق 250 و على هذا فيدور الأمر بين الكسر المشاع و الحق القائم بالعين. و أما الكلى فى المعين فحمل 
الأدلة عليه غير ظاهر. 


.8 الوسائل باب: ”من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث:‎ )١( 

() الوسائل باب: ” من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث: ؟. 

(*) الوسائل باب: ” من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث: ؟. 

(©) لاحظ المسألة: ه/. 
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أثنائها فلا مانع من التصرف فيه بالاتجار (1)» و إن حصل منه ربح لا يكون ما يقابل خمس الربح الأول منه لأرباب الخمس. بخلاف 
ما إذا اتجر به بعد تمام الحول, فإنه إن حصل ربح كان ما يقابل الخمس من الربح لأربابه» مضافاً إلى أصل الخمس. فيخرجهما أولاء 
ثمّ يخرج خمس بقيته إن زادت على مئونة السنة. 


[ (مسألة 4/): ليس للمالك أن ينقل الخمس إلى ذمته ثْمّ التصرف فيه] 


(مسألة 008: ليس للمالكك أن ينقل الخمس إلى ذمته ثمّ التصرف فيه» كما أشرنا إليه. نعم يجوز له ذلكك بالمصالحة مع الحاكم. و 
حينئذ فيجوز له التصرف فيه ولا حصة له من الربح إذا اتجر به. و لو فرض تجدد مؤن له فى أثناء الحول على 


)١(‏ قد عرفت فى مسأله جواز تأخير الخمس: دعوى ظهور الإجماع على عدم وجوب العزلء و لازمه جواز التصرف فيه بالاتجار. إنما 
الإشكال فى أنه لو ربح» فهل يختص بحصة الخمس من الربح مستحق الخمسء أو يكون الربح كله للمالكك؟ و الأول مال إليه فى 
الجواهر و فى نجاٌ العباد جعله أحوطء إن لم يكن أقوىء لتبعية النماء للأصلء و لا ينافيه جواز التأخير قال (ره): «فلو ربح أولا- مثلا- 
ستمائة» و كانت مئونته منها مائة» و قد أخذها فاتجر بالباقى- مثلا- من غير فصل معتد به فربح خمسمائة» كان تمام الخمس مائتين و 
ثمانين» مائةٌ من الربح الأولء و يتبعها نماؤها من الربح الثانى- و هو مائة- أيضاً فيكون الباقى من الربح الثانى أربعمائة» و خمسها 
ثمانون فيكون المجموع مائتين و ثمانين ..». و الذى اختاره شيخنا الأعظم (ره) الثانى» و تبعه عليه غير واحد. منهم المصنف. 

واسعدل له بأنه المواقق للفتوى و العمل» لاستقرارهما- ظاهر )- 
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وجه لا يقوم بها الربح انكشف فساد الصلح .)١(‏ 


[ (مسألة 7/9): يجوز له تعجيل إخراج خمس الربح إذا حصل فى أثناء السنة] 
(مسألة 009): يجوز له تعجيل إخراج خمس الربح إذا حصل فى أثناء السنة» و لا يجب التأخير إلى آخرهاء فإن التأخير من باب الإرفاق» 


كما مر. و حينئذ فلو أخرجه- بعد تقدير المؤنة بما يظنه- فبان بعد ذلكك عدم كفاية الربح لتجدد مؤن لم يكن يظنها كشف ذلكك عن 
عدم صحته خمساًء فله الرجوع به على المستحقء مع بقاء عينه لا مع تلفها فى يده (؟) إلا إذا كان عالماً بالحال» فان الظاهر ضمانه 
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[ (مسألة :)6١‏ إذا اشترى بالربح قبل إخراج الخمس] 
(مسألة :١‏ إذا اشترى بالربح قبل إخراج الخمس 


على اشتراكك المستحقين فى الخسارةٌ دون الربح. و بأن الظاهر من النصوص: 

أن الموضوع مجموع الربح الحاصل فى السنة» كما عرفت فى مسألة جبر الخسرانء و مجموع الربح السنوى إنما يلحظ بالإضافة الى 
رأس المال. و ما فى الجواهر إنما يتم لو لوحظ كل ربح لنفسه موضوعاً للحكم؛ حيث أن الخمسمائة الثانية إذا لوحظت كذلك كانت 
ربحاً للربح لا ربحاً لأصل المالء فيلحق نماء خمس الربح الأول به. لكنه ليس كذلكء بل الملحوظ مجموع الأرباح فى قبال رأس 
المال. هذا و قد عرفت سابقاً: أن الكلا-م فى هذه الجهة مبنى على ملكك المستحق جزءاً من العين» أما إذا كان ملكه الحق المتعلق 
بالعين فلا وجه لأن يلحقه ربح. 

)١(‏ لعدم المعوض. 

(1) تقدم الكلاهم فيه فى الزكاة» فراجع. و فى المسالك: «لو عجل الإخراج فزادت المؤنة لم يرجع بها على المستحق» مع عدم علمه 
بالحال» و تلف العين. و فى جواز رجوعه عليه مع بقاء العين» أو علمه بالحال 
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جارية لا يجوز له وطؤها .)١(‏ كما أنه لو اشترى به ثوباً لا تجوز الصلاهُ فيه. و لو اشترى به ماء للغسل أو الوضوء لم يصحء و هكذا .. 
نعم لو بقى منه بمقدار الخمس فى يده. و كان 


نظر. و قد تقدم مثله فى الزكاة» إلا أن عدم الرجوع هنا مطلقا متوجه ..» 

و فى الجواهر قوى عدم رجوع المالكك على المستحق مع علمه و بقاء العين» فضلا عن صورتى انتفاء أحدهماء لاحتمال كون المعتبر- 
عند إراده التعجيل- تخمين المؤنهُ و ظنها. و مراده: أن التخمين و الظن أخذ على نحو الموضوعيةٌ لا الطريقية. 

و أوضحه شيخنا الأعظم (رحمه اللّه) فى رسالته بقوله: «يمكن أن يقال: إن مقتضى قولهم: يجوز التأخير احتياطاً للمكلفء هو تعلقه 
واقعاً بالمستفاد فى أول استفادته» بعد إخراج مئونته منهه بحسب ملاحظة حاله فى ذلكك الوقت. فالملاحظة للمؤنة مأخوذة موضوعاً 
لوجوب الخمس واقعاً لا طريقاًء كى يلزم انتفاء الخمس على تقدير الخطأ فى التخمين, لأن حمله على ذلكك- ليكون الاحتياط فى 
مقابل تفسير الا-سترداد- خلا-ف الظاهر من الاحتياط للمالكك. إذ الظاهر منه ما يقابل الخسارة؛ و الخسارة إنما تكون مع عدم جواز 
الرجوع على تقدير الخطأ ..». هذا و الاشكال فيما ذكر ظاهرء لعدم الدليل على هذه الموضوعية؛ و مقتضى أدلة استثناء المؤنة 
اختصاص الخمس واقعاً بالزائد عليها لا غير. 

)١(‏ لعدم صحة الشراءء لعدم الولايهُ له على تبديل الخمس أو موضوعه بغيره» كما سبق. هذا إذا كان الشراء بعين المال الخارجىء أما 
إذا كان الشراء بثمن فى الذمهٌ و وفى من المال الذى فيه الخمس كان الإشكال فى الوفاء دون الشراء. 
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قاصداً لإخراجه منه جاز و صح.ء كما مر نظيره .)١(‏ 
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[ (مسألة :)4١‏ قد مر أن مصارف الحج الواجب] 


(مسألة :)8١‏ قد مر أن مصارف الحج الواجب إذا استطاع فى عام الربح» و تمكن من المسير- من مئونة تلك السنة» و كذا مصارف 
الحج المندوبء. و الزيارات. 
و الظاهر أن المدار على وقت إنشاء السفر فان كان إنشاؤه فى عام الربح فمصارفه من مثونته ذهاباً و إياباً (9). و إن تم الحول فى أثناء 


السفر فلا يجب إخراج خمس ما صرفه فى العام الآخر فى الإياب, أو مع المقصد و بعض الذهاب. 
[ (مسألة 87): لو جعل الغوص أو المعدن مكسباً له كفاه إخراج خمسهما أولا] 


(مسألة 7 لو جعل الغوص أو المعدن مكسباً له كفاه إخراج خمسهما أولاء ولا يجب عليه خمس آخر من باب ربح المكسب ()) 


بعد إخراج مثونة سنته 


(1) بناء على ما سبق منهء من أن التعلق من قبيل تعلق الكلى فى المعين. إذ التصرف فيما زاد على مقدار الخمس ليس تصرفاً فى الكلى 
المستحق للغير» فلا مانع منه» و إن لم يكن قاصداً لإخراج الخمسء فالتقييد بقصد الإخراج غير معتبر فى صحة التصرف. 

(1) هذا بالنسبةُ إلى المصارف التى من شأنها بقاؤهاء كما لو اشترى دابةٌ للسفر المذكور. أما ما ليس كذلك ففيه إشكال ظاهرء لأنها 
بانتهاء الحول يصدق عليها الفائدة» فيتعين تخميسهاء و عدها من مئونة الحول غير ظاهر. 

(*) كما مال اليه شيخنا الأعظم (رحمه اللّه). و العمدة فيه: ظهور نصوص ثبوت الخمس فى العناوين الخاصة فى عدم خمس آخر 
فيهاء فيتعين إما تقييد الفوائد التى يجب فيها الخمس بغيرهاء أو حمل الخمس فيها على 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج24 ص: 2ه 


[ (مسألة "81): المرأةٌ التى تكتسب فى بيت زوجها] 


(مسألة 8): المرأ التى تكتسب فى بيت زوجهاء و يتحمل زوجها مئونتها يجب عليها خمس ما حصل لهاء من غير اعتبار إخراج 
المؤنةُ» إذ هى على زوجها. إلا أن لا يتحمل .)١(‏ 


أنه خمس الفوائد. و ان كان يمتاز عن خمس غيرها ببعض الأحكام- من النصابء أو عدم استثناء مئونة السنة» أو غير ذلكك- كما 
يشير اليه ما تضمن من النصوص نفى الخمس إلا فى الفوائد 

»١‏ و ما ورد فى تفسير الغنيمة- فى الآية الشريفة- بالفائدة الشاملة للجميع 

«). و يؤيد ذلكك أو يعضده ما تضمن: أنه لا ثنيا فى صدقة 

و16 كام على عفوه خسن داو ما 

عن تحف العقول من قول الرضا (ع): «إن الخمس فى جميع المال مره واحدة) ."5١‏ 

و منه يظهر ضعف القول بوجوب خمس آخر فيهاء عملا بالدليلين» و حملا لنصوص اتحاد الخمس فى العناوين الخاصة على كونه 
بلحاظ كونه معدناً أو غوصاً أو نحو ذلككء الذى عرفت أنه صعب جداً. و لا سيما فى مثل صحيح الحلبى المتقدم» فيمن يصيب غنيمة 
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تحت لوائهم: 

«يؤدى خمسنا و يطيب له) «0) 

عو 

الصحيح المتقدم عن حفص: «خذ مال النصاب حيثما وجدته و ادفع إلينا الخمس» (*) 
و بالجملة: المستفاد من مجموع النصوص: أن ليس فى المال إلا خمس واحد. فتأمل. 
)١(‏ لما عرفت فى المسألة الخامسة و الستين. 


.8 الوسائل باب: 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: * من أبواب الأثفال حديث: م 

(5) تقدم التعرض الى هذا الحديث فى صفحة: ٠١1‏ من هذا الجزء. 
(ع) تحف العقول صفحةٌ: 5١8‏ الطبعةٌ الثانية. 

(0) الوسائل باب: ” من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث: 8,. 

(©) الوسائل باب: ” من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث: 8. 
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[ (مسألة 85): الظاهر عدم اشتراط التكليف و الحرية] 


صفحة هعاونا من اعزه0 


(مسألة ): الظاهر عدم اشتراط التكليف و الحريةُ فى الكنز» و الغوصء و المعدن, و الحلال المختلط بالحرام؛ و الأرض التى يشتريها 


الذمى من المسلم. فيتعلق بها الخمس )١(‏ 


)١(‏ كما صرح به جماعة؛ و عن ظاهر المنتهى و الغنائم: الاتفاق فى المعدنء و عن المناهل: ظهوره فى الكنز و الغوص. و فى رسالة 
شيخنا الأعظم (ره) ظهور عدم الخلانف فى الثلاثة» بل و فى الغنيمة» بل هو- فى الجميع - مقتضى إطلاق الفتاوى؛ و معاقد 
الإجماعات- كإطلاق أدلتها- كما تقدمت الإشارة إلى ذلكك فى بعضها. نعم مقتضى اقتصار الشرائع على الكنز فى العموم لغير البالغ- 
كاقتصار القواعد عليه و على المعدن و الغوص - عدمه فى غيرها. لكنه مخالف لإطلاق الأدلهُ فى غيرهاء مع عدم ظهور الفرق بينها. 


نعم قد يستشكل فيه بالنسبة إلى أرض الذمىء لاشتمال الرواية على 
قوله لع): «فان عليه الخمس» )1١‏ 
» بدعوى ظهوره فى التكليف. 


و فيه: أنه لا ينبغى التأمل فى أن موضوع الاستعلاء إن كان فعلا اقتضى التكليف. مثل: «عليكك أن تقوم)؛ و ان كان عيناً اتتضى الوضعء 
مثل: «عليكك درهم» و هنا من الثانى. نعم لازم ذلكك البناء على ثبوت الخمس فى الذمة لا فى العين» و لا نقول به» فيتعين حمل الكلام 


على معنى: «عليه فيها الخمس»» كما صرح بذلكك فى مرسل المقنعة 
79 وورد نظيره فى الكنر. 
ففى خبر الحرث: «أد خمس ما أخذت. فإن الخمس عليكك» :8 


عو 
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فى الهدية: «هل عليه فيها الخمس ..؟ و فى الفاكهة تباع: هل عليه الخمس ..؟) 099 
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.١ الوسائل باب: 4 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث:‎ )١( 

() الوسائل باب: 4 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث: ؟. 

(*) الوسائل باب: 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث: .١‏ 

(ع) الوسائل باب: 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث: .٠١‏ 
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و يجب على الولى و السيد إخراجه. و فى تعلقه بأرباح مكاسب الطفل اشكال (1)» و الأحوط إخراجه بعد بلوغه. 


و 

فيما يفضل فى يد الأجير للحج: «ليس عليه الخمس» ١١‏ 

و 

فيما سرح به صاحب الخمس: «لا خمس عليكك فيما سرح به صاحب الخمس» "١‏ 

و 

فى غلهُ الرحى و ثمن السمكك و غيره: «يجب عليكك فيه الخمس» 039 

» و غير ذلكك مما يكون المراد من الاستعلاء فيه التكليف المترتب على الوضع. و بالجملة: المناقشة المذكورة ضعيفة. 

)١(‏ لإطلاق النصوص. و الفتاوى, و معاقد الإجماعات. بل قيل: 

إن تصريحهم باشتراط الكمال فى الزكاءً و إهمالهم ذلكك هنا كالصريح فى عدم اشتراطه هنا. و فى رسالة شيخنا الأعظم (ره): «أنه 
يفهم من استدلال العلماء لوجوب الخمس فى الكنز و المعدن و الغوص بأنها اكتساباً فتتدخل تحت الآية, ثمّ تعميم الوجوب فيها 
للصبى و المجنونء ثمّ دعواهم الإجماع على وجوب الخمس فى مطلق الاكتسابات: عدم الفرق بين البالغ و غيره. 

فتفطن ..». و لإطلاق ما ورد: من أنه ليس على مال اليتيم فى الدين» و المال الصامت شىء 

«©» و ليس فى مال المملوكك شىء 

«© فإنه شامل للخمس. لكن فى الأخير: أن إطلاقه بنحو يشمل غير الزكاه ممنوعء فان 

قوله (ع) فى ذيل الأول: «فأما الغلات فعليها الصدقةٌ واجبة» 

و 


فى ذيل الثانى: هو لو كان له ألف ألف» و لو احتاج لم يعط من الزكاة شين 


.١ من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث:‎ ١١ الوسائل باب:‎ )١( 
من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث: ؟.‎ ١١ (؟) الوسائل باب:‎ 
.4 الوسائل باب: 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث:‎ )*( 
من أبواب ما تجب عليه الزكاة حديث: ؟.‎ ١ (ع) الوسائل باب:‎ 


(0) الوسائل باب: 5 من أبواب من تجب عليه الزكاةً حديث: .١‏ 
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[فصل فى قسمة الخمس و مستحقه] 

اشارة 

فصل فى قسمة الخمس و مستحقه 

[ (مسألة :)١‏ يقسم الخمس ستة أسهم على الأصح] 


(مسألة :)١‏ يقسم الخمس ستة أسهم على الأصح (): 


مانع من ذلكك الإطلاق. و لا سيما مع تأيده بالنصوص الكثيرة المصرح فيها بأن المنفى هو الزكاة 

«1» مع وحدةٌ لسان الجميع. فالعمل بالإطلاق الأول متعين» لعدم ثبوت المعارض. مع أنه لو بنى على العمل بالأخير كان المتعين نفى 
الخمس فى جميع موارده؛ لا فى خصوص الأرباح؛ مع عدم بنائهم على ذلكك كما عرفت. فاللازم إذاً وجوب الخمس فى مال الطفل و 
المجنون و العبد بناء على ملكه و لا يظهر وجه للاقتصار فى المتن على ذكر الطفل دون المجنون و العبد مع بناء المصنف على ملكه. 
و الله سبحانه أعلم. 

فصل فى قسمة الخمس و مستحقه 

(1) كما نسب إلى المشهورء أو معظم الأصحابء أو مذهب الأصحاب أو جميعهم, أو أنه إجماع؛ أو من دين الإمامية» على اختلاف 
عبارات النسبة. و يشهد له ظاهر الكتاب 50 و صريح جملهُ من النصوصء بل قيل إنها متواترة منها: : 
صحيح ابن مسكان عن زكريا بن مالكك الجعفى عن أبى عبد الله (ع): «عن قول الله عز و جل (وَ اعْلَمُوا أَكا عَنِمتُمْ مِنْ شَيْءٍ كن لله 
حُمْسَهُ وَللوَسُولٍ وَلِذِى الَْرق وَالتَامِ] وَالمللاكين وَابْن اليل ..)» فقال (ع): أما خمس اللّه- عز و جل- فللرسول؛ يضعه 


)١(‏ راجع الوسائل باب: * من أبواب من تجب عليه الزكاة. 
() الأنفال: ١ع.‏ 
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فى سبيل الله و أما خمس الرسول (ص) فلأقاربه» و خمس ذوى القربى فهم أقرباؤه وحدهاء و اليتامى يتامى أهل بيته» فجعل هذه 
الأربعة أسهم فيهم. 

و أما المساكين و أبناء السبيل فقد عرفت أنا لا نأكل الصدقةء و لا تحل لنا فهى للمساكين و أبناء السبيل» )١١‏ 

عو 

مرسل ابن بكير فى تفسير الآبةٌ» قال (ع): «خمس الله للإمام؛ و خمس الرسول للإمام» و خمس ذوى القربى لقرابة الرسولء الامام» و 
اليتامى يتامى الرسولء و المساكين منهم, و أبناء السبيل منهم, فلا يخرج منهم الى غيرهم) .07١‏ 

و نحوهما غيرهما. و قيل- كما فى الشرائع-» و لم يعرف قائله- كما فى المسالكك و غيرها. و ربما نسب إلى ابن الجنيد؛ لكن عن 
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اليقدلق؟ حكاية القول المقيور صنت أنه يقسم خمسة أسهم بحذف سهم الله وعن ظاهر المداركك الميل اليه 

لصحيح ربعى عن أبى عبد الله (ع): ١كان‏ رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) إذا أتاه المغنم 

..(إلى أن قال): 

ثمّ قسم الخمس الذى أخذه خمسة أخماس يأخذ خمس الله عز و جل لنفسه. ثم يقسم الأربعة أخماس بين ذوى القربى و اليتامى» و 
المساكين؛ و أبناء السبيل» يعطى كل واحد منهم حقاً. و كذلك الإمام يأخذ كما يأخذ الرسول» 9*. 

و ظاهره سقوط سهم الرسول لا سهم الله تعالى» كما هو المدعى. 

و كيف كان لا مجال للعمل به فى قبال ما عرفت» فيتعين طرحه أو حمله على التقيهُ لموافقته لمذهب أكثر العامة- كما فى المداركك- 
أو على أن ذلك منه (ص) توفير على المستحقين» كما عن الاستبصار. و لا ينافيه قوله (ع): 

«و كذلك الإمام يأخذ ..» 

بحمل المراد منه على أنه مثل فى أخذ صفو 


.١ من أبواب قسمةٌ الخمس حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 

() الوسائل باب: ١‏ من أبواب قسمةٌ الخمس حديث: ؟. 

(*) الوسائل باب: ١‏ من أبواب قسمةٌ الخمس حديث: *. 
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سهم لله سبحانه» و سهم للنبى (صلى الله عليه و آله و سلم»» و سهم للإمام (ع) .)١(‏ و هذه الثلاثة الآن لصاحب الزمان أرواحنا له 
الفداءء و عجل الله تعالى فرجه (7)» و ثلاثة 


المال و الخمس: لا مثله فى القسمة المذكورة» و إن كان هو خلاف الظاهر. 

)١(‏ لأنه المراد من ذى القربى فى الكتاب و السنةء كما صرحت بذلكك النصوصء التى منها مرسل ابن بكير المتقدم 

. وعن بعض علمائنا- و عن المختلف انه ابن الجنيد-: أن المراد به أقارب النبى (ص) من بنى هاشمء كما هو ظاهر صحيح ربعى 
وابن مسكان 

المتقدمين. لكن لا مجال للعمل بهما بعد حكاية الإجماع عن جماعة- صريحاً و ظاهراً- على خلافهما. أو إمكان حملهما على ما 
عرفتء مما هو صريح فى أنه الامام. و لا ينافيه الجمع لإمكان إرادة مجموع الأئمة. 

0 كما ضري يذاق كلق عداق ةبرو يتصية ما سيق فو : 
فى صحيح البزنطى عن الرضا (ع) فى تفسير الآية الشريفة: «فقيل له: فما كان للّه فلمن هو؟ فقال: لرسول الله (ص».؛ و ما كان لرسول 
الله (ص) فهو للإمام» ١١‏ 

0 3 

فى مرسل حماد: «فسهم الله. و سهم رسول الله (صلى اللّه عليه و آله و سلم) لأولى الأمر من بعد رسول الله (ص) وراثة و له ثلاثة 
أسهم؛ سهمان وراثة» و سهم مقسوم له من اللّه. وله نصف الخمس كلاء و نصف الخمس الباقى بين أهل بيته» فسهم ليتاماهم و سهم 
لمساكينهم: و سهم لأبناء سبيلهم» .07١‏ 

و نحوهما غيرهما. 

ثم إنه لا-فرق بين الموارد فى وجوب قسمة الخمس على النحو المذكور و فى المدارك: «الأصحاب قاطعون بتساوى الأ-نواع فى 
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المصرف ..)» 


.8 من أبواب قسمةٌ الخمس حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 

() الوسائل باب: ١‏ من أبواب قسمةٌ الخمس حديث: 8,. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج4: ص: ١ه‏ 

للأيتام» و المساكين. و أبناء السبيل. و يشترط فى الثلاثة الأخيرة الايمان )١(‏ و فى الأيتام الفقر (5)؛ و فى أبناء السبيل الحاجة 


و عن جماعة: دعوى الإجماع- صريحا و ظاهراً- عليه. و يقتضيه: ظاهر مرسل حماد 

»و مرفوع أحمد بن محمد 

١‏ بل إطلاق الآية- بناء على عمومها لجميع الأنواع- كما تقتضيه جملة من النصوص. مضافاً إلى الإطلاق المقامى لنصوص تشريع 
الخمس فى موارده» فان عدم التعرض فيها لمصرفه ظاهر فى إيكال معرفته إلى ظاهر الآيهُ و نحوها من النصوص المتعرضة لذلك. 
)١(‏ كما عن جماعة التصريح به و فى الجواهر «لا أجد فيه خلافاً محققاً. كما اعترف به بعضهم ..»» و عن الغنيةُ و المختلف: الإجماع 
عله و انهدل التشاهدة الأتستال و أن الشيين كراجة وود ة لا سعطقييا قن الدرهة النبحاة الدوارد لشو أنياخرضن الدعاة 
المعتبر فيها الايمان إجماعاًء كما عن غير واحد. و ما 

فى خبر إبراهيم الأوسىء الوارد فى الزكاة: «إن الله حرم أموالنا و أموال شيعتنا على عدونا» .7١‏ 

فتأمل. 

(0) كماهر المفهوو: 

لمرسل حماد: قال (ع): «يقسم بينهم على الكتاب و السنة ما يستغنون فى سنتهم» فان فضل عنهم شىء فهو للوالى» فإن عجز أو نقص 
عن استغنائهم كان على الوالى أن ينفق من عنده بقدر ما يستغنون به. و إنما صار عليه أن يمونهم؛ لأن له ما فضل عنهم)» *) 

عو 

مرفوع أحمد بن محمد: «فهو يعطيهم على قدر كفايتهم» فان فضل شىء فهو له و إن نقص عنهم و لم يكفهم أتمه لهم من عنده. كما 
صار له الفضل كذ لكك يلزمه النقصان» .)"6١‏ 

و دلالتهما على المقام بالأولوية. بل فى الأول جملة 


.4 من أبواب قسمةٌ الخمس حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: 0 من أبواب المستحقين للزكاة حديث: 8,. 

(*) الوسائل باب: ” من أبواب قسمةٌ الخمس حديث: .١‏ 

(©) الوسائل باب: ” من أبواب قسمةٌ الخمس حديث: ؟. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج4: ص: ١ل/اه‏ 

فى بلد التسليم؛ و إن كان غنياً فى بلده .)١(‏ ولا فرق بين أن يكون سفره فى طاعة أو معصية (7). ولا يعتبر فى المستحقين العدالة 
(): و إن كان الأولى ملاحظة المرجحات. و الاولى أن لا يعطى لمرتكبى الكبائر. خصوصاً مع التجاهر. بل يقوى عدم الجواز إذا كان 
فى الدفع إعانة على الإثم» و لا سيما إذا كان فى المنع الردع عنه (©). و مستضعف كل فرقةٌ ملحق بها. 
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من الفقرات صالحة للدلالة على ما نحن فيه. 

و لأجل ذلكك يضعف ما عن السرائر- و حكى عن المبسوط أيضاً- من عدم اعتباره» لضعف السند و عدم الاقتران بما يوجب القطع 
بالصدور بناء على مذهبه: من عدم حجية ما لم يقطع بصدوره. و فيه: أنه يكفى فى الحجية الوثوق بالصدورء و لو بتوسط اعتماد 
الأصحانت كشاغر كذلكه هنا نهنا يظهر أبضا: أن المقابلة فى الآيهٌ بين اليتامى و المساكين ليس لعدم اعتبار الفقر فيهم» بل 
للاختلاف فى البلوغ و عدمه مع فقد الأب. 

)١(‏ يظهر وجهه مما سبق فى الأيتام. كما يظهر منه ضعف ما عن السرائر- و ظاهر غيره- من عدم الاشتراط. 

(5) للإطلاق» و إن كان مقتضى ما ذكر فى كلماتهم- تبعاً لما فى النصوص من البدلية-: هو اعتبار الطاعة فى السفر. 

() كما هو المعروف. بل قيل: لم يعرف القول باعتبارها هنا من أحدء و إن كان مقتضى البدلية- المستفاده من النصوص و الفتاوى- 
اعتبارها هناء على تقدير القول باعتبارها فى مستحق الزكاة. لكن عرفت عدم اعتبارها هناكك؛ فهنا أولى. 

(©) على ما مر فى الزكاة. فراجع. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج4: ص: "/اه 


[ (مسألة ؟): لا يجب البسط على الأصناف] 


(مسألة 7): لا يجب البسط على الأصناف :)١(‏ 


)١(‏ كما هو المشهور مطلقاًء أو بين المتأخرين. للسيرة المستمرة على عدم البسط. و لما يستفاد من النصوص: من أن وجه تشريعه رفع 
حاجة جميع الطوائفء و لو بأن يعطى خمس مال لشخص و خمس آخر لآخر. و 

لصحيح البزنطى عن الرضا (ع): «أ فرأيت إن كان صنف من الأصناف أكثر و صنف أقل ما يصنع به؟ قال (ع): ذلكك إلى الامام. أ 
رأيت رسول (ص) كيف يصنع؟ أ ليس إنما كان يعطى على ما يرى؟ كذلك الامام) .)١١‏ 

لكن دلالة الصحيح لا تخلو عن مناقشة؛ إذ ظاهره السؤال عن لزوم مساواةً السهام و عدمه. لا جواز الحرمان و عدمه. مع أن مورده 
صورةٌ اختلاف أفراد ذوى السهام- كثرة و قلة. لا مطلقاً. مع أن إيكال الأمر إلى الامام لا يرتبط بما نحن فيهء لأن الإمام له ما يزيد على 
كفايتهم و عليه ما ينقص عنهاء فيمكن له حينئذ أن لا يساوى بين السهام مع اختلاف ذويهاء فلا يصلح الصحيح لإثبات ذلكك لغيره. و 
أما ما قبله فلا يصلح لمعارضة نصوص التسههيم و التقسيم. إلا أن يكون حاكماً عليهاء بحيث يكون المراد من التسهيم لهم لزوم رفع 
حاجتهم؛ فمع وفاء نصف الخمس بحاجة الجميع يجب إعطاؤهم بمقدار حاجتهم, و إلا تخير المكلف فى الدفع إلى من شاء من 
المحتاجين من أى الطوائف الثلاث كان. 

و لعل هذا المقدار- بضميمةُ دعوى السيره المتقدمة؛ و ما يلزم من وجوب البسط من تعطيل سهم ابن السبيل لندرة وجوده. و ما يدعى 
من ظاهر الإجماع» بعد حمل ما عن ظاهر المبسوط و الحلبى من وجوب البسط على خلافه. كاف فى البناء على عدمه. و من ذلكك 
يظهر ضعف ما فى الذخيرة: من قوةٌ ما هو ظاهر المبسوط. و اللّه سبحانه أعلم. 


)١(‏ الوسائل باب: ” من أبواب قسمةٌ الخمس حديث: ؟. 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج4: ص: ”/اه 
بل يجوز دفع تمامه إلى أحدهم. و كذا لا يجب استيعاب أفراد كل صنف (2)» بل يجوز الاقتصار على واحد. و لو أراد البسط لا 
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[ (مسألة 1): مستحق الخمس من انتسب إلى هاشم بالأبوة] 


(مسألة ): مستحق الخمس من انتسب إلى هاشم بالأبوة» فان انتسب إليه بالأم لم يحل له الخمسء و تحل له الزكاة (؟) 


)١(‏ كما هو المشهوره و عن بعض: نفى الخلاف فيه» و عن المنتهى الإجماع عليه. و تقتضيه السيرة. و لتعذر الاستيعاب- أو تعسره- 
غالباً. 

و عن ظاهر البيان و غيره: وجوب استيعاب الحاضر. و دليله غير ظاهر. 

نعم لا يببيعد وجوب الاستيعاب إذا أمكن, مع وفاء الخمس بحوائج الجميع كما عرفت أنه المستفاد من نصوص التشريع» و ما تضمن 
عدم جواز دفع أكثر من الحاجة. 

(؟) كما هو المشهورء بل نسب إلى عامة أصحابنا عدا المرتضى (ره) و يشهد له مرسل حماد. الذى رواه المشايخ الثلاثة» المعول عليه 
عند كافةٌ الأصحاب عداه» 

قال (ع) فيه: «و من كانت أمه من بنى هاشم و أبوه من سائر قريش فان الصدقات تحل له و ليس له من الخمس شىء. لأن الله تعالى 
يقول: (ادْعُوهَمْ البإئهم .)١1‏ 

ولما يستفاد من نصوص الباب: من أن المستحق: الهاشمىء أو بنو هاشم الظاهر فى خصوص المنتسب إلى هاشم (ع) بالألبء 
كالتميعن أن فى تميم» و الأموى أو بنى أمية» و العباسى أو بنى العباس. 

وفى الحذائق- بعد نسية الخلاق إلى السيد المرتضى '(ره)-قال: 

«و منشأ هذا الخلاف: أن أولاد البنت أولاد حقيقة أو مجازاً» فالمرتضى و من تبعه على الأول؛ و المشهور على الثانى .. ثمّ نقل عن 


عياط موائقة 


.,8 من أبواب قسمةٌ الخمس حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج4: ص: 6/اه‎ 


السيد فى ذلككء ثم قال. و أنت خبير بأن جملة من هؤلاء المذكورين و إن لم يصرحوا فى مسألة الخمس بما نقلناه عن السيد 
المرتضىء إلا أنهم فى مسائل الميراث و الوقف لما صرحوا بأن ولد البنت ولد حقيقة اقتضى ذلكك إجراء حكم الولد الحقيقى فى 
جميع الأحكام؛ التى من جملتها: جواز أخذ الخمس و تحريم أخذ الزكاة» و مسائل الميراث و الوقوف و نحوهاء لأن مبنى ذلكك كله 
على كون المنتسب بالأم ابناً حقيقة» فكل من حكم بكونه ابناً حقيقة يلزمه أن يجرى عليه هذه الأحكام. بل الخلاف المنقول هنا عن 
السيد إنما بنوا فيه على ما ذكره فى مسائل الميراث و الوقوف و نحوهاء من حكمه: 

بأن ابن البنت ابن حقيقة» كما سيأتيك ذكره ... ثم نقل جملة من العبارات المتعرضة لبيان الخلاف المذكور فى جملة من أبواب 
الفقه كالمواريث و الوقف. ثم قال: «و الظاهر عندى هو مذهب السيد ..). ثمّ احتج بالآيات القرآنية» و النصوص المتعرضة لاحتجاج 
الأئمة (ع) و بعض أصحابهم على ذلك. 

وفيه: أن الآيات لا تصلح للدلالة على شىء. إذ ليس فيها إلا الاستعمال الذى هو أعم من الحقيقة. و أما النصوص فهى و إن كانت 
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ظاهرة ظهوراً لا ينكر فى كون ولد البنت ولداً أو ابناً حقيقة» إذ الحمل على المجاز ينافى مقام المفاخرة كالحمل على مجرد الإلزام و 
الإقناع» إلا أنها لا تجدى فى المقام إلا إذا كان الموضوع ولد هاشم. و قد عرفت. أن المستفاد من النصوص الكثيرة- المذكور جملة 
منها فى أبواب حرمة الصدقة على بنى هاشم: أن الموضوع. الهاشمى. و هو المراد من الآلء و الذرية» و القرابة» و العترة» فى النصوص 
لانصرافها اليه. أو لأنه مقتضى الجمع العرفى» و هو حمل المطلق على المقيد. فلفظ بنى هاشم لم يلحظ فيه معنى الإضافة ليكون تابعاً 
لصدق الابن على ابن البنتء بل لوحظ فيه المعنى الاسمىء كبنى تميم و بنى أسد 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج4: ص: ه/اه 


و نحوهماء مما يختص بالمنسوب بتوسط الذكور لا غير. و لو سلم فالمرسل المتقدم حجة .١١‏ و اشتماله على التعليل» بقوله تعالى: 
(ادْعُوهَعْ لبهم ..) 1٠‏ لا ينافى ذلككء إذ كم من خبر حجةٌ مشتمل على ما ليس بحجة. 

بل الظاهر بعد التأمل: أن الحكم بعدم جواز أخذ المنتسب بالأم إلى هاشم (ع) الخمس أوضح من أن يحتج عليه بالمرسل أو غيره من 
الأدلة ولا يظن من السيد المرتضى- و من نظرائه من علماء الإمامية- أن يرضى بنسبةٌ القول بجواز أخذ الخمس للزبيريين و أمثالهم 
من العشائر و القبائل الذين إحدى جداتهم من بنى هاشم, و بحرمة الصدقة عليهم» و بصحة كون الامام الصادق (ع) و من بعده من 
الأئمة (ع) و أولادهم تيميين» لكون جدتهم أم فروة» فنسبة الخلاف إليه غير ظاهرة. و كون المبنى فى الخلاف ما ذكره أول الكلام. 
بل ممنوع جداء إذ لا ملازمة بين دعوى كون الولد حقيقة فى ولد البنت» و بين صحة نسبةُ ولد البنت إلى الجد الأمى»؛ ضرورة وضوح 
المباينة بين مفهوم الهاشمى و الأموى. و التيمى و العدوى, و نحوها من عناوين النسبء و لا يظن أنها محل الخلاف المذكور. مع أن 
مدق ال نادعق ولد لمك مل العلات: 

فالإنصاف أن نسبة الوفاق للسيد اعتماداً على الوضوح المذكور أولى من نسبة الخلاف اليه اعتماداً على قوله: «بأن ولد البنت ولد). و 
من ذلكك يظهر لكك الإشكال فى نسب الخلاف إلى غيره ممن قال بمقالته. هذا و لأن ذرية هاشم (ع) منحصرة بمن ولده عبد المطلب؛ 
ذكر غير واحد: 

أن مستحق الخمس من ولده عبد المطلب. 


(1) المراد هو مرسل حماد المتقدم فى صدر التعليقة. 

(0) الأحزاب: ه. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج4: ص: */اه 

ولافرق بين أن يكون علوياء أو عقيلياًء أو عباسياً .)١(‏ 

و ينبغى تقديم الأتم علقة بالنبى (ص) على غيره أو توفيره» كالفاطميين (5). 


[ (مسألة ؟): لا يصدق من ادعى النسب] 


(مسألة *): لا يصدق من ادعى النسب () إلا 


).. بلا خلافء بل فى الجواهر: «الإجماع محصل و منقول عليه‎ )١( 
للنصوصن الكثر 6 السغفاد منها: أن المسعحق مطلق الهاشسى» من دوق فرق بين أفراده, مضاقاً الى‎ 
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صحيح ابن سنان: «لا تحل الصدقة لولد العباسء و لا لنظرائهم من بنى هاشم) )١١‏ 

» بضميمهُ ما تضمنء من النص و الإجماع على أن الخمس يستحقه من تحرم عليه الصدقة. و أما ما فى بعض النصوص - من كون 
المستحق ذريةٌ النبى (ص) أو أهل بيته 

5 أو آل محمد (ص) 

أو فاطمة (عليها السلام) و ذريتهاء أو نحو ذلك. فمحمول إما على بعض الخمس. أو على التغليبء لأنهم (عليهم السلام) السبب 
فى التشريع» أو نحو ذلكك. 

(0) قال فى الدروس: «و ينبغى توفير الطالبيين على غيرهم؛ و ولد فاطمة (عليها السلام) على الباقين ..؛ و عن كشف الغطاء: ليس 
بالبعيد تقديم الرضوىء ثم الموسوىء ثم الحسينى و الحسنىء و تقديم كل من كانت علاقته بالأئمة أكثر ..). 

(*) لأصالة عدم الحجية. وعن كشف الغطاء: «أنه يصدق إن لم يكن متهماًء كمدعى الفقر ..». و وجهه غير ظاهر» و قد عرفت 
الإشكال فى ذلك فى دعوى الفقر» فضلا عن المقام. نعم لا يبعد البناء على الحجية مع الاطمئنان» لعين ما تقدم فى الفقر. فلاحظ. أما 
إذا كان الشياع مفيدا 


.* الوسائل باب: 794 من أبواب المستحقين للزكاةً حديث:‎ )١( 

(؟) لاحظ مرسل حماد المروى فى الوسائل باب: ١‏ من أبواب قسمةٌ الخمس حديث: 8. 

(*) لاحظ مرفوع أحمد بن محمد المروى فى الوسائل باب: ١‏ من أبواب قسمة الخمس حديث: 5. 
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بالبينة» أو الشياع المفيد للعلم. و يكفى الشياع و الاشتهار فى بلده. نعم يمكن الاحتيال فى الدفع إلى مجهول الحال -)١(‏ بعد معرفة 
عدالته (1)- بالتوكيل على الإيصال إلى مستحقه على وجه يندرج فيه الأخذ لنفسه أيضاً. و لكن الأولى- بل الأحوط- عدم الاحتياط 
المذكوو: 


[ (مسألة 4): فى جواز دفع الخمس إلى من يجب عليه نفقته إشكال] 


(مسألة 5): فى جواز دفع الخمس إلى من يجب عليه نفقته إشكالء خصوصاً فى الزوجة؛ فالأحوط عدم دفع خمسه إليهم (7)) بمعنى: 
الإنفاق عليهم؛ محتسباً مما عليه من الخمس. أما دفعه إليهم لغير النفقة الواجبة مما يحتاجون اليه مما لا يكون واجباً عليه- كنفقة من 


يعولون و نحو ذلكك- فلا بأس به. كما لا بأس بدفع خمس غيره إليهم- و لو للإنفاق- 


للعلم فالعلم هو الحجة. و حينئذ لا فرق بين بلده و غير و لا بين الأسباب الموجبة للعلم. 

)١(‏ كما نص على ذلك فى الجواهر معللا ذلكك: بأن المدار فى ثبوت الموضوع على علم الوكيل دون الموكلء ما لم يعلم الخلاف. 
ثمّ قال: 

«لكن الاتضاف أله لا يكلو من تأمل أيضا بهو لكن التأمل ضعيت: 

(9)اقد سبق فى الركاة من النصوص ما يظهر مه الاكتفاء بالوثاقة. 

(9) كما جزم به شيخنا الأعظم (ره). لظاهر التعليل فى نصوص عدم جواز دفع الزكاهُ إليهم. و لما فى النصوص و الفتاوى: من بدلية 
الخمس عن الزكاة» الظاهر فى الاشتراكك فى الأحكام إلا فى المستحقء فإنه فى الأول الهاشمى و فى الثانى غيره. و عليه فالمقامان من 
قبيل واحد. و حكم بقية المسألة يعلم مما سبق. 
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مع فقره» حتى الزوجة إذا لم يقدر على إنفاقها. 

[ (مسألة 2): لا يجوز دفع الزائد عن مئونة السنة لمستحق واحد] 

(مسألة ©): لا يجوز دفع الزائد عن مئونة السنةُ لمستحق واحد و لو دفعة- على الأحوط .)١(‏ 
[ (مسألة /1): النصف من الخمس - الذى للإمام (ع) أمره فى زمان الغيبة راجع إلى نائبه] 


(مسألة 07: النصف من الخمس - الذى للإمام (ع)- أمره فى زمان الغيبة راجع إلى نائبه» و هو المجتهد الجامع لشرائط () 


)١(‏ كما فى الدروس. و عن المسالككء و جعله فى الجواهر الأقوى فى النظر. بل قال: «لا أجد فيه خلافاً ..» و ان جعل الجواز وجهاً فى 
المسالك. للمرسلين المتقدمين فى اعتبار الفقر فى اليتيم» المنجبرين بفتوى المشهور. لكن استشكل فى دلالتهما غير واحد- منهم 
شيخنا الأعظم (وه) 2 

بظهورهما فى صورة اجتماع الخمس جميعه عند الأمام» و توليه القسمة بينهم. 

و لعل ذلكك حيئئذ لئلا يحصل العوز على بعض المستحقين؛ فيكون حيفاً عليهم و يحتاجون إلى أخذ الصدقة؛ و ذلك خلاف مقتضى 
مقامه الأقدس و محله الأرفع. ولا يجرى فى حق المالك. و لذا تدلان أيضاً على وجوب إعطاء الكفاية من الخمس مع الإمكان. و 
إعطاء التتمهُ من مال الامام مع عدم الإمكان. و الأول لم يقل به أحد بالنسبة إلى المالك فى زمان الغيبة و عدم بسط اليد. و الثانى 
محل الخلاف بين الأعلام. فالعمدة فى المنع: 

عدم ثبوت إطلاق يقتضى جواز الإعطاء مطلقاً. و دليل التشريع وارد فى مقام الاستحقاق لا غير. و الأصل يقتضى الاحتياط. 

و منه يظهر ضعف ما عن المناهلء من أن الأقوى جواز الإعطاء فوق الكفاية. اللهم إلا أن يبنى على إلحاق الخمس بالزكاة. لكن قد 
عرفت التأمل فيها أيضاً. ثم إن هذا الحكم- على تقدير تماميته. لا فرق فيه بين أن يكون الدفع من المالكك و أن يكون من الحاكم 
لاطراد وجهه فيهما. فلاحظ. 

(؟) قد اختلف الأصحاب (رض) فى نصف الخمس الراجع إلى 
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الامام (ع). فمن ذاهب إلى إباحته للشيعة مطلقاً- كما عن سلار الديلمى فى المراسم؛ و المداركك و الذخيرة و المفاتيح و الوافى و 
الحدائق. و عن كشف الرموز: نسبته إلى قوم من المتقدمين» و فى الحدائق: نسبته إلى جملة من معاصريه- أو إذا لم يكن محتاج من 
الأصناف الثلاثة و إلا وجب صرفه فيهم كما اختاره فى الوسائل. اعتماداً على نصوص تضمنت تحليل الخمس التى هى- مع قصور 
دلالة جملة منهاء و إعراض الأصحاب عنها- معارضة بما يوجب طرحهاء أو حملها على بعض المحامل التى لا تأباهاء كما تقدم 
التعرض لذلكك فى أوائل كتاب الخمس. مضافاً إلى أن الإباحة المدعاة مالكية لا شرعية. و حينئذ تكون الشبهة موضوعية؛ و الرجوع 
إلى أخبار الآحاد فيها غير ظاهر. 

و من ذاهب إلى وجوب عزله؛ و إيداعه» و الوصية به عند الموت» كما عن المقنعة و الحلبى و القاضى و الحلى» و نسب إلى السيد فى 
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المسائل الحائرية و فى المنتهى- بعد نسبته إلى جمهور أصحابنا- قال: ١إنه‏ حسن ..). 

و كأنه عمل بالقواعد المعول عليها فى المال المعلوم مالكه. مع عدم إمكان إيصاله اليه. و فيه- مع أن ذلكك مظنة الخطر و الضرر فى 
أكثر الأوقات» فيكون تفريطاً فى مال الغير-: أنه يتم لو لم يعلم برضا الامام (ع) بصرفه فى بعض المصارف. 

ومن ذاهب إلى وجوب دفنهء كما عن بعض الأصحاب حكاه عنه فى المقنعة و النهاية و المنتهىء اعتماداً على أنه أحفظ. و لما روى: 
من أن الأرض تخرج كنوزها للحجة (ع) عند ظهوره .)١١‏ و فيه ما عرفت. مضافاً إلى أن الاعتماد فى التصرف المذكور على الرواية 
المذكورة كما ترى. 


ومن ذاهب إلى وجوب صرفه فى المحتاجين من الذرية الطاهرة (زادهم 


)١(‏ الاحتجاج الجزء: ١‏ صفحة: ٠١‏ الطبعةٌ الحديثة. 
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الله تعالى شرفاً) كما عن المفيد فى الغرية» و الشرائع و حاشيته. و المهذب لابن فهد. و فى المنتهى: أنه جيدء و حكى عن المشهور 
بين المتأخرين. 

للمرسلتين المتقدمتين 

» الدالتين على أنه- مع عدم كفاية الخمس فى حوائجهم- على الامام أن يتمها من ماله. و فيه ما عرفت» من اختصاص ذلكك 
بصورةٌ بسط اليد و وصول الخمس اليه (ع) بأجمعه؛ و عدم ظهورهما فى وجوب الإتمام من سهمه (ع) من الخمسء بل من الجائز أن 
يكون من مال آخر. و قد تضمن مرسل حماد مثل ذلكك فى قسمة الزكاهٌ مع الإعواز و أن عليه الإتمام 

«". اللهم إلا أن يُخص القول بذلكك بصورة عدم وجود مال آخر. لكن عليه يتعين القول بجواز صرفه فى سائر فقراء الشيعة- كما هو 
أحد الأقوال- كما يأتى. 

و من ذاهب إلى التخبير بين إيداعه و دفنه» كما عن الشيخ فى النهاية. 

و من ذاهب إلى التخبير بين دفنه و الإيصاء به» وصلة الأصناف مع إعوازهم كما فى الدروس. و من ذاهب إلى التخيير بين حفظه و 
الإيصاء به» و بين قسمته فى المحاويج من الذرية» كما فى المختلف و عن غيره. و يظهر وجهها و ضعفها مما سبق. و عن ابن حمزة: 
وجوب صرفه فى فقراء شيعته و إن لم يكونوا من السادة؛ قال فى محكى كلامه: «الصحيح عندى أن يقسم نصيبه على مواليه العارفين 
بحقه» من أهل الفقر و الصلاح و السداد ..). و كأن وجهه- مضافاً إلى المرسلتين المتقدمتين 

«*#-: ما أشرنا إليه آنفاء مما ورد من أنه يعول من لا حيلة له- كما فى صحيح حماد- و أنه إذا قسم الزكاءً كان عليه الإتمام إذا 
أعوزت 

«©). و فيه: أن ذلكك مختص بصورة بسط 


)١(‏ المراد بهما: مرسل حماد و مرفوع أحمد بن محمد المتقدمين فى المسألة: ١‏ من هذا الفصل 
() الوسائل باب: 78 من أبواب المستحقين للزكاةً حديث: ”*. 

()اوهما اللنات أشير يهنا قريا فى هذه التعلقة. 

(؟) المراد به: ما تقدم قريباً فى هذه التعليقة. 
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اليدء فلا يشمل المقام. و قد يستدل له: بما ورد 

فى خبر محمد بن يزيد: «من لم يستطع أن يصلنا فليصل فقراء شيعتنا» )١١‏ 

07 

فى المرسل: «من لم يقدر على صلتنا فليصل صالحى شيعتنا» .)1١‏ 

و فيه- مع ضعف السند-: ظهورها فى الصلهُ المستحبة» فلا تشمل ما نحن فيه. 

و فى الجواهر قوى إجراء حكم مجهول المالكك عليه؛ لأنه منه. إذ العلم بالنسب لا يخرجه عن كونه مجهولاء بل المراد مجهول التطبيق 
و إن كان معلوم النسب. و يشكل: بأن نصوص مجهول المالكك و إن كان بعض موارده كما ذكرء و بعضه وارد فيمن يعرف تطبيقه و 
لكن لا يعرف محله. كما فى روايةُ يونس المذكورة فى كتاب اللقطهُ من الوسائلء الواردة فى الرفيق بمكة 

فإن الرفاقة موجبة لمعرفة التطبيق» لكن المانع من إيصال المال اليه الجهل بمحله؛ مع تردده بين مواقع غير محصورة. و لعل مثلها 
رواية معاوية الواردة فى ميراث المفقود 

. و لأجل ذلك لا يستفاد منها كون المعيار فى التصدق ما ذكره. و لذلكك استظهر شيخنا الأعظم (ره) من نصوص التصدق بمجهول 
المالك: أن المناط تعذر الإيصال من دون مدخلية للجهل؛ بل جزم بذلكك فى مكاسبه فى مبحث جوائز السلطان- تبعاً للشرائع و 
التحرير و الكفاية- فجعل حكم المال الذى يتعذر إيصاله إلى صاحبه التصدق به عنه. لكنه أيضاً لا يخلو من إشكال فى المقام, لأنه 
مما يمكن فيه إحراز الرضا بالتصرف فى جهة معينة» أو الوثوق بذلك, و معه كيف يمكن التعدى عن موارد تلكك النصوص إليه؟ لأن 
موارد تلكك النصوص ما يتعذر فيه الإيصال إلى المالكك؛ و مع إحراز الرضا يتحقق الإيصال الواجبء و مع الوثوق بالرضا 


.١ من أبواب الصدقةٌ حديث:‎ 0١٠ الوسائل باب:‎ )١( 
.* من أبواب الصدقةُ حديث:‎ 0١٠ الوسائل باب:‎ )( 
الوسائل باب: لمن أبواب اللقطةُ حديث: ؟.‎ )"( 
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يكون التصرف أقرب من التصدق إلى تحصيل الواجب. 

و بالجملة: صورة حصول العلم بالرضا- أو الوثوق به- خارجة عن مورد النصوص الواردة فى مجهول المالكك و بعيدة عنه» فلا مجال 
للتعدى إليها. 

وقد يستدل عليه 

بصحيحة ابن مهزيار المتقدمة فى روايات التحليل: «من أعوزه شىء من حقى فهو فى حل» .)١١‏ 

و يشكل: بأنها ظاهرة فى التحليل» لا فى وجوب التصدق. على أنها خبر واحدء فلا تصلح حجة فى الموضوعات. اللهم إلا أن يكون 
المقصود من التحليل التحليل الشرعى لا المالكى. لكنه خلاف الظاهر. 

و كيف كان فلم يتضح ما يدل على تعيين صرف سهمه (ع) فى جهة معينة؛ فيشكل التصرف فيه إلا أن يحرز رضاه (ع) بصرفه فى 
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بعض الجهات- كما فى زماننا هذا- فإنه يعلم فيه رضاه (ع) بصرفه فى إقامة دعائم الدين» و رفع أعلامه. و ترويج الشرع الأقدسء و 
مئونة طلبة العلم الذين يترتب على وجودهم أثر مهم فى نفع المؤمنين؛ بالوعظ و النصيحة؛ و بث الحلال و الحرام» و غير ذلكك من 
الواجبات الدينية التى انسلخ عنها اليوم أكثر المتدينين. و الأحوط نيه التصدق عنه (ع)؛ كما عرفت. 

و من ذلكك يظهر أن الأحوط- إن لم يكن الأقوى- إحراز رضاه (ع) فى جواز التصرف. فإذا أحرز رضاه (ع) بصرفه فى جهة معينة 
جاز للمالكك تولى ذلككء بلا حاجة إلى مراجعة الحاكم الشرعى- كما عن غرية المفيد و فى الحدائق الميل اليه- لعدم الدليل على 
ذلك كما اعترف به فى الجواهر أيضاً. و أدلة الولاية على مال الغائبء مثل قوله (ع): 

«جعلته قاضياً ..» 

و 

«حاكماً ..) 7 


لا يشمل نفس الجاعل» 


() الوسائل بابة هن أبوات الأنفال تحدديك» 7 
(؟) الوسائل باب: ١١‏ من أبواب صفات القاضى حديث: 2 .١‏ 
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فإن للإمام (ع) ولايتين» إحداهما قائمة بذاته المقدسة بما أنه مالكك و ذو مال- كسائر الملاكك و ذوى المال- المستفادة من مثل 

قوله (ص): «الناس مسلطون على أموالهم) ١١‏ 

» و الأخرى: قائمة به بما أنه الامام و أولى بالمؤمنين من أنفسهم. و موضوع الثانية غيره. و أدلة ولايُ الحاكم إنما هى فى مقام جعل 
الولاية الثانية له. و الامام خارج عن موردهاء فإنه الولى لا المولى عليه و ليس ما يدل على جعل الولاية الأولى له؛ بل المقطوع به 
عدمه. 

و من ذلكك يظهر الاشكال فيما عن الفاضلين و الشهيدين و غيرهم- بل نسب إلى أكثر العلماء تارة» و أكثر المتأخرين أخرى- من 
وجوب تولى الحاكم لحصته (ع)» بل عن الشهيد الثانى: إجماع القائلين بوجوب الصرف للأصناف على الضمان لو تولاه غير الحاكم 
.. اللهم إلا أن يكون إجماعاً. 

لكنه كما ترى. أو كان لمراجعته دخل فى إحراز رضاه (ع)» فلا يجوز التصرف بدونه. ولا سيما إذا كان الحاكم بمرتبة عالية من 
العقل و العدالة و الأمانة؛ و الاهتمام بالمصالح الدينية و القدرة على تمييز الأهم و المهم منها فإنه حينئذ يكون أبصر بمواقعة و أعرف 
بمواضعه؛ فيتعين الرجوع إليه فى تعيين المصرف. إلا أن مثل ذلكك لا يقتضى صلاحيته للتصرف فيه تصرف الولى فيما له الولاية عليه 
مثل إيقاع المصالحة عليه بمقدار معين إذا كان فى نفسه مردداً بين الأقل و الأكثر» و مثل تبديله بعين أخرى- و إن ادعى فى المستند 
القطع بالجواز- و لا غير ذلكك من أنواع التصرف الذى يتولاه الولى. 

نعم يشكل البناء على عدم ولاية الفقيه على المال المذكور: بأنه لا دليل على تعيين الحصة؛ سواه أ كانت فى العين أم فى الذمة بتعيين 
المالكك فاذا لم يكن للحاكم ولاية التعيين لا تحصل براءةٌ المالكك منها. اللهم إلا أن 


)١(‏ راجع البحار باب: 77 حديث: /اج 7 صفحة 7377 الطبعة الحديثة. 
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فلا بد من الإيصال اليه أو الدفع إلى المستحقين بإذنه. 
و الأحوط له الاقتصار على السادةٌ ما دام لم يكفهم النصف الآخر )١(‏ 


يدعى الإجماع على ولايةٌ المالكك على القسمة- كما فى المستند- و استظهره من الأخبار المتضمنة لإفراز رب المال خمسه؛ و عرضه 
على الامام (ع) و تقريره (ع) له. أو يقال: إن البناء على جواز الصرف بإحراز الرضا راجع إلى الرضا بتعيين المالككء غايةٌ الأمر: أنه قد 
يتوقف أحرز الرضا على مراجعة الحاكم» و ذلك لا يستدعى ثبوت ولايته على التعيين. فتأمل جيداً. 

نعم ربما يمكن أن تستفاد ولاية الحاكم على التعيين» و على الجهات المتعلقة بالسهم المباركك مما ورد فى بعض النصوص: من أنه 
ل نه 

.)١«‏ و يشير إلى ذلكك ما تضمن: أن سهم الله تعالى» و سهم الرسول (ص) راجع للإمام 

و أن عزل الحاكم الشرعى عن الولايةٌ عليه يؤدى إلى ضياع الزعامة الدينية» و الاحتفاظ بها من أهم الواجبات الدينية؛ لأن بها 
نظام الدين» و بها قوام المذهبء و بها تحفظ الحقوق لأهلهاء و لولاها لاختل أمر الدين و الدنيا. و انى أبتهل إلى الله جل شأنه فى أن 
يؤيد ولاتها وبيساودهم و يرعاهم بعين رعايته. 

وَلما تَؤفِيقى إِلَا بالله» عَلَيِهِ تََكلْتٌ و إِلَِه أنِيبُ. 

ثمّ إنه- على تقدير ثبوت ولاية الحاكم- يكفى إذنه فى جواز الصرف كما هو صريح الدروس و عن غيره. و المحكى عن ظاهر 
الأكثر. العدم؛ و وجوب مباشرته بنفسه. و دليله غير ظاهرء إلا أن يحتمل دخله فى إحراز الرضا منه (ع) بالتصرف. 

)١(‏ قد عرفت وجهه. كما عرفت النظر فى إطلاقه» فقد يكون ما هو 


)١(‏ راجع الوسائل باب: ١‏ من أبواب قسمةُ الخمسء تجد الكثير يدل عليهما. 
حكيم» سيد محسن طباطبايى» مستمسكك العروة الوثقى» ١‏ جلد» مؤسسة دار التفسير» قم - ايران» اول» ١5١8‏ ه ق 
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(؟) راجع الوسائل باب: ١‏ من أبواب قسمةُ الخمسء تجد الكثير يدل عليهما. 
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و أما النصف الآخر- الذى للأصناف الثلاثة- فيجوز للمالكك دفعه إليهم بنفسه .)١(‏ لكن الأسحوط فيه أيضاً الدفع إلى المجتهد أو 


بإذنه» لأنه أعرف بمواقعةٌ» و المرجحات التى ينبغى ملاحظتها. 


أهم منه» فيحرز الرضا بصرفه فيه و لا يحرز الرضا بإعطائه للسادة. 

)١(‏ قد حكى فى حكم هذا النصف فى زمان الغيبة أقوال: 

أحدها: سقوطه و إباحته للشيعة» جزم به الديلمى» و قواه فى الذخيرة؛ و فى الحدائق: نسبه الى شيخه الشيخ عبد الله بن صالح, و الى 
جملهُ من معاصريه؛ لأن تقسيمه منصب الامام (ع)» و لا دليل على ثبوت ولايةُ ذلكك لغيره. و فيه: 

أن الثابت أن للإمام ولاية الأخذ- أو مع الصرف- فى حال حضوره. أما ثبوت الولاية مطلقاً حتى حال غيبته فلا دليل عليه. و إطلاق ما 
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دل على ثبوت الحق و وجوب إيصاله لأهله ينفيه و لنصوص التحليل التى قد عرفت إشكالها. و لأصالة البراءة» لقصور أدلة الوجوب 
عن شمول حال الغيبة. 

و فيه منع واضحء لظهور النصوص فى استحقاق الأصناف الثلاثة» و إطلاقها الشامل لحالى الحضور و الغيبة. 

ثانيها: وجوب دفنه إلى زمان ظهوره؛ كما عن بعض. 

ثالثها: وجوب الوصيهٌ به» كما عن التهذيب. 

رابعها: التخيير بين قسمته بين الأصناف الثلاثة؛ و عزله و حفظه و الوصية به كما عن المقنعة. أو بين ذلكك و الدفن» كما عن 
المبسوط. و يظهر ضعف هذه الأقوال مما تقدم فى حق الامام (ع2» فيتعين القول المشهور بين المتأخرين و المتقدمين؛ و المنسوب إلى 
جميور الأضصحاب: و المتفن عنه القلاق الام كاد رمن وجري يمه عن الأصناق الثلاثة. 
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[ (مسألة 4): لا إشكال فى جواز نقل الخمس من بلده إلى غيره؛ إذا لم يوجد المستحق فيه] 


(مسألة : لا إشكال فى جواز نقل الخمس من بلده إلى غيره؛ إذا لم يوجد المستحق فيه .)١(‏ بل قد يجب كما إذا لم يمكن حفظه 


هذا و هل يشترط مراجعة الحاكم فى ذلكك؟ قولا-ن. اختار ثانيهما جماعة. للأصل. و عن بعض: الأول بل فى محكى زاد المعاد- 
للمجلسى- نسبته إلى المشهورء لأنه من وظيفةٌ الإمام» فيكون من وظيفةٌ نائبه. لكنه غير ظاهر. نعم هو مقتضى قاعدة الاشتغال» للشكك 
فى ولايته على التعيين و لا إطلاق واضح يقتضى ذلك. فتأمل جيداً. 

)١(‏ عن المداركك: أنه لا ريب فيه» و عن غيره الإجماع عليه للأصل بل قد يجبء لتوقف إيصال الحق إلى أهله عليه كما فى فرض 
المتن. 

(0) بلا إشكالء كما فى الجواهر. للأصل. و لظاهر التعليل فى نصوص نفى ضمان الزكاةٌ لو تلفت بالنقل. هذا و سيجىء الإشكال من 
المصنف فى تعيين الخمس بالعزل» فكأن فرض المسألة فى نقل مجموع المال الذى فيه الخمس. أما فى نقل مقدار الخمس من ماله 
لأجل تفريغ ذمته أو ماله من الخمسء فنفى الضمان غير ظاهر لعدم الدليل و الأصل بقاء الخمس بحاله. 

() كما فى المسالكك و المداركء و عن الذخيرة و غيرها. حملا له على الزكاة. لكن فى الشرائع» و عن النافع و الإرشاد و المنتهى و 
التحرير و غيرها: 

العدم, لما سبق فى الزكاة أيضاً. و العمدة فيه: منافاته للفورية التى تقتضيها قاعدة السلطنة. و الخروج عنها فى الزكاهً للنصوص لا 
يقتضى الخروج عنها هناء فمنع وجوب الفورية هنا غير ظاهر» كمنع منافاته لها. نعم إذا كان إيصاله للمستحق فى البلد يحتاج إلى زمان 
أكثر من زمان النقل الى غيره كان 
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لكن مع الضمان لو تلف (2). ولا فرق بين البلد القريب و البعيد» و إن كان الاولى القريبء إلا مع المرجح للبعيد. 


[ (مسألة 9): لو أذن الفقيه فى النقل لم يكن عليه ضمان] 
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(مسألة 9): لو أذن الفقيه فى النقل لم يكن عليه ضمانء و لو مع وجود المستحق (2). و كذا لو و كله فى قبضه عنه بالولاية العامة» ثمّ 
أذن فى نقله (). 


[ (مسألة :)٠١‏ مئونة النقل على الناقل فى صورة الجواز] 
(مسأله :2٠3١‏ مئونةُ النقل على الناقل فى صورة الجواز (؟) و من الخمس فى صورةٌ الوجوب. 
[ (مسألة :)١١‏ ليس من النقل لو كان له مال فى بلد آخر] 


(مسألة :)١١‏ ليس من النقل لو كان له مال فى بلد آخر فدفعه فيه للمستحق عوضاً عن الذى عليه فى بلده (8): و كذا لو كان له دين 


فى ذمهُ شخص فى بلد آخر فاحتسبه 


البناء على الجواز فى محله. و على هذا فالمدار- فى المنع و الجواز- على لزوم التأخير و عدمه. 

)١(‏ كما عن جماعة التصريح به و عن المنتهى الإجماع عليه. و يقتضيه ظاهر بعض النصوص المتقدمة فى الزكاة. 

(0) كأنه لقصور نصوص الضمان عن شمول المورى و الأصل عدمه. 

أو لكون مرجع الاذن إلى إسقاط الضمان. 

(*) الحكم فيه ظاهر لأنه بقبضه بعنوان الوكالة حصل الدفع اللازم. 

و الضمان خلاف مقتضى الولاي فإن يد الولى لا توجب الضمان. 

(؟) إذ لا وجه لجعله على الخمس بعد عدم كونه لمصلحته. بخلاف الصورة الآتية» فإن جعله على المالكك خلاف قاعدةٌ نفى الضرر. 
(0) كما هو ظاهر. لكن يجرى فيه إشكال النقل إذا استلزم تأخيراً عن أداء الحق. و كذا الحال فى الفرض الأخير. 
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خسادو كذا لراقل قدر الكش هن هاله إلى يلك الخ كدعه عرها عنه: 

[ (مسألة ؟١):‏ لو كان الذى فيه الخمس فى غير بلده فالأولى دفعه هناى] 

(مسألة :)1١‏ لو كان الذى فيه الخمس فى غير بلده فالأولى دفعه هناكء و يجوز نقله إلى بلده مع الضمان. 
[ (مسألة :)١1"‏ إن كان المجتهد الجامع للشرائط فى غير بلده جاز نقل حصة الإمام (ع) اليه] 


(مسألة 1): إن كان المجتهد الجامع للشرائط فى غير بلده جاز نقل حصة الإمام (ع) اليه »)١(‏ بل الأ.قوى جواز ذلك و لو كان 
المجتهد الجامع للشرائط. موجوداً فى بلده أيضا بل الاولى النقل إذا كان من فى بلد آخر أفضلء أو كان هناك مرجح آخر. 


[ (مسألة :)١‏ قد مر: أنه بجوز للمالك أن يدفع الخمس من مال آخر له نقداً أو عروضاً] 


((مسألة ؟١):‏ قد مر: أنه يجوز للمالكك أن يدفع الخمس من مال آخر له نقداً أو عروضاًء و لكن يجب أن يكون بقيمته الواقعية» فلو 
حسب العروض بأزيد من قيمتها لم تبرأ ذمته» و إن قبل المستحق و رضى (2). 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١ببننا‏ من اعزه0م 
[ (مسألة :)١0‏ لا تبرأ ذمته من الخمس إلا بقبض المستحق] 


(مسألة 0): لا تبرأ ذمته من الخمس إلا بقبض المستحق أو 


(1) حيث عرفت أن المعيار- فى جواز التصرف فى حصة الإمام (ع)- الرضاء يدور أمر النقل و عدمه مداره؛ و مع تساوى النقل و 
عدمه فيه يتخير. و لو ثبت أنه تحت ولاية الحاكم, فمع الدوران بين الحاكم فى بلده و الحاكم فى بلد آخرء يجرى الحكم الثابت مع 
الدوران بين فقير البلد و فقير غيره» من جواز النقل و عدمه. 

() لأن المدار على جوازه شرعاًء و لم يدل دليل عليه مع قبول المستحق. نعم لو صالح المستحق عن العروض بمقدار الخمس.ء ثمّ 
احتسب ذلكك المقدار جاز. 
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الحاكم »)١(‏ سواء كان فى ذمته أو فى العين الموجودة. و فى تشخيصه بالعزل إشكال (5). 


[ (مسألة :)١2‏ إذا كان فى ذمة المستحق دين جاز له احتسابه خمساً] 


(شآلة 102 إذا كان ذية السفع دين جاز له احشسابه كسا (*. و كذا فى حصة الإمام (ع) إذا أذن المجتهد. 


(1) لعدم الدليل على البراءة بدون ذلككء و الأصل عدمها. 

(؟) تقدم فى المسألهُ السابعة عن المستند: حكاية الإجماع على ولاية المالك على القسمة؛ مستظهراً له من النصوص المتضمنة إفراز 
المالكك لخمسه و عرضه على الامام (ع)» و تقريره (ع) له على ذلكك. و يقتضيه ظاهر كلماتهم فى مسألة جواز النقل» حيث أن الظاهر 
أن موضوعها المال المعين خمساً. و يؤيده: ما ورد فى الزكاة. لكن الخروج عن الأصل بهذا المقدار لا يخلو من إشكالء لعدم ظهور 
تلكك النصوص فى تعين كون المفروز خمساً بعينه. و مجرد التعبير بمثل: «أد الخمس»» أو «أرسله) لا بقتضى ذلكك. فإنه نظير قوله: «أد 
دينكك). فأصالةُ عدم التعيين محكمة. 

(*) الظاهر من الاحتساب: أنه إيقاع لا تمليك, و لذا لا يكون موقوفاً على القبول؛ و لا على القول بجواز تمليك ما فى الذمة. و على 
هذا فجوازه يتوقف على أحد أمور: 

الأول: أن تكون اللا-م للمصرف لا للملكء إذ يكفى فى الصرف إبراء الذمهُ و إسقاط ما فيها. لكن جعل اللام للمصرف خلاف 
الظاهر. 

ولا سيما بقرينة السهام الراجعةٌ للإمام (ع). 

الثانى: أن تكون اللام للملك. لكن المالكك لما كان هو الطبيعة؛ فالمالكك أو الفقيه- بحسب ولايته على المال المذكور الذى ليس له 
مالكك معين- يصرفه فى مصالح الطبيعة» و منها إبراء الذمه لبعض أفرادها. و فيه: 

أن ثبوت هذه الولايهُ المطلقة لا دليل عليه» و إنما الثابت هو الولايةٌ على 
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[ (مسألة :)1١1‏ إذا أراد المالك أن يدفع العوض نقداً أو عرضاً] 
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(مسألة 137): إذا أراد المالكك أن يدفع العوض نهدا أوعرها لا عه فيه وها السعط أو المجتهد بالنسبة إلى حصة الإمام (ع) ()» و 
إن كانت العين التى فيها الخمس موجودة. لكن الاولى اعتبار رضاهء خصوصاً فى حصة الإمام (ع). 


[ (مسألة 14): لا يجوز للمستحق أن يأخذ من باب الخمس] 


(مسألة 18): لا يجوز للمستحق أن يأخذ من باب الخمس 


تطبيق الطبيعة على الفرد و بعد التطبيق المذكور يدفع إليه ملكه. نظير تطبيق الكلى المملوكك على الفرد المعين فى بيع الصاع من 
صبرة» أو الدين الذى فى الذمة على المال الخارجى المعين. فالولاية فى الموردين المذكورين على تطبيق المملوك. و فى المقام 
على تطبيق المالككء و الولاية على الصرف فى مطلق مصلحة الطبيعة لا دليل عليه. 

الغالث: البناء على حة عزل الخمين فى المال الذى فى الذمة؛ و بعد تطيق السعق الكلى على صاحن. الذمة يسقط المال قهراً. 
لكن عرفت الإشكال فى جواز عزل الخمس فى المال الخارجى» فضلا عن المال الذى فى الذمهُ و من ذلكك يظهر الإشكال فى جواز 
الاحتساب فى هذا القسم من الخمس. 

نعم لا يبعد ذلكك فى سهم الامام (ع)- بعد ما عرفت من اعتبار الرضا- إذ معه يصح إبراءه على أن يسقط منه بمقداره. كما لا بأس به 
فى التصدق برد المظالم» لصدق التصدق بذلك. و قاعدة إلحاق الخمس بالزكاة لا دليل عليها. نعم بناء على ثبوت ولاية الفقيه» لو 
أذة للشالكف يععين الكدين قماله فى الذنة واضيين الفقين قم علبد المال سقط اقهراء غبلاا نعف الولانة, ولك هذا من آخر 
غير جواز الاحتساب شرعاً. فتأمل جيداً. 

)١(‏ لأن ما دل على جواز دفع البدل- على تقدير تماميته كما تقدم- لم يعتبر فيه رضا المستحق أو المجتهد, فإطلاقه محكم. 
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الخمس و يرده على المالكك إلا فى بعض الأحوال (0): كما إذا كان عليه مبلغ كثير» و لم يقدر على أدائه- بأن صار معسراً- و أراد 
تفريغ الذمة» فحينئذ لا مانع منه إذا رضى المستحق بذلك. 


[ (مسألة 19): إذا انتقل إلى الشخص مال فيه الخمس ممن لا يعتقد وجوبه] 


( مسألة 19): إذا انتقل إلى الشخص مال فيه الخمس ممن لا يعتقد وجوبه كالكافر و نحوه- لم يجب عليه إخراجه (؟) فإنهم (ع) 
أباحوا لشيعتهم ذلككء سواء كان من ربح تجارة أو غيرهاء و سواء كان من المناكح, و المساكنء و المتاجرء أو غيرها. 


)١(‏ تقدم الكلام فيه فى الزكاةً» فى المسألة السادسة عشرهُ من فصل الختام. فراجع. 

(؟) قد اشتهر فى كلام الأصحاب (رض) تحليل المناكح و المساكن و المتاجر فى زمان الغيبة و نحوه؛ من أزمنة قصور يد العدل. بل 
ظاهر بعض: الاتفاق عليه و إن كان ظاهر بعض العبارات: اختصاص التحليل بالمناكح» دون المساكن و المتاجر- و الذين صرحوا 
بالتعميم اختلف ظاهر كلا-مهم فى اختصاص ذلك التحليل بالأنفال» أو الخمسء أو يعمهما. و على الثانى فى اختصاصه بحقهم (ع): 
أو يعم حق بقِيهُ الأصناف. و فى اختصاصه بمن هى فى يده؛ أو يعم غيره. و فى تفسيرها و تعبين المراد بها. 

ففى الأول قبل - كما عن السيالكك .و غيرهات: إنهنا السرارض المسية مق أهل الحرمه وقيل: إنها السرارف الى يشتريها شمن فيه 
الخمس و قيل: إنه مهور الزوجات التى فيها الخمس. و فى الثانى» قبل: إنه المسكن الذى يغتنم من الكفاره و قيل: إنه المسكن 
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المختص بالإمام» كرؤوس الجبالء و قيل: إنه المسكن الذى يشترى من أرباح التجارات» و قيل: 
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إنه المسكن الذى يشترى من المال الذى فيه الخمسء كما لو اشتراه من الربح بعد الحول, أو من الكنز و المعدن و نحوهما. و فى 
الثالث» قيل: 

إنه ما يشترى من الغنائم المأخوذهُ من أهل الحرب حال الغيبة» و قيل ما يشترى من أموال الإمام (ع)» كالرقيق» و الحطب المقطوع من 
الآجام المملوكة له (ع)» و قيل: ما يشترى مما فيه الخمس ممن لا يخمس. أو لا يعتقد الخمس. 

عدا ولس فى اللصوصي ما يتين التدليل الحاوين الم كرو يخصوضها عبر 

مرسلة الغوالى: سأله بعض أصحابه. فقال: يا بن رسول الله (ص) ما حال شيعتكم- فيما خصكم الله تعالى به- إذا غاب غائبكم و استتر 
قائمكم؟ 

فقال (ع): ما أنصفناهم إن واخذناهم, و لا أحبيناهم إن عاقبناهم. 

نبيح لهم المساكن لتصح عباداتهم, و نبيح لهم المناكح لتطيب ولادتهم, و نبيح لهم المتاجر لتزكو أموالهم» .)١١‏ 

لكنها ضعيفة السند لا تصلح للاعتماد عليهاء فلا بد من الرجوع فى تحليل المذكورات بتفاسيرها إلى الاعتماد عليهاء فلا بد من الرجوع 
فى تحليل المذكورات بتفاسيرها إلى الأدلة» فنقول: 

أما التفسير الأول للأول فتقضيه جملهُ من النصوص» 

كخبر الفضيل: 

«قال أبو عبد الله (ع) إنا أحللنا أمهات شيعتنا لآبائهم ليطيبوا» 07. 

و 

خبر عبد العزيز بن نافع: «إن أبى كان ممن سباه بنو أمية» و قد علمت أن بنى أمية لم يكن لهم أن يحرموا ولا يحللواء و لم يكن لهم 
ممافى أيديهم قليل و لا كثير» و إنما ذلكك لكم, فاذا ذكرت الذى كنت فيه دخلنى من ذلك ما يكاد يفسد على عقلى ما أنا فيه. 
فقال (ع) له: أنت فى حل مما كان من ذلك. و كل من كان فى مثل حالكم من ورائى فهو فى حل من ذلكك» «37. 

وما 


فى خبر أبى حمزة «فنحن أصحاب الخمس و الفىء» 


7 مستدرك الوسائل باب: ©من أبواب الأثفال حديث:‎ )١( 
.٠١ (؟) الوسائل باب: © من أبواب الأثفال حديث:‎ 

() الوسائل باب: ؟ من أبواب الأنفال حديث: 18. 
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و قد حرمناه على جميع الناس ما خلا شيعتنا. و اللّه يا أبا حمزة ما من أرض تفتحء و لا خمس يخمسء فيضرب على شىء منه إلا 
كان حراماً على من يصيبه؛ فراً كان أو مالا؛ )١١‏ 
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عو 
خبر الكناسى: «أ تدرى من أين دخل على الناس الزنا؟ فقلت: لا أدرى. فقال (ع): من قبل خمسنا أهل البيت. إلا شيعتنا الأطيبين» فإنه 
محلل لهم و لميلادهم) )"١‏ 

و قريب منها غيرها. و ظاهرها: تحليل الخمس بتمامه. 

و أما التفسير الثانى فالشراء فيه إن كان من مثونة السنة» فاستثناؤه فى محله كما سبق» و إن لم يكن منها فدلالة النصوص المتقدمة عليه 
غير ظاهرةٌ لاختصاص أكثرها بالفىء. و الباقى إما ظاهر فيه أو غير ظاهر فيما نحن فيه. 

ولا سيما مع ضعف السند و عدم ثبوت الجابر. و أما نصوص التحليل العامة فقد عرفت الإشكال فى التمسكك بهاء لمعارضتها بما دل 
على عدم حل الخمسء الموجب لحملها على ما ورد فيه التحليل بالخصوص. و من ذلكك يظهر الإشكال فى التفسير الثالث فيما لم 
يكن من المؤن. مضافاً إلى أن حرمة المهر لا ترتبط بحرمة الزوجة: لعدم كونه من أركان العقد- كما هو موضح فى محله- فلا يلزم 
من تحريمه تحريمها. 

و أما التفسير الأول للثانى» فإن كان المراد من المغنم ما كان بغير إذن الامام» فتحليله مبنى على تحليل الأنفالء على ما عرفت من أن 
الغنيمة بدون إذن الامام (ع) منها. و إن كان المراد منه المغتنم بإذنه فالدليل عليه غير ظاهر. و لا سيما بناء على عدم الخمس فى 
الأرض و نحوها من غير المنقول كما تقدم تقريبه. و أما 

حسنة الحلبى عن أبى عبد اللّه (ع): «فى الرجل من أصحابنا يكون فى لوائهم؛ و يكون معهم فيصيب غنيمة. قال (ع): 


() الوسائل باب: © من أبواب الأثفال حديث: 15 
(؟) الوسائل باب: *من أبواب الأثفال حديث: * 
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يؤدى خمسنا و يطيب له) )١١‏ 

فظاهرها عدم الحل. لكنها مع انصرافها إلى المنقول- مختصة بصورة مباشرة الشيعى للاغتنام» فلا تشمل صورة الانتقال اليه من المغتنم 
غير الشيعى. مع أنكك عرفت من مبحث الغنائم: 

أن الجمع بينه و بين ما دل على أن الغنيمة بغير إذن الامام (ع) له. حملها على صورة الاذن. و سيأتى الكلام فيه فى تحليل الأنفال. 

و أما التفسير الثانى فلأنه من الأنفال» فيجرى عليه حكمها. و أما التفسير الثالث» فان كان من المؤن فتحليله ظاهرء لما تقدم من استثنائها 
وان لم يكن منها فلا دليل على تحليله- كالرابع- فعموم ثبوت الخمس فيه محكم. 

و أما التفسير الأول للثالث» فقد عرفت: أن نفس المغتنم من الأنفال و أما شراؤه من المغتنم أو غيره» فيدل على جوازه و حليلته- مضافاً 
إلى ما تقدم- إطلاق . 

خبر أبى خديجة عن أبى عبد الله (ع): «قال رجل و أنا حاضر: حلل لى الفروج. ففزع أبو عبد الله (ع). فقال له رجل: 

ليس يسألكك أن يعترض الطريق؛ إنما يسألكك خادماً يشتريهاء أو امرأ يتزوجهاء أو ميراثاً يصيبه أو تجارة أو شيئاً أعطيه. فقال (ع): 
هذا لشيعتنا حلال. أما و الله لا يحل إلا لمن أحللنا لهه ؟) 

فتأمل. فإنه قد يظهر من السؤال الأول الاختصاص بالمناكح. و 

خبر يونس بن يعقوب: (كنت عند أبى عبد الله (ع)» فدخل عليه رجل من القماطين» فقال: 
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جعلت فداك, تقع فى أيدينا الأموال و الأرباح؛ و تجارات نعلم أن حقكك فيها ثابت و إنا عن ذلكك مقصرون. فقال: أبو عبد الله (ع): 
ما أنصفناكم 


(1) الوسائل باب: ١‏ من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث: 8. و قد تقدم فى صفحة: 
56 التعبير عنها بالمصحح. 
() الوسائل باب *من أبواب الأثفال حديث: + 
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إن كلفناكم ذلكك اليوم) .)١١‏ 

و لعله ظاهر 

صحيح الحرث عنه (ع): «قلت له: إن لنا أموالا- من غلاءت»؛ و تجارات» و نحو ذلكك- و قد علمت أن لكك فيها حقاً. قال (ع): فلم 
أحللنا إذاً لشيعتنا إلا لتطيب ولادتهم. و كل من والى آبائى فهو فى حل مما فى أيديهم من حقناء فليبلغ الشاهد الغائب» .03١‏ 

مضافاً الى قيام السيرة عليه فى الجملة. و لزوم الوقوع فى الحرج العظيم لو بنى على التحريم. و لا سيما بملاحظة ما هو معلوم من 
عطنهم ورأتهم يشيتهم: 

ثم إن ظاهر الاخبار- أو منصرفها- الشراء ممن لا يعتقد وجوب الخمسء كالكافر و المخالف. و منها يظهر الوجه فى حل التفسير 
الثالث» و اختصاصه بالشراء ممن لا يعتقد الخمسء و إن ذكر فى الروضة؛ و حكى عن السرائر: العموم لغيره» بدعوى: إطلاق 
النصوص المذكورة الشامل له أيضاً. لكن عرفت أن النصوص لا إطلاق فيهاء لأن موضوع التحليل فيها الأموال التى تكون فى أيدى 
الشيعة المنتقلة إليهم من غيرهم. و لا سيما بملاحظة الغلبة. و كون بناء الشيعة على إخراج الخمس فى تلكك الأعصار. 

و بالجملة: لا ينبغى التأمل فى دعوى اختصاص النصوص بالشراء ممن لا يعتقد الخمس. و بذلكك يرتفع التعارض بينها و بين ما دل 
على عدم جواز شراء ما فيه الخمس» فيحمل على الشراء ممن يعتقد. 

و أما التفسير الثانى فالرقيق فيه قد عرفت حكمه فى المناكح إذا كان أنثى. أم الذكر- و كذلك الحطب المقطوع من الآجام- فهما من 
الأنفال يجرى عليها حكمها. و مما ذكرنا يظهر أن المستفاد من التصوص المتقدمة: 

هو تحليل الشيعة من الخمس الثابت فيما يكون فى يد غيرهم مطلقاًء سواء 


(1) الوسائل باب: #من أبواب الأثفال حديث: 2. 
(؟) الوسائل باب: ؟ من أبواب الأنفال حديث: 4. 
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أكان من المناكح, أم المساكنء أم المتاجرء أم غيرهاء كما ذكر فى المتن بل يظهر من كلماتهم: أنه من المسلمات» بل عن ظاهر 
الباق: أنهما أطق غلية الأمانية و إن حكن عن الاسكافى والحلى إنكار هذا التحليل مخ أصلهه و لعله لأن الشبية مرضوعينة د 
الاعتماد فيها على خبر الواحد غير ظاهر. و لا-سيما مع ضعف السند فى كثير منها. لكن ذلكك لا يتم فى تحليل المناكح. لتواتر 
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النصوص إجمالا بتحليلها. و كذا فى الشراء ممن لا يعتقد الخمسء لقيام السيرة عليه فى الجملة» كما عرفت آنفاً. 

بل الظاهر أن جواز الشراء لمطلق الفىء مستفاد من النصوص المتواترةٌ الواردة فيه بالخصوص أو العموم. و عليه فالمراد بالمناكح مطلق 
الجوارى الموطوءة و إن لم تكن ذات ولد شيعى. و يشهد له خبر الكناسى المتقدم 

0" الذى لا يصاح التعليل بطيب الولا-دة للحكومة عليه لكونه أظهر منه فى جواز الوطءء لثلا يكون الزنا. فتأمل. كما أنه لو كان 
المغتنم شيعياً لم يكن مورداً للتحليل؛ لقصور النصوص المتقدمة عن شموله. كقصورها عن شمول شيعى آخر تنتقل منه اليه» كما 
عرفت. و الله سبحانه أعلم. 

تذييل فى الأنفال الأنفال جمع: (نفل)- بالتحريكك و السكون- و هو الزائد. قال الله تعالى: روما له لاق بو بعرت املد 7و 
لأجل ذلك سميت الصلاة النافلة نافلة» لزيادتها على الفريضة. و هى- كما ذكر غير واحد-: الأموال المختصة بالنبى (ص). قال الله 
تعالى: 


(1) تقدم ذلكك فى هذه التعليقة قريباً. 
(9 الأنيات اا 
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ا ار مهم ايض لآ 0 ظلآ 


- 


(يستُوَك عن الال ل انال للَِ وَالوَسُولٍ فَائقُو الَو أْلِحُوا ذلات بتكم ..) ٠١‏ 

و من بعده للإمام (ع)» جعلها الله لهم زبادة على ما لهم من سهم الخمس إجماعاً. و يستفاد ذلكك من النصوص الآتية و غيرها. و ما فى 
بعضها: من أنها تقسم نصفين» نصف للناس» و نصف للرسول و للإمام من بعده» مطروح. و هى أمور: 

منها: أراضى الكفار التى استولى عليها المسلمون من غير قتال» سواء انجلى عنها أهلها أم مكنوا المسلمين منها طوعاً. بلا خلاف ظاهرء 
كما اعترف به غير واحدء بل عن جماعة: دعوى الإجماع صريحاً عن جماعة عليه. و يشهد له كثير من النصوص» 

كمصحح حفص بن البخترى عن أبى عبد اللّه (ع): «الأنفال ما لم يوجف عليه بخيل و لا ركابء أو قوم صالحواء أو قوم أعطوا ما 
بأيديهم. و كل أرض خربة» و بطون الأودية فهو رسول الله (ص).؛ و هو للإمام من بعده؛ يضعه حيث يشاء ١‏ 

0 

را سيسات ابالعياد لله لما عن الا شرنو ها لني الترى الى قد حر يار اولي انوا قري اندي يويسا كان 
للملوك فهو للإمام. و ما كان من أرض الجزية» لم يوجف عليه ب خَيِل و لا ركاب» و كل أرض لا رب لهاء و المعادن منها. و من 
مات و ليس له مولى فماله من الأنفال» «*") ْ ْ 

و نحوهما غيرهما مما هو كثير جداً. و إطلاق بعضها- كالمصحح- و إن كان يشمل الأرض و غيرهاء لكنه مقيد بما هو مقيد بهاء 
الوارد فى مقام الحصر و التحديد, فان وروده كذلكك يستوجب ثبوت المفهوم له- و هو النفى عن غير الأرض- فيحمل المطلق فى 
الإثات عليه. 


.١ الأنفال:‎ )١( 
.١ هن أبواب الأثفال حديث:‎ ١ (؟) الوسائل باب‎ 


( الوسائل بابة ١‏ من أبوابٍ الأثفال حديث: ٠‏ 
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و منها: الأرض المواتء سواء أملكت ثم باد أهلهاء أم لم يجر عليها ملكك مالكك, كالمفاوز. بلا خلاف ظاهرء بل عن جماعة كثيرة. 
دعوى الإجماع عليه. و النصوص الدالة عليه كثيرة جداً» على اختلاف بينها فى ذلك, فقد أطلق فى بعضها: كون الأرض الخربة أو 
الميته من الأنفال و قيد فى آخر: ببواد الأهل أو جلائهم. و الظاهر من التقيبد المذكور- كما اعترف به غير واحد-: إرادةٌ الاحتراز عن 
المينهٌ التى لها مالكك معروف: فإنها ليسث من الأنفال بل هى لمالكها. و الظاهر أنه مما لا إشكال فيه؛ و عن العلامة فى التذكرة: 
الإجماع عليه. 

نعم لو كان قد ملكها بالإحياء؛ ففى خروجها عن ملكه بالموت و جواز إحياء غيره لها و ملكه لها بذلكك قولان» حكى أولهما عن 
جماعة» منهم العلامة فى التذكرة؛ و الشهيد الثانى فى الروضة و المسالكك بل عن جامع_المقاصد: أنه المشهور. 

لمنسيع ان عاد الكابق عق ان ينعار لا اموتسونا فى تقاف على 0) ]3 الأذق تور م3 متدوق لوو وا لاو لفق 
أناو أهل بي الذين أورثا الأرض» و تحن المتقون: و الأرضن كلها لناء فمن أحيا أرضا ميتا من المسلمين فليعمرهاء و لوه ختراجها 
إلى الامام (ع) من أهل بيتى (ع)» و له ما أكل منهاء فان تركهاء أو أخربها فأخذها رجل من المسلمين من بعده فعمرها و أحياهاء فهو 
أحق بها من الذى تركهاء فليؤد خراجها إلى الامام من أهل بيتى» و له ما أكل حتى يظهر القائم (ع) من أهل بيتى ..» ١١‏ 

ف 

صحيح معاويةٌ ابن وهب: «سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: أيما رجل أتى خربة بائرة فاستخرجها و كرى أنهارها و عمرها فان عليه فيها 
الصدقة» فإن كانت أرضاً لرجل قبله» فغاب عنها و تركها فأخرجها ثمّ جاء بعد يطلبهاء فإن الأرض 


)١(‏ الوسائل باب: ”من أبواب إحياء الموات حديث: ؟. 
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لله ولمن عمرها) .)١١‏ 

«من أحيا 5 ميتةٌ فهى له) .)73١‏ 

ولا يعارض بتطبيقه على المحيى الأول؛ لعدم تعرضه للبقاء. فلم يبق إلا الاستصحاب الذى لا يصلح لمعارضة الدليل. 

و قيل ببقائها على ملكك الأول كما عن المبسوط و التهذيب و السرائر و النافع و التحرير و الدروس و جامع المقاصد و غيرهم. 
لصحيحى سليمان بن خالد و الحلبى عنه (ع): «عن الرجل يأتى الأرض الخربة» فيستخرجها و يجرى أنهارهاء و يعمرهاء و يزرعهاء ما ذا 
عليه؟ قال (ع): الصدقة. 

قلت: و إن كان يعرف صاحبها؟ قال لع): فليؤد إليه حقه) «”3) 

لكدوينات كبا قوع لل سلكاق لتعارفية الصحفية الأوليو لسرا الأول مفيما قفن شلك الفا بالاشباء فى ختضر صن صورة 
تملكك الأول بالاحياء. 

فيمكن أن يجعل شاهداً للجمع بين صحيح معاوية و الصحيحين الأسخيرين» بحمل الأول على الصورة المذكورة. و الأخيرين على 
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الملكك بغيرة. مضافاً إلى أن موره السؤال فى الصحبحين الأنولين: صورة إعراض المالكك الأول و تركه للأرض» و الأخيران خالبان 
عن ذلككء فيمكن حملهما على صورة البناء على تعميرها. فتأمل جيداً. 

ثمّ إنه مما ذكر يظهر: أن موات المفتوح عنوة ملكك للمسلمين» و ليس من الأنفال؛ لأنها لها مالك معلوم قد ملكه بالفتح لا بالاحياء» 
كما نص على ذلك فى الشرائع و غيرهاء على نحو يظهر كونه من المسلمات و فى الجواهر ادعى القطع بذلكك: و إطلاق ما دل على 
أن الموات للإمام (ع) 


.١ الوسائل باب: ”من أبواب إحياء الموات حديث:‎ )١( 

(؟) كما هو مضمون ما رواه فى الوسائل باب: ١‏ من أبواب إحياء الموات حديث: 6» و غيره من أحاديث الباب المذكور. 
(") الوسائل باب: " من أبواب إحياء الموات حديث: ” و ملحقة. 
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مقيد بغير ذلكك؛ للصحيحين المتقدمين- كما أن مقتضى الأصل و ظاهر صحيح الكابلى 

: عدم خروج لميتة عن ملكه (ع) بصيرورتها حية. كما أن ظاهر غير واحد- فى كتاب إحياء الموات-: التسالم على عدم الفرق بين 
الموات فى بلالد الإسلام و بلاد الكفر. فكما يملكك الامام (ع) الموات فى الأول بملكك الموات فى الثانى. و حينئذ فلو أحياها الكافر 
قبل الفتح ثم فتحتء ففى كونها للإمام (ع) حينئذء أو للمسلمين وجهانء مبنيان على عموم تملك المحيى الكافر فى مثل ذلكك و 
عدمه. فعلى الأول تكون ملكا للكافر المحبى لهاء فيملكها المسلمون بالفتح. و على الثانى تكون ملكا للإمام (ع) فلا تملكك بالفتح. و 
ما دل على أن العامر حال الفتح ملك للمسلمين مختص بما كان ملكا للكافرين» فلا يشمل ما كان ملكا لمسلم فضلا عن أن يكون 
ملكاً لإمام المسلمين.. و الكلام فى ذلك كله موكول إلى محله. و قد تعرضنا لهذه المسألة فى كتابنا: (نهج الفقاهة) فى أحكام 
الأرضين. فراجعه, فان له نفعاً فى المقام. 

و منها: سيف البحار- بكسر السن-: ساحله؛ على ما ذكره فى الشرائع. و دليله غير ظاهر إلا أن تكون من الموات فعلاء فقتدخل فى 
أرض الموات. أو تكون حية فعلاك لكن كانت مواتاً باستيلا-ء الماء عليهاء ثم نضب عنها الماء فصارت حية» بناء على ما عرفت: من 
عدم خروج الموات عن ملكه (ع) بالحياة. أما لو كانت حية من أول الأمر- كما يقتضيه إطلاق الشرائع- فكونها ملكاً له (ع) غير ظاهر. 
اللهم إلا أن تكون من الأرض التى لا رب لها- بناء على أنها له (ع) و إن كانت حية- كما يقتضيه ظاهر موثق إسحاق المتقدم 

.»"١9‏ و مثله: خبر أبى بصير المروى عن تفسير العياشى 

«7”» المعتضدان بما دل على أن الأرض كلها 


)١(‏ تقدم ذلكك فى أول الفصل. 
(؟) الوسائل باب: ١‏ من أبواب الأثفال حديث: 18. 
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. لكنه خلاف ظاهر كلماتهم. و خلاف ظاهر التقييد فى مرسل حمادء الواد فى بيان الأنفال» فإنه عد منها: كل أرض ميته لا رب لها 
«' فان ظاهر التقييد بالميتهُ اعتبار ذلكك فى كون الأرض التى لا رب لها من الأنفال. 

و منها: رؤوس الجبالء و بطون الأودية و الآجام, مفرده: أجمة كقصبة. و هى الأرض المملوءة قصباًء أو الشجر الكثير الملتف بعضه 
ببعض لكن على هذا يكون النفل: الأرض ذات الأجمة. لا الأجمهُ نفسها. و كيف كان فقد نص على كونها من الأنفال جماعة كثيرة 
بل لا خلاف فيه ظاهر. و يشهد له جملة من النصوصء» كمصحح حفص المتقدم فى الأول 

«*. و نحوه مصحح ابن مسلم 

«8) و 

مرسل حماد بن عيسى. قال (ع): و له رؤوس الجبال؛ و بطون الأودية و الآجام» «ه) 

3 

مرفوع أحمد بن محمد: «و بطون الأودية؛ و رؤوس الجبال» «2) 

2 

فى خبر داود بن فرقد: «و ما الأنفال؟ قال (ع): بطون الأودية» و رؤوس الجبالء و الآجام» 07 

ونحوه: خبر الحسن بن راشد 

.. إلى غير ذلكك. و ضعف سند ما دل على الأول و الأخير لا يفدح بعد الانجبار بالعمل. بل قد يدعى الاكتفاء بصحةٌ سند ما دل 
على الثانى» بضميمة عدم القول بالفصل. 


)١(‏ لاحظ صحيح الكابلى المتقدم فى الأرض الموات من هذا المبحث. 
(؟) الوسائل باب ١‏ هن أبواب الأثفال حديث: + 

(*) لاحظ القسم الأول من أقسام الأنفال. 

(ع) الوسائل باب: ١‏ من أبواب الأنفال حديث: ؟7. 

(0) هذا هو المرسل المشار إليه فى القسم السابق. 

(8) الوسائل باب: ١‏ من أبواب الأنفال حديث: .١7‏ 

(/) الوسائل باب: ١‏ من أبواب الأنفال حديث: 7 

(8) الوسائل باب: ١‏ من أبواب قسمهُ الخمس ملحق حديث: 8,. 
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و الظاهر عمومها لما كان فى الأرض المملوكة لغير الامام» من مالكك خاصء أو عام كالمفتوحة عنوة» كما يقتضيه إطلاق النصوص 
المتقدمة. بل ذكرها- أو بعضها- فى النصوص فى قبال الأرض المختصة به كالصريح فى العموم. و بذلكك كله يظهر ضعف ما عن 
السرائر و المداركك: من تخصيص الثلاثة بالمختص بالإمام. للأصل» و ضعف النصوص. و ما عن الفاضلين فى المعتبر و المنتهى: من 
التوقف فى ذلك بالنسبة إلى الأخير. نعم قد يستشكل فى شمولها لما يحدث فى ملكك الغير» كما لو استأجمت الأرض أو جرى عليها 
السيل حتى صارت من بطون الأودية لانصراف النصوص إلى غير ذلك. 

و لأسن الاستيجام نوع من الموت. و قد تقدم: أن الموت لا يخرج الأرض عن ملكك مالكها إذا كان قد ملكها بغير الاحياء» بل و 
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بالاحياء على أحد القولين. و فيه: أن الانصراف غير ظاهر. و عدم الخروج بالموت عن الملكك إذا كان بغير الاحياء للدليل عليه- كما 
تقدم- غير شامل للمقام؛ كما يظهر من المقابلة بينه و بين المينُ فى النصوص. فالبناء على العموم لإطلادق الأدلة- كما هو ظاهر 
الجواهر - أنسب بالقواعد. 

و منها: صفايا الملوك. و قطائعهاء و الغنيمةٌ بغير إذن الامام» كما تقدمت الإشارة إلى ذلكك فى أول الكتاب. 

و منها: المعادن» كما عن الكلينى» و شيخه القمى فى تفسيره و المفيد و الشيخ, و الديلمىء و القاضىء و عن الكفاية و الذخيرة و 
كشف الغطاء اختياره. و يشهد له موثق إسحاقء المتقدم فى أول الأنفال 

و١‎ 

خبر أبى بصير المروى عن تفسير العياشى: («ة قلت: و ما الأنفال؟ قال (ع): 

منها المعادن, و الآجام ..) ١‏ 

عو 


خبر ابن فرقد المروى عنه: «قلت: 


(1) تقدم ذلكك فى القسم الأول من أقسام الأنفال. فلاحظ. 
(؟) الوسائل باب: ١‏ من أبواب الأثفال حديث: 18. 
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و ما الأنفال؟ قال (ع): بطون الأودية» و رؤوس الجبالء و الآجام؛ و المعادن» .١١‏ 

و عن جماعة- كما قيل- منهم النافع و البيان: أن الناس فيها شرع سواء. بل عن الدروس: نسبته إلى الأشهرء بل فى الجواهر: 

إنه المشهور نقلا-و تحصيلا. للأصلء و السيرة. و خلو أخبار الخمس عن التعرض لذلكء بل ظاهرها كون الباقى بعد الخمس 
للمخرج؛ بأصل الشرع لا بتحليل الامام. و لقصور النصوص المتقدمة سنداً عدا الموثق» و هو- مع أن فى بعض النسخ جعل بدل: 
١منها»:‏ افيهاا» فيكون الضمير راجعاً إلى الأرض التى لا رب لهاء التى هى للإمام- يحتمل فى ضمير «منهاا فيه أن يكون كذ لكك, لا 
راجعاً إلى الأنفال. بل هو أنسب بسياقه. و لازمه التفصيل بين ما يكون من المعادن فى الأرض التى للإمام و غيرهاء كما عن الحلى و 
المعتبر و المنتهى و التحرير و الروضة و غيرها. 

و منها: إرث من لا وارث له؛ فعن المنتهى: «أنه من الأنفال» عند علمائنا أجمع ..». و تشهد به جملة من النصوص» 

كصحيح ابن مسلم عن أبى جعفر (ع): «من مات و ليس له وارث من قرابته» و لا مولى عتاقه قد ضمن جريرته فماله من الأنفال» "١‏ 
0 : 1 

صحيح الحلبى عن أبى عبد الله (ع): «فى قول اللّه تعالى: يلوك عَن الأنْفالٍ . 

قال (ع): من مات و ليس له مولى فماله من الأنفال» 9*. 

و 

فى مرسل حماد: «الامام وارث من لا وارث له) ©" 

.. إلى غير ذلكك. و قد يعارضها غيرها مما يتعين طرحها أو تأويلهاء كما هو محرر فى كتاب الميراث. 
هذا و عن المقنعة و أبى الصلاح: عد البحار من الأنفال. و عن غير 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإأماع13ات. الالالالالا صفحةً الاننا من اعزه0 


() الوسائل بابة ١‏ من أبواب الأثفال حديث: 7# 

(5) الوسائل باب: ” من أبواب ولاء ضامن الجريرةٌ و الإمامةُ حديث: .١‏ 
(*) الوسائل باب: ” من أبواب ولاء ضامن الجريرةٌ و الإمامةُ حديث: ”*. 
(©) الوسائل باب: ” من أبواب ولاء ضامن الجريرةٌ و الإمامةُ حديث: ه. 
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واحد: الاعتراف بعدم الدليل عليه. و يمكن أن يكون وجهه: 

صحيح حفص بن البخترى عن أبى عبد الله (ع) قال: «إن جبرائيل كرى برجله خمسة أنهار: لسان الماء تبعه الفرات» و دجلة» و نيل 
مصرء و مهران و نهر بلخ. فما سقت أو سقى منها فللإمام» و البحر المطيف بالدنيا و هو أ فسيكون» .)١١‏ 

و نحوه خبر يونس بن ظبيان؛ أو المعلى بن خنيس 

. إلا أنه عد فيه الأنهار ثمانية: سيحان» و جيحان, و الخشوع, و نهر الشاش و مهرانء و نيل مصرء و الدجلة» و الفرات «5. و عن المقنعة 
أيضاً: عد المفاوز من الأنفال أيضاًء و فى الجواهر: «لم نقف له على دليل فيما لم مرجع إلى الأراضى السابقة ..». 

هذا و المصرح به فى كلام الشهيدين و غيرهم: تحليل الأنفال للشيعة فى زمان الغيبة» و ربما نسب ذلكك إلى المشهور. إلا أنه نوقش 
فى صحة النسبة؛ بل فى الحدائق قال: «ظاهر المشهور هنا هو تحليل ما يتعلق من الأنفال بالمناكح و المساكن و المتاجر خاصةء و أن ما 
عدا ذلك يجرى فيه الخلاف» على نحو ما تقدم فى الخمس ..). و كيف كان فيدل على التحليل 

خبر الحرث بن المغيرة النضرى: «دخلت على أبى جعفر (ع) فجلست عنده. فإذا نجيةُ قد استأذن عليه فأذن له فدخل فجثا على ركبتيه» 
ثم قال: جعلت فداكك. إنى أريد أن أسألك عن مسألة: و الله ما أريد فيها إلا فكاكك رقبتى من النار. فكأنه رق له فاستوى جالساًء 
فقال: يا نجيهُ سلنىء فلا تسألنى عن شىء إلا أخبرتكك به. قال: جعلت فداك. ما تقول فى فلان و فلان؟ قال: يا نجية» إن لنا الخمس 
فى كتاب الله تعالى» و لنا الأنفال» و لنا ضفو المال. و هما و الله أول من ظلمنا حقنا فى كتاب الله 


() الوسائل باب ١‏ من أبواب الأثفال حديث: 18. 
(؟) الوسائل باب: © من أبواب الأنفال حديث: .١7/‏ 
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تعالى 
.. (إلى أن قال): 

اللهم إنا قد أحللنا ذلكك لشيعتنا» )١١‏ 

وما 

فى خبر أبى سيار: (يا أبا سيار» الأرض كلها لناء فما أخرج الله تعالى منها من شىء فهو لنا 
.. (إلى أن قال) (ع): 
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و كل ما كان فى أيدى شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون» و محلل لهم ذلكك إلى أن يقوم قائمناا ١‏ 

؛ و قصوره عن تحليل ما كان من الأنفال مما ليس أرضا- أعنى: الغنيمة بغير إذنه» و ميراث من لا وارث له- لا يهم؛ إذ قد ورد فى 
تحليل الغنيمة التى يغتنمها المخالفون جمله من النصوصء تقدمت إلى بعضها الإشارة. كما ورد فى تعيين مصرف ميراث من لا وارث 
له جملة أخرى. مذكورة فى كتاب الميراث. 

وقد اسغدل فى الدروس على إباحة الأنفال حال الغيبة بفحوى روات يونس والحرت» المتقدمنين فئ مسألة تسليل اللخمس فيما 
يشترى ممن لا يعتقد الخمس. و أورد عليه: بأنهما بالدلالة على سقوط الخمس أو حت الإمام أولى» فلا بد إما من القول به و لم يقل 
المستدل به» أو من حملهما على بعض المحامل. و فيه: أنكك عرفت أن ظاهر الأولى ثبوت حقه (ع) فى المال حين وقوعه فى أيدى 
الشيعة» و لا يبعد ذلكك فى الثانية. و لا بأس حينئذ بالعمل بهما على ظاهرهما فى تحليل حقهم (ع)» سواء أ كان من الخمس أم الأنفال 
إذا كان كذلكك. فكما تدل على تحليل الخمس إذا كان فيما يشترى ممن لا يعتقد الخمسء, كذلكك تدل على تحليل الأنفال كذلكك. 
ولا تدل على تحليل مطلق الخمس أو حقه (ع) كى يشكل بما ذكر. نعم يتوجه هذا الاشكال على الاستدلال بنصوص التحليل مطلقاً 
مثل: 

«ما كان لنا فقد أبحناه لشيعتنا» 7). 

لكنه غير ما فى الدروس. نعم يشكل 


() الوسائل باب: من أبواب الأثفال حديث: 18. 

(؟) الوسائل باب: * من أبواب الأثفال حديث: .١7‏ 

() نقل بالمعنى لما رواه فى الوسائل باب: * من أبواب الأنفال حديث: /1. و بمعناه روايات كثيرة مذكورةٌ فى الباب المذكور. 
مستمسكك العروة الوثقى» ج8» ص: 8٠8‏ 


الاستدلال بالنصوص المذكورة و غيرها: بأن الشبهة فى المقام موضوعية» و هى صدور الاذن من الامام (ع) و عدمه. فلا ترفع اليد عن 
أصاله عدم الإذن إلا بحجة من علم أو بينةُ. و خبر الثقةُ غير ثابت الحجية فى الموضوعات و شهادهُ جماعة من العلماء العدول بالتحليل 
لا تجدىء لاستنادها إلى الحدس. 

نعم لا تبعد دعوى حصول القطع بصدور التحليل منهم (ع) فى الأرض الموات. لتواتر النصوص إجمالا بجواز التصرف فيها بالاحياء؛ و 
استحقاق المحيى لها. كما لا يبعد استقرار السيرة على التصرف فيما له (ع) من الأرض بأقسامها المتقدمة» بل عموم الابتلاء بها من غير 
نكير و من البعيد جدا: 

أن يكون الحكم التحريم من غير أن يكون معلوماً لدى الشيعة. بل لو لا الحل لوقع أكثر الناس فى الحرام, المنافى لاحتفاظهم (ع) 
بذلكء كما يظهر من تعليل التحليل- فى كثير من النصوص - بطيب الولامدة. بل يقتضيه ما هو معلوم من حالهم (ع)»: من اللطف 
بشيعتهم و العطف عليهم فيما هو أقل من ذلكء فكيف بمثله؟! و لا سيما بملاحظة عدم لزوم الضرر بوجه من مثل هذا التحليل. 

هذا و لكن الانصاف عدم الوثوق بحصول التحليل بهذا المقدار كليةً فالبناء على الاحتياط فى كل مورد إلا أن يحصل الوثوق به فى 
محلهء كما هو الحال فى حقه (ع) من الخمس .21١‏ و المسألهُ محل إشكالء و محتاجة إلى التأمل و النظر الذى لا يسعه المحال. و ما 
توفيقى إلا بالله عليه توكلت و اليه أنيب. 
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)١(‏ وان كان الظاهر أن السيرة الارتكازية و العمليهُ على جريان أحكام الإذن حتى للمخالفين فضلا عن الموالين» فلا يجوز اغتصاب 
الكرهن ليوات [ذاعيرها بعالتو و لا اعسات العادة الى العكر هيا المكالتوى لاقتساب الأعكات :الى تالفنا المتقاليك 
من الآجام. و هكذا الحكم فى جميع الأنفال فيجرى عليها حكم الملكك من عدم جواز التصرف إلا بإذن صاحبها المخالفء و لا يجوز 
عند المؤمنين أخذها قهرا بدعوى انها ملكك الامام (ع) و انه غير مأذون من الامام (ع) فى تملكهاء فالمخالف و المؤلف سواء فى 
أحكام الاذن و الإباحة» و لا مجال للتشكيكك فى ذلكك. 

مستمسكك العروة الوثقى» ج28 ص: 8٠01‏ 


تمّ ما يتعلق بشرح كتاب الخمس من (العروة الوثقى)» على يد مؤلفه الأ-حقر (محسن»؛ خلف العلامة المرحوم السيد (مهدى) 
الطباطبائى الحكيم فى عصر الاثنين» ثانى عشر شعبان سنة الألف و الثلاث مائة و ست و خمسين هجرية. و كان ذلكك فى النجف 
الأشرفء فى جوار الحضرة المقدسة العلوية راجيا من مشرفها- عليه أفضل الصلاة و السلام- أن يشفع إلى اللّه- جل شأنه- فى قبول 
عملى؛ و محو زللى. إنه أرحم الراحمين. و الْحَمْدُ لله رب الْالَمِينَّ#: كما هو أهله؛ و الصلاه و السلام على رسوله الكريم: و آله الغر 
المتافين: 


حكيم» سيد محسن طباطبايى» مستمسكك العروة الوثقى» ١‏ جلد. مؤسسة دار التفسير» قم - ايران» اول» ١5١18‏ ه ق 
الجزء العاشر 

[كتاب الحج] 

اشارة 

كتاب الحج 

[فصل من أركان الدين: الحج] 

اشارة 


فصل من أركان الدين: الحج .)١(‏ و هو واجب على كل من استجمع للشرائط الآتيةٌ» من الرجال و النساء و الخناثى. 
بالكتاب, و للسنة» و الإجماع من جميع المسلمين بل بالضرورة. 


100000 

بشم الله الرَخْلطْنٍ الرّجيم الْحَمدُ لِلْهِ رَبٌ الْعالَمِينَه و الصلاة و السلام على محمد و آله الطاهرين. 

)١(‏ كما تضمنته الروايات الكثيرة المروية فى كتب الفريقين» 

كصحيح زرارة عن أبى جعفر (ع): «بنى الإسلام على خمس: على الصلاة» و الزكاة» و الحجء و الصوم. و الولاية» 01). 
و نحوه مما هو كثير. 


و 
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فى المنتهى: «روى عن ابن عمر: أن النبى (ص) قال: بنى الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله و أن محمداً رسول الله (ص) 
1١و‏ إقام الصلاة و إبتاء الزكاة» و صوم شهر رمضان [؟ةه و حج البيت» ["] 


]١[‏ الشهادة بالرسالة غير موجودة فى رواية المنتهى» نعم هى موجودة فى رواية صحيح البخارى. 

["] هذه الفقره غير موجودة فى رواية المنتهى» و لا فى روايةٌ البخارى. 

["']| الموجود فى رواية البخارى: (الحج)؛ مع تقديمه على الصوم. و فى رواية المنتهى زيادة «مَن اشتطاع إلهه سَبيًاا. لاحظ المنتهى ج 
؟ كتاب الحج صفحة: ١‏ صحيح البخارى ج: ١‏ الباب: .١‏ 


.” من أبواب مقدمةٌ العبادات حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 
ص: ؟‎ ٠١ مستمسكك العروة الوثقى» ج‎ 
و تاركه عمداً مستخفاً به بمنزلتهم (؟):‎ »)١( و منكره فى سلكك للكافرين‎ 


)١(‏ كذا كله فى الجواهر و غيرها. و الظاهر أنه لا إشكال فى ذلك نعم زاد فى الجواهر قوله: «بل لعل تأكد وجوبه كذلكك؛ فضنًا عن 
أصل الوجوب ..». و كأن وجهه: قوله تعالى (وَ مَنْ كَمَرََِنَ الله نين عَن الْعَالَمِينَّ) 01١‏ فان التعبير عن التركك بالكفر يدل على مزيد 
الأميية و لكعوفر قاض 1ه العراك باكر مقاب الك رد كما بحملا < ك بتركك الواجبات المؤكدة يحصل بتركك الواجبات غير 
المؤكدة. اللهم الا أن يقال: تخصيصه بهذا التعبير يدل على نحو من الأهمية) إذ لم يرد ذلكك فى كثير من الواجبات» فيدل ذلكك على 
تميزه عنها بتأكد وجوبه. لكن ذلك موجب لعده من الضروريات عند العلماء؛ لا عند المسلمين و من ضروريات الدين. 

() إذا كان الوجه فى ذلكك ما ذكره فى الجواهر: من أن تأكد وجوبه ضرورىء فالاستخفاف به راجع الى إنكار الأهمية» فيكون من 
إنكار الضرورى. فمقتضاه: أن مجرد الاستخفاف به موجب لذلكك و إن لم يتركه فإذا أداه مستخفاً به فقد أنكر الضرورى. و إن كان 
الوجه فيه: النصوص الكثيرة التى منهاى 

صحيح ذريح المحاربى عن أبى عبد الله (ع» قال: «من مات و لم يحج حجة الإسلام؛ لم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به أو مرض 
لا يطيق فيه الحجء أو سلطان يمنعه فليمت يهودياً أو نصرانياً» 0١‏ 

؛ فلا اختصاص لها بالاستخفافء و مقتضى إطلاقها ترتب الأثر المذكور على التركك و ان لم يككن عن استخفاف. 

هذا إذا كان المراد من الاستخفاف به اعتقاد عدم أهميته» و إذا كان المراد به أنه فى غير محله» فهو من إنكار الضرورى ضرورة» 
فيلحقه حكمه كما 


)١(‏ آل عمران: /ا9. 

(؟) الوسائل باب: لمن أبواب وجوب الحج حديث: .١‏ 

مستمسكك العروة الوثقى» ج ٠١‏ ص: ه 

و تركه من غير استخفاف من للكبائر .)١(‏ ولا يجب فى أصل للشرع إلا مره واحدة فى تمام للعمر (5)» و هو المسمى بحجةٌ الإسلام» 
أى: الحج للذى بنى عليه الإسلام» مثل للصلاه و للصوم و الخمس و للزكاة. و ما نقل عن للصدوق فى العلل: 

من وجوبه على أهل الجده كل عام- على فرض ثبوته- (7) شاذ» مخالف للإجماع و الأخبار ()» و لا بد من حمله على 
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تقدمء فلا بحسن جعله فى مقابل ما تقدم. ولا دخل للتركك عمداً فى ترتب أثره. 

)١(‏ لأن تركك الواجب معدود من الكبائر فى الروايات المتعرضة لعدد الكبائر. 

(1) بإجماع المسلمين على ذلكك- كما فى المنتهى- و إجماعاً بقسميه من المسلمين فضِلًا عن المؤمنين- كما فى الجواهر- بل ينبغى 
عد ذلكك من الضروريات. نعم قال فى العلل- بعد ما روى خبر محمد بن سنان الآتى 

:- «جاء هذا الحديث هكذاء و الذى اعتمده و أفتى به: أن الحج على أهل الجدة فى كل عام فريضة ..)» ثم استدل بالأخاز الآتية: 

(*) يظهر من المصنف الارتياب فى ثبوت ذلككء. و سبق إلى ذلك العلامةٌ فى المنتهى. لكن لا مجال للارتياب فى ثبوته» بقرينة أنه 
ذكره فى ذيل خبر ابن سنان الآتى 

. اللهم إلا أن يكون الارتياب فى وجود هذا الكلا-م فى العلل. فتأمل. نعم المقام العلمى الرفيع للصدوق يأبى صدور ذلكك منه لما 
عرفت من أنه من الواضحاتء نسأله تعالى العصمة إنه أرحم الراحمين. 

ع 

إضرة 0 0 

فى صحيح هشام بن سالم- المروى عن محاسن البرقى- عن أبى عبد الله (ع)» قال: «ما كلف الله تعالى العباد إلا ما يطيقون, إنما 
مستمسكك العروة الوثقى» ج ٠١‏ ص: 8 

بعض المحامل - الأخبار للواردة بهذا المضمون- )١(‏ من ارادة الاستحباب المؤكد» أو للوجوب على للبدل (9): 


فى اليوم و الليلة خمس صلوات 
..(إلى أن قال): 
و كلفهم حجةٌ واحدهٌ و هم يطيقون أكثر من ذلككث» )١١‏ 


و 0 


فى خبر الفضل بن شاذان عن الرضا (ع) قال: «إنما أمروا بحجه واحدة لا أكثر من ذلككء لأن الله تعالى وضع الفرائض على أدنى 
القوة) .)5١‏ 
و 
فى خبر محمل بن سنان: «إن أبا الحسن على بن موسى الرضا (ع) كتب اليه فيما كتب من جواب مسائله» قال: علة فرض الحج مرة 
واحدة: لأن اللّه تعالى وضع الفرائض على أدنى القوم قوة» فمن تلك الفرائض الحج المفروض واحداًء ثم رعّب أهل القوة على قدر 
طاقتهم) 07. 
00 

ِ" 
فى صحيح على بن جعفر (ع) عن أخيه موسى (ع) قال: «إن الله عز و جل فرض الحج على أهل الجدة فى كل عام؛ و ذلكك قوله عزو 
8 لك ٌ كىن اه ! 
(وَ لِلَّهِ عَلَى الآآاس جح الِْيِتِ مَن اشرتطاء إِلَنِهِ سبلا وَ مَنْ كفَرَ قن الله غَنِيٌ عن الْعَالَمِينَ) «5". قال: قلت: فمن لم يحج منا فقد كفر؟ 
قال: 
لاء و لكن من قال ليس هذا هكذا فقد كفر) «0). 
و نحوه صحيح أبى جرير القمى 


79)» و خبر حذيفة بن منصور 
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0 و غيرهما. 
(؟) هذا الاحتمالان حكاهما فى الوسائل عن الشيخ (ره) 


.١ الوسائل باب: ”من أبواب وجوب الحج حديث:‎ )١( 
الوسائل باب: ”من أبواب وجوب الحج حديث:‎ )1( 
." الوسائل باب: ”من أبواب وجوب الحج حديث:‎ )*( 
.4!/ (ع) آل عمران:‎ 

(0) الوسائل باب: ” من أبواب وجوب الحج حديث: 
() الوسائل باب: ” من أبواب وجوب الحج حديث: ؟. 
() الوسائل باب: ” من أبواب وجوب الحج حديث: 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج ٠١‏ ص: ٠‏ 

بمعنى: أنه يجب عليه فى عامه, و إذا تركه ففى للعام الثانى» و هكذا. و يمكن حملها على الوجوب للكفائىء فإنه لا يبعد وجوب 
الحج كفاية )١(‏ على كل أحد فى كل عام إذا كان متمكناً. بحيث لا تبقى مكة خالية من الحجاج, لجملة من الأخبار للدللة على أنه لا 
يجوز تعطيل للكعبة عن الحج (7): و الأخبار الداله على أن على الامام- كما فى بعضها- (0» و على للوالى- كما فى آخر- (6) أن 
يجبر الناس على الحج و المقام فى مكة و زيارة للرسول (ص) و المقام عنده؛ و أنه إن لم يكن 


بم 


5-0 


بم 


)١(‏ كما يظهر من النصوص الآتية» و حكى القول بهما عن الشيخ و غيره. 
(؟) عقد فى الوسائل 10لا لكوي در دمل وائرة بتو الرى باكر عنيا' 
صحيح حماد عن أبى عبد الله (ع) قال: «كان على- صلوات الله عليه- يقول لولده: يا بنى انظروا بيت ربكم فلا يخلو منكم فلا 


تناظروا) )١١‏ 
و نحوه غيره. 
قرف 
. . 
فى صحيح عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله (ع): «لو عطل الناس الحج لوجب على الامام أن يجبرهم على الحج إن شاءوا و إن أبواء 
فإن هذا البيبت إنما وضع للحج) 019 
2 
3 


فى صحيح الفضلاء عن أبى عبد الله (ع): «لو أن الناس تركوا الحج لكان على الوالى أن يجبرهم على ذلكك و على المقام عنده» و لو 
تركوا زيارة النبى (ص) لكان على الوالى أن يجبرهم على ذلكك و على المقام عنده فان لم يكن لهم أموال أنفق عليهم من بيت مال 
المسلمين» ”0 


ونحوه 


.7 الوسائل باب: ؟ من أبواب وجوب الحج حديث:‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل باب: 0 من أبواب وجوب الحج حديث:‎ 


(*) الوسائل باب: 0 من أبواب وجوب الحج حديث: 7. 
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مستمسكك العروةٌ الوثقى؛ ج .٠١‏ ص: / 
لهم مال أنفق عليهم من بيت المال. 


[ (مسألة :)١‏ لاخلاف فى أن وجوب الحج بعد تحقق الشرائط - فورى] 


(مسألة :)١‏ لا خلاف فى أن وجوب الحج بعد تحقق الشرائط - فورىء» بمعنى: أنه يجب المبادرة إليه فى العام الأول من الاستطاعة (١)؛‏ 


فلا يجوز تأخيره عنه» و إن تركه فيه ففى 


غيره. لكن حمل النصوص- المتقدمة فى دليل الصدوق- على ما ذكر بعيد لاختصاصها بأهل الجدة. و الإجبار لا يختص بهم. و 
لعمومها لصورة عدم حصول التعطيل؛ و الإجبار يختص به؛ و لذلكك جعل فى الجواهر حمل النصوص على الوجوب الكفائى- الذى 
جعله فى الوسائل أقرب- غريباء و قريب منه فى البعد و الغرابة حمل الوجوب على البدل» بل كاد أن يكون مقطوعاً بخلافه. و أقرب 
الوجوة الحمل على الاستحباب المؤكدة و لذا اقتضر عليه فى المعثير و غيرة: 

00 الوص‎ ١ فى التذكرة و المنتهى: «قاله از مح رمرم غيره. يشهد‎ )١( 

كصحيح معاوية بن عمار عن أبى عبد الله (ع) قال: «قال الله تعالى (و لِلهِ عَلى النّاس حِح البَِتِ مَن اشتطاع إِليِهِ سَبيلا ..) 1١‏ قال: هذه 
لمن كان عنده مال و صحة. 

و إن كان سوفه للتجارة فلا يسعه. و إن مات على ذلك فقد تركك شريعة من شرائع الإسلام؛ إذا هو يجد ما يحج به) "١‏ 

0 7 

صحيح الحلبى عن أبى عبد الله (ع): «إذا قدر الرجل على ما يحج به. ثمّ دفع ذلكك و ليس له شغل يعذره به فقد تركك شريعة من 
شرائع الإسلام) ."١‏ 

واتحوهها غيرههما: وقد عقد فى الوسائل باب واسعا للأخبار السسغاد متها ذلك 


لقره 


)١(‏ آل عمران: /ا9. 

(؟) الوسائل باب: * من أبواب وجوب الحج حديث: .١‏ 

(*) الوسائل باب: * من أبواب وجوب الحج حديث: ". 

() لاحظ الباب: © من أبواب وجوب الحج. 

مستمسكك العروة الوثقى» ج .٠١‏ ص: 8 

العام للثانى» و هكذاء و يدل عليه جملة من الأخبار. و لو خالف و أخر- مع وجود الشرائط- بلا عذر يكون عاصياً. 
بل لا يبعد كونه كبيرة» كما صرح به جماعة »)١(‏ و يمكن استفادته من جملة من الأخبار (؟). 


و إن كانت دلالهُ كثير منها على ما نحن فيه محل مناقشة. 

)١(‏ منهم المحقق فى الشرائع» فذكر فيها أن التأخير كبيرة موبقة. 

و فى المسالكك: «بلا خلاف فى ذلك عندنا ..». و فى المدارك- بعد ما ذكر ما فى الشرائع و غيره من الاحكام- قال: «هذه الأحكام 
كلها إجماعية» على ما نقله جماعة منهم المصنف فى المعتبر ..». لكن الذى يظهر من المعتبر: أن الفورية إجماعية» أما كون التأخير 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 8 لابننا من اعزه0م 


كبيرةٌ فلا يظهر منه. 5 

(؟) يمكن استفادته من صحيح عبد العظيم الحسنى» حيث عد من جملة الكبائر: تركك ما فرضه اللّه تعالى 

»١‏ و من خبر الفضل بن شاذان عن الرضا (ع) فيما كتبه إلى المأمون» حيث عد من جملة الكبائر: 

» بناء على أن يكون المراد منه الاستخفاف العملى» فإن تركه فى العام الأول نوع من الاستخفاف العملى به. و أما ما 

ورد من أنه: «من مات و لم يحج فلا عليه أن يموت يهودياً أو نصرانياً» «* 

فالظاهر اختصاصه بصورة تركك الحج فى تمام العمرء فلا يشمل صورة ما إذا تركه فى العام الأول و حج فى العام الثانى. و أما الآية 
الشريفة ]١[‏ فقد عرفت أن المراد من الكفر فيها ترك الشكرء و هو قد يكون بفعل 


ا 8 8 ل 
]١[‏ يريد بها قوله تعالى (وَ مَنْ كَقَرَ قن الله عن عن الَْالمِينَّ) بعد قوله: (وَلِلَوِ علَى النّاس حِجٌ الْبيِتِ ..) آل عمران: 47. 


)١(‏ الوسائل باب: 52 من أبواب جهاد النفس حديث: ؟. 
(؟) الوسائل باب: 6# من أبواب جهاد النفس حديث: 8”. 
(*) الوسائل باب: لمن أبواب وجوب الحج حديث: ه. 

مستمسكك العروة الوثقى» ج 2٠١‏ ص: ٠١‏ 


[ (مسألة ؟): لو توقف إدراى الحج- بعد حصول الاستطاعة - على مقدمات] 


(مسألة ؟): لو توقف إدراكك الحج- بعد حصول الاستطاعة- على مقدمات: من السفر و تهيئة أسبابه» وجب المبادرة إلى إتيانها على 
وجه يدركك الحج فى تلكك السنة. و لو تعددت الرفقة» و تمكن من المسير مع كل منهم؛ اختار أوثقهم سلامة و إدراكاً .)١(‏ 


الكبيرة» و قد يكون بفعل الصغيرة. 

)١(‏ قال فى المدارك: «و لو تعدد الرفقة فى العام الواحد؛ قيل: 

وجب المسير مع أولهاء فإن أخر عنها و أدركه مع التالية» و إلا كان كمؤخره عمداً فى استقراره» و به قطع جدى فى الروضة. و جوز 
الشهيد فى الدروس التأخير عن الأولى إن وثق بالمسير مع غيرها. و جوز الشهيد فى الدروس التأخير عن الأولى إن وثق بالمسير مع 
غيرهاء وهو خسة» بل تحمل قوياً؛ جواز التأخير بمجرد احتمال سفر الثائية؛ لانغاء الدليل على فووية المسير بهذا المعتى..و أطلق 
العلامة فى التذكرة جواز التأخير عن الرفقة الأولى. لكن المسألة فى كلامه مفروضة فى حج النائبء و ينبغى القطع بالجواز إذا كان 
سفر الأولى قبل أشهر الحج. و قيل تضيق الوقت الذى يمكن إدراكه فيه لأنه الأصلء و لا مقتضى للخروج عنه ..). 

أقول: أما ما ذكره المصنف (ره)» من لزوم اختيار الأوثق سلامة و إدراكاء ففيه: أنه غير ظاهر. بل هو خلاف طريقة العقلاء و المتشرعة 
فإنهم لا يزالون يسلكون الطرق المعتادة فى السفر إلى الحج و غيره من الواجبات»ء مع اختلافها فى الوثوق المذكورء و ما كانوا 
يجتمعون على سلوك الأوثق و يتركون غيره. و كذلك فى مراجعتهم الأطباء فى معالجات أمراضهم مع اختلاف الأطباء فى الوثاقة. إذ 
ليس بناؤهم على مراجعة الأوثق لا غيرء بحيث تكون مراجعتهم لغيره تقصيراً منهم فى حفظ الصحة أو حفظ النفس. 

نعم الأوثق أرجح عندهمء و قد يكون لغير الأوثق مرجح آخرء فليس 
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ولو وجدت واحدة و لم يعلم حصول أخرىء أو لم يعلم للتمكن من المسير و الإدراك للحج بالتأخير» فهل يجب الخروج مع الأولى؛ 


أو يجوز للتأخير إلى الأخرى بمجرد احتمال الإدراكء أو لا يجوز إلا مع الوثوق؟ أقوال؛ أقواها الأخير .)١(‏ 


الترجيح بالأوثقية على نحو اللزوم. نعم مع التعارض و التكاذب- بأن يقول أحد الطبيبين: الدواء كذا لا غيره؛ و يقول الآخر: الدواء 
شىء آخر لا-غيره» بحيث ينفى كل منهما قول صاحبه- لا ينبغى التأمل فى لزوم العمل- عقنًا- بالأوثق» لا فى مثل المقام مما يحتمل 
الإصابة فى كل من القولين. 

فالأنسب مقايسة المقام بباب الموسعات. لا بباب لزوم تقليد الأعلم. فتأمل. 

و مثله فى الاشكال: ما حكاه فى المدارك عن بعض- و قطع به جده فى الروضة-: من لزوم السير مع القافلة الأولى و إن حصل العلم 
بوجود الثانية» فإنه أيضاً غير ظاهر. و السبق الزمانى لا يصاح للترجيح. اللهم إلا أن يختص كلامه بصورة العلم بإدراكك الأولى و عدم 
العلم بإدراكك الثانية» فيكون الترجيح من جهة الأوثقية- كما ذكره المصنف (ره)- و قد عرفت إشكاله. و أما ما ذكره: من حصول 
الاستقرار إذا لم يدركك الحج, فهو لا يختص بالفرض الذى ذكره؛ بل يجرى فيما لو سافر مع الأولى فلم يدركه و كان بحيث لو سافر 
مع الثانية أدركه, لأن المدار فى الاستقرار القدرة الحاصلة بالسفر مع إحدى القافلتين» و إن كان قد سافر مع غيرها التى لم تدرك. 

و بالجملة: مع تعدد القوافل لاا موجب للخروج مع الأولى» لعدم الخصوصية لهاء لا من حيث التكليفء و لا من حيث الوضع. 

)١(‏ قد عرفت من عبارءٌ المداركك: أن القول الأول اختاره فى الروضةء و الثانى اخختاره فى التذكرة. و الثالث انختاره فى الدروسء و مال 
مستمسكك العروة الوثقى» ج ٠١‏ ص: ١١‏ 

و على أى تقدير إذا لم يخرج مع الأولى؛ و اتفق عدم التمكن من المسيرء أو عدم إدراكك الحج بسبب التأخير استقر عليه الحج (0)؛ و 
إن لم يكن آثما بالتأخيرء لأنه كان متمكناً من الخروج مع الأولى. إلا إذا تبين عدم إدراكه لو سار معهم أيضاً. 


إليه فى الجواهر. و العمدة فى وجهه: أن التأخير مع الوثوق المذكور لا يعد تفريطاً فى أداء الواجب. و لا يبعد أن يكون الأمر كذلكك 
أيضاً مع الظنء كما يشهد به بناؤهم على جواز تأخير الصلاه عن أول الوقت إذا لم تكن أمارة على الموتء و كذا تأخير قضائها و 
غيرهما من الموسعات. و الفرق بين ذلك و بين ما نحن فيه بوجود المقتضى للبقاء هناكك و عدم وجوده هنا. مندفع: 

بأن المقتضى قد يحرز فى الفرضء فيكون العدم فيه لوجود المانع. على أن الفرق المذكور غير فارق» لأن الظاهر من ملاحظة كلماتهم 
فى غير المقام جواز التأخير ما لم تظهر أمارات العجز. 

فان قلت: قد اشتهر أنه مع الشكك فى القدرة يجب الاحتياط. قلت: 

بختص ذلكك بصورة ما إذا كان الشكك فى القدرهٌ موجباً للشكك فى التكليفء و لا يشمل مثل المقام. نعم إذا فرض الشكك فى حصول 
التفريط بالتأخير مع الظن, فالمرجع قاعدة الاحتياط» لعدم المؤمن عقلًاء فيلزم دفع الضرر المحتمل. 

)١(‏ كما عرفت فى الحاشيةٌ السابقة. 

مستمسكك العروة الوثقى» ج ٠١‏ ص: ١‏ 


[فصل فى شرائط وجوب حجة الإسلام] 
اشارة 


فصل فى شرائط وجوب حجة الإسلام و هى أمور: 
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[أحدها: الكمال بالبلوغ و العقل] 
اشارة 


أحدها: الكمال بالبلوغ و العقلء فلا يجب على الصبى و إن كان مراختا (ك)دو لا على المضترة إن كان أذؤارياً (")» فصل فى 
شرائط وجوب حجة الإسلام 


)١(‏ عليه العلماء كافة» كما فى المعتبر و التذكرةٌ و غيرهما. و يدل عليه الأخبار الآنية. 

(1) عليه العلماء كافة» كما فى المعتبر و غيره. و استدل له بحديث: 

«رفع القلم عن الصبى حتى يبلغ» و عن المجنون حتى يفيق» 

و.)١«‎ 

فى الوسائل فى أبواب مقدمة العبادات: «روى عن الخصال عن على (ع): إن القلم يرفع عن ثلاثة: عن الصبى حتى يحتلم» و عن 
المجنون حتى يفيق» و عن النائم حتى يستيقظ) 07١‏ 

و 


خبر أبى البخترى عن جعفر عن 


./7 المعتبر» المقدمة الأولى من كتاب الحج صفحة:‎ )١( 
.١١ (؟) الوسائل باب: 5 من أبواب مقدمة العبادات حديث:‎ 
١ ص:‎ ٠١ مستمسكك العروة الوثقى» ج‎ 2 

الأقوى» و كان واجداً لجميع الشرائط سوى البلوغ. 


ففى خبر مسمع عن الصادق (ع2: «لو أن غلاماً حج عشر حجج ثم احتلم كان عليه فريضةً الإسلام) 09). 
و 
فى خبر إسحاق بن عمار )١(‏ عن أبى الحسن (ع): ١عن‏ ابن عشر سنين يحج؟ قال (ع): عليه حجة الإسلام إذا احتلم. و كذا الجارية 
عليها الحج إذا طمثت) .)5١‏ 
أبيه عن على (ع): «أنه كان يقول فى المجنون و المعتوه الذى لا يفيق» و الصبى الذى لم يبلغ: عمدهما خطأ تحمله العاقل» و قد رفع 
عنهما القلم) 79). 
لكن عرفت فيما سبق أن الحديث المذكور- و كذلك حديث رفع التسعة- إنما يدل على رفع المؤاخذة برفع فعلية التكليف, لأن 
الظاهر من رفع القلم عنه رفع قلم السيئات لا غير» فلا يدل على رفع الملاك. و لا رفع المشروعية. فالعمدة إذاً- فى اعتبار العقل فى 
مشروعية حج الإسلام» و عدم وجوبه عليه بعد الإفاقة- هو الإجماع لا غير. 
)١(‏ مثله: 

: ١ 
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الجارية عليها الحج إذا طمثت) 29). 
وما 


فى خبر أبان 


.7 من أبواب وجوب الحج حديث:‎ ١ الوسائل باب‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: ١7‏ من أبواب وجوب الحج حديث: .١‏ 
() الوسائل باب: ©" من أبواب قصاص النفس حديث: ”. 
(6) الوسائل باب: ١7‏ من أبواب وجوب الحج حديث: 7. 
مستمسكك العروة الوثقى» ج ٠١‏ ص: ١0‏ 


[ (مسألة :)١‏ يستحب للصبى المميز أن بحج و ان لم يكن مجزباً عن حجة الإسلام] 


(مسألة :)١‏ يستحب للصبى المميز أن يحج )١(‏ و ان لم يكن مجزياً عن حجة الإسلام؛ و لكن هل يتوقف ذلكك على إذن الولى أولا؟ 
المشهور- بل قيل لا خلاف فيه (7)- أنه مشروط بإذنه» لاستتباعه المال فى بعض الأحوال للهدى و الكفارة (). و لأنه عبادةٌ متلقاهُ 
من الشرع مخالف للأصلء فيجب الاقتصار فيه على المتيقن. و فيه: أنه ليس تصرفاً ماليا 

ابن الحكم, قال: «سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: الصبى إذا حج به فقد قضى حجة الإسلام حتى يكبر) )١١‏ 

فالمراد من حج الإسلام الحج المشروع فى حقه؛ أو ثواب حج الإسلام؛ فلا ينافى ما سبق. 

(1) لا إشكال فى مشروعية الحج فى حق الصبىء و قد نفى عنه الخلاف فيه و ادعى عليه الإجماع. و يدل عليه الأخبار المذكورة فى 
المتن و غيرهاء مما مضى و يأتى. 

() لم أقف على من نفى الخلاف فيه. نعم فى المعتبر- بعد أن اختار اعتبار إذن الولى- ذكر: أن لأصحاب الشافعى قولين: أحدهما لا 
يشترط» لأنها عبادة يتمكن من استقلاله بإيقاعهاء فأشبهت الصلاه و الصوم. ثمّ قال: «قلنا: إن الصلاة لا تتضمن غرم مال؛ و ليس 
كذلكك الحج ..». و نحوه ما ذكره العلامة فى المنتهى. و ربما يستفاد من نسبةُ القول بعدم الاعتبار إلى بعض الشافعية عدم الخلاف فيه 
منا ولا من غيرنا سواه. لكنه غير ظاهر» و لذا نسب فى كشف اللثام الاعتبار الى المعتبر و المنتهى و التذكرة و التحرير و الدروس» و 
قال: «و قد يظهر من الخلاف و المبسوط ..»» و اقتصر على ذلكك. فتأمل. 

() ذكر ذلكك فى المعتبر» و المنتهىء و التذكرة. 


.١ من أبواب وجوب الحج حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 
١8 ص:‎ ٠١ مستمسكك العروة الوثقى» ج‎ 
و أن العمومات كافية فى صحته و شرعيته مطلقاً فالأقوى عدم الاشتراط فى صحته‎ .)١( و إن كان ربما يستتبع المال‎ 


(1) ذكر ذلكك فى الجواهر. و فى كشف اللثام- بعد أن ذكر دليل الفاضلين المتقدم- قال: «و ورود المنع عليه ظاهر ..). 
أقول: ضرف القبيى غازة بكرن شونا ف الفال و أخرف: 
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تصرفاً فى النفس. و كل منهما تارة: لا يكون موضوعاً للحكم الوضعى من الصحة و الفساد» بل يكون موضوعاً للحكم التكليفى لا 
غير» مثل إتلاف ماله و ثوبه و قيامه و قعوده. و تارة: يكون موضوعاً للحكم الوضعى من الصحة و الفساد, مثل بيع ماله» و إجارة نفسه 
للعمل و نحوهما. و لا إشكال فى أن القسم الثانى من التصرف فى المال مشروط بإذن الولى» فلا يصح بيع ماله» و لا إجارته. و لا 
رهنه؛ ولا أمثالها من التصرفات الوارده على ماله إلا بإذن وليه. كما لا إشكال فى أن القسم الأول منه و من التصرف فى النفس ليس 
مشروطاً بإذن الولى؛ فيجوز له و إن لم يأذن الولى» ضرورة أنه لا معنى لاشتراطه بالاذن إلا حرمة وقوعه بغير إذن الولى. و من المعلوم 
أنه لا حرمة على الصبى» كما لا وجوب عليه؛ فيجوز للصبى السفر بغير إذن الولى كالحضرء و كذا كل فعل لا يكون إلا موضوعاً 
للحكم التكليفى» و منه إتلاف ماله. 

و أما القسم الثانى من التصرف فى النفس فاشتراطه بإذن الولى- بحيث لا يترتب الأثر عليه و لا يكون صحيحاً إلا به- يتوقف على 
دليل يدل على عموم ولاية الولى على النفس. و لم يتضح لدينا ذلكك, غير ما 

ورد عن النبى (ص) من قوله: «أنت و مالكك لأبيكك» .)١١‏ 

لكنه وارد فى 


)١1(‏ الوسائل باب: 7/8 من أبواب ما يكتسب به حديث: ؟. و نحوه غيره من أحاديث الباب المذكور. 
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و إن وجب الاستئذان فى بعض الصور. و أما البالغ فلا يعتبر فى حجه المندوب إذن الأبوين (1): إن لم يكن مستازماً للسفر المشتمل 
على الخطر الموجب لأذيتهما. و أما فى حجه الواجب فلا إشكال. 


الكبير لا فى الصغير و أيضاً يدل هذا الحديث على جواز التصرف ذاتاً لا بعنوان الولاية» و كل ذلكك لا يمكن الالتزام به. و لأجل 
ذلكك يظهر وجه قوهُ ما ذكره المصنف (ره). و أما التصرف المالى الذى يستتبعه الحج- مثل الهدى. و الكفارة- فحكم الصبى فيه 
حكم العاجز- كما قيل- فينتقل إلى البدل مع الإمكان, و مع عدمه يسقط. و سيأتى الكلام فى ذلكك قريباً. 

)١(‏ جعل فى المسالكك: اعتبار إذن الأبوين فيه أقوى» و حكى عن القواعد: اعتبار إذن الأب و حكى عن الشيخ: عدم اعتبار إذنهما. و 
فى الروضة نسب الميل إلى الأخير إلى الدروسء ثم قال: «و هو حسن إن لم يستلزم السفر المشتمل على الخطرء و إلا فاشتراط إذنهما 
دن 

أقول: اعتبار إذن الأبوين أو خصوص الأب خلاف قاعدة السلطنة على النفسء المستفادة من دليل قاعدةٌ السلطنة على المال بالفحوى؛ 
فالبناء عليه يحتاج إلى دليل مفقود» سوى ا نٍ 1 

خبر هشام بن الحكم- المروى فى العلل- عن أبى عبد اللّه (ع): «قال رسول الله (ص): من فقه الضيف أن لا يصوم تطوعاً إلا بإذن 
صاحبه و من طاعة المرأةً لزوجها أن لا تصوم تطوعا إلا بإذنه و أمرهء و من صلاح العبد و طاعته و نصيحته لمولاه أن لا يصوم تطوعاً 
إلا بإذن مولا-ه و أمره؛ و من بر الولد أن لا يصوم تطوعاًء ولا بحج تطوعاًء ولا يصلى تطوعاً إلا بإذن أبويه و أمرهماء و إلا كان 
الفيك جاعلةو كاتة الرأة عاضية و كات العد فاضا عاضاء و كات الولد عافاه: 
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وفى كشف اللثام: «إنه ضعيف». و كأنه: لأن فى السند أحمد بن هلال العبرتائى و قد تقدم الكلام فيه فى مبحث لباس المصلى من 
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هذا الشرح. 

وفى الكافى روى الحديث المذكور 

بلا زيادة: 

لوعو ير الوك 

"١‏ و فى الفقيه رواه مع الزيادة» لكن اقتصر على ذكر الصوم تطوعاً و لم يذكر الحج, و لا الصلاء 

«7. و لكن هذا المقدار لا يوجب السقوط عن الحجية و كذا المناقشْه فى الدلالة: بأن المراد من العقوق فيه عدم البرء كما يقتضيه قوله 
(ع2: 

«و من بر الولد ..» 

. فإنها مدفوعة: بأنها خلاف الظاهر. نعم ظاهر الخبر: اعتبار الأمر مع الاذن و بدون الأمر يكون الحج عقوقاً و لو مع الاذن و هو مما لم 
يقل به أحد. فيتعين حمله على إرادةٌ بيان المرتبة العالية من البرء و يكون المراد من العقوق ما يقابلهاء فيكون الخبر وارداً فى مقام بيان 
الآ-داب الأخلاقية» التى ينبغى أن يكون الولد عليها بالنسبة إلى والده؛ فلا مجال للبناء على اعتبار الاذن فى الحج و لا فى غيره. و لا 
سيما بملاحظة عدم اعتبار إذنه فى سائر الأفعال المباحة و المكروهة فكيف يعتبر فى مثل هذه الأفعال التى هى من أفضل الطاعات و 
أعظم القربات؟ 

نعم إذا نهاه عنها عن شفقته عليه وجبت إطاعته و حرم الفعل إجماعاً ظاهرأ كما يستفاد من كلماتهم فى مبحث الصوم. أما إذا كان 
نهيه لا عن شفقته عليه» فالظاهر عدم وجوب إطاعته؛ و إن ورد فى كثير من النصوص ما ظاهره وجوب إطاعة الوالد على الولد 

«“اء و لكن لا مجال للأخذ به. 

و من ذلكك يظهر الإشكال فى التفصيل الذى ذكره فى الروضة. و لذا قيده المصنف (ره) بأذيتهما. و إن كان اللازم تقييدها بما إذا 
كانت عن شفقته 


." من أبواب الصوم المحرم و المكروه ملحق حديث:‎ ٠١ الوسائل باب:‎ )١( 
.7 من أبواب الصوم المحرم و المكروه حديث:‎ ٠١ الوسائل باب:‎ )0( 

(") الوسائل باب: 47 من أبواب أحكام الأولاد حديث: ؟ و غيره. 
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[ (مسألة ؟): يستحب للولى أن بحرم بالصبى غير المميز بلا خلاف] 


( مسألة ؟): يستحب للولى أن يحرم بالصبى غير المميز بلا خلا.فء لجملة من الأخبار .)١(‏ بل و كذا الصبية» و إن استشكل فيها 
صاحب | لمستند (5؟). 


عليه. و عليه يجوز سفر الولد للحج إذا لم يعلما به أبداًء أو أنهما يعلمان به بعد رجوع الولد عن السفرء أو يعلمان به حال وقوعه و لكن 
أذيتهما لا عن شفقهُ على الولد. 

: منها:‎ )١( 

صحيح معاوية بن عمار عن أبى عبد الله (ع): «انظروا من كان معكم من الصبيان فقدموه إلى الجحفة أو إلى بطن مر و يصنع بهم ما 
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يصنع بالمحرم. و يطاف بهم» و يرمى عنهم. و من لا يجد الهدى منهم فليصم عنه وليه )١١‏ 

1 5 

صحيح عبد الرحمن بن الحجاج عن أبى عبد الله (ع) فى حديثء قال: «.. قلت له: إن معنا صبياً مولوداًء فكيف نصنع به؟ فقال: مر أمه 
تلقى حميدة فتسألها كيف تصنع بصبيانهاء فأتتها فسألتها كيف تصنعء فقالت: إذا كان يوم التروية فأحرموا عنه» و جردوه و غسلوه كما 
يجرد المحرم» وقفوا به المواقف. فاذا كان يوم النحر فارموا عنه. و احلقوا رأسه. ثمّ زوروا به البيت» و مرى الجارية أن تطوف به 
بالبيت» و بين الصفا و المروة)» ١؟)‏ 

: 9 

مصحح إسحاق بن عمار: «سألت أبا عبد الله (ع) عن غلمان لنا دخلوا معنا مكه بعمرهً و خرجوا معنا الى عرفات بغير إحرام. قال: قل 
لهم: يغتسلون, ثم يحرمون, و اذبحوا عنهم كما تذبحون عن أنفسكم) .7١‏ 

واقدوها طرهاء 

(؟) لاختصاص النصوص بالصبىء و إلحاق الصبيةُ به محتاج إلى دليل 


." من أبواب أقسام الحج حديث:‎ ١7 الوسائل باب:‎ )١( 
.١ من أبواب أقسام الحج حديث:‎ ١7 (؟) الوسائل باب:‎ 
.7 من أبواب أقسام الحج حديث:‎ ١7 الوسائل باب:‎ )( 
٠١ ص:‎ .٠١ مستمسكك العروة الوثقى» ج‎ 

و كذا المجنون »)١(‏ و إن كان لا يخلو عن إشكالء لعدم 


مفقود. و ربما استدل عليه بما تقدم من روايتى إسحاق 

و شهاب 

."١‏ و فى المستند: «فيه نظرء لعدم دلالتها على وقوع الحج عن الصبية» بل و لا على وقوع الحج من الصبى, لجواز أن يكون السؤال 
عن وجوب الحج فأجاب بأنه بعد الاحتلام و الطمثء لا أن يكون السؤال عن الحج الواقع حتى يمكن التمسكك فيه بالتقرير ..). 

أقول: الاحتمال المذكور خلاف الظاهر. نعم قوله (ع): 

«و كذلكك الجارية» 

لا يمكن حمله على التشبيه بأنها تحج و هى بنت عشر سنينء بل يتعين حمله على أنها تحج قبل البلوغ. و لا يقدح ذلك فى دلالته. و 
قد يتمسكك على الإلحاق بقاعدة الاشتراكك. و فيه: أنها مختصة بالخطابات الموجهة إلى الذكرء و لا تعم الخطاب الموجه إلى الولى 
على الذكر. و قد يستدل 

بموثق يعقوب: «إن معى صبية صغاراًء و أنا أخاف عليهم البرد؛ فمن أين يحرمون؟ قال: ائت بهم العرج فليحرموا منها؛ "7١‏ 

و أشكل عليه فى المستند: بأن الثابت منها حج الصبية لا الحج بها. 

أقول: أصل الاستدلال يتوقف على أن يكون الصبية جمعاً للذكر و الأنثى» فإن تمّ فما ذكره من الاشكال ضعيفء لأن الظاهر من قوله 
(ع2: 

«ائت بهم 

عدم استقلالهم فى الأمور و كونهم تحت تصرفه. فلاحظ. 
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(1) اله الأمسات الضيى: .و استعدل ف الحقيى: أنه لذ يكرن احقضن مانا منه. و هو كما ترى!. فالعمدة فيه: قاعدةٌ التسامح, بناء 


(1) تقدم ذكرهما فى أول الفصل. فلاحظ. 

(؟) الوسائل باب: ١7‏ من أبواب أقسام الحج حديث: /. 
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نص فيه بالخصوصء فيستحق الثواب عليه .)١(‏ و المراد بالإ-حرام به (؟) جعله محرماًء لا أن بحرم عنه. فيلبسه ثوبى الإحرام» و يقول: 
«اللهم إنى أحرمت هذا الصبى ..) (5)) 


و يأمره بالتلبية (؟)» بمعنى: أن يلقنه إياهاء و إن لم يكن 


)١(‏ يعنى: الولى؛ كما يقتضيه الاستحباب فى_حقه. و 
فى مصحح عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله (ع)» قال: «سمعته يقول: مر رسول الله (ص) برؤينة و هو حاجء فقامت إليه امرأة و معها 
صبى لهاء فقالت: يا رسول اللّه أ يبحج عن مثل هذا؟ فقال: نعم؛ و لكك أجره) .0١١‏ 

(1) هذا التعبير مذكور فى كلام المصنف و غيره. و هو المذكور 

فى خبر محمد ابن الفضيلء قال: «سألت أبا جعفر الثانى (ع) عن الصبى متى يحرم به؟ قال (ع): إذا أثغر) ١؟‏ 

عو 

فى صحيح معاوية بن عمار: «و يصنع بهم ما يصنع بالمحرم ..) "١‏ 

و 

فى خبر أيوب: «كان أبى يجردهم من فخ ..) 5. 

لكن 

فى صحيح عبد الرحمن بن الحجاج: «فأحرموا عنه و جردوه ..) «. 

والمراد منه هو المراد من غيره. 

(9) ذكر ذلكك فى الجواهر. و وجهه: استحباب التلفظ بالنية. 

إهرة 

فى صحيح زرارةٌ عن أحدهماء قال (ع): «إذا حج الرجل بابنه- و هو صغير- فإنه يأمره أن يلبى» و يفرض الحج. فان لم يحسن أن يلبى 
لبوا عنه» و يطاف به و يصلى عنه. قلت: ليس لهم ما يذبحون. قال (ع): 


.١ من أبواب وجوب الحج حديث:‎ ٠١ الوسائل باب:‎ )١( 
.7 من أبواب وجوب الحج حديث:‎ ٠١ (؟) الوسائل باب:‎ 
تقدم ذكره فى صدر المسألة.‎ )5( 

(©) الوسائل باب: ١7‏ من أبواب أقسام الحج حديث: 8. 
(0) تقدم ذكره فى صدر المسألة. 
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مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحة 8 يننا من اعزه0م 


قابنًا يلبى عنه؛ و يجنبه عن كل ما يجب على المحرم الاجتناب عنه »)0١(‏ و يأمره بكل فعل من أفعال الحج يتمكن منه؛ و ينوب عنه فى 
كل ما لا يتمكن (7)» و يطوف به و يسعى به بين الصفا و المروة» و يقف به فى عرفات و منىء و يأمره بالرمى» و إن لم يقدر يرمى 
عنه» و هكذا يأمره بصلاء الطوافء و إن لم يقدر يصلى عنه. ولا بد من أن يكون طاهراًء و متوضتاً و لو بصورة الوضوءء وان لم 
يمكن فيتوضأ هو عنه ()» و يحلق رأسه؛ و هكذا جميع الأعمال. 


يذبح عن الصغاره و يصوم الكبار» و يتقى عليهم ما يتقى على المحرم من الثياب و الطيب. و إن قتل صيداً فعلى أبيه) .)١١‏ 

)١(‏ كما يستفاد من الصحيح السابق و غيره. 

(9) هذا الع ثبب اسطادقه من التصوضن ظاهرة. 

(9) هذا الترتيب مقتضى ما عرفت فى غيره من أفعال الحج. لكن فى كشف اللثام: «و على من طاف به الطهارة» كما قطع به فى 
التذكره و الدروس. و هل يجب إيقاع صورتها بالطفل أو المجنون؟ وجهان- كما فى الدروس و ظاهر التذكرة- من أنها ليست طهارة 
مع الأصل. و من أنه طوافه لا طواف الحامل» فطهارته أولى بالوجوب ..». و فى الجواهر: 

«الأحوط طهارتهما معاء لأنه المتيقن من هذا الحكم المخالف للأصلء و ان كان يقوى فى النظر الاكتفاء بطهارة الولى؛ كما يرمى اليه 
ما فى خبر زرارة 

من الا-جتزاء بالصلاه عنه ..». و فيه ما عرفت: من أن المستفاد من النصوص أن ما يمكن إيقاعه فى الطفل يتعين فيه ذلكك و لا يجتزأ 
عل 


)١(‏ الوسائل باب: ١7‏ من أبواب أقسام الحج حديث: ه. 
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[ (مسألة "): لا يلزم كون الولى محرماً فى الإحرام بالصبى] 

(مسألة *): لا يلزم كون الولى محرماً فى الإحرام بالصبى؛ بل يجوز له ذلكك و إن كان محلا :)١(‏ 

[ (مسألة ©): المشهور على أن المراد بالولى فى الإحرام بالصبى غير المميز - الولى الشرعى] 

(مسألة *): المشهور على أن المراد بالولى فى الإحرام بالصبى غير المميز- الولى الشرعىء من الأبء و الجدء و الوصى لأحدهماء و 
الحاكم, و أمينه» أو وكيل أحد المذكورين. لا مثل العم و الخال و نحوهماء و الأجنبى. 

نعم ألحقوا بالمذكورين: الأسم و إن لم تكن ولياً شرعياًء للنص الخاص فيها (1). قالوا: لأسن الحكم على خلايف القاعدة. فاللازم 
الاقتصار على المذكورينء فلا تترتب أحكام الإحرام إذا كان المتصدى غيره. و لكن لا يبعد كون المراد الأعم منهم و ممن يتولى أمر 


الصبى و يتكفله و ان لم يكن ولياً شرعياً (). 


الولى عنه» و ما لا يمكن إيقاعه فى الطفل ينوب الولى عنه فيه» كما هو مورد خبر زرارة 
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(1) لإطلاق النصوص. ل 

(5) وهو مصحح عبد الله بن سنان السابق 

». لكن لا إطلاق له يشمل صورة عدم ولاية الأم عليه» و لو بالاستيذان من وليه الشرعى, لأن النظر فى كلامه (ص) إلى نفى القصور 
من جهة الطفلء لا نفى القصور من جهة أخرى. و مقتضى حرمة التصرف بالصبى بغير إذن وليه عدم الجواز بالنسبة إلى الأم كغيرها 
من الأجائب. 

(*) كما اختاره فى المستند» لما ذكره فى المتن. قال (ره): «لأن 

قوله (ع): «من كان معكم من الصبيان ..» ١؟)‏ 

أعم ممن كان 


)١(‏ تقدم ذكره فى المسألة: ١‏ من هذا الفصل. 
(؟) كما فى صحيح معاوية بن عمار المتقدم فى المسألة: ١‏ من هذا القصل. 
مستمسكك العروة الوثقى» ج .٠١‏ ص: 75 


لقوله (ع): «قدموا من كان معكم من الصبيان إلى الجحفة» أو الى بطن مر ..» (1) 
» فإنه يشمل غير الولى الشرعى أيضاً. 
و أما فى المميز فاللازم إذن الولى الشرعى إن اعتبرنا فى صحة إحرامه الاذن. 


[ (مسألة 8): النفقة الزائدة على نفقة الحضر على الولى لا من مال الصبى] 


(مسألة ©): النفقهُ الزائدة على نفقهُ الحضر على الولى لا من مال الصبى (). 
مع وليه و غيره و كذا لا اختصاص فى الأمر بقوله: 

)١١ «قدموا)‎ 

قو 

)7١ «جردوه)‎ 


و 
«لبوا عنه) «”» 


و غير ذلككء فان ثبت الإجماع فهوء و إلا فالظاهر جوازه لكل من يتكفل طفلًا ..'. 

أقول: العموم غير ظاهرء كما يظهر ذلكك بملاحظة النظائر» فإذا قيل: 

«قدموا ما كان معكم من المال» لم يكن له عموم يشمل الأموال المغصوبة؛ نظير ما عرفت من الإشكال فى مصحح ابن سنان المتقدم 
فى الأم 

«". ولأجل ذلك يتوجه الاشكال على المشهورء حيث فرقوا بين الأسم و غيرها من المتكفلين بالطفل؛ مع أن الأدلة فى البابين على 
نسق واحد. و هذا الإشكال زائد على الاشكال عليهم فى بنائهم على الإطلاق فى النص الوارد فى الأم. 

(1) (مر) وزان (فلس): موضع يقرب من مكة من جهة الشام نحو مرحلة. و هو منصرفء لأنه اسم واد و يقال له: «بطن مرء و مر 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 88ب؟ئلا من اعزه0م 


الظهران)»» كذا ف مجمع البحرين. 
() بلا خلاف أجده. لأنه هو السببء و النفع عائد إليه. ضرورة 


)١(‏ كما فى صحيح معاوية بن عمار المتقدم فى المسألة: ١‏ من هذا الفصل. 

(1) كما فى صحيح عبد الرحمن بن الحجاج المتقدم فى المسألة: ١‏ من هذا الفصل. 
() كما فى صحيح زرارة المتقدم فى المسألة: ١‏ من هذا الفصل. 

(ع) راجع المسألة: ؟ من هذا الفصل. 
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إلا إذا كان حفظه موقوفاً على السفر به »)١(‏ أو يكون السفر مصلحة له. 


[ (مسألة 2): الهدى على الولى] 
(مسأله 2): الهدى على الولى (؟)؛ 


عدم الثواب لغير المميز بذلكك, و عدم الانتفاع به فى حال الكبرء كذا فى الجواهر. 

أقول: العمدة فيه: عدم الدليل على الا-ذن بالتصرف فى مال الصبى على الوجه المذكورء و إن كان الثواب عائداً إليهه لأن ذلك لا 
يكفى فى جواز صرف مال الصبى. 

)١(‏ كما أشار إليه فى الجواهر. لأن صرف المال حينشل مصلحة للصبى فيجوز. و إطلاق الأصحاب كون النفقة غلى الولى متزل على 
غير ذلكك» كما أشار إليه فى الجواهر أيضاً. 

(0) و فى الجواهر: «كأنه لا خلاف بينهم فى وجوبه على الولى الذى هو السبب فى حجه. و قد صرح به فى صحيح زرارة ..» 

.)١‏ أقول: قد يشكل اقتضاء مثل هذه السببية للضمان. و أما 

صحيح زرارة فالأمر فيه بالذبح عنهم إنما كان بعد قول السائل: «ليس لهم ما يذبحون) 

» فلا يدل على الحكم فى صورة تمكن الطفل منه بل لعله ظاهر فى الذبح من مال الصبى مع التمكن منه. بل لا يبعد ظهوره فى ذلكك 
من جهةٌ التقرير. و كان الأولى الاستدلال له : 

بمصحح إسحاق بن عمار؛ قال: «سألت أبا عبد الله (ع) عن غلمان لنا دخلوا معنا مكة بعمرة» و خرجوا معنا إلى عرفات بغير إحرام. 
قال: قل لهم يغتسلونء ثم يحرمونء و اذبحوا عنهم كما تذبحون عن أنفسكم) "١‏ 

» فإن إطلاقه يقتضى الذبح من مال الولى. بل هو مقتضى إطلاق الخطاب باحجاجه.؛ فان الظاهر من إحجاجه 


)١(‏ الوسائل باب: ١7‏ من أبواب أقسام الحج حديث: «. و قد تقدم ذكر الرواية فى المسألة: ١‏ من هذا الفصل. 
(؟) الوسائل باب: ١‏ من أبواب أقسام الحج حديث: 7. 
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و كذا كفارةً الصيد إذا صاد الصبى .)١(‏ و أما الكفارات الأخر 
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السعى فى وقوع الحج منه- و منه الذبح- فيتعين على الولى بذله» كما يظهر ذلكك بملاحظة نظيره» من الأمر باحجاج المؤمن أو نذر 
إحجاجه؛ فان الظاهر من ذلكك السعى فى حصول الحج منه حتى ببذل الهدى و نحوه من الماليات. 

نعم قد ينافى ذلكك ما عرفت فيما تقدم من صحيح زرارة 

وا 

فى صحيح معاوية بن عمار المتقدم؛ من قوله (ع): «و من لا يجد الهدى منهم فليصم عنه وليه ..) .01١‏ 

و لكن لا يبعد أن يكون المراد من عدم وجدانهم الهدى عدم وجدان الولى للهدى عنهم, لأن الغالب فى الطفل عدم الوجدان. لا أقل 
من احتمال ذلكك على وجه يسقط الخبر عن الصلاحية لرفع اليد عن القاعدة المقتضية عدم جواز التصرف فى مال الصبى. و قد عرفت 
أن ترتب الثواب لا يصحح للولى التصرف فى مال الصغيرء فلا يجوز له التصدق بماله و إن كان ما كان للصدقة من الثواب و الأجر 
فى الآخرة؛ فإن ولايهُ الولى تقتضى حفظ ماله و صرفه فى مصلحته الدنيويةٌ لا غير» و ولايهُ الولى عليه إنما هى بملاحظهُ ذلكك لا غير. 
و إذا ثبت غير ذلكك فى بعض الموارد فهو للدليل المخرج عن القاعده المذكورة. مضافا الى ما عرفت: من أن ظاهر أمر الولى باحجاج 
الطفل إحجاجه من مال الولى لا مال الطفل. و على هذا ما ذكره الجماعةٌ فى محله. 

)١(‏ كما هو المشهور. لما تقدم فى صحيح زرارة 

).و فى التذكرة: 

(إثديهب قفن مال الضي» لأنثه مال وحن يجتابثف فوجب أن يجن فى مالف كما لو اسعهلكة فال غيرة ..): و هوت كماترى- كانه 
اجتهاد فى مقابل النصء كما فى الجواهر. 


)١(‏ الوسائل باب: ١7‏ من أبواب أقسام الحج حديث: ". و تقدم ذكر الرواية فى المسألة: 

” من هذا الفصل. فلاحظ. 

(؟) المراد هو الصحيح الذى تقدمت الإشارة إليه فى صدر المسألة. 
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المختصة بالعمد؛ فهل هى أيضا على الولىء أو فى مال الصبى »)١(‏ أو لا يجب الكفارة فى غير الصيد (5): لأن عمد الصبى خطأء و 
المفروض أن تلكك الكفارات لا تثبت فى صورةٌ الخطأ؟ وجوه لا يبعد قوهٌ الأخيرء إما لذلككء و إما لانصراف أدلتها عن الصبى. لكن 
الأحوط تكفل الولى؛ بل لا يتركك هذا الاحتياط؛ بل هو الأقوى. لأن قوله (ع): «عمد الصبى خطأ» 


.)"( مختص بالديات‎ ١ 

و مثله ما عن ابن إدريس: من عدم وجوب الكفارة فيه» لا فى مال الولى» و لا فى مال الصبى. لانصراف أدلهٌ الكفارة عنه» لاختصاصها 
بالمكلف: لأنها من باب العقوبة و الصبى لا تكليف عليه و لا عقوبة على مخالفته. فإنه- أيضاً- كالاجتهاد فى مقابل النص. 

)١(‏ اختار الأول فى القواعد» و حكى عن الكافى و النهايةٌ» إما لاستفادته مما ورد فى كفارةٌ الصيد. أو لأنه السبب فى هذه الغرامة 
كما تقدم فى كلام الجواهر. و أما الثانى فلم أقف عاجنًا على من نسب اليه. نعم لازم ما تقدم من التذكرة فى الصيد القول بذلكك هنا 
انها 

(؟) حكى ذلكك عن التحريره و المختلف و غيرهماء و اختاره فى المنتهى. لما ذكر فى المتن. 

() كما ذكره جماعةٌ كثيرة» منهم صاحب المدارك فى هذا المقام. 

وهو الظاهر من مقابله الخطأ بالعمد, لشيوع التعبير بهما عن الجناية العمدية و الخطئية تبعا للقرآن المجيد .)7١‏ و 
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لقوله: «تحمله العاقلةٌ) «”) 


. فإن 


.” هذا هو مضمون ما رواه فى الوسائل باب: ©" من أبواب قصاص النفس حديث:‎ )١( 
.45 -91 (؟) لاحظ: سورة النساء:‎ 

(”) الوسائل باب: ©" من أبواب قصاص النفس حديث: ”. 
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و الانصراف ممنوع (0» و إلا فيلزم الالتزام به فى الصيد أيضاً. 


[ (مسألة /1): قد عرفت أنه لو حج الصبى عشر مرات لم يجزه عن حجة الإسلام] 
(مسألة /): قد عرفت أنه لو حج الصبى عشر مرات لم يجزه عن حجة الإسلام بل يجب عليه بعد البلوغ و الاستطاعة 


ذلكك إنما يكون فى الجنايات لا مطلقاً. و قد أشرنا إلى ذلك فى مبحث عقد الصبى من تعليقتنا على بيع شيخنا الأعظم (نهج 
الفقاهة). مضافاً إلى ما عليه ضرورة العلماء و العوام: من صحة أعماله القصدية. من صلاة» و صيام و سفرء و إقامة عشرة أيام و غير 
ذلككء و لو كان قصده بمنزلة العدم لم يصح شىء من ذلك منه. فلو سافر بقصد المسافة أتم و إن بلغ فى أثناء السفر. و كذا لو نوى 
الإقامة عشرة» فإنه يقصر و إن بلغ فى الأثناء. 

و هكذا الحكم فى جميع الموارد التى تتقوم بالقصد. و البناء على كون قصده فيها بمنزلة العدم مما لا مجال له. 

)١(‏ الوجه فى هذا الانصراف ما تقدم؛ من أن الفداء من قبيل المجازاة على الذنبء و ذلك لا يتأتى فى حق الصبى. و المقايسة بالصيد 
كما ترى! الفرق بينه و بين المقام بثبوت الفدية فيه مع عدم العمد بخلاف المقام فالخروج عن الأصل المقتضى للعدم غير ظاهر. 
تنبيه: الظاهر أنه لا فرق فى الأحكام المذكورة جميعها بين الصبى المميز و غيره» لعموم الأدلة لهما مع فكما يستحب الحج بالنسبة 
إلى المميز يستحب بالنسبة إلى غيره أيضاً. و اختلافهما فى صحة توجيه الخطاب لا يقتضى الاختلااف بينهما فى ملا-كك الحج 
الاستحبابى» فالصبى غير المميز نظير المميز الغافل لا مانع من عموم الملا-كك له. كما أن استحباب إحجاج الولى لا-فرق فيه بين 
الفردين» لعموم الأدلة» بل خصوصها. فلاحظ صحيح زرارة 

: كما أن قوت اليد 'فى مال الول حاو كذا كفازة الصسيدت لافرق فيهما ونيما أبضا و انشاء الكفارة فن غير الصيد أيضاً شامل لهها 


2 


معاً. 
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لكن استثنى المشهور من ذلكت: ما لو بلغ و أدرك المشعر, فإنه حينئذ يجزى عن حجة الإسلام» بل ادعى بعضهم الإجماع عليه .)١(‏ و 
كذا إذا حج المجنون ندباء ثمّ كمل قبل المشعر (). 

واستدلوا على ذلكك بوجوه: 

أحدها: النصوص الوارده فى العبد- على ما سيأتى- بدعوى: عدم خصوصية العبد فى ذلكك (7)) 


)١(‏ قال فى التذكرة. «و ان بلغ الصبى, أو أعتق العبد قبل الوقوف بالمشعرء فوقف به أو بعرفة معتقاًء و فعل باقى الأركان أجزأ عن 
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حجة الإسلام. و كذا لو بلغ أو أعتق و هو واقف. عند علمائنا أجمع 0 

وفى الخلاءف: «و إن كملا-- يعنى: الصبى و العبد- تغير إحرام كل منهما بالفرضء و أجزأه عن حجة الإسلام. و به قال الشافعى .. 
(إلى أن قال): 

دليلنا: إجماع الفرقةٌ و أخبارهم, فإنهم لا يختلفون فى هذه المسألة» و هى منصوصة لهم و قد ذكرناها و نصوصها فى الكتاب المتقدم 
ذكره..): 

(7) يظهر من كلماتهم عدم الفصل بين الصبى و المجنون. و الأدلة الآتية- المستدل بها على الحكم فى الصبى- مطردة فى المجنون؛ و 
لا-فرق بينهما فيها. نعم لم أقف على دعوى الإجماع صريحاً فى المجنون كما ادعى فى الصبىء و إن عرفت أن ظاهر كلماتهم عدم 
الفرق بينهما. 

() قد صرح بذلك فى الجواهرء قال: «إن الحمل على العبد ليس قياساً بعد ما عرفت» من الإجماع؛ و ظهور نصوص العبد فى عدم 
الخصومية هبر 

أقول: لا يظهر وجه لهذا الظهورة . 

ففى صحيح شهاب عن أبى عبد الله (ع): «فى رجل أعتق عشية عرفة عبداً له. قال (ع): يجزى عن العبد 
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بل المناط الشروع حال عدم الوجوب لعدم الكمالء ثم حصوله قبل المشعر. و فيه: أنه قياس. مع أن لازمه الالتزام به فيمن حج متسكعاً 
ثم حصل له الاستطاعة قبل المشعر و لا يقولون به .)١(‏ 

الثانى: ما ورد من الأخبار, من أن من لم يحرم من مكة أحرم من حيث أمكنه. فإنه يستفاد منها: أن الوقت صالح لإنشاء الإحرام؛ فيلزم 
أن كوت عانها للأقاخب أو القلب بالأولى: و قيدما لا يغفئ 77 


حجة الإسلام (ل) 

و هو خال عن الاشعار بعدم الخصوصية؛ فضلًا عن الظهور. و 

صحيح معاوية بن عمارء قال: «قلت لابى عبد الله (ع): 

مملوكك أعتق يوم عرفة. قال: إذا أدركك أحد الموقفين فقد أدركك الحج) "١‏ 

وليس لهذا الصحيح ظهور فيما نحن فيه إذ من المحتمل أن يكون المراد منه أن العبد إذا لم يكن حاجا و أعتق فأحرم بعد أن أعتق 
و أدركك أحد الموقفين» أجزأه عن حجة الإسلام» بل هذا المعنى أقرب فى معنى العبارةً المذكورة. نعم 

رواه فى المعتبر بزيادة: «و إن فاته الموقفان فقد فاته الحج, و يتم حجه. و يستأنف حجة الإسلام فيما بعد 070. 

و دلالته على ما نحن فيه فى العبد ظاهرة. لكن دلالته على عدم الخصوصية غير ظاهرة. 

)١(‏ يمكن أن يدفع ذلكك: بأن الإجماع منع من ذلكك. 

(؟) فان صاحب الجواهر (ره)- مع أنه فى مقام تقريب الاستدلال على القول المشهور- اعترف بأن صلاحية الوقت إنما ذكرت 
اعفان لمانسن فين له أنيا ذل «شرورة الفرق ين تفن البوصوصن. 


.١ من أبواب وجوب الحج حديث:‎ ١7 الوسائل باب:‎ )١( 
.7 من أبواب وجوب الحج حديث:‎ ١7 (؟) الوسائل باب:‎ 


(*) الوسائل باب: ١7‏ من أبواب وجوب الحج حديث: ه. 
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مستمسكك العروةٌ الوثقى؛ ج .٠١‏ ص: ”١‏ 

الثالث: الأخبار الدالة على أن من أدركك المشعر فقد أدرك الحج. و فيه: أن موردها من لم يحرم »)١(‏ فلا يشمل من أحرم سابقاً لغير 
حجة الإسلام؛ فالقول بالاجزاء مشكل (2). 

و الأحوط الإعادة بعد ذلك إن كان مستطيعاًء بل لا يخلو عن قوةٌ. و على القول بالإجزاء يجرى فيه الفروع الآتية فى مسأل العبد» من 
أنه هل يجب تجديد النيهُ لحجة الإسلام أولا (7)؟ 


)١(‏ بل موردها من لم يدركك غير الوقوف بالمشعر و إن كان محرما. 

(؟) و فى الشرائع و المعتبر: «فى الاجزاء تردد ..»» و فى المنتهى: 

«و إن أدركك أحد الموقفين بالغاً ففى الإجزاء تردد. و لو قيل به كان وجهاًء لأنه زمان يصح إنشاء الحج فيه» فكان مجزياً أن يجدد نية 
الوجوب .. و قال بعد ذلك: و بالجملة: فنحن فى هذا الموضع من المترددين» و إن كان الأقرب عندنا الجواز ..». و فى المداركك: 
«التردد فى محله ..»» و فى المستند: نسب المنع الى جمع من متأخرى المتأخرين؛ و جعله الأظهر. 

هذا و يمكن الاستدلال للمشهور: بأن عمومات التشريع الأولية تقتضى الصحة؛ و ليس ما يستوجب الخروج عنها إلا ما تقدم من 
النصوص الدالهُ على اعتبار البلوغ فى مشروعية حجة الإسلام. لكنها مختصة بصورة ما إذا وقع تمام الحج قبل البلوغ» و لا تشمل صورة 
ما إذا بلغ فى الأثناء» فتبقى الصورة المذكورة داخلة فى الإطلاق المقتضى للصحة. نعم لازم ذلكك المشروعية أيضاً لو بلغ بعد الوقوف 
قبل إتمام أعمال الحج, و قد ادعى- فى التذكرةٌ و غيرها- الإجماع على خلافه. لكن يمكن دفعه: بأن الإجماع المذكور هو الموجب 
للخروج عن مقتضى الأدلة. 

(؟) بناء على ما ذكرناه فى وجه الاجزاء يكون الحج الواقع منه هو 

مستمسكك العروةٌ الوثقى؛ ج .٠١‏ ص: ”7 

و أنه هل يشترط فى الاجزاء استطاعته بعد البلوغ من البلد أو من الميقات أولا (١)؟‏ و أنه هل يجرى فى حج التمتع مع كون العمرة 
بتمامها قبل البلوغ أولا؟ إلى غير ذلكك .. 


[ (مسألة 4): إذا مشى الصبى إلى الحج فبلغ قبل أن يحرم من الميقات] 
(مسألة : إذا مشى الصبى إلى الحج فبلغ قبل أن يحرم من الميقات و كان مستطيعاً لا إشكال فى أن حجةٌ حجةٌ الإسلام. 
[ (مسألة 4): إذا حج باعتقاد أنه غير بالغ ندباً فبان بعد الحج أنه كان بالغاً» فهل يجزى عن حجة الاسلام أو لا؟] 

إِ غير يجز إسلام أو 


(مسألة 4): إذا حج باعتقاد أنه غير بالغ ندباً فبان بعد الحج أنه كان بالغ فهل يجزى عن حجة الإسلام أو لا؟ 
وجهانء أوجههما الأول (1). و كذا إذا حج الرجل- باعتقاد عدم الاستطاعة- بنية الندب ثمّ ظهر كونه مستطيعاً حين الحج. 


حج الإسلام من حين وقوعه. غَاية الأأمر أنه لم يكن واجباً عليه» و بالبلوغ فى الأثناء يكون واجباً عليه كما إذا بلغ فى أثناء صلا 
الظهرء فإنها من حين وقوعها منوية صلاة الظهرء و بالبلوغ فى الأثناء يجب إتمامها و تكون واجبةٌ بعد أن لم تكن واجبة ولا يجب 


إتمامها. فان وجبت نية الوجوب و الندب- و قد نوى الندب- نوى الوجوب عند البلوغ» وان لم تجب نيه الوجوب و الندب لم يلزم 
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تجديل نية الوجوب. و أما بناء على الأدله- المذكورة فى كلام المصنف- فربما يختلف الحكم باختلافهاء كما سننبه عليه فيما يلى إن 
شاء الله تعالى. 

)١(‏ بناء على ما ذكرنا يتعين اعتبار الاستطاعةٌ من الميقات, لما يأتى: 

من أن البالغ إذا وصل الى الميقات متسععاً ثمّ استطاع حينئذ وجب عليه حج الإسلام؛ لعموم الأدلة. و من ذلكك تعرف الوجه فى 
حكم المسألة الآتية. 

(0) الإشكال فى الصحةٌ فى هذه المسألهُ من وجهين: 

الأول: أن حجة الإسلام تختلف مع غيرها من أنواع الحج بالخصوصيات 

مستمسكك العروةٌ الوثقى؛ ج ٠١‏ ص: 7 


الداخلية» نظير الاختلاف بين صلاهُ الصبح و نافلة الصبح؛ فالحج مع فقد بعض الشرائط ليس حج الإسلام و ليس بواجب. و الحج مع 
الشرائط حج الإسلام و هو واجب. فاذا حج- بعد ما حج حجة الإسلام- كان حجه غير حجة الإسلام فالاختلاف بينهما بالخصوصيات 
الداخلية. و حينئذ فإذا نوى حجاً غير حجة الإسلام كيف تصح حجة الإسلام مع عدم النية؟! نظير ما لو نوى العصر- باعتقاد أنه صلى 
الظهر- فتبين أنه لم يصل الظهر فإنها لا تصح ظهراًء فاذا صحت ظهراً فقد صحت بلا نية. 

الثانى: من وجهى الاشكال: أنه إذا نوى الأمر الندبى و لم ينو. الأمر الوجوبىء لم يتحقق امتثال الأمر الوجوبى بقصد امتثال غيره؛ فلا 
موجب لسقوطه. 

و التحقيق: أن القيود التى تذكر فى موضوع الامتثال العبادى اشتباهاً تارة: تلحظ بما هى؛ و أخرى: تلحظ طريقاً و مرآة إلى غيرها. و 
الأولى تارة: تكون ملحوظة على نحو وحدة المطلوب, و أخرى: على نحو تعدد المطلوب»؛ فان لوحظت بما هى على نحو وحدة 
المطلوب بطلت العبادة» لفوات القصد الى الواقع؛ لمنافاة قصد القيد- و لو اشتباهاً- إياه. ففى فرض المسألة إذا لوحظ قيد الحج الندبى 
والأمر الندبى فقد فات قصد الحج الإسلامى و الأمر الوجوبىء فلا مجال للصحة. و إن لوحظت على نحو تعدد المطلوب فان كان 
الاختلاف بين القيود الواقعيةٌ و القيود المقصودة من قبيل الاختلا-ف بين الأقل و الأكثر صحت العبادة. كما إذا اعتقد أن الحج 
الإسلامى شرع فى مكة- مثنًا- اشتباهاً فقصد الحج الإسلامى المشرع فى مكة على نحو تعدد المطلوبء لم يقدح ذلكك فى صحة 
امتثال أمر الحج الإسلامى إذا كان قد شرع فى المدينة؛ لأن فوات القيد المذكور- الذى قصد اشتباهاً- لا يقدح فى قصد الحج 
الإسلامى» بعد ما كان التقييد على نحو تعدد المطلوب. و إن 

مستمسكك العروةٌ الوثقى؛ ج .٠١‏ ص: 78 


[الثانى من الشروط: الحرية] 
اشارةٌ 
الفا مع الشتروظ+العرية قله بحب على المملوكف :وتان أذن له مولاكونو كان سغطعا من نفيك المال 07 


كان الاختلا-ف بين القيود الواقعية و القيود المقصودة من قبيل الاختلا-ف بين المتباينين لم يصح الامتثال» فان تعدد المطلوب إنما 
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يقتضى وقوع القصد على ذات المقيد حتى على تقدير انتفاء القيد. و لا يقتضى وقوع القصد على القيد المباين. ففى المقام إذا قصد 
الحج غير الإسلامى و الأ-مر الندبى على نحو تعدد المطلوب, فقد تعلق القصد بذات الحج و بذات الأسمرء لكن لم يتعلق بالحج 
الإسلامى ولا بالأمر الوجوبى. و لو بنى على عدم اعتبار قصد الوجوب و الندب يكون البطلان مستنداً إلى عدم قصد خصوصية الحج 
الإسلامى فإنه لا بد من قصدها فى تحقق العبادة» فينحصر تصحيح الحج الإسلامى- فى الفرض- بصورة ما إذا كان قصد الحج غير 
الإسلامى بعنوان كونه عبرة و مرآة إلى الحج الإسلامى» فيكون الحج الإسلامى مقصوداً بالأصالة و لو إجمالا. و من ذلكك يظهر أنه- 
مع تباين القيود الواقعية و الخطئية- ينحصر تصحيح العبادة بصورة ملاحظة القيد الاشتباهى بنحو المرآتية و الطريقية» و مع عدم التباين 
و كونها من قبيل الأقل و الأكثر ينحصر تصحيح العبادة بصورة ملاحظة القيد الاشتباهى بنحو تعدد المطلوب فاذا لوحظ بنحو وحدة 
المطلوب تعين البناء على البطلا-ن. و من ذلكك يظهر أنه فى إطلاق الصحةٌ فى كلام المصنف (ره) نظرء و كان اللازم التفصيل فى 
المسألتين على النحو الذى ذكرنا. و سيأتى فى المسألة الخامسة و العشرين نظير المقام. 

(0 إجناعاً بشنسيه عليه منا ومة غيرثاء كما قن الحراضر و يقهد لها 

فى موثق الفضل بن يونس عن أبى الحسن موسى (ع»» قال: «ليس على المملوكك حج و لا عمرهٌ حتى يعتق» )١١‏ 

نوع 


فى خبر آدم بن على 


.7 من أبواب وجوب الحج حديث:‎ ١0 الوسائل باب:‎ )١( 
”0 ص:‎ .٠١ مستمسكك العروةٌ الوثقى؛ ج‎ 
))١( بناء على ما هو الأقوى من القول بملكه‎ 


عن أبى الحسن (ع): «ليس على المملوكك حج و لا جهاد, و لا يسافر إلا بإذن مالكه» .)١١‏ 

)١(‏ نسبه فى الدروس إلى ظاهر الأكثر» و فى المسالكك إلى الأكثر, ثم قال: «و مستنده الأخبار. و ذهب جماعة إلى عدم ملكه مطلقاًء و 
استدلوا عليه بأدلة كلها مدخولة؛ و المسألة موضع إشكالء و لعل القول بعدم الملك مطلقاً متوجه. و يمكن حمل الأخبار- يعنى: 
الأخبار التى استند إليها الأ-كثر- على إباحة تصرفه فيما ذكرء لا بمعنى ملكك رقبة المال؛ فيكون وجهاً للجمع ..». و جعل القول 
المذكور فى الشرائع حسناء و حكاه فى الجواهر عن ظاهر الشهيد فى الحواشى, و اختاره هو (قدس سره). 

و استدل له بجملهُ من الأخبار» كما أشار إليها فى المسالكك. 

منها: 

صحيح زرارة: «سألت أبا جعفر (ع) عن رجل أعتق عبداً و للعبد مال» لمن المال؟ فقال (ع): إن كان يعلم أنه له مال تبعه ماله و إلا فهو 
له) )7”١‏ 


و 0 


صحيحه الآدخر عن أبى عبد الله (ع): «إذا كاتب الرجل مملوكه أو أعتقه» و هو يعلم أن له ماله و لم يكن استثنى السيد المال حين 


أعتقه فهو للعبد) (”» 


1 0 2 


صحيح عبد الرحمن بن أبى عبد الله عن أبى عبد الله (ع)» قال: «سألته عن رجل أعتق عبداً له» و للعبد مال» و هو يعلم أن له مانا 
فتوفى الذى أعتق العبد لمن يكون مال العبد يكون للذى أعتق العبد أو للعبد؟ قال (ع): إذا أعتقه و هو يعلم أن له مانا فماله له» و إن 
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لم يعلم فماله لولد سيّده) «ع» 


» و خبر إسحاق بن عمار 


.# من أبواب وجوب الحج حديث:‎ ١0 الوسائل باب:‎ )١( 
الوسائل باب: 7 من أبواب العتق حديث: ؟.‎ )( 

(*) الوسائل باب: 7 من أبواب العتق حديث: .١‏ 

(©) الوسائل باب: 7 من أبواب العتق حديث: 8. 
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عن جعفر (ع) عن أبيه: «إن علياً أعتق عبداًء فقال له: إن ملككك لى و لكك و قد تركته لكك؛ ١١‏ 

عو 

صحيح سعد بن سعد عن أبى جرير قال: «سألت أبا جعفر (ع) عن رجل قال لمملوكه أنت حر و لى مالكك قال (ع): لا يبدأ بالحرية 
قبل المال» يقول: لى مالكك و أنت حر يرضى المملوككء فان ذلكك أحب إلى) .)7١‏ 

هذا مضافاً إلى الاخبار الآتية فى أدله بعض الأقوال. لكن النصوص المذكورة و نحوها لا تصلح لا ثبات هذا القول- و هو الملكية 
مطلقاً- إذ لا إطلاق لها من هذه الجهة» و إنما هى واردهٌ فى مقام حكم آخر. فالعمدة- فى إثبات القول المذكور-: إطلاق أدلةُ سببية 
الأسباب الموجبة للملككء التى لا فرق فيها بين الحر و العبد» كما لا فرق فيها بين مورد و مورد. 

و توهم: أن الشكك فى المقام ناشئ من الشكك فى قابلية العبد الملكك, لاحتمال أن المملوكية مانعةٌ من قابلية المملوك للمالكية» و 
الشكك فى القابلية على النحو المذكور مانع من التمسكك بعموم السببية» لأنها لا تحرز القابلية المذكورة» فيكون المرجع أصالةٌ عدم 
ترقب الأثر 

فيه: أن القابلية المذكورة تحرز بالأذواق العرفية» فإن ذوق العرف فى ثبوت القابلية حجهُ على ثبوتها بتوسط الإطلاقات المقامية و إلا 
لم يكن مطلق من المطلقات باقباً على الحجية؛ لحصول الشكك المذكور فى جميعهاء و لا ريب فى بطلان ذلكك. مضافاً إلى أنه يمكن 
استفادة القابلية فى المقام من النصوص السابقة و إن لم يكن لها إطلاق» فالعمل بإطلاق دليل السببية متعين» إلا أن يقوم الدليل على 
خلافه. 

هذا وقيل > لآ يملكك مطلقاً. وعن التذكرة: نسيقه إلى أكثر علمائناء 


. الوسائل باب: 7 من أبواب العتق حديث:‎ )١( 
.2 الوسائل باب: 7 من أبواب العتق حديث:‎ )( 
ص: /ا”‎ .٠١ مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج‎ 


و فى الجواهر عن شرح أستاذه: أنه المشهور غايةُ الاشتهار بين المتقدمين و المتأخرين» المدعى عليه الإجماع - بلفظه الصريح- من 
جماعة» و فى الرياض: 


مستمست العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية تامء. طعلإ ممع ةطت. للالفانانا صفحةٌ بوبنا من إعزهن 
«هو الأشهر بين أصحابناء كما حكاه جماعة منا. و هو الظاهر من تتبع كلماتهم جداًء حيث لم أقف على مخالف لهم فى ذلك إلا 
نادراًء بل ادعى الشيخ فى الخلاف- فى كتاب الزكاة- و الفاضل فى نهج الحق عليه إجماعنا صريحاًء و دل عليه كلام الحلى المحكى 
فى المختلف فى كتاب العتق» حيث قال: إنه لا يملكك عندنا. و نحوه عبارة المبسوط المحكيةُ عنه فى كتاب الكفارات. و ربما كان فى 
عبارة الانتصار إشعار به» بل ظهور جداًء مع فتواه صريحاء و هو الحجة ..). 

8 0 

بصحيح عبد الله بن سنان: «قلت لابى عبد الله (ع): 

مملوك فى يده مال» أ عليه زكاء؟ قال: لا. قلت: و لا على سيده. 

قال (ع): لاء لأنه لم يصل اليهء و ليس هو للمملوكك». )١١‏ 

فان حكمه بنفى الملك عن العبد لما فى يده لا بد أن يكون من جهة امتناع ملكه و إلا لأمكن أن يكون له. و 

صحيح محمد بن إسماعيل عن الرضا (ع): «سألته عن رجل يأخذ من أم ولده شيئاً وهبه لها بغير طيب نفسهاء من خدم و متاع» أ يجوز 
ذلك له؟ قال: نعم إذا كانت أم ولد "١‏ 

0 

صحيح محمد بن قيس عن أبى جعفر (ع): «أنه قال- فى المملوك-: ما دام عبداً فإنه و ماله لأهله. لا يجوز له تحرير, و لا كثير عطاء» 
ولاوصية؛ إلا أن يشاء سيده) «”). 

بل قد استدل عليه بقوله تعالى: 


مام 


5 لل ره 24 هه لا لا 2 
(ضَرَبَ اللهُ مَتَا عَبِدا مَمْلوكاً لا يَقْدِرُ عَللِ شَىْءٍ و مَنْ رَرَقنَاة مِنَا رزقاً سنا 


5 2 


)١(‏ الوسائل باب: 5 من أبواب من تجب الزكاةٌ عليه حديث: ؟. 
(؟) الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب الهبات حديث: ”. 

(*) الوسائل باب: 8/ من أبواب الوصايا حديث: .١‏ 
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بن بن يواد رتوو ٠١‏ قله تعاى رب لحم نان نيتم هل لحم من | تك كم من ركه فى 
وَرَشاكع فََكُمْ فيه ملا 6 ان فان الاستفهام فيه إنكارى يقتضى امتناع الشركة ب بين المالكك و عبده. و ما ورد: من أن العبد إذا مات 

ورك هالا كاة قن يذه فال لبالكف 

ففى موثق عمار الساباطى: «فى مكاتبة بين شريكين يعتق أحدهما نصيبه. كيف تصنع الخادم؟ قال: تخدم الباقى يوماً و تخدم نفسها 

يوماً. قلت: فان ماتت و تركت ماقًا. قال (ع): المال بينهما نصفين» بين الذى أعتق و بين الذى أمسكث» «”. 

ولو أمكن ملكك العبد كان ميراثاً للمولى؛ لأسنه مال انتقل اليه بموت مملوكه؛ مع أنه باطل إجماعاً؛ و نصوصاً تضمنت: أن العبد لا 

يرث ولا يورث» 

ففى خبر محمد بن حمران: «لا يتوارث الحر و المملوكك ..) «5). 

و تخواه غيرة: 

و يمكن الإشكال فى جميع ما ذكر أما صحيح ابن سنان 
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فلأمن السائل لما فرض فى السؤال كون المال فى يد العبد فهم منه أن المال ليس للعبد, و إلا كان المناسب أن يقول: «مملوكك له 
مال». و حينئذ يكون قول الامام: 

«و ليس هو للمملوك)» 

مبنياً على ما فهم من كلام السائل و لا يدل على أن المملوك يمتنع أن يملكك. 

و أما صحيح محمد بن إسماعيل 

فلأن من الجائز أن يكون أخذ الرجل ما وهبه لأم ولده من باب الرجوع فى الهبة؛ الذى لا ريب فى جوازه فى غير الموارد المستثناة» و 
ليس منها مورد الصحيح. أو لأن للمالكك أخذ مال 


(1) النحل: ه/. 

(؟) الروم: 58. 

() الوسائل باب: ١9‏ من أبواب المكاتبة حديث: ؟. 
(ع) الوسائل باب: ١8‏ من أبواب موانع الإرث حديث: 7. 
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العبد و إن لم يكن قد وهبه إياه» فلا تدل الرواية على المدعى. بل المناسب الاستدلال بها على الخلافء لأن إقرار الإمام (ع) ما فى 
السؤال من وقوع الهبهُ من المالكك يدل على صحة الهبة» و لو كان العبد لا يملكك كانت لغواً قطعاً. 

و أما صحيح محمد بن قيس 

فلأن قول الامام على (ع): 

«و ماله» 

ظاهر فى أن المال للعبد. و حينئذ يكون قوله (ع): 

«لأهله) 

منافياً له لامتناع اجتماع الملكيتين على المملوك الواحد, فلا بد من التصرف فى أحدهما و ذلك إما بحمل الإضافة فى الأول على 
كونها غير إضافة الملكية» و إما بحمل اللام فى الثانى على كونها لمحض السلطنة على التصرف. و الثانى أقرب» بقرينة ما بعده» الظاهر 
فى أكون تاتنيرا لقو لده 

«لأهله) 

»بل قوله (ع): 

«إلا أن يشاء ..» 

ظاهر فى صحة الوصية إذا شاء السيد. فتكون الوصية له. ولا تصح الوصية بمال الغير» و إن أجاز المالكك- كما يظهر من ملاحظة 
كلماتهم فى كتاب الوصية- فتكون الرواية على القول الأول أدل منها على القول الثانى. 

و أما الآيهُ الأولى فإن كان الاستدلال بها من جهة وصف العبد بأنه لا يقدر, فليس ذلكك محل الكلام, إذ لا خلاف فى أنه محجور 
عليه و إن قلنا بملكه..و إن كان من ججهة أن المقابلة بين قولة تعالى: (غددا تمل وكا ا يَقْدَرٌ غلل] كينع .)0 و قولة تعالى: (وَ من 


لا ل 2 ع ع « 9 
رَرْقَنَاهٌ ما رزقا خسنا ..) «") يدل على أن وصف المملوكية يراد منه عدم المالكية فكأنه قال: «عبدا لا يجد شيئا و لا يقدر على شىء) 
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فى مقابل من يجد شيئاً و يقدر عليه» و إرادة عدم المالكية من المملوكية لا وجه له. إلا لأن المملوكية مانعة من المالكية. فالظاهر أن 
الوجه فى المقابل: مجرد عدم القدرة المراد بها الأعم من عدم القدرة على التملك, فكأنه قال تعالى: 


() النحل: ه/. 
(5) النحل: ه/. 
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١عبداً‏ مملوكاً لا يقدر أن يملكء و حراً يقدر أن يملكك فيملك و ينفق». 

فالفارق المقصود بيانه هو عدم القدرة على التملكك فى العبدء و القدرء على التملكك و على التصرف فيما يملكك فى الحرء فلا دلالة 
فيهما على المدعى. هذا مضافاً إلى أن التمثيل أعم من وقوع المثال فى الخارج- كما قيل- و إن كان ضعيفاًء لأنه خلاف الظاهر. و أما 
الآيةٌ الثانية فالظاهر منها نفى الاشتراكك بين العبد و المولى على نحو يكونان سواء؛ و ذلكك لا يدل على المدعىء إذ يكفى فى نفى 
المسساواة كوث المولى قادرا على التضرف و المملوكك لبس قادراً علية إلا باذن مولا فهذا المقدار من الاخداةف- فى القندزة و 
اللاقدرة- كاف فى نفى المساواة. 

و أما ما ورد: من أن العبد إذا مات كان ماله لمولاه 

9» فهو من الأحكام التعبدية. ولا ينافيه ما ورد: من أنه لا توارث بين الحر و العبد 

«7) لأنه إما مخصص بذلككء أو هو مختص بغيره» بناء على أن المراد نفى التوارث الذى يكون بين الحرين فى مراتب الارث: و لا 
يشمل ما نحن فيه؛ و لا هذا النحو من التوارث. فلا يمكن من ذلكك استفادة كون ما فى يد العبد لمولاه لا له. كما لا يخفى. 

و مثله فى الاشكال: الاستدلال على ذلكك بما دل على عدم صحة الوصية للعبدء 

كصحيح محمد بن قيس عن أبى جعفر (ع): «قال: قضى أمير المؤمنين (ع) فى مكاتب كانت تحته امرأة حرة» فأوصت له عند موتها 
بوصيةء فقال أهل المرأة: لا تجوز وصيتها له لأ-نه مكاتب لم يعتق ولا يرث. فقضى: أنه يرث بحساب ما أعتق منه و يجوز له من 


الوصيهُ بحساب ما أعتق منه. قال: و قضى (ع) فى مكاتب أوصى له بوصية 


)١(‏ راجع الوسائل باب: 77؛ 75 من أبواب موانع الإرث. 
(؟) الوسائل باب: ١8‏ من أبواب موانع الإرث حديث: 7. 
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وقد قضى نصف ما عليه» فأجاز له نصف الوصية. و قضى فى مكاتب قضى ربع ما عليه فأوصى له بوصية فأجاز له ربع الوصية ..» 
0 

وجه الاشكال: أن عدم صحة الوصية له أعم من عدم القابلي للملك. و أما قول الورثة: «لا تجوز وصيتها له لأنه مكاتب لم يعتق» فهو 
و إن دل على ظهور ذلك عندهم لا يدل على ما نحن فيه أيضاً كظهور ذلكك عندنا. 

و مثله- أيضاً- فى الاشكال: صحيح عبد الرحمن بن الحجاجء المتضمن للخلاف الواقع بين ابن شبرمة و ابن أبى ليلى؛ فيما لو أعتق 
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عبيده و كان يحيط دينه بأثمانهم» و 

فى ذيله قال: «فقلت له- يعنى: أبا عبد الله (ع)-: 

رجل ترك عبداً لم يترك مالا غيره؛ و قيمةُ العبد ستمائة درهم و دينه خمسمائة درهم, فأعتقه عند الموت» كيف يصنع؟ قال (ع): 
يباع العبد فيأخذ الغرماء خمسمائة درهم, و يأخذ الورثة مائة درهم. فقلت: أ ليس قد بقى عن قيمة العبد مائةُ درهم عن دينه؟ فقال 
(ع): بلى. قلت: أ ليس للرجل ثلث يصنع به ما شاء؟ قال: بلى. قلت: أ ليس قد أوصى للعبد بالثلث من المائة حين أعتقه؟ قال: إن العبد 
لا وصية له. إنما ماله لمواليه) ١؟).‏ 

فان نفى الوصية للعبد, معلنًا: بأن ماله لمواليه» كالصريح فى أن العبد لا يملك. فتكون الوصي لغواً. لكن قول السائل بعد ذلكك: 
«قلت: فإن قيمة العبد ستمائة درهم, و دينه ثلثمائة درهم» فضحك. و قال: من هنا أتى أصحابكك؛ جعلوا الأشياء شيئاً واحداً و لم 
يعلموا السنةُ إذا استوى مال الغرماء و مال الورثة» أو كان مال الورثة أكثر من مال الغرماء لم يتهم الرجل على وصيته» و أجيزت وصيته 
على وجهها. فالآن يوقف هذاء فيكون نصفه للغرماء» و يكون ثلثه للورثة» و يكون له السدس). 


.١ من أبواب الوصايا حديث:‎ 8١ من أبواب المكاتبة حديث: ؟. و يقرب منه- بتغيير مختصر- ما فى باب:‎ 7٠١ الوسائل باب:‎ )١( 
(؟) الوسائل باب: 9” من أبواب الوصايا حديث:‎ 
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مما يوجب الارتياب فى دلالة الرواية» و كيف جاز أن يكون له السدس فى الفرض الأخير فى الرواية» و لم يجز أن يكون له أقل من 
السدس- كما فى الفرض السابق فى الرواية- مع اشتراكهما فى التعليل؟ 

مضافاً إلى أن المفروض فى الرواية ليس من الوصية التمليكية؛ بل هو من الإنشاء المنجز عند الموت» الذى ترجع فائدته إلى العبد. و 
لاريب فى صحته من المالكك إذا كان فى غير مرض الموت. و إن قلنا بأن العبد لا يملك» فكيف صح تطبيق عدم صحة الوصية للعبد 
قت قعللا بدا 1 + 

مع أن الرواية من أدلة القول بأن المنجزات من الثلثء و هو خلاف التحقيق. و لعل الأولى فى توجيهها: حملها على أن الامام (ع) فى 
مقام نقض القياس جرياً على مذهب أهل القياسء لا فى مقام بيان الحكم الواقعى بل هو إشكال آخر على الرواية- مع قطع النظر عن 
الإشكالين السابقين- يمنع من صحة الاستدلال بها على المقام. و هذه الوجوه من الإشكال هى العمده فى سقوط الرواية عن الحجية 
على المقام؛ و إلا فالفقرة المذكورة من أوضح الأدلة على نفى الملكية. 

و مثل ذلك فى الاشكال: ما فى المختلف من الاستدلال على ذلكك بقوله: «لأمنه لو ملكك المال لدخل المال فى ملكه بالأسباب 
الموجبة للدخول من غير اختيار» كالميراث و شبهه. و التالى باطل إجماعاًء فكذا المقدم ..) 

إذ فيه: منع الملازمة فى الشرطية الأولى» لإمكان كون الرقية مانعاً من الإرثء كالقتل و الكفر. و مثله استدلاله: بأنه لو ملكك لما جاز 
للمولى أخذه منه قهراً و التالى باطل إجماعاً. إذ من الجائز أن يكون للعبد حكم يختص به؛ من جواز أخذ المولى ماله منه قهراً. و من 
ذلك تعرف إشكال ما ذكره السيد فى الرياض بقوله: «و بالجملة: تتبع النصوص - الواردةٌ فى العتق و الوصية للمملوكك- يكشف عن 
عدم الملكية له دون ريبة ..» 
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فإن ثبوت بعض الأحكام بدليل لا يدل على ما ذكرء فضلا عن الدلالة بلا ريبة. و بالجملة: لا تصاح الأدلة التى استدل بها على نفى 
الملكيهُ لا ثبات ذلكك. 

هذا و فى المسألة أقوال أخرى بالتفصيل بين الموارد» منها: ما حكاه فى الشرائع بقوله: «و قيل: يملكك فاضل الضريبة خاصة. و هو 
المروى ..» 

و فى الجواهر: «إنى لم أعرف القائل به بالخصوصء و إن نسب إلى الشيخ فى النهاية و القاضى. لكن الذى عثرت عليه فى الأول- مع 
عدم اختصاصه بفاضل الضريبة- صريح فى إراده ملك التصرفء كما حكاه عنه فى الدروس لا الرقبة .. إلى أن قال- بعد حكاية 
كلامه-: و نحوه عن القاضى ..») 

و أشار فى الشرائع إلى : 

صحيح عمر بن يزيد قال: «سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل أراد أن يعتق مملوكاً له» و قد كان مولاه يأخذ منه ضريبةُ فرضها عليه فى 
كل سنةُ و رضى بذلك المولى؛ فأصاب المملوك فى تجارته مانًا سوى ما كان يأخذ مولاه من الضريبة. قال: فقال: إذا أذ الى نيد 
ما فرض عليه» مما اكتسب بعد الفريضة فهو للمملوك. قال: قال: أبو عبد الله (ع): 

أليس قد فرض الله تعالى على العباد فرائضء فإذا أدوها اليه لم يسألهم عما سواها؟ قال: قلت: للمملوكك أن يتصدق مما اكتسب و 
يعتق» بعد الفريضة التى كان يؤديها إلى سيده؟ قال: نعم؛ و أجر ذلكك له. قلت: فإن أعتق مملوكاً مما اكتسب- سوى الفريضة- لمن 
يكون ولاء العتق؟ قال (ع): 

يذهب فيتوالى من أحبء فإذا ضمن جريرته و عقله كان مولاه و وارثه. 

قال: قلت: أ ليس قد قال رسول الله:(ضص): الولاء لمن أعتق؟ قال: 

فقَال: هذا سائبة لا يكون ولاؤه لعبد مثله. قلت: فان ضمن العبد الذى أعتقه جريرته و حدثه. أ يلزمه ذلكك؟ قال: فقال: لا يجوز ذلكك. 
ولا 
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بر اعيداً حرأ» 1): 

و دلالته على أن المال للمملوكك ظاهر. و لا سيما بملاحظة قوله (ع): 

«إن أجر ذلك له» 

» و تعليل عدم الولاء له إذا أعتق عبداً: 

بأنه لا يكون ولاؤه لعبد مثله» إذ لو كان المال لمولاه لكان المناسب التعليل: 

بأنه ليس بمعتق, لأن المراد به من له العتق» لا من قام به العتق» كما هو ظاهر. 

والمناقشةٌ فيه: بأنه مخالف لما دل على حجز العبد عن التصرف. 

مندفعة: بأن الظاهر من إطلاق وضع الضريبةٌ الاذن فى التصرف فيما زاد عليها. نعم يشكل هذا التفصيل: بأن الصحيح المذكور إنما 
يدل على ثبوت الملكية فيما زاد على ضريبةُ المولى» و لا يدل على نفيها فى غيره؛ فلا يكون سنداً للتفصيل. إلا إذا بنى على قيام 
الدليل على عموم نفى الملك. ليكون الجمع بينه و بين الصحيح المذكور بالتخصيص و التفصيل. لكن عرفت خلافه. 

و منها: أنه يملكك أرش الجناية خاصة. حكاه فى الشرائع قولاء و فى الجواهر: إنه لم يعرف القائل به كالقائل بالتفصيل بين فاضل 
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الضريبة و أرش الجناية و بين غيرهماء و كالقائل بالتفصيل بين ما ملكه مولاه خاصة, أو مع أرش الجناية خاصة» أو مع فاضل الضريبة 
فقطء أو الثلاثة» دون غيره. و نقل عن شيخه فى شرحه: أنه حكى جميع ذلكك بل و غيرها. 

و كيف كانء فقد استدل على التفصيل- المحكى عن الشرائع - 

بموثق إسحاق ابن عمارء قال: «قلت لأبى عبد الله (ع): ما تقول فى رجل يهب لعبده ألف درهم أو أقل أو أكثر» فيقول: حللنى من 
ضربى إياكء و من كل ما كان منى إليك, و مما أخفتكك و أرهبتك, و يحلله و يجعله فى حل رغبة فيما أعطاه. ثمّ إن المولى بعد 
أن أصاب الدراهم التى أعطاه فى موضع وضعها فيه العبد فأخذها السيد» إحلال هى له؟ فقال (ع): لا تحل له لأنه افتدى بها عن نفسه 
من العبد مخافة العقوبة و القصاص يوم القيامة. 


.١ الوسائل باب: 9 من أبواب بيع الحيوان حديث:‎ )١( 
ص: 0؟‎ ٠١ مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج‎ 
نعم لو حج بإذن مولاه صح بلا إشكالء‎ .)١( أو بذل له مولاه للزاد و الراحله‎ 


قال: فقلت له: فعلى العبد أن يزكيها إذا حال عليها الحول؟ قال (ع) لا: إلا أن يعمل له فيهاء و لا يعطى من الزكاة شيئاً؛ .0١١‏ 


و فيه: 
حكيم» سيد محسن طباطبايى» مستمسكك العروة الوثقى» ١‏ جلد» مؤسسة دار التفسير» قم - ايران» اول» ١6١8‏ ه ق 


مستمسكك العروةٌ الوثقى؛ ج ٠١‏ ص: 0 

أنه ليس من أرش الجناية- كما هو واضح. و ذكره فى الجواهر و غيرها- فان جاز العمل به فى الخروج عن أدلة المنع» تعين القول 
بمضمونه؛ لا فى أرش الجناية» كما هو المدعى. و لا سيما أن أرش الجناية لا يرجع إلى العبد و إنما يرجع إلى مالكه؛ لأنه عوض 
النتقص الوارد على ملكه. و لذا قال فى الجواهر: «و تسمع- إن شاء اللّه- فى كتاب القصاص و الديات المفروغيةُ عن ملكك السيد أرش 
جنايةٌ العبد الذى هو مملوكك له. و الأرش جبر تفاوث ما نقص من ملكه ..). 

و المتحصل مما ذكرنا: أن القول بنفى الملكك لا دليل عليه ظاهر. 

و الأفق بالأدلة الخاصة- و منها صحيح عمر بن يزيد 

؛ و موثق إسحاق 

المتقدمان هو القول بالملكك فى الجملة. و الذى تقتضيه إطلاقات أدله السببيهُ هو الملكيةُ مطلقاًء إلا فى موارد خاصة دل الدليل على 
نفى الملكية فيهاء بنحو لا يمكن استفادة عموم نفى الملكية منهاء كى تكون موجبة لتقيبد دليل السببية أو تخصيصه بالحر. و مما ذكرنا 
تعرف الاشكال فيما تقدم فى الرياض: من أن تتبع النصوص - الواردةٌ فى العتق و الوصية للمملوكك- يكشف عن عدم الملكية له من 
دون ريبةُ. ومن ذلك تعرف ضعف التفصيلات التى حكى فى الجواهر: 

حكايتها عن أستاذه. فلاحظء و تأمل. 


)١(‏ فى الجواهر: دعوى الإجماع بقسميه عليه- منا و من غيرنا- و إن بذل له مولاه. 


." الوسائل باب: 9 من أبواب بيع الحيوان حديث:‎ )١( 
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مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج .٠١‏ ص: 8 
و لكن لا يجزيه عن حجة الإسلام .)١(‏ فلو أعتق بعد ذلكك أعاد. للنصوص. منها: 


خبر مسمع: «لو أن عبداً حج عشر حجج ثم أعتق كانت عليه حجة الإسلام إذا استطاع إلى ذلك سبيلًاا .)١١‏ 

و 

منها: «المملوك إذا حج- و هو مملوكك- أجزأه إذا مات قبل أن يعتق» فإن أعتق أعاد الحج) (5). 

وما 

فى خبر حكم بن حكيم: «أيما عبد حج به مواليه فقد أدركك حجة الإسلام) ١؟)‏ 

محمول على إدراكك ثواب الحج (*): 

أو على أنه يجزيه عنها ما دام مملوكاًء 

لخبر أبان: «العبد إذا حج فقد قضى حجة الإسلام حتى يعتق) 0 

» فلا إشكال 

)١(‏ إجماعاً بقسميه منا و من غيرنا أيضاً كذا فى الجواهر. و فى المستند: بالإجماع؛ و النصوص. 

(؟) بريد 
يريد به 0 

صحيح ابن سنان عن أبى عبد الله (ع): «إن المملوكك إن حج- و هو مملوكك- أجزأه إذا مات قبل أن ينعتق» و إن أعتق فعليه الحج)»» 

فرق 

و 

صحيحه الآخر: «قال: المملوكك إذا حج و هو مملوكك. ثم مات قبل أن يعتق أجزأ ذلكك الحج. فإن أعتق أعاد الحج) «8. 

و المتن لا يوافق أحد المتنين. 

(*) ذكر ذلكك فى الوسائل. و فى الجواهر: ادعى إجماع الأمهُ على خلاف الخبر المذكورء ثم قال: «فمن الواجب طرحه. أو حمله على 


)١(‏ الوسائل باب: ١8‏ من أبواب وجوب الحج حديث: ه. 

(1) الوسائل باب: ١8‏ من أبواب وجوب الحج حديث: /. 

(*) الوسائل باب: ١8‏ من أبواب وجوب الحج حديث: 7. 

(؟) الوسائل الباب: ١8‏ من أبواب وجوب الحج حديث: .١‏ 

(0) الوسائل باب: ١8‏ من أبواب وجوب الحج حديث: ؟. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج١٠‏ ص: 7 

فى المسألة. نعم لو حج بإذن مولاه» ثم انعتق قبل إدراكك المشعرء أجزأه عن حجة الإسلام. بالإجماع؛ و النصوص (). 


[و يبقى الكلام فى أمور] 
اشارة 


و يبقى الكلام فى أمور: 
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[أحدها: هل يشترط فى الاجزاء تجديد النية] 


أحدها: هل يشترط فى الاجزاء تجديد النيهٌ للإحرام بحجة الإسلام- بعد الانعتاق فهو من باب القلبء أو لا بل هو انقلاب شرعى؟ 


قولان مقتضى إطلاق للنصوص الثانى؛ و هو الأقوى (؟). 


إدراكك ثواب حجة الإسلام ما دام مملوكاً ..). 

».. قال فى الجواهر: «بلا خلاف, بل الإجماع بقسميه عليه‎ )١( 

و 1 

فى صحيح معاوية بن عمار: «قلت لأبى عبد الله (ع): مملوكك أعتق يوم عرفة. قال: إذا أدركك أحد الموقفين فقد أدركك الحج؛ ١١‏ 
و 

رواه فى المعتبر بزيادة: «و إن فاته الموقفان فقد فاته الحج. و يتم حجه. و يستأنف حجة الإسلام فيما بعدا 039. 

و 1 
خبر شهاب عن أبى عبد اللّه (ع): «فى رجل أعتق عشية عرفة عبداً لهه أ يجزى عن العبد حجة الإسلام؟ 

قال لع): نعم) فون 

و 

صحيحه عنه (ع): «فى رجل أعتق عشيهُ عرفة عبداً له. قال (ع): يجزى عن العبد حجة الإسلام» و يكتب للسيد أجران: ثواب العتق» و 
ثواب الحج) و6 

لحرا ره 

(0) كما فى الجواهر. لما ذكر. و حكى فيها عن الخلاف: وجوب تجديد نيه الإحرام» و عن المعتبر» و المنتهى» و الروضة: وجوب 


تجديد 


.7 من أبواب وجوب الحج حديث:‎ ١7 الوسائل باب:‎ )١( 
من أبواب وجوب الحج حديث: ه.‎ ١7 (؟) الوسائل باب:‎ 
.5 من أبواب وجوب الحج حديث:‎ ١7 الوسائل باب:‎ )*( 
.١ من أبواب وجوب الحج حديث:‎ ١7 الوسائل باب:‎ )6( 


مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج ٠١‏ ص: /؟ 


نية الوجوبء و عن الدروس: وجوب تجديد النية. 

أقول: الاحتمالاث المتصورة فى الاجزاء ثلاثة: (الأول): أن يكون الحج- الذى وقع فيه العتق قبل أحد الوقوفين- هو حج الإسلام من 
حين وقوعه؛ كما ذكرنا فى الصبى أنه الأظهر. (الثانى): أن لا يكون حج الإسلام حين وقوعه؛ و لكن يكون حج الإسلام حين الانعتاق. 
(الثالث): أن يكون غير حج الإسلام حتى بعد الانعتاق» لكنه يجزى عن حج الإسلام؛ فهو مستحب يجزى عن الواجب. فعلى الأخير لا 
مجال لتجديد النية- لا فى الإسحرام؛ و لا-فى الوجوب. و لا فى غير ذلكك- لأنه لم يتغير عن حال وقوعه و حدوثه. و على الأول لا 
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مجال لتجديد نيه الإحرام و لا لتجديد نيه حج الإسلام؛ و لكن يجدد نيه الوجوب. لأنه حال وقوعه لم يكن واجباً و فى الأثناء صار 
واجباً. و على الثانى يجدد ني الموضوع و نيه الوجوب. 

والذى يقتضيه الجمود على 

قوله لع): «يجزى عن العبد حجة الإسلام) 

هو الأخير» لأن إجزاء شىء عن آخر يقتضى الاثنينية بينهما. 

كما أن مقتضى الجمود على 

قوله (ع): «إذا أدركك أحد الموقفين ..» 

هو الثانى, لأن الأول و الأخير لا يختص فيهما الإدراكك بالموقف. بل كان الإدراك فيهما للحج من أوله إلى آخره. و الذى يقتضيه 
الأخذ بالمعمومات- الدالة على وجوب الحج الإسلامى- هو الأولء لأن القدر اللازم فى الخروج عن العمومات صورة وقوع الحج 
بتمامه فى حال الرقية» أما صورة وقوع بعضه فى حال الحرية فلا موجب للخروج فيها عن عموم الوجوبء كما تقدم ذلكك فى الصبى. 
لكن البناء على الأخذ بالعموم فى الفرض يقتضى اختصاص الاجزاء بصورة كون نيته للحج- من حين شروعه فيه- بعنوان كونه الحج 
المشروع 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج١٠‏ ص: 9 


فلو فرض أنه لم يعلم بانعتاقه حتى فرغء أو علم و لم يعلم الاجزاء حتى يجدد النية» كفاه و أجزأه .)١(‏ 


فى حقه فيكون ناوياً لحج الإسلام إجماناء و إن كان قد أخطأ فى تطبيق غيره عليه. فلو لم يكن الأمر كذلكك- بأن كان ناوياً للحج 
الاستحبابى لنفسه- فالقواعد العام تقتضى عدم الاجتزاء» كما عرفت الإشارة إلى ذلكك فى المسأله التاسعة. لكن ذلكك خلاف إطلاق 
النصوص. و لأجل ذلكك يشكل الرجوع إلى إطلاءق دليل وجوب الحجء الشامل للحر و العبد. و حينئذ يدور الأسمر بين الأ-مرين 
الآخرين. ولا يبعد البناء على الثانى» لأن إجزاء شىء عن آخر و إن كان يتوقف على الاثنينية» لكن يكفى فيها الانقلاب فى الأثناء. و 
حينئذ لا مانع من البناء على الانقلاب, اعتماداً على 

قوله (ع): «إذا أدركك أحد الموقفين فقد أدركك الحج) 

فيكون وقوفه من حج الإسلام و ما قبله من غير حج الإسلام؛ اجتزى بمجموعهما عنه. و هذا هو الذى يقتضيه الأخذ بظاهر نصوص 
المقام من غير تكلف. 

)١(‏ فان قلت: إذا كان الحج غير الإسلامى ينقلب بعد الانعتاق إلى الحج الإسلامى, لزم الإتيان به على وجه العبادة» فإذا فاتت النية لم 
يصح و إن كان عن جهل بالحكم أو الموضوع. قلت: إطلاق النصوص يقتضى الاجزاء إذا فاتت النية عن جهل بالحكم أو الموضوعء 
فيكون الاجزاء مرتباً على الانقلاب الواقعى. نعم إذا تعمد تركك النية» أو أفسد نيته- برياء أو نحوه- لم يصح, لأنه خارج من منصرف 
النصوصص. و لو لا إطلاق النصوص المذكور كان اللازم تجديد النية- بالمقدار اللازم- فى الشروع بحج الإسلام و غيره من العبادات. 
و الظاهر أن هذا هو المراد بالقاب فالمراد به الانقلاب على وجه يلزم تجديد النية» لا القلب بالمعنى الذى يكون باختيار المكلف فان 
اختاره حصل و إلا فلاء فإنه بهذا المعنى لا دليل عليه 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج١٠‏ ص: ٠ه‏ 


[الثانى: هل يشترط فى الاجزاء كونه مستطيعاً حين الدخول فى الإحرام] 


الثانى: هل يشترط فى الاجزاء كونه مستطيعاً حين الدخول فى الإحرام, أو يكفى استطاعته من حين الانعتاق» أو لا يشترط ذلكك أصنًا؟ 
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أقوال» أقواها الأخير »)١(‏ 


كما عرفث فى وجوه الاحتمالاث السابقة. فلاحظ. 

)١(‏ قال فى الدروس: «و لو أعتق قبل الوقوف أجزأه عن حجة الإسلام. بشرط تقدم الاستطاعة و بقائها ..». و فى الروضة- بعد أن 
حكم باعتبار الاستطاعة سابقاً و لا حقاً فى الصبى و المجنون- قال: و يشكل ذلك فى العبد إن أحلنا ملكه. و ربما قيل بعدم اشتراطها 
فيه للسابق» أما اللاحق فتعتبر قطعاً ..». و فى المداركك: «و اعتبر الشهيد فى الدروس: 

تقدم الاستطاعة و بقائهاء مع حكمه بإحالة ملكك العبد. و هو عجيب ..) 

و لما كانت الاسقطاعة لا تحر بالملكك بل تكو بالبدل أبضا- كنا سيان - لا مجال لإفكال الروضة: و لا تعجب المداركة» كنا 
ذكره غير واحد ممن تأخر عنهم. و الذى اختاره فى المدارك: عدم اعتبار الاستطاعة أصلَاء لا سابقاً و لا لاحقاًء و جعله مما ينبغى 
القطع بهء و قواه فى الجواهر و غيرها مستدلين بإطلاق النصوص. 

و يشكل: بأنها ليست واردةٌ فى مقام البيان من هذه الجهة؛ و انما هى واردة لبيان الاجتزاء بالحرية عند أحد الموقفين» فيبقى اعتبار بقية 
الشرائط بحاله» كما أشار الى ذلكك فى الروضة فى حكم الصبى و المجنون. 

و قال فى كشف اللثام: «ثمّ من المعلوم أن الاجزاء عن حجة الإسلام مشروط بالاستطاعة عند الكمال؛ لكن الإتمام لما جامع الاستطاعة 
التى للمكى غالبا و كانت كافية فى الوجوب هنا و إن كانا نائيين- كما مرت الإشارة اليه- لم يشترطوها ..». ثم نقل عن التذكرة: 
استقرار الوجوب فى الصبى و العبد» سواء كانا موسرين أم معسرين» لأن ذلكك واجب عليهما 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج١٠‏ ص: ١ه‏ 

لإطلاق النصوص. و انصراف ما دل على اعتبار الاستطاعة عن المقام .)١(‏ 


[الثالث: هل الشرط فى الاجزاء إدراك خصوص المشعر] 


الغالك هل الشرط فى الانجواء إدراكة خصتوص المشسر (؟) سواء أدركق الوقوق يعرفات آضيا أولات أو يكفى إدراك جد 


بإمكانه فى موضعه. ثم قال: «و من اشترط استطاعة النائى المجاور مكة اشترطها هنا فى الاجزاء ..). 

و بالجملة: الإطلاق الذى ذكروه غير واضح. و عدم تعرض الأكثر لاعتبار الاستطاعة لا يدل عليه» لأن مصب كلامهم جهة الرقية و 
الحرية لا-غيرهما. و أما ما ذكره فى كشف اللثام: من اعتبار الاستطاعة عند الكمال- و احتمله فى الروضة؛ كما تقدم- فوجهه أن 
الاستطاعة إنما تكون شرطاً حال الوجوب لا قبله» إذ لا دليل على اعتبارها قبله فى غير المقام» فضلا عن المقام. و فى المستند جزم 
باعتبار الاستطاعة حين العتق. و استدل عليه بالآية »]١[‏ و النصوص 

١١‏ لكن دلالهُ الآيهُ غير ظاهرة» لاختصاصها بغير الفرضء كما لا يخفى. 

)١(‏ هذا الانصراف غير ظاهر. و ليس حال العبد الذى أعتق أثناء الحج إلا حال غير المستطيع الذى تكلف الحج. فإنه إذا شرع فيه لا 
يتوجه عليه الأمر بحج الإسلام مطلقاً و إن لم يكن مستطيعاً. 

(؟) كما هو ظاهر عبارة الشرائع. و مثلها: بعض العبارات الأخرى 


لم 2 لا و ه لا - > 
]١[‏ المراد هو قوله تعالى (و لله عَلى الناس حِج البَئِتِ مَن اشتطاع إِليْه سَبيلا ..) 
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)١(‏ لاحظ الوسائل باب: 8 من أبواب الحج حديث: *» ه» / و غيرها و يأتى ذكر الأحاديث قريبا- إن شاء الله- فى المسألة: ١‏ من 

مسائل اعتبار الاستطاعة فى حجة الإسلام. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج١٠‏ ص: 7ه 

للوقوف بعرفات معتقاً كفى؟ قولا-ن: الأسحوط الأأول. كما أن الأسحوط اعتبار إدراكك الاختيارى من المشعرء فلا يكفى إدراكك 

الاضطرارى منه .)١(‏ بل الأحوط اعتبار إدراكك كلا الموقفين (5): و إن كان يكفى الانعتاق قبل المشعرء لكن إذا كان مسبوقاً بإدراكك 


حيث اقتصر فيها على المشعر. و ظاهر أكثر العبارات: الاجتزاء بإدراكك أحد الموقفين» كما هو مذكور فى النصء بل لا ينبغى التأمل 
لكن مع ذلك قال فى الجواهر: «و لو فرض تمكنه من موقف عرفة دون المشعرء فلا يبعد عدم الإجزاءء ضرورة ظهور النص و الفتوى 
فى أن كل واحد منهما مجزى مع الإتيان بما بعده, لا هو نفسه ..). و فيه: أن ما دل على صحة الحج بإدراكك عرفة وحدها عند 
الاضطرار حاكم عليه» فيكون مقدماً عليه لأن موضوع الاجزاء فيما نحن فيه إدراكك أحد الموقفين- حال الحرية- فى الحج الصحيح: 
فاذا ثبتت الصحة بإدراك عرفة وحدها مع الاضطرار ثبت موضوع الاجزاء. و المظنون: أن الاقتصار على ذكر المشعر كان بملاحظة 
الإفاة: لأ إدراكه السارق خالا إذراك للقدي لا لخخوص وكرت امسر 

)١(‏ فى الجواهر جعله المنساق من عبارات الأصحاب. ثم قال: 

«و لعله كذلكء اقتصاراً على المتيقن.» و توقف المصنف (ره) ناشئ من احتمال الرجوع إلى إطلاق نصوص المقام المقتضى للاكتفاء 
به لأن إدراكك اضطرارى المشعر إدراكك لأحد الموقفين. و من احتمال انصراف النصوص عن الاضطرارى إلى الاختيارى المجعول 
الأولى. لكن الظاهر أنه بدوى لا يعتد به. 

(؟) كأنه لاحتمال انصراف الدليل إلى هذه الصورة بخصوصهاء 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج .٠١‏ ص: ”اه 


[الرابع: هل الحكم مختص بحج الافراد و القران] 
اشارة 


الرابع: هل الحكم مختص بحج الافراد و القران» أو يجرى فى حج التمتع أيضاً و إن كانت عمرته بتمامها حال المملوكية؟ 

الظاهر الثانى (01): لإطلاق النصوص. خلافاً لبعضهمء فقال بالأول (1). لأن إدراك المشعر معتقاً إنما ينفع للحج لا للعمرة الواقعة حال 
المملوكية. وفيه: ما مر من الإطلاق. ولا يقدح ما ذكره ذلك البعضء لأنهما عمل واحد. هذا إذا لم ينعتق إلا فى الحج. و أما إذا 
انعتق فى عمرة التمتع» و أدركك بعضها معتقاً فلا يرد الاشكال. 


[ (مسألة :)١‏ إذا أذن المولى لمملوكه فى الإحرام] 


(مسألة :©١‏ إذا أذن المولى لمملوكه فى الإ-حرام فتلبس به ليس له أن يرجع فى إذنه ()» لوجوب الإتمام على المملوكك. و لا طاعة 
لمخلوق فى معصية الخالق. نعم لو أذن له ثمّ رجع 
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لأنها الفرد الاختيارى الأولى» كما تقدم فى إدراكك اضطرارى المشعر. لكن عرفت أنه بدوى لا يعتد به. 

)١(‏ كما اختاره فى الجواهر. و حكاه فى كشف اللثام عن نص الخلاف و التذكرة» و فى الدروس: نسبته إلى ظاهر الفتوى. 

(؟) حكى فى كشف اللثام: الأول عن بعض فى مبحث الصبى و المجنون و اختاره؛ لأ-ن العمره فعل آخر مفصول عن الحج؛ وقعت 
بتمامها فى الصغر أو الجنون كعمرةٌ أوقعها فى عام آخرء فلا جهة للاكتفاء بها. 

فيكون كمن عدل اختياراً إلى الا-فراد» فإذا أتم المناسكك أتى بعمرة مفردة فى عامه ذلككء لا بعده انتهى. و الاشكال عليه بما ذكره 
المصنف: 

من أنهما عمل واحدء متوجه. فالعمل بالإطلاق متعين. 

(*) الظاهر أنه لا إشكال فيه عندنا. قالوا: لأنه إحرام انعقد صحيحاً 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج ٠١‏ ص: *ه 

قبل تلبسه به لم يجز له أن يحرم إذا علم برجوعه (2). و إذا لم يعلم برجوعه فتلبس به هل يصح إحرامه و يجب إتمامه» أو يصح و 
يكو للمولى عخلةء أو يبطل »© وسوه» أوجهها الأخير (4). لأن الضحة مشروطة بالاذن» المفروض سقوظه 


فلا ينحل إلا بمحلل شرعى. و فى التذكرة: نسب ذلكك إلى غير واحد من علماء المخالفين» و حكى الخلاف فيه عن أبى حنيفة» و 
حكى خلادفه فى كشف اللثام أيضاً. و كأنه: لأن دليل وجوب الإتمام ناظر إلى وجوب الإتمام من حيث كونه إتماماً» و لا نظر فيه إلى 
تحليل التصرف بمال الغير. و أفعال العبد لما كانت مملوكة للمولى احتيج فى جواز التصرف فيها إلى دليل» و هو مفقود. و من ذلكك 
يشكل ما ذكره المصنف- تبعاً للجواهر- من أنه لا طاعة لمخلوق فى معصيه الخالق» فان ذلكك يختص بما إذا لم يلزم التصرف بمال 
الغير. أما إذا كان قد لزم ذلكك فلا مجال له. لأن البقاء على الإحرام معصيةٌ للخالق؛ لما دل على حرمةٌ التصرف فى مال الغير» كما فى 
سائر موارد التصرف فى مال الغير و إن لم تجب اطاعته. فليس المقام من باب الإطاعة للمخلوق؛ بل من باب حرمة التصرف بغير إذن 
المالكك و إن لم يكن آمرأء أو كان ممن لا تجب إطاعته. 

)1١(‏ لانتفاء الاذن» المانع من صحة التقرب بالإحرام. 

(؟) لم أعرف من اختاره. نعم فى المعتبر- و عن غيره-: فيه تردد. 

و المحكى عن الخلاف و المبسوط و الوسيلة: الصحة, و للمولى أن يحله. و فى القواعد ذكر ذلك, و لكن قال بعده: «على إشكال 
... و وجه الاشكال- على ما ذكره غير واحد-: هو عموم حق المولى» و عدم لزوم الاذنء خصوصاً و قد رجع قبل التلبس. و من انعقاد 
الإحرام صحيحاً فلا ينحل إلا بمحلل شرعىء و لزوم الاذن بصحة الإحرام؛ و حكى الأول عن المختلف. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج ٠١‏ ص: هه 

بالرجوع .)١(‏ و دعوى: أنه دخل دخولًا مشروعاً فوجب إتمامه» فيكون رجوع المولى كرجوع الموكل قبل التصرف و لم يعلم الوكيل. 
مدفوعة: بأنه لا تكفى المشروعيةٌ الظاهرية. 

وقد ثبت الحكم فى الوكيل بالدليل» و لا يجوز القياس عليه. 


[ (مسألة :)١‏ يجوز للمولى أن يبيع مملوكه المحرم بإذفه] 


(مسألة 7): يجوز للمولى أن يبيع مملوكه المحرم بإذنه (؟) و ليس للمشترى حل إحرامه. نعم مع جهله بأنه محرم يجوز له الفسخ, مع 
طول الزمان الموجب لفوات بعض منافعه. 
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[ (مسألة ): إذا انعتق العبد قبل المشعر فهديه عليه] 


(مسألة "): إذا انعتق العبد قبل المشعر فهديه عليه و إن لم يتمكن فعليه أن يصوم (). 


وفى المدارك و الكشف وغيرهما: صحة الإحرام و لزومه, و اختاره فى الجواهر لدخوله دخولا ‏ مشروعاًء فكان رجوع المولى 
كرجوع الموكل قبل التصرف و لم يعلم الوكيل. 

)١(‏ كذا ذكر غير واحد وجهاً للبطلا-ن. لكن لم يتضح ما يدل عليه. و لذا قال فى كشف اللثام: «من الشكك فى أن الشرط: الاذن» 
كالوضوء للصلاة. أو اعتقاده» كطهارة الثوب فيها ..». و مع هذا الشكك يكون المرجع إطلاقات المشروعية. 

(؟) إجماعاً- كما فى المدارك- و قطعاًء كما فى الجواهر. قال فى الأول: 

«لأن الإحرام لا يمنع التسليم» فلا يمنع صحة البيع. ثم إن كان المشترى عالماً بذلكك فلا خيار له. و إن لم يعلم ثبت له الخيار مع الفور. 
إلا مع قصر الزمان بحيث لا يفوته شىء من المنافع ..». و هذا الخيار نظير خيار تخلف الوصف. و ذكر نظيره فى كتاب الإجارة» فيما لو 
آجر العين ثم باعها و لم يعلم المشترى بالإجارة. 

(*) بلا خلاف أجده فيه- كما اعترف به فى محكى المنتهى- بل و لا 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج ٠١‏ ص: 8ه 


و إن لم ينعتق كان مولاه بالخيار )١(‏ بين أن يذبح عنه أو يأمره بالصوم. للنصوصء و الإجماعات. 


إشكال لأنه بالإبدراك المزبور يكون حجه حج إسلام؛ فيساوى غيره من الأحرار فى وجوب الهدى عليه مع القدرة؛ و مع التعذر 
)١(‏ بلا خلاف محقق معتد به أجده فيه عندناء بل فى ظاهر المنتهى و التذكرة: الإجماع عليه بل فى صريح المدارك: ذلكك, كذا فى 
الجواهر. 

ىق 

فى صحيح سعد بن أبى خلف: «سألت أبا الحسن (ع)» قلت: أمرت مملوكى أن يتمتع. قال: إن شئت فاذبح عنه» و إن شئت فمره 
فليصم) )١١‏ 

فى صحيح جميل» قال الصادق لع): «فمره فليصمء و إن شئت فاذبح عنه) ١؟7).‏ 

و عن الشيخ فى التهذيب و الاستبصار: لزوم الذبح عنه. و يشهد له 

خبر على بن أبى حمزة: «سألت أبا إبراهيم (ع) عن غلام أخرجته معى فأمرته فتمتع ثم أهل بالحج يوم التروية و لم أذبح عنهء فله أن 
يصوم بعد النفر؟ فقال: ذهبت الأيام التى قال الله تعالى. ألا كنت أمرته أن يفرد الحج؟. قلت: طلبت الخير» فقال (ع): كما طلبت الخير 
فاذهب فاذبح عنه شاءً سمينة» و كان ذلكك يوم النفر الأخير) 9*. 

و فيه- مع ضعف الخبرء و إعراض المشهور عنه-: أن مقتضى الجمع العرفى بينه و بين ما سبق الحمل على الاستحباب» كما يشير اليه 
التعليل. و أضعف من ذلكك: 

الاستدلال عليه: بأن الاذن فى الشىء إذن فى لوازمه. إذ- مع أنه غير 
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.7 الوسائل باب: ” من أبواب الذبح حديث:‎ )١( 
.١ الوسائل باب: ” من أبواب الذبح حديث:‎ )1( 
.# الوسائل باب: ” من أبواب الذبح حديث:‎ )*( 
ص: /اه‎ .٠١ مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج‎ 


[ (مسألة ©): إذا أتى المملوى المأذون فى إحرامه بما يوجب الكفارة] 


((مسألة ©): إذا أتى المملوكك المأذون فى إحرامه بما يوجب الكفارة» فهل هى على مولاه »)١(‏ أو عليه و يتبع بها بعد العتق (5)» أو 


ظاهر الانطباق على ما نحن فيه- لا يصلح لمعارضة الدليل. 

(1) كما فى المعتبر» و قواه فى المداركك. 

لصحيح حريز عن أبى عبد الله (ع): «كل ما أصاب العبد- و هو محرم- فى إحرامه فهو على السيد إذا أذن له فى الإحرام) .0١١‏ 

و استدل له فى المعتبر: بأن جنايته من توابع إذنه فى الحج فتلزمه جنايته. و هو كما ترى. 

(1) كما فى الجواهر. عملًا بالقواعد المقتضية لكونه عليه دون السيد إذ لا د زر 00 لكن يشكل: بأن فيه مخالفة للصحيح 
كوو 1 

(5) يعنى يكون الفداء على العبد فيما لا يكون الصوم له بدلا فان كان الصوم بدلًا انتقل الى البدل مع العجز. و هذا الاحتمال راجع 
إلى الأول إذ الأول مبنى على عجز العبد عن كل من الفداء و البدل؛ أما عجزه عن الأول فلعدم الملكك؛ و أما عجزه عن الثانى فلمنع 
المولى. و الثانى مبنى على عدم العجز كلية لأنه قابل للملكية» أو لبذل السيد أو غيره للفداء. و أما عدم العجز عن الصوم فلأنه قد 
يأذن السيد له فيهء لكن لو لم يأذن له فى الصوم يكون عاجزاًء و حينئذ يتبع بالفداء أو بدله بعد العتق. و هذا الاحتمال منقول عن 
الشيخ (ره) كما فى المداركء قال: «قال الشيخ (رحمه الله تعالى): إنه يلزم العبد. لأنه فعل ذلكك بدون إذن مولاه. 

و يسقط الدم الى الصوم. لأنه عاجز ففرضه الصيام. و لسيده منعه منه. لأنه فعل موجبه بدون إذن مولاه ..). 


أقول: قد عرفت أنه- على تقدير منع السيد عن الصوم- لا بد من 


.١ الوسائل باب: 8ه من أبواب كفارات الصيد حديث:‎ )١( 
08 ص:‎ ٠١ مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج‎ 
أو فى الصيد عليه و فى غيره على مولاه (١)؟ وجوه أظهرها كونها على مولاه. لصحيحة حريز‎ 


» خصوصاً إذا كان الإتيان بالموجب بأمره أو بإذنه (؟). نعم لو لم يكن مأذوناً فى الإدحرام بالخصوص, بل كان مأذوناً مطلقاً إحراماً 
كان أو غيره» لم يبعد كونها عليه» حملًا لخبر عبد الرحمن بن أبى نجران 

التاق 

البناء على أن الفداء على العبد يتبع به بعد العتق» و عليه البدل على تقدير عجزه. هذا ما تقتضيه القواعد» ولا بد حينئذ من إرجاع كل 
من هذين الاحتمالين الى الآخرء و إلا كان على خلاف القواعد. كما أنه لا مجال للمصير إلى كل منهما إلا بعد سقوط الصحيح عن 
الس 
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() لا يحضرنى قائل بذلكك. نعم يظهر عكس هذا التفصيل من المفيد حيث خص كون الفداء على السيد بالصيد» على ما حكاه فى 
المدارك و غيرها و كأن وجه التفصيل المذكور فى المتن: الجمع بين صحيح حريز المتقدم 

عو 

خبر عبد الرحمن بن أبى نجران: «سألت أبا الحسن (ع) عن عبد أصاب صيداً و هو محرم؛ هل على مولاه شىء من الفداء؟ فقال (ع): 
لا شىء على مولاه» )١١‏ 

» بحمل الثانى على خصوص مورده- و هو الصيد- و حمل الأول على غيره» حمًا للمطلق على المقيد. 

(؟) حكى التفصيل المذكور فى المتن- من أنه إذا أذن له فى الإحرام بالخصوص فالكفارة على السيد, و إلا فعلى العبد- عن المنتفى» 
جمعاً بين الخبرين» حسبما ذكر فى المتن. لكن الجمع المذكور غير ظاهر لأن 

قوله (ع) فى الصحيح: «إذن أذن له فى الإحرام» 

أعم من كون الا-ذن بالعموم أو بالخصوص. و كان الأولى: الجمع بحمل الخبر على الصيد- كما هو مورده- و حمل الصحيح على 
غيرهء جمعاً بين المطلق و المقيد: فان المتن 


.*” الوسائل باب: 8ه من أبواب كفارات الصيد حديث:‎ )١( 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج١٠ ص: 4ه‎ 


مروى- فى التهذيب .)١3١‏ و الكافى 79 و الفقيه 7 كما عرفت. نعم 

رواه فى الاستبصار هكذا: «المملوك إذا أصاب الصيد) «6). 

و نحوه فى المعتبر «0) فيكون مورده الصيد أيضاًء فيتحد مع خير عبد الرحمن مورداً و حينئذ يتعارضان. و الجمع بينهما بحمل الخبر 
على ما إذا لم يأذن له المولى- كما عن الشيخ و غيره- بعيد جداً» فإنه لا يصح إحرامه بدون الاذن» و ظاهر السؤال فرض صحة 
الإحرام. 9 
ثم بناء على التعارض يتعين الأخذ بالصحيح. فإن الثانى وان كان صحيحاً أيضاً- فقد رواه الشيخ بإسناده عن سعد بن عبد اللّهه عن 
محمد بن الحسن» عن محمد بن الحسين؛ عن عبد الرحمن. و اسناد الشيخ الى سعد صحيح. و محمد بن الحسن ثقةء لأن الظاهر أنه 
الصفار. و كذا محمد بن الحسين لأن الظاهر أنه ابن أبى الخطاب, و عبد الرحمن ثقة أيضاً- لكن صحيح حريز 

لما كان موافقاً لصحيحه الآخر- الذى رواه المشايخ الثلاثة بأسانيدهم المختلفة الصحيحة- كان أرجح من الآخر من باب الترجيح بما 
وافق الكتاب. بناء على أن المراد منه: الكتاب بالمعنى الأعم من الكتاب و السنة. ولا سيما و قد قال فى المنتقى: «و ربما ينظر فى رفع 
التعارض هنا إلى أن طريق الخبر الثانى لا ينهض لمقاومة الأول باعتبار وقوع نوع اضطراب فيه مع غرابته. فان المعهود من رواية سعد 


)١(‏ ج ه صفحة 87 حديث: 16 طبع النجف الأشرف. 
() ج ع صفحة ٠8‏ حديث: طبع إيران الحديثة. 
(7) ج ؟ صفحةٌ 78 حديث: 1785 طبع النجف الأشرف. 


(©) ج 7 صفحة 718 حديث: 761 طبع النجف الأشرف. 
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(0) نص العبارة كما يلى: «المملوك كل ما أصاب الصيد ..» لاحظ المعتبر صفحة /89. 
مستمسكك العروة الوثقى» ج .٠١‏ ص: 9 
لكون الكفارة فى الصيد على مولاه- على هذه الصورة. 


[ (مسألة 4): إذا أفسد المملوك المأذون حجه بالجماع قبل المشعر] 


(مسألة 0): إذا أفسد المملوك المأذون حجه بالجماع قبل المشعر فكالحر فى وجوب الإتمام و القضاء .)١(‏ و أما البدنة ففى كونها 
عليه أو على مولا-ه؛ فالظاهر أن حالها حال سائر الكفارات على ما مر (؟). و قد مر أن الأقوى كونها على المولى الآذن له فى الإحرام. 
و هل يجب على المولى تمكينه من 

العية > سعد بن عبد اللهاعن محمد بن الحينيق ادو أورةه العلقة فن المنعيى بهده الضورق و الغرانة معفية ممه و تحر ما ذكزة 
الكاظمى فى مشتركاته. و هذا المقدار ربما يستوجب قله فى الوثوق. 

ثمّ إنه إن كان إشكال فى ترجيح أو تخيير فهو فى الصيدء أما فى غيره من الجنايات فلا إشكال فى لزوم الرجوع الى صحيح حريز 
المثبت للفداء على السيدء إذ لا معارض له فى ذلكك. اللهم إلا أن يستشكل فيه: باحتمال كونه هو صحيحه الآخر- الذى رواه فى 
الاستبصار المعارض بصحيح ابن أبى نجران 

. لكن هذا الاحتمال ضعيفء بعد روايته فى الفقيه و الكافى و التهذيب بالمتن المذكورء فان كان إشكال فهو فى المتن الآخر المروى 
فى الاستبصارء الوارد فى الصيد بالخصوص. و حينئذ لا يكون معارضاً لصحيح ابن أبى نجران 

فيه» فيبخصص به صحيح حريز 

. لكن الاحتمال المذكور خلاف الأصل المعول عليه: المقتضى لكونهما خبرين متباينين. 

)١(‏ الظاهر أنه لا إشكال فيه؛ لعموم الأدله له كعمومها للحر. 

(0) إذ لا دليل فيها بالخصوصء فيتعين الرجوع الى الصحيح- الذى رواه المشايخ الثلاثة- الذى يثبت الفداء على السيد» إذ لا معارض 
له فى ذلكك؛ كما عرفت. 
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القضاف لأن الآاذن فى الكئنء إذن فى لوازي أولك لأنه من سوم اشتياوة؟ قولاق» أقواهما الأول (١)سواء‏ قلنا: 

أن القضاء هو حجهء أو أنه عقوبة».و أن سحجه هو الأول: 


هذا إذا أفسد حجه و لم ينعتق» و أما إن أفسده بما ذكر ثم انعتق» فان انعتق قبل المشعر كان حاله حال الحر (؟) فى 


)١(‏ كما عن الخلافء و المبسوطء و السرائر. و فى الجواهر: «لعل الأقوى الثانى ..» معللا له بما فى المتن: من أن القضاء عقوبة دخلت 
فلة سرع عفارو فللا يكو لأازما للماذوق شبه: 

."١١‏ ثم قال: «بل الاسذن فيه عين الا-ذن فى القضاء بناء على كونه الفرضء و أن الا-ذن إنما يفتقر اليه فيما لم يجب على المملوكك و 
القضاء وجب عليه فهو كقضاء الصلاءٌ و الصوم و أدائهما.». و يشكل: 

بأن صحيح حريز مختص بما يمكن أن يكون على السيد, و لا يشمل القضاء و الاذن فى الحج لا يشمل الاذن فى القضاء فى المقام و 
إن قلنا أنه الفرض. 
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و لذالا إشكال فى جواز عدول السيد عن الاذن قبل الشروع فى المأذون فيه و جواز العدول هنا محل إشكال. فالكلام ليس فى تحقق 
الاذن و فى مقام الإثبات بل فى اعتبار الاذن و فى مقام الثبوت. و الوجوب على المملوك و إن كان مقتضى عموم الأدلة لكنه مزاحم 
بما دل على عدم جواز التصرف فى مال الغير بغير إذنه- كما سبق- فيكون من موارد اجتماع الأمر و النهى. 

(؟) الظاهر أنه لا إشكال فى عموم الحكم بوجوب الإتمام و الحج فى القابل للحر و العبد. كما لا إشكال فى عموم الحكم للحج 
الواجب و المستحب. 

و الخلاف فى أن الأولى فرضه و الثانية عقوبة- و بالعكس- ليس خلافاً فى 


)١(‏ تقدم ذكر الرواية فى المسألة: ؟ من هذا الفصل. 
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وجوب الإتمام و القضاء و البدنة» و كونه مجزياً عن حجة الإسلام إذا أتى بالقضاء »)١(‏ على القولين: من كون الإتمام عقوبة و أن 
حجه هو القضاءء أو كون القضاء عقوبة. بل على هذا إن لم يأت بالقضاء أيضاً أتى بحجة الإسلام؛ و إن كان عاصياً فى تركك القضاء. 
و إن انعتق بعد المشعر فكما ذكرء إلا أنه لا يجزيه عن حجة الإسلام (1)» فيجب عليه بعد ذلكك إن استطاع. و إن كان مستطيعاً فعلاء 
ففى وجوب تقديم حجة الإسلام» أو القضاء وجهان (37)» مبنيان على أن القضاء 


العموم للنفل» بل هو مختص بما إذا كان الأول فرضاًء فلو كان الأول نفلا- كما فى العبد- وجب فيه الإتمام و الحج من قابل أيضاً. 
)١(‏ قد يشكل عموم دليل الاجزاء عن حجة الإسلام لصورة ما إذا أفسده ثم انعتق قبل المشعر- بناء على أن الإتمام عقوبة- فإن الفاسد 
لا يشمله الدليل الدال على الاجزاء. و فيه: أن الظاهر من الأدلةٌ إلحاق الحريةٌ فى الأثناء- قبل أحد الموقفين- بالحريةٌ من أول الأمر 
فإذا كان مثل هذا الحج الفاسد مع الفعل ثانياً مجزياً عن حج الإسلام فى الحر من أول الأمرء كان مجزياً عنه فى الحر قبل أحد 
الدرقفيةق. 

و بالجملة: هذا الاشكال خلاف إطلاق الأدله. و لذلكك صرح بالتعميم الجماعة. قال فى الذخيرة: «و لو أعتقه المولى فى الفاسد قبل 
الوقوف بالمشعر يتم حجه. و قضى فى القابل» و أجزأه عن حجة الإسلام. سواء قلنا أن الأولى حجة الإسلام أم الثانية ..». و نحوه فى 
الجواهر و غيرها. 

(0) لما تقدم. 

(") بل قولان» حكى أولهما عن الخلاف و المبسوط. وفى كشف 
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فورى أو لاء فعلى الأول يقدم لسبق سببه. و على الثانى تقدم حجة الإسلام لفوريتها دون القضاء. 


اللثام: «كأنه للإجماع؛ و النص على فوريتهاء دون القضاء ..). 

ثمّ قال: «و الأظهر عندى تقديم القضاءء لسبق سببه. و عدم الاستطاعة لحجة الإسلام إلا بعده ..». و فى الجواهر: «قلت: و هو كذلكك 
مع فورية القضاءء بل و مع عدمها فى وجه ..). أقول: سبق السبب لا يوجب ترجيح أحد المتزاحمين على الآخر. 

و الذى ينبغى أن يقال: الاستطاعة المفروضة» تارة: يكون صرفها فى الحج موجباً للعجز عن الحج ثانياً. و أخرى: لا يوجب. فعلى 
الأمولى تنتفى الاستطاعة بوجوب القضاء. و حينئذ لا يجب عليه حج الإسلام؛ و إن قلنا بعدم فورية القضاء. و على الثانى يجب حج 
الإسلام, إن لم نقل بفورية القضاء. أما إن قلنا بها فاللازم وجوب القضاء و عدم وجوب حج الإسلام لانتفاء الاستطاعة بلزوم المبادرة» 
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كما سيأتى- إن شاء اللّه- من أن وجوب الواجب إذا كان مانعاً عن القدرءً كان رافعاً للاستطاعة؛ فينتفى وجوب الحج الإسلامى. نعم 
لو لم نقل بذلككء تزاحم وجوب الحج الإسلامى و وجوب القضاء. و حينئذ لا يبعد ترجيح الأول لما فى المعتبر و المنتهى: 

من أن الفورية فى الحج الإسلامى أ أكد. و لو لم يتم ذلكك يتخير بينهما. . 

لكن المبنى المذكور ضعيفء فان حج الإسلام لا يزاحم غيره من الواجبات الفورية» كما سيأتى إن شاء اللّه. 

ثم إنه على فرض وجوب حج الإسلام عليه مع القضاء؛ و على وجوب تقديم الأولى؛ لو خالف و بدأ بحجة القضاء. قال الشيخ- على 
ما حكاه فى المعتبر و غيره-: انعقد عن حجةٌ الإسلام» و كان القضاء فى ذمته. قال: 

«و لو قلنا لم يجز عن واحدةٌ منهما كان قوياً ..». و فى القواعد جزم 
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[ (مسألة 2): لاافرق فيما ذكر - من عدم وجوب الحج على المملوى] 


(مسألة *): لا فرق فيما ذكر- من عدم وجوب الحج على المملوكء و عدم صحته إلا بإذن مولاه» و عدم إجزائه عن حجة الإسلام إلا 
إذا انعتق قبل المشعر- بين القن» و المدبر و المكاتبء و أم الولد, و المبعض (2). إلا إذا هاياه مولاه» و كانت نوبته كافية» مع عدم 
كون السفر خطرياً (1) فإنه يصح منه بلا إذن (). لكن لا يجبء ولا يجزيه حينئذ عن حجة الإسلام و إن كان مستطيعاًء لأنه لم يخرج 
عن كوئه مملوكاً. و إن كان يمكن دعوى الانصراف عن هذه الصورة. فمن الغريب ما فى الجواهرء من قوله: «و من الغريب: ما ظنه 


بعض الناس» من وجوب حجة الإسلام عليه 


بالثانى. و علله فى كشف اللثام بقوله: «أما القضاء فلكونه قبل وقته. 

و أما حجة الإسلام فلأنه لم ينوها ..». و فيه: أن لزوم تقديم الحج ليس توقيتاً للقضاءء بل ترجيحاً له عليه. و المسألة من صغريات مسألة 
الضدين المتزاحمين إذا كان أحدهما أهمء فاللازم إجراء حكمها عليهاء فاذا قلنا بصحةٌ فعل المهم- كما هو التحقيق- قلنا به هنا. 

)١(‏ كما نص على ذلك غير واحد؛ مرسلين له إرسال المسلمات؛ و فى ظاهر بعض العبارات: نسبته إلى الأصحاب. و قد تقدم فى 
بعض النصوص التعرض لأم الولد. 

(1) يعنى: السفر من الميقات إلى مكة. أما السفر من المنزل الى الميقات فلو كان خطرياً لم يقدح فى صحة الحج, لكونه خارجاً عنه. 
(*) كما ذكره غير واحد» من غير تعرض لخلاف فيه. و يقتضيه إطلاق الأدلة. 
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فى هذا الحال» ضرورة منافاته للإجماع المحكى عن المسلمين, الذى يشهد له التتبع على اشتراط الحرية» المعلوم عدمها فى المبعض 
..). إذ لا غرابةٌ فيه» بعد إمكان دعوى الانصراف .)١(‏ 


مع أن فى أوقات نوبته يجرى عليه جميع آثار الحرية (؟). 


)١(‏ أقول: لا ينبغى التأمل فى أن المبعض لا يصدق عليه الحر. و لا العبد. كما أشار إلى ذلكك فى الجواهر فى عبارته المحكية. و على 
هذا إذا نظرنا إلى الأدلة اللفظية كان مقتضاها وجوب الحج على المبعض. لأن الإطلاقات إنما قيدت بما ورد فى العبدء فاذا كان 
المبعض لا يصدق عليه أنه عبد لم يدخل فى المقيدات, و يتعين الرجوع فيه إلى إطلاقات الوجوب. 

و إذا نظرنا إلى الأدلة اللبية كان مقتضاها عدم وجوب الحجء لأن المقيدات اللبية اشتملت على عنوان الحر؛ فكانت معاقد الإجماعات 


اشتراط الحرية فى الوجوب. فاذا كان الحر لا يصدق على المبعضء فقد انتفى شرط الوجوب فيه؛ فانتفى الوجوب. 
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و صاحب الجواهر نظر إلى المقيدات اللبية. و لا مجال للإشكال عليه بدعوى الانصرافء لما ذكره من العلم بعدم انطباق الحر على 
المبعض. 

و حينئذ لا معنى للانصرافء فضنًا عن دعواه. اللهم إلا أن يكون مقصود المصنف من الانصراف انصراف مرادهم من شرط الحرية 
إلى شرط عدم الرقية. لكن- على تقديره- فالدعوى ضعيفة» لما عرفت من تنصيصهم على حكم المبعضء و أنه كالقن فى الأحكام» 
كما عرفت. 

(؟) هذا و إن كان مقتضى القواعد العامة التى عرفت أن مقتضاها اختصاص أحكام العبد بغير المبعض. لكن لا مجال للأخذ بهاء بعد 
بناء الأصحاب على خلافهاء و إلا فلا وجه للتخصيص بحال نوبته. و الذى يظهر منهم فى حكم المهاياة: أن الخروج عن أحكام العبد 
فيه يختص بمنافعه فى 
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[ (مسألة 7): إذا أمر المولى مملوكه بالحج وجب عليه طاعته] 


(مسألة /0: إذا أمر المولى مملوكه بالحج وجب عليه طاعته »)١(‏ و إن لم يكن مجزياً عن حجة الإسلام؛ كما إذا آجره للنيابة عن غيره. 
فإنه لا فرق بين إجارته للخياطة أو الكتابة» و بين إجارته للحج أو الصلاه أو الصوم. 


[الثالث: الاستطاعة من حيث المال] 
اشارة 


الثالث: الاستطاعة من حيث المال» و صحة البدن و قوته» و تخلية السرب و سلامته» وسعةٌ الوقت و كفايته. 
بالإجماع؛ و الكتاب, و السنة (9). 


أوقات نوبته» فتكون له بناء على ملكه أو مختصة به بناء على عدم ملكه. 

و على كلا القولين يستقل بالتصرف فى نفسه حينئذ. و أما أنه يستقل بالتصرف فى ماله كيف شاءء مع عدم إذن المولى المستفادة من 
المهاياةً فغير ظاهرء فضلا عن جريان أحكام الحر. من المواريث, و أن له أن ينكح. أو يطلق أو يعتق» أو يهبء أو غير ذلكك من 
أحكام الحر. بل الظاهر بقاء أحكام الرق عليه من الجهات المذكورة و غيرها. و لا بد من مراجعة كلماتهم فى كتاب العتق فى 
المبعض. فراجع. 

)١(‏ الظاهر أنه لا إشكال فيه. و يقتضيه دليل الملكية؛ فإن المنافع إذا كانت مملوكة وجب تسليمها إلى المالكك بالمطالبة. و التسليم 
يحصل بالفعل و المطاوعةء فكما تجب مطاوعة الحر الأجير للمستأجر إذا استأجره على عمل لأنه بالإجارءٌ ملكك عليه العملء كذلكك 
فى المقام» بل هنا أولى. 

(0) قال فى الجواهر: «بإجماع المسلمين» و النص فى الكتاب المبين و المتواتر من سنة سيد المرسلين (ص). بل لعل ذلكك من 
ضروريات الدين كأصل وجوب الحج. و حينئذ فلو حج بلا استطاعة لم يجزه عن حجة الإسلام لو استطاع بعد ذلكك قطعاً ..). 
مستمسكك العروة الوثقى» ج .٠١‏ ص: 8 
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[ (مسألة :)١‏ لاخلاف و لاإشكال فى عدم كفاية القدرة العقليةُ فى وجوب الحج] 


(مسألة :)١‏ لا خلاف ولا إشكال فى عدم كفايةً القدرةٌ العقلية فى وجوب الحج. بل يشترط فيه الاستطاعة الشرعية. و هى- كما فى 
جملة من الأخبار- :)١(‏ الزاد و الراحلة» فمع عدمهما لا يجب و إن كان قادراً عليه عقلَاء بالاكتساب و نحوه. و هل يكون اشتراط وجود 
الراحلة مختصاً بصورة الحاجة إليها- لعدم قدرته على المشىء أو كونه مشقة 


000 

: ار 0 :. نار ان .2 
فى صحيح هشام بن الحكم عن أبى عبد الله (ع): «فى قوله عز و جل: (وَ لله عَلى النّاس حِج اليِتِ مَن اشتطاع إلثِه سَبيلا ..) ١١‏ 
ما مض اذكه قالوهن كان محا فى داتس مكل سويةة له زاف و رائحلة 01 
١‏ 0 1 507 
ل داعبا ان يع لقعي قال وها حاص الكابتي وا ميد اللدل حرو نا دروك عن نول اللاسعررو جل و رايع 
ا ل" 
النّاس حِج البتتِ مَن اشتطاع إِليِه سَبيلا ..) ما يعنى بذلكك؟ قال: 
من كان صحيحاً فى بدنه» مخلى فى سربه. له زاد و راحله فهو ممن يستطيع الحج. أو قال: ممن كان له مال. فقال له حفص الكناسى: 
فإذا كان صحيحاً فى بدنه. مخلى فى سربه له زاد و راحله فلم يحج. فهو ممن يستطيع الحج؟ قال (ع): نعم) 0*. 
و 


فى خبر السكونى: «ويحكك. إنما يعنى بالاستطاعة: الزاد و الراحلة» ليس استطاعة البدن) «6"). 


و نحوها غيرهاء مما هو كثير. و حكى فى الجواهر: الإجماع على مضمونها عن الناصريات. و الغنية» و المنتهى, و التذكرة. 


)١(‏ آل عمران: /ا3. 

(؟) الوسائل باب: 8 من أبواب وجوب الحج حديث: /. 

(*) الوسائل باب: 8 من أبواب وجوب الحج حديث: ؟. 

(6) الوسائل باب: 8 من أبواب وجوب الحج حديث: ه. 
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عليه» أو منافياً لشرفه- أو يشترط مطلقاً و لو مع عدم الحاجة إليه؟ مقتضى إطلاق الأخبار» و الإجماعات المنقولة: الثانى. 


وذهب جماعة من المتأخرين الن الأول ,)١(‏ 


)١(‏ قال فى المستند: «و هل اشتراط الراحلهُ مختص بصورة الاحتياج إليها- لعدم القدرة على المشىء أو الشققة مطلقاء أو القدودة نيا 
و إن كان قادراً على المشىء أو لمنافاة المشى لشأنه و شرفه» و نحو ذلكك- أو يعم جميع الصورء و إن تساوى عنده المشى و الركوب 
سهولةو شرذا وهعة؟ 

ظاهر المنتهى: الأول» حيث اشترط الراحلة للمحتاج إليهاء و هو ظاهر الذخيرة و المدارك؛ و صريح المفاتيح و شرحهه و نسبه فى 
الأخير إلى الشهيدين بل التذكرة. بل يمكن استفادته من كلام جماعة قيدوها بالاحتياج و الافتقار ..). 

أقول: الظاهر أن وجه النسبة إلى ظاهر المنتهى: ما ذكره فى الفرع الثانى» من قوله: «و إنما يشترط الزاد و الراحلة فى حق المحتاج 
إليهما لبعد مسافته. أما القريب فيكفيه اليسير من الأجرةٌ بنسبةُ حاجته. و المكى لا تعتبر الراحلة فى حقه» و يكفيه التمكن من المشى 
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...و فى المداركك- بعد ما حكى ذلكك عنه- قال: «و نحوه قال فى التذكرة؛ و صرح بأن القريب إلى مكة لا يعتبر فى حقه وجود 
الراحله إذا لم يكن محتاجاً إليها. و هو جيدء لكن فى تحديد القرب الموجب لذلكك خفاء. و الرجوع إلى اعتبار المشقهُ و عدمها جيد. 
إلا أن اللازم منه عدم اعتبار الراحله فى حق البعيد أيضاً إذا تمكن من المشى من غير مشقَهُ شديدة؛ و لا نعلم به قائلا ..». و من ذلكك 
تعرف وجه النسبة إلى التذكرة و المداركك, و المظنون أن الوجه فى نسبة ذلكك الى الشهيدين و غيرهما هو ذلكك. لكن الفرق بين 
مورد كلامهم و بين ما نحن فيه- و هو البعيد- ظاهر» كما تقدم من المداركك. فلاحظ. و المظنون قوياً 
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لجملة من الأخبار المصرحة بالوجوب إن أطاق المشى بعضاً أو كلًا (١)؛‏ بدعوى: أن مقتضى الجمع بينها و بين الأخبار 


صحة ما ذكره فى المداركك من عدم القائل» فإن كان إشكال فهو فى الدليل لا فى الحكم. نعم ظاهر الوسائل: العمل بالأخبار الآتية. 
حاملا لها على غير المشقَةٌ الزائدة. 
)00 

1 
كصحيح معاوية بن عمار: «سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل عليه دين. أ عليه أن يحج؟ قال (ع): نعم؛ إن حجة الإسلام واجبة على من 
أطاق المشى من المسلمين. و لقد كان أكثر من حج مع النبى (ص) مشاة. و لقد مر رسول الله (ص) بكراع الغميم فشكوا اليه الجهد و 
العناء فقال: شدوا أزركم و استبطنواء ففعلوا ذلك, فذهب عنهم) )١١‏ 
' 05 : 8 ى. 0 ل 
إن لم يكن عنده. قلت: لا يقدر على المشى. قال: يمشى و يركب. قلت: لا يقدر على ذلكك- أعنى: المشى- قال (ع): يخدم القوم و 
يمشى معهم) (5) 
و 
صحيح محمد بن مسلم: «قلت لأبى جعفر (ع): فان عرض عليه الحج فاستحيا. قال: هو ممن يستطيع الحج. و لم يستحيى و لو على 
7 : 
مصحح الحلبى عن أبى عبد الله (ع)- فى حديث- قال: «قلت له: 
فان عرض عليه ما يحج به فاستحيا من ذلكك, أ هو ممن يستطيع اليه سبيلا؟ 


.١ من أبواب وجوب الحج حديث:‎ ١١ الوسائل باب:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: ١١‏ من أبواب وجوب الحج حديث: 7. 

(*) الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب وجوب الحج حديث: .١‏ 

(6) الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب وجوب الحج حديث: ه. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى؛ ج .٠١‏ ص: ٠١‏ 

الأول حملها على صورة الحاجة .)١(‏ مع أنها منزلة على الغالب ()» بل انصرافها إليها. و الأقوى هو القول الثانى» لإعراض المشهور 
عن هذه الأخبار» مع كونها بمرأى منهم و مسمع ()» فاللازم طرحهاء أو حملها على بعض المحامل؛ كالحمل على الحج المندوب 
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(©». و إن كان بعيداً عن سياقها (5). 
مع أنها مفسرة للاستطاعة فى الآية الشريفة (8»» و حمل الآيهُ على القدر المشتركك بين الوجوب و الندب (7) بعيد (8). أو حملها على 
من استقر عليه حجة الإسلام سابقاً (9)» و هو 


)١(‏ فان ذلك جمع عرفى من قبيل الجمع بين المطلق و المقيدء فإن أخبار القول الأول مطلقة من حيث الحاجة و عدمهاء و الثانية 
مقيدة بعدم الحاجة. 

(1) فإنه حينئذ يكون حمل المطلق على المقيد أسهل من غيره من موارد حمل المطلق على المقيدء التى لا يكون الباقى بعد التقييد 
غالبا 

(*) فإن إعراضهم عن النصوص المذكورة- مع صحة السند. و كثرة العدد» و كون الجمع العرفى بينها و بين غيرها سهلا كما عرفت 
و بناءهم على ارتكابه فى سائر المقامات- يدل على خلل فى الدلالة» أو فى جهة الحكم. 

(؟) كما عن الشيخ (ره). 

(0) فان استنكار الاستحياء يناسب الوجوب. و كذا قوله (ع) 

فى الصحيح الأول: «إن حجةٌ الإسلام ..). 

() إذ من المعلوم أن الحكم فى الآ للوجوب. 

(/) هذا الجمل ذكره فى الجواهر. 

(0) فإنه لا بناسب قوله تعالى فيها؛ (و عن كفو ..). 

(8) هذا الحمل ذكر فى كشف اللثام. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى؛ ج .٠١‏ ص: 7١‏ 

أيضاً بعيد »)١(‏ أو نحو ذلكك (2). و كيف كان فالأقوى ما ذكرناء و إن كان لا ينبغى تركك الاحتياط بالعمل بالأخبار المزبورة» 
خضوضا بالنسبة الى فق لا فرق عنده بين النشس و الركربه أو يكرت القن أسهل لانضراق الأخبار الأول عن هده الضورة ( “دبل 
لو لا الإجماعات المنقولة و الشهرة لكان هذا القول فى غايةٌ القوة (©). 


)١(‏ بل هو لا مجال له فى الصحيح الأول الذى ذكر فيه من حج مع النبى (ص»» فإنهم لم يستقر عليهم الحج و كانت سنةُ حجهم أول 
سنةُ استطاعتهم. 

(1) مثل الحمل على التقية» كما ذكره الشيخ. و لعله أقرب المحامل. 

(*) الظاهر أن منشأ الانصراف هو الغلبة» و لذا لم يكن معتداً به عند المصنف و لا عند غيره. 

(؟) لما عرفت: من أنه مقتضى الجمع العرفى. لكن الإنصاف أن التأمل فى نصوص الاحتمال الثانى يقتضى البناء على الوجوب» حتى 
مع المشقةُ الشديدة؛ أما 

صحيح معاوية فلما يظهر من قوله (ع) فيه: «و لقد كان أكثر من حج 

لال أفقال): 

فشكوا اليه الجهد و العناء ..» 

.و أما 


خبر أبى بصير: «يخرج و يمشى إن لم يكن عنده ..) 
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فالظاهر منه أنه إذا لم يكن عنده ما يحج به يخرج و يمشى إلى أن قال فيه: 


«يخدم القوم و يمشى معهم) 
. و كل ذلك ظاهر ذ فى الوجوب مع المشقَة اللازمة» من فقده ما يحتاج اليه» و المهانة اللازمة من الخدمة. و أما صحيح ابن مسلم 
فيظهر ذلك من 


قوله (ع) فيه: «و لو على حمار أجدع أبترا 

فإن المهانة اللازمة من ذلكك ظاهرة. و نحوه مصحح الحلبى. و على هذا يشكل الجمع المذكورء ولا بد حينئذ أن يكون الجمع؛ 
بحمل الأخبار الأول على 

مستمسكك العروةٌ الوثقى؛ ج .٠١‏ ص: "7 


[ (مسألة ؟): لاافرق فى اشتراط وجود الراحلة بين القريب و البعيد] 


(مسأله ؟): لاافرق فى اشتراط وجود الراحلةٌ بين القريب و البعيد» حتى بالنسبةٌ إلى أهل مكةٌ »)١(‏ لإطلاق الأدلهُ. فما عن جماعة: من 
عدم اشتراطه بالنسبةٌ إليهم لا وجه له (). 


صورة العجز حتى مع المشقَةٌ و الوقوع فى المهانة. و هذا الجمع من أبعد البعيد» لأنه يلزم منه حمل المطلق على الفرد النادر. و حينئذ 
تكون النصوص متعارضة لا تقبل الجمع العرفى» و لا بد من الرجوع الى المرجحات إن كانت و إلا فالتخيير. و لا ريب أن الترجيح مع 
النصوص الأولء لموافقتها ما دل على نفى العسر و الحرجء و مخالفة الثانية 01١‏ لا يقال: النصوص الأول مخالفة أيضاً لإطلاق الكتاب. 
لأنه يقال: إطلاق الكتاب لا مجال للأخذ به بعد أن كان محكوماً لأدلة نفى العسر و الحرجء فموافقته لا تجدى فى الترجيح 

)١(‏ نسبه فى كشف اللثام إلى إطلاق الأكثر. 

(0) قال فى الشرائع: «و هما- يعنى: الزاد و الراحلة- يعتبران فى من يفتقر الى قطع المسافة ..». و فى المسالكك فى شرحه: «احترز 
بالمفتقر إلى قطع المسافة عن أهل مكة و ما قاربهاء ممن يمكنه السعى من غير راحلة» بحيث لا يشق عليه عادة» فإن الراحلة حينئذ غير 
قيطدنا 

وفى الجواهر- بعد ذكر ذلكك- قال: «بل لا أجد فيه خلافاء بل فى 


(1) ما دل_من الكتاب العزيز على ذلكك إنما هو قوله تعالى: :جرد ال بكم ار ولا ريد يكم القع ..)- البقرة: 184- و قوله تعالى: 
بريه لله ليجل عَكُ ين عوج ..) المائدة: /ا- و قوله سبحانه: ل علَ ليم فى الدّينِ مِنْ رج ..)- الحج: //. 

وأنا الزوانات الزارد» بهذا القآن نبي كيرف قدت الإشارة إلى بعضبها فى الفطيقة كل النبالة1 ٠‏ من قصل ماد البغر انرو اتن 
ذكر الباقى فى هذا الجزء فى الميقات الثالث من فصل المواقيت. 
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[ (مسألة "): لا يشترط وجودهما عيناً عنده] 


(متألهة :لأ يشبر عل وجود هما عيداً عقدة» بل يك وتجو ما فشكن رقة فى تحصيلينما مق المال )١(‏ من غير قرق بيخ التشود و 
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الأملاكك. من البساتين و الدكاكين و الخانات و نحوها. ولا يشترط إمكان حمل الزاد معه» بل يكفى إمكان 


المدارك: نسبته إلى الأصحابء مشعراً بدعوى الإجماع عليه ..). و كلمات الجماعة مختلفة؛ فبعضها اقتصر فيه على أهل مكة و بعضها 
ذكر فيه أهل مكة و ما قاربها. و كيف كان فدليل هذا الاستثناء: عدم دخول المستثنى فى دليل اعتبار الزاد و الراحلة» لانصرافه إلى 
المسافةٌ التى يعدان لها عادة. فلا يشمل غيرها. 

وهو غير بعيد. ومن ذلكك يظهر أنه لا-وجه لما ذكره المصنف: من أنه لا وجه له. نعم ما حكى عن المخالفين: من اشتراط مسافة 
القصر لا وجه له و كذا ما قاربها. بل لا يبعد ذلك فى مثل الفرسخ» فضلا عما زاد عليه مما لا يبلغ مسافة التقصير» فان ذلكك كله مما 
يعد له الراحلة. 

و فى كشف اللثام: «و قطع الشيخ فى المبسوطء و المحقق» و المصنف فى التحرير و التذكرة و المنتهى بعدم اشتراط الراحلة للمكى» و 
يعطيه كلاامه هنا. و يقوى عندى اعتبارها للمضى الى عرفات, و إلى أدنى الحلء و العود ..». أقول: اعتبارهما للمضى الى عرفات لا 
دليل عليه» لاختصاص الآية الشريفة بالسفر إلى البيت الشريفء و الاستطاعة الشرعية معتبرة فى ذلكء و لا دليل على اعتبارها فى 
السفر الى عرفاتء فاللازم الرجوع فيه إلى القواعد المقتضية للاعتبار مع الحاجة و عدمه مع عدمهاء ككثير من الأمور الآتية. و من 
ذلكك يظهر الحكم فى الخروج إلى أدنى الحل للإحرام للحج أو للعمرة. 

)١(‏ كما فى التذكرةٌ و غيرها. و هو مما لا إشكال فيه» و ينبغى عده من الضروريات» فان مقتضى الجمود على ما تحت 

قوله (ع): «له زاد 
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تحصيله فى المنازل بقدر الحاجة» و مع عدمه فيها يجب حمله مع الإمكان» من غير فرق بين علف الدابةٌ و غيره .)١(‏ 

و مع عدمه يسقط الوجوب. 


[ (مسألة ؟): المراد بالزاد هنا: المأكول» و المشروب] 


(مسألة ©): المراد بالزاد هنا: المأكول» و المشروب و سائر ما يحتاج اليه المسافر. من الأوعية التى يتوقف عليها حمل المحتاج اليه؛ و 


جميع ضروريات ذلك السفر (1). بحسب 


و راحلة) )١١‏ 

و إن كان هو اعتبار وجودهما عيناًء لكن المراد منه ما ذكر و يقتضيه 

قوله لع): «ما يحج بها .)"2١‏ 

)١(‏ قال فى التذكرة: «و إن كان يجد الزاد فى كل منزل لم يلزمه حمله» و إن لم يجده كذلكك لزمه حمله. و أما الماء و علف البهائم» 
فإن كان يوجد فى المنازل التى ينزلها على حسب العادة فلا كلام و إن لم يوجد لم يلزمه حمله من بلده» و لا من أقرب البلدان إلى 
مكة- كأطراف الشام و نحوها- لما فيه من عظم المشقة» و عدم جريان العادهٌ به. و لا يتمكن من حمل الماء لدوابه فى جميع الطريق» 
و الطعام بخلاف ذلكك ..). و فى المنتهى ذكر خلاف ذلكك. فقال: «و أما الماء و علف البهائم فإن كانت توجد فى المنازل التى ينزلها 
على حسب العادة لم يجب عليه حملهاء و إلا وجب مع المكنة» و مع عدمها يسقط الفرض ..). و ما فى المنتهى أوفق بالقواعد, كما 
نص عليه غير واحد. و ما فى التذكرة منقول عن الشيخ (ره) و لعل مراده صورة المشقة» كما علله بذلكك فى التذكرة. لكنه غير مطرد 
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لاختلاف المقامات فى ذلكك. 
(؟) قال فى التذكرة: «فالزاد- الذى يشترط القدرة عليه-: هو 


)١(‏ تقدم ذكر النصوص المتضمنة لذلكك فى المسألة: ١‏ من هذا الفصل. 

() يأقى ذكر ها تضمن ذلكك- إن شاء اللهاتعالى- قن السألة::18 من هذا الفضل: 
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حاله: قوة و ضعفاء و زمانه: حراً و برداً» و شأنه: شرفاً و ضعة. و المراد بالراحلة: مطلق ما يركبء و لو مثل سفينةُ فى طريق البحر. و 
اللازم وجود ما يناسب حاله بحسب القوةُ و الضعف. بل الظاهر اعتباره من حيث الضعة و الشرفء كماً و كيفاً .)١(‏ فاذا كان من شأنه 
ركوب المحمل أو الكنيسة. 


ما يحتاج إليه فى ذهابه و عوده» من مأكول؛ و مشروب, و كسوة .. 

(إلى أن قال فى المسألة اللاحقة): كما تعتبر قدرته على المطعوم و المشروب. و التمكن من حمله من بلده» كذا تعتبر قدرته على 
الآلات و الأوعية التى يحتاج إليهاء كالغرائر و نحوهاء و أوعية الماء من القرب و غيرهاء و جميع ما يحتاج اليه كالسفرة و شبههاء لأنه 
مما لا يستغنى عنه» فأشبه علف البهائم ..». و نحوه كلام غيره. و الوجه فيه ظاهرء لدخوله تحت 

قوله (ع): «ما يحج به). 

و لعموم نفى العسر و الحرج. و حينئذ لا بد أن تكون الحاجة على نحو يلزم الحرج بالفقدان. 

)١(‏ كما يظهر من الشرائع» حيث قال: «و المراد بالراحلة: راحله مثله ..». و نحوه فى القواعد. لكن فى كشف. اللثام قال فى شرحها: 
«قوة و ضعفاًء لا شرفاً و ضعة. لعموم الآية. و الأخبار و خصوص 

قول الصادق (ع) فى صحيح أبى بصير: «من عرض عليه الحج- و لو على حمار أجدع مقطوع الذنب- فأبى فهو مستطيع للحج» .)١١‏ 

و نحوه أخبار أخر. و لأنهم (ع) ركبوا الحمير و الزوامل ..». و فى المدارك جعله الأصحء و حكى عن الدروس: القطع به لما ذكر. و 
فى الجواهر قال: 

«إلا أن الانصاف عدم خلوه عن الاشكال مع النقص فى حقهء إذ فيه من العسر و الحرج مالا يخفى. و حجهم (ع) لعله كان فى زمان 
ا 


./ من أبواب وجوب الحج حديث:‎ ٠١ الوسائل باب:‎ )١( 
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سيك بعل مااذوثهنا تقضا لف سترط فى الرشوق القدرة علولا يكت ما دوضورو إن كاتت الآيةو الأعار بطلقة. 
و ذلك لحكومة قاعدة نفى العسر و الحرج على الإطلاقات .)١(‏ 


فيه فى ركوب مثل ذلكك ..). أقول: لا يظن إمكان الالتزام بأنهم (ع) كانوا يوقعون أنفسهم فى المهانة التى تكون حرجية. كما أنه لم 
يعلم وقوع ذلكك منهم فى حج الإسلام على نحو لم يكونوا مستطيعين إلا بذلكك. و أما ما فى صحيح أبى بصير 
» فقد عرفت أنه معارض بغيره مما يجب تقديمه عليه. 


)١(‏ هذه الحكومة إنما تقتضى نفى الوجوبء و لا تقتضى نفى المشروعية و الكلام فى الثانى. و الفرق بينه و بين الأول فى جملةٌ من 
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الأحكام ظاهر, منها: أنه إذا أقدم المكلف على ما فيه العسر و الحرج كان مقتضى الجمع- بين دليل نفى الحرج و الإطلاقات الدالة 
على الوجوب- هو الصحة و الأجزاء عن حج الإسلام» فعدم الاجزاء عن حج الإسلام حينئذ يحتاج الى دليل آخر. 

اللهم إلا أن يستفاد مما دل على أن الاستطاعة: السعه فى المال» أو اليسار فى المال فإنه لا يصدق مع العسر. 

ففى رواية أبى الربيع الشامى: «فقيل له: فما السبيل؟ قال: السعة فى المال» )١١‏ 

: 0 

فى رواية عبد الرحيم القصير عن أبى عبد الله (ع)» الواردة فى تفسير آيه الحج قال (ع): «ذلكك: 

القو فى المال و اليسار. قال: فان كانوا موسرين» فهم ممن يستطيع؟ 

قال لع): نعم) ١؟)‏ 

: : 0 

موثق أبى بصير قال: «سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: من مات و هو صحيح موسر لم يحج فهو ممن قال الله عز و جل: 

ولككدة يَوْمَ الظامَةُ رن . 
وادرها غرهاء شاف - إن شاء الله التعرمن لذلكه: 


.١ الوسائل باب: 4 من أبواب وجوب الحج حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: 4 من أبواب وجوب الحج حديث: ". 

(*) الوسائل باب: * من أبواب وجوب الحج حديث: /. 
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نعم إذا لم يكن بحد الحرج وجب معه الحج. و عليه يحمل ما فى بعض الأخبار: من وجوبه و لو على حمار أجدع مقطوع الذنب .)١(‏ 


[ (مسألة 4): إذا لم يكن عنده الزاد و لكن كان كسوباً يمكنه تحصيله بالكسب فى الطريق] 


(مسألة 0): إذا لم يكن عنده الزاد و لكن كان كسوباً يمكنه تحصيله بالكسب فى الطريق لأكله و شربه و غيرهما من بعض حوائجه» 
هل يجب عليه أولا؟ الأقوى عدمه (7))» و إن كان أحوط. 


(1) ظاهر ما فى هذا البعض: خصوص صورة الحرج و المشقة و المهانة التى يصعب الاقدام عليهاء فلا مجال لحمله على ما ذكر. 

(1) لعدم تحقق الاستطاعة الفعلية. خلافاً للمستند؛ قال فيه: «و لو لم يجد الزاد و لكن كان كسوباً يتمكن من الاكتساب فى الطريق 
لكل يوم قدر ما يكفيه» و ظن إمكانه» بجريان العادهً عليه من غير مشقة» وجب الحج لصدق الاستطاعة. و عن التذكرةٌ: سقوطه إن كان 
السفر طوينًا لما فى الجمع بين الكسب و السفر من المشقة. و لإمكان انقطاعه من الكسب و هو منازعة لفظية» لأن المفروض إمكان 
الجمع؛ و جريان العادة بعدم الانقطاعء و إلا فالزاد أيضاً قد يسرق ..). 

لكن المذكور فى التذكرةٌ فى بيان الشق الثانى: «و إن كان السفر قصيراء فان كان تكسبه فى كل يوم بقدر كفاية ذلكك اليوم من غير 
فضل لم يلزمه الحج. لأنه قد ينقطع عن كسبه فى أيام الحج فيتضرر. و إن كان كسبه فى كل يوم يكفيه لأيامه لم يلزمه الحج أيضاً 
للمشقة. و لأنه غير واجد لشرط الحج. و هو أحد وجهى الشافعية؛ و الثانى الوجوب. 

و به قال مالكك مطلقاً ..». و مقتضاه عدم الفرق بين السفر الطويل و القصير 
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[ (مسألة 2): إذما يعتبر الاستطاعة من مكانه لا من بلده] 


( مسألة #): إنما يعتبر الاستطاعة من مكانه لا من بلده؛ فالعراقى إذا استطاع و هو فى الشام وجب عليه و إن لم يكن عنده بقدر 
الاستطاعة من العراق (1).: بل لو مشى إلى ما قبل الميقات متسكعاء أو لحاجة أخرى من تجازة أو غيرهاء و كان له هناك ها يمكن أن 
يحج به وجب عليه. بل لو أحرم متسكعاً فاستطاع» و كان أمامه ميقات آخرء أمكن 

فى سقوط الوجوب لاشتراكك الجميع فى ما ذكره أخيراً: من أنه غير واجد لشرط الحج- و هو الاستطاعة الفعلية- كما عرفت. و أما 
التعليل بالمشقهُ فالظاهر أنه كان جرياً على مذاق المخالفين. 

)١(‏ قال فى المدارك: «و لا يعتبر فى الاستطاعة حصولها من البلد فلو اتفق كون المكلف فى غير بلده» و استطاع للحج فالعود الى 
بلده» وجب عليه الحج قطعاً ..». و نحوه فى المستند و حكاه عن الذخيرة. 

و بعض المتأخرين فى المداركك و غيرها استدل له- مضافاً الى صدق الاستطاعة-: 

بصحيح معاوية بن عمارء قال: «قلت لابى عبد الله (ع): 

الرجل يمر مجتازاً- يريد اليمن أو غيرها من البلدان و طريقه بمكة» فيدرك الناس و هم يخرجون إلى الحج؛ فيخرج معهم الى 
المشاهد» فيجزيه ذلكك عن حجة الإسلام؟ قال (ع): نعم) .)١١‏ 

لكن دلالة هذا الصحيح غير ظاهرة إذ الظاهر منه كون جهة السؤال عدم قصد الحج من البلد. لا عدم تحقق الاستطاعة منه. فالعمدة: 
العمومات الدالة على الوجوب على المستطيع. 

و حكى فى المدارك عن الشهيد الثانى: أن من أقام فى غير بلده إنما يجب عليه الحج إذا كان مستطيعاً من بلده. إلا أن تكون إقامته 
فى الثانية على وجه الدوام» أو مع انتقال الفرضء كالمجاور بمكةٌ بعد السنين. و ضعفه 


.7 من أبواب وجوب الحج حديث:‎ 7١ الوسائل باب:‎ )١( 
78 ص:‎ .٠١ مستمسكك العروةٌ الوثقى؛ ج‎ 
.)( أن يقال بالوجوب عليه و إن كان لا يخلو عن إشكال‎ 


[ (مسألة 1): إذا كان من شأنه ركوب المحمل أو الكنيسة و لم يوجد سقط الوجوب] 
(مسألة 7): إذا كان من شأنه ركوب المحمل أو الكنيسة و لم يوجد سقط الوجوب. و لو وجد و لم يوجد شريكك للشق الآخر فان لم 


يتمكن من أجرةٌ الشقين سقط أيضاًء و إن تمكن فالظاهر الوجوبء. لصدق الاستطاعة. فلا وجه لما عن للعلامة: من التوقف فيه. لأن 
بذل المال. له غسران لا مقايل له( 


مما ذكر ظاهر. و من ذلكك تعرف وجه الحكم فى الفرع الآتى. 
)١(‏ لأنه بعد أن كان إحرامه لغير حج الإسلام لغير حج الإسلام صحيحاًء فوجوب حج الإسلام- و منه الإحرام- يتوقف على بطلان 
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إحرامه؛ أو إبطاله أو العدول به. و كلها خلاف الأصل. و العدول عن عمرة التمتع إلى حج الافراد- لضيق الوقتء أو لعذر آخر- و 
كذلك العدول عن الافراد إلى التمتع فى بعض المقامات؛ و إن ثبت بالدليل» لكنه لا يشمل المقام. و على تقدير الشمول فلا يختص 
ونا إذا كان أمامسيقات اخرى بالحدلة: سيس ود إن شاه الله عا - انلا جوز ليق أنقا إخخراما لكف أن ينسيء إحزاما الف إل 
بعد تحلله من إحرامه السابق. 

(5) قال فى التذكرة: «الفرع الثالث: إذا وجد شق محملء و وجد شريكاً يجلس فى الجانب الآخر لزمه الحج. فان لم يجد الشريكء و 
لم يتمكن إلا من مئونة الشق سقط عنه الحج, مع حاجته الى المحمل. 

و إن تمكن من المحمل بتمامه احتمل وجوب الحج لأنه مستطيع؛ و عدمه لأن بذل الزيادة خسران لا مقابل له ..». وجه الاشكال عليه: 
أن ذلك لا يمنع من صدق الاستطاعة التى هى شرط الوجوبء فيجب حينئذ البذل 
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نعم لو كان بذله مجحفاً و مضراً بحاله لم يجب (21): كما هو الحال فى شراء ماء الوضوء. 


[ (مسألة 4): غلاء أسعار ما يحتاج اليه أو أجرهُ المركوب فى تلك السنة لا يوجب السقوط] 


(مسألة 8): غلاء أسعار ما يحتاج اليه» أو أجرة المركوب فى تلكك السنة لا يوجب السقوط (2») و لا يجوز التأخير عن تلكك السنة مع 
تمكنه من القيمة. بل و كذا لو توقف على الشراء بأزيد من ثمن المثل و القيمة المتعارفة. بل و كذا لو توقف على بيع أملاكه بأقل من 
ثمن المثل» لعدم وجود راغب فى القيمة المتعارفة. فما عن الشيخ: من سقوط الوجوب ضعيف (©. 


و إن لم يكن مقابلًا بشىء, ليترتب عليه الواجب. 

)١(‏ لعموم دليل الحرجء كما سيأتى. 

(؟) كما هو المشهور شهرهُ عظيمة و لا سيما بين المتأخرين» كذا فى الجواهر. و يقتضيه إطلاق أدلهُ الوجوبء بعد صدق الاستطاعة. 
و حكى فى الشرائع قولًا بالسقوط إذا كان الشراء بأزيد من ثمن المثلء و نسبه فى الجواهر و غيرها إلى الشيخ. للضررء و للسقوط مع 
الخو ف .على المال: و القرق: بأن العوض هنا على الناس وهتاكك علن الله تعالى ضعيف: 

وفيه: أن دليل نفى الضرر مخصص بأدله الوجوب, و إن توقف على بذل المال. و حمله على غير مثل المقام تقييد من غير مقيد. و 
سيأتى وجه الفرق بين المقام و بين الخوف على المال. فانتظر. 

(*) لما عرفت. و فى بعض الحواشى على المتن: أنه لا يبعد السقوط إذا كانت زيادة الثمن اقتراحاً من البائع أو المشترىء لا لترقى 
السعر و تنزله و كأنه: لجريان قاعدةٌ الضرر فى الأول دون الثانى» و لذلكك استدل الأصحاب 

مستمسكك العروة الوثقى» ج .٠١‏ ص: /١‏ 

نعم لو كان الضرر مجحفاً بماله مضراً بحاله لم يجب (213)» و إلا فمطلق الضرر لا يرفع الوجوب, بعد صدق الاستطاعة و شمول الأدلة. 
فالمناط هو الإجحاف و الوصول إلى حد الحرج الرافع للتكليف. 


[ (مسألة 4): لا يكفى فى وجوب الحج وجود نفقةُ الذهاب فقط] 


(مسألة 8): لا يكفى فى وجوب الحج وجود نفقة الذهاب فقطء بل يشترط وجود نفقة العود إلى وطنه إن أراده» و إن لم يكن له فيه 
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أهل و لا مسكن مملوكك و لو 


بقاعدة نفى الضرر على خيار الغبن. و فيه: ما عرفت من أن أدلة الوجوب على المستطيع لما كانت متضمنة لصرف المال كانت أخص 
من أدله نفى الضررء فتكون مخصصة لها. و ما اشتهر و تحقق: من أن أدلهٌ نفى الضرر حاكمة على الأدلة» فذلكك يختص بالأدلة 
المطلقةٌ التى لها فردان ضررى و غير ضررىء فتحكم عليها و تخرج الفرد الفررى عنهاء و ليس من ذلكك أدلة وجوب الحج على 
المستطيع. 

ودغوئ: أنه للا فور عالن قن شراء القء يقينة مكلف أو اسعسان الدىء بأجزة مكل لأن الخال المذول كان بإؤاقهما ساونه فحت 
القيمهُ فلم يرد عليه نقص مالى؛ فلا ضرر. بخلاف شراء الشىء بأكثر من قيمته فإنه نقص فى المالية» فيكون ضرراً منفياً. مندفعة: بأن 
شراء الشىء بقيمته و صرفه فيما لا يحتاج اليه المكلفء أو تركه حتى يذهب لنفسه و يضيع عليه ضرر عليه» فوجوبه تكليف بالضرر 
فيكون منفياً. لو لا ما عرفت من أن الدليل على الوجوب أخصء فيجب العمل به. 

)١(‏ على وجه يكون حرجاً على المكلفء إذ حينئذ يكون منفياً بأدلة نفى الحرجء كما أشار إليه المصنف. 
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بالإجارة .)١(‏ للحرج فى التكليف بالإقامة فى غير وطنه المألوف له. نعم إذا لم يرد العود (1)» أو كان وحيداً لا تعلق له بوطنء لم يعتبر 
وجود نفقةٌ العود. لإطلاق الآيهُ و الأخبار فى كفاية وجود نفقهُ الذهاب. و إذا أراد السكنى فى بلد آخر غير وطنه لا بد من وجود 
النفقة إليه إذا لم يكن أبعد من وطنه و إلا فالظاهر كفاية مقدار العود إلى وطنه (). 


[ (مسألة :)٠١‏ قد عرفت أنه لا يشترط وجود أعيان ما يحتاج إليه] 
(مسألة :2٠١‏ قد عرفت أنه لا يشترط وجود أعيان ما يحتاج إليه 


)١(‏ قال فى الشرائع: «و المراد بالزاد: قدر الكفاية من القوت و المشروبء ذهاباً وعوداً ..». وقال فى المداركك: «إطلاق العبارةٌ و غيرها 
يقتضى اعتبار قدر الكفاية من الزاد و الراحلة ذهاباً و إيابأء سواء كان له أهل و عشيرة يأوى إليهم أم لم يكنء و سواء كان له فى بلده 
مسكن أم لا. و بهذا التعميم صرح فى التذكرة و المنتهى محتجاً بأن فى التكليف بالإقامة فى غير الوطن مشقهُ شديدة و حرجاً عظيماً 
فيكون منفياً. و هو حسن فى صورة تحقق المشقة لذلكء أما مع انتفائها- كما إذا كان وحيداً لا تعلق له بوطنء أو كان له وطن و لا 
يريد العود اليه- فيحتمل قوياً عدم اعتبار كفايةُ العود فى حقه. تمسكاً بإطلاق الأمرء السالم من معارضة الحرج ... 

(9) أو أراد الغود اليهء لكن تركك العود لأ وجب حرجا غلية: 

() إذا كان الخروج للحج موجباً للذهاب إلى بلد أبعد من بلده على نحو لو لم يذهب اليه يقع فى الحرج- مثل ما إذا كان يسكن 
داراً غير مملوكة فى بلده قد أباح له المالكك سكناهاء فاذا خرج الى الحج ارتفعت الإباحة فحينئذ يضطر الى الذهاب الى بلد آخر أبعد 
من بلده- فاللازم اعتبار الكفاية إلى ذلك البلد. 
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ما يحتاج إليه فى نفقه الحج من الزاد و الراحلة؛ و لا وجود أثمانها من النقود بل يجب عليه بيع ما عنده من الأموال لشرائها. لكن 
يستثنى من ذلكك ما يحتاج إليه فى ضروريات معاشه. فلا تباع دار سكناه اللائقة بحاله ))١(‏ و لا خادمه المحتاج اليه و لا ثياب تجمله 


اللائقة بحاله- فضلا عن ثياب مهنته- و لا أثاث بيته من الفراش و الأوانى و غيرهما مما هو محل حاجته. بل و لا حلى المرأة مع 
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حاجتها بالمقدار اللا.ئق بها بحسب حالها فى زمانها و مكانهاء و لا كتب العلم لأهله التى لا بد له منها فيما يجب تحصيله (7). لأن 
الضرورة الدينية أعظم من الدنيوية» و لا آلات الصنائع المحتاج إليها فى معاشه. و لا فرس ركوبه مع الحاجة اليه» و لا سلاحهه و لا 
سائر ما يحتاج اليه. لاستلزام التكليف بصرفها فى الحج العسر و الحرج (0. 

ولا يعتبر فيها الحاجة الفعلية. فلا وجه لما عن كشف اللثام: 


من أن فرسه إن كان صالحاً لركوبه فى طريق الحج فهو من 


)١(‏ ادعى جماعة الإجماع على ذلككء و كذا فى الخادم. و استدل له بدليل نفى العسر و الحرج. و عليه فيكون المدار فى الأمور 
المذكورة فى كلام المصنف و غيره هو ذلك. 

(0) أو فيما يحتاج إليه فى معاشه» فيكون مثل آلات الصناع. 

() قد عرفت أن الأدلة المذكور و إن كانت نافية للتكليف لكنها غير نافية للملاك: فلا تقتضى البطلان لو تكلف المكلف الفعل. 
لكن سيأتى- إن شاء اللّه تعالى- التعرض لذلكك. و تقدم إمكان الاستفادة مما دل على اعتبار اليسر أو السعهُ فى المال» غير الصادقين 
مع الحرج و العسر. 
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للراحلة» و إلا فهو فى مسيره إلى الحج لا يفتقر اليه بل يفتقر الى غيره؛ و لا دليل على عدم وجوب بيعه حينئذ .)١(‏ كما لا وجه لما عن 
الدروس: من التوقف فى استثناء ما يضطر اليه من أمتعة المنزل» و السلاح, و آلات الصنائع (5). فالأقوى استثناء جميع ما يحتاج إليه 
فى معاشه. مما يكون إيجاب بيعه مستلزماً للعسر و الحرج. نعم لو زادت أعيان المذكورات عن مقدار الحاجهُ وجب بيع الزائد فى نفقة 
الحج (). و كذا لو استغنى عنها بعد الحاجة» كما فى حلى المرأة إذا كبرت عنه و نحوه. 


[ (مسألة :)١١‏ لو كان بيده دار موقوفة تكفيه لسكناه] 


( مسألة ١‏ لو كان بيده دار موقوفة تكفيه لسكناه و كان عنده دار مملوكة» فالظاهر وجوب بيع المملوكة (6) إذا كانت وافية 
لمصارف الحج, أو متممة لها. و كذا فى الكتب المحتاج إليها إذا كان عنده من الموقوفة مقدار كفايتهه 


)١(‏ فإنه- بعد أن نقل عن التذكرة الإجماع على استثناء فرس الركوب- قال: «و لا أرى له وجهاًء فان فرسه .. إلى آخر قوله: 

بل يفتقر إلى غيره ..». وجه الاشكال عليه: أن افتقاره إلى غيره فى سفر الحج لا ينافى الافتقار إلى بقائه عندهء بحيث لو باعه وقع فى 
الحرج عند الرجوع. 

(') قال فى الدروس: «فروع ثلاثة: الأول: فى استثناء ما يضطر اليه من أمتعة المنزل؛ و السلاحء و آلات الصنائع نظر ..). 

() قطعاً كما فى الدروس و عن غيرها. لإطلاق الوجوب من غير مقيد. و منه يعلم الوجه فيما بعده. 

(؟) و فى الدروس: «و لا يجب بيعها لو كان يعتاض عنها بالوقوف 
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فيجب بيع المملوكة منها. و كذا الحال فى سائر المستثنيات إذا ارتفعت حاجته فيها بغير المملوكة. لصدق الاستطاعة حينئذ إذا لم يكن 
ذلكك منافياً لشأنه. و لم يكن عليه حرج فى ذلكك. 

نعم لو لم تكن موجودة؛ و أمكنه تحصيلها لم يجب عليه ذلكك »)١1(‏ فلا يجب ببع ما عنده و فى ملكه. و الفرق: عدم صدق الاستطاعة 
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فى هذه الصورة» بخلاف الصورة الأولى. إلا إذا حصلت بلا سعى منه» أو حصلها مع عدم وجوبهه فإنه بعد التحصيل يكون كالحاصل 
لول 


[ (مسألة 17): لو لم تكن المستثنيات زائدة عن اللائق بحاله بحسب عينها] 


(مسألة :)13١‏ لو لم تكن المستثنيات زائدة عن اللائق بحاله بحسب عينهاء لكن كانت زائدةٌ بحسب القيمة» و أمكن تبديلها بما يكون 
أقل قيمه مع كونه لائقاً بحاله أيضاًء فهل يجب التبديل للصرف فى نفقة الحج أو لتتميمها؟ قولان (1): من صدق الاستطاعة؛ و من 
عدم زيادةٌ العين عن مقدار الحاجة 


العامة و شبهها قطعاً ..» و فى الجواهر: «الأقوى عدم وجوب بيعها لو كان يمكنه الاعتياض عنها بالأوقاف العامة و شبهها ..». و لعل 
مرادهما صورة ما إذا كان الاعتياض منافياً لشأنه» أو كان فيه حرج. 

و إلافلا وجه ظاهر لما ذكراه» فإنه خلاف إطلاق الأدله» كما أشار إليه فى المتن. 

)١(‏ لأن تحصيلها تحصيل للاستطاعة: و هو غير واجب. 

() الأول: الوجوبء اختاره فى الدروس. قال: «لو غلت هذه المستثنيات» و أمكن الحج بثمنها و الاعتياض عنهاء فالظاهر الوجوب.. 

و وافقه عليه فى الجواهرء حاكياً عن التذكرة و المسالكك و غيرهما التصريح 
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و الأصل عدم وجوب التبديل. و الأقوى الأول إذا لم يكن فيه حرج أو نقص عليه (١)؛‏ و كانت الزيادة معتداً بها كما إذا كانت له دار 
تسوى مائة» و أمكن تبديلها بما يسوى خمسينء مع كونه لائقاً بحاله من غير عسرء فإنه يصدق الاستطاعة. 

نعم لو كانت الزيادةً قليلة جداً بحيث لا يعتنى بهاء أمكن دعوى عدم الوجوب (2)» و إن كان الأحوط التبديل أيضاً. 


[ (مسألة :)١7‏ إذا لم يكن عنده من الأعيان المستثنيات] 


(مسألة 3): إذا لم يكن عنده من الأعيان المستثنيات لكن كان عنده ما يمكن شراؤها به من النقود أو نحوهاء ففى جواز شرائها و 
تركك الحج إشكال. بل الأقوى عدم جوازه» 


به. قال فى الجواهر: «لما عرفت, من أن الوجه فى استثنائها الحرج و نحوه. مما لا يأتى فى الفرضء لا النص كى يتمسكك بإطلاقه ..). 
و القول الثانى للكركى, على ما فى الجواهر و احتمله فى كشف اللثام. 

قال: «و يحتمل العدم كالكفارة: لأن أعيانها لا تزيد على الحاجة و الأصل عدم وجوب الاعتياضء و قد يوجب الحرج العظيم ... و 
الاشكال عليه ظاهر مما فى المتن؛ لأ.ن محل الكلا-م صورُ عدم الحرج. و الأصل لا يعارض الإطلاق المقتضى للوجوب. و كون 
الأعيان لا تزيد على الحاجة إنما يصح التعليل به لو كان دليل لفظى يدل على استثنائهاء و المفروض عدمه؛ كما أشار إليه فى الجواهر. 
اللهم إلا أن يقال: إن دليل اعتبار الزاد و الراحله منصرف عن الأعيان المحتاج إليهاء و المفروض أنها منها. 

لكن هذا الانصراف غير ظاهر. 

(1) إذ لم يرجع النقص إلى الحرج فلا دليل على استثنائه. 
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() كأنه لانصراف الدليل. 
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إلا أن يكون عدمها موجباً للحرج عليه» فالمدار فى ذلكك هو الحرج و عدمه .)١(‏ و حينئذ فإن كانت موجودة عنده لا يجب بيعها إلا 
مع عدم الحاجة؛ و إن لم تكن موجودة لا يجوز شراؤها إلا مع لزوم الحرج فى تركه. و لو كانت موجودة و باعها بقصد التبديل بآخر 
لم يجب صرف ثمنها فى الحج» فحكم ثمنها حكمها. و لو باعها لا بقصد التبديل وجب- بعد البيع- صرف ثمنها فى الحجء إلا مع 
الضرورة الهاعلن حد الشرج فى غدمها (9). 


[ (مسألة :)١5‏ إذا كان عنده مقدار ما يكفيه للحج] 
(مسألة ؟١):‏ إذا كان عنده مقدار ما يكفيه للحج 


)١(‏ فإن المسألتين من باب واحدء إذ إطلاق وجوب الحج على من له زاد و راحلة كما يشمل من له الأعيان المحتاج إليهاء و يكون 
مخصصاً بدليل نفى الحرج» يشمل من كان محتاجا إليها و كان له مال يمكن شراؤها به» فإنه أيضاً يكون مخصصاً بدليل نفى الحرج. 
نعم قد تفترق المسألتان باعتبار أن البيع لما عنده أصعب من عدم شراء ما ليس عنده فى نظر العقلاء. و لا سيما إذا جرت عادته على 
استعماله. بحيث يكون ترك استعماله صعباً عليه لصعوبةُ تركك العادة و حينئذ قد يحصل الحرج فى البيع و لا يحصل الحرج فى تركك 
الشراء. و لعله إلى ذلكك نظر من فرق بين المسألتين. 

ثمّ إن الشهيد (ره) فى الدروس قال: «لو لم تكن له هذه المستثنيات» و ملكك ما لا يستطيع به صرف فيهاء و لا يجب عليه الحج ..) 

و الجمع بينه و بين ما ذكره سابقاً فى الفرع الأول غير ظاهرء إذ الحكم باستثناء الأثمان يستوجب الحكم باستثناء الأعيان بالطريق 
الأولى. 

(1) ظاهره الفرق بين البيع بقصد التبديل و عدمه, مع أنه لا فرق 
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و نازعته نفسه إلى النكاح» صرح جماعة )١(‏ بوجوب الحج و تقديمه على التزويج» بل قال بعضهم: و إن شق عليه تركك التزويج (2). 
و الأقوى- وفاقاً لجماعة أخرى- عدم وجوبه. مع كون ترك التزويج حرجاً عليه» أو موجباً لحدوث مرض (*). 


بينهماء فإنه مع الضرورة إليها لا يجب صرف ثمنها فى الحج مطلقاء و مع عدم الضروره يجب صرف ثمنها فى الحج مطلقا أيضا. اللهم 
إلا أن يقال: 

إذا باع لا بقصد التبديل فقد أقدم على الحرجء و مع الاقدام على الحرج لا مجال لتطبيق دليل نفى الحرج. و فيه: أنه أقدم على الحرج 
على أن تكون أثمانها باقيةُ عنده. لا مطلقاً فوجوب الحج حينئذ تكليف حرجى بلا إقدام من المكلف عليه. مع أنه بناء على ذلكك لا 
يكون وجه لقوله: 

«إلا مع الضرورة». فاذاً عبارة المتن لا تخلو من تشويش. 

(1) منهم: المحقق فى الشرائع؛ و العلامة فى القواعد و المنتهى؛ و حكاه فى كشف اللثام عن الخلاف و المبسوط. 

(0) صرح بذلكك فى الشرائع و القواعد» مستدلين على ذلكك: بأن الحج مع الاستطاعة واجبء و النكاح مندوبء و المندوب لا يعارض 


الوالحت: 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة لاا من اعزه0م 


(*) قال فى الدروس: «أما النكاح- ونا أ بتاك فالحج مقدم عليه و إن شق تركه. إلا مع الضرورة الشديدة ..» و نحوه ما فى 
المنتهى و عن التحرير» مع التعبير بالمشقة العظيمة. 

أقول: لا ينبغى التأمل فى عدم الاستطاعة حينئذ لما دل على نفى العسر و الحرج» كما فى الموارد المتقدمة فى المسائل السابقة. و لعل 
مراد القائلين بالجواز غير هذه الصورة و إن صرحوا بالمشقة» لاحتمال أن يكون المراد من المشقهُ المشقهُ اليسيرة» كما يظهر ذلكك من 
ملاحظةُ ما فى الدروس. 

و إلا فلو كان المراد منها الحرج لم يكن وجه للفرق بين الشديدة و غيرها. 
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أو للوقوع فى الزنى» و نحوه .)١(‏ نعم لو كانت عنده زوجة واجبةٌ النفقة و لم يكن له حاجة فيهاء لا يجب أن يطلقها و يصرف مقدار 
نفقتها فى تتميم مصرف الحج, لعدم صدق الاستطاعة عرفاً (؟). 


[ (مسألة :)١4‏ إذا لم يكن عنده ما يحج به] 


(مسألة :)١0‏ إذا لم يكن عنده ما يحج به و لكن كان له دين على شخص بمقدار مثونته أو بما تتم به مئونته» فاللازم اقتضاؤه و صرفه 
فى الحج إذا كان الدين حالّاء و كان المديون باذلّاه لصدق الاستطاعة حينئذ (*). و كذا إذا كان مما طلا 


و كيف كان فالحكم- كما ذكر فى المتن- إن بلغ تركك التزويج حد الحرج انتفت الاستطاعة و إلا فهو مستطيع» و يجب عليه الحج. 
)١(‏ كما فى المدارك. و الأول مانع من جهة أن الإضرار بالنفس حرام فيرجع الى الثانى. و المنع فيهما حينئذ مبنى على أن أدلة 
الواجبات و المحرمات رافعة لموضوع الاستطاعة فيرتفع الوجوب. و سيأتى التعرض لذلكك فى بعض المسائلء فانتظر. 

(؟) كما يأتى فى المسألة اللاحقة. 

(*) قد عرفت أن الاستطاعة- التى أخذت شرطاً للوجوب- قد فسرت بالنصوص: بأن يكون له زاد و راحلة؛ أو أن يكون له ما يحج به. 
و مقتضى إطلاقها وجوب الحج بمجرد أن يكون له مالء سواء كان ممنوعاً من التصرف فيه أم لا. لكن المفهوم من جملةٌ أخرى من 
النصوص: 

الجر اضر لتحا جاى العالى مرا وما 1 : : 
ففى صحيح معاوية بن عمار عن أبى عبد الله (ع): «قال: قال الله تعالى: ١و‏ ل على الناس جٌ ايت من اشتطاع إل سينا .). قال (ع): 
هذه لمن كان 
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عنده مال و صحة 
.. (إلى أن قال) (ع): 
إذا هو يجد ما بحج به) )١١‏ 


و 1 


فى صحيح الحلبى عن أبى عبد الله (ع): «قال: إذا قدر الرجل على ما يحج به ثمّ دفع ذلكك و ليس له شغل يعذره به فقد تركك 
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شريعةٌ من شرائع الإسلام) فق 


2 ل 

فى خبر على بن أبى حمزة عن أبى عبد الله (ع): , 

«أنه قال: من قدر على ما يحج به و جعل يدفع ذلكك و ليس له عنه شغل يعذره الله تعالى فيه حتى جاء الموت» فقد ضيع شريعة من 
شرائع الإسلام) لله 


وعلى هذا فالمعتبر فى الوجوب أمران: الأول: أن يملكك الزاد و الراحلة. الثانى: أن يكون قادراً على ذلكك قدرةٌ فعليةٌ» فاذا انتفى الأول 
و لكن كان قادراً عليه كان قادراً على الاستطاعة لا مستطيعاًء و إذا كان مالكاً و لم يكن قادراً عليه قدرهٌ فعلية لكن كان قادراً على 
تحصيل القدرة الفعلية أيضاً لا يكون مستطيعاً بل يكون قادراً عليها. 

و من ذلكك يظهر الاشكال فيما إذا كان المديون مما طلًاء و توقف استنقاذ الدين على الاستعانة بالحاكم الجائر أو الحاكم الشرعى أو 
غيرهماء فإنه مع المماطلة لا قدرة فعلية. نعم القدرة على الاستعانة بالمذكورين قدرة على تحصيل الاستطاعة؛ فلا يجب معها الحج, 
كما أشار إلى ذلكك بعض الأعاظم فى حاشيته. 

لكن قال فى الشرائع: «لو كان له دين» و هو قادر على اقتضائه وجب عليه ..». و فى الجواهر: «لأنه مستطيع بذلكك. و إن كان قد يقوى 
فى النظر عدمها مع التوقف على حاكم الجورء للنهى عن الركون اليه و الاستعانة به» و إن حملناه على الكراهة مع التوقف عليه 
ترجيحاً لما دل على 


.١ الوسائل باب: * من أبواب وجوب الحج حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: * من أبواب وجوب الحج حديث: ". 

(*) الوسائل باب: * من أبواب وجوب الحج حديث: 8. 
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و أمكن إجباره بإعانة متسلطء أو كان منكراً و أمكن إثباته عند الحاكم الشرعى و أخذه بلا كلفة و حرج. بل و كذا إذا توقف 
استيفاؤه على الرجوع إلى حاكم الجور- بناء على ما هو الأقوى من جواز الرجوع اليه مع توقف استيفاء الحق عليه- لأنه حينئذ يكون 
واجباً بعد صدق الاستطاعة» لكونه مقدمة للواجب المطلق. و كذا لو كان الدين مؤجلًاء و كان المديون باذلًا قبل الأجل لو طالبه. و منع 
صاحب الجواهر الوجوب حينئذ» بدعوى: عدم صدق الاستطاعة. محل منع .)١(‏ 


الجواز- بالمعنى الشامل للوجوب- من دليل المقدمةٌ وغيره. و مثله لا تتحقق معه الاستطاعة» بعد فرض أن الجواز المزبور كان بعد 
ملاحظة المعارضة بين ما دل على المنع و ما دل على خلافه؛ من المقدمة و غيرها ..». و ما ذكره غير ظاهرء إلا إذا لم نقل بجواز 
الرجوع إلى الجائرء إذ حينئذ يكون دليل المنع رافعاً للاستطاعة» فلا وجوب كى يزاحم حرمة الرجوع. 

أما إذا قلنا بالجواز اعتماداً على أدلة الجوازء مع انحصار استنقاذ الحق به فحينئذ لا رافع للاستطاعة كى يرتفع الوجوب. فالعمدة فى 
وجه عدم الوجوب ما ذكرنا. و لأجله لا فرق بين حاكم الجور و حاكم العدل. 

)١(‏ قال: «و لو كان مؤجلاء و بذله المديون قبل الأجل» ففى كشف اللثام: وجب الأخذء لأنه بثبوته فى الذمة و بذل المديون له بمتزلة 
المأخرة و صدق الامنطاعة :و وجذاة الزاد و الراحلة عرفا يذلكة: و قه: 

أنه يمكن منع ذلكك كله ..) 

أقول: الظاهر أن محل كلامه صورة ما إذا بذل المديون الدين بلا مطالبة» ولا توقف على المطالبة» و فى هذه الصورة لا ينبغى التأمل 
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فى 
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و أما لو كان المديون معسراً أو مما طلا لا يمكن إجباره» أو منكراً للدين و لم يمكن إثباته» أو كان الترافع مستلزماً للحرج أو كان 
الدين مؤجنًا مع عدم كون المديون باذلًا فلا يجب .)١(‏ 

بل الظاهر عدم الوجوب لو لم يكن واثقاً ببذله مع المطالبة (؟). 


صدق الاستطاعف لأنه مالكك للزاد و الراخلة و قادر بالبذل: و دغرفى: 

أنه متبرع بالبذل» فلا يجب على الدائن قبوله» نظير الهبةُ التى لا يجب على المتهب قبولها. فيها: أن فى الهبةُ يكون الملكك موقوفاً على 
الهبة و الهبهُ موقوفة على القبول» و هو غير واجبء إذ لا موجب له. و هنا الملكك حاصل بالفعلء غَايةٌ الأمر أن المديون له التأخير إلى 
الأجلء فإذا بذل وجب على الدائن القبول. نعم لا يجب عليه القبول إذا كان التأجيل شرطاً له لا للمديون خاصة. لكن إذا لم يكن مانع 
من جهة المديوخن تحققت القدرة الفعلبة: و حيغذ لا يجوز له التأجيل و إن كان شترطأ له. ومن ذلك يظهر لكك الاشكال فيما فى 
حاشية بعض الأعاظم على المقام. فلاحظ. 

و أما إذا كان البذل موقوفاً على المطالبة» فلم يتعرض له فى الجواهر. 

و الحكم فيه- بناء على ما ذكرنا- عدم الوجوب. لأنه لا يستحق على المديون بذل الدين الذى به تتحقق الاستطاعة: و المفروض أنه 
يتوقف على المطالبة فتكون الاستطاعة موقوفة على المطالبة» فالوجوب موقوف عليهاء فلا يقتضى وجوبهاء نظير ما لو توقف البذل 
المجانى على المطالبة. 

)١(‏ قال فى المدارك: «و متى امتنع الاقتضاءء إما لتأجيل الدين؛ أو لكونه على جاحد و لم يكن له سواه لم يجب عليه الحج لأن 
الاستطاعة غير حاصلة ..). و نحوه كلام غيره. هذا إذا لم تمكن الاستدانة» و أما إذا أمكنت فسيأتى الكلام فيه فى المسألةُ الآتية. 

(1) مقتضى قاعدة الشكك فى التكليف و إن كان ما ذكرء لكن بناءهم 
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[ (مسألة :)١2‏ لا يجب الاقتراض للحج إذا لم يكن له مال] 


(مسألة 52 لا يجب الاقتراض للحج إذا لم يكن له مالء و إن كان قادراً على وفائه بعد ذلكك بسهولة» لأنه تحصيل للاستطاعة ()؛ و 
هو غير واجب. نعم لو كان له مال غائب لا يمكن صرفه فى الحج فعلًاء أو مال حاضر لا راغب فى شرائه» أو دين مؤجل لا يكون 
المديون باذلًا له قبل الأجلء و أمكنه الاستقراض و الصرف فى الحج ثمٌ وفاؤه بعد ذلكك فالظاهر وجوبه (5)» لصدق الاستطاعة حينئذ 


فى المقام على الاحتياط» نظير الشكك فى القدرة فى سائر الواجبات المطلقة. 

و من هنا كان بناءهم على وجوب السفر إلى الحج و ان لم يكن واثقاً بالسلامة و لا بالصحة؛ و لا بسلامة ماله. فتأمل. 

)١(‏ هذا غير ظاهرء لأن الاستدائةٌ لا توجب الاستطاعة كلية: كما يأتى. 

(؟) قال فى المداركك- بعد عبارته السابقةُ-: «و لا تجب الاستدانة. 

و يحتمل قوياً: الوجوب إذا كان بحيث يمكنه الاقتضاء بعد الحج, كما إذا كان عنده مال لا يمكنه الحج به ..). و فيه: ما عرفت من أن 
القدرةٌ على المال» و كونه عنده شرط فى الاستطاعة» و فى الفرض منتفية. و أما ما ذكره من المثال» فان كان المراد منه عدم إمكان 
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صرف عينه فى الحج- كما هو الغالب- فالفرق بينه و بين ما نحن فيه ظاهرء فان المال المذكور تحت قدرة المكلف. غاية الأمر: أنه لا 
يمكن صرف عينه فى سبيل الحجء ولا يعتبر ذلكك إجماعاًء كما تقدم. و أما إذا كان المراد صورة ما إذا لم يمكن التصرف فيه و لو 
بذلكف قالة زو قحب الابعدانة عيناً إذا تعذر بيع ماله و كان وافياً 
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عرفاً. إلا إذا لم يكن وائقاً بوصول الغائب أو حصول الدين بعد ذلكك, فحينئذ لا يجب الاستقراض» لعدم صدق الاستطاعة فى هذه 
الصورة: 


[ (مسألة :)١1/‏ إذا كان عنده ما يكفيه للحج» و كان عليه دين] 


(مسألة 137): إذا كان عنده ما يكفيه للحج, و كان عليه دين» ففى كونه مانعاً عن وجوب الحج مطلقاً- سواء كان حالنًا مطالباً به أولاء أو 


بالقضاء ..». وجه الاشكال فيه: أنه مع تعذر البيع يصدق أنه ليس عنده ما يحج به؛ و لو ببدله و نحوه» فكيف يكون مستطيعاً حينئذ؟ 
ومن ذلكك يظهر الاشكال فيما ذكره فى المتن فى المال الحاضر الذى لا راغب فى شرائه» وفى الدين المؤجل الذى لا يكون 
المديون باذلًا لهه إذ فى الموردين المذكورين لا-قدرة على ما بحج به. و إن اختلفا فى جهة أخرىء فإن الدين ليست عيئه تحت 
القدرة أصنّاء و المال الحاضر تحت القدرة لكنه لا يمكن الحج به من كل وجه. و أما المال الغائب فإن كان تحت يده- و لو بتوسط 
وكيله و نحوه- فهو كالمال الحاضرء إن أمكن تبديله- ببيع و نحوه- كان به مستطيعاً و إلا فلا. و إن لم يكن تحت يده أصلًا- كما لو 
ماك لد :مورك فى سكاق يغيد عن فحاله بال المغضرب الذى لآ يضدق أله عثده واف ذهو للا يكوق به سنطيما حي 
والمتحصل: أن المستفاد من النصوص أنه يعتبر فى الاستطاعةٌ أمور: 

الملك للمال؛ و كونه عنده؛ و كونه مما يمكن الاستعانة به على السفر. و يظهر الأول من قولهم (ع): «أن يكون له زاد و راحلة). 

«" و يظهر 


./ نقل بالمعنى لما رواه فى الوسائل باب: 8 من أبواب وجوب الحج حديث: © ه»‎ )١( 
00 ص:‎ .٠١ مستمسكك العروة الوثقى» ج‎ 2 


الحلول مع عدم المطالبة» أو كونه مانعاً إلا مع التأجيل وسعة الأجل للحج و العود أقوال .)١(‏ و الأقوى كونه مانعاء إلا 


الثانى من قولهم (ع): «إذا قدر على ما يحج بها 

أو «كان عنده ما يحج بها 

5 أو «وجد ما يحج بها 

«*. و يظهر الشرط الأخير من ذكر باء الاستعانة فى قولهم (ع): أن يكون عنده ما يحج به. فاذا لم يكن له ملكك فليس بمستطيعء و إذا 
كان و لكن ليس عنده- كالعبد الآبق» و الدين المؤجل- فليس بمستطيع و إن أمكنه تبديله» و إذا كان عنده و لكن لم يمكن تبديله 
بنحو يستعين به فى السفر و لو ببدله- كالمال المرهون و المال الحاضر الذى لا يرغب أحد فى شرائه- فليس بمستطيع. 
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)١(‏ اختار الأول فى الشرائع. قال (ره): «و لو كان له مالء و عليه دين بقدره لم يجب إلا أن يفضل عن دينه ما يقوم بالحج ..» و فى 
القواعد: «و المديون يجب عليه الحج إن فضل ماله عما عليه- و إن كان مؤجنًا- بقدر الاستطاعة. و إلا فلا ..». و فى الدروس: ١و‏ 
المديون ممنوع, إلا أن يستطيع بعد قضائه. مؤجلا كان أو حالا ..». و فى المنتهى- بعد أن صرح بالتعميم- استدل عليه بعدم تحقق 
الاستطاعة مع الحلول» و توجه الضرر مع التأجيل. 

واختار الثانى فى المدارك. قال فى رد استدلال المنتهى: «و لمانع أن يمنع توجه الضرر فى بعض الموارد, كما إذا كان الدين مؤجلاء 
أو حالا لكنه غير مطالب به و كان للمديون وجه للوفاء بعد الحج. و متى انتفى الضررء و حصل التمكن من الحج تحققت الاستطاعة 
المقتضية للوجوب .٠..‏ 


)١(‏ الوسائل باب: # من أبواب وجوب الحج حديث: * 9 و هو منقول بالمعنى. 
حكيم» سيد محسن طباطبايى» مستمسكك العروة الوثقى» ١‏ جلد» مؤسسة دار التفسير» قم - ايران» اول» ١6١8‏ ه ق 
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(") الوسائل باب: 8 من أبواب وجوب الحج حديث: 8. و هو منقول بالمعنى. 
(*) الوسائل باب: * من أبواب وجوب الحج حديث: .١١‏ و هو منقول بالمعنى. 
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مع التأجيل و الوثوق بالتمكن من أداء الدين إذا صرف ما عنده فى الحج. و ذلكك لعدم صدق الاستطاعة فى غير هذه الصورة ))١(‏ 


لكن اعتبر فى الحال غير المطالب به وجود وجه للوفاء بعد الحج. و أما الثالث فراجع الى الثانى» و لا ينبغى عده قولا مقابلا له. و أما 
الرابع فاختاره فى كشف اللثام. قال: «و للشافعية فى المؤجل بأجل: وجه بالوجوب, ولا يخلو من قوة». و فى الجواهر: «هو- يعنى: 
القول بالوجوب- جيد فى المؤجلء دون الحال و إن لم يطالب به صاحبه» الذى قد خوطب المديون بوفائه قبل الخطاب بالحج. 
فتأمل». قال فى المستند: «و لم أعثر للقدماء على قول فى المسألة» و كذا كثير من المتأخرين نعم تعرض لها جماعة منهم؛ و هم بين 
مصرح بعدم الوجوب إذا لم يفضل عن دينه نفقة الحج» من غير تعرض للمعجل أو المؤجل- كما فى الجامع و بعض كتب الفاضل- و 
مصرح بعدمه مع التعجيل و التأجيل- كالمنتهى و التحرير و الدروس- و ظاهر المداركك و كشف اللثام و الذخيرة: التردد فى بعض 
الصور. و عن المحقق الأ-ردبيلى: الوجوب. و الظاهر أنه مذهب القدماء. حيث لم يتعرضوا لا-شتراط الخلو عن الدين. و هو الحق» 
لصدق الاستطاعة عرفاً. و المستفيضة المصرحة: بأن الاستطاعة أن يكون له مال يحج به .. 

إلى أن قال: و لا شكك أن من استدان مالا على قدر الاستطاعة يكون ذلك ملكاً له فيصدق عليه أن عنده مالاء و له ما يحج به من 
المال. للاتفاق على أن ما يقرض ملكك للمديونء و لذا جعلوا من إيجاب صَيغهُ القرض: 

«ملكتكك».؛ و صرحوا بجواز بيعه و هبته و غير ذلكك من أنحاء التصرف. 

و الأخبار المتضمنة لوجوب الحج على من عليه دين بقول مطلق ... 

)١(‏ هذا الاستدلال لا يخلو من إجمالء و كان الأولى التعرض لما يعتبر فى الاستطاعة؛ ليتضح حصوله فى المقام و عدمه. و قد عرفت 
سابقاً أن 
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وه المتاط فى الوجوب» لآ منجرد كونة مالكاً للمال (1). 
و جواز التصرف فيه بأى وجه أراد» و عدم المطالبة فى صورة الحلول أو الرضا بالتأخير لا ينفع فى صدق الاستطاعة. نعم لا يبعد 
الصدق إذا كان واثقاً بالتمكن من الأداء؛ مع فعليةٌ الرضا بالتأخير من الدائن. و الأخبار الدالة على جواز الحج لمن عليه دين (؟) لا 


تنفع فى الوجوبء و فى كونه حجة الإسلام 


الظاهر من روايتى أبى الربيع 

و عبد الرحيم القصير 

: اعتبار السعةٌ و اليسار 0١١‏ و هما غير حاصلين مع الدين إذا لم يزد ما يحتاج إليه فى الحج على ما يقابل الدين؛ من غير فرق بين 
المؤجل و الحال؛ مع المطالبه و بدونها. و مجرد القدرة بعد ذلك على الوفاء فى المؤجل و فى الحال مع الرضا بالتأخير؛ غير كاف فى 
صدق السعةٌ و اليسار فعلا. و من ذلكك يظهر أن الأقوى ما ذكره فى الشرائع و غيرها. 

() هذا شرف لماقى الستحعدو و كذاها بعدة: 

(0) مثل 8 

صحيح معاوية بن وهب عن غير واحد: «قلت لابى عبد الله (ع): 

يكون على الدين» فيقع فى يدى الدراهم فان وزعتها بينهم لم يبق شىءء أ فأحج بها أو أوزعها بين الغرماء؟ فقال (ع): تحج بهاء و ادع 
الله تعالى أن يقضى عنكك دينكك» .)7١‏ 

و نحوه صحيح الحسين بن زياد العطار 

و دلالتها على الجواز بالمعنى الأ-عم الشامل للوجوب ظاهرة. و لذلكك يشكل الاستدلال بها- كما فى المستند- على الوجوب» 
فضلا عن كون الحج حج الإسلام. 


.” 2١ الوسائل باب: 94 من أبواب وجوب الحج حديث:‎ )١( 

(1) الوسائل باب: ٠‏ من أبواب وجوب الحج حديث: .٠١‏ 

(*) الوسائل باب: 0٠‏ من أبواب وجوب الحج ملحق حديث: .٠١‏ 
مستمسكك العروة الوثقى» ج ٠١‏ ص: 07 


و أما 


صحيح معاوية بن عمار عن الصادق (ع): «عن رجل عليه دين» أ عليه أن يحج؟ قال: نعم» إن حجة الإسلام واجبة على من أطاق 
العقى هن السيلهية 1١‏ 

عو 

خبر عبد الرحمن عنه (ع): «أنه قال: الحج واجب على الرجل و إن كان عليه دين» .07١‏ 

فودي لان على العموزة الي 2 كرا 1): 

أو على من استقر عليه الحج سابقاً. و إن كان لا يخلو من إشكالء كما سيظهر (7). فالأ-ولى الحمل الأول (). و أما ما يظهر من 
صاحب المستند (6): من أن كلما من أداء الدين و الحج واجبء فاللا-زم- بعد عدم الترجيح- التخيير بينهما فى صورة الحلول مع 
المطالبة أو التأجيل مع عدم سعة الأجل للذهاب و العود. و تقديم الحج فى صورة الحلول مع الرضا بالتأخير أو التأجيل مع سعة 
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الأجل للحج و العود و لو مع 

(1) ون ةالص الخار الوحوب قبها: 

(؟) فى آخر المسألة. 

(9) بل هو بعيد. و كان الأولى البناء على طرح هذه النصوصء لمعارضتها بغيرهاء كما تقدم فى مسألة: اعتبار الزاد و الراحلة فى تحقق 
الاستطاعة 

(©) قال: «فالوجه أن يقال: إن مع التعجيل أو عدم سعة الأجل هو مخير بين الحج و وفاء الدين» سواء علمت المطالبة أم لا. نعم لو علم 
رضا الدائن بالتأخير فلا يكون مأموراً بالوفاء» فيبقى خطاب الحج خالياً عن المعارض فيكون وجباً ..'. 


.١ من أبواب وجوب الحج حديث:‎ ١١ الوسائل باب:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: ٠‏ من أبواب وجوب الحج حديث: 5. 
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عدم الوثوق بالتمكن من أداء الدين بعد ذلكك؛ حيث لا يجب المبادرة إلى الأداء فيهماء فيبقى وجوب الحج بلا مزاحم. 

ففيه: أنه لا وجه للتخيير فى الصورتين الأوليين» و لا لتعيين تقديم الحج فى الأخيرتين» بعد كون الوجوب- تخيبراً أو تعييناً- مشروطاً 
بالاستطاعة» الغير الصادقة فى المقام. خصوصاً مع المطالبة و عدم الرضا بالتأخير .)١(‏ مع أن التخيبر فرع كون الواجبين مطلقين و فى 
عرض واحدء و المفروض أن وجوب أداء الدين مطلق» بخلاف وجوب الحج فإنه مشروط بالاستطاعة الشرعية. نعم لو استقر عليه 
وجوب الحج سابقاً فالظاهر التخيير» لأنهما جينئذ فى عرض واحد. و إن كان يحتمل تقديم الدين إذا كان حانًا مع المطالبة أو مع عدم 
الرضا بالتأخير. لأهميه حق الناس من حق اللَه. لكنه ممنوع. و لذا لو فرض كونهما عليه بعد الموت يوزع المال عليهما و لا يقدم دين 
الناس (2). و يحتمل تقديم الأسبق منهما فى الوجوب. 


() حاصل الاشكال: أن التزاحم إنما يكون بين الواجبين المطلقين و فى المقام وجوب الحج مشروط بالاستطاعة» و هى منتفية مع 
وجوب وفاء الدين فيكون الوجوب المذكور وارداً على وجوب الحج. لا مزاحماً له. 

() يعنى: أن توزيع التركة على الحج و الدين بعد الوفاة يدل على عدم الأهمية للدين, و إلا لزم تقدم الدين على الحج. و فى بعض 
الحواشى الإشكال على ذلكك: بأن الدين و الحج لما تعلقا- بعد الموت- بأعيان التركة لم يبق لرعاية الأهمية موقع. و فيه: أنه إذا كان 
الدين أهم كان اللازم أن لا يتعلق الحج بالتركة مع المزاحمة بالدين» كما لم يتعلق الميراث مع المزاحمة 
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للوصية؛ و لا الوصية مع المزاحمة للدين» و لا الدين مع المزاحمة لتجهيز الميت فتعلق الحج و الدين معا مع المزاحمة يدل على عدم 
أهمية الدين من الحج. . 6 

و قد تقدم فى مبحث قضاء الصلوات: الاحتجاج على أهمية حق الله تعالى بما ورده من أن حق الله أحق أن يقضىء و تقدم الاشكال 
فيه هناكك )١١‏ فما اشتهر من أهميهُ حق الناس من حق الله تعالى دليله غير ظاهر. 

و كأنه لما ورد: «من أن الذنوب ثلاثة: ذنب يغفر» و ذنب لا يغفر و ذنب لا يتركك. فالذى يغفر ظلم الإنسان نفسه. و الذى لا يغفر ظلم 
الإنسان ربه» و الذى لا يتركك ظلم الإنسان غيره» 
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«7". و فيه أن الدلالة على ذلكك غير ظاهرة؛ إذ لا تعرض فيه للأهمية» و إنما تعرضه للغفران» و أن ظلم الإنسان نفسه يغفر و إن كان له 
من الأهمية ماله و ظلم الإنسان غيره لا يغفر إلا بمراجعة صاحب الحق و إن لم يكن له شىء من الأهمية ما دام أنه حق للغير. 
فالحديث الشريف متعرض لغير ما نحن فيه. 

و بالجملة: فهذا الحكم المشهور غير ظاهرء و إن كان تساعده مرتكزات المتشرعة. لكن فى بلوغ ذلكك حد الحجية تأمل. نعم إذا كان 
الواجب الشرعى له بدل عند العجزء فدليل حق الناس يقتضى الانتقال الى البدل لأنه ينقح العجز الذى هو موضوع البدلية. أما فى غير 
ذلكك فغير ظاهر و إن كان الظاهر التسالم على عدم وجوب الحج أو الصلاةً أو الصوم إذا توقف أداؤها على التصرف فى مال الغير. 
لكن لم ينبت أن ذلكك لأهمية حق الناس على حت الله تعالى» فان الظاهر التسالم أيضاً على عدم وجوب أداء الزكاة أو الخمس أو 
الكفارات إذا توقف على ذلكك, مع أنها من حق 


)١(‏ لاحظ المسألة: من فصل صلاة الاستيجار من الجزء: امن هذا الشرح. 

(1) لم نعثر على النص المذكور فى مظانه» و المروى فى الرسائل باب: 8 من أبواب جهاد النفس حديث: ١‏ قريب من ذلكك. و قريب 
منه- أيضاً- ما فى نهج البلاغة. 
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لكنه أيضاً لذأ وجه لها كما لا يخفى ()): 


[ (مسألة 14): لا فرق- فى كون الدين مانعاً من وجوب الحج] 


(مسألة 18): لا فرق- فى كون الدين مانعاً من وجوب الحج- بين أن يكون سابقاً على حصول المال بقدر الاستطاعة أولا (؟): كما إذا 
استطاع للحج, ثم عرض عليه دين» بأن أتلف مال الغير- مثلًا- على وجه الضمان من دون تعمد ()» قبل خروج الرفقة» أو بعده قبل أن 
يخرج هوء أو بعد خروجه قبل الشروع فى الأعمال. فحاله حال تلف المال من دون دين» فإنه يكشف عن عدم كونه مستطيعاً. 


[ (مسألة 14): إذا كان عليه خمس أو زكاة] 


(مسألة 19): إذا كان عليه خمس أو زكائً؛ و كان عنده مقدار ما يكفيه للحج لولاهماء فحالهما حال الدين مع المطالبة» لأن المستحقين 
لهما مطالبون» فيجب صرفه فيهما ولا يكون مستطيعاً. و إن كان الحج مستقراً عليه سابقاً تجىء الوجوه المذكورة: من التخيير أو 
تقديم حق الناسء أو تقدم الأسبق. هذا إذا كان الخمس أو الزكاءً فى ذمته؛ و أما 


الناس. و كذا الحال فى وفاء الدين إذا توقف على ذلكك. 

)١(‏ كما عرفت سابقاً: من أن التقدم الزمانى لا يوجب الترجيح فى مقام الامتثال. 

(1) فان المعتبر فى الوجوب الاستطاعة حدوثا و بقَائ و كما أن الدين السابق مانع عن الاستطاعة حدوتاً. كذلكك الدين اللاحق» فاته 
مانع عنها بقاء» فيوجب نفى التكليف على كل حال. 

(7) أما مع التعمد فلا يسقط الوجوبء لتحقق الاستطاعة؛ و سيأتى الكلام فيه. 
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إذا كانا فى عين ماله فلا إشكال فى تقديمهما على الحج, سواء كان مستقراً عليه أولا .)١(‏ كما أنهما يقدمان على ديون الناس أيضاً 
(كارو ار حضات الاخطاعة و لدو و الشنس و الركاة فعا فكنا ل سق الدو 1 


[ (مسألة :)٠١‏ إذا كان عليه دين مؤجل بأجل طويل جداً] 


( مسألة ٠‏ إذا كان عليه دين مؤجل بأجل طويل جداً كما بعد خمسين سنة- فالظاهر عدم منعه عن الاستطاعة (©) و كذا إذا كان 
الديان مسامحاً فى أصله» كما فى مهور نساء أهل الهند, فإنهم يجعلون المهر ما لا يقدر الزوج على أدائه- كمائة ألف روبية» أو 
خمسين ألف- لإظهار الجلالة» و ليسوا مقيدين بالإعطاء و الأخذ. فمثل ذلك لا يمنع من الاستطاعة و وجوب 


)1١(‏ لأن التعلق بالعين مانع عن التصرف فيها على خلاف مقتضى الحق, و كما لا يسوغ التصرف فى العين المعصوبة لا يجوز التصرف 
فى موضوع الحق. و وجوب الحج مهما كان له أهميةٌ فى نظر الشارع فلا يستوجب الولاية على مال الغير. نعم إذا كان الحج مستقراً فى 
ذمته تقع المزاحمة بين وجوبه و حرمة التصرف فى مال الغير» و الظاهر أنه لا إشكال عندهم فى تقديم الحرمة على الوجوب فى مثله. 
هذا إذا كان الحج مستقراً فى ذمهُ المكلفء أما إذا لم يكن كذلك فالحرمة رافعة للاستطاعة؛ فيرتفع الوجوب. 

(؟) لعين ما ذكرء فان وجوب وفاء الدين لا يشرع التصرف فى مال الغير. 

(9) فإنهما يرفعان الاستطاعةٌ و يمنعان عنها كما لو سبقا بمناط واحد. 

و لأجل ذلكك لا يحسن التعبير بحصول الاستطاعة و الدين» و لكن المراد معلوم. 

(؟) لعدم الاعتداد به عند العرف. 
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الحج. و كالدين ممن بناؤه على الإبراء» إذا لم يتمكن المديون من الأداء؛ أو واعده بالإبراء» بعد ذلكك .)١(‏ 


[ (مسألة ١؟):‏ إذا شك فى مقدار ماله و أنه وصل الى حد الاستطاعة أو لا] 


(مسألة ١؟):‏ إذا شكك فى مقدار ماله و أنه وصل الى حد الاستطاعة أو لاء هل يجب عليه الفحص أو لا؟ وجهان؛ أحوطهما ذلكك (7)) 
و كذا إذا علم مقداره و شكك فى مقدار مصرف الحج. و أنه يكفيه أولا. 


)١(‏ هذا يناسب مبنى المصنف (ره) فى المسألة» من أن الوثوق بالتمكن من الوفاء كاف فى تحقق الاستطاعة. و عليه لا بد أن يكون 
الوعد بالإبراء بنحو يوجب الوثوق بالوفاء بالوعد. لكن عرفت إشكال المبنى» و أن هذا المقدار لا يوجب صدق السعة و اليسر. نعم إذا 
كان الوثوق بلغ حداً يوجب عدم الاعتداد بالدين؛ فلا يبعد حينئذ تحقق اليسر و السعة. 

(؟) من المعلوم أن الشبهة فى المقام موضوعية؛ و قد اشتهر عدم وجوب الفحص فى الشبهات الموضوعية كليةء لإطلاق أدلة الأصول 
الشرعية كاستصحاب العدم, و أصالة الحل» و نحوهما مما يقتضى نفى التكليف. و كذا البراءة العقلية» بناء على عمومها للشكك فى 
التكليف إذا كان بتقصير المكلف بأن يكون المراد من عدم البيان- المأخوذ موضوعاً لقاعدة قبح العقاب بلا بيان- ما هو أعم مما كان 
بتركك الفحص و طلب البيان» كما هو الظاهر. نعم بناء على أن المراد منه عدم البيان لا من قبل المكلف لم تجر القاعدةٌ إذا كان عدم 
البيان لعدم الفحص. لكن فى الأ-صول الشرعية كفايهُ فى اقتضاء عدم وجوب الفحص فى المقام و نحوه؛ كباب الشكك فى تحقق 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة لان لاننا من اعزه0م 


النصاب فى الزكاةً» و الشكك فى تحقق الربح فى الخمس. 

لكن ذهب جماعة إلى وجوب الفحص فى الأبواب المذكورة» بل الظاهر أنه المشهور مع الشكك فى تحقق النصاب. و لعله هناكك فى 
محله لرواية 
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[ (مسألة 7؟): لو كان بيده مقدار نفقة الذهاب و الإياب] 


(مسألة 7 لو كان بيده مقدار نفقة الذهاب و الإياب؛ و كان له مال غائب لو كان باقباً يكفيه فى رواج أمره بعد العود؛ لكن لا يعلم 
بقائه أو عدم بقائه» فالظاهر وجوب الحج بهذا الذى بيده» استصحاباً لبقاء الغائب .)١(‏ 
فهو كما لو شكك فى أن أمواله الحاضرة تبقى إلى ما بعد العود أولا فلا يعد من الأصل المثبت (؟). 


زيد الصائغ» المتضمنة لوجوب تصفية الدراهم المغشوشة مع الشك فى مقدارها 

.»١‏ و موردها و إن كان صورة الشكك فى قدر الواجب مع العلم بوجود النصابء لكن يمكن استفادة الحكم منها فى غيرها من 
الصو 

لكن التعدى عن الزكاء إلى الخمس - فضلا عن المقام- غير ظاهر. 

وقد يستدل عليه: بأنه لو لا-الفحص لزمت المخالفة القطعية الكثيرة» التى يعلم من الشارع المقدس كراهتهاء المستلزم لوجوب 
الاحتياط. و فيه: 

أن لزوم المخالفة الكثيرة غير بعيد» لكن كونها مكروهة على وجه تقتضى كراهتها وجوب الاحتياط غير ظاهر» بل هو مصادرة. 

)١(‏ هذا من الاستصحاب الجارى لإثبات البقاء فى الزمان المستقبلء و قد تعرضنا له فى كتاب الحيض فى مسألهُ: ما لو شكك فى بقاء 
الدم ثلاث أيام و ذكرنا هناكك: أن ظاهر بعض أن من المسلمات عدم الفرق فى جريان الاستصحاب بين الأزمنة السابقة و المستقبلة. 
نعم يشكل الاستصحاب المذكور باعتبار أن المال الغائب لو بقى على عينه لم يجد فى تحقق الاستطاعة فلا بد من إحراز حضوره بعد 
رجوعه؛ و حضور المال المذكور خلاف الأصلء فلا بد أن يكون المعيار الوثوق بالحضور بعد الرجوع. فلاحظ. 

() إذا الأصل المثبت ما لم يكن مجراه حكماً شرعياً» و لا موضوعاً 


.١ الوسائل باب: لا من أبواب زكاة الذهب و الفضهٌ حديث:‎ )١( 
٠١0 ص:‎ ٠١ مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج‎ 


[ (مسألة 77): إذا حصل عنده مقدار ما يكفيه للحج] 


(مسألة 77): إذا حصل عنده مقدار ما يكفيه للحج» يجوز له- قبل أن يتمكن من المسير- أن يتصرف فيه بما يخرجه عن الاستطاعة» و 
أما بعد التمكن منه فلا يجوز و إن كان قبل خروج الرفقة .)١(‏ و لو تصرف بما يخرجه عنها بقيت 
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فاذا ثبت بالاستصحاب أن له مانًا بعد الحج» ترتب الحكم عليه. 

)١1(‏ المذكور فى كلام الجماعة: أن المدار فى المنع حضور وقت السفر قال فى المنتهى: «لو كان له مال فباعه قبل وقت الحج مؤجنًا 
إلى بعد فواته سقط الحج. لأنه غير مستطيع. و هذه حيلة يتصور ثبوتها فى إسقاط فرض الحج على الموسر. و كذا لو كان له مال 
فوهبه قبل الوقت أو أنفقه. فلما جاء وقت الخروج كان فقيراً لم يجب عليه. و جرى مجرى من أتلف ماله قبل حلول الحول ..). و فى 
التذكرة: «لو كان له مال فباعه نسية؛ عند قرب وقت الخروجء إلى أجل متأخر عنه سقط الفور فى تلكك السنهُ عنه» لأن المال إنما يعتبر 
وقت خروج الناس. و قد يتوسل المحتال بهذا إلى دفع الحج ... و فى الدروس: «ولا ينفع الفرار بهبة المال أو إتلافه» أو ببعه مؤجنًا 
إذا كان عند سير الوفد ..». و فى مجمع البرهان- فى شرح قول ماتنه: «و لا يجوز صرف المال فى النكاح و إن شق»-: «و أعلم: أن 
الظاهر أن المراد بذلكك وجوب الحج. و تقديمه على النكاح» و عدم استثناء مئونته من الاستطاعة» و كون ذلكك فى زمان وجوبه و 
خروج القافلة و تهيؤ أسبابه و إن كان قبله يجوز ..» و فى المدارك: «و لا يخفى أن تحريم صرف المال فى النكاح إنما يتحقق مع 
توجه الخطاب بالحج و توقفه على المال» فلو صرفه فيه قبل سفر الوفد- الذى 
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يجب الخروج معه- أو أمكنه الحج بدونه انتفى التحريم ..). و نحوه ما فى كشف اللثام و الذخيرةٌ و الجواهر و غيرها. 

و بالجملة: يظهر من كلماتهم: التسالم على جواز إذهاب الاستطاعة قبل خروج الرفقة. و المصنف (ره) جعل المدار التمكن من 
المسيرء فاذا تمكن من المسير لم يجز له إتلاف الاستطاعة و إن لم يخرج الرفقة. و فى بعض الحواشى: أضاف إلى ذلكك- أعنى: 
التمكن من المسير- أن يكون قبل أشهر الحج» فبعد دخول أشهر الحج لا يجوز إذهاب الاستطاعة؛ و إن لم يتمكن من المسير حينئذ و 
لم تخرج الرفقة» فيكون الشرط فى جواز إذهاب الاستطاعة أمرين» ينتفى الجواز بانتفاء أحدهما. 

هذا و مقتضى كون الاستطاعة شرطاً للوجوب حدوثاً و بقاءه و أن الوجوب المشروط لا يقتضى حفظ شرطهه أن لا يكون وجوب 
الحج مانعاً عن إذهاب الاستطاعة بعد حدوثهاء كما لا يكون مانعاً عن ذلكك قبل حدوثها فهو لا يقتضى وجوب تحصيلها حدوثاًء ولا 
وجوب حصولها بقاء. و كما لا يمنع الوجوب من دفع الاستطاعة لا يمنع من رفعها. و عليه فالمنع من إذهاب الاستطاعة لا بد أن يكون 
لداليا. 

اللهم إلا أن يقال: قوله تعالى: (مَنِ اشتطاع لَه سييًا ..) .01١‏ 

ظاهر فى أن الاستطاعة آنا ما موجبة لتحقق الوجوبء نظير قوله: «من أفطر وجب عليه الكفارة». نعم لو كانت عبارة التشريع هكذا: 
«المستطيع يجب عليه الحج؛» كانت ظاهرة فى إناطة الحكم بالوصف حدوثاً و بقاءً. 

و كذلك الحكم فى أمثاله» فإذا قيل: «إذا سافر وجب عليه القصر) أجزأ فى ترتب الحكم تحقق السفر آنا ماء فيبقى الحكم و إن زال 
السفر فيكون الحكم منوطاً بالوصف حدوثاً لا بقاء. و إذا قيل: «المسافر يجب. 


(1) آل عمران: /1و 
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عليه القصر؛ لم يجزه فى بقاء الحكم حدوث السفر آنا ماء بل لا بد من بقاء السفر. فيكون الحكم منوطاً بالسفر حدوثاً و بقاءَ. وعلى 
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هذا يكفى فى إطلاق الوجوب- حدوثاً و بقاء- تحقق الاستطاعة آنا ما. غاية الأمر: أن استطاعة السبيل إلى البيت الشريف لا تتحقق آنا 
ما إلا إذا كانت مقدمات الوجود حاصلة فى الواقع كل منها فى محله فاذا كان المكلف فى علم الله تعالى ممن يبقى ماله و راحلته و 
صحته الى أن يصل الى البيت الشريفء ولا مانع يمنعه عن ذلكك يكون مستطيعاً من أول الأمر و يجب عليه الحج. فاذا عجز نفسه- 
بإذهابةمالةه أو غيرة من القدمات- كان ميكالفاً للرسورت الم كور 

وامن ذلكك يظهر: أنه لا مجال لدغوى كو الاستطاعة شرطاً للوجوب حدوثا و بقاء» من نجهة: أن الزاد و الرائخلة لو سرقا فى الطريق 
انتفى الوجوبء, و كذا لو حدث مانع من السفر- من سيلء أو عدوء أو مرض أو غيرها- فان ذلكك يوجب انتفاء الوجوب. وجه 
الاشكال عليها. أن حدوث الأمور المذكورة كاشف عن عدم الاستطاعة من أول الأمر. فلا وجوب حدوثاً ولا بقاة» بخلاف ما لو 
ألقى زاده فى البحرء أو قتل راحلته» أو مرض نفسه فان ذلك لا يكشف عن عدم الاستطاعة من أول الأمره بل هو مستطيع لكنه عجز 
نفسه. فاذا كان مستطيعاً كان التكليف ثابتاً فى حقهء فيكون تعجيز نفسه مخالفة منه للتكليف الثابت عليه» فيكون حراماً. 

و من ذلكك يظهر: أن ما ذكره المصنف (ره)» من أن المعيار فى حرمة التعجيز التمكن من المسيرء فى محله. لأمنه مع التمكن من 
السسير يكوه مسر ,نري لبا التكليلت» ليكره مسي ديعا قله 

و أما ما ذكره الأصحاب: من أن المعيار خروج الرفقة- على اختلا-ف عباراتهم المتقدمة- فغير ظاهر. إلا أن يرجع إلى ما ذكره 
المصنف (ره) 
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بأن يكون مرادهم من خروج الرفقة التمكن من المسير. و إلا فقد عرفت: 

أنه مع تمكنه من المسير قبل خروج الرفقة يكون مستطيعاًء فيجب عليه الحج, فيكون تعجيز نفسه مخالفة منه للتكليف و معصية له. 

و مثله فى الاشكال: ما ذكره بعض الأعاظم (ره) فى حاشيته: من أنه لا يجوز إذهاب المال فى أشهر الحج و إن لم يتمكن من المسيرء 
فإنه إذا دخل شوال و لم يتمكن من المسير لم يكن مستطيعاً. فلم يجب عليه الحج فلم يجب عليه حفظ مقدماته. 

هذا كله بناء على ما يظهر من الأدل: من أن القدرة العقلية- المقيدة فى الاستطاعة- القدرة الفعلية» كما قد يفهم من جعل الصحة فى 
البدن و التخليه فى السرب فى سياق الزاد و الراحلة. فكما يعتبر فى الاستطاعة: 

الملكك داكو الرائجلة فعلك بسر فها الفيحة فى النوقاو تكليةة البرب قتايية لا كىن يضق الامقطاعة الملكف للزاد و 
الراحلة» مع المرض و وجود المانع من السفر و إن كانا زائلين بعد ذلكك قبل وقت الحج. أما إذا جعل المدار فى الاستطاعة ملكك الزاد 
والراخلة فقطه وما ؤاد غلى ذلكك لأ يعبر وجوده فعل- فاذا ملك الزاد و الراخلة و كان مريضاً لا يقد على السفن أو كانت 
الحكومة قد منعت عنه فعلاء فهو مستطيع إذا كان يشفى بعد ذلكك, و الحكومة تأذن فيه- فتقريب ما فى المتن على النحو الذى ذكرنا 
غير مفيد فى إثباته. لأمنه مع ملكك الزاد و الراحلة يكون مستطيعاًء فلا- يجوز له تعجيز نفسه من جهتهماء و إن كان عاجزاً فعلا من 
الجهات الأخرى. لمرض أو مانع من السفر. و على هذا لا فرق فى عدم جواز التعجيز بين وقت و آخرء ما دام قد ملكك الزاد و الراحلة. 
فلا فرق بين أشهر الحج و غيرهاء و لا بين وقت السفر و غيره و لا بين أول السنة و آخرهاء بل لا فرق- على هذا- بين سنهُ الحج و ما 
قبلهاء لاشتراكك الجميع فى مناط حرمة التعجيز. 
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ذمته مشغولة به. و الظاهر صحة التصرف- مثل الهبة» و العتق- و إن كان فعل حراماًء لأن النهى متعلق بأمر خارج .)١(‏ 

نعم لو كان قصده فى ذلكك التصرف الفرار من الحج لا لغرض شرعىء أمكن أن يقال بعدم الصحة (2). و الظاهر أن المناط فى عدم 
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جواز التصرف المخرج هو التمكن فى تلكك السنة» فلو 


)١(‏ قد تحقق فى الأ-صول أن النهى عن المعاملة لا يقتضى الفساد» سواء تعلق بالسبب أم المسبب. و ما يدعى: من أنه إذا تعلق 
بالمسبب اقتضى الفساد, لامتناع اعتبار ما هو مبغوض للمعتبر. ضعيف جداً كما حرر فى محله. 

ثمّ إن التفصيل بين تعلق النهى بالداخل و الخارج إنما يعرف فى النهى فى العبادات, فان تعلق بالداخل اقتضى الفساد. و إلا لم يقتضه. 
و أما فى المعاملاءت فلم يعرف التفصيل بين تعلق النهى بالأمر الداخل و تعلقه بالأمر الخارجء و إنما يعرف التفصيل بين تعلق النهى 
بالسبب و تعلقه بالمسببء فان كان المراد من الداخل من المسبب و من الخارج السبب», كان فى التعليل المذكور إشارة إلى التفصيل 
المذكور. لكن لم يتضح الوجه فى عدم تعلق النهى فى المقام بالأمر الداخل على هذا المعنى» فإن النهى إنما تعلق بالتعجيز فيقتضى 
النهى عن المسببء لأنه الذى يتوقف عليه التعجيز لا السبب» كما لعله ظاهر. 

(0) هذا أيضاً غير ظاهرء لأ-ن قصد التوصل الى الحرام بالفعل و إن كان يقتضى تحريمه؛ لكن لا يخرج عن كونه نهياً عن الأمر 
الخارج. و لا يكون نهياً عن الأ-مر الداخل. فلاحظ. كما أن التفصيل بين قصد التوصل بالمقدمة إلى الحرام و غيره إنما يكون فى 
المقدمات إذا لم تكن الغاية توليدية بل كانت فعلا اختيارياًء أما إذا كانت توليدية فيكفى فى التحريم العلم بالترتب» و إن لم يقصد 
التوصل إلى الغاية. 
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لم يتمكن فيهاء و لكن يتمكن فى السنةُ الأخرى لم يمنع عن جواز التصرف (2» فلا يجب إبقاء المال إلى العام القابل إذا كان له مانع 
فى هذه السنة» فليس حاله حال من يكون بلده بعيداً عن مكة بحسافة ستتين. 


[ (مسألة 71): إذا كان له مال غائب بقدر الاستطاعة وحده؛ أو منضماً إلى ماله الحاضر] 


(مسألهُ *؟): إذا كان له مال غائب بقدر الاستطاعةُ- وحده» اوحضيما ان ماله الحاضر- و تمكن من التصرف فى ذلكك المال الغائب» 
يكون مستطيعاً و يجب عليه الحج. و إن لم يكن متمكناً من التصرف فيه- و لو بتوكيل من يبيعه هناكك- فلا يكون مستطيعاً إلا بعد 
التمكن منه أو الوصول فى يده (5؟). 

و على هذا فلو تلف فى الصورة الأولى بقى وجوب الحج مستقراً عليه» إن كان التمكن فى حال تحقق سائر الشرائط (8. 


)١(‏ قد عرفت أن مقتضى القاعدة التى ذكرناها عدم الفرق بين السنين» فكأن المستند فى الفرق: الإجماع. 

(0) ضرورة أن المستفاد من النصوص: أن الزاد و الراحلُ- المعتبرين فى حصول الاستطاعةُ- يجب أن يكونا مما يمكن صرفهما فى 
سبيل الحج كما يستفاد من قولهم (ع): «أن يكون له ما يحج به) 

»«و أن يكون عنده) 

» و أمثال ذلكك من العبارات- المذكورة فى النصوص.ء الواردةٌ فى تفسير الاستطاعة- 

"١‏ ولا يكفى فى حصولها ملكك المال الذى لا يمكن أن بيحج به. فلو كان له ملكك حاضرء و لم يتمكن أن يستعين به فى سبيل الحج 
لم كمهي 


(9) يعنى: إذا كان تلفه بتقصير منه. و إلا فتلفه لا بتقصير منه 
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)١(‏ تقدمت الإشارة إلى مصادرها فى المسألةُ: ١١/‏ من هذا الفصل. 
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ولو تلف فى الصورة الثانية لم يستقر. و كذا إذا مات مورثه و هو فى بلد آخرء و تمكن من التصرف فى حصته أو لم يتمكنء فإنه 
على الأول يكون مستطيعاًء بخلافه على الثانى. 


[ (مسألة :)١4‏ إذا وصل ماله إلى حد الاستطاعة؛ لكنه كان جاهلًا به] 


(مسألة 10): إذا وصل ماله إلى حد الاستطاعة لكنه كان جاهنًا به» أو كان غافلا عن وجوب الحج عليه ثم تذكر بعد أن تلف ذلكك 
المال »)١(‏ فالظاهر استقرار وجوب الحج عليه إذا كان واجداً لسائر الشرائط حين وجوده و الجهل و الغفله لا يمنعان عن الاستطاعة هه 
عَانَةٌ الأسمر: أنه معذور فى ترك ما وجب عليه. و حينئذ فإذا مات- قبل التلف أو بعده- وجب الاستيجار عنه إن كانت له تركة 


بمقداره» و كذا إذا نقل ذلكك المال الى غيره- بهبة أو صلح- ثم علم 


يكون كاشفاً عن عدم الاستطاعة. 

)١(‏ يعنى: إذا كان تلفه بتقصيره و إلا فلا ريب فى عدم كونه مستطيعاً. 

(1) لعدم تعرض النصوص لاعتبار العلم و الالتفات فى حصول الاستطاعة فإطلاق أدله الوجوب على من ملكك الزاد و الراحلة مجكم. 
و كأن الوجه الذى دعا القمى (ره) إلى نفى الاستطاعة ما تضمن من النصوص: من أن من ترك الحج و لم يكن له شغل يعذره الله به 
فقد تركك فريضة من فرائض الإسلام 

» مما يدل على أن وجود العذر ناف للاستطاعة. و فيه: أن المفهوم من النصوص العذر الواقعى الذى لا يشمل قصور المكلفء من 
جهة غلطهء و جهله و اشتباهه» بل يختص بالأمر الواقعى الذى يكون معلوماً تارق و مجهولا أخرى. 


)١(‏ الوسائل باب: * من أبواب وجوب الحج حديث: 2١‏ ” و غيرهما من أحاديث الباب. 
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بعد ذلكك أنه كان بقدر الاستطاعة. فلا وجه لما ذكره المحقق القمى فى أجوبةُ مسائله: من عدم الوجوب. لأنه لجهله لم يصر مورداًء و 
بعد النقل و التذكر ليس عنده ما يكفيه. فلم يستقر عليه. لأن عدم التمكن- من جهة الجهل و الغفلة- لا ينافى الوجوب الواقعى؛ و 
القدرة التى هى شرط فى التكاليف القدرة من حيث هىء و هى موجودة. و العلم شرط فى التنجز لا فى أصل التكليف. 


[ (مسألة 72): إذا اعتقد أنه غير مستطيع فحج ندباً] 
( مسألة 58): إذا اعتقد أنه غير مستطيع فحج ندب فان قصد امتثال الأسمر المتعلق به فعلّا و تخيل أنه الأمر الندبى أجزأ عن حجة 
الإسلام, لأنه حينئذ من باب الاشتباه فى التطبيق .)١(‏ و إن قصد الأمر الندبى على وجه للتقييد لم يجز عنهاء و إن كان حجه صحيحاً 


(5)» و كذا الحال إذا علم باستطاعة ثمّ غفل عن ذلكك (©2. و أما لو علم بذلكك و تخيل 


)١(‏ لا يخفى أن الاشكال فى أمثال هذا المورد ليس فى مجرد قصد الأمر الندبى مع أن المتوجه اليه قصد الأمر الوجوبى» بل فى قصد 
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غير المأمور به» فكيف يجزى عن المأمور به؛ بناء على ما يأتى: من أن الحج الإسلامى غير الحج الندبى؟ و حينئذ لا مجال للحكم 
بالأجزاءء إلا إذا كان الاشتباه فى التطبيق بالنسبة إلى الأمر و المأمور به معاً. و قد تقدم فى المسأل التاسعة. ما له نفع فى المقام. 

() يأتى الإشكال فى صحة الحج من المستطيع إذا كان نائباً عن غيره أو متطوعاً عن نفسه. إلا أن يختص بغير المقام؛ كما سيأتى. 
() يعنى: فحج ندباً. 
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عدم فوريتها فقصد الأمر الندبى فلا يجزىء لأنه يرجع الى التقييد. 
[ (مسألة 1؟): هل تكفى فى الاستطاعة الملكية المتزلزلة للزاد و الراحلة و غيرهما] 


(مسألة /70): هل تكفى فى الاستطاعة الملكية المتزلزلة للزاد و الراحلة و غيرهما كما إذا صالحه شخص ما يكفيه للحج بشرط الخيار له 
إلى مده معينة» أو باعه محاباةٌ كذلكك-؟ 


وجهانء أقواهما العدم؛ لأنها فى معرض الزوال (0)» إلا إذا كان واثقاً بأنه لا يفسخ. و كذا لو وهبه و أقبضه إذا لم 


)١(‏ هذا إنما يصلح تعليلا للحكم إذا كانت الاستطاعة لا تقبل التزلزل أما إذا كانت تقبله- ضرورة أن كل شىء موجود فى معرض 
الزوال» و كل وجود فى معرض الانتهاء- فلا يصاح كون الملكية فى معرض الزوال لنفى الاستطاعة» و اللالزم البناء على تحقق 
الاستطاعة واقعاً إذا لم يفسخ ذو الخيار. كما أنه لو فرض عدم الخيار لم يكن مستطيعاً إذا طرأ ما يوجب الخيار ففسخ» فالمدار يقتضى 
أن يكون على الواقع» و التزلزل و الوثوق بعدم الفسخ لا دخل لهما فى حصول الاستطاعة و عدمهاء فاذا لم يحج فى الحال المذكورة 
فانكشف أنه لم يفسخ ذو الخيار انكشف أنه مستطيع واقعاً نظير ما لو كان عنده مقدار الاستطاعة؛ و لم يمكنه الفحص عنه فلم يحج 
ثمّ انكشف أنه مستطيع. هذا فى مقام الواقع. و أما فى مقام الظاهر فيحتمل الرجوع إلى أصالهُ عدم الفسخ, فيثبت ظاهراً أنه مستطيع» و 
يحتمل اعتبار الوثوق بعدم الفسخ. لكن الأول أوفق بالقواعد. و اعتبار الوثوق فى العمل بالأصل لا دليل عليه. اللهم إلا أن يقال: إذا لم 
يكن وائقاً بعدم الفسخ يكون تكليفه بصرف المال- المؤدى إلى ضمانه عند الفسخ- تعريضاً إلى الخسران. و فيه: أن ذلك لا يمنع 
عن العمل بالأصول. و سيأتى فى 
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يكن رحماء فإنه ما دامت العين موجودة له الرجوع. و يمكن أن يقال بالوجوب هنا (١)؛‏ حيث أن له التصرف فى الموهوب. فتلزم 
الهبة. 


[ (مسألة 18): يشترط فى وجوب الحج- بعد حصول الزاد و الراحلة- بقاء المال إلى تمام الأعمال] 
فى أثناء الطريق- كشف عن عدم الاستطاعة. و كذا لو حصل عليه دين قهراًء كما إذا أتلف مال غيره خطأ. و أما لو أتلفه عمداً فالظاهر 


كونه كإتلاف الزاد و الراحلة عمداً فى عدم زوال استقرار الحج (6). 


مبحث البذل ماله نفع فى المقام. 
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)١(‏ قد يشكل: بأن التزلزل إذا كان موجباً لنفى الاستطاعة فلا وجوب معه. فلا موجب للتصرف الموجب للزوم الهبة؛ لأن وجوب 
التصرف- لو قيل به- فإنما هو وجوب غيرىء و هو لا يكون مع انتفاء الوجوب النفسى. نعم بناء على أن التزلزل لا ينافى الاستطاعة 
يتحقق الوجوب النفسىء» فيجب حفظ المقدمة بالوجوب الغيرى» فكما يجب حفظ الزاد فى حرز لئلا يسرق. كذلك يجب حفظه عن 
رجوع الواهب به. هذا إذا توقف عليها السفره و إلا فلا موجب للتصرفء و حينئذ يجب الحج., و يستقر فى ذمةُ المكلف و إن رجع 
الواهب: 

(؟) كما يقتضيه دليل اعتبار الاستطاعة فإن المراد منها القدرة الخاصة على العملء و هى لا تحصل إلا ببقاء الشرائط إلى تمام العمل 
فمع التلف قبل تمام الأعمال ينتكشف عدم الاستطاعة من أول الأمر. 

(9) يعنى: بعد حصول الزاد و الراحلة. 

() لعدم منافاته للاستطاعة التى هى موضوع الوجوب, كما لو أتلف 
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[ (مسألة 19): إذا تلف- بعد تمام الأعمال- مئونة عوده إلى وطنه] 


(مسألة 79): إذا تلف- بعد تمام الأعمال- مئونة عوده إلى وطنه أو تلف ما به الكفاية من ماله فى وطنه- بناء على اعتبار الرجوع إلى 
كفايةُ فى الاستطاعة- فهل يكفيه عن حجة الإسلام أو لا؟ وجهانء لا يبعد الاجزاء .)١(‏ 


الاك و الراحلة عمدا. 

)١(‏ كما قطع به فى المدارك. قال (ره): «فوات الاستطاعة- بعد الفراغ من أفعال الحج- لم يؤثر فى سقوطه قطعاًء و إلا لوجب إعادة 
الحج مع تلف المال فى الرجوع؛ أو حصول المرض الذى يشق السفر معه» و هو معلوم البطلان ..». و قريب منه ما فى الذخيرة. لكن 
فى الجواهر: 

«قد يمنع معلوميةٌ بطلانه بناء على اعتبار الاستطاعة ذهاباً و إياباً فى الوجوب ..). و هو فى محله بالنظر إلى القواعد المتقدمة فإن ما 
يحتاج إليه فى الإياب إذا كان دخيلًا فى حصول الاستطاعة يكون فقده موجباً لانتفائها من أول الأمر. فالإجزاء لا بد أن يكون من قبيل 
إجزاء غير الواجب عن الواجبء و هو محتاج إلى دليل يوجب الخروج عن القواعد. 

ولا سيما و أن المكلف إنما نوى حج الإسلام؛ فإذا لم يصح لم يصح غيره؛ لأنه لم ينوه. فالبناء على الاجزاء فيه مخالفة للقواعد من 
جهتين: من جهة صحة العمل و لم ينوه؛ لأنه لم ينو غير حجة الإسلام؛ و من جهة إجزائه عن حج الإسلام» و الدليل عليه غير ظاهر. نعم 
سكوت النصوص عن التعرض لذلك, مع كثرة الطوارئ الحادثة فى كل سنة على بعض الحجاج- من مرضء و تلف مالء و نحو 
ذلك مما يوجب زوال الاستطاعة- مع الغفلة عن ذلككء و ارتكاز المتشرعة على صحة الحج, ربما يكون دلينًا على الاجزاء. لكن لو 
تم ذلك لم يكن فرق بين زوال الاستطاعة بعد تمام الأعمال و فى أثنائها و قبلهاء لاشتراكك الجميع فيما ذكرناء فان تم تمّ فى الجميع؛ 
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و يقربه: ما ورد من أن من مات بعد الإحرام و دخول الحرم أجزأه عن حجة الإسلام .)١(‏ بل يمكن أن يقال بذلكك إذا تلف فى أثناء 


الحج أيضاً (؟). 


[ (مسألة :)٠١‏ الظاهر عدم اعتبار الملكية فى الزاد و الراحلة] 
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(مسألة :*): الظاهر عدم اعتبار الملكيةُ فى الزاد و الراحل فلو حصلا بالإباحةٌ اللازمة كفى فى الوجوبء. لصدق الاستطاعة (). 


و التفكيكك غير ظاهر. اللهم الا أن يقال ما دل على اشتراط الزاد و الراحلة فى حجة الإسلام إنما يدل على اعتبار ذلكك فى الذهاب و 
لا يشمل الإياب» و اشتراط ذلكك فى الإياب انما كان بدليل نفى الحرج و نحوه؛ و هو لا يجرى فى الفرض لأنه خلاف الامتنان. 

)١(‏ هذا إن أمكن الاعتماد عليه و التعدى عن مورده, كان اللازم البناء على الاجزاء إذا تلفت الاستطاعة بعد الإحرام و دخول الحرمء 
فاذا لم يمكن الاعتماد عليه فى ذلكك لم يكن مقرباً للمدعى. 

(') قد عرفت وجه هذا الاحتمال. 

(") لا مجال للاستدلال به بعد ما ورد فى تفسير الاستطاعة: بأن يكون له زاد و راحلة 

»)1١‏ مما ظاهره الملكك. نعم 

فى صحيح الحلبى: «إذا قدر الرجل على ما يحج بها ١؟)‏ 

»و فى صحيح معاوية: «إذا كان عنده مال يحج به أو يجد ما يحج بها 

9" وهو أعم من الملككث. لكن الجمع بينه و بين غيره يقتضى تقييده بالملكك و عدم الاجتزاء بمجرد الإباحة. 


./ لاحظ الوسائل باب: 8 من أبواب وجوب الحج حديث: ؛ ه»‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: * من أبواب وجوب الحج حديث: ". 

() الوسائل باب: 8 من أبواب وجوب الحج حديث: .١‏ و الفقرة الأولى منقولة بالمعنى فلاحظ. 
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و يؤيده الأخبار الوارده فى البذل .)١(‏ فلو شرط أحد المتعاملين على الآخر- فى ضمن عقد لازم- أن يكون له التصرف فى ماله بما 
يعادل مائة لير مثلّاه وجب عليه الحج» و يكون كما لو كان مالكاً له. 


[ (مسألة 1"): لو أوصى له بما يكفيه للحج فالظاهر وجوب الحج عليه بعد موت الموصى] 


( مسألة :)*١‏ لو أوصى له بما يكفيه للحج فالظاهر وجوب الحج عليه بعد موت الموصى. خصوصاً إذا لم يعتبر القبول فى ملكية 
الموصى له (3) و قلنا بملكيته ما لم يرد» فإنه ليس له الرد حينئك. 


[ (مسألة 1): إذا نذر- قبل حصول الاستطاعة أن يزور الحسين (ع) فى كل عرفة] 


(مسألة 7”: إذا نذر- قبل حصول الاستطاعة- أن يزور الحسين (ع) فى كل عرفة؛ ثمّ حصلت لم يجب عليه الحج (*0. بل و كذا لو 


نذر: 


مضافاً إلى أنه لم يظهر الفرق بين الإباحة المالكية و الإباحة الشرعية؛ و ليس بناؤهم على الاجتزاء بها فى حصول الاستطاعة. فلا يجب 
الاصطياد و الاحتطاب و أخذ المعدن و نحو ذلكك إذا أمكن المكلف ذلكك. لكونه مستطيعاً بمجرد الاباحةٌ فى التصرف. 
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)١(‏ فإنها وان كانت مختصة بالبذل لخصوص الحجء لكن يمكن استفادة الحكم منها فى المقام بنحو التأييد. لكن التأييد لا ينفع فى 
إثبات الدعوى. 

(؟) على هذا القول يكون الحكم كما فى المسألة السابقة. و على القول باعتبار القبول يكون الحكم كما فى الهبة فإنه لا يجب عليه 
القبول فيهاء و إن كان استدلال المصنف (ره) فى المسألهُ السابقة بصدق الاستطاعة مطرداً فى الجميع. 

(*) يظهر من الأصحاب: الاتفاق عليه» فان هذه المسألة و إن لم 
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تكن محررة بخصوصها فى كلالمهم؛ لكن ما ذكروه فى مسألة: ما لو نذر حجاً غير حج الإسلام؛ يقتضى بناءهم على عدم وجوب 
الحج هنا. قال فى المدارك- فيما لو نذر المكلف الحج-: «فاما أن ينوى حج الإسلام أو غيره» أو يطلق, بأن لا ينوى شيئاً منهماء 
فالصور ثلاث .. 

(إلى أن قال): الثانى: أن ينوى حجاً غير حج الإسلام. ولا ريب فى عدم التداخل على هذا التقدير. ثمّ إن كان مستطيعاً حال النذر» و 
كانت حجةٌ النذر مطلقةٌ أو مقيدةٌ يزمان متأخر عن ذلكك العام .. (إلى أن قال): و إن تقدم النذر على الاستطاعة وجب الإتيان بالمنذور 
مع القدرةء وان لم تحصل الاستطاعة الشرعية» كما فى غيره من الواجبات. و لو اتفق حصول الاستطاعة قبل الإتيان بالحج بالمنذور 
قدمت حجة الإسلام إن كان النذر مطلقاء أو مقيداً بما يزيد عن تلكك السنة أو بمغايرهاء لأن وجوبها على الفور. بخلاف المنذورة 
على هذا الوجه. و إلا قدم النذرء لعدم تحقق الاستطاعة فى تلكك السنة لأن المانع الشرعى كالمانع العقلى ..). 

و نحوه كلام غيره ممن سبقه- كالدروسء و المسالك- و ممن لحقه- كالذخيرة و المستند» و الجواهر- على نحو يظهر منهم التسالم 
على تقديم النذر على حج الإسلام؛ و أنه يكون رافعاً للاستطاعة. نظير ما لو استؤجر على الحجء فإن الإجارهٌ رافعة للاستطاعة عندهم 
فلا يجب على الأجير حج الإسلام إذا كان الحج المستأجر عليه مزاحماً لحج الإسلام. 

هذا و لكن بعض الأعاظم فرق بين الإجارة و النذرء حيث قال :0١١‏ 

«الفرق بين النذر و الإجارة: هو كفايهُ سلطنة المؤجر على منفعة نفسه عند عقد الإجارة فى صحةٌ تمليكها و تملكك المستأجر لهاء فلا 


بقى موره لتأثير الاستطاعة. بخللاف. الددرء فان اشعراطه- حدوكا و يقاب بريتحان المندذور. 


)١(‏ ذكر ذلكك فى حاشية له على رسالته العملية فى الحج. منه قدس سره 
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من حيث نفسه. و مع غض النظر عن تعلق النذر به يوجب انحلاله بالاستطاعة ..». 

و توضيح ما ذكر: أن رجحان المنذور- المشروط به صحة النذر- يجب أن يكون مع قطع النظر عن النذر و مع مزاحمة النذر 
للاستطاعة إذا غض النظر عن النذر يكون المنذور غير راجح. لأدائه إلى تركك الحجء و إنما يكون المنذور راجحا بتوسط النذر الرافع 
للاستطاعة» و مثل هذا الرجحان لا يكفى فى صحة النذر. 

وفيه: أن ما ذكره و إن كان مسلماًء لكنه يجرى مثله فى وجوب حج الإسلام فى الفرضء فإن الاستطاعة المعتبرة فى وجوب حج 
الإسلام يجب أن تكون حاصلة مع غض النظر عن وجوب الحج. و فى المقام إذا غض النظر عن وجوب الحج ترتفع الاستطاعة بالنذر. 
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وعلى هذا يكون الأخذ بأحد الحكمين رافعاً لموضوع الآدخرء و ترجيح وجوب الحج على وجوب الوفاء بالنذر بلا مرجح حتى 
بملاحظة كون وجوب الحج أهم, لأن ترجيح الأهم إنما يكون فى المتزاحمين الواجد كل منهما لملاكه و يكون تزاحمهما فى مقام 
الامتثال» لا فى المتواردين اللذين يكون كل منهما رافعاً لملاكك الآخرء بل فيهما يتعين الرجوع إلى منشأ آخر للترجيح. 

و لا ينبغى التأمل فى أن الجمع العرفى يقتضى الأخذ بالسابق دون اللاحق» تنزينًا للعلل الشرعية منزلة العلل العقلية» فكما أن العلل 
العقلية يكون السابق منها رافعاً للا-حق كذلك العلل الشرعية. فيلغى احتمال كون اللاحق رافعاً لموضوع السابق» و إن كان احتمانًا 
معقولًا فى العلل الشرعية, لكنه لا يعتنى به فى مقام الجمع بين الدليلين. و قد أشرنا إلى ذلكك فى بعض مباحث القراءة من هذا الشرح. 
و بهذا صح ما ذكره: من تقديم الإجارة» على الحج عند سبق الإجارة» فإن سلطنة الأجير غير كافية فى صحة الإجارة إذا لم يكن قادراً 
على العمل فى وقته مع قطع النظر عن وجوب الوفاء بالعقد. و الاستطاعة 
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إن جاء مسائرة أن بعطن الفقير كذ مقداراء فعضل لما يكفيه لأخدهناة بعد خصول المعاق علية» بل بو كنذا إذا تذرد قبل يحضول 
الاستطاعة- أن يصرف مقدار مائة لير مثلًا فى الزيارة أو التعزية أو نحو ذلككء فان هذا كله مانع عن تعلق وجوب الحج به. و كذا إذا 
كان عليه واجب مطلق فورى قبل حصول الاستطاعة» و لم يمكن الجمع بينه و بين الحج؛ ثمّ حصلت الاستطاعة و إن لم يكن ذلك 
الواجب أهم من الحجء لأن العذر الشرعى كالعقلى فى المنع من الوجوب .)١(‏ 

و أما لو حصلت الاستطاعة أولًا نَم حصل واجب فورى آخر 


اللاحقةٌ رافعة للقدرة مع قطع النظر عن عقد الإجارة: فلو لم يكن السبق موجباً للتقديم لم يكن وجه لصحة الإجارةء بل كانت 
الاستطاعة وقت العمل رافعة للقدرةٌ عليهاء و موجبة لبطلان الإجارةٌ بعين التقريب المذكور فى الاستطاعة و النذر- فتأمل جيداً- و عليه 
يتعين البناء فى الفرض على تقديم النذر على الاستطاعة. 

)١(‏ بذلكك طفحت عباراتهم» كما أشرنا إلى ذلكك فى صدر المسألة. 

و لأجل ذلكك لا مجال لدعوى: كون الاستطاعة عبار عن ملكك الزاد و الراحلة» و صحة البدنء و تخلية السرب. و أن النذر لا ينافى 
شيئاً من ذلكك و لا يرفعه» فلا تنتفى الاستطاعة به. و حينئذ تكون هى رافعة لموضوعه. لعدم كونه راجحاً للمستطيع الذى يجب عليه 
الحج. فإنه إذا ثمّ أن المانع الشرعى كالمانع العقلى يكون المنع الشرعى مانعاً عن الاستطاعة فى مقابل تخلية السرب و بقية الأمور 
الأربعة المذكووة: 

مضافاً إلى أنها خلاف ظاهر جملهُ من النصوص» 

كصحيح الحلبى: 
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لا يمكن الجمع بينه و بين الحج. يكون من باب المزاحمة؛ فيقدم الأهم منهما »)١(‏ فلو كان مثل إنقاذ الغريق قدم على الحج. و حينئذ 
فإن بقيت الاستطاعة إلى العام القابل وجب الحج فيه. و إلا فلا. إلا أن يكون الحج قد استقر عليه سابقاً 

آ ‏ 0 [ [ | ز 0000[ز[ز[ز[ز[ز[ز[زآزآ[آظآ222122 :1 

«إذا قدر الرجل على ما يحج به. ثمّ دفع ذلك و ليس له شغل يعذره الله تعالى فيه فقد تركك شريعة من شرائع الإسلام) )١١‏ 

فإنه ظاهر فى أن مطلق العذر رافع للفرض. ولا ريب فى أن الوفاء بالنذر عذرء فيكون رافعاً للفرض. و أيضاً فإن لازم هذه الدعوى أن 
لو كان الحج مزاحماً بواجب بحيث يقدم عليه- كما إذا كان المكلف أجيراً على الحج فى سن الاستطاعة» فوجب عليه حج الإجارة- 
لوجب عليه حج الإسلام فى السنة الثانية و لو متسكعاً لأنه قد استقر الحج فى ذمته؛ و لا يظن من أحد إمكان الالتزام به. 
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و سيأتى الكلام فيه فى المسألهٌ الرابعة و الستين. 

(1) قد عرفت: أن حدوث الاستطاعة آنا مالا يوجب ثبوت الوجوبه» و أنه لا بد من بقائها إلى آخر أزمتة العمل أو أكثر من ذلكك» 
كما سبق و يأتى. وحينئذ إذا تحققت الاستطاعة ثمٌ حصل واجب فورىء كان حصوله رافعاً لها. فلا وجوب للحج لانتفاء موضوعه؛ 
فكيف يكون من باب المزاحمة؟! ثمَا إنه لو بنى على كون المقام من باب المزاحمة فقد عرفت أن لازمه وجوب الحج عليه فى السنة 
اللاحقة و إن لم تبق الاستطاعة. لاستقرار الحج فى ذمته. و لأجل ذلكك يشكل قوله (ره): «و إلا فلا». كما أنه مما ذكرنا يظهر أنه لو 
حدث أى واجب بعد تحقق الاستطاعة رفعهاء سواء كان أهم من الحجء أم مساوياً له فى الاهتمام» أم أقل منه. نعم إذا كان موضوع 
ذلكك الواجبه يزول بالاسقظاعة كانت الاستطاعة مقدمة عليهه لما: 


” الوسائل باب: * من أبواب وجوب الحج حديث:‎ )١( 
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[ (مسألة 7): النذر المعاق على أمر قسمان] 


(مسألة *”: النذر المعلق على أمر قسمان (2©): تارة: 
يكون التعليق على وجه الشرطية؛ كما إذا قال:.١إن‏ جاء مسافرى فلله على أن أزور الحسين (ع) فى عرفة؛» و تارة: 
يكون على نحو الواجب المعلق» كأن يقول: «للّه على أن أزور الحسين (ع) فى عرفة عند مجىء مسافرى». فعلى الأول 


عرفت من أن الواجبين المترافعين المتواردين- اللذين يكون كل واحد منهما إذا لوحظ فى نفسه رافعاً لموضوع الآخر- يكون العمل 
على السابق منهما و يبطل اللاحق. هذا و لو فرض تقارن الاستطاعة و النذر لم يكن لأحدهما أثرء لعدم المرجح, فلا يجب عليه الحج. 
ولا يجب عليه الوفاء بالنذر. 

(1) النذر المعلق قسم واحد و هو المشروطهء و لأجل ذلك اشتهر: 

أن التعليق فى العقود و الإيقاعات مبطل» يراد بذلكك ما لو كان الإيقاع فيه معلقاً. و أما ما كان على نحو الواجب المعلق فليس النذر فيه 
معلقاً بل المعلق هو المنذور. 

و كيف كانء تارة: يكون الإيقاع معلقاً- أعنى: المعنى الإيقاعى الذى يوقعه البائع- و هو البيع فى قول البائع: «بعث إذا جاء يوم 
الجمعة. أو مضمون النذر فى قول الناذر: «للّه على إذا جاء يوم الجمعة أن أفعلي كذا» و نحو ذلكك. و تارة: لا يكون تعليق فى المعنى 
الإيقاعي »و إنما يكون فى متعلق المعنى الإيقاعى» و هو الصوم فى قول الناذر: الله على أن أصوم إذا جاء يوم الجمعة»؛ أو الصدقة فى 
قوله: اللّه على أن أتصدق إذا جاء يوم الجمعة»» أو الزيارة فى مثل الفرض المذكور فى المتن فالمعلق يكون هو الزيارة» فى مقابل 
القسم الأول الذى يكون المعلق عليه معنى: «للّه على» الذى عرفت أنه المعنى الإيقاعى. 
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يجب الحج إذا حصلت الاستطاعة قبل مجىء مسافرة. و على الثانى لا يجبء فيكون حكمه حكم النذر المنجز فى أنه لو حصات 
الاستطاعة و كان العمل بالنذر منافياً لها لم يجب الحجء سواء حصل المعلق عليه قبلها أو بعدها. و كذا لو حصلا معاً لا يجب الحج 
من دون فرق بين الصورتين. و السر فى ذلكك: 
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أن وجوب الحج مشروط و النذر مطلق» فوجوبه يمنع من تحقق الاستطاعة .)١(‏ 
[ (مسألة :)١‏ إذا لم يكن له زاد و راحلة] 
(مسألة *”): إذا لم يكن له زاد و راحلة» و لكن 


)١(‏ يعنى: وجوب الحج مشروط بالاستطاعة» و وجوب الوفاء بالنذر غير مشروط حسب الفرضء فيكون رافعاً للاستطاعة. فير تفع 
وجوب الحج. هذا و لكن ما ذكره من السر إن كان المقصود به سر تقديم النذر على الاستطاعة فى أصل المسألة» فقد عرفت أن السر 
غير ذلككء و هو ما ذكرنا. و إن كان المقصود به سر تقديم النذر فى المقام فلا مقتضى له. لأن السر فيه هو السر فى أصل المسألة. و 
كان المناسب ذكر السر فى عدم تقديم النذر المشروط فى المقام لأنه الخارج عن الكليةً التى تعرض فيها لأصل المسألة. 

و كيف كان فالفرق الذى ذكره بين النذر المعلق و المشروط غير ظاهرء لأن التذر المشروط أيضا يقتضى وجوب تحصيل المقدمات 
قل عتضول الشرط عقفلا |ذ لا فرق مين الوعري النقروط و النغلق فى ذلكه» فكنا بص ميا المتنماف قل حضول البعلق فين 
الواجب المعلق يجب تحصيلها أيضاً فى الوجوب المشروط. غاية الأمر: أنه فى الواجب المعلق يكون تحصيلها واجباً شرعاً بناء على 
وجوب المقدمة؛ و فى الوجوب المشروط 
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قبل له: «حج و على نفقتكك و نفقة عيالك» وجب عليه. و كذا لو قال: «حج بهذا المال» و كان كافياً له- ذهاباً و إياباً- و لعياله» 
فتحصل الاستطاعة ببذل النفقةُ كما تحصل بملكها .)١(‏ 


يكون واجباً عقلّاه كما أشرنا إلى ذلك فى مسأل غسل المستحاضة قبل الفجر من هذا الشرح. و إذا وجب عقلًا فعل المقدمات قبل 
حصول الشرط مع العلم بحصوله كان ذلك رافعاً للاستطاعة و مانعاً من وجوب حج الإسلام. و قولهم: «المانع الشرعى كالمانع 
العقلى)» يراد به ما هو أعم من ذلكك. 

هذا مع العلم بحصول الشرطء أما مع الجهل فيمكن الرجوع إلى أصالة عدم حصول الشرط أو غيرها من الأصول, فيجب عليه الحج 
ظاهراء لكن إذا انكشف بعد ذلك حصول الشرطء و أنه مكلف بالزيارة لا بالحج يكون الحج غير مجز عن حج الإسلام. 

)١(‏ إجماعاً محكياً فى الخلاف و الغنية و ظاهر التذكرة و المنتهى و غيرهما إن لم يكن محصنًاء كذا فى كشف اللثام و الجواهر. و 
ُ له جملة م٠‏ ال: 2 

يشهد له جملة من النتصوص 0 0 0 0 
اشتطاح إِلَِهِ سَبيًا ..). قال: يكون له ما يحج به. قلت: فمن عرض عليه الحج فاستحيا؟ قال هو ممن يستطيع) )١١‏ 

عو 

خبر أبى بصير عن أبى جعفر (ع): «قلت له: رجل عرض عليه الحج فاستحيا أ هو ممن يستطيع الحج؟ قال (ع): نعم) .]١[‏ 

و هما العمدةُ فى الحكم 


]١[‏ لم نعثر على هذا الحديث فى كتاب الوسائل و مستدركة» و الجواهر و الحدائق و كشف اللثام و المدارك. نعم فى التذكرة فى 
المسألة الثانية من المبحث الرابع فى المؤنة (جزء: ١‏ صفحة: 07”-- الطبعة الأولى) قال: «و لان الباقر و الصادق عليهما السلام سئلا 
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عمن عرض عليه ما يحج به فاستحيا من ذلكك أ هو ممن يستطيع إلى ذلكك سبيلا؟ قال: نعم). 


37 الوسائل باب: 8 من أبواب وجوب الحج حديث:‎ )١0( 
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المذكور. و أما . 

صحيح معاوية بن عمار: «قلت لأبى عبد الله (ع): رجل لم يكن له مالء فحج به رجل من إخوانه» هل يجزيه ذلكك عن حجة الإسلام 
أم هى ناقصة؟ قال (ع): بل هى حجةٌ تامة) .)١١‏ 

دحو ]جل هي الاجر 5 .اللي الرحويه بالبذل» و الاجزاء عن حجة الإسلام أعم من الوجوب. و أكثر منه إشكانًا مثل 

صحيح الحلبى عن أبى عبد الله (ع)- فى حديث- قال: «قلت له: فان عرض عليه ما يحج به فاستحيا من ذلككء أ هو ممن يستطيع اليه 
سبيلًا؟ قال (ع): نعم» ما شأنه يستحيى و لو بحج على حمار أجدع أبتر؟ فإن كان يطيق أن يمشى بعضاً و يركب بعضاً فليحج) .0١‏ 

إذ لا مجال للعمل به. و حمل قوله (ع): 

«ما شأنه يستحيى) 

على أنه بيان لحكم أخلاقى لا فقهى, بعبد عن الظاهر فلا مجال للاعتماد عليه» كما عرفت سابقاً. و أشكل منه 

صحيح معاوية بن عمار عن أبى عبد الله (ع): «فان كان دعاه قوم أن يحجوه فاستحيا فلم يفعل» فإنه لا يسعه الا أن يخرج و لو على 
حمار أجدع أبتر) 0 

» و نحوها. فإنه لو أمكن التفكيكك بين مضامين صحيح الحلبى المتقدم 

- بالحمل على حكمين أخلاقى و فقهى- فلا مجال لذلكك فيه لأنه صريح فى الحكم على المقيد» فلا مجال فيه للتفكيكك المذكورء 
بأن يكون الحكم على المقيد أخلاقياًء و الحكم على غيره فقهياً. و من ذلكك تعرف الاشكال على جماعة من الأصحابء حيث استدلوا 
بهذه النصوصء التى ليس بناؤهم على العمل بمضمونها. 


.7 من أبواب وجوب الحج حديث:‎ ٠١ الوسائل باب:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب وجوب الحج حديث: ه. 

(*) الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب وجوب الحج حديث: ". 
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من غير فرق بين أن يبيحها له أو يملكها إياه» و لا بين أن يبذل عينها أو ثمنهاء ولا بين أن يكون البذل واجباً عليه- بنذر أو يمين» أو 
نحوهما- أو لاء و لا بين كون الباذل 


و مثله فى الاشكال: الاستدلال بالآية الشريفة» لصدق الاستطاعة مع البذل. إذ فيه: ما عرفت, من أن الاستطاعة المذكورة فى الآيةُ 
الشريفة و إن كانت صادقة» لكن بعد ورود الأدله على تقييدها بملكك الزاد و الراحلة- كما فى مصحح الحلبى 


9» و مصحح هشام بن الحكم 
«7)» و غيرهما- لا مجال للتمسكك بإطلاقهما. و لا ينافى ذلكك ما ورد فى تفسيرها: 
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بأن يكون عنده مال أو أن يجد ما يحج به 

"0 أو أن يقدر على ما يحج به 

«©/, و ذلكك كله صادق مع عدم الملكك. لأن الجمع العرفى فى أمثال المقام- مما ورد فى مقام الشرح و التحديد- يقتضى التقييد» فلا 
تتحقق بمجرد حصول واحد منهاء بل لا بد من حصول جميعها. و ليس هو من قبيل القضايا الشرطية التى يتعدد فيها الشرط و يتحد 
فيها الجزاء» التى يكون الجمع بينها بالحمل على سببيةُ كل واحد من الشروط. فاذا كان الجمع العرفى بين نصوص التفسير و التحديد 
هو التقييد» تكون الاستطاعة مختصة بصورة ما إذا كان الزاد و الراحلة مملوكين, فلا ينطبق على المقام» كما أشرنا إلى ذلكك فى 
المسألة الثلاثين. فالعمدة- إذا- فى الحكم المذكور: 

الإجماع؛ و الخبران الأولان. 


)١(‏ الوسائل باب: 8 من أبواب وجوب الحج حديث: *. و فى الرواية: «أن يكون له ما يحج بها. 

(؟) الوسائل باب: 8 من أبواب وجوب الحج حديث: /. 

(*) الوسائل باب: * من أبواب وجوب الحج حديث: .١‏ 

(؟) نقل بالمعنى لما رواه فى الوسائل باب: * من أبواب وجوب الحج حديث: 2# 8. 
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موثوقاً به أولا على الأقوى. و القول بالاختصاص بصورة التمليكك ضعيف .)١(‏ كالقول بالاختصاص بما إذا وجب عليه (؟). 


)١(‏ هذا القول منسوب إلى الحلى فى سرائره. قال (ره): «و الذى عندى فى ذلك: أن من يعرض عليه بعض إخوانه ما يحتاج اليه من 
مئونة الطريق فحسب لا يجب عليه الحج, إذا كان له عائلة تجب عليه نفقتهم؛ و لم يكن له ما يخلفه نفقة لهم» بل هذا يصح فيمن لا 
تجب عليه نفقة غيره» بشرط أن يملكه ما يبذله و يعرض عليه؛ لا وعد بالقول دون الفعال ..). 

و دليله غير ظاهر و لذا قال فى المختلف- بعد أن حكى ذلكك عنه-: 

«إن فتاوى أصحابنا خالية عنه» و كذا الروايات. بل لو وهب المال لم يجب عليه القبول ..». و ما ذكره أخيراً مبنى على أن مراده: اعتبار 
فعلية التمليك. إذ لا مجال للنقض عليه إلا بناء على ذلكك. أما لو كان مراده أن يكون الباذل فى مقام التمليك, فهذا المعنى لما لم 
يتوقف على القبول يتحقق الوجوب و إن لم يتحقق القبول. و إذا تحقق الوجوب وجب القبول؛ لأسن يكون حينئذ شرطاً للواجب لا 
للوجوب كى لا يجب. لأن الوجوب لا يقتضى حفظ شرطه. و لأجل ذلكك اختلف البذل مع الهبة؛ فيجب القبول مع البذل» ولا يجب 
مع الهبة. و كيف كان فإطلاق الأدلة المتقدمة ينفى اعتبار التمليك. هذا و لكن التأمل فى عبارةٌ السرائر يقتضى أن مراده اعتبار 
الوثوق» و حينئذ يرجع إلى القول الآتى. 

(؟) هذا القول منسوب إلى العلامة فى التذكرة. قال فيها: «التحقيق: 

أن البحث هنا فى أمرين: الأول: هل يجب على الباذل الشىء المبذول أم لا؟ فان قلنا بالوجوب أمككن وجوب الحج .. (إلى أن قال): 

و إن قلنا بعدم وجوبه ففى إيجاب الحج إشكالء أقربه العدم» لما فيه من 
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تعليق الواجب بغير الواجب ..». و فى جامع المقاصد: «أما البذل لمجموعهاء أو لبعضها و بيده الباقى» ففى وجوب الحج بمجرده قولان» 
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أصحهما: أنه إن كان على وجه لازم كالنذر وجبء و إلا لم يجب ..). 

و فيه: ما عرفت من أن ذلكك خلاف إطلاق الأدلة. و التعليل الذى ذكره فى التذكرة عليلء لا يرجع إلى قاعدة عقليه أو شرعية. و لا 
يبعد أن يكون مراده: اعتبار الوثوق ببقاء البذل إلى آخر أزمنةُ الحاجة» فيرجع إلى القول الآتى أيضاً. 

)١(‏ فى الحدائق: «نقل عن جمع من الأصحاب: اشتراط التمليكك أو الوجوب بنذر و شبهه ..). و نسب هذا القول فى المستند إلى 
الدووس: 

و كأن المصنف (ره) تبعه فى ذلكك. و لكن المذكور فى الدروس غير ذلكك. 

قال: «و يكفى البذل فى الوجوب مع التمليككء أو الوثوق به ..). 

فالعدلان: التمليك و الوثوقء لا التمليك و الوجوب. و كيف كان فصدر العبارة و إن كان قد يظهر منه الشرطية التخييرية» لكن قال 
بعد ذلك: «و هل يستقر الوجوب بمجرد البذل؟ إشكال: من ظاهر النقل» و عدم وجوب تحصيل الشرط. و لو حج كذلكك أو فى نفقة 
غيره أجزأء بخلاءف ما لو تسكع, فإنه لا يجزى عنه عندنا. و فيه دلالة على أن الا-جزاء فرع الوجوب فيقوى الوجوب بمجرد البذل 
لتحقق الا-جزاء. إلا أن يقال: الوجوب هاهنا بقبول البذلء و لو وهبه زاداً وراحلة لم يجب عليه القبول. و فى الفرق نظر ... و عبارته 
الثاني ظاهرة فى التردد بين الوجوب بمجرد البذلء و بين توقفه على القبول» و ميله أخيراً إلى اعتبار القبول فى سببية البذل إذا لم يكن 
على نحو التمليكك. و تدل على عدم اعتبار التمليكك أو الوثوق. 

وعدم توقف الوجوب- ولا الاجزاء- على أحدهما. بل عبارته الأولى 
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وكذا القول بالاتخصاص بها إذا كان مرتوقا به (1): 


ظاهرة فى حصول الوجوب مع أحد الأمرين, لاعدم حصوله إلا مع أحدهما. 

و كيف كان فاعتبار التمليككء أو القبول» أو الوجوب. أو الوثوق. خلاف إطلاق الدليلء إذا كان المراد من اعتبار الوثوق اعتباره فى 
موضوع الحكم الواقعى. و إن كان المراد اعتباره فى الحكم الظاهرى فسيأتى الكلام فيه. هذا و فى المسألة قول آخر لم يتعرض له 
المصنف (ره) صريحاًء و إن أشار إليه فيما سبق بقوله: «و لا بين أن يبذل عينها أو ثمنها ..»» 

و هو ما اختاره فى المسالكك. قال فى مبحث البذل: «و اشترط بعض الأصحاب تمليكه إياه» و آخرون وجوب بذله عليه. و الأجود عدم 
الاشتراط. نعم يشترط بذل عين الزاد و الراحلة» فلو بذل له أثمانها لم يجب عليه القبول. 

و كذا لو نذر لمن يحج و أطلق ثم بذله لمعين» أو أوصى بمال لمن يحج ثم بذله كذلكك, لأن ذلك متوقف على القبول» و هو شرط 
للواجب الشروط» فلا بش تحضيلة .)ناو يظهن من عباوة العتاكرة لكك أبضاً. وما ذكره. خلاف إطلاق الأدلة الدالة على الوجو 
بالبذل» لصدقه ببذل أثمانهاء فإذا صدق تحقق الوجوب فيجب القبول» لأنه شرط الواجب لا الوجوبء كما أشرنا إليه آنفاً. و ما فى 
التذكرة من التعليل بالمنة فى بذل الثمن غير ظاهر. 

)١(‏ ذكره جماعة. قال فى المداركك: «نعم لا يبعد اعتبار الوثوق بالباذل» لما فى التكليف بالحج بمجرد البذل- مع عدم الوثوق 
بالباذل- من التعرض للخطر على النفسء المستلزم للحرج العظيم و المشقَة الزائدة» فكان منفياً ..». و قد أشار إليه- فى الجملة- فى 
الدروس فى عبارته المتقدمة. و فى الجواهر قال: «نعم قد يقال باعتبار الطمأنينة بالوفاء» أو بعدم الظن بالكذب. حذراً من الضرر و 
الخطر عليه. و للشكث فى شمول أدلةه الوجوب له إن لم تكن ظاهرُ فى خلافه. بل لعل ذلكك كذلكك و إن 
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وجب على الباذل. بل هو فى الحقيقة خارج عما نحن فيه ضرورة: أن محل البحث الوجوب من حيث البذل من دون نظر الى الواقعة 
الخارجية التى قد تنتفى الاستطاعة معهاء كما هو واضح. و لا- ريب أن المتجه ما قلناه» عملا بإطلاءق النص. و الفتوى» و معاقد 
الإجماعات. مضافاً إلى تحقق الاستطاعةٌ بذلكك ..). 

و تحقيق ذلكك: أن الكلام تارة: فى الحكم الواقعى؛ و هو ثبوت الوجوب واقعاً بتحقق البذل واقعاًء و أخرى: فى الحكم الظاهرى, و هو 
ثبوت الوجوب ظاهراً بثبوت موضوعه ظاهراً. فان كان الكلام فى الأول؛ فلا ينبغى التأمل فى أن النصوص و الفتوى متفقة على ثبوت 
الوجوب بمجرد البذل واقعاًء ولا دخل للوثوق ولا للعلم فيه. و إن كان الكلام فى الثانى؛ فالظاهر أن اللازم العمل بما تقتضيه الطرق 
العقلائية» و لا يختص ذلكك بالوجوب بالبذلء بل يجرى فى الوجوب بالاستطاعة المالية؛ فإنه لا يتحقق الوجوب الظاهرى إذا لم تقم 
الطرق العقلائية على بقائها. فإذا احتمل المستطيع زوال استطاعته- بموته» أو موت دابته» أو سرقةٌ ماله» أو وجود سيل أو عدو مانع عن 
عبوره» أو نحو ذلكك مما يمنع من بقاء استطاعته- لا يسقط الوجوب عنهه و إن لم يكن الوثوق بخلافه» فكذا فى المقام؛ و فى الجميع 
يسقط الوجوب مع الوثوق بحصوله. فلا فرق بين الاستطاعة المالية و البذلية من هذه الجهة. و لا يعتبر الوثوق بالبقاء فيهماء بل يعول 
على الأصول العقلائية» مثل: أصالة السلامة» و بقاء المال» و عدم وجود الحائل؛ و عدم طروئه؛ و بقاء البذل» و نحو ذلككء و الجميع 
على حد واحد. 

ولو حصل الوثوق بحصول الموانع من بقاء الاستطاعة سقط الوجوب الظاهرىء لكن الوجوب الواقعى بحاله. لحصول موضوعه. فلو 
حصل الوثوق بالمانع فلم يسافر و انتكشف الخلافء انكشف ثبوت الوجوب واقعاً 
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كل ذلك لصدق الاستطاعة» و إطلاق المستفيضة من الأخبار .)١(‏ 

ولو كان لعفن النفقة فذل له البقة وبسه أبفاً (9). و لى 


و استقر الوجوب عليه» كما لو اعتقد أنه فقير لا مال له و تبين بعد ذلكك أنه غنى مستطيع» كما تقدم فى المسألة الخامسة و العشرين. 
نعم إذا كان خوف على النفس كان السفر حراماًء فلا يكون مستطيعاً واقعاً لحرمة السفر. أما إذا كان الخوف على غير النفسء فلأجل 
أنه لا يحرم السفر لا يخرج به عن كونه مستطيعاً واقعاًء إذا لم يكن مانع واقعاً من بقاء الاستطاعة. بل الظاهر أنه لا فرق بين المستطيع 
ابتداء و من استقر عليه الحجء فإنه فى السنين اللاحقة و إن كان يجب عليه الحج متسكعاء لكن لا يجوز له السفر مع خوفه على النفس» 
ولا يجب عليه مع وثوقه بوجود الموانع عن الوصول. و الوجه الذى ذكر- فى المدارك و غيرها- لاعتبار الوثوق إن تمّ اقتضى اعتبار 
الوثوق ببقاء الباذل و قدرته على البذل. ولا يختص باعتبار الوثوق ببقاء البذل» كما يقتضى أيضاً اعتبار الوثوق فى الاستطاعة المالية. 
فإذاً التحقيق ما ذكرناء و أنه لا يعتبر الوثوق ببقاء البذل؛ بل يكفى- فى ثبوت الوجوب ظاهراً- قيام الطرق العقلائية فى البقاءء من دون 
فرق بين الاستطاعة الماليةٌ و البذلية. 

)١(‏ قد عرفت: أن الاستدلال المذكور إنما يصح لو كان القائل باعتبار الوثوق قائنًا باعتباره فى موضوع الحكم الواقعى؛ أما لو كان 
قائنًا باعتباره فى إثبات الوجوب ظاهراً فلا مجال له. 

(؟) كذا ذكر جماعة» مرسلين له إرسال المسلمات, منهم: العلامة فى القواعد, و المحقق و الشهيد الثانيان فى جامع المقاصد و 
المسالك, و السيد فى المدارككء و الفاضل الهندى فى كشف اللثام» و غيرهم» من دون تعرض لخلاف أو إشكال. 
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بذل له نفقة الذهاب فقط و لم يكن عنده نفقة العود لم يجب (23))» و كذا لو لم يبذل نفقة عياله (). إلا إذا كان عنده ما يكفيهم إلى 
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أن يعود, أو كان لا يتمكن من نفقتهم مع ترك الحج أيضاً. 


و استدل له فى الجواهر- تبعاً للمدارك-: بالأولوية. لكنها غير ظاهرة. و ربما يستدل له: بأن ثبوت الحكم فى الاستطاعة المالية و 
البذلية يدل على ثبوته للجامع بينهما. و فيه: أنه و إن سلم لكن لم يثبت وجود الجامع مع التبعيضء كما يتضح بملاحظة النظائر. فإن 
ثبوت حكم لكر من حنطة و كر من شعير لا يدل على ثبوته لنصف كر من الحنطه و نصف كر من الشعير. أو يستدل له: بأن ما فى 
النص: من أن المبذول له مستطيع 

»1١‏ يدل على أنه مستطيع حقيقة. و حينئذ يتعين صرف ما دل بظاهره على اعتبار الملكك الى اعتبار القدرةٌ المالية» سواء كانت بالبذل 
أم التمليكك أم بهما. و فيه: أن الجمع بينهما يمكن أن يكون بجعل الاستطاعة ذات فردين ملكى و بذلى- كما هو ظاهر الأصحاب- و 
يقتضيه بناءهم على عدم وجوب قبول الهبة إذا لم تكن لخصوص الحج. إذ لو كان المراد من الاستطاعة المالية القدرة على المال- 
كما ذكر المسهدل- لوحب قبول الهية لحضول القذرة مجرد إنشاء التمليكك» كنا أشرنا إلبه آنفاً. و الأول : الاسعدلال عليه بإطللاق 
نصوص البذلء فإنه يصدق ببذل التتمة» كما يصدق ببذل الجميع. 

(1) لظهور عرض الحج. ببذل ما يحتاج إليه فى الذهاب و الوياب. 

(1) نفقةُ العيال خارجة عن نصوص البذلء لاختصاصها ببذل ما يحتاجه لنفسه فى سفر الحج. لكن لما كان وجوب الإنفاق على العيال 
يقتضى منعه من السفر لم يكن مستطيعاًء كسائر الأعذار الشرعية. و نصوص البذل إنما تتعرض لتشريع الاستطاعة المالية لا غير» فلا 
تنافى ما دل على 


)١(‏ راجع أول المسألة. 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج١٠‏ ص: ١‏ 


[ (مسألة 0 7): لا يمنع الدين من الوجوب فى الاستطاعة البذلية] 


(مسألة 0*0: لا يمنع الدين من الوجوب فى الاستطاعة البذلية. نعم لو كان حالًاء و كان الديان مطالب مع فرض تمكنه من أدائه لو لم 
يحج و لو تدريجاء ففى كونه مانعاً أولا وجهان .)١(‏ 


اعتبار الاستطاعةٌ من الجهات الأخرى. و قد عرفت فيما سبق: أن الأعذار الشرعية مائعة عن الاستطاعة. و سيأتى التعرض له فى المسألة 
الرابعة و الستين و غيرها. 

و لأجل ذلكك يظهر الوجه لما ذكره فى المتن» من استثناء صورة وجود ما يكفيهم؛ و صورة عجزه عن الإنفاق عليهم. إذ فى هاتين 
الصورتين لا محذور شرعى فى السفر. و لذلك قال فى الجواهر: «بل إن لم يقم الإجماع على اعتبار بذل مئونة العيال فى الوجوب 
أمكن منعه فى المعسر عنها حضراًء للإطلاق المزبور». و قد يظهر من عبارته الإجماع على الاعتبار. 

لكنه غير ظاهرء و ان اشتهر فى كلامهم ذكر نفقة عياله مع نفقته فى البذل. 

لكن الظاهر منه ما هو المتعارفء و لا يشمل صورةٌ العجز المسقط للتكليف المانع عن الاستطاعة. لا أقل من عدم ثبوت انعقاد الإجماع 
فى الصورة المذكورة فيرجع الى الإطلا-ق» كما ذكر فى الجواهر. و عليه فما فى المتن فى محله. لكن كان اللازم تخصيص العيال 
بواجبى النفقة و إلا لم يكن ما يمنع من السفرء فيكون مستطيعاً و يجب عليه الحج. إلا إذا كان تركك الإنفاق عليه حرجاً على المعيل» 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحة عان/انلا من اعزه0 


فلا يكون الحج واجباًء بناء على ما تقدم؛ من أن الحرج مانع من الوجوب. 

)١(‏ ينشآن من ملاحظة الأدلة الأولية المقتضية لنفى الاستطاعة السربية الشرعية لوجوب الأداء المقتضى لوجوب الحضر حسب 
الفرض. 

و من إطلاق كلمات الأصحاب: من أن الدين لا يمنع من الاستطاعة البذلية. 

قال فى المسالكك: «و لا يشترط فى الوجوب بالبذل عدم الدين» أو ملكك 
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[ (مسألة 7): لا يشترط الرجوع إلى كفاية فى الاستطاعة البذلية] 
(مسألة 8»): لا يشترط الرجوع إلى كفاية فى الاستطاعة البذلية .)١(‏ 


ما يوفيه به» بل يجب الحج و إن بقى الدين ..». و فى كشف اللثام: 

«و أعلم أن الدين لا ينفى الوجوب بالبذلء كما ينفيه باتهاب ما لا يفى به مع نفقة الحجء و الإياب, و العيال ..». و فى الجواهر: «و لا 
يمنع الدين الوجوب بالبذل و إن منعه فى غيره ..». و نحوه كلام غيرهم؛ و قد اشتهر هذا الإطلاق بينهم. و فى المدارك- بعد ما ذكر 
ذلك- استدل عليه بإطلا.ق النص. و قد عرفت: أن النص إنما يتعرض للمساواةً بين البذل و الملك, و لا يصلح للتعرض للشروط 
الأخرى- كالبلوغ؛ و العقل و الحرية» و الصحة فى البدن و تخلية السرب عقليةُ كانت أو شرعية- بل كل منها باق بحاله؛ فإذا قلنا بعدم 
الوجوب لعدم تخلية السرب الشرعية لم يكن ذلكك منافياً لإطلا-ق النص. و كلمات الأصحاب أيضاً منزلة على ما هو المراد من 
التصومن: 

و من ذلكك يظهر: أن أقوى الوجهين أولهما. 

)١(‏ بلا خلاءف ظاهر. واستدل عليه فى المستند: «بأن الظاهر من أخبار اشتراطه إنما هو فيما إذا أنفق فى الحج من كفايته؛ لا مثل 
ذلك. 

مع أن الشهرة الجابره غير متحققة فى المورد. و مع ذلكك يعارضها إطلا-ق وجوب الحج بالبذل» و هى أقوى و أكثرء فيرجع إلى 
عمومات وجوب الحج و الاستطاعة العرفية ... و ما ذكره- أولًا- مبنى على الرجوع إلى الأخبار فى اعتبار الرجوع إلى الكفايء فإذا لم 
تتم لم تصل النوبة إلى دعوى ظهوره فيما ذكر. و ما ذكره- ثانياً و ثالثاً- و إن كان محل المناقشة» لكنها لا تقدح فيما ذكره أولّد كما 
لا يخفى. 

و بالجملة: إن كان الدليل هو الأخبار فالجواب عنها ما ذكره. و إن كان الدليل عموم نفى الحرج فلا مجال لتطبيقه فى المقام؛ 
لاختصاصه بما 
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[ (مسألة 17"): إذا وهبه ما يكفيه الحج لأن بحج وجب عليه القبول على الأقوى] 


(مسألة /9"): إذا وهبه ما يكفيه الحج لأن يحج وجب عليه القبول على الأقوى (1)» بل و كذا لو وهبه و خيره بين أن بحج به أولا (؟). 
و أما لو وهبه لم يذكر الحج لا تعيينا 
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إذا أنفق فى الحج من كفايته» و ليس كذلك فيما نحن فيه» كما ذكره (قده). 

نعم إذا اتفق لزوم الحرج فى إجابة الباذل لم كج الالداية ساق كدان شاه اللمد فى الساآلة القاينة و الخمسية التعرعن لذلكك. 
فانتظر. 

)١(‏ كما فى كشف اللثام» و اختاره فى الحدائق» و حكاه عن الذخيرة و مجمع البرهان» و كذا فى المستند و غيرها. لإطلاق النصوص» 
الشامل للبذل على نحو الإباحةٌ و التمليكك؛ فيجب القبولء لأنه حينئذ يكون مقدمة للواجب لا للوجوب. لكن فى الشرائع: «لو وهبه مالا 
لم يجب قبوله ..). و إطلاقه يقتضى عدم الفرق بين أن يهبه للحج بالخصوص أو له و لغيره. و علله فى المسالكك: بأن قبول الهبةُ نوع 
من الاكتسابء و هو غير واجب للحجء لأن وجوبه مشروط بوجود الاستطاعة» فلا يجب تحصيل شرطه؛ بخلاف الواجب المطلق. و من 
هنا ظهر الفرق بين البذل و الهبة» فإن البذل يكفى فيه نفس الإيقاع فى حصول القدرة و التمكن» فيجب بمجرده. انتهى. 

و تبعه فى ذلك فى الجواهر. بناء منه على ظهور نصوص البذل بالإباحة لأكل الزاد و الراحلة أو الإباحة المطلقة حتى التملكك إن 
اراده. و فيه: أن المبنى غير ظاهرء لشمول النصوص لإيقاع الإباحة» و إيقاع التمليك للحج معاًء و لا اختصاص لها بالأول كما ذكره. 
(0) كأنه: لصدق عرض الحج عليه؛ فيثبت له حكم البذل من الوجوب. فيجب القبول. و فيه: أنه غير ظاهر» لظهور عرض الحج- 
المذكور فى النصوص- فى عرضه على التعبين لا على التخيير. 
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و لا تخبيراًء فالظاهر عدم وجوب القبول» كما عن المشهور .)١(‏ 


[ (مسألة /1): لو وقف شخص لمن يحج] 


( مسألة لو وقف شخص لمن يحج أو أوصى أو نذر كذلكك- فبذل المتولى- أو الوصى أو الناذر- له وجب عليه» لصدق 


)١(‏ حكى نسبته إلى المشهور فى المستند. و قد عرفت: ما ذكره فى الشرائع؛ و مثله فى القواعد. و يظهر من شراحهما: التسالم عليه 
معللين ذلكك: بأن القبول نوع من الاكتساب» و هو شرط وجوب الحج فلا يجب تحصيله. و فى المدارك: «و ربما علل: باشتماله على 
الج وله عي تسا 

و يتوجه على الأسول: ما سبق. و على الثانى: منع تأثير مثل ذلكك فى سقوط الواجب. مع أن ذلكك بعينه يأتى فى بذل عين الزاد و 
الراحلة و هو غير ملتفت اليه ..». و مراده بما سبق تحقق الاستطاعة. لأنها التمكن من الحج بمجرد البذل. و فيه: ما عرفت من أن الذى 
يظهر من الأدلة: 

أن الاستطاعة نوعان ملكية و بذليةء و تختص البذلية بالبذل للحج, فالهبة مطلقةُ قبل القبول خارجة عن النوعين معاً. و ليست الاستطاعة 
نوعاً واحداً- و هو التمكن من المال- كى يدعى وجوب القبول. و لأجل ذلك لا يتم ما ذكر فى المداركك- و اختاره فى المستند- 
من وجوب الحج فى الفرض. 

بل يشكل أيضاً: ما تقدم من المصنف فى المسألة الثلاثين» كما أشرنا إليه هناكك. 

(1) قد عرفت الاشكال فيه. نعم لا بأس بالتمسكك بإطلاق الأخبار. لأن عرض الحج على المكلف أعم من أن يكون المال مملوكاً 
للعارضء أو تحت ولايته و سلطانه. 
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(6) هذا من أفراد المسألهُ السابقة» فإذاً يدخل فى أخبار العرض» 
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[ (مسألة 9"): لو أعطاه ما يكفيه للحج خمساً أو زكاة] 
(مسألة 4 لو أعطاه ما يكفيه للحج خمساً أو زكاق و شرط عليه أن يحج به فالظاهر الصحة ))١(‏ 


بملاحظة أن الوصى إذا عرض عليه المال الموصى به للحج يدخل فى أخبار العرض. بل يزيد عليه بإمكان تطبيق الأخبار بملاحظة 
وصية الميت أيضاًء فيكون الميت قد عرض عليه الحج. و هذا و إن كان حاصنًا فى فرض الوصية السابق» لكن عرض الميت فيه ليس 
للشخص المعين بل للكلى» حسب فرض المسألة. و سيأتى الإشكال فى مثل ذلكك. 

)١(‏ الشرط المذكور تارة: يكون من قبيل إنشاء شرط العمل على المدفوع اليهء و أخرى: من قبيل القيد للمدفوع إليه. فإن كان من 
قبيل الأول فصحته موقوفة على ثبوت ولايةُ المالكك على مثل ذلككء و دليله غير ظاهر. 

و عمومات صحة الشروط لا تصلح لإثبات السلطنة عليه عند الشكك فيهاء نظير عمومات صحة البيع لا تثبت السلطنة لكل بائع. و 
كذلكك غيرهاء من عمومات صحةٌ العقود و الإيقاعات ليست ناظرة إلا إلى إثبات قابليهُ المنشأ للانشاء فى ظرف صدوره من السلطان» 
فلا بد فى إثبات ولايته على الشرط من دليل. و الفرق بين المورد و غيره من موارد العقود و الابقاعات: أن فى الموارد المذكورة لما 
كان موضوعها تحت ساطنة الموقع يكون الشرط من شؤون تلكك السلطنة. مثلا: إذا باع الإنسان ماله على غيره» فلما كان المال 
موضوعاً لسلطنة البائع الراجعة إلى السلطنة على البيع و غيره من التصرفات. فاذا كان البيع تحت السلطنة مطلقاً كان الشرط تحتهاء لأنه 
من شؤون البيع» و ليس كذلكك فى المقام» فان المال المدفوع ليس ملكاً للدافع» و إنما له ولايهُ تعيين المستحقء و دليل هذه الولايةُ لا 
يستفاد منه الولاية على التعيين بشرط. 

و أما إذا كان الشرط من قبيل القيدء بأن يدفعه له مقيداً بكونه يحج بهء فقد يقال بامتناعه» بلحاظ أن المدفوع اليه هو الشخص 
الخارجى» 
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و وجوب الحج عليه إذا كان فقيراًء أو كانت الزكاة من سهم سبيل الله .)١(‏ 
[ (مسألة :)٠‏ الحج البذلى مجز عن حجة الإسلام] 
(مسألة :)*٠‏ الحج البذلى مجز عن حجة الإسلام» 


و هو لا يقبل الإطلاق و التقييد. و فيه: أن الشخص الخارجى و إن كان كذلك, لكن الدفع الاختيارى- الذى اخس غيرها للحن و 
الإبرادة- يقبل ذلكك. لأنه يتعلق بالصور الذهنية؛ و الصور الذهنية تقبل ذلكك. سواء كانت حاكية عن المفاهيم الكلية أم الجزئية؛ و 
لذلكك يتمسكك فى الأحكام الشخصية بالإطلاق الأحوالى. و إذا كان الدفع قابنًا للإطلاق و التقيبيد كان موضوعه كذلك, لأنه من 
شؤونه. فالعمدة فى الإشكال فى صحة الشرط على هذا الوجه: عدم ثبوت ولايةٌ الدافع على مثل هذا التقييد» و ليس فى دليل ولاية 
المالكك فى الزكاهً على تعيين المستحق ما يشمل مثل ذلكك. فيلحظ هذا فى الزكاة. 
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و أماافى الخمس» فقد تقدم فى كتاب الخمس: عدم وضوح الدليل على ولاية المالكك على تعيين المستحق. لكن الكلام فى المقام 
مبنى على ثبوت ولاديته و لو بإذن الحاكم الشرعى. و قد تقدم من المصنف (ره) فى بعض مسائل ختام الزكاة: أنه لا يجوز إعطاء 
الزكاء للفقير من سهم الفقراء للزيارة أو الحج أو نحوهما من القربات. فراجع. 

ثم إن ظاهر المتن: أن وجوب الحج فى المقام مبنى على صحة الشرط. 

ويمكن المناقشة فيه: بأنه لو بنى على بطلان الشرط أمكن أن يدعى الوجوب بلحاظ صدق العرضء فتشمله نصوص البذل» فيجب 
عليه الحج للاستطاعة البذلية لا لصحة الشرطه نظير ما تقدم فى المسألهُ السابقة. 

)١(‏ إذا كانت الزكاه كذلكك وجب الحج بعد القبول- كما هو مفروض المسألة- و إن لم نقل بصحة الشرطء لأن الحج هو المصرف 
لاغير. 
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فلا يجب عليه إذا استطاع مانا بعد ذلكك على الأقوى .)١(‏ 


[ (مسألة ١؟):‏ يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول فى الإحرام] 
(مسألة :)6١‏ يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول فى الإحرام (7). و فى جواز رجوعه عنه بعده وجهان (©. 


)١(‏ كما هو المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعاًء إذ لم يعرف الخلاف فى ذلكك إلا من الشيخ فى الاستبصار. 

لخبر الفضل بن عبد الملكك عن أبى عبد الله (ع) قال: «سألته عن رجل لم يكن له مال» فحج به أناس من أصحابه» أ قضى حجة 
الإسلام؟ قال: نعم. قال: فإن أيسر بعد ذلكك فعليه أن يحج. قلت: هل تكون حجته تلكك تامة أو ناقصة إذا لم يكن حج من ماله؟ قال 
(ع2: نعم. قضى عنه حجةٌ الإسلام 

(و تكون تامةُ ليست بناقصة. خ). 

و إن أيسر فليحج» .)١١‏ 
وجوه : 
خبر أبى بصير عن أبى عبد الله (ع): «قال: لو أن رجلًا معسراً أحجه رجل كانت له حجته؛ فإن أيسر بعد ذلكك كان عليه الحج) .07١‏ 

و حملا على الاستحباب. 

و العمدة: وهن الخبرين بالاعراض و الهجر. و لو لا ذلكك لأشكل الحمل على الاستحباب بأنه خلاف الظاهر. و لا يقتضيه الجمع بينهما 
و بين ما دل على الاجزاء عن حجة الإسلام؛ لتضمنها ذلكك أيضاً. و أبعد من الحمل المذكور الحمل على من حج عن غيره؛ أو على 
الوجوب الكفائى» كما فى الوسائل. 

(1) الظاهر أنه لا إشكال فى ذلكء كما يظهر من كلماتهم فى مسألهُ اشتراط وجوب البذل فى الاستطاعة» كما سبق. 


(6) أحدهما: أنه وعد, و الوعد لا يجب الوفاء به» كما يقتضيه قاعدةٌ السلطنة على النفس و المال. و أما الثانى فقد يوجه: بأنه إذا شرع 


.8 من أبواب وجوب الحج حديث:‎ ٠١ الوسائل باب:‎ )١( 
من أبواب وجوب الحج حديث: ه.‎ ”١ (؟) الوسائل باب:‎ 
١5١ ص:‎ ٠١ مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج‎ 
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فى الإحرام فقد وجب عليه الإتمام» فيكون تركه غير مقدورء فلا أثر للعدول عن البذل. و نظيره ما ذكر- فى من أذن لغيره فى الصلاه 
فى ملكه-: من أنه بعد الشروع فى الصلاة لا أثر لمنع المالكك, كما أشار إلى ذلكك بعض مشايخنا فى رسالة الحج. و فى حاشيته على 
المقام ذكر: أن أقوى الوجهين عدمه. و يشكل: بأن الحكم غير ثابت فى النظير» فضلا عن المقام. أما الأول فلأن نهى المالكك عن 
الصلاهً فى ملكه يوجب امتناع التعبد بهاء و إذا امتنع التعبد بها بطلت. فوجوب إتمام الصلاءٌ إنما يوجب سلب قدرةٌ المصلى على القطع 
على تقدير إمكان الإتمام؛ و نهى المالك مانع عن الإتمام, لامتناع التعبد بالصلاهً فى المكان المغصوب. فتبطل بنفسها لا بإيطال 
النصد ل 

فان قلت: حرمة الابطال مع آثار الدخول فى الصلاة الصحبحة: و لما كان الدخول فى الصلاة بإذن المالكك كان الدخول صحبحاء 
فيترتب عليه حرمة الإبطال. 

قلت: لا ريب أن الإبطال المحرم هو إبطال الصلاه الصحيحة؛ فما دامت الصلاة صحيحةٌ يحرم إبطالهاء فهو منوط بالصحة- حدوثاً و 
بقاء- إناطة كل حكم بموضوعه. لا أنه منوط بها حدوثاً فقط. كيف ولا ريب أنه لو طرأ ما يوجب بطلان الصلاة لم يحرم إبطالها؟ 
بل لا يتصور إبطالها. و إذا كان الحكم منوطاً بالصحة حدوثاً و بقاء» كان منوطاً بشرائط الصحة حدوثاً و بقاء» فاذا زال بعض الشرائط 
زال الحكم بزواله» و رجوع المالكك عن إذنه موجب. لذلكك نظير ما لو شرع فى الصلاهً فى مكان مباح» ثم اضطر الى الخروج عنه الى 
مكان مغصوب. فإنه لا يحرم قطعها لبطلانها. 

و أضعف من ذلك ما قيل: من أن الشروع فى الصلاهُ الصحيحة لما كان يستلزم الإتمام» كان الاذن فى الشروع إذناً فى الإتمام, لأن 
الإذن فى الشىء 
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إذن فى لوازمه. وجه الضعف: أن الكلام فى جواز رجوع المالكك عن إذنه و عدمه. و حرمة إتمام الصلاءً و عدمهاء لا فى تحقق الاذن 
فى الإتمام كى يستدل على تحقق الإذن بالقاعدة المذكورة. فالكلام فى تأثير الرجوع عن الاذن و عدمه ثبوتاء لا فى ثبوت الاذن و 
عدمه إثباتاً» فالاختلاف بين المقام و مورد القاعدة موضوعاً و حكماً. 

و مثل رجوع المالك عن إذنه فى الصلاه رجوعه عن إذنه فى البناء فى ملكه أو الغرس فيه أو الزرع فيه ففى مثل هذه الموارد إذا 
رجع- بعد البناء أو الغرس أو الزرع- كان الواجب على المأذون إخلاء الأرض. إلا إذا لزم الضررء فتكون قاعدة الضرر حاكمة على 
قاعدة السلطنة, المقتضية لجواز الرجوع. و لا تعارضها قاعده الضرر الجارية فى حق المالكك. لأنه مقدم عليه بالاذن. 

وقد يستشهد على عدم جواز رجوع المالكك عن الاذن فى الصلاةٌ بما تسالموا عليه: من عدم تأثير رجوع المالكك إذا أذن فى رهن 
ملكه. و فيه: 

وضوح الفرق بين المقامين» فان الرهن بإذن المالك يستوجب حقاً للمرتهن فى العين» فقاعدة السلطنة على الحق- الجارية فى حق 
المرتهن - مانعة من تأثير الرجوعء و من إجراء قاعده السلطنة فى حق المالكك. و السر فى ذلكك: 

أن عقد الرهن ليس من الأمور القاره الموقوفة على إذن المالك حدوثاً و بقاء» بل هو يحدث و ينعدم؛ فاذا حدث بالاذن صح و ترتب 
أثره و بعد العدم لا يناط بالاذن. بخلاف مثل التصرف فى المكان, فإنه كما يحتاج إلى إذن المالكك فى الحدوث يحتاج إليها فى 
البقاء. نعم المناسب لباب الرهن الجزء الخاص من التصرف الحادث قبل رجوع المالكك. فإنه لا أثر للرجوع فى حرمته؛ و لا فى ترتب 
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أثر الحرمة عليه بوجه. فهو و الرهن من باب واحد» و يصح قياس أحدهما على الآخر, لا قياس التصرف اللاحق للرجوع بالرهنء فإنهما 
من بابين لا من باب واحد. 
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هذا كله الحكم فى النظير. و أما الكلام فى المقام فهو: أنه إذا بنينا على عدم تأثير الرجوع إذا أذن فى الصلاة- لما سبق- لا يلزم البناء 
عليه فى المقام؛ لأن وجوب إتمام الحج فى المقام لا ينافى حرم التصرف فى المال المبذولء لجواز إتمام الحج بلا تصرف فى المال 
المبذول» بأن يحج متسكعاً أو بالاستدانة» أو الاستيهاب. أو إجارهُ نفسه على عمل مؤجل أو حال أو غير ذلك. فوجوب إتمام الحج 
لا يقتضى ساب قدرته على تركك التصرف فى المال» كى يكون من قبيل باب الاذن فى الصلاة. نعم إذا انحصر إتمام الحج بركوب 
الراحلة المبذولة كان من ذلكك القبيل» و حينئذ يجىء فيه ما ذكر هناككء فان قلنا فيه بعدم تأثير الرجوع وجب الإتمام بالتصرف بالمال 
المأذون فيه أولاء و إن رجع المالكك عن الاذن. و إن قلنا بتأثير الرجوع وجب تركك التصرفء و يجرى عليه حكم المحصور. 

هذا كله من حيث الحكم التكليفى. أما من حيث الحكم الوضعى- أعنى: ضمان المال المبذول فى المقامء و الانتفاع المبذول فى باب 
الصلاة و الإعارة للزرع و الغرس- فهو أنه إن بنى على تأثير الرجوع فى حرمة التصرف فلا إشكال فى الضمان. أما لو بنى على عدم 
تأثيره» فقد يقال بعدم الضمان؛ لوجوب البذل شرعاً المقتضى لعدم احترام المال. و فيه: 

أن وجوب البذل أعم من عدم احترام المال؛ نظير البذل عند المخمصة؛ فإنه مضمون على المتصرف فيه بالأكل. و بالجملة: وجوب 
بذل المال» و وجوب تصرف المبذول له فيه لا يقتضى نفى الضمان الثابت بالإتلافء لعدم المنافاةً بينهما كى يدل أحدهما على عدم 
الآخر. و كذا الكلام فى ضمان منافع الأرض المبذولة للغرس و الزرع و البناء إذا لزم الضرر من إخلائها من ذلكك عند رجوع الباذل 
عن إذنه. فلاحظ. 

و من ذلكك تعرف حكم الرجوع عن الاذن فى الموارد المختلفة» فإن 
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رجوع الباذل للرهن لا أثر له» و رجوع المعمر للزرع و الغرس و نحوهما يترتب عليه الأثر تكليفاً و وضعاًء إلا مع الضرر فيترتب أثره 
وضعاً لا تكليفاًء و رجوع الآذن فى الصلاة يترتب أثره تكليفاً و وضعاًء فتبطل الصلاة معه و يكون المصلى ضامناً» و كذا المقام. و أما 
رجوع الزوج عن الإذن الزوجة فى الحج فيترتب عليه أثره و إن كان قبل إحرامهاء و لا يترتب أثره إذا كان بعد إحرامهاء لأن وجوب 
الإتمام مانع عن وجوب إطاعة الزوج. 

و مثله رجوع الوالد عن الا-ذن لولده فى الحج. و أما رجوع المولى إذا أذن لعبده فى الحج أو الاعتكافء فان كان قبل الإحرام فى 
الحج, و قبل اليوم الثالث فى الاعتكاف ترتب عليه أثره»- من حرمة الحج و الاعتكاف- فيبطل اعتكافه إذا كان قد شرع فيه. و إن كان 
بعد الإحرام أو بعد دخول اليوم الثالث» فان قلنا بأن منفعة الحج و الاعتكاف من المنافع المملوكة- كما هو الظاهر- يكون الحكم كما 
لو رجع الباذل للصلاة» و ان لم نقل بذلكك كان الحكم كما فى رجوع الزوج و الوالد عن الاذن. 

و أما إذا أذن فى دفن الميت فى ملكه ثمّ عدل بعد الدفن» فان لم يؤد نقله إلى موضع آخر إلى محذور لزم؛ و إن أدى إلى هتكك 
حرمته- لطروء الفساد على بدنه- ففى جواز نقله إشكالء لاحتمال أهميهُ حرمةٌ الهتكك من محذور دفنه فى أرض غيره. ولا سيما أن 
حرمة الهتكك لا تختص بالمباشر لدفنه بل عامة حتى لصاحب الأرض. و لأجل ذلكك يشكل النقل حتى لو دفن فى أرض بغير إذن 
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ثمّ إن الظاهر أن وجه توقف المصنف (ره) عن الحكم بجواز الرجوع فى البذل بعد الإ-حرام» مع بنائه على الجواز فيما لو أذن فى 
الصلاة ف داره- كما تقدم منه فى كتاب الصلاه-: احتمال التمسكك بقاعدة الغرور في المقام» التى يدل عليها- مضافاً إلى الإجماع 
فى الجملةُ-: 

النبوى المرسل 
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المشهور: «المغرور يرجع على من غره' .]١[‏ 

و ما ورد فى تدليس الزوجة» من رجوع الزوج الى المدلسء معلنًا 

بقوله (ع): «كما غر الرجل و خدعه؛ .0١١‏ 

و مقتضى ذلكك و إن كان عموم الحكم برجوع المغرور إلى الغار فى جميع الموارد» الا أنه ليس بناء الأصحاب على العمل بها كلية. 
و لذلكك يشكل الأخذ بعموم دليلهاء كما أشرنا إلى ذلك فى مبحث الفضولى من (نهج الفقاهة)» تعليقتنا على مكاسب شيخنا الأعظم 
(قده). 

لكن يخدش الوجه المذكور: أن الإيقاعات لا توجب تغريراً للغير» فإنها إنشاءات بحتة ليس فيها حكاية ولا دلالة تصديقية؛ ولا 
تتصف بصدق و لا كذب. فاذا رجع الباذل عن بذله لم يتكشف من الرجوع خلاف ما دل عليه إنشاء الوعد. نعم إذا ظهر من قوله أو 
فعله أنه لاا بخلف فى وعده و لا يرجع عنه كان ذلكك تغريراً للمبذول له و إيقاعاً له فى الغرور فالتغرير إنما يكون بذلكك القول أو 
الفعل لا بنفس الوعد. و عليه إذا بنى على عموم القاعدة و لزوم العمل بها فاللازم التفصيل بين أن يكون اعتماد المبذول له على 
مجرد الوعدء و بين أن يكون اعتماده على قوله أو فعله الدال على بقائه على وعده. ففى الأول لا مجال لرجوعه عليه. و فى الثانى 
يرجع عليه» لحصول التغرير منه فى الثانى دون الأول. و أما العمل بعموم القاعدة حتى فى المقام فلا بأس به؛ لعموم دليلها. 

نعم قد يشكل صدق التغرير إذا لم يكن الغار قاصداً للايهام. بل الظاهر اختصاص الخديعة بذلكء ففى هذه الصورة يضمن الغا و لا 
يبعد أن يكون بناء العقلاء و المتشرعة على الضمان و مؤاخذتهم الغار بتغريره. 


]١[‏ هذا الحديث و إن وجد فى بعض الكتب الفقهية الا-انه لم نعثر عليه بعد الفحص فى كتب الحديث للعامة و الخاصة و بعد 
الاستعانةٌ ببعض الفهارس المعد لضبط السنةٌ النبوية. 


.١ الوسائل باب: لمن أبواب العيوب و التدليس فى النكاح حديث:‎ )١( 
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والووهه الس قتبل فالظاهر جزيان شكم الهبة عليه فق سواق الرشوع قبل الاقزاضن وعندية يخدها إذا كانت الذاى رتحمه أوبعد 


[ (مسألة 7؟6): إذا رجع الباذل فى أثناء الطريق] 
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(مسألة 67): إذا رجع الباذل فى أثناء الطريق» ففى وجوب نفقة العود عليه أولا وجهان (). 
[ (مسألة 57): إذا بذل لأحد اثنين أو ثلاثة فالظاهر الوجوب عليهم كفاية] 
(مسألة #©): إذا بذل لأحد اثنين أو ثلاثة فالظاهر الوجوب عليهم كفاية ()» فلو ترك الجميع استقر عليهم 


أما إذا لم يكن قاصداً للايهام و إيقاع المغرور فى خلاف الواقع؛ ففى البناء على الضمان اشكالء لعدم وضوح الدليل فيه. و عدم ثبوت 
بناء العقلا-ء و المتشرعة عليه» و إن كان ظاهر الأصحاب فى مبحث الفضولى- فيما لو رجع المالك على المشترى- عموم الحكم 
لصورة علم الغار و جهله. و إن كان بناؤهم على ذلكك لا يهم إذا كان الدليل قاصراء فإنه لم يكن عن إجماع معتد به على ذلكك, 
لاختلاف أنظارهم فى وجه الرجوع. فلاحظ ما ذكرناه فى (نهج الفقاهة) فى ذلكك المبحث. و الله سبحانه العالم الموفق. 

)١(‏ لعدم ظهور خصوصية للمورد تمتاز بها عن بق أفراد الهبة» فيشملها عموم الدليل المقتضى للتفصيل المذكور. 

(0) ينشآن: مما ذكرنا من أصالةٌ البراءة. و من قاعدة الغرور فان هذه المسألهُ و سابقتها من قبيل واحدء و لذلكك توقف المصنف (ره) 
فى المقام. و من بنى على الرجوع الى قاعدة الغرور فى إحداهما بنى على ذلكك فى الأخرى. 

() لتحقق الاستطاعة بالنسبة إلى كل واحد منهم, على ما ذكره هناء و تقدم منه فى المسألةُ الثلاثين و غيرها. لكن عرفت الاشكال 
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الحج. فيجب على الكل» لصدق الاستطاعة بالنسبة إلى الكل. 

نظير: ما إذا وجد المتيممون ماء يكفى لواحد منهمء فان تيمم الجميع يبطل .)١(‏ 


فى ذلك,. وأن المستفاد من النصوص أن الاستطاعة نوعان: ملكية و بذلية» و كلتاهما فى المقام غير حاصلة لانتفاء الملك. و لعدم 
شمول نصوص البذل له. و لذا قال فى الجواهر: «إن لم ينعقد إجماع على وجوبه للمبذول لهم الحج على جهة الإطلاقى من دون 
خصوصية- كأن يقال: «بذلت الزاد و الراحلة لكل من يريد الحج مثلًا- أمكن القول بعدمه. للأصل و غيره. و بالجملة: المدار فى 
المسألة: أن وجوب الحج على المبذول لهء لصدق الاستطاعة المتحقق فى ذلكك و أمثاله. أو أنه لمكان الأدلة المخصوصة: لعدم 
الاكتفاء بهذه الاستطاعة المشتملة على المنة» التى سقط لها و نحوها أكثر التكاليف. و لعل الأخير لا يخلو من قوةٌ ..». 

و ماذكره فى محله. و إن كان بعضه لا يخلو من مناقشة» فإن الاعتماد على النصوص المخصوصة فى الاستطاعة البذلية» و عدم شمول 
العمومات لها ليس لأجل المنة» بل لأجل أن العمومات مختصة بالملكء على ما عرفت فى المسألهُ الثلاثين و غيرها. و المن الحاصلة 
فى البذلية ليست مما يسقط لأجلها التكليف. لعدم بلوغها الحرج. و لو فرض بلوغها ذلكك فلا ينبغى التأمل فى منعها من الاستطاعة 
البذلية» لعموم أدلة الحرج» كما عرفت فى جملة من مسائل الاستطاعة المالية المتقدمة. فراجع. 

() الوجدان- الموجب لبطلان التيمم- إنما هو بمعنى القدرةٌ على الماء» و هو فى المقام حاصل بالنسبةٌ إلى كل واحد منهم» فيبطل 
تيممه. 

نعم إذا تسابقوا اليه فسبق واحد منهم بطل تيممه دون غيره؛ لانكشاف قدرةٌ السابق و عجز غيره. و إذا سبقوا اليه جميعاً لم يبطل تيمم 
واحد منهم» 
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[ (مسألة ؟6): الظاهر أن ثمن الهدى على الباذل] 


(مسألة ©): الظاهر أن ثمن الهدى على الباذل .)١(‏ 
و أما الكفارات فان أتى بموجبها عمداً اختياراً فعليه» و إن أتى بها اضطراراء أو مع الجهل أو النسيان فيما لا فرق فيه بين العمد و غيره» 
ففى كونه عليه أو على الباذل وجهان (5). 


[ (مسألة 0؟): إنما يجب بالبذل الحج الذى هو وظيفته على تقدير الاستطاعة] 


(مسألة 50): إنما يجب بالبذل الحج الذى هو وظيفته على تقدير الاستطاعة» فلو بذل للآفاقى بحج القران أو الافراد أو لعمرةٌ مفردة لا 


يجب عليه» و كذا لو بذل للمكى لحج 


لاشتراكهم فيه. أما الاستطاعة فى باب الحج فقد عرفت أنها ليست كذ لكك. فالتنظير فى غير محله. 

(1) لألنه جره من الواجب» فيمله البذل..هذ! إذا كان البذل واجباً بنذر و تحوف لاتصرافه الى الفرد الاخمارى. أما إذا كان:وانجباً 
بقاعدة أخرى- كالغروره أو التسبيب- فوجوبه على الباذل غير ظاهر, لأنه واجب عند القدرة, و بامتناع الباذل تنتفى القدرة فينتقل إلى 
بدله. 

نعم لو كان المبذول له متمكناً من الهدى فاشتراه فذبحه أمكن رجوعه على الباذل بالثمن» لقاعدة الغرور. و هكذا الكلام فى كل ما له 
بدلء فإنه لا يجب عليه بذله. بل لو بذل له من أول الأمر مالا يفى بالواجب الاختيارى وجب عليه الحج و أجزأ عن حج الإسلام. و 
كذا لو كان المكلف مالكاً لمال لا يفى بالواجب الاختيارى؛ و لكن يفى بالواجب الاضطرارىء كان مستطيعاً بالاستطاعة الملكية و 
وجب عليه الحج, و أجزأه عن حج الإسلام. 

(1) مما ذكرنا سابقاً يظهر أن أقوى الوجهين أولهما. فان البذل إذا كان واجباً- بنذر و نحوه- فلا ينصرف إلى مثل ذلككء و إن كان 
واجباً بقاعدة الغرور و نحوها فلا يقتضى ذلكك. فتأمل جيداً. 
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التمتع لا يجب عليه. و لو بذل لمن حج حجة الإسلام لم يجب عليه ثانياً .)١(‏ و لو بذل لمن استقر عليه حجةٌ الإسلام و صار معسراً 
وجب عليه (7). و لو كان عليه حجة النذر أو نحوه و لم يتمكن فبذل له باذل وجب عليه ()» و إن قلنا بعدم الوجوب لو وهبه لا 
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للحج. لشمول الأخبار من حيث التعليل فيها: بأنه بالبذل صار مستطيعاً. و لصدق الاستطاعة عرفاً. 

[ (مسألة 5#): إذا قال له: «بذلت لك هذا المال مخيراً بين أن تحج به أو تزور الحسين (ع)] 

(مسألة 58): إذا قال له: «بذلت لكك هذا المال مخيراً بين أن تحج به أو تزور الحسين (ع)» وجب عليه الحج (6). 
نا حامر التصرضن, 


() لأن المفروض استقرار الوجوب عليه. غايةٌ الأمر: أنه كان معذوراً من جهة العسره و بالبذل يزول المانع. 
(5) لما سبق. و القول بعدم وجوب قبول الهبه لو وهبه لا للحج لا يرتبط بما نحن فيه لأنه فى أصل وجوب الحج و اشتغال ذمته. و قد 
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عرفت أن المقام ليس فى ذلكء لاستقرار الوجوب عليه بالسبب السابق» و الكلام هنا فى وجوب إفراغ ذمته عقلّا من الواجب المشغولة 
به فالقدرة هنا عقلية لا شرعية» فلا مناسبة بين المقام و ذلكك المقام. و من ذلكك يظهر النظر فى قوله (ره): «لشمول الاخبار من حيث 
..» فان المقام لا يرتبط بتلكك الأخباره و لا بالتعليل المذكور فيهاء و لا بصدق الاستطاعة. 

لأنها كلها فى مقام أصل الوجوبء و فى حصول ملاكه. لا فيما نحن فيه مما لم تكن الاستطاعة شرطاً فى الوجوب و لا فى الملاك. و 
ما كان يؤمل من المصنف (ره) صدور مثل ذلكك منه. 

(©) تقدم الكلام فيه فى المسأله السابعة و الثلاثين. 
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[ (مسألة /51): لو بذل له مانًا ليحج بقدر ما يكفيه» فسرق فى أثناء الطريق] 
(مسألة ا»: لو بذل له مانًا ليحج بقدر ما يكفيه» فسرق فى أثناء الطريق سقط الوجوب .)١(‏ 
[ (مسألة 54): لو رجع عن بذله فى الأثناء] 


(مسألة 58): لو رجع عن بذله فى الأثناء» و كان فى ذلكك المكان يتمكن من أن يأتى ببقية الأعمال من مال نفسه أو حدث له مال 
بقدر كفايته» وجب عليه الوتمام ههه وأجزأه عن حجة الإسلام. 


[ (مسألة 69): لا فرق فى الباذل بين أن يكون واحداً أو متعدداً] 


(مسألة 59): لا فرق فى الباذل بين أن يكون واحداً أو متعدداً (*)» فلو قالا له: «حج و علينا نفقتكك» وجب عليه. 


[ (مسألة :)0٠‏ لو عين له مقداراً ليحج به] 
(مسألة :)5٠‏ لو عين له مقداراً ليحج به. و اعتقد 


)١(‏ بل انكشف عدم ثبوته» لانتفاء شرطه. 

(؟) ظاهر العبارة: أنه كان الرجوع عن البذل بعد الإحرام. و عليه يشكل ما ذكره من إجزائه عن حج الإسلام؛ لأنه بالرجوع اتكشف 
عدم كونه مستطيعاً من أول الأمر. لكن تقدم منه فى المسألة التاسعة و العشرين: 

احتمال أن تلف المال فى أثناء الحج لا يمنع من الاجزاء عن حج الإسلام» و الرجوع بعد الإحرام من قبيل تلف الاستطاعة بعد الإحرام. 
هذا إذا كان المال الذى يكفيه للإتمام قد حدث لهء أما إذا كان عنده حين البذل فلا إشكالء؛ لأن البذل إلى زمان الرجوع يكون 
كما للاستطاعة. أما إذا كان المراد الرجوع عن البذل قبل الإحرام؛ و كان عنده من المال ما يكفيه للذهاب و الإياب» أو حدث له 
مال كذلككء فلا ينبغى التأمل فى أنه يجب عليه حج الإسلام؛ و كان بذلكك مستطيعاً. و لعله مراد المتن. 

() لإطلاق أدلة العرض. 
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كفايته فبان عدمهاء وجب عليه الإتمام فى الصورة التى لا يجوز له الرجوع. إلا إذا كان ذلكك مقيداً بتقدير كفايته .)١(‏ 


(مسألة 0١‏ ): إذا قال: «اقترض و حج و على دينك»] 
(مسألة :)0١‏ إذا قال: «اقترض و حج و على دينكك» ففى وجوب ذلك عليه نظرء لعدم صدق الاستطاعة عرفاً (؟) 


)١(‏ يعنى: وجب على الباذل إتمام ما بذله حتى يكون بمقدار الكفاية» فى الصورة التى لا يجوز الرجوع فيها عن البذل. إلا إذا كان 
بذّلالمقدان المعين مقيدا بقدر كناخ بآن كان يله للمقدان السيع ععلقا علق عقد ير الكفارة: فحيعل لا يجب إضافه يمقدان الكفانة: 
و كأن الوجه فى وجوب الإتمام هو الوجه فى عدم جواز الرجوع فى البذل بناء عليه. لكن يشكل ذلكك: بأنه لو بنى على عدم جواز 
الرجوع من جهة التغرير لا مجال للبناء على ذلكك هناء إذ لا تغرير من الباذل. 

اليم !1ن يكوق :ترك باذ لامو لضي وده ينعزلة إغرار»:كذاه للتحيدو ل أكون كيرا ل الكو ازيم الككقا يتوه الود على كان 
أخبر بذلكك و لو كان غير الباذل» ولا يختص وجوب الإتمام بالباذل. أو لأن قول الباذل: «لتحج به لما لم يكن مقيداً بتقدير الكفاية 
كان دالا على الوعد بالإتمام على تقدير النقصء لأنه لازم لبذل المقدار المعين للحجء إذ لا تمكن الاستعانة به فى الحج إلا بذلك. و 
المظنون: أن مراد المصنف ذلك, فيكون مرجع البذل فى المقام إلى بذل التتمة على تقدير النقصء فلا يجوز للباذل الرجوع عنه. لكن 
الدلالة على الوعد بالإتمام يتوقف على علم الباذل بعدم تمكن المبذول له من الإتمام إلا ببذل التتمة فلو كان الباذل يحتمل تمكن 
المبذول له من الحج متسكعاً أو أن يكون له مال يتمكن من الإتمام به فالدلالة غير حاصلة. 

(0) فى هذا التعليل نظر- بناء على ما تقدم منه من أن الاستطاعة 
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نعم لو قال: «اقترض لى و حج به؛ وجب مع وجود المقرض كذلك. 


[ (مسألة 07): لو بذل له مانا ليحج به فتبين بعد الحج أنه كان مغصوباً] 


(مسألة 87): لو بذل له مانًا ليحج به فتبين بعد الحج أنه كان مغصوباً» ففى كفايته للمبذول له عن حجة الإسلام وعدمها وجهان. 
أقواهما العدم .)١(‏ أما لو قال: 
«حج و على نفقتكك», ثم بذل له مالا فبان كونه مغصوبا 


عبارة عن القدرة المالية» نظير القدرة على الماء التى يبطل معها التيمم- لحصولها بالبذل على النحو المذكور. نعم بناء على ما ذكرنا 
سابقاً: من أن الاستطاعة منحصرة فى نوعين: ملكية و بذليةء تكون منثفية بكلا نوعيهاء لانتفاء الملكك و البذل معاً. و من ذلكك يظهر 
عدم الوجوب فى الصورة الثانية» لانتفاء الملكك و البذل أيضاًء فلا يجب الحج فيها. نعم لو اقترض حصات الاستطاعة البذلية» و وجب 
الحج و أجزأ عن حج الإسلام. 

)١(‏ لا ينبغى التأمل فى أن البذل الإنشائى و الوعد بالبذل لا يستوجب الاستطاعة البذلية» ولا بد من البذل الخارجى فى حصولهاء فاذا 
كان المبذول مغصوباً لم يتحقق البذل الموجب للاستطاعة؛ لاختصاصه ببذل المال غير المضمون. و هذا مما لا ينبغى التأمل و التردد 
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فيه. و منه يظهر الاشكال فيما ذكره المصنف فى الصورة الثانية» من تعليل صحة البذل بقوله: «لأنه استطاع بالبذل» فان البذل الخارجى 
للمال المغصوب المضمون لا يستوجب الاستطاعة» كما عرفت. و البذل الإنشائى لا يكفى فى حصولها أيضاًء فكيف يكون المبذول له 
مستطيعاً و يصح حجه. و يجزى عن حجة الإسلام؟! و بالجملة: الاستطاعة البذلية تكون ببذل إنشائى و بذل خارجىء فإن اعتبر فى 
المبذول أن لا يكون مضموناً لم يكن فرق بين الصورتين فى عدم حصول الاستطاعة البذلية؛ و إن لم يعتبر ذلكك لم يكن أيضاً فرق 
مستمسكك العروةٌ الوثقى؛ ج .٠١‏ ص: ١87‏ 

فالظاهر صحة الحج و إجزاؤه عن حجة الإسلام, لأنه استطاع بالبذل. و قرار الضمان على الباذل فى الصورتين» عالماً كان بكونه مال 
الغير أو جاه 0 


[ (مسألة 37): لو آجر نفسه للخدمة فى طريق الحج بأجرة يصير بها مستطيعاً وجب عليه الحج] 


(مسألة 87): لو آجر نفسه للخدمة فى طريق الحج بأجرهُ يصير بها مستطيعاً وجب عليه الحج. و لا ينافيه وجوب قطع الطريق عليه للغير» 
لأن الواجب عليه- فى حج نفسه- أفعال الحج. و قطع الطريق مقدمة توصلية» بأى وجه أتى بها كفى و لو على وجه الحرام, أو لا بنية 
الحج (5). 


بينهما فى حصولها. إذ لا فرق بين الصورتين فى ذلكك- بل و لا فى غيره- إلا فى أن البذل الإنشائى فى الأول مقارن للبذل الخارجى» 
و فى الثانى غير مقارن؛ و هذا المقدار لا يستوجب اختلافاً بينهما فى الحكم. 

(1) لما كان المفروض جهل المبذول له بالغصب يكون مغروراً من قبل الباذل» فيرجع عليه فى تداركك خسارته إذا كان قد رجع عليه 
المغصوب منه بمثل المبذول أو بقيمته. و هذا الرجوع لقاعدة الغرور. و عموم الحكم بالرجوع على الباذل لصورة علمه و جهله مبنى 
على عموم القاعدة لهما مع و لو بنى على اختصاصها بصورة علم الغار اختص الرجوع على الباذل بها لا غير. 

(؟) كما نص على ذلك فى الجواهر, قال (ره) فى دفع إشكال أن السفر إذا كان واجباً بالإجارة كيف يكون حج الأجير مجزياً عن 
حجة الإسلام: «و يدفع: بأن الحج- الذى هو عبارة عن مجموع الأفعال المخصوصة- لم تتعلق به الإجارة و إنما تعلقت بالسفر خاصة 
و هو غير داخل فى أفعال الحج ..). و نحوه: ما فى المسالكك و المداركك و غيرهما. 

و يظهر منهم التسالم على كون الحج عبارة عن الأفعال المخصوصة؛ و ليس 
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السفر منها و إنما هو مقدمة؛ فلا مانع من أن يكون واجباً لسبب آخرء أو مملوكاً عليه بعقد إجارةٌ و نحوها. و يشكل: بأن ظاهر الآية 
الشريفة وجوب السفر فان حج البيت- فى الآيهُ الشريفة- يراد منه الذهاب اليه و السعى نحوه فيكون واجباً وجوباً نفسياً كسائر أفعاله. 
و إذا أجمل مبد! السير فالقدر المتيقن منه السير من الميقات. 

ثم استدل على ذلكك فى الجواهر 

بصحيح معاوية بن عمار عن الصادق (ع): «عن الرجل يمر مجتازاً- يريد اليمن أو غيرها من البلدان- و طريقه بمكة» فيدرك الناس و 
هم يخرجون الى الحجء فيخرج معهم إلى المشاهدء أ يجزيه ذلكك عن حجة الإسلام؟ قال (ع): نعم) )١١‏ 


عو 
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صحيحه الآخر عنه (ع): «قلت لأبى عبد الله (ع): الرجل يخرج فى تجارة إلى مكة, أو يكون له إبل فيكريهاء حجته ناقصة أم تامة؟ قال 
(ع): لا بل حجته تامة) 7١‏ 

عو 

خبر الفضل ابن عبد الملكك عنه (ع) قال: «و سثل عن الرجل يكون له الإبل يكريها فيصيب عليهاء فيحج و هو كرىء تغنى عنه حجته؟ 
أو يكون يحمل التجارهً إلى مكة فيحجء فيصيب المال فى تجارته أو يضع» تكون حجته تامة أو ناقصة؟ أو لا يكون حتى يذهب به 
الى الحج و لا ينوى غيره؟ 

أو يكون ينويهما جميعاًء أ يقضى ذلكك حجته؟ قال (ع): نعم حجته تامة) 70. 

أقول: النصوص المذكورة لا تصلح للخروج بها عن ظاهر الآ الشريفة؛ فإن الصحيح الأول ظاهر فى أن خروجه إلى المشاهد لم يكن 
بقصد غاية أخرى و إنما كان لمحض الحج. و أما الصحيح الثانى فإنما يدل على أن حجه- و هو كرىء أو يحمل التجارة إلى مكة- 
صحيح, و هو لا يقتضى 


.7 من أبواب وجوب الحج حديث:‎ 7١ الوسائل باب:‎ )١( 
.5 من أبواب وجوب الحج حديث:‎ 7١ (؟) الوسائل باب:‎ 
من أبواب وجوب الحج حديث: ه.‎ 7١ الوسائل باب:‎ )*( 
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خروج السير من الميقات عن الحج, و عدم لزوم التعبد و التقرب به. لأن وقوع العمل على وجه العبادة يتوقف على صدوره عن داعى 
القربة على نحو يكون ذلكك الداعى صالحاً للاستقلال فى الداعوية» و ذلكك لا ينافى وجود داع آخر اليه صالح للاستقلال فى 
الداعوية. نعم إطلاقه يقتضى الصحة و إن كان داعى القربةُ تبعياً. لكن الإطلاق المذكور ليس بحد يصلح للخروج به عن ظاهر الآيةُ 
لقرب حمل الكلام على أنه فى مقام نفى مانعية الضميمة. 

و أما الخبر الثالث فحمله على ذلكك أقربء فإن قول السائل: 

«و لا ينوى غيره» 

ظافر فن ذلكك جهدا.مشافا إلى فكت سعد بالأرسالء كنا عرفت فى يدث البدل. 

فان قلت: المراد من الآيةٌ الشريفة وجوب السفر الى البيت وجوباً غيرياًء نظير قوله تعالى: (قتَِمَْمُوا صَعِيداً طيّبا* ..» 01١‏ فإنه لا ريب فى 
عدم وجوب السعى إلى التراب وجوباً نفسياً. : 

قلف إذ| كان ارادام اسه يسم :للاكدت لتريقة فى للقت نومحي فؤله عاق : دللا ثري 1ل يض[ ايك وق علي رك نزي 
ضرورة: أن التطهير إنما يكون باستعمال التراب لا بالسعى اليه. أو لقرينة خارجية من إجماع و غيره- فهو لا يقتضى حمل الأمر فى 
المقام عليه» لعدم القرينة عليه. و لا سيما و كون الوجوب النفسى هو الموافق للارتكاز العقلائى» فإن السعى إلى بيوت أهل الشأن 
مظهر من مظاهر العبودية. فلاحظ. 

و المتحصل مما ذكرنا: أن البناء على عدم جزئية السفر الى البيت فى الواجب النفسى و أنه مقدمة لا غير خلاف ظاهر الآية؛ و ليس ما 
يقتضى الخروج عنه. فالبناء على الأخذ بظاهر الآيهُ متعين. و على هذا لا يجوز وقوع السفر من الميقات إلى مكة على وجه لا يقتضى 
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تقرب المحرم- بأن يكون 


)١(‏ المائدة: لا. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج .٠١‏ ص: ١00‏ 

و كذا لو كان مستطيعاً قبل الإجارة جاز له إجارة نفسه للخدمة فى الطريق. بل لو آجر نفسه لنفس المشى معهء بحيث يكون العمل 
المستأجر عليه نفس المشى صح أيضاًء و لا يضر بحجه. نعم لو آجر نفسه لحج بلدى لم يجز له أن يؤجر نفسه لنفس المشىء كإجارته 
لزيارة بلدية أيضاً. أما لو آجر للخدمة فى الطريق فلا بأس و إن كان مشيه للمستأجر الأول. فالممنوع وقوع الإجارة على نفس ما وجب 
عليه أصنًا أو بالإجارة. 


[ (مسألة 85): إذا استؤجر- أى: طلب منه إجارةُ نفسه للخدمة بما يصير به مستطيعاً] 
(نسألة 8 ]ذا سورت أع: طلنيوبمنه اسان تقته النقادية جنا رسيرن. جد طعا للا مطي عال القبول 1و لا 


مملوكاً لغيره بالإجارة و نحوها- أو ملكاً له لكن على نحو لا يكون مقرباً- بأن كان حراماً- أو وقع قهراً أو غفلة- كما إذا أحرم و عزم 
على تركك السفر فقهر على ذلككء أو نام فحمله شخص حتى أوصله إلى مكة- أو كان رياء و نحو ذلكك. نعم لا يضر إذا وقع فيه نوم 
أو غفلةُ مع عزمه عليه ضرورة الاجتزاء به حينئذ. 

ثم إن الإجارة للخدمة لا تقتضى امتناع التعبد بالسفرء إذ وجوب الخدمة المملوكة بالإجارة و إن اقتضى وجوب السفر. لكن لا مانع من 
التعبد به من جهه وجوب الحجء فيكون السفر واجباً بالإجارة غيرياًء و واجباً بالاستطاعة نفسياً. و لا مانع من اجتماع الوجوبين؛ و لا من 
التقرب بهما معاً إذا كان كل واحد من الأمرين الغيرى و النفسى صالحاً للاستقلال بالداعوية إلى فعل الواجبء فلا مانع من وجوب 
حج الإسلام على الأ-جير إذا كان مال الإجارة كافياً فى حصول الاستطاعة. أما إذا كان السفر بنفسه مستأجراً عليه فيكون مملوكاً 
للمستأجر. و حينئذ لا يمكن التقرب به لأنه مملوكك 

مستمسكك العروةٌ الوثقى؛ ج١٠‏ ص: ١08‏ 

يستقر الحج عليه فالوجوب عليه مقيد بالقبول و وقوع الإجارة. و قد يقال بوجوبه )١(‏ إذا لم يكن حرجاً عليه لصدق الاستطاعة. و 
لأنه مالكك لمنافعه فيكون مستطيعاً قبل الاجارة» كما إذا كان مالكاً لمنفعة عبده أو دابته» و كانت كافية فى استطاعته. و هو كما ترى» 
إذ نمنع صدق الاستطاعة بذلكك (2). لكن لا ينبغى تركك الاحتياط فى بعض صوره. كما إذا كان من عادته إجارة نفسه للأسفار. 


[ (مسألة 04): يجوز لغير المستطيع أن يوجر نفسه] 
(مسألة 50): يجوز لغير المستطيع أن يؤجر نفسه 
لغير الفاعل» فيمتنع أن يتقرب بالفعل الراجع لغيره. و حينئذ يمتنع أن يجب عليه حج الإسلام» فتكون الإجارةُ مانعة من حصول 


الاستطاعة على كل حال. 
()) القائل: التراقى فى مده 
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(0) كما غرفت سابقاء إذ لأ ملكة :و لآ بذل»:و هن منحصرة فى أحدهما. 

نعم بناء على ما تقدم من المدارك: من أنها التمكن من المال الكافى» تتحقق الاستطاعة بمجرد طلب المستأجر الإجارة» و حينئذ 
يجب عليه القبول» كما عرفت. و كذلك بناء على ما ذكره المصنف (ره) فى المسألهُ السابعة و العشرين و غيرهاء من أن الاستطاعة 
القدرة على المالء فإنه حاصل لعين ما ذكر. فعلى مبناه المذكور يتعين عليه البناء على وجوب القبولء و لا وجه لمنع صدق الاستطاعة. 
و لذلك جعل فى المستند مما يتفرع على كون الاستطاعة القدرة المالية» وجوب الحج على الكسوب إذا تمكن من كسبه فى الطريق» 
و وجوب الاستدانة لمن له دين مؤجل أو متاع لا يتمكن من بيعه فى الحالء و وجوب قبول الهبه و إجارة النفس لمعونة السفر. 
فالعمدة- إذا- الاشكال فى صحة المبنى؛ و أنه مما لا يستفاد من الأدلة. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج .٠١‏ ص: ١017‏ 

للنيابة عن الغير. و إن حصلت الاستطاعة بمال الإجارة قدم الحج النيابى »)١(‏ فإن بقيت الاستطاعة إلى العام القابل وجب عليه لنفسه؛ و 
إلا فلا. 


[ (مسألة 32): إذا حج لنفسه؛ أو عن غيره تبرعاً أو بالإجارة» مع عدم كونه مستطيعاً] 
(مسألة 88): إذا حج لنفسه. أو عن غيره تبرعاً أو بالإجارة؛ مع عدم كونه مستطيعاً لا يكفيه عن حجة 


و أما ما ذكر فى المستند: من أن الشخص مالكك لمنافعه» فيكون كما لو كان له ضيعة لم يتمكن من بيعها و يمكن إجارتها مده يكفيه 
للحج, فموهون إذ المنافع قبل وجودها فى الخارج تعد من شؤون ذى المنفعة» و كما أنه لا يملك العامل نفسه لا يملكك منافعه» إذ لا 
اثنينية مصححة لاعتبار إضافة المالكية و المملوكية. و لذلكك بنينا على عدم ضمان منافع الحر. و لا فرق فى ذلكك بين من عادته إجارة 
نفسه و غيره. 

)١(‏ هذا إذا كان المستأجر عليه الحج فى سنة الإجارة» إذ حينئذ يجب عليه حج النيابة فى تلك السنة» فيكون مانعاً عن الاستطاعة 
السربية- التى هى شرط وجوب حج الإسلام- و إن كانت الاستطاعة الماليةُ له حاصلة. 

أما إذا كانت الإجارة على الحج لا تختص بتلكك السنة» إما لأنها مختصة بالسنة التالية لهاء أو عامة للجميع- بأن استؤجر على أن ينوب 
عن شخص مره واحدة فى مده سنتين أو أكثر- فإنه إذا استطاع بمال الإجارة يجب عليه حج الإسلام فى سن الإجارة» و يؤخر الحج 
النيابى إلى السنة الأخرى, لأن الأول مضيق و الآخر موسع. فلا يتنافيان و لا يتراحمان. نعم إذا كان الأجير بحيث لو صرف مال الإجارة 
فى حج الإسلام عجز عن الحج النيابى لم يكن مستطيعاًء لأن وجوب حفظ المال للحج النيابى يمنع عن صرفه فى حج الإسلام؛ فتنتفى 
الاستطاعة السربية» و يكون الحكم فيه كالفرض السابق. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج .٠١‏ ص: ١88‏ 


الإسلام» فيجب عليه الحج إذا استطاع بعد ذلكك .)١(‏ و ما فى بعض الأخبار: من إجزائه عنهاء محمول على الاجزاء 


)١(‏ على المشهور المعروفء و فى المدارك: «هذا مذهب الأصحاب: لا أعرف فيه مخالفاً ..»: و فى الجواهر: «بلا خلاف أجده فى 
شىء من ذلك بل يمكن تحصيل الإجماع عليه ..». و يشهد به 
خبر مرازم بن على عن أبى الحسن (ع): «قال: من حج عن إنسانء و لم يكن له مال يحج به أجزأت عنه حتى يرزقه ما يحج به؛ و 
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عو 
لا 

حر ٠‏ أب عبد الله (ع): «قال: لو أن رجلًا معسراً أحجه رجا كانت له حجته؛ فإن أسر بعد ذلكك كان عليه الحج) .)١١‏ 
حير ابى بصير كنات ل ع رجلا معسر ر إل اسن 1 

لكن يتعين حمل الثانى على صورةُ عدم حصول شرائط الاستطاعة البذلية» فالعمدة: 

الخر الأول + المتجير ضعف مثده تعمل الأضصحاب: 

نعم يعارض ذلكك جملة من النصوص. منها: 

صحيح معاوية بن عمار عن أبى عبد الله (ع): «قال: حج الصرورةٌ يجزى عنه» و عن من حج عنه) 7١‏ 

: 0 

مصححه الآخر: «سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل حج عن غيره؛ أ يجزيه ذلكك عن حجة الإسلام؟ قال (ع): نعم) 0 


عو 
حكيم» سيد محسن طباطبايى» مستمسكك العروة الوثقى» ١‏ جلد» مؤسسة دار التفسير» قم - ايران» اول» ١١8‏ ه ق 
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صحيح جميل عن أبى عبد الله (ع): «فى رجل ليس له مال حج عن رجل أو أحجه غيره؛ ثم أصاب مالاء هل عليه الحج؟ فقال: يجزى 
عنهما جميعاً) (6". 

لكن إعراض الأصحاب عنها مانع من الاعتماد عليها. و لذلكك 


صفحةٌ ١١‏ و الاستبصار ج: " صفحة: ©؟1١.‏ 


)١(‏ الوسائل باب: ”١‏ من أبواب وجوب الحج حديث: ه. 

(؟) الوسائل باب: ”١‏ من أبواب وجوب الحج حديث: 7. 

(*) الوسائل باب: ”١‏ من أبواب وجوب الحج حديث: 5. 

(6) الوسائل باب: ”١‏ من أبواب وجوب الحج حديث: 8. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى؛ ج .٠١‏ ص: ١09‏ 

ما دام فقيراء كما صرح به فى بعضها الآخر .)١(‏ فالمستفاد منها: أن حجة الإسلام مستحبة على غير المستطيع و واجبةٌ على المستطيع 
(1). و يتحقق الأول بأى وجه أتى به و لو عن الغير تبرعاً أو بالإجارة» و لا يتحقق الثانى إلا مع حصول شرائط الوجوب. 


[ (مسألة 01): يشترط فى الاستطاعة- مضافاً مئونة الذهاب و الإياب- وجود ما يمون به عياله حتى يرجع] 
(مسألة /اه): يشترط فى الاستطاعة- مضافاً 


قال فى المداركك- بعد ذكر النصوص الأخيرة-: «إلا أنه لا خروج عما عليه الأصحاب ..». و قد ذكر لها محامل بعيد لا مجال للبناء 
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عليهاء بعد أن لم تكن مقتضى الجمع العرفى بينها. و الذى يقتضيه الجمع العرفى: 

الأخذ بظاهرهاء و حمل غيرها على الاستحباب» كما هو ظاهر. 

هذا و النصوص من الطرفين مختصة بمن حج عن غيره. أما إذا كان حج عن نفسه متسكعاً فالمرجع فيه القواعد المقتضية لعدم الاجزاء 
عن حج الإسلام؛ فإنه مقتضى إطلاق: «من استطاع فعليه حج الإسلام». فإن إطلاقه يقتضى الشمول لمن حج متسحعاً ثمّ استطاع» كما 
لا يخفى. و بذلكك يندفع أصل البراءة. نعم خبر أبى بصير المتقدم 

- بناء على حمله على من حج عن نفسه. و لم يكن البذل بشرائط الاستطاعة- يكون دالا على حكم المقام. 

)١(‏ كأنه يريد به خبر أبى بصير 

بالنسبةٌ إلى من حج عن نفسه؛ و خبر مرازم بالنسبةُ إلى من حج عن غيره. لكن هذا الحمل بعيد جداً بالنسبة إلى صحيح جميل؛ لأنه 
كالصريح فى عدم الحاجة الى الحج بعد ما أيسر فالعمدة: أنه لا حاجة إلى بيان محمل النصوص المذكورة؛ لسقوطها عن الحجية. 
() لا إشكال فتوى و نصاً فى أن حجة الإسلام واجبةٌ على المستطيع؛ و لا تجب ولا تستحب للفقير» و لو كانت مستحبة للفقير لأغنت 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج١٠‏ ص: ١2٠‏ 

مئونة الذهاب و الإياب- وجود ما يمون به عياله حتى يرجع» فمع عدمه لا يكون مستطيعاً .)١(‏ والمراد بهم: من يلزمه نفقته لزوماً 


عرفياً و إن لم يكن ممن يجب عليه نفقته شرعاً على الأقوى (7)» فإذا كان له أخ صغيرء أو كبير فقير لا يقدر 


إذا استطاع» كما سيأتى. فكان المناسب أن يقال: إن الحج مستحب على غير المستطيع» و المقصود من النصوص الاجزاء عن هذا 
)١(‏ بلا خلاف أجده. بل ربما ظهر من بعضهم الإجماع عليه» كذا فى الجواهر. و استدل له- فى الجواهر و غيرها- بالأصل. و عدم 
تحقق الاستطاعة بدونه بعد أن اعتبر الشارع فيها ما هو أسهل منهه ضرورةٌ وجوب الإنفاق عليه» فهو حق سابق على وجوب الحج. فلا 


استطاعة 3 عدمه. و 


ش ش : : اد الل وه لو و لم 
بخبر أبى الربيع: «سئل أبو عبد الله (ع) عن قول الله عز و جل (و لِلَهِ عَلّى الدّاس حََح الْبِِتِ مَن اش تَطاع إِلَيِهِ سَبيلا ..) فقال: ما يقول 
الناس؟ : 


قال: فقلت له: الزاد و الراحلة. قال: فقال أبو عبد الله (ع): قد سثل أبو جعفر (ع) عن هذا فقال: هلكك الناس إذاًء لئن كان من كان له 
زاد و راحلهُ قدر ما يقوت عياله و يستغنى به عن الناسء ينطلق إليهم فيسلبهم إياه لقد هلكوا إذاً فقيل له: فما السبيل؟ قال: فقال: السعة 
فى المال» إذا كان يحج ببعض و يبقى بعضاً [بعض خ ل] لقوت عياله ..) .01١‏ 

و قد رواه المشايخ الثلاثة» و رواه المفيد مرسلا عن أبى الربيع فى المقنعة بتفاوت يسير. 

(؟) مقتضى الدليل الأول اختصاص الحكم بواجب النفقة؛ كما اختاره فى الدروس و المدارك, و حكاه فى الجواهر عن المنتهى. و 
يقتضيه- أيضا- المرسل فى المجمع الآتى 

. لكنه ضعيف. و مقتضى الروايةُ المذكورة اختصاص 


.١ الوسائل باب: 4 من أبواب وجوب الحج حديث:‎ )١( 
١2١ ص:‎ .٠١ مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج‎ 
على التكسبء و هو ملتزم بالإنفاق عليه» أو كان متكفنًا لانفاق يتيم فى حجره و لو أجنبى يعد عيال له» فالمدار على العيال العرفى.‎ 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة الالاطا من اعزه0م 
[ (مسألة 04): الأقوى وفاقاً- لأكثر القدماء- اعتبار الرجوع الى كفاية] 


(مسألة 088): الأقوى وفاقاً- لأكثر القدماء- اعتبار الرجوع الى كفاية» من تجارة» أو زراعة» أو صناعة» أو منفعة ملكك لهء من بستان؛ أو 
دكان» أو نحو ذلك 0 


الحكم بالعيال العاجز عن الإنفاق على نفسه. و الذى اختاره فى الجواهر عموم الحكم لكل من يكون تركك إعالته حرجاً عليه. عملا 
بأدله الحرجء التى كانت هى المرجع فى استثناء المسكن و الخادم و نحوهما. و قد رمز الامام (ع) له 

بقوله: «اليسار فى المال». 

و ما ذكره (ره) فى محله؛ لما تقدم. 

)١(‏ حكى ذلكك عن الشيخين و الحلبيين و ابنى حمزةُ و سعيد و جماعة آخرين» و عن الخلاف و الغنية: الإجماع عليه. لخبر أبى الربيع 
الشامى» المتقدم فى المسألة السابقة 

. و زاد المفيد فى المقنعة فى روايته عنه- بعد قوله (ع): 

«و يستغنى به عن الناس» 

يجب عليه أن يحج بذلكك ثمّ يرجع فيسأل الناس بكفه! لقد هلك الناس إذاً. فقيل فما السبيل؟ قال: 

فقال: السعهُ فى المال» و هو أن يكون معه ما يحج ببعضه؛ و يبقى بعض يقوت به نفسه و عياله) )١١‏ 

)و 

خبر الأعمش عن الصادق (ع) أيضاً فى تفسير السبيل: «هو الزاد و الراحلة» مع صحة البدن» و أن يكون للإنسان ما يخلفه على عياله» و 
ما يرجع اليه من بعد حجها ./7١‏ 

و 

فى مجمع البيان فى تفسير الآية الشريفة: «المروى عن أثمتنا (ع): أنه الزاد و الراحلة» و نفقة من تلزمه نفقته» و الرجوع إلى كفاية؛ إما 
من مال أو 


(1) الوسائل باب: 94 من أبواب وجوب الحج ملحق حديث: .١‏ 
(؟) الوسائل باب: 4 من أبواب وجوب الحج حديث: ؟. 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج١٠‏ ص: ١27‏ 


ضياع أو حرفة ..) .)١١‏ 

لكن الجميع غير صالح لذلككء أما الخبر فظاهر فى نفقة العيال حال السفر. و أما المرسل فى المقنعة فالموثوق به أنه عين الخبر 
المذكور, و حينئذ يشكل الاستدلال به» للتعارض فى النقل. مع أن منصرف الحديث صورة العجز على نحو يؤدى إلى الهلاك. فلا 
يدل على القول المذكور. و أما خبر الأعمش 
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فلإجمال ما يرجع إليه بعد حجه من حيث المدة- و أنها سنة أو أقل أو أكثر- و من حيث الكم. و أنه قليل أو كثير. و حمله على ما لا 
بد له منه عند الرجوع- بقرينة دليل نفى الحرج- رجوع إلى الدليل المذكورء و حينئذ يتعين العمل بمقتضاه لا غير. و أما مرسل مجمع 
البيان 

فعده من قسم الخبر لا يخلو من إشكالء لظهوره فى كونه من باب بيان المضمون بحسب فهم الناقل» فهو أشبه بالفتوى من الخبر. و لا 
سيما مع تفرده فى نقل ذلك دون غيره من أثمةٌ الحديث. مضافا إلى إشكال السند فيه و فى خبر الأعمش 

؛ لعدم صحتهما. و عدم ثبوت اعتماد الأصحاب عليهماء فان الظاهر أن اعتمادهم كان على خبر أبى الربيع 

الذى عرفت قصور دلالته. و على هذا فالاعتماد على النصوص المذكورة غير ظاهر. 

نعم لا بأس بالرجوع إلى أدلة نفى الحرج و العمل بمقتضاها «7. فكما أنها تعمل عملها فى كيفية مئونته و مئونة عياله فى السفرء و 
استثناء مثل الخادم و الدار و غيرهما من المستثنيات» تعمل عملها فى ذلكك أيضاً. فإذا كان صرف ما عنده. مما يكفيه فى سفره لنفسه 
و لعياله حرجا عليه- لأنه يرجع الى مهانة و مذلة- فهو غير مستطيع؛ و إلا فهو مستطيع. و لعل مراد القائلين باعتبار الرجوع الى كفاية 
ذلك- كما يظهر من المتن- لا اعتبار 


)١(‏ الوسائل باب: 4 من أبواب وجوب الحج حديث: ه. 

(0) تقدمت الإشارة إلى الأدله المذكورة إجمالا فى صفحة: "/. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى؛ ج ٠١‏ ص: ١27‏ 

بحيث لا يحتاج الى التكفف. و لا يقع فى الشدةٌ و الحرج. 

و يكفى كونه قادراً على التكسب اللائق به أو التجارةٌ باعتباره و وجاهته» و إن لم يكن له رأس مال يتجر به. نعم قد مر عدم اعتبار 
ذلكك فى الاستطاعة البذلية .)١(‏ ولا يبعد عدم اعتباره- أيضاً- فيمن يمضى أمره بالوجوه اللائقهُ به» كطلبة العلم من الساده و غيرهم 
فاذا حصل لهم مقدار مئونة الذهاب و الإياب» و مئونة عيالهم إلى حال الرجوع وجب عليهم. بل و كذا الفقير الذى عادته و شغله أخذ 
الوجوه و لا يقدر على التكسبء إذا حصل له مقدار مثونةٌ الذهاب و الإياب له و لعياله (؟). 


الكفاية تعبداًء كما فى ملكك الزاد و الراحلة» حسبما ينسبق الى الذهن من كلماتهم و لأجل ذلكك لم يوافقهم جماعة عليه كابن 
إدريس و المحقق و العلامة. و عن ظاهر اليد- بل عن المعتبر و التذكرة-: نسبته إلى الأكثر. و كيف كان فان كان مراد القائلين باعتبار 
الرجوع إلى كفاية فى الاستطاعة؛ المعنى الذى يقتضيه دليل نفى الحرج فهو فى محله. و إن كان مرادهم المعنى الذى يظهر من نفس 
الكلام فلا دليل عليه» بل إطلاق أدلهُ الوجوب ينفيه. 

(1) بناء على ما ذكرنا من المعنى لا فرق بين الاستطاعة المالية و البذليهُ فى ذلكك. فاذا كان المبذول له ممن يكتسب فى أيام الحج لا 
غير» و يعيش بربحه فى تمام السنة» فوجوب الحج عليه بالبذل يوجب وقوعه فى الحرجء من جهه عجزه عن إدارةً معاشه فى بقيهُ السنةء 
فلا يجب عليه الحج. إلا إذا بذل له ما يكفيه لبقية سنته. 

(1) و مثله: من كان له ولدء أو والد» أو صديق ينفق عليه بمقدار حاجته. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج١٠‏ ص: ١28‏ 


و كذا كل من لا يتفاوت حاله قبل الحج و بعده (١)؛‏ إذا صرف ما حصل له من مقدار مئونة الذهاب و الإياب» من دون حرج عليه. 


[ (مسألة 01): لا يجوز للولد أن يأخذ من مال والده و يحج به] 
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(مسألة 09): لا يجوز للولد أن يأخذ من مال والده و يحج به (7). كما لا يجب على الوالد أن يبذل له. و كذا لا يجب على الولد بذل 
المال لوالده ليحج به. و كذا لا يجوز للوالد الأخذ من مال ولده للحج. و القول بجواز ذلكك أو 


)١(‏ مثل الذى كانت حرفته النيابة عن الأموات فى العبادات» أو كانت حرفته بعض الأعمال الخسيسة: كالحمال و الكناس و نحوهما 
ممن اعتاد ذلكك و لا يراه حرجاً عليه» فان الجميع يجب عليهم الحج و إن لم يكن لهم ما به الكفاية. ولا سيما إذا كان عازماً على 
الاستمرار على عمله بعد رجوعه من الحج على كل حال. و ما فى مناسكك بعض الأعاظم. و فى حاشيته على الكتاب: من عدم وجوب 
الحج عليهم غير ظاهر. 

(0) كل ذلكك على المشهور. لقاعدة السلطنة. و 

للتوقيع الشريف: «فلا يحل لأحد أن يتصرف فى مال غيره بغير إذنه) .0١١‏ 

و للنصوص الخاصة مثل 

خبر على بن جعفر (ع) عن أبى إبراهيم (ع) قال: «سألته عن الرجل يأكل من مال ولده؟ قال: لك إلا أن يضطر إليه فيأكل منه 
بالمعروف. و لا يصلح للولد أن يأخذ من مال والده شيثاً إلا بإذن والده؛ "١‏ 

0 7 

حسن الحسين بن أبى العلاع قال: «قلت لأبى عبد الله (ع): ما يحل للرجل من مال ولده؟ قال (ع): قوته بغير سرف إذا اضطر اليه. 

قال: قلت له: فقول رسول الله (ص) للرجل الذى أتاه فقدم أباه» 


()الوسائل باى#من أبوات الأنفال حديك: م 

(؟) الوسائل باب: 18 من أبواب ما يكتسب به حديث: 8. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج .٠١‏ ص: ١28‏ 

وجوبه- كما عن الشيخ -)١1(‏ ضعيفء و إن كان يدل عليه 

صحيح سعيد بن يسار قال: «قلت لأبى عبد الله (ع): الرجل يحج من مال ابنه و هو صغير؟ قال: نعم» يحج منه حجة الإسلام. قلت: و 
ينفق منه؟ قال: نعم. ثمٌّ قال: إن مال : 
فقال له: أنت و مالك لأبيكك. فقال (ع): إنما جاء بأبيه إلى النبى (ص) فقال: يا رسول الله هذا أبى و قد ظلمنى ميرائى من أمى. 
فأخبره الأب أنه أنفقه عليه و على نفسه. فقال: أنت و مالكك لأبيكك. و لم يكن عند الرجل شىء. أو كان رسول الله (ص) يحبس 
الأب للاين؟!) )١١‏ 
3 1 

خبر أبى حمزة الثمالى عن أبى جعفر (ع): «إن رسول الله (ص) قال لرجل: أنت و مالكك لأبيكث. ثم قال أبو جعفر (ع): ما أحب أن 
يأخذ من مال ابنه إلا ما احتاج اليه مما لا بد منه. إن الله لا بحت الْمَلِادَ «*0. 

و نحوها غيرها. 

(1) حكى عنه ذلكك فى الخلاف و التهذيب و النهايق.و حكن أيشا عن القاضى فى المهذب: و ظاهر الجواهر: تسبنه الى المقيد يل 
ظاهر الخلاف عدم الخلاف فيه. قال (ره): «مسألة: إذا كان لولده مال» روى أصحابنا: أنه يجب عليه الحج, و يأخذ منه قدر كفايته و 
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يحج به و ليس للالبن الامتناع منه. و خالف جميع الفقهاء فى ذلكك. دليلنا: الأخبار المروية فى هذا المعنى من جهة الخاصة؛ قد 
ذكرناها فى الكتاب الكبير. 

و ليس فيها ما يخالفهاء فدل على إجماعهم على ذلكك. و أيضاً قوله (ع): 

«أنت و مالكك لأبيكك» 

؛ فحكم أن ملكك الابن مال الأبء و إذا كان له فقد وجد الاستطاعة» فوجب عليه الحج). 


.,8 الوسائل باب: 18 من أبواب ما يكتسب به حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: 18 من أبواب ما يكتسب به حديث: 7. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج .٠١‏ ص: ١28‏ : 

الولد لوالده. إن رجلا اختصم هو و والده الى رسول الله (ص) فقضى أن المال و الولد للوالد» .)١( 01١‏ 

و ذلكك لإعراض الأصحاب عنه (؟). مع إمكان حمله على الاقتراض من ماله. مع استطاعته من مال نفسه. أو على ما إذا كان فقيراًء و 
كانت نفقته على ولده؛ و لم يكن نفقة السفر إلى الحج أزيد من نفقته فى الحضر إذ الظاهر الوجوب حينئذ (). 


(0) وكذا : 
صحيح محمد بن مسلم عن أبى عبد الله (ع) قال: «سألته عن الرجل يحتاج الى مال ابنه. قال (ع): يأكل منه ما شاء من غير سرف. و 
قال (ع): 

فى كتاب على (ع): إن الولد لا يأخذ من مال والده شيئاً إلا بإذنهء و الوالد يأخذ من مال ابنه ما شاء. و له أن يقع على جارية ابنه إذا لم 
يكن الابن وقع عليهاء و ذكر أن وسول الله (ضص) قال للرجل: أن و مالكف لأيكك)7: 

(0) لكن الإشكال فى كون الا-عراض بنحو يقتضى السقوط عن الحجية؛ إذ من الجائز أن يكون الوجه فيه بناءهم على التعارض و 
الترجيحء و إلا فالشيخان أعرف بمذهب الإمامية من غيرهما. و كذا فى جهة الصدور. 

() مجرد الإمكان غير كاف فى رفع اليد عن الظاهر. إلا إذا كان مقتضى الجمع العرفى. و من المعلوم أن الجمع العرفى بين الدليلين- 
المتضمن أحدهما للمنع و الآخر للرخصة- حمل الأول على الكراهة» فتحمل النصوص الأول على كراهة الأخذ و إن جاز. نعم يشكل 
الأخذ بالصحيح المذكورء لظهوره فى أن جواز الأخذ من أجل قول النبى (ص:: إن المال و الولد للوالد؛ الوارد فى الخصومة بين 
الوالد و الولد. فان ذلكك معارض بما فى خبر الحسين بن أبى العلاء المتقدم فى شرح تلكك الخصومة 

.وقول النبى (ض) 


.١ الوسائل باب: 8 من أبواب وجوب الحج حديث:‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل باب: 18 من أبواب ما يكتسب به حديث:‎ 
١217 ص:‎ ٠١ مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج‎ 


الؤازةفيها 
9". و حينئذ لا بد من الرجوع الى قواعد التعارض. و روايةٌ الحسين 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة ه/الاا من اعزه0 


معتضدة بعموم حرمة التصرف فى مال الغير بغير إذنه» و النصوص الخاصة» كرواية الثمالى المتقدمة 

وو 

رواية على بن جعفر (ع) عن أبى إبراهيم (ع): «سألته عن الرجل يأكل من مال ولده؟ قال (ع): 

لا. إلا أن يضطر إليه» فيأكل منه بالمعروف» «”" 

0 

صحيحة ابن سنان عن أبى عبد الله (ع)» و فيها: «أما إذا أنفق عليه بأحسن النفقة فليس له أن يأخذ من ماله شيئاً. و إنه لا يطأ جارية إلا 
أن يقومها على نفسه) ©" 

وغير ذلكك مما هو كثير. 

كما أن صحيح سعيد معتضد بصحيح ابن مسلم المتقدم 

«6). و قوله (ع): 

«من غير سرف) 

يمكن حمله على السرف المحرم. فتأمل. و 

برواية محمد ابن سنان فيما كتبه إلى الرضا (ع): «و علة تحليل مال الولد لوالده بغير إذنه 

.. (إلى أن قال): 

لآن الولد موهوب 

.. (إلى أن قال): 

و لقول النبى (ص): أنت و مالكك لأبيكث» «2) 

» و خبر على بن جعفر (ع) المروى عن كتابه؛ المتضمن لجواز وطء الأب جارية الابن إن أحبء و كذلكك الأخذ من ماله و أن الأم 
لاعن الأقرما 

". و على هذا فالنصوص طائفتان» كل منهما فيه الصحيح و غيره» و كل منهما مشهور الرواية. 

نعم الطائفة الأولى موافقة لعموم المنع من التصرف فى مال الغير بغير إذنه» و الطائفة الثانية مخالفة للعامة» لما تقدم فى كلام الشيخ فى 
الخلاف» 


)١(‏ تقدم ذكر الروايات المذكورة فى صدر المسألة. 

(؟) تقدم ذكر الروايات المذكورة فى صدر المسألة. 

(5) تقدم ذكر الروايات المذكورة فى صدر المسألة. 

(ع) الوسائل باب: 18 من أبواب ما يكتسب به حديث: *. 
(0) تقدم ذكر الروايتين فى المسألة قريباً. 

(8) الوسائل باب: 18 من أبواب ما يكتسب به حديث: 4. 
0 الوسائل باب: 8, من أبواب ما يكتسب به حديث: .٠١‏ 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج .٠١‏ ص: ١28‏ 


[ (مسألة :)2*٠‏ إذا حصلت الاستطاعة لا يجب أن يحج من ماله] 
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( مسألة :): إذا حصلت الاستطاعة لا يجب أن يحج من ماله فلو حج فى نفقة غيره لنفسه أجزأه »)١(‏ و كذا لو حج متسكعاً. بل لو 
حج من مال الغير غصباً صح و أجزأه. 
نعم إذا كان ثوب إحرامه و طوافه و سعيه من المخصوب لم يصح. و كذا إذا كان ثمن هديه غصباً (9). 


[ (مسألة :)2١‏ يشترط فى وجوب الحج الاستطاعة البدنية] 


(مسألة :)١‏ يشترط فى وجوب الحج الاستطاعة البدنية فلو كان مريضاً لا يقدر على الركوب, أو كان حرجاً عليه- و لو على المحمل 
أو الكنيسة- لم يجب 6 وكذا لو 


من بناء جميع الفقهاء على المنع. و على هذا إن بنى على الترتيب فى الترجيح بالمرجحات. فالموافقة للكتاب لما كانت متقدمة على 
مخالفة العامة كان اللازم الأخذ بنصوص المنع. و إن بنى على عدم الترتيب فاللازم التخبير فى المقام» لاشتمال كل طائفةٌ منهما على 
مرجح. لكن الأخمذ بنصوص المنع أولى؛ لأمنه أبعد عن الظلم و العدوان» و أقرب الى المرتكزات الشرعية: و موافق للمشهور بين 
الأصحاب. و الله سبحانه الموفق للصواب. 

)١(‏ إجماعاً بقسميه. كما فى الجواهر. و فى المستند. «لا خلاف فيه بين العلماء. لأن الحج واجب عليه؛ و قد امتثل بفعل المناسكك 
المخصوصة؛ فيحصل الاجزاء. و صرف المال غير واجب لذاته» و إنما يجب إذا توقف عليه الواجب ..). 

(9) إذا كان قد اشتراه بعين الثمن. أما إذا اشتراه بثمن فى الذمهٌ و وفى من المغصوب صح الهدىء و إن بقى مشغول الذمةٌ بالثمن. 
(") بلا خلاف أجده فيه» بل عن المنتهى: كأنه إجماعىء و عن المعتبر: اتفاق العلماء عليه» كذا فى الجواهر و غيرها. و يقتضيه ما دل 
على 
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تمكن من الركوب على المحمل لكن لم يكن عنده مثونته .0١(‏ 

و كذا لو احتاج الى خادم و لم يكن عنده مئونته. 


[ (مسألة 2!7): و يشترط أيضاً: الاستطاعة الزمانية] 


(مسألة ؟١©):‏ و يشترط أيضاً: الاستطاعة الزمانية (؟)؛ فلو كان الوقت ضيقاً لا يمكنه الوصول الى الحج أو أمكن لكن بمشقة شديدة لم 
يجب (22). و حينئذ فإن بقيت الاستطاعة إلى العام القابل وجبء. و إلا فلا. 


اعتبار صحةٌ البدن فى الاستطاعة زائداً على اعتبار الزاد و الراحلة. 

)١(‏ يمكن أن يدخل هذا فى فقد الاستطاعة الماليهٌ و إن كان ذلكك لفقد صحة البدن. و إن شئت قلت: يدخل فى أحد الأمرين. 

(0) نسبه فى التذكرة إلى علمائناء و فى كشف اللثام: أنه إجماع. ا 

و قال فى المستند: «للإجماعء؛ و فقد الاستطاعة؛ و لزوم الحرج و العسرء و كونه مما يعذره الله تعالى فيه» كما صرح به فى بعض 
الأخبار ..» .)0١١‏ 
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و العمدة: الأول و الأخير. و أما الثانى فمشكلء بعد تفسير الاستطاعة بالزاد و الراحلة و غيرهما مما لا يدخل فيه الزمان. اللهم إلا أن 
يكون مفهوما من سياق أدلة التفسير. و أما الثالث فإنما يجدى فى رفع التكليف لا فى رفع الملاكك. إلا أن يرجع إلى الأخير. كما 
أشرنا إليه آنفاء و يأتى أيضاً. 

(5) لما عرفت و يأتى من أن أدلة نفى الحرج و إن لم تكن نافية لملاكك الحكم فى الواجبات و المحرمات الحرجية غير الحج؛ لكنها 
فى الحج رافعة لملاكه؛ فان من مقومات الاستطاعة- التى هى شرط الوجوب- عدم لزوم الحرج. و لذلكك بنى الأصحاب على انتفائها 
فى كثير من الموارد التى يكون وجوب الحج فيها حرجياًء يتضح ذلك بملاحظة ما تقدم فى 


)١(‏ لعل المقصود بها حديث: ؟ و2 من باب 75 من أبواب وجوب الحج من الوسائل. 
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[ (مسألة 27): و يشترط أيضاً: الاستطاعة السربية] 


( مسألة *8): و يشترط أيضاً: الاستطاعة السربية »)١(‏ بأن لا يكون فى الطريق مانع لا يمكن معه الوصول الى الميقات أو الى تمام 
الأعمال» و إلا لم يجب. و كذا لو كان غير مأمون (؟) بأن يخاف على نفسه. أو بدنه أو عرضهه أو ماله- و كان الطريق منحصراً فيه أو 
كان جميع الطرق كذلكك. و لو كان هناكك طريقان» أحدهما أقرب لكنه غير مأمون» وجب الذهاب 


فروع الاستطاعة المالية. 

)١(‏ بلا خلا.ف ولا إشكال. و فى المستند: «اشتراطها مجمع عليه محققاً و محكياً ..». و يقتضيه- مضافاً الى ذلكك- الآية »١١‏ و 
النصوص المتضمنة لتخلية السرب 

() الحكم هنا ظاهرى» فإن موضوع الحكم الواقعى بعدم الوجوب- لعدم الاستطاعة- هو عدم تخلية السرب واقعاء فمع الشكك لا 
يحرز الحكم الواقعى» بل يكون الحكم بعدم الوجوب ظاهرياً. نعم مع احتمال تلف النفس لما كان يحرم السفر يكون الحكم الظاهرى 
بحرمة السفر موضوعاً للحكم الواقعى بانتفاء الاستطاعة و انتفاء وجوب الحج, لكن لا لأجل انتفاء تخلية السربء بل للحرمة الظاهرية 
المانعة عن القدرٌ على السفر. أما مع احتمال تلف المال أو غيره مما لا يكون الاقدام معه حراماً» فالأصول و القواعد العقلائية- 
المرخصة فى تركك السفر- تكون من قبيل الحجةٌ على انتفاء تخلية السرب. و لأجل ذلكك يكون المدار فى عدم وجوب السفر وجود 
الحجة على عدم وجوبه؛ من أصل عقلائى» أو أمارة كذلكك تقتضى الترخيص فى تركه. و عليه لو انكشف الخلاف انكشف كونه 


() آل عمران: /اة. 

(؟) الوسائل باب: 8 من أبواب وجوب الحج حديث: © ه» /. 
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من الأبعد المأمون. و لو كان جميع الطرق مخوفاً إلا أنه يمكنه الوصول الى الحج بالدوران فى البلاد- مثل ما إذا كان من أهل العراق» 
و لامك الأ سسعئ الى ماه وي ان حر اماق تو مقة الى تغاراء ومته الى اليعيم وميه الى :بو قتير ور معد الى عه مكلام ود بينقة 
إلى المدينة» و منها إلى مكة- فهل يجب أو لا؟ وجهانء أقواهما عدم للوجوب (23» لأنه يصدق عليه أنه لا يكون مخلى السرب. 
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[ (مسألة ©2): إذا استلزم الذهاب الى الحج تلف مال له] 
(مسأله ©©): إذا استلزم الذهاب الى الحج تلف مال له 


مستطيعا واقعاء كما لو قامت البينة على ثبوت دين عليه بمقدار ما يوجب ثلم استطاعته؛ ثم انتكشف كذب البينة» فإنه يجب عليه فى 
العام اللاحق السفر إلى الحج و لو متسكعاً لاشتغال ذمته به و استقرار الوجوب عليه» كما تقدم ذلكك فى بعض الفروع السابقة. بل فى 
عزدرة السبال فلت النفس و إن كان الشر يحراما. 

لكن يمكن أن يقال: إن الحرمة الآتية من جهة جهل المكلف و غلطه لا تكون نافية للاستطاعة» كما تقدم فى بعض الفروع السابقة و 
يأتى. نظير: 

مالو ملكك الزاد و الراحلة و اعتقد أنهما لغيره» فإن حرمة التصرف الآتيهُ من جهة الجهل لا تمنع من تحقق الاستطاعة و استقرار 
الوجوب عليه. فلاحظ. 

)١(‏ وفى المستند: «إشكالء بل عدمه أظهر. لعدم صدق تخلية السرب عرفاًء و عدم انصراف استطاعة السبيل إليه. فالمدنى لو منع من 
المسير من طريق المدينة إلى مكة. و أمكنه المسير الى الشام» و منه الى العراق» و منه الى خراسان, و منه الى الهند» و منه الى البحر. و 
منه الى مكة لم يجب عليه الحج). و ما ذكره فى محله. 
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فى بلده معتد به لم يجب .)١(‏ و كذا إذا كان هناكك مانع شرعى (7)» من استلزامه تركك واجب فورى سابق على حصول الاستطاعة 
أو لاحق مع كونه أهم من الحج (), كإنقاذ غريق أو حريق. و كذا إذا توقف على ارتكاب محرم, كما إذا توقف على ركوب دابة 
غضبية؛ أو المشى ف الأرض المغصوبة. 


)١(‏ كما نص على ذلك فى المستند. لقاعدة الضرر. و فيه: أن أدله وجوب الحج مخصصة لأدله نفى الضررء لاقتضائها وجوب صرف 
المال» نظير أدلة وجوب الإنفاق على الرحمء فلا مجال لإعمال أدلهُ نفى الضرر معها. إلا أن يقال: إن المقدار اللازم من تخصيص أدلة 
نفى الضرر بأدلة وجوب الحج خصوص المال المصروف فى سبيل الحج. و فرض المسألهُ ليس من ذلكك القبيل» فيبقى داخلًا تحت 
أدلة النفى. لكن هذا التخصيص غير ظاهر و الإطلاق ينفيه. و كأنه لذلكك قال فى كشف اللثام: «و الحق أنه إن أدى تلف المال إلى 
الضرر فى النفس أو البضع سقط لذلككء و إن كان الخوف على شىء قليل من المال. و إن لم يؤد إليه فلا أعرف للسقوط وجهاًء و إن 
خاف على كل ما يملكه. إذا لم نشترط الرجوع إلى كفاية ..). 

و سيأتى فى المسألةُ السابعة و الستين ماله نفع فى المقام» و كذا فى المسألة الآنية» فانتظر. 

(1) قد عرفت سابقاً الوجه فى ذلكك. فراجع ما تقدم فى المسألهُ الثانية و الثلاثين و غيرها. 

(*) قد عرفت الإشكال فى اعتبار الأهميهُ فى نفى الاستطاعة فإن إطلاق العذر النافى للاستطاعة يقتضى شموله لغير الأهم؛ فيكون 
لحوقه 
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[ (مسألة 20): قد علم مما مر أنه يشترط فى وجوب الحج- مضافاً الى البلوغ» و العقلء و الحرية] 
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(مسألة 80): قد علم مما مر أنه يشترط فى وجوب الحج- مضافاً الى البلوغ» و العقل. و الحرية الاستطاعة المالية و البدنية» و الزمانية 
و السربية» و عدم استلزامه الضرر (1)» أو تركك واجبء أو فعل حرام (5)» و مع فقد أحد هذه لا يجب. فبقى الكلام فى أمرين: 


رافعاً للاستطاعة. و من ذلكك تعرف وجه ما ذكره بقوله: «و كذا إذا توقف ..). 

)١(‏ الضرر الذى يستازمه السفر الى الحج تارةٌ: يكون بدنياً. 

و حينئذ إما أن يرجع الى الاستطاعة البدنية؛ أو إلى الشرط الأخير. و هو استلزام فعل الحرام. و أخرى: يكون مالياً. و حينئذ يكون دليل 
نفى الضرر دانًا على نفى الوجوب. لكن نفى الوجوب الضررى لا يدل على نفى ملاكه. لأنه دليل امتنانى, و الامتنان إنما يكون برفع 
الحكم لا برفع ملاكه, إذ لا امتنان فى رفعه. و إذا ثبت الملاك فقد استقر الحج فى ذم المكلف. و حينئذ يجب عليه الحج فى السنة 
القابل و لو متسكعاً و هو خلاف المدعى من انتفاء الاستطاعة. و على هذا لا يكون لزوم الضرر شرطاً فى الاستطاعة لدليل نفى الضررء 
بل لا بد أن يدخل تحت عنوان آخر. 

مثل كونه مما يصح الاعتذار به فى تركك الحجء ليدخل فى النصوص المتضمنة لاشتراط عدم القدرةُ فى تحقق الاستطاعة. لكن فى 
صحة الاعتذار بالضرر المالى إشكالء كما عرفت قريباً. و كان المناسب للمصنف (ره) التعرض لعدم الحرجء منضماً إلى عدم الضررء 
فان الحرج أولى من الضرر فى صحة الاعتذار به. و قد تقدم: أن جمله من الشروط كان الوجه فى اعتبارها لزوم الحرج. 

(1) تقدم وجه ذلككء كما أشرنا إليه فى المسأله السابقة. 
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أحدهما: إذا اعتقد تحقق جميع هذه مع فقد بعضها واقعاًء أو اعتقد فقد بعضها و كان متحققاًء فنقول: إذا اعتقد كونه بالغاً أو حراً- مع 
تحقق سائر الشرائط- فحج. ثم بان أنه كان صغيراً أو عبداًء فالظاهر- بل المقطوع- عدم إجزاءه عن حجة الإسلام .)١(‏ و إن اعتقد 
كونه غير بالغ أو عبداً- مع تحقق سائر الشرائط- و أتى بهء أجزأه عن حجة الإسلام؛ كما مر سابقاً (؟). و إن تركه مع بقاء الشرائط إلى 
ذى الحجة فالظاهر استقرار وجوب الحج عليه (*). 


)١(‏ كما يقتضيه إطلاق أدله الوجوب عند اجتماع الشرائط. 

() يعنى: فى المسألةُ التاسعة من مبحث اشتراط الكمال. و مر بعض الاشكال فيه. 

(*) أصل الحكم فى الجملهُ مما لا ينبغى الإشكال فيه. قال فى الجواهر: 

«لااخلاف ولا إشكال- نصاً و فتوى- فى أنه يستقر الحج فى الذمة إذا استكملت الشرائط و أهمل حتى فات. فيحج فى زمن حياته و 
إن ذهبت الشرائط التى لا ينتفى معها أصل القدرة» و يقضى عنه بعد وفاته ..). 

و نحوه كلام غيره. إنما الإشكال فيما ذكر المصنف (ره): من التحديد بذى الحجة؛ فإن المذكور فى كلام الجماعة غير ذلك. قال فى 
الذخيرة: 

«اختلف كلام الأصحاب فيما يتحقق به استقرار الحج, فذهب الأكثر إلى أنه يتحقق بمضى زمان يمكن الإتيان فيه بجميع أفعال الحج 
مستجمعاً للشرائط؛ و أطلق المحقق القول بتحققه بالإهمال مع تحقق الشرائط» و اكتفى المصنف (ره) فى التذكرة بمضى زمان يمكن 
فيه تأدى الأركان خاصة. 

و احتمل الاكتفاء بمضى زمان يمكن فيه الإحرام و دخول الحرم. و استحسنه 
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بعض المتأخرين إن كان زوال الاستطاعة بالموت»ء و إن كان بذهاب المال أو غيره فلا. و لعدم الدليل على الاجزاء لو عجز عن الحج 
بعد دخول الحرم. و الأخبار خالية عن ذلكك كله؛ بل ليس فيها حديث الاستقرار أصلا. و لعل ما ذكره الأصحاب مبنى على أن وجوب 
القضاء تابع لوجوب الأداء. و للتأمل فيه مجال ..». و نحوه ما ذكره فى المستند. و زاد- بعد ما حكى عن الذخيرة ما ذكره أخيراء من 
الأمل فى كون القضاء تابعاً للأداء- أن قال: «و هو فى موضعه. بل الأقرب عدم الاشتراط» و كفاية توجه الخطاب ظاهراً أولا. و هو 
ظاهر المداركء و صريح المفاتيح و شرحه. 

و جعل الأخير القول بالاشتراط اجتهاداً فى مقابلة النص» و نسب فيه- و فى سابقة- القول بعدم الاشتراط إلى الشيخين. و ينسب إلى 
المحقق أيضاًء حيث حكم بوجوب القضاء بالإهمال مع استكمال الشرائط ..). 

و نحوهما كلام غيرهما. 

و المستفاد منها وجود احتمالات و أقوال: الأول: استمرار بقاء الشرائط إلى آخر زمان يمكن فيه تمام الافعال. و هو الذى اختاره فى 
التذكرة و القواعد. قال فى أولهما: «استقرار الحج فى الذمه يحصل بالإهمال» بعد حصول الشرائط بأسرهاء و مضى زمان جميع أفعال 
الحج ..). 

الثانى: مضى زمان الأركان. و هو المحكى عن التذكرة. لكنه غير موجود فيما عندناء كما اعترف به فى كشف اللثام. الثالث: مضى 
زمان يقع فيه الإحرام و دخول الحرم؛ كما احتمله فى التذكرة و القواعد. الرابع: توجه الخطاب بالحج و لو ظاهرا كما اختاره فى 
المستند و غيره. و حكى فى المداركك و غيرها عن التذكرة: بأن من تلف ماله قبل عود الحاج؛ و قبل مضى إمكان عودهم, لم يستقر 
الحج فى ذمته. لأن نفقة الرجوع لا بد منها فى الشرائط. و مقتضى ذلكك: اعتبار بقاء الشرائط إلى زمان يمكن 
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فان فقد بعض الشرائط بعد ذلكك- كما إذا تلف ماله- وجب عليه الحج و لو متسكعاً. و ان اعتقد كونه مستطيعاً مالا و أن ما عنده 
يكفيه فبان الخلاف بعد الحج؛ ففى إجزائه عن حجة الإسلام و عدمه وجهان؛ من فقد الشرط واقعاً. و من أن القدر المسلم من عدم 
(1) إجزاء حج غير المستطيع عن حجة الإسلام غير هذه الصورة (1). و إن اعتقد عدم كفاية ما عنده من المال و كان فى الواقع كافياً و 
ترك الحج فالظاهر الاستقرار عليه. و ان اعتقد عدم الضرر أو عدم الحرج فحج فبان الخلاف. فالظاهر كفايته (*). و إن اعتقد المانع- 


من 


فيه العود» فيكون قولّمَا خامساً. و ما ذكره المصنف (ره) من التحديد بذى الحجة خارج عن الأقوال المذكورة. و سيأتى منه (قده) 
التعرض للأنقوال فى المسألة الإحدى و الثمانين و لم يذكر فيها ما ذكره هناء و لا-حكاه عن أحد قولًا ولا احتمانًا. و كيف كان 
فتحقيق هذه الأقوال يأتى فى المسألهُ المذكورةٌ إن شاء الله. 

)١(‏ هذا إنما يصلح وجهاً للاجزاء لو كان دليل يدل على عموم الأجزاءء فإنه حينئذ يقتصر فى الخروج عنه على القدر المتيقن. أما إذا 
كان مقتضى عموم الأدلهُ عدم الاجزاء- للوجه المذكور أولا- فيتعين القول بعدم الاجزاء. 

(') كما تقدم ذلكك فى المسألة الخامسة و العشرين. و تقدم فيها ذكر خلاف المحقق القمى (قده)» لشبهة العذر الموجب لرفع 
الاستطاعة. 

و تقدم الجواب عنها: بأن العذر الرافع للاستطاعة يختص بالعذر الواقعى, و لا يشمل العذر الخطثى. 

(*) لتحقق الاستطاعة فى حقه. و الحرج أو الضرر و إن كان مانعاً 
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العدو, أو الضررء أو الحرج- فتركك الحجء فبان الخلاف» فهل يستقر عليه الحج أو لا؟ وجهان. و الأقوى عدمه؛ لأن المناط فى الضرر 
الخوفء و هو حاصل (2). إلا إذا كان 


عن الاستطاعة؛ إلا أن دليل مانعيته يختص بمثل صحيح الحلبى» المتضمن لمنافاةً العذر للاستطاعة 

»١‏ وهو يختص بمن تركك الحج. فلا يشمل من حج. 

و بالجملة: شرائط الاستطاعة مختلفة فى أدلتهاء فبعضها دليلها مطلق» مثل الزاد و الراحلة» و تخلية السربء. و صحة البدن. و بعضها 
دليلها مختص بصورة ترك الحجء مثل الحرجء و لزوم تركك الواجبء و الوقوع فى الحرام؛ و غير ذلكك من الأعذار. ففى القسم الأول 
إن حج مع فقده لم يكن حج الإسلام؛ و إن لم يحج لم يستقر الحج فى ذمته. و فى القسم الثانى لما كان الدليل مختصاً يمن تركك 
الحج و لا يشمل من حج. فاذا حج مع فقده كان حج الإسلام و إذا تركه لم يستقر الحج فى ذمته. و التفكيكك بين الفاعل و التاركك لا 
مانع عنه. و نظيره: جميع موارد الأبدال الاضطرارية؛ فإن الفعل الناقص إن جاء به كان واجباً عليه. و إن لم يأت به كان الواجب هو 
الكامل. فلاحظ. 

لكن الظاهر أن المصنف (ره) فى فتواه اعتمد على ما يأتى فى المسألة الآنية» و لم يعتمد على ما ذكرنا. 

)١(‏ لا يخفى أنه إذا اعتقد المانع من العدوء فتارة: يعتقد منعه من السير» و أخرى: يعتقد الإضرار به بجرحه و نحوه. ففى الصورة الأولى 
يكون معتقداً لعدم تخلية السربء و من المعلوم أن تخلية السرب فى النص أخذت بنفسها شرطاً فى الاستطاعة؛ فاذا اعتقدها فقد اعتقد 
وجود المانع. 

و هذا الاعتقاد لم يؤخذ بنفسه مانعاً عن الاستطاعة؛ و لا موجباً لفقدهاء 


)١(‏ لعل المراد به حديث: ؟ من باب: 75 من أبواب وجوب الحج من الوسائل. أو يراد به صدر الحديث: " من باب: 8 من أبواب 
وجوب الحج من الوسائل. 
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اعتقاده على خلاف روية العقلاء و بدون الفحص و التفتيش. 

و إن اعتقد عدم مانع شرعى فحج. فالظاهر الاجزاء إذا بان الخلاف .)١(‏ و إن اعتقد وجوده فتركك فبان الخلافء فالظاهر الاستقرار 
0 


و إنما أخذ الواقع شرطاً و عدمه مانعاء فيكون المقام من قبيل ما لو اعتقد عدم الاستطاعة المالية» الذى تقدم منه استقرار الحج فى 
الذمهُ معه. و فى الصورة الثانية يكون المانع من قبيل العذر المسوغ للترككء و قد عرفت إشكال أن دليل مانعية العذر يختص بصورة 
وجوده واقعاء ولا يشمل صورة اعتقاد وجوده خطأء فكيف يصح أن يدعى أن المناط فى الضرر الخوف؟!. 

نعم الخوف من الطرق الشرعية فإذا حصل فقد حرم السفر ظاهراً. 

لكن لا دليل على مانعيته واقعاً على استقرار الحج, لانصراف دليل مانعية العذر عن مثله. و قد أشرنا إلى أن نظيره ما لو كان عنده مال 
لغيره سابقاء و شكك فى انتقاله اليه. ثم تبين له أنه انتقل اليه- ببيع و نحوه- و كان قد نسى ذلكك. فلاحظ. 

هذا فى ضرر النفس. و أما ضرر المال فقد عرفت أنه راجع الى الحرج» و قد عرفت أن مانعيته مستفادة من مانعيةٌ مطلق العذر» و هى 
مختصة بالحرج الواقعى لا الخطئى. و الخوف فيه ليس من الطرق الشرعية الموجبة للحرمة ظاهراًء كى يتوهم مانعيته عن الاستطاعة» 
كما قد يتوهم فى الضرر الوارد على النفس. و على هذا فالبناء على استقرار الحج فى ذم المكلف فى الفرض فى محله. 
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(1) لما تقدم فى من اعتقد عدم الضرر أو عدم الحرج فحج, فان الفرضين من باب واحد. 

(0) لما عرفته فى من اعتقد المانع من العدو أو الضرر أو الحرج» 
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ثانيهما: إذا ترك الحج مع تحقق الشرائط متعمداًء أو حج مع فقد بعضها كذلكك. أما الأول فلا إشكال فى استقرار الحج عليه مع بقائها 
إلى ذى الحجة .)١(‏ و أما الثانى فإن حج مع عدم البلوغ» أو مع عدم الحرية فلا إشكال فى عدم إجزائه. إلا إذا بلغ أو انعتق قبل أحد 
الموقفين» على اشكال فى البلوغ قد مر (9). و إن حج مع عدم الاستطاعة المالية فالظاهر مسلمية عدم الاجزاء (). و لا دليل عليه إلا 
الإجماعء و الا فالظاهر أن حجة الإسلام هو الحج الأول (5)؛ و إذا أتى به كفى و لو كان ندباًء كما إذا أتى الصبى صلاهُ الظهر 


من أن الوجه الاستقرار. و من ذلكك يظهر لكك الإشكال فى الفرق بين المسألتين» حيث اختار المصنف (ره) الاستقرار فى هذه المسألة 
و عدمه فى المسألة السابقة» مع أنهما من باب واحد. 

)١(‏ قد عرفت الإشكال فى هذا التحديد. 

(1) قد مر دفع الاشكال المذكور. فراجع. 

(©) فى المستند: عن بعض نفى الخلاف فيه» و عن ظاهر الخلاف و المنتهى و غيرهما: الإجماع عليه. 

(©) هذا خلاف إطلاق ما دل على وجوب الحج على تقدير الاستطاعة فإنه يقتضى وجوب الحج بعد الاستطاعة و إن كان قد حج 
قبل ذلك» فيكشف ذلكك عن كون الحج المأتى به قبل الاستطاعة غير حج الإسلام الواجب بالاستطاعة, و إلا لكان الأمر به من قبيل 
الأمر بتحصيل الحاصلء أو من قبيل الأمر بالوجود بعد الوجود. و الأول محال. و الثانى مقطوع بخلافه. و خلاف ظاهر الأدلة» إذ الظاهر 
أن موضوع الأمر صرف الوجود. 
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مستحاً- بناء عل ش عنةُ ععاداته- فلغ فى أثناء الوقتء» فان 
بأ - د شرعية عب بلع فى 


ولا مجال لمقايسة المقام بصلا الصبى قبل البلوغ: إذ أدلة التشريع الأولية تقتضى كون موضوع الحكم فى الصبى و البالغ واحداء 
لإطلاق الأدله الشامل للصبى كالبالغ» نظير إطلاقها الشامل للعادل و الفاسق, و الشيخ و الكهلء و نحو ذلكك. فاذا كان موضوع 
الخطاب و الحكم فى الجميع واحداً كانت الماهية واحدة لا متعددة فإذا جاء به الصبى قبل البلوغ فلو وجب ثانياً بعد البلوغ كان إما 
من الأمر بتحصيل الحاصلء أو من الأمر بالوجود بعد الوجود. و الأول محال- كما عرفت- و الثانى خلاف ظاهر الأدلة فلا يجب. 

و ليس دليل نفى الوجوب عن الصبى من قبيل: «إذا بلغت فصل» كى يكون نظير المقام» فيجب البناء فيه على وجوب الصلاة بعد 
البلوغ. 

بل ليس هو إلا حديث رفع القلم عن الصبى 

1 وهو لا يقتضى الاثنينية ولا- يدل عليها. بل إنما يقتضى مجرد نفى اللزوم عن الصبى. لأسن الظاهر من رفع القلم عنه رفع قلم 
السيئات؛ و ارتفاع ذلكك يقتضى عدم اللزوم لا غيرء لأنه به يكون التركك سيئة. و لما لم يقتض الحديث المذكور الاثنينية لم يكن 
معارضاً لما دل على الوحدة فيتعين العمل به. و مقتضاه إجزاء الفعل قبل البلوغ؛ و عدم الحاجة الى فعله ثانياً بعد البلوغ» بل عدم 
مشروعيته لما عرفت من الاشكال. نعم لا بأس بالإتيان به برجاء المطلوبية» إذ ما ذكرنا إنما يكون دلينًا على عدم مشروعيته ثانا لا أنه 
يوجب العلم بعدمها. و لما كان احتمال المشروعية موجوداً كان كافياً فى جواز الإتيان به برجاء المطلوبية. و من ذلكك تعرف أنه يتعين 
البناء فى المقام على تعدد ماهيهُ الحج قبل الاستطاعة و الحج بعدها. فلاحظ. 
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.١١ الوسائل باب: 5 من أبواب مقدمة العبادات حديث:‎ )١( 
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الأقوى عدم وجوب اعادتها. و دعوى: أن المستحب لا يجزى عن الواجب ممنوعة بعد اتحاد ماهية الواجب و المستحب. 

نعم لو ثبت تعدد ماهية حج المتسكع و المستطيع تمّ ما ذكرء لا لعدم إجزاء المستحب عن الواجبء بل لتعدد الماهية. و إن حج مع 
عدم أمن الطريق؛ أو مع عدم صحة البدن مع كونه حرجاً عليه أو مع ضيق الوقت كذلكك. فالمشهور بينهم عدم إجزائه عن الواجب 
(). وعق الدروس: الاجراء: 


)١(‏ كما صرح به جماعة» و حكى عن المشهورء كذا فى المستند. 

وقال فى المنتهى: «مسألة: هذه الشروط التى ذكرناهاء منها: ما هو شرط فى الصحة و الوجوب. و هو العقل. لعدم الوجوب على 
المجنونء و عدم الصحة منه. و منها: ما هو شرط فى الصحةٌ دون الوجوب. و هو الإسلام, على ما ذهبنا اليه من وجوب الحج على 
الكافر. و منها: ما هو شرط فى الوجوب دون الصحة؛ و هو البلوغ» و الحرية؛ و الاستطاعة» و إمكان المسير. لأن الصغير و المملوك؛ و 
من ليس له زاد و لا راحلة؛ و ليس بمخلى السرب ولا يمكنه المسير لو تكلف الحج يصح منهم و إن لم يكن واجباً عليهم, و لا 
يجزيهم عن حج الإسلام على ما تقدم ..). 

و فى المدارك حكى ذلكك عن التذكرة» و لم أجده فى ما يحضرنى من نسختها. 

و فى الدروس - بعد أن ذكر الشرائطء و أنهاها إلى ثمانية- قال: «و لو حج فاقد هذه الشرائط لم يجزه. و عندى لو تكلف المريض» و 
المعضوب و الممنوع بالعدوء و تضيق الوقت أجزأه ذلكك؛ لأن ذلكك من باب تحصيل الشرطء فإنه لا يجبء و لو حصله وجب و أجزأ. 
نعم لو أدى ذلكك إلى إضرار بالنفس يحرم إنزاله. و لو قارن بعض المناسكك احتمل عدم 
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إلا إذا كان إلى حد الإضرار بالنفسء و قارن بعض المناسكك فيحتمل عدم الاجزاء» ففرق بين حج المتسكع و حج هؤلاء. 

و علل الأجزاء: بأن ذلكك من باب تحصيل الشرط: فإنه لا يجبء لكن إذا حصله وجب. و فيه: أن مجرد البناء على ذلكك لا يكفى فى 
حصول الشرط (2). مع أن غَايةُ الأمر 


الا-جزاء ..). و قال بعد ذلكك: «فانقسمت الشرائط إلى أربعة أقسام إلى أن قال: الرابع: ما هو شرط فى الاجزاء» و هو ما عدا الثلاثة 
الأخيرة 

دفن ظاهر الففاوس: كل شرط فى الونجوب: و الضحة شرط فن الاجواء -4: 

و يريد من الثلاثة الأخيرة: الصحة من المرضء و تخلية السربء و التمكن من المسير. 

)١(‏ يمكن توجيه كلام الشهيد: بأن عدم الحرج و الضرر- المأخوذ شرطاً فى الاستطاعة- يراد به عدم الحرج و الضرر الآتيين من قبل 
الشارع لا مطلقاً. فاذا تكلف المكلف الحرج و الضرر- لا بداعى أمر الشارع بل بداع آخر- فعدم الحرج و الضرر الآتيين من قبل 
الشارع حاصلء لأن المفروض أن الحرج و الضرر الحاصلين كانا بإقدام منه و بداع نفسانى, لا بداعى الأمر الشرعىء فتكون الاستطاعة 
حينئذ حاصلة بتمام شروطهاء فيكون الحج حج الإسلام. 

فإن قلت: إذا كان المكلف جاهلًاء و أقدم على الحج بداعى اللزوم الشرعى» يكون الحرج أو الضرر حينئذ مانعاً من الاستطاعة. و لازمه 
بطلان حجه. مع أنه أطلق الشهيد (ره) القول بالصحة. قلت: فى الفرض المذكور أيضاً لا يكون الحرج أو الضرر آتياً من قبل الشارع؛ 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة عام لاشلا من اعزه0 


بل يكون ناشثاً من جهله بالحكم و اعتقاده اللزوم غلطاً منه و اشتباهاًء فيكون الشرط- و هو عدم الحرج أو الضرر الآ-تى من قبل 
الشارع- حاصنًا أيضاًء فيكون 
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حصول المقدمة» التى هو المشى إلى مكةه و منى و عرفات. و من المعلوم أن مجرد هذا لا يوجب حصول الشرطء الذى هو عدم 
الضرر أو عدم الحرج .)١(‏ نعم لو كان الحرج أو الضرر فى المشى إلى الميقات فقطء و لم يكونا حين الشروع فى الأعمال تمّ ما ذكره 
(5): و لا قائل بعدم الاجزاء فى هذه الصورة. 

هذا و مع ذلك فالأقوى ما ذكره فى الدروس. لا لما ذكره» 


مستطيعاًء و يجزيه عن حج الإسلام. و أما ما ذكره: من استثناء صورة ما إذا بلغ الضرر حد الإضرار بالنفس و قارن بعض المناسككء 
فلأسن الإضرار بالنفس حرام. و يحتمل حينئذ سراي الحرمة إلى المنسكك الذى قارنه ذلككء فيحرم, و لا يصح التعبد به. لكن هذا 
التوجيه و إن كان يرفع استبشاع التفصيل المذكور. إلا أنه لا يرفع عنه الإشكال بالمرة» لما عرفت آنفاً: 

من أن دليل نفى الضرر أو الحرج لا يصلح لرفع الملاكك فى حال الحرج و الضررء فلا يدل على اشتراط عدم الحرج و الضرر فى 
الاستطاعة» لا مطلقهما و لا خصوص ما كان آتياً من قبل الشارع. فلا بد فى التفصيل المذكور من الرجوع الى ما ذكرناه فى صدر 
المسألة» فى شرح قوله (ره): «فالظاهر كفايته ..». فراجع. 

نعم قد يشكل الأممر فى مثل صحة البدن التى دلت النصوص على اشتراط الاستطاعة بها فى مقابل العذر. و لعل الشهيد فهم من 
النصوص: 

أن اعتبارها من باب العذرء لا تعبداً كالزاد و الراحلة. و هو غير بعيد. 

)١(‏ قد عرفت أنه يوجبه. إذ الحرج الذى وقع فيه ليس آتياً من قبل الشارعء فالآتى من قبله معدوم؛ و بعدمه تحصل الاستطاعة. 

(؟) لكن لا مجال لاحتماله فى كلامه؛ إذ لا فرق فى ذلكك بين الشروط 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج١٠‏ ص: 188 

بل لأن الضرر و الحرج إذا لم يصلا الى حد الحرمة إنما يرفعان الوجوب و الإلزام لا أصل الطلب »)2١(‏ فاذا تحملهما و أتى بالمأمور به 
كفى. 


الثلاثة الأسخيرة و بين غيرها. كما أنه لا خلاف فى ذلكك بينه و بين غيره من الأصحاب. و قد تقدم فى كلامه: التصريح بالفرق بين 
الشرائط الثلاثة و غيرها. كما أن ما تقدم فى كلامه. من قوله: «و عندى ..). 

و قوله: «و ظاهر الفتاوى ..» كالصريح فى تحقق الخلاف بينه و بين غيره فى الفتاوى. فلاحظ. 

)١(‏ قد أشرنا فى بعض المواضع من هذا الشرح إلى أن الاختلاف بين فردى الطلب الوجوبى و الاستحبابى ليس من قبيل الاختلاف 
بين فردى الكلى التشكيكىء بأن يكون الطلب الوجوبى أكيداً و الطلب الاستحبابى ضعيفاء و لا من قبيل الاختلاف بين فردئ الطلب 
المتواطئ؛ بأن يكون الطلب الوجوبى فرداً خاصاً و الطلب الاستحبابى فرداً آخرء نظير زيد و عمرو. 

بل الاختلاءف بينهما ليس إلا-فى الترخيص فى مخالفته فى الطلب الاستحبابى و عدمه فى الطلب الوجوبى. و لما كانت أدلة نفى 
الحرج و الضرر ظاهرةٌ فى نفى المنشأ- و هو اللزوم- و كان اللزوم منزعاً من عدم الترخيصء كانت أدلة نفى الحرج و الضرر راجعة 
إلى الترخيص فى مخالفة الطلب. فالطلب قبل أدلهُ نفى الحرج لا ترخيص فى مخالفته» و بعد أدلة نفى الحرج مرخص فى مخالفته. 
فالطلب فى الحالين لا تبدل فيه» لا فى ذاته و لا فى صفته, و إنما التبدل فى انضمام الترخيص اليه بعد أن كان خالياً عنه» فاذا كان باقيا 
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بحاله كان كافياً فى مشروعية المطلوب و جواز التعبد به. و لو سلم أن الاختلاءف بين فردى الطلب من قبيل الاختلا.ف بين فردى 
الماهية التشكيكية؛ فيكون الطلب الوجوبى شديداً و الطلب الاستحبابى ضعيفاء فغاية ما يقتضى دليل نفى الحرج رفع الشدة 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج .٠١‏ ص: 188 


[ (مسألة #): إذا حج مع استلزامه لترك واجب] 


الموجبة للزوم» فيبقى أصل الطلب بحاله. و لو سلم أنه من قبيل الأفراد للكلى المتواطئ» فاذا زال الطلب الوجوبى لا بد أن يخلفه 
الطلب الابعحابي» لأن المتلاكة يعد نا كان موسودا كان عويها لنتدوث الارادة الامتحابية: 

و من ذلكك تعرف الإشكال فى حاشية بعض الأعاظم على المقام. حيث قال فيها: «لم يعرف أن هذا الطلب المدعى ثبوته- بعد رفع 
الوجوب- استحبابى أو نوع آخرء و كيف تولد من رفع الوجوب ما لم يكن له عين و لا أثر سابق؟ ..». هذا مضافاً إلى ما عرفت فى 
بعض مباحث الوضوءء من أن الطلب بما هو ليس داعياً إلى الفعل العبادى» بل بما هو طريق الى وجود الملاءكك الموجب للترجح 
النفسانى عند الالتفات. 

و حينئذ لو فرض عدم حصول الطلب لمانع عنه» أو لعدم الالتفات- كما فى الموالى العرفية- كان ذلكك الترجيح كافياً فى الدعوة إلى 
الفعل» و صدوره على وجه العبادة» و عدم كونه تشريعاً. فلاحظ. نعم يشكل ما ذكره المصنف (ره): بما عرفت الإشارة إليه سابقء من 
أن دليل نفى الحرج لما لم يكن مانعاً عن وجود الملاكك فقد استقر الحج فى ذمهٌ المكلف. و إن كانت لا تجب المبادرة إليه لدليل 
نفى الحرج. فاللازم- مع عدم الحرج- الإتيان به فى السنةُ اللاحقة و ان زالت الاستطاعة» كما لو تركك الحج فى السنة الأولى عمداً من 
غير عذر. و إن شئت قلت: بناء على ما ذكره المصنف لا يكون الحرج منافياً للاستطاعة و لا عدمه شرطاً فيهاء و إنما يكون رافعاً للزوم 
الحج. و هو خلاف ما ذكره سابقاًء من اشتراط الاستطاعة بأن لا يكون حرج. و عليه بناء الأصحاب, كما سبق. و على هذا لا بد من 
الرجوع إلى ما ذكرناه فى صدر المسألهُ فى شرح قوله (ره): 

«فالظاهر كفايته ..»» كما تقدم فى توجيه كلام الشهيد. 
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ارتكاب محرم لم يجزه عن حجة الإسلام» و إن اجتمع سائر الشرائط. لا لأن الأمر بالشىء نهى عن ضده. لمنعه أولاء و منع بطلان 
العمل بهذا النهى ثانياً. لأن النهى متعلق بأمر خارج .)١(‏ بل لأن الأمر مشروط بعدم المانع» و وجوب ذلكك الواجب مانع (5). و كذا 
النهى المتعلق بذلك المحرم مانع 


)١(‏ لم يتضح وجه ما ذكره؛ لأن القائلين بأن الأمر بالشىء يقتضى النهى عن ضده. منهم: من بناه على مقدمية أحد الضدين للضد 
الآخرء فيكون النهى غيرياً. و منهم: من بناه على أن المتلازمين فى الخارج متلازمان فى الحكم, و لما كان عدم أحد الضدين ملازما 
للضد الآخر كان بحكمه. و على كلا التقديرين فالنهى عن الضد نفسه لا عن أمر خارج. نعم استشكل بعضهم فى اقتضاء النهى الغيرى 
للفسادة من أجل أنه كالوجوب القيرى لك يقتضى ثواباً و لاعقابء و لاقرباً و لابعداً. لكن الظاهر ضعفق الاشكال المذكوره كما 
حققناه فى محله و على تقديره فهو إشكال آخر غير ما ذكره المصنف (ره). 

ثم إن ظاهر المصنف (ره) المفروغية عن أن المقام من صغريات مسألةٌ الضد. و هو إنما يتم فى ما إذا كان الواجب- الذى يلزم تركه 
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من الحج- ضداً لنفس أفعال الحج, أما إذا كان ضداً للسفر إلى الحج, فلا يكون من صغريات تلكك المسألة لأنه مقدمة غير عبادية» و 
هى تختص بما إذا كان ضداً للواجب العبادى؛ الذى يفسد بالنهى على تقدير القول به. 

نعم الوجه الذى سيذكره شامل للمقامين. 

(؟) قد عرفت الاشكال فيما ذكره و أن ما كانت مانعيته مستفادةُ من دليل مانعية العذر تختص مانعيته بحال التركك و لا تعم حال 
الفعل. و إلا كان اللازم البناء على عدم الاجزاء فى موارد الحرج. لأنه أيضاً عذر مانع. 
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و معه لا أمر بالحج. نعم لو كان الحج مستقراً عليه» و توقف الإتيان به على تركك واجب أو فعل حرام دخل فى تلكك المسألة ())؛ و 
أمكن أن يقال بالاجزاء؛ لما ذكر: من منع اقتضاء الأمر بشىء للنهى عن ضده؛ و منع كون النهى المتعلق بأمر خارج موجباً للبطلان. 


[ (مسألة /21): إذا كان فى الطريق عدو لا يندفع إلا بالمال» فهل يجب بذله و يجب الحج أو لا؟] 


(مسألة /ا8): إذا كان فى الطريق عدو لا يندفع إلا بالمال» فهل يجب بذله و يجب الحج أو لا؟ أقوال (2» ثالثها: الفرق بين المضر 
بحاله و عدمه؛ فيجب فى الثانى دون الأول. 


و دعوى: أن أدلة نفى الحرج لا ترفع الا اللزوم- كما تقدمت من المصنف- مسلمة. لكنها لا تجدى فى البناء على الاجزاء إذا كان 
مقتضى الدليل عدم الاجزاءء إذ لا منافاة بين كون نفى الحرج لا يقتضى نفى الاجزاء و كون مانعية العذر تقتضى نفى الاجزاء. إذ لا 
منافاةً بين المقتضى و اللامقتضىء كما هو ظاهر. 

و بالجملة: إن كان لدينا دليل يدل على مانعية العذر مطلقاً عن الاستطاعة كان اللازم البناء على مانعية الحرج عنهاء و إن لم يكن دليل 
على ذلكك كان اللازم البناء على عدم مانعية تركك الواجب أو الوقوع فى الحرام عنهاء فالتفكيكك بين الحرج و غيره من الأعذار فى 
المانعية عن الاستطاعةٌ و عدمها غير ظاهر. 

)١(‏ قد عرفت أن دخوله فى تلكك المسألة يتوقف على كون ترك الواجب ملازماً لنفس أفعال الحج لا للسفر, و إلا فلا يكون من 
لكك انالك أنضا. 

كما عرفت أن النهى- على تقديره- يتعلق بأمر داخل فى العبادة لا بأمر خارج عنها. 

إفهة أولها: عدم الوجوبء كما فى المداركك عن الشيخ (ره) و جماعة 
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[ (مسألة 24): لو توقف الحج على قتال للعدو] 
(مسألة 68): لو توقف الحج على قتال للعدو لم 
لانتفاء الشرطء و هو تخلية السرب. و لأن المأخوذ على هذا الوجه ظلم لا تنبغى الإعانة عليه. و أن من خاف من أخذ المال قهراً لا 


يجب عليه الحج و إن قل المال» و هذا فى معناه. و هذه الوجوه- كما ترى- ضعيفة» لتحقق التخلية بالقدره على المال. و عدم حرمة 
الإعانة على مثل هذا الظلم. و للفرق بين المقام و بين أخذ المال قهراً. مع أن الحكم فى المقيس عليه ممنوع. 
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و ثانيها: الوجوب مع الإمكان. قال فى الشرائع: «و لو قيل يجب التحمل مع المكنة كان حسناً ... و فى المدارك: «و الأصح: ما اختاره 
المصنف (ره)»؛ من وجوب بذل المال مع القدرة مطلقاً. لتوقف الواجب عليه؛ فكان كأثمان الآلات ..». و مثل ذلكك: ما عن العلامة و 
يوه 

و أما الثالث فاختاره فى المعتبر» قال: «و الأقرب أنه إن كان المطلوب مجحفاً لم يجب و إن كان يسيراً وجب بذله. و كان كأثمان 
الآلات ..). 

و هذا هو المراد مما فى المتن. 

هذا وقد عرفت فى شرح المسألة الرابعة و الستين: أنه لا مجال للتمسكك بقاعدة نفى الضرر فى البابء لأن أدلة وجوب الحج من قبيل 
مخصص لهاء فيؤخذ بإطلاقه. و من ذلكك يظهر ضعف القول الأمول. كما عرفت أن الحرج فى المقام مانع عن الاستطاعة؛ فيتعين 
لذلك التفصيل المذكورء لأن المراد من أخذ المال المجحف ما يكون موجباً للحرج. ثم إنه لم يظهر وجه توقف المصنف (ره) عن 
الفتوى فى هذه المسألة» وعن التمسكك بقاعدة نفى الضرر و الحرجء مع أنه أفتى- فى المسألهُ الرابعة و الستين» و الخامسة و الستين- 
بسقوط الحج مع لزوم. الضرر أو الحرج. و الفرق بين المقامين غير ظاهر. 
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يجبء حتى مع ظن الغلبةُ عليه و السلامة. و قد يقال بالوجوب فى هذه الصورة .)١(‏ 


[ (مسألة 24): لو انحصر الطريق فى البحر وجب ركوبه] 


(مسألة 4 لو انحصر الطريق فى البحر وجب ركوبه (). 
إلا مع خوف الغرق أو المرض خوقاً عقلائياً (7)» أو استلزامه الإخلال بصلاته (6)» أو إيجابه لأكل النجس أو شربه. 
ولو حج مع هذا صح حجة, لأن ذلكك فى المقدمة» و هى المشى إلى الميقات» كما إذا ركب دابة غصبية إلى الميقات. 


(1) قال فى كشف اللثام: «الأ.قرب- وفاقاً للمبسوط و الشرائع- سقوط الحج إن علم الافتقار إلى القتال مع ظن السلامة- أى العلم 
العادى بها و عدمه- كان العدو مسلمين أو كفاراً. للأصل. و صدق عدم تخلى السرب. 

و عدم وجوب قتال الكفار إلا للدفع أو للدعاء إلى الإسلام بإذن الإمام .. 

الى أن قال: و قطع فى التحرير و المنتهى بعدم السقوط إذا لم يلحقه ضرر و لا خوفء و احتمله فى التذكرة. و كأنه: لصدق الاستطاعة 
و منع عدم تخلية السرب حينئذ» مع تضمن المسير أمراً بمعروف و نهياً عن منكرء و اقامة لركن من أركان الإسلام ..). 

أقول: إذا كان الضرر مأموناء و كان دفع العدو ميسوراً فالظاهر صدق تخلية السرب و ثبوت الوجوب. و إذا كان الضرر مخوفاًء أو كان 
الدفع حرجاً و مشقةُ لا يقدم عليها العقلاء لم يجب الحج؛ كما عرفت الكلام فى نظيره. 

(؟) بلا إشكال ظاهر. و قد نص عليه جماعة كثيرة. و يقتضيه إطلاق دليل الوجوب. 

(") تقدم الكلام فى نظيره. 

(©) الواجب الذى يلزم تركه من السفر الى الحج على قسمين؛ 

مستمسكك العروةٌ الوثقى؛ ج١٠‏ ص: 190 


[ (مسألة :)7١‏ إذا استقر عليه الحج» و كان عليه خمس أو زكاة أو غيرهما] 
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(مسألة :0١‏ إذا استقر عليه الحج, و كان عليه خمس أو زكاة أو غيرهما من الحقوق الواجبة وجب عليه أداؤهاء و لا يجوز له المشى 
إلى الحج قبلها. و لو تركها عصىء و أما حجةٌ فصحيح إذا كانت الحقوق فى ذمته لا فى عين ماله. 
و كذا إذا كانت فى عين ماله و لكن كان ما يصرفه فى مئونته من المال الذى لا يكون فيه خمس أو زكاة أو غيرهماء أو كان مما تعلق 
به الحقوق و لكن كان ثوب إحرامه؛ و طوافه» و سعيه؛ و ثمن هديه من المال الذى ليس فيه حق. بل و كذا إذا كانا مما تعلق به الحق 
من الخمس و الزكائ إلا أنه بقى عنده مقدار ما فيه منهما. بناء على ما هو الأقوى» من كونهما فى 


الأول: ما يكون له بدل» كالصلاة بالطهارة المائيٌ التى بدلها الصلاءٌ بالطهارة الترابية» و الصلاة قائماً التى بدلها الصلاءٌ جالسأء و نحو 
ذلك. 

الثانى: ما لا يكون له بدل. و فى الأول إذا قلنا بجواز تعجيز النفس فيه فلا ينبغى الإشكال فى عدم مزاحمته للحج؛ فيجب الحج و إن 
لزم منه تركه. لكون المفروض جواز تركه إلى البدل. و إن قلنا بعدم جواز تعجيز النفس فيه كان حاله حال ما إذا لم يكن له بدل» و 
ظاهر الفتاوى: 

عدم الفرق- فى مزاحمته لوجوب الحج. و منافاته للاستطاعة- بين كونه أهم من الحج و عدمه. بل الظاهر أنه لا إشكال فيه عندهمء 
كما يظهر بملاحظة كلماتهم, فيما إذا نذر الحج فى السنةُ المعينة فاستطاع فيهاء حيث لم يتعرضوا لذكر أهمية النذر فى وجه المزاحمة. 
بل لا مجال لدعوى ذلكك فيه فان أهمية حج الإسلام بالإضافة إلى حج النذر ليست موضعاً للإشكال. 

والذى ينبغى أن يقال إنه لا عموم فى النصوص - التى اعتمد عليها فى مانعية 
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العين على نحو الكلى فى المعينء لا على وجه الإشاعةٌ .)١(‏ 


[ (مسألة :)1/١‏ يجب على المستطيع الحج مباشرة] 

(مسألة :)/١‏ يجب على المستطيع الحج مباشرة؛ فلا يكفيه حج غيره عنه- تبرعاً أو بالإجارة- إذا كان متمكناً من المباشرة بنفسه. 

[ (مسألة :)7/١‏ إذا استقر الحج عليه» و لم يتمكن من من المباشرة] 

(مسألة 7/7): إذا استقر الحج عليه؛ و لم يتمكن من من المباشرة لمرض لم يرج زواله» أو حصر كذلك. أو هرم بحيث لا يقدر. أو 
كان حرجاً عليه- فالمشهور وجوب الاستنابة عليه» بل ربما يقال بعدم الخلاف فيه (7). و هو الأ-قوىء و إن كان ربما يقال بعدم 
الوجوب. و ذلك لظهور 

ما ذكر عن الاستطاعة- لكل واجبء بل يختص بالواجب الذى له نوع من الأهميةء بحيث يصح أن يعتذر به فى ترك الحج. فاذا علم 
المكلف أنه إذا حج يفوته رد السلام على من سلم عليه؛ أو الإنفاق يوماً ما على من تجب نفقته عليه أو نحو ذلكك من الواجبات التى 


ليس لها تلكك الأهمية. لا يجوز له ترك الحج فراراً من تركهاء فإنه لا يصح له الاعتذار بذلكك. 
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نظر المتشرعة؛ و يصح الاعتذار به عندهم كان مانعاً من الاستطاعة: و إلا فلا. و كذا لو شكك فى صحة الاعتذار» لأن عموم الوجوب 
هو المرجع مع الشكك فى صدق عنوان المخصص. فلاحظ. 

)١(‏ تعرضنا فى كتاب الزكاةً و الخمس لتحقيق ما هو مفاد الأدلة. فراجع. 

(؟) حكى فى المستند عن المسالكك و الروضة و المفاتيح و شرحه و شرح الشرائع للشيخ على: الإجماع عليه. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى؛ ج١٠‏ ص: ١97‏ 

جيلة من الأخيار (1) 


)0 
كبجع عبد لين نان عن الى كيذ 1ل 017010160 ومين 01 ارسي كزر الم بجع فبوته من لمن ك1 
يجهز رجلًا بحج عنها 01١‏ 
7 0 

مصحح معاوية بن عمار عن أبى عبد الله (ع): 

«قال: إن علياً رأى شيخاً لم بحج قطء و لم يطق الحج من كبره. فأمره أن يجهز رجلا فيحج عنه) 07١‏ 

و 

صحيح محمد بن مسلم عن أبى جعفر (ع): 

«قال كان على (ع) يقول: لو أن رجلا أراد الحج فعرض له مرض أو خالطه سقم فلم يستطع الخروجء فليجهز رجلا من ماله ثم ليبعثه 
مكانه) ”07 


عو 
لا 

خبر عبد الله بن ميمون القداح عن أبى جعفر (ع) عن أبيه: «إن علياً (ع) قال لرجل كبير لم يحج قطء قال إن شئت أن تجهز رجلا ثمّ 
ابعثه يحج عنككث) 8" 


عو 
8 8 
مصحح الحلبى عن أبى عبد الله (ع)- فى حديث- قال: «و إن كان موسرا و حال بينه و بين الحج مرض أو حصر أو أمر يعذره الله 
تعالى فيه» فان عليه أن يحج من ماله صرورة لا مال له» «ه) 
0 : 
خبر على بن ابى حمزة: «سالته عن رجل مسلم حال بينه و بين الحج مرض أو أمر يعذره الله تعالى فيه» فقال (ع): عليه أن يحج رجلا 
من ماله صرورة لا مال له) «2» 


0 2 


خبر سلمة أبى حفص عن أبى عبد اللّه (ع): «إن رجلا أتى علياً (ع) و لم بحج قطء فقال: 


.8 الوسائل باب: ” من أبواب وجوب الحج حديث:‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل باب: ” من أبواب وجوب الحج حديث:‎ 
الوسائل باب: ” من أبواب وجوب الحج حديث: ه.‎ )*( 


(6) الوسائل باب: ” من أبواب وجوب الحج حديث: 8. 
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(0) الوسائل باب: ” من أبواب وجوب الحج حديث: 7. 
() الوسائل باب: 7 من أبواب وجوب الحج حديث: /. 
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إنى كنت كثير المال» و فرطت فى الحج حتى كبرت سنىء فقال: تستطيع الحج؟ فقال: لا. فقال له على (ع): إن شئت فجهز رجلًا ثمٌ 
ابعثه يحج عنككث» .0١١‏ 

لكن الروايات الثلاءث الأول غير ظاهرة فى المستطيع. و حملها عليه ليس بأولى من حمل الأنمر فيها بالاستنابة على مجرد بيان 
المشروعية. و خبر القداح 

ظاهر فى عدم الوجوب. و من أجله يظهر إشكال آخر فى النصوص السابقة- بناء على وحدة الواقعة- كما هو الظاهرء فان ظاهر خبر 
القداح 

: أن أمير المؤمنين (ع) أجاب باستحباب الاستنابة» فيحمل غيره عليه- بناء على ظهوره فى الوجوب- لأنه أقرب من حمله على 
الوجوبء و الأخذ بظاهر غيره. و نحوه خبر سلمة أبى حفص 

.و أما مصحح الحلبى 

و خبر على بن أبى حمزة 

فلا يمكن الأخذ بظاهرهماء من وجوب استنابة الصرورة. و التفكيكك بين القيد و المقيد فى الوجوب بعيد. و لأجل ما ذكرنا من 
المناقشات و نحوها جزم فى المستند بعدم وجوب الاستنابة و حكى التردد من بعضهم فى الوجوب فى هذه الصورة» و استظهره من 
الذخيرة» بل من الشرائع و النافع و الإرشاد. لترددهم فى مسألة استنابة المعذور, من غير تفصيل بين الاستقرار و عدمه. و أيده بعدم 
تعرض جماعة للوجوب فى هذه الصورة. 

لكن الإنصاف أن حمل النصوص الأول على مجرد تشريع الاستنابة بعيد جداً أولا: من جهة أن ذكر القيود فى المورد المحكى من 
الامام عن الامام يدل على دخلها فى الحكم. و الاستنابة فى الحج الاستحبابى لا يختص بمجمع القيود. و ثانياً: أن قوله (ع) فى مقام 
الحكاية عن أمير المؤمنين: 

0 

ظاهر فى الوجوب ظهوراً قوياًء لا يقوى على التصرف فيه- بالحمل على مجرد المشروعية- إطلادق مورد الجواب من حيث كونه 
مستطيعاً 


." الوسائل باب: ” من أبواب وجوب الحج حديث:‎ )١( 
195 ص:‎ ٠١ مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج‎ 


و غير مستطيع. 
و أما الإشكال باختلاف النقل- من جهة إطلاق الأمر فى النصوص الأولء و تعليقه على المشيئة فى رواية القداح 
و خبر سلمة 
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- فلا يهم, لأنه مع الاختلاف فى النقل تجرى أحكام التعارض» و هى تقتضى الأخذ بالصحاح. لأنها أصح سنداء و أكثر عددا. مع 
قرب احتمال أن يكون المراد من 
قوله لع): «إن شئت أن تجهز ..) 
فى خبر القداح: «إن شئت حججت بنفسكك و تحملت الحرجء و إن شئت استنبت): نعم لا يجىء ذلكك فى خبر سلمة 
» لأن المفروض فيه أنه لا يطبق الحج بنفسه. و بالجملة: 
النصوص الأول ظاهره فى الوجوب. و الخروج عنه بغيرها خلاف قواعد العمل بالأدلة. 

أما 
: : : 
خبر الخثعمية» المروى عن الزهرى؛ عن سليمان بن يسارء عن ابن عباس: إن امرأة من خثعم سالت رسول الله (ص): إن فريضة الله 
فى الحج أدركت أبى شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يستمسكك على راحلته. فهل ترى أن أحج عنه؟ قال (ص): نعم) .)١١‏ 


و 1 


فى رواية عمر بن دينار زاد: «فقالت: يا رسول الله فهل ينفعه ذلكك؟ فقال: نعم, كما لو كان عليه دين تقضيه نفعه) ."7١‏ 

فضعيف سنداً» و دلال لعدم ظهوره فى الوجوب. ثم إن المذكور فى كلام الأصحاب: الهرم؛ و المرضء و الضعف و نحو ذلكك مما 
يرجع الى قصور الاستطاعة البدنية. و لم أقف عاجلا على من تعرض لغير ذلكك من الموانع- من حبسء أو صدء أو نحوهما- مما 
يوجب فقد الاستطاعة السربية» مع أن المذكور فى مصحح الحلبى: أن موضوع الاستنابة مطلق العذر 

«*. و نحوه: خبر على بن أبى حمزة 


«*). فالتعميم أوفق بالنصوصء لو لا ما عرفت من ظهور كون المشهور خلافه. 


)١(‏ لاحظ الخلاف جزء: ١‏ صفحة: 188 المسألة: 8 من كتاب الحج. 

(؟) لاحظ الخلاف جزء: ١‏ صفحة: 188 المسألة: * من كتاب الحج. 

(*) تقدما قريبا فى أول المسألة. 

(؟) تقدما قريبا فى أول المسألة. 
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فى الوجوب. و أما ان كان موسراً من حيث المالء و لم يتمكن من المباشرة مع عدم استقراره عليه ففى وجوب الاستنابة و عدمه 
قولان» لا يخلو أولهما من قوةٌ .)١(‏ لإطلاق الأخبار 


)١(‏ وهو المحكى عن الشيخ و أبى الصلاح و ابن البراج و العلامة فى التحرير. اعتماداً على إطلاق النصوص المذكورة فإنه شامل 
لمن حدثت له الاستطاعة حال العذر لكن لا تبعد دعوى انصراف النصوص- بعد حملها على الوجوب- إلى خصوص من كان 
مستطيعاً قبل العذر. لا أقل من الجمع بينها و بين ما دل على اعتبار صحة البدن و إمكان المسير فى الاستطاعة بذلككء فان الجمع بينها 
كما يكون بتقيبد إطلاق الحكم بغير الاستنابة- بأن تحمل الشرطية على الشرطية للوجوب بنحو المباشرة- يكون أيضاً بتقيبد موضوع 
هذه النصوص بمن كان مستطيعاً. و لا ريب فى كون التقيبد الثانى أسهل. بل الأول بعيد جداً فى نفسه؛ و بملاحظة قرينة السياق» فإن 
الصحة ذكرت فى النصوص فى سياق الزاد و الراحلة 

»١١‏ اللذين هما شرط فى الاستطاعة حتى بالإضافة إلى وجوب الاستنابة» فتكون صحة البدن كذلكك. 

هذا مضافاً إلى ما فى رواية سلمة أبى حفصء من كون السائل لعلى (ع) كان مستطيعاً سابقاً 
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- بناء على وحدة الواقعة» كما هو الظاهر- كما عرفت .»"2١‏ و حينئذ لا مجال للأخذ بإطلاق مورد السؤال فيها. و لذلكك قيل بعدم 
الوجوب, كما حكاه فى الشرائع؛ و نسب إلى الحلى و ابن سعيد و المفيد فى ظاهره. و فى القواعد: «الأقرب العدم»» و تبعه فى كشف 
اللثام. 

و حكى عن الخلاف: الإجماع على عدم وجوبها عليه. لكنى لم أجده فيه. 


./ راجع الوسائل باب: 8 من أبواب وجوب الحج حديث: 5 هه‎ )١( 

(؟) تقدم ذكر ذلك فى التعليقة السابقة. 
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المشار إليها. و هى و إن كانت مطلقة من حيث رجاء الزوال و عدمه؛ لكن المنساق من بعضها ذلكك .)١(‏ مضافاً الى ظهور الإجماع 
على عدم الوجوب. مع رجاء الزوال (7). 


)١(‏ النصوص الواردةٌ فى الشيخ الكبير 

١١‏ ظاهرءٌ فى خصوص المأيوس من زوال العذر. و أما صحيح ابن مسلم 

١‏ بناء على ظهوره فى المستطيع - فظاهر فى المستطيع قبل العذرء فلا يكون فيما نحن فيه. نعم إطلاقه يشمل كون استطاعته فى سنة 
العذر. لكن الظاهر أن محل الكلام يشمل ذلك. 

و مثل الصحيح المذكور: صحيح الحلبى 

و خبر على بن أبى حمزة 

«". (3) فى الجواهر عن المنتهى: الإجماع على عدم وجوب الاستنابة مع رجاء زوال العذر. و ربما يشهد له التتبع. و فى المداركث: 
«إجماعاًء قاله فى التذكرة و المنتهى ..). لكن فى الخلاف: «إذا كان به عله يرجى زوالها- مثل الحمى و غيرها- فأحج رجلا عن نفسه 
ثم ماتء أجزأه عن حجة الإسلام. ثمّ ادعى إجماع الفرقة و الأخبار ..». لكنه غير ظاهر فى الوجوب. و لا فى الاجزاء على تقدير البرء. 
وفى الدروس: 

«الأقرب أن وجوب الاستنابة فورى إن يئس من البرء» و إلا استحب الفور». 

و ظاهره الوجوب مع عدم اليأس. لكن قوله بعد ذلكك: «لو استناب المعضوب فشفى انفسخت النيابة ..» ظاهر فى كون الوجوب تابعاً 
لبقام العدن واقعاءخاذا زال انكشف عدم الوجوب. إلا أن يقال: إن كلامه الأخير يختص بما إذا كان زوال العذر فى تلكك السندء فلا 
يشمل ما لو استمر فى تلكك السنةُ و زال بعد ذلكك. و عن الحدائق: اختيار الوجوب مع الرجاء و اليأس. تمسكاً بظاهر الأخبار. و هو 
قريب بناء على الوجوب. لكن العمل بها- بعد إعراض الأصحاب عنها- كما ترى. إلا أن يحتمل بناؤهم على 


)١(‏ تقدم ذكر ذلكك كله فى التعليقة السابقة. 
(0) تقدم ذكر ذلكك كله فى التعليقة السابقة. 
(9) تقدم ذكر ذلكك كله فى التعليقة السابقة. 
(6) تقدم ذكر ذلكك كله فى التعليقة السابقة. 
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ظهورها فى المأيوس- كما فى المدارك الجزم به- فاذا تبين ظهورها فى غير المأيوس لم يكن إعراضهم موهناً. 

و بالجملة: ظهور بعض النصوص فى الأعم من صورتى اليأس و الرجاء غير بعيد, فاذا اختصت بمن استقر الحج فى ذمته فقد دلت على 
وجوب الاستنابة فى الصورتين فيه» و إن عمت من لم يستقر الحج فى ذمته فقد دلت على وجوبها فى الصورتين أيضاً. و الإجماع على 
اختصاص الاستنابة بصورة اليأس لم يثبت على نحو ترفع به اليد عن إطلاق الأدلة و إن كان محتملاء إذ لم يعثر على مصرح بخلافه. 
والذى ينبغى أن يقال: إن اليأس و الرجاء مما لم يتعرض لموضوعيتهما للبدلية فى النصوص المتقدمة» و ليس فيها إشارة إلى ذلك و 
لا تلويح» و إنما المذكور فيها نفس العذر. نعم نصوص الشيخ الكبير 

ظاهرة- بملاحظة موردها- فى العذر المستمر .»١١‏ و صحيح الحلبى 

و خبر على بن أبى حمزة 

ظاهران فى العذر المانع عن الحج »)7١‏ فان كان إطلاقهما شاملا للعذر فى السنه كان مقتضاهما مشروعية الاستنابة و النيابة و لو مع 
العلم بارتفاع العذرء و إن كانا مختصين بالعذر المستمر كان حالهما حال نصوص الشيخ الكبير. 

و على كل حال فليس فى شىء من النصوص تعرض للرجاء و لا لليأس من حيث موضوعيتهما للنيابة و الاستنابة. و عليه فالمدار- فى 
مشروعية النيابة و عدمها- وجود العذر و عدمه واقعاً. 

نعم الإشكال فى الاكتفاء بالعذر فى السنة» كما قد يظهر بدواً من صحيح الحلبى 

ونحوه. لكن يشكل ذلكك أولا: بأن لازمه وجوب الاستنابة مع العلم بزوال العذر فى السنة اللاحقة» و لا يظن من أحد التزام ذلككء إذ 
قد عرفت أن اعتبار اليأس مظنة الإجماع. و إذا أمكن التنازل عن ذلكك 


(1) تقدم ذكر الروايات فى أول المسألة. فلاحظ. 
(0) تقدم ذكر الروايات فى أول المسألة. فلاحظ. 
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ألحق الرجاء باليأس» كما تقدم عن الدروس و الحدائق. أما مع العلم بالارتفاع فشىء لم يحتمله أحد. و ثانياً: بأن المقام من قبيل سائر 
و التحقيق: أن إطلاق دليل البدلية الاضطرارية وان كان يقتضى ثبوت البدلية بمجرد تحقق الاضطرار وقتاً ماه لكن مناسبة الحكم و 
الموضوع و الارتكاز العقلائى فى باب الضرورات يقتضى حمله على الاضطرار الى تركك الواجب بجميع أفراده التدريجية» فيختص 
بالعذر المستمر. فيكون المراد من 

قوله لع): «حال بينه و بين الحج مرض ..) )١١‏ 

أنه حال على نحو لم يتمكن من الحج إلى آخر عمره. لا أنه لم يتمكن منه فى سنة من السنين. كل ذلكك للارتكاز العرفى فى باب 
الضرورات» كما أشرنا إلى ذلكك فى موارد كثيرة من هذا الشرح. و عليه تكون الروايتان- كغيرهما من روايات الشيخ- ظاهرة فى 
العذر المستمر المانع من أداء الفرض فى جميع الأوقات. مضافاً إلى أن الروايتين قد اشتملتا على ما لم يقل أحد بوجوبه. من استنابة 
الصرورة» الموجب لحملها على الاستحباب. فيحتمل أن يكون المراد منهما: استحباب إحجاج غيره عن نفسه لا بعنوان النيابة» كما 
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احتمله فى الجواهر. و كيف كان لا مجال للبناء على وجوب الاستنابة مع العذر فى السنة إذا كان يرتفع بعدها. 

و من ذلكك يظهر: أن دعوى ظهور الأخبار فى اليأس- كما فى المدارك حيث قال: «و إنما تجب الاستنابة مع اليأس من البرء. و لو 
رجا البرء لم يجب عليه الاستنابة إجماعاًء قاله فى التذكرة و المنتهى. تمسكاً بمقتضى الأصلء السالم من معارضة الأخبار المتقدمة؛ إذ 
المتبادر منها تعلق الوجوب بمن حصل له اليأس من زوال المانع ..- أو فى اليأس و الرجاء- كما عن الحدائق» كما تقدم- ليس كما 
ينبغى. لقصور الأخبار عن التعرض لهذه الجهة: لأنها 


)١(‏ كمافى صحيح الحلبى و خبر على بن أبى حمزة. 
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واردةً فى مقام بيان حكم العذر الواقعىء و اليأس من ارتفاعه و رجاء ارتفاعه أمران آخران أجنبيان عنه كما عرفت. نعم الظاهر أنه لا 
إشكال فى كون اليأس طريقاً إلى استمرار العذر, و لا يعتبر العلم باستمراره. و فى كون الرجاء طريقاً إليه إشكالء و إن كان قد يحتمل 
ذلككء اعتماداً على استصحاب بقاء العذر و استمراره؛ أو استصحاب بقاء العجز. إلا أن يقوم إجماع على خلافه» كما عرفت. و الظاهر 
أن ذكر اليأس و الرجاء فى كلادم الفقهاء (رض) فى مقام بيان الحكم الظاهرى لا الواقعى» بل لا ينبغى التأمل فيه. كما عرفت من أن 
الحكم الواقعى موضوعه العذر الواقعى- الذى هو موضوع اليأس و الرجاء- لا نفسهما. فلاحظ و تأمل. 

و الذى يتحصل مما ذكرنا أمور: الأول: أنه لا إشكال فى أن العذر المستمر موضوع لوجوب الاستنابة. الثانى: أنه لا ينبغى الإشكال فى 
أن العذر غير المستمر ليس موضوعاً لوجوب الاستنابة عند الفقهاء. و الروايتان قد عرفت معناهما. الثالث: أن اليأس أو مع الرجاء ليس 
موضوعاً لوجوب الاستنابة واقعاً. و النصوص خالية عن التعرض لدخلهما فى موضوع الحكم الواقعى المذكور, لا تصريحاً و لا تلويحاً. 
الرابع: أنه لا إشكال فى وجوب الاستنابة مع اليأس على نحو يكون الوجوب ظاهرياً لا واقعياً. و دليله: 

الإجماع. و لعله مقتضى إطلاق النصوص المقامى, إذ لو انحصر الطريق بالعلم باستمرار العذر لم يبق مورد للعمل بالنصوص المذكورة 
إلا نادر و حمل النصوص المذكورة على ذلكك بعيد جداً. و أما الرجاء فمقتضى الاستصحاب طريقيته غالباً للحكم الظاهرى. لكن 
يشكل العمل به» لما عرفت من أنه خلاءف مظنة الإجماع. نعم لو استناب مع الرجاء ثمّ مات قبل الشفاء أجزأء كما عرفت دعوى 
الإجماع عليه فى الخلاف. 

مستمسكك العروة الوثقى» ج 29٠١‏ ص: ٠٠١‏ 

و الظاهر فورية الوجوبء كما فى صورةٌ المباشرة .)١(‏ و مع بقاء العذر الى أن مات يجزيه حج النائب» فلا يجب القضاء عنه و ان كان 
مسرا عليه. وان اتفق ارتفاع العذر بعد ذلك, فالمشهور أنه يجب عليه مباشرةٌ و إن كان بعد إتيان النائب» بل ربما يدعى عدم 
الخلاف فيه (1). لكن الأقوى عدم الوجوب. لأن ظاهر الأخبار: أن حج النائب هو الذى كان واجباً على المنوب عنه (8)» فاذا أتى به 
فقد حصل ما كان واجباً عليه و لا دليل على وجوبه مرة أخرى. بل لو قلنا باستحباب الاستنابة» فالظاهر كفاية فعل النائب (©) بعد 


)١(‏ لأسن دليل النيابة يقتضى تنزيل عمل النائب منزلة عمل المنوب عنه و كونه فرداً له تنزيلاء فاذا وجب على المنوب عنه فوراً فقد 
(1) قال فى المستند: «من غير خلاف صريح منهم أجده. بل قيل: كاد أن يكون إجماعاً. و عن التذكرة: أنه لا خلاف فيه بين علمائنا 
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(") هذا مما لا إشكال فيه لو ثبتت البدلية. لكنها- بعد انتكشاف عدم استمرار العذر- ممنوعة؛ كما عرفت. و موافقة الأمر الظاهرى لا 
تقتضى الاجزاءء كما تحقق فى محله. و بالجملة: بعد اتكشاف غلط الطريق و خطثه انكشف عدم ثبوت مشروعية الاستنابة واقعاء فلا 
يكون فعل النائب غير المشروع مجزياً. 

(ع) كما اختاره جماعة فى من لم يستقر الحج فى ذمته» و منهم صاحب الجواهر. و قد تقدم الكلام فيه. 

مستمسكك العروة الوثقى» ج ٠١‏ ص: 7١١‏ 

كون الظاهر الاستنابة فيما كان عليه .)١(‏ و معه لا وجه لدعوى: 

أن المستحب لا يجزى عن الواجب. إذ ذلك فيما إذا لم يكن المستحب نفس ما كان واجباًء و المفروض فى المقام أنه هو. 

بل يمكن أن يقال (7): إذا ارتفع العذر فى أثناء عمل النائب- بأن كان الارتفاع بعد إحرام النائب- إنه يجب عليه الإتمام» و يكفى عن 
المنوب عنه. بل يحتمل ذلكك و إن كان فى أثناء 


)١(‏ قوى فى الجواهر: أن يكون المراد من الإحجاج الإحجاج على نحو يحج عن نفسه. لا نيابة عن المعذور. و لكنه خلاف الظاهر 
0 

(") قال فى الدروس «لو استناب المعضوب فشفى انفسخت النيابة. 

ولو كان بعد الإحرام فالأأقرب الإتمام, فإن استمر الشفاء حج ثانياً» فان عاد المرض قبل التمكن فالأقرب الاجتزاء ..». و قال فى 
المداركك: 

«لو استناب الممنوع فزال العذر قبل التلبس بالإحرام؛ انفسخت الإجارة فيما قطع به الأصحاب. و لو كان بعد الإحرام احتمل الإتمام و 
التحلل. 

و على الأول فإن استمر الشفاء حج ثانياء و إن عاد المرض قبل التمكن فالأقرب الاجزاء ..» و ظاهر كلامه فى الصورة الأولى: صورة 
إتيان النائب بالحج. و إطلاق انفساخ الإجارة فيه ينافى بناءه على الاجزاء فى صورة عود المرض. 

و كيف كان فاحرام النائب لا أثر له فى مشروعية النيابة و عدم انفساخ الإجارة» لما عرفت من أن ارتفاع العذر كاشف عن عدم 
مشروعية النيابة من أول الأسمرء فاحرامه باطل. و لأجل ذلكك لا يصح احتمال وجوب الإتمام؛ و لا احتمال لزوم التحلل بعمرة مفردة» 
لأنهما من أحكام الإحرام الذى حدث صحيحاًء و ليس منه إحرام النائب فى الفرضء و لا مجال 

مستمسكك العروة الوثقى» ج 9٠١‏ ص: 7١7‏ 

الطريق» قبل الدخول فى الإ-حرام. و دعوى: أن جواز النيابة ما دامى كما ترى» بعد كون الاستنابة بأمر الشارع »)١(‏ و كون الإجارة 
لازمة لا دليل على انفساخها (7). خصوصاً إذا لم يمكن إبلاغ النائب المؤجر ذلكك. ولا فرق فيما ذكرنا من وجوب الاستنابة بين من 
عرضه العذر- من المرض و غيره- و بين من كان معذوراً خلقة» و القول بعدم الوجوب فى الثانى و إن قلنا بوجوبه فى الأول ضعيف 


(. و هل يختص الحكم 


لدعوى الاجزاء. و أولى بعدم إجزاء حج النائب» و عدم مشروعية النيابة» و انفساخ الإجارة: ما لو كان ارتفاع العذر فى أثناء الطريق. 
)١1(‏ قد عرفت أن الأمر ظاهرى لا اعتبار به بعد اتكشاف الخلاف. 

(1) كيف تكون لازمة بعد انكشاف كونها على عمل غير مشروع؟. 

() قال فى الشرائع: «و لو كان لا يستمسكك خلقةُ قيل: سقط الفرض عن نفسه و عن ماله؛ و قيل: تلزمه الاستنابة. و الأول أشبها. 

و فى المداركك: «الأصح لزوم الاستنابة. لإطلاق قوله (ع) 
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فى صحيح الحلبى: و إن كان موسراً .. .01١‏ 

و عن الحدائق: اختياره. و فى الجواهر: اختار العدم؛ أما على المختار من الندب ففى العارض - فضئًا عنه- فواضح. و أما على الوجوب 
فالمتجه الاقتصار على المنساق من النصوص المزبورةٌ المخالفة للأصل. بل صحيح ابن مسلم 

كالصريح فى ذلكك. 

انتهى. و وجه صراحته: اشتماله على قوله: 

«فعرض له ..) 

. لكن صراحته تأبى صحة الاحتجاج به على العموم, و لا تأبى صحة الاحتجاج بغيره عليه لو أمكن. فالعمدة: ما عرفت من عدم 


الوجوب على من لم 


.7 الوسائل باب: ” من أبواب وجوب الحج حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: 7 من أبواب وجوب الحج حديث: ه. 

مستمسكك العروة الوثقى» ج 29٠١‏ ص: 7١17‏ 

بحجة الإسلام» أو يجرى فى الحج النذرى و الافسادى أيضاً (١)؟‏ 

قولا-ن. و القدر المتيقن هو الأول بعد كون الحكم على خلانف القاعدة. وان لم يتمكن المعذور من الاستنابة- و لو لعدم وجود 
النائب» أو وجوده مع عدم رضاه إلا بأزيد من أجرة المثل» و لم يتمكن من الزيادة أو كانت مجحفة- سقط الوجوب .)١(‏ 


يستقر الحج فى ذمته. فراجع. و فى المسالك: وجوب الاستنابة» لعدم العلم بالقائل بالفرق. و إشكاله ظاهر. 

)١(‏ قال فى الدروس: «و لو وجب عليه الحج بإفساد أو نذر فهو كحجة الإسلام» بل أقوى .. و فى المداركك: أنه غير واضح فى النذرء 
بل ولا الإفساد أيضاً إن قلنا أن الثانية عقوبة. لأن الحكم بوجوب الاستنابة على خلاف الأصلء فيقتصر فيه على مورد النص» و هو حج 
الإسلام. و النذر و الإفساد إنما اقتضيا وجوب الحج مباشرة» و قد سقط بالعذر. انتهى. و تبعه عليه فى الجواهر. و ظاهر المصنف (ره) 
الميل اليه. و هو فى محله لو كان الانصراف إلى حج الإسلام ناشئاً عن سبب ارتكازى. لكنه غير ظاهر. و فى المستند قال: «إطلاق 
بعض ما تقدم من الاخبار- كصحيحة محمد 

و الحلبى 

- عدم اختصاص ذلكك بحجة الإسلام؛ و جريانه فى غيرها من الواجبات أيضاً كالمنذورة. و الظاهر عدم الخلاف فيه أيضاًء كما يظهر 
منهم فى مسأَلة الاستنابة من الحجين فى عام واحدا. 

و سيأتى من المصنف- فى المسألة الحادية عشرةٌ من الفصل الآتى- الجزم بعموم الحكم لغير حجة الإسلام. 

(1) لعين الأدلة المتقدمه فى شرائط الاستطاعة. 

مستمسكك العروة الوثقى» ج 9٠١‏ ص: ٠١‏ 

و حينئذ فيجب القضاء عنه بعد موته إن كان مستقراً عليه (١)؛‏ و لا يجب مع عدم الاستقرار (؟) و لو ترك الاستنابة مع الإمكان عصى 
بناء على الوجوبء و وجب القضاء عنه مع الاستقرار. 

وهل يجب مع عدم الاستقرار أيضا أولا؟ وجهان. أقواهما نعم ()» لأنه استقر عليه بعد التمكن من الاستنابة. و لو استناب- مع كون 
العذر مرجو الزوال- لم يجز عن حجة الإسلام (5)» فيجب عليه بعد زوال العذر. و لو استناب مع رجاء الزوال و حصل اليأس بعد عمل 
النائب فالظاهر الكفاية. و عن صاحب المدارك: عدمها و وجوب الإعادة. 
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)١(‏ كما سيأتى الكلام فيه. 

(؟) لاختصاص أدلةُ القضاء الآتيهُ بمن استقر الحج فى ذمته. 

() كأن الوجه الثانى- و هو العدم- مبنى على اختصاص أدلهُ وجوب القضاء بمن استقر عليه مباشرة. و ضعفه ظاهر. 

() قد عرفت أن الحكم الواقعى- و هو وجوب الاستنابة» و الاجزاء عن حج الإسلام- تابع لموضوعه الواقعى؛ و هو استمرار العذر و 
أن اليأس طريق اليه. و كذا الرجاءء بناء على إلحاقه باليأس. فالحكم بالاجزاء مع أحدهما ظاهرى يرتفع بعد انكشاف الخلافء فاذا زال 
العذر بعد الاستنابة- و لو مع اليأس- انكشف عدم الوجوب و عدم الاجزاء؛ فيجب عليه مباشرة حينئذ. و إذا استناب مع رجاء الزوال- 
بناء على عدم وجوب الاستنابة حينئذ» لعدم طريقية احتمال الاستمرار مع احتمال الزوال- و انكشف استمرار العذر» فقد انكشف ثبوت 
الوجوب و الاجزاء. و قد تقدمت دعوى الإجماع على الاجزاء عن الشيخ فى الخلاف. 

مستمسكك العروة الوثقى» ج ٠١‏ ص: 7١0‏ 

لعدم الوجوب مع عدم اليأس» فلا يجزى عن الواجب .)١(‏ 

و هو كما ترى. و الظاهر كفاية حج المتبرع عنه فى صورةٌ وجوب الاستنابة (؟). و هل يكفى الاستنابة من الميقات» كما هو الأقوى فى 
القضاء عنه بعد شر عد (0)ه وتحهاة» 


)١(‏ قال: «و لو حصل اليأس بعد الاستنابة وجب عليه الإعادة» لأن ما فعله أولًا لم يكن واجباًء فلا يبجزى عن الواجب. و لو اتفق موته 
قبل حصول اليأس لم يجب القضاء عنه» لعدم حصول شرطه. الذى هو استقرار الحج أو اليأس من البرء ..». و ظاهره: أن اليأس شرط 
فى الحكم الواقعى» فمع عدمه ينتفى الحكم, و قد عرفت إشكاله. و لأ-جله يظهر الاشكال فيما ذكره أخيراًء فإنه- بناء على وجوب 
الاستنابة على المعذور الذى لم يستقر الحج فى ذمته قبل العذر- إذا لم يستنب العدم اليأس ثمّ مات قبل الشفاءء» انكشف كونه 
موضوعاً لوجوب الاستنابة واقعاً و إن لم يقم طريق عليه» فيجب القضاء. نظير: ما لو كان مالكاً للزاد و الراحلة و كان جاهلًا بذلكك. فإنه 
يجب عليه الأداء بعد ذلكك و إن زالت الاستطاعة- و قد تقدم- كما يجب على وليه القضاء لو مات. 

(1) لأمن الظاهر من نصوص الاستنابة: أن فعل النائب يجزى فى إفراغ ذمة المنوب عنه. من غير دخل للاستنابة فى ذلكك. و بعبارة 
أخرى: 

المفهوم من النصوص: أن البدل فعل النائب لا فعل المنوب عنه بالتسبيب فلا دخل للتسبيب فى إفراغ الذمة؛ و لا فى أداء الواجب و إن 
كان مقتضى الجمود على ما تحت عبار النصوص: أن التسبيب دخيل فى البدل الواجب لكن مناسبة الحكم و الموضوع الارتكازية 
توجب حمل الكلام على الأول» فهذا الارتكاز من قبيل القرينة المتصلة على صرف الكلام عن ظاهره. 

(6) يأتى إن شاء الله تعالى. 

مستمسكك العروة الوثقى» ج 2٠١‏ ص: 7١8‏ 

لا يبعد الجواز )١(‏ حتى إذا أمكن ذلكك فى مكة: مع كون الواجب عليه هو التمتع. و لكن الأ-حوط خلافه. لأ-ن القدر المتيقن من 
الأخبار الاستنابة من مكانه. كما أن الأحوط عدم الكفايةٌ فى التبرع عنه لذلكك أيضاً. 


[ (مسألة 77): إذا مات من استقر عليه الحج فى الطريق] 


(مسألة 7): إذا مات من استقر عليه الحج فى الطريق» فان مات بعد الإحرام و دخول الحرم أجزأه عن حجة الإسلام» فلا يجب القضاء 
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عنه (9). و إن هات قبل 


)١(‏ كما يقتضيه إطلاق النصوصص. فان الحج- الذى هو موضوع النيابة- أول أجزائه الإحرام من الميقاتء و ما قبله خارج عنه؛ فإطلاق 
النصوص يقتضى حمله على الأول. و ليس ما يتوهم منه التقييد إلا ما فى النصوص السابقة» من الأمر بتجهيز رجلء و الأمر ببعثه مكانه. 
لكن التجهيز غير ظاهر الارتباط بما نحن فيه. و البعث لا يدل على مبدأ البعث. 

نعم ربما اقتضى انصرافه كون المبدأ مكان المنوب عنه؛ الذى قد يكون بلده و قد يكون غيره. لكنه ممنوع؛ فإطلاقه يقتضى لزوم كون 
المبدأ المكان الذى لا بد من الابتداء به» و هو الميقات لا غير. و الانصراف إلى مكان المنوب عنه بدوى ناشيئ من الغلبة» فلا يعتد به 
فى رفع اليد عن الإطلاق. ثم إنه على تقدير تماميته فإنما يقتضى كونه من مكان الاستنابة» لا من بلد المنوب عنه. و سيأتى فى مسألة 
اعتبار البلد فى الحج القضائى ما له نفع فى المقام. 

(؟) بلا خلاف أجده فيه» كما فى المدارك و الحدائق و غيرهما. بل عن المنتهى: دعوى الإجماع عليه» كذا فى الجواهر. و يشهد له 
جملة من النصوص. منها: 

صحيح ضريس عن أبى جعفر (ع): «قال فى رجل 

مستمسكك العروة الوثقى» ج ٠١‏ ص: 7١17‏ 

ذلك وجب القضاء عنه و إن كان موته بعد الإحرام؛ على المشهور الأقوى .)١(‏ خلافاً لما عن الشيخ و ابن إدريس فقالا بالإجزاء 
حيننذ أيشاً: و لا دليل لهما على ذلكك إلا إشعار يعضن الاخبار» 


كصحيحة بريد العجلى» حيث قال فيها- بعد الحكم بالاجزاء إذا مات فى الحرم-: «و إن كان مات- و هو صرورة قبل أن يحرم- جعل 
جمله و زاده و نفقته فى حجة الإسلام». 

فإن مفهومه الاجزاء إذا كان بعد أن يحرم. لكنه معارض بمفهوم صدرها (5)) 

خرج حاجاً حجة الإسلام فمات فى الطريق» فقال: إن مات فى الحرم فقد أجزأت عن حجة الإسلام؛ و إن مات دون الحرم فليقض عنه 
وليه حجة الإسلام) )١١‏ 

عو 

صحيح بريد العجلى قال: «سألت أبا جعفر (ع) عن رجل خرج حاجاًء و معه جمل له و نفقةُ و زادء فمات فى الطريقء قال (ع): 

إن كان صرورة ثمّ مات فى الحرم فقد أجزأ عنه حجة الإسلام» و إن كان مات- و هو صرورة قبل أن يحرم- جعل جمله و زاده و 
نفقته و ما معه فى حجة الإسلام) .7١‏ 

)١(‏ بل لم يعرف مخالف فيه إلا ما عن الشيخ فى الخلاف و ابن إدريس» كما حكاه فى المتن تبعاً للمدارك و غيرها. و فى كشف 
اللثام نسبه إلى الحلى فقط»ء و كأنه لأن الشيخ فى الخلاف و إن قال: «إذا مات أو أحصر بعد الإحرام سقطت عنه عهدة الحج)» لكن 
استدلاله بالنصوص و الإجماع يدل على أن مراده الإحرام و دخول الحرم, و إلا لم يكن لاستدلاله بذلكك وجه. 

() وهو قوله (ع): «ثمّ مات فى الحرم» الدال بمفهومه على عدم 


.١ الوسائل باب: 8 من أبواب وجوب الحج حديث:‎ )١( 
.7 (؟) الوسائل باب: 8 من أبواب وجوب الحج حديث:‎ 
7١8 ص:‎ ٠١ مستمسكك العروة الوثقى» ج‎ 
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و بصحيح ضريس 


»و صحيح زرارة 
()» و مرسل المقنعة 


60 

مع أنه يمكن أن يكون المراد من قوله: «قبل أن يحرم 

الاجزاء إذا مات قبل الدخول فى الحرم و إن كان محرماً. و حينئذ يدور الأمر بين تقيبد الذيل- بأن يراد منه قبل أن يحرم و يدخل 
الحرم- و بين حمل الصدر على إرادة الإحرام من دخول الحرم؛ و بين رفع اليد عن المفهوم فى الطرفين» فتكون الصورة الثالثه- و هى 
صورة الإحرام و عدم دخول الحرم- غير متعرض لها الحديث بكلتا شرطيتيه. و لا ترجيح لبعض هذه التصرفات على بعضء فيكون 
الصحيح مجملا من هذه الجهة. فيرجع إلى غيره. أو يدعى أظهرية الأخير منه- كما هو غير بعيد- فيتعين الرجوع إلى غيره أيضاً. 

00) 

عن أبى جعفر (ع): «إذا أحصر الرجل بعث بهديه 

.. إلى أن قال: 

قلت: فان مات و هو محرم قبل أن ينتهى إلى مكة. قال (ع): 

يحج عنه إن كان حجة الإسلام و يعتمر» إنما هو شىء عليه) .0١١‏ 

لكن لما لم يكن مجال للعمل بإطلاقه. يتعين إما حمله على الاستحباب؛ أو على صورة ما إذا لم يدخل الحرم؛ و لعل الأول أولى. و 
حينئذ لا يصلح لمعارضة ما سبق. 

(0) قال المفيد (ره) فيها: 

«قال الصادق (ع): من خرج حاجاً فمات فى الطريق» فإنه إن كان مات فى الحرم فقد سقطت عنه الحجة» فان مات قبل دخول الحرم 
لم يسقط عنه الحج, و ليقض عنه وليه .)"١‏ 

و دلالته ظاهرة» كمعارضته. لكنه ضعيف السندء غير ثابت جبره بعمل. 

فاذاً العمدة- فى الاستدلال على القول المشهور» و ضعف مخالفه- هو صحيح ضريس 

؛ وعدم صلاحية صحيح بريد لمعارضته. 


." الوسائل باب: 8 من أبواب وجوب الحج حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: 8 من أبواب وجوب الحج حديث: 5. 

مستمسكك العروة الوثقى» ج ٠١‏ ص: 709 

قبل أن يدخل فى الحرم »)١(‏ كما يقال: «أنجد) أى: 

دخل فى نجد. و «أيمن» أى: دخل اليمنء فلا ينبغى الإشكال فى عدم كفاية الدخول فى الإحرام. كما لا يكفى الدخول فى الحرم 
بدون الإحرام؛ كما إذا نسيه فى الميقات و دخل الحرم ثمّ مات. لأن المنساق من اعتبار الدخول فى الحرم كونه بعد الإحرام (؟). و لا 
يعتبر دخول مكةء و إن كان الظاهر من بعض الأخبار ذلكك (3)» لإطلاق البقيهُ فى كفاية دخول الحرم. و الظاهر عدم الفرق بين كون 
الموت حال الإحرام أو بعد الإحلال» كما إذا مات بين الإحرامين. 

وقد يقال بعدم الفرق أيضاً بين كون الموت فى الحل أو الحرمء بعد كونه بعد الإحرام و دخول الحرم (5). و هو مشكلء 
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)١(‏ هذا المعنى- و إن ذكر فى المستند- بعيد لا مجال للاعتماد عليه فى إثبات الحكم الشرعى. 

(؟) هذا مما لا ينبغى التأمل فيه. 

() يريد به صحيح زرارة 

. لكن ليس فيه ظهور فى اعتبار الدخول فى مكة؛ و إنما فيه الحكم بعدم الاجزاء إذا مات قبل دخولها. 

(؟) قال فى الدروس: «و لا فرق بين موته فى الحل أو فى الحرم؛ محلا أو محرماًء كما لو مات بين الإحرامين ..». و فى المداركك: 

«و إطلاق كلام المصنف و غيره يقتضى عدم الفرق فى ذلكك بين أن يقع التلبس بإحرام الحج أو العمرة» و لا بين أن يموت فى الحل 
أو الحرم؛ محرماً أو محلاء كما لو مات بين الإحرامين. و بهذا التعميم قطع المتأخرون. 

ولا بأس به ..». و نحوه عن الحدائق. 

مستمسكك العروة الوثقى» ج 9٠١‏ ص: 7٠١‏ 

لظهور الأخبار فى الموت فى الحرم .)١(‏ و الظاهر عدم الفرق بين حج التمة والقران و الافراد (؟). كما أن الظاهر أنه لو مات فى أثناء 
عمرةُ التمتع أجزأه عن حجه أيضاً ("). بل لا يبعد الاجزاء- إذا مات فى أثناء حج القران أو الافراد- عن عمرتهما و بالعكس (6). لكنه 
مشكلء لأن الحج و العمرهُ فيهما عملان مستقلان (8): بخلاف حج التمتع فإن العمرة فيه داخل فى الحجء فهما عمل واحد. ثم الظاهر 
اختصاص حكم الاجزاء بحجة الإسلام» فلا يجرى الحكم فى حج النذر 


)١(‏ كما صرح بذلكك فى صحيح ضريس 

. و فى الجواهر: «أشكل عليهم: 

بأن الحكم مخالف للأنصولء فيجب الاقتصار فيه على المتيقن» و هو الموت فى الحرم. اللهم إلا أن يكون إجماعاًء كما هو مقتضى 
نسبته فى الحدائق إلى الأصحاب. لكنه كما ترى ..». و كأنه لم يعتن بالتصريح بالموت فى الحرم فى صحيح ضريس 

؛ لأن المفهوم منه الموت بعد الدخول فى الحرم؛ كما عبر بذلكك الأصحاب. لكنه غير ظاهرء فالأخذ بظاهر الصحيح متعين. 

(؟) كما صرح بذلكك فى الجواهر. و الظاهر أنه لا إشكال فيه» لإطلاق النصوص. نعم الموت فى الطريق فى مقابل الموت بعد الإحرام 
يكون فى القران و الافراد» و لا يكون فى التمتع؛ و إنما يكون فى عمرته. 

(*) كما تقدم فى المدارك و عن الحدائق. لظاهر النصوص المتقدمة. 

(؟) كما يقتضيه ما تقدم فى المدارك و عن الحدائق. 

(0) الروايات واردة فى الحجء فإلحاق عمرة القران و الافراد به محتاج الى دليل. و إلحاق عمرة التمتع به كان من جهة أنها كالجزء من 
الحج, و هذا لا يطرد فى العمرة المذكورة فإلحاقها بالحج غير ظاهر. 


حكيم» سيد محسن طباطبايى» مستمسكك العروة الوثقى» ١‏ جلد» مؤسسة دار التفسير» قم - ايران» اول» ١١8‏ ه ق 


مستمسكك العروة الوثقى؛ ج ٠١‏ ص: 7١١‏ 
مستمسكك العروة الوثقى» ج 9٠١‏ ص: 7١١‏ 
و الإفساد إذا مات فى الأثناء .)١(‏ بل لا يجرى فى العمرة المفردة أيضاً و إن احتمله بعضهم (9). و هل يجرى الحكم المذكور فيمن 
مات مع عدم استقرار الحج عليه» فيجزيه عن حجة الإسلام إذا مات بعد الإحرام و دخول الحرم؛» و يجب القضاء عنه إذا مات قبل 
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ذلككث؟ وجهانء بل قولان (")؛ من إطلا.ق الأخبار فى التفصيل المذكور. و من أنه لا وجه لوجوب القضاء عمن لم يستقر عليه بعد 
كشف موته عن عدم الاستطاعة الزمانية. و لذا لا يجب إذا مات فى البلد قبل الذهاب» أو إذا فقد بعض الشرائط الأخر مع كونه موسراً. 
و من هنا ربما يجعل الأمر بالقضاء فيها قرينة على اختصاصها بمن استقر عليه. و ربما يحتمل اختصاصها بمن لم يستقر عليه» و حمل 
الأمر بالقضاء على الندب. و كلاهما مناف لاطلاقهما. 

مع أنه على الثانى يلزم بقاء الحكم فيمن استقر عليه بلا دليل؛ مع أنه مسلم بينهم. و الأظهر الحكم بالإطلاقء إما بالتزام وجوب القضاء 
فى خصوص هذا المورد من الموت فى الطريق- كما عليه جماعة- و إن لم يجب إذا مات مع فقد سائر الشرائط» أو الموت و هو فى 
البلد. و إما بحمل الأمر بالقضاء على القدر 


)١(‏ لاختصاص النصوص بحجة الإسلام» و التعدى إليهما محتاج الى دليل. 

(1) قد عرفت تصريح المدارك بالعمرة» و إطلاقه يقتضى العموم للمفردة. و كذا حكى عن الحدائق» و عرفت إشكاله. 

() حكى أولهما: عن ظاهر القواعد و المبسوط و النهاية. و ثانيهما: 

مستمسكك العروة الوثقى» ج ٠١‏ ص: 7١7‏ 

المشتركء و استفادة الوجوب فيمن استقر عليه من الخارج :)١(‏ و هذا هو الأظهر (9). فالأقوى جريان الحكم المذكور فيمن لم يستقر 
عليه أيضاًء فيحكم بالإجزاء إذا مات بعد الأمرين؛ و استحباب القضاء عنه إذا مات قبل ذلكك. 


[ (مسألة 7): الكافر يجب عليه الحج إذا استطاع] 
(مسألة ©7): الكافر يجب عليه الحج إذا استطاع؛ 


لاه الجر اقرع حاكا له ع عض + املا للأمر على الندب. لكن أشكلى عليه بعد ذلكك- تبعاً لكاشف اللثام- بأنه يبقى الاجزاء عمن 
استقر الحج عليه بلا دليل. اللهم إلا أن يرشد اليه: ما تسمعه- إن شاء اللّه تعالى- فى حكم النائب» من الاجتزاء بذلكك فيه. ثم قال: «و 
لعل الأولى تعميم الصحيحين لهماء و استعمال الأمر بالقضاء فيهما فى القدر المشتركك بين الندب و الوجوب ... 

أقول: دعوى عموم النصوص لهما غير ظاهرة» لأنها واردة فى مقام تشريع الاجزاء عن حج الإسلام بعد الفراغ عن ثبوته على المكلف 
باجتماع شرائطه؛ فلا تشمل من لم يستقر الحج عليه. و بالجملة: النصوص واردةٌ فى مقام جعل البدل عن الواجبء فلا تدل على إلغاء 
شرط وجوبه. لأنها ليست واردةٌ فى مقام تشريع وجوبه ليؤخذ بإطلاقها. 

)١(‏ وهو الإجماع. 

(؟) كما تقدم عن الجواهر. و قد عرفت: أن الأظهر أن النصوص واردة فى من استقر الحج بذمته؛ و أن الأمر بالقضاء للوجوب لا غير. 

ثم إنه لو بنى على إطلاق النصوصء فحمل الأمر بالقضاء على القدر المشتركك خلاف الظاهر يحتاج إلى قرينة؛ و هى مفقودة؛ فيتعين 
الوح الأول كبا عليه اللجماعة 
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لأنه مكلف بالفروع (١)؛‏ لشمول الخطابات له أيضاً. و لكن لا يصح منه ما دام كافراً (؟) كسائر العبادات» و إن كان معتقداً لوجوبه» و 
آتياً به على وجهه مع قصد القربة» لأن الإسلام شرط فى الصحة. و لو مات لا يقضى عنه؛ لعدم كونه أهلًا للإكرام و الإبراء (). و لو 
أسلم مع بقاء استطاعته وجب عليه. و كذا لو استطاع بعد إسلامه. و لو زالت استطاعته ثمّ أسلم لم يجب عليه على الأقوى (©). لأن 
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الإسلام يجب ما قبله. كقضاء الصلاهُ و الصيام» حيث أنه واجب عليه 


)١(‏ أشرنا إلى ذلكك فى كتاب الزكاةُ و غيره. فراجع. 

(') لكون الحج عبادة» و لا تصح من الكافرء لعدم صلاحيته للتقرب المعتبر فى العبادة. و كما يمنع من صحته منه مباشرة يمنع من 
صحته من نائبه أيضاً. و فى المداركك- فى شرح قول ماتنه: «و الكافر يجب عليه الحج, و لا يصح منه ..)- قال: «هذان الحكمان 
إجماعيان عندنا. 

و خالف فى الأول أبو حنيفة» فقال: إن الكافر غير مخاطب بشىء من الفروع. و لا ريب فى بطلانه. و يترتب على الوجوب أنه لو مات 
كذلكك أثم بالإخلال بالحج, لكن لا يجب قضاؤه عنه ..). 

(؟) يعنى: إبراء ذمته من الحج الذى اشتغلت به. 

() كما فى القواعد و كشف اللثام و الجواهر و غيرها. و قال فى المداركث: 

«لو أسلم وجب عليه الإتيان بالحج مع بقاء الاستطاعة قطعاًء و بدونها فى أظهر الوجهين. و اعتبر العلامة فى التذكرة- فى وجوب 
الحج- استمرار الاستطاعةٌ إلى زمان الإسلام. و هو غير واضح ...و فى الذخيرة و المستند: الوجوب أظهر. و استدل فى الثانى 
بالاستصحاب. و لم يتعرض 
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حال كفره كالأداء» و إذا أسلم سقط عنه. و دعوى: أنه لا يعقل الوجوب عليه »)١(‏ إذ لا يصح منه إذا أتى به و هو كافر» و يسقط عنه 


إذا أسلم. مدفوعة: بأنه يمكن أن يكون 


فيهما لحديث الجب 

نز كذلك فى المداركك عنا. و كأنه لمافن الحذاركك- فى كتاب الركاة- من ضعفه سنداً. لكن الجر بالغمل كاف فى دخوله في 
موضوع الحجية. و أما دلالته فواضحة. لأن وجوب الحج عليه بعد الإسلام لما كان مستنداً إلى الاستطاعة السابقة» كان مقتضى قطع ما 
قبل الإسلام عما بعده عدم سببيةٌ الاستطاعة السابقة للوجوب بعد الإسلام. 

و كذلك الحكم فى جميع الأحكام اللاحقة التى لو ثبتت استندت إلى السبب السابق» مثل: وجوب صلاة الآيات بعد الكفر إذا كان 
حدوت الآة قله و وحوت قفناء الميلاة إذا كاذ ننتهدا الى القرف حال الكثرووتوسري العسل اذا كاة مهدا إلى سدواث سي 
حال الكفر. 

نعم إذا كان القضاء بالأمر الأول- بناء على تعدد المطلوب- فهو مستند إلى وجود المصلحة فى الفعل» فلا يقتضى الإسلام سقوطه. و 
كذلكك وجوب الغسل إذا كان مستنداً الى وجود الأثر العينى الخارجىء فلا يقتضى الإسلام سقوطه. و كذلكك وجوب التطهير من 
النجاسة. نعم قد تشكل دلالةٌ الحديث بملاحظة قرينة السياق فى بعض الموارد التى ورد فيهاء المقتضي لحمله على رفع العقاب لا غير. 
وقد تقدم الكلام فى ذلكك فى كتاب قضاء الصلاة و كتاب الزكاة. فراجع. 

)١(‏ هذه الدعوى ذكرها السيد فى المدارك فى مبحث قضاء الصلوات»ء و احتج بها على عدم تكليف الكافر بالقضاء. و حكاها فى 
التذكرة و المنتهى عن أبى حنيفةٌ. قال فى الأول: «و هو غلطء لأن الوجوب حالة الكفر 


)١(‏ تقدم الكلام فيه فى صفحة: 0١‏ من الجزء السابع من هذا الشرح. 
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الأمر به حال كفره أمراً تهكمياً ليعاقب لا حقيقياً .)١(‏ لكنه مشكل بعد عدم إمكان إتيانه به لا كافراً و لا مسلماً. و الأظهر أن يقال: إنه 
حال استطاعته مأمور بالإتيان به مستطيعاً و إن تركه فمتسكعاًء و هو ممكن فى حقه. لإمكان إسلامه و إتيانه مع الاستطاعة و لا معها إن 
تركك. فحال الاستطاعة مأمور به فى ذلكك الحالء و مأمور- على فرض تركه حالها- بفعله بعدها. و كذا يدفع الإشكال فى قضاء 


الفواثت. فيقال: إنه 


يستلزم الصحة العقليُ» أما الشرعية فإنها موقوفة على شرطه و هو قادر عليه و هو الإسلام» فكان كالمحدث المخاطب بالصلاة ..). و 
فى المنتهى- بعد نقل الاشكال- قال: «و الجواب: المنع من عدم المكنةء لأن الشرط هو الإسلام» و هو متمكن منه و التمكن من 
الشرط هنا يستلزم التمكن من المشروط ..). و لم يظهر وجه اندفاع الاشكال بما ذكره. إلا بناء على عدم سقوطه بالإسلام. و فى 
المعتبر: حكى الدعوى المذكورةٌ عن الشافعىء و قال فى جوابها: «قلنا: يمكنه الأداء. لأن تقديم الإسلام ممكن منه. و إذا كان الشرط 
ممكناً لم يمتنع المشروط ... 

ولا يظهر أيضاً وجه الجواب. إلا أن يكون مراده تقديم الإسلام فى سنةٌ الاستطاعة» فيرجع إلى ما ذكره المصنف و غيره. 

)١(‏ إذا كان دليل الوجوب الأدلة العامة فمدلولها واحد لا يمكن أن يكون الأمر فى حق المسلم حقيقيا و فى حق الكافر تهكمياً. مع 
أن الأأمر التهكمى لا يوجب عقاباً. بل قد عرفت سابقاً الاشارة إلى أن البعث العقلى» و استحقاق الثواب على الموافقة و العقاب على 
المحالفة» كلها من آثار الترجح النفسى و لوازمه. و الأمر لا موضوعية له فى ذلكء بل هو طريق محض إليه لا غير. 
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فى الوقت مكلف بالأداء» و مع تركه بالقضاء. و هو مقدور له. بأن يسلم فيأتى بها أداءء و مع تركها قضاء. فتوجه الأمر بالقضاء اليه إنما 
غوافن .حال الأداء على فيدر الأهرا المعلق (9). 

فحاصل الاشكال: إنه إذا لم يصح الإتيان به حال الكفر و لا يجب عليه إذا أسلم؛ فكيف يكون مكلفاً بالقضاء و يعاقب على تركه؟ و 
حاصل الجواب: أنه يكون مكلفاً بالقضاء فى وقت الأداء على نحو الوجوب المعلق, و مع تركه الإسلام 


)١(‏ يعنى: على نحو الأمر بشىء معلق: فالمعلق هو المأمور به لا الأمر. لكن يشكل ذلك أولا: بما أشكل على الواجب المعلق؛ من أن 
القيد المتأخر إذا كان قيداً للواجب كان واجباً بوجوبه. و لما لم يكن مقدوراً فعلا كان التكليف به تكليفاً بغير المقدورء فيكون محالا. 
مضافاً إلى أن الأمر بالمعلق لما لم يكن محركاً لم يكن تكليفاً ولا وجوباً. لأن اعتبارهما مشروط بالمحركية. و ثانياً: بأن الإجماع على 
شرطيةٌ الإسلام فى صحة العبادهُ إنما يقتضى اعتباره حال العملء و لا يقتضى اعتباره فى سنةٌ الاستطاعة. 

فإنه لا دليل عليه؛ و القواعد العامة تنفيه. و ارتكاب مخالفة القواعد فى ذلكك ليس بأهون من ارتكاب مخالفة عموم الأدلة الدالُ على 
التكاليف. إلا أن يكون المقصود رفع الاستحالة العقلية التى يدعيها المانع- على ما يظهر من استدلاله- لا ترجيح التصرف بالأدلة 
الأولية» بالبناء على شرطيةٌ الإسلام حال الأداء- فى الموارد التى يجب فيها القضاءء أو فى السنة الأولى فى مسألتنا- على التصرف فى 
عموم أدلة التكاليف» كى يشكل: بأن التصرف المذكور ليس بأولى من التصرف فى عموم التكليف. 

ثم إنه قد يستضعف الاشكال المذكور: بأن العمومات قوية الدلالة 
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فى الوقت فوت على نفسه الأداء و القضاءء فيستحق العقاب عليه. و بعبارة أخرى: كان يمكنه الإتيان بالقضاء بالإسلام فى الوقت إذا 
تركك الأمداء. و حينئذ فإذا ترك الإسلام و مات كافراً يعاقب على مخالفة الأسمر بالقضاء, و إذا أسلم يغفر له» و إن خالف أيضاً و 
استحق العقاب. 
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[ (مسألة 7/4): لو أحرم الكافر ثم أسلم فى الأثناء] 
(مسألة 0/0: لو أحرم الكافر ثم أسلم فى الأثناء لم 


معتضدة بما ورد من الآيات الشريفة الداله على عذاب الكافر بتركك الصلاه و غيرها. و فيه: أن الكلام فى خصوص العمومات المنافية 
لحديث الجبء. مثل: ما دل على قضاء الصلاة؛ و ما دل على وجوب الحج إذا استطاع و زالت استطاعته فى السنة الثانية. فإن العموم 
الدال على وجوب الحج بعد زوال الاستطاعة ليس بتلكك القوة. على نحو يرجح لأ-جله الا-لتزام بأن الشرط- فى وجوب الحج- 
خصوص الإسلام فى سنةُ الاستطاعة. 

هذا و الذى يقتضيه التأمل: أن البناء على تخصيص عموم القضاءء أو العموم الدال على وجوب الحج فى السنة الثانية على من استطاع 
فى السبنة الأولى فتهاون بحديث الجب لا يمكن: لأن لسانه أن عن ذلكك. فإنه يدل على السقوط بعد الثبوت» فهو .معاضد للعمومات 
لا مخصص. و من ذلكك يظهر أن البناء على نفى القضاء عن الكافر» أو عدم وجوب الحج فى المقام- كما ذكر المستشكل لحديث 
الجب- إن كان المقصود منه نفى الملاكء فهو خلاف ظاهر الحديث أو صريحه. و إن كان نفى فعليهُ التكليف فلا مضايقةٌ فيه. بل 
هو فى محله. كما يعترف به من تعرض للجواب عن الاشكال بما ذكره المصنف (ره). فان شرط الصحة إذا كان هو الإسلام فى 
الوقتء فاذا خرج الوقت و لم يسلم فقد فات الشرط و تعذر المشروط و سقط التكليف 
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بهه و إن كان يستحق العقاب عليه. لأمنه عجز نفسه عن القيام بالواجب الذى وجب عليه إما بالوجوب المعلق- بناء على إمكان 
الوجوب المعلق- أو بالوجوب الذى سيجب عليه بالوجوب المنجز- بناء على امتناع الوجوب المعلق- لأن تعجيز المكلف نفسه عن 
الواجب الذى سيجب عليه موجب لاستحقاق العقاب, لأنه تفويت لغرض المولى. فتكون المسألهُ من قبيل غسل الجنب قبل الفجر فى 
قهز رشان فانه إذا تر كدعيدا كان مكنا للتقانه إما لأن الرجوى ععاضا قبل القجر على كر الويعوب المغلق و قد خصاة: أو 
لأمنه سيحصل له بعد الفجرء فيكون ترك الغسل تفويتاً لغرض المولى؛ أو لغير ذلكك من الوجوه التى تعرضنا لها فى كتاب الصوم. 
فراجع. 

و بما ذكر يظهر وجه جمع بين القولين. 

ولعله إلى ذلكك أشار الوحيد البهبهانى (ره) فى حاشيته على المدارككء فإنه أشكل على ما ذكره فى المداركك فقال: «يجوز أن يكون 
مخاطباً بالقضاء و إن كان الإسلام شرطاً لصحته و قبوله» و أنه بعد تحقق الإسلام و فعليته يسقط. إذ السقوط معناه رفع ما ثبت من 
التكليف و الوجوب. و ثمرٌ هذا التكليف: عقاب الكافر لو مات كافراً .. إلى أن قال: و مصداق 

قوله (ص): «الإسلام يجب ما قبله) 

هو هذا القضاء و ما ماثله. من الأمور التى كانت لازمة عليه قبل الإسلام ..» و إن كانت عبارته غير وافيةٌ به. 

ثم إن ما ذكرنا من الوجهين فى امتناع الواجب المعلق لا يخلو من إشكالء فإن أخذ الزمان المستقبل قيداً فى الواجب إنما يمتنع إذا 
كان أخذه على نحو يكون مورداً للتكليفء أما إذا لم يؤخذ كذلكك- بأن أخذ وجوده من باب الاتفاق و بغير داعى الوجوب قيداً- 
فلا يكون التكليف بالمقيد به تكليفاً بغير الاختيارى؛ فلا مانع منه. و عدم محركية الوجوب إلى الفعل 
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يكفه و وجب عليه الإعادهُ من الميقات» و لو لم يتمكن من العود الى الميقات أحرم من موضعه .)١(‏ ولا يكفيه إدراكك أحد الوقوفين 
فسلماً (9) لأن إحرامه باطل. 


[ (مسألة 1): المرتد يجب عليه الحج] 


(مسألة 0/2: المرتد يجب عليه الحج» سواء كانت استطاعته حال إسلامه السابق أو حال ارتداده؛ و لا يصح منه. 
فان مات قبل أن يتوب يعاقب على تركه, و لا يقضى عنه على الأقوى () لعدم أهليته للإكرام و تفريغ ذمته كالكافر 


قبل الوقت لا يمنع من صدق التكليف عليه. مع أنه قد يكون محركاً إلى مقدماته إذا كانت له مقدمات قبل الوقتء و يستحق العقاب 
على تركك الواجب الناشئ من تركها. فالبناء على امتناع الواجب المعلق لما ذكر غير ظاهر. 

)١(‏ كما ذكر فى الشرائع و غيرها. و علله فى المداركك: بأنه ثبت ذلكك فى الناسى و الجاهلء و المسلم فى المقام أعذر منهما. و أنسب 
لكنه غير ظاهر إذا كان عالماً عامداً. إلا أن يثبت ذلكك فى العامد إذا تعذر عليه العود. و سيأتى الكلام فيه فى محله. 

(1) كما نص عليه فى الشرائع و غيرها. لكنه قال: «إلا أن يستأنف إحراماً ..». و هو فى محله. لبطلان إحرامه؛ فتجب عليه إعادهٌ الإحرام 
من الميقات إن أمكنء و إن لم يمكن فمن موضعه. على ما عرفت. نعم لو تركه جهلا أو نسياناً لحقه حكمهماء و هو الصحة. 

( خلافاً للقواعدء حيث قال: «و لو مات- يعنى: المرتد المستطيع- أخرج من صلب تركته و إن لم يتب على إشكال . :». و استدل له: 
بإطلاق وجوب القضاء عمن مات و عليه حج الإسلام و لأنه دين. 

و هو كما ترى, لاختصاص أدلهُ القضاء بغيره ممن يحسن إبراؤه و إكرامه. 
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الأصلى. و إن تاب وجب عليه و صح منه و إن كان فطرياًء على الأقوى من قبول توبته :)١(‏ سواء بقيت استطاعته أو زالت قبل توبته. 
فلا تجرى فيه قاعد جب الإسلام؛ لأنها مختصة بالكافر الأصلى بحكم التبادر (؟). و لو أحرم فى حال ردته ثم تاب وجب عليه الإعادة 
كالكافر الأصلى. و لو حج فى حال إحرامه : ثم ارتد لم يجب عليه الإعادة على الأقوى (». 


ففى خبر زرارةً عن أبى جعفر (ع): «من كان مؤمناً فحج ثم أصابته فتن ثم تاب» يحسب له كل عمل صالح عمله؛ و لا يبطل منه شىء 
لن 

كما ذكر ذلكك فى كشف اللثام و الجواهر و غيرهما. لكن قال فى الجواهر: 

«و لعل الأقوى عدم القضاء ..». و فيه إشعار بتوقفه فى ذلكك. و لكنه فى غير محله. 

)١(‏ تعرضنا لذلك فى مبحث مطهرية الإسلام من كتاب الطهارة. فراجع 

(0) بل التسالم أيضاء يظهر ذلكك من كلماتهم فى مباحث قضاء الصلاهً و الصيام؛ حيث قيدوا سقوطه عن الكافر بالكفر الأصلى. و 
سيأتى فى كلام الشيخ ما هو قرينة على ذلكك. و ما ذكره من التبادر أيضاً ظاهر. 

(*) خلافاً للشيخ (ره) فى المبسوط. و حكاه فى كشف اللثام عن الجواهر. اي «لأن ل 
لأنه لو كان كذلك لماحاز أن يكفر . *. وكأنه لما فى الجواهرء من قوله تعالى (و لحان اَهَل ؤم بق إذ لمم على يق 
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لَهُمْ ما يَنَُونَ) «". لكن الدلالة غير ظاهرة. بل ذيل الآيه دال على 


.١ من أبواب مقدمةٌ العبادات حديث:‎ "٠ الوسائل باب:‎ )١( 

.١1١8 التوبة:‎ )0( 
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ل تر 0 0 
وليك عبطت اله ..) .01١‏ واهذه الآية دليل على قبول توبة المرتد الفطرى (5). فما ذكره بعضهمء من عدم قبولها منه لا وجه له. 


[ (مسألة 11): لو أحرم مسلماً ثم ارقد] 
(مسألة 07): لو أحرم مسلماً ثم ارتد ثم تاب لم 


خلاف ذلك. 

وود كا العام رخروات انيخا ارجا و لترايي الكاص و الجنا روي الجادار كا رودو ميري وزاانطالي زر 
الَّذِينَ آمَنُوا ثم كَفَرُوا ثم آمَنُوا ..) 27١‏ حيث أثبت الكفر بعد الايمان ..). 1 
إلا أن يقال: إن الاستعمال أعم من الحقيقة. فتأمل. 

(1قى الجواس نافس قهنا أولاة باتعتصاطتها بالعسل نخال الكفن فاق مشمل ماد قداو انان بهاذ كره فى المقي لكن الجتافشة 
الأوق غير نمظروة فى آله الإلساطء لظيو بعضها فى عنيط العمل قل الكفي كل قرق انغال ذل الو كك اقبط عملكدي) ايو 
كأنه لذلكك لم يتعرض لها المصنف. 

(1) فى الدلالة خفاءء إذ مفادها ليس إلا عدم حبط عمل من لم يمت و هو كافر. و ذلكك أعم من قبول التوبة فى الآخرة. لجواز أن 
يكون عدم الحبط موجباً لتخفيف العذابء و لا تدل على ثبوت الثواب- فتأمل- فضلًا عن قبولها فى الدنياء من حيث الطهارة و 
التجاسة 


(0) البقرة: /3110؟. 

() النساء: ©"1. 

( الزمر: مع. 
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يبطل إحرامه على الأصح -4)١(‏ كما هو كذلكك لو ارتد فى أثناء الغسل ثم تاب. و كذا لو ارتد فى أثناء الأذان أو الإقامة أو الوضوءء 
ثمّ تاب قبل فوات الموالاة. بل و كذا لو ارتد فى أثناء الصلاه ثم تاب قبل أن يأتى بشىء أو يفوت الموالاة 


)١(‏ كما فى الشرائع و غيرهاء و قال الشيخ فى المبسوط: «فإن أحرم ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام جاز أن يبنى عليه لأنه لا دليل على 
فساده. 
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إلا-على ما استخرجناه فى المسألة المتقدمة فى قضاء الحجء فان على ذلك التعليل لم ينعقد إحرامه الأول أيضاً. غير أنه يلزم عليه 
إسقاط العبادات التى فاتته فى حال الارتداد عنه» لمثل ذلك. لأنا إذا لم نحكم بإسلامه الأول فكأنه كان كافراً فى الأصلء و كافر 
الأصل لم يلزمه قضاء ما فاته فى حال الكفر. و إن قلنا بذلكك كان خلاف المعهود من المذهب. و فى المسألة نظر ..». و قال فى 
المدارك: «و هذا الإ-يراد متوجه. و هو من جملة الأدلهُ على فساد تلكك القاعدة ..». لكن الإ-يراد غير ظاهرء لأن المراد من الكافر 
الأصلى ما لا يعم ذلككء فلا يترتب عليه حكمه. و ليس عندنا دليل على تنزيله منزلته كى يؤخذ بإطلاق التنزيل. 

نعم قد تشكل لو كان الارتداد فى أثناء الإحرام؛ لأنه عبادة» و مع الارتداد فى الأثناء يبطل منه الجزء المقارن للارتداد. نظير الارتداد 
فى أثناء الصوم. كما سيأتى. و فيه: أن الصوم من الأفعال الاختيارية القارة» نظير الأكل و الشرب و نحوهماء فيجب أن تكون عبادة 
حدوثاً و بقاء. و ليس الإحرام كذلككء بل هو من الصفاتء نظير الطهار و الحدثء فاذا وقع عن النيةُ حصلء و بقاؤه لا يعتبر فيه النية. 
فبطلانه بالكفر يتوقق على أن يكون الكفر محللاء كما أن بطلان الطهارة بالكفر يتوقف على كونه حدثاً. 
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على الأقوى من عدم كون الهيئة الاتصالية جزءاً فيها .)١(‏ 

نعم لو ارتد فى أثناء الصوم بطل و إن تاب بلا فصل. 


[ (مسألة 74): إذا حج المخالف ثم استبصر لا يجب عليه الإعادة] 
(مسألة 008): إذا حج المخالف ثم استبصر لا يجب عليه الإعادة (5). 


و لأجل ذلك لا يبطل الإحرام بالرياء فى الأثناء» كما لا تبطل الطهارة بالرياء بيعد حصولهاء و إن كان الصوم يبطل بالرياء فى أثنائه. و 
مثله: الاعتكاف. 

و كأنه إلى ذلكك أشار فى الجواهر- فى تعليل ما فى المتن- بقوله: «لما عرفت فى الحجء من الأصل و غيره» بعد عدم دخول الزمان 
فى مفهومه» كى يتجه بطلانه بمضى جزء و لو يسير ..). 

)١(‏ لا إشكال فى أن أجزاء الصلاة يعتبر فيها الترتيب» الموجب لحدوث هيئهُ خاصةٌ للأفعال الخاصةٌ. كما يعتبر فيها الموالاة الشرعية 
بنحو ينافيها السكوت الطويل؛ الموجب لخروج المصلى عن كونه مصلياً فى نظر المتشرعة. و هل يعتبر فيها الموالاة العرفية؟ إشكالء و 
الأظهر العدم. أما الهيئهُ الاتصالية المذكورة فى المتن فالظاهر أن المراد منها الأكوان الصلانية التى تكون بين الأفعال» و ظاهر الجواهر 
هنا: اعتبارها فيهاء و بطلان الصلاة بالارتداد. لكنه غير ظاهرء فإن الأكوان المذكورة ليست عبادة» و لا يعتبر وقوعها على وجه القربة. 
بل هى غير اختيارية للمكلف. فلاحظ 

(5) كما عر المشهور شهرة عظيمة: 0 

لصحيح بريد العجلى عن أبى عبد الله (ع): «كل عمل عمله- و هو فى حال نصبه و ضلالته- ثم من الله تعالى عليه و عرفه الولاية فإنه 
يؤجر عليه. إلا الزكاة؛ فإنه يعيدها لأنه وضعها فى غير مواضعهاء لأنها لأهل الولاية. و أما الصلاه و الحج و الصيام فليس عليه قضاءا 
0١‏ 

7 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة /860نا من اعزهم 


.١ الوسائل باب: ”من أبواب المستحقين للزكاة حديث:‎ )١( 
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بشرط أن يكون صحيحاً فى مذهبه؛ و إن لم يكن صحيحاً فى مذهبنا .)١(‏ 

و أبى عبد الله (ع): «أنهما قالا فى الرجل يكون فى بعض هذه الأهواء الحرورية؛ و المرجئة و العثمانية» و القدرية» ثمّ يتوب و يعرف 
هذا الأمرو يحسن رأيهء أ يعيد كل صلاءً صلاهاء أو زكاة أو حجء أو ليس عليه إعادة شىء من ذلكك؟ قال (ع): ليس عليه إعادةُ شىء 
من ذلكك. غير الزكاة) )١١‏ 

»و خبر محمد بن حكيم؛ المروى فى الذكرى عن كتاب على ابن إسماعيل الميثمى 

07 و غير ذلكك مما يأتى بعضه. 

وعن ابن الجبلوابن البراع : وجري الإغادة. 

لخبر أبى بصير عن أبى عبد اللّه (ع): «لو أن رجلا معسراً أحجه رجل كانت له حجة» فان أيسر بعد ذلكك كان عليه الحج. و كذلكك 
الناصب إذا عرف فعليه الحج و إن كان قد حج؛ «*" 

34 

مكاتبة إبراهيم بن محمد بن عمران الهمدانى: «كتبت إلى أبى جعفر (ع): إنى حججت- و أنا مخالف- و كنت صرورة و دخلت 
متمتعاً بالعمرة إلى الحج. فكتب إليه: أعد حجكث) ."5١‏ 

لكنهما محمولان غلى الاستحباب جمعاً. مضافاً إلى ما قبل» من ضعفهماء و اختصضاض الأول بالتاصبت. 

)١(‏ الذى ينسبق إلى الذهن من الروايات المذكورة: أن السؤال فيها كان عن صحةٌ العبادةٌ. من جهة فساد الاعتقاد» فى فرض الصحة 
من الجهات الأخرى, فيكون الجواب بعدم الحاجة إلى الإعادهً راجعاً إلى عدم قدح 


)١(‏ الوسائل باب: ”من أبواب المستحقين للزكاة حديث: ؟. 

(؟) الوسائل باب: ”١‏ من أبواب مقدمةٌ العبادات حديث: 2. 

(*) الوسائل باب: ”١‏ من أبواب وجوب الحج حديث: د. و أورد ذيله فى باب 77 من أبواب وجوب الحج حديث: ه. 
(ع) الوسائل باب: ”١‏ من أبواب مقدمةٌ العبادات حديث: *. 
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من غير فرق بين الفرق. لإطلاق الأخبار. و ما دل على 


فساد العقيده فى صحة العبادة. و حينئذ يختص عدم وجوب الإعادة بما إذا كان العمل صحيحاً لو لا فساد العقيدة» و ما لم يكن 
صحيحاً لولاها يرجع فى حكمه إلى عموم الوجوب. لكن التفصيل بين الزكاهً و غيرها معللًا بما ذكرء مع غلبة الفساد فى الأعمال غير 
الزكاةء يوجب ظهورها فى عموم الحكم لما كان فاسداً فى نفسه. و يكون وجه التعليل: أن الزكاه لما كانت من حقوق الناس لم تجزء 
بخلاف غيرها فإنها من حقوق الله تعالى فاجتزأ بها تعالى. و حينئذ لا فرق فى العمل بين أن يكون فاسداً عندنا و عندهم, و أن يكون 
صحيحاً عندنا لا عندهم, و بين العكس إذا كان آتياً به على وجه العبادة. 

نعم مقتضى الغلبة: أن يكون صحيحاً عند العامل كما يناسبه قوله (ع) فى الزكاةٌ: «إنه وضعها فى غير مواضعها؛ 

. فإنه مبنى على ذلكء فيكون المستثنى منه كذللكك. لكن فى اقتضاء ذلكك رفع اليد عن ظاهر التعليل» المقتضى لانحصار الوجه فى 
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عدم الا-جزاء فى كونه من حقوق الناس لا غير إشكال ظاهر. و من ذلك تعرف أن عدم وجوب الإعاده فيما كان صحيحاً عندنا لا 
عندهم أقرب إلى مفاد النصوص غير المشتملة على التعليل من العكس. مضافاً إلى الأولوية التى ادعاها فى الجواهر. فان ما كان 
صحيحاً فى الواقع أولى بالاجتزاء به مما كان فاسداً. فتأمل. 

و من ذلكك تعرف الاشكال فيما فى الشرائع» و عن المعتبر و القواعد و المنتهى و الدروس و غيرهاء من وجوب الإعادة إذا أخل بركن؛ 
سواء أ كان المراد الركن عندنا أم عندهم. و إن كان الثانى أبعد عن الاشكالء بناء على ما تقدم من الغلبة. و ان كان الأول أبعد عن 
الاشكالء بناء على ما ينسبق إلى الذهن من الروايات» مع قطع النظر عن التعليل. لكن عرفت الإشكال فى المبنين معاه و أنهما مع 
خلاف ظاهر التعليل. فلاحظ. 

مستمسكك العروة الوثقى» ج ٠١‏ ص: 778 


الأعادةٌ من الأخبار محمول على الاستحباب )١(‏ بقرينة بعضها الآخرء من حيث التعبير 


بقوله (ع): «يقضى أحب إلى) 
عو 


قوله (ع): «و الحج أحب إلى) 
[ (مسألة 14): لا يشترط إذن الزوج للزوجة فى الحج] 


(مسألة 0/9: لا يشترط إذن الزوج للزوجة فى الحج إذا كانت مستطيعة (؟) 

0 0 00) 

فى صحيح بريد العجلى قال: «سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل حج و هو لا يعرف هذا الأمرء ثم من الله تعالى عليه بمعرفته و الدينونة 
به أ عليه حجة الإسلام أو قد قضى فريضته؟ فقال: قد قضى فريضته. . 
ولو حج لكان أحب الى. قال: و سألته عن رجل حج و هو فى بعض هذه الأصناف من أهل القبلة» ناصب متدينء ثم من الله عليه 
فعرف هذا الأمر يقضى حجة الإسلام؟ فقال (ع): يقضى أحب إلى ..) .)١١‏ 

و نحوه صحيح عمر بن أذينة 

". ثم إنه لريب فى شرطيةٌ الايمان فى صحة العبادة» و عليه فعباد المخالف باطلة» لا يترتب عليها الأحكام. فإذا حج و لم يطف 
طواف النساء جاز للمؤمنة أن تتزوجه. لعدم صحة إحرامه؛ و لو استبصر بعد ذلكك لم يجب عليه. 

طواف النساءء لما ذكرنا. لكن فى الجواهر: احتمل أن الايمان اللاحق شرط فى صحة عبادته. و هو خلاف ظاهر الأدلة. و لو سلم لم 
يجب عليه طواف النساءء لإطلاق النصوص المتقدمة الدالة على الاجتزاء و عدم لزوم الإعادة» فإنها ظاهره فى عدم لزوم طواف النساء. 
(؟) بلا خلاف يوجدء كما فى المستند. و يشهد له جملهُ من النصوص» 


كصحيح زرارة عن أبى جعفر (ع) قال: «سألته عن امرأة لها زوج» 


.١ الوسائل باب: 7” من أبواب وجوب الحج حديث:‎ )١( 
.7 (؟) الوسائل باب: 7” من أبواب وجوب الحج حديث:‎ 
7717 ص:‎ ٠١ مستمسكك العروة الوثقى» ج‎ 
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ولا يجوز له منعها منه .)١(‏ و كذا فى الحج الواجب بالنذر و نحوه إذا كان مضيقاً (؟). 


وهى صرورة» ولا يأذن لها فى الحج. قال (ع): تحج و إن لم يأذن لها» 0١١‏ 

عو 

صحيح محمد عن أبى جعفر (ع) قال: «سألته عن المرأة لم تحجء و لها زوجء و أبى أن يأذن لها فى الحج؛ فغاب زوجهاء فهل لها أن 
تحج؟ قال (ع): لا طاعةٌ له عليها فى حجة الإسلام) 07١‏ 
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صحيح معاوية بن وهب قال: «قلت لأبى عبد الله (ع): امرأة لها زوجء فأبى أن يأذن لها فى الحج, و لم تحج حجة الإسلام؛ فغاب عنها 
زوجها وقد نهاها أن تحج. فقال (ع): لا طاعةٌ له عليها فى حجة الإسلام, و لا كرامة. لتحج إن شاءت» 7. 

و نحوها غيرها. 

)١(‏ كما يفهم من النصوص المذكورة. سواء أ كان المراد منه المنع التشريعى أم التكوينىء إذا الأول أمر بالمنكر. و هو حرام. و الثانى 
كذلكك مع أنه خلاف قاعدة السلطنة على النفس. 

(؟) النصوص الواردة فى الباب موردها خصوص حج الإسلام؛ فإلحاق مطلق الواجب به إما لإلغاء خصوصية المورد. أو للإجماع. أو 
لما فى المعتبر و غيره» من 

قوله (ع): «لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق» 5". 

و إن كان الاستدلال به فى حج الإسلام إنما يتم فيما لو استقر الحج فى ذمتها أما إذا لم يستقر فيشكل: بأن نهى الزوج مانع عن تحقق 
الاستطاعة» فلا موضوع لمعصية الخالق. و أما فى غير الحج الإسلامى» من الحج النذرى 


.5 الوسائل باب: 09 من أبواب وجوب الحج حديث:‎ )١( 
(؟) الوسائل باب: 09 من أبواب وجوب الحج حديث:‎ 
." الوسائل باب: 09 من أبواب وجوب الحج حديث:‎ )*( 
./ الوسائل باب: 09 من أبواب وجوب الحج حديث:‎ )6( 
777 ص:‎ ٠١ مستمسكك العروة الوثقى» ج‎ 

و أما فى الحج المندوب فيشترط إذنه »)١(‏ و كذا فى الواجب 


- 


و غيره مما استقر فى ذمتهاء فلا مانع من الاستدلال به فيه. 

)١(‏ بلا خلاف يعرف- كما فى الذخيرة- ولا نعلم فيه خلافاً بين أهل العلم- كما عن المنتهى- بل الإجماع- كما فى المداركك- بل 
لعله إجماع محققء كذا فى المستند. و استدل له- كما قيل-: بأن حق الزوج واجبء فلا يجوز تفويته بما ليس بواجب. و 

بموثق إسحاق بن عمار عن أبى إبراهيم قال: «سألته عن المرأة الموسرة قد حجت حجة الإسلام» تقول لزوجها حجنى مرة أخرىء أ له 
أن يمنعها؟ قال (ع): نعم يقول لها: حقى عليكك أعظم من حقكك على فى هذا) .)١١‏ 

لكن فى المداركك: «و قد يقال: 

إن الدليل الأول إنما يقتضى المنع من الحج إذا استلزم تفويت حق الزوجء و المدعى أعم من ذلك. و الرواية إنما تدل على أن للزوج 
المنع» ولا يلزم منه التوقف على الإذن ..). 
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و يشكل: بأن ما دل على سقوط نفقة الزوجة بالخروج من بيتها بغير إذنه- و هو 

خبر السكونى عن أبى عبد الله (ع) قال: «قال رسول الله (ص): أيما امرأة خرجت من بيتها بغير إذن زوجها فلا نفقهُ لها حتى ترجع» 
١‏ 

و 

صحيح ابن مسلم عن أبى جعفر (ع) فى حقوق الزوج على الزوجة: «و لا تخرج من بيتها إلا بإذنه) «*”) 

و نحوه: خبر العزرمى 

« و 

خبر ابن جعفر عن المرأةٌ: «أ لها أن تخرج بغير إذن زوجها؟ قال (ع): 

لا مم 


يدل على أن من حقوقه الاستيذان منه فى السفرء فلا يجوز 


.7 الوسائل باب: 09 من أبواب وجوب الحج ملحق حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: # من أبواب وجوب النفقات حديث: .١‏ 

(©) الوسائل باب: 79 من أبواب مقدمات النكاح حديث: ". 

(؟) الوسائل باب: 79 من أبواب مقدمات النكاح حديث: ". 

(0) الوسائل باب: 79 من أبواب مقدمات النكاح حديث: ه. 
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الموسع قبل تضيقه على الأقوى .)١(‏ بل فى حجة الإسلام يجوز له منعها من الخروج مع أول الرفقة» مع وجود الرفقة الأخرى قبل 
تضيق الوقت. و المطلقة الرجعية كالزوجة فى 


لها تفويته. نعم دلالة الموثق على وجوب الاستيذان غير ظاهرة. على أن سوق السؤال فيه و فى غيره من النصوص - المتقدمة فى حج 
الإسلام- يقتضى أن وظيفة الزوجة الاستيذان, لا عدم المنع. فلاحظ. و أما ما ذكر فى كلام غير واحد» من أن حق تعيين المسكن 
للزوجء فهو متفرع على مطالبة الزوجة بنفقة الإسكان. لا ما إذا أسقطت حقها من ذلك. 

)١(‏ حكى ذلك فى المداركك بقوله: «و ربما قيل: بأن للزوج المنع فى الموسع إلى محل التضبيق ..). لكنه قال: ٠و‏ هو ضعيفء لأصالة 
عدم سلطنته عليها فى ذلكك ..». و فى الدروس: «و ليس يشترط فى الوجوب. و لا فى البدار فى الحج الواجب المضيق ... و فيه: أن 
إطلاق ما دل على اعتبار إذن الزوج محكم فى غير ما دل على خلافه دليل. 

ولا-دليل فى المقام على خلافه. لأن ظاهر النصوص السابقة- بناء على التعدى عن موردها إلى مطلق الواجب- عدم اعتبار إذنه فى 
أصل الواجبء لا فى الخصوصيات الأخرى. بل عرفت أن العمدة- فى الخروج عن قاعدة: اعتبار إذن الزوج فى جواز السفر. فى مطلق 
الواجب- هو الإجماع؛ و هو غير ثابت. و كذلكك 

قوله (ع): «لاطاعة لمخلوق ..» 

يختص بما إذا كانت إطاعةٌ المخلوق معصية للخالق» فلا يشمل محل الكلام. 

و من ذلكك يظهر الوجه فى قوله (ره): «بل فى حجة الإسلام ..). 

كما أنه من ذلكك يظهر لكك الاشكال فيما يتراءى من عبارة الشرائع و غيرهاء من إطلاق عدم اعتبار إذن الزوج فى الحج الواجب و إن 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة لمرلا من اعزهم 
كان مونيها: 

لكن المظنون قوياً إرادتهم ما هو ظاهر النصوص الذى قد عرفته. 

مستمسكك العروة الوثقى» ج ٠١‏ ص: 77١‏ 

اشتراط إذن الزوج ما دامت فى العدةٌ .)١(‏ بخلاف البائنة (7) لانقطاع عصمتها منه. و كذا المعتدة للوفاةه فيجوز لها الحج, واجباً كان 
أو مندوباً (7)..و الظاهر أن المتقطعة كالدائمة فى اشتراط الاذن (©). و لا فرق فى اشتراط الاذن بين أن يكورن 


عليه 

كصحيح منصور ابن حازم عن أبى عبد الله (ع) قال: «المطلقة إن كانت صرورهُ حجت فى عدتهاء و إن كانت حجت فلا تحج حتى 
تقضى عدتها) .)١١‏ 

و 

فى صحيح معاوية بن عمار: «و لا تحج المطلقةٌ فى عدتها) ."2١‏ 


و 0 


1 0 . 
فى روايةٌ ابى هلال: «ولا تخرج التى تطلق. إن الله تعالى يقول (و لا يَخْرّجنَ) 39)) 9). 
و لعل الأخير قرينة على حمل غيره على المطلقةٌ رجعياً. 
() بلا خلاف ظاهر. و عللوه بما فى المتن. 
(*) فقد استفاضت النصوص في جواز حجها فى العدة. 
ففى موثق زرارة عن أبى عبد الله (ع): «سألته عن التى يتوفى عنها زوجهاء أ تحج فى عدتها؟ قال (ع): نعم) «8. 
و نحوه غيره. 
(©) لعموم بعض الأخبار المتقدمة الشامل لها و للدائمة. نعم خبر 


.7 من أبواب وجوب الحج حديث:‎ 8٠ الوسائل باب:‎ )١( 
." من أبواب وجوب الحج حديث:‎ 8٠ (؟) الوسائل باب:‎ 
.١ الطلاق:‎ )"*( 

(6) الوسائل باب: 8٠‏ من أبواب وجوب الحج حديث: 5. 
(0) الوسائل باب: 8١‏ من أبواب وجوب الحج حديث: 7. 
مستمسكك العروة الوثقى» ج ٠١‏ ص: 77١‏ 


ممنوعاً من الاستمتاع بها- لمرضء أو سفر- أو لا .)١(‏ 
[ (مسألة :)6١‏ لا يشترط وجود المحرم فى حج المرأة] 


(مسألة :8٠١‏ لا يشترط وجود المحرم فى حج المرأة (؟) إذا كانت مأمونة على نفسها و بضعهاء كما دلت عليه جملهُ من الأخبار (*). 
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المكونن 

١‏ لما كان مشتملًا على النفقة كان قاصراً عن شمولهاء لعدم النفقة لها. 

)١(‏ لما عرفت من عموم خبر السكونى 

. نعم لو كان الموجب لاعتبار الاذن منافاته لحق الاستمتاع؛ كان التفصيل بين الممنوع من الاستمتاع و غيره فى محله. إذ فى الأول لا 
يكون السفر منافياً للحق المذكور. 

(؟) بلا خلاف أجده فيه بينناء كذا فى الجواهر. و فى المداركك: 

«هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب», حكاه فى المنتهى ..). 

و يقتضيه إطلاق الأدلة. و عن أحمد فى إحدى الروايتين: اشتراط ذلكك حتى مع الاستغناء عنه. 

(9) منها ل 

صحيح معاوية بن عمار قال: «سألت أبا عبد الله (ع) عن المرأة تخرج إلى مكة بغير ولى. فقال (ع): لا بأسء تخرج مع قوم ثقاة) 7١‏ 

0 

صحيح سليمان بن خالد عن أبى عبد الله (ع): «فى المرأة تريد الحج. و ليس معها محرم؛ هل يصلاح لها الحج؟ فقال: نعم إذا كانت 
مأمونة) ”8 


عو 
0 
صحيح صفوان الجمال قال: «قلت لأبى عبد الله (ع): قد عرفتنى بعملىء تأتينى المرأة أعرفها بإسلامها و حبها إياكم و ولايتها لكم؛ 


ليس لها محرمء فقال (ع): إذا جاءت المرأة 


)١(‏ تقدم ذلكك قريباً فى المسألة. فلاحظ. 

(؟) الوسائل باب: 88 من أبواب وجوب الحج حديث: ". 

(”) الوسائل باب: 88 من أبواب وجوب الحج حديث: 7. 

مستمسكك العروة الوثقى» ج ٠١‏ ص: 777 

ولافرق بين كونها ذات بعل أو لا .)١(‏ و مع عدم أمنها يجب عليها استصحاب المحرم (1) و لو بالأجرة مع تمكنها منهاء و مع عدمه 
لا تكون مستطيعة (*). و هل يجب عليها التزويج تحصينًا للمحرم؟ وجهان (©). و لو كانت ذات 


ع 5 5 2 ف لجالا تي 0 ََ 
المسلمة فاحملهاء فإن المؤمن محرم المؤمنة. ثمّ تلا هذه الاية: (و المُؤْمِنون و المُؤمِنات بَعْضِهمْ أؤلاغ تقض :.) ١١‏ ١؟”)‏ 
و نحوها غيرها. 
خصوص صحيح معاوية بن عمار: «سألت أبا عبد الله (ع) عن المرأة تحج بغير ولى؟ قال (ع): لا بأس. و إن كان لها زوج أو أخ أو 
ابن أخ» فأبوا أن يحجوا بهاء و ليس لهم سعة» فلا ينبغى لها أن تقعدء و لا ينبغى لهم أن يمنعوها» 7. 
() لأنه مقدمة للواجب. لكن هذا إذا توقف الأمن على استصحاب المحرم. أما إذا كان يكفى فى حصول الأمن وجود من تصحبه و 
إن لم يكن محرماًء وجب عليها استصحابه و إن لم يكن محرماً. و بالجملة: الواجب استصحاب من تكون مأمونة بمصاحبته. سواء أ 


كان محرماً أم غيره. 
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(9) لانتفاء تخليةٌ السربء الذى هو أحد شرائط الاستطاعة. 

(5) أقواهما الوجوبء كسائر الأمور المحتاج إليها فى السفرء مثل: 

الرحلء و الراحلة» و غيرهما. و كأن منشأ توقف المصنفئ: احتمال أن يكون من شرائط الاستطاعة التى لا يجب تحصيلهاء مثل: ملكك 
الزاد و الراحلة. لكنه ضعيفء إذ كما يجب استصحاب المحرم فى ظرف كونه محرماًء يجب جعله محرماً و استصحابه. لتوقف الواجب 
اعطاق حلي 


)١(‏ التوبة: الا. 

(؟) الوسائل باب: 08 من أبواب وجوب الحج حديث: .١‏ 

(*) الوسائل باب: 08 من أبواب وجوب الحج حديث: 5. 
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زوجء وادعى عدم الأمن عليها و أنتكرت (1)» قدم قولهاء مع عدم البينة» أو القرائن الشاهدة. و الظاهر عدم استحقاقه اليمين عليها. إلا 
أن ترجع الدعوى إلى ثبوت حق الاستمتاع له عليها» بدعوى: أن حجها حينئذ مفوت لحقه. مع عدم وجوبه عليهاء فحينئذ عليها اليمين 
على نفى الخوف. و هل 


و تخلية السرب حاصلة مع القدره على أحد الأمرين؛ و إلا لم يجب استصحاب المحرم الثابتهُ محرميته. و فى الجواهر: جعل الحكم 
محل إشكالء و لم يرجح أحد الاحتمالين. لكنه فى غير محله. اللهم إلا إذا كان التزويج مهانة لهاء فإنه لا يجبء لانتفاء الاستطاعة. و 
كذا الكلام فيما لو توقف على تزويج ابنهُ ابنها أو بنتها منه. مع إمكان ذلكك لهاء فإنه يجب. 

)١(‏ أول من صور هذا النزاع - فيما وقفت عليه- الشهيد فى الدروسء قال: «و لو ادعى الزوج الخوف و أنكرت» عمل بشاهد الحال؛» أو 
بالبينة» فإن انتفيا قدم قولها. و الأقرب أنه لا يمين عليها ..». و فى المداركك: «و لو ادعى الزوج الخوف و أنكرت عمل ..». و نحوهما 
فى الجواهر و الحدائق. و ظاهره أن الذى يدعيه الزوج خوفه عليهاء و عليه فلا ينبغى التأمل فى أن هذه الدعوى غير مسموعة؛ لأن 
خوفه ليس موضوعاً للأ.ثر الشرعىء و إنما موضوع الأثر خوفهاء فاذا كانت آمنة على نفسها وجب عليها السفر و إن كان زوجها أو 
غيره- ممن يمت إليها بنسب أو سبب- خائفاً عليهاء نعم إذا كانت دعوى الزوج أنها خائفة و غير آمنة» كانت موضوعاً لأثر شرعى» و 
هو عدم الاستطاعة و عدم وجوب الحج. و يترتب على ذلكك استحقاق النفقة على الزوج» و سقوط حقوق الزوج على تقدير صحة 
دعواهاء و سقوط نفقتهاء و ثبوت حقوق الزوج على تقدير صحة دعواه. لكن ثبوت نفقتها يتوقف على كونها زوجة دائمة. 

مستمسكك العروة الوثقى» ج 9٠١‏ ص: 77 

للزوج- مع هذه الحالة- منعها عن الحج باطناً إذا أمكنه 


كما أن ثبوت حقوقه يتوقف على عدم المانع من أهليته لاستيفائها- من مرضء أو هرم؛ أو نحوهما فيه أو فيها- و إلا لم يكن له حق 
عليها. 

و أما حق الاستئذان فى الخروج من بيتها فليس من الفوائد المرغوب فيها التى تثير النزاع و الخصامء لتسمع الدعوى بملاحظته. و كأنه 
لذلك قال المصنف: 

«و الظاهر عدم استحقاقه اليمين ..). لكنه بناء على ذلك لا تسمع دعواه؛ لعدم استحقاق المطالبة بشىء, لا أنها تسمع و لا يمين عليهاء 
كما أشار إلى ذلك فى الجواهر. مع أن منع كون حق الاستيذان من الحقوق التى تصح المطالبة بها- لعدم ترتب الفائدة المرغوب فيها 
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عليه- غير ظاهرء كيف و المطالبةُ به قد تكون محافظة منه على غرضه؟ فالتحقيق إذاً: سماع دعواه و عليها اليمين إن لم يقم البينة على 
مدعاه. 

و فى بعض الحواشى: احتمال أن يكون النزاع المذكور من باب التتداعىء لا من باب المدعى و المنكر. و كأنه لأن مصب الدعوى و 
إن كان الخوف و عدمه؛ فيكون مدعيه مدعياً و منكره منكراًء لكن بلحاظ أن الغرض من إنكار الخوف استحقاق النفقة على الزوج 
مده السفرء فهى تطالب بالنفقة» و هو يطالب بالاستمتاع. فكل واحد منهما يطالب بحق هو على خلاف مقتضى الأصل. 

و التحقيق: أن المعيار فى صدق المدعى و المنكر هو الغرض المقصود من الخصومة» لا ما هو مصب الدعوى. و لكن يشكل: بأن هذا 
المقدار لا يوجب جريان حكم التداعى, لأن الزوجةٌ و إن كانت تدعى ثبوت حق الاتفاق» لكن ذلكك لما كان من آثار عدم الخوف 
كان مدعاها مقتضى الأصلء فتكون منكرة. 

مستمسكك العروة الوثقى» ج ٠١‏ ص: 770 


ذلكك؟ وجهان فى صورةٌ عدم تحليفها .)١(‏ و أما معه فالظاهر سقوط حقه (5). و لو حجت بلا محرم مع عدم الأمن» 


)١(‏ أما وجه الأول فواضح. لأنه استيفاء لحقه. و أما الثانى فمبنى على أن حرمة الخروج بغير إذن الزوج من الأحكام لا من الحقوق. أو 
أنها من الحقوق لكن لما كانت الزوجةٌ تعتقد أنها مكلفةُ تكون معذورة فى تفويت الحقء و حينئذ لا دليل على ثبوت الحق. و فيه: ما 
عرفت من أن الظاهر من الأدله كون ترك الخروج بغير إذن الزوج من الحقوق. مع أنه لو سلم ذلك بالنسبة إلى ترك الخروج. فلا 
شبهة فى أن الاستمتاع منهاء فيجوز له حبسها لاستيفائه. و أما عذر المرأة فى تفويت الحق فهو مبنى على أن المسوغ لتركك الحج 
الخوف النوعى, إذ حينئذ يمكن فيه الخطأء فتعتقد عدمه. فتكون معذورة على تقدير الخطأ. أما إذا كان العذر خوفها- كما عرفت» و 
يقتضيه أدلة العذر- فلا تكون معذورةٌ فى حالهٌ الخطأء فاذا كان الزوج يدعى كذبها فى دعوى عدم الخوف لا تكون معذورة. 

نعم يتم ذلكك فيما إذا اعتقدت أنها مستطيعة من حيث المال و كان الزوج ينكر ذلككء إذ يمكن حينشذ الخطأ فيه فتكون معذورة. لا 
و لأجل ذلكك يكون أقوى الوجهين أولهما. 

(الا إشكال فن أن الى مائعة ين الدعرى ثانا كنا أن المضيون أنها فائئة عزن 'سراة التقاضة عن الحويبو لكن فى كونها مائعة 
من التصرف فى العين التى يدعيها المدعى تصرفاً عينياًء مثل: أن يلبسها أو يتلفهاء أو اعتبارياًء مثل: أن يبيعها أو يعتقهاء إشكال. و 
التحقيق: عدمه» كما ذكرنا ذلكك فى مبحث التنازع من كتاب الإجارهٌ من هذا الشرح. 

فراجع. و كيف تصح دعوى حرمة تصرف المالكك المحكوم عليه؟ و حرمة تصرف الآخذ المحكوم له؟ لأنها ليست ملكاً له- و كذا 
غيره من الناس- 
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صح حجها إن حصل الأمن قبل الشروع فى الإحرام »)١(‏ و إلا ففى الصحة إشكالء و إن كان الأقوى الصحة (؟). 


[ (مسألة :)4١‏ إذا استقر عليه الحج - بأن استكملت الشرائط» و أهمل حتى زالت أو زال بعضها - صار ديناً عليه] 
(مسألة :)8١‏ إذا استقر عليه الحج- بأن استكملت الشرائط» و أهمل حتى زالت أو لآل سسبياء بار حي عله ووعحي الاتياق ف بأ 


وجه تمكن. و إن مات فيجب أن يقضى عنه إن كانت له تركة؛ و يصح التبرع عنه. و اختلفوا فيما به يتحقق الاستقرار على أقوال 
فالمشهور: مضى زمان يمكن فيه الإتيان بجميع أفعاله. مستجمعاً للشرائط () و هو إلى اليوم الثانى عشر من ذى الحجة. و قيل: باعتبار 
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مضى زمان يمكن فيه الإتيان بالأركان جامعاً للشرائط (6)» فيكفى بقاؤها إلى مضى جزء من يوم النحر يمكن فيه الطوافان و السعى. 


فتكون العين من المحرمات. فان التزام ذلكك كما ترى. و عليه لا مانع من جواز حبس الزوجة» و منعها من الخروج فى فرض المسألة. 
)١(‏ هذا واضح. لتحقق شرائط الاستطاعة من الميقات» الكافى فى وجوب حج الإسلام و صحته. 

(0) تقدم الكلام فى ذلكك فى المسألة الخامسة و الستين. و ذكرنا هناكك: 

أن هذه الأعذار إنما تكون مانعة عن الاستطاعة فى ظرف التركء لا فى ظرف الفعل فراجعء و تأمل. 

() سيدق الندار كك وى الدخيرة والمنقد إلى الأكير. وف الحواف: 

جعله المشهور نقلًا و تحصينًا. 

(6) قال فى المسالكك: «و يمكن اعتبار زمان يمكن فيه تأدى الأركان خاصة .. إلى أن قال: و اختاره فى التذكرءٌ و المهذب ..». و فى 
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و ربما يقال: باعتبار بقائها إلى عود الرفقة .)١(‏ وقد يحتمل كفاية بقائها إلى زمان يمكن فيه الإحرام و دخول الحرم (1) و قد يقال 
بكفايةُ وجودها حين خروج الرفقة؛ فلو أهمل استقر عليه» و إن فقدت بعد ذلكك. لأنه كان مأموراً بالخروج معهم (). و الأقوى اعتبار 
بقائها إلى زمان يمكن فيه العود إلى وطنه. بالنسبة إلى الاستطاعة المالية» و البدنية» و السربية و أما بالنسبة إلى مثل العقل فيكفى بقاؤه 
إلى آخر الاعمال. 

و ذلكك لان فقد بعض هذه الشرائط يكشف عن عدم الوجوب عليه واقعاًء و أن وجوب الخروج مع الرفقةُ كان ظاهرياً (6). 


الجواهر: ذكر أنه حكى عن الشهيد و المهذب. 

)١(‏ قد يستفاد ذلكك مما ذكره فى التذكرة» من أن من تلف ماله قبل عود الحاجء و قبل مضى إمكان عودهم, لم يستقر الحج فى 
ذمته. 

(؟) هذا الاحتمال ذكره فى القواعد. و فى المستند: «نسبه بعضهم إلى التذكرة» و استحسنه بعض المتأخرين إن كان زوال الاستطاعة 
بالموت ..). 

(6) قال فى المستتد: «إن اشترط وجوب القضاء بالاستقرار واقعاً فالحق هو الأول .. (إلى أن قال): لكن الشأن فى اشتراط ذلكك» و لذا 
تأمل فيه فى الذخيرة. و هو فى موضعه. بل الأقرب عدم الاشتراط و كفاية توجه الخطاب ظاهراً أولاه كما هو ظاهر المدارك؛ و صريح 
المفاتيح و شرحه ..) إلى آخر ما نقلناه عنه فى شرح المسأله الخامسة و الستين. 

فراجع كلامه و كلام غيره المنقول هناكك. 

(6) فى المستند اعترف بذلكك. غير أنه ادعى إطلاق صحيحتى ضريس 

و العجلى 

؛ المتقدمتين فى المسألهُ الثالثهُ و السبعين» الدالتين على وجوب القضاء 
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إذا لم يمت بعد الإحرام و دخول الحرم, الشامل لما إذا لم يستقر. و كذا إطلاقات وجوب القضاء. و فيه: ما عرفت فى المسألة السابقة 
من أن الصحيحتين المذكورتين لا-عموم لهما لذلك. و ليستا واردتين فى مقام تشريع وجوب القضاء و إن لم يجب عليه الأداء. 
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فراجع. 

ثمّ إن المتعين الرجوع إلى القواعد الأولية. و مقتضى ما تقدم» من اعتبار الشرائط فى الوجوب: عدم استقرار الوجوب مع انتفاء بعضها. 
فما يعبر فى الوجوت وجوةه- فى الذهات .و الإيابهد إذا اتفى قل :مضيئى زمان الآياب اتنقى الوجونية معد وما لا يعتير فى الزيابية 
بل يعتبر وجوده إلى آخر زمان العملء إذا انتفى قبل زمان تمام العمل انتفى الوجوب معه, و إذا انتفى بعد ذلك لم ينتف الوجوب 
معه. فالمدار فى استقرار الوجوب واقعاً وجود الشرط واقعاًء فاذا انتفى انتفى» كما أشار الى ذلكك المصنف. 

و منه يظهر لكك الإشكال فى بقِيةٌ الأقوال المذكورة. إذ الأول خلاف ما دل على اعتبار جملهُ من الشرائط فى الإياب كالذهاب. نعم 
يتم ذلكك بالإضافة إلى الحياة. و لعل مراد بعضهم خصوص ذلكك. و الثانى مبنى على الفرق بين أجزاء الواجبء و هو غير ظاهر. و 
عدم لزوم التدارك مع الفوات- لعذرء أو و لو لا لعذر- لا يوجب الفرق بينها فى الجزئية» و فى اعتبار وجود شرائط الاستطاعة فى كل 
منها على نحو واحد. و عدم لزوم التداركك و الإعاده على تقدير ترك بعضها لا يدل على عدم الجزئية» و لا على الفرق بينها فيما 
ذكرنا. و أما الاحتمال الرابع فهو مبنى على إلحاق المقام بما لو مات بعد الإحرام و دخول الحرم. و هو لا دليل عليه. و ليس البناء على 
التعدى عن مورده. و إلا لزم وجوب الحج على من علم بانتفاء جميع الشرائط بعد الإ-حرام و دخول الحرم؛ و هو كما ترى. و أما 
الخامس فهو- على ظاهره- مبنى على اعتبار اجتماع الشرائط حين خروج الرفقة ظاهراً 
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و لذا لو علم من الأول أن الشرائط لا تبقى الى الآدخر لم يجب عليه. نعم لو فرض تحقق الموت بعد تمام الاعمال كفى بقاء تلكك 
الشرائط إلى آخر الاعمال؛ لعدم الحاجة حينئذ إلى نفقةُ العود» و الرجوع إلى كفاية» و تخلية السربء و نحوها. و لو علم من الأول بأنه 
يموت بعد ذلكك, فان كان قبل تمام الاعمال لم يجب عليه المشىء و إن كان بعده وجب عليه. هذا إذا لم يكن فقد الشرائط مستنداً 
إلى تركك المشىء و الا استقر عليه» كما إذا علم أنه لو مشى الى الحج لم يمت أو لم يقتل أو لم يسرق ماله مثلّا فإنه حينئذ يستقر عليه 
الوجوب. لأ-نه بمنزلة تفويت الشرط على نفسه. و أما لو شكك فى أن الفقد مستند إلى تركك المشى أولاء فالظاهر عدم الاستقرار» 
للشكك 


ولا يضر انتفاء الشرائط واقعاً. و هو غريبء لأنه خلاف ما دل على اعتبار الاستطاعة» الظاهر فى شرطيةٌ الوجود الواقعى لا الظاهرى. و 
لعل مراد بعضهم صورة ما إذا لم يعلم استناد انتفاء بعض الشرائط إلى ترك الحجء بحيث احتمل بقاؤها على تقدير السفر للحج. 
اعتماداً منهم على أصالة السلامة» المقتضية للوجوب الظاهرىء فيكون الاستقرار ظاهرياً لا واقعياً. و حينئذ يجب ترتيب آثار استقراره 
ظاهرأ من وجوب الأداء بعد ذلكك و لو متسكعاًء و القضاء عنه بعد موته. لا أن اجتماع الشرائط ظاهراً موضوع للحكم الواقعى. 

و لذلكك استشكل فى المدارك على العلامة فى التذكرة» حيث جزم بأن من تلف ماله قبل عود الحاج» و قبل مضى إمكان عودهمء 
لم يستقر الحج فى ذمته. لأن نفقةُ الرجوع لا بد منها فى الشرائط بقوله: «و يشكل: باحتمال بقاء المال لو سافر ..». و كيف كان فهذا 
القول على ظاهره خلاف مقتضى 
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فى تحقق الوجوب و عدمه واقعاً .)١(‏ هذا بالنسبة إلى استقرار الحج لو تركهء و أما لو كان واجداً للشرائط حين المسير فسار ثم زال 
بعض الشرائط فى الأثناء فأتم الحج على ذلك الحال. كفى حجه عن حجة الإسلام. إذا لم يكن المفقود مثل العقل» بل كان هو 
الاستطاعة البدنية» أو المالية» أو السربية و نحوها على الأقوى (؟). 


[ (مسألة 47): إذا استقر عليه العمرهٌ فقط] 
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(مسألة ؟6): إذا استقر عليه العمرهُ فقط» أو 


الأدلك بل خلاف المقطوع به منها. 

(1) هذا الشكك إنما يقدح فى البناء على ثبوت الوجوب لو لم تجر أصالةً السلامة التى من أجلها بنى على ثبوت الوجوب ظاهراً حين 
سفر القافلة؛ و عدم جريانها بعد العلم بانتفاء الشرط غير ظاهر لأن الثابت بها السلامة على تقدير السفر و هى مشكوكة. لا السلامة 
مطلقا كى يتبين انتفاؤها. 

فلاحظ و تأمل. 

(؟) قد تقدمت الإشارٌ إلى أن الشرائط المعتبرةٌ فى الاستطاعة على قسمين: 

الأول: ما دل على اعتباره دليل بالخصوصء كملكك الزاد و الراحلةة و كالضحة فى البدنء و تخلية السرب. الثائى: ما دخخل تحت غنوان 
العذر و هو ما يصح الاعتذار به عند العقلاء فى ترك الحج. فالقسم الأول إذا حج مع فقده لم يكن حجه حج الإسلام» لفقد شرط 
حج الإسلام؛ و هو الاستطاعة. و القسم الثانى إذا حج مع فقده أجزأه» و كان حج الإسلام. 

لأن دليل اعتباره يختص بما لو ترك الحج معتذراً به. فلا يشمل صورة ما لو حج مقدماً عليه. و حينئذ يكون المرجع فيه: إطلاق أدلة 
الوجوبء المقتضى للإجزاء. 
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الحج فقط- كما فيمن وظيفته حج الافراد و القران- )١(‏ ثم زالت استطاعته. فكما مر يجب عليه أيضاً بأى وجه تمكن. 


و إن مات يقضىئ عنه (). 


و الظاهر أن المراد من صحة البدن ما يقابل الإحصار» و من تخلية السرب ما يقابل الصدء فلا يمكن فرض الحج مع انتفائهما. و أما 
ملكك الزاد و الراحلة فالمقدار المستفاد من الأدلهُ اعتباره بالخصوص فى حج الإسلام هو ما يكون إلى آخر الأعمال لا غير» و ما زاد 
على ذلكك- مما يحتاج فى الإيابء أو بعد الرجوع إلى أهله- فهو داخل فى القسم الثانى. و على هذا فاذا زالت الاستطاعة المالية فى 
الأثناء لم يجز عن حج الإسلام؛ و إذا زالت بعد تمام الأعمال أجزأت. و أما بقيهُ شرائط الاستطاعة فإذا زالت فى الأثناء» أو بعد تمام 
الاعمال أجزأه حجه عن حج الإسلام. بل مقتضى ما ذكرنا: 

أنه إذا لم تكن حاصلة له من أول الأمر فحج أجزأه عن حج الإسلام. و قد تعرض المصنف فى المسألهُ الخامسة و الستين و غيرها لما 
ذكره هنا. و تعرضنا لذلكك تبعاً له. فراجع. 

)١(‏ المحقق فى محله: أن كلًا من الحج و العمرة- فى القران و الافراد- واجب مستقل» يجب- مع الاستطاعة إليه- وحده دون الآخر. 
(1) الظاهر أنه مما لا إشكال فيه. و قد أرسله فى الجواهر إرسال المسلمات. قال- فى شرح قول ماتنه: «إذا استقر الحج فى ذمته ..)-: 
١و‏ المراد به ما يعم النسكين و أحدهما. فقد تستقر العمره وحدهاء و قد يستقر الحج وحده. و قد يستقر ان ..». لكن دلالةٌ الأدلة على 
وجوب الأداء و لو متسكعاً ظاهرة. فإنه مقتضى الإطلاق. أما وجوب القضاء عنه لو مات فدلالتها غير ظاهرة» فينحصر الدليل بالإجماع. 
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[ (مسألة :)87٠‏ تقضى حجة الإسلام من أصل التركة] 
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(مسألة 87): تقضى حجة الإسلام )١(‏ من أصل التركة إذا لم يوص بها (5)) 


)١(‏ بلا إشكال ولا خلاف. و النصوص الدالة عليه كثيرة جدأء بل لعلها متواترة. منها: 

صحيح محمد بن مسلم قال: «سألت أبا جعفر (ع) عن رجل مات و لم يحج حجة الإسلام؛ و لم يوص بهاء أ تقضى عنه؟ 

قال لع): نعم) .)0١‏ 

و نحوه غيره. و سيأتى بعض ذلك. 

(0) عن المنتهى و التذكرة: أنه قول علمائنا أجمع. و فى المستند: 

«الظاهر أنه إجماعى ..». و فى الجواهر: «بلا خللاف أجده فيه بينناء بل الإجماع بقسميه عليه ..». و يدل عليه جملة من النصوص. 

0 لا 

صحيح الحلبى عن أبى عبد الله (ع2: «قال: تقضى عن الرجل حجة الإسلام من جميع ماله) 07١‏ 

عو 

موثق سماعة: «سألت أبا جعفر (ع) عن الرجل يموت, و لم يحج حجة الإسلام» و لم يوص بها و هو موسر. 

فقال: يحج عنه من صلب ماله, لا يجوز غير ذلكك» «*”" 

عو 

صحيح العجلى: «عن رجل استودعنى مانا فهلكء و ليس لولده شىءء و لم بحج حجة الإسلام. قال (ع): حج عنه و ما فضل فأعطهما 
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و نجوها غيرها. مضافاً إلى ما يستفاد من الجمود على ظاهر قوله تعالى: 

اس - لا و ه > 2 > 

(و لِلهِ على النّاس حِج البئِتِ ..) .)8١‏ فان ظاهر اللام الملك. فاذا كان الحج مملوكا عليه يكون دينا مالياء فيخرج من أصل المال كسائر 


)١(‏ الوسائل باب: 78 من أبواب وجوب الحج حديث: ه. 

(؟) الوسائل باب: 8” من أبواب وجوب الحج حديث: ". 

(*) الوسائل باب: 78 من أبواب وجوب الحج حديث: 5. 

(؟) الوسائل باب: ١‏ من أبواب النيابة فى الحج حديث: .١‏ 

(0) آل عمران: /ا9. 
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سواء كانت حج التمتع؛ أو القران؛ أو الافراد .)١(‏ و كذا إذا كان عليه عمرتهما (7). و إن أوصى بها من غير تعيين كونها من الأصل أو 
الثلث فكذلكك أيضاً (). و أما إن أوصى 


الديون» كما لو آجر نفسه ليخيط ثوباً لا بنحو المباشرةً فماتء فإن الخياطة تخرج من أصل المال. 
ص 0 
فى صحيح معاوية بن عمار عن أبى عبد الله (ع): «فى رجل توفى»؛ و أوصى أن يحج عنه. قال (ع): إن كان صرورةٌ فمن جميع المال» 


ورثة» فهم أحق بما ترككء فان شاؤوا أكلواء و إن شاؤوا حجوا عنه) .)١١‏ 
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فان صدره و إن كان صريحاً فى إخراجه من الأصل إذا كان قد أوصى به. لكن ذيله ظاهر فى خلاف ذلكك إذا لم يكن أوصى بهء فلا 
بد من طرحهء أو تأويله. 

)١(‏ لاطلاق الأدلة. 

(0) لما سبق» من أن المراد من الحج- فى النص و الفتوى- ما يشمل العمرة. 

(9) يشهل به : 

مصحح معاوية بن عمار قال: «سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل ماتء فأوصى أن يحج عنه. قال (ع): إن كان صرورةٌ فمن جميع المالء 
و إن كان تطوعاً فمن ثلثه» .)7١‏ 

و نحوه صحيح الحلبى عن أبى عبد الله (ع) 

«. و ما فى صحيح معاوية الآخرء و قد تقدم 

اع 


.5 الوسائل باب: 0" من أبواب وجوب الحج حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: 0" من أبواب وجوب الحج حديث: .١‏ 

(”) الوسائل باب: 0" من أبواب وجوب الحج حديث: 7. 

(؟) تقدم ذلكك قريباً فى نفس المسألة. 
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بإخراجها من الثلث وجب إخراجها منه» و تقدم على الوصايا المستحبة و إن كانت متأخرةٌ عنها فى الذكر .)١(‏ و إن لم يف 


نعم يختص الحكم المذكور بما إذا أوصى بإخراج ثلثه و صرفه فى مصلحته. و انعقد لكلامه ظهور فى ذلكك. أما إذا أجمل كلام 
الموصىء و لم يعلم أنه يريد إخراج الحج من الثلث أو من الأصلء فاللا-زم إخراجه من الثلث؛ للشكك فى وصيته بما يساوى ثلث 
الحج. مثنا: إذا قال: 

«أخرجوا ثلثى» و اخرجوا عنى حجة الإسلام, و أعتقوا عنى» و تصدقوا عنى»» و شكك فى أن مراده الوصية بإخراج الحج من الثلث أو 
من الأصلء فإن الشكك المذكور يوجب الشكك فى الوصية بإخراج التفاوت. و مع الشكك فى الوصية به يبنى على عدمهاء فيجرى حكم 
الوصية بإخراجه من الثلث. 

و أما النصوص المذكورة فالظاهر منها بيان أن الوظيفة الأولية الشرعية هو إخراج حجة الإسلام من الأصل و غيرها من الثلث و إن 
أوصى بها. و أن السؤال فيها كان عن ذلكك لدفع توهم أن الوصية بالحج يلحقها حكم الوصيةٌ من الإخراج من الثلث. و ليس فيها 
تعرض لصورة ما إذا عين الموصى الإخراج من الثلث أو الأصلء بل المرجع- فى صورة التعبين المذكور- القواعد العامة. و لو كان 
نظرها إلى صورة التعيين كان اللازم إخراج حج الإسلام من الأصل و إن عينه من الثلث. 

)١(‏ يعنى: عند تزاحمها معها فى الإ.خراج من الثلث» بأن كان الثلث لا يسع جميعها. و وجه التقديم ظاهر, لأنها لما كانت يجب 
إخراجها على كل حال و إن لم يسعها الثلث؛ لم تصلح المستحبات لمزاحمتها التى لا يجب إخراجها إذا لم يسعها الثلثء لأن النسبة 
بينهما من قبيل نسبة الواجب المطلق إلى المشروط» يكون الأول رافعاً للثانى. و الظاهر أن ذلكك هو المراد مما 

فى صحيح معاوية بن عمار قال: «سألت أبا عبد الله (ع) 
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عن امرأة أوصت بمال فى الصدقة و الحج و العتق. فقال (ع): ابدأ بالحج فإنه مفروضء فإن بقى شىء فاجعله فى العتق طائفةٌ» و فى 
الصدقةٌ طائفة)» )١١‏ 

عو 

خبره الآخرء قال: «إن امرأة هلكت, و أوصت بثلثها يتصدق به عنهاء و يحج عنهاء و يعتق عنهاء فلم يسع المال ذلكك 

لال أن قالكى 

شيالت أباغيد الله (ع) عن ذلكك. فقال: ابدأ بالحج فان الحج فريضة؛ فما بقى فضعه فى النوافل» .)7١‏ 

فان الظاهر: أن المراد من كون الحج فريضة أنه يجب إخراجه مع قطع النظر عن الوصية و ليس المراد: أنه كان يجب على الميت و إن 
لم يكن يجب إخراجه عنه لو لا الوصية» فإن حمله على ذلكك خلاف الأصل فى التعليل» المحمول على بيان العلة العرفية الارتكازية» 
و خلاف ما دل على لزوم الأخذ بالسابق فالسابق فى الوصايا المترتبة. بل خلاف الظاهر من فعليةُ الوصف. فلاحظ. 

ومن ذلكك يظهر عدم الفرق بين الوصايا المستحبة للحى و الواجبة عليه التى لا يجب إخراجها من الأصل» فيقدم حج الإسلام على 
الوضايا الواجبة أيشاً- عند المزاحمة فى إخراجها من الثلث- إذا كان قد أوصى الميت بذلككء لعين ما ذكر. 

وقد يتوهم: أن الوجه فى التقديم كونها واجبة على الميت فى حياته» و الواجب مقدم على المستحب عند التزاحم. و لذلكك لو أوصى 
بإخراج الواجب الذى لا يخرج من الأصلء كالعبادات البدنية- بناء على ما هو التحقيق- و المستحبء يتعين إخراج الواجب و إلغاء 
المستحب. و فيه: أن أهمية الواجب من المستحب إنما هى بالنظر إلى الأمر الشرعى المتعلق بالواجب و المستحبء الموجه الى الميت 
حال حياته» الذى هو ساقط- بعد وفاته- 


.١ من أبواب وجوب الحج حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: ١‏ من أبواب وجوب الحج حديث: 7. 
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الثلث بها أخذت البقية من الأصل (2). و الأقوى أن حج النذر- أيضاً- كذلك, بمعنى: أنه يخرج من الأصل (7)) كما سيأتى الإشارة 


إليه. و لو كان عليه دين أو خمس أو زكاة 


عنه و عن غيره؛ لا بالنظر إلى وجوب العمل بالوصية. فإن الوجوب المذكور بعد ما كان ثابتاً حتى فى الوصايا المستحبةٌ و المباحة و 
المكروهة؛ كان مناطه موجوداً فى الجميع على نحو واحد لا يترجح فى بعض على آخر. 

فلا موجب لترجيح الوصية بالواجب على الوصية بالمستحبء ولا لترجيح الوصية بالمستحب على الوصيةٌ بالواجب على الوصية 
بالمستحبء و لا لترجيح الوصيةُ بالمستحب على الوصية بالمباح» و لا الوصية به على الوصية بالمكروهء لاشتراكك الجميع فى وجود 
المناط. بل اللازم رجوع النقص على الجميع على النسبة إذا كانت غير مترتبة» و إذا كانت مترتبة كان السابق رافعاً لموضوع اللاحق. 
فراجع مباحث الوصية؛ و تأمل. 

نعم إذا تزاحمت الوصايا غير المترتبة بنحو لا يمكن التوزيع» لم يبعد ترجيح الواجبء لاحتمال تعينه» فيكون الفرض من موارد 
الدوران بين التعيين و التخيير» كما سيأتى نظيره فى آخر المسألة. 

(1) لما عرفت: من أن دليل وجوب إخراج الحج من الأصل. رافع لوجوب العمل بالوصية. لأن وصيته بإخراجه من الثلث- فى الفرض 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً امنا من اعزه0 


1 ف لي ع رت ا‎ 7 : 3 2 ١ 
. .0١١ نم عَلَيه)‎ 
كما يقنضيه الأخذ بمضموق التذرء فإنه تمليكك لله سبحائه العمل المنذون فاذا كان مملوكا كان دبتاء فيجب إخراجه من الأضل‎ )0( 


كسائر الديون» كما سيأتى التعرض لذلكك من المصنئف (ره) فى المسألهُ الثامنة من الفصل الآتى. 


(0) البقرة: 187. 
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و قصرت التركة؛ فإن كان المال المتعلق به الخمس أو الزكاة موجوداً قدم, لتعلقهما بالعين» فلا يجوز صرفه فى غيرهما .)١(‏ 

و إن كانا فى الذمةٌ فالأقوى أن التركة توزع على الجميع بالنسبة؛ كما فى غرماء المفلس (2). و قد يقال: بتقديم الحج على غيره و إن 
كان دين الناس (2: لخبر معاويةٌ بن عمار الدال على تقديمه على الزكاة. و نحوه خبر آخر. لكنهما موهونان باعراض 


)١(‏ أما التعلق بالعين فمما لا إشكال فيه عندناء و قد تقدم بيانه فى كتاب الزكاءً و الخمس. و أما أنه مانع عن جواز الصرف فى غيرهما 
فأوضح. لأنه تضبيع لحق الغيرء فهو خلاف قاعدة السلطنة على الحقوق. 

(0) كما فى الشرائع و غيرها. و فى المداركك: أنه واضحء بل هو المعروف بيننا. و تقتضيه: قاعدهُ بطلان الترجيح بلا مرجح. 

() حكى فى الجواهر عن جواهر القاضى: احتمال تقدم الحجء و عن آخر: احتمال تقدم الدين. و ظاهر الوسائل و الحدائق: اختيار 
الأول» 

لمصحح معاوية بن عمار: «قلت له: رجل يموت و عليه خمسمائة درهم من الزكاة» و عليه حجة الإسلام» و تركك ثلثمائة درهم؛ و 
أوصى بحجة الإسلام» و أن يقضى عنه دين الزكاة. قال (ع): يحج عنه من أقرب المواضعء و يجعل ما بقى فى الزكاةً) .)١١‏ 

وجوه 0 

خبره عن أبى عبد الله (ع): «فى رجل مات و تركك ثلثمائة درهم, و عليه من الزكاة سبعمائة درهم؛ و أوصى أن يحج عنه. قال (ع): 
بحج عنه من أقرب المواضعء و يجعل ما بقى فى الزكاةً) .7١‏ 

قال فى الجواهر: «و فيه- بعد إعراض الأصحاب عنهماء و قصور سند الثانى منهماء و اختصاصهما بالزكاة-: أنه يمكن كون 


)١(‏ الوسائل باب: 7١‏ من أبواب المستحقين الزكاة حديث: ؟. 

(0) الوسائل باب: 57 من أبواب أحكام الوصايا حديث: .١‏ 
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الأصحاب. مع أنهما فى خصوص الزكاة. و ربما يحتمل تقديم دين الناس لأهميته .)١(‏ و الأقوى ما ذكر من التحصيص (2) و حينئذ 
فإن وفت حصة الحج به فهو (©). و إلا فان لم تف إلا ببعض الأفعال (6)- كالطواف فقطء 


ما ذكره فيهما مقتضى التوزيع أيضاً ..». و لم يتعرض فى المتن للإشكال بقصور السند, لأنه يكفى فى إثبات القول المذكور المصحح 
البغعر البيتك. 

كما أنه لم يذكر الاشكال الأسخيرء لأنه خلاف إطلاق الدليل. مع أنه مبنى على لزوم الحج البلدىء إذ لو كان الميقاتى مجزياً كان 
حصة الحج- بعد ورود النقص عليها- غير كافية فيه» فلا وجه للأمر بإخراجه إلا لأجل عدم ورود النقص عليه. بخلاف الزكاة. 
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)١(‏ تقدم الكلام فى هذه الأهمية فى شرح المسألهُ السابعة عشرة. فراجع. 

(1) يعنى: التوزيع. لما عرفت: من أنه مقتضى بطلان الترجيح بلا مرجح لأن الحج لما كان غير الدين و فى قبال الدين» فإذا بنى على 
تعلق الحج دون الدين, أو الدين دون الحج كان ترجيحا بلا مرجح. 

فان قلت: إذا كانت الحصة الراجعة إلى الدين لا تفى به فلا بد من وفاء بعض الدين و بقاء بعضه. فيلزم أيضاً الترجيح بلا مرجح. قلت: 
لا تعين لبعض الدين فى مقابل البعض الآخر. نظير: ما لو نذر صوم يومينء فإنه لا تعين لصوم أحد اليومين فى مقابل صوم الآخر فلا 
يكون وفاء بعض الدين دون بعض ترجيحاً بلا مرجح. 

(") هذا خلاف فرض المسألة» من قصور التركة» إذ حينئذ البناء على التحصيص إنما كان لقصور الحصةٌ عن الوفاء. 

(؟) قال فى الجواهر: «و لو كان قد استقر عليه كل من النسكين و وسع النصيب خصوص أحدهما صرف فيه و إن وسع كلا منهما 
تخير للتساوى فى الاستقرار. و يحتمل تقديم الحج لكونه أهم فى نظر الشارع. 
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أو هو مع السعى- فالظاهر سقوطه »)١(‏ و صرف حصته فى الدين أو الخمس أو الزكاة. و مع وجود الجميع توزع عليها (؟). و إن وفت 
بالحج فقط أو العمرة فقط» ففى مثل حج القران و الافراد تصرف فيهما مخيراً بينهماء و الأحوط تقديم الحج (). و فى حج التمة 
الأقوى السقوط 


و تقديمه ممن عليه الاخراد و القران خاصة؛ و تقديم العمره ممن عليه التمتع خاصةء و التخيير ممن عليه أحد الأمنواع مخيراً. و قد 
يحتمل سقوطهما عمن عليه التمتع» لدخول العمره فى حجه. و إن لم يف النصيب بشىء من النسكين صرف فى الدينء لا فيما يفى به 
من الافعال من طواف و وقوفء لعدم التعبد بشىء منها وحدها عدا الطواف. و احتمال إثبات مشروعية ذلكك بقاعدة الميسوره و ما 
يدركء قد بينا فساده فى محله. على أن الظاهر قصر الاستدلال بها على ما يعضدها فيه كلام الأصحابء لقصور سندهاء و عدم ثبوت 
كونها قاعدة؛ و كلام الأصحاب على الظاهر بخلافها هناء بل لعل ظاهره كون الطواف أيضاً كذلككء لإطلاقهم رجوع النصيب ميراثاً 
بمجرد قصوره عن الحج أو العمرة ..). 

)١(‏ لما عرفت فى كلام الجواهرء من عدم الدليل على مشروعية الأبعاض, و الأصل عدمها. و حينئذ لا يكون الحج مزاحماً لغيره» فلا 
تكون له حصة فى قبال غيره» بل يكون المال كله لغيره. 

(؟) لعدم المرجح لبعضها على الآخر. 

(") لما تقدم فى كلام الجواهرء من احتمال تقديمه لأنه أهم, و لا ينبغى الإشكال فى أن احتمال الأهمية موجب للترجيح فى نظر 
العقل. لكن يختص ذلك بالتكليف. و الكلام هنا فى الوضعء و هو تعلق حق الحج بالتركة. 

و نسبة هذا الحق إلى الحج و العمرةٌ نسبة واحدة فإن إضافة الحقية كإضافة 
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و صرفها فى الدين و غيره. و ربما يحتمل فيه أيضاً التخيي أو ترجيح الحج لأهميته »)١(‏ أو العمرة لتقدمها. لكن لا وجه لها بعد 
كونهما فى التمتع عملًا واحداً (؟). و قاعدة الميسور لا جابر لها فى المقام. 


[ (مسألة 85): لا يجوز للورثة التصرف فى التركة قبل استئجار الحج] 


(مسألة 6: لا يجوز للورثة التصرف فى التركة قبل استئجار الحج إذا كان مصرفه مستغرقاً لها (9). 
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الملكية لا تقبل الشدة و الضعف و لا التأكد و اللاتأكد. إلا أن بقال: الأهميةٌ فى التكليف لما كانث موجبة لاحتمال التعيين فى أحد 
الأمرين كانت موجبة للترجيح عقلا. 

)١(‏ فى حاشية بعض مشايخنا على المقام: «لا يبعد استفادته من الرواية الآتية التى أوردها فى المسأله السادسة و الثمانين» فلا يتركك 
الاحتياط» و فيه نظرء فان ظاهر الرواية الآتية: أنه أوصى أن يحج الوصى بنفسه. فالحج الموصى به بلدى بمباشرة الوصىء و الامام (ع) 
أمره بالحج الميقاتى عند عدم كفاية المال لذلك. فالمراد من الحج من مكة الحج الميقاتى فى قبال البلدى, لا الحج الذى يكون 
إحرامه من مكهُ فى مقابل العمرة التى يكون إحرامها من الميقات. فلاحظ. 

(؟) كما تقتضيه النصوص. و لأجلها لا أثر لاحتمال مشروعية البعضء بل يبنى على خلافه. و حينئذ يبطل حق الحج لأنه لا أثر له فلا 
تكون التركة موضوعاً له» و تكون موضوعاً لغيره لا غير. 

(7) لا إشكال فى انتقال التركة إلى الورئة إذا لم يكن دين و لا وصية؛ بل هو من الضروريات. كما لا إشكال فى انتقال ما زاد على 
الدين و الوصية إلى الورثة. أما انتقال ما يساوى الدين و الوصية إليهم ففيه خلاف» نسب إلى كثير من كتب العلامة» و إلى جامع 
المقاضد وغيرها: الأول»و تسب 
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إلى الحلى و المحقق و بعض كتب العلامة و غيرهم. الثانى» و عن المسالكك و المفاتيح: نسبته إلى الأ-كثر. و قد استدل لكل من 
القوليق يوحيو له تخلى من دكن :و إشكال. والكن الأظير الأخير» للنضوض الكضونة للترقيت فين الدريق و الوصية و الميراث: 

ففى خبر محماد_بن قيس: «قال أمير المؤمنين (ع): إن الدين قبل الوصية؛ ثمّ الوصية على أثر الدين» ثم الميراث بعد الوصية؛ فإن أول 
القضاء كتاب الله تعالى)» .)١١‏ 

و 

خبر السكونى: «أول شىء يبدأ به من المال الكفن, ثمٌ الدين» ثم الوصية؛ ثم الميراث» ١؟»‏ 

عو 

خبر عباد بن صهيب: «فى رجل فرط فى إخراج زكاته فى حياته» فلما حضرته الوفاة حسب جميع ما فرط فيه مما يلزمه من الزكاة ثمّ 
أوصى به أن يخرج ذلكك فيدفع إلى من يجب له. قال (ع): جائز» يخرج ذلكك من جميع المال. إنما هو بمنزلة دين لو كان عليه» ليس 
للورثةُ شىء حتى يؤدوا ما أوصى به من الزكاة» 079. 

و نحوها غيرها. فان ظاهر النصوص المذكورة الترتيب فى التعلق» فلا يتعلق الميراث بما يتعلق به الدين و الوصية؛ فمع الدين لا ميراث؛» 
و كذا مع الوصية فيكون المال باقباً على ملكك الميت موضوعاً لحق الديان, إذ لا مانع عقلى و لا شرعى من ملكك الميت و لا ينافى 
ذلك الإجماع على ملكك الوارث للزائد على الوصية و الدين؛ لأن الظاهر من نصوص الترتيبء أنه للترجيح و الأهمية فيختص ذلكك 
بما يكون مورد المزاحمة- و هو المقدار المساوى للدين و الوصية- و ما زاد عليه يكون داخلًا تحت عموم: ما تركك الميت فهو لوارثه. 
و على هذا القول فالوجه فى عدم جواز تصرف الورثة ظاهرء لأنه تصرف بملكك الغير. أما 


)١(‏ الوسائل باب: 78 من أبواب الوصايا حديث: ؟. 


() الوسائل باب: 78 من أبواب الوصايا حديث: .١‏ 
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(*) الوسائل باب: 5٠‏ من أبواب الوصايا حديث: .١‏ 
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بل مطلقاً على الأحوط (20). إلا إذا كانت واسعةُ جداً فلهم التصرف فى بعضها حينئذ مع البناء على إخراج الحج من بعضها الآخر كما 
فى الدين» فحاله حال الدين. 


على القول الآخر- و هو الانتقال إلى الوارث- فالوجه فيه: أن حق الديان متعلق بالتركة المنتقله إلى الوارث. بلا خلاف و لا إشكال» 
بل فى الجواهر: الإجماع بقسميه عليه» فلا يجوز التصرف فيها بما يوجب ضياع الحق و انتفاءه بانتفاء موضوعه. 

و هذا بالنسبة إلى التصرف بالإتلاف و نحوه ظاهرء أما التصرف بالبيع و نحوه من التصرف الناقل فعدم جوازه يتوقف على كون حق 
الديان قائماً بالتركة بما أنها ملكك الوارث- كما فى حق الرهانة- فانتقالها بالسبب الناقل يوجب انتفاء موضوع الحق بانتفاء قيده. أما إذا 
كان قائماً بها مطلقاً- نظير حق الجناية القائم بالعبد الجانى و إن لم يكن فى ملكك مالكه حال الجناية» كما هو المشهور- فلا مانع من 
التصرف فيها بالنقل؛ لأنه لا ينافى موضوع الحق. و ظاهر الأصحاب: أن التعلق على النحو الأول. و لكنه غير ظاهر من الأدلة العامة و 
إن كان يساعده ارتكاز العرف و المتشرعة. و ربما يستفاد من الصحيح و الموثق الآتيين. فتأمل. 

)١(‏ كما عن جامع الشرائع» و ميراث القواعد, و حجر الإيضاح و رهنه و غيرها. فلم يفرق فيها بين المستغرق و غيره فى المنع عن 
التصرفء إذ لا أولوية لبعض من بعض فى اختصاص التعلق به. و لأن الأداء لا يقطع بكونه بذلكك البعضء لجواز التلفء و لما دل على 
تعليق الارث بمطلق الدين. 

و الجميع كما ترى. و لذا كان مختار جامع المقاصد و غيره: الجواز. و يشهد له 

صحيح البزنطى بإسناده: «أنه سثل عن رجل يموت و يتركك عيالًا و عليه دين» أ ينفق عليهم من ماله؟ قال (ع): إن استيقن أن الذى 
عليه يحيط 
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بجميع المال فلا ينفق» و إن لم يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال» .)١١‏ 

و نحوه موثق عبد الرحمن بن الحجاج عن أبى الحسن (ع) 

«"). و منهما يستفاد عدم جواز التصرف فيما يساوى الدين. لكن الظاهر منهما التصرف المتلفء فلا تعرض فيهما لغيره» و إن كان لا 
يخلو من تأمل. 

و من ذلكك يظهر لكك الاشكال فيما ذكره المصنف (ره)» من التوقف فى الجواز إلا إذا كانت واسعة جداًء إذ ليس فى الصحيح و غيره 
إشارة إلى التفصيل بين الواسعة و غيرهاء فان بنى على العمل بالنص كان اللازم الجزم بالجواز فيما زاد على الدين» و إلا كان اللازم 
التوقف حتى فى الواسعة. 

و فى حاشية بعض الأعاظم: «لا يبعد جواز التصرف حتى فى المستغرق أيضاً مع تعهد الأداء. لكن الأحوط أن يكون برضى الديان)». و 
فيه: 

أنه لا وجه لجواز التصرف بمجرد الضمان إذا لم يرض الديانء إذ لا دليل على فراغ ذمهُ الميت بذلكك. فاللازم الرجوع إلى صحيح 
البزنطى 


و نحوه لبقاء الدين بحاله. نعم إذا رضى الديان بالضمان فقد برئت ذمة الميت» كما 
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فى صحيح ابن سنان: «فى الرجل يموت و عليه دين» فيضمنه ضامن للغرماء. 

قال (ع): إذا رضى الغرماء فقد برئت ذمةُ الميت) 0”. 

و إذا انتفى الدين لم يكن مانع من ملكك الوارثء و لا من جواز تصرفه به. 

ثم إن المنع من التصرف الناقل- بناء على انتقال التركة إلى الوارث- يختص بالتصرف الذى لا يكون مقدمة لوفاء الدين» أما ما يكون 
مقدمة له فلا بأس به. فاذا باع الورثة التركة بقصد وفاء الدين من الثمن صح ذلك البيع» لأن التصرف المذكور مما يقتضيه الدين فلا 
يمنع عنه. و كذا لو باع 


.١ الوسائل باب: 794 من أبواب الوصايا حديث:‎ )١( 
الوسائل باب: 794 من أبواب الوصايا حديث: ؟.‎ )5( 
.١ من أبواب الوصايا حديث:‎ 4١ الوسائل باب:‎ )*( 
70 ص:‎ ٠١ مستمسكك العروة الوثقى» ج‎ 


[ (مسألة 44): إذا أقر بعض الورثة بوجوب الحج على المورث و أنكره الآخرون] 


(مسألة 60): إذا أقر بعض الورثة بوجوب الحج على المورث و أنكره الآخرون لم يجب عليه الا دفع ما بخص حصته بعد التوزيع ))١(‏ 
و إن لم يف ذلك بالحج لا يجب عليه تتميمه من حصته. كما إذا أقر بدين و أنكره غيره من الورثة فإنه لا يجب عليه دفع الأزيد. 
فمسألة الإقرار بالحج أو الدين مع إنكار الآخرين نظير مسألة الإقرار بالحج أو الدين مع إنكار الآخرين نظير مسألة الإقرار بالنسب» 
حيث أنه إذا أقر أحد الأخوين بأخ آخر و أنكره الآخر لا يجب عليه إلا دفع الزائد عن حصته. فيكفى دفع ثلث ما فى يده» 


الراهن العين المرهونة بقصد وفاء الدين الذى عليه الرهن. فإنه لا يمنع عنه الدين, لأنه مما يقتضيه. فلاحظ. 
)١(‏ لأن الحج بمنزلة الدين» و ذلكك التحصيص من أحكام الدين. 
أما الأول فلما تقدم من صحيح معاوية بن عمار فى مسأل إخراج الحج من الأصل 
0" 
". و يقتضيه ظهور اللام فى قوله تعالى: (و لِلهِ عَلى النّاس ..) "7١‏ 
على ما غرفت. و أما الثانى فهو المعروفء و فى الجواهر: «بلا خلاف محقق معتد به أجده فى شىء من ذلكك عندنا نصاً و فتوى ..). و 
شهد له: 
يشهل 0 
خبر إسحاق بن عمار عن أبى عبد الله (ع): «فى رجل ماتء فأقر بعض ورثته لرجل بدين. قال (ع): يلزمه ذلكك فى حصته) 70. 
و دلالته على المدعى غير ظاهرة. و فى الوسائل: «حمله الشيخ على أنه يلزم بقدر ما يصيب حصته لما يأتى). و يريد بما يأتى: 


خبر أبى البخترى وهب ابن وهبء عن جعفر بن محمد (ع)» عن أبيه (ع) قال: «قضى على (ع) 


)١(‏ تقدم فى أوائل مسألة: 87 من هذا الفصل. 

() آل عمران: /91. 

(*) الوسائل باب: 78 من أبواب الوصايا حديث: *. 
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فى رجل مات و ترك ورثةء فأقر أحد الورثةُ بدين على أبيه: أنه يلزمه ذلك فى حصته بقدر ما ورث» ولا يكون ذلكك فى ماله كله. 
و إن أقر اثنان من الورثة» و كانا عدلين أجيز ذلكك على الورثة» و إن لم يكونا عدلين ألزما فى حصتهما بقدر ما ورثا. و كذلكك إن 
أقر بعض الورثة بأخ أو أختء إنما يلزمه فى حصته) .)١١‏ 

لكن الخبر ضعيف السند. مع احتمال كون المراد أن الدين يلزم المقر فى حصته من الميراث لا فى تمام ماله الذى ملكه بغير ميراث. 
فالعمدة- إذاً- الإجماع على التحصيص فى الدين على حسب نسب الحصة. و لو لا ذلكك لزم البناء على وجوب وفاء الدين بتمامه على 
المقر و لو بتمام حصته. لأن حق الديان قائم بالتركة بتمامها لا على نحو الإشاعة» بل على نحو قيام الكلى فى المعين أو الكلى بالكل و 
البعضء نظير حق الرهانة. 

و لذا لو كان بعض التركة مغصوباً فى حال حياة الميث أو بعد وفاته؛ أو قلف بعد وقاته بتعين الوفاء من الباقى. و لا فرق يبنه و بين 
المقام إلا فى أن استيلاء الوارث المنكر للدين على حصته لم يكن بنحو الغصبء بل بنحو يكون معذوراً فى الإنكار؛ و ربما لا يكون 
معذوراً فى الإنكار فيكون غاصباً. 

و بالجملة: الفرق بين تعذر الوفاء- لغصب أجنبى و نحوه- و بين تعذر الوفاء- لإنكار الوارث أو تمرده- غير ظاهرء فإذا بنى على 
وجوب الوفاء بما يمكن الوفاء به فى الأول يتعين البناء عليه فى الثانى. نعم الفارق الدليل؛ و حينئذ يقتصر على مورده؛ و هو صورة 
إقرار بعض الورثة و إنكار الآدخر. أما صورة علم بعض الورثة و جهل الآخر أو تمرده فخارجة عن مورد الدليل» فيرجع فيها إلى ما 
ذكرناء و البناء على عدم الفرق بين الصور غير ظاهر. 

و أشكل منه: ما إذا كان الاختلاف بين الورثة للاختلاف فى الاجتهاد و التقليدء فإنه يتعين فيه الرجوع إلى مجتهد آخر لحل النزاع و 
حسم الخصومة إن كان 


)١(‏ الوسائل باب: 78 من أبواب الوصايا حديث: ه. 
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ولا ينزل إقراره على الإشاعةٌ على خالاف القاعدة» للنص .)١(‏ 


[ (مسألة 8): إذا كان على الميت الحج؛ و لم تكن تركته وافية به] 


(مسألة 88): إذا كان على الميت الحجء و لم تكن تركته وافيةٌ به» و لم يكن دين فالظاهر كونها للورثة (؟), ولا يجب صرفها فى 
وجوه البرعن الميت. لكن الأحوط التصدق غنه» 


للخبر عن الصادق (ع) (): «عن رجل مات, و أوصى بتركته أن أحج بهاء فنظرت فى ذلكك فلم يكفه للحج, فسألت من عندنا من 
الفقهاء فقالوا: تصدق بها. فقال (ع): ما صنعت بها؟ قلت: تصدقت بها. 

فقال (ع) ضمنت. إلا أن لا يكون يبلغ ما يحج به من مكة فإن كان لا يبلغ ما يحج به من مكة فليس عليكك ضمان ..» 

. قد أدى إلى النزاع و الخصومة. و سيأتى التعرض له فى المسألةُ الواحدة بعد المائة» فانتظر. 

(1) قد عرفت: أنه خبر أبى البخترى المتقدم» و 
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خبره الآخر قال: 

«قال على (ع): من أقر لأخيه فهو شريكك فى المالء و لا يثبت نسبه فإن أقر اثنان فكذلك. إلا أن يكونا عدلين فيثبت نسبه» و يضرب 
فى الميراث معهم) .)١١‏ 

() لأن المانع عن الميراث هو وجوب الحج. فاذا فرض عدم الوجوب- لعدم كفاية المال- لم يكن مانع عن الميراث. 

اهو 

خبر على بن مزيد [فرقد- مرثد- يزيد] قال: «أوصى إلى رجل بتركته؛ فأمرنى أن أحج بها عنه» فنظرت فى ذلكك فاذا هو شىء يسير لا 
يكفى فى الحجء فسألت أبا حنيفة و فقهاء أهل الكوفة فقالوا: 

تصدق بها عنه 

لاق أفقال: 

فلقيت جعفر بن محمد (ع) فى الحجر 


.8 الوسائل باب: 78 من أبواب الوصايا حديث:‎ )١( 
"01 ص:‎ ٠١ مستمسكك العروة الوثقى» ج‎ 
.)١( نعم لو احتمل كفايتها للحج بعد ذلكك, أو وجود متبرع يدفع التتمه لمصرف الحج وجب إبقاؤها‎ 


[ (مسألة 81): إذا تبرع متبرع بالحج عن الميت رجعت أجرة الاستئجار إلى الورثة] 


(مسألة 41): إذا تبرع متبرع بالحج عن الميت رجعت أجرة الاستئجار إلى الورثة (7)» سواء عينها الميت أو لا. 
و الأحوط صرفها فى وجوه البر» أو التصدق عنه. خصوصاً فيما إذا عينها الميت ()» للخبر المتقدم (6). 


[ (مسألة 84): هل الواجب الاستئجار عن الميت من الميقات أو البلد؟] 
(مسألة 88): هل الواجب الاستئجار عن الميت من الميقات أو البلد؟ 


فقلت له: رجل مات و أوصى إلى بتركته أن أحج بها عنه ..» ]١[‏ 

لكن مورد الخبر صورة ما إذا عين مالا للحج, فلا يكون مما نحن فيه. 

)١(‏ لأن الشكك فى القدرءٌ موجب للاحتياط. 

(0) أما صحة التبرع فيدل عليها النصوص» . 

كصحيح معاوية بن عمار: «سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل ماتء و لم يكن له مال و لم يحج حجة الإسلام فأحج عنه بعض إخوانه 
هل يجزى ذلك عنه؟ أو هل هى ناقصة؟. 

قال (ع): بل هى حجة تامة) .١١‏ 

و نحوه غيره. و أما رجوع الأجرةٌ إلى الورثة فلعين ما سبق: من أن المانع من الإرث الحج. فإذا جىء به لم يبق مانع منه. 

(9) لاحتمال كون التعيين على نحو تعدد المطلوبء فاذا تعذرت خصوصية الحج بقيت الوصية بصرف المال فى مصلحته بحالها. 
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(؟) لكن مورد الخبر صورة الوصيه بتمام التركة» التى لا تصح 


]١[‏ ذكر صدره فى الوسائل باب: من أبواب الوصايا حديث: ١‏ و ذيله فى باب: 
لالاخق أبورات الوضانا سديك» ١‏ وساف دان شاء الله تعالى- التعرض للرواية بنصها الكامل فى المسألة: 9 من فصل الوصية بالحج. 


.١ من أبواب وجوب الحج حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 
70/ ص:‎ .٠١ مستمسكك العروة الوثقى» ج‎ 2 


المشهور: وجوبه من أقرب المواقيت إلى مكة إن أمكن, و إلا فمن الأقرب إليه فالأقرب .)١١(‏ 


بدون إجازةٌ الوارث» سواء أ كان الحج الموصى به حج الإسلام أم غيره. 

إذ هو على الثانى ظاهرء و كذا على الأولء لما يأتى من المصنفء من أن الواجب هو الحج الميقاتى. و ظاهر الرواية الحج البلدى؛ 
كما عرفت الإشارة إليه سابقاً. و على تقدير لزوم البلدى فتعيين المقدار لا يكون باختيار الموصى بل تابع لأجرة المثل واقعاًء و على 
تقديم لزوم العمل بتقدير الموصى فذلكك إنما يكون بالإضافة إلى الثلث- الذى هو حقه- لا بالإضافة إلى الثلاثين الآخرين. فالتصدق 
بجميع المال لا بد أن يكون لأجل أن الموصى لا وارث له بناء على أنه إذا أوصى بصرف ماله فى البر و المعروف لزم ولا بكون 
ميراثه للإمام- كما هو ظاهر- و تكون الوصية بالحج بنحو تعدد المطلوب. فالأخذ بالرواية مع وجود الوارث غير ظاهر. 

(1) نسبه إلى أكثر الأصحاب فى المداركك. و عن الغنية: الإجماع عليه؛ و نسبه فى كشف اللثام إلى الخلافء و المبسوطء و الوسيل؛ و 
قضيهُ وصايا الغنية» و كتب المحققء و نسبه فى المستند إلى الفاضلين فى كتبهماء و المسالكك. و الروضة؛ و المداركك و الذخيرة. لكن 
الذى يظهر من عبارات المتن: أن الواجب الحج من أقرب المواقيت إلى مك و إلا فمن غيره من المواقيت مراعياً الأقرب فالأقرب إلى 
مكة. و فى الشرائع: «يقضى الحج من أقرب الأماكن ..» قال فى المداركك: «و المراد بأقرب الأماكن أقرب المواقيت إلى مكةٌ إن أمكن 
الاستيجار منه؛ و إلا-فمن غيره مراعياً للأمقرب فالأ-قرب. فإن تعذر الاستيجار من أحد المواقيت وجب الاستيجار من أقرب ما يمكن 
الحج منه الى الميقات ..». و نحوه ما فى المستند و الجواهر و غيرهما. 

لكن هذا الترتيب غير ظاهر من الأدلهٌ الآتيهُ على هذا القول و لا 
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وذهب جماعة إلى وجوبه من البلد مع سعة المالء و إلا فمن الأقرب إليه فالأقرب .)١(‏ و ربما يحتمل قول ثالث» و هو الوجوب من 
البلد مع سعةٌ المال» و إلا فمن الميقات و إن أمكن من الأقرب الى البلد فالأقرب (؟). 


من غيرها. بل و لا يظن الا-لتزام به ممن نسب إليه هذا القول. و نحوه فى الاشكال: ما فى القواعد, من التعبير بأقرب الأماكن إلى 
الميقات. و قال فى كشف اللثام- فى بيان القول المذكور-: «فإن أمكن من الميقات لم يجب إلا منه و الا فمن الأقرب إليه فالأقرب 
لذلك. ولا يجب من بلد موته. أو بلد استقراره عليه ..». و هذا التعبير هو الذى تقتضيه أدلهُ القول المذكورء كما سيأتى. و لعل المراد 
من الأقرب ما هو أقل قيمة» يعنى: لا يجب على الورثة بذل ما هو أكثر قيمة. 

)١(‏ حكاه فى الشرائع قولاء و اختاره فى الدروسء قال: «فيقضى من أصل تركته من منزله. و لو ضاق المال فمن حيث يمكن- و لو من 
الميقات- على الأقوى. و لو قضى مع السعة من الميقات أجزأه و إن أثم الوارث ..». و هو ظاهر الحلى» كما يقتضيه دليله. فإنه استدل 
على وجوب الحج من البلد: «بأنه كان تجب عليه نفقة الطريق من بلده فلما مات سقط الحج عن بدنه و بقى فى ماله تبعه ما كان 
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يجب عليه لو كان حياً من مئونة الطريق من بلده ..». 

(؟) حكاه فى المدارك عن الحلى و الشيخ فى النهاية و حكاه فى المستند- أيضاً- عن الصدوق فى المقنع؛ و القاضىء و الجامع» و 
السحقق الناق )و الدروس .و لكن فى صضبحة السبة قن بعضنها نظن كما عرفه و الشاغير المنصتف (ره) بالاسمال لأن فى الجراهر 
احتمل أن يكون الفرق بين القول بوجوب الحج من البلد و القول بوجوبه من البلد إن اتسع المال و الا فمن حيث 
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و الأقوى هو القول الأول »)١(‏ و إن كان الأحوط القول الثانى. 


يمكن- اللذين ذكرهما فى الشرائع -: أن الأول يراد به الوجوب من البلد مع الإمكانء و مع عدمه من الميقات. و احتمل فى المداركك: 
أن يكون المراد من الأول السقوط مع عدم إمكان الحج من البلد. لكن قال فيها: 

«لا نعرف بذلك قائلا ..). و فى المستند: «لا يعرف قائله» كما صرح به جمعء بل نفاه بعضهم ..). 

)١(‏ للأصلء و إطلاق الأدلة. إذ السفر من البلد لا جزء من الحج و لا شرط له و إنما هو مقدمة عقلية للحج إذا كان الحاج بعيداً فلا 
تدخل فى مفهومه. و الإطلاق ينفى وجوبها. و لبعض النصوص» 

كخبر زكريا ابن آدم قال: «سألت أبا الحسن (ع) عن رجل مات و أوصى بحجة؛ أ يجوز أن يحج عنه من غير البلد الذى مات فيه؟ 
فقال: أما ما كان دون الميقات فلا بأس» )١١‏ 

١ 0‏ : 
صحيح حريز بن عبد الله قال: «سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل أعطى رجلا حجة يحج عنه من الكوفة» فحج عنه من البصرة. قال (ع): 
لا بأسء إذا قضى جميع المناسكك فقد تمّ حجها فق 

7 0 
صحيح على بن رئاب عن أبى عبد الله (ع): «فى رجل أوصى أن يحج عنه حجة الإسلام, فلم يبلغ جميع ما ترك إلا خمسين درهماً. 
قال (ع): 0 
يحج عنه من بعض الاوقات التى وقتها رسول الله (ص) من قرب» 270. 

لكن الجميع غير وارد فيما نحن فيه بل الثانى وارد فى الحىء و الأول و الأخير واردان فى الوصية. و الأولان أيضاً لا ظهور لهما فى 
حجة الإسلام. و الأخير إنما ينفى القول الرابع- الذى لا يعرف قائله- و لا 


.5 الوسائل باب: ؟ من أبواب النيابة فى الحج حديث:‎ )١( 
.١ من أبواب النيابة فى الحج حديث:‎ ١١ الوسائل باب:‎ )0( 
.١ من أبواب النيابة فى الحج حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )©( 
78١ ص:‎ ٠١ مستمسكك العروة الوثقى» ج‎ 


يدل على القول الأول. نظير: : 
خبر أبى سعيد عمن سأل أبا عبد الله (ع): «عن رجل أوصى بعشرين درهماً فى حجة. قال (ع): بيحج بها عنه رجل من موضع بلغه) .01١‏ 


ع 


و نحوه خبر أبى بصير 
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دكاو 
لا 


قال: فيقدمها حتى يحج دون الوقت» 6 

و نحوه خبره الآخر 

«". مع أن الثانى ظاهر فى إجزاء الحج من الميقات» و هو لا يدل على عدم وجوب إيقاعه من البلدء لإمكان التفكيكك بينهماء كما 
تقدم فى كلام الدروس. لأن وجوب الإيقاع من البلد منوط باشتغال الذمة؛ فإذا فرغت بأداء الحج من الميقات سقط الوجوب. 

و من ذلكك يظهر الإشكال فى الاستدلال للقول الثانى 

(ع): على قدر ماله إن وسعه ماله فمن منزله» و إن لم يسعه ماله فمن الكوفة. فان لم يسعه من الكوفة فمن المدينة) «2). 

لعدم ظهوره فى حج الإسلام. مع أن مورده الوصية» و يجوز أن يكون لها حكم خاص من جهة التعارف» كما أشار الى ذلكك فى 
المداركك حيث قال: «و لعل القرائن الحالية كانت دالهٌ على ارادهٌ الحج من البلد» كما هو المنصرف من الوصية عند الإطلاق فى زماننا 
فلا يلزم مثله مع انتفاء الوصية ..». مع أن الجمع بينه و بين خبر 


)١(‏ الوسائل باب: ؟ من أبواب النيابة فى الحج حديث: ه. 
(؟) الوسائل باب: 7 من أبواب النيابة فى الحج ملحق حديث: ه. 
(©) الوسائل باب: ١‏ من أبواب النيابة فى الحج حديث: /. 


حكيم» سيد محسن طباطبايى» مستمسكك العروة الوثقى» ١‏ جلد» مؤسسة دار التفسير» قم - ايران» اول» ١6١8‏ ه ق 
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(؟) الوسائل باب: ؟ من أبواب النيابة فى الحج حديث: 8. 
(0) الوسائل باب: ١‏ من أبواب النيابة فى الحج حديث: ". 
مستمسكك العروة الوثقى» ج ٠١‏ ص: 787 


زكريا بن آدم 

فى موثق عبد الله بن بكير عن أبى عبد الله (ع): «أنه سثل عن رجل أوصى بماله فى الحجء فكان لا يبلغ أن يحج به من بلاده. قال 
(ع): فيعطى فى الموضع الذى يحج به عنه)- .)١١‏ 

فإنه أقرب من حمل الثانى على صورة الاضطرار» كما هو ظاهر. 

و إن شئت قلت: بعد تقييد خبر زكريا 

بموثق ابن بكير . 

- بحمله على صورة عدم الوصية بمال معين- يدور الأمر- فى الجمع بينه و بين خبر محمد بن عبد الله 
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- بين التصرف فيه بحمله على صورة الضرورة؛ و بين حمل خبر محمد 

على صورة الوصيةٌ بمال معين» فيكون المراد من قوله (ع): 

«على قدر ماله» 

: على قدر ماله الذى عينه للحج. و لا ينبغى التأمل فى أن الثانى أولى؛ لأن حمل الأول على حال الضرورة بمنزلة الطرح له؛ فيكون 
الدوران حينئذ بين الطرح و التخصيص. و الثانى أولى. 

و المتحصل مما ذكرنا. أن النصوص جميعها ليست واردةٌ فيما نحن فيه- و هو القضاء عن الميت- بل واردهُ فى الوصية؛ عدا صحيح 
حريز 

بوالعبلات فى السارضة وتيادمي المعارضة بين خيرى زكري 

و محمد بن عبد الله 

؛ و الجمع بينها بالتصرف فى الثانى أولى. و بذلكك يكون الجمع أيضاً بين خبر زكريا 

[كأو . 

صحيح الحلبى عن أبى عبد الله (ع): «أنه قال: و إن أوصى أن بحج عنه حجة الإسلام؛ و لم يبلغ ماله ذلكك؛ فليحج عنه من بعض 
المواقيت» [؟]. 

و أما الخبر المروى عن مستطرفات السرائر من كتاب 


]١[‏ تقدم ذكر الرواية فى صدر التعليقة. فلاحظ. 

]١[‏ كما فى الجواهر نقلا عن المدارك فى المسألة: ١‏ من مسائل شرائط وجوب الحج و فى المداركك نسب الرواية إلى الشيخ (قده)» 
و لكنا لم نعثر على ذلكك لا- فى كتابيه فى الحديث:-- التهذيب و الاستبصارء و لا-فى كتبه الفقهية» كالمبسوط و نحوه. نعم فى 
التهذيب جاءت العبارة المذكورةٌ فى ذيل رواية له من الحلبى» و عقبها بقوله: «روى ذلكك موسى بن القاسم). و لعل هذا هو منشأ 
اشهاء المداركك فى ابهاه الزواية إلى الخلين فاسيا لها الن الشيخ» و عليه اعتمد صاحب الجواهر (قده) كما عرفت. 


.7 الوسائل باب: ؟ من أبواب النيابة فى الحج حديث:‎ )١( 
727 ص:‎ ٠١ مستمسكك العروة الوثقى» ج‎ 


العسايا + 

بسنده عن عد من أصحابناء قالوا: «قلنا لأبى الحسن- يعنى على بن محمد (ع)-: إن رجلا مات فى الطريق» و أوصى بحجته و ما بقى 
فهو لك فاختلف أصحابنا فقال بعضهم: يحج عنه من الوقت فهو أوفر للشىء أن يبقى» و قال بعضهم: يحج عنه من حيث مات. فقال 
(ع2: 

يحج عنه من حيث مات) .)١(‏ 

فلا يبعد أن يكون الظاهر من قوله: 

«(بحجته) 


: إتمام حجته؛ فلا يكون مما نحن فيه» كما ذكر ذلكك فى الجواهر. 
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لا أقل من احتمال ذلكك فيكون مجملاء أو لزوم حمله على ذلكك جمعا بينه و بين خبر زكريا 

. و الله سبحانه العالم. 

ثمّ إن المستفاد من دليل القول الأول- سواء كان خبر زكريا 

أم إطلاق الأدلة- ليس إلا وجوب الحج من الميقات» و أما وجوبه من أقرب المواقيت إلى مكة فان لم يمكن فالأقرب إليه فالأقرب» 
فشىء لا يقنضيه الدليل: إلا أن يكون المراد ما هو أقل قيمة: يعتى؛ لذ بجي غلن الورثة ماهو أكثر شمة: كما أشرنا إلى ذلك آنفاً. 

و منه يظهر ضعف القول الثانى» و أن مستنده إن كان هو النصوص فقد عرفت وجه الجمع بينهاء و إن كان ما ذكره الحلى: من أنه 
كان تجب عليه نفقة الطريق من البلد فلما سقط الحج عن بدنه وجب فى ماله فهو ممنوع» كما عرفت. و لو سلم فلا يصلح لمعارضة 
النص. و أما ما ادعاه: 

من تواتر الأخبار بذلكك فغير ثابت. و لذا قال فى المعتبر و المختلف: «لم 


.5 الوسائل باب: ؟ من أبواب النيابة فى الحج حديث:‎ )١( 
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لكن لا يحسب الزائد عن أجرة الميقاتية على الصغار من الورثة )١(‏ و لو أوصى بالاستئجار من البلد وجب,. و يحسب الزائد عن أجرة 
الميقاتية من الثلث (7). و لو أوصى و لم يعين شيئاً كفت الميقاتية؛ إلا إذا كان هناكك انصراف إلى البلدية (7). أو كانت قرينهُ على 
إرادتهاء كما إذا عين مقداراً يناسب البلدية (©). 


[ (مسألة 44): لو لم يمكن الاستيجار إلا من البلد وجب] 
(مسألة 84): لو لم يمكن الاستيجار إلا من البلد وجبء و كان جميع المصرف من الأصل (8). 


نقف فى ذلكك على خبر شاذ فكيف يدعى التواتر؟ ..». و أما الثالث فأولى بالإشكال من الثانى» لأن النصوص لو أغمض النظر عن 
معارضها فإنما تقتضى الثانى. و كذلك ما ذكر الحلى لو أغمض النظر عما فيه من الاشكال فهو يقتضى الثانى لا الثالث. و أما الرابع 
فعلى تقدير وجود القول به فأضعف من الجميع» كما يظهر بالتأمل. 

)١(‏ لأن ذلكك تصرف فى ما لهم بغير وجه شرعى ثابت. 

(') كما صرح بذلك فى المدارك و الجواهر. لأن صرف الزائد ليس إلا بمقتضى العمل بالوصية التى لا يجب إخراجها إلا من 
الثلت: 

(*) بنحو يكون قرينة على إرادة ذلكك من الموصى. أما إذا كان موجباً للإجمال اقتصر على الميقاتية للشكك فى الوصيةُ من البلد. 
() و كذا إذا لم يكن مناسباً لها و أمكن الاستيجار به من البلد» فإنه يجب الإخراج من البلدء فان تعذر فالأقرب إليه فالأقرب» كما 
تفببته التصوض السايقة: 

(0) كما استوضحه فى المدارك و الجواهر. لأن إطلاق الوجوب و الإخراج من الأصل يقتضى ذلكك. و كذا لو توقف على الاستنابة 
من 
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[ (مسألة :)6١‏ إذا أوصى بالبلدية] 


(مسألة :)4١‏ إذا أوصى بالبلدية» أو قلنا بوجوبها مطلقاً. فخولف و استؤجر من الميقات, أو تبرع عنه متبرع منه» برئت ذمته» و سقط 
الوجوب من البلد .)١(‏ و كذا لو لم يسع المال إلا من الميقات (7). 


[ (مسألة 1): الظاهر أن المراد من البلد هو البلد الذى مات فيه] 


(مسألة :)3١‏ الظاهر أن المراد من البلد هو البلد الذى مات فيه ()» كما يشعر به 

خبر زكريا بن آدم (رحمهما اللّه): «سألت أبا الحسن (ع) عن رجل مات و أوصى بحجة 

موضع أبعد من البلد إلى مكة. 

)١(‏ كما تقدم فى كلام الدروس. لأن الحج من الميقات فرد للمأمور به» فيسقط به الأمر. ولا ينافى ذلكك وجوب الإخراج من البلدء 
لأن ذلك تكليف زائد. لا أنه داخل فى قوام الواجب. و لذلكك يظهر ضعف ما فى المدارككء قال (ره): «و يشكل بعدم الإتيان 
بالمأمور به على وجهه على هذا التقديرء فلا يتحقق الامتثال ..). نعم لا يبعد البناء على إثم الولى بذلكك إذا كان ذلكك باختياره- كما 
تقدم فى كلام الدروس- لتفويته الواجب بالوصية. إلا أن يلتزم بأن الوجوب على نحو الواجب المشروط المنوط باشتغال ذمَهُ الميت» 
فإذا برئت بالحج الميقاتى انتفى الشرط فينتفى الوجوب بانتفاء شرطه لا أنه يسقط لتعذر امتثاله. لكنه بعيد عن ظاهر الوصية. 

(؟) لما تقدم. بل هنا أولى» لسقوط الوجوب بالتعذر. 

(") قال فى المداركك: «الظاهر أن المراد من البلد الذى يجب الحج منه- على القول به- محل الموت حيث كانء كما صرح به ابن 
إدريسء و دل عليه دليله ..». أقول: قد تقدمت عبار ابن إدريسء و لم يصرح فيها ببلد الموت. نعم ذلكك مقتضى دليله؛ لأنه حين 
الموت كان 
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أ يجزيه أن يحج عنه من غير البلد الذى مات فيه؟ فقال (ع): 

ما كان دون الميقات فلا بأس به) .)١١‏ 

مع أنه آخر مكان كان مكلفاً فيه بالحج. و ربما يقال إنه بلد الاستيطان؛ لأنه المنساق من النص و الفتوى .)١(‏ و هو كما ترى (؟). 


مكلفاً بالسفر من ذلكك المكانء فاذا اقتضى ذلكك الاستنابة من البلد كان مقتضياً للاستنابة من ذلكك المكان. و لعل غرض المداركك 
من التصريح هذا المقدار من الاستفادة. 

)١(‏ قال فى الجواهر: «و كيف كان فالمراد ادهل تدر إمعارده بلك الايضطاق لآنه الباق عن النسن و القمر و بتسيوضا دخ 
الإضافةٌ فيهماء سيما خبر محمد بن عبد الله ..») 

«7. (1) كأنه يريد: أن الانسياق لا يصلح لمعارضة ما هو ظاهر الخبر المتقدم. و التحقيق: أن إطلاق البلد فى كلامهم من دون تعرض 
لبيان المراد منه يقتضى ظهوره فى بلد الاستيطان. و أما النصوص فقد عرفت أنها جميعاً واردة فى الوصية و المتعرض منها للبلد خبر 
زكريا 1 
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المذكور فيه: 
«منزله 

(مسر ( 0 
» و موثق عبد الله بن بكير 
المذكور فيه: 
«بلاده) 
و دلالة الأخيرين على بلد الاستيطان ظاهرة» كدلالة الأول على بلد الموت. و الجميع بينها يتعين بحمل الأخيرين على الأول لأن 
الغالب فى يلد الأسعيطان أن يكوق بلك الموث: فسهل حملهسا غلية؛ و لبس كذلكك سمل الأول غليهساء لأخ التعرض فيه لذكر الموت 
زائدا غلى ذكر البلد ظاهر عدا فن اعماز خصوسية الموت قفن الامشانة. و سما 


)١(‏ الوسائل باب: ؟ من أبواب النيابة فى الحج حديث: ؟. 

(0) الوسائل باب: ؟ من أبواب النيابة فى الحج حديث: ". 

(©) الوسائل باب: ؟ من أبواب النيابة فى الحج حديث: 7. 
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و قد يحتمل البلد الذى صار مستطيعاً فيه .)١(‏ و يجتمل التخيير بين البلدان التى كان فيها بعد الاستطاعة. و الأقوى ما ذكرناء وفاقاً لسيد 
العدارك (قدم)ءو نسة الى :ابق إدوسن ترب الله) ابغياءى إن كاق الأشعيال الأحيرت وهر العخير- قري بهذا 0 


بملاحظة أنه البلد الذى هو منتهى انقطاع الخطاب بالحج عنه. ضرورة كونه مكلفاً بالحج من ذلكك المكان, فيناب عنه» كما ذكر فى 
الجواهر, و جعله مؤيداً لما فى المتن. 

)١(‏ حكى فى الجواهر هذا الاحتمال عن بعضء و عن بعض العامة: القول به. و كأنه لأن بلد اليسار هو البلد الذى توجه اليه الخطاب 
بالحج منه. و فيه: 

أن الخطاب بالحج منه يختص بصورة عدم انتقاله عنهه فاذا انتقل عنه توجه اليه الخطاب بالحج من غيره الذى انتقل اليه. و لذلكك 
استدل الحلى على بلد الموت بذلكك. 

(؟) كأن وجهه: الأخحذ بإطلاق البلد» و منع الانسباق الى يلد الامقطاةه كما أشاز إلى ذلك رقوله ساظاء لكما قر» و أماخير زكري 
فدلالته بالاشعار لا بالظهور. و فيه: ما عرفت من أن: «بلاده) و: «منزله» ظاهران فى بلد الاستيطان. مع أنه لو تمّ ذلكك كان اللازم 
الاجتزاء بكل. بلد و لا يختص بالبلد الذى كان فيه بعد الاستطاعة. و أما الخبر فدلالته تام لأن قوله: 

«أ يجزيه أن يحج عنه من غير البلد الذى مات فيه 

ظاهر فى أن لللند الذى مات فيه نوعا مع الخضوضية اذا حمل الخير غلى حال الضرورة ققد ذل على الوجوب: فق :ذلك البلد فى 
حال الاختيار. و أوضح منه فى ذلكك خبر كتاب المسائل المروى فى مستطرفات السرائر 

»١‏ بناء على الاستدلال به لوجوب الحج من البلد. 


.5 الوسائل باب: ؟ من أبواب النيابة فى الحج حديث:‎ )١( 
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[ (مسألة 17): لو عين بلدهٌ غير بلده] 


(مسألة 47): لو عين بلدهُ غير بلده كما لو قال: 


«استأجروا من النجف أو من كربلاء)- تعين .)١(‏ 
[ (مسألة 47): على المختار من كفاية الميقاتية لا يلزم أن يكون من الميقات أو الأقرب إليه فالأقرب] 


(مسألة "97): على المختار من كفاية الميقاتية لا يلزم أن يكون من الميقات أو الأقرب إليه فالأقرب؛ بل يكفى كل بلد دون الميقات 
(). لكن الأجره الزائدة على الميقات- مع إمكان الاستئجار منه- لا يخرج من الأصل ()» و لا من الثلث إذا لم يوص بالاستئجار من 
ذلك للبلد (©). إلا إذا أوصى بإخراج الثلث (8). 


و يحتمل أن يكون الوجه فيما ذكره المصنف (ره): أن كل بلد من البلدان التى كان فيها بعد الاستطاعة توجه اليه الخطاب بالحج منه 
ولما لم يمكن البناء على وجوب الجمع تعين البناء على التخيير. نظير ما ذكره فيمن فاتته الصلاء فى الوقت و كان فى بعض الوقت 
حاضراً و فى بعضه مسافراً. 

و فيه: أنه بعد الانتقال من البلد إلى الآخر يتوجه اليه الخطاب بالحج من الآخر على وجه التعيين» كما عرفت. و بالجملة: فهذا الاحتمال 
ضعيف جداً و لذا لم يعرف من أحدء فضلا عن القول به. 

)١(‏ عملا بعموم لزوم العمل بالوصية. 

(؟) لأن الاجزاء لا يقتضى اللزوم؛ و الإطلاق يقتضى إجزاء الجميع. 

(*) إذ لا ملزم للورثة بذلكك مع إمكان ما هو أقل قيمة- كما هو المفروض- لأن الذى يخرج من الأصل صرف الوجود المنطبق على 
الأقل كما ينطبق على الأكثر. 

(؟) لأن الذى يخرج من الثلث هو الوصية؛ و المفروض عدمهاء 

(0) لأنه إذا أوصى كذلكك لزم صرف الثلث فى مصلحة الميت. 
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[ (مسألة ؟1): إذا لم يمكن الاستئجار من الميقات و أمكن من البلد وجب] 
(مسألهُ ع9): إذا لم يمكن الاستئجار من الميقات و أمكن من البلد وجبء. و إن كان عليه دين الناس أو الخمس أو الزكاءٌ (9)» فيزاحم 
الدين إن لم تف التركةٌ بهماء بمعنى: 


أنها توزع عليهما بالنسبة. 


[ (مسألة 44): إذا لم تف التركة بالاستئجار من الميقات] 
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(مسألة 40): إذا لم تف التركة بالاستئجار من الميقات 


و تعبين المصرف موكول الى نظر الوصى. فإذا كان نظره يقتضى الحج البلدى كان مما أوصى به الميت» فيخرج من الثلث. 

)١(‏ إذ لو عين لزم العمل بتعيينه و لم يجز صرف الثلث فى غيره. 

نعم إذا عين مصرفاً لا يستوفى الثلث فالحكم كما إذا لم يعين» لأن المقدار الزائد موكول الى نظر الوصىء فله صرفه فى الحج البلدى. 
(1) فإنه مع المزاحمة للواجب المالى يتعين صرف الثلث فى الواجب المالى. لكن- على هذا- لا ثلث للميت, لأن الثلث- الذى يكون 
اليك الوضبة 'بدد النثها واد على الواجب المالى> و كنذا لو كان عليه والجن غير مالع بتاء خلى إشراجه من الأضا + كما هو ذهب 
المصنف (ره). 

و لأجل ذلكك يكون التقيبد بالمالى غير ظاهر الوجه؛ فالعبارة- إذاً- لا تخلو عن اشكال. و على المختار» من عدم خروج الواجب غير 
المالى من الأصل يكون الصحيح فى التعبير هكذا: «و من دون أن يزاحم واجباً غير مالى». فلاحظ 

(*) لإطلاق دليل وجوب إخراجه من الأصلء كما تقدم فى المسألهُ التاسعةُ و الثمانين. و لا فرق فى ثبوت الإطلاق بين أن يزاحمه دين 
آخر أولاء فيجب العمل به» و مع المزاحمة يلزم التحصيص و التقسيط. 
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لكن أمكن الاستئجار من الميقات الاضطرارى- كمكة أو أدنى الحل- وجب (2). نعم لو دار الأمر بين الاستئجار من البلد أو الميقات 
الاضطرارى قدم الاستئجار من البلد و يخرج من أصل التركة, لأنه لا اضطرار للميت مع سعة ماله (؟). 


[ (مسألة 47): بناء على المختار من كفاية الميقاتية لا فرق بين الاستئجار عنه و هو حى أو ميت] 


(مسألة 42): بناء على المختار من كفايةٌ الميقاتية لا فرق بين الاستئجار عنه و هو حى أو ميتء فيجوز لمن هو معذور- بعذر لا يرجى 
زواله- أن يجهز رجلا من الميقات» كما ذكرنا سابقاً أيضاً (). فلا يلزم أن يستأجر من بلده على الأقوىء و إن كان الأحوط ذلك. 


[ (مسألة 31): الظاهر وجوب المبادرة إلى الاستئجار فى سنة الموت] 
أسألة 497) الظافر ردوب السادرة إلى الاتتعها ف بكة ابوت #0 خصوها إذا كان القوت عن تتصير من 


(1) لعموم دليل البدلية عند الاضطرار. 

(؟) فلا مجال البدلية الاضطرارية. 

(") فى أواخر المسألهُ الثانيهُ و السبعين. 

(؟) كما فى كشف الغطاء. و الظاهر أنه مفروغ عنه عندهم. لأنه دين- كما فى النص- فيجرى عليه حكمه؛ من وجوب المبادرة إلى 
ادائا وعبات خاعدة البلطه و للفوص الحفيمةة. أن حبس الحقوق من الكبائر. 

أو لأن اللام فى قوله تعالى: (وَ لِلْهِ على النَّاس حِج الْبهِتِ ..) 1١‏ 

لام الملك. فيكون الحج مملوكاً له تعالى» فيكون ديناً حقيقة» فيجب أداؤه» كما عرفت. أو لأن ما دل على وجوب المبادرة إليه فى 
حال الحياة بدل عليها بعد الوفاة أيضاًء لأن ما يفعله النائب هو ما يجب على المنوب 
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1لتعمران: باذ 
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الميت )١(‏ و حينئذ فلو لم يمكن إلا من البلد وجب و خرج من الأصل (5) ولا يجوز التأخير إلى السنة الأخرى و لو مع العلم بإمكان 
الاستئجار من الميقات توفيراً على الورثة. كما أنه لو لم يمكن من الميقات إلا بأزيد من الأجرة المتعارفة فى سن الموت وجب ولا 


يجوز التأخير إلى السنة الأخرى توفيراً عليهم. 
[ (مسألة 14): إذا أهمل الوصى أو الوارث الاستئجار فتلفت التركة] 


(مسألهُ 98): إذا أهمل الوصى أو الوارث الاستئجار فتلفت التركة» أو نقصت قيمتها فلم تف بالاستئجار ضمن (”) كما أنه لو كان على 
الميت دين» و كانت التركة وافيهُ و تلفت بالإهمال ضمن. 


[ (مسألة 14): على القول بوجوب البلدية و كون المراد بالبلد الوطن] 


(مسألة 44): على القول بوجوب البلديةٌ و كون المراد بالبلد الوطنء إذا كان له وطنان الظاهر وجوب اختيار الأقرب إلى مكة (©). إلا 
مع رضى الورثة بالاستئجار من الأبعد. نعم مع عدم تفاوت الأجرة الحكم التخبير. 


عنه بماله من الاحكام. فتأمل. 

)١(‏ كأن وجه الخصوصية: أن المبادرة حينئذ تكون منجزه على المنوب عنه فتكون من أحكامه الفعلية لا الاقتضائية. 
(0) هذا من أحكام لزوم الفورية. 

() للتفريط الموجب لضمان الحق. أو لما ورد من النصوص المتضمنة: 

أن من كان أميناً على مال ليصرفه فأخر صرفه- مع إمكانه؛ و وجود المستحق- ضمن 

9 (6) المراد من الأقرب الأقل قيمة؛ كما يظهر ذلك من ملاحظة مجموع 


)١(‏ راجع الوسائل باب: 8” من أبواب الوصايا. 
3 مستمسكك العروة الوثقى» ج .٠١‏ ص: 7 


[ (مسألة :)1٠١‏ بناء على البلدية الظاهر عدم الفرق بين أقسام الحج الواجب] 


(مسألة :23٠١‏ بناء على البلدية الظاهر عدم الفرق بين أقسام الحج الواجبء فلا اختصاص بحجة الإسلام .)١(‏ 
فلو كان عليه حج نذرى لم يقيد بالبلد ولا بالميقات يجب الاستئجار من البلد (7). بل و كذا لو أوصى بالحج ندباًء اللازم الاستئجار 
من البلد إذا خرج من الثلث (0. 
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[ (مسألة :)٠١١‏ إذا اختلف تقليد الميت و الوارث فى اعتبار البلدية أو الميقاتية] 


(مسألة :23١١‏ إذا اختلف تقليد الميت و الوارث فى اعتبار البلديهٌ أو الميقاتية فالمدار على تقليد الميت (6). و إذا العبارة. و حينئذ 
يكون قرينة على المراد من عبارءٌ المشهور المتقدمه فى صدر 


المسألة الثامنة و الثمانين. فراجع. 

)١(‏ لان الدليل الدال على الوجوب من البلد إن كان ما ذكره ابن إدريس: من أنه مقتضى الخطابء فلا فرق فيه بين أن يكون الخطاب 
بحج الإسلام أو بحج النذر. و إن كان هو النصوص فموردها الوصيةء فإذا لزم التعدى عن موردها لم يكن فرق بين حج الإسلام و 
ير 

(1) لو كان النذر مقيداً بالميقات فمقتضى ما ذكره ابن إدريس وجوب الحج من البلد أيضاًء لأن الخطاب المتوجه إلى الميت حال 
حياته- بالاتيان بالحج من الميقات- يقتضى وجوب السعى إليه من البلد الذى هو فيه و إن كان من باب المقدمة» فيجب على النائب 
الإتيان به بعين التقريب الذى ذكر فى الحج الإسلامى. بل لو كان ناذراً الحج من بلد آخر غير بلده أيضاً يقتضى الحج من بلده الى 
ذلك البلد ثمّ منه إلى الميقات» لما ذكر. 

() لما عرفت» من أن نصوص الوصية- على تقدير دلالتها على الوجوب من البلد- لم يذكر فيها أن الموصى به حج الإسلام؛ بل 
مقتضى إطلاقها العموم للوصية بالحج الندبى. 

() تقدم مثل ذلكك من المصنف فى موارد كثيرة و تقدم الاشكال 
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علم أن الميت لم يكن مقلداً فى هذه المسألة» فهل المدار على تقليد الوارث» أو الوصىء أو العمل على طبق فتوى المجتهد الذى كان 
تعن قلية اليك إن كان متعيناً و التخيير مع تعدد المجتهدين و مساواتهم؟ وجوه .)١(‏ و على الأول فمع اختلاف 


فيه: بأن تقليد الميت ليس له موضوعية. بل هو طريق إلى وظيفة الميت فى مقام العمل» فهو حجة عليه لا على الوارث؛ و اللازم على 
الوارث العمل على مقتضى تقليده. فاذا كان تقليد الميت يقتضى الحج من الميقات و تقليد الوارث يقتضى الحج من البلدء فالوارث لا 
يرى براءة ذمته إلا بالحج من البلد. لأ-نه يرى أنه هو الواجب على الميت فى حال حياته. و أنه هو اللازم إخراجه من تركته؛ و أنه لا 
يرث إلا ما زاد عليه» فكيف يجتزى بالحج من الميقات؟! نعم لو كان التقليد موضوعاً للحكم الواقعى كان لما ذكر وجه. 

لكنه تصويب باطل. و كذلكك الوصى فإن الوصى إذا كان مقتضى تقليده الإخراج من البلد» فهو يرى وجوب ذلك عليه لما دل على 
وجوب العمل بالوصية» فكيف يجتزى بإخراج الحج من الميقات؟! و سيأتى منه- فى فصل الوصية-: أن المدار على تقليد الوصى و 
الوارية. 

)١(‏ قد عرفت أن اللا-زم لكل عامل أن يعمل على تقليده لا تقليد غيره. لكن لو بنى على الثانى- فى الصورة الأولى- يتعين فى هذه 
الصورة الرجوع إلى المجتهد- الذى كان يجب على الميت تقليده- إذا كان متعياً. 

لأن رأيه حجة عليه. أما إذا كان متعدداً فيشكل التخيبر: بأنه مع التعدد لا يكون رأى أحدهما حجة إلا إذا اختاره. نظير: ما لو تعارض 
الخبران» فإنه لا يكون أحدهما حجة إلا فى حال الاختيار» فمع عدم الاختيار لا حجة و لا حجية. و اختيار الوارث لا أثر له فى الحجية 
على الميت. و حينئذ يتعين الرجوع إلى تقليد نفسه. لا التخيير بين المجتهدين. فاللازم حينئذ 
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الورثة فى التقليد يعمل كل على تقليده ))١(‏ فمن يعتقد البلدية يؤخذ من حصته- بمقدارها بالنسبة- فيستأجر مع الوفاء بالبلدية 
بالأقرب فالأقرب إلى البلد. و يحتمل الرجوع الى الحاكم لرفع النزاع» فيحكم بمقتضى مذهبه. نظير: ما إذا اختلف الولد الأكبر مع 
الورثة فى الحبوة. و إذا اختلف تقليد الميت و الوارث فى أصل وجوب الحج عليه و عدمه- بأن يكون 


التفصيل بين أن يكون المجتهد متعيناً فيلزم العمل على تقليد الميت, و أن لا يكون متعيناً فيلزم العمل على تقليد الحى نفسه. 

)١(‏ لأمنه الحجة عليه دون تقليد غيره. و هذا مما لا إشكال فيه» إنما الإشكال فيما إذا أدى ذلكك إلى النزاع. توضيح ذلكك: أن 
التقليدين المختلفين تارة: يكونان اقتضائيين. و أخرى: يكون أحدهما اقتضائياً دون الآخر. فان كانا معا اقتضائيين فالعمل على أحدهما 
يكون منافياً للعمل على الآدخر دائماً. و إذا كان أحدهما اقتضائياً دون الآدخرء فالعمل على اللااقتضائى قد يكون منافياً للعمل على 
الاقتضائى و قد لا يكونء كما فى المقام. فان تقليد من يقول بوجوب الحج البلدى اقتضائىء و تقليد من يقول بكفاية الحج الميقاتى 
لا اقتتضائىء لجواز الإتيان بالحج البلدى عنده. فالمقلد لمن يقول بكفاية الحج الميقاتى لا اقتضائى, لجواز الإتيان بالحج البلدى لم 
يكن منشأ للتزاع بينهم. أما إذا لم يقدم على ذلكك بل أقدم على بذل الحج الميقاتى» فان لم يتعلق بعمل صاحبه لم يكن مثاراً للتزاع و 
الخصام, و إن تعلق بعمله كان مثاراً لذلك. 

و مبنى ذلكك: ما تقدم فى المسألة الخامسة و الثمانين» من أن الواجب على الورثة التوزيع و التحصيصء أو هو إخراج الحج على كل 
حال. فعلى 
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الميت مقلداً لمن يقول بعدم اشتراط الرجوع إلى كفاية فكان يجب عليه الحجء و الوارث مقلداً لمن يشترط ذلكك فلم يكن واجباً 
عليه» أو بالعكس - فالمدار على تقليد الميت .)١(‏ 


[ (مسألة :)٠١7‏ الأحوط- فى صورةٌ تعدد من يمكن استئجاره استئجار من أقلهم أجرة] 


(مسألة 2 الأحوط- فى صورةٌ تعدد من يمكن استئجاره استئجار من أقلهم أجرهُ مع إحراز صحة عمله مع عدم رضى الورثة أو 
وجود قاصر فيهمء سواء قلنا بالبلدية أو الميقاتية. و إن كان لا يبعد جواز استئجار المناسب لحال الميت 


الأول لا يكون عمل أحدهما متعلقاً بعمل الآخرء فاذا كان الوارث ذكرين كان الواجب على كل واحد منهما نصف المقدار اللازم فى 
الحج. فمن كان مقتضى تقليده إخراج الحج البلدى لزمه نصف المقدار اللازم فيه» و من كان مقتضى تقليده إخراج الحج الميقاتى 
لزمه نصف المقدار اللازم فى الميقاتى» فكل واحد يدفع ما عليه لا غير. و على الثانى يجب على من كان مقتضى تقليده الحج البلدى 
إخراجه على كل حالء كما لو غصب بعض التركة. 

فإذا دفع- من كان مقتضى تقليده الحج الميقاتى- نصف ما يلزم فى الحج الميقاتى لم يسكت عنه الآخر, لأنه لو سكت عنه لزم 
خسارة التفاوت و إخراج الحج البلدى؛ فيحصل النزاع» فيتعين الرجوع إلى المجتهد الثانى و يجب العمل على حكمه. و قد عرفت فى 
المسألة الخامسة و الثمانين: أن الأقرب هو الثانى؛ فيتعين الرجوع إلى الحاكم الشرعى لقطع النزاع. و مثله: 

لو اختلف الورثة فى وجوب الحج على الميت و عدمه لاختلافهم فى شرائط الاستطاعة. و قد تقدمت الإشارة إلى ذلكك فى المسألة 
الخامية واكماتين» 


)١(‏ قد تقدم الاشكال فيه. و سيأتى منه- فى أول فصل مباحث الوصية-: أن المدار على تقليد الوصى و الوارث» كما سبق. 
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أجرة (0). و إن كانت أحوط. 


[ (مسألة :)1١7‏ قد عرفت أن الأقوى كفاية الميقاتية. لكن الأحوط الاستئجار من البلد] 


(مسألة :23١*‏ قد عرفت أن الأقوى كفايةٌ الميقاتية. 
لكن الأحوط الاستئجار من البلد بالنسبة إلى الكبار من الورثة بمعنى: عدم احتساب الزائد عن أجرة الميقاتية على القصر إن كان فيهم 
قاصر (7). 


[ (مسألة :)٠١‏ إذا علم أنه كان مقلداً و لكن لم بعلم فتوى مجتهده فى هذه المسألة] 


(مسألة 23١‏ إذا علم أنه كان مقلداً و لكن لم يعلم فتوى مجتهده فى هذه المسألة» فهل يجب الاحتياطء أو المدار على تقليد الوصى 
أوالوازك رجيات اها 8 


(1) هذا إذا كان التعدى عن المناسب يعد هتكاً لحرمة الميت و حطاً من كرامته» فإنه حينئذ مما تنصرف عنه الأدلة. أما إذا لم يكن 
كذلكك فلا دليل عليه. ثم إن المناسبة تارة: تكون من حيث الفاعل» و أخرى: 

تكون من حيث القيمة» و فى المقامين لا بد أن يكون تركها هتكاء و إلا فلا موجب لها. 

()الأن الآذن متحمول على المتعارف: 

() ظاهر العبارة: أن المراد أن الأحوط الكبار أن يبذلوا ما به التفاوت بين الميقاتية و البلدية من ما لهم. لكن- بناء على ما ذكره فى 
المسألة السابقة- يكون الأحوط أن يبذل الكبار ما يلزم فى حصتهم من التفاوت. لا أن يبذلوا ما به التفاوت بين الميقاتية و البلدية حتى 
ما يتعلق بحصةٌ الصغار. 

(©) لازم ما ذكره سابقاً أن يكون الوجهان: الاحتياط بفعل البلدية» و عدمه بفعل الميقاتية. لأن الواجب على الوارث إذا كان ما يقتضيه 
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[ (مسألة :)٠١4‏ إذا علم باستطاعة الميت مانا و لم بعلم تحقق سائر الشرائط فى حقه] 


(مسألة :)3١0‏ إذا علم باستطاعة الميت مالا و لم يعلم تحقق سائر الشرائط فى حقه, فلا يجب القضاء عنه. لعدم العلم بوجوب الحج 
علي لاتممال فقذ بعض الرائط (1). 


[ (مسألة :)1١2‏ إذا علم استقرار الحج عليه و لم يعلم أنه أتى به أم لا] 
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(مسألة :)23١8‏ إذا علم استقرار الحج عليه و لم يعلم أنه أتى به أم لا فالظاهر وجوب القضاء عنه (7), لأصالة 


الميت و تردد بين البلديةُ و الميقاتية» فاللازم إما الرجوع إلى البراءة أو الاحتياط» لا الرجوع إلى تقليد نفسه. و كذا الكلام فى الوصى. 
)١(‏ و الأصل البراءة الجارى فى حق الميت أو فى حق الوارث. هذا إذا لم تكن أمارة أو أصل يقتضى ثبوت الشرط فيقتضى ثبوت 
الوجوبء و إلا كان العمل عليه» فيجب القضاء عنه. 

(0) تقدم الكلام فى نظير المقام فى المسألة الخامسة من ختام الزكاة» و فى آخر مسأله من فصل الاستيجار فى قضاء الصلاة» و فى غير 
ذلك. 

و الحكم الذى ذكره المصنف (ره) هنا فى محله» للوجه الذى ذكره فيه: 

و أما وجه الاحتمال الآخر- و هو ظهور حال المسلم- فلا دليل على حجيته. 

إلا أن يكون الشكك بعد خروج الوقتء فقد قامت الأدله على جواز البناء على وقوع الفعل فيه. أما فى غير ذلكك فلا دليل عليه. إذ 
مرجع ذلكك إلى أن إسلام المسلم يقتضى وقوع الفعل منه فيبنى عليه» و ليس ذلك إلا عملا بقاعدة المقتضى التى اشتهر عدم ثبوتها و 
عدم جواز العمل عليها. 

و أما قاعدة التجاوز فليست هى من ظهور الحال بل هى من قبيل ظهور الفعل؛ لأن الدخول فى الفعل المترتب على المشكوك فعله 
يدل على وقوع ما قبله. 

و والملة الفلاه غارف كرفو لدو اخر كرو انعاف 
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بقائه فى ذمته. و يحتمل عدم وجوبه عملا بظاهر حال المسلم و أنه لا يترك ما وجب عليه فوراً. و كذا الكلام إذا علم أنه تعلق به 
خمسء أو زكاق. أو قضاء صلوات» أو صيام؛ و لم يعلم أنه أداها أو لا .)١(‏ 


[ (مسألة :)1١1/‏ لا يكفى الاستئجار فى براءة ذمة الميت و الوارث بل يتوقف على الأداء] 
(مسألة :)230١7‏ لا يكفى الاستئجار فى براءة ذم الميت و الوارث بل يتوقف على الأداء (؟). و لو علم أن الأجير 


و ثالشة: يكون حانًا. و الجميع إن كان مقروناً بقصد الحكاية فهو خبر» و حجيته تختلف باختلا.ف الموارد» من حيث كون المورد 
حكيا أو موضوعا عن حقرق النانى أو هن عرق الله فعالى» أو لا من هذا و لاتمرم داك 

وباشذاوق الخصوصباك ن يك كرن التحر عادلاء أوعقةه أوذايه ارك دكديو كورن اليغر وعدا أو مدو وغين دلكفيو 
تختلف الحجية باختلاف ذلكك كله حسبما تقتضيه الأدلة. و إذا لم يكن قصد الحكايةٌ فالدال ليس من الخبر. و الدلالة ان كانت عقلية 
للزوم العقلى فلا إشكال فى الحجية؛ و ان لم يكن عقلياً بل كان مستندا إلى غلبة أو اقتضاء أو نحوهما فالدلالة محتاجةٌ إلى دليل. و 
منه المقام» فإن الدلالة المستندة إلى مجرد وجود المقتضى لا دليل عليها. 

)١(‏ إذا علم أنه تعلق بذمته و شكك فى أدائه فمقتضى الاستصحاب و إن كان وجوب الأداء. لكن قد يستفاد عدمه مما ورد فى الدعوى 
على الميت» حيث لم يكتف بالبينة فى وجوب الأداء» بل احتيج إلى اليمين على البقاء» فمع عدمه لا يجب الوفاء على الوارث؛ فيكون 
ذلك على خلاف الاستصحاب. 

() هذا ينبغئ أن يكوق من الواضحات: لأن الاستيجار ليس مصداقاً للمأمور بهه فكبق ثبرأ به الذمة؟1. 
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لم يؤد وجب الاستئجار ثانيء و يخرج من الأصل إن لم يمكن استرداد الأجرة من الأجير. 

[ (مسألة :)1١8‏ إذا استأجر الوصى أو الوارث من البلد غفلة عن كفاية الميقاتية] 

(مسألة :23١8‏ إذا استأجر الوصى أو الوارث من البلد غفلة عن كفاية الميقاتية ضمن ما زاد عن أجرة الميقاتية للورثة أو لبقيتهم .)١(‏ 
[ (مسألة :)1١‏ إذا لم يكن للميت تركة و كان عليه الحج] 


بوجوبه؛ للأمر به فى بعض الأخبار (*). 


)١(‏ إذا كانت الإجارةٌ بعين التركة فالإجارة بالنسبة إلى مقدار التفاوت فضوليةُ» فإن أجاز الورثة نفذت و إلا فلا. و إن كان فى الذمة 
لم يرجع الوصى على الورثة أو الوارث على بقيةُ الورثة إلا بمقدار الحج الميقاتى. 

(؟) بلا خلاف ظاهر. و فى كشف اللثام: نسبته إلى المشهورء و ظاهر غيره: التسالم عليه. و يقتضيه النصوص المتضمنة: «أنه 

يحج عنه من صلب ماله لا يجوز غير ذلكك) 

- كموثق سماعةٌ- )١١‏ أو 

«من جميع ماله) 

- كما فى صحيح الحلبى- )7١‏ أو 

امن جميع المال» 

- كما فى صحيح معاوية- 0" أو غير ذلككء كما فى غيرها. و قد تقدمت فى المسألة الثالثة و الثمانين. 

() فى الجواهر: أنه يشعر بالوجوب كلام ابن الجنيد. و فى كشف اللثام: «قد يستظهر الوجوب من كلام أبى علىء و ليس فيه إلا أن 
الولى يقضى عنه إن لم يكن ذا مال». و لا ريب أن ظاهره الوجوبء كما فى الدروس. و كأنه للأمر به فى صحيح ضريسء المتقدم 
فيمن مات قبل دخول 


.5 الوسائل باب: 78 من أبواب وجوب الحج حديث:‎ )١( 
." (؟) الوسائل باب: 78 من أبواب وجوب الحج حديث:‎ 


(*) الوسائل باب: 0" من أبواب وجوب الحج حديث: 5. 
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[ (مسألة :)١١١‏ من استقر عليه الحج و تمكن من أدائه ليس له أن يحج عن غيره تبرعاً أو بإجارة] 


(مسألة :)03٠١‏ من استقر عليه الحج و تمكن من أدائه ليس له أن يحج عن غيره تبرعاً أو بإجارة» و كذا ليس له أن يحج تطوعاً .)١(‏ و 
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لو خالف فالمشهور البطلان» بل ادعى بعضهم: عدم الخلاف فيه (؟) و بعضهم: الإجماع عليه (). 
و لكن عن سيد المداركك: التردد فى البطلان (6). و مقتضى 


الحرم 

"١‏ و فى الجواهر: إنه محمول على الندب قطعاً. أقول: مقتضى الجمع العرفى: التقييد بالتركة لا الحمل على الندب. نعم الاعتبار 
يساعد على الندب. 

)١(‏ لأنه تفويت الواجب الفورىء و هو واضح. 

() فى الجواهر ادعى عدم وجدان الخلاف فى الأول- و هو الحج عن غيره بإجارة أو تبرعاً- و حكى الخلاف فيه فى التطوع. قال فى 
الخلاف: 

«و أما الدليل على أنه إذا نوى التطوع وقع عنه لا عن حجة الإسلام: 

قوله (ع): «الأعمال بالنيات» و لكل امرئ ما نوى ..) 07. 

و هذا نوى التطوع, فوجب أن يقع عما نوى عنها. 

(9) ادعى ذلكك فى المستند فى خصوص النيابة. 

(©) قال فيها: «و لا يخفى أن الحكم بفساد التطوع إنما يتم إذا ثبت تعلق النهى به نطقاً أو التزاماً. و القول بوقوع التطوع عن حج 
الإسلام للشيخ فى المبسوط. و هو مشكلء لأن ما فعله قد قصد به خلاف حج الإسلام» فكيف ينصرف اليه؟! و نقل عنه فى الخلاف: 
أنه حكم بصحة التطوع, و بقاء حج الإسلام فى ذمته. و هو جيد إن لم يثبت تعلق النهى به المقتضى للفساد ..). 


)١(‏ تقدم فى أول المسألة: “7 من هذا الفصل. 

(؟) الوسائل باب: ه من أبواب مقدمة العبادات حديث: .٠١‏ 
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القاعدة: الصحة؛ و إن كان عاصياً فى ترك ما وجب عليه كما فى مسألة الصلاةً مع فورية وجوب إزالة النجاسة عن المسجد إذ لا 
وجه للبطلان الا دعوى: أن الأمر بالشىء نهى عن ضده .)١(‏ و هى محل منع. و على تقديره لا يقتضى البطلان. لأنه نهى تبعى (2). و 
دعوى: أنه يكفى فى عدم الصحةٌ عدم الأمر (*). مدفوعة: بكفاية المحبوبية فى حد نفسه فى الصحة (6)) 


)١(‏ هذه الدعوى اعتمد عليها فى كشف اللثام. 

(؟) كأن المراد بالتبعى فى المقام الغيرى. لكن التحقيق: أن النهى الغيرى موجب للثواب و العقاب كالنهى النفسىء و إنما يختلفان فى 
أن النهى النفسى يقتضيهما من حيث هوء و النهى الغيرى يقتضيهما من حيث كونه من رشحات النهى النفسى و شراشره. ففعل مقدمة 
الواجب انقياد و تركها تجرف و فعل مقدمه الحرام تجرؤء تركها انقياد. فالسفر لقتل المؤمن معصية؛ و السفر للحج طاعة؛ و الأول 
موجب لاستحقاق العقابء و الثانى موجب لاستحقاق الثواب. و إذا كان موجباً لاستحقاق العقاب كان مبعداًء فيمتنع أن يكون مقرباً 
فلا يصح إذا كان عبادة. 

(*) هذه الدعوى محكية عن الشيخ البهائى (ره)؛ و حاصلها: أن الأمر بالشىء و إن لم يقتض النهى عن ضده. لكن يمنع عن الأمر 
بضده لامتناع الأمر بالضدين. لان اجتماع الضدين إذا كان محالا كان الأمر بهما أمراً بالمحال» و هو محالء و إذا امتنع الأمر بالضد 
الآخر امتنع التقرب به لأن التقرب إنما يكون بالفعل بداعى الأمرء فمع عدم الأمر يمتنع التقرب. 
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(؟) يعنى: يكفى فى التقرب الفعل بداعى المحبوبية. بل التحقيق: 

جواز تعلق الأ-مر بالضدين إذا كان على نحو الترتب» كما تعرضنا لذلكك فى مبحث أحكام النجاسات؛ من كتاب الطهارة من هذا 
الشرح. فراجع. 
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كما فى مسأل ترك الأهم و الإتيان بغير الأهم من الواجبين المتزاحمين. أو دعوى: أن الزمان مختص بحجته عن نفسه فلا يقبل لغيره 
.)١(‏ وهى- أيضاً- مدفوعة بالمنع؛ إذ مجرد الفورية لا يوجب الاختصاصء فليس المقام من قبيل شهر رمضان حيث أنه غير قابل 
لصوم آخر. و ربما يتمسكك للبطلان فى المقام 


بخبر سعد بن أبى خلف عن أبى الحسن موسى (ع): «عن الرجل الصرورة يحج عن الميت؟ قال (ع): نعم؛ 

و فى حاشية بعض الأعاظم (ره) على المقام قال: «لا سبيل إلى هذه الدعوى فيما اعتبرت القدرة فيه شرطاً شرعياً» كالحج و نحوه). و 
كأنه يرن أذ القداوة إذا كاقت شرعلا الرعري» فاتشاوهات كبا يوسن اللقام الويعر يوهي افشاء السعوية. ولا تخلى ما ذكرة هن 
غموض. لأمن القدرٌ إنما اعتبرت شرطاً شرعياً فى حج الإسلام لا-فى التطوع لمن عليه حج الإسلام» فإن التطوع منه لا تعتبر فى 
مشروعيته القدرة. و كذا فى الحج عن غيره و إن كان حج الإسلام؛ لأن حج الإسلام الثابت للمنوب عنه إنما يعتبر فى مشروعيته قدرته 
لا قدرة النائب» لأن النائب يتقرب بأمر المنوب عنه لا بأمر نفسه. و من ذلكك تعرف أن هذه الدعوى- المحكيهٌ عن البهائى- لا مجال 
لها فى المقام بالنسبة إلى الحج عن الغير- تبرعاً أو بالإجارة- لأن النائب إنما يتقرب بأمر المنوب عنه؛ و هو لا ينافى الأمر المتوجه إلى 
النائب بحج الإسلام. 

)١(‏ هذه الدعوى لم أقف على من ادعاهاء و لكن ذكرها فى الجواهر وجهاً للمشهورء و أنكرها بقوله: «فان التحقيق عدم اقتضاء 
الفورية أصل التوقيت» فضلا عن التوقيت على هذا الوجه). 
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إذا لم يجد الصرورةٌ ما يحج به عن نفسه. فان كان له ما يحج به عن نفسه فليس يجزى عنه حتى يحج من ماله و هى تجزى عن 
الميت إن كان للصرورة مال و إن لم يكن له مالى) .)١(‏ 

و قريب منه: صحيح سعيد الأعرج عن أبى عبد الله (ع) 


0 

و هما- كما ترى- بالدلالهُ على الصحةٌ أولى ("), 

)١(‏ هذا الخبر صحيح رواه الكلينى عن عدهٌ من أصحابنا. عن أحمد ابن محمد» عن سعد 

| 0 00 | 8 0). 

رواه الصدوق بإسناده عن سعيد بن عبد الله الأعرج: «أنه سأل أبا عبد الله (ع) عن الصرورة أ يحج عن الميت؟ فقال (ع): نعمء إذا لم 
يجد الصرورةٌ ما يحج به. فان كان له مال فليس له ذلكك حتى يحج من ماله» و هو يجزى عن الميت كان له مال أو لم يكن له مال» 
١‏ 

(*) لأن الظاهر من 

قوله (ع) فى الصحيح الأول: «فليس يجزى عنها 

أنه لو حج عن الميت لم يجز عن نفسه. لا أنه لا يجزى عن الميت. 
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فالضمير فى: 

«عنه) 

راجع إلى الرجل لا إلى الميت, و لا سيما بقرينة ذكر الميت ظاهراً بعد ذلكك. و حينئذ فظهور 

قوله (ع): ١و‏ هى تجزى عن الميت» 

فى أن حجته عن الميت تجزى عن الميت محكم. مع أنه لو حمل ضمير: 

«عنه) 

على الميت كان منافياً 

لقوله (ع): «و هى تجزى عن الميت». 

إلا أن يحمل الثانى على صورة ما إذا حج عن الميت بعد أن حج من ماله؛ فيكون المراد أنه ليس يجزى عن الميت حتى يحج من 
ماله» فاذا حج من ماله ثمّ حج عن الميت تجزى عن الميت, سواء أ كان له حينئذ مال أم لم يكن. لكن هذا المعنى بعيد عن العبارة 
المكررة: 


(1) الوسائل باب: 0 من أبواب النيابة فى الحج حديث: .١‏ 
(0) الوسائل باب: 0 من أبواب النيابة فى الحج حديث: ". 
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و بالجملة: هيئة التركيب تقتضى أن تكون الضمائر فى قوله (ع): 
«عن نفسه) 

- فى الموضعين - و قوله: 

«له) 

»و قوله (ع): 

«يجزى عنه) 

» وقوله: 

من عاله 

كلها راجعة إلى مرجع واحدء و هو الصرورة؛ و التفكيكك- بإرجاع بعضها إلى الصرورة و بعضها إلى الميت- بعيد عن السياق. 
كما أن هيئُ التركيب أيضاً تقتضى أن يكون الضمير فى قوله (ع): 
«وهى) 

راجعاً الى حجةُ الصرورة عن الميت المذكور فى السؤال. 

هذا ما يرجع الى صحيح سعد 

.و أما صحيح سعيد 

» فالظاهر من قوله (ع) فيه: 

«فليس له ذلكك» 
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: أنه ليس له أن يحج عن غيره تكليفاً لا أنه باطل» بقرينة: 

«و هو يجزى عن الميت ..) 

. و حمله على الوضع- يعنى: أنه لا يصح الحج عن الميت حتى يحج من ماله و بعد ذلك إذا حج عن الميت يجزى عن الميت» سواء 
أكان له مال أم لم يكن- بعيد جداً. بل هو أبعد من حمل الصحيح السابق على هذا المعنى؛ فالاستدلال به على المشهور أولى 
بالإشكال من الاستدلال بالصحيح السابق. 

وامن العسي ما ذكره فى الشواهر فن رد المدار كفت قفن هما : 

ااو.هو يجرئ) 

على إرادةٌ بيان إجزاء حج الصرورة عن غيره مطلقاً- بقوله: «و فيه: 

أنه خلاف ظاهر قوله (ع): 

«لا يجزى عنه» 

» و اخلاف قاعدة اقتضاء النهى اباد بل هوعد اناد تشكيكه في الخر قط يعدم إرادته ..). 

و ربما يستدل للمشهور: بأن اللام فى قوله تعالى: (وَ لِلَهِعَلَى النّاس حََح الْبِبتِ ..» .1١‏ لما كانت ظاهرة فى الملكك, كانت الآية دالة 
على كون الحج مملوكا للّه تعالى» و حينئذ لا يجوز التصرف فيه بنحو لا يكون مأذوناً فيه من قبل اللّه تعالى» فاذا حج عن غيره أو عن 
نفسه تطوعاً كان تصرفاً فيه بغير إذنه تعالىء فيكون باطلا. فان قلت: إذا كانت الآية 


(1) آل عمران: /ا3. 
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الشريفة دالة على الملكية لم تدل على الوجوب, و حينئذ لا يكون واجباًء فلا وجه للإتيان به بقصد الوجوب. قلت: يمكن استفادة 
وجوبه من دليل آخر غير الآية» مثل: ما دل على أنه إحدى دعائم الإسلام الخمس 

١١‏ فيتعين الإتيان به بقصد الوجوب. فان قلت: يلزم حينئذ الإتيان بقصد أداء المملوك,. كما فى وفاء الدين. قلت: إنما يلزم الإتيان 
بقصد وفاء الدين- فى صدق أداء الدين- من جهة أن أداء المملوك يمكن أن يكون على وجه آخرء و هذا المعنى لا يتأتى فى 
نعم يمكن الخدش فى هذا الاستدلال: بأنه إنما يترتب عليه حرمة التصرف بالإتيان به على غير الوجه الخاص لو كان الملكك للمنفعة 
الخاصة كما فى الأجير الخاص. أما لو كان المملوك ما فى الذمة- كما لو استأجره على عمل فى ذمته- لم يكن مانع من الفعل لغير 
المستأجرء لأن الفعل الخارجى لا ينطبق عليه ما فى الذمة إلا بالقصدء فاذا لم يقصده لم ينطبق ما فى الذمة عليه و لا يتحد معه كى 
يحرم التصرف فيه. نظير: ما لو استأجره على صوم يوم بعينه عن زيد فصام ذلكك اليوم عن عمروء لم يكن مانع من صحة الصوم. 

و كذا لو نذر أن يصوم يوماً معيناًء فان النذر و إن كان يستوجب كون المنذور مملوكاً لله تعالى لكن لما كان المملوكك فى الذمة لا 
فى الخارج لم يكن مانع من صحةٌ صوم ذلكك اليوم إذا جاء به على غير وجه النذر. 

و أما ما ورد فى صحيح الحلبى و غيره» الواردين فيمن عجز عن الحج و هو مستطيع؛ المتضمنين الأمر باستنابة الصرورة الذى لا مال 
له الدالين على عدم جواز استنابة الصرورة إذا كان له ماله «07- و هو محل الكلام- 
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)١(‏ تقدم فى الصفحة الاولى من الكتاب الإشارة إلى مصدره. 

(؟) راجع أول مسألة: "لا من هذا الفصل. 
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فإن غاية ما يدلان عليه: أنه لا يجوز له تركك حج نفسه و إتيانه عن غيره؛ و أما عدم الصحة فلا. نعم يستفاد منهما عدم إجزائه عن 
نفسه» فتردد صاحب المدارك فى محله. بل لا يبعد الفتوى بالصحة. لكن لا يتركك الاحتياط. هذا كله لو تمكن من حج نفسه؛ و أما 
إذا لم يتمكن فلا إشكال فى الجواز و الصحة عن غيره .)١(‏ بل لا ينبغى الإشكال فى الصحة إذا كان لا يعلم بوجوب الحج عليه (5)) 
لعدم علمه باستطاعته مانًا. 


فقد عرفت سابقاً عدم العمل بهماء و تعين طرحهماء أو حملهما على الاستحباب. 

فراجع المسألهُ الثانية و السبعين. 

)١(‏ قال فى الدروس: «و يشترط الخلو من حج واجب على النائب إلا أن يعجز عن الوصلة اليه ..». و فى المداركك: «فلو تعذر جازت 
الاستنابة» لجواز تأخير ذلكك الواجب الفورى بالعجز عنه» و متى جاز التأخير انتفى المانع من الاستنابة» كما هو ظاهر ..). و يظهر- من 
الجواهر و غيرها- المفروغية عن ذلكك. لكن فى المستند: «أنه خالف فيه بعضهم. و لا وجه له). و فى كشف اللثام: عن ابن إدريس 
بطلان النيابة و إن لم يتمكن, إذا كان قد استقر الحج فى ذمته. قال (ره): «و لعله لإطلا.ق الأ-كثر ..». لكن إطلاقهم ليس حجة. و 
العمدة: دليل المنع. 

و الوجوه- المتقدمة فى تقريب المنع- تختص بصورة التمكن حتى النصوص على تقدير تماميتهاء لأن المورد يدخل تحت إطلاق 
قوله (ع): «إذا لم يجد الصرورة ما يحج به عن نفسه) 

المذكور فى الصحيحين. نعم مقتضى الآية- لو تمت دلالتها- عدم الفرق» كما ذكر الحلى. 

() العلم و الجهل لما لم يوجبا تبدلا فى الحكم الواقعى فالأدلة المتقدمة 
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أو لا يعلم بفورية وجوب الحج عن نفسه. فحج عن غيره أو تطوعاً .)١(‏ ثم على فرض صحة الحج عن الغير- و لو مع التمكن و العلم 
بوجوب الفورية- لو أجر نفسه لذلككء فهل الإجارة أيضا صحيحة؛ أو باطلُ مع كون حجه صحيحاً عن الغير؟ الظاهر بطلانها. و ذلكك 
لعدم قدرته شرعاً على العمل المستأجر عليه (؟)» لأن المفروض وجوبه عن نفسه فوراً. 

و كونه صحيحاً على تقدير المخالفة لا ينفع فى صحة الإجارة. 


على البطلان- على تقدير تماميتها- شاملة لغير العالم كالعالم» فالنهى عن الضدء أو عدم الأمر بالضد- و كذلك النصوص - شاملة له. 
نعم الجهل مانع عن مبعدية المنهى عنه. فلا مانع من التقرب به. فاذا كان الموجب للبطلان هو النهى عن الضد فهو لا يقتضى البطلان 
مع الجهل للشبهة الموضوعية. 

أما إذا كان المقتضى النصوص فلا فرق فيها بين العالم و الجاهل. 

)١(‏ هذا إذا كان قاصراً. أما إذا كان مقصراً فالجهل لا يمنع عن مبعدية النهى الواقعى. 

(9)والقدرة على العمل شرط فى عمينة الاجارة: لأن مالا يكرة مقدورا لآ ركرق مر ضوعا الغارضة و أكل المال ببإزاته أكل للمال 
بالباطل. 

و عدم القدرةٌ فى المقام و إن كان شرعياً لكنه مثل عدم القدرة عقلا. 
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و فى حاشية بعض الأعاظم: «هذا تسليم منه بموجب البطلان و لو تبرعاً عن الغير أو تطوعاً لنفسه». و يشير بذلكك إلى ما سبق منه فى 
الحاشية: 

من أن القدرة شرط فى مشروعية الحج؛ فمع عدمها تنتفى المشروعية. 

وفيه: ما عرفت: من أن القدره شرط فى مشروعية حج الإسلام» لا فى حج التطوع و لا فى التبرع عن غيره به. فلاحظ. 

مستمسكك العروة الوثقى» ج ٠١‏ ص: 787 5 
خصوصاً على القول بأن الأمر بالشىء نهى عن ضده. لان الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه »)١(‏ و إن كانت الحرمة تبعية. فإن قلت: ما الفرق 
بين المقام و بين المخالفة للشرط فى ضمن العقد (1). مع قولكم بالصحة هناكك؟ كما إذا باعه عبداً و شرط عليه أن يعتقه فباعه» حيث 
تقولون بصحة البيع و يكون للبائع خيار تخلف الشرط (©. 


)١(‏ و حينئذ يكون مانع آخر من صحة الإجارة غير عدم القدرة» و هو المعاوضة على الحرام؛ فان فى حاق الإجارة المعاوضة بين 
الأجرٌ و المنفعة فإذا كانت حراماً لم تصلح للمعاوضة عليها. 

(0) لم يظهر توجه هذا الاشكال على ما ذكره» من بطلان الإجاره على الضد إذا وجب ضده. و إنما يحسن توجهه لو كان الحكم هو 
صحة الإجارة على البيع إذا شرط العتق فى المثال المذكور. فإنه إذا شرط العتق فقد وجب بالشرطء فاذا استؤجر المشروط عليه على 
البيع» و قلنا بصحة الإجارة كان الفرق بينهما غير ظاهر» فيحتاج إلى السؤال عن إبداء الفرق. 

و أما الحكم بصحة البيع لو اشترط الضد فقد تقدم منه مثله» و هو صحة التطوع بالحج عن نفسه إذا وجب عليه حج الإسلام. 

و بالجملة: تقدم منه حكمان. أحدهما: أنه إذا وجب حج الإسلام فوجوبه لا يقتضى بطلان ضده. و ثانيهما: أنه إذا وجب حج الإسلام 
لم تصح الإجارة على ضده. و مثال شرط العتق و صحة البيع يناسب الأولء و لا فرق بينهما فى الحكم, و لا يناسب الثانى كى يحتاج 
إلى إبداء الفرق بينهما فى الحكم. 

() قد تكرر فى هذا الشرح: التعرض لأن الشرط فى ضمن العقد يقتضى إثبات حق المشروط له على المشروط عليه فاذا اشترط عليه 
أن يعتقه فقد صار له عليه أن يعتقه و ملكك عليه ذلكك. ثم نقول: لما كان العتق المملوكك 
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متعلقاً بالعبد و كان العبد موضوعاً له» فتارة: يؤخذ وجود العبد فى ملكه بنحو شرط الواجب الذى يجب عليه تحصيله؛ و أخرى: يؤخذ 
بنحو شرط الوجوب الذى لا يجب عليه تحصيله. فإن أخذ على النحو الأول لم يصح البيع؛ لأن القيد المذكور إذا أخذ قيداً فى 
المملوك فقد ملك الشارط على المشروط بقاء العبد على ملكية المشروط عليه إلى أن يتحقق العتق منه و إذا ملكك عليه بقاءه على 
ملكيعه اقتضي ذلك قصور شاطتة غلى يعد لأنه صرف فى عق غيره او إذا أخد يدا فى الملكة- يعن : يملكف عليه العتق إذا كان 
العبد باقياً فى ملكه- فهذا الملكك لا يقتضى بقاء العبد فى ملكه. و إذا لم يقتض بقاءه فى ملكه جاز للمشروط عليه إخراجه من ملكه 
بالبيع و غيره» لعدم منافاته لحق الشارط. و حينئذ يصح البيع» و لا يكون من قبيل تخلف الشرطء لأن الشرط المنوط بشىء إنما يكون 
تخلفه بعدم حصوله مع تحقق المنوط به. و لا يتحقق التخلف بعدم حصوله مع انتفاء المنوط به فالجمع بين صحة البيع و خيار تخلف 
الشرط غير ممكن. و قد تقدم التعرض لنظير المسألهُ فيما لو نذر قراءة سورة فقرأ غيرهاء أو نذر الصلاه جماعة فصلاها فرادى. و كذا 
لواقذؤ أن بضالى فى التسعهد قصل فى غيرءة فاق النذو- كنا أشرنا السناشك لسن ملكبة البقدور فد هه الالحبالاة 
المذكوران. 
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ثم إن الظاهر أن القيد المذكور أخذ على النحو الأول فى المقام و فى الأمثلهُ المذكورة؛ و مقتضاه فى المقام بطلان البيع» و فى الأمثلة 
المذكورة- إذا وقع عمداً- بطلان السورة» فتبطل الصلاة بالزيادة العمدية. و كذا بطلان الصلاة فرادى؛ أو فى غير المسجد, لحرمة 
التصرف فى ملكك الغير و حقه؛ فإن الملكية- كما تقتضى قصور سلطنة غير المالكك فيبطل تصرفه إذا كان موقوفاً على السلطنة» كالبيع 
و نحوه من التصرفات الاعتبارية- تقتضى 
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قلت: الفرق أن فى ذلك المقام المعاملة- على تقدير صحتها- مفوتة لوجوب العمل بالشرط (0» فلا يكون العتق واجباً بعد البيع (؟) 
لعدم كونه مملوكاً له بخلاف المقام حيث أنا لو قلنا بصحة الإجارة لا يسقط وجوب الحج عن نفسه فوراً» فيلزم اجتماع أمرين متنافيين 
فعلّاه فلا يمكن أن تكون الإجارة صحيحة و إن قلنا أن النهى التبعى لا يوجب البطلان. 


حرمةٌ التصرف تكليفاً إذا كان التصرف عينياً» فيبطل إذا كان عبادةٌ. 

نعم إذا وقع سهواً لا يبطل؛ لكونه مصداقاً للمأمور به» و إنما بطل فى صورة العمد لفوات العبادية و هو غير حاصل فى صورة السهوء 
فلا مانع من صحته. بخلاف التصرف الاعتبارى فإنه يبطل و إن كان عن سهوء لصدوره عن غير السلطان. و بذلك اختلف المقام عن 
الأمثلة المذكورة» فلو نذر أن يعتق عبده لم يصح له ببعه و لو كان سهواًء فالقول بصحة البيع فى المقام فى غير محله. و كأن المصنف 
لا يرى أن الشرط يقتضى ملك المشروط له للمشروط. و قد تقدم فى موارد من هذا الشرح: أن التحقيق أنه يقتضى ذلك, و كذلكك 
النذر. 

)١(‏ لو فرض أنها غير مفوتة أيضاً لا مانع من صحتها إذا لم تكن القدره شرطاً فيهاء فمن كان مديوناً و طالبه الدائن» و كان لا يملكك 
أكثر من مقدار الدين» جاز له أن يبيع أو يشترى بالذمة ثم يفى و إن فاته وفاء الدين. يظهر ذلكك من مراجعة كلماتهم فى أحكام 
المقفلس قبل الحكم عليه بالحجر. 

(') يحتمل أن يكون مراده أنه غير واجب لانتفاء ملاكه بأخذ بقاء العبد على نحو شرط الوجوب. و يحتمل أن يكون مراده السقوط 
بعد الثبوت من جهة العجز. لكن الثانى إنما يتم لو صح البيع. لكنه لا يصح لفقد السلطنة عليه» فلا عجز عن الواجبء فلا يسقط وجوبه. 
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فالبطلان من جهة عدم القدرة على العمل (20» لا لأجل النهى عن الإجارة. نعم لو لم يكن متمكناً من الحج عن نفسه يجوز له أن 
يؤجر نفسه للحج عن غيره (7). و إن تمكن بعد الإجارة 


)١(‏ وقد عرفت أن بطلان الببع من جهة عدم السلطنة. لأن الظاهر أن القيد مأخوذ على نحو شرط الواجب لا على نحو شرط الوجوب. 
والذى محص هما كرنا أمون: الأول: أن العذر والشرظ تتضيان ملكك المقذون و المشروط:الثانى: أن التصيرت الشافى يكرة 
عينياً- تارة- و اعتبارياً أخرى. الثالث: أن الملكية لها أثر وضعى- و هو قصور ساطنة غير المالكك- و تكليفى؛ و هو حرمة تصرف غير 
المالكك. الرابع: أن الموضوع- الذى يؤخذ قيداً للمنذور و المشروط- تارة: يؤخذ بنحو شرط الوجوبء و أخرى: بنحو شرط الواجب. 
الخامس: أنه إذا أخذ على النحو الأول لا مانع من التصرف المنافى مهما كان. السادس: أنه إذا أخذ على النحو الثانى منع من التصرف 
الاعتبارى» فيبطل مطلقاًء و حرم التصرف العينى. فيبطل إذا كان عبادة و كان عمد و لا يبطل إذا كان سهواًء لكونه لا خلل فى ذاته 
لمطابقته للمأمور به و لا فى عباديته لأنه جىء به على وجه العبادةُ من دون ما يقتضى خلاف ذلكك. السابع: 

أن الظاهر أن القيد مأخوذ- في المثال المذكور فى المتنء و الأمثلة التى ذكرناها فى النذر- من قبيل شرط الواجب لا شرط الوجوب» 
فلا يصح ما ينافيه إذا كان اعتبارياً كالبيع» و يحرم إذا كان عينياًء فيبطل إذا كان عباد و قد وقع عمداً. 
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(1) لانتفاء المانع- و هو عدم القدرة- لانتفاء مقتضية- و هو الأمر بحج الإسلام- بالعجز عنه. 
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عن الحج عن نفسه لا تبطل إجارته .)١(‏ بل لا يبعد صحتها لو لم يعلم باستطاعته (3)» أو لم يعلم بفورية الحج عن نفسه (") فأجر 
نفسه للنيابة و لم يتذكر الى أن فات محل استدراك الحج عن نفسه. كما بعد الفراغ. أو فى أثناء الأعمال. 

ثم لا إشكال فى أن حجه عن الغير لا يكفيه عن نفسه بل إما باطل- كما عن المشهور- أو صحيح عمن نوى عنه؛ كما قويناه. و كذا لو 
حج تطوعاً لا يجزيه عن حجة الإسلام فى الصورة المفروضة» بل إما باطل» أو صحيح و يبقى عليه حجة الإسلام. فما عن الشيخ: من 
أنه يقع عن حجة الإسلام (©) لا وجه له. إذ الانقلاب القهرى لا دليل عليه. و دعوى: أن حقيقة الحج واحدة؛ و المفروض إتيانه بقصد 
القربة» فهو منطبق على ما عليه من حجة الإسلام. مدفوعة: بأن وحدة الحقيقة لا تجدى بعد كون المطلوب هو الإتيان بقصد ما عليه 
(ه). 


)١(‏ كما فى الدروس. قال: «و لا يقدح فى صحتها تجدد القدرة). 

و يشكل: بأن تجدد القدرة يكشف عن عدم القدرةٌ من أول الأممرء فيكشف عن بطلادن الإجارة. نعم إذا كان تجدد القدرة بمال 
الإجارة لم يقدح الإجارة, إذ لا يكون الشىء عله لعدمه. 

(؟) لأن الرخصة الحاصلة له بالجهل كافية فى حصول القدرهً على العمل. 

(0) إل إذا كان مقضر ا خانه لذ ونخصة لسك 

(©) تقدمت حكايته عن المبسوط. و فى الخلاف وافق المشهور. 

(5) يظهر منه: أن القصد دخيل فى المطلوب. و هو غير ظاهرء فان المطلوب بالأمر الوجوبى غير المطلوب بالأمر الاستحبابى» و لو كان 
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و ليس المقام من باب التداخل بالإجماع» كيف و الا لزم كفاية الحج عن الغير أيضا عن حجة الإسلام؟ )١(‏ بل لا بد من تعدد الامتثال 
مع تعدد الأمر وجوباً وندباء أو مع تعدد الواجبين. و كذا ليس المراد من حجة الإسلام الحج الأول- بأى عنوان كان- (1) كما فى 
صلاة التحية ()» و صوم الاعتكاف. فلا وجه لما قال الشيخ (قده) أصنًا. نعم لو نوى الأمر المتوجه إليه فعلًا و تخيل أنه أمر ندبى غفلةٌ 
عن كونه مستطيعاًء أمكن القول بكفايته عن حجة الإسلام. 

لكنه خارج عما قاله الشيخ. ثم إذا كان الواجب عليه حجاً 


واحداً لانطبق أحدهما على الآخرء فيكون المأتى به مصداقاً لهما و كافياً فى حصول الامتثال لأمرهما- سواء نوى به حج الإسلام أم 
نوى به التطوع- ولا يلتزم به الشيخ. كما أن لازمه: أن من لم يكن مستطيعاً فتطوع لم يجب عليه الحج بعد ذلكك إذا استطاع. إلا أن 
يقال: مقتضى إطلاق الآ وجوبه ثانياً إذا استطاع, و لا ينافى ذلكك وحدة الحقيقة و وحدة الخصوصيات. فتأمل. 

(1) هذا اللزوم غير ظاهرء لإمكان التفكيك بين الموردين- فى التداخل و عدمه- بعد أن كان على خلاف الأصل. و لا سيما مع 
الاختلاف بالأصالةٌ و النيابة. 

(؟) كما تقدم ذلك فى المسألة السادسة و الخمسين, و تقدم منه خلاف ذلك. 

() فإنها تنطبق على كل صلاهُ صلاها من دخل المسجد و لو كانت فريضة أو نافلة بعنوان خاص. و كذلك الصوم اللا-زم فى 
الاعتكاف. فإنه يصح و لو كان الصوم لرمضان أو قضائه أو غير ذلك. 
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نذريا أو غيره» و كان وجوبه فورياًء فحاله ما ذكرنا فى حجة الإسلام )١(‏ من عدم جواز حج غيره؛ و أنه لو حج صح أو لاء وغير 
ذلك من التفاصيل المذكورة بحسب القاعدة. 


[فصل فى الحج الواجب بالنذر و العهد و اليمين] 
اشارة 


(1) كما نص على ذلكك غير واحد. و هو إنما يتم لو كان عدم صحة غير حج الإسلام فى المسألة السابقة من جهة أن الأمر بحج 
الإسلام يمنع من مشروعية غيره» أو من إمكان التعبد بغيره. أما إذا كان من جهه النصوص فالتعدى عن موردها- و هو حج الإسلام- 
غير ظاهر. فأدلة المنع ليست كلها مطرودةٌ فى المقامين. 

فصل فى الحج الواجب بالنذر و العهد و اليمين 

الكلام إما خبر- و هو ما يقصد به الحكايةٌ عن واقع يطابقه فيكون صدتقاًء أولا يطابقه فيكون كذباً- و إما إنشاءء و هو مالا يقصد به 
الحكاية» و الثانى إما إيقاع» أو عقدء أو غيرهما. فان قصد به إنشاء 
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و الاختيار. فلا تنعقد من الصبى و إن بلغ عشراً و قلنا بصحة عباداته و شرعيتهاء لرفع قلم الوجوب عنه .)١(‏ و كذا لا تصح 


أمر اعتبارى- مثل الزوجية و البيعية و نحوهما- فهو عقد أو إيقاع؛ و إن لم يقصد به ذلك فهو غيرهما. فالنذر لما كان المقصود به 
تمليك الله سبحانه- كما عرفت ذلكك مراراً- و لا يحتاج إلى القبول فهو من الإيقاع. و مثله العهد, فإنه يقصد به إيجاد المعاهدة. و أما 
اليمين فهو و عد و ليس من الخبر فى شىءء إذ لم يقصد به الحكاية» و إنما قصد به إيقاع مضمونه فى المستقبل ادعاء فاذا لم يقع 
كان خلفاً فى الوعدء و هو قبيح, لا أنه كذب. و كذلك الوعيد فاذا لم يقع كان خلفاًء و هو حسنء لا أنه كذب. 

و يظهر من ذلكك أن اليمين ليس من سنخ النذر و العهدء فإنهما من الإيقاع و هو من الوعد. هذا و لا إشكال فى وجوب العمل 
بالجميع» و أن مخالفتها تستوجب الكفارة» كما هو موضح فى أبوابها. فلاحظ. 

)١(‏ يشير بهذا إلى 

حديث: «رفع القلم عن الصبى حتى يحتلم و عن المجنون حتى يفيق» و عن النائم حتى يستيقظ» .)١١‏ 

وقد اشتهر الاستدلال به على نفى سببية الأسباب إذا كانت صادرةٌ من الصبىء عقدأء أو إيقاعاً- كالنذر و العهد- أو غيرهماء كاليمين. 
و الاشكال فيه ظاهرء فان نفى الوجوب فى العقد و الإيقاع أعم من ترتب المضمون. و لذا يصح من الولى و يترتب مضمونه و إن لم 
يجب على الصبى الوفاء به. كما أن نفى الوجوب فى حال الصبا- فى غير الإيقاع و العقد- لا يقتضى نفى الوجوب بعد البلوغ. فالعمدة 
فى نفى السببية: هو الإجماع. 

و من ذلكك يظهر لكك الإشكال فى الاستدلال به فى المجنون» و بحديث: 


(1) المعتبر: المقدمة الاولى من كتاب الحج صفحة: 777 و قد تقدم فى أول فصل شرائط وجوب حجة الإسلام. 
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من المجنون, و الغافل» و الساهىء و السكران, و المكره. 
و الأقوى صحتها من الكافر. وفاقاً للمشهور فى اليمين )١(‏ خلافاً لبعض (2)» و خلافاً للمشهور فى النذر 0 وفاقاً لبعضء و ذكروا فى 
وجه الفرق: عدم اعتبار قصد القربُ فى اليمين و اعتباره فى النذر (6) و لا تتحقق القربُ فى الكافر. 


رفع التسعه فى الغافل و الساهى 

نعم انتفاء القصد فيها يقتضى عدم ترتب الأثر» لخروجها عن موضوع الأدلة. و أما الإكراه فيدل على عدم ترتب الأثر فيه ما ورد 
فى طلاق المكره؛ حيث تضمن عدم صحته. مستدلا بحديث رفع الإكراه 

)١1(.«‏ حكاه فى الجواهر عن الشيخ و أتباعه و أكثر المتأخرين. 

(1) حكاه فى الشرائع عن الشيخ فى الخلاف. و حكى أيضاً عن ابن إدريس. 

() بل فى الجواهر: «لا أجد خلافاً فى عدم صحته- يعنى: النذر من الكافر- بين أساطين الأصحابء كما اعترف به فى الرياض. و 
حكى عن سيد المداركك التأمل فيه- و كذا عن الكفاية- و حكى عن الرياض: أنه لا يخلو من قو إن لم يكن الإجماع على خلافه- 
كما هو الظاهر- إذ لم أر مخالفاً سواهما (يعنى: سيد المدارك و صاحب الكفاية) من الأصحاب. 

(6) قال فى الشرائع فى مبحث النذر: «يشترط مع الصيغة نية القربةء فلو قصد منع نفسه بالنذر- لا للّه- لم ينعقد .. ثم قال بعد ذلكك: 

و أماعضاق الدذو فضابطة أن يكوق طاعة لله تعالى دور +10 

وقد ادعى فى الجواهر: الإجماع بقسميه على الحكم المذكور. و كذلكك 


.” 3 الوسائل باب: 28 من أبواب جهاد النفس حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: ١7‏ من أبواب اليمين حديث: .١7‏ 
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وقية أوناه أن القرية ل سن تن الندر بل عن مكرو 1ه 
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غيره» و لكن اختلفوا فى المراد منه. فاستظهر فى المسالكك: أن المراد جعل شىء لله تعالى فى مقابل جعل شىء لغيره» أو جعل شىء 
من دون ذكر أنه له تعالى أو لغيره» و جعله أصح الوجهين. و ربما يستفاد من عبار الدروس» حيث قال: «و هل يشترط فيه القربة 
للصيغة أو يكفى التقرب فى الصِيغة؟ الألقرب الثانى». و فى الجواهر جعل المراد منه رجحان المنذورء و كونه عبادةٌ فى مقابل نذر 
المباح. و يحتمل: أن يكون المراد فى مقابل النذر شكراً على المعصية أو زجراً عن الطاعة. و صريح الشرائع خلاف ذلك كله؛ بل 
هو- بمعنى كون الويقاع النذرى واقعاً على وجه العبادة- مما لم يقم عليه دليل» و يقتضى بطلان النذر إذا كان المقصود منه الزجر عما 
هو مبغوض الناذر» و هو خلاف إطلاق الأدلة. و أما الاحتمالات الأخر فكلها صحيحة فى نفسهاء غير أنها خلاف ظاهر عبارة الشرائع و 
نحوهاء فلا ينبغى حملها عليها. 

هذا و فى الدروس: «و يصح (يعنى: اليمين) من الكافر و إن لم يصح نذره. لأن القربةٌ مرادة هناكك دون هذا. و لو قلنا بانعقاد نذر 
المباح أشكل الفرق ..). و ظاهر العبارة: اعتبار القربة بالمعنى الذى ذكره فى الجواهرء لا بالمعنى الذى احتمل من عبارته السابقة. 

)١(‏ قال فى الجواهر: «لا إشكال فى اعتبار نيه القربهٌ فيه. لكن لا على معنى قصد الامتثال بإيقاعه- كغيره من العبادات التى تعلق الأمر 
بإيجادها على جهة الوجوب أو الندب- ضرورة عدم الأمر بها بل ظاهر : 

موثق إسحاق بن عمار كراهة إيقاعه» قال: «قلت لأبى عبد اللّه (ع): إنى جعلت على نفسى شكراً لله تعالى ركعتين 
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٠‏ إلى أن قال (غ): 
إنى 
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و إنما تعتبر فى متعلقه» حيث أن اللازم كونه راجحاً شرعاً .)١(‏ 


لأكره الإيجاب أن يوجب الرجل على نفسه .. .)١١‏ . 

)١(‏ على المشهورء و العمدة فيه: أن اللام فى قول الناذر: «للّه على»- سواء كانت للملكك و الظرف مستقرء أم للغاية و الظرف لغو متعلق 
بالتزمت محذوفاً- تقتضى كونه محبوباً لله تعالى- و لو للعتوان التأخرى- فان ما لا يكون محبوباً للمرء لا يكون مملوكا له عند العقلاف 
ولا يصح الالتزام به لأجله. فيصح أن تقول: «زيد يملك على عمرو أن يكرمه)؛ و لا يصح تقول: «يملكك عليه أن يهينه». كما لا يصح 
أن تقول: «التزمت لزيد أن أهينه ع و يصح أن تقول: «الترمت لزيد إن أكرمه)»» و هو من الواضحات. مضافاً الى بعض النصوص» مثل 
صحيح الكنانى: «سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل قال: على نذر. قال (ع): ليس النذر بشىء حتى يسمى لله شيئاء صياماً أو صدقة» أو 
غذياء أو عضا 171 

و قريب منه غيره. 

و من ذلكك يشكل ما فى الدروس: من جواز نذر المباح . . 

«الرواية الحسن بن على عن أبى الحسن (ع): «فى جارية حلف منها بيمين» فقال: للّه على أن لا أبيعها. فقال (ع): ف لله بنذركك». 

و فيه دقيقة ..». و يشير بذلكك إلى ما 

رواه البزنطى عن الحسن بن على عن أبى الحسن (ع): «قلت له: إن لى جارية ليس لها منى مكان و لا ناحية» و هى تحتمل الثمنء إلا 
لله على أن لا أبيعها أبداًء و لى إلى ثمنها حاجة مع تخفيف المؤمنة. فقال (ع): 


.١ الوسائل باب: © من أبواب النذر حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: ١‏ من أبواب النذر حديث: ؟. 
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وكاناً: أنحتطلق المين أبقا قد بكر ومن العاذائك 0 

و ثالثاً: أنه يمكن قصد القربةُ من الكافر أيضاً (؟). و دعوى عدم إمكان إتيانه للعبادات لاشتراطها بالإسلام مدفوعة: 

بإمكان إسلامه ثم إتيانه» فهو مقدور لمقدورية مقدمته. فيجب عليه حال كفره كسائر الواجبات» و يعاقب على مخالفته» و ترتب عليها 
وجوب الكفارة» فيعاقب على تركها أيضاً. 

و إن أسلم صح إن أتى به و يجب عليه الكفارة لو خالف. 


00 5<غ2 
ف لله بقولكك له» .0١١‏ 


لكن الظاهر من الروايةٌ أن السؤال فيها عن جواز رفع اليد عن النذر الصحيح للطوارئ المذكورة» لاعن صحة النذر فى نفسه إذا لم 
يكن متعلقه راجحاًء فلا تدل على خلاف ما ذكرناه مع أنها ضعيفة السند. غير مجبورة بعمل. و مثله: 


خبر يحيى بن أبى العلا-ء عن أبى عبد الله (ع) عن أبيه (ع): «إن امرأة نذرت أن تقاد مزمومة بزمام فى أنفهاء فوقع بعير فخرج أنفهاء 
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فقال (ع): إنما نذرت للها *0. 

فإنه- أيضاً- وارد فى غير ما نحن فيه. فالبناء ما ذكرنا- من لزوم رجحان المنذور شرعاً- متعين. 

(1) هذا الاشكال مع الإشكال الأول لا يتواردان على أمر واحدء فإن الإشكال الأول مبنى على أن مرادهم اعتبار القربةٌ فى نفس إيقاع 
النذرء و هذا الاشكال مبنى على اعتبارها فى متعلقه. 

() هذا بناء على أن المراد قصده التقرب إلى الله تعالى. أما إذا كان المراد وقوعه على نحو يكون مقرباً فلا يتم» لعدم صلاحية الكافر 
للتقرب بفعله» كما ذكره فى الجواهر و غيرها. 


.١١ من أبواب النذر حديث:‎ ١7 الوسائل باب:‎ )١( 

() الوسائل باب: ١7‏ من أبواب النذر حديث: 8,. 
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ولا يجرى فيه قاعده جب الإسلام» لانصرافها عن المقام .)١(‏ 

نعم لو خالف و هو كافرء و تعلق به الكفارة فأسلم, لا يبعد دعوى سقوطها عنه كما قيل (). 


[ (مسألة :)١‏ ذهب جماعة إلى أنه يشترط فى انعقاد اليمين من المملوك إذن المولى] 


(مسألة :)١‏ ذهب جماعة (”") إلى أنه يشترط فى انعقاد اليمين من المملوكك إذن المولى» 


(1) وقد ذكر فى الشرائع: أنه لو نذر الكافر فأسلم استحب له الوفاء. و مثله فى الدروس. و فى الجواهر: «كما صرح به غير واحدا. 
لكن هذا الكلا-م- من الشرائع و الدروس- مبنى على ما ذكراهء من عدم صحته من الكافرء لا بناء على صحته اعتماداً على حديث 
الجب 

.)١«‏ و كيف كان فدعوى الانصراف غير بعيدة» فإن الذى ينسبق إلى الذهن إرادةٌ الجب عن الأمور التى يقتضيها الكفرء و لذلكك لا 
يجرى فى الديون الراجعة إلى الناس. اللهم إلا أن يكون ذلكك من جهة لزوم خلاف الامتنان فى حق غيره» و الظاهر من الحديث أنه 
حديث امتنانى» فلا يجرى إذا لزم منه خلاف الامتنان. اللهم إلا أن يقال: إنه امتنانى بالاضافة إلى الكافر نفسه: لا مطلقاء و لذلكك ورد 
الحديث فى القتل الذى صدر من المغيرة بن شعبة .)5١‏ فلاحظ موارد الحديث. اللهم إلا أن يقال: 

القتل الصادر من المغيرة قتل المهدور الدم و المال. 

و الانصاف أن ظاهر الحديث الامتنان على الكافر بنحو لا يوجب خلاف الامتنان فى حق المسلمء و انصرافه إلى خصوص ما كان 
يقتضى الكفرء فديون الناس لا يشملها من وجهين. و قد تعرضنا للكلام فى الحديث فى مبحث وجوب الزكاة على الكافر. 

(0) ذكر ذلكك فى الدروسء لكن فى كفارة اليمين» و لا يبعد أن يستفاد منه كفارة النذر. فلاحظ. 

() حكاه فى الرياض عن الإرشاد و المسالككء و اختاره. 


)١(‏ تقدم التعرض إليهما فى صفحة: 0١‏ من الجزء السابع من هذا الشرح. 
(1) تقدم التعرض إليهما فى صفحة: 00 من الجزء السابع من هذا الشرح. 
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و فى انعقاده من الزوجة إذن الزوج» و فى انعقاده من الولد إذن الوالد. 


لقوله (ع): «لا يمين لولد مع والدهء ولا للزوجة مع زوجهاء و لا للمملوك مع مولاه» )١(‏ 

» فلو حلف أحد هؤلاء بدون الاذن لم ينعقد. و ظاهرهم اعتبار الاذن السابق» فلا تكفى الإجازةٌ بعده (7). مع أنه من الإيقاعات و ادعى 
الاتفاق على عدم جريان الفضولية فيها (). و إن كان يمكن دعوى: أن القدر المتيقن من الاتفاق ما إذا وقع الإيقاع على مال العير- 
مثل: 

الطلاق» و العتق» و نحوهما- لا مثل المقام مما كان فى مال نفسه 

0 1: 00) 

رواه منصور بن حازم- فى الصحيح- عن أبى عبد الله (ع) قال: «قال رسول الله (ص): لا يمين للولد مع والده. و لا للمملوك مع 
مولاه ولا للمرأة مع زوجها. ولا نذر فى معصية. ولا يمين فى قطيعة .١١‏ 


و 1 


رواه القداح عن أبى عبد الله (ع) قال: «لا يمين لولد مع والدهء ولا للمرأة مع زوجهاء و لا للمملوك مع سيده) .7١‏ 

و 

فى خبر أنس فى وصية النبى (ص) لعلى (ع): «و لا يمين لولد مع والده. و لا لامرأة مع زوجهاء و لا للعبد مع مولاه» 7. 
(1) فان الظاهر من الاذن المذكور فى كلامهم ذلككء إذ اللاحق لا يسمى إذناء بل يسمى إجازةٌ و إمضاء. 

() عن غايةُ المرام: الاتفاق. على بطلان إيقاع الفضولى و لو مع الإجازة. 


)١(‏ الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب اليمين حديث: ؟. 

(؟) الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب اليمين حديث: .١‏ 

(") الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب اليمين حديث: " 
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غاب الأمر اغتبان رضا الغير فيه (1)..و لا فرق قبه بين الرقنا السابق و اللاسق«خصوضاً إذا قلناة إن الفضولى غلى القاعدة: 

وذهب جماعة إلى أنه لا يشترط الا-ذن فى الانعقاد» لكن للمذكورين حل يمين الجماعة إذا لم يكن مسبوقاً بنهى أو اذن (5), 
بدعوى: أن المنساق من الخبر المذكور و نحوه: 

أنه ليس للجماعة المذكورة يمين مع معارضة المولى أو الأب أو الزوج (). و لازمه: جواز حلهم له؛ وعدم وجوب 


)١(‏ كما فى عتق الراهن العين المرهونة؛ فإن المعروف بينهم الصحة مع الإجازة. و ما عن بعض: من القول بالبطلان يحتمل أن يكون 
من جهة بنائه على بطلان الفضولى حتى لو كان عقداً. أو لاختصاص كلامه بصورةٌ عدم الإجازة. فتأمل. و كما فى عتق المفلس عبده 
بدون إذن الديان» فقد اختار جماعة صحته بإجازةُ الديان. بل الظاهر أن المقام لا حق فيه للغير» بل مجرد الحكم باعتبار رضاه؛ فلا 
يرتبط بباب الفضولى فى العقد أو الإيقاع» و المدار فيه على دليل اعتبار الرضا من حيث شموله للاحق و عدمه. 

(0) نسبه فى الرياض إلى الأكثرء و عن المسالكك و المفاتيح: نسبته إلى المشهور. 

(*) هذه الدعوى ادعاها فى الجواهر. و هى غير بعيدة» إذ لو كان المراد أن وجود الوالد مانع- كما يقتضيه الجمود على ما تحت 
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العبارة- كان قوله: «مع والده» زائداً. و كذا قوله: «مع زوجها) و «مع سيده) إذ الولد لا بد أن يكون له والد» و كذا الزوجةٌ و العبد لا بد 
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العمل به مع عدم رضاهم به. و على هذا فمع النهى السابق لا ينعقد. و مع الاذن يلزم» و مع عدمهما ينعقد, و لهم حله. 

ولا يبعد قوة هذا القول. مع أن المقدر- كما يمكن أن يكون هو الوجود- يمكن أن يكون هو المنع و المعارضة» أى: 

النهى» بعد كون مقتضى العمومات الصحة و اللزوم. ثمّ إن جواز الحل- أو التوقف على الاذن- ليس فى اليمين بما هو يمين مطلقاً- 
كما هو ظاهر كلماتهم- بل إنما هو فيما كان المتعلق منافياً لحق المولى أو الزوج؛ و كان مما يجب فيه طاعة الوالد إذا أمر أو نهى. و 
أما ما لم يكن كذلكك فلا (7)» كما إذا حلف المملوكك أن يحج إذا أعتقه المولى أو حلفت الزوجة أن 


)١1(‏ هذه الدعوى- أيضاً- ذكرها فى الجواهر؛ قال فى الرد على الرياض: «و ثانياً: أنه قد يقال: إن ظاهر قوله (ع): 

«مع والده) 

نفيها مع معارضة الوالد, إذ تقدير وجوده ليس أولى من تقدير معارضته. بل هذا أولى للشهرة و العمومات ... و فيه: ان الاسم 
الموضوع للماهية إما أن يراد به نفس الماهيةٌ التى هى موضوع الوجود و العدم, أو نفس الوجود. 

فإن أريد به نفس الماهية فى المقام تعين تقدير الوجود. و إن أريد الماهية الموجودة لم يحتج الى تقدير» بل هو ممتنع إذ لا وجود 
للوجود, و عند الدوران يتعين الثانى بمقتضى الأصل. و حينئذ لا مقتضى لتقدير المعارضة» و الأصل عدمه. مع أن الشهرة لا تصلح 
لتعيين الظهور. 

(؟) هذه الدعوى ذكرها فى الجواهرء و تبعه عليها المصنف (ره). 
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تحج إذا مات زوجها أو طلقهاء أو حلفا أن يصليا صلا الليل مع عدم كونها منافية لحق المولى أو حق الاستمتاع من الزوجة» أو حلف 
الولد أن يقرأ كل يوم جزءاً من القران» أو نحو ذلكك مما لا يجب طاعتهم فيها للمذكورين, فلا مانع من انعقاده. و هذا هو المنساق من 
الأخبارء فلو حلف الولد أن يحج إذا استصحبه الوالد إلى مككة- مثلًا- لا مانع من انعقاده» و هكذا بالنسبة إلى المملوكك و الزوجة. 
فالمراد من الاخبار: أنه ليس لهم أن يوجبوا على أنفسهم باليمين ما يكون منافياً لحق المذكورين. و لذا استثنى بعضهم الحلف على 
فعل 


قال (ره): «فالمراد حينئذ من نفى اليمين مع الوالد فى الفعل الذى يتعلق بفعله إرادة الولد و تركه إرادة الوالد» و ليس المراد مجرد نهى 
الوالد عن اليمين ..). 

فالمعارضة- التى تقدم أنها المنساقة من النصوص - المعارضة فى فعل المنذور و تركه- بأن نذر الولد فعله و يريد الوالد تركه و 
بالعكس - لا-فى نفس إيقاع اليمين» بأن يريد الولد الإيقاع و يريد الوالد تركك الإيقاع. و ما ذكره (ره)- كما أنه مخالف لظاهر 
كلماتهم- مخالف لظاهر النصوصء إذ المذكور فى الحديث اليمين فهو مورد المعارضة. لا المحلوف عليه» كى يحتمل أنه مورد 
المعارضةٌ و يحمل الكلام عليه. 

مع أنه على هذا لا يكون حكماً تأسيسياًء فإن اليمين على تضيبع حقوق الناس باطلة» كما يستفاد مما 

ورد: «لا يمين فى المعصيةٌ) )١١‏ 
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» فتكون هذه الروايات مؤكدة له. و لا تختص بالزوجة مع زوجهاء فإنه أيضاً لا يمين للزوج مع زوجته- بهذا المعنى الذى ذكره 
المصنف (ره)- 


)١(‏ الوسائل باب: ١١‏ من أبواب اليمين. 
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الواجب أو تركك القبيح و حكم بالانعقاد فيهما »)١(‏ و لو كان المراد اليمين بما هو يمين لم يكن وجه لهذا الاستثناء (5). 


ولا-يمين لكل أحد مع من له الحق» كالراهن مع المرتهن» و المفلس مع غريمه؛ و غيرهم ممن لهم الحقوق. و حمل الروايات على 
هذا المعنى من أبعد البعيدء كما هو ظاهر. 

)١(‏ قال فى الشرائع: «و لا تنعقد من الولد مع والده إلا مع إذنه» و كذا يمين المرأةً و المملوك. إلا أن يكون اليمين فى فعل واجب أو 
تركك قبيح). و نحوه: ما فى غيره. و فى الجواهر: جعل الاستثناء المذكور شاهداً لما ادعاه حسبما بينه المصنف (ره). و فى الرياض: ١و‏ 
يمكن أن يوجه كلام الجماعة بما لا ينافى ما ذكرناه» بأن يراد من الإحلال: جواز الأمر بترك ما حلف على فعله أو فعل ما حلف على 
تركه. و نفى جواز الإحلال بهذا المعنى لا ينافى عدم انعقاد اليمين أصلًاا. و ما ذكره (ره) لا يخلو من إشكال, لأن الحل بهذا المعنى- 
مع أنه خلاف الظاهر- لا يرفع الإشكال فى العبارةٌ التى كان الاستثناء فيها من جواز الحلء لا فيما كان الاستثناء من عدم الانعقاد بدون 
الإذنء إذ الاستثناء فيها يقتضى الانعقاد فى المستثنى فيرجع الإشكال. 

(1) أقول: لا يتوجه الاستثناء على كلا القولين, لأنه لو بنى على ما ذكره فى المتن لم يكن للاقتصار فى الاستثناء على ما كان فى فعل 
الواجب و تركك الحرام وجه. بل كان اللامزم استثناء مطلق ما لم يكن فيه تفويت حق الغير و إن لم يكن على تركك حرام أو فعل 
واجب- كالأمور التى ذكرها فى المتن- فان اليمين فيها أيضاً مستثنى من عدم الانعقاد بدون الاذن» و لا وجه للاقتصار فى الاستثناء 
على الموردين المذكورين. فالاستثناء يتوجه عليه الاشكال على كل من القولين» فلا يصلح قرينة على أحدهما. 
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هذا كله فى اليمين» و أما النذر فالمشهور بينهم أنه كاليمين فى المملوكك و الزوجة؛ و ألحق بعضهم بهما الولد أيضا .)١(‏ 

و هو مشكلء لعدم الدليل عليه- خصوصاً فى للولد- إلا القياس على اليمين» بدعوى: تنقيح المناط. و هو ممنوع. أو بدعوى: أن المراد 
من اليمين فى الأخبار ما يشمل النذرء لإطلاقه عليه فى جملهُ من الأخبار؛ منها: خبران فى كلام الامام (ع) (2). و منها: أخبار فى كلام 
الراوى (*) 


)١(‏ حكى ذلكك عن الإرشاد و الدروسء بل حكاه فى الرياض عن جملهٌ من كتب العلامة. و عن السيد فى شرح النافع: الاقتصار على 
المار كك دو اعطير أيضا من النسالك: 


(؟) أحدهما: 
لا 


موثق سماعة: «إنما اليمين الواجبة- التى ينبغى لصاحبها أن يفى بها- ما جعل لله تعالى عليه فى الشكر إن هو عافاه من مرضهء أو عافاه 
من أمر 'يخافه» أو رذ علية مالهه أو رده من سفرة أو رزقه رؤقاء فقال: للد علق كذاو كذا شكراء فهذا الراحب علن صاحهة .14 

و ثانيهما: : 

خبر السندى بن محمد عن أبى عبد الله (ع) قال: «قلت له: 1 
جعلت على نفسى مشياً إلى بيت اللّه. قال (ع): كفر عن يمينكك, فإنما جعلت على نفسكك يمينا و ما جعلته للّه فف بها .07١‏ 
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© وفى الرياض: أنها مستفيضة» و ذكر فيه أربعة» منها: رواية الحسن بن على عن أبى الحسن (ع» المتقدمة فى اعتبار رجحان 
المنذور 
«7). و منها: . 


رواية مسعدهُ بن صدقةُ قال: «سمعت أبا عبد الله (ع)- و سئل 


)١(‏ الوسائل باب: ١7‏ من أبواب النذر حديث: ؟. 

(؟) الوسائل باب: 8 من أبواب النذر حديث: ؟. 

(") الوسائل باب: ١7‏ من أبواب النذر حديث: .١١‏ 
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و تقرير الامام (ع) له. و هو- أيضاً- كما ترى (1). فالأقوى فى الولد عدم الإلحاق (1). نعم فى الزوجة و المملوكك لا يبعد الإلحاق 
الب 


لخبر قرب الاسناد عن جعفر (ع) . 

عن رجل يحلف بالنذرء و نيته فى يمينه التى حلف عليها درهم أو أقل- قال (ع): إذا لم يجعل لله فليس بشىء» )١١‏ 

#وغيرهما. 

() لأن الاستعمال أعم من الحقيقة. و ما فى الرياض: من أن الاستعمال على وجه المجاز و الاستعارة يدل على المشاركة فى الأحكام 
الشرعية و منها: انتفاؤها عند عدم إذن الثلاثة. فيه: أنه لا إطلاق فى الاستعمال يدل على المشاركةُ فى جميع الأحكام. و مثله: ما ذكره 
من التأييد بالاستقراء و التتبع التام» الكاشف عن اشتراكك النذر و اليمين فى كثير من الاحكام. فان الاستقراء ناقص. و الاشتراكك فى 
كثير من الأحكام لا يجدى ما لم يكن فى جميعها. و مثله ما ذكره بقوله: «و بالجملة: بملاحظة جميع ما ذكرنا يظهر الظن المعتمد عليه 
بصحة ما ذهب إليه الأكثر ..». فإن الظن- على تقدير حصوله مما ذكر- ليس بمعتمدء ولا يدخل تحت أدلة الحجية؛ لأنه لا يرجع إلى 
ظهور الكلام. فلاحظ. 

() كما فى كشف اللثام» و مال إليه فى الجواهر, و هو ظاهر الشرائع و غيرها مما اقتصر فيه على ذكر المملوكك و الزوجة. وفى 
الكشف: «و عن فخر الإسلام: أن أباه أفتى به بعد أن تصفح كتب الحديث فلم يظفر بما يدل على مساواته لليمين ..). و بناء على ما 
تقدم من المصنف (ره): 

من اختصاص محل الكلام بما كان منافياً لحق الوالد» يكون التوقف على إذنه مقتضى القاعدة. و لا يحتاج الى الاستدلال عليه بما 
ذكرء ولا وجه لتقوية العدم. 


() قد عرفت أنه- بناء على ما سبق منه: من اختصاص النصوص 


)١(‏ الوسائل باب: ١‏ من أبواب النذر حديث: ؟. 
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عن أبيه (ع): «ان علياً (ع) كان يقول: ليس على المملوكك نذر إلا بإذن مولاه» )١(‏ 


عو 
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صحيح ابن سنان عن الصادق عليه السلام (؟): «ليس للمرأةُ مع زوجها أمر فى عتق» و لا صدقة؛ و لا تدبير» و لا هبة» و لا نذر فى مالها 
إلا بإذن 

الواردة فى اليمين بما يكون منافياً لحقوق الزوج و السيد- لا يحتاج إلى تكلف الاستدلال على الإلحاق بما ذكر, لأسن النصوص 
المذكورة واردةٌ على حسب مقتضى القاعدة التى لا فرق فيها بين اليمين و النذرء كما لا يخفى. 

نعم بناء على ما هو ظاهر الأصحاب: من عموم النصوص لما يكون منافياً لحق الزوج و السيد و غيره؛ يحتاج حينئذ إلى الاستدلال على 
الإلحاق بما ذكر. بل فى المملوكك لا يحتاج إليه أيضاء لأن ما دل على قصور سلطتته و ولاية المالكك عليه يقتضى عدم نفوذ نذره 
كغيره من التصرفات الإيقاعية» كطلاقه» و نكاحه؛ و بيعه» و غيرها. و قد استدل الامام رع( 

١١‏ على عدم صحة طلاق العبد بغير إذن مولاه بقوله تعالى: (عَنِداً مَغلُو كا لا بَقْدِرُ عَللِ شَْءٍ ..) 79 و كذا فى المقام. فلاحظ. 

لا رواصيك اللد و حبر االحميراي ف انايد ريه الاق من الفسرق ين قار تراك المحموق يو طاو دعن جر اج 

«*. (5) رواه الصدوق و الشيخ بأسانيد صحيحة) عن عبد اللّه بن سنان» عن أبى عبد الله (ع) 

ع 


)١(‏ الوسائل باب: 57 من أبواب مقدمات الطلاق حديث: ؟. 

() النحل: ه/. 

(*) الوسائل باب: ١0‏ من أبواب النذر حديث: ؟. 

(ع) الوسائل باب: ١‏ من أبواب النذر ملحق حديث: .١‏ 
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زوجها. إلاافى حج, أو زكاة» أو بر والديهاء أو صلهٌ قرابتها» .)١(‏ 

وضعك الأول () نهخر بالقهرة ار 

و اشتمال الثانى على مالا نقول به لا يضر. ثمّ هل الزوجة تشمل المنقطعة أولا؟ وجهان (6). و هل الولد يشمل ولد الولد 


.)١(‏ كذا فى بعض طرق الحديث» و 

فى بعضها: «أو صلهُ رحمها) .)١١‏ 

(؟) الضعف فى سند الأول: من جهة الحسين بن علوان. لأنه من المخالفين» و لم يثبت توثيقه. أما الحسن بن ظريف فثقة. 

(5) لم يثبت اعتماد المشهور عليه فى فتواهم, بل الظاهر أنه كان اعتمادهم على عموم: «لا يمين للمملوكك مع مولاه» 

. ولذا كان بناؤهم على ثبوت الحكم فى الولد. نعم مضمون الخبر موافق لفتوى المشهور. 

لك الموافقة لنترى المشهور له تعدى فى عجر القبعتك. هذا مضافا إلى ماغرفة: من أن ما دل على قصورولابة العند كاف فن 
بطلان نذره. 

فكيف يمكن دعوى اعتماد المشهور عليه؟! 

(©) فى الرياض: «ينبغى القطع باختصاص الحكم فيها بالدائم دون المتع) لعدم تبادرها منها عند الإطلاق. مضافاً إلى قو احتمال كون 
صدقها عليها على سبيل المجاز دون الحقيقة). و فيه: ما لا يخفىء إذ لا ريب فى كونها زوجةٌ كالدائمة» و إن فارقت الدائمة فى بعض 
الاحكام. 

بل التحقيق: أن الزوجية المنقطعة عين الزوجية الدائمة» و الانقطاع جاء من قبل الشرط فى ضمن العقد- كما اختاره فى الجواهر- لا أنه 
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داخل فى مفهوم الزوجية الانقطاعية» فيكون من قبيل الفصول المميزة بينها و بين الدائمية» كما اختاره شيخنا الأعظم (ره). و قد أشرنا 
إلى ذلكك فى (نهج الفقاهة) فى بعض مباحث المعاطاةً. فراجع. كما أن دعوى الانصراف 


.١ من أبواب النذر حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 

مستمسكك العروة الوثقى» ج .٠١‏ ص: 7٠١‏ 

أو لخ كذلكه وجيان ).ع الأمة المزوجة عليها الاستئذان من الزوج و المولى؛ بناء على اعتبار الا-ذن (2). و إذا أذن المولى 
للمملوك أن يحلف أو ينذر الحج لا يجب عليه إعطاء ما زاد عن نفقته الواجبة عليه من مصارف الحج (). و هل عليه تخلية سبيله 
لتحصيلها أو لا؟ وجهان (©). ثمّ على القول بأن لهم الحل» هل يجوز مع حلف الجماعة التماس المذكورين 


بنحو يعتد به فى رفع اليد عن الإطلاق ممنوعة. 

(1) و فى الرياض ذكر أن الأول لا يخلو من قربء و نسب إلى الدروس: الجزم به. و لكنه غير ظاهره و الخروج عن عموم الأندلة 
النشفية الطحة يدوق الأذن لأ مضي له 

(؟) لعموم الأدلة بناء عليهاء كما سبق. 

(7) إذ لا مقتضى لذلكك. و لو شكك فالأصل البراءة. 

(6) أوجههما الأول لأن الاذن فى الشىء إذن فى لوازمه؛ و بعد الاذن يسقط حقه فى المنع. و عليه يجوز له أن يؤجر نفسه بأجرة ثمّ 
يصرفها فى سبيل الحج. فان قلت: الأجره ملكك للمولى كسائر أمواله» فكيف يجوز له التصرف فيها ولا يجوز له التصرف فى سائر 
أموال المولى؟!. 


حكيم» سيد محسن طباطبايى» مستمسكك العروة الوثقى» ١‏ جلد» مؤسسة دار التفسير» قم - ايران» اول» ١١8‏ ه ق 
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و حينئذ يتعين صرف نفس المنفعة فى الحجء فإن أمكنه الحج فهوء و إلا بطل النذر بتعذر المنذور. قلت: لا فرق بين المنفعة و العين 
فى أنهما ملك للمولى, و أنه لا يجوز التصرف فيهما بغير إذن و يجوز مع الاذنء فاذا كان الاذن فى الحج إذناً من المولى فى التصرف 
فى ماله وجب عليه ذلككء و ليس للمولى منعه عنه. 

و التحقيق: أن الكلام فى هذه المسألةُ يقع فى مقامين. الأول: فى أن إذن المولى فى النذر إذن فى صرف ماله فى سبيل المنذور. و لا 


رساه 


مستمسكك العروة الوثقى» ج .٠١‏ ص: "١١‏ 
فى حل حلفهم أم لا؟ وجهان .)١(‏ 


فى أن قاعدة: أن الا-ذن فى الشىء إذن فى لوازمه قاعدةٌ ظاهرية يبنى عليها ما لم تقم حجة على خلافهاء فإذا أذن مالكك الدار فى 
الصلاهُ فى داره؛ و كان يترتب على الصلاه بعض التصرفات فقد أذن فى ذلكء و مرجعها إلى الأخذ بإطلاق الإذن ما لم تقم قرينة أو 
ما يصلح للقرينية على خلافها. و عليه إذا شكك فى إذن المولى فى سعى العبد و تحصيله المال المحتاج إليه فى الحج يجوز له السعى 
اعتماداً على الاذن الظاهرية المستفادةٌ من الاذن فى الحج. بل لو فرض أن العبد عاجز عن تحصيل المالء و أذن له المالكك فى النذر 
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فقد أذن له فى أخذ مال المولى الذى فى يده و صرفه فى الحج. 

الثانى: فى أنه لو أذن المولى فى نذر الحج و فى أخذ المال الذى فى يده إذناً صريحاًء أو أذن له فى التكسب و صرف الربح فى الحج 
المنذورء فهل له العدول عن الاذن فيكون المنذور متعذراً و يبطل النذرء أو ليس له العدول؟ و قد عرفت فيما سبق: أنه لا مانع من 
العدول, و حينئذ لا مانع من منع المولى عبده عن التكسب و صرف الربح فى الحج حتى لو كان قد أذن له فى ذلكك. و عليه يتعذر 
على العبد العمل بالنذر فيبطل. 

نعم لو أجر نفسه للخدمة فى مقابل أن يحج به المستأجر فقد صحت الإجارة لأنها بإذن المولى فلا مجال للعدول عن الاذن بعد 
وقوع الإجاره عن الاذن» فينحصر العمل بالنذر فى هذه الصورة لا غيرها. نعم قبل وقوع الإجارة المذكورة لا مانع من عدول المولى 
عن الاذن» فيمنعه عن إيقاع الإجارة المذكورة. بل فى الصورة السابقة لما كان الإحجاج عوضاً عن الخدمة- التى هى ملكك المولى- 
كان ملكا للمولى» فيمكنه إسقاطه عن المستأجر و منع العبد عن التصرف فيه. 

)١(‏ أوجههنا الأول» لأصالة البراءة من الحرمة. 
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[ (مسألة 7): إذا كان الوالد كافراً ففى شمول الحكم له وجهان] 
(مسألة 7): إذا كان الوالد كافراً ففى شمول الحكم له وجهانء أوجههما العدم. للانصرافء و نفى السبيل .)١(‏ 
[ (مسألة 7): هل المملوك المبعض حكمه حكم القن أو لا؟] 


(مسألة *): هل المملوك المبعض حكمه حكم القن أو لا؟ وجهان. لا يبعد الشمول (7). و يحتمل عدم توقف حلفه على الاذن فى 
نوبته فى صورة المهاياة (*). خصوصاً إذا كان وقوع المتعلق فى نوبته. 


)١(‏ لأن المنصيرف من الدليل: أن ذلك تكريم للأبء و الكافر لا يستحق ذلكك. و أما آية نفى السبيل فظاهرة- بمناسبة ما قبلها من 
قوله تعالى: (فَاللَهُ بكم بَيِنَهُمْ يَوْمَ الْظْْامَهْ ..)- 01١‏ فى أنها فى أمور الآخرة» فلا تكون مما نحن فيه. 

(1) لإطلاق أدله نفى سلطنة العبد. و إن كان لا يخلو من إشكالء لاحتمال انصرافه الى غير المبعض»ء بل هو قريبء و المرجع فيه عموم 
قاعدةٌ السلطنة. لكن الظاهر أنه لا إشكال عندهم فى نفى السلطنة المطلقةٌ عنه. 

(؟) هذا الاحتمال موافق لقاعدة السلطنة التى قد عرفت أنها المرجع عند الشكك. لكن يشكل: بأن المهاياة تقتضى اختصاص المنافع 
التى تكون فى نوبة المالكك بالمالكء فقاعدة سلطنة المالكك عليها تقتضى المنع من التصرف فيها بغير إذنه» و هى غير سلطنته على 
العبد المنتفية فى نوبته. (و بالجملة): 

عدم صحة النذر تارة: لعدم سلطنة العبد على تصرفه من حيث قيامه به و أخرى: من حيث تعلق التصرف بمال غيره. فاذا نذر فى نوبته 
ما يتعلق بنوبة المولى» فمن حيث كونه نذراً صادراً من العبد فى نوبته يكون تحت سلطانه و من حيث كونه متعلقاً بما فى نوبة المولى 
لا يكون تحت سلطانه؛ فلا ينفذ. 


نعم إذا كان النذر فى نوبة العبد و متعلقاً بما فى نوبته لم يكن مانع من 


١١ النساء:‎ )١( 
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[ (مسألة ©): الظاهر عدم الفرق فى الولد بين الذكر و الأنثى] 


(مسأله ©): الظاهر عدم الفرق فى الولد ب بين الذكر و الأنثى »)١(‏ و كذا فى المملوكك و المالكك (؟). لكن لا تلحق الأم بالأب (). 


نفوذه» إذ لا سلطان لغيره عليه» لا-فى نذره و لا-فى متعلق نذره. نعم يتوقف ذلك على دليل يدل على استقلاله فى نوبته و بما فى 
وودناد ا كاد اله تقار 

)١(‏ لعموم الولد للجميع. قال الله تعالى: وميك الله فى كع يعر يل حم بين )للا 

(؟) الظاهر أنه لا-إشكال فيه؛ و لم يتعرض فى كلام أحد للخلاف فيه كما تعرضوا للخلا.ف فى عموم الحكم للأم. و كأنه لعموم 
النماوكك و المالكقة للذكر :و الأنشن» لأن المالكبة ن المما و كبة قاقمة بالنقس» وهى له تقل الذكورة و الأنوثة. أو لأن المعاط الملكية 
و هى مشتركة. و كلا الوجهين لا يخلو من إشكالء ضرورة صحة قولنا: «زيد مالكء و زينب مالكة)» ولا يقال: «زينب مالكك). و كذا 
الكلام فى المملوك و المملوكة. و أما دعوى اشتراكك المناط فغير معلومة. مع أنه لا فرق بينها و بين الوالد و الوالدة. فالعمدة- إذا- 
ظهور التسالم على الحكم. مع أنه سبق فى النذر: أن الحكم فى المملوك على القاعدٌ لقصور سلطنته؛ و لا- يفرق فيه بين الذكر و 
الأننيى. 

() كما نص على ذلك فى الرياضء لاختصاص النص و الفتوى بالوالد» و هو غير شامل للأم. نعم بناء على ما تقدم من المصنف 
(ره)- تبعاً للجواهر- من اختصاص النصوص بما كان منافياً لحق المولى و الزوج؛ و كان مما تجب فيه إطاعة الوالدين يتعين الإلحاق. 
لأن النصوص حينئذ تكون وارده على مقتضى القاعدة. فكأن كلام المصنف (ره) مبنى على 
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[ (مسألة 3): إذا نذر أو حلف المملوى بإذن المالكء ثم انتقل إلى غيره] 

(مسألة ©): إذا نذر أو حلف المملوكك بإذن المالكك, ثم انتقل إلى غيره بالإرث أو البيع أو نحوه- بقى على لزوم .)١(‏ 

[ (مسألة 2): لو نذرت المرأة أو حلفت حال عدم الزوجية ثم تزوجت»] 

(مسألة 8): لو نذرت المرأة أو حلفت حال عدم الزوجية ثمّ تزوجت» وجب عليها العمل به (؟) و إن كان منافياً للاستمتاع بهاء و ليس 


للزوج منعها من ذلك الفعل؛ 


ما هو ظاهر كلمات الأصحاب. فلاحظ. 

)١(‏ الكلاسم فيه تارة: فيما يكون منافياً لحق المولى» و أخرى: فى غيره. أما الثانى فالحكم فيه ظاهر لأنه مقتضى الاستصحاب. أو 
مقتضى العموم الأزمانى الثابت لدليل اللزوم. و إطلاق ما دل على اعتبار إذن السيد مختص بالسيد حال النذرء فلا يشمل السيد بعده 
كى يقتضى اعتبار إذنه. و أما الأول فقد يشكل من جهة: أن السيد الوارث أو المشترى تثبت له الاحكام كما تثبت للموروث و البائع» 
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فإذا نهى العبد عن العمل بالنذر لمنافاته لحقه وجب على العبد إطاعته؛ فيبطل النذر لأنه نذر للمعصية. 

و يعارض ذلكك: أن وجوب اطاعة المولى يختص بغير الواجبء فاذا صح النذر وجب المنذور و لم تجز اطاعة المولى فى تركه. و قد 
تقدم نظير ذلكك فى الفصل السابق فى المسألة الثانية و الثلاثين» و تقرر هناكك: أنه إذا تعارض تكليفان» بحيث إذا ثبت أحدهما رفع 
موضوع الآخرء كان العمل على السابق منهما زماناً دون اللاحق. 

(1) الصورتان المتقدمتان فى المسألة الخامسة أيضاً آتيتان فى هذه المسألة» فتارة: تنذر مالا ينافى حق الزوجء و أخرى: تنذر ما ينافيه. 
ففى الأولى يجب عليها العمل بالنذرء لإطلاق دليل وجوب العمل بالنذرء أو استصحابه. و الزوج الثانى لا يشمله 

قوله (ع): «لا يمين للمرأة مع 
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كالحج و نحوه بل و كذا لو نذرت أنها لو تزوجت بزيد- مثلًا- صامت كل خميسء و كان المفروض أن زيداً أيضاً حلف أن يواقعها 
كل خميس إذا تزوجهاء فان حلفها أو نذرها مقدم على حلفه و إن كان متأخراً فى الإيقاع لأن حلفه لا يؤثر شيئاً فى تكليفها .)١(‏ 
بخلاف نذرهاء فإنه يوجب الصوم عليهاء لأنه متعلق بعمل نفسهاء فوجوبه عليها يمنع من العمل بحلف الرجل. 


زوجها؛ 0١‏ 
» لاختصاصها بالزوج حال النذرء ولا يشمل الثانى. و أما الثانية فقد يشكل فيها الأخذ بالنذر بدعوى: مرجوحية متعلقه حين وقوعه؛ 
فيبطل. و قد عرفت جوابه؛ فان المسألتين من باب واحد. 

)١(‏ من المعلوم أن حلف الزوج موجب لتوجه الخطاب اليه بوجوب العملء لا أنه يوجب توجه الخطاب إليهاء ففرضه لا يوجب 
اختلاف حكم هذه المسألة عن سابقتها. و حينئذ يرجع إلى حكم المسألة السابقة» فيقال: 

يتعارض فيها خطاب وجوب العمل بالنذر و خطاب وجوب إطاعة الزوجء و لما كان الأول سابقاً زماناً كان دليله مقدماً فى الحجية 
على الثانى, لأ-نه رافع لموضوع الثانى» و إذا ارتفع وجوب إطاعة الزوج عنها فكانت لا تجب عليها إطاعته» كان نذر الزوج باطلاء 
لتعلقه بغير المشروع. 

و بالجملة: نذر الزوج و نذر الزوجة إن صحا اقتضيا خطابين متوجهين إلى شخصين لا إلى شخص واحدء و لما لم يكونا متوجهين الى 
شخص واحد لا مجال لتوهم المعارضة بين دليليهماء كى يهتم فى تعيين المقدم منهما على الآخرء فيدعى أن دليل المتقدم زماناً مقدم 
على دليل المتأخر. و الخطايان 


.” 23” 0 من أبواب اليمين حديث:‎ ٠١ لاحظ الوسائل باب:‎ )١( 
"١8 ص:‎ .٠١ مستمسكك العروة الوثقى» ج‎ 


المتعارضان فى هذه المسألة أيضاً هما وجوب العمل بالنذرء و وجوب إطاعة الزوجء فيجرى الكلام السابق فيهماء و تكون النتيجة 
تقديم دليل الأول- لسبقه زماناً- على دليل الثانى» فإذا سقط الثانى لم يكن لنذر الزوج مجال لأنه متعلق بغير المشروع. و من ذلكك 
يظهر أن المناسب فى التعبير: أن يقال- بدل قوله: «فوجوبه عليها يمنع -٠..‏ هكذا: «فوجوبه عليها يمنع الرجل أن يعمل بحلفه» لا أنه 
يمنع الزوجةٌ من العمل بحلف الرجلء لأن المفروض أن حلف الرجل لا يوجب تكليفاً للزوجة. ولا عملا عليها. فلاحظ. 

ثمّ إنه قد يستشكل فى صحة نذر الزوجة الصوم إذا تزوجتء لأنها إذا تروجت وجب عليها إطاعةٌ الزوج؛ و حينئذ يكون نذرها الصوم 
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إذا تزوجت راجعاً إلى نذر تفويت حق الزوج. نظير ما إذا نذرت أنها إذا تزوجت منعت الزوج عن حقه. فيكون باطلا لعدم مشروعية 
الدون 

و لأ-جله يشكل نذرها الصوم من دون تقييد بالتزويجء فلا يجوز العمل به إذا تزوجت على كل حال. لأنها إذا نذرته مطلقاً جاء فيه 
الاشكال المذكورء لأنه إذا فرض أنه لا يصح النذر المقيد لا يصح النذر المطلق. فاذا نذرت الصوم غير مقيد بتقدير الزوجية» فان أخذ 
مطلقاً فهو ممتنع؛ لأن امتناع المقيد يوجب امتناع المطلق الشامل له و إذا أخذ مهملا لم يشمل حال التزويجء فلا يجب العمل به إذا 
تروجت. و إن أخذ مقيداً بغير حال التزويج كان صحيحاًء لكن لا يجب العمل به إذا تزوجت لفوات القيد المقيد به النذر. 

بل من ذلكك يظهر الإشكال فى نذر زيارة الحسين (ع) يوم عرفة لمن استطاع بعد ذلكك, لأنه أيضاً إذا نذرها على تقدير الاستطاعة- 
بأن قال: «للّه على إذا استطعت أن أزور يوم عرفة»- كان نذراً لغير 
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[ (مسألة 1): إذا نذر الحج من مكان معين - كبلدة؛ أو بلد آخر معين] 


(مسألة 07: إذا نذر الحج من مكان معين- كبلدة: أو بلد آخر معين فحج من غير ذلكك المكان لم تبرء ذمته و وجب عليه ثانياً. نعم لو 
عينه فى سنة» فحج فى تلكك السنةُ من غير ذلكك المكان وجب عليه الكفارة» لعدم إمكان التدارك و لو نذر أن يحج من غير تقييد 
بمكان, ثمٌ نذر نذراً آخر أن يكون ذلك الحج من مكان كذاء و خالف فحج من غير ذلكك المكان؛ برئ من النذر الأول» و وجب 
عليه الكفارة لخلف للنذر الثانى. كما أنه لو نذر أن يحج حجة الإسلام من بلد كذا فخالفء فإنه يجزيه عن حجة الإسلام؛ و وجب 
عليه الكفارة لخلف النذر .)١(‏ 


المشروع. لأنه على تقدير الاستطاعة يجب عليه الحجء فلا يجوز له تفويته بالزيارة فلا يصح نذرهاء و إذا لم يصح النذر مقيداً بتقدير 
الاستطاعة لم يصح النذر مطلقاًء و إذا نذرها نذراً مهملا أو مقيداً بغير الاستطاعة لم يجب العمل به على تقدير الاستطاعة. و فيه: أن 
الجواب المتقدم أيضاً آت هناء فان النذر على تقدير الاستطاعة إنما يكون نذراً لغير المشروع إذا تقدم دليل وجوب الحجء أما إذا 
سقط بارتفاع موضوعه بسبق النذر فلا يكون نذراً لغير المشروع. و مثله الكلام فى نذر الزوجة. فلاحظء و تأمل. 

)١(‏ قد تقدم- فى مواضع من هذا الشرح- الكلام فى نظير المسأله و حاصله: أن وجود حج الإسلام إن أخذ شرطاً للنذر فمع سقوطه 
بالأداء لا مجال للكفارة إذ لا حنثء و إن أخذ قيداً للمنذور وجب تحصيله. فيرجع قوله: الله على أن أحج حج الإسلام من بلد كذا 
إلى قوله: «للّه على أن لا أحج إلا من بلد كذا»» لأن وجوب المحافظة على حصول قيد 
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[ (مسألة 4): إذا نذر أن يحج و لم يقيده بزمان] 
(مسألة 8): إذا نذر أن يحج و لم يقيده بزمان» فالظاهر جواز التأخير إلى ظن الموت أو الفوت (221)» فلا يجب عليه المبادرة» إلا إذا كان 


هناك انضرا فلو مات قبل الأقان حدق هورة حوراو الناعيب لذ يكرق عاصياء و القوك 


المنذور يقتضى المنع من حصوله. لثلا يعجز عن أداء المنذور المؤدى الى تركه؛ فاذا حج من غير البلد المعين حج الإسلام فقد فوت 
الموضوع و عجز نفسه عن أداء المنذور. و هذا التعجيز حرام عقلاء فيكون تجرياًء فلا يصح التعبد به» فاذا بطل- لفوات التقرب- بقى 
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النذر بحاله» فيجب الإتيان بالمنذور بعد ذلك و حينئذ لا تجب الكفارة. لأن الكفارة إنما تجب بترك المنذور, لا بمجرد التجرى فى 
تركه و تفويته» الحاصل بالاقدام على إفراغ الذمة عن حجة الإسلام. فراجع ما كتبناه فى شرح مسأل: ما لو نذر أن يصلى جماعة. هذا 
كله مع العمد, و أما مع السهو فلا ينبغى الإشكال فى صحة الحج و عدم الكفارة. 

)١(‏ قال فى المسالكك: «لا خلاف فى جواز تأخير المطلق» إلا أن يظن الوفاةً. سواء حصل مانع أم لا ..». و قال فى المداركك: «قد قطع 
الأصحاب: بأن من نذر الحج مطلقاً يجوز له تأخيره إلى أن يتضيق الوقت بظن الوفا. و وجهه واضحء إذ ليس فى الأدلة النقلية ما يدل 
على اعتبار الفورية. و الأمر المطلق إنما يدل على طلب الماهية من غير إشعار بفور و لا تراخ» كما بيناه مراراً ..». و فى كشف اللثام: 
عن التذكرة: 

أن عدم الفورية أقوى. فاحتمال الفوريةٌ إما لانصراف المطلق إليهاء كما قيل فى الأوامر المطلقة. أو لأنا إن لم نقل بها لم يتحقق 
الوجوب لجواز التركك ما دام حياً. أو لضعف ظن الحياة هناء لأنه إذا لم يأت به فى عام لم يمكنه الإتيان به إلا فى عام آخر. و لإطلاق 
بعض الأخبار الناهية عن 
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بعصيانه- مع تمكنه فى بعض تلكك الأزمنة و إن جاز التأخير- لا وجه له .)١(‏ و إذا قيده بسنةُ معينة لم يجز التأخير مع فرض. 

تمكنه فى تلكك السنةء فلو أخر عصى (2)» و عليه القضاء و الكفارة (")» و إذا مات وجب قضاؤه عنه. كما أن فى 


تسويف الحج. 

أقول: الوجوه المذكورة كلها ضعيفة. لمنع الانصراف. و جواز التركك ما دام حياً- لو سلم- فهو ظاهرى لا ينافى الوجوب الواقعى. على 
أنه قد يحصل الظن بالفوات فى الأثناء فلا يجوز التركك حينئذ. مع أن هذا الاشكال- لو تمّ- اقتضى المنع من الموسع- موقتاً كان أم 
لا- لاطراد ما ذكر فيه. و منع ضعف ظن الحياة هنا دائماً. و إطلاق بعض الأخبار منصرف إلى حج الإسلام؛ ولا يشمل الحج النذرى. 
بل هو تابع للنذر من حيث الإطلاق و التقييد. فالعمدة فى الاشكال: أن النذر إذا كان مستوجباً حقاً لله تعالى كان تأخير الحق بغير إذن 
ذى الحق حراماً. و لذلكك ذكروا أن إطلاق البيع و الإجارة و نحوهما يقتضى التعجيل. 

)١(‏ قال فى الجواهر: «و قد يقال باستحقاقه العقاب بالتركك تمام عمره؛ مع التمكن منه فى بعضه. و إن جاز له التأخير إلى وقت آخر 
يظن التمكن منه. فان جواز ذلكك له- بمعنى عدم العقاب عليه لو اتفق حصول التمكن له فى الوقت الثانى- لا ينافى استحقاق عقابه لو 
لم يصادف بالتركك فى أول أزمنة التمكن ..». و كأن هذا منه مبنى على أن العقاب تابع للواقع لا للإقدام على المخالفة. و هو كما 
ترى. 

(1) لأن نذر المقيد يقتضى وجوب الإتيان بالمقيد. فتركه عمداً عصيان حرام. 

() فى الجواهر: «بلا خلاف أجده فيه» بل هو مقطوع به فى 
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صورة الإطلاق إذا مات- بعد تمكنه منه. قبل إتيانه- وجب القضاء عنه. و القول بعدم وجوبه »)١(‏ بدعوى: أن القضاء بفرض جديدء 
سيت له اتزهل از لب لكا 


كلام الأصحابء كما اعترف به فى المداركك ..». و أشكل عليه فى المداركك: 
بأن القضاء يحتاج إلى أمر جديد. و هو مفقود. و إشكاله فى محله. و الأصل البراءة من وجوبه. و لا مجال للاستصحاب فى المقام و 


نحوم مسا كات الثضاء وقت معيق فصل عن وفك الأدان و وحرب اختراجةامن الأصل أوهق الفلك أو كان متدورا ناوا مظلقاء له 
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يقتضى وجوب القضاء عليه فى الموقت فى حياته؛ و لا إخراجه من تركته بعد وفاته» لأن المقيد يتعذر الإتيان به فلا مجال لإخراجه إلا 
بدليل. وما يأتى من تقريب إخراج الحج من أصل المال إنما يجرى فى النذر المطلق لا المقيد لأنه يفوت بفوات وقته. و ما يؤتى به 
فى غير وقته مباين له. فالعمدة- إذاً- فى وجوب القضاء: هو الإجماع» كما عرفت من المدارك و الجواهرء و هو ظاهر غيرهما. فان 
وجوب القضاء بعد الوقت مذكور فى كلامهم؛ و مرسل فيه إرسال المسلمات. و أما الكفارة فلمخالفة النذر. 

)١(‏ ذكر ذلكك فى المدارك قال: «أما وجوب قضائه من أصل التركة إذا مات بعد التمكن من الحج فمقطوع به فى كلام أكثر 
الأصحاب. 

واستدلوا عليه بأنه واجب مالى ثابت فى الذمة» فيجب قضاؤه من أصل ماله كحج الإسلام. و هو استدلال ضعيف» أما أولا: فلأن النذر 
إنما اقتتضى وجوب الأداءء و القضاء يحتاج إلى أمر جديد- كما فى حج الإسلام-» و بدونه يكون منفياً بالأصل السالم عن المعارض. 
و أما ثانياً: فلمنع كون الحج واجباً مالياء لأنه عبارة عن المناسكك المخصوصة؛ و ليس بذل المال داخلا فى ماهيته و لا من ضرورياته. 
و توقفه عليه فى بعض الصور كتوقف 
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من أصل التركة» أو من الثلث؟ قولان» فذهب جماعة إلى القول بأنه من الأصل (20). لأن الحج واجب مالىء و إجماعهم قائم على أن 
الواجبات المالية تخرج من الأصل. و ربما يورد عليه بمنع كونه واجباً مالياء و إنما هو أفعال مخصوصة بدنية و إن كان قد يحتاج الى 
بذل المال فى مقدماته» كما أن الصلاة أيضاً قد تحتاج إلى بذل المال فى تحصيل الماء و الساتر و المكان و نحو ذلكك (2). و فيه: أن 
الحج فى الغالب محتاج الى بذل المال (*)» بخلاف الصلاهُ و سائر العبادات البدنية» فإن كان هناكك إجماع أو غيره على أن الواجبات 
المالية من الأصل يشمل الحج قطعاً. و أجاب صاحب الجواهر- رحمه اللّه- بأن المناط 


الصلاة عليه فى بعض الوجوه؛ كما إذا احتاج الى شراء الماء» أو استئجار المكان و الساتر» و نحو ذلككء مع القطع بعدم وجوب قضائها 
من التركة. 

و ذهب جمع من الأصحاب إلى وجوب قضاء الحج المنذور من الثلث. 

و مستنده غير واضح أيضاً ..». و ظاهره التوقف فى أصل وجوب القضاءء و تبعه على ذلكك فى كشف اللثام و الذخيرةٌ و المستند و 
غيرها. 

و سيأتى الإشكال فيه. 

)١(‏ حكى هذا القول فى كشف اللثام عن السرائر» و إطلاق المقنعة و الخلافء و اختاره فى الشرائع. 

(؟) تقدم هذا الإيراد فى المدارك. 

(؟) لكن ذلك لا يكفى فى كونه واجباً مالياً» لأن صرف الطبيعة- الذى هو موضوع الوجوب- ليس موقوفاً على المالك فضلا عن أن 
يكون واجباً مالياً. 
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فى الخروج من الأصل كون الواجب دين و الحج كذلكك, 


و تفصيل المقام: أن الواجبات التى تكون فى الذمة تارة: لا تكون المالية ملحوظة فيها أصلاهء مثل الواجبات العبادية الأصلية التى 
وجبت لمصالح اقتضت وجوبهاء كالصوم, و الصلاة» و الحج, و الجهاد. و نحوها. 
و أخرى: تكون المالبة ملحسوظة فبهاء وهذهعك فسمية: الأول ما يكون اشتغال الذمة فيه متترعا من غير التكليف» .و يكون ذلكك 
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الاشتغال موضوعاً لوجوب الأداء» مثل وجوب أداء الدينء و وجوب أداء نفقة الزوجة و وجوب أداء الزكاةٌ إذا كان النصاب قد ثلف 
مضموناً على المالكك. فان وجوب الدفع و إن اشتغلت به الذمهُ لكنه منوط باشتغالها بالمال» و ذلكك الاشتغال منتزع من أمر آخر غير 
وجوب الأداء. الثانى: ما يكون الاشتغال منتزعاً فيه من وجوب الأداء لا غير» مثل وجوب أداء نفقة الأقارب. 

أما الأول فلا ينبغى التأمل فى أن مقتضى العمومات عدم وجوب إخراجها من الأصلء لأن الذى تضمنته العمومات إخراج الدين؛ و 
الظاهر من الدين المال الذى تشتغل به الذمة للغير اشتغالا وضعياًء و قد عرفت أن العبادات البدنية ليست مالا و لم تشتغل بها الذمة 
اشتغالا وضعياًء فلا تكون ديناً. و قد تقدم من المداركك: القطع بعدم وجوب إخراجها من الأصلء و فى الرياض: «لا خلاف فى أنها 
تخرج من الثلث؛ مرسلين له إرسال المسلمات ... و أما الثانى فلا ينبغى التأمل فى وجوب إخراجه من الأصل لعموم الدين. و أما 
الثالث ففيه تأمل و إشكالء ينشأ من عدم العموم المقتضى لإخراجه من الأصل. و من الإجماع المدعى على أن الواجبات المالية تخرج 
من الأصل. لكن فى جواز الاعتماد على دعوى الإجماع المذكورة تأمل؛ بل منع. 

هذا وقد يشكل الحال فى جمله من الموارد من حيث أنها من القسم 
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فليس تكليفاً صرفاً- كما فى الصلاه و الصوم- بل الأمر به جهة وضعية .)١(‏ فوجوبه على نحو الدينية» بخلاف سائر العبادات البدنية 


فلذا يخرج من الأصلء كما يشير اليه بعض 


الثانى أو الثالث» مثل: وجوب الفدية على من أفطر لعذر و لم يتمكن من القضاء- كالمريض المستمر به المرض من رمضان الى 
رمضان الثانى- أو تمكن من القضاء و أهمله أو كان شيخاً أو شيخة. أو ذا عطاش أو غيرهم. فان وجوب الفداء هل هو من باب 
وجوب أداء ما فى الذمهٌ فيكون من القسم الثانى أو وجوب ابتدائى فيكون من القسم الثالث؟ و كذا فداء المحرم إذا ارتكب بعض 
المحرمات فى الإحرام؛ فإنه يحتمل أن يكون المال فى الذمه و يجب أداؤه؛ و يحتمل أن لا يكون إلا وجوب الأداء لا غير. و إن كان 
الظاهر من الأدلهُ فى أمثال ذلكك أنه من القسم الثانى» فيجب إخراجها من الأصل. 

و أما الكفارة المحيرة على من أفطر فى شهر رمضان عمداً و كفارة الجمع, فالظاهر أنهما قسم برأسه. فلا يدخل فى واحد من الأقسام 
المذكورة. و لا دليل على إخراجهما من الأصل. 1 : 

(1) لم يتضح الوجه فى ذلكك إلا من جهة ما عرفت: من أن دليل التشريع كانت العبارة فيه هكذا: (لِلَهِ علَى النَاسٍ حِحٌ الْبِيتِ ..) 1١‏ 
و ظاهرها أن اللاسم للملكك؛ فيكون الحج مملوكاً لله سبحانه على الناس» فيكون حينئذ من قبيل القسم الثانى. هذا بالنسبة إلى حج 
الإسلام أما بالنسبة إلى الحج المنذور فأظهر» لما عرفت مرارادهة أق ضيف لخر غادها عسل الستدور الدسفحاتة و فليكة اناده 
فيكون من قبيل القسم الثانى. هذا و لو كان المراد من عبارةٌ الجواهر ذلكك كان المتعين التعبير بغير تلكك العبارةُ مما هو أخصر و 
أوضح. 


)١(‏ آل عمران: /ا9. 
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الأخبار الناطقة بأنه دين» أو بمنزلة الدين .)1١(‏ قلت: : 
التحقيق أن جميع الواجبات الإلهية ديون لله تعالى» سواء كانت مالّاء أو عملًا مالي» أو عملا غير مالى. فالصلاهً و الصوم أيضا ديون لله 
و لهما جهة وضعء فذمه المكلف مشغولة بهما (7). و لذا يجب قضاؤهماء فإن القاضى يفرغ ذمة نفسه أو ذمة الميت. و ليس القضاء 
من باب التوبة» أو من باب الكفارة» بل هو إتيان لما كانت الذمة مشغولة به. 
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ولا فرق بين كون الاشتغال بالمال أو بالعمل» بل مثل قوله: 
«لله على أن أعطى فيد ذرعما) دين إلهى لا خلقى (00. 


00) 

فى صحيح ضريس: (إنما هو مثل دين عليه) )١١‏ 

عو 

فى حسن معاوية: «إنه بمنزلة الدين الواجب» ١؟)‏ 

عقو 

فى رواية الحارث بياع الأنماط: «إنما هى دين عليه) 00. 

و الأول يأتى, و الأخيران واردان فيمن أوصى أن يحج عنه. 

(0) قد عرفت أن الاشتغال تارة: ينتزع من التكليف و يكون مترتباً عليه» و أخرى: منتزعاً من أمر آخر غير التكليف و يكون التكليف 
متفرعاً عليه. فالدين الذى يخرج من الأصل يختص بالقسم الثانى و لا يشمل القسم الأول؛ فنفس الاشتغال- فى الجملة- لا يقتضى 
الحكم بالدينية و لا الإخراج من الأصل. 0 
() هذا مما لا ينبغى الإشكال فيه؛ و حينئذ يصدق الدين. و كان على المصنف هذا التقرير بالنسبة إلى قوله تعالى: (و لله عَلى النْاس 


2 


حج 


.١ الوسائل باب: 9؟ من أبواب وجوب الحج حديث:‎ )١( 
.5 (؟) الوسائل باب: 0" من أبواب وجوب الحج حديث:‎ 
.7 الوسائل باب: 9” من أبواب وجوب الحج حديث:‎ )*( 
: 5 770 ص:‎ .٠١ مستمسكك العروة الوثقى» ج‎ 
فلا يكون الناذر مديونا لزيد بل هر مديون لله بدفع الدرهم لزيدء ولا فرق بينه و بين أن يقول: «للّه على أن أحج أو أن أصلى‎ 
ركعتين»؛ فالكل دين الله و دين الله أحق أن يقضىء كما فى بعض الأخبار. و لا-زم هذا كون الجميع من الأصل. نعم إذا كان‎ 
الوجوب على وجه لا يقبل بقاء شغل الذمة به بعد فوته لا يجب قضاؤه. لا بالنسبة إلى نفس من وجب عليه و لا بعد موته. سواء كان‎ 
مالا أو عملا مثل: وجوب إعطاء الطعام لمن يموت من الجوع عام المجاعة فإنه لو لم يعطه حتى مات لا يجب عليه و لا على وارثه‎ 
القضاء لأن الواجب إنما هو حفظ النفس المحترمة؛ و هذا لا يقبل البقاء بعد فوته. و كما فى نفقة الأرحام فإنه لو تركك الإنفاق عليهم-‎ 
مع تمكنه- لا يصير ديناً عليه» لأن الواجب سد الخلة» و إذا فات لا يتداركك. فتحصل: أن مقتضى القاعدة فى الحج النذرى إذا تمكن‎ 
و تركث حتى مات وجوب قضائه من الأصل لأنه دين إلهى. إلا أن يقال: بانصراف الدين عن مثل هذه الواجبات. و هو محل منع؛ بل‎ 


ذين الله أحق أن يقضى 17): 


البنت ..) »١١‏ فإنهما من قبيل واحد. . 
(1) قد عرفت أن هذه الجملة مذكورة فى رواية الخئعمية فى بعض متونهاء و أن الظاهر منها: أن دين الله أحق و أولى أن يصح 
قضاؤه. لا أنه أحق أن يجب قضاؤه 019 
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)١(‏ آل عمران: /ا9. 

(0) تقدم التعرض لها فى الجزء: امن هذا الشرح صفحة: .1١17‏ 
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وأما الجماعة القائلون بوجوب قضائه من الثلث »)١(‏ فاستدلوا بصحيحةٌ ضريس و صحيحة ابن أبى يعفور الدالتين على أن من نذر 
الإحجاج و مات قبله يخرج من ثلثه (7). و إذا كان نذر الإحجاج كذلكك- مع كونه مالياً قطعاً- فنذر الحج بنفسه أولى بعدم الخروج 
من الأصل. و فيه: أن الأصحاب لم 


)١(‏ وهم أبو على» و الشيخ فى النهاية و التهذيب و المبسوطء و ابنا سعيد فى المعتبر و الجامع» على ما فى كشف اللثام. و زاد فى 
المستند حكايته عن الصدوقء و المحقق فى النافع. 

إف4 

قال ضريس: «سألت أبا جعفر (ع) عن رجل- عليه حجة الإسلام- نذر نذراً فى شكر ليحج رجلًا إلى مك فمات الذى نذر قبل أن 
يحج حجة الإسلام» و من قبل أن يفى بنذره الذى نذر. قال (ع): 

إن ترك مانا يحج عنه حجة الإسلام من جميع المال» و أخرج من ثلثه ما يحج به رجلًا لنذره و قد و فى بالنذر. و إن لم يكن تركك 
مانا إلا بقدر ما يحج به حجة الإسلام حج عنه بما ترككء و يحج عنه وليه حجة النذر. 

إنما هو مثل دين عليه .)"١١‏ 


0 1 8 1 0 7 


قال ابن أبى يعفور: «قلت لأبى عبد الله (ع): رجل نذر للّه: إن عافى الله ابنه من وجعه ليحجنه إلى بيت اللّه الحرام» فعافى اللّهِ الابن و 
مات الأب. فقال: الحجة على الأب يؤديها عنه بعض ولده. قلت: هى واجبهُ على ابنه الذى نذر فيه؟ 

فقال: هى واجبة على الأب من ثلثه. أو يتطوع ابنه فيحج عن أبيه) ١؟).‏ 

قال فى كشف اللثام: «فإن إحجاج الغير ليس إلا بذل المال لحجة, فهو دين مالى محض بلا شبهة؛ فاذا لم يجب إلا من الثلث فحج 


نفسه أولى). 


.١ الوسائل باب: 9؟ من أبواب وجوب الحج حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: 9؟ من أبواب وجوب الحج حديث: ". 
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يعملوا بهذين الخبرين فى موردهما »)١(‏ فكيف يعمل بهما فى غيره؟ و أما الجواب عنهما بالحمل على صورةٌ كون النذر فى حال 
المرض (22)» بناء على خروج المنجزات من الثلث. 

فلا-وجه له بعد كون الأ-قوى خروجها من الأصل. و ربما يجاب عنهما بالحمل على صورةٌ عدم إجراء الصيغةء أو على صورة عدم 
التمكن من الوفاء حتى مات. و فيهما ما لا يخفى (©. 

تخصوضا الأول 


[ (مسألة 4): إذا نذر الحج مطلقاً أو مقيداً بسنة معينة] 


(مسألة 4): إذا نذر الحج مطلقاً أو مقيداً بسن معينة 
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)١(‏ قال فى المستند: «قيل: لم يفت به أحد- يعنى: الحكم المذكور فى الصحيحين- فى موردهماء بل أخرجوه من الأصلء لما دل 
على وجوب الحق المالى من الأصل. و نزلوا الصحيحين تارة: على وقوع النذر فى مرض الموتء و أخرى: على وقوعه التزاماً بغير 
صيغة» و ثالثة: 

على ما إذا قصد تنفيذ الحج المنذور بنفسه فلم يتفق بالموت. فلا يتعلق بما له حج واجب بالنذرء و يكون الأمر بإخراج الحج المنذور 
وارداً على الاستحباب للوارث» و كوه من الثلث رعايةٌ لجائبه ..» 

(؟) حكاه فى كشف اللثام عن المختلف. 

(*) لأن الموجب لارتكاب التأويلين المذكورين الحذر من مخالفة القواعدء و هذا المحذور لازم لهماء فان النذر بلا صيغةُ أو مع عدم 
التمكن من الوفاء باطل لا أثر لهء فلا وجه لإخراجه من الثلث. كما لا وجه لإخراجه من الأصلء فالتوجيهات المذكورة فيها تخلص عن 
محذور و وقوع فى محذور آخر. و لذلك حكى عن منتقى الجمان: حملهما على صورة عدم التمكن من الأداء و كون الحكم ندبياً. و 
هو و إن لم يلزم منه محذور, لكن لا موجب 
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ولم يتمكن من الإتيان به حتى مات لم يجب القضاء عنه :)١(‏ لعدم وجوب الأداء عليه حتى يجب القضاء عنه. فيكشف ذلك عن 


عدم انعقاد نذره 0 


له. فالأولى إرجاع تعيين المراد منهما إلى قائلهما (ع). 

هذا و ربما يعارض الصحيحتين حسن مسمع الآتى فى المسألة الثالثة عشرة. لكن العمل به فى مورده لا يخلو عن إشكال. و سيأتى 
التعرض لذلك. مضافاً إلى احتمال أن يكون نسبته إليهما نسبة المطلق الى المقيدء فيتعين الجمع بينهما بالتقييد» فيحمل الحسن على 
إرادهٌ الثلث مما تركك أبوه. فلاحظ. 

(1) بلا خلاف أجده فيه. للأصل السالم عن معارضة خطاب النذر الذى انكشف عدم تعلقه بعدم التمكن منه. كذا فى الجواهر. 

(1) يعنى: عدم وجوب الأ-داء يكشف عن عدم الانعقاد. و كان المناسب التعليل: بأن عدم التمكن مانع من الانعقاد. إذ من شرائط 
انعقاد النذر التمكن من المنذورء كما عرفت. و أما عدم وجوب الأداء فأعم من عدم الانعقاد لجواز الانعقاد مع العذر فى مخالفة 
وتحرى الرقامة فائه كنا ل مبتفل الدنيه أو المدق بطو التجد يفن الوقاء و الأدان سكن أن ل معد ارقا لأ فرق ين التعدوكة 
البقاء. 

و لأجل ذلكك يتعين القول: بأن اشتراط التمكن من المنذور فى انعقاد النذر شرعى لا عقلى» و المرجع فيه دليله من حيث العموم و 
الخصوص. كما أنه على تقدير العموم يقبل التخصيص. نعم إذا لم يكن للانعقاد أثر إلا وجوب الأداء فمع العجز عن الأداء لا يتحقق 
الانعقاد» إذ لا أثر له حينئذ فإن الانعقاد من الاعتبارات العقلائية التى لا تصح إلا مع الأثر. و سيأتى القول بصحة النذر مع العجز عن 
المنذور فى بعض الفروض. 
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[ (مسألة :)٠١‏ إذا نذر الحج معلقاً على أمر] 


(مسألة 06 إذا نذر الحج معلقاً على أمر كشفا ء مريضة» أو مجىء ء مسافرة- فمات قبل حصول المعلق عليه» هل يجب القضاء عنه أم 
لا؟ المسألة مبنية على أن التعليق من باب الشرطء أو من قبيل الوجوب المعلق .)١(‏ فعلى الأول لا يجبء لعدم الوجوب عليه بعد فرض 
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موائه قبل حضول الشرط و إن كاك مسمكا من عت المال وسائر الشرائط 
على الثانى يمكن أن يقال بالوجوب لكشف حصول الشرط عن كونه واجباً عليه من الأول. إلا أن يكون نذره منصرفاً الى بقاء حياته 


حين حصول الشرط. 
[ (مسألة :)١١‏ إذا نذر الحج- و هو متمكن منه فاستقر عليه» ثُمّ صار معضوباً] 


(مسألة 0 إذا نذر الحج- و هو متمكن منه- فاستقر عليه» ثمّ صار معضوباً لمرض اودرو او ميادو ا ديكي ١و‏ تعر الظاهر 
وتوب تكاس تحال نياته نيا 


() سني ة على أن الشرط الوط شترطا المتدور نظين شرط الواجية أو خترطا للندز نظير شرل الويجوت» فعلى الأول لأ بحن 
القضاء عنه. لعدم تحقق الوجوب قبل الشرط. و على الثانى يجب لتحقق الوجوب. 

و يشكل بأن هذا الابتناء غير ظاهرء إذ على الثانى لا وجه لوجوب القضاء- بناء على شرطيةٌ التمكن من المنذور فى انعقاد النذر- فان 
المفروض فيه الموت المانع من التمكنء فلا ينعقد النذرء فلا وجوب. و على الأول يمكن القول بوجوب القضاء إذا لوحظ الشرط 
بنحو الشرط المتأخر. لتحقق الحق فعلاء فيستدعى الوجوب الفعلى. و أما تحقيق المبنى» فالظاهر الذى لا ينبغى الإشكال فيه: أن الشرط 
لوحظ شرطاً للنذر لا للمنذور؛ فيكون وجوب القضاء و عدمه تابعين لملاحظته بنحو الشرط المتأخر و المتقدم. 
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مر من الأخبار سابقاً فى وجوبها .)١(‏ و دعوى: اختصاصها بحجة الإسلام ممنوعة كما مر سابقاً. و إذا مات وجب القضاء عنه. و إذا 
صار معضوباً أو مصدوداً قبل تمكنه و استقرار الحج عليه» أو نذر و هو معضوب أو مصدود حال النذر مع فرض تمكنه من حيث 
المال» ففى وجوب الاستنابةٌ و عدمه حال حياته و وجوب القضاء عنه بعد موته قولان (؟), أقواهما 


)١(‏ قد تقدم الكلام فى هذه الأخبار فى المسألة الثانية و السبعين؛ و تقدم من المصنف: التوقف فى عموم الأخبار للمورد. فراجع. و 
عن المحقق: أن وجوب الاستنابة حسنء و عن موضع من التذكرة: أنه قريب. 

(؟) أحدهما: الوجوبء نسب فى الجواهر إلى الشيخ (ره) و أتباعه. 

قال فى محكى المبسوط: «المعضوب إذا وجبت عليه حجة- بالنذرء أو بإفساد- وجب عليه أن يحج عن نفسه رجلك فاذا فعل فقد 
9 

و احتمل فى توجيهها: أن المراد صورة ما إذا طرأ العذر بعد التمكن, و هو غير بعيد. و حينئذ لا يكون خلاف منه فى المسألة. 

ثمّ إنه قد يوجه كلامه- بناء على حمله على صورة ما إذا كان النذر حال العذر المانع» كما استظهره فى الجواهر-: بفحوى ثبوتها فى 
حجة الإسلام كذلككء بتقريب: أن مشروعيته على الوجه المزبور, فالنذر ملزم به على حسب ما هو مشروع. و فيه: أن المشروعية على 
الوجه المذكور مختصة بالواجبء و الوجوب فى المقام ممنوع, لفقد شرط الانعقاد بالعجز. 

و دليل مشروعية الاستنابة بالنسبة إلى حج الإسلام و إن كان ناظراً إلى إثبات الاستطاعة تعبداً- كما تقدم- لكن ثبوته بالنظر الى 
المقام غير ظاهر. 

و الانصاف أنه- بناء على عموم نصوص الاستنابة لمن لم يكن مستطيعاً 
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العدم؛ و إن قلنا بالوجوب بالنسبة الى حجة الإسلام. إلا أن يكون قصده من قوله: «لله على أن أحج الاستنابة .)١(‏ 
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[ (مسألة :)١‏ لو نذر أن يحج رجلًا فى سنة معينة» فخالف- مع تمكنه] 


(عسألة لو نذر أن يحج رجلًا فى سنة معينة فخالف- مع تمكنه وجب عليه القضاء و الكفارة (5). 
و إن مات قبل إتيانهما يقضيان من أصل التركة: لأنهما واجبان ماليان بلا إشكال (). و الصحيحتان المشار إليهما سابقاً- الدالتان على 
الخروج من الثلث- معرض عنهما- كما قيل- أو محمولتان على بعض المحامل. و كذا إذا نذر الإحجاج من غير تقييد بسنة معينة 
مطلقاء أو تعلقاً خل قر و قد حصل و تمكو عته و ترك ص مات قإئه قفي عنه مق أضا التركة. 


قبل العذرء و على عمومها للحج النذرى- يكون التفكيكك بين الاستطاعة- التى هى شرط وجوب الحج- و القدرة- التى هى شرط 
انعقاد النذر- من غير وجه. فلاحظ تلكك النصوص.ء و تأمل. 

(0 فق الرجوب حيفد ثايك قرلة والجداء كمااقن الجرافر. واه و ظاغر 

(0) تقدم الإشكال فى وجوب القضاءء و أنه يحتاج إلى أمر جديدء و هو مفقود. فراجع ما سبق فى المسألةُ الثامنة. 

(5) أما الأول فلما عرفت من أن المنذور من الحقوق المالية التى تخرج من الأصل. و أما الكفارة فاخراجها من الأصل غير ظاهر؛ لما 
عرفت فى المسألة الثامنة: من أن كفارة النذر- سواء قلنار,أنها كفارة يمين» كما هو الظاهرء أم كفارة إفطار شهر رمضان كما اختاره 
المصنف (ره) فى كتاب الصوم- لم يثبت كونها حقاً مالياً لله تعالى أو لغيره» فلا تدخل فى الدين الذى يخرج من الأصل. 
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و أما لو نذر الإحجاج بأحد الوجوه و لم يتمكن منه حتى مات» ففى وجوب قضائه و عدمه وجهان, أوجههما ذلك. 

لأنه واجب مالى أوجبه على نفسه فصار ديناء غاية الأمر أنه ما لم يتمكن معذور. و الفرق بينه و بين نذر الحج بنفسه: أنه لا يعد ديناً مع 
عدم التمكن منه و اعتبار المباشرة» بخلاف الإحجاج فإنه كنذر بذل المال» كما إذا قال: «للّه على أن أعطى الفقراء مائهُ درهم» و مات 
قبل تمكنه. و دعوى: 

كشف عدم التمكن عن عدم الانعقاد ممنوعة .)١(‏ ففرق بين إيجاب مال على نفسه. أو إيجاب عمل مباشرى و إن استلزم صرف 
المال؛ فإئه لا يعد ديئاً عليه» بخلاف الأول (7). 


[ (مسألة :)١‏ لو نذر الإحجاج معلقاً على شرط كمجىء المسافر] 


(مسألة 1): لو نذر الإحجاج معلقاً على شرط- كمجىء المسافرء أو شفاء المريض- فمات قبل حصول الشرط؛ مع فرض حصوله بعد 
ذلكك و تمكنه منه قبله» فالظاهر وجوب القضاء عنه. إلا أن يكون مراده التعليق على ذلكك الشرط مع كونه حياً حينه. و يدل على ما 
ذكرنا خبر مسمع بن عبد الملكك: فيمن كان له جاريه حبلى؛ فنذر إن هى ولدت غلاماً أن يحجه أو يحج عنه. حيث 


قال الصادق (ع)- بعد ما سثل عن هذا-: «إن رجلًا نذر فى ابن له إن هو 

)١(‏ هذا خروج عن معقد الإجماع المدعى على اعتبار القدرهٌ على المنذور فى انعقاد النذر. 
(؟) هذا التفصيل بلا فاصل. 
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عنه مما تركك أبوه) .)١(‏ 


)00 
: ل ل ن , 


لَه عز و جل فى ابن له إن هو أدركك أن يحجه أو بحج عنهء فمات الأب و أدركك الغلا.م بعدء فأتى رسول اللّه (ص) ذلك الغلام 
فسأله عن ذلكء فأمر رسول الله (صلى الله عليه و آله) أن يحج عنه مما تركك أبوه) .0١١‏ 

(1) المذكور فى الشرائع و غيرها قولهم: «لو نذر إن رزق ولداً بحج به أو يحج عنه؛ ثمّ مات الوالد» حج بالولد أو عنه من صلب ماله). 
وجعل فى الرياض: مفروض المسأله حصول الشرط المعلق عليه النذر فى حال الحياة» و حينئذ يكون الوجه فيها: القواعد الأولية. و لذا 
اعتبر- فى محكى المسالكك- التمكن من المنذور فى حال الحياة ولا تكون الرواية معمولا بها عنه أحد منهم, لأنها غير مضمون 
العبارة» و لا تكون الرواية معمولا بها عند أحد منهم, لأنها غير مضمون العبارة المذكورة. قال (ره): 

«لاتفاق الفتوى على تصوير المسألهُ بنحو ما فرضناه؛ و لذا استدل عليها بما أسلفناه أولا ..». و مراده بما أسلفه من الاستدلال: ما ذكره 
أولا فى شرح المسألة» من أنه حق مالى تعلق بتركته» فيجب قضاؤه منها. 

و أشكل عليه فى الجواهر: بأن الشهيد فى المسالكك ذكر أن الأصل فى هذا الحكم الحسن المذكور و كذلكك سبطه فى نهايةٌ المرام» 
فذلكك يدل على أن مفروض المسألة فى كلا-م الأصحاب ما هو مورد السؤال فى الرواية- يعنى: صورة ما إذا مات قبل حصول 
الشرط- و أن تعبير الأصحاب بمضمون الرواية كالصريح فى ذلكك. و لو كان مفروض المسألة كما ذكر من الموت 


.١ من أبواب النذر حديث:‎ ١8 الوسائل باب:‎ )١( 
ص: ع7‎ ٠١ مستمسكك العروة الوثقى» ج‎ 
وعلى ما ذكرنا له يكرن مخالناً للقاعدة (1) كما تسغيله سبد الرياض‎ 


بعد التمكن لم يحتج إلى هذه المتعبة العظيمة إذ الحكم حينئذ يكون موافقاً للقواعد .. إلى آخر ما ذكره فى تقريب أن مفروض 
المسألة هو مورد الرواية» و أن الوجه فيه هو الرواية. 

أقول: قد اشتملت الرواية على فرضين: الأول: ما إذا نذر إن ولد له ولد أن يحجه أو يحج عنه فولد له ثمّ مات الوالد. و الثانى: ما إذا 
نذر إن ولد له ولد و أدرك أن يحجه أو يحج عنه؛ فمات الوالد قبل أن يدرك. و المفروض فى كلام الأصحاب هو الأول. فلاحظ ما 
تقدم عن الشرائع. و مثله: ما فى النافع و القواعد و غيرها. و لم يتعرض فى كلادم الأصحاب للفرض الثانى. و لأجل ذلك صح 
للمسالك و غيرها: قولهم: «الأصل فى مفروض الفقهاء هو حسن مسمع). و ليس مرادهم مفروض المتن الموافق للفرض الثانى» و إلا 
لعبروا به. و لما صح لهم الاستدلال عليه بالقاعدة فإن الشهيد فى المسالكك- مع أنه ذكر أن الأصل فى المسألة رواية مسمع- قال بعد 
ذلكك- فى الاستدلال على وجوب القضاء من التركة-: «لأنه حق مالى تعلق بالتركة؛ و هو مدلول الرواية». و نحوه فى كشف اللثام. 

و بالجملة: العبارة المذكورة فى كلام الأصحاب آبِيهُ عن الحمل على ما ذكر فى الجواهر و يتعين حملها على ما ذكره فى الرياض» 
الذى هو الفرض الأول فى الرواية. فلاحظ. و من ذلكك يظهر: أن الرواية لم يظهر عمل أحد بها فى الفرض المذكور فى المتن؛ الذى 
هو الفرض الثانى المذكور فى الرواية» كما سبق. 

)١(‏ لم يتضح ترتبه على ما ذكره. فإنه لم يتقدم منه إلا مجرد الفتوى و الاستدلال بالرواية» و كلاهما لا يظهر منه أن مقتضى القاعدة 
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لزوم القضاء و انعقاد النذر. بل قد تقدم منه فى المسألة العاشرة: إما البطلان أو التفصيل 
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و قرره عليه صاحب الجواهرء و قال: إن الحكم فيه تعبدى على خلاف القاعدة. 
[ (مسألة 15): إذا كان مستطيعاً و نذر أن يحج حجة الإسلام] 


(مسألة ؟1): إذا كان مستطيعاً و نذر أن يحج حجة الإسلام انعقد على الأقوى ,)١(‏ 


ولا- فرق بين المسألتين إلا فى أن المنذور فى السابقة الحجء و فى هذه المسألة الإحجاجء و هو غير فارق. و قد عرفت فى تلكك 
المسألة أنه يمكن التفصيل بين ملاحظة الشرط بنحو الشرط المتأخر و بين ملاحظته بنحو الشرط المتقدم» و هو آت هنا أيضاً. 

و يحتمل أن يكون مراده مما ذكرنا: ما ذكر فى المسألة الثانية عشرهٌ من صدق الدين فى نذر الإحجاج بخلاف نذر الحج. لكن كان 
كلامه هناكك فيما لو حصل الشرط فى حياته و لم يتمكن من المنذورء و الكلام هنا فيما لو تمكن من المنذور و لم يحصل الشرط. و 
الفرق بين المقامين ظاهر فإنه مع حصول الشرط يكون استحقاق المنذور فعلياء و لا مانع من انعقاده إلا عدم التمكن؛ فيمكن منع 
مانعيته» و فى المقام لم يحصل الشرطء فلم يكن الاستحقاق فعلياً. هذا مضافاً الى أنه لم يظهر الوجه فى اعتباره- فى لزوم قضاء 
المنذور تمكنه منه قبل موته؛ مع أن التمكن حينئذ لا دخل له فى الانعقاد إذ التمكن المعتبر فى انعقاد النذر التمكن من المنذور فى 
حين فعله لا غير و هو ظاهر جداً. و بالجملة: فكلام المصنف (ره) فى المقام لا يخلو من غموض و إشكال. 

)١(‏ وفاقاً لأ-كثر المتأخرين» كما فى الجواهر فى كتاب النذر. خلافاً للمرتضى و الشيخ و أبى الصلاح و ابن إدريسء فيمن نذر أن 
يصوم أول يوم من شهر رمضان. لأن صيامه مستحق بغير النذر. و لأن صيامه مستحق بالأصلء و لا يمكن أن يقع فيه غيره. و فيه: أن 
الوجوب بالأصل لا ينافى 
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الاستحقاق بالنذر؛ و هو لا يقتضى وقوع غير رمضان فى رمضانء و إنما يقتضى ذلكك لو نذر أن يصوم غير رمضان فيه؛ لا ما لو نذر 
أن يصوم رمضانء كما هو ظاهر. و يشهد بما ذكرنا: ما ورد من النصوص فى صحة اليمين على الواجبء كما ذكر فى الجواهر. و 
بالجملة: النذر يقتضى ثبوت شىء زائد على الوجوب. و هو الحق الإلهى. و إذا لم نقل بذلكك فلا أقل من اقتضائه تأكد الوجوبء 
الموجب لزيادة الانبعاث. و لا سيما بملاحظةٌ ما يترتب عليه من الكفارة. 

هذا كله إذا كان مراد المانع- من قوله فى الاستدلال: «لأ-ن صيامه مستحق بت أنهوانجي» أمالو كان مراده أنه مسنفض بالق 
الوضعى- بأن يكون صوم اليوم الأول من شهر رمضان مستحقاً لله تعالى و مملوكاً له- فهو و إن كان مانعاً من صحة النذر لأن النذر 
مفاده الاستحقاق؛ فلا يقع على المستحق, لأنه لا يقبل التكرر فى اليوم الأول لاجتماع المثلين و لا التأكد. فإنه لا يصح اعتبار ذلكك له 
عند العقلاء. و مثله أكثر عناوين الإيقاعات- مثل: الزوجية» و الرقية و الحرية؛ و غيرها- فإنها جميعاً لا تقبل التأكيد و التأكد» و ليست 
هى من الماهيات التشكيكية: و الاستحقاق منهاء فنذر المستحق لله تعالى لا يوجب استحقاقاً له تعالى» فيكون باطلا. 

لكن ثبوت الاستحقاق من أجل الوجوب ممنو. و لو ثبت كان مانعاً من صحة النذر. و من ذلكث يشكل الأمر فى ندر حج الإسلام- 
بناء على ما سبق من أن الظاهر من اللام فى قوله تعالى: (وَ لِلّهِ عَلَى النّاس ..) )1١‏ 

هو الملكية- فإنه إذا كان حج الإسلام مملوكاً بالأصل لا يكون مملوكاً بالنذر أيضاً. وليت المانعين ذكروا ذلكك فى نذر حج الإسلام» 
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و استدلوا عليه بما ذكرء فإنه يكون حينئذ فى محله و متين جداً» لكنهم ذكروه فى نذر صوم أول 


)١(‏ آل عمران: /ا3. 
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و كفاه حج واحد (2). و إذا تركك حتى مات وجب القضاء عنه و الكفارة من تركته (). و إذا قيده بسنة معينة فأخر عنها وجب عليه 
الكفارة. و إذا نذره فى حال عدم الاستطاعة انعقد أيضاً» و وجب عليه تحصيل الاستطاعة مقدمة (*). 

إلا أن يكون مراده الحج بعد الاستطاعة (6). 


[ (مسألة 14): لا يعتبر فى الحج النذرى الاستطاعة الشرعية] 


(مسألة :)١0‏ لا يعتبر فى الحج النذرى الاستطاعة الشرعية» بل يجب مع القدرة العقلية (2). 


يوم من شهر رمضان- على ما حكى عنهم- و قد عرفت الاشكال فيه. فلاحظ. 

)١(‏ اتفاقء كما فى كشف اللثام. و وجهه ظاهرء إذ هو مقتضى الإطلاق. 

() أما القضاء فلما عرفت. و أما الكفارة فقد عرفت الإشكال فى لزوم خروجها من الأصلء و لا سيما بناء على أنها كفارة إفطار شهر 
رمضان. 

() حسبما يقتضيه إطلاق النذر. لكن فى الروضة: «و لا يجب تحصيلها هنا على الأقوى). و نحوه فى المستند. و فى المداركك: دو لا 
يجب تحصيلها قطعاً». و علله: بأن المنذور ليس أمراً زائداً عن حج الإسلام؛ إلا أن ينذر تحصيلها فيجب. و هو ظاهر كشف اللثام و 
الجواهرء حيث ذكر فيهما: أنه إذا لم يكن مستطيعاً استطاعة شرعية توقعها. و ضعف ذلكك يظهر مما ذكرنا. 

(©) يعنى: الحج على تقدير الاستطاعة» بأن تكون الاستطاعة شرطاً للنذر. 

(0) فإنه ظاهر النص و الفتوى» كما فى الروضة و غيرها. و هو كذلكك. 

و فى الدروس قال: «و الظاهر أن استطاعة النذر شرعية لا عقلية» فلو نذر الحج ثمّ استطاع صرف ذلكك إلى النذر. فان أهمل و استمرت 
الاستطاعة إلى القابل وجبت حجة الإسلام أيضاً ..». ولا يخفى أن تفريع ما ذكره يصلح أن يكون قرينة على إرادهُ غير الظاهر من 
كلامه» و لو كان مراده 
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[ (مسألة 12): إذا نذر حجاً غير حجة الإسلام فى عامه و هو مستطيع لم ينعقد] 


(مسألة :)١18‏ إذا نذر حجاً غير حجة الإسلام فى عامه و هو مستطيع لم ينعقد ("). إلا إذا نوى ذلكك على تقدير زوالها فزالت. و يحتمل 
الصحة مع الإطلاق أيضاً إذا زالت» حملا لنذره على الصحة (). 


[ (مسألة :)١7‏ إذا نذر حجاً فى حال عدم الاستطاعة الشرعية ثم حصلت له] 


(مسألة 17): إذا نذر حجاً فى حال عدم الاستطاعة الشرعية ثمّ حصلت له. فان كان موسعاً أو مقيداً بسنة متأخرة 
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ظاهر الكلام كان اللازم أن يقول: «فلو لم يملكك زاداً و لا راحلة لم يجب الوفاء بالنذر». و لذا احتمل فى الجواهر: إرادهٌ غير الظاهر 
من كلامه. 

وستأتى الإشارة إليه. 

)١(‏ لككن الفرق بينه و بينها: أن اعتبار القدرءٌ فيها عقلىء فلا تكون شرطاً فى الملاكك و إنما تكون شرطاً فى فعليةُ الخطاب. و اعتبارها 
فيه شرعى- بمعنى: أنها شرط فى الملاكك- لما عرفت: من أن شرط انعقاد النذر القدره على المنذورء و بدونها لا ينعقد. 

(1) لانتفاء القدرة التى هى شرط الانعقاد. و فى المداركك علله: بأنه نذر ما لا يصح فعله. و هو مبنى على عدم صحة غير حج الإسلام 
من المستطيع» و قد تقدم. 

(؟) قال فى المداركك- فيمن كان مستطيعاً حال النذر و قد نذر حجاً غير حج الإسلام-: «فإن قيدها بسنة الاستطاعة» و قصد الحج عن 
النذر مع بقاء الاستطاعة بطل النذر من أصله. لأنه نذر مالا يصح فعله. و إن قصد الحج مع فقد الاستطاعة صح. و لو خلا عن القصد 
احتمل البطلان. 
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قدم حجة الإسلام لفوريتهاء و إن كان مضيقاً- بأن قيده بسنة معينة و حصل فيها الاستطاعة, أو قيده بالفورية- قدمه )١(‏ و حينئذ فإن 
بقيت الاستطاعة إلى العام القابل وجبت. و إلا فلاء لأن المانع الشرعى كالعقلى. و يحتمل وجوب تقديم النذر و لو مع كونه موسعاً 
(7). لأنه دين عليهء بناء على أن الدين- و لو كان موسعاً- يمنع عن تحقق الاستطاعة. خصوصاً مع ظن عدم تمكنه من الوفاء بالنذر إن 


صرف استطاعته فى حجة الإسلام. 
[ (مسألة 14): إذا كان نذره فى حال عدم الاستطاعة فورياً ثم استطاع و أهمل عن وفاء النذر فى عامه] 


(مسألة إذا كان نذره فى حال عدم الاستطاعةٌ فورياً ثم استطاع وأهمل عن وفاء النذر فى عامه. وجب الإتيان به فى العام القابل 
مقلم على حجة الإسلام و إن بقيت الاستطاعة اليه لوجوبه عليه فوراً ففوراًء فلا يجب عليه 


لأنه نذر فى عام الاستطاعة غير حج الإسلام؛ و الصحه حملا للنذر على الوجه المصحح. و هو ما إذا فقدت الاستطاعة ... 

و يشكل: بأن الحمل على الصحة إنما يكون مع الشكك لا مع فرض الإبهام و انتفاء القصدء لأ-ن المبهم الجامع بين المشروع و 
اللامشروع غير مشروع. نعم يمكن البناء على صحة النذرء لأن زوال الاستطاعة يكشف عن صحته حال وقوعه؛ و لا يكون نذراً فى عام 
الاستطاعة غير حج الإسلام كى يكون باطلا. 

)١(‏ تقدم الكلام فى ذلكك مفصلا فى المسألة الثانية و الثلاثين من الفصل السابق. 

(؟) هذا الاحتمال ذكره فى الجواهر فى توجيه كلام الشهيدء المتقدم فى اعتبار الاستطاعةٌ الشرعيةُ فى الحج النذرى. 
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حجة الإسلام إلا بعد الفراغ عنه .)١(‏ لكن عن الدروس أنه قال- بعد الحكم بأن استطاعة النذر شرعية لا عقلية-: 

«فلو نذر ثم استطاع صرف ذلك الى النذرء فان أهمل و استمرت الاستطاعة إلى العام القابل وجب حجة الإسلام أرقاو لاجد له 
نعم لو قيد نذره بسنةُ معينة» و حصل فيها الاستطاعة فلم يف به و بقيت استطاعته إلى العام المتأخر أمكن أن يقال بوجوب حجة 
الإسلام أيضاًء لأن حجه للنذرى صار قضاء موسعاً (). ففرق بين الإهمال مع الفورية و الإهمال مع التوقيت» بناء على تقديم حجة 
الإسلام مع كون النذر موسعاً (). 
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[ (مسألة 19): إذا نذر الحج و أطلق من غير تقييد بحجة الإسلام و لا بغيره] 


(مسألة 9 إذا نذر الحج و أطلق من غير تقييد بحجةٌ الإسلام و لا بغيره» و كان مستطيعاً أو استطاع بعد ذلكك فهل يتداخلان فيكفى 
أقوال (5)» 


)١(‏ هذا الاستدلال متين. وقد أشار إليه فى الروضهٌ مستشكلا به على ما فى الدروس.ء و تبعه عليه المصنف (ره). 

(0) والموسع لا يزاحم المضيق» و هو حج الإسلام. 

(5) تقدم منه تضعيف هذا الاحتمال فى المسألهٌ السابعة عشرة. 

(؟) مورد الكلام صورة ما إذا لم يكن المنذور مقيداً بعام الاستطاعة. 

ثم إن القول بالتداخل محكى عن الشيخ و الذخيرة و المدارك. و القول بعدمه محكى عن الخلاف و السرائر و الفاضلين و الشهيدين 
وغيرهمة بل نسب فى 
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أقواها الثانى: لأصالة تغدد المسبب بتعدة السبب :)١(‏ و القول بأن الأضل هو التداخل (؟) ضعيق..و استدل للثالث بضحيحتى 


المداركك إلى الأكثرء و التفصيل محكى عن النهاية و التهذيب و الاقتصاد و غيرها. 

)١(‏ هذا الأصل بنى عليه فى الأسباب الشرعية؛ مثل: «إذا أفطرت فكفر» و «إذا ظاهرت فكفراء من جهة ظهور القضية الشرطية فى 
السينية الستقلة بمعتى: كون الشرط سيا قى وجود الجزاء على وجه الاستقلال على التسو الذى لآ يحصل بالتداغل: إن كان 
إطلاق الجزاء يقتضى التداخل, لأن ظهور الشرط فيما ذكر أقوى من ظهور الجزاء. و هذا التقريب غير وارد فى المقام؛ لأن سببية النذر 
للوجود المستقل و عدمه تابع لقصد الناذر فاذا فرض أنه قصد مطلق الطبيعة كفى ذلك فى البناء على التداخلء و لا يعارض هذا 
الإطلاق ظهور آخر كى يقدم عليه. فجعل المقام من صغريات قاعدة التداخل فى غير محله. 

() هذا القول اختاره جماعة» منهم السيد فى المداركء قال- فى مقام الاشكال على ما ذكر الجماعة من أن اختلاف السبب يقتضى 
اختلاف المسبب-: «و هو احتجاج ضعيفء فان هذا الاقتضاء إنما يتم فى الأسباب الحقيقيةُ دون المعرفات الشرعية. و لذا حكم كل 
من قال بانعقاد نذر الواجب بالتداخل إذا تعلق النذر بحج الإسلام» من غير التفات إلى اختلاف الأسباب» و ضعف ما ذكره يظهر مما 
سبق» فان المراد من الاقتضاء- فى كلا-مهم- ليس هو الاقتضاء العقلى» بل الاقتضاء الدلالى» أعنى: ظهور الكلام فى التعدد على ما 
عرفت. و تفصيله فى الأصول فى مبحث مفهوم الشرط. 

فراجع. هذا و لو بنى على أصالة التداخل فلا مجال للاستدلال بها فى المقام لما عرفتء و المتعين- فى إثبات التداخل فى المقام- 
إطلاق المنذور الشامل لحج الإسلام من دون معارض. 
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رفاعة و محمد بن مسلم: ١عن‏ رجل نذر أن يمشى إلى بيت الله الحرام فمشى» هل يجزيه عن حجة الإسلام؟ قال (ع): 


نعم) .)0١(‏ 
و فبه: أن ظاهرهما كفاية الحج النذرى عن حجة الإسلام مع عدم الاستطاعة (75)) و هو غير معمول به. و يمكن حملهما على أنه نذر 
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المشى لا الحج, ثم أراد أن يحج (), 
ثم إنه استدل بعضهم- على عدم التداخل فى المقام- بالإجماع المحكى عن الناصريات» و بالخبر المرسل فى نهاية الشيخ, فإنه- بعد 
أن نسب ما ذكر فيها من التفصيل الى بعض الروايات- قال: «و فى بعض الأخبار: 
أنه لا يجزى عنه). و فى هذا الاستدلال ما لا يخفىء فإن الإجماع ممنوع» ضرورة وقوع الخلاف. و الخبر المرسل لا يصلح للحجية. 
)00 

0 : 
قال: نعم. قلت: أ رأيت إن حج عن غيره و لم يكن له مال؛ و قد نذر أن يحج ماشياًء أ يجزى ذلكك عنه 0١١‏ من مشيه؟ قال (ع): نعما 
0 


و 

ذإلك قرلةفي الجوات الأول) 

قال: نعم) 0 

(1) هذا الاستظهار غير ظاهرء و لا قرينةٌ عليه. 

(9) هذا الحمل ذكره فى كشف اللثام و غيره. و هو غير بعيد فى 


)١(‏ فى عبارةٌ التهذيب: «عنه ذلكك). 

(0) الوسائل باب: 77 من أبواب وجوب الحج حديث: ". و نص الرواية فى المتن موافق لما فى التهذيب جزء: ه صفحة: 501 طبع 
النجف الأشرف. و فى الوسائل جمع بين ذلك و بين ما فى الكافى جزء: * صفحة: /777 طبع إيران الحديثة. 

(*) الوسائل باب: ”٠‏ من أبواب وجوب الحج حديث: .١‏ 
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فسئل (ع) عن أنه هل يجزيه هذا الحج الذى أتى به عقيب هذا المشى أم لا؟ فأجاب (ع) بالكفاية. نعم لو نذر أن يحج مطلقاً- أى 
حج كان- كفاه عن نذره حجة الإسلام؛ بل الحج النيابى و غيره أيضاًء لأن مقصوده حينئذ حصول الحج منه فى الخارج بأى وجه كان 
00 


الصحيح الأولء بقرينة السؤال الثانى. و عن المختلف: حمل الروايتين على ما إذا نذر حج الإسلام. و هو بعيد جداًء كما اعترف به فى 
المذار تك 

)١(‏ لا يظهر الفرق بين هذه الصورة و الصورة الأولى- التى ذكرها فى صدر المسألة- إلا من جهة التصريح بالإطلاق و عدمه؛ و هو لا 
يوجب الفرق بينهما فى الحكم. 

و بالجملة: الصور ثلادث: الأ-ولى: أن ينذر حج الإسلام. وقد تعرض لها فى المسألة الرابعة عشرة. الثانية: أن ينذر حجاً غير حج 
الإسلام. 

وقد تعرض لها فى المسألهُ السادسة عشرة. الثالثة: أن ينذر حجا مطلقا. 

و هذه الصورة قد تعرض لها فى هذه المسألة. و هذه الصورة تارة: يصرح فيها بالإطلاق» و أخرى: لا يصرح فيها به و الحكم فيهما 
واحد. و إنشاء النذر لا ظهور فيه فى كون المنذور غير واجب» كى يحتمل أن يكون هذا الظهور مقدماً على إطلاق المنذور. نعم بناء 
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على كون حج الإسلام مستحقاً لله تعالى» و أنه لذلك لا يصح نذره لامتناع إنشاء استحقاق المستحق- كما أشرنا إلى ذلكك فى 
المسألة الرابعة عشرة- فلا مجال للأخذ بإطلاق المنذور بنحو يشمل حج الإسلام؛ ولا بد من البناء على عدم التداخل. و حينئذ لو 
صرح بالإطلاق كان النذر باطلا. هذا ثمّ إذا بنى على التداخل كفى الفرد الواحد. لكن لا بد من نيتهما معاء فان حج الإسلام لا يصح 
مع عدم نيته. كما أن الوفاء بالنذر قصدىء فإذا لم يقصد الوفاء لم ينطبق المنذور على المأتى به. 
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[ (مسألة :)7١‏ إذا نذر الحج- حال عدم استطاعته] 


(مسألة :0٠١‏ إذا نذر الحج- حال عدم استطاعته- معلقاً على شفاء ولده ملا فاستطاع قبل حصول المعلق عليه فالظاهر تقديم حجة 
الإسلام .)١(‏ و يحتمل تقديم المنذور إذا فرض حصول المعلق عليه قبل خروج الرفقة مع كونه فورياً (5)» بل هو المتعين إن كان نذره 
من قبيل الواجب المعلق ("2). 


ولأجل ذلكك يشكل ما ذكره القائلون بالتداخلء من أنه إذا نوى واحداً منهما أجزأ عن الآخر مطلقاء فإنه لا وجه له ظاهر. 

(1) لأن الاستطاعة عل لوجوب حج الإسلام, و النذر لا يزاحمها لأنه معلق على أمر غير حاصلء فكأنه غير حاصل. 

(؟) فإنه- على تقدير هذا الفرض- يكون حصول المعلق عليه موجباً لفعلية النذرء فيكون كاشفاً عن عدم الاستطاعة من أول الأمر. و لا 
ينافى ذلك ما ذكرنا فى وجه تقديم النذر على الاستطاعة؛ من أن السبب السابق مقدم على اللاحقء لأن النذر سابق- فى فرض 
المسألة- على الاستطاعة» و إنما المتأخر فعليته عنهاء و المراد فى التقديم هو الإنشاء. و من ذلكك يظهر: أنه لو فرض حصول المعلق 
عليه بعد خروج الرفقة كان الأمر كذلك. فان كان قد خرج مع الرفقة بنيُ حج الإسلام وجب عليه العدول و الإتيان به بعنوان الوفاء 
بالنذرء و إن لم يكن قد خرج مع الرفقة وجب عليه الخروج بعد ذلكك مع التمكن و الإتيان بالحج النذرى. و مع عدم التمكن يبطل 
النذر إذا كان مقيداً بتلكك السنة» و يكون قد استقر عليه حج الإسلام. و إذا لم يكن مقيداً بتلكك السنة فقد استقر عليه الحج النذرى. و 
إذا كان ذلكك موجباً لانتفاء الاستطاعة- للمزاحمة مع حج الإسلام- انكشف انتفاء الاستطاعة من أول الأمرء على ما تقدم تفصيل 
ذلكك فى المسألةُ السابعة عشرة. 

() بأن يكون المعلق المنذور لا النذرء فيكون وجوب المنذور فعلياء 
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[ (مسألة :)7١‏ إذا كان عليه حجة الإسلام و الحج النذرى] 


(مسألة :)7١‏ إذا كان عليه حجة الإسلام و الحج النذرى, و لم يمكنه الإتيان بهما إما لظن الموت (2). أو لعدم التمكن إلا من أحدهما 
(")» ففى وجوب تقديم الأسيق بسنا 0 أو التخيير» أو تقديم حجة الإسلام- لأهميتها- وجوه أوجهها الوسط (ع) وأحوطها الأخير. 


وعيفد يكرت الرجوب النذرى سابقا على الاستطاغة لحصوله بالتدذر نفس 

لكن عرفت أنه لو كان نفس النذر معلقاً فالحكم كذلكك. سواء قلنا بأن إنشاء النذر المشروط يوجب نذراً منوطاً بالشرط- كما هو 
أحد الرأيين- أم لا يوجب ذلكك بل يوجب ندرا فعلياً متأخراً- كما هو الرأى الثانى- فإن النذر الفعلى المتأخر لما كان مستنداً إلى 
الإنشاء المتقدم كان بمنزلة المتقدم فى كونه مقدماً على الاستطاعة عند التزاحم و الترافع» فيكون رافعاً لها لا أنها رافعة له. لأن سببها 
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متأخر عن سببه و المدار فى التقديم هو تقدم السبب لا تقدم المسبب. فلا فرق بين المبنيين فى تقديم النذر إلا فى الوضوح و الخفاء. 
فلاحظ. 

)١(‏ فيكون عدم التمكن من جهة ضيق الوقت. 

(1) يعنى: من غير جهة الوقت. 

(9) تقدم السبب لا أثر له فى مقام الترجيح العقلى بعد استقرار الوجوب بالنسبة الى كل منهما. و لذلكك لا تكون هذه المسألة من قبيل 
ما سبق» من تقدم السابق من النذر و الاستطاعة, لأن ذلكك التقديم إنما كان مع الترافع» فيكون التقديم شرعياًء بخلاف المقام» فان 
التقديم- على تقديره- عقلى لا غير. 

(©) يعنى: التخيير. و وجهه غير ظاهر. و لا سيما بعد بيانه وجه الأخير» و هو الأهمية. فان الأهم إذا كان مقدماً فى نظر العقل كان اللازم 
البناء عليه» إذ لا موجب لرفع اليد عنه. و هذا مما لا ينبغى التأمل فيه. 
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و كذا إذا مات و عليه حجتان و لم تف تركته إلا لأحدهما .)١(‏ 


و أما إن وفت التركة فاللازم استئجارهما و لو فى عام واحد (). 


[ (مسألة :)7١١‏ من عليه الحج الواجب بالنذر الموسع] 


(مسألة 77): من عليه الحج الواجب بالنذر الموسع يجوز له الإتيان بالحج المندوب قبله (). 


)١(‏ ذكر فى القواعد: أنه تقدم حجة الإسلام. و فى كشف اللثام: 

حكى ذلكك عن النهاية و المبسوط و السرائر و الجامع و الشرائع و الإصباح. 

لوجوبها بأصل الشرع. و التفريط بتأخيرها لوجوب المبادرةٌ بها. و استظهر فى الجواهر التخيير» و احتمل تقديم ما تقدم سببه. و فيه: أن 
التخيير المذكور- إن قيل به- عقلىء و العقل لا يحكم بالتخبير مع أهمية أحد المتزاحمين؛ بل مع احتمال الأهمية أيضاً يتعين عنده 
التقديم. و تقدم السبب لا أثر له فى نظر العقل فى الترجيح, إلا إذا كان أحد الواجبين رافعاً للآخرء كما عرفت. 

نعم إذا كان زمانه مقدماً على زمان الآخر فقد قيل بتقديم السابق» بل لعله المشهورء كما فى صورة الدوران بين أجزاء الصلاة؛ مثل 
القيام فى الركعة الأولى و القيام فى الثانية. و لكن التحقيق خلافه. فراجع كلماتهم فى الأصول فى مباحث مقدمة الواجب, و فى الفقه 
فى مباحث الدوران بين الأجزاء الصلاتية. لكن لو قيل بتقديم ما هو أسبق زماناً فذلكك مع التساوى فى الأهميةً لا مع الاختلافء و إلا 
فلا ينبغى الإشكال فى تقديم الأهم عقلا و إن تأخر زمانه. فالسبق إنما يكون موجباً للتقديم مطلقاً- حتى مع الأهمية- إذا كان المقام 
مقام ترافع و تدافع فى أصل الوجوب والاستقرار فى الذمة» فيكون شرعياً لا عقلياً كما هو فى المقام. و لذلك صرح فى كشف 
بأنه لا فرق بين تقدم النذر على استقرار الحج و تأخره عنه. 

(0) إذ لا ترتيب بينهما. و الظاهر أنه لا إشكال فيه. 

(©) لإطلاق أدلته. و لا مجال لقياس المقام على من كان عليه حج 
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[ (مسألة "71): إذا نذر أن بحج أو يحج انعقد و وجب عليه أحدهما على وجه التخبير] 
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(مسألة 17): إذا نذر أن يحج أو يحج انعقد و وجب عليه أحدهما على وجه التخيير» و إذا تركهما حتى مات يجب القضاء عنه مخيراً. 
وإذاكطر | المعو من اجندهيا حينا سين الكضو و الى تر كد ركبا ست مات بحت الأقان هنه كير أنشاء لأن الرائسه كان على ويد 
التخيير» فالفائت هو هو الواجب المخيرء و لا عبرةٌ بالتعيين العرضى »)١0(‏ فهو كما لو كان عليه كفارةٌ الإفطار فى شهر رمضانء و كان 
عاجزاً عن بعض الخصال ثم مات» فإنه يجب الإخراج من تركته مخيراً و إن تعين عليه- فى حال حياته- فى إحداها فلا يتعين فى 
ذلكك المتعين. نعم لو كان حال النذر غير متمكن إلا من أحدهما معيناء و لم يتمكن من الآخر الى أن ماتء أمكن أن يقال باختصاص 
القضاء بالق كان ممكا سه بدعوى: 

أن للنذر لم ينعقد بالنسبة إلى ما لم يتمكن منه (7)» بناء على أن عدم التمكن يوجب عدم الانعقاد (7). لكن الظاهر أن 


الإسلام- بناء على عدم جواز إتيانه بالحج المندوب- لاختصاص دليل المنع به- لو تمٌ- و لا يشمل المقام. و كذا القياس على من كان 
عليه صوم واجبء بناء على أنه لا يجوز له التطوع بالصومء كما هو المشهور. 

)١(‏ فإنه تعيين عقلى لا شرعىء و المدار فى القضاء على التعبين الشرعى و التخيير الشرعى, لأنهما موضوع القضاء. 

() و إذا لم ينعقد لا وجوب شرعى بالنسبة إليه» فلا مجال للاجتزاء به فى القضاء. 

() قد تقدم: أن المبنى المذكور من المسلمات عندهم, المدعى 
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مسألة الخصال ليست كذلكء فيكون الإخراج من تركته على وجه التخيير و إن لم يكن فى حياته متمكناً إلا من البعض أصلًا و ربما 
يحتمل- فى الصورة المفروضة و نظائرها- عدم انعقاد النذر بالنسبة إلى الفرد الممكن أيضاًء بدعوى: أن متعلق النذر هو أحد الأمرين 
على وجه التخيير؛ و مع تعذر أحدهما لا يكون وجوب الآخر تخبيرياً .)١(‏ بل عن الدروس اختياره فى مسألة ما لو نذر إن رزق ولداً 


أن يحجه أو يحج عنه؛ إذا مات الولد قبل تمكن الأب من أحد الأمرين (2). و فيه: أن مقصود 


عليها الإجماع لكن المراد منه» عدم التمكن من المنذور و ذلك لا يحصل بالنسبة إلى المنذور التخييرى إلا بعدم التمكن من العدلين 
مع و عدم التمكن من أحدهما لا دليل على منعه من انعقاد النذر. 

)١(‏ المحتمل: الشهيد فى المسالكك فى كتاب النذرء كما سيأتى كلامه. 

(؟) قال فى الدروس: «و لو نذر الحج بولده أو عنه لزم؛ فان مات الناذر استؤجر عنه من الأصلء و لو مات الولد قبل التمكن فالأقرب 
السقوط». فان موت الولد إنما يوجب عدم التمكن من أحد العدلين و هو الحج به» إذ يمكن الحج عنه بعد موته. فالبناء على السقوط 
حينئذ ليس إلا من جهة عدم التمكن من أحد العدلين. 

قال فى المسالكك: «و لو مات الولد قبل أن يفعل أحد الأمرين بقى الفرد الآخر. و هو الحج عنه. سواء كان موته قبل تمكنه من الحج 
بنفسه أم لاء لأن النذر ليس منحصراً فى حجه حتى يعتبر تمكنه فى وجوبه. 

نعم لو كان موته قبل تمكن الأب من أحد الأمرين احتمل السقوطء لفوات متعلق النذر قبل التمكن منه؛ لأنه أحد الأمرين» و الباقى 
يدهما 
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الناذر إتبان أحد الأدرين عن دون اشتراط كوته على وجة التخييرة فلس النذر مقيدا يكوثه واجبا تخيربا حى بشترط فى اتعقاده 


التمكن منهما. 
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[ (مسألة 36): إذا نذر أن يحج أو يزور الحسين (ع) من بلده ثم مات قبل الوفاء بنذره] 


(مسألة ع إذا نذر أن يحج أو يزور الحسين (ع) من بلده ثم مات قبل الوفاء بنذره وجب القضاء من تركته .)١(‏ 


غير أحدهما الكلى. و هو خيرة الدروس. و لو قيل بوجوب الحج عنه كان قوياًء لأن الحج عنه متعلق النذر أيضاًء و هو ممكن. و نمنع 
اشتراط القدرة على جميع أفراد المخير بينهما فى وجوب أحدهماء كما لو نذر الصدقة بدرهم, فان متعلقه أمر كلى» و هو مخير فى 
الصدقة بأى درهم اتفق من ماله. و لو فرض ذهابه إلا درهماً واحداً وجب الصدقة به). و فى الجواهر: «فيه: أن الفرق واضح بين ما 
ذكره من المثال و بين ما سمعته من الدروس». 

و حاصل ما ذكره فى الفرق: أن عدم التمكن من بعض الأفراد- فى المثال- طارئ بعد التمكنء و فيما ذكره فى الدروس قبل التمكن 
حسبما فرضه. و هو كما ذكر لكن يكفى فى الاشكال النقض بغيره من الأمثلة» مثل: ما لو نذر التصدق بدرهم كلى و كان بعض 
دراهمه مغصوبة» و أمثال ذلكك من الموارد التى يكون بعض أفراد المنذور غير مقدور. و الالتزام ببطلان النذر فى مثل ذلكك خلاف 
المقطوع به. مع أنكك عرفت أن دليل اعتبار القدرة لا يشمل مثل ذلكء و لا يصلح لتقييد أدلة النفوذ و الصحة. 

(9)الماعرفف من أن النذر يتفي أن كرق المتدور حتنا الباق كسائر الحقرق النالية الى للناسافيكون الحال كنا لمات 
الأجير قبل العمل إذا لم تشترط فيه المباشرة. 
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ولو اختلف أجرتهما يجب الاقتصار على أقلهما أجرة (1)» إلا إذا تبرع الوارث بالزائد فلا يجوز للوصى اختيار الأزيد أجرة و إن 
جعل الميت أمر التعيين اليه (؟). و لو أوصى باختيار الأزيد أجرة خرج الزائد من الثلث (*). 


[ (مسألة 0؟): إذا علم أن على الميت حجاً و لم يعلم أنه حجة الإسلام] 


(مسألة 10): إذا علم أن على الميت حجاً و لم يعلم أنه حجة الإسلام أو حج النذر وجب قضاؤه عنه من غير تعيين (5)» و ليس عليه 
كفارة (0). و لو تردد ما عليه بين 


)١(‏ لأن الحق بالنسبة إلى الأكثر أجر من قبيل اللامقتضىء فلا يزاحم إرث الوارث. 

(1) راجع إلى قوله: «يجب الاقتصار ..». و ذلك لأ-ن جعل أمر التعيين إلى الناذر غَايةٌ ما يقتضى أن يكون حقاً له. فيكون موروثاء 
فيكون أمر التعبين بيد الوارث. و حينئذ لا يجوز للوصى إخراج الأكثر أجره إذا لم يرض الوارث به. نعم إذا جعل الميت أمر التعيين 
إلى شخص آخرء و كان من قبيل الحق المجعول له فاذا اختار الأكثر أجره من له حق التعيين فليس للوارث منعه لأنه مزاحم للحق 
المقدم على إرث الوارث. 

و كذا إذا كان راجعاً إلى نذر المعين بتعيين الغير» فما بعينه يكون هو المنذور لا غيره. 

(5) لأنه من الوصايا التى هى كذلكك. 

(©) فإنه يكفى فى امال الواجب المرذه. و لو تىء يكل من الفردين بتلاحظة الخصوصية برجاء المطلويية كفن أبضاً. 

(0) لأصالةٌ البراءة منها مع الشكك. لاحتمال كون الفاثنت حجة الإسلام التى لا كفارة فى فواتها. 
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للواجب بالتذز أو بالحلق وحبت الكفارة أيشاً. وحيث أنها مرددة بين كفارة النذرو كفارة اليمين (1) فلا يدهن الاحتياط و يكف 
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حينئذ إطعام ستين مسكيناًء لأن فيه طعام عشرة أيضاً الذى يكفى فى كفارة الحلف. 
[ (مسألة 77): إذا نذر المشى فى حجه الواجب عليه أو المستحب انعقد مطلقاً] 


(مسألة 18 إذا نذو الم ف شحه الراتى عليه أو السفعن اتعقد (؟) مظلنا سحت فى موود يكو الركوت أففيل 00 


)١(‏ الظاهر أن كفارةٌ النذر هى كفارة اليمين» كما تقدم الكلام فيه- فى الجملة- فى أواخر كتاب الصوم. 

() المذكور فى كلامهم مسألتان: الأولى: أن ينذر الحج ماشياً. 

و سيأتى التعرض لها. الثانية: أن ينذر المشى فى سفره إلى الحج الواجب أو المستحب. و هذه هى التى تعرض لها المصنف هنا. و 
الظاهر التسالم على صحة النذر و انعقاده فى الجملة. و تقتضيه النصوص» : 

كصحيح رفاعةٌ بن موسى: «قلت لأبى عبد الله (ع): رجل نذر أن يمشى إلى بيت الله. 

قال (ع): فليمش. قلت: فإنه تعب. قال (ع): فاذا تعب ركب» .0١١‏ 

و نحوه خبر سماعة و حفص الآتى 

079 و يشير إليه غيرهماء مما يأتى التعرض له. و الحكم- فى الجملة- لا ينبغى الإشكال فيه» لما عرفت من النصوص و ظهور الفتاوى و 
عمومات الصحة لكوق المشى راحاء فيعقد ثذره كبا شعقد تذو غرف اوسا التعرفن لمديعة الحذاء 

”". (") لا يخلو من إشكال. 


.١ الوسائل باب: ”من أبواب وجوب الحج حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: 7 من أبواب وجوب الحج حديث: ٠١‏ و يأتى التعرض لها فى المسألة الآتية. 
(*) الوسائل باب: ”من أبواب وجوب الحج حديث: 5. 
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لأن المشى- فى حد نفسه- أفضل من الركوب )١(‏ بمقتضى جملة من الاخبار 


«1» و إن كان الركوب قد يكون أرجح لبعض الجهاتء فان أرجحيته لا توجب زوال الرجحان عن المشى فى حد نفسه. و كذا ينعقد 
لو نذر الحج ماشياً- مطلقاً- (1) و لو مع الإغماض عن رجحان المشىء لكفاية رجحان أصل الحج فى الانعقاد, إذ لا يلزم أن يكون 
المتعلق راجحا بجميع قيوده و أوصافه. فما عن بعضهم: من عدم الانعقاد فى مورد يكون الركوب أفضل (”) لا وجه له. و أضعف منه: 
دعوى 

(1)هذالا يجدى فى تحقق الرجحان الموجن للاتعقادة لأن الظاهر مما دل على أن الركرت أفضل فى بعفن الموارد: كون النشيود 
الذى هو ضد الركوب- عله لفوات العنوان الراجح الذى يكون بالركوب. و إذا كان عله لفواته كان مرجوحاً بالعرضء و لا فرق بين 
المرجوح بالذات و المرجوح بالعرض فى عدم صحة نذره. نعم لو كان ضداً لما هو أرجح منه لم يخرج بذلك عن كونه راجحاًء فلا 
مانع من نذره. لكنه خلاف ظاهر الأدلة. فلاحظ. 

(5) الإجماع بقسميه عليه. كما فى الجواهر. و فى المعتبر: «عليه اتفاق العلماء». و تقتضيه عمومات صحة النذور و نفوذها. واستفادة 
ذلك من أكثر النصوص غير ظاهرة» فإنها واردهُ فى الناذر للمشى. نعم فى رواية أنس تعرض لذلكك 

«. و لعله بالتأمل يظهر من غيرها أيضاًء و لا يهم لكفاية العمومات فى صحة النذر. 
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00 يشير إلى ما عن العلامة فى كتاب الاإيمان من القواعد» حيث 


)١(‏ راجع الوسائل باب: 77 من أبواب وجوب الحج. 

(؟) الوسائل باب: ”من أبواب وجوب الحج حديث: 8. 
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الانعقاد فى أصل الحج لا فى صفه المشى فيجب مطلقاً .)١(‏ 

لأن المفروض نذر المقيد. فلا معنى لبقائه مع عدم صحة قيده (؟). 


[ (مسألة 717): لو نذر الحج راكباً انعقد و وجب] 


(مسألة 377): لو نذر الحج راكباً انعقد و وجب (): ولا يجوز حينئد المشى و إن كان أفضلء لما مر من كفاية رجحان المقيد دون 
قيده. نعم لو نذر للركوب فى حجه فى مورد يكون المشى أفضل لم ينعقد لأن المتعلق حينئذ الركوب (5) 


قال: «لو نذر الحج ماشياًء و قلنا المشى أفضل انعقد الوصفء و إلا فلا». و هو ظاهر كشف اللثام. و استشكل عليه فى الجواهر بما فى 
المتن و هو فى محله. نعم يتم الاشكال فيما لو نذر المشى- كما عرفت- و لا يجرى فى نذر الحج ماشياً. 
)١(‏ حكيت عن الإيضاح. حيث قال: «إن انعقاد أصل النذر إجماعى, أما لزوم المشى فمبنى على أن المشى أفضل من الركوبء فلو 
كان الركوب أفضل لم يلزم). 
() إلا أن يكون النذر على وجه تعدد المطلوب. أو نقول: بأن ذلك لا مجال للإشكال عليه بعد دعوى الإجماع. إلا أن يرجع 
الإشكال إلى منع الإجماع. 
(*) لما سبق من عمومات الصحة. 
(؟) يعنى: و هو مباح. و المباح لا يتعلق به النذر. و مجرد كون المشى أفضل منه لا يقتضى بطلان نذره. إذ لا يعتبر فى المنذور أن 
يكون أرجح من غيره. و الذى يتحصل: أن المنذور تارة: يكون مباحاًء و أخرى: يكون راجحاً لكنه علة لفوات ما هو أرجح منه؛ و 
ثالثة: 
يكون راجحاً لكنه ضد لما هو أرجح منه. و فى الأولى لا يصح النذر لعدم الرجحان. و كذا فى الثانية» لأنه مرجوح بالعرض و إن 
كان رايا 
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لا الحج راكباً. و كذا ينعقد لو نذر أن يمشى بعض الطريق من فرسخ فى كل يوم أو فرسخينء و كذا ينعقد لو نذر الحج حافياً. و ما 
قن صتححة الحداء 

3 
(1) من أمر النبى (ص) بركوب أخت عقبة بن عامر مع كونها ناذرة أن تمشى إلى بيت الله حافية» قضيةٌ فى واقعة (5)» يمكن أن 
يكون لمانع من صحة نذرهاء من إيجابه كشفهاء أو تضررهاء أو غير ذلكك. 
ذاتاً. و فى الثالثة يصحء لأنه راجح ذاتاً و عرضاً. و وجود ما هو أرجح منه لا يقتضى مرجوحيته و لا يمنع عن رجحانه. و حينئذ لا مانع 
من نذره حسب ما تقتضيه عمومات الصحة إذ لا دليل على اعتبار أن لا يكون ضداً لما هو أرجحء كيف و إلا لزم بطلان أكثر النذورء 
مثل: نذر الصلاة» و الصوم, و الحج إذا اتفق وجود ما هو أفضل؟. 
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هذا فى النذر الوارد على القيد نفسه. و أما إذا كان وارداً على المقيد به. فاذا كان المقيد بذاته راجحاً صح نذره فى جميع الصور 
المذكررة 

ولا يضر فى الثانية كون القيد عله لترك ما هو أرجح منه, لأن النذر وارد على المقيد به لا على نفسه. نعم إذا كان القيد عله لترك ما 
هو أرجح من المقيد لم ينعقد النذر المتعلق بالمقيد لأنه مرجوح عرضاً. 

: 000 

قال: ١سألت‏ أبا جعفر (ع) عن رجل نذر أن يمشى إلى مكة حافياً. فقال: إن رسول الله (ص) خرج حاجاء فنظر إلى امرأة تمشى بين 
الإبلء فقال: من هذه؟ فقالوا: أخت عقبة بن عامر نذرت أن تمشى إلى مكة حافية. فقال رسول الله (ص): يا عقبة انطلق إلى أختكك 
فمرها فلت ركب. فان الله غنى عن مشيها و حفاها» .)١١‏ 

(؟) بهذا أجابا فى المعتبر و المنتهى عن الصحيحة المذكورة» و تبعهما 


.5 الوسائل باب: ”من أبواب وجوب الحج حديث:‎ )١( 
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عليه جماعة» و منهم فى الجواهر. و فيه: أن جواب أبى جعفر (ع) عن سؤال الحذاءبما ذكر 

دليل على أنه الحكم الواقعى الأولى المسؤول عنه؛ و لو كان قضيهُ فى واقعة كان ذكره مستدركاً و بقى السؤال بلا جواب. 

لعم لو كان المخبر غير المعصوم لأمكن أن يقال ذلكك. لا فيما نحن فيه و أمثاله مما كان الخبر من المعصوم فى مقام الجواب. 

و كأنه لذلك حمل الصحيحة فى الدروس على عدم انعقاد نذر الحفاء قال (ره): «لا ينعقد نذر الحفا فى المشىء للخبر عن النبى (ص) 
3 

لكن الرواية ظاهر فى نذر المشى حافية» و كذلكك أمر النبى (ص) لها بالركوبء و كذلكك 

قوله (ص): «إن الله غنى عن مشيها و حفاها». 

و لعل مراد الدروس ذلككء لأن الجفا لا يكون إلا بالمشى. و حينئذ لا بأس بما ذكره أخذاً بظاهر الرواية. و لا سيما بملاحظة التعليل» 
إذ لا بد أن يكون المراد من غنى الله سبحانه عدم المطلوبية و المشروعية» و إلا فَإنَ الله ني عَنِ الْعَالّمِينَ. فيكون المراد أن الوجه فى 
عدم الانعقاد عدم مشروعية المنذور, فتتأكد دلالتها على بطلان نذر المشى حافياً؛ كما اختاره فى الدروس. 

و كيف كان فهى غير ما نحن فيه» من نذر الحج ماشياً حافياً؛ الذى هو المفروض فى المتنء فالرواية أجنبية عنه. 

نعم يعارضها 5 008 
رواية سماعة و حفصء المروية عن نوادر محمد بن عيسىء قالا: «سألنا أبا عبد اللّه (ع) عن رجل نذر أن يمشى إلى بيت الله حافيا قال: 
فليمشء فاذا تعب فلي ركب» .)0١١‏ 

و الجميع يقتضى حملها على الاستحباب. اللهم إلا أن تسقط الصحيحة بإعراض الأصحاب عنهاء فلا مجال للاعتماد عليها فى رفع اليد 
عن القواعد. 


.٠١ الوسائل باب: ”من أبواب وجوب الحج حديث:‎ )١( 
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[ (مسألة /؟): يشترط فى انعقاد النذر ماشياً أو حافياً تمكن الناذر] 


(مسألة 18): يشترط فى انعقاد النذر ماشياً أو حافياً تمكن الناذر و عدم تضرره بهماء فلو كان عاجزاً أو كان مضراً ببدنه لم ينعقد .)١(‏ 


نعم لا مانع منه إذا كان حرجاً لا يبلغ حد الضررء لأن رفع الحرج من باب الرخصة لا العزيمة (5). 


)١(‏ أما مع العجز فلانتفاء شرط انعقاد النذر و هو القدرة. و أما مع الضرر فللحرمة الموجبة للمرجوحية. و لعدم القدرة لأن غير 
المقدور شرعاً غير مقدور. 

(؟) تقدم فى مواضع من هذا الشرح» تقريب ذلكك: بأن أدله نفى الحرج إنما تضمنت نفى الحكم المؤدى إلى الحرج» و حينئذ تكون 
نسبتها إلى العمومات الدالة على اللزوم- من وجوب أو تحريم- مرددة بدواً بين أن تكون نسب المخصص الى العام؛ مثل: «أكرم 
العلماء إلا زيداً» و إن تكون نسبةٌ المرخص إلى الملزم؛ مثل: «أكرم؛ العلماء» و أذنت لكك فى تركك إكرام زيد». فعلى الأول يكون 
إكرام زيد خارجاً عن العموم بالمره كما لو قال: «أكرم من عدا زيده. و على الثانى لا يكون خارجاً عنه و إنما يكون خارجا عن 
اللزوم فقط. فدلاله العموم على وجود ملاكك وجوب الإكرام فى زيد غير معارضة» فتكون حجة و إنما المعارضة بين دلالة العموم على 
اللزوم و دلالة دليل الترخيص على عدمه. و هذا التردد بدوىء أما بعد التأمل و ملاحظة و رود أدلةُ نفى الحرج مورد الامتنان- بقرينة 
مناسبة الحكم و الموضوع عرفاً. فالجمع يكون بين أدلة نفى الحرج و عمومات اللزوم على النحو الثانى لا الأول. و حينئذ لا تدل على 
أكثر من نفى اللزوم» فتبقى الملاكات المدلول عليها بالعمومات بحالها. 

هذا ما يقتضيه الجمع العرفى بينها. و كذلكك الكلام فى أدله نفى الضررء فان مقتضى الجمع العرفى بينها و بين أدلة الأحكام الأولية 
اللزومية هو 
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هذا إذا كان حرجياً حين النذر و كان عالماً به .)١(‏ و أما إذا عرض الحرج بعد ذلكك فالظاهر كونه مسقطاً للوجوب (1). 


[ (مسألة 19): فى كون مبدأ وجوب المشى أو الحفاء: بلد النذر أو الناذر] 


(مسألة 14): فى كون مبدأ وجوب المشى أو الحفاء: 
بلد النذر أو الناذر» أو أقرب البلدين الى الميقات», أو مبدأ الشروع فى السفر (9)) 


ذلك أيضاً. نعم قام الدليل- من إجماع و غيره- على حرمة إيقاع النفس فى الضرر. ثم إن الظاهر من العزيمة أنه لا يجوز الوقوع فى 
الحرج. لكن الظاهر أن مراد القائل بها عدم المشروعية» لا الحرمة التكليفية» و إلا-فلا يظن من أحد الاللتزام به» بل خلا.فه من 
الضروريات الفقهية» كيف و لا يزال الناس يعملون الأعمال الحرجة و يوقعون الإجارات عليها؟ و لعل ذلكك من الضروريات عند 
المتشرعة. فلاحظ. 

)١(‏ فإنه حينئذ يكون مقدماً على الحرجء فلا يشمله دليل نفى الحرج لما عرفت من أنه لما كان امتنانياً اختص بالحرج الآتى من قبل 
الشارع» فلا يشمل الحرج الآتى من قبل العبد لإقدامه عليه فاذا نذر ما هو حرجى فقد أقدم على الحرج» فتشمله عمومات الصحةٌ من 
دون معارض. أما إذا كان جاهنًا به فدليل نفى الحرج ينفى لزوم النذرء لأن لزومه هو الذى يؤدى إلى الحرجء و تبقى مشروعية الوفاء 
به بحالها. 

(1) لإطلا-ق دليله. و عروض الحرج ليس له موضوعية فى الحكم, بل من حيث كونه ملازماً غالباً للجهل؛ فالمدار فى اللزوم وعدمه 
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العلم و الجهلء لا العروض و عدم العروض. 

() اخحتار الأول فى الشرائع» و حكى عن المبسوط و التحرير و الإرشاد. 

المسالك: هو 
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أو أفعال الحج )١(‏ أقوال. و الأقوى أنه تابع للتعيين أو الانصرافء و مع عدمهما فأول أفعال الحج إذا قال: «للّه على أن أحج ماشياف و 
31 حين الشروع فى السفر ا | 

«لله على أن أمشى إلى بيت الله» أو نحو ذلكك. كما أن الأقوى 


حسن إن لم يدل العرف على خلافه .. و لعله لكون المراد المشى فى الجملة إلى الحجء و هو يصدق بذلكك ... و فيه: أن الصدق 
يتحقق بالمشى بأقل من ذلكك إلى الميقات. و فى كشف اللثام: «و يمكن القول بأنه من أى بلد يقصد فيه السفر إلى الحج. لتطابق 
العرف و اللغةٌ فيه). 

(1) جعله فى الجواهر الأصح. وعلله: بما أشار إليه فى المتن؛ من أن المشى حال من الحجء و الحج اسم لمجموع المناسكك 
المخصوصة, فلا يجب المشى إلا حاله. و فى المبسوط- بعد أن حكى القول المذكور و استدل له بما ذكر- قال: «و يدفعه: أصالة 
عدم النقل ..» يعنى: يراد من الحج القصد لا الأفعال» فيجب المشى من حين الشروع فى قصد البيت» فيرجع إلى القول الرابع الذى 
تقدم عن كشف اللثام. 

و كيف كان فالتزاع فى المقام فى مراد الناذر» و ما ذكره المصنف (ره) من أنه تابع للتعيين» أو للانصراف. و مع عدمهما .. فى محله 
مدين. لا 

إلا أن الكلا-م كله فى تجقيق الانصراف و عدمه. و لا يبعد أن يكون المنصرف اليه من قول الناذر: الله على أن أحج ماشياً؛ هو 
المنصرف اليه من قوله: الله على أن أزور الحسين (ع) ماشياً». و الوجه فيه: أن النذر تعلق بالمشى المشروع على نحو ما شرع فى الحج 
و هو لا يختص بالمشى حال الحج؛ بل يعم المشى من حين الشروع فى السفر. و يشير إليه- أيضاً- ما يأتى فى منتهاه. 
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أن منتهاه- مع عدم التعيين- رمى الجمارء لجملهُ من الأخبار )١(‏ لا طواف النساء كما عن المشهور (7)؛ و لا الإفاضة من عرفات؛ كما 


فى بعض الأخبار (). 


هيا : 
صحيح جميل: «قال أبو عبد الله لع): إذا حججتثت ماشياً» ورميست الجمرةٌ فقد انقطع المشى) .)١‏ 


و 0 


فى صحيح إسماعيل بن همام عن أبى الحسن الرضا (ع): «قال: قال أبو عبد الله (ع) فى الذى عليه المشى فى الحج: إذا رمى الجمرةٌ 
زا اميف راكا ولس ملبششى :0 

0 

صحيح الحلبى: «أنه سأل أبا عبد الله (ع) عن الماشى متى ينقضى مشيه؟ 

قال (ع): إذا رمى الجمرة و أراد الرجوع فليرجع راكباً فقد انقضى مشيه. و إن مشى فلا بأس) 9”. 
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و الظاهر أن الوجه فيه ما عرفتء من أن المشى المنذور هو المشروع فى الحج و المرغوبء و هو يختص بما ذكر, لا أن الحكم تعبدى 
ولو كان مخالفة للنذر. فلاحظ. 
() اختاره فى الشرائع» و الدروس. و فى الجواهر و غيرها قيل: 
انه المشهور. و كأن الوجه فيه: الأخذ بمفهوم الحج, و لا يختص بجزء دون جزء. لكن طواف النساء ليس من أجزاء الحج. اللهم إلا أن 
لكن لا مجال لذلكك بعد ورود ما عرفت من النصوص. 
فر 

6 
فى خبر يونس بن يعقوب المروى فى قرب الاسناد: «سألت أبا عبد الله (ع) متى ينقطع مشى الماشى؟ قال (ع): إذا أفاض من عرفات» 
89 


لكن لم يعرف قائل به» و حينئذ لا مجال للاعتماد عليه. 


.7 الوسائل باب: ”من أبواب وجوب الحج حديث:‎ )١( 
." (؟) الوسائل باب: 0 من أبواب وجوب الحج حديث:‎ 
الوسائل باب: 0” من أبواب وجوب الحج حديث: ه.‎ )*( 
.8 الوسائل باب: 0 من أبواب وجوب الحج حديث:‎ )6( 
"8٠ ص:‎ .٠١ مستمسكك العروة الوثقى» ج‎ 


[ (مسألة :)7٠١‏ لا بجوز لمن نذر الحج ماشياً أو المشى فى حجه أن يركب البحر] 


(مسألة :لا يجوز لمن نذر الحج ماشياً أو المشى فى حجه أن يركب البحر لمنافاته لنذره؛ و إن اضطر اليه لعروض المانع من سائر 
الطرق سقط نذره. كما أنه لو كان منحصراً فيه من الأول لم ينعقد. و لو كان فى طريقه نهر أو شط لا يمكن العبور إلا بالمركب 
فالمشهور أنه يقوم فيه لخبر السكونى (2). و الأقوى عدم وجوبه؛ لضعف الخبر عن إثبات الوجوب (). 


١ 
ل‎ 00 


عن جعفر (ع) عن أبيه (ع) عن آبائه (ع): «أن علياً (ع) سئل عن رجل نذر أن يمشى إلى بيت الله فعبر فى المعبر. قال (ع): 

فليقم فى المعبر قائماً حتى يجوزه) .0١١‏ 

(1) لكن عمل الشيخ و جماعة بالخبر يكفى فى جبر ضعفه. مضافاً الى أن السكونى قد عول الأصحاب على أخباره» و قد ادعى الشيخ 
إجماع الأصحاب على ذلكك. فرفع اليد عنه غير واضح. 

ثمّ إن كان مورد السؤال فى الخبر صورة ما إذا نذر المشى فى جميع نقاط المسافة: فمقتضى القاعدة بطلان النذرء لعدم القدرة فإن 
عمل بالخبر كان دانًا على الصحة و مخصصاً للقاعدة و كان أيضاً دالا على البدلية على خلاف أصل البراءة. فان لم يعمل به تعين 
البناء على البطلان. و إن كان مورد السؤال صورة ما إذا كان النذر مختصاً بالموضع الذى يمكن فيه المشىء فمقتضى القاعده وجوب 
المشى فى غير المعبر و عدم لزومه فيه» فاذا عمل بالخبر كان دالا على وجوب القيام تعبداً لا بدلاء لعدم وجوب المبدل منه. 

و ظاهر الخبر أن مورده الصورة الأولى؛ فإذا بنى على عدم العمل به تعين 
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.١ الوسائل باب: من أبواب وجوب الحج حديث:‎ )١( 
"8١ ص:‎ .٠١ مستمسكك العروة الوثقى» ج‎ 


و للتمسكك بقاعدة الميسور لا وجه له .)١(‏ و على فرضه فالميسور هو التحركك لا القيام (؟). 
[ (مسألة 1"): إذا نذر المشى فخالف نذره فحج راكباً] 


(مسألة :١‏ إذا نذر المشى فخالف نذره فحج راكباًء فان كان المنذور الحج ماشياً من غير تقييد بسنة معينة وجب عليه الإعادة» و لا 
كفارة ()» إلا إذا تركها أيضا (©). 
و إن كان المنذور الحج ماشياً فى سنة معينة فخالف و أتى به راكباً وجب عليه القضاء و الكفارة (5). و إذا كان المنذور 


البناء فيها على بطلان النذرء و يكون مورد كلام الأصحاب الصورة الثانية. 

)١(‏ إذ العمدة- فى دليل القاعدة- الإجماعء و هو فى المقام متتف 

() الحركة و إن كانت مقومة للمشىء لكن- مع انتفاء قطع المسافة بالحركة- لا يصدق عليها عرفاً أنها ميسورء بخلاف القيام فإنه غير 
مقوم للمشىء و وجوبه إنما هو من جهة الانصرافء فلا يخرج عن كونه ميسوراً بسقوط غيره. و لو منع الانصراف فالقيام ليس بواجب 
حال المشىء و يكفى المشى فى غير حال القيام فيكون أجنبياً عن المشى» و حينئذ لا وجه لكونه ميسوراً له. 

(9) أما الإعادةٌ فلعدم إتيانه بالمنذور. و أما عدم الكفارة فلعدم الموجب لانتفاء المخالفة بعد كون النذر موسعاً و مطلقاً. 

(6) بع :على نحو لد يكون معذوراً فى النرككه كما إذا اطمأن بالوفاة فإثه لما وجيت المبادرة كان تركها مخالفة للنذر و موجباً 
للحنث. و قد تقدم- فى المسألة الثامنة- ما له نفع فى المقام. 

(0) تقدم الكلام فى ذلك فى المسألة الثامنة. هذا و فى المعتبر: «و يمكن أن يقال: إن الإخلال بالمشى ليس مؤثراً فى الحج, و لا من 
صفاته بحيث يبطل بفواته» بل غايته: أنه أخل بالمشى المنذور» فان كان مع القدرة 
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وجبت عليه كفارة خلف النذر, و حجه ماض ..». و نحوه حكى عن المنتهى و التحرير و غيرهما. و فى كشف اللثام: «هو قوى. إلا أن 
تجعل المق فى عق الندن شرطا :11 

أقول: ظاهر كلامهم صورة ما إذا جعله شرطاًء و حينئذ لا مجال للبناء على صحته وفاء» لفوات المشروط بفوات شرطه. أما إذا لم يجعله 
شرطاً- بأن نذر أن يحجء و نذر أن يمشى فى الحج المنذور- فلا مانع من البناء على الصحة؛ لأن المشى المنذور إن كان قبل 
الميقات؛ فاذا ركب قبل الميقات فقد حنث و وجبت الكفارة و بقى الأمر بالحجء فيأتى به على طبق أمره. فيصح وفاء. و إن كان 
المشى المنذور بعد الإحرام و قبل الطوافء فإذا أحرم صح إحرامه؛ فإذا ركب بعد ذلكك فقد حنثء ولا يقتضى ذلكك سقوط الأمر 
بالطوافء و حينئذ يصح طوافه وفاء بالنذر أيضاًء و هكذا الكلام الى المواقف. 

و الوجه فى ذلكث: عدم انطباق عنوان محرم على أجزاء الحج. فلا مانع من التقرب بها. نعم- بناء على أن السير من الميقات إلى مكة 
من أجزاء الحج فيكون عبادة- تشكل صحته. من جهة أن السير راكباً تفويت لموضوع النذر فيكون حراماً. نظير الصلاهً فرادى إذا كان 
قد نذر الصلاهُ جماعة. فإنه لما كان تفويتاً لموضوع النذر كانت حراماً فتبطل. و قد تقدم نظير ذلك فى المسألة السابعة من هذا 
الفصلء فراجع. 
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ولا يرتبط ما ذكر بالقول بأن الأمر بالشىء نهى عن ضده؛ بل هو من باب أن علهُ الحرام حرام و لو عقلا على نحو يكون مبعداً» فيمتنع 
أن يكون مقرباً. ولا فرق بين الجزء الأخير من العلهٌ و الجزء الأول منهاء فنه مع العلم بالترتب يكون الجزء الأول أيضاً حراماً مبعداًء و 
مع عدم العلم بالترتب لا يكون آخر الأجزاء منها حراماً مبعداًء كما لا يكون أولها كذلكك. و بالجملة: 
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المشى فى حج معين وجبت الكفارة دون القضاء :»)١(‏ لفوات محل النذر. و الحج صحيح فى جميع الصور (1). خصوصاً الأخيرة» لأن 
النذر لا يوجب شرطيةٌ المشى فى أصل الحج (”) و عدم الصحة من حيث النذر لا يوجب عدمها من حيث 


حرمة السبب المفوت للواجب و مبعديته لا ترتبط بحرمة الضد و مبعديته. و هو واضح بالتأمل. 

)١(‏ أما الأول فللحنث. و أما الثانى فلما ذكر من فوات محل النذرء لأنه لما حج بدون المشى فقد صح حجه و تعذر الإتيان به ثانياًء 
لامتناع الامتثال بعد الامتثال» فيتعذر الوفاء بالنذر. 

() أما فى الصورة الأخيرة فواضح. لوقوعه عن أمره بلا مانع من التقرب به. لعدم انطباق عنوان محرم عليه؛ الا بناء على ما عرفت من 
أن السير بين الميقات و مكة أيضاً واجب و من أجزاء الحج؛ فيكون السير راكباً تفويتاً للواجب. فيحرم, فيبطل. و كذا إذا كان يمكنه 
الرجوع إلى الميقات و السير ماشياًء فإنه حينئذ يكون الطواف تفويتاً للواجب فيحرم. 

أما مع عدم إمكان الرجوع فقد حنث بترك المشى من الميقات و سقط الأممر النذرىء فلا مانع من الطواف. و أما فى الصورتين 
الأخيرتين فلما يأتى. 

(*) هذا التعليل راجع الى الحكم بالصحة فى الجميع. و حاصل التعليل: 

أن الصحة تابعة لوقوع الفعل تام الأسجزاء و الشرائط» و الحج راكباً لا نقص فى أجزائه و لا فى شرائطه. لأن النذر- فى الصورتين 
الأولتين- إنما يقتضى شرطية الركوب للحج المنذور, لا للحج الذى هو موضوع الأمر الشرعى. و فى الصورة الثالثة إنما اقتتضى وجوب 
المشى فى الحج؛ لا شرطيته للحج و لا لغيره» فاذا لم يكن الحج المشروع مشروطاً بالمشى انطبق على الحج راكبأء فيصح و يسقط به 
أمره و يحصل بذلكك امتثاله. 
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الأصلء فيكفى فى صحته الإتيان به بقصد القربة. و قد يتخيل البطلان» من حيث أن المنوى- و هو الحج النذرى- لم يقع؛ و غيره لم 
يقصد (20). و فيه: أن الحج فى حد نفسه مطلوب» و قد قصده فى ضمن قصد النذرء وهو كاف (2). 

ألا ترى: أنه لو صام أياماً بقصد الكفارة ثم تركك التتابع لا يبطل الصيام فى الأيام السابقة أصلًا (*)» و إنما تبطل من حيث 


(0) الى يظهر مخ كلمات الأصحات (رقن): أنه يعبر فن عريحة الحادة قصد المأمر ويه يخصوضيات النضر ةفه نهنا أحد مرضوعا 
للأمر. 

وأيضاً يعتبر فيها قصد الأمر بحيث يكون الداعى إلى وقوعها أمرهاء فإذا فقد أحد هذين فقد بطلت العبادة. و فى المقام لما كان 
المقصود الحج النذرى دون الحج نفسه. فلا يصح الحج النذرى لفقد شرطه. و لا الحج الأصلى لعدم قصده. 

(0) لاريب فى أن الناذر حينما يأتى بالحج المنذور يأتى به بعنوان الوفاء بالنذرء و الوفاء من العناوين التقييدية لا من قبيل الداعى. و 
لذا إذا أعطى زيد عمراً ديناراً بعنوان الوفاء بالدين» و علم عمرو بانتفاء الدين لا يجوز له أخذ الدينار و لا التصرف فيه. كما لو أعطاه 
بعنوان المعاوضة» فإنه لا يجوز له الأخذ إذا كان يعلم بانتفاء المعاوضة أو بطلانها. و قد ذكروا أن المقبوض بالعقد الفاسد بمنزلة 
المغصوب لا يجوز التصرف فيه. فاذا كان عنوان الوفاء تقييدياً فمع انتفائه لا قصد للفاعل؛ و حينئذ لا يكون عبادة لانتفاء قصد الأمرء 
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كما ذكر فى الاشكال. 

(*) الصيام فى الأيام السابقة كان الإتيان به بقصد أمر الكفارة الوجوبى و كذلكك كان المقصود به الصوم الخاص- و هو صوم 
الكفارة المشتمل على 
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كونها صيام كفارة؟ و كذا إذا بطلت صلاته لم تبطل قراءته و إذ كاره التى أتى بها من حيث كونها قرآناً أو ذكراً. وقد يستدل 
للبطلان- إذا ركب فى حال الإتيان بالأفعال-: بأن الأمر بإتيانها ماشياً موجب للنهى عن إتيانها راكباً. و فيه: 

منع كون الأمر بالشىء نهياً عن ضده .)١(‏ و منع استلزامه البطلان على القول به. مع أنه لا يتم فيما لو نذر الحج ماشياً 


خصوصيات اقتضت وجوبه- دون طبيعة الصوم؛ فصحته- إذا بطل صوم الكفارة- تتوقف على عدم اعتبار قصد الأمر و لا قصد المأمور 
به فى عبادية العبادة. و قد عرفت: أنه خلاءف ما عليه الأصحابء و خلاف ما بنوا عليه من الفروع» مثل: ما إذا قصد الأمر بالوضوء 
التجديدى فتبين أنه محدث. و ما إذا قصد الأمر الوجوبى بغسل الجنابةٌ لاعتقاد سعةٌ الوقت فاغتسل فتبين ضيقهء و أمثال ذلكك من 
الفروع التى حكموا فيها بالبطلا-ن إذا كان ذلكك ضيقهء و أمثال ذلكك من الفروع التى حكموا فيها بالبطلان إذا كان ذلكك على نحو 
التقييد لا على نحو الداعى. فراجع كلماتهم. و لازمه: أنه إذا صلى الصبح باعتقاد دخول الوقت بطلت و صحت صلاة ركعتين نافلة. 

و من ذلكك تعرف الإشكال فى قوله: «لم تبطل قراءته و أذكاره» إذا كان مراده أنه لم يبطل التعبد بالقرآن الكريم و الذكر. نعم لو كان 
التقييد بالعناوين المذكورة على نحو تعدد المطلوب كان ما ذكر فى محله. 

لكن الظاهر عدم بنائهم على ذلكك فى باب الوفاء بالعقود و النذور و نحوهما. 

اللهم إلا أن يبنى على الفرق بين المقامين» و إجراء حكم تعدد المطلوب فى باب العبادات أمثال المقام. أو أن الصحة مستفادة من 
بعض النصوص الواردءٌ فى صحةٌ عمل الأجير إذا خالف الإجارة» كما سيأتى فى المسألة الثائية عشرة و الثالثة عشرةٌ. فتأمل جيداً. 

)١(‏ قد عرفت: أن المصادةٌ بين المشى و الركوب فقط. 
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مطلقاًء من غير تقيبد بسند معينة و لا بالفورية» لبقاء محل الإعادة. 


[ (مسألة 7"): لو ركب بعضاً و مشى بعضاً] 


(مسألة 7): لو ركب بعضاً و مشى بعضاً فهو كما لو ركب الكلء لعدم الإتيان بالمنذورء فيجب عليه القضاء أو الإعادة ماشياً .)١(‏ و 
القول بالإعاد و المشى فى موضع الركوب؛ ضعيف لا وجه له. 


)١(‏ كما عن الحلى» و اختاره فى الشرائع و غيرها. و عن الشيخ و جمع من الأصحاب: أنه يقضى و يمشى موضع الركوب. و عن 
المختلف الاستدلال له: بأن الواجب عليه قطع المسافة ماشياًء و قد حصل بالتلفيق» فيخرج عن العهدة. ثم أجاب عنه بالمنع من حصوله 
مع التلفيق. و لعله واضح. إذ لا يصدق عليه أنه حج ماشياً. و فى المداركك: «هو جيد إن وقع الركوب بعد التلبس بالحجء إذ لا يصدق 
على من ركب فى جزء من الطريق- بعد التلبس بالحج- أنه حج ماشياً. و هذا بخلاف ما إذا وقع الركوب قبل التلبس بالحج. مع تعلق 
النذر بالمشى من البلد لأن الواجب قطع المسافة فى حال المشى و إن فعل فى أوقات متعددة و هو يحصل بالتفليق. إلا أن يكون 
المقصود قطعها كذلك فى عام واحد. فتأمل». أقول: من الواضح أن المقصود ذلك فلا مجال لهذا الاحتمال. و على تقديره لا فرق 
بين المشى قبل الحج و بعده. 
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انه 
ف 0 0 

فى خبر إبراهيم بن عبد الحميد: «أن عباد بن عبد الله البصرى سأل الكاظم (ع) عن رجل جعل لله نذراً على نفسه المشى إلى بيته 
الحرام» فمشى نصف الطريق أو أقل أو أكثر. قال (ع): ينظر ما كان ينفق من ذلكك الموضع فليتصدق بها .١١‏ 

و لكنه مهجور لا مجال للعمل به. و الظاهر أن المراد من قوله: «من ذلكك الموضع» أنه من 


.” من أبواب النذر حديث:‎ 7١ الوسائل باب:‎ )١( 
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[ (مسألة 7"): لو عجز عن المشى بعد انعقاد نذره لتمكنه منه» أو رجائه - سقط] 


(مسألة *”): لو عجز عن المشى بعد انعقاد نذره- لتمكنه منه» أو رجائه- سقط .)١(‏ و هل يبقى حينئذ وجوب الحج راكباً أولاء بل 
يسقط أيضا؟ فيه أقوال: 
أحدها: وجوبه راكبا مع سياق بدنة (5). 


الثانى: وجوبه بلا سياق (0). 


موضع انتهاء المشى إلى آخره. 

)١(‏ الرجاء طريق لا موضوعية له فى الانعقاد فاذا كان الناذر يرجو القدرةٌ فتبين عدمها انكشف عدم انعقاد نذره» لما عرفت من اعتبار 
القدره على المنذور فى انعقاد النذر. هذا بالنظر إلى القواعد العامة» و ربما يكون مقتضى النصوص الآتية عموم الحكم لصورة الرجاء. 
و لذلك جعل المصنف صورة الرجاء كصورة التمكن و طروء العجز» و قد سبقه فى ذلكك المستند. 

فراجع. أما صورة العلم بالعجز فخارجة عن مورد النصوص و الفتاوى» لعدم اقدام الناذر فيها على نذر المشى. فلاحظ. 

ذلك يجزى إذا عرف الله تعالى منه الجهد) )١١‏ 

3 1 
صحيح ذريح المحاربى: «سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل حلف ليحجن ماشياًء فعجز عن ذلكك فلم يطقه. 

قال لع): فلي ركبء و ليسق الهدى» .23١‏ 

() كما عن المفيد» و ابن الجنيد و ابن سعيد, و الشيخ فى نذر الخلاف» و فى كشف اللثام: أنه يحتمله كلام الشيخين» و القاضىء و 


نذر 


." الوسائل باب: ”من أبواب وجوب الحج حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: ”من أبواب وجوب الحج حديث: 7. 
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الثالث: سقوطه إذا كان الحج مقيداً بسنةُ معينة. أو كان مطلقا مع اليأس عن التمكن بعد ذلكك. و توقع المكنة مع الإطلاق وعدم 


البآسن (1): 
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الرابع: وجوب الركوب مع تعيين السنة» أو اليأس فى صورة الإطلاق» و توقع المكنة مع عدم اليأس (). 


النهاية و المقنعة و المهذب. و يشهد له : : 

صحيح رفاعة بن موسى: «قلت لأبى عبد الله (ع): رجل نذر أن يمشى إلى بيت اللّه تعالى. قال (ع): فليمش. 

قلت: فإنه تعب. قال (ع): إذا تعب ركب» )١١‏ 

0 1 

صحيح ابن مسلم: «سئل أحدهما (ع) عن رجل جعل عليه مشيا الى بيت الله تعالى فلم يستطع. 

قال (ع): يحج راكباً) 07. 

)١(‏ حكى عن الحلى و العلامة- فى الإرشاد- و المحقق الثانى فى حاشية الشرائع. و كأن الوجه فيه: العمل بالقواعد المقتضية للسقوط 
مع العجز و الانتظار مع رجاء المكنة. لكن كان اللازم البناء على الوجوب مع اليأس إذا فرض حصول المكنة بعد ذلكك. 

)نفس إلى العلانة فى المختلت» لك غياركه فيح قبا لى أخذ المقى قترطا فى الشدورد- هكداء يو إن كان الناتى ديش : أخذ 
المشى شرطاًء و كان النذر موقتاً و عجز- سقط عنه النذره و لم يجب عليه الحج ماشياً و لا راكباًء و لا كفارة عليه. و إن لم يعجز و 
ركب وجب عليه كفارة خلف النذر. و إن لم يكن موقتاً و عجز توقع المكنة؛ فإن أيس سقط ولا يجب الحج راكباً». و ظاهره القول 
الثالث. نعم ظاهر المسالكك- و عن الروضة-: اختيار هذا القول: بناء منهما على أن نذر الحج ماشياً راجع 


.١ الوسائل باب: ”من أبواب وجوب الحج حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: ”من أبواب وجوب الحج حديث: 8 
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الخامس: وجوب الركوب إذا كان بعد الدخول فى الإحرام؛ و إذا كان قبله فالسقوط مع التعيين» و توقع المكنة مع الإطلاق .)١(‏ و 
مقتضى القاعدةٌ و إن كان هو القول الثالث (5). إلا أن الأقوى- بملاحظةٌ جملةُ من الأخبار- هو القول الثانى» بعد حمل ما فى بعضها: 
من الأمر بسياق الهدى, على الاستحباب» بقرينة السكوت عنه فى بعضها الأخر مع كونه فى مقام البيان ("). 


إلى نذرين: نذر الحج و نذر المشىء فإذا تعذر الثانى بقى الأول؛ و مع رجاء القدرة جب الانتظار عقلًا. 

(1) قال فى المدارك: «و المعتمد ما ذهب إليه ابن إدريس إن كان العجز قبل التلبس بالإحرام» و إن كان بعده اتجه القول بوجوب 
إكماله» و تساق البدنة» و سقوط الفرض بذلك. عملا بظاهر النصوصء و التفاتاً إلى إطلاق الأمر بوجوب الكمال الحج و العمرة مع 
التلبس بهماء و استازام إعادتهما المشقهُ ..». و كأن السقوط فى الأول عملًا بالقواعد» و اختصاص النصوص بغيره. و فيه: أن النصوص 
شاملة للمقامين» و لا تختص بالثانى. 

مع أن وجوب الإتمام أعم من الاجتزاء به. 

(0) لككن مع البناء على الوجوب مع اليأس إذا تبينت المكنة» كما عرفت. 

اوهو عستم رناعلاين موبين 

+وصحح سس يوسم 

البعقدمات 11ج تحوهما كين سنافة و سفضن 

". لكن أشكل فى المدارك على الاستدلال بهذه النصوص: بأن السكوت لا يعارض ما هو ظاهر فى الوجوب. و هو فى محله؛ فان 
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السكوت لا يبلغ إطلاق المطلق؛ و مع ذلكك يقدم عليه المقيد 


)١(‏ تقدم ذكرهما فى القول الثانى من الأقوال المتقدمة فى المسألة. 
(؟) الوسائل باب: 7 من أبواب وجوب الحج حديث: ٠١‏ 
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مضافا الى خبر عنبسة 


(1, الدال على عدم وجوبه صريحا فيه. من غير فرق فى ذلكك بين أن يكون العجز قبل الشروع فى الذهاب أو بعده (3)» و قبل 
الدخول فى الإحرام أو بعده (9) 

0 | 00) 

ابن مصعبء. قال: «قلت للحي لابى عبد الله (ع)-: 

اشتكى ابن لى؛ فجعلت الله على إن هو برئ أن أخرج إلى مكة ماشياء و خرجت أمشى حتى انتهيت إلى العقبة فلم أستطع أن أخطو 
فيه» فركبت تلكك الليلةُ حتى إذا أصبحت مشيت حتى بلغت» فهل على شىء؟ قال (ع): : 

اذبح فهو أحب الىى قال: قلت له: أى شىء هو لى لازم أم ليس لى بلازم؟ قال (ع): من جعل لله على نفسه شيئا فبلغ فيه مجهوده فلا 
شىء عليه؛ و كان الله تعالى أعذر لعبده) .)١١‏ 

و أشكل عليها فى المدارك: بأنها ضعيفة السند. لأن الراوى لها واقفى ناووسى. و ظاهره اختصاص الطعن بذلكك. لكنه غير قادح على 
ما حرر فى محله. فالعمدة عدم ثبوت و وثاقته. إلا أن يكون ظاهر المداركك ذلك. 


حكيم» سيد محسن طباطبايى» مستمسكك العروة الوثقى» ١‏ جلد» مؤسسة دار التفسير» قم - ايران» اول» ١6١8‏ ه ق 


مستمسكك العروة الوثقى؛ ج .٠١‏ ص: ٠‏ 

و لعل هذا المقدار- بضميمةٌ اعتماد الجماعةً على الرواية» و كون الراوى عنه البزنطىء و ما 

رواه الكلينى (ره) فى الصحيح عن ابن أبى عمير» عن جميل؛ عن أحدهما: «لا يجبر الرجل إلا على نفقةٌ الأبوين و الولد. قلت لجميل: 
فالمرأة؟ قال: قد رووا أصحابنا- و هو عنبسة بن مصعبء. و سورةٌ بن كلب- عن أحدهما: أنه إذا كساها ..» ١؟)‏ 

- كاف فى إثبات و وثاقته» و دخول خبره فى موضوع الحجية. و كأنه لذلكك عده فى الجواهر من قسم الموثق. 

(؟) نص على هذا التعميم فى الجواهر أخذ بظاهر النصوص. 

() خخلافاً لما غرفت من المداركك. لاطلاق بعض النصوص المتقدمة 


.8 الوسائل باب: ”من أبواب وجوب الحج حديث:‎ )١( 

(5) الوسائل باب: ١‏ من أبواب وجوب النفقات ملحق حديث: 5 

مستمسكك العروة الوثقى» ج .٠١‏ ص: ١/ا”‏ 

و من غير فرق أيضا بين كون النذر مطلقا أو مقيداً بسنة »)١(‏ مع توقع المكنة و عدمه. و إن كان الأحوط فى صورة الإطلاق- مع عدم 
اليأس من المكنة» و كونه قبل الشروع فى الذهاب- الإعادة إذا حصلت المكنة بعد ذلك, لاحتمال انصراف الاخبار عن هذه الصورة 
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(0). و الأحوط إعمال قاعدة الميسور أيضا بالمشى بمقدار المكنة بل لا بخلو عن قوةٌ. للقاعدة» مضافا إلى 

الشرة وقح وجل لذن اتسيف إل يقد الله 

كما عرفت. و لا ينافيه اختصاص بعضها- كصحيح المحاربى 

»و صحيح محمد ابن مسلم- 

١١‏ لعدم المنافاة بين المثبتين. 

)١(‏ كما نص على ذلكك فى الجواهر. لإطلاق النصوص. 

(') قد عرفت- فى غير موضع من هذا الشرح- أن دليل بدلية البدل عند الاضطرار و إن كان إطلاق لفظه يقتضى ثبوت البدلية بمجرد 
حصول الاضطرار فى أول الوقتء لكن الارتكاز العرفى فى باب الاضطرار يقتضى اختصاصه بصورة استمرار العذر فى تمام الوقت» و 
أن الوجه فى تشريعه المحافظة على ملاكك المبدل منه من الضياع بالمرة. لا أقل من أن ذلكك موجب للتوقف فى الإطلاق» الموجب 
لسقوطه عن الحجية. نعم- بناء على أن مقتضى الجمع بين أدلة البدلية و أدلة الواجب الاختيارى هو تقييد أدله الواجب الاختيارى 
بالاختيار- أمكن القول بجواز المبادرة بمجرد الاضطرار آناً ماء إذ لا مانع حينئذ من الأخذ بالإطلاق. نعم- بناء على ما عرفت فى 
المسألة النامنة من جوف المبادزة إلى أداء المتذوز إذا كان النذر ممطلقا- لا بأمن بجواز البذان لأنه سهد يكون مشيقاء و الاشكال 


يختص بالموسع. فلاحظ 


8 27 الوسائل باب: *" من أبواب وجوب الحج حديث:‎ )١( 

مستمسكك العروة الوثقى» ج .٠١‏ ص: "/ا” 

حافيا. قال. (ع): فليمشء فاذا تعب فلي ركب» .)١(‏ 

و يستفاد منه كفاية الحرج و التعب فى جواز الركوب و إن لم يصل الى حد العجز (2). و 


فى مرسل حريز: «إذا حلف للرجل أن لا يركب أو نذر أن لا يركب. فاذا بلغ مجهوده ركب» .)١١‏ 
[ (مسألة :)١‏ إذا نذر الحج ماشيا فعرض مانع آخر غير العجز عن المشى- من مرض] 


(مسألة ”): إذا نذر الحج ماشيا فعرض مانع آخر غير العجز عن المشى- من مرضء أو خوفء أو عدو, أو نحو ذلكك- (”) فهل 
حكمه حكم العجز فيما ذكرء أولا لكون للحكم على خلاف القاعدة؟ وجهان. ولا يبعد التفصيل بين المرض و مثل العدوء باختيار 
الأول فى الأول و الثانى فى الثانى. و إن كان الأحوط الإلحاق مطلقا 

)١(‏ قد عرفت الإشكال فى حجية القاعدة لعدم الدليل عليها كليهُ و المراد من الخبر صحيح رفاعة 

. و نحوه خبر سماعة و حفص 

.]١[ المتقدمان‎ 

(') كما نص على ذلك فى الجواهر. لما فى المتن. 

(9) المقابلة بين ما ذكر و بين العجز عن المشى غير ظاهرة» فان الجميع يوجب العجز عن المشى. نعم العجز عن المشى قد يكون عن 
ضعف فى الاستعداد» و قد يكون عن مرض- و كلاهما راجع إلى قصور الفاعل- و قد يكون عن مانع فى الأرض- من شوكء أو 
ماء» أو نحوهما- فيكون العجز لقصور فى الأرضء و قد يكون عن مانع آخر- من عدوء أو هواء 
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]١[‏ تقدم ذكر الأول فى المسألة: 1 7" من هذا الفصل. و تقدم ذكر الثانى فى المسألة: 
/ا من هذا الفصل. لكن الأول غير مطابق لما جاء فى المتنء و انما يطابقه الخبر الثانى كما يطابقه خبر رفاعة و حفص المروى فى 
الوسائل باب: 8 من أبواب النذر و العهد حديث: ” 


.١7 الوسائل باب: ”من أبواب وجوب الحج حديث:‎ )١( 


مستمسكك العروة الوثقى» ج .٠١‏ ص: 7/ا” 


أو حيوان» أو نحو ذلكك- فيكون قسما ثالثاً. ولا ينبغى التأمل فى شمول العجز أو عدم الاستطاعة المذكورين فى النصوص لذلكك 
كله. نعم قد ينصرفان إلى قصور الفاعل؛ فيشمل المرض و لا يشمل غيره. و احتمال الاختصاص بخصوص ضعف الاستعداد بعيد جداً 
حكيم» سيد محسن طباطبايى» مستمسكك العروة الوثقى» ١‏ جلد» مؤسسة دار التفسير» قم - ايران» اول» ١6١8‏ ه ق 

الجزء الحادى عشر 

[قتمة كتاب الحج] 

[فصل فى النيابة] 

اشارة 


فصل فى النيابة لا إشكال فى صحة النيابة عن الميت فى الحج الواجب و المندوب »)١(‏ و عن الحى فى المندوب مطلقاً» و فى الواجب 


فى بعض الصور. 


[ (مسألة :)١‏ يشترط فى النائب أمور] 

اشارة 

(مسألة :)١‏ يشترط فى النائب أمور: 

[أحدها: البلوغ على المشهور] 

أحدها: البلوغ على المشهورء فلا يصح نياب الصبى 


212000©*هذ9 
بشم الله الوَحْلطن الوّجيم* و له الحمد و المجد فصل فى النيابة 
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هتذامن القطفات الت اتنقت ظلبها اللقاوى و«الصوصة و فو قن الرائحت كدرة وكا الأقارة إلى فيا فى المسائل الاسةبو 
فى المندوب أيضاً كثيرة: 

ففى صحيح محمد بن عيسى اليقطينى» قال: «بعث إلى أبو الحسن الرضا (ع) رزم ثياب» و غلماتً» و حجة لى و حجة لأخى موسى ابن 
عبيد» و حجة ليونس بن عبد الرحمنء و أمرنا أن نحج عنه, فكانت بيننا مائة دينار أثلاثاً فيما بيننا» .)1١‏ 


١ الوسائل باب: "من أبواب نيابة الحج حديث:‎ )١( 
مستمسكك العروة الوثقى» ج١١2 ص: ؟‎ 


عندهم و إن كان مميزاً .)١(‏ و هو الأحوطء لا لما قيل: من عدم صحة عباداته لكونها تمرينية (؟)) 


.).. كما فى كشف اللثام و غيره. و فى المدارك: «المعروف من مذهب الأصحاب: القول بالمنع‎ )١( 

() المراد من كونها تمرينية تارة: بمعنى أنها ليست موضوعاً لأمر شرعىء بناء على أن الأمر بالأمر ليس أمراً. و هو الذى يظهر من 
المحقق و غيره. و أخرى: بمعنى أنها مأمور بها بالأمر الشرعى لأن الأمر بالأمر أمرء لكن الغرض من الأمر التمرين لا المصلحة الموجبة 
للأمر المتوجه الى البالغين. و هو الذى يظهر من الأكثرء و اختاره فى الجواهر. قال (ره): 

«و المختار صحة عمله لكن على وجه التمرين, لا على كيفية أمر المكلف بالنافلة مثلّماء لاختصاص ذلك بالمكلفين. لأمن الحكم 
الشرعى خطاب الله المتعلق بأفعالهم» من غير فرق بين خطاب الوجوب و الحرمة و الندب و الكراهة بل لا يبعد إلحاق خطاب الإباحة 
بهاء و أن عدم مؤاخذة الصبى لارتفاع القلم عنه كالمجنون. لا لأنه مخاطب بالخطاب الإباحى. نعم لما أمر الولى بأمره بالعبادةه و كان 
الظاهر من هذا الأمر إرادهً التمرين» كان هو أيضاً مأموراً بما أمر به الولى من التمرين» و إن استحق عليه الثواب من هذه الجهة). 

أقول: الأمر الشرعى المستفاد من الأمر بالأمر- كما استظهره (ره)- لا بد أن يكون منشأ لحكم شرعىء و لا يخرج عن أحد الأحكام 
الخمسةٌ فيكون فعله موضوعاً له فكيف يصح نفى كون فعله موضوعاً لأحد الأحكام الخمسة؟! و كأنه تبع فى ذلكك كاشف اللثام 
مستمسكك العروة الوثقى» ج١١2‏ ص: ه 

لأن الأقوى كونها شرعية .)١(‏ ولا لعدم الوثوق به (؟) لعدم الرادع له من جهة عدم تكليفه (0: لأنه أخص من 


قال دلأمخ القر مكدو إن السعق عليها لقانب اسظيوائمة و لاتيريك العسياميينا بالنكلق ,نه فاذا ماج كرا ل بخن هد 
غموض. 

ثم إنه لو بنى على كون عباداته تمرينية- بأى معنى من المعنيين فرض - لا مانع من صحة نيابته عن غيره- فى الحج و غيره من العبادات 
المشروعة فى حق المنوب عنه- لأ-ن النائب يتعبد بأمر المنوب عنه لا بأمره. و لذا تصح نيابة غير المستطيع عن المستطيع فى حج 
الإسلام, و نيابة من أدى فريضة الظهر عن غيره فى فريضته و إن لم يكن حج الإسلام أو فريضة الظهر مشروعة فى حقه. و سيأتى 
صحة نيابة العبد الذى لا يشرع له حج الإسلام, فابتناء صحة النيابة و عدمها على المشروعية و التمرينية فى غير محله. 

)١(‏ قد تقدمت الإشارة إلى وجهه فى المباحث السابقةُ» و أن العمدةٌ فيه: إطلاق أدلة الأحكام الشاملة للصبى و غيره. و حديث الرفع 
لا يصلح لتقيبدها »»١١‏ لاختصاصه برفع السيآت. فراجع مبحث إسلام الصبى من مباحث نجاسةٌ الكافر» و غيره من المباحث. 

(1) ذكر ذلك فى المدارككء و تبعه عليه غيره. و لا يخفى أن الكلادم فى الحكم الواقعى- و هو إجزاء نيابته واقعاً- لا-فى الحكم 
الظاهرى, و هو الاجتزاء بها ظاهراً. و بالجملة: الكلام فى مقام الثبوت لا فى مقام الإثبات: 
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(*) من الواضح أنه لا يختص السب الموجب للوثوق بالتكليف؛ فقد تكون بعض الأمور النفسانية أقوى داعويه إلى الصدق من 
التكليف. فان الكمالات النفسانية التى تدعو إلى العمل الصحيح كثيرة. 


)١(‏ تقدم التعرض له فى صفحة: 1 من الجزء: ٠١‏ من هذه الطبعة. 

مستمسكك العروة الوثقى» ج١١2‏ ص: 8 

المدعى. بل لأصالةُ عدم فراغ ذمهُ المنوب عنهء بعد دعوى انصراف الأدل .)١(‏ خصوصاً مع اشتمال جملهُ من الأخبار على لفظ الرجل 
(5). ولافرق بين أن يكون حجة بالإجارة أو بالتبرع بإذن الولى أو عدمه؛ و إن كان لا يبعد دعوى صحة نيابته فى الحج المندوب 
بإذن الولى (”) 


[الثانى: العقل] 


الثانى: العقل» فلا تصح نيابة المجنون الذى لا يتحقق منه القصد (5)» مطبقاً كان جنونه» أو أدوارياً فى دور جنونه. و لا بأس بنيابة 
السفيه (5). 


)١(‏ هذه الدعوى قد استوضح فى الجواهر منعها. و هو فى محله. 

() الاشتمال على ذلكك لا يقنضى تقييد المطلق. و لا سيما بملاحظةٌ ما ورد من جواز نيابةُ المرأةٌ 

. 7 وفى المداركك: «ينبغى القطع بذلكك». و كأن الوجه فى الفرق بينه و بين الواجب: صحة الحج المندوب عن نفسه- بناء على 
شرعية عباداته- و عدم صحةٌ الحج الواجب. و هذا الفرق- كما ترى- غير فارق» كما عرفت. 

(©) ينبغى عدّ ذلكك من الضروريات. لأن الحج عبادة» فلا تصح بدون القصد. و الظاهر أن مرادهم بالقصد القصد الخاص بالعاقل؛ لا 
عظلق القضين فآن النسنوق ريما بأ منه القصد لكنه غير سعد به عتد العقالان فكذا لآ يوست عقابا للا يوجب ثوانا. 

(5) لاطلاق الأدلة. و الحجر عليه فى تصرفاته المالية لا يمنع من الأخذ بالإطلاق. 


)١(‏ لاحظ الوسائل باب: 8 من أبواب النيابة فى الحج حديث: »١‏ ”2 د. و تأتى الإشارة إليها فى المسألة: ه من هذا الفصل. 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج١21‏ ص: ٠‏ 


[الثالث: الايمان] 


الثالث: الايمان »)١(‏ لعدم صحة عمل غير المؤمن و إن كان معتقداً بوجوبه و حصل منه ني القربُ. و دعوى: 
أن ذلكك فى العمل لنفسه دون غيره كما ترئ (1). 


[الرابع: العدالة» أو الوثوق بصحة عمله] 


الرابع: العدالة» أو الوثوق بصحة عمله (”). و هذا 
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)١(‏ على ما ذهب إليه جماعة. و قيل: بعدم اعتباره و صحة نيابة المخالف. و لعله ظاهر الأكثر حيث لم يتعرضوا لذكر الشرط 
المذكورء و اقتصروا على اعتبار الإسلام. 

(؟) دعوى بطلان الدعوى المذكورةٌ ذكرها جماعة كثيرة» و بنوا عليها اعتبار إيمان النائب. و الاشكال عليها ظاهر» لأن بطلان عبادةٌ 
المخالف إنما استفيدت من الأخبارء و الظاهر منها العبادات الراجعة إلى نفسه فلا تشمل ما نحن فيه. نعم قد يستدل عليه بما 

فى رواية عمارء التى رواها ابن طاوس بإسناده عن عمار بن موسى من كتاب أصله المروى عن الصادق (ع): «فى الرجل يكون عليه 
صلاةٌ أو صوم, هل يجوز أن يقضيه غير عارف؟ قال (ع): لا يقضيه إلا مسلم عارف» .)١١‏ 

بناء على جواز التعدى عن موردها إلى ما نحن فيه. كما هو غير بعيد. 

() هذا الشرط غير ظاهر فإن أصالة الصحة جاريةُ و لو مع عدم الوثوق. نعم لا بد من العلم بحصول العملء إما بالوجدانء أو لقيام 
حجة عليه و منها إخباره بالعمل. 

ثمّ إن المذكور فى كلام جماعة: اعتبار العدالة منهم صاحب المدارك لأنه لا يقبل خبر غير العادل. و فيه: أن الظاهر من سيره 
المتشرعة قبول خبر المستناب على عمل فى أداء عمله؛ نظير إخبار ذى اليد عما فى يده؛ 


)١(‏ الوسائل باب: 77 من أبواب قضاء الصلوات حديث: ه. 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج١1.‏ ص: / 
الشرط إنما يعتبر فى جواز الاستنابة لا فى صحةٌ عمله .)١(‏ 


[الخامس: معرفته بأفعال الحج و أحكامه] 
الخامس: معرفته بأفعال الحج و أحكامه (9) و إن كان بإرشاد معلم حال كل عمل. 
[السادس: عدم اشتغال ذمته بحج واجب عليه فى ذلك العام] 


السادس: عدم اشتغال ذمته بحج واجب عليه فى ذلكك العام ()» فلا تصح نيابة من وجب عليه حجة الإسلامء أو النذر المضيق مع 
تمكنه من إتيانه. و أما مع عدم تمكنه- لعدم المال- فلا بأس. فلو حج عن غيره مع تمكنه من الحج لنفسه بطل على المشهور. لكن 
الأقوى أن هذا الشرط إنما هو لصحة الاستنابة و الإجارة؛ و إلا فالحج صحيح و إن لم يستحق الأجرة (6) 


و نظير قاعدة: «من ملكك شيئاً ملك الإقرار به). و لا يعتبر فى جميع ذلك العدالة» بل لا يبعد عدم اعتبار الوثوق بالصدق. نعم يعتبر أن 
لا تكون قرينة على اتهامه» كما تقدم فى مبحث أحكام النجاسة و الطهارة. فراجع» فان الجميع من باب واحد. 

)١(‏ كما تقدم فى الاشكال على بعض أدلة اعتبار البلوغ. 

(1) هذا الشرط مستدرك, لأنه راجع إلى فعل المستأجر عليه» الذى هو موضوع الإجارة. 

(*) تقدم الكلام فى ذلكك فى المسألةً العاشرة بعد المائة »1١‏ من الفصل الأول. فراجع. 

(©) قد تقدمت الإشارة إلى الإشكال فيه لأن الأجير إنما يأتى بالحج بعنوان الوفاء بالإجارة الصحيحة. فإذا فرض بطلان الإجارة و 
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انتفاء الوفاء 


)١(‏ راجع صفحة: ١80‏ من الجزء: ٠١‏ من هذه الطبعة. 

مستمسكك العروة الوثقى» ج١١:‏ ص: 8 

و تبرأ ذم المنوب عنه على ما هو الأقوى: من عدم كون الأمر بالشىء نهياً عن ضده. مع أن ذلكك- على القول بهء و إيجابه للبطلان- 
إنما يتم مع العلم و العمدء و أما مع الجهل و الغفلةٌ فلا بل الظاهر صحة الإجارة أيضاً على هذا التقدير. لأن البطلان إنما هو من جهة 
عدم القدرة الشرعيةُ على العمل المستأجر عليه حيث أن المانع الشرعى كالمانع العقلى؛ و مع الجهل أو الغفلهُ لا مانع» لأنه قادر شرعاً 
02 


بها فلا قصد للنيابة فيه فلا يصح لانتفاء القصد اليه. و حينئذ لا يستحق الأجرة المسماة» لبطلان الإجارة» و لا أجرة المثل بقاعدة: «ما 
يضمن بصحيحه يضمن بفاسده)» لبطلان الحج و لا أجرةٌ للباطل. و قد تقدم فى المسألةٌ الواحدة و الثلاثين )١١‏ من الفصل السابق: أن 
الوفاء ملحوظ قيداً على نحو وحده المطلوب. اللهم إلا أن يكون فى المقام بحكم تعدد المطلوب. فراجع. 

)١(‏ القدرة الشرعية منترعة من ترخيص الشارعء فاذا كان الفعل مرخصاً فيه شرعاً فهو مقدور شرعاً. كما أن القدرة العقلية منتزعة من 
تر خيصن العقل + فاذا كاة الفعل مرحها دعقا فيو تقدور غقلاء 

و حينئذ يجتمعان- بأن يكون الفعل مرخصاً فيه شرعاً و عقلًا- كما لو علم المكلف بجواز الفعلء فإنه مرخص فيه شرعاً و عقلًا. و قد 
يكون الشىء مرخصاً فيه شرعاً غير مرخص فيه عقلاء كما لو اعتقد بحرمة شىء خطأ و كان جائزاً شرعاًء فان الترخيص الشرعى الواقعى 
يستتبع القدرة الشرعية. لكن القطع بالحرمة مانع من ترخيص العقل» فلا يكون مقدوراً 


000 راجع صفحة: ”6١‏ من الجزء: ٠‏ من هذه الطبعة. 
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[ (مسألة 7): لا يشترط فى النائب الحرية] 


(مسألة "): لا يشترط فى النائب الحرية» فتصح نيابة المملوكك بإذن مولاه (1)» و لا تصح استنابته بدونه (5)» و لو حج بدون إذنه بطل 
6 


عقلا. وقد ينعكس الأمرء كما لو اعتقد جواز شىء هو حرام شرعاً واقعاً. و قد ينتفيان معأ كما لو اعتقد حرمة فعل هو حرام واقعاً. و 
على هذا إذا كان المكلف جاهلا بوجوب الحج الإسلامى عليه» أو كان غافلا عن ذلككء فهو يعتقد جواز الحج النيابى شرعاً خطأء 
فيكوق قادرا عقلا لا شرعاً. مضافاً إلى أن القدرة المصبرة فى ضسة الاجازة القدرة على العمل المستا جر غليه عثلا لا شرعا .و لذا بت 
على بطلان الإجارة فى الفرض إذا كان المكلف ملتفتاً و إن لم نقل بأن الأمر بالشىء يقتضى النهى عن ضده؛ إذ القدرة- المنتفية فى 
الفرض- القدرة العقلية لا الشرعية. و كأن المراد من قوله (ره) فى المتن: «لأنه قادراً شرعاً) القدرة العقلية المستندةٌ إلى الشارع» فى 
مقابل القدرة العقلي التكوينية. نظير قولهم: «المانع الشرعى كالمانع العقلى». و من هنا يحسن تقسيم القدرة إلى تكوينية و تشريعية» و 
التشريعية إلى عقلية و شرعية 

)١(‏ بلا خلاف ولا إشكال. لعموم الأدلة و إطلاقها. و ما عن بعض الجمهور من المنع- لعدم إسقاطه فرض الحج عن نفسه» فضلا عن 
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غيره- واضح الفساد . كذا فى الجواهر. 
(؟) للحجر عليه؛ المستفاد من قوله تعالى: (عبداً مل وكا لا يقد زُ عَللِ| شَىْءٍ ..)» ١١‏ و لو بضميمةُ بعض النصوص. 
(©) لأنه تصرف فى ملكك الغير بغير إذنه فيحرم؛ فيبطل. 


.١18 النحل:‎ )١( 
١١ مستمسكك العروة الوثقى» ج١21 ص:‎ 


[ (مسألة ): يشترط فى المنوب عنه الإسلام] 


(مسألة *): يشترط فى المنوب عنه الإسلام؛ فلا تصح النياب عن الكافر .)١(‏ لا لعدم انتفاعه بالعمل عنه؛ لمنعه و إمكان دعوى انتفاعه 
بالتخفيف فين عقابه عه 


)١(‏ إجماعاً محققاء و فى المداركك: دلا ريب فيه): و استدل له 

أ كار سس ف الاخرة العو و جناي لاد عرو راض وبحم من ارارم يخ القعل. وأيده بقوله تعالى: كات نين و 
الّذِينَ آمَنُوا أنْ توا لعف ركي ول كو أولى قوب ..) 1١‏ و قوله تعالى: 

(وَ أن ليس بئان إل لا ما سَعلِ). 7» خرج منه القضاء عن المؤمن بالنص و الإجماع. فيبقى الباقى. 

أقول: الاستحقاق فى الآخرة للخزى و العقاب- من جهة الكفر- لا ينافى استحقاق الثواب من جهة فعل العبادهُ عنه» كما فى المسلم 
الفاسق. : 

و أيضاً: فإن النيابة عنه ليست استغفاراً. و عموم قوله تعالى (وَ أنْ لَِس لِلْإِنْيانِ َِا نا سَعلِ) مقيد بما دل على صحة النيابة. 

(1) يكفى فى صحة النيابة عنه إمكان انتفاعه بها من جههُ عدم العقاب على تركك الحج, فان كان المقصود من عدم انتفاعه ذلكك فهو 
أول الكلام» و إن كان عدم فعلية الثواب» أو تخفيف العقاب الثابت من جهة الكفر» فتسليمه لا يثبت المطلوب. و بالجملة: يكفى فى 
صحة النيابة عدم استحقاق العقاب على ترك المنوب فيه؛ و ليس فى الأدلة المذكورة فى كلماتهم انتفاء ذلك. 

و استدل عليه فى كشف اللثام: بأن فعل النائب تابع لفعل المنوب فى الصحة؛ لقيامه مقامه» فكما لا يصح منه لا يصح من نائبه. 


.177* التوبة:‎ )١( 

(0) النجم: 9”. 
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بل لانصراف الأدلة )١(‏ فلو مات مستطيعاً و كان الواوث مسلماً لا يجن عليه استتجاره عنه. و يشترط فيه أيضاً كونه ميعاء أو حيا عاجرا 
فى الحج الواجبء فلا تصح النيابة عن الحى فى الحج الواجب (1) إلا إذا كان عاجزاً (). و أما فى الحج الندبى فيجوز عن الحى و 
العة قرعا أو بالاعان زعا 


[ (مسألة ؟): تجوز النيابة عن الصبى المميز و المجنون] 


(مسألهُ ©): تجوز النيابة عن الصبى المميز و المجنون (5)» 
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و يشكل: بأن الملازمة ممنوعة» لإمكان فقد المنوب عنه لشرط الصحةٌ و وجدان النائب لعد دما فى الزا عن البداتقي في الطوا كيار 
العطلاة فى عقن الموارد. وعفله: الانعدلال ف السراس دما تسن عترمة النوادة ل فق عاء اللو وضرلة. إذقه أن العراد من الموادة 
إن كان القلبية- كما هو الظاهر- فهى لا تنطبق على النيابة» و إن كان العمليةُ فلو انطبقت عليها فى بعض الصور فهى جائزة» فإنه يجوز 
الإحسان إلى الكافر قطعاً. فالعمدة فيه: 

الإجماع الدال على أن شرط صحة العبادة أهلية من له الفعل للتقربء و الكافر لما لم يكن أهلا لذلكك لم يصح فعله و لا فعل نائبه. و 
لعله مراد كاشف اللثام. 

)١(‏ لم يتضح الوجه فى الانصراف المذكورء و مانعه مستظهرء و كما لا تنصرف الأدلهُ عن وفاء ديونه لا تنصرف عن المقام لأنه منها 
كب عرقت 

() إجماعاً. مضافاً إلى أصالة عدم صحة النيابة التى يقتضيها ظاهر أدلة التكليف المقتضى لوجوب المباشرة. 

(5) على ما تقدم فى مباحث الاستطاعة. 

(؟) كما تقدم فى أول الفصل. 

(0) أما الأول فيبتنى على القول بشرعية عباداته» فان لم نقل بذلكك 
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بل يجب الاستئجار عن المجنون إذا استقر عليه حال إفاقته ثمّ مات مجنوناً. 
[ (مسألة 4): لا قتشترط المماثلة بين النائب و المنوب عنه فى الذكورة و الأنوثة] 
(مسألة 8): لا تشترط المماثلة بين النائب و المنوب عنه فى الذكورة و الأنوثة فتصح نيابة المرأة عن الرجل (١)؛‏ 


فلا وجه لصحة النيابة عنه» لأن النائب- كما سيأتى- يمتثل أمر المنوب عنه؛ فاذا فرض انتفاؤه تعذرت النيابة. و أما المجنون فلم أجد 
عاجنًا من تعرض له فى المقام. و إطلاق أدلة التكليف تشمله كما تشمله الصبى. و حديث: 

رفع القلم 

»لا يقتضى أكثر من رفع الإلزام -21١‏ كما سبق فى الصبى- و حينئذ تصح النيابة عنه كالصبى. 

وقد تقدم فى كتاب الصوم: أن الجنون نقص يمنع من نية التقرب فاعلية و فعلية» و ليس هو كالنوم و الاغماء يمنع عن نية التقرب 
الفعلية لا الفاعلية. و لأجل ذلك اختلف مع النوم؛ فإنه لا يجوز على المعصوم و إن جاز عليه النوم و الاغماء. لكن مع ذلكك لا يمنع 
من قابلية المحل للتقرب الذى هو كمال نفسانى, لأن الجنون نقص جسمانى لا نفسانى. و من ذلكك يتضح ما ذكره المصنف (ره): من 
وجوب الاستنابة عنه. و كذا ما ذكروه فى كتاب الوصية: من وجوب تنفيذ وصيهٌ العاقل إذا طرأ عليه الجنون حتى مات. بل يمكن 
التأمل فى قدحه فى نيه التقرب الفاعلية. فلاحظ. 

(0 إجماعاً فى غير الصرووة- كماقيل -الاطلاق الأدلة:و خضوص بعضهاء 

كمصحح أبى أيوب: «قلت لأبى عبد الله (ع): امرأة من أهلنا مات أخوها فأوصى بحجة. و قد حجت المرأه فقالت: إن كان يصلح 


)١(‏ تقدم التعرض له فى صفحة: 1 من الجزء: ٠١‏ من هذه الطبعة. 
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كالعكس. نعم الأولى المماثلة .)١(‏ 


[ (مسألة 2): لا بأس باستنابة الصرورة] 


(مسألة ©): لا بأس باستنابة الصرورة؛ رجلا كان أو امرأة» عن رجل أو امرأة. و القول بعدم جواز استنابة 

عبد الله (ع): لا بأس بأن تحج عن أخيها؛ ١١‏ 
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مصحح معاوية: «قلت لأبى عبد الله (ع): الرجل بحج عن المرأة و المرأة تحج عن الرجل قال (ع): لا بأس» 7١‏ 
و 1 
صحيح رفاعة عن أبى عبد الله (ع): «أنه قال: تحج المرأة عن أختها و عن أخيها. و قال: تحج المرأة عن أبيها» ”ا 

و نحوها غيرها. و من ذلكك يستفاد حكم العكس. مع أنه إجماعى مطلقاً. 

)١(‏ كما فى الجواهر. 

لموثق زرارة عن أبى عبد الله (ع): «الرجل الصرورة يوصى أن يحج عنهء هل يجزى عنه امرأة؟ قال (ع): لا. 

كيف تجزى امرأ و شهادته شهادتان؟ إنما ينبغى أن تحج المرأة عن المرأ و الرجل عن الرجل» «1. 

لكن / 

فى خبر بشير النبال: «قلت لأبى عبد الله (ع): إن والدتى توفيت و لم تحج. قال يحج عنها رجل أو امرأة قلت: أيهما أحب إليك؟ قال: 
رجل أحب إلى' .18١‏ 

وحمله فى الجواهر على ما إذا كان الرجل خيراً من المرأة تأدية. و لكنه غير ظاهر, 

اللهم إلا أن يكون ذلكك بعد طرحه و ترجيح الأول للأوثقية. لكن التعليل فى الأول ينافى إطلاق المماثلة. 


(1) الوسائل باب: 8 من أبواب النيابة فى الحج حديث: .١‏ 

(0) الوسائل باب: 8 من أبواب النيابة فى الحج حديث: 7. 

(©) الوسائل باب: 8 من أبواب النيابة فى الحج حديث: ه. 

(؟) الوسائل باب: 4 من أبواب النيابة فى الحج حديث: ؟. 

(0) الوسائل باب: 8 من أبواب النيابة فى الحج حديث: 8. 
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المرأة الصرورة مطلقاء أو مع كون المنوب عنه رجًا )١(‏ ضعيف. نعم يكره ذلكك. خصوصاً مع كون المنوب عنه رجلًا (؟) 


)١(‏ القول الأول محكى عن النهاية و التهذيب و المهذب. و فى المبسوط التصريح: بأنه لا يجوز حجها عن الرجال و لا عن النساء. و 
الثانى محكى عن الاستبصارء و أنه لا يجوز حجها عن الرجل. 
لخبر مصادف عن أبى عبد الله (ع): «فى المرأة تحج عن الرجل الصرورة. فقال إن كانت قد حجتء و كانت مسلمة فقيهة» فرب امرأُ 


أفقه من رجل» .)١9‏ 
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و نحوه خبره الآخر و 

فيه: «رب امرأءٌ خير من رجل» ١؟)‏ 

3 

خبر زيد الشحام عن أبى عبد الله (ع): «سمعته يقول: يحج الرجل الصرورة عن الرجل الصرورة؛ و لا تحج المرأة الصرورة عن الرجل 
الصرورة) 7”9. 

و كأ القول الأول 

لخبر سليمان بن جعفر قال: «سألت الرضا (ع) عن المرأة الصرورة حجت عن امرأة صرورة. فقال (ع): لا ينبغى) ©" 

قاداعلى إرادة الحرمة منه: 

لكن الجميع قاصر الدلالة على صورة ما إذا كان المنوب عنه غير صرورة» و قاصر السند» و مهجور عند الأصحاب. و خبر سليمان 
قاصر الدلالةُ على الحرمة أيضاًء كما هو ظاهر. فلا معدل عما عليه الأصحاب. 

(0) لفوات المماثلة. 


)١(‏ الوسائل باب: 8 من أبواب النيابة فى الحج حديث: ؟. 

(0) الوسائل باب: 8 من أبواب النيابة فى الحج حديث: /. 

(©) الوسائل باب: 9 من أبواب النيابة فى الحج حديث: .١‏ 

(؟) الوسائل باب: 9 من أبواب النيابة فى الحج حديث: ". 
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بل لك بعد كراءة امعان الصوور قو لى كافاريا فو وجل ا 


[ (مسألة 1): يشترط فى صحة النيابة قصد النيابة] 


(مسألة /): يشترط فى صحة النيابةٌ قصد النيابة» و تعيين المنوب عنه فى النيهُ (؟) و لو بالإجمال. 


)١(‏ استظهر فى الجواهر ذلكك من النصوصء و أن الصرورة موجبة للمرجوحية فى نفسها و لو كان رجنًا. لكنه غير ظاهر. و قد تقدم 
فى نصوص المعذور: الأمر باستثجار الصرورةٌ الذى لا مال له 

»١‏ المحمول عندهم على الاستحباب. فراجع ذلكك الباب» و تأمل. و 

فى مصحح معاوية بن عمار: «سألت أبا عبد الله (ع): عن الرجل يموت و لم يحج حجة الإسلام و يتركك مالًا. قال (ع): عليه أن يحج 
فق ماله رحلا خرووة لآ مال 1141 

(؟) كما فى الشرائع و غيرهاء و فى الجواهر: «بلا خلاف أجده فيه). 

إذ لا ريب فى أن اعتبار النيابة لا يصح إلا بملاحظة النائب و المنوب عنه و المنوب فيه. لأنها إضافة قائمة بين الأركان الثلاثة» فإذا لم 
يلحظ واحدة منها لم يصح اعتبارها. و مرجعها إلى قيام النائب مقام المنوب عنه فى امتثال أمره و أداء الوظيفة الثابتة عليه على وجه 
الوجوب أو الاستحباب أو غيرهما من الأحكام الوضعية. فالنائب فى الحج يحج قاصداً امتثال أمر المنوب عنه, فاذا لم يقصد ذلكك لم 
تحقق النيابة» و لم يسقط أمر المنوب عنه؛ لأن أمر المنوب عنه لما كان عبادياًء لا يصح امتثاله إلا بقصده و قصد موضوعه. 

و كأنه إلى ذلكك أشار فى الجواهر- فى تعليل الحكم المذكور- بقوله: 
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)١(‏ راجع المسألة: "لا صفحة: 197 من الجزء: ٠١‏ من هذه الطبعة. 

(؟) الوسائل باب: 78 من أبواب وجوب الحج حديث: .١‏ 
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ولا يشترط ذكر اسمه (21) و إن كان يستحب ذلكك فى جميع المواطن و المواقف (). 


[ (مسألة 8): كما تصح النيابة بالتبرع و بالإجارة كذا تصح بالجعالة] 


(مسألة ): كما تصح النيابة بالتبرع و بالإجارة كذا تصح بالجعالة 6 ولا تفرع ذمة المنوب عنه إلا بإتيان النائب فيودينا: ولا تفرع 


بمجرد الإجارة. و ما دل من 


«لاشتراك الفعل بين وجوه لا يتشخص لأحدها إلا بالنية. كما أنه لا يتشخص لأحدهم- مع تعددهم- إلا بتعبينه. أما مع اتحاده فيكفى 
قصد النيابة عنه ..». و من ذلكك يظهر: أن قصد المنوب عنه راجع الى قصد الأمر و موضوعه. كما يظهر أن ذلك مغن عن قصد النيابة. 
فلاحظ. 

(1) اتفاقاء كما فى الجواهر. لما 

فى صحيح البزنطى: «إن رجلًا سأل أبا الحسن الأول عن الرجل بحج عن الرجل» يسميه باسمه؟ فقال (ع): 

إن الله لا تخفى عليه خافية» )١١‏ 

» و نحوه. 

(؟) كما نص عليه جماعة. 

فى صحيح ابن مسلم عن أبى جعفر (ع): «قلت له: ما يجب على الذى يحج عن الرجل؟ قال (ع): يسميه فى المواطن و المواقف» ١؟)‏ 
و قريب منه غيره. 

(©) لا مجال للتأمل فى ذلككء لعموم أدلهُ صحةٌ الجعالةُ و نفوذها. 

و الظاهر أنه لا خلاف فيه بينناء و قد تعرض له جماعة» منهم: العلامة فى القواعد. و عن بعض الشافعية: قول بالفساد. و آخر: بثبوت 


أجرة المسمى لا الجعل. 


(1) الوسائل باب: ١8‏ من أبواب النيابة فى الحج حديث: ه. 

(0) الوسائل باب: ١8‏ من أبواب النيابة فى الحج حديث: .١‏ 
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الأخبار على كون الأجير ضامناً و كفاية الإجارة فى فراغها )١(‏ منزلة على أن اللّه تعالى يعطيه ثواب الحج إذا قصر النائب فى الإتيان» 
أو مطروحة؛ لعدم عمل العلماء بها بظاهرها (5). 


)00 
فى مصحح إسحاق بن عمار: «سألته عن الرجل يموت فيوصى بحجة. فيعطى رجل دراهم يحج بها عنه» فيموت قبل أن يحج ثم أعطى 
الدراهم غيره. فقال: إن مات فى الطريق» أو بمكة قبل أن يقضى مناسكه فإنه يجزى عن الأول 
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..(إلى أن قال). 

قلت: لأن الأجير ضامن؟ قال (ع): نعم» .)١١‏ 

و لكن يحتمل أن يكون المراد: أن الأجير ضامن للحج من قابل؛ يعنى: يكون فى عهدته لا فى عهدة المنوب عنه؛ لأنه هو السبب فى 
ويه و 5 
فى مرسل ابن أبى عمير» عن بعض رجاله؛ عن أبى عبد الله (ع): «فى رجل أخذ من رجل مالا و لم يحج عنه؛ و مات و لم يخلف شيئاً. 
قال (ع): إن كان حج الأجير أخذت و دفعت إلى صاحب المالء و إن لم يكن حج كتب لصاحب المال ثواب الحج) .07١‏ 

و 

رواية عمار عن أبى عبد الله (ع): «فى رجل أخذ دراهم رجل ليحج عنه فأنفقهاء فلما حضر أو ان الحج لم يقدر الرجل على شىء. 
قال: يطابو ع عن ا كم صو سئل: إن لم يقدر؟ 

قال: إن كانت له عند الله حجةٌ أخذها منه فجعلها للذى أخذ منه الحجةٌ) 9”. 

و نحوهما غيرهما. 

(0) فقد ادعى فى الجواهر: الضرورة على عدم فراغ ذمةٌ المنوب 


(1) الوسائل باب: ١0‏ من أبواب النيابة فى الحج حديث: .١‏ 
(0) الوسائل باب: 7 من أبواب النيابة فى الحج حديث: .١‏ 
(©) الوسائل باب: 7 من أبواب النيابة فى الحج حديث: ". 
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[ (مسألة 4): لا يجوز استئجار المعذور فى ترك بعض الأعمال] 
[ (مسألة :)٠١‏ إذا مات النائب قبل الإتيان بالمناسك] 


(مسألة :2٠١‏ إذا مات النائب قبل الإتيان بالمناسكك 


غلة بمجرد الاسعجار. و قال فى الحدائق- بعد ذكر الأخبار المذ كورة-: 

«و لم أقف على من تعرض للكلا-م فى هذه الأخبار من أصحابناء بل ظاهرهم ردهاء لمخالفتها لمقتضى قواعدهم. و هو مشكلء مع 
كترقها وصراحتها فالظاه أن الوجه فبها ها ذكرنا .)و المراد يه ما ذكرة سانقاء مق النقال التكليق عق الموضى إلى الورصى 
بالوصي؛ و انتقاله من ذمه الوصى إلى الأجير بالإجارة؛ فإذا عجز الأجير سقط التكليف. و حينئذ إن كان قد فرط فان كان قد حج 
كانت حجته لصاحب الدراهم. و إلا كان له ثواب الحج. 

أقول: كثرتها لا تصحح العمل بها بعد إعراض الأصحاب عنهاء فان الاعراض كاشف عن خلل فى صدورهاء أو فى ظاهرها. 

)١(‏ لما أشرنا إليه آنفاً فى المسألة الثالثة و الثلاثين 01١‏ من أن العذر لا يرفع الملاك المقتضى للواجب الاختيارى» بل إنما يقتتضى 
الاكتفاء بالبدل الاضطرارى عند العجز عن الاختيارى» فما دام يمكن الواجب الاختيارى و لا عجز عنه فلا يكتفى بالبدل الاضطرارى 
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عنه. وقد تقدم مثل ذلكك فى مباحث قضاء الصلوات ١‏ من كتاب الصلاة. و الكلام بعينه جار فى تبرع المعذورء فإنه لا دليل على 
الاكتفاء به إذا كان بحيث يمكن نيابةٌ غير المعذور. 


)١(‏ من الفصل السابق صفحة: "1/١‏ من الجزء العاشر من هذه الطبعة. 

(؟) مسأله: ع” من فصل صلاة القضاءء الجزء: /ا صفحة: ٠٠١‏ من هذه الطبعة. 
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فإن كان قبل الإحرام لم يجز عن المنوب عنه »)١(‏ لما مر من كون الأصل عدم فراغ ذمته إلا بالإتيان» بعد حمل الأخبار الدالة على 
ضمان الأجير على ما أشرنا اليه (؟). و إن مات بعد الإ-حرام و دخول الحرام أجزأ عنه (7)» لا لكون الحكم كذلك فى الحاج عن 
نفسه. لاختصاص ما دل عليه به ()» و كون فعل النائب فعل المنوب عنه لا يقتضى الإلحاق. 


() إجباعا كسميف كناف الجواهر: 

(1) سيأتى دلالة رواية إسحاق و غيرها على الاجتزاء بموت النائب فى الطريق و إن كان قبل الإحرام. 

() إبضماعاً محققاً- كما السغند- و إجماعا كسميه» كما فن الجواهر: 

(؟) لكن أجاب فى المداركك: بأنه إذا ثبت ذلكك فى حق الحاج يثبت فى نائبه» لأن فعله كفعل المنوب عنه ..». و فى الجواهر أجاب- 
مضافاً الى ذلكك-: بمنع الاختصاصء لأن الظاهر- و لو بمعونة فهم الأصحاب- كون ذلكك كيفيةُ خاصة فى الحج نفسه. سواء كان عن 
نفسه أو عن الغير» و سواء كان واجباً بالنذر و غيره .. 

أقول: أما أن فعل النائب هو فعل المنوب عنه. فمن القلعيات التى لا تحتاج إلى الإثبات بدليل؛ لأن النيابة إنما هى فى فعل المنوب عنه» 
فالنائب يأتى بفغل المتويعنه لا غيرة. :و كذلك القشباء بالنسية إلى الأداء فإنهما واتحده إذ القضاء فعل الأداء فى غير رقت 
فالاختلاف فى الوقت لا غير. كما أن الاختلاف فى باب النيابةٌ إنما هو بالمباشر لا غير. 

ثم إن الوحدة إنما هى فى الأجزاء و الشرائط و نحوها مما هو داخل فى 
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بل لموثقة إسحاق بن عمار 


»)١(‏ المؤيدة بمرسلتى حسين بن عثمان 

“و حسين بن يحبى 

(7)» الداله على أن النائب إذا مات فى الطريق أجزأ عن المنوب عنه المقيدةٌ بمرسلةٌ المقنعة: 

المنوب فيه لا فى الأحكام. و هذا مما لا إشكال فيه انما الإشكال فى أن الوحدة المذكورة تقتضى الاجتزاء فى المقام. و ذلكك لأن 
الموت الطارئ على الحاج عن نفسه من قبيل العذر المستمر المانع من القدرة على الأداء أبداء و البوت الطاوع على النافت لبس 
كذلك. لإمكان النيابة من غيره مقارنةٌ أو لا حقة» فهذا الفرق هو الفارق بينهما فى الاجزاء و عدمه؛ و أما ما ذكره فى الجواهر: من 
ظهور نصوص الاجزاء فى عموم الحكم فممنوع. و فهم الأصحاب لا يصلح قرينة عليه لو ثبت. مع إمكان منعه» فان حكمهم بالاجزاء 
0010 

عن أبى عبد الله (ع» قال: «سألته عن الرجل يموت فيوصى بحجة؛ فيعطى رجل دراهم ليحج بها عنه» فيموت قبل أن يحج ثم أعطى 
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الدراهم غيره. قال (ع): إن مات فى الطريق» أو بمكة قبل أن يقضى مناسكه فإنه يجزى عن الأول ..) .01١‏ 

وقد تقد 

(0) أما الأولى فهى 

عمن ذكره عن أبى عبد الله (ع): «فى رجل أعطى رجلًا ما يحجه. فحدث بالرجل حدثء فقال: إن كان خرج فأصابه فى بعض الطريق 
فقد أجزأت عن الأولء و إلا فلا ”0 

و الثانية 

عمن ذكره عن أبى عبد الله (ع): «فى رجل أعطى رجنًا مانا بحج عنه فمات. قال: فان مات فى منزله قبل أن يخرج فلا يجزى عنه؛ و 


إذا عات 


.١ من أبواب النيابة فى الحج حديث:‎ ١0 الوسائل باب:‎ )١( 
." من أبواب النيابة فى الحج حديث:‎ ١0 الوسائل باب:‎ )0( 
77 مستمسكك العروة الوثقى» ج١١2 ص:‎ 


«من خرج حاجاً فمات فى الطريق» فإنه إن كان مات فى الحرم فقد سقطت عنه الحجة» )١(‏ 

» الشاملة للحاج عن غيره أيضاً (؟). و لا يعارضها موثقة عمار 

الدالةُ على أن النائب إذا مات فى الطريق عليه أن يوصى ("), 

فى الطريق فقد أجزأ عنه) .)١١‏ 

)١(‏ تتمة المرسلة: 

قوله (ع): «فان مات قبل دخول الحرم لم يسقط عنه الحج., و ليقض عنه وليه) ."١‏ 

(0) المرسلة- لو سلم شمولها للنائب- تكون عامة بالنسبة إلى الروايات السابقة» إذ هى خاصة بالنائب» و الخاص مقدم على العام؛ 
فيتعين البناء على الاجتزاء بموت النائب فى الطريق و إن لم يكن قد أحرم و دخل الحرم فالجمع يكون بالتصرف فى المرسلة 
بالتفييد, لا بالتصرف فى غيرها بتقيبده بها. و إن كان الظاهر أنها خاصة بالحاج عن نفسه. بقرينة ذيلهاء إذ القضاء فيه إنما يكون عن 
الأصيل لا النائب» لأنه مع اشتراط المباشرة تبطل الإجارة. و لا يصح القضاء عنه و لا الأداء» و مع عدم اشتراطها يكون أداء لا قضاء. و 
بالجملة: الظاهر من الذيل الاختصاص بالأصيل. 

ثم إن ما ذكره المصنف (ره) من كيفية الجمع, إنما ينفع فى إثبات عدم الاجزاء لو مات قبل الإحرام و دخول الحرم- و هى المسألة 
الأولى- لا فى المسألةُ الثانية» إذ النصوص كلها متفقةً على الاجتزاء بها. فلاحظ. 


5 
0 0 8 


عن أبى عبد الله (ع): «فى رجل حج عن آخر و مات فى الطريق. قال: و قد وَقَعْ أَجْرُهُ عَلَى الله و لكن يوصى. فإن قدر على 


.5 من أبواب النيابة فى الحج حديث:‎ ١0 الوسائل باب:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: 8 من أبواب وجوب الحج حديث: 5. 
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لأنها محمولة على ما إذا مات قبل الإحرام »)١(‏ أو على الاستحباب (9). مضافاً الى الإجماع على عدم كفاية مطلق الموت فى الطريق 
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مادو فاقيا سند سيل يلال هعم بالقورةي المعناقات المتقولة قله فى الأمكالتى لخدام قن السوارة المزيورة و أمةازفا 
مات بعد الإحرام و قبل دخول الحرم ففى الإجزاء قولان (©). و لا يبعد الاجزاء و إن لم نقل به فى الحاج عن نفسه لإطلاق الأخبار فى 


رجل يركب فى رحله و يأكل زاده فعل) .0١١‏ 

)١(‏ هذا لا قرينة عليه. نعم يمكن أن يكون مقتضى الجمع العرفى» بناء على ما ذكره المصنف (ره) من تقييد الموثقة 

و نحوها بالمرسلة 

» فإنها تكون حينئذ أخص من رواية عمار 

؛ فتقيد بهاء فتحمل على ما ذكر. 

أو أنه إذا كانت المرسلة صالحة لتقيبد الموثقة بمفهوم الشرطية فيها تكون أيضاً صالحة لتقييد رواية عمار بمنطوق الشرط. نعم- بناء 
على ما ذكرناه من اختصاص المرسلة بالحاج عن نفسه- لا مجال لذلكك كله. 

(1) هذا هو الذى يقتضيه الجمع العرفى» فإن ما دل على الاجزاء ظاهر فى عدم وجوب ذلكك, فيحمل ذلكك على الاستحباب. 

(*) هذا هو العمدة. 

(©) أحدهما الاجزاء» و هو قول الشيخ فى المبسوط و الخلاف. بل فى الثانى: ادعى إجماع الفرقة عليه» و أن هذه المسألة منصوصة 
فهم لا يختلفون فيها. انتهى. و تبعه الحلى فى السرائر. 


)١(‏ الوسائل باب: ١0‏ من أبواب النيابة فى الحج حديث: ه. 
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المتيقن من التقيبد هو اعتبار كونه بعد الإحرام. لكن الأقوى عدمه »)١(‏ فحاله حال الحاج عن نفسه فى اعتبار الأمرين فى الاجزاء. و 
الظاهر عدم الفرق بين حجة الإسلام و غيرها من أقسام الحج (5)؛ و كون النيابة بالأجرة أو بالتبرع (*). 


[ (مسألة :)١١‏ إذا مات الأجير بعد الإحرام و دخول الحرم] 


(مسألة :)1١‏ إذا مات الأجير بعد الإحرام و دخول الحرم يستحق تمام الأجرة (6) 


(1) كأنه اعتماداً على المرسلة 

التى قد عرفت عدم ظهورها فى العموم للأجير. أو اعتماداً على دعوى الإجماع على عدم الفصل بين الأصيل و الأجير. 

و لكنه غير ظاهر. أو اعتماداً على الأصلء بعد عدم صلاحية الأخبار المتقدمة للمرجعية- لظهورها فى الموت فى الطريق فى مقابل 
الموت فى المنزل- و بعد قيام الإجماع على عدم العمل بها تسقط عن الحجية. لأن تقييدها بما بعد الإحرام بعيد عن مفادها. و هذا 
محتاج إلى التأمل. 

(0) لإطلاق الفتاوى و النصوص. و لم أقف على من تعرض لاحتمال الاختصاص بحج الإسلام. 

(*) لإطلاق النصوصء بناء على التعويل عليها. و أما الفتاوى فهى و إن كانت مختصة بالإجارة- لذكرهم الأجير؛ و تعرضهم لأحكام 
الإجارة من الرجوع بالأجرة كلا أو بعضاًء كما سيأتى- لكن الظاهر منهم عدم الفرق فى الاجزاء؛ و لذا لم يتعرضوا لعدم الاجزاء على 
تقدير التبرع. 
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(6) المذكور فى كلام الأصحاب: أنه إذا مات النائب بعد الإحرام و دخول الحرم استحق تمام الأجرة و إذا مات قبل ذلكك وجب أن 
يستعاد من الأجرة ما قابل المتخلق ذاهباً وعائداً. و تسب الأول- فى المسالكه- 
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إذا كان أجيراً على تفريغ الذمةٌ (1) و بالنسبة الى ما أتى به من الأعمال إذا كان أجيراً على الإتيان بالحج؛ بمعنى الاعمال المخصوصة 
(). و إن مات قبل ذلكك لا يستحق شيئاء سواء مات قبل الشروع فى المشىء أو بعده و قبل الإحرام» أو 


إلى اتفاق الأصحاب. كما نسب الثانى فى الحدائق إلى تصريح الأصحاب. 

و استشكل فى المدارك فى الأول: بأنه إنما يتم إذا تعلق الاستئجار بالحج المبرئ للذمة؛ أما لو تعلق بالأفعال المخصوصة لم يتوجه 
استحقاقه لجميع الأ-جرة. و استشكل فى الثانى: بأنه إنما يستقيم إذا تعلق الاستئجار بمجموع الحج مع الذهاب و الإياب» و هو غير 
متعين» لأن الحج اسم للمناسكك المخصوصة؛ و الذهاب و العود خارجان عن حقيقته. انتهى. 

و فى الحدائق دفع الإشكال الأول: بأن ما ذكره مبنى على الرجوع إلى القواعد. لكنه غير ظاهرء لأن المستند فيه الإجماع. و دفع الثانى: 
بأن المفروض فى كلامهم الصورة الغالبة المتكثرة» و هى ملاحظة الطريق فى الأجره و إن لم يكن داخلا فى الإجارة. و سيأتى الكلام 
فى ذلكك. 

)١(‏ هذا مما لا ينبغى الإشكال فيه. فان الأفعال التوليدية لما كانت أفعالا اختيارية جاز وقوع الإجاره عليهاء كما جاز وقوع الإجاره على 
أسبابها. فيجوز الاستئجار على غسل الثياب و على تطهير الثياب» و يجوز الإجارة على صبغ الثوب كما يجوز على وضعه فى الصبغ. ثمّ 
إن الوجه فى استحقاق تمام الأجره فى الفرض حصول الأمر المستأجر عليه بلا نقص و لا خلل. 

(0) هذا أيضاً ظاهرء لعدم حصول تمام المستأجر عليه بل الحاصل بعضه و البعض الآخر غير حاصلء فتوزع الأجرةً على الجميع؛ و 
يستحق من 
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بعده و قبل الدخول فى الحرم, لأنه لم يأت بالعمل المستأجر عليه- لا كنا و لا بعضاً- بعد فرض عدم إجزائه .)١(‏ من غير فرق بين أن 
يكون المستأجر عليه نفس الأعمالء أو مع 


الأجرهً على النسبة. وقد عرفت من الحدائق: دعوى الإجماع على استحقاق الجميع. و فى المسالك: «مقتضى الأصل أن لا يستحق إلا 
بالنسبة» لكن وردت النصوص باجزاء الحج عن المنوب و براءة ذمةٌ الأجير» و اتفق الأصحاب على استحقاقه جميع الأجرة؛ فهذا الحكم 
ثبت على خلاف الأصل ..). 

وفى كشف اللثام: «لا يستعاد من تركته- يعنى: النائب- شىء. بلا خلاف عندنا على ما فى الغنية» و فى الخلاف: إجماع الأصحاب 
على أنه منصوص لا يختلفون فيه» و فى المعتبر: أنه المشهور بينهم. فان ثبت عليه إجماع أو نصء و إلا اتجهت استعادةٌ ما بإزاء الباقى 
3 

أقول: لا إشكال فى دعوى الاتفاق و الإجماع على الحكم فى الجملة؛ أما فى خصوص ما إذا كانت الا جارة على نفس العمل فغير 
ظاعر كوو لمجال الاعياد علديا فافسظل. 

)١(‏ بل لو فرض إجزاؤه أيضاً لا وجه للاستحقاقء لأنه غير العمل المستأجر عليه. نعم لو كان الاستئجار على إفراغ الذمهٌ كان البناء على 
الاستحقاق فى محله؛ لحصول المستأجر عليه و هو فراغ الذمة. ثم إنه قد يستشكل فى صحة الإجارة على العمل نفسه فى قبال إفراغ 
الذمة؛ لعدم الغرض العقلائى. و فيه: أنه قد يكون الغرض تحمل الزحمة ليترتب عليه زيادة الأجر. و أيضاً فإن كون الغرض هو إفراغ 
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الذمة لا يقتضى المنع من وقوع الإجاره على سببه و لو بملاحظة الغرض المذكور. 
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المقدمات من المشى و نحوه .)١(‏ نعم لو كان المشى داخلًا فى الإجارة على وجه الجزئية- بأن يكون مطلوباً فى الإجارة نفساً- استحق 
مقدار ما يقابله من الأجرة. بخلاف ما إذا لم يكن داخلًا أصلًاء أو كان داخًا فيها لا نفساً بل بوصف المقدمية. فما ذهب اليه بعضهم 
من توزيع الأجرة عليه أيضاً مطلقاً (؟) 


)١(‏ يعنى: على نحو تكون قيداً للعمل المستأجر عليه؛ فالإجارة تكون على العمل المقيد بالذهاب أو مع الإياب» فى مقابل ما لو حظ 
جزءاً للمستأجر عليه فتكون الإجارةٌ واقعةُ على الذهاب و العمل معأء فيكون الذهاب بعض المستأجر عليه كالعمل. 

ثْمٌّ قد يستشكل فى أخذ الذهاب قيداًء لأن العمل إذا كان موقوفاً على الذهاب كان الذهاب ضرورياً لهه فلا إطلاق له كى يحسن 
تقييده. و فيه: أنه يتم لو أخذ الذهاب المطلق قبداء أما إذا أخذ الذهاب الخاص- و هو ما كان بنية النيابة- فلا مانع عنه» لإمكان التخلى 
عله و يحتمل أن يكوث المراة من دخوله يوصف المقدمية» دخؤله جزءا لكن بوصق كوه مقدمة للجزء اللتحق. .و يعد فالوجدبت- 
فى عدم الاستحقاق حينئذ- انتفاء وصف المقدمية عنه. و سيأتى الكلام فيه. 

(0) قد عرفت من الحدائق نسبته إلى تصريح الأصحاب. و هو المذكور فى الشرائع و القواعد. قال فى الأول: «و لو مات قبل ذلكك لم 
يجزء و عليه أن يعيد من الأجرءٌ ما قابل المتخلف من الطريق ذاهباً و عائداً ..). 

و قال فى الثانى: «و قبله يعيد مقابل الباقى و العود ..». و حكى عن جماعة: أنهم عبروا بذلك. غير أنهم لم يذكروا العود. 
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لاوس 10 1 


(1) ذكر بعضهم أن الوجه فيه: أن إطلاق الإجارة على الحج يقتضى دخول الذهاب و الإياب على نحو الجزئية» و نسبه فى الجواهر 
إلى جماعة؛ و فى كشف اللثام: «قوى فى الخلاف تضمن الاستيجار للحج الاستيجار لقطع المسافة» و قطع به القاضى فى الجواهر ... 
أقول: لا ريب فى أن الاستيجار للحج تارة: يكون للحج الميقاتى» و أخرى: للحج البلدى. فإن كان الأول فلا ريب فى عدم ملاحظة 
الطريق فى عققد الإجارة» لا جزءاً و لا شرطاء و إن كان الأجير من أهل البلد و يتوقف حجه على السير من البلد. و إن كان الثانى فلا 
ريب فى ملاحظته و يكون السير فى الطريق حقاً من حقوق المستأجر. لكن توزيع الأجرة ليس تابعاً للملاحظة مطلقاء بل إنما هو تابع 
للملاحظة على وجه الجزئية؛ لأن منشأ التوزيع تبعيض العقد فيصح فى بعض و يبطل فى بعضء نظير تبعض الصفقةٌ فى البيع» فاذا لم 
يكن ملحوظاً على وجه الجزئية بحيث يكون موضوعاً لبعض العقد- الراجع إلى العقد على البعضء بعد تحليل العقد إلى عقود متعددة 
بتعدد الأبعاض - لا مجال للتوزيع. و مجرد أن ملاحظة الطريق موجبة لزيادة القيمة لا يكفى فى التوزيع» فان صفات المبيع ربما تكون 
موجبة لزيادة الثمن لا لكونها موضوعاً للبيع. و كذلكك بعض صفات العين المستأجرة ربما تكون موجبة لزيادة الأجرة لكن لا لكونها 
موضوعاً لعقد الإجارة؛ و المدار فى التوزيع هو ذلككء كما لا يخفى. 

هذا فى الذهابء أما بالنسبةُ إلى الإياب فليس هو مقدمة للحج عقليةء فضلا عن أن يكون ملحوظاً عوضاً و طرفاً للمعاوضة. نعم له 
دخل فى زيادة الأجرة؛ فإن الشخص الذى لا بد له من العود لا يؤجر نفسه للحج 
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بالقيمة التى لا تفى بالعود فإذا بنى على التوزيع بالإضافة إلى كل ما له دخل فى زيادة القيمة لم يكن الفرق بين الذهاب و الإياب» 
فتوزع الأجره عليهما بنحو واحد. و على هذا المبنى لا فرق فى التوزيع بين الأجرة على الحج البلدى و الحج الميقاتى إذا كان الأجير 
من أهل البلد الذى لا بد له من الرجوع إلى بلده. فإنه لا يؤجر نفسه للحج الميقاتى إلا إذا كانت القيمة وافية للذهاب و الإياب على 
نحو الحج البلدى؛ فيكونان معاً ملحوظين لزيادة القيمة. 

و على هذا المبنى جرى فى كشف اللثام» حيث قال: «و عندى أنه و إن لم يتضمنه (يعنى: يتضمن عقد الإجارةٌ للذهاب و الإياب) لكنه 
فى حكم المتضمنء لأن أجرة الحج تتفاوت بتفاوت مسافة الذهابء و بالاختلاف فى الإياب و عدمه .. (إلى أن قال): فهو و إن لم 
تفعل شيعا مما استوجر لهه لكنه فعل قعل له أجرة بإذن المستاجر و لمضلحتة فسعدق أجرة مكله: كمع استاجر رجلا لبناء» فتقل الآلة 
ثمّ مات قبل الشروع فيه» فإنه يستحق أجرة مثل النقل قطعاً. فيصح ما فى الكتاب على إطلاقه). 

و تبعه عليه فى الجواهرء مستدلا له: بأصالة احترام عمل المسلم الذى لم يقصد التبرع به» بل وقع مقدمة للوفاء بالعمل المستأجر عليه 
فلم يتيسر له ذلك بمانع قهرى. و عدم فائدة المستأجر- مع إمكان منع .. (إلى أن قال): «غير قادح فى استحقاق الأجر عليه نحو بعض 
العمل المستأجر عليه الذى لا استقلال له فى نفسه. كبعض الصلاه و نحوه ..). 

أقول: أصالةٌ احترام عمل المسلم لا تقتضى الضمانء و إنما هى فى مقام محض التكليفء من باب لزوم احترام ماله و نفسه. المستفاد 
من 

موثقةُ سماعة: «لا يحل دم امرئ مسلم و لا ماله إلا بطيب نفسه) .0١١‏ 


فهى 


.١ الوسائل باب: ” من أبواب مككان المصلى حديث:‎ )١( 
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فى مقام التكليف و تحريم نفسه و ماله و أنه لا يجوز اغتصابه و لا تدل على أكثر من ذلكك. نعم من جملة الأسباب استيفاء العمل» 
فمن عمل بأمر غيره فقد استوفى غيره عمله؛ فيكون مضموناً عليه. لكنه يختص بالأمر النفسىء فلا يشمل الأمر الغيرى و إن كان أيضاً 
سسا للأتهفاب لكولآ ذلا على شغ طلقا و القبذوالسقة دين كرات الشرعة و كلياك الأصشات هر الانشناء بالأمر 
النفسى لا بغيره. 

و الذى فعضل هما كرنا أمور: الأول: أنه إذا استأجره على الحج البلدى» فموضوع الإجارة هو الحج, و هو المناسكك المخصوصة. و 
كونه بلدياً لوحظ شرطاً و قيداً له» فلا يكون جزء العمل المستأجر عليه؛ ولا توزع عليه الأجرهُ كغيره من القيود. بل كغيره من قيود 
المبيع. هذا على المشهور من أن السير من الميقات ليس واجباً نفسياًء أما بناء على أنه جزء الواجب- كما استظهرناه سابقاًء لأن الحج 
هو القصد- فالحج من البلد يراد منه السير من البلد. مقابل السير من الميقاتء فاذاً يكون جزء العمل المستأجر عليه» و توزع عليه 
الأجرة. و لازم ما ذكرنا: أنه يجب وقوع السير على وجه يكون طاعة» و لا يجوز أن يكون السير معصية فلو سار ليسرق مالا فى بعض 
الطريق كان باطلنًا غير مجزى. 

الثانى: إذا استأجره للحج الميقاتى فمات قبل الإحرام لم يستحق أجرة إلا بناء على أن استيفاء عمل الغير موجب للضمان و لو كان من 
جهة الأمر الغيرى. و قد عرفت أن هذا المبنى لا دليل عليه. و احترام عمل المسلم لا يقتضيه: و ما دل على أن استيفاء عمل الغير موجب 
لضمانهء لما كان هو ارتكاز المتشرعة و العقلاء. و كان القدر المتيقن منه هو الاستيفاء بطريق الأمر النفسىء وجب الاقتصار عليه. بل 
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كما أنه لا وجه لما ذكره بعضهم: من التوزيع على ما أتى به من الاعمال بعد الإحرام .)١(‏ إذ هو نظير ما إذا استؤجر 


الجعالةٌ-: ا أن العامل إنما يستحق الجعل بالتسليم» بقلو عم البق ساي عادو ا فجن لعام| ,(السك إلى 
ا لم يستحق العامل شبئأء و فى الجواهر: «بلا خلاف أجده. نعم لو صرح بما لا يقتضى التسليم- كالايصال 
الى البلد- استحق الجعل ..». و المقامان من باب واحد. و من ذلكك تعرف ضعف ما تقدم عن كشف اللثام و الجواهر. و لعل السر فيما 
ذكرنا: أن الأمر الغيرى إنما يتعلق بالمقدمة الموصلة فغير الموصلة لا أمر بها لا نفسياً و لا غيرياء فلا استيفاء ليترتب عليه الضمان. 
الثالث: أنه لو بنى على التوزيع فى البلدى و عدمه فى الميقاتى» فهل يكون مقتضى الإطلاق هو الحج البلدى» فيجب التوزيع لو مات 
قبل الميقات- كما تقدم- أو لا؟ الظاهر أن المقامات مختلفة» فقد يكون مقتضى الإطلاق الحج البلدى, و قد يكون مقتضاه الحج من 
بلد الإجارة» و قد لا يكون, و كل ذلكك تابع للمناسبات المقامية المقتضية للانصراف و عدمها. 

)١(‏ ذكر ذلك فى المدارك و غيرها. قال فى الأولى: «و لو مات بعد الإحرام استحق بنسبةٌ ما فعله إلى الجملةٌ ..». و نحوه كلام غيره و 
فى النافع: «لو صد الأجير قبل الإكمال استعاد من الأجرهُ ما قابل المتخلف ..». و نحوه فى القواعد. و نسب ذلكء فى بعض الكلمات؛ 
الى تصريح الأصحاب. و حاصل الاشكال عليه: أن أبعاض العمل المستأجر عليه إنما توزع عليها الأجرهُ إذا كانت ذات قيمة- بأن 
كانت ينتفع بها- فاذا لم يكن ينتفع بها و ليس لها قيمة لا مجال للتبعيض. و كذا الحكم فى 
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للصلاة فأتى بركعة أو أزيد ثم أبطلت صلاته. فإنه لا إشكال فى أنه 


باب تبعض الصفقةُ فى البيع» فاذا كان بعض المبيع له قيمهُ فى حال الانفراد كان تبعيض الثمن فى محله؛ أما إذا لم يكن له قيمهُ فى 
حال الانفراد فلا مجال لتبعيض الثمن عليه. لأن تبعيض الثمن إنما يكون لتبعيض العقد و انحلاله الى عقود متعددة بتعدد الاجزاءء و لا 
مجال لذلكك فيما إذا كان البعض منفرداً لا قيمة له لأن أخذ الثمن فى حال الانفراد أكل للمال بالباطل. 

ومن ذلكك يظهر: أنه لو أحرم فمات قبل دخول الحرم لم يستحق شيئاً من الأ-جرة- بناء على عدم الا-جزاء- لأسنه لا-قيمة للعمل 
المذكوو. 

نظير ما لو استؤجر على الصلاهُ فمات قبل التسليم أو أحدث قهراًء فإنه لا يستحق على ما أتى به من أجزاء الصلاق لعدم المنفعة له 
الموجبة لصحة المعاوضة عليه بالمال. و كذلك الكلا-م فى جميع الأعمال الارتباطية التى لا يترتب الأثر على بعضها إلا فى حال 
الانضمام فان البعض فى حال الانفراد لا يكون ماله و لا يصح أن يقابل بالمال» فأخذ المال بإزائه أكل للمال بالباطل. 

فان قلت: المشترى للصفقة إنما اشترى الأبعاض فى حال الاجتماع لا فى حال الانفراد» فكيف جاز إلزامه بالبيع فى البعض مع تبعض 
الصفقة؟ 

قلت: الاشكال المذكور- و هو لزوم أكل المال بالباطل- غير آت هنا. 

نعم هذا إشكال آخرء و هو عدم قصد شراء البعض. فاذا صح العقد فيه فقد صح و وقع ما لم يقصد. لكن أشرنا- فى بعض مباحث 
الإجارة- إلى الجواب عن الاشكال المذكورء و حاصله: الاكتفاء بالقصد الضمنى عند العقلاء و المتشرعة؛ و إن كان ذلكك القصد 
يختص بحال اجتماع الأبعاض و لا يعم حال انفرادها. فراجع. 
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لاسفع الاجزة علق نا أ يديو خصو" أى ]إن كان ل مق من السس بالسية لكق مبفدق آخرة المكل لما أن 0 )لمعيف 
أن عمله محترم (1). مدفوعة: بأنه لا وجه له بعد عدم نفع للمستأجر فيه. و المفروض أنه لم يكن مغروراً من قبله (). و حينئذ فتنفسخ 
الإجارة إذا كانت للحج فى سنةُ معينة» و يجب عليه الإتيان به إذا كانت مطلقة» من غير استحقاق لشىء على التقديرين. 


)١(‏ تقدمت هذه الدعوى عن كشف اللثام و الجواهر. 

(؟) كذا استدل فى الجواهر. وعرفت أن هذه القاعدة تكليفية لا وضعية. و لو سلم ذلك فهى تختص بما له قيمة من الأجزاء و لا 
تشمل الفرض مما كان الجزء المأتى به لا قيمة له. و أما كاشف اللثام فلم بذكر دليلًا غير أن الضمان مقطوع به. لكن القطع غير ثابت. 
() ولو كان مغروراً رجع إلى الغارء لقاعدة: «المغرور يرجع على من غره) التى هى مضمون المرسل النبوى »1١‏ و يستفاد من جملة 
من النصوص - الواردة فى باب تدليس الزوجة- حيث ذكر فيها: أن الزوج يرجع على المدلس كما غر الرجل و خدعه 

". وقد تعرضنا لهذه القاعدة فى كتاب: (نهج الفقاهة) تعليقتنا على مكاسب شيخنا الأعظم فراجع مبحث الفضولى منه. 

ثم إنه لا فرق- فى الضمان بهذه القاعدة- بين المستأجر الغار و غير» إذا كان غاراً. و الضمان بالغرور لا ينافى ما سبق: من عدم الضمان 
بالعقد 


)١(‏ تقدم التعرض للحديث المذكور فى صفحة: ١15‏ من الجزء: ٠١‏ من هذه الطبعة. 
(1) الوسائل باب: لمن أبواب العيوب و التدليس فى النكاح حديث: .١‏ 
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[ (مسألة :)١١‏ يجب فى الإجارةٌ عيبن نوع الحج] 


(مسألة :)١١‏ يجب فى الإجارةٌ تعيبن نوع الحجء من تمتع؛ أو قران» أو إفراد .)١(‏ و لا يجوز للمؤجر العدول عما عين له (؟) و إن كان 
الأفضل - كالعدول من أحد 


من جهة عدم المنفعة» لإطلاق دليله المقتضى لثبوته و لو مع عدم المنفعة الموجبة لكونه مانًا إذا كان يصدق معه النقص و الخسارة؛ و 
إن كان لا يصح العقد معه. فلو استأجر أجيراً على عمل لا يترتب عليه فائدة كانت الإجارةٌ باطلة» فلا يستحق الأجرة المسماةء لكن 
شق آجرة الكل عل الستاجر إذا كاق قند هره: كما سمح علن غيرة إذا كان قداغرة أبضاء و إن كان أنضا محل تأمل .و نظر. 
0 | 08 

)١(‏ قال فى المداركك: «سيأتى- إن شاء الله أن أنواع الحج ثلاثة: 

تمتع» و قرانء و إفراد. و مقتضى قواعد الإجارة: أنه يعتبر فى صحة الإجارة على الحج تعبين النوع الذى يريده المستأجرء لاختلافها فى 
الكيفية و الاحكام ..». و نحوه ذكر غيره أيضاً. و فى الجواهر: «ظاهرهم الاتفاق عليه ..» و علله: بلزوم الغرر. لكن المذكور فى محله: 
أن صفات المبيع- التى يجب العلم بها لثلا- يلزم الغرر- هى الصفات التى تختلف بها المالية» إما مالا تختلف به الماليه فلا تجب 
معرفته» لعدم لزوم الغرر مع الجهل بها. و حينئذ فاختلاف أنواع الحج فى الكيفية و الأحكام إذا لم توجب اختلاف المالية لم تجب 
معرفتهاء فيجوز أن يستأجره على أن يحج أى نوع شاء. نعم إذا كان المنوب عنه مما يتعين نوع منها عليه لزم التعيين من الوصى أو 
غيره. لكنه لا يرتبط بصحةٌ الإجارة. 

(؟) هذا ممالا ينبغى الإشكال فيه بالنظر الى القواعد الأولية» فإنه خلاف أدلة النفوذ و الصحة. ولا فرق بين أن يكون العدول إلى 
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الأخيرين إلى الأول- إلا إذا رضى المستأجر بذلكك (2)» فيما إذا كان مخيراً بين النوعين أو الأ-نواع- كما فى الحج المستحبى و 
المنذور المطلق- أو كان ذا منزلين متساويين فى مكةٌ و خارجها. 

و أما إذا كان ما عليه من نوع خاص فلا ينفع رضاه أيضاً بالعدول الى غيره (؟). و فى صورة جواز الرضا يكون رضاه من باب إسقاط 
حق الشرط إن كان التعيين بعنوان الشرطيةٌ (7)» و من باب الرضا بالوفاء بغير الجنس إن كان بعنوان القيدية. 


أو المفضول أو المساوىء إذ المعدول اليه غير المستأجر عليه» فكيف يجزى عنه؟!. 

)١(‏ هذا إذا كان الرضا قبل عمل الأجير. أما إذا كان بعذه فقد عرفت أنه إذا كان التعيين بنحو الشرط يكون العدول مخالفاً لحق 
المشروط له. فيبطل لكونه حراماًء كما تقدم. 

() لا فى براءة ذمة المنوب عنه؛ لأسن الرضا لا يشرع انقلا.ب موضوع الوجوب. و لافى صحة الفعل إذا كان النائب قد قصد أمر 
المنوب عنه الوجوبىء لأ-نه لم يتعلق بالمعدول عنه؛ فالإتيان به بنيته إتيان به عن غير أمره. نعم إذا أتى به عن أمره الندبى فلا بأس 
بالبناء على صحته لتعلق الأمر الندبى به. و إن كان الأمر الوجوبى متعلقاً بغيره» إذ لا مانع من تحقق الأمرين و اجتماعهما. كما أن رضا 
المستأجر ينفع فى براءة ذمه النائب إذا كان قد رضى به على كل حالء أو رضى به على بعض الأحوال و كان العمل واجداً لتلكك 
الحال. و لا فرق بين الرضا السابق و اللاحق فيما ذكرنا. 

() و المراد من الشرط ليس ما يكون تحت إنشاء مستقفل فى ضمن 
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و على أى تقدير يستحق الأجرة المسماه و إن لم يأت بالعمل المستأجر عليه على التقدير الثانى» لأن المستأجر إذا رضى بغير النوع 
الذى عينه فقد وصل اليه ماله على المؤجرء كما فى الوفاء 


العقد- الذى يكون شرط فعل تارة» و شرط نتيجة أخرى- بل المراد به الوصف المتعلق بموضوع العقدء الموجب تخلفه خيار الشرط. 
بخلاق الشرط- بالمعتى الأول- الموجب تخلفه خيار الاشتراط» لاختصاص ذلك بالمفهوم المنشأ فى مقابل المفهوم المنشأ بالعقد. و 
كون الحج تمتعاً أو قراناً أو إفراداً ليس من هذا القبيل» بل من قبيل القيود و الأوصاف المتعلقة بموضوع العقد. مثل كون العبد كاتباً و 
كر نوف , 

وقد قسمه المصنف (ره) إلى قسمين: أحدهما: أن يؤخذ شرطاء مثل أن يستأجره على الحج و يشترط عليه أن يأتى به بعنوان حج 
التمتع» و ثانيهما: أن يؤخذ على نحو القيدية» بأن يستأجره على حج التمتع. لكن الانقسام إلى القسمين ليس لاختلاف صورة الإنشاءء 
بل لاختلاف خصوصية المفهوم. فان كان ذاتياً كان قيداًء و إن كان خارجاً عن الذات كان شرطاًء فمثل كتابةُ العبد من قبيل الشرطء 
سواء باعه العبد الكاتب أم باعه العبد بشرط كونه كاتبء و مثل كونه حبشياً قيده سواء باعه العبد الحبشى أم باعه العبد بشرط كونه 
حبشياً. فكون الحج تمتعاً أو قراناً إن كان من قبيل الذاتى فى نظر العرفء فهو قيد و لو كانت صورة الإنشاء بعنوان الشرطهء و إن كان 
من قبيل الخارج عن الذات فهو شرط و وصفء سواء كانت صورة الإنشاء بعنوان الشرط أم بعنوان القيد. فالانقسام إلى القسمين فى 
المقام غير ظاهر. كما أن الظاهر أن ما به الامتياز بين أنواع الحج داخل فى الذات» فتكون من قبيل القيود» فالعدول عن بعضها إلى 
الآخر عدول 
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بغير الجنس فى سائر الديون. فكأنه قد أتى بالعمل المستأجر عليه. و لا فرق فيما ذكرنا بين العدول إلى الأفضل أو الى المفضول. هذا 
و يظهر من جماعة جواز العدول إلى الأفضل )١(‏ 


إلى غير المستأجر عليه» لا-عدول من واجد الصفهُ إلى فاقدها. نعم ريما يكون اختلا.ف صورة الإنشاء موجباً لاختلاف كون القيد 
ملحوظاً على نحو وحدة المطلوب و تعدده. و لكنه محتاج إلى تأمل. و كيف كان فما ذكره المصنف (ره): من أنه مع الرضا بالعدول 
يستحق الأجير تمام الأجرة فى محله لما ذكر. 

ثم إنه بناء على صحة اشتراط التعيين بنحو الاللتزام فى ضمن العقد و كان الرضا بعد العمل, فالفعل قبل الرضا لما كان على خلاف 
الشرط كان حراماًء لما فيه من تضييع حق الشرط. و حينئذ لا يصح عبادة- نظير من نذر أن يحج حجة الإسلام طاهرأء و أن يصلى 
صلاته جماعة- لأنه راجع إلى شرط أن لا يحج إلا متمتعاً مثا و حينئذ لا يستحق الأجرة» ولا يصح الرضا به من الوصى و الوارث» 
كما أشرنا إلى وجهه فيما سبق. 

)١(‏ المحكى عن أبى على و الشيخ و القاضى: أنه يجوز العدول إلى الأفضل مطلقاًء و فى الشرائع: «يجوز إذا كان الحج مندوباًء أو 
قصد المستأجر الإتيان بالأفضلء لا مع تعلق الغرض بالقران أو الافراد ..)» 

و فى القواعد: «لو عدل الى التمتع عن قسيميه؛ و تعلق الغرض بالأفضل أجزأء و الا فلا-..». و نحو ذلكك كلمات غيرهم الظاهرة فى 
جراز الدول كن الجيلة. 
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- كالعدول الى التمتع- تعبداً من الشارع. 


لخبر أبى بصير )١(‏ عن أحدهما: «فى رجل أعطى رجلا دراهم يحج بها مفردة (؟) أ يجوز له أن يتمتع بالعمرة إلى الحج؟ قال (ع): 
نعم» إنما خالف إلى الأفضل). 

و الأقوى ما ذكرناه. و الخبر منزل على صورة العلم برضا المستأجر بذلكك مع كونه مخيراً بين النوعين (*) 

:ىنعي١ رواه المشايخ الثلاثة عن أبى بصير. و فى الوسائل:‎ )١( 

المرادى». و رواه فى الكافى عن محمد بن يحيى؛ عن أحمد بن محمدء عن ابن محبوبء عن أبى بصير 

.)١١‏ و على ما ذكره فى الوسائل يكون الخبر فى أعلى مراتب الصحة. 

020 

فى الوسائل: «يحج بها عنه حجة مفردة. فيجوز له أن يتمتع بالعمرة إلى الحج؟ قال: نعم إنما خالف إلى الفضل»). 

و 

فى روايةُ الصدوق: «إنما خالفه إلى الفضل و الخير). 

(*) هذا التنزيل خلاف الظاهر. ولا سيما بملاحظة أنه مع العلم بالرضا يكون الحكم بالجواز واضحاً لا يحتاج إلى سؤال. فإن قلت: 
قوله (ع): 

«إنما خالف ..» 

ظاهر فى تعليل الحكم بالجوازء و مقتضى حمل التعليل على مقتضى الارتكازيات العرفية: أن يكون المراد أن التمتع أفضلء فيكون 
أرضى للمستأجرء إذ لو لم يكن للمستأجر رضاً به لم يكن التعليل ارتكازياً بل تعبدياً. 
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قلت: بعد ما عرفت من أنه مع العلم بالرضا لا مجال للسؤال, أن الوجه الارتكازى الذى لوحظ فى التعليل: أن التمتع لما كان أفضل من 
غيره كان العدول اليه إحساناً للمستأجر و إن لم يرض به. و الأولى الجمع 


.١ من أبواب النيابة فى الحج حديث:‎ ١١ الوسائل باب:‎ )١( 
"9 مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج١1. ص:‎ 


يدا بين انيت 


خبر آخر (1): «فى رجل أعطى رجلا دراهم يحج بها حجة مفردة. قال (ع): ليس له أن يتمتع بالعمرة إلى الحجء لا يخالف صاحب 
الدراهم). 

وعلى ما ذكرنا- من عدم جواز العدول إلا-مع العلم بالرضا- إذا عدل بدون ذلك لا يستحق الأجرٌ فى صورة التعيين على وجه 
القيدية» و إن كان حجه صحيحاً عن المنوب عنه و مفرغاً لذمته إذا لم يكن ما فى ذمته متعيناً فيما عين (1). و أما إذا كان على وجه 
الشرطية فيستحق (2). إلا إذا فسخ المستأجر الإجارة من جهة تخلف الشرطء إذ حينئذ لا يستحق المسمى (5)» بل أجرة المثل. 


[ (مسألة :)1١‏ لا يشترط فى الإجارة تعيين الطريق] 


(مسألة 3): لا يشترط فى الإجارة تعيين الطريق 

بين الخبرين بتقيبد الثانى بالأولء لأن الأول ظاهر فى صورة التخيير الذى يكون التمتع فيها أفضل. و الثانى مطلق» فيحمل على غير هذه 
الصورة» و منه صورةٌ الجهل بالحال. ثم إن مقتضى التعليل: عموم الحكم لكل مورد كان المعدول إليه أفضل. لكن لا مجال له 
ضرورة. 

)١(‏ وهو خبر علىء الذى استظهر فى المدارك: أنه ابن رئاب 

". (1) قد عرفت الإشكال فى ذلكك. و أنه لا يناسب ما ذكروه فى باب نيه الوضوءء و الغسلء» و الصلاة. فراجع. 

(9) لحصول المستأجر عليه بلا نقص فيه. 

(©) لبطلانه ببطلان الإجارة. 


.7 من أبواب النيابة فى الحج حديث:‎ ١١ الوسائل باب:‎ )١( 
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و إن كان فى الحج البلدى» لعدم تعلق الغرض بالطريق نوعاًء و لكن لو عين تعين» ولا يجوز العدول عنه الى غيره .)١(‏ 

إلا إذا علم أنه لا غرض للمستأجر فى خصوصيتته و إنما ذكره على المتعارف (5). فهو راض بأى طريق كانء فحينئذ لو عدل صح؛ و 
استحق تمام الأجرة. و كذا إذا أسقط بعد العقد حق تعبينه» فالقول بجواز العدول مطلقاً (5)» أو مع عدم العلم بغرض فى الخصوصية 
(؟) ضعيف. كالاستدلال له 


بصحيحة حريز: ١عن‏ رجل أعطى رجلا حجة يحج عنه من الكوفة فحج عنه من البصرة. فقال: لا بأس» إذا قضى جميع المناسكك فقد 


تم حجة) .)0١١‏ 


إذ هى محمولة على صورة العلم بعدم الغرض كما هو الغالب (2). مع أنها إنما دلت على صحة الحج من حيث 
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)١(‏ أخذاً بدليل النفوذ و الصحة. 

(1) فلا تعبين حينئذ و إنما الصادر مجرد التعبير. لكنه خلاف الظاهر. و لا سيما بملاحظة أن الحج من الكوفة أكثر ثواباً و أعظم أجرا 
لما فيه من بعد المسافة. 

() حكى عن الشيخ فى المبسوط. و فى المستند: حكاه عن الشيخين و القاضىء و الحلبى و الجامع, و الإرشاد» و غيرهم. 

(؟) حكى عن الشرائع. لكن المذكور فيها: عدم جواز العدول إن تعلق بذلكك غرض. انتهى» و نسبه فى الجواهر إلى المشهور. 

(0) هذا المقدار لا يوجب موافقتها للقاعدة» لأن التعيين فى عقد 


(1) الوسائل باب: ١١‏ من أبواب النيابة فى الحج حديث: .١‏ 
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فوع لمن حك كرقه عرلا ميات أ غله كزاتقو المدهى 1 

و ربما تحمل على محامل أخر (5). و كيف كان لا إشكال فى صصح حجه و براءة ذمة المنوب عنه إذا لم يكن ما عليه مقيداً 


الإجارة يوجب التعين» عمًا بنفوذ العقد. و إنما الذى يوجب موافقتها للقواعد أن يكون ذكره من باب المثال لا لخصوصية فيه فيكون 
موضوع الإجارة حقيقةُ الطريق الكلى الجامع بينه و بين غيره و إن كان اللفظ قاصراً عنه. و لعل المراد ذلكك و إن بعد عن ظاهر التعبير. 
)١(‏ العمدة فى الاشكال على الرواية هذه الجهة, فإنه لم يظهر من الرواية أن السؤال كان عن جواز العدول تكليفاً وعدم الإثم فيه أو 
كان عن جوازه وضعاً و استحقاق الأ-جرة؛ أو عن صحة الحج و براءة ذمة المنوب عنه به كل ذلكك غير ظاهر. لكن الاقتصار فى 
الجواب على الصحة يقتضى كون السؤال عنها دون الآخرين» فتسقط الرواية عن صحة الاستدلال بها على المقام. 

(9افعن الأتخيرة أن قوله ومن الكرقة) متعلق بقولهة وأغطى» عق المدا ركه أسصفة لقره ورجلا و عن السيد الجدائرئ: 

حملها على ان الشرط خارج عن العقد, و هو لا يجب الوفاء به عند الفقهاء و عن المنتقى: أنه ليس من باب الإجارة بل على وجه 
الرزق. 

و كل هذه المحامل بعيدة» فإن قرينة المقابلهُ بين: «من الكوفة) و: «من البصرة» تقتضى أنه متعلق بالحج؛ فلا مجال للاحتمالين الأولين 
وأها اعمال الجزائرى فهو خاخف ظاهر السؤال. وما امال المنفى فهو لآ يوحن النوافقة للقواعد لأ البذل إذا كاث مشروعا 
بالحج من الكوفة فمع عدم الشرط يكون المبذول مضموناً على المبذول له. 
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بخصوصيةٌ الطريق المعين »)١(‏ إنما الكلام فى استحقاقه الأجرة المسماه على تقدير العدول و عدمه. و الأقوى أنه يستحق من المسمى 
بالنسبة» و يسقط منه بمقدار المخالفة إذا كان الطريق معتبراً فى الإجارة على وجه الجزئية» و لا يستحق شيئاً على تقدير اعتباره على 
وجه القيدية. لعدم إتيانه بالعمل المستأجر عليه حينئذ و إن برئت ذمة المنوب عنه بما أتى به» لأنه حينئذ متبرع بعمله. و دعوى: أنه يعد 
فى العرف أنه أتى ببعض ما استؤجر عليه» فيستحق بالنسبة» و قصد التقييد بالخصوصية لا يخرجه عرفاً عن العمل ذى الاجزاء- كما 
ذهب إليه فى الجواهر (2) لآ وجه 


)١(‏ قد عرفت أن الصحة فى المقام تنافى كلمات الأصحاب فى مقام آخر. فكأن الرواية هى الفاصلة بين المقامين. و قد تقدم بعض 
الكلام فى ذلكك فى المسأله الواحدة و الثلاثين »١١‏ من الفصل السابق. 
(؟) قال فيها: «و إن كان المراد الجزئية من العمل المستأجر عليه على وجه التشخيص به؛ فقد يتخيل- فى بادى النظر- عدم استحقاق 
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شىء- كما سمعته من سيد المدارك- لعدم الإتيان بالعمل المستأجر عليه» فهو متبرع به حينئذ. لكن الأصح خلافه» ضرورة كونه 
بعض العمل المستأجر عليه» و ليس هو صنفاً آخر و ليس الاستئجار على خياطة تمام الثوب فخاط بعضه- مثنًا- بأولى منه بذلكك ..). 
ثم استدل على ذلكك بأصالةُ احترام عمل المسلم. 

أقول: قد عرفت أن أصاله احترام عمل المسلم لا أصل لها بنحو تقتضى الضمان. و أما ما ذكره من مثال: خياطة بعض الثوبء و عدم 


)١(‏ راجع صفحة: "2١‏ من الجزء: ٠١‏ من هذه الطبعة. 
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لها. و يستحق تمام الأجره ان كان اعتباره على وجه الشرطيةٌ الفقهية :)١(‏ بمعنى: الالتزام فى الالتزام. نعم للمستأجر خيار الفسخ لتخلم 
الشرط؛ فيرجع إلى أجرة المثل. 


[ (مسألة :)١6‏ إذا آجر نفسه للحج عن شخص مباشرةٌ فى سنة معينة] 
(مسألة ؟1): إذا آجر نفسه للحج عن شخص مباشرةٌ فى سنة معينة» ثم آجر عن شخص آخر فى تلكك السنة 


أولوية الضمان فيه مما نحن فيه فإشكاله أظهرء ضرورةٌ كونه بعض العملء بخلاف المقام, لأنه غيره؛ لانتفاء المقيد بانتفاء قيده. و 
مثله: 

لو استأجره على أن يصلى فى المسجد- أو فى يوم الجمعة» أو نحوهما من الخصوصيات المشخصة- فخالف. فإنه لا وجه للضمانء 
لأنه أكل للمال بالباطل» إذ الأ-جرة ملحوظة فى مقابل العمل الخاصء و هو منتف. نعم إذا كان القيد بمحض صورة العبارة» و فى 
الحقيقة كان الإيجاز واقعاً على القيد و المقيد على نحو جزئية كل منهما كان التبعيض فى محله؛ فيكون المراد من قوله: «آجرتكك 
على أن تحج من الطريق الفلا-نى)»: أنه آجره على أن يخرج من أهله فى الطريق المذكور ناوياً للحج فيكون سلوك الطريق جزء 
المستأجر عليه لكن الفرض خارج عن محل الكلادم الذى اختار فيه المصنف- تبعاً لجماعة منهم صاحب المدارك- عدم 
الاستحقاق. بل الظاهر: أنه ليس محل تأمل و إشكالء كما يظهر من كلماتهم فى القيود المشخصة إذا تخلفت. 

فلاحظ. فان كان خلاف الجواهر فى مقام الإثبات فهو غير بعيد. و إن كان فى مقام الثبوت فالظاهر ما ذكره المصنف. 

)١(‏ كما نص عليه فى الجواهر. و هو واضح. 
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مباشرة أيضاًء بطلت الإجارة الثانية »)١(‏ لعدم القدره على العمل بها بعد وجوب العمل بالأولى. و مع عدم اشتراط المباشرة فيهما أو فى 
إحداهما صحتا معاً. و دعوى: بطلان الثانية و ان لم يشترط فيها المباشرٌ مع اعتبارها فى الأولى- لأنه يعتبر فى صحة الإجاره تمكن 
الأسجير من العمل بنفسه؛ فلا يجوز إجارة الأعمى على قراءة القرآن» و كذا لا يجوز إجارة الحائض لكنس المسجد و إن لم يشترط 
المباشرة- ممنوعة (5)» فالأقوى الصحة. هذا إذا آجر نفسه ثانيا للحج بلا اشتراط المباشرة» و أما إذا آجر نفسه لتحصيله فلا إشكال فيه 
(). و كذا تصح للثانية مع اختلاف السنتين» أو مع توسعة الاجارتين» أو توسعة إحداهما. بل و كذا مع إطلاقهما (5)) 


(1) كما ذكر ذلك فى الجواهرء معللًا بما ذكر. و ظاهره: المفروغية عن ذلكك لوضوح وجهه. 
(1) الوجه فى المنع ظاهرء و كذا فى المثالين المذكورين. نعم إذا كان ظاهر الكلام المباشرة فالأخذ بالظاهر يقتضى البطلان لعدم 
القدرة 

وم 
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لكن- مع أنه غير ثابت كلية؛ و أنه خارج عن محل الكلاءم- يمكن أن يكون العجز قرينة على خلاسف الظاهر. اللهم إلا أن يكون 
الستاع: جاعلا بالساليبو لأنجل لكف قال فى الحراه ديعل كر الدغرى الند كررفة 

«لكن قد ذكرنا فى كتاب الإجارةٌ: احتمال الصحة ..». و قد عرفت أن المتعين الجزم بالصحة. 

(7) لعدم المنافاةً بينهماء لإمكان اشتغال الذمهُ بتحصيل حجين فى سنهُ واحدة؛ و لو بتوسط الاستنابةٌ فيهما أو فى أحدهما. 

() عن المنتهى: أنه جزم بالجواز فيه و مثله غيره. لكن عن الشيخ 
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أو إطلاق إحداهما )١(‏ إذا لم يكن انصراف الى التعجيل (9). 

ولو اقترنت الإجارتان- كما إذا آجر نفسه من شخص» 


و غيره: بطلان الثانية» و اختاره المحقق فى الشرائع» بل يظهر منه التوقف فى صحة الثانية إذا كانت معينة فى غير السنة الأولى. لكن عن 
المعتبر: 

الجزم بالصحة حينئذ. و هو كذلكك إذ لا مجال لاحتمال المزاحمة. و كأن مبنى القول ببطلان الثانية- المحكى عن الشيخ و غيره-: أن 
مقتضى الإطلاق التعجيلء فتكون الثانية مزاحمة للإجارةٌ الأولى فتبطل. لكن عرفت: أن التعجيل و إن كان مقتضى قاعدة السلطنة إلا 
أنه لا يبطل الثانية» و إنما يبطلها إذا كان قيداً فى العمل المستأجر عليه؛ فتتزاحم الإجارتان. لكنه غير ثابت, و التعجيل- المستفاد من 
قاعدة السلطنة- لا يرفع القدرةٌ المعتبرة فى صحة الإجارة؛ و لا يوجب الفسخ عند التخلف. و لذلكك ذكر فى القواعد و غيرها: أن 
إطلاق الإجارة يقتضى التعجيل فإن أهمل لم ينفسخ بل و لا يجب الخيار عند التخلفء لأن اقتضاءه للفسخ مبنى على أخذه قيداً و 
اقتضاؤه الخيار مبنى على أخذه شرطأء و كلاهما غير ثانث. 

)١(‏ قد عرفت إشكاله فيما لو كانت الأولى مطلقة و الثانية مقيدة بالتعجيل. نعم يتم لو كان الأمر بالعكس.ء لما تقدم فى المطلقتين. 
(1) عن الشهيد- فى بعض تحقيقاته- أن إطلاق الإجارة يقتضى التعجيل. و فى الجواهر: «صرح باقتضاء الإطلاق فيه- يعنى: فى الحج- 
التعجيل جماعة ..». و فى المدارك: ان مستنده غير واضح. و فى الجواهر- بعد نقله ذلكك- قال: «و هو كذلكك. بناء على الأصح من 
عدم اقتضاء الأمر الفورء و الفرض عدم ظهور فى الإجاره بكون قصد المستأجر ذلكك ..». و فيه: أنه لا مجال للمقايس على الأمرء لأن 
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و آجره وكيله من آخر فى سنةُ واحدة» و كان وقوع الاجارتين فى وقت واحد- بطلتا معاً مع اشتراط المباشرة فيهما .)١(‏ 

ولو آجره فضوليان من شخصين- مع اقتران الاجارتين- يجوز له إجازة إحداهماء كما فى صورة عدم الاقتران (؟). 


ولو آجر نفسه من شخصء ثمٌ علم أنه آجره فضولى من 


إطلاق ماده الأمر يقتضى نفى اعتبار الفورية و التراخىء فالفورية تحتاج الى دليل. و فى باب الإجارة و إن كان الإطلاق يقتضى نفى 
الفور و التراخى و التعجيل و التأجيلء لكن قاعدة السلطنة على الألموال و الحقوق تقتضى وجوب المبادرةٌ إلى الأنداءء لأنن التأخير 
خلاف القاعده المذكورة» و كذلكك الكلام فى الثمن و المثمن. 

و من ذلكك يظهر أنه- مع إطلاق الإجارة الأولى- لا مجال للإجارة الثانية إذا كانت مقيدة بالتعجيل» لانتفاء القدره على الأداء و يصح 
إذا كانت على التأجيل. و كذلكك لو كانت الأولى على التأجيل؛ فإنه تصح الثانية و إن كانت مطلقة. أما لو كانتا مطلقتين فلا مانع من 
ضحتهماء أما الأولى فلعدم المزاحم, و أما الثانية فلأن المستأجر عليه لما كان هو الطبيعة المطلقة فالقدرة- المعتبرة فى صحة الإجارة- 


القدرة عليه و لو بالقدره على بعض أفراده فى الزمان اللاحق. 
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)١(‏ كما نص على ذلك فى الجواهر. لتنافيهما فلا يمكن صحتهماء و صحة إحداهما المعينة دون الأخرى ترجيح بغير مرجح؛ و صحة 
إحداهما بلا تعيين لا يترتب عليها أثر فتلغى. 

(0) فتصح المجازة لعموم الأدله» و تبطل الأخرى و إن أجازهاء لما سبق فى الإجارة الثانية الصادرة منه. 
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شخض آخر سابقاً على عفد نفسه» لبس له إجازة ذلكك العقد .و إن قلنا بكون الاجازة كاشفق بدعوى: أنها حيشذ تكشف عن بطلا 
إجارةٌ نفسه. لكون إجارته نفسه مائعاً عن صحةٌ الاجازةُ حتى تكون كاشفةٌ .)١(‏ و انصراف أدلة صحةٌ الفضولى عن مثل ذلكك. 


[ (مسألة :)١0‏ إذا آجر نفسه للحج فى سنة معينة لا يجوز له التأخير] 


(مسألة :)١0‏ إذا آجر نفسه للحج فى سنة معينة لا يجوز له التأخير (7)» بل و لا التقديم (8» الا مع رضى 


(1) لأن الاجازة إنما تستوجب النفوذ إذا كانت صادرة من السلطان, و بعد وقوع الإجارة الأولى منه تخرج المنافع عن سلطانه و تكون 
للمستأجرء فإذا أجاز إجارة الفضولى فقد أجاز و هو غير سلطان. و كذا الحكم إذا باع الفضولى ملكك غيره ثم باع المالكك ملكه. فإنه 
لا مجال لإجازة المالكك بعد خروج الملك عن ملكه. إذ لا سلطان له عليه. فراجع كلماتهم فى مبحث الفضولى. 

(6)لأن تعبين الزمان اقتضى استحقاق المستأجر الزمان المعين: فالتأخير تفويت لحق المستاجرء فيكون حراماً. 

(*) فلو قدم لم يجزئ و لم يستحق الأجرة؛ لأنه غير المستحق. 

و عن التذكرة: «الأقرب الجوازء لأنه زاد خيراً ..» و فى المداركك: 

«فى الصحةٌ وجهان. أقربهما ذلك. مع العلم بانتفاء الغرض بالتعيين ..). 

و فيه- كما فى الجواهر-: أنه يرجع إلى عدم إرادةٌ التعيين من الذكر فى العقد, و حينئذ لا إشكال فى الاجزاء. إنما الكلام فيما اعتبر 
فيه التعيين» و لا ريب فى عدم الاجزاء به عن الإجارة إلا إذا كان بنحو الشرطية لا التشخيص للعمل .. 

أقول: التعيين للزمان تارة: يكون فى مقابل التأخير» بمعنى: عدم 
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المستأجر. و لو أخر لا لعذر أثم» و تنفسخ الإجارة إن كان التعيين على وجه التقييد» و يكون للمستأجر خيار الفسخ لو كان على وجه 
الشرطية. و إن أتى به مؤخراً لا يستحق الأجرهُ على الأول» و إن برئت ذمة المنوب عنه به. و يستحق المسماة على الثانى» إلا إذا فسخ 
المستأجر فيرجع إلى أجرةٌ المثل. 

و إذا أطلق الإجارة. و قلنا بوجوب التعجيل لا تبطل مع الإهمال .)١(‏ و فى ثبوت الخيار للمستأجر حينئذ و عدمه وجهان من أن الفورية 
ليست توقيتأء و من كونها بمنزلة الاشتراط (5). 


جواز التأخير عنه» و أخرى: فى مقابل التقديم؛ بمعنى: عدم جواز التقديم عليه و ثالثة: فى مقابلهما معاً. و فى الأولى لا يجوز التأخير» 
و يجوز التقديم. و فى الثانية بالعكس. و فى الثالثة لا يجوز كل منهما. و الظاهر من نفس التعيين الصورة الثالثة. إلا أن تكون قرينة 
على إحدى الأولتين فيعمل عليها. 

)١(‏ لعدم كونه قيداً. و عن الدروس: «و لو أطلق اقتضى التعجيل فلو خالف الأجير فلا أجرة له ..». و ظاهره اعتباره قيداً. 

(1) يعنى: فيكون تخلفه موجباً للخيار. وهو- أيضاً- ظاهر عبارة أخرى للدروسء قال: «و لو أهمل لعذر فلكل منهما الفسخ فى 
المطلقهُ فى وجه قوى. و لو كان لا لعذر تخيير المستأجر خاصة ..». و لا يخلو ما ذكره هنا من منافاةُ ما سبق عنه. فلاحظ. 
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ثمّ إن المناسب للمصنف التعبير هكذا: «لو قلنا بوجوب التعجيلء فاما أن نقول بأنه قيد فتبطل مع إهماله» أو أنه شرط فيكون للمستأجر 
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[ (مسألة :)١7‏ قد عرفت عدم صحة الإجارة الثانية فيما إذا آجر نفسه] 


(مسألة 18): قد عرفت عدم صحة الإجارة الثانية فيما إذا آجر نفسه من شخص فى سنة معينة ثم آجر من آخر فى تلكك السنة» فهل 
يمكن تصحيح الثانية بإجازة المستأجر الأول أو لا؟ فيه تفصيل (1)» و هو: أنه إن كانت الأولى 


الخيار بإهماله؛ فان دليل التعجيل- لو قلنا به- ليس بأيدينا كى نجزم بأنه لا يدل على كونه بنحو التقييد. كما أن المدار فى الخيار 
تخلف الشرط لا فوات الوقت. و الأمر سهل. 

)١(‏ الكلام فى المقام إنما هو فى صورة تنافى الاجارتين لاشتراط المباشرة فيهما معاء فلو لم تعتبر المباشرة فيهما- أو فى إحداهما- فلا 
إشكال فى صحههما معاء كنا سبق فى المسألة الرابعة ضثرة: و حيعد تقول: إذا اشترط السباعرة قيهما كالاجارتان"ثارة: تكرنان وافعديخ 
على ما فى الذمة» و أخرى: على ما فى الخارجء أعنى: المنفعة الخاصة الخارجية؛ و ثالثة: 

تكونان مختلفتين» فتكون الأ-ولى على ما فى الذمه و الثانية على ما فى الخارجء أو بالعكس. و فى جميع الصور الأربعة تارة: يكون 
موضوعاً الاجارتين متماثلين» و أخرى: متضادين. مثال الصورة الأولى: أن يستأجر زيداً على أن يحج- فى سنة معينة- عن عمرو, ثم 
يستأجره خالد على أن يحج فى تلكك السنة عن الوليد» على أن يكون مقصود المستأجرين إشغال ذمته بالحج عن عمرو و عن الوليد. 
و مثال الصورة الثانية: المثال المذكور بعينه على أن يكون مقصود المستأجرين بملكك منفعته الخاصة من دون إشغال لذمته بشىء. و 
مثال الأخيرتين يعلم مما ذكر من المثالين» فإنه إذا كانت الأولى على النحو الأولى و الثانية على النحو الثانى كان مثانًا للصورة الثالثة» و 
إذا كاف لمكي كان سانا الصورة الراضة وموعيوها 
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الاجارتين متماثلان» و إذا بدلنا الحج عن خالد بزيارة الحسين (ع) يوم عرفة كانا متضادين. 

وفى جميع هذه الصور لا تصح الإجارة الثانية بدون إجازة المستأجر الأول لما سبق من أنها منافية لحقه. كما أن الظاهر أنها تصح 
بإجازته؛ إذ لا يعتبر فى صحة العقد بالإجازة أن يكون المجيز مالكاً لموضوع العقد. بل يكفى فى صحة العقد بالإجازة أن يكون 
العقد- لو لا الإجازة- منافيا لحق غير العاقد, فإذا أجاز ذو الحق لم يكن مانع من نفوذ العقد. و لذا صح بيع العين المرهونة بإجازة 
المرتهن و إن لم يكن مالكاً لموضوع الحقء و يصح بيع أموال المفلس بإجازةٌ الغرماء. إلى غير ذلكك من موارد الإجازة ممن له الحق» 
المانع - لو لا الإجازة- من نفوذ العقد على موضوع الحق. 

و مرجع الإجازة: إما إلى الإقالة و انفساخ العقد الأول» فلا يرجع الأجير على المستأجر الأول بالأجرة. أو الى إسقاط ماله على الأجير 
ف شق ملكه بالتجار ةدو هو العنل الخاض على تجو الناشة-فيكوة إبراء لما فى ذنهه أو إسقاطا لما ملك عليد من التتفعة 
الخاصة. لكن مقتضى نفس الإجازة هو الثانى لأن الإقالة محتاجةٌ إلى تراضى الطرفين» لأنها من العقود. فتكون أجرة الإجارة الثانية 
راجعة للأجير من دون حق للمستأجر فيها. نعم إذا كانت الإجارة الثانية واردة على نفس موضوع الإجارة الأولى كان مقتضى الإجازة 
رجوع أجرة الإجاره الثانية إلى المستأجر الأول لأنها عوض ملكه. مثل: أن يستأجره الأول ليحج عن زيد فى سنة معينة» فيستأجره 
الثانى على أن يحج عن زيد أيضاً فى تلكك السنة بأجرُ معينة» فإن الإجارة الثانية واقعة على نفس ما ملكه المستأجر الأولء فإذا أجازها 
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ملكك الأجرة المسماءًٌ فيهاء و كان للأجير أجرته المسماءً فى الإجارة الأولى. 
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واقعةُ على العمل فى الذمةٌ لا تصح الثانية بالإجارة لأنه 


و هذا واضح إذا كانت الأولى واقعة على المنفعة الخاصة الخارجية و الثانية عليها أيضاًء أما إذا كانت الأولى على ما فى الذمة و الثانية 
على المنفعة الخاصة- أو بالعكس- فموضوع الاجارتين مختلفء و لا تكون الإجازة موجبة لرجوع أجرة الثانية إلى المستأجر الأول. 
بل يجرى حكم المتضادين و المتماثلين» من رجوع الإجازة إلى الفسخ و الإقالة» فلا يكون للمستأجر إلا الأجرة الثانية. أو إلى إسقاط 
المستأجر الأول حقه على الأجيره فيستحق الأجرة عليه و على المستأجر الثانى. و إذا استأجره الأول على الحج عن زيد مباشره فى 
الذمة ثم استأجره الثانى على الحج عن زيد مباشرة أيضاً فى الذمة؛ ففى كون موضوع الاجارتين واحداًء و بالإجازة تكون أجرة الثانية 
للمستأجر الأول و أجرة الأولى للأجير. أو متعدداًء فيجرى حكم المتضادين الذى عرفت إشكاله وجهان. و إن كان الأقوى الثانى» لأن 
مافى الذمة لا يتعين كونه للمستأجر الأول إلا بالتعبين» بخلاف ما فى الخارج. و لذا لو فرض إمكان الجمع بينهما- كما لو استأجره 
زيد ليزور عن عمرو يوم عرفة» و استأجره خالد ليزور عن عمرو فى ذلكك اليوم- صحت الإجارتان» و وجبت زيارتان عن عمرو 
إحداهما لزيد و الأخرى لخالد. و امتناع الاجتماع- فى مثل الحج فى سنةُ واحدة- لا يجعل موضوع الثانية عين موضوع الأولى» كى 
تكون الثانية واقعة على مال المستأجر الأول. نعم إذا استأجره الثانى على أن يحج عن زيد ملاحظاً الحج الذى ملكه الأول عليه كانت 
الثاني واقعةُ على مال المستأجر الأولء فإذا أجازها الأول استحق الأجرة الثانية و كان للأجير أجرة الإجارة الأولى. فلاحظ. 
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لادخل للمستأجر بهاء إذا لم تقع على ماله حتى تصح له إجازتها .)١(‏ و إن كانت واقعهُ على منفعة الأجير فى تلكك السنة- بأن تكون 
منفعته من حيث الحج. أو جميع منافعه له- جاز له إجازة الثاني لوقوعها على ماله. و كذا الحال فى نظائر المقام» فلو آجر نفسه ليخيط 
لزيد فى يوم معين» ثم آجر نفسه ليخيط أو ليكتب لعمرو فى ذلك اليوم» ليس لزيد إجازةٌ العقد الثانى. و أما إذا ملكه منفعته الخياطى 
(5)» فأجر نفسه للخياطة أو للكتابة لعمرو ("), جاز له اجازةُ هذا العقد, لأنه تصرف فى متعلق حقه, و إذا أجاز يكون مال الإجارة له لا 
للمؤجر. نعم لو ملك منفعة خاصة- كخياطة 


.).. قد عرفت إشكاله مما سبقء و كذا قوله بعد ذلكك: «ليس لزيد إجازة‎ )١( 

(0) يعنى: مطلق المنفعة الخارجية الخياطيهٌ المطلقة. أما لو كان الخياطيةٌ الخاصة الراجعةٌ لزيد- يعنى: خياطةٌ ثوبه مثلا- فان آجره 
الثانى على الخباطة لعمروء فالخباطة الثانية غير الخباطة الاولى» فلا تكون مورداً للإجارة الأولى؛ كما سيأتى. 

() ينبغى أن يكون مثالا لما إذا آجره الأول لمطلق الكتابة الخارجية نظير ما سبق فى الخياطة؛ و إلا لم تكن الثانية واقعهٌ على مال 
المستأجر الأول» كما سيأتى. ثمّ إن المتحصل مما ذكرنا أمور: 

الأشول: أن الإجارة الثانية إذا كانت بحيث لا يمكن العمل بها مع الإجارة الأولى لا تصح بدون الإجازه من المستأجر الأولء لانتفاء 
القدرة 
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على موضوعهاء و تصح بإجازته. سواء أ كانت الثانية واقعةُ على عين ما وقعت عليه الإجارة الأولى؛ أم على مثله» أم على ضده. و كأن 
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عذر المصنئف (ره) فى عدم صحة الإجازة: أن معنى الإجازة الرضا بالعقد, و لما لم يكن العقد واقعاً على ما تعلق به لم يكن معنى 
لإجازته. لكن اختصاص الإجازة بذلكك غير ظاهر إذ يكفى فى صحة الإجازة كون العقد منافياً لحقه. فإذا رضى فقد رفع اليد عن 
حقهء فان هذا هو المعنى من صحة الإجازة. 

و إن كان هو فى الحقيقةُ إسقاطاً للحق» الموجب لانتفاء المانع عن صحةٌ العقد. 

فكأن النزاع لفظى لا غير. 

الثانى: أن الإجارة الثانية إذا كانت واقعهٌ على عين ما وقعت عليه الإجارءٌ الأولى كان مقتضى الإجازءٌ استحقاق المستأجر الأول الأجرةٌ 
المسماةٌ فى الإجارة الثانية» و يكون للأجير الأجرءٌ المسماءٌ فى الإجارةٌ الاولى لا غير. و إذا كانت واقعةٌ على غير ما وقعت عليه الإجارةٌ 
الأولى كان مقتضى الاجازة سقوط عق الستأجر الأولء وحيئذ سدق الأجير الأجرة الاولى و الأجرة الثاثية معا. 

الثالث: أن الإجاز نفسها راجعة إلى إسقاط الحق لا غير. و الحمل على التفاسخ محتاج إلى قرينة تدل على وقوع الإقالة عن تراضى 
الطرفين» فاذا لم تكن القرينة يحكم بالأول لا غير. 

الرابع: أن الإجارة تاره: تكون بلحاظ تمليكك منفعةٌ فى الذمةُ» و أخرى: بلحاظ منفعةٌ خارجية. نظير إجارهٌ الحيوان» و اجارةٌ المساكن- 
بل و اجارة المولى عبده- فان مقتضاها تمليكك نفس المنفعة الخارجية التى تكون للعين المستأجرهُ من دون إشغال ذمة» فان المولى 
إذا آجر عده فقد ملك منفعته للمستأجرء من دون إشغال ذمته بشىء و لا ذمهُ عبده. و كذلكك 
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[ (مسألة :)١!/‏ إذا صى الأجير أو أحصر] 


(فسألة /18): إذا عند الأسير أو الحضر كان تفكهة 


فى الحر إذا أجر نفسه. و المصحح للإجارة على النحو المذكور هو قاعدة السلطنة على النفسء و المستفادةُ من قاعدة: «سلطنة الناس 
على أموالهم» بالأولوية» بل الإجارة على النحو الأسول- الموجب لاشتغال ذمة الأ-جير بالعمل أيضاً- هى مقتضى تلكك القاعدة 
المتصيدة, لا قاعدة السلطنة على المال. لان التصرف راجع إلى إشغال الذمةٌ بالعمل» و لا تصرف فى المال. 

إذ لا مال و لا موضوع. 

اللعامي :أن الساقرة إذا كاتت عدرطا لاقيدا بالأجارة للعقد الفا له شي فورظ أضل العم إذ يكن تشيدها باتقاط شترط 
المباشرةٌ فقط و حينئذ يبقى العمل فى الذمة لا بقيد المباشرة» فيجب على الأجير تحصيله بنحو التسبيب. فاذا لم تكن قرينة على أحد 
الأمرين يبنى على سقوط الشرط فقطء و يجب على المستأجر تحصيل العمل بالتسبيب. و ما ذكرناه أولا- من أن مقتضى الإجازة 
إسقاط نفس العمل- يختص بصورة ما إذا كانت الإجارة لوحظ فيها المباشرةٌ بنحو التقييد. 

)١(‏ يعنى: إذا كانت الإجارة الثانية واقعة على منفعة خاصة أخرىء مثل خياطة ثوب آخرء أو الحج عن ميت آخر. أما إذا كانت واقعة 
عليه نفسه- كما إذا استأجره أحد أولاءد زيد على أن يحج عن أبيه بدينار» فاستأجره ولد زيد الآخر أيضاً على أن يحج عن أبيه 
بدينارين- يمككن حينئذ للأول أن يجيز الإجارة الثانية» و يملكك الأجرة المسماُ فيها. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج١21‏ ص: هه 

كالحاج عن نفسه فيما عليه من الأعمال .)١(‏ و تنفسخ الإجارهً مع كونها مقيدة بتلك السنة ()» و يبقى الحج فى ذمته مع الإطلاق. و 
للمستأجر خيار التخلف إذا كان اعتبار تلكك السنة على وجه الشرط فى ضمن العقد. و لا يجزى عن المنوب عنه و إن كان بعد الإحرام 
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و دخول الحرم (7» لأ-ن ذلكك كان فى خصوص الموت من جهة الأخبار, و القياس عليه لا وجه له ولو ضمن المؤجر الحج فى 
المستقبل- فى صورة التقييد- لم تجب إجابته. و القول بوجوبه (؟) ضعيف. و ظاهرهم 


(1) الظاهر أنه لا إشكال فيه عندهم. و يقتضيه عموم الأدله المثبته لتلكك الاحكام؛ فان إطلاقها شامل للحاج عن نفسه و الحاج عن 
يوه 

(؟) لتعذر العمل المستأجر عليه الكاشف عن عدم صحة تمليكه و تملكه. 

(*) عن الشيخ فى الخلاف: أن الإحصار بعد الإحرام كالموت بعده فى خروج الأجير من العهدة. و استدل عليه بإجماع الفرقة. مع أن 
الحكم منصوص لهم لا يختلفون فيه .. انتهى. و ضعفه ظاهر مما ذكره المصنف. 

و كأن استدلاله بالإجماع قرينة على وقوع السهو- من قلمه الشريفء أو قلم غيره- فى ذكر الإحصارء كما ظنه فى كشف اللثام. و إن 
كان ظاهر قول المحقق فى الشرائع:- «و لو صد قبل الإحرام و دخول الحرم استعيد من الأجرةٌ بنسبة المتخلف ..)- موافقته. فلاحظ. 
(؟) حكى فى الشرائع قولا بالوجوبء و نسبه غير واححد إلى ظاهر المقنعة و النهاية و المهذب. و فى الجواهر: «ربما قيل: إنه ظاهر 
المبسوط و السرائر و غيرهما ..». و ضعفه- أيضاً- ظاهرء لعدم الدليل عليه. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج١21‏ ص: 2ه 

استحقاق الأجرة بالنسبة ما أتى به من الأعمال .)١(‏ و هو مشكلء لأن المفروض عدم إتيانه للعمل المستأجر عليه» و عدم فائده فيما 
أتى به. فهو نظير الانفساخ فى الأثناء لعذر غير الصد و الحصرء و كالانفساخ فى أثناء سائر الأعمال المرتبطة لعذر فى إتمامها. و قاعدة 


احترام عمل المسلم لا تجرىء لعدم الاستناد إلى المستأجر فلا يستحق أجرة المثل أيضاً. 
[ (مسألة 18): إذا أتى النائب بما يوجب الكفارة] 

(مسألة 28): إذا أتى النائب بما يوجب الكفارةٌ فهو من ماله (؟). 

[ (مسألة 19): إطلاق الإجارةٌ يقتضى التعجيل] 


(مسألة 19): إطلاق الإجارة يقتضى التعجيل بمعنى: 
الحلول فى مقابل الأجل- (") لا بمعنى الفورية؛ إذ لا دليل عليها. و القول بوجوب التعجيل إذا لم يشترط الأجل ضعيف فحالها حال 
البيع» فى أن إطلاقه يقتضى الحلول» بمعنى: 


)١(‏ قد تقدم الكلام فى ذلكك فى المسألةُ الحادية عشرة. فراجع. 

(؟) بلا خلاف أجده بيننا- كما اعترف به بعضهم- بل عن الغنية: 

الإجماع عليه. كذا فى الجواهر, و نحوه فى كشف اللثام. فان ذلك مقتضى الخطاب. و لا سيما بملاحظة كونه عقوبةُ له على ما صدر 
منهء فلزوم ذلكك فى مال غيره يحتاج الى دليل مفقود. 

(؟) قد تقدم فى المسألة الرابعة عشرة. الكلام فى ذلكك. و أن التعجيل مقتضى قاعدة السلطنة على المال. سواء أ كان فى الذمة أم فى 
الخارج. و كما أن إبقاء المال فى اليد بلا إذن المالك حرام كذلكك إبقاؤه فى الذمة. و ليس ذلك مبنياً على ظهور الكلام فى 
التعجيل» كى يدعى: 
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7 مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج١1.‏ ص: /اه 
جواز المطالبة» و وجوب المبادرةٌ معها .)١(‏ 


[ (مسألة :)7١‏ إذا قصرت الأجرة لا يجب على المستأجر إتمامها] 


(مسألة :)٠١‏ إذا قصرت الأجرة لا يجب على المستأجر إتمامها. كما أنها لو زادت ليس له استرداد الزائد (9). نعم 


أنه خلاف الإطلاق. أو على أن الأمر يقتضى الفورء كى يدعى أنه خلاف التحقيق. 

)١(‏ ظاهره: أنه مع عدم المطالبة لا يجب الدفع و ان لم يأذن المالكك بالتأخير» و إشكاله ظاهرء لما عرفت من أنه خلاف قاعده 
السلطنة» و ما دل على حرمة حبس الحقوق. و لذا لو علم أن المالكك لم يطالب بالدفع- لجهله بالموضوع, أو بالحكم- لا يجوز التأخير 
فى الدفع. نعم إذا كان عالماً و تركك المطالبةٌ كان ذلكك ظاهراً فى الرضا بالتأخير و الاذن فيه. 

(؟) الحكمان المذكوران ذكرهما الأصحابء من دون تعرض منهم لخلاءف أو احتمال الخلاءف. و فى الجواهر: «و كأن تعرض 
المصنف و غيره لذلك- مع وضوحه؛ و عدم الخلاف فيه بينناء نصاً و فتوى- لتعرض النصوص له و للتنبيه على خلاف أبى حنيفة 
المبنى على ما زعمه من بطلان الإجارة» فلا يجب على المستأجر الدفع إلى الأجير). و فى التذكرة: 

«حكى عن أبى حنيفة منع الإجارة على الحجء فيكون الأ-جير نائباً محضاً و ما يدفع اليه من المال يكون رزقاً لطريقة» فلو مات. أو 
أحصرء أو ضل الطريق؛ أو صد لم يلزمه الضمان لما أنفق عليه؛ لأنه إنفاق بإذن صاحب المال». و الاشكال عليه- فى أصل الحكم- 
ظاهر مما سبق. 

كالإشكال عليه فيما فرعه عليه لأن ذلكك خلاف قصد المستأجر و الأجيرء إذ هما إنما قصدا المعاوضة. مع أن الاذن فى الصرف مبنى 
على وقوع الحج لا مطلقاً. فتأمل. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج١١2‏ ص: 8ه 

يستحب الإتمام كما قيل .)١(‏ بل قيل: يستحب على الأجير أيضاً رد الزائد (؟). و لا دليل بالخصوص على شىء من القولين. نعم 
يستدل على الأول: بأنه معاون على البر و التقوى (”» و على الثانى: بكونه موجباً للإخلاص فى العبادة (6). 


[ (مسألة ١؟):‏ لو أفسد الأجير حجة بالجماع قبل المشعر] 


(مسألة :)7١‏ لو أفسد الأجير حجة بالجماع قبل المشعر فكالحاج عن نفسه يجب عليه إتمامه» و الحج من قابل» و كفارة بدنةُ (2©. و 
هل سيق الأجرة غلى الأول أو لأ؟ 
قولان» هبنيان على أن الواجب: هو الأول و أن الثاني عقوبق أو هو الثاتى .و أن الأول غقوية (8). قد يقال بالثانى» التعبير 


)١(‏ حكى عن النهايه» و المبسوطء و المنتهى. 

(؟) ذكر ذلكك فى التذكرة» معللا له بقوله: «ليكون قصده بالحج القربة لا العوض ..). 

() إنما يتم لو كان فى أثناء العمل» و كان الإكمال يتوقف على الإتمام. 

(©) يعنى: أقرب إلى الإخلاص. لكنه يختص بما إذا كان قبل تمام العمل؛ إذ لو كان بعده لم يكن موجباً لانقلابه عما هو عليه. 

(0) الظاهر أنه لا إشكال فيه و لا خلاف. و فى الجواهر: نفى وجدان الخلاف فى وجوب الحج من قابل» و أنه يمكن تحصيل الإجماع 
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عليه. 

(©) قال فى الشرائع: «و إذا أفسد حجه حج من قابل. و هل تعاد الأجرة عليه؟ يبنى على القولين ..». و يريد من القولين: القولين اللذين 
ذكرهما المصنف. و ظاهره انفساخ الإجارة» بناء على أن الثانى فرضه و إن كانت مطلقة. و أما عبارة المتن فمختصة بالمعينة» كما 
يأتى. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج١21‏ ص: 4ه 

فى الاخبار بالفسادء الظاهر فى البطلان .)١(‏ و حمله على إرادةٌ النقصان و عدم الكمال مجاز لا داعى اليه. و حينئذ فتنفسخ الإجارة إذا 
كانت معينة» و لا يستحق الأجرة. و يجب عليه الإتيان فى القابل بلا أجرة. و مع إطلاق الإجارة تبقى ذمته مشغولة» و يستحق الأجرة 
على ما يأتى به فى القابل (؟). 

و الأقوى صحةٌ الأول» و كون الثانى عقوبةٌ (*). لبعض 


)١(‏ قال فى الجواهر: «التحقيق: أن الفرض الثانى لا الأول الذى أطلق عليه اسم الفاسد» فى النص و الفتوى. و احتمال ان هذا الإطلاق 
مجاز لا داعى إليه» بل هو مناف لجميع ما ورد- فى بيان المبطلات- فى النصوصء من أنه قد فاته الحج و لا حج له. و نحو ذلكك مما 
يصعب ارتكاب المجاز فيه. بل مقتضاه ان الحج لا يبطله شىء أصلاء و إنما يوجب فعل هذه المبطلات الإثم و العقوبة. و هو كما 
ترى). 

(؟) هذا الاستحقاق مبنى على ان الحج فى القابل عن المنوب عنه, لا عن نفس النائب عقوبة» كما عن الخلاف و المبسوط و السرائر. 
و سيأتى الكلام فيه. 

(5) هذا أحد القولين المشهورين- كما فى المداركك- و نسب الى الشيخ و اختاره فى الجواهر» فى مبحث كفارات الإحرام. فى الحج 
عن نفسه. 

قال (ره): «نعم قد يقال: إن المراد بالفساد كونها كالفاسدة؛ باعتبار وجوب الاعادةٌ و لو عقوبةٌ لا تداركا. و الدليل على ذلك ما سمعته 
من التصريح فى صحيح زرارة: بأن الأولى هى الحج و الثانية عقوبة. 

و المناقشة بإضماره يدفعها: معلومية كونه الامام» و لو بقرينة كون المضمر 

مستمسكك العروة الوثقى» ج١١2‏ ص: 8٠‏ 


الأخبار الصريحة فى ذلكك فى الحاج عن نفسه (21)» و لا فرق بينه و بين الأجير (؟). و لخصوص خبرين فى خصوص الأجير (*) 


مثل زرارة» المعلوم عدم نقله عن غير الإمام ..» إلى آخر ما ذكره فى تقريب صحة الأولى. 

)١(‏ يريد به 

حسن زرارة- بل صحيحه- المروى فى الكافى قال: «سألته عن محرم غشى امرأته. قال (ع): جاهلين أم عالمين؟ 

قلت: أجبنى على الوجهين جميعاً. قال (ع): إن كانا جاهلين استغفرا ربهماء و مضيا على حجهما و ليس عليهما شىء. و إن كانا عالمين 
فرق بينهما من المكان الذى أحدثا فيه» و عليهما بدنة» و عليهما الحج من قابل. 

فاذا بلغا المكان الذى أحدثا فيه فرق بينهما حتى يقضيا نسكهما و يرجعا إلى المكان الذى أصابا فيه ما أصابا. قلت: فأى الحجتين 
لهما؟ قال (ع): 

الأولى التى أحدثا فيها ما أحدثاء و الأخرى عليهما عقوبةٌ) .)١١‏ 

(1) لظهور الدليل فى كون ذلكك من أحكام الحج, من دون دخل لكونه عن نفسه. 
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(9) قال فى الجواهر: «و خبرا المقام- اللذان ستسمعهما- و إن كانا ظاهرين فى أن الفرض الأولء إلا أنه يجب حملهما على إراده 
إعطاء الله تعالى للمنوب عنه حجةٌ تامةُ تفضلا منه» و إن قصر النائب فى إفسادها و خوطب بالإعادة. فلا محيص عن القول بأن الفرض 
الثانى ..). 

أقول: لا يخفى أن التصرف فى الخبرين بما ذكر ليس بأسهل من التصرف فى الاخبار السابقة» بحمل الفساد على النقص الموجب 
للعقوبة. 

وقد ذكر (قده) فى مبحث الكفارات: بعض الموارد التى ذكر فيها اسم 


.8 الوسائل باب: ”من أبواب كفارات الاستمتاع فى الإحرام حديث:‎ )١( 
ع١ مستمسكك العروة الوثقى» ج١١2 ص:‎ 


عن إسحاق بن عمار عن أحدهما (ع) قال: )١(‏ «قلت: فان ابتلى بشىء يفسد عليه حجه حتى يصير عليه الحج من قابل» أ يجزئ عن 
الأول؟ قال: نعم. قلت: فإن الأجير ضامن للحج؟ قال: نعم» .0١١‏ 

و 

فى الثانى» سأل الصادق (ع) عن رجل حج عن رجلء فاجترح فى حجه شيئاً يازم فيه الحج من قابل أو كفارة. قال (ع): «هى للأول 
تام و على هذا ما اجترح) .07١‏ 

فالأقوى استحقاق الأجرهٌ على الأول و إن تركك الإتيان من قابل» عصياناً أو لعذر (؟). 

الفساد فى مورد الصحة. و لعله واضح. 

00) 

صدر الحديث: «سألته عن الرجل يموت فيوصى بحجة؛ فيعطى رجل دراهم يحج بها عنه» فيموت قبل ان يحج ثم أعطى الدراهم 
غيره. قال (ع): إن مات فى الطريق أو بمكة قبل أن يقضى مناسكه فإنه يجزى عن الأول. قلت: فان ابتلى ..» 

إلى آخر ما فى المتن. فالمراد من الأول- فى الفقرة المذكورة فى المتن-: الشخص الأولء لا الحج الأول. و ضمير: 

«يجزئ») 

راجع إلى الحج الذى وقع فيه المفسد. 

(0) هذا ينبغى أن يبتنى على ما يبتنى عليه الحكم الآتى- و هو أن الحج الثانى لا يرتبط بالحج الأول, و لا تداركك فيه لنقص ورد فى 
الأول و إنما هو محض عقوبة- فإنه على هذا المبنى لا دخل للثانى فى استحقاق 


حكيم» سيد محسن طباطبايى» مستمسكك العروة الوثقى» ١‏ جلد» مؤسسة دار التفسير» قم - ايران» اول» ١6١8‏ ه ق 
مستمسكك العروة الوثقى؛ ج١١2‏ ص: ١ع‏ 
)١(‏ الوسائل باب: ١0‏ من أبواب النيابة فى الحج حديث: .١‏ 


(0) الوسائل باب: ١0‏ من أبواب النيابة فى الحج حديث: ؟. 
مستمسكك العروة الوثقى» ج١١2‏ ص: ١ع‏ 
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ولا فرق بين كون الإجارة مطلقة أو معينة. و هل الواجب إتيان الثانى بالعنوان الذى أتى به الأول- فيجب فيه قصد النيابة عن المنوب 
عنه و بذلك العنوان- أو هو واجب عليه تعبداً» و يكون لنفسه؟ وجهانء لا يبعد الظهور فى الأول )١(‏ و لا ينافى كونه عقوبة» فإنه 
يكون الاعادةٌ عقوبة. و لكن الأظهر الثانى (؟). و الأحوط أن يأتى به بقصد ما فى الذمة. 

ثمّ لا يخفى عدم تمامية ما ذكره ذلك القائل» من عدم استحقاق 


الأجرة. أما بناء على أنه تدارك للنقص الواقع فيه فاللازم عدم استحقاق الأجرة بدونه. و المصنف هنا جزم باستحقاق الأجرة و إن 
ترك الثانى عصياناً أو لعذرء و فى الحكم الآ-تى كان له نوع تردد و توقف. بل قد يشكل استحقاق الأ-جره على الأول فى صورة 
الفيدة »و إزاقانا بصيححة الأو لصوا على 31 الفا مكب اكول أن الكهارة كاتك على الأنان مه فى البق الأول كامنه 
فالاستحقاق و عدمه أيضاً يبتنيان على ما ذكر. 

)١(‏ وجهه: أن ظاهر الدليل أن الحج فى القابل هو الحج الذى أفسده. فيكون نظير القضاءء فاذا كان الأول نائبا فيه كان الثانى كذلكك. 
و لذلكك ذكر فى الجواهر: أنه- بناء على ما اختاره» من فساد الأول و كون الثانى فرضه؛ و انفساخ الإجارة الموقتة- يجب على النائب 
الإتيان بالحج فى القابل بنيةُ النيابة عن المنوب عنه بلا عوضء و يجزى عن المنوب عنه. 

(0) لأن ظاهر كونه عقوبة: أنه تداركك لما ورد على النائب نفسه من نقصء فيكون الفعل عن نفسه لا عن غيره. 

مستمسكك العروة الوثقى» ج١١2‏ ص: ”ا 

الأسجرة- فى صورة كون الإجارة معينة- و لو على ما يأتى به فى القابل؛ لانفساخهاء و كون وجوب الثانى تعبداً» لكونه خارجاً عن 
متعلق الإجارة و إن كان مبرثاً لذمهُ المنوب عنه .)١(‏ 

و ذلكك: لان الإجارة و إن كانت منفسخة بالنسبة إلى الأول» و لكنها باقية بالنسبة إلى الثانى تعبداً لكونه عوضاً شرعياً تعبدياً عما وقع 
عليه العقد (7) فلا وجه لعدم استحقاق الأجرة على الثانى. و قد يقال: بعدم كفايةُ الحج الثانى أيضاً فى تفريغ ذمهُ المنوب عنه. بل لا 
بد للمستأجر أن يستأجر مره أخرى فى صورة التعيين» و للأجير أن يحج ثالثاً فى صورة الإطلاق. 

لأن الحج الأول فاسدء و الثانى إنما وجب للإفساد عقوب فيجب ثالثء إذ التداخل خلاف الأصل (2. و فيه: ان 


(1) قد عرفت أن القائل هو صاحب الجواهر. و قد فرّع على ما ذكر سابقاً بقوله: «فلا محيص عن القول بأن الفرض حينئذ الثانى. كما 
لا محيص- بناءً على ذلكك- عن القول بانفساخ الإجارهُ إذا فرض كونها معينة و عود الأجرهُ لصاحبها ..». 

(1) لم يتضح وجه ذلكك. فان الدليل لم يرد فى الإجارة» كى يدعى ظهوره فى استحقاق الأجرة و لو من جهة السكوت فى مقام 
البيان» و إنما ورد فى الحاج عن نفسه. فإذا بنى على التعدى عنه إلى الأجير. فقد دل على فراغ ذمهُ المنوب عنه بالثانى. أما استحقاق 
الأجرة» و أن الثانى عوض شرعى عن المستأجر عليه الموقت فى السنةُ الأولى؛ فلم يظهر من الدليل. 

(©) القائل: العلامة فى القواعد. و حكاه- فى كشف اللثام- عن 
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هذا إنما يتم إذا لم يكن الحج فى القابل بالعنوان الأول؛ و الظاهر من الاخبار- على القول بعدم صحة الأول- وجوب إعادة الأول و 
بذلك العنوان» فيكفى فى التفريغ »)١(‏ و لا يكون من باب التداخل؛ فليس الإفساد عنواناً مستقلا. نعم إنما يلزم ذلكك إذا قلنا: إن 
الإفساد موجب لحج مستقل لا على نحو الأول؛ و هو خلاف ظاهر الاخبار. و قد يقال فى صورة التعبين: 

إن الحج الأول إذا كان فاسداً و انفسخت الإجارةٌ يكون لنفسه فقضاؤه فى العام القابل أيضاً يكون لنفسه. و لا يكون مبرثاً لذمة 
المنوب عنه» فيجب على المستأجر استيجار حج آخر (2). 
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المبسوط و الخلاف و السرائر قطعاء و عن المعتبر احتمالاء ثمّ قال: «و هو واضح). 

)١(‏ أقول: دلالة الأخبار على أن الثانى عقوبة ليس منوطاً بكون الأول صحيحاء بل دلالتها على ذلكك على كل حال و إن كان الأول 
فاسداً لأسن الثانى يكون عقوبة على ما جناه من ارتكاب المفسد. و لذا لا يختص الحكم بالحج الواجب. فان الحج الأول إذا كان 
مندوباً و أفسده يجب عليه الحج ثانياً. فاذاً لا يكون الثانى مفرغاً للذمة؛ و لا فيه خروج عن العهدة السابقة. و لأجل ذلك يشكل 
الاجتزاء به عن حج الإسلام لو كان الحاج مستطيعاً. لأن الأول فاسدء و الثانى عقوبة. و لعل لزوم هذا الاشكال مما يقرب القول بصحة 
الأول» و كون الثانى عقوبة؛ مع قطع النظر عن النصوص الخاصة التى تقدمت. 

(؟) هذا القول ذكره فى الجواهر بصورة دعوىء فقال: «و دعوى: 
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أن الحج بإفساده له انقلب لنفسه. لأنه غير المستأجر عليه .. (إلى أن قال): فيكون القضاء عن نفسه. يدفعها: منع انقلابه إليه نفسه ..» 
والعضنق أجاب- يعد اعترافة بالاتقلان لنفسه-: بأن الثائى يؤى به بالعتوان الذى كان عليه الأول قبل الاتقلاب. و لكنه- أيضا- كما 
ترى فإنه إذا كان ظاهر الدليل أن الثانى عقوبهٌ يكون لنفسه على كل حالء لأنه لتخليص نفسه. 

ثم إن الشيخ فى جواهره ذكر أن المحصل من الأقوال ثمانية: الأول: 

انفساخ الإجارة مطلقاً إن كان الثانى فرضه. و هو ظاهر المتن. الثانى: 

انفساخها مع التعيين دون الإطلاق» و وجوب حجة ثالثة نيابة» كما هو خيرة الفاضل فى القواعد و المحكى عن الشيخ و ابن إدريس. 
الثالث: 

عدم الانفساخ مطلقاًء و لا يجب عليه حجة ثالثة. و هو خيرة الشهيد ]١[‏ الرابع: أنه إن كان الثانى عقوبة لم ينفسخ مطلقاً و لا عليه حجة 
ثالثة» و إن كان فرضه انفسخ فى المعينة دون المطلقة. و عليه حجة ثالثة. و هو- على ما قيل- خيرة التذكرة» و أحد وجهى المعتبر و 
المنتهى و التحرير. 

الخامين» كذلكفة و لبن عليه تحجة قالئة مظلقاً. وهو محل المعقر و المتقهى. النادس؟ انساعها مطلقاء مطلقة كانت أو معد كان 
الثانى عقوبة أو لا. لانصراف الإطلاق إلى العام الأول» و فساد الحج الأول و إن كان فرضه. السابع: عدم انفساخها مطلقاً. كذلكك قيل» 
و يحتمله الجامع و المعتبر و المنتهى و التحرير. الثامن: المختار. و هو محتمل محكى المختلف. و هو الأصح. لما سمعت. و ليس فى 
الخبرين منافاةٌ له» بعد ما عرفت. 


[1]و هذا غوالدى قرية المعفف ردا عق ماعن الجؤاغر. هته قدس سيره 
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وقية أيضاهاعرفث من أن الناى واحب يعتوات إعادة الأول 

و كون الأول- بعد انفساخ الإجارة بالنسبة إليه- لنفسه» لا يقتضى كون الثانى له و إن كان بدلا عنه» لأنه بدل عنه بالعنوان المنوى لا 
بما صار اليه بعد الفسخ. هذا و الظاهر عدم الفرق- فى الأحكام المذكورة- بين كون الحج الأول المستأجر عليه واجباً أو مندوباً .)١(‏ 
بل الظاهر جريان حكم وجوب الإتمام و الإعادة فى النيابة تبرعاً أيضاً و إن كان لا يستحق الأجرة أصلًا. 
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[ (مسألة 7؟): يملك الأجير الأجرهً بمجرد العقد» لكن لا يجب تسليمها إلا بعد العمل] 


(مسألة ؟7): يملكك الأجير الأجره بمجرد العقد (5): لكن لا يجب تسليمها إلا بعد العمل (): إذا لم يشترط التعجيل؛ و لم تكن قرينة 
على إرادته» من انصراف أو غيره. 
لكن إذا كانت عيناً و نمت كان النماء للأجير (©). و على ما ذكر- من عدم وجوب التسليم قبل العمل- إذا كان المستأجر 


)١(‏ لإطلاق النصوص السابقة. 
)١(‏ لأنه مقتضى النفوذ و الصحة. 

(*) لأن مبنى المعاوضات على التسليم و التسلم؛ فلكل من المتعاوضين الامتناع عن التسليم فى ظرف امتناع الآخر. كما أن لكل منهما 
المطالبة فى ظرف صدور التسليم منه» و لا يجوز للآخر الامتناع عنه حينئذ. فلو تعذر جاز الفسخ, لتخلف الشرط الضمنى» الذى عرفت 
أن مبنى المعاوضات عليه. 

(؟) كما فى الجواهر. و هو واضح. لأنه تبع الأصلء, المفروض كونه ملكا للأجير بالعقد. 
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وصياً أو وكيلاك و سلمها قبله كان ضامناً لهاء على تقدير عدم العمل من المؤجرء أو كان عمله باطنًا .)١(‏ و لا يجوز لها اشتراط التعجيل 
من دون إذن الموكل (؟) أو الوارث (). 

ولو لم يقدر الأجير على العمل مع عدم تسليم الأجرة (5» كان له الفسخ (2). و كذا للمستأجر. لكن لما كان المتعارف تسليمها أو 
نصفها قبل المشى» يستحق الأجير المطالبة فى 


)١(‏ لأنه تفريط» كما فى الجواهر. و فى كشف اللثام: «لا يجوز للوصى إلا مع إذن الميتء أو شهادة الحال ..» و قد يشكل: بأن الأجرة 
بعد ما كانت ملكا للأجير و خرجت عن ملك الميتء لم يكن لاعتبار إذن الميت وجه. و فيه: أنه بعد ما كان للميت حق الامتناع عن 
الدفع فالدفع تصرف فى حق الميتء فلا بد من إذنه فيه. و كذا الحكم فى الوكيل. ثمّ لما كان يترتب على التصرف فى الحق المذكور 
خروج المال- على تقدير الفسخ- من سلطان الوكيل إلى سلطان الأجير كان الوكيل ضامناً. و كذا الوصى. نعم ينبغى إسناد الضمان 
إلى التعدى لا التفريط. 

(0) هذا واضح. لأن تصرف غير المالكك لا يجوز بغير إذن المالكك. 

(*) فيما لو كان الوصى وصياً على التصرف فى الثلث لا غير» فإخراج الحج الواجب من الأصل يقتضى مراجعة الوارث. لأن الحق 
المذكور يتعلق بماله» و استيفاؤه يكون من ماله» فيرجع الى التصرف فى مال الوارث. 

(©) قيد للعملء يعنى: إذا انتكشف أن الأ-جير لا يقدر على العمل إذا لم تسلم إليه الأجرة. لعدم قدرته على المال المحتاج إليه فى 
الست 

(0) عدم القدرة يقتضى الانفساخء لأنه يكشف عن عدم المنفعة التى 
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صورة الإطلاق» و يجوز للوكيل و الوصى دفعها من غير ضمان .)١(‏ 


[ (مسألة 1؟): إطلاق الإجارة يقتضى المباشرة] 
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(مسألة 77): إطلاق الإجارة يقتضى المباشرة (7)) فلا يجوز للأجير أن يستأجر غيره إلا مع الاذن هركا أوظاهرا و الرواية الكالة 
على الجواز (”) محمولةٌ على صورة 


تكون الإجاره بلحاظ المعاوضة عليها. و كذا الكلام فى المستأجرء فإن له أن يدفع الأجرة» فيمكن الأجير من العملء و له أن لا يدفع» 
فيعجز عن العمل و ينفسخ العقد. 

)١(‏ عملًا بالاذن المستفاد من التعارف» كما نص على ذلك فى الجواهر. 

(0) كما نص على ذلكك فى القواعد و غيرها. لأن الظاهر من قوله: 

«آجرتكك على أن تحج): أن نسبة الفعل إلى فاعله بنحو القيام به لا بنحو السبب فى حصوله. و لذلكك ذكروا: أن قول القائل: «بنى 
الأمير المدينة» مجاز فى الإسناد لأن البناء لا يقوم بالأمير» و إنما يقوم بالبناء» و ظاهر النسبة القيام بالفاعل فيكون مجازاً. نعم إذا قال: 
«آجرتكك على أن يحج)- بالبناء للمفعول- كان مقتضى الإطلاق جواز المباشرة و الاستنابة» لأن النسبة المذكورة إلى الأجير ليست 
نسبة قيام بهه بل نسبة تحصيل. و من ذلكك يظهر اختصاص الحكم المذكور بما إذا كان الكلام مشتملًا على نسبة الحج إلى الأجير 
نسبة الفعل إلى فاعله. 

(عاو سن ها 

رواه الشيخ عن عثمان بن عيسى قال: «قلت لأبى الحسن الرضا (ع): ما تقول فى الرجل يعطى الحجةٌ فيدفعها الى غيره؟ 

قال: لا بأس» .)0١‏ 


(1) الوسائل باب: ١‏ من أبواب النيابة فى الحج حديث: .١‏ 
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العلم بالرضا من المستأجر .)١(‏ 
[ (مسألة 7): لا يجوز استيجار من ضاق وقنه عن إمام الحج تمتعا] 


ولو استأجره مع سعة الوقت فنوى التمتع» ثم اتفق ضيق الوقت» فهل يجوز له العدول و يجزى عن المنوب عنه أو لا-؟ وجهان. من 
إطلاق أخبار العدول. 


ومن انصرافها الى الحاج عن نفسه (07). و الأقوى عدمه. 


)١(‏ مجرد العلم بالرضا لا يكفى ما لم يرجعء إما الى الإجاره على الأعم- كما ذكر بعضهم- أو إلى الاذن الإنشائى فى الاستيفاء بفرد 
آخر. 

هذا و لكن ظهور الرواية فى الاستيجار ممنوع, لخلو الرواية عن التعرض لذلكك, و دفع الحجة أعم من ذلكك. فالأقرب حمل الرواية 
على معنى: أنه دفع إليه قيمة الحجه و أوكل الأمر إليه» فى القيام بنفسه أو بغيره. و الوجه فى السؤال عن جواز الدفع إلى الغير عدم 
اليقين بقيامه به- إما لعدم النية» أو لتركك بعض الأفعال- فيتوهم أن ذلكك مانع عن الدفع إلى غيره. 

(؟) لأن الافراد- فى الفرض المذكور- بدل اضطرارئى: و لا دليل على الاجتزاء به عن التمثم- الذئ هو الواجب الاختيارى- و الأصل 
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عدم الا-جتزاء به» و ان قلنا بجواز العدول إلى الافراد من أول الأمر إذا علم بالضيق» لاختصاص ذلكك بما إذا كان قد استقر عليه فى 
سعة الوقت, و لا يشمل ما نحن فيه» فلا معدل عن أصاله عدم الاجتزاء به. و استقرار الوجوب على المنوب عنه فى سعة الوقت لا 
يوجب دخول النائب فى دليل البدلية. و سيأتى- فى فصل صورة حج التمتع- التعرض للمسألة المذكورة. 

(*) لكن الانصراف- بنحو يعتد به فى رفع اليد عن الإطلاق- ممنوع. 
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و على تقديره فالأقوى عدم إجزائه عن الميت (١)؛‏ وعدم استحقاق الأجر عليه لأنه غير ما على الميت. و لأنه غير العمل المستأجر 
عليه (1). 


[ (مسألة 10): يجوز التبرع عن الميت فى الحج الواجب أى واجب كان] 


(مسألة 0"): يجوز التبرع عن الميت فى الحج الواجب أى واجب كان ()) 


)١(‏ يعنى: على تقدير جواز العدول فالأ.قوى عدم إجزائه عن المنوب عنه. و كأن ذلكك لما عرفت: من أن الإبدال الاضطرارية إنما 
تجزئ على تقدير الاضطرارء و الاضطرار بالنسبةُ إلى المنوب عنه يتوقف على انحصار النائب بالشخص المعين؛ فمع إمكان غيره لا 
اضطرار. و فيه: أن ظاهر النصوص إذا كان العموم للنائب, فالاجزاء لازم له. لأن تشريع العدول لا معنى له إلا الاجزاء. 

(؟) الأول تعليل لعدم الاجزاء؛ و الثانى تعليل لعدم استحقاق الأجرة. و قد عرفت الإشكال فى الأول. و أما الثانى فهو فى محله؛ لأن 
دليل البدلية إنما بتعرض للاجزاء فقطء و لا تعرض فيه لاستحقاق الأجرة المجعولة من قبل المتعاقدين على حج التمتع لا غيره. و من 
ذلكك تعرف ضعف التفكيكك بين الحكمين الأولين» و قو التفكيكك بينهما و بين الحكم الثالث. 

نعم إذا كان ظاهر الإجاره الإجارة على إفراغ ذم المنوب عنه كان استحقاق الأجره فى محله. و قد تقدم نظير ذلكك فى مسائل موت 
الأجير فى الأثناء. فراجع. 

(*) بلا إشكال و لا خلاف ظاهر. و عن التذكرة: أنه لا يعرف فيه خلافاًء و فى الجواهر: الإجماع بقسميه عليه. و 

فى خبر عامر بن عميرة عن الصادق: «إن رسول الله (ص) أتاه رجلء فقال: يا رسول الله إن أبى مات و لم يحج حجة الإسلام. فقال 
(ص): حج عنه فان ذلكك 
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و المندوب .)١(‏ بل يجوز التبرع عنه بالمندوب و إن كانت ذمته مشغولة بالواجب, و لو قبل الاستئجار عنه للواجب (1). 

و كذا يجوز الاستيجار عنه فى المندوب كذلكك. و أما الحى فلا يجوز التبرع عنه فى الواجب (). إلا إذا كان معذوراً فى المباشرة- 


لمرضء أو هرم- فإنه يجوز التبرع عنه» و يسقط عنه وجوب الاستنابة على الأقوى (©)» كما مر سابقاً. و أما 


يجزئ عنه) .)١١‏ 

وعن المسالكك و أبى حنيفة: سقوط الفرض إن مات و لم يوص. 

)١(‏ إجماعاً و نصوصاً. فقد عقد فى الوسائل باباً لاستحباب التطوع بالحج و العمرة عن المؤمنين 
«"» واذكر فيه جملة من النصوص وافرة» و هى ظاهرة فى التبرع بالمندوب. 

(0) لإطلاق تلكك النصوص. 

(*) إجماعاً. و يقتضيه ظاهر أدلة التشريع فى لزوم المباشرة» كما عرفت. 
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(©) خلافاً لجماعة؛ منهم: العلامة فى القواعد و كاشف اللثام. 

و استدل الثانى: بأصاله عدم فراغ ذمته بذلكك و بوجوب الاستنابة عليه» و عدم الدليل على سقوطها عنه بذلك. و تبعه على ذلكك فى 
الجواهر. ع قال: «فالأحوط- إن لم يكن أقوى- الاقتصار فى النيابة عنه حينئذ على الاذن». و فى المستند: «و فى التبرع عن الحى 
أمره بالتجهيز من ماله. فلعل 


.7 الوسائل باب: ١”من أبواب وجوب الحج حديث:‎ )١( 

(0) الوسائل باب: 10 من أبواب النيابة فى الحج. 
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الحج المندوب فيجوز التبرع عنه .)١(‏ كما يجوز له أن يستأجر له حتى إذا كان عليه حج واجب لا يتمكن من أدائه فعلًا. 
و أما إن تمكن منه فالاستئجار للمندوب قبل أدائه مشكل (7)) 


هذا العمل واجب عليه مقام الحج بنفسه» و كفاية فعل الغير موقوف على الدليل» و هو فى المقام مفقود ..). و ظاهره عدم كفاية الاذن» 
و لزوم البذل من ماله. 

وهو كما ترىء فان ظاهر الدليل المتضمن ذلك الوجوب الغيرى لا النفسى. 

و أما اعتبار الا-ذن فلا يظهر وجهه. إذ تعبد المنوب عنه إنما هو بفعل النائب لا بالاذن فيه» فأى دخل للإذن فى ذلكك؟ فلم يبق إلا 
أصالة عدم المتعراءن لكل اضيا يندفع: بأن ظاهر دليل الاجتزاء بفعل النائب فى صورة الاستنابة: أن الدخيل فى الاجزاء إنما هو فعل 
النائب و الاستنابة طريق اليه» فلا موضوعية لها فى الاجزاء. و بالجملة: البناء على وجوب الاستنابة أو الاذن جمود لا يساعده التفاهم 
العرفى. 

)١(‏ حكى عن الشافعى و أحمد- فى إحدى الروايتين- الخلاف فى ذلكك, و عن المنتهى: التصريح بعدم جواز الحج ندباً عن الحى إلا 
بإذنه. 

و فى الجواهر: «لعله حمل النصوص على إهداء الثواب لا على وجه النيابة» إلا أنه واضح الضعف ..). 

(؟) لكن الاشكال ضعيف. لإطلاقر النصوص» 

ففى خبر أبى بصير قال أبو عبد الله (ع) فى حديث: «من حج فجعل حجته عن ذى قرابته يصله بها كانت حجةٌ كاملة» و كان للذى 
حج عنه مثل أجره) ١١م‏ 

و نحوه غيره. و لذلكك قال فى الجواهر: «بل لا فرق عندنا بين من كان 


)١(‏ الوسائل باب: 10 من أبواب النيابة فى الحج حديث: ؟. 
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بل التبرع عنه حينئذ أيضاً لا يخلو عن إشكال فى الحج الواجب .)١(‏ 
[ (مسألة 12): لا يجوز أن ينوب واحد عن اثنين أو أزيد فى عام واحد] 


(مسألة 58): لا يجوز أن ينوب واحد عن اثنين أو أزيد فى عام واحدء و إن كان الأقوى فيه الصحة (5). إلا إذا كان وجوبه عليهما على 
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نحو الشركة» كما إذا نذر كل منهما أن يشتركك مع الآخر فى تحصيل الحج (©. و أما فى الحج 


عليه حج واجب- مستقراً كان أولا- و غيره» تمكن من أدائه ففرطء أو لم يفرط بل يحج بنفسه واجباً و يستنيب غيره فى التطوع. خلافاً 
لأحمد فلم يجز الاستنابةُ فيه ما اشتغلت ذمته بالواجبء إذ لا يجوز له فعله بنفسه فالاستنابة أولى. و فيه: أن عدم جواز فعله له لإخلاله 
بالواجبء و لذا لو أخلت الاستنابة به- لقصور النفقة و نحوه- لم يجز عندنا أيضاًء لا أن عدم جوازه لعدم المشروعية فى حقهء كى 
تمتنع النيابة فيه ..». و من ذلكك يظهر جواز التبرع عنه حينئذ» و ضعف الاشكال فيه. 

()لة تخلو العبارة من تشويكن» كانها غير ملعمة وامفادها متاق لما سيق: 

(؟) هذه العبارة أيضاً لا تلتئم مع ما بعدها. بل و لا مع ما قبلها. 

و المظنون قويا: أن موقعها فى ذيل المسألة السابقة» بدل قوله: «فى الحج الواجب», و أن موقع القول المذكور هذا الموضعء بدل: «و 
إن كان الأقوى الصحة. و الناسخ قد بدل أحد الكلامين بالآخر. فإن عبارة الفقهاء فى منع الحج عن اثنين مشتملةُ على التقبيد بالحج 
الواجبء بلا ريب منهم فى الحكم. و قوله بعد ذلكك: «و أما فى الحج المندوب ..) صريح فى ذلكك. 

(9) يعنى: الحج عنه على نحو الاشتراكك. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج١1.‏ ص: 75 

المندوب فيجوز حج واحد عن جماعة بعنوان النيابة -)١(‏ كما يجوز بعنوان إهداء الثواب (؟)- لجملة من الاخبار (”) الظاهرة فى 


جواز النيابة أيضأَء فلا داعى لحملها على خصوص إهداء الثواب. 
[ (مسألة :)7١1‏ يجوز أن ينوب جماعة عن الميت أو الحى] 


)١(‏ نص على ذلك فى الجواهر و غيره. و يدل عليه 
صحيح محمد بن إسماعيل قال: «سألت أبا الحسن (ع) كم أشركك فى حجتى؟ قال (ع): 
كم شئت» )١١‏ 


عو 
ل 

صحيح هشام بن الحكم عن أبى عبد الله (ع): «فى رجل يشرك أباه أو أخاه أو قرابته فى حجه. فقال (ع): إذن يكتب لكك حجا مثل 

حجهم, و نزداد غيرا نفلك 1١‏ 

و نحوهما غيرهما. 

لكن ظاهر الجميع» الاشتراكك فى الحج المأتى به لنفسه. فيشاركهم معه فيه. لا أن يحج عن جماعة نائباً عنهم؛ و إن كان ذلكك يستفاد 

(؟) كما فى الوسائل. و استدل له: 

برواية الحرث بن المغيرة: «قلت لأبى عبد الله (ع)- و أنا بالمدينة بعد ما رجعت من مككة:- إنى أردت أن أحج عن ابنتى. قال (ع): 

فاجعل ذلك لها الآن» 7 

و نحوه مرسل الصدوق 

«5). لكن دلالته لا تخلو من خفاءء لاحتمال أن يكون المراد جعل الحج نفسه لهاء لا ثوابه. 
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فر راجع إلى قوله: «بعنوان النيابة). 


.١ الوسائل باب: 78 من أبواب النيابة فى الحج حديث:‎ )١( 

(0) الوسائل باب: 78 من أبواب النيابة فى الحج حديث: ". 

(©) الوسائل باب: 19 من أبواب النيابة فى الحج حديث: .١‏ 

(؟) الوسائل باب: 19 من أبواب النيابة فى الحج حديث: ؟. 
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فى عام واحد فى الحج المتدوس قرعاء أو بالكجارة: 

جل جوز ذلك فى الواجب أبضاء كسا إذا كان على الست أو الحى الذى للك سكن من المباشرة لعذر- حجان مختلفان توعات 
كحجة الإسلام و النذر- أو متحدان من حيث النوع- كحجتين للنذر- فيجوز أن يستأجر أجيرين لهما فى عام واحد .)١(‏ و كذا يجوز 
إذا كان أحدهما واجباً و الآخر مستحباً بل يجوز أن يستأجر أجيرين لحج واجب واحد- كحجة الإسلام فى عام واحد احتياطاً- 
لاحتمال بطلان حج أحدهما. 

بل و كذا مع العلم بصحة الحج بكل منهما و كلاهما آت بالحج الواجبء و إن كان إحرام أحدهما قبل إحرام الآخر فهو مثل: ما إذا 
صلى جماعة على الميت فى وقت واحد. و لا يضر سبق أحدهما بوجوب الآخرء فان الذمه مشغولة ما لم يتم العمل» فيصح قصد 
الوجوب من كل منهما و لو كان أحدهما أسبق شروعاً (؟). 


)١(‏ لإطلاق الأدلة بعد عدم ما يدل على لزوم الترتيب بينهما. 

() أما إذا كان أحدهما أسبق ختاماً صح فعل السابق و بطل فعل اللاحق, لانطباق الواجب على الأولء فيمتنع انطباقه على اللاحق إذا 
كان الواجب بنحو صرف الوجود. فإنه لا يتكرر. نعم إذا كان الواجب الطبيعة الساريةٌ انطبق على اللاحق» كما ينطيق على السابق. لكنه 
ممنوع. 

لا يقال: الحج يجب إتمامه بالشروع فيه. لأنه يقال: يختص ذلكك بما إذا كان الشروع فيه مشروعاًء فلا يعم ما نحن فيه لأنه- بسبق 
انتهاء 
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[فصل فى الوصية بالحج] 

اشارة 

فصل فى الوصية بالحج 

[ (مسألة :)١‏ إذا أوصى بالحجء فان علم أنه واجب أخرج من أصل التركة] 


(مسألة :)١‏ إذا أوصى بالحجء فان علم أنه واجب أخرج من أصل التركة و إن كان بعنوان الوصية» فلا يقال: 


مقتضى كونه بعنوانها خروجه من الثلث .)١(‏ نعم لو صرح 
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أحدهما- لا يكون اللاحق مشروعاً من حينه؛ لارتباطية أجزائه» فإذا كان الآخر غير مشروع كان الأول غير مشروع حين وقوعه. 

فصل فى الوصية بالحج 

)١(‏ لاختصاص الحكم المذكور- و هو إخراج الوصية من الثلث- بما إذا كان وجوب إخراجه من حيث كونه وصية. و ليس منه 
الحج» لوجوب إخراجه على كل حال. و إن شئت قلت: الثمرة العملي إنما تكون فى صورة عدم اتساع الثلث للحج و غيره من الوصاياء 
فإنه لو بنى على إخراج الحج من الثلث كان مزاحماً لغيره من الوصايا. لكن المزاحمة المذكورة مبنية على أن المراد من الثلث ثلث 
التركة. أما إذا أريد منه ثلث ما زاد- بعد إخراج ما يجب إخراجه على كل حال- فلا مزاحمة» لأن الوصايا الأخرى تخرج من الثلث 
بعد إخراج الحج؛ لما عرفت من أن المراد من الثلث- الذى تخرج منه الوصايا- الثلث مما زاد على ما يجب إخراجه من الأصل؛ و 
هو- فى الفرض- ثلث ما زاد على الحج. فالوصية بالحج نظير الوصية بوفاء الدين لا تزاحم الوصايا الأخرى إذا كانت لا تزيد 
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بإخراجه من الثلث أخرج منه» فان و فى به و إلا يكون الزائد من الأصل. و لا فرق- فى الخروج من الأصل- بين حجة الإسلام؛ و 
الحج النذرى, و الافسادى. لأنه- بأقسامه- واجب مالى »)١(‏ و إجماعهم قائم على خروج كل واجب مالى من الأصل. مع أن فى بعض 
الأخبار: أن الحج بمنزلة الدين» و من المعلوم خروجه من الأصل. بل الأقوى خروج كل واجب من الأصل و إن كان بدنياً» كما مر 
ناكا 0 

و إن علم أنه ندبى فلا إشكال فى خروجه من الثلث (7). 

و إن لم يعلم أحد الأمرين» ففى خروجه من الأصل أو الثلث 


على الثلث المذكور. نعم لو كانت الوصية بالحج أو بالدين موجبهُ لعدم وجوب إخراجه إلا من جهة الوصيةٌ كان الاشكال محكماًء و 
كاتك النزاحمة ينه وبين الوضانا الأخرى محكية. 

)١(‏ قد تقدم- فى أول مباحث الحج النذرى- الكلام فى ذلكك, و أن التحقيق: أنه كحج الإسلام واجب مالى. لكن الحكم فى الحج 
الافسادى غير ظاهرء نظير الكفارات المخيرة بين الخصال الثلاث» فان كونها من قبيل الدين و الحج المالى غير ظاهر بل الظاهر العدم. 
و مثل الحج الافسادى: الحج الواجب باليمين أو العهد, فإنهما واجبان غير ماليين كما لعله ظاهر. 

(0) فى المسألهُ الثامنة من فصل الحج النذرى. و مر الكلام و الاشكال فيه. 

() على المشهور المعروفء المدعى عليه الإجماع من جماعة» و المصرح به فى النصوص - المدعى تواترها معنى- المتضمنة أنه لا 
تجوز الوصية بأكثر 
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وجهان. يظهر من سيد الرياض (قده) خروجه من الأصل )١(‏ حيث أنه وجه كلام الصدوق (قده)- الظاهر فى كون جميع الوصايا من 
الأصل-: بأن مراده ما إذا لم يعلم كون الموصى به واجباً أولاء فإن مقتضى عمومات وجوب العمل بالوصية خروجها من الأصل» خرج 
عنها صزرة العلم يكرنهانيي 


من الثلث إلا بإجازةٌ الورثة. منها: 

صحيح أحمد بن محمد: «كتب أحمد ابن إسحاق إلى أبى الحسن (ع): إن درة بنت مقاتل توفيت و تركت ضيعة أشقاصاً فى مواضعء 
و أوصت لسيدنا (ع) فى أشقاصها بما يبلغ أكثر من الثلث 

.. (الى أن قال): 
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فكتب بخطه ليس يجب لها فى تركتها إلا الثلث ..» .)١١‏ 

و نحوه غيره. و قد عققد لها فى الوسائل باب واسعاً. فرااجعه فى كتاب الوصية 9؟0. 

)١(‏ ذكر ذلكك فى مبحث عدم جواز الوصية بما زاد على الثلث, فإنه- بعد ما ذكر ما عن والد الصدوق: من جواز الوصية بالمال كله 
واستدلاله 

بالرضوى: «فإن أوصى بماله كله فهو أعلم بما فعله» و يلزم الوصى إنفاذ وصيته على ما أوصى به) 0" 

و عفن الأغمار لأسن 

كروابة غمار عن أبى عبد الله (ع): «قال: الرجل أحق بماله ما دام فيه الروح» إذا أوصى به كله فهو جائز) "5١‏ 

» و غيرها- رده بالمناقشة فى دلالهً الأخبار» و بمعارضتها بغيرها. ثم قال: «و يحتمل عبارة المخالف 


.١ من أبواب الوصايا حديث:‎ ١١ الوسائل باب:‎ )١( 
من أبواب الوصايا.‎ ١701١ 6٠7١ (؟) الوسائل باب:‎ 
.٠١ فقه الرضا باب الوصيهٌ صفحة:‎ )*( 

(ع) الوسائل باب: ١١‏ من أبواب الوصايا حديث: 19. 
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كالرضوى لما يلتئم مع فتاوى العلماء» بأن يكون المراد به يجب على الوصى صرف المال الموصى به بجميعه على ما أوصى به من 
حيث وجوب العمل بالوصية و حرمة تبديلها بنص الكتاب و السنة. و إنما جاز تغييرها إذا علم أن فيها جوراً و لو بالوصية بزيادة عن 
الثلثء و هو بمجرد الاحتمال غير كاف فلعل الزيادة منه وقعت الوصيةٌ بها من دون حيفء كأن وجبت عليه فى ماله بأحد الأسباب 
الموجبة له و الموصى أعلم. و هذا غير جواز الوصية بالزيادة تبرعاًء فلا يمضى منها إلا الثلث. كما عليه العلماء. و هذا التوجيه إن لم 
يكن ظاهراً من عبارته فلا أقل من تساوى احتماله لما فهموه منهاء فنسبتهم المخالفة إليه ليس فى محله. و عليه نبه فى التذكرة. و عليه 
فلا خلاف من أحد يظهر منها. و ما ذكره العلامة فى التذكرة قريب مما ذكره فى الرياض. و الظاهر: أن مرادهما أنه مع الشكك بحمل 
تصرف الموصى على الصحة؛ فيبنى على أن وصيته فى الواجب لا فى المندوب. 

فليس فيها مخالفة لما دل على عدم نفوذ الوصية فيما زاد على الثلث؛ و لا تمسكك بالعموم فى الشبهة المصداقية. فهو نظير: ما لو باع 
زيد مالا على عمرو و شكك فى أنه ماله أو مال غيره» أو علم أنه مال غيره و شكك فى أنه مأذون فيه أو لاء فإنه يبنى على صحة البيع» و 
ليس فيه مخالفة لما دل على عدم صحة بيع مال الغير إلا بإذنه. 

نعم الاشكال يقع فى جريان أصالة الصحةٌ فى الفرضء لاختصاصها بما يكون صحيحاً و فاسداًء و وجوب العمل لا يكفى أثراً للصحة. 
نعم لو أوصى بعين لشخصء و شكك فى أنها للموصى أو لغيره» يبنى على صحة الوصيهُ حتى يثبت الخلافء لا فى مثل المقام مما لا 
يكون للوصية أثر غير وجوب العمل. فان عموم وجوب العمل بالوصية لما كان مخصصاً بما دل 

مستمسكك العروة الوثقى» ج١21‏ ص: /٠١‏ 

و حمل الخبر الدال بظاهره على ما عن الصدوق أيضاً على ذلكك. 

لكنه مشكلء فان العمومات مخصصة بما دل على أن الوصية بأزيد من الثلث ترد اليه إلا مع إجازة الورثة. هذا مع أن الشبهة 
مصداقية» و التمسك بالعمومات فيها محل إشكال. 
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و أما الخبر المشار اليه- و هو 


قوله (ع): «الرجل أحق بماله ما دام فيه الروح» إن أوصى به كله فهو جائز»- )١١‏ 

فهو موهون باعراض العلماء عن العمل بظاهره .)١(‏ و يمكن أن يكون المراد بماله هو الثلث الذى أمره بيده (؟). نعم يمكن 

على عدم لزوم الوصية بما زاد على الثلث» فمع الشكك فى الشبهة المصداقية يرجع الى أصالة البراءة» لا إلى عموم وجوب العمل 
بالوصية. 

)١1(‏ و معارض بغيره من الروايات؛ مما هو أصح سنداً» و أكثر عدداً و أوضح دلالة. بل هو عمار نفسه 

روى عن أبى عبد الله (ع) أنه قال: «الميت أحق بماله ما دام فيه الروح يبين به» فان قال: بعدى فليس له إلا الثلث» .05١‏ 

و 

فى رواية الصدوق: «فان تعدى فليس له إلا الثلث» 9) 

» يعنى: فإن تعدى عن زمان حياته. و لعل الجمع بين هذه الرواية و الرواية السابقة- التى استدل بها للصدوق- هو حمل السابقة على ما 
إذا تصرف فيه منجزاً و أوصى بذلككء بأن باعه محاباة أو وهبه و أوصى بذلككء بأن اعترف أنه باع أو وهب. 

(؟) ذكره فى الرياضء و حكاه عن صريح المقنع. لكنه بعيد جداً. 


(1) المقصود هو خبر عمار المتقدم فى صدر التعليقة. 

(؟) الوسائل باب: ١١‏ من أبواب الوصايا حديث: ؟١.‏ 

(*) الوسائل باب: ١١‏ من أبواب الوصايا ملحق حديث: ؟١.‏ 
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أن يقال- فى مثل هذه الأزمنة» بالنسبةُ الى هذه الأمكنة البعيدة عن مكة-: الظاهر من قول الموصى: «حجوا عنى» هو حجة الإسلام 
الواجبة؛ لعدم تعارف الحج المستحبى فى هذه الأزمنة و الأمكنة؛ فيحمل على أنه واجب من جهة هذا الظهور و الانصراف .)١(‏ كما 
أنه إذا قال: «أدوا كذا مقداراً خمسا أو زكاة» يتصرف الى الواجب علبه. 

فتحصل: أن- فى صورءٌ الشكك فى كون الموصى به واجباً حتى يخرج من أصل التركة؛ أو لا حتى يكون من الثلث- مقتضى الأصل 
الخروج من الثلث. لأسن الخروج من الأصل موقوف على كونه واجباًء و هو غير معلوم» بل الأصل عدمه. إلا إذا كان هناكك انصراف» 
كما فى مثل الوصيه بالخمس أو الزكاة أو الحج و نحوها. نعم لو كانت الحالة السابقة فيه هو الوجوب- كما إذا علم وجوب الحج 
عليه سابقاً و لم يعلم أنه أتى به أولا-- فالظاهر جريان الاستصحاب و الإ-خراج من الأصل. و دعوى: أن ذلك موقوف على ثبوت 
الوجوب عليه و هو فرع شكه. لا شكك الوصى أو الوارثء و لا يعلم أنه كان شاكاً حين موته أو عالماً بأحد الأمرين. مدفوعة: بمنع 


)١(‏ يعنى: يكون الظهور المذكور راجعاً إلى إخباره بالوجوبء فيكون إخباره به حجة؛ فيكون العمل باخباره لا بوصيته. و بذلكك 
افترق هذا الفرض عن الفرض السابق» فإنه من حيث كونه وصية لا فرق بينهما 
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اعنيان شكه بل يكفى شكك الوضى أو الوازتك أنضا 07 

ولافرق فى ذلكك بين ما إذا أوصى أو لم يوصء فان مقتضى أصالة بقاء اشتغال ذمته بذلكك الواجب عدم انتقال ما يقابله من التركة 
إلى الوارث (7). و لكنه يشكل على ذلك الأمر فى كثير من الموارد» لحصول العلم- غالباً- بأن الميت كان مشغول الذمة بدين. أو 
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خمسء أو زكاقء أو حج, أو نحو ذلك. إلا أن يدفع بالحمل على الصحة؛ فإن ظاهر حال المسلم الإتيان بما وجب عليه (. 


فى عدم وجوب العمل بها من جه الشبهة المصداقية» و إنما افترقا من جهة اشتمال الثانى على الخبر الذى يكون حجةٌ دون الأول؛ و 
إلا فأصالة الصحة فى الجميع غير جارية. 

و يحتمل أن يكون الوجه- فى عدم جريان أصالة الصحة فى المقام-: 

أنها مختصة بما إذا كان الفعل صادراً من السلطان و شكك فى تماميته و عدمها أما إذا كان الشكك فى صدوره من السلطان و لو للشكك 
فى سلطنةٌ المصدر فلا مجال لأصالة الصحة. لكن فى اعتبار الشرط المذكور تأملء و إن كان هو مقتضى الاقتصار على القدر المتيقن. 
لكن الظاهر عموم القاعدة لذلك. 

)١(‏ تقدم الكلام فى ذلك فى المسألة الواحدة بعد المائة من الفصل الأول .)١١‏ و قد تقدم منه ما ربما يقتضى خلاف ما ذكره هنا. 
كما تقدم منه فى المسألة الخامسة من ختام الزكاة خلاف ذلكك. فراجع. 

(؟) هذا الأثر لا حاجة إليه» إذ الكلام فى وجوب الإخراج و يكفى فيه ثبوت الوجوب و إن انتقل ما يقابله إلى الورثة. 

() تقدم- فى بعض مسائل ختام الزكاة- الكلام فى مثل هذه 


00 راجع صفحة: "ا" من الجزء العاشر من هذه الطبعة. 
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لكنه مشكل فى الواجبات الموسعة »)١(‏ بل فى غيرها أيضاً» فى غير الموقتة (1). فالأحوط- فى هذه الصورة- الإخراج من الأصل. 


[ (مسألة ؟): يكفى الميقاتية» سواء كان الحج الموصى به واجباً أو مندوبا] 


(مسألة 7): يكفى الميقاتية (7)» سواء كان الحج الموصى به واجباً أو مندوباً. و يخرج الأول من الأصلء و الثانى من الثلث. إلا إذا 
أوصى بالبلدية» و حينئذ فالزائد عن أجرة الميقاتية- فى الأول- من الثلث. كما أن تمام الأحرة فى القائى دمت 


[ (مسألة 7): إذا لم يعين الأجرة: فاللازم الاقتصار] 


(مسألة *): إذا لم يعين الأجرة فاللازم الاقتصار 


المسألة. كما تقدم الإشكال فى جريان أصاله الصحٌ فى حال المسلم, و أنه لم يثبت. 

)١(‏ فإن التأخير فيها لما كان جائزاً لم يكن ظاهر المسلم عدمه. 

(؟) مما كانت تجب المبادرة إليها و إن لم يكن على نحو التوقيت» لما عرفت من عدم ثبوت أصالة الصحة فيه بنحو تقتضى البناء على 
وجوب الأداء. أما الموقتةُ فيمكن التمسكك فيها بقاعدة الشكك بعد خروج الوقت فقد تضمنت بعض النصوص: أنه إذا شكك بعد خروج 
الوقت فقد دخل حائل فلا يلتفت 

١‏ بناء على ما يستفاد منها من عموم الحكم لكل شكك فى الموقت بعد خروج وقته. 

(5) تقدم الكلا-م فى هذه المسألة فى المسألة الثامنة و الثمانين من الفصل الأول .7١‏ و بقيه الأحكام المذكورة فى هذه المسألة 


واضحة. 
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.١ الوسائل باب: 88 من أبواب المواقيت حديث:‎ )١( 

(؟) راجع صفحة: 1١08‏ من الجزء العاشر من هذه الطبعة. 
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على أجرة المفل ))١(‏ للانضصراف إليها. و لكن إذا كان هناكك من يرضى بالأقل منها وجب استتجارة؛ إذ الانصراف إلى أجرة المثل 
إنما هو نفى الأزيد فقط (7). و هل يجب الفحص عنه 


)١(‏ كما فى الشرائع و غيرها. لكن فى القواعد: «و إن لم يعين القدر أخرج أقل ما يستأجر به ..». و استدل بعضهم على الأول: بتوقف 
الحج عليه. لكن وجوب ما يتوقف عليه الواجب يقتضى إرادة الثانى. 

و عليه فاذا أمكن الاستيجار بالأقل لم يجز الاستيجار بأجرة المثل. كما أنه لو لم يمككن الاستيجار بأجرة المثل تعين الاستيجار بالأكثر, 
مع الاقتصار على أقل ما يمكن منه. 

(0) أراد به دفع الإشكال الذى ذكر فى المستند على من جمع بين الاستدلال على لزوم أجرة المثل بالانصراف و بين الحكم بوجوب 
الاستيجار بالأقل مع وجود من يرضى به. و توضيح الدفع: أن المراد من الانصراف إلى أجرة المثل الانصراف عن الأكثر, لا ما يقابل 
الأكثر و الأقل. و الوجه فى الانصراف المذكور أن الوصى بمنزلةٌ الوكيل؛ و إطلاق التوكيل يقتضى الانصراف الى ما تقتضيه مصلحة 
الموكل» و من المعلوم؛ أن مصلحة الموكل تقتضى الاستيجار بالأقل مع تهيئة. 

هذا إذا لم يكن التصرف مزاحماً لحق الورثة- كما إذا كان قد أوصى بإخراجه من الثلث- أما مع المزاحمة لحق الورثة- بأن كان 
اللازم إخراجه من الأصل- فالحكم أوضح. فإنه لو صرح الموصى بأجرة المثل ليس للوصى العمل بالوصيةٌ مع مزاحمة حق الورثة 
لأن فيه حيفاً عليهم, فيتعين الأخذ بالأقل. و من ذلكك يظهر أن ما ذكره فى الشرائع إن لم يرد به الثانى فالإشكال عليه ظاهر. 
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لو احتمل وجوده؟ الأحوط ذلكك (20)؛ توفيراً على الورئة خصوصاً مع الظن بوجوده. و إن كان فى وجوبه إشكال» خصوصاً مع الظن 
بالعدم (5). و لو وجد من يريد أن يتبرع فالظاهر جواز الاكتفاء به بمعنى: عدم وجوب المبادرةٌ إلى الاستئجار- بل هو المتعين- توفيراً 
على الورثة» فان أتى به صحيحاً كفى, و إلا وجب الاستئجار. و لو لم يوجد من يرضى بأجرة المثل فالظاهر وجوب دفع الأزيد إذا 
كان الحج واجباًء بل و ان كان مندوباً ايضاً مع وفاء الثلث (). و لا يجب الصبر إلى العام القابل و لو مع العلم بوجود من يرضى بأجرة 
المثل أو أقل- بل لا يجوز- لوجوب المبادرةٌ إلى تفريغ ذم الميت فى الواجبء و العمل بمقتضى الوصية فى المندوب (6) 


(1) بل هو الأأقوى. لعدم العلم بالتوقف على أجرة المثلء فلا يعلم الاذن فيه. نعم الفحص اللازم إنما هو بالمقدار الذى لا يلزم فيه 
تعطيل الواجبء و لا يلزم من وجوبه الحرجء فان لزم أحدهما لم يلزم» كما هو ظاهر. 

(؟) لكن بعد أن كان الظن ليس بحجة فلا طريق إلى الاذن فى التصرف. نعم لو لم يكن فيه ضرر على الورثة- كما لو أوصى بإخراجه 
من الثلث» و فهم من الموصى الاذن بالتصرف من دون فح ص- لم يجب الفحص حينئذ. لكن فهم ذلكك يحتاج إلى قرينة خاصة؛ لما 
عرفت من أن إطلاق الوصية يقتضى اختصاص الاذن بما فيه مصلحهٌ الموصى. 

(*) مع الاقتصار على أقل الممكن, كما سبق. 

(؟) هذا إذا فهم من الموصى الوصيه بالمبادرة» و الا فمقتضى الإطلاق 
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و إن عين الموصى مقداراً للأجرة تعين و خرج من الأصل فى الواجب إن لم يزد على أجرة المثلء و إلا فالزيادة من الثلث. 
كما أن فى المندوب كله من الثلث. 


[ (مسألة ؟): هل اللازم فى تعيين أجرة المثل الاقتصار على أقل الناس أجرة] 


(مسألة ؟): هل اللازم فى تعيين أجرة المثل الاقتصار على أقل الناس أجرة؛ أو يلاحظ من يناسب شأن الميت فى شرفه وضعته؟ لا يبعد 
الثانى» و الأحوط الأظهر الأول .)١(‏ و مثل هذا الكلام يجرى أيضاً فى الكفن الخارج من الأصل أيضاً. 


[ (مسألة 4): لو أوصى بالحج و عين المرةُ أو التكرار بعدد معين تعين] 


(مسألة ©): لو أوصى بالحج و عين المرة أو التكرار بعدد معين تعين (2)» و إن لم يعين كفى حج واحد (©. 
إلا أن يعلم أنه أراد التكرار. و عليه يحمل ما ورد فى الاخبار: 


جواز التأخيرء لأن الأ-مر لا يقتضى الفورء و ليس فى المقام حق للغير تجب المبادرة إلى أدائه. اللهم إلا أن تكون الوصية من حق 
الميت تجب المبادرة إلى أدائه. لكنه غير ظاهرء و لا يناسب سيرةٌ المتشرعة. فلاحظ. 

)١(‏ قد عرفت: أنه- مع اختلا.ف مراتب أجرةُ المثل- يتعين الاقتصار على الأقل, إما لأنه أصلح للميتء أو لأن فى الأكثر منافاة لحق 
الورثة. لكن إذا كان الأقل منافياً لشرف الميت فلا تبعد دعوى انصراف الدليل عنه. و لأجل ذلكك قال المصنف (ره): «الأظهر الأول). 
(؟) بلا إشكال و لا خلاف» كما يظهر ذلكك من ملاحظةٌ كلماتهم. 

(9) كما هو المشهور بين المتأخرين. أما فى صورة يكون لكلا-م الموصى إطلااقء فلأسن الإطلاق يقتضى أن يكون المراد صرف 
الطبيعة: 
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و صرق الطبيعة يضصدق على الواحد كما يصدق على الكثير و لذا ذكروا أن الأمر لا بقعضى التكرار كما لا يقتضى المرة. و حينقل 
فإن أخرج من الأصل اقتصر على الواحدء لمنافا الأكثر لحق الوارثء و لا يجوز إلا بإذنه. و إن أخرج من الثلث جاز الواحد» كما جاز 
المتعدد فى سنةُ واحدة أما فى سنتين فالظاهر عدم مشروعية التعدد. لأن صرف الوجود لا يتكرر انطباقه. فاذا كان منطبقاً على الأول 
امتنع أن ينطبق على الثانى» فالحج فى السنة الثانية لا يكون مما أوصى به فلا يكون مأذوناً فيه. أما إذا لم يكن لكلام الموصى إطلاق 
و تردد الموصى به بين الواحد و المتعدد اقتصر على الواحدء للشكك فى الوصيةٌ بما زاد على الواحد, و الأصل عدمها. 

)١(‏ أحدهما: 

خبر محمد بن الحسن الأشعرى: «قلت لأبى الحسن (ع): 

جعلت فداكك. إنى سألت أصحابنا عما أريد أن أسألك عنه فلم أجد عندهم جواباء وقد اضطررت إلى مسألتك. و إن سعد بن سعد 
أوصى إلى فأوصى فى وصيته حجوا عنى مبهماً و لم يفسرء فكيف أصنع؟ قال (ع): يأتى جوابى فى كتابكك. فكتب لى: يحج عنه ما 
دام له مال يحمله) .)١١‏ 

و ثانيهما: 
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خبر محمد بن الحسين قال لأبى جعفر (ع): «جعلت فداكء قد اضطررت إلى مسألتككء فقال: هات. فقلت: سعد بن سعد أوصى حجوا 
عنى مبهماً و لم يسم شيئاء و لا ندرى كيف ذلكك. قال: يحج عنه ما دام له مال) .07١‏ 


.١ الوسائل باب: 5 من أبواب النيابة فى الحج ملحق حديث:‎ )١( 

(0) الوسائل باب: * من أبواب النيابة فى الحج حديث: .١‏ 
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من ثلثه شىء- كما فى ثالث- )١(‏ بعد حمل الأولين على الأسخير من إراده الثلث من لفظ المال (؟). فما عن الشيخ و جماعة؛ من 
وجوب التكرار ما دام الثلث باقياً ضعيف (). مع أنه يمككن (6) أن يكون المراد من الاخبار: أنه يجب الحج ما دام يمكن الإتيان به 
ببقاء شىء من الثلث بعد العمل بوصايا أخر و على فرض ظهورها فى إرادةٌ التكرار- و لو مع عدم العلم 


(0) وهو 

خبر محمد بن الحسين بن خالد: «سألت أبا جعفر (ع) عن رجل أوصى أن يحج عنه مبهماً. فقال: حج عنه ما بقى من ثلثه شىء» .0١١‏ 

(1) المقتضى لهذا الحمل إما الجمع العرفى بين الأولين و الأخير- لأن الأخير من قبيل المقيد و الأولين من قبيل المطلق- أو الإجماع. 

(*) لإجمال مورد السؤال فى الأخبار المذكورة لإجمال الإبهام المذكور فيها. ولا سيما بملاحظة عجز أصحابنا (رض) عن الجواب- 
حسب ما ذكر فى الخبر الأول- فإنه لو كان إطلاق فى كلام الموصى أو لم يبين تعيين الاكتفاء بالمره- كما عرفت- و ليس ذلك مما 
يخفى الحكم فيه على أصحابنا و غيرهم. و حينئذ لا مجال للاستدلال بها على ما ذكره الشيخ (ره)- و تبعه عليه فى الحدائق و 
المستند- من أنه إذا لم ينص على تعيين المقدار يتعين التكرار. و استدل له فى الحدائق أيضاً: بأنه الموافق لأصالة الشغل. مع أن 
الأصل البراءة مق وسعوب الزاقد غلى المرة: 

(©) هذا الإمكان ذكره كاشف اللثام. و هو أيضاً بعيد عن الإبهام و عدم التفسير و عجز أصحابنا عن الجواب» المذكورة فى النصوص. 


.7 الوسائل باب: * من أبواب النيابة فى الحج حديث:‎ )١( 
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بإرادته- لا بد من طرحهاء لإعراض المشهور عنها ()» فلا ينبغى الإشكال فى كفاية حج واحد مع عدم العلم بإرادة التكرار. نعم لو 
أوصى بإخراج الثلث و لم يذكر إلا الحج» يمكن أن يقال بوجوب صرف تمامه فى الحج (5)» و كذا لو لم يذكر إلا المظالم؛ أو إلا 
الزكائء أو إلا الخمس. و لو أوصى أن بحج عنه مكرراً كفى مرتان» لصدق التكرار معه (*). 


[ (مسألة 2): لو أوصى بصرف مقدار معين فى الحج] 


(مسألة ©): لو أوصى بصرف مقدار معين فى الحج 


(1) لكن فى كرح الأعراض المذكور موجبا للوهى :و السقوط عن الحجية تأمل ظاهر. و فى السعدد» أنه لأديظهر راد لهها من 
المتقدمين عدا شاذ .. انتهى. و إعراض المتأخرين لا يجدى بعد عمل القدماء. 

(؟) قال فى الجواهر: «بل قد يدعى ظهور الاقتصار على الوصية بالحج عنه فى إرادةُ الوصية بالثلث» و أنه يصرف فى ذلكك و إن لم 
يوص بالثلث بغير اللفظ المزبور» نحو ما لو قال: «أخرجوا رد مظالم» أو تصدقوا عنى» أو نحو ذلكك. و لعل مراد الشيخ و من تبعه 
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ذلكء لا الحمل على التكرار تعبداً. و ان كان ظاهر اللفظ خلافه» ضرورة استبعاد مثل ذلكك من مثله). 

أقول: دعوى الظهور المذكور غير ظاهرة» بل يختلف الظهور باختلاف المقامات. و مثله حمل كلام الشيخ (ره) عليه؛ فإنه بعيد. 

و استبعاد مثل ذلكك من مثله إنما هو لو كان المستند القواعد» و قد عرفت أنه النصوص 

(5) كما صرح به غير واحد. إلا أن يفهم إرادٌ التكرار مهما أمكن. 
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سنين معينة» و عين لكل سنة مقداراً معيناًء و اتفق عدم كفاية ذلك المقدار لكل سنة» صرف نصيب منتين فى سنة» أو ثلاث سنين فى 
سنتين مثلّاه و هكذا .. .)١(‏ لا لقاعدة الميسور (7)» لعدم جريانها فى غير مجعولات الشارع (*). 


)١(‏ بلا خلاف أجده فيه- كما فى الجواهر- و من غير خلاف يعرف- كما فى الحدائق- و فى المداركك و عن غيرها: أنه مقطوع به 
فى كلام الأصحاب. لما 

رواه إبراهيم بن مهزيار قال: «كتب إليه على بن محمد الحضينى: إن ابن عمى أوصى أن يحج عنه بخمسة عشر ديناراً فى كل سنة و 
ليس يكفى. ما تأمرنى فى ذلكك؟ فكتب (ع): يجعل حجتين فى حجة فان اللّه تعالى عالم بذلكك» ١١‏ 

0 

روانته الأخرى: «كتبت اليه (ع): 

إن مولاك على بن مهزيار أوصى أن يحج عنه من ضيعة- صيّر ربعها لكك- فى كل سنة حجة إلى عشرين ديناراء و أنه قد انقطع 
طريق البصرة فتضاعفت المؤمن على الناس فليس يكتفون بعشرين ديناراً. و كذلكك أوصى عد من مواليكك فى حجهم. فكتب (ع): 
يجعل ثلاث حجج حجتين إن شاء الله .07١‏ 

(؟) كما استدل بها فى الرياض؛ و هو ظاهر كشف اللثام. و ظاهر الحدائق: نسبة الاستدلال بها الى الأصحاب. و فى المداركك: أنه لا 
بأس به. 

و إن أمكنت المناقشة فيه: بأن انتقال القدر المعين بالوصية إنما يتحقق مع إمكان صرفه فيها .. إلى آخر ما ذكره. 

(” لأن مفاد القاعده كون الطلب بنحو تعدد المطلوب» و ذلكك 


.١ الوسائل باب: ” من أبواب النيابة فى الحج حديث:‎ )١( 

(0) الوسائل باب: ” من أبواب النيابة فى الحج حديث: ؟. 
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بل لان الظاهر من حال الموصى إرادة صرف ذلك المقدار فى الحج. و كون تعيين مقدار كل سنه بتخيل كفايته .)١(‏ و يدل عليه 
أيضاً: خبر على بن محمد الحضينى 


() و خبر إبراهيم ابن مهزيار 
» ففى الأول: تجعل حجتين فى حجا. و فى الثانى: تجعل ثلاث حجج فى حجتين» و كلاهما من باب المثال كما لا يخفى (). هذا و 
لو فضل من السنين فضلة لا تفى 
إنما يصح بالنسبة إلى الطلب الشرعى الذى يمكن فيه الكشف عن ذلكك, الذى هو خلاف التقييد. أما الطاب الصادر من غير الشارع 
فلا يمكن فيه الكشف المذكور. و وجوب العمل بالوصي و إن كان شرعياًء لكنه يتوقف على صدق الوصية على البعضء فاذا فرض 
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انتفاؤه- لانتفاء القيد- انتفى صدق الميسورء ضرورة أنه لا يصدق مع انتفاء الوصية. و إن شئت قلت: 

ضرورة عدم وجوب ما لم يوص به الميت. 

)١(‏ من المحتمل: أن يكون ذلكك مراد من استدل بقاعدةٌ الميسور. 

(؟) كذا فى الجواهر. و قد عرفت أن الخبر خبر إبراهيم بن مهزيار فإنه روى أن على بن محمد كتب إليه (ع). 

(5) و حينئذ يتعدى عن موردهما إلى سائر الموارد» فيتم الاستدلال بهما على القاعدة الكلية. هذا و الخبران رواهما الشيخ عن محمد 
بن على بن محبوبء عن إبراهيم بن مهزيار 

» و طريقه اليه صحيح. و رواهما الصدوق أيضا غنه 9ه و طريقه أيضاً صحيح. و أما إبراهيم فهو من الثقات. و فى الحدائق: «إنه فى 
أعلى مراتب الصحة)» و عن على بن 


)١(‏ لاحظ الوسائل باب: ”من أبواب النيابة فى الحج. 
(1) لا حظ الوسائل باب: ”من أبواب النيابة فى الحج. 
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بحجة 4)١(‏ فهل ترجع ميراثاء أو فى وجوه البرء أو تزاد على أجرة بعض السنين؟ (؟) وجوه (). و لو كان الموصى به 


طاوس فى كتاب ربيع الشيعة: «أنه من سفراء الصاحب (ع) و الأبواب المعروفين الذين لا يختلف الاثنا عشرية فيهم». و قد تعرض فى 
مستدركك الوسائل لذكر القرائن الدالهُ على وثاقته. فراجع. نعم رواهما فى الكافى عن محمد بن يحيى؛ عمن حدثه؛ عن إبراهيم بن 
مهزيار 

)١( .0١«‏ هذا يتعلق بما قبله من ضم السنين بعضها الى بعضء بأن كان الضم يستوجب زيادة فضلة. 

(؟) يعنى: البعض الآخر. 

() فى الجواهر ذكر الوجهين الأولين» تبعاً لكاشف اللثام, ثم قال: 

«قد يقال: بتعين الثانى مع فرض الوصية بهاء و أنه ذكر ذلك مصرفاً لها فاتفق تعذره. كما أنه يتعين الأول إذا فرض إخراجها عن 
الوارث بالوصيهٌ المزيورة» التى قد فرض تعذرها. فتأمل». و كأن وجه التأمل أن إخراجها بالوصية المزيورة عن ملكك الوارث لا ينافى 
الوصية بها على وجه آخر. 

فالعمدة» ما سيشير إليه المصنف (ره)؛ من أنه إن فهم تعدد المطلوب لم ترجع ميراثاء و إن لم يفهم ذلكك- أو فهم وحدة المطلوب- 
رجعت ميراثاًء و يختلف ذلكك باختلا.ف المناسبات. و الوجه الأخير مبنى على أن المطلوب ينحل إلى أمور ثلاثة» صرف المال فى 
مصلحته؛ و صرفه فى الحج؛ و صرفه فى خصوص السنة المعينة» فإذا تعذر الأخير تعين الأولان. لكن الأذواق العرفية- غالباً- لا تساعد 
عليه. و لذا لم 


)١(‏ لاحظ الوسائل باب: ”من أبواب النيابة فى الحج. 
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الحج من البلد» و دار الأمر بين جعل أجرة سنتين- مثلًا- لسنة» و بين الاستئجار بذلكك المقدار من الميقات لكل سنة ففى تعيين الأول 
أو الثانى» وجهان .)١(‏ ولا يبعد التخييرء بل أولويةٌ الثانى (؟). إلا أن مقنضى إطلاق الخبرين الأول (). 

هذا كله إذا لم يعلم من الموصى إرادةٌ الحج بذلك المقدار على 
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يتعرضوا له. 

).. فى كشف اللثام اخختار الثانى» ثمّ قال: «و لككن الخبر الأخير قد يوهم الخلاف. و يمكن تنزيله على عدم إمكانه من الميقات‎ )١( 

و فى الجواهر: «قلت: لا داعى إلى هذا الاجتهاد فى مقابلٌ النص المعمول به بين الأصحاب ..). 

(0) لأن الحج أفضل من الطريق. 

(؟) أما الخبر الثانى فظاهر فى البلديةٌ» و مطلق من حيث التمكن من الاستنابة من الميقات و عدمه. و أما الخبر الأول فهو مطلق من 
حيث البلد» و من حيث التمكن من الاستنابة من الميقات. و حينئذ يكون مقتضى الإطلاق الحج من البلد» و الجمع بين أجور السنين. و 
ربما ينافى ذلكك ما يأتى من رواية على بن مزيد المتضمنة: أنه إذا أوصى بمال لا يكفى للحج من البلد يحج به من الميقات 

»١‏ و صحيحة البزنطى المتضمنة: أنه يحج من البلد فان لم يمكن فمن حيث يمكن 

5 المحمولة على صورة الوصية بمال للحج. لكن الخبرين المذكورين فى غير المورد, و الأخذ بإطلاق الخبرين الواردين فى المورد 
أولى و أظهر. 


)١(‏ يأتى ذكرها فى أواخر المسألهُ التاسعة من هذا الفصل. 

(0) الوسائل باب: ؟ من أبواب النيابة فى الحج حديث: ". 
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وجه التقييد, و إلا فتبطل الوصية؛ إذا لم يرج إمكان ذلكك بالتأخير» أو كانت الوصية مقيدةٌ بسنين معينة .)١(‏ 


[ (مسألة /1): إذا أوصى بالحج و عين الأجرهُ فى مقدار فان كان الحج واجباً] 


(مسألة 7): إذا أوصى بالحج و عين الأجرهُ فى مقدار فان كان الحج واجباًء و لم يزد ذلكك المقدار عن أجرة المثل أو زاد و خرجت 
الزيادة من الثلث (1) تعين. و إن زاد و لم تخرج الزيادة من الثلث بطلت الوصية؛ و يرجع الى أجره المثل (8. و ان كان الحج مندوبا 
فكذلك تعين- أيضاً- مع وفاء الثلث بذلكك المقدارء و الا فبقدر وفاء الثلث» مع عدم كون التعيين على وجه التقييد. و إن لم يف 
الثلث بالحج, أو كان التعيين على وجه التقييد بطلت الوصية» و سقط وجوب الحج (6»). 


)١(‏ لفوات المقيد بفوات قيده. و أما الخبران فاطلاقهما اللفظى و إن كان يشمل الفرضء لكن من المعلوم- بقرينة المناسبات العرفية- 
عدم ظهورهما فى وجوب ما لم يوص به الميت. نعم مع الشكك لا بأس بالأخذ بإطلاق الخبرين؛ و تكون فائدتهما ذلكك إذ مع الشكك 
فى ذلكك يكون المرجع أصالة عدم الوصية. و الظاهر أن الخبرين واردان هذا المورد» فهما فى مقام الحكم الظاهرى اعتماداً على 
القرائن العامة. نعم لو اتفق حصول بعض ما يمنع من القرائن العامة ففى جواز الأخذ بهما إشكالء و الأوجه العدم. 

(0) بأن و فى الثلث بها من دون مزاحم. 

(5) لعدم صحة الوصية بما زاد على الثلث. 

(6) أما فى الأول فللتعذرء و أما فى الثانى فلتعذر القيد. 
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[ (مسألة 4): إذا أوصى بالحج و عين أجيراً معينا تعين استئجاره بأجرهٌ المثل] 
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(مسألة 8): إذا أوصى بالحج و عين أجيراً معيناً تعين استئجاره بأجرة المثل. و إن لم يقبل إلا بالأزيد» فإن خرجت الزيادة من الثلث 
تعين أيضاًء و إلا بطلت الوصية و استؤجر غيره بأجره المثل فى الواجب مطلقاً. و كذا فى المندوب إذا و فى به الثلث؛ و لم يكن على 
وجه التقيبد. و كذا إذا لم يقبل أصنا .)١(‏ 


[ (مسألة 4): إذا عين للحج أجرة لا برغب فيها أحد] 


(مسألة 8): إذا عين للحج أجرء لا يرغب فيها أحد و كان الحج مستحباً بطلت الوصية إذا لم يرج وجود راغب فيها. و حينئذ فهل ترجع 
ميراثاًء أو تصرف فى وجوه البرء أو يفصل بين ما إذا كان كذلك من الأول فترجع ميراثاً أو كان الراغب موجوداً ثمّ طرأ التعذر؟ 
وجوه (7). و الأقوى هو الصرف فى وجوه الير. لا لقاعدةٌ الميسورء بدعوئى: أن 


)١(‏ يعلم حكم هذه المسألةُ مما سبق. 

(؟) الأول: محكى عن ابن إدريسء و الشيخ فى أجوبة المسائل الحائريات؛ و اختاره فى المدارك. لتعذر العمل بالوصية فتبطل. و 
الثانى: 

محكى عن المشهورء و اختاره فى الشرائع و غيرها. بناء منهم على أنها بنحو تعدد المطلوب. فاذا لم تصح الوصيهٌ بالحج بطل القيد, و 
تبقى الوصيةٌ بالمال فيصرف فى مصاحة الميت. و الثالث: محكى عن الكركىء و اختاره فى المسالك. إذ- مع طروء العذر- لما 
صحت الوصية ابتداء» و خرج المال من ملكك الوارث لا يعود اليه إلا بدليل» و لم يثبت. غَايةٌ الأمر: 

أنه قد تعذر صرفه فى الوجه المعين» فيصرف فى وجوه البر» بخلاف ما لو كان العذر من الأولء فإنها لم تصح الوصية من الأول. و 
الاشكال فيه 
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الفصل إذا تعذر يبقى الجنس - لأنها قاعدة شرعية» و إنما تجرى فى الأحكام الشرعيةٌ المجعولة للشارع؛ و لا مسرح لها فى مجعولات 
الناسء كما أشرنا إليه سابقاً .)١(‏ مع أن الجنس لا يعد ميسوراً للنوع (؟)» فمحلها المركبات الخارجية إذا تعذر 


ظاهرء لأنها إذا بطلت لم يكن لوجوب الصرف وجه إلا البناء على التبعيض و هو مبنى على تعدد المطلوبء و معه يكون الحكم 
كذلكك فى العذر المقارن للوصية. فالعمدة: هو أن الوصيهُ فى أمثال ذلكك مبنيةُ على وحدهٌ المطلوب أو على تعدده. فعلى الأول يتعين 
التبعيض و يلزم الصرف فى وجوه البر- كما ذكر المشهور- و على الثانى يتعين الرجوع ميراثاً- كما ذكر ابن إدريس- و التفصيل بلا 
فاصل. 

)١(‏ فى المسألة السادسة. فراجع. 

(1) من المعلوم أن مفهوم الميسور كسائر الموضوعات التى تذكر موضوعاً للأحكام فى لسان الشارع؛ فاذا لم يتعرض الشارع لبيان 
المراد بها تحمل على المفاهيم العرفية» بمقتضى الإطلاقات المقامية» فالمراد بالميسور هو الميسور العرفى. و حكم العرف بصدق 
الميسور تابع للمرتكزات العرفية فى مناسبات الاحكام و موضوعاتهاء فقد يصدق الميسور على الجنس عند تعذر الفصل و قد لا 
يصدقء و قد يصدق على المقيد عند زوال قيده و قد لا يصدقء و قد يصدق على المباين و قد لا يصدقء و قد يصدق على بعض 
الأجزاء عند تعذر البعض الآخر و قد لا يصدق. كل ذلك لاختلاف المناسبات العرفيةُ بين الأحكام و موضوعاتهاء فهذه المناسبات 
العرفية و إن لم تكن قطعية و لا حجية فيهاء لكن عرفت أن الإطلاق المقامى يقتضى جواز الاعتماد عليها. 
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بعض أجزائها و لو كانت ارتباطية- )١(‏ بل لأن الظاهر من حال الموصى- فى أمثال المقام- إرادة عمل ينفعه» و إنما عين عملًا خاصاً 
لكونه أنفع فى نظره من غيره؛ فيكون تعيينه لمثل الحج على وجه تعدد المطلوب و إن لم يكن متذكراً لذلكك حين الوصية. نعم لو علم 
فى مقام كونه على وجه التقييد فى عالم اللب أيضاً يكون الحكم فيه الرجوع الى الورثة. و لا فرق فى الصورتين بين كون التعذر طارثاً 
أو من الأول. و يؤيد ما ذكرنا: 


ما ورد من الأخبار فى نظائر المقام (؟). 


)١(‏ قد عرفت عمومها لهاء و للمقيدات عند تعذر قيدهاء و للأجناس عند تعذر فصلها. لكن لا بنحو الكلية فى الجميع» بل يختلف 
باختلاف المناسبات الارتكازيةٌ العرفية. 

(؟) كصحيحى إبراهيم بن مهزيار المتقدمين فى المسأله السادسة 

و 

خبر محمد بن الريان قال. «كتبت الى أبى الحسن (ع) أسأله عن إنسان أوصى بوصية فلم يحفظ الوصى إلا باباً واحداً» كيف يصنع 
بالباقى؟ فوقع (ع): 

الأبواب الباقية اجعلها فى وجوه البر) .0١١‏ 

وما ورد- فيمن أوصى أن تشترى رقبةُ بثمن معين و تعتق» فوجدت بأقل من ذلكك الثمن-: من أنه تشترى بالأقل» و تعتق» و يدفع إليها 
الباقى 

«"). وقد يستدل بما ورد- فيمن أوصى للكعبة» أو نذر لهاء أو جعل لها هدياً-: من أنه يباع و يصرف على الحجاج المنقطعين 


و”". لكنه غير ما نحن فيه» لأن 


.١ من أبواب الوصايا حديث:‎ 8١ الوسائل باب:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: /الامن أبواب الوصايا حديث: .١‏ 

(*) راجع الوسائل باب: 77 من أبواب مقدمات الطواف. 
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بل يدل عليه خبر على بن سويد )١١‏ عن الصادق (ع) )1١(‏ 


الظاهر أن المراد به ذلكك من أول الأمر لا بعد التعذر. 

ثمّ إن المصرح به فى كلام جماعة: البناء على أن الصرف فى وجوه البر تعبدىء نظير البدل الاضطرارىء و حينئذ لا فرق بين وحدة 
المطلوب فى الوصيةٌ و تعدده. لكن فهم ذلكك من النصوص غير ظاهر الوجه» لكون منصرفها أن ذلكك كان عملًا بالوصية» و اعتماداً 
على القرائن العامة فلا مجال للأخذ بها مع العلم بأن الوصية على نحو وحدة المطلوبء أو قيام بعض القرائن الخاصة المانعة من الأخذ 
بالقراقق العامة كنا أخرفا إليه اننا 

ثمّ إن ما ذكر يختص بالأعمال الخيرية التى قصد فيها التقرب إلى الله سبحانه أما غيرها مما يقصد به وجه آخر فاللازم فيها البناء على 
الرجوع إلى الوارث كما هو مقتضى الأصل الأولى؛ لعدم ما يوجب الخروج عنه. 

00) 
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رواه المشايخ الثلاثة قال: «أوصى إلى رجل بتركته» و أمرنى أن أحج بها عنه فنظرت فى ذلكك فإذا شىء يسير لا يكفى للحج. فسألت 
أناحيفة وفقيناة الكر فق الا دق بياعه اميت لقف عبد الله زق الستن فى الطراق» قدالمه و فلك له إناولا فين 
مواليكم من أهل الكوفة مات فأوصى بتركته إلى؛ و أمرنى أن أحج بها عنه» فنظرت فى ذلك فلم تكف فى الحج, فسألت من قبلنا من 
الفقهاء. فقالوا: 

تصدق بهاء فتصدقت بهاء فما تقول؟ فقال لى: هذا جعفر بن محمد فأته و أسأله. قال: فدخلت الحجر فإذا أبو عبد الله (ع) تحت 
الميزاب مقبل بوجهه على البيت يدعوء ثم التفت فرآنى» فقال: ما حاجتكك؟ 


)١(‏ هكذا فى نسخ المتن المطبوعة. و لكن الموجود فى الفقيه و التهذيب: (ابن مزيد). و فى الكافى: (ابن فرقد). و هناكك نسخ أخرى 
ليس فيها ابن سويد. 
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قال: «قلت مات رجل فأوصى بتركته أن أحج بها عنه» فنظرت فى ذلكك فلم تكف للحجء فسألت من عندنا من الفقهاء فقالوا: تصدق 
بها. فقال (ع): ما صنعت؟ قلت: تصدقت بها. فقال (ع): ضمنت. إلا أن لا تكون تبلغ أن يحج بها من مكة, فإن كانت تبلغ أن يحج بها 
من مكة فأنت ضامن» 

و يظهر مما ذكرنا حال سائر الموارد التى تبطل الوصية لجهة 

فقلت: جعلت فداككء إنى رجل من أهل الكوفة من مواليكم, فقال (ع): 

دع ذا عنكك» حاجتكك, قلت: رجل مات فأوصى بتركته أن أحج بها عنه» فنظرت فى ذلكك فلم يكف للحجء فسألت من عندنا من 
الفقهاء؛ فقالوا: تصدق بها. فقال: ما صنعت؟ قلت: تصدقت بها فقال (ع): 

ضمنت. إلا أن لا يبلغ أن يحج به من مكة» فإن كان لا يبلغ أن يحج به من مكة فليس عليكك ضمان. و إن كان يبلغ أن يحج به من 
مكة فأنت ضامن» .)١١‏ 

و دلالة الرواية على التنازل من الحج البلدى إلى الميقاتى واضحة. 

و كذا دلالتها على التنازل من النائب إلى غيره» و هو غير ما نحن فيه. كما أن الظاهر اختصاصها بصورة ما إذا لم يعلم أن التقييد على 
نحو وحدةٌ المطلوبء فإن إطلاقها اللفظى و إن كان شاملا لذلكء لكن المنصرف إلى الذهن منها. أن وجوب الصرف من باب العمل 
بالوصية» لا من باب آخر فى مقابل ذلك. نعم الظاهر منها الشمول لصورة الشكك, أخذاً بالارتكاز الغالب. 


)١(‏ الوسائل باب: #9 من أبواب الوصايا حديث: 7 الفقيه الجزء: © صفيحة: ١8‏ طبعةٌ النجف الأشرف. 
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من الجهاتء. هذا فى غير ما إذا أوصى بالثلث و عين له مصارف و تعذر بعضهاء و أما فيه فالأمر أوضح لأنه بتعيينه الثلث لنفسه 
أخر جه عن ملكك الوارث بذلكك فلا يعود إليه .)١(‏ 


[ (مسألة :)٠١‏ إذا صالحه على داره مثلا و شرط عليه أن بحج عنه بعد موته صح و لزم] 


(مسألة :)٠١‏ إذا صالحه على داره مثلًا و شرط عليه أن يحج عنه بعد موته صح و لزم؛ و خرج من أصل التركة و إن كان الحج ندبياء و 
لا يلحقه حكم الوصية. و يظهر من المحقق القمى (قدس سره) فى نظير المقام إجراء حكم الوصية عليه» بدعوى: أنه بهذا الشرط ملكك 
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عليه الحج و هو عمل له أجرة (7)» فيحسب مقدار أجرة المثل لهذا العمل» فان كانت زائدة عن الثلث توقف على إمضاء الورثة. و 
فيه: أنه لم يملكك عليه الحج مطلقاً فى ذمته ثم أوصى أن يجعله عنه (7) 


)١(‏ تعليل الوضوح بما ذكر خفىء إذ لا مانع من العود الى ملكك الوارث بعد أن بطل السبب المخرج. فالعمدة فى الوضوح: أنه لما 
اشتملت الوصية على أمرين كان البناء على تعدد المطلوب فيها أوضح من الوصيه المشتملة على أمر واحدء لأن ذلكك فى الثانية محتاج 
الى التحليل العقلى» بخلاف الأولى, لاشتمالها على التحليل الخارجى. 

(0) يعنى: فيكون مملوكاً للمصالح, فيكون لورثته بعد موته كسائر تركته. و حينئذ يكون أمره للمصالح- بالفتح- بفعله عنه وصية منه 
بذلك فتخرج من ثلثه. 

() توضيح الاشكال: أن الوصيهُ تصرف فى المملوكك بعد المفروغيةُ عن الملكية له» مثل أن يوصى بداره لزيد» و بفرسه لعمرو و 
نحو ذلكك 
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بل إنما ملك بالشرط الحج عنه؛ و هذا ليس مانا تملكه الورثة ))١(‏ 


و ليس المقام كذلكء فان المملوك هو الحج عن نفسه؛ و هذا المملوك لم يؤخذ موضوعاً لتصرف آخر زائد عليه» فلا يدخل فى 
باب الوصيةٌ بالمال و لا تجرى عليه أحكامها. 

)١(‏ كيف لا يكون مالا وقد جعل عوضاً عن مال؟ كما لو استأجره للحج عنه بعد وفاته» أو فى حياته» أو يحج عن ميت له كما تقدم 
فى كلام المحقق القمى. مع أن الانتقال إلى الوارث لا يتوقف على المالء مثل حبةٌ الحنطة» فإنها تنتقل الى الوارث إذا كانت مملوكة 
للمورثء لعموم ما دل على انتقال ما تركك الميت الى وارثه. و من ذلكك يظهر لكك الإشكال. فى قوله (ره): «لا ينتقل إلى الورثة)». 
والمتحصل مما ذكرناه: أن الوصية- التى لا تنفذ فيما زاد على الثلث- تختص بالوصية الواردة على الملكك. بحيث يكون الملكك 
موضوعاً لهاء فلا تشمل المقام مما كان التصرف موضوعاً للملكية» فلا مجال لإجراء حكم الوصية عليه و مقتضى كونه مما تركك 
الميت أن يكون ملكاً لوارثه. و مثله: ما لو ملكه بالعقد لا بالشرطء كما لو استأجره على أن يحج عنه فى حياته أو بعد مماته فمات 
المستأجر فإن الحج لما كان مملوكاً للميت بعقد الإجارة فى حياته كان لوارثه بعد مماته. و مقتضى الانتقال إليهم أن للورثة 
المعاوضة و إبراء ذم الأجير عنه. و نحو ذلك من أحكام الملكك. اللهم إلا أن يدعى انصراف دليل عموم الانتقال إلى الوارث إلى ما 
لم يكن له تعين فى التصرف و يكون التصرف فيه مردداً بين الوارث و غيره؛ مثل الأعيان و الحقوق التى لا تعين لها فى الصرف و 
اعمال السلطنة» فدليل الانتقال يوجب انتقالها الى الوارثء فلا يشمل المقام» فان الحج المشروط أو المملوكك بالإجارة يتعين 
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فليس تمليكاً و وصية» و إنما هو تمليكك على نحو خاص لا ينتقل إلى الورثة. و كذا الحال إذا ملكه داره بمائة تومان- مثلًا- بشرط أن 
يصرفها فى الحج عنه أو عن غيره (1)» أو ملكه 


صرفه للميت بمقتضى العقد و الشرطء فلا يدخل فى عموم الانتقال. 

والسبب فى هذا الانصراف قصور: «ما ترك الميت ..») عن شمول مثل ذلكك,؛ لاختصاصه بالسائب الذى لا تعين له. و لعل هذا هو 
المراد مما فى حاشية المقام لبعض الأعاظم؛ من الاشكال على المحقق القمى. بأن الظاهر أن شرط الحج أو الصرف فى مصرف آخر 
بعد موته استيفاء منه بهذا الوجه» و يخرج عن الوصيةٌ و ملكك الورثة. انتهى. إذ لو لم يرد ما ذكرناه من الانصراف فلا يظهر للاستيفاء 
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المذكور وجه. إذ ليس مفاد الشرط إلا ملكك المشروط له معنى الشرط كسائر موارد جعل الملكية» فمن أين جاء هذا الاستيفاء؟!. نعم 
لو كان مفاد الشرط مجرد التكليف بالفعل- كالحج؛ أو الصرف- كان لما ذكره وجه. لأن الوجوب الشرعى بمنزلة الوجوب العقلى؛ 
فيكون استيفاء» لكنه خلاف التحقيق. و قد اتفق لهذه المسألة فى حياة المصنف (ره) من الاختلاف فيها بينه و بين معاصريه و مزيد 
النقضى و الإبرام مما لم يتفق لأكثر المسائل العلمية. و الله سبحانه ولى السداد و التوفيق. 

)١(‏ فى إجراء الحكم السابق هنا إشكال ظاهرء لأن الشرط هنا تصرف فى ماله و ملكه بعد الموت» فيكون الملكك موضوعاً للتصرف» 
فيشمله ما دل على عدم نفوذ الوصية فيما زاد على الثلثء و يتوجه فيه ما ذكره المحقق القمى. 
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إياها بشرط أن يبيعها و يصرف ثمنها فى الحج أو نحوه .)١(‏ 

فجميع ذلك صحيح لازم من الأصل (2) و ان كان العمل المشروط عليه ندبياً. نعم له الخيار عند تخلف الشرط. و هذا ينتقل الى 
الوارث (7)» بمعنى: أن حق الشرط ينتقل الى الوارث» فلو لم يعمل المشروط عليه بما شرط عليه يجوز للوارث أن يفسخ المعاملة. 


)١(‏ هذا المثال أشبه بالمثال الأول» لعدم كون الشرط تصرفاً فى ماله و ملكه بل تصرف فى مال غيره. بل لو بنى على أن صرف المال- 
الذى هو الشرط- ليس بمال كان الحكم فيه أوضح. إذ حينئذ لا يكون الشرط مانًا و إن كان ملكاً له بالاشتراط» فأولى أن لا يدخل 
تحت ما دل على عدم نفوذ الوصيةٌ بما زاد على الثلث» لاحتمال اختصاص ذلكك بالمال. 

(0) قد عرفت أن ذلكك فى المثال الأول و الأخيره لا فى الثانى» فإنه من الوصية» فيكون حينئذ من الثلث. 

() إذا كان الشرط على الوارث امتنع أن ينتقل الشرط اليه» و حينئذ يبقى على ملكك الميت. و من ذلكك يظهر أنه لا يكون الخيار 
للوارةه لأنه إثما يكون لمن يملكك الشرظ الفاقث لشذار كك ماقات منهه.و لا يكو لغيره مشافاً الى أنه له مع لوت الخبار لهاغلن 
عقد نفسه. و حينئذ لا بد من البناء على أنه يكون للحاكم الشرعىء لولايته على الميت» فاذا فسخ الحاكم رجع العوض الى ملكك 
الميت» فيكون لوارثه. و لا يجب عليه صرفه فيما شرط على المفسوخ عليه» لعدم الدليل على ذلككء لأن المفروض بطلان المعاملة 
المقتضية لذلك, و لا تصرف سواها يقتضى ذلكك. 
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[ (مسألة :)١١‏ لو أوصى بأن يحج عنه ماشياً أو حافياً صح] 


(مسألة :)1١‏ لو أوصى بأن يحج عنه ماشياً أو حافياً صحء و اعتبر خروجه من الثلث إن كان ندبيا و خروج الزائد عن أجرةُ الميقاتية منه 
)١(‏ إن كان واجباً. و لو نذر فى حال حياته أن يحج ماشياً أو حافياًء و لم يأت به حتى ماتء و أوصى به أو لم يوصء وجب الاستئجار 
عنه من أصل التركة كذلكك (2). 

نعم لو كان نذره مقيداً بالمشى ببدنه أمكن أن يقال: بعدم وجوب الاستئجار عنه, لأن المنذور هو مشيه ببدنه» فيسقط بموته (*), لأن 


فى الأجير لبس داه فقرق فق كوت المباشرة قبدا فى المامور به أو هوردا (6). 


نعم قد يقال: بأن الشرط لما كان راجعاً إلى الوصية جرى عليه حكمهاء من وجوب العمل بها إذا لم تزد على الثلث. و يشكل: بأن 
الوصية المذكورة كانت مبنية على المعاوضة: فإذا بطلت بطلت. اللهم إلا أن يفهم أن ذلك على نحو تعدد المطلوب- كما هو غير 
بعيد- فاذا بطلت المعاملة بالفسخ بقيت الوصيةٌ بحالهاء فيجب تنفيذها من الثلث. 

)١(‏ و كذلك الزياد من جهة المشى أو الحفاء. و كذلك الحكم فى الخصوصيات التى يوصى بها الميت حينما يوصى بالحج 
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الواجبء فان الجميع- لما كان زائداً على الحج الواجب إخراجه من الأصل- لم يجب إخراجه من الأصلء و وجب إخراجه من الثلث» 
(*) لتعذر القضاء. 

(؟) قد تقدم أن المستفاد من أدلة التشريع أن المباشرة قيد للمأمور به 
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[ (مسألة :)1١7‏ إذا أوصى بحجتين أو أزيد] 


(مسألة 01 إذا أوصى بحجتين أو أزيد» وقال: 


و أن نسبة الفاعلية فى الواجبات دوا فلاخي اج لول الا و ل جد كك المي لالد دون هر الحم الصااير 
القائم بالناذر و كذا نسب المشى أو الحفاء القائمين بالحاج حينما يقول الناذر: الله على أن أحج ماشياً أو حافياً» فالمنذور هو الحج 
القائم بالناذرء المقيد بالحفاء و المشى القائمين به أيضاًء فالمباشرة ملحوظة فى المشى أو الحفاء كما هى ملحوظة قيداً فى الحج. نعم 
يختلفان من حيث أن المباشرة- الملحوظة قيداً فى الحج- لوحظت بما هى كذلك. أما الملحوظة قيداً فى المشى أو الحفاء فقد تكون 
ملحوظة كذلك. و قد تكون ملحوظة بما هى مباشرةُ فى الحج. 

وتحازة أخرئةالنقى أو الحضاء الباخرذان قدا عار يو خذات قدا بما هنا مسرياة الن الناذر مى خرث هرو و أخرى امن حي 
كونه حاجاً. فان أخذا على النحو الأول وجب القضاءء لأن المباشرة فى الحج و إن كانت مفقودة فى فعل النائب» لكن دليل وجوب 
القضاء يقتضى ثبوتها تنزينًا. و المباشرة فى الحفاء و المشى غير مفقودة؛ لأن المفروض أنهما أخذا قيداً من حيث كونهما قائمين 
بالحاج» و هو حاصل. أما إذا أخذا على النحو الثانى فلا يمكن القضاءء لانتفاء نسبتهما إلى الناذر من حيث هوء إذ الناذر غير النائب. 
و العمل !أ النقى واالجفاء لمحو بق فبدا ثارة وتان قكدا سا هما مسويان الى الثلان فى حت هو ووو أحرى؛ وخدان 
قبدا بماهما سوباق البدمن يحيث كرتة حاجا: قعل الأول يتعدر القضات و على الاق لأ عدر فبجت. 
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إنها واجبة عليه صدقء و تخرج من أصل التركة .)١(‏ نعم لو كان إقراره بالوجوب عليه فى مرض الموت» و كان متهماً فى إقراره» 
فالظاهر أنه كالإقرار بالدين فيه (؟)» فى خروجه من الثلث إذا كان متهماًء على ما هو الأقوى (). 


[ (مسألة :)١1‏ لو مات الوصى بعد ما قبض من التركة أجرة الاستئجار] 


(مسألة 17): لو مات الوصى بعد ما قبض من التركة أجرة الاستئجار» و شكك فى أنه استأجر الحج قبل موته أو لاافان مضت مدهٌ يمكن 
الاستئجار فيها فالظاهر حمل أمره على الصحة مع كون الوجوب فورياً منه (5): و مع كونه موسعاً إشكال (8). 


)١(‏ الظاهر أنه لا إشكال فيه و كأنه لما دل على حجيةٌ إخبار المرء عن نفسه. كاخبار ذى اليد عما فى يده لاستقرار سيرة العقلاء و 
المتشرعة عليه. و أما ما دل على حجية الإلقرار فيختص بنفوذه على نفسه فلا يشمل المقام» بعد أن كان النفوذ موجباً لضياع حق 
الوارث. 
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(1) فان مفهوم الدين- المذكور فى نصوص نفوذ إقراره من الأصلى إذا لم يكن متهماً و من الثلث إذا كان متهماً- شامل لما نحن فيه 
إذ لا فرق فى الدين بين العين و العملء؛ و ما كان للناس و ما كان لله تعالى» كما عرفت ذلك فى أول مبحث نذر الحج. 

(9) تحقيق ذلك يطلب من محله من كتاب الوصية. 

() فى عموم قاعدة: «حمل فعل المسلم على الصحة ..» لما نحن فيه إشكال ظاهر. و مثله ما إذا مات المدين و شكك فى وفاء دينه, إذا 
كان الدائن مطالباً. 

(0) ضعف الاشكال ظاهرء إذ ليس ما يقتضى وجوب البناء على 
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و إن لم تمض مده يمكن الاستئجار فيها وجب الاستئجار من بقِيةٌ التركة إذا كان الحج واجباًء و من بقيهُ الثلث إذا كان مندوباً. و فى 
ضمانه لما قبض و عدمه- لاحتمال تلفه عنده بلا ضمان- وجهان .)١(‏ نعم لو كان المال المقبوض موجوداً أخذ حتى فى الصورة 
الأولى (7» و إن احتمل أن يكون استأجر من مال نفسه إذا كان مما يحتاج الى بيعه و صرفه فى الأجرة و تملكك ذلك المال بدلا 
عما جعله أجرةٌ لأصالةٌ بقاء ذلكك المال على ملكك الميث. 


وقوع الفعل عدا قاعدة: «حمل المسلم على الصحة)» التى عرفت الاشكال فيها. 

)١(‏ مقتضى أصالة البراءة الثانى. و ليس ما يقتضى الأول عدا عموم: 

«على اليد ..» الذى يجب الخروج عنه فى يد الأمين. و سيأتى منه فى المسألة الآنية: استظهار عدم الضمان مع الشكك فى الضمان. و لا 
يظهر الفرق بين المقام و ما يأتى» إلا أنه فى المقام لم يعلم التلف و فى المسألة الآتبة يعلم بالتلف. و لكن عدم الضمان مع الشكك فى 
التلف أولى منه مع العلم به. 

(؟) لكن حينئذ يعلم إجمانًا بالمخالفة للتكليف- المعلوم فى الصورة المذكورة- إذا علم بعدم التبرع» لأنه إن عمل بالوصية فقد خرج 
المال عن ملكك الميتء و إن بقى على ملكك الميت لم يعمل بالوصية» فالبناء على العمل بالوصية و بقاء المال على ملكك الميت يعلم 
بمخالفته للواقع» فيتعين الرجوع إلى أصالة عدم الإتيان بالموصى به. و أصالة حرمة التصرف فى المال 
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[ (مسألة ؟1): إذا قبض الوصى الأجرة و تلف فى يده بلا تقصير لم يكن ضامنا] 


(مسألة ؟1): إذا قبض الوصى الأجرةُ و تلف فى يده بلا تقصير لم يكن ضامناً )©١(‏ و وجب الاستئجار من بقية التركة أو بقية الثلث 
(7. و إن اقتسمت على الورثة استرجع منهم (7). و إن شكك فى كون التلف عن تقصير أو لا فالظاهر عدم الضمان أيضاً (6). و كذا 
الحال إن استأجر و مات الأجير و لم يكن له تركة, أو لم يمكن الأخذ من ورثته. 


[ (مسألة :)١4‏ إذا أوصى بما عنده من المال للحج ندباً] 


(مسألة :)١0‏ إذا أوصى بما عنده من المال للحج ندباًء و لم يعلم أنه يخرج من الثلث أولا (0)» لم يجز صرف جميعه (2). نعم لو ادعى 
أن عند الورثة ضعف هذاء أو أنه أوصى سابقاً بذلكك و الورثة أجازوا وصيته» ففى سماع 


نعم لو بنى على أصالة حلية التصرف فى المال إلا أن يعلم أنه مال الغير» وجب العمل بالوصية» و جاز أخذ المال. كما أنه لو بنى على 
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أن أصالة الصحة تثبت انتقال المال عن ملكك الميت إلى ملكك الوصىء ثبت عدم جواز أخذ المال و انحل بذلكك العلم الإجمالى. 
)١(‏ بلا إشكال: لأنه أمين. 

() لوجوب العمل بالوصية. 

(*) لانكشاف بطلان القسمة. 

(©) لأصالة البراءة. 

(0) يعنى: لم يعلم أنه تصرف فى الثلث أو فى الزائد عنه. 

(©) لاحتمال أنه تصرف فى الزائد عن الثلث فيتوقف على إذن الوارث لكن حمل التصرف على الصحةٌ يقتضى أنه تصرف فى الثلث. 
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دعواه وعدمه وجهان (). 
[ (مسألة :)١8‏ من المعلوم أن الطواف مستحب مستقلا من غير أن يكون فى ضمن الحج] 


(مسألة :)١18‏ من المعلوم أن الطواف مستحب مستقلا من غير أن يكون فى ضمن الحج (7)» و يجوز النيابة فيه عن الميت» و كذا عن 
الح 6 


(1) أقواهما السماعء لأنه إخبار عما فى يده. 

(0) لا إشكال فى ذلك. و يقتضيه النصوص الكثيرة» و قد عقد فى الوسائل أبواباً تتتضمن ذلكك. منها: باب استحباب التطوع بالطواف» 
و تكراره و اختياره على العتق المندوب 

ولو شك فيه أكثارا كخرف وهنها: : 

صحيح معاوية بن عمار عن أبى عبد الله (ع): «قال: إن الله تعالى جعل حول الكعبة عشرين و مائة رحمة» منها ستون للطائفين». 
فراجع. 

(؟) فى كشف اللثام: «كأنه لا خلاف فيه حياً كان أو ميتاء و الأخبار به متظافرة ..». و يستفاد ذلكك. من النصوص الواردةٌ فى الموارد 
المتفرقة. متهاءها وزد فى الطواق عن المعصومين أحماء و أموانا وفداحقد لياف الوشائل ايا 

«59). و منها: 

خبر يحيى الأزرق: «قلت لأبى الحسن (ع): الرجل يحج عن الرجلء يصاح له أن يطوف عن أقاربه؟ فقال (ع): إذا قضى مناسكك الحج 
فليصنع ما شاء) (3). 

فتأمل. و منها: 

رواية أبى بصير: «قال أبو عبد الله (ع): من وصل أباً أو ذا قرابة له» فطاف عنه» كان له أجره كاملاء و للذى طاف عنه 


)١(‏ لا حظ باب: 8 من أبواب الطواف. 

(0) لاحظ باب: 5١‏ من أبواب النياب فى الحج. 

(©) الوسائل باب: 7١‏ من أبواب النيابة فى الحج حديث: .١‏ 
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إذا كان غائباً عن مكة »)١(‏ أو حاضراً و كان معذوراً فى الطواف بنفسه (؟). 
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مثل أجره» و يفضل هو- بصلته إياه- بطواف آخر) .)١١‏ 

(1) كما وردت بذلكك النصوص. وقد عقد فى الوسائل باباً فى أبواب النيابق تضمنت الطواق عن أهل بلد الطائق و أقاربة 079. 
(؟) بلا خلاف ولا إشكال. رعدل علسجطلة من التصوضن» 

كصحيح حريز عن أبى عبد الله (ع): «المريض المغلوبء و المغمى عليه يرمى عنه و يطاف عنه) «*”) 

071 

صحيح معاوية بن عمار عن أبى عبد الله (ع): 

«أنه قال: المبطونء و الكسير يطاف عنهماء و يرمى عنهما) 0 

71 

صحيح حبيب الخثعمى عن أبى عبد الله (ع): «أمر رسول اللّه (ص) أن يطاف عن المبطونء و الكسير) «5) 

7 

صحيح معاوية: «و المبطون يرمى» و يطاف عنه» و يصلى عنه) .)2١‏ 

و قد اشتملت النصوص على ذكر المريض المغلوبء و المغمى عليه؛ و الكسير» و المبطون؛ و قد تعرض الأصحاب لهم بالخصوص. 
كما تعرض بعضهم للحائض- أيضاً- إذا ضاق وقتهاء أو لم يمكنها الانتظار. قال فى المسالك: «و يدخل فى عموم العبارة- يعنى: 


قولهم: 


.7 الوسائل باب: 18 من أبواب النيابة فى الحج حديث:‎ )١( 
الوسائل باب: 18 من أبواب النيابة فى الحج.‎ )0( 

(") الوسائل باب: 59 من أبواب الطواف حديث: .١‏ 

(ع) الوسائل باب: 59 من أبواب الطواف حديث: ”. 

() الوسائل باب: 9 من أبواب الطواف حديث: 2. 

(8) الوسائل باب: 59 من أبواب الطواف حديث: 8. 
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«ولا تجوز النيابة فى الطواف للحاضر إلا مع العذر- الحائضء لأن عذرها مانع شرعى من دخول المسجدء و إنما يتصور لحوقها- مع 
ضيق الوقت بالحج- بالنسبة إلى طواف العمرةٌ» أو خروج القافلة بالنسبة إلى طواف الحج. و فى جواز استنابتها حينئذ نظرء لانتفاء النص 
الدال على ذلكك. 

بل قد حكم الأكثر بعدولها إلى حج الافراد عند ضيق الوقت عن الطواف و إتمام عمرة التمتع؛ و رواه جميل بن دراج فى الصحيح 
»وهو يقتضى عدم جوز النيابة. و لو قيل بجواز الاستنابة مع الضرورة الشديدة اللازمة بانقطاعها عن أهلها فى البلاد البعيدة كان 
قؤياً .دوفن المدارككح بعد أن حكن ذلك عن السالكفد قال وو هو غير عدو تر الجراز فى طواقك الساه. بل قشي 
صحيحة أبى أيوب إبراهيم بن عثمان الخزاز جواز تركه و الحال هذه. فإنه قال: «كنت عند أبى عبد الله (ع): فدخل عليه رجلء فقال: 
أصلحك الله إن امرأة معنا حائضاً و لم تطف طواف النساءء و يأبى الجمال أن يقيم عليها. قال: فأطرق» و هو يقول: 
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لا تستطيع أن تتخلف عن أصحابهاء و لا يقيم عليها جمالها. ثمّ رفع رأسه إليه فقال (ع): تمضىء فقد تم حجها؛ .]١[‏ 
وفى كشم ٠‏ اللثام: 
«من أصحاب الأعذار أو الغيبة: الحائض إذا ضاق الوقتء أو لم يمكنها 


[1] وواة فى الوساقل - عن الكاقن- بات::قه من أبواب الطواق حديث: .١‏ وفيه أيضا- عن الفقيه- بات: 8# من أبواب الطواف 
حديث: "1. والكنه يختلف عن نسخحة الفقيه. كما أن متن الرواية المذكور هنا لا يوافق متن الروايةٌ بالطريقين. و إن كان أقرب إلى 
نسخة الفقيه منه إلى الوسائل. لا حظ الكافى جزء ؟ صفحة 508١‏ طبع إيران الحديثة» الفقيه جزء ١‏ صفحة 10 طبع النجف الأشرف. 


.7 من أبواب أقسام الحج حديث:‎ 7١ الوسائل باب:‎ )١( 
١١7 مستمسكك العروة الوثقى» ج١21 ص:‎ 


المقام حتى تطهر ..». لكن فى الدروس: «فى استنابة الحائض عندى تردد ..». قال فى الجواهر: «قلت: لعله من ذلكك و من عدم قابليتها 
لوقوع الطواف- الذى هو كالصلاة- منهاء فكذا نائبهاء و من بطلان متعتها و عدولها الى حج الافراد لو قدمت إلى مكة حائضاً و قد 
تضيق وقت الوقوفء إذ لو كانت النيابةٌ مشروعة لصحت متعتها ..). 

و الاشكال فيه ظاهر فان عدم صحة طوافها- لاعتبار الطهارة فيه- لا يلازمه عدم صحة النيابة عنهاء كما يظهر بملاحظة مورد النصوص 
المتقدمة و غيرها من موارد النيابة. نعم يعتبر فى صحة النيابة كون المنوب فيه مشروعاً فى حق المنوب عنهء لا صحته من المنوب عنه. 
و بطلا-ن متعتها- لو قدمت إلى مكة حائضاً وقد تضيق وقت الوقوفين- لا يدل على ما نحن فيه لإمكان خصوصية فى الفرض 
المذكور دل عليها الدليل بالخصوص. مع أنه حكى القول بالاستنابة عن بعضء كما سيأتى. 

و بالجملة: إطلاق كلمات الأصحاب جواز النيابة فى الطواف عن المعذور يقتضى العموم للحائضء؛ كما ذكر فى كشف اللثام. و 
النصوص الواردة فى الأعذار المتقدمة لا يبعد التعدى عن موردها إلى المقام. و فى الجواهر- بعد أن ذكر استدلال المدارك بصحيح 
الخزاز المتقدم على جواز تركها طواف النساء- قال: «قلت: و هو كذلكك. إلا أنه- بقرينة عدم القائل به- يجب حمله على الاستنابة. و 
لعله لا بأس به إذا فعلت ذلكك بعد غيبتها و طهارتهاء لا أنه يطاف عنها مع حضورها حال حيضها. بل جعل المدار على ذلكك فى صحةٌ 
الاستنابة عنها فى الطواف متجها. لكن الاعتماد على الرواية فى تشريع النيابة غير ظاهرء لأن حملها على ذلكك لا يخرجه عن التأويل» و 
المؤول ليبن بتججة. و كان الأولى :من ذلكك الاعدماة على تضصوض 
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و أما مع كونه حاضراً و غير معذور فلا تصح النيابة عنه .)١(‏ 


المعذور بإلغاء خصوصية موردها. 

و أما اعتبار الطهارة فلما ذكره سابقاً من عدم صحة النيابة فيما لا يصح من المنوب عنه مما عرفت الاشكال فيه. و أما اعتبار الغيبة» 
فكأنه لما يأتى من عدم صحة النيابة عن الحاضر. و فيه: أنه يختص بغير المعذورء لما عرفت من النصوص. مضافاً الى أنها إن تركت 
السعى و سافرت فقد تركت واجباً من غير عذر و إن سعت ثم سافرت فقد فوت الترتيب بينه و بين الطواف من دون عذرء فاللازم- 


بناء على ما عرفت من عموم أدلة النيابة عن المعذور للحائض- أن تستنيب فى الطوافء ثم تسعى» ثم تسافر. 
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)١(‏ وفى كشف اللثام: كأنه اتفاقى. و استدل له- فيه» و فى الجواهر و غيرهما-: 

بمرسل عبد الرحمن بن أبى نجران» عمن حدثه عن أبى عبد الله (ع) قال: «قلت له: الرجل يطوف عن الرجل و هما مقيمان بمكة. قال 
(ع): لاء و لكن يطوف عن الرجل و هو غائب عن مكة قال: قلت: و كم مقدار الغيبة؟ قال (ع): عشرةٌ أميال» ١١‏ 

عو 


0 0 
خبر إسماعيل بن عبد الخالق قال: «كنت الى جنب أبى عبد الل (ع) و عنده ابنه عبد الله أو ابنه الذى يليه» فقال له رجل: أصلحكك 
الله تعالى يطوف الرجل عن الرجل و هو مقيم بمكة ليس به علة؟ فقال: لاء لو كان ذلكك يجوز لأمرت ابنى فلاناً فطاف عنى. سمى 

الأصغر واهما سمعاة» 7١‏ 


و لأجل ذلكك يخرج عن إطلاق ما دل على جواز النيابة فى الطوافء الشامل للحاضر و الغائب. 


(1) الوسائل باب: 18 من أبواب النيابة فى الحج حديث: ". 

(؟) الوسائل باب: ١ه‏ من أبواب الطواف حديث: .١‏ 
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و أما سائر أفعال الحج فاستحبابها مستقلا غير معلوم »)١(‏ حتى مثل السعى بين الصفا و المروة (). 


[ (مسألة :)١1‏ لو كان عند شخص وديعة» ومات صاحبها] 


(مسألة :)1١‏ لو كان عند شخص وديعة» و مات صاحبها (”) و كان عليه حجة الإسلام؛ و علم أو ظن أن الورثة لا يؤدون عنه إن ردها 


(1) إذ لا دليل على مشروعيته فى نفسه فى غير حال الانضمام إلى بقيةُ الأفعال. 

(5) الذى يظهر من جملهُ من النصوص استحبابه لنفسه. ل 8 
ففى خبر محمد بن قيس عن أبى جعفر (ع): «قال رسول الله (ص) لرجل من الأنصار: إذا سعيت بين الصفا و المرو كان لكك عند الله 
تعالى أجر من حج من بلاده؛ و مثل أجر من أعتق سبعين رقب مؤمنة) .01١‏ 


و 


0 0 
خبر أبى بصير قال: «سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: ما من بقعة أحب الى اللّه تعالى من المسعىء لأنه يذل فيه كل جبار) «07. 
و نحوهما غيرهما. 
و دلالتهما على استحبابه لنفسه ظاهر. 


(*) هذا الحكم- فى الجملة- ذكره الأصحابء كما فى الحدائق. و فى المستند: «بلا خلاف فيه فى الجملة ..». 

(؟) اقتصر فى الشرائع» و القواعد, و اللمعة؛ و الإرشاد» و غيرها على خصوص صورة العلم» و عن النهاية و المبسوط و المهذب و 
السرائر: 

إلحاق الظن الغالب به. 


.18 من أبواب السعى حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 


() الوسائل باب: ١‏ من أبواب السعى حديث: ؟1١.‏ 
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عليه- أن يحج بها عنه »)١(‏ و إن زادت عن أجرة الحج رد الزيادة إليهم. 


لصحيحة بريد: «عن رجل استودعنى مالا فهلكك, و ليس لوارثه شىء, و لم يحج حجة الإسلام. قال (ع) حج عنه؛ و ما فضل فأعطهما 
0 

و هى و إن كانت مطلقةُ إلا أن الأصحاب قيدوها بما إذا علم أو ظن بعدم تأديتهم لو دفعها إليهم (). 

)١1(‏ كما فى المسالكك و غيرها. لظاهر الأمر. و حمله على مجرد الرخصة- لأنه فى مقام الحظر- بعيد. 

: 020 

رواه الصدوق بإسناده عن سويد القلاء» عن أيوب بن الحر؛ عن بريد» عن أبى عبد الله (ع) قال: «سألته عن رجل ..) ١١‏ 

و إسناده إلى سويد صحيح. و سويد و أيوب ثقتان و بريد من الأعيان. 

و رواه- فى الكافى- عن محمد بن يحيى؛ عن محمد بن الحسين, عن على ابن النعمان» عن سويد القلا-ء. عن أيوب» عن بريد. و 
رجال السند كلهم ثقات أو أعيان. نعم أيوب مشت رككء لكن - بقرينة رواية الصدوق- يظهر أنه ابن الحر الثقة. و رواها الشيخ- بهذا 
الاسناد- عن حريث» عن بريد. و رجال السند كلهم أعيان» و أيوب قد عرفت المراد منه. 

() هذا ممالا إشكال فيه عندهم» و قد حكى ذلكك جماعةُ من دون حكاية شبهة أو إشكال. فيحتمل أن يكون الوجه فيه الاقتصار- 
فى الأخذ بالرواية- على مورد لا يخالف القواعد» كما يظهر من الشرائع» حيث علل الحكم المذكور: بأن المال خارج عن ملكك 


الورثة. وفيه: أنه 


.١ من أبواب النيابة فى الحج حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 
١١8 مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج١1, ص:‎ 


و مقتضى إطلاقها عدم الحاجة الى الاستئذان من الحاكم الشرعى )١(‏ 


لا يجوز رفع اليد عن إطلاق الرواية للقاعدة» فإن إطلاق الرواية مقيد للقاعدة» كما هو ظاهر. و يحتمل أن يكون الإجماع. و هذا هو 
الأظهر. 

وعليه إذا شكك فى التقيبد- سعة و ضيقاً- تعين الاقتصار على الأول لأنه المتيقن من معقد الإجماع. و من ذلكك يظهر: أنه لا وجه 
لتقييد الرواية بصورة العلم بالامتناع- بعد ما عرفت من اكتفاء جماعة بالظن- لأن التقييد بالعلم تقييد زائد. 

إلا أن يقال: الإجماع إنما هو على تقييد الرواية بصورة امتناع الوارث واقعاًء و العلم أو الظن طريق اليه لا موضوع للحكم. و لما لم 
يكن دليل على اعتبار الظن بالامتناع يتعين الاقتصار على صورة العلم بالامتناع لا غير. و هذا هو الأقرب. و سيأتى- فى كلام المصنف- 
تقريب كون التقييد بالامتناع مقتضى القاعدة- فانتظر. 

)١(‏ هذا مما لا ينبغى التأمل فيه. و عن التذكرة: أنه اعتبر- فى صحة تصرف الودعى- عدم التمكن من الحاكم, أو إثبات الحق عنده؛ و 
إلا وجب الاستيذان منه .. و فى الروضة: «و هل يتوقف تصرفهم على إذن الحاكم؟ الأقوى ذلكك. مع القدرة على إثبات الحق عنده» 
لأن ولاية إخراج ذلك قهراً على الوارث اليه. و لو لم يمكن فالعدم أقوى. حذراً من تعطيل الحق الذى يعلم من بيده المال ثبوته. و 
إطلا-ق النص إذن له ..». و الاشكال فيه ظاهرء لأنه خلاف الإطلاق» كما اعترف به فى الروضة فى آخر كلامه. و حكى الشهيد- فى 
اللمعة- قولًا بالافتقار إلى إذن الحاكم مطلقاًء حتى مع عدم إمكانه, و عليه لو لم يمكن يبقى الحق معطنًا. و فى اللمعة: إنه بعيد. و علله 
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فى الروضة: بإطلاق النص. 
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و دعوى: أن ذلكك للاذن من الامام (ع) )١(‏ كما ترىء لأن الظاهر من كلام الامام (ع) بيان الحكم الشرعىء ففى مورد الصحيحة لا 
حاجة الى الاذن من الحاكم. و الظاهر عدم الاختصاص بما إذا لم يكن للورثة شىء (2). و كذا عدم الاختصاص بحج الودعى بنفسه 
(*. لانفهام الأعم من ذلك منها. و هل يلحق بحجة الإسلام غيرها من أقسام الحج الواجب أو غير الحج من سائر ما يجب عليه مثل: 
الخمس.ء و الزكاةء و المظالم» و الكفارات» و الدين» أو لا؟, و كذا هل يلحق 


هرقي بحل 

)١(‏ هذه الدعوى ذكرها فى المداركء قال- فى الاشكال على ما ذكره فى الروضة فى تعليل البعد الذى ذكره فى اللمعةُ-: «و هو غير 
جيدء فإن الرواية إنما تضمنت أمر الصادق (ع) لبريد فى الحج عمن له الوديعة» و هو إذن و زيادة ..». و فى الجواهر: احتمال أن الأمر 
منه لبريد إذن له فيه» فلا إطلاق فيه حينئذ يدل على خلافها. انتهى. و الاشكال فيه بما ذكره المصنف (ره) فى محله. 

(0) يظهر من الأصحاب التسالم على ذلك. حيث لم يذكروه فى قيود المسألة. و مقتضى الاقتصار على مورد النص الاختصاص 
بذلككء لذكره فى السؤال. لكن الظاهر أن الوجه فى ذكره فى السؤال: احتماله أنه إذا لم يكن لهم شىء لا يجب الحج عنه؛ لأنه يؤدى 
إلى حرمانهم من الميراث» لا احتمال أن له دخلًا فى الوجوب, كما لعله ظاهر بالتأمل. 

(") الظاهر أنه لا إشكال فيه عندهم, و لم يتعرض أحد للخلاف 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج١1,‏ ص: ١18‏ 

بالوديعة غيرها مثل: العارية؛ و العين المستأجرة؛ و المغصوبة و الدين فى ذمته؛ أو لا؟ وجهان. قد يقال بالثانى, لأن الحكم على خلاف 
القاعدة )١(‏ إذا قلنا أن التركه مع الدين تنتقل الى الوراث؛ و إن كانوا مكلفين بأداء الدين و محجورين عن التصرف قبله (3). بل و 
كذا على القول ببقائها معه على 


فيه. و لذلكك اقتصر بعضهم على الاستيجار» كما فى الشرائع و غيرهاء و فى القواعد: «يحج أو يستأجر ..». نعم فى المسالكك: «و الظاهر 
جواز استنابته فيه» كما يجوز مباشرته ..». و ظاهره أنه محل نوع تأمل. و كأن ذلك منهم لفهمهم من الأأمر بالحج ما هو أعم من 
التسبيب و المباشرة» و لذا قال فى المستند- بعد ما ذكر أن مقتضى النص حج الودعى بنفسه-: «لكن الأصحاب جوزوا له الاستيجار» 
بل ربما جعلوه أولى. مع أن ارادهٌ الحج بنفسه من اللفظ فى هذا المقام محل تأمل ظاهر). 

و أشار بقوله: «ربما جعلوه أولى» إلى ما ذكره فى المداركك. قال: 

«مقتضى الرواية أن المستودع يحج. لكن جواز الاستيجار ربما كان أولى. 

خموه ] إن كان الس السياية كفي 

)١(‏ هذا القول حكاه فى المستند عن جماعة. كما حكى التعدى إلى سائر الحقوق المالية إلى آخرين» و حكاه فى كشف اللثام عن 
الدروس: 

(1) قد تقدم فى بعض المباحث السابقة: أن التركة- مع الدين المستغرق- هل تنتقل إلى الورثة و يتعلق بها حق الديان- كما فى العين 
المرهونة- أو أنها باقبة على ملكك الميت؟ و كذا مع الدين غير المستغرق بالنسبة إلى ما يقابله من التركة. و قد اختار المصنف (ره)- 
تعا للجماغة- الأول. و ذهب اخروة الى الفاى وهو الأظهر. واقد تعرضنا لتحرير 
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حكم مال الميت. لأن أمر الوفاء إليهم» فلعلهم أرادوا الوفاء 


المسألة- على الإجمال- فى مكان المصلى من كتاب الصلاة. 

لعلى الأول يكون تصرف غير الوارث تصرفاً فى ملكك الوارثء فلا يجوز إلا بإذنه» لعموم قاعدة: «الناس مسلطون على أموالهم». و 
على الثانى المال و إن كان ملكا للميت؛ لكن ولايهُ التصرف فيه إما للوارث؛ لعموم: «أولى الناس بالميت أولاهم بميراثه»» فالتصرف 
من غير الوارث تصرف من غير السلطان فلا يجوز إلا بإذن من له السلطنة عليه أو للحاكم الشرعى, لأن العموم المذكور لا دليل عليه 
إلا الإجماع و النصوص الواردة فى تغسيل الميت و الصلاه عليه» و الأخيرة لا عموم فيها لما نحن فيه» و الإجماع غير محقق على وجه 
يشمل ما نحن فيه؛ و القدر المتقن منه شؤون تجهيز الميت- مثل تغسيله. و تكفينه. و الصلاةً عليه» و دينه» و نحوها- و حينئذ يكون 
تصرف الأجنبى بغير إذن الحاكم تصرفاً بغير إذن الولى. و كأنه لذلك قال فى الجواهر: «بل قد يشكل الدفع- مع العلم بالأداء- من 
دون استيذان الحاكم. لتعلق دين الحج به. كما فى تركة المديون المتوقف دفعها للوارث على الاذنء و التخبير فى جهات القضاء لا 
يسقط الحق المزبور. وان كان قد يدفع: بأن حقى الدين و إن تعلق بالعين لكن المخاطب به الوارث» فمع فرض العلم بتأديته لم يجز 
منعه عنه. بل لعله كذلك مع عدم العلم بحاله» فضنًا عن حال العلم». لكن كلامه الأخير ينبغى أن يبتنى على انتقال التركة إلى الوارث 
حتى ما يقابل الدين. كما أن كلامه الأول ينبغى أن يبتنى على بقاء ما يقابل الدين على ملكك الميت» ليكون التصرف فيه من وظائف 
الحاكم؛ كما ذكرنا سابقاً. 

اللهم إلا أن يقال: إن السيرة القطعية على عدم مداخل الحاكم 
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من غير هذا المال »)١(‏ أو أرادوا أن يباشروا العمل الذى على الميت بأنفسهم. و الأقوى مع العلم بأن الورثة لا يؤدون- بل مع الظن 
القوى أيشا- “جواز الضرف فيماغليه. لآ لما ذكرة فى المسعد: من أن وفاء ها على الميث- من الددين أو 


الشرعى فى وفاء الديون عن الميت إذا لم يوص به الميت اليه» فتكون الولاية فيه للوارث و لو على القول بالبقاء على ملكك الميت. و 
يشهد بذلكك النصوص أيضاً : 

ففى صحيح عباد بن صهيب- أو موثقه- عن أبى عبد الله (ع): «فى رجل فرط فى إخراج زكاته فى حياته فلما حضرته الوفاةٌ حسب 
جميع ما فرط فيه مما لزمه من الزكاة» ثم أوصى أن يحرج ذلكك فيدفع إلى من يجب له. قال: فقال (ع): جائز» يخرج ذلكك من جميع 
المال. إنما هو بمنزلهُ دين لو كان عليه» ليس لوارثه شىء حتى يؤدوا ما أوصى به من الزكاة ..» )١١‏ 


حكيم» سيد محسن طباطبايى» مستمسكك العروة الوثقى» ١‏ جلد» مؤسسة دار التفسير» قم - ايران» اول» ١6١8‏ ه ق 
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عو 

رواية يحيى الأزرق: «عن رجل قتل و عليه دين و لم يتركك مالا فأخذ أهله الدية من قاتله عليهم أن يقضوا دينه؟ قال (ع): نعم. قلت: و 
هو لم يتركك شيئاً. 

قال (ع): إنما أخذوا الدية فعليهم أن يقضوا دينه) .7١‏ 

(1) هذا ذكره فى المدارك. قال (ره): «لأسن مقدار أجرة الحج و ان كان خارجاً عن ملكك الورثة: إلا أن الوارث مخير فى جهات 
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القضاء و له الحج بنفسه و الاستقلال بالتركة؛ و الاستيجار بدون أجرة المثل» فيقتصر فى منعه من التركة على موضع الوفاق ..). و 
ظاهره المفروغية عن ولاية الوارث إذا كان مقدماً على إخراج الدين. 


.١ من أبواب الوصايا حديث:‎ 5٠ الوسائل باب:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: ”١‏ من أبواب الوصايا حديث: .١‏ 
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نحوه- واجب كفائى على كل من قدر على ذلكك (2). و أولويةٌ الورثةُ بالتركة إنما هى ما دامت موجودة (22)» و أما إذا بادر أحد إلى 
صرف المال فيما عليه لا يبقى مال حتى تكون الورثة أولى به. إذ هذه الدعوى فاسدةٌ جداً. بل لإمكان فهم المثال من الصحيحة (*). 


)١(‏ قال فيه: «مقتضى الأخبار المتواترة معنى» المصرحة بوجوب قضاء الحج عن الميت من أصل ماله من غير خطاب الى شخص معين: 
وجوبه على كل مكلفء و هو يجعل الوجوب الكفائى للمستودع أصنًا ثانياً» فالتوقف على الا-ذن يحتاج إلى دليل ..». و حاصل 
استدلاله: 

أن إطلاق الوجوب الكفائى يقتضى عدم الاحتياج إلى الاذن من الوارث أو الحاكم. و فيه: أن ذلكك الدليل إنما ورد فى مقام أصل 
التشريع» فلا ينافى ولايُ الوارث, و لذا لا يتوهم منه جواز حج الأجنبى و أخذ العوض قهراً من الوارث أو سرقةُ منه. 

(؟) هذا لم يذكره فى المستند» بل اقتصر على ما حكيناه عنه. و لو فرض ذكره له فالإشكال عليه ظاهرء إذ مبادرة أحد إلى صرف 
المال إن كان المقصود منه الاستيجار به فهو لا يصح مع فرض كونه تصرفاً بغير اذن الولى» فكيف يترتب عليه انتفاء موضوع 
الولاية؟!. و إنما يترتب ذلكك لو صح التصرفء و هو ممنوع. أو كان الإتلاف خارجياًء و هو خلاف المفروض. 

(”) هذا بعيد جداً. ولا سيما و كون الوديعة مذكورة فى السؤالء الظاهر فى كونه عن حكم القضية الخارجية. 
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أو دعوى تنقيح المناط (1). أو أن المال إذا كان بحكم مال الميت فيجب صرفه عليه (5)» و لا يجوز دفعه إلى من لا يصرفه عليه (». 
بل و كذا على القول بالانتقال إلى الورثة» حيث أنه يجب صرفه فى دينه» فمن باب الحسبةٌ (©) يجب على من عنده صرفه عليه» و 
يضمن لو دفعه الى الوارثء لتفويته على الميت. نعم يجب الاستئذان من الحاكم. لأنه ولى من لا ولى له (0) و يكفى الإذن الإجمالى: 
فلا يحتاج إلى إثبات وجوب ذلكك 


)١(‏ استدل بذلكك- فى المسالكك و المداركك- للقول بالتعدى. 

(؟) هذا لا ينبغى التأمل فيه. لكنه أعم من جواز الاستقلال به و مراجعة الحاكم الشرعى» كما سيأتى. 

(*) هذا مما لا ينبغى الإشكال فيه. لأنه دفع الى غير المستحق. 

(©) المراد به الأمور التى يعلم من الشارع إرادة إيقاعهاء فان إفراغ ذمةٌ الميت من الدين من ذلكك البابء فاذا امتنع الوارث منه لزم 
الأ-جنبى القيام به. و حينئذ لا فرق بين من بيده المال و غيره. إلا أن يحتمل أن يكون لمن بيده المال خصوصيةٌ تقتضى اختصاصه 
بالوجوب. و حينئذ لا يعلم غيره بالوجوب إلا فى ظرف امتناعه. 

(0) قال شيخنا الأعظم فى مكاسبه: «إنه اشتهر فى الألسن؛ و تداول فى بعض الكتب: السلطان ولى من لا ولى له و نسبت روايته عن 
الى إلى كتين« العافة و النخاضة. و 

فى دعائم الإسلام: السلطان وصى من لا وصى له .0١١‏ 
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و دلالته على ولاية الحاكم مبنية على عموم النيابة». 


.١ مستدرك الوسائل باب: 88 من أبواب الوصايا حديث:‎ )١( 
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الواجب عليه كما قد يتخيل .)١(‏ نعم لو لم يعلم» و لم يظن (؟) عدم تأدية الوارث يجب الدفع اليه (). بل لو كان الوارث منكراً أو 
ممتنعاًء و أمكن إثبات ذلكك عند الحاكم, أو أمكن إجباره عليه» لم يجز لمن عنده أن يصرفه بنفسه (6). 


[ (مسألة :)1١4‏ يجوز للنائب- بعد الفراغ عن الأعمال للمندوب عنه- أن يطوف عن نفسه] 


(مسألة 18): يجوز للنائب- بعد الفراغ عن الأعمال للمندوب عنه- أن يطوف عن نفسه 


)١(‏ قال فى المسالك: «و صرح بعضهم بوجوب الاستيذان من الحاكم مع إمكانه. و هو حسنء مع القدرةٌ على إثبات الحق عنده). و 
ظاهره توقف لزوم الاستيذان على ذلكك. و وجهه غير ظاهرء لكفاية الاذن الإجمالى فى المحافظة على حق الميتء و ولاية الحاكم. 
إفة أقول: بعد ما عرفت من عموم الدليل على ولاية الوارث؛ فالخارج عنه صورة امتناعه من الأنداء. فمع الشكك فيه تكون الشبهة 
موضوعية» و أصاله عدم الامتناع تقتضى ثبوت الولاية ظاهراً. نعم إذا كان دليل التخصيص يدل على تقيبده بالمقدم» فمع الشكك فى 
الاقدام يكون مقتضى الأصل عدم الولاية؛ لأصالةٌ عدم الاقدام. لكن القدر المتيقن فى التخصيص الأولء فمع الشكك يبنى على ثبوت 
الولاية و لذلكك استقرت السيرهُ على دفع العين للوارث فى حال الشكك. و عليه فالبناء على إلحاق الظن بالعلم محل تأملء لعدم الدليل 
على حجيته» فاللازم إجراء حكم الشكك عليه لا العلم. 

(*) لما عرفت من ولايته على الوفاء» حتى على القول ببقاء المال على ملكك الميت. 

(©) إذا كان الخارج عن العموم الممتنع؛ فمع الامتناع يبنى على عدم ولايته و إن أمكن إجباره. و كذلكك إذا كان إنكاره لاعن عذر» 
فإنه 
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وعن غيره .)١(‏ و كذا يجوز له أن يأتى بالعمرة المفردة عن نفسه و عن غيره. 
[ (مسألة 19): يجوز لمن أعطاه رجل مالا لاستئجار الحج أن يحج بنفسه] 


(مسألة 19): يجوز لمن أعطاه رجل مانا لاستنجار الحج أن يحج بنفسهه ما لم يعلم أنه أراد الاستئجار من الغير (5). 


نوع من الامتناع» الموجب لسقوط ولاية الوارث. إلا أن يقال: إن القدر المتيقن فى الخروج صورة تعذر الأداء من قبله» فإذا أمكن 
إجباره على الأداء لم يبحصل التعذر المذكورء فلم تبطل ولايته. 

(1) بلا إشكال ظاهر و لا خلاف. و عقد له فى الوسائل باباً 441١‏ و ذكر فيه: 

صحيح صفوان بن يحيى» عن يحيى الأزرق قال: «قلت لأبى الحسن (ع): الرجل بحج عن الرجل؛ يصلح له أن يطوف عن أقاربه؟ قال 
(ع): إذا قضى مناسكك الحج فليصنع ما شاءا ١؟.‏ 


وقريب منه روايته الأخرى 
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«”"). وهو الذى تقتضيه القواعد العامة. 

(؟) لا إشكال فى أن الاستيجار من العناوين القائمةٌ بين الاثنين: 

المؤجر و المستأجرء و أن المؤجر- بمعنى: من يملكك فعل الأ-جير- قائم بالأصيل. و بمعنى: من قام به إيقاع الإجارة؛ قائم بالموقع, 
سواء أ كان الأصيل أم الوكيل. فالاستئجار القائم بين الأصيلين» هو بمعنى الموقع- بالفتح- و هو المضمون المنشأ بالعقد, و القائم بين 
الوكيلين بمعنى الإيقاع نفسه. و هو- بهذا المعنى- لا يتوقف على الاثنينية الخارجية؛ بل يكفى فيه الاثنينية الاعتبارية» بخلاف ما هو 
بالمعنى الأولء فإنه لا بد فيه من 


)١(‏ الوسائل باب: 7١‏ من أبواب النيابة فى الحج. 

(0) الوسائل باب: 7١‏ من أبواب النيابة فى الحج حديث: .١‏ 

(©) الوسائل باب: 7١‏ من أبواب النيابة فى الحج حديث: ؟. 
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و الأحوط عدم مباشرته (1)» إلا مع العلم بأن مراد المعطى حصول الحج فى الخارج. و إذا عين شخصاً تعين: إلا إذا علم عدم أهليته 
و أن المعطى مشعه فى تعيينه (9): أو أن ذكزه من ياب أسحن الأفراد (©). 


الاثنينية الخارجية. فال وكيل عن طرفى العقد مؤجر و مستأجر باعتبارين» و كذا الوكيل عن البائع و المشترى بائع و مشترء فاذا و كله فى 
الاستيجار للحج- مثنًا- كان مقتضى الإطلاق جواز استيجار نفسه. نعم ينصرف إلى الاثنينية الخارجية. لكنه ابتدائى. و لذا بنى المشهور 
على جواز تولى طرفى العقد لشخص واحدء و تترتب الأحكام عليه مع تحقق الانصراف إلى الاثنينية فى عموم صحة العقد و ثبوت 
الأحكام. 

)١(‏ منشأه الانصراف الابتدائى» الذى عرفته. 

(1) إذ حينئذ لا يكون استيجاره صحيحاًء فلا يكون موضوعاً للوكالة. و حينئذ تبطل الوكالة بالمرة. 

() و حينئذ يبطل التعيين» و تكون الوكالةٌ عامة. 
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[فصل فى الحج المندوب] 

اشارةٌ 

فصل فى الحج المندوب 

[ (مسألة :)١‏ يستحب لفاقد الشرائط - من البلوغء و الاستطاعة» و غيرهما- أن بحج مهما أمكن] 


(مسألة :)١‏ يستحب لفاقد الشرائط- من البلوغ» و الاستطاعة» و غيرهما- أن يحج مهما أمكن .)١(‏ بل و كذا من أتى بوظيفته من الحج 
الواجب. و يستحب تكرار الحج (7). 
بل يستحب تكراره فى كل سنة (*)» بل يكره تركه خمس فصل فى الحج المندوب 
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)١(‏ بلا إشكال. و يقتضيه ما تقدم فى حج الصبى و العبد. مضافاً إلى الإطلاقات المرغبة فيه. 

(؟) كما تقتضيه الإطلاقات المرغبة فيه» و الروايات الواردة فى حج النبى و الأثم عليهم أفضل الصلاة و السلام؛ و أن النبى (ص) حج 
عشرين حجة 

و الحسن (ع) خمساً و عشرين حجة 

[١]؛‏ و السجاد (ع) أربعين حجة .. 

الى غير ذلكك. 

0020 

فى رواية عيسى بن أبى منصور قال: «قال لى جعفر بن محمد (ع): يا عيسىء إن استطعت أن تأكل الخبز و الملح و تحج فى كل سنة 
فافعل) 370. 


]١[‏ مستدركك الوسائل باب: 794 من أبواب وجوب الحج حديث: د. و لكن ذلكك فى شأن الحسين (ع)» و أما الحسن (ع) فالوارد فى 


راجع الوسائل باب: 58 من أبواب وجوب الحج حديث: ١و‏ نحوه غيره. 


.3 17 الوسائل باب: 58 من أبواب وجوب الحج حديث: ع /ا.‎ )١( 
.5 من أبواب أحكام الدواب حديث:‎ ٠١ (؟) الوسائل باب:‎ 

(*) الوسائل باب: 58 من أبواب وجوب الحج حديث: 8. 
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سنين متوالية .)١(‏ و 
فى بعض الأخبار: «من حج ثلاث حجات لم يصبه فقر أبدا» 00 
[ (مسألة ؟): يستحب نية العود إلى الحج عند الخروج من مكة] 


(مسألة 7): يستحب نيه العود إلى الحج عند الخروج من مكة. و فى الخبر: إنها توجب الزيادة فى العمر (). 

و يكره ني عدم العود. و فيه: أنها توجب النقص فى العمر (). 

00) 

فى رواية ذريح عن أبى عبد الله (ع): «من مضت له خمس سنين فلم يفد إلى ربه- و هو موسر- إنه لمحروم) .01١‏ 
1 ' 

فى رواية حمران عن أبى جعفر (ع): (إن لله تعالى مناديا ينادى: أى عبد أحسن الله تعالى اليه» و أوسع عليه فى رزقه. فلم يفد إليه فى 
كل خمسة أعوام مره ليطلب نوافله إن ذلكك لمحروم) «7). 


١ 
. 00 


فى رواية صفوان بن مهران عن أبى عبد الله (ع): «من حج ثلاث حجج لم يصبه فقر أبدا» 9”. 
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فر . 
فى خبر عبد الله بن سنان قال: «سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: من رجع من مكة و هو ينوى الحج من قابل زيد فى عمره) «5". 


ع2 

:. 
فى رواية الحسن بن على عن أبى عبد الله (ع) قال: «إن يزيد بن معاوية حج فلما انصرف قال: 
إذااجغلنا كاقلا نينا قله تعره بعد كنا سنا 


للحج و العمرة ما بقينا 


.١ الوسائل باب: 58 من أبواب وجوب الحج حديث:‎ )١( 
.7 (؟) الوسائل باب: 58 من أبواب وجوب الحج حديث:‎ 
.77 الوسائل باب: 58 من أبواب وجوب الحج حديث:‎ )( 
.١ الوسائل باب: /اه من أبواب وجوب الحج حديث:‎ )6( 
١78 مستمسكك العروة الوثقى» ج١21 ص:‎ 


[ (مسألة "7): يستحب التبرع بالحج عن الأقارب و غيرهم أحياء و أمواقاً] 


(مسألة *): يستحب التبرع بالحج عن الأقارب و غيرهم أحياء و أمواتاً (١»؛‏ و كذا عن المعصومين (ع) أحياءً و أمواتاً (؟). 

فنقص الله تعالى عمره؛ و أماته قبل أجله؛ .)١١‏ 

و نحوه خبر أبى حذيفة 

«. لكن 

فى مرسل الفقيه: «و من خرج من مكة و هو لا ينوى العود إليهاء فقد قرب أجله. و دنا عذابه) 370. 

و ظاهره ترتب ذلكك بمجرد عدم نية العود. 

00) 

فى مصحح إسحاق بن عمار عن أبى إبراهيم (ع): «سألته عن الرجل يحج.ء فيجعل حجته و عمرته» أو بعض طوافه لبعض أهله و هو 
عنه غائب ببلد آخر. قال: فقلت: فينقص ذلكك من أجره؟ قال (ع): 

لاء هى له و لصاحبه؛ وله أجر سوى ذلكك ..) «©). 

: 0 : ' 1 

فى خبر جابر عن أبى جعفر (ع) قال: «قال رسول الله (ص): من وصل قريبا بحجة أو عمرة كتب الله له حجتين و عمرتين) .2١‏ 

و 

فى رواية موسى ابن القاسم البجلى: «قلت لأبى جعفر الثانى (ع): فربما حججت عن أبيك, و ربما حججت عن أبى» و ربما حججت 
عن الرجل من إخوانى» و ربما حججت عن نفسى» فكيف أصنع؟ فقال (ع): تمتع ..) «12. 

(1) كما تقدم فى رواية البجلى. 


)١(‏ الوسائل باب: اه من أبواب وجوب الحج حديث: ه. 
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(؟) الوسائل باب: اه من أبواب وجوب الحج حديث: 8. 

(”) الوسائل باب: اه من أبواب وجوب الحج حديث: ". 

(؟) الوسائل باب: 10 من أبواب النيابة فى الحج حديث: ه. 

(0) الوسائل باب: 10 من أبواب النيابة فى الحج حديث: 8. 

(*) الوسائل باب: 10 من أبواب النيابة فى الحج حديث: .١‏ 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج١1,‏ ص: ١79‏ 

و كذا يستحب الطواف عن الغير :)١(‏ و عن المعصومين (ع) أمواتاً و أحياءً (؟): مع عدم حضورهم فى مكة أو كونهم معذورين. 


[ (مسألة ؟): يستحب لمن ليس له زاد و راحلة أن يستقرض و يحج] 
(مسألة ): يستحب لمن ليس له زاد و راحلة أن يستقرض و يحج إذا كان واثقاً بالوفاء بعد ذلكك (). 
[ (مسألة 0): يستحب إحجاج من لا استطاعة له] 


(مسألة 0): يستحب إحجاج من لا استطاعة له (6). 
[ (مسألة 2): يجوز إعطاء الزكاهً لمن لا يستطيع الحج] 


(مسألة *): يجوز إعطاء الزكاة لمن لا يستطيع الحج 


ّ 000 

فى صحيح معاوية بن عمار عن أبى عبد الله (ع): «قلت له: 

فأطوف عن الرجل و المرأةً و هما بالكوفة؟ فقال (ع): نعم) .)١١‏ 

00 

فى رواية موسى بن القاسم: «قلت لأبى جعفر الثانى (ع): 

قد أردت أن أطوف عنكك و عن أبيك. فقيل لى: إن الأوصياء لا يطاف عنهم. فقال (ع): بل طف ما أمكنكك, فإن ذلكك جائز ..) 07. 
00 

فى رواية موسى بن بكر الواسطى قال: «سألت أبا الحسن (ع): 

عن الرجل يستقرض و يحج. فقال: إن كان خلف ظهره مال. فان حدث به حدث أدى عنه فلا بأس) 370. 

و نحوه غيره. 

0 2 

فى روايةٌ الحسن بن على الديلمى: «سمعت الرضا (ع) يقول: من حج بثلاثة من المؤمنين فقد اشترى نفسه من الله عز و جل بالثمن» 
اع 


(1) الوسائل باب: 18 من أبواب النيابة فى الحج حديث: .١‏ 
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(0) الوسائل باب: 9" من أبواب النيابة فى الحج حديث: .١‏ 
(*) الوسائل باب: ٠‏ من أبواب وجوب الحج حديث: /. 
(6) الوسائل باب: 8” من أبواب وجوب الحج حديث: .١‏ 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج١1‏ ص: ١١‏ 


لبحج بها .)١(‏ 
[ (مسألة 1): الحج أفضل من الصدقة] 

(مسألة /): الحج أفضل من الصدقة بنفقته (5). 

[ (مسألة 4): يستحب كثرة الإنفاق فى الحج] 

(مسألة 8): يستحب كثرة الإنفاق فى الحج وف بعض الأخبار: إن الله يبغض الإسرافء إلا بالحج و العمرة (*). 
[ (مسألة ): يجوز الحج بالمال المشتبه] 


(مسألة 9): يجوز الحج بالمال المشتبه (©)- كجوائز الظلمة- مع عدم العلم بحرمتها (2). 


()لأتداسيل الله. 

(؟) استفاضت بذلكك الاخبار- و فيها الصحيح و غيره- منها: 

صحيح معاوية و فيه: «فالتفت رسول اللّه (ص) إلى أبى قبيسء فقال: 

لو أن أبا قبيس لكك زنةُ ذهبة حمراء أنفقته فى سبيل الله ما بلغت به ما بلغ الحاج» .)١١‏ 

00 : 8 
فى رواية ابن أبى يعفور عن أبى عبد اللّه (ع) أنه قال: «قال رسول الله (ص): ما من نفقة أحب الى الله عز و جل من نفقة قصد. 
و يبغض الإسراف إلا فى الحج و العمرة) ١؟0.‏ 

ع2 

فى صحيح أبى همام عن الرضا (ع): «فيمن عليه دين. 

قال: يحج سنة» و يقضى سنة. قلت: أعطى المال من ناحية السلطان؟ 

قال (ع): لا بأس عليكث» .7١‏ 

الله 


فى صحيح محمد بن مسلم و منهال القصاب جميعا: «من أصاب مالا من غلولء أو رباء أو خيانة» أو سرقة لم يقبل منه فى زكاق 


./ الوسائل باب: ”5 من أبواب وجوب الحج حديث:‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل باب: 00 من أبواب وجوب الحج حديث:‎ 


(*) الوسائل باب: 07 من أبواب وجوب الحج حديث: .٠١‏ 
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مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج١1‏ ص: ١١‏ 

[ (مسألة :)٠١‏ لا يجوز الحج بالمال الحرام] 

(مسألة :23٠١‏ لا يجوز الحج بالمال الحرام. لكن لا يبطل الحج إذا كان لباس إحرامه. و طوافه» و ثمن هديه من حلال .)١(‏ 
[ (مسألة :)١١‏ يشترط فى الحج الندبى: إذن الزوج و المولى] 


(مسألة :)١١‏ يشترط فى الحج الندبى: إذن الزوج و المولى؛ بل و الأبوين فى بعض الصور (2). و يشترط أيضاً: 


أن لا يكون عليه حج واجب مضيق. لكن لو عصى و حج صح (©. 

[ (مسألة 17): يجوز إهداء ثواب الحج إلى الغير بعد الفراغ عنه] 

(مسألة :)١١‏ يجوز إهداء ثواب الحج إلى الغير بعد الفراغ عنه. كما يجوز أن يكون ذلكك من نيته قبل الشروع فيه. 
[ (مسألة :)١7‏ يستحب لمن لا مال له يحج به أن يأتى به و لو بإجارةهُ نفسه عن غيره] 


(مسألة :)١‏ يستحب لمن لا مالله يحج به أن يأتى به و لو بإجارة نفسه عن غيره. و فى بعض الأخبار: 


أن شع غم الغرات فنعا و للستوب غنه واحد (6). 


ولا صدقة. ولا حج., ولا عمرة) .0١١‏ 

و منه يظهر وجه حكم المسألة الآتية. 

)١(‏ كما تقدم ذلكك فى المسألة السبعين ؟» من الفصل الأول. 

(؟) تقدم ذلك فى مباحث الاستطاعة. 

(5) تقدم ذلكك فى مباحث النيابة كما تقدم ما فى المسألة الآتية. 

هر 0 | 0 | 1 

فى رواية عبد الله بن سنان قال: «كنت عند أبى عبد الله (ع) إذ دخل عليه رجلء نأعطاه ثلاثين دينارا يبحج بها عن إسماعيل» و لم 
يتركك من العمرة إلى الحج إلا اشترط عليه» حتى اشترط عليه أن يسعى فى وادى محسر. ثم قال: يا هذاء إذا أنت فعلت هذا كان 
لإسماعيل حجة بما أنفق من 


)١(‏ الوسائل باب: 07 من أبواب وجوب الحج حديث: ه. 
إفهة راجع صفحة: ١9٠‏ من الجزء العاشر من هذه الطبعة. 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج١1‏ ص: ١17‏ 


[فصل فى أقسام العمرة] 
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اشارة 
فصل فى أقسام العمرة 
[ (مسألة :)١‏ تنقسم العمرة- كالحج - إلى واجب أصلى] 


(مسألة :)١‏ تنقسم العمرة- كالحج- إلى واجب أصلىء و عرضىء و مندوب. فتجب بأصل الشرع على كل مكلف- بالشرائط المعتبرة 
فى الحج- )١(‏ فى العمر مرة. 


ماله» و كان لكك تسع بما أتعبت من بدنكك» .)١١‏ 
5و3 0 
فى رواية ابن مسكان عن أبى عبد الله (ع): «للذى يحج عن رجل أجر و ثواب عشر حجج؛ .7١‏ 

و لعلها فى المتبرع دون الأجيرء كما عليه حمله فى الوسائل. 

فصل فى أقسام العمرة : 5 
الوا الس م و فى كشف اللثام: اللإجماع؛ و النص من الكتاب و السنة» كقوله تعالى (وَ لِلْهِ عَلَى النّاس حِجٌّ 
اليتِ من اشتطاع إل سينا ا اسح اح رتسي راان اج لتاقي مح ريا الذي فى از الصاوت 
قال عمر ابن أذينة: «سألت أبا عبد الله (ع) عن قول الله عز و جل: (و لِلهِ عَلى النّاس حِجٌ البيِتِ مَنِ اشتطاع إِلئِه سَبيلا ..). يعنى: به الحج 
دون العمرة؟ قال (ع) لاء و لكنه يعنى الحج و العمرة جميعاًء لأنهما مفروضان» .©١‏ 


.١ من أبواب النيابة فى الحج حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 
." من أبواب النيابة فى الحج حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )0( 
آل عمران: /ا9.‎ 0 
.,7 من أبواب العمرة حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )©( 
١ مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج١1 ص:‎ 
.)7( بالكتاب» و السنة (1)» و الإجماع‎ 
: 
اح طح ورا ر امسر واج علي الاق يوتؤلة لجع بالا اللغاتدالى اول‎ 
.0( ».. و أْتِمُوا احص و العُمْرَةَ لله‎ 
و‎ 
فى صحيحة الفضيل:‎ 
الاكداتي كات جاع جيم كاقن الامو افراقري و عياحسي الجراقر لكن دلالة الكتاب على الوجوب غير ظاهرة؛ فإن العمرة‎ 
د تتخوني لكك لأئي قولءاضالي زر زكرا لق و افير لإ أي رثا تيور ين افهذي ولا تع وؤسكم على يل‎ 
الْهَدْىُ محل فَمَنْ كان نكم مريضاً أو به أذى من وَأسهِ فَفِذيَةُ ِنْ ليام أوْ صَدَقَةٍ أو شك فإذا أمثم : فَمَنْ تَمَنّعْ بالْعمْرَ ِلَى الْحَج قَمَا‎ 


استيشو ين الهذى ( .)١9‏ 
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والظاهر منه وجوب الإتما »لا وجوب العمرة. و إلا فى قوله تعالى: 

(قَمَنْ حي الْبِيتَ أو اعْثَمَرَ فلا ا عَلَيِه ..) .)7١‏ و دلالته أخفى. 

020 ادعى فى الجواهر الإجماع بقسميه عليه. و فى المستند: «بالإجماع الفطلع و الس لضفا و نتحوه كلام غيرهما. و 
المنبوب إلى الغانة» القوالبالاستعان: 

000 

قال: «قلت لابى جعفر (ع): ما الذى يلى الحج فى الفضل؟ 0 

0 العم المفردة» ثمّ يذهب حيث شاء. و قال (ع): العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج, لأن الله تعالى يقول: (و أَتِمُوا الْحَبّ و 
العَمْرَهُْ لله ..). و إنما نزلت العمرةٌ بالمدينة) 39). 


() البقرة: 1928. 

(1) البقرة: 188. 

(*) الوسائل باب: ١‏ من أبواب العمرة حديث: ”. 

مستمسكك العروة الوثقى»؛ ج١1‏ ص: ٠8‏ 

«فى قول الله تعالى: (وَ أَتمُوا الْحَجّ و الْعَمْرَةَ ..). قال (ع): 

هما مفروضان) .)١(‏ 

و وجوبها- بعد تحقق الشرائط- فورى كالحج (2»). و لا يشترط فى وجوبها استطاعة الحج؛ بل تكفى استطاعتها فى وجوبهاء و إن لم 
تتحقق استطاعة الحج (7) كما أن العكس كذلك, فلو استطاع للحج دونها وجب دونها. 

و القول باعتبار الاستطاعتين فى وجوب كل منهماء و أنهما 
از[ 090 و0909ا1اأإ 0 
)١(‏ كذا فيما يحضرنى من نسخة الكتاب. لكن الظاهر أنها صحيحة الفضل أبى العباس عن أبى عبد الله (ع) 

". و النصوص الواردة فى وجوبها كثيرة. فراجع الوسائل و غيرها. 

(0) بلا خلاف أجده.؛ كما فى الجواهر. و حكى عن السرائر: نفى الخلاف فيه؛ و عن التذكرة: الإجماع عليه. و دليله كلية غير ظاهرء لو 
لا الإجماع. و فى كشف اللثام- بعد ما حكى عن المبسوط و السرائر وجوب الفورية- قال: «لم أظفر بموافق لهم و لا دليل» إلا على 
القول بظهور الأمر فيه ..). نعم فى عمرة التمتع- التى هى جزء من الحج- ظاهر لما دل على وجوبه فوراًء فيدل على وجوبها كذلك. 
كما أنه بناء على أن مقتضى اللام وجوب الفورية- كما تقدم فى مبحث نذر الحج- بدل قوله تعالى: (وَ لِلِْ عَلَى النّاس ..) على فورية 
العمرة» بضميمة ما ورد فى تفسير الحج فيها بما يشمل العمرة 

«5. (") هذا هو المشهور شهرءٌ عظيمة» كما يقتضيه إطلاق أدلهُ الوجوب. 


.١ من أبواب العمرة حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 

(0) الوسائل باب: ١‏ من أبواب العمرة حديث: ". و قد تقدم ذكر الرواية فى أول الفصل. 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج١1‏ ص: ١78‏ 

مرتبطان )١(‏ ضعيف. كالقول باستقلال الحج فى الوجوب دون العمرة (5). 
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)١1(‏ هذا القول حكاه جماعة. و فى الجواهر: «أرسله غير واحد. 

لكن لم أعرف قائله ..». و وجه ضعفه ما عرفت, من إطلاق أدلة الوجوب. و أن أدلة شرطية الاستطاعة منحصرة بما عرفت مما لا 
يصلح لإثبات شرطية الاستطاعة للحج فى وجوب العمرة» و لا للعكس. 

(1) هذا القول حكى عن الشهيد فى الدروسء قال فيها: «و لو استطاع لها خاصة لم تجب. و لو استطاع للحج مفرداً دونها فالأقرب 
الوجوب» و استدل له فى كشف اللثام: بالأصلء و ظهور حج البيت فى الآيهُ فى غير العمرة. ثم قال: «و هو ممنوع ..). و وجهه: ما 
عرفت من صحيح ابن أذينة 

.١‏ على أن قصور دلالة الآية على وجوب العمرة لا يقتضى قصور غيرها من أدلة الوجوب التى تقدمت. مع أن الكلام فى شرطية 
الاستطاعة للحج فى وجوبهاء لا فى أصل وجوبهاء ثم قال: 

«و لعدم ظهور وجوب إتمامها فى وجوب إنشائهاء و منع استلزامه له). 

و الاشكال فيه كسابقه. ثم قال: «و لأنها لو وجبت لكان من استكمل الاستطاعة لها فمات قبلها و قبل ذى الحجةهُ يجب استيجارها عنه 
من التركة. 

ولم يذكر ذلك فى خبر أو كتاب. و كان المستطيع لها و للحج إذا أتى الحرم قبل أشهر الحج نوى بعمرته عمرة الإسلام» لاحتمال أن 
يموتء أو لا تبقى استطاعته للحج إلى وقته ..». ثمّ أشكل عليه بقوله: «و فيه: 

أن المستطيع لها فرضه عمرة التمتع أو قسميه و ليس له الإتيان بعمرة الإسلام إلا عند الحج, فما قبله كالنافلة قبل فريضة الصبح مثنًا. و 
احثمال 


)١(‏ الوسائل باب: ١‏ من أبواب العمرة حديث: ". و قد تقدم ذكر الرواية فى أول الفصل 
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[ (مسألة ؟): تجزئ العمرة المتمتع بها عن العمرةهٌ المفردة] 

(مسألة 7): تجزئ العمرةٌ المتمتع بها عن العمرةٌ المفردة. بالإجماع (20. و الاخبار (9). و هل تجب على من وظيفته حج التمتع إذا 


استطاع لها و لم يكن مستطيعاً للحج؟ 


الموت أو فوت الاستطاعةٌ غير ملتفت إليه ..». 
)١(‏ فى الجواهر: «بلا خلاف أجده فيه ..». بل الإجماع محققء و السيرةٌ القطعية تشهد به. 
020 


0 
فى صحيح الحلبى عن أبى عبد الله (ع): «إذا استمتع الرجل بالعمرهُ فقد قضى ما عليه من فريضة العمرة» )١١‏ 
0 : 0000 
صحيح معاوية بن عمار عن أبى عبد الله (ع) فى حديث؛ قال: «قلت: فَمَنْ تَمَتَعَ بِالعُمْرَهْ إلى احج أ يجزئ ذلكك؟ قال (ع): نعم) "١‏ 
عو 


فى خبر البزنطى: «سألت أبا الحسن (ع) عن العمرةٌ واجبة هى؟ قال. نعم. قلت: 
فمن تمتع يجزى عنه؟ قال لع): نعم) رض 


عو 
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صحيح يعقوب بن شعيب قال: «قلت لألبى عبد الله (ع): قال الله عز وجل: (وَ أَتِمُوا الحدَحٌ و العَمْرَةَ لله ..)» يكفى الرجل- إذا تَمَنّحَ 
بِالْعُمْرَْ إلَى الْحَج- مكان تلك العمرة المفردة؟ قال: كذلكك أمر رسول الله (ص) أصحابه) ©" 


عو 

ل 
مصحح أبى بصير عن أبى عبد الله (ع) قال: «العمرة مفروضة مثل الحجء فاذا ادعى المتعه فقد أدى العمرة المفروضة) «. 
و نحوها غيرها. 


.١ الوسائل باب: ه من أبواب العمرة حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: ه من أبواب العمرة حديث: ؟. 

(*) الوسائل باب: ه من أبواب العمرة حديث: *. 

(©) الوسائل باب: ه من أبواب العمرة حديث: ؟. 

(0) الوسائل باب: ه من أبواب العمرة حديث: 8. 
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المشهور عدمه. بل أرسله بعضهم إرسال المسلمات .)١(‏ و هو الأقوى. و على هذا فلا تجب على الأجير بعد فراغه عن عمل النيابةٌ و 
إن كان مستطيعاً لها و هو فى مكة. و كذا لا تجب على من تمكن منها و لم يتمكن من الحج لمانع. و لكن الأحوط الإتيان بها. 


)١(‏ كأنه يشير الى ما فى المسالكك- فى شرح ما ذكره فى الشرائع من تقسيم العمرةُ إلى متمتع بها و مفردة و أن الأولى تجب على من 
ليس فى حاضرى المسجد الحرام» و المفردة تلزم حاضرى المسجد الحرام- قال (ره): «يفهم من لفظ السقوط: أن المفردةٌ واجبة 
بأصل الشرع على كل مكلفء كما أن الحج مطلقاً يجب عليه؛ و إنما يسقط عن التمتع إذا اعتمر عمرته تخفيفاً. و من قوله: «و المفردة 
تلزم حاضرى المسجد الحرام»: عدم وجوبها على النائى من رأس. و بين المفهومين تدافع ظاهر. و كأن الموجب لذلكك كون عمرة 
التمة أخف من المفردة» و كانت المفردة بسبب ذلك أكمل. و هى المشروعة بالأصالة؛ و المفروضة قبل نزول آيه التمتع» فكانت 
عمرة التمتع قائمة مقام الأصلية مجزئة عنهاء و هى بمنزلة الرخصة من العزيمة. و يكون قوله (ره): «و المفردة تلزم حاضرى المسجد 
الحرام» إشارة إلى ما استقر عليه الحال» و صار هو الحكم الثابت بأصل الشرع. ففى الأول إشارة إلى ابتدائه» و الثانى إلى استقراره ..» 
قال فى الجواهر- بعد نقله-: «و هو كالصريح فى المفروغية عن عدم وجوب عمرة مفردة على النائى. و يؤيده ما ذكرناه ..). 

و يشير به إلى ما ذكره سابقاً من السيرة على عدم استقرار عمرهُ على من استطاع من النائين فمات, أو ذهبت استطاعته قبل أشهر الحج, 
وعدم 
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الحكم بفسقه لو أخر الاعتمار إلى أشهر الحج؛ و قول المحقق فى الشرائع و غيره- على وجه لم يعرف فيه خلاف بينهم-: أن العمرة 
قسمان: متمتع بهاء و مفردة» و الأولى فرض النائى» و الثاني فرض حاضرى مكة و ظهور كلامهم فى عدم وجوب غير حج التمتع على 
النائى» لا أنه يجب عليه مع ذلكك العمرة .. 

واستدل له فى المستند: ن 
بصحيح الحلبى عن أبى عبد الله (ع): 
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«قال: دخلت العمرة فى الحج الى يوم القيامة. لأن اللّه تعالى يقول: 

(فَمَنْ تمع بالْعُمْرَه إِلَى الحَدَجٌ فمَا استهر مِنَ الْهَدىي ..). فليس لأحد إلا أن يتمتع؛ لأن الله أنزل ذلكك فى كتابه؛ و جرت به السنة من 
رسول الله (ص)) .)١١‏ 

خرج منه ما خرج فيبقى الباقى. و يشكل: 

بأن الإطلاق المذكور يقتضى عموم مشروعية العمرهً المفردة و ذلكك خلاف الضرورة فلا بد من التصرف فيه بحمله على المستطيع 
للحج إذا كان نائياً- كما يقتضيه ذيله- و لا مجال للبناء على إطلاقه ثم الرجوع اليه عند الشكك كما فى المقام. و كأنه لذلك: ما 
حكى - فى الجواهر عن معاصريه من العلماء و غيرهم- من وجوب عمرة مفردة على الناثين النائبين عن غيرهم؛ مع فرض استطاعتهم 
المالية. معللين: بأن العمرة واجبة على كل أحدء و الفرض استطاعتهم لها فتجب .. 

اللهم إلا أن يقال بعد أن كانت العمرة قسمين تمتعاً و إفرادأ فعمومات الوجوب على من استطاع العمرهٌ لا تجدى فى إثبات وجوب 
العمرة المفردةٌ بالاستطاعة إليها. حتى يثبت إطلاق لدليل المشروعية» يقتضى أن كل من استطاع إلى أى نوع من العمرٌ وجبت عليه؛ و 
الإطلاق 


.7 الوسائل باب: ”من أبواب أقسام الحج حديث:‎ )١( 
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المذكور مفقود. ولأن أدلة التشريع- التى يكون موضوعها الماهيات المخترعة- إنما تدل على وجوب المشروع لا غيره و حينئذ لا 
يرجع إليها إلا بعد ثبوت حدود المشروع و قيوده عند الشارع. و هذا بخلاف أدلهُ التشريع المتعلقةُ بالمفاهيم العرفية فإن مفادها و إن 
كان ثبوت الحكم على المفهوم؛ إلا أن الإطلاق المقامى يقتضى الرجوع إلى العرف فى ثبوت الانطباق» و لا يحتاج فيه إلى الرجوع 
الى الشارع فيه. فالخطاب المتعلق بالمفهوم العرفى و الخطاب المتعلق بالمفهوم الشرعى و إن كانا على حد واحد فى ثبوت الحكم 
للطبيعة» لكن يختلفان فى أن تطبيق الطبيعة و تحقيق الصغرى فى الأول راجع إلى العرفء و فى الثانى راجع الى الشرع. فالخطاب 
المتضمن وجوب العمرةٌ و أنها مفروضة لا يرجع اليه إلا بعد بيان الشرع انطباقه لتحقق الصغرى, و العرف لا مجال له. فالدليل 
المنضمن: أن العمرةً مفروضة على من استطاع إليهاء أو الحج مفروض على من استطاع اليه. لا يرجع اليه إلا بعد بيان المراد من الحج 
و من العمرة. و كذلكك الخطاب بوجوب الصلاةٌ و الصوم. 

و بالجملة: بعد أن كانت العمرةً عمرتين: عمرةُ التمتع» و عمرة الافراد» فان كان النائى عن مكه عمرته عمرة الافراد فاذا استطاع إليها 
وجبتء وان كانت عمرته عمرة التمتع فاستطاعته إلى عمرة الافراد لا تكفى فى وجوبها ولا بد فيه من استطاعته إليهاء و لا تكون إلا 
باستطاعته الى الحج. فاذا تردد ما هو وظيفة النائى بين العمرتين» و لم يكن مستطيعاً لعمرهً التمتع فقد شكك فى وجوب العمرة عليه و 
المرجع حينئذ أصل البراءة. 

نعم قد يوهم صحيح يعقوب بن شعيب- المتقدم فى أدلة وجوب العمرة 

-: أن المتمتع عليه عمرةُ الإفراد» لكن عمرة التمتع تجزئ عنها 
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[ (مسألة 9): قد تجب العمرةٌ بالنذر» و الحاف» و العهد] 
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(مسأله *): قد تجب العمرة بالنذر». و الحلفء. و العهد, و الشرط فى ضمن العقد, و الإجارة» و الإفساد .)١(‏ 


لا أنها فرضه .»١١‏ لكن يعارضه فى ذلكك صحيح الحلبى 
)»و مصحح أبى بصير 

المتقدمان. بل صحيح معاوية 

059 و خبر البزنطى 

«0) أيضاًء لظهور الاجزاء فى ذلكك. مع أن الظاهر أن . 
قوله (ع) فى صحيح يعقوب بن شعيب: «كذلكك أمر رسول الله (ص) 

يدل على أن التعبير فيه بالاجزاء عن العمرةٌ المفردة جاز على ما عند المخالفين من أن الواجب هو العمرة المفردة» و عدم إجزاء التمة 
عنهاء فيدل على أن الواجب هو عمرة التمتع- لا أن الواجب العمرة المفردة- لأن المتمتع بها غير واجبة نفسياً و إنما تجب غيرياً للحج. 
أو أنها تجب نفسياًء فيكون المستطيع عليه عمرتان» تجزئ المتمتع بها عن نفسها و عن المفردة. بل الظاهر أن السؤال فى الروايات 
المتقدمة كلها جار على منوال واحدء للشبهة التى جاءت من جههٌ مذهب المخالفين. و حينئذ تكون كلها دالهُ على أمر واحد وهو أن 
الراجن هو ضير القية للمتمتع من دون تعارض بينها فى ذلكك و إن كانت لا تدل على ما نحن فيه؛ لأنها واردة فى الحاج لا فيما 
نحن فيه» لكنها توجب الشكك فى التطبيق» الموجب للرجوع إلى أصل البراءة بعد سقوط الإطلاقات. 

)١(‏ قال فى الشرائع: «و قد تجب- يعنى: العمرة- بالنذر» و ما فى معناه» و الاستيجار, و الإفساد, و الفوات ..». و يريد بالفوات: فوات 
الحج, فان من فاته الحج وجب عليه التحلل بعمرة- كما قطع به بعضهم- و ربما يأتى فى محله. و الوجه فى جميع ذلكك ظاهر 


(1) تقدم ذكر الروايات المشار إليها فى صدر المسألة: فلاحظ 
(0) تقدم ذكر الروايات المشار إليها فى صدر المسألة: فلاحظ 
() تقدم ذكر الروايات المشار إليها فى صدر المسألة: فلاحظ 
(؟) تقدم ذكر الروايات المشار إليها فى صدر المسألة: فلاحظ 
(0) تقدم ذكر الروايات المشار إليها فى صدر المسألة: فلاحظ 
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و يجب أيضاً لدخول مكة »)١(‏ بمعنى: حرمته بدونها (5)) 


لعموم صحة النذره و اليمين» و العهد. و الشرطء و العقد. و المراد من الإفساد إما إفساد نفس العمرة» فإن من أفسد عمرته وجب عليه 
الاعتمار ثانياً على ما قطع به الأصحاب- كما فى المستند- أو إفساد الحج, فيجب الاعتمار بفعله ثانيء أو يجب عليه التحلل من إحرامه 
بعمرة- كما فى سابقة- و إن كان لا يخلو من إشكالء أو منع. 

)١(‏ فإنه لا يجوز دخولها بعد إحرام. إجماعاً و نصوصاً. قال فى المدارك: «أجمع الأصحاب على أنه لا يجوز لأحد دخول مكة بلا 
إحرام عدا ما استثنى ..). و فى الجواهر: «بلا خلاف أجده ..). 

و يشهد به بعض النصوص» 

كصحيح محمد بن مسلم قال: «سألت أبا جعفر (ع) هل يدخل الرجل مكة بغير إحرام؟ قال (ع): لاء إلا أن يكون مريضاًء أو به بطن» 


0 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ؟/1ا9نا من اعزهم 


34 
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إلا مريضء أو مبطون) .037١‏ 

و نحوهما غيرهما. 

(؟) فيكون وجوب الاعتمار عقلياً لتتخلص من الحرام؛ لا شرعى كما ينسبق الى الذهن من عبارة جماعة. حيث عبروا: بأنه تجب العمرة 
لدخول مكة. بل قال فى المدارك: «و لا يخفى أن الإحرام إنما يوصف بالوجوب مع وجوب الدخولء و إلا كان شرطاً غير واجبء 
كوضوء النافلة. و متى أخل الداخل بالإحرام أثم» و لم يجب قضاؤه ..). 


و تبعه عليه غيره. و صرح فى المستند بالوجوب الشرعى مع وجوب الدخول 


)١(‏ الوسائل باب: 80 من أبواب الإحرام حديث: ؟. 
(؟) الوسائل باب: 80 من أبواب الإحرام حديث: .١‏ 
مستمسكك العروة الوثقى» ج١21‏ ص: ١1‏ 


فإنه لا يجوز دخولها إلا محرماء إلا بالنسبة الى من يتكرر دخوله و خروجه: كالحطاب. و الحشاش .)١(‏ و ماعدا ما ذكر مندوب. 


لوجوب مقدمة الواجب شرعاً. 

لكن عرفت: أن الوجوب فى المقام عقلى للتخلص من الحرام؛ لا شرعى من باب وجوب مقدمة الواجبء إذ لا مقدمية بين الإحرام و 
دخول مكة؛ سواء أ كان المراد به الدخول الخارجى أم الدخول بما هو موضوع للوجوب. و نظير المقام: وجوب الوضوء لمس 
المصحفء و وجوب الغسل من الجنابة لدخول المسجد إذا وجب. و قد تقدم فى بعض المسائل التعرض لذلكك. فراجع. 

(1) بلا خلاف- فى الجملهُ- ولا إشكال. 1 

لصحيح رفاعة بن موسى- فى حديث- قال: «و قال أبو عبد الله (ع): إن الحطابة و المجتلبة أتوا النبى (ص) فسألوه فأذن لهم أن 
يدخلوا حلانًا .)١١‏ 

بناء على أن المنصرف إلى الذهن منه: أن ذكر الحطابةُ و المجتلبة من باب المثال لكل من يتكرر منه ذلكك, كالحجارة» و الجصاصة» 
و غيرهم. و لذلكك جعل المستثنى- فى كلام الأصحاب- من يتكرر منه الدخول. و الظاهر من الحطابةٌ و المجتلبةٌ من كان مهنته ذلككء 
فلو بنى على كون ذكرهما من باب المثال يتعين التعدى إلى من كانت مهنته تقتضى التكرارء لا مجرد بنائه على التكرار» كما لو كان 
له مريضء أو زرع يتكرر الخروج منه و الدخول. كما أن الظاهر أن التكرار على النحو المتعارف من أهل تلك المهنة» فلو كان 
التكرار بطيئاً أشكل التعدى اليه و إن كان فى الشهر مرة. 


.7 من أبواب الإحرام حديث:‎ 0١ الوسائل باب:‎ )١( 
١57 مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج١1 ص:‎ 


و لأجل ذلك يشكل ما فى كشف اللثام فإنه قال: «إلا المتكرر دخوله كل شهرء بحيث يدخل فى الشهر الذى خرجء كالحطاب؛ و 
الحشاشء و الراعى» و ناقل الميرة» و من كان له ضيعة يتكرر لها دخوله و خروجه للحرج. و قول الصادق (ع) فى صحيح رفاعة ..). ثمّ 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة /91/1لا من اعزه0م 


ذكر الروايات المتضمنة للتحديد بالشهر. 

و حاصل الاشكال: أن الظاهر من التكرار لمثل المجتلبة و الحطابة الوقوع فى الشهر مرات, و لا يكفى التكرار فى الشهر مرة. و أشكل 
منه ما فى الجواهرء من أن ظاهر الأصحاب استثناء المجتلبة و الحطابة فى مقابل الاستثناء فى الشهرء فلا يعتبر فى الأولين التكرار فى 
الشهر مرة. 

فإن الظاهر من الأصحاب و إن كان استثناء قسمين؛ لكن المقابلة بينهما من جهة أنه لا يعتبر فى الأولين سبق الإحرام؛ بخلاف الاستثناء 
فى الثانى فإن مورد النصوص هو صورة سبق الإحرام؛ كما أشار إليه فى الجواهر فى آخر كلامه. فراجع. و ليس وجه المقابلة: أنه لا 
يعتبر فى الأولين التكرار فى الشهر مرة» فإن ذلكك خلاف المفهوم من المجتلبة و الحطابة» كما عرفت. 

ثمّ إن المصنف (ره) لم يستثن من دخلها بعد الإحرام قبل شهرء مع أن الظاهر عدم الخلاف فيه. و فى الذخيرة: «لا أعلم خلافاً بين 
الأصحاب فى أصل الحكم. و لكن اختلفوا فى مبدأ اعتبار الشهرء فذهب جماعة من الأصحاب إلى أن مبدأه من وقت الإحلال من 
الإحرام ..). 

و كأن وجه إهماله اعتماده على ما سيذكره فى المسألهُ الثانيةُ من مسائل: 

(فصل: صورة حج التمتع ..). و قد اختار هناكك» عدم وجوب الإحرام و إن كان الدخول بعد الشهر من الإحلال- فضلًا عن الإحرام- و 
توقف فى وجوبه إذا كان بعد شهر من خروجه. فلاحظ كلماته هناك, و تأمل. 
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و يستحب تكرارها كالحج. و اختلفوا فى مقدار الفصل بين العمرتين» فقيل: يعتبر شهر .)١(‏ و قيل: عشرة أيام (5). 

و الأقوى عدم اعتبار الفصلء فيجوز إتيانها كل يوم (*). 

و تفصيل المطلب موكول إلى محله. 


)١(‏ حكاه فى كشف اللثام عن النافع» و الوسيلة» و التهذيبء و الكافىء و الغنيمة» و المختلفء و الدروس. 

4 حكاه عن الأحمدىء و المهذب. و الجامع؛ و الشرائع» و سائر كتب الشيخ. و الإصباح. و قيل: متك تواست إلى العمالى. و عبارته 
المحكيةُ غير ظاهرةُ فى ذلكك. 

(؟) جعله فى الشرائع أشبه» و فى كشف اللثام أقرب» و حكى عن الجملء و الناصرياتء و السرائر» و المراسمء و التلخيصء و اللمعة. 
بل فى الجواهر و المستند: «نسب إلى كثير من المتأخرين ..». و وجه الاختلاف» اختلاف النصوص. فإنها طوائف: 

الأول : 

: 

«قال (ع): فى كتاب على (ع): فى كل شهر عمرة) )١«‏ 

1 : 0 

موثق يونس بن يعقوب قال: «سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: إن عليا (ع) كان يقول: فى كل شهر عمرة) ١؟)‏ 
0 : 
صحيح معاوية بن عمار عن أبى عبد الله (ع): «كان على يقول: لكل شهر عمرة) «*" 
و 


0 
مصحح إسحاق بن عمار قال: «قال أبو عبد الله (ع): السنة اثنا عشر 
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.١ الوسائل باب: © من أبواب العمرة حديث:‎ )١( 
(؟) الوسائل باب: © من أبواب العمرة حديث: ؟.‎ 
الوسائل باب: © من أبواب العمرة حديث: ؟.‎ )*( 
١58 مستمسكك العروة الوثقى» ج١١2 ص:‎ 


شهرا؛ يعقمر لكل شهر عمرة) لله 


الثانية: 


خبر على بن أبى حمزة قال: «سألت أبا الحسن (ع) عن الرجل يدخل مكة فى السنة» المرة و المرتين و الأربعة» كيف يصنع؟ 
قال (ع): إذا دخل فليدخل ملبياًء و إذا خرج فليخرج محلا. قال: 

و لكل شهر عمرة. فقلت: يكون أقل؟ فقال: فى كل عشرة أيام عمرة» "١‏ 

و الموك الى روا فى الجواهر: 

«قال الصادق (ع): السنة اثنا عشر شهراً يعتمر لكل شهر عمرة. 

قال: فقلت له: أ يكون أقل من ذلكك؟ قال: لكل عشرة أيام عمرة» 79. 

ولم أجده فى غيرهاء فان المذكور فى الفقيه و فى الوسائل عند رواية مصحح إسحاق .. 

إلى 

قوله (ع): «لكل شهر عمرة) 

» كما نقلنا آنفاً. و استدل فى المداركك و كشف اللثام و الحدائق و المستند: بخبر على بن أبى حمزة 

على القول بالعشر و لم يذكروا الموثق الذى ذكره؛ و من ذكره ذكره فى اخبار الشهر. بل لعل صريح المستند و غيره: انحصار رواية 


العشر بالخبر. 
الثالثة: 
: ل 
صحيح الحلبى عن ابى عبد الله (ع2: «قال لع): العمرة فى كل سنة مرةٌ) (5» 
5 1 


صحيح حريز عن أبى عبد الله (ع): «و لا يكون عمرتان فى سنة) .2١‏ 
و نحوه صحيح زرارة عن أبى جعفر (ع) 
2 


.4 الوسائل باب: © من أبواب العمرة حديث:‎ )١( 
.* (؟) الوسائل باب: © من أبواب العمرة حديث:‎ 
.٠١ الوسائل باب: © من أبواب العمرة حديث:‎ )"( 
.8 الوسائل باب: © من أبواب العمرة حديث:‎ )©( 


(0) الوسائل باب: © من أبواب العمرة حديث: ,. 
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(©) الوسائل باب: © من أبواب العمرة حديث: 8,. 
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و على الطائفة الأولى عول القائلون بالشهر و لم يعولوا على خبر على بن أبى حمزة 

لضعفه. لاشتمال سنده على جملةٌ من الضعفاءء و لا على الطائفة الثالثهُ و إن صحت أسانيدهاء لمعارضتها بالطائفة الأولى-التى لا ببعد 
أن تكون متواترة إجمانًا- الموجب لطرحهاء أو حملها على عمرة التمتع» كما عن الشيخ. و أما القائلون بالعشر فعولوا على خبر على بن 
أبى حمزة 

» لرواية الصدوق له فى الفقيه بسنده اليه» و سنده صحيح. و هو إن كان الثمالى فهو ثقه» و إن كان البطائنى فالظاهر اعتبار حديثه؛ 
لرواية جمع كثير من الأعاظم عنه» و فيهم جمع من أصحاب الإجماع؛ و جماعة ممن نصوا على أنهم لا يروون إلا عن ثقَة» و لغير 
ذلكك من القرائن المذكورة فى كتب الرجال. و أما القائل بالسنة- إن ثبت- فمستنده الطائفة الثالثة» التى عرفت لزوم طرحها أو 
التصرف فيها. و أما القول الأسخير فوجهه حمل الطائفتين الأ-ولتين على الفضل- على اختلاف مراتبه- لعدم ظهورهما فى المنع من 
التوالى. 

بل ظاهر 

قولهم (ع): «لكل شهر عمرة) 

- كما فى جملهٌ منها-: 

أن ذلكك من وظائف الشهرء فهى تتأكد من حيث الزمان, ففى الشهر آكد منها فى العشرة. و يقتضيه الارتكاز العرفى فى باب الطاعات 
و الخيرات فإنها كلما طال العهد بها اشتد تأكدها. و الجمع بين الشهر و العشر- فى خبر ابن أبى حمزة 

-لا بد أن يحمل على ذلك. و لأجله يمكن الجمع بينها و بين صحيح الحلبى المتقدم 

فى أخبار السنة بذلكك» فيحمل أيضاً على التأكد فى السنة: على نحو يكون أشد تأكداً فيها من الشهر. 

و بالجملة: الجمع العرفى بين النصوص المذكورة يقتضى ذلكء فلا يدل على المنع من التوالى؛ فلا مانع من الأخذ بإطلاقات الحث 
عليها و الترغيب إليها الظاهرهُ فى استحبابها مطلقاً. و مقتضاها الاستحباب فى كل يوم 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج١1,‏ ص: ١7‏ 


[فصل فى أقسام الحج] 

اشارة 

فصل فى أقسام الحج و هى: ثلاثة- بالإجماع »)١1(‏ و الاخبار-» تمتع» و قران» و إفراد (5). 

و فى اليوم أكثر من مر أيضاً. فلاحظ. و أما ما تضمن أن المتمتع إن خرج من مككة و رجع فى شهره دخل محلاء و إن دخل فى غير 
الكهر محل ترما مغللا 


بأن لكل شهر عمرة 
.)١«‏ وما ورد- فى من أفسد عمرته- من أنه يقضيها فى الشهر الآتى 
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فهما حكمان دل عليهما الدليل فى خصوص المورد. 

مع أن ظاهر الفتاوى أن الحككم فى المقامين رخصة لا عزيمة. و حينئذ يكون منافياً للشهر لا دليلًا عليهء و بالنسبة إلى العشرة من قبيل 
اللامقتضى نفياً و إثباتاً. و الله سبحانه الهادى. 

فصل فى أقسام الحج 

.).. فى الجواهر: «بلا خلاف أجده فيه بين علماء الإسلام» بل إجماعهم بقسميه عليه‎ )١( 


020 
لا 


فى مصحح معاوية بن عمار قال: «سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: الحج ثلاثة أصناف: حج مفرد. و قران» و تمتع بالعمرة إلى الحج. و 
نها أمر رسول اللد دضو لذ نامر الناين اله نيا 


34 


.8 الوسائل باب: 77 من أبواب أقسام الحج حديث:‎ )١( 
(؟) الوسائل باب: ؟١ من أبواب كفارات الاستمتاع.‎ 

(5) الوسائل باب: ١‏ من أبواب أقسام الحج حديث: .١‏ 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج١1‏ ص: ١58‏ 

الأول قرض من كان بعدا عن امكة )نر الآحران قرم 
و 0 
خبر منصور الصيقل: «قال أبو عبد الله (ع): الحج عندنا على ثلاثةُ أوجه: حاج متمتع؛ و حاج مفرد سائق للهدى. و حاج مفرد للحج) 
0١‏ 

و نحوهما غيرهما. و الذى يظهر من النصوص: أن المشروع فى صدر الإسلام القران و الافراد» و أن التمتع شرع فى حجة الوداع. 

ففى صحيح الحلبى عن أبى عبد الله (ع): «قال: إن رسول الله (ص) حين حج حجة الإسلام خرج فى أربع بقين من ذى القعدة حتى 
الى مره تسر روا وار متسستي فى الجدزم لاخر ايا و أن بالحج وماق واناتيد الاو حرم النائي كليو يبال لاليتررة 
عمرةٌ ولا يدرون ما المتعة. حتى إذا قدم رسول الهّد (ص) مكة 

.. (إلى أن قال): 8 

فلما قضى طوافه عند المروة قام خطيباً فأمرهم: أن يحلو و يجعلوها عمرة» و هو شىء أمر الله عز و جل به 

(إلى أن قال): . د 1 

و إن رجلًا قام فقال: يا رسول الله (ص) نخرج حجاجاً و رءوسنا تقطر؟! فقال رسول الله (ص): إنكك لن تؤمن بهذا أبداً ..) .7١‏ 

)١(‏ قال فى كشف اللثام: «لا- يجزيه غيره اختياراً. للأخبار» و هى كثيرة. و الإجماعء كما فى الانتصار و الخلاف و الغنية و التذكرة و 
المنتهى و ظاهر المعتبر. و حكى القاضى- فى شرح الجمل-: خلافه عن نفر من الأصحاب ..). و فى المستند: حكى الإجماع عن غيرها 
أضاءو بشيهد يه مضاقا إلى ذلكف- الكتاب:و السنه. 


- 


ع ع 1 0 نه . - 3 - 
أما الأول فقوله تعالى: (فإذا أمنتغ فمَنْ تَمَتَعْ بِالَعُمْرَْ إلى الح فمَا 


.7 من أبواب أقسام الحج حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 
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(؟) الوسائل باب: 7 من أبواب أقسام الحج حديث: .١5‏ 
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مين كان شافيرك أن :غير عي (00 و سد العود النرحيب 

اسْتَعِسرَ بن الهذي» من َي يجذ قم اي بام : فى الح و مجع إذلا هكم بنك عَدَرَة كَاِلكُ ذلك لمن لم يكن أهله لاضرى 
المجدٍ العام دلُو الله و اغلقوا أن الله ريد فيب .١١‏ فان الظاهر رجوع اسم الإشارة إلى التمتع بالعمرة؛ لأنه للبعيد لا 
رجوعه إلى ما بعده» لأنه قريب. 

و يشكل الاستدلال المذكور: بأن ظاهر الآيهٌ الشريفة حصر التمتع بالنائى» لا حصر النائى به» كما هو المدعى. 

و أما السنهُ فمستفيضة أو متواترة. منها: مصحح الحلبى السابق 

. و نحوه صحيح معاوية بن عمار 

» و صحيح صفوان 


كله 
7 0 0 


فى صحيح الحلبى الآخر عن أبى عبد الله (ع): «دخلت العمرة فى الحج إلى يوم القيامة, لأن اللّه تعالى يقول: (فَمَنْ تَمنَّ افر 9 
لحي قُمَا اسْتَعِسَرَ مِنَّ الْهَدي ..). فليس لأحد إلا أن يتمتع» لأن الله أنزل ذلكك فى كتابه و جرت به السنة من رسول الله (ص)» 60 

إلى غير ذلك 

)١(‏ على المشهور شهرة عظيمة» بل لم يحكك الخلاف فى ذلكك إلا عن الشيخ- فى أحد قوليه- و يحيى بن سعيد. و يشهد له الكتاب 
الشريف- على ما عرفت- و النصوص- 5 

ففى صحيح الفضلاء؛ عبد الله الحلبى و سليمان بن خالد و أبى بصيرء كلهم عن أبى عبد الله (ع): اليس لأهل مكة. و لا لأهل م و 
لاا لأهل سرف متعة. و ذلكك: لقول الله عز و جل: 


.192 البقرة:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: ”من أبواب أقسام الحج حديث: .١‏ 

(*) لم نعثر على الرواية فى مظانها. 

(©) الوسائل باب: ”من أبواب أقسام الحج حديث: 7. 
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للأولك ثبانة و أزضونة ملاس 4 حاف :(ا لل الشيور 1 الأقوع. 


لصحيحة زرارة عن أبى جعفر (ع): «قلت له: 
قول الله عز و جل فى كتابه: (ذلِك لِمَنْ لم يكن أله لاضِرى الْمشجدٍ اكلام ..) فقال (ع): يعنى: أهل مكة ليس عليهم متعة. كل من 
كان أعله حون تعافة و اريف متلا الك خر قبي حينق ات كبا دوزو نع سك لور سم ا ل 
لا اس 5 2 22 3 ه 

(ذلك لِمَنْ لم يكن أهْلة طاويري المسجد الام 1١‏ 

عو 


ش : : : ل 2 
خبر سعيد الأعرج: «قال أبو عبد الله (ع): ليس لأهل سرفء و لا لآهل مرّء و لا لآهل مكة متعة. يقول الله تعالى: (ذلِك لِمَنْ لم يكنْ 
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هله لماضرى الْمسْجِدٍ العيام 6 ينه 

والفيوهما غيرهما هما هو كر ةوسا بعضه فى الكن: 

ولم يعرف للشيخ و ابن سعيد دليل؛ إلا صحيح عبد الرحمن بن الحجاج 

و صحيحه الآخر مع عبد الرحمن بن أعين 

؛ الآتيان فى المسألهُ الثانية. 

و موردهما خاصء فلا مجال للتعدى عنه إلى غيره بعد ما عرفت. مع أن ظهورهما فى حج الإسلام غير ثابت. 

)١(‏ حكاه فى الشرائع قولّاء و اختاره فى النافع و المعتبر» و حكى عن القمى فى تفسيره؛ و الصدوقين» و العلامة فى جملة من كتبه» و 
عن الشهيدينء و المحقق الك ركى. و عن المداركك: نسبته إلى أكثر الأصحاب. 

(1) كما عن شرح المفاتيح. لكن فى الجواهر: «و إن كنا لم نتحققه). 


.١ الوسائل باب: 8 من أبواب أقسام الحج حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: 8 من أبواب أقسام الحج حديث: 8. 
مستمسكك العروة الوثقى» ج١21‏ ص: ١0١‏ 

هذه الآية» و كل من كان أهله وراء ذلكك فعليه المتعة) .)١(‏ 


و 


رةه را رمال عن قرل الله مروبيل 

(ذك ..). قال: لأهل مكة ليس لهم متعة» ولا عليهم عمرة. قلت: فما حد ذلكك؟ قال: ثمانية و أربعون ميلا من جميع نواحى مكة 
دون عسفان و ذات عرق)» (). 

و يستفاد أيضاً من جملة من أخبار أخر (6). 

0) 

رواها الشيخ فى التهذيب, بإسناده عن موسى بن القاسم: عن عبد الرحمن بن أبى نجران» عن حماد بن عيسىء عن حريز» عن زرارة 
عن أبى جعفر (ع) قال: «قلت لأبى جعفر: قول الله عز و جل فى كتابه ..) 

إلى آخر ما فى المتن 01١‏ و اسناد الشيخ إلى موسى صحيح و موسى و عبد الرحمن و بقيهُ السند كلهم ثقاهً أعيان. 

4 

باه اسن شان أراغر كتاب الحج عن على بن السندى عن حماد. عن حريز» عن زرارة» عن أبى جعفر (ع) قال: «سألته عن قول 
الله تعالى: (ذلكك ..) ..) 

إلى آخر ما فى المتن .]١[‏ 

و سنده إلى على بن السندى غير ثابت الصحة. و أما على فالظاهر صحهٌ حديثه؛ و إن كان لا يخلو من إشكال. 

(6) فى السخة الصحبحة مع التهديب: 

«و دون ذات عرق» 

. () كصحيح الفضلاء المتقدم 

«. و نحوه خبر سعيد الأعرج 
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]١[‏ الوسائل باب: © من أبواب أقسام الحج حديث: /. و لكن متن الرواية هنا يختلف يسيراً عن الموجود منه فى الوسائل» و كذلكك 
الأصل. راجع التهذيب جزء: ه صفحة 2 597 طبع النجف الأشرف. 


." الوسائل باب: 8 من أبواب أقسام الحج حديث:‎ )١( 
(؟) تقدم ذكر الروايتين فى أوائل الفصل تقريباً. فلاحظ.‎ 
187 مستمسكك العروةٌ الوثقى؛ ج١1 ص:‎ 


المتقدم. الذى رواه فى التهذيب فى آخر كتاب الحج 

» بناء على ما فى المعتبر من أنه معلوم أن هذه المواضع أكثر من اثنى عشر ميلًا. 

وعن القاموس: أن بطن مر: موضع من مكة على مرحلة. و فى تاريخ البلدان لليعقوبى «": أنه واقع فى طريق مكة إلى المدينة» فمن 
مكة إليه ثم إلى عسفان» 8 إلى قديده ثم إلى الجحفة» ثم إلى الأبواف ثم إلى سقيا بتى غفان ثم إلى العرج» قم إلى الرويفة ثم إلى 
الروحاء؛ ثم إلى السيالة» ثم إلى مللء ثم إلى الحفيرة» ثم إلى ذى الحليفة. و عن الواقدى: بين مكة و مر خمسة أميال. و سَرف- 
ككتف-: موضع قريب للتنعيم. و عن النهاية- فى حديث تزويج ميمونة بسرف-: هو- بكسر الراء- موضع من مكة على عشرة أميال. و 
قيل: أقل» و أكثر. و عن المجلسى الأول (ره) أن سرف- ككتف- موضع قرب التنعيم» على عشرة أميال- تقريباً- من مكة .. 

و 

كصحيح الحلبى عن أبى عبد الله (ع) قال: «فى لاضة رى الْمتِحِدٍ الْحَلام قال (ع): ما دون المواقيت إلى مكة فهو لَاضِةرى الْمسِ جد 
اكلام و ليس لهم متعة) «”. ْ 

و ْ 

صحيح حماد بن عثمان عن أبى عبد الله (ع): «فى لَكاضِرى الْمَسْجِدٍ الْلام قال (ع): ما دون الأوقات إلى مكة) 160. 

بناء على أن المراد ما دون جميعهاء فإنها على هذا الحد أو أكثر. فإن يلملم جبل على مرحلتين من مكة؛ واقعة فى طريق أهل مكة إلى 
اليمن» المرحلة الأولى- على ما ذكره اليعقوبى فى تاريخ البلدان «00-: الملكان 


(1) تقدم ذكر الروايتين فى أوائل الفصل تقريباً. فلاحظ. 

(9) ضفحة: الأطعة التحق الأشرك و صنيية: #ا#طعة لبدن: 
(5) الوسائل باب: 8 من أبواب أقسام الحج حديث: 6. 

(©) الوسائل باب: 8 من أبواب أقسام الحج حديث: ه. 

(0) صفيحة: 8#طعة الف الأشرتيو عفيحة: #17 طبعة لندت 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج١1‏ ص: ١87‏ 


و المرحلة الثانية: يلملم» ثم الليث» ثمّ عليبء ثم قرباء ثم قنوناء ثم يبة» ثم المعقر» ثمّ ضنكان, ثم زنيفء ثم ريم» ثم يبشء ثم العرش» 
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ثمّ الشرجة. ثم السلعاء» ثم بلحة» ثمّ المهجم. ثم العارة ثمّ المروة» ثم سودان, ثم صنعاء. 

و كذا ذات عرقء فإنها أيضاً واقعه فى طريق أهل العراق إلى مكة على مرحلتين من مككة: المرحلة الأولى- على ما ذكره اليعقوبى فى 
تاريخ البلدان :-0١١‏ بستان ابن عامره ثمّ ذات عرقء ثم غمرة» ثم المسلح ثم أفيعية ثمّ معدن بنى سليمء ثمّ العمق, ثمّ السليلة ثمّ 
الربذة» ثمٌّ مغيئة الماوان» ثم معدن النقرة- و تسمى النقرة أيضاً- ثم سميراء- و تسمى الحاجر أيضاً- ثمٌّ توز» ثم فيد» ثمّ زرود- و 
تسمى الأجفر أيضاً- ثم التعلبية» ثم بطان. ثم الشقوقء ثم زبالة ثم القاع» ثم العقبة ثم الواقصة, ثم الفرعاء, ثم مغيثة» ثم القادسية؛ ثمّ 
الكوفة. و كذا قرن المنازل فإنها على مرحلتين أيضاًء كما سيأتى. 

لكن يعارضها 

خبر أبى بصير عن أبى عبد الله (ع): «قلت: لأهل مكة متعة؟ قال (ع): لاء و لا لأهل بستانء و لا لأهل ذات عرقء و لا لأهل عسفان و 
نحوها) .)3١‏ 

بل يعارض التحديد بالمقدار.المذ كور 

صحيح حريز عن أبى عبد الله (ع): فى قول الله عز و جل (ذلك لمن ل يكن أله لض رى الْمندجد العام ..). قال (ع): من كان 
منزله على ثمانية عشر ميلا من بين يديهاء و ثمانية عشر ميلا من خلفهاء و ثمانية عشر ميلا عن يمينهاء و ثمانية عشر ميلًا عن يسارها فلا 


متعة له 


)١(‏ صفحة: 6/ طبعةٌ التجف الأشرف و صفحة: 7١١‏ طبعةٌ ليدن. 
(؟) الوسائل باب: # من أبواب أقسام الحج حديث: .١7‏ 
مستمسكك العروة الوثقى؛ ج١1:‏ ص: ١5‏ 


مثل مر و أشباههة .01١‏ 

والذى يتحصل: أن الاشكال فى المقام فى جهات: الأولى: الأخبار الدالة على التحديدء فإنها طوائف ثلاثء الأولى: ما دل على أنه 
ثمانية و أربعون ميلا و هى صحيح زرارة 

» و خبره 

الثانية: ما دل على أنه ثمانية عشر ميلك و هى صحيحة حريز 

. الثالثة: ما دل على أنه دون الميقات» و هى صحيحا الحلبى 

و حماد 

» فان الظاهر منها أن الحدّ يختلف باختلاف الجهات المسكونة» فكل موضع يكون بين الميقات و مكة يكون حكم أهله أن لا متعة 
يماو كل مرقع بكو وله السسقات يكروضتك (هند المت عله طلى أاذيكو العراد نمق المواقيك لريب التو افيه إلب يك 
بع دما تكرق السياسة وين اللخدن رز مكة أقل من الساسة الى تكرة وين أرب التراقة إلى سكةاو نياك شد جداء فإ نه ينرق 
على معرفةٌ الأقرب منها إلى مكة؛ و معرفة المساحةٌ بينهماء و العبارة المذكورةٌ فى الصحيحين لا تساعد على ذلكك. 

الجهة الثانيةٌ: اختلاف الأخبار فى ذات عرق و عسفان. فان ظاهر خبر زرارةٌ 

: خروجهما عن الحد» و يجب على أهلهما التمتع. و ظاهر صحيحة- و صريح خبر أبى بصير 

ع أنه لبس الأعلهيا مقنة. 
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الجهة الثالثة: التشويش الواقع فى عبارة الصحيح 

لقوله (ع) فيه: «ذات عرق و عسفان"» 

» فإنه إن جعل تمثيلًا للثمانية و الأربعين فهو تفسير بالأخفىء و لا يناسب موضوع الشرطية. و إن جعل تمثينًا لما دونها كان مخالفاً لما 
ذكروه؛ من أن ذات عرق و عسفان على مرحلتين من مكة. 

مضافاً إلى أن 

قوله (ع): كما يدور حول الكعبة) 


لم يتضح ارتباطه 


.٠١ الوسائل باب: #8 من أبواب أقسام الحج حديث:‎ )١( 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج١1‏ ص: ١00‏ 

والقول؟ راق هوه اعطق ملا 1# حاكن د كب صرحاف 3د قت لا ذل هليه إلة الأمنا كان نكي لمن السار» 
وجوب التمتع على كل أحدء و القدر المتيقن الخارج منها من كان دون الحد المذكور (). 


بما قبله. و كذا التشويش الواقع فى متن خبر زرارة فإن 

قوله (ع) فيه: «دون عسفان و ذات عرق» 

ظاهر فى أن الثمانية و الأسربعين دون عسفان و ذات عرقء مع أن المذكور فى كلماتهم أنهما على مرحلتين؛ فلا تكون الثمانية و 
الأرضوة ذوتهها بل اتكوق تشبهما: 

هذاء ولا يخفى أن الإشكالات المذكورة لا تصلح لرفع اليد عن مفاد الصحيح المعول عليه فان الطائفتين الأخريين لا عامل بهماء فلا 
يصلحان لمعارضته. و اختلا-ف الأخبار فى ذات عرق و عسفان لا يهم لأ-نه- بعد ما تحقق خروجهما عن الحد- لا بد من تأويل 
الصحيح, و طرح خبر أبى بصير 

لمخالفته للإجماع. و لو فرض عدم تحقق خروجهما عن الحد و احتمال دخولهما فيه فالاختلاف يكون اختلافاً فى الموضع. لا فى 
الحد و الحكم الذى هو محل الكلام. و أما التشويش فلا يقدح فى دلالة الصحيح على التحديد على وجه ظاهر. و اشتمال الرواية على 
بعض أمور مشكلة إذا لم يقدح فى دلالتها على الحكم لا يقدح فى حجيتها. 

)١(‏ اختاره فى الشرائع و القواعد» و نسبه فى كشف اللثام: إلى المبسوطء و الاقتصاد, و التبيان» و مجمع البيان» و فقه القرآنء و الروض 
و الجملء و العقود, و الغنيةٌ» و الكافى» و الوسيلة» و السرائر» و الجامع و الإصباح, و الإشارة. و فى الجواهر: أنه أقوى. 

(0) هذا اليحه ذ كردق السسسد دللاغلن القول المذ كوو قال (زه): 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج١1,‏ ص: ١08‏ 

و هو مقطوع بما مر (2). أو دعوى: أن الحاضر مقابل للمسافر و السفر أربعة فراسخ (2). و هو كما ترى. أو دعوى: 

أذ الحاضيرة العا عله وسو قت الستقره آم حرق الغرك: ل مناعه على زنط اق عقن يلا وراك شاك كما درق ار 


كما أن دعوى: أن المراد من ثمانيةٌ و أربعين 


ابل قد أشرنا إلى تواتر الأخبار بفرضية التمتع مطلقاً. خرج ما دون اثنى عشر ميلا بالإجماعء فيبقى الباقى ..». و ذكره فى الجواهر وجهاً 
لما اختاره. و قد تقدم بعض هذه النصوص فى أول المبحث. و عليه فالمراد من الأصل أصاله العموم, لا الأصل العملى. و إلا فمقتضى 
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الأصل الاحتياط بالجمع؛ للعلم الإجمالى. 

)١(‏ فإن الدليل الخاص مخصص للعام. على أن ثبوت هذا العموم محل إشكالء فإن الظاهر أن الخطابات إنما هى للنائى. ضرورة 
انقسام الحج إلى الأقسام الثلاثة» و مشروعية القران و الافراد فى الجملة» فكيف يصح مثل هذا العموم؟!. 

(؟) هذا الاستدلال مذكور فى كشف اللثام و غيره» و حكاه فى المستند و الجواهر عنهم. و توجيهه فى غاية الصعوبة لأن المراد من 
الحاضر فى الآيه إذا كان بمعنى مقابل المسافرء كان مرجع الآية الشريفة إلى أن من كان أهله مسافرين عن المسجد الحرام فعليه 
التمتع» و إذا لم يكن أهله مسافرين بل حاضرين فعليه القران أو الافراد» و هذا المعنى أجنبى عن المراد بها بالمرةء ضرورة أن المراد 
التوطن فى الموضع القريب و البعيد» لا المسافرة و الحضور. و بالجملة: الاستدلال على النحو المذكور غريب. 

( فاق العوك كنا له يناعد على الأزين امن الأنن عكر ميلا 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج١1,‏ ص: ١017‏ 

التوزيع على الجهات الأربع» فيكون من كل جهة اثنا عشر مينًا .)١(‏ منافية لظاهر تلكك الأخبار (5). و أما صحيحة حريز- الدالة على أن 
حا لعن قباقة عفر يلات كله قاف ميان كنا لا عانا حيسي عاق دن عتما 


و الحليى 

» الدالتين على أن الحاضر من كان دون المواقيت إلى مكةٌ (”). و هل يعتبر الحد المذكور من مكةُ أو من المسجد؟ وجهان (6), 

لا يساعد على الأقل منها. بل الظاهر اختصاصه بأهل مكة لا غير» فان مواضعهم هى التى حاضرة مع المسجد الحرام لاجتماعها معد و 
أما الخارج عن مكة من المواضع فهى غير حاضرةٌ مع المسجدء لعدم اجتماعها معه. 

مع أنه لو سلم ذلكك فرواية التحديد بالثمانية و الأربعين تكون مفسرة للمراد و شارحة له على وجه يجب الخروج عن ظاهر الكلام 
لأجلها. 

(1) هذه دعوى ادعاها ابن إدريس (ره). و فى كشف اللثام و الجواهر: حاول فى ذلكك رفع الخلاف بين الأصحاب. 

(؟) من دون ملجئ إلى ذلكك. 

(*) على ما عرفت الإشارةٌ إليه. يظهر ذلكك لمن لا حظ كتب الأصحاب. 

() بل يظهر من كلماتهم أن فيه قولين» فعن المبسوطه أنه قال: 

دكل من كان بينه و بين المسجد اثنا عشر ميلا من جوانب البيت ..). 

واقبرح كاقيد فى الانساة و الجن بدو كله نااقن القدرى انريم كان ين هلله ورهن الستعة الناهقدر ميلا نع كن فى القر امك قال: 
«من نأى عن مكة باثنى عشر ميلًا من كل جانب ..). و نحوه غيره. 

و هذا الاختلاف يحتمل أن يكون اختلافاً بمحض العبارة» و مراد الجميع 


حكيم» سيد محسن طباطبايى» مستمسكك العروة الوثقى» ١‏ جلد» مؤسسة دار التفسير» قم - ايران» اول» ١6١8‏ ه ق 
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أقربهما الأول. و من كان على نفسه الحد فالظاهر أن وظيفته التمتع )١(‏ لتعليق حكم الافراد و القران على ما دون الحد (؟). 
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المسجد أو مكة؛ كما يشهد به نسبة كون المبد! مكة إلى الشيخ فى المبسوط مع أن المذكور فى عبارته المسجد. و يحتمل أن يكون 
اختلافاً فى المراد» و هو الأقرب. ففى المسالكك: دو التفدير- على التقديرين- من منتهى عمارة مكةٌ إلى منزله). و نحوه ما فى الروضة. 
و فى الكفاية- بعد ما اختار التقدير بالثمانية و الأربعين من مكة و حكى القول باثنى عشر ميلا من مكة- قال: «و من أصحاب هذا 
القول من اعتبر البعد بالنسبة إلى المسجد الحرام ..». و كيف كان فالنصوص خالية عن التعرض لذلك. 


نعم صحيح زرارة 

و خيره 

- لما كان السؤال فيهما عن الآبةٌ الكريمة: و تفسير المراد من لكاضةرى الْمث جد الكللام- فالمنسبق من التقدير أن يكون المبدأ نفس 
المسجد ْ 


.»١‏ ولا ينافى ذلك ما فى خبر زرارة» من 

قوله (ع): «من جميع نواحى مكة) 

؛ فإن مكة أخذت موضوعاً للنواحىء لا مبدأ للتقدير. فلاحظ. 

... يظهر ذلك منهم. و فى المدارك: «لكن مقتضى كلام الشيخ أن البعد إنما يتحقق بالزيادة عن الثمانية و الأربعين‎ )١( 
(020 

لقوله (ع) فى الصحيح: «كل من كان أهله دون ثمانية» "١‏ 

و أما قوله (ع) بعد ذلكك: 

«و كل من كان أهله وراء ذلكك» 

» فالمراد من اسم الإشارة فيه المقدار السابق ذكره موضوعاً للقران و الافراد لا الثمانية 


)١(‏ الوسائل باب: #8 من أبواب أقسام الحج حديث: "2 7و قد تقدمت الإشارة إلى الروايتين فى أوائل الفصل 

() المراد: هو صحيح زرارة آنف الذكر 
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ولو شكك فى كون منزله فى الحد أو خارجه وجب عليه الفحص )١(‏ و مع عدم تمكنه يراعى الاحتياط. و إن كان لا يبعد القول بأنه 
بجرى عليه حكم الخارج؛ فيجب عليه التمتع؛ لأسن غيره معلق على عنوان الحاضرء و هو مشكوك (؟). فيكون كما لو شكك فى أن 
المسافة ثمانية فراسخ أولاء فإنه يصلى تماماًء لأن القصر معلق على السفر» و هو مشكوكك. 


و الأسربعين» و إلا كان الصحيح قد أهمل فيه ذكر من كان على رأس الحد و هو بعيد. فإنه إذا تردد التصرف فى الكلامين بين 
التصرف فى الأول و التصرف فى الثانى يتعين الثانى» لأن الأول- بعد استقراره فى الذهن- يكون الكلام اللاحق جارياً عليه. فلاحظ. 
)١(‏ وجوب الفحص فى هذه الشبهة الموضوعية- على خلاف القاعده المشهورة: من عدم وجوب الفحص فى الشبهات الموضوعية- 
لأمور ادعيتث فى هذا المورد- و فى جملةٌ من الموارد من الشبهات الموضوعية- كالشكك فى الاستطاعة» و الشكك فى مسافة التقصي 
و الشكك فى بلوغ النصاب. و قد تقدم الكلاءم فى ذلكك فى المباحث المذكورة. نعم يمتاز المقام عنها بعدم إمكان الاحتياط لأن 
الوجوب فورىء و لا يمكن الجمع بين المحتملين فى سنةُ واحدة. 

(؟) كأنه يريد الإشارة إلى قاعدة. و هى: أنه إذا كان الخاص معلقاً على عنوان و قد شكك فى ذلك العنوان وجب الرجوع إلى العام. و 
مثله الشكك فى المسافرء لأن الحكم العام هو التمام» و القصر معلق على السفر فمع الشكك فيه يرجع إلى عموم التمام. و لكنه راجع إلى 
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التمسكك بالعام فى 
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الشبهة المصداقية و المحقق فى محله عدم جوازه. على أن كون المقام من ذلكك القبيل غير ظاهرء فإنه لا عموم يقتضى وجوب التمتع 
و قد خرج عنه الحاضرء بل الأمر بالعكس. فان دليل التشريع - و هو الآيهُ الشريفة- إنما تضمن وجوب التمتع على من لم يكن حاضراً 
فمع الشكك فيه يشكك فى وجوب التمتع. و لعل مراده أن حكم التمتع معلق على عنوان عدمى فمع الشكك فيه يرجع إلى الأصل فى 
إثباته» فيثبت حينئذ حكمه. و بذلكك يفترق المقام عن مقام الشكك فى المسافر» فان حكم التمام لم يعلق فيه على عنوان عدمى و لا 
وجودىء و إنما عنوانه مطلق المكلف. 

هذا و لكن حكم القصر لما كان معلقاً على المسافر كان الجمع بين العام و الخاص يقتضى أن يكون حكم العام- و هو التمام- معلقاً 
على من لم يسافر» فمع الشكك فى المسافر يرجع إلى أصالة عدم المسافر» فيكون كما نحن فيه بعينه. و ليس الفرق بينهما إلا أن حكم 
التمتع من أول الأ-مر معلق على العنوان العدمى؛ و حكم التمام لم يكن كذلك من أول الأمر؛ و لكن صار كذلكك من جهة الجمع 
العرفى بين الخاص و العام. 

ثم إنه يشكل ما ذكره المصنفء من وجوب التمتع: بأن أصالهُ عدم كونه حاضر المسجد من الأصل الجارى فى العدم الأزلى؛ لأن 
الشخص حين وجوده إما حاضر أو ليس بحاضرء و حجية أصل العدم الأزلى محل إشكال. و فيه: أن الحضور قد يكون طارثاً بالتوطن 
بعد الهجرة إلى مكة فمع الشكك يستصحب العدم المقارن. و كذا لو كان متوطناً فى مككة ثم انتقل إلى الموضع المشكوك. فإنه 
يجرى فيه استصحاب الحضور. مع أنه موقوف على البناء على تحقق الحضور بمجرد التولد من الحاضرء و لا يتوقف على قصد 
التوطن, و هو محل تأمل. مضافاً إلى أن التحقيق: 
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ثم ما ذكر إنما هو بالنسبة الى حجة الإسلام» حيث لا يجزئ للبعيد إلا التمتع» و لا للحاضر إلا الافراد أو القران .)١(‏ 

و أما بالنسبة إلى الحج الندبى فيجوز لكل من البعيد و الحاضر كل من الأقسام الثلاثة (؟) بلا إشكال. و ان كان الأفضل اختيار التمة 
(لازى كذ بالئسة إلى الواجي غير حعة 


جريان الأصل فى العدم الأزلى» كما أشرنا إليه فى مباحث المياه من هذا الشرح. 

وريما يتوهم الاتكال. على المضتف: بأن المراد يمن له يكن أهلهُ لكاضرئ المشعد» :من كان أهله بعيداً عن المسجد, فيكون موضوع 
حكم التمام وجودياً لا يمكن إثباته بالأصل و اندفاعه ظاهر فان الصحيح المفسر بذلكك إنما أريد به تفسير التحديدء لا بيان أن 
الموضوع وجودى. 

... قال فى الذخيرة: «إن موضع الخلاف حجة الإسلام؛ دون التطوع و المنذور‎ )١( 

(') فى المدارك؛ و عن الشيخ فى التهذيبين» و المحقق فى المعتبر» و العلامة فى جمله من كتبه» و الشهيد فى الدروس: التصريح 
() قال فى الجواهر: «لا خلاف أيضاً فى أفضلية التمتع على قسيميه لمن كان الحج مندوباً بالنسبةً إليه- لعدم استطاعته» أو لحصول 
حج الإسلام- منه- و النصوص مستفيضة فيه أو متواترة» بل هو من قطعيات مذهب الشيعة ..». و يشهد به النصوص الكثيرة» المتواترة 


مضموناء 
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كصحيح البزنطى قال: «سألت أبا جعفر (ع) فى السنة التى حج فيها- و ذلكك فى سنة اثنتى عشرة و مائتين- فقلت: بأى شىء دخلت 
مكة: مفرداً أو متمتعاً؟ فقال (ع): متمتعاً. فقلت له: أيها أفضل المتمتع بالعمرة إلى الحج أو من أفرد و ساق الهدى؟ فقال (ع): كان 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج١1‏ ص: ١27‏ 

الإسلام» كالحج النذرى و غيره .)١(‏ 


أبو جعفر (ع) يقول: المتمتع بالعمرة إلى الحج أفضل من المفرد السائق للهدى. و كان يقول: ليس يدخل الحاج بشىء أفضل من 
المتعةٌ) )١١‏ 


و 1 


صحيح معاوية بن عمار: «قلت لأبى عبد الله (ع)- و نحن بالمدينة-: 

إنى اعتمرت فى رجب و أنا أريد الحجء فأسوق الهدىء أو أفرد الحجئ أو أتمتع؟ قال (ع): فى كل فضلء و كل حسن. قلت: فأى 
ذلك أفضل؟ فقال: إن علياً (ع) كان يقول: لكل شهر عمرة تمتع؛ فهو و الله أفضل» ١‏ 

0 

مكاتبة على بن حديد قال: «كتب اليه: على ابن جعفر يسأله عن رجل اعتمر فى شهر رمضانء ثمٌ حضر الموسم, أ يحج مفرداً للحج أو 
يتمتع» أيهما أفضل؟ فكتب اليه: يتمتع أفضل» «*") 

1 0 5 

صحيح عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله (ع) قال: «قلت له: إنى سقت الهدى و قرنت. قال: و لِمَ تفعل ذلكك؟ التمتع أفضل» ©" 
3 0 

صحيح حفص بن البخترى عن أبى عبد الله (ع): «قال (ع): المتعةً و اللّه أفضلء و بها نزل القرآن» و جرت السنة؛ «2) 
إلن غير ذلكة من التصوص. و فى المذا ركف وأكتر من أن تحصى .)دز قد قد لها فى الوسائل بايا طو يلا 

)١(‏ الظاهر من كلماتهم عدم الفرق بين المندوب و الواجب بالنذر 


.١ الوسائل باب: ؟ من أبواب أقسام الحج حديث:‎ )١( 
.18 (؟) الوسائل باب: 5 من أبواب أقسام الحج حديث:‎ 
الوسائل باب: 5 من أبواب أقسام الحج حديث: ؟.‎ )( 
./ الوسائل باب: ؟ من أبواب أقسام الحج حديث:‎ )©( 
.8 الوسائل باب: 5 من أبواب أقسام الحج حديث:‎ )0( 
١27 مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج١1 ص:‎ 


[ (مسألة :)١‏ من كان له وطنان» أحدهما فى الحدء و الآخر فى خارجه] 


(مسألة :)١‏ من كان له وطنان» أحدهما فى الحد, و الآخر فى خارجه لزمه فرض أغلبهما .)١(‏ 


لصضحة ؤزارة (؟)غن أن جعفر (2): اهن أقام بمكة سين فهو من أهل مكة و لا متعة ل فقلتك لأى سعفر (غ): أ رايت إن كان له 
عن ابى رع ١‏ امن اعام سكين فهو من بى 4 
أهل بالعراق و أهل بمكة. فقال (ع): فلينظر أيهما الغالب» 00. 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 99٠‏ من اعزه0م 


فان تساويا فان كان مستطيعاً من كل منهما تخير بين الوظيفتين (©): 

و نحوه. وقد تقدم كلام الذخيرة. و الظاهر من قولهم: التمتع فرض النائى, أنه الفرض بالأصلء لا الفرض بالنذر و نحوه. نعم يختص 
كلامهم بما إذا كان المنذور مطلقاًء و أما إذا كان معيناً فلا ريب فى اقتضاء النذر التعين فلا يجزئ غير المتعين. و أما الواجب بالإفساد 
فالظاهر من دليله لزوم مطابقته للواجب الذى أفسده. للتعبير فيه بالقضاءء الظاهر فى مطابقته للمقتضى» 

)١(‏ بلا خلاف أجده فيه. كذا فى الجواهر. 

(0) رواها الشيخ (ره) عن موسى بن القاسمء عن عبد الرحمن» عن حماد بن عيسى» عن حريز» عن زرارة» عن أبى جعفر (ع). 

و رواها بإسناده عن زرارة 

.0١١‏ (") تتمهٌ الحديث: «فهو من أهله). 

(©) بلا خلاف أجده فيه» كما فى الجواهر. و وجهه إطلاق ما دل على وجوب الحج. الشامل للأنواع الثلاثة و التخصيص بأحدها من 


دون مخصص. و ما دل على وجوب التمتع بعينه يختص بمن كان منزله نائاً. 


.١ الوسائل باب: 9 من أبواب أقسام الحج حديث:‎ )١( 
١25 مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج١1 ص:‎ 
و إن كان مستطيعاً من أحدهما دون الآخر لزمه فرض وطن الاستطاعة (؟).‎ .)١( و إن كان الأفضل اختيار التمتع‎ 


[ (مسألة :)١‏ من كان من أهل مكة و خرج إلى بعض الأمصار ثم رجع إليها] 


(). و استدلوا , 1 بصحيحة عبد الرحمن 


كما دل على وجوب القرآن أو الا-فراد. فإنه يختص أيضاً بمن كان من أهل مكة. و المورد خارج عنهما فلا مانع من الأخذ بإطلاق 
دليل الوجوب المقتضى للتخيير بين الأفراد الثلاثة. و لو فرض صدق كل من العنوانين عليه فقد عرفت أن دليل الحكمين فيهما يختص 
بصحيح زرارة 

وخيرهة 

. و شمول الصدر و الذيل فيهما للمقام يوجب التعارض بين الصدر و الذيل» الموجب للسقوط عن الحجية؛ فيتعين أيضاً الرجوع إلى 
الإطلاق. 

)١(‏ لما تقدم» من النصوص المتضمنة لذلك. 

(0) كما فى كشف اللثام و الجواهر. لعموم الآ و الأخبار. أقول: 

مقتضى الإطلاق التخيير- كما عرفت- لا التخصيص بفرض الوطن الذى استطاع منه من غير مخصص. و مثله- فى الاشكال-: ما حكى 
عن بعض من التخيير إذا كان قد استطاع فى غير الوطنين. أما إذا استطاع فى أحدهما دون الآخر ففرضه فرض أهله. و حاصل الاشكال 
على القولين: أنه لا وجه لتعين أحد الفرضين فى جميع ذلككء لأ-نه بعد أن كان مستطيعاً يكون المرجع إطلاق وجوب الحج على 
المستطيع» المقتضى للتخبير العقلى بين الأفراد الثلاثة بعد أن لم يكن ما يقتضى التعبين. 

(*) نسبه فى المداركك إلى الأكثرء و منهم الشيخ فى جمله من كتبه. و المحقق فى المعتبر» و العلامة فى المنتهى و نسبه غيره إلى 
القوور كبا 
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ابن الحجاج عن أبى عبد الله (ع): «عن رجل من أهل مكة يخرج الى بعض الأمصاره ثم يرجع الى مكة فيمر ببعض المواقيت, أله أن 
يتمتع؟ قال (ع): ما أزعم أن ذلكك ليس له لو فعل. و كان الإهلال أحب إلى .)١(‏ 

و نحوها صحيحة أخرى عنه و عن عبد الرحمن بن أعين عن أبى الحسن (ع) 

(0) وعن ابن أبى عقيل: عدم جواز ذلكك. و أنه يتعين عليه 

الجواهر. و فى المستند: «المكى إذا بعد عن مكة ثمّ حج على ميقات من المواقيت الخمسة الآفاقية أحرم متعة وجوباً. بغير خلاف 
يعرف» كما صرح به غير واحد). و كأنه أراد من نفى الخلاف: نفيه بالنسبة إلى الإحرام من الميقات- كما هو كذلكك- لا بالنسبة إلى 
التمتع» و إلا فالخلاف مشهور. 

000 

رواها فى الكافى عن أبى على الأشعرىء؛ عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان؛ عن عبد الرحمن بن الحجاجء عن أبى عبد الله (ع) 
قال: «سألته عن رجل ..) .)١١‏ 

و رجال السند كلهم أعيان. 

00 

رواها الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم» عن صفوان» عن عبد الرحمن بن الحجاج و عبد الرحمن بن أعينء قالا: إسألنا أبا الحسن 
(ع) [موسى (ع) خ] عن رجل من أهل مكة خرج إلى بعض الأمصاره ثم رجع فمر ببعض المواقيت التى وقت رسول الله (ص»» له أن 
0-2 

فقال: ما أزعم أن ذلكك ليس له. و الإهلال بالحج أحب إلى. و رأيت من سأل أبا جعفر (ع)- و ذلكك أول ليله من شهر رمضان- فقال 
له: 


.7 الوسائل باب: لمن أبواب أقسام الحج حديث:‎ )١( 
١28 مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج١1, ص:‎ 
.)١( فرض المكى إذا كان الحج واجباً عليه و تبعه جماعة‎ 
لما دل من الأخبار على أنه لا متعة لأهل مكة. و حملوا الخبرين على الحج الندبىء بقرينة ذيل الخبر الثانى (). و لا يبعد قوة‎ 

0 
جعلت فداكء إنى قد نويت أن أصوم بالمدينة. قال: تصوم إن شاء الله تعالى. قال له: و أرجو أن يكون خروجى فى عشرين من 
شوال. فقال: . 
تخرج إن شاء اللّه. فقال له: قد نويت أن أحج عنكك أو عن أبيك؛ فكيف أصنع؟ فقال له: تمتع. فقال له: إن الله ربما منّ علي بزيارة 
رسول الله (ص) و زيارتكك والسلام عليكء و ربما حججت عنككء و ربما حججت عن أبيكك. و ربما حججت عن بعض إخوانى أو 
عن نفسى» فكيف أصنع؟ فقال له: تمتع. فرد عليه القول ثلاث مرات يقول: 
إنى مقيم بمكة و أهلى بها فيقول: تمتع. فسأله بعد ذلكك رجل من أصحابنا فقال: إنى أريد أن أفرد عمره هذا الشهر- يعنى شوال- 
فقال له: أنت مرتهن بالحج. فقال له الرجل: إن أهلى و منزلى بالمدينة» و لى بمكة أهل و منزلء و بينهما أهل و منازل. فقال له: أنت 
مرتهن بالحج. فقال له الرجل: فإن لى ضياعاً حول مكة «و أريد أن أخرج حلانًا فاذا كان إبان الحج حججت» .١١‏ 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 1:99 من اعزه0م 


)١(‏ منهم السيد فى الرياض. 

(0) فإن السؤال الذى رواه بقوله: 

«و رأيت من سأل أبا جعفر (ع)» 

مورده الندب. بل و عن المنتفى: صراحته فى ذلكك. و فى الجواهر أيد الحمل المذكور: باستبعاد عدم الحج للمكى قبل الخروج. لكن 
فى كشف اللثام استشكل فيه: بأنه مخالف لما اتفق عليه النص و الفتوى» من استحباب 


.١ الوسائل باب: / من أبواب أقسام الحج حديث:‎ )١( 
١217 مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج١1, ص:‎ 


هذا القول. مع أنه أحوطء لأن الأمر دائر بين التخبير و التعبين» و مقتضى الاشتغال هو الثانى. خصوصاً إذا كان 


التمتع فى المندوب. و أجاب عنه بالحمل على التقية. و فيه: أن الحمل على التقية إنما يكون بعد تعذر الجمع العرفى. 

و تحقيق الحال: أنه لا ينبغى التأمل فى أن ذيل الصحيح مختص بالندبء لكنه لا يرتبط بصدره ولا يكون قرينة عليه لأنه سؤال آخر 
من سائل آخر. و أما ما ذكره فى كشف اللثام من الإشكالء فغاية ما يقتضى أنه مخالف لعموم ما دل على أفضلية التمتع» و من الجائز 
خروج المورد عنه. و من هنا يظهر أن بين الصحيحتين و بين ما دل على أنه لا متعة لأهل مكة عموماً من وجه. فإن أخذنا بإطلاق 
الثانى تعين حمل الصحيحتين على الندبء و إن أدى إلى تخصيص عموم أفضاية التمتع. و إن أخذنا بإطلاق الصحيحتين تعين حمل 
الثانى على غير المورد» فيختص بمن يحج و هو فى مكانه. و لما لم يكن تقييد أحدهما بأسهل من الآخر تعين طرحهما و الرجوع إلى 
دليل آخرء و هو عموم وجوب الحج على المستطيع المقتضى للتخبير بين الأفراد الثلاثة» فيتم ما هو المشهورء كما أشار إلى ذلكك فى 
الجواهر. 

و منه يظهر الاشكال فيما ذكر فى الرياض انتصاراً لابن أبى عقيل: 

بأنه يرجح التصرف فى الصحيحين على التصرف فى المعارض؛ لموافقته للكتاب و السنة. فان الترجيح بذلكك إنما يكون فى غير 
العامين من وجه. 

و مثله ما ذكره: من أنه- مع تسليم التساوى- يرجع إلى الأصلء المقتضى للاحتياط» للدوران بين التعيين و التخبير. فان الرجوع إلى 
الأصل مع التعارض بالعموم من وجه إذا لم يكن دليل؛ و هو فى المقام إطلاق وجوب الحج المقتضى للتخيير» فإنه مقدم على الأصل. 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج١1‏ ص: ١28‏ 

مستطيعاً حال كونه فى مكة فخرج قبل الإتيان بالحج .)١(‏ 

بل يمكن أن يقال: إن محل كلامهم صورء حصول الاستطاعة بعد الخروج عنها. و أما إذا كان مستطيعاً فيها قبل خروجه منها فيتعين 
عليه فرض أهلها (؟). 


[ (مسألة "): الآفاقى إذا صار مقيماً فى مكة] 


( مسأل *): الآفاقى إذا صار مقيماً فى مككة فإن كان ذلك بعد استطاعته و وجوب التمتع عليه فلا إشكال فى بقاء حكمه (7)) سواء 


كانت إقامته بقصد التوطن أو المجاورة و لو بأزيد من سنتين. و أما إذا لم يكن مستطيعاً ثم استطاع 


)١(‏ إذ حينئذ- على المشهور- يكون من تبدل الحكم الفعلى» و هو أبعد من تبدل الحكم التقديرى» للإشكال فى جريان الاستصحاب 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة 992ئا من اعزه0م 


لكن فى شمول الإطلاق لا فرق. 

() هذا ضعيف. فإنه خلاف إطلاق كلامهم؛ و إطلاق النصوص التى اعتمدوا عليها. 

(*) فى الجواهر: «بلا خلاف أجده فيه نصاً و فتوىء بل لعله إجماعىء بل قيل: إنه كذلكك للأصل و غيره). لكن فى المداركك: 

«و فى استفادة ذلكك من الأخبار نظر»» و فى الحدائق: «و هو جيدء فان المفهوم من الأخبار المتقدمة هو انتقال حكمه من التمتع إلى 
قسيميه مطلقاًء تجددت الاستطاعة أو كانت سابقةٌ» و على هذا فما فى الجواهر من قوله (ره): «فما فى المداركك من التأمل فيه فى غير 
محله». كأن الوجه فيه: ظهور الإجماع الذى ادعاه» لا النصوص. و إلا فهى كما ذكر فى الحدائق- تبعاً للمداركك- شاملة له و لغيره. 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج١1.‏ ص: ١294‏ 

بعد إقامته فى مكة فلا إشكال فى انقلاب فرضه الى فرض المكى فى الجملة. كما لا إشكال فى عدم الانقلاب بمجرد الإقامة .)١(‏ و 
إنما الكلام فى الحد الذى به يتحقق الانقلاب. فالأقوى ما هو المشهور من أنه بعد الدخول فى السنة الثالثة (؟). 


لصحيحة زرارة عن أبى جعفر (ع): «من أقام بمكة سنتين فهو من أهل مكة و لا متعة له ..) (*) 

و 

صحيحة عمر ابن يزيد عن الصادق (ع): «المجاور بمكة يتمتع بالعمرة إلى الحج الى سنتين» فاذا جاور سنتين كان قاطناً و ليس له أن 
يتمتع) (5). 

وقيل: بأنه بعد الدخول فى الثانيةٌ (2)» 

)١(‏ فى الجواهر: «لاخلا.ف- نصاً و فتوى- فى عدم انتقاله عن فرض النائى بمجرد المجاورة» و إن لم يكن قد وجب عليه سابقاً» بل 
لعله إجماعى أيشاً»» و فى المداركك: أنه لا ريب فيه. و يقتضيه إطلاق النصوص الآتية. 

(5) فى الجواهر: «نسبه غير واحد إلى المشهورء و ربما عزى إلى علمائنا عدا الشيخ ..». 

(*) المتقدمةٌ فيمن له منزلان 

رع 

رواها الشيخ عن موسى بن القاسم» عن محمد بن عذافر» عن عمر بن يزيد. قال: «قال أبو عبد الله (ع): المجاور ..» 07١‏ 

و رجال السند كلهم ثقاة. 

(©) حكى هذا القول عن ظاهر الدروسء فان الشهيد فيها قال: 


.١ الوسائل باب: 9 من أبواب أقسام الحج حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: 9 من أبواب أقسام الحج حديث: 7. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج١1‏ ص: ١7١‏ 

لجمله من الاخبار و هو ضعيفء. لضعفها باعراض المشهور عنها )١(‏ 


«و لو أقام النائى بمكة سنتين انتقل فرضه إليها فى الثالثة» كما فى المبسوط و النهاية. و يظهر من أكثر الروايات: أنه فى الثانية». و فى 
كشف اللثام- بعد حكاية ذلكك- قال: «و الأمر كذلكء فقد سمعت خبرى الحلبى 
و حماد عن الصادق ع2 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحةً 1991 من اعزه0 


3 
قال (ع) فى خبر عبد الله بن سنان: «المجاور بمكة سن يعمل عمل أهل مكة. (قال الراوى): يعنى: يفرد الحج مع أهل مكة. و ما كان 
دون السنةٌ له أن يتمتع) .)1١‏ 

و 

قال الباقر (ع): فى مرسل حريز: «من دخل مكة بحجة عن غيره ثمّ أقام سنهُ فهو مكى» .7١‏ 

وقد أفتى بهذا الخبر الصدوق فى المقنع». 

و أشار بخبرى الحلبى و حماد إلى 

صحيح الحلبى؛ قال: «سألت أبا عبد الله (ع): لأهل مكة أن يتمتعوا؟ قال: لا. قال: قلت: فالقاطنين فيها؟ قال: إذا أقاموا سنة أو سنتين 
صنعوا كما يصنع أهل مكة, فإذا أقاموا شهراً فان لهم أن يتمتعوا» «”. 

والى 

خبر حماد قال: «سألت أبا عبد الله (ع): عن أهل مكة يتمتعون؟ قال (ع): ليس لهم متعة. قلت فالقاطن بها؟ قال: إذا أقام سنة أو سنتين 
صنع صنع أهل مكة. قلت: فان مكث الشهر؟ قال (ع): يتمتع) ."5١‏ 

)١(‏ بل لا يظهر من الدروس العمل بهاء فان قوله: «و يظهر من أكثر الروايات أنه فى الثانية». إنما هو نقل ما فى أكثر الروايات» 


.8 الوسائل باب: 9 من أبواب أقسام الحج حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: 9 من أبواب أقسام الحج حديث: 5. 

() الوسائل باب: 9 من أبواب أقسام الحج حديث: ". 

(©) الوسائل باب: 9 من أبواب أقسام الحج حديث: /. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج١1‏ ص: ١7١‏ 

مع أن القول الأول موافق للأصل .)2١‏ و أما القول بأنه بعد تمام ثلاث سنين (5)) 


و كذلكك كشف اللثام. نعم قوله: «و لا يعارضها غيرهاء لاحتمال صحيحتى زرارة 

و عمر بن يريد 

الدخول فى الثانية» ظاهر فى العمل بهاء و حمل غيرها على ما ذكر جمعاً بينهما. و كيف كان فالنصوص المذكورة- بعد إعراض 
المشهور عنها- لا تصاح للاعتماد عليها. و أما ما ذكره فى الكشف و الجواهر: من الجمع بينها و بين النصوص السابقة- بأن يراد من 
الإقامة و المجاورة ستتين الدخول فى الثانية- فبعيد. 

و مثله ما ذكر فى كشف اللثام» من أنه يراد من سنتى الحج الزمان الذى يمكن فيه وقوع حجتين. كما يراد مثل ذلكك فى شهر الحيض. 
بل هو أبعد. و لو سلم أنه جمع عرفى فإنما يرتكب بعد ثبوت الحجية؛ و قد عرفت أن الاعراض عن الثانية مسقط لها عن الحجية؛ و 
يتعين الرجوع إلى ظاهر الأخبار الأول الموافق لفتوى المشهور. و من ذلكك يظهر ضعف ما فى الجواهر من قوة القول المذكور و إن 
قل القائل به صريحاًء بل لم يعثر عليه. انتهى. 

)١(‏ يعنى: أصالة عدم الانقلاب. لكنه تعليقى؛ بناء على أن محل الكلام صورة ما إذا حدثت الاستطاعة بعد المدء و كان الأولى أن 
يقول: 

«موافق للعموم الدال على وجوب التمتع على الآفاقى). 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 1990 من اعزه0 


(1) هذا القول منسوب الى الشيخ فى المبسوط و النهاية؛ قال فى الأول: «و المكى إذا انتقل إلى غيرها من البلدان ثم جاء متمتعاً لم 
يسقط عنه الدم. و ان كان من غيرها و انتقل إلى مكة, فإن أقام بها ثلاث سنين فصاعداً كان من الحاضرين» و إن كان أقل من ذلكك 
كان حكمه حكم أهل 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج١1‏ ص: ١77‏ 

فلا دليل عليه إلا الأصل» المقطوع بما ذكر .)١(‏ مع أن القول به غير محقق, لاحتمال إرجاعه إلى القول المشهورء بإرادة الدخول فى 
السنهُ الثالث (؟). و أما الاخبار الداله على أنه بعد ستهُ أشهرء أو بعد خمسة أشهر (")» 


بلده). و عبارته المحكية عن الثانى: «من جاور بمكة سنة أو سنتين جاز له أن يتمتع» فيخرج إلى الميقات و يحرم بالحج متمتعاً. فان 
جاور بها ثلاث سنين لم يجز له التمتع و كان حكمه حكم أهل مكة». و دلالتهما على هذا القول ظاهرةٌ. و فى كشف اللثام: «حكى 
هذا القول عن السرائر أيضاً. قال فيها: من جاور بمكة سنةُ واحدة أو سنتين كان فرضه التمتع فيخرج الى ميقات بلده و يحرم بالحج 
متمتعاً. فان جاور بها ثلاث سنين لم بجز له التمتع و كان حكمه حكم أهل مكةٌ و حاضريهاء على ما جاءت به الأخبار المتواترة». و 
هى ظاهرة فى هذا القول أيضاً. 

)١(‏ اعترف جماعة بعدم الوقوف على مستند هذا القول. 

(؟) الحمل على ارادة الدخول فى الثالثة- فيرجع الى القول الأول- بعيدء و ان كان ظاهر الدروس ذلكك. بل فى الجواهر: «إنه الظاهر 
لومب فيه لقوله أولا: زسلة أو سعينء .و إلا تقال كلاق )1 

إذ فيه: أن الإقامة سنه أو سنتين يراد بها الإقامة فى السنة التامة» و السنتين التامتين» فلو قال: «ثلاثاً» كان المراد به الثلاث التامةء و هو 
مخالف للواقع فى نظره. و ليس المراد من السنتين الدخول فى الثانية» ليتوجه ذلكك. 

020 

كصحيح حفص بن البخترى عن أبى عبد اللّه (ع): «فى المجاور بمكة يخرج إلى أهله ثم يرجع إلى مكة بأى شىء يدخل؟ قال (ع) 
إن كان مقامه بمكة أكثر من ستة أشهر فلا يتمتع» و إن كان أقل من 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج١1,‏ ص: ١7‏ 

فلا عامل بها .)١(‏ مع احتمال صدورها تقية (؟)» و إمكان حملها على محامل أخر (). و الظاهر من الصحيحين: اختصاص 


ستهُ أشهر فله أن يتمتعا )0 

عو 

صحيح محمد بن مسلم عن أحدههما (ع): «من أقام بمكةُ سنةُ فهو بمنزلة أهل مكة) "١‏ 
١ 0‏ 

خبر الحسين بن عثمان و غيره» عمن ذكره؛ عن أبى عبد الله (ع): «قال: من أقام بمكة خمسة أشهر فليس له أن يتمتع) 7. 
(1) يظهر ذلكك من ملاحظة كلماتهم, و نقل الأقوال الصريحة و الظاهرة. 

فإنهم لم يذكروا قائلًا ذلك لا صريحاً و لا ظاهراً. نعم فى المداركك: 

ذكر إمكان الجمع بينها و بين غيرهاء بالتخيير بين السنة و السنة أشهر. 

و لكنه احتمال و إمكان. مع أنه جمع بلا شاهد. 


(؟) كما فى كشف اللثام و الجواهر و غيرهما. لكن لم يظهر أن ذلكك مذهب المخالفين ليصح الحمل على التقية. اللهم إلا أن يقال: 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أماع13ات. الالالالالا صفحةً 1990 من اعزه0 
يكفى فى الصدور للتقية إيقاع الخلاف بين الإمامية» كما ذكره فى الحدائق فى هذا المقام. 

() مثل اعتبار مضى ذلكك المقدار فى إجراء حكم الوطن لمن قصد التوطن. و فى الجواهر عن كشف اللثام: الحمل على حكم ذى 
الوطنين بالنسبةٌ إلى إقامة الستهُ أشهر أو الأقل أو الأكثر. و هذه المحامل لا موجب لارتكابها إلا من باب قاعدة: أن التأويل أولى من 
الطرحء التى لا دليل عليها. فالأولى إيكال المراد منها إلى قائلهاء عليه أفضل الصلاة و السلام. 


." الوسائل باب: 8 من أبواب أقسام الحج حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: 8 من أبواب أقسام الحج حديث: 6. 

() الوسائل باب: 8 من أبواب أقسام الحج حديث: ه. 
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الحكم بما إذا كانت الإقامة بقصد المجاورة» فلو كانت بقصد التوطن فينقلب بعد قصده من الأول .)١(‏ فما يظهر من بعضهم 


)١(‏ توضيح ذلكك: أنه لااريب فى أنه- مع التوطن» و قصد الإقامة- يصدق أنه من أهل مكة, و حاضرى المسجد. و حينئذ فالنتصوص 
الواردة هناء إما أن تختص بالمتوطن, و يكون الحكم فيها: بأنه له أن يتمتع إلى سنتين» تصرفاً فى 

قولهم (ع): «ليس لأهل مكة متعم )١١‏ 

و الحكم بأنه- بعد السنتين- بحكم أهل مكة لا تصرف فيه. و إما أن تختص بغير المتوطن, و يكون الحكم فيها: بأنه لا متعة له الى 
سنتين» على القاعدة. 

و الحكم فيها: بأنه بحكم أهل مكة بعد سنتين» تصرف فى قولهم (ع): 

«ليس للنائى إلا أن يتمتع» 

(اادحكين الأول و إنا أن شمهما معاء أن يكرن عفرن فى الحكية معافن كل فنا قبل القن وحاضدها. 

و لأجل أن الظاهر من 

قوله (ع) فى الصحيح الأول: «فهو من أهل مكة) «" 

عو 

قوله (ع) فى الصحيح الثانى: «و كان قاطناً» © 

أنه فى مقام تنزيله منزلة أهل مكة. و أنه محط النظر و المحتاج إلى البيان» تكون الروايتان ظاهرتين فى الثانى غير المتوطن. فان 
المتوطن إنما يحتاج الى بيان حكمه فيما قبل السنتين» و فيه الخروج عن القاعدة» كما عرفت. هذا مضافاً الى الإشكال فى عموم لفظ 
المجاور للمتوطن. و من ذلكك يظهر الاشكال 


(1) راجع الوسائل باب: * من أبواب أقسام الحج حديث: ١‏ و غيره من أحاديث الباب. و قد تقدم ذكر بعض ذلكك فى أوائل الفصل. 
فراجع. 

(؟) راجع الوسائل باب: * من أبواب أقسام الحج حديث: * و غيره من أحاديث الباب. و قد تقدم ذكر بعض ذلكك فى أوائل الفصل. 
فراجع. 

(*) الوسائل باب: 4 من أبواب أقسام الحج حديث: ؟. و قد تقدم ذكر الرواية فى المسألة الثالثة من هذا الفصل. 

() الوسائل باب: 4 من أبواب أقسام الحج حديث: 8. و قد تقدم ذكر الرواية فى المسألة الثالثة من هذا الفصل. 
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من كونها أعم )١(‏ لا وجه له. و من الغريب ما عن آخرء من الاختصاص بما إذا كانت بقصد التوطن (2). ثم الظاهر أن فى صورة 
الانقلااب يلحقه حكم المكى بالنسبة إلى الاستطاعة أيضاًء فيكفى فى وجوب الحج الاستطاعة من مكة؛ و لا يشترط فيه حصول 
الاستطاعةٌ من بلده (*). فلا وجه لما 


فيما ذكر فى المدارك- تبعاً لما فى المسالكك- بقوله: «و ربما قيل: إن الحكم مخصوص بالمجاور بغير نية الإقامة» أما لو كان بنيتها 
انتقل فرضه من أول سنة. و إطلاق النص يدفعه). و مثله ما ذكره فى الجواهر. 

و بالجملة: الظاهر من النصوص المذكورة أنها فى مقام إلحاق المجاور بعد السنتين بأهل مكة, لا فى مقام إلحاق المجاور قبل السنتين 
بالنائى؛ و لا فى مقام الالحاقين معاً. فلاحظ. 

)١(‏ قد عرفت أنه صريح المداركك و الجواهر. و نسبه- فى الأول- إلى إطلاق النصء و كلام الأصحاب. 

(؟) حكاه فى الجواهر عن بعض الحواشى. و فى المسالكك: أنه باطل مخالف للنص و الإجماع .. 

(*) قال فى المسالكك: «و هل ينتقل؛ فيلحقه حكم الاستطاعة من البلد كذلككث؟ وجهانء أقربهما ذلكك. خصوصاً مع كون الإقامة بنية 
الدوام .. (إلى أن قال): نعم لو قيل: إن الاستطاعة تنتقل- مع نيه الدوام من ابتداء الإقامة- أمكن, لفقد النص النافى هنا. لكن يبعد 
حينئذ فرض انتقال الفرض بعد مضى سنتين مع عدم الاستطاعة» فإن استطاعة مكة سهلة سريعة غالباً لا تتوقف على زمان طويل ..). 
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يظهر من صاحب الجواهر من اعتبار استطاعة للنائى فى وجوبه. لعموم أدلتها. و أن الانقلاب إنما أوجب تغيير نوع الحج و أما الشرط 
فعلى ما عليه؛ فيعتبر بالنسبة إلى التمتع .)١(‏ 


)١(‏ فى الجواهر- بعد أن حكى عن بعضهم: أنه لا يشترط- فى وجوب الحج عليه- الاستطاعة المشروطة له و لو إلى الرجوع إلى بلده» 
بل يكفى فيه استطاعة أهل مكة. لإطلاق الآية و كثير من الأخبار. 

إلى آخر ما حكاه- قال: «إلا أن الجميع كما ترى مع عدم قصد التوطن ضرورة انسباق إراده نوع الحج خاصة من الجميع؛ فيبقى عموم 
أدلةُ استطاعة النائى بحاله ..). 

أقول: النزاع المذكور لا يتضح له وجه محصلء لأن الفرق بين الاستطاعة من البلد و الاستطاعة من مككة- أو الموضع القريب- من 
وجهين أحدهما: من حيث الابتداء. و قد تقدم أنه لا يعتبر فى الاستطاعة أن تكون من البلدء فلو سافر اختياراً أو قهراً إلى الميقات» 
فاستطاع هناكك استطاعة شرعية منه الى مكة ثم الى الرجوع الى بلده وجب عليه الحج الإسلامى» و إن لم تكن له استطاعة من البلده 
إما لفقد المال أو لغيره. 

و كذا لا تكفى فى وجوب حج الإسلام إذا كان مستطيعاً من البلد غير مستطيع من مكانه, و ثانيهما: من حيث الانتهاء. و قد تقدم أيضاً 
أنه إذا كان منصرفاً عن الرجوع الى بلده لا يعتبر فى وجوب حج الإسلام الاستطاعة إليه» بل تكفى الاستطاعة إلى الموضع الذى يقصد 
الإقامة فيه بعد رجوعه من الحج و لو كان قريباً إلى مكةء و أنه لا تكفى الاستطاعة إلى البلد إذا كان رجوعه الى بلده ضرراً عليه أو 
حرجاًء بل لا بد من الاستطاعة الى ذلكك المكان. 
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هذا و لو حصلت الاستطاعة بعد الإقامة فى مكةُ لكن قبل مضى السنتين» فالظاهر أنه كما لو حصلت فى بلده» فيجب عليه التمتع و لو 
بقيت إلى السنةُ الثالثة أو أزيد. فالمدار على حصولها بعد الانقلاب .)١(‏ 
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و أما المكى إذا خرج الى سائر الأمصار مقيماً بهاء فلا يلحقه حكمها فى تعيين ال: تع عليه (؟). لعدم الدليل» و بطلان القياس. إلا إذا 
كانت الإقامة فيها بقصد التوطن» و حصلت الاستطاعة بعده) فإنه يتعين عليه التمتع بمقتضى القاعدة و لو فك السنة الأولى 6 و أما إذا 
كانت بقصد المجاورة» أو كانت الاستطاعة حاصلة فى مكة فلا (6). نعم الظاهر دخوله حينئذ فى المسألة السابقة» فعلى القول بالتخيير 
فيها- كما عن 


و بالجملة: لا تعتبر الاستطاعة من البلد و لا الاستطاعة إلى البلد» بل تكفى الاستطاعة إلى الحج و ما يتعلق به مما لا بد منه سواء أ 
كان مستطيعاً من البلد و إليه أم لم يكن. 

)١(‏ ينبغى أن يكون الكلام هو الكلام فيما كانت الاستطاعة قبل الإقامة لكن فى ظهور الإجماع على عدم انتقال الفرض تأملًا. 

(9) كناقض على ذلك قن المذار كه و اللجرافر و فر همك معلا بنا كر فى المدق. 

(*) لصدق النائى» فيشمله عموم الحكم. و فى الجواهر: «كما هو واضح). 

(©) أما فى الصورة الأولى فلصدق كونه من لاضرى الْمشجدٍ الْكلام. 
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المشهور- يتخير» و على قول ابن أبى عقيل يتعين عليه وظيفة المكى .)١(‏ 


[ (مسألة ؟): المقيم فى مكة إذا وجب عليه التمتع كما إذا كانت استطاعته فى بلده] 
اشارة 


(مسألة *): المقيم فى مكة إذا وجب عليه التمتع- كما إذا كانت استطاعته فى بلده» أو استطاع فى مكة قبل انقلاب فرضه- فالواجب 


عليه الخروج الى الميقات لإحرام عمرة الت تع (0). 

[و اختلفوا فى تعيين ميقاته على أقوال] 

اشارة 

و اختلفوا فى تعبين ميقاته على أقوال: 

[أحدها: أنه مهل أرضه] 

أحدهاة الدمير أرغيةه ا ذهي الدجيافة (9)) بل ريما يقد الل الشيووت كفا الداعت 

لخبر سماعة عن أبى الحسن (ع): «سألته عن المجاورء أ له أن يتمتع بالعمرة إلى الحج؟ قال (ع): نعم» يخرج إلى مهل أرضه. فلياب إن 
شاء)» .)١١‏ 


المعتضد بجملةٌ من الأخبار الواردهٌ فى الجاهل و الناسى الدالهٌ على ذلكك 


9 بدعوى: عدم خصوصية للجهل 
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و أما فى الثانية فلما سبق فى نظيره فى أول هذه المسألة. و قد عرفت دعوى ظهور الإجماع على كون العبرة بحال الاستطاعة. 

(1) هذا ينبغى أن يختص بالصورة الأولى. أما فى الثانية فدخوله فى تلكك المسألة محل نظرء لاختصاصها بأهل مكة. فلا تشمل المقام. 
(5) بلا إشكال: 

(*) بضم الميم: اسم مكان الإهلال» على وزن اسم المفعول. 

(؟) حكى عن الشيخ» و أبى الصلاحء و ابن سعيد, و المحقق فى النافع» 


.١ الوسائل باب: 8 من أبواب أقسام الحج حديث:‎ )١( 

() الوسائل باب: ١5‏ من أبواب المواقيت. 
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والنسيانء و أن ذلك لكونه مقتضى حكم التمتع .)١(‏ و بالأخبار الواردة فى توقيت المواقيت و تخصيص كل قطر بواحد منها أو من 
مرّ عليها 


1 بعد دعوى: أن الرجوع الى الميقات غير المرور عليه (5). 
[ثانيها: أنه أحد المواقيت المخصوصة مخيراً بينها] 


الابما اه اح البرائي» المصصيو كا مك | متها 

واالنه ذف ححياعة أعرى 0 لجيلة أخرى نين الأغيان 8 

و العلامةٌ فى جملهُ من كتبه. 

)١(‏ هذا و ما بعده ذكرهما فى الحدائق» و جعلهما مما يمكن الاستدلال به على هذا القول. و الاشكال عليهما ظاهر. 

(0) فلا يتوهم أنه إذا رجع إلى ميقات غير ميقاته فقد عبر عليه» و يجوز له الإحرام منه» كما استدل به فى الحدائق للقول الثانى. و هو 
متين. و سيأتى من المصنف (ره) الموافقة له. 

(*) منهم الشهيد فى الدروس.ء و الشهيد الثانى فى المسالكك و الروضة. 

و لعل منهم كل من أطلق الإحرام من الميقات» كالمحقق فى الشرائع و غيره. 

(©) منها 

مرسل حريزء عمن أخبره؛ عن أبى جعفر (ع): «قال: من دخل مكة بحجة عن غيره ثمّ أقام سن فهو مكى. و إن أراد أن يحج عن نفسه. 
أو أراد أن يعتمر- بعد ما انصرف من عرفة- فليس له أن يحرم من مكة» و لكن يخرج الى الوقت. و كلما حول رجع الى الوقت» ١؟)‏ 
6 0 

موثق سماعة عن أبى عبد الله (ع) الآتى: أنه قال: «من حج معتمراً فى شوال و فى نيته أن يعتمر و يرجع الى بلاده فلا بأس بذلك. و 


إن هو أقام إلى الحج فهو 


)١(‏ الوسائل باب: ١‏ من أبواب المواقيت. 
(؟) الوسائل باب: 9 من أبواب أقسام الحج حديث: 5. 
2 مستمسكك العروة الوثقى» ج١١2‏ ص: 1/3 
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مؤيدة بأخبار المواقيت» بدعوى: عدم استفادة خصوصية كل بقطر معين .)١(‏ 
[ثالئها: أنه أدنى الحل] 


ثالثها: أنه أدنى الحل. نقل عن الحلبى» و تبعه بعض متأخرى المتأخرين .)7١‏ لجملةٌ ثالث من الأخبار ("). 


يتمتع» لأن أشهر الحج: شوالء و ذو القعدة, و ذو الحجة؛ فمن اعتمر فيهن و أقام إلى الحج فهى متعة» و من رجع الى بلاده و لم يقم 
الى الحج فهى عمرة. و إذا اعتمر فى شهر رمضان أو قبله و أقام إلى الحج فليس بمتمتع و إنما هو مجاور أفرد العمرة. فإن هو أحب أن 
يتمتع- فى أشهر الحج- بالعمرة إلى الحج فليخرج منها حتى يتجاوز ذات عرق أو يتجاوز عسفان فيدخل متمتعاً بالعمرة إلى الحج. فان 
هو أحب أن يفرد الحج فليخرج إلى الجعرانة فليلب منها» )١١‏ 
0 1 
غمر إشحاق بن سك اللهة «سألت أبا الحسن (ع) عن المقيم بمكة» يجرد الحج أو يتمتع مره أخرى؟ قال (ع): يتمتع أحب إلىء و ليكن 
إحرامه من مسيرة ليله أو ليلتين» .)7١‏ 
)١(‏ هذه الدعوه فى محلها. لكن لا على نحو تشمل المقام؛ بل تختص الأخبار المذكورة بالنائى العابر على الميقات إلى مكة. 
(0) وفى المداركك: أنه يحتمل قويأء و عن الكفاية: أنه استحسنه» و عن الأردييلى: أنه استظهره. 
(9) منها: : 

صحيح الحلبى قال: «سألت أبا عبد الله (ع): لأهل مكة أن يتمتعوا؟ قال (ع): لاء ليس لأهل مكة أن يتمتعوا. قلت: و القاطنون بها؟ 


.7 من أبواب أقسام الحج حديث:‎ ٠١ الوسائل باب:‎ )١( 
.٠١ (؟) الوسائل باب: 5 من أبواب أقسام الحج حديث:‎ 
١8١ مستمسكك العروة الوثقى» ج١21 ص:‎ 


و الأحوط الأول (21. و إن كان الأقوى الثانى, لعدم فهم الخصوصية من خبر سماعة 


هوق 


قال: د اي 0 فإن أقاموا شهراً فان لهم أن ي: يتمتعوا. قلت: من أين؟ قال (ع): يخرجون من 
الحرم. قلت: من أين يهلون بالحج؟ قال (ع): من مكة نحواً مما يقول الناس» ١‏ للق 

1 0 

روايةٌ حماد: «سألت أبا عبد الله (ع) عن أهل مكة. أ ي: بتمتعون؟ قال (ع): ليس لهم متعة. قلت: فالقاطن بها؟ قال (ع): 


إذا أقام بها سن أو سنتين صنع صنع أهل مكة. قلت: فان مكث شهراً؟ قال (ع): ب بتمتع. قلت: من أين؟ قال (ع): يخرج من الحرم) "١‏ 
0 : 

صحيح عمر بن يزيد عن أبى عبد الله (ع): «من أراد أن يخرج من مكة ليعتمر أحرم من الجعرانة» أو الحديبية أو ما أشبههما) 7. 

(1) لأ افيد جسعا بين الأقوال: 

(1) و فيه: أنها دعوى مجردة عن الدليل. و مثله دعوى: عدم ظهور الجملة الخبرية فى الوجوب. فان المحقق فى محله أنها إذا وردت 


فى مقام الطلب فهى ظاهرةُ فى الوجوب. 
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و استشكل فى الرياض فى الخبر بضعف السند بالمعلى بن محمد البصرى: 

و ضعف الدلالةُ من جهة أن قوله (ع): 

«إن شاء») 

ظاهر فى عدم الوجوب. لكن ضعف السند- لو تمّ- منجبر بالعمل. و قوله (ع): 


«إن شاء») 


ظاهر فى أنه راجع إلى التمتع. لا إلى الخروج. لأن الظاهر 


" الوسائل باب: 9 من أبواب أقسام الحج حديث:‎ )١( 
./ (؟) الوسائل باب: 9 من أبواب أقسام الحج حديث:‎ 
.١ الوسائل باب: 77 من أبواب المواقيت حديث:‎ )"( 
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أن عدله: 

«و إن لم يشأ لم يخرج» 

و ذلكك إنما يصح فيما يجوز فعله و تركه- و هو التمتع- لا فيما لا بد من فعله أو فعل غيره» كما فى أحد أفراد الواجبء و هو 
الخروج. و لعله ظاهر بأقل تأمل. 

و على هذا يكون مقيداً لإطلاق المطلق من النصوص المستدل بها على القول الثانى» كمرسل حريز 

. لو تمٌ حجة فى نفسه. و لم يقدح فى دلالته وروده فى العمرة المفردة» التى لا إشكال فى عدم لزوم الإحرام لها من الميقات. و أما 
موثق سماعة 

فالأمر بالخروج فيه إلى ذات عرق أو عسفان لا بد من التصرف فيه؛ لعدم القائل به بالخصوص. فاما أن يحمل على أن ذكر عسفان و 
ذات عرق من باب ذكر أحد أفراد الطبيعة المجزية. أو يحمل على أن المخاطب به كان من النائين الذين مهلهم ذات عرق أو عسفان. 
و الثانى أقرب إلى الجمع العرفى. اللهم إلا أن يقال: عسفان ليست من المواقيت» لأنها- كما قيل- على مرحلتين من مككة لمن قصد 
المدينة» بين مكة و الجحفة. لكن على ذلكك تكون الموثقة مخالفة للإجماعء فلا مجال للاعتماد عليها. 

و أما 1 

خبر إسحاق بن عبد اللّه: «من مسيرة ليله أو ليلتين» 

فإن أريد به ظاهره فمخالف للإجماعء و إن أريد به المواقيت المختلفة بالقرب و البعد فليس فيها ما هو مسيرة ليله على ما ذكروه. 
فلاحظ كلماتهم فى تعيين المواقبت. مع أنه كان اللالزم أن يقال: أو ثلاث أو أكثر- على اختلاف المواقيت فى المسافة- و لا وجه 
للاقتصار على الليلة و الليلتين. على أن حملها على التقسيم حينئذ ممكنء جمعاً بينها و بين خبر إسحاق 

- كما تقدم فى الموثق- فتكون الليلة لمن كان ميقاته على مسيرة ليلة» و الليلتان لمن كان ميقاته على مسيرة ليلتين» و من كان ميقاته 
على أكثر من ذلكك كان إحرامه منه. 
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و أخبار الجاهل و الناسى »)١(‏ و أن ذكر المهل من باب أحد الافراد. و منع خصوصية للمرور فى الأخخبار العامة الداله على المواقيت. و 
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أما أخبار القول الثالث- فمع ندرةٌ العامل بها (؟)- مقيدةٌ بأخبار المواقيت ("). أو محمولة على صورة التعذر (6) 


)١(‏ دعوى ذلكك بلا قرينة» كما تقدم فى خبر سماعة 

. و مثله ما بعده. 

(؟) لما عرفت من أنه لم ينقل ذلكك إلا عن الحلبى إلى زمان المحقق الأردبيلى فاستظهره: و استحسنه فى الكفاية» و لم ينسب ذلكك 
لغيرهم. 

(*) العمدة- فى الأخبار المذكورة- هو الصحيح 

. و جعله من قبيل المطلق- الصالح للتقييد بأخبار المواقيت- غير ظاهر لاختلاف المورد- كما عرفت- فإنها مختصة بأهل الآفاق» و 
الصحيح مورده المقيم بمكة. 

نعم - بناء على ما عرفت من تماميةٌ دلالةٌ خبر سماعة الأول 

- يصاح لتقييد الصحيح, لاتحاد المورد. و مع ذلكك هو بعيد, بل الجمع العرفى يقتضى الأخذ بظاهر الصحيح؛ و حمل الخبر على 
الامستحباب: 

() لا قرينة عليه ولا الجمع العرفى يقتضيه. هذا و المتحصل مما ذكرنا: أن العمدة فى القول الأول: خبر سماعة 

. و دلالته لا قصور فيهاء و ضعف سنده منجبر بالعملء و ما ذكر له من المعاضد غير ظاهر. و أن العمدهٌ فى القول الثانى: هو الأخبار و 
المرسل متها و إن كانت دلآلنه'ثافة- قاصر النتده و الموتق كدو إن كان معتبر الأستاد- قاضر الدلالة: 

و خبر إسحاق 

قاصر السند و الدلالة. و أما القول الثالث فالعمدة فيه الصحيح 

فان لم يكن موهوناً بالاعراض كان المتعين الأخذ به. و حمل خبر سماعة الأول 

على الاستحباب- كما هو الغالب فى المتعارضين فى الأقل و الأ-كثر- و إن كان موهوناً بالاعراض لم يصح الاعتماد عليه. لكن 
الأعراضن غير 
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ثم الظاهر أن ما ذكرنا حكم كل من كان فى مكة و أراد الإتيان بالتمتع و لو مستحباً .)١(‏ 

هذا كله مع إمكان الرجوع الى المواقيتء و أما إذا تعذر فيكفى الرجوع إلى أدنى الحل (؟). بل الأحوط الرجوع إلى ما يتمكن من 
خارج الحرم مما هو دون الميقات. و إن لم 


ثابت» فرفع اليد عن الصحيح 

لا وجه له. 

)١(‏ فان ظاهر أكثر النصوص, إما العموم؛ أو خصوص المستحب. و أما أهل مكة إذا أرادوا التمتع- استحباباً» أو ونقاء كن أل تروت 
فمقتضى إطلاءق ما دل على أن من كان منزله دون الميقات أحرم من منزله- بناء على عمومه لأهل مكة: كما سيأتى فى الميقات 
السابع فى مبحث المواقيت- أن يكون إحرامهم لعمرة ال تع من مكة. لكن الظاهر التسالم على خلافه. و قد يقتضى 

صحيح عم بن يزبد عن أبى عبد اللّه (ع): «من أراد أن يخرج من مكة ليعتمرء أحرم من الجعرانة» أو الحديبية أو ما أشبههما قال: و 
إن رسول الله (ص) اعتمر ثلاث عمر متفرقات كلها من ذى القعدةٌ ..) )١١‏ 

: أن ميقاتهم أدنى الحل- بناء على عمومه لمطلق العمرة- كما هو الظاهر. و لا ينافيه قوله (ع): 
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(و إن رسول الله (ص) ( 
. لصحةٌ الاستشهاد به و إن كان اعتماره (ص) كان عمرة مفردة» كما سيأتى التعرض لذلكك فى آخر فصل المواقيت. 
(؟) جعله فى المدارك- و كذا ما بعده- مما قطع به الأصحاب. 


و يظهر من كلمات غيره أنه مفروغ عنه. و كأن الاحتياط- الذى ذكر فى 


.” 3 الوسائل باب: 77 من أبواب المواقيت حديث:‎ )١( 
180 مستمسكك العروة الوثقى» ج١21 ص:‎ 
يتمكن من الخروج إلى أدنى الحل أحرم من موضعه. و الأحوط الخروج الى ما يتمكن.‎ 


[فصل صورة حج التمتع على الإجمال] 
اشارة 


فصل صورة حج التمتع على الإجمال: أن يحرم- فى أشهر الحج- من الميقاتء بالعمرة المتمتع بها الى الحج, ثمّ يدخل مكة. فيطوف 
فيها بالبييت سبعاً و يصلى ركعتين فى المقام» ثمّ يسعى لها بين الصفا و المروة سبعاًء ثم يطوف للنساء احتياطاً- و إن كان الأصح عدم 
وجوبه .-)0١(‏ و يقصر. ثم ينشئ إحراماً للحج من مكة فى وقت يعلم أنه يدركك الوقوف بعرفة- و الأفضل إيقاعه يوم التروية- ثمٌ 


يمضى الى عرفات فيقف 


المتتن- للارتياب فى ذلكك- و لككن كان اللازم ذكر الاحتياط؛ بتجديد التلبية فى أدنى الحل فى الفرض الأول و فى مكة فى الثانى. 
فصل 

)١(‏ بل قيل: لا خلاف فيه: أو إجماعاً عليه. و يشهد له كثير من النصوص الصحيحة و غيرها. منها: 

صحيح صفوان بن يحيى قال: «سأله أبو حارث عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج. فطاف و سعى و قصرء هل عليه طواف النساء؟ قال 
(ع): لا. إنما طواف النساء بعد الرجوع من 
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بها من الزوال الى الغروبء ثم يفيض و يمضى منها الى المشعر فيبيت فيه» و يقف به بعد طلوع الفجر الى طلوع الشمسء ثم يمضى 
إلى منى فيرمى جمرة العقبة؛ ثم ينحر أو يذبح هديه. و يأكل منه (0» ثمّ يحلق أو يقصرء فيحل من كل شىءء إلا النساء و الطيب. و 
الأحوط اجتناب الصيد أيضاً (1) و إن كان الأسقوى عدم حرمته عليه من حيث الإحرام. ثمّ هو مخير بين أن يأتى إلى مكة ليومه. 
فيطوف طواف الحج. و يصلى 

.)١١ منى)‎ 

و عن بعض وجوبه؛ و لم يعرف. كما قيل. 

لخبر سليمان ابن حفص المروزى عن الفقيه (ع) قال: «إذا حج الرجلء فدخل مكة متمتعاًء فطاف بالبيت» و صلى ركعتين خلف مقام 
إبراهيم (ع)؛ و سعى بين الصفا و المروة و قصر فقد حل له كل شىء ما خلا النساء. 

لأن عليه- لتحلة النساء- طوافاً و صلاة) .07١‏ 
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)١(‏ و يهدى بعضهه و يتصدق ببعضه. على الأحوطء كما يأتى فى محله. 
(1) لما فى صحيح معاوية 
»]١[‏ فإن ظاهره حرمة الصيد بعد الحلق كالطيب و النساء. و هو محمول على الحرمة من حيث الحرم لا الإحرام؛ لعموم ما دل على أنه 


1 وساف عامل مق أ راف تنح سيك ١‏ كم ماي لمعل عدرية العف بطر اكت اناد رن اه يفن بد الداع مون 
الطيب و النساء» فيمكن ان يدعى ان ذلكك قرينُ على إرادة الحرمة من حيث الحرم لا الإحرام بلا حاجة الى العمومات الأخرى. و لعل 
المقصود رواية أخرى له لم نعثر عليها. 


.8 الوسائل باب: 87 من أبواب الطواف حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: 87 من أبواب الطواف حديث: 7. 
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ركعتيه» فتحل له النساء. ثمّ يعود إلى منى لرمى الجمارء فيبيت بها ليالى التشريق- و هى الحادى عشرء و الثانى عشرء و الثالث عشر- و 
يرمى فى أيامها الجمار الثلادث. و أن لا يأتى إلى مكة ليومه؛ بل يقيم بمنى حتى يرمى جماره الثلاث يوم الحادى عشر- و مثله يوم 
الثانى عشر- ثم ينفر بعد الزوال إذا كان قد اتقى النساء و الصيد. و إن أقام إلى النفر الثانى- و هو الثالث عشر- و لو قبل الزوال- لكن 
بعد الرمى- جاز أيضاً. ثم عاد إلى مكة للطوافين و السعى؛ ولا إثم عليه فى شىء من ذلككء على الأصح .)١(‏ كما أن الأصح الاجتزاء 


)١(‏ يقتضيه ما تضمن نفى البأس عن التأخير» 

كمصحح إسحاق بن عمار قال: «سألت أبا إبراهيم (ع) عن زيارة البيت تؤخر إلى اليوم الثالث؟ قال (ع): تعجيلها أحب إلى. و ليس به 
بأس إن أخره) )١١‏ 

: ١ 0 

صحيح عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله (ع): «لا بأس أن تؤخر زيارة البيت إلى يوم النفر» إنما يستحب تعجيل ذلكك مخافة 
الأحداث و المعاريش. 1 

و نحوهما غيرهما. 

و عن جماعة: المنع من التأخير» 

لصحيح محمد بن مسلم عن أبى جعفر (ع): «سألته عن | د متى يزور البيت؟ قال (ع): يوم النحر) 3" 

١ 7 


.٠١ من أبواب زيارةٌ البيت حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 
.4 من أبواب زيارة البيت حديث:‎ ١ (؟) الوسائل باب:‎ 
من أبواب زيارة البيت حديث: ه.‎ ١ الوسائل باب:‎ )"( 
١8/8 مستمسكك العروة الوثقى» ج١21 ص:‎ 
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بالطواف و السعى تمام ذى الحجةٌ .)١(‏ و الأفضل الأحوط هو اختيار الأول» بأن يمضى إلى مكة يوم النحر. بل لا ينبغى التأخير لغده- 
فضلًا عن أيام التشريق- إلا لعذر. 


[و يشترط فى حج التمتع أمور] 

اشارةٌ 

و يشترط فى حج الت تع أمور: 

[أحدها: النية] 

أحدها: النيهُ بمعنى: قصد الإتيان بهذا النوع من 


يقول: لا يبيت المتمتع يوم النحر بمنى حتى يزور البيت» ."١١‏ 

و نحوهما غيرهما. و الجمع العرفى يقتضى حمل هذه النصوص على كراهة التأخير أو استحباب التقديم» كما هو ظاهر. 

)١(‏ أما الأول فتقتضيه جملة من النصوصء مثل 

صحيح الحلبى عن أبى عبد الله (ع): «سألته عن رجل نسى أن يزور البيت حتى أصبح. 

قال (ع): لا بأس. أنا ربما أخرته حتى تذهب أيام التشريق» "١‏ 

1 3 

صحيح هشام بن سالم عن أبى عبد الله (ع): «لا بأس إن أخرت زيارة البيت إلى أن يذهب أيام التشريق, إلا أنكك لا تقرب النساء. و لا 
الطيب) 0759. 

قال فى الذخيرة: «و اختلف الأصحاب فى جوز التأخير عن الغد للمتمتع اختياراً فذهب المفيك:و المرتقى ولان و المحقق- فى 
موضع من الشرائع- إلى عدم الجواز و اختاره المصنفء و أسنده فى المنتهى إلى علمائنا. و قال ابن إدريس: يجوز التأخير طول ذى 
لحجة. و هو الظاهر من كلام الشيخ فى الاستبصارء و اختاره المصنف فى المختلفء و نسب إلى سائر المتأخرين. و عن ابن أبى عقيل: 


يكره للمتمتع تأخيره يوم النحر. 


.8 من أبواب زيارة البيت حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: ١‏ من أبواب زيارة البيت حديث: ؟. 

(") الوسائل باب: ١‏ من أبواب زيارة البيت حديث: *. 
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الحج- حين الشروع فى إحرام العمرة »)١(‏ فلو لم ينوه» أو نوى غيره؛ أو تردد فى نيته بينه و بين غيره لم يصح. 


و ذهب المحقق- فى موضع من الشرائع- إلى جواز تأخيره إلى النفر الثانى. 
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و الأقرب جواز تأخيره إلى النفر الثانى. و القول بجوازه طول ذى الحجةٌ غير بعيد). 
و أما جواز التأخير إلى آخر ذى الحجة, فالظاهر الإجماع عليه على تقدير القول بجواز التأخير الى ما بعد أيام التشريق. و قد استدل فى 


- 
عه 


الذخيرة عليه بقوله تعالى: (الْححٌ أَشْهُدْ مَعْلُولاتٌ ..) .41١‏ و قد سبق: 

أن شهر ذى الحجةٌ كله من أشهر الحج, فيجوز إيقاع أفعال الحج فيه .. 

أقول: يمكن الاستدلال عليه بإطلاق ما دل على جواز التأخير إلى ما بعد أيام التشريق» فإنه يقتضى جواز التأخير حتى بعد ذى الحجة. 
لكنه خارج بالإجماع. و تحقيق ذلكك كله موكول إلى محله. 

)١(‏ قال فى المسالك: «قد تكرر ذكر النية هنا فى كلامهم. 

و ظاهرهم أن المراد بها نية الحج بجملته. و فى وجوبها كذلكك نظرا. 

و وجه النظر: ما أشار إليه فى المدارك, من أن مقتضاه أنه يجب الجمع بين هذه النية و بين نية كل فعل من أفعال الحج على حدة. و 
هو غير واضح. و الأخبار خالية عن ذلكك كله .. وعن الدروس: أن المراد بها نيةٌ الإ-حرام. و فى المسالكك: «و هو حسن. إلا أنه 
كالمستغنى عنه؛ فإنه من جملة الأفعال و كما تجب النيةُ له تجب لغيره؛ و لم يتعرضوا لها فى غيره على الخصوص ... 

أقول: أما ما ذكر فى الدروس فبعيد عن ظاهر كلامهم؛ فإن 


.191/ البقرة:‎ )١( 
١90 مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج١1 ص:‎ 


نعم فى جملة من الاخبار: أنه لو أتى بعمرة مفردة فى أشهر الحج جاز أن يتمتع بها .)١(‏ بل يستحب ذلكك إذا بقى فى مكة إلى 


الشروط المذكورة شروط لحج التمتع» فالمتعين أن يكون المراد بها نية نفس الحج كما فى المتن» و هو ظاهر كلماتهم. و أما ما ذكر 
فى المسالكك من النظر ففيه أيضاً نظرء إذ لا مانع من أن يكون كل واحد من أفعال الحج عبادة محتاجة إلى نية» و المجموع عبادة 
محتاجة إلى نية. 

و بالجملة: لا ينبغى التأمل فى أن الجزء الأول من حج التمتع هو الإحرام للعمرة بهاء فوقوعه بعنوان حج التمتع يتوقف على نيه حج 
التمتع» فان كان إشكال لزوم الجمع بين النيتين وارداً كان إشكانًا على اعتبار النية فى كل فعل من الأفعال, لا اعتبار نية الحج. و يشهد 
بما ذكر النصوص» 

ففى صحيح البزنطى: «قلت لأبى الحسن على بن موسى (ع): 

كيف أصنع إذا أردت التمتع؟ فقال (ع): لب بالحج. و انو المتعة) )١١‏ 

عو 

صحيحه الآخر عن أبى الحسن (ع): «سألته عن رجل متمتع» كيف يصنع؟ قال (ع): ينوى العمرة» و يحرم بالحج) ."١‏ 

و نحوهما غيرهما. 

)١(‏ فى الجواهر: «بلا خلاف أجده بل الإجماع محكى- صريحاً و ظاهراً- عليه فى جملهُ من الكتب. كالخلاف. و المعتبر» و المنتهى» 
و غيرها». و استفادة المشروعيةُ من النصوص من جهةُ حملها على ذلك و إلا فظاهرها الانقلاب كما سيأتى. نعم فى مرسل موسى بن 
القاسم- الآنى- الأمر به. و دلالته على المشروعية ظاهرة. 


)١(‏ الوسائل باب: 7١‏ من أبواب الإحرام حديث: ؟. 
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(؟) الوسائل باب: 7١‏ من أبواب الإحرام حديث: .١‏ 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج١21‏ ص: ١91١‏ 

هلال ذى الحجةٌ »))١(‏ و يتأكد إذا بقى إلى يوم التروية (7)» بل عن القاضى وجوبه حينئذ. و لكن الظاهر تحقق الإجماع على خلافه 
6 


ففى موثق سماعة عن الصادق (ع): «من 

)١(‏ ظاهر جماعة ثبوت الاستحباب قبل ذلكك. قال فى القواعد: 

«و لو اعتمر فى أشهر الحج استحب له الإقامة ليحج و يجعلها متعة ..). 

و نحوه كلا-م غيره. و فى الشرائع عبر بالجواز» كعبارة المصنف. و لعل المراد ذلككء إذ لا معنى لجواز ذلكك إلا الإتيان بالحج بعد 
العمرة» و لا ريب فى أنه عبادة راجحة. نعم يتأكد ذلكك إذا بقى إلى هلال ذى الحجة لما يأتى فى صحيح عمر بن يزيد 

. (1) لما يأتى فى صحيح عمر بن يزيد الأخير 

. (”) و فى الجواهر: «إنه قول نادرء فالمتجه حمله على الكراهة). 

والعمدة: وجود النصوص على خلافه» : 

ففى الصحيح عن إبراهيم بن عمر اليمانى عن أبى عبد الله (ع): «أنه سئل عن رجل خرج فى أشهر الحج معتمراً ثمّ خرج إلى بلاده؟ 
قال (ع): لا بأس. و إن حج من عامه ذلكك و أفرد الحج فليس عليه دم. و إن الحسين بن على (ع) خرج يوم التروية إلى العراق و كان 
معتمراً) )١١‏ 


و 1 


فى خبر معاوية بن عمار: قلت لأبى عبد الله (ع): من أين يفترق المتمتع و المعتمر؟ فقال (ع): إن المتمتع مرتبط بالحجء و المعتمر إذا 
فرغ منها ذهب حيث شاء. و قد اعتمر الحسين (ع) فى ذى الحجة. ثم راح يوم التروية إلى العراق و الناس يروحون إلى منى. و لا بأس 
بالعمرةً فى ذى الحجة لمن لا يريد الحج) .)2١‏ 

و دلالتهما 


)١(‏ الوسائل باب: من أبواب العمرة حديث: ؟. 

(؟) الوسائل باب: من أبواب العمرة حديث: *. 
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حج معتمراً فى شوال و من نيته أن يعتمره و رجع إلى بلاسده فلا بأس بذلكك. و إن هو أقام إلى الحج فهو متمتع» لأن أشهر الحج: 
شوالء و ذو القعدة» و ذو الحجة. فمن اعتمر فيهن فأقام إلى الحج فهى متعة» و من رجع الى بلاده و لم يقم إلى الحج فهى عمرة. و ان 
اعتمر فى شهر رمضان أو قبله فأقام إلى الحج فليس بمتمتع» و إنما هو مجاور أفرد العمرة» فإن هو أحب أن يتمتع فى أشهر الحج 
بالعمرة إلى الحجء فليخرج منها حتى يجاوز ذات عرق أو يتجاوز عسفان» فيدخل متمتعاً بعمرته إلى الحج. فان هو أحب أن يفرد 
الحج فليخرج إلى الجعرانة فيلبى منها؛ .)١(‏ 


و 


فى صحيحة عمر بن يزيد عن 
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على عدم لزوم التمتع ظاهرة. 

و احتمال الضرورة فى فعل الحسين (ع)- كما فى كشف اللثام» و حكاه فى الدروس عن بعض- خلاف ظاهر الخبرين من الاستدلال 
بفعله (ع) على الحكم حال الاختيار» فلو فرض ثبوت الاضطرار- كما هو المظنون؛ و تشهد به بعض الأخبار- فليس دخيلًا فى الحكم. 
وأمامافى بعض كتب المقاتل: من أنه (ع) جعل عمرته عمرهٌ مفردة» مما يظهر منه أنها كانت عمرهٌ تمتع و عدل بها إلى الافراد. 
فليس مما يصح التعويل عليه فى مقابل الأخبار المذكورة التى رواها أهل الحديث. 

)١(‏ رواه الصدوق (ره) بإسناده عن سماعة 


٠: و إسناده صحيح » أو يصمح‎ .)١١ 


.1" الوسائل باب: /ا من أبواب العمره حديث:‎ )١( 
111” مستمسكك العروة الوثقى»؛ ج١1 ص:‎ 
.)١( أبى عبد الله (ع): «من اعتمر عمرةٌ مفردةٌ فله أن يخرج إلى أهله. الا أن يدركه خروج الناس يوم التروية»‎ 


و 


فى قوية عنه (ع): «من دخل مكة معتمراً مفرداً للحج فيقضى عمرته كان له ذلك. و إن أقام الى أن يدركه الحج كانت عمرته متعة. 
قال (ع): و ليس تكون متعة إلا فى أشهر الحج) (2). 

و 

فى صحيحة عنه (ع): «من دخل مكة بعمرة فأقام إلى هلال ذى الحجة؛ فليس له أن يخرج حتى يحج مع الناس» (). 

و 

فى مرسل موسى بن القاسم: «من اعتمر فى أشهر الحج فليتمتع» )١١‏ 

إلى غير ذلكك من الأخبار (6). 

)١(‏ رواها الصدوق بإسناده عن عمر بن يزيد 

. و إسناده إليه له طرق» بعضها فى أعلى مراتب الصحة. 9 

(؟) رواها الشيخ (ره) عن موسى بن القاسم» عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد» عن أبى عبد الله (ع) 

«". () رواها الشيخ عن محمد بن الحسن الصفارء عن محمد بن الحسين» عن موسى بن سعدان, عن الحسين بن حماد» عن إسحاق» 


عن خمر ين يربك 
«5». وقد وصف المصنف (ره) هذه الروايهٌ بالصحة» و كذا فى الجواهر. و لكنه غير ظاهر. 
(©) مء 

مثل 0 


صحيح يعقوب بن شعيب قال: «سألت أبا عبد الله (ع): 


)١(‏ لم نعثر عليه فى الوسائل و المستدركك. 
(؟) الوسائل باب: ؛ من أبواب العمرة حديث: 4. 
(*) الوسائل باب: من أبواب العمرة حديث: ه. 


(©) الوسائل باب: ؛ من أبواب العمرة حديث: 8. 
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وقد عمل بها جماعةٌ بل فى الجواهر: لا أجد فيه خلافاً. 

أو مقتضاها صحة التمتع مع عدم قصده حين إتيان العمرة» بل الظاهر من بعضها: أنه يصير تمتعاً قهراً من غير حاجة إلى نية التمتع بها 
بعدها :)١(‏ بل يمكن أن يستفاد منها: 


عن المعتمر فى أشهر الحج. قال (ع): هى متعة) )١١‏ 

0 

خبر وهيب بن حفص قال: «سأله أبو بصير- و أنا حاضر- عمن أهل بالعمرة فى أشهر الحجء أ له أن يرجع؟ قال (ع): ليس فى أشهر 
الحج عمرة يرجع منها إلى أهله و لكنه يحتبس بمكة متى يقضى حجه. لأنه إنما أحرم لذلك» "١‏ 

' 8 0 

صحيح عبد الله بن سنان: «أنه سأل أبا عبد الله (ع): 

عن المملوكك يكون فى الظهر يرعىء و هو يرضى أن يعتمر ثم يخرج؟ 

فقال: إن كان اعتمر فى ذى القعدهُ فحسنء و إن كان فى ذى الحجة فلا يصلح إلا الحج» * 

» وغير ذلكك. 

(1) لا ريب فى دلالة قوله (ع): 

«هى متعة) 

و نحوه- فى النصوص المتقدمة و غيرها- على الانقلاب القهرى. و اعترف بذلكك فى الجواهرء إلا أنه لم يجد قائلًا به فلذلكك تعين 
حمل النصوص على إرادة نية ذلك. 

مضافاً إلى أن الانقلا.ب لو كان قهرياً كان الإتمام واجباً و لم يجز الخروج إلى أهله. و هو خلاف النص و الفتوى. و أيضاً لا يصح له 
حج الافراد» و هو خلاف صريح خبر اليمانى 

دع 


)١(‏ الوسائل باب: من أبواب العمرة حديث: ؟. 

(؟) الوسائل باب: من أبواب العمرة حديث: ,. 

(") الوسائل باب: /ا من أبواب العمرة حديث: .١١‏ 

(©) الوسائل باب: ,من أبواب العمرةً حديث: ؟. و قد تقدم ذكر الرواية قريباً فلاحظ 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج١1,‏ ص: ١90‏ 

أن التمتع هو الحج عقيب عمرة وقعت فى أشهر الحجء بأى نحو أتى بها. و لا بأس بالعمل بها .)١(‏ لكن القدر المتيقن منها هو الحج 
الندبى (7)» ففيما إذا وجب عليه التمتع فأتى بعمرة مفردة ثمّ أراد أن يجعلها عمرةٌ التمتع» يشكل الاجتزاء بذلكك عما وجب عليه؛ سواء 
كان حجة الإسلام» أو غيرها مما وجب بالنذر أو الاستيجار. 


[الثانى: أن يكون مجموع عمرته و حجه فى أشهر الحج] 
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الثانى: أن يكون مجموع عمرته و حجه فى أشهر الحج فلو أتى بعمرته- أو بعضها- فى غيرها لم يجز له أن يتمتع بها ("). 
وأشهر الحج: شوالء و ذو القعدة» وذو الحجة بتمامه 


)١(‏ لكن ينافيها ما تقدم فى الخبر اليمانى 

. مضافاً إلى ما عرفت من الإجماع على اعتبار النية فى حج التمتع فى مقابل غيره. و يقتضيه اختلاف الأحكام الدال على اختلاف 
الموضوعات. 

(0) فان النصوص إنما تضمنت الأممر بجعل العمرة المفردة متعه و إلحاقها بحج التمتع؛ و ليس لها نظر إلى تنزيله منزلة حج التمة 
الواجب و كونه مصداقاً له مطلقاًء فتفرغ به الذمة. و حينئذ يتعين الاقتصار على الندب لا غير. و بالجملة: الفرد المذكور لما لم يكن 
فرداً حقيقياً و إنما كان تنزيلياء فشموله للواجب يتوقف على عموم نظر التنزيل؛ و هو غير ثابت. 

() بلا خلاف. بل الإجماع بقسميه عليه» كذا فى الجواهر. 

وفى المدارك: «هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب و ف المحداتق؛ 

١لا‏ خلاف فيه بينهم ..). و يقتضيه النصوص الكثيرة» كصحيح عمر بن يزيد المتقدم 

» و موثق سماعة 

و غيرهما 
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على الأصح .)١(‏ لظاهر الآيهُ (؟)» و جملهُ من الأخبار» كصحيحة معاوية بن عمار 


(6): و موئقة سماعة 

(9)» و خبر زرارة 

(5). فالقول بأنها الشهران الأولان مع العشر الأول 

(1) كما فى الشرائع و غيرهاء و حكى عن الشيخين فى الأركان و النهاية و ابنى الجنيد و إدريسء و القاضى فى شرح الجمل. 

(0) وهى قوله تعالى: (الْحَجٌّ أَشْهُدٌ مَعلُولاتٌ ..) 03١‏ 

فان الشهر ظاهر فى تمامه. 

: 8 1 

رواها الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم؛ عن صفوانء عن معاوية بن عمار» عن أبى عبد الله (ع): «قال (ع): إن اللّه تعالى يقول: 
(الْحجّ أَشْهُد مَعْلُوَاتٌ فَمَنْ فَرَض فِيهنّ الْحجٌ فلا رَقَتَّ 7 فَسَُوقٌ 7 عدن فى الك .)»و هى: شوالء و ذو القعدث و ذو الحجةٌ) ."١‏ 
(؟) المتقدمة فى المتن «8. 

(5) الذى 

رواه الكلينى عن عده من أصحابناء عن سهل بن زياد» عن أحمد بن محمد بن أبى نصرء عن مثنى الحناط» عن زرارة» عن أبى جعفر 
(ع): «قال (ع) الْحجٌّ أَشْهْد تلوادت هرا وذو العو وذو تمجاه لسن لاد أن يحرم بالحج فى سواهن» 0" 

0 7 

صحيح أبان الذى رواه الصدوق عنه عن أبى جعفر (ع): «فى قول الله عز و جل: 
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عه 


(الْحج كيه عط ات )قال قوالعو ةو القستبوذر الس 


(1) البقرة: /191. 

(؟) الوسائل باب: ١١‏ من أبواب أقسام الحج حديث: .١‏ 

(*) الوسائل باب: 7 من أبواب العمرة حديث: 1. و قد تقدم ذلكك قريباً فلاحظ 

(©) الوسائل باب: ١١‏ من أبواب أقسام الحج حديث: ه. 
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من ذى الحجة- كما عن بعض -)١(‏ أو مع ثمانية أيام- كما عن آخر (1)- أو مع تسعة أيام و ليله يوم النحر إلى طلوع فجره- كما عن 
ثالث (")- أو إلى طلوع شمسه- كما عن رابع (؟)- ضعيف (©0). على أن الظاهر أن النزاع لفظى (6)» فإنه لا إشكال فى جواز إتيان 
بعض الأعمال إلى آخر ذى الحجة 


ولبد الاتل ان يدم با للح نينا سراد 19: 

و نحوها غيرها. 

)١(‏ حكى فى الجواهر ذلكك عن الحسن و التبيان و الجواهر و روض الجنان. 

(؟) حكى عن ابن زهرة فى الغني لأنه جعلها الشهرين و تسع ليال فيخرج التاسع. و عن الكافى: و ثمان ليال» فيخرج الثامن. 

() حكى عن المبسوطء و الخلاءفء و الوسيلة» و الجامع. و نسب إلى ظاهر جمل العلم و العمل» و المصباح» و مختصره؛ و مجمع 
البيان» و متشابه القرآن. لأنه عبر فيها بأنها الشهران» و عشر من ذى الحجة بالتأنيث؛ الظاهر فى أن المراد الليالى» فيخرج اليوم العاشر. 
(؟) قيل: إنه ابن إدريس فى موضع. 

(0) لما عرفت من النصوص. هذا بناء على أن النزاع معنوى. 

() كما اعترف به جماعة. قال فى محكى المنتهى: «و ليس يتعلق بهذا الخلاف حكم ..)» و عن المختلف: «التحقيق: أن هذا التزاع 
لفظى ..». و مثلهما كلا-م غيرهما. و فى الجواهر: «الظاهر لفظية الاختلااف فى ذلكك- كما اعترف به غير واحد- للاتفاق على أن 
الإحرام بالحج لا يتأتى بعد عاشر ذى الحجة- و كذا عمرة التمتع- و على إجزاء الهدى و بدله طول ذى الحجة و أفعال أيام منى و 
لياليها ..). 


.8 من أبواب أقسام الحج حديث:‎ ١١ الوسائل باب:‎ )١( 
١98 مستمسكك العروة الوثقى» ج١21 ص:‎ 


فيمكن أن يكون مرادهم: أن هذه الأوقات هى آخر الأوقات التى يمكن بها إدراكك الحج .)١(‏ 

[ (مسألة :)١‏ إذا أتى بالعمرهٌ قبل أشهر الحج قاصداً بها التمتع] 

(مسألة :)١‏ إذا أتى بالعمرة قبل أشهر الحج قاصداً بها التمتع فقد عرفت عدم صحتها تمتعاً. لكن هل تصح مفردة» أو تبطل من الأصل؟ 
قولان. اختار الثانى فى المدارك. لأن ما نواه لم يقع, و المفردة لم ينوها (؟). و بعض اختار الأول» 


000722-22-55 
لخبر الأحول عن أبى عبد الله (ع): «فى رجل فرض الحج فى غير أشهر الحج. قال: يجعلها عمرة) .)١١‏ 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة اامعا من اعزه0م 


)١(‏ يعنى: إنشاءه» فلا يمكن الشروع فيه إذا انتهت. نعم يبقى الإشكال فى جعل الثمان ليالى» أو التسع و الثمانية أيام» أو التسعة أيام و 
ليل يوم النحرء آخر الوقت» لعدم صحة ذلك. 

(0) قال فى المداركك- فى شرح قول ماتنه: «و لو أحرم بالعمرة المتمتع بها فى غير أشهر الحج لم يجز التمتع بها ..»-: «و ربما لاح من 
العبارة: أن من أحرم بالعمرة بها فى غير أشهر الحج تقع عمرته صحيحة لكن لا يتمتع بها. و به جزم العلامة فى التذكرة و المنتهى» من 
غير نقل خلاف. بل صرح فى المنتهى بما هو أبلغ من ذلككء فقال: «إن من أحرم بالحج فى غير أشهر الحج لا ينعقد إحرامه للحج» و 
انعقد للعمرةٌ). 

و استدل له بما رواه ابن بابويه عن أبى جعفر الأحول ..) 

. ثم احتمل حمل قوله (ع): 

«يجعلها عمرةٌ) 

» على معنى: أنه ينشئ عمرة لا أن يكون عمرة. 


./ من أبواب أقسام الحج حديث:‎ ١١ الوسائل باب:‎ )١( 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج١1‏ ص: 199 

وقد يستشعر ذلك من 

خبر سعيد الأعرج :)١(‏ «قال أبو عبد الله (ع): من تمتع فى أشهر الحج ثم أقام بمكة حتى يحضر الحج من قابل فعليه شاةً. و إن تمتع 
فى غير أشهر الحج ثمّ جاور حتى يحضر الحج فليس عليه دمء إنما هى حجةٌ مفردة. إنما الأضحى على أهل الأمصار) .0١١‏ 

و مقتضى القاعده و إن كان هو ما ذكره صاحب المداركء لكن لا بأس بما ذكره ذلكك البعضء للخبرين. 


[الثالث: أن يكون الحج و العمرهٌ فى سنة واحدة] 


الثالث: أن يكون الحج و العمره فى سنةُ واحدة» كما هو مشهورء المدعى عليه الإجماع (2). لأنه المتبادر من 

)١(‏ قال فى الجواهر- بعد نقل مافى المدارككء و أنه تبعه عليه فى كشف اللثام, و تردد فيه فى التحرير-: «و فيه: أنه لريب فى 
البطلان بمقتضى القواعد العامة. لكن لا بأس بالقول به» للخبر المزبور, مؤيداً بخبر سعيد الأعرج 

... أقول: أما خبر الأحول فالمفروض فيه الحج فى غير أشهر الحج. لا العمرة. و لا ينافيه تأنيث الضمير فى قوله (ع): 

«فليجعلها عمرة» 

» لجواز رجوعه إلى الحجة؛ فلا يكون مما نحن فيه. اللهم إلا أن يتعدى عن مورده إلى ما نحن فيه. و أما خبر الأعرج فدلالته على 
انقلاب عمرة التمتع إلى العمرة المفرده ظاهرة» لكن من جهة عدم وجوب حج التمتع على المجاور, لا من جهة وقوعها فى غير أشهر 
الحج, فيكون منافياً للنصوص و الإجماعات السابقة. 

(0) فى المداركك: «لا خلاف فيه بين العلماء ..». و نحوه: 


.١ من أبواب أقسام الحج حديث:‎ ٠١ الوسائل باب:‎ )١( 
٠٠١ مستمسكك العروة الوثقى» ج١١2 ص:‎ 
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الأخبار المبينة لكيفية حج التمتع )١(‏ 


))9( و لقاعدة توقيفيةُ العبادات (2). و للأخبار الدالةُ على دخول العمرة فى الحج و ارتباطها به‎ ."١١ 
.)6( و الدالة على عدم جواز الخروج من مكة بعد العمرةٌ قبل الإتيان بالحج‎ '« 

بل و ما دل من الاخبار على ذهاب المتعة بزوال يوم التروية 

» أو يوم عرفة 

«©" و نحوها (0). ولا ينافيها خبر سعيد الأعرج المتقدم 


حكيم» سيد محسن طباطبايى» مستمسكك العروة الوثقى» ١‏ جلد» مؤسسة دار التفسير» قم - ايران» اول» ١١8‏ ه ق 


مستمسكك العروة الوثقى؛ ج١١2‏ ص: ٠٠١‏ 

» ما عن المفاتيح. و عن غيره: «بلا خلاف يعلم ..» و فى كشف اللثام: حكاية الاتفاق عن ظاهر التذكرة عليه. 

)١1(‏ لكنّ فى كون التبادر المذكور على نحو يقتضى التقييد تأملًا. 

(؟) لكن القاعدةٌ المذكورة لا تقتضى وجوب الاحتياط» كما هو معلوم من بنائهم على الرجوع إلى أصل البراءة عند الشكك فى الجزء 
والشرط. 

() لكن فى كون المراد منه وقوعهما فى سنهُ واحدة تأمل. 

(©) لكنه أعم من المدعى. 

(0) ستأتى هذه النصوص فى المسألة الثالثه من هذا الفصل. و هى واردهٌ فى العدول عن عمرة التمتع إلى الافراد لضيق الوقتء لا فى 
أن من أتم عمرته و ضاق وقته عن ادراك الحج بطلت متعته. و لذلك قال فى كشف اللثام- بعد الاستدلال بالأدلة المذكورة عدا 
الأخير: «دلالة المجموع ظاهرة الضعف ..). و فى المستند أيضاً استضعف دليلية ما عدا الأخير» و جعل الدليل الأخير. و فيه: ما عرفت» 
لكن الإنصاف أنها 


)١(‏ الوسائل باب: ؟ من أبواب أقسام الحج. 

(0) الوسائل باب: 7١‏ من أبواب أقسام الحج. 

(©) الوسائل باب: 7١‏ من أبواب أقسام الحج. 

(؟) الوسائل باب: 7١‏ من أبواب أقسام الحج. 

مستمسكك العروة الوثقى» ج١١2‏ ص: 7١١‏ 

بدعوى: أن المراد من القابل فيه: العام القابل »)١(‏ فيدل على جواز إيقاع العمرة فى سنةُ و الحج فى أخرىء لمنع ذلكك بل المراد منه 
الشهر القابل (؟). على أنه لمعارضة الأدلة السابقة غير قابل. و على هذا فلو أتى بالعمره فى عام و أخر الحج الى العام الآخر لم يصح 
تمتعاً. سواء أقام فى مكة إلى العام القابل؛ أو رجع الى أهله ثمّ عاد إليها. و سواء أحل من إحرام عمرته؛ أو بقى عليه إلى السنة 
الأخرى. و لا وجه لما عن الدروس من احتمال الصحة فى هذه الصورة (). ثم المراد من كونهما فى سنة واحدة: أن يكونا معاً فى 
أشهر الحج من سنهُ واحدةء لا أن لا يكون بينهما أزيد من اثنى عشر 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة عزامعا من اعازه0م 


و إن وردت عليها المناقشات؛ لكن يستفاد من المجموع - و من ظهور الإجماع- الحكم المذكور. 

)١(‏ يعنى يكون المراد من قوله (ع): 

«فعليه شاةُ) 

أن حجه تمتع» و المراد من الشاءٌ الهدى. 

(؟) وحينئذ يكون المقصود أن حجة تمتع. لأن إقامته بعد العمره شهراً لا يخرجه عن كونه من أهل الأمصارء بخلاف ما إذا أقام أكثر 
من ذلكك- كما فى الصورة الثائبة- فاه لا يكون من أهل الأمصار. و هذا أيضاً مخالف للنصوص و الفتاوى- كما تقدم- فالإشكال 
على الخبر- من جهة المخالفة للنصوص و الفتوى- وارد على كل حال. و الحمل على الشهر لا قرينة عليه توجب الخروج عن الظاهر. 
(5) قال فى الدروس: «لو أتى بالحج فى السنة القابلهُ فليس بمتمتع. 

مستمسكك العروة الوثقى» ج١١2‏ ص: 7١7‏ 


شهراً. و حينئذ فلا يصح- أيضاً- لو أتى بعمرة التمتع فى أواخر ذى الحجة من العام القابل. 
[الرابع: أن يكون إحرام حجه من بطن مكة] 


الرابع: أن يكون إحرام حجه من بطن مكة, مع الاختيار .)١(‏ للإجماعء و الاخبار (5). 


نعم لو بقى على إحرامه بالعمر من غير إتمام الأفعال إلى القابل احتمل الاجزاء». هذا ولا يخفى أنه لا يظهر الفرق بين هذه الصورة و 
غيرها. 

إلا أن فى هذه الصورة تكون العمرٌ و الحج فى سنة واحدة و إن لم يكن الشروع فيها فى سنة الحج. لكن هذا المقدار لا يوجب 
الفرق بينها فى مقتضى الأدلة المذكورة. و لا فى المخالفة للارتكازيات الشرعية. 

)١(‏ نسبه فى المداركك إلى إجماع العلماء» و كذا حكى عن المفاتيح و شرحها و غيرها. لكن يظهر من قول المحقق فى الشرائع: «و لو 
عور 

() استدل له بصحيحة عمرو بن حريث الصيرفى الآتية 

و دلالتها على خصوص مكة لا تخلو من خفاء. و 0 

بصحيحة معاوية بن عمار عن أبى عبد الله (ع) قال: «إذا كان يوم التروية- إن شاء الله تعالى- فاغتسلء ثم البس ثوبيكك, و ادخل 
المسجد حافياً و عليكك السكينة و الوقار ثمّ صل ركعتين عند مقام إبراهيم (ع) أو فى الحجر, ثمّ اقعد حتى تزول الشمسء. فصل 
المكتوبة» ثمّ قل فى دبر صلاتكك كما قلت حين أحرمت من الشجرة فأحرم بالحج) .١‏ 

و نحوها غيرها. لكن لاشتمالها على 


(1) سيآتى ذكرالرواية من العضدف (قده) قريبا. 
(؟) الوسائل باب: 87 من أبواب الإحرام حديث: .١‏ 
مستمسكك العروة الوثقى» ج١١2‏ ص: 7١17‏ 


وما 
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فى خبر إسحاق )١(‏ عن أبى الحسن (ع)» من قوله (ع): «كان أبى مجاوراً هاهناء فخرج يتلقى بعض هؤلاء؛ فلما رجع فبلغ ذات عرق 
أحرم من ذات عرق بالحج؛ و دخل و هو محرم بالحج) 

حيث أنه ربما يستفاد منه جواز الإحرام بالحج من غير مك محمول على محامل (7)) أحسنها: أن 

المستحبات لا مجال لدلالتها على الوجوب. و 

صحيحة الحلبى قال: «سألت أبا عبد الله (ع): لأهل مكة أن يتمتعوا؟ قال (ع): لا. قلت: 

فالقاطنين بها؟ قال (ع): إذا أقاموا سنةُ أو سنتين صنعوا كما صنع أهل مكة. فإذا أقاموا شهراً فان لهم أن يتمتعوا. قلت: من أين؟ قال 
(ع2: 

يخرجون من الحرم. قلت: من أين يهلون بالحج؟ فقال (ع): من مكة نحواً مما يقول الناس» .0١١‏ 

و نحوها خبر حماد 

«7). وقد تقدما فى حكم المقيم بمكة سنتين. لكن ذيلها ربما يوجب الإشكال فى دلالتها. 

00) 

رواه عنه صفوان بطريق صحيح قال: «سألت أبا الحسن (ع) عن المتمتع يجىء فيقضى متعته. ثم تبدو له الحاجة فيخرج إلى المدينة و 
إلى ذات عرقء أو إلى بعض المعادن. قال (ع): يرجع إلى مكة بعمرة إن كان فى غير الشهر الذى تمتع فيه لأن لكل شهر عمرة» و هو 
مرتهن بالحج. قلت: فان دخل فى الشهر الذى خرج فيه؟ قال (ع): كان أبى مجاوراً هاهناء فخرج يتلقى بعض هؤلاء فلما رجع فبلغ 
ذات عرق أحرم من ذات عرق بالحج و دخل و هو محرم بالحج) 70. 

() منها: أنه (ع) أحرم مفرداً لا متمتعاً. و منها: الحمل على 


." الوسائل باب: 9 من أبواب أقسام الحج حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: 9 من أبواب أقسام الحج حديث: /. 

(5) الوسائل باب: 77 من أبواب أقسام الحج حديث: 8. 

مستمسكك العروة الوثقى» ج١١2‏ ص: ٠١‏ 

المراد بالحج عمرته» حيث أنها أول أعماله .)١(‏ نعم يكفى أى موضع منها كان و لو فى سككها. للإجماع» و 


خبر عمرو ابن حريث عن الصادق (ع): «من أين أهل بالحج؟ فقال: 

إن شئت من رحلكك, و إن شئت من المسجدء و إن شئت من الطريق» .)١١‏ 

و أفضل مواضعها المسجد (5)» و أفضل مواضعه المقام» أو الحجر (). 

التقية. و منها: أنه يحرم- فى مورد السؤال- وجوباً أو استحباباًء ثمّ يجدده بمكة. و لكن الحمل على التقية فى فعل الصادق (ع) خلاف 
نقل الكاظم (ع). و لا سيما مع تعبيره عن المخالفين ب: (بعض هؤلاء) الظاهر فى التوهين. و أما الحمل على الافراد فلا يناسب الجواب 
عن السؤال عن المتمتع. و أما الحمل على التجديد فبعيد عن إطلاق الحكم فى الجواب. 

)١(‏ فيه تأمل» فإن الرواية كالصريحة فى أن الإحرام كان بالحج مقابل العمرة. و لا سيما بقرينة التعليل: بأن لكل شهر عمرة. فتعيين 
الأسهل من هذه المحامل صعب جداً. و لو أمكن تخصيص الأدلة الأول بهذا و إخراج مورده منها كان هو المتعين. 

(1) اتفاقاء كما فى المداركك, و عن الحدائق و غيرها. 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 07امء. لاع لإا ماع13 6. الالالالالا صفحة ؟امعا من اعازه0م 


يكرا بينهما. حكى عن الهداية؛ و الفقيه. و النافع» و المدارك؛ لصحيح معاويةٌ بن عمار المتقدم 
. و عن النافع و الغنية و الجامع و التحرير و المنتهى و التذكرةٌ و الدروس و موضع من القواعد: التخبير بين المقام و تحت الميزاب. 
و فى الشرائع: الاقتصار على المقام» و مثله جملهُ من الكتب. 


)١(‏ الوسائل باب: 7١‏ من أبواب المواقيت حديث: ؟. 

(؟) الوسائل باب: 07 من أبواب الإحرام حديث: .١‏ وقد تقدم ذكر الرواية قريباً. 

مستمسكك العروة الوثقى» ج١١2‏ ص: 7١0‏ 

وقد يقال: أو تحت الميزاب .)١(‏ و لو تعذر الإحرام من مكة أحرم مما يتمكن (1). و لو أحرم من غيرها اختياراً متعمداً بطل إحرامه» 
ولولم يتداركه بطل حجه. و لا يكفيه العود إليها بدون التجديدء بل يجب أن يجدده؛ لأن إحرامه من غيرها كالعدم. و لو أحرم من 
قاد سيا أو نسياناً- وجب العود إليها و التجديد مع الإمكان؛ و مع عدمه جدده فى مكانه (7). 


وفى الإرشاد: الاقتصار على ما تحت الميزاب. 

)١(‏ لا يخفى أن ما تحت الميزاب بعض من الحجرء فلا معنى للتخيير بينه و بينه. فالمراد التخيير بين المقام و ما تحت الميزاب- كما 
تقدم عن الجماعة- فهو عدل للمقام بدلا عن الحجر. 

020 

لصحيحة على بن جعفر (ع) عن أخيه موسى بن جعفر (ع) قال: «سألته عن رجل نسى الإحرام بالحج فذكره و هو بعرفات» ما حاله؟ 
قال: يقول: اللهم على كتابكك و سنةُ نبيكك, فقد تمّ إحرامه. 

فإن جهل أن يحرم يوم التروية بالحج حتى رجع إلى بلده» إن كان قضى مناسكه كلها فقد تمّ حجه) .)١١‏ 

و موردها و إن كان خصوص الناسىء لكن المفهوم منه مطلق العذر. مضافاً إلى الإجماع. 

(9) اخشاره فى الشرائع و غيرها. و عن الشيخ فى الخلاف: الاجتزاء بإحرامه الأول. قال فى كشف اللثام: «للأصل. و مساواة ما فعله لما 
يستأنفه فى الكون من غير مكة» و فى العذرء لأن النسيان عذر. و هو 


.,8 من أبواب المواقيت حديث:‎ ١5 الوسائل باب:‎ )١1( 


مستمسكك العروة الوثقى» ج١١2‏ ص: ٠١8‏ 


[الخامس: ربما يقال: إنه يشترط فيه أن يكون مجموع عمرته و حجه من واحدء و عن واحد] 
اشارة 
الخامس: ربما يقال: إنه يشترط فيه أن يكون مجموع عمرته و حجه من واحدء و عن واحد (2). فلو استؤجر اثنان 


الأقوى» و خيرة التذكرة». و أشكل عليه فى الجواهر: بأن الأصل يقتضى الفساد, لا الصحة. و أما دعوى المساواةً فلا ريب أنها قياس» و 
المصحح للإحرام المستأنف إنما هو الإجماع على الصحة معه. و ليس النسيان مصححاً له حتى يتعدى به إلى غيره» و إنما هو عذر فى 


عدم وجوب العود و هو لا يوجب الاجتزاء بالإحرام معه حيث ما وقع» بل إنما يوجب الرجوع إلى الدليل» و ليس هو سوى الاتفاق» و 
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لم ينعقد إلا على الإحرام المستأنف .. 

أقول: إذا كان الواجب هو الإحرام بمعنى المسبب- أعنى: الأثر الخاص- فالشكك فى الشرط شكك فى الفراغ و المرجع: أصالةٌ الفساد. 
و إن كان الواجب هو السبب فالشكك فى الشرط شكك فى الوجوبء. و المرجع أصالة البراءة. هذا إذا لم يكن إطلاق يدل على الشرطية 
فى حال النسيان و إلا كان هو المرجعء و لا مجال للرجوع إلى الأصل. و قد عرفت الإشكال فى دلاله النتصوص على شرط الإحرام من 
مكةء و أن العمدة هو الإجماع. 

وعلى تقدير تمامية الإطلاى فما دل على عذر الناسى إنما دل على مجرد العذر فى التركء لا صحة الإحرام؛ فالبناء على الصحة 
يحتاج إلى الدليل» و هو مفقود كما ذكر فى الجواهر. 

)١(‏ حكاه فى الجواهر عن بعض الشافعية؛ و ذكر: أن ظاهر الأصحاب عدم اشتراط أمر آخر غير الشرائط الأربعة المتقدمة» و هو كون 
الحج و العمرة عن شخص واحدء فلو كان الحج عن شخص و العمرة عن آخر لم يصح. فيمكن أن يكون ذلكك منهم اتكانًا على 
معلومية كون 

مستمسكك العروة الوثقى» ج١١2‏ ص: 7١17‏ 

لحج التمتع عن ميت أحدهما لعمرته و الآخر لحجة لم يجزئ عنه. و كذا لو حج شخصء و جعل عمرته عن شخصء و حجه عن آخر 
لم يصح. و لكنه محل تأمل؛ بل ربما يظهر من خبر محمد بن مسلم عن أبى جعفر (ع) صحة الثانى (١)؛‏ حيث 


قال: «سألته عن رجل يحج عن أبيه أ يتمتع؟ قال: 

التمتع عملا واحداً عندهمء و لا وجه لتبعيض العمل الواحد. و يمكن أن لا يكون شرطاً عندهم, لعدم الدليل على الوحدة المزبورة .. 
أقول: لريب فى ظهور النصوص فى كون عمرة التمتع و حجه من قبيل العمل الواحد, فلا بد من وقوعهما عن شخص واحدء 
فالاحتمال الأخير ضعيف. و أما نيابة شخصين عن واحدء أحدهما فى العمرة و الآخر فى الحج, فيتوقف على دليل على صحة مثل هذه 
النيابة» و هو مفقود, إذ الأصل عدم صحة النيابة. و أما الارتباطية فلا تمنع عن ذلكك. 

(1) لا يخفى أن قول السائل فى الخبر: 

«أ يتمتع) 

يحتمل أن يكون المراد منه: أن يحج حج التمتع عن أبيه. و يحتمل أن يكون المراد منه: 

أنه يتمتع لنفسه؛ زائداً على حج التمة مع عمرته عن أبيه. و أن يكون المراد: أنه يحج عن أبيه بلا-عمرة» و يتمتع لنفسه بلا حج. و 
الأول أنسب بعبارة السؤال؛ و الأخيران أنسب بالجواب. بل قوله (ع) فى الجواب: 

«المتعهً له. و الحج عن أبيه) 

كالصريح فى غيره؛ و حمله على المعنى الأخير غير واضح. و كأنه لذلك لم يجزم المصنف (ره) بظهور الخبر. 

والانصاف: أنه على تقدير الظهور لا مجال للأخذ به فى مقابل النصوص الدالهُ على الارتباط. 

مستمسكك العروة الوثقى» ج١١2‏ ص: 7١8‏ 


نعم المتعةٌ له» و الحج عن أبيه) .)١١‏ 
[ (مسألة :)١‏ المشهور أنه لا يجوز الخروج من مكة بعد الإحلال من عمرة التمتع قبل أن يأتى بالحج] 


(مسألة ؟): المشهور أنه لا يجوز الخروج من مكة بعد الإحلال من عمرة التمتع قبل أن يأتى بالحج (20)» و أنه إذا أراد ذلكك, عليه أن 
يحرم بالحج فيخرج محرماً به» و إن خرج محلا و رجع بعد شهر فعليه أن يحرم بالعمرة. و ذلك لجملة 
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)١(‏ فى المدارك: أن المشهور ذلكك إذا كان الخروج محتاجاً الى تجديد العمرة» بأن كان الرجوع بعد شهر. و عن الشيخ- فى 
النهايهُ- و جماعة: 

أنهم أطلقوا المنع» كما فى المتن. و يدل عليه النصوص الكثيرة. منها: 

صحيح زرارةُ عن أبى جعفر (ع) قال: «قلت له: كيف أ تمتع؟ 

قال (ع): تأتى الوقت فتلبى 

(إلى أن قال): 

وليس لكك أن تخرج من مكة حتى تحج) "١‏ 

1 3 

مصحح حماد بن عيسى عن أبى عبد الله (ع): «من دخل مكة متمتعاً فى أشهر الحج لم يكن له أن يخرج حتى يقضى الحجء فان 
عرضت له حاجة إلى عسفانء أو إلى الطائفء أو إلى ذات عرق خرج محرماً و دخل ملبياً بالحج. فلا يزال على إحرامه فإن رجع إلى 
مكة رجع محرماًء و لم يقرب البيت حتى يخرج مع الناس إلى منى. قلت: فان جهل فخرج إلى المدينة أو إلى نحوها بغير إحرام؛ ثمّ 
رجع فى أبان الحج فى أشهر الحج يريد الحج؛ فيدخلها محرماً أو بغير إحرام؟ قال (ع): إن رجع فى شهره دخل بغير إحرام؛ و إن 
دخل فى غير الشهر دخل محرماً. قلت: فأى الاحرامين و المتعتين متعته» الأولى أو الأخيرة؟؟ 


.١ الوسائل باب: 71 من أبواب النيابة فى الحج حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: 77 من أبواب أقسام الحج حديث: .١‏ 

مستمسكك العروة الوثقى» ج١١2‏ ص: 7١09‏ 

من الأخبار الناهية عن الخروج. و الدالة على أنه مرتهن و محتبس بالحج (1)» و الدالة على أنه لو أراد الخروج خرج ملبياً بالحج. و 
الدال على أنه لو خرج محلاء فان رجع فى شهره دخل محلاء وان رجع فى غير شهره دخل محرما. 

و الأقوى عدم حرمة الخروج و جوازه محلا. حمنًا للأخبار 


قال (ع): الأخيرة هى عمرته؛ و هى المحتبس بها التى وصلت بحجته) ١١‏ 
1 : : 

صحيح معاوية بن عمار عن أبى عبد الله (ع)- فى حديث- قال (ع): «تمتع» فهو و الله أفضل. ثم قال: إن أهل مكة يقولون: إن عمرته 
عراقية و حجته مكية. كذبواء أ ليس هو مرتبطاً بالحج لا بخرج حتى يقضيه؟!) 7١‏ 

0 7 

لصحيح الحلبى قال: «سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يتمتع بالعمرة إلى الحج يريد الخروج إلى الطائف قال (ع): 

يهل بالحج من مكة. و ما أحب أن يخرج منها إلا محرماًء و لا يتجاوز الطائف. إنها قريب من مكة) ١‏ 

3 

خبر على بن جعفر (ع) عن أخيه موسى بن جعفر (ع) قال: «سألته عن رجل قدم متمتعاً ثمّ أحل قبل يوم التروية أ له الخروج؟ قال: لا 
يخرج حتى يحرم بالحج, و لا يجاوز الطائف و شبهها) «5"). 
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0010 


فى مرسل موسى بن القاسم عن بعض أصحابنا. «أنه سأل أبا جعفر (ع) فى عشر من شوالء فقال: إنى أريد أن أفرد عمرة هذا 


.8 الوسائل باب: 77 من أبواب أقسام الحج حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: 77 من أبواب أقسام الحج حديث: 7. 

(5) الوسائل باب: 77 من أبواب أقسام الحج حديث: /. 

(©) الوسائل باب: 77 من أبواب أقسام الحج حديث: .١١‏ 

مستمسكك العروة الوثقى» ج١١2‏ ص: 7٠١‏ 

على الكراهة- كما عن ابن إدريس رحمه الله و جماعة أخرى -)١(‏ بقرينةٌ التعبير ب: (لا أحب) فى بعض تلكك الاخبار (؟). 


و 


قوله (ع) فى مرسلهُ الصدوق (قده) (): «إذا أراد المتمتع الخروج من مكة الى بعض المواضع فليس له ذلك. لأنه مرتبط بالحج حتى 
يقضيه. الا أن يعلم أنه لا يفوته الحج). 

الشهر. فقال: أنت مرتهن بالحج. فقال له الرجل: إن المدينة منزلى و مكة منزلى» ولى بينهما أهل و بينهما أموال. فقال أنت مرتهن 
بالحج. 

فقال له الرجل: فإن لى ضياعاً حول مكة و احتاج إلى الخروج إليها. 

فقال (ع): تخرج حلاناء و ترجع حلانًا الى الحج) .01١‏ 

و 

فى صحيح زرارة عن أبى جعفر (ع) قال: «قلت لأبى جعفر (ع): كيف أتمتع فقال (ع): تأتى الوقت فتلبى بالحجء فاذا أتى مك طاف و 
سعى و أحل من كل شىء. و هو محتبسء و ليس له أن يخرج من مكةُ حتى يحج) .7١‏ 

)١(‏ حكى فى كشف اللثام ذلكك عن السرائره و النافع» و المنتهى» و التذكرة و موضع من التحرير» و ظاهر التهذيب» و موضع من 
التهابة و المسوط: 

(5) تقدم فى صحيح الحلبى. 

(") قال (ره) فى الفقيه: ١‏ 

قال الصادق (ع): إذا أراد .. 

؛ إلى آخر ما ذكر فى المتن. ثم قال: 

١و‏ إن علم و خرج وعاد فى الشهر الذى خرج دخل مك محلاء و إن دخلها فى غير ذلكك الشهر دخلها محرماً ..) «7. 


." الوسائل باب: 77 من أبواب أقسام الحج حديث:‎ )١( 
(؟) الوسائل باب: 77 من أبواب أقسام الحج حديث: ه.‎ 
.٠١ الوسائل باب: 77 من أبواب أقسام الحج حديث:‎ )5( 
7١١ مستمسكك العروة الوثقى» ج١21 ص:‎ 


و نحوه الرضوى 
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١١‏ بل و 

قوله (ع) فى مرسل أبان :)١(‏ «و لا يتجاوز إلا على قدر ما لا تفوته عرفةً). 

إذ هو و إن كان بعد قوله: 

«فيخرج محرماً 

. إلا أنه يمكن أن يستفاد منه: أن المدار فوت الحج و عدمه (7). بل يمكن أن يقال: 
)١(‏ يريد به :1 
أبان بن عثمان» عمن أخبره» عن أبى عبد الله (ع): 

«قال (ع): المتمتع محتبس لا يخرج من مكة حتى يخرج الى الحج. 

إلا أن يأبق غلامه, أو تضل راحلته فيخرج محرماً» و لا يجاوز إلا على قدر ما لا تفوته عرفة) .07١‏ 

(1) هذه الاستفادة بعيدة جداً كيف و لو كان المقصود ذلكك لم تكن حاجة الى الجمل المتتابعة السابقة المتضمنة للمنع من الخروج 
إلا للضرورة. و أنه على تقدير الضرورة إلى الخروج فلا يخرج محلا؟ و كان اللازم الاقتصار على قوله (ع): «المتمتع محتبس لا يجوز 
له تفويت الحج) 

و أما مرسل الصدوق 

فلم تقم حجة على حجيته؛ كى لأجله ترفع اليد عن ظاهر النصوص المتقدمة المتأكدة الدلالة. و هذا النوع من مرسلات الصدوق (ره) 
و إن كان أقوى من النوع الآدخر. المعبر فيه بمثل: «عن الصادق (ع)): أو «عن الكاظم (ع)) لكنه ما دام الخبر مستنداً إلى مقدمات 
حدسيةٌ اجتهادية لا مجال للاعتماد عليه. لا سيما مع احتمال كونها نظرية خفية جداًء كما لا يخفى. و أما الرضوى 

فأوضح إشكانًا من المرسل. و أما قوله (ع) فى صحيح الحلبى: 

لا أحب» 


فدلالته على الجواز خفية» و صلاحيته لمعارضة ما دل على وجوب الخروج محرماً- كما 


.١ مستدركك الوسائل باب: 18 من أبواب أقسام الحج حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: 77 من أبواب أقسام الحج حديث: 5. 

مستمسكك العروة الوثقى» ج١١2‏ ص: 7١7‏ 

أن المنساق من جميع الأخبار المانعة أن ذلك للتحفظ عن عدم إدراكك الحج و فوته »)١(‏ لكون الخروج فى معرض ذلك. 

و على هذا فيمكن دعوى عدم الكراهة أيضاً مع علمه بعدم فوات الحج منه (7). نعم لا يجوز الخروج لا بنية العود. أو مع العلم بفوات 
الحج منه إذا خرج. ثمّ الظاهر أن الأمر بالإحرام- إذا كان رجوعه بعد شهر- إنما هو من جهة أن لكل شهر عمرة ()» لا أن يكون 
ذلكك تعبداًء أو لفساد عمرته السابقة» أو لأجل وجوب الإحرام على من دخل مكة. بل هو صريح 


خبر إسحاق بن عمار قال: «سألت أبا 
ذكره المصنف (ره)- غير ظاهرة. 

نعم مرسل موسى بن القاسم 

دلالته على جواز الخروج محلا واضحة. 
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لكن الإشكال فى سنده. و من ذلكك يشكل البناء على ذلككء كما اختاره المصنف. و لذلكك ذكر فى كشف اللثام: أن الأحوط القصر 
على حال الضرورة- يعنى: فى الخروج- و أن لا يخرج معها إلا محرماً بالحج. إلا أن يتضرر بالبقاء على الإحرام؛ لطول الزمان. خروجاً 
عن مخالفة الأخبار المطلقة .. 

)١(‏ الإشكال فيه كالإشكال فيما سبق فى مرسل أبان. فلاحظ. 

() إذ الكراهة- بناء على التقريب الأول- كانت من جهة الجمع بين نصوص المنع و نصوص الجوازء فاذا كانت النصوص فى نفسها 
قاصرة الدلالة لا منشأ للحكم بالكراهة. 

(5) هذا شروع فى مسأل أخرىء و هى: أنه لو خرج المعتمر من 

مستمسكك العروة الوثقى» ج١١2‏ ص: 7117 

الحسن (ع) عن المتمتع يجىء فيقضى متعته. ثمّ تبدو له حاجة فيخرج إلى المدينة» أو الى ذات عرقء أو الى بعض المنازل قال (ع): 
يرجع الى مكة بعمرة إن كان فى غير الشهر الذى تمتع فيه لأن لكل شهر عمرة؛ و هو مرتهن بالحج ..) 1١‏ 

و حينئذ فيكون الحكم بالإحرام- إذا رجع بعد شهر- على وجه الاستحباب لا الوجوب. لأن العمرة- التى هى وظيفة كل شهر- ليست 
واجبة. لكن فى جملة من الأخبار كون المدار على الدخول فى شهر الخروج أو بعده »)١(‏ كصحيحتى حماد 


و حفص بن البخترى 

(')» و مرسلة الصدوق 

والرضوى 

مكةُ محلا- إما للبناء على جواز ذلكك, كما يراه المصنف. أو للضرورة. 

أو جهنًاء بناء على المنع- فهل يجب عليه الإحرام للدخول إلى مكية بعمرة أخرى أو لا يجب؟ اختار المصنف (ره) الثانى. اعتماداً على 
ظاهر تعليل الأمر بالعمرة بأن لكل شهر عمرة» فإن الحكم المذكور لما كان استحبابياً تعيين صرف ظاهر الأمر إلى الاستحباب. 

)١1(‏ و مقتضاه أن الأمر بالاعتمار ليس للتعليل المتقدم. لأن شهر الخروج قد لا يكون شهر الاعتمار» بل يكون بعده بشهر. 

(؟) صحيح حماد تقدم 

«. أما صحيح حفص فلا تعرض فيه لذلكك» 

فقد روى عن أبى عبد الله (ع): «فى رجل قضنى متعته و عرضت 


.8 الوسائل باب: 77 من أبواب أقسام الحج حديث:‎ )١( 

(1) الوسائل باب: 77 من أبواب أقسام الحج حديث: ؟. و قد تقدم ذلكك قريباً فى أوائل المسألة فلاحظ. 
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و ظاهرها الوجوب (20). إلا أن تحمل على الغالب» من كون الخروج بعد العمرةٌ بلا فصل (2). لكنه بعيد (0» فلا يتركك الاحتياط 


بالإحرام إذا كان الدخول فى غير شهر الخروج. 


له حاجة أراد أن يمضى إليها. فقال (ع): فليغتسل» و ليهل بالحجء و ليمض فى حاجته. فان لم يقدر على الرجوع الى مكة مضى إلى 
عرفات) )١١(‏ 


نعم 
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فى مرسل حفص و أبان عن أبى عبد الله (ع): «فى الرجل يخرج فى الحاجة من الحرم. قال (ع): إن رجع فى الشهر الذى خرج فيه 
محل غير حرام و إن دخل فى قيره دحل بإحرام 7 

)١(‏ ولا مجال لحكومة التعليل المتقدم على ظاهرهاء لاختلاف مورد التعليل مع موردها. 

(1) و حينئذ تتحد مورداً مع مورد التعليل» فتحمل- لأجله- على الاستحباب» كمصحح إسحاق 

الكم ف كون ذلك هو الغالب متعا واضحا. 

(5) لو سلم أنه قريب فلا مجال له, إذ لا شاهد عليه. مع أن الخروج إذا كان بلا فصل عن الإحلال لم يجد ذلكك فى صدق شهر 
الخروج على شهر التمتع بل يتوقف ذلكك على الاقتران» كما لا يخفى. و منه يظهر: 

أنه لا يصدق شهر التمتع إلا إذا كان التمتع فيه و لو بعضهء فلا يصح أن يكون مبدؤه من حين الإحلال. 

ثمّ إن العمده فى النصوص الأخيرة هو مصحح حماد بن عيسى 

؛ إذ الباقى مراسيل لا يعتد بها. و يمكن الجمع بينه و بين مصحح إسحاق 

باختلاف الجهة, فإن التنافى إنما يكون فى الرجوع بعد شهر التمتع؛ و بعد شهر 


.5 الوسائل باب: 77 من أبواب أقسام الحج حديث:‎ )١( 
من أبواب الإحرام حديث: ؟.‎ 8١ (؟) الوسائل باب:‎ 
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الخروج. إذ مقتضى المصحح الأول الوجوبء و مقتضى المصحح الثانى الاستحباب. لكن لا مانع من كونه مستحباً من جهة و واجباً 
من جهة. 

و هذا الجمع أولى من الجمع بتقييد إطلاق الثانى بالأول. 

و المصنف (ره) لم يعتقد بذلكك كله و توقف عن الحكم بالوجوب و الاستحباب فى صورة ما لو كان الرجوع بعد أشهر الخروج. و 
كأنه لظهور كلام الأصحاب فى أن الشهر- الذى أخذ شرطاً لوجوب الإحرام- واحد عندهم, و إنما الخلاف فى مبدئه. و لذا قال فى 
الذخيرة- فى شرح قول ماتنه: «يجب الإ-حرام على كل من دخل مك إلا من دخلها بعد الإحرام قبل شهر»-: «لا أعلم خلافاً بين 
الأصحاب فى أصل الحكم. و لكن اختلفوا فى مبدأ اعتبار الشهرء فذهب جماعة من الأصحاب إلى أن مبدأه من وقت الإحلال من 
الإحرام المتقدم. و استشكل المصنف فى القواعد اعتباره من حين الإحلال أو الإحرام. و قال المحقق فى النافع. «و لو خرج بعد إحرامه 
ثمّ عاد فى شهر خروجه أجزأه؛ و إن عاد فى غيره أحرم ثانياً». و قريب منه المفيد فى المقنعة» و الشيخ فى النهاية ..» ثمّ ذكر اختلاف 
الأخبار المشار إليها فى المتن. 

و فى الجواهر أطال فى بيان أن الشهر- الذى يجب الإحرام بعده- هو شهر الخروجء لا شهر المتعة الأولى. و استدل بالنصوص المشار 
إليهاء و أيدها بما تقدم فى الذخيرة عن النافع و المقنعة و غيرهماء و طعن فى مصحح إسحاق 

بالإجمال و الاشكالء لما فى ذيله من الإ-حرام من الميقات فى حج التمتع. فراجع كلامه فى آخر مباحث الإحرام» فى حكم دخول 
مكة. 

و الانصاف يقتضى ما عرفت من أن العمدة المصححانء و الجمع بينهما ممكن عرفاً بما عرفت. فلاحظء و تأمل. 
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بل القدر المتيقن من جواز الدخول محلا صورةٌ كونه قبل مضى شهر من حين الإهلال» أى الشروع فى إحرام العمرةٌ و الإحلال منهاء 
و من حين الخروج. إذ الاحتمالات فى الشهر ثلاثة: ثلاثون يوماً من حين الإهلال» و ثلاثون من حين الإحلال- بمقتضى خبر إسحاق 
بن عمار 


- و ثلاثون من حين الخروجء بمقتضى هذه الأخبار. بل من حيث احتمال كون المراد من الشهر- فى الأخبار هناء و الاخبار الدالةٌ على 
أن لكل شهر عمرة- الأشهر الاثنى عشر المعروفة؛ لا بمعنى ثلاثين يوماً .)١(‏ و لازم ذلكك: أنه إذا كانت عمرته فى آخر شهر من هذه 
الشهورء فخرج و دخل فى شهر آخرء أن يكون عليه عمرة. و الأولى مراعاءً الاحتياط من هذه الجهة أيضاً. 

وظهر مما ذكرنا أن الاحتمالاءت ستة: كون المدار على الإهلا-لء أو الإحلال» أو الخروج. و على التقادير فالشهر إما بمعنى ثلاثين 
يومأء أو أحد الأشهر المعروفة. و على أى 

)١1(‏ قد يشهد به الموثق- الذى رواه فى الجواهر- المتقدم فى مبحث العمرة 

."١‏ لكن عرفت أنه لم نقف على روايته لغيره. و قد يستفاد من إطلاق الشهرء فان حمله على المقدار فى كثير من المقامات- مثل شهر 
العدةه و شهر صوم التتابع» و غير ذلك- لا يقتضى حمله فى المقام عليه» لأنه خلاف الأصل. و فيه: أنه متين» لو لا اشتمال رواية الشهر 
على العشرة أيام» فإن الظاهر منها: أن ذكر الشهر من باب التقدير, لا بالمعنى الأصلى له 


)١(‏ راجع صفحة: ١60‏ من هذا الجزء. 
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حالء إذا ترك الإحرام مع الدخول فى شهر آخر- و لو قلنا بحرمته- لا يكون موجباً لبطلان عمرته السابقة »)١(‏ فيصح حجه بعدها. ثمّ 
إن عدم جواز الخروج- على القول به- إنما هو فى غير حال الضرورة» بل مطلق الحاجة. و أما مع الضرورة أو الحاجة. مع كون 
الإحرام بالحج غير ممكن أو حرجاً عليه» فلا اشكال فيه (5). و أيضاً الظاهر اختصاص 


و هو ما بين الهلالين. فلاحظ. 

() قال فى الجواهر: «ليس فى كلامهم تعرض لما لو رجع حلانًا بعد شهر و لو آثماًء فهل له الإحرام بالحج ثانياً على عمرته الأولى» أو 
أنها بطلت للتمتع بالخروج شهراً؟ و لكن الذى يقوى فى النظر: الأول» لعدم الدليل على فسادها». و يشكل: بأنه يتوقف على كون الأمر 
بالإحرام تكليفياء فلو حمل على الوضعى و أن شرط الحج أن يعتمرء كان دانًا على بطلان العمرة الأولى و الاحتياج إلى الثانية. 

وهذا المع لبس بيدا فومه فق التضوعن البنةاكورة» مياتعظة 1ن الأمر او التهى د فى أنال هته المزاردد إرشادى إلى الفترطة و 
العائية 

ولا ينافيه ما دل على أنه إذا رجع قبل شهر جاز له الدخول محلا- كمصحح حماد بن عيسى المتقدم- 

» لإمكان اختصاص البطلان بخصوص صورةٌ وجوب الإحرام للعمرة. و لا سيما بملاحظة ما دل على أن عمرته الثانية» فيدل على أن 
الأولى ليس عمرة تمتعه. و بالجملة: مقتضى النصوص ينبغى أن يكون عدم الاجتزاء بعمرته الأولى. فلاحظء و تأمل. 

(؟) كما نص على ذلكك فى كشف اللثام و غيره. لعموم دليل نفسى 


)١(‏ تقدم ذكره فى أول المسألة. 
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المنع- على القول به- بالخروج إلى المواضع البعيدة» فلا بأس بالخروج إلى فرسخ أو فرسخين .)١(‏ بل يمكن أن يقال: 
باختصاصه بالخروج إلى خارج الحرم. وان كان الأحوط خلافه. ثم الظاهر أنه لا فرق- فى المسألة- بين الحج الواجب 


الحرج و الضرر. و لكنه كأنما يقتضى الجوازء و لا يقتضى الصحة. نعم فى مصحح إسحاق المتقدم فى المتن 

- الذى مورده مطلق الحاجة- أنه يخرج محلاء و كفى به دلينًا على الجواز. و يؤيده مرسل موسى بن القاسم 

لم أقف على من تعرض لذلكك صريحاًء بل مقتضى إطلاق الخروج- فى النصوص و الفتاوى- المنع عن الخروج عن مكة و 
حدودها. نعم مقتضى تقيبد جماعة المنع من الخروج بما إذا احتاج إلى تجديد العمرة؛ الاختصاص بصورة الخروج عن الحرم, فإنه 
المحتاج إلى تجديد العمرة. و لذلكك ذكر فى كشف اللثام- فى تفسير عبارة القواعد: «فلا يجوز له الخروج من مكة إلى حيث يفتقر 
الى تجديد عمرة قبله -٠..‏ فقال: «بأن يخرج من الحرم محلا غير محرم بالحج. و لا يعود إلا بعد شهر). لكن ذلكك لا يجرى فى كلام 
من أطلق المنع؛ تبعاً لإطلاق النصوص. مع أن تخصيص حرمةٌ دخول مكة بغير إحرام بمن كان خارج الحرم غير ظاهر و إن كان ظاهر 
المدارك و الجواهر المفروغيهٌ منه. و لعله يأتى- إن شاء الله- التعرض له. 

و أشكل من ذلكك: ما فى بعض الحواشىء من التحديد بالمسافة» فيجوز الخروج إلى ما دونها. إذ لا مأخذ له لا فى النصوصء و لا فى 
الفتاوى. نعم فى صحيحة أبى ولاد- الواردة فى المقيم عشرة أيام إذا عدل 
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و المستحب (23)» فلو نوى التمتع مستحباً ثمّ أتى بعمرته يكون مرتهناً بالحج؛ و يكون حاله فى الخروج محرماً أو محلا-و الدخول 
كذلكك كالحج الواجب. ثم إن سقوط وجوب الإحرام عمن خرج محلا و دخل قبل شهر مختص بما إذا أتى بعمرة بقصد التمتع (؟)) 
و أما من لم يكن سبق منه عمرةٌ فيلحقه حكم من دخل مكة فى حرمة دخوله بغير الإحرام؛ إلا مثل الحطاب و الحشاش و نحوهما. و 
أيضاً سقوطه إذا كان بعد العمرهُ قبل شهر إنما هو على وجه الرخصة- بناء على ما هو الأقوى من عدم اشتراط فصل شهر بين العمرتين 
(*)- فيجوز الدخول بإحرام قبل الشهر أيضاً. ثم إذا دخل بإحرام» فهل عمرة ال: تع هى العمرة الأولى أو الأخيرة؟ مقتضى حسنة حماد 


: أنها الأخيرة المتصلة بالحج (6). و عليه لا يجب فيها طواف 

عن الإقامة بعد الصلاهُ تماماً-: أنه يتم إلى أن يخرج 

01 و المراد من الخروج فيه السفر. لكن مقايسة المقام به غير ظاهرة. 

)١(‏ كما يقتضيه إطلاق النصوص و الفتاوى. 

(0) إذا كانت وظيفته التمتع. و إلا يكفى مطلق العمرة و لو كانت مفردة؛ يستفاد ذلكك من مصحح إسحاق المتقدم 
(”) على ما تقدم فى مبحث العمرة. 

(؟) قد صرح فيها بأن متعته الأخيرة. فراجع متنهاء المتقدم فى 


.١ الوسائل باب: 18 من أبواب صلاة المسافر حديث:‎ )١( 
من أبواب أقسام الحج حديث: 8. و قد تقدم ذلكك فى أوائل المسألة.‎ 7١ الوسائل باب:‎ )0( 
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النساء. و هل يجب حينئذ فى الأولى أو لا؟ وجهان أقواهما نعم .)١(‏ و الأسحوط الإتيان بطواف مردد بين كونه للأولى أو الثانية. ثمّ 
الظاهر أنه لا إشكال فى جواز الخروج فى أثناء عمرةٌ التمتع» قبل الإحلال منها (7). 


[ (مسألة "): لا يجوز لمن وظيفته التمتع أن يعدل الى غيره من القسمين الآخرين اختياراً] 


(مسألة *: لا يجوز لمن وظيفته التمتع أن يعدل الى غيره من القسمين الآخرين اختياراً. نعم إن ضاق وقته عن إتمام العمره و إدراكك 
الحج جاز له نقل النية الى الافراد» و أن يأتى بالعمرة بعد الحج. بلا خلاف و لا إشكال (. و إنما 


أول المسألة. و لأجله صرح بذلكك جماعة منهم: الفاضلان فى الشرائع و القواعد. و فى كشف اللثام: «و لعله اتفاقى ..). 

)١(‏ قال فى كشف اللثام: «و هل عليه طواف النساء للأولى؟ 

احتمال- كما فى الدروس- من انقلابها مفردة. و من إحلاله منها بالتقصير و ربما أتى النساء قبل الخروجء و من البعيد جداً حرمتهن 
عليه بعده من غير موجب. و هو أقوى ..). و وجه القوة: ليس إلا مجرد استبعاد الحرمة بعد التحليل. و هو كما ترىء إذ لا مانع من هذا 
الانقلااب. و لا سيما و كونه انقلاباً فى الحكم الظاهرى. فإن الأولى كانت محكومة بأنها عمرة تمتع فى الظاهرء و بعد انفصالها عن 
الحج انكشف أنها مفردة من أول الأمر. 

(؟) لاختصاص النصوص المانعة بمن أتم عمرة التمتع» و المرجع فى غيره الأصل المقتضى للجوازه و ربما يوجد فى بعض النصوص 
أن موضوع المنع من دخل مكة. لكن القرائن فيه و فى غيره تقتضى الاختصاص بمن فرغ من العمرة. 

(*) و فى الجواهر: «بلا خلاف أجده. بل الإجماع بقسميه عليه). 
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الكلام فى حد الضيق المسوغ لذلكك. و اختلفوا فيه على أقوال: 

أحدها: خوف فوات الاختيارى من وقوف عرفةٌ .)١(‏ 

الثانى: فوات الركن من الوقوف الاختيارى» و هو المسمى منه (7). الثالث: فوات الاضطرارى منه (). الرابع: 

زوال يوم التروية (8. الخامس غروبه (8). السادس: 

زوال يوم عرفة (6). السابع: التخبير- بعد زوال يوم 


١‏ لم يتضح لى وجود القائل بذلك. نعم فى الدروس: «و فى صحيح زرارة 

اشتراط اختياريها .0١١‏ و هو أقوى». و ظاهر العبارة اشتراط إدراكك تمام الواجب الاختيارى. فتأمل. 

(؟) أختاره فى القواعد» و حكاه- فى كشف اللثام- عن الحلبيين و ابنى إدريس و سعيد. و فى الجواهر: «لعله يرجع إليه ما عن 
المبسوط و النهاية و الوسيلة و المهذبء من الفوات بزوال الشمس من يوم عرفة قبل إتمام العمرة» بناء على تعذر الوصول غالباً إلى 
عرفةُ بعد هذا الوقتء لمضى الناس عنه). 

(*) حكى عن ظاهر ابن إدريس» و محتمل أبى الصلاح. 

() حكى عن والد الصدوق. و نقله فى السرائر عن المفيد أيضاً. 

(0) نقل عن الصدوق فى المقنع» و عن المفيد فى المقنعة. 

(9) حكى عن الشيخ فى المبسوط و النهاية» و عن الإسكافى و غيرهم» كما تقدم نقله عن الجواهر. و فى المستند: «و اختاره فى 
المداركء و الذخيرة و كشف اللثام ..». لكن المذكور فى الأخير: أن ذلكك فى غير من 
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)١(‏ يأتى ذكر الرواية فى أواخر المسألة. 
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التروية- بين العدول و الإتمام؛ إذا لم يخف الفوت (2). و المنشأ اختلاف الأخبار, فإنها مختلفة أشد الاختلاف. 
و الأقوى أحد القولين الأولين. لجملهُ مستفيضةٌ من تلكك الأخبارء فإنها يستفاد منها- على اختلاف ألسنتها-: 
أن المناط فى الإتمام عدم خوف فوت الوقت بعرفة. 

منها: قوله (ع) فى رواية يعقوب بن شعيب الميثمى (5) 


يتعين عليه التمتع» و إلا لم يجز العدول ما لم يخف فوتها بفوات اضطرارى عرفة- كما هو ظاهر ابن إدريسء و يحتمله كلام أبى 
الصلاح- أو بفوات اختياريها- كما فى الغنية» و المختلفء و الدروس- لصحيح زرارة 

.01١‏ (1) حكاه فى الجواهرء قال: «و ربما ظهر من بعض متأخرى المتأخرين: الجمع بين النصوص. بالتخيير بين التمتع و الافراد» إذا فات 
زوال يوم التروية أو تمامه ..). 

(؟) رواها 

فى الكافى عن على بن إبراهيم؛ عن أبيه» عن إسماعيل ابن مرار» عن يونس عن يعقوب بن شعيب المحاملى [الميثمى خ ل] قال: 
«سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: لا بأس للمتمتع- إن لم يحرم من ليله التروية- متى ما تيسر له. ما لم يخف فوت الموقفين» .١‏ 

فان الظاهر منها أن المدار خوف فوت عرفة. لكن فى كون الرواية فيما نحن فيه تأمل ظاهر لاحتمال كون المراد أن المتمتع إذا فرغ 
من مع عي ليا العبادر إلى حرام بالحج ليلة التروية» لا أنه لا يجب عليه العدول. و منها: ما 


رواه الشيخ عن سعد بن عبد الله عن عبد الله بن 


)١(‏ يأتى ذكر الرواية فى أواخر المسألة. 
(؟) الوسائل باب: 7٠١‏ من أبواب أقسام الحج حديث: ه. 
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جعفر» عن محمد بن مسرور ١١‏ قال: «كتبت إلى أبى الحسن الثالث (ع) ما تقول فى رجل- متمتع بالعمرة إلى الحج- وافى غداة عرفة 
و خرج الناس من منى إلى عرفات» أعمرته قائمة» أو قد ذهبت منه؟ إلى أى وقت عمرته قائمة إذا كان متمتعاً بالعمرة إلى الحج فلم 
يواف يوم التروية ولا ليلة التروية» فكيف يصنع؟ فوقع (ع): ساعة يدخل مكة- إن شاء الله- يطوفء و يصلى ركعتين» و يسعى» و 
يقصرء و يخرج [و يحرم خ ل] بحجته؛ و يمضى إلى الموقف. و يفيض مع الامام) "١‏ 

7 

صحيحة الحلبى قال: «سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل أهلٌ بالحج و العمرة جميعاء ثمّ قدم مكة و الناس بعرفات» فخشى إن هو طاف 
و سعى بين الصفا و المروة أن يفوته الموقف. قال (ع): يدع العمرة فإذا أتم حجه صنع كما صنعت عائشة و لا هدى عليه) *" 

27 0 
مرسل محمد بن أبى حمزة» عن بعض أصحابه عن أبى بصير قال: «قلت لأبى عبد الله (ع) المرأة تجىء متعة فتطمث قبل أن تطوف 
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بالبيت فيكون طهرها يوم عرفة 5" فقال (ع): إن كانت تعلم أنها تطهرء و تطوف بالبيت» و تحل من إحرامهاء و تلحق بالناس فلتفعل» 
«6). 


)١(‏ حكى عن المنتقى: أنه محمد بن سرورء و هو ابن جزكك, و الغلط وقع من الناسخين. و محمد ابن جزكك ثقهُ. (منه قدس سره) 
(؟) الوسائل باب: 7١‏ من أبواب أقسام الحج حديث: .١18‏ 

(5) الوسائل باب: 7١‏ من أبواب أقسام الحج حديث: 8. 

(©» كما فى الكافى الجزء ؟ صفحة 557 طبع إيران الحديثة و كذلك الوسائل. و فى التهذيب الجزء ه صفحة "9١‏ طبع النجف 
الأشرف. و الاستبصار الجزء ١‏ صفحة 7١١‏ طبع النجف الأشرف و الفقيه الجزء ١‏ صفحة 787 طبع النجف الأشرف: (ليلةُ عرفة). 

() الوسائل باب: 85 من أبواب الطواف حديث: ؟. 
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«لا بأس للمتمتع- إن لم يحرم من ليله التروية- متى ما تيسر له ما لم يخف فوات الموقفين). 

و 

فى نسخة: «لا بأس للمتمتع أن يحرم ليله عرفة ..). 

و أما الاخبار المحددة بزوال يوم التروية ))١(‏ 

00) 

فى صحيح ابن بزيع قال: «سألت أبا الحسن الرضا (ع) عن المرأةُ تدخل مكة متمتعة فتحيض قبل أن تحل» متى تذهب متعتها؟ 

قال (ع): كان جعفر (ع) يقول: زوال الشمس من يوم التروية. 

و كان موسى (ع) يقول: صلاةً الصبح من يوم التروية. فقلت: جعلت فداكك. عام مواليكك يدخلون يوم التروية» و يطوفون و يسعونء 
ثمّ يحرمون بالحج. فقال (ع): زوال الشمس. فذكرت له رواية عجلان أبى صالح »)١١‏ فقال (ع): إذا زالت الشمس ذهبت المتعة. 
فقلت: فهى على إحرامهاء أو تجدد إحرامها للحج؟ فقال (ع): لاء هى على إحرامها. قلت: فعليها هدى؟ قال (ع): لا. إلا أن تحب أن 
تتطوع. ثم قال: أما نحن فإذا رأينا هلال ذى الحجة قبل أن نحرم فاتتنا المتعة) .)7١‏ 

وفى جملهُ جعل الحد أن يدرك الناس بمنى» 

ففى صحيح أبى بصير: «قلت لأبى عبد الله (ع): المرأة تجىء متمتعة فتطمث قبل أن تطوف بالبيت» فيكون طهرها ليله عرفة. فقال (ع): 
إن كانت تعلم أنها تطهر و تطوف بالبيت» و تحل من إحرامهاء و تلحق الناس بمنى فلتفعل» 079. 


و نحوه غيره. 


)١(‏ تأتى هذه الروايةٌ فى المسألة الآتية (منه قدس سره). 
(؟) الوسائل باب: 7١‏ من أبواب أقسام الحج حديث: .١5‏ 
(5) الوسائل باب: 7٠١‏ من أبواب أقسام الحج حديث: ". 
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أو بغروبه (0) 
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كصحيح عبد الرحمن ابن الحجاج قال: «أرسلت الى أبى عبد الله (ع): إن بعض من معنا من صرورةٌ النساء قد اعتللن» فكيف نصنع؟ 
قال: تنظر ما بينها و بين التروية فإن طهرت فلتهلء و إلا فلا يدخل عليها التروية إلا و هى محرمة) )١١‏ 


و 1 


فى رواية إسحاق بن عبد الله عن أبى الحسن (ع) قال: ٠١‏ تمد إذا قدم ليلهُ عرفة فليس له متعة» يجعلها حجةٌ مفردة. إنما المتعةُ إلى 
و6 التروية» 9 
و نحوها 
صحيحة على بن يقطين» و فيها: «و حدّ المتعة إلى يوم التروية» ”". 
00 
ا" 
مجع اران لبخ وان لوحا ايا الاو ار كمد يقدم مكة يوم التروية صلاهً العصرء تفوته المتعة؟ قال (ع): 
لاء ما بينه و بين غروب الشمس. قال: و قد صنع ذلكك رسول الله (ص)» 60" 


و 


خبو ساق رو شبد لاه مالك اعد رسي 1 تمتع يدخل مكة يوم التروية. فقال: ليتمتع [للمتمتع. خ ل] ما بينه و 
بين الليل» «0) 

0 5 

رواية عمر بن يزيد عن أبى عبد الله (ع): «قال: إذا قدمت مككة يوم التروية- و قد غربت الشمس - فليس لكك متعة» امض كما أنت 
بحجككث) 12١‏ 

و نحوها غيرها. 


.١18 من أبواب أقسام الحج حديث:‎ 7١ الوسائل باب:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: 7١‏ من أبواب أقسام الحج حديث: 5. 

(5) الوسائل باب: 7١‏ من أبواب أقسام الحج حديث: .١١‏ 

(©) الوسائل باب: 7٠١‏ من أبواب أقسام الحج حديث: .٠١‏ 

(0) الوسائل باب: 7١‏ من أبواب أقسام الحج حديث: .١١‏ 

(©) الوسائل باب: 7١‏ من أبواب أقسام الحج حديث: ؟7١.‏ 
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أو بليله عرفة »)١(‏ أو سحرها (؟). فمحمولة على صورة عدم إمكان الإدراكك إلا قبل هذه الأوقات, فإنه مختلف باختلاف الأوقات؛ و 
الأحوال هو الأشخاض )زو يمكق 


)١(‏ تدل على ذلك النصوص المتقدمة» فإن غروب يوم التروية أول ليله عرفة. 

١ 

8 0 

فى صحيح محمد بن مسلم قال: «قلت لأبى عبد الله (ع): إلى متى يكون للحاج عمرة؟ قال (ع): الى السحر من ليله عرفة) .)١١‏ 
و فى بعضها التحديد بدخول يوم عرفة, 
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ففى خبر زكريا بن آدم قال: «سألت أبا الحسن (ع) عن المتمتع إذا دخل يوم عرفة. قال (ع): 

لآ مئعة له يجعلها عمرة مفردة) 07 

لكن فى ظهوره فى التحديد بذلكك إشكال ظاهر. 

وفى جملة التحديد بزوال يوم عرفة. و لا يبعد رجوعه إلى الأول» كما يأتى فى كلام المصنف. 

(*) هذه المحامل مذكورة فى كلام الجماعة. لكنها ناتجه من طرح النصوصء و إلا فلا شاهد على الجمع بذلك. مع أن الأول بعيد 
جداً عن ظاهر بعض تلكك النصوصء بل ممتنع. و الاختلاف باختلاف الأوقات و الأشخاص مسلمء لكن لا يناسب البيان المشتملةُ عليه 
النصوص. مع أن التعرض لخصوص الأشخاص- الذين لا يتمكنون من إدراكك الحج إلا فى المده المذكورة- و إهمال غيرهم غير 
ظاهر. مع أن وجود هؤلاء الأشخاص إما نادر جداًء أو مجرد فرض لا خارج له. 


.5 من أبواب أقسام الحج حديث:‎ 7١ الوسائل باب:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: 7١‏ من أبواب أقسام الحج حديث: 8. 
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حملها على التقية إذا لم يخرجوا مع الناس يوم التروية .)١(‏ 

و يمكن كون الاختلاف لأجل التقيةء كما فى أخبار الأوقات للصلوات. و ربما تحمل على تفاوت مراتب أفراد المتعهُ فى الفضل بعد 
التخصيص بالحج المندوب (2)» فإن أفضل أنواع 


)١(‏ فتكون التقية فى عمل المكلف. بخلاف التقية فى المحمل الآتى فإنها فى بيان المعصوم. لكن التعرض للتقية فى خصوص الموارد 
المذكورة دون غيرها غير ظاهر. كما سبق فى الاشكال على ما قبله. و أما التقية فى بيان المعصوم (ع): فيتوقف إما على وجود الأقوال 
المختلفة المذكورة عند المخالفين» أو الاجتزاء بإيقاع الخلاف فى الحمل على التقية. و كلاهما بعيد جداً عن مفاد النصوص. و إن 
كان يشعر به ما 

فى صحيح ابن بزيع» من قول الرضا (ع): «كان جعفر (ع) يقول ..) .0١١‏ 

() حكى ذلك عن الشيخ فى كشف اللثام و الجواهر و غيرهما. فإنه جمع بين الأخبارء بحملها على اختلاف مراتب الفضل. فالأفضل 
الإ.حرام بالحج بعد الفراغ من العمرة عند الزوال يوم التروية؛ فان لم يفرغ عنده من العمر كان الأفضل العدول إلى الحجء ثمّ ليلة 
عرفة: ثم يومها إلى الزوال» السابق منها أفضل من اللاحق» و إن كانت مشتركة فى التخيير» و عند الزوال يوم عرفةٌ يتعين العدول» 
لفوات الموقف غالباً. ثم قال: 

«هذا إذا كان الحج مندوباًء لا فيما إذا كان هو الفريضة ..). 

و هذا الجمع و إن كان أقرب مما سبق, إلا أنه لا وجه للتخصيص بالمندوبء لعموم الأخبار للجميع؛ فان طوائف الأخبار المتقدمة كلها 
على نسق واحدء ليس لبعضها اختصاص بالواجب و بعضها اختصاص 


)١(‏ الوسائل باب: 7١‏ من أبواب أقسام الحج حديث: .١15‏ و قد سبق ذكر الرواية قريباً. 
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التمتع أن تكون عمرته قبل ذى الحجة (0). ثمّ ما تكون عمرته قبل يوم التروية» ثمّ ما يكون قبل يوم عرفة. مع أنا لو أغمضنا عن 
الاخبار - من جهة شدة اختلافها و تعارضها- (؟) نقول: 
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بالمندوب مضافاً إلى أن صحيح بن الحجاج- المتقدم فى التحديد بيوم التروية- مورده صرورة النساءء فيكون حجهن حج الإسلام. و 
أيضا كاه 

روى فى الكافى- فى الصحيح- عن محمد بن ميمونء قال: «قدم أبو الحسن (ع) متمتعاً ليله عرفة» فطافء و أحلء و أتى بعض 
جواريه. ثمّ أهل بالحج و خرج) .0١١‏ 

فان فعله (ع) يدل على أنه الأفضل» و كيف يناسب ذلكك ما دل على أن حد المتعة إلى يوم التروية أو غروبها؟! فلاحظ روفاد اق 
بن عبد الله 

؛ و صحيحة ابن يقطين 

» و رواية عمر بن يزيد 

و نحوها فان لسانها آب عن الحمل على الأفضل» فضلًا عما يناسب فعمل الامام (ع). 

اللهم إلا أن يقال: فعله (ع) مجملء و الناقل له غير معصوم, فلا يحتج به. لكن إباء النصوص المذكورة عن الجمل على الأفضل لا 
تحال اقكافةة قي 

)١(‏ كما فى صحيح إسماعيل؛ من 

قوله (ع): «أما نحن فإذا رأينا هلال ذى الحجة فاتتنا المتعةٌ ..) .)7١‏ 

لكن ظاهره التخصيص بهم (ع)» و وجهه غير ظاهر. 

(؟) لكن الإشكال فى الإغماض عن الأخبار, لأنها إذا كانت متعارضة؛ و لم يمكن الجمع العرفى بينهاء فاللازم إما التخيير مع عدم 


.7 من أبواب أقسام الحج حديث:‎ 7٠١ الوسائل باب:‎ )١( 

(1) الوسائل باب: ”١‏ من أبواب أقسام الحج حديث: 15. و قد سبق ذكره قريبا فلاحظ 
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مقتضى القاعدة هو ما ذكرناء لأن المفروض أن الواجب عليه هو التمتع» فما دام ممكناً لا يجوز العدول عنه. و القدر المسلم من جواز 
العدول صورةٌ عدم إمكان إدراكك الحيّ» و اللازم إدراكك الاختيارى من الوقوفء فإن كفاية الاضطرارى منه 


2 


المرجح. أو الأخذ بالراجح مع وجود المرجح. و حينئذ لا مجال للرجوع إلى القواعد. نعم يمككن أن تكون الموافقة للقواعد من 
المرجحات. لأنها راجعة إلى موافقة الكتاب و السنة» فيؤخذ بما وافقها و يطرح غيره. و هذا الوجه لا بأس به. 

و لعل الأمولى أن يقال: إذا أرجعنا نصوص التحديد بزوال يوم عرفة إلى نصوص المشهور تكون هى أكثر عدداً من غيرهاء فتكون 
أولى بالأخذ بها. أو يقال: إن الطوائف المذكورة غير معمول بها غير طائفتين منهاء و هى طائفة التحديد بزوال التروية التى لم يعمل 
بها إلا ابن بابويه» و طائفة التحديد بغروبه التى لم يعمل بها إلا المفيد فى المقنعة و الصدوق فى المقنع. 

و لأجل أنهما مهجورتان عند بقية الأصحاب لا مجال للاعتماد عليهما. و الطوائف الأخر غير معمول بها أصلًّا و مجمع على خلافهاء فلا 
أهميهُ لها فى قبال نصوص المشهورء التى منها نصوص التحديد بزوال يوم عرفة» فالعمل بها متعين و الاعراض عما عداها. 

و يشير اليه ما 

فى صحح إسماقيل بن برع دين قول السائل: «عامة مواليكك يدخلون يوم التروية ..» 1 

» الظاهر فى أن الشيعة- رفع اللّه تعالى شأنهم- كان عملهم على خلاف التحديد المذكورء و أن التحديد كان مبنياً على وجه غامض. 
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خلاف الأصل .)١(‏ 

يبقى الكلا-م فى ترجيح أحد القولين الأولين. و لا يببعد رجحان أولهما (؟)»؛ بناء على كون الواجب استيعاب تمام ما بين الزوال و 
الغروب بالوقوفء و إن كان الركن هو المسمى و لكن مع ذلكك لا يخلو عن إشكالء فإن من جملة الأخبار 


مرفوع سهلء عن أبى عبد الله (ع): «فى متمتع دخل يوم عرفة. قال: متعته تامهُ إلى أن يقطع الناس تلبيتهم» (*). 

حيث أن قطع التلبية بزوال يوم عرفة. و 

صحيحة جميل: «المتمتع له المتعة إلى زوال الشمس من يوم عرفة؛ و له الحج الى زوال الشمس من يوم النحر» (6). 

و مقتضاهما كفاية 

)١(‏ لكن جواز العدول أيضاً خلاف الأصل. و سيأتى بقيةُ الكلام فيه. 

() لأن ظاهر النصوص- المسوغةٌ للعدول عند خوف فوت الموقفين-: 

أن المسوغ للعدول فوات الواجب من الوقوفء و لا يختص بالركن. 

و يظهر ذلكك- بمناسبة المقام- مما دل على مشروعية التيمم عند خوف فوت الصلاة؛ فإن المراد منه الصلاء بجميع أجزائهاء و لا 
يختص بالركن منها. 5 

(؟) رواه فى الكافى عن العدة» عن سهل بن زياد» رفعه» عن أبى عبد الله (ع) 


وم رع : 


رواها الشيخ عن سعدء عن محمد بن عيسىء عن ابن أبى عمير» عن جميل بن دراجء عن أبى عبد الله (ع) قال: ١‏ تمتع ..) (١؟)‏ 


./ من أبواب أقسام الحج حديث:‎ 7٠١ الوسائل باب:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: 7٠١‏ من أبواب أقسام الحج حديث: .١18‏ 
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إدراكك مسمى الوقوف الاختيارى» فإن من البعيد إتمام العمرةٌ قبل الزوال من عرفة» و إدراكك الناس فى أول الزوال بعرفات. 

فاضا سلاف إذواكف الب قش ذا أدركهم قبل الغروب. إلا أن يمنع الصدقء فان المنساق منه إدراكك تمام الواجب .)١(‏ 

ويجاب عن المرفوعة و الصحيحة بالشذوذ. كما ادعى (5). 

وقد يؤيد القول الثالث- و هو كفايةُ إدراكك الاضطرارى من عرفة- بالأخبار الدالهُ على أن من يأتى بعد إفاضةٌ الناس من عرفات» و 
أدركها ليله النحر تمّ حجه (). و فيه: أن موردها 


و محمد بن عيسى مشت رككدبية الأشعرى ومن اللقطيتى. و الظاهر صححة حد كهعاو إن كان الثائى محل مناقشة. و لذلكك وصفها فى 
المدار كك و خيركنا باليحة. 

أو لبنائد على أن المراد مته الأشعرق والك أحمد بن محمد بن عيسى: لكن استقرس فى اللختيرة أنه اليقطينى. 

0 كبام فك سابقا. 

(؟) الجواب عن المرفوعةٌ بالضعف أولى. و أما الشذوذ فغير ظاهر. 

(©) هذا التأييد- لو تمٌ- لا يصلح لمعارضة ما تقدم فى رواية محمد ابن سرور المتقدمة» من 
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قوله لع): «و يفيض مع الومام) لق 

» فإنه كالصريح فى أن إتمام العمرةٌ إنما هو مع إدراكك الإمام فى عرفات. 
و مثله صحيح الحلبى المتقدم د" فان الظاهر من 

قوله: «و الناس بعرفات فخشى 

(إلى قوله): 

أن يفوته الموقف» 


الوقوف مع 


.١18 من أبواب أقسام الحج حديث:‎ 7٠١ الوسائل باب:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: 7١‏ من أبواب أقسام الحج حديث: 8. 
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غير ما نحن فيه- و هو عدم الإدراكك من حيث هو- و فيما نحن فيه يمكن الإدراك. و المانع كونه فى أثناء العمرة» فلا يقاس بها .)١(‏ 
نعم لو أتم عمرته فى سعة الوقت ثم اتفق أنه لم يدركك الاختيارى من الوقوف كفاه الاضطرارى و دخل فى مورد تلكك الاخبار. بل لا 
يبعد دخول من اعتقد سعة الوقت فأتم عمرته ثمّ بان كون الوقت مضيقاً فى تلكك الاخبار (1). 


الناس فى عرفات» و هو الوقوف الاختيارى. و أوضح منه 

صحيح زرارة: «سألت أبا جعفر (ع): عن الرجل يكون فى يوم عرفة و بينه و بين مكة ثلاثة أميال» و هو متمتع بالعمرة إلى الحج. فقال: 
ايقطع التلبية» تلبية المتعة و يهل بالحج بالتلبية إذا صلى الفجرء و يمضى إلى عرفات فيقف مع الناس و يقضى جميع المناسكث, و 
يقيم بمكة حتى يعتمر عمرةٌ المحرم, و لا شىء عليه .)١١‏ 

فهذه النصوص يتعين الأخذ بها فى المقام» و رفع اليد عن النصوص المؤيدة لو كانت شاملة لما نحن فيه. 

)١(‏ وان شثت قلت: الكلا-م فيما نحن فيه فى السبب المسوغ للعدول من العمرة» و أنه فوات موقف عرفة الاختيارىء أو فواته مع 
الاضطرارىء فلا يرتبط بما دل على ادراكك الوقوف بعرفة بالوقوف الاضطرارىء و أنه إذا أدركه فقد تم حجه. و إلا لزم الاكتفاء 
بإدراكك الوقوف الاختيارى فى المشعر لما دل على أن من أدرك المشعر الحرام فقد تمّ حجه. 

(؟) هذا يتوقف على كون النصوص واردة فى الملتفت. و لكن دعوى ذلكك غير ظاهرة» فإنه خلاف إطلاق النصوص. نعم يمكن البناء 


على صحةُ حجه حينئذ من باب حج الافراد» ثم يعتمر بعد ذلككء و يكون 


./ من أبواب أقسام الحج حديث:‎ 7١ الوسائل باب:‎ )١( 
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ثمّ إن الظاهر عموم حكم المقام بالنسبة إلى الحج المندوب و شمول الأخبار له »)١(‏ فلو نوى التمتع ندب و ضاق وقته عن إتمام العمرة 
و إدراكك الحج جاز له العدول الى الافراد. و فى وجوب العمرة بعده إشكالء و الأقوى عدم وجوبها (1). و لو علم من وظيفته التمتع 
ضيق الوقت عن إتمام العمر و إدراكك الحج قبل أن يدخل فى العمرة» هل يجوز له العدول من الأول إلى الافراد؟ فيه إشكالء و ان 
كان غير بعيد (”). و لو دخل 
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إتمامه للعمرة غير مجزى عنهاء بل هو باق على إحرامه؛ و لا يحل بالتقصير- و لا بغيره- حتى يدركك الحجء و لو بإدراكك المشعر 
الاختيارى. 

لدخوله حينئذ فى النصوص جميعها. ولا تتوقف صحةٌ حجه على إدراكك اختيارى عرفةٌ و لا اضطراريها. 

)١(‏ الظاهر أنه لريب فيه. و قد تقدم من الشيخ حمل نصوص التحديد بغير الضيق على خصوص المندوبء فكأن الحكم فى 
المندوب أوضح منه فى الواجب. و النصوص المستدل بها على الحكم مطلقةٌ شاملة له. 

() لأن العمرء المفردة عمل مستقل عن الحج. و وجوب إتمام الحج بالشروع فيه لا يقتضى وجوب فعل العمرة, لأنها ليست من تمام 
الحج؛ و الأصل البراءة. و أما ما رود فى النصوص من الأمر بالإتيان بالعمرة المفردة» فلا يدل على الوجوب. لأن الظاهر منه الإرشاد 
إلى ما هو يدل عمرة التمتع» فان كانت واجبة كان واجباًء و إلا فلاء و ليس المقصود منه إيجابها تعبداً. 

() فان كلماتث الأصحاب موردها الدخول فى العمرة- و كذلكك 
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فن العمرة بنية العم فن سعة الرقت و أخر الطواف:و السعن معندا الى ضيق القت قفى جواز العدول.و كقابته إشكال (40و 
الأحوط العدول و عدم الاكتفاء إذا كان الحج واجباً عليه. 


النصوص - لكن يمكن أن يستفاد الجواز بالأولوية. ولا سيما بملاحظة أن البناء على عدم جواز العدول فيه يوجب سقوط الحج عنه 
بالمرة» لأنه لا يتمكن من حج التمتع, و لا يجزيه غيره. 

)١1(‏ لاختصاص النصوص بغيره. لكن لازم ذلكك الرجوع إلى القواعد المقتضية لوجوب إتمام العمرة و الاجتزاء فى فعل الحج بإدراكك 
المشعره لعموم: من أدراكك الوقوف بالمشعر فقد تم حجه. و دعوى: اختصاصه بغير المقام ممنوعة. كما يظهر ذلكك من ملا-حظة 
نظائره» من موارد الأبدال الاضطرارية. فإن من أراق ماء الوضوء عمداً صح تيممه؛ و من أخر الصلاء حتى أدركك ركعة من الوقت 
صحت صلاته أداء» و من عجز نفسه عن القيام فى الصلاهُ صحت صلاته من جلوس .. إلى غير ذلكك من الموارد. و من ذلكك يظهر 
الإشكال فى كون الأ-حوط العدول؛ فان العدول و إن كان مردداً بين الوجوب و الحرمة؛ لكن الحرمة مقتضى الدليل؛ و الوجوب 
خلاف مقتضى الدليل» فيكون العمل على الحرمة أحوط. 

هذا بناء على اختصاص نصوص المقام بغير الفرض. لكنه غير ظاهر فلاحظ النصوص تجدها- كغيرها من موارد الأبدال الاضطرارية- 
شاملة للعامد و غيره» و ان كان العامد آثماً فى التأخير. ثمّ لو فرض التوقف عن العمل بالنصوص و العمل بالقواعد- كما يظهر من 
المتن- فالاحتياط كما يكون بالعدول لاحتمال وجوبه» يكون بالإتمام لاحتمال وجوبه أيضاً. بل لعل الثانى أقربء لأ-نه موافق 
للاستصحاب. فتأمل جيداً. 
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[ (مسألة ؟): اختلفوا فى الحائض و النفساء- إذا ضاق وقنهما عن الطهر و إتمام العمره و إدراك الحج- على أقوال] 


(مسألة *): اختلفوا فى الحائض و النفساء- إذا ضاق وقتهما عن الطهر و إتمام العمرة و إدراكك الحج- على أقوال: 
أحدها: أن عليهما العدول إلى الافراد و الإتمام» ثم الإتيان بعمرةُ بعد الحج لجيلة من الأعيان )1 
الثانى: ما عن جماعة» من أن عليهما تركك الطوافء و الإتيان بالسعى, ثم الإحلال» و إدراكك الحج, و قضاء طواف 


(1) و فى الجواهر: «على المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة؛ بل فى المنتهى: الإجماع عليه ..». ثمّ حكى كلام المنتهى, ثم قال: 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً عاهامعا من إعزه0م 


«و نحوه عن التذكرة ..). 

(العنيا : 

صحيح جميل: «سألت أبا عبد الله (ع) عن المرأة الحائض إذا قدمت مكة يوم التروية. قال (ع): تمضى كما هى إلى عرفات فتجعلها 
حجة. ثم تقيم حتى تطهرء فتخرج إلى التنعيم فتحرم فتجعلها عمرة) .)"١١‏ 

قال ابن أبى عمير: «كما صنعت عائشة). و 

مصحح إسحاق بن عمار عن أبى الحسن (ع) قال: «سألته عن المرأة تجىء متمتعة فتطمث- قبل أن تطوف بالبيت- حتى تخرج إلى 
عرفات. قال (ع): 

تصير حجة مفردة و عليها دم أضحيتها) 7١‏ 

؛ و صحيح ابن بزيع» السابق فى تحديد الضيق بزوال يوم التروية 

«. وقد تعضد- أو تؤيد- ببعض الأخبار الآتية فى المسألةٌ الآآنية. 


.7 من أبواب أقسام الحج حديث:‎ 7١ الوسائل باب:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: 7١‏ من أبواب أقسام الحج ملحق حديث: .١7‏ 

(*) الوسائل باب: ”١‏ من أبواب أقسام الحج حديث: ؟ و قد صبق ذكر الرواية فى المسأله السابقة. 
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العمره بعده .)١(‏ فيكون عليهما الطواف ثلاث مرات» مره لقضاء طواف العمرة» و مر للحج؛ و مره للنساء. و يدل على ما ذكروه أيضاً 
ججيلة من الأغيار :11 


)١(‏ حكى ذلك عن على بن بابويه و أبى الصلاح. و فى كشف اللثام: 

حكايته عن جماعة- و لعل منهم الحلبى- و فى مورد آخر: نسبه إلى الحلبيين و جماعة. 

(؟) منها | | 1 

صحيح العلاء بن صبيحء و عبد الرحمن بن الحجاج» و على ابن رئابء و عبيد الله بن صالحء كلهم يروونه عن أبى عبد الله (ع) قال: 
«المرأة المتمتعة إذا قدمت مكة ثمّ حاضت تقيم ما بينها و بين التروية فإن طهرت طافت بالبيت وسعت. و إن لم تطهر إلى يوم التروية 
اغتسلت و احتشتء ثم سعت بين الصفا و المروة» ثم خرجت إلى منى. فاذا قضت المناسكك و زارت البيت» طافت بالبيت طوافاً 
لعمرتهاء ثمّ طافت طوافاً للحج, ثمّ خرجت فسعت. فاذا فعلت ذلكك فقد أحلت من كل شىء يحل منه المحرم؛ إلا فراش زوجهاء فاذا 
طافت أسبوعاً حل لها فراش زوجها؛ ١١‏ 


و 0 


خبر عجلان أبى صالح: «قلت لأبى عبد الله (ع): «متمتعة قدمت مكة فرأت الدم؛ كيف تصنع؟ قال (ع): تسعى بين الصفا و المروة» و 
تجلس فى بيتها. فان طهرت طافت بالبيت» و إن لم تطهر فاذا كان يوم التروية أفاضت عليها الماء و أهلت بالحج و خرجت إلى منى 
فقضت المناسكك كلهاء فاذا قدمت مكةٌ طافت بالبيت طوافين» ثمّ سعت بين الصفا و المروةٌ فإذا فعلت ذلك فقد حل لها كل شىء ما 
عدا فراش زوجهاء قال: و كنت أنا و عبد الله بن صالح سمعنا هذا الحديث فى المسجدء فدخل عبيد الله على 


.١ الوسائل باب: 85 من أبواب الطواف حديث:‎ )١( 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً هلامعا من إعزه0م 
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الثالث: ما عن الإسكافى و بعض متأخرى المتأخرين )١(‏ من التخيير بين الأمرين. للجمع بين الطائفتين بذلكك. 
الرابع: التفصيل بين ما إذا كانت حائضاً قبل الإحرام فتعدل» أو كانت طاهراً حال الشروع فيه ثم طرأ الحيض فى 


أبى الحسن (ع) فخرج إلىء فقال: سألت أبا الحسن (ع) عن روايهُ عجلان» فحدثنا بنحو ما سمعنا عن عجلان) )١١‏ 

و 

رواية عجلا-ن الأ-خرى: «أنه سمع أبا عبد الله (ع) يقول: إذا اعتمرت المرأة ثم اعتلت قبل أن تطوفء قدمت السعى و شهدت 
المناسكك, فاذا طهرت و انصرفت من الحج قضت طواف العمرة و طواف النساءء ثمّ أحلت من كل شىء) ١؟)‏ 

و نحوهما 5 
روايته الثالئة: «سألت أبا عبد الله (ع) عن متمتعة دخلت مكة فحاضت. قال (ع): تسعى بين الصفا و المروة» ثم تخرج مع الناس حتى 
تقضى طوافها بعدا ". : 

و قريب منها رواية يونس بن يعقوب» عن رجلء عن أبى عبد الله (ع) 

«©. (1) لعله يريد به صاحب المداركء فإنه- بعد ما نقل صحيحة العلاء بن صبيح و الجماعة معه- قال: «و الجواب: أنه- بعد تسليم 
السند و الدلالة- يجب الجمع بينها و بين الروايات السابقة- المتضمنة للعدول إلى الافراد- بالتخبير بين الأمرين. و متى ثبت ذلكك كان 
العدول أولى؛ لصحةٌ مستنده. و صراحة دلالته. و إجماع الأصحاب عليه). 


.8 الوسائل باب: 85 من أبواب الطواف حديث:‎ )١( 
.*” (؟) الوسائل باب: 85 من أبواب الطواف حديث:‎ 
.٠١ الوسائل باب: 85 من أبواب الطواف حديث:‎ )"( 
.,8 (ع) الوسائل باب: 85 من أبواب الطواف حديث:‎ 
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الأثناء فتتركك الطواف و تتم العمرة و تقتضى بعد الحج. اختاره بعض 22١١‏ بدعوى: أنه مقتضى الجمع بين الطائفتين» بشهادة 


خبر أبى بصير: «سمعت أبا عبد الله (ع) يقول- فى المرأة المتمتعة إذا أحرمت و هى طاهر, ثم حاضت قبل أن تقضى متعتها- سعت و 
لم تطف حتى تطهرء ثمّ تقضى طوافها و قد قضت عمرتها. و ان أحرمت و هى حائض لم تسع و لم تطف حتى تطهرا (5). 

و 

فى الرضوى: «إذا حاضت المرأةً من قبل أن تحرم 

.. الى قوله (ع)-: 

و إن طهرت بعد الزوال يوم التروية فقد بطلت متعتهاء فتجعلها حجة مفردة. 

وان حاضت بعد ما أحرمت سعت بين الصفا و المروةٌ و فرغت من المناسكك كلها. الا الطواف بالبيت» فاذا طهرت قضت الطواف 
بالبيت» و هى متمتعة بالعمرة إلى الحج, و عليها 

)١(‏ حكى عن الكاشانى فى الوافى و المفاتيح» و اختاره فى الحدائق. 

020 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. لاعلإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة بشامعا من اعزه0م 


رواه فى الكافى عن العدة» عن سهل بن زياد» عن ابن أسْ عمير [نجران. خ ل]١١).‏ عن مثنى الحناط »]١[‏ قال: «سمعت [سألت. خ ل 
أبا عبد الله (ع2 7 


]١[‏ الموجود فى الكافى: رواية ذلكك عن مثنى الحناط» عن أبى بصير. لا حظ الكافى الجزء: ؟ صفحة 568 طبع إيران الحديثة و فى 
اهديب و الاسعصارة رواعاعن ابن أ عمير عن أبن بصير» بحذف. مثنى الحناط لا حظ التهذيب الجزء: ه صفحة 90 طبع النجف 
الأشرفء و الاستبصار الجزء: ١‏ صفحة 7١0‏ طبع النجف الأشرف. 


)١(‏ كما فى الكافى الجزء: ؟ صفحة 568 طبع إيران الحديثة. 

(؟) الوسائل باب: 85 من أبواب الطواف حديث: 2. 
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طواف الحج؛ و طواف العمرة» و طواف النساء) .)١(‏ 

وقيل فى توجيه الفرق بين الصورتين: أن فى الصورة الأولى لم تدركك شيئاً من أفعال العمرء طاهراًء فعليها العدول الى الافراد» بخلاف 
الصورة الثانية» فإنها أدركت بعض أفعالها طاهراً فتبنى عليهاء و تقضى الطواف بعد الحج (؟). 

وعن المجلسى (قده) (*) فى وجه الفرق ما محصله: أن فى الصورة الأولى لا تقدر على نيةُ العمرة لأنها تعلم أنها لا تطهر 


)١(‏ قال 
فى كتاب الفقه الرضوى: «و إذا حاضت المرأةٌ من قبل أن تحرم, فعليها أن تحتشى إذا بلغت الميقات» و تغتسلء و تلبس ثياب 
إحرامهاء و تدخل مكة و هى محرمة: و لا تدخل المسجد الحرام. فان طهرت ما بينها و بين يوم التروية قبل الزوال فقد أدركت متعتهاء 

فعليها أن تغتسل» و تطوف بالبيت» و تسعى بين الصفا و المروة» و تقضى ما عليها من المناسكك, و إن طهرت بعد الزوال ..» .]١[‏ 

الى آخر ما فى المتن. 

(0) لا يحضرنى هذا القائل. كما أن تعليله ظاهر الضعفء فان مجرد عدم إدراكها لبعض أجزاء العمرهً طاهرة لا يكفى فى بطلان 
العمرة» و لا فى وجوب العدول عنها. و مجرد إدراكك بعض الأجزاء طاهرة لا يكفى فى وجوب إتمامهاء إذ لا دليل عليه. 

(*) المراد به: المولى محمد تقى المجلسى فى شرحه على الفقيه. قال 


]١[‏ مستدركك الوسائل باب: /اه من أبواب الطواف حديث: *؛ و باب: ١7‏ من أبواب أقسام الحج حديث: ؟. لكن فى الموضعين اقتصر 
على صدر الحديث الى قوله: «فتجعلها حجهٌ مفردة». و أما الذيل فهو مذكور فى الحدائق الجزء: ١‏ صفحة: هع”. كما ان الصدر 
مذكور فى صفحةٌ: 779 منه. 
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للطواف و ادراكك الحج بخلاف الصورة الثانية» فإنها حيث كانت طاهرة وقعت منها النية و الدخول فيها. 


[الخامس: ما نقل عن بعضء من أنها تستنيب للطواف ثم تتم العمرة و تأتى بالحج] 


اشازة 
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الخامس: ما نقل عن بعضء من أنها تستنيب للطواف ثم تتم العمرة و تأتى بالحج .)١(‏ لكن لم يعرف قائله (؟). 
و الأقوى من هذه الأقوال هو القول الأول. للفرقة الأولى من الاخبار» التى هى أرجح من الفرقة الثانية» لشهرة العمل بها دونها (*). و 
أما القول الثالث- و هو التخيير - فان كان 


فى الحدائق: «هذه ترجمة كلامه: و الحائض التى حاضت قبل الإحرام إنما لا تسعى بين الصفا و المروةٌ لتأتى بجميع المناسكك مع حج 
التمتع» لأنها لا تقدر على نية عمرة التمتع» لأنها تعلم أن لأفعال الحج أوقاتاً ممخصوصة لو لم تفعلها فى تلكك الأوقات لم تصح حجتها. 
مثل الوقوف بعرفات» فإنه لا يصح إلا يوم عرفة؛ و بالمشعرء فلا يصح إلا يوم النحر؛ و رمى الجمار. و إذا كانت فى حال إحرامها 
حائضاً فظنت عدم النقاء إلى اليوم العاشر لا تقدر أن تنوى عمرة ال: تع» فيتعين عليها نيه حج الإفراد. فاما إن لم تكن عند الإحرام 
عائضا تقدن أن قو صن ةذ أل تع .. (إلى أن قال): و هذا وجه للجمع بين الأخبار الواردة فى هذا الباب». 

)١(‏ حكى ذلكك فى الجواهر عن بعض الناس. 

(؟) و فى الجواهر: «فلم نعرف قائله» و لا دليله ..) و نحوه فى المستند. 

(*) أقول: شهرة العمل لا تصلح للترجيح؛ كما حقق فى الأصول. 

والشهرة- المذكورة فى روايات الترجيح- هى شهرة الرواية و كثرةٌ رواتها كما لا يخفى. 
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المراد منه الواقعى» )١(‏ بدعوى: كونه مقتضى الجمع بين الطائفتين. ففيه: أنهما يعدان من المتعارضين (2)» و العرف لا يفهم التخيير 
منهماء و الجمع الدلالى فرع فهم العرف من ملاحظة الخبرين ذلكك. و إن كان المراد التخيير الظاهرى. 

العملى (7)؛ فهو فرع مكافئة الفرقتين» و المفروض أن الفرقة الأولى أرجح. من حيث شهرة العمل بها (©). و أما التفصيل 


)١(‏ بأن يراد منه كون الحكم الواقعى التخيير» فهو تخيير فى المسألة الفرعية. 

(؟) لاشتمال كل من الدليلين على الأمر بأحد الطرفين» الظاهر فى الوجوب. و حمله على الوجوب التخييرى؛ أو الرخصة فى الفعلء 
خلاف الظاهر. 

() يعنى: التخيبر فى المسألة الأصولية؛ بأن يختار المكلف أحد المتعارضين فيتعين عليه العمل به. 

(؟) و دليل التخبير بين المتعارضين يختص بصورة عدم المرجح لأحدهما على الآخر, أما مع وجود المرجح يتعين الأخذ بالراجح و لا 
تخيير. لكن عرفت الإشكال فى الترجيح بموافقة الشهرة الفتوائية. مضافاً الى ما يتوجه على هذه الطائفة: بأنها تتضمن التحديد بزوال 
يوم التروية» و قد سبقء أن الأخبار المتضمنة لذلكك مردودة لا مجال للعمل بهاء كغيرها من التحديدات التى لم يقل بها المشهور. 
اللهم إلا أن يدفع: بأن مصحح إسحاق 

خال عن التحديد .)١١‏ و صحيح جميلء و ان اشتمل على التحديد بزوال يوم التروية» لكن مورده صورة استمرار الحيض إلى ما بعد 
قضاء المناسكك» 


(1) الوسائل باب: 7١‏ من أبواب أقسام الحج. ملحق حديث: 17. و قد تقدم ذلكك فى المسألةُ الرابعة من الفصل. 
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المذكور فموهون بعدم العمل .)١(‏ مع أن بعض أخبار القول الأول ظاهر فى صورة كون الحيض بعد الدخول فى الإحرام (؟) 
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كما يظهر من 

قوله (ع): «ثمّ تقيم حتى تطهرا )١١‏ 

» ولا مانع من خروج المرأة- فى الصورة المذكورة- إلى عرفات يوم التروية بعد عدولها عن الحج. نعم صحيح ابن بزيع 

لا مرد للإشكال عليه .27١‏ لكن يكفى- فى إثبات القول المشهور- صحيح جميل» و مصحح إسحاق. و أما أخبار القول الثانى فالعمدة 
فيها: صحيح العلاء بن صبيح و الجماعة معه 

«*) و هو- بعد اشتماله على التحديد بيوم التروية- لا مجال للاعتماد عليه كنظائره. 

و من ذلكك يتوجه الاشكال على بعض روايات عجلان أبى صالح 

«؟؛ مشافاً إلى إشكال الضعف فى السئد المشتركك بين جميعها. و لأجله لا مجال- أيضاً- للأخذ بما هو خال عن التحديد منها. و من 
ذلكك يظهر: عدم جواز الاعتماد على أخبار القول الثانى. و لا سيما بملاحظة هجرهاء و إعراض الأصحاب عنهاء عدا النادر. لأجل 
ذلك لا تصلح لمعارضة الأخبار الأولة. 

)١(‏ فإنه لم ينقل عن أحد من القدماءء» و لا المتأخرينء و لا متأخرى المتأخرين» و إنما نقل عمن سبق. 

(1) مثل صحيح ابن بزيع 

»و مصحح إسحاق بن عمار 

» فان ظاهر 


)١(‏ الوسائل باب: ”١‏ من أبواب أقسام الحج حديث: ؟. و قد تقدم ذلكك فى المسألةُ: ؟ من الفصل 

(0) الوسائل باب: 7١‏ من أبواب أقسام الحج حديث: 15. و قد سبق ذكر الرواية فى المسألةُ: * من الفصل 

() الوسائل باب: 8 من أبواب الطواف حديث: .١‏ و قد تقدم ذلكك فى المسألة: ؟ من الفصل. 

(؟) الوسائل باب: 8# من أبواب الطواف حديث: *؛ 8 .٠١‏ وقد تقدم ذلكك فى المسألة: ؟ من الفصل. 
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نعم لو فرض كونها حائضاً حال الإدحرام؛ و علمت بأنها لا تطهر لإدراكك الحج؛ يمكن أن يقال: يتعين عليها العدول إلى الافراد من 
الأول (1)» لعدم فائدة فى الدخول فى العمرة ثمّ العدول الى الحج. و أما القول الخامس فلا وجه له ()» و لا له قائل معلوم. 


[ (مسألة 4): إذا حدث الحيض و هى فى أثناء طواف عمرةٌ التمتع] 


(مسألة 0): إذا حدث الحيض و هى فى أثناء طواف عمرة التمة » فان كان قبل تمام أربعة أشواط بطل طوافها على الأقوى (). و 
حفة فإن كان الرقك مويعا اكيت عيرتها 


قوله فيه: «تجىء متمتعة) أنها تجىء إلى مكة؛ و من المعلوم أن دخول مكة للمتمتع إنما يكون بعد الإحرام. و أما ما ذكره المجلسى 
(قده): من أنها فى الصورة الأولى لا تقفدر على نية العمرق فإن كان المراد أنها لا تقدر على النبة الجزمي ففى الصورة الثانية أيضاً لا 
تقدر» لاحتمال طروء الحيض و استمراره الى وقت الوقوف. و إن كان المراد أنها لا تقدر على النية الرجائية فهو ممنوع. 

(0 كتاسيق فى لذبل السالة الساقة: 

() إذ لا دليل على الاستنابة فى الطواف فى المقام» و لا وجه لرفع اليد عن الأخبار الواردة فى المسألهُ التى عرفتها. 

() على المشهور شهرة عظيمة؛ بل لا يعرف الخلاف فيه إلا من الصدوق. فصحح الطواف و المتعة. 
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لصحيح محمد بن مسلم قال: «سألت أبا عبد الله (ع) عن امرأة طافت ثلاث أطواف- أو أقل من ذلكك- ثم رأت دماً. قال (ع): تحفظ 
مكانهاء فاذا طهرت طافت بقيته و أعتدت 
مستمسكك العروة الوثقى» ج١١2‏ ص: 75 


بما مضى) .)١١‏ 

قال فى الفقيه: «قال مصئض هذا الكتاب- رضى الله عنه-: و بهذا الحديث أفتى» دون الحديث الذى 

رواه ابن مسكانء عن إبراهيم بن إسحاقء عمن سأل أبا عبد اللّه (ع) عن امرأة طافت أربعة أشواط و هى معتمرة ثمّ طمثتء قال: «تتم 
طوافهاء و ليس عليها غيره و متعتها تامة» و لها أن تطوف بين الصفا و المروة. و لأنها زادت على النصف و قد قضت متعتها فلتستأنف 
بعد الحج. و إن هى لم تطف إلا ثلاثة أشواط فلتستأنف الحج. فإن أقام بها جمّالها فلتخرج إلى الجعرانة أو إلى التنعيم فلتعتمر) .)7١‏ 
لأن هذا الحديث إسناده منقطع, و الحديث الأول رخصة و رحمة: و إسناده متصل ..). و فيه: أن الصحيح مطلق و المرسل مختص 
بالمتمتعة» فيتعين التقييد به. و أيضاً فإن المرسل المذكور رواه الشيخ مسنداً عن إبراهيم بن أبى إسحاقء عن سعيد الأعرج 

«*. كما رواه مرسلًا عمن سأل أبا عبد الله (ع). و 

روى أيضاً- فى الصحيح- عن ابن مسكان عن أبى إسحاق صاحب اللؤلؤ. قال: «حدثنى من سمع أبا عبد الله (ع) يقول فى المرأة 
المتمتعة: إذا طافت بالبيت أربعة أشواط ثم حاضت فمتعتها تام و تقضى ما فاتها من الطواف بالبيت و بين الصفا و المروة» و تخرج 
إلى منى قبل أن تطوف الطواف الآخر) «6» 

» و رواه الكلينى (ره)- إلى قوله: 


حكيم» سيد محسن طباطبايى» مستمسكك العروة الوثقى» ١‏ جلد» مؤسسة دار التفسير» قم - ايران» اول» ١6١8‏ ه ق 
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«فمتعتها تامة) )0١‏ 
» فإن مفهومه عدم تمامية المتعةُ إذا طافت أقل من ذلكك. مع أن ضعف السند مجبور بالاعتماد عليه من الأصحاب. 


.” الوسائل باب: 80 من أبواب الطواف حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: 80 من أبواب الطواف حديث: ؟. 

(") الوسائل باب: 8# من أبواب الطواف حديث: .١‏ 

(ع) الوسائل باب: 8# من أبواب الطواف حديث: ”. 

(0) الوسائل باب: 88 من أبواب الطواف ملحق حديث: ؟. 
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بعد الطهر, و إلا فلتعدل إلى حج الافراد» و تأتى بعمرة مفردةٌ بعده .)١(‏ و إن كان بعد تمام أربعة أشواط فتقطع الطواف (2)) و بعد 


الطهر تأتى بالثلاثة الأخرىء و تسعى, و تقصر مع سعة الوقت (». 
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ولا سيما مع تأييده بما دل على صحة الطواف إذا طرأ الحيض بعد تجاوز النصف و بطلانه إذا كان قبل ذلكث؛ كخبر أبى بصير 

١‏ و أحمد بن عمر الحلال 

)١( .)59‏ لما سبق. 

(0) بلا إشكال. للحدث المانع من صحته. 

(9) يعنى: قبل الإحرام للحج. و الذى يظهر من عبارةٌ القواعد: 

أنها تسعى؛ و تقصر فى حال الحيضء و يكون المأتى به من الأ-شواط الأربعة بمنزلة الطواف التام. قال (ره): «و لو طافت ادها 
فحاضت» سعت و قصرت»ء و صحت متعتهاء و قضت باقى المناسكك و أتمت بعد الطهر. و لو كان أقل فحكمها حكم من لم تطفء 
فتنتظر الطهرء فان حضر وقت الوقوف و لم تطهر خرجت الى عرفة و صارت حجتها مفردة؛ و ان طهرت و تمكنت من طواف العمرةٌ و 
أفعالها صحت متعتهاء و إلا صارت مفردة» فإن تفصيله فى الأخير كالصريح فى عدم التفصيل فى الأول. و لكنه غير ظاهر؛ بل هو 
خلاف ما دل على الترتيب بين الطواف و السعى و بين العمرة و الحج. و الرواية الأولى واردهُ فى الضيق. و الثانية لا تخلو من تشويش» 


.١ الوسائل باب: 80 من أبواب الطواف حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: 80 من أبواب الطواف حديث: ؟. 
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و مع ضيقه تأتى بالسعى و تقصر »)١(‏ ثمّ تحرم للحج و تأتى بأفعاله» ثمّ تقضى بقيهُ طوافها- قبل طواف الحج أو بعده- ثم تأتى ببقية 
أعمال الحج. و حجها صحيح تمتعاً. و كذا الحال إذا حدث الحيض بعد الطواف و قبل صلاته (). 


فالخروج عن القواعد غير ظاهر» و ان كان فى الجواهر جعل ما فى المتن أولى و أحوط. 

)١(‏ لما سبق من الخبرينة» و عليه جمهور الأصحاب. و خبالق ابن إدريس فأبطل المتعة. قال (ره): ذو الذئ تقتضيه الأدلة: أنه إذا جاء 
الحيض قبل جميع الطواف فلا متعة لها. و إنما ورد بما قاله شيخنا أبو جعفر خبران مرسلان» فعمل عليهما. و قد بينا أنه لا يعمل بأخبار 
الآحاد و إن كانت مسندة» فكيف بالمراسيل؟! ..». و مال إليه فى المداركء عملا بالقواعد, لا-شتراط الترتيب بين السعى و تمام 
الطواف و بين أفعال الحج و تمام أفعال العمرة. و بصحيح ابن بزيع المتقدم 

.»١«‏ و إشكاله ظاهرء لانجبار المرسلين بالعمل» فيخرج بهما عن القواعد, و عن إطلاق صحيح ابن بزيع 

. (7) قال فى المدارك: «و لو حاضت بعد الطواف و قبل صلاة الركعتين» فقد صرح العلامةٌ و غيره بأنها تتركك الركعتين» و تسعى» و 
تقصر فاذا فرغت من المناسكك قضتهما. و استدل عليه فى المنتهى بما 

رواه الشيخ عن أبى الصباح الكنانى؛ قال: «سألت أبا عبد الله (ع) عن امرأة طافت بالبيت فى حج أو عمرة؛ ثمّ حاضت قبل أن تصلى 
الركعتين. قال (ع): 


)١(‏ الوسائل باب: 7١‏ من أبواب أقسام الحج حديث: 15. و قد سبق ذكر الرواية فى المسألة: ” من الفصل. 
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[فصل فى المواقيت] 


اشارة 
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فصل فى المواقيت و هى المواضع المعينة للإحرام» أطلقت عليها مجازاًء أو حقيقة متشرعة .)١(‏ 


إذا طهرت فلتصل ركعتين عند مقام إبراهيم (ع)» و قد قضت طوافها) )١١‏ 

وفى الدلالة نظر و فى الحكم اشكالء. و وجه النظر فى الدلالة: عدم التعرض فى الرواية لجواز فعل مناسكك الحج قبل صلاه 
الركعتين. و وجه الإشكال فى الحكم: عدم الدليل عليه الموجب للخروج عما دل على اعتبار الترتيب كما سبق. لكن عرفت الدليل 
على الحكم فى الصورة السابقة» ففى هذه الصورةٌ أولى. و تشتركان فى لزوم الانتظار فى السعة» و وجوب المبادرةٌ إلى فعل مناسكك 
الحج فى الضيق. و الله سبحانه ولى التوفيق. 

فصل فى المواقيت 

)١(‏ فى المصباح المنير: «الوقت: مقدار من الزمان مفروض لأمر ما و كل شىء قدرت له حيناً فقد وقته توقيتء و كذلكك ما قدرت له 
غاية» و الجمع أوقات و الميقات الوقتء و الجمع مواقيت. و قد أستعير الوقت للمكان, و منه: مواقيت الحج موضع الإحرام». و نحوه ما 
فى النهاية الأثيرية. لكن فى الصحاح: «الميقات: الوقت المضروب للفعل و الموضع يقال: هذا ميقات أهل الشام؛ للموضع الذى 


يحر مول منه). و نحوه 


.” الوسائل باب: 88 من أبواب الطواف حديث:‎ )١( 
75/8 مستمسكك العروة الوثقى» ج١1؛ ص:‎ 
.)9( و فى بعضها ستة‎ »)١( و المذكور منها فى جملهُ من الأخبار خمسة‎ 


كلا-م القاموس. و ظاهرهما أن استعماله فى المواضع المذكورة على وجه الحقيقة. اللهم إلا أن يكون المراد أنه حقيقة متشرعية لا 
لغوية. 

)١(‏ قد اختلفت كلمات الأصحاب (رض) فى تعدادهاء فمنهم من ذكر خمسة: و منهم من ذكر ستة و منهم من ذكر سبعة و منهم من 
ذكر عشرة. و ليس ذلكك اختلافاً فى الحكم؛ و إنما هو لاختلاف أنظارهم فى الجهة الملحوظة فى ذكر العدد. و كذلك النصوص 
الشريفة اختلفت فى ذكر العدد» فمنها ما ذكر فيه خمسة» 9 

كصحيح الحلبى: «قال أبو عبد الله (ع): الإحرام من مواقيت خمسة وقتها رسول الله (ص»؛ لا ينبغى لحاج و لا لمعتمر أن يحرم قبلها و 
لا بعدها: وقت لأهل المدينة: ذا الحليفة» و هو مسجد الشجرة؛ يصلى فيه؛ و يفرض الحج, و وقت لأهل الشام: الجحفة» و وقت لأهل 
نجد: العقيق» و وقت لأهل الطائف: قرن المنازل؛ و وقت لأهل اليمن: يلملم. و لا ينبغى لأحد أن يرغب عن مواقيت رسول الله (ص) 
١‏ 

و نحوه صحيح أبى أيوب الخزاز 

)١‏ و غيره. 

ٍ 0 00 

كصحيح معاوية بن عمار عن أبى عبد الله (ع): «قال: من تمام الحج و العمرةٌ: أن تحرم من المواقيت التى وقتها رسول الله (ص». لا 
تجاوزها إلا و أنت محرم؛ فإنه وقت لأهل العراق- و لم يكن يومئذ عراق-: 

بطن العقيق من قبل أهل العراق؛ و وقت لأهل اليمن: يلملم؛ و وقت لأهل الطائف: قرن المنازل» و وقت لأهل المغرب: الجحفة- و هى 
مهيعة 
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.* من أبواب المواقيت حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: ١‏ من أبواب المواقيت حديث: .١‏ 
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و لكن المستفاد من مجموع الاخبار: أن المواضع التى يجوز الإحرام منها عشرة :)١(‏ 


[أحدها: ذو الحليفة] 
اشارة 


أحدها: ذو الحليفة» و هى ميقات أهل المدينة و من يمر على طريقهم (7). و هل هو مكان فيه مسجد الشجرة؛ أو نفس المسجد ()؟ 
قولان و فى جملهُ من الأخبار: أنه هو الشجرة (6)» 


ووقت لأهل المدينة: ذا الحليفةُ. و من كان منزله خلف هذه المواقيت مما يلى مكةٌ فوقته منزله» )١١‏ 
)١(‏ وعليه فتوى الفقهاء. كما عرفتء و يأتى. 
(؟) بلااريب» نصاً و فتوى فى الجملة. 
(*) قد اختلفت عبارات الأصحاب فى تعيين الميقات المذكورء فالمحكى عن المقنعة» و الناصريات» و جمل العلم و العملء و الكافى؛ 
و الإشارة: أنه ذو الحليفة. و فى الشرائع و القواعد» و عن النافع و الجامع: أنه مسجد الشجرة لكن عن المعتبر و المهذب و كتب الشيخ 
والصدوق و القاضى و سلار وابنى زهرهُ و إدريس و التذكرة و المنتهى و التحرير: أنه ذو الحليفة» و أنه مسجد الشجرة. 
إهرة 

ا ' 1 : 
وقت لأهل المدينة: ذا الحليفة: و هى الشجرة .. )7١‏ 
و 0 
فى خبر على ابن جعفر (ع) عن أخيه (ع) قال: «سألته عن المتعهُ فى الحج» من أين إحرامها و إحرام الحج؟ قال: وقت رسول الله (ص) 
لأهل العراق من 


)١(‏ الوسائل باب: ١‏ من أبواب المواقيت حديث: ؟. 

(؟) الوسائل باب: ١‏ من أبواب المواقيت حديث: 7. 

مستمسكك العروة الوثقى» ج١١2‏ ص: ١0٠١‏ 

وفى بعضها: أنه مسجد الشجرة .)١(‏ و على أى حال فالأ-حوط الاقتصار على المسجدء إذ مع كونه هو المسجد فواضع. و مع كونه 
مكاناً فيه المسجد فاللازم حمل المطلق على المقيد (؟) 
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العقيق» و لأهل المدينة و من يليها من الشجرة» ١١‏ 

و نحوهما صحيح ابن سنان الآتى فى المحاذاة 

و صحيح الحلبى الآتى أيضاً فى المسألة الأولى 

9 و غيرهما. 

)١(‏ كما تقدم فى صحيح الحلبى 

3 

فى صحيح رفاعة: «و وقت لأهل المدينة ذا الحليفة؛ و هو مسجد الشجرة» .]١[‏ 


و 1 


فى مرسل الحسين بن الوليد: «لأى عله أحرم رسول الله (ص) من مسجد الشجرة و لم يحرم من موضع دونه) .١‏ 

(1) فيه تأمل؛ لأن نسبةٌ المسجد إلى ذى الحليفة- بناء على أنه المكان الذى فيه المسجد- نسبةٌ الجزء إلى الكلء لا الفرد إلى الكلى 
التى هى نسبةٌ المقيد الى المطلق» فيكون المراد من ذى الحليفة جزأه مجازاً: 

و عليه يكون الدوران بين المجاز المذكور و بين حمل تعيين المسجد على الاستحباب و كون الأول أولى غير ظاهر. 

هذا بالنظر الى ما اقتصر فيه على أحد الأمرين- أعنى: ذا الحليفة و مسجد الشجرة- أما بالنظر الى ما جمع فيه بين الأمرين على وجه 
التفسير- 


]١[‏ الوسائل باب: ١‏ من أبواب المواقيت حديث: .١١‏ وقد جاء ذلكك فى المصدر بلا سند إلا أن عطفه على ما سبق لرفاعةٌ من رواية 


لعله يقتضى اسناد الرواية المذكورة إليه أيضاً. 


.4 من أبواب المواقيت حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 


5-0 


(؟) الوسائل باب: لا من أبواب المواقيت حديث: 
(*) الوسائل باب: 8 من أبواب المواقيت حديث: *. 

(6) الوسائل باب: ١‏ من أبواب المواقيت حديث: "1. 
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لكن مع ذلكك الأقوى جواز الإحرام من خارج المسجد- و لو اختياراً- و إن قلنا أن ذا الحليفة هو المسجد. و ذلكك لان مع الإحرام من 
جوانب المسجد يصدق الإحرام منه عرفا إذ فرق بين الأمر بالإحرام من المسجد أو بالإحرام فيه .)١(‏ 

هذا مع إمكان دعوى: أن المسجد حد للإحرام فيشمل جانبيه مع محاذاته (9). و إن شئت فقل: المحاذاةً كافيةُ و لو مع القرب من 
الميقات. 


كصحيح الحلبى و غيره- فلا مجال لشىء من ذلكك. إذ 

قوله (ع) فيه: «و هو مسجد الشجرة» 

لا بد من الأخذ بالتفسير فيه على كل حال و إن لم نقل بوجوب حمل المطلق على المقيد» كما هو ظاهر. 

)١(‏ هذا الفرق إنما يقتضى جواز الإحرام من جوانب المسجد المتصلة به. ولا يسوغ الإحرام من جوانبه مع عدم الاتصالء لأن الابتداء 
حينئذ لا يكون من المسجدء كما لا يخفى. 
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(؟) فيكون المراد» من كون المسجد الميقات: أنه موضع للإحرام بلحاظ البعد عن مكة, فجميع ما يحاذيه من المواضع المساوية له فى 
البعد يجوز الإحرام منها. و هذا هو العمدهُ فى إثبات جواز الإحرام خارج المسجد. و عن المحقق الثانى فى حاشية القواعد: أن جواز 
الإ.حرام من الموضع المسمى بذى الحليفة و إن كان خارج المسجد لا يكاد يدفع. انتهى. و إلى ذلكك مال فى الجواهر فى مبحث 
المحاذاةً. و استشهد له بإطلاق الإحرام مع المحاذاة لمسجد الشجرُ فى صحيح ابن سنان الآتى 

ولو وجب الإحرام من نفس المسجد لوجب الأمر به فى الصحيح. 


)١(‏ الوسائل باب: من أبواب المواقيت حديث: .١‏ و يأتى ذكر الرواية فى الميقات التاسع» و هو المحاذاة. 
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(تنبيه) قال فى كشف اللثام: «و فى الصحاح: ذو الحليفة: موضع. و فى القاموس: موضع على ستة أميال من المدينة» و هو ماء لبنى 
جشم. و فى تحرير النووى: بضم الحاء المهملة؛ و فتح اللام» و بالفاء: على نحو سته أميال من المدينة- و قيل: سبعة» و قيل: أربعةُ- و 
من مكة نحو عشرة مراحل. و نحو منه فى تهذيبه. وفى المصباح المنير: ماء من مياه بنى جشم ثم سمى به الموضعء و هو ميقات أهل 
المدينة» نحو مرحلة منها. و يقال: 

على ستهٌ أميال. قلت: و يقال: على ثلاثة» و يقال: على خمسة و نصف. 

وفى المبسوط و التذكرة: أنه مسجد الشجرة, و أنه على عشرة مراحل عن مكة؛ و عن المدينة ميل. و وجه: بأنه ميل الى منتهى 
العمارات فى وادى العقيق التى ألحقت بالمدينة. و قال فخر الإسلام فى شرح الإرشاد: و يقال لمسجد الشجرة: ذو الحليفة. و كان قبل 
الإسلام اجتمع فيه ناس و تحالفوا. 

و نحوه فى التنقيح. و قيل: الحليفة تصغير الحلفة- بفتحات- واحدة الحلفاء» و هو النيات المعروف. و ينص على ستةُ أميال: صحيح ابن 
سنان عن الصادق (ع) 

.. إلى أن قال: و قال المسهورى فى خلاصة الوفاء: 

قد اختبرت فكان من عتبة باب المسجد النبوى- المعروف بباب السلام- إلى عتبةُ مسجد الشجرة بذى الحليفة تسعة عشر ألف ذراع؛ و 
سبعمائة ذراع» و اثنان و ثلاثون ذراعاً و نصف ذراع ... 

ولاريب فى عدم الفائده فى هذا الاختلافء لأن المسجد لم يزل 
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[ (مسألة :)١‏ الأقوى عدم جواز التأخير إلى الجحفة] 


( مسأل :)١‏ الأقوى عدم جواز التأخير إلى الجحفه- و هى ميقات أهل الشام- اختياراً .)١(‏ نعم يجوز مع الضرورة» لمرضء أو ضعف» 
أو غيرهما من الموانع. لكن 


معروفاً من صدر الإسلام إلى اليوم؛ كما أشار إلى ذلكك فى الجواهر. بل الغريب وقوع الاختلاف المذكور على النهج المزبور» كما لا 
يخفى. و أما النص- فى صحيح ابن سنان 
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- على أنه ستة أميال عن المدينة فغير ظاهر لجواز اختلا.ف المتحاذيين مسافة بالنسبة إلى مكان ثالث كما نشير إليه فى الميقات 
التاسع. 

كباس لقيو سور سقينة بل ل بعرت الخلوت فنه لاسن ادن 

لرواية إبراهيم بن عبد الحميد عن أبى الحسن موسى (ع) قال: «سألته عن قوم قدموا المدينة» فخافوا كثرة البرد و كثرة الأيام- يعنى: 
الإحرام من الشجرة- فأرادوا أن يأخذوا منها إلى ذات عرق فيحرموا منها. قال (ع): لا- و هو مغضب- من دخل المدينة فليس له أن 
يحرم إلا من المدينة) )١١‏ 

: 0 

خبر أبى بصير: «قلت لأبى عبد الله (ع): . 

خصال عابها عليك أهل مكة. قال: و ما هى؟ قلت: قالوا: أحرم من الجحفة و رسول الله (ص) أحرم من الشجرة. فقال: الجحفة أحد 
الوقتين» فأخذت بأدناهما و كنت عليلا» «”) 

1 3 

خين أبى بك الحشبرض قال قال أبو عبد الله (ع): إنى خرجت بأهلى ماشياً فلم أهل حتى أتيت الجحفة- و قد كنت شاكياً- فجعل 
أهل المدينة يسألون عنى فيقولون: لقيناه و عليه ثيابه و هم لا يعلمون. و قد رخص رسول الله (ص) 


.١ الوسائل باب: 8 من أبواب المواقيت حديث:‎ )١( 
(؟) الوسائل باب: © من أبواب المواقيت حديث: ؟.‎ 
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لمن كان مريضاً أو ضعيفاً أن يحرم من الجحفة) .0١١‏ 

مضافاً إلى النضصوض- التغدمة و غيرها- المتضمئة: أن مفسجد الكجرة ميقات أهل الندينةالظاهرة فى التحيخ. 

و عن الجعفى و ابن حمزةٌ فى الوسيلة: جواز الإحرام من الجحفة اختياراً. و استدل لهما 

بصحيح على بن جعفر عن أخيه ع2 الوارد فى مواقيت الوإحرام: «و أهل المدينةُ من ذى الحليفةٌ و الجحفةٌ)» ١؟»‏ 

: 0 

صحيح معاوية بن عمار: «أنه سأل أبا عبد الله (ع) عن رجل من أهل المدينة أحرم من الجحفة. فقال (ع): لا بأس» «*”) 

7 : 
صحيح الحلبى: «سألت أبا عبد الله (ع): من أين يحرم الرجل إذا جاوز الشجرة؟ فقال (ع): من الجحفة. و لا يجاوز الجحفة إلا محرما» 
فرق 

و لأجلها تحمل نصوص تعيين مسجد الشجرة على الأفضل. و أما خبر عبد الحميد المتقدم؛ فمن المحتمل أن يكون المراد من قوله 
(ع2: 

«من دخل المدينةٌ ..» 

الحصر بالإضافة إلى ذات عرقء و إلا فمفروض السؤال فيه خوف البرد» و هو من الضرورة. و كذلكك خبر أبى بصير 

؛ إذ يحتمل أن يكون المراد منه الاعابة بلحاظ تركك الأفضلء و اعتذاره (ع): 
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بأنه عليل عن ذلكك أيضاً. و علو مقامه الشريف عند أهل المدينة يقتضى ذلكء و هو الذى يناسب جداً مع قوله (ع): 

«الجحفةٌ أحد الوقتين» 

ظاهر فى حصر الرخصةٌ فى المريض و الضعيف» 


)١(‏ الوسائل باب: © من أبواب المواقيت حديث: ه. 


(؟) الوسائل باب: ١‏ من أبواب المواقيت حديث: ه. 


5-0 


(") الوسائل باب: 8 من أبواب المواقيت حديث: 
(ع) الوسائل باب: 8 من أبواب المواقيت حديث: *. 
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خصها بعضهم بخصوص المرض و الضعف (23)؛ لوجودهما فى الأخبار (7)» فلا يلحق بهما غيرهما من الضرورات. و الظاهر إراده 
المثال (): فالأقوى جوازه مع مطلق الضرورة. 


[ (مسألة 7): بجوز لأهل المدينة و من أناها العدول الى ميقات آخر كالجحفة أو العقيق] 


(سألة ): يجوز لأهل المدينة و من أتاها العدول الى ميقات آخر كالجحفة أو العقيق» فعدم جواز التأخير إلى الجحفة إنما هو إذا 


مشى من طريق ذى الحليفة (9©). بل 


فيدل على نفى الرخصة لغيرهما. و عليه لا بد من التصرف فى غيره. 
و حينئذ فلا يبعد أن يحمل صحيح ابن جعفر (ع) 

على كون الجحفة ميقاتاً اضطرارياً؛ و صحيح معاوية 

على كون الرجل- الذى أحرم من الجحفة- من متوطنى المدينة» و يكون وجه السؤال: توهم أن سكان المدينة لا بد أن يحرموا من 
ذى الحليفة. و أما صحيح الحلبى 

فمورده من جاوز الشجرة و ليس فيه تعرض للمنع من مجاوزتها بدون إحرام. و الأقوى- إذا- ما هو المشهور. 

)١(‏ ذلكك ظاهر الجواهرء فإنه فسر الضرورة- المذكورة فى الشرائع- بقوله: «التى هى المرضء و الضعف». 

(5) يشير به إلى خبر أبى بكر الحضرمى 

» فقد اشتمل عليهما. و إلى خبر أبى بصير 

فقد ذكر فيه العل» و هى المرض. 

(9) كما هو ظاهر الأصحابء. حيث أطلقوا و لم يخصوا الحكم بهما. 

() كما صرح به فى المداركء و تبعه فى المستند» و حكاه عن الدروس أيضاً. و قال فى الجواهر: «ثمٌ لا يخفى عليكك أن 
الاختصاص بالضرورة مع المرور على الميقات الأول» فلو عدل عن طريقه- و لو من المدينة 
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الظاهر أنه لو أتى إلى ذى الحليفة ثم أراد الرجوع منه و المشى من طريق آخر جاز. بل يجوز أن يعدل عنه من غير رجوع (21)» فإن 
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الذى لا يجوز هو التجاوز عن الميقات محلاء و إذا عدل الى طريق آخر لا يكون مجاوزاً و إن كان ذلكك و هو فى ذى الحليفة. و ما 
فى خبر إبراهيم بن عبد الحميد» من المنع عن العدول إذا أتى المدينة- مع ضعفه (1)- منزل على الكراهة. 


[ (مسألة 9): الحائض تحرم خارج المسجد على المختار] 
(مسألة *): الحائض تحرم خارج المسجد على المختار (*). و يدل عليه- مضافاً الى ما مر- 


مرسلة يونس فى كيفيةُ إحرامها: «و لا تدخل المسجدء و تهل بالحج 

ابتداء- جاز و أحرم منها اختيارا لأنها أحد الوقتين». 

)١(‏ لم أقف على من نص على ذلك فيما يحضرنىء لكن يستفاد من كلامهم جواز ذلككء فإنهم ذكروا: أن المستفاد من الأدلة حرمة 
العبور عن الميقات بلا إحرام» حتى أفتى فى المدارك و الجواهر: بأن من تجاوز مسجد الشجرة إلى الجحفة أحرم من الجحفة و إن 
أثم بذلك. فاذا وصل إلى مسجد الشجر و لم يتجاوزه» و تنكب الطريق إلى أن وصل إلى طريق ينتهى به إلى الجحفة» فلم يبحصل 
منه التجاوز عن الميقات بلا إحرام» كان حكمه الإحرام من الجحفة من دون لزوم إثم عليه. 

(؟) طعن فى المداركك فى سنده: بأن إبراهيم بن عبد الحميد واقفى» و أن فى رجاله جعفر بن محمد بن حكيم» و هو مجهول. لكن 
الأول غير قادح مع الوثاقة. 

(9) و يجوز لها الإحرام منه فى حال الاجتياز. 

مستمسكك العروة الوثقى» ج١١2‏ ص: 01" 

بغير صلاة) .)١(‏ 

و أما على القول بالاختصاص بالمسجدء, فمع عدم إمكان صبرها الى أن تطهر (؟) تدخل المسجد و تحرم فى حال الاجتياز إن أمكن, 
و إن لم يمكن- لزحم أو غيره- أحرمت خارج المسجد, و جددت فى الجحفة أو محاذاتها (*). 


1 رواها‎ )١( 
فى الكافى عن محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمد عن ابن فضالء عن يونس بن يعقوبء قال: «سألت أبا عبد الله (ع) عن الحائنض‎ 
تريد الإحرام. قال (ع): تغتسل» و تستثفر» و تحتشى بالكرسف و تلبس ثوباً دون ثياب إحرامهاء و تستقبل القبلة» و لا تدخل المسجدء‎ 

و تهل بالحج بغير صلاة) .0١١‏ 

والرواية- كما ترى- مسندة لا مرسلة» و لا يظهر منها ورودها فيما نحن فيه» بل لعل ظاهر 

قوله (ع): «و تهل بالحج ..) 

أنها واردةٌ فى إحرام الحج لا إحرام العمرة. 

(1) و كذا مع إمكان صبرهاء لجواز الاجتياز للحائض. 

() قال فى المستند: «فرع: و إذ عرفت تعين الإحرام من مسجد الشجرة» فلو كان المحرم جنباً أو حائضاً أحرما منه مجتازين» لحرمة 
اللبث. فان تعذر بدونه» فهل يحرمان من خارجه- كما صرح به الشهيد الثانى و المدارك و الذخيرة- لوجوب قطع المسافة من 
المسجد إلى مكة محرماً أم يؤخرانه إلى الجحفة لكون العذر ضرورة مبيحة للتأخير؟ الأحوط الإحرام منهما. و إن كان الأظهر الثانى» 
لما ذكر. و لعدم الدليل على توقيت الخارج لمثلهما. و منع وجوب قطع المسافة محرماً عليه. و تمثيل الضرورة فى الأخبار بالمرض و 
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القع “ل يرشب المكمنصن بعد اتاد العلة قطعا. 


.7 الوسائل باب: 58 من أبواب الإحرام حديث:‎ )١( 
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[ (مسألة *): إذا كان جنباً و لم يكن عنده ماء جاز له أن يحرم خارج المسجد] 


(مسألة ؟»: إذا كان جنباً و لم يكن عنده ماء جاز له أن يحرم خارج المسجد (1). و الأ-حوط أن يتيمم للدخول و الإحرام. و يتعين 
ذلكك على القول بتعيين المسجد (2). و كذا الحائض إذا لم يكن لها ماء بعد نقائها (7). 


[الثانى: العقيق] 


الثانى: العقيق (6), 


أقول: إلحاق الحيض بالضرورة غير ظاهر- حتى بناء على عدم الاقتصار على المرض و الضعف- لأن التعدى منهما إنما يكون إلى ما 
يمنع من استمرار الإسحرام من الميقات السابق إلى اللاحق؛ و الحيض ليس كذ لكك بل هو مانع من مجرد الإنشاءء فلا يتعدى اليه. نعم 
الإشكال فى بدلية الخارج- لعدم الدليل عليها- فى محله. و مثله وجوب قطع المسافة. و حينئذ لا مانع من تركك الإحرام؛ و يكون 
إحرامه من الجحفة, أو ما يحاذيها إذا كان بعيداً عنها. 

(1) و جاز له الإحرام من المسجد مجتازاً. 

() لعموم بدليةٌ التراب عن الماء. فيقصد بالتيمم البدلية عن غسل الجنابة للكون فى المسجدء أو عن غسل الإحرام. و هذا التعيين 
يختص بصورة عدم إمكان الإحرام مجتازاًء و إلا فلا موجب له. 

(©) لا مكان التيمم بدلا عن الغسل. أما قبل نقائها فلا يشرع التيمم لأنه لا يقتضى الإباحة» فضنًا عن رفع الحدث,ء و بذلك افترقت 
الحائض عن الجنب. و لذلكك تعرض لهما المصنف فى مسألتين» بخلاف غيره فذكرا فى كلامه فى مسألهُ واحدة. 

(؟) إجماعاً محققاً. حكاه جماعة كثيرة من الأصحاب. و فى كشف اللثام: «و هو- فى اللغة-: كل واد عقه السيل- أى شقه- فأنهره 
مستمسكك العروة الوثقى» ج١١2‏ ص: 709 


وهو ميقات أهل نجدء و العراق ))١(‏ 


و وسعه. و سمى به أربعة أودية فى بلاد العرب» أحدها: الميقات. و هو واد يتدفق سيله فى غورى تهامة» كما فى تهذيب اللغه). 
)١(‏ قد ذكر الأول فى صحيح الحلبى المتقدم 


«ليو 
لا 


فى صحيح أبى أيوب الخزاز عن أبى عبد الله (ع): «و وقت لأهل نجد: العقيق و ما أنجدت» .07١‏ 
و 


فى صحيح على بن رئاب: «و لأهل نجد: 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالئالالا صفحة 9عامعا من اعزه0م 


.)١ العقيق)‎ 

! ْ : 1 

فى صحيح رفاعة: «وقت رسول الله (ع) العقيق لأهل نجد. و قال: هو وقت لما أنجدت الأرضء و أنتم منهم) «. 

و ذكر الثانى : : 
فى صحيح معاوية بن عمار عن أبى عبد الله (ص): «من تمام الحج و العمرة أن تحرم من المواقيت التى وقتها رسول الله (ص) لا 
تتجاوزها إلا و أنت محرم. فإنه وقت لأهل العراق- و لم يكن يومئذ عراق- بطن العقيق من قبل أهل العراق ..) «8). 

و 

فى صحيح على بن جعفر (ع) عن أخيه (ع): «أما أهل الكوفة و خراسان و ما يليهم فمن العقيق .. «*) 

2 8 ١ 1 

فى صحيح عمر بن يزيد عن أبى عبد الله (ع): «وقت رسول الله (ص) لاهل المشرق العقيق» نحوا من بريدين ما بين بريد البعث إلى 
غمرة ..) 0387١‏ 
1 8 2 

فى خبر على بن جعفر: «وقت رسول الله (ص) لاهل العراق من 


.* الوسائل باب: 8 من أبواب المواقيت حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: ١‏ من أبواب المواقيت حديث: .١‏ 

(*) الوسائل باب: ١‏ من أبواب المواقيت حديث: 7,. 

(6) الوسائل باب: ١‏ من أبواب المواقيت حديث: .٠١‏ 
(0) الوسائل باب: ١‏ من أبواب المواقيت حديث: ؟. 

(8) الوسائل باب: ١‏ من أبواب المواقيت حديث: ه. 

(0) الوسائل باب: ١‏ من أبواب المواقيت حديث: 8. 
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و من يمر عليه من غيرهم (2). و أوله: المسلخ؛ و أوسطه: 


غمرة» و آخره: ذات عرق (2). و المشهور جواز الإحرام 


.0١١ ».. العقيق‎ 

واقدر اها 

)١(‏ كما يستفاد من صحيح عمر بن يزيد 

#وحلى بن تضفر 

»و صحيح رفاعة 

»و صحيح الخزاز 

» وغيرها. و سيأتى التعرض لذلكك فى المسألة الخامسة. 

(') قد اشتهر ذلكك فى كلماتهم. و فى الحدائق: «صرح الأصحاب (رض) بأن العقيق- المتقدم فى الأخبار- أوله: المسلخ. و وسطه: 
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غمرة» و آخره ذاق عرقء و أن الأفضل الإحرام من أوله ثمّ وسطه). و يشهد له 
خبر أبى بصير قال: «سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: حد العقيق: 

أوله المسلخ» و آخره ذات عرق» .0١‏ 

و 

مرسل الصدوق فى الفقيه: 

«قال الصادق (ع): وقت رسول الله (ص) لأهل العراق العقيق» و أوله: 

المسلخ, و وسطه: غمرة؛ و آخره: ذات عرق. و أوله أفضله) 0" 

و 

خبر إسحاق بن عمار- المتقدم فى مبحث جواز خروج المتمتع من مكة- قال (ع) فيه: «كان أبى مجاوراً هاهناء فخرج يتلقى بعض 
هؤلاء» فلما رجع فبلغ ذات عرق أحرم من ذات عرق بالحج) 50. 

نعم 

فى خبر أبى بصير الأخر عن أحدهما (ع) قال: «حد العقيق: 

ما بين المسلخ إلى عقبةُ غمرة» «ه) 

و ظاهره خروج غمرة» فضلا عن 


.4 من أبواب المواقيت حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 
.7 (؟) الوسائل باب: 7 من أبواب المواقيت حديث:‎ 
.4 الوسائل باب: 7 من أبواب المواقيت حديث:‎ )"( 
.8 الوسائل باب: 77 من أبواب أقسام الحج حديث:‎ )©( 
الوسائل باب: 7 من أبواب المواقيت حديث: ه.‎ )0( 


مستمسكك العروة الوثقى» ج١١2‏ ص: 78١‏ 


ذات عرق. و أظهر منه صحيح عمر بن يزيد السابق 


.)١9 
0 و‎ 


فى صحيح معاوية بن عمار عن أبى عبد الله (ع) قال: «أول العقيق: بريد البعث و هو دون المسلخ بست أميال» مما يلى العراق. و بينه و 
بين غمرة أربعة و عشرون ميلاء بريدان» »"”١‏ 

و 

فى مصححه الآخر عنه (ع) قال: «آخر العقيق: بريد أوطاس. و قال: بريد البعث دون غمرةٌ ببريدين» 0" 

وذاهر الأنول: أن آخر العقيق إلى خمركة د او كان زاقدا على غدرة تذكر. و ثانبيسا قد يظير مه أذ ذات عرق لبت الخره و إلا 
لكانت أولى بالذكر فى مام البيان» لأنها أشهر و أعرف. كما أن مقتضى المصحح الأول: أن أوله قبل المسلخ. بستة أميال. و هو 
يقنضى ظهور الثانى فى ذلكك أيضاء فيكوئان مخالفين لما سبق فى أول العقيق و آخره. 

لكن مخالفتهما لما سبق فى أوله خلاءف الإجماع المحقق- على الظاهر- المصرح به فى كلا-مهم؛ فلا مجال للعمل بهما. و أما 
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مخالفتهما لما سبق فى آخره- و كذا مخالفهُ ما هو أظهر منهما فى ذلكك, و هو خبر أبى بصير 

»و صحيح عمر بن يزيد 

- فهى و إن لم تكن خلاف الإجماع؛ فقد حكى القول بمضمونها عن على بن بابويه و عن ولده فى المقنع» و الشيخ فى النهاية و عن 
الدروس متابعتهم؛ و ظاهر المدارك الميل إليها. إلا أنها مهجورة عند الأصحاب. فإنها- مع ما هى عليه من صحة السندء و قوة الدلالة 
فى أكثرهاء و مخالفة العامة- لم يلتفتوا إليها و لم يعولوا عليهاء بل أعرضوا عنها و أهملوهاء و ذلكك موجب لسقوطها عن الحجية. 


.8 من أبواب المواقيت حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 
(؟) الوسائل باب: 7 من أبواب المواقيت حديث: ؟.‎ 
.١ الوسائل باب: 7 من أبواب المواقيت حديث:‎ )*( 
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فان قلت: لعل وجه الاعراض عنها بناؤهم على الجمع بينها و بين الطائفة الأولى» بالحمل على الأفضل. قلت: هو بعيد عن لسان تلكك 
النصوص - و لا سيما مصحح عمر بن يزيد 

- فلا مجال لاحتمال ذلكك منهم. 

ولأجل ذلكك يشكل حمل نصوص المشهور على صورة التقي بشهادة ما 

رواه فى الاحتجاج عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميرى» فى جملة من كتبه إلى صاحب الزمان (عليه و على آبائه الكرام أفضل 
الصلاءً و السلام): «أنه كتب إليه يسأله: عن الرجل يكون مع بعض هؤلاء, و يكون متصلا بهم» يحج و يأخذ عن الجادة» و لا يحرم 
هؤلاء من المسلخ» فهل يجوز لهذا الرجل أن يؤخر إحرامه إلى ذات عرقء فيحرم معهم لما يخاف من الشهرة؛ أم لا يجوز أن يحرم إلا 
بن السبلع؟ فكي ليقن لجرا 

يحرم من ميقاته ثم يلبس الثياب و يلبى فى نفسه. فاذا بلغ الى ميقاتهم أظهره' .)١١‏ 

فان التوقيع الشريف المذكور إن دل على خلا.ف المشهور فهو أيضاً مطروح. على أن ظاهره تعين الإحرام من المسلخء فلا بد أن 
يحمل على الفضلء و يكون المراد من قول السائل فيه «يجوز .. أم لا يجوز؛ من جهة تركك الأفضل. 

بل من المحتمل أن ذلك مراد على بن بابويه» فإن الذى استظهر فى الحدائق: أنه أفتى بمضمون 

الرضوى المحكى عنه: أنه (ع) قال فيه- بعد أن ذكر أن العقيق أوله المسلخ؛ و وسطه غمرة» و آخره ذات عرقء و أن أوله أفضلء ثمّ 
ذكر المواقيت الأخرى- «"): «و لا يجوز تأخيره عن الميقات إلا لعلل أو تقية؛ فإذا كان الرجل عليلا أو اتقى فلا بأس 


.٠١ الوسائل باب: ” من أبواب المواقيت حديث:‎ )١( 
من أبواب المواقيت حديث: ؟.‎ ١ (؟) مستدركك الوسائل باب:‎ 


مستمسكك العروة الوثقى» ج١١2‏ ص: 727 


أن يؤخر الإحرام إلى ذات عرق» .)١١‏ 
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و من المعلوم أن ما ذكره ه أخيراً بناقى ما ذكر أولاء فمن المحتمل أن يحمل الأخير على إرادة تركك الأفضل. 

و كذلكك الصدوق فى الفقيه» مع أنه لم يذكر فى المخالفين للمشهور. 

فإنه- بعد أن روى عن الصادق (ع) ما تقدم- ألحقه 

بقوله: «و لا يجوز الإحرام قبل بلوغ الميقات» و لا يجوز تأخيره عن الميقات إلا لعلة أو تقية. و إذا كان الرجل عليلا أو اتقى فلا بأس 
أن يؤخر الإحرام إلى ذات عرق). 

فان هذا المضمون عين مضمون الرضوىء و الكلام فيه قد سبق. و قال ذ فى المقنع: «و لأهل العراق العقيق. و أول العقيق: المسلخ و 
وسطه: غمرة» و آخره: ذات عرق. و لا تؤخر الإحرام إلى ذات عرق إلا من علة. و أوله أفضله». و قال الشيخ فى النهاية: «وقت رسول 
اللّه (ص) لكل قوم ميقاتاً على حسب طرقهم؛ فوقت لأهل العراق- و من حج على طريقهم- العقيق. و له ثلاثة أوقات: أولها المسلخ- 
وهو أفضلهاء ولا ينبغى أن يؤخر الإنسان الإحرام منه إلا عند الضرورة- و أوسطه غمرة؛ و آخره ذات عرق. و لا يجعل إحرامه من 
ذات عرق إلا عند الضرورة و التقيء لا يتجاوز ذات عرق إلا محرماً على حال). 

فهذه كلمات الجماعة الذين نسب إليهم الخلا.فء و لا يبعد حمل الجميع على الأفضل. و أما الشهيد فى الدروس فقال: «و لأهل 
العراق العقيق. و أفضله المسلخ, و أوسطه غمرة» و آخره ذات عرق. و ظاهر على بن بابويه و الشيخ فى النهاية: أن التأخير إلى ذات 
عرق للتقية أو المرضء و ما بين هذه الثلاثة من العقيق» فيسوغ الإحرام منه). فان آخر كلامه صريح فى تجاوز العقيق عن غمرة إلى 
ذات عرق. و بالجملة: ما تضمن من النصوص 


.١ من أبواب المواقيت حديث:‎ ٠١ مستدرك الوسائل باب:‎ )١( 

مستمسكك العروة الوثقى» ج١١2‏ ص: 78 

من جميع مواضعه اختياراء و أن الأفضل الإحرام من المسلخ ثم من غمرة. و الأحوط عدم التأخير إلى ذات عرق إلا لمرض أو تقية 
فإنه ميقات العامة. لكن الأقوى ما هو المشهور. 

و يجوز- فى حال التقية- الإحرام من أوله- قبل ذات عرق- سراً »)١(‏ من غير نزع ما عليه من الثياب الى ذات عرقء ثم إظهاره و لبس 
ثوبى الإحرام هناكك (). بل هو الأحوط. 

و إن أمكن تجرده و لبس الثوبين سرأء ثم نزعهما و لبس ثيابه الى ذات عرقء ثم التجرد و لبس الثوبين فهو أولى (). 


خروج ذات عرق عن العقيق كاد أن يكون مخالفاً للاتفاق ظاهراًء فلا مجال للأخذ به. فالأقوى ما عليه المشهور. 

.)١١ كما تقدم ذلكك فى خبر الاحتجاج‎ )١( 

(1) بناء على عدم كون لبسهما شرطاً فى انعقاد الإحرام» كما سيأتى. 

(*) بل لازم فى تحصيل الاحتياط» لوجوب لبسهما حال إنشاء الإحرام» كما سيأتى. ثم إنه إذا نزعهما و لبس ثيابه فمقتضى القاعدة 
وجوب الفداء للبس المخيط. لكن سكوت خبر الاحتجاج عن التعرض لذلك قد يظهر منه عدم وجوب الفداء لذلكك. إلا أن يقال: إن 
الظاهر من الثياب فيه ثياب الإحرام» بقرينة العطف ب (ثمّ)؛ و عدم الأمر بالتزع حين الإظهار و ليس المراد منها المخيط. فكان لبس 
ثياب الإحرام حين وقوعه منه بعنوان الاستعداد للإحرام لا بعنوان الإحرام» و إظهاره بعد ذلكك بالجهر بالتلبية لا تبديل اللباس. فلاحظ. 


)١(‏ الوسائل باب: ” من أبواب المواقيت حديث: .٠١‏ و قد تقدم ذلكك قريباً. فلاحظ 
مستمسكك العروة الوثقى» ج١١2‏ ص: 780 
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[الثالث: الححفة] 


الثالث: الجحفة »)١(‏ و هى لأهل الشام» و مصرء و المغرب (هفة 


000 قال فى كشف اللثام: اجيم مضمومة) فحاء مهملة ففاء: 

و بين البحر ميلان. و لا تناقضء لاختلاف البحر باختلاف الأزمنة. و فى القاموس: كانت قريهُ جامعة على اثنين و ثلاثين ميلا من مكة. 
و فى المصباح المنير: منزل بين مكة و المدينة» قريب من رابع؛ بين بدر و خليص». 
(؟) بلا خلاف ولا إشكال. 

ففى صحيح الخزاز: «و وقت لأهل المغرب الجحفة. و هى عندنا مكتوبة» مهيعة) .0١١‏ 
9 

فى صحيح معاويةٌ ابن عمار: «و وقت لأهل المغرب الجحفة؛ و هى مهيعة) ١؟0.‏ 

و 

فى صحيح الحلبى: «و وقت لأهل الشام الجحفة) 070. 

و 

فى صحيح على ابن جعفر (ع): «و أهل الشام و مصر من الجحفة) «". 

و 

فى صحيح ابن رئاب: «و وقت لأهل الشام الجحفة) «©). 

و 

فى صحيح رفاعة ابن موسى: «و وقت لأهل الشام المهيعة» و هى الجحفةً) «2). 


.١ من أبواب المواقيت حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: ١‏ من أبواب المواقيت حديث: ؟. 

(") الوسائل باب: ١‏ من أبواب المواقيت حديث: *. 

(ع) الوسائل باب: ١‏ من أبواب المواقيت حديث: ه. 

(0) الوسائل باب: ١‏ من أبواب المواقيت حديث: 7. 

(©) الوسائل باب: ١‏ من أبواب المواقيت حديث: .٠١‏ 

مستمسكك العروة الوثقى» ج١١2‏ ص: 788 

و من يمر عليها من غيرهم؛ إذا لم يحرم من الميقات السابق عليها .)١(‏ 


[الرابع: يلملم] 
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لياع عقا كاد مشماعة و وكيك مه 

صحيح صفوان بن يحبى عن أبى الحسن الرضا (ع) قال: «كتبت اليه إن بعض مواليكك بالبصرةٌ يحرمون ببطن العقيق» و ليس بذلكك 
الموضع ماء و لا منزل» و عليهم فى ذلكك مئونة شديدة و يعجلهم أصحابهم؛ و جمالهم من وراء بطن عقيق بخمسة عشر_ ميلا منزل فيه 
ماءء وهو منزلهم الذى ينزلون فيه» فترى أن يحرموا من موضع الماء لرفقه بهم و خفته عليهم؟ فكتب: إن رسول الله (ص) وقت 
المواقيت لأهلهاء و من أتى عليها من غير أهلهاء و فيها رخصة لمن كانت به عله فلا تجاوز الميقات إلا من علهً) .)١١‏ 

وقد يستدل له: بأدلةُ نفى العسر و الحرج .]١[‏ و 

بالنبوى: «هن لهن و لمن أتى عليهن من غير أهلهن» .07١‏ 

لكن فى اقتضاء نفى العسر الصحةٌ إشكال. 

(؟) هو جبلء كما فى القواعد و المسالكك و عن غيرهما. و عن إصلاح المنطق: أنه واده و كذا عن شرح الإرشاد للفخر. و يقال له: 
الملم بل قيل: إنه الأصلء فخففت الهمزة. و قد يقال له: يرمرم. قيل: 

و هو على مرحلتين من مكة بينهما ثلاثون ميلا. و فى كتاب البلدان لليعقوبى 


]١[‏ دل على ذلك الايات و الأخبار أما الآيات فهى على سبيل الإشارة كالآتى: البقرةٌ: 
0ه المائدة: 8 الحج: لذو أما الأخبان فيق: الوسائل باب هق أبوات الحا النطك حنديف: 3ه يانه القن أبوات الوضوه 


حديث: 6. 


.١ من أبواب المواقيت حديث:‎ ١0 الوسائل باب:‎ )١( 

(؟) مستدركك الوسائل باب: 9 من أبواب المواقيت حديث: .١‏ 
مستمسكك العروة الوثقى» ج١١2‏ ص: 781 

وهو لأهل اليمن .)١(‏ 


[الخامس: قرن المنازل] 


الخامس: قرن المنازل (7): و هو لأهل الطائف ("). 


«من مكة إلى صنعاء إحدى و عشرون مرحلة» فأولها الملكان, ثمّ يلملم- و منها يحرم حاج اليمن- ثم الليث» ثم عليب ..). 

)١(‏ بلا خلاف. وقد صرح بذلك فى النصوص المتقدمة. 

() بفتح القاف. و سكون الراء. قرية عند الطائف» أو اسم الوادى كلهء كما فى القاموس. قال: «و غلط الجوهرى فى تحريكه؛ و فى 
نسبة أويس القرنى إليه. لأنه منسوب إلى قرنء بن دومانء بن ناجية» بن مراد ..». و فى كشف اللثام: اتفق العلماء على تغليطه فيهما ..). 
لكن فى المستند: أنه لم يصرح بالتحريكك و لا بالنسبة» و إنما قال: 

و القرن: حى من اليمنء و منه أويس القرنى. لكن فى شرح القاموس: 

نص عبارة الصحاح: «و القرن موضع» و هو ميقات أهل نجد. و منه أويس القرنى ...و فى مجمع البلدان: عن الصحاح أنه قال: «قرن- 
بالتحريكك- ميقات ..). و لعل نسخ الصحاح مختلفة. نعم فى مجمع البحرين قال: «و القرن موضعء و هو ميقات أهل نجد. و منه أويس 
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القرنى» و يسمى أيضاً: قرن المنازل» و قرن الثعالب». و هو عجيب بعد حكاية اتفاق العلماء على تغليط الجوهرى. 

هذا و فى كشف اللثام: إنه يقال له: قرن الثعالب» و قرن بلا إضافة. و هو جبل مشرف على عرفات» على مرحلتين من مكة. و قيل: 
قرن الثعالب غيره» و أنه جبل مشرف على أسفل منى بينها و بين مسجده ألف و خمسمائة ذراع. 

() بلا خلاف ولا إشكال. و قد صرحت بذلكك النصوص» 

مستمسكك العروة الوثقى» ج١١2‏ ص: /78 


[السادس: مكة] 


السادس: مكة. و هى لحج ال: 8 )0 


كصحيح الخزازء 

١9‏ و صحيح معاوية بن عمار 

7١‏ و صحيح الحلبى 

«* و غيرها. و 

فى صحيح عمر بن يزيد: «و وقت لأهل المدينة: ذا الحليفة و لأهل نجد: قرن المنازل» 5". 

و 

فى صحيح على بن رئاب: «و وقت لأهل اليمن: قرن) .)8١‏ 

وللأبد من توضيه الأول» مله على أن الفحد طر قيةء أحددهما يمر بالعققت كيا سعفاد من التصواص > و الآخر يس بقون المتاو لو 
لعل ذلكك هو الوجه فى الصحيح الثانى. و يحتمل حمل الأول على التقية» لوجود ذلكك فى روايات المخالفين. و على كل لا معدل 
عن العمل بالنصوص السابقة. 

)١(‏ قال فى المدارك: «قد أجمع العلماء كافة على أن ميقات حج التمتع مكة». و فى المستند: «بلا خلاف كما قيل» بل بإجماع 
العلماء» كما فى المدارك و المفاتيح» و شرحه. و غيرها». و فى الجواهر: «بلا- خلااف أجده نصاً و فتوى» بل فى كشف اللثام: 
الإجماع عليه). 

واستدل له فى المداركك و غيرها: : 
بصحيحة عمرو بن حريث الصيرفى «قلت لأبى عبد الله عليه السلام: من أين أهل بالحج؟ فقال (ع): إن شئت من رحلكك, و إن شئت 


من الكعبة» و إن شئت من الطريق» «2) 


.١ من أبواب المواقيت حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 
.” من أبواب المواقيت حديث:‎ ١ (؟) الوسائل باب:‎ 
.* من أبواب المواقيت حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )"( 
.8 من أبواب المواقيت حديث:‎ ١ (ع) الوسائل باب:‎ 
.7 من أبواب المواقيت حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )0( 
من أبواب المواقيت حديث: ؟.‎ 7١ الوسائل باب:‎ )©( 
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[السابع: دويرة الأهل] 


السابع: دويرة الأهل أى: المنزل- و هى لمن كان منزله دون الميقات إلى مكة .)١(‏ 


وقد تقدم- فى مبحث خروج المتمتع من مكة- بعض النصوص الدالة عليه. كما تقدم ما قد يشهد بخلافه. فراجع. لكن لا مجال 
للتأمل فى الحكم بعد كونه من القطعيات الفقهية. و قد تقدم التعرض لذلكك فى فصل صورة حج التمتع. 

)١(‏ بلا خلاف فيه» بل الإجماع بقسميه عليه» بل عن المنتهى: 

أنه قول أهل العلم كافة إلا مجاهداً. كذا فى الجواهر. و يشهد له النصوص الكثيرة» 

كصحيح معاوية بن عمار عن أبى عبد الله: «من كان منزله دون الوقت إلى مكة فليحرم من منزله) .01١‏ 

قال فى محكى التهذيب- بعد ما روى ذلكك-: «و 

قال فى حديث آخر: إذا كان منزله دون الميقات إلى مكة فليحرم من دويرة أهله) .)١‏ 


0 0 7 


صحيح عبد الله بن مسكان قال: حدثنى أبو سعيد, قال: «سألت أبا عبد الله (ع) عمن كان منزله دون الجحفة إلى مكة. قال (ع): يحرم 
منه) )3١‏ 


قو 
لا 
صحيح مسمع عن أبى عبد اللّه (ع): «إذا كان منزل الرجل دون ذات عرق إلى مكة فليحرم من منزله) «5". 
وها هار 
فال ف المدار كفر زور مكقاد سن هله الروا راط أن المح القرب إلى مكة بو عدر السك فى المض_القرب ال صرقات و الأخبار 


تدفعه). 


.١ من أبواب المواقيت حديث:‎ ١0/ الوسائل باب:‎ )١1( 

(؟) الوسائل باب: ١0/‏ من أبواب المواقيت حديث: ؟. 

(") الوسائل باب: ١0/‏ من أبواب المواقيت حديث: ؟. 

(6) الوسائل باب: ١0/‏ من أبواب المواقيت حديث: *. 
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بل لأهل مكة- أيضاً- على المشهور الأقوى -)١(‏ و ان استشكل فيه بعضهم- فإنهم يحرمون لحج القران و الافراد 


وهو كما ذكر. و لذلكك قال فى المسالكك: «لو لا النتصوص أمكن اختصاص القرب فى العمره بمكة؛ و فى الحج بعرفة: إذ لا يجب 
المرور على مكة فى إحرام الحج من المواقيت». لكن لعل فى القرب إلى مكة خصوصية فى صحة إنشاء الإحرام. 

نعم العمده فى الاشكال: أن المراد من القرب إلى مككة: أنه دون الميقات إلى جهة مكة. و هذا يلا-زم كونه أقرب الى عرفات من 
الميقات كلل شاوف بن العارقه عيلا و الغا رجاءى إن كان ينهما تثاوت منهوما. 

() كما عن الرياض. و فى المستند: «بل حكيا عن بعض نفى الخلاف فيه). و النصوص المتقدمة لا تشمله. لاختصاصها بمن كان 
منزله بين مكة و الميقات. نعم استدل عليه 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً لامعا من إعازه0م 


بالمرسل فى الفقيه: «عن رجل منزله خلف الجحفة. من أين يحرم؟ قال (ع): من منزله) )١١‏ 

و 

بالنبوى: «و من كان دونهن فمهله من أهله) .)25١‏ 

بل النصوص المذكورة و إن كان موردها غير أهل مكة لكن بمناسبة الحكم و الموضوع يفهم منها: 

أن المراد من كان دون الميقات فمنزله ميقاته. و لعل من ذلكك- و من المرسل- يحصل الاطمئنان بالحكم. و لا سيما بملاحظة شهرته 
غفن الأصحانت شهرة كدت تكرق اجماعاً. 

لكن , 


فى صحيح أبى الفضل الحناط: «كنت مجاوراً بمكة» فسألت أبا عبد الله (ع) من أين أحرم بالحج؟ فقال (ع): من حيث أحرم 


.8 من أبواب المواقيت حديث:‎ ١0/ الوسائل باب:‎ )١( 

(؟) سئن البيهقى الجزء: 0 الصفحة: 79 باب: من كان أهله دون الميقات. 
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من مكة. بل و كذا المجاور الذى انتقل فرضه إلى فرض أهل مكة .)١(‏ و إن كان الأحوط إحرامه من الجعرانة- و هى أحد مواضع 
أدنى الحل- للصحيحين الواردين فيه (7)» و المقتضى إطلاقهما عدم الفرق بين من انتقل فرضه أو لم ينتقل. و إن كان القدر المتيقن 
الثانى» فلا يشمل ما نحن فيه (). لكن الأحوط ما ذكرناء عملا بإطلاقهما. و الظاهر أن الإحرام من المنزل 
78-5 2-2222 

بول الله (ص)» من الجعرانة. أتاه فى ذلكك المكان فتوح: فتح الطائفء و فتح خيبر» و الفتح ..) .)١١‏ 

0 1 

فى صحيح عبد الرحمن بن الحجاج: «قلت لأبى عبد الله (ع): إنى أريد الجوار» فكيف أصنع؟ فقال (ع): 

إذا رأيت الهلال- هلال ذى الحجة- فاخرج الى الجعرانة فأحرم منها. 

.)3١ بالحج)‎ 

و خصها فى الحدائق بموردهاء وهو المجاورء فلا تشمل المتوطن 

)١(‏ فإنه يحرم للحج من مكة كأهلها. و دليله ما عرفت من التقريب بناء على عموم المنزل لمنزل المجاور و إن لم يكن متوطناً. و ما 
(؟) و هما صحيحا سالم الحناط 

» و عبد الرحمن بن الحجاج 

» المتقدمان. 

(*) لكن لا يجوز الاقتصار على القدر المتيقن فى الإطلاقات؛ و إلا لم يبق إطلاق بحاله فالبناء على خروجهما معاً متعين. مضافاً إلى 
أن ذيل الصحيح الثانى ظاهر فيما بعد السنتين. فراجعه فإنه طويل جداً. و يظهر منه أن مورده القاطن الذى تبدل فرضه. 


.8 الوسائل باب: 9 من أبواب أقسام الحج حديث:‎ )١( 
(؟) الوسائل باب: 9 من أبواب أقسام الحج حديث: ه.‎ 
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[الثامن: ف] 


الثامن: فخ (5)) و هو ميقات للصبيان» فى غير حج. 
التمتع عند جماعة (): بمعنى: جواز تأخير إحرامهم الى هذا المكان. لأنه يتعين ذلك. و لكن الأحوط ما عن آخرين 


(1) كما احتمله فى الجواهر. قال فى كشف اللثام: «و فى الكافى و الغنيةُ و الإصباح: أن الأفضل لمن منزله أقرب: الإحرام من الميقات. 
و وجهه ظاهرء لبعد المسافة» و طول الزمن». لكنه ظاهر الإشكالء فإن ظاهر الأمر الإلزام و التعيين. نعم إذا ذهب إلى ميقات من 
المواقيت صدق أنه مر عليه» فيجوز له الإحرام منه» كما تقدم نظيره فى أهل الآفاق إذا مروا على غير ميقاتهم. و حينئذ إذا كان المراد 
من الرخصة هذا المعنى ففى محله. و إلا فغير ظاهر. 

(') فى كشف اللثام: «بفتح الفاء» و تشديد الخاء المعجمة: بئر معروفء على نحو فرسخ من مكة. كذا قيل. و فى القاموس: موضع 
بمكة دفن فيه ابن عمر. و فى النهاية الأثيرية: موضع عند مكة. و قيل: 

واد دفن به عبد الله بن عمر. و فى السرائر: إنه موضع على رأس فرسخ من مكة, قتل فيه الحسين بن على» بن الحسن بن الحسن» بن 
على أميز المؤهنين (ع) .. 

(9) حكى ذلكك عن المعتبر و المنتهى و التحرير و التذكرة. و فى الجواهر: 

«ربما نسب إلى الأكثر» بل فى الرياض: يظهر من آخر عدم الخلاف فيها. 

و الأصل فى الحكم المذكور 8 

صحيح أيوب بن الحر قال: «سثل أبو عبد الله (ع) 
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من أين تجرد الصبيان؟ قال (ع): كان أبى يجردهم من فخ) .)0١‏ 

و نحوه صحيح على بن جعفر (ع) عن أخيه موسى (ع) 

«"". و قد وقع الكلام بين الجماعة فى أن المراد من التجريد: الإحرام- كما عن المشهور- أو نزع الثياب بعد الإحرام من الميقات- كما 
عن السرائر» و المقداد» و الكركى- مقتضى الجمود على عبار الصحيحين هو الثانى. و قد يستدل عليه 

بصحيح معاوية بن عمار عن أبى عبد الله (ع): «قدموا من كان معكم من الصبيان إلى الجحفة» أو الى بطن مر ثمّ يصنع بهم ما يصنع 
بالمحرم) ”0 
" 7 80 

خبر يونس بن يعقوب عن أبيه: «قلت لابى عبد الله (ع): إن معى صبيهٌ صغاراء و أنا أخاف عليهم البرد» فمن أين يحرمون؟ قال (ع) 
انت بهم العرج فليحرموا منهاء فإنكك إذا أتيت بهم العرج وقعت فى تهامة. ثمّ قال: فان خفت عليهم فأت بهم الجحفة) ©" 

وفيه: أن الصحيح و الخبر ظاهر ان فى إحرامهم مع التجريد من الجحفة أو بطن مر أو العرج» فيكونان متعارضين. و حينئد يتعين 
الجمع بالتخيير: و أما الجمود على عبارة الصحيحين الأولين فهو خلاف المتفاهم العرفى منها. و لا سيما مع عدم الإشارة إلى التجريد 
نفسه فى النصوص الأخيرة. 
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ولأجل ذلك يضعف ما توهم من الجمع بين النصوصء بحمل الأولين على محض التجريد و حمل الأ-خيرين على الإ-حرام من 
الميقات. فان ظاهر الأخيرين التجريد من الميقات» و حملها على محض الإحرام بلا تجريد خلاف الظاهر. 


.١ من أبواب المواقيت حديث:‎ ١68 الوسائل باب:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: ١6‏ من أبواب المواقيت حديث: ؟. 

(”) الوسائل باب: ١0/‏ من أبواب المواقيت حديث: *. 

(6) الوسائل باب: ١0/‏ من أبواب المواقيت حديث: 7. 
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من وجوب كون إحرامهم من الميقات» لكن لا يجرد و إلا فى فخ. ثمّ إن جواز التأخير- على القول الأول- إنما هو إذا مروا على طريق 
المدينة» و أما إذا سلكوا طريقاً لا يصل إلى فخ فاللازم إحرامهم من ميقات البالغين .)١(‏ 


[التاسع: محاذاهُ أجد المواقيت الخمسة] 


التاسع: محاذاة أجد المواقيت الخمسة (7)» و هى ميقات من لم يمر على أحدهما. و الدليل عليه صحيحتا ابن سنان 


0 

)١(‏ كما نص على ذلك فى القواعد؛ و حكاه فى كشف اللثام عن السرائر. ثمّ قال: «و وجهه ظاهر. و ذلك لاختصاص الدليل به 
فيرجع فى غيره إلى الأدلهُ العامة المقتضية للإحرام من الميقات». 

(؟) كما هو مشهور بين الأصحاب. و عن بعض: نسبته إلى الشهرةٌ العظيمة؛ بل لا يظهر مخالف صريح فى ذلكك. و إن كان قد يظهر 
من المحقق فى الشرائع وجود المخالفء و توقفه فى الحكم المذكورء فإنه قال: «و لو حج على طريق لا يفضى الى أحد المواقيت» 
قيل: يحرم إذا غلب على ظنه محاذاة أقرب المواقيت إلى مكة). لكن من المحتمل أن يكون للتوقف فى اعتبار الظن. أو للتوقف فى 
اعتبار القرب إلى مكة. و إلا فالمخالف فى أصل الحكم غير ظاهر. نعم استشكل فيه فى المداركك و الذخيرة و الحدائق و غيرهاء تبعا 
لما فى مجمع البرهان. 

(9) يريد بهما ما . 5 

رواه فى الكافى عن عدهٌ من أصحابناء عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب» عن عبد الله بن سنان عن أبى عبد اللّه (ع): 
اقال: من أقام بالمدينة شهراً و هو يريد الحج. ثم بدا له أن يخرج فى غير طريق أهل المدينة الذى يأخذونه؛ فليكن إحرامه من مسيرة 
ستةُ أميال 
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ولا يضر اختصاصهما بمحاذاةً مسجد الشجرة »)١(‏ 


فيكون حذاء الشجرةٌ من البيداء» )١١‏ 


ما 
5 1 8 


رواه الصدوق فى الفقيه بإسناده عن الحسن بن محبوبء عن عبد الله بن سنان» عن أبى عبد الله (ع): 
«قال (ع): من أقام بالمدينة و هو يريد الحج- شهراً أو نحوه- ثم بدا له أن يخرج فى غير طريق المدينة؛ فإذا كان حذاء الشجرة و 
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البيداء مسيرةٌ ستهُ أميال فليحرم منها» .07١‏ 

وعدهما صحيحين بلحاظ اختلاف المتنء و إلا فمن المقطوع به: أن الواقعة واحدة لا متعددة. و دلاله الصحيح- على تقدير كل من 
المتثيخ- لا مجال للمتاقشة فيها. 

نعم يعارضها خبر إبراهيم بن عبد الحميدء المتقدم فى مسأل حكم ذى الحليفة 

«”". و بمرسلة الكلينى» فإنه بعد ما روى صحيح ابن سنان قال: 

«و فى رواية يحرم من الشجرة, ثم يأخذ أى طريق شاء) ©" 

لكنهما لا يصلحان للمعارضة» لضعفهماء و هجرهما عند الأصحاب. 

)١(‏ لا يخفى أن الرواية قد اشتملت على قيود متعددة فى كلام الامام (ع) منها: الإقامة بالمدينة شهراًء و منها: أنه كان يريد الحج فى 
هذه الاقامهُ و منها: أن يخرج فى غير طريق المدينة» على رواية الكافى و الفقيه «2. 

و 

فى رواية التهذيب عن الكافى: «فى طريق أهل المدينة) «2). 


لكن 


.١ الوسائل باب: /ا من أبواب المواقيت حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: /ا من أبواب المواقيت حديث: *. 

(*) الوسائل باب: 8 من أبواب المواقيت حديث: ه. و قد تقدم ذلك فى المسألة: ١‏ من الفصل 

(ع) الوسائل باب: /ا من أبواب المواقيت حديث: ؟. 

(5) لا حظ الكافى الجزء ؟ الصفحة 5١‏ طبع إيران الحديثة الفقيه الجزء ؟ الصفحة ٠٠١‏ طبع النجف الأشرف. 

(*) الوسائل باب: ا من أبواب المواقيت ملحق حديث: .١‏ و لا يخفى عليكك: أن بعض نسخ التهذيب موافق لما فى الكافى و الفقيه. لا 
حظ: التهذيب الجزء 0 الصفحة 7ه طبع النجف الأشرف. 
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بعد فهم المثالية منهما »)١(‏ و عدم القول بالفصل (5). 

و مقتضاهما محاذاة أبعد الميقاتين إلى مكة إذا كان فى طريق يحاذى اثنين (7)» فلا وجه للقول بكفاية أقربهما إلى مكة (©). 


الظاهر أنه سقط من قلمه الشريف» أو من الناسخين. نعم يمكن أن يقال: إن القيد الأخير ذكر تمهيداً للحكم؛ لتحقيق موضوعه. 

)١(‏ هذا بعيد فى القيود المذكورة فى شرط القضية الشرطية. نعم لو كانت مذكورة فى كلام السائل أمكن دعوى ذلكك. و إن كانت- 
أشا- محتاجة إلى إثبات. لكن إذا كانت فى كلام الحاكم كان مقتضى الشرطية الانتفاء عند الانتفاء. و لذلكك احتمل فى مجمع 
البرهان: الاقتصار- فى العمل بالرواية- على من دخل المدينة و جاور فيها شهراً. 

و أشكل من ذلك: أنه لا مجال للالتزام بمضمون الصحيحين إلا فى مورد خاص. و إلا فقد تقدم أنه لو خرج من المدينة إلى جهة 
الغرب كان ميقاته الجحفة؛ أو الى الشرق كان ميقاته وادى العقيق» و لا يجب عليه الإحرام من مسيرة ست أميال» و لا مما يحاذى 
مسجد الشجرة. نعم يدل فى الجملهُ على مشروعيةٌ الإحرام مع المحاذاة. 

(؟) ادعى ذلكك جماعة؛ منهم صاحب المستند. و الظاهر أنه كما ذكر فلا بأس بالاعتماد عليه. و لا سيما مع اعتضاده بما سبق فى 
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() فان مسجد الشجرة أبعد المواقيت عن مكة. و قد تضمن الصحيح وجوب الإحرام من محاذاته. 

(ع) كما اختاره فى القواعد. قال: «و لو لم يؤد الطريق إليه أحرم عند محاذاهً أقرب المواقيت إلى مكة»» و ذكره فى الشرائع قولًا. و فى 
المداركك: أنه أجود. اقتصاراً فيما خالف الأصل على موضع الوفاق. انتهى. 
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و تتحقق المحاذاة بأن يصل- فى طريقه الى مكة- إلى موضع يكون بينه و بين مكة باب »)١(‏ و هى بين ذلكك الميقات و مكة بالخط 
المستقيم. و بوجه آخر: أن يكون الخط من موقفه الى الميقات أقصر الخطوط فى ذلكك الطريق (2). ثم إن المدار 


و مرجعه إلى أصالة البراءة عن وجوب الإ-حرام من الأبعد. و فيه: أنه لمجال للأصل مع الدليل. وعن المبسوط: لزوم الإحرام من 
أقرب المواقيت اليه. و حكى عن المنتهى أيضاً. و عن ابن إدريس: الإحرام مما يحاذى أحد المواقيت مطلقاً. 

)١(‏ كذا فى النسخ المطبوعة كلها. و من المؤسف أنى راجعت النسخة التى بخط المصنف (ره) فلم أجد فصل المواقيت فيها. و 
المظنون وقوع التحريف فى نسخة الأصل. و لعل أصل النسخةٌ هكذا: «بينه و بين مكة كما بين ذلكك ..». و كيف كان فالوجه المذكور 
لا يصلح أن يكون ضابطاً للمحاذاة فان الشاخص- الذى يكون بينه و بين الميقات مسافة- لا يكون محاذياً له إلا إذا كان الخط 
المأخوذ منه الى مكهُ أقصر من الخط المأخوذ من الميقات إلى مكةء و كلما يبعد عنه يكون خطه إلى مكةٌ أقصر من خط الميقات إلى 
مكة. فإذا خرج عن نصف الدائرة لا يكون محاذياً له أصلًا بل يكون مواجهاً له سواء كان الخط منه الى مكة أقصر من خط الميقات 
إلى مكة أم أطول. نعم يصح هذا الوجه فيما إذا كانا متصلين. 

(1) هذا الوجه لا يتحد مع ما سبقه عملاء ولا يلازمه خارجاًء فان الطريق إذا كان يمر خلف الميقات بمسافةُ معينةُ ثم يببعد عنه- حينما 
يكون عن يمينه أو يساره- يكون أقصر الخط خلفه؛ و لا يكون الشاخص حينئذ محاذياً له بل يكون خلفه. و من ذلك تعرف أن 
الضابط فى المحاذاة: أن 
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على صدق المحاذاً عرفاًء فلا يكفى إذا كان بعيداً عنه .)١(‏ 

فيعتبر فيها المسامتة (؟)» كما لا يخفى. و اللازم حصول العلم بالمحاذاءً إن أمكن (*), 


يكون الميقات عن يمين الشخص أو يساره. حينما يكون مواجهاً لمكة المكرمة 

)١(‏ لا ينبغى الإشكال فى اعتبار صدق المحاذاة عرفاًء فإن المحاذاةً- كسائر المفاهيم العرفية- إذا وقعت فى لسان الشارع - موضوعاً أو 
حكماً- فالمراد منها المفهوم العرفى. لكن الظاهر أن القرب و البعد لا دخل لهما فى ذلكك؛ فكما تصدق المحاذاة مع القرب تصدق 
مع البعد. نعم لا دليل ظاهراً على الاكتفاء بالمحاذاةً مطلقاًء فان الدليل إنما ورد فى مورد خاصء و هو المحاذاة للشجرة بمسيرة ستةٌ 
أميال عن المدينة. و المحاذاةً الحاصلة من ذلكك إنما تكون مع قرب المسافة بين الشخص و الشجرة» فالتعدى إلى مطلق المحاذاهً 
العرفية محتاج الى دليل. 

با وف دافم ارضريه إعراء أهل العراف و الجومومن وادس الماتاك وعد مغداااتو د طلى االلناطزيت سمحي | لير اقل وأكان 
العقيق و ليس ذلكك الا لعدم الاعتناء بالمحاذا إذا كانت على بعد. و كذا أهل المغرب و الشام عند مجيئهم إلى الجحفة؛ فإنهم 
يحاذون مسجد الفجرة قبل الجحفة. 

)١(‏ بمعنى: أن يكون أحدهما فى سمت الآخر وجهته؛ فلا يكفى فى المحاذاة أن يكونا على خط واحد فى جهتين. بل عرفت أن 
مقتضى الاقتصار على المتيقن أن يكونا متقاربين» و لا يكفى أن يكونا متسامتين و حينئذ يكون تفسير المحاذاءً العرفية بالمسامتة 
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تفسيراً بالأخفى, أو بالأعم. 

(9) لقاعدة الاشتغال؛ المقتضية لوجوب العلم بالفراغ. 
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و إلا فالظن الحاصل من قول أهل الخبرة .)١(‏ و مع عدمه أيضاً فاللازم الذهاب الى الميقات» أو الإحرام من أول موضع احتماله و 
استمرار النية و التلبية إلى آخر مواضعه. و لا يضر احتمال كون الإحرام قبل الميقات حينئذ (5)- مع أنه لا يجوز- 


)١(‏ كما عن المبسوطء و الجامع, و التحرير» و المنتهى» و التذكرةٌ و الدروس: بل ظاهر المحكى عنهم الاكتفاء به و لو مع إمكان 
العلم. و استدل لهم بالحرج. و الأصل؛ كما فى كشف اللثام و الجواهر. و فى الأخير الاستدلال له أيضاً بانسباق إرادةٌ الظن فى أمثال 
ذلكك. و الجميع كما ترى. لمنع لزوم الحرج. و الأصل لا أصل له. و الانسباق غير ظاهر. نعم مع عدم إمكان العلم بالمحاذاة يتعين فى 
نظر العقل تحصيل العلم بالفراغ» إما بالذهاب الى الميقات؛ أو بالاحتياط المذكور فى المتن. 

(؟) حكى فى الجواهر هذا الاشكال عن بعض. قال: «و أشكل: 

بأنه كما يمتنع تأخير الإحرام عن الميقات كذا يمتنع تقديمه عليه. و تجديد الإحرام فى كل مكان يحتمل فيه المحاذاة مشكلء لأنه 
تكليف شاق لا يمكن إيجابه بغير دليل. و يدفع: بأن ذلكك لا ينافى كونه طريق احتياط عليه. 

بل قد ينافيه على الوجوب أيضا- بناء على أن النية هى الداعى- إذ لا مشقةٌ فى استمرارها فى إمكان الاحتمال. فتأمل جيداً) و كأنه 
أشار بالأمر بالتأمل إلى أن الإحرام لا ينعقد بمجرد النية» بل يحتاج إلى عقده بالتلبية» و الاستمرار على ذلكك مشقة. 

اللهم إلا أن يقال: إن نفى الحرج و المشقة فى المقام يتوقف على عدم إمكان الذهاب الى الميقات, أما مع إمكان ذلك فالمشقَةٌ 
ليست لازمة من التكليفء و إنما لزمت من اختيار المكلفء فلا مجال لأدله نفى الحرج. 
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لأنه لا بأس به إذا كان بعنوان الاحتياط و لا يجوز إجراء أصالهُ عدم الوصول إلى المحاذاةً؛ أو أصاله عدم وجوب الإحرام, لأنهما لا 
يثبتان كون ما بعد ذلكك محاذياً. و المفروض لزوم كون إنشاء الإحرام من المحاذاة .)١(‏ و يجوز لمثل هذا الشخص أن ينذر الإحرام 
قبل الميقات» فبحرم فى أول موضع الاحتمال أو قبله» على ما سيأتى» من جواز ذلكك مع النذر. 

و الأحوط فى صورة الظن أيضاً عدم الاكتفاء به و إعمال أحد هذه الأمور, و إن كان الأقوى الاكتفاء (1). بل الأحوط عدم الاكتفاء 
بالمحاذاة مع إمكان الذهاب الى الميقات (©. 

لكن الأقوى ما ذكرنا من جوازه مطلقاً. ثمّ إن أحرم فى موضع الظن بالمحاذاة و لم يتبين الخلاف فلا إشكال (6). و ان 


نعم إذا فرض تعذر الذهاب الى الميقات و الإحرام منه. فالعمل بالظن يتوقف على تمام مقدمات الانسداد فى المورد بخصوصه. فاذا 
لم تتم جاز الإحرام فى بعض محتملات المحاذاة. 

(1) و حينئذ يكون الشكك فى الفراغ لا فى الاشتغال» فيجب تحصيل العلم به فى نظر العقل. 

(0) قد عرفت الاشكال فيه. 

() لما عرفت من الاشكال من جماعة فى الحكم المذكور. بل الإشكال فى صحيح ابن سنان من وجوه عمدتها عدم إمكان الالتزام 
بالعمل به فى مورده. 

(6) صملا نحدة الظرء ام خلبياد 
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تبين بعد ذلكك كونه قبل المحاذاةً و لم يتجاوزه أعاد الإحرام )١(‏ و ان تبين كونه قبله و قد تجاوزء أو تبين كونه بعده. فإن أمكن العود 
و التجديد تعين (): و الا فيكفى فى الصورة الثانية» و يجدد فى الأولى فى مكانه (). و الأولى التجديد مطلقاً (©). ولا فرق- فى 
جواز الإحرام فى المحاذاة- بين البر و البحر (0). 


)١1(‏ كما فى الجواهر» و عن الدروس و المسالكك و غيرهما. لتبين البطلان لكونه قبل الميقات, بناء على التحقيق من عدم الاجزاء فى 
موافقة الأحكام الظاهرية. 

(؟) أما فى الصورة الأ-ولى فلبطلا-ن الإ-حرام لوقوعه قبل الميقات و لا دليل على الاجزاء فى الأحكام الظاهرية. و منه يظهر الاشكال 
على ما فى الجواهره من الاجزاء لو ظهر التقدم و قد تجاوزء لقاعدة الاجزاء. 

و أمافى الصورة الثانية» فعن الدروس و المسالكك: إطلاق عدم الإعادة لو ظهر التأخير. و سيأتى الكلام فيه فى المسألة الثانية من 
الفصل الآتى. 

(*) لبطلان الإحرام فيها. 

(؟) لاحتمال البطلان فيهما معاً. بل لا يبعد إذا كان بحيث يمكنه الرجوع حال الإحرام و إن تعذر عليه حال الالتفات. 

(0) كما فى الشرائع و القواعد و غيرهما. و ظاهر الشراح عدم الخلاف فيه, إلا من ابن إدريس» فذكر أن ميقات أهل مصر و من صعد 
البحر: 

جدة. و الاشكال فيه من وجهين: 

الحدهماء أنامن ركب البيحر بساذى الحتحقة إذا كان وارداعن البغرت 
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لأنها- كما قيل- قرب رابغ» تبعد عن البحر ستة أميال أو ميلين- على اختلاف- فيكون الراكب فى السفن عند توجهه من رابغ الى 
جدة محاذياً لهاء فيجب إحرامه منها قبل ججدة. و إذا كان وارداً من جهة اليمن كان محاذياً ليلملم عند وصوله إلى الموضع الذى بين 
قمران و جدة» فيكون إحرامه هناككء كما عليه عمل الإمامية- رفع اللّه تعالى شأنهم- فى الأزمنة الماضية؛ فإنهم يحرمون فى السفن 
البحرية عند وصولهم إلى ذلكك الموضع: 

لكن عرفت الإشكال فى ذلككء فان الواصل إلى ذلكك المكان إذا توجه إلى مكة المكرمة تكون يلملم بينه و بين مكة؛ فيكون مواجهاً 
لهاء لا أنها عن يمينه أو يساره» كما عرفت أنه معنى المحاذاة. و مثله الواصل إلى قرب رابغ فى البحرء فإن الجحفة لا تكون عن يساره 
إذا توجه إلى مكة. نعم الواصل إلى الموضع الأول فى البحر تكون يلملم عن يمينه بلحاظ طريق السفر. و كذا الواصل الى قرب رابغ 
تكون الجحفة عن يساره بلحاظ طريق السفر. لكن لا اعتبار بذلك؛ كما عرفت. 

و ثانى الإشكالين: إن جده ليست من المواقيت, لا نصاً و لا فتوى و محاذاتها ليلملم مشكل من وجهين: أحدهما: ما عرفت من أنه لا 
دليل على اعتبار المحاذاةٌ مع البعد. و ثانيهما: أن الظاهر أن يلملم واقعه فى جنوب مكةء و جدهُ واقعهُ فى شرق مكة؛ فلا تكون محاذية 
لها. و من ذلكك يشكل البناء على محاذاتها للجحفة» لما بينهما من البعد الكثير. نعم مقتضى بعض الخارطات المصورة للحجاز: أن 
الواصل إلى قريب جدهُ فى البحر يكون محاذياً للجحفة؛ لكن على بعد منهاء فان قلنا بصحة المحاذاة على بعد لم يبعد وجوب الإحرام 
من ذلكك الموضع المحاذى قبل جدة. لكن عرفت الاشكال فيه. 
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ثم إن الظاهر أنه لا يتصور طريق لا يمر على ميقات, و لا يكون محاذياً لواحد منها :)١(‏ إذ المواقيت محيطةٌ بالحرم من الجوانب (5): 
فلا بد من محاذاه واحد منها. و لو فرض 


)١(‏ قال العلامة فى القواعد: «و لو لم يؤد الطريق إلى المحاذاءٌ فالأمقرب أن ينشئ الإ-حرام من أدنى الحل. و يحتمل مساواءً أقرب 
المواقيت» قال فى المدارك: «و لو سلكك طريقاً لم يؤد إلى محاذاهً ميقات؛ قيل يحرم من مساواءً أقرب المواقيت إلى مكة .. (إلى أن 
قال): و استقرب العلامة فى القواعد» و ولده فى الشرح وجوب الإحرام من أدنى الحل. 

و هو حسنء لأصالةٌ البراءة من وجوب الزائد. و قولهم: إن هذه المسافة لا يجوز قطعها إلا محرماًء فى موضع المنع؛ لأن ذلكك إنما ثبت 
مع المرور على الميقات. لا مطلقاً». و قريب منه ما فى الحدائق و غيرها. و ظاهر الكلمات المفروغية عن صحةٌ الفرض. 

لكن قال فى المستند: «و اختلفوا فى حكم من سلكك طريقاً لا يحاذى شيئا منها. و هو خلاف لا فائدة فيه: إذ المواقيت محيطة بالحرم 
من الجوانب». 

و نحوه ما فى الجواهر. و فيه: أنه مبنى على عموم حكم المحاذاة للبعيد» و قد عرفت إشكاله. وقد تقدم من المصنف عدم الاجتزاء 
بالمحاذاه فى البعيد» و هو مناف لما ذكره هناء كما لا يخفى. و من ذلكك يظهر صحة ما ذكره الجماعة من فرض عدم أداء الطريق إلى 
المحاذاة. 

(؟) فان الجحفةٌ ما بين الشمال و المغرب» و مسجد الشجرة فى جهة الشمال» و وادى العقيق بين الشمال و المشرقء و قرن المنازل فى 
المشرق تقريباً و يلملم فى جنوب مكة. 
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إمكان ذلكك فاللازم الإحرام من أدنى الحل .)١(‏ و عن بعضهم أنه يحرم من موضع يكون بينه و بين مكة بقدر ما بينها و بين أقرب 
المواقيت إليها- و هو مرحلتان- لأنه لا يجوز لأحد قطعه إلا محرماً. و فيه: أنه لا دليل عليه. لكن الأحوط الإحرام منه» و تجديده فى 
أدنى الحل. 


[العاشر: أدنى الحل] 
اشارة 
العاشر: أدنى الحل» و هو ميقات العمرة المفردة بعد حج القران أو الافراد (؟)) 


)١(‏ لإطلا-ق ما دل على عدم جواز دخول الحرم بلا إحرام؛ و الأصل البراءة عن وجوب الإ-حرام قبله. و لزوم الخروج عنه» فيمن مر 
بالميقات أو من حاذاه- لما دل على وجوب الإحرام من الميقات أو مما يحاذيه- لا يقتضى خروج غيره من الأفراد» كما ذكر الجماعة» 
و احتمال دخل الميقات فى صحة الإحرام؛ منفى بأصل البراءة من الشرطية» كما فى سائر العبادات الشرعية 

(0) كما عن جماعة التصريح به. و فى كشف اللثام: «هو منصوص الخلاف و المبسوط و السرائر. و فى التذكرة: لا نعلم فيه خلافا. و 
فى المنتهى: 

لا خلاف فى ذلكك). و استدل له فى الحدائق و المستند و غيرهما بما 


رواه ابن بابويه فى الفقيه عن عمر بن يزيد عن أبى عبد الله (ع) قال: «من أراد أن يخرج من مكة ليعتمر أحرم من الجعرانة أو الحديبية 
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أواها اشبههها قالة وان وسول الله (صى) اعسر ثلانك عم نقرقنات كلها فى ذى القعدة:عمرة أهل فهااعن عسفان .و هن عمرة 


الحديبية- و عمرة القضاءء أحرم فيها من الجحفة و عمرة أهل فيها من الجعرانة» و هى بعد أن رجع من الطائف من غَزاة حنين» ١١‏ 


.” 3 الوسائل باب: 77 من أبواب المواقيت حديث:‎ )١( 
7/88 مستمسكك العروة الوثقى» ج١١2 ص:‎ 
و الأفضل أن يكون من الحديبية»‎ .)١( بل لكل عمرةٌ مفردة‎ 


و دلالته لا تخلو من إشكالء إذ لا ظهور فيه فى وجوب الخروج عن مكة للاعتمار. اللهم إلا أن يقال: مقتضى إطلاق كون الخروج من 
مكة مقدمة للاعتمار- كما هو ظاهر حرف الغاية- أنه مقدمة على سبيل اللزوم و التعيين فيتوقف الاعتمار عليه. 

و نحوه فى الاشكال : 

صحيح جميل بن دراج: «سألت أبا عبد اللّه (ع) عن المرأةً الحائض إذا قدمت مكة يوم التروية. قال (ع): تمضى كما هى الى عرفات 
فتجعلها حجة؛ ثمّ تقيم حتى تطهر» فتخرج الى التنعيم فتحرم فتجعلها عمرةا .)"١١‏ 

قال ابن أبى عمير: «كما صنعت عائشة) فإنه لا يمكن حمل الأمر بالإحرام من التنعيم على الوجوب. فالعمدة فى الحكم هو الإجماع. 
)١(‏ كما اختاره فى المستند. لعموم النصوص المذكورة. قال فى الجواهر: «لو لا الإجماع ظاهراً على اختصاص العمرة المزبورة بذلكك 
لأمكن القول باعتبار ذلكك فى كل عمرةء لإطلاق بعض النصوص». أقول: 

أما صحيح جميل 

فخاص بعمره حج الافراد. و أما الصحيح الآخر فهو و إن كان عاماً لكن قد عرفت الإشكال فى دلالته على اللزوم. و حينئذ يجوز له 
الإبحرام من منزله» لما دل على أن من كان منزله دون الميقات أحرم من منزله؛ كما اختاره فى الجواهر. إلا أن يقال: يحمل الصحيح 
الأول على الوجوب- و لو بقرينة الإجماع- و حينئذ يتعين الأخذ بعمومه. 


و الإجماع الموجب للخروج عن عمومه غير ثابت. 


.7 من أبواب أقسام الحج حديث:‎ 7١ الوسائل باب:‎ )١( 
788 مستمسكك العروة الوثقى» ج١١2 ص:‎ 


أو الجعرانية» أو التنعيم» فإنها منصوصة .)١(‏ و هى من حدود الحرم (7)) 


(1) كما عرفت. قال فى كشف اللثام: «و فى التذكرة: ينبغى الإحرام من الجعرانة» فإن النبى (ص) اعتمر منها. فان فاتته فمن التنعيم لأنه 
(ص) أمر عائشة بالإحرام منه. فان فاته فمن الحديبيةٌ» لأنه لما قفل من حنين أحرم بالجعرانة. و لعل هذا دليل تأخير الحديبية و التنعيم 
عن الجعرانة ابو تقصيل عاذ كره أو ذا من اعتماره من 

لكن فى استفادة الترتيب من النصوص اشكال- كما فى الجواهر- لعدم دلالتها على ذلك لأن فعله (ص) أعم من الأفضلية» فضلًا عن 
الترتيب» لأن الفعل مجمل الوجه. إذ من الجائز أن إحرامه من المواضع المذكورة لأنها كانت فى طريقه؛ أو لوجه آخر. نعم أمره (ص) 
لعائشة بالإحرام من التنعيم يدل على أفضليته. و أما الجعرانة و الحديبية فى صحيح عمر بن يزيد فلم يذكرا بالخصوص. و إنما ذكرا 
الا لأدق السر قرينة 
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حكيم» سيد محسن طباطبايى» مستمسكك العروة الوثقى» ١‏ جلد» مؤسسة دار التفسير» قم - ايران» اول» ١١8‏ ه ق 
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قوله (ع): «أو ما أشبههماا. 

نعم ذكرت الجعرانة فى صحيحى سالم الحناط 

و عبد الرحمن بن الحجاج 

»١‏ المتقدمين فى حكم الميقات السابع. لكن موردهماء الحج لا العمرة. فاستحباب المواضع المذكورة مبنى على قاعدة التسامح» و 
كذا الترتيب بينها. 

(1) لا إشكال ظاهر بينا فى أن الحرم بريد فى بريد. و فى كشف اللثام: أنه لا خلاف فيه. و 

فى موثق عبد الله بن بككير عن زرارة قال: 


)١(‏ الوسائل باب: 9 من أبواب أقسام الحج حديث: © ه. 
2 مستمسكك العروة الوثقى» ج١١2‏ ص: 7/17 
على اختلاف بينها فى القرب و البعد. فان الحديبية- بالتخفيف أو التشديد- -)١(‏ بثر بقرب مكة. على طريق جدة» دون 


يختلى خلاه. أو يعضد شجره إلا الإذخرء أو يصاد طيره ..) .)١١‏ 

و ظاهر قوله (ع): 

«بريد فى بريد) 

أنه من قبيل المربع الذى طوله بريد و عرضه بريد. لكن لما كان من المعلوم اختلاف جهات مكةه فى حدود الحرم» فان من بعض 
الجهات بعيد عنها و من بعضها قريب إليهاء تعين أن يكون المراد من الحديث تقدير المساحة» بحيث لو جمعت تلكك المساحةٌ و 
كانت بشكل مربع كان طولها بريداً و عرضها بريداً. 

والذى ذكره ابن رستة فى كتابه أعلاق النفيسة: أن الحرم من طريق المدينة: دون التنعيم» عند بيوت معاذ, على ثلاثة أميال و من 
طريق اليمن: طرف إضاءةُ لبن» فى ثنية لبن» على سبعة أميال» و من طريق جدة: منقطع الاعشاشء على عشرة أميال؛ و من طريق 
الطائف: 

على طرف عرفة من بطن نمرة» على أحد عشر ميلك و من طريق العراق: 

على ثنية خل بالمنقطع. على سبعة أميال» و من طريق الجعرانة: فى شعب عبد الله بن خالد بن أسيد على تسعة أميال. و قد أطال فى 
كشف اللثام و الجواهر فى نقل كلمات من تعرض لذكر مسافة الحرم من الجهات المحيطة بمكة. و ليس بمهم بعد وضع العلامات 
على الحدود بنحو صارت معلومة و إن كانت المسافةٌ بينها و بين مكة بالذراع مجهولة. و لأجله لا يهم الإطال فى ذلك. 

)١(‏ قال فى كشف اللثام: «بضم الحاء المهملة؛ ثمّ ياء مثناة تحتانية ساكنة» ثم باء موحدة. ثم ياء مثناة تحتانية» ثم تاء التأنيث. و هى فى 


(1) الوسائل باب: 87 من أبواب تروكك الإحرام حديث: 50. 
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مرحلة: ثمّ أطلق على الموضع. و يقال: نصفه فى الحل و نصفه فى الحرم. و الجعرانة- بكسر الجيم و العين و تشديد الراء» أو بكسر 
الجيم و سكون العين و تخفيف الراء- )١(‏ موضع 


الأصل اسم بئر خارج الحرم؛ على طريق جدة؛ عند مسجد الشجرة التى كانت عندها بيع الرضوان. قال الفيومى: دون مرحلتين؛ و قال 
النووى: 

على نحو مرحلة من مكة. و عن الواقدى: أنها على تسعة أميال من المسجد الحرام. و قيل: اسم شجرةٌ حدباءء, ثمّ سميت بها قرية هناكك 
ليست بالكبيرة. قيل: إنها من الحل» و قيل: من الحرمء و قيل: 

بعضها فى الحل و بعضها فى الحرم. و يقال: إنها أبعد أطراف الحل إلى الكعبة. يخفف ياؤها الثانية و يثقلء فيكون منسوباً إلى 
المخففة. و فى تهذيب الأسماء عن مطالع الأنوار: ضبطناها بالتخفيف عن المتقنين» و أما عامةٌ الفقهاء و المحدثين فيشدونها .. و قال 
السهيلى: التخفيف أعرف عند أهل العربية» و قال أحمد بن حنبل: لا يجوز فيها غيره» و كذا عن الشافعى. و قال أبو جعفر النحاس: 
سألت كل من لقيت, ممن أثق بعلميته من أهل العربية عن الحديبية فلم يختلفوا علي فى أنها مخففة» و قيل: 

إن الثقيل لم يسمع من فصيح). انتهى ما فى كشف اللثام. و قال ابن إدريس فى السرائر: «الحديبية اسم بئر» و هو خارج الحرم. يقال: 
الحديبية» بالتخفيف. و التثقيل. و سألت ابن العطار الفرهى فقال: أهل اللغهُ يقولونها بالتخفيفء و أصحاب الحديث يقولونها بالتشديد. 
و خطه عندى بذلكك. و كان إمام اللغهُ ببغداد). 

)١(‏ فى كشف اللثام: «بكسر الجيم و العين المهملة؛ و تشديد الراء المهملة المفتوحة. كما فى الجمهرة. و عن الأصمعى و الشافعى: 
بكسر الجيم 
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بين مكة و الطائفء على سبعة أميال. و التنعيم: موضع قريب من مكة ))١(‏ و هو أقرب أطراف الحل إلى مكة. 

و يقال: بينه و بين مكة أربعة أميال و يعرف بمسجد عائشة كذا فى مجمع البحرين. و أما المواقيت الخمسة فعن العلامة (رحمه اللّه) 
فى المنتهى: أن أبعدها من مكة ذو الحليفة» فإنها على عشر مراحل من مككةء و يليه فى البعد الجحفةٌ» و المواقيت الثلاثه الباقية على 
مسافةٌ واحدة» بينها و بين مكة ليلتان قاصدتان. و قيل: إن الجحفهُ على ثلاث مراحل من مكة. 


[ (مسألة 4): كل من حج أو اعتمر على طريق] 


و إسكان العين» و تخفيف الراء. قيل: العراقيون يثقلونه» و الحجازيون يخففونه. و حكى ابن إدريس: بفتح الجيم» و كسر العين» و 
تشديد الراء أيضاً. و هى موضع بين مكة و الطائف من الحلء بينها و بين مكة ثمانية عشر ميلا على ما ذكر الباجى. سميت بريطة بنت 
سعد بن زيد مناةٌ من تميم أو قريشء كانت تلقب بالجعرانة. و يقال: إنها المرادة بالتى نقضت غزلها. قال الفيومى: إنها على سبعة أميال 
عن مكة. و هو سهو فى سهو فى سهوء فان الحرم من جهته تسعة أميال أو بريد» كما يأتى). 

)١(‏ قال فى كشف اللثام: «على لفظ المصدرء سمى به موضع على ثلاثة أميال من مكة أو أربعة. و قيل: على فرسخين على طريق 
المدينة به مسجد أمير المؤمنين (ع)؛ و مسجد زين العابدين (ع): و مسجد عائشة و سمى به. لأن عن يمينه جبًا اسمه نعيم؛ و عن 
شماله جبلًا اسمه ناعم, و اسم الوادى نعمان. و يقال: هو أقرب أطراف الحل إلى مكة). 
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فميقاته ميقات أهل ذلكك الطريق و إن كان مهل أرضه غيره- كما أشرنا إليه سابقاً -)١(‏ فلا يتعين أن يحرم من مهّل أرضه بالإجماع» 


صحيحة صفوان: «إن رسول الله (ص) وقت المواقيت لأهلهاء و من أتى عليها من غير أهلها؛ .)١١‏ 
[ (مسألة 2): قد علم مما مر أن ميقات حج التمتع مكة] 


اشارة 


( مسألة *): قد علم مما مر أن ميقات حج التمتع مكة. واجبا كان أو مستحباًء من الآفاقى أو من أهل مكة و ميقات عمرته: أحد 
المواقيت الخمسة. أو محاذاتها (5), 

)١(‏ فى الميقات الثانى» و الثالث. 

(؟) قد عرفت أن المحاذاهً مع البعد لا دليل على إجزائهاء و يتعين الإحرام حينئذ من أدنى الحل» كما فرضه الجماعة: فيمن لم يؤد 
طريقه الى الميقات أو ما يحاذيه. فراجع. 

هذا إذا كان عابرا على الميقات أو ما يحاذيه إلى مكة. أما إذا كان منزله دون الميقات إلى مكه. فالظاهر من الأصحاب أن منزلة 
ميقات عمرته و حجه. فإنهم ذكروا أن من كان منزله دون الميقات فميقاته منزله» و لم يبخصصوا ذلكك بالحج أو العمرة. قال فى 
الجواهر: «قد عرفت أن ميقات الإ-حرام- لمن كان منزله أقرب من الميقات- منزله» سواء كان بعمرةٌ تمتع» أو إفراد» أو حج. لإطلاق 
الأدلة». و كذلك ظاهر عبارات غيره. و هو فى محله؛ للاطلاق الذى ذكره فى الجواهر. فكان على المصنف أن يستثنيه فى الفرض 
الآتى. 


و على هذا فميقات إحرام عمرة التمتع» أما أحد المواقيت- إن مر به- 


.١ من أبواب المواقيت حديث:‎ ١0 الوسائل باب:‎ )١( 
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كذلك أيضاً. و ميقات حج القران و الافراد: أحد تلكك المواقيت مطلقاً أيضاً ,)١(‏ إلا إذا كان منزله دون الميقات أو مكه فميقاته 
وله 100و تجوز عن أحد كلك المواقيت أكاء بل عو الأقضل دو قات عمركيها: أدتى الحل إذا كان فى مكة لانو بجورو ين أحد 
المواقيت أيضاً (). و إذا لم يكن فى مكة فيتعين أحدها (0). و كذا الحكم فى العمرة المفردة (©)) 


أو ما بحاذيه محاذاهً قريبة» بحيث يكون معه فى أفق واحد عرفاً- إن مر به- أو أدنى الحل إن لم يمر بالميقات» ولا بما يحاذيه. أو 
نؤله إذا كان دون اليقات: هذا إذا كان ذاها إلى مكترو ان كان مقيا بيك فاق يحكيه.. 

0 يضر عوانها كان أو سكسا من أعل الآفاق أو اغيرة: 

وكات المناسب أن كر المحافاة كا كباة كينا فنا قبا 

(؟) تقدم وجهه فى الميقات السابع. كما تقدم الوجه فى قوله: 


(و يجور من 3507 
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(5) كما تقدم فى الميقات العاشر. 

(©) تقدم وجهه فى نظيره. 

(0) هذا إذا كان فيما بعد الميقاتء و عبر عليه. أما إذا كان فيما بعده و عبر على ما يحاذيه أحرم مما يحاذيه» و إن عبر على غير 
الميقات و ما يحاذيه أحرم من أدنى الحلء و كذا إذا كان فى الحرم. و إذا كان منزله دون الميقات أحرم من منزله. كل ذلكك لإطلاق 
الأدلة فى الجميع. و يكون الحكم كما فى عمرة التمتع لمن لم يككن فى مكة. و التخصيص بأحد المواقيت لا دليل عليه. 

(2) أما فى الحكم الأول فلما عرفت فى الميقات العاشر. و أما فى 
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مستحبة كانت أو واجبة. و إن نذر الإحرام من ميقات معين تعين .)١(‏ و المجاور بمكة بعد السنتين حاله حال أهلها (7)» و قبل ذلكك 


حاله حال النائى. فإذا أراد حج الافراد أو القران 


الحكم الثانى الذى ذكرناه» فلإطلاق الأدلة. 

)١(‏ لعموم الوفاء بالنذر إذا تعلق بالراجح» و ان كان غيره أرجح منه. 

(0) قد عرفت أن أهل مكة إذا أرادوا حج التمتع فاحرامهم منها كإحرام حج التمتع من غيرهم» فإن مكة ميقات حج التمتع مطلقاً. و أما 
إذا أرادوا حج القران أو الا-فراد فاحرامهم منها أيضاًء على ما عرفت فى الميقات السابع. و إذا أرادوا عمرة الافراد أو القران» أو العمرة 
المفردة فاحرامهم من أدنى الحلء على ما عرفت فى الميقات العاشر. و أما إذا أرادوا عمرة التمتع فقد تقدم من المصنف (ره)- فى 
المسألة الرابعة من فصل أقسام الحج-: أن ميقات إحرامها منهم أحد المواقيت الخمسة. 

بل قد يظهر منه أن الخلا.ف فى حكم المجاور إذا أراد أن يعتمر عمرةٌ التمة جار فيهم, و أن ميقات عمرة التمة منهم» هل هو مهل 
أرضه. أو أحد المواقيتء أو أدنى الحل؟. 

لكن لا مجال للاحتمال الأول؛ لأن المفروض أنه من أهل مكة. 

فكأن مراده هناكك أن ما اختاره من هذه الاحتمالاءت- و هو أحد المواقيت الخمسة- جار فى حقهم. و كيف كان فنصوص تلكك 
المسألة أكثرها وارده فى المجاورء و لا تشمل أهل مكةء فلا بد من الرجوع الى غيرها من الأدله و حينئذ مقتضى عموم: من كان منزله 
دون الميقات فميقاته منزله- بناء على عمومه لأهل مكة كما تقدم- أن ميقات عمرتهم لحج التمة هو منزلهم مكة. لكن الظاهر أنه 
خلاف الإجماعء و قد ذكر فى كشف اللثام: أنه 
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لا بد فى النسكك من الجمع بين الحل و الحرم» و فى الحج يجمع بينهما بالخروج الى عرفات, و جعله دليلًا على عدم جواز إحرام عمرة 
القارن و المفرد من مكة. و قد أشار العلامةُ فى التذكرة الى ذلكء فيظهر منهم أن من المسلمات أن العمرة مطلقاً لا تكون من مكة 
إذ حينئذ لا جمع فيها بين الحل و الحرم. 

و هذه القاعدة و إن لم يظهر دليل عليهاء لكن الظاهر التسالم عليها. و حينئذ يترد الأمر بين كونه أدنى الحل و كونه أحد المواقيت. و 
المصنف اختار الثانى فيما تقدم» فى فصل أقسام الحج. و الذى يقتضيه عموم صحيح عمرو ابن يزيد- المتقدم فى دليل الميقات 
العاشر-: الاجتزاء بالخروج إلى أدنى الحل 

.١«‏ و قد يشكل عمومه. باستشهاد الامام (ع) فيه بفعل النبى (ص).» و لم يكن (ص) حينئذ من أهل مكة, و لا كانت عمرته عمرة 
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تمتع. لكن الظاهر أن الاستشهاد بالفعل الخاص لا يصح قرينة على التخصيصء فلا بأس بالبناء على العموم. و لا سيما بعد اعتضاده 
بصحيح الحلبى الوارد فى المجاور إذا أراد أن يتمتع 

» حيث أمر فيه بالخروج عن الحرم؛ و قد عرفت- فى مسأل حكم المجاور- أن هذا الصحيح أرجح من غيره من أدلة القولين الآخرين. 
ولو فرض قصور النصوص عن تعيين الميقات تعين الرجوع إلى الأصل المقتضى للا-جتزاء بالإ-حرام من أدنى الحل. ثمّ إن مقصود 
المصنف (ره)» من قوله: «حاله حال أهلها» أن إحرامه لحج القران و الافراد يكون منهاء لما سبق فى الميقات السابع. و يشكل بما سبق 
من الصحيحين المتضمنين إحرام المجاور للحج من أدنى الحلء بناء على إطلاقهما الشامل لما بعد السنتين» كما تقدم. 


.” 3 الوسائل باب: 77 من أبواب المواقيت حديث:‎ )١( 
791 مستمسكك العروة الوثقى» ج١١2 ص:‎ 
و إذا أراد العمره المفردة جاز إحرامها من أدنى الحل.‎ »)١( يكون ميقاته أحد الخمسةٌ أو محاذاتها‎ 


)١(‏ قد تقدم منه أن القدر المتيقن من الصحيحين ما قبل السنتين» و حينئذ لا موجب لرفع اليد عنهما. و إن شئت قلت: المنزل- فى 
روايات المنزل- إن كان يختص بالوطن فلا يشمل المجاور و لو بعد السنتين» فلا وجه لإحرام المجاور منه حينئذ. و إن كان يعم غيره- 
بأن يراد به المنزل الذى اتخذه مقراً له و لأهله مده معتداً بها- فهو و إن كان يشمل منزل المجاورء لكن الصحيحين موجبان للخروج 
عن عموم حكم المنزل بمقتضى إطلاقهما. 

وقد عرفت لزوم العمل بالمطلق و إن كان القدر المتيقن منه الخاصء فكيف ساغ الحكم بأن إحرام المجاور بعد السنتين من مكة؟ و 
لكن عرفت سابقاً أن ذيل الصحيح الثانى طويل جداًء و ظاهر فى القاطن الذى تبدل فرضه و هو ما بعد السنتين. فلاحظ و تأمل. 
والذى يتحصل مما ذكرنا: أن ميقات الحج لأهل مكة مطلقاً- سواء كان تمتعاً أم قرانا أم إفراداً- و ميقات عمرتهم- سواء كانت 
عمرة تمتع» أم إفراد» أم قران» أم مفردة- أدنى الحلء و ميقات حج المجاور فى مكة؛ و عمرته أدنى الحل مطلقاً. إلا حج اله تع فان 
ميقاته مكة. 

و إلا عمرته فان ميقاتها محل الخلافء المتقدم فى فصل صورة حج التمتع و الله سبحانه العالم العاصمء و هو حسبنا وَنِعْمَ الْوَكيل. 
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[أحدهما: إذا نذر الإحرام قبل الميقات» فإنه يجوز و يصح] 


أحدهما: إذا نذر الإحرام قبل الميقات »)١(‏ فإنه يجوز و يصح. للنصوص. منها 


خبر أبى بصير (1) عن أبى 

على بن النعمان» عن على بن عقبة» عن ميسرةٌ قال: «دخلت على أبى عبد الله (ع) )١‏ 

إلى آخر ما فى المتن و نحوه غيره من النصوص الكثيرة و يأتى بعضها. 

000 حكاه- فى كشف اللثام- عن النهاية» و المبسوطء و الخلاف و التهذيبء و المراسمء و المهذب. و الوسيلة» و النافع» و الشرائع» و 
الجامع. 

و فى كلام غيره نسبته إلى الأكثرء أو أكثر المتأخرين؛ أو المشهور. 
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صحيح الحلبى قال: «سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل جعل لله عليه شكراً أن يحرم من الكوفة. 

قال (ع): فليحرم من الكوفة؛ و ليف للّه بما قال» ١؟)‏ 

1 7 

خبر على ابن أبى حمزةٌ قال: «كتبت إلى أبى عبد الله (ع) أسأله عن رجل جعل لله عليه أن يحرم من الكوفة. قال (ع): يحرم من 
الكوفة)» 379). 

00 


رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن الحسين» عن أحمد بن محمد بن 


)١(‏ الوسائل باب: ١١‏ من أبواب المواقيت حديث: ه. 
(؟) الوسائل باب: ١‏ من أبواب المواقيت حديث: .١‏ 
(") الوسائل باب: ١‏ من أبواب المواقيت حديث: ؟. 
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1 
أبى نصرء عن عبد الكريم» عن سماعة» عن أبى بصير» عن أبى عبد الله (ع) قال: «سمعته يقول: لو أن ..) .0١١‏ 3 


لكن الظاهر منه مجرد جعل الإحرام من المواضع البعيدة على نفسه؛ من باب تحمل الزحمة فى سبيل الطاعة» شكراً لله تعالى؛ لا أنه من 
باب نذر الشكر. 

لكن فى الأولين كفاية. 

نعم عن جماعة: المنع» لبطلان النذر لأنه نذر غير مشروع؛ كما لو نذر الصلاهُ قبل وقتهاء أو إيقاع المناسك فى غير مواضعها. مع 
ضعف الأخبار» فإن الأول و إن حكم بصحته فى المنتهى و غيره» لكن المحكى عن أكثر نسخ التهذيب أن السائل فيه: (على)؛ هكذا: 
«عن الحسين بن سعيد, عن حماد؛ عن على ..). و الظاهر أنه ابن أبى حمزة. بل قيل: إن نسخ التهذيب متفقةُ على ذلكك «37. و إنما 
الحلبى بدله مذكور فى نسخ الاستبصار «7. مع أن السند فيه هكذا: «الحسين ابن سعيد؛ عن حماد؛ عن الحلبى». و المعروف فى 
ا 0 

عبيد الله» و أخوه محمد. و حماد إن كان ابن عيسى فتبعد روايته عن عبيد الله بلا واسطة» و إن كان ابن عثمان فتبعد رواية الحسين بن 
سعيد عنه بلا واسطة. و تبعد أيضاً إراده عمران من إطلاق الحلبى. و لذلك قوى البطلان فى كشف اللثام. و فيه: أنه لا مجال للطعن 
فى الروايات بالضعف بعد اعتماد من عرفت عليها. فالعمل بها متعين. مع أنها إن لم تكن من الصحيح فهى من الموثق الداخل فى 
موضوع دليل الحجية. 


.* من أبواب المواقيت حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 

() المصرح به فى بعض نسخ التهذيب: (الحلبى) لاحظ التهذيب الجزء: 0 الصفحة: 0 طبع النجف الأشرف. 

(*) لا حظ الاستبصار الجزء: ؟ الصفحة: ١87‏ طبع النجف الأشرف. 
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عبد الله (ع): «لو أن عبداً أنعم الله تعالى عليه نعمة» أو ابتلاه ببلية فعافاه من تلك البلية» فجعل على نفسه أن يحرم من خراسان كان 
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عليه أن يتم). 
ولا .يضر عدم رجحان ذلكك- بل مرجوحيته- قبل النذرء مع أن اللازم كون متعلق النذر راجحاً .)١(‏ و ذلكك لاستكشاف رجحانه 


بشرط النذر من الأخبار (7)» و اللازم رجحانه حين العمل (") و لو كان 


)١(‏ هذه الشبهة ذكرت فى كلام من خالف فى الحكم اعتماداً عليها. 

(0) هذا على ظاهره غير معقول. لأن صحة النذر مشروطة بمشروعية المنذورء فلو كانت مشروعيته مشروطة بالنذر لزم الدور. و لا 
يمكن العمل بالأخبار إذا دلت على أمر غير معقول. 

(") لا إشكال فى ذلكك, لكن الإشكال فى تحقق الرجحان حين العمل فإنه لا يعقل أن يكون مستنداً إلى النذر. و كذلكك الاشكال 
فى نظيره. 

و اللازم فى التخلص عن الاشكال أن يقال: إن الاخبار دلت على صحة النذرء اللازمة لمشروعية متعلقه. أما أنها كانت لأجل النذر أو 
لجهة ملازمة له فلا يستفاد من الأخبار. و لما كان الأول غير معقول تعين الثانى. و ليس الدليل على عدم مشروعية الإحرام قبل 
الميقات إلا كسائر الأدلة» يصح تقيبد إطلاقه الأحوالى» كما يصح تقيبد إطلاق غيره. وقد دل الدليل على صحة الصلاهُ تماماً فى 
السفر فى بعض الموارد» و على صحة الصلاهُ قبل الوقت فى بعض المواردء و كما جاز الخروج به عن إطلاق دليل بطلان الصلاهُ تماماً 
فى السفرء و عن إطلاق دليل بطلان الصلاةُ قبل الوقتء فليجز فى المقام ذلكك. 
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ذلك للنذر. و نظيره: مسألة الصوم فى السفر المرجوح أو المحرم من حيث هوء مع صحته و رجحانه بالنذر. ولا بد من دليل يدل على 
كونه راجحاً بشرط النذرء فلا يرد أن لازم ذلكك صحة نذر كل مكروه أو محرم. و فى المقامين المذكورين الكاشف هو الأخبار. 
فالقول بعدم الانعقاد- كما عن جماعة (١)؛‏ 


نعم يفترق المقام عن غيره أن عنوان المقيد فى سائر المقامات يجوز أن يكون عله لحكم المقيد» و فى المقام لا يجوز ذلكك. لثلا يلزم 
الدور. 

لكن هذا المقدار- مع إمكان استكشاف عنوان موجب لحكم المقيد ملازم لعنوان المقيد- لا يوجب الفرق بين المقامات» فى وجوب 
الخروج عن الإطلاق بالمقيد. 

)١(‏ المراد بهم الحلى؛ و العلامة فى المختلف. و عن المحقق, فى المعتبر: 

الميل اليه. أما الحلى فعذره واضح على أصله- كما فى المسالكك- لبنائه على عدم العمل بأخبار الآحاد» و أما العلامة فى المختلف فلم 
يذكر دليلًا على الجواز إلا رواية الحلبى 

- و نسبها إلى على بن أبى حمزة البطائنى- و رواية أبى بصير 

. و طعن فى الأمولى: بأن البطائنى واقفى» و فى الثانية: بأن فى طريقها سماعة. و هو أيضاً واقفى. و أما المحقق فى المعتبر فنسب 
الروايتين الأسولتين إلى على بن أبى حمزة» و أنه تار يرويها عن أبى عبد الله (ع» و تار يقول: كتبت إلى أبى عبد الله (ع). ثم ذكر 
رواية سماعة عن أبى بصيرء ثمّ طعن فيهما بأن على بن أبى حمزةٌ واقفى» و كذا سماعة. و قال فى المسالكك: «و لم يذكر- يعنى: 
العلامةُ- فى المختلف صحيحة الحلبى 

»و هى مستند واضح. و العجب أنه فى المنتهى و التذكرة أفتى بالجواز» مستدلا بها و لم يذكر غيرها. و حينئذ فالجواز أقوى). و قد 


عرفت أن 
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لما ذكر- لا وجه له. لوجود النصوصء و إمكان تطبيقها على القاعدة. و فى إلحاق العهد و اليمين بالنذر و عدمه وجوه. ثالثها: )١(‏ 
إلحاق العهد دون اليمين (؟). ولا يبعد الأول» 


اعتماد الأصحاب على الرواية- على تقدير ضعفها- موجب لدخولها فى موضوع الحجية؛ فضلًا عن أن تكون صحيحة, أو موثقة. 

(0 و أوليا الالحاق. اسعظهره فى السالكف و اسعدل لنبآن الضوضن شائلة لف قانها مشروضة فسن جما ذلك عليه للفو قانيها: 
العدم. 

و هو ظاهر كل من اقتصر على النذرء و ربما مال إليه فى الجواهر. : 

(0) لما عرفت فى أول فصل نذر الحجء من أن النذر يتضمن إنشاء تمليك الله سبحانه نفس المنذورء و العهد يتضمن إنشاء المعاهدة 
مع الله على فعلء و اليمين ليس فيه إنشاء مضمون إيقاعىء فلا جعل فيه لله تعالى» فلا يدخل فى النصوص. بل العهد كذلك. فإن 
إنشاء المعاهدة لا يرجع الى جعل شىء لله تعالى؛ فلا وجه لدخوله فى النصوص أيضاً. بل التحقيق: 

أن المعاهدة ليست من المعانى الإيقاعية» بل من الأسمور الحقيقية؛ و المعانى الإيقاعية هى التى تكون موضوعاً للمعاهدة. و تحقيق 
ذلك موكول الى محله و إرجاع المعاهدة مع اللّه سبحانه على فعل شىء إلى جعل شىء له تعالى غير واضحء بل ممنوع. 

و لأجل ذلكك نقول: إذا صالحت زيداً على أن يصلى عنكك أو تصلى عنه؛ كان مفاد عقد الصلح غير مفاده لو صالحته على أن يكون 
لكك عليه أن يصلى عنكك و له عليكك أن تصلى عنه فان مفاد الأول لا تمليكك فيه. و مفاد الثانى فيه إنشاء التمليكك. و كذا فى الشرط» 
فقد يشترط عليه أن يخيط ثوبه. فيقول: بعتكك و عليكك أن تخيط ثوبى» فلا تمليك, و قد يشترط 
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لإمكان الاستفادة من الأخبار. و الأحوط الثانى »)١(‏ لكون الحكم على خلاف القاعدة. هذا ولا يلزم التجديد فى الميقات (5): 


أن له عليه أن يخيط ثوبه» فيقول: بعتكك ولى عليكك أن تخيط ثوبى» فيكون مشتملًا على التمليكك, فإرجاع أحد المضمونين الى الآخر 
غير ظاهر. 

اللهم إلا أن يقال: إن التمليكك يستفاد من الشرط الوارد فى مقام المعاوضات على اختلا.ف مضامينه. لأن وروده فى ذلكك المقام 
يستوجب القصد الى التمليك. و لذا يكون الشرط موروثاً للوارث؛ و لو كان خالياً عن التمليكك لم يكن وجه للإرث. لكن لو تم 
ذلكك لم يرد فى العهد, إذ لا قرينة على هذا التمليك. لا حالية و لا مقالية. فالبناء على دخول العهد و اليمين فى النصوص غير ظاهر. و 
لذا اقتصر الأصحاب على ذكر النذرء و لم يتعرضوا للعهد و لا لليمين. نعم لو تمت دلالهُ رواية أبى بصير 

كانت عامةٌ للجميع. فالتفصيل بين العهد و اليمين أضعف الوجوه. 

و دونه فى الضعف العموم, فإن رواية أبى بصير قد عرفت الاشكال فيها. و حملها- بقرينة الإجماع على عدم العمل بظاهرها- على 
غيرها يقتضى الخصوص لا العموم. فاذاً المتعين ما هو ظاهر الأصحابء و هو الاختصاص بالنذرء لا غير. 

)١(‏ يشكل بأن الثانى و إن كان أحوط من جهة؛ لكنه خلا-ف الاحتياط من جهة مخالفة النذر و المقام من قبيل الدوران بين 
محذورين. 

(؟) و إن حكى عن المراسم و الراوندى. فإنه لا وجه له بعد صحة الإحرام المنذور. و أشكل منه ما حكى عن بعض القيود. من أنه إذا 
نذر إحراماً واجباً وجب تجديده فى الميقات» و إلا استحب. فإنه تفصيل بلا فاصل ظاهر. 
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ولا المرور عليها. و إن كان الأحوط التجديد خروجاً عن شبهة الخلاف. و الظاهر اعتبار تعيين المكان (١)؛‏ فلا يصح نذر الإحرام قبل 
الميقات مطلقاًء فيكون مخيراً بين الأمكنة لأنه القدر المتيقن» بعد عدم الإطلاق فى الأخبار. نعم لا يبعد الترديد بين المكانين (5)» بأن 
يقول: «للّه على أن أحرم إما من الكوفة أو من البصرة»» و إن كان الأحوط خلافه. 

ولافرق بين كون الإحرام للحج الواجبء أو المندوبء أو للعمرة المفردة ("). نعم لو كان للحج أو عمرة التمتع يشترط أن يكون فى 
أشهر الحج (6)» لاعتبار كون الإحرام لهما فيهاء و النصوص إنما جوزت قبل الوقت المكانى فقط. 


)١(‏ كما نص على ذلكك فى الحدائق و المستند. 

(؟) لا يظهر الفرق بين هذه المسألةُ و ما قبلهاء فان كنا منهما غير المتيقن من الإطلاق. بل مقتضى الاقتصار على المتيقن الاقتصار على 
خصوص الكوفة؛ أو مع البصرةء بناء على دلالةٌ روايتها على المقام» أو لزوم حملها عليه. 

() لإطلاق النص و الفتوى. 

(؟) كما نص على ذلكك المحقق فى كتبه» و وافقه عليه من تأخر عنه. 

عملا بعموم ما دل على عدم صحةٌ عمرة التمتع و حجه فى غير أشهر الحج. 

و النصوص المتقدمة إنما دلت على صحة النذر إذا قدمه على الميقات, و لم تتعرض لصحته إذا نذر تقديمه على وقته» فلا موجب 
للخروج عن عموم أدلة المنع. 
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ثمٌ لو نذر و خالف نذره فلم يحرم من ذلك المكان- نسياناً أو عمداً- لم يبطل إحرامه إذا أحرم من الميقات .)١(‏ نعم عليه الكفارة 


إذ| خالقه متعهدا. 


ثانيهما: إذا أراد إدراكك عمره رجب و خشى تقضيه إن أخر الإحرام إلى الميقات» فإنه يجوز له الإحرام قبل الميقات (7) و تحسب له 


غيرة ره وان اتن يق الأصبال:فى شحان: 


لصحيحة إسحاق بن عمار عن أبى عبد الله (ع): ١عن‏ رجل يجىء معتمراً ينوى عمرةً رجبء فيدخل عليه الهلال قبل أن يبلغ العقيق, أ 
يحرم قبل الوقت و يجعلها لرجبء أو يؤخر الإحرام إلى العقيق و يجعلها لشعبان؟ قال: يحرم قبل الوقت لرجب. فان لرجب فضلًاء (*) 
عو 

صحيحة معاويةٌ بن عمار: سمعت 

)١(‏ أما فى النسيان فظاهرء لوقوع الإحرام على الوجه المشروع فيصح. و أما فى العمد فمشكلء لأن النذر يقتضى ملك الله سبحانه 
للمنذور على وجه يمنع من قدرةٌ المكلف على تفويته» و الإ-حرام من الميقات عمداً لما كان تفويتاً للواجب المملوك كان حراماً 
فيبطل إذا كان عبادة. و قد تقدم ذلكك فى مواضع من هذا الشرح. فراجع المسألة الواحدٌ و الثلاثين من فصل نذر الحج, و نذر الصلاه 
جماعةٌ و غيرهاء و تأمل. 

(5) فى الجواهر: «بلا خلاف أجده فيه)» و فى المعتبر: «عليه اتفاق علمائنا»» و فى المسالكك: «هو موضع نص و وفاق»» و فى المنتهى: 
«على ذلك فتوى علمائنا». 


إفرة رواها الشيخ عن الحسين بن سعيد» عن صفوان» عن إسحاق )١١‏ 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً هلامعا من إعازه0م 


)١(‏ الوسائل باب: ١7‏ من أبواب المواقيت حديث: ؟. 

مستمسكك العروة الوثقى» ج١21‏ ص: 708 

أبا عبد الله (ع) يقول: ليس ينبغى أن يحرم دون الوقت الذى وقت رسول الله (ص). إلا أن يخاف فوت الشهر فى العمرة» )١(‏ 
ومقتضى إطلاق الثائية جواز ذلكك لإدراكك عمرة غير وجب أيضأء حيث أن لكل شهر عمرة. لكن الأصحاب خصصوا ذلك برجب 
(1). فهو الأحوطء حيث أن الحكم على خلادف القاعدة. و الاولى و الأحوط- مع ذلكك- التجديد فى الميقات () كما أن الأحوط 
التأخير إلى آخر الوقت. و إن كان الظاهر جواز الإحرام قبل الضيق إذا علم عدم الإدراكك إذا أخر إلى الميقات (©). 


و طريق الشيخ الى الحسين صحيح؛ و صفوان من الأعيان» و من أصحاب الإجماع و رواه الكلينى عن أبى على الأشعرى؛ عن محمد 
بن عبد الجبار» عن صفوان عنه. و أبو على الأشعرى و محمد كلاهما من الأعيان» و أما إسحاق فالمعروف عد حديثه موثقاً. لكن 
الذى حققه بعض المتأخرين أن حديثه صحيحء و هو بالقبول حقيق. و لذلك عد فى الجواهر هذا الحديث فى الصحيح. 

)١(‏ رواها الشيخ عن الحسين بن سعيدء عن فضالة؛ عن معاوية. 

و رواها الكلينى عن على بن إبراهيم؛ عن أبيه» عن ابن أبى عمير؛ عنه 

1 و السند فى الجميع لا مجال للمناقشةٌ فيه. 


(1؟) فى الجواهر: «لم أجد به عاملًا فى غير رجبء. و لعله لعل التى أشار إليها الإمام (ع) فى الصحيح الآخر. 
(*) فان الحكم لم يتعرض له كثير من الأصحاب- كما فى كشف اللثام- و لعل ذلكك منهم خلاف فيه. 
() جعله فى الجواهر الأقوى لما ذكر. و قال فى المسالكك: «و لا 


.١ من أبواب المواقيت حديث:‎ ١7 الوسائل باب:‎ )١( 
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بل هو الأولى؛ حيث أنه يقع باقى أعمالها أيضاً فى رجب. 

و الظاهر عدم الفرق بين العمرةٌ المندوبة و الواجبة بالأصل )١(‏ أو بالنذر و نحوه. 


[فصل فى أحكام المواقيت] 

اشارةٌ 

فصل فى أحكام المواقيت 

[ (مسألة :)١‏ لا يجوز الإحرام قبل المواقيت] 


اشارة 


(مسألة :)١‏ لا يجوز الإحرام قبل المواقيت (1)» ولا ينعقد (5)» و لا يكفى المرور عليها محرماء بل لا بد من إنشائه جديداً. 
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ففى خبر ميسرٌ (): «دخلت على أبى 

فصل فى أحكام المواقيت 

)١(‏ المراد من عدم الجواز الحرمة التشريعية. و لو أريد الحرمة الذاتية فلا دليل. و لا سيما و أن المذكور فى كلماتهم أنه لا ينعقد. و ما 
فى بعض النصوص. من النهى عن الإحرام قبل الميقات» فالظاهر الإرشادى الى عدم الصحة. 

(؟) بلا خلاف أجده فيه. و النصوص وافية فى الدلالة عليه. كذا فى الجواهر. و فى كشف اللثام: «للنصوص. و الأصلء و الإجماع. 
خلافاً للعامة). و فى المدارك: «عن المنتهى: أنه قول علمائنا أجمع»؛ و استدل له: 

بصحيحة عبيد اللّه الحلبى عن أبى عبد الله (ع): «الإحرام من مواقيت خمسة وقتها رسول الله (ص) لا ينبغى لحاج و لا معتمر أن يحرم 
قبلها و لا بعدها) )١١‏ 

و 

صحيح ابن أذينة قال: «قال أبو عبد الله (ع)- فى حديث-: و من أحرم قبل الميقات فلا إحرام له) .07١‏ 

فر 


رواه الكلينى عن عد من أصحابناء عن أحمد بن محمدء عن 


.١ من أبواب المواقيت حديث:‎ ١١ الوسائل باب:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: 9 من أبواب المواقيت حديث: *. 
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عبد الله (ع) و أنا متغير اللون» فقال (ع): من أين أحرمت بالحج؟ فقلت: من موضع كذا و كذا. فقال (ع): رب طالب خير يزل قدمه. 
ثم قال: أ يسركك إن صليت الظهر فى السفر أربعاً؟ قلت: لا. قال: فهو و الله ذاكك» 


[نعم يستثنى من ذلك موضعان] 


نعم يستثنى من ذلكك موضعان: 
[ (مسألة ؟): كما لا يجوز تقديم الإحرام على الميقات كذلك لا يجوز التأخير عنها] 


(مسألة ؟): كما لا يجوز تقديم الإحرام على الميقات كذلكك لا يجوز التأخير عنها (؟)» فلا يجوز لمن أراد الحج 


يشترط إيقاع الإسحرام فى آخر جزء منهء بل المعتبر وقوعه فيه. عملا بإطلاق النصء و إن كان آخره أولى'. و أولوية آخره بملاحظة 
الاحتياط فلا تنافى الأولوية المذكورة فى المتن» بلحاظ أن التقدم يستوجب وقوع العمرة فى مده طويلة من الشهر بخلاف التأخير. و 
لعل مراد المصنف (ره) ذلكك,ء و ان كانت العبارةٌ لا تساعد عليه. 

)١(‏ عموم النص لها لا يخلو من تأمل أو منع. 

() إجماعاً- بقسميه- و نصوصاً. كذا فى الجواهر. و للنصوص. و الإجماع. و فى المعتبر و المنتهى: إجماع العلماء كافة عليه. كذا فى 
كشف اللثام. و نحوهما كلام غيرهما. و 
فى صحيح معاوية بن عمار عن أبى عبد الله (ع) قال: «من تمام الحج و العمرة أن تحرم من المواقيت التى وقتها رسول الله (ص) لا 
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تجاوزها إلا و أنت محرم) .0١١‏ 

و 

فى صحيح صفوان: «فلا تجاوز الميقات إلا من علة) ."2١‏ 

: : 1 

فى صحيح الحلبى عن أبى عبد الله (ع)- فى حديث- قال: «و لا تجاوز الجحفة إلا محرما» 7. 
و فى دلالتها على الحرمة الذاتية تأمل. 


.١ منه حديث:‎ ١8 من أبواب المواقيت حديث: ؟. و باب:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: ١0‏ من أبواب المواقيت حديث: .١‏ 

(*) الوسائل باب: © من أبواب المواقيت حديث: ”و باب: ١8‏ منه حديث: ”. 
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أو العمرة أو دخول مكة أن يجاوز الميقات اختياراً إلا محرماً بل الأحوط عدم المجاوزة عن محاذاهً الميقات أيضاً إلا محرماً و إن كان 


أمامه ميقات آخر .)١(‏ فلو لم يحرم منها وجب العود إليها مع الإمكان. إلا إذا كان أمامه ميقات آخرء فإنه يجزيه الإحرام منها (5)) 


)١(‏ لأن قوله (ع) 

فى صحيح ابن سنان المتقدم: «فليكن إحرامه) )١١‏ 

ظاهر فى الوجوب. و كذا 

قوله (ع) فى الصحيح الآخر: «فليحرم منها ..) 5١‏ 

فيكون ترك الإحرام حراماً. و لا يتضح الفرق بين المحاذاة و بين نفس الميقات, فان لسان الأدله فى الجميع على نحو واحد. فتوقف 
المصنئف (ره) فى المحاذاةً غير ظاهر. 

(؟) كما هو ظاهر المسالكك. قال: و فى بعض الأخبار أنه يرجع الى ميقاته فى جميع الصور- يعنى: صور تجاوز الميقات بلا إحرام- و 
الظاهر أنه غير متعين بل يجزى رجوعه الى أى ميقات شاءء لأنها مواقت لمن مر بهاء و هو عند وصوله كذلكك؛. و فى المداركك: دلا 
يخفى أنه إنما يجب العود إذا لم يكن فى طريقه ميقات آخرء و إلا لم يجب- كما مر- بل يؤخر إلى الميقات. و فى الجواهر: «هذا 
كله إذا لم يكن فى طريقه ميقات آخرء و إلا لم يجب عليه الرجوع أيضاً على كل حالء بناء على ما تقدم, من الاجتزاء بالإحرام منه 
مع الاختيارء فضلًا عن العذر». 

و المراد ببعض الأخبار- فى صر كلام المسالكك-: 

صحيح الحلبى «سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل نسى أن يحرم حتى دخل الحرم. 


.١ الوسائل باب: /ا من أبواب المواقيت حديث:‎ )١( 
.* (؟) الوسائل باب: /ا من أبواب المواقيت حديث:‎ 
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قال (ع): قال أبى (ع): يخرج إلى ميقات أهل أرضه؛ فإن خشى أن يفوته الحج أحرم من مكانه» فان استطاع أن يخرج من الحرم 
فليخرج ثمّ ليحرم) لق 

1 5 

صحيحه الآخر: «سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل ترك الإحرام حتى دخل الحرم. فقال (ع): يرجع الى ميقات أهل بلاده الذى يحرمون 
منه فيحرم. فإن خشى أن يفوته الحج فليحرم من مكانه فان استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج ثم ليحرم) .07١‏ 

و نحوهما خبر على بن جعفر (ع) عن أخيه موسى بن جعفر (ع) 

”ا و :. 

صحيح معاوية ابن عمار قال: «سألت أبا عبد اللّه (ع) عن امرأة كانت مع قوم؛ فطمثت فأرسلت إليهم فسألتهم فقالوا: ما ندرى أ عليكك 
فتركوها حتى دخلت الحرم. فقال (ع): إن كان عليها مهلة فلترجع الى الوقت فلتحرم منه» فان لم يكن عليها وقت فلترجع الى ما قدرت 
عليه بعد ما تخرج من الحرم بقدر ما لا يفوتها) 59). 

و 

فى روايةً الشيخ: «بقدر ما لا يفوتها الحج فتحرم) «8. 

و أماها ذكره من أن المواقيت مواقيت لمن مر بهاء فهو و إن كان صحيحاء لكن لا مجال للأخذ بإطلاق توقيتها بعد ورود الدليل 
الخاص الآمر بالرجوع الى ميقاته. نعم قد يظهر من صحيح معاوية 

الرجوع الى مطلق الميقات. لكن لو تم فهو مقيد أيضاً على أنه من القريب أن يكون المراد به الميقات الذى عبروا عليه حين سألتهم 


.١ من أبواب المواقيت حديث:‎ ١5 الوسائل باب:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: ١5‏ من أبواب المواقيت حديث: 7. 

(") الوسائل باب: ١5‏ من أبواب المواقيت حديث: 4. 

(6) الوسائل باب: ١5‏ من أبواب المواقيت حديث: ؟. 

(0) الوسائل باب: ١5‏ من أبواب المواقيت ملحق حديث: ؟. 
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و إن أثم بتركك الإحرام من الميقات الأول .)١(‏ و الأحوط العود إليها مع الإمكان مطلقاً و إن كان أمامه ميقات آخر. 


المرأة» بقرينة التعبير بالرجوع. نعم ظاهر الصحيحين الأولين خصوص ميقات بلده و إن لم يكن قد عبر عليه. لكن يتعين حملهما على 
ما عبر عليه بقرينة التعبير بالرجوع فى ثانيهما. أو بقرينة الإجماع على خلافهما. 

نعم قد يظهر من 

موثق ابن بكير عن زرارة: «عن أناس من أصحابنا حجوا بامرأة معهم» فقدموا الى الميقات و هى لا تصلىء فجهلوا أن مثلها ينبغى أن 
تحرم؛ فمضوا بها- كما هى- حتى قدموا مكهُ و هى طامث حلالء فسألوا الناس» فقالوا: تخرج الى بعض المواقيت فتحرم منه. 

فكانت إذا فعلت لم تدركك الحج, فسألوا أبا جعفر (ع)» فقال (ع): 

تحرم من مكانهاء قد علم الله تعالى بنيتها؛ .0١١‏ 

أنه يجرى الخروج إلى بعض المواقيت» أيها كان. لكن المسؤول فيه ليس هو الامام (ع) و لا يظهر من أبى جعفر (ع) تقرير للجواب 
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المذكورء إذ لم يعرض عليه الجواب الصادر من الناس و أما ما ذكره فى المسالككء من أن المواقيت مواقيت لمن مر بها و هو عند 
وصوله كذلكء فهو مسلم؛ لكن لا يصاح للخروج به عن ظاهر النصوص المذكورة؛ لأن نسبتها الى دليل التوقيت نسب الخاصة إلى 
العام. فاذاً المتعين الرجوع الى الميقات الذى عبر عليه و لا يجزى غيره. 

(1) قد اشتهر ذلكك فى كلماتهم. و قد أشرنا إلى أن الأمر بالإحرام من الميقات ليس مولوياً بل إرشادى الى الشرطية» كما فى جميع 
الأوامر الواردة فى مقام بيان الماهيات العرفية: فضلا عن المخترعات الشرعية؛ و عليه عمل الفقهاء فى جميع أبواب العبادات و 
المعاملات. فإذا أمر الشارع بالاطمئنان 


.8 من أبواب المواقيت حديث:‎ ١5 الوسائل باب:‎ )١( 
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و أما إذا لم يرد النسكك. و لا دخول مكة- بأن كان له شغل خارج مكة و لو كان فى الحرم- فلا يجب الإحرام: نعم فى بعض الأخبار 
:)١(‏ وجوب الإحرام من الميقات إذا أراد دخول الحرم و ان لم يرد دخول مكة. لكن قد يدعى الإجماع على عدم وجوبه (). و إن 
كان يمكن استظهاره من بعض الكلمات (0. 


حال الصلاة كان المراد به الإرشاد إلى شرطية الاطمئنان فى الصلاة» لا-.وجوب الاطمئنان وجوباً مولويا بحيث يكون تركه موجباً 
للإثم مع صحة الصلاة. و كذلك فى المقام؛ فان الظاهر أن الأمر بالإحرام من الميقات إرشادى إلى شرطية الإحرام من الميقات فى 
صحة النسكك- حجاً أو عمرة- فلا تكون مخالفته مستوجبة للإثم. اللهم إلا أن يكون مراده الإثم من جهةه الحرمة التشريعية» لكون 
المفروض كونه عامداً. لكن الظاهر إرادهٌ الحرمة الذاتية» كما يفهم مما يأتى فى المسألة الآتية. 

وغ 

صحيح عاصم بن حميد قال: «قلت لأبى عبد الله (ع): 

يدخل الحرم أحد إلا محرماً؟ قال: لا. إلا مريضء أو مبطون» ١١‏ 

و 

صحيح محمد بن مسلم: «سألت أبا جعفر (ع)؛ هل يدخل الرجل الحرم بغير إحرام؟ قال (ع): لا. إلا أن يكون مريضاًء أو به بطن» .07١‏ 
(0) قال فى المدارك: «قد أجمع العلماء على أن من مر على الميقات و هو لا يريد دخول مكة بل يريد حاجة فيما سواها لا يلزمه 
الإحرام). 

(؟) فى الوسائل: التصريح به. قال (ره): «باب: أنه لا يجوز دخول مكة و لا الحرم بغير إحرام» 0 و فى كشف اللثام: عن الجامع 


.١ الوسائل باب: 80 من أبواب الإحرام حديث:‎ )١( 
.7 (؟) الوسائل باب: 80 من أبواب الإحرام حديث:‎ 


(*) الوسائل باب: 8١‏ من أبواب الإحرام. 
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[ (مسألة ): لو أخر الإحرام من الميقات عالماً عامدا] 


(مسألة "): لو أخر الإحرام من الميقات عالماً عامداً و لم يتمكن من العود إليها- لضيق الوقت أو لعذر آخر- و لم يكن أمامه ميقات 
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آخرء بطل إحرامه »)١(‏ و حجه (7)» على المشهور (”) الأقوى» و وجب عليه قضاؤه إذا كان مستطيعاً (©) و اما إذا لم يكن مستطيعاً فلا 
يجبء و أن أثم بتركك الإحرام بالمرور على الميقات (2). 


و التذكرة ذلكك أيضاً. و ظاهره: الميل إليه» لأنه استدل له برواية عاصم 

ولم يتعرض للمناقشْة فيها. و فى المستند: «و مقتضى بعض هذه الأخبار عدم جواز دخول الحرم بغير إحرام. كما حكى الفتوى به عن 
جمع. و هو الأحوطء بل الأظهر». و لأجله تشكل دعوى لزوم رفع اليد عن ظاهر الصحيحينء بدعوى الإجماع فى المدارك؛ فيحملان 
على خصوص صورة إرادة مكة من دخول الحرم؛ كما فى مجمع البرهان. 

)١(‏ كما فى الشرائع و غيرها من كتب المحقق. و فى القواعد و عن النهاية و الاقتصاد و السرائر و غيرها. لأنه مقتضى إطلاق دليل 
التوقيت» الموجب لبطلان الإحرام من غير الوقت. 

(؟) كما حكى التصريح به عن جماعة منهم. لفوات الكل بانتفاء جزئه أو المشروط بانتفاء شرطه. نعم فى الشرائع و القواعد و غيرهما 
اقتصر على ذكر بطلان الإحرام؛ و لم يتعرض فيها للنسك. و لكن الظاهر منهم ذلك لما عرفت. 

(*) و فى الجواهر: «وفاقاً للأكثر المشهور بل ربما يفهم من غير واحد: عدم الخلاف فيه بينناا. 

(©) يعنى: أداؤه فى السنة اللاحقة. 

(5) الموجب لترك الحج إذا كان واجباً عليه» أو الموجب للدخول 
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خصوصاً إذا لم يدخل مكة. و القول بوجوبه عليه و لو لم يكن مستطيعاً »)١(‏ بدعوى: وجوب ذلكك عليه إذا قصد مكة: فمع تركه 
يجب قضاؤه. لا دليل عليه. خصوصاً إذا لم يدخل مكة .)١(‏ 


فى الحرم محلا. لكن الإثم حينئذ بالدخول فى الحرم محلا لا يتركك الإحرام و لا مقدمية بينهما. 

)١(‏ قال فى المسالك: «و حيث يتعذر رجوعه مع التعمد يبطل نسكه و يجب عليه قضاؤه؛ و إن لم يكن مستطيعاً للنسكك بل كان 
وجوبه بسبب إراده دخول الحرم, فان ذلكك موجب للإحرام, فإذا لم يأت به وجب قضاؤه كالمنذور. نعم لو رجع بعد تجاوز الميقات 
ولما يدخل الحرم فلا قضاء عليه و إن أثم بتأخير الإحرام. و ادعى العلامة ]١[‏ فى التذكرة الإجماع عليه». و فى المدارك: «هو غير 
جيد» لأن القضاء فرض مستأنف فيتوقف على دليل؛ و هو منتف هنا. و الأصح سقوط القضاءء كما اختاره فى المنتهى. و استدل عليه 
بأصالةُ البراءة من القضاء. و بأن الإحرام مشروع لتحية البقعة فإذا لم يأت به سقطء كتحية المسجد» و هو حسن. 

و وجه فى الجواهر كلام الشهيد فى المسالكك: بأن مراده وجوب القضاء على من دخل مكة حاجاً و لو بإحرام من دونه و عليه يكون 
القضاء للحج لا للإحرام. و لكنه أيضاً يشكل: بأنه لا دليل على وجوب القضاء فى هذه الصورة أيضاًء و الأصل البراءة. على أنه خلاف 
ظاهر قوله: «موجب للإحرام فإذا 2 

(1) فإن هذه الصورةٌ داخلة فى كلام المسالكك. و وجه الخصوصية: 


]١[‏ قال فى التذكرة: «و لو تجاوز الميقات و رجع و لم يدخل الحرم فلا قضاء عليه. بلا خلاف نعلمه» سواء أراد النسكك أو لم يرده» 
منه قدس سره. 
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وذلك لأمن الواجب عليه إنما كان الإحرام لشرف البقعة- كصلاة التحيه فى دخول المسجد- فلا قضاء مع تركه. مع أن وجوب 
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الإحرام لذلك لا يوجب وجوب الحج عليه »)١(‏ و أيضاً إذا بدا له و لم يدخل مكة كشف عن عدم الوجوب من الأول (؟). 

وذهب بعضهم إلى أنه لو تعذر عليه العود الى الميقات أحرم من مكانه ()» كما فى الناسى و الجاهل. نظير ما إذا تركك التوضى الى 
أن ضاق الوقتء فإنه يتيمم و تصح صلاته؛ و إن أثم بتركك الوضوء متعمداً. و فيه: أن البدلية فى المقام لم تثبت؛ بخلاف مسألة التيمم» 
و المفروض أنه ترك ما وجب عليه متعمداً. 


ما عرفت من المشهورء من أن الإ-حرام إنما يجب لدخول مكة. فإذا لم يدخل لم يكن ما يوجبه» فلا وجه للقضاء مع عدم وجوب 
الأداء. إلا أن يقال: يجب عند الشهيد الإحرام لدخول الحرم عند إراد دخول مكة و إن لم يدخلهاء بحيث يكون الوجوب واقعياً. 

)١(‏ لأن قضاء الإحرام يكون بالإحرام ثانياً و لو العمرة المفردة. 

إلا أن يكون مقصود الشهيد ما ذكر فى الجواهرء و هو ما لو دخل حاجاً. 

فالمقضى يكون هو الحج لا الإحرام. لكن عرفت: أنه لا دليل عليه أيضاً. 

(1) فلا أداء» فلا وجه للقضاء حينئذ. لكن عرفت إمكان التأمل فى ذلكك عند الشهيد. 

(©) فى الجواهر: أنه محكى عن جماعة من المتأخرين. و فى كشف اللثام: أنه محتمل إطلاق المبسوط و المصباح و مختصره. و هو 
قوى. و فى 
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[ (مسألة ؟): لو كان قاصداً من الميقات للعمرةً المفردهٌ و ترى الإحرام لها متعمدا] 


(مسألة *»: لو كان قاصداً من الميقات للعمرة المفرده و تركك الإحرام لها متعمداًء يجوز له أن يحرم من أدنى الحل و إن كان متمكناً 
من العود الى الميقات .)١(‏ فأدنى الحل له مثل كون الميقات أمامه؛ و إن كان الأحوط- مع ذلكك- 


المستند اختياره» و نسبته إلى المحكى عن الكتب الثلاثة» و جماعة من متأخرى المتأخرين. لإطلاق صحيح الحلبى الثانى المتقدم 

» الموجب لتنزيل إطلاق دليل التوقيت على غير صورة التعذر. لكن فى الجواهر: ليس ذلك بأولى من تنزيل إطلاق صحيح الحلبى 
على غير الفرض- يعنى: غير العامد- و هو أولى من وجوه'. و كأن المراد من الوجوه: الشهرةٌ و الحمل على الصحة. فإن التنزيل الثانى 
أوفق بالشهرة فى الفتوى و الشهرة فى الرواية فإن روايات التوقيت أكثر عدداً. و كذا الحمل على الصحة؛ فإن حمل التركك على الأعم 
من العمد خلاف حمل المسلم على الصحة. 

أقول: الصحيح من قبيل الخاص بالنسبةُ إلى دليل التوقيت» و الخاص مقدم على العام. و لأجل ذلك لا مجال للرجوع إلى المرجحات 
المذكورة» لو كانت فى نفسها من المرجحات. نعم الحمل على الصحة ربما يقتضى انصراف الصحيح عن العامد. لكنه بدوى لا يعتد 
به. فالبناء على إلحاق العامد بغيره أقرب إلى العمل بالأدلة. 

)١(‏ قال فى الجواهر: «ثمّ إن ظاهر المتن و القواعد و غيرهما- يعنى مما تضمن عدم صحة الإحرام لو تجاوز الميقات عمداً- بطلان 
الإحرام منه و لو للعمرة المفردة و حينئذ لا يباح له دخول مكة حتى يحرم من الميقات. 


(1) الوسائل باب: ١١‏ من أبواب المواقيت حديث: ". وقد تقدم ذلكك فى المسألة: ؟ من هذا الفصل. 
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العود الى الميقات. و لو لم يتمكن من العود. و لا الإحرام من أدنى الحل بطلت عمرته. 
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[ (مسألة 3): لو كان مريضاً لم يتمكن من النزع و لبس الثوبين يجزيه النية و التلبية] 


(مسألة 0): لو كان مريضاً لم يتمكن من النزع و لبس الثوبين يجزيه النية و التلبية »)١(‏ فإذا زال عندها تزع 


بل عن بعض الأصحاب: التصريح بذلك. لكن قد يقال: إن المراد بطلامن الإحرام لا للعمرة المفردة التى أدنى الحل ميقات لها 
اختيارى, و إن أثم بتركه الإحرام عند مروره بالميقات» بل قيل: إن الأصحاب إنما صرحوا بذلك لا بطلانه مطلقاً. و يمكن صرف 
ظاهر المتن و غيره اليه و لعله الأقوى). 

أقول: قد عرفت أن الأ.قوى وجوب الرجوع إلى الميقات الذى عبر عليه وان كان أمامه ميقات آخر. و لو بنى على جواز الإحرام من 
الميقات الآخر الذى إمامه لا مجال لجعل المفروض منهء إذ لا إطلاق يدل على أن ميقات العمرة المفردة أدنى الحل يشمل الفرض» 
كى يرجع اليه فيه بل الأدلة فيه مختصة بغيره» كما تقدم فى الميقات العاشر. و حينئذ يتعين الأخذ بإطلاق التوقيت, الشامل للعمرة 
المفردة. بل قد يشكل فيها فى جواز الإحرام من موضعه إذا لم يتمكن من الرجوع الى الميقات» لاختصاص النصوص المتقدمة بالحج 
أو به و بالعمرٌ المتمتع بها. اللهم إلا أن تلحق بها للأولوية. 

)١(‏ المحكى عن الشيخ فى النهاية: أنه قال: «من عرض له مانع من الإ-حرام جاز له أن يؤخره عن الميقاتء فاذا زال المانع أحرم من 
الموضع الذى انتهى اليه)». و عن ابن إدريس: أن مقصوده تأخير كيفية الإحرام الظاهرة» من نزع الثياب» و كشف الرأسء و الارتداء. و 
التوشيح و الائتزار. فأما النية و التلبية- مع القدرة عليهما- فلا يجوز له ذلككء إذ 
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لا مانع له يمنع ذلكك. ولا ضرورة» ولا تقية. و إن أراد و قصد شيخنا غير ذلكك فهذا يكون قد ترك الإحرام متعمداً من موضعه. 
فيؤدى إلى إبطال حجه بلا خلاف». و تبعه على ذلكك العلامة فى المختلف و التحرير و المنتهى, على ما حكى. و قال فى المسالكك: 
«و إنما يجوز تأخيره عن الميقات لعذر إذا لم يتمكن من نيته أصنًا- و إن كان الفرض بعيداً- فلو تمكن منها و إنما تعذر عليه توابعه- 
من نزع المخيط» و نحوه- وجب عليه الإحرام؛ و أخر ما يتعذر خاصة» إذ لا دخل له فى حقيقة الإحرام ولا يسقط الممكن بالمتعذر). 
والذى ذكره فى الشرائع: أنه لو أخره عن الميقات لمانع ثم زال المانع عاد إلى الميقات» فان تعذر جدد الإحرام حيث زال. و فى 
القواعد: «و لا يجوز تأخيره عنها إلا لعذر؛ فيجب الرجوع مع المكنة؛ و لا معها يحرم حيث زال المانع». و فى الجواهر: 

«ذكر ذلكك غير واحدء مرسلين له إرسال المسلمات. و هو لا ينطبق على ما ذكره الشيخ. و لا على ما ذكر ابن إدريسء, لظهوره فى 
جواز تأخير نفس الإحرام- كما ذكره الشيخ. خلافاً لابن إدريس- و فى وجوب الرجوع مع المكنة و هو خلاف ما ذكره الشيخ وابن 
إدريس. 

والذى تقتضيه القواعد: هو ما ذكره ابن إدريس و من تبعه بناء على أن لبس الثوبين و نزع المخيط ليس من شرائط الإحرام- كما 
سيأتى- لإمكان الإحرام للمعذور مع إمكان النية و التلبية» فيجب و لا يجوز التأخير: 

و الموجب للخروج عن القواعد هو 

مرسل أبى شعيب المحاملى» عن بعض أصحابناء عن أحدهما (ع) قال: «إذا خاف الرجل على نفسه أخر إحرامه إلى الحرم) .)١١‏ 

وما 
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.*” من أبواب المواقيت حديث:‎ ١8 الوسائل باب:‎ )١( 
"١8 مستمسكك العروة الوثقى» ج١21 ص:‎ 
و لبسهماء ولا يجب حينئذ عليه العود الى الميقات. نعم لو‎ 


«فلا تجاوز الميقات إلا من علةهً) .)١١‏ 

و فى الرياض: نفى البأس عما ذكر ابن إدريسء لقوةٌ دليله» مع قصور الخبرين- بعد إرسال أحدهما- عن التصريح بخلافه. انتهى. لكن 
عدم التصريح بخلافه لا يمنع من الحجية مع الظهور. و أما خبر الاحتجاج- المتقدم فى ميقات أهل العراق- فإنما تضمن إيقاع الإحرام 
بواجباته- من لبس الثوبين» و نزع المخيط. ثمّ يلبس الثياب- فهو غير ما نحن فيه» فلا مجال للاستشهاد به على المقام. 

فالعمل بالصحيح متعين» و حمله على العلةُ المانعة من النيةُ بعيد جداً. 

نعم ليس فيه تعرض لموقع الإحرام إذا زالت العلهُ و قد تجاوز الميقات محلا لأجلها. و المنصرف منه أنه يحرم عند زوال العلةء لأن 
الواجب قطع تمام المسافة التى بين الميقات و مكة محرماء فاذا رخص للعلهُ تركك الإحرام فى بعضها وجب الباقى» فيتم حينئذ ما ذكره 
الشيخ (ره). و لو لم يتم الانصراف المذكور كان اللازم البناء على ما ذكر الجماعة؛ من الرجوع إلى الميقات مع الإمكان؛ و مع عدمه 
إن ظاهر الصحيح: أن العله مسقطةٌ للإحرام من الميقات إلى آخره على نحو لا يرجع, لا ما دامت. و حينئذ يتعين الرجوع إلى الأصلء 
المقتضى للإحرام من أدنى الحل. نعم إذا كان قد تجاوز الحرم لم يبعد الرجوع إلى أدنى الحل» كما يستفاد من النصوص الواردة فى 
الموارد المتفرقة» الآتى بعضها فى المسألة السادسة. و أما مرسل المحاملى فالاعتماد عليه- لإرساله- غير ظاهر. 


(1) الوسائل باب: ١8‏ من أبواب المواقيت حديث: .١‏ و قد تقدم فى المسألة: ١‏ هذا الفصل. 
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كان له عذر عن أصل إنشاء الإ-حرام- لمرض أو إغماء- ثم زال وجب عليه العود الى الميقات إذا تمكن و إلا كان حكمه حكم 
الناسى فى الإ-حرام من مكانه إذا لم يتمكن الا منه. و إن تمكن العود فى الجملة وجب. و ذهب بعضهم إلى أنه إذا كان مغمى عليه 


ينوب عنه غيره .)١(‏ 


لمرسل جميل عن أحدهما (ع): «فى مريض أغمى عليه؛ فلم يفق حتى أتى الموقف (2). قال (ع): يحرم عنه رجل). 

و الظاهر أن المراد أنه يحرمه رجلء و يجنبه عن محرمات الإحرام, لا أنه ينوب عنه فى الإحرام (). و مقتضى هذا القول عدم وجوب 
)١(‏ قال فى القواعد: «و لو لم يتمكن من نيه الإحرام- لمرض و غيره- أحرم عنه وليه و جنبه ما يتجنبه المحرم». و حكى فى كشف 
اللثام ذلك عن الأحمدىء و النهاية» و المبسوطه و التهذيبء و المهذب, و الجامع. و المعتبر. و فى الدروس: «و لو جن فى الميقات» 
أو أغمى عليه أحرم عنه وليه و جنبه ما يتجنبه المحرما. 

(0) فى نسخةُ الكافى .)١١‏ و 

فى الوسائل رواه عن الكلينى: «أغمى عليه حتى أتى الوقت» "١١‏ 

0 


رواه عن الشيخ: «أغمى عليه فلم يعقل حتى أتى الوقت» 39). 
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() كما هو مذكور فى القواعد و غيرها مما سبق» أى: يحرم به 


)١(‏ فى بعض نسخ الكافى: (الوقت) لا حظ الكافى الجزء ؟ الصفحة 18" طبع إيران الحديثة. 

(؟) الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب المواقيت حديث: »١‏ طبع إيران الحديثة. 

(5) الوسائل باب: 7٠١‏ من أبواب المواقيت حديث: ع. طبع إيران الحديثة» باب: 00 من أبواب الإحرام حديث: ؟ من الطبعة المذكورة. 
إلا أنه فى القاتى جاء فى الأضل: (الموقق) و كتب (الوقت) بعنوان: نسخة. و فى التهذيب- أبشا-: (الموقق) لاحظ التهذين الجرّء ه 
الصفحةٌ 0+ طبع النجف الأشرف 
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العود إلى الميقات بعد إفاقته و إن كان ممكناً. و لكن العمل به مشكلء لإرسال الخبرء و عدم الجابر .)١(‏ فالأقوى العود مع الإمكان» و 
عدم الاكتفاء به مع عدمه. 


[ (مسألة ع): إذا ترى الإحرام من الميقات- ناسيا] 


(مسألة ©): إذا تركك الإحرام بن الفيقانة د تانياء تاها بالحكم, أو الموضوع- (5) وجب العود إليه مع الإمكان (9) 


رجل فيتولى النائب النيةٌ لا- غير و يجنبه محرمات الإسحرام- كما فى الإ-حرام بالصبى- لا أن المراد: أن الإحرام يكون من النائب و 
الأفعال تكون من المنوب عنه. إذ هو نظير قيام الطهارة بالنائب و الصلاه بالمنوب عنه؛ فان ذلكك مما لا يقبل النيابة. و لذلكك قال فى 
المداركك: «و قد بينا فيما سبق: أن المراد بالإحرام عن غير المميز و المجنون الإحرام بهماء لا كون الولى نائباً عنهما'. 

(1) يظهر من الجماعة المتقدم ذكرهم الاعتماد عليه بل ظاهر المدارك: العمل به. و فى مرآة العقول للمجلسى- فى شرح الحديث-: 
أنه مرسل كالحسن. و سيأتى- فى المسألة الرابعة عشرة من فصل كيفية الإحرام- ما له نفع فى المقام. 

() ليس فى النصوص تعرض لحكم الفرض. لكن يمكن استفادته من النصوص الواردة فى غيره. و لا سيما و كون الحكم إجماعياً. 
(7) بلا خلا.ف أجده فيه» نصاً و فتوى. كذا فى الجواهرء و عن المنتهى: «بلا خلا-ف فيه بين العلماء». و يشهد له فى الناسى: أحد 
صحيحى الحلبى 

»١«‏ و فى الجاهل صحيح معاوية بن عمار 

5 و فيهما 


.١ من أبواب المواقيت حديث:‎ ١5 الوسائل باب:‎ )١( 
من أبواب المواقيت حديث: ؟.‎ ١5 (؟) الوسائل باب:‎ 
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صحيح الحلبى الآخر 


8 المتقدمة كلها فى المسأله الثانية. نعم‎ ١١ 


فى خبر أبى الصباح الكنانى قال: «سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل جهل أن يحرم حتى دخل الحرم. كيف يصنع؟ قال (ع): يخرج من 
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الحرم؛ ثم يهل بالحج) ."١‏ 

و 

فى خبر سورة بن كليب قال: «قلت لأبى جعفر (ع): خرجت معنا امرأة من أهلنا فجهات الإحرام؛ فلم تحرم حتى دخلها مكة. و نسينا أن 
نأمرها بذلك. قال (ع): فمروها فلتحرم من مكانها من مكة؛ أو من المسجدا .7١‏ 

و 

فى صحيح ابن جعفر (ع) قال: «سألته عن رجل نسى الإحرام بالحج فذكر و هو بعرفات؛ ما حاله؟ 

قال (ع): يقول: اللهم على كتابكك و سنة نبيكك (ص»» فقد تم إحرامه. فإن جهل أن يحرم يوم التروية بالحج حتى رجع إلى بلاده» إن 
كان قضى مناسكه كلها فقد تم حجه) (5). 

لكن يتعين حمله على صورة عدم التمكن من الرجوع إلى الميقات؛ حملا لها على ما سبق, حملا للمطلق على المقيد. بل صحيح ابن 
جعفر (ع) 

كالصريح فى أن مورده صورة عدم التمكن من الرجوع إلى الميقات. نعم 

فى خبر على ابن جعفر (ع) عن أخيه (ع) قال: «سألته عن رجل تركك الإحرام حتى انتهى إلى الحرم؛ فأحرم قبل أن يدخله. قال (ع): 
إن كان فعل ذلكك جاهلا فليبن [فليلبى. خ ل- فليلب خ ل] مكانه ليقضىء فإن ذلكك يجزيه إن شاء اللّه. و إن رجع إلى الميقات الذى 


حرم 


.7 من أبواب المواقيت حديث:‎ ١5 الوسائل باب:‎ )١( 
.*” من أبواب المواقيت حديث:‎ ١5 (؟) الوسائل باب:‎ 
من أبواب المواقيت حديث: ه.‎ ١5 الوسائل باب:‎ )"( 
.,8 من أبواب المواقيت حديث:‎ ١5 الوسائل باب:‎ )6( 
77١ مستمسكك العروة الوثقى» ج١١2 ص:‎ 


و مع عدمه فإلى ما أمكن (2). إلا إذا كان أمامه ميقات آخر. 


منه أهل بلده فإنه أفضل» .)١١‏ 

فإنه صريح فى عدم وجوب الرجوع إلى الميقات. و يتعين حينئذ طرحه. لعدم القائل به- كما فى الجواهر - و لا سيما مع ضعفه فى 
)١(‏ فى المسالكك: «فى وجوب العود إلى ما أمكن من الطريق وجه» و نسب إلى بعض. و يشهد له ما 

فى صحيح معاوية بن عمار- المتقدم فى المسألة الثانية- من قوله (ع): «فلترجع إلى ما قدرت عليه» بعد ما تخرج من الحرم بقدر ما لا 
يفوتها) .)5١‏ 

و استدل له فى المسالكك: 

بقاعدة الميسور. و قد يشكل: بأنه خلاائف ظاهر إطلا-ق النصوصء المتضمنة: أنه يحرم من مكانه» أو بعد ما يخرج من الحرم. فان 
الحمل على صورةٌ عدم إمكان الرجوع- فى الجملة- بعيد- و لأجل ذلك قال فى المدارك: «فى وجوب العود الى ما أمكن من 
الطريق وجهانء أظهرهما العدم للأصل. و لظاهر الروايات المتضمنة لحكم الناسى». لكن الأصل لا مجال له مع الدليل. و ظهور 
روايات الناسى مقيد بالصحيحة لو تمّ عدم الفصلء و لو لم يتم لا يدل على حكم الجاهل. فالعمدٌ ما ذكرناء من صعوبة التقييد جداً. 
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فللاحظ 

صحيح عبد الله بن سنان قال: «سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل مر على الوقت الذى يحرم الناس منهء فنسى- أو جهل- فلم يحرم حتى 
أتى مكة فخاف إن رجع الى الوقت أن يفوته الحج. 

فقال لع): يخرج من الحرم و يحرم و يجزيه ذلكك» 77 


و نحوه غيره» 


.٠١ من أبواب المواقيت حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: ١5‏ من أبواب المواقيت حديث: ؟. 

(") الوسائل باب: ١5‏ من أبواب المواقيت حديث: ؟. 
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و كذا إذا جاوزها محلا- لعدم كونه قاصداً للنسكك. و لا لدخول مكة ثم بدا له ذلكك- فإنه يرجع الى الميقات مع التمكن )١(‏ و الى 
ما أمكن مع عدمه (). 


مما يبعد جداً تقييده بصوره عدم إمكان الرجوع زائداً على ما ذكر و لو قليلا. و هذه النصوص لا تختص بالناسى؛ فإنه حمل على 
النادر جداً فلذلكك تعين حملها على ذلكك جمعاً. و بذلك افترقت هذه النصوص عن النصوص السابقة الساكتة عن الرجوع الى 
الميقات؛ إذ تقييدها بصورة عدم التمكن من الرجوع الى الميقات ليس فيه الحمل على النادرء بل لعله الغالب. 

)١(‏ بلا خلاف ظاهرء بل الظاهر أنه إجماع؛ و فى المداركك: أنه مما قطع به الأصحابء و فى المستند: الإجماع عليه» و فى الجواهر: 
نفى وجدان الخلا.ف فى إلحاقهما بالناسى و الجاهل. و استدل له فى المعتبر: بأنه متمكن من الإتيان بالنسكك على الوجه المأمور به 
فيكون واجباً. و يشكل: 

بأن كونه مأموراً به شرعاً يحتاج إلى إثبات» و القدر الثابت أن المريد للنسكك حال العبور على الميقات يحرم منه. و المقام ليس منه. 
فالعمدةٌ ما ذكروه للاستدلال به» و هو صحيح الحلبى المتقدم» المتضمن لحكم من تركك الإحرام من الميقات. و إن أمكن الإشكال 
فيه بانصرافه الى من تركه و هو مريد للدسككء لأسن المنصرف من قول السائل: «تركك الإحرام» تركه لما لا ينبغى تركه؛ و هو الذى 
يحتاج إلى السؤال عن حكمه؛ فلا يشمل المقام. و كذا لا يشمل ما لو كان قاصداً دخول مككة. و كان ممن لا يجب له الإحرام 
لذلك- كالحطاب, و الحشاشء و نحوهما- فان الجميع من باب واحد عندهم. 

(9) على ما عرفت: 
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[ (مسألة 1): من كان مقيماً فى مكة و أراد حج التمتع] 
(مسألة 7): من كان مقيماً فى مكة و أراد حج |ل: تع وجب عليه الإحرام لعمرته من الميقات إذا تمكن, و إلا فحاله حال الناسى .)١(‏ 
[ (مسألة 4): لو نسى المتمتع الإحرام للحج بمكة ثم ذكر] 
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المشعر - و صح حجه (2. و كذا 


)١(‏ قد تقدم الكلام منه فى هذه المسألة مفصلاء فى المسألة الرابعة من فصل صورةٌ حج التمتع. فراجع. 

(؟) لوجوب الإتيان بالمأمور به على وجهه. لكن تقدم فى صحيح على بن جعفر (ع) ما يدل على أنه إذا ذكر و هو فى عرفات لم 
يرجع 

"١١‏ وعن التذكرة و المنتهى: العمل به فيمن نسى الإحرام- يوم التروية- بالحج حتى حصل بعرفات. لكن عرفت أن اللازم- بمقتضى 
الجمع العرفى- تقييد الصحيح بغيره؛ فيحمل على صورة عدم التمكن من الرجوع الى الميقات» بل هو كالصريح فى ذلكك كما عرفت. 
و لعل مراد العلامهُ منه ذلكك, فلا مخالفة منه للمشهورء و إلا فلا وجه ظاهر للعمل به فى خصوص الفرض المذكور دون غيره. فلاحظ. 
(*) لما يأتى فيمن تركك الإحرام حتى أتم المناسكك. و الظاهر أنه لا دليل عليه غيره. و حينئذ لا خصوصية للمشعر فلو نسى الإحرام و 
ذكر بعد الإفاضه من المشعر كان حكمه كذلكء فيحرم و يتم الأعمال. و لعل وجه التعرض للمشعر بالخصوص ما ذكره العلامة (ره) 
فى التذكرة و المنتهى» من أن من 


.,8 من أبواب المواقيت حديث:‎ ١5 الوسائل باب:‎ )١( 
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نسى الإ-حرام يوم التروية حتى حصل بعرفات صح حججه. فان الاقتصار فيه على عرفات ربما أشعر باختصاص الحكم بذلكك. و مثله 
المحقق فى الشرائع فإنه ذكر أنه إذا ضاق الوقت أحرم و لو بعرفات. انتهى. و لذا قال الشهيد الثانى فى شرح العبارة: «و كان حق 
العبارة أن يقول: أحرم و لو بالمشعر لأنه أبعد ما يمكن فرض الإحرام منه فيحسن دخول (لو) عليه. بخلاف عرفة» و إن كان الإحرام 
منها جائزاً أيضاًء بل أولى به و قوله (ره): 

«لأنه أبعد ما يمكن فرض الإحرام منه ..» باعتبار كونه كافراء فلو لم يدركك المشعر مسلماً بطل حجهء لبطلان الوقوفين منهء لا لفوات 
الإحرام و إلا فالإحرام يمكن تداركه و لو بعد المشعر- بناء على إلحاق هذه المسألة بما يأتى فى المسألة الثامنة- فإنه إذا صح الحج 
مع قضاء المناسكك كلها بغير إحرام فالبعض أولى. و فى المداركك: «فالمسألةٌ محل تردد ..). 

و كأنه لعدم وضوح الأولوية. لكن الأولوية فى نظر العرف- الموجب لفهم العموم- ظاهرة. فلاحظ. 

و أما حديث رفع النسيان 

»١‏ فلا- يصلح لإثبات صحة الفاقد» فإنه رافع لا مثبت. و دعوى: أن الرفع فى حال رفع وجوب الباقى ليس امتنانياً فبقرينة ورود 
الحديث مورد الامتنان يتعين أن يكون الرفع فى حال وجوب الباقى. مندفعة: بأن الرفع إذا لم يكن امتنانياً لا يكون الحديث شاملا له 
فلا يكون شامًا للمورد. لا أنه شامل للمورد على نحو يكون الرفع فى حال وجوب الباقى» لأن ذلكك إثبات لا يصلح حديث الرفع له. 
و بالجملة: 


قرينة الامتنان تقتضى عدم شمول الرفع للموردء لا شموله بنحو يقتضى الإثبات. فلاحظ. 


)١(‏ الوسائل باب: 08 من أبواب جهاد النفس. 
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لو كان جاهنًا بالحكم .)١(‏ و لو أحرم له من غير مكة مع العلم و العمد لم يصح و إن دخل مكة بإحرامه» بل وجب عليه الاستئناف مع 
الإمكان؛ و إلا بطل حجه (9). نعم لو أحرم من غيرها نسياناء و لم يتمكن من العود إليها صح إحرامه من مكانه (*). 


[ (مسألة 4): لو نسى الإحرام و لم يذكر حتى أتى بجميع الأعمال] 


(مسألة 4): لو نسى الإحرام و لم يذكر حتى أتى بجميع الأعمال من الحج أو العمرة- فالأقوى صحة عمله (6). 


)١(‏ فان الدليل الآنى وارد فى الجاهل أيضاًء فيتم إلحاق الجاهل هنا به. 

(؟) على ما عرفت فى العامد. 

(*) يعنى: من مكان الذكر. 

(©) كما هو المشهور. و عن المسالكك: أنه فتوى المعظم. و فى الدروس أنه فتوى الأصحاب إلا ابن إدريس. و يشهد له 

مرسل جميل» عن بعض أصحابناء عن أحدهما (ع): «فى رجل نسى أن يحرم أو جهل» و قد شهد المناسكك كلهاء و طاف و سعى. قال 
(ع): يجزيه نيته» إذا كان قد نوى ذلكك فقد تمّ حجه و إن لم يهل» .0١١‏ 

وفى الدروس: أنه لم يجد دليدًا للمشهور إلا المرسلة المذكورة و فيها دليل على أن المنسى هو التلبية لا النية. و فيه- كما فى 
المداركك-: أن الظاهر أن المراد بقوله: «إذا كان قد نوى ذلكك» أنه نوى الحج بجميع أجزائه جملة» لا نوى الإحرام بقرينة ذكر الجاهل 
مع الناسىء و الجاهل لا يتأتى منه نيه الإحرام» كما هو ظاهر. نعم استشكل فى المداركك- فى الحكم المذكور- بأن الرواية مرسلة 


.١ من أبواب المواقيت حديث:‎ 7٠١ الوسائل باب:‎ )١( 
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و إرسالها يمنع عن العمل بها. 

وقد يستدل له بما يأتى فى الجاهلء فإن الناسى أعذر من الجاهل. 

وفى المدارك: أنه غير واضح. انتهى. أو لأنن الجهل يعم النسيان» كما فى كشف اللثام. و فيه: منع. و لا يبعد أن يكون عمل 
الأصحاب بالمرسلة موجباً لانجبار سندها. و فى السرائر- بعد ما نسب صحة الحج إلى ما روى فى أخبارنا- قال: «و الذى تقتضيه 
أصول المذهب: أنه لا يجزىء و تجب عليه الإعادة. 

لقوله (ص): «إنما الأعمال بالنيات)» )١١(‏ 

» و هذا عمل بلا نيةُ. فلا يرجع عن الأدلة بأخبار الآحاد. و لم يوردهاء و لم يقل به أحد من أصحابنا سوى شيخنا أبى جعفر, فالرجوع 
إلى الأدلة أولى من تقليد الرجال». و لا يخفى أن ما ذكره من الاستدلال 

بقوله (ص): (إنما الأعمال بالنيات» 

لا يخلو من غموضء فان المفروض ترك الإسحرام نسياناًء لا تركك نية الإحرام» ولا تركك نية غيره من المناسكك. و لذلكك قال فى 
المعتبر: «و لست أدرى كيف تخيل له هذا الاستدلال» و كيف توجيهه؟؟» و عن المنتهى: أنه و هم فى ذلكك. لأن الشيخ اجتزأ بالنية 
عن الفعل فتوهم أنه اجتزأ بالفعل بغير نية» و هو الغلط من باب إيهام العكس. انتهى. 

وقد يوجه بوجوه لا تخلو من تكلف. 
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صفحةً 89 عا من اعاه0 


فالعمدة فى الدليل هو المرسلة؛ بناء على أن ضعف سندها منجبر بالعمل- كما هو غير بعيد- كما تقدم أيضاً فى حكم المغمى عليه. 


فلاحظ نعم مورد الرواية نسيان إحرام الحج, بقرينة 

قوله لع): «فقد تم حجه) 

» فالتعدى إلى نسيان إحرام العمرة غير ظاهر. و فى المداركك: 
لا يخرج عن القياس ..) أقول: لابأس بدعوى عموم الحكم لحج 


.٠١ الوسائل باب: ه من أبواب مقدمات العبادات حديث:‎ )١( 
778 مستمسكك العروة الوثقى» ج١١2 ص:‎ 
.)١( و كذا لو تركه جهلًا حتى أتى بالجميع‎ 


[فصل فى مقدمات الإحرام] 


اشارة 

فصل فى مقدمات الإحرام 

[ (مسألة :)١‏ يستحب قبل الشروع فى الإحرام أمور] 
اشارة 

(مسألة :)١‏ يستحب قبل الشروع فى الإحرام أمور: 
[أحدها: توفير شعر الرأس] 


أحدها: توفير شعر الرأس (5)- بل و اللحية- (*) 


التمتع» الشامل لعمرته. نعم عمرةٌ الافراد و القران» و مطلق العمرة المفردة لا تصلح الرواية للاستدلال بها فيهاء إلا بضميمة عدم القول 


بالفصل. 


أو بالأولوية. 


)١(‏ الظاهر. أنه لا خلاف فيه. و ما تقدم من ابن إدريس مختص بالناسى- كما تقدم فى عبارته- و إن كان ظاهر بعضهم أن خلافه هنا 


أيضاً و كيف كان يدل عليه صحيح ابن جعفر (ع) 


المتقدم فى تركك الإحرام من الميقات. و لا مجال للمناقشة؛ لا فى دلالته» و لا فى سنده. فالعمل به متعين. 


(5) ذكر مع شعر الرأس فى جملهُ من الكتب, كالمصباح, و مختصره و السرائر» و التحرير» و المنتهى» و غيرها على ما حكى. و يشهد 
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له: 
1 
خبر سعيد الأعرج عن أبى عبد الله (ع) قال: «لا يأخذ الرجل- إذا رأى هلال ذى القعدق و أراد الخروج- من رأسه. و لا من لحيته) 


019 


بل 


.,8 من أبواب المواقيت حديث:‎ ١5 الوسائل باب:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: ” من أبواب الإحرام حديث: 8. 
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لإحرام الحج مطلقاً -)١(‏ لا خصوص التمتع (؟): كما يظهر من بعضهم لإطلاق الأخبار- (”) 


و إطلاق الشعر فى جملهُ من النصوص الآتية. 

)١(‏ كما عن جماعةهٌ من محققى المتأخرين. 

(1) كما فى الشرائع و القواعد و عن النهايةٌ و المبسوط و التحرير و التذكرة و الإرشاد و غيرها. 

000 

كصحيح عبد الله بن مسكان عن أبى عبد الله (ع) قال: «لا تأخذ من شعركك- و أنت تريد الحج- فى ذى القعدة و لا فى الشهر الذى 
تريد فيه الخروج إلى العمرة .)0١9‏ 0 

و نحوه صحيح عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله (ع)» 


زفق 
و 1 


موثق محمد بن مسلم عن أبى عبد الله (ع): «قال (ع): خذ من شعركك- إذا أزمعت على الحج- شوال كله إلى غرٌ ذى القعدة) * 
1 لا 3 - + لا 

صحيح معاوية بن عمار عن أبى عبد الله (ع): «قال (ع): احج أَشْهُرٌ مَعْلومَاتٌ: شوالء و ذو القعدق و ذو الحجة. فمن أراد الحج وفر 
شعره إذا نظر الى هلال ذى القعدة. و من أراد العمرةٌ وفر شعره شهراً «©" 

١ 1 ' 1‏ 
مصحح عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله (ع): «قال (ع): أعف شعرك للحج إذا رأيت هلال ذى القعدة: و للعمرة شهرأ» «8. 


و نحوها غيرها و مقتضى إطلاقها عدم الفرق بين حج التمتع و غيره. 


.١ الوسائل باب: ” من أبواب الإحرام حديث:‎ )١( 

(0) الوسائل باب: ١‏ من أبواب الإحرام ملحق حديث: .١‏ 
(©) الوسائل باب: ١‏ من أبواب الإحرام ملحق حديث: 7. 
(6) الوسائل باب: ” من أبواب الإحرام حديث: ؟. 

(0) الوسائل باب: ” من أبواب الإحرام حديث: ه. 
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من أول ذى القعدة؛ بمعنى: عدم إزالهُ شعرهما .)١(‏ لجملة من الأخبار. و هى و إن كانت ظاهرة فى الوجوب (5): إلا أنها محمولة 
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على الاستحباب» لجملهُ أخرى من الأخبار ظاهرة فيه (*) 


(1) أى: عدم الأخذ منه» كما هو المذكور فى أكثر النصوصء المحمول عليه ما فى صحيح معاوية 

و غيره. من الأمر بالتوفير. إذ لا احتمال لإرادة ظاهره. و هو السعى فى كثرةٌ شعره. و أما ما هو ظاهر العبارة» من أن المراد الإزالةٌ بالحلق 
و نحوه؛ فمما لاا يحتمل فى النصوص. 

(0) أكثر النصوص يتضمن النهى عن أخذ الشعر» فيكون حراماًء فيكون تركه واجباً. 

02 

كخبر على بن جعفر (ع) المروى عن كتابه» عن أخيه موسى ابن جعفر (ع) قال: «سألته عن الرجل إذا هم بالحج» يأخذ من شعر رأسه. 
و لحيته» و شاربه ما لم يحرم؟ قال (ع): لا بأس» )١١‏ 

عو 

صحيح هشام بن الحكم و إسماعيل بن جابر- جميعاً- عن الصادق (ع): «إنه يجزى الحاج أن يوفر شعره شهراً» ١‏ 

7 1 
موثق سماعة عن أبى عبد الله (ع) قال: «سألته عن الحجامة و حلق القفا فى أشهر الحج. 

فقال (ع): لا بأس بهء و السواكك. و النورة» "٠‏ 

عو 

خبر محمد بن خالد الخراز قال: «سمعت أيا الحسن (ع) يقول: أما أنا فآخذ من شعرى حين أريد الخروج- يعنى: إلى مكة للإحرام-» 
اع 

لكن الأخير يجب 


.8 الوسائل باب: ؟ من أبواب الإحرام حديث:‎ )١( 

(1) الوسائل باب: ” من أبواب الإحرام حديث: ". 

(*) الوسائل باب: 5 من أبواب المواقيت حديث: ؟. 

() الوسائل باب: ؟ من أبواب الإحرام حديث: ه. 
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فالقول بالوجوب- كما هو ظاهر جماعة -)١(‏ ضعيفء و إن كان لا ينبغى تركك الاحتياط. كما لا ينبغى تركك الاحتياط بإهراق دم لو 
أزال شعر رأسه بالحق» حيث يظهر من بعضهم وجوبه أيضاًء لخبر (؟) محمول على الاستحباب. أو على ما إذا كان فى حال الإحرام. و 
سعهي الترفن للعمرة شهرا. 


التصرف فيه- حتى على القول بالاستحباب- فإن الإمام (ع) لا يواظب على ترك المستحب. و ما قبله ليس وارداً فى شعر الرأس و 
اللحية. مع أن أشهر الحج أعم من ذى القعدهٌ و غيره. و الاجزاء فيما قبله أعم من الجواز. 

فلم يبق إلا خبر ابن جعفر (ع) 

. وفى عده من الصحيح- كما فى الجواهر- تأمل. و الانصاف أن الاستحباب لا مجال للتردد فيه لعموم الابتلاء بهذا الحكمء فبناء 
الأصحاب على استحبابه» و خفاء الوجوب عليهم- لو كان- مما لا يحتمل. 
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)١(‏ نسب ذلكك إلى الشيخ فى النهاية و الاستبصارء و المفيد فى المقنعة. قال الأول؛ فى الأول: «فإذا أراد الإنسان أن يحج متمتعاً فعليه 
أن يوفر شعر رأسه و لحيته من أول ذى القعدة ولا يمس شيئاً منها». و نحوه ما فى الاستبصار و أما الثانى» فقال فى المقنعة: «إذا أراد 
الحج فليوفر شعر رأسه فى مستهل ذى القعدة. فإن حلقه فى ذى القعده كان عليه دم يهريقه). 

(1) وهو ما رواه جميل فى الصحيح- كما فى الفقيه- 

قال: «سألت أبا عبد الله (ع) فى متمتع حلق رأسه بمكة. قال (ع): إن كان جاهلا فليس عليه شىء»؛ و ان تعمد ذلكك فى أول الشهور 
للحج بثلاثين يوماً فليس عليه شىء, و إن تعمد ذلكك بعد الثلاثين التى يوفر فيها للحج فان عليه دماً 
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.0١١ يهريقه)‎ 

و رواه الكلينى بطريق فيه على بن حديدء المرمى بالضعف 

9" و رواه الشيخ عن الكلينى 

«. و دلالته على وجوب الدم فى ذى الحجة ظاهرة. لكنه غير المدعى. و عليه فلا عامل به على ظاهره. فيلزم إما التصرف فيه بتقدير 
مضاف- يعنى: و إن تعمد بعد دخول الثلاثين- فيكون حجة للجماعة- كما اختاره فى الحدائق- و إما الحمل على الاستحباب. أو على 
صورة وقوعه فى الإحرام؛ بقرينة وقوعه فى مكة. التى لا يجوز دخولها للحاج بغير إحرام للعمرة. بل الثانى هو المتعين. 

و ما فى الحدائق من أن تقدير المضاف لازم على كل حالء إذ المراد إما بعد دخول الثلاثين أو مضى الثلاثين. و الأول متعين. و كأنه 
لأن الثانى يلزم منه عسدم التعرض لحكم الحلق فى نفس الثلاثين التى يوفر فيها الشعر. فيه: أن معنى بعد الثلاثين: هو معنى: بعد مضى 
الثلاثين» أو وجود الثلاثين. و ليس من باب تقدير مضاف. لأن الثلاثين عين وجودها و مضيهاء لأن المفهوم حاكك عن نفس الوجودء 
و حينئذ لا يلزم تقدير المضاف على كل حال. 

نعم فى مقام توجيه الرواية لا بد إما من تقدير المضافء أو الحمل على أحد الوجهين. و قد عرفت أن القرينة تقتضى الحمل على 
ثانيهما اللهم إلا أن يقال: الحمل على ذلكك يقتضى إلغاء التفصيل بين ما قبل الثلاثين و ما بعدهاء و هى كالصريحة فيه. و من أجل 
ذلك تشكل الرواية. 

و حملها على الحلق فى مكة بعد الإحلال من العمرة- لاستحباب توفير 


.١ الوسائل باب: 0 من أبواب الإحرام حديث:‎ )١( 

(0) الوسائل باب: 0 من أبواب الإحرام ملحق حديث: .١‏ 
(©) الوسائل باب: 0 من أبواب الإحرام ملحق حديث: .١‏ 
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[الثانى: قص الأظفارء و الأخذ من الشاربء و إزالة شعر الإبط و العانة] 


الثانى: قص الأظفار و الأخذ من الشاربء و إزالهُ شعر الإبط و العانةُ )١(‏ بالطلى» أو الحلق» أو النتف (7). 
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الشعر لحج التمتع - مما لا قائل به. و النصوص لا تساعد عليه لاختصاصها بالمواقيت غير مكة. فلاحظ. 
صحيح معاوية بن عمار عن أبى عبد الله (ع) قال: «إذا انتهيت إلى بعض المواقيت التى وقت رسول الله (ص) فانتف إبطيكء و احلق 
عانتكك, و قلم أظفارك, و قص شاربك. و لا يضركك بأى ذلك بدأت )١١‏ 

0 5 

صحيحه الآخر عن أبى عبد الله (ع) قال: «إذا انتهيت إلى العقيق من قبل العراق» أو إلى الوقت من هذه المواقيت- و أنت تريد الإحرام 
إن شاء اللّه- فانتف إبطكك و قلم أظفارك, و أطل عانتكك, و خذ من شاربكك- و لا يضرك بأى ذلكك بدأت- ثم استكك. و اغتسل» 
والبس ثوبيكك) )7١‏ 

1 35 

صحيح حريز عن أبى عبد الله (ع): «السن فى الإحرام: تقليم الأظفار» و أخذ الشارب و حلق العانة» ”3 

و نحوها غيرها. 

() أما فى العانة فقد ورد الاطلاء فى صحيح معاوية الأخير 

»و الحلق فى صحيحه الأول 

» و فى صحيح حريز 

وغيرها. و أما النتف فيها فلم أجده فى أبواب نصوص الإ-حرام. و أما فى الإبط فالنتف ذكر فى الصحاح المذكورة و غيرها. و أما 
الحلق و الطلى فلم أجدهما فى أبواب نصوص الإحرام. نعم ذكر فى آداب الحمام» كخبر ابن أبى يعفور 

» المتضمن 


." الوسائل باب: © من أبواب الإحرام حديث:‎ )١( 
الوسائل باب: * من أبواب الإحرام حديث: ؟.‎ )1( 
الوسائل باب: * من أبواب الإحرام حديث: ه.‎ )*( 
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و الأفضل الأولء ثم الثانى .)١(‏ و لو كان مطلياً قبله يستحب له الإعادة و إن لم يمض خمسة عشر يوماً (5). 


للخلاف بينه و بين زرارءٌ فى أن النتف أفضل- كما ادعاه زرارة- أو الحلق أفضل- كما ادعاه هو- و 

قد قال الصادق (ع): «حلقه أفضل من نتفه. و طليه أفضل من حلقه). ثمّ قال (ع) لنا: «اطلياء فقلنا: 

فعلنا منذ ثلاث. فقال (ع): أعيداء فإن الاطلاء طهور) .)١١‏ 

لكن التعبير فى الروايات بالنتف فى الإبطين» و الطلى و الحلق فى العانة» يقتضى الفرق بينهما فى ذلكك. فلاحظ. 

)١(‏ أما بالنسبة للابط فللخبر» و أما بالنسبة للعانة فغير ظاهر. 

(0) عن المبسوط و النهاية و المنتهى و جماعة. لخبر ابن أبى يعفور المتقدم 

و 

خبر أبى بصير: «تنور. فقال: إنما تنورت أول أمسء و اليوم الثالث. فقال (ع): أما علمت أنها طهور فتنور) ١؟).‏ 

لكن فى الشرائع و القواعد و غيرهما: إذا أطلى و لم يمض خمسة عشر يوماً أجزأه؛ بل فى الحدائق: نسبته إلى الأصحاب. 
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لخبر على بن أبى حمزة: «سأل أبو بصير أبا عبد الله (ع)- و أنا حاضر- فقال: إذا أطليت للإحرام الأول» كيف أصنع فى الطليةٌ الأخيرة» 
و كم بينهما؟ قال (ع): 

إذا كان ينهما جمعتان- خمسة عشر يرما“ فاط 06 

و فيه: أن ظاهر الرواية صورة الاطلاء للإحرام مع وقوع الإحرام» فيكون الثانى فى أثنائه أو بعد انتهائه» فلا تكون مما نحن فيه. بل فى 


رواية أن نصير 


(1) الوسائل باب: 80 من أبواب آداب الحمام حديث: ؟. 

(0) الوسائل باب: 7" من أبواب آداب الحمام حديث: ؟. 

(*) الوسائل باب: من أبواب الإحرام حديث: ؟. 
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و سغعيت أبقاء إزالة الأوساخ من الجسد :)١(‏ لفحوى ما دل على المذكورات. و كذا يستحب الاستياكك (5). 
سس _ __سسسببببببب 

عن أبى عبد الله (ع): «قال: لا بأس بأن يطلى قبل الإحرام بخمسة عشر يوماً» ١١‏ 

: 0 

صحيح معاوية عن أبى عبد الله (ع): «أنه سئل عن رجل يطلى قبل أن يأتى الوقت بستة ليال. قال (ع): لا بأس. 

و سأله عن رجل يطلى قبل أن يأتى مكة بسبع أو ثمان. قال (ع): 

لا بأس» ١‏ 

فتدل هذه الروايات على الاجتزاء بالاطلاء للإحرام قبل الإحرام بخمسة عشرء أو ستة ليال» أو أقل من ذلكك. و لا تدل على الاجتزاء 
باطلاء قبل الإحرام بمدهً معتد بها إذا لم يكن للإحرام. 


حكيم» سيد محسن طباطبايى» مستمسكك العروة الوثقى» ١‏ جلد» مؤسسة دار التفسير» قم - ايران» اول» ١5١8‏ ه ق 
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و المتحصل من مجموع النصوص: هو استحباب الاطلا-ء لنفسه فى كل وقت و تكريره» و استحباب الاطلاء عند الإحرام؛ و الاجتزاء 
بالاطلاء للإحرام قبله بخمسة عشر يوماً أو أقل» و عدم الاجتزاء به إذا كان قبل الإحرام بمده لا يصدق كونه عنده» إذا لم يكن بقصد 
الإحرام و التهيؤ له. 

)١(‏ ذكر ذلك جماعة؛ منهم: المحقق فى الشرائع؛ و العلامة فى القواعد. و ليس له دليل ظاهر. و لذلكك خصه بعضهم بالأأمور 
المذكورة؛ من قص الأظفار و حلق العانة» و غيرهما. نعم لا إشكال فى رجحان ذلكك فى نفسه؛ لما دل على رجحان التنظيفء و 
التنزيه» و الطهارة. لكنه غير ما نحن فيه من الاستحباب للإحرام. و الفحوى التى ادعاها المصنف (ره) غير ظاهرة. 

(1) لما تقدم فى صحيح معاوية بن عمار 

2 


)١(‏ الوسائل باب: لمن أبواب الإحرام حديث: ه. 
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(1) الوسائل باب: لمن أبواب الإحرام حديث: 8. 
(*) الوسائل باب: * من أبواب الإحرام حديث: ؟. 
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[الثالث: الغسل للإحرام فى الميقات] 
الثالث: الغسل للإحرام )١(‏ فى الميقات (2)» و مع العذر عنه التيمم (). 


)١(‏ للنصوص الكثيرة المستفيضة أو المتواترة» على اختلاف ألسنتها. 

ففى بعضها: الأمر به» و فى بعضها: عده من الغسل الواجبء و فى مضامين أخرى يأتى بعضها فى هذه المباحث 

.)١«‏ و ظاهر النصوص: 

الوجوبء لكنها محمولة على الاستحباب إجماعاً- كما عن التذكرة و التحرير و عن المنتهى: لا نعرف فيه خلافاً. و كأنه لم يعتد 
بخلاف الحسنء فإنه حكى عنه الوجوب. لكنه ضعيفء إذ كيف يخفى الوجوب على الأصحاب مع اتفاقهم على خلافه؟! 

(؟) كما عن جمع التصريح به. بل ظاهر ما يأتى من جواز تقديمه عند إعواز الماء الاتفاق على أن تشريعه كان فى الميقات. و يشهد له 
ظاهر النصوص. كصحيح معاوية بن عمار المتقدم 

»و صحيح الحلبى الآتى 

فى جواز التقديم؛ و غيره. 

() حكاه فى الشرائع قولًا. و ظاهره التوقف فيه. و نسبه فى المسالكك إلى الشيخ و جماعة» و فى كشف اللثام إلى المبسوط و المهذب. 
و حكى فيه عن التذكرة تعليله: بأنه غسل مشروعء فناب عنه التيمم. 

ثم قال: «و ضعفه ظاهر» و فى المدارك: أنه ضعيف جداً لأسن الأسمر إنما تعلق بالغسل فلا يتناول غيره. و فى المسالكك: «و توقف 
المصنفء من عدم النص و من أن الغرض من الغسل المندوب التنظيف- لأنه لا يرفع الحدث- و هو مفقود مع التيمم- و من شرعيته 
بدلًا لما هو أقوى. 


)١(‏ لاحظ الوسائل باب: ١‏ من أبواب الجنابة؛ و باب: ١‏ من أبواب الأغسال المسنوئة و باب: فى لء ى ف ٠١‏ وق 7ن 3# 15 من 
أبواب الإحرام. 
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و يجوز تقديمه على الميقات مع خوف إعواز الماء »)١(‏ بل الأقوى جوازه مع عدم الخوف أيضاً (5). 


وحموم 

قوله (ص): الصعيد طهور المؤمن). 

وقد تقدم فى مبحث التيمم: أن عموم بدلية التراب عن الماءء» و أنه يكفى عشر سنينء و أن التراب أحد الطهورينء و أن رب الماء و 
رب الصعيد واحد و نحوهاء كاف فى ثبوت بدلية التيمم فى المقام و نحوهء مما لم يرد فيه نص بالخصوص فلا بأس بالبناء عليه. 


فراجع. 
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5 فى المداركك: إنه مجمع عليه بين الأصحاب.‎ )١( 

لصحيح هشام بن سالم قال: «أرسلنا إلى أبى عبد الله (ع)) و نحن جماعة و نحن بالمدينة: إنا نريد أن نودعكك, فأرسل إلينا أن اغتسلوا 
بالمدينة؛ فإنى أخاف عليكم أن يعز عليكم الماء بذى الحليفة. فاغتسلوا بالمدينة» و البسوا ثيابكم التى تحرمون فيهاء ثم تعالوا فرادى 
أو مثانى 

..(إلى أن قال): 

فلما أردنا أن نخرج. قال (ع): لا عليكم أن تغتسلوا إن وجدتم ماء إذا بلغتم ذى الحليفة) ١١‏ 

1 5 

صحيح الحلبى قال: «سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يغتسل بالمدينة للإحرام؛ أ يجزيه عن غسل ذى الحليفة؟ 

قال لع): نعم) .)5١‏ 

و نحوه خبر أبى بصير 

«”. (1) وفى المداركك: أنه لا يبعد. و كذا فى كشف اللثام. و نسبه فى الذخيرة إلى ظاهر عد من الروايات. ثم ذكر صحيح الحلبى 


و خبر أبى بصير 
المتقدمين. لكن تمكن المناقشةٌ فيهما: بأن المراد السؤال عن أجزاء 


)١(‏ الوسائل باب: 8 من أبواب الإحرام حديث: ١‏ ؟. 
(؟) الوسائل باب: 8 من أبواب الإحرام حديث: ه. 
(*) الوسائل باب: 8 من أبواب الإحرام حديث: ". 
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الغسل الواقع فى المدين فى فرض مشروعيته و.لو للإعوازء لا السؤال عن أصل المشروعية» فلا يدلان على المشروعية مطلقاً. نعم 

فى صحيح معاوية بن وهب: «سألت أبا عبد الله (ع)- و نحن بالمدينة- عن التهيؤ للإحرام. فقال: أطل بالمدينة: و تجهز بكل ما تريدء 
و اغتسل. وان شئت استمتعت بقميصكك حتى تأتى مسجد الشجرة) .0١١‏ 

لكن رواه الشيخ- أيضاً- بطريق فيه موسى بن القاسم 

»]١[‏ خالياً عن ذكر الغسل. 

و أما إطلاقات مشروعية غسل الإحرام فمقيده بما دل على كونه فى الميقات» كما عرفت. مع أنه لو سلم الإطلاق فالتعليل فى صحيح 
هشام 

المتقدم حاكم عليه. اللهم إلا أن يكون تعلينًا لتعين الفرد الأول- كما هو ظاهر الأمر- فيكون إرشادياً إلى وجه المتعين عقلًا- كما لو 
قال: 

«صلّ أول الوقت» فإنى أخاف عليك الموت- لا لأصل المشروعية» و إن كان دانًا على المشروعية بالالتزام. لكنه لا يصلح حينئذ 
لتفييد إطلاق دليلهاء كما لو قال: «صل نافلة الليل قبل نصف الليل» فإنى أخاف عليك النوم و عدم التمكن من أدائها فى آخر الليل). و 
حينئذ فالأخذ بالإطلاق فى محله. و هذا غير بعيد. لكن عن التنقيح: أنه لا يظهر قائل به. لكن لا يهم بعد عدم تحقق الإجماع على 
خلافه. ولا سيما بعد مخالفة من عرفت. فتأمل. و لا ينافى ذلك ما تقدم من أن مكان غسل 
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00000606060000 0 
]١[‏ الوسائل باب: ا من أبواب الإحرام ديرك ##اقالة وسالكة اهبك الله (ع) عن التهيؤ للإحرام» فقال: اطل بالمدينة» فإنه طهور» و 


تحيد بكل ماتريدوو إن شعت اتتفست بلسمكه عنس تأي الشيرة فض عليكف مق النانرى قلسن سيضكف إن شام الله قريمًا 
يستظهر من الحديث لزوم تأخير الغسل إلى مسجد الشجرة. 


.١ الوسائل باب: لمن أبواب الإحرام حديث:‎ )١( 
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و الأسحوط الإعادةٌ فى الميقات .)١(‏ و يكفى الغسل من أول النهار الى الليلء و من أول الليل الى النهار (؟). بل الأقوى كفاية غسل 
اليوم إلى آخر الليل و بالعكس (). و إذا أحدث بعدها قبل الإحرام يستحب إعادته خصوصاً فى النوم (6). 


الإحرام الميقات» و لا ينطبق ذلكك على الغسل بالمدينة. لإمكان أن يكون الغسل بالمدينة بدلا اختيارياء فلا منافاة. 

)١(‏ بل هى مستحبة حتى فى صورة خوف الاعوزء كما تقدم فى صحيح هشام 

(1) بلا خلاف- كما قيل- للمستفيضة؛ مثل 

صحيح عمر بن يزيد عن أبى عبد الله (ع): «قال: غسل يومكك ليومككء و غسل ليلتكك لليلتكك» .01١‏ 

و الخو شير 

(*) كما عن المقنع. و فى المداركك: أنه الأظهر, و فى الذخيرة: أنه الظاهرء و فى المستند: أنه لا بأس به. و فى الجواهر: أنه لا يخلو من 
وجه. و يقتضيه 


لا 
صحيح جميل عن أبى عبد الله (ع): «أنه قال: غسل يومكك يجزيكك لليلتكك, و غسل ليلتكك يجزيكك ليومكك» "7١‏ 


عو 
حر كافاع الى نه *١‏ أكون امسا قا ارج التو وان ابس قل الات انتوم دن وسار لوا 
و حمل الأخير على الغسل بعد الفجر بعيد. و كذلكك حمل اللام- فى الصحيح- على معنى: «إلى). 

(ع) كما هو المشهور. 

لصحيح النضر بن سويد عن أبى الحسن (ع) 


.7 الوسائل باب: 4 من أبواب الإحرام حديث:‎ )١( 
.١ الوسائل باب: 4 من أبواب الإحرام حديث:‎ )1( 
الوسائل باب: 4 من أبواب الإحرام حديث: ه.‎ )*( 
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قال: «سألته عن الرجل يغتسل للإحرام ثمّ ينام قبل أن يحرم. قال (ع): 
عليه إعادةٌ الغسل» .)١١‏ 


و نحوه خبر على بن أبى حمزةٌ 
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«7. و فى السرائر: «و إذا اغتسل بالغداء كان غسله كافياً لذلكك اليوم» أى وقت أراد أن يحرم منه فعل. و كذلكك إذا اغتسل أول الليل 
كان كافياً إلى آخره سواء نام أو لم ينم. و قد روى: أنه إذا نام بعد الغسل- قبل أن يعقد الإحرام- كان عليه إعادة الغسل استحباباً. و 
الأول :قو الأظي لأق الأعراوعن الآفنة الأطيان عاط فى أن دن اقل تار كفاء لكف الغيز مو كذلكه من اععيل للا 

وفيه: أن ما دل على الاكتفاء بغسل الليل إلى آخر الليل و بغسل النهار إلى آخر النهار» إنما كان النظر فيه الى الزمان» فلا تعرض فيه 
للحدث. نعم : 
فى صحيح العيص بن القاسم قال: «سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يغتسل للإحرام بالمدينة» و يلبس ثوبين» ثم ينام قبل أن يحرم. 
قال لع): ليس عليه غسل» 079. 

و لكنه محمول على نفى التأكد جمعاً- كما فى المدارك- لا على نفى الوجوب- كما عن الشيخ - لأن السؤال لم يكن عن الوجوب و 
عدمه و إثما كان عن الاعتداء بالغسل الأول وعدمه. 

ثم إن الروايات من الطرفين واردة فى النوم» و ليس فيها تعرض لغيره من الأحداث. و لذلكك قال فى القواعد: «و لو أحدث بغير النوم 
فإشكالء ينشأ من التنبيه بالأدنى على الأعلى. و من عدم النص عليه. 

لكن فى الدروس: «و الأقرب أن الحدث كذلكك». و نفى البأس عنه 


.١ من أبواب الإحرام حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 
.7 من أبواب الإحرام حديث:‎ ٠١ (؟) الوسائل باب:‎ 
." من أبواب الإحرام حديث:‎ ٠١ الوسائل باب:‎ )*( 
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فى المسالككء لأن غير النوم أقوى. و وجه القوةُ الاتفاق على نقض الحدث غيره مطلقاًء و الخلاف فيه على بعض الوجوه. و فى كشف 
اللثام: «وجه القوةٌ: أنها تلوث البدن دونه. أو لأن الظاهر أن النوم إنما صار حدثاً لأن معه مظنة الأحداث فحقائقها أولى». 

أقول: الأقوائية الحدثية غير ظاهرة» و الوجوه المذكورة لا تصلح لإثباتها. فالعمده استفادة عدم الخصوصية من النص الوارد فى النوم» 
كما هو الظاهر. و منه يظهر ضعف ما فى المداركك من أن الأصح عدم الاستحباب. لانتفاء الدليل. و ربما كان فى صحيحة جميل 
الشدمة إشعار تذلكه كين : قرس وعد فى انبسك دلبل 'ابى [ذرس د ويض الاشكال قاذ كرد أخراء فقيانا إلى أن مقس 
الاشعار عدم الفرق بين النوم و غيره فالتفصيل غير ظاهر. 

و 

فى مصحح إسحاق بن عمار- المروى فى التهذيب- قال: «سألته عن غسل الزيارة» يغتسل بالنهار و يزور بالليل بغسل واحد. قال (ع): 
يجزيه إن لم يحدث. فإن أحدث ما يوجب وضوءاً فليعد غسله) .01١‏ 

و نحوه مصححه الآخر. المروى فى الكافى- كما فى الحدائق- 

و دلالته على الإعاد لمطلق الحدث ظاهرة. و هو و إن كان وارداً فى غسل الزيارة لكن الظاهر بناؤهم على عدم الفرق بينه و بين 
المقام. و أما 

صحيح عبد الرحمن ابن الحجاج قال: «سألت أبا إبراهيم (ع) عن الرجل يغتسل لدخول مكة ثم ينام فيتوضأً قبل أن يدخلء أ يجزيه 
ذلكك أو يعيد؟ قال (ع): 
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له يجزيه» لأنه إنما دخل بوضوء) .)7١‏ 


فالتعليل فيه لا يقتضى عموم الحكم 


)١(‏ الوسائل باب: ”من أبواب زيارة البيت حديث: ؟. 

(؟) الوسائل باب: ”من أبواب زيارة البيت حديث: *. 

(") الوسائل باب: # من أبواب مقدمات الطواف حديث: .١‏ 
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كما أن الأولى إعادته إذا أكل أو لبس ما لا يجوز أكله أو لبسه للمحرم .)١(‏ 


لمطلق الحدث. و لا لمطلق الغسل- نظير نصوص المقام- و إنما يقتضى انتقاض الغسل المستحب بالنوم؛ فيحتاج فى تعميم الحكم و 
الموضوع إلى دليل. 

نعم فى المداركك: «ربما ظهر منه ارتفاع الحدث بالغسل المندوب كما ذهب اليه المرتضى (ره)». و فى مرآةٌ العقول للمجلسى: «فى 
دلالته على مذهب السيد تأمل». و كأنه لإمكان الالتزام بتعدد المراتب للحدث الأصغر على نحو يكون وجود بعضها ناقضاً للغسل و 
مرتفعاً به و بعضها ناقضاً للوضوء و مرتفعاً به. فكما لا يكون الوضوء رافعاً لجميع مراتب الحدث الأصغر الحاصل من أسبابه ولا بد فى 
رفع بعضها من الغسل» كذلك الغسل لا يرفع جميع مراتبه» بل لا بد فى رفع بعضها من الوضوء. و فيه: أن المنسبق من النص أن الغسل 
رافع لأ-ثر النوم مطلقاًء و يكون المكلف بالغسل كأن لم ينم, لا أنه رافع لبعضه و يبقى بعضه. فيكون الغسل أعظم أثراً من الوضوء. 
فلاحظ. 

)١(‏ بل ظاهر كلام الأصحاب استحباب الإعادة كما فى الحدائق و يشهد له 

صحيح معاوية بن عمار عن أبى عبد الله (ع) قال: «إذا لبست ثوباً لا ينبغى لكك لبسه. أو أكلت طعاماً لا ينبغى لكك أكله. فأعد الغسل) 
0 

و 

صحيح عمر بن يزيد عن أبى عبد الله (ع) قال: «إذا اغتسلت للإحرام فلا تقنع» و لا تطيبء و لا تأكل طعاماً فيه طيبء فتعيد الغسل» 01١‏ 
و 


خبر محمد بن مسلم عن أبى جعفر (ع) قال: «إذا اغتسل الرجل و هو 


.١ من أبواب الإحرام حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: ١‏ من أبواب الإحرام حديث: 7. 
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بل و كذا لو تطيب (1). بل الأسولى ذلكك فى جميع تروكك الإحرام (5)) فلو أتى بواحد منها بعدها قبل الإحرام الأولى إعادته. و لو 


يريد أن يحرم فلبس قميصاً قبل أن يلبى» فعليه الغسل» )١١‏ 


عو 
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خبر على بن أبى حمزة قال: «سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل اغتسل للإحرام ثمّ لبس قميصاً قبل أن يحرم. قال (ع): قد انتقض غسلها 
2 

و نحوها غيرها. 

)١(‏ كما عن التهذيب و الدروس و غيرهما. لما تقدم فى صحيح عمر بن يزيد 

. (؟) لاحتمال حملها على ما سبق. و فى المسالكك: «و لم يتعرضوا لباقى محرمات الإحرام- مع أن منها ما هو أقوى من هذه- لعدم 
النص). 

و فى المدارك: «و الظاهر عدم استحباب الإعاده بفعل ما عدا ذلكك من تروك الإحرام» لفقد النص. و لو قلم أظفاره بعد الغسل لم 
يعدء و يمسحها بالماء. لما 

رواه الشيخ- فى الحسن- عن جميل بن دراج؛ عن بعض أصحابه؛ عن أبى جعفر (ع): «فى رجل اغتسل للإحرام ثمّ قلم أظفاره قال 
(ع): يمسحها بالماء» و لا يعيد الغسل) 029. 

(#اسلى المشهون. 

لصحيح الحسين بن سعيد, عن أخيه الحسن قال: «كتبت إلى العبد الصالح أبى الحسن (ع): رجل أحرم بغير صلاة أو بغير غسل, جاهلًا 
أو عالماًء ما عليه فى ذلكك؟ و كيف ينبغى له أن 


.7 من أبواب الإحرام حديث:‎ ١١ الوسائل باب:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: ١١‏ من أبواب الإحرام حديث: .١‏ 

(*) الوسائل باب: ؟١‏ من أبواب الإحرام حديث: ؟. 
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وأعاد صورة الإحرام ))١(‏ 

يصنع؟ فكتب: يعيده) .0١١‏ 

و بقرينة قول السائل: 

«ينبغى) 

يظهر أن المراد السؤال عن الوظيفة الاستحبابية» فيكون الجواب كذلك, لوجوب المطابقةُ بينهما. و لو فرض عدم ظهور: 

«ينبغى) 

فى الاستحباب فلا أقل من الاجمالء فلا يكون الكلام ظاهراً فى الوجوب. مع أن نفى الوجوب إجماعى. و من ذلكك يظهر أنه لا وجه 
للقول بالوجوب كما حكاه فى المسالككء بل فى الجواهر: «لا أجد له وجهاء ضرورة عدم تعقل وجوب الإعادة مع كون المتروكك 
0 

)١(‏ فى السرائر- بعد ما حكى عن الشيخ (ره) فى النهاية القول بإعادة الإحرام فى الفرض- قال: «إن أراد به أنه نوى الإحرام و أحرم و 
لبى من دون صلاهُ و غسل» فقد انعقد إحرامه؛ فأى اعادة تكون عليه» و كيف يتقدر ذلكك؟ و إن أراد, أنه أحرم بالكيفية الظاهرة من 
دون النية و التلبية- على ما قدمنا القول فى ذلكك و معناه- فيصح ذلككء و يكون لقوله وجه). و أشكل عليه فى المختلف: بأنه لا 
استبعاد فى استحباب إعادةٌ الفرض لأجل النفل» كما فى الصلاهُ المكتوبة إذا دخل فيها المصلى بغير أذان و لا إقامة. فإنه يستحب له 
إعادتها. انتهى. و أشكل عليه فى المسالكك: بأن الفرق بين المقامين واضح. فإن الصلاه تقبل الإبطال» بخلافه. انتهى. 
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و تبعه على ذلكك فى كشف اللثام» و زاد عليه بأن الإعادة لا تفتقر إلى الإبطال» لم لا يجوز أن يستحب تجديد النيةُ و تأكيدها للخبر؟ 
انتهى. 
و كذلكك فى المداركك تبع جده فيما ذكرء و زاد بقوله: «و على هذا فلا 


.١ من أبواب الإحرام حديث:‎ ٠١ الوسائل باب:‎ )١( 
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وبعه لأسفينات اليقايل يبفى أن بكرن المغاة يعد الغيل تالصلةة اللية واللس خافية و سر سكى عن عدة أبضا و فى 
الرياض أصر على بطلان الإحرام بإعادته» مستظهراً له من لفظ الإعادة فى الصحيح؛ مستشهداً عليه بما ذكره الأصوليون: بأن الإعادة 
الإتيان بالشىء ثانياً بعد الإتيان به أولَاء لوقوعه على نوع خلل؛ كتجرد عن شرط معتبر أو اقترانه بأمر مبطل .. 

و من ذلكك يظهر أن فى المسألة وجوها: الأول: عدم مشروعية الإعادهٌ إلا فيما لو كان الواقع منه- أولًا- صورة الإحرام لا حقيقته. 

و هو ظاهر ابن إدريس. الثانى: البناء على مشروعية الإحرام- ثانياً- حقيقة و بطلان الإحرام الأول. و هو ظاهر المختلفء و تبعه عليه فى 
الرياض الثالث: مشروعية صورة الإحرام» بلبس الثوبينء و التلبية» بلا نيه إنشائه. و هو ظاهر المداركك, و كذا المسالك فيما حكى عنه. 
الرابع: 

مشروعيةٌ إنشائه ثانياً مع البناء على صحة الإحرام الأول» فيكون قد أحرم إحرامين حقيقيين. كما قد يظهر من كاشف اللثام؛ و اختاره 
فى الجواهر فى أواخر شرح المسألة. 

وله يكف .بعد الرحجةةالأعير' أو ل« حيظالقت الثر دكرالع السفرعة 

بل لعله خلاف بناء الأصحابء فإن الإشكالات المذكورة- فى كلمات ابن إدريس و غيره- مبنية على عدم إمكان تكرر الإحرام و 
تأكدورو لأدله سدكت الأقرال فقاضا عق البحدوز المذ كوو 

كايا بأنه خلاف ظاهر الصحيح. فإن الإعاده المذكورة فى الصحيح يراد منها امتثال أمر الإحرام بالفرد الثانى» فلا ينطبق على الفرد 
الأول» فالبناء على حصول الامتثال بفردين فى عرض واحد فى زمان 
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واحد خلااف ظاهر النص و خلاف المرتكز العرفى. و أشكل من ذلكك ما ذكر فى الجواهره من أنه يحسب له أفضلهماء نظير ما ورد 
فى الصلاه جماعة. فان ذلكك كان الدليل» و هذا فى المقام مفقود. و القاعدة تقتضى وقوع الامتثال بالفردين معاء لأنهما فى عرض 
واحد. و مما سبق يظهر ضعف الوجه الثالث» فإن صورة اللإحرام ليست إعادة للإحرام ضرورة. 

و أما الوجه الأول فهو خروج عن مفروض السؤال فى الصحيحء فيتعين الوجه الثانى. و لا يبعد أن يكون مراد الشيخ و أمثاله ممن أطلق 
استحباب الإعادة ذلكك. ثم إنه لا يبعد أن يكون مراد كاشف اللثام» من تجديد النية و تأكيدها استحضار صورة الإحرام, لا نيه إنشائه» 
فإن نيه إنشائه لا تكون مؤكدة لنيته» بخلاف استحضار نية الإحرام- و لو بقاء- فإنه مؤكد لنيةٌ الإحرام الإجمالية» و هى نيه بقائه. و 
حينئذ يرجع مراده إلى الوجه الثالث. 

ومن المؤسف أن شيخنا فى الجواهر مع أنه أطال فى شرح المسألة» و أتعب نفسه الزكية فى نقل كلمات الأصحاب و ما فيها من 
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النقض و الإبرام لكنه لم يتعرض لتحقيق أن الإحرام الثانى إذا كان إحراماً حقيقياً و كان الإحرام الأول صحيحاًء فهل يكون من اجتماع 
المثلين الجائز» أو أنه يتأكد أحدهما بالآخر؟ و هل يترتب على ذلكك تعدد الكفارة» أو تعدد العقاب لو فعل المحرم بعض محرمات 
الإسحرامء أو لا يترتب ذلكك؟ كما أنه لم يتعرض للإشكال على القول بأن الإحرام الثانى صورى. و ما المسوغ للالتزام به؟! و أطال فى 
نقل كلام السيد فى الرياض و الاشكال عليه. 

فراجع. و اللّه سبحانه الموفق الهادى. 
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سواء تركه عالماً عامداً أو جاهنًا أو ناسياً .)١(‏ و لكن إحرامه الأول صحيح باق على حاله (1)» فلو أتى بما يوجب الكفارة بعده و قبل 
الإعادة وجبت عليه ("). و يستحب أن يقول عند الغسل أو بعده: 


«بسم الله و بالله. اللهم اجعله لى نوراًء و طهوراًء و حرزاء و أمنا من كل خوفء و شفاء من كل داء و سقم. اللهم طهرنى و طهر قلبى» 
واشرح لى 

)١(‏ الصحيح المتقدم 

١١‏ مورده الجاهل و العالم» فذكر الناسى فى كلماتهم لا بد أن يكون من جهة دخوله فى العالم. ولا يخلو من إشكال لاحتمال 
انصرافه إلى العامد فى مقابل الجاهل المعذورء فكأنه سأل فيه عن المعذور و غيره؛» و كأنه لذلك جعل فى الجواهر إلحاق الناسى 
بالفحوى. 

لكنه ضعيف. و أضعف منه ما يظهر من بعضهمء من الاقتصار فى موضوع المسألة على الناسىء مع التصريح فى النص بالجاهل و 
العالم. 

() إذ لا موجب لبطلانه على هذا القول, فان الواقع ليس إحراماً و إنما هو صورة الإحرام؛ من لبس الثوبين و التلبية- بل و النية» و هى 
استحضار كونه محرماً- و كل ذلكك لا ينافى الإحرام الواقع. فإنه لا يزال المحرم فى سائر الأوقات يقع منه مثل ذلككء بل لعلها أفضل 
أحواله. 

(") قد يظهر من العلامة فى القواعد: أن لزوم الكفارة فى المتخلل على كل من الأقوال؛ فإنه- بعد أن جزم باستحباب الإعادة- قال: «و 
أيهما المعتبر؟ إشكال. و تجب الكفارة بالمتخلل بينهما'. فلو 


.١ من أبواب الإحرام حديث:‎ ٠١ المراد: هو صحيح الحسين بن سعيد عن أخيه الحسنء المتقدم قريباً. راجع الوسائل باب:‎ )١( 
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صدرىء و أجر على لسانى محبتكك و مدحت و الثناء عليككء فإنه لا قوة إلا بكك. و قد علمت أن قوام دينى التسليم لككء و الاتباع 
لسنهُ نبيكك صلواتكك عليه و آله) .)١(‏ 


كان لزوم الكفارة مبنياً على القول بصحة الأول كان اللازم الإشكال فى ترتبها فى المتخلل تبعاً للإاشكال فى المعتبر منهما. و لعله 
ظاهر. و لذا قال فى كشف اللثام- فى شرح العبارة المذكورة-: «لعل استشكاله هنا لاحتمال الإحلال هنا بخصوصه للنص. و أما 
وجوب الكفارة بالمتخلل فلاعتبار الأول ما لم يحل». لكن اعتبار الأول ما لم يحل لا يجدى فى ثبوت الكفارة بعد تحقق الإحلال 
بالثانى بالموجب لبطلانه من أول الأمر. إلا أن يقال: 

صحة الإ-حرام الثانى لا تقتضى بطلا-ن الأول و إنما تقتضى انتهاءه» و هو كما يكون بنحو الابطال يكون بنحو الإحلال و الإحلال 
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اللاحق لا ينافى ثبوت الكفارة بالجنايةٌ قبله. 

و من ذلكك يشكل ما ذكر فى الرياض من أن ظاهر القواعد: وجوب الكفارة على القولين. فان تمّ إجماعاً» و إلا هو منفى على المختار 
انتهاء الأول أعم من بطلا-نه و الإحلا-ل منه. اللهم إلا أن يقال: لا نعنى من البطلان إلا عدم كونه موضوعاً للامتثال» و الإحرام السابق 
كذلكك. فإنه ليس جزءاً من النسكك. و لا يشرع الإحرام إلا إذا كان جزءاً من النسكث. فلاحظ. 

)١(‏ قال فى الفقيه- فى باب سياق مناسكك الحج-: «و قل إذا اغتسلت: بسم اللدى الله ..) إلى آخر ما فى المتن؛ مع تبديل: التسليم 
لكك) ب: «التسليم لأمركك)» 0م 


)١(‏ الفقيه الجزء: ١‏ الصفحة: 7١7‏ طبع النجف الأشرف. 
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[الرابع: أن يكون الإحرام عقيب صلاهُ فريضة أو نافلة] 
الرابع: أن يكون الإحرام عقيب صلاء فريضة أو نافلة .)١(‏ و قيل بوجوب ذلكك (5)» لجملة من الأخبار الظاهرة فيه ()؛ 


(1) عن المشهور: شهرة عظيية كادت تكو إجماعا. 

(0) القائل: الإسكافى. 

إفرة 

كصحيح معاوية بن عمار عن أبى عبد الله (ع): «قال (ع): صل المكتوبة؛ ثم أحرم بالحج أو بالمتعة) ١١‏ 

و 

صحيحه الآخر عنه (ع): «إذا أردت الإحرام فى غير وقت صلاه فريضة. فصل ركعتين ثم أحرم فى دبرها) .7١‏ 


و 


صليت ركعتين و أحرمت فى ديرهاء فاذا انفتلت فى صلاتكك فاحمد الله و أثن عليه» و صل على النبى (ص) ..) «* 
1 : 

خبر أبى بصير عن أبى عبد الله (ع): «قال: تصلى للإحرام ست ركعات» تحرم فى دبرها) ١؟)‏ 

عو 

خبر إدريس بن عبد الله قال: «سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يأتى بعض المواقيت بعد العصرء كيف يصنع؟ قال (ع): 

يقيم الى المغرب. قلت: فان أبى جماله أن يقيم عليه. قال (ع): ليس له أن يخالف السنة. قلت: أ له أن يتطوع بعد العصر؟ قال (ع): لا 


بأس بهء و لكنى أكرهه للشهرة؛ و تأخير ذلكك أحب إلى. قلت: كم أصلى 


.١ الوسائل باب: 18 من أبواب الإحرام حديث:‎ )١( 
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(؟) الوسائل باب: 18 من أبواب الإحرام حديث: ه. 

(*) الوسائل باب: ١8‏ من أبواب الإحرام حديث: .١‏ 

(6) الوسائل باب: 18 من أبواب الإحرام حديث: ؟. 

مستمسكك العروة الوثقى» ج١١2‏ ص: 70 

المحمولة على الندبء للاختلاف الواقع بينها (1)» و اشتمالها على خصوصيات غير واجبة (5). 


إذا تطوعت؟ قال (ع): أربع ركعات) .)١١‏ 

)١(‏ لكن مع التمكن من الجمع لا يضر الاختلاف: و يصعب جداً رفع اليد- لذلكك- عن ظاهر صحيح معاوية الثالث المتقدم 

. (1) لا يضر ذلكك أيضاً إذا اشتملت على ما هو ظاهر فى الوجوبء بحيث لا مانع من الأخذ به. كالصحيح المتقدم. فالعمدة: التسالم 
على عدم الوجوبء المانع من احتمال الوجوب و خفائه فيما كان محلا للابتلاء العام» كما تقدم ذلكك فى استحباب غسل الإحرام. و 


اما 
لا 


صحيح معاوية بن عمار عن أبى عبد الله (ع): «خمس صلوات لا تتركك على حال: إذا طفت بالبيت» و إذا أردت أن تحرم ..) 07. 
فالظاهر منه التركك من جهة الوقت الذى تكره فيه الصلاة. نظير 

خير أن ضير عن الى حبك الله (ع): «خمس صلوات تصليها فى كل وقتء منها: صلاة الإحرام) 70. 

وقد تقدمت الإشارة إليه فى خبر إدريس بن عبد الله 

. وانحوه خبر ابن فضال 

«". و استدل فى كشف اللثام على نفى الوجوب بالأصل. و لاستلزامه وجوب نافلة الإحرام إذا لم يتفق فى وقت فريضة. و هو كما 
ترىء إذ الأصل لا يقاوم الدليل. و الاستلزام المذكور لا محذور فيه. 


." من أبواب الإحرام حديث:‎ ١9 الوسائل باب:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: ١9‏ من أبواب الإحرام حديث: .١‏ 

(*) الوسائل باب: ١9‏ من أبواب الإحرام حديث: 7. 

() الوسائل باب: ١9‏ من أبواب الإحرام حديث: ؟. 
مستمسكك العروة الوثقى» ج١١2‏ ص: 7594 

و الأولى أن يكون بعد صلا الظهر »)١(‏ فى غير إحرام حج 


)١(‏ كما فى القواعد و غيرهاء بل هو المشهورء بل نسبه فى الحدائق إلى الأصحاب. و فى كشف اللثام: استدل بتظافر الأخبار. و كأنه 
يشير إلى 7 

صحيحة معاوية بن عمار و عبد الله الحلبى» كليهما عن أبى عبد الله (ع): 

«قال: لا يضرك بليل أحرمت أو نهار. إلا أن أفضل ذلك عند زوال الشمس» )١١‏ 

0 0 5 

صحيحة الحلبى عن أبى عبد اللّه (ع) قال: «سألته ليلا أحرم رسول الله (صلى الله عليه و آله) أم نهاراً؟ قال (ع): ١‏ 

نهاراً. فقلت: أى ساعة؟ قال (ع): صلاه الظهر. فسألته متى ترى أن نحرم؟ قال (ع): سواء عليكم. إنما أحرم رسول الله (ص) بعد صلاهٌ 
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القليره لأن الماء كان للك كان فى وقوين الحال فيير الرجل ال رشقل ولك من الشل .وله كاد بقدروق على الحام و إتماا سدقت 
هذه المياه حديثاً) فق 


و 
مع منارية رو عبار عند و اننمز وكا اينيد 101 اواك و اكد برعلل رانس 1ن 
عند زوال الشمس فلا يضركك ذلككء غير انى أحب أن يكون ذلك عند زوال الشمس» «") 

و 

مرسل المفيد فى المقنعة: «قال (ع): الإحرام فى كل وقت- من ليل أو نهار - جائز. و أفضله عند زوال الشمس» «1. 

ولا يخفى أن النصوص إنما تدل على استحباب كونه عند الزوال» و لو قبل صلاهُ الظهر أو بعد صلاه العصر إذا لم يكن منافياً 


.١ من أبواب الإحرام حديث:‎ ١0 الوسائل باب:‎ )١( 
من أبواب الإحرام حديث: ه.‎ ١0 (؟) الوسائل باب:‎ 
.8 من أبواب الإحرام حديث:‎ ١0 الوسائل باب:‎ )*( 
./ من أبواب الإحرام حديث:‎ ١0 الوسائل باب:‎ )6( 
70٠ مستمسكك العروة الوثقى» ج١١2 ص:‎ 

التمتع» فإن الأفضل فيه أن يصلى الظهر بمنى .)١(‏ 


لصدق: (عند الزوال). مع أن الثانى منها كالصريح فى نفى أفضلية كونه عند الزوال أو كونه بعد صلاه الظهر. فكأنه لم يبق دليل على 
الاستحباب إلا قاعدة التسامح, بناء عليها. و كأنه لذلكك عبر المصنف (ره) بالأولوية. 

)١(‏ حكى عن المفيد» و السيد. 

لصحيح عمر بن يزيد عن أبى عبد الله (ع): «قال: إذا كان يوم التروية فأهلٌ بالحج 

.. (الى أن قال): 

و صل الظهر إن قدرت بمنى» )١١‏ 

عو 

موثقة أبى بصير عن أبى عبد الله (ع): 

«قال: ثمّ تلبى من المسجد الحرام 

(إلى أن قال): 

و إن قدرت أن يكون رواحكك إلى منى زوال الشمسء و إلا متى ما تيسر لكك من يوم التروية» "5١‏ 

: 0 

صحيح معاوية: «قال أبو عبد الله (ع): إذا انتهيت إلى منى فقل: اللهم هذه منى 

.. (الى أن قال) (ع): 

ثمّ تصلى بها الظهر و العصر و المغرب و العشاء الآخرة و الفجرء و الامام يصلى بها الظهر لا يسعه إلا ذلكك. و موسع عليكك أن تصلى 
بغيرها إن لم تقدر) 9". 


لكن فى الشرائع: استحباب خروج التمتع إلى منى يوم التروية بعد أن يصلى الظهرين» و حكى عن المواهب و الوسيلة و التذكرة و 
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بأن مسجد الحرام أفضل من غيره؛ و المستحب إيقاع الإحرام بعد فريضة فاستحب إيقاع الفريضتين فيه. لكنه- كما ترى- لا يعارض 
النصوص السابقةٌ و لا غيرها. و عن التذكرة و المنتهى: الاستدلال 


تصحيح معاوية: «إذا 


." الوسائل باب: ” من أبواب الحرام الحج حديث:‎ )١( 
.7 الوسائل باب: ” من أبواب الحرام الحج حديث:‎ )1( 
الوسائل باب: ؟ من أبواب الحرام الحج حديث: ه.‎ )*( 
70١ مستمسكك العروة الوثقى» ج١21 ص:‎ 


و إن لم يكن فى وقت الظهر فبعد صلاةٌ فريضة أخرى حاضرة )١(‏ 


كان يوم التروية- ان شاء اللّه- فاغتسل» ثم البس ثوبيكك. و ادخل المسجد حافياً 

.. (إلى أن قال): 

ثمّ اقعد حتى تزول الشمس فصل المكتوبة» ثم قل فى دبر صلاتكك كما قلت حين أحرمت من الشجرة ..) )١١‏ 

لكن الظاهر من المكتوبة الظهر لا غير. و لذلكك حكى عن جماعة: الاقتصار على الظهرء كالهداية» و المقنع» و المقنعة» و المصباحء و 
مختصره. و السرائر» و الجامع» و غيرها. 

و عن الشيخ فى التهذيب: التفصيل بين الإمام فيصلى الظهر بمنى. 

للنصوص الكثيرة» 

كصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما (ع): «لا ينبغى للإمام أن يصلى الظهر يوم التروية إلا بمنى» و يبيت بها الى طلوع الشمس» "١١‏ 
و 

صحيح معاوية بن عمار عن أبى عبد الله (ع): «قال: على الامام أن يصلى الظهر يوم التروية بمسجد الخيفء و يصلى الظهر يوم النفر 
فى المسجد الحرام) «* 

و نحوهما غيرهما. و بذلكك جمع بين الطائفتين السابقتين. لكنه بعيد. و لعل الأولى الجمع بينهماء بحمل ما دل على استحباب إيقاع 
الإحرام بمكة بعد الظهر على ما إذا لم يقدر على الخروج قبل ذلكك. و إلا فالأفضل إيقاع الظهر بمنى مطلقاًء كما فى المتن. و ان كان 
بعد لا يخلو من تأمل. 

كنا سي ١‏ 

صحيح معاوية المتقدم عن أبى عبد الله (ع): ١صل‏ المكتوبة؛ ثمّ أحرم بالحج أو بالمتعة) ."©١‏ 


.١ من أبواب إحرام الحج حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل باب: 5 من أبواب إحرام الحج حديث:‎ 
." الوسائل باب: ؟ من أبواب إحرام الحج حديث:‎ )( 
.١ الوسائل باب: 18 من أبواب إحرام الحج حديث:‎ )©( 
707 مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج١١2 ص:‎ 
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و إن لم يكن فمقضية (0)» و إلا فعقيب صلاة النافلة. 


اشارة 


الخامس: صلا ست ركعات (2))» أو أربع ركعات (”) أو ركعتين () للإحرام. و الأولى الإتيان بها مقدماً على الفريضة (2). و يجوز 
إتيانها فى أى وقت كان بلا كراهة 


)١(‏ ففى الدروس: «و لو لم يككن وقت فالظاهر أن الإ-حرام عقيب فريضة مقضية أفضل». و لا يخلو من إشكالء بل هو خلاف ظاهر 
النصوص المتقدمة. فلاحظ صحاح معاوية بن عمار المتقدمة فى صدر المسألة 

و من الثالثه منها يظهر الوجه فى قوله (ره): «فعقيب النافلةٌ). 

(؟) كذا ذكر الأصحاب. لرواية أبى بصير المتقدمة 

)١١‏ و نحوها 

موثقته الأخرى: «ثمٌ ائت المسجد الحرام؛ و صل فيه ست ركعات قبل أن تحرم ..) 7) 

)و 

صحيح معاوية: «إذا أردت أن تحرم يوم التروية 

اك أن قال): 

و اغتسلء و البس ثوبيككء ثم ائنت المسجد الحرام فصل فيه ست ركعات قبل أن تحرم؛ .]١[‏ 
() كما فى خبر إدريس المتقدم 

«*". () كما فى صحيحى معاويةٌ المتقدمين 

«©». (0) قال الشرائع» فى مبحث مقدمات الإحرام المستحبة: «و أن 


]١[‏ لم نعثر على هذه الرواية فى الأبواب المناسبة من الوسائل؛ كأبواب الطهارة» و الصلاة» و الحج. كما لم نجدها فى الكتب الفقهية» 
أمثال: الجواهر» و المستند» و الحدائق. 


)١1(‏ الوسائل باب: ١8‏ من أبواب إحرام الحج حديث: 6. و قد تقدم ذلكك فى الأمر الرابع. 

(؟) الوسائل باب: 87 من أبواب الإحرام حديث: 7. 

(©) الوسائل باب: 19 من أبواب الإحرام حديث: *. و قد تقدم ذلكك فى الأمر الرابع. 

(؟) الوسائل باب: 16 من أبواب الإحرام حديث: هه و باب: ١8‏ من أبواب الإحرام حديث: .١‏ و قد تقدم ذكرهما فى الأمر الرابع. 
مستمسكك العروة الوثقى» ج١١2‏ ص: 727 


حتى فى الأوقات المكروهة» و فى وقت الفريضة» حتى على 


يحرم عقيب فريضة الظهر أو فريضة غيرها. و إن لم يتفق صلى للإحرام ست ركعات. و أقله ركعتان). قال فى المسالكك: «ظاهر العبارة 
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يقتضى أنه مع صلاة الفريضة لا يحتاج إلى ستة الإحرام؛ و إنما يكون عند عدم فعل ظهر أو فريضة. و ليس كذلكك. و إنما السنة أن 
يصلى ستة الإحرام أولًاء نم يصلى الظهر أو غيرها من الفرائضء ثم يحرم. فان لم يتفق ثمهُ فريضة اقتصر على ستة الإحرام .. (إلى أن 
قال): و قد اتفق أكثر العبارات على القصور عن تأدية المراد هنا». و فى الجواهر: «سبقه إلى ذلكك الكركى فى حاشيته على الكتاب). و 
فى المدارك: أنه مع صلاة الفريضة لا يحتاج إلى ستة الإحرام؛ و أنها إنما تكون إذا لم يتفق وقوع الإحرام عقيب الظهر أو فريضة. و 
على ذلك دلت الأخبار. ثم ذكر صحيحى معاوية الثانى 

؛ والثالث 

. م قال: «و من هنا يظهر: أن ما ذكر الشارحء من أن المراد .. (إلى آخر كلام المسالكك) غير جيد. و من العجب قوله: «و قد اتفق 
أكثر العبارات على القصور عن تأدية المراد هنا». إذ لا-وجه لحمل عبارات الأصحاب على المعنى الذى ذكره. فإن الأخبار ناطقة 
يخلافه كما يناة..و فى الجراغرت تبعا لماافى الذخيرة والحدائق- استظهر من كلماث جماغة من الأصتحاب- كالمفيد فى المقعة و 
الشيخ فى المبسوط و النهاية» و العلامة فى القواعد و التذكر و المنتهى و غيرها- ما ذكره فى المسالكك. قال فى المقنعة: «و إن كان 
وقت فريضة و كان متسعاً قدم نوافل الإحرام- و هى ست ركعات. و يجزى منها ركعتان- ثمّ صلى الفريضة؛ و أحرم فى دبرهاء فهو 
أفضل. و إن لم يكن وقت فريضة صلى ست ركعات». و قريب منها غيرها. 

مستمسكك العروة الوثقى» ج١١.‏ ص: 705 


بل فى الشرائع - قال بعد ما سبق-: «و يوقع نافلة الإحرام تبعاً له و لو كان وقت فريضة» مقدماً للنافلة» ما لم تتضيق الحاضرة). و مقتضاه 
الإتيان بنافلة الإحرام فى وقت الفريضة» فيكون الجمع بينه و بين ما قبله يقتضى حمل ما قبله على استحباب الإحرام عقيب الفريضة فى 
وقت الفريضة مع سبق النافلة عليهاء لا الاقتصار عليهاء كما يظهر فى بادى النظر. 

وفى كشف اللثام: نسبه إلى المشهور. ثمّ حكى عن جملهُ من كتب الجماعة تقديم الفريضة, ثم قال: «و هو أظهر لأن الفرائض تقدم 
على النوافل. 

إلا الراتبة» إذ لا نافلة فى وقت فريضة. و لم أظفر بما يدل على استحباب نافلةٌ الإحرام مع إيقاعه بعد الفريضة» إلا الذى سمعته اللآن عن 
الرضا (ع). 

و لذا قال فى التذكرة: و هل تكفى الفريضة عن ركعتى الإحرام؟ يحتمل ذلكء و هو قول الشافعى». و فى محكى الوسيلة لابن حمزة: 
«و إن كان بعد فريضة صلى ركعتين له و أحرم بعدهما. و ان صلى ستاً كان أفضل». 

و ظاهره الجمع بين النافلة و الفريضة» مع تقديم الفريضة و قد تقدم فى كشف اللثام: حكاية ذلكك عن جملهُ من الكتبء و اختياره. 

و المتحصل من جميع ذلكك: أن كلمات الجماعة مختلفة» فبعضها ظاهر فى الجمع بين الفريضة و النافلة» مع تأخير الفريضة و الإحرام 
عقيبهاء وهو المنسوب إلى المشهور فى كشف اللثام. و بعضها ظاهر فى الجمع بينهما مع تقديم الفريضة على النافلة» و اختاره فى 
كشف اللثام. و بعضها ظاهر فى عدم الجمع؛ كالإرشاد. قال فيه: «و الإ-حرام عقيب فريضة الظهر أو غيرهاء أو ست ركعات. و أقله 
ركعتان». و عليه حمل فى المداركك عبارةٌ الأصحاب. 

و أما النصوص فالظاهر منها الأخير. بل تقدم فى المداركك: أن 
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القول بعدم جواز النافلة لمن عليه فريضة. لخصوص الأخبار الواردة فى المقام .)١(‏ 
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الأخبار ناطقةٌ به. و فى الذخيرة: أنه مقتضى الأخبار كما لا يخفى على المتأمل. انتهى. نعم 

فى الفقه الرضوى: «فإن كان وقت صلاة فريضة فصل هذه الركعات قبل الفريضة ثم صل الفريضة. و روى: أن أفضل ما يحرم الإنسان 
فى دبر صلاةً الفريضة» ثمّ أحرم فى دبرها فيكون أفضل» .)١١‏ 

و دلالته على المشهور ظاهرة. إلا أن سنده غير ظاهر. و فى الجواهر: 

استدل 

بصحيح معاوية بن عمار قال: «سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: خمس صلوات لا تتركك على حال: إذا طفت بالبيت» و إذا أردت أن 
تحرم ..) (5) 


و 1 


خبر أبى بصير عن أبى عبد اللّه (ع): «خمس صلوات تصليها فى كل وقتء منها: صلاءٌ الإحرام) «*. 

و يشكل: بأنه- لو تمت دلالة الروايتين على مشروعية صلاة الإحرام فى وقت الفريضة» فغايتها مشروعية الإحرام فى دبرها حينئذ؛ لا 
الجمع بينها و بين الفريضة و الإحرام بعد الفريضة. و منه يظهر الاشكال فيما تمسكك به- فى المستند و الجواهر- من إطلاق مشروعية 
نافلة الإحرام. إذ الإطلاق لا يقتضى الجمع الذى عرفت أنه خلاف ظاهر النصوص السابقة. 

)١(‏ يشير بذلكك إلى صحيح معاوية 

و خبر أبى بصير 


المتقدمين. و أما إطلاقات التنفل بالركعتين» أو الأربع أو الست فليس لها تعرض لهذه الجهة. 


.7 من أبواب الإحرام حديث:‎ ١7 مستدركك الوسائل باب:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: ١9‏ من أبواب الإحرام حديث: .١‏ 

(*) الوسائل باب: ١9‏ من أبواب الإحرام حديث: ؟. 
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والأولى أن يقرأ فى الركعة الأولى بعد الحمد التوحيد (1)» و فى الثانية الجحد, لا العكس كما قيل (؟). 


[ (مسألة): بكره للمرأة- إذا أرادت الإحرام أن تستعمل الحناء] 


(مسألة): يكره للمرأة- إذا أرادت الإحرام- أن 


)١(‏ كما عن النهايةُ و السرائر و التذكرة و المنتهى. و فى الجواهر: 

«أما كيفية القراءة فيهما فلم أقف فيها إلا على . 

خبر معاذ بن مسلم عن أبى عبد الله (ع): «قال: لا تدع أن تقرأ ب قل هو اله دو ملآ يها الْكافْروَ» فى سبع مواطن: فى الركعتين 
قبل الفجر. و ركعتى الزوال و الركعتين بعد المغربء و ركعتين من أول صلاة الليل» و ركعتى الإحرام و الفجر إذا أصبحتء و ركعتى 
الطواف» .)١١‏ 

لكن فى التهذيب- بعد أن أورد ذلكك- قال: ١‏ 


فى روايةُ أخرى: إنه 000 أ و فى ركع لانية ب كل ها الكاؤوة. . إلافى الركعتين قبل الفجرء فإنه 
لا 
يبدأ ب قل أَبّهَا الكافرُونَ» ثم يقرأ ذ فى الركعة الثاني ب قل هُوَ اللَهُ أحَدٌ» .)37١‏ 
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و ظاهره اختصاص الرواية الثانية بالتهذيبء مع أن الكلينى (رة) رواها أبضاً بعد الأولى كما فى التهذيب 

رن لا ساروا روي رسك عن المسوط و ظاهر الشرائع: 5 

الميل إليه» فإنه قال: «يقرأ فى الأولى: وق ! أيهَا الكاؤروت» و فى الثانية: الحمده و قل هو الله 8 وفيه رواية أخرى بالعكس». 

و لعلهم عثروا على غير ذلكك. و إلا فخبر معاذ إما مطلق يقتضى التخيير» أو ظاهر فى تعين قل هو الله أحد للأولى» و الجحد للثانية. و 


.١ من أبواب القراءة فى الصلاة حديث:‎ ١8 الوسائل باب:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: ١8‏ من أبواب القراءة فى الصلاة حديث: ؟. 

(*) الوسائل باب: ١8‏ من أبواب القراءة فى الصلاة حديث: ”. 
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تستعمل الحناء إذا كان يبقى أثره الى ما بعده :)١(‏ مع قصد الزينة (؟)» بل لا معه أيضاً إذا كان يحصل به الزينة و إن لم تقصدها. بل 
قبل بحرمته (). فالأسحوط تركه؛ و إن كان الأسقوى عدمها (©). و الرواية مختصة بالمرأ. لكنهم ألحقوا بها الرجل أيضاًء لقاعدة 
الاشتراكك, و لا بأس به. و اما استعماله مع عدم إرادة الإحرام فلا بأس به و إن بقى أثره (0) و لا بأس بعدم إزالته و إن كانت ممكنة. 


)١(‏ نسبه فى الحدائق إلى ظاهر الأكثرء و حكى عن جماعة. 

لخبر أبى الصباح الكنانى عن أبى عبد الله (ع) قال: «سألته عن امرأة خافت الشقاق فأرادت أن تحرمء هل تخضب يدها بالحناء قبل 
ذلك؟ قال (ع): 

ما يعجبنى أن تفعل) .)١١‏ 

و دلالته على الكراهة ظاهرة» بعد حمل مورده على غير حال الضرورة؛ بقرينة الجواب. 

(0) الرواية غير متعرضة لهذه الصورة. لكن يستفاد الجواز مما دل على جوازها للمحرم و لو مع قصد الزينة» كما هو المشهور. و 
الكراهية للأولوية مما قبله. 

() حكى ذلكك عن الروضة. للزينة. 

(؟) لمنع تحريم كل زينة. و لذا كان المشهور كراهة ذلكك للمحرم فى حال الإحرام. 

لصحيح عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله (ع): «سألته عن الحناء. فقال (ع): إن المحرم ليمسه؛ و يداوى به بعيره» و ما هو بطيبء و لا 
به بأس» 010. 


(0) لخروجه عن مورد الرواية. لكن فى المسالك: «لا فرق بين 


.7 الوسائل باب: 7 من أبواب تروكك الإحرام حديث:‎ )١( 
.١ الوسائل باب: 7 من أبواب تروكك الإحرام حديث:‎ )0( 
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بهم الله الإخلآن ن الوّحِيم* 


[فصل فى كيفية الإحرام و واجباته ثلاثة] 
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اشارةٌ 


الواقع بعد نيةٌ الإحرام و بين السابق عليه إذا كان يبقى بعده». و هو- كما ترى- غير مورد الرواية. اللهم إلا أن يستفاد منها كراهة أثره 
عند الإحرام, لا كراهة استعماله عند إراده الإحرام. و هو غير بعيد. 

و لأجله يشكل قوله (ره): «و لا بأس بعدم ازالته ..). 

فصل فى كيفية الإ.حرام اختلفت عبارات الأصحاب فى حقيقة الإ-حرام؛ ففى المختلفء فى مسألة تأخير الإبحرام عن الميقات: أن 
الإسحرام ماهيه مركبة من النية» و التلبية» و لبس الثوبين. و فى المدارك: أنه حكى الشهيد فى الشرح» عن ابن إدريس: أنه جعل 
الإحرام عبارة عن النية» و التلبية. و لا مدخلية للتجرد و لبس الثوبين فيه. و عن ظاهر المبسوط و الجمل: أنه جعله أمراً واحداً بسيطاء و 
هو النيهُ. وفى المسالكك: إن هذا هو الظاهر .. 

(إلى أن قال): و للشهيد تحقيق رابع و هو أن الإ-حرام توطين النفس على تركك المنهيات المعهودة إلى أن يأتى بالمحلل .. (إلى أن 
قال): 
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و هذا التفسير راجع إلى النية لأن التوطين أمر نفسانى» و لا يجب تحصيله فى مجموع زمان الأفعال .. (إلى أن قال): بل هو قد فسر 
النيةٌ فى قوله: «أحرم): بأن معناه: أوطن نفسى .. 

أقول: أخذ النيه فى مفهوم الإحرام غير معقولء لأنه فعل اختيارى يقع عن ني تارة» و لا عنها أخرى. و لذلكك اعتبروا فى صحته النية» و 
من المعلوم أن النية لا تكون موضوعاً للنية» فالأقوال الثلاثة الأول على ظاهرها غير معقولة» و لعلها مبنية على المسامحة. و أما التوطين 
فان كان راجعاً إلى النية فهو- كغيره- غير معقول. و إن كان راجعاً إلى البناء النفسانى على تركك المحرمات و الالتزام بذلكك فهو 
معقول: لأنه فعل اختبارى سكن أن يكون موضوعاً للية كغيرة من الأقعال الاختيازية الشسائية. بل قد تحقق فى محله: أن العقوة و 
الإيقاعات النفسانية كلها التزامات نفسانية و هذه الالتزامات اختيارية للموقع. بل ذكروا الخلاف فى وجوب الموافقة الالتزامية للتكليف 
زائداً على الموافقة العملية. و إن كان التحقيق عدم الوجوب بل المحقق فى محله: أن الإسلام هو الالتزام بصحة ما جاء به النبى (ص) 
وعليه تترتب الأحكام؛ من حرمة الدم؛ و المالء و جواز المناكحة؛ و ثبوت التوارثء و غيرها من أحكام الإسلام. و ذلك كله دليل 
على كون الالتزام من الأفعال الاختيارية و موضوعاً للإرادة و النية. 

لكن الإشكال فى أن الإ-حرام هو نفس الا-لتزام» أو أنه الحاصل من التزام تركك المحرمات؟ الظاهر هو الثانى» فيكون الالتزام 557 
لإنشاء الإحرام و حصوله نظير سائر المفاهيم الإيقاعية التى يكون إيقاعها بالالتزام لا أنه نفس الإحرام» كما قد يظهر من الشهيد (قده). 
و يحتمل أن يكون السبب فى حصوله مجرد نيه تركك المحرمات و إن لم يكن التزام نفسانى. 
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[الأول: النية] 


اشارةٌ 
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الأول: النية »)١(‏ بمعنى القصد اليهء فلو أحرم من غير قصد أصنًا بطل» سواء كان عن عمدء أو سهوء أو جهل. و يبطل نسكه أيضاً إذا 
كان التركك عمداً (9): و أما مع السهو و الجهل فلا يبطل. و يجب عليه تجديده من الميقات إذا أمكنء و إلا فمن حيث أمكنء على 
التفصيل الذى مر سابقاً فى تركك أصل الإحرام. 


[ (مسألة :)١‏ يعتبر فيها القربة و الخلوص] 

(مسألة :)١‏ يعتبر فيها القربة و الخلوصء كما فى سائر العبادات» فمع فقدهما أو أحدهما يبطل إحرامه. 
[ (مسألة :)١‏ يجب أن تكون مقارنة للشروع فيه] 

(مسألة 7): يجب أن تكون مقارنة للشروع فيه 


به. لكن الأظهر الأول. و على كل من التقديرين فهو صفةٌ اعتبارية تحصل بأحد السببين» إما الالتزام بتركك المحرماتء أو نيهُ تركك 
المحرمات لا أنه نفس تركك المحرمات. و لا أنه نفس نيه تركك المحرماتء فإن الأول خلاف الإجماء, و الثانى غير معقول. 

)١(‏ بلا خلاف محقق فيه» بل الإجماع بقسميه عليه» بل المحكى منه مستفيض. كذا فى الجواهر. و فى كشف اللثام: «بلا خلاف عندنا 
فى وجوبها ..). و يقتضيه ارتكاز المتشرعة» فان الإحرام عندهم من سنخ العبادهً التى لا تصح بدون نية. مضافاً إلى بعض النصوص 
الآتيهُ فى كيفيةٌ النية و التلفظ. 

(0) إذا لم يتمكن من تجديده من الميقاتء و إلا جدده و صح إحرامه و حجه. على ما تقدم فى المسألة الثالثة من فصل أحكام 
المواقيت. فراجع فى جميع شقوق هذه المسألة. 
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فلا يكفى حصولها فى الأثناء» فلو تركها وجب تجديده .)١(‏ 

ولا وجه لما قيل (7): من أن الإحرام تروكك و هى لا تفتقر إلى النية» و القدر المسلم من الإجماع على اعتبارها إنما هو فى الجمله و 
لو قبل التحلل» إذا نمنع - أولًا- كونه تروكاً (7) فان التلبية» و لبس الثوبين من الافعال. و ثانياً: اعتبارها فيه 


)١(‏ وعن الشيخ فى المبسوط: «الأفضل أن تكون مقارنة للإحرام فإن فاتت جاز تجديدها إلى وقت التحلل». و الاشكال عليه ظاهرء 
بعد ما عرفت من كونه عبادةُ من أوله الى آخره فلا يصح بدون نية. و لذلك قال فى محكى المختلف: «الأولى ابطال ما لم يقع بنيته» 
لفوات الشرط ..» 

وفى الدروس: «لعله أراد نية التمتع فى إحرامه. لا مطلق نية الإحرام. 

و يكون هذا التجديد بناء على جواز نيه الإحرام المطلق- كما هو مذهب الشيخ- أو على جواز العدول إلى التمتع من إحرام الحج أو 
العمرةٌ المفردة). 

(؟) قال فى كشف اللثام: «و قد يكون النظر الى ما أمضيناه» من أن التروكك لا تفتقر إلى النية. و لما جمع على اشتراط الإحرام بها- 
كالصوم- قلنا بها فى الجملة» و لو قبل التحلل بلحظة» إذ لا دليل على أزيد من ذلكك و لو لم يكن فى الصوم نحو 
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قوله (ص): «لا صيام لمن لم يبيت الصيام؛ )١١‏ 
قلنا فيه بمثل ذلكك. و إنما كان الأفضل المقارنة» لأن النيةُ شرط فى ترتب الثواب على التركك». 

(*) قد عرفت سابقاً: أن الإحرام صف خاصة اعتبارية تحصل للمحرم بتوسط الالتزام بتركك المحرمات أو نيه تركك المحرمات: لا أنه 
نفس الترك للمحرمات. كيف و المحرم إذا فعل جميع المحرمات من ابتداء إحرامه 


.١ من أبواب وجوب الصوم حديث:‎ ١ مستدرك الوسائل باب:‎ )١( 
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الى أن يحل بالمحلل لا يخرج عن كونه محرماًء بخلا.ف الصائم فإنه إذا استعمل المفطر خرج عن كونه صائماً؟ فالصوم تركك 
المفطرات و فعلها نقيضه. أما الإ-حرام فليس هو ترك المحرماتء فإنه لا ينتقض بفعلهاء بل بمجرد حصول سببه يحصل و يبقى 
للمكلف إلى أن يحل بالمحلل. فهو باق بنفسه ما لم يحصل المحللء و الصوم باق باختيار الصائم لا بنفسه؛ فما دام تاركاً يكون صومه 
باقي» فاذا استعمل المفطر انتقض. 

و بذلك افترق الصوم عن الإحرام من جهة أخرىء فإن الصوم فى جميع الآنات المتالية لا بد أن يقع على وجه العبادة» لأنه فى جميع 
الآنات باق باختيار الفاعل» فهو من الأمور التدريجية. و الإحرام باق بنفسه فلا يحتاج فى بقائه إلى نيه بل هو باق بنفسه؛ فهو من الأمور 
القارة» نظير الأمور الإنشائية» كالزوجية؛ و الرقية» و نحوهما. فاذا عدل الصائم عن نيةٌ الصوم و نوى استعمال المفطر بطل صومهه و إذا 
عدل المحرم عن إحرامه لم يبطل إحرامه. فبناء على ذلك لا يتوجه لكلام كاشف اللثام وجهء لأن النية قبل التحلل ليست نيهُ الإحرام و 
لا قصداً له. لحصوله من الأول» فلا معنى لقصد حصوله. و أنه لا مجال للمقايسة بالصوم. 

وأيضاً يظهر من دليل كاشف اللثام: أنه توجد قاعدة؛ و هى: أن التروكك لا تحتاج إلى نيه بخلاف الافعال» و ظاهر المصنف (ره) 
موافقته على ذلكك أيضاً. و لكنه غير ظاهرء فإنه لا أصل لهذه القاعدة. نعم فى تروكك الصوم لا يعتبر نية القربة» لجواز تعذر الفعل؛ فإن 
الصائم ربما لا يتمكن من الطعام و الشراب و النساء فلا يكون تركه لها حينئذ عبادياً ولاعن نية القربة. و لأجل ذلك نقول: بأن 
عبادية الصوم فاعلية لا فعلية» و يكفى فى وقوعه على وجه العبادة أن يكون ناوياً لترك المفطر على تقدير القدرة 

مستمسكك العروة الوثقى» ج١١2‏ ص: 7817 

على حد اعتباره فى سائر العبادات» فى كون اللازم تحققها حين الشروع فيها .)١(‏ 


[ (مسألة 7): يعتبر فى النية تعيبن كون الإحرام لحج أو عمرة] 


(مسألة ”): يعتبر فى النية تعيين كون الإحرام لحج أو عمرة و أن الحج تمتع أو قران أو إفراد» و أنه لنفسه أو نيابة عن غيره» و أنه حجة 
الإسلام أو الحج النذرى أو الندبى (1) فلو نوى الإحرام من غير تعيين و أو كله الى ما بعد ذلكك بطل 


فاذا لم يكن ناوياً ذلك كان صومه باطلنًا. و قد أشرنا إلى ذلكك فى كتاب الصوم من هذا الشرح. 
و أما تروكك الإحرام بعد وقوعه فلا يعتبر فيها القربة بكل وجهه فإنه إذا كان الفعل غير مبطل للإحرام لا يكون نيةٌ الفعل مبطنًا له بطريق 
أولى. نعم عند إنشاء الإحرام يجب أن يكون التزامه بتركه المحرمات أو نيته تركك المحرمات واقعاً على وجه قربى» بحيث عند الابتلاء 
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بالمحرم يتركه قرب الى اللّه تعالى» كما فى ني الصائم فى ابتداء الصوم. 

)١(‏ يعنى: اعتبار النيةٌ فيه. و العمده فى ذلكك ارتكاز المتشرعة» و إلا فالإجماع غير ثابت مع خلاف الشيخ (ره). اللهم إلا أن يكون 
خلافه لشبهة. 

() لاختلاف الخصوصيات الموجبة لاختلاف موضوع الأمرء و يجب فى العبادة أن يقع المأمور به بخصوصياته عن الأمرء و لا يحصل 
ذلك إلا بقصد الخصوصية الموجبة لاختلاف الموضوع. فاذا لم يعين» فان كان نوى الجامع بين الفردين فقد فاتت نيه الخصوصية. مع 
أنه غير موضوع للأأمر بما هو جامع بينهما فلا مجال للتقرب به. و كذا إذا نوى المردد؛ لعين ما ذكر من المحذورين. فلاحظ ما ذكر 
مفصلًا فى نيه الوضوء و غيرها. 
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فما عن بعضهم من صحته. و أن له صرفه إلى أيها شاء من حج أو عمرة )١(‏ لا وجه له. إذ الظاهر أنه جزء من النسكك فتجب نيته كما 
فى أجزاء سائر العبادات. و ليس مثل الوضوء و الغسل بالنسبةُ إلى الصلاة (؟). نعم الأقوى كفاية التعيين 


)١(‏ قال فى التتذكرة: «و الواجب فى النية أن يقصد بقلبه إلى أمور أربعة: ما يحرم به من حج أو عمرة متقرباً إلى الله تعالى؛ و يذكر ما 
بحرم لهء من تمتع» أو قران, أو إفراد .. (إلى أن قال): و لو نوى الإسحرام مطلقاً ولم يذكر لا حجاً و لا عمرة انعقد إحرامهء و كان له 
صرفه إلى أيهما شاء ..». و حكى نحوه عن المنتهى؛ و قريب منه عن المبسوط و المهذب و الوسيلة. و فى كشف اللثام- بعد أن حكى 
ذلك- قال: 

١و‏ لعله الأ.قوى, لأ-ن النسكين فى الحقيقة غايتان للإإحرام» غير داخلين فى حقيقته» و لا يختلف حقيقة الإسحرام- نوعاً ولا صنفاً- 
باختلاف غاياته. فالأصل عدم وجوب التعيين). 

(1) فان كلا منهما مشروع لنفسه» فيمكن أن يتعبد به لنفسه من دون نيه غايته» بخلاف الإحرام. ضرورة أنه لا يصح و لا يتعبد به بنفسه 
و إنما يصح و يتعبد به فى ضمن غايته؛ فيكون جزءاً من المأمور به. و لأجل ذلكك تختلف خصوصياته باختلاف خصوصيات ما ينضم 
اليه ولا بد من قصد تلكك الخصوصيات فى تحقق العبادة» كما عرفت. و استدل فى التذكرة على ما ذكره: بأن الإحرام بالحج يخالف 
غيره من إحرام سائر العبادات لأنه لا يخرج منه بالفساد» و إذا عقد عن غيره- بأجرة أو تطوعاً- و عليه فرضه وقع عن فرضه فجاز أن 
ينعقد مطلقاً. و إذا ثبت أنه ينعقد مطلقاً فان صرفه إلى الحج صار حجاء و إن صرفه إلى العمرهُ صار عمرة .. 
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الإجمالى» حتى بأن ينوى الإحرام لما سيعينه من حج أو عمرة فإنه نوع تعيين .)١(‏ و فرق بينه و بين ما لو نوى مردداأ مع 


إلى آخر كلامه. 

وفيه: مالا يخفى» فان ما ذكره. من أنه لا يخرج عنه بالفساد, لا أثر له فيما نحن فيه» و قد عرفت فى تحقيق مفهومه وجهه. و ما 
ذكره- ثانياً- ممنوع. و لو سلم فهو للدليل. نظير ما ورد فى العدول من صلاهٌ إلى صلاة» فإنه لا يدل على عدم وجوب التعيين فى 
الصلاة. 

وفك اتكدل أنضا نا 

رواه العامة» من أن النبى (ص): خرج من المدينة لا-.سمى حجاً و لا عمرةٌ ينتظر القضاءء فنزل عليه القضاءء و هو بين الصفا و المروة 
1») 


وهو كما ترىء فإن الرواية- لو صحت- فإنما تدل على قصور فى التشريع, لا قصور فى التعيين» فإنه (ص) إنما قصد ما هو المشروع 
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بخصوصياته إذ لا تعين حينئذ زائداً على ذلكك. 

)١(‏ فاذا كان ما يعينه الحج فقد نوى الحج من الأولء و إذا كان ما يعينه العمرهً فقد نوى العمرهُ من أول الأمرء و هكذا .. اللهم إلا أن 
يكون المعتبر هو التعيين مع قطع النظر عن التعيين» و لا- يكفى التعبين الآ-تى من التعيين. لكنه غير ظاهر. و دعوى: أنه قبل التعيين 
اللاحق لا تعيين للمأتى به. مدفوعة» ضرورة كون المكلف قد قصد ما يعينه لاحقاً فاذا كان ما يعينه هو الحج- مثلًا- فقد قصد الحج 
من الأول؛ لكنه لعدم معرفته بما يعينه لا حقاً لا يعرف المعين حين النية» لكنه لا يقدح فى حصول التعيين الإجمالى. و الظاهر جريان 
مثل ذلكك فى أجزاء الصلاة» فالتكبير إذا وقع منه بنية ما يعينه بعد ذلكك- من ظهر أو عصر- فقد نوى التكبير 


)١(‏ سنن البيهقى الجزء: ‏ الصفحة: © باب: أنه (ص) لم يعين الحج و ينتظر القضاء. 
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إيكال التعيين الى ما بعد. 
[ (مسألة ©): لا يعتبر فيها نية الوجه] 


(مسألهُ ©): لا يعتبر فيها نيه الوجه من وجوب أو ندب (2). إلا إذا توقى التعيين عليها. و كذا لا يعتبر فيها التلفظ (؟). بل و لا الاخطار 
بالبال» فيكفى الداعى (0. 


[ (مسألة 0): لا يعتبر فى الإحرام استمرار العزم على ترك محرماقه] 
(مسألة 8): لا يعتبر فى الإحرام استمرار العزم على تركك محرماته (©)) 


المعين بلحاظ التعيين الآنى. و لأجل ذلكك يتضح الفرق بين الفرض و بين ما إذا نوى المردد ثم عين بعد ذلكك. فإنه فى أول الأمر لم 
ينو الخصوصية لا تفصينًا و لا إجمانًا. 

)١1(‏ تقدم فى نية الوضوء و غيرها وجه ذلكء خلافاً للمشهور. 

(1) كما فى القواعد و غيرها. و الظاهر أنه لا إشكال فيه. و يقتضيه- مضافاً إلى ذلككء و إلى الأصل-: 

صحيح حماد بن عثمان عن أبى عبد الله (ع) قال: «قلت له: إنى أريد التمتع بالعمرة إلى الحج؛ فكيف أقول؟ 

فقال: تقول: اللهم إنى أريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحج, على كتابكك و سنة نبيكك. و إن شئت أضمرت الذى تريد) .)١١‏ 

و نحوه خبر أبى الصلاح مولى بسام الصيرفى 

«". و يحتمل أن يكون المراد بالإضمار الإسرار فى التلفظ. 

(*) كما تحقق ذلكك فى مباحث نيه الوضوء و غيره من العبادات. 

(5) كما أشرنا إليه آنفاء و أن فعل المحرمات لا يوجب فساد الإحرام 


.١ من أبواب الإحرام حديث:‎ ١7 الوسائل باب:‎ )١( 


(؟) الوسائل باب: ١7‏ من أبواب الإحرام حديث: 7. 
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بل المعتبر العزم على تركها مستمراً »)١(‏ فلو لم يعزم من الأول على استمرار التركك بطل. و أما لو عزم على ذلك و لم يستمر عزمه- 
بأن نوى بعد تحقيق الإحرام عدمه. أو إتيان شىء منها- لم يبطل» فلا يعتبر فيه استدامة النية كما فى الصوم. 

و الفرق: أن التروك فى الصوم معتبرة فى صحته (7)» بخلاف الإحرام فإنها فيه واجبات تكليفية. 


[ (مسألة 2): لو نسى ما عينه من حج أو عمرة] 


(مسأله ©): لو نسى ما عينه من حج أو عمرهً وجب عليه التجديد (9)) 


و إنما يوجب الفداء» فعدم استمرار العزم أولى أن لا يقتضى الفساد. 

و سيأتى فى المتن التعرض لذلك. 

)١(‏ يعنى: يعتبر ذلكك فى حدوثه و إنشائه لا فى بقائه و استمراره. 

و الوجه فى اعتبار ذلككث: ما أشرنا إليه آنفاء من أن إنشاءه إما بالالتزام الملازم للعزم المذكورء أو بنفس العزمء فلا يتحقق بدونه على 
كل عحال: 

(؟) بل فى مفهومه؛ فان مفهوم الصوم تركك المحرمات. ففعلها مناف له. 

(*) لبطلا-ن إحرامه. لإجمال المكلف به و عدم الطريق الى امتثاله» و لو بالاحتياط بفعل كل محتمل. فإنه و إن كان هذا ليس جمعاً 
بين النسكين بل هو مقدمة ليقين البراءة» إلا أن فعل أحدهما يقتضى التحليل لاشتماله على الطواف. و لعل مرادهم بالتخيير هذا 
المعنى» لا أن خطابه ينقلب الى التخيير» كما فى الابتداء كذا فى الجواهر. 

و يشكل بإمكان الامتثال الإجمالى. مثكا: إذا تردد بين نية حج الافراد و بين نية العمرة المفردة» يأتى بأعمال الحج ولثمم ياتى إلى 
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سواء تعين عليه أحدهما أولا. و قيل: إنه للمتعين منهما ))١(‏ 


مكة فيأتى بأعمالها بنية المردد بين الحج و العمرة. و إذا تردد بين العمرة المفردة و عمرة التمتع» يتم أعمال العمرة بقصد ما نواه» و 
أحل و اقتصر. 

لأصالة البراءة من وجوب الحج بعدها. و احتياط- بناء على لزوم الاحتياط - لأن الحج طرف للعلم الإجمالى؛ فيحج برجاء المطلوبية. 

و بالجملة: لا مقتضى لبطلادن الإ-حرام بعد وقوعه على الوجه الصحيح و إمكان إتمام أعماله إما رجاءً أو علماً. نعم لا يجزى ذلكك 
عقلاء ولا تفرغ به الذمة- و ان تمكن من إتمامه- لتردده فيما نواه. فيجوز له رفع اليد عنه إذا لم يكن محذور فى ذلكك, كما لو دخل 
فى صلاة ثم تردد أنه نواها ظهراً أو عصراً فإنه إذا أتمها بقصد ما نواه لم تجزئ عما فى الذمة لا عن الظهر و لاعن العصر. و هذا 
المقدار لا يستوجب البطلا-ن؛ و انما يستوجب جواز رفع اليد عنه. لكن فى مثل الإحرام- الذى لا يتحلل عنه إلا بمحلل خاص - لا 
مجال للبناء على التحلل منه بمجرد ذلكك. إلا إذا ثبت عموم قاعدة: جواز رفع اليد عن العمل إذا لم يكن له دخل فى الامتثال و لا فى 
اليقين به. حتى فى مثل المقام. لكنه يشكلء و إن كان الظاهر ثبوت ذلك هنا أيضاً عندهم. نعم إذا كان لا يصح منه إلا أحدهماء فإذا 
تردد فيما نوى جاز له رفع اليد بالمرة- بناء على عدم جريان أصالهُ الصحة فى المقام- و مقتضى الأصل العملى البطلان. 

)١(‏ قال فى الشرائع: «و لو نسى بما ذا أحرم؛ كان مخيراً بين الحج و العمرة إذا لم يلزمه أحدهماء. و فى القواعد: «و لو نسى ما عينه 
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تخير إذا لم يلزمه أحدهما'. و نحوهما ما فى غيرهما. و فى الجواهر: نسبته إلى الفاضل و الشهيدين و غيرهم. و فى كشف اللثام: تعليله 
بأن له الإحرام بأيهما شاء 

مستمسكك العروة الوثقى» ج١١2‏ ص: 7894 

و مع عدم التعيين يكون لما يصح منهما .)١(‏ و مع صحتهما- كما فى أشهر الحج- الاولى جعله للعمرة المتمتع بها (5). 

وهو مشكلء إذ لا وجه له (0. 


إذا لم يتعين عليه أحدهماء فله صرف إحرامه إلى أيهما شاء. لعدم الرجحان. 

الظاهر من حال المكلف الاإتيان بما هو فرضه. 

)١(‏ عمًا بقاعدة الصحة. لكن قاعدة الصحة إنما تجرى بعد إحراز العنوان الذى يكون موضوعاً للصحة و الفساد, لا مع الشكك فيه. 
(1) يعنى: و يجوز جعله لكل منهماء كما تقدم فى كلام الجماعة. 

و هذه الأولوية نسبت إلى الشيخ (ره)» لأ-نه ان كان متمتعاً فقد وافق» و إن كان حاجاً فالعدول منه إلى غيره جائز. و عن المنتهى و 
التحرير: أنه حسن. لكن فى كشف اللثام» عن الخلا-ف: تتعين العمرة. و هو ظاهر كلالمه المحكى عن الخلاءف. قال: «و إذا أحرم 
بالعمرة لا يمكنه أن يجعلها حجة مع القدرهٌ على أفعال العمرة فلهذا قلنا يجعلها عمرة على كل حال» و كيف كان فأولوية العدول 
مبنيه على جواز العدول من الافراد الى العمرة المتمتع بها. لكن الوجوب غير ظاهر الوجه. إلا المحافظة على تمامية العملء و هو لا 
يقتضى الوجوب. 

(9) و ما تقدم فى كشف اللثام» من توجيهه: بأن له الإحرام بأيهما شاء إذا لم يتعين عليه أحدهما. لا يخلو من منع» فان ثبوت ذلكك قبل 
إنشاء الإ-حرام لا يقتضى ثبوته بعده. و لذا قلنا: بأن العدول من صلاةٌ إلى أخرى خلا-ف الأصلء لا يجوز ارتكابه إلا فى موارد 
مستمسكك العروة الوثقى» ج١١2‏ ص: 7/١‏ 


[ (مسألة 1): لاتكفى نية واحدة للحج و العمرة] 


(مسألة 7): لا تكفى نيه واحدةٌ للحج و العمرة ()» بل لا بد لكل منهما من نيته مستقلاء إذ كل منهما يحتاج إلى إحرام مستقلء فلو 
نوى كذلكك وجب عليه تجديدها. و القول 


وان جاز قبل الشروع فى العمل. 

هذا و إن المناسب للقول المذكور التفصيل هكذا: أنه إن صح أحدهما دون الآخر اختار ما صحء و إن صح معاًء و لزمه أحدهما دون 
الآخر اختار ما لزم. و إن تساويا فى عدم اللزوم اختار أحدهماء و الأولى العدول إلى العمرة. و عبارة المتن قد نقل فيها التفصيل على 
شكل آخر غير مناسب ثم إنه تقدم من الجواهر: أنه احتمل أن مراد الجماعة بالتخيير التجديد. 

لكنه بعيد- كما يظهر من ملاحظة عبارة الشرائع- فإنه ذكر التجديد مقابل التخيير فى المسألة الآتية. و فى هذه المسألة ذكر التخيير 
مقتصراً عليه» فليس المراد منه إلا التخيير بالمعنى الظاهر له. فلاحظ. 

)١(‏ قال فى الشرائع: «و لو أحرم بالحج و العمرة» و كان فى أشهر الحج كان مخيراً بين الحج و العمرة إذا لم يتعين عليه أحدهما. و إن 
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كان فى غير أشهر الحج تعين للعمرة. و لو قيل بالبطلان فى الأول و لزوم تجديد النية كان أشبه). و فى القواعد: «فالأقرب البطلان» و 
إن كان فى أشهر الحج)». و فى الدروس: «لا يجوز إدخال حج على حج. و لا عمرهٌ على عمرة) و لا نية حجتين و لا عمرتين .. (إلى أن 
قالاحو لذ باانححة و حمر ةنساء الأغلى قول اتسين ورابن المحيد .و لو فعا ويطك إسرامه و فى التسوطلة 

يتخير ما لم يلزم أحدهماء. 

أقول: بعد ما تحقق» من أن لكل من الحج و العمره إحراماً مستقلا فإذا أحرم و نوى بإحرامه الحج و العمرة- بأن كان قصده أن يكون 
إحرامه 

مستمسكك العروة الوثقى» ج١1.‏ ص: ١/ا”‏ 

بصرفه الى المتين منهما إذا تعين عليه أحدهما و التخيير بينهما إذا لم يتعين» و صح منه كل منهماء كما فى أشهر الحج .)١(‏ 

لا وجه له. كالقول: بأنه لو كان فى أشهر الحج بطل و لزم 


للحج و للعمرة معاً- فقد نوى ما لم يشرع؛ فلا- يصح. و لا-فرق بين أن يكون بحيث يصح منه الإحرام للحج و يصح منه الإحرام 
للعمرة- كما إذا كان فى أشهر الحج- و بين أن لا يصح منه الإحرام للحج و إن كان يصح منه الإحرام للعمرة- كما إذا لم يكن فى 
أشهر الحج- لاطراد المانع فى الصورتين» و هو نية غير المشروع عن غير أمر الشارع. فما ذكره فى القواعد هو الموافق للقواعد. 

)١(‏ هذا منسوب إلى الشيخ و جماعة. و قواه فى كشف اللثام» لما سبق منه. من أن الإحرام حقيقة واحدة» فإذا وقع على وجه العبادة 
صح و ترتب عليه أثره. و فيه: أنه لو سلم؛ فذلكك إذا كان قد وقع على وجه العبادة» و نيته للحج و العمرة مانعة عن ذلككء إذ الإحرام 
الذى يترتب عليه الغايتان ليس بمشروع له فلا مجال للتقرب به. نعم إذا كان قصد الغايتين- على نحو تعدد المطلوب- فلا بأس. لكنه 
خلاف المفروض. 

و كذا إذا كان قصدهما لا باعتبار وقوعهما فيه بل باعتبار آخرء مثل: 

أن يكون العمرة واقعة فيه و الحج يترتب عليه فى الجملة- و لو لتوقفه عليه- و إن كان يقع فى إحرام آخرء فان نيتهما معاً- بهذا 
المعنى- لا بأس بها. و على ذلكك تحمل النصوص المتضمنة لنيةُ الحج و العمرهٌ فى إحرام العمرة. 

ففى صحيح يعقوب بن شعيب: «سألت أبا عبد الله (ع)» فقلت: كيف ترى لى أن أهل؟ فقال: إن شئت سميت و إن شئت لم تسم شيثاً. 
فقلت له: كيف تصنع أنت؟ قال: أجمعهما فأقول: لبيكك 

مستمسكك العروة الوثقى» ج١١2‏ ص: "/ا” 


التجديد, و إن كان فى غيرها صح عمرة مفردة .)١(‏ 
[ (مسألة 4): لو نوى كإحرام فلان] 


(مسألة 8): لو نوى كإحرام فلان» فان علم أنه لما ذا أحرم صح (2). و إن لم يعلم» فقيل: بالبطلان لعدم التعيين» و قيل: بالصحيحة لما 
عن على (ع) (). و الأقوى 


ضح وين جيف لله 
)١(‏ و هو ظاهر الشرائع. و مثله» القول بالصحة للحج و العمرة- الذى نسبه فى الدروس: إلى الحسن و ابن الجنيد» و فى المسالكك: إلى 
الأول و جماعة- لما عرفت. نعم فى الحدائق: أن الأول يرى أن الحج بعد العمرةٌ يقع فى إحرام العمرة لا فى إحرام آخر. و أنه لا يحل 
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من إحرامها إلا بعد أفعال الحج. و عليه يكون خلافه فى المبنى. 

(1) بلا خلاف ولا إشكال. لوجود المقتضى- من النية» و التعيين- و عدم المانع. كذا فى الجواهر. 
(9) قال فى الدروس: «قال- يعنى: الشيخ- لو قال: كإحرام فلان» صح. لجا 

روى عن على (ع) أنه قال: إهلانًا كإهلال نبيك). 

ويه 7 8 00 : 
فى صحيح معاوية بن عمار عن أبى عبد الله (ع)- الوارد فى حج النبى (ص)- و فيه ذكر: «أن عليا (ع) قدم من اليمن على رسول الله 
(ص) وهو بمكة 

+ (إلى أفقال): 

و أنت يا على بما أهللت؟ قال (ع): قلت: يا رسول الله إهلانًا كإهلال النبى (ص): 

فقال له رسول اللّه (ص): كن على إحرامكك مثلى» و أنت شريكى فى هديى) .7١‏ 

و نحوه ما فى صحيح الحلبى عن أبى عبد الله (ع) 

ا 


." من أبواب الإحرام حديث:‎ ١7 الوسائل باب:‎ )١( 
.6 (؟) الوسائل باب: 7 من أبواب أقسام الحج حديث:‎ 
.١5 الوسائل باب: 7 من أبواب أقسام الحج حديث:‎ )( 
مستمسكك العروة الوثقى» ج١21 ص: 7/ا”‎ 


و مرسل الفقيه 

١١‏ و غيرها. 

لكن النصوص المذكورة لا تخلو من تدافع- كما أشار إلى ذلكك فى الحدائق و الجواهر و غيرهما- فان المذكور فى صحيح الحلبى 
و مرسل الفقيه 

: أن النبى (ص) ساق مائة بدنة» و بعد أن جاء على (ع) من اليمن و سأل عن إهلاله» فقال: أهللت بما أهل به النبى (ص»» فشركه فى 
هديه و جعل له سبعاً و ثلاثين و حينئذ يكون الحكم مختصاً به (ع»» لأن مجرد ني الإحرام كإحرام النبى- مع أنه (ع) لم يسق الهدى- 
لا يستوجب الاشتراكك فى الهدى. و المذكور فى صحيح معاوية 

و خبر الفضل بن الحسن الطبرسى- فى إعلام الورى 

-: أن النبى (ص) ساق الهدىء ستاً و ستين أو أربعاً و ستين بدنة. و أن علياً (ع) جاء بأربع و ثلاثين» أو ست و ثلاثين 019. و مقتضاه 
أنه لم يكن إجمال فى نية إحرام أمير المؤمنين (ع) و إنما كان ناوياً للقران و ساق الهدى كما نواه رسول الله (ص) و ساق الهدى فلا 
يكون مما نحن فيه. 

و أيضاً فإن المستفاد من النصوص: أن المتعة شرعت فى حجة الوداع بعد وصول النبى (ص) إلى مكة, و لم يكن قبل ذلكك إلا تشريع 
الحج. 


و المسلمون حين أحرم النبى (ص) من الميقات كلهم أحرموا للحج كما أحرم النبى (ص»» و لا فرق بينهم و بينه فى الإحرام» و إنما 
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كان الفرق فى سياق الهدىء و هو أمر خارج عن النيهٌ و على (ع) إنما أحرم للحج كما أحرم غيره؛ و لا إجمال فيما نواه. بل إن كان 
قد ساق الهدى- كما فى بعضن الروابات- كان حجه قراناء و إلا كاث إفرادا. و عيفد يكون 


.18 حديث:‎ 2١5 الوسائل باب: ” من أبواب أقسام الحج ملحق حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: 7 من أبواب أقسام الحج حديث: 7". 

مستمسكك العروة الوثقى» ج١1.‏ ص: ع/ا” 

الصحة. لأنه نوع تعيين. نعم لو لم يحرم فلان» أو بقى على الاشتباه فالظاهر البطلان .)١(‏ و قد يقال: إنه فى صورة الاشتباه يتمتع (؟). و 
لا وجه له. إلا إذا كان فى مقام يصح له العدول إلى التمتع. 


[ (مسألة 4): لو وجب عليه نوع من الحج أو العمرة] 
(مسألة 8): لو وجب عليه نوع من الحج أو العمرة فنوى غيره بطل (). 


المقصودء من قوله لع): «كإهلا-كك) أنه إهلاءل بالحج. و لعله فى مقابلة إهلال الجاهلية, فالاستدلال بالنصوص على ما نحن فيه غير 
ظاهر. 
وقد عرفت فيما سبق أنه لا قصور فى النيهُ فى فرض المسألهُ. بل الصحةٌ فيها أظهر منها فيه لتحقق التعين حال النيهُ فى الفرض دون ما 


سبق. 

و من العجيب ما فى الجواهر هنا من أن الأقوى البطلان: كيف؟! و لعل أكثر السواد على هذا النهج من لني فإنهم يحرمون كما يحرم 
غيرهم ممن يعرفونه بالمعرفة و التفقه. 

)١(‏ أما فى الصورة الأولى فظاهرء لانتفاء الموضوع. و أما فى الصورة الثاني فغير ظاهر. إلا بناء على ما عرفت فى الناسى. 

(؟) حكاه فى الشرائع قولّاء و نسبه فى الجواهر إلى الشيخ. قال فى محكى الخلاف: «إذا أحرم كإحرام فلان» و تعيين له ما أحرم به 
عمل عليه. و إن لم يعلم حج متمتعام. و فيه- كما فى الجواهر-: أن العدول إنما يسوغ فى حج الإفراد خاصة إذا لم يكن متعيناً عليه. و 
من ذلكك يظهر الوجه فيما ذكر فى المتن. 

(9) لفوات النية. 

مستمسكك العروة الوثقى» ج١١2‏ ص: 0/ا” 


[ (مسألة :)٠١‏ لو نوى نوعاً و فطق بغيره] 
(مسألة :لو توئ نوعا و تطق بغيزه كان المداو على ها توئ دوق ماقطق (1): 
[ (مسألة :)١١‏ لو كان فى أثناء نوع و شك فى أنه نواه أو فوى غيره] 


(مسألة :)١١‏ لو كان فى أثناء نوع و شكك فى أنه نواه أو نوى غيره بنى على أنه نواه (؟). 
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[ (مسألة ؟١):‏ يستفاد من جملة من الأخبار استحباب التلفظ بالنية] 
(مسألة ؟١١):‏ يستفاد من جملة من الأخبار استحباب التلفظ بالنية ()) 


)١(‏ كما فى القواعد و غيرها. إذ لا اعتبار بالنطق» و إنما الاعتبار بالنية. و قد يستشهد له 

بخبر على بن جعفر (ع) عن أخيه موسى (ع) قال: «سألته عن رجل أحرم قبل التروية» فأراد الإحرام بالحج يوم التروية فأخطأ فذكر 
العمرة. قال (ع): ليس عليه شىء, فليعقد الإحرام بالحج)» .)١١‏ 

لكن ظاهره نيه العمرةٌ غلطأء لا التلفظ بالعمرةٌ و النيهٌ غلطاً- أيضاً- لا أثر لها كاللفظء لأن التأثير فى الفعل إنما يكون للداعى النفسىء 
لا للنيةٌ غلطاًء فيكون المدار عليه لا عليها. 

(1) قد تقدم- فى بعض مباحث نية الصلاة- الإشكال فى ذلكك, و أن قاعدة التجاوز أو الصحة إنما تجرى مع الشكك فى تحقق ما له 
دخل فى تمامية المعنون بعد إحراز عنوانه. و النية لما كانت بها قوام العنوان» فمع الشكك فيها يكون الشكك فى العنوان لا فى المعنون. 
فراجع ذلكك المبحثء و تأمل. 

00 يعنى: بالمتوق: ذكره جفاعة من الأصحاب» كما فن التحدائق. 

و فى الجواهر: «صرح به غير واحد ..). و يشير بالأخبار المذكورة إلى صحيح حماد بن عثمان المتقدم فى المسألة الرابعة 


ع 


0719 و نحوه خبر ابى 


.8 من أبواب الإحرام حديث:‎ 7١ الوسائل باب:‎ )١( 
.١ من أبواب إحرام حديث:‎ ١0 الوسائل باب:‎ )1( 
مستمسكك العروة الوثقى» ج١١2 ص: 8/ا”‎ 


قال: «أردت الإحرام بالمتعة» فقلت لأبى عبد الله (ع): كيف أقول؟ قال: تقول: اللهم إنى أريد التمتع بالعمرة إلى الحج, على كتابكك و 
سنةٌ نبيكك و إن شئت أضمرت الذى تريد) )١١‏ 

0 : 
صحيح عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله (ع): «قال: إذا أردت الإحرام بالتمتع» فقل: اللهم إنى أريد ما أمرت به من التمتع بالعمرة إلى 
الحج؛ فيسر ذلكك لىء و تقبله منى» و أعنى عليه» و حلنى حيث حبستنى لقدرك الذى قدرت على. أحرم لكك شعرىء و بشرى من 
التساءة و الطيب» و الثياب» لققة 

و ظاهر هذه النصوص استحباب التلفظ بالمنوى فى غير التلبية. 

قال فى المدارك: «و الأفضل أن يذكر- فى تلبية عمرة التمتع- الحج و العمرة مع على معنى: أنه ينوى فعل العمرة- أولًا- ثم الحج 
بعدهاء باعتبار دخولها فى حج التمتع. لقوله فى صحيحة الحلبى: إن أمير المؤمنين (ع) كان يقول فيها: لبيكك بحجة و عمرة معاء لبيك» 
«*) و هو فى محله. و ما فى بعض النصوص من أنه يهل بالحج» محمول على ذلك قطعاً. 
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هذا و فى المنتهى: «لو اتقى كان الأفضل الاضمار. و َ 
روى الشيخ- فى الصحيح- عن أبان بن تغلب قال: «قلت لأبى عبد اللّه (ع): 
بأى شىء أهل؟ فقال (ع): لا تسم حجاً و لاعمرة؛ و أضمر فى نفسكك المتعة. فإن أدركت كنت متمتعاًء و إلا كنت حاجاً) «5". 


.7 من أبواب الإحرام حديث:‎ ١7 الوسائل باب:‎ )١( 
من أبواب الإحرام حديث: ؟.‎ ١8 (؟) الوسائل باب:‎ 
./ من أبواب الإحرام حديث:‎ ”١ الوسائل باب:‎ )*( 
من أبواب الإحرام حديث: ؟.‎ ١ الوسائل باب:‎ )( 
7/7 مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج١21 ص:‎ 


و الظاهر تحققه بأى لفظ كان .)١(‏ و الأولى أن يكون بما فى صحيحةٌ ابن عمار (5)» و هو أن يقول: 


«اللهم إنى أريد ما أمرت به من التمتع بالعمرة إلى الحج, على كتابكك و سنه نبيكك (ص».؛ فيسر ذلكك لىء و تقبله منى» و أعنى عليه. 
فان عرض شىء يحبسنى فحلنى حيث حبستنى لقدركك الذى قدرت على. اللهم إن لم تكن حجة فعمرة» أحرم لكك شعرى, و بشرى» 
ولحمىء و دمى» وعظامى» و مخىء و عصبى من النساء و الطيبء أبتغى بذلكك وجهكك و الدار الآخرةً» 

: 9 

عن منصور بن حازم قال: «أمرنا أبو عبد الله (ع) أن نلبى» و لا نسمى شيئا. و قال: أصحاب الإضمار أحب إلى» .)١١‏ 
و 

عن إسحاق بن عمار قال: «سألت أبا الحسن موسى بن جعفر (ع) قال: الإضمار أحب إلىء و لم يسم .07١‏ 

و إتنا فلناة أن ذلكك غلئ سبيل التقية جسعا بن الأحار ولا بأنن بدن كمافى المدار كت 


حكيم» سيد محسن طباطبايى» مستمسكك العروة الوثقى» ١‏ جلد» مؤسسة دار التفسير» قم - ايران» اول» ١١8‏ ه ق 


مستمسكك العروة الوثقى؛ ج١21‏ ص: /ا/ا” 

(1) لأن اختلاف النصوص فى اللفظ يدل على عدم خصوصية فى لفظ بعينه. 

0 00 

روى فى الفقيه: عن معاوية بن عمار عن أبى عبد الله الصادق (ع) أنه قال: «لا يكون إحرام إلا فى دبر صلاه مكتوبة أو نافلة 

(إلى أن قال): 1 

فاذا انفتلت من الصلاهُ فاحمد الله عز و جل و أثن عليه و صل على النبى (ص»» و تقول: اللهم إنى أسألك أن تجعلنى ممن استحباب 
لكك. و آمن بوعدككء و اتبع أمركك 

(إلى أن قال): 


)١(‏ الوسائل باب: ١0‏ من أبواب الإحرام حديث: ه. 


(1) الوسائل باب: ١7‏ من أبواب الإحرام حديث: 8. 
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2 مستمسكك العروة الوثقى» ج١1.‏ ص: 1/8 


لا 
[ (مسألة :)١‏ يستحب أن يشترط- عند إحرامه على الله أن بحله إذا عرض مانع] 


لا 
(مسآلة :)١7‏ يستحب أن يشترط- عند إحرامه- على الله أن يحله إذا عرض مانع من إتمام نسكه من حج أو عمرة؛ و أن يتمم إحرامه 
عمرة إذا كان للحج و لم يمكنه الإتيان» كما يظهر من جملهُ من الأخبار .)١(‏ و اختلفوا فى 


اللهم تمم لى حجى. اللهم إنى أريد التمتع بالعمرهً إلى الحج» على كتابكك و سنة نبيكك صلواتكك عليه و آله» فان عرض لى عارض 
]١[ ».. 0١‏ 

إلى آخر ما فى المتن. كذا فيما يحضرنى من نسخة الفقيه و غيرها. 

ثمّ إن تخصيص الأولوية بصحيحة معاوية غير ظاهر. فاللازم إطلاق الأولوية بالنسبةُ إليها و إلى ما فى صحيح ابن سنان 

"3١‏ و غيرهاء من دون اختصاص بواحد منها. 

)١(‏ وفى الجواهر: «بلا خلااف أجده فى شىء من ذلك. نصاً و فتوى. نعم أنكره جماعة من العامة»» و فى المدارك و الحدائق: 
«استحباب ذلكث مما أجمع عليه أصحابنا و أكثر العامة). و المراد من الأخبار فى المتن: 

صحيح عبد الله بن سنان 

؛ و صحيح معاوية بن عمار 

المتقدمان «”)» و خبر 


]١[‏ الوسائل باب: ١8‏ من أبواب الإحرام حديث: .١‏ و أما ما أسنده إلى معاوية بن عمار فى المتن فلم نعثر له على رواية كذلك. نعم 
الى قوله: «و أعنى عليه» موافق لصحيح ابن سنان المتقدم ذكره قريباً. فلاحظ. 


)١(‏ كما فى الفقيه الجزء ١‏ الصفحةٌ 7٠١8‏ طبع النجف الأشرف. و فى الكافى و التهذيب: 

«فان عرض لى شىء). الكافى الجزء * الصفحة 7١‏ طبع إيران الحديثة التهذيب الجزء ه الصفحة 77 طبع النجف الأشرف. 

(1) الوسائل باب: ١8‏ من أبواب الإحرام حديث: ؟. و قد تقدم ذكره قريباً. 

(5) الوسائل باب: ١8‏ من أبواب الإحرام حديث: 7 .١‏ و قد تقدم ذكر رواية ابن سنان فى المسأله المتقدمة و رواية معاوية فى التعليقة 
الشايقة: 

مستمسكك العروة الوثقى» ج١١2‏ ص: 4/ا” 

فائده هذا الاشتراط. فقيل: إنها سقوط الهدى .)١(‏ 

أبى الصباح الكنانى قال: «سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يشترط فى الحج» كيف يشترط؟ قال: يقول حين يريد أن يحرم: أن حلنى 
حيث حبستنى» فإن حبستنى فهى عمرةٌ ..) )1١‏ 

0 


0 
خبر الفضيل ابن يسار عن أبى عبد الله (ع): «قال: المعتمر عمرةٌ مفردة يشترط على ربه أن يحله حيث حبسه؛ و مفرد الحج يشترط على 
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ربه إن لم تكن حجة فعمرة) )1١‏ 
3 1 

خبر حنان بن سدير قال: «سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: إذا أتيت مسجد الشجرة 

.. (إلى أن قال): 

ثمّ تقول: 

اللهم إنى أريد أن أتمتع بالعمرهً إلى الحج, فإن أصابنى قدركك فحلنى حيث حبستنى بقدركك ..) «*”) 

؛ وغير ذلكك من النصوص. 

)١(‏ حكى ذلكك فى كشف اللثام» عن الانتصار, و السرائر» و الجامع» و حصر التحرير و المنتهى» و التذكرة» و غيرها. و استدل- فى 
الأول- عليه: بالإجماع. و بأنه لا فائدة لمرسواه. 1 

مسحو وج لساري جز لي لهل لل رماس وجل قن بالصيره إلى الحو بي احص يعرم حرا حرفي للم 
فقال: أو ما اشترط على ربه- قبل أن يحرم- أن يحله من إحرامه عند عارض عرض له من أمر الله تعالى؟ فقلت: بلى» قد اشترط 
ذلك. قال: فليرجع إلى أهله حلا لا إحرام عليه. إن الله أحق من وفى بما اشترط عليه. قلت: 

أ فعليه الحج من قابل؟ قال: لا) ©" 

عو 


3 


صحيح محمد بن أبى نصر قال: 


.١ الوسائل باب: 77 من أبواب الإحرام حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: 7 من أبواب الإحرام حديث: ؟. 

(*) الوسائل باب: 77 من أبواب الإحرام حديث: ". 

() الوسائل باب: 76 من أبواب الإحرام حديث: ". 

مستمسكك العروة الوثقى» ج١21‏ ص: 7/١‏ 

و قبل: إنها تعجيل التحلل» و عدم انتظار بلوغ الهدى محله .)١(‏ 


«سألت أبا الحسن (ع) عن محرم انكسرت ساقه؛ أى شىء تكون حاله و أى شىء عليه؟ قال (ع): هو حلال من كل شىء. قلت: من 
الللعامو لكايو لطبي فقا العم مز يسيع نا بحرم عل السرم و قال: 

أو ما بلغكك قول أبى عبد الله (ع): حلنى حيث حبستنى لقدركك الذى قدرت على؟ قلت: أخبرنى عن المحصور و المصدود هما 
سواء؟ فقال: 

ادلم 

فان الصحيحين و إن لم يتعرض فيهما لنفى الهدى صريحاًء لكن السكوت فيهما عن الهدى ظاهر فى سقوطه. و احتمال أن يكون 
و كف بان وجوت الملاى: انكاااغل الآنلاى طرهاك كما فى الس اعرسطي كلاش قا حوره العصينية عض مزيهووه الاقيو ظاهر 
الآيةٌ: 

أن وجوب الهدى من جهة التحلل» فاذا حصل بالشرط لم يكن له فائدة .]١[‏ 

و أيضاً فإن البناء على كون الفائدة التعجيل يوجب تصرفاً فى الآية» و ليس هو أولى من التصرف فيهاء بحمل الهدى على غير صورة 
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الاشتراط. 

)١(‏ ولا يسقط الهدىء كما عن المبسوط و الخلاف و المهذب فى المحصورء و الوسيلة فى المصدود.ء وعن التذكرة و التحرير و 
المنتهى و النافع. 

و اختاره فى الشرائع و الجواهره و استشهد له 

بصحيح معاوية بن عمار عن أبى عبد الله (ع)- فى حديث-: إن الحسين بن على (ع) خرج معتمراً فمرض فى الطريق» فبلغ علياً ذلكك 
وهو بالمدين فخرج فى طلبه فأدركه فى السقياء و هو مريض بها. فقال: يا بنى ما تشتكى؟ فقال: 

اشتكى رأسىء فدعا على (ع) ببدنةُ فنحرهاء و حلق رأسه؛ و رده إلى 


رلار د و لا ا ل مو 
]١[‏ المرار بها: قوله تعالى (و لا تَحْلِقوا رُوْسَكمْ عَتّى يلع الْهَدىٌ مَجلهُ)- البقرة: 198. 


)١(‏ الوسائل باب: ١‏ من أبواب الإحصار حديث: ؟. 
مستمسكك العروة الوثقى» ج١١.‏ ص: 7/1 


المدينة» فلما برأ من وجعه اعتمر ..» .)١١‏ . 
بناء على أنه (ع) قد اشترطء لأنه مستحب فلا يتركه. و بخبر عبد الله بن عامرء الذى 

رواه فى كشف اللثام عن جامع بن سعيد؛ عن كتاب المشيخة لابن محبوب» عن الصادق (ع): «فى رجل خرج معتمرأء فاعتل فى بعض 
الطريق و هو محرم. قال (ع): ينحر بدنة» و يحلق رأسه. و يرجع إلى رحلهء ولا يقرب النساء. فان لم يقدر صام ثمانية عشر يوم فإذا 
برأ من وجعه اعتمر إن كان لم يشترط على ربه فى إحرامه. و إن كان قد اشترط فليس عليه أن يعتمر ..) .)7١‏ 

لكن الخبر الأخير غير ظاهر الصحة و قد تفرد بروايته ابن سعيد و لم يعمل به. فإنه نسب إليه القول الأول. و الأول غير واضح الدلالة 
على ما نحن فيه. و مجرد الاستحباب لا يقتضى تحقق الاشتراط» لإمكان وجود المانع. مع أن 

فى صحيح رفاعة عن أبى عبد الله (ع) قال: «خرج الحسين (ع) معتمرا- و قد ساق بدنة- حتى انتهى إلى السقيا فبرسم» فحلق شعر 
رأسه؛ و نحرها مكانه. ثمّ أقبل حتى جاء فضرب الباب» فقال على (ع): ابنى و رب الكعبة» افتحوا له الباب. و كان قد حموه الماءء 
فأكب عليه فشربء ثم اعتمر بعد) 070. 

إذ حينئذ يكون خارجاً عما نحن فيه» ففى المدارك: أن موضع الخلاف من لم يسق الهدى أما السائق فقال فخر المحققين (ره): إنه لا 
يسقط عنه بإجماع الأمة. و : 
فى صحيح محمد بن مسلم عن أبى جعفر (ع)» و رفاعة عن أبى عبد الله (ع) 


.١ الوسائل باب: 7 من أبواب الإحصار و الصد حديث:‎ )١( 
.*” من أبواب الإحصار و الصد حديث:‎ ١ (؟) الوسائل باب:‎ 
الوسائل باب: 8 من أبواب الإحصار و الصد حديث: ؟.‎ )*( 
7/7 مستمسكك العروة الوثقى» ج١١2 ص:‎ 
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أنهما قالا: «القارن يحصرء و قد قال و اشترط: فحلنى حيث حبستنى. 

قال: يبعث بهديه. قلنا: هل يتمتع فى قابل؟ قال لاء و لكن يدخل فى مثل ما خرج منه) .)١١‏ 

اللهم إلا أن يكون مورده واقعة أخرى غير مورد صحيح معاوية» للاختلاف الواقع بين مضمونيهماء كما هو ظاهر. فالعمدة الإشكال 
الأول. 

مضافا إلى أن ظاهره أنه (ع) نحر البدنة فى مكانه- و هى سقيا بنى غفار- لا أنه أرسله إلى مكة و انتظر وصول الهدى إلى مكة, و بينه 
و بينها مسافة أربعة أيام أو أكثرء فإنه أحد المنازل بين المدينة إلى مكة. فمنه إلى الأبواء» و منه إلى الجحفة؛ و منه إلى قديد, و منه 
إلى عسفانء و منه إلى بطن مرء و منه إلى مكة. فإن ذلك بعيد جداً عن سوق الرواية؛ لو لم يكن مقطوعاً بخلافه» كما اعترف فى 
الجواهر. فلو كانت الرواية فيما نحن فيه تعين البناء على تعجيل الإحلال بتعجيل نحر الهدى و الإحلال بعده, لا التعجيل بالمعنى الذى 
ذكروه؛ فإنه خلاف ظاهر الرواية جداً. لكن عرفت الإشكال فى كون الرواية فيما نحن فيه. 

و عليه لا مانع من الأخذ بظاهر الصحيحين السابقين فى سقوط الهدى 

» لسكوتهما عنه [1]. بل ظهور الشرط فى ذلكء فان مضمونه فسخ الإحرام و جعله كأن لم يكن, فلا يكون مقتض للهدى كى يجب. 
و منه يشكل ما فى الجواهرء من أنه قد يقال: بأن المراد بالشرط 


]١[‏ المراد بالصحيحين: هما صحيح ذريح المحاربى؛ و صحيح محمد بن أبى نصرء المتقدمين قريباً لاحظ الوسائل باب: 7 من أبواب 
الإحرام حديث: *2 باب: ١‏ من أبواب الإحصار و الصد حديث: 5. 


.١ الوسائل باب: 5 من أبواب الإحصار و الصد حديث:‎ )١( 
7/17 مستمسكك العروة الوثقى» ج١١2 ص:‎ 
.)١( وقيل: سقوط الحج من قابل‎ 


التحلل من إحرامه بمحلله الشرعىء لا أنه يثبت به تحليل خاص لا يحتاج معه إلى الهدى و لا غيره. انتهى. كيف و هو خلاف ظاهر 
الشرط؟ 

وخلاف ‏ ن 

قوله (ع): «إن اللّه أحق من وفى بما اشترط عليه)؟ 1١‏ 

و حمله على التعجيل بالمعنى المذكور بعيد جداً. 

و إن شئت قلت: ظاهر الآية الشريفة (وَ لا تَحْلِقوا للق عتى يتل اهدي مَحِلَهُ ..) ”0 انحصار المحلل بالهدى و وجوب الانتظارء فان 
كانث فائدةٌ الشرط التعجيل كان التصرف فى إطلاقها من حيث وجوب الانتظار» و ان كانت فائدءٌ الشرط التحلل كان التصرف فى 
إطلاقها من حيث لزوم الهدى. و التصرف الأول ليس أولى من الثانى» فيسقط الإطلاسق من الجهتين» و مقتضى أصل البراءة عدم 
وجوب الهدى. 

)١(‏ حكى ذلكك عن الشيخ (ره) فى التهذيب. و استدل عليه 

بصحيح ضريس بن أعين قال: «سألت أبا جعفر (ع) عن رجل خرج متمتعاً بالعمرة إلى الحج: فلم يبلغ مكة إلا يوم النحر. فقال (ع): 
يقيم على إحرامه؛ و يقطع التلبية حين يدخل مكة؛ فيطوف و يسعى بين الصفا و المروة» و يحلق رأسه» و ينصرف إلى أهله إن شاء. و 
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قال: هذا لمن اشترط على ربه عند إحرامه. فان لم يكن اشترط فان عليه الحج من قابل) ”0. 
و أشكل عليه: بأن الحج الفائت إن كان واجباً لم يسقط فرضه فى العام القابل بمجرد الاشتراط. و فى الجواهر: «بلا خلاف أجده 


)١(‏ هذا بعض ما جاء فى صحيح ذريح المحاربى» المتقدم ذكره قريباً. 
(5) البقرةٌ: ١98‏ 

(") الوسائل باب: 77 من أبواب الوقوف بالمشعر حديث: ؟. 
مستمسكك العروة الوثقى» ج١١.‏ ص: 7/15 


و قيل: إن فائدته إدراكك الثواب »)١(‏ فهو مستحب تعبدى و هذا هو الأظهر. و يدل عليه قوله (ع) فى بعض الأخبار (؟): 


فيهه كما اعترف به فى محكى المنتهى». و إن لم يكن واجباً لم يجب بترك الا-شتراط» و الظاهر أنه لا خلاف فيه أيضاً. و عليه 
فالصحيح غير معمول به» و لا معول عليه. على أن مورده خاص بالمتمتع الذى لم يدرك الموقفين فلا وجه للتعدى منه الى ما نحن 
() تسبهافى المداركك إلى الشهيد الثانى فى جملة من مصنفاته: قال فى المسالكف- بعد ذكر الأقوال فى فائدة الشرط-: وو كل واحد 
من هذه الفوائد لا يأتى على جميع الأفراد التى يستحب فيها الاشتراط. أما سقوط الهدى فمخصوص بغير السائق» إذ لو كان قد ساق 
هدياً لم يسقط. و أما تعجيل التحلل فمخصوص بالمحصور دون المصدود- فإنه يجوز له التعجيل من غير شرط اتفاقاء كما تقدم فى 
كلا-مه. و أما كلام التهذيب فمخصوص بالمتمتع. و ظاهر أن ثبوت التحلل بالأصلء و العارض لا مدخل له فى شىء من الأحكام. و 
استحباب الا-شتراط ثابت لجميع أفراد الحاج. و من الجائز كونه- تعبداًء أو ادعاءً- مأموراً به يترتب على فعله الثواب». و فى الجواهر: 
«ربما كان ذلكك ظاهر المبسوط و الخلاف و المهذب». 

(0) يشير بذلكك الى 0 
مصحح زرارة عن أبى عبد الله (ع): «هو حل إذا حبسه؛ اشترط أو لم يشترط» 1١‏ 
3 0 

خبر حمزةٌ بن حمران قال: «سألت أبا عبد الله (ع) عن الذى يقول: حلنى حيث حبستنى. قال (ع): 
هو حل حيث حبسه. قال أو لم يقل» .7١‏ 

و رواه الصدوق بإسناده عن 


.١ الوسائل باب: 0؟ من أبواب الإحرام حديث:‎ )١( 
.7 (؟) الوسائل باب: 0؟ من أبواب الإحرام حديث:‎ 
7/8 مستمسكك العروة الوثقى» ج١١. ص:‎ 


."١9‏ لككن الروايتين لا تنافيان ما سبقء لجواز الفرق من جهةه زائده على أصل الحلء فالتمسكك بهما لنفى الفرق أصلا غير ظاهر فى 
مقابل- ما عرفت من النصوص. مضافاً الى أن الضمير فى قوله (ع): 
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«هو حل ..) 

لا يعرف مرجعه. فالتمسكك به فى جميع الصور غير ظاهر. 

و أما ما أشار إليه فى المسالككء من أن استحباب الشرط عام و الفائده غير عامة» فلا بد أن يكون الشرط لغير تلكك الفوائد المذكورة. 
نليه أبضا: 

أنه و إن كان صحيحاً فى الجملة؛ لكنه لا يصاح لنفى الفائدة بالمرة بعد دلالة النصوص عليها. و وجوب الهدى للسائق لا يدل على 
عدم الفائدة للشرط فيه لإمكان أن يكون الوجوب من جهة تعين الهدى للذبح أو النحرء لا لعدم التحلل بالشرطه بل يتحلل قبل ذبح 
الهدى. فلا تختص الفائدة- على القول الأول- بمورد دون مورد- و هذا مما يعضد أدلة القول الأول. 

و مثله فى الاشكال ما عن فخر المحققين» من أن الفائدة: هى أن التحليل بالشرط أصلىء و بغيره عرضى من جهة العذر. و فيه: أن 
ذلكك يتوقف على أن طروء المانع مع عدم الشرط موجب للتحلل فعلًا من دون حاجة الى الهدى, و هو غير ظاهر. بل خلاف ظاهر 
الآيةُ الشريفة الواردة فى المحصورء المتضمنة الانتظار فى التحلل أن بَتلعٌ الَْدْىُ مَحِلَّهُ 19». فمع الشرط يجوز التحلل فورأء فتكون 
فائدته تحليل ما لم يحل لولاه. نعم عرفت الاتفاق على التحلل فوراً فى المصدود, فتكون فائدة الشرط سقوط الهدى, لأن الشرط 


يوجب انفساخ الإحرام و فرضه بمنزلة عدمه. فلا 


3 الوسائل باب: 7 من ابواب الاخرام حديث:‎ )١( 
-١192 المراد بالآية: قوله تعالى (وَ لا تَحْلِقُوا رُؤْسَكمْ حَتّى يَتِلعَ الَْدْىُ مَحِلَّه)- البقرة:‎ )1( 
7858 مستمسكك العروة الوثقى» ج١١2 ص:‎ 


«هو حل حيث حبسه. اشترط أو لم يشترط) 
. و الظاهر عدم كفاية النية فى حصول الاشتراطء بل لا بد من التلفظ .)١(‏ 


لكن يكفى كلما أفاد هذا المعنى» فلا يعتبر فيه لفظ مخصوص (27) و ان كان الأولى التعيين مما فى الأخبار. 


[الثانى: من واجبات الإحرام: التلبيات الأربع] 
اشارة 


الثانى: من واجبات الإحرام: التلبيات الأربع (*). 

موجب للهدى. بخلاف ما لو لم يشترطء فان تحلله يكون بالهدى فى مكانه. 

و المتحصل: أن حكم المحصور عدم التحلل إلا بعد وصول الهدى الى محله إذا لم يكن قد اشترط. فان كان قد اشترط كان حكمه 
انفساخ الإحرام» فيتحلل بلا هدى. و حكم المصدود- إذا لم يشترط-: أن يتحلل بذبح الهدى أو نحره من مكان الصد. فاذا اشترط 
كان حكمه انفساخ الإحرام بمجرد الصد, و لا حاجة الى الهدى. فهذا هو الفرق بين الشرط و عدمه. لا ما ذكره (قدس سره). 

)١(‏ الظاهر أن المراد من النية: الا-لتزام النفسانى بمضمون الشرط فلا يترتب عليه الأثر- لانصراف الأدلة عنه- ما لم يكن معه إنشاء 
لفظى كما هو الحكم فى الإنشائيات العرفية؛ فإن الالتزامات النفسانية ما لم يكن لها مظهر- من قول أو فعل- ليست موضوعاً للتأثير» و 
لا يترتب عليها الأثر. و أما النية بمعنى: نيه الاشتراط فلا تحتمل إرادتها فى كلام المصنف و لا موضوعيتها لأثر شرعى. 
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(0) كما يقتضى ذلكك إطلاق الأدلة» مثل ما تقدم فى صحيح ذريح 
() الوجوب- فى الجملة- من القطعيات» المدعى عليها الإجماع. 


)١(‏ الوسائل باب: 7 من أبواب الإحرام حديث: ”*. و قد تقدم ذلكك فى صفحة: 9/ا” 

مستمسكك العروة الوثقى» ج١١2‏ ص: 7/17 

و القول بوجوب الخمس (23)» أو الست (؟) ضعيف. بل ادعى جماعة الإجماع على عدم وجوب الأزيد من الأربع. 
و اختلفوا فى صورتها على أقوال: 

أحدها: أن يقول: «لبيكك اللهم لبيكك, لبيكك لا شريكك لكك لبيكك) (0. 


و فى الجواهر: «الإجماع بقسميه عليه». نعم يقع الكلاسم تارة: فى وجوبها تكليفاًء و أخرى: فى وجوبها وضعاً بمعنى: عدم انعقاد 
الإحرام إلا بها. و سيأتى الكلام فى ذلكك فى المسألةٌ الخامسة عشرة. 

)١(‏ قال فى محكى الاقتصار: «يلبى فرضاً واجباً فيقول: لبيكك اللهم لبيكك, لبيكك إن الحمد و النعمة لك و الملك لا شريك لككء 
لبيكك بحجة أو عمرةٌ أو بحجة مفردة تمامها عليككء لبيكك. و إن أضاف إلى ذلكك ألفاظاً مروية من التلبيات كان أفضل». قال فى 
كشف اللثام- بعد نقل ذلكك-: «و لم يقل به أحد, و فى التذكرة: الإجماع على العدم, و فى المنتهى: إجماع أهل العلم عليه ..). 

(؟) حكى عن المهذب البارع: حكايته عن بعض. و فى الجواهر: 

«لم نتحققه ..). 

59 كما فى الشرائو و عن الناقي و عن ججملة من سخ المقتعة وو عن التحرير :و المنقيي» و اخقاره الببيد فى الندا ركو كاشف الللام 
و غيرهم. و يشهد له صحيح معاوية بن عمار- الآتى عن أبى عبد الله (ع) 

١١‏ فإنه- بعد ما ذكر ما فى المتن إلى قوله (ع): 

ديا كريم لبيكك)- قال: 


(1) يأتى ذلكك فى الأمر الرابع من واجبات الإحرام. 
2 مستمسكك العروة الوثقى» ج١١2‏ ص: //” 
الثانى: أن يقول- بعد العبارة المذكورةٌ-: 


«إن الحمد و النعمهٌ لكك و الملك لا شريكك لكك» .)١(‏ 

الثالث: أن يقول: «لبيكك اللهم لبيككء لبيكك إن الحمد و النعمة لكك و الملكك لا شريكك لكك. لبيكك) (7). 

«تقول ذلكك فى دبر كل صلاةٌ 

(إلى أن قال)(ع): 

و اعلم أنه لا بد من التلبيات الأربع التى كن فى أول الكلام» و هى الفريضة؛ و هى التوحيدء و بها لبى المرسلون ..) .)١١‏ 

و الظاهر من التلبيات الأربع- التى كن أول الكلام- ما يتم بلفظ (لبيكث) الرابع. 

ل ل لله :1 

فى صحيح عاصم بن حميد قال: «سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: إن رسول الله (ص) لما انتهى إلى البيداء- حيث الميل- قربت له ناقة 
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فركبها فلما انبعثت به لبى بالأربع» فقال: لبيكك اللهم لبيكء لبيكك لا شريك لكك لبيككء إن الحمد و النعمة و الملك لكك لا شريكك 
لك. ثمّ قال: هاهنا يخسف بالأخابث. ثم قال: إن الناس زادوا بعد. و هو حسن» "7١‏ 

و خبر شرائع الدين» الذى 

رواه الصدوق فى الخصال عن الأعمشء عن الصادق (ع) «و فرائض الحج: الإحرام, و التلبيات الأربع» و هى: لبيكك اللهم لبيك, لبيكك 
لا شريكك لكك لبيككء إن الحمد و النعمةٌ لكك و الملكك لا شريكك لكك» «*) 

(0) كما عن جمل السيد» و شرحه. و المبسوطه و السرائر» و الكافى و الغنيمة» و الوسيلة» و المهذب. 


)١(‏ الوسائل باب: 5٠‏ من أبواب الإحرام حديث: ؟. 

(؟) الوسائل باب: 8" من أبواب الإحرام حديث: 8. 

(5) الوسائل باب: 7 من أبواب أقسام الحج حديث: 198. 

مستمسكك العروة الوثقى» ج١١2‏ ص: 7/9 

الرابع: كالثالث, إلا أنه يقول: «إن الحمد و النعمة و الملكك لكك لا شريكك لكك, لبيكث» )١(‏ بتقديم لفظ: و الملكك على لفظ: لك. و 


الأقوى هو القول الأول- كما هو صريح (؟) صحيحة معاوية بن عمار 


-)١«‏ و الزوائد مستحبة. و الأولى التكرارء بالاثيان بكل هن الصور المذكورة. بل ستحب 
)١(‏ اختاره فى القواعد» و حكى عن جامع ابن سعيد. الخامس: 

ما عن النهاية و الإصباح؛ من ذكر: (لكك) قبل: (الملكك) و بعده جميعاً 
(1) الصراحة غير ظاهرة» لاحتمال أن يكون المراد من التلبيات الأربع: ما قبل الخامسة» بأن تكون التلبيات الأربع من قبيل العلم لذلكك 
كما أن ما بينها داخل فى مفهومها. نعم دعوى الظهور فى محلها. لكن الجمع بينه و بين صحيح عاصم بن حميد 

يقتضى الحمل على ذلكك. اللهم إلا أن يقال: المذكور 

فى صحيح عمر بن يزيد عن أبى عبد الله (ع): «قال إذا أحرمت من مسجد الشجرة فإن كنت ماشياً لبيت من مكانكك من المسجد 
تقول: لبيكك اللهم لبيك, لبيكك لا شريكك لكك لبيككء لبيكك ذا المعارج لبيكك لبيكك بحجة تمامها عليكك. و أجهر بها ..) "١‏ 

» فإن خلوه من الزيادة المذكورة دليل على عدم لزومها. و حينئدذ يتعين حمل ما فى صحيح عاصم 

على الاستحباب» و تكون حكاية الإمام (ع) ذلك من باب حكاية ما هو أفضل و أرجح. و أما القول الثالث و الرابع و الخامس فلم 


)١(‏ الوسائل باب: 5٠‏ من أبواب الإحرام حديث: ؟. و قد تقدم ذكر الرواية فى الصورة الأولى من صور التلبية. 
(؟) الوسائل باب: 5٠‏ من أبواب الإحرام حديث: ؟. 

مستمسكك العروة الوثقى» ج١21‏ ص: "9٠‏ 

أن يقول- كما 


فى صحيحة معاوية بن عمار-: «لبيكك اللهم لبيك لبيك لا شريكك لكك لبيك إن الحمد و النعمة لك و الملك لا شريكك لكك 
لبيكك ذا المعارج لبيك لبيكك داعياً الى دار السلام» لبيكك غفار الذنوب لبيكك, لبيكك أهل التلبيةٌ لبيكك. لبيكك ذا الجلال و الإكرام؛ 
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لبيكك مرهوباً و مرغوباً إليكك لبيكك, لبيكك تبدأ و المعاد إليك, لبيكك كشاف الكروب العظام لبيك, لبيكك عبدك ابن عبديكك 
بيكك؛ لبيكك يا كريم لبيكث». 

و فى الجواهر: «و أما القول الثالث- على كثرة القائل به» بل فى الدروس: إنه أتم الصورء و إن كان الأول مجزياًء و الإضافة إليه 
أحسن - فلم أظفر له بخبر- كما اعترف به غير واحد- لا من الصحيح. و لا من غيره؛ فى الكتب الأربعة و لا-فى غيرهاء لا بتقديم. 
(لك) على (الملكث». و لا تأخيره؛ و لا ذكر مرتين قبله و بعده ..» و نحوه ما فى المداركك و كشف اللثام و غيرهما. نعم ورد فى بعض 
الروايات صور أخرى مثل ما 

فى خبر يوسف بن محمد بن زياد و على بن محمد بن يسارء عن أبويهما عن الحسن العسكرى (ع)» عن آبائه (ع)؛ عن أمير المؤمنين 
(ع»» قال: 

«قال رسول الله (ص) 

.. (الى أن قال): 

فنادى ربنا عز و جل: 

يا أمةُ محمد, فأجابوا كلهم» و هم فى أصلاب آبائهم و أرحام أمهاتهم: 

لبيكك اللهم لبيكك لا شريكك لكك, لبيكك إن الحمد و النعمة لكك و الملك لا شريكك لكك, لبيكك» .)١١‏ 

وضجوه 

مرسل الصدوق عن أمير المؤمنين (ع) قال: «جاء جبرئيل إلى النبى (ص) فقال: إن التلبيُ شعار المحرم؛ 


)١(‏ الوسائل باب: 5٠‏ من أبواب الإحرام حديث: ه. 
مستمسكك العروة الوثقى» ج١1.‏ ص: 91" 


[ (مسألة ؟١1):‏ اللازم الإنيان بها على الوجه الصحيح] 


(مسألة 16): اللازم الإتيان بها على الوجه الصحيح بمراعاة أداء الكلمات على قواعد العربية .)١(‏ فلا يجزى الملحون مع التمكن من 
الصحيح» بالتلقين» أو التصحيح. 


فارفع صوتكك بالتلبية: لبيكك اللهم لبيكك ..) 10) 

إلى آخر ما فى الخبر. 

وميم 0 

فى صحيح عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله (ع): «قال: لما لبى رسول الله (ص) قال: لبيكك اللهم لبيك؛ لبيك لا شريكك لكك 
لبييك, إن الحمد و النعمه لكك و الملكك لا شريكك لكك لبيكك ذا المعارج. و كان (ص) يكثر من ذى المعارج ..) .)7١‏ 

”ا غير أنه نخال عن الجملة الأخيرة التى بها قوام الاستدلال للقول الأول. 

)١(‏ قال فى التذكرة و محكى المنتهى: الا تجوز التلبية إلا بالعربية مع القدرئ خلافاً لأبى حنيفة. و ظاهره أنه لا خلاف فيه منا. لأنه 
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المفهوم من الأدلة و الملحون- ماده أو هيئة- خارج عنه. 

(؟) فان مقتضى قاعدة الميسور الاجتزاء بالملحون. و مقتضى 

خبر زرارة: «إن رجلا قدم حاجاً لا يحسن أن يلبى» فاستفتى له أبو عبد الله (ع) فأمر له أن يلبى عنه) ©" 

لزوم الاستنابة عنه. لكن القاعدةٌ لا تعارض الخبر. و دعوى: أنه حكاية حال كما ترى» فإنه حكاية قول فى مورد 


." الوسائل باب: /ا” من أبواب الإحرام حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: 7 من أبواب أقسام الحج حديث: .١18‏ 

(") الوسائل باب: 6٠‏ من أبواب الإحرام حديث: ؟. و قد تقدم ذلكك فى الصورة الأولى من صور التلبية. 

() الوسائل باب: 9” من أبواب الإحرام حديث: 7. 
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و كذا لا تجزئ الترجمة مع التمكن (1)؛ و مع عدمه فالأسحوط الجمع بينهما و بين الاستنابة (؟). و الأخرس يشير إليها بإصبعه مع 
تحريكك لسانه (). و الاولى أن يجمع بينهما و بين الاستنابة. 


الجواب عن السؤالء كغيره من الأخبار الواردة هذا المورد. نعم هو غير ثابت الصحةء و الاعتماد عليه غير ظاهر. و القاعدة وان لم تكن 
عليها حجةُ لكنها معتضدة برواية الأخرسء بضميمة الأولوية. 

(1)لأنها غير المأموو ‏ 

(0)لباعرقة: هن قاعدة السنتوردو' غير ؤراية 

. (» كما صرح بذلكك أكثر الأصحاب. و يقتضيه 

خبر السكونى عن أبى عبد الله (ع) «إن علياً (ع) قال: تلبية الأخرسء و تشهده. و قراءته القرآن فى الصلاة: تحريكك لسانه» و إشارته 
بإصبعه) .)١١‏ 

و فى الشرائع قال: «مع عقد قلبه بها ..». و لم يذكره الأكثر, و لا ذكر فى الخبر و لعله لاستفادته من الأمر بالإشارة بالإصبع, لأنها لا 
تتحقق إلا بذلكك. 

و من الأمر بتحريكك لسانه» إذ المراد منه تحريكه بعنوان الحكاية عما يحكبه لفظ التلبية لا مجرد التحريكك. 

و ظاهر المحكى عن أبى على لزوم الجمع. قال: «يجزيه تحريكك لسانه مع عقده إياها بقلبه». ثمّ قال: و يلبى عن الصبىء و الأخرسء و 
عن المغمى عليه ..». و لعل مراده من الأخرس - فى كلامه الأخير- الأبكم الذى لا يعرفهاء و لا تمكنه الإشارة؛ و لا عقد قلبه إياها. إلا 
فهو خلاف ظاهر خبر السكونى» المعول عليه عندهم هنا و فى الصلاة. فلاحظ. 


.١ الوسائل باب: 8” من أبواب الإحرام حديث:‎ )١( 
797 مستمسكك العروة الوثقى» ج١21 ص:‎ 
و فى قوله: «إن الحمد ..» يصح أن يقرأ بكسر الهمزة» و فتحها (7). و الأولى‎ .)١( و يلبى عن الصبى غير المميز» و عن المغمى عليه‎ 
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الأول. و (لبيكك) مصدر منصوب بفعل مقدر (8)» أى: ألب لكك إلباباً بعد إلباب. أو لبا 


(1) بلا إشكال ظاهر فى الأول. و يقتضيه فيهما خبر زرارة المتقدم 
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لكن عرفت الإشكال فى صحة الاعتماد عليه. مع أن عمومه لهما محل تأمل أو منع. و يقتضيه فى الصبى 

صحيح زرارة عن أحدهما (ع) قال: «إذا حج الرجل بابنه و هو صغيرء فإنه يأمره أن يلبى و يفرض الحج. فان لم يحسن أن يلبى لبوا 
عنه ..) .)١١‏ 

و قريب منه غيره. و قد تقدم- فى المسألة الخامسة من فصل أحكام المواقيت- ما هو مناف لما هنا فى الأول. فراجع. 

(1) قال فى المداركك: «فائدة: يجوز كسر الهمزةٌ فى: «إن الحمد» و فتحها. و حكى العلامة فى المنتهى» عن بعض أهل العربية أنه قال: 
من قال: (أن)- بفتحها- فقد خص. و من قال بالكسر فقد عم. و هو واضح. لأن الكسر يقتضى تعميم التلبية و إنشاء الحمد مطلقاً و 
الفتح يقتضى تخصيص التلبي» أى: لبيك بسبب أن الحمد لكك). 
و نحوه كلام غيره» ممن تقدم عليه» أو تأخر عنه. : 5 
(5) قال سيبويه: «انتصب (لبيكك) على الفعل» كما انتصب سبحان اللّها. و فى الصحاح: «نصب على المصدرء كقولك: «حمداً لله و 
شكرانو كاق عق أن قال ليا لدب 


)١(‏ الوسائل باب: ١7‏ من أبواب أقسام الحج حديث: ه. 
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بعد لب (21))» أى: إقامة بعد إقامة» من لب بالمكان- أو ألب- أى: أنام. و الاولى كونه من «لب» (2). و على هذاء فأصله (لبين لكك)» 
فحذف اللام» و أضيف إلى الكاف, فحذف النون. و حاصل معناه: إجابتين لكك (0. 

وربما يحتمل أن يكون من (لب)» بمعنى: واجه (5)» يقال: «دارى تلب داركك»» أى: تواجهها. فمعناه: 

مواجهتى و قصدى لكك. و أما احتمال كونه من (لب الشىء) أى: خالصة» فيكون بمعنى إخلاصى لكك فبعيد (2). كما 


)١(‏ حكى بعض عن الخليلء و أنشد: 

لب بأرض ما تخطاها الغنم 

قال: و منه قول طفيل: 

رددن حصيناً من عدى و رهطه و تيم تلبى فى العروج و تحلب 

وعن أبى الهيثم: أن معنى تلبى- فى البيت المذكور- تحلب اللبأ تشربه 

() لأنها أنسب بهيئة الثلاثى. 

(*) ذكر ذلكك جماعةٌ من أهل اللغدُء من القدماء و المتأخرين. 

(ع) احتمل ذلكك جماعة» كابن الأثير» و الجواهرىء و الفيروزآ بادى حكى احتماله عن الخليل و غيره. 

(5) وان احتمل الجماعة. و كأن وجه البعد: أنه لا يناسب مقام الجواب. أو لا يناسب هيئة الكلمة. و احتمل فى القاموس و غيره أن 
المعنى محبتى: لكك. مأخوذ من قولهم: «امرأة لبه» أو «أم لبهُ) بمعنى: 

محبة. و أنشد له: 
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أن القول بأنه كلمهٌ مفردة» نظير: (على) و (لدى)» فأضيفت إلى الكافء فقلبت ألفه ياء .)١(‏ لا وجه له (؟) لان (على) و (لدى)- إذا 
أضيفا إلى الظاهر- يقال فيهما بالألف, كعلى زيدء و لدى زيد. و ليس لبى كذلكك. فإنه يقال فيه: «لبى زيد» بالياء. 
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[ (مسألة :)1١0‏ لا ينعقد إحرام حج التمتع و إحرام عمرته] 


(مسألة 56): لل ينعقد إحرام حسج التمتع و إحرام عمرته. و لال إحرام حسج الالفراد» و لا إحرام حج 
العمرةٌ 

و كنتم كأم لبهُ طعن ابنها إليها فما ردت عليه بساعد 

و هو- أيضا- كسابقه فى البعد. 

)١(‏ هذا القول محكى عن يونس. 

(1) قال الجواهرى- بعد ما حكى ذلكك عن يونس و أنكره سيبويه- قال: «لو كان مثل (على) و (لدى) ثبتت الياء مع الضمير» و بقيت 
الألف مع الظاهر. و حكى من كلامهم: «لبى زيدء مع الإضافة إلى الظاهر فثبوت الياء مع الإضافة إلى الظاهر يدل على أنه ليس مثل 
(على) و (لدى) ..). 

و الانصاف: أن الاحتمالاءت المذكورة و إن ذكرت فى كلام أكثر أهل اللغهٌ و العربية» و اقتصر بعضهم على ذكر الأولين منهاء و 
بعضهم على ذكر الثلاثة الأول منها. لكن كلها بعيدة و تخرص فى العربية» و لا طريق إلى إثبات بعضهاء و لا يخطر منها شىء فى بال 
المتكلم أصنًا. 

و الأقرب أن تكون كلمة برأسهاء تستعمل فى مقام الجواب للمنادى» مثل سائر كلمات الجوابء و لا يختلف حالها فى الظاهر و 
الضمير. 
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المفردة إلا بالتلبية .)١(‏ و أما فى حج القران فيتخير بين 


)١(‏ حكى الإجماع على ذلكك فى الانتصار و فى الجواهر و الغنية و التذكرة و المنتهى و غيرهاء بمعنى: أن من لم يلب كان له ارتكاب 
المحرمات على المحرم و لا كفارة عليه. و قد استفاضت بذلكك النصوص. منها: 

صحيح عبد الرحمن ابن الحجاج عن أبى عبد الله (ع): «فى الرجل يقع على أهله بعدها يعقد الإحرام و لم يلب. قال (ع): ليس عليه 
شىء) )١١‏ 
1 : 
صحيح معاوية ابن عمار عن أبى عبد الله (ع): «قال (ع): لا بأس أن يصلى الرجل فى مسجد الشجرة» و يقول الذى يريد أن يقول و لا 
يلبى» ثمٌّ يخرج فيصيب من الصيد و غيره؛ فليس عليه فيه شىء) ١؟)‏ 

»وما 

و 0 

رواه الصدوق بإسناده عن حفص بن البخترى عن ابى عبد الله (ع) «فيمن عقد الإحرام فى مسجد الشجرة ثم وقع على أهله قبل أن 
يلبى. قال (ع): ليس عليه شىء) رض 

١ 1‏ 
مصحح حريز عن أبى عبد الله (ع): «فى الرجل إذا تهيأ للإحرام فله أن يأتى النساء ما لم يعقد التلبية أو يلب» «". 

و نحوها غيرها مما هو كثير. و مقتضى عموم بعضها عدم الفرق بين إحرام العمرة و إحرام الحج. كما لا فرق بين عمرة التمتع و العمرة 
المفردة» و لا فى الحج بين حج التمتع و القران و الافراد. 


وأماما 
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رواه الشيخ عن أحمد بن محمد قال: «سمعت أبى يقول فى رجل يلبس ثيابه و يتهيأ للإحرام ثم يواقع أهله قبل أن يهل بالإحرام. 


)١(‏ الوسائل باب: ١6‏ من أبواب الإحرام حديث: ؟. 

(؟) الوسائل باب: ١6‏ من أبواب الإحرام حديث: .١‏ 

(*) الوسائل باب: ١5‏ من أبواب الإحرام حديث: .١7‏ 

() الوسائل باب: ١5‏ من أبواب الإحرام حديث: 8. 
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التلبيهٌُ و بين الإشعار أو التقليد .)١(‏ و الاشعار مختص بالبدن 


قال: عليه دم) 09). 

فلا مجال للعمل به فى مقابل تلكث النصوص و الإجماعات و لا سيما أن مقتضى الجمع بينها و بينه الحمل على الاستحباب» كما عن 
الشيخ (ره). على أنه غير معلوم الإسناد إلى المعصوم. 

()على النقهون كنا الندار كىن السزاهر و قيرهماء التضصوض. 

منها: 0 

مححة معاوبة ين عمار عن أن غبد الله (ع): «قال (ع): يوجب الإحرام ثلاثة أشياء: التلبية» و الاشعارء و التقليد» فاذا فعل شيئا من 
هذه الثلاثة فقد أحرم) ١؟)‏ 
0 لا 2 

صحيحته الأخرى عن أبى عبد الله (ع): «تقلدها نعلا خلقاً قد صليت فيه. و الاشعار و التقليد بمنزلة التلبية» «*”) 
و 1 
صحيحة عمر بن يزيد عن أبى عبد اللّه (ع): «قال (ع): من أشعر بدنة فقد أحرمء و إن لم يتكلم بقليل و لا كثير) «؟) 

و نحوها غيرها. 

و عن السيد و ابن إدريس عدم انعقاد الإحرام مطلقاً إلا بالتلبية» لأن انعقاد الإحرام بالتلبيية مجمع عليه, و لا دليل على انعقاده بهما. و 
فيه: 

أن النصوص الصحيحة الصريحة المعول عليها دليل عليه. و مثله فى الاشكال ما عن الشيخ و ابنى حمزة و البراج» من اشتراط الانعقاد 
بغيرها بالعجز عنها إذ فيه: أنه جمع بلا شاهد. و الجمع العرفى يقتضى ما ذكره المشهور. و لا سيما بملاحظة صحيح معاوية الثانى 

» فإنه بمنزلة الحاكم المعلوم تقدمه على المحكوم. 


.١5 من أبواب الإحرام حديث:‎ ١5 الوسائل باب:‎ )١( 
.٠١ من أبواب أقسام الحج حديث:‎ ١7 (؟) الوسائل باب:‎ 
.١١ من أبواب أقسام الحج حديث:‎ ١7 الوسائل باب:‎ )5( 
.7١ من أبواب أقسام الحج حديث:‎ ١7 الوسائل باب:‎ )©( 
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و التقليد مشتركك بينهما و بين غيرها من أنواع الهدى .)١(‏ 
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و الاولى فى البدن الجمع بين الاشعار و التقليد (1). فينعقد 


)١1(‏ الظاهر أنه لا إشكال فيه. و قد صرح به غير واحد. مرسلًا له إرسال المسلماتء منهم العلامة فى التذكرة و القواعد. قال فى 
القواعد: 

و بتخير القارن فى عقد إحرامه بهاء أو بالإشعار المختص بالبدنء أو التقليد المشتركك بينهاا. و نحوه كلام غيره. و فى الحدائق: أنه 
ذكره الأصحاب و أن الظاهر أنه متفق عليه بينهم؛ لا أعلم فيه مخالفاً. انتهى. و لكن دليله غير ظاهر. 

نعم كل ما ورد فى كيفية الاشعار لم يذكر فيه إلا البدن» و التقليد ورد فى جميعها. و علل اختصاص الاشعار: بضعف البقر و الغنم عن 
الاشعار. 

و استدل على الاشتراكك فى الثانى» 

بصحيح زرارة عن أبى جعفر (ع): 

«قال: كان الناس يقلدون الغنم و البقر و إنما تركه الناس حديثاًء و يقلدون بخيط أو سير) .0١١‏ 

وضعف ذلك ظاهر. 

'[ '[ 1000 

فى حسن معاوية بن عمار عن أبى عبد الله (ع): «البدن تشعر من الجانب الايمن» و يقوم الرجل من الجانب الايسرء ثم يقلدها بنعل 
خلق قد صلى فيه) ."١‏ 

و 

فى رواية السكونى عن أبى جعفر (ع): «أنه سثل ما بال البدنة تقلد بالنعل و تشعر؟ قال: أما النعل فتعرف أنها بدنة» و يعرفها صاحبها 
بنعله. و أما الاشعار فإنه يحرم ظهرها على صاحبها من حيث أشعرهاء فلا يستطيع الشيطان أن يمسها) «”) 


و نحوه غيره. 


.5 من أبواب أقسام الحج حديث:‎ ١7 الوسائل باب:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: ١7‏ من أبواب أقسام الحج حديث: ؟. 

(5) الوسائل باب: ١7‏ من أبواب أقسام الحج حديث: 77. 
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إحرام حج القران بأحد هذه الثلاثةء و لكن الأحوط- مع اختيار الاشعار و التقليد- ضم التلبية أيضاً .)١(‏ نعم الظاهر وجوب التلبية على 
القارن (2)5 


)١(‏ خروجاً عن شبهة خلاف السيد و غيره ممن تقدم. 

() قال فى الشرائع: «و القارن بالخيار إن شاء عقد إحرامه بها- يعنى: بالتلبية- و إن شاء قلد أو أشعرء على الأظهر. و بأيهما بدأ كان 
الآخر مستحباً». و فى القواعد: «و لو جمع بين التلبية و أحدهما كان الثانى مستحباً». و ظاهر المسالكك: المفروغية عن الاستحباب. و فى 
المدارك: أنه لم يقف على دليل يتضمن ذلكك صريحاً. و لعل إطلاق الأمر بكل من الثلاثة كاف فى ذلكك .. و فى كشف اللثام؛ فى 
شرح عبارة القواعد المذكورة- بعد نسبة مضمونها إلى الشرائع- قال: «و الأقوى الوجوب. لإطلاق الأوامرء و التأسى. و هو ظاهر من 
قبلهما - يعنى: 
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قبل الفاضلين ..) إلى آخر كلامه فى تقريب نسب الوجوب إلى من قبل الفاضلين» و نقل عباراتهم الظاهرةً فى وجوب التلبية فى حج 
القران حتى مع الاشعار و التقليد. و فى الجواهر- فى مباحث فصل أنواع الحج- قال: «إنما الكلام فى المستفاد من عبارة القواعد» من 
استحباب التلبية بعد عد الإحرام و الاشعار و التقليد. و لعل وجهه الاحتياط و إطلاق الأوامر بها فى عقده؛ و نحو ذلك مما يكفى فى 
مثله. و أما احتمال الوجوب تعبداً و إن انعقد الإحرام بغيرها- كما هو مقتضى ما سمعته من كشف اللثام. 

بل قد يوهم ظاهره وجوب الاشعار و التقليد بعدها أيضاً- فهو فى غايةُ البعد. خصوصاً الأخير. فتأمل جيداً». 

لكن فى هذا المبحث حمل عبارةٌ الشرائع و القواعد على أن المراد 
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استحباب الثانى من حيث عقد الإحرام الذى لا ينافى الوجوب تعبداً. 

و ذكر أنه يمكن استفادته من إطلاق الأمر بالتلبية .»١١‏ و ما فى موثق يونس من الأمر بالتلبية بعد الاشعار 
«؟» و ما فى حسن معاوية المتقدم من الأمر بالتقليد بعد الاشعار 

«» و ما فى رواية السكونى المتقدمة من الأمر بالتقليد مع الاشعار 


«25 و ما 
فى رواية الفضيل بن يسار من الأمر بالجمع بين التقليد و الاشعارء فإنه (ع) قال: «و لكن إذا انتهى الى الوقت فليحرم, ثم يشعرهاء و 
يقلدها) .)6١‏ 


أقول: أما الروايات الثلاث الأخيرة فاللازم حملها على الاستحباب. 

ضرورة عدم وجوب الجمع بين الاشعار و التقليد. لا على الترتيب و لا مطلقاً. و لذلكك ذكرها فى الحدائق دلينًا على الاستحباب الذى 
ذكر فى الشرائع و القواعد» معارضة منه لصاحب المداركك. فيما ذكره من عدم وقوفه على دليل صريح فى الاستحباب. و أما 

موثق يونس: «قلت لأبى عبد الله (ع): إنى قد اشتريت بدن فكيف أصنع بها؟ فقال: انطلق حتى تأتى مسجد الشجرة؛ فأفض عليكك من 
الماء» و البس ثوبيكك. ثم أنخها مستقبل القبلة» ثمّ ادخل المسجد فصلء ثم أفرض بعد صلاتكك, ثم أخرج إليها فأشعرها من الجانب 
الأيمن من سنامهاء ثم قل: بسم الله اللهم منكك و لكك اللهم فتقبل منى. ثم انطلق حتى تأتى البيداء فلبه) «12. 


.198 الوسائل باب: 7 من أبواب أقسام الحج حديث:‎ )١( 
.7 من أبواب أقسام الحج حديث:‎ ١7 (؟) الوسائل باب:‎ 
.5 من أبواب أقسام الحج حديث:‎ ١7 الوسائل باب:‎ )5( 
.77 من أبواب أقسام الحج حديث:‎ ١7 الوسائل باب:‎ )©( 
.١7 من أبواب أقسام الحج حديث:‎ ١7 الوسائل باب:‎ )0( 
.7 من أبواب أقسام الحج حديث:‎ ١7 الوسائل باب:‎ )8( 
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فمن المعلوم أن جهة السؤال فيه عما يصنع بالبدنة غير معلومة» من حيث الوجوبء أو الاستحباب» أو عجا ير ابقنا فاخ أكر 
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المذكورات آداب و أيضاً فالأمر إنما كان بالتلبية فى البيداء. و سيأتى أن فى كونها مستحبة حينئذ أو واجبة إشكانًا. 

و بالجملة*استفادة وحوب التلبية من الأهر المذ كور غير ظاهرة. 

و لاسيما بملاحظة ما تقدم فى صحيحة معاوية الثانية» الدالة على أن الاشعار و التقليد بمنزلة التلبية 

21 فإن مقتضاه الا-جتزاء بأحدهما عنها من حيث الوضع و التكليفء فتكون حاكمة على أدلة الوجوب لو كانت. و أما كلمات 
الجماعة من القدماء, فأما السيد و ابن إدريس و ابن حمزةٌ و ابن البراج و الشيخ فحالهم معلوم- كما اعترف به فى كشف اللثام- لما 
عرفت من بنائهم على عدم انعقاد الإحرام إلا بها اختياراً مطلقاً. و أما ما حكاه عن القواعد و المراسم. مما يدل على وجوب التلبية حتى 
مع الاشعار و التقليد فغير ظاهر فى ذلكك. فلاحظ عبارتهما. و لا سيما مع اشتمالها على المندوبات و احتمال أن يكون مذهبهم فيها 
مذهب الشيخ و ابنى حمزة و البراج. و كيف كان. فالعمدة فى دعوى الوجوب الدليل» و هو غير ظاهر. 

هذا بالنسبة إلى التلبية» و أما الاشعار و التقليد بعد التلبية» فقد حكى فى كشف اللثام: الاتفاق على عدم وجوبهما. للأصلء و 

صحيح معاويةٌ ابن عمار عن الصادق (ع): «فى رجل ساق هدياًء و لم يقلده. و لم يشعره. قال (ع): قد أجزأ عنه. ما أكثر ما لا يقلد و لا 
يشعر و لا يحلل) .)3١‏ 

قاذ حال الكتسب ال قر تالو خرن كبا قل علص مدضارهه السارقة: 


.١١ من أبواب أقسام الحج حديث:‎ ١7 الوسائل باب:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: ١7‏ من أبواب أقسام الحج حديث: .٠١‏ 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج١1.‏ ص: 507 

و إن لم يتوقف انعقاد إحرامه عليهاء فهى واجبة عليه فى نفسها. و يستحب الجمع بين التلبية و أحد الأمرينء و بأيهما بدأ كان واجباً و 
كان الآخر اميتيسا. 

ثمّ إن الاشعار عبار عن شق السنام الأيمن »)١(‏ بأن يقوم الرجل من الجانب الأيسر من الهدىء و يشق سنامه من الجانب الأيمن» و 
يلطخ صفحته بدمه (1). و التقليد: أن يعلق فى رقبة الهدى نعلا خلقاً قد صلى فيه (). 


)١(‏ كما فى موثق يونس 

و مصحح معاوية بن عمار 

.)١١ المتقدمين‎ 

1 07 0 00 ا 
فى رواية عبد الرحمن بن أبى عبد اللّه و زرارة: «سألنا أبا عبد الله (ع): 
عن البدن كيف تشعر؟ .. 

(إلى أن قال (ع) فى الجواب): 

و تشعر من الجانب الأيمن) .)7١‏ 

(؟) كذا ذكره الأصحاب. لكن فى الحدائق: إن الاخبار لا تساعد على ما ذكروه من اللطخ .. و هو كما ذكر. و فى التذكرة علله: بأنه 
يعرف به أنه صدقة. و فى روايةٌ السكونى المتقدمةٌ ما ربما ينافيه 
«. () كما تقدم فى صحيح معاوية 


[6او عن ابن زعرة يمك هدعا أو هزادة وق الع كر كوو التقلعدة آذ عل فى .زقة اليداى لاقل صلق قنه أن بعل فى رقة 
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الهدى خيطاً أو سيراً أو ما أشبههما ليعلم 


)١(‏ الوسائل باب: ؟١‏ من أبواب أقسام الحج حديث: ”2 5. و قد تقدم الأول فى التعليقة السابقة. و الثانى قبل ذلكك قريباً. 
(؟) الوسائل باب: ١7‏ من أبواب أقسام الحج حديث: 8. 

(5) الوسائل باب: ١7‏ من أبواب أقسام الحج حديث: 77. 

(©) الوسائل باب: ١7‏ من أبواب أقسام الحج حديث: .١١‏ 
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[ (مسألة .)١2‏ لاتجب مقارنة التلبية لنية الإحرام] 
(مسألة 18). لا تجب مقارنة التلبية لني الإحرام؛ و إن كان أحوط. فيجوز أن يؤخرها عن النيهُ و لبس الثوبين على الأقوى .)١(‏ 


أنه صدقة». و نحوه عن المنتهى. و لعله لصحيح زرارة المتقدم 

.١١‏ لكن دلالته غير ظاهرة» لأن فعل الناس لا يدل على المشروعية. 

4 إنه قد ذكر الأصحاب (قدهم) أنه إذا كان القارن قد ساق أكثر من بدنة وقف بينهماء و أشعر ما على يمينه من الجانب الأيمنء و ما 
على يساره من الجانب الأيسر. 

ففى صحيح حريز: «إذا كانت بدن كثيرة فأردت أن تشعرهاء دخل الرجل بين بدنتين» فيشعر هذه من الشق الأيمنء و هذه من الشق 
الأيسر) .07١‏ 

و 

فى صحيح جميل: (إذا كانت البدن كثيرةً قام فيما بين اثنتين» ثمّ أشعر اليمنى» ثم اليسرى» «07. 

)١(‏ كما لعله المشهورء و المنسوب فى الجواهر الى ظاهر المعظم, بل الجميع إلا من جماعة. و فى المداركك و غيرها: نسبته إلى كثير» 
أو الأكثر أو المشهور. و فى اللمعة: اعتبار المقارنة بينهماء و حكى عن ابن إدريس و ابنى حمزة و سعيد عن التنقيح. و ظاهر ذلكك 
عدم الاعتبار بهما مع الفصل فلو نوى الإحرام ثم لبى لم يصح. و يحتمل أن يكون المراد من المقارنة الانضمام, فلو نوى الإحرام لم 
يصح إحرامه حتى يلبى» فاذا لبى بعد ذلكك صح إحرامه. 

و هذا المعنى وان كان بعيداً عن معنى المقارنة؛ غير بعيد عن عبارات من نسب إليهم اعتبار المقارنة فان المحكى عن ابن إدريس: 


أنها- يعنى: 


.5 من أبواب أقسام الحج حديث:‎ ١7 الوسائل باب:‎ )١( 
.١19 من أبواب أقسام الحج حديث:‎ ١7 (؟) الوسائل باب:‎ 
./ من أبواب أقسام الحج حديث:‎ ١7 الوسائل باب:‎ )5( 
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التلبية- كتكبيرة الصلاة. و عن ابن حمزة: أنه إذا نوى و لم يلبء أو لبى و لم ينو لم يصح إحرامه. وعن ابن سعيد: أنه يصير محرماً 
بالنية و التلبية و إطلاق العباراث المذكورة يقعضى اعشار المقارنة بالمعتق الثاتىء لا بالمعتى الأول..و كذلكت ما اسعدل.نه عليهاء .و هو 
الاتفاق على أن الإحرام إنما ينعقد بها لغير القارن» و لا معنى للانعقاد إلا التحقق و الحصول و النصوص الدالة على عدم لزوم 
الكفارات إذا حصل الموجب قبل التلبية. فإن مفاد الدليلين المذكورين عدم حصول الإحرام قبلهاء لا لزوم المقارنة بينها و بين النية. 

و بالجملة: لا تصح نسبة القول بوجوب المقارنة- بالمعنى الأول- إلا إلى من عبر بالمقارنة» فإنها ظاهرة فيه. و دليله أيضاً غير ظاهر إلا 
الأصل- بناء على عدم إطلاق لأدلة تشريع الإحرام- فإنه مع الشكك حينئذ يرجع إلى أصالة عدم ترتب الأثر. أما إذا كان له إطلاق 
فمقتضى الإطلاق عدم الشرطية. و قد عرفت أن الإحرام من الإيقاعات الإنشائية الحاصلة بالالتزام بحصولهاء فمقتضى الإطلاق المقامى 
حصوله بمجرد الالتزام النفسانى. و الدليل الدال على لزوم التلبية فى حصول الإحرام- لما لم يدل إلا على اعتبارها فى الجملة فإطلاق 
دليل التشريع يقتضى نفى اعتبار المقارنة زائداً على اعتبار وجودها. 

ثمّ إن ثمرة الخلاف المذكور أنه لو أنشأ الإحرام و لم يلب حينئذ ثمّ لبى بعد ذلككء لم يصح إحرامه بناء على اعتبار المقارنة» و يصح 
إحرامه بناء على عدمه. و لا فرق بين أن تكون النيهُ هى الاخطار أو الداعى. 

و منه يظهر لكك النظر فيما فى الجواهرء من أن الثمر واضحةء بناء على أن النيهٌ الاخطار. أما بناء على الداعى- كما هو التحقيق- فلا 
ثمرة 
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[ (مسألة :)١7‏ لا تحرم عليه محرمات الإحرام قبل التلبية] 


(مسألة 17): لا تحرم عليه محرمات الإحرام قبل التلبية و إن دخل فيه بالنية و لبس الثوبين فلو فعل شيئاً من المحرمات لا يكون آثماء 
و ليس عليه كفارة .)١(‏ و كذا فى القارن إذا لم يأت بهاء و لا بالإشعار أو التقليد (؟). بل يجوز له أن يبطل الإحرام ما لم يأت بها فى 
غير القارن» أو لم يأت بها ولا بأحد الأمرين فيه ("). 


غالبا ضرورة عدم انفكاكه عن التلبية المقصود بها عقد الإحرام. وجه النظر: أن المراد من قصد عقد الإحرام بها إن كان إنشاء الإحرام 
حين التلبية» فهو حاصل أيضاً بناء على الاخطار. و ان كان تصور عقد الإحرام فلا يفيد فى إنشاء الإحرام حتى بناء على الداعى؛ لفقد 
الالتزام الذى يتحقق به الإنشاء. 

(1) الظاهر أنه مما لا إشكال فيه. و تقتضيه النصوص و الإجماعء المتقدمان فى المسألهُ الخامسة عشرة. 

(؟) النصوص المتقدمة خالية عن التعرض لذلك. لكن يستفاد من الإجماع على عدم انعقاد إحرام القارن إلا بأحد الثلاثة» و من 
النصوص المتضمنة أن الاشعار و التقليد بمنزلة التلبية. فقبل واحد منها لا شىء عليه» لإطلاق النصوص المتقدمة» و مع فعل واحد منها 
يكون عليه الإثم و الكفارة؛ لهذه النصوص المتضمنة للتتزيل. 

(*) كما نص على ذلك فى التهذيب. و يشكل: بأنه- بناء على ما يأتى احتماله» من صيرورته محرماً و إن لم يلب- يكون مقتضى 
الاستصحاب بقاء الإحرام وان عدل عنه. و إن كان بقاؤه لا أثر له» من إثم أو كفارة» 
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و الحاصل: أن الشروع فى الإحرام و ان كان يتحقق بالنية و لبس الثوبين (20)» إلا أنه لا تحرم عليه المحرماتء و لا يلزم 
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لكن لو رجع الى أهله و اتفق وقوع التلبية منه- إما مطلقاًء أو بقصد عقد الإحرام- لزمه الإحرام؛ و لم يحل عنه الا بالمحلل. 

)١(‏ قد عرفت أن المذكور فى كلام الأصحابء المدعى عليه الإجماع أنه لا ينعقد الإحرام إلا بالتلبية لغير القارن» و لا ينعقد إحرام 
القارن إلا بالتلبية أو الإشعار أو التقليد» و أن مقتضى ذلكك عدم حصول الإحرام إلا بذلك. 

لكن المذكور فى كشف اللثام و غيره: أنه يصح الإحرام؛ و يكون المكلف محرماً بالنية لا غير. و فسر معقد إجماع الأصحابء من أنه 
لا ينعقد الإحرام إلا بالتلبية: بأنه ما لم يلب يجوز له ارتكاب محرمات الإحرام و لا كفارة عليه لا أنه لا يكون محرماً إلا بالتلبية. و 
بذلكهف- أبغاد فسره فى الجزاهر. و قل يظيرذلكف من الخلا و المسسوط و النهابة و المهذب وغيرها. 

و الوجه فيه: عدم الدليل على عدم صحة الإحرام إلا بالتلبية. و إنما الذى دلت عليه النصوص - المتقدمة فى المسألة الخامسة عشرة-: 
أنه إذا أحرم و لم يلب جاز له ارتكاب المحرمات و لا كفارةٌ عليه» و هو أعم من عدم الصحة. و حملها على أنها من قبيل نفى 
الموضوع بلسان نفى الحكم, غير ظاهرء و لا داعى إليه. لكن قال فى التهذيب- بعد ذكر الأخبار المتقدمه فى عدم انعقاد الإحرام إلا 
بالتلبية-: «و المعنى فى هذه الأحاديث أن من اغتسل للإحرام و صلى و قال ما أراد من القول بعد الصلاة لم يكن فى الحقيقة محرماً و 
إنما يكون عاقداً للحج و العمرة» و إنما يدخل فى أن 
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البقاء عليه إلا بهاء أو بأحد الأمرين. فالتلبية و أخواها بمنزلة تكبيرةً الإحرام فى الصلاة .)١(‏ 


[ (مسألة 18): إذا نسى التلبية وجب عليه العود الى الميقات لتداركها] 


(مسألة 18): إذا نسى التلبية وجب عليه العود الى الميقات لتداركها (7). وان لم يتمكن أتى بها فى مكان التذكر. و الظاهر عدم 
وجوب الكفارة عليه إذا كان آتباً بما يوجبهاء لما عرفت من عدم انعقاد الإحرام إلا بها. 


يكون محرماً إذا لبى ..» و نحوه ظاهر غيره. و لكنه غير ظاهرء كما عرفت. و كأنه لذلكك اختاره فى المتن. لكن الإنصاف أنه خلاف 
المرتكزات عند المتشرعة» فيكون ذلك قرينة على نفى الموضوع بلسان نفى الحكم. 

(1) يعنى: توجب تحريم المحرمات: لا أنها بها يتحقق الإحرام, و إلا كان منافياً لما سبق. 

(1) هذا ظاهر- بناء على عدم صحة الإحرام قبل التلبية- إذ يكون نسيان التلبية نسياناً للإحرام» و حكم الناسى الرجوع الى الميقات إن 
أمكن أما بناء على ما تقدم منه. من صحة الإحرام قبل التلبية و صيرورة المكلف محرماً بمجرد النيةء فلا موجب للرجوع الى الميقات» 
بل يلبى حيث يذكر. 

و كأنه لذلكك حكى عن الشيخ فى النهاية و المبسوط: أنه من تركث الإحرام ناسياً حتى يجوز الميقات كان عليه أن يرجع اليه و بحرم 
منه إذا تمكن منه و الا أحرم من موضعه. و إذا ترك التلبية ناسياً ثمّ ذكر جدد التلبية» و ليس عليه شىء ..». فإنه كالصريح فى الفرق 
بين نسيان الإحرام من الميقات و نسيان التلبية منه. 

اللهم إلا أن يقال: كما يجب الإحرام من الميقات تجب التلبيةُ منهه 
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[ (مسألة 14): الواجب من التلبية مره واحدة] 
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(مسألة :)١9‏ الواجب من التلبيةُ مره واحدة .)١(‏ 
نعم يستحب الإكثار بها و تكريرها ما استطاع (1). خصوصاً فى دبر كل صلاهُ فريضة أو نافلة و عند صعود شرف أو هبوط واد و عند 
المنام (07) و عند اليقظة» و عند الركوب 


فاذا نسيها فى الميقات ثم ذكر وجب تداركها بفعلها فى الميقات. لكن دليله غير واضح. إذ غايةُ ما يستفاد من الأدلة وجوب المبادرة 
إليهاء و النسيان عذر فى تركها. فتأمل. 

)١(‏ كما صرح به فى السرائر و غيرهاء بل الظاهر أنه إجماع. و يقتضيه إطلاق الأدلة. 

(1) إجماعاً كما قيل. و تقتضيه النصوص» ل 

ففى صحيح معاوية بن عمار عن أبى عبد الله (ع)- بعد الأمر بالتلبية» و ذكر كيفيتها-: «تقول ذلكك فى دبر كل صلاة مكتوبة و نافلة 
وحين ينهض بكك بعيركء و إذا علوت شرفاً أو هبطت وادياء أو لقيت راكباء أو استيقظت من منامكك و بالأسحار. و أكثر ما استطعت 
و أجهر بها. 

(إلى أن قال): 0 

و أكثر من ذى المعارجء فان رسول الله (ص) كان يكثر منها؛ .01١‏ 


و 0 


فى صحيح عمر بن يزيد عن أبى عبد الله (ع) قال: «إذا أحرمت من مسجد الشجرة» فإن كنت ماشياً لبيت من مكانكك من المسجدء 
تقول: لبيكك 

.. (إلى أن قال): 

و الحير عه كلبااء تقوو كلينا و لعيي كلها عطق راف از غليك كيت أو تفقوا امع بالاتهان) ا 

(*) كما فى الشرائع و القواعد. لكن فى كشف اللثام: «لم أر لمن 


.7 من أبواب الإحرام حديث:‎ 5٠ الوسائل باب:‎ )١( 
." من أبواب الإحرام حديث:‎ 5٠ (؟) الوسائل باب:‎ 
509 مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج١١, ص:‎ 


و عند التزول» و عند ملاقاةٌ راكب» و فى الأسحار. و 


فى نكن الأخباز )1ن ل فى انعرافه سيفيق هرة إكانا و احساباء أشي الله لا انق الت ملكك برادة سن الدان وابراءة مم النقاقرف 
و يستحب الجهر بها- خصوصاً فى المواضع المذكورة- للرجال (؟): 

قبل الفاضلين التعرض لهاء و فى الجواهر: «لم نجد- فيما وصل إلينا من النصوص - التعرض للنوم» كما اعترف به فى المداركك). 

(1) يريد به خبر ابن فضالء عن رجال شتى» عن أبى جعفر (ع) «قال: قال رسول الله (ص) ..) 

(؟) عن السرائر: «الجهر بها مندوبء على الأظهر من قول أصحابنا. و قال بعضهم: الجهر بها واجب. و عن التهذيب: «الإجهار 
بالتلبية واجب مع القدرةٌ و الإمكان». و ربما مال إليه فى الحدائق. للأمر به فى صحيح معاوية المتقدم 


«؟ااو 
لا 


صحيح حريز و غيره عن أبى جعفر (ع) و أبى عبد الله (ع): «أنهما قالا: لما أحرم رسول الله (ص) أتاه جبرئيل فقال: مر أصحابكك 
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بالعج و الثج. فالعج: رفع الصوت,. و الثيح: نحر البدن. قال: فقال جابر: فما مشى الروحاء حتى بحت أصواتناا «7. 
و الأمر حقيقة فى الوجوب. ولا سيما أوامر الله تعالى. 
و ربما استظهر ذلكك من الكلينى» حيث قال: «و لا يجوز لأحد أن يجوز البيداء إلا و قد أظهر التلبية». لكن فى الخلاف: إن التلبية 


.١ من أبواب الإحرام حديث:‎ 5١ الوسائل باب:‎ )١( 

(1) الوسائل باب: 5٠‏ من أبواب إحرام حديث: ؟. و قد تقدم ذلكك قريباً. 
(©) الوسائل باب: /7 من أبواب الإحرام ملحق حديث: .١‏ 
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دون النساء .)١(‏ 


ففى المرسل (2): «إن التلبية شعار المحرم فارفع صوتكك بالتلبية). 

و 

فى المرفوعة (): «لما أحرم رسول الله (ص) أتاه جبرائيل» فقال: مر أصحابكك بالعج 

فريضة؛ و رفع الصوت بها سنة. و لم أجد أحداً ذكر كونها فرضاً». 

ثم ذكر رواية خلادد بن السائبء المتضمنة للأمر برفع أصواتهم بالتلبية» ثمّ قال: «و ظاهر الأمر يقتضى الوجوب. و لو خليناه و ظاهره 
لقلنا إن رفع الصوت أيضاً واجب. لكن تركنا بدليل». و كيف كان فالنصوص المذكورة ظاهرة فى الحكم الأدبى, بقرينة بحهُ الصوت 
الذى حكاه جابر» إذ لا قائل بوجوبه. و كذا ذكره فى سياق الأمور التى لا شبههٌ فى استحبابها. 

)١(‏ بلا خلافء كما قيل. للأخبار الكثيرة الدالة على ذلكك. منها: 

مرسلة فضالة» عمن حدثه عن أبى عبد الله (ع): «إن الله وضع عن النساء أربعاً: الجهر بالتلبية ..) .)1١‏ 

و نحوه خبر أبى سعيد المكارى 


219 
و 0 


فى مصحح أبى بصير عن أبى عبد الله لع2: «ليس على النساء جهر بالتلبية) 9"). 
020 
رواه فى الفقيه عن أمير المؤمنين لع): «قال: جاء جبرئيل ع2 إلى النبى (ص) و قال له: إن التلبية ..) 9©). 


: 
إفرة . 


رواها فى الكافى عن على بن إبراهيم؛ عن أبيه عن حماد» عن حريز رفعه قال: «إن رسول الله (ص) لما أحرم أتاه جبرئيل؛ 


.١ الوسائل باب: 78 من أبواب الإحرام حديث:‎ )١( 
.7 (؟) الوسائل باب: 78 من أبواب الإحرام حديث:‎ 
الوسائل باب: 78 من أبواب الإحرام حديث: ؟.‎ )*( 
." الوسائل باب: ا من أبواب الإحرام حديث:‎ )( 
51١ مستمسكك العروة الوثقى» ج١1 ص:‎ 

والثج. فالعج: رفع الصوت بالتلبية» و الثج: نحر البدن). 
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[ (مسألة :)7١‏ ذكر جماعة أن الأفضل لمن حج على طريق المدينة تأخير التلبية إلى البيداء] 


( مسأل :)٠١‏ ذكر جماعة أن الأفضل لمن حج على طريق المدينة تأخير التلبيةً إلى البيداء مطلقاً- كما قاله بعضهم- )١(‏ أو فى 
خصوص الراكب» كما قيل (7). و لمن حج على طريق آخر تأخيرها الى أن يمشى قلينًا (). و لمن حج من مكة تأخيرها إلى الرقطاء 
(©)- كما قيل- أو الى أن يشرف على الأبطح (5). لكن الظاهر- بعد عدم الإشكال فى عدم 


فقال له: مر أصحابكك ..) 

إلى آخر ما تقدم. لكن فى الحدائق: 

أنه مسند» كما تقدم .)١١‏ 

)١(‏ حكى ذلكك عن الشيخ» و بنى حمزة و البراج و سعيد. 

(؟) حكى عن الشيخ» و ابن سعيد. 

(*) حكى عن المبسوط. و التحريره و المنتهى» و المسالكك. 

(©) عن هدايةٌ الصدوق: استحباب التأخير إلى الرقطاء مطلقاً. 

و عن السرائر و النهاية و الجامع و الوسيلة و المنتهى و التذكرة: استحباب تلبية المحرم من مك من موضعه إن كان ماشياً. و إذا نهض 
به بعيره إن كان راكباً. 

(5) كما فى الشرائع و القواعد و غيرهماء بل فى الجواهر: ١صرح‏ به غير واحد من المتقدمين و المتأخرين'. و 

فى حسن معاوية بن عمار عن أبى عبد الله (ع): «إذا انتهيت الى الردم» و أشرفت على الأبطح, فارفع صوتكك بالتلبية) .07١‏ 


ع٠‎ 


(1) الوسائل باب: 77 من أبواب الإحرام ملحق حديث: .١‏ و قد تقدم ذلكك قريبا فلاحظ 
(؟) الوسائل باب: 68 من أبواب الإحرام حديث: ؟. 
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وجوب مقارنتها للنية و لبس الثوبين- استحباب التعجيل بها مطلقاًء و كون أفضلية التأخير بالنسبة إلى الجهر بها .)١(‏ 


: أقول: الروايات الواردة فى الباب لا تخلو من إشكال و اختلاف‎ )١( 

ففى صحيح معاوية بن وهب قال: «سألت أبا عبد الله (ع) عن التهيؤ للإحرام. فقال: فى مسجد الشجرة» فقد صلى فيه رسول الله (ص). 
وقد ترى أناساً يحرمون, فلا تفعل حتى تنتهى إلى البيداء- حيث الميل- فتحرمون كما أنتم فى محاملكم تقول: لبيكك اللهم لبيك ..) 
0١‏ 

3 

صحيح منصور بن حازم عن أبى عبد الله (ع): «قال: إذا صليت عند الشجرة فلا تلب حتى تأتى البيداء» حيث يقول الناس: يخسف 
بالجيش» "١‏ 

1 


0 
صحيح عبد الله بن سنان قال: «سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: إن رسول الله (ص) لم يكن يلبى حتى يأتى البيداء» "١‏ 
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عو 
صحيح معاوية بن عمار عن أبى عبد الله (ع): «قال: صل المكتوبة» ثم أحرم بالحج أو بالمتعة» و أخرج بغير تلبيةُ حتى تصعد إلى أول 
البيداء إلى أول ميل عن يساركك. فاذا استوت بكك الأرض- راكباً كنت أوماشياً- فلب» 69 

و 

فى صحيح البزنطى: «سألت أبا الحسن الرضا (ع)» كيف أصنع إذا أردت الإحرام؟ قال: اعقد الإحرام فى دبر الفريضة» حتى إذا استوت 
بكك البيداء فلب. قلت: أ رأيت إذا كنت محرما من طريق العراق؟ قال: لب إذا استوى بكك بعي ركك» (0) 


." الوسائل باب: ”من أبواب الإحرام حديث:‎ )١( 
(؟) الوسائل باب: ”من أبواب الإحرام حديث: ؟.‎ 
الوسائل باب: ”من أبواب الإحرام حديث: ه.‎ )*( 
.8 الوسائل باب: ”من أبواب الإحرام حديث:‎ )( 
./ الوسائل باب: ”من أبواب الإحرام حديث:‎ )0( 
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ف ملدم الزن لك دو أطي 11 :1ن رمت رون ادر رتو رود الا ايمر ات 111141 لفن لذن 
دبر صلاتكك و إن شئت لبيت من موضعكك. و الفضل أن تمشى قليلًا ثم تلبى» .01١‏ 

و 

فى صحيح الفضلاء. حفص بن البخترىء و معاوية بن عمار» و عبد الرحمن ابن الحجاجء و الحلبى» كلهم عن أبى عبد اللّه (ع): «قال: 
إذا صليت فى مسجد الشجرة فقل- و أنت قاعد- فى دبر الصلاة- قبل أن تقوم- ما يقول المحرم, ثم قم فامش حتى تبلغ الميل و 
تستوى بكك البيداء» فاذا استوت بكك فلبه) 079). 

و 

فى صحيح الفضلاء- أيضاً- عن أبى عبد الله (ع): «و إذا أهللت من المسجد الحرام للحج» فإن شئت لبيت خلف المقام. و أفضل من 


ذلك أن تمضى حتى تأتى الرقطاء و تلبى» قبل أن تصير إلى الأبطح» لين 


و 
لا 
فى صحيح عمر بن يزيد عن أبى عبد الله (ع): «قال: إن كنت ماشياً فاجهر بإهلالكك و تلبيتكك من المسجدء و إن كنت راكباً فاذا عات 
بكك راحلتكك البيداء» 259). 
و 


0 

فى صحيحه- أيضاً- عن أبى عبد الله (ع): «إذا كان يوم التروية فاصنع كما صنعت بالشجرة. ثمّ صل خلف المقامء ثمّ أهل بالحج. فان 
كنت ماشياً فلب عند المقام» و ان كنت راكباً فاذا نهض بكك بعيركك) «8). 

و 


فى موثق أبى بصير: اثْمّ تلبى من المسجد الحرام كما لبيت حين أحرمت» .2١‏ 
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.١ الوسائل باب: 8” من أبواب الإحرام حديث:‎ )١( 
." (؟) الوسائل باب: 8” من أبواب الإحرام حديث:‎ 
.١ الوسائل باب: 68 من أبواب الإحرام حديث:‎ )*( 
.١ الوسائل باب: ”من أبواب الإحرام حديث:‎ )( 
.7 الوسائل باب: 68 من أبواب الإحرام حديث:‎ )0( 
." الوسائل باب: 68 من أبواب الإحرام حديث:‎ )( 
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فى خبر زرارة: «قلت لأبى جعفر (ع): متى ألبى بالحج؟ فقال: 

إذا خرجت إلى منى .. ثمّ قال: إذا جعلت شعب الدب على يمينكك و العقبةٌ على يساركك فلب بالحج» .)١١‏ 

و 

فى خبر على بن جعفر (ع) عن أخيه موسى بن جعفر (ع) قال: «سألته عن الإحرام عند الشجرة هل يحل لمن أحرم عندها أن لا يلبى 
حتى يعلو البيداء؟ قال: لا يلبى حتى يأتى البيداء» عند أول ميل. فأما عند الشجرةٌ فلا تجوز التلبي) ١؟)‏ 

و 

فى مصحح إسحاق بن عمار عن أبى الحسن (ع) قال: «قلت له: إذا أحرم الرجل فى دبر المكتوبة» أ يلبى حين ينهض به بعيره أو جالساً 
فى دبر الصلاة؟ قال: أى ذلكك شاء صنع» 07. 

و نحوها غيرها. و هى- كما ترى- تختلف مضامينها من حيث المنع من الإحرام فى مسجد الشجرة- كما فى صحيح معاوية بن وهب 
- أو المنع من التلبية فيه- كما فى خبر ابن جعفر- أو الأمر بتأخير التلبية عن الميقات- كما فى أكثرها- أو التفصيل فى الجهر بالتلبية 
بين الماشى» فيجهر من المسجدء و الراكب فيجهر فى البيداء- كما فى صحيح عمر بن يزيد 

- أو التخبير بين المبادرة إلى التلبية فى دبر الصلاءٌ و تأخيرها إلى أن ينهض به بعيره» كما فى مصحح إسحاق 

.و نحوه صحيح هشام بن الحكم 

» فيمن أحرم من غمرة. 

أقول: أما ما دل على تأخير الإحرام عن مسجد الشجرةٌ فلا مجال للأخذ به. ضرورة وجوب الإحرام من الميقات» و أنه موضع الإحرام 
لا موضع التهيؤ للإحرام. مع أنه لم يعرف قائل به. و معارض بالنصوص 


)١(‏ الوسائل باب: 8” من أبواب الإحرام حديث: ه. 
(؟) الوسائل باب: ”من أبواب الإحرام حديث: 8. 
(*) الوسائل باب: 8” من أبواب الإحرام حديث: ؟. 
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مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحةً لاعزاعا من اعزه0 


الباقية» الظاهرة فى وقوع الإحرام فى الميقات. فما فى الحدائق من الميل اليه» و ما فى كشف اللثام من احتماله تأخير ني الإحرام إلى 
الجدات فعيفت: 

و أما ما تضمن الأمر بتأخير التلبية» فيعارضه فى الماشى صحيح عمر ابن يزيد المتقدم فى استحباب الإكثار منها 

1 و مطلقاً مصحح إسحاق ابن عمار 


«'ااو 
لا 


خبر عبد الله بن سنان: «أنه سأل أبا عبد اللّه (ع) هل يجوز للمتمتع بالعمرةٌ إلى الحج أن يظهر التلبية فى مسجد الشجرة؟ 

فقال: نعم» إنما لبى رسول الله (ص) فى البيداء» لأن الناس لم يعرفوا التلبية فأحب أن يعلمهم كيف التلبية» «". 

و عليه فلا ينبغى التأمل فى جوازها فى الميقات. نعم يبقى الإشكال فى جواز تأخيرها- بناء على أنها شرط فى صحة الإحرام- فتأخيرها 
تأخير للإبحرام عن الميقات» مع أنه لا يجوز تأخيره عن الميقات. و لأجل ذلكك يشكل التفصيل بين الراكب فيؤخر التلبية و الماشى 
فيبادر إليها- كما عن الشيخ لصحيح عمر بن يزيد 

»و يكون شاهد جمع بين النصوص- فان المحذور المذكور لا يفرق فيه بينهما و يلزم الوقوع فى المحذور فى الراكب. مضافاً إلى أن 
الصحيح ظاهر فى التفصيل بالإجهار بالتلبية» لا فى أصل التلبية» و أن روايات التأخير قد نص بعضها على عدم الفرق بين الماشى و 
الراكت: 

وتتفل يكون التكلفن عن الميخدذور المذ كوز داكا نين أمور: الأول: 

حمل روايات التأخير على تأخير الجهرء إما مطلقاً- كما عن الصدوق فى الفقيه و الهداية» و ابن إدريسء و المنتهى و التذكرة؛ و 
الخقاره فئ المقة ب 


." من أبواب الإحرام حديث:‎ 5٠ الوسائل باب:‎ )١( 

(1) تقدم ذلكك قريباً. فلاحظ. 

(*) الوسائل باب: 8” من أبواب الإحرام حديث: 7. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج١1,‏ ص: 51١8‏ 

فالأفضل أن يأتى بها حين النية و لبس الثوبين سراء و يؤخر الجهر بها الى المواضع المذكورة. و البيداء: أرض مخصوصة بين مكة و 
المدينة» على ميل من ذى الحليفة نحو مكة .)١(‏ 


أو لخصوص الراكب- كما فى الشرائع و القواعد و عن غيرهما- و أما الماشى فيجهر بها فى الميقات. الثانى: البناء على صحة الإحرام 
بلا تلبية» فيكون الإحرام من الميقات لكن بلا تلبية» فلا يلزم المحذور المتقدم. 

الثالث: حمل روايات تأخير التلبيهُ على التلبية المستحبةٌ و الإكثار منها. 

و هذا هو الأقربء فإن الروايات وارده فى التلبية فى فرض حصول الإحرام, فلا تعرض فيها للتلبية التى بها قوام الإحرام. و قد عرفت: 
أن الوجه الثانى خلاف المرتكزات الشرعية. و الأول بعيد جدا عن ظاهر النصوص: فإنها كالصريحة فى أصل التلبية لا الاجهار بها: 

و بالجملة: الأقرب- فى وجوب التخلص من المحذور- حمل الروايات على استحباب تأخير التلبية المستحبة بعد عقد الإحرام بهاء لا 
التلبية التى بها عقد الإحرام. و أما وجه الجمع بين النصوص- بعد حملها على هذا المعنى-: فالأقرب هو الأخذ بإطلاق نصوص التأخير 
و حملها على كراهة التقديم؛ جمعاً بينها و بين ما دل على جواز التقديم. و البناء على تأكد الكراهة فى الراكب- و لا سيما مع الجهر- 
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ظهانة صعب صم و يد 
.١‏ هذا ما يقتضيه التأمل عاجلًا. و الله سبحانه العالم العاصم الحاكمء و هو حسبنا وَنِعْمَ الْوَكيل. 


حكيم» سيد محسن طباطبايى» مستمسكك العروة الوثقى» ١‏ جلد» مؤسسة دار التفسير» قم - ايران» اول» ١١8‏ ه ق 


مستمسكك العروةٌ الوثقى؛ ج١1,‏ ص: 51١8‏ 
)١(‏ كما عن السرائر» و التحريرء و التذكرة» و المنتهى» و غيرها. 


)١(‏ الوسائل باب: 5" من أبواب الإحرام حديث: ١‏ و باب: 58 من أبواب الإحرام حديث: ؟. و قد تقدم ذكر الروايتين قريباً. فلاحظ. 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج١1.‏ ص: 117 

و الأبطح مسيل وادى مكة »)١(‏ و هو مسيل واسع فيه دقائق الحصىء أوله عند منقطع الشعب بين وادى منى» و آخره متصل بالمقبرة 
التى تسمى بالعلى عند أهل مكة. و الرقطاء: 

موضع دون الردم» يسمى مدعى (7). و مدعى الأقوام: 

مجتمع قبائلهم. و الردم: حاجز يمنع السيل عن البيت (37)» و يعبر عنه بالمدعى (©). 


[ (مسألة ١؟):‏ المعتمر عمرة التمتع يقطع التلبية عند مشاهدة بيوت مكة] 
(مسألة :)3١‏ المعتمر عمرة التمتع يقطع التلبية عند مشاهدةٌ بيوت مكة () فى الزمن القديم. و حدها- لمن جاء 


و يشهد به صحيح معاوية المتقدم 

. (1) هذا إلى قوله (ره): «و الرقطاء؛ ذكره فى مجمع البحرين. 

لكن عن ابن الأثير: تفسيره بمسيل وادى مكف مقتصراً عليه. و قوله: 

«هو مسيل واسع فيه دقائق الحصى» ذكره فى القاموس تفسيراً للبطيحة و البطحاء و الأبطح. 

(1) على وزن سلمى: اسم مكان للدعوة. / 

() هذا إلى آخره ذكره فى مجمع البحرين. و كأنه لا حظ فيه معناه فى أصل اللغة و منه قوله تعالى. (أَجعَل بتكم وَ بَينَهُمْ رَذْماً) .0١١‏ 
لكن المذكور فى القاموس: أنه موضع بمكة يضاف إلى بنى جمح, و هو لبنى قراد» كغراب. 

(©) هذا ربما ينافى ما تقدم من تفسير الرقطاء- التى هى دون الردم- بالمدعى. اللهم إلا أن يكون كل من الموضعين يسمى بالمدعى. 
(0) ذكره الأصحاب. و قيل: إنه إجماع؛ و يشهد له النصوص. 


.40 الكهف:‎ )١( 
518 مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج١١, ص:‎ 
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عنها: 

مصحح معاوية بن عمار قال: «قال أبو عبد الله (ع): إذا دخلت مكة و أنت متمتع فنظرت الى بيوت مكة فاقطع التلبية. و حدّ بيوت 
مكذ- التى كانت قبل_اليوم-: ١عقبة‏ المدنيين» فان الناس قد أحدثوا بمكة ما لم يكن, فاقطع التلبية. و عليكك بالتكبير» و التحميد و 
التهليلء و الثناء على الله عز و جل ما استطعت» )١١‏ 

3 

مصحح الحلبى عن أبى عبد الله (ع): «قال: المتمتع إذا نظر إلى بيوت مكة قطع التلبية) 07١‏ 

5 

صحيح البزنطى عن أبى الحسن الرضا (ع): «أنه سئل عن المتمتع متى يقطع التلبية؟ قال (ع): إذا نظر الى عروش مكة. عقبة ذى طوى. 
قلت: بيوت مكة؟ قال: نعم) 070. 

واتدوها غيرها: 

نعم 

فى موثق زرارة عن أبى عبد الله (ع): «سألته أين يمسكك المتمتع عن التلبية؟ فقال: إذا دخل البيوت بيوت مكةء لا بيوت الأبطح) 50". 
لكنه مهجور. و نحوه , 

خبر زيد الشحام عن أبى عبد الله (ع): «سألته عن تلبية المتعة متى تقطع؟ قال: حين يدخل الحرم) «8). 


نعم يبقى الإشكال فى الاختلاف فيما بين مصحح معاوية 


و صحيح البزنطى 
» فإن التحديد فى الأول بعقبة المدنيين ينافيه التحديد فى الثانى بعقبة ذى طوى- بناء على أن الأولى غير الثانية- كما يظهر من 
الأصحاب: و لأجل 


.١ الوسائل باب: 5 من أبواب الإحرام حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: 5 من أبواب الإحرام حديث: 7. 

(*) الوسائل باب: 5 من أبواب الإحرام حديث: 5. 

() الوسائل باب: 5 من أبواب الإحرام حديث: /. 

(0) الوسائل باب: 5 من أبواب الإحرام حديث: 5. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج١1.‏ ص: 519 

على طريق المدينة-: عقبة المدنيين» و هو مكان معروف. 

و المعتمر عمره مفردة عند دخول الحرم إذا جاء من خارج الحرم .)١(‏ و عند مشاهدة الكعبة إن كان قد خرج من 


ذلك جمع بينهماء بحمل الأول على من دخل مكة على طريق المدينة؛ و الثانى على من دخلها على طريق العراق. حكى ذلكك عن 
السيد و الشيخ و سلار. و عن الصدوقين: تخصيص الثانى بمن أخذ على طريق المدينة. 

و فى الروضة و المسالكك: تخصيص الأول بمن دخلها من أعلاهاء و الثانى بمن دخلها من أسفلها. و فى المختلف- بعد نقل المجمعين 
الأولين- «و لم نقف لأحدهم على دليل. 

أقول: عقبه المدنيين و عقبهُ ذى طوى إن اتحد المراد منهما فلا تعارض و إن اختلف فلا بد أن يكون ذلك لاختلاف الجهات. و 
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حينئذ لا اختلاف بين النصوصء لأن بيوت مكة من جهة: عقبة المدنيين» و من جهة أخرى: عقب ذى طوىء و الوارد إلى مكة من جهة 
يكون قطعه عند النظر إلى بيوتها من تلكك الجهة لا من الأخرى. و حينئذ لا معارضة بين النصوص و لا منافاة. و مقتضى ما فى الروضة 
و المسالك: أن عقبهُ ذى طوى تكون من جهة أسفل مكة. كما حكى عن تهذيب الأسماء و لعل اختلاف الجماعة- قدس سرهم- 
مبنى على اخختلاف الأزمنة فى تداول الطرق إلى مكة. 

)١(‏ كما عن المشهور فيه و فيما بعده. جمعاً بين 

صحيح عمر بن يزيد عن أبى عبد الله (ع)» قال فى حديث: «و من خرج من مكة يريد العمره ثمّ دخل معتمراً لم يقطع التلبية حتى ينظر 
إلى الكعبةٌ) )١١‏ 


و 5 


مصحح معاوية بن عمار عن أبى عبد الله (ع): «من اعتمر من التنعيم 


.8 الوسائل باب: 58 من أبواب الإحرام حديث:‎ )١( 
57١ مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج١1, ص:‎ 


فلا يقطع التلبية حتى ينظر الى المسجد .)١١‏ 
وبين 
خبر معاويةٌ بن عمار عن أبى عبد الله (ع)- فى حديث- قال: «و إن كنت معتمرا فاقطع التلبيةٌ إذا دخلت الحرم) زفق 


و 

صحيح عمر بن يزيد عن أبى عبد الله (ع): «من دخل مكة مفرداً للعمرة فليقطع التلبية حين تضع الإبل أخفافها فى الحرم) «" 
0 

حسن مرازم عن أبى عبد الله لع): «يقطع صاحب العمرةٌ المفردة التلبيةٌ إذا وضعت الإبل أخفافها فى الحرم» 69 

و نحوها غيرها. 


لكن فى جملة من النصوص: أنه يقطع التلبية عند النظر إلى بيوت مكة. منها: 

موثق يونس بن يعقوب قال: «سألت أبا عبد الله (ع): 

عن الرجل يعتمر عمرةٌ مفردة» من أين يقطع التلبية؟ قال (ع): إذا رأيت بيوت مكة- ذى طوى- فاقطع التلبية» .)2١‏ 

و 

فى خبر الفضيل ابن يسار قال: «سألت أبا عبد الله (ع) قلت: دخلت بعمرة» فأين أقطع التلبية؟ قال (ع): حيال العقبة» عقب المدنيين. 
فقلت: أين عقبهُ المدنيين؟ قال: بحيال القصارين» 12١‏ 

و 

صحيح البزنطى» و المروى فى قرب الاسناد قال: «سألت أبا الحسن الرضا (ع) عن الرجل يعتمر عمرة المحرم من أين يقطع التلبية؟ قال: 
كان أبو الحسن (ع) يقول: يقطع التلبية إذا نظر الى بيوت مكة) 07. 
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.8 الوسائل باب: 68 من أبواب الإحرام حديث:‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل باب: 68 من أبواب الإحرام حديث:‎ 
الوسائل باب: 58 من أبواب الإحرام حديث: ؟.‎ )*( 
.8 الوسائل باب: 68 من أبواب الإحرام حديث:‎ )6( 
." الوسائل باب: 68 من أبواب الإحرام حديث:‎ )0( 
.١١ الوسائل باب: 58 من أبواب الإحرام حديث:‎ )( 
.١7 الوسائل باب: 68 من أبواب الإحرام حديث:‎ )0( 
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وعن الصدوق (ره): أنه جمع بينها بالتخيير. و حكاه فى الشرائع قولاء و فى النافع: أنه أشبه» و فى كشف اللثام: أنه لا بد منه. و يشكل: 
بأن الصحيح الأول مختص بمن خرج من مكة للعمرة» و لا معارض له فى مورده إلا بالعموم اللازم تخصيصه. بل قيل: إن نصوص 
القطع بدخول الحرم لا تشمله. لأن الخارج من مك إحرامه من أدنى الحل؛ فلا تمضى مده يكون انتهاؤها بدخول الحرم؛ فلا بد أن 
يختص بالبعيد الذى يقبل إلى مكة. بل خصوص البعيد الذى إحرامه من الميقات لا من أدنى الحل كما تقدم فى المواقيت. 

نعم يبقى الإشكال فى وجه الجمع بين الطائفتين الأخريين. و عن ظاهر الشيخ فى التهذيب و الاستبصار: الجمع بينهماء بحمل الأولى 
على من لم يجىء من المدينة أو العراق» و حمل الثانية على من جاء منهما. فان جاء من المدينة قطع عند عقبةُ المدنيين» و إن جاء من 
العراق قطع عند ذى طوىء و ان جاء من غيرهما قطع عند دخول الحرم, و إن خرج من مكة قطع عند رؤية الكعبة. و لا بأس به لو 
كانت الطائفةٌ الثانية مختصه بخبرى الفضيل 

و يونس 

- المذكور فيهما: عقبة المدنيين» و ذى طوى- عملا بالنصوص الخاصة فى موردهاء و بالنصوص العامة فى بقية الموارد. 

لكن من جملة الطائفة الثانية: صحيح البزنطى 

» الذى لم يذكر فيه طريق بعينه فيكون التعارض بينه و بين الطائفة الأولى مستحكماً. فيحتمل الجمع بينهماء بحمل الثانية على تأكد 
المنع. و يحتمل الجمع بالتخصيصء بناء على ما عرفت: من أن نصوص الدخول فى الحرم مختصة بالمحرم من الميقات» و صحيح 
البزنطى 

أعم منهاء فيخصص بها. لكن الظاهر أن نصوص النظر الى البيوت لا عامل بها. بل خبر الفضيل ظاهره القطع 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج١1,‏ ص: 77 

مكة لإحرامها. و الحاج- بأى نوع من الحج يقطعها عند الزوال من يوم عرفة .)١(‏ و ظاهرهم: أن القطع فى الموارد المذكورة على 
سبيل الوجوب (2) و هو الأحوط. و قد يقال بكونه مستحباً. 


عند الوصول الى البيوت لا النظر إليهاء فيتعارضان. و كيف كان فإعراض الأصحاب عنها يوجب سقوطها عن الحجية. 
(1) بلا خلاف ظاهر. و يشهد له النصوص المستفيضة. منها: 
صحيح محمد بن مسلم عن أبى جعفر (ع) أنه قال: «الحاج يقطع التلبية يوم عرفة زوال الشمس»١١»‏ 


عو 
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مصحح معاويةٌ بن عمار عن أبى عبد الله (ع): «قال: قطع رسول الله (ص) التلبية حين زاغت الشمس يوم عرفة. و كان على بن الحسين 
(ع) يقطع التلبية إذا زاغت الشمس يوم عرفة) 7 

0 

مصححه الآخر عن أبى عبد اللّه (ع): «إذا زالت الشمس يوم عرفة فاقطع التلبية عند زوال الشمس» .”١‏ 

و نحوها غيرها. 

(0) بل عن الخلاف و الوسيلة: النص عليه؛ بل عن الأول: الإجماع عليه؛ و حكى عن على بن بابويه. و فى المداركك: إنه حسنء بل هو 
ظاهر الجميع و يقتضيه ظاهر النصوصء فإن الأمر بالفعل بعد النهى عنه, و ان قلنا إنه ظاهر فى الرخصة فيه» كما أن النهى عن الشىء 
بعد الأمر به ظاهر فى الرخصة فى تركه؛ لكن ذلكك فى غير العبادة. أما فيها فظاهر النهى بعد الأمر نفى المشروعية» و هو المراد من 
وجوب القطع فى كلامهم, لا الوجوب التكليفى. 


.١ الوسائل باب: 55 من أبواب الإحرام حديث:‎ )١( 
.7 (؟) الوسائل باب: 55 من أبواب الإحرام حديث:‎ 


(*) الوسائل باب: 55 من أبواب الإحرام حديث: ه. 
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[ (مسألة 37): الظاهر أنه لا يلزم - فى تكرار التلبية أن يكون بالصورة المعتبرةٌ فى انعقاد الإحرام] 


(مسألة ؟22): الظاهر أنه لا يلزم- فى تكرار التلبية- أن يكون بالصورة المعتبرةً فى انعقاد الإحرام بل و لا بإحدى الصور المذكورةٌ فى 
الأخبار- بل يكفى أن يقول: «لبيكك اللهم لبيك» .)١(‏ بل لا يبعد كفايةُ تكرار لفظ: (لبيك). 


[ (مسألة :)7١1‏ إذا شك بعد الإتيان بالتلبية أنه أتى بها صحيحة أم لا] 
(مسألة 77): إذا شكك بعد الإتيان بالتلبية أنه أتى بها صحيحة أم لا بنى على الصحة (5). 
[ (مسألة ؟73): إذا أنى بالنية و لبس الثوبين و شى] 


(مسألة 5): إذا أتى بالنية و لبس الثوبين و شكك فى أنه أتى بالتلبية أيضاً حتى يجب عليه تركك المحرمات أو ل“ يبنى على عدم 
الأقاق بها 7 قصرزو تاليا ء له كقارة عله 


[ (مسألة :)١0‏ إذا أتى بموجب للكفارة] 


(مسألة 20): إذا أتى بموجب للكفارة (6) و شكك 
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)١(‏ لإطلاق النصوص. بل يظهر ذلكك بملاحظة التكرار فى صحيح معاوية بن عمار المتقدم فى المتن 

.١«‏ و كفى بالإطلاق دليلا على ذلكك و على ما بعده» فضلا عن الصحيح. 

(1) عملا بقاعدة الصحة- المعبر عنها بقاعدةٌ الفراغ فى بعض الموارد- التى تشهد لها النصوص. و بناء العقلاء» كما أشرنا إلى ذلك 
فى بعض المباحث السابقة. 

() لأصالة عدمه. فيجوز له فعل المحرمات, لأن النصوص المتقدمة دلت على أن موضوع الجواز عدم التلبية. 

(6) يعنى: و قد أتى بالتلبية. 


)١(‏ الوسائل باب: 5٠‏ من أبواب الإحرام حديث: ؟. و قد تقدم ذلك فى المسألة: 1 من هذا الفصل. 
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فى أنه كان بعد التلبيةُ حتى تجب عليه أو قبلهاء فان كانا مجهولى التاريخ أو كان تاريخ التلبية مجهولًا لم تجب عليه الكفارة )١(‏ و إن 
كان تاريخ إتيان الموجب مجهولًَاء فيحتمل أن يقال بوجوبهاء لأصالة التأخر (). لكن الأ.قوى عدمه. لأن الأصل لا يثبت كونه بعد 
التلبية. 


[الثالث من واجبات الإحرام: لبس الثوبين] 
اشارة 


)١(‏ أما فى الصورة الأولى فلأصالة البراءة الجارية بعد عدم جريان الأصل فى مجهولى التاريخ- إما لعدم كونهما مجرى للأصل. أو 
للتعارض بين الأصلين على الخلاف- كما أشرنا إلى ذلكك فى بعض مباحث الخلل فى الوضوء. و أما فى الثانية فلأصالة عدم التلبية 
إلى حين فعل المحرم, المقتضية لانتفاء الحرمة و الكفارة» كما عرفت فى المسألهُ السابقة. 

() يشير الى ما ذكره جماعة: من أصالة تأخر الحادثء إذا شكك فى تقدمه و تأخره. و الاشكال عليه ظاهرء لأن التأخر حادث؛ فلا 
يثبت بالأصل. و حينئذ يتعين الرجوع الى أصالة البراءة من وجوب الكفارة. 

() قال فى الذخيرة: «لا أعلم خلافاً فى هذا الحكم بين الأصحاب بل قال فى المنتهى: إنه لا نعلم خلافاً». و نحوه كلام غيره. و عن 
التحرير: 

الإجماع عليه. و مستنده قيل: التأسى. و إشكاله ظاهرء لأن فعله (ص) أعم من الوجوب. و قيل: النصوص. مثل: 

صحيح معاوية بن عمار عن أبى عبد الله (ع): «قال: إذا انتهيت إلى العقيق من قبل العراق» أو إلى الوقت من هذه المواقيت و أنت تريد 
الإحرام- إن شاء الله- فانتف إبطيكك و قلم أظفارككء و أطل عانتكك, و خذ من شاربكك- و لا يضرك بأى ذلكك 
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بدأت- ثم استكث, و اغتسلء و البس ثوبيك. و ليكن فراغكك من ذلكك ..) ١١‏ 
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و نحوه غيره. 

و فى دلالتها تأملء لأنها وارده فى مقام بيان الآداب. و لذلك قال فى كشف اللثام: «و أما لبس الثوبين فان كان على وجوبه إجماع 
كان هو الدليل؛ و إلا فالأخبار التى ظفرت بها لا تصلح مستنداً له. مع أن الأصل العدم). 

و هل يختص وجوب لبسهما بالرجل أو يعم المرأة؟ فيه إشكال. 

و فى الجواهر: حكى الثانى عن بعض الفضلاء. و قوى العدم؛ لعدم شمول النصوص لها. و قاعدةٌ الاشتراكك غير جاريةٌ هناء لمخالفتها 
لظاهر النص و الفتوى .. و فيه: أن الفتاوى مطلقة» و لم أقف على من قيد الوجوب بالرجل إلا البحرانى فى حدائقه. و أما النصوص- 
فان تمت دلالتها على الوجوب- فالخطاب فيها للرجل كغيرها من أدلة التكاليف التى كان البناء على التعدى فيها من الرجل إلى 
المرأة. 

مع أن فى بعض النصوص ما يظهر منه ثبوت الحكم فيها. 

كليس ثريا دون قات إخرانها 1 م 

عو 

خبر زيد الشحام عن أبى عبد الله (ع) قال: «سئل عن امرأة حاضت و هى تريد الإحرام فتطمث. قال: 


تغتسل» و تحتشى» بكرسفء و تلبس ثياب الإحرام» و تحرم) 7 


.8 من أبواب الإحرام حديث:‎ ١0 الوسائل باب:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: 58 من أبواب الإحرام حديث: 7. 

(*) الوسائل باب: 58 من أبواب الإحرام حديث: ". 
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بعد للتجرد عما يجب على المحرم اجتنابه »)١(‏ يتزر بأحدهماء و يرتدى بالآخر. و الأقوى عدم كون لبسهما شرطً فى تحقق الإحرام 
)0 


)١(‏ لما سيأتى. 

(0) حكى ذلكك عن ظاهر الأصحاب. قال فى الدروس: «و هل اللبس من شرائط الصحة حتى لو أحرم عارياً أو لابساً مخيطاً لم 
ينعقد؟؟ 

نظر. و ظاهر الأصحاب انعقاده» حيث قالوا: لو أحرم و عليه قميص نزعه ولا يشقهء و لو لبسه بعد الإحرام وجب شقه و إخراجه من 
تحته» كما هو مروى. و فى كشف اللثام: «قلت: كلامهم هذا قد يدل على عدم الانعقاد» فان الشق و الإخراج من تحت للتحرز عن 
ستر الرأسء فلعلهم لم يوجبوه أولّا لعدم الانعقاد. نعم الأصل عدم اشتراط الانعقاد. 

أقول: الكلا-م تارة: فى عدم اشتراط صحة الإ-حرام بلبس الثوبين» و أخرى: فى عدم اشتراطه بالتجرد عن لبس المخيط. و ما ذكره 
الأصحاب إنما يرتبط بالثانى. فإن كان غرض الدروس الاستدلال به على الأول فهو كما ترى. و إن كان غرضه الاستدلال به على 
الثانى فهو فى محله, إذ لو كان التجرد من لبس المخيط شرطاً فى صحة الإحرام لكان اللازم تجديد النية و التلبيةه و ظاهر الأصحاب 
عدم الاحتياج إلى ذلكك كظاهر النص. . 
ففى صحيح معاوية بن عمار و غير واحد عن أبى عبد الله (ع): «فى رجل أحرم و عليه قميصه. فقال: ينزعه و لا يشقه. و إن كان لبسه 
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بعد ما أحرم شقه و أخرجه مما يلى رجليه) 0١١‏ 
0 : 1 
خبر عبد الصمد بن بشير عن أبى عبد الله (ع): «فيمن لبس قميصا. فقال (ع) له: متى 


(1) الوسائل باب: 58 من أبواب تروكك الإحرام حديث: 7. 
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بل كونه واجباً تعبدياً. و الظاهر عدم اعتبار كيفية مخصوصة فى لبسهماء فيجوز الاتزار بأحدهما كيف شاءء و الارتداء بالآخر أو 
التوشح به» أو غير ذلكك من الهيئات .)١(‏ 


لبست قميصكك؟ أبعد ما لبيت أم قبل؟؟ قال: قبل أن ألبى. قال (ع): 

فأخرجه من رأسك. فإنه ليس عليكك بدنة» و ليس عليكك الحج من قابل أى رجل ركب أمراً بجهالة فلا شىء عليه .0١١‏ 

و نحوه خبر خالد بن محمد الأصم 

59. نعم 

فى مصحح معاويةُ عن أبى عبد الله (ع) قال: «إن لبست ثوباً فى إحرامكك لا يصلح لكك لبسه فلب و أعد غسلككء و إن لبست قميصاً 
فشقه و أخرجه من تحت قدميك) 370. 

لكن الظاهر منه اللبس بعد الإحرام؛ و يكون مفاده الفرق بين القميص و غيره من الثياب التى لا يصلح للمحرم لبسهاء و هو على ظاهره 
غير معمول به. و سبأتى ما له نفع فى المقام فى المسألة الآتية. هذا كله فى عدم اشتراط التجرد. 

و أما عدم اشتراط لبس الثوبين» فالعمدةٌ فيه: 

صحيح معاوية عن أبى عبد الله (ع): «يوجب الإحرام ثلاثة أشياء: التلبي و الاشعار, و التقليد. فاذا فعل شيئاً من هذه الثلاثة فقد أحرم) 
ع 

فإن إطلاقه يقتضى نفى شرطية لبس الثوبين كغيره مما يحتمل فيه الشرطية. 

)١(‏ الظاهر أنه لا إشكال فى وجوب الاتزار بأحدهماء و لكن 


." الوسائل باب: 58 من أبواب تروكك الإحرام حديث:‎ )١( 

(0) الوسائل باب: 58 من أبواب تروكك الإحرام حديث: ؟. 

(©) الوسائل باب: 58 من أبواب تروكك الإحرام حديث: ه. 

(©) الوسائل باب: ١7‏ من أبواب أقسام الحج حديث: .7١‏ 
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لكن الأحوط لبسهما على الطريق المألوف. و لذا الأحوط عدم عقد الإزار فى عنقه .)١(‏ 

اختلفت كلماتهم فى الثانى» ففى المنتهى و التذكرة: أنه يرتدى به. و عن الوسيلة: أنه يتوشح به. و هو- كما عن الأزهرى و غيره-: أن 
يدخل طرفه تحت إبطه الأيمن و يلقيه على عاتقه الأيسرء كالتوشح بالسيف. و فى القواعد: «يأتزر بأحدهما و يتوشح بالآخر أو يرتدى 
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او لا يتعين عليه شىء من الهيئتين. للأصل من غير معارض. بل يجوز التوشح بالعكس أيضاًء أى: إدخال طرفه تحت الإبط الأيسر و 
إلقاؤه على الأيمن». و فى الحدائقر: قوة الأول للتعير بالرذاء قن عملة من التضرفىننيا: 

صحيح ابن سنان عن أبى عبد الله (ع)» و فيه: «لما نزل الشجرة- يعنى: رسول الله (ص)- أمر الناس بنتف الإبطء و حلق العان و 
الغسلء و التجرد فى إزار و رداءء» أو إزار و عمامة يضعها على عاتقه لمن لم يكن له رداء» .)١١‏ 

و 

فى رواية محمد بن مسلم: «يلبس المحرم القباء إذا لم يكن له رداء) ١؟0.‏ 

و نحوهما. لكن النصوص المذكورة ليس فيها إلا ذكر الرداء» و لم تتعرض لكيفية لبسه. نعم النصوص المتضمنة للأمر بلبس الثوبين 
ظاهرءً فى لبس كل واحد منهما فى محله. 

لكن عرفت المناقشه فى ورودها مورد الوجوب. فتأمل. 

00) 

فى موثق سعيد الأعرج: (انسال أناعد الله (ع) عن المحرم يعقد إزاره فى عنقه؟ قال (ع): لا) 37. 

و 


فى خبر على بن 


.١18 الوسائل باب: 7 من أبواب أقسام الحج حديث:‎ )١( 

(0) الوسائل باب: 5# من أبواب تروكك الإحرام حديث: /. 

(©) الوسائل باب: ”0 من أبواب تروكك الإحرام حديث: .١‏ 
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بل عدم عقده مطلقاً و لو بعضه ببعضء و عدم غرزه بإبرة و نحوها .)١(‏ و كذا فى الرداء الأحوط عدم عقده (7). لكن الأقوى جواز 
ذلك كله فى كل منهما ()» ما لم يخرج عن 


جعفر (ع) عن أخيه موسى بن جعفر (ع): «المحرم لا يصلح له أن يعقد إزاره على رقبته. و لكن يثنيه على عنقه و لا يعقده) .)١١‏ 

و ظاهرهما المنع» و إن كان ظهور الثانى محل تأمل. 

0 000 

فى مكاتبة محمد بن عبد الله ابن جعفر (ع) إلى صاحب الزمان (ع) المروية فى الاحتجاج: «أنه كتب إليه يسأله عن المحرم؛ يجوز أن 
يشد الميزر من خلفه على عنقه [عقبة خ ل] 

لاك اخوها ذكر فى البغال). 

فأجاب (ع): جائز أن يتزر الإنسان كيف شاء إذا لم يحدث فى المئزر حدثاً بمقراضء و لا إيرة تخرجه به عن حد الميزر و غرزه غرزاً 
ولم يعقده و لم يشد بعضه ببعضء و إذا غطى سرته 

.. (إلى أن قال): 

والأفضل لكل أحدشده على السيل المألوفة المعروفة للباس شيعا 7 

(؟) فعن العلامة و الشهيد فى الدروس و غيرهما: عدم الجواز. 

و يستدل له بموثق الأعرج المتقدم 
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؛ بناء على أن المراد بالإزار الرداء بقرينة السؤالء لأنه هو الذى يعقد فى العنق. و لذا خص الجماعة المنع فيه و فى الدروس صرح 
بجواز عقد الإزار. 

(*) فان موثق الأعرج 

غير ظاهر فى المنع» لاحتمال كون السؤال فيه عن وجوب العقد- لمناسبة الستر الذى هو أقرب إلى مقام العبادة و التواضع - فيكون 
النفى فى الجواب بنفى الوجوب. لا كون السؤال فيه عن الجوازء 


)١(‏ الوسائل باب: ”0 من أبواب تروكك الإحرام حديث: ه. 

(0) الوسائل باب: ”0 من أبواب تروكك الإحرام حديث: ". 
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كزنه رداء أو اززارا.ى كفن هينما العسدى: انراق كان الأرلنه بة الأشرط أفاد كرن الأزارحمما بعر النثرة وال كية و الرفاة 
مما يستر المنكبين (1). و الأحوط عدم الاكتفاء بثوب طويل يتزر ببعضه و يرتدى بالباقى () إلا فى حال الضرورة و الأحوط كون 
اللبسن قبل النبة و التلبية (©)؛ 


ليكون النفى لنفى الجواز. و أما خبر ابن جعفر (ع) 

فضعيف السند. 

مضافاً إلى ضعف الدلالة. و كذا المكاتبة 

؛ لعدم ذكر السند فى كتاب الاحتجاج. مع قرب احتمال أن يكون المراد من العقد فيها العقد المخرج عن كونه إزاراً. فلاحظ. 

)١(‏ للأصل. و إطلاق النص. لكن الإطلاق قد عرفت الاشكال فيه» فالعمدة: الأصل. 

(؟) المعروف بينهم: أنه يعتبر فى الإزار ستر ما بين السرةٌ و الركبة و فى الرداء ستر ما بين المنكبين» و عن الرياض: نفى الاشكال عن 
ذلك. 

لكنه لا دليل عليه و اللازم الرجوع فيه الى العرف» كما صرح به غير واحدء منهم: السيد فى المدارككء و الشيخ فى الجواهر. و فى 
صدق الرداء على ما يستر المنكبين فقط إشكالء بل الظاهر وجوب ستر أكثر من ذلكك. 

(”) قال فى الدروس: «و لو كان الثوب طوينًا فأتزر ببعضه و أرتدى بالباقى أو توشح أجزأ». و عليه فالاثنينية- فى النص و الفتوى- لا 
اعتبار لها. و فى الجواهر: «لا يخلو من وجه). و لكنه غير ظاهر. 

(©) كما صرح به غير واحد. و يقتضيه الأمر بذلكك فى النصوصء حيث ذكر فيها فى سياق مقدمات الإحرام. و فى الجواهر: جعله 
ظاهر النص و الفتوى. لكن من المعلوم أن الواجب وقوع ذلكك حال التلبية التى 
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فلو قدمهما عليه أعادهما بعده .)١(‏ و الأحوط ملاحظة النيٌ فى اللبس (2). و أما التجرد فلا يعتبر فيه النيه ()؛ و إن كان الأحوط و 
الاولى اعتبارها فيه أيضاً. 


[ (مسألة 7): لو أحرم فى قميص عالماً عامداً أعاد] 


(مسألة 18): لو أحرم فى قميص (65) عالماً عامداً أعاد. لا لشرطية لبس الثوبين (8)» لمنعها- كما عرفت- بل لأنه مناف للنية حيث أنه 
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يعتبر فيها العزم على تركك المحرمات التى منها لبس المخيط (6). و على هذا فلو لبسهما فوق القميص أو تحته كان الأمر كذلكك 
أيضاء لأنه مثله فى 


بها يكون عد الإحرام؛ و لا يجب قبلها و لو حال النية. للأصل. و النصوص لا تفى بالوجوب قبل ذلكء لما عرفت من الاشكال فيها. 
(1) هذا ينافى ما تقدم منه» من عدم كون اللبس شرطاً فى صحة الإحرام؛ و مقتضاه الإثم و عدم وجوب الإعادة. 

(9) لأن الظاهر كونه من العبادات- كالتلبية- حسب مرتكزات المتشرعة 

( فإنه- كغيره من تروكك الإحرام- ليس من العبادةٌ التى يعتبر فيها التقرب. 

(؟) يعنى: أحرم فى القميص بدون لبس ثوبين. 

(0) يعنى: و هو مفقود. 

(6) فيه: أن منافاةً اللبس حال الإحرام للنية و ان كان يقتضى البطلان لفوات النيةء لكن عرفت: أن مقتضى صحيح معاوية السابق 
الصحةٌ .)١١‏ 

و كذا مقتضى فتوى الأصحابء كما أشرنا إلى ذلكك فى توجيه كلام الدروس. 


)١(‏ الوسائل باب: 58 من أبواب تروكك الإحرام حديث: ؟ و قد تقدم فى المسألهُ السابقة. 
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المنافاةً للنية. إلا أن يمنع كون الإحرام هو العزم على تركك المحرمات (22)» بل هو البناء على تحريمها على نفسه ()) فلا تجب الإعادة 
حينئذ. هذا و لو أحرم فى القميص جاهلًا- بل أو ناسياً أيضاً- نزعه و صح إحرامه (7): أما إذا لبسه 


و حينئذ لا بد من الخروج عن القاعدة المذكورة بأن يلتزم بأن المحرم هو اللبس بعد الإحرام لا حاله» فلا يكون لبس القميص حال 
الإحرام منافيا لنيهُ الإحرام. و لذلكك صح الإحرام حينئذ و وجب نزع الثوب. 

نعم مقتضى إطلاق الصحيح- كإطلااق الفتوى- عدم الفرق بين العلم و الجهل بالموضوع و الحكم. و النسيان للحكم و الموضوع. 
لكن ظاهر ما فى خبر خالد بن محمد الأصمء من التعليل 

بقوله (ع): «أى رجل ركب أمرا بجهالة فلا شىء عليه) .)١١‏ 

الاختصاص بحال الجهلء فلا يشمل حال العلم بالموضوع و الحكم. و حينئذ يتعين تخصيص صحيح معاوية 

به» فيحمل على حال الجهل لا غيره» و يرجع الى القاعدة فى البناء على البطلان فى حال العلم. لكن الخبر ضعيف السندء و مخالف 
لإطلاق الفتوى- كما عرفت حكايتها فى الدروس - فالاعتماد عليه فى تقييد الصحيح غير واضح. و لا بد من مراجعة كلماتهم» ليتضح 
اعتمادهم على الخبر فى تقييد الصحيح و إهمالهم إياه. 

)١(‏ كأنه يريد أن نيه الإحرام هو العزم, لا أنه نفس الإحرام. 

(؟) قد عرفت أن ذلكك هو التحقيق. و هذا البناء عبار عن الاللتزام النفسانى بترك المحرمات. و الظاهر المنافاة بينه و بين لبس 
القميصء فلا فرق بينه و بين العزم فى المنافاة. 

() تقدم ما يتعلق بذلك. 


)١(‏ الوسائل باب: 68 من أبواب تروكك الإحرام حديث: . و قد تقدم ذلكك فى المسألةُ السابقة. 
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بعد ال-حرام فاللازم شقه و إخراجه من تحت. و الفرق بين الصورتين من حيث النز و الشق تعبدء لا لكون الإحرام باطلًا فى الصورة 
الأولى» كما قد قيل .)١(‏ 


[ (مسألة :)7١1/‏ لا يجب استدامة لبس الثوبين] 


(مسألة 377): لا يجب استدامة لبس الثوبين» بل يجوز تبديلهما و نزعهما لازالة الوسخ أو للتطهير (7). بل الظاهر جواز التجرد منهما 


(: مع الأمن من الناظر. أو كون العورة مستورة بشىء آخر. 
[ (مسألة 14): لا بأس بالزياده على الثوبين - فى ابتداء الإحرام] 
(مسألة 18): لا بأس بالزيادة على الثوبين- فى ابتداء الإحرام و فى الأثناء- للاتقاء عن البرد و الحر (6). 


(؟) كما صرح به جماعة منهم السيد فى المدارك. بل ذكر: أنه مقطوع به عند الأصحاب. و يقتضيه الأصلء بعد عدم الدليل على 
وجوب الاستمرار. و 

فى روايةٌ الشحام: «عن امرأة حاضت و هى تريد الإ-حرام فطمثتء فقال (ع): تغتسل» و تحتشى بكرسفء و تلبس ثياب الإحرام و 
تحرم. فاذا كان الليل خلعتها و لبست ثيابها الأخر حتى تطهر) .)١١‏ 

(9) كل ذلكك للأصل. 

ففى مصحح الحلبى قال: «سألت أبا عبد الله (ع) عن المحرم يتردى بالثوبين؟ قال: نعم و الثلاثة إن شاءء يتقى بها البرد و الحر) ١١‏ 

و 


.7 الوسائل باب: 58 من أبواب الإحرام حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: ١‏ من أبواب الإحرام حديث: ١‏ 
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بل ولو اختياراً .)١(‏ . 

(قد تمّ كتاب الحج بعون اللّه. و صلى الله على محمد و آله الطاهرين) 

عن أبى عبد الله (ع): «سألته عن المحرم يقارن بين ثيابه و غيرها التى أحرم فيها. قال (ع): لا بأس بذلكك إذا كانت طاهرة) .0١١‏ 

(1) كما يقتضيه المصحح الثانى. مضافاً الى الأصل. وقد يتوهم- من اقتصار جماعة على ما فى مضمون المصحح الأول-: عدم جواز 
الزيادة اختياراً. لكنه بعيد» مخالف للأصل و النص. و الله سبحانه ولى التوفيق» و هو حسبنا وَ نِم الْوَكيل. 
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إلى حو جاردا تر بو كاي الغررة الراك مز باحك التي ل حتوار افر العارية المقر لك صا كروي البوم السالع فرق 


شهر شعبان؛ سنة ألف و ثلاثمائة و خمس و سبعين هجرية. و الحمد لله تعالى كما هو أهله» و الصلاءً و السلام على رسوله الأكرم و 
آله الطاهرين. 


١ من أبواب الإحرام حديث:‎ "١ الوسائل باب:‎ )١( 


حكيم» سيد محسن طباطبايى» مستمسكك العروة الوثقى» ١‏ جلد» مؤسسة دار التفسير» قم - ايران» اول» ١١8‏ ه ق 
الجزء الثانى عشر 
اشارة 
ا 
يشم الله الرحَمن الرّحيم* 
[كتاب الإجارة] 


اشارة 


كتاب الإجارة و هى: تمليكك عمل أو منفعةٌ بعوض .)١(‏ و يمكن أن 

بشم اللَهِ الوَخلطن الرّجيم* و له الحمدء و الصلاة و السلام على رسوله الكريم و آله الطاهرين. 

كتاب الاجارة - 

)١(‏ عرفها بعضهم- كالعلامة فى القواعد-: بأنها عد ثمرته نقل المنفعة. و الاشكال عليه ظاهرء لأن العقد هو مجموع الالتزامين 
النفسيين القائم أحدهما بالموجب و الآخر بالقابل» المرتبطين على نحو خاص من الارتباط» و الإجارة ليست كذلك. بل هى الأمر 
الملتزم به و كذلك غيرها من مفاهيم العقود و الإيقاعات. و لأجل ذلك عدل بعضهم إلى تعريفها بما فى المتن. و يشكل: بأن 
الأجارة لمث ملكا للمقعة؛ يل هى قائمة بالغية ذات المفعة فظول: (اجرت الندار) و لا تقول: (اجرت ستفعة الدان)ء و يذلكك 
امتازت عن أكثر العقود» كالبيع و الصلح و الرهن و الهبهُ و النكاح و غيرهاء فان هذه المفاهيم قائمة بموضوعاتها و تقتضى التصرف 
فيهاء بخلاف الإجارة فإنها قائمة بذى المنفعة و تقتضى التصرف فى المنفعة لا فيه فلو بنى على حصول تمليكك المنفعة فى الإجارة 
فليس هو عين الإجارة بل مسبب عنها و أثر لها. 
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يقال: إن حقيقتها التسليط على عين للانتفاع بها بعوض .)١(‏ 

و فيه فصول: 


[فصل فى أركانهاء و هى ثلاثة] 


اشارة 
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فصل فى أركانهاء و هى ثلاثة: 
[الأول: الإيجاب و القبول] 


الأول: الإيجاب و القبول» و يكفى فيهما كل لفظ دال على المعنى المذكور. و الصريح منه: جرتكك أو أكريتكك الدار - مثلا- فيقول: 


قبلت أو استأجرت أو استكريت. و يجرى 


و المناسب حينئذ أن يقال: إنها جعل العين موضوعاً للأجر بنحو يقتضى تمليكك المنفعة؛ لا أنها عين تمليك المنفعة. و يشكل هذا 
التعريف أيضاً: بأن الإجارةٌ قد لا تقتضى تمليكك المنفعة: كما فى استيجار ولى الزكاة أو ولى الوقف داراء لأنن يحرز فيها الغلة 
المأخوذةٌ من الزكاة أو من نماء الوقفء فإن منفعة الدار فى الفرض ليست مملوكة لمالككء و إنما هى صدقةٌ يتعين صرفها فى مصرف 
الزكاة أو مصرف الوقف. 

و كأنه لذلكك عدل فى القواعد عن جعل ثمرةٌ العقد التمليكك. الى جعلها ثقل المنفعة. لكن عرفت الاشكال فيه أيضاً. 

)١(‏ السلطنة من الأحكام المترتبة على الأموال و الحقوق التى هى موضوع عقد الإجاره و ليست هى نفس حقيقتها. مع أن ما ذكر لا 
يتعكس فى الأجارة على عمل إذا كان الأجير حراء .و لا بطرد فى الاذن بالتضرق بشرط العوضن» ضرورة أنه لبس من الابجارة و له 
تشترط فيه شرائطها. 
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فيها المعاطاة كسائر العقود .)١(‏ و يجوز أن يكون الإيجاب بالقول و القبول بالفعل» و لا يصح أن يقول فى الإيجاب: 

بعتكك الدار- مثلًا- و إن قصد الاجارةٌ (") نعم لو قال: 

بعتكك منفعةٌ الدار أو سكنى الدار- مثلا- بكذا لا يبعد 


)١(‏ كما صرح به غير واحدء بل قيل: لم يعرف متأمل فى ذلكك. 

و يقتضيه عموم أدلتهاء لعدم الفرق فيها بين البيع و الإجارة و غيرهما. 

نعم خص ذلكك بعض الأعاظم (ره) فى منافع الأموال لا مطلقاًء كما فى الإجارة على عمل إذا كان الأجير حراًء فإنه لا تعاطى من قبله. 
اللهم إلا أن يكون نفس إيجاد العمل- كبناء الجدار- إعطاء منه؛ مع أنه مبنى على اعتبار التعاطى من الطرفين» فلو اكتفى فى حصول 
المعاطاءًٌ بالاعطاء من طرف و الأخذ من الآخر أمكن جريانها مطلقاً إذا كانت الأجرة عيناً. 

(؟) هذا مبنى على عدم جواز إنشاء مضامين العقود بالمجازات المستنكرة كما فى الجواهرء و دليله غير ظاهر. نعم صرح به فى الشرائع 
و غيرهاء و عن التذكرة نسبته إلى علمائنا. فإن تمّ إجماعاً كان هو الحجة و إلا فإطلاق عمومات الصحة تنفيه. و دعوى انصرافها عن 
مثله» ممنوعة كدعوى العلم الإجمالى بتقيد العمومات ببعض الخصوصيات فى العقد. فيسقط الإطلاق عن المرجعية. فإنها مدفوعة 
بلزوم الاقتصار فى الخروج عن الإطلاق على القدر المتبقن» فيتعين الرجوع فى غيره إلى الإطلاق: 

اللهم إلا أن يقال: إذا كان المجاز مستنكراً عند العرف لا يكون آلهُ لإنشاء العنوان الخاص, و لا يكون منشأ لاعتباره عندهم؛ فلا مجال 
للرجوع إلى الإطلاق, لأنه منزل على ما عند العرفء فلاحظ. 
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صحته إذا قصد الإجارة .)١(‏ 
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[الثانى: المتعاقدان] 


الثانى: المتعاقدان» و يشترط فيهما: البلوغ 6ه و العقل إفرة و الاختيار زع" 


)١(‏ ذكر بعض الأعاظم فى حاشيةٌ المتن ما نصه: «صحة هذا و أشباهه مبنى على جواز التجوز فى صيغ العقود. و صحةٌ إنشاء كل واحد 
متنا بلفكل الأنشى وهل فى غابة الإشكال مل انيعد يظافته وك حداف ترحبيه: أن اللفظ إنما بكرن لذ غرنا لأنقاء جعناه 
الحقيقى, و لا يكون آله لإنشاء معنى مجازى. و لكن إشكاله ظاهرء فإن إنكار صدق العنوان الإنشائى إذا أنشىء بنحو المجازء كإنكار 
صدق الخبر إذا حكى بنحو المجازء و الفرق ممنوع. 

(9) لا إشكال فى ذلكك و لا خلاف» و يشهد له بعض النصوص 

١‏ لككن المتيقن من دلالته عدم صحةٌ عقد الصبى على وجه الاستقلال؛ لا عدم الصحة و إن أذن له الولى» و لأجل أن المسألةُ محررة 
فى كتب القوم على التفصيلء و قد تعرضنا لها فى (نهج الفقاهة) على الاجمالء أهملنا ذكرها هنا اعتماداً على ذلكك. 

() اعتبار العقل فى مقابل الجنون المانع من تحقق القصد واضح. 

لعدم تحقق العقد لتقومه بالقصد, و المفروض انتفاؤه. أما الجنون غير المانع من تحقق القصد: فالكلام فيه ينبغى أن يكون هو الكلام 
فى الصبى فإنه محجور عليه. كما يظهر من ملاحظة كلماتهم فى كتاب الحجر. و عدم صحة عقده بإذن الولى غير ظاهر من الأدلة. 
(؟) اعتباره مما لا إشكال فيه عندنا. و تفصيل الكلام فيه و فى فروعه مذكور فى كتابنا (نهج الفقاهة) فليراجع. 


)١(‏ الوسائل باب: 5 من أبواب المقدمات حديث: ؟. 
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[الثالث: العوضان] 


اشارة 


الثالث: العوضان. و يشترط فيهما أمور: 
الأول المعلزيية ىهن فى كل شوء بحديهه يحيث ل" يكون غناك غر و( 


)١(‏ الكلام فى ذلكك موكول الى كتاب الحجر. 

كاعر المسيويي البغدل الدديدا وفصه قي القن (س انع الرة 

دلو 

بالقبوى رمع اتكاجر احيرا فلتعليه اعجرم 001 

و فيه: أن الأول غير ثابت بل لعله ثابت العدم. و الوارد إنما هو: 

«نهى النبى صلى الله عليه و آله عن بيع الغرر) 

وهو مختص بالبيع. و النبوى لو تمّ حجة فلا يدل على ذلككء بل يكفى فى العلم المشاهدة. و لذا اختار فى الشرائع الاكتفاء بهاء و 
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حكى ذلكك عن الشيخ و المرتضى و جماعة من المتأخرين. و يعضده: ما ورد فى قبالة الأرض بخراجها قل أو كثر 
«6»» و فى بعضها جواز إجارتها بالنصف و الثلث أو أقل من ذلكك أو أكثر 
«6). وو ما 


فى الخبر: «عن أرض يريد رجل أن يتقبلهاء فأى وجوه القبالة أحل؟. قال (ع): يتقبل الأرض من 


(1) راجع التذكرةٌ مسألة: 7 من الركن الثالث من الفصل الثانى من كتاب الإجارة. 

(') مستدرك الوسائل باب: " من أبواب الإجارة حديث: ١‏ و يوجد ما يقرب منه فى الوسائل باب: " من أبواب الإجارة حديث: *. 
(5) الوسائل باب: 5٠‏ من أبواب آداب التجارة حديث: *. كنز العمال الجزء: "١‏ صفحة 779 حديث: 2897١‏ 6977. صحيح الترمذى 
الجزء: ه صفحةٌ /1ا77. الموطأ الجزء: ١‏ صفحة: ه/. 

(ع) الوسائل باب: ١7‏ من أبواب المزارعة حديث: ؟. 

(0) الوسائل باب: 7١‏ من أبواب الإجارة حديث: 2. 
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فلو آجره داراً أو حماراً من غير مشاهدة و لا وصف رافع للجهالة بطل. و كذا لو جعل العوض شيئاً مجهولا. 

الثانى: أن يكونا مقدورى التسليم »)١(‏ فلا تصح إجارة العبد الآبق. و فى كفاية ضم الضميمة هنا- كما فى البيع- إشكال (7). 


أربابها بشىء معلوم الى سنين مسماة» فيعمر و يؤدى الخراجء فان كان فيها علوج فلا يدخل العلوج فى قبالته» فان ذلكك لا يحل» ١١‏ 
الظاهر أن المراد بالمعلوم مقابل المجهول المطلقء لا ما هو مراد المشهور. 

)١(‏ هذا واضح لو كان المراد تعذر التسليم؛ لعدم الماليه فى المنفعة حينئذ لتصح المعاوضة عليهاء و لا يكون أكل الأجرة أكلا 
بالباطل. أما مع رجاء حصوله فمشكل. و قد عرفت اختصاص النهى عن الغرر بالبيع» مع إمكان المناقشهٌ فى صدقه بمجرد ذلككء 
لاحتمال اختصاصه بالجهل بأحد العوضين لا مجرد الخطر و لا مجرد الجهل و لو بالحصول. لكن الظاهر العموم؛ و إن حكى الأول 
عن الشهيد الأول فى شرح الإرشاد. لكن حكى عنه فى قواعده الاختصاص بالجهل بالحصولء كما أشرنا الى ذلكك فى (نهج الفقاهة) 
فراجع» فلا يجرى الحديث إلا فى ذلكك. لكن الإشكال فى عموم الحديث للإجارة» فكأن المستند فيه الإجماع المدعى على اشتراط 
ذلك. لا غيره. 

() عن جماعة: الصحة؛ منهم الأ-ردبيلى؛ و عن آخرين: المنع؛ منهم العلامة و الشهيد. و عن آخرين: التردد. و استدل للأنول: بأن 
الإجارة تتحمل من الغرر ما لا يتحمله البيع. و فيه: أن هذا المقدار لا يوجب القطع بالصحة. 


)١(‏ الوسائل باب: ١8‏ من أبواب المزارعة حديث: ه. 
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الثالث: أن يكونا مملوكين »)١1(‏ فلا تصح إجارة مال الغير» و لا الإجارةٌ بمال الغير الا مع الإجازة من المالكك. 

الرابع: أن تكون العين المستأجرة مما يمكن الانتفاع بها مع بقائهاء فلا تصح إجارةٌ الخبز للأكل مثلاء و لا الحطب للإشعال» و هكذا. 
الخامس: أن تكون المنفعة مباحة (؟)» فلا تصح 


نعم يمكن الاستدلال بذيل موثق سماعة »١١‏ الدال على جواز البيع مع الضميمة» حيث علل ذلك 
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بقوله عليه السلام: «فان لم يقدر على العبد كان الذى نقده فيما اشترى معه). 

و فيه أيضاً: أنه لا يظهر منه أنه تعليل للجوازء بل من المحتمل أن يكون بياناً لحكم تعذر الآبق» و أنه لا يرجع المشترى الى البائع بما 
قابله من الثمن» بل تكون معاوضة قهرية بين تمام الثمن و بين الضميمة- كما هو أحد الوجوه المحتملة فى الرواية- أو غير ذلك من 
الوجوه. لا أنه تعليل للجواز. نعم إذا كان المستند فى المنع الإجماع؛ فلا بأس بالقول بالصحة مع الضميمة» لعدم الإجماع على المنع 
)١(‏ لأن الصحةٌ بدون الملكك و دون إذن المالكك خلاف قاعدة السلطنة. 

و سيأتى منه التعرض للاجتزاء بإذن المالكك أو إجازته. 

(؟) و فى حاشيهُ بعض الأعاظم: «إن اشتراط مملوكية المنفعة يغنى عن هذا الشرطء فإن المنفعة المحرمة غير مملوكة. لأن إضافة 
الملك بحسب اعتبار العقلاء إنما تكون فيما ترجع مصلحته الى المالكك؛ و يكون من كماله؛ و لا يصح اعتبارها فيما يكون مفسدة و 
مضرة على المالكء فيصح 


.7 من أبواب عقد البيع و شرون» حديث:‎ ١١ الوسائل باب:‎ )١( 
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إجارةٌ المساكن لإحراز المحرمات, أو الدكاكين لبيعهاء أو الدواب لحملهاء أو الجارية للغناء» أو العبد لكتابةٌ الكفر» و نحو ذلكك. و 
تحرم الأجرة عليها. 

السادس: أن تكون العين مما يمكن استيفاء المنفعة المقصودة بها »)١(‏ فلا تصح إجارةُ أرض للزراعة إذا لم يمكن إيصال الماء إليهاء 
مع عدم إمكان الزراعة بماء السماء» أو عدم كفايته. 

السابع: أن يتمكن المستأجر من الانتفاع بالعين المستأجرة (؟) فلا تصح إجارةٌ الحائض لكنس المسجد (2) مثلا. 


[ (مسألة :)١‏ لاتصح الإجارةً إذا كان المؤجر أو المستأجر مكرهاً عليها] 


(مسألة :)١‏ لا تصح الإجارة إذا كان المؤجر أو المستأجر مكرهاً عليها إلا مع الإجازة اللاحقة» بل الأحوط عدم الاكتفاء بهاء بل تجديد 


العقد إذا رضيا. نعم تصح مع 


أن تقول: يملكك زيد أن يأخذ درهما من عمروء ولا يصح أن تقول: 

يملكك زيد أن يأخذ منه عمرو درهما. و المحرمات لما كانت بنظر الشارع مفسدة لا يصح اعتبارها مملوكة عنده. 

)١(‏ لأنه مع عدمه يكون أخذ الأجرة أكلا للمال بالباطل؛ و لا تصح معه المعاوضة المأخوذة فى حاق الإجارة. 

() لأن تعذر المنفعة شرعاً بمنزل تعذرها عقلاء فيرجع الشرط المذكور إلى الذى قبله. 

(9) فى بعض الحواشى: «إن هذا المثال قد خرج باشتراط مملوكية المنفعة و إباحتها» و فيه: أن كنس الحائض للمسجد حلالء و إنما 
الحرام المكث الموقوف عليه الكنس. 
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الاضطرار» كما إذا طلب منه ظالم مالا فاضطر إلى إجارةُ دار سكناه لذلكك, فإنها تصح حينئذ .)١(‏ كما انه إذا اضطر إلى بيعها صح. 
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[ (مسألة ؟) لاتصح إجارة المفلس - بعد الحجر عليه داره أو عقاره] 


(مسألة ') لا تصح إجارة المفلس- بعد الحجر عليه- داره أو عقاره. نعم تصح إجارته نفسه لعمل أو خدمة (؟) و أما السفيه: فهل هو 
كذلكك- أى تصح إجارة نفسه للاكتساب مع كونه محجوراً عن إجار داره مثلا- أو لا؟ وجهان: 

مخ كوته من اضرف الماك وهو محجور (8اء ومن اتليس قرفا فى ماله الموجوة )يل هو مخصيل للمال» و لذ تعن متافعه من 
أمواله (0). 


)١(‏ إما لاختصاص دليل مانعية الإكراه بما إذا كان الإكراه على خصوص العقد أو الإيقاع» فلا يشمل صورة ما إذا كان اللإكراه على 
الغاية. و إما لأن دليل مانعية الإكراه لما كان امتنانياً لم يشمل المقامء لأن شموله له خلاف الامتنان؛ إذ يلزم منه الوقوع فى الضرورة. 
(9)لآنة لبن تعررفا فى اله المدعر وه بل عن تصدرق فى تقييه. 

و منافعه ليست موضوعاً لحق الغرماء كى يمنع عن التصرف فيهاء فإجارة نفسه للاحتطاب و الاصطياد و نحوهما مما لا يمنع المفلس 
عنه. 

(©) لأنه معقد الإجماع على عدم نفوذ تصرف السفيه. 

(؟) كما هو مورد الأدلةٌ اللفظيهُ المانعة من نفوذ تصرفه من الكتاب و السنة. 

(5) لأن منافع الحر و إن كانت أموالاء و يصح بذل المال بإزائهاء لكنها ليست مملوكة له. لأن الملكية تتوقف على الاثنينية» و لا اثنينية 
بينه و بين نفسه» فاذا لم يملكك نفسه لم يملكك منافعه. لأنها تابعةٌ للعين» 
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خصوصاً إذا لم يكن كسوباً. و من هنا يظهر النظر فيما ذكره بعضهم من حجر السفيهة من تزويج نفسهاء بدعوى: أن منفعةٌ البضع مال 
كانه ها عمل شكال 


إذ لا وجود لها خارجىء و إنما منشأ اعتبارها العين» فاذا لم تكن مملوكة لنفسه لم تكن المنافع مملوكة, و لذا لا تكون من أمواله. مع 
أنه لو سلم أنها مملوكة و من أموال السفيه فليست داخلة فى عموم الولاية عليه» لاختصاصه بغيرها. نعم لا تبعد استفادة حكمها من 
دليل الولايهٌ فى الأموال الموجودة. لأنها كلها أموال. و المستفاد من دليل الولاية أن العلة فيها الاجتفاظ بمصلحة السفيه من حيث 
المال» و لا فرق بين الموردين. و هذا هو الذى يقتضيه مذاق العرف و الشرع. مضافا إلى رواية عبد الله بن سنان الاتية 

. (1) قال فى الجواهر- فى مبحث السفيه-: «و الظاهر دخول تزويجها نفسها فى التصرفات المالية» من جهة مقابله البضع بالمال» فلا 
يجوز بدون إذن الولى». و قد يظهر من المفاتيح: عدم الخلاف فى ثبوت الولاية على السفيه و السفيهة فى النكاح. و لكنه- كما ترى- 
غير ظاهر» لعدم كون البضع مالا و لا مقابلا بالمال. 

أقول: إن كان المراد: أن الصداق ليس فى مقابل المنفعة المخصوصة. و إلا لم يستحق المهر بالموتء أو الطلاق قبل الدخول مع أن 
الاستحقاق مترورىء فيو فى مخلة ى إن كان المقصضودة أن المهر لبن فى هقانا المتفعة أضللا فيو غير ظاهر. لآن المهر فى مقابل 
الزوجية» و هى أيضاً نوع من المنفعة. و لا ينافى ذلكك صحة العقد بلا مهر؛ لجواز أن يكون من قبيل العارية أو الهبةٌ المجانية. 

نعم الزوجية ليست ملحوظة عوضاً عن المهر بل لوحظت عنواناً 
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[ (مسألة ؟): لا يجوز للعبد أن يؤجر نفسه أو ماله] 

(مسأله *): لا يجوز للعبد أن يؤجر نفسه أو ماله أو مال مولاه إلا بإذنه أو إجازته. 

[ (مسألة 5): لا بد من تعيين العين المستأجرة] 

(مسألة 6): لا بد من تعيين العين المستأجرة» فلو آجره أحد هذين العبدين أو إحدى هاتين الدارين لم يصح )١(‏ 


لموضوع المهر. فالمهر من قبيل الهبه للزوجة؛ لوحظ فيه الزوجية قيداًء فالمقام ليس من باب المعاوضة؛ إذ لم يدخل فى ملكك الزوج 
شىءء لأنه لم يملكك الزوجية و لا البضع. و لا الانتفاع به» و لا شيئاً آخر ليكون عوضاً عن مهره. 

و على هذا فالمقام ليس من قبيل المعاملة على منافع السفيه» بل هو نحو آخر. و إجراء الحكم السابق فيه لا يخلو من وجه. لأنه هو 
الذى يقتضيه مذاق العرف و الشرع أضا مضافاً إلى ها مبففاد مخ 

رواية عبد الله بن سنان: «إذا بلغ و نبت عليه الشعر جاز أمره. إلا أن يكون سفيهاً أو ضعيفاً» ]١[‏ 

؛ فإن إطلاقه يقتضى منع السفيه حتى من النكاح, لأنه من أمره. 

)١(‏ هذا إذا كان على وجه الترديد لأن المردد لا وجود له فى الخارجء فلا تصح إجارته. أما إذا كان على وجه الكلى فى المعين؛ فلا 
بأس باجارقه كيالا أن عه كنا أنه إذا كان اجد العدي ميا فى مه دردها عنداهنا أواعنل احدهياك كل الأكين أو الأصقت 
فالبناء على البطلان فيه مبنى على مانعية الجهلء و إلا فلا مانع عنه عقلًا ولا عرفا و الأدلة المطلقة تقتضى الصحة. و أدلهُ نفى الغرر قد 


عرفت 


]١[‏ هذا المضمون مروى بتعبيرات مختلفة و أقرب الكل اليه ما رواه فى الوسائل فى باب: 7 من احكام الحجر حديث: هالا أنه نقله من 
الخصال من ابي الحسين الخادم بياع اللؤلؤ من دون توسط ابن سنان لكن الموجود فى الخصال الجزء ١‏ صفحة 84 روايته عن بياع 
اللؤلؤ عن عبد الله بن سنان. 
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ولا بد أيضاً من تعيين نوع المنفعة إذا كانت للعين منافع متعددة .)١(‏ نعم تصح إجارتها بجميع منافعها مع التعدد (؟) فيكون المستأجر 


[ (مسألة 3): معلومية المنفعة] 


(مسالة 8): معلوفية التفعة 9 إها بقدير المدة كسكق الدار شهرأء و الخباطة يوماء أو متفعة ركوب الذابة إلى زمان كذاءو إها 
بتقدير العمل (©) كخياطة الثوب المعلوم طوله و عرضه و رقته و غلظته؛ فارسية أو رومية» من غير تعرض للزمان. نعم يلزم تعيين الزمان 
الواقع فيه هذا العمل كأن يقول: إلى يوم الجمعة مثلا. و إن أطلق اقتضى التعجيل على الوجه العرفى (5). و فى مثل استئجار الفحل 
للضراب 
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الاشكال فيها. مع أنه قد لا يكون غررء كما إذا كان العبدان لا يختلفان بالصفات التى تختلف بها الرغبات أو المالية. فالعمدة فى وجه 
البطلان ظهور التسالم عليه. 

)١(‏ الكلام فيه كالكلام فى تعيين العين المستأجرة 

() يأتى الكلام فى جواز ذلك فى مبحث حكم الأجير الخاص.ء إذ المنافع المتضادة يمتنع أن تكون مملوكة؛ إذ القدرةٌ عليها بدليةٌ و 
الملكية تابع لهاء فلا تكون الملكية عرضية. 

(9) «بلا خلاف أجده فيه» بل الإجماع بقسميه عليه» بل حكى عن المخالفين- الذين اكتفوا بالمشاهدة فى البيع-: أنهم وافقوا هنا على 
اشتراط العلم بقدر المنفعة»» كذا فى الجواهر. و العمدةٌ فيه الإجماع المذكور, لا الغرر لما عرفت. 

() كما نص عليه الجماعة, لارتفاع الجهالة بذلك. 

(0) و حينئذ لا حاجة الى ذكر المدةء لارتفاع الغرر بذلك. نعم 
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يعين بالمرة و المرتين .)١(‏ و لو قدَّر المده و العمل على وجه التطبيق (7)» فان علم سعة الزمان له صح. و إن علم عدمها بطل؛ و إن 
احتمل الأمران ففيه قولان. 


إذا كان الإطلاق لا يقتضى التعجيل» لقيام القرينة على عدمه؛ لزم ذكر المدة بالمعنى المذكور. 

(1)هذافى غير ضرات الماشية فانه يقدر بالزمان. 

(1) التقدير بالمده مع العمل يكون: تارة: على نحو الظرفية؛ مثل: أن يخيط هذا الثوب فى هذا اليوم. و أخرى: على نحو التطبيق و على 
الثانى: تارة: يكون التطبيق ملحوظاً عنواناً لموضوع الإجارة؛ و أخرى: يكون شرطاً. فان علمت القدرة» فلا إشكال فى الصحةٌ فى 
الجميع. و إن علم عدمهاء فلا إشكال فى الفساد فى الجميع. و مع الاحتمال اختار فى الجواهر الصحة فى الجميع؛ لأن القدر المعلوم 
خروجه عن عموم الصحةٌ صورة العلم بالعجزء فلا يشمل صورة احتماله. و نزَّل القول بالبطلان فى فرض التقدير على نحو التطبيق على 
صورة غلبة عدم حصوله. و استوضح البطلان حينئذء إلا مع اعتبار التطبيق على نحو الشرطيةٌ لا العنوانية. فإن احتمال الإمكان حينئذ 
كاف فى الصحا» فلو لم يتفق كان له خيار تخلف الشرط. 

و التحقيق: ابتناء الصحة و البطلان- فى جميع الصور- على عموم النهى عن الغرر للإجارة و عدمه. فعلى الأول: لا يصح مع الجهلء إلا 
أن تجرى العادهٌ بحصوله. و على الثانى: يصح. إلا أن تجرى العاده بعدم حصوله» بحيث يكون ملحقاً بالمتعذر الذى تكون المعاملة 
عليه سفهاً. و قد تقدم فى الشرط الثانى الإشكال فى الأول» فراجع. و من ذلكك تعرف الاشكال فيما ذكره فى الجواهر مع أنه لا يخلو 
فى لفسة كن 
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[ (مسألة 2): إذا استأجر دابة للحمل عليها] 
(مسأله ©): إذا استأجر دابهُ للحمل عليهاء لا بد من تعيين ما يحمل عليها بحسب الجنس إن كان يختلف الأغراض باختلافه» و بحسب 


الوزن و لو بالمشاهدة و التخمين إن ارتفع به الغرر. و كذا بالنسبة إلى الركوب لا بد من مشاهدة الراكب أو وصفه. كما لا بد من 
مشاهدةٌ الدابةٌ أو وصفهاء حتى الذكورية و الأنوثية إن اختلفت الأغراض بحسبهما. و الحاصل: 
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أنه يعتبر تعيين الحمل و المحمول عليه؛ و الراكب و المركوب عليه من كل جهة يختلف غرض العقلاء باختلافها. 
[ (مسألة 1): إذا استأجر الدابة لحرث جريب معلوم] 

(مسألة /0: إذا استأجر الدابة لحرث جريب معلوم؛ فلا بد من مشاهدة الأرض أو وصفها على وجه يرتفع الغرر. 

[ (مسألة 4): إذا استأجر دابة للسفر مسافة] 

(مسأله 8): إذا استأجر داب للسفر مسافة» لا بد من بيان زمان السير من ليل أو نهار .)١(‏ إلا إذا كان هناكك عاد متبعة. 
[ (مسألة 4): إذا كانت الأجرهٌ مما يكال أو يوزن] 

(مسأله 4): إذا كانت الأجرةٌ مما يكال أو يوزن. لا بد من تعيين كبلها أو وزنهاء ولا تكفى المشاهدة (9). و إن 


تدافع يظهر بالتأمل فيما ذكر و ذكرناه. 

ثمّ إن المراد من قولنا بالصحة على الثانى: الصحة التقديرية» بمعنى الصحة على تقدير التمكن, إذ على تقدير عدمه يمتنع البناء على 
الصحة لعدم المنفعة. 

)١(‏ لاختلاف الأغراض فى ذلكك غالباً. 

(؟) تقدم الكلام فيه فى الشرط الأول. 
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كانت مما يعد. لا بد من تعيين عددها. و تكفى المشاهدة فيما يكون اعتباره بها. 


[ (مسألة :)٠١‏ ما كان معلوميته بتقدير المدة] 


(ميالة )دنا كان مطلويه غدى المنة لين مو تعينها شيرا اوسعة أوندن كنبو او قال تسرك إلى شير ار شهووة بطلو 
لو قال: آجرتكك كل شهر بدرهم مثلاء ففى صحته مطلقاً »١(‏ أو بطلانه مطلقاً (؟)» أو صحته فى شهر و بطلانه فى الزيادة (9), فإن 
سكن فأجرة المثل بالنسبة إلى الزيادة» أو الفرق بين التعبير المذكور و بين أن يقول: آجرتك شهراً بدرهم فان زدت فبحسابه بالبطلان 
فى الأول و الصحةُ فى شهر فى الثانى ()» أقوال. أقواها 


)١(‏ حكى عن الشيخ و ابن زهرة و ابن الجنيد. 

(؟) كما حكى عن جماعة» و فى الجواهر: «لعله المشهور بين المتأخرين). 

إفرة اختاره فى الشرائع» و نسب إلى المقنعة و النهاية. 

(ع) هذا القول ذكره فى القواعد, و الظاهر منه صورة ما إذا كان المقصود منه الإجارةُ فى الشهر الأول. و قوله: (فان زدت فبحسابه) من 
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قبيل الشرط. و حينئذ فالبناء على البطلان فى الجميع مبنى على فساد الشرط و إفساده العقد. و كلاهما فى المقام محل إشكال أو منع» 
إذ التحقيق: أن الشرط الفاسد غير مفسدء و أن الغرر فى الشرط الواقع فى عقد الإجارةٌ غير ظاهر فى اقتضائه البطلان فى نفسه» كما 
عرفت. 

و من ذلكك يظهر ضعف ما عن الإيضاح و جامع المقاصد من القول بالبطلان لما ذكر. 
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الثانى» و ذلكك لعدم تعيين المده الموجب لجهالة الأجرة. بل جهالة المنفعة أيضاًء من غير فرق بين أن يعين المبدأ أو لاء بل على 
فرض عدم تعيين المبدأ يلزم جهالة أخرىء إلا أن يقال: إنه حينئذ ينصرف الى المتصل بالعقد. هذا إذا كان بعنوان الإجارة» و أما إذا 
كان بعنوان الجعالةٌ فلا مانع منه )١(‏ لأنه يغتفر فيها مثل هذه الجهالة. و كذا إذا كان (؟) بعنوان الإباحةٌ بالعوض (*). 


)١(‏ كما صرح به فى الجواهرء لكن أشكل عليه فى بعض الحواشى على المتن: بأن البذل للجعل فى الجعالة فى مقابل العمل فالباذل 
غير العامل و هنا ليس كذلكك. 

(1) كما صرح به فى الجواهر. 

(9) يعنى: على تقدير الاستيفاء. ثمّ إن فى بعض الحواشى: 

«أن الاباحة بالعوض تتوقف على عقد معاوضة صحبحة: و إلا كان ما أباحه المالكك بعوضه مضموناً بالمفل أو القيمة: دون المسمى). 
و فيه: 

أنه لا مانع من الالتزام بأن الإباحة بالعوض الخاص معاملة خاصة فى قبال غيرها من عقود المعاوضاتء نظير التمليكك بالعوض كالهبة 
المعوضة و القرضء فتقتضى حينئذ ملكك المسمىء بلا حاجة إلى معاوضة أخرى صحيحة. و دعوى: أنها خارجهٌ عن المعاوضات 
المتعارفة- لو تمت- غير قادحة» كدعوى أنها من الغرر» إذ هى ممنوعة؛ و كذا دعوى أنها لا تتعلق بالكلى بل بالعين الخارجية؛ إذ 
فيها: أنها لا تقدح إذا كان المباح منفعة الدارء أو كانت الأجرةٌ عيناً خارجية. نعم لو كان المقصود بإباحة الأجرة التى فى الذمة أن 
تكون المنفعةُ هى العوضء كان الإشكال 
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[ (مسألة :)١١‏ إذا قال: إن خطت هذا الثوب فارسياً] 


(مسألة :)1١‏ إذا قال: إن خطت هذا الثوب فارسياً أى: بدرز- فلكك درهمء و إن خطته رومياً- أى: بدرزين- فلكك درهمان فان كان 
بعنوان الانجارة بطلء لما من من الجهالة (4)1 و إن كان بعتوان الجعالة- كما هو ظاهر العبارة- 


فى محله. مع إمكان دفعه بأنه لا مانع من تعلق الإباحة بالكلى» و يكون المقصود أنه يبيع الأجرهُ بعوض فيه المنفعة؛ و دليل الصحة 
شامل للقسمين جميعاً. 

)١(‏ كما فى السرائر و جامع المقاصد و المسالك و غيرها. و عن المبسوط و الخلاف و جملة من كتب العلامة و غيره: الصحة. و 
اختاره فى الشرائع لعمومات الصحة. و اشتراط العلم بالمنفعة- على نحو يمنع من مثل هذا الترديد- غير معلوم» بل دعوى الإجماع عليه 
تقتضى عدم الشمول لمثل المقام؛ لمخالفة الأعيان فى البطلان. و أدلة نفى الغرر 

1١‏ قد عرفت الإشكال فى شمولها للمقام؛ بل لو كان الغرر بمعنى الخطر فشموله له ممنوع؛ لعدم الخطر. و قد استدل أيضاً بصحيحة 
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محمد الحلبى 

المشار إليها فى المسألة الآتيف لكن يأتى يان المراد مثها. 

نعم يمكن الاشكال على الصحة: بأن الإجارة بعد ما لم تكن على كل منهما لتضادهماء و لا على أحدهما المعين لأ-نه خلااف 
المفروضء فلا بد أن تكون على أحدهما المردد. و المردد لا يقبل أن يكون موضوعاً للملكية و لا لنظائرها من الوضعيات: إذ لا 
خارجية له مصححة لذلكك. لكن قد يدفع ذلك: أن هذا الاشكال يتم فى المردد واقعاًء و ليس منه المقام فإن الخياطة فارسية أو رومية 
لها تعين فى الواقع بفعل العامل الخارجى. 

و يشكل: بأن مذا المتعين ليس موضوعاً للملكية فى الإجارة. و إلا كانت 


./ تقدمث الإشارة إلبها فى صفحة:‎ )١( 
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صح. و كذا الحال إذا قال: إن عملت العمل الفلانى فى هذا اليوم فلكك درهمان و إن عملته فى الغد فلكك درهم. و القول بالصحة 
إجارهُ فى الفرضين ضعيف. و أضعف منه القول بالفرق بينهما بالصحةٌ فى الثانى» دون الأول .)١(‏ و على ما ذكرناه من البطلان: فعلى 
تقدير العمل ستحق أجرة المثل :و كذا فى المسألة السابقة إذا سكن الدار شهراً أو أقل أو أكثر. 


[ (مسألة 17): إذا استأجره أو دابته ليحمله أو يحمل متاعه إلى مكان معين] 


( مسأل :)١١‏ إذا استأجره أو دابته ليحمله أو يحمل متاعه إلى مكان معين» فى وقت معين, بأجرهُ معينة» كأن استأجر منه دابةٌ لإيصاله 
إلى كربلاء قبل ليله النصف من شعبانء و لم يوصله» فان كان ذلكك لعدم سعةٌ الوقت و عدم 


الإجارة منوطة بهء فاذا لم يفعل الأجير أحد الأمرين فالإجاره باطلة من أصلها لعدم الموضوعء و هو- كما ترى- خلاف الضرورة 
العرفي» فإن الإجارة ثابتة» و هى التى تدعو الى العمل» فلاحظ. 

)١(‏ هذا القول لم أقف على قائله» بل المعروف فى كلماتهم اتحاد المسألتين قولًا و قائدًا و دليلاه و من تأمل فى إحداهما تأمل فى 
الأخرو. 

نعم عن المبسوط و التحرير و الكفاية: التأمل فى الثانى مع الجزم بالصحة فى الأول. و فى جامع المقاصد- بعد أن جزم بالصحةٌ فى 
الأول- قال فى الثانى: «و فيه تردد .. ثمّ قال: أظهره الجواز»» و هو يدل على أن الصحة فى الأول أوضح منها فى الثانى. نعم لعل منشأ 
القول المحكى فى المتن: أن الثانى أقرب إلى مورد النصوص. التى يمكن أن يستدل بها على الصحة. لكنه يقتضى أن تكون الصحة 
فى الثانى أظهر لا التفصيل المذكور. 
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إمكان الإيصالء فالإجارة باطلةٌ »)١(‏ و إن كان الزمان واسعاً و مع هذا قصر و لم يوصله؛ فان كان ذلكك على وجه العنوانية (؟) 


)١(‏ هذا الفرض يمكن فيه مجىء الوجهين الآتيين فى الفرض الآتى بناء على ذلكك. 
() الأمور التى تذكر زائد على موضوع الإجارة: 
تارة: لا يمكن أن تستقل بالجعل و الإنشاء» كزمان العمل و مكانه و آلته و نحو ذلكك من متعلقاته» فهذه هى التى يتعين كونها ملحوظة 
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على نحو التقييد. مثلًا: إذا استأجره على خياطة ثوبء فالخيط و المخيط و الزمان و المكان و الفاعل- أعنى: الخياط- و الثوب و نحوها 
إذاذ كرتف شم الحد تعن كرنيا قود العنز 6و لذ يمك أخنذها قرط جد ايسا واد غلن هنا الشاطة. 

و أخري: سكن أن هل الجماء كشالو كانت عملا الخ قينده قارة فلا قدارى أخرى: مدل مجع اند علق مقاك الأخارة فى 
فمنه منلة [ذ| اناه على الشائلة فازة بلط قرارة الغر هد الخاطة كهزل؟ اداج كه صن احياظة القوين قارنا للقر] نا 

و أخرى: تؤخذ شرطاً فى ضمن العقدء مجعولة بجعل آخر فى ضمن جعل الإجارة» بأن يقول: استأجرتكك على خياطة هذا الثوب» و 
اشترطت عليكك أن تقرأ القرآن فى حال الخياطةٌ أو قبلها أو بعدها. 

ثم إن ما يؤخذ قيداً تارة: يؤخذ على نحو وحدة المطلوب, و أخرى: 

على نحو تعدد المطلوب. فان كان على النحو الأول لم يستحق الأجير الأجرة لو جاء بالمستأجر عليه بدونه. و على النحو الثانى يستحق» 
لكن للمشترط خيار تخلف الوصف. و لعل ما فى المتن إشارة إلى هذه الجهة؛ فالمقصود من قوله (ره): «على وجه الشرطيةٌ): على نحو 
تعدد 
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المطلوبء فى قبال القيديهُ الذى هو على نحو وحدة المطلوب. لا التفصيل بين القيد و الشرطء و إلا فقد عرفت أن الزمان لا ينبغى أن 
كر ولعوض نض الأكبر اله أنه لأتيمكق أن ك رجي اهنا عيمة ا . 

نعم الإشكال فى تشخيص كون الاشتراط و التقييد على نحو وحدة المطلوب أو على نحو تعدده. و الذى ذكروه فى مبحث الوكالة: أن 
الموكل إذا عين السوق أو المكان أو السعر أو غير ذلكك- تعين» و لو فعل الوكيل على خلاف ذلكك كان تصرفه فضولياً محتاجاً إلى 
إجازة. و مقتضاه أن التقييد على نحو وحدة المطلوب. و كذا فى باب الوديعة و العاريةُ و غيرهما من العقود الإذنية. و مقتضى ثبوت 
خيار الشرطء و الوصفء و العيب» و خيار الااشتراط: أن القيد و الشرط ملحوظان على نحو تعدد المطلوب و كذا بناؤهم على أن 
الشرط الفاسد غير مفسد كما عليه المحققون. 

و الفرق بين البابين غير ظاهرء و لا سيما بملاحظة أن الاذن كما تكون شرطاً فى صحة فعل الوكيل» كذلك تكون شرطاً فى صحة 
العقود» فعدم جواز التصرف فى مال أحد إلا بإذنه شامل للجميع بنحو واحد. فكما أن الاذن فى باب الوكالة و نحوها من العقود 
الإذنيهُ مختصهُ بصورة وجود القيد و لا تشمل ذات المقيد العاريهٌ عن القيد.ء كذللكك فى موارد خيار العيب و تخلف الوصف و 
نحوهما. و إذا كانت الا-ذن فى مورد خيار الوصف و العيب و الشرط ملحوظة بنحو تعدد المطلوبء فلم لا تكون كذلكك فى باب 
الوكالةٌ و العاريةُ و نحوهما؟!. 

و لعل التحقيق: أن القيود و الشروط فى جميع الموارد مبنية على نحو وحدة المطلوبء و لا-فرق بين الوكالة و العارية و الوديعة و 
الإجارة و نحوها مما كان موضوع التصرف فيه عملا و بين بيع السلف و النسيئة بالنسبة إلى المبيع و الثمن و نحوهما مما كان موضوع 
الم نه ا ارده 
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بيع العين الخارجية الموصوفة بالوصف المفقود و بيع العين المعيبة» اللذين هما موضوع خيار تخلف الوصف و خيار العيب و نحوهما 


من موارد الخيار. 
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و كذا فى العقود التى لا خيار فيهاء كتزويج الزوجة المعيبة بغير العيوب السبعة الموجبةُ للخيار» فإن الإذن المعتبرة فى صحة العقد» أو 
الإيقاع» و فى جواز تصرف غير المالكك كلها فى الجميع على نحو واحدء غير قابل للتحليل و التجزئة بين ذات المقيد و المشروط. 
فذات المقيد فى الجميع- مع قطع النظر عن القيد و الشرط- لا إذن فيها و لا رضا. و مقتضى ذلك و إن كان بطلان بيع فاقد الوصف»ء 
و بيع المعيب و فساد العقد و الإيقاع المشروطين بالشرط الفاسدء لكن خرجنا عن حكم العام بالدليل المخصص. و هو ما دل على 
الخيار فى تخلف الوصفء و فى موارد العيب من الإجماع أو النصوص أو بناء العقلاء. فان ذلكك يدل على الاجتزاء بالاذن الضمنية فى 
الصحة» و إن لم تكن قابلة للتحليل» و كانت واردة على المقيد, لا أن الاذن فى الموارد المذكورةٌ ملحوظة بنحو تعدد المطلوب» 
فيكفى فى صحةٌ بيع ذات المقيد وقوع البيع على المقيد عن إذنء و إن كان القيد منتفياً. 

و يطرد ذلكك حتى فى الوكالة؛ فإذا و كله فى شراء العبد الكاتبء فاشترى عبداً يعلم أنه ليس بكاتبء كان العقد فضولياً خارجاً عن 
موضوع الوكالة. 

و إذا اشترى عبداً على أنه كاتب فتبين أنه ليس بكاتبء كان موضوعاً للتوكيل و صح العقد و كان للمشترى الخيار. فليس الفرق بين 
الموارة العذ كروة ساقا: أن الأذن فى بغضها عل تحن تعدة المطلوبة وقن الشرهل تحر وتحدة المطلويه بل القرق الاجدراء'فن 
بعضها بالاذن الوارده على المقيد لفقده القيد. و عدم الاجتزاء بها فى بعضها الآخر. 

و المتحصل مما ذكرنا: أن الضابط فى القيود هو أنها مبنيهٌ على نحو وحدة المطلوب» من دون فرق بين الأعمال و الأعيان الذميهٌ و 
الشابييية. 
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و التقيبد لم يستحق شيئاً من الأجرة» لعدم العمل بمقتضى الإجارة أصلا »)١(‏ نظير: ما إذا استأجره ليصوم يوم الجمعة 


و مقتضاه البطلا-ن مع انتفاء القيد. خرجنا عن ذلكك فى خصوص الخارجيات العينية» فإنها تصح فيها العقود و الإيقاعات مع انتفاء 
القيد. اجتزاء من العقلاء بالاذن الواردة على المقيد, لا أن الاذن فيها منحلة الى الاذن بذات المقيدء و الاذن بالمقيد بما هو مقيد. هذا 
الكلام كله فى القيود. 

و أما الشروط المجعولة بإنشاء مستقل: فالظاهر أنها عند العقلاء كالخارجيات العينية» يجرى عليها حكم تعدد المطلوبء فيجتزأ بالاذن 
الواردة على الشرط و المشروط فيهاء و إن لم تكن الاذن فيها منحلة حقيقة إلى أذنين: إحداهما: متعلقة بالمشروط ذاته؛ و الأخرى: 
متعلقة بالمشروط بما هو مشروط. و الظاهر أنه لا فرق بين الشرط الراجع لبا إلى القيد. مثل: 

ما لو استأجره على أن يصلى عن ميت له و اشترط عليه التحنكك و لبس اللباس الأبيض فى صلاته. و بين ما لم يكن كذلك, كما لو 
استأجره على أن يصلى عن ميت له؛ و اشترط عليه أن يخيط ثوبه. 

وعق ذلك يظير؟ أن القبود فى الاجارة إن كانت قيودا تعمل الستاسر عله فيى على تنشو وحدة التطلوميةو إن كانت قيودا العين 
المستأجرة فهى على نحو تعدد المطلوب. كما يظهر أن الإيصال فى الوقت المعين فى المثال الذى ذكره فى المتن لا يكون إلا على 
نحو التقييد» ولا يمكن أن يكون على نحو الشرطية؛ لامتناع إنشائه بإنشاء مستقل. فلاحظ. 

(1) كما هو ظاهر النصوص الواردٌ فى الموارد المختلفة؛ الظاهرة فى أن الأجير إذا لم يأت بالعمل المستأجر عليه لا يترتب أثر على 
الإجارة. و كذا ظاهر الفقهاء. 

و إن كان مقتضى القواعد استحقاق الأجير المسمى» و ضمانه لقيمة العمل كما لو تعذر تسليم الثمن بعد ما كان مقدوراً عليه. 
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فاشتبه و صام يوم السبت. و إن كان ذلكك على وجه الشرطية» بأن يكون متعلق الإجارة الإيصال إلى كربلاء» و لكن اشترط عليه 
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الإيصال فى ذلكك الوقتء فالإجارة صحيحة و الأجرة المعينة لازمة» لكن له خيار الفسخ من جهة تخلف الشرطء و معه يرجع إلى 
أجرة المثل. و لو قال: و إن لم توصلنى فى وقت كذا فالأجرة كذاء أقل مما عين أولاء فهذا أيضاً قسمان .)١(‏ 
قد يكون ذلك , بحيث يكون كلتا الصورتين- من الإيصال فى ذلكك الوقتء و عدم الإيصال فيه- مورداً للإجارة (؟)؛ 


ثمّ إن عدم ترتب الأ-ثر على الإجارة يمكن أن يكون على نحو البطلا-ن» و أن يكون على نحو الصحة لكن لا يكون لأحدهما حق 
المطالبة بالعوض. 

و الظاهر هو الثانى كما عبر به المصنف (ره). و الظاهر أنه هو مراد الأصحاب و المستفاد من النصوصء كما يظهر ذلك من كلماتهم 
فى ما لو اشترط نقص الأجرءٌ لو جاء بالعمل المستأجر عليه فى غير الوقت المعين له بالإجارة. فإن الاجارةٌ لو كانت باطلةُ كان الشرط 
كذلكك. فلا يستحق الأجير الأجرة ناقصة؛ مع بنائهم على صحة الشرطء فانتظر ما يأتى فى ذيل المسألة. 

)١(‏ الظاهر من الفرض الاختصاص بالقسم الثانى و لا يجىء فيه القسم الأولء و إنما يجىء فى الإجارة على المردد بين الايصالين» كما 
صرح بذلكك غير واحد. 

(0) بنحو لو صح اقتضى اشتغال ذمته بأحدهما تخبيرأء بخلاف الصورة الآنية» فإن عقد الإجارة إنما يقتضى اشتغال الذمهٌ بالإيصال فى 
القت عي فس كاه تيار 
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فيرجع إلى قوله. آجرتكك بأجرة كذاء إن أوصلتكك فى الوقت الفلانى» و بأجرة كذا إن لم أوصلك فى ذلك الوقت. و هذا باطل 
للجهالة» نظير ما ذكر فى المسألة السابقة من البطلان إن قال: إن عملت فى هذا اليوم فلكك درهمان .. وقد يكون مورد الإجارة هو 
الإيصال فى ذلكك الوقتء و يشترط عليه أن ينقص من الأ-جرة )١(‏ كذا على فرض عدم الإيصال. و الظاهر الصحةٌ فى هذه الصورة 
(1)) لعموم 


«المؤمنون عند شروطهم) للق 

وغيره» مضافاً إلى صحيحة محمد الحلبى 

0 

)١(‏ يعنى: بنحو شرط النتيجة» أو أن يتملكك منها بنحو شرط الفعل. 

(؟) وعن المحقق الكركى و جماعة: البطلا.ن» طرحاً منهم للصحيح, أو حملا له على الجعالة» لمخالفته للقواعد من أجل التعليق و 
الجهالة و الإبهام. 

و أنه كالبيع بثمنين. لكن الجميع كما ترى: إذ الأسخير مبنى على حمله على الصورة الأمولى. و ما قبله ل دليل على قدحه فى صحة 
الشرطء بل المحقق بناؤهم فى غير مورد على عدم قدحه فلاحظ. و حمل الصحيح على الجعالة بعيد جداً لأن الجعالة تقتضى 
إحداث الداعى إلى العمل بتوسط بذل الجعل» و ظاهر الصحيح أن العمل غير مرغوب فيه للباذل» فلا وجه للحث على فعله و الترغيب 
00 

قال: كنت قاعداً إلى قاضىء و عنده أبو جعفر عليه السلام جالسء فجاء رجلان» فقال أحدهما: إنى تكاريت إبل هذا الرجل ليحمل 
لى متاعاً إلى بعض المعادنء فاشترطت عليه أن يدخلنى المعدن يوم كذا و كذاء لأنها سوق و أخاف أن تفوتنى فإن احتبست عن 
ذلك حططت 
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)١(‏ الوسائل باب: 7١‏ من أبواب المهور حديث: ؟. 
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ولوقال: إن لم توصلنى فلا أجرهُ لككء فان كان على وجه الشرطية» بأن يكون متعلق الإجارة هو الإيصال الكذائى فقطء و اشترط عليه 
عدم الأجرهُ على تقدير المخالفة» صح (20)» و يكون الشرط المذكور مؤكداً لمقتضى العقد. و إن كان على وجه القيدية؛ بأن جعل 
كلتا الصورتين مورداً للإجارة: إلا أن فى الصورة الثانية بلا أجرة» يكون باطلا. و لعل هذه الصورةٌ مراد المشهور (؟) 


من الكرى لكل يوم احتبسته كذا و كذاء و أنه حبسنى عن ذلكك اليوم كذا و كذا يوماً. فقال القاضى: هذا شرط فاسد وقّه كراه. فلما 
قام الرجل أقبل إلى أبو جعفر (ع) فقال: شرطه هذا جائز ما لم يحط بجميع كراه) .١١‏ 

)١(‏ كما ذكره الشهيد فى اللمعةء حاملا للفرض على هذا القسم لا غير. نعم قد يأبى الصحةٌ الصحيح المتقدم. اللهم إلا أن يحمل على 
صورة كون الزمان الخاص مأخوذاً قيداً على نحو تعدد المطلوبء إذ حينئذ يكون فوات القيد موجباً للخيار» لا عدم وقوع العمل 
السشاجر غلية كى لذ سك الأتهرة و يكوة الشرط مز كندا لمتشي العقد كنا عو المتروض قن العت» و عرفت أنه الأصضل فن 
القيود. 

() المظنون قوياً: أن مورد كلام المشهور هنا و فى المسألهُ السابقة- أعنى: ما لو اشترط نقص الأجرة- هو خصوص صورة الشرط فى 
ضمن عقد الإجارة الوارد على الإإيصال فى الوقت المعين» فلا يشمل صورة وقوع الإجارة على المردد. و وجه تفصيلهم بالبناء على 
الصحة فى الأولى و البطلان فى الثانية: هو الصحيح المذكور لا غير. و لا بأس بالعمل به 


)١(‏ الوسائل باب: ١‏ من أبواب أحكام الإجارة: ؟. 
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القائلين بالبطلان )١(‏ دون الأولى» حيث قالوا: و لو شرط سقوط الأجرة إن لم يوصله لم يجز. 


[ (مسألة 1): إذا استأجر منه دابة لزبارة النصف من شعبان] 


( مسأل 1): إذا استأجر منه دابة لزيارة النصف من شعبان مثلما- و لكن لم يشترط على المؤجر ذلكك و لم يكن على وجه العنوانية 
أيضًء و اتفق أنه لم يوصله؛ لم يكن له خيار الفسخ؛ و عليه تمام المسمى من الأجرة. و إن لم يوصله إلى كربلاء أصلًا سقط من 
المسمى بحساب ما بقى و استحق بمقدار ما مضى. و الفرق بين هذه المسألهُ و ما مر فى المسألة السابقة: 


أن الإيصال هنا غرض وداع و فيما مر قيد أو شرط. 


بعد اعتباره فى نفسه؛ و اعتماد الأصحاب عليه. و من ذلكك يظهر ضعف ما فى المتن من كون مراد القائلين بالبطلان صورة وقوع 
الإجارة على الأمرين؛ فإنه بعيد» و موجب للتفكيكك بين مورد البطلان- فى كلامهم- و مورد الصحة: لأنها فى خصوص صورة وقوع 
الإجارةً على الإيصال فى الوقت المعين» و جعل نقص الأجرهُ على تقدير عدمه من قبيل الشرطء فان هذا التفكيكك بعيد. و أبعد من 
ذلك ما فى الروضة من جعل مورد الصحةٌ و البطلان معاً صورة وقوع الإجارة على الأمرين على نحو الترديد. فان ذلكك أيضاً بعيد عن 
مذاقهم من اعتبار التعيين فى الإجارة» و إن تقدم القول بالصحة من جماعة فى المسألهٌ الحادية عشرة فلاحظ. 
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)١(‏ بل عن بعض: أنه لا خلاف فيه إلا من أبى على. 
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[فصل الإجارة من العقود اللازمة] 
اشارة 


فصل الإجارة من العقود اللازمة )١(‏ لا تنفسخ إلا بالتقايل أو شرط الخيار لأحدهما أو كليهما إذا اختار الفسخ. نعم الإجارة المعاطاتية 
جائزة (7)» يجوز لكل منهما الفسخ, ما لم تلزم بتصرفهماء أو تصرف أحدهما فيما انتقل إليه. 


[ (مسألة :)١‏ يجوز بيع العين المستأجرة قبل تمام مدة الإجارة] 


( مسأل :)١‏ يجوز بيع العين المستأجرة قبل تمام مده الإجارة؛ و لا تنفسخ الإجارة به (): فتنتقل إلى المشترى مسلوبة المنفعة مده 
الإجارة نعم للمشترى مع جهله بالإجارة خيار فسخ البيع (©)» لأن نقص المنفعة عيب (8)» و لكن فصل 


)١1(‏ بلا خلافء بل عليه الإجماع محكى. و يشهد له غير واحد من النصوص .0١١‏ مضافاً إلى عمومات اللزوم. 
(1) بناء على تمامية الإجماع على عدم لزوم المعاطاةً إلا بمازمات مخصوصة مذكورة فى محلها. 

() بلا خلاف ولا إشكال. و يشهد له جملهُ من النصوص .)3١‏ 

(؟) كما صرح به جمع كثير» بل عن الغنيةٌ: الإجماع عليه. 

(5) لأن مبنى المعاوضات على التسليم و الانتفاع» و هو متعذر بالإجارة. 


.١ من أبواب الإجارة حديث:‎ ١0 الوسائل باب: ل‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: 7 من أبواب الإجارة. 
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ليس كسائر العيوب مما يكون المشترى معه مخيراً بين الرد و الأ-رشء فليس له أن لا يفسخ و يطالب بالأ-رشء فإن العيب الموجب 
للأرش ما كان نقصاً فى الشىء فى حد نفسه؛ مثل العمى و العرج و كونه مقطوع اليد أو نحو ذلككء لا مثل المقام الذى العين فى حد 
نفسها لا عيب فيها. و أما لو علم المشترى أنها مستأجرة و مع ذلكك أقدم على الشراءء فليس له الفسخ أيضاً. نعم لو اعتقد كون مده 
الإجارة كذا مقداراء فبان أنها أزيد» له الخيار أيضاً .)١(‏ و لو فسخ المستأجر الإجارة رجعت المنفعة فى بقيهُ المده إلى البائع» لا إلى 
المشترى (5). 


أو لأن.مخ الشرائط الارتكاوبة كوخ العيخ مسشيعة للمتفعة فإذا قات الشرط المذكور كان له خبار تخلق الشرط: .و بالجملة: نقضص 
المنفعة خلاف الأصل المعول عليه عند العقلاء» كأصالة الصحةء فيكون الخيار من قبيل خيار الرؤية. 

(1) لفوات الزيادة عليه من دون إقدام. 

)١(‏ هذا لا يخلو من نظرء لأنه خلاف مقتضى تبعية المنفعةٌ للعين. 

و مجرد كون مقتضى الفسخ رجوع كل من العوضين إلى حاله قبل العقد غير كاف فى ذلككء لأن المنفعة إنما كانت ملكا للبائع قبل 
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العقد, لأنها تابعةٌ للعين فيملكها مالكك العين» فاذا تبدل المالكك للعين كان مقتضى التبعية رجوعها إلى المشترى. و كأنه لما ذكرنا 
احتمل فى التذكرة- على ما حكى- رجوع المنفعة إلى المشترى و بذلكك يظهر الفرق بين المسألة و بين ما إذا آجر العين على 
شخصء ثم المستأجر آجرها ثانياً على ثالثء ثم باع المالكك العين ففسخت الإجارة الثانية» فإن فسخها يوجب رجوع المنفعة 
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نعم لو اعتقد البائع و المشترى بقاء مده الإجارة» و أن العين مسلوبةٌ المنفعهُ إلى زمان كذاء و تبين أن المده منقضية» فهل منفعهُ تلكك 
المده للبائع» حيث أنه كأنه شرط كونها مسلوبة المنفعة إلى زمان كذا ()» أو للمشترىء لأنها تابعة للعين ما لم تفرز بالنقل إلى الغير» 
أو بالاستثناء» و المفروض عدمها؟ 

وجهان. و الأقوى: الثانى. نعم لو شرطا كونها مسلوبة المنفعة إلى زمان كذا بعد اعتقاد بقاء المدةء كان لما ذكر وجه (5). 

ثم بناء على ما هو الأقوى من رجوع المنفعة فى الصورة السابقة إلى المشترى, فهل للبائع الخيار أولا؟. وجهان لا يخلو أولهما 


إلى المستأجر الأولء لأنه ملكها بالعقد لا بالتبعية. 

و بالجملة: رجوع كل من العوضين إلى محله السابق بالفسخ. ليس لأن الفسخ يقتضى ذلك بل لأن الفسخ يبطل العقدء فيرجع كل 
من العوضين إلى ما يقتضيه السبب السابق. ففى المقام يرجع إلى ما تقتضيه التبعية إذا تحقق الفسخ. و التبعية إنما تقتضى الرجوع إلى 
ملكك مالكك العين» و هو المشترى لا المؤجر. 

)١(‏ مجرد الاعتقاد لا يقتضى ذلكك كما لا يخفى. 

(؟) فى بعض الحواشى: «لكنه غير موجه. إذ الشرط فى المقام بمنزلة التوصيف لا الاستثناء فلا أثر لها يعنى: فى جعل المنفعة للبائع. 
بل محض الاستثناء أيضاً بمنزلة التوصيف لا يقتضى ثبوت المنفعة للبائع» و إنما الذى يقتضى ذلكك إنشاء كونها للبائع» لكنه لا يتيسر 
ذلكك مع اعتقاد أنها للمستأجر. 
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ميناقرة (1) كهوها |15 ارين ذلك له اليف 

هذا إذا بيعت العين المستأجرة على غير المستأجر. أما لو بيعت عليه: ففى انفساخ الإجارةً وجهان (2). أقواهما: 

العدم (). و يتفرع على ذلكك أمور: 

منها: اجتماع الثمن و الأجره عليه حينئذ. 

و منها: بقاء ملكه للمنفعة فى مده تلكك الإجارة لو فسخ البيع بأحد أسبابه» بخلاف ما لو قبل بانفساخ الإجارة. 

و منها: إرث الزوجة من المنفعة فى تلكك المده (©)» لو مات الزوج المستأجر بعد شرائه لتلكك العين» و إن كانت مما لا ترث الزوجة 
منهء بخلاف ما لو قيل بالانفساخ بمجرد البيع (2). 


)١(‏ لما عرفت من أن الخيار فى المقام من قبيل خبار الرؤية» و لا فرق فيه بين المشترى و البائع. و قد استظهر شيخنا الأعظم فى مكاسبه 
الاتفاق على عدم الفرق فى خيار الرؤيةٌ بين البائع و المشترى. 

(0) بل قولان. 

(*) كما هو المشهور. و عن الإرشاد: الانفساخ, لأن أثر الإجارة الانتفاع بمال الغير و هذا لا يبقى بعد البيع» و لأنه يلزم اجتماع العلتين 
على معلول واحد, لأن المنفعة حينئذ تكون مملوكة بالإجارة و التبعية. و ضعفه بالتأمل ظاهر. 

(©) لأنها مطل ركه أضالة بالأشارة, 
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(0) فإن المنافع تكون مملوكة للموروث بالتبعية للعين» فاذا كانت الزوجة لا ترث من العين لا ترث مما هو تابع لها. 
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و منها: رجوع المشترى بالأسجرةٌ لو تلف العين بعد قبضها و قبل انقضاء مده الإجارة» فإن تعذر استيفاء المنفعة يكشف عن بطلان 
الإجارة و يوجب الرجوع بالعوضء و إن كان تلف العين عليه. 


[ (مسألة ؟): لو وقع البيع والإجارهً فى زمان واحد] 


( مسألة ؟): لو وقع البيع و الإجارة فى زمان واحد كما لو باع العين مالكها على شخص و آجرها وكيله على شخص آخره و اتفق 
وقوعهما فى زمان واحد- فهل يصحان معاً و يملكها المشترى مسلوبةٌ المنفعة كما لو سبقت الإجارة» أو يبطلان معاً للتزاحم فى ملكية 
المنفعة» أو يبطلان معا بالنسبة إلى تمليكك المنفعة فيصح البيع على أنها مسلوبة المنفعة تلكك المدة فتبقى المنفعة على ملكك البائع؟ 
وجوه. أقواها: الأول» لعدم التزاحم: فإن البائع لا يملكك المنفعة و إنما يملكك العين )١(‏ و ملكية العين توجب ملكية المنفعة للتبعية و 


هى متأخرة عن الإجارة. 
[ (مسألة ): لاتبطل الإجارهٌ بموت المؤجر و لا بموت المستأجر على الأقوى] 


(مسألهُ "): لا تبطل الإجارة بموت المؤجر ولا بموت المستأجر على الأقوى (2). نعم فى إجارة العين الموقوفة» إذا آجر البطن السابق 
تبطل بموته بعد الانتقال إلى 


)١(‏ بالتشديدء يعنى: أن البائع إنما يبيع العين و لا يمأسك المشترى المنفعة» بل يملكه العين» و المنفعة يملكها المشترى بالتبعية. و 
الملكية بالتبعية إنما تكون حيث لا يكون مقتض لملكية أخرىء فإذا آجر الوكيل فقد ملكك المستأجر المنفعة بعقد الإجارة؛ المانع من 
تأثير التبعية. 

(0) كما هو المشهور بين المتأخرين. و فى المسالكك: نسبته إليهم أجمع. 
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البطن اللاحق, لأن الملكية محدودة. و مثله ما لو كانت المنفعة موصى بها للمؤجر ما دام حياً. بخلاف ما إذا كان المؤجر هو 


والبعنيوو مخ القدماد أنياعطا بالمرث مطنا و قل : لا مطل بوث النتجو و تظل سوث الساس وتيب إلى أكثر أمحاناء و 
قد يستدل للبطلان 

بموثق إبراهيم بن محمد الهمدانى: «قال: كتبت إلى أبى الحسن عليه السلام و سألته: عن امرأة آجرت ضيعتها عشر سنين» على أن 
تعطى الإجارة (الأجره خ ل) فى كل سنةٌ عند انقضائهاء لا يقدم لها شىء من الإجارة (الأجره خ ل) ما لم يمض الوقتء فماتت قبل 
ثلاث سنين أو بعدهاء هل يجب على ورثتها إنفاذ الأجره إلى الوقت أم تكون الإجارة منتقضة (منقضية خ ل) بموت المرأة؟ فقال عليه 
السلام: إن كان لها وقت مسمى لم يبلغ فماتت فلورئتها تلكك الإجارة» فان لم تبلغ ذلك الوقت و بلغت ثلئة أو نصفه أو شيئاً منهه 
فتعطى ورثتها بقدر ما بلغت من ذلكك الوقت إن شاء الله .)١١‏ 

بناء على أن الظاهر أن المراد من قوله عليه السلام: 

«فلورثتها تلك الإجارة» 
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: أن الإجارة لا تبطل من أصلهاء بل من حين الموتء بقرينة ما بعده مما هو ظاهر فى توزيع الأجرةء بنسبةُ زمان الحياة إلى مجموع 
المدة. 

و فى مجمع البرهان: ادعى صراحتها فى الدلالة على عدم بطلانها بموت المؤجر. و كأنه استند فى ذلكك إلى ظاهر قوله (ع): 
«فلورثتها تلك الإجارة» 

فى أن الإجارة صحيحة. و حمل ما بعده على أن الورثة يستحقون الأجرة» على حسب التوقيت الصادر فى عقد الإجارة. و لكنه كما 
ترى و إن وافقه عليه جماعة» فإنه غير ظاهرء بل الظاهر ما ذكرنا و إن كان لا يخلو من خفاء. 


.١ الوسائل باب: 70 من أبواب الإجارة حديث:‎ )١( 
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المتولى للوقف و آجر لمصلحة البطون إلى مدةء فإنها لا تبطل بموته» ولا بموت البطن الموجود حال الإجارة. و كذا تبطل إذا آجر 
نفسه للعمل بنفسه )١(‏ من خدمةٌ أو غيرهاء فإنه إذا مات لا يبقى محل للإجارة. و كذا إذا مات المستأجر الذى هو محل للعمل من 
خدمة أو عمل آخر متعلق به بنفسه. و لو جعل العمل فى ذمته لا تبطل الإجارة بموته» بل يستوفى من تركته. و كذا بالنسبة إلى 
المستأجر إذا لم يكن محلا للعمل» بل كان مالكا له على المؤجرء كما إذا آجره للخدمة من غير تقيبد بكونها له فإنه إذا مات تنتقل 
إلى وارثه» فهم يملكون عليه ذلكك العمل. و إذا آجر الدار و اشترط على المستأجر سكناه بنفسه لا تبطل بموته (؟)» و يكون للمؤجر 
خيار الفسخ. 

نعم إذا اعتبر سكناه على وجه القيدية تبطل بموته. 


[ (مسألة ©): إذا آجر الولى أو الوصى الصبى المولى عليه مده تزيد على زمان بلوغه و رشده] 


(مسألة ©): إذا آجر الولى أو الوضئ الصبى العولى عليه هده تزيد علئ زهان بلوغه ورشدهء بظلت فى المبقن 


)١(‏ فى بعض الحواشى: «انه يختص البطلان بما إذا كان متعلق الإجاره هو منفعة نفسه. و لو كان المتعلق هو الخدمة و نحوها كلياء و 
شرط المباشرة بنفسه فللمستأجر الخيار» و فيه: ما عرفت من أن شرط المباشرة راجع إلى تقييد المنفعة و عرفت أن التقيبد فى الكليات 
على نحو وحدة المطلوبء فلا مجال للخيار. و كذا الحكم فى الفرض الآخر. اللهم إلا أن تكون العبارة المؤدية إلى التقييد ظاهرة فى 
كونه على نحو تعدد المطلوب. 

(0) قد عرفت أن الشرط فى المقام راجع الى القيد و أن التقييد فى المقام على نحو وحدةٌ المطلوب. 
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بلوغه فيه بمعنى: أنها موقوفة على إجازته. و صحت واقعاً و ظاهراً بالنسبة إلى المتيقن صغره؛ و ظاهراً بالنسبة إلى المحتمل فاذا بلغ له 
أن يفسخ على الأقوى, أى: لا يجيزء خلافاً لبعضهم )١(‏ فحكم بلزومها عليه لوقوعها من أهلها فى محلهاء فى وقت لم يعلم لها مناف. و 
هو كما ترى. نعم لو اقتضت المصلحة- اللازمة المراعاة- إجارته مده زائدة على زمان البلوغ» بحيث تكون إجارته أقل من تلك المده 
خلاف مصلحته تكون لازمة ليس له فسخها بعد بلوغه. و كذا الكلام فى إجارة أملاكه. 


[ (مسألة 4): إذا آجرت امرأهٌ نفسها للخدمة مده معينة] 
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( مسألة 6: إذا آجرت امرأة نفسها للخدمة مده معينة) فتزوجت قبل انقضائهاء لم تبطل الإجارة. وإن كانت الخدمة منافية لاستمتاع 
الزوج (). 


)١(‏ حكى ذلكك عن الخلافء معللا له بما ذكر. و رده فى الجواهر بالمنع. لكن مقتضى ولايته على الطفل فى جميع ماله الولاية عليه 
من ماله و نفسه. صحة ما ذكرء إذ لا ريب فى أن للإنسان السلطنة على منافعه المستقبلة» فتكون لوليه السلطنة عليها. كما أن الحكم فى 
أمواله كذلكك. 

و الفرق بينهما غير ظاهر. فالأقوى حينئذ عدم جواز فسخه و نفوذ تصرف الولى. : 
اللهم إلا أن يستشكل فى ثبوت إطلاق لدليل الولايهُ يقتضى ذلكك فى نفسه. و أما ماله: فإطلاق قوله ل ا تَْرْبُواكالَ اليتيم إِنَا 
الى هى أَحْسَنٌ* «. كاف فى إثبات نفوذ التصرف. 

(؟) لأن حق الاستمتاع يختص بغير صورة المزاحمة للواجب المجعول 


.١187 الانعام:‎ )١( 
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[ (مسألة 2): إذا آجر عبده أو أمته للخدمة ثم أعتقه] 


(مسألة ©): إذا آجر عبده أو أمته للخدمة ثم أعتقه )١(‏ لا تبطل الإجارة بالعتق» و ليس له الرجوع على مولاه بعوض تلكك الخدمة فى 
بقِيهُ المدء (؟7)» لأنه كان مالكا لمنافعه أبداً و قد استوفاها بالنسبة إلى تلكك المدة. فدعوى: أنه فوّت على العبد ما كان له حال حريته» 
كما ترى. نعم يبقى الكلام فى نفقته فى بقيةُ المد إن لم يكن شرط كونها على المستأجر. 

وفى المسألة وجوه: 

أحدها: كونها على المولى (*) لأنه حيث استوفى بالإجارةٌ منافعه فكأنه باق على ملكه (6). 


بالإجارة السابقة» و لا مجال لدعوى العكسء. فيقال: الإجارة باطلهُ لعدم القدرة على التسليم» ؛ لأن التحقيق فى العلل الشرعية؛ التى يكون 
بعضها مزاحماً للآخرء الترجيح بالسبق و اللحوق» فيكون الأثر للسابق دون اللاحق. و من ذلكك يظهر أنه لو نذر أن يزور الحسين عليه 
السلام يوم عرفة فاستطاع؛ كان النذر مقدماً على الاستطاعة؛ و لو استطاع ثم نذر كانت الاستطاعة مقدمة على النذر. 

)١(‏ صح العتق قولًا واحداًء لعموم أدلته» كما فى الجواهر. 

و كذا ذكر فى صحة الإجارة» و عن إيضاح النافع: أنه ربما قبل بالبطلان. 

وفى الجواهر: ان الظاهر أن القول بذلكك لبعض الشافعية. 

(0) حكى جواز الرجوع عن الشافعى فى القديم. و عن الشيخ و الحلى حكايته قولاء و لم يعلم أنه لأصحابنا. 

(*) حكى ذلكك عن القواعد. و فى الجواهر: ضعفه واضحء» ضرورة أن المقتضى لها الملكك, و قد زال. 

() هذا التنزيل غير ظاهر الوجه. 
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الثانى: أنه فى كسبه إن أمكن له الاكتساب لنفسه فى غير زمان الخدمة )١(‏ وان لم يمكن فمن بيت المال (1) و إن لم يكن فعلى 
المسلمين (*) كفاية (6). 
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الثالث: أنه إن لم يمكن اكتسابه فى غير زمان الخدمة ففى كسبه و إن كان منافيا للخدمة (2). 
الرابع: أنه من كسبه و يتعلق مقدار ما يفوت منه من الخدمة بذمته. 
الخامسن» أنه هخ يق المال مرج الأول. 


و لذ مغك قر 4 الرسه الأول: 


)١(‏ الظاهر أن هذه الصورة خارجة عن محل الكلام و الخلافء و على هذا يرجع الثانى إلى الخامس. 

(؟) لكن فى كون نفقته من مصارف بيت المال إشكالء فإن بيت مال الخراج يصرف فى المصالح العامة. اللهم إلا أن يكون تركك 
الإنفاق عليه مهانةٌ عامة للمسلمين. 

(©) المقدار اللازم على المسلمين حفظه عن الهلاككء أما النفقةُ المتعارفة فلا دليل على وجوبها على أحد. 

(؟) فان لم يمكن ففى كسبه أو غيره» مقتصراً على مقدار الضرورة» نظير أكل مال غيره عند المخمصة. 

(0) و فيه: أنه تصرف فى مال الغير من دون مسوغ ظاهر. مع أنه لا فرق بين كسبه و سائر أموال المستأجر و غيره. و ما فى الجواهر: 

من أن النفقة مقدمة على كل واجب. فيه: أن ذلكك يتم لو كان الواجب عليه الخدمة فى ذمته» و ليس هو مقتضى الإجارة, لأنها واقعة 
على 
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[ (مسألة :)١‏ إذا وجد المستأجر فى العين المستأجرة عيباً سابقاً على العقد] 


(مسألة /): إذا وجد المستأجر فى العين المستأجرة عيباً سابقاً على العقد و كان جاهلا بهء فان كان مما تنقص به المنفعة فلا إشكال فى 
ثبوت الخيار له بين الفسخ و الإبقاء )١(‏ و الظاهر عدم جواز مطالبته الأرش فله الفسخ أو الرضا بها مجانا (؟). نعم لو كان العيب مثل 


خراب بعض بيوت الدار 


منافعه لا على ذمته» و منافعه بالإجاره مال للمستأجر كسائر أمواله» فإذا جاز له التصرف فى كسبه جاز له التصرف فى مال المستأجر 
غير الخدمة» و هو كما ترى. 

)١(‏ قد نفى الخلاف فيه غير واحدء و تأتى فى هذه المسألةُ الإشارة إلى وجهه. و أنه إما من قبيل خيار تخلف الوصفء أو هو مقتضى 
حديث لا ضرر 

() حكى عليه اتفاق الأصحاب إلى زمان الشهيد, فتردد فيه فى اللمعةٌ» و تبعه غيره فيه. و عن جامع المقاصد: أن الأصح ثبوته. و 
هو فى محله لو كان الناقص جزءاً ملحوظا بالإجارة مقابلا به جزءاً من الأ-جرةٌ فإنه يكون من قبيل الخراب لبعض البيوت. أما إذا لم 
يكن كذللكك. بل كان من قبيل الوصف الموجب لنقص المالية»- كبطء السير فى الدابهُ- فلا وجه له ظاهر. و كونه منشأ لنقص المالية 
غير كاف فى لزوم إرجاع بعض الأ-جرة كما لا يخفى. و ثبوت الأرش فى العيب فى المبيع لدليل يخصه. لا يصحح البناء عليه فى 
المقام بعد كونه خلاف القاعدة. بل فى الفرض الأول إنما الثابت التقسيطء كما عبر به فى المتن فى خراب بعض بيوت الدار, لا 
الأرش المصطلح الذى هو تداركك لنقص المالية و لو بمال أجنبى 


000 راجع الوسائل باب: ١85‏ من أبواب الخيار فى كتاب البيع» و باب: ه من كتاب الشفعة» و باب: /ل ١7”‏ من كتاب احياء الموات. 
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فالظاهر تقسيط الأجرةٌ »)١(‏ لأنه يكون حينئذ من قبيل تبعض الصفقةُ (؟) و لو كان العيب مما لا تنقص معه المنفعة كما إذا تبين كون 
الدابةٌ مقطوعة الاذن أو الذنب» فربما يستشكل فى ثبوث الخيار معه (*). لكن الأقوى ثبوته إذا كان مما يختلف به الرغباث و ثتفاوث 
به الأجرة. و كذا له عن الأجرة» مع كون المعاملة باقيُ على حالها بلا تبعض فيها. فدعوى: 

عدم جواز مطالبة الأرش- كما فى المتن- فى محله. 


)١(‏ لما عرفتء و إن كان إطلاق قولهم: عدم ثبوت الأرش و لو مع فوات بعض المنفعة» يقتضى عدمه فى المقام, إلا أنه منزل على 
الضووة الباق 

(؟) و حينئذ يكون له الخيار فى الباقى» كما فى سائر موارد تبعض الصفقة. 

() و إن كان يقتضيه إطلا-ق كلامهم» بل عن غير واحد التصريح به» و استدل له: بأن الصبر على المعيب ضرر. و هو- كما ترى- 
ممنوع على إطلاقه. 

و بالجملة: إن كان دليل الخيار فى المقام هو: «لا ضرر.)؛ 

فيقتضى اختصاصه بصورة الضرر. و ان كان هو دليل خيار العيب فى المبيع» فلو بنى على التعدى عن البيع فإنما هو فيما لو كان 
العوض معيباً» و العوض فى الإجارة المنفعة و الأجرة, لا العين. مع أن تصور العيب بالمعنى المعتبر فى عيب المبيع بالنسبةٌ إلى المنافع 
غير ظاهرء إذ ليس لها خلقة أصليةُ يكون النقص عنها عيبا. و كذا لو كان دليل خيار تخلف الوصف. من جهةٌ اعتماد المستأجر على 
أضالة الصحة فاته أيشا يخنص بالاعراض» و لا يجري فى غيرهاء إذ اريت فى أنهالا خبار [لأجير لو استوجر على خباطة ثوبه و 
تبين بعد الإجارة أنه معيب. و كذا لو استؤجر على حمل مناع فتبين أنه معيب. و بالجملة: دليل الخيار فى المقام 
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الهاو إذاحدت فيا عين بحل الققد و قبل القيضى(1)بل "بعد الققن أبضاءواة كان اسع فى يعفى السطعة ومهن عقن المدة 
(؟). هذا إذا كانت العين شخصية. و أما إذا 


أما حديث لا ضررء أو دليل خيار تخلف الشرط؛ و كلاهما غير مطرد. 

و لأجل ذلكك يتعين التفصيل المذكور فى المتن. 

)١(‏ إما لقاعدة التلف قبل القبض الحاكمة بأنه من مال الناقل» فيكون العقد كأنه وقع على الفاقد. و فيه: أنه لو تمٌ ذلكك فى تلف 
وصف المبيع؛ فالتعدى إلى المقام يحتاج الى دليل. و إما لان مبنى المعاوضة على التسليم و التسلم للعوضين على ما هما عليه» فكما 
يثبت الخيار بتعذر تسليم العين» كذلكك يثبت الخيار بتعذر تسليمها على ما هى عليه من الوصف و لو لأجل تلف الوصف. و إما لأجل 
أن تلف الوصف يكشف عن تلفه و انتفائه فى نفسه» كما فى تلف العين المستأجرةُ و لو بعد العقد و القبضء كما يأتى فى الفصل 
اللاحق. و لأجله تصح دعوى ثبوت الخيار فى ما لو حدث العيب بعد القبض. لأن الإقدام كان على الانتفاع بالعين و هى على الوصف 
الخاص لا مطلقاء فالتخلف يستوجب الخيار. 

(؟) كما فى محكى التذكرة و اختاره فى الجواهر و غيرها. لأن تسليم المنفعة تدريجى بتدرج زمانهاء فاذا حدث العيب فقد حدث 
قبل تسليم المعيب» و قد عرفت ثبوت الخيار حينئذ. هذا مضافاً الى الوجه الماضى فى صور حدوث العيب قبل القبض و بعد العقد من 
أن التلف حينئذ كاشف عن عدم المنفعة الصحيحة. 

لكن الوجه الأول قد ينافيه بناؤهم على عدم الخيار لو غصبت العين بعد القبض. و الوجه الأخير ينافيه بناؤهم على الانفساخ من حين 
التلفء فيما لو تلفت العين المستأجرة بعد القبضء كما سيأتى فى الفصل الآتى. فتأمل. 
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كانت كليةُ و كان الفرد المقبوض معيباء فليس له فسخ العقد )١(‏ بل له مطالبة البدل. نعم لو تعذر البدل كان له الخيار فى أصل العقد 
)00 


[ (مسألة 8): إذا وجد المؤجر عيباً سابقاً فى الأجرة و لم يكن عالماً به] 


(مسألة 8): إذا وجد المؤجر عيباً سابقاً فى الأجرُ و لم يكن عالماً به كان له فسخ العقد, و له الرضا به. و هل له مطالبة الأرش معه؟ لا 
يبعد ذلك. بل ربما يدعى عدم الخلاف فيه ("). لكن هذا إذا لم تكن الأجرة منفعة عين, و إلا فلا أرش فيه (©) مثل ما مرّ فى المسألة 
الساقة دى كو الى الساحرة ما (8). هذا إذا كاقت الأحرةعينا شخصية: 


)١(‏ كما صرح به غير واحد من دون خلاف فيه لعدم المقتضى للخيار فى العقد. 

(0) لتعذر تسليم العوض الذى عليه مبنى المعاوضة؛ و لذا يستتبع الخيار 

(5) بل هو المصرح به فى كلام جماعة» بل فى مفتاح الكرامة و غيره: لا أجد فيه خلافاً. فان تمّ إجماع عليه- كما استظهره غير واحد- 
فهو الحجة. و إلا ففيه إشكالء لاختصاص دليله بالبيع فالتعدى إلى المقام و غيره من سائر المعاوضات غير ظاهر, و الأصل ينفيه» و إن 
حكى عن المحقق القول به فى عوض الخلع. و فى القواعد: القول به فيه» و فى عوض الهله و مال الكتابة. و عن المسالكك: القول به 
فى المهر. و فى محكى الروضة: القول به فى الصلح على وجه قوى. إلا أن ثبوت الإجماع بهذا المقدار على ثبوته كلياً فى المعاوضات 
ممنوع جداً. و لذا جزم بعدمه بعض فى بعضها. لكن كان المناسب عدم الفرق فيها لأنها جميعا من واد واحد. 

(؟) كما نص على ذلكك فى الجواهر. 

(فالماعة أنضا. 
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و أما إذا كانت كلية» فله مطالبةٌ البدل لا فسخ أصل العقد إلا مع تعذر البدل على حذو ما مرٌ فى المسألة السابقة. 


[ (مسألة 4): إذا أفلس المستأجر بالأجرة] 


(مسألة 8): إذا أفلس الستاحر بالأحرة كان للمؤجر الخيار بين الفسخ و استرداد العين» و بين الضرب مع الغرماء »)١(‏ نظير ما إذا 
أفلس المشترى بالثمن» حيث ان للبائع الخيار إذا وجد عين ماله. 


[ (مسألة :)٠١‏ إذا قبين غبن المؤجر أو المستأجر فله الخيار] 
(مسألة :23٠١‏ إذا تبين غبن المؤجر أو المستأجر فله الخيار» إذا لم يكن عالما به حال العقد (؟) إلا إذا اشترطا سقوطه فى ضمن العقد. 
[ (مسألة :)١١‏ ليس فى الإجارةً خيار المجلس و لا خيار الحيوان] 


(مسألة :)١١‏ ليس فى الإجارة خيار المجلس و لا خيار الحيوان» بل و لا خيار التأخير على الوجه المذكور فى 


)١(‏ بلا خلاف» كما عن غير واحد. و صرح به جماعة من القدماء و المتأخرينء إلحاقا للإجارة بالبيع الثابت فيه بالإجماع و النصوص 
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.١‏ و بعضها و إن لم يكن مختصاً بالبيع إلا أنه ظاهر فى العين 

«”» فإلحاق المنافع بها يحتاج إلى تنقيح المناط» كما هو ظاهرهمء و إن كان المحكى عن بعض: تكلف إدراج المنفعة فى بعض 
تلك النصوص. 

() بناء على استفادة الخيار فى البيع من عموم نفى الضررء فإنه كما يشمل البيع يشمل الإجارة و غيرها من العقود المالية. أما إذا كان 
المستند الإجماعء فثبوته فى الإجاره غير ظاهرء فان كثيراً من الأصحاب أهمل ذكره فى المقام. 


)١(‏ الوسائل باب: 0 من أبواب أحكام الحجر. 

(1) الوسائل باب: ١‏ من أبواب أحكام المضارية: .١‏ 
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البيع (21» و يجرى فيها خيار الشرط حتى للأجنبى» و خيار العيب, و الغبن كما ذكرتاء بل يجرى فيها سائر الخيارات كخيار الاشتراط» 
و تبعض الصفقة» و تعذر التسليم» و التفليس و التدليسء و الشركة و ما يفسد ليومه؛ و خيار شرط رد العوض. نظير شرط رد الثمن فى 


البيع 0 


[ (مسألة ؟١):‏ إذا آجر عبده أو داره مثلا ثْمّ باعه من المستأجر لم تبطل الإجارة] 


(مسألة :)1١‏ إذا آجر عبده أو داره مثلا ثب باعه من المستأجر لم تبطل الإجارة» فيكون للمشترى منفعة العبد مثلاء من جهة الإجارة قبل 
انقضاء مدتهاء لا من جهة تبعية العين. و لو فسخت الإجارة رجعت الى البائع (. و لو مات بعد القبض رجع المشترى المستأجر على 
البائع» بما يقابل بقيةُ المده من الأجرة و إن كان تلف العين عليه. و الله العالم. 


[فصل يملى المستأجر المنفعة فى إجارة الأعيان] 
اشارة 


فصل يملكك المستآأجر المتفعة فى إجارة الأعبان» :و العمل فى الاجارة على الأعمال بنفس العقذه عن غير توقق على شىء كما عو 
مقتضى سببيةٌ العقود. كما أن المؤجر يملكك الأجرةٌ 


)١(‏ لاختصاص أدلة الثلاثة المذكورة بالبيع» و عموم أدلهُ ما عداها لهاء و لا بد من ملاحظة تلكك الأدلة. 

(1) نص على ذلك كله فى الجواهرء متمسكا بعموم أدلتها. 

() عرفت إشكاله. 
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ملكية متزلزلة به كذلكك. و لكن لا يستحق المؤجر مطالبةً الأجرة إلا بتسليم العين أو العمل :)١(‏ كما لا يستحق المستأجر مطالبتهما الا 
بتسليم الجر كما هو مقتضى المعاوضة. و تستقر ملكية الأ-جرة باستيفاء المنفعة أو العمل أو ما بحكمه. فأصل الملكية للطرفين 
موقوف على تمامية العقد. و جواز المطالبة موقوف على التسليم» و استقرار ملكية الأجره موقوف على استيفاء المنفعة أو إتمام العمل 
أو ما بحكمهما. فلو حصل مانع عن الاستيفاء أو عن العمل تنفسخ الإجارة» كما سيأتى تفصيله. 
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[ (مسألة :)١‏ لو استأجر دارا - مثا - و تسلمها] 

أنه 1ه لر السطاتم وار ات نادو جولمياة و سكيد الأتجازة ارك الأجرة عليةه سوا سكنها أو لم يسكنها باختياره (؟). و كذا 
إذا استأجر داب للركوب أو لحمل المتاع إلى مكان كذاء و مضى زمان يمكن له ذلكك, وجب عليه الأجره و استقرت و إن لم يركب 
أو لم يحملء بشرط أن يكرن عقدرا بالزمان المفصل. بالعقد.و آما إذاعينا وق فحد مفى ذلك الرقتك .هذا ذا كانت الاتحارة واقعة 


)١(‏ لأن مبنى المعاوضات على التسليم و التسلم» فلكل من المتعاوضين الامتناع من التسليم فى ظرف امتناع صاحبه؛ كما أن لكل منهما 
المطالبة فى ظرف صدور التسليم منه؛ و لا يجوز للآخر الامتناع عنه حينئذ» فلو تعذر جاز له الفسخ. 

(1) لتحقق التسليم من المؤجرء الذى عرفت أنه موجب لاستقرار ملكية الأجرة. و هذا مما لا إشكال فيه و لا خلافء و يشهد له غير 
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على عين معينةُ شخصية فى وقت معين. و أما إن وقعت على كلى و عيّن فى فرد و تسلمه. فالأقوى أنه كذلكك )١(‏ مع تعيين الوقت و 
انقضائه. نعم مع عدم تعيين الوقت فالظاهر عدم استقرار الأجرة المسماة (5)» و بقاء الإجارة» و إن كان ضامناً لأجره المثل لتلكك 
المدهء من جههٌ تفويته المنفعة على المؤجر. 


[ (مسألة ؟): إذا بذل المؤجر العين المستأجرة للمستأجر و لم يتسلم حتى انقضت المدة] 


(مسألة "): إذا بذل المؤجر العين المستأجرة للمستأجر و لم يتسلم حتى انقضت المد استقرت عليه الأجرة ("). 


)١(‏ لأسن تسليم الفرد تسليم الكلى؛ فيتحقق التسليم الذى هو شرط استقرار الأجرة. و نسب الى الشيخ: العدم؛ لكون المدفوع غير 
موضوع الإجارة. لكنه ضعيف كما عرفت,ء و إن احتمل فى عبارة الشرائع. 

(؟) كما هو ظاهر محكى المهذب البارع» و إيضاح النافع. و احتملاه فى عبارة الشرائع» و وجهه- على ما قيل-: ان جميع الأزمنة صالح 
للاستيفاء» و لا تتعين فى زمان القبضء و ضعفه ظاهرء لأن زمان القبض فرد من زمان الإجارة» فالقبض فيه قبض فيه» فلا فرق بين هذه 
الصورة و ما قبلهاء كما صرح به فى المسالك و غيرها. نعم لو كان الموجب لاستقرار الأجره فى الصورة الأولى تفويت المستأجر 
للمنفعة فهو غير حاصل فى هذه الصورةء لأن فوات الموسع إنما يكون بفواته فى جميع الأزمنة؛ ولا يكفى فيه فواته فى بعضها. لكنه 
ليس ذلكك هو الوجه. بل الوجه حصول التسليم» و هو حاصل فى المقام كما عرفت. 

() كما صرح به فى الجواهر؛ حاكياً نفى الخلاف فيه عن كل من تعرض له. و فى المسالكك: «و فى حكم التسليم ما لو بذل العين فلم 
يأخذها المستأجر حتى انقضت المدةء أو مضت مده يمكن فيها الاستيفاء». و نحوه 
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و كذا إذا استأجره ليخيط له ثوباً معيناً- مثلا- فى وقت معينء و امتنع من دفع الثوب اليه حتى مضى ذلكك الوقتء فإنه يجب عليه دفع 
الأجرة :)١(‏ سواء اشتغل فى ذلكك الوقت- مع امتناع المستأجر من دفع الثوب اليه- بشغل آخر لنفسه أو لغيره» أو جلس فارغاً (؟). 


[ (مسألة *): إذا استأجره لقلع ضرسه و مضت المدة التى يمكن إيقاع ذلك فيها] 


(مسألة *): إذا استأجره لقلع ضرسه و مضت المدة التى يمكن إيقاع ذلكك فيها (7)» و كان المؤجر باذلا نفسه. استقرت الأجرة (©): 
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سواء كان المؤجر حراً أو عبداً بإذن مولاه. و احتمال الفرق بينهما بالاستقرار فى الثانى دون الأول لأ-ن منافع الحر لا تضمن إلا 
بالاستيفاء» لا وجه له لأن 


فى القواعد» و عن غيرهما. و يقتضيه عموم اللزوم لعدم الدليل على اعتبار أكثر من ذلكك فى استقرار العقد و لزومه. 

)١(‏ لما سبق. 

(؟) لاطراد المناط فى استقرار الأجرهُ فى جميع الصورء و هو البذل الذى يتحقق به التسليم. 

(5) تفترق هذه المسألة عن المسألة السابقة: بأن المفروض فى السابقة انقضاء تمام المدة» و فى هذه المسأله انقضاء زمان يمكن فيه 
العمل؛ و إن لم يمض تمام المدة. و لذلكك لم يقع الخلاف فى المسألةُ السابقة فى لزوم الأجرةء من جهة صدق التفويت فيهاء بخلااف 
هذه. 

(©) هذا الحكم ربما ينافى ما تقدم منه (ره) فى آخر المسألة الأولى من عدم استقرار الأجرهُ مع عدم تعيين الوقت, مع أن بذل العين 
أولى بصدق التسليم فيه. 
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منافعه بعد العقد عليها صارت مالا للمستحقء فاذا بذلها و لم يقبل كان تلفها منه )١(‏ مع أنا لا نسلم أن منافعه لا تضمن. 


)١(‏ الفرق المذكور ذكره فى جامع المقاصد و غيره» من جهة أن الحر لا يكون تحت اليد فلا تكون منافعه تحت اليد بمجرد بذل 
نفسه. فلا يتحقق تسليمها إلا باستيفائها. و فيه: ما عرفت من أن التسليم الذى يتحقق به استقرار الأجرة» و يكون التلف من المستأجرء 
يتحقق بمجرد التخلية» بحت لا يكون مانع من استيفاء المنفعة إلا من قبل المستأجر. 

وبهذا المعنى يتحقق بمجرد بذل الأنجير نفسه للعمل» كما يتحقق ببذل العين المستأجرة. بل الظاهر أنه لا فرق بين العبذ و البحر إلا 
بالحرية و الرقبة بالإضافة إلى نفسهما. و أما بالإضافة إلى منافعهما فهو: أن منافع العبد مملوكة لمالكه, و منافع الحر غير مملوكة. و أما 
من حيث إمكان إثبات اليد على العين: أو على المنافع تبعاً للعين فيهما فهما سواء. و عدم ضمان الحر بمجرد اليد لعدم ملكية نفسه 
إجماعاً لا يقتضى ذلك. كما أن عدم ضمان منافعه باليد عليه» لعدم كونها مملوكة له أيضاء لا يوجب الفرق بينهما فى ما نحن فيه. مع 
أن استقرار الأجرة فى إجارة العبد بمجرد بذل مولاه له» لم يكن من جهة إثبات اليد عليه» ليفرق بينه و بين الحرء بأن الحر لا يمكن 
أن يكون تحت اليد بخلاف العبدء بل إنما كان من جهة تحقق التسليم الحاصل بالبذل» و إن لم يكن العبد تحت اليد. 

فلم لا يلتزم بذلكك بالنسبة إلى الحر؟!. 

هذا وقد يحكى عن شيخنا الأعظم المحقق الآنصارى (ره): الفرق بين كون الإجارة على عمل جزئى معين و على عمل كلى» فتستقر 
فى الأول بالبذل دون الثانى؛ لأن تسليم الأول يكون بتسليم العامل نفسه؛ و تسليم الثانى إنما يكون بتسليم فردهء و هو لا يكون إلا 
بإيجاده فى الخارج. 
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إلا بالانشفاف بل تضمن بالتقويت أيضا إذا صداق ذلكك :)١(‏ كما إذا حبسه و كان كسوياء قائه يصدق فى العرف: أنه فرت عليه كذا 
مقدار. هذا و لو استأجره لقلع ضرسه فزال الألم بعد العقد لم تثبت الأجرة. لانفساخ الإجارة حينئذ (؟). 


[ (مسألة ؟): إذا تلفت العين المستأجرة قبل قبض المستأجر] 


(مسألهُ ©): إذا تلفت العين المستأجرة قبل قبض المستأجر» 
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لكن عرفت فيما سبق الاشكال فيه» و أن تسليم الجزئى إذا كان يكفى فى حصوله تسليم العامل فَلِمَ لا يكون تسليم الفرد الذى به 
يتحقق تسليم الكلى كذلكك؟!. 

و بالجملة: الفرق بين تسليم الجزئى الذى وقعت عليه الإجارة» و بين تسليم الجزئى الذى هو مصداق لما وقعت عليه بأنه يكفى فى 
الأول تسليم العامل؛ و لا يكفى فى الثانى» غير ظاهر. 

)١(‏ هذا قد يدعى عدم معقوليته» لأن الضمان إن كان تداركا للخسارة فالحبس إنما يقتضى فوات فائدة لا الوقوع فى خسارة. و إن 
كان اشتغال الذمةٌ بالبدل؛ فمنافع الحر- كنفس الحر- ليس لها أثر فى نظر الشارع كى يمكن تعقل البدلية عنهاء لعدم كونها مملوكة 
للحرء و ل-هى معنونة بعنوان مثل كونها صدقة أو نحوهاء كى يمكن اعتبار البدلية للمضمون به. كما فى إتلاف الوقف أو العين 
الزكوية؛ فإن العين فى المقامين غير مملوكة لمالك على التحقيق» لكن معنونة بعنوان كونها وقفاً أو زكاة» فيمكن قيام البدل مقامها 
فى حفظ العنوان المذكوره و فى المقام منافع الحر كنفس الحر ليست كذلك. فلا معنى لاعتبار البدليه لشىء عنها. مضافاً الى أن 
تس الحدرة غلى قاغدة الاتلاف الى عن ذل القبياة- الاخصاصن نبا كاة هالا للقي قامل: 

(1) لصيرورة المنفعة محرمة» فيمتنع أكل المال بإزائهاء لأنه أكل بالباطل. 
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بطلت الإجارة .)١(‏ و كذا إذا تلفت عقيب قبضها بلا فصل. و أما إذا تلفت بعد استيفاء منفعتها فى بعض المدة فتبطل بالنسبةٌ إلى بقيةٌ 
المدة» فيرجع من الأ-جرة بما قابل المتخلف من المدة» إن نصفاً فنصفء و إن ثلثاً فثلث؛ مع تساوى الاجزاء بحسب الأوقات؛ و مع 
التفاوت تلاحظ النسبة. 


[ (مسألة 3): إذا حصل الفسخ فى أثناء المدة] 


(مسألة 0): إذا حصل الفسخ فى أثناء المدة بأحد 


)١(‏ بلا خلاف نعلمه. كما فى محكى التذكرة. و نحوه فى الجواهر. 

وقد يستدل على ذلكك: بأن مبنى عقود المعاوضة على المعاوضة الاعتبارية و الخارجية التى هى تبديل سلطنة بسلطنة» فتعذره يقتضى 
انتفاءها. و أشكل عليه فى الجواهر: بأن ذلكك خلاف ما ذكروه فى مسألة تلف المبيع قبل القبض من أنه خلاف الأصلء ثبت بدليل 
خاص بالبيع» و لا وجه للتعدى إلى غيره. اللهم إلا أن يكون التعدى إلى المقام دليل على فهم ذلكك من الدليل. 

هذا و التحقيق أن الوجه فى البطلان: ما سيأتى من أن اعتبار المنفعة إنما يصح فى ظرف وجود العين فعلاء فمع التلف قبل القبض لا 
منفعة حتى يصح اعتبار الإجارة» و عليه فبطلا-ن الإجارة من أصلها- كما نسب إلى العلامة (ره)- لا من حين التلف كما هو ظاهر 
المشهور هناء بل المتسالم عليه فى تلف المبيع قبل القبضء لأسن طرف المعاوضة فى البيع العين» و هى حاصلة وقت البيع» بخلاف 
الإجارة» فإن وجود العين فى زمان غير كاف فى اعتبار المنفعة فى الأزمنة اللاحقة؛ فإذا تلفت العين فى زمان كشف ذلكك عن عدم 
المنفعة؛ فلا تنعقد الإجارة من أصلهاء و إن كان ظاهر المشهور كون البطلان من حين التلفء كالبطلان فى البيع. و سيأتى ذلكك فى 
المسألةُ السابعة. 
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أسبابه» تثبت الأ-جرة المسماة بالنسبة إلى ما مضىء و يرجع منها بالنسبة إلى ما بقى- كما ذكرنا فى البطلان- على المشهور )١(‏ و 
يحتمل قريباً أن يرجع تمام المسمىء و يكون للمؤجر أجره المثل بالنسبة إلى ما مضىء لأن المفروض أنه يفسخ العقد الواقع أولاء و 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإأماع13ات. الالالالالا صفحةً /الىاعا من اعزه0م 


مقتضى الفسخ عود كل عوض إلى مالكه. بل يحتمل 


)١(‏ فإنه ذكر فى الشرائع: أنه لو تجدد فسخ» صح فيما مضى و بطل فى الباقى. و لم يتعرض فى الجواهر و المسالكك و غيرهما- فى 
شرح العبارةً المذكورة- لشبهة أو إشكال. و كذا ذكر فى الإرشادء فيما لو انهدم المسكن ففسخ: أنه يرجع بنسبة المتخلف و لم 
يتعرض فى مجمع البرهان للإشكال فيه. و كذا ذكره فى الحدائق من دون نقل خلاف أو إشكال. 

ولم أقف على من تعرض لخلاف فيه. بل يظهر من كلماتهم أنه من المسلمات. و قد ادعى بعض الأعيان: ظهور اتفاقهم عليه. 

وعن بعض توجيهه: بعدم تعقل الفسخ فيما مضى.ء لانعدامه. فلا معنى لانتقاله بالفسخ إلى المؤجر. و فيه: أن الانتقال من الاعتبارات 
الصالحة للتعلق بالمعدوم» كالموجود. مع أنه منقوض بإجارة العين فضولاء فإن المنفعة قبل الإجارة ملكك لمالكك العين» و بعد الإجارة 
ملكك للمستأجر. 

نعم قد يشكل ذلكك من جهة أن الفسخ إنما يكون من حينه, لا من حين حدوث العقد. و فيه: أنه مسلمء لكن بالإضافة إلى تمام 
مضمون العقدء فلا يجوز الفسخ بالنسبة إلى بعضه دون بعض. و فى الإجارة المنافع التدريجية بحسب تدرج الزمان» أبعاض موضوع 
واحد لا يجوز التفكيكك بينها فيه» فاذا وقع الفسخ وقع بالنسبة إلى الجميع. و لا مجال للمقايسة بالتلف فى أثناء المدة» فإن البطلان فى 
ذلكك من أول الأمرء نظير تبعض الصفقة. و يشهد لما ذكرنا ما هو المعروف المدعى عليه الإجماع: أنه لا يجوز 
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أن يكون الأمر كذلكك فى صورة البطلان أيضاًء لكنه بعيد .)١(‏ 


[ (مسألة ©): إذا قلف بعض العين المستأجرة] 
(مسأله 8): إذا تلف بعض العين المستأجرة. تبطل بنسبته» و يجىء خيار تبعض الصفقة. 
[ (مسألة /1): ظاهر كلمات العلماء: أن الأجرهً من حين العقد مملوكة للمؤجر بتمامها] 


(مسألةُ 7): ظاهر كلمات العلماء: أن الأجرهُ من حين العقد مملوكة للمؤجر بتمامهاء و بالتلف- قبل القبض أو بعده أو فى أثناء المدةُ- 
ترجع إلى المستأجر كلا أو بعضاً من حين البطلا.ن» كما هو الحال عندهم فى تلف المبيع قبل القبض لا أن يكون كاشفاً عن عدم 
ملكيتها من الأول. و هو مشكل لأن مع التلف ينكشف عدم كون المؤجر مالكا للمنفعة إلى 


التبعيض فى الرد إذا ظهر عيب فى بعض المبيع» كما لو باعه ثوباً و خاتماً فتبين عيب فى الثوب. و يشير اليه ما ذكروه من وجوب 
مطابقة القبول مع الإيجابء فلو قبل فى بعض المبيع لم يصح العقد. لكن الظاهر بناؤهم على جواز التبعيض فى ما لو كان بعض المبيع 
حيواناًء فإنه يثبت فيه خيار الحيوان» و يجوز رد الحيوان دون البعض الآخر. بل المشهور جوز الإقاله فى بعض المبيع دون بعضء و لم 
ينقل الخلاف فى ذلكك إلا من ابن المتوج» على ما حكاه عنه الشهيد. 

و الإنصاف: أن المرتكزات العرفية لا تساعد على التبعيض فى المقامين و إطلاقات مشروعية الإقالة و الفسخ فى مورده لا يصلح 
لإثبات قابلية المحل و مع الشكك فى القابلية يرجع إلى أصالة عدم ترتب الأثر. و هذا بخلاف مسألتناء فإن الارتكاز العرفى يساعد على 
التبعيضء و لعله هو الوجه فى التسالم و الاتفاق ظاهرا عليه. فلاحظ. 

)١(‏ سيأتى وجهه فى المسألهُ التاسعة. 
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تمام المدة» فلم ينتقل ما يقابل المتخلف من الأول اليه. و فرق واضح بين تلف المبيع قبل القبض. و تلفي العين هناء لآن المبيع حين 
بيعه كان مالا موجوداً قوبل بالعوضء و أما المنفعة فى المقام فلم تكن موجودة حين العقد, و لا فى علم الله إلا بمقدار بقاء العين. و 
علق هذاافاذا صرف ف الأكهرة» بكرن ضرف السية إلن ها يقابل المتخلق قفو لا هن هذا بظهر: 

أن وجه البطلان فى صورة التلف كلا أو بعضاً انكشاف عدم الملكية للمعوض. 


[ (مسألة 8): إذا آجر دابة كلية و دفع فرداً منها فتلف] 
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(مسألة ): إذا آجر دابة كليةُ و دفع فرداً منها فتلفء لا تنفسخ الإجارة» بل ينفسخ الوفاء »)١(‏ فعليه أن يدفع فردا آخر 
[ (مسألة 4): إذا آجره داراً فانهدمت] 


(ببالة )1 إذا احودوارا قانيه معو فاق خرجت عن الانتفاع بالمرهُ بطلت» فان كان قبل القبض أو بعده قبل أن يسكن فيها أصلا 
رجعت الأجرة يسامهاء و إلا فالسبة و يحمل شنامها فى هذه الصورة أيضاء و يشمخ أجرة المثل بالسبة إلى ما مقس . لكنه بعيد 
(0). و إن أمكن الانتفاع بها 


)١(‏ لكون المدفوع ليس فرداً لموضوع الإجارة. 

(7) بلا خلا-ف فى ذلكك ولا إشكالء كما فى الجواهر. و كأنه لانحلال العقد إلى عقود متعددة» بتعدد مراتب المنفعة فى الأزمنة 
التدريجية ولا تلازم بينها فى الصحة و البطلان» و إن كانت متلازمة فى الفسخ. نظير موارد تبعض الصفقة» بل المقام منه. و يستفاد 
ذلكك- هنا- من النصوص الواردةٌ فى الموارد المتفرقة» الوارد بعضها فيمن استأجر داب إلى 
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مع ذلككء كان للمستأجر الخيار بين الإبقاء و الفسخ .)١(‏ 

و إذا فسخ كان حكم الأ-جره ما ذكرنا. و يقوى هنا رجوع تمام المسمى مطلقاًء و دفع أجره المثل بالنسبة إلى ما مضىء لان هذا 
مقتضى فسخ العقد كما مر سابقاً. و إن انهدم بعض بيوتها بقيت الإجارة بالنسبة إلى البقية (؟) و كان للمستأجر خيار تبعض الصفقة. و 
لو بادر المؤجر إلى تعميرهاء بحيث لم يفت الانتفاع أصلاء ليس للمستأجر الفسخ حينئذ على الأقوى. خلافاً للثانيين (7). 


و بعضها فيمن استأجر أجيراً ليحفر له بترأ فأعيى 

و فيمن استأجر أجيراً ليحج فمات 

«”. و بالجملة: المقام من البطلان فى البعض من أول الأمرء كما هو باب تبعض الصفقة, لا من باب البطلان الطارئ بالفسخ» فليسا هما 
من باب واحد. ثم إنه تقدم من المصنف (ره) فى المسألة الرابعة: الجزم بالبطلان فى البعض دون البعض. 

)١(‏ هذا الخيار من قبيل خيار الرؤيه» لتخلف الوصف. 

(1) يعنى: و بطلت بالنسبة إلى ما انهدم. 

() يعنى: المحقق و الشهيد الثانيين» فقد اختار الأول فى الجامع, و الثانى فى المسالكك: أن للمستأجر الفسخ و إن لم يفت الانتفاع 
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أصلاء لثبوت الخيار بالانهدام» فيستصحب. إذ لم يدل دليل على سقوطه بالإعادة. 
وفى الجواهر: «قد يناقش فيه بمنع ما يدل على ثبوته بالانهدام, من حيث كونه انهداماً و إن لم يفت به شىء من المنفعة على وجه 


تتقطع به 


(1) الوسائل باب: ١١‏ من أبواب أحكام الإجارة حديث: .١‏ 
(؟) الوسائل باب: 8 من أبواب أحكام الإجارة حديث: 2١‏ 7. 
(©) الوسائل باب: ١8‏ من أبواب نيابة الحج. 
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[ (مسألة :)٠١‏ إذا امتنع المؤجر من تسليم العين المستأجرة يجبر عليه] 


( مسأل :23١‏ إذا امتنع المؤجر من تسليم العين المستأجرةٌ يجبر عليه» و إن لم يمكن إجباره كان للمستأجر فسخ الإجارة و الرجوع 
بالأجرة (1)» وله الإبقاء و مطالبة عوض المنفعة الفائتة. و كذا إن أخذها منه بعد التسليم» بلا فصل أو فى أثناء المدة (؟). و مع الفسخ 


فى الأثناء يرجع بما يقابل 


أصالة اللزوم اللهم إلا أن يستبعد الفرضء و هو خروج عن محل الفرض». 

أقول: أبعاض العين المستأجرة: منه ما يكون انهدامه موجباً لفوات المنفعة حين الانهدام, و منه ما لا يكون كذلك, لاختصاص 
الانتفاع به بغير زمان الانهدام» كما إذا انهدم درج السطح أو السرداب فى أيام الشتاء فإنه لا يوجب نقصاً فى المنفعة. أما القسم الثانى: 
فلا ينبغى التأمل فى عدم اقتضائه البطلان. و أما القسم الأول: فإن كان فوات المنفعة بنحو يعتد بهء فلا ينبغى التأمل فى البطلان فيه» 
لانتفاء المعاوضة بالنسبة إليه. لانتفاء موضوعها. و إن كان بنحو لا يعتد به فالظاهر عدم اقتضائه البطلان و لا الخيار. و مما ذكرنا يظهر 
جريان ما ذكر فى انهدام الكل و تجىء فيه الأحكام. فاذا انهدم الدكان فى أثناء الليل فإعادةٌ قبل الصبح لم يقتض شيئاً. و لعله أشار 
بعض الأعاظم فى حاشيته إلى ما ذكرنا. فراجع. 

)١(‏ كما حكى عن جماعة؛ و اختاره فى الشرائع؛ لأن مبنى المعاوضات على التسليم» فمع تعذره يثبت الخيار. و عن الشيخ و العلامة 
فى التذكرة: 

انفساخ الإجارة» تنزيلا لذلكك منزلة التلف قبل القبض. و هو كما ترىء إذ التلف يكشف عن انتفاء المنفعة» و لا موجب لهذا التنزيل. 
() لأن المنفعة لما كانت تدريجية فأخذ العين بعد القبض يوجب عدم تحقق القبض بالنسبة إلى المنفعة اللاحقة» و لذا نسب الخيار 
المذكور إلى جماعة: لكن فى جامع المقاصد و عن المسالكك: لزوم العقد لتحقق 
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التخلف من الأ-جرة. و يحتمل قوياً رجوع تمام الأجرة و دفع أجره المثل لما مضى -)١(‏ كما مر نظيره سابقاً- لأن مقتضى فسخ العقد 
عود تمام كل من العوضين إلى مالكهما الأول. 

لكن هذا الاحتمال خلاف فتوى المشهور. 


[ (مسألة :)١١‏ إذا منعه ظالم عن الانتفاع بالعين قبل القبض] 
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(مسألةُ :)0١‏ إذا منعه ظالم عن الانتفاع بالعين قبل القبض تخير بين الفسخ (؟) و الرجوع بالأجرة (7)» و بين الرجوع على الظالم بعوض 
ما فات. و يحتمل قوياً تعين الثانى (©) و إن كان منع الظالم أو غصبه بعد القبض يتعين الوجه الثانى () 


التسليم المعتبر فى اللزوم بالتسليم قبل الأخذ. و هو غير بعيد. لأن القبض المعتبر ارتكازاً عند العرف يراد به قبض العين؛ و إن كان لا 
يخلو من خفاء. 

)١(‏ كما تقدم منه (ره)» و تقدم تقريبه. 

(1) لما سبق فى منع المؤجر. 

(*) على المالكك المؤجر. و فى جامع المقاصد و عن غيره: احتمال جواز الرجوع إلى المؤجر بأجرة المثل» لأنها مضمونة عليه. لكن 
دفعه فى المسالكك: بأن ضمان المؤجر ضمان المعاوضة بمعنى: الرجوع إلى المسمى بعد الفسخ أو الانفساخ لا ضمان يد كما هو 
ظاهر. 

(©) لكن الأ-قوى خلافه» لما عرفت من أن تعذر التسليم الذى عليه تبتنى المعاوضة موجب للخيار» من دون فرق بين أن يكون لمنع 
المؤجرء أو لمنع الظالم؛ أو لغير ذلكك. 

(0) بلا خلاف كما قبل. و ما تقدم فى أخذ المؤجر بعد التسليم غير آت هنا كما قيل. لكن الفرق لا يخلو من خفاء, فان منع الظالم 
قبل القبض إذا كان قادحاً فى حصول التسليم الذى تبتنى عليه المعاوضة. كان 
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فليس له الفسخ حينئذ, سواء كان بعد القبض فى ابتداء المدة أم فى أثنائها. ثم لو أعاد الظالم العين المستأجرة فى أثناء المدهُ إلى 
المستأجر فالخيار باق (1)» لكن ليس له الفسخ إلا-فى الجميع. و ربما يحتمل جواز الفسخ بالنسبة إلى ما مضى من المدة فى يد 
الغاصب (2» و الرجوع بقسطه من المسمى و استيفاء باقى المنفعة. و هو ضعيفء للزوم التبعيض فى العقد, و إن كان يشكل الفرق 
بينه و بين ما ذكر من مذهب المشهور من إبقاء العقد فيما مضى و فسخه فيما بقى» إذ إشكال تبعيض العقد مشترك بينهما. 


[ (مسألة :)١١‏ لو حدث للمستأجر عذر فى الاستيفاء] 


(مسألة ؟١0):‏ لو حدث للمستأجر عذر فى الاستيفاء كما لو استأجر داب لتحمله إلى بلد.» فمرض المستأجر و لم يقدر- فالظاهر البطلان. 


مائعاً كذلكك بعد القبض بالاضافة إلى المتفعة اللاتحقة. 

)١(‏ قطعاًء كما فى جامع المقاصدء لفوات المعقود عليه و هو مجموع المنفعة؛ و لأنه قد ثبت له الخيار بالغصب و الأصل بقاؤه» لكن 
الأصل لا يعارض عموم لزوم العقود. فالعمدة الوجه الأول. 

(0) قال فى القواعد: «فيه نظر). و فى جامع المقاصد: «ينشأ من أن فوات المنفعة- و هى المعوض - يقتضى الرجوع إلى العوضء و هو 
الأجره المسماةً» و الفوات فى هذه الصور مختص بالمنفعة الماضية؛ فاستحق الفسخ فيها. و من أن ذلك مقتض لتبعض الصفقة» و هو 
خلاف مقتضى العقد, فاما أن يفسخ فى الجميع أو يمضى فى الجميع .. إلى أن قال: و هو الأصح). 
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إن اشترط المباشرة )١(‏ على وجه القيدية (؟). و كذا لو حصل له عذر آخر. و يحتمل عدم البطلان ("). نعم لو كان هناك عذر عام 
بطلت قطعاً (؟) لعدم قابليةٌ العين للاستيفاء حينئذ (2). 
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[ (مسألة :)١‏ التلف السماوى للعين المستأجرة] 


(مسألة 3): التلف السماوى للعين المستأجرة أو لمحل العمل موجب للبطلان» و منه إتلاف الحيوانات. و إتلاف 


)١(‏ لتعذر المنفعة المشروطة؛ و مع عدم المنفعة لا مجال لصحة الإجارة. 
ولا يكفى فى الصحةٌ مجرد قابليهُ العين للمنفعة فى نفسهاء كما لا يخفى بعد التأمل. 

#ابأن سف الباشرة قدا على جر وحدة البطلرب» أن ]ذا كان اخذهاعك عر عدو النطلزية كان افباهن القرطل الكيان نظير 
ما لو باعه شيئاً موصوفاً فتعذر الوصف. فالمستأجر يكون له الخيار بين الفسخ و الرضا بذات المقيد. 

(*) قال فى القواعد: «و لو حدث خوف منع المستأجر من الاستيفاء- كما لو استأجر جملا للحج فتنقطع السابلة- فالأقرب تخير كل من 
المؤجر و المستأجر فى الفسخ و الإمضاء). و فيه: ما عرفت. مع أن الوجه فى تخير المؤجر لا يخلو من خفاء: إذ لا خلل فى مقصده. 
(©) لكن فى القواعد: «لو استأجر داراً للسكنى؛ فحدث خوف عام يمنع من السكنى فى ذلكك البلد ففى تخير المستأجر نظر). و فى 
جامع المقاصد: «فى ثبوت التخيير قوة). و فيه: ما عرفت من عدم المنفعة التى هى شرط صحة الإجارة» و قد تقدم: أن فى حاق الإجارة 
المعاوضة على المنفعة» و لا مجال لتحقق المعاوضة مع عدم المنفعة خارجاً. 

(0) عبارةً التعليل لا تخلو من مسامحة. 
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المستأجر بمنزلة القبض (1). و إتلاف المؤجر موجب للتخيير بين ضمانه و الفسخ (). و إتلاف الأجنبى موجب لضمانه (. 

و العذر العام بمنزلة التلف. و أما العذر الخاص بالمستأجر- كما إذا استأجر دابة لركوبه بنفسه فمرض و لم يقدر على المسافرة أو 
رجلا لقلع سنه فزال ألمه» أو نحو ذلك- ففيه إشكال. 

ولا يبعد أن يقال: إنه يوجب البطلان إذا كان بحيث لو كان قبل العقد لم يصح معه العقد (6). 


[ (مسألة :)١‏ إذا آجرت الزوجة نفسها بدون إذن الزوج فيما ينافى حق الاستمتاع] 


( مسألة 35): إذا آجرت الزوجة نفسها بدون إذن الزوج فيما ينافى حق الاستمتاع وقفت على إجازة الزوج» بخلاف ما إذا لم يكن 
منافياً» فإنها صحيحة. و إذا اتفق إرادةُ الزوج للاستمتاع كشف عن فسادها. 


(1) لا يخلو من إشكالء لأن اعتبار المنفعة عند العقلاء تابع لوجود العين خارجاًء و لا يكفى فيه الوجود الفرضى و لو كان ذمياً. و منه 
يظهر الاشكال فيما بعده؛ و إن كان يظهر من الجواهر و غيرها التسالم عليه. 

(؟) أما الضمان: فلأسن إتلاءف العين إتلاءف للمنفعة» و هو موجب لضمانها. و أما الفسخ: فلتخلف المقصود, و هو الانتفاع الخاص 
بالعين. 

و يظهر من كلام غير واحد: المفروغية عن ثبوت الخيار لذلكك. 

() الموجب للفسخ فى إتلاف المؤجر موجود هنا أيضاًء فالفرق بينهما فى ذلك غير ظاهر. 

(؟) بأن يكون موضوع المعاوضة خصوص انتفاع شخص المستأجرء أما إذا كان التقييد على نحو تعدد المطلوب يكون المقام من باب 
تخلق الرحفت» كنا عرقت 
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(مسألة :)١0‏ قد ذكر سابقاً: ان كا من المؤجر و المستأجر يملك ما انتقل إليه بالإجارة بنفس العقد] 


(مسألة :)١0‏ قد ذكر سابقاً: ان كلا من المؤجر و المستأجر يملكك ما انتقل إليه بالإجارة بنفس العقد, و لكن لا يجب تسليم أحدهما إلا 
بتسليم الآخر. و تسليم المنفعة بتسليم العين. و تسليم الأجرةٌ باقباضها إلا إذا كانت منفعة أيضاًء فبتسليم العين التى تستوفى منها. و لا 
يجب على واحد منهما الابتداء بالتسليم. و لو تعاسرا أجبرهما الحاكم. و لو كان أحدهما باذلا دون الآخر و لم يمكن جبره كان للأول 
الحبس. إلى أن يسلم الآخر. هذا كله إذا لم يشترط فى العقد تأجيل التسليم فى أحدهماء و إلا كان هو المتبع. 

هذا و أما تسليم العمل: فان كان مثل الصلاء و الصوم و الحج و الزيارة و نحوها فب تمامه» فقبله لا يستحق المؤجر المطالبة و بعده لا 
يجوز للمستأجر المماطلة إلا أن يكون هناكك شرط أو عادةٌ فى تقديم الأجرة؛ فيتبع» و إلا فلا يستحق حتى لو لم يمكن له العمل إلا 
بعد أخذ الأجرة» كما فى الحج الاستئجارى إذا كان المؤجر معسراً. و كذا فى مثل بناء جدار داره أو حفر بثر فى داره أو نحو ذلكك 
»١1(‏ فإن إتمام العمل تسليم» و لا يحتاج إلى شىء آخر. و أما فى مثل الثوب الذى أعطاه 


)١(‏ لا يظهر الفرق بين بناء الجدار و حفر البئر و خياطة الثوب؛ فى أن كل واحد منها له أثر خارجىء لا يكون تسليم الأثر إلا بتسليم 
المحل و لعل المراد: صورة ما إذا كانت الدار التى فيها الجدار و البثر فى يد المالكك, فحينئذ لا ريب فى حصول التسليم بمجرد تمام 
العمل. و لعله ظاهر العبارةٌ الآتية. 

مستمسكك العروة الوثقى» ج7١2‏ ص: ١ع‏ 

ليخيطه» أو الكتاب الذى يكتبه» أو نحو ذلكك مما كان العمل فى شىء بيد المؤجر: فهل يكفى إتمامه فى التسليم» فبمجرد الإتمام 
يستحق المطالبة» أولا إلا بعد تسليم مورد العمل فقبل أن يسلم الثوب- مثلا- لا يستحق مطالبة الأجرة؟ قولانء أقواهما: الأول (١)؛‏ 
لأن المستأجر عليه نفس العمل؛ و المفروض 


)١(‏ كما اختاره فى الجواهرء تبعاً لما فى الشرائع و ظاهر غيرهاء للوجه المذكور فى المتن. و الثانى: ظاهر القواعد. و حكى عن جملةً 
أخرى, و اختاره بعض الأعاظم فى حاشيته فقال: «بل الثانى» و ضابط ذلكك هو: 

أنه لما كانت ماليهٌ العمل باعتبار نفس صدوره من العامل- كالعبادات مثلا و حفر البثر و بناء الجدار و حمل المتاع و نحوه من مكان 
إلى آخر- فالفراغ عن العمل تسليمه. و إن كان الأثر المتولد منه هو مناط ماليته- كالخياطة و القصارة و الصياغة و نحو ذلك- فذلكك 
الأثر يملكك تبعاً لتملكك العملء و يتوقف تسليم ما آجر نفسه له على تسليمه بتسليم مورده على الأقوى. و لو تلف قبل ذلكك بعد 
الفراغ عن العمل المستأجر له- كالخياطة مثلا- كان بالنسبةُ إلى متعلق الإجارةُ من التلف قبل القبض الموجب لانفساخها. و لو أتلفه 
المؤجر أو أجنبى يتخير المالكك فى فسخ الإجارة. فيستوفى قيمة الثوب غير مخيط ممن أتلفه. أو إمضائها فيستوفى قيمته مخيطاًء و 
يدفع الى العامل قيمةُ الخياطة. و يثبت للعامل حق حبس العين بعد إتمام العمل الى ان يستوفى أجرتها. 

أقول: قوله فى الحاشيهٌ المذكورة: «كالعبادات» لا يخلو من نظرء فإن ماليهٌ الأفعال المذكورة إنما هو بلحاظ ما يترتب عليها من الآثار 
لا بلحاظها فى نفسهاء و لا سيما فى مثل بناء الجدار» فان الفرق بينه و بين خياطة الثوب فى عَايهُ الخفاء. فإن الصفهٌ الحادثة فى الثوب 
فرع الضاطة 

مستمسكك العروة الوثقى» ج7١2‏ ص: 7ع 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة «ا9اعا من اعزه0م 


بعينها الصفةُ الحادثةُ فى الجدار من البناء. و هى فى المقامين منشأ الرغبة فى العملء التى هى الموجب لاعتبار المالية فيهما. 

و ربما يحتمل أن يكون وجه الفرق بين الأمثلة المذكورة: أن الأثر المترتب على العمل فى القسم الأول ليس له وجود خارجى, فإن 
نقل المتاع من مكان إلى آخرء إنما يترتب عليه إضافة الظرفية إلى المكان الثانى» و ليس هناكك وجود زائد على وجود الظرف و 
المظروفء و نحوه بناء الجدار و حفر البئر» إذ لا يترتب على الأول إلا اتصال الحجارة بالطين؛ و لا على الثانى إلا فصل التراب عن 
موضعه. و كذا أمثالها مما لا يترتب على الأعمال فيها إلا الإضافات الخاصة» بخلاف مثل صبغ الثوبء فان اللون موجود خارجى زائد 


على موضوعه. 
و فيه: أن ذلكك جار بعينه فى مثل الخياطةٌ و الصياغة» فإن المترتب عليه ليس إلا الهيئةٌ الخاصة؛ الحاصلة من تقارب الأجزاء أو 
تواصلها. 


مع أن كون الأمور المذكورة ليست موجودات خارجيةٌ و أنها إضافات خارجية لا يستوجب الفرق بينها و بين مثل السواد و البياض فى 
الحكم المذكورء فان العرف لا يفرق بينهما فى جميع الأحكام؛ فان كان مثل السواد و البياض مملوكاً فهى أيضاً مملوكة و إن كان 
مثلها مناط المالية فهى أيضاً كذلكك. 

و إن كان مثلها مما تصح الإجارة عليه فهى أيضاً كذلككء و إن كان تسليم العمل بتسليمها فهى أيضاً كذلكك. فالفرق بينهما غير ظاهر. 
قوله- فى الحاشية -: ربعا لتملك:: لذ إشكال فى أن الأثر بملكة تبعاً للعمل» لأنه متولد منهء إلا أن هذا المقدار لا ستوجب كو الأثز 
موضوعاً للمعاوضة المأخوذةٌ فى حاق الإجارة؛ لمباينته للعمل الذى هو تمام موضوعهاء و حينئذ لا يكون عقد الإجارة موجباً لتسليمه 
فى ظرف تسلم الأجرة. هذا مضافاً الى أن تملكك الأثر بالتبعية لا يتوقف على كون 
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أنه قد حصلء لا الصفةٌ الحادثة فى الثوب- مثلا- و هى المخيطةٌ »)١(‏ حتى يقال: إنها فى الثوب و تسليمها بتسليمه. 

و على ما ذكرنا: فلو تلف الثوب- مثلا- بعد تمام الخياطة فى يد المؤجر بلا ضمان يستحق أجرة العمل» بخلافه على القول الآخر (). 
ولو تلف مع ضمانه أو أتلفهه وجب عليه قيمته 


مالية العمل بلحاظ ترتبه» فإنه لو كانت مالي العمل بلحاظ نفسه؛ و كان يترتب عليه أثر عينى خارجى أيضاً يكون مملوكاً لمالكك. 
فالضابط- على هذا- ينبغى أن يكون هكذا: يعنى: أن العمل المستأجر عليه قسمان: 

الأمول: ما لا يكون له أثر فى موضوع. و الآدخر: ما يكون له أثر عينى فى موضوع. فالأسول: لا إشكال فى حصول تسليمه بإتمامه» و 
استحقاق الأجرةٌ به. و الثانى: فيه القولان المذكوران. 

قوله- فى الحاشية-: «يتخير المالكك): يعنى: لا تبطل الإجارة بالتلف المذكورء لأن التالف لما كان مضموناً لم يكن من التلف قبل 
القبضء بل من قبيل تخلف الوصف قبل القبضء الموجب للخيار. 

)١(‏ لأنها عينء و الإجارءٌ انما تكون على المنفعة التى تنطبق على العمل لا على العين. 

(0) فإنه لا يستحق الأجرء لبطلان الإجارٌ بالتلف قبل القبض. 

لكن هذا مبنى على التعدى من البيع إلى الإجارة» و هو غير ظاهر كما تقدم فى المسأله السابعة» و تعرضنا له فى شرح المسألهُ الرابعة. 
إلا أن يقال: 

إذا كان وجوب التسليم مشروطاً بإمكانه» فمع التلف لا يجب التسليم؛ و إذا كان الشىء لا يجب تسليمه أبداً لا يصح اعتبار الملكية له. 
لكن ذلكك غير البطلان. أو أن مقصودهم من أن التلف موجب للبطلان: أنه لا يجب معه التسليم. 
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مع وصف المخيطية لا قيمته قبلهاء و له الأجرة المسماة. 

بخلا-فه على القول الآدخر فإنه لا يستحق الأ-جرة و عليه قيمته غير مخيط. و أما احتمال عدم استحقاقه الأجرهُ مع ضمانه القيمهُ مع 
الوصف. فبعيدء و إن كان له وجه .)١(‏ و كذا يتفرع على ما ذكر: أنه لا يجوز حبس العين بعد إتمام العمل إلى أن يستوفى الأجرة 
(0) فإنها بيده أمانةء إذ ليست هى و لا الصفةٌ التى فيها مورداً للمعاوضة» فلو حبسها ضمنء بخلافه على القول الآخر. 


)١(‏ يمككن أن يكون الوجه فيه ما أشرنا إليه» من عدم بطلان الإجارة بالتلفء غاية الأمر أنه لا يستحق الأجير المطالبة بالأجرة؛ و لا 
يجب على المستأجر تسليمهاء إذ على هذا تكون الصفة ملكاً للمستأجرء فيضمنها الأجير للمستأجر و لا تجوز له المطالبة بالأجرة. نعم 
بناء على أن التلف قبل القبض موجب للبطلان فى الإجارة كالبيع يكون التلف موجباً لرجوع العمل ملكاً للعامل؛ فيتبعه أثرهه و لا 
موجب لضمان العامل. لأنه له لا لغيره. لكن يشكل هذا الوجه: بأن الصفة إذا كانت مضمونة للمستأجر فقد سلمت إليه بدفع البدل» 
فيجب عليه دفع الأجرهُ لحصول التسليم من طرفه, و لا فرق فى ذلكك بين القول بكون الضمان معاوضة؛ و كونه تدارك خسار لأن 
تدارك الخسارة أيضاً نوع من التسليم؛ فيجب معه التسليم من الطرف الآخر. و إن شئت قلت: الأصل وجوب التسليم الا ما خرجء و 
المتيقن منه صورة عدم التسليم من الطرف الآخر من كل وجه. فلاحظ. 

(؟) كما جزم به فى القواعد. و فى الجواهر: أنه مناف لما سبق منه 
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[ (مسألة 12): إذا قبين بطلان الإجارهً رجعت الأجرةٌ إلى المستأجر] 


(مسألة :)١©‏ إذا تبين بطلان الاجارةٌ رجعت الأجرة إلى المستأجرء و استحق المؤجر أجرةٌ المثل بمقدار ما استوفاه المستأجر هن المتفعة 
(1: أو فاتت تحت يده (؟) إذا كان جاهلا بالبطلان» خصوصاً مع علم المستأجر (*). 

و أما إذا كان عالماً فيشكل ضمان المستأجرء خصوصاً إذا كان جاهلاء لأنه بتسليمه العين اليه قد هتكك حرمةٌ ماله» خصوصاً إذا كان 
البطلان من جهة جعل الأجرة مالا يتمول شرعاً أو غرفاء أو إذا كان أجرة بلا غوض. ودعوئ: أن إقدامه و إذنه فى الاستيفاء إثما هو 
بعنوان الإجارة و المفروض عدم تحققهاء فإذنه مقيد بما لم يتحقق. مدفوعة: بأنه إن كان المراد كونه مقيداً بالتحقق شرعاً فممنوع؛ إذ 


ع ترم العلم يعدم 


من عدم استحقاق الأجرة بإتمام العمل. 

)١(‏ العمده فى دليله الإجماع. و الاستدلال له بما دل على احترام مال المسلم 

١‏ أو قاعدةٌ الضرر 

«7)» غير ظاهرء كما حرر ذلكك فى قاعدة: (ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده). مضافاً إلى ما يستفاد من صحيح أبى ولاد المشهور 
«» فإنه تضمن ضمان الانتفاعات المستوفاة. 


حكيم» سيد محسن طباطبايى» مستمسكك العروة الوثقى» ١‏ جلد» مؤسسة دار التفسير» قم - ايران» اول» ١١8‏ ه ق 
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(1) دليله غير ظاهرء و الإجماع المدعى عليه فى التذكرة لا مجال للركون اليه» لنقل الخلاف من جماعة» كما حرر ذلكك فى محله. 
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0 فإنه فى هذه الحال. يكوق شا عاصياء فأولى أن وكيد بأشق الأحوال: 


.” 2١ من أبواب أحكام العشرة حديث: ؟١ و باب: ”من أبواب مكان المصلى حديث:‎ ١87 الوسائل باب:‎ )١( 

(0) تقدمت الإشارٌ إلى مستند القاعدهٌ من النصوص فى صفحة: 9*. 

(©) الوسائل باب: ١77‏ من أبواب أحكام الإجارة حديث: .١‏ 
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الصحةٌ شرعاً لا يعقل قصد تحققه إلا على وجه التشريع المعلوم عدمه .)١(‏ و إن كان المراد تقيده بتحققها الإنشائى فهو حاصل. و من 
هنا يظهر حال الأجرة أيضاًء فإنها لو تلفت فى يد المؤجر يضمن عوضهاء إلا إذا كان المستأجر عالماً ببطلان الإجارهُ و مع ذلكك دفعها 
إليه. نعم إذا كانت هوجودة له أن سعردهنا. هذاو كذا فى الأتحازة على الأعمالة إذا كاتث باطلة سدق العامل أجرة المثل لعمله: 
دون المسماة إذا كان جاهلًا بالبطلان. و أما إذا كان عالماً فيكون هو المتبرع بعمله» سواء كان بأمر من المستأجر أولاء فيجب عليه رد 
الأجرة المسماة أو عوضهاء و لا يستحق أجرة المثل. و إذا كان المستأجر أيضاً عالماً فليس له مطالبة الأجرة مع تلفهاء و لو مع عدم 
العمل من المؤجر. 


[ (مسألة :)١1‏ يجوز إجارة المشاع] 


(مسألة 17): يجوز إجارةٌ المشاع» كما يجوز بيعه و صلحه و هبته» و لكن لا يجوز تسليمه إلا بإذن الشريكك إذا كان مشتركا. نعم إذا 
كان المستأجر جاهلا بكونه مشتركا كان له خيار الفسخ للشركة؛ و ذلكك كما إذا آجره داره فتبين أن 


)١(‏ هذا غير ظاهرء بل المرتكز فى ذهن المتعاملين فى أمثال المقام قصد المعاملة الشرعية بالسبب الخاص.ء فالتشريع يكون فى السبب» 
و الدفع يكون مقيداً بملكية المدفوع اليه شرعاًء و إن كان لأجل التشريع فى سبيها. 

و هكذا الكلاسم فى الأ-جره و إجاره العامل فان الدفع فى جميع ذلك إنما كان بعنوان استحقاق المدفوع اليه لا بعنوان كونه غير 
مستحق لهء بل مستحق للدافع و العامل؛ و التبرع الخارج عن عموم الضمان مختص بالأخير لا غير. 
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نصفها للغير» و لم يجز ذلكك الغير» فان له خيار الشركة بل و خيار التبعض. و لو آجره نصف الدار مشاعاًء و كان المستأجر معتقداً أن 
تمام الدار له فيكون شريكا معه فى منفعتهاء فتبين أن النصف الآسخر مال الغير فالشركة مع ذلكك الغير» ففى ثبوت الخيار له حينئذ 
وجهان (2). لا يبعد ذلكك إذا كان فى الشركة مع ذلكك الغير منقصة له. 


[ (مسألة 14): لا بأس باستئجار اثنين داراً على الإشاعة] 
لفسأل )1 لآ بأس بالتضوان ادن ذارا عك الأشاعف 2 بتسنهاة سسا كنها بالوافي أو بالقرعة 7 
بأس باستئجار اثنين ثم بالتراضى أو ب 
(1) أقواهنا عدم لأن الموجب للخبار تخلف المقصود العقدى و كو الشريكك زيدا أو عمراً لادخل لهفى ذلك 


(1) هذا من قبيل قسمة المنافع» و قد صرح جماعة- منهم العلامة فى القواعد- بعدم وجوب الإجابةٌ إليهاء و لو وقعت الإجابة جاز 
الفسخ حتى لو تصرف أحدهما على طبق القسمة. نعم لو تصرفا معاً على طبق القسمة لم يجز الرجوع إلا بالتراضى, و كأنه لعدم الدليل 
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على عموم الإجابة إليهاء بل عدم الدليل أيضاً على صحتها من حيث أنها قسمة» لاختصاص أدلهُ مشروعيتها بقسمة الأعيان» و لا تشمل 
المنافع. نعم لو وقع الصلح بينهم على القسمة كان لازماًء عملا بعموم دليله. 

اللهم إلا أن يتمسكك بعموم الوفاء بالعقود, فإنها نوع منهاء و حينئذ يجب البناء على لزومهاء و لا يصح الرجوع عنها. نعم لا تجب 
الإجابة إليها لعدم الدليل عليه» و لكونه خلاف قاعدة السلطنة. و أما التفكيكك بين تصرفهما و تصرف أحدهماء فيجوز الرجوع فى 
الثانى دون الأول» فغير ظاهر الوجه, لأنها إن كانت جائزة بعد تصرف أحدهما فقط فلتكن 
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و كذا يجوز استئجار اثنين دابة للركوب على التناوبء ثم يتفقان على قرار بينهما بالتعيين» بفرسخ فرسخ, أو غير ذلكك و إذا اختلفا فى 
المبتدئ يرجعان إلى القرعة. و كذا يجوز استئجار اثنين دابة- مثلا- لا على وجه الإشاعة. بل نوباً معينة بالمدة أو بالفراسخ. و كذا 
يجوز إجارة اثنين نفسهما على عمل معين على وجه الشركة» كحمل شىء معين لا يمكن إلا بالمتعدد. 


[ (مسألة 19): لا يشترط اتصال مده الإجارة بالعقد على الأقوى] 


(سألة 15): لآ يشترط اتصال مدة الإبجارة بالعقد على الأقرى: فبجوز أن يؤجره ذاره شهراً متأخراً عن العقد بشهر أو سن سواء كانت 
مستأجره فى ذلكك الشهر الفاصل أم لا. و دعوى البطلان )١(‏ من جهة عدم القدره على التسليم كما ترىء إذ التسليم لازم فى زمان 
الامتتحفاق لا قله هذا والو جره داره شهرا و أظلقء اتضرق الاتصال بالعقد: 


نعم لو لم يكن انصراف بطل (2). 


جائزة بعد تصرفهما. و كأنه لذلكك تنظر فى الجواهر فى الجملهٌ فيما ذكره الجماعة. 

)١(‏ حكى عن الشيخ و أبى الصلاحء و علل بما فى المتن. و ظاهر محكى كلام الأول: أن الوجه فيه عدم الدليل على الصحة. و هو 
كما ترى» فان عموم الوفاء بالعقود كاف فى الدلالةٌ عليها. 

() للإبهام. 
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[فصل العين المستأجرة فى يد المستأجر أمانة] 

اشارة 

فصل العين المستأجرة فى يد المستأجر أمانة فلا يضمن تلفها أو تعيبها إلا بالتعدى أو التفريط .)١(‏ و لو شرط المؤجر 

)١(‏ إجماعاً بقسميه عليه» كما فى الجواهر. و يستفاد من النصوص الواردة فى ضمان المستأجر إذا تعدى» فان مفهومها يقتضى عدم 
» والحلبى 

و أبى ولاد 


١١‏ و غيرهاو 
فى صحيح محمد بن قيس: «قال أمير المؤمنين (ع): و لا يغرم الرجل إذا استأجر الدابةٌ ما لم يكرهها أو يبغها غائلة) .)7١‏ 
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و بالجملة: الحكم المذكور لا إشكال فيه. و أما ما دل على عدم ضمان الأمين 

«*) ففى شموله للمقام إشكالء لأن الظاهر منه الأمين على الحفظه و هو غير ما نحن فيه. 

و أما 

صحيح الحلبى: «١عن‏ رجل استأجر أجيراًء فأقعده على متاعه. 

فسرق. قال (ع): مؤتمن» «؟) 

فيحتمل أن يكون المراد منه المؤتمن على الحفظء فلا مجال للاستدلال به على المقام. نعم 
فى صحيح الحلبى عن أبى عبد الله (ع): «صاحبا الوديعة و البضاعة مؤتمنان .. و قال: 

ليس على مستعير عارية ضمان» و صاحب العاريةٌ و الوديعة مؤتمن» «0) 

» و دلالته على عدم ضمان المؤتمن على المال ظاهرة. و يعضدها ما دل على عدم 


.١ * من أبواب أحكام الإجارة حديث: م‎ ١7 الوسائل باب:‎ )١( 
.١ الوسائل باب: 7 من أبواب أحكام الإجارة حديث:‎ )0( 

(5) الوسائل باب: ؟ من أبواب أحكام الوديعة. 

(6) الوسائل باب: ؟ من أبواب أحكام الوديعة حديث: 6. 

(0) الوسائل باب: ١‏ من أبواب أحكام العارية حديث: 8. 
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عليه ضمانها بدونهما فالمشهور )١(‏ عدم الصحة (؟). لكن 


ضمان الأجير 
»)١١‏ و المستأجر 
«”"» و المرتهن 
203 و المستعير 
«)؛ و العامل 


«0؛ و نحوهم من المؤتمنين. فيمكن استفادة قاعدة عدم ضمان الأمين بالمعنى الأعم؛ و يخرج به عن عموم: 


(على اليد ما أخذت حتى تؤدى) (2) 


صفحة /191ع! من اعاه0 


» بناء على عمومه للأمانة كما هو الظاهر. و على هذا فعدم ضمان المستأجر كما يستفاد من الأدلة الخاصة» يستفاد من القاعدة 


اليتكورة 


)١1(‏ فى مفتاح الكرامةُ عن المرتضى: الصحةٌ. بل ظاهر كلامه المحكى: أنه إجماع. و عن الأردبيلى و الكفاية: موافقته. و فى الرياض: 


أنه أظهر. 


(1) لما دل على عدم ضمان الأمين» فيكون شرط الضمان مخالفاً للكتاب «0. و دعوى أن عدم ضمانه لعدم المقتضىء فلا يكون 
الشرط حينئذ مخالفاً للكتاب» لاختصاص المخالف بما كان على خلاف الحكم الاقتضائى لا مطلقاً. مندفعة: بأن عموم (على اليد ..) 
بعد ما كان شاملا ليد الأمين» ظاهر فى وجود مقتضى الضمان فى يده؛ فعدم ضمانه لا بد أن يكون لمقتضى العدم. مع أن الشكك فى 


كوه وياب الاح لكر 
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(1) الوسائل باب: ١9‏ من أبواب أحكام الإجارة. 

(0) الوسائل باب: 7” من أبواب أحكام الإجارة. 

(©) الوسائل باب: 0 من أبواب أحكام الرهن. 

(6) الوسائل باب: ١‏ من أبواب أحكام العارية. 

(0) الوسائل باب: "١‏ من أبواب أحكام الإجارة. 

(9) مستدرك الوسائل باب: ١‏ من أبواب أحكام الغصب حديث: ؟؛ و باب: ١7‏ من أبواب الوديعة حديث: ؟1 و كنز العمال الجزء: ه 
حديث: /0191. 

00 لقوله تعالى (ي عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبيل) التوبة: .4١‏ 
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عدم الضمان اقتضائياً» و كونه من باب التخصيص كاف فى عدم جواز الرجوع إلى عموم: 

«المؤمنون عند شروطهم) للق 

» لكون الشبهة حينئذ مصداقية. و أصالة عدم المخالفة للكتاب موقوفة على استصحاب العدم الأزلى اللهم إلا أن يقال: المرتكز عند 
العقلاء كون خروج يد الأمين من باب التخصيصء فيكون عدم الضمان لعدم المقتضى. لا من باب التزاحم؛ و حينئذ يشكل البناء على 
فساد الشرطء لأجل كونه مخالفاً للكتاب. 

اللهم إلا أن يوجه الفساد بأنه من باب شرط النتيجة- كما أشار إلى ذلكك فى الجواهر هنا- فان التحقيق بطلان شرط النتيجة» إذ النتائج 
لا تقبل أن تكون مضافة إلى مالكء فلا تكون شرطاء إذ التحقيق أن الشرط مملوك للمشروط له فاذا امتنع أن تكون مملوكة امتنع 
أن تشترط ملكيتها. نعم إذا كانت فى العهدة جاز أن تكون مملوكة. لكنها حينئذ تخرج عن كونها شرط نتيجة» بل تكون من قبيل 
شرط الفعل» و ليس هو محل الكلام. مثلا إذا قال: بعتكك دارى و لكك على أن أملككك فرسىء كان من شرط الفعل» و لا إشكال فى 
جوازه. و إذا قال: و لكك على ملكية فرسىء و قصد المعنى الأول» كان أيضاً من شرط الفعل و كان صحيحاً. 

و إذا قصد أن له ملكية الفرس من دون أن تكون فى عهدة المشروط عليه كان من شرط النتيجة» و كان مورداً للإشكال المذكورء 
من أن النتائج إذا لم تكن فى العهدة لا تصلح لأن تكون طرفاً لإضافة الملكية. و كذلكك سائر الأعيان التى لا وجود لها فى الخارج؛ 
إذا لم تكن فى العهده لا تكون مملوكة أيضاً. 

هذا مضافا: إلى أن هفقاد صبغة الشرط مجره جعل التتليكك بين النشروط لهو الشترظة لا جل الشرط اللو كف فاخ الفضيفة له 
تتكفله. 


)١(‏ الوسائل باب: 7١‏ من أبواب المهور حديث: ؟. 
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الأقوى صحته. و أولى بالصحةٌ إذا اشترط عليه أداء مقدار 


فاذا لم يكن مجعولا لم يكن ثابتء فلا يكون شرط النتيجة موجباً لتحقق النتيجة؛ و لا يصح حينئذ ترتيب الأثر عليها. و ليس المراد من 
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بطلان شرط النتيجة إلا هذا المعنى» أعنى: عدم ترتب النتيجة عليه. 

ثمّ إن الإشكالين المذكورين فى شرط النتيجة؛ إنما يمنعان عنه إذا كان مفاد الشرط فى العقد تمليكك الشرط للمشروط له. كما هو 
الظاهر» و يقتضيه مناسبته بباب شرط الفعل» و باب الإقرار» و نحوهما. أما لو كان مفاده مجرد الالتزام للمشروط له بالشرط» فمرجعه 
إلى إنشاء شرط النتيجة فى ضمن العقد, و لا بأس به عملا بعموم نفوذ الشرطء إلا إذا كان مفهومه لا ينشأ إلا بسبب خاصء فان عموم 
الشرط حينئذ لا يصلح لتشريع صحة إنشائه بدون ذلكك السببء لأنه يكون مخالفاً للكتاب» فيدخل فى الشرط الباطل. 

ثم إن ما ورد فى النصوص من شرط النتيجة» كشرط الضمان فى العارية» و شرط الضمان فى المسألة الآتية» لا بد إما أن يحمل على 
شرط الفعل بأن يكون المقصود من شرط الضمان شرط تداك خسارة التالف» كما سيأتى فى كلام المصنفء و إما أن يكون 
المقصود إنشاء النتيجهُ نفسها فى ضمن العقدء من دون قصد تمليكك للمشروط له. و مثل ذلكك ما ورد فى الاستعمال العرفىء فإنه لا 
بد أن يحمل على أحد الأمرين و يختلف ذلكك باختلاف القرائن المكتنفة فى المقامء فقد تقتضى الأولء و قد تقتضى الثانى. 

وأما نذر النتيجة» فالكلام فيه أظهرء لاشتمال صيغة النذر على اللام الدالة على الملكك. و حمل اللام على أنها لام الصل و الظرف 
مستقر متعلق بقوله: التزمت» يعنى: التزمت لله تعالى» خلاف الظاهر جداً. و قد تعرضنا لذلك فى أوائل مباحث الزكاهً من هذا الشرح. 
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مخصوص من ماله على تقدير التلف أو التعيب (0» لا بعنوان الضمان (2). و الظاهر عدم الفرق فى عدم الضمان مع عدم الأمرين- 
بين أن يكون التلف فى أثناء المده أو بعدها إذا لم يحصل منه منع للمؤجر عن عين ماله إذا طلبهاء بل خلى بينه و بينها و لم يتصرف 
بعد ذلكك فيها. ثمّ هذا إذا كانت الإجارة صحيحة. 

و أما إذا كانت باطلهُ ففى ضمانها وجهان. أقواهما: العدم (9) 


)١(‏ لعدم المانع المذكورء بل عليه حمل القول بصحة شرط الضمان. 

(7) كما صرح بذلكك فى الجواهرء و الظاهر أنه المشهور, عملًا بالاستصحاب. و عن الإسكافى و الطوسى: إطلاق الضمان بعد المدة. 
و يقتضيه عموم «على اليد ..)» المقتصر فى الخروج عنه على ما فى المدةٌ لدليله. و الاستصحاب لا يعارض العام. نعم إذا كان ظاهر 
تركك المطالبة الائتمان. دخل فى عموم نفى الضمان. 

(9) كما هو المشهورء لقاعدةٌ: (ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده)» المجمع عليها. و قد استدل بها على ذلكك فى المقام فى 
محكى التذكرة و غيرها. 

و دعوى: اختصاص القاعدة فيما هو مصب العقد, و هو فى الإجارةٌ منفعةٌ العين. فيها أن ذلك خلاف مقتضى استدلالهم بها على عدم 
الضمان. 

مع أن استدلالهم عليها بالاقدام على الاذن المجانى, المانع من عموم 

«على اليد ما أخذت ..» 

مطرد فى المقامين. مضافاً إلى أن الإجارة أيضاً موضوعها العين كما عرفت فى أول الكتابء فإنه يصح أن يقول: آجرت العين» و لا 
يصح أن يقول: آجرت المنفعة» فالعين موضوع للإجارة. 

و كذلكك يقال: أعرت العين. 

ثم إنه لو بنى على عدم شمول عكس القاعدة» كفى فى نفى الضمان ما دل 
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خصوصاً إذا كان المؤجر عالماً بالبطلان حين الإقباض. دون المستأجر. 
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1 (مسألة ١):العين‏ التى للمستأجر بيد المؤجر الذى آجر نفسه لعمل فيها- كالثوب آجر نفسه ليخيطه- أمانة | 


(مسألة :)١‏ العين التى للمستأجر بيد المؤجر الذى آجر نفسه لعمل فيها- كالثوب آجر نفسه ليخيطه- أمانة فلا يضمن تلفها أو نقصها 
إلا بالتعدى أو التفريط »)١(‏ أو 


على عدم ضمان المستأمن 

4 فإن موضوع عدم الضمان هو الأمين العرفى؛ و هو حاصل فى الإجارة الصحيحة و الفاسدة بنحو واحد. و دعوى: أن الاستيمان 
مبنى على الإجارة» فإذا تبين فسادها فقد تبين انتفاؤه. يدفعها: 

أن ظاهر نصوص عدم الضمان مع الاستيمان عموم الحكم لصورة التلف المؤدى إلى فساد العقد من أول الأمرء فتدل تلكك النصوص 
على نفى الضمان مع الاستيمان» و لو كان فى العقد الفاسد. فلاحظ تلك النصوص العامة و الخاصة فى مواردهاء فإنها تدل على ما 
ذكرنا من أن الاستيمان المبنى على العقد موضوع لعدم الضمان, و إن تبين بطلان العقد كما أشرنا الى ذلكك فى (نهج الفقاهة). هذا و 
لم يحكك الخلاف فى المقام إلا عن الأردبيلى و صاحب الرياضء و الذى عثرت عليه من كلام الأول فى مسأل عدم ضمان المستأجر 
هو: 

عدم الضمان فى الإجارة الفاسدة؛ مستدلا عليه بالأصل و القاعدة المتقدمة. 

نعم فى الرياض. فى مسألة ثبوت أجرة المثل فى كل موضع تبطل فيه الإجارة» اختار الضمان حاكياً نسبته الى المفهوم من كلمات 
الأصحاب. مستدلا عليه بعموم «على اليد ..؛ و استشكل فيه إذا كان المؤجر عالماً بالفساد» للشبهة المتقدمة. 


)١(‏ بلا خلاف فيه» كما اعترف به غير واحد نعم فى الشرائع: 


)١(‏ راجع الوسائل باب: ؟ من أبواب أحكام الوديعة. 
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اشتراط فسمائها على حذو ها هافن الغين المستاجرة (١).:و‏ لو تلقث أو أتلقها الموجر أو الأجدين: قبل العمل أو فى الأثساء بطلك 
الإجارة و رجعت الأجرةٌ بتمامها أو بعضها إلى المستأجر بل لو أتلفها مالكها المستأجر كذلكك أيضاً (؟). نعم لو كانت الاجارة واقعة 
على منفعة المؤجرء بأن يملكك منفعته الخياطى فى يوم كذاء يكون إتلافه لمتعلق العمل بمنزلة استيفائه» لأنه بإتلافه إياه فوت على 
نفسه المنفعة. ففرق بين أن يكون العمل فى ذمته؛ أو أن يكون منفعةٌ الكذائيةُ للمستأجر ففى 


نسبته إلى الأصح. و ظاهره وقوع الخلاف فيه. و فى المسالكك: وجود القول بالضمان. و عن المرتضى: الإجماع. لكن فى الجواهر- 
تبعاً لمفتاح الكرامة- أن الخلاف فى الضمان مع التهمث لا مع العلم بعدم التفريط و التعدى. 

و كيف كانء فيدل عليه ما عرفت من النصوص الداله على عدم ضمان المستأمن, فإن المقام منه. 

)١(‏ كما هو المشهور كما قيل. و يشهد له 

خبر موسى بن بكير: اعن رجل استأجر سفينة من ملاح فحملها طعاماً و اشترط عليه إن نقص الطعام فعليه. قال (ع): جائز. قلت: إنه 
ربما زاد الطعام. قال: فقال: 

يدعى الملاح أنه زاد فيه شيتاً؟» قلت: لاء قال: هو لصاحب الطعام الزيادة» و عليه النقصان إذا كان قد اشترط ذلكك» .)١١‏ 

وقد عرفت أنه لا بد من حمله على شرط الفعل» أو على كون المقصود منه إنشاء الضمان فى ضمن العقد. 
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(0) لعدم الفرق بين صور التلفء فى أن عدم العين يوجب تعذر 


(1) الوسائل باب: ١‏ من أبواب أحكام الإجارة حديث: ه. 
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الصورة الأولى التلف قبل العمل موجب للبطلان و رجوع الأجرة إلى المستأجر و إن كان هو المتلفء و فى الصورة الثانية إتلافه بمنزلة 
الاستيفاء» و حيث أنه مالكك لمنفعةٌ المؤجر و قد فوتها على نفسه فالأجرة ثابتهُ عليه. 


[ (مسألة ؟): المدار فى الضمان على قيمة يوم الأداء فى القيميات] 


(مسألة 7): المدار فى الضمان على قيمة يوم الأداء فى القيميات (0)» لا يوم التلفء و لا أعلى القيم على الأقوى. 


العمل المستأجر عليه» لارتباطه به» الموجب لكون فواته و انعدامه موجباً لانعدام المتعلق به. و من هنا يشكل الفرق بين الصورة 
السذكووة و الغبووة الأغرئ: د أيها يشال فبياة إن ندر العيق برخي : تعدو الشقعة الخافة بل مكق كزن النطلاة فى الثائية أظيرة 
لعدم قيام غيره مقامه فى الثانية بخلاف الأولى» لكنه فرق لا يوجب إلا الأولوية. و بالجملة بعد ما: 

كان موضوع الإجارة متعلقاً بالعين و هى متعذرة» يكون موضوع الإجارهُ متعذراً فتبطل» و لا فرق بين الصورتين فى ذلكك. و أما دعوى 
المصنف (ره) أن إتلافه بمنزلة الاستيفاء فغير ظاهرة» و إلا كان تلفه بمنزلة حصولهاء و لا يظن التزامه بذلكك. و مثله دعوى كون تسليم 
المؤجر نفسه للعمل موجباً لاستقرار الأجرة فإنه إنما يسلم إذا كانت المنفعة مقدورة, و الإجارة باقية على صحتهاء و قد عرفت خلافه. 
)١(‏ كما هو أحد الأقوال فى المسألةُ. و العمدة فيه البناء على بقاء العين فى الذمةُ إلى زمان الأداءء فتعتبر القيمةٌ حينئذ: و قبل قيمةٌ زمان 
المخالفة» اعتماداً على 

صحيح أبى ولاد »)1١١‏ المشتمل على قوله: «أ رأيت لو نفق البغل أو عطب أ ليس كان يلزمنى؟!» قال (ع): قيمةٌ بغل يوم خالفته) 

» بناء على أن قوله (ع): 

ايوم خالفته) 

؛ إما مضاف إليه 


(1) الوسائل باب: ١77‏ من أبواب أحكام الإجارة حديث: .١‏ 
3 مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج؟١1.‏ ص: /ا7 


القيمهُ. المضافة إلى البغلء أو قيد للاختصاص الحاصل من إضافة القيمة إلى البغل. و فيه: أن الأول غير معهود فى الاستعمال و لا 
يمكن ارتكابه. و الشانى غير معقولء لأسن الاختصاص ملحوظ معنى حرفياً لا اسمياء و لا يمكن التعلق به. بل الظاهر كونه قيداً لعامل 
الجملهُ الجوابية المقدر, أعنى قوله: «يلزمكك» و كما أن القيمهُ فاعله» كذلكك الظرف قيده. 

و التقدير- بعد ملاحظة الشرط فى السؤال-: يلزمكك يوم المخالفة قيمةُ بغل لو نفق أو عطب البغل» فيدل على أن الانتقال إلى القيمة 
يوم التلف. 

ولأجل أن الوجه فى ضمان القيمة تدارك الخسارة المالية فى العين» يتعين البناء على قيمة يوم التلفء لأن ثبوت القيمة المذكورة 
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تداركك لماليةُ العين الفائتة حينئذ. و من هنا حكى عن الأكثر: أن الاعتبار بقيم يوم التلف. 

و يعضده بعض النصوص الأخر: مثل ما ورد فى المعتق حصته من عبد. 

أنه يقوم قيمته يوم أعتق أو يوم حرر 

.)١«‏ و كأن المصنف (ره) جعل المتعلق به الظرف. الفعل المقدر و هو: 

يلزمككء من دون أن يقدره معلقاً على شرط التلفء فتكون الرواية عنده مجملةٌ من هذه الجهة؛ فيه فيتعين الرجوع فى تعيين القيمة إلى 
القواعد. و لما كان الأظهر عنده: أن العين بنفسها باقيةٌ بعد التلف فى الذمة. و ان كانت قيميةء تعين أن تكون القيمةٌ بلحاظ زمان 
الأداءء لأنه زمان التداركك. 

واهنا ذكرة (زه) مق بقاء العين فى المة و إن كان فى محله لكن جعل القعل المقدر المتعلق به الظرئف مطلقاً لا معلقاً على التلف 
خلادف الظاهر. وقد عرفت أنه إذا أخذ معلقاً على التلفء فالإطلاءق المقامى لدليل ثبوت القيمة يقتضى الحمل على المرتكزات 
العقلائية» و هى تقتضى أن تكون بلحاظ زمان التلفء لأنه به يكون التداركء و إلا كان تداركاً بالأكثر أو بالأقل» و هو خلاف 
المرككة يهدا. 


000 الوسائل باب: 1/8 من أبواب كتاب العتق حديث: برخيرة 
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[ (مسألة "): إذا أتلف الثوب بعد الخياطة ضمن قيمته مخيطاً] 


(مسألة "): إذا أتلش النوب بعد الشاطة فمدو قمته خط )4و النعدى الأجرة المسماة. و كذالو حمل متاعاً إلى مكان معين ثمٌ 
تلك ميو ا أو أتلقف فاته يضمن قيمته فى ذلك المكان, لا أن بكرن المالكه عفرا نز اتفريوه فر مقط باذ أجرة أو مخيطاً مع 
الأجرة (5). و كذا لا أن يكون فى المتاع مخيراً بين قيمته غير محمول فى مكانه الأول بلا أجرة» أو فى ذلكك المكان مع الأجرة. كما 
قد يقال. 


[ (مسألة ؟): إذا أفسد الأجير للخياطة أو القصارة أو التفصيل الثوب ضمن] 


(مسألة ع: إذا أفسد الأجير للخياطة أو القصارة أو التفصيل الثوب ضمن. و كذا الحجام إذا جنى فى حجامته () أو الختان فى ختانه. 
وكذا الكحال أو اليطان. و كل من اجرانفسه لعمل فى هال "اسداس إذا أفسده ركرة عنام ذاسارق عن الحد المآأذون قيفو إن 
كان بغير قصده» لعموم «من أتلف ..) و 

للصحيح (©) عن أبى عبد الله (ع): 

)١(‏ كما تقدم فى المسألهُ العاشرءٌ من الفصل السابق. 

(؟) قد تقدم منه أنه على القول الثانى يكون من التلف قبل القبضء الموجب لبطلان الإجارة فلا يستحق الأجرة» و يضمن قيمة العين 
غير موصوفة. و قد تقدم فى بعض الحواشى القول بالتخيير بين الأمرين المذكورين. 

وذكرنا هناك وجهه. و أن الضمان يجعل التلف من قبيل تلف الوصفء و هو خصوصية الصفة؛ لا تلف العين التى هى قوام 
المعاوضة» الموجب للبطلان إذا كان قبل القبضء و تلف الوصف قبل القبض يوجب الخيار: 
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(؟) استفاض نقل الإجماع صريحاً و ظاهراً عليه فى محكى جماعة. 


(؟) يريد به صحيح الحلبى 


.)١9 


(1) الوسائل باب: 19 من أبواب أحكام الإجارة حديث: 19. 
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«فى الرجل يعطى الثوب ليصبغه. فقال (ع): كل عامل أعطيته أجراً على أن يصلح فأفسد فهو ضامن». 

بل ظاهر المشهور ضمانه و إن لم يتجاوز عن الحد المأذون فيه »))١(‏ و لكنه مشكل (2). فلو مات الولد بسبب الختان» مع كون الختّان 
حاذقاً من غير أن يتعدى عن محل القطع» بأن كان أصل الختان مضراً به» فى ضمانه إشكال. 


[ (مسألة 3): الطبيب المباشر للعلاج إذا أفسد ضامن] 


(مسأل 0): الطبيب المباشر للعلاج إذا أفسد ضامن (*) 


)١(‏ لإطلاقهم القول بضمان الأجير. 

(0) بل فى محكى التحرير: نفى الضمان. و عن الكفاية: أنه غير بعيد. 

و مال إليه فى الجواهر. و جزم به بعض المحققين؛ للاذن الرافعة للضمان إجماعاًء و الصحيح المذكور و نحوه ظاهر فى صورةً عدم 
وجود العمل المستأجر عليه. و دعوى: أن الاذن مشروطة بالسلامة» فلا تشمل صورة التلفء ممنوعة» بل هو خلاف المفروض. نعم لا 
يبعد كون السلامة من قبيل الداعى؛ الذى لا يقدح تخلفه فى حصول الاذن. هذا إذا كان الفساد من لوازم الفعل المأذون فيه- و لو فى 
خصوص المورد- واقعاً و إن جهلت الملازمة. أما إذا لم يكن من لوازمه. فحصل من باب الاتفاق» فالبناء على الضمان فى محله لأنه 
غير مأذون فيه لا بالأصالهُ و لا بالتبعية. 

(9) كما هو المعروف. و يشهد له 

خبر السكونى: «من تطبب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليه» و إلا فهو ضامن» .)١١‏ 

مضافاً الى عموم قاعدة: «من أتلف.» و الصحيح المتقدم» و نحوه. و عن الحلى: 


.١ الوسائل باب: 7 من أبواب موجبات الضمان حديث:‎ )١( 
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و إن كان حاذقاً. و أما إذا لم يكن مباشراً بل كان آمرأء ففى ضمانه إشكال (20)» إلا أن يكون سبباً و كان أقوى من المباشر و أشكل 
منه إذا كان واصفاً للدواء» من دون أن يكون آمراً كأن يقول: إن دواءكك كذا و كذا. بل الأقوى فيه عدم الضمان و إن قال: الدواء 
الفلانى نافع للمرض الفلانى» فلا ينبغى الإشكال فى عدم ضمانه؛ فلا وجه لما عن بعضهم من التأمل فيه. و كذا لو قال: لو كنت مريضاً 
بسكل هذا النيض لشرنة: الدواه الفلاى. 


[ (مسألة 2): إذا تبرأ الطبيب من الضمان» و قبل المريض أو وليه] 
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(مسألة ©): إذا تبرأ الطبيب من الضمانء و قبل المريض أو وليه» و لم يقصر فى الاجتهاد و الاحتياط برأ 


عدم الضمانء للاذن. و فيه: أن الاذن كان فى العلاجء لا فى الإفساد. 

)١(‏ المحكى عن بعض: نفى الريب فى الضمانء لإطلاق الإجماع المحكى على ضمان الطبيبء و لخبر السكونى المتقدم, و لأمنه 
المتلف لأنه السببء و هو هنا أقوى من المباشر. و الجميع كما ترىء لمنع الإجماع. و الخبر ظاهر فى المباشرء بقرينة اقترانه بالبيطارء لا 
أقل من عدم عمومه للآدمر. وقوة السبب بنحو يستند اليه التلف عرفاً غير ظاهر. و أما قاعدة الغرور فليس بناؤهم على العمل بها فى 
أمثال المقام ظاهراًء على أن فى صدقه مع جهل الغار تأملًاء و لا سيما مع قيام السيرة على عدم التضمين بمجرد ذلكك. 

و لأجل ما ذكر كان عدم الضمان مختار جماعة من المحققين إذا كان واصفاً غير آمرء منهم صاحب الجواهر بل و إذا كان آمراً 
أيضاًء و إن كان فى الجواهر مال الى الضمانء بناء على قوة السبب بالنسبة إلى المباشر فى مثله؛ الذى عرفت منعه؛ و لا سيما و كون 
الأمر إرشادياً» فهو بمتزلة الوصف 

مستمسكك العروة الوثقى» ج17. ص: /١‏ 

على الأقوى .)١(‏ 


[ (مسألة 1): إذا عثر الحمال فسقط ما كان على رأسه] 


(مسأله /): إذا عثر الحمال فسقط ما كان على رأسه أو ظهره- مثلا- ضمن (5)) لقاعدة الإتلاف. 


)١(‏ كما هو المشهورء بل لا يعرف الخلاف فيه إلا من الحلى و بعض آخرء لعدم جواز الاسقاط قبل الثبوت» و حملًا للخبر المتقدم 
على البراءة بعد الجناية. و فيه أن الحمل المذكور خلاف ظاهر الخبر» فلا مجال لرفع اليد عنه بعد حجيته و اعتماد الأصحاب عليه. مع 
أن ما ذكر لا يتم لو كانت البراءة شرطاً فى عقد الإجارة» لأنه ليس من الاسقاط قبل الثبوت» بل هو من شرط السقوط كما فى شرط 
سقوط الخيار. اللهم إلا أن يقال: 

إنه من شرط النتيجة. لكن عرفت قريباً الكلام فيه» و أنه لا بأس به إذا كان المقصود إنشاء النتيجة فى ضمن العقد. 

() كما نص عليه فى الجواهرء لما ذكر و 

للصحيح: «فى رجل حمل متاعاً على رأسه؛ فأصاب إنساناً فمات أو انكسر منه. قال (ع): 

هو ضامن) .)١١‏ 

لكن فى شموله للفرض تأمل. فالعمدة قاعدة الإتلاف. 

و دعوى أنه من التلف غير ظاهرة» لاستناده اليه و إن كان عن غير قصدء كما لو عثر فرجع على إناء غيره فكسره. و منه يظهر ما عن 
كشف اللثام من عدم الضمان إلا مع التفريط» أو كونه عارية مضمونة. نعم إذا كانت سلسلهُ أسباب» بعضها اختيارى و بعضها غير 
اختيارى» نسب الفعل إلى الفاعل المختار» كما لو عمد إلى نائم فنخسه. فانقلب على إناء ثالث فكسره؛ نسب الكسر إلى الناخس. أما 
لو كانت كلها غير اختيارية نسب الفعل إلى المباشره كما لو انقلب النائم على نائم آخرء فانقلب الثانى على 


.١١ من أبواب أحكام الإجارة حديث:‎ ٠ و باب:‎ »١ من أبواب موجبات الضمان حديث:‎ ٠١ الوسائل باب:‎ )١( 
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[ (مسألة 4): إذا قال للخياط مثلا: إن كان هذا يكفينى قميصاً فاقطعه؛ فلم يكف] 

(مسألة 8): إذا قال للخياط مثلا: إن كان هذا يكفينى قميصاً فاقطعه. فلم يكف؛ ضمن فى وجه .)١(‏ 

و مثله لو قال: هل يكفى قميصاً؟ فقال: نعم. فقال: اقطعه فلم يكفه (1). و ربما يفرق بينهما فيحكم بالضمان فى الأول دون الثانى (9), 
بدعوى عدم الاذن فى الأول دون الثانى. 

وفيه: أن فى الأول أيضاً الإذن حاصل (5). و ربما يقال بعدم الضمان فيهماء للاذن فيهما. و فيه: أنه مقيد بالكفاية إلا أن يقال أنه 


مقيد باعتقاد الكفاية» و هو حاصل (2). و الأولى الفرق بين الموارد و الأشخاص بحسب صدق الغرور و عدمه؛ أو 


انل افكسره كفن القسل :إلى القاق :و لى كاتف كلها القاريف كها لل عيوب ويد ضير ا اقنصيه قروو كس إقاد نكن قشنت الأكسسر 


إلى عمرو. 
واعق تلك ترق" أن الاعمار اليس رطا فن سند اسيك إلا إذا كان موجروا فى لبيلة العلا »قات سيفيد القع إلى الشيت 


)١(‏ كما فى القواعد و غيرها. و اختاره فى الجواهر لعدم الاذن فى القطع فيكون النقص موجباً لضمان فاعله. 

(؟) كأن وجه الضمان فيه قاعدة الغرورء و إلا فالتقص الصادر من الخياط كان بإذن المالكك. 

(*) كما فى القواعد و غيرها. و اختاره فى الجواهر. 

(©) فيه منع» لأن الإذن الحاصلة كانت مشروطة بالكفاية؛ و المفروض عدمها. 

(0) بل غير مقيد و إنما هو مطلق» و إن كان عن داعى اعتقاد الكفاية» لكن تخلف الداعى لا يقدح فى حصول الاذن» كما فى غيره. 
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تقيد الاذن و عدمه. و الأحوط مراعاءٌ الاحتياط. 
[ (مسألة 4): إذا آجر عبده لعمل فأفسد] 


(مسألة 4): إذا آجر عبده لعمل فأفسدء ففى كون الضمان عليه »)١(‏ أو على العبد يتبع به بعد عتقه (؟)» أو فى كسبه إذا كان من غير 
تفريط و فى ذمته يتبع به بعد العتق إذا كان بتفريط (7)» أو فى كسبه مطلقاً (6)» وجوه و أقوال. 


)١(‏ كما عن النهاية و فى الروض و غيره؛ و كأنه 

للحسن: «قضى أمير المؤمنين (ع) فى رجلء كان له غلا-م استأجره منه صائغ أو غيره قال (ع): إن كان ضيع شيئاً أو أبق منه فمواليه 
ضامنون» )١١‏ 

بعد حمل الصحيح الآتى على المثال؛ بأن يكون ذكر الكسب من باب تمثيل ما يكون مع الضمان. 

(؟) كما عن الحلى و جامع المقاصد, عملا منهم بالقواعد لأن العبد هو المتلف. 

(") هذا التفصيل منسوب إلى المسالكك؛ حملا للصحيح على ذلككء كما تقتضيه القاعدة لأن إذنه فى العمل المترتب عليه التلف بلا 
تفريط بمنزلة إسقاط حقه من كسبه. فيجب على العبد الكسب لتفريغ ذمته. 

بخلاف صورة التفريط فإنه لا إذن له فى العمل حينئذ» فحقه فى كسب العبد بحاله» و هو مانع عن تصرف العبد فيه» و لا وجه لضمان 
المولى حينئذ لعدم كونه متلفاً. و فيه: أن مجرد الا-ذن فى العمل لا يكفى فى تسويغ تصرفه فى كسب العبدء الذى هو ماله فى غير 
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مورد الاذن, فالعمل بإطلاق النصوص متعين. 
(©) كما فى القواعد تبعاً للشرائع. و تبعهما جماعة» 
عست : «و فى رجل استأجر مملوكا فيستهلكك مالا كثيراًء قال (ع): ليس على مولاه 


.١ من أبواب أحكام الإجارة حديث: ؟. و باب: ؟١ من أبواب موجبات الضمان حديث:‎ ١١ الوسائل باب:‎ )١( 
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أقواها: الأخير» للنص الصحيح .)١(‏ هذا فى غير الجناية على نفس أو طرفء و إلا فيتعلق برقبته» و للمولى فداؤه بأقل الأمرين من 
الآركن و القبية 


[ (مسألة :)٠١‏ إذا آجر دابة لحمل متاع] 
(مسألة :23٠١‏ إذا آجر داب لحمل متاع» فعثرت» و تلف أو نقص. لا ضمان على صاحبهاء إلا إذا كان هو السبب بنخس أو ضرب. 
[ (مسألة :)١١‏ إذا استأجر سفينة أو دابة لحمل متاع فنقص أو سوق] 


(مسألة :)١١‏ إذا استأجر سفينة أو داب لحمل متاع فنقص أو سرقء لم يضمن صاحبها. نعم لو اشترط عليه الضمان صح. لعموم دليل 
الشرطء و للنص (). 


[ (مسألة :)١١‏ إذا حمل الدابة المستأجرة أزيد من المشترط أو المقدار المتعارف مع الإطلاق] 


(مسأله :)١١‏ إذا حمل الدابةٌ المستأجرة أزيد من المشترط أو المقدار المتعارف مع الإطلاق» ضمن تلفها أو عوارها ("). و الظاهر 
ثبوت أجرة المثل لا المسمى مع عدم 


شىء» و ليس لهم أن يبيعوه» و لكنه يستسعىء فان عجز فليس على مولاه شىء, و لا على العبد) )١١‏ 
» فيقيد به إطلاق الحسن السابق» فيحمل على كون ضمان المولى فى خصوص الكسب. 

(1) الذئ لا يعارضه الحسنء لوجوب حمل المطلق على المقيد. 

(0) تقدم فى المسألة الأولى. 


(6) إلجماعاً نضا (09 و فتوى»و المشهور أثه يضمن ثمامها. و عن الإرشاد: آنه يضمن تصفهاء لأن الحمل بحضه مأذوة قد و بعضه غير 


(1) الوسائل باب: ١١‏ من أبواب أحكام الإجارة حديث: ". 

(0) لم نعثر على نص وارد فى هذا الموضوع خاصة فى مظان النصوص من كتب الحديث و الفقه؛ و لعل المراد به ما ورد فى نظائره 
من موارد التعدى عن مقتضى الشرط أو الإطلاق» فراجع الوسائل باب: ١5‏ و7١‏ و 6" من أبواب أحكام الإجارة. 
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التلفء لأن العقد لم يقع على هذا المقدار من الحمل. نعم لو لم يكن ذلكك على وجه التقييد» ثبت عليه المسما و أجرة المثل بالنسبة 
إلى الزيادة .0١(‏ 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3حدات. الالالالالا صفحة لاهلاعا من اعزه0م 


[ (مسألة :)١7‏ إذا اكترى دابة» فسار عليها زيادةً عن المشترط» ضمن] 


(مسألة 1)ذ إذا اكترى دابة نسار غليها زيادة غن المخترطء» دن .بز الظاهر'قبوت الأجرة المسساة بالنسية إلن المقتدار المشترط»ى 
أجرةٌ المثل بالنسبةٌ إلى الزائد. 


[ (مسألة 1): يجوز لمن استأجر دابة للركوب أو الحمل أن يضربها] 


(مسألة :)١‏ يجوز لمن استأجر دابة للركوب أو الحمل أن يضربها إذا وقفت على المتعارفء أو يكبحها باللجام أو نحو ذلكك على 
المتعارفء إلا مع منع المالكك من ذلكك (2) أو كونه معها و كان المتعارف سوقه هو. و لو تعدى عن 


مأذون فيه. و فيه: أن الموجب للضمان العدوان» الحاصل بحمل ما لم يأذن به المالكك. 

)١(‏ حكى فى المسألة ثلاثة أقوال: الأول: ثبوت أجرة مثل المجموع. 

حكى عن الأردبيلى. و الثانى: أجرة مثل الزائد مع المسمى. حكى عن المشهور. و الثالث: ثبوت المسمى مع أجرة الزيادة بحساب 
المسمى. حكى عن المقنعة. و الأخير غير ظاهر. و الأولان محمولان على التفصيل المذكور فى المتن فيرتفع الخلاف. يظهر ذلكك من 
دليلهما. نعم لازم ما اختاره فى المسألة السادسة من الفصل الآتى: وجوب المسمى و أجرة المثل للمجموع. 

أما الأولى: فبالإجارة» لعدم الموجب لفسادها. و أما الثانية: فلاستيفاء المنفعة غير المأذون فيها. و سيأتى هناكك التعرض لذلك. 

() هذا إذا لم يكن قد اشترط فى العقد, و لو لأجل التعارف المنزل عليه العقد, و إلا كان منع المالكك بلا حق. 
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المتعارف أو مع منعه ضمن نقصها أو تلفها. أما فى صورة الجواز ففى ضمانه مع عدم التعدى إشكال. بل الأقوى: العدم لأنه مأذون 
فيه .)١(‏ 


[ (مسألة :)١0‏ إذا استؤجر لحفظ متاع» فسرق» لم يضمن] 


(مسألة :)١0‏ إذا استؤجر لحفظ متاع» فسرقء لم يضمن (23)» إلا مع التقصير فى الحفظ و لو لغلبة النوم عليه () أو مع اشتراط الضمان. 
و هل يستحق الأجرة مع السرقة؟ 

الظاهر: لا (؟)» لعدم حصول العمل المستأجر عليه» إلا أن يكون متعلق الإجارةٌ الجلوس عنده؛ و كان الغرض هو الحفظ لا أن يكون 
هو المستأجر عليه. 


)١(‏ كما تقدم فى المسألة الرابعة. 

(1) لأنه أمين» فيدل على عدم ضمانه ما دل على عدم ضمان الأمين نعم يظهر من خبر إسحاق الآتى 

الضمان. لكن لم يعرف العمل به إلا من ابن إدريس. فلا مجال للاعتماد عليه» و يتعين حمله على صورة شرط الضمان بمعنى شرط 
التدارك؛ فيكون من شرط الفعلء أو من شرط النتيجة بناء على جوازه» و قد تقدم الكلام فى ذلكك فى أوائل فصل: (أن العين 
المستأجرة أمانة)» فراجع. و فى الجواهر: عارضه 

بالصحيح: «عن رجل استأجر أجيراً فأقعده على متاعه فسرق. قال (ع): هو مؤتمن» ١١‏ 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالئالالا صفحةً 8 هلعا من اعزه0م 


لكن فى ظهوره فى كونه أجيراً على الحفظ غير واضح. و إن لم يكن بعيداً. 
(") لا يخلو من نظرء لأن غلب النوم ليست من التقصير. نعم ربما كان منه. 
(ع) كما مال إليه فى الجواهر معللا له بما ذكره بل ينبغى أن 


." الوسائل باب: 19 من أبواب أحكام الإجارة حديث:‎ )١( 
/1 مستمسكك العروة الوثقى» ج7١. ص:‎ 


[ (مسألة :)١2‏ صاحب الحمام لا يضمن الثياب] 


(مسألة :)١*‏ صاحب الحمام لا يضمن الثياب (20» إلا إذا أودع و فرط أو تعدىء و حينئذ يشكل صحة اشتراط الضمان أيضأء لأنه أمين 


محض (2») فإنه إنما أخذ الأجره على الحمام و لم يأخذ على الثياب (). نعم لو استؤجر مع ذلكك 


لا يكون محلا للإشكال. 

)١(‏ بلا خلاف ولا إشكال كما فى الجواهر» و يشهد له 

خبر إسحاق ابن عمار عن جعفر عن أبيه (ع): «أن علياً (ع) كان يقول: لا ضمان على صاحب الحمام فيما ذهب من الثياب, لأنه إنما 
أخذ الجعل على الحمام, و لم يأخذ على الثياب» )١١‏ 

» و نحوه خبر أبى البخترى 

كو 

فى خبر غياث بن إبراهيم: «إن أمير المؤمنين (ع) أتى بصاحب حمام وضعت عنده الثياب فضاعتء فلم يضمنّه و قال (ع): إنما هو 
أمين) ”0 

و ظاهر الأخير أن صاحب الحمام من أفراد الأمين دائماًء مع أنه قد لا يكون كذلكك كما هو الغالبء فان الداخل إلى الحمام يضع ثيابه 
فى المسلخ وثوقاً منه بعدم الدواعى إلى سرقة ثيابه» لجهات دينية أو أخلاقية أو خارجية» من دون إئتمان أحد معين عليها. و لذلكك 
ذكر فى المتن قسمين كما يفهم من الاستثناء. 

(0) وقد يظهر منهم فى الودعى الاتفاق على عدم صحة اشتراط الضمان عليه كما تقدم, و لو لا ذلكك كان الحكم كما فى غيره من 
الأمناء» و قد تقدم من المصنف (ره) الجواز فيه. 


(ا هذا مفنموق الكر الساق. 


." الوسائل باب: 78 من أبواب أحكام الإجارة حديث:‎ )١( 

(0) الوسائل باب: 78 من أبواب أحكام الإجارة حديث: 7. 

(©) الوسائل باب: 78 من أبواب أحكام الإجارة حديث: .١‏ 
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للحفظ أيضاًء ضمن مع التعدى أو التفريطء و مع اشتراط الضمان أيضاًء لأنه حينئذ يأخذ الأجرة على الثياب أيضاًء فلا يكون أميناً 
محضاً .)١(‏ 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإا ماع13 6. الالالالالا صفحة 9٠2عا‏ من اعزه0م 
[فصل يكفى فى صحة الإجارةً كون المؤجر مالكا للمنفعة] 
اشار 09 


فصل يكفى فى صحة الإجارةٌ كون المؤجر مالكا للمنفعة: أو وكيلا-عن المالكك لهاء أو ولياً عليه» و إن كانت العين للغير كما إذا 
كانت مملوكة بالوصية أو بالصاح أو بالإجارة» فيجوز للمستأجر أن يؤجرها من المؤجر أو من غيره» لكن فى جواز تسليمه العين إلى 
المستأجر الثانى بدون إذن المؤجر إشكال (؟) 


)١(‏ إذ المراد من الأسمين المحض: المأذون فى الاستيلا-ء على العين بقصد الحفظ. و فى المقام يكون الاذن فى الاستيلاء على العين 
بقصد الأجره فى مقابل الحفظ. 

() عن النهاية و السرائر و القواعد و غيرها: المنع» لأنها أمانة لم بأذن له المالكك فى تسليمها إلى غيره. و فيه: أن الائتمان للأول إنما 
كان من مقتضيات عقد الإجارة» لأن استيفاء المنفعةٌ يتوقف عليه فاذا كان مقتضى عقد الإجارء تملكك المنفعة مطلقاًء من دون شرط 
الاستيفاء مباشرةٌ من المستأجرء اقنضى أيضاً اثتمانه كذلكك. فله أن يستأمن غيره على العين كما استأمنه المؤجر عليهاء فيكون المستأجر 
الثانى مستوفياً للمنفعة و أميناً على العين كالمستأجر الأول. و هكذا الحال فى المستأجر الثالث. 

و منه يظهر: أنه لو لم يكن عقد الإجار مقتضياً للائتمان المذكور- كالمستأجر 
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فلو استأجر دابة للركوب أو لحمل المتاع مده معينة» فأجرها 


لموضع معين من سفينة أو سيارة- لم يكن له حق فى تسلم العين» و لا حق تسليمها من المستأجر منه. هذا مضافاً إلى ظاهر النصوص 
الواردة فى إجارة الأرض و غيرها بمساوئ الأجرة أو بالأقل 

)» حيث صرحت بالجواز من دون تعرض فيها لشبهة عدم جواز التسليم. و حملها على صوره عدم الحاجة فى استيفاء المنفعة إلى 
تسليم العين» كما ترىء فإنه كالمقطوع بخلافه فى جميعها. و نحوها 

صحيح ابن جعفر (ع) «فى رجل استأجر داب فأعطاها غيره فنفقتء فما عليه؟ قال (ع): إن كان اشترط أن لا يركبها غيره فهو ضامن لهاء 
و إن لم يسم فليس عليه شىء) .""١‏ 

و ما فى الجواهر من حمله على كون الدفع إلى الغير كان على نحو تكون أمانة عند الدافع» لكونها فى يده و إن كان الغير راكباً لهاء 
بعيد. و لأجل ما ذكرنا ذهب المشهور إلى الجواز كما حكى. 

و عن ابن الجنيد: التفصيل» فيجوز تسليمها إلى أمين دون غيره. و كأن وجهه: أن المستأجر الأول مؤتمن على العين بلا شرط المباشرة» 
فله أن يأتمن غيره عليها. و لا بأس به. و قد يشهد له 

مصحح الصفار: «فى رجل دفع ثوب إلى القصار القصرو فافج الفصيار لي الضار غير اضرو قضاع الكرب عل بوي غلي القصضاق أن 
يرده إذا دفعه إلى غيره» و إن كان القصار مأموناً؟. فوقع (ع): هو ضامن له إلا أن يكون ثقة مأموناً إن شاء الله «”. 

و نحوه مكاتبة محمد بن على بن محبوب 


(5)» بناء على أن 


)١(‏ الوسائل باب: 7١ 07١ 25١‏ من أبواب أحكام الإجارة و سيأتى التعرض لها فى المسألة الآتية. 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة ١الاعا‏ من اعزه0م 


(0) الوسائل باب: ١8‏ من أبواب أحكام الإجارة حديث: .١‏ 

(©) الوسائل باب: 19 من أبواب أحكام الإجارة حديث: 18. 

(©) الوسائل باب: 79 من أبواب أحكام الإجارة ملحق حديث: 18. 

مستمسكك العروة الوثقى» ج7١2‏ ص: 5١‏ 

فى تلكك المدهٌ أو فى بعضها من آخر يجوزء و لكن لا يسلمها اليه» بل يكون هو معهاء و إن ركبها ذلكك الآخر أو حمّلها متاعه» فجواز 
الإجارة لا يلازم تسليم العين بيده (١)؛‏ فان سلمها بدون إذن المالكك ضمن. هذا إذا كانت الإجارة الأولى مطلقة. و أما إذا كانت 
مقيدة» كأن استأجر الدابة لركوبه نفسه. فلا يجوز إجارتها من آخر (7). كما أنه إذا اشترط المؤجر عدم إجارتها من غيره» أو اشترط 
امسصفاء المتقعة بنفسه لنفسف كذلكه أيضا أى: لا محرز إجارتها من الغير. 

نعم لو اشترط استيفاء المنفعة بنفسه, و لم يشترط كونها لنفسه جاز أيضاً إجارتها من الغير» بشرط أن يكون هو المباشر للاستيفاء 
لذلكك الغير. ثمّ لو خالف و آجر فى هذه الصور: 

ففى الصورة الاولى- و هى ما إذا استأجر الدابة لركوبه نفسه- بطلت, لعدم كونه مالكا إلا ركوبه نفسه فيكون المستأجر الثانى ضامناً 
لاجره المثل للمالكك إن استوفى المنفعة ()» و فى 


المراد بالقصار المأمون هو القصار الثانى» بقرينة مناسبة الحكم و الموضوع. 

نعم مورده عين المستأجر, لا عين المؤجر. 

)١(‏ لكن فى هذه الصورة لا يجب على المؤجر تسليم العين أيضاً إذ ليس حينئذ من لوازم الإجارة الأولى التسليم. و الكلام لا بد أن 
يكون فى غير هذه الصورة كما أشرنا إليه. 


(1) يأتى وجهه. 
(5) قد يشكل: بأنه إذا ملكك المستأجر منفعة ركوب نفسه. امتنع أن تكون منفعة ركوب غيره مملوكة للمالككء بناء على امتناع ملكك 
المئة 


مستمسكك العروة الوثقى» ج7١2‏ ص: 0١‏ 
الصورة الثانيهٌ و الثالثهُ فى بطلان الإجارءً و عدمه وجهان. مبنيان على أن التصرف المخالف للشرط باطل لكونه مفوتا لحق الشرط 
(1» أولاء بل حرام و موجب للخيار. و كذا 


المتضادتين لمالكك واحد أو لمالكين, لامتناع القدره على المتضادتين فى عرض واحد. و عليه يكون للمالكك المسمى على المستأجرء 
عملا بالأجازة الصحبيحة فيكون للمالكك الأمران: السمى على الستاحر و أجرة المثل على الستوفى الثانى..و على القول الآخر ليس 
له إلا الأول. و سيجىء الكلام فى ذلكك ثم إنه بناء على ما ذكره المصئفء إذا دفع المستوفى أجرة المثل إلى المالكك فان كان مغروراً 
من قبل المستأجر الأولء فهل يرجع إليه أولا؟ وجهان مذكوران فى مبحث قاعدة الغرور. 

)١(‏ فان الظاهر من شرط فعل: جعل حق للمشروط له على المشروط عليه كما أشرنا إلى ذلككء و لأجله قلنا بامتناع شرط النتيجة 
فقاعدة السلطنةُ فى الحق مانعه من نفوذ التصرف المنافى له. فيبطل» لعدم صدوره من السلطان. و دعوى: أن مفاد الشرط مجرد الالتزام 
بالمضمونء؛ خلا-ف الظاهر. و لأجل ذلكك جاز للمشروط له المطالبة؛ و جاز له الاسقاط؛ كما أشرنا إلى ذلكك سابقا. فراجع. نعم 
يختص ذلكك بالشرط الاصطلاحىء و هو الفعل الأجنبى عن موضوع العقد, مثل: 

شرط أن لا يؤجرها. و لا يجرى فى شرط الاستيفاءء لأمنه من قبيل القيد الذى يكون تخلفه موجباً للخيار إذا كان على نحو تعدد 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١الاعا‏ من اعزه0م 


المطلوب. لكن فى المقام لما كان القيد مانعاً عن عموم الاذن, لاستيفاء غير المستأجر للمنفعة يكون حراماًء فلا تصح الإجارة عليه 
فالبطلان يكون من جههُ حرمةٌ المنفعة» لا لنفى السلطنةٌ على الإجارة. و على هذا لو آجرها المستأجر فاستوفى المستأجر الثانى المنفعة 
يثبت الخيار فى الصورة الثالثه» و لا يثبت فى الصورة الثانية. 
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فى الصورة الرابعة )١(‏ إذا لم يستوف هوء بل سلمها إلى ذلكك الغير. 


[ (مسألة :)١‏ يجوز للمستأجر مع عدم اشتراط المباشرة و ما بمعناها أن يؤجر العين المستأجرة] 


(مسألة :)١‏ يجوز للمستأجر مع عدم اشتراط المباشرة و ما بمعناها أن يؤجر العين المستأجرة بأقل مما استأجرء و بالمساوى له مطلقاً (؟) 
أى شىء كانتء بل بأكثر منه أيضاً إذا أحدث فيها حدثاً (): أو كانت الأجرة من غير جنس الأجرة السابقة (6)» بل مع عدم الشرطين 
أشا فما هذا اليكو النامع الدكاة و الأجر 37 


)١(‏ فى هذه الصورة يجرى حكم الصورة الثالثة الذى ذكرناه فى الحاشيةٌ السابقة» من ثبوت الخيار إذا كان الثالث قد استوفى المنفعة 
بنفسه و لو آجرها الثانى على الثالث بشرط استيفائه- يعنى: الثالث- بنفسه بطل الشرطء و فى بطلان الإجارة الخلاف المعروف فى أن 
بطلان الشرط يقتضى بطلان العقد أولا. و التحقيق هو الثانى. 

(0) بلا خلاف ظاهرء ولا إشكالء لاختصاص أدلة المنع بغيره و النصوص الخاصة و العامة تقتضى الصحة. و عن مجمع البرهان: أنه لا 
خلاف فيه وفى المساوى. 

(*) بلا إشكال أيضاًء لاتفاق النص و الفتوى عليه. و عن جماعة: 

دعوى الإجماع على الجواز فيه. 

(؟) كما عن جماعة كثيرة التصريح به لأن الظاهر من الأكثر: 

الأكثر فى الجنسء لا الأكثر فى القيمة و المالية» لا أقل من عدم الظهور فى العموم بنحو يقيد به إطلاق دليل الصحة. 

(0) كما نسب إلى جماعة؛ لعمومات الصحةء و اختصاص نصوص المنع 
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و أما فيها: فإشكال ».)١(‏ فلا يتركك الاحتياط بتركك إجارتها 


بالمذكورات. فالتعدى إلى غيرها من الأعيان المستأجرة- كما نسب إلى السيدين و الشيخين و الصدوق و غيرهم- فى غير محله؛ و لا 
سيما مع تصريح النصوص بالفرق» مثل 

خبر أبى الربيع: «إن الأرض ليست مثل الأجير و لا مثل البيت» إن فضل الأجير و البيت حرام» ١١‏ 

باع قوس 

الام 5007 ص ١‏ | ' | 

لحسنة أبى الربيع عن أبى عبد الله (ع): «سألته عن الرجل يتقبل الآرض من الدهاقين, ثمّ يؤاجرها بأكثر مما يتقبلهاء و يقوم فيها بحظ 
السلطان؛ فقال (ع) لا بأس بهء إن الأرض ليست مثل الأجير و لا مثل البيت» إن فضل الأجير و البيت حرام "١‏ 

8 

فى حسنة أبى المعزى: قال (ع)- فى الجواب عن السؤال المذكور-: «لا بأس إن هذا ليس كالحانوت و لا الأجير؛ إن فضل الحانوت و 
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الأسعير حرام) رذ 
و بمضمون الاول خبر إبراهيم بن ميمون 


«ا و 
لا 


مصحح الحلبى عن أبى عبد الله (ع): «لو أن رجلا استأجر داراً بعشرةً دراهم» فسكن ثلثيها و آجر ثلثها بعشره دراهمء لم يكن به بأس» 
ولأيؤاجيها أكثر هما اسعأجرها بن إلا أن يدت فبها شع رم 

وذهب جماعة إلى الجواز فيهاء و عن التذكرة و المختلف و جامع المقاصد و غيرها: الاستدلال عليه بحسنة أبى المعزى المتقدمة. 
لكن دلالتها غير ظاهرة» بل عرفت دلالتها على المنع. و كأن وجه إشكال المصنف: ما ورد فى جواز ذلكك فى الأرض؛ بناء على 
التعدى من مورده. لكنه ضعيف. 


.7 من أبواب أحكام الإجارة حديث:‎ ٠١ الوسائل باب:‎ )١( 

(0) الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب أحكام الإجارة حديث: 7. 

(©) الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب أحكام الإجارة حديث: ؟. 

(؟) الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب أحكام الإجارة حديث: ه. 

(0) الوسائل باب: 7١‏ من أبواب أحكام الإجارة حديث: ". 
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بالأ-كثر. بل الأحوط إلحاق الرحى )١(‏ و السفينة (؟) بها أيضا فى ذلكك. و الأقوى جواز ذلك مع عدم الشرطين فى الأرض على 
كراهة (*) 


)١(‏ كما عن بعض» 

للخبر: «إنى لأكره أن استأجر رحى وحدها ثم أوجرها بأكثر مما استأجرتها به. إلا أن أحدث فيها حدثاء أو أغرم فيها غرما؛ ١١‏ 

و دلالته قاصرة» و إن كان سنده غير قاصر. 

(0) و استدل على المنع فيها 

بالخبر أيضاً: «لا بأس أن يستأجر الرجل الدار و الأرض و السفينة, ثم يؤجرها بأكثر مما استأجرها به إذا أصلح فيها شيئاً) .07١‏ 

لكن ذكر الأرض فى سياق التى لا منع فيها- كما سيأتى- قرينة على إرادهٌ ما هو أعم من الحرمة و الكراهة من البأس المفهوم. لكن 
الاشكال المذكور مبنى على القول بالجواز فى الأرضء و سياأتى. 

(9) لتصريح النصوص فيها بالجواز» كما عرفت بعضهاء فيحمل ما ظاهره المنع على الكراهة كما هو مذهب جماعة. لكن الروايات 
الدالة على الجواز مطلقة» و هي روايتا أبى المعزى و إبراهيم بن ميمونء و يقيدهما 

خبر الحلبى «قلت لأ-بى عبد الله (ع): أتقبل الأعرض بالثلث أو الربع فأقبلها بالنصفء قال (ع) لا بأس: به. قلت: فأتقبلها بألف درهم و 
أقبلها بألفين» قال (ع): لا يجوز. قلت: لم؟ قال: لأن هذا ا ا 0 

و نحوه مصحح إسحاق بن عمار عن أبى عبد الله (ع) 

«*» و مصححه عن أبى بصير عن أبى عبد الله (ع) 


(©). لكن ذكر فيه 
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(1) الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب أحكام الإجارة حديث: .١‏ 

(0) الوسائل باب: 7١‏ من أبواب أحكام الإجارة حديث: 7. 

(©) الوسائل باب: 7١‏ من أبواب أحكام الإجارة حديث: .١‏ 

(؟) الوسائل باب: 7١‏ من أبواب أحكام الإجارة حديث: 7. 

(0) الوسائل باب: 7١‏ من أبواب أحكام الإجارة حديث: 8 
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و إن كان الأحوط التركك فيها أيضاً .)١(‏ بل الأحوط الترك فى مطلق الأعيان إلا مع إحداث حدث فيها (؟). هذا و كذا لا يجوز أن 
يوجر قن أشسك الأرعة الملاكررة باريد هن الأسرة ار كنا ]ذا الهاج دارا حفر #وقات و سكة حفيها و اتج الحفن الآخر يا ريد 


من العشرة فإنه لا يجوز بدون 


أن الذهب و الفضه مصمتانء و لعله من غلط النساخ. و يحتمل أن يكون المراد أن الذهب و الفضة لا يزيدان و لا ينقصان. 
و كيف كانء فهذه الروايات مانعةُ عن الأجرٌ الزائدة إذا كانت مضمونة فى الذمة» أو أنها لا تقبل الزيادة و النقيصة» فتحمل المطلقات 
عليها و تقيد بهاء و ليس لهذه المقيدات معارض كى تسقط عن الحجية. 


وأما مافى روايةُ إسماعيل بن الفضل 

): من المنع من الإجارة بالأكثر مع اختلاف الجنس إلا إذا غرم شيئاً أو أحدث حدثاء فالظاهر أنه مما لا عامل به على ظاهره. و لعله 
محمول على الكراهة. 

(1) يل المنع مذهب بعض» و يشهد له 

رواية أبى بصير عن أبى عبد الله (ع): «قال: إذا تقبلت أرضاً بذهب أو فضق فلا تقبلها بأكثر مما تقبلتها به. لأن الذهب و الفضة 
مصمتان) .)5١‏ 


(1) كما عن جماعة كثيرة» منهم السيدان و الشيخانء و دليلهم غير ظاهر إلا التعدى عن مورد النصوص إلى غيره. وهو كما ترى. 
لخبر أبى الربيع المروى عن الفقيه: «لو أن رجلا استأجر داراً بعشرة دراهم فسكن ثلثيها و آجر 


(1) الوسائل باب: 7١‏ من أبواب أحكام الإجارة حديث: ". 
(0) الوسائل باب: 7١‏ من أبواب أحكام الإجارة حديث: 8. 
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إحداث حدث. و أما لو آجر بأقل من العشرة فلا إشكال. 
و الأقوى الجواز بالعشرة أيضاً )١(‏ و إن كان الأحوط تركه. 


[ (مسألة ؟): إذا تقبل عملا من غير اشتراط المباشرةٌ و لا مع الانصراف إليهاء يجوز أن يوكله الى عبده أو صانعه أو أجنبى] 


(مسألة 7): إذا تقبل عملا من غير اشتراط المباشرة و لامع الانصراف إليهاء يجوز أن يوكله الى عبده أو صانعه أو أجنبى» و لكن 
الأحوط عدم تسليم متعلق العمل كالثوب و نحوه إلى غيره من دون إذن المالكك؛ و إلا ضمن (2). و جواز الإيكال لا يستلزم جواز 
الدفع كما مر نظيره فى العين المستأجرة 
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ثلثها بعشرة دراهمء لم يكن به بأسء و لكن لا يؤاجرها بأكثر مما استأجرها به) ١١‏ 

و نحوه مصحح الحلبى المتقدم 

بناء على أن الضمير فى الجملة الأخيرة راجع إلى الدار باعتبار ثلثهاء و إلا فلو كان المراد منه الدار نفسها لم يكن مما نحن فيه. 
اللهم إلا أن يستفاد من مفهوم الشرط فى الصدرء أو من الأولوية. 

(1) للخبر المتقدم» و به يضعف ما عن الشيخ من المنع حينئذ» كما قد يشعر به بعض النصوص. 

(؟) كما فى الشرائع و غيرهاء بل قبل: لم يعثر على مصرح بعدم الضمان عدا المختلف و المسالكك, حيث ذكرا. أن عدم الضمان أولى. 
و الذى ينبغى أن يكون الكلام هنا هو الكلام فى العين المستأجرة. و دعوى: 

الفرق بينهما بأن العين المستأجرء يكون الحق للمستأجر فى قبضهاء و هنا لا حق للأجير فى قبضهاء إذ لا ريب فى أنه لا يجب على 
المستأجر استيمان الأجير. مندفعة: بأنه ليس بفارق فى المقام؛ لأن إطلاق الإجارة إذا اقتتضى جواز عمل الأجير الثانى» فعدم الاذن له 


فى القبض كعدم الاذن للأجير الأول فيه يقتضى استقرار الأجرة» فلا فرق بين الأجير الثانى 


(1) الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب أحكام الإجارة حديث: ". 

(0) راجع أول المسألة. 
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فيجوز له استثجار غيره لذلكك العمل بمساوعئ الأجرةٌ التى قررها فى إجارته أو أكثر. و فى جواز استئجار الغير بأقل من الأجرهُ إشكال» 
الا أن يحدث حدثاً أو يأتى ببعضء فلو آجر نفسه لخياطة ثوب بدرهم يشكل استئجار غيره لها بأقل منه» إلا أن يفصله أو يخيط شيئا 
منه و لو قليلا بل يكفى أن يشترى الخيط أو الإسبرة فى جواز الأقل .)١(‏ و كذا لو آجر نفسه لعمل صلاء سنةُ أو صوم شهر بعشرة 
دراهم مثلا فى صورة عدم اعتبار المباشرة» يشكل استئجار غيره بتسعة مثلاء إلا أن يأتى بصلا واحدة أو صوم يوم واحد مثلًا. 


و الأول فى لزوم الأجرهٌ بمنع قبضه. كما لا فرق بينهما فى عدم وجوب التسليم اليه» و فى عدم الحق فى الايتمان له. و إن شئت قلت: 
الإجارة على العمل المطلق الشامل لعمل الأجير الثانى» تتوقف على الاذن المطلقة الشامله لتصرف الأجير الثانى. 

)١(‏ فيه اشكال» لعدم شمول العمل فيه لمثله. نعم 

فى رواية مجمع: «أقطعها و أشترى لها الخيوطء قال (ع): لا بأس» .)١١‏ 

لكنه غير ظاهر فى الاكتفاء بالخيوط. و الشراء و ان كان عملا إلا أنه ليس عملا فيه. 

و ظاهر النصوص اعتبار ذلكك» 

ففى صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما (ع): «أنه سثل عن الرجل يتقبل العمل فلا يعمل فيه. و يدفعه إلى آخر فيربح فيه. قال (ع): 
لاء إلا أن يكون قد عمل فيه شيئاً) .07١‏ 


و نحوه غيره. و ما فى بعض الحواشى من تفسير عبار المتن: بأن المراد 


(1) الوسائل باب: 7 من أبواب أحكام الإجارة حديث: 8. 
(0) الوسائل باب: 7 من أبواب أحكام الإجارة حديث: .١‏ 
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1 (مسألة : إذا استؤجر لعمل فى ذمته لا بشرط المباشرة] 


(مسألة *: إذا استؤجر لعمل فى ذمته لا بشرط المباشرة يجوز تبرع الغير عنه »)١(‏ و تفرغ ذمته بذلككء و يستحق الأجرة المسماة. نعم 
لو أتى بذلكك العمل المعين غيره لا بقصد التبرع عنه؛ لا يستحق الأجرة المسماة (7)» و تنفسخ الإجاره حينئذ» لفوات المحلء نظير ما 
مر سابقا من الإجار على قلع السن فزال ألمه» أو لخياطة ثوب فسرق أو حرق. 


[ (مسألة ؟): الأجير الخاص - و هو من آجر نفسه على وجه يكون جميع منافعه للمستأجر فى مده معينة» أو على وجه تكون منفعته الخاصة] 


(مسألة *): الأسجير الخاص- و هو من آجر نفسه على وجه يكون جميع منافعه للمستأجر فى مده معينة» أو على وجه تكون منفعته 
الخاصة كالخياطة مثلا له (0» أو آجر نفسه لعمل مباشرةٌ مده معينة أو كان اعتبار المباشرة أو كونها فى تلكك المدهٌ أو كليهما على 
وجة الفرطة له القيديك (ع) 


منها دفع ما اشترى من الأبر و الخيوط؛ لا يجدى فى تحقيق العمل المعتبر مع أنه مراد المصنف (ره) قطعا. نعم يصدق بذلك الغرم. 
لكنه غير كاف. 

(1) الظاهر أنه لا إشكال فى جواز التبرع فى مثل ذلكك مما كان فى الذمة عيناً كان أو عملًا مملوكاً لغيره عليه» و يقتضيه بناء العقلاء 
عليه» كباب النيابة. فإنه نوع منها. 

(0) لعدم انطباق ما فى الذمة عليه إلا بالقصد. و كذا الحكم فى الدين؛ فان المديون إذا أعطى الدائن ما يساوى الدين لا يكون وفاء 
الا مع قصد الوفاء. 

(*) من دون إشغال ذمته بشىءء نظير إجارةٌ الدابهٌ بلحاظ منفعتها الخاصة. فإنه لا اشتغال فى ذلكك لذمةٌ الدابة و لا لذمهُ المؤجر. و 
بذلكك افترق الثالث عنه؛ فان فيه إشغال ذمته بلا تملكك لمنفعته الخاصة أصلا. 

(©) كما فى الثالث. 
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لا يجوز له أن يعمل فى تلكك المدة لنفسه أو لغيره بالإجارة أو الجعالة أو التبرع» عملًا ينافى حق المستأجرء إلا مع إذنه )١(‏ و مثل 
تعيين المدة تعيين أول زمان العملء بحيث لا يتوانى فيه الى الفراغ. نعم لا بأس بغير المنافى» كما إذا عمل البناء لنفسه أو لغيره فى 
الليل (7)» فإنه لا مانع منه إذا لم يكن موجبا لضعفه فى النهار. و مثل إجراء عقد أو إيقاع أو تعليم أو تعلم فى أثناء الخياطة و نحوهاء 
لانصراف المنافع عن مثلها (). 

هذا ولو خالف و أتى بعمل مناف لحق المستأجرء فإن كانت الإجاره على الوجه الأول بأن يكون جميع منافعه للمستأجر و عمل 
لنفسه فى تمام المده أو بعضهاء فللمستأجر أن يفسخ و يسترجع تمام الأجرة المسماة (6) 


(1) بلا خلاف فيه. بل لعله مجمع عليه كما فى الجواهر. و قد يشير اليه 

خبر إسحاق: «سألت أبا إبراهيم (ع) عن الرجل يستأجر الرجل بأمر معلوم؛ فيبعثه فى ضيعته» فيعطيه رجل آخر دراهم و يقول: اشتر بها 
كذا و كذاء فما ربحت بينى و بينكك. فقال (ع): إذا أذن له الذى استأجره فليس به بأس» )١١‏ 

و إن كان فى القواعد العامة كفاية» لأنه تصرف فى حق الغير» و هو حرام. 

(؟) كما صرح به فى الجواهر و كذا ما بعده؛ لعدم كونه تصرفاً فى حق الغير. 
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(#ايعتى: لو كانت الأجارة على الضر الأول.وعن المسنالكة: 
احتمال المنع. و عن الروضة: فيه وجهان. لكنه ضعيف. 
(©) لعدم التسليم الذى عليه مبنى المعاوضة. 


.١ الوسائل باب: 9 من أبواب أحكام الإجارة حديث:‎ )١( 
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أو بعضها )١(‏ أو يبقيها و يطالب عوض الفائت من المنفعة بعضاً أو كلًا. و كذا إن عمل للغير تبرعاً. ولا يجوز له على فرض عدم 
الفسخ مطالبةٌ الغير المتبرع له بالعوض (7), سواء كان جاهلا بالحال أم عالماًء لأن المؤجر هو الذى أتلف المنفعة عليه دون ذلكك الغير 


و إن كان ذلكك الغير آمراً له بالعملء إلا إذا فرض على وجه يتحقق معه صدق الغرور (")» و الا 


)١(‏ إذا كان عمله فى بعض المدةء لكن تقدم: أن القاعدة تقتضى عدم التبعيض فى الفسخ, فلو فسخ كان له المسمى و عليه عوض 
البعض المستوفى. 

(؟) وفى المسالكك: أنه يتخير بين مطالبته من شاء منهماء لتحقق العدوان. و هذا التعليل- مع اختصاصه بصورة علم الغير- غير ظاهر إذ 
الغير ليس متصرفاً فى المنفعة المملوكة لغيره كى يكون عادياً. و من هنا علله بعضهم بأن الغير مستوف للمنفعة فعليه ضمانها. بل قد 
يظهر من بعض اختصاصه بالرجوع اليه. و فى الجواهر: لا-وجه للرجوع اليه مع الجهلء إذ لا يزيد على من عمل له العبد بدون إذن 
مولاه و من دون إذنه واستدعائه. و فيه: أن الحكم فى العبد لو تمّ كان لدليله الخاص به. 

فالعمدة: أن الضمان إما أن يكون بالإتلاف أو باليد» و كلاهما غير حاصل بالنسبة إلى المتبرع له فإنه ليس متلفاً لمنفعة المستأجرء و 
لا-هى تحت يده. لأسن المنافع إنما تكون تحت اليد بتبع العين ذات المنفعة؛ و الأجير ليس تحت يد الغير المتبرع له. و أما الضمان 
بالاستيفاء فلا مجال له لأنه يتوقف على الأمرء و المفروض عدمه. 

(*) مجرد الأأمر لا يوجب غرور الأ-جير مع تقدم الإجارة منه لنفسه ففرضه غير ظاهر. و لو سلم فصدق الغرور إنما يصحح رجوع 
الأجير 
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فالمفروض أن المباشر للاتلاف هو المؤجر. و إن كان عمل للغير بعنوان الإجارةٌ أو الجعالةً فللمستأجر أن يجيز ذلكك )١(‏ و يكون له 
الأجرءٌ المسماءُ فى تلكك الإجارء أو الجعالة (7)» كما أن له الفسخ و الرجوع إلى الأجرة المسماة. و له الإبقاء و مطالبة عوض المقدار 


الذى فات ()) فيتخير بين الأمور الثلاثة. 


وهو المغرور الى الغار» و لا يصحح رجوع المستأجر عليه» لعدم كونه مغروراً. و كان الأولى استثناء صورة كون الأمر موجباً لنسبة 
الإتلاف إلى الآمرء و إن كان التحقيق جواز الرجوع الى الآمرء لتحقق الاستيفاء. 

)١(‏ لأنها معاملهُ وقعت على ماله من غير السلطان» فتكون كسائر موارد الفضولى محتاجةٌ إلى الإجازة من السلطان. و إذا كانت الإجارةٌ 
على ما فى الذمة فهى و إن لم تكن على مال الغير» لكنها على ما ينافى حق الغير» فلا بد من إجازته حينئذ. و كذا لو كان الواقع جعالة. 
(0) هذا إذا كانت الإجارةٌ الثاني واقعهُ على ما وقعت عليه الإجارة الأولى. أما مع الاختلاف- كما لو وقعت الإجارة الثانية على ما فى 
الذمة- ففى استحقاق المجيز المسمى المذكور إشكالء لعدم كونه عوضاً عن ماله لكون المفروضى كون الأجازة الأوان على المتفعة 
الخاصة» و الثانية على ما فى الذمة بلا تعلق لها بالخارج. نعم فى الجعالة لا يكون العمل فى الذمة موضوعاًء بل العمل الخارجى المتحد 
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مع موضوع الإجارةٌ السابقة» فتكون الإجازة كافية فى تملكك الجعل. و لا فرق بين أن تكون الجعالة شخصية كما لو تعلقت بعمل 
شخص ذلك الأجير أو كليهُ كما إذا قال: من رد عبدى فله كذاء فإن الثاني منحلهُ إلى جعالات متعددةٌ بتعدد الأشخاص. 

(0) يعنى: مطالبة الأجير لما عرفت و فى المسالكك و عن القواعد: 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج١17‏ ص: ٠١7‏ 

وان كانت الإجارةٌ على الوجه الثانى- و هو كون منفعته الخاصةٌ للمستأجر- فحاله كالوجه الأولء الا إذا كان العمل الغير على وجه 
الإجارةٌ أو الجعالة» و لم يكن من نوع العمل المستأجر عليه» كأن تكون الإجارةٌ واقعة على منفعة الخياطى فأجر نفسه للغير للكتابة أو 
عمل الكتابة بعنوان الجعالة» فإنه ليس للمستأجر إجازه ذلك. لأن المفروض أنه مالكك لمنفعة الخياطى» فليس له إجازةٌ العقد الواقع 
على الكتابة ))١(‏ 


أثه عكر يق مطالة الاجر والسنا هن آنا الأول عله الباشر الؤناكقي ور أما لفاك #قلانه السشعر فى وهو الى ميطله لأن كلا تهنا 
سبب فى الضمان. فيعمل بمقتضاه. 

)١(‏ إذا فرضنا أن الإجارة الثانية منافية للاجارء الأولى» وجب البناء على توقف صحتها على إجازءٌ المستأجر الأول. و لا تتوقف صحة 
الإجازه على كون موضوع العقد المجاز ملكاً للمجيز» فإنه تصح اجازة المرتهن لبيع الرهن و إن لم يكن ملكا له» و تجوز إجازٌ ولى 
الزكاة لبيع العين الزكوية و إن قلنا بأن الزكا حق فى العين لا جزء مشاع فيهاء فصحة الإجازة من المجيز لا تتوقف على كونه مالكاً 
لموضوع الإجازة. 

نعم انتقال العوض اليه يتوقف على كونه مالكاً للمعوض. و على هذا: 

فإذا أجاز المستأجر الأول الإجارة الثانية و أطلق الإجازة صحت الإجارة» و وجب على الأجير العمل بمقتضاهاء و ليس للمستأجر الأول 
شىء. و عليه الأجرة المسماة» و ليس له الفسخ. نعم لو لم يجز و عمل الأجير بمقتضى الإجارة الثانية» كان المستأجر الأول مخيراً بين 
الفسخ و الإمضاءء كما ذكر فى المتن. 
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فيكون مخيراً بين الأمرين من الفسخ و استرجاع الأجرة المسماةً و الإبقاء و مطالبة عوض الفائت .)١(‏ 

و إن كانت على الوجه الثالث فكالثانىء الا أنه لا فرق فيه فى عدم صحة الإجازة بين ما إذا كانت الإجارةٌ أو الجعالة واقعهة على نوع 
العمل المستأجر عليه» أو على غيره (1)) إذ ليست منفعة الخياطة- مثلًا- مملوكة للمستأجر حتى يمكنه إجازةٌ العقد الواقع عليها ()؛ بل 
يملك عمل الخياطة فى ذمةٌ المؤجر. 

و إن كانت على الوجه الرابع- و هو كون اعتبار المباشرة أو المدة المعينة على وجه الشرطية لا القيدية- ففيه وجهان: يمكن أن يقال: 
بصحة العمل للغير بعنوان الإجارة 


ثم إنه بناء على ما عرفت من امتناع ملكك المنفعتين المتضادتين» إذا وقعت الإجارة الثانية على المنفعة المضادة لما وقعت عليه الإجارة 
الأولى» يشكل القول بصحتها حتى مع إجازة المستأجر الأول لأنها ليست مملوكة للأجير» فلا يمكن أن يملك عوضها. 

(1) يعت : مطالبة الأجير غلى ها عرفت 

(؟) أما إذا وقعت على غيره فلأنة لبس مملوكاء بل هو مناف للمملوكك لده:و أما إذا كانت واقعة على توعةه فلما ذكر فى المتن. 

() قد عرفت أن صحة الإجازةً لا تتوقف على كون موضوع العقد المجاز ملكا للمجيزء بل يكفى كون مقتضى العقد منافياً لحقه. و 
عليه لا مانع من صحة الإجازة» فيصح العقد معهاء و إذا عمل بمقتضاه لا يكون للمجيز الخيار» و يلزمه دفع الأجرة التى استحقها عليه 
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الأجير بالإجارةٌ الأولى. (و بالجملة): إذا وقعت الإجارة الثاني على ضد العمل المستأجر 
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أو الجعالة» من غير حاجة إلى الإجازة» و إن لم يكن جائزاً من حيث كونه مخالفة للشرط الواجب العملء غايةُ ما يكون أن للمستأجر 
خيار تخلف الشرط. و يمكن أن يقال: بالحاجةٌ إلى الإجازة. لأن الإجارة أو الجعالةٌ منافية لحق الشرط )١(‏ فتكون باطلةُ بدون الإجازة 
00 


عليه؛ فهى غير واقعةُ على ملكك المستأجر الأولء لكنها منافية لحقه فلا تصح إلا بإذنه. و كذا إذا وقعت على مثله الخارجىء فإنه مضاد 
لما فى الذمهُ تضاد المثلين» فلا تصح أيضاً إلا بإذنه. و كذا إذا وقعت على مثله الذمى. 

أما إذا وقعت على نفسه. فقد وقعت على مال المستأجر نفسه. فلا مجال للشبههٌ المذكورة. 

و من هنا يظهر: أن الصور المتصورة فى الإجارة الثانية خمس هى: 

الإجارة على مثل العمل المستأجر عليه أولا مع كونه ذمياًء و على مثله الخارجىء و على ضده الذمىء و على ضده الخارجى. و الجميع 
مورد للاتجازة؛ بتاء على ما ذكرثا من ضحة الإجازة إذا كان العمل على العقد الثانى متاقياً لحقى المسعاجر. الصورة الخامسة: أن تكون 
الإجارة الثانيهُ واقعهُ على نفس العمل الذمى الذى يملكه المستأجر. فلا مجال للإشكال الذى ذكره فى المتن» و تصح الإجازة فيه» و 
إذا أجاز ملكك الأجرة الثانية و عليه الأجرة الأولى للأجيرء بخلاف الصور الأربع» فإن الإجازة فيها لا تستوجب رجوع الأجرة الثانية اليه 
و عليه الأجرةٌ الأولى للأجير. 

(1) قد عرفت سابقاً: أن حق الشرط موجب لقصور سلطنة الأجير عما ينافيه» فلو وقع المنافى كان صادراً من غير السلطان؛ فيتعين القول 
بالبطلان بدون الإجازة. 

(؟) و عليه يرجع الأجير على المعمول له بأجرة المثل» لقاعدة: 

«ما يضمن بصحيحةٌ يضمن بفاسده)». و كذا فى الوجه الثالث إذا كانت 
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[ (مسألة 0): إذا آجر نفسه لعمل من غير اعتبار المباشرة و لو مع تعيين المدة] 


( مسأل 0): إذا آجر نفسه لعمل من غير اعتبار المباشرة و لو مع تعيين المدة» أو من غير تعيين المده و لو مع اعتبار المباشرة» جاز عمله 
للغير و لو على وجه الإجارة قبل الإتيان بالمستأجر عليه» لعدم منافاته له من حيث إمكان تحصيله لا بالمباشرة أو بعد العمل للغيرء لأن 
المفروض عدم تعبين المباشرة أو عدم تعيين المد. و دعوى: أن إطلاق العقد من حيث الزمان يقتضى وجوب التعجيل» ممنوعة (). 
مع أن لنا أن نفرض الكلام فيما لو كانت قرينة على عدم إرادةُ التعجيل. 


[ (مسألة 2): لو استأجر دابة لحمل متاع معين شخصى أو كلى على وجه التقييد] 


(مسألة *): لو استأجر دابة لحمل متاع معين شخصى أو كلى على وجه التقييد» فحملها غير ذلكك المتاع» أو استعملها فى الركوبء لزمه 
الأجرة المسماء و أجرة المثل لحمل المتاع الآخر أو للركوب. و كذا لو استأجر عبداً للخياطة فاستعمله فى الكتابة. 

بل و كذا لو استأجر حراً لعمل معين» فى زمان معين؛ و حمله على غير ذلكك العملء مع تعمده؛ و غفلة ذلكك الحر و اعتقاده أنه العمل 
المستأجر عليه (؟). و دعوى: أن ليس للدابةٌ فى زمان 
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الإجارة واقعهُ على غير نوع العمل الذى ملكه عليه المستأجر الأول كما صرح بذلك فى الجواهر. 

)١(‏ قد تقدم منه فى المسألة الخامسة من الفصل الأول: البناء على هذا الإطلاق, و الاجتزاء به عن تعيين المدة. مع أن المذكور فى 
كلماتهم فى مبحث القبض: أن الإطلاق يقتضى وجوب التعجيل فى دفع الثمن و المثمن. و لا فرق بينه و بين المقام. 

(؟) هذا الاعتقاد لا يتوقق عليه الضمان. فان استيفاء المنفعة يوجب 
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واحد منفعتان متضادتان» و كذا ليس للعبد فى زمان واحد إلا إحدى المنفعتين من الكتابه أو الخياطة؛ فكيف يستحق أجرتين؟!. 


مدفوعة: بأن المستأجر بتفويته على نفسه. و استعماله فى غير ما يستحق كأنه حصل له منفعة أخرى (0). 


ضمانها حتى مع علم العامل بعدم الاستحقاق, كما يأتى فى الفصل الآتى. 

)١(‏ قال العلامةٌ فى القواعد: «لو سلكك بالدابة الأشق من الطريق ضمنء و عليه المسمى و التفاوت بين الأجرتين: و يحتمل أجرة المثل. 
واكذا لو شرط عفيا قطن تحمل يوز ته حدودا: و غلل الحمال أن المفنسوة آجرة المفل لاغيرة بأن الس مجنول القند فى قال 
المنفعة الخاصة؛ و قد فاتت فيفوت بفواتها. و عن جامع المقاصد: أنه الأصح. و فيه: أن فوات المنفعة لا يقتضى بطلان العقد و قد 
تقدم أنه لو بذل الأجير نفسه فى المده المعينة فلم يستعمله المستأجر استحق الأجرة. و كذا إذا بذل المؤجر العين المستأجرة فلم ينتفع 
بها المستأجر فى المدء فإن المؤجر أيضاً يستحق الأجرة» ففوات المنفعة فى المقام من قبل المستأجر لا يقتضى بطلان العقدء كى 
يقتضى عدم انتحقاق الأدرة المسماة. 

و تفصيل الكلام فى هذه المسألة: أن المنافع المتضادة لما لم تكن مقدورةٌ قدره عرضية» لامتناع اجتماع الضدين» لم تكن مملوكة 
ملكية عرضيةء لأن القدره على المنفعة من شرائط ملكها عند العقلاء» و لا يصح اعتبار الملكية لها عندهم إذا لم تكن مقدورة فإذا 
كانت المنافع المتضادةٌ غير مقدور عليها أصلًا لم تكن مملوكة أصلاء و إذا كانت مقدورة قدرة بدلية لااعرضية كانت مملوكة ملكية 
بدلية لا عرضية. و لذا لم يكن إشكال عندهم فى أن الغاصب لا يضمن جميع المنافع المتضادة» و إنما يضمن واحده 
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منها. و هذه الملكية تحتمل .وجوها: 

الأول: أن يكون المملوك منها خصوص الموجود دون المعدوم. 

و لازمه عدم ضمان المنافع غير المستوفاة» لأنها غير موجودة؛ فلا تكون مملوكة: فلا تكون مضمونة. 

الثانى: أن يكون المملوكك كل واحده منها فى ظرف عدم الأخرى. 

و لازمه ضمانهما معاً إذا لم تكن كل واحدة منها مستوفاة» لأن كل واحدهٌ منهما حينئذ فى ظرف عدم الأخرى. 

الثالث: أن يكون المملوك الجامع بنحو لا ينطبق عليهما فى عرض واحدء بل إذا انطبق على واحدة لم ينطبق على الأخرىء نظير مفاد 
النكرة» و نظير النصف الملحوظ فيما لو باع نصف الدارء فان النصف فى نفسه و إن كان ينطبق على كل من النصفين فى عرض 
واحدء فان كلا من نصفى الدار نصف للدار لكن المأخوذ موضوعاً للبيع لوحظ بنحو لا ينطبق على كل من النصفين فى عرض واحدء 
بل بنحو ينطبق على أحدهما و لا ينطبق على الآخره و نظيره أيضاً الصاع الملحوظ فى بيع صاع من صبرة. 

و على هذا يكون تطبيقه و تعيينه بيد المالكء فما عينه المالكك يكون هو المملوكك دون ما لم يعينه» و إن كان المستوفى غير ما عينه 
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المالكء و لازمه فى المقام أن يكون المضمون هو المسمىء لأنه فى مقابل المنفعة التى عينها المالكء و ما استوفاه المستأجر لما لم 
يكن معيناً من المالكك لا يكون مملوكاء فلا يكون مضهونا: 

الرابع: أن يكون المملوك هو الذى يعينه المالكك إذا لم يكن تعين خارجىء و إلا كان المتعين هو المملوكك لا غير و إن عينه 
المالكك. و لازمه فى المقام أن يكون المضمون أجرة المثلء لأنها فى مقابل المنفعة المستوفاءً المتعينة المملوكة؛ و عدم ضمان الأجرة 
السسماة لأنها فى مقابل متفعة غير 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج١1‏ ص: ٠١8‏ 


مملوكة: لأنها غير المتعينة» و تعيين المالكك لا أثر له مع التعين. و فى باب الغصب يضمن الغاصب ما استوفاه؛ و لا أثر لتعيين المالكك. 
وقد عرفت الإشكال فى الوجهين الأولين. و أما الوجه الأخير: 

فتأباه كلمات الأصحاب فى باب الغصب. و أن الغاصب إذا استوفى منفعةُ و كان غيرها أعلى قيمةُ كان للمالكك اختيار ضمان الغاصب 
الأعلى قيمة» فعن موضع من القواعد: «و لو تعددت المنافع- كالعبد الخياط الحائكك- لزمه أجرة أعلاهاء ولا تجب أجرة الكل». و عن 
موضع آخر أنه قال: 

١و‏ لو انتفع بالأزيد. ضمن الأزيدء و إن انتفع بالأتقص ضمن أجرة المطلق». و عن الروضة: «لو تعددت المنافع فإن أمكن فعلها جملهُ أو 
فعل أكثر من واحدهُ وجب أجرة ما أمكن. و إلا- كالحياكة و الخياطة و الكتابة- فأعلاها أجرة. و لو كانت الواحدة أعلى منفردة عن 
منافع متعددة يمكن جمعها ضمن الأ-على». لكن الظاهر أن مورد كلامه صورة عدم الانتفاع بمنفعة معينة. نعم عن المسالكك: «إن 
استعملها فى الأعلى ضمنهاء و إن استعملها فى الوسطى أو الدنيا أو لم يستعملهاء ففى ضمان أجرة متوسطة أو الأعلى» وجهان): فهذه 
الكلمات و نحوها- كما ترى- صريحةٌ فى عدم ضمان المنفعة المستوفاة» و ضمان غير المستوفاة» و هو فى بادئ النظر غريبء فإنه لا 
اشكال ولا خلاف فى ضمان المنافع المستوفاة» فكيف ساغ البناء على عدم ضمانها و ضمان غير المستوفاه؟! و التحقيق أن يقال فى 
المقام: إن المنافع المتضادة و إن كانت متباينة لكنها مشتركة فى جهة الانتفاع, فاذا اختلفت مرتبة الانتفاع بالشدة و الضعف و الزيادة 
والقيصةءفالكجارة على إحداها بعينيا قد لوحظ فيها القبد يشحو تعدد المطلوبة فاذا استوفى المستاجر المساوى السايق لها كان 
للمالكك المؤجر الخيار. فإذا استأجر الدابةُ ليحمل عليها كيساً فيه مقدار 
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معين من الحنطة» فحملها كيساً آخر مثله لم يستحق أجرةٌ أخرىء و إنما له الخيار بفوات القيد. و إذا حملها كيساً آخر فيه حنطة ضعف 
المقدار المعين فى الإجارة» فنصفه مستحق الإجارة» و عليه أجرة النصف الآخر و إذا حملها كيساً آخر فيه من الحنطة نصف المقدار 
المعين فى الإجارة» لم يكن عليه غير المسمىء كأنه استوفى نصف حقه. نعم ربما يكون للمؤجر الخيار لفوات القيد أيضاً. 

و بالجملة: الذى يساعده الارتكاز العرفى أن المتباينات ملحوظة فى المقام و فى باب الضمان مع تفاوت القيمهُ من قبيل الأقل و الأكثر. 
و القيود و الخصوصيات الموجبة للتباين ملحوظة عندهم بنحو تعدد المطلوب؛ فيكون الأقوى فى المقام ما ذكره فى القواعد من لزوم 
المسمى و التفاوت. و لم أقف عاجنًا على من وافق المصنف فى وجوب الأمرين: المسمى و أجرة المثل و إن كان له فى نفسه وجه 
لكنه خلاف المرتكز العرفى و مذاق الفقهاء فى باب الضمانات. فلاحظ. و كذا الحكم فى ضمان الغاصب. 

و مما ذكرنا يظهر أن المحتملات فى حكم المسألة أربعة: الأول: لزوم المسمى فقطء و يقتضيه الوجه الثالث من وجوه كيفية ملكك 
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المنافع المتضادة الثانى: لزوم أجرةٌ المثل فقط. و مبناه بطلان العقد. إما لفوات المنفعة كما ذكر فى التعليل» أو لعدم ملكية المنفعة غير 
الموجودة كما يقتضيه الوجه الرابع من الوجوه السابقة» أو لصحيح أبى ولاد الآتى 

. الثالث: 

لزوم المسمى و أجرة المثل نيعا كنار كان السصت (ره)» و يقتضيه البناء على ملكية المنافع المتضاده فى عرض واحد. الرابع: 
أعلى القيمتين إن كانت إحدى المنفعتين أعلى قيمة» و المسمى فقط إن لم يكن كذلك. 

و يقتضيه ما ذكرناه من أن المرتكز العرفى جعل القيود الموجبة للتباين ملحوظة بنحو تعدد المطلوب, و تكون الزيادة فى المنفعة 
المستوفاة من قبيل 
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الزيادة فى المنفعة المسماء و يكون المقام نظير ما لو استأجر الدابة و اشترط عليه المالكك أن يكون الحمل مقداراً معيناً لا أزيد. 
فحملها أكثر منه و أزيدء فإنه يستحق المسمى و أجرة الزائد لا غير» و يكون له الخيار فى الفسخ و الرجوع إلى أجرة المثل. 

نعم قد ينافى ذلكك فى باب الغصب ظاهر ما ورد من النصوص الواردة فى الموارد المتفرقة» المتضمنة لضمان الغاصب أجرةٌ ما استوفاه 
مطلقاء و إن كان للعين المغصوبة منفعة أعلى» و منها صحيح أبى ولاد 

المشهور الذى قد اكترى بغلا من الكوفة إلى قصر ابن هبيرة ذاهباً و جائياً لطلب غريم له فلما صار قرب قنطرة الكوفة أخبر أن 
غريمه توجه إلى النيل» فتوجه نحو النيل؛ فلما أتى النيل خبر أن صاحبه توجه إلى بغداد فتوجه الى بغداد ثمّ رجع إلى الكوفة. بل هو 
وارد فيما نحن فيه من استيفاء المستأجر منفعة مضادة للمنفعة المقصودة له بالإجارة؛ و الامام (ع) ضمنه كرى البغل من الكوفة إلى 
النيل» و من النيل إلى بغداد و من بغداد إلى الكوفة و لم يضمنه الأجره المسماة» و لم يجعل للمالكك الاختيار لأ منفعة شاء. 

لكن الظاهر أن الوجه فيه ما ذكرناه من أن الملحوظ للمكارى قطع المسافة فتكون نسب المنفعة المستوفاة إلى المسماة نسبة الأكثر إلى 
الأقل لا لأجل بطلان العقد الواقع؛ ولا لأن التعين الخارجى دخيل فى الملكية. و كذلكك حال النصوص الأخرى فإنها أيضاً منزلة 
على ما ذكرتاء و يكوق المراد من التضوض هو المراد من تعبير الفقهاء: أنه يضمن الأعلى. يعتون به: 

أنه يضمن المستوفى مع التفاوت. كما أنه لا يبعد أن يكون عدم تعرض النصوص- كالصحيح و غيره- لضمان المنافع غير المستوفاة 
التى هى أعلى قيمة لأنها منفعة غير محتسبة و لا منتظرة من العين؛ و حينئذ لا يدل الصحيح 


(1) الوسائل باب: ١77‏ من أبواب أحكام الإجارة حديث: .١‏ 
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على عدم ضمانها مطلقاً. و إن كان هذا المعنى لا يرتبط بما نحن فيه. 

و المتحصل مما ذكرناه: أن ما ذكره فى القواعد من الاحتمال الأول هو الذى يقتضيه المذاق العرفى. لكن البناء عليه و رفع اليد عن 
الاحتمال الثالث؛ الموافق لأصل البراءة. لا يخلو من شبهة و إشكالء و إن كان هو الأظهر. و قد جزم به فى موضع آخر من القواعد. 
قال: «و ان زرع الأضرٌ من المعين فللمالك المسمى و أرش النقصان». و عن التحرير أنه قال: له المسمى و أجرة الزيادة. و هو المراد 
مما فى القواعد كما فى مفتاح الكرامة» و حكى فيه عن المبسوط: التخيير بين ذلكك و بين أجرةٌ المثل. 
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وقال: «إنه أشبه بالصواب. ثم قال: و هو خيرة التذكرة» و كذا الشرائع و التحرير و الإرشاد فى باب المزارعة» قالوا: لو زرع ما هو الأضر 
كان للمالكك أجرة المثل أو المسمى مع الأرشء و الذى يقتضيه التدبر فى ملاحظة الكتب الثلاثة: أن ذلكك فيما لو استأجرها للزراعة 
أو زارع عليهاء و ليست مسوقة للمزارعة خاصة .. إلى أن قال: و إن هذه العبارة خاصة بالإجارة». و يؤيد ذلكك ما ذكره فى القواعد 
قال: «لو عين اقتصر عليه و على ما يساويه» أو يقصر عنه فى الضرر على إشكال). 

وعن التذكرة: أن القول بأن له أن يزرع ما عينه» و ما ضرره كضرره أو أدون ولا يتعين ما عينه قول عامة أهل العلمء إلا داود و باقى 
الظاهرية» فإنهم قالوا: لا يجوز له زرع غير ما عينه. حتى لو وصف الحنطة بأنها حمراء لم يجز أن يزرع البيضاء. و نسبه فى محكى 
الخلاف أيضاً إلى أبى حنيفة و الشافعى و عامة الفقهاء» و عن المبسوط: أنه نسبه إلى جميع المخالفين» و عن جامع المقاصد: أن جواز 
العدول هو المشهور بين عامة الفقهاء؛ و قال أيضاً: إنه المشهور. و فى مفتاح الكرامة وجه القول بجواز العدول: 

بأن الغالب المعروف المألوف أن الغرض المقصود فى الإجارة للمالكك تحصيل 
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[ (مسألة 1): لو آجر نفسه للخياطة- مثلا- فى زمان معين» فاشتغل بالكتابة] 

انار الح سبيه للشاطة عبات فى ما معين» فاشتغل بالكتابة للمستأجر مع علمه بأنه غير العمل المستأجر عليه» لم يستحق 
فعا آنا الأجرة السنافة فلتشويكيا على تنه هر كك الشياظةه و آنا اتجرة تبقل الكتانة ب يعات: 

فلعدم كونها مستأجراً عليها. فيكون كالمتبرع بها. بل يمكن أن يقال بعدم استحقاقه لها و لو كان مشتبها غير متعمد :)١(‏ خصوصا مع 
جهل المستأجر بالحال. 

[ (مسألة 4): لو أجر دابته لحمل متاع زيد من مكان إلى آخر فاشتبه] 

(مسألة 8): لو أجر دابته لحمل متاع زيد من مكان إلى آخر فاشتبه و حملها متاع عمروء لم يستحق الأجرة على زيد ولا على عمرو. 

[ (مسألة 4): لو آجر دابته من زيد- مثلا- فشردت] 


(مسألة 4: لو آجر دابته من زيد- مثلا- فشردت 


الأجره خاصة؛ و هى حاصلة على التقادير الثلاث فكلام أهل العلم مبنى على الغالب المعروف. 

و ما ذكره الجماعة و إن كان محلا للمنع؛ بل لا ينبغى الارتياب فى خلافه» و عدم جواز التعدى عن تعيين المالك. لكن قد يفهم منه 
حكم المقام بطريق الأولوية. و بالجملة: إذا لاحظت كلماتهم تعرف أن الارتكاز العرفى المذكور مما لا معدل عنه عندهم .0١١‏ 

)١(‏ يفترق الحكم هنا عما كان فى المسألة السابقة: بأن العمل فى المقام مع العلم و الجهل لا يتحقق معه عنوان الاستيفاء» لأنه لم يكن 
بأمر من الغير» بخلاف العمل فى المسألة السابقة فإنه بأمر يتحقق معه عنوان الاستيفاء. و اعتقاد الأمر هنا مع الجهل لا يكفى فى صدق 
الاستيفاء. 


)١(‏ قد ذكرنا فى مبحث المزارعة ماله نفع فى المقام فراجع. (منه قدس سره) 
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قبل التسليم اليه أو بعده فى أثناء المدةء بطلت الإجارةٌ .)١(‏ 

و كذا لو آجر عبده فأبق. و لو غصبهما غاصب. فان كان قبل التسليم فكذلكك. و إن كان بعده يرجع المستأجر على الغاصب بعوض 
المقدار الفائت من المنفعة (؟). و يحتمل التخيير (7) بين الرجوع على الغاصب و بين الفسخ فى الصورة الأولى (6) و هو ما إذا كان 
الغصب قبل التسليم. 


[ (مسألة :)٠١‏ إذا آجر سفينته لحمل الخل مثلا من بلد إلى بلدء فحملها المستأجر خمراً] 


(مسألة :2٠١‏ إذا آجر سفينته لحمل الخل مثلا من بلد إلى بلدء فحملها المستأجر خمراًء لم يستحق المؤجر إلا الأجرة المسماف ولا 
يستحق أجرةٌ المثل لحمل الخمرء لأن أخذ الأجره عليه حرام؛ فليست هذه المسألةُ مثل مسألةُ إجارةٌ العبد للخياطة؛ فاستعمله المستأجر 
فى الكتابة (5). 

لا يقال: فعلى هذا إذا غصب السفينة و حملها خمراً كان اللازم عدم استحقاق المالكك أجرة المثل» لأن أجرة حمل الخمر حرام. لأنا 
نقول: إنما يستحق المالكك أجرةٌ المثل للمنافع 


)١(‏ يعنى: فى باقى المدةء لفوات المنفعة و تعذرهاء فتكون الإجارةُ واقعهٌ على مالا منفعةٌ له. 

(؟) هذا مبنى على تنزيل الغصب منزلة التلفء» كما تقدم القول به فى امتناع المؤجر من التسليم» كما تقدم ضعفه. فراجع المسألة 
العاشرةٌ و الحادية عشرةُ من الفصل الثالث. 

(6 هذا هو المتعين كما عرشة:. 

(؟) قد عرفت هناكك احتماله فى الصورة الثانية. 

(0) تقدم فيها ماله نفع هناء فراجعه. 
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الحللة الفائتة فى هذه المدةٌ. و فى المسألة المفروضة لم يفوت على المؤجر منفعة: لأنه أعطاه الأجره المسماة لحمل الخل بالفرض. 


[ (مسألة :)١١‏ لو استأجر دابة معينة من زيد للركوب إلى مكان] 

(مسألة 13): لو استاجر ذابة معيمة هن زيد للركوب إلى مكانه فاشفه وركب دابة أخرى ل لزمه الأجرة المسماة للأولى» و أجرة 
المثل للثانية» كما إذا اشتبه ف ركب دابةٌ عمرو فإنه يلزمه أجرةٌ المثل لدابةٌ عمرو و المسماةٌ لدابة زيد.» حيث فوت منفعتها على نفسه. 

[ (مسألة 17): لو آجر نفسه لصوم يوم معين عن زيد مثلا] 


(مسألة ١‏ لو آجر نفسه لصوم يوم معين عن زيد مثلاء ثمّ آجر نفسه لصوم ذلكك اليوم عن عمروء لم تصح الإجارة الثانية .)١(‏ و لو 
فسخ الأولى بخيار أو إقالةُ قبل ذلكك اليوم لم ينفع فى صحتهاء بل و لو أجازها ثانياء بل لا بد له من تجديد العقد لأن الإجازة كاشفة 
(0), ولا يمكن 


)١(‏ لما سبق من أن المنفعة الثانية لما لم تكن مملوكة للأجير- لمباينتها للأولى- لم تمكن الإجارة عليهاء لعدم السلطنة له عليهاء بل لا 
تصح و إن أجاز المستأجر الأول؛ لأن المانع لا ينحصر بتعلق حق الغير كما سبق كى تصح الإجارة بإجازته» بل المانع عدم الملك لا 
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للأجير و لا لغيره. 

نعم إذا كانت الإجارة الأولى واقعة على منفعته الخاصة و كذلك الثانية» و كانت الخصوصية- أعنى: كون الصوم عن زيد- ملحوظة 
على نحو تعدد المطلوب؛ أمكن أن تكون إجازة المستأجر الأول راجعة إلى رفع اليد عن الخصوصية؛ و حينئذ تصح الثانية بالإجازة» و 
ترجع الأجره المذكورة فيها إلى المستأجر الأول. 

(؟) هذا لا يجدى فى المنعء إلا بناء على الكشف الحقيقى. و العمدة: 
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الكشف هنا لوجود المانع حين الإجارة. فيكون نظير من باع شيئا ثمّ ملكك (1)» بل أشكل. 


[فصل لا يجوز إجارة الأرض لزرع الحنطة أو الشعير] 
اشارة 


فصل لا يجوز إجارة الأرض لزرع الحنطة أو الشعيرء بما يحصل منها من الحنطة أو الشعيره لا لما قيل: من عدم كون مال الإجارة 
موجوداً حينئذ لا فى الخارج و لا فى الذمة؛ و من هنا يظهر عدم جواز إجارتها بما يحصل منها و لو من 


أن إضافةٌ العوض إلى مالكك بعينه من قوام المعاوضة: فإذا تبدل فقد فاتت المعاوضة الواقعة و تعذرت صحتها. 

)١(‏ لأسن الصوم عن عمرو لما كان ضد الصوم عن زيدء فاذا ملكك المستأجر الأول الثانى» خرج الأول عن كونه مملوكاً للمؤجر, لما 
عرفت من أن القدرءٌ على المتضادين لما كانت بدليةٌ كانت الملكيةٌ لها كذلكك. فاذا ملكك المستأجر الأول أحدهما تعييناً خرج الآخر 
عن الملكية تعييناً و تخييرا فاذا فسحت الإجارة الأولى صار الضدان مملوكين على البدل» كحالهما قبل الإجارة» فاذن تكون الإجارة 
الثانية قبل الفسخ واقعةُ على منفعة غير مملوكة. 

و كأن الوجه فى كونه أشكل: أن عدم القدرهُ على الضد الثانى يوجب خروجه عن صلاحية الملك. فالمانع فيه ذاتى» بخلاف مسألة 
من باع ثم ملكك فان المانع فيه عرضىء و هو تبدل المالكك من دون قصور فى ذات المملوك. 
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غير الحنطة و الشعيرء بل عدم جوازها بما يحصل من أرض أخرى أيضاً. لمنع ذلكك (2)» فإنهما فى نظر العرف و اعتباره بمتزلة 
الموجود كنفس المنفعة» و هذا المقدار كاف فى الصحة نظير بيع الثمار سنتين» أو مع ضم الضميمة: فإنها لا يجعل غير الموجود 
موجوداًء مع أن البيع وقع على المجموع. بل للأخبار الخاصة (2). و أما إذا آجرها بالحنطة أو الشعير فى الذمة 


)١(‏ هذا المنع يتم إذا كان المقصود من الدليل المنع العقلى. أما إذا كان المقصود المنع الشرعى من جهة الغررء الحاصل من الشكك 
فى الوجود أو الشكك فى مقدار الموجود. فالمنع المذكور لا يرفع الغرر الحاصل. 

(؟) المشتمل بعضها على النهى عن إجار الأرض بالطعام» و علل فى بعضها بأنه غير مضمونء 

ففى موثق أبى بصير عن أبى عبد الله (ع): «لا تؤجر الأسرض بالحنطة و لا بالشعير و لا بالتمر و لا بالأربعاء و لا بالنطاف و لكن 
بالدهت والنضة لأن الذهب. و القضة مسن هذا لبنس سضمون) 111 

و فى آخر: بأنه يلزم إجارة الحنطةُ بالحنطةٌ و الشعير بالشعير 


«'7).و 
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فى ثالث: «إن كان من طعامها فلا خير فيه») رك 
و ظاهر الجميع الاختصاص بما كان منها أو من غيرها المعين و لم يعرف المخالف فى المنع إلا ما يظهر من التبصرة و المختلفء تبعاً 
لما يظهر من النافع كما قيل. لكنه مخالف لظاهر النهى المذكور المعول عليه 


)١(‏ الوسائل باب: ١8‏ من أبواب المزارعة حديث: ؟. 

(؟) الوسائل باب: ١8‏ من أبواب المزارعةُ حديث: .١١‏ 

(*) الوسائل باب: ١8‏ من أبواب المزارعة حديث: ه. 
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لكن بشرط الأمداء منهاء ففى جوازه إشكال و الأحوط العدم )١(‏ لما يظهر من بعض الاخبار و إن كان يمكن حمله على الصورة 
الأولى. و لو آجرها بالحنطة أو الشعير من غير اشتراط كونهما منها فالأقوى جوازه ()» نعم لا يبعد كراهته. و أما إجارتها 


بقوله (ع2: «لا خير فيه» 

لا يصلح لصرف النهى عن ظاهره؛ بل لعله ظاهر فى نفسه فى المنع. 

)١(‏ احتمل فى الجواهر العدم؛ لما يظهر من بعض النصوص فى خصوص هذا الشرط كما ذكر فى المتن. لكنه استظهر الجوازء 
للعمومات. 

و هو غير بعيد. 

"مدل ادر شيرة الشهي لجاز فى المتسورة 

لكن عن بعض: المنع إذا كان من جنس ما يزرع فيهاء 

لصحيح الحلبى: «لا تستأجر الأرض بالحنطة ثم تزرعها حنطة) .0١١‏ 


حكيم» سيد محسن طباطبايى» مستمسكك العروة الوثقى» ١‏ جلد» مؤسسة دار التفسير» قم - ايران» اول» ١6١8‏ ه ق 
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و يساعده بعض التعليلات المتقدمة. لكن المشهور على خلافه. و لأجله يشكل العمل بالصحيح, مع أن دلالته لا تخلو من خفاء. و أما 
دعوى: المعارضة للتعليل بعدم الضمانء فغير ظاهرة» لإمكان تعدد وجوه المنع. 

فالعيدة أن الخبر المشتمل على التعليل ضعيف بالإرسال و غيره؛ فلا مجال للاعتماد عليه. مضافاً إلى معارضته 

بخبر الهاشمىء عن أبى عبد الله عليه السلام: «سألته عن رجل استأجر من السلطان من أرض الخراجء بدراهم مسماة أو بطعام مسمى» 
ثمّ آجرها و شرط لمن يزرعها أن يقاسمه النصف أو أقل من ذلكك أو أكثرء و له فى العوض بعد ذلكك فضلء أ يصلح له لذلكث؟ قال 
(ع): نعم إذا حفر لهم نهراً ..) 07١‏ 

فتأمل. 


.*” من أبواب المزارعة حديث:‎ ١8 الوسائل باب:‎ )١( 
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(0) الوسائل باب: 7١‏ من أبواب أحكام الإجارة حديث: ". 
مفسيكك العروة اراقع كد صن ١1‏ 
بغير الحنطة و الشعير من الحبوبء فلا إشكال فيه )١(‏ خصوصا إذا كان فى الذمة» مع اشتراط كونه منها أولا. 


[ (مسألة :)١‏ لا بأس بإجاره حصة من أرض معينة مشاعة] 


(مسألة :)١‏ لا بأس بإجارة حصة من أرض معينة مشاعة» كما لا بأس بإجارة حصة منها على وجه الكلى فى المعين مع مشاهدتها على 
وجه يرتفع به الغرر. و أما إجارتها على وجه الكلى فى الذمه فمحل إشكالء بل قد يقال: بعدم جوازها لعدم ارتفاع الغرر بالوصفء و 
لذا لا يصح السلم فيها. و فيه: 

أنه يمكن وصفها على وجه يرتفع» فلا مانع منها إذا كان كذلكك. 


[ (مسألة 7): يجوز استئجار الأرض لتعمل مسجداً] 


(مسألة : يجوز استتجار الأرض لتعمل مسجداء 


)١(‏ فى خبر أبى بصير المتقدم 

ذكر التمر مع الحنطة و الشعير» و مقتضاه المنع فيه» بل مقتضى التعليل بعدم الضمان: اطراد المنع فى كل ما يخرج منها. و إن كان 
ظاهر بعض: الاختصاص بالحنطةٌ و الشعير. 

و وجهه غير ظاهرء لعموم التعليل فى النص»ء و عموم ما ذكروه فى وجه المنع الذى أشار إليه المصنف (ره) فى صدر المسألة و لذا 
كانت عباراتهم مطلقة. قال فى القواعد فى كتاب المزارعة: «تجوز إجارة الأرض بكل ما يصلح أن يكون عوضاً فى الإجارة و إن كان 
طعاماً إذا لم يشترط أنه مما يخرج من الأرض». و قال فى مفتاح الكرامة: «لأنه لا يجوز اشتراط كونه مما يخرج منه. كما فى الخلاف 
و المبسوط و السرائر» و المختلف و التنقيح» و جامع المقاصد. و لا يصح كما فى إيضاح النافع» و الكتاب. 

و يكون حراماء كما فى التذكرة ..» إلى آخر ما حكاه من عباراتهم. 

و حينئذ فنفى الإشكال فى المتن غير ظاهرء لا من حيث النص و لا من حيث الفتوى. 
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لأنه منفعة متحللة (1).و هل يقبي لها آثار السجد من عحرمة التلويعةو دخول الجتوو الحائض و تسر ذلك » قرلان. 

أقواهما: العدم (1). نعم إذا كان قصده عنوان المسجدية لا مجرد للصلاة فيه (*)» و كانت المدهٌ طويلة كمائة سنة أو أزيد لا يبعد 
ذلككء لصدق المسجد عليه حينئذ. 


(9) خلافا لأى حتيففك لأن كل الصلةة له بجر اسعطاقه عند الاحارق قلا تجوز الآجارة لذلكف. و كيه أنه لا ملازمة بين بطلان 
الإجارة على الصلاة» و بطلان إجارة المكان للصلاة لأن الإجارة على الصلاه تقتضى لزوم الصلاة» و إجاره المكان للصلاهُ لا تقتضى 
لزوم الصلا. مضافاً إلى أن استحقاق الصلاءٌ و لزومها بالإجارة لا يقتضى بطلانهاء كما فى صلاةٌ الأجير. 

(؟) كما عن جامع المقاصدء لأن المسجد اسم للموقوف مؤبداً لذلك. 

و عن الأردبيلى: دعوى كوى المسجد أعم من الموقوف مؤبداً وغيره كالمقام» خصوصا فى المدة الطويلة كمائة سنة. لكنه كما ترى 
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مخالف لظاهر الاتفاق على اعتبار التأبيد» كما يظهر من كلماتهم فى الصلاة. مع أن الشكك فى ذلك كاف فى عدم ترتب الأحكام 
للأصل. و إطلاق أدلتها يسقط عن الحجية» إذ ليس المراد منه المعنى اللغوى ضرورة بل المراد منه مفهوم شرعىء فمع الشكث فى 
حصوله يرجع إلى أصالةُ عدم ترتب الأثر. 

(0) لا إشكال فى أن عنوان المسجد من العناوين القائمة بنفسهاء لا ترتبط بفعل المكلفء و لذا لو خرب المسجد لم تبطل مسجديته و 
إن تعذرت الصلاه فيه. بخلاف ما لو خرب المكان الذى وق على أن يكون مصلى. فإنه إذا تعذرت الصلاه فيه فقد تعذرت المنفعة 
المقصودة من الوقف. فتبطل وقفيته. ثم إنه إذا اعتبر الدوام فى المسجديةٌ فلا مجال 
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[ (مسألة 1): يجوز استئجار الدراهم و الدنانير للزينة أو لحفظ الاعتبار] 

(مسألة *): يجوز استئجار الدراهم و الدنانير للزينة )١(‏ أو لحفظ الاعتبار» أو غير ذلكك من الفوائد التى لا تنافى بقاء العين. 
[ (مسألة ؟): يجوز استئجار الشجر لفائده الاستظلال و نحوه] 

(مسألة ©): يجوز استئجار الشجر لفائدةٌ الاستظلال و نحوه (؟) كربط الدابةٌ به» أو نشر الثياب عليه. 

[ (مسألة 0): يجوز استئجار البستان لفائدة التنزه] 

(مسألة 8): بسوز اسحجار الستان لفائدة التددى لأنه متفعة مخللة غقلاشة. 

[ (مسألة 2): يجوز الاستئجار لحيازةٌ المباحات] 


(مسألة ©): يجوز الاستئجار لحيازةٌ المباحات (*) 


للإجارة المذكورة» و إن لم يعتبر لا حاجة إلى اعتبار أن تكون المده طويلة. 

)١(‏ كما صرح به فى الشرائع و غيرها. و عن مجمع البرهان: «لا شكك فيه لو حصل نفع مقصود محللء لإطلاق أدلة الإجارة». و هو فى 
محله. 

أما إذا لم يكن لها نفع كذلك فلا ينبغى التأمل فى البطلاءن, لأسن أكل الأجرة حينئذ يكون أكنًا للمال بالباطل. و فى الجواهر: او 
احتمال عدم الجواز حتى مع تحقق المنفعة» للشكك فى تناول مثل ذلكك؛ فى غير محله» كاحتمال عدم جواز إجارتهما لعدم صحة 
وقفهماء و عدم ضمان منفعتهما لو غصبا. و فيه: أولًا ..» إلى آخر ما ذكر فى الاشكال من منع الملازمة و منع عدم جواز الوقفء و منع 
عدم الضمان. 

(1) كما صرح به فى الجواهرء لما ذكر فيما قبله. 

() هذه المسألة مذكورة فى الشرائع فى أواخر كتاب الشركة» و قد اختار فيها الجواز. و فى القواعد قال: «فى جواز الاستئجار على 
الاحتطاب أو الاحتشاش أو الالتقاط نظرء ينشأ من وقوع ذلكك للمؤجر أو المستأجر). 
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كالاحتطاب و الاحتشاش و الاستقاء. فلو استأجر من يحمل الماء له من الشط- مثلا- ملكك ذلكك الماء بمجرد حيازة السقاء فلو أتلفه 
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متلف قبل الإيصال إلى المستأجر ضمن قيمته له. 

و كذا فى حيازة الحطب و الحشيش. نعم لو قصد المؤجر كون المحوز لنفسه؛ فيحتمل القول بكونه له (1)» و يكون ضامناً للمستأجر 
عوض ما فوته عليه من المنفعة» خصوصاً (؟) إذا كان المؤجر آجر نفسه على وجه يكون تمام منافعه فى اليوم الفلانى للمستأجر, أو 
يكون منفعته من حيث الحيازة له» و ذلكك لاعتبار النيهُ فى التملكك بالحيازة و المفروض أنه لم يقصد كونه للمستأجر بل قصد نفسه. و 
سفن :الول يكوه السعاسر لانن المقروظى أن معط دق طرق السياذة لننة ف كاوق نظ كوعه لكية قر ا وا المب اتش يت على إن 
الحيازة (”) 


)١(‏ هذا يتم حتى على القول بتبعية المحاز للحيازةٌ فى الملكية إذا كان المستأجر عليه فى الذمة, لأن انطباق ما فى الذمهُ على ما فى 
الخارج يحتاج إلى قصدء و إن انحصر فى فرد؛ و لا يكون قهرياً وان كان ذلك فى الكلى الخارجى 

9 راجع إلى الضماق: 

60 الوجوة التشيووة يدوا فى سيية التسازة للملكف قلتة: الأول: 

أن تكون سبباً لملك الحائز مباشرة» و هو من قامت به الحيازة مطلقاء سواء قصد نفسه أم غيره أم لم يقصد. الثانى: أن تكون سبباً 
لملكف ين كانت لد السازة فيكوق السحاز فابعاً لها فى الملكية تغة الشيرة للفجرة) والحمل للدابة والتماء لذى الما مطلقا أيضا. 
الفالكه ان تكرة بيبا للكاهد عليه لد وار فرعا تكرن ديظها سقرينة بالقعود فان 
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قصد الحائز بها نفسه ملك هو المحاز» و إن قصد غيره ملك غيره المحاز» و ان لم يقصد أصلا لم يملكك المحاز مالككء و بقى على 
إباحته الأصلية. 

هذا ولا ينبغى الإشكال فى صحة الإجارة على الوجهين الأخيرين. 

نعم قد تشكل بناء على الوجه الأولء بل فى المتن أن لازمه عدم صحة الإجارة. و كأنه لعدم رجوع المنفعة إلى المستأجر حينئذ. و فيه: 
أنه يكفى فى صحتها ترتب غرض ما على حصول العمل المستأجر عليه» نظير الإجارة على النيابة عن ميت من أموات المستأجر» و 
الاستئجار لإرضاع الولد و تعليمه الكتابةٌ و نحوها من الكمالات» فالوجوه كلها مشتركة فى صحة الإجارة عليهاء و لا فرق بين الأول و 
الأخيرين فى ذلكك. 

نعم تختلف فى أمر آخر و هو ملكية المحاز للمستأجر. فعلى الأول: 

لأ يملكه المستأجر مطلقاء و إثما تملكه الألجير الحائن و على الثاتى: يملكة المستأجر مظلقاً. إذا كانت الإجارة واقعة على المتفعة 
الخاصة وحدها أعنى: 

منفعة الحيازة» أو مع غيرها بأن كان جميع منافعه ملحوظة فى الإجارة» فإن الحيازة على هذا تكون ملكا للمستأجر فيتبعها المحازء و أما 
إذا كانت واقعة على ما فى الذمة» فإن قصد الأجير تشخيص ما فى ذمته الواجب عليه بالاجارة كانت الحيازة الخارجية ملكا للمستأجر 
فشعها البحان 

أما إذا لم يقصد ذلكء بل قصد نفسه. كان المحاز له» و يكون قد فوت العمل المستأجر عليه على المستأجرء فيرجع المستأجر عليه 
بأجرة المثل لو لم يفسخ, أو بالمسمى إذا كان قد فسخ. و على الثالث: مقدمية الإجاره لتملك المحاز. تتوقف على وقوعها على 
الحيازة بقصد كونها للمستاجرة إذ لو وقعت عق تفسن فغل الحيازة مظلقاً استتدق الأجير الأجرة و الو قصلد نفسه» :و يكو هو المالكك 
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حينئذ للمحازء فالإجارة إنما يترتب عليها تملكك المستأجر للمحازء إذا وقعت على الحيازة بنحو خاص» 
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أعنى: بقصد كونها للمستأجر. و حينئذ فإن قصد الحائر ذلكك استحق الأجرة و كان المحاز للمستأجر. و إن قصد نفسه كان المحاز له 
دون المستأجرء من دون فرق بين وقوع الإجارة على منفعته الخاصة و وقوعها على ما فى الذمة؛ و حينئذ يستحق المستأجر عليه 
المسمى أو أبجرة المقل كما سبق. 

و كذا لو لم يقصد شيئاء لكن فى هذه الصورة يبقى المحاز على إباحته الأصلية. 

ثم إن الوجهين الأخيرين يمكن إرجاع ثانيهما إلى أولهماء بناء على أنه يكفى فى ملكية العمل صدوره عن فاعله بقصد أنه لزيد مثلاء 
فيكون ملكا لزيد بمجرد ذلككء فإنه على هذا المبنى تكون ملكية المقصود للمحاز تابعة لملكية الحيازة» فالمتبرع عن غيره بالحيازة 
يملكها للمتبرع عنه» فيملكك المتبرع عنه المحاز» كما يملكث نفس الحيازة بالتبرع عنه فيها. فالحيازة تارة: 

تملكك بعقد الإجارة للمستأجر. و أخرى: يملكها المتبرع عنه بالتبرع من الحائز عنه» فيملكها المتبرع عنه بذلكك التبرع الراجع إلى فعلها 
بقصد كونها لغيره» فتكون حال وقوعها ملكا للمتبرع عنه؛ فيتبعها المحاز. فالبناء على الثالث أيضاً راجع إلى تبعية المحاز للحيازة فى 
الملكية. نعم إذا كانت منفعة الحيازة مملوكة على الحائز بالإجارة» لا سلطنة له على جعلها لغير المستأجر المالكك لها. نعم بين الوجهين 
فرق من جهة أخرى, تظهر بالتأمل فيما ذكرنا. 

و كيف كان: لا ينبغى التأمل فى أن الرجوع إلى المرتكز العرفى- الذى هو المعيار المائز بين ما تدخله النيابة و الوكالة و مالا تدخله- 
يقتضى البناء على كون العناوين المذكورة فى المتن مما تدخله النيابة» فإنها عند العرف كذلك. بل التسالم على كون القبض مما 
تدخله النيابة» فى كل مورد كان موضوعاً لحكم شرعىء يقتضى البناء عليه هناء لأنها من أنواعه و أنحائه. فيبطل الوجه الأول. 

هذا و لأجل أن اعتبار النيابة عند العقلاء إنما يصح فيما إذا كان 
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للمنوب فيه أثر يترتب عليه؛ و إلا لم يكن للنيابة معنى» و لا مجال لاعتبارها عند العقلاء» فيكون بناؤهم على صحة النيابة فى هذه 
العناويق كاشفا غق كونها موضوها للآثار مطلقاء فتعين الوح النائى الى هو قالث الوجوه المذكورة فى المعو واو بترت :عليه بن 
مرقعاين أنه إذا اسعاسه يلحاظ الشنحة الخاسة - أعى #نطعة الحاو ةد كان النشان ملكا المسداهء عا لنلكية الشاذة وى كد 
الأجير الحيازة عن نفسه أو عن غير المستأجر لعدم نفوذ قصده, لكونه تصرفاً فى ملكك المستأجرء كما لو حاز العبد بقصد غير مولاه. 
و فى الشرائع فى كتاب الشركة قال: «إذا استأجره للاحتطاب أو الاحتشاش أو الاصطياد مده معينق صحت الإجارة» و يملكك المستأجر 
ما يحصل فى تلكك المدة». لكن قال فى كتاب الوكالة: «إن الأمور المذكورة لا تقبل النيابة». و أشكل عليه: بأن البناء على أنها لا تقبل 
النيابة يقتضى المنع من صحة الإجارةٌ عليها. و فى الجواهر دفع الإشكال: «بأنه قد يمنع التلازم» و يكون حينئذ ملكك المباح فى الفرض 
من توابع ملكك العمل بالإجارة» و هو غير التملكك بالنيابة فى الحيازة. ثم قال: فتأمل» و لعله أشار بالأمر بالتأمل إلى أنه إذا لم تقبل 
العناوين المذكورة اختصت آثارها بالمباشرء فيكون المباح ملكا له فإذا بنى على كونه ملكاً لمالكك الحيازةً و إن لم يكن هو المباشرء 
كان ذلكك قولا بقبولها للنيابة» إذ ليس المراد من كونها قابلة للنيابة إلا هذا المعنى» بأن يكون الأثر لغير المباشر ثم إنه قد استدل على 
الوجه الأول من الوجوه التى ذكرناهاء بما دل على أن من حاز ملككء فان المضمون المذكور و إن لم يرد به نص بلفظه؛ فقد ورد ما 
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يدل على معئاه» مثل 
قوله (ع): «لليد ما أخذت 
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وللعين ما رأت» 0١‏ 

و فيه: أنه إذا كانت المرتكزات العرفية قاضيةٌ بقبولها النيابة» فقد صدق ذلكك بالنسبة إلى المنوب عنه و لا يصدق بالنسبة إلى النائب» 
كما يظهر من ملاحظهٌ نظائره؛ فإذا ورد: «من صلى ركعتين فله كذاء» و قلنا بقبول الصلاة للنيابة» كانت الصلاهُ الواقعةُ من النائب 
منسوبة إلى المنوب عنه. لا إلى النائب» مثل: من باع أو تزوج أو قبض و غيرها. و نظير المقام باب إحياء الموات» فان 

قولهم (ع): «من أحيا أرضا مواتاً فهى له) .07١‏ 

و إن كان مقتضى الجمود على عبارته تملك من قام به الاحياء» لكن ما دل على قبول الاحياء للنيابة يقتضى عمومه للمباشرة و النيابة» 
لأن فعل النائب فعل المنوب عنه؛ فمن أحيا عن غيره كان غيره المحيى لا المباشرء نظير 

قوله (ع): «من بنى مسجداً كمفحص قطاة بنى الله له بيتاً فى الجنة» «* 

» فإن الأثر المذكور يكون لمن ملكك البناء و لو لم يباشر. 

نعم هنا شىء و هو: أن ملكك الحيازة هل يحصل بمجرد نيه المباشر عن غيره كما يحصل بعقد الإجارة» أولا؟ فيه إشكالء و مقتضى 
أصاله عدم ترتب الأثر عدمه. بل العدم مقتضى قاعدة السلطنة على النفس. 

و من ذلكك يشكل البناء على عموم صحة النيابة و لو تبرعاً. 

و المتحصل مما ذكرنا: أن مقتضى الجمود على ما تحت مفاد الأدلة الأولية هو عدم صحة النيابة فى أمثال المقام» و أن المحاز ملكك 
للحائز مباشرة. 

و بعد ملاحظة ما دل على قبول مثل ذلكك للنيابة و الجمع بينه و بين الأدلة الأولية» يتعين البناء على أن المحاز ملكك لمالكك الحيازة» 


لا من قامت به 


.١ الوسائل باب: 78 من أبواب الصيد حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: ١‏ من أبواب كتاب احياء الموات حديث: له 8. 
(5) الوسائل باب: 8 من أبواب أحكام المساجد حديث: 27 8. 
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الشاوة نظي اق أنحنا أرضاء و رمن نتى مستعدأ». .و هذا املك فارة؛ يكون بالاجارق و أحري: كرة شبرها من سعالة و تحوهاء و 
قد يكون بالأمر بها مجاناء فيحوز المأمور بنية ملكك الآمر. أما تبرع الحائز بدون إذن من حاز له فلا أثر له فى الملككء لما عرفت من أنه 
خلاف قاعدة السلطنة. بل قد يشكل حصوله بمجرد الأسمر بالحيازة مجاناًء لعدم الدليل على حصول الملكك بمجرد ذلكك. و قبول 
الحيازة للنيابة لا يقتضى ذلكك. لأن القابلية أعم من الفعلية؛ فما لم يقم دليل على النفوذ يكون المرجع أصالةُ عدم ترتب الأثر. اللهم 
إلا أن يدخل ذلك فى الهبة» فيدل على ترتب الأثر ما دل على نفوذ الهبة. فتأمل. 
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ثم إنه هل يعتبر فى ملكك الحائز لما حاز ني التملكك, أولا يعتبر ذلكك؟ فى الشرائع: «قيل: لا. و فيه تردد. و فى القواعد: 

«فيه اشكال. و صريح المبسوط فى كتاب احياء الموات اعتبارها. قال فيه: لأن المحيى إنما يملكك بالإحياء إذا قصد تملكه». و تبعه عليه 
جماعة» منهم الشهيد فى الدروس. و جزم فى الجواهر فى كتاب إحياء الموات و غيره بعدم الاعتبار» و قال فى كتاب الشركة: «يمكن 
دعوى السيرة» بل الضرورة على خلا.ف ذلكك» (يعنى: ما ذكره فى المبسوط) و فى مفتاح الكرامة: «الأقرب الاعتبار»» و ذكر أنه قد 
استدل عليه بالأخبار المستفيضة الواردة فيما يكون فى جوف السمكة مما يكون فى البحر 

1 و بالإجماعين الظاهرين من التذكرة و المختلفء المعتضدين بالشهرات. و استدل له فى جامع المقاصد بما تكرر فى فتوى 
الأصحاب من أن ما يوجد فى جوف السمكة مما يكون فى البحر يملكه المشترى ولا يجب دفعه إلى البائع يعنى: أنه لو لم تعتبر النية 
لكان ملكا للبائع لكونه حائزا و لا وجه 


)١(‏ الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب اللقطةٌ. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج؟17, ص: ١717‏ 

من الأسباب القهرية لتملكك الحائز )١(‏ و لو قصد الغيرء و لازمه عدم صحة الاستئجار لها. أو يعتبر فيها نية التملكك و دائرة مدارهاء و 
لازمه صحة الإجارة» و كون المحوز لنفسه إذا قصد نفسه و إن كان أجيراً للغيره و أيضاً لازمه عدم حصول الملكية له إذا قصد كونه 
للغير» من دون أن يكون أجيراً له أو وكيلا عنه» و بقاؤه على الإباحة إلا إذا قصد بعد ذلكك كونه له بناء على عدم جريان التبرع فى 
حيازة المباحات و السبق إلى المشتركاتء و إن كان لا يبعد جريانه. أو أنها من الأسباب القهريةٌ لمن له تلك المنفعة؛ فان لم يكن 


جيرا كرح ل ان 


لأن يكون للمشترى. و فيه: أن الظاهر أن البائع باع تمام ما حازه؛ و إن كان يعتقد أنه سمكة فقط فالخطأ يكون فى التطبيق لا غير. 
ثمّ إن ما ذكره من الفتوى قد تضمنتها جمله من النصوصء ذكرها فى الوسائل فى كتاب اللقطة؛ فراجعها. و دلالتها على اعتبار ني 
التملك غير ظاهرة» و ان استدل بها فى مفتاح الكرامة. 

هذا و فى الجراع قري اعبار قضك الحيازة فى حصول الملككه فين حول ثرابا أو سجر هن طريق بقل التمكن من العور غنه لا 
يملكه. و كأنه لانصراف الأدلهُ عن مثل ذلك و هو غير بعيد, و لا سيما مع موافقته للسيرة. و أظهر منه صورة ما إذا لم يتحقق القصد 
أصلاء كما فى حيازة النائم و نحوه. 

)١(‏ الظاهر من العبارة- بقرينة ما يأتى من قوله: «أو أنها من الأسباب القهرية ..»- أن المراد من كونها من الأسباب القهرية: 

أنها توجسب تملكك المباشيء الذئ هو الوجه الأول من الويجوه التى 'ذ كرناها فى الحاشية السابقة. لكن هذا الميق لا بترتب عليه شئء 
من الاحتمالين السابقين» إذ الاحتمال الثانى- و هو كون المحاز للمستأجر- لا وجه لترتبه 
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تياك القرر قير لا قيلكف ريم د لصن السبارة و إة كاق أصرا القى ركرة ذلك الغير كير امن إن قضد قمه أواقضن غين ذلكف الغير 
.)١(‏ و الظاهر عدم كونها من الأسباب القهرية مطلقاًء فالوجه الأول غير صحيحء و يبقى الإشكال فى ترجيح أحد الأخيرين و لا بد من 
التأمل (5). 


[ (مسألة /1): يجور استئجار المرأةٌ للإرضاع] 


(مسألة ): يجور استئجار المرأة للإرضاع 0 بل للرضاع بصدى» 
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عليه. .و أما الاحعمال الأول: قهو و إن كان بيترتب فى الجملك لكن من بعض آثار ذلكق الاحتمال أن يكون ضام للمستاجره و لا وجه 
لترتبه على هذا المبنى, لان لازم المبنى- كما ذكر- عدم صحة الإجارة. فلا وجه لضمان المستأجر. و أيضاً لازم هذا المبنى تملكك 
الحائر الجحاق مظلقا قصد نفسة أو غتره. و أيضاً فان القول بأث المحاز ملكة المستام لأ ترب غلن شن من المكبيه ناو بالجملة: 
ابتناء القولين السابقين على المبنيين المذكورين غير ظاهر. 

)١(‏ لما عرفت من أنه لا سلطنة له على ذلكك القصدء لأنه تصرف فى ملكك الغير فلا يؤثر شيئاً. هذا إذا كانت الإجارةٌ واقعة على 
المنفعة الخارجية» و لو كانت على ما فى الذمة يكون المدار على قصده. إذ لا مانع عن تأثيره. 

(0) قد عرفت فى الحاشية السابقة ترجيح الأخيرء الذى هو الوجه الثانى مما ذكرناه من الوجوه الثلاثة. 

(*) بلا اشكال ظاهر. و هو المتيقن من معقد الإجماع على الجواز فى المسألة. و تقتضيه عمومات الصحفً. لأن الإرضاع من المنافع 
ذات المالية التى يبذل المال بإزائها عند العقلاء. و القرآن المجيد شاهد بذلكك. 
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الانتفاع بلبنها )١(‏ و إن لم يكن منها فعل مده معينة. و لا بد من مشاهدة الصبى الذى استؤجرت لارضاعه. لاختلاف الصبيان. و يكفى 
وصفه على وجه يرتفع الغرر. و كذا لا بد من تعيين المرضعة شخصاً أو وصفاً على وجه يرتفع الغرر. 

نعم لو استؤجرت على وجه يستحق منافعها أجمع التى منها للرضاع. لا يعتبر حينشذ مشاهدة الصبى أو وصفه (7). و إن اختلفت 
الأغراض بالنسبة إلى مكان الإرضاع- لاختلافه من حيث السهولة و الصعوبة و الوثاقة و عدمها- لا بد من تعيينه أيضا. 


لقوله تعالى اقَإِنْ َرْضَعْنَ لَكُمْ فَاتُوهُنَ أَجورَهُنٌَ »01١‏ فلا مانع من أخذ العوض بإزائه. 

و أما الإجارة للرضاع: فالقول بجوازها محكى عن جماعة- و هو ظاهر الشرائع و غيرها مما عبر فيه بجواز الاستئجار للرضاع. لكنه 
مشكل كما أشار إلى وجهه غير واحدء منهم جامع المقاصد, لأن الإجارة مشروعة لنقل المنافع لا الأعيان» و اللبن من الثانية. بل يظهر 
من محكى التذكرة: 

الإجماع على الفساد فيه و أنه يتم على قول المخالفين من أن الإجارة قد تكون لنقل الأعيان. اللهم الا أن يقال: إن الارتضاع من 
المرأ من قبيل المعنى مقابل اللبن» يمكن تمليكه بالإجارة. 

)١(‏ كان اللازم أن يقيده بقوله: «على نحو الارتضاع» لتكون إجارةٌ المرأة كإجارة الدار. لتستوفى منافعهاء فى مقابل الإجارةٌ للإرضاع 
التى هى من قبيل إجارةٌ العامل. و أما الانتفاع باللبن فهو انتفاع بالعين» لا تصح الإجارةٌ بلحاظه كما عرفت» و سيأتى فى المسألة الثانية 
عشرة. 

(0) كما نص على ذلكك فى الجواهر. و كأنه لعدم كونه موضوعاً 


.85 الطلاق:‎ )١( 
١7١ مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج١1 ص:‎ 


[ (مسألة 4): إذا كانت الامرأهُ المستأجرة مزوجة؛ لا يعتبر فى صحة استئجارها إذنه] 


(مسألة 8): إذا كانت الامرأة المستأجرة مزوجة» لا يعتبر فى صحة استئجارها إذنه ))١(‏ ما لم يناف ذلكك لحق استمتاعه؛ لأن اللبن ليبس 


له (؟): فيجوز لها الإرضاع من غير رضاه. و لذا يجوز لها أخذ الأجره من الزوج على إرضاعها لولده (*): سواء كان منها أو من غيرها. 
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نعم لو نافى ذلكك حقه لم يجز إلا بإذنه» و لو كان غائبا قآآجرت نفسها للإرضاع فحضر فى أثناء المدهُ و كان على وجه ينافى حقه 


اذم 5 


للإجارة» كما لو استأجر الدابة بجميع منافعهاء فإنه لا يعتبر فى صحتها ذكر الحمل فضنًا عن مقداره لأن الغرر مرتفع بذكر المده و 
المرجع فى كيفية الانتفاع هو المتعارف. و من ذلكك يظهر أنه إذا استأجر الدابة للحمل و المرأة للإرضاعء لم يحتج الى تعيين الحمل 
أو المرتضعء لأ-ن التعارف كاف فى رفع الغرر» بخلا-ف ما لو استأجر الدابة لحمل شىء معين, أو المرأة لإرضاع طفل معين» لأن 
خصوصيٌ المنفعة لما كانت يختلف الغرض و القيمهُ باختلافهاء كان الجهل بها موجباً للغرر. فعدم الحاجة الى تعيين الصبى لا يختص 
بصورة إجارتها بلحاظ جميع المنافع» فإنه إذا استأجرها لخصوص الإرضاع لا يحتاج أيضاً الى تعبين الصبى. 

(1) عن المبسوط و الخلاف و السرائر: اعتبار ذلكك. و حكى عن الشرائع و الجامع؛ لأنه لا دليل على الصحةٌ بدونه. و لأن الزوج مالكك 
لمنافعها. و كلا الأمرين كما ترى. 

(0) واكذا الإرضاع و الارتضاع. 

() عن الشيخ فى المبسوط: المنع عن ذلك. و حكى عن جماعة من أهل الخلافء لأنها قد أخذت عوضاً فى مقابل الاستمتاع» و 
آخر فى مقابل التمكين و الحبسء قلا تأحذ عوضا آخر. و خو كما ترى. 
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الإجارة بالنسبة إلى بقية المدة. 


[ (مسألة 4): لو كانت الامرأهً خلية فآجرت نفسها للإرضاع أو غيره من الاعمال] 


(مسألة 9): لو كانت الا-مرأة خلية فآجرت نفسها للإرضاع أو غيره من الاعمال؛ ثم تزوجت» قدم حق المستأجر على حق الزوج فى 


صورة المعارضة» حتى أنه إذا كان وطؤه لها مضراً بالولد منع منه .)١(‏ 
[ (مسألة :)٠١‏ يجوز للمولى إجبار أمته على الإرضاع] 


(مسألة :)٠١‏ يجوز للمولى إجبار أمته على الإرضاع (؟) إجارة أو تبرعاًء قنة كانت أو مدبرة أو أم ولد. و أما المكاتبة المطلقة: فلا 


إرضاعه من لبن غيرها. 
[ (مسألة :)١١‏ لافرق فى المرتضع بين أن يكون معيناً أو كلياً] 


(مسألة :)1١‏ لا فرق فى المرتضع بين أن يكون معيناً أو كلياًء ولا فى المستأجر بين تعيين مباشرتها للإرضاع أو جعله فى ذمتهاء فلو 
مات الصى :قن صورة العييق أن الامرأة فى حرووة هبي الداقرة اتفسيفق الأتجازة: يغلا ما لو كان الرقد كا أو عل كن ذيعياء 


فإنه لا تبطل بموته أو موتها إلا مع تعذر الغير من صبى أو مرضعة. 


)١(‏ فى القواعد: «للزوج الوطء و إن لم يرض المستأجر). و كأنه منزل على صورةٌ عدم الضرر. 
(0 الأساميلء كم لمعا لتلكق الأمت قله بسرز التصريق قن غير اذ 
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(؟) لخروجها عن ساطنته» للإجماع على انقطاع سلطنة المولى عن مال المكاتب بغير الاستيفاء» من غير فرق بين المكاتب المطلق و 
المفروط: 

() للاشتراكك بينه و بينها. 
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[ (مسألة :)١7‏ يجوز استئجار الشاةٌ للبنها] 


(سألة ؟١):‏ سو انتحار الشاة للنيا (1)دن الأشجاز للانتفاع بأثمارها (؟)» و الآبار للاستقاء (")؛ و نحو ذلكك. ولا يضر كون 
الانتفاع فيها بإتلاف الأعيان, لأن المناط فى المنفعة هو العرفء و عندهم يعد اللبن منفعة للشاةء و الثمر منفعة للشجرء و هكذا. و لذا 
قلنا بصحة استئجار المرأة للرضاع و إن لم يكن منها فعل (5)) بأن انتفع بلبنهاء فى حال نومهاء أو بوضع الولد فى حجرها و جعل ثديها 
فى 


)١(‏ المشهور فى الشاةً- كما قيل-: المنع. و عن بعض: الجوازء اعتماداً على 

مصححة ابن سنان: «عن رجل دفع إلى رجل غنمه بسمن و دراهم معلومة» لكل شاه كذا و كذا فى كل شهر. قال (ع): 

لا بأس بالدراهمء أما السمن فلا أحب ذلككء إلا أن تكون حوالب فلا بأس» )١١‏ 

و نحوها رواية الحلبى 

«". لكنهما غير ظاهرتين فى الإجارة. فالمرجع القواعد المقتضية للمنع. 

() قيل: لا خلاف ظاهراً فى فساد الإجارة. و يقتضيه ما تقدم فى الاستئجار للرضاع. 

() عن موضع من التذكرةٌ و عن الإيضاح: القول بالجوازء بدعوى أن الملحوظ فى الإجارةٌ منفعة البثر» و إن أدى استيفاؤها إلى 
إتلاءف العين. و فيه: أنه لا يظهر للبثر منفعة غير الانتفاع بإتلاف مائهاء و لذا كان المختار للقواعد و موضع من التذكرةُ و عن جامع 
المقاصد: المنع. و هو فى محله كما يأتى. 

(؟) قد عرفت إشكاله فى شرح المسألة السابقة» و أن الارتضاع من 


)١(‏ الوسائل باب: 4 من أبواب عقد البيع و شروطه حديث: ؟. 

() الوسائل باب: 9 من أبواب عقد البيع و شروطه حديث: .١‏ 
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فم الولد من دون مباشرتها لذلك. فما عن بعض العلماء من إشكال الإجارهُ فى المذكورات. لأن الانتفاع فيها بإتلاف الأعيان» و هو 
خلاف وضع الإجارة؛ لا وجه له .)١(‏ 


المرأ نحو منفعة لها خصوصية زائدة على الانتفاع باللبن» فان انتفاع الطفل باللبن حين ما يوضع فى كأس و يشرب غير انتفاعه به حين 
ما يشرب بنحو الارتضاعء و لذا كان الأول غير محرم و الثانى محرماً للنكاح. و كأن ما ذكرناه فى كتاب (نهج الفقاهة) من عدم صحة 
إجارة المرأ للرضاعء ناشئ عن غض النظر عن ذلكك, كما قد يتفق كون المقصود مجرد الانتفاع باللبن و لو بالشرب من كأس لا 
خصوص الارتضاع من الثدى. 

)١(‏ بل له وجه ظاهرء لأ-ن الإجارة عرفاً- كما عرفت فى أول الكتاب- و إن كانت واقعة على العين» لكن فى حاقها المعاوضة على 
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المنفعة» فتكون الأجرة فى مقابل المنفعة: و اللبن و الماء و الثمر فى الموارد المذكورة أعيان لا منافع» فلا تكون المعاوضة عليها من 
قبا الأجارة: 

و دعوى: أنها و إن كانت أعياناً لكنها بالإضافة إلى الأعيان التى وقعت عليها الإجارة منافع» فإن منفعة الشاة لبنهاء و منفعة الشجرة 
ثمرهاء و منفعة البئر ماؤهاء فالأمور المذكورة أعيان فى أنفسها و منافع لغيرهاء فلا مانع من إيقاع الإجارة على أصلها بلحاظها. 
مندفعة: بأن المنفعة الملحوظة فى المعاوضة فى الإجارة يراد بها ما هو مقابل العين» فإنهم ذكروا: أن البيع تمليكك الأعيان, و الإجارة 
تمليك المنافع؛ فالمنافع يراد بها ما يقابل العين» فلا تنطبق على العين, و الا لجازت إجارة الشاهً بلحاظ سخلهاء و الجاريةٌ بلحاظ 
ولدهاء و البذر بلحاظ الزرع. و كذا فى جميع موارد التوالد. فيكون الفرق بين البيع و الإجارة: أن البيع يقع على ما هو مقصود بنفسه 
فى المعاوضة. و الإجارة 
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[ (مسألة :)1١‏ لا يجوز الإجارة لإتبان الواجبات العينية] 


(مسألة 3): لا يجوز الإجارة لإتيان الواجبات العينية »)١(‏ كالصلوات الخمس. و الكفائية كتغسيل الأموات و تكفينهم و الصلاهُ عليهم؛ 
و كتعليم القدر الواجب من أصول الدين و فروعه. و القدر الواجب من تعليم القرآن» كالحمد و سور منه» و كالقضاء و الفتوى» و 
نحو ذلكك. و لا يجوز الإجارة على الأذان (2). نعم لا بأس بارتزاق القاضىء و المفتى و المؤذن من بيت المال. و يجوز الإجارة لتعليم 
الفقه و الحديث و العلوم الأدبية و تعليم القرآن (): ما عدا المقدار الواجب, و نحو ذلكك. 


تقع على ما هو مقصود لغيره فيها و إن كان عيناً و يكون باب بيع الثمار من قبيل إجارة الأشجارء فيناسب ذكره فى باب الإجارة. و 
لأجل ما ذكرنا صح أن يضاف الأجر إلى ذى المنفعة؛ فيقال: أجر الأجير» و أجره الدار» و أمثال ذلككء لكون المنفعة قائمة بالعين 
المستأجرة. و لو كانت المنفعة عينا لم يحسن ذلك. 

و مثلها دعوى: أن المنفعة الملحوظة فى إجارة الشجر ليست الثمر بل الانتفاع بالثمر» و هو من قبيل المعنى لا العين. وجه الاندفاع: أن 
الانتفاع بالثمرة ليس منفعة للشجرء بل للثمر نفسه. فلا يرتبط بإجارة الشجر. 

)١(‏ قد تكرر التعرض لذلكك فى هذا الشرحء و قد تقدم فى مبحث القراءة فى الصلاه الوجوه المستدل بها على المنع» و المناقشةٌ فيهاء 
و أن العمده فى دعوى المنع: اليقين بوجوب حصولها مجاناً. فراجع. 

(؟) تقدم الكلام فيه فى مبحث الأذان» فراجع. 

(*) تقتضى ذلك عمومات الصحةء بعد أن كان التعليم موضوع الأغراض العقلائية» بل هو من أفضلها. 
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[ (مسألة 15): يجوز الإجارهً لكنس المسجد و المشهد و فرشها] 
(مسألة ؟1): يجوز الإجارة لكنس المسجد و المشهد و فرشهاء و إشعال السراج» و نحو ذلكك .)١(‏ 
[ (مسألة :)١0‏ يجوز الإجارة لحفظ المتاع أو الدار أو البستان مده معينة عن السرقة و الإتلاف] 


(مسألة يجوز الإجارة لحفظ المتاع أو الدار أو البستان مدهٌ معينة عن السرقةُ و الإتلاف» و اشتراط الضمان لو حصات السرقة أو 
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الإتلاف و لو من غير تقصير (7)» فلا بأس بما هو المتداول من اشتراط الضمان على الناطور إذا ضاع مال 


)١(‏ لما عرفت» فلا يكون أكل الأجره أكلًا للمال بالباطل. 

(') يعنى: شرط نفس الضمان على نحو يكون من شرط النتيجة: 

وقيل بعدم صحةُ ذلكك, فلا يصح إلا إذا كان بنحو شرط الفعل» يعنى: 

تدارك الخسارة؛ بناء على عدم ضمان الأمين» فإنه إذا كان الشرط بنحو شرط النتيجة» يكون الشرط مخالفاً للكتاب فيبطل. و ما فى 
خبر إسحاق ابن عمار 

من ضمان الأجير إذا كان أجيراً على الحفظ محمول على صورة اشتراط تداركك الخسارة؛ لا الضمان بمعنى النتيجة كما هو ظاهره 
عند الإطلاق؛ إذ بعد عدم إمكان الأخذ بإطلاقه لمخالفته للإجماع, لا يتعين حمله على صورة اشتراط الضمان بمعنى النتيجة» بل من 
الجانة حمله على 'صورة اشتراط الضمان سعتى شرط القعل ويل هو التسين» لأن الأول قرط مخالف للكتاب, 

هذا وقد تقدم فى فصل: أن العين المستأجرة أمانة» الكلام فى ذلك. 

و أن قاعدة عدم ضمان الأمين لا تقتضى كون شرط الضمان بمعنى النتيجة مخالفاً للكتاب. و العمدة فى المنع: كون شرط النتيجة فى 


نفسه غير معقول. فراجع. 


." لعل المقصود به ما فى الوسائل باب: 78 من أبواب أحكام الإجارة حديث:‎ )١( 
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لكن لا بد من تعيين العمل و المدة و الأجرة على شرائط الاجارة. 
[ (مسألة :)١8‏ لا يجوز استئجار اثنين للصلاةٌ عن ميت واحد فى وقت واحد] 


(مسألة © لا يجوز استئجار اثنين للصلاه عن ميت واحد فى وقت واحد ))١(‏ لمنافاته للترتيب المعتبر فى القضاء بيخللاف الصوم فإنه 
فى الزيارات (©) كما يجوز النيابة 


)١(‏ نص على ذلكك غير واحدء لما ذكره المصنف (ره) من منافاته للترتيب المعتبر فى القضاء. فمن لا يقول باعتباره فى القضاء لا مانع 
عنده من ذلكك. 

00 

فى صحيح ابن إسماعيل: «سألت أبا الحسن (ع) كم أشركك فى حجتى؟ قال (ع): كم شئت» .)١١‏ 

و 0 
ف ضح نيار باوص ابي عبد لمق ارتنو اله اخركه بوي فى سيني ا قالاىا: 

نعم. قلت أشركك أخوتى فى حجتى؟. قال (ع): نعمء إن الله عز و جل جاعل لكك حجاً و لكك أجر لصلتكك إياهم) .07١‏ 

و نحوهما غيرهما. فاذا ثبتت مشروعيته جازت الإجارة عليه. 

00 

فى روايةُ إبراهيم الحضرمى عن أبى الحسن موسى بن جعفر (ع): «فإذا أتيت قبر النبى (ص) فقضيت ما يجب عليكك؛ فصل ركعتين؛ 
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ثم قف عند رأس النبى (ص) ثم قل السلام عليكك يا نبى اللّهه عن أببي و أمى و ولدى و خاصتى و جميع أهل بلدىء حرهم و 
عبدهم و أبيضهم و أسودهمء فلا تشاء أن تقول للرجل: قد أقرأت رسول الله (ص) عنكك السلام إلا كنت صادقاً» 9”. 


.١ الوسائل باب: 78 من أبواب النيابة فى الحج حديث:‎ )١( 
الوسائل باب: 78 من أبواب النيابة فى الحج حديث: ؟.‎ )0( 
.١ من أبواب النيابة فى الحج حديث:‎ "١ الوسائل باب:‎ )©( 
١1/ مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج؟17, ص:‎ 


عن المتعدد تبرعاً فى الحج و الزيارات .)١(‏ و يجوز الإتيان بها لا بعنوان النيابة بل بقصد إهداء الثواب لواحد أو متعدد (؟) 
[ (مسألة :)١1‏ لا يجوز الإجارة للنيابة عن الحى فى الصلاة] 


( هنال 7 ): لا يجوز الإجارة للنيابة عن الحى فى الصلاةً و لو فى الصلوات المستحبة (9). نعم يجوز ذلكك فى الزيارات و الحج 
العدوب و إعان صنلا الريارة لبس بغرا 


)١(‏ كما هو مورد النصوص المتقدمة. 

(؟) قد تقدم فى صلاه الاستيجار ذكر بعض ما يدل على إهداء الثواب» و لعل منه ما 

فى مرسل الفقيه: «قال رجل للصادق (ع): 

جعلت فداكك إنى كنت نويت أن أدخل فى حجتى العام أبى أو بعض أهلى فنسيت. فقال (ع): الآن فأشركهما) .)١١‏ 

و نحوه خبر الحارث بن المغيرة 

. فإن الظاهر من الإشراكك بعد العمل الإشراكك فى الثواب, كما فهمه منه فى الوسائل. ثم إن المصنف (ره) سيتعرض للإجارة على 
إهداء الثواب فى المسألهٌ الحادية و العشرين. 

(9) يدل على الجواز 

رواية محمد بن مروان: «ما يمنع الرجل منكم أن يبر والديه حيين و ميتين» يصلى عنهماء و يتصدق عنهماء و يحج عنهماء و يصوم 
عنهماء فيكون الذى صنع لهما و له مثل ذلكك ..) «”) 

عو 

فى رواية على بن أبى حمزة: «قلت لأبى إبراهيم (ع): أحج و أصلى و أتصدق عن الأحياء و الأموات من قرابتى و أصحابى؟. قال (ع): 
نعم تصدق عنه» و صل عنه؛ و لكك أجر بصلتكك إياه) 05. 

لكن فى الوسائل بعد ذكر الخبر 


)١(‏ الوسائل باب: 19 من أبواب النيابة فى الحج حديث: ؟. 
(0) الوسائل باب: 19 من أبواب النيابة فى الحج حديث: .١‏ 
() الوسائل باب: ١7‏ من أبواب قضاء الصلاة حديث: .١‏ 
(6) الوسائل باب: ؟١‏ من أبواب قضاء الصلاهةُ حديث: 4. 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج١1‏ ص: ١78‏ 
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النيابةٌ بل من باب سببيةٌ الزيارة» لاستحباب الصلاهُ بعدها ركعتين .)١(‏ 


الأول قال: «أقول: الصلاء عن الحى مخصوض بصلاة الطوافٌ و الزيارة لما يأتى). و كأنه يشير إلى ما ذكره من 

خبر عبد الله بن جندب: «كتبت إلى أبى الحسن (ع): أسأله عن الرجل يريد أن يجعل أعماله فى البر و الصلة و الخير أثلاثاء ثلثاً له و 
ثلثين لأبويه أو يفردهما بشىء مما يتطوع به. و إن كان أحدهما حياً و الآخر ميتاً. فكتب الى: أما الميت: 

فحسن جائز, و أما الحى: فلا إلا البر و الصلهٌ) .)١١‏ 

بناء على ما فى بعض النسخ من كون «الصلاة» بدل «الصلة)»» كما هو الصحيح حسب ما يظهر من كلام ابن طاوس فى ذيل الحديث 
المذكور. و فيه: 

أن مورد الحديث التشريكك للحى فى الصلاة» فلا يدل على المنع من أفراده بالنيابة عنه» إذ لعل للتشريكك خصوصية» كما قد ورد 
ذلك 

فى خبر على بن جعفر عليه السلام عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام: «سألته عن رجل جعل ثلث حجته لميت و ثلثيها لحى. فقال 
عليه السلام: للميت ذلك و للحى فلا) ١؟)‏ : 

» مع ورود النص فى جواز التبرع بالحج عن الحى. و لذلكك قال السيد ابن طاوس- بعد ذكر خبر عبد الله بن جندب-: «لا يراد بهذه 
الصلاه المندوبة؛ لأن الظاهر جوازها عن الأحياء فى الزيارات و الحج و غيرهما». فالظاهر جواز النيابة عن الحى فى الصلاةٌ المندوبة 
كغيرهاء كما هو ظاهر شيخنا الأعظم (ره) فى رسال القضاء. 

)١(‏ الذى يظهر من النصوص: أن النيابهُ فى الصلاه على نحو 


.18 من أبواب قضاء الصلاة حديث:‎ ١7 الوسائل باب:‎ )١( 
.5 الوسائل باب: 10 من أبواب النيابة فى الحج حديث:‎ )0( 
١79 مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج17 ص:‎ 

و يحتمل جواز قصد النيابة فيها لأنها تابعة للزيارة .)١(‏ 

و الأحوط إتيانها بقصد ما فى الواقع. 


[ (مسألة :)1١4‏ إذا عمل للغير لا بأمره و لا إذنه] 
(مسألة 18): إذا عمل للغير لا بأمره و لا إذنه» لا يستحق عليه العوض (؟) و إن كان بتخيل أنه مأجور عليه فبان خلافه. 
[ (مسألة 19): إذا أمر بإتيان عمل فعمل المأمور ذلكى] 


(مسألة 9 إذا أمر بإتيان عمل فعمل المأمور ذلكك فان كان بقصد التبرع لا يستحق عليه أجره و إن كان من قصد الآمر إعطاء الأجره 
ادن إن قد الأجرة و كاة ذلكف العمل هما له أجرة اسعحق :ىو إن كان مق قصل الآمن اتات برعا (©6) سواه كا العاف سفن شأتة 
أخذ الأسجرة و معداً نفسه لذلكك أولا بل و كذلكك إن لم يقصد التبرع ولا أخذ الأجرة» فإن عمل المسلم محترم. و لو تنازعا بعد 
ذلكك فى أنه قصد التبرع أو لاء 
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النيابه فى الزيارة» لا أن الصلاء عن نفسه و الزيارة عن غيره. 

)١(‏ كما عرفت أنه ظاهر النصوص. 

)١(‏ بلا خلاف ظاهرء للأصلء و عدم ثبوت سبب الضمان من عقد أو يد أو إتلاف. نعم بناء على أنه يكفى فى كون العمل تحت اليد 
رجوع فائدته اليه يكون القول بالضمان فى محله. لكنه غير ثابت. 

و قاعده احترام عمل المسلم كما له غير ثابتة كلية بنحو تستتبع الضمان عن المعمول له كما لا يخفى. 

(9) بلا خلاف ظاهرء فإنه إباحةُ منه لعمله تمنع عن ضمانه و احترامه كإباحةٌ ماله. 

(؟) على المشهور شهرة عظيمة» بل لم يحكك الخلاف فيه. نعم 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج١1‏ ص: ١5١‏ 

قدّم قول العامل؛ لأصالة عدم قصد التبرع بعد كون عمل المسلم محترماًء بل اقتضاء احترام عمل المسلم ذلكك و إن أغمضنا 


ظاهر ما فى الشرائع فى كتاب الجعالة من قوله: «لو استدعى الرد و لم يبذل الأجرة لم يكن للراد شىء, لأنه متبرع بالعمل» خلافه فى 
ذلكك. مع بنائه فى كتاب الإجارة على الاستحقاق إذا دفع الى العامل شيئاً ليعمل فيهء إذا كان من عادة العامل أن يستأجر لذلكك- 
كالغسال و الصباغ- أو كان العمل مما له اجرة. 

و كيف كان: فلا خلاف محقق فى الضمان. و فى مجمع البرهان: 

«يحتمل أن يكون مجمعاً عليه». نعم الإشكال فى مستنده» إذ الضمان إما بالعقد أو باليد أو بالإتلاف» و الجميع هنا محل الإشكالء فإنه 
لاعقد صحيح فى البين» لا إجارة و لا جعالة» للجهل بالأجرة و الجعل. و لو سلم ثبوتهما فاسدتين ليترتب عليه الضمان بقاعدة: «ما 
يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» فغير مطرد فى صورة قصد الآمر التبرع كما فرض فى المتن. و إن كان باليد فغير ظاهر أيضاًء لأن 
قاعدة: (على اليد) لو شملت المنافع اختصت بما لو كان ذو المنفعة تحت اليدء لتكون المنفعة تحت اليد تبعا و هو لا يتم فى عمل 
الحر كما عرفت فى أول الكتاب. 

فتأمل. و إن كان بالإتلاف فأشكلء لأن سببية العامل فيه أقوى من الآمرء لأنه المباشرء كما لو أمره بإتلاف مال الغير و أكل طعامه؛ فان 
المتلف هو الضامن لا الآمر. 

والذئ ذكرةه فى المسالكك و غيرها: أن الموجي للشساق اسيقاء المتفعة ذات العالية: لكن سبية ذلك للضماة أيضاً مساحة إلن 
دليل. وفى الجواهر: 

الاستدلال له بقاعد احترام عمل المسلم كماله. كما أشار إليه فى المتن و جملة من كتب الأصحاب. لكن عرفت سابقاً: أن كون عمل 
المسلم محترماً 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج١1‏ ص: ١5١‏ 


كماله لا يكفى فى ثبوت ضمانه. و عموم ما دل على احترام دم المسلم و ماله 

ظاهر فى الحرمة التكليفية» بمعنى: أنه لا يجبر المسلم على العمل و لا يقهر عليه» و يكون ذلك حراماًء لا أنه يكون مضموناً. و لو 
سلم فهو أعم من ضمان الآمر و غيره. و قد يدعى: أنه وجه الضمان أن الأمر بالعمل نظير الإباحة بالضمان و التمليك بالضمان. فإنه 
استعمال بالضمان نافذ شرعاً كغيره. و يشكل بأنه لو سلم ذلكك لم يجد مع قصد الآمر المجانية» و سيشير إلى ذلكك المصنف (ره) فى 
المسألةُ الخامسةٌ و العشرين. 
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و كأنه لذلك استشكل فى مفتاح الكرامة فى الضمان حيث قال: 

«لو لا-اتفاق من تعرض لهذا الفرع على ثبوت الأجره عند اجتماع الأمرين (يعنى: كون العمل ذا أجرة» و كون العامل معتاداً فى أخذ 
الأ-جرة) إلا-من قلّ ممن لا نعرفه لكان احتمال عدم الأجرة مطلقاً قويًء إذ لعله لا يقصر عن قوله: أعطنى ما فى يدككء و أطعمنى 
طعامكك. و أدّ عنى دينى؛ و لم يقل: و علي عوضه. عند جماعة و نحو ذلك مما لا ضمان فيه لأنه مما يحتمل أن يكون بعوض و أن 
يكون بدونه. و الأصل براءة ذمته من لزومه. و لعل الذى دعاهم إلى ذلكك استمرار السيرة و لكنها غير مستمرة فيما إذا لم يكن له 
عادة ..). 

أقول: قد ظهر لكك: أن موضع الإشكال صورة قصد الآمر التبرع؛ إذ مع قصده الأجرة يمكن أن يكون الضمان من جهةُ كون المورد 
إجارة أو جعالهُ فاسدتين» و هما يقتضيان الضمان كالصحيحتين, أو أن تكون معاملة مستقلة» أعنى: الاستعمال بشرط الضمانء فلا وجه 
للرجوع إلى أصالة البراءة. أما إذا قصد الآمر التبرع» فلا مجال لذلكك. و الضمان باليد و الإتلاف قد عرفت إشكاله؛ لكن التفصيل بين 
الصورتين خالاف 


.١7 من أبواب أحكام العشرة حديث:‎ ١87 الوسائل باب:‎ )١( 
١1 مستمسكك العروة الوثقى» ج17 ص:‎ 
و لا فرق فى ذلكك بين‎ .)١( عن جريان أصاله عدم التبرع‎ 


ارتكاز العرف و المتشرعة؛ و المناط الموجب للضمان عندهم موجود فى الصورتين على حد واحدء و هو استيفاء العمل غير المباح 
من العامل» كما أشار إليه فى المسالكك و غيرها. فاذاً لا يبعد البناء على الضمانء لبناء العرف و المتشرعة عليه؛ و عدّهم لاستباحة 
العضل :ظلما وغتدراناً. و الساطاقن عضول الاسففاء المرتعت القيماقه أن بكرن عق و فتريض للقامل ولا فرق فى البعث بين أ 
يكون بالقول كالأ-مر, و أن يكون بالفعل كأن يدفع إلى الخياط الثوب ليخيطه؛ أو الغسال ليغسله؛ أو يجلس بين يدى الحلاق أو 
الدلاك فيحلق رأسه أو يدلك بدنه. كما صرح به فى جامع المقاصدء فان ذلكك بمنزلة الأمر فى حصول الاستيفاء المقتضى للضمان. 
هذا و الظاهر أن الأ-جرة التى يضمن بها العمل: هى أجرة المثل كما صرح به جماعة. و ما فى كلام جماعة آخرين من أنها الأجرة 
المسماةً لمثل ذلكك العمل قرينة على تواطئهما عليهاء فتكون جعالة صحيحة لتعين الجعل. لكن ذلكك إن تمّ يختص بصورة علم الآمرى 
لا مع جهله. كما أنه يمكن أن يكون المقام من باب الإجارة الصحيحة؛ بأن يكون غرض الآمر توكيل العامل فى تعيين الأجرة؛ كما 
يتعارف ذلك فى الشراء من مخازن البقالين و البزازين و غيرهم» من دون تواطؤ على أجرةٌ معينة» فلا بد أن يكون مقصود المشترى 
توكيل البائع من بقال أو بزاز أو غيرهما فى تعيين الثمن فيكون البيع صحيحاء لأنه يكفى فى معرفة العوضين المعتبرة فى البيع معرفة 
الوكيل. و كذا فى المقام. لكنه يختص التوكيل بالمتعارف و هى أجرة المثل» فلا يكون الضمان بالمسمى. و كذا فى البيع. 

و بالجملة: الضمان بالمسمى غير ظاهرء إلا أن يكون مفاد الأمر التوكيل المطلق. 

)١(‏ كأنه مبنى على التمسكك بالعام فى الشبهة المصداقية. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج١17‏ ص: ١7‏ 


أن يكون العامل ممن شأنه و شغله أخذ الأجرة و غيره؛ إلا أن يكون هناك انصراف أو قرينة على كونه بقصد التبرع» أو على اشتراطه. 
[ (مسألة :)٠١‏ كل ما يمكن الانتفاع به منفعة محللة مقصودة للعقلاء مع بقاء عينه يجوز إجارته] 


(مسألة :)23١‏ كل ما يمكن الانتفاع به منفعة محللة مقصودة للعقلاء مع بقاء عينه يجوز إجارته. و كذا كل عمل محلل مقصود للعقلاء- 
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عداما استثنى- يجوز الإجارة عليه» و لو كان تعلق الفصد و الغرض به ثادراً لكن فى صورة تحقق ذلكك النادر .)١(‏ بل الأمر فى باب 
المعاوضات الواقعة على الأعيان أيضاً كذلك. فمثل حبةٌ الحنطة لا يجوز بيعهاء لكن إذا حصل مورد يكون متعلقاً لغرض العقلاء و 
يبذلون المال فى قبالها يجوز بيعها. 


[ (مسألة :)1١‏ فى الاستئجار للحج المستحبى أو الزيارة لا يشترط أن يكون الإنيان بها بقصد النيابة] 


(مسألة :)١‏ فى الاستئجار للحج المستحبى أو الزيارة لا يشترط أن يكون الإتيان بها بقصد النيابة» بل يجوز أن يستأجره لاتيانها بقصد 
إهداء الثواب إلى المستأجر أو الى ميته (؟) و يجوز أن يكون لا بعنوان النيابة ولا إهداء الثواب» بل يكون المقصود إيجادها فى 
الخارج من حيث أنها من الأعمال الراجحة فيأتى بها لنفسه أو لمن يريد نيابة أو إهداء. 


)١(‏ إذا كان الغرض النادر عاماًء و كان العمل عزيز الوجود. 

و كنذا الخال فن الأغبات: فإذا كان العرض عناصاً أو كان كثبر الوجود لا يكو ذا ماليةه و لا يجوز بذل المال بإؤائف لأنه أكل للمال 
بالباطل. 

() قد يشكل ذلكك لعدم إحراز الموضوع, لاحتمال كون العمل مقروناً بما يمنع من تحقق الثواب. و الإجارة على الإهداء على تقدير 
وود 
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[ (مسألة :)١17‏ فى كون ما يتوقف عليه استيفاء المنفعة كالمداد للكتابة] 


(مسألة :)7١‏ فى كون ما يتوقف عليه استيفاء المنفعهُ- كالمداد للكتابة؛ و الإبرهً و الخيط للخياطة مثلا- على المؤجر أو المستأجر قولان 
.)١(‏ و الأ-قوى وجوب التعيين» إلا إذا كان هناكك عادة ينصرف إليها الإطلاق» و إن كان القول بكونه مع عدم التعيين و عدم العادة 
على المستأجر لا يخلو عن وجه 


الثواب كما ترىء لا يخرج عن كونه مشكوكاً و مع الجهل بثبوت العوض لا تصح الإجارة. مضافاً إلى أن المالية فى الثواب, لا فى 
إهداء الثواب, فلا يكون طرفاً للمعاوضة. اللهم إلا أن يقال: إنه يكفى فى صلاحيته للعوضية كونه موصنًا إلى المالء نظير الإجارة على 
البيع» كما يتعارف عند الدلالين فى البيع أو الإجارة أو نحوهما. 

(1) فى الشرائع وعن السرائر و التحرير و الإرشاد: أنها على المؤجر و اختاره فى الجواهر لتوقف العمل المستأجر عليه على ذلك؛ 
فيجب من باب المقدمة. و عن المسالكك و الروضة و غيرهما: أنها على المستأجرء إلا أن تكون العادة على المؤجء لأن المقضود من 
الإجاره العمل؛ أما الأعيان فلا تدخل فى مفهوم الإجارة على وجه يجب أداؤها لأجلهاء إلا-فى شواذ تثبت على خلاءف الأصل؛ 
كالرضاع و الاستحمام. و رده فى الجواهر بأن عدم دخولها فى مفهوم الإجاره لا ينافى وجوبها للمقدمية للواجبء الذى الأصل فيه أن 
يكون واجباً مطلقاً لا مشروطاً. و عن مجمع البرهان: 

وجوب التعبين. و كأنه لا جمال المستأجر عليه من حيث الإطلاءق و الاشتراط و رده فى الجواهر: بأنها من التوابع» و ليست من مورد 
الإجارة الذى يعتبر فيه المعلومية. و فيه: أن الإجمال فى مورد الإجارة من حيث الإطلاق و الاشتراط كما عرفت لا فى التوابع. 

هذا و لأجل ما ذكره فى الجواهرء من أصالهٌ الإطلاق فى العمل» 
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أيضاً لأن اللازم على المؤجر ليس الا العمل .)١(‏ 


تعرف أنه لا إجمال كى يحتاج إلى التعيين» فيكون الأقوى أنها على المؤجر لا المستأجرء إلا أن تكون قرينة على خلاف الإطلاق» 
ولو أجمل المراد لوجود ما يصلح القرينية وجب التعيين» و إلا بطلت الإجارة. 

هذا و لكن قد يشكل ما فى الجواهر: بأن إطلاق الوجوب يقتضى وجوب المقدمة؛ أما أنها على وجه تكون ملكا للمستأجر فليس مما 
يقتضيه الإطلاق. و بالجملة: إطلاق الوجوب يقتضى المبادرة إلى العملء و لا يقتضى تمليكك الخيوط - مثلا- للمستأجر. و قاعدة 
السلطنة تقتضى بقاءها على ملكك الأ-جير» و حينئذ يجب دفع بدلها إلى الأ-جير. و هذا المعنى و إن كان مخالفاً للقول بأنها على 
المستأجرء و للقول بأنها على الأجير, لا بأس بالالتزام به إذا كان مقتضى الدليل. لكن هذا يختص بما إذا كان إطلاق للعمل المستأجر 
عليه» أما إذا لم يكن لعدم تمامية مقدمات الحكمة, فالعقد باطل» لا جمال موضوعه و إهماله» المانع ذلكك من صحته. إذ المهمل لا 
يمكن انطباقه على كل من الواجد للقيد و الفاقد. من الافراد الخارجيةُ و الفرضية. 

ومن ذلكك يظهر: أن قول المصنف (ره): «و الأقوى وجوب التعيين» مبنى على إهمال العمل و عدم إطلاقه فإنه مع الإطلاق لا موجب 
للتعيين» بل يؤخذ بمقتضى الإطلاق. 

كما أن مما ذكرنا يظهر الفرق بين مثل الإسبرة» و بين مثل الخيوط و الحبر و نحوهما مما لا تبقى عينه بيد المؤجرء فإن الرجوع على 
المستأجر يختص به. و لا يجرى فى مثل الإبرهُ و نحوها. و هذا فرق آخر بين هذا القول و القولين الآخرين» فلاحظ. 

)١(‏ لكن عرفت أنه إذا وجب العمل وجبت مقدماته. و لكن لا يجب بذلها مجانا. 
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[ (مسألة 7؟): يجوز الجمع بين الإجارة و البيع - مثلا بعقد واحد] 


(مسألة 77): يجوز الجمع بين الإجارة و البيع- مثلا- بعقد واحد »)١(‏ كأن يقول: بعتكك دارى و آجرتكك حمارى 


)١(‏ قال فى الشرائع- فى ذيل مسألهُ بيع الصاع من صبرة-: 

«لو جمع بين شيئين مختلفين فى عقد واحد- كبيع و سلفء أو إجارة و بيع» أو نكاح و إجارة- صح. و يقسط العوض على قيمة 
المبيع» و أجرة المثل» و مهر المثل». و فى المسالكك: «لا خلاف عندنا فى ذلكك كلها. 

و فى الجواهر: «بلا خلاف أجده فيه). و لكن قد يشكل ذلكك من جهة عدم معلومية الثمن و لا الأجرة. للجهل بالنسبة. و جواز ذلكك 
فى بيع الصفقة أو إجارة الصفقة لا يقتضى الجواز هناء لأجل أن الثمن أو الأ-جرهُ هناك معلوم, و إن كان ما يقابل كل واحد من 
أبعاض المبيع أو المستأجر مجهولاء و هنا كل من الثمن و الأجرة مجهول. اللهم إلا أن يقال: إن العمدة فى دليل المنع مع الجهل هو 
الإجماع؛ و هو منتف فى المقام. 

و فى الجواهر: حكى عن الأردبيلى التأمل فى الصحة: لما سبق و للشك فى مثل هذا العقد. و دفع الأول بما أشرنا إليه من أن المعلوم 
من قدح الجهالة ما إذا كان البيع عقداً مستقلا. و دفع الثانى: بأنه خلاف الإطلا-قء و أنه لو بنى على اختصاص العموم بالعقود 
المتعارفة» فظهور اتفاق الأصحاب عليه يقتضى دخوله فى المتعارف. انتهى. و الأخير كما ترىء فان كونه غير متعارف أمر وجدانى لا 
يقبل الشكك؛ كى يكون اتفاق الأصحاب دليلًا على خلافه. 
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فالعمدةٌ: منع الاختصاص بالمتعارف» بل ضرورة الفقه على خلاف ذلكك. و إلا لزم تأسيس فقه جديد, كما أشرنا إلى ذلكك فى غير 
مورد من مباحث هذا الشرح. ثم إنه لو بنى على وجود إطلاق يقتضى قادحية الجهالة فى المقام- كما يقتضيه استدلال الأصحاب على 
ذلك بما ورد من 
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بكذا. وحينئذ يوزع العوض عليهما بالنسبة و يلحق كنا منهما حكمه. فلو قال: آجرتكك هذه الدار و بعتكك هذا الدينار بعشرة دنائير 
فلا بد من قبض العوضين بالنسبة إلى البيع فى المجلسء و إذا كان فى مقابل الدينار- بعد ملاحظة النسبة- أزيد من دينار أو أقل منه 
بطل بالنسبة إليه» للزوم الربا .)١(‏ 

ولوقال: أجرتكك هذه الدار و صالحتكك على هذا الدينار بعشرة دنانير مثلاء فان قلنا بجريان حكم الصرف من وجوب القبض فى 
المجلس (5): و حكم الربا فى الصلحء () فالحال كالبيع و إلا فيصح بالنسبة إلى المصالحة أيضاً. 


نهى النبى (ص) عن بيع الغرر 

فاتفاق الأصحاب على المقام يقتضى الخروج عنه. فلاحظ. 

)١(‏ قد يشكل ذلك بأن الضميمة مانعة من تحقق الربا نصاً و فتوى» فراجع كلماتهم فى مبحث الحيل المانع من تحقق الربا. 

(؟) لكن الظاهر عدم جريانه» بل قيل: «لا خلاف فيه ظاهرا. 

و يقتضيه اختصاص نصوص الشرطية بالبيع» الموجب للرجوع إلى إطلاق الصحة فى غيره. 

(*) جريان حكم الربا فى جميع العقود هو المشهورء و يقتضيه إطلاق جملهُ من النصوص المتضمنة لتحريم الربا. و دعوى انصرافها 
إلى البيع غير ظاهرة. و مجرد الغلبة غير كاف فيه. نعم 

فى صحيح ابن مسلم عن أبى جعفر (ع): «فى رجلين كان لكل واحد منهما طعام عند صاحبه؛ و لا يدرى كل واحد منهما كم له عند 
صاحبه؟ فقال كل واحد 


)١(‏ التذكرة: المسألهُ الثانية من الركن الثالث من الفصل الثانى من الإجارة. 
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منهما لصاحبه: لكك ما عندكك ولى ما عندى. فقال (ع): لا بأس بذلكك إذا تراضيا و طابت نفسهما بذلككث» .)١١‏ 

و إطلاقه يقتضى الشمول لصورة العلم بالتفاضل» فيدل على جواز الربا فى الصلح. و منع الإطلاق المذكور غير ظاهرء و لا سيما مع 
غلبة الاختلاف. و لو سلم فهو كالصريح فى عدم اعتبار العلم بالتساوى» فيصح الصلح مع الجهل به. كما أن إطلاقه شامل لصورة العلم 
بزيادة أحدهما بعينه» و مقتضاه الجواز فيها. و على هذا يقتصر فى الخروج عن عمومات المنع على مورد الصحيح المذكور» و فى غيره 
يرجع إلى العمومات المانعة. 

هذا و يمكن أن يقال: إن عمومات المنع مورد بعضها خصوص البيع» و لا تشمل الصلح, و ظاهر بعضها الآخر خصوص المعاوضة بين 
العينين و لو كانت بطريق الصلح. أما إذا كان مفاد الصلح خالياً عن المعاوضة بين العينين- كما هو ظاهر مورد الصحيح المذكور- فلا 
عموم يقتضى المنع عنه. فاذا قال: صالحتم على أن تكون هذه العشرة بهذه الخمسة؛ كان الصلح معاوضة بين العينين» فلا يصح. و إذا 
قال: 
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صالحتكك على أن تكون هذه العشرةٌ سياه ببسيس د فيصح عملا بعمومات الصحة. و أما 

الآراف الغرينةد كل قله فاق معن اله لي وَيبى الصَّدَقَات) 01٠‏ و قوله على لاما بيغ بعل ال أل ال يع وحم 
1 5 

اليلا) و قوله تعالى (الَذينَ يون الل يمون بل ع يَقُومُ الى يَتَحيِطَهُ الشَّيِطانٌ ..) «©"» و قوله تعالى ليا أيّهَا الَّذِينَ آمنُوا 

يي رك موود عاك لمكا مم اعمال إذلبسن المراة 


(1) الوسائل باب: 0 من أبواب الصلح حديث: .١‏ 
(0) البقرة: 317/8. 

( البقرة: 71/0. 

(©) البقرة: 71/0. 

(0) البقرة: 757/8. 
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[ (مسألة :)١‏ يجوز استئجار من يقوم بكل ما يأمره من حوائجه] 


( مسألة 1): يجوز استئجار من يقوم بكل ما يأمره من حوائجه »)١(‏ فيكون له جميع منافعه. و الأ.قوى أن نفقته على نفسه لا-على 
المستأجر (7)» إلا مع الشرطء أو الانصراف من جهة العادة. 


منها المعنى اللغوىء و المراد الشرعى غير ظاهرء فلا مجال للرجوع إليها فى عموم المنع. فلا حظ و تأمل. 

(1) قال فى الجراهة وظاهر الأضحاب التفروغة عن عيرق الانعار للؤتفاد فى بعر انحه على الاتضمال» اتكاناغاق العتاد المقدور له 
واللائق بحاله من ذلكك». أقول: ذلك مقتضى عمومات الصحة. 

(1) كما عن السرائر و التذكرة و المختلف و جامع المقاصد, و الروضة و مجمع البرهان و غيرهاء لعدم اقتضاء عقد الإجار كونها على 
المستأجر و إن اختاره فى الشرائع» و حكى عن النهاية و القواعد و الإرشاد و الروض. 

وقد يستدل له 

بالصحيح عن سليمان بن سالم قال: «سألت أبا الحسن (ع) عن رجل استأجر رجلًا بنفقة و دراهم مسماة على أن يبعئه إلى أرضء فلما 
أن قدم أقبل رجل من أصحابه يدعوه إلى منزله الشهر و الشهرين فيصيب عنده ما يغنيه عن نفقةُ المستأجرء فنظر الأجير إلى ما كان 
ينفق عليه فى الشهر إذا هو لم يدعه؛ فكافأ به الذى يدعوه؛ فمن مال من تكون تلكك المكافأة؟ أمن مال الأجير أو من مال المستأجر؟ 
قال (ع): 

إن كان فى مصلحة المستأجر فهو من ماله. و إلا فهو على الأجير. و عن رجل استأجر رجلا بنفقة مسماة و لم يفسر شيئا على أن يبعنه 
إلى أرض أخرىء فما كان من مئونة الأجير من غسل الثياب و الحمام فعلى من؟ 

قال (ع): على المستأجر) .)١١‏ 


وفيه: أن مورده صورة كون النفقة 


.١ من أبواب أحكام الإجارة حديث:‎ ٠١ الوسائل باب:‎ )١( 
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و على الأول :)١(‏ لا بد من تعيينها كماً و كيفاً (؟): إلا أن يكون متعارفا. و على الثانى: على ما هو المعتاد المتعارف. 


ولو أنفق من نفسه أو أنفقه متبرع يستحق مطالبة عوضها على الأول (*)؛ بل و كذا على الثانى؛ لأن الانصراف بمنزلة الشرط. 
[ (مسألة 8؟): يجوز أن يستعمل الأجير مع عدم تعيين الأجرة] 


(مسألة ': يجوز أن يستعمل الأجير مع عدم تعبين الأجرة () و عدم إجراء صيغة الإجارة» فيرجع إلى أجرة المثل. لكنه مكروه (2). 
ولا يكون حينئذ من الإجارءٌ المعاطاتية» كما قد يتخيلء لأنه يعتبر فى المعاملةٌ المعاطاتية 


مأخوذهُ جزءاً من الأجرة» و هو غير ما نحن فيه. و أيضاً: فإن مورده كون نظر المستأجر إلى منفعة خاصة استأجره عليها. لا إلى جميع 
المنافع كما هو محل الكلام. 

(1) يعنى: الشرط. 

(؟) قد يظهر من الصحيح الاكتفاء بذكرها إجمالنًاء اعتماداً على التقدير الشرعىء فلا يبعد حينئذ عدم اعتبار ذكرها تفصيلا للخبر 
المذكورء ولا سيما مع ما عرفت من عدم وضوح الدليل على اعتبار العلم تفصينًا بالأجرة» بنحو لا يلزم الغرر؛ فضلا عن مثل الشرط 
مما كان من التوابع كما مال إليه فى الجواهر. 

() عمًا بالشرط الموجب للاستحقاق مع عدم المسقط. اللهم إلا أن يكون المتبرع قد تبرع عن المستأجر. 

(©) فإن الظاهر عدم الخلاف فيه» كما عن مجمع البرهان. و فى مفتاح الكرامة: عدم وجدان القائل بالتحريم. 

(0) كما هو المشهور الذى طفحت به عباراتهم. نعم عبر جماعة بأنه 
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اشتمالها على جميع شرائط تلك المعاملة عدا الصيغة» و المفروض عدم تعيين الأجرة فى المقام» بل عدم قصد الإنشاء منهما )١(‏ و لا 
فعل من المستأجر (؟). بل يكون من باب العمل بالضمان (")) 


يستحب مقاطعة الأجير. و لعل مرادهم ذلكك. و كيف كان: فيدل على الحكم 

صحيح سليمان الجعفرى: «أن مولانا الرضا (ع) ضرب غلمانه و غضب غضباً شديداً» حيث استعانوا برجل فى عمل و ما عينوا له أجرته» 
فقال له سليمان: لم تدخل على نفسكك؟ قال (ع): قد نهيتهم عن مثل هذا غير مرة و اعلم أنه ما من أحد يعمل لكك شيئاً من غير 
مقاطعة؛ ثمّ زدته على ذلكك الشىء ثلاثة أضعاف على أجرته إلا ظن أنكك قد أنقصته أجرته, و إذا قاطعته ثم أعطيته أجرته حمدكك 
على الوفاء» فاذا زدته حبهُ عرف ذلكك لكك. و رأى أنكك قد زدته) .)١١‏ . 
و من التعليل يظهر تعين حمل نهيه على الكراهة؛ و غضبه (ع) و ضربه كان لمعصيته التى هى معصية لله سبحانه. كما يتعين أيضاً حمل 
خبر مسعدة: ١من‏ كان يؤمن باللّه و اليوم الآخر فلا يستعمل الأجير حتى يعلمه ما أجره) ١‏ 

على الكراهةٌ أيضاً. 

(1) علا أن كان كل هدينا قاصدا للح و أنهما قد انبا على أمر واخب كبق ل يكرتان قد قصدا الأنفاء4ا وسبات مده أن ذلكك 
من باب العمل بالضمانء الذى لا يكون إلا مع قصد الإنشاء. 

() الأمر بالعمل من قبيل الفعل الدال غلك إتقاء البعاملة وقد عفرت المصنت (إره) النسألة باستعمال الأجر»و لا بد عيفد من أن 
يصدر فعل أو قول من المستأجرء ليتحقق به الاستعمال للأجير. 

(5) قد تقدم منه فى المسألهُ التاسعة عشرة: أنه إذا أمر العامل بالعمل 
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.١ الوسائل باب: ” من أبواب أحكام الإجارة حديث:‎ )١( 

(0) الوسائل باب: ”من أبواب أحكام الإجارة حديث: 7. 
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نظير الإباحة بالضمان كما إذا أذن فى أكل طعامه بضمان العوض و نظير التمليكك بالضمان كما فى القرضء على الأقوى من عدم 
كونه معاوضة. فهذه الأمور عناوين مستقلة غير المعاوضة )١(‏ و الدليل عليها السيرة» بل الأخبار أيضاً (؟). و أما الكراهة فللأخبار أيضاً 
6 


(مسألة 58): لو استأجر أرضا مده معينة» فغرس فيها أو زرع ما لا يدركك فى تلكك المدق فبعد انقضائها للمالكك أن يأمره بقلعها. بل و 
كذا لو استأجر لخصوص الغرس أو لخصوص الزرع. و ليس له الإبقاء و لو مع الأجرة (©)؛ و لا 


ضمن أجرته؛ إذا لم يقصد العامل التبرع و إن قصد الآمر التبرع. و ما نحن فيه من ذلكك الباب» الذى قد عرفت أنه من قبيل الاستيفاء 
)١(‏ كما صرح به فى الجواهر. مستدلا عليه بالسيرة. 

() كما عرفت. 

(©) و فى القواعد: «هو كالغاصبء. و كذا فى مفتاح الكرامة عن المبسوط و التذكرة و التحرير و جامع المقاصد. و لم يحكك فيه 
الخلاائف من غيرها. و لكنه إنما يتم لو كان التقييد بالمده يقتضى خروج ذلك عن مورد الإجارة؛ و لازمه جواز منع المالك له من 
ذلكك حين الزرع أو الغرسء مع أنه استشكل فيه فى القواعد. و ظاهر جامع المقاصد: 

الميل إلى عدمه. و عن التذكرة: الأقرب العدم. و كذا عن التحرير. 

نعم عن المبسوط: أن له المنع لاحتياجه إلى المطالبة بالقلع و مثل ذلكك 
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يشق. انتهى. و هو كما ترىء ظاهر تعليله دخوله فى مورد الإجارة. 

نعم ظاهر جامع المقاصد عدم تناول مورد الإجارة له. لكنه غير ظاهر فى بعض الموارد. بل هو خلاف الإطلاق. و حينئذ يشكل الفرق 
بين المسألتين. و دعوى: أنه فى هذه المسألةُ يكون الزارع مقدماً على الضرر: 

فلا مجال لتطبيق قاعدة نفى الضرر فيه. لتكون حاكمة على عموم السلطنة؛ بخلاف المسألة الثانية» ممنوعة» فإن الإقدام على الضرر 
يتوقف على علمه باستحقاق المالكك للقلع» و بنائه على ذلكك. أما بدون ذلكك فلا إقدام له على الضرر كالمسألة الثانية. 

و توضيح أحكام صور المسألة: أنه إذا استأجر أرضاً مده معينة: 

فتارة: يذكر خصوص الزرع أو الغرس. و أخرى: لا يذكر انتفاع بعينه. و فى الأولى: تارة: يذكر زرع أو غرس ما لا يكمل فى تلكك 
الفدة, 
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و أخرى: يذكر ما يكمل فيها. و ثالثة: يذكر مطلقاً. فان ذكر ما لا يكمل فى المدة: فتارة: يتوقف الانتفاع به على كماله» و أخرى لا 
يتوقف» كما لو كان الزرع يمكن الانتفاع بفصيله و الغرس يمكن قلعه و غرسه فى موضع آخر. فان ذكر ما يتوقف الانتفاع به على 
كماله؛ ففى صحة الإجاره و عدمها وجهان أو قولان. و عن الإيضاح و جامع المقاصد: أن الأقوى الصحة. لأن العلم بحصول الانتفاع 
إلى آخر المدهُ ليس شرطاً فى الصحة. فما دام يحتمل الانتفاع به و لو للإبقاء بالأجرة تبرعاً أو صلحاً أو نحوهما تصح الإجارة» لعدم 
المانع. ثمّ إنه على تقدير الصحة: فهل يجب الإبقاء بالأجرة أو يجوز للمالك القلع؟ وجهان. قال فى القواعد: «و لو استأجر مده لزرع لا 
يكمل فيهاء فان شرط نقله بعد المده لزم» و إن أطلق احتمل الصحة مطلقاء و بقيد إمكان الانتفاع» فعلى الأول احتمل وجوب الإبقاء 
بالأجرة». و عن جامع المقاصد و المسالكك: أن عدم وجوب الإبقاء أقوى 
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مطالبة الأرش مع القلع» لأن التقصير من قبله .)١(‏ نعم لو استأجرها مده يبلغ الزرع: فاتفق التأخير لتغير الهواء أو غيره 


لأنه دخل على أنه لاحق له بعد المدة. (انتهى). لكن فى القواعد قال- قبل ذلكك-: «فإن استأجر للزرع فانقضت المدةٌ قبل حصاده؛ فان 
كان لتفريط المستأجر- كأن يزرع ما يبقى بعدها- فكالغاصب»» و هو بظاهره مناف لما ذكره. و الفرق بين المسألتين غير واضح. 

و التحقيق ما ذكره أولَّ و تبعه عليه فى جامع المقاصد و المسالكك: 

من عدم وجوب الإبقاء» لعدم المقتضى للوجوب. فقاعدة السلطنة تقتضى عدمه. و قاعدةٌ الضرر لا مجال لها فى أمثال المقام؛ مما أقدم 
فيه المالكك على ما لا حق له فيه» فان الظاهر من دليل نفى الضرر اختصاصه بصورة ما إذا لزم الضرر من الحكم الشرعى عرفاً على نحو 
الاستقلال» و فى المقام ينسب الضرر إلى إقدام المالكك على مالا حق له فيه» كما ذكر فى المسالكك و غيرها. 

و أظهر من ذلك الصورة الثانية و هى: ما إذا كان يمكن الانتفاع بالزرع أو الغرس قبل كماله إذ حينئذ يكون تركك الإبقاء مؤديا إلى 
فوات نفع زائدء و قاعدة الضرر إنما تنفى الضرر و لا تثبت النفع. و مثلهما فى ذلكك الصورة الثالثة و هى: ما إذا ذكر الزرع أو الغرس 
مطلقاًء الشامل لما لا ينتفع به قبل كماله» فان الحكم فيها هو الحكم فى الصورتين. و أما الصورة الرابعة- و هى: ما إذا ذكر ما يكمل 
فى المدةٌ فاتفق عدم كماله-: 

فسيأتى فى كلام المصئف (ره) التعرض له. 

)١(‏ يشير به إلى ما عرفت من أنه أقدم على ما لا حق له فيه» و فى مثله لا مجال لتطبيق دليل نفى الضررء لانصرافه عن مثله» كما يظهر 
من ملاحظة كثير من نظائره» التى لا ريب عند المتشرعة فى بقاء سلطنة المالك على ماله أو نفسه بحالها. و ما يجرى على لسان جماعة 
من التعبير بأنه أقدم 
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أمكن أن يقال: بوجوب الصبر على المالكك مع الأجرة» للزوم الضرر (0)» إلا أن يكون موجبا لتضرر المالكك (؟). 


على الضررء يراد به هذا المعنى» و إلا فليس هو مقدم على الضرر ضرورة؛ لكونه أقدم برجاء إقدام صاحبه على الاذن له فى البقاعء 
على حسب رغبته. 

)١(‏ يعنى: يرجع الى قاعدة الضررء الحاكمةُ على عموم قاعدة السلطنة. 

() يعنى: يمتنع الرجوع الى قاعدة نفى الضرر حينئذ» لأن تطبيقها بالنسبة إلى ضرر الزارع ليس أولى بالنسبة إلى ضرر المالككء و مع 
عدم المرجح تسقط بالإضافة إليهما معاء فيرجع الى قاعدة السلطنة. و قد يتوهم ترجيح الضرر الأقوى. و فيه: أن زيادة الضرر لا توجب 
تأكد النفى» إذ لا تأكد فى الاعدام. كما أنه لا مجال للتخيير مع تساوى الضررين. 
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لأنه لا معنى للتخيير بالإضافة إلى الشخصين. لأنه إذا اختار كل منهما الاعمال بالنسبة إلى ضرره يرجع التنافى؛ و إن اختار ضرر غيره 
كان إقداماً على الضررء و هو مانع من تطبيق القاعدة كلية. و أما تخبير المفتى فى المسألة الأصولية: فلا دليل عليه لاختصاص دليل 
التخبير بالدليلين المتعارضين؛ فلا يشمل الدليل الواحد بلحاظ فردين» كما فى المقام. و لأجل ذلكك و غيره تعين عند تعارض 
الضررين سقوط قاعدة الضرره و الرجوع إلى غيرها من القواعد المتأخرة عنهاء كقاعدة السلطنة فى المقام. و الله سبحانه هو العالم» و 
منه نستمد الاعتصام. 
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[فصل فى التنازع] 

اشارة 

فصل فى التنازع 

[ (مسألة :)١‏ إذا تنازعا فى أصل الإجارةٌ قدم قول منكرها مع اليمين] 


(مسألة :)١‏ إذا تنازعا فى أصل الإجارهُ قدم قول منكرها مع اليمين »)١(‏ فان كان هو المالكك استحق أجرةٌ المثل دون ما يقوله المدعى. 
فصل فى التنازع 


)١(‏ كما فى جملة من الكتب. و فى مفتاح الكرامة: «طفحت بذلك عباراتهم- خصوصاً المتأخرين- من غير خلافء إلا من المهذب و 
الخلاف). 

ثْمٌّ نقل عن الأول قوله: «إذا سكن دار غيره فقال الساكن: سكنت بغير أجرة» و قال المالك: استأجرتهاء كان القول قول صاحبها مع 
يمينه): 

و نقل عن الخلاف قوله: «إذا زرع أرض غيره فقال الزراع: أعرتنيهاء و قال رب. الأرض: أكريتكهاء حكم بالقرعة». 

أقول: ظاهر الخلا-ف أن فرضه من قبيل المسألة الآتية» لا من قبيل هذه المسألة التى كان النزاع فيها للاختلاف بينهما فى الإجارة و 
عدمهاء على أن يكون المتصرف معترفاً بعدم بذل المالك للمنفعة على وجه المجانية. 

و لعل كلام المهذب وارد فى إثبات أصل الاستحقاق للأجر و العوضء لا فى إثبات الأجرة المسماق و إلا فلا وجه له ظاهرء إذ لا 
ريب فى كون المالكك المدعى للإجارة مدعياًء فيكون عليه البينة لا أنه يسمع قوله بيمينه. 

و توضيح ذلكك: أنه و ان اختلفت كلماتهم فى تفسير المدعى» فبعضهم فسره: بمن لو تركك الخصومة لترك. و آخر: بمن يدعى 
خلاف الأصل 
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الظاهر. 


و خامس: وهو من يكون فى مقام إثبات قضيه على غيره. و ربما ذكر غير ذلكك. و الظاهر أن الاختلاف المذكور ليس اختلافا فى 
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المفهوم؛ بل هو اختلا.ف فى مقام بيان المفهوم مساهلة منهم فى التحديدء إذ لا يظن من أحد من هؤلاء المفسرين الالتزام بما يلزم 
التعريف الذى ذكر من اللوازم. 

و المتعين تعريفه بمن كان قوله يخالف الحجة التى يرجع إليها فى تعيين الوظيفة الشرعية» أمارة كانت أو أصنًا. و كأن وجه تسميته 
بالمدعى فى النصوص المتضمنة: «البينة على المدعىء و اليمين على المدعى عليه»- و كذا فى اللغهُ و العرف-: أن المدعى اسم فاعل: 
«ادعى»» و هو افتعال من الدعاء الذى هو الطلب بالقول و نحوه؛ و طلب الشىء إنما يصح إذا لم يكن حاضراً عند الطالب؛ فكأن الشىء 
الذى قامت عليه الحجهُ حاضر لدى الشخص.ء فلا مجال لطلبه؛ و لا معنى لدعائه و ادعائه» و الشىء الذى لم تقم عليه الحجة غير حاضر 
لديه» فيصح دعاؤه و ادعاؤه. هذا هو المفهوم منه لغةُ و عرفاً. 

ثم إن المراد من كون قوله مخالفاً للحجة: أنه مخالف للحجة التى يلزم الرجوع إليها فى نفس الدعوى لو لا المعارضة؛ فلو كان كل 
منهما قوله مخالفاً للحجة فى مورد الدعوئ: لكنها كانت معارضة بالحجة الجاريةٌ فى مورد دعوىئ خصمه فهما متداعيان» و إن كان 
مقتضى العلم الإجمالى بكذب إحدى الدعويين بطلادن الأصلين معاًء لكن ذلك لا يقدح فى صدق المدعىء و يكونان بذلكك 
متداعيين. 

و على هذا فثبوت الإجارةٌ لما كان على خلا الأصل العملى: كان المخبر عنه مدعياء و المنكر له مدعى عليه. و هذا ممالا إشكال 
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نعم هنا شىء و هو: أن المعيار فى تطبيق المدعى و المدعى عليه هل هو مصب الدعوى و عبارةٌ المتنازعين» أو هو الغرض المقصود 
للمتنازعين؟. و تحرير هذا الخلاءف فى كتب القدماء و المتأخرين مما لم أقف عليه لكن يستفاد ذلكك من تعليلاتهم فى كثير من 
الموارد لكون الحكم هو التحالف الذى هو من أحكام التداعىء أو كون البينة من أحدهما و اليمين من الآخر الذى هو من أحكام 
المدعى و المنكر فان من ذكرهم للوجوه المختلفة يفهم خلافهم فى ذلك. نعم صرح فى الجواهر بوقوع الخلاف المذكورء و اختار 
الوجه الأول فى صدر كلامه فى مبحث الاختلاف فى العقود من كتاب القضاءء. و كذا فى صدر كلامه فيما لو اختلف المتبايعان فى 
قدر الثمنء فإنه- بعد ما نقل عن المختلف القول بأن القول قول المشترى- قال (ره): «إلا أنه لا يخفى عليكك ضعفه فى خصوص 
المقام» لما سمعت (يعنى: من النص»» نعم لا بأس به فى غيره» لو أبرزت الدعوى باشتغال الذمة بالزائد إنكاره. أما لو أبرزت فى 
تشخيص سبب الشغلء بحيث يكون الاستحقاق تبعياء فقد يمنع تقديم قول المشترى فيه» ضرورة كون كل منهما مدعياً و منكراً. ففى 
المقام- مثلا- يدعى البائع أن ما وقع ثمناً فى عقد البيع المخصوص مائة؛ و المشترى خمسون. فتزاعهما فى تشخيص العقد المشخص 
فى الواقع» و لا ريب فى كون كل منهما مدعياً فيه و منكراً. 

ولعله لذا احتمل التحالف الفاضل فى كثير من كتبه. بل عن ولده أنه صححه. و الشهيد الأول اختياره فى قواعده و إن نسبه فى 
الدروس إلى الندرة» بل مال اليه هنا فى جامع المقاصده. و فى مفتاح الكرامة- فى مسألةُ ما لو اختلفا فى قدر الأجرة فقال: آجرتكك 
سنة بدينار» فقال: 

بل بنصفه- نسب إلى المهذب القول بالتحالفء و إلى جامع المقاصد أنه قال: «لا ريب فى قوةٌ التحالف»» و إلى المختلف أنه قال: «أنه 
متتجه) 
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انتهى. و الثانى منسوب إلى المشهور. لكن عرفت أن الوجه فى النسبة: 

استفاد ذلكك من بنائهم على إجراء حكم المدعى و المنكر فى كثير من موارد النزاع» و الا فقد عرفت أنه لا تصريح منهم بذلكك. 

و كيف كان: فما يتفرع على الخلاف المذكور أنه إذا قال المالك: 

آجرتكك الدار بعشر فقال الآخر: آجرتنيها بخمسة. فعلى الأول: 

أنهما متداعيان لاختلافهما فى المدعى لكل منهماء و على الثانى: أنهما مدع و منكر. لأن غرض الأول استحقاق العشرة و غرض 
خصمه نفى استحقاق الخمسة الزائدة على الخمسة التى يعترف بهاء و هذا النفى مقتضى الأصلء فمدعى خلافه مدع. و مدعيه منكر. 
هذاء و التحقيق هو القول المنسوب إلى المشهورء كما اختاره فى الجواهر فى آخر كلامه المتقدم؛ و كذلكك فى مبحث الإجارة فيما 
لو اختلفا فى قدر الأ-جرة» و جعل القول بالتحالف فيها ضعيفا. و نسب إلى شيخنا الأعظم (ره) فى قضائه لأنه منصرف الأدلة: فإن 
المقصود من نزاع المتخاصمين أولى بالملاحظة فى ذلككء و أولى أن يكون من وظيفة القاضى البت به و الحكم فيه» و لا معنى 
لملاحظة أمر آخرء بل الدعوى التى لا يترتب عليها غرض لا يجب سماعها. 

و على هذا فقد يتوجه الاشكال على ما ذكره الجماعة فى مفروض المتن من إطلاق القول: بأن القول قول منكر الإجارة» بأنه لا يتم 
على المشهورء إذ اللازم عليه التفصيل بين ما إذا كانت أجرة المثل أكثر فالقول قول مدعى الإجارة» و بين ما إذا كانت أقل» فالقول 
قول منكر الإجارةء لأنه فى الأول مدعى الإجارةٌ ينفى استحقاق الزائدء فيطايق قوله الأصلء و فى الثانى يكون مدعى الإجارةٌ مدعياً 
لاستحقاق الزائد فيكون مدعياً. و خصمه ينفى استحقاق الزائد فيكون منكراً. نعم يتم كلامهم على المذهب 
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ولو زاد عنها لم يستحق تلكك الزيادة (1)؛ و وجب على المدعى المتصرف إيصالها اليه (؟). و إن كان المنكر هو المتصرف فكذلكك 
كٍ 


الآخرء لأن مصب الدعوى ثبوت الإجارة و عدمهاء فمدعى الأول مدع و خصمه منكر على كل حال. 

لكن يدفع الاشكال المذكور: أن المراد من كون المدار على مقصود المتنازعين أن ينظر إلى مقصودهماء فان كان كل منهما مخالفاً 
للأصل كانا متداعيين؛ و إذا كان مقصود أحدهما موافقاً للأصلء و مقصود خصمه مخالفاً للأصل كان أحدهما مدعياً و الآخر منكرأء 
سواء كان الأصل المثبت لأحدهما النافى للآخر. أو النافى لهما معا جارياً فى أحدهما أم فيهما بلا واسطة؛ أم كان جارياً بواسطةٌ كما 
فى الأصل السببى» كما فى المقام؛ فإن أجرة المثل إذا كانت أكثر من الأجرة المسماة فالأكثر مما يثبته الأصل بالواسطة؛ لأن أصالة 
عدم الإجارةٌ تثبت أجرة المثل و إن كانت هى الأكثر, لأن كل منفعة مستوفاة على وجه الضمان مضمونة بأجرة المثل» إذا لم تكن 
أجرة مسعاة فيكو الفيهسان بأجرة النشلدالى عن الأكر- من آثار تقى الأحرة المسماة بالأضل ..« لبس المراة من كوت المدارغلن 
مقصود المتنازعين: أنه لا بد من الأصول الجاريه فى نفس المقصود بلا واسطة يعنى مع قطع النظر عن السبب و عن الأصل السببى 
الجارى فيه. 

فان ذلك مما لا مجال للقول به. لأ-ن الأصل السببى إذا كان قد اجتمعت شرائط حجيته لم يكن وجه لطرحه بالإضافة إلى الأثر 
المسبب, فيكون مدعى الأثر منكراً حينئذ. فلا مجال للإشكال على ما ذكره الجماعة من إطلاق: أن القول قول منكر الإجارة فإنه فى 
محله على المذهيين. 

)١(‏ يعنى: ليس له المطالبة بهاء لاعترافه بعدم استحقاقها. 

(') إذا كان يرى استحقاق المالكك لها. 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ١هلاعا‏ من اعزه0م 


مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج؟17, ص: ١2١‏ 


لم يستحق المالكك إلا آجرة المثل» و لكن لو زادت عما يدعيه من المسمى لم يستحق الزيادة. لاعترافه بعدم استحقاقهاء و يجب على 
المتصرف إيصالها إليه. هذا إذا كان التزاع بعد استيفاء المنفعة. و إن كان قبله رجع كل مال إلى صاحبه. 


[ (مسألة :)١‏ لو اتففا على أنه أذن للمتصرف فى استيفاء المنفعة] 


(مسألهُ ؟): لو اتففا على أنه أذن للمتصرف فى استيفاء المنفعة» و لكن المالكك يدعى: أنه على وجه الإجارة بكذا أو الاذن بالضمانء و 
المتصرف يدى: أنه على وجه العارية» ففى تقديم أيهما وجهانء بل قولان »)١(‏ من أصالة البراءة 


)١(‏ حكى فى مفتاح الكرامة: تقديم قول مدعى العارية بيمينه عن عارية الخلاءف و المبسوط و الغنيةٌ و اللمعهٌ و مجمع البرهان و 
الكفاية» ثمّ قال: 

«و هو الذى فى نفس الشيخ فى مزارعة الخلاف». و حكى نحوه فى الجواهر, لأصالة البراءة لاتفاقهما على أن استيفاء المنفعة لم يكن 
بعنوان غير مشروع. فالتردد فى استحقاق العوض و عدمه. و الأصل البراءة. و قيل القول قول المالكك فى عدم العارية فإذا حلف 
سقطت دعوى مدعى العارية» و ثبت عليه أجرةٌ المثل. اختاره فى الشرائع» و حكى عن الحلى و إجارة المهذب. 

و فى الجواهر فى كتاب العارية قال: «لعله المشهور). و اختاره فى القواعد» و حكى عن جامع المقاصد و الروض و المسالكك و الكفاية 
وغيرهاء لكنهم قيدوا ما ذكروه من ثبوت أجرةٌ المثل بما إذا لم يزد على المدعى. و ربما حكى غير ذلكك عن غيرهم. 

و مبنى الخلاف فى الجملةُ على أن الأصل فى المنفعة المستوفاهُ هو الضمان إلا أن يبذلها المالكك مجاناًء أو عدم الضمان إلا أن يثبت 
سبي الشعاة. 

فالقول الأول مبنى على الثانى, و الثانى مبنى على الأول. و المصرح به فى 
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بعد فرض كون التصرف جائزاً» و من أصالة احترام مال المسلم الذى لا يحل إلا بالإباحة و الأصل عدمهاء فتثبت أجرة المثل بعد 
التحالف. و لا يبعد ترجيح الثانى. و جواز التصرف أعم من الإباحة. 


كلمات القائلين بالثانى: أن المقام لا بد فيه من التحالف, فيحلف المالكك على عدم العارية» و يحلف مدعى العارية على نفى الإجارة 
فيثبت للمالكك أجرة المثل. 

هذا و الذى ينبغى هو التعرض لصور المسألة» فنقول: الأجرة المسماة تارة: تكون فى الذمة» و أخرى: فى الخارج. و الأولى تارة: تكون 
مساؤية لأجرة المقل» و أخرئ: تكون أكثر متهاء و ثالئة: تكون أقل. 

فالصور أربع: 

الأولى: أن تكون مساوية لأجرة المثلء كأن يدعى المالكك: أنه آجر. زيداً داره بدينار. و يدعى زيد: أنها عارية. و محل الكلام صورة 
ما إذا كان النزاع بعد انقضاء مده الإجارةٌ التى يدعيها المالكء فنقول: 

بناء على كون المعيار فى تطبيق المدعى و المنكر مضمون كلام المتداعيين» يكون كل واحد منهما مدعياً و منكراً لمدعى خصمه فى 
جميع الصور الأربع» اذخ كاين الأتحارة والعارية لحف الأصل: فيتحالفان. و حينئذ فإن ثبتت قاعدة احترام مال المسلمء بمعنى: 
الحكم بضمانه على من هو عنده حتى يثبت ما يقتضى عدمه. من إباحة أو عارية مجانية- و استشهد لها فى مفتاح الكرامة» و تبعه فى 
الجواهر 
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بصحيح إسحاق بن عمار عن أبى الحسنء الوارد فيمن استودع رجلا ألف درهم فضاعتء فقال الرجل: إنها وديعة و قال الآخر: إنها 
قرض. قال (ع): «المال لازم له إلا أن يقيم 
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البينةٌ أنها كانت وديعةٌ) )١١‏ 

- لزمت المتصرف أجرة المثل. و إن لم تثبت القاعدة المذكورة؛ لما عرفت سابقاً من أن ما دل على حرمة المسلم و دمه و عرضه 
ظاهر فى الحكم التكليفى لا غير و أما الصحيح فلا يمكن استفادة القاعدة الكليهُ منه. نعم ظاهر الأكثر ذلككء فلا ملزم بأجرة المثل و 
لا غيرها. 

و الإنصاف لزوم البناء على القاعدة المذكورة» و مرتكزات المتشرعة تقتضيهاء و كفى بها حجة» و الصحيح المتقدم مؤيد لهاء بل البناء 
على ضمان المنافع المستوفاة شاهد بهاء فالبناء على الضمان بأجرةٌ المثل متعين. 

هذا بناء على كون المعيار فى المدعى و المنكر عبارة المتنازعين. أما بناء على كون المعيار مقصودهما و غرضهما من النزاع» فيكون 
مدعى العارية مدعياً و مدعى الإجارةٌ منكراً بناء على ثبوت قاعدة الاحترام؛ لأن ثبوت المسمى المساوى لأجرة المثل مقتضى أصالة 
عدم العارية التى يدعيها المتصرف و أصالة عدم الإجارة لا أثر له» إذ ليس للإجارةُ فى المقام أثر خاص» فان ضمان المتصرف 
بالعوض الخاص مترتب على مجرد عدم العارية و إن علم بعدم الإجارة» فيكون المقام من باب المدعى و المنكر. و كذا بناء على عدم 
ثبوت قاعدة الاحترام» لكن يكون مدعى الإجارة مدعياًء و مدعى العارية منكراً» على عكس مقتضى المبنى السابق» لأنه يكفى فى نفى 
الضمان نفى الإجارة من دون حاجة الى إثبات العارية» لأن السبب الموجب للضمان- على هذا المبنى- هو الإجارة لا غير. فمدعى 
الاجارة بذعي الفحان :و مدع الغارية فى الضمان» شكون متكراء فيكوث القول قوله تبعيته. 

و بالجملة: بناء على كون المعيار فى المدعى و المنكر غرض المتنازعين يكون فرض المسأله من باب المدعى و المنكر فان بنى على 
قاعدةٌ الاحترام» 


.١ الوسائل باب: من أبواب أحكام الوديعة حديث:‎ )١( 
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يكون مدعى العارية مدعياًء و مدعى الإجارةٌ منكراً. و بناء على عدم ثبوت القاعدة. يكون الأمر بالعكسء مدعى الإجارة مدعياً و 
مدعى العارية منكراً. 

الصورة الثائية؛ أن تكوخ الأجرة المسماة أكثر من أجرة المفل: 

و حكمها هو: أنه بناء على كون المعيار الغرض من النزاع» فان بنى على قاعدة الا-حترام؛ فهى أيضاً من قبيل التداعى, لأن مدعى 
الاجارة كت الأحرة الزائدة على أجرة الكل » و هدض الغارية ينفى الاسنتنقاق بالمرة: لذ للاجرة المسنناة و ل لأجرة المفل. والبنا 
كانت كلتا الدعويين ذات أثر» و كلتاهما خلا.ف الأصلء كان الخصمان متداعيين» فيحلف المالكك على نفى العارية» فيثبت 
الاستحقاق لأجرءٌ المثل» و يحلف المتصرف على نفى الإجارة فيتتفى الزائد على أجرةٌ المثل» فيكون للمالكك أجرةٌ المثل لا غير. أما 
بناء على عدم ثبوت قاعدة الاحترام: فالمقام من باب المدعى و المنكر» و مدعى الإجارة يكون مدعياً و مدعى العارية منكراً بلحاظ 
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نفى الإجارة الذى هو لازم دعواه لا بلحاظ نفس العارية إذ العارية لا أثر لها على هذا المبنى» لأن عدم الضمان مقتضى الأصلء حتى 
يثبت السبب المضمن و هو الإجارة» فيحلف مدعى العارية على نفى الإجارة» و لا شىء عليه حينئذ كما تقدم القول بذلك من جماعة 
فى صدر المسألة. 

الصورة الثالتة: أن تكوخ الأجرة المسماة أقل فن أجرة المثل. 

و حكمها: أنه بناء على كون المعيار فى تشخيص المدعى هو الغرض المقصود من النزاع» فالفرض من باب المدعى و المنكر سواء 
قلنا بقاعده الاحترام أم لم نقل. غايةُ الأمر أنه على الأول يكون مدعى العارية مدعياً» لترتب الأثر الشرعى على مدعاه الذى هو خلاف 
الأصلء و مدعى الاجارة منكراء بلحاظ نف العارية لا بلحاظ تفس الاجارة» إذ الضمان ليس موضوعه 
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الإجارة؛ بل موضوعه الاستيفاء بلا بذل مجانى كما عرفت. فالمدعى لا أثر له و لا يجرى فيه الأصل فى المقام و لذا لو اعتروف 
المالكك بعدم الإجارة و أنكر العارية ثبت الضمان مع يمينه على نفى العارية. و بناء على عدم ثبوت قاعدة الاحترام؛ يكون مدعى 
الإجارة مدعياً و مدعى العارية منكراً كما عرفت سابقاً. و على الأسول: يستحق المالك بعد يمينه المسمى لا غيرء لاعترافه بعدم 
استحقاق الزائد عليه: و على الثانى: لا يستحق المالكك شيئاء بعد يمين مدعى العارية على نفى الإجارة. 

الصورة الرابعة: أن تكون الأجرة عيناً خارجية. و حكمها: أنه بناء على كون المعيار فى تشخيص المدعى الغرض من النزاع» فهما من 
باب المدعى و المنكرء لأن المالكك يدعى ملكك العين الخارجية و المتصرف ينفى ذلكك. 

و دعوى الأول خلاف الأصلء و نفى الثانى موافق للأصل. و دعوى المتصرف العارية و إن كانت خلاف الأصلء لككن لا أثر لأصالة 
عدمهاء إذ المقصود منها إن كان إشغال ذمهُ المتصرف. فلا مجال له لاعتراف المالكك بعدم اشتغال ذمهٌ المتصرف بشىء؛ و إن كان 
المقصود منها إثبات ملكك المالكك للعين الخارجية» فهى لا تصلح لإثبات ذلك لأنه لازم غير شرعى. 

فادعاء المتصرف العاريةٌ لا أثر له إلا بلحاظ ما يلزمه من نفى الإجارة كما عرفت. فاذا حلف المتصرف على نفى الإجارة انتفى ملكك 
العين الخارجية للمالكك. أما إذا حلف المالكك على نفى العارية لم يثبت ملكها للمالكء لأنه لازم عقلى؛ و لم ينتف به اشتغال ذمة 
المتصرف بأجرءٌ المالكك. لأنه حاصل باعترافه. 

هذا كله حكم الصور الثلا.ث بناء على كون المعيار فى تشخيص المدعى الغرض المقصود من النزاع. أما بناء على كون المعيار فيه 
صورة الدعوى: فالخصمان فى جميع الصور الثلاث المذكورة متداعيان, لأن كنا 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج١1‏ ص: ١28‏ 


[ (مسألة 9): إذا تنازعا فى قدر المستأجر عليه قدم قول مدعى الأقل] 

(مسألة *): إذا تنازعا فى قدر المستأجر عليه قدم قول مدعى الأقل .)١(‏ 

منهما بدعن أمرا على خلا الأصل» كما عرفت فى الضورة الرابعة. 

و بعد التحالف يستحق المالكك أجرةٌ المثل فى الصورة الأولى منهاء و المسمى فى الثانية دون الزائدء أخذاً له باعترافه بناء على قاعدة 


الاحترام. أما بناء على عدمها فلا يستحق شيئاً لأصالة البراءة من دون ثبوت سبب مضمن. و أما فى الصورة الثالثة فلا يستحق شيئاً على 
كل من المبنيين» أخذا له باعترافه بفراغ ذم المتصرف. 
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هذا حكم صور المسألة على اختلاف المبانى المتقدمة. ففى الشرائع قال فى كتاب العارية: «إذا قال الراكب: أعرتنيهاء و قال المالكك: 
آجرتكهاء فالقول قول الراكبء لأن المالكك مدع للأجرة. و قيل: 

القول قول المالكك فى عدم العارية» فإذا حلف سقطت دعوى الراكب و تثبت عليه أجرة المثل لا المسمى. و هو أشبه). و ظاهر كل 
من القولين: 

أن المورد من باب المدعى و المنكر لا من باب التداعى. لكن فى القواعد فى كتاب المزارعة: «لو ادعى العامل العاريةٌ و المالكك 
الحصة أو الأجرهً قدم قول المالكك فى عدم العارية» و له أجرة المثل مع يمين العامل ما لم تزد على المدعى». و ظاهره: أن المقام من 
باب التداعى. و عن الشيخ فى المبسوط: العمل بالقرعة فى تعيين المدعى و المنكر. لكن المحكى عن عبارته. 

أن ذلكك أحوط. و الاشكال فيه ظاهر على كل حالء إذ لا موجب للخروج عن القواعد- التى قد عرفتها- من دون دليل مخرج. 

)١(‏ كما هو المعروف المصرح به فى كلماتهمء لأصالة عدم وقوع الإجارة على الزائد المختلف فيه «فيكون القائل به منكراً. نعم بناء 
على أن المعيار فى المدعى صورة القضية: يكونان متداعيين» كما نسب إلى 
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[ (مسألة ؟): إذا تنازعا فى رد العين المستأجرة] 
(مسألة ع: إذا تنازعا فى رد العين المستأجرة قدم قول المالكك .)١(‏ 
[ (مسألة 4): إذا ادعى الصائغ أو الملاح أو المكارى تلف المتاع من غير تعد و لا تفريط] 


(مسألة ه): إذا ادعى الصائغ أو الملاءح أو المكارى تلف المتاع من غير تعدو لا تفريط» و أنكر المالكك التلفء أو ادعى التفريط أو 
التعدى, قدم قولهم مع اليمين على الأقوى .)١(‏ 


جماعة» ففى جامع المقاصد: أنه لا ريب فى قوهٌ التحالف. و قد عرفت ضعفه. 

)١(‏ من دون خلاف ظاهر ولا إشكالء لأصالة عدم الرد. و قبول دعوى الودعى الرد بالإجماع - لو تمّ- لا يقتضى قياس المقام عليه 
لاختلافهما فى أن القبض فى المقام لمصلحة القابض» بخلاف الودعىء فإنه لمصلحة المالك. 

(؟) وهو المحكى عن جماعة من القدماء و المتأخرين. و عن الخلاف: 

الإجماع عليه. و يشهد له 0 
أعطيت جبهُ الى القصارء فذهبت بزعمه. قال (ع): إن اتهمته فاستحلفه, و إن لم تتهمه فليس عليه شىء» )١١‏ 

و 

خبره الآخر عنه (ع): «لا يضمن القصار إلا ما جنت يداه و إن اتهمته أحلفته) ١؟)‏ 

عو 

خبر أبى بصير المرادى عنه (ع): «لا يضمن الصائغ و لا القصار و لا الحائكك, إلا أن يكونوا متهمين» فيخوف بالبينة و يستحلفء لعله 
يستخرج منه شيئاً) رذ 


و المشهور- كما عن المسالكك و عن السيد أن عليه إجماعنا و أنه من منفرداتنا- أنهم يكلفون بالبينة. و يشهد له جملة من النصوص» 
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كمصحح الحلبى عن أبى عبد اللّه (ع): «فى الغسال و الصباغ ما سرق منهم من شىء فلم يخرج منه على أمر بين أنه قد سرق» و كل 
قليل له أو كثير» 


.١18 الوسائل باب: 19 من أبواب أحكام الإجارة حديث:‎ )١( 
.١7 الوسائل باب: 19 من أبواب أحكام الإجارة حديث:‎ )0( 
.١١ الوسائل باب: 19 من أبواب أحكام الإجارة حديث:‎ )©( 
١88 مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج١1 ص:‎ 


[ (مسألة 2): بكره تضمين الأجير فى مورد ضمافه] 


(مسألة ©): يكره تضمين الأجير فى مورد ضمائه )١(‏ 


فان فعل فليس عليه شىء, و إن لم يقم البينة و زعم: أنه قد ذهب الذى ادعى عليه» فقد ضمنه إن لم يكن له بين على قوله) ١١‏ 

و 0 

صحيح ابن مسكان عن أبى بصير عن أبى عبد اللّه (ع) قال: «سألته عن قصار دفعت اليه ثوب فزعم أنه سرق من بين متاعه. قال: فعليه 
أن يقيم البينة أنه سرق من بين متاعه» و ليس عليه شىء, و إن سرق متاعه كله فليس عليه شىء) .07١‏ 

و نحوهما غيرهما. 

هذا و فى نسبة القول المذكور إلى الشهرة تأمل» فضنًا عن نسبته إلى الإجماع. و فى الجواهر: لم يتحقق القول به الا من المفيد و 
المرتضى). 

و كذافى صحة الاستدلال له بهذه النصوصء فإن التأمل فى مجموع النصوص - على اختلاءف مضامينها- يقتضى لزوم البناء على 
الاكتفاء فى عدم الضمان بأحد أمور: إما اليمين» أو البينة» أو قيام امار على صدقه مثل: أن يدعى السرقة و يكون قد سرق جميع 
متاعه» أو يكون مأمونا فى نفسه. : 

ففى صحيح الحلبى عن أبى عبد الله (ع): قال «كان أمير المؤمنين (ع): 

يضمن القصار و الصائغ احتياطاً للناس, و كان أبى (ع) يتطول عليه إذا كان مأمونا» «7. 

و نحوه غيره. هذا مضافاً إلى أن إعراض المشهور عن هذه النصوص مع أنها أصح سنداً و أكثر عدداً مما يوهن حجيتهاء و حينئذ لا 
مجال للعمل بها فى قبال النصوص الأول. و ما فى الشرائع: 

من أن الأول أشهر الروايتين» فيه تأمل ظاهر. 

() كناقنب إلى الأصحابة افك يفيك .نه 


خبر حذيفة: لاعن الرجل 


.7 الوسائل باب: 19 من أبواب أحكام الإجارة حديث:‎ )١( 
الوسائل باب: 19 من أبواب أحكام الإجارة حديث: ه.‎ )0( 
الوسائل باب: 19 من أبواب أحكام الإجارة حديث: ؟.‎ )©( 
١294 مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج؟17, ص:‎ 
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من قيام البينة على إتلافه» أو تفريطه فى الحفظ, أو تعديه أو نكوله عن اليمين» أو نحو ذلك. 

[ (مسألة /7): إذا تنازعا فى مقدار الأجرة] 

(مسألة 07: إذا تنازعا فى مقدار الأجرة قدم قول المستأجر .)١(‏ 

[ (مسألة 4): إذا تنازعا فى أنه آجره بغلًا أو حماراً] 


(فنالة 6" إذا قاوعا فى أنه اليه يغلا أو حماراً أو آجره هذا الحمار مثلا أو ذاك. فالمرجع التحالف (9). 


يحمل المتاع بالأجر فيضيع. فتطيب نفسه أن يغرمه لأهله: أ يأخذونه؟ 

قال: فقال: أمين هو؟ قلت نعم. قال: فلا يأخذون منه شيا ١١‏ 

فتأمل. 

)١(‏ قاله علماؤناء كما عن التذكرة لأصالةٌ عدم لزوم الزائد. 

لكن عرفت القول بالتداعى و التحالف ممن يرى أن المعيار فى تشخيص المدعى مصب الدعوى لا الغرض. و فى جامع المقاصد: أنه 
لاريب فى قوةٌ التحالف فى المقام؛ معللا له بما ذكر. و نحوه كلامه فيما لو اختلفا فى قدر الثمن كما عرفت ضعفه. 

(؟) كما هو المشهور المعروف. يظهر ذلكك من كلماتهم فى مباحث النزاع من كتاب البيع» ففى الشرائع: «لو قال: بعتكك هذا الثوب» 
فقال: 

بل هذاء فهنا دعويان». و نظيره ذكر فى القواعد قال: لو قال: بعتكك العبد بمائة» فقال: بل الجارية» تحالفا و بطل البيع». و ظاهر الجواهر 
و غيرها: 

عدم الخلاءف و الاشكال فى ذلكك. نعم قال الشهيد فى اللمعة: «و فى تعيين المبيع يتحالفان. و قال الشيخ و القاضى: يحلف البائع 
كالاختلاف فى الثمن». و فى الروضة: «و ضرب عليه فى بعض النسخ المقروءة على المصنف (ره)». و فى المسالكك- بعد ما نقل ما 
تقدم عن الشرائع- 


.١7؟ من أبواب أحكام الإجارة حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 
١ مستمسكك العروة الوثقى» ج7١2 ص:‎ 1 


قال: «الحكم هنا واضح بعد الإحاطةٌ بما سلف'. 

وقد اشتهر فى كلاهمهم هنا توجيه التحالف: بأن ضابط التحالف أن لا يتفقا على أمر. قال فى المسالكك فى كتاب الإجارة: «و ضابط 
التحالف: أن لا يتفقا على شىء كما لو قال: آجرتكك البيت الفلانى» فقال: بل الفلانى» أو قال: آجرتكك البيت» فقال: بل الحمام». و 
نحوه كلام غيره. لكن التوجيه المذكور يتم بناء على أن المعيار فى تشخيص المدعى مصب الدعوى أما بناء على أن المعيار الغرض 
المقصود. فالغرض المقصود فى البيع ليس إلا مطالبة المشترى بما يدعى شراءه؛ و فى الإجارةٌ مطالبةُ المستأجر بما يدعى استئجاره؛ و 
المالكك ينفى ذلككء و الأصل يقتضى عدم وقوع الإجار على ما يدعى المستأجر. و أما المالكك فهو و إن كان يدعى وقوع الإجارة 
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على ما يدعى وقوع الإجارة عليه. لكن هذه الدعوى لا أثر لها فى مطالبته بشىء؛ و ليس له غرض فيها إلا بلحاظ ما يترتب عليها من 
اللازم؛ و هو نفى ما يدعيه المستأجرء و لذا يصح له الاقتصار على بطلان دعوى المستأجرء من دون تعرض لمدعاه. 

و بالجملة: بعد اتفاقهما على استحقاق المالكك للأجرة؛ فالخلاف انما هو فى استحقاق المستأجر لمنفعةٌ ما يدعيه؛ و المالكك ينفيه» و 
الأصل معه. فهو منكر و المستأجر مدع. فاذا حلف المالك على نفى ما يدعيه المستأجر. فقد بطلت دعوى المستأجرء و ليس له 
المطالبةُ بشىء. 

هذا إذا كان النزاع قبل التصرف. أما لو كان بعد التصرف و انقضاء المدةٌ فاللازم- بعد يمين المالكك- أن يدفع له أجرة المثل عن 
المنفعة المستوفاكً مما يدعيه. بناء على ما عرفت من أصالة احترام مال المسلمء لأنه لما لم يثبت استحقاقه لمنفعة الفرس التى قد 
استوفاهاء كان اللازم دفع أجرتها. 

و أما منفعة الحمار الذى يدعى وقوع الإجارة عليه فقد فاتت بتقصير منه. لأنه هو الذى ترك الانتفاع بها فى المده المضروبة؛ فتكون 
عليه الأجرةٌ 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج؟17, ص: ١7١‏ 


و كذا لو اختلفا فى الأجرة أنها عشره دراهم أو دينار .)١(‏ 
[ (مسألة 4): إذا اختلفا فى أنه شرط أحدهما على الآخر شرطاً أو لا] 


(مسألةٌ 4): إذا اختلفا فى أنه شرط أحدهما على الآخر شرطاً أو لاء فالقول قول منكره (؟). 


المتفق عليها بينهماء و عليه أجرة الفرس بمقتضى أصالهُ عدم إجارتها إياه. 

هذا ما تقتضيه القواعد و إن لم اعرف من ذكره أو احتمله. عدا ما سبق من الشهيد فى اللمعة. نعم ذكره بعض الأكابر فى حاشيته على 
المتن و هو فى محله. 

)١(‏ الكلام فى هذه المسألة هو الكلام فى سابقتها بعينه. نعم يختلفان فى أن المدعى فى المسألة السابقة هو المستأجر, بناء على أن 
المعيار فى تشخيض المدعى الغرض المقصود: و فى هذه المسألة يكون المدعى هو المؤجرء لأنه يدعى أن الإجارة واقعة على ما 
يدعيه» و المستأجر ينكر ذلك. مثلًا إذا كان المؤجر يدعى: أن الأجرة كانت عشرةٌ دراهم, و المستأجر يدعى: 

أنها كانت دينارل فهما عفان على أن مشعة العين الستاجرة صارث ملكا للستاجره و يختفات فى الأبرف فالمؤنحر يدض أنها كانت 
عشرةٌ دراهم و المستأجر يدعى أنها كانت دينارا فدعوى المؤجر ملزمة و موجبة للمطالبة بالعشرة دراهم؛ و دعوى المستأجر لا توجب 
شيئاً إلا بلحاظ ما يلزمها من نفى دعوى المؤجر و نفى استحقاق المؤجر المطالبة له بالعشرة» فمرجعها إلى إنكار دعوى المؤجرء فهما 
من قبيل المدعى و المنكرء كما فى المسألهُ السابقة» غير أن المؤجر هنا هو المدعىء, و المستأجر منكر.ء على عكس ما سبق هناك. و 
مقتضى ذلكك سماع قول المستأجر بيمينه» إذا لم تكن بينة للمؤجر على دعواه. 

(1) لا ينبغى التأمل فى ذلكك بناء على ما عرفت من المعيار. نعم بناء على الوجه الآخر يكون المقام من التداعى» لاختلافهما فى 
لخصوصيات المشخصة الموجب للاختلاف فى المتشخص. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج17 ص: ١77‏ 


[ (مسألة :)٠١‏ إذا اختلفا فى المدة أنها شهر أو شهران مثلّاء فالقول قول منكر الأزيد] 
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(عنالة ]ذا اعظلفا فى الكدة أنيا شير أو شهران كلاء فالقر ل اقول متكر الأزود 13 
[ (مسألة :)١١‏ إذا اختلفا فى الصحة و الفساد] 


(مسألة :)1١‏ إذا اختلفا فى الصحة و الفسادء قدم قول من يدعى الصحة (). 


)١(‏ كما عن الحلى؛ لأصالةُ عدم وقوع الإجارة فى الزيادة المختلف فيهاء فيكون قول المالكك هو الموافق للأصل و قول المستأجر على 
خلافه. فيكون مدعياً: لكن فى القواعد: «و لو اختلفا فى المدئ فقال: 

آجرتكك سنة بدينار» فقال: بل سنتين بدينارين» فالقول قول المالكك مع يمينه. و لو قال بل سنتين بدينار» فهنا قد اختلفا فى قدر العوض 
والمدء و الأقرب التحالف». و نحوه ذكر فى التحرير. و فى جامع المقاصد- فى شرح عبارة القواعد المذكورة- قال: «أما الاختلااف 
فى المدهُ فظاهرء و أما الاختلااف فى العوض فإنه على قول أحدهما عوض السنةهُ دينار. و على قول الآخر نصف دينار. و لقائل أن 
يقول: إن العوض الذى جرى عليه العقد متفقان عليه» و إنما الاختلاف فى زياده المدهٌ و عدمها. و وجه القرب: أن كل واحد منهما 
يدعى عقداً مغايراً للعقد الذى يدعيه الآخرء و الآخر ينكره فيتحالفان» و عن الشيخ: القول بالقرعة. لكن عبارته فى غير هذه المسألة» و 
قد تقدمت الإشارةٌ إليها. 

و التحقيق ما عرفت: من أنه بناء على أن المعيار فى المدعى الغرض المقصود من النزاع» فالمستأجر مدع و المالكك منكرء و بناء على 
أن المعيار مصب الدعوىء فهما متداعيان. 

(؟) كما هو المعروف بين الأصحابء كما عن الكفاية» لاستقرار سيرةً العقلاء و المتشرعة على حمل الفعل الصادر المحتمل الصحة و 
الفساد على الصحة, و لا يختص ذلك بفعل المسلم» بل يطرد فى فعل كل عاقل» كما 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج17 ص: ١7‏ 


[ (مسألة ؟1): إذا حمل المؤجر متاعه إلى بلد] 


(مسألة :)١١‏ إذا حمل المؤجر متاعه إلى بلد» فال المستأجر استأجرتكك على أن تحمله إلى البلد الفلانى غير ذلكك 


عرفت. و فى جامع المقاصد قال فى هذا المقام: «لا-شكك أنه إذا حصل الاتفاق على حصول جميع الأمور المعتبرة فى العقدء من 
حصول الإيجاب و القبول من الكاملين؛ و جريانهما على العوضين المعتبرين؛ و وقع الاختلاف فى شرط مفسد مثلاه فالقول قول مدعى 
الصحةٌ بيمينه» لأنه الموافق للأصلء فان الأصل عدم ذلكك المفسد, و الأصل فى فعل المسلم الصحة. لا يقال: 

الأصل بقاء الملكك على مال مالكه؛ فيعارض الأصل المذكور. لأنا نقول: 

بعد صدور الإيجاب و القبول على الوجه المعتبر» و عدم العلم بالمنافى لصحتهماء المقتضى للحكم بصحتهما عملا بالاستصحاب لحال 
تحقق السبب الناقل» فلم يبق ذلكك الأصل كما كان. أما إذا حصل الاختلاف مع الصحة و الفساد فى حصول بعض الأمور المعتبرة و 
عدمه فان هذا الاستدلال لا يستمر هاهناء فإن الأصل عدم السبب الناقل. و من ذلكك ما لو ادعى: انى اشتريت العبدء فقال بل بعتكك 
حراً). 

و فيه أن التفصيل المذكور بلا فاصل» لاستقراء السيرة على الصحة فى الجميع. و لذلكك حكى الاعتراف منه بذلكك فى موضع من 
كتاب البيع» و آخر من كتاب الرهنء فقال فى أحدهما: «لو قال: بعتكك و أنا صبىء أنه يقدم مدعى الصحة (يعنى: المشترى). و قال: 
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إن تقديم قول البائع فى غايةُ الضعف» و قال فى ثانيهما: «إذا قال: بعتكك بعبد» فقال: 

بل بحر أنه يقدم قول مدعى الصحة؛. و الكلام فى ذلكك موكول الى محله. و قد تعرض شيخنا الأعظم (ره) فى رسائله للكلام فى 
هذه المسألة. فراجع. 
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البلد. و تنازعاء قدم قول المستأجر )١(‏ فلا يستحق المؤجر أجره حمله. و إن طلب منه الرد إلى المكان الأول (؟) 


(1) لأصالة عدم وقوع الإجارة على ما ادعاه الأجير؛ فلا يستحق الأجره على عمله. لكن هذا يتم بناء على ما عرفت من أن المعيار فى 
تشخيض المدعى الغرضن التقصؤوف أما إذا كات المعبار ضورة الدغوئ فهما مقداعياة: لعايق الدهوييخ قاين متعلقيهما و كذا إذا كان 
الغرض المقصود من دعوى المستأجر المطالبة بالنقل الى الموضع الذى يدعيه؛ بأن كانت مد الإجارة باقية» فان غرض كل منهما 
مباين لغرض الآخرء و كلاهما ثبوتى؛ فيكونان متداعيين» يحلف كل منهما على نفى مدعى الآخر و بعد حلفهما معا يحكم ببطلان 
كل من الدعويين. فلا يجوز للمستأجر مطالبةُ الأجير بنقل المتاع الى الموضع الذى يدعيه. و لا للأجير المطالبة بالأجرة على نقله المتاع 
الذى يدعيه. 

و بالجملة: للمسألة صورتان: (الأولى): أن يكون كل واحد من المتعاقدين فى مقام مطالبة صاحبه بحق, بأن يكون المستأجر فى مقام 
مطالبة الأجير بالعمل المستأجر عليه حسبما يدعىء و الأجير فى مقام مطالبة المستأجر بالأجرة؛ لأنه يدعى وقوع العمل المستأجر عليه. و 
فى هذه الصورة هما متداعيان» يدعى كل منهما شيئاً على خلاف الأصلء و ينكره الآخرء فيتحالفان. (الثانية): أن يكون أحدهما مطالباً 
لصاحبه بشىء؛ دون صاحبه فلا يطالبه بشىء. و فى هذه الصورة يكون المطالب مدعياً و صاحبه منكراًء فيقدم قوله بيمينه. كما إذا 
انتهت مده الإجارء فبطلتء أو تعذر العمل المستأجر عليه» لعجز عقلى أو شرعى. 


حكيم» سيد محسن طباطبايى» مستمسكك العروة الوثقى» ١‏ جلد» مؤسسة دار التفسير» قم - ايران» اول» ١6١8‏ هق 
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(1) قد عرفت: أن المستأجر إنما يكون منكراً إذا لم يكن مطالبا بشىء ينكره صاحبه؛ فاذا كان مطالبا برد العين إلى الموضع الذى 
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وجب عليه (1)) و ليس له رده إليه إذا لم يرضء و يضمن له 


عنه» فربما يقال إنه يكون مدعياًء فيكون الآخر منكراًء فيكونان متداعيين؛ المؤجر يطالب بالأجرة و المستأجر يطالب بالرد. و فيه: أن 
المعيار فى التداعى أن يطالب كل واحد منهما بأمر يكون من لوازم دعواه و ثبوته يترتب على ثبوت دعواه. أما إذا كان المطالب 
يترتب على نفى دعوى خصمه لأنه من آثار عدمهاء فإنه حينئذ لا يكون مدعياً بالإضافة إليهء لأن الأصل النافى لدعوى خصمه. بعد 
ما كان مثبتا لذلك الأثر الذئ يطالب بده يكون بملاحظته أبضاً متكراء لأنه يدغى أمرا تفنه الحجة الشرعية: وهو الأضلء و لين 
معنى المنكر إلا ذلكك. كما عرفت. 

و نظير المقام: ما لو أكل طعام غيره مدعيا الاذن منه» فأنكر صاحب الطعام الاذن و طالب بالعوضء فإنه بالمطالبة بالعوض لا يكون 
مدعياء لأنه يدعى أمراً تقتضيه أصاله عدم إذن المالك, كما هو ظاهر. 
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)١(‏ وجوب الرد إلى المكان الذى نقله منه إما أن يستفاد من قوله (ع): «كل مغصوب مردودا 

كفو 

قوله (ص): «على اليد ما أخذت حتى تؤدى») .)١١‏ 

و إما لأن خصوصية المكان من قبيل سائر الخصوصيات القائمةٌ بالعين» مضمونةٌ على المتلفء لكن الأول إنما يقتضى الرد و الأداء إلى 
المالك و ربما يحصلان بحضور المالكك فى البلد الذى نقل اليه المتاع. و أما الثانى: فلأن الخصوصيات التى تكون عليها العين إنما 
تكون مضمونة إذا كانت ذات مالية» أما إذا لم تكن فلا دليل على ضمانهاء و إن كانت مما تختلف بها الرغبات» فضلًا عما إذا لم تكن 
كذلكك 


[1] لم نعثر على النص بهذا اللفظ. نعم عثرنا على قوله (ع) «لأن الغصب كله مردود» فراجع الوسائل باب: ١‏ من كتاب الغصب حديث: 
اوبات امن كناب الأشال حديك: + 


)١(‏ مستدرك الوسائل باب: ١‏ من أبواب الغصب حديث: ؟. 
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إن تلف أو عابء لعدم كونه أمينا حينئذ فى ظاهر الشرع .)١(‏ 


[ (مسألة 17): إذا خاط ثوبه قباءء وادعى المستأجر أنه أمره بأن يخيطه قميصا] 


(مسألة 1): إذا خاط ثوبه قباء» و ادعى المستأجر أنه أمره بأن يخيطه قميصاء فالأقوى تقديم قول المستأجر (؟) 


أيضاً. و خصوصية المكان ربما تكون مما لا تختلف بها الرغبات» ولا تكون ذات مالية. فالدليلان المذكوران غير ظاهرين فى إثبات 
ذلك على إطلاقه. نعم لا يبعد أن يكون ذلك من الأحكام العرفية للضمان. 

)١(‏ و حينئذ فيشمله عموم أدلهُ الضمان. 

(؟) كما عن جمله كثيرة من كتب الفاضلين و الشهيدين و المحقق الثانى و غيرهم. و عن الحواشى نسبته إلى المشهورء لآن المستأجر 
منكر لما يدعيه العامل من الاذن» فيكون قوله مقدماً. 

لكن فى الخلاف- بعد أن اختار أن القول قول صاحب الثوب و استدل له بما ذكر- قال: «و كنا نقول فيما تقدم فى هذه المسألة: 

ان القول قول الخياط لأنه غارم» و أن رب الثوب يدعى عليه قطعا لم يأمره به» فيلزمه بذلكك ضمان الثوب, فكان عليه البين فإذا فقدها 
وَحَباعَل الخاط البصن. وهذا أيضا قرف». وحن وكالة العذكرة: 

الجزم بأن القول قول الخياط. و ظاهرهما أن المقام من باب المدعى و المنكر و ان المالكك مدع و العامل منكر. و فيه: ما عرفت من 
أن مطالبة المالك للعامل بضمان الثوب لا توجب كون المالكك مدعياء لأن ذلكك من آثار عدم الاذن فى قطع الثوب قباء. فإذا جرى 
كفى فى قرقي اليشحقاق الأركن فيكرت قله مرافقا للاضل أيضاء فكوة سكرا لا ندخا. 

و من ذلكك يظهر لكك ضعف ما يقال: من أن تقديم قول المالكك يختص بصورة ما إذا لم يدع المالكك الأرش. أما إذا ادعى الأرش 
على العامل فهما متداعيان؛ لأن العامل يدعى الأجرةٌ و المالكك يدعى الأرش. و ادعى 
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لأصالة عدم الاذن فى خياطته قباء. و على هذا فيضمن له عوض النقص الحاصل من ذلكك .)١(‏ ولا يجوز له نقضه إذا كان الخيط 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ١بلاعا‏ من اعزه0م 


للمستأجر (؟). و إن كان له كان له (*»). 


فهم ذلك من مجمع البرهان من قوله: «و لعل المصنف لم يذكر التحالف بناء على عدم دعوى الآدخرة و أما مع دعواه فالظاهر 
التحالفء فتأمل). 

بل فهم أيضاً ذلكك من التذكرة» لما ذكر فيها من أن من قدم قول الخياط لا بد و أن يقول بالتحالف. 

وجه الضعف: ما عرفت من أن دعوى المالكك الأرش لما كانت مقتضى أصالهُ عدم الاذن فى عمل العامل» لا توجب كونه مدعياًء بل 
هو أيضاً من هذه الجهة منكر. و لا فرق فى كون المالكك منكراًء بين اقتصاره على نفى الإجارةٌ بداعى نفى الأجرة: أو بداعى المطالبة 
بالأرش. أو بداعيهما معاء لأ-نه فى الجميع يدعى ما يقتضيه الأصل. و كلام التذكرة و مجمع البرهان لا يخلو من إجمال. نعم عن 
صريح الشافعى: أن رب الثوب يدعى عليه الغرم و ينفى الأجرة» و الخياط يدعى الأجرة و ينفى الغرم فيتحالفان. 

انتهى. و هو صريح فيما ذكرء الذى قد عرفت ضعفه. 

و من ذلكك يظهر أنه لا فرق فى كون المالكك منكراً و العامل مدعيا بين أن يكون فرض المسألُ من باب الإجارة» كما هو ظاهر المتن» 
و أن يكون من باب الأمر بالعمل على وجه الجعالة» كما هو ظاهر فرض الأصحاب للمسألة. 

نعم لا بأس بالبناء على التحالف إذا كان المعيار فى تشخيص المدعى صورة الدعوىء لتباين الدعويين» كما عرفت فى نظائره. 

)١(‏ لأنه بفعله» فيدخل فى عموم: من أفسد فهو ضامن. 

(0) لعدم جواز التصرف فى مال أحد إلا بإذنه. 

0 يعت إذا كان الخبط المؤعر از لد تقضنف لأنه ماله فيكون 
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تحت سلصطتته. فان قلت: نقضه يوجب تصرفا فى الثوب الذى هو للمستأجرء فيكون تحت سلطنته؛ فلا يجوز التصرف فيه. قلت: الوجود 
القائم بعينين لمالكين» لما كان تصرفا فى العينين» كان تحت سلطنة واحدة قائمة بسلطانين» فتكون ساطنتين ضمنيتين. و إذا أعملت 
إحدى السلطنتين الضمنيتين فى الوجود كان الوجود تحت سلطنة مطلقة للسلطان الآخر. و إذا أعملت بالعدم بطلت السلطنة الأخرى من 
السلطان الآخر. مثلا: العقد القائم بالعوضين للمالكين, لما كان قائما بمالين» كان تحت سلطنة المالكين معاء فإذا أقدم أحد السلطانين 
على الوجود, كان الوجود تحت ساطنة مطلقة للطرف الآخرء فإذا أوجب البائع كانت المعاوضة تحت سطان القابل» فوجودها و عدمها 
تحت سلطانه» و إذا لم يوجب و لم يرض بالمعاوضة؛ بطلت السلطنة من الآخر. ففى المقام: لما كان بقاء الخيط بالثوب قائما بالعينين 
معاء فهو تحت سلطنةُ مالكيهما على النحو الذى ذكرناه» فإن رضى صاحب الخيط ببقائه فبقاؤه تحت سلطنةُ مطلقةُ لصاحب الثوب» و 
إن رضى صاحب الثوب يبقائه فهو تحت سلطنة مطلقة لصاحب الخيطه و إن لم يرض صاحب الثوب ببقائه بطلت سلطنة صاحب 
الخيط على بقائه» و إن لم يرض صاحب الخيط ببقائه بطلت سلطنة صاحب الثوب على بقائه» فلا يكون له منعه بدعوى أنه تصرف فى 
النوت. 

لكن هذا إنما يتم بالإضافة إلى التصرف فى الثوب من حيث كونه مخيطاء ولا يقتضى جواز التصرف فيه التصرف الذى يكون مقدمة 
لنقضه و فصل الخيط عنه» فان ذلك التصرف ليس قائما بالثوب و الخيط» و إنما هو قائم بالثوب نفسه» فهو تحت ساطنة المالكك 
مستقلاء نظير التصرف فى آلات صاحب الثوب لأجل فصل الخيط عنه. و على هذا فالخروج عن القواعد المقتضية للمنع لا يصح, إلا 
إذ كاذ ضورا غلب 
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و يضمن النقص الحاصل من ذلكك .)١(‏ ولا يجب عليه قبول 


صاحب الخيط» فتكون قاعدة نفى الضرر حاكمةٌ على قاعدةٌ السلطنة. 

لكن إذا منع المالكك صاحب الخيط عن أخذ خيطه؛ فامتنع؛ جاء الإشكال فى تصرفه فى الثوبء لأنه تصرف فى الخيط أيضاًء فيحرم. 
إلا أن يقال: إن منع مالكك الثوب عن التصرف فى ثوبه ضررء فينتفى» و لا ضرر فى منع مالكك الخيط عن أخذ خيطه حسب الفرض. 
و بالجملة: الخروج عن القواعد المقتضبة لما ذكرنا غير ظاهر. و إن تصدى بعض لإثبات أن مقتضاها جواز أخذ الخيط لمالكه. و إن 
لزم التصرف فى الثوب مطلقاًء و جواز منع صاحب الخيط من أخذه؛ و إن لم يلزم ضرر على صاحب الثوبء كما أشرنا إلى ذلكك فى 
تعليقتنا على مباحث خيار الغبن. 

)١(‏ لأنه بفعله» فيشمله عموم أدلهُ الضمان. نعم إذا كانت تستوجب صفة ذا مالي فى الثوب» كانت تلكك الصفه ملكا للمؤجر. فيكون 
الثوب لمالكه و الخياطة للعامل» و له المطالبة بها. و حينئذ فهل لازم ذلكك الشركة فى العين أولا؟ وجهان. أقواهما الثانى» لعدم الدليل 
عليه. 

و أضعف منه جعل الشركة فى الماليةُ. وجه الضعفض: أن الماليهُ من الاعتبارات التى هى منتزعةُ من حصول الرغبة» و لا تقبل الشركة 
عند العقلاء. و كذلك الحكم لو أراد الخياط أخذ الخيطء فمنعه المالكك من التصرف فى الثوب, و كان منعه موجباً للضررء كما 
كان- أيضاً- التصرف فى الثوب حين أخذ الخيط ضرراً على المالكء فإنه مع تعارض الضرر و سقوط قاعدة نفى الضرر فى الطرفين» 
يرجع إلى قاعدةٌ السلطنة فى الطرفين» و مقتضاها عدم جواز أخذ الخيط» و عدم جواز التصرف فى الثوب» 
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عوضه لو طلبه المستأجر »)١(‏ كما ليس عليه قبول عوض الثوب لو طلبه المؤجر. هذا ولو تنازعا فى هذه المسألهٌ و المسأله المتقدمة 
قبل الحمل و قبل الخياطة فالمرجع التحالف (؟) 


فيبقى الثوب ممنوعاً من التصرف فيه من كل منهماء و لا بد من أن ينتهى الأمر إلى التخلص بالبيع» و نحوه من المعاوضات على العين» 
و يكون الاشتراكك بينهما بالثمن» بناء على أن ذلكك من الأحكام العرفية» كما هو غير بعيد و إن كان لا يخلو من خفاء. 

)١(‏ الوجه فيه و فيما بعده ظاهرء لأنه مقتضى قاعدة السلطنة. 

(؟) هذا واضح بناء على أن المعيار فى تشخيص المدعى مصب الدعوى أما إذا كان المعيار هو الغرض المقصود للمتنازعين فمشكل» 
لمن المستأجر يطالب بالعمل الذى يدعيه و الأجير يتكر ذلكك. أما الأجير فلا يطالب بشىى لأنهما يعترفان باستحقاق الأجرةٌ و لا 
ينكرها أحدهما. نعم يدعى الأجير استحقاق أخذ الأجرة و المطالبة لو عملء و هذه الدعوى ليس فيها مطالبة بحق فعلى؛ و إنما هى 
مطالبةٌ بحق استقبالى» و مثل هذه الدعوى لا تسمع؛ لعدم استحقاق المطالبة بالحق المذكور إلا فى ظرف فعليته. 

نعم إذا مضت المدة التى يمكن فيها العمل» و بذل الأجير نفسه للعمل» استحق المطالبة بالأجرة لو كانت الإجارة واقعة على العمل 
الذى يدعيه. 

و حينئذ تصح له الدعوى» فتكون مسموعة. و يكون مدعياًء و المستأجر منكراً. و حينئذ فإن كان مقصود المصنف (قده) هذا المعنى 
من التحالف فلا بأس به؛ و إن كان المقصود أنهما فى الزمان الواحد متداعيان فقد عرفت اشكاله. و كأنه لذلك ذكر فى بعض 
الحواشى لبعض الأكابر: أنه يقدم قول المؤجر فى المسألتين مع يمينه على نفى ما يدعى المستأجر استحقاقه. (انتهى) ثمّ إنه إذا تحالفا 
حكم الحاكم على طبق كل من اليمينين» فيحكم ببطلان 
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كل من الدعويين. و حينئذ يقع الكلام فى أمور. 

الأرقي قحك الصادوين اناكم لب دكاو افيا مضنا ل واقاه من الصوص مال 

قول أبى عبد الله (ع) فى صحيح هشام ابن الحكم: «قال رسول الله (ص): إنما أقضى بينكم بالبينات و الايمان؛ و بعضكم ألحن 
بحجته من بعضء فأيما رجل قطعت له من مال أخيه شيئاء فإنما قطعث له به قطعةٌ من النار» .)١١‏ 

فإنه كالصريح فى أن حكم الحاكم لا يغير الواقع ولا يبدله الى حكم آخرء فاذا حكم ببطلان الدعوى لم يكن ذلك موجباً لبطلانها 
واقعاء بل الواقع بحاله. 

و لأجل ذلكك يقع الكلام فى الأمر الثانى و هو: أنه إذا كان الأمر الواقعى بحاله باقياء يقع الإشكال فى جواز الحكم فى مورد التحالف: 
للعلم بمخالفته للواقع» فكيف يجوز له الحكم ببطلان كلتا الدعويين» مع العلم بأن إحداهما ثابتهُ فى الواقع؟! فالحكم المذكور مع هذا 
العلم حكم على خلاف الواقع. و قد تعرضوا لدفع الاشكال المذكور بوجوه مذكورة فى مباحث حجيةٌ القطع. 

و لعل الأسد أن يقال: إن ما دل على لزوم حسم النزاع» و المنع من وقوع الفساد المترقب منه» اقتضى جواز الحكم المذكور و إن كان 
على خلاف الواقع. مثل ما إذا توقف دفع اللص على دفع مقدار من المال إليه. فإن وجوب الدفع لا يقتضى استحقاق اللص للمقدار 
المدفوع اليه» و لا يخرج المدفوع من ملكك مالكه. و لاعن تحريم التصرف فيه بغير إذنه» فيحرم على اللص التصرف فيه» و يجب 
إرجاعه إلى الدافع» و إن وجب دفعه اليه و تمكينه منه» لدفع ضرره و اتقاء شره؛ مع بقاء المدفوع على ملكك مالكه. و ترتب جميع 
احكامه عليه. ففى المقام يكون 
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حكم الحاكم من هذا القبيل؛ فإنه لا يوجب بطلان الدعويين واقعا و حقيقة» و إنما يحكم ببطلانهما عملا بمعنى أنه لا يجور للمدعى 
مطالبة المنكر و لا الدعوى عليه و لا النزاع معه. و إن كان المدعى به على ما هو عليه لا تغيير فيه و لا تبديل. 

و بالجملة: المدعى به باق على ما هو عليه موضوعاً و حكماًء إلا فى هذه الجهة. و هى جواز المطالبة فيه و الادعاء و التزاع» نظير ما 
ذكرنا من المثال. فدليل نفوذ الحكم مخصص لدليل آثار الواقع فى غير الأثر المذكور فيخرجه عن الدليل مع بقاء عموم الدليل لسائر 
الآثار الأخرئ, 

إذ من جملة الأحكام الواقعية للمال مثلا جواز المطالبة» فإذا حكم الحاكم انتفى الحكم المذكور واقعاء و بقيت الأحكام الأخرى 
بحالهاء و كذا بالنسبة إلى سائر موارد الدعاوى. و حينئذ لا مانع من جواز الحكم فى مورد التحالفء مع العلم الإجمالى بمخالفته للواقع 
فى إحدى الدعويين» بل بناء على القول بعدم جواز القضاء بعلم الحاكم و تعين الرجوع إلى البينة و اليمين» نقول: يقضى بالبينة أو 
اليمين» و ينفذ قضاؤه و إن علم بمخالفته للواقع. فالمحذور المذكور لا يصلاح للمنع» إذ لا مانع من تخصيص دليل الآثار بغير جواز 
الحطانية 

الثالث: أن حكم الحاكم من قبيل الامارة بالنسبة إلى من عداه من المكلفين فيكون طريقاً إلى ثبوت مؤداه فى جميع الآثار غير الأثر 
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المقصود فيجب على جميع المكلفين ترتيب آثار المحكوم به ظاهرأًء و يكون حجة على ذلك لما دل على عدم جواز رده و وجوب 
قبوله» مثل ما . 

ف مترل عبرو جلا بن وول صارقا لع ارود اسك ييحكينا قم قر ماتيا فخت ز يدك الها ليو طلينا ردم اللراه 
علينا الراد على الله تعالى» و هو على حد الشركك بالله تعالى» )١١‏ 

فيترتب عليه أحكام الأمارات من الحجية 


.١ من أبواب صفات القاضى حديث:‎ ١١ الوسائل باب:‎ )١( 
1/17 مستمسكك العروة الوثقى» ج17 ص:‎ 


فى ظرف الشككء و عدم الحجية فى ظرف العلم بالواقع تفصيلا أو إجمالا إذا كان منجزا. و حينئذ يشكل الأمر فى موارد التحالف» 
فإنه يعلم بمخالفته إجمالا للواقع» فلا مجال للاعتماد عليه» فلا بد من الرجوع عند العلم بمخالفته للواقع إجمالا أو تفصيلا إلى ما 
تقتضيه القواعد بالنسبةُ إلى ذلك العلم فان كان العلم تفصيليا عمل بمقتضاه. و إذا كان إجمالياً عمل بمقتضاه. 

فاذا ادعى رجل زوجية امرأة» و أنكرت هى ذلك فحلفت, و حكم الحاكم بنفى زوجيتهاء لا يجوز له أن يتزوج أمها أو بنتها أو أختها 
أو خامسة. 

و كل من علم بصدقه لا يجوز له أن يتزوجها. كما أنها لا يجوز لها أن تتزوج رجلا آخر إذا كان إنكارها جحوداً. و إذا اختلف 
المتبايعان فى المبيع و الثمنء فقال البائع بعتكك العبد بالدار» فيقول المشترى: بعتنى الجارية بالبستان» و حلفاء و حكم الحاكم بانتفاء 
البيعيين» فقد علم إجمالا بملكك البائع للدار أو البستان» و ملكك المشترى للعبد أو الجارية. و حينئذ لا يجوز شراء العبد أو الجارية من 
المشترى و لا من البائع» و كذا لا يجوز شراء الدار أو البستان من كل منهما. 

لكن فى الدروس فى أواخر كتاب البيع قال: «إذا حلفا أو نكلا احتمل أن ينفسخ العقد, إذ إمضاؤه على وفق اليمينين متعذر و على 
وفق أحدهما تحكم. و يحتمل أن يتزلزل فيفسخه المتعاقدان أو أحدهما أو يرضى أحدهما بدعوى الآخر أو يفسخه الحاكم إذا يئس 
من توافقهما و امتنعا من فسخه. لثلا يطول النزاع. و على الانفساخ ينفسخ من حينه. لا من أصله. ثم إن توافقا على الفسخ أو فسخه 
الحاكم انفسخ ظاهراً و باطناء و لو بدر أحدهما فإن كان المحق فكذلك, و الا انفسخ ظاهراً». و حكى الجزم بالانفساخ عن كثير من 
كتب الفاضلين و الشهيدين» و إن اختلفت عباراتهم فى كون 
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الفسخ بعد التحالف من حينه أو من أصله. كما عن اللمعةُ و الروضة. 

و فى الجواهر: «لا ريب أن المتجه على مقتضى الضوابط الشرعية عدم الانفساخ بالتحالفء و لا يتسلط الحاكم على ذلكك. هذا كله 
بحسب الواقع». 

و هو فى محله. و الاستدلال عليه بالنبوى المذكور فى الدروس: (إذا اختلف المتبايعان تحالفا و ترادا»» كما ترى» لقصوره عن إثبات 
ذلك دلالة» لعموم الاختلا.ف لصورة التداعى و غيره» و لذا قال فى الدروس: «و عليه يحمل قول النبى (ص»». و كذا سنداًء وهو 
ظاهن مل المروى لأصحاب الستدت أب داو والترمفدى و الشاق > هكد رإذا اخعلت الببغاق و لبس بيعهما بيده فيرها يثولازت 
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يتفاسخان العقد. و هو غير ما نحن فيه» و لم يرد عن صحاحهم و سننهم غير ذلكك. 

و كيف كان: فالبناء على الانفساخ أو فسخ الحاكم غير ظاهرء كما ذكر فى الجواهر. و اللازم على المتداعيين و على غيرهما العمل 
على مقتضى العلم الإجمالى أو التفصيلى» على وجه لا يؤدى إلى الخصومة و النزاع» لثلا يلزم رد الحكم و عدم قبوله. 

لكن قال فى الجواهر: «نعم قد يقال: إن للغير التصرف فى كل من الثوبين نقلًا و شراءهماء بل و الثمن الذى يرجع الى المشترى منهما 
أيضا و إن علم أن الواقع ينافى ذلككء إلا أن الظاهر عدم اعتبار مثل هذا العلم فى المنع عن العمل بما يقتضيه الحكم فى الظاهر. و له 
نظائر كثيرة فى الفقه؛ منها: العين المقسومة بين اثنين لتعارض البينتين مثلاء بل و مع العلم بأنها لواحد منهما إذا لم نقل بالقرعة: فإن 
للغير شراء الجميع من كل واحد منهماء و إن علم أن أحدهما غير مالك للنصفء إجراء للحكم الظاهرى. بل إذا لم يكن إجماع جرى 
مثله فى النكاح لو فرض التداعى 
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بين السيد و آخر فى تزويج أمته فقال السيد هذه. و قال الآخر بل هذه. و تحالفاء فان للغير التزويج بهما و إن علم أن إحداهما ذات 
زوج عملًا بالحكم الظاهرى). 

و فيه: أنه مع الا-عتراف بأنه حكم ظاهرى كيف يجوز العمل به مع العلم التفصيلى بمخالفته للواقع؟! و هل هو إلا تناقض بين 
الحكمين؟!. 

و كذا الحكم مع العلم الإجمالى على التحقيق من كونه حجة على نحو يمنع من جعل الحكم الظاهرى على خلافه فى أحد الأطراف» 
فضلا عن تمامها. 

و الحكم فيما ذكره من المثال من العين المقسومة بين المتداعيين لتعارض بينتيهما أيضاً كذلك. فإنه لا يجوز البناء على كون القسمة 
ظاهرية» و أنه يجوز العمل عليها حتى مع العلم بالمخالفة للواقع. نعم لا بأس إذا كانت القسمة واقعية» بأن تكون البينتان سببا للاشتراكك 
فى العين» فحينئذ يجوز ترتيب الآثار عليهما مطلقاً. لكن الدليل المتضمن للقسمة ظاهر فى كونها لمحض حسم النزاع و دفع الفساد 
المترتب عليه» و ليس فيها تحليل الحرام و تحريم الحلال واقعا. 

بل اللازم إيكال أمر عمل المتخاصمين بالنظر الى الواقع إلى علمهما. 

وكنذلكف عمل غيرهنا معن يكونمووداً للاعاكه..و لذا قال فى الدروس ف أواضر كتاب الللقناة وه لأ بغي لقنن عنما هو عليه 
بحكم الحاكم, فلو حكم بشاهدى زور على عقد أو فسخ أو طلاق أو نكاح لم يستبح المحكوم به و لا يحل- للعلم بكذبهما- موافقة 
الحكم. و على المرأة الامتناع لو علمت بالتزوير» فإن أكرهها أثم دونهاء و لها التزويج لغيره بعد العدة. و للرجل إتيانها إذا كان 
محكوماً عليه بطلاقهاء و إن تزوجت بغيره بعد العدة». 

و قد اشتهر فى كلامهم عدم وجوب العمل بالحكم إذا علم بمخالفته 
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للواقع» بل الظاهر أنه لا كلام فيه ولا إشكال. فكيف يمكن جعل حكم الحاكم حجةٌ حينئذ؟! و ليس هو إلا كغيره من الحجج التى لا 
مجال للعمل بها مع العلم التفصيلى على خلافها ضرورة. و كذا مع العلم الإجمالى على خلافها على ما هو التحقيق عند المحققين من 
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كونه منجزاً للواقع كالعلم التفصيلى. 

كما أنه يجب العمل به مع الشكك و الجهل بالواقع و لا فرق بين المتداعيين فى ذلكك و غيرهماء لعموم 

قوله (ع): «فلم يقبل منه فإنما استخف بحكم اللّه سبحانه.» )1١‏ 

الشامل للمتداعيق و غيرعها. 

و مما يترتب على ذلكك: أنه لو تمكن ذو الحق من المتداعيين من استنقاذ حقه من خصمه. مع علمه بثبوت حقه. جاز له ذلكك و إن 
كان حكم الحاكم عليه لا له لعدم حجيةً الحكم عليه مع العلم ببطلانه» و إن كان لا يجوز له المطالبةٌ به و الادعاء» كما تقدم فى الأمر 
الثانى من أن دليل نفوذ الحكم كما يدل على حجيته فى ظرف الشككء يدل على كونه فاصنًا للخصومة و حاسماً للنزاع. و ترتب الأثر 
المذكور عليه ليس من باب الطريقية» ليكون ملغياً مع العلم بالواقع» بل من باب الموضوعية؛ و إلا تعذر الفصل به غالبا لعلم كل من 
المتخاصمين بصحة دعواه نفياً أو إثباتاً فلو اختص بحال الشكك لم يكن حاسما للنزاع مع العلم و هو خلاف المقطوع به من أدلة 
لوك 

نعم المذكور فى كلام الأصحاب: أنه إذا كان حكم الحاكم مستندا إلى اليمين» لم تجز لمن حكم عليه بالحق المقاصة من مال 
المحكوم له» و إن علم بثبوت حقه. قال فى الشرائع: «إذا حلف- يعنى المدعى عليه- سقطت الدعوى. و لو ظفر المدعى بعد ذلك 
يمال الغريم لم تحل له المقاصة)»: 

و فى المسالكك: «هذا هو المشهور بين الأصحاب. لا يظهر فيه مخالف): 
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وفى الجواهر: «بلا خلاف أجده فى شىء من ذلكك). 

و هذا و إن كان خلاف مقتضى الأدلةٌ الأولية» المقتضية لبقاء حقه و جواز استنقاذه بكل طريق شاءء بلا مطالبة ولا منازعة إلا أن 
مده جاه من اللصوص» ادعى دلالتها عليه. منها. 

خبر عبد الله بن أبى يعفور» عن أبى عبد الله (ع): «إذا رضى صاحب الحق بيمين المنكر لحقه. فاستحلفه. فحلف أن لا حق له قبله» 
ذهبت اليمين بحق المدعىء فلا دعوى له. . 

قلت له: و إن كان عليه بينة عادلة؟ قال: نعم» و إن أقام بعد ما استحلفه باللّه تعالى خمسين قسامة ما كان له و كانت اليمين قد أبطلت 
كل ما ادعاه قبله مما قد استحلفه عليه) .)١١‏ 


1 1 7 


زاد فى الفقيه: «قال رسول الله (ص): من حلف لكم على حق فصدقوه. و من سألكم باللّه فأعطوه؛ ذهبت اليمين بدعوى المدعى و لا 
دعوى له) .)3١‏ 


و 1 


خبر خضر النخعى عن أبى عبد اللّه (ع): «فى الرجل يكون له على الرجل المال فيجحده قال (ع): 
إن استحلفه فليس له أن يأخذ شيئاًء و إن تركه و لم يستحلفه فهو على حقه) ‏ 


و 
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خبر عبد الله بن وضاح: «قال: كانت بينى و بين رجل من اليهود معاملة» فخاننى بألف درهم, فقدمته إلى الوالى فأحلفته فحلف. و قد 
علمت أنه حلف يمينا فاجراً فوقع له بعد ذلكك عندى أرباح و دراهم كثيرة فأردت أن اقتص الألف درهم التى كانت لى عنده؛ و 
أحلف عليهاء فكتبت الى أبى الحسن (ع) فأخبرته أنى قد أحلفته فحلف, و قد وقع له عندى مالء فإن أمرتنى أن آخذ منه الألف 
درهم التى حلف عليها فعلت. فكتب (ع): لا تأخذ منه شيئاء إن كان ظلمكك فلا تظلمه» 


.١ الوسائل باب: 9 من أبواب كيفيهُ القضاء حديث:‎ )١( 
(؟) الوسائل باب: 9 من أبواب كيفيهُ القضاء حديث: ؟.‎ 
.١ من أبواب كيفيهُ القضاء حديث:‎ ٠١ الوسائل باب:‎ )*( 
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و لو لا أنكك رضيت بيمينه فحلفته لأمرتكك أن تأخذ من تحت يدكء و لكنكك رضيت بيمينه وقد ذهبت اليمين بما فيها. فلم آخذ 
فئة كيكاء و الكهيك الى كتاب أبى الحسن زع .)١١‏ 


أما 

. . . . : 

النبوى: «من حلف بالله فليصدقء و من لم يصدق فليس من الله و من حلف له بالله فليرضء و من لم يرض فليس من الله فى شىءا) 
زفق 


» فليس مما نحن فيه لظهوره فى الترغيب فى الإذعان بمضمون الحلف. 

لكن الخبر الأول ظاهر فى نفى جواز التداعى. و الثانى غير بعيد. 

و الواضح الدلالة الأخير. و هما و إن كانا ضعيفى السندء لكن ضعفهما مجبور بالعمل. لكنهما مختصان بالدين و المقاصة من مال 
المحكوم له. و لا يشمل أخذ العين نفسها إذا أمكن المحكوم عليه» و لا المقاصة عنها. و قد عرفت أن مقتضى القواعد جواز ذلك و 
التعدى من مورد النصوص إلى ذلكك غير ظاهر. و أشكل منه التعدى عن المقاصةهٌ إلى سائر التصرفات فى العين من لبس و نحوه. و 
أشكل منه التعدى إلى التصرفات الاعتبارية» مثل احتسابه زكاة. و إبرائه منه» و عتقه» و وقفه. و نحو ذلكك. فان ذلكك كله بعيد عن 
مدلول النصوص المذكورة جداء فلا موجب فيه للخروج عن القواعد. نعم لا تبعد دعوى عموم النص للمقاصة عن العين بقرينة 
التعليل: 

«إن كان ظلمكك فلا تظلمه» 

فان الظاهر أن المقصود من ظلمه أخذ ماله بغير اذنه من عين أو دين. فتأمل. 

كما أن النصوص المذكورة مختصة باليمين» فاذا كان مستند الحكم البينة أو التكول أو الإقرار لا مانع من المقاصة, عملًا بالقواعد 


الأولية من دون مخرج عنها. و التعليل فى خصوص الخبر الأخير غير واضح الانجبار 


)١(‏ الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب كيفيهُ القضاء حديث: ؟. 
(؟) الوسائل باب: © من أبواب كتاب الايمان حديث: .١‏ 
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بالاعتماد» لاقتصار كلماتهم على خصوص اليمين» و ظاهرهم الاعتماد على نصوص اليمين من حيث كونها يمياء و من الجائز أن لا 
يكون اعتمادهم على هذا الخبرء فلم يثبت انجباره؛ و لا سيما بملاحظة ما دل على مشروعية المقاصة و عموم قوله تعالى (قَمن ادك 
عَلَتِكمْ فَاعْتَدُوا عَلَهِ مل مَا اغتَدجا عَلَيكمْ) ن ْ 

فقو لق مضل امنا 1 أمور: 

(الأول): أن حكم الحاكم لا يغير الواقع» بل هو محفوظ فى نفسه و على حاله. (الثانى): أن علم الحاكم اجسالالا عاقى شكية كادف 
العلم. 

(الثالث): أن حكم الحاكم فاصل للخصومة و مانع من التزاع و إن علم أحد الخصمين و كلاهما ببطلانه» و أن هذا الأثر حكم واقعى. 
(الرابع): 

أن حكم الحاكم بالنسبة إلى مواد حكم ظاهرى. لا يجوز العمل به مع العلم بخلاافه إجمانًا أو تفصيلاء و إنما يجب العمل به مع 
الشكك. و لا-فرق بين المتخاصمين و غيرهما من سائر المكلفين. (الخامس): أن بناء جمع من الأصحاب على انفساخ العقد بعد 
التحالف- إذا كان النزاع فى العقود- مما لا دليل عليه» فلا مجال للبناء عليه. و كذا البناء على أن الحاكم له الولاية على الفسخ. 
(السادس): يستثنى من جواز العمل بالعلم- إذا كان على خلاف الحكم- المقاصة» فلا تجوز المقاصة من المحكوم عليه إذا كان عالما 
بثبوت حقه؛ و كان مستند الحكم اليمين. (السابع): أنه لا يلحق بالمقاصة أخذ العين نفسهاء و لا التصرف فيها بغير نحو المقاصة» سواء 
كان التصرف خارجيا مثل اللبس و نحوه, أم اعتبارياً مثل الإبراء و الوقف. (الثامن): 

أن حرمة المقاصة مختصة بما إذا كان مستند الحكم اليمين» فلا مانع من المقاصة إذا كان مستند الحكم البينة» أو النكولء أو الإقرار 
خطأ أو اشساها. 


.19© البقرة:‎ )١( 
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[ (مسألة ؟1): كل من يقدم قوله فى الموارد المذكورة] 

(مسألة ؟١):‏ كل من يقدم قوله فى الموارد المذكورة عليه اليمين للآخر. 
[خاتمة فيها مسائل] 

اشارة 

خاتمة فيها مسائل: 

[ (الأولى): خراج الأرض المستأجرة فى الأراضى الخراجية على مالكها] 


(الأولى): خراج الأرض المستأجرة فى الأراضى الخراجية على مالكها .)١(‏ و لو شرط كونه على المستأجر خاتمة 
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(1) لا ينبغى التأمل فى أن الأ-رض الخراجية- و هى المحياء حين الفتح- ملكك للمسلمين من ولد و من لم يولد. لا يملكها أحد 
غيرهم. و ما ذكره جماعة من أنها تملكك لآحاد الناس تبعا للآثار» لا دليل عليه. كما ذكرنا فى حاشيتنا على مكاسب شيخنا الأعظم 
(ره). وما فى مفتاح الكرامة من أن دعوى أن أرض الخراج لا تكون ملكاء وهمٌ قطعاًء فإن الأرض المفتوحة عنوةٌ المحياةً قبل الفتح 
إذا أذن الإمام لأحد بأن يبنى فيها أو يغرسء و أن يكون عليه خراجهاء ملكك رقبتها أضالة أو تبعا- غلن الخللاق- قاذا ؤالت آثازه وال 
ملكه. (انتهى). غير ظاهر» فراجع. و لعل مقصود المتن من المالكك: المؤجر الذى يملك منفعتها. 

ثم الظاهر أنه لا إشكال ظاهر فيما ذكره من أن الخراج على المالكك لا على المستأجر, لأنه موضوع على من بيده الأرضء و من جعل 
له سلطان التصرف فيهاء فلا يكون على المستأجر. و يظهر من كلماتهم فى كتاب 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج؟17, ص: ١91١‏ 

صح على الأقوى. و لا يضر كونه مجهولا من حيث القلهُ و الكثرة »)١(‏ لاغتفار مثل هذه الجهالهُ عرفا 


المراد به ما عرفت. 

و يشهد بالحكم المذكور : 

خبر سعيد الكددى قال اقلت لأبى عبد الله (ع): 

إنى آجرت قوماً أرضاًء فزاد السلطان عليهم. فقال (ع): أعطهم فضل ما بينهما. قلت: أنا لم أظلمهم و لم أزد عليهم. قال (ع): إنهم إنما 
زادوا على أرخ ك) ١1١‏ 

)١(‏ أشار بذلكك إلى ما ذكر فى المسالكك فى مبحث المزارعة من المنع عن الشرط المذكور. للجهالة القادحة. و استشكل فيه فى 
الرياض. و دفعه المصنف باغتفار مثل هذه الجهالة عرفاً. و كأنه لأن الشرط تابع و ليس مقوماً للعقد. فالجهالة فيه ليست جهالة فى 
العقد. و يشكل: بأن الشرط فى ضمن العقد و إن لم يكن من مقومات كلى العقد, لكنه من مقومات شخصه. فالجهل فيه جهل 
بمضمون العقد الشخصىء فيصدق على الإجارةُ الشخصية أنها غررية. نعم قد يصح ذلكك فى الشروط الملحوظة تبعاً لركن العقد. مثل: 
اشتراط حمل الداب و سرجها و لجامها و نحو ذلك مما كان معدوداً من توابع العوض. 

هذا و فى الجواهر قال فى مبحث المزارعة: «لعل الوجه فى إطلاق النص و الفتوى صحة هذا الشرط: أنه من اشتراط كون حق الخراج 
عليه نحو اشتراط حق الزكاهً على مشترى الثمرة» مع عدم العلم بمقدارهاء إذ ليس هو اشتراط قدرء بل اشتراط حقء و ربما لا يؤدى عنه 
شيئاء و مرجعه إلى اشتراط كون الزارع كالمالكك فى تعلق هذا الحق» الذى 


.٠١ من أبواب المزارعةُ حديث:‎ ١8 الوسائل باب:‎ )١( 
١97 مستمسكك العروة الوثقى» ج١١2 ص:‎ 
.)١( و لإطلاق بعض الأخبار‎ 


لا إشكال فى صحة اشتراطه). 

و يشكل: بأن اشتراط كون الحق عليه لا يخلو من إشكال فى نفسه لأسن موضوع حق الخراج هو المالك؛ فكيف يمكن أن يجعل 
موضوعه غيره؟! فإن أمر موضوع الحق بيد جاعله؛ و لا يكون بيد غيره» فاشتراط ذلك غير معقول» فضلا عن أن يكون صحته مما لا 
إشكال فيها. و كذا الحكم فى اشتراط حق الزكاة» فإن متعلقه عين النصاب» و ليس متعلقا بالمالكك ليكون مما نحن فيه. نعم خطاب 
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أداء الزكاهً متعلق بالمالك, و اشتراط كونه على المشترى بحيث يخرج المالكك عن موضوع الخطابء أيضاً غير معقول» إذ ليمس 
للمأمور صلاحية نقل الخطاب المتعلق به إلى غيره. 

هذا مضاقاً إلى أن مقدار الخراج إذا كان مجهونًا كان الحق مجهولا. و مثله: 

أن يشترط عليه أن يملكه ما فى الصندوق المردد بين القليل و الكثير» فالتقريب المذكور لا يرفع الإشكال. 

فالعمدهُ ما عرفت فى أول الكتاب من أنه لا دليل على قدح الجهالة كلية فى عقد الإجارة. و دليل نفى الغرر مختص بالبيع. و الإجماع 
على القدح غير حاصل. 

1 00) 

فى صحيح داود بن سرحان عن أبى عبد الله (ع): «فى الرجل تكون له الأرض عليها خراج معلوم؛ و ربما زاد و ربما نقصء فيدفعها 
إلى رجل على أن يكفيه خراجهاء و يعطيه مائتى درهم فى السنة. قال (ع): 

لا بأس» .)١١‏ 

و نحوه صحيح يعقوب بن شعيب 

«'). و ظاهرهما جواز شرط ذلك مع تردده بين الأقل و الأكثرء فالدلالة تكون بالظهور 


.١ من أبواب المزارعة حديث:‎ ١7 الوسائل باب:‎ )١( 
.١ من أبواب المزارعةٌ ملحق حديث:‎ ١7 الوسائل باب:‎ )5( 
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[ (الثانية): لا بأس بأخذ الأجرة على قراءة تعزية سيد الشهداء] 
ع ع لا 
(الثانية): لا بأس بأخذ الأجرةٌ على قراءة تعزية سيد الشهداء و سائر الأئمة صلوات الله عليهم (١)؛‏ و لكن 


لا بالإطلاق. نعم : 

فى صحيح يعقوب الآخر عن أبى عبد الله (ع) قال: «سألته عن الرجل تكون له الأرض من أرض الخراجء فيدفعها إلى الرجل على أن 
يعمرها و يصلحها و يؤدى خراجهاء فما كان من فضل فهو بينهما. قال (ع): لا بأس» .)١١‏ 

لكن الظاهر منه المزارعةٌ لا الإجارة. 
و 1 
خبر إبراهيم بن ميمون: «سألت أبا عبد الله (ع) عن قرية لأناس من أهل الذمة, لا أدرى أصلها لهم أم لاء غير أنها فى أيديهم و عليها 
خراج» فاعتدى عليهم السلطانء فطلبوا إلى فأعطونى أرضهم و قريتهم» على أن أكفيهم السلطان بما قل أو كثرء ففضل لى بعد ذلكك 
فضلء بعد ما قبض السلطان ما قبض. قال (ع): لا بأس بذلك, لكك ما كان من فضل» «7). 

و نحوه خبر أبى بردة 

«*. و خبر أبى الربيع 

«©. و هذه الروايات و إن كانت مطلقة؛ لكنها ظاهرة فى كون أداء الخراج عوضاًء لا شرطاً فى العقد. 

)١(‏ لا ينبغى التأمل فى صحة ذلكء لكونه عملا له منفعة معتد بها دنيوية و أخروية. نعم قد يشكل ما هو المتعارف» من جهة أنه لا بد 
من تعيين العمل بالخصوصيات التى تختلف بها الرغبات و المالية» لاختلاف ماليةٌ القراءة بلحاظ اختلاف المضامين» و اختلاف كيفية 
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الأداء. و اختلاف المدةء فإذا لم يكن تعيين بطلت الإجارة. نعم إذا كانت الإجارة واقعة 


)١(‏ الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب المزارعة حديث: ؟. 

(؟) الوسائل باب: ١7‏ من أبواب المزارعة حديث: ؟. 

(") الوسائل باب: ١7‏ من أبواب المزارعة حديث: ”*. 

(ع) الوسائل باب: ١7‏ من أبواب المزارعة حديث: ؟. 
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لو أخذها على مقدماتها من المشى إلى المكان الذى يقرأ فيه كان أولى .)١(‏ 


[ (الثالثة): يجوز استئجار الصبى المميز من وليه الإجبارى] 


(الثالثة): يجوز استئجار الصبى المميز من وليه الإجبارى أو غيره- كالحاكم الشرعى- لقراءة القرآن أو التعزيةٌ والزيارات (5). بل 
الظاهر جوازه لنيابةُ الصلاءً عن الأموات بناء على الأقوى من شرعيةٌ عباداته (). 


على كلى القراءة و مسمى ذكر المصاب» صحت و إن لم يكن تعيين. 

و حينئذ لا بد فى تصحيح الإجارةً من وقوعها على النحو المذكوره و حينئذ يستحق الأجرة بمجرد ذلكك. 

)١(‏ كأنه ليكون أبعد عن شبههٌ منافاةٌ قصد أخذ الأجرهٌ للاخلاص. 

(1) الأسمور الثلاثة و أمثالها: تارة: يحصل المقصود منها بمجرد وجودهاء سواء كانت عبادة أم لا. و حينئذ لا شبهة فى صحة إجارة 
الصبى عليهاء كسائر الأعمال غير العباديهٌ مثل الخياطةٌ و النساجةٌ و نحوهما. 

و أخرى: لا يحصل المقصود منها إلا بوقوعها على وجه العبادة» فقد تشكل الإجارة عليها بناء على أن عبادات الصبى تمرينية لا 
شرعية. إلا أن يقال: 

إن الخلاءف المذكور يختص بالعبادات الوجوبية؛ لأ-ن حديث رفع القلم عن الصبى يختص برفع الوجوب. لكن الظاهر منهم عموم 
الخلاءفء بناء منهم على أن أدلة التشريع العامة غير شاملة للصبى» فينحصر تشريع عباداته بدليل آخر غيرها. و لذلكك جعلوا مبنى 
الخلاق المذكورة أن الأمر بالأمر هل هو أمر أو لا© فعلى الأول: تكون مفروعة: و على الثائى: لا تكوق: 

ولافرق فى ذلكك بين الواجبات و المستحبات. 

(*) قد تكرر مراراً فى هذا الشرح التعرض لهذه المسألة. وقد ذكرنا فيما سبق أن أدلة التشريع عامة للبالغ و غير البالغ. و ليس ما 
يستوجب رفع 
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[ (الرابعة): إذا بقى فى الأرض المستأجرة للزراعة بعد انقضاء المدهٌ أصول الزرع فنبتت] 


(الرابعة): إذا بقى فى الأرض المستأجرة للزراعة بعد انقضاء المده أصول الزرع فنبتت, فان لم يعرض المستأجر عنها كانت له :)١(‏ 


اليد عن العموم المذكور الا حديث رفع القلم عن الصبى؛ لكن الجمع العرفى بينه و بين الأدلة العامة بحمله على رفع الإلزام» فيكون 
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ترخيصاً فى مخالفة الوجوب و الحرمة؛ كما يشهد به ذكره فى سياق النائم» فإنه أحد الثلاثةُ الذين رفع عنهم القلم» و لا ريب أنه لا 
يسقط عنه التكليف بالمرة» و إنما يسقط عنه اللزوم العقلى» فراجع مبحث المرتد فى باب نجاسة الكافر و غيره من المباحث. 

ثم إن الظاهر أن صحة النيابة عن الأموات لا تبتنى على شرعيةٌ عبادة النائبء فإن الفقير غير المستطيع يجوز نيابته عن الميت فى حج 
الإسلام» و المسافر تشرع له النيابة عن الميت فى صلاة التمام» و الحاضر تشرع له النيابة عن الميت فى صلاه القصر. و هكذا. إذ اللازم 
فى صحة النيابة فى العبادة مشروعية العبادة فى حق المنوب عنه؛ لأن النائب يمتثل الأمر المتوجه إلى المنوب عنه؛ فاذا لم يكن المنوب 
عنه مأموراً لم تمكن النيابة عنه. و أما النائب فلا يعتبر فى صحة نيابته توجه أمر إليه بالفعل المنوب فيه نعم يعتبر وجود عموم يدل 
على مشروعية النيابة من الصبى» كما لو شكك فى مشروعية نيابة الذكر عن الأنثى و بالعكس. و الظاهر ثبوت هذا العموم؛ لعموم بناء 
العقلاء» و عموم الأخبار المتقدمة فى مباحث النيابة. 

)١(‏ قال فى التتذكرة فى كتاب المزارعة: «إذا زارع رجلا فى أرضه فزرعهاء و سقط من الحب شىء و نبت فى ملكك صاحب الأرض 
عاماً آخرء فهو لصاحب البذر عند علمائنا أجمع. و به قال الشافعى». 

و قال فى كتاب العارية: «لو حمل السيل حب الغير أو نواه أو جوزه 
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أو لوزه إلى أرض آخرء كان على صاحب الأرض رده على مالكه إن عرفه؛ و إلا كان لقطة. فإن نبت فى أرضه و صار زرعاً أو شجراً 
فإنه يكون لصاحب الحب و النوى و الجوز و اللوزء لأنه نماء أصله كما أن الفرخ لصاحب البيض. و لا نعلم فيه خلافاً». و فى القواعد 
فى كتاب المزارعة: «و لو تناثر من الحاصل حب فنبت فى العام الثانى» فهو لصاحب البذر. و لو كان من مال المزارعة فهو لهما/ و 
نحوه كلا-م غيره. و مثله مفروض المتن. و الحكم فيه كما ذكر المصنف (ره). و وجهه ما أشار إليه فى التذكرة من أن النماء تابع 
الأصلء فيملكه مالكك الأصل. 

نعم قال فى التذكرة أيضاً: «لو كان المحمول بالسيل ما لا قيمة له كنواة واحدةٌ و حبة واحدٌ فنبت» احتمل أن يكون لمالكك الأرض 
إن قلنا لا يجب عليه ردها إلى مالكها لو لم تثبت. لانتفاء حقيقة المالية فيهاء و التقويم إنما حصل فى أرضه. و هو أحد وجهى 
الشافعية. و أن يكون لمالكها إن قلنا بتحريم أخذها و وجوب ردها قبل نباتها. فعلى هذا فى قلع النابت وجهان». و لا ينبغى التأمل فى 
أن الأصح الاحتمال الثانى» فإن الملكية ليست متقومة بالمالية» فإن المالية تابعة لتنافس العقلاء على موضوعهاء و التنافس إنما يكون 
مع الاعتداد بمرتبة المالية» فإذا لم تكن بمرتبة معتد بها لم يكن موضوعها. و ليست الملكية كذلك. فإنها تابعة لأسباب أخرى عرفية 
أو شرعية» فيصح اعتبارها مع وجود السببء و لو لم تكن للعين مالية. فالمالية و الملكية متباينان مفهوماًء و بينهما عموم من وجه مورداً. 
نعم الأدلة اللفظية مثل: 

«لا يحل دم امرئ مسلم و لا ماله إلا بطيبة نفسه) ١١‏ 

» و مثل: 

«فلا بحل لأحد أن يتصرف فى مال غيره بغير إذنه) ؟) 

إنما يدلان على حرمة التصرف فى مال الغيرء و لا يدلان 


.١ الوسائل باب: ” من أبواب مككان المصلى حديث:‎ )١( 
(؟) الوسائل باب: اهن أبواب الأثفال حديث: ع‎ 
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و إن أعرض عنها و قصد ضاحى الأرض تملكها كانتث له (0. 


على حرمة التصرف فى ملكك الغير. لكن الظاهر التسالم على حرمة التصرف فى ملكك الغير كماله. يظهر ذلكك من كلمات أصحابناء و 
غيرهم من المخالفين. 

و يكفى فى إثباته كونه ظلماً وعدواناء فيدل على حرمته ما دل على حرمة الظلم و العدوان. و قد أشار المصنف (ره) إلى شىء من 
ذلكك فى مبحث التيمم فى مسأل ما إذا حبس فى مكان مغصوب. 

(1) المنسوب الى المشهور: أن مجرد إعراض المالكك عن المملوكك يجعله كالمباح بالأصلء فيجوز لكل تملكه. 

قال فى السرائر- بعد با روى عن الشعيرى: ١‏ 

قال: سئل أبو عبد الله (ع) عن سفينة انكسرت فى البحرء فأخرج بعضه بالغوصء و أخرج البحر بعض ما غرق فيها. فقال (ع): أما ما 
أخرجه البحر فهو لأهله الله أخرجه لهم, و أما ما خرج بالغوص فهو لهم و هم أحق به ١١‏ 

:- قال محمد بن إدريس: وجه القرق فى هذا الحديث: أن ها أخرجه البحر فهو لأصحابة» و ماتركه أضصحابة آيسين منه» فهو لمن 
وجده أو غاص عليه لأنه صار بمنزلة المباح. و مثله من تركك بعيره من جهد فى غير كلاء و لا ماءء فهو لمن أخحذه؛ لأنه خلاه يسا 
منه» و رفع يده عنه» فصار مباحا. و ليس هذا قياساً لأن مذهبنا تركك القياسء و إنما هذا على جههٌ المثال» و المرجع فيه إلى الإجماع و 
تواتر النصوصء دون القياس و الاجتهاد. و على الخبرين إجماع أصحابنا منعقد). 

قال فى الجواهر- بعد نقل بعض كاكمه هذاء: «قلت: لعل ذلك هو العمدة فى تملكك المعرض عنه. مشافاً الى السيرة فى حطب 
المسافر و نحوه, و إلا فمن المعلوم توقف زوال الملك على سبب شرعى» 


)١(‏ الوسائل باب: ١١‏ من أبواب اللقطةُ حديث: ؟. 
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كتوقف حصوله. و لا دليل على زوال الملكك بالاعراضء على وجه يتملكه من أخذه كالمباح. و من هنا احتمل جماعة إباحة التصرف 
فى المال المعرض عنه دون الملكك. بل عن ثانى الشهيدين: الجزم بذلك. و عن بعض: 

أنه لا يزول الملكك بالإعراضء إلا فى الشىء اليسير كاللقمة» و فى التالف كمتاع البحرء و فى الذى يملكك لغايةُ قد حصلات كحطب 
المسافر. و عن آخر: اعتبار كون المعرض عنه فى مهلكة؛ و يحتاج الاستيلا-ء عليه الى الاجتهاد- كغوص و تفتيش و نحوهما- فى 
حصول السملك .و ريسا استظير من غبارة أبن اريس المتقدمة: اعبان البأس» زياذة على الاعراض فيه أيضاً. إلى غير ذلك مخ 
كلماتهم؛ التى مرجعها الى تهجس فى ضبط عنوان لذلكك. مع أن السيرة عليه فى الجملة» و ليس فى النصوص غير ما عرفت التعرض 
له). 

أقول: مثل خبر الشعيرى نَ 

خبر السكونى» عن أبى عبد الله (ع) عن أمير المؤمنين (ع)- فى حديث-: «قال: و إذا غرقت السفينة و ما فيها فأصابه الناس» فما قذف 
به البحر على ساحله فهو لأهله و هم أحق بهء و ما غاص عليه الناس و تركه صاحبه فهو لهم» .0١١‏ 

ولا يخفى أن الخبرين المذكورين لا دلالهُ فيهما على أن الوجه فى جواز تملك الغواص لما أخرجه. 
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هو يأس المالك, أو إعراضه. أوهماء أو شىء آخر غيرهماء إذ هو حكم فى واقعة خاصة لا تعرض فيهما لمناطه. 
لكن ربما يستفاد منهما و من غيرهما من النصوص المذكورة فى مبحث اللقطهةٌ: أن المال المملوك إذا صار بحال يؤدى الى ضياعه و 
تلفه فاستنقذه شخص آخر من الضياع و التلفء كان ملكا له نظير: 


«من 


.١ من أبواب اللقطةُ حديث:‎ ١١ الوسائل باب:‎ )١( 
199 مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج؟17, ص:‎ 


أخاأرضا مواتاً فهى له) )1١‏ : 
ففى صحيح عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله (ع): «من أصاب مانًا أو بعيراً فى فلاة من الأرضء قد كلت و قامت و سيبها صاحبها لما 
لم تتبعه» فأخذها غيره؛ فأقام عليها و أنفق نفقهُ حتى أحياها من الكلال و من الموت, فهى له و لا سبيل له عليها و انما هى مثل الشىء 
المباح) .)"5١‏ 


و 
ل 

خبر مسمع عن أبى عبد الله (ع) قال: «إن أمير المؤمنين (ع) كان يقول فى الدابة إذا سرحها أهلها أو عجزوا عن علفها أو نفقتها فهى 

للذى أحياها. قال: و قضى أمير المؤمنين (ع) فى رجل ترك دابةٌ بمضيعة قال: إن كان تركها فى كلاء و ماء و أمن» فهى له يأخذها 

متى شاءء و إن كان تركها فى غير كلاء و لا ماء؛ فهى لمن أحياها) .)"١‏ 

: 0 : 1 

ممح تنام يخ سالم فل الى هوت الداع ) اسالم عجارا رصجل الب اللو ادن )لقال ب وسرك اللدد رفي وعحالاظ شان فعان روسو لله 

(ص): هى لكك أو لأخيكك أوالللقيم فقالة واومو ل الله (ص) إنى وجدت بعيراً فقال (ص): معه حذاؤه و سقاؤه.- حذاؤه: خفه و 

سقاؤه: كرشه- فلا تهجه) (2). 

و نحوها غيرها. فان الظاهر من الجميع: أن الاستنقاذ من التلف فى ظرف عجز المالكك- سواء كان ملتفتا إلى ذلكك و تركك المال عجزاً 

منه» أم غير ملتفت اليه كما فى مورد النصوص الأخيرة- مملكك. و عليه فان أمكن العمل بالنصوص تعين القول بذلكك. 

ولا دخل للاعراض و عدمه و لا لإباحة المالكك و عدمها فى جواز التملك من المنقذء و إن لم يمكن العمل بالنصوص - لإعراض 

المشهور عنها- فاللازم 


.8 من أبواب إحياء الموات حديث: له‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 
من أبواب اللقطةُ حديث: ؟.‎ ١١ الوسائل باب:‎ )5( 

(*) الوسائل باب: ١١‏ من أبواب اللقطةُ حديث: *. 

(©) الوسائل باب: ١١‏ من أبواب اللقطةُ حديث: .١‏ 
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القول بعدم جواز التملكك بمجرد ذلكك و غيره. 

و فى الجواهر قال: «و أما المال الذى امتنع على صاحبه تحصيله بسبب من الأسباب- كغرق أو حرق و نحوهما- فيشكل تملكه 
بالاستيلا-ء عليه خصوصاً مع عدم العلم باعراض صاحبه عنه على وجه يقتضى إنشاء إباحة منه لمن أراد تملكه؛ أو رفع يده عن 
ملكيته» و إنما هو للعجز عن تحصيله؛ نحو المال الذى يأخذه قطاع الطريق و الظلمة». أقول: قد عرفت أن موضوع النصوص المال 
الذى بحال ينتهى إلى التلف لا المال الذى امتنع على صاحبه تحصيله» فلا يدخل فيه المال الذى يأخذه قطاع الطريق و الظلمة. 
والانصاف يقتضى جواز العمل بالنصوص المذكورة. و لم يتحقق من المشهور الاعراض عنهاء و قد تعرضوا لمضمونها فى لقطة 
الحيوان الذى لا يمتنع من السباع و الضياع» و فى حكم السفينة إذا انكسرت و غرق ما فيها. 

لكن إثبات القاعدة الكلية» و أن كل ما يؤدى بقاؤه إلى التلف لو لم يؤخذ يجوز أخذه و تملكه غير ظاهر. ولا سيما أن نصوص 
الشاهً لم يعمل بظاهرها عند المشهورء لبنائهم على جواز أخذها مع الضمانء على اختلاف منهم فى معنى الضمانء و أنه فعلى فتكون 
فى الذمهُ كسائر الديونء أو على تقدير المطالبة» كبنائهم على وجوب التعريفء و إن كان الأظهر عدم الضمانء و عدم لزوم التعريف» 
أخذاً بظاهر النصوص المشار إليها و حملا لما دل على الضمان أو التعريف على غير الالتقاط فى الفلاة» بقرينة لزوم التعريف الذى لا 
يكون فى الفلاة. كما أشرنا إلى ذلكك فى مباحث اللقطة. 

هذاء و أما إعراض المالكك: فلا يظهر من الأدلة كونه موجباً لخروج المال عن ملكك مالكه. و صيرورته من قبيل المباحات الأصلية» 
كما عرفت نسبته إلى المشهورء بل يظهر من كلماتهم المتعرضة لحكم الحب 
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ولو بادر آخر إلى تملكها ملك (١)؛‏ 


المتساقط: التسالم على خلاف ذلكك. قال فى التذكرة: «لو نبتت نواة سقطت من إنسان فى أرض مباحة أو مملوكة, ثم صارت نخلة و 
لم يستول عليها غيره؛ فإن النخلة تكون ملك صاحب النواة قطعاً». و لعل مرادهم جواز تملكه لغير المالكك؛ و إن كان باقيا على ملكك 
مالكه. كما قد يظهر من بعضهم. لكنه أيضاً غير ظاهرء لقصور النصوص المذكورة عن إثبات ذلككء إذ ليس ما يتوهم منه الدلالة على 
ذلك, إلا صحيح ابن سنان و نحوه؛ مما اشتمل على تركك المالككء و قد عرفت أنه ظاهر فى التملكك بالاحياء لا بالاستيلاء. و السيرة 
المدعاءً عليه غير ظاهرة. و أما تحليل نثار العرس و حطب المسافرين ]١[‏ و نحوهما فالظاهر اختصاصه بصورة حصول امارة على إباحة 
البالكم والأجل ذلك شرن تقيبد عبار ة القن عيده الصورة القضارا على القدر القن و لفل مضو المضعف» (ره)ت كغيروت 
صورة ما إذا ظهر من المالكك الإباحة» كما هو الغالب. 

)١(‏ و فى الجواهر- فى بيان أصل المسألة» بعد ما ذكر أن الزرع لصاحب البذر- قال: «لكن مع فرض كون الحب من الذى هو معرض 
عنه» على وجه يجوز للملتقط التقاطه. فهل هو كذلك. لأنه لا يزول عن الملك. بالاعراضء بل به مع الاستيلاء» و الفرض عدمه الى 
أن صار زرعاًء و الفرض عدم الاعراض عنه فى هذا الحال؟: أو أنه يكون لصاحب الأرض لأنه من توابعها و نمائهاء بل لعل كونه فيها 
نوع 


]١[‏ لعل المنظور فى مستند التحليل فى هذين الموردين هو السيرة و إلا فلم نعثر على خبر يدل على الحلية فى الثانى؛ نعم فى بعض 
الاخبار تدل عليه بالفحوى فراجع الوسائل باب: ؟١‏ من اللقطة. 

و اما الأول فالأخبار الواردة فيه أدل على المنع إلا ان تأول. فراجع الوسائل باب: ”من أبواب ما يكتسب به من كتاب التجارة. 
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و إن لم يجز له الدخول فى الأرض إلا بإذن مالكها .)١(‏ 
[ (الخامسة): إذا استأجر القصاب لذبح الحيوان فذبحه على غير الوجه الشرعى] 


(الخامسة): إذا استأجر القصاب لذبح الحيوان فذبحه على غير الوجه الشرعى بحيث صار حراماً» ضمن قيمته (1). 
بل الظاهر ذلكك إذا أمره بالذبح تبرعاً. و كذا فى نظائر المسألة. 


استيلاء من المالكك عليه؟ وجهان. إلا أنه جزم فى التذكرة: بأنه بينهما على كل حال» خلافا لبعض العامة)». ذكر ذلكك فى آخر كتاب 
المزارعة. 

و يشكل الأسول: بأن الزرع عرفاً نماء الحب فى الأرضء و لذا لو غصبه غاصب فزرعه كان الزرع للمالكك. و الثانى: بأن الاستيلاء بغير 
قصد لا يستوجب الملكك. 

)١(‏ هذا و إن كان مقتضى عموم: 

«فلا يحل لأحد أن يتصرف فى مال غيره بغير إذنه) )١١‏ 

» إلا أن السيرة جارية فى الأرض غير المحصنة و المحجبة على الدخول إليها و العبور فيهاء و نحو ذلكك من التصرفات غير المعتد بهاء 
وقد جرت سيرة النجفيين على اختلاف طبقاتهم فى العلم و الصلاح, على الدخول فى البساتين التى بين مسجد الكوفة و الفرات» إذا 
لم تكن مسورة» فتراهم يعبرون فيها و يجلسون للاستراحة» أو لأكل الطعام و شرب الشاى و نحو ذلككء من دون توقف. و كذلكك فى 
غيرها من البساتين الواقعهُ على حافةٌ نهر الفرات أو نهر الحسينية» أو غيرهما من الجداولء فيدل ذلكك على الجواز. و من ذلكك يظهر 
جواز العبور فى الشوارع المستحدثة فى المدن. فلاحظ. 

(؟) كما تقدم فى المسأله الرابعة من فصل كون العين المستأجرة أمانة. و قد تقدم الاستدلال عليه بالنصوص المستفاد منها قاعدة: «من 


أتلف مال غيره فهو له ضامن». فراجع: 


(1) الوسائل ياب» #امع أنواب الأتفال تحديف» 2 
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[ (السادسة): إذا آجر نفسه للصلاةً عن زيد] 


(السادسة): إذا آجر نفسه للصلاة عن زيدء فاشتبه و أتى بها عن عمروء فان كان من قصده النيابة عمن وقع العقد عليه .)١(‏ و تخيل أنه 
عمرو فالظاهر الصحة عن زيدء و استحقاقه الأجرة. و إن كان ناويا بالنيابة عن عمرو على وجه التقييد لم تفرغ ذمة زيد» ولم يستحق 
الأجرة» و تفرغ ذمة عمرو إن كانت مشغولة» ولا يستحق الأجرهُ من تركته. لأنه بمنزلة المتبرع (؟). و كذا الحال فى كل عمل مفتقر 
إلى النية. 


[ (السابعة): يجوز أن يؤجر داره] 


(السابعة): يجوز أن يؤجر داره مثلا- إلى سنةٌ بأجرهُ معينة» و يوكل المستأجر فى تجديد الإجارة عند انقضاء المدة» و له عزله بعد 
ذلك. و إن جدد قبل أن يبلغه خبر العزل 
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() لآ إشكال فى أن ذات زيد غير ذات عمرو» فاذا قصد الثائب ذات زيد:فتارة: يكون قضد عنوان عمرو على نحو يكون طريقاً إلن 
ذاك تيد وهر 1ف لهاو تارق بكرن قدا لبا عل تح عنده التظلوب. 

و ثالثة: على نحو وحده المطلوب. فان كان على أحد النحوين الأولين كانت صلاته وفاء للاجارة» و أداء للعمل المستأجر عليه. و إذا 
كان على النحو الأخير؛ لم تكن صلاته وفاء ولا أداء للعمل المستأجر عليه؛ لأنه غير ما استؤجر عليه. و إذا قصد النائب ذات عمرو جاء 
فيه أيضا الصور الثلاث. و فى الجميع لا تكون صلاته أداء للعمل المستأجر عليه؛ و لا وفاء بالإجارة. و أما فراغ ذمه عمرو من الصلاهٌ 
التى عليه» فيختص بفرض ما إذا قصد ذات عمرو بصورها و لا يكون بفرض ما إذا قصد ذات زيد بصورها. 

(1) كما تقدم فى المسألةُ الثامنة عشرة من فصل إجارة الأرض بالحنطة و الشعير. فراجع. 
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لزم عقده. و يجوز أن يشترط فى ضمن العقد أن يكون وكيلا عنه فى التجديد بعد الانقضاء. و فى هذه الصورة ليس له عزله .)١(‏ 
[ (الثامنة): لا يجوز للمشترى ببيع الخيار بشرط رد الثمن للبائع أن يوجر المبيع أزيد من مده الخيار للبائع] 


(الثامنة): لا يجوز للمشترى ببيع الخيار بشرط رد الثمن للبائع أن يؤجر المبيع أزيد من مد الخيار للبائع (5)» و لا فى مده الخيار من 


دون اشتراط الخيار» حتى إذا فسخ 


)١(‏ لأن مرجع الشرط الى شرط التوكيل حدوثاً و بقا» و عزله مناف لشرط البقاء. اللهم إلا أن يقال: إن الوكالة من النتائج التى لا 
يصح شرطها كما عرفت؛ فضلا عن شرطها حدوثاً و بقاءء إذ البقاء يمتنع جعله و إنشاؤه لأن البقاء مستند إلى استعداد الذات» فمن 
جعل له وكيلا بقيت وكالته. و كذلك الحكم فى البيع و النكاح و الطلاقء و إنما يقصد بالإيجاب حدوثهاء لا حدوثها و بقاؤها. فإذا 
كان البقاء لا يقبل الإنشاء بالعقد» فأولى لا يقبل الإنشاء بالشرطء فلا بد أن يكون المقصود شرط أن لا يعزله عن الوكالة» فإذا عزله لم 
يصح. لأنه تصرف فى حق الغيره فيخرج عن سلطانه. 

(1) المنسوب إلى الأكثر و المشهور و المصرح به فى كلام جماعة من الأساطين: أنه لا يجوز تصرف من عليه الخيار فى العين تصرقاً 
يمنع من استردادها. و ظاهر ما ذكر فى وجهه: أن الخيار حق متعلق بالعين» فالتصرف فيها تصرف فى موضوع الحق, و لأجل قاعدة 
السلطنة على الحقوق- التى هى كقاعدة السلطنة على الأ-موال- يمتنع التصرفء لأ-نه خلا.ف القاعدة المذكورة. و الوجه فى تعلقه 
بالعين: أنه قائم بالعقد» و العقد قائم بالعين. 
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البائع يمكنه أن يفسخ الإجارة» و ذلك لأن اشتراط الخيار من البائع فى قوة إبقاء المبيع على حاله حتى يمكنه الفسخ ()), 


بالخيار معه. و دعوى: أنه قائم بالعين على نحو تعدد المطلوب. غير ثابتة» و كيف ذلكك؟! مع أنه لو كان الخيار قائماً بالعين لبطل 
بتصرف من له الخيار. و لا مجال للالتزام بذلكك فى مثل بيع الخياره ضرورة أن البائع يتصرف فى الثمن» بل إنما باع لأجل الثمن. و 
لذلك قال شيخنا الأعظم (ره): «فالجواز لا يخلو من قوه فى الخيارات الأصليةُ. و أما الخيارات المجعولةٌ بالشرطء فالظاهر من اشتراطه 
إرادة إبقاء الملككء ليسترده عند الفسخ». و ما ذكره غير بعيد» عملا بالقرينة العامة على إرادهُ ذى الخيار من شرط الخيار ذلك. و لكن 
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على هذا لو اتفق وجود قرينة خاصة على غير ذلك. لم يكن مانع من التصرف. 

ثم إنه بناء على المنع فى الخيار المجعول: هل تجوز الإجارةٌ و نحوها مما لا يكون مانعا من رجوع العين إلى ملكك البائع أو لا؟ فيه 
وجهانء كما فى كلام شيخنا الأعظم (ره): «من كونه ملكا له. و من إبطال التصرف لتسلط الفاسخ على أخذ العين». أقول: ظاهر ما 
ذكره فى وجه المنع: أن البائع ذا الخيار كما اشترط الخيار فى الفسخ, اشترط التمكن من الاسترداد؛ و المراد من الاسترداد و إن كان 
الاسترداد الخارجىء و هذا المعنى تنافيه الإجارة. لكن ذلكك يختص بما إذا كان مقتضى الإجارةُ تسليط المستأجر على العين. أما إذا 
لم يكن كذلكك, كما فى إجارةٌ السفينة على المسافرين» لا تكون الإجارةٌ منافية لذلك. كما أن مقتضى الشرط المذكور: 

أن لا يتصرف المشترى بالعين بما يمنع من ردها خارجاً إلى البائع عند الفسخ. بأن يضعها فى مكان مغلق يحتاج فتحه إلى مضى مدة. 
(1) قد عرفت: أن الإجارة لا تنافى الفسخ و إن قلنا بأن العقد 
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فلا يجوز تصرف ينافى ذلكك. 
[ (التاسعة): إذا استؤجر لخياطة ثوب معين لا بقيد المباشرة] 


(التاسعة): إذا اسنوجر لخاطة ثرت معين لا يقد المباشرة» فخاطه شخض آخر تبرعاً عنه افق الأجرة الميساة (١).و‏ إن خاظه ترعاً 
عن المالكك لم يستحق المستأجر شيئاً (؟)» و بطلت الإجارة. و كذا إن لم يقصد التبرع عن أحدهماء ولا يستحق على المالكك أجرة» 
لأنه لم يككن مأذونا من قبله (*) و إن كان قاصدا لهاء أو معتقداً أن المالكك أمره بذلكك. 


[ (العاشرة): إذا آجره ليوصل مكتوبة إلى بلد كذا إلى زيد مثلا] 


(العاشرة): إذا آجره ليوصل مكتوبة إلى بلد كذا إلى زيد مثلاء فى مده معينة» فحصل مانع فى أثناء الطريق أو بعد الوصول الى البلده 
فان كان المستأجر عليه الإيصال» و كان طى الطريق مقدمة» لم يستحق شيئاً. و إن كان المستأجر عليه 


متعلق بالعين» و إنما تنافى الاسترداد و الأخذ بمجرد الفسخ فى بعض الصوره فالمنع من الإجارة كلية يتوقف على فهم اشتراط كون 
العين على حالها غير مسلويةٌ المنفعة» و هذا الشرط زائد على إمكان الأخذ الخارجى: و زائد على بقاء العين على ملكك المشترى؛ بنحو 
يكون الفسخ موجباً لرجوعها إلى البائع. و عبارة المصنف (ره) فى تعليل الحكم لا تفى بما ذكر. 

)١(‏ يعنى: استحق الأجير الأجرة. لحصول العمل المستأجر عليه منه بتبرع المتبرع؛ فيستقر له العوض. 

(1) لعدم تحقق العمل من الأجيرء فتبطل الإجارة؛ لتعذر العمل المستأجر عليه لعدم قابلية المحل لخياطة ثانية. 

(*) تقدم وجهه فى المسألة الثامنة عشره من فصل إجارة الأرض 
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مجموع السير و الإيصالء استحق بالنسبة. و كذا الحال فى كل ما هو من هذا القبيل. فالإجارة مثل الجعالة» قد يكون على العمل 
المركب من أجزاءء و قد تكون على نتيجة ذلك العمل فمع عدم حصول تمام العمل فى الصورة الأولى: يستحق الأجره بمقدار ما 
أتى به» و فى الثانية: لا يستحق شيئاً .)١(‏ و مثل الصورة ما إذا جعلت الأجرهُ فى مقابلة مجموع العمل من حيث المجموع (2)» كما إذا 
استأجره للصلاة أو الصوم فحصل مانع فى الأثناء عن إتمامها. 


[ (الحادية عشرة): إذا كان للأجير على العمل خيار] 
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للزرع» و لا يكفى مجرد الا-ذن فى الضمانء بل إما أن تكون ظاهرة فى التعهد بالعوض على وجه الإجارةٌ أو الجعالة» أو ظاهرة فى 
الأمر بالعمل؛ ليكون استيفاء موجباً للضمانء كما سبق وجهه. و إذا لم تكن الاذن ظاهرة فى أحد الأمرين لم يكن موجب للضمان. 
)١(‏ بناء على ما يأتى منه فى المسألة الحادية عشرة من قاعدةٌ احترام عمل المسلم: أنه يستحق اجرةٌ المثل. فانتظر. 

(0) يظهر من هذا التعبير: أن التوزيع فى المسألة السابقة كان من جهة أن الأ-جره مبذولة فى مقابل العمل المركب من الأ-جزاءء 
الملحوظة على نحو الجميع لا المجموع. و ليس كذلك. فإن الأجزاء ملحوظة فيه على نحو المجموع أيضاً. و لو كانت ملحوظة على 
نحو الجميع؛ للزمت الأجره لكل واحد من الاجزاءء فإنه الفارق بين العام الجمعى و المجموعى. 

و إذا استأجره للصلاه أو الصوم فحصل مانع فى الأثناء عن الإتمام؛ فالوجه فى عدم تبعيض الاجزاء: أن أجزاء الصلاة فى ظرف عدم 
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الفسخ» فان فسخ قبل الشروع فيه فلا إشكالء و إن كان بعده استحق أجرةٌ المثل »)١(‏ و إن كان فى أثنائه استحق بمقدار ما أتى به من 
المسمى أو المثل على الوجهين المتقدمين إلا إذا كان المستأجر عليه المجموع من حيث المجموع, فلا يستحق شيئاً (؟). و إن كان 
العمل مما يجب إتمامه بعد الشروع فيه- كما فى الصلاهٌ بناء على حرمة قطعهاء و الحج بناء على 


انضمام بعضها الى بعض لا تقبل المعاوضة؛ لعدم ترتب أثر عليها حتى عند غير المتعاقدين» فلا تكون لها مالي فتوزيع الأجرة عليها 
فى حال الا-نفراد يوجب أكل المال بالباطل. و إن لم يكن فرق بينها و بين أجزاء السير فى المثال» فإنه إذا استأجره ليصوم من أول 
النهار إلى آخره فهو كما إذا استأجره ليسافر من البلد الفلانى إلى البلد الآخر فى كيفية ملاحظة الاجزاءء و أنها فى الجميع ملحوظة 
على نحو المجموع لا الجميع؛ و إنما الفرق بينهما: أن اجزاء الصوم ليست موضوعاً لغرض عقلائى فى حال انفراد بعضها عن بعض» 
بخلاف أجزاء السيرء فقد تكون موضوعاً للغرضء و تصح الإجارة عليها فى حال الانفراد عن الباقى. 

و من ذلكك يظهر: أن أحكام تبعض الصفقَةُ إنما تجرى إذا كانت الأبعاض موضوعاً للغرض و المالية عند العقلاء فى حال الانفراد عن 
الباقى. 

أما إذا لم تكن موضوعاً للغرضء فلا تبعيض فى العقد و لا فى العوض. 

)١(‏ لأن العمل وقع على نحو الضمانء فاذا بطل ضمانه بالمسمى تعين ضمانه بأجرة المثل. و الظاهر أن ذلك مما لا إشكال فيه و لا 
خلافء فان الضمان هنا أولى من الضمان مع فساد العقد بقاعدة: (ما يضمن.) 

(؟) الكلام فيه كما سبق. 
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وجوب إتمامه- فهل هو كما إذا فسخ بعد العمل أو لا؟ وجهان أوجههما: الأول .)١(‏ هذا إذا كان الخيار فورياً كما فى خيار الغبن إن 
ظهر كونه مغبوناً فى أثناء العمل» و قلنا إن الإتمام منافٍ للفورية» و إلا فله أن لا يفسخ إلا بعد الإتمام. و كذا 


)١(‏ كأن وجهه: أن الممتنع شرعاً كالممتنع عتلاء #الاجارة نكون على الحدوث لا على الحدوث و القا فستدق الأجرة بمجرد 
الحدوث. 


لكن لازم ذلكك ثبوت الأجره و إن لم يتم العمل» و هو كما ترى. 
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و بالجملة: إذا جوزنا وقوع الإجاره على الواجبء و استحقاق الأ-جرة بفعله» فلا مانع من أن تكون الإجارة فى مثل الفرض على 
الحدوث و البقاء. فاذا فسخ فى الأثناء كان الإتمام واجباً عليه تكليفاء غير مستحق عليه بالإجارة» فإن أتم فقد أدى الواجبء و إن قطع 
عصىء و ليس لأحد حق عليه. مع أن الامتناع العقلى إذا كان بالاختيار لم يكن منافياً للاختيار و لا مانعاً من وقوع الإجارة عليه. و من 
ذلك يظهر لكك الوجه الثانى. 

وقد يتوهم: أن الوجوب كان بتسبيب المستأجر فيكون التداركك عليه. و فيه أن التسبيب غير مختص به» بل كان من كل من المؤجر و 
المستأجر. مع أن مثل هذا التسبيب لا يقتضى الضمانء لعدم الدليل عليه بعد أن لم يكن موجباً لنسبة الضرر اليه عرفا. بل الأولى نسبته 
إلى الأجير نفسه لأنه هو الفاسخ الذى فوت على نفسه الأجرة المسماة. 

و مثله توهم: أنه كان بتغرير من المستأجر. فيرجع إليه بقاعدة الغرور. إذ فيه: أنه لا تغرير من المستأجر بعد أن كان العقد مشتركاً 
بينهما. و الوقوع فى المحذور إنما كان من فسخ الأجير نفسه؛ بل هذا التوهم موهون جداً. 
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الحال إذا كان الخيار للمستأجر (01)) إلا أنه إذا كان المستأجر عليه المجموع من حيث المجموع, و كان فى أثناء العمل. 


يمكن أن يقال: إن الأجير يستحق بمقدار ما عمل من أجرة 


)١(‏ يعنى: تجرى الأحكام السابقة من عدم لزوم شىء على أحدهما إذا كان الفسخ قبل العمل» و لزوم المسمى أو أجرة المثل للأجير 
إذا كان الفسخ بعد العملء و التبعيض فى المسمى أو اجر المثل إذا كان الفسخ فى أثناء العملء إلا فيما إذا كان العمل مما يجب 
إتمامه فيجب تمام المسمى. 

هذاء و الحكم فى هذه الصورة باستحقاق الأجير لتمام الأجرة مع الفسخ فى الأثناء أهون منه فى الصورة السابقة» لأن الضرر يستند إلى 
فسخ المستأجر» فيمكن توهم استناد الضرر اليه الموجب للرجوع عليه. 

و إن كان أيضاً يشكل: بأن الخيار إن كان مجعولًا فهو بقبول الأجير و اختياره» فإقدامه عليه إقدام منه على لوازمه» و إن كان من قبل 
الشارع فالضرر يستند إليهء لأن المستأجر إنما عمل بحقه المجعول له شرعاًه و ليس عليه أن لا يأخذ بحقه. لثلا يقع الأجير بالضرر. 

إلا أن يقال: إن الحق الخيارى إذا جعله الشارع دفعاً للضرر الوارد عليه يمتنع أن يثبت فى حال لزوم الضرر على الأجير. و بالجملة: 
بعد ما كان المستأجر مقدماً على بذل الأجره فى مقام العمل من دون خبار» فلزوم الضرر المثبت لخياره معارض بلزوم الضرر الوارد 
على الأجير بالفسخ, و معه لا مجال لتقديم ضرره؛ فلا خيار له فى الفسخ. و هذا غير بعيد. 

و على هذا فاللازم التفصيل فى المقام بين صورة أن يكون الفاسخ المستاجز. و يكون الخياز شرعياء و بيخ غيرها من الصورء فيستحق 
الأجير فى الأول تمام الأجرة» ولا يستحق فى غيرها شيثاً. فتأمل. 
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المثل لاحترام عمل المسلم (١)؛‏ خصوصاً إذا لم يكن الخيار من باب الشرط (1). 


[ (الثانية عشرة): يجوز اشتراط كون نفقة المستأجر على الأجير أو المؤجرء بشرط التعيين] 


(الثانيةٌ عشرة): كما يجوز اشتراط كون نفقةٌ الدابةٌ المستأجرةٌ و العبد و الأجير المستأجرين للخدمة أو غيرها على المستأجرء إذا كانت 
معينة بحسب العادة» أو عيناها على وجه يرتفع الغرر» كذلكك يجوز اشتراط كون نفقة المستأجر على 


)١(‏ لا مجال لتطبيق هذه القاعدةٌ فى المقام بناء على ما عرفت من أن المراد من كون المستأجر عليه المجموع من حيث المجموع: أن 
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كل واحد من الأجزاء على الانفراد مما لا قيمة لف لأنه يكون أخد أجرة المثل لما يقابل بعض العمل أكلة للمال بالباطل. و إن شعت 
قلت: قاعدة الاحترام لا مجال لهاء إذا كان العمل لا قيمةٌ له و لا مالية» فان الاحترام يختص بماله قيمة و مالية. و كذا بناء على الاحتمال 
الثانى أعنى: كون الاجزاء ملحوظة على نحو وحدةٌ المطلوب و إن كان لكل واحد منها مالية» إذ كما أن عمل المسلم محترم كذلكك 
مال المستأجر, فإنه مسلم و ماله محترم لا يجوز أخذه بلا عوض عائد إليه؛ لأن المفروض أن البعض على الانفراد لم يقصد المستأجر 
المعاوضة عليه؛ كى يؤخذ منه عوضه. فأخذ العوض منه مع ذلكك كان خلاف احترام ماله كما إذا استأجره ليخيط ثوبه فصبغه اشتباهاً 
منهء فإنه لا يستحق عليه أجرهٌ كما سبق. نعم إذا أتم الأجير العمل تبرعاً منه بعد الفسخ فى الأثناء. كان تبعيض الأجرة فى محله» لكون 
البعض حينئذ له ماليهُ فى ضمن الكلء كما أنه بعض المطلوب و مقابل ببعض الأجرة. و على هذا كان اللازم تقييد العبارة بذلكك؛ و 
إلا توجه عليها الإشكال. 

(1) لأنه إذا كان من باب الشرط يكون العامل قد أقدم على ضياع 
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الأجير أو المؤجرء بشرط التعيين أو التعين الرافعين للغرر. 

فما هو المتعارف من إجارة الدابه للحج و اشتراط كون تمام النفقهُ و مصارف الطريق و نحوهما على المؤجر. لا مانع منهء إذا عينوها 
على وجه رافع للغرر .)١(‏ 


[ (الثالثة عشرة): إذا آجر داره أو دابته من زيد إجارهً صحيحة بلا خيار له» ثم آجرها من عمرو] 


(الثالثة عشرة): إذا آجر داره أو دابته من زيد إجارة صحيحة بلا خيار له» ثم آجرها من عمرو كانت الثانية فضوليه موقوفة على إجازة 
زيدء فإن أجاز صحت له و يملك هو الأجره فيطلبها من عمرو ()» ولا يصح له إجازتها على 


عمله على تقدير الفسخ فى الأثناء» و لا يتأتى ذلك لو كان الخيار شرعياًء لأنه لم يكن بجعله و قبوله» فلا مجال لتوهم الاقدام حتى لو 
كان عالماء لأن العلم به لا يستلزم العلم بالأعمال و الفسخ؛ فيمكن أن يكون إقدامه على العقد برجاء عدم الاعمال. و لا يتأتى ذلكك 
فى صورة جعل الخيار» لأن القبول الصادر من الأجير يعد عرفاً إقداماً على الفسخ فى الأثناء و على لوازمه. 

)١(‏ لكن الاشكال فى إمكان ذلكك فيما يتعارف» لاختلاف الأحوال و الأطوار السفرية؛ الموجب لاختلاف النفقات كما و كيفاً و مدة. 
(0) يعتى: :صحت الأجارة الثائية لزيد لأن المنقعة له فبملكك عوضها وهو الأجرة. هذا إذا كاثت الانجارة الثائبة واقعة على المتفعة 
المقصودة بالإجارة الاولى. أما إذا كانت واقعة على غيرهاء فالإجارة الثانية لا تصح بإجازةُ زيد, لأن المنفعة غير مملوكة له» و لا تصح 
بإيقاع المؤجر المالك للعين لأنها أيضاً غير مملوكة له. على ما عرفت من عدم ملكك المنافع المتضادة. و لا يجدى فسخ الإجارة 
الأولى بعد ذلك فى الصحةء 
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أن تكون الأجره للمؤجرء و إن فسخ الإجارة الأولى بعدها لأنه لم يكن مالكا للمنفعة حين العقد الثانى .)١(‏ 


لما ذكر فى المتن من أنه من قبيل من باع شيئاً ثم ملكه. نعم بناء على أن المنافع المتضادة مملوكة لمالكك العين و أن بطلان الإجارة 
الثانية من جهة أنها منافية لحق المستأجر الأول فإذا أجاز صحتء و تكون الأجرة الثائية للمالكك؛ لأنها عوض متفعته: كما أن الأجرة 
الأو ايها 

و المتحصل: ان الإجارة الثانية: تارة: تكون بلحاظ منفعة الإجارة الأولى» و أخرى: تكون بلحاظ غيرها. فعلى الأول: تصح الإجارة 
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الثانية بإجازة المستأجر الأول و تكون الأجرة له. و إذا لم يجز بطلت. 

و على الثانى: تبطل الإجارة الثانية مطلقاً لأنها بلحاظ منفعة غير مملوكة: إذا قلنا بأن المنافع المتضاده غير مملوكة؛ و تصح بإجازة 
المستأجر إن قلنا إنها مملوكة» و تكون الأجرءٌ فى الاجارتين معاً ملكك المؤجر المالكك للعين» لكون المنفعتين المعوضتين ملكا له. و 
إذا ردها المستأجر بطلتء لمنافاتها لحقه: 

)١(‏ هذا إشارةٌ الى أن قوام المعاوضة التى يتضمنها عقد الإجارة و غيره من عقود المعاوضات دخول العوض فى ملكك من خرج عن 
ملكه المعوضء و أن اعتبار العوضيه إنما يصح بلحاظ ذلكك. و لو كان العوض يدخل فى ملكك غير من خرج عن ملكه المعوض لم 
يكن عوضا عنه و لم يكن المعوض عنه معوضاً. و الظاهر أن هذا مما لا إشكال فيه. و إنما الإشكال فى لزوم ذلكك من الطرفين. يعنى: 
يجب أن يدخل المعوض عنه فى ملكك من خرج من ملكه العوضء كما لزم أن يدخل العوض فى ملكك من خرج عن ملكه المعوض 
عنه» أو لا يجب ذلكك؟ فاذا قال زيد لعمرو: 

خذ هذا الدرهم و اشتر لكك به ثوباء لم يصح حتى يتملك عمرو الدرهم. فاذا لم يتملكه و بقى على ملكك زيد, فاشترى به ثوباً لنفسه 
لم يصح الشراء 

مستمسكك العروة الوثقى» ج7١2‏ ص: 7١‏ 


لنفسه؛ لأسن الدرهم و إن صار عوضاً عن الثوبء لكن الثوب لم يصر عوضاً عن الدرهم؛ لأن الدرهم خرج عن ملكك زيد و دخل 
الثوب فى ملكك عمروء فلم يقم الثوب مقامه» و لم يصر فى مكانه. 

و المنسوب الى المشهور: لزوم ذلكء بل فى مكاسب شيخنا (ره): 

أنه ادعى بعضهم فى مسألهُ قبض المبيع عدم الخلاف فى بطلان قول مالكك الثمن: اشتر لنفسكك به طعاماً. (انتهى). كما أنه (ره) حكى 
عن العلامة التصريح فى غير موضع من كتبه؛ تارة: بأنه لا يتصور» و أخرى: 

بأنه لا يعقل أن يشترى الإنسان لنفسه بمال غيره شيئاً. (انتهى). و قد ذكروا الاستدلال عليه: بأن المعاوضة متقومة بذلككء إذ مفهوم 
المعاوضة راجع إلى جعل كل من العوضين عوضاً عن الآخر. و يشكل: بأن صيغة المعاوضة لا تقتضى الاشتراكك على النحو المذكورء 
كما وظهر ذلكفةمن ملاحظة موارد اعمال صبيغة المفاعلة فى مواردها المغرقة»«مفل #شايعت زيداء وسافرت» وطالعت الكتاب »و 
أمثال ذلكك من الموارد الكثيرة» كما أشرنا إلى ذلكك أيضاً فى بعض مباحث الطهارة من هذا الشرح. فان ملاحظة موارد الاستعمال 
للصيغة» تشرف على القطع ببطلان اعتبار المشاركة من الطرفين. و يشهد بذلكك: أنكك إذا قلت: بعت الكتاب بدينار» اعتبر الكتاب 
معوضا عنه و الدينار عوضاًء بقرينة دخول باء العوض عليه و لا يصح اعتبار العكس - أعنى: اعتبار أن يكون الكتاب عوضاً و الدينار 
معوضاً عنه- و إنما يصح ذلكك لو قيل: بعت الدينار بالكتاب» و فى مثله لا يصح اعتبار الكتاب معوضاً عنه و الدينار عوضاً. 

و بالجملة: المفهوم من قول القائل: بعت الكتاب بالدينار» غير المفهوم من قوله: بعت الدينار بالكتاب» فان مفهوم الأول أن الدينار 
عوض عن الكتابء و مفهوم الثانى أن الكتاب عوض عن الدينار. فالعوض 
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يجب أن يقوم مقام المعوضء لكن المعوض عنه لا يجب أن يقوم مقام العوض. 
و لأجل ذلكك ذكر بعضهم: أنه لا دليل على اشتراط كون أحد العوضين ملكاً للعاقد فى انتقال بدله اليه» بل يكفى أن يكون مأذوناً فى 
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بيعه لنفسه أو الشراء به. (انتهى): و المصنف (ره) فى حاشيته على مكاسب شيخنا الأعظم (قده) جعله ممكناًء و أن اعتبار البدلية قد 
يكون بملاحظةٌ تبديل ملكيهُ هذا بملكيهُ ذلكء و قد يكون بملاحظهٌ إخراجه عن ملكه من دون تبديل الملكية» و قد يكون بملاحظة 
إتلافه. (انتهى). 

و فيه: أن المعاوضة و إن كانت تختلف بالملاحظات المذكورة؛ لكن المعاوضة بين الأعيان التى هى قوام البيع إنما هى بلحاظ البدلية 
فى المملوكء لا-فى الملكية و لا-فى غيرها مما ذكر. فالملكية القائمة بين المالك و المملوك المتقومةٌ بهماء إن كان فيها تبديل 
المملوك كانت بيعاء و إن كان فيها تبديل المالكك كانت ميرائاء و ان كان فيها تبديل الملكية كانت هبه معوضة؛ فلا بد فى البيع من 
تحقق تبديل المملوككء فيكون الثمن عوضاً عن المثمن فى قيامه مقام المثمن فى تقويم الإضافة الخاصة القائمة بالطرفين» و لذا لا 
تأمل فى كون الثمن عند المتبايعين عوضاً عن المبيع. فالمعاوضة فى البيع بين العينين» لا- بين الملكيتين» و لا بين غيرهما مما ذكره 
(قده). 

و إنما التأمل: فى أن المبيع أيضاً عندهم عوض عن الثمن فى البيع» و المنفعة عوض عن الأ-جرة فى الإجارة» فتكون العوضية من 
الطرفين» أولات بل العوضية من طرف واحدء و قد عرفت: أن مفاد البيع و الإجارة عوضيةٌ الثمن و الأجره عن المبيع و المنفعة, و أما 
عوضيةُ المبيع و المنفعة عن الثمن و الأجرة فغير ظاهرة. و إنكار المصنف (ره) الأمرين معاً تبعاً لبعض - كما عرفت- غريب. 

بل الإنصاف يقتضى البناء على الأمرين معاء و إن كانت دلالة الكلام 
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و ملكيته لها حال الفسخ لا تنفع إلا إذا جدد الصيغة. و إلا فهو من قبيل من باع شيئاً ثم ملكك )١(‏ و لو زادت مدة الثانية 


على الأول بالمطابقة و على الثانى بالالترام. فالمفهوم من قول القائل: 

بعت الكتاب بدينار» هو المفهوم من قوله: بعت الدينار بالكتاب, و إنما يختلفان فى المدلول المطابقى؛ فإن الإيجاب الأول يدل 
بالمطابقة على عوضية الدينار عن الكتاب. و بالالتزام على عوضية الكتاب عن الدينار. 

و الإيجاب الثانى يدل بعكس ذلك, فيدل على عوضية الكتاب عن الدينار بالمطابقة» و على عوضية الدينار عن الكتاب بالالتزام. 
فالمدلول لأحدهنا مدلول لاخر من دون زيادة و لأدتقصات: و إثما الاخعلاف نينهما فى أن المدلول المطابقى لأحدهما فدلول 
التزامى للآدخر. و لذلكك اختلفا عرفء فلا اختلاف بينهما فى ذات المدلول و لاا فى كميةٌ المدلول؛ و إنما الاختلاف بينهما فى كيفية 
الدلالة غلية: فان كان المطلوني الذى يسعى نح يله فو الكتاب قبل: يحكة الكتاب دار ملاو إن كاة المطلوي هن الدضار 
قيل: بعتكك الدينار بالكتاب؛ و إلا فقد لوحظ كل منهما عوضاً عن الآخر و معوضاً عنه. و مفهوم المعاوضة و إن لم يدل على تكرر 
النسبة» لكن المقصود منه ذلكك عرفاً. و مرتكزات العرف فى مضامين العقود المعاوضية شاهد بذلكك. و ما فى بعض الكلمات من 
خلاف ذلك تمحل» قضت ارتكابه ضرورة فى دفع إشكال أو قرضيه اشكال: الله سبضاتة وك التوقق والسداد: 

)١(‏ فان المشهور عدم صحة العقد الواقع بإجازةُ المالكك حين الإجازةٌ» لأمور مذكورهٌ فى محلها. ذكرها شيخنا الأعظم فى مكاسبه. و 
ذكرناها جرياً على منهاجه فى: «نهج الفقاهة). و العمدة فيه أمران: النصوص الناهية عن بيع ما ليس عنده. و أن خصوصية الإضافة إلى 
المالك من الخصوصيات المقومةٌ للمعاوضة؛ فالإجازة من المشترى إن كانت قد لوحظ 
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عن الأولى لا يبعد لزومها على المؤجر فى تلكك الزيادة» و أن يكون لزيد إمضاؤها بالنسبة إلى مقدار مده الأولى. 


[ (الرابعة عشرة): إذا استأجر عينا ثم تملكها قبل انقضاء مده الإجارة] 
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(الرابعة عشرة): إذا استأجر عيناً ثمّ تملكها قبل انقضاء مده الإجارة» بقيت الإجارةٌ على حالهاء فلو باعها و الحال هذه لم يملكها 
المشترى إلا مسلوبة المنفعة فى تلكك المدهٌ »)١(‏ فالمنفعة تكون له و لا تتبع العين. نعم للمشترى خيار الفسخ إذا لم يكن عالما بالحال. 
و كذا الحال إذا تملك المنفعة بغير الإجارة فى مده ثمّ تملكك العين» كما إذا تملكها بالوصية أو بالصلح أو نحو ذلكك, فهى تابعة 


للعين إذا لم تكن 


فيها خصوصية الإضافة إلى المالكك حين العقد. فذلكك خلاف قاعدة السلطنة فى حق المالكك المذكورء مع أنه ليس من محل الكلام؛ 
و إن لوحظ فيها خصوصية الإضافة إلى نفسه, فتلكك ليست إجازة للعقد. فراجع «نهج الفقاهة» فى مبحث الفضولى. لكن النصوص 
مختصة بالبيع» فلا تشمل الإجارة و غيرها من عقود المعاوضة. فالعمدة فيها هو الأمر الثانى» فإنه مطرد فى الجميع على نحو واحد. بل 
العمدة فى البيع أيضاً هو الأمر الثانى» لأن النصوص لا تخلو من إشكالء من جهةٌ المعارضة» أو من جهة العموم و الخصوص. فراجع. 
)١(‏ لأن المنفعة فى تلكك المدة لم تكن مملوكة للبائع بالتبعية» و إنما كانت مملوكة له بسبب آخرء إذ البيع لا يبطل الإجارة» و 
مقتضاها أن تكون المنفعة مملوكة للمستأجر بالإجارة فى مقابل الأجرة؛ و المشترى إنما يقوم مقام البائع فيحتاج ملكيته لها الى سبب 
آخر أيضا. و بالجملة: 

لا دليل على التبعية فى المقام. 
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اللهم إلا أن يقال: التبعية انما كانت سبباً للملك, عملا بالارتكاز العرفى و لا فرق فى ذلكك بين المقام و غيره. توضيح ذلكك: أنه لا 
إشكال فى أن التبعية تقتضى ملكية التابع» فيملكه مالكك المتبوع؛ سواء كان التابع من الأعيان الخارجية» كالثمرة للشجرة و البيضة 
للدجاجة: و الحمل للدابة» أم من الأفعال» كالمنافع المستوفاة من العين ذات المنفعة» أم من الصفات الخارجية» كالقصارة الحاصلة 
بعمل القصاره و النساجة الحاصلة بعمل النساجء و هيئة السرير الحاصلة من عمل النجار, أم من الاعتبارات المحضة. مثل المنافع غير 
المستوفاةً للعين ذات المنفعة» فإنها حينئذ تكون من الاعتبارات المملوكة لمالكك العين. و لذلكك يصح القول بكونها مضمونة؛ إذ لو لا 
أنها مملوكة لم يكن معنى لضمانهاء فان الضمان لا يصح اعتباره إلا مع وجود مضمون له يكون مالكا للمضمون. نعم المنافع المستوفاة 
من قبيل الموجودات الخارجية كما عرفت. فالتابع فى جميع الموارد المذكورة مملوكك لمالكك المتبوع؛ و الموجب للملكية المذكورة 
هو التبعية» حسبما يقتضيه بناء العرف و المتشرعة عليه. و يشترط فى تأثير التبعيةُ المذكورة فى الملكك أن لا يكون مقتض على خلافهاء 
فلو آجر داره على زيد فملكك زيد منفعتهاء ثم باع الدار على عمروء لم يملك المنافع عمرو بالتبعية» لأن ذلك خلاف مقتضى عقد 
الإجارة. 

وقد ذكر المصنف (ره) هنا شرطاً آخرء وهو: أن يكون من انتقل عنه التابع مملوكاً له بالتبعية» فلو لم يكن كذلك لم يستوجب 
التبعية فى الملكك, و لذلكك التزم: بأن المشترى الثانى فى فرض المسألهُ لم يملكك المنافع بالتبعية» لأن البائع لم يملكها بالتبعية. و لا بد 
أن يلتزم بذلك فى مثل ما إذا اشترى ثمر الشجرء ثم اشترى الشجرء فاذا باعه على آخر لم يملكك الآخر الثمر المتولد بعد البيع بالتبعية» 
بل يبقى على ملكك البائع. هذا 
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مفروزة. و مجرد كونها لمالكك العين لا ينفع فى الانتقال إلى المشترىء نعم لا يبعد تبعيتها للعين إذا كان قاصداً لذلكك حين البيع .)١(‏ 
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[ (الخامسة عشرة): إذا استأجر أرضاً للزراعة مثلا] 


(الخامسة عشرة): إذا استأجر أرضاً للزراعة مثلاء فحصلت آفة سماوية أو أرضية توجب نقص الحاصل لم تبطل (؟) و لا يوجب ذلكك 
نقصا فى مال الإجارةٌ (). و لا خياراً للمستأجر (©). نعم لو شرط على المؤجر إبراءه من ذلكك بمقدار ما نقصء بحسب تعيين أهل 


الشف ثلا أونرعا أو 


و لأجل أن المرجع فى اقتضاء التبعية للملكك بناء العرف و المتشرعة عليه» و أن الظاهر بناؤهم على عدم اعتبار الشرط المذكورء فالبناء 
على عدم اعتباره متعين. 

( إذا كان المراة من القضد المذ كور: أنه قاصد للمليك إنشاء فيكون قاضدا لتمليكك المتفعة و العين معاء فهو فى مخله» كما لو 
قصد تمليكك شىء مع المبيع» و إذا كان المراد: أنه قاصد للتبعية» فهو غير ظاهر, لأن قصد التبعية لا يوجب الملكك بالتبعية» إذا لم تكن 
(0) لعدم المقتضى لذلكك, بعد أن كانت العين ذات منفعة يصح بذل المال بإزائها. 

(9) إذ لا تبعيض فى المنفعة. 

(©) إذ لا نقص فى صفة العين يوجب نقصاً فى صفة المنفعة» إذ المفروض كون النقص الحاصل لأمر خارج عن العين» و ليس عدمه 
مبناًغليه التقد ليوب الاق فهو فظي رما لو استأجر دارا للسكتهاء سكنهاء فحدث حادث موجب للقاق أو الأرق» فتتخص عيفد فيها. 
مستمسكك العروة الوثقى» ج7١2‏ ص: 77١‏ 

نخر ذلككه أو أن يهبه ذلك المقندار إذا كان هال الاجارة عيبا شخضية: فالظاهر الضحة (١)مل‏ الظاهر ضحسة اشتراط البراءة على 
القدن المد كور خض شرظ الحة (لررالة 


)١(‏ لاغتفار الجهال فى الشرط إذا كان تابعاً. 

(؟) هذا من قبيل شرط النتيجة» الذى قد عرفت الإشكال فى صحته فى أول فصل: (أن العين المستأجرة أمانة)» فراجع. و قد ذكرنا 
هناكك: أن البناء على أن الشرط ملكك للمشروط له- كما هو كذلك فى شرط الفعل- يمنع من صحة النتيجة؛ لأن النتائج التى هى 
مضامين العقود و الإيقاع لا تصلح أن تكون موضوعاً لإضافة الملكية إذا لم تكن فى عهده المشروط عليه كما هو مقتضى كونها 
شرط نتيجة فى مقابل شرط الفعل. فالملكية مثلا: تارة: تشترط فى ضمن العقد على أن تكون فى عهدة المشروط عليه؛ فيجب عليه 
تحصيلها فتكون حينئذ من قبيل شرط الفعل. و تارة: تشترط لا على أن تكون فى عهدة متعهد بهاء و هى بهذه الملاحظة مما لا تقبل 
أذ تكون مرشوعا لأشافة البملر كة: 

مضافاً إلى أن جعلها مملوكةٌ للمشروط له و جعل ملكيتها له لا يوجب حصولهاء فلا يترتب على الشرط المذكور أثر حصولها. و 
لأجل ذلكك يلزم البناء على بطلان شرط النتيجة على نسق شرط الفعل» بحيث يكون من تمليكك النتيجة للمشروط له. 

نعم لا مانع من أن يكون المقصود إنشاءها على حد إنشاء مضمون العقد منضما اليه» فيكون المنشأ أمرين: مضمون العقد, و نفس 
النتيجة. 

فتترتب النتيجة بمجرد الشرطء إذا لم يعتبر فى إنشائها سبب خاص. 

و على ذلك يحمل ما ورد فى كلماتهم من صحة شرط سقوط الخيار فى ضمن العقد. و كذلك شرط الضمان فى العارية» و نحو 
ذلكك. و منه المقامء 
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يضر التعليق» لمنع كونه مضراً فى الشروط .)١(‏ نعم لو شرط براءته على التقدير المذكور حين العقد. بأن يكون ظهور النقص كاشفاً 
عن البراءة من الأول فالظاهر عدم صحته. لأوله إلى الجهل بمقدار مال الإجارة حين العقد (؟). 


[ (السادسة عشرة): يجوز إجاره الأرض مدهُ معلومة بتعميرها و اعمال عمل فيها] 


(السادسة عشرة): يجوز إجارة الأرض.هدة معلومة بتعميرها و اعمال غمل فيه من كر الأنهارء و تنقية الآبار ئ غرسن الأشجار و نحو 


قوله (ع): «لا بأس بقبالة الأرض من أهلها بعشرين سنة أو أقل أو أكثر» فيعمرها 

أغنى : شرط براءة الذمة من مقدار من الأجرة إذا كانت الأجرة ذمية لاعاً خارسية. و يشهد بذلكه ما ورد فيمق تطبب أو تببطر و أنه 
ضامن إلا أن يأخذ البراءة 

»١١‏ فإن الظاهر منه اشتراط البراءة من الضمان على نحو شرط النتيجة. 

(1) و إن قال شيخنا الأعظم (ره): إنه قد يتوهم ذلككء بناء على أن التعليق فى الشرط يسرى إلى العقد. لرجوع الشرط إلى جزء من 
أحد العوضين. و فيه: منع ذلكء كما هو ظاهرء نعم بناء على ما ذكره بعض فى وجه مانعية التعليق فى العقود و الإيقاعات من منافاة 
التعليق للإنشاء» عموم المانعية» و لا وجه للتفكيكك بين الشرط و غيره فى ذلكك. و إن كان التحقيق أن الوجه فى المانعية: الإجماع 
المحقق المعول عليه عندهم, لا ما ذكر. 

و لذلكك جاز عندهم التعليق مع الإنشاء فى الوصية التمليكية» و النذر المعلق» و التدبير. فراجع. 

(1) هذا إذا كان المراد من البراءة عدم اشتغال الذمةٌ به. أما إذا كان المراد السقوط عن الذمهٌ بعد الاشتغال به فلا يلزم المحذور. 


.١ الوسائل باب: 7 من أبواب موجبات الضمان حديث:‎ )١( 
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)١( و يؤدى ما خرج عليها/‎ 


و نحو غيره. 


0 هذا مذكور‎ )١( 

فى مصحح الحلبى عن أبى عبد الله (ع) «قال: إن القبالة أن تأتى الأرض الخربة فتقبلها من أهلها عشرين سنة أو أقل من ذلكك أو 
أكثر» فتعمرها و تؤدى ما خرج عليهاء فلا بأس به) .)١١‏ 

0" : ش 

صحيحه الآدخر عن أبى عبد الله (ع): «لا بأس بقبالة الأرض من أهلها بعشرين سنة أو أقل أو أكثر» فيعمرهاء و يؤدى خراجها. و لا 
يدخل العلوج فى شىء من القبالة» لأنه لا يحل) 07١‏ 


و 0 


صحيح يعقوب بن شعيب عن أبى عبد الله (ع)- فى حديث قال: «و سألته عن الرجل يعطى الأرض الخربةٌ و يقول: اعمرهاء و هى لكك 
ثلاث سنين أو خمس سنين أو ما شاء الله. قال: لا بأس» 7 
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وادرهاخيرها: 
والمتحمل فبها أموز: (الأول): ما ذكره المصنتك (ره)ء مق أن المراد:من القبالة الاجارف و يكو العمل هو الأجرة»فتكرن من إجارة 
العين 

(الفانى): أن المراد بها الاجارة على العملء فتكون الأجرة منفعة الأرضء و المستأجر الغامل» و المستاحر عليه هو العمل من التعمير و 
غيره: 

(القالث): أن تكوة .من الجعالة غلى العملء و الجعل هز المتفعة .و يستمل- كما قي - أن تكرن الأجرة شيعا معلوماء و يكون ذلكك 
الشىء أجره للعملء فتكون اجارتان. إجارة الأرضء إجارةٌ الأجير العامل. 

(الرابع): أن تكون معاملة مستقلة؛ نظير المصالحة» مفادها تمليك المنفعة للعامل و تمليك مالكك الأرض للعملء بلا معاوضة بين 
المفعة و الكدل. 

و لعل الأخير هو الأقرب. 


)١(‏ الوسائل باب: ١١‏ من أبواب المزارعة حديث: ؟. 
(؟) الوسائل باب: 47 من أبواب ما يكتسب به حديث: *. 
(*) الوسائل باب: ١١‏ من أبواب المزارعة حديث: .١‏ 
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[ (السابعة عشرة): لا بأس بأخذ الأجرة على الطبابة] 


(السابعة عشرة): لا بأس بأخذ الأجر على الطبابة و إن كانت من الواجبات الكفائية» لأنها كسائر الصنائع واجبة بالعرض )١(‏ لانتظام 


معائش العباد. بل يجوز و إن وجبت عيناً لعدم من يقوم بها غيره. و يجوز اشتراط كون الدواء عليه 


)١(‏ الظاهر: أنه تعليل لكونها من الواجبات الكفائية» لا لجواز أخذ الأجرة. نعم فى النسخ التى رأيتها بدل قوله: «واجبة بالعرض): 
لواح والعرف ووفكرة عا اضر )1 اعت لاه بس ها عاق الخد الى اليا نيا وافحة بالفورقى لذ عنتقت اعنة تين 
موضوع الوجوب العوض. لكن الظاهر أنه غلطء لأنها واجبة بالعوض و بغير عوض. و إلا لما كان فعلها مجاناً أداء للواجب. 

ثْمّ إنكك عرفت فى مواضع من هذا الشرح التعرض لجواز أخذ الأجره على الواجبات و عدمه و أنه لم يقم دليل على عدم جواز أخذ 
الأجره على الواجبء و أن وجوب الشىء لا يمنع من أخذ الأجرة عليه. فالعمده فى عدم جواز أخذ الأجرهُ على الواجبات فى بعض 
المقامات عينية و كفائية: 

هو الإجماع و لولاه لكان القول بجوازه فى محله. 

و يشهد لذلك جواز أخذ الأ-جرهُ على الواجبات الكفائية» التى يتوقف عليها النظام؛ إذ الوجوب لو كان مانعاً لم يفرق فى منعه بين 
العينى و الكفائى. و ما فى بعض الحواشى من الفرق بين الواجبات العينية و الكفائية بأن الوجوب فى الواجبات الكفائية عبارة عن 
الإلزام بعدم حبسها عمن يحتاج إليهاء فلا يكون مخرجاً لذات العمل عن ملكك مالكه. و يجوز أخذ الأجرة عليه. غير ظاهرء إذ الحبس 
تركك العمل» فعدم الحبس هو العمل. و لو أراد من الحبس معنى وجودياء فعدمه ليس مقدمة للنظام» بل المقدمة هو العمل ضرورة. 
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مع التعيين الرافع للغرو (1).و تجوود أبضا- مقاطهه على البعالجة (9) إلى مدة أو مطلقا )بل يجوز المقاطعة عليها شبد البرءه أو 
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بشرطه إذا كان مظنوتاً ()» بل مطلقا (5). 
و ما قيل من عدم جواز ذلكك. لأن البرء بيد الله فليس اختياريا 


)١(‏ لعموم صحة الشرط كشرط كون الخيوط على الخياط؛ و الحبر على الكاتب. و فى القواعد قال: «و الكحل على المريض. و يجوز 
اشتراطه على الكحال». و حكى التصريح به عن غيره. و قد يستشكل فيه: بأنه مناف للعقدء لأن الأعيان لا تملكك بعقد الإجارة أصالة؛ و 
ليها 

بل قيل: قد يرجع الى بيع الكحل بلفظ الشرط. و فيه: أنه لا دليل على المنع من تمليكك العين بالشرط فى الإجارة» و عموم صحة 
الشرط يقتضى الصحة. مع أن الشرط المذكور لا يقتضى التمليك. و إنما يقتضى بذل الكحل مجاناء فلا إشكال حينئذ. لكن قال فى 
القواعد بعد ذلكك: 

«و لو اشترط الدواء على الطبيب فالأقرب الجواز». و الفرق بين المسألتين غير ظاهرء كما اعترف به بعض. 

(؟) يريك بها المداواة و اسشعمال الأدوية لمكافحة المرض. 

(*) لكن مع عدم التقييد بالمدة و ترددها بين القليل و الكثير يلزم الغرر. اللهم إلا أن يكون المرض متعيناً بنحو خاصء فيستأجر الطبيب 
على مداواته؛ فيكون تعينه كافياً فى رفع الغرر مثل الصداع و نحوه. نظير خياطة الثوب المردد زمانها بين القليل و الكثير» لكن تعين 
الثوب كافٍ فى رفع الغرر. 

() الفرق بينهما ظاهرء إذ فى الأول يكون البرء مقوماً لموضوع الإجارة و فى الثانى يكون غير مقوم؛ بل وصفاً فيه على نحو تعدد 
المطلوب» 

(0) يعنى: و إن لم يكن مظنوناًء لان المصحح للإجارة القدرة 

مستمسكك العروة الوثقى» ج7١2‏ ص: 770 

له و أن اللازم مع إرادة ذلكك أن يكون بعنوان الجعالةٌ لا الإجارة »)١(‏ 


الواقعية لا العلم بها أو الأعم منه و من الظنء بل تصح الإجارة مع احتمال القدرة» فإذا تبين عدم المقدره انكشف البطلان. اللهم إلا 
أن يحصل الغرر مع عدم الظن بالحصولء فتبطل لذلككء لا لعدم القدرة. 

لكنه يتوقف على عموم نفى الغرر للإجارة» و قد عرفت الاشكال فيه. 

9 قال فى القواعد: «و لو جعل له على البرء صح جعالة لا إجارة».‎ )١( 

و فى جامع المقاصد: «أما عدم صحته إجارة: فإن ذلكك ليس من مقدور الكحالء ,و إنما هو من فعل الله كادي مرح ااا 
فلآن السبب الى حصوله كاف فى استحقاق الجعل إذا حصلء و إن كان من فعل الله تعالى». 

أقول: كونه من فعل الله تعالى كما يمنع من صحة الإجارهُ عليه يمع من صحة الجعالة؛ لأن الجعالة إنما تكون على فعل المجعول له 
فإنه إذا قال مالكك العبد: إذا رددت عبدى فلكك درهم, فرده غير المخاطبء لا يستحق المخاطب الجعل. و إن كان المراد من كونه من 
فعل اللّه سبحانه: أنه من فعله تعالى بنحو لا ينافى نسبة البرء إلى الكحالء فلا يمنع من صحة الإجارة عليه. 

نعم الفرق بين الإجارة و الجعالة: أن الإجارة تتضمن تمليك المستأجر عمل الأجير و الجعالة لا تتضمن ذلكك. و لأجل هذا الفرق 
امتنع وقوع الإجارة على غير المقدور, و جاز وقوع الجعالة للدي ارجات يوي الل إلى المجعول له و عدم القدرة لا ينافى 
صحة النسبة» و إن كان ينافى صحة التملكك. و كأن مراد جامع المقاصد من قوله: «بفعل الله تعالى» معنى لا ينافى صحة النسبة» و ان 
كان مانعا من القدرة» فيكون المراد من التعليل أن البرء غير مقدور للكحالء فلا تصح الإجارة عليه و ان 
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فيه: أنه يكفى كون مقدماته العاديةٌ اختيارية (). 


صحت الجعالهٌ عليه» لصحةٌ نسبته الى المجعول له. كما أفاده فى المتن. 

)١(‏ المائز بين الفعل الاختيارى و غيره: أن الاختيارى: ما يكون جميع مقدماته اختيارياًء أو بعضها اختيارى و بعضها غيره: أن 
الاختيارى: مع كون غير الاختيارى متحققا فى ظرفه. و غير الاختيارى: ما يكون جميع مقدماته غير اختيارى؛ أو بعضها اختيارى و 
بعضها غير اختيارى مع كون غير الاختيارى غير متحقق. مثا: نل المتاع فى السفينة من بلد الى آخرء يتوقف على وضع المتاع فى 
السقية يو سحب السفية فى الباف :و على وجود الماء و لآ ريب أن وجود الماء غير اغتبارئي» لكن لما كات الماء موحرداء كان تقل 
المتاع اختيارياًء و إذا اتفق غور الماء صار نقل المتاع غير اختيارى. 

فعلى هذا قد يكون البرء اختياريأء كما إذا كانت مقدماته غير الاختيارية متحققة: و قد يكون غير اختبارى؛ كما إذا كانت مقدماته غير 
الاختيارية غير متحققة» فإطلاق أن البرء غير مقدور غير ظاهر. 

و فى حاشيةُ بعض الأعاظم على المقام: «إنما يكفى اختيارية المقدمات فى اختيارية ذيهاء إذا كان- كمخيطية الثوب مثلًا- أثراً متولداً 
منهاء و لم يتوسط فى البين مقدمة أخرى غير اختيارية» و إلا كانت هى الأخير من أجزاء علته و يستند الأثر إليهاء و يكون تابعا لها فى 
عدم المقدورية» ولا يصح الالتزام به بالإجارة» أو الاشتراط» أو غير ذلككء و ظاهر أن برء المريض و كذا سمن الدابةٌ و نحوهما من 
ذلك ..). و الاشكال فيه يظهر مما ذكرناء فان توسط بعض المقدمات غير الاختيارية إذا كانت متهيئة لا يقدح فى اختيارية ذيهاء كما 
عرفت. و لا فرق بين المخيطية و بين برء المريض و سمن الدابة فى كونها اختيارية» إذا كانت المقدمات غير الاختيارية متهيئة. نعم 
تختلف من حيث السرعة و البطء. مع أن برء المريض 
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ولا يضر التخلف فى بعض الأوقات :)١(‏ كيف و إلا لم يصح بعنوان الجعالة أيضاً (5). 


[ (الثامنة عشرة): إذا استؤجر لختم القرآن لا يجب أن يقرأه مرتباً] 


(الثامنة عشرة): إذا استؤجر لختم القرآن لا يجب أن يقرأه مرتباً (). 


قد يكون مثل المخيطية فى سرعة الحصول. 

)١(‏ ظاهر العبارة: أن التخلف لا يضر فى اختيارية الفعل» و قد عرفت أن التخلف لعدم تحقق بعض المقدمات غير الاختيارية يضر فى 
صدق الاختيار» فكأن المراد: أن التخلف فى بعض الأوقات لا يضر فى صدق الاختيار فى حال عدم التخلف. 

(؟) قد عرفت أنه يكفى فى صحة الجعالة صحة النسبةٌ و إن لم يكن الفعل اختياريا. اللهم إلا أن يقال: يعتبر فى استحقاق الجعل تحقق 
الفعل بقصد الجرى على مقتضى الجعالة» و مع عدم الاختيار لآ قصد و إن صحت النسبة» فلا يستحق الجعل. و لا يخلو من وجه. إذ 
لازم البناء على استحقاق الجعل بمجرد صحة النسبة استحقاق الجعل و لو مع قصد التبرع» و هو بعيد. فتأمل. 

(*) عملا بالإطلاق. و أما الانصراف الى الابتداء بالأول و الختم بالأخير فبدوى. و لذلكك يتعين البناء على جواز قراءة آيات السورة من 
دون ترتيب. اللهم إلا أن يقال: قراءة القرآن تارة: يراد بها قراءة جنس القرآنء و أخرى: يراد بها قراءة الفرد التام. فإن أريد الأول تمّ ما 
فى المتنء و إن أريد الثانى فلا بد من الابتداء بالأول و الانتهاء بالأخيرء لأن الفرد له هيئهُ خاصةٌ على ترتيب خاص.ء فاذا قرئ على غير 
تلكك الهيئة لم يؤت بقراءة الفرد الخاص. و أوضح منه قراءة السورة» فإنه لا يراد منها الجنسء بل المراد منها الآيات على الهيئة 
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الخاصة» فاذا قرئت على غير 
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بالشروع من الفاتحة و الختم بسورة الناس» بل يجوز أن يقرأ سورة فسؤره على خلاف الترتيب» بل يجوز عدم رعايةٌ الترتيب فى آيات 
السورة أيضاً. و لهذا إذا علم بعد الإتمام أنه قرأ اليه الكذائية غلطاً أو نسى قراءتها يكفيه قراءتها فقط )١(‏ نعم لو اشترط عليه الترتيب 
وجب مراعاته. و لو علم إجمانًا بعد الإتمام أنه قرأ بعض الآيات غلطاًء من حيث الأعراب؛ أو من حيث عدم أداء الحرف من مخرجه. 
أو من حيث المادةء فلا يبعد كفايته و عدم وجوب الإعادة, لأن اللازم القراءة على المتعارف و المعتاد» و من المعلوم وقوع ذلكك من 
القارئين غالباً إلا من شذ منهم. نعم لو اشترط المستأجر عدم الغلط أصلاء لزم عليه الإعادة مع العلم به فى الجملة. و كذا الكلام فى 


الاستئجار لبعض الزيارات المأثورة أو غيرها (؟). 


الترتيب فقد فاتت الهيئة و لم يكن قراءة للسورة. و أوضح من ذلكك قراءة كلمات الآية على غير الترتيبء فإنه لو كان المراد جنس 
القرآن جازت قراءءٌ كلمات الآيات على غير الترتيب» لصدق الجنس على ذلكك. 

)١(‏ هذا ليس لما ذكره (قده)» بل لأن غلب وقوع الغلط تقتضى الاجتزاء بذلككء و إلا لجازت قراءه الكلمات على غير الترتيب» و لم 
يتعرض له» و ظاهره عدم جوازهاء بل ينبغى القطع بذلكك. فالوجه فى الاكتفاء بقراءة ما وقع فيه الغلط هو ما ذكرناه و ذكره هو (قده) 
بعد ذلكك فى صورةٌ اشتراط الترتيب فى عقد الإجارة. و بالجملةٌ: قوله (ره): «و لهذا.» 

ينافيه قوله بعد ذلكك: «لأن اللازم القراءة ..». 

(0) ما ذكره فى آيات السور جار فى فقرات الزيارة. و كذا جار 
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و كذا فى الاستئجار لكتابة كتاب أو قرآن أو دعاء أو نحوها لا يضر فى استحقاق الأجرهُ إسقاط كلمةٌ أو حرف أو كتابتهما غلطاً. 


[ (التاسعة عشرة): لا يجوز فى الاستئجار الحج البلدى أن يستأجر شخصاً من بلد الميت إلى النجف] 


(التاسعة عشرة): لا يجوز فى الاستئجار الحج البلدى أن يستأجر شخصاً من بلد الميت إلى النجفء و شخصاً آخر من النجف إلى مكة 
أو إلى الميقات» و شخصاً آخر منها إلى مكا. إذ اللازم أن يكون قصد المؤجر من البلد الحج و المفروض أن مقصده النجف مثلا 
»)١(‏ و هكذاء فما أتى 


أيضاً فى الاستئجار لكتابة الكتاب أو القرآنء و الالتزام بجواز قراءة الزيارة و كتابة الكتاب و القرآن على غير ترتيب الفقرات و السور 
أو الآيات» كما ترى. و لأجله يتضح ما ذكرناه من عدم جواز قراءة الآيات على خلاف الترتيب» و لا قراءة السور كذلكك. فان الجميع 
من باب واحد. و لم يتعرض المصنف (ره) صريحاً لحكم الإجارة على قراءة الزيارة و على كتابة الكتاب أو القرآنء و لكن يفهم من 
قوله: «لا يضر فى استحقاق الأسجرة ..) أن اعتبار الترتيب فى الموارد الثلاثة المذكورة مفروغ عنه. و قد عرفت أن الفرق بينها و بين 
الاستيجار لقراءة القرآن غير ظاهرء بالنظر إلى طبع الكلام. نعم قد تقوم القرينة على خلاف ذلكك, فلا بأس بالعمل بهاء بل يمكن أن 
يدعى أن عدم الارتباط بين السور قرينة عامة على عدم ملاحظة الترتيب و لا يخلو من تأمل. 

».. هذا عين مفاد الدعوى التى ذكرها فى صدر المسألةُ» ليس مسوقا مساق التعليل لها. نعم ظاهر قوله: «فما أتى به من السير ليس‎ )١( 
أنه تعليل لها. و بشكل: بأنه لا يصلح أن يكون تعليلاء إلا بناء على‎ 
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به من السير ليس مقدمة للحج. و هو نظير أن يستأجر شخصاً لعمرة التمة و شخصاً آخر الحج, و معلوم أنه مشكلء بل اللازم على 
القائل بكفايته أن يقول بكفاية استئجار شخص الركعة الأولى من الصلاه و شخص آخر الثانية» و هكذاء يتمم. 


القول بالمقدمة الموصلة؛ فإن ما أتى به من السير لا قصور فى مقدميته للحج إلا عدم ترتب الحج عليه. و لذا قال بعض الأعاظم فى 
«لا يببعد أن يكون ما أفتى به من عدم الجواز مبنياً على ما اختاره فى الأصول من تخصيص وجوب المقدمة بالموصلة». لكن لو كان 
مبناه ذلكك كان اللالزم أذ بقول: لسن واجان بدل قوله: «ليس مقدمة للحج. فكأن مراده أن الواجب فى الحج البلدى أن يحج 
الشخص عن السير من البلد بقصد الحج. فالسير من البلد لا بقصد الحج ليس قيداً للحج البلدى. فلا يكون مقدمة للحج. و هذا التعليل 
فى غَايةٌ المتانة. و ما ذكرناه آنفا من أن السير من البلد الى النجف لا قصور فى مقدميته للحج, إنما يصح بالإضافة إلى حج السائر, لا 
بالإضافة إلى حج غيره؛ إذ لا مقدمية بينه و بينه» فالتعليل لا يرتبط بالقول بالمقدمة الموصلة بوجه. 

و نظير المقام وضوء زيد بالنسبة إلى صلاهً عمروء فإنه لا يكون مقدمة لهاء و إنما يكون مقدمة لصلاه زيد نفسه. و هذا نظير أن 
يستأجره للصلاةٌ عن ميث لا بقيد المباشرة فيصلى الأجير بلا وضوء و يتوضأ شخص آخر مكانه. و كان الأولى للمصتف (ره) التمثيل 
به لا التمثيل بالأمثلة التى ذكرهاء فان فيها تبعيض النيابة فى الاجزاءء لا فى الشروط و القيود» كما هو فى فرض المسألة. ولا يلزم من 
عدم جواز التبعيض فى النيابة فى الأجزاءء عدم جوازه فيها فى القيود. فمنشأ الخلاف فى جواز التبعيض- كما فى الحاشية المتقدمة- و 
عدمه- كما فى المتن- هو أن الحج البلدى هل 
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[ (العشرون): إذا استؤجر للصلاهً عن الميت فصلى و نقص من صلاته بعض الواجبات غير الركنية سهواً] 


(العشرون): إذا استؤجر للصلاهُ عن الميت فصلى و نقص من صلاته بعض الواجبات غير الركنية سهواًء فإن لم يكن زائداً على القدر 
المتعارف الذى قد يتفق أمكن أن يقال لا ينقص من أجرته شىء (23). و إن كان الناقص من الواجبات و المستحبات المتعارفة أزيد 


هن المقذار المتعارزف» ينقص من الأجرة بمقداره (9): 


يعتبر فيه أن يكون الحاج قد خرج من البلد بقصد الحج إلى أن يحجء أولا يعتبر فيه ذلككء بل يكفى أن يخرج شخص من البلد و إن 
كان غير الحاج؟ 

فعلى الأول: لا يجوز التبعيض فى النيابة و تعدد النائب» و إن قلنا بوجوب مطلق المقدمة كما هو المشهور, لأن خروج شخص غير من 
قام به الحج ليس مقدمة لحج غيره؛ نظير ما لو صلى النائب بوضوء نائب آخر. و على الثانى: يجوز التبعيض. و إن قلنا بالمقدمة 
الموصلة, لأن المقدمة على هذا موصلة؛ لكون المفروض تحقق الحج مع وجود مقدمته نظير ما لو صلى شخص نائب بثوب طاهر قد 
غسله غير فان غسل غير المصلى مقدمةُ و موصلة لتحقق الصلاةُ حسب الفرض. 

فالإشكال على المحشى (قده) من وجهين: أحدهما: استظهاره من الدليل الدال على الحج البلدى: الاكتفاء بخروج غير الحاج من 
البلدء و هو فى غَايٌ من البعد. ثانيهما: بناؤه المنع على القول بالمقدمة الموصلة؛ و هو غير مبتن على ذلكك. مع أن المقدمة فى المقام 
موصلة حسب الفرصء لتحقق الحج من النائب الثانى. 

(1) لأن التعارف يكون قرينة على أن موضوع الإجارة ما يشمل الناقص. 

(؟) لأن الأجره موزعة على الجميع؛ فمع فوات البعض يفوت بعض الأجرة. 
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إلا أن يكون المستأجر عليه الصلاءً الصحيحة المبرئة الذمة )١(‏ و نظير ذلكك إذا استؤجر للحج فمات بعد الإحرام و دخول الحرم؛ 
حيث ان ذمة الميت تبرأ بذلكك (7). فان كان المستأجر عليه ما يبرئ الذمهُ استحق تمام الأجرة؛ و الا فتوزع و يسترد ما يقابل به بقية 
الأعمال. 


)١(‏ فإن الصلاه الناقصة لما كانت مبرئة للذمةُ كانت تمام موضوع الإجارة» فيستحق الآتى بها تمام الأجرة. 

(0) إجماعاً ميحققاً كما فى السننده ويتسميه كما فى الجواهر» .و يشهد له 

مصحح إسحاق بن عمار قال: «سألته عن الرجل يموت فيوصى بحجة فيعطى رجل دراهم يحج بها عنه فيموت قبل أن يحج ثم أعطى 
الدراهم غيره. فقال (ع): إن مات فى الطريق أو بمكة قبل أن يقضى مناسكه فإنه يجزئ عن الأول» .١١‏ 

و إطلاقه و إن كان يشمل غير الفرضء لكن لا يقدح فى جواز الاستدلال به على الفرض. و يعضده ما ورد من النصوص فيمن مات 
بعد دخول الحرم» 

كصحيح ضريس عن أبى جعفر (ع) قال: «فى رجل خرج حاجا حجة الإسلام فمات فى الطريق. فقال: إن مات فى الحرم فقد أجزأت 
عنه حجة الإسلام؛ و إن مات دون الحرم فليقض عنه وليه حجةٌ الإسلام) .7١‏ 

و قريب منه غيره» فإنها و إن كان المنصرف منها الحاج عن نفسه لكن يقرب جداً كونه من أحكام مطلق الحجء أو لأن الأصل فى 
حج النائب أن يكون بحكم حج المنوب عنه؛ و تمام الكلام فى هذه المسألة موكول الى محله من كتاب الحج. 

وَ الحم لِلْهِرَبٌ الْالَمِينَ *. 


١ من أبواب النيابةُ حديث:‎ ١8 الوسائل باب:‎ )١( 


(1) الوسائل باب: 8 من أبواب وجوب الحج حديث: .١‏ 
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الى هنا انتهى ما أردنا تعليقه على كتاب الإجارة من كتاب العروة الوثقى» فى جوار المشهد المقدس الحيدرى على مشرفه أفضل 
الصلاءٌ و السلام» لا ل ا ور اير را 
مهاجرها أفضل الصلاةٌ و أكمل التحية» وأا تَؤْفيقى إلا باللَّهِ عليه تَوَكلْتٌ و إلَيِهِ أنِيبُ. 

ا لحي الر0 


يشم اللّهِ التخلطن ن الوّحِيم* 
[كتاب المضاربة] 
اشارة 


كتاب المضاربة و تسمى قراضاً عند أهل الحجاز .)١(‏ و الأول من الضربء لضرب العامل فى الأرض لتحصيل الربحء و المفاعلة 
اعفار كون البالكة ميا لهو العادل عناشرا 1 
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نشم اللو الوتعلن لبي الضمد للداوث الل المرقه و الستلاة والساخم عن سبد السين بو أشرت الرسيلن محيد و آله الثر الميامين 
اللين الطامري 7 7 

كتاب المضاربة 

)١(‏ بذلكك صرح فى التذكرة و المسالكك و غيرهماء كما صرحوا بأنه سمى مضاربة عند أهل العراق. 

(0) يشير الى أن المفاعلة لا بد فيها من الاشتراككء و قد ذكر ذلكك فى كلام جماعة كثيرة» منهم صاحب الجواهرء على نحو يظهر 
منهم المفروغية عنه. و لكن لا أصل له؛ كما يظهر من ملاحظة موارد الاستعمال فتقول: طالعت الكتاب, و تابعت زيداًء و باركت له و 
ناولته الكتاب» 
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و سافرت و آويته» و جازفت .. الى غير ذلك مما لا يحصىء و كل ذلك لا مشاركة فيه. نعم الذى يقتضى المشاركة التفاعل» مثل: 
تضارباء و تجادلاء و تكافحاء و تعاوضا .. الى غير ذلكك. و أما المفاعلة: فإنها تقتضى السعى إلى الفعلء فاذا قلت: قتلت» فقد أخبرت 
عن وقوع القتل» و إذا قلت: قاتلت» كنت قد أخبرت بالسعى إلى القتل» فربما يقع و ربما لا يقع» و لا تقتضى المشاركة. نعم ربما 
تكون الماده مقتضية للمشاركة: لكنها حينئذ ليست من مفاد الهيئة. و لأجل ذلك لا حاجة الى تكلف بيان وجه المشاركة فى المقام؛ 
و هو إما ما ذكره المصئفء و لعله المشهوره المبتنى على حمل الضرب على الضرب فى الأعرض. أو لأن كلا منهما يضرب الربح 
بسهمه؛ كما ذكره فى التذكرة و المسالكك. و قيل: 

إنه من الضرب فى المال و تقليبه» كما حكى فى التذكرةٌ و المسالكك. لكن على هذا لا مشاركةء لأن الفاعل لذلكك العامل لا غير. إلا 
أن يكون المقصود من مشاركة المالكك سببيته لذلككء كما سبق فى المعنى الأول و فى الجواهر: «لعل الأولى من ذلكك فى تحقق 
المثاعلة ضصرب كل امنهسا قينا هو للكتشرمن المال و الغم )دو كأن مراده من الضرب فن المال و العمل الأخذ مخ ثمائه وكاتيحه: 
فكان كل واحد منهما قد ضرب فيما هو لللآخر و أخذ منه. ولا يخفى أن لازم المشاركة فى المقام أن كلا من المالكك و العامل 
مضارب للآنخرء مع أن الظاهر أن المضارب هو العاملء و المالكك و العامل مضارب لللآخرء مع أن الظاهر أن المضارب هو العامل» و 
المالكك ليس بمضارب. قال فى التذكرة: «و لم يشتق أهل اللغة لرب المال من المضاربة اسماً»؛ و نحوه فى المسالكك, و فى الجواهر: 
«لم نعثر على اشتقاق أهل اللغة اسماً لرب المال من المضاربة ... فالأولى أن يكون معنى المضاربة مغالبة الناس على أموالهم بالطرق 
الشرعية» و العامل هو الذى 
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و الثانى من القرضء بمعنى: القطع .)١(‏ لقطع المالكك حصة من ماله و دفعه إلى العامل ليتجر به (9). و عليه العامل مقارض بالبناء 
للمفعول (*) و على الأول مضارب بالبناء للفاعل. 


يقوم بهذه المضاربة» دون المالك, فتختص المضاربة به. 

والذى مخضلا مها كرنا أمران: «الأثول): أن فبعة المناغلة لا تدل على المشار كةو إننا خدل غلى شعى الفافل فح القعل 6و 
المشاركة خارجة عن مفهومهاء نعم ربما تستفاد من الماده فى بعض المقامات أو من قرائن خارجية: (و الثانى): أن المراد من الضرب 
فى المضاربة المعنى المجازى الذى يحصل من التغلب على أموالهم بالطرق المشروعة؛ فالمضاربة فى المقام المغالبة على الناس فى 
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أخذ أموالهم و استرباحهاء و يمتاز المقام من أنواع الاتجار الأخرى: بأن دفع المال إلى العامل بقصد التغلب و الاسترباح» بخلاف سائر 
موارد الاتجار» فقد يكون المقصود مجرد التبديل و التقليب بلا نظر إلى الربح و زيادة المال. 

)١(‏ صرح بذلكك فى التذكرة و المسالكك و غيرهما. 

(؟) يحتمل أن القرض الملحوظ فى مادة القراض ليس هو دفع مقدار من ماله و تمكينه منه» بل المقصود الربح الذى يكون من المال» 
الذى يصير للعامل؛ لما عرفت من أن (فاعلَ) يدل على السعى نحو الفعل» لا نفس إيقاع الفعلء و الا كان قارض بمعنى قرضء يعنى: 
ملكف قطعة مخ :ماله لخيره: 

(*) لأمنه المفعول به» و ليس فاعلًا. و من ذلكك يتضح ما ذكرناه من أن قارض لا يدل على المشاركة و إلا كان كل من المالكك و 
العامل فاعلًا و مفعولًا به مقارضاً- بالكسر- و مقارضاً- بالفتح- و من ذلكك 
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و كيف كان عبارة عن دفع الإنسان )١(‏ مالا إلى غيره ليتجر به على أن يكون الربح بينهماء لا أن يكون تمام الربح للمالككء ولا أن 
يكون تمامه للعامل. و توضيح ذلكك (2): أن من دفع مالا إلى غيره للتجارة (تارة): على أن يكون الربح بينهماء و هى مضاربة (و تارة): 
على أن يكون تمامه للعامل» و هذا داخل فى عنوان القرض إن كان بقصده (”) (و تارة): على أن يكون تمامه للمالك. و يسمى 
عندهم باسم البضاعة (و تارة): 

لا يشترطان شيئاًء و على هذا أيضاً يكون تمام الربح للمالكك» 


يظهر أن القراض قائم بين المالكك و العاملء و المضاربة قائمة بين العامل و غير المالكك من الناس الذين يتجر معهم» هذا بحسب 
الاشتقاق» و أما فى الاصطلاح فهى قائمة بين المالكك و العامل» و هما طرفا الإيجاب و القبول. 

)١(‏ لا يخفى أن المضاربة من الإنشاءات» و الدفع معنى خارجىء فليست هى الدفع» بل الدفع من مقتضياتهاء و انما هى المعاملة بين 
المالك و العامل على أن يتجر العامل بمال المالك, و يكون له بعض ربحه. فتفسيرها بالدفع- كما ذكره فى النافع و التذكرة و 
المسالكك و غيرها- مبنى على نحو من المساهلة. 

(؟) هذا التوضيح ذكره فى الشرائع» و تبعه على ذلكك فى التذكرة و المسالكك و غيرهما. 

(5) هذا القيد لم يتعرض له فى الشرائع و التذكرة و المسالكك. و اشكاله ظاهرء فان القرض تمليكك المال بعوض فى الذمة مثله أو 
قيمته» و هو من العناوين الإيقاعية لا يتحقق إلا بالقصدء فكيف يكون دفع المال إلى العامل على أن يكون له تمام الربح قرضاً من دون 
قصد؟! كما أشار إلى ذلكك 
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فهو داخل فى عنوان البضاعة. و عليهما يستحق العامل أجرة المثل لعمله )١(‏ إلا أن يشترطا عدمه. أو يكون العامل قاصداً التبرع. و مع 
عدم الشرط و عدم قصد التبرع أيضاً له أن يطلب 


الأسردبيلى (قده). و احتمل فى الرياض: أن يكون مراد التذكرة و المسالك من كونه قرضاً أن ذلكك حكم القرضء لا أنه قرض 
موضوعاًء و كذلكك قصدهما من كونه قراضاً فى صورةٌ اشتراط أن يكون الربح لهما. و هو كما ترى غير ظاهر. كما أنه احتمل صحة 
ما ذكراه و عدم لزوم القصد فى حصول القرضء للمعتبرة المستفيضة» التى منها الصحيح و الموثق و غيرهما ]١[‏ من أنه من ضمن 
تاجراً فليس له إلا رأس ماله و ليس له من الربح شىء» لظهورها فى أنه بمجرد تضمين المالكك للمضارب يصير المال قرضاً و يخرج 


عن المضاربة و ان لم يتقدم عقد القرض» و هو فى معنى اشتراطه الربح للعامل؛ فإن الأمرين من لوازم القرض. انتهى. و هو كما ترى» 
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إذ لو بنى على الأخذ بهذه النصوصء التى مرجعها إلى ما اشتهر عن أبى حنيفة من أن الخراج بالضمانء فهو مختص بالتضمين» و هو 
غير مورد كلام التذكرة و المسالكك. و رجوع التضمين و اشتراط الربح للعامل إلى ذلكك ممنوعء فان التضمين لا يوجب خروج المال 
المضمون عن ملكك المالكك و دخوله فى ملكك الضامن. 

)١(‏ ظاهر عبارتى التذكرة و المسالكك: أنه مع اشتراط كون الربح للمالكك لا شىء للعامل؛ و نسبه فى الرياض أيضاً الى ظاهر غيرهما 


من الأصحابء ثم قال: و هو حسن إن لم يكن هناكك قرينة من عرف أو عادة 
]١[‏ يشير إلى رواية محمد بن قيس 3١‏ المروية بطريق فيها الصحيح و الحسن و الموثق. منه قدس سره. 


.١ الوسائل باب: 5 من أبواب كتاب المضاربةٌ حديث:‎ )١( 
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ما لم يقصد التبرع.‎ )١( الأجرة؛ إلا أن يكون الظاهر منهما فى مثله عدم أخذ الأجرة و إلا فعمل المسلم محترم‎ 


بلزومه. و إلا فالمتجه لزومه). كما أنه استشكل عليهما فى الحكم بأجرة المثل فى صورة عدم اشتراط شىء للعامل» و أنه لا دليل عليه» 
و الأصل العدم. و مرجعه الى قيام احتمال التبرع و لا أجرة معه. انتهى. و كأن احتمال التبرع هو الوجه فى ما استحسنه فى الفرض 
السابق من عدم الأجرة؛ و قد ذكره (قده) أنه إذا انتفى احتمال التبرع وجبت الأجرةء بلا خلاف فى الظاهرء لثلا يلزم الضرر على العامل 
الناهي تود ارام الماك له حرطيية إلى العناة تنما لما جازاتد من الأج ف اتسين .و العطي من كاضة أمرى: (الأول): أن لا قمان 
لعمل العامل على المالكك مع احتمال التبرع؛ للأصل. و قد سبقه إلى ذلك المحقق الأردبيلى.: (الثانى): أنه إذا قامت قرينة من عرف 
أو عاده بلزوم الأجره لزمت. (الثالث): أنه مع عدم احتمال التبرع تجب الأجرة؛ لثلا يلزم الضرر. و يشكل الأول: 

بأن استيفاء عمل الغير موجب للضمان كاستيفاء ماله حتى مع احتمال التبرع ما لم يثبت التبرع» و على ذلكك استقرت طريقة العرف و 
العقلاء. بلا رادع عنهاء كما أوضحنا ذلكك فى كتاب الإجارة و غيره من هذا الشرح, و مع الشكك فى التبرع يبنى على أصالةٌ عدمه 
عندهم, لا على أصالة البراءة. و يشكل الأخير: بأن أدله نفى الضرر لا تقتضى الضمان. لأنها نافية لا مثبتة. 

)١(‏ استشكل فى الجواهر على ما ذكراه فى التذكرة و المسالكك من عدم الأ-جرة إذا اشترط المالكك أن يكون الربح له: بأن ذلكك 
خلاف قاعدةٌ احترام عمل المسلمء و تبعه عليه المصنفء و قد عرفت فى كتاب الإجارة أن قاعدة الاحترام نفسها لا تصلح لإثبات 
الضمان على المالككء نظير: قاعدة نفى الضررء و انما تقتضى قاعدة الاحترام حرمته و عدم جواز استيفائه 
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و يشترط فى المضارية الإيجاب و القبول .)١(‏ 


جبراً أو كرهاًء فالعمده فى وجه الضمان ما ذكرناه من أن استيفاء عمل العامل موجب لضمانه عند العرف و العقلاء من دون رادع عنه. 
)١(‏ دعوى الإجماع على كون المضاربة من العقود المحتاجة إلى الإيجاب و القبول صريحة و ظاهره فى كلام جماعة» و قد ذكرنا فى 
بعض مباحث النكاح أن المعيار فى كون المعنى الإنشائى عقداً أو إيقاعاً ليس بلحاظ مفهومه ذاتاً بمعنى أن المفهوم العقدى يخالف 
المفهوم الإيقاعى ذاتاًء و لا بالنظر إلى كونه قائماً بين شخصين أو شخص واحدء بل المعيار كونه تحت ولايةُ شخص واحد أو 
شخصينء فان كان تحت ولايةُ شخص واحد فهو إيقاع» وان كان تحت ولايهُ شخصين فهو عقد. و لما كان مفاد المضاربة خروج 
حصة من الربح من ملكك صاحب المالء و دخولها فى ملكك العامل» و كان الخروج عن الملكك قهراً خلاف قاعدةٌ السلطنة على المال» 
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كما أن الدخول فى الملكك قهراً خلاف قاعدة السلطنة على النفسء تعين أن يكون ذلكك تحت ولاية المالكك و العامل معاء فيكون 
ذلك المفهوم عقداًء محتاجاً إلى الإيجاب من أحدهماء و القبول من الأدخر, و إذا فرض كون المالكك و العامل سفيهين و وليهما 
واحداً فالمضاربة حينئذ إيقاع يكتفى فيها بالإيجاب بلا قبول. كما أن الزوج و الزوجة إذا كانا بالغين فالنكاح بينهما عقد يحتاج إلى 
الإيجاب و القبولء فاذا اتفق أنهما رقان لمالك واحد كفى فى حصول النكاح بينهما إيجاب المالكك بلا حاجة الى القبول» و كذا إذا 
عقد الجد لابن ابنه على بنت ابنه الآخر فإنه يكفى فى حصول النكاح بينهما أن يقول: زوجت فلانة من فلان. بل الوكيل على التزويج 
من الطرفين كذلكك. نعم إذا كان وكيلا من أحدهما على الإيجاب و من الآخر على القبول تعين الإيجاب و القبول معاً. 
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و يكفى فيهما كل دال, قولاء أو فعلا .)١(‏ و الإيجاب القولى كأن يقول: ضاربتكك على كذاء و ما يفيد هذا المعنى. فيقول: 


[و يشترط فيها أيضاً- بعد البلوغ» و العقل» و الاختيار و عدم الحجر لفلس أو جنون أمور] 
اشارة 
و يشترط فيها أيضاً- بعد البلوغ, و العقل, و الاختيار (1) و عدم الحجر لفلس أو جنون (©)- أمور: 


)١(‏ لما دل على صحة المعاطاة و كونها عقدا فعلياً لا قولياء و العقدية لا تتوقق على الإنشاء باللفظء بل تكون بالإنشاء بالفعل أيضاً بلا 
فرق إلا فى بعض الأحكام المذكورة فى مبحث المعاطاة» التى قد لا تطرد هنا. 

و فى الرياض: «و من لوازم جوازها وقوع العقد بكل لفظ يدل عليه» و فى اشتراط وقوع قبوله لفظياًء أو جوازه بالفعل أيضاًء قولانء 
قوى ثانيهما فى الروضة تبعاً للتذكرة؛ و يظهر منهما عدم الخلاف بيننا فيه» و فى الاكتفاء فى طرف الإيجاب بكل لفظهء فان تمّ» و الا 
فالأولى خلافهما اقتصاراً فيما خالف الأصل على المتيقن»» و ظاهره المفروغية عن عدم جواز الإيجاب بالفعل. و لكنه غير ظاهر» بل 
ممنوع. و مثله الأصل الذى ذكره؛ فان العمومات كافية فى رفع الأصل و المنع من جريانه» يتضح ذلك بملاحظة مباحث المعاطاة. 
(؟) هذه الأمور شروط فى عموم تصرفات الإنسان فى ماله و نفسه. و بيان أدلة ذلك موكول الى كتاب الحجرء و قد تعرض الفقهاء- 
قدس سرهم - لذلكك فى الجملهُ فى كتاب البيع؛ لأنه أول الكتب المتعلقةُ بالتصرفات الاعتبارية تحريراًء و قل ما يتعرضون لذكر ذلكك 


فى غيره. 
حكيم» سيد محسن طباطبايى» مستمسكك العروة الوثقى» ١‏ جلد» مؤسسة دار التفسير» قم - ايران» اول» ١5١5‏ ه ق 
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(0) ذكر الجئون مستدرك للاكتفاء بذكر اشتراط العقل سابقاً. 

و كان اللازم ذكر السفه بدله» لما دل على حجر السفيه عن تصرفه فى ماله فلا تصح المضاربةُ إذا كان المالكك سفيهاء كما لا تصح 
إذا كان العامل 
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[الأول: أن يكون رأس المال عيناً] 
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الأمول: أن يكون رأس المال عيناً (١»؛‏ فلا تصح بالمنفعة» ولا بالدين؛ فلو كان له دين على أحد لم يجز أن يجعله مضاربة إلا بعد 
قبضه. و لو أذن للعامل فى قبضه. ما لم يجدد العقد بعد القبض. نعم لو و كله على القبض و الإيجاب من طرف المالكك و القبول منهه 
بأن يكون موجباً قابلاء صح. 


سفيهاًء لعدم الفرق فى حجر السفيه بين أن يكون المال عيناً أو عملا أما الفلس فليس عدمه شرطً فى العامل» و إنما هو شرط فى 
المالك. و ان كان ظاهر العبارة أنه شرط فيهما معاًء كالبلوغ و العقل. لكن سيأتى فى المسألة الثالثة من مسائل الختام أن كلامه هنا 
مختص بالمالكك. 

)١(‏ و فى الجواهر: دعوى الإجماع بقسميه عليه» و فى التذكرة: 

«الأول أن يكون من النقدين دراهم و دنانيره مضروبة منقوشة. عند علمائناا» و فيها: «لا يجوز القراض على الديونء و لا نعلم فيه خلافاً. 
قال ابن المنذر: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أنه لا يجوز أن يجعل الرجل ديناً له مضاربة ..»» و فى المسالكك: «اشتراط 
ذلكك فى المال موضع وفاقء نقله فى التذكرة. و هو العمدة». و فى الرياض استدل عليه بعد الإجماع: بأنه القدر المتيقن فى الخروج 
عن أصالة عدم ترتب الأثر» بل أصالة كون الربح للمالك. و لا مجال للتمسكك بعموم الوفاء بالعقود فى المقام لمنع الأصل المذكورء 
لاختصاصه بالعقود اللازمة. 

كما لا مجال للتمسكك بإطلاقات المضاربة» لعدم ورودها فى مقام البيان من هذه الجهة. يتيفى الاقتصار على الميقن من النصن و 
الفتوى» و هو خصوص النقدين. و فى الجواهر الاشكال على ذلكك: بأنه يكفى فى الصحةٌ قوله تعالى (إلَا أن تَكونّ كار عَنْ تللاض) 
و نحوه. وفيه: أن ذلكك إنما يقتضى الصحة. و لا يقتضى كونها مضاربة. و من ذلكك يظهر أنه لو سلم 
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جواز التمسكك بعموم (أَوقُوا بالْعُقُودِ) ١١‏ فإنما يقتضى الصحة أيشا ولا قشي كرتها مغبارية :و آنا الأطلذفات المقاية قل مجدف 
شيئاًء إذ مقتضاها صحة المضاربة التى عند العرفء و لم يثبت أن المعاملة على الدين و المنفعة مضاربة عند العرفء و الأصل عدم 
ترتب أحكام المضاربة عليها. 

ل ل ا ا 
محله» إذ الصحة مقتضى بعض العمومات. اللهم إلا أن يدعى اختصاص العمومات بالعقود المتعارفة» فلا تقتضى صحة غيرها. لكنه 
محل منع؛ إذ لا مقتضى لهذا التخصيصء و الأصل عدمه. اللهم إلا أن يقال: الأصل رجوع الربح إلى مالكك الأصلء فثبوته لغيره 
خلاف دليل صحة المعاملهُ على ماله؛ فيكون الأصل بطلان العقد المذكور ما لم يقم عليه دليل بالخصوص. و فيه: 

أن المضاربة لما كانت من سنخ المعاوضة؛ لأن الحصة من الربح فى مقابل العمل» فالمراد من دخول حصة الربح فى ملكك العامل أن 
لكف يعد أن تذخل فى ملك المالكة: عملا مقن العاورضة: لكرن مان عمل العامل يمال المالكة فى طرق أنامال النالكد» 
ولا بد أن يكون ذلكك بعد الدخول فى ملكك المالككء و هكذا ما كان من هذا القبيل. و أما الإجماع على اشتراط ذلكك فالقدر 
المتيقن أنه شرط فى المضاربة» لا مطلقاً. و من ذلكك تعرف الاشكال فيما ذكره فى الجواهر فى شرح قول ماتنه: «و لو دفع آله الصيد 
كالشبكة بحصته. فاصطاد, كان الصيد للصائد و عليه أجرة الآله؛ قال فى الجواهر: «لم يكن مضاربة قطعاًء لانتفاء الشرطء و لا شركة 
لعدم الا-متزاج؛ و لا اجارة لعدم معلومية الأجرة؛ فليس هى إلا معاملة باطلة». و حاصل الاشكال: أنه لا دليل على انحصار المعاملة 
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الفعية 


.١ المائدة:‎ )١( 
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و كذا لو كان له على العامل دين لم يصح جعله قراضاً .)١(‏ 

إلا أن يوكله فى تعبينه ثم إيقاع العقد عليه بالإيجاب و القبول بتولى الطرفين. 


[الثانى: أن يكون من الذهب أو الفضة المسكوكين بسكة المعاملة] 


الثانى: أن يكون من الذهب أو الفضة المسكوكين بسكة المعاملة, بأن يكون درهماً أو ديناراًء فلا تصح بالفلوس و لا بالعروضء بلا 
خلاسف بينهم؛ و إن لم يكن عليه دليل سوى دعوى الإجماع (2). نعم تأمل فيه بعضهم (). و هو فى محله» لشمول العموماتء إلا أن 
يتحقق الإجماعء؛ و ليس 


فى أحد الأقسام» و عموم (أَوْقُوا بِالْعُقُودِ) 1١‏ و نحوه يقتضى عدم الانحصارء و حمله على المتعارف- لو سلم- لا يقتضى عدم شمول 
المورد؛ لأنه من المتعارفء و حمله على ما تعارف عند الفقهاء غريب. 

0 000 

ففى روايةُ السكونى عن أبى عبد الله (ع): «قال أمير المؤمنين (ع) فى رجل له على رجل مال فيتقاضاه و لا (فلا. خ ل) يكون عنده (ما 
يقتضيه. خ ل) فيقول: هو عندك مضاربة. قال (ع): لا يصلح حتى تقبضه منه) .07١‏ 

(1) فى الجواهر: دعوى الإجماع بقسميه عليه» و قد تقدم فى التذكرٌ نسبته إلى علمائناء و قد اشتهرت دعوى الإجماع على ذلكك فى 
كلام جماعة كثيرة. 

() قال فى الحدائق: «إن من لا يلتفت إلى دعوى مثل هذه الإجماعات» لعدم ثبوت كونها دليلًا شرعياً فإنه لا منع عنده من الحكم 
بالجواز فى غير النقدين؛ نظراً الى عموم الأدلة على جوازه؛ و تخصيصها يحتاج الى دليل شرعىء و ليس فليس». أقول: قد عرفت أن 
مراد الأصحاب إن كان عدم صحة المضاربةٌ بغير الدينار و الدرهم؛ فهو فى 


.١ المائدة:‎ )١( 

() الوسائل باب: ه من كتاب المضاربة حديث: .١‏ 
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ببعيدء فلا يتركك الاحتياط. و لا بأس بكونه من المغشوش الذى يعامل به (1)» مثل الشاميات و القمرى و نحوها. نعم لو كان مغشوشاً 
بحن ا 


محله» للأصل بعد عدم ثبوت كون المعامله حينئذ مضاربة عند العرفء و لا حاجة الى دعوى الإجماع فى ذلكك و إن كان مرادهم 
عدم الصحةٌ أصلا و لو لا بعنوان المضاربة» فهو غير ظاهر و لم يثبت إجماعهم عليه» كما عرفت ذلكك فى اشتراط السابق. 

)١(‏ بعد ما عرفت من أن الشرط أن يكون المال درهما أو ديناراً لا فرق بين كونهما مغشوشين أولاء للإطلاق إذ الدرهم و الدينار 
القطعة من الفضة أو الذهبة المسكوكة للمعاملة و إن كان فيها غشء و لذا تجب فيهما الزكاة» كما ذكر ذلكك فى الجواهر. نعم إذا 
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كان الغش مانعاً من صدق الذهب و الفضة لغلبة الخليط لم تصح المضاربة؛ لعدم كونها درهماً أو ديناراً. و لذا يشكل الحكم فى مثل 
القمريات و الشاميات» لعدم صدق الفضة عليهماء لغلبة الخليط. و من ذلك يشكل ما ذكره المصنف بقوله: 
«مثل الشاميات و القمرى» فان التعامل نفسه لا يكفى فى صحة المضاربةٌ بهماء لعدم صدق الذهب و الفضة عليهما. 
00 

ا 1 : َ 
فى خبر المفضل بن عمرو الجعفى قال «كنت عند أبى عبد الله (ع) فالقى بين يديه دراهمء فألقى إلى درهما منها. فقال: أيش هذا؟ 
فقلت: 
1») 
لكن قال فى الجواهر: «الظاهر عدم وجوب الكسر و إن نص عليه فى الخبر السابق» إلا-انى لم أجد من أفتى به بل الفتوى و باقى 
النصوص على 


)١(‏ الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب الصرف حديث: ه. 
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- بأن كان قلباً- لم يصح )١(‏ و إن كان له قيمة» فهو مثل الفلوس. و لو قال العامل: بع هذه السلعة و خذ ثمنها قراضاً لم يصح (). إلا 
أن يوكله فى تجديد العقد عليه بعد أن نض ثمنه. 


[الثالث: أن يكون معلوما قدرا و وصفا] 


الثالث: أن بكرة علرها درا وهف يه 


خلافه». و يشير بذلكك إلى : 
صحيح محمد بن مسلم: «قلت لابى عبد الله (ع): 

الرجل يعمل الدراهم يحمل عليها النحاس أو غيره ثم يبيعها. قال (ع): 

إذا بين (الناس. خ) ذلكك فلا بأس» )١١‏ 

و قريب منه غيره. 

)١(‏ لخروجه عن الدرهم و الدينار و إن كان خالصاًء فضلا عما إذا لم يكن, لاختصاصهما بما كان مسكوكاً بسكة المعاملة» فلا 
يشملان غيره. 

() لفقد الفرط الأول.و كان الأنسيه:ذكر هذا الغرط فيمااسق: 

() على المشهورء بل ظاهر التذكرة: أنه لا خلاف فيه بينناء و حكى عن الشيخ فى الخلاف. و لكن عن المبسوط: أنه حكى عن بعض 
بطلان المضاربة بالجزاف» و حكى عن بعض: الصحةء ثم قال: «و هو الأقوى عندى» و عن المختلف: اختياره. لعموم أدلة الصحةء من 
دون دليل واضح على المنع. و فى الشرائع: اشتراط أن يكون المال معلوم المقدار» و استدل له فى الجواهر بما دل على النهى عن الغرر 
]١[‏ ثم أجاب عنه 


]١[‏ روى ذلك بنحوين: أحدهما: ما دل على النهى عن الغرر بقول مطلقء رواه فى التذكرةٌ فى المسألهُ: ؟ من الركن الثالث من الفصل 
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الثانى من كتاب الإجارة. و يمكن استفادته مما رواه فى الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب عقد البيع و شروطه حديث: ؟. و باب: 17 منها 
حديث: 1 و الآخر: ما دل على النهى عن بيع الغرر» و قد تقدمت الإشارة فى صفحة: من هذا الجزء الى روايته فى الوسائل و كنز 
العمال و صحيح الترمذى و الموطأ. فراجع كما رواه فى مستدركك الوسائل باب: ١‏ من أبواب آداب التجارة حديث: ١‏ 


.” من أبواب الصرف حديث:‎ ٠١ الوسائل باب:‎ )١( 
751 مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج7١2 ص:‎ 
و إن زال به معظم الغرر.‎ )١( ولا تكفى المشاهدة‎ 


بأن النهى عن الغرر مختص بالبيع؛ ثم قال: «اللهم إلا أن يقال: بأن فى بعض النصوص النهى عن الغرر, فيشمل المقام» بل لو سلم تحقق 
إطلاق فى المضاربة يشمل محل الفرض كان التعارض من وجه. و الترجيح للأول بفتوى المشهور بذلكك». و الاشكال عليه ظاهر» فان 
النص لم يثبت بنحو يعتمد عليه. و لو سلم فلا يمكن الأخذ بظاهره. لكثره التخصيص. و لو سلم فالفتوى لا تصلح للترجيح. نعم يكون 
ترجحه لأنه لو لم يؤخذ به فى مقابل عموم الصحة لم يبق له مورد» للمعارضة دائماً بينهما. و كأنه لذلكك قال بعد ذلكك: «و التحقيق إن 
لم يكن إجماع عدم قدح الجهالة التى تؤول إلى العلم» نحو أن يقع العقد على ما فى الكيسء لإطلاق الأدله أو عمومها. نعم بناء على 
عدم عموم أو إطلاق فلا ريب أن الأصل الفساد. 

أما الجهالة التى لا تؤول إلى العلم فالظاهر عدم جوازهاء لعدم إمكان تحقق الربح معهاء و هو روح هذه المعاملة. فتأمل جيداً». لكن ما 
ذكر من أن الربح روح المعاملة المذكورة مسلم؛ لكن يمكن الرجوع فى تعيين مقداره إلى القرعة؛ و لو بأن يجعل ذلكك شرطاً فيهاء 
أو الى حكم الحاكم مع التنازع أو غير ذلككء و لا يقتضى البطلان. و لو أنه استدل على بطلان المضاربة بقصور الإطلاق عن إثبات 
الصحة. فالمرجع الأصلء المقتضى للبطلان» كان متينً. 

)١(‏ حكى فى جامع المقاصد عن الشيخ فى المبسوط الاكتفاء بالمشاهدة فى جواز المضاربة و صحتهاء لزوال معظم الغرر. لكن زوال 
المعظم لا يجدى مع بقاء الغرر بناء على النهى عنه؛ و لا حاجةٌ إليها بناء على عدم النهى عنه فالتفصيل غير ظاهر. 
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[الرابع: أن يكون معيناً] 


الرابع: أن يكون معيناً »)١(‏ فلو أحضر مالين و قال: 

قارضتك بأحدهماء أو بأيهما شئت, لم ينعقد إلا أن يعين ثم يوقعان العقد عليه. نعم لا فرق بين أن يكون مشاعاً أو مفروزاً (؟) بعد 
العلم بمقداره و وصفه ()» فلو كان المال مشتركاً بين شخصينء فقال أحدهما للعامل: قارضتكك بحصتى فى هذا المالء صح مع العلم 
بحصته من ثلث أو ربع. و كذا لو كان للمالك مائهُ دينار مثلاء فقال: قارخ تكك بنصف هذا المال» صح. 


[الخامس: أن يكون الربح مشاعاً يينهما] 


الخامس: أن يكون الربح مشاعاً بينهماء فلو جعل لأحدهما مقداراً معيناً و البقية للآخرء أو البقية مشتركة بينهما لم يصح (6). 


)١(‏ وعليه الإجماع؛ فإن المبهم المردد لا وجود له فى الخارجء فلا يكون موضوعاً للاحكام. 
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(1) بلا خلاف ولا اشكال عندناء كما فى الجواهر. و يقتضيه إطلاق أدلهُ الصحٌ مع صدق المضاربةُ عرفاً معه. نعم لو فرض الشكك 
فى الصدق لاحتمال اعتبار الإفراز فى صدق المفهوم عرفاً فالإطلاق لا مجال للتمسكك به بل المرجع أصالة عدم الأثر. هذا بالنسبُ إلى 
أثر المضاربة» أما بالنسبة إلى أثر العقد فلا مانع من البناء عليه» عملا بالعموم الدال على صحة العقود فحينئذ يكون نفى الشرطيةُ مستنداً 
إلى الإجماع لا غير. 

() بناء على ما تقدم من اشتراط العلم بالمقدار. 


(©) قال فى الحدائق: «الظاهر أنه لا خلا-ف بينهم فى أنه يشترط فى الربح الشياع» بمعنى أنه يشترط أن يكون كل جزء جزء منه 
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مشت ركاء 
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[السادس: تعيين حصة كل منهما من نصف أو ثلث] 
السادس: تعيين حصةٌ كل منهما )١(‏ من نصف أو ثلث 


لأنه مقتضى المضاربة» كما تنادى به الاخبار المتقدمة فى حكمها: بأن الربح بينهما. يعنى: كل جزء جزء منه؛ و ما لم يكن مشتركاً فإنه 
خارج عن مقتضاهاء فهذا الشرط داخل فى مفهوم المضاربة» و يظهر من كلمات غيره الإجماع على الحكم المذكور. و فى الشرائع: 
علله بعدم الوثوق بحصول الزيادة» فلا تتحقق الشركة. انتهى. و إشكاله ظاهر بعدم اطراده فى صورة الوثوق بحصول الزيادة. و أما ما 
فى الحدائق فمبنى على ظهور النصوص فى كون الربح بينهما على وجه الا-شتراك على الإشاعة؛ لا بمجرد الا-شتراككء و إلا فهو 
حاصل فى الصورة المذكورة أيضاً و على الأول فالشرط المذكور يكون منافياً لمفهوم العقد كما اختاره طاب ثراه. لا منافياً لحكمة» 
إذ من البعيد جداً أن يكون حكماً لها مع عموم مفهومهاء فيكون الحكم على خلاف المفهوم. فاذاً ما ذكره هو ظاهر النصوص. لا ما 
يتخيل من أن ظاهر النصوص بيان حكمها لا مفهومها. فلاحظ. 

() باد خاحفه كماف المذكرة بل ظاهر أنه لذ خلاق قبه بين المسلمية» و قد ذكره الأصحات شرطا للمضاربة على نحو ذكر 
المسلمات» من دون تعرض منهم لنقل خلاف أو إشكال فكأنه لا خلاف فيه بيننا. 

و المراد به إن كان تعيين الحصة فى مقابل ترديدهاء بأن تكون معينة لا مرددةٌ فدليله واضح, إذ المردد لا يقبل الملكك. كما لا يقبل 
غيره من الاحكام؛ و ان كان المراد تعيينها عندهما بمعنى كونها معلومة المقدار عندهماء فى مقابل المجهولة- كما هو ظاهر كلامهم- 
فلا تصح المضاربة إذا قال للعامل: 

و لك مثل ما شرط فلانء فدليله غير ظاهرء لما عرفت فى الشرط الثانى من عدم الدليل على مانعية الغرر على نحو الكلية. اللهم إلا أن 
بحصل الشكك حينئذ فى صدق المضاربة عرفا فلا يمكن الرجوع إلى إطلاق 
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أو نحو ذلكك. إلا أن يكون هناك متعارف ينصرف إليه )١(‏ الإطلاق. 
[السابع: أن يكون للربح بين المالك و العامل] 


السابع: أن يكون للربح بين المالكك و العامل» فلو شرطا جزء منه لأجنبى عنهماء لم يصح (2). إلا أن يشترط عليه عمل متعلق بالتجارة 
(*). نعم ذكروا أنه لو اشترط كون جزء من الربح لغلام أحدهما صحء و لا بأس به خصوصاً على القول بأن العبد لا يملكك, لأنه يرجع 
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إلى مولا-ه» و على القول الآدخر يشكل. إلا أنه لما كان مقتضى القاعدة صحة الشرط حتى للأجنبى (5)» و القدر المتيقن من عدم 
الجواز ما إذا لم يكن غلاماً لأحدهماء فالأقوى الصحة مطلقاً. بل لا يبعد 


أدلة أحكامها بل يرجع الى أصالةُ عدم ترتب الأثر. لكن لا مانع من صحة المعاملة مع الجهل لا بعنوان المضاربة. 

)١1(‏ فيكون الانصراف موجباً للعلم بالمقدار. 

(1) لظهور النصوص فى كون الربح بينهما لا غيرء فلا تكون مضاربة إذا كان بينهما و بين غيرهما. مضافاً إلى الأصل الذى عرفته بناء 
على الشكك فى صدق المضاربةٌ عرفاً حينئذ. 

(*) فيكون الأ-جنبى عاملا آخرء فتكون المضاربة بين المالكك و عاملين أو يكون من قبيل الحمال و نحوه إذا لم يكن عمله التجارة» 
فيكون أحد مصارف الربح فيكون من قبيل مئونة التجارةً التى تستثنى من الربح المشتركك. 

() كأن المراد من القاعدة عمومات صحة العقود و التجارةٌ و نحوها. 

لكنها مخصصة بما دل على اعتبار اختصاص الربح بالمالكك و العامل فى المضاربة فلا مجال للعمل بها فى المقام. نعم يتم ما ذكره لو 
كان الغرض 
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القول به فى الأجنبى أيضاً و إن لم يكن عاملاء لعموم الأدلة. 


[الثامن: ذكر بعضهم أنه يشترط أن يكون رأس المال بيد العامل] 


الثامن: ذكر بعضهم أنه يشترط أن يكون رأس المال بيد العامل (1)» فلو اشترط المالكك أن يكون بيده لم يصح. 
لكن لا دليل عليه (7)» فلا مانع أن يتصدى العامل للمعاملة 


صحة المعاملة فى نفسهاء لا بعنوان المضاربة. لكنه خارج عن محل الكلام مع أنكك قد عرفت الإشكال فى ذلكك فى الشرط الأول. و 
من ذلكك يظهر الإشكال فى قوله (ره): «فالأقوى الصحةٌ) و قوله: «بل لا يبعد القول ..». و بالجملة: إن كان الكلام فى منع ذلك من 
المضاربةٌ فالمنع مقتضى النصوص القائلة الربح بينهماء و لا مجال للعمل بما دل على صحة المضاربة بعد تخصيصه بهذه النصوص. و 
لأفرق بين هذا الشرط وغيره هنا سيق. و كات عل الصف العرعن فماسبى أبفا تذلكةو وان الدليل الدال حلى العدرطية اتنا 
يقتضى بطلان المضاربة بفقد الشرطء لا بطلان المعاملة بلا عنوان المضاربة. و إن كان الكلام فى منع ذلكك من صحة المعاملة لا 
بعنوان المضاربة» فالمنع خلاف عموم الأدلة. فلاحظ. 

)١(‏ قال العلامة فى القواعد: «الرابع (يعنى: من شروط وأمن المال): أن بكرة مسلا فى يد العامل» قلى بررط المالكك أ تكو يذه 
عليه لم يصح. أما لو شرط أن يكون مشاركاً فى اليد أو يراجعه فى التصرف أو يراجع مشرفه فالأقرب الجواز). 

() علله فى جامع المقاصد: بأن ذلك خلاف وضع المضاربة؛ ثمّ قال: إنه موضع تأملء لأنه إن أريد بوضع المضاربة مقتضى العقد 
فلا نسلم أن العقد يقتضى ذلكك .. إلى أن قال: و إن أريد بالوضع أن الغالب فى العادات ذلكك لم يقدح ذلكك فى جواز المخالفة .. 
إلخ. 

و فيه: أن الشكك فى اعتباره عرفاً فى مفهوم المضاربة كاف فى اعتباره» 
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مع كون المال بيد المالككء كما عن التذكرة .)١(‏ 
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[التاسع: أن يكون الاسترباح بالتجارة] 


التتاسع: أن يكون الاسترباح بالتجارة» و أما إذا كان بغيرها- كأن يدفع إليه ليصرفه فى الزراعة» مثلا و يكون الربح بينهما- يشكل 
صحته (7). إذ القدر المعلوم من الأدلة 


لما عرفت من أصالة عدم ترتب الأثر» و لا عموم يقتضى صحته مضاربة و الإطلاقات المقامية لا مجال لها مع الشكك فى الموضوع 
العرفى» كما سبق فى نظيره. 

() قال فبهنا: «الأفرب عتدى أنه لأا بصرط فن القرافن أن يكوة راس المال سلما إلى العامل بحية سهل يده علةو يقره 
بالتصرف رأس المال مسلماً إلى العامل بحيث يستقل يده عليه» و ينفرد بالتصرف فيه عن المالكك و غيره» فلو شرط المالكك أن يكون 
الكيس فى يده يوفى الثمن منه إذا اشترى العامل شيئَ أو شرط أن يراجعه العامل فى التصرف أو يراجع مشرفاً نصبه جاز ذلكك, و لم 
بجز للعامل التجاوز و كان القراض صحيحاًء لأنه شرط سائغ لا يخالف الكتاب و السنة ..». ثمّ حكى عن الشافعية: أنه يشترط فى 
القراض أن يكون رأس المال مسلما إلى العامل» و يستقل باليد عليه و التصرف فيه ثم قال: «و قد وافقنا بعض الشافعية على ما قلناه). 
و التحقيق ما عرفت من انتفاء المضاربة مع عدم استقلال العامل بالمال» لعدم ثبوتها عرفاً حينئذ» و صحةٌ معاملة أخرى بمقتضى 
العمومات. 

(1) فى التذكرة: «شرطه (يعنى: العمل فى المضاربة) أن يكون تجارة؛ فلا يصح على الاعمال؛ كالطبخ» و الخبز» و غيرهما من الصنائع 
لآن هذه أعمال مضبوطة يمكن الاستيجار عليهاء فاستغنى بها عن القراض فيهاء و إنما يسوغ القراض فيما لا يجوز الاستيجار عليه و هو 
التجارة» التى لا يمكن ضبطها و لا معرفةٌ قدر العمل فيهاء و لا قدر العوضء و الحاجةٌ 
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هو التجارة. و لو فرض صحةٌ غيرها العمومات- كما لا يبعد )١(‏ لا يكون داخلا فى عنوان المضاربة. 


[العاشر: أن لا يكون رأس المال بمقدار يعجز العامل عن التجارة به] 
اشارة 


العاشر: أن لا يكون رأس المال بمقدار يعجز العامل عن التجارة به مع اشتراط المباشرة من دون الاستعانة بالغير أو كان عاجزاً حتى 
مع الاستعانة بالغير» و إلا فلا يصح (7)) لاشتراط كون العامل قادراً على العمل. كما أن الأمر كذلك فى الإجارٌ للعملء فإنه إذا كان 
عاجزاً تكون باطلةٌ (*) 


داعية إليهاء و لا يمكن الاستيجار عليهاء فللضرورة مع جهالة العوضين شرع عقد المضاربة» و العمدة ما أشرنا إليه فيما مضى من الشكك 
فى تحقق المضاربة عرفا فى مثل ذلك الموجب للرجوع إلى أصالةُ عدم ترتب الأثر. 

3 كبا شرفك فى ظبرهمن الشروط قسااسة :و كان الصابب: المعفق أ3 يعرقن لدلكدف المواره السابقة أيكا. 

(؟) هذا الشرط لم يذكره فى الشرائع و غيرها على النحو المذكور هناء فقد قال فى الشرائع: «و إذا أخذ من مال القراض ما يعجز عنه 
ضمن» و نحو ذلكك ذكر فى القواعد, و فى المسالكك: «و حيث يثبت الضمان لا يبطل العقد به» إذ لا منافاة بين الضمان و صحةٌ 
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العقدء. و فى الحدائق بعد ما حكى عنهم أنه لا منافاة بين الضمان و صحة العقد قال: 

«و يدل عليه ما تقدم فى تلكك الأخبار» و عليه اتفاق الأصحابء من أنه مع المخالفة لما شرطه المالكك فإنه يضمن و الربح بينهما» لكن 
فى الجواهر: 

«لعل المتجه الفساد لمعلومية اعتبار قدرة العامل على العمل فى الصحة؛ نحو ما ذكروه فى الإجارة» ضرورة لغويةُ التعاقد مع العاجز) و 
تبعه عليه المصنف و غيره؛ و هو فى محله. 

( إذا كان الموجب للبطلان العجزء فالعجز كان عن المجموع, 
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و حينئذ فيكون تمام الربح للمالكك )١(‏ و العامل أجرة عمله مع جهله بالبطلان (5)) 


)١(‏ هذا متفرع على بطلان المضاربة كلية» أما إذا كانت صحيحة فى المقدور باطلهُ فى غيره» فالمقدار المتجر به الذى حصل به الربح 
مقدور فيكون الربح بين المالكك و العامل» و لا يستحق العامل عليه أجرةٌ المثل من المالكك. و بالجملة: المقدار الذى اتجر به مقدورء 
فتصح فيه المضاربة و بكون الربح بينهما على حسب ما شرط فى إيقاعهاء و المقدار الذى عجز عن العمل به لا عمل فيه» و لا ربح فلا 
بنعحق العامل فيه شيعا لأقفاء السب 

(1) أما مع علمه بالبطلان فلا يستحق الأجرة, لأنه أقدم على بذل عمله مجاناء فيكون متبرعاًء و لا يستحق الأجرة؛ و قد وافق فى ذلكك 
جماعة من الأعاظم. و منهم المحقق الثانى فى جامع المقاصد و الشهيد الثانى فى المسالكك» حيث ذكروا أن ضمان المال المقبوض 
بالعقد الفاسد يختص بصورة جهل الدافع و ضمان المنافع المستوفاة بالعقد الفاسد يختص أيضاً بصورة جهل العاملء أما إذا كان 
الدافع للمال و العامل عالمين بالحال فقد أقدم الدافع للمال على هتكك حرمة ماله. و كذلك العامل يكون متبرعا بعمله» فلا يستحقان 
غرفيا وقد أطال المضفق '(ن) تح دان ذلك فى عاب الأجارة وقد امد عير اش كنا أشيرها إلى ذلك هذا ككوتو أندالما كان 
التشريع فى السبب فدفع المال و العمل يكون بقصد العوض لا بقصد التبرع. فراجع مباحث الإجارة. 
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و يكون ضامناً لتلف المال .)١(‏ إلا مع علم المالكك بالسالك» 

وهل يضمن حينئذ جميعه (7): لعدم التميز مع عدم الاذن فى أخذه على هذا الوجه. أو القدر الزائد. لأن العجز إنما يكون بسببه» 
فيختص به. أو الأول إذا أخذ الجميع دفعة 


)١(‏ كما فى الشرائع» و كذلكك فى جامع المقاصد و المسالكك شرط جهل المالكك لا مع علمه؛ لما سبق. و الوجه فى الضمان- على ما 
ذكره الجماعة- أن وضع العامل يده على المال لم يكن بإذن من مالكه. لأن الاذن كان بعنوان المضاربة و هو مفقود. فأخذ العامل 
للمال و وضع يده عليه كان بلا إذن من مالكه» فيكون موجباً للضمان. قال فى جامع المقاصد: 

«لأن تسليم المال إليه إنما هو ليعمل فيه؛ فاذا كان عاجزاً عن العمل كان وضع يده على خلاف الوجه المأذون فيه فكان ضامتاً» و 
نحوه عبارة المسالك. هذا و لكن الضمان فى المقام مخالف لقاعدة: (ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده)» فان مال المضاربةٌ غير 
مضمون على العامل فى المضاربة الصحيحة فلا يكون مضموناً عليه فى الباطلة. و يدل على القاعدةٌ المذكورة ما دل على عدم ضمان 
المؤتمن؛ مثل 
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صحيح الحلبى عن أبى عبد الله (ع): «صاحب الوديعة و البضاعة مؤتمنان» و قال (ع): 

ليس على مستعير عاريةٌ ضمان. و صاحب العاريةٌ و الوديعة مؤتمن» )١١‏ 

و نحوه غيره. فراجع و قد اختار المصنف فى كتاب الإجارة أن الأقوى عدم ضمان العين المستأجرة فى الإجارة الفاسدة. و الفرق بينوو 
بين المقام غير ظاهر. فراجع ما ذكرناه فى شرح ذلك البابء و ما ذكرناه فى دليل القاعدة من كتابنا (نهج الفقاهة)» و تأمل. و الله 
سبحانه ولى السداد. 

() قال فى المسالكث: «و هل يكون ضامناً للجميع» أو القدر 


(6 الوسافل بانة اهن كنات الغارية ديك 2 
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والقاتى ذا أحد أو بقدر مقدوره ثم أخذ الزائد و لم يمزجه مع ما أخذه أولًا (1)؟ أقراها الأخير: (و.دغوى) (): 

أنه بعد أخذ الزائد يكون يده على الجميع؛ و هو عاجز عن المجموع من حيث المجموع., و لا ترجيح الآن لأحد أجزائه إذ لو تركك 
الأول و أخذ الزيادة لا يكون عاجزاً (كما ترى) إذ الأول وقع صحيحاًء و البطلان مستند إلى الثانى و بسببه (*), 


الزائد على مقدوره؟ قولان. من عدم التمييز» و النهى عن أخذه على هذا الوجه. و من أن التقصير بسبب الزائد» فيختص به. و الأول 
أقوى). 

أقول: كل جزء من المال إذا لوحظ منفرداً فهو مقدور العمل به. و إذا لوحظ منضماً فهو غير مقدور العمل بهء و لما كان وضع اليد 
عليه فى حال الانضمام؛ لا فى حال الانفراد فهو غير مقدور العمل بهء فلا يكون مأذوناً فى قبضه؛ فيكون مضموناً بناء على ما عرفت من 
اقتضاء اليد الضمان. و من ذلكك تعرف ضعف الوجه الثانى فإن الزائد لو كان مقبوضاً منفرداً كان مقدورأء لكن المفروض كوئه 
نوها منفماء فز كرون مقدورا. 

)١(‏ قال فى المسالكك: «و ربما قيل انه إن أخذ الجميع دفعة فالحكم كالأولء و إن أخذ مقدوره ثم أخذ الزائد ولم يمزجه به ضمن 
الزائك خاصة). 

(؟) هذه الدعوى ذكرها فى المسالكك بعنوان الاشكال على هذا التفصيل. 

(*) هذا يتم لو كان أخذ الأول بعقد يختص به. و الثانى بعقد آخر يختص به. أما إذا كان الأخذ الثانى بعقد موضوعه مجموع الأول و 
الثانى» فيكون موضوع العقد غير مقدورء فيكون العقد باطلاء فالمأخوذ به أولا 
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و المفروض عدم المزج. هذا و لكن ذكر بعضهم )١(‏ أن مع العجز المعاملة صحيحة؛ فالربح مشترك. و مع ذلكك يكون العامل ضامناً 
مع جهل المالكك. و لا وجه له؛ لما ذكرنا مع أنه إذا كانت المعاملة صحيحة لم يكن وجه للضمان (2). ثمّ إذا تجدد العجز فى الأثناء 
وجب عليه رد الزائد (*), 


كالم شود ين قانيأء كلافما مأحرة بعقد باطل شكرن كل متهما مهمون 

ولا فرق بينهما. 

)١(‏ تقدم ذلكك عن المسالك. و فى الحدائق: «قالوا و حيث يثبت الضمان لا يبطل العقدء إذ لا منافاةُ بين الضمان و صحةٌ العقد. أقول: 
و يدل عليه ما تقدم فى تلكك الأخبار- و عليه اتفاق الأصحاب- من أنه مع المخالفة لما شرطه المالكك فإنه يضمنء و الربح بينهما/ 
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() لأن العامل أمين عندهم. و الأمين لا يضمن. و أما ما ذكره فى الحدائق فضعيفء لخروج المورد عن عموم النصوص الدالهُ على 
أن العامل إذا خالف ما شرط عليه فهو ضامن و الربح بينهماء الآتيهُ فى المسألة الخامسة. فلاحظ. 

(5) قال فى المسالكك «و لو كان قادراً فتجدد العجز وجب عليه رد الزائد عن مقدوره؛ لوجوب حفظه؛ وهو عاجز عنهء و إمكان 
التخلص منه بالفسخء فلو لم يفسخ ضمن و بقى العقد كما هو و لا يخلو مراده من غموض.ء فإنه لم يكن عاجزاً عن الحفظء و إنما 
كان عاجزاً عن العمل الموجب للانفساخء بلا حاجة إلى الفسخ. و لذلكك يجب أن يقال: 

انه إذا تجدد العجز جرى عليه حكم ما لو كان العجز من أول الأمرء فإذا بنينا على البطلان فى الجميع كان هنا كذلكك. و لا فرق بين 
أن يكون قد عمل فن حفن المال.ى أن لآ يكون قد غملء لأن العمل يعض المال لا يوجب 
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و إلاضمن (). 
[ (مسألة :)١‏ لو كان له مال موجود فى يد غيره] 


(مسألة :)١‏ لو كان له مال موجود فى يد غيره؛ أمانةُ أو غيرهاء فضاربه عليها صح (1)» و إن كان فى يده غصباً () أو غيره مما يكون 
اليد فيه يد ضمان فالأقوى أنه يرتفع الضمان بذلكك (6©) لانقلاب اليد حينئذ فينقلب الحكم. 


اختصاص العجز بغيره لإمكان رفع اليد عما عمل به و الاشتغال بالعمل فى غيره» و حينئذ لا معتّن فيكون الحكم كما لو لم يعمل 
بالمال أصلا. 

(1) إذا بنينا على الضمان فى المضاربة فقد ثبت هنا بمجرد الفسخ. 

ولا يتوقف على عدم الرد» نعم الإثم فى تركك الرد يتوقف على عدم الردّ حيث يمكن الرد و لم يحصل. اللهم إلا أن يقال: لا شمول 
لعموم على اليد لمثل المقام مما كان الأخذ حدوثاً بإذن المالك. 

(؟) نص فى التذكرة على صحة المضاربةُ فى مال الوديعة و العارية و يظهر منه إجماع المسلمين عليه. و يقتضيه الإطلاق المقامى بعد 
عدم الفرق عرفاً بين كون المال المضارب عليه فى يد المالكك و فى يد غيره؛ أميناً كان» أو مستعيراًء أو غيرهما. و كان على التذكرة 
التعرض لغير الوديعة و العارية أيضاً. 

(5) قال فى الشرائع: «و لو كان له فى يد غاصب مال فقارضه عليه صح. و لم يبطل الضمان». كما نص على صحة المضاربة فى 
الفرض فى التذكرة و نسبه إلينا و إلى أحد وجهى الشافعية» و يظهر منه اتفاقنا عليه. و فى الحدائق: و الظاهر أن الحكم اتفاقى عند 
الأصحابء إذ لم أقف على نقل خلاف فى المسألة. 

(*) كما استوجهه فى التذكرة و حكاه عن أبى حنيفةٌ و مالكك. لأنه ماسكك له بإذن صاحبه. و كأنه إليه أشار المصنف (ره) بقوله: 
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و دعوى: أن الضمان مغيى بالتأدية» و لم تحصل )١(‏ كما ترى (؟) 


«لانقلاب اليد» يعنى: كانت اليد غاصبة فصارت غير غاصبة. لكنه لا يجدى فى نفى الضمان إلا أن يثبت أمران: الاذن فى القبضء و أن 
المأذون لا يضمن. 
)١1(‏ قال فى المسالكك: «و ان وجه بقاء الضمان أنه كان حاصنًا قبل و لم يحصل ما يزيله» لأن عقد القراض لا يلزمه عدم الضمانء فإنه 
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قد يجامعه بأن يتعدى فلا ينافيه. و 

لقوله (ص): (على اليد ما أخذت حتى تؤدى) )١١‏ 

و حتى لانتهاء الغاية» فيبقى الضمان إلى الأ-داء؛ إما على المالكك أو على من أذن له و الدفع إلى البائع مأذون فيه فيكون من جملة 
الغاية». و محصله الرجوع إلى استصحاب الضمان تارة و إلى عموم 

«على اليد ..) 

أخرى من دون مخصص. 

() كأنه يريد أن الغاية تحصل بالإذن فى البقاء كما تحصل بالاذن بالدفع إلى الغير. لكنه غير ظاهر, لأن الإذن بالدفع إلى غيره. يجعل 
غيره ك وكيل عنه فى القبضء فيكون الدفع إلى الغير دفعاً إلى نفسه, أما الاذن فى الإبقاء فليس فيه شىء من الغاية» فكيف يكون غايةٌ 
للضمان؟! هذا مع أن فى المسالك منع من حصول الاذن فى الإبقاء من مجرد العقد, قال: «و أما اقتضاء العقد الاذن فى القبض فضعفه 
ظاهر, لأن مجرد العقد لا يقتضى ذلك. و إنما يحصل الإذن بأمر آخر و لو حصل سلمنا زوال الضمان. كيف و العلامة قد صرح فى 
التذكرة: بأن كون المال فى يد العامل ليس بشرط فى صحة القراض». و من ذلكك تعرف أن الكلاءم فى المقام يكون فى أمور 
(الأول): أنه هل يحصل 


(1) كو العمال الجرء ه صفحة: 180 سعدرك الوسائل باب ١‏ من كتاب الوديعة خديعة 17 و باتة ١‏ من كتاب النضن حدايث: 
ع 
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و لكن ذكر جماعة بقاء الضمان )١(‏ إلا إذا اشترى به شيئاً و دفعه إلى البائع» فإنه يرتفع الضمان (؟) به لأنه قد قضى دينه بإذنه (9)» و 


ذكروا نحو ذلكك فى الرهن أيضاًء و أن 


الاذن فى القبض من مجرد العقد أولا؟ و قد منع فى المسالكك من ذلك لأن عقد المضاربة أعم. و كان على المصنف موافقته. لما 
سبق فى الشرط الثامن» و كذلكك كان على العلامة فى التذكرة. (الثانى): أنه على تقدير حصول الاذن فى القبض هل يرتفع الضمان و 
يحصل الأداء الذى جعل غايهُ للضمان فى حديث: «على اليد ..» أو لا؟ الذى اختاره فى المسالكك الأول و حكى منعه عن بعضء قال: 
«و ربما قيل بعدم زوال الضمان و إن أذن له فى قبضه بعد ذلككء لما تقدم من الأدلة. و يضعف: 

أله سهاو كا محضى ».وقد عرفت أن الأذن فى باه المال عدد الهذه للا يكرن فريها لتصول غاية الفسمان» و لا يكون الماذوة 
كالوكيل فى القبضء إذ لا دفع هنا و لا أداء بخلاف الوكيل. نعم يرتفع الضمان بمقتضى الأدلة الخاصة الدالة على أن المأذون فى 
القبض أمين ولا يضمن الأمين» فبطلان الضمان للأدلة الخاصة؛ لا لحصول الغاية. و هذا هو الأمر الثالث الذى ينبغى التنبيه عليه. و 
هذه الأدلهُ مانعة من الاستصحاب و مخصصة لعموم: 

«على اليد ..» 

. ومن ذلكك يظهر أن ارتفاع الضمان بالاذن بدفعه ثمناً بملاكك حصول الغايةٌ و ارتفاعه بالاذن بالبقاء بملاكك آخر. 

)١(‏ كما تقدم فى الشرائع» و فى الحدائق: أنه المشهور. 

(0) إجماعاً فى المسالكك. 

() كأنه يشير إلى أن الأداء المجعول غاية للسمان يراد فته أن يكون المال تحث ساظائه البشاريجى أو الاعتياري» كما إذا أذن فى 


دفعه ثمناً أو 
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العين إذا كانت فى يد الغاصب فجعله رهنتاً عنده أنها تبقى على الضمان و الأقوى ما ذكرنا فى المقامين» لما ذكرنا .)١(‏ 


[ (مسألة ؟): المضاربة جائزهُ من الطرفين] 


(مسألة ؟): المضاربة جائزةُ من الطرفين (؟) يجوز لكل منهما فسخهاء سواء كان قبل الشروع فى العمل أو بعده قبل حصول الربح أو 
عدم فقن الال أو كان جه غروض مطلقا كانت أو مع اشتراط الأجل (*) و إن كان قبل انقضائه. 

نعم لو اشترط فيها عدم الفسخ إلى زمان كذا يمكن أن يقال بعدم جواز فسخها قبله» بل هو الأقوى» لوجوب الوفاء بالشرط. و لكن 
عن المشهور بطلان الشرط المذكور ()) 


دفعه وفاء عما فى ذمته؛ فان هذا الأداء لما كان بإذنه كان تحت سلطانه. 

)١(‏ قد عرفت أنه لا يتم إلا بناء على اعتبار القبض فى صحة الرهن و فى صحة المضاربة. 

(0) بلا خلافء. كما فى المسالك, و فى الجواهر: «الإجماع بقسميه عليه» و هو الحجة فى الخروج عن قاعدة اللزوم). 

() فإنه يصح الفسخ قبل الأجل بلا خلاف أجده فيه. للأصل و غيره. كذا فى الجواهر. و كون الأصل مقتضياً للجواز حينئذ غير ظاهر 
الدليل منحصر بالإجماعء و الاقتصار على المتيقن فى المخصص اللبى لازم؛ و يتعين الرجوع إلى عموم اللزوم. فالدليل حينئذ عموم 
الإجماع على الجوازء لا الأصل. 

(؟) قال فى الشرائع بعد ما ذكر: أن عقد المضاربة جائز من 
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الطرفين «و لو اشترط فيه الأجل لم يلزم. لكن لو قال: إن مرت بكك سنةُ مثلا فلا تشتر بعدها و بع» صح لأن ذلكك من مقتضى العقد. 
و ليس كذلكك لو قال: «على أن لا أملك فيها منعك, لأن ذلك مناف لمقتضى العقد و فى القواعد: «و لو شرط توقيت المضاربة لم 
يلزم الشرط و العقد صحيح لكن ليس للعامل التصرف بعده). و قال قبل ذلكك: 

«و لو شرط ما ينافيه فالوجه بطلا-ن العقد. مثل أن يشترط ضمان المالء أو سهماً من الخسران أو لزوم المضاربة ..». و فى جامع 
المقاصد. 

أن هذه شروط باطلة لمنافاتها مقتضى العقد شرعاًء فيبطل العقد بهاء لأن التراضى المعتبر فيه لم يقع إلا على وجه فاسد فيكون باطلا. 
الشهى. 

و من ذلكك تعرف أن الشرط المنافى لمقتضى العقد عندهم هو شرط لزوم المضاربة و عدم ملكك الفسخ, لا مجرد شرط عدم الفسخ» 
الراجع إلى شرط الأجل فى عبارة الشرائع و التوقيت فى عبارة القواعد, فإنه عندهم لا يلزم ولا يجب الوفاء به» لا أنه مناف لمقتضى 
العقد. و لا أنه مبطل للعقد. 

و عليه فنسبة بطلان شرط عدم الفسخ و إبطاله العقد لأنه مناف لمقتضى العقد إلى المشهور فى كلام المصنف ليس مما ينبغى» و إنما 
هو فى شرط لزوم المضاربة و عدم ملكك الفسخ. و كيف كان فاشتراط عدم الفسخ إلى أجل بعينه فى عقد المضاربة ليس منافياً 
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لمقتضى العقدء و لا لمضمونه. و لا للكتاب و السنة» فان بطل فلوجه آخر غير ما ذكر. و سيأتى التعرض لوجهه فى كلام المصنف. 
ثمّ إن المصنف ذكر شرط الأجل و ذكر أنه باطل لا يترتب عليه أثر فيجوز معه الفسخ كما ذكر الأصحاب, و ذكر شرط عدم الفسخ 
مقابلا له و ذكر فيه ما ذكرء مع أنه لا يظهر الفرق بينهماء إذ لا معنى لشرط التأجيل إلا ذلك. و لذا لم يذكره الأصحاب فى مقابل 
شرط 
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بل العقد أيضاً »)١(‏ لأنه مناف لمقتضى العقد. و فيه: منع» 


التأجيل و إنما ذكروا شرط أن لا يملكك الفسخ. و لعل مراد المصنف منه ذلك. لكن استدلاله على صحته بما ذكره لا يساعد على 
ذلكك و يقتضى أن يكون المراد ما هو ظاهر العبارة. و حينئذ يتوجه عليه الإشكال فى وجه الفرق بين شرط التأجيل و بينه. 

)١(‏ قد عرفت تصريح الشرائع و القواعد و جامع المقاصد ببطلان العققد لمنافاة الشرط لمقتضاه» و علل فى جامع المقاصد ذلكك: بأن 
التراضى المعتبر فى العقد لم يقع إلا على وجه فاسد و كان الأولى تعليله: بأن القصد إلى المتنافيين متعذرء فيكون العقد غير مقصودء 
و بالجملة: الشرط الواقع فى ضمن العقد (تارة): يكون منافياً لمضمون العقد. كما إذا شرط فى البيع أن لا يكون للمبيع ثمنء فان قوام 
المبادلهُ الطرفان» فلا تكون مع طرف واحدء (و أخرى): منافياً لمقتضاه عرفاء كما إذا شرط فى البيع أن لا يملكك المشترى المبيع أو لا 
يملكك البائع الثمن فان ذلكك خلاف ما تقتضيه المبادلة» فإنها تقتضى أن يكون كل من البدلين قائماً مقام الآخرء فاذا كان الثمن ملكا 
للمشترى فالمثمن بدله لا بد أن يكون كذلكك. و إذا كان المثمن ملكا للبائع فالثمن بدله كذلكك (و ثالثة): أن يكون مخالفاً للكتاب و 
ان لم يكن مخالفاً لمضمون العقد ولا لمقتضاه؛ كما إذا اشترطت الزوجة فى عقد نكاحها أن يرث أبوها أو أخوها من زوجهاء فان 
ذلكك مخالف لما دل على إرث غيرهما من مراتب الإرث. و هذه الأقسام الثلاثة كلها باطلة. أما الأولان: 

فلامتناع القصد إلى المتنافيين» و لذلكك يكون الشرط مبطلا للعقد أيضاً. 

و أما الثالث: فللأدلة الخاصة؛ و التحقيق: أنه ليس بمبطل للعقد إذ لا مقتضى لذلككء فعموم الصحةُ محكم و قد عرفت أن شرط عدم 
الفسخ 
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بل هو مناف لإطلاقه .)١(‏ و دعوى: أن الشرط فى العقود الغير اللازمة غير لازم الوفاء (5)» 


ليس من أحد المذكورات» و شرط أن لا يكون له الفسخ من قبيل الشرط المخالف للكتابء لما دل على جواز عقد المضاربة؛ فيكون 
باطلا لذلكك لا لمنافاته لمقتضى العقد. إذ ليس فى عقد المضاربة ما يقتضى عرفاً ملك الفسخ, حتى يكون شرط عدم ملكك الفسخ 
مخالفاً لمقتضى العقد. 

)١(‏ هذا إن تم فإنما يتم بالنسبة إلى شرط أن لا يملككء يعنى: أن إطلاق المضاربة بلا شرط يقتضى أن يكون لكل من الطرفين 
الفسخ, أما مع الشرط فلا تقتضى ذلككء و حينئذ لا مانع من صحة الشرط أما بالنسبة إلى شرط عدم الفسخ فلا يتم و لا مجال له. لأن 
عدم الفسخ لا يرتبط بإطلاق العقد و لا بتقيبده. كما لعله ظاهر بالتأمل. فالجواب يناسب الاستدلال بالنسبةُ إلى شرط عدم ملكك 
الفسخ, لا بالنسبة إلى شرط عدم الفسخ. 

(؟) هذه الدعوى مذكورة فى كلام بعض من قارب عصرنا. قال فى الحدائق فى كتاب الدين: «المشهور أن القراض من العقود الجائزة 
التى يجوز الرجوع فيها من الطرفين؛ بل ادعى عليه الإجماع. و على هذا فلو شرط التأجيل فيه لم يلزم. و بذلكك صرحوا أيضاً. و كذا 
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كل شرط سائغ». و قال فى الرياض فى شرح قول ماتنه فى كتاب المضاربةٌ «و لا يلزم فيها اشتراط الأجل): «هذه العبارة تحتمل معنيين 
.. (إلى أن قال): الثانى: أن الأجل المشترط فيها حيث كان غير لازم بل جائز» يجوز لكل منهما الرجوعء؛ لجواز أصله؛ بلا خلاف كما 
مضىء فلن يكون الشرط المثبت فيه جائزاً بطريق أولى». و هذا المضمون ربما يحتمل من كلام جماعة؛ ففى جامع المقاصد: «قال 
الشيخ فى المبسوط: 
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إذا دفع إليه ألفاً قراضاً على أن يدفع إليه ألفاً بضاعة. بطل الشرطء لأن العامل فى المضاربة لا يعمل عملا بغير جعل .. (إلى أن قال): 
قال الشيخ: و لو قلنا القراض و الشرط جائز لا يلزم الوفاء به لأن البضاعة لا يلزم القيام بها كان قوياً .. (إلى أن قال فى جامع المقاصد): 
و صرح فى التحرير: بأنه لا يلزم الوفاء به. و هو حق, لأن العقد جائز من الطرفين». و يحتمل أن يكون مراده عدم وجوب الوفاء لجواز 
فسخ العقد فيسقط الشرطء لا مع بقاء العقد. و فى جامع المقاصد فى شرح قول ماتنه: 

١و‏ لا يصح التأجيل فيهاا- يعنى: فى الشركة-: «المراد بصحته ترتب أثره عليه» و هو لزومها إلى الأجل و إنما لم يصح لأنها عقد جائز 
فلو شرط التأجيل كان لكل منهما فسخها متى شاء)»» و نحوه فى المسالكك فى شرح قول ماتنه: «و لو شرط التأجيل فى الشركة لم 
يضح 

و يحتمل أن يكون مرادهما أنها جائز على نحو لا تلزم بالشرط فيكون بطلان الشرط لأجل ما دل على جوازهاء لا لأنه شرط فى عقد 
جائز. و لذلك علله فى الجواهر بقوله: «لما عرفت من الإجماع على كونها عقداً جائزاً بالنسبة إلى فسخها بالقسمة؛ فلا يلزم الشرط 
المذكور فيها» و هذا الاحتمال هو الأقربء إذ لو كان المراد الأول كان اللازم التعبير بأنها عقد جائز و الشرط فى العقد الجائز جائز. (و 
دعوى): أنه لو كان المراد الثانى كان اللا-زم بناؤهم على بطلان شرط التأجيل فى عقد آخر مع أن بنائهم على صحته. (مدفوعة): 
بإمكان كون التفصيل بين المقامين مبنياً على أمر آخر اعتقدوه: و حينئذ فكأن هذه الكلية- أعنى: عدم لزوم الشرط فى العقد الجائز- 
لا أثر لها فى كلام الأصحاب. 

قال فى القواعد فى كتاب القراض: «و هو عقد قابل للشروط الصحيحة»» و فى جامع المقاصد: «لا مزية لهذا العقد فى ذلك بل 
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كل عقد قابل لذلكك». و الظاهر من الشروط الصحيحة ما يلزم العمل بها و يترتب الأثر على مضمونها و قال فى القواعد: «و لو شرط 
على العامل المضاربة فى مال آخرء أو يأخذ منه بضاعة أو قرضاًء أو يخدمه فى شىء بعينه» فالوجه صحة الشرط؛. و فى جامع 
المقاصد: «حكى عن الشيخ بطلان الشرط إذا اشترط فى المضاربة أن يدفع إليه ألفاً بضاعة؛ لأن العامل فى المضاربة لا يعمل عملا 
بغير جعل و لا قسط من الربحء و إذا بطل الشرط بطل القراض ..». و قال فى القواعد فى كتاب الشركة: 

«و لو شرطا التفاوت مع تساوى المالين» أو التساوى مع تفاوتهماء فالأقرب جوازه إن عملا أو أحدهماء سواء شرطت الزيادة للعامل أو 
للآخر و قيل: تبطل إلا أن تشترط الزيادة للعامل» و نحوه فى الشرائع. فالقائل بالصحة لا يراها منافية لجواز العقدء و القائل بالبطلان لم 
يستند إلى جواز العقد و عدم صحة الشرط فى العقد الجائز» بل استند إلى أمر آخر. و فى التذكرة: لو شرط فى المضاربة أن يعطيه 
بهيمةُ يحمل عليها جاز لأنه شرط سائغ لا ينافى الكتاب و السنةء فوجب الوفاء به عملا 

بقوله (ع): «المسلمون عند شروطهم)» .0١١‏ 
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و بالجملة: ملاحظة كلماتهم فى الشروط فى العقود الجائزة- مثل الشركة و المضاربة و العارية و غيرها- و بناؤهم على صحةٌ بعض 
الشروط فيها و على بطلا-ن البعض الآدخرء لأ-مور ذكروها مع عدم تعرضهم للقاعدة المذكورة» و جعلها منشأ لبطلان بعضهاء أو 
مخصصة بالنسبة إلى الصحيح منهاء دليل على عدم بنائهم عليها و ما فى بعض الكلمات المتقدمة و نحوها محمول على خلاف ظاهره؛ 
أو أنه رأى خاص للقائل نفسه. 

نعم قال فى الجواهر فى هذا المقام: «إنما الكلام فى حكمه 


)١(‏ الوسائل باب: © من أبواب الخيار حديث: 2.١‏ ”, ه. 
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(يعنى: حكم الشرط بالنسبة إلى وجوب الوفاء به و عدمه) فيحتمل الأول» لكن بمعنى الوجوب المشروط بالبقاء على العقد وعدم 
إنشاء فسخه لكونه حينئذ كنفس مقتضى العقد إذ هو من توابعه. و بهذا المعنى يندرج فى قوله تعالى (أَوْقُوا بالْعُْودِ) 01١‏ .. (إلى أن 
قال): 

و يحتمل الثانى؛ لا بمعنى تسلطه على فسخ العقد. بل على معنى عدم وجوب الوفاء به و إن لم يفسخ العقد: للأصل السالم عن 
معارضة اليه .. 

(إلى أن قال): و لعل هذا هو مراد الشيخ و الفاضل فى التحرير من المحكى عنهماء لا أن المراد عدم لزوم الوفاء بالعقد باعتبار جواز 
العقدء و إلا فالوفاء به واجب حال عدم فسخ العقد, إذ هو كما ترى لا دليل عليه» بل المعلوم خلافه» ضرورة كون الشرط أولى من 
مقتضى العقد الذى لا يجب الوفاء به و إن لم يفسخ العقدء فان من استودع أو وكل أو أعار أو ضارب- أى جاء بعقد من هذه العقود- 
لا يجب عليه الوفاء بمقتضى ذلكك. فيأخذ الوديعةُ مثلاء و يفعل كل ما وكلء و يتناول العارية و يأخذ عين مال القراضء فالشرط أولى. 
و منه يعلم حينئذ أنه هو مراد الشيخ و الفاضل فيما ذكراه من عدم لزوم الوفاء به. و هو لا يخلو من قوة). 

و ما ذكره (قده) من أنه مراد الشيخ و الفاضل فى التحرير غير ظاهر» فان الشيخ (قده) قد علل البطلان بما ذكرء ثمّ علل الجواز: بأن 
البضاعة لا يجب القيام بها و ظاهره أن الوجه فى الجواز امتناع وجوب البضاعة؛ لا كون الشرط فى عقد جائزء و الفرق بين البطلان و 
بين الجواز الذى اختاره: 

أن مقتضى البطلان أن لو جاء المشروط عليه بالشرط استحق العوضء كما هو الملاكك فى ضمان المقبوض بالعقد الفاسد. بخلاف 
الجوازء فإنه لا يستحق كما لو فعل ما وعد به. فإنه لا يستحق على الموعود عوضا. و أما العلامة فى 


.١ المائدة:‎ )١( 
78/ مستمسكك العروة الوثقى» ج7١2 ص:‎ 


التحرير فلم يعلم منه الوجه فى عدم وجوب الوفاء به» و من القريب أن يكون هو الوجه فيما ذكره الشيخ, و إلا-فقد ذكر جملة من 
الشروط فى عقد المضاربةُ و غيره و صححها و لم يتعرض فيها لما ذكرء فلو كان الشرط فى العقد الجائز لا يجب الوفاء به و إن لم 
يفسخ العقد لم يكن وجه للبناء على صحة الشروط الأخرى المذكورة فى كتابى الشركة و المضاربة و غيرهما. و بالجملة: 
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فكلمات الأصحاب خالية عن التعرض لهذه القاعدة» و يظهر منهم عدم البناء عليهاء و لزوم العمل بالشروط و إن كانت فى عقد جائز 
و العبارات السابقة لا بد من حملها على غير هذا المعنى, و إلا لم يكن وجه لبنائهم على صحة جملهُ من الشروط المذكورة فى العقود 
الجائزة» و تمسكهم على صحتها بلزوم الوفاء بالعقود و الشروط. فلاحظ ما تقدم عن القواعد من قوله فى كتاب القراض: «و هو عقد 
قابل ..)» و ما تقدم فى شرحه من جامع المقاصد. 

و كيف كان فالذى يمكن أن يكون وجهاً لهذه القاعدة أمور. (الأول) الأولوية المشار إليها فى عبارتى الرياض و الجواهر. و فيه: أنها 
لا تخلو من خفاء» فلا تصلح للإثبات. (الثانى): أن دليل الجواز يدل على جواز العقد بتوابعه و الشرط من توابعه. و قد يظهر ذلك من 
عبارةً المسالكك الآنية. 

و فيه: أنه غير ظاهرء فان دليل الجواز هو الإجماع, و المتيقن منه يختص بالعقد و لا يشمل توابعه. (الثالث): أنه لو لزم الالتزام بالشرط 
مع عدم الالتزام بالعقد للزم الالتزام به و لو مع فسخ العقد, و لا قائل به. 

وفيه: أن دليل لزوم الشرط يختص بما كان فى العقد, فاذا فسخ العقد ارتفع الشرط الذى هو موضوع اللزوم. (الرابع): أن جواز الشرط 
مقتضى الأصل كما أشار إلى ذلكك فى الجواهر فى عبارته المتقدمة؛ و فيه: 

أن وجوب الوفاء بالعقد أو الشرط لا يراد منه الوجوب التكليفى» بل 
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ممنوعة .)١(‏ نعم يجوز فسخ العقد. فيسقط الشرط (5)) و إلا فما دام العقد باقياً يجب الوفاء بالشرط فيه (")» و هذا إنما يتم فى غير 
الشرط الذى مفاده عدم الفسخ. مثل المقام» فإنه يوجب لزوم ذلك العقد (). هذا و لو شرط عدم فسخها 


الإرشادى إلى نفوذ العقود و الشروطء و كذلكك وجوب الوفاء بالنذر فالشك فى الحقيقة فى اللزوم و الجواز يرجع إلى الشكك فى 
جواز الفسخ و عدمه. و الأصل عدم ترتب الأثر على الفسخ. و كأنه لذلكك لم يتعرض لها الأصحاب. و كأن بنائهم على خلافهاء و 
شيخنا الأعظم فى مكاسبه لم يتعرض لذكرها مع أنه أطال فى ذكر مباحث الشروط و ما يتعلق بها. 

نعم فى المسالك- فى شرح قول ماتنه فيما إذا اشترط فى المضاربة أن يأخذ مانا آخر بضاعة: «و لو قيل بصحتهما (يعنى:- صحة 
المضاربة و صحة الشرط) كان حسناً» قال: و القراض من العقود الجائزةٌ لا يلزم الوفاء به فلا يلزم الوفاء بما شرط فى عقده. لأن 
الشرط كالجزء من العقد فلا يزيد عليه» و الاستدلال بما ذكر مشكل كما عرفت. و لذا قال بعد ذلكك: «و الذى تقتضيه القواعد أنه 
يلزم العامل الوفاء به» و به صرح فى التحرير» فمتى أخل به تسلط المالكك على فسخ العقد و إن كان ذلك له بدون الشرطهء إذ لا 
يمكن هنا سوى ذلككء. و الذى يظهر من مجموع كلامه أن القاعدة المذكورة لا أصل لها فى كلامهم و إنما تذكر كوجه من الوجوه 
الذى تختلف فيها العلماء. فلاحظ. 

)١(‏ قد عرفت وجهه. 

() لعدم لزوم العمل بالشروط الابتدائية» كالوعد. 

(*) لعدم ترتب الأثر على الفسخ» للأصل كما عرفت. 

(؟) إذا كان وجود العقد شرطاً فى لزوم العمل بالشرط امتنع أن 
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فى ضمن عقد لازم آخر فلا إشكال فى صحة الشرط )١(‏ و لزومه. و هذا يؤيد ما ذكرنا من عدم كون الشرط المذكور منافياً لمقتضى 
العقد (؟)» إذ لو كان منافياً لزم عدم صحته فى ضمن عقد آخر أيضاً (). 
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يكون لزوم العمل بالشرط مقتضياً لوجود العقد و مانعاً من فسخه, لما تحرر فى محله من أن الوجوب المشروط لا يقتضى وجود 
شرطه. و بالجملة: 

شرط عدم فسخ العقد يمتنع أن يكون موجباً للزوم العقد و امتناع فسخ لأن لزوم عدم الفسخ يتوقف على وجود العقد فلا يتوقف 
عليه وجود العقد. و من ذلكك يظهر بطلا-ن شرط التأجيل فى جميع العقود الجائزة» كالشركة؛ و المضاربة» و الوكالة؛ و غيرهاء لأن 
شرط التأجيل راجع الى شرط عدم الفسخ إلى الأجلء و قد عرفت بطلانه. 

)١(‏ نفى الاشكال غير ظاهر. نعم صرح بعضهم بصحته و بطلان اشتراطه فى ضمن عقّد المضاربة. و بعض الوجوه المذكورة فى وجه 
عدم صحته فى ضمن عقد المضاربة مطرد فى ضمن غيره. 

(0) قد عرفت أن من ذكر هذا الوجه أراد بالشرط شرط عدم ملكك الفسخ لا شرط عدم الفسخ, و إن كان الأول أيضاً غير مناف 
لمقتضى العقدء و إنما هو مخالف للكتاب, فيبطل ذلكك. 

(*) كذا فى الجواهر. لكن قد عرفت آنفاً أن بطلان الشرط المنافى لمقتضى العقد لامتناع قصده مع قصد العقد و لذلكك يبطل العقد 
أيضاًء بخلاف الشرط المخالف للكتاب فان بطلانه لصرف المخالفة للكتاب. و لأجل ذلك لا فرق فى بطلانه بين أن يكون فى العقد 
الجائز و العقد اللازم؛ إما المنافى فإنما ينافى مقتضى العقد الجائزو و لا ينافى مقتضى العقد اللازم» فلا مانع من صحته إذا كان فى 
عقد لازم. اللهم الا أن يقال: الشرط 
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ولو شرط فى عقد مضاربة عدم فسخ مضاربة أخرى )١(‏ سابقة صح. و وجب الوفاء به (5)» إلا أن يفسخ هذه المضاربة» فيسقط 
الوجوب. كما أنه لو اشترط فى مضاربة مضاربة أخرى فى مال آخرء أو أخذ بضاعة منه. أو قرض أو خدمة؛ أو نحو ذلكك» وجب 
الوفاء به (*) ما دامت المضاربةٌ باقيهُ» و إن فسخها سقط الوجوب. ولا بد أن يحمل ما اشتهر من أن الشروط فى ضمن العقود الجائزة 
غير لازمةٌ الوفاء () 


المنافى لمقتضى العقد و ان كان واقعاً فى ضمن عقد آخر أيضاً يكون من الشرط المنافى للكتابء لأن دليل صحة العقد الآخر يقتضى 
ثبوت مقتضاه. فاشتراط خلافه مخالف للمشروعء فيبطل. 

)١(‏ الكلام فيه هو الكلام فيما لو اشترط فى العقد اللازم وان اختلفا فى الجهة المذكورة فى المتن. 

(1) الوجه الذى ذكرناه سابقاً لبطلان شرط عدم الفسخ لا يأتى هنا كما هو ظاهرء فيتعين البناء على الصحة هنا. 

(*) قال فى القواعد: «و لو شرط على العامل المضاربة فى مال آخر أو يأخذ منه بضاعة أو قرضاًء أو يخدمه فى شىء بعينه» فالوجه 
صحة الشروط؛. و قال فى جامع المقاصد فى شرحه: «وجه الصحةٌ عموم قوله تعالى (أَوْقُوا بالْعُقُودِ) 0١‏ و 

قوله (ع): «المسلمون عند شروطهم» ١١‏ 

» و ليس الشرط محرماًء و لا منافياً لمقتضى العقد. قال الشيخ فى المبسوط ..» الى آخر ما نقلناه عنه فى الحاشية السابقة. 

(6) قد عرفت أن نسبةُ ذلكك إلى الشهرة غير ظاهرة. 


.١ المائدة:‎ )١( 

(5) الوسائل باب: 8 من أبواب الخيار حديث: 2.١‏ ”, ه. 
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على هذا المعنى, و إلا فلا وجه لعدم لزومها مع بقاء العقد على حاله؛ كما اختاره صاحب الجواهر :)١(‏ بدعوى: أنها تابعة للعقد لزوماً 
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و جوازاً بل مع جوازه هى أولى بالجوازء و أنها معه شبه الوعد. و المراد من قوله تعالى (أَوْفُوا ِالْعْقَودِ) اللازمة منهاء لظهور الأمر فيها 
فى الوجوب المطلق (5). 
و المراد من 


قوله (ع): «المؤمنون عند شروطهم) 
بيان صحةٌ أصل الشرط: لا اللزوم و الجواز. إذ لا يخفى ما فيه. 


[ (مسألة ): إذا دفع إليه مالا و قال: اشتر به بستاناً مثلاء أو قطيعاً من الغنم] 


(مسألة *): إذا دفع إليه مالا و قال: اشتر به بستاناً مثلاء أو قطيعاً من الغنم؛ فان كان المراد الاسترباح بهما بزيادة القيمة صح مضاربة» و 
إن كان المراد الانتفاع بنمائهما بالاشتراكك ففى صحته مضاربة وجهان» من أن الانتفاع بالنماء ليس من التجارة» فلا يصحء و من أن 
حصوله يكون بسبب الشراء» 

)١(‏ تقدمت عبارة الجواهر الدالة على مختاره. 

(؟) يعنى: فيتعين حملها على العقود اللازمة» و تخرج منها العقود الجائزة. التى منها ما نحن فيه: ما أشرنا إليه آنفاً من أن قوله تعالى 
(أَوْقُوا بالْعَقُودِ) و 

قوله (ع): «المؤمنون عند شروطهم)» )١١‏ 

و نحوهما ليس فى مقام جعل الحكم التكليفىء و الا لزم ترتب عقابين على البائع إذا امتنع عن تسليم المبيع إلى المشترى» عقاب 
الغصب و العدوان على مال الغير» و عقاب مخالفة وجوب الوفاءء» ولا يمكن الالتزام بذلكك فيتعين أن يكون المقصود منها الإرشاد 
إلى ضحة العقد و الشرط و التدر» 


.7 من أبواب المهور حديث: 5 مستدركك الوسائل باب: 8 من أبواب الخيار حديث:‎ 7١ الوسائل باب:‎ )١( 
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فيكون بالتجارة و الأقوى البطلان )١(‏ مع إرادة عنوان المضاربة إذ هى ما يكون الاسترباح فيه بالمعاملات و زيادة القيمة؛ لا مثل هذه 
الفوائد» نعم لا بأس بضمها إلى زيادة القيمة (5). 


و مقتضى العموم الأزمانى عموم الصحة بحسب الازمان فيدل على اللزوم» و عدم ترتب أثر على الفسخ لو وقع؛ وقد خرج من ذلكك 
نفس العقد الجائز» لما دل على الجواز و ترتب أثر الفسخ. و بقى الشرط الوقع فى ضمنه على حاله؛ فلا يحتاج فى إثبات اللزوم الى 
الوجوب التكليفى» و لو فرض الاحتياج إليه فالخارج عن عموم الآيهُ نفس العقدء دون الشرط فى ضمنه. 

)١(‏ قال فى القواعد: «و لو شرط أن يشترى أصلا يشتركان فى نمائه- كالشجر و الغنم- فالأقرب الفساد, لأن مقتضى القراض التصرف 
فى رأس المال؛»» و فى جامع المقاصد: «و لأن مقتضى القراض الاسترباح بالتجارة» و ليس موضوع النزاع كذلككء فلا يصح القراض 
عليه. و هو الأصح). و لم يتضح الفرق بين التعليلين. و فى الشرائع بعد ما حكى القول بالفساد قال: «و فيه ترددا» و فى جامع المقاصد: 
«و يحتمل ضعيفاً الصحة. لأن ذلكك حصل بسعى العامل» و هو شراؤه الشجر و الغنم؛ و ذلكك من جملة الاسترباح بالتجارة» و ضعفه 
ظاهر, لأن الحاصل بالتجارة هو زيادة القيمهُ لما وقع عليه العقد. لا نماؤه الحاصل مع بقاء عين المالء و العمدة: عدم الدليل على صحة 
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المضاربة فى المقام و مفهومها العرفى يأباه. 

و لذا لم يعرف القول بالصحة لأحد من أصححابناء كما فى الجواهرء و الأصل عدم ترتب الأثر. 

(1) قال فى الجواهر: «لو قال له اشتره و ما يحصل من ارتفاع قيمته و من نمائه فهو بيننا؛ فالأقوى الصحة؛ لإطلاق الأدلة. كما انه 
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و إن لم يكن المراد خصوص عنوان المضاربة فيمكن دعوى صحته للعمومات .)١(‏ 


لو اتفق نماء أعيان المضاربة قبل بيعها شارك فى النماء قطعاًء ثم قال: 

«و بذلكك ظهر لكك أن لشركة العامل فى النماء صوراً ثلاث أحدها: معلومة الصحةء و الثانية: مظنونةء و الثالدة: شكك فى شمول 
الاطلانق لهاء و الأصل الفساد» و يريد بالمعلومة صورة تحقق النماء من باب الاتفاق» و هى التى ذكرها ثانياً فى كلامه: و المظنونة 
صورة التعرض له فى العقد مضافاً إلى الربح؛ التى ذكرها أولا فى كلامه. و كان الأولى العكس لأنه إذا حصل النماء من باب الاتفاق» 
ولم يكن قد تعرض له المتعاقدانء فالقاعدة تقتضى كونه للمالك. لأمنه نماء ملكه و لا وجه لمشاركة العامل فيه» بخلاف صورة 
التعرض له فإنه يكون كالشرط فى المضاربة» و لا وجه للتوقف فى صحته. و المصنف اقتصر على هذه الصورة؛ و لم يتعرض للصورة 
الأخرىء و فى المسالكك ذكر ما يشمل الصورتين قال: «و اعلم أن المنع إنما هو فى حصر الربح فى النماء المذكور- كما تقتضيه هذه 
المعاملة- و إلا فلا يمنع كون النماء بينهما و يحتسب من جمله الربح على بعض الوجوه, كما إذا اشترى شيئاً له غلة فظهرت غلته قبل 
أن يبيعه» فإنها تكون بينهما من جملة الربح» إلا أن الربح لم يحصراه فيها لإمكان تحصيله من أصل المال'. و بالجملة: إذا لم يتعرضا 
للنماء فاللازم كونه للمالكك إلا أن يكون ملحوظاً إجمالا تبعاً. و لعله مراد الجواهر فى الصورة الثانية فى كلامه» فيكون الاشتراكك فيه 
شرطا إجمالباً فى المضاربة فى مقابل الصورة الأولى فى كلامه التى يكون الاشتراكك فيه شرطاً مصرحاً فى ضمن العقد. 

)١(‏ فإنها كافية فى إثبات الصحة. و احتمال اختصاص العمومات بالمتعارف» فلا يشمل المقام. ممنوع» كما تقدم نظير ذلكك. 
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[ (مسألة ؟): إذا اشترط المالك على العامل أن يكون الخسارةً عليهما كالربج] 

( مسأل *): إذا اشترط المالكك على العامل أن يكون الخسارة عليهما كالربحء أو اشترط ضمانه لرأس المال» ففى صحته وجهان )١(‏ 
أقواهما الأولء لأنه ليبس شرطاً منافياً لمقتضى العقد- كما قد يتخيل- بل إنما هو مناف لإطلاقه. إذ مقتضاه كون الخسارةٌ على المالكك 
و عدم ضمان العامل إلا مع التعدىء أو التفريط. 


[ (مسألة 4): إذا اشترط المالك على العامل أن لا يسافر] 


( مسألةُ 0): إذا اشترط المالكك على العامل أن لا يسافر مطلقاً أو إلى البلد الفلا-نى أو إلا إلى البلد الفلانىء أو لا يشترى الجنس 


الفلانى» أو إلا الجنس الفلانى» أو لا يبيع من زيد مثلاء أو إلا من زيد, أو لا يشترى من شخصء أو إلا من 


)١(‏ بل قولان أحدهما العدم» و قد تقدم ما فى القواعد من قوله: 
«و لو اشترط ما ينافيه فالوجه بطلان العقدء مثل أن يشترط سمان المال أو سهماً من الخسران و فى جامع المقاصد: «وجه البطلان 
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أن هذه شروط باطلة لمنافاتها مقتضى العقد شرعاًء فيبطل العقد بها لأن التراضى المعتبر فيه لم يقع إلا على وجه فاسد. فيكون باطلا. 
ويحتمل ضعيفاً صحةٌ العقد و بطلان الشرطء لأن بطلان أحد المتقارنين لا يقتضى بطلان الآخر. و جوابه أن التراضى فى العقد شرطء 
ولم يحصل إلا- على الوجه الفاسد. فيكون غير معتبر» فيفوت شرط الصحة. و كأنه لوضوح منافاة الشرط للعقد لم يتعرض لبيان 
وجهها و تعرض لوجه ابطال الشرط الباطل للعقد. 

لكن فى الجواهر: أن جميع هذه الأمور من الأحكام أو ما هو مقتضى إطلاق العقد, لا أنها من منافياً مقتضاه التى تعود عليه بالنتقض 
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فتأمل جيداً. انتهى. و كأنه يريد بالأحكام الأحكام غير الاقتضائية» و إلا فالأحكام الاقتضائية لا يصح اشتراط خلافهاء لأن الشرط 
المخالق للكتاب باظل. و بالجملة: قد أشرنا فى المسألة السابقة إلى أن الشرظ المخالق لمقتضى العقّد ثارة: يكون مخالفاً لمضموته 
و أخرى: يكون مخالفا للوازمه العرفيف :و ثالفة: يكوق مخالفاً لاحكامة الشرعية الاقضاتبة. و كون شرط الضساق أو شط تحمل 
الخسارة من أحد الأقسام المذكورة غير ظاهرء بل من الواضح أنهما غير مخالفين لمضمون المضاربة و لا للوازمها العرفية. نعم قد 
يتوهم مخالفتهما لما دل على عدم ضمان الأمين. لكنه ممنوع لاحتمال أن عدم ضمان الأمين لعدم المقتضىء لا لمقتضى العدم؛ و مع 
الاحتمال يبنى على صحة الشرط المخالف له؛ لعدم ثبوت كونه مخالفاً للكتاب» و الأصل العدم. بل الظاهر المفهوم عرفاً أن عدم 
ضمانه لعدم المقتضىء و حينئذ لا تضر مخالفته للشرط. 

نعم 

فى مصحح إسحاق بن عمار عن أبى الحسن (ع) قال: «سألته عن مال المضاربة قال (ع): الربح بينهما و الوضيعة على المال» )١١‏ 

5 0 
صحيح الحلبى عن أبى عبد اللّه (ع) أنه قال: «المال الذى يعمل به مضاربة له من الربح» و ليس عليه من الوضعية شىء, إلا أن يخالف 
أمر صاحب المال» ١؟)‏ 
» و نحوه رواية الكنانى عن أبى عبد اللّه (ع) 

و ظاهر الروايات المذكورةٌ أن عدم ضمان العامل للخسارةٌ من أحكام المضاربة فيكون الشرط مخالفاً للكتاب» و مخالفاً لمقتضى 
العقد شرعاً. 


اللهم إلا أن يقال أيضاً: إن الحكم المذكور لعدم المقتضى فلا ينافيه الشرط. 


)١(‏ الوسائل باب: ”من أبواب المضاربة حديث: ه. 
(؟) الوسائل باب: ١‏ من أبواب المضاربة حديث: ؟. 
(") الوسائل باب: ١‏ من أبواب المضاربة حديث: *. 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج7١2‏ ص: 711 


اللهم إلا أن يقال الاستثناء فى روايتى الحلبى 
و الكنانى 
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يقتضى عدم الضمان حتى بملاحظة العناوين الثانوية؛ فيدل على عدم تحمل الخسارة مطلقاً فى غير المستثنى حتى مع الشرطء فيدل 
على عدم صحة شرط الضمان و تدارك الخسارة تعبداً لا من جهة كونه مخالفاً لمقتضى العقد شرعاً. اللهم إلا أن يكون منصرف 
النصوص الجعل الشرعىء لا جعل المالكك؛ كما هو مورد الكلام؛ و هو غير بعيد جمعاً بين النصوص المذكورة و عموم نفوذ الشروط 
و حينئذ لا مانع من اشتراط تداركك الخسارة كلا أو بعضاً. 

هذاو 

فى حسن الكاهلى عن أبى الحسن موسى (ع): «فى رجل دفع إلى رجل مالا مضاربة؛ فجعل له شيئاً من الربح مسمىء فابتاع المضارب 
متاعاً فوضع فيه. قال (ع): على المضارب من الوضيعة بقدر ما جعل له من الربح» )١١‏ 

: لكنه متروكك الظاهر. و 

فى صحيح محمد ابن قيس عن أبى جعفر (ع) فى حديث إن علياً (ع) قال: «من ضمن تاجراً فليس له إلا رأس ماله (المال. خ ل) و 
ليس له من الربح شىء» 2275١‏ و فى بعض طرقه: «من ضمن مضارية). 

ا ل ات ال ل ا ل ا 

عن النبى صلى الله عليه و آله: «الخراج بالضمان» 

]١[ 


[1] هكذا رون فى كتب أصضحابنا وقد أمرسيدتا المؤلق- قدس سره- بالقحص عن منند الحديث و مه فى كت البجمهون لأنه من 
عامر العقدى عن ابن أبى ذئب عن مخلد ابن خفاف عن عروة عن عائشة: ان رسول الله (ص) قضى أن الخراج بالضمان) و نحوه فى 
(الجزء 0 صفحة 187 بسند آخر. و رواه فى سنن أبى داود (الجزء ١‏ صفحة 180) هكذا: (حدثنا إبراهيم بن مروان- 


.8 الوسائل باب: ”من أبواب المضاربة حديث:‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل باب: 5 من أبواب المضاربة حديث:‎ 
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شخص معينء أو نحو ذلكك من الشروطء فلا يجوز له المخالفة »)١(‏ 


وهو مذهب المخالفء و غير معمول به. و لا معول عليه عندنا. و حمل فى الوافى و غيره على أنه يكون المال قرضاً. و هو- مع أنه 
خلاف الظاهر منه- مخالف للقواعد. 

و المتحصل: أن المنع من شرط الضمان و تدارك الخسارة لا يقتضيه ما دل على عدم ضمان الأمين, لأنه حكم غير اقتضائى» فشرط 
خلافه لا يكون مخالفاً للكتاب. و لا رواية إسحاق و نحوها مما ورد فى خصوص المضاربة؛ لما ذكر أيضاً. و لا إطلاق صحيح الحلبى 
لأن منصرفه خصوص جعل الشارع؛ فلا يشمل جعل العاقدء و لا 

قوله (ع): «من ضمن تاجراً فليس له إلا رأس ماله و ليس له من الربح شىء' 

لأنه يدل على صحة الشرط لا بطلانه. فالعمل بإطلاق ما دل على صحة الشروط محكم. 

)١(‏ نص على ذلك فى الشرائع و القواعد و غيرهماء و فى المسالكك: 

«لا خلاءف عندنا فى جواز هذه الشروط و لزومها و إن ضاقت بسبب هذه التجارة)». ثمّ إن عدم الجواز (تارة): يكون تكليفياً بأن 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 6 العا من اعزه0 


تصرف تصرفاً عينياً ممنوعاً منه من المالكك. و دليله ما دل على عدم جواز التصرف فى مال أحد إلا بإذنه» مثل التوقيع المشهور 


هه و نحوه (و تارة): 


- حدثنا أبى حدثنا مسلم_بن خالد الزنجى حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة (رض) ان رجلا ابتاع. 

علاماً فأقام عنده ما شاء اللّه أن يقيم ثم وجد.يه عيباً فخاصمه إلى النبى (ص) فرده عليه فقال الرجل: 

يا رسول الله قد استغل غلامى فقال رسول الله (ص): الخراج بالضمان) و مورد الأخير الضمان العقدى الراجع الى التملكك بالثمن لا 
الضمان الشرعى المتقوم بكون الشىء فى عهدةٌ الضامن و عليه دركه. كضمان اليد. و قد حكى عن أكثر فقهائهم تخصيص القاعدة 
بالضمان العقدى, و تعميمها الى الضمان الشرعى مختص بالحنيفية. لكن المحكى عنهم انهم استدلوا عليها بوجه اعتبارى لا بالحديث. 
فراجع .. 


.* الوسائل باب: من أبواب الأنفال و ما يختص بالإمام من كتاب الخمس حديث:‎ )١( 
١/4 مستمسكك العروة الوثقى» ج17 ص:‎ 
بعضاً أو كلاه و ضمن الخسارة مع فرضها. و مقتضى القاعدة و إن كان كون تمام الربح للمالكك على‎ )١( و إلا ضمن المال لو تلف‎ 


فرض إرادة القيدية (؟)» 


يكون وضعياً كما إذا كان التصرف الممنوع منه من المالكك اعتبارياً كما إذا قال له: لا تبع على زيد فباع عليه. و حينئذ لا يكون 
مأثوماً بالبيع» و لا فاعلا للحرام؛ و انما كان تصرفه باطلاء لا غير. و دليله عموم قاعدة السلطنة. و من ذلكك يظهر الإشكال فى الاستدلال 
على المقام بالقاعدة» فإنها لا عموم فيها للتصرف العينى» الذى هو موضوع الحكم التكليفى. 

(1) بلا خلاف ولا اشكال. و يقتضيه النصوص الكثيرة» منها صحيح الحلبى 

و رواية الكنانى 

المتقدمان» و 

صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) قال. «سألته عن الرجل يعطى المال مضاربة و ينهى أن يخرج به فخرج. 

قال (ع): يضمن المال و الربح بينهما» ١١‏ 

و نحوها غيرها. 

(0) القيود التى تذكر فى المضاربة (تارة): تكون من مقومات المضاربة» مثل المبيع و المثمن و مكان البيع و زمانه و البائع و المشترى 
و نحو ذلكك و هذه لا تكون إلا قيوداً للمجعول و هو المضاربة؛ لا مجعولة بجعل مستقل لتعذر ذلكك فيهاء فاذا قال له: اشتر الغنم» أو 
فى السوق الفلانى» أو فى النهار» أو فى الليل» أو لا تبع على زيدء أو لا تشتر من زيدء أو بتوسط الدلال الفلانى» أو نحو ذلكك, فهذه 
قيود المضاربة أخذت قيداً للمجعول, لا أنها مجعولة بجعل مستقل فى ضمن المضاربة» لامتناع جعلها لأنها عينية لا تقبل الجعل» و 
جعلها فى ضمن جعل المفهوم بمثل قوله: 

وعليكك أن تشترى الغنم؛ راجع الى تقييد المفهوم؛ لا جعل شىء فى ضمن جعل المفهوم, فهو إذاً قيد لا شرط (و تارة): لا تكون 
مقومة للمضاربة 


.١ من أبواب كتاب المضاربةٌ حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 19ناعا من اعزه0م 
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بل خارجة عنهاء مثل أن يقول: لا تحمل المال معككء أو لا تنقد الثمن فى مجلس البيع» أو اقرأ سورة من القرآن وقت البيع» أو نحو 
ذلك. : 

و هذا القسم (تارة): يكون ملحوظاً قيداً للمضاربة؛ كأن يقول: بع و أنت تقرأ القرآنء أو تذكر اللّه تعالى (و أخرى): يكون ملحوظاً 
شرطاً فى ضمن المضاربة مجعولا بجعل مستقلء بأن يقول: و اشترطت عليكك أن تقرأ القرآن وقت البيع (و ثالثة): أن يأمر المالكك به 
أو ينهى عتهه من دون ملاحظة كونه شرط له على العامل» و لأ قيداً للعمل» بل لوحظ لنفسه لما فيه من الفائدة مفل أن يقول الحمل 
النتقد فى هميان أو اتخذ حارساً يحفظ مال التجارة. أما ما أخذ قيداً للمضاربة- سواء كان من مقوماتها أم خارجاً عنها- فهو على 
قسمين: (الأول): ما يؤخذ قيداً فى مقام الواقع» كما إذا قال له: لا تتجر بالأكفانء أو لا تبع و أنت جنب فلا ينبغى التأمل فى عدم صحة 
المعاملة لو خالف. لأنها غير مأذون فيها من المالكك؛ فصحتها خلاف قاعدة السلطنة: و لا تصح إلا بإجازة المالك. 

(الثانى): ما أخذ قيداً فى مقام الظاهر خوفاً من الخسرانء كما إذا قال: 

لا تشتر التمر فإنه خطرء فاشترى تمراً و ربح؛ فالمعاملة و إن كانت غير مأذون فيها ظاهراً مأذون فيها واقعاًء و لا منافاة بين الأمرين» لعدم 
التنافى بين الحكم الظاهرى و الواقعى. و عليه فالمعاملة صحيحة؛ و لا تحتاج إلى إمضاء و إجازة. و كذلكك تصح المعاملة فيما لم 
يؤخذ قيداً أو شرطاً مجعولا بجعل مستقلء فإنها حينئذ مأذون فيها و لا خيار للمالك فى الفسخ لعدم المقتضى لذلككء فاذا لم يتخذ 
حارساً لحفظ ماله أو لم يحمل النقد فى هميان كان مخالفاً لما أمره به المالكك» فيكون آثماً و ضامناًء لكن لا خلل فى المعاملة و لا 
فى لزومهاء و لا خيار للمالك. 

و المتحضل هما ذكرنا أمور: (الأول): أن القيود المذكورة فى 
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إذا أجاز المعاملة »)١(‏ و ثبوت خيار تخلف الشرط على فرض كون المراد من الشرط الالتزام فى الالتزام (7؟2: و كون تمام الربح له 
على تقدير الفسخء الا أن الأقوى اشتراكهما فى الربح () على ما قررء لجملهُ من الأخبار الدالة على ذلكك (6) 


ضمن عقد المضاربة: قارة: تكرن قبودا للنضارية و أحرى: تكون شرطا فبهاء .و كالئة: لا تكون قبودا لهاو لأ شرع فيها: (الناني): أن 
المأخوذة قيوداً لا تصح المضاربة بدونها إذا كانت قيوداً واقعية» و تصح إذا كانت قيوداً ظاهرية (الثالث): أنها إذا لم تكن قيوداً و لا 
شروطاً تصح المضاربة معهاء و لا تحتاج إلى الإجازة من المالككء و إن كان العامل آثماً و ضامناً. 

)١(‏ قد عرفت أنه يختص بالقيود الواقعية. 

(05 قن غرفت نيحد أرضا صررة قالنه. 

(©) كاهو النقنوب اإلن الأفيحاب: 

(©) الأخبار الواردة فى الباب و إن كانت كثيرة» لكن لا يظهر منها ورودها فى صورةٌ كون القيد واقعياًء فقد تقدم صحيح محمد بن 
مينالع 

1١‏ و مورده النهى عن الخروجء و نحوه أحد صحاح الحلبى؛ 

«» و روايات الكنانى 


و أبى بصير 
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فرق وزيد الشحام 


قمر القن هن الو ع قبا كقيف الجعاملةه نا: الذاهر مق أنه من اللتتبم الفالتة باقن كنم أن متها الكل 
عن الخروج ليس من قبيل تقيد بل الظاهر من 7 خخ 
«7» و دلالته على الاشتراكك فى الربح مع المخالفة 


00 راجع صفحة: 4/ا؟. 

() الوسائل باب: ١‏ من كتاب المضاربة حديث: ؟. 

(") الوسائل باب: ١‏ من كتاب المضاربة حديث: 8. 

(6) الوسائل باب: ١‏ من كتاب المضاربة حديث: ٠١‏ 
(5) الوسائل باب: ١‏ من كتاب المضاربةُ حديث: .١١‏ 
6( راجع صفحةٌ: 1/2 7. 
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ولا داعى إلى حملها على بعض المحامل ))١(‏ 


غير ظاهرة» فضلا عن كون المخالفةٌ فى قيود المعاملة» فلا يكون من أدلة المقام» و نحوه رواية الكنانى 

8 الأخرىء و كذلكك‎ 0١ 

صحيح الحلبى الثالث عن أبى عبد الله (ع): «أنه قال فى المال الذى يعمل به مضاربة: 

له من الربح؛ و ليس عليه من الوضيعة شىء, إلا أن يخالف أمر صاحب المال. فان العباس كان كثير المال» و كان يعطى الرجال 
يعملون به مضاربة» و يشترط عليهم أن لا ينزلوا بطن واد ولا يشتروا ذا كبد رطبة» فإن خالفت شيئاً مما أمرتكك به فأنت ضامن للمال» 
7 

و ليس فى الخبرين دلاله على الاشيتراك فى الربح مع المخالفة. نعم 

فى صحيح جميل عن أبى عبد الله (ع): «فى رجل دفع الى رجل مالا يشترى به ضربا من المتاع مضاربة؛ فذهب فاشترى به غير الذى 
أمره. قال: هو ضامنء و الربح بينهما على ما شرط) «37. 

ولا يبعد أن يكون التقيبد فيه من قبيل التقييد فى مقام الظاهرء لا الواقع و على هذا فليس فى الروايات بأجمعها ما هو ظاهر فى 
الاشتراكك فى الربح مع التقييد الواقعى الذى هو خلاف القواعد. 

فى صحيح الحلبى عن أبى عبد الله (ع): «فى الرجل يعطى الرجل مالا مضاربة فيخالف ما شرط عليه قال (ع): هو ضامن و الربح 
بينهما) 6). 

فإن إطلاقه يقتضى الاشتراكك فى الربح حتى فى القيود الواقعية. لكن الخروج عن القواعد به فى صورة التقيبد الواقعى مشكل مع 
احتمال الحمل على غيره. 

)١(‏ فقد ذكر فى الجواهر: أنه يمكن تنزيل النصوص على إرادةٌ بقاء 


.* من أبواب المضاربة حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 


(؟) الوسائل باب: ١‏ من أبواب المضاربة حديث: /,. 
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(") الوسائل باب: ١‏ من أبواب المضاربة حديث: 4. 

(6) الوسائل باب: ١‏ من أبواب المضاربة حديث: ه. 
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ولا إلى الاقتصار على مواردها »)١(‏ لاستفادة العموم من بعضها الآخر (5). 


[ (مسألة ): لا يجوز العامل خلط رأس المال مع مال آخر لنفسه أو غيره] 
(مسألة 8): لا يجوز العامل خلط رأس المال مع مال آخر (”) لنفسه أو غيره؛ إلا مع إذن المالك, عموماًء 


الاذن فى المضاربة بأن يكون الغرض من الاشتراط الضمان لا غير» كما يومئ إليه صحيح الحلبى السابق 

- يعنى: المتعرض لذكر العباس - فان قوله فى آخره: 

«فأنت ضامن ..» 

يقتضى الاقتصار فيه على الضمان. 

و إلا لقال فأنت ضامن و غير مأذون فى المعاملة. و لكنه كما ترى غير ظاهر. 

)١(‏ حكاه فى الجواهر عن بعض الناس»ء و احتمله من الشرائع» حيث اقتصر فيها على ذكر موردينء قال فيها: «و لو أمره بالسفر إلى جهة 
فسافر إلى غيرهاء أو أمره بابتياع شىء معينء فابتاع غيره» ضمنء و لو ربح و الحال هذه كان الربح بينهما بموجب الشرط.. و المثال 
الأول مذكور فى صحيح الحلبى 

واغيره» والثاقق فى طحم نيل 

. (1) لا يظهر وجود العام الدال على الاشتراكك فى الربح مع المخالفة و انما الموجود العام الدال على الضمان مع المخالفة لا غير مثل 
صحيح الحلبى الأول 

و خبر الكنانى 

و غيرهما. فالعمدةٌ إذاً ما ذكرناه من التفصيل. فلاحظ. 

تنبيه: إطلاق بعض النصوص و الكلمات يقتضى ضمان العامل إذا خالف المالكك من غير فرق بين الموارد. و لكن الذى ينصرف اليه 
الذهن هو ما إذا خالفه فيما كان من شؤون المال مما كان له الولاية عليهء أما إذا كان خارجاً عن ذلكك- كما إذا أمره بصلاة الليل و 
نوافل النهار و قراءة القرآن و نحو ذلككء مما لا يرجع إلى المال و إلى المعاملة به. فلم يفعل شيئاً من ذلكك- فلا ضمان عليه لقصور 
الأدلة على ذلك. 

(9) نص على ذلك فى الشرائع» و علله: أنه تصرف غير مشروع. 
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كأن بقول: اعمل به على حسب ما تراه مصلحة؛ إن كان هناك مصلحة أو خصوصاء فلو خلط بدو الاذن سمخ التلق (3). إلا أن 
المضاربة باقية (؟) و الربح بين المالين على النسبة. 


[ (مسألة 1): مع إطلاق العقد يجوز للعامل التصرف على حسب ما يراه] 
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(مسألة 7): مع إطلاق العقد يجوز للعامل التصرف على حسب ما يراه ()» من حيث البائع» و المشترىء و نوع الجنس المشترى. لكن 
لا يجوز له أن يسافر من دون إذن المالكك (6), إلا إذا كان هناك متعارف ينصرف إليه الإطلاق 


و علل فى المسالكك: بأنه أمانة لا يجوز خلطهاء كالوديعة. و العمدءٌ ما دل على حرمة التصرف فى مال أحد إلا بإذنه» فإذا لم يكن إذن 
فى التصرف- عام أو خاص- حرم. 

)١(‏ كما فى المسالكك و غيرها. لعدم الاذن فى ذلكك الموجب للرجوع إلى عموم: «على اليد ..» و العمده النصوص المتقدمة. 

(؟) كما نص على ذلكك فى المسالكك و الجواهر. لما عرفت من أن مثل ذلكك لا ينافى بقاء الاذن فى المضاربة. 

(5) عملا بإطلاق الاذن و الأصل الحل و البراءة. 

(6) قال فى القواعد: «ليس للعامل أن يسافر إلا بإذن المالكك). 

وفى جامع المقاصد: «هو مذهب علمائنا. لأن فيه تغريراً بالمال. و لأنه لا يتبادر من إطلاق العقد و لا يتفاهم منه» ليكون شامنًا له و 
للروايات الصريحة فى ذلكك عن أهل البيت (ع)» مثل رواية الحلبى عن الصادق (ع) 

»و صحيحةٌ محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) 

». و دلالهُ الروايات لا تخلو من نظرء فإنها إنما تعرضت لصورة نهى المالكك عن الخروج- كما تقدم- 
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و إن خالف فسافر فعلى ما مر فى المسأله المتقدمة .)١(‏ 


[ (مسألة 4): مع إطلاق العقد و عدم الاذن فى البيع نسيئة لا يجوز له ذلى] 


(مسألة 8): مع إطلاق العقد و عدم الاذن فى البيع نسيئة لا يجوز له ذلكك (2): إلا أن يكون متعارفاً ينصرف إليه الإطلاق. و لو خالف 
فى غير مورد الانصرافء فان استوفى الثمن قبل اطلاع المالكك فهو (2. و إن اطلع المالكك قبل الاستيفاء فإن أمضى فهو (. و إلا 
فالبيع باطل (8)) 


ولم تتضمن النهى عنه. كما تشكل دعوى عدم تبادره من إطلاق العقدء إذ لا مقتضى للانصراف عنه. و كونه تغريراً بالمال كلية غير 
ظاهر. نعم ربما يكون كذلك. و ربما يكون الحضر كذلك. و كأنه لذلكك أهمل ذكره فى الشرائع. فإذاً لا فرق بين السفر و الحضر 
فى الجواز ما لم تكن قرينة موجبة للانصراف عنه. 

)١(‏ لإطلاق بعض النصوص المتقدمة الشامل للمقام» كما عرفت. 

(1) قال فى التذكرة: «و ليس له أن يبيع نسيئة بدون إذن المالكك. 

لما فيه من التغرير بالمال» فان خالف ضمن عندنا». و فى المسالكك: 

أن فيه تغريراً بمال المالككء و أن الأمر فيه واضح. و فيه: أنه غير ظاهرء بل ربما يكون النقد كذلك. فالأولى المنع عن كل منهما إذا 
كان فيه تغرير بالمال و الجواز إذا لم يكن» من دون فرق بين أن يكون متعارفاً و أن لا يكون» كما هو ظاهر المختلف و غيره» بل 
نسب إلى جماعة من متأخرى المتأخرين. 

(9) يعنى: تصح المعاملة» و يكون الربح بينهماء على ما تقدم. 

(؟) يعنى: يصح البيع» و يكون الربح مشتركاً. 
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(0) لكونه غير مأذون فيه. قال فى الشرائع: «و يقتضى إطلاق الإذن البيع نقدأء بثمن المثلء من نقد البلد. و لو خالف لم يمض إلا 
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وله الرجوع على كل من العامل و المشترى )١(‏ مع عدم وجود 


مع إجازةً المالك». و قال فى المسالكك: «إذا خالف ما دل عليه اللفظ بخصوصه أو إطلاقه لم يقع التصرف باطلاء بناءَ على جواز بيع 
الفضولى لكن يقف على إجازةٌ المالك, فإن أجاز نفذ ثم إن قدر على تحصيل النسيئة» و إلا ضمن الثمنء لثبوته بالبيع الصحيح, لا 
القيمة. و إلا وجب الاسترداد مع إمكانه» و لو تعذر ضمن قيمة المبيع أو مثله» لا الثمن المؤجل و إن كان أزيد. ولا التفاوت فى صورة 
النقيصة, لأنه مع عدم إجازة البيع يقع باطلاء فيضمن للمالكك عين ماله؛ الذى تعدى فيه و سلمه من غير إذن شرعى' و فى التذكرة: «إذا 
باع نسيئةُ فى موضع لا يجوز له فقد خالف مطلق الأمرء فيقف على اجازة المالك, لأنه كالفضولى فى هذا التصرف». و كأن المصنف 
جرى على هذا المجرى. و هو مخالف لما تقدم, من أنه إذا خالف المالكك ضمن و الربح بينهماء إذ قد عرفت أنه يقتضى صحة 
المعاملة من دون توقف على إجازةٌ المالك» للنصوصء فما الذى فرق بين المقامين؟ بل فى الجواهر: أن الصحة فى المقام أولى منها 
فى صورةٌ المخالفة الصريحة التى هى مورد النصوص بل يمكن القول بشمول بعض النصوص للجميع فلاحظ. مع أنه على تقدير 
الفرق لم يكن وجه لقوله: «فان استوفى الثمن قبل اطلاع المالكك فهوا, و كان اللازم أن يقول: إذا استوفى الثمن قبل اطلاع المالكك 
راجع المالككء فإن أجاز فهوء و إلا رده على المشترى, لبطلا-ن المعاملة» إذ الموجب للبطلان عدم الاذن» من دون فرق بين اطلاع 
المالكك قبل الاستيفاء و بين الاستيفاء قبل اطلاع المالكك. 

)١(‏ قد عرفت أنه بناءً على بطلان البيع فالعين للمالككء له المطالبة بها من كل من وضع يده عليهاء فان كان العامل سلمها إلى المشترى 
جاز 
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المال عنده أو عند مشتر آخر منه (1)» فان رجع على المشترى بالمثل أو القيمة لا يرجع (؟) هو على العامل؛ إلا أن يكون مغروراً من 
قبله () و كانت القيمة أزيد من الثمن» فإنه حينئذ يرجع بتلكك الزيادة عليه (6). 


للمالك الرجوع على العامل و على المشترى» كما فى جميع موارد تعاقب الأيدى فإن كان المشترى قد باعها على ثالث و سلمها له 
جاز للمالكك الرجوع على العامل و المشترى الأول و المشترى الثانى. 

)١(‏ الذى يظهر من هذا القيد أن العين إذا كانت موجودة عند المشترى أو عند مشتر آخر لم يجز للمالكك الرجوع الى العامل» بل 
يرجع على من كانت العين موجودة عنده. و لكنه غير ظاهر الوجه؛ فإنه مع تعاقب الأيدى يجوز الرجوع إلى كل واحد من ذوى 
الأيدى المتعاقبة و إن كانت العين موجودة عند بعضهم.؛ ولا يختص رجوعه بمن كانت العين عنده. إذ الموجب للضمان اليدء و هى 
حاصلة فى الجميع. و فى القواعد: 

«و للمالك إلزام من شاءا؛ و فى مفتاح الكرامة: حكاية ذلكك عن المبسوط و التذكرة و التحرير و جامع المقاصد و غيرها. و لعل هذا 
الشرط للرجوع بالبدلء لا لأصل الرجوع على العامل. لكن الشرط حينئذ التعذرء لا عدم وجود للعين. 

(1) يعنى: المشترى. لتأخر يده؛ كما هو حكم تعاقب الأيدىء فإنه يرجع السابق على اللاحقء و لا يرجع اللاحق على السابق. 

(*) يعنى: إذا كان المشترى مغروراً من العامل جاز له الرجوع عليه» لأن المغرور يرجع على من غره. 

(©) أما بمقدار الثمن فلا يرجع به. لإقدامه على ضمانه بالثمن بلا غرور من العامل» و الغرور إنما كان بالزيادة» فإذا فرض أن القيمة 
التى رجع بها 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة عاا دعا من اعزه0م 
7 مستمسكك العروة الوثقى» ج7١2‏ ص: 787 


و إن رجع )١(‏ على العامل يرجع هو على المشترى بما غرم, إلا أن يكون مغروراً منه و كان الثمن أقلء فإنه () حينئذ يرجع (*) 


[ (مسألة ): فى صورةً إطلاق العقد لا يجوز له أن يشترى بأزيد من قيمة المثل] 


(مسألة 9): فى صورة إطلاق العقد لا يجوز له أن يشترى بأزيد من قيمة المثل (2). كما أنه لا يجوز أن يبيع بأقل من قيمة المثل» و إلا 
بطل. نعم إذا اقتتضت المصلحة أحد الأمرين لا بأس به (8). 


المالك على المشترى بمقدار الثمن. فليس له الرجوع على العامل بشىء منها. 

(1) يعنى: المالكك. 

() يعنى: العامل. 

(9) يعنى: على المشترى. 

(©) إذ لا تغرير من العامل فيه. و أما الزائد على مقدار الثمن الذى غرمه للمالك فلا يرجع فيه على المشترىء لأنه غار له فيه فاذا رجع 
على المشترى بتلكك الزيادة رجع المشترى عليه بهاء لأنه غارٌ له. 

و إن شئت قلت: لا يرجع على المشترى بتلكك الزيادة» لأنه غار له فيهاء فغرامتها مستندة إلى تغريره لا إلى المشترى. 

(0) كما هو المعروف المصرح به فى جملهُ كثيرة من كتب الأصحاب. 

لما فيه من تضبيع المال» المانع من دخوله فى إطلاق الاذن. و كذا ما بعده. 

() كما فى المختلف و عن جماعة من متأخرى المتأخرين إذ من المعلوم الاذن مع المصلحة. و فى الجواهر: تخصيصه بما إذا كان 
متعارفاًء أما إذا كان نادراً فلا يدخل فى الإطلاق» لانصرافه الى المتعارف. لكن الانصراف ممنوع. و الإطلاق محكم. 
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[ (مسألة :)٠١‏ لاايجب فى صورة الإطلاق أن يبيع بالنقد] 


(مسألة :2٠١‏ لا يجب فى صورة الإطلاءق أن يبيع بالنقد» بل يجوز أن يبيع الجنس بجنس آخر (2). و قبل بعدم جواز البيع إلا بالنقد 
المتعارف (9).و لا وجه له إلا إذا كان نحا لا رغبة للناس فيه خالا (8: 


[ (مسألة :)١١‏ لا يجوز شراء المعيب] 
(مسألة :)0١‏ لا يجوز شراء المعيبء إلا إذا اقتتضت المصلحة» و لو اتفق فله الرد أو الأرشء على ما تقتضيه المصلحة. 


[ (مسألة :)١7‏ المشهور- على ما قيل- أن فى صورة الإطلاق يجب أن يشترى بعين المال] 
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( مسألة :)١١‏ المشهور- على ما قيل- أن فى صورة الإطلا-ق يجب أن يشترى بعين المالء فلا يجوز الشراء فى الذمةهٌ (6). و بعبارة 
أخرئ: يجب أن يكوك الشين شخضيا مق هال المالكك: لف كليا فى الذمة. و الظاهر أنه يلنحق به (8) الكلى فى المغين أيضاً. و غلل 
ذلك: بأنه القدر المتيقن. و أيضاً الشراء فى الذمة قد يؤدى إلى وجوب دفع غيره (©)- كما إذا 


(1) كما قوّاه فى المسالكك مع الغبطة. عمنا بإطلاق الاذن. 

(1) كما فى الشرائع و غيرها. 

)قاذ بكرة تيه مصلحة. أما ذا كان به مصلحة أرها قاد يار عملا باطلذق اكد 

(©) قال فى الشرائع: «و كذا يجب أن يشترى بعين المال» و لو اشترى فى الذمة لم يصح. إلا مع الاذن». و فى القواعد: «و ان اشترى فى 
الذمة لزم العامل إن أطلق الشراء و لم يجز المالكك, و إن ذكر المالكك بطل مع عدم الإجازة». و فى الحدائق: أنه صرح بذلكك جملة 
من الأصحاب. 

(0) يعنى: بالشراء بعين المال» لأنه نوع منه. 

(ع) هذا و ما بعده ذكرهما فى المسالكك. 
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تلف رأس المال قبل الوفاء- و لعل المالكك غير راض بذلكك. 

و أيضاً إذا اشترى بكلى فى الذمة لا يصدق على الربح أنه ربح مال المضاربة. ولا يخفى ما فى هذه العلل .)١(‏ و الأقوى- كما هو 
المتعارف- جواز الشراء فى الذمة (1) و الدفع من رأس المال. ثم إنهم لم يتعرضوا لبيعه. و مقتضى ما ذكروه وجوب كون المبيع أيضاً 
شخصياًء لا كلياً. ثم الدفع من الأجناس التى عنده. و الأقوى فيه أيضاً جواز كونه كلياً. و إن لم يكن فى المتعارف مثل الشراء. 


[ثمّ إن الشراء فى الذمة يتصور على وجوه] 

اشارة 

ثمّ إن الشراء فى الذمهُ يتصور على وجوه. 

[أحدها: أن يشترى العامل بقصد المالى] 

أحدها: أن يشترى العامل بقصد المالكك و فى ذمته من 

)١(‏ فان العمل بالقدر المتيقن إنما يكون مع عدم الإطلاق؛ أما مع الإطلاق فالعمل به متعين. و وجوب دفع غيره ليس محذوراً إذا كان 
مقتضى الإطلاقء و إذا كان الشراء بالمال يشمل الشراء بالذمة فقد صدق أن الربح للمال لتبعية ذلكك لما ذكر. 

(1) كما مال إليه فى الجواهر و احتمل إرادهُ الأصحاب من المنع صورة الشراء فى الذمةٌ مع إرادة الرجوع إليه بغير مال المضاربة. و فى 


الرياض: «و يمكن تنزيل إطلاق كلام الأصحاب عليه بصرفه الى غير صورة غلبة ذلكك (يعنى: مراد الأصحاب من لزوم الشراء بعين 
المال صورة ما إذا لم يكن الغالب و المتعارف ذلككث) أما إذا كان الغالب و المتعارف ذلك فقد جاز الشراء بالذمة»» إذ المتعارف مانع 


من حمل الإطلاق على غيره. بل قيل: يكون موجباً لحمل الإطلاق عليه بالخصوص. لكن الأظهر العمل بالإطلاق فى الجميع. 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإأماع13ات. الالالالالا صفحةً بناداعا من اعزه0م 


مستمسكك العروة الوثقى» ج7١2‏ ص: 793١‏ 
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[الثانى: أن يقصد كون الثمن فى ذمته] 


الثانى: أن يقصد كون الثمن فى ذمته من حيث أنه عامل و وكيل عن المالكك. و يرجع إلى الأمول. و حكمها الصحة و كون الربح 
مركا بينهما على ا ذكرنا:و إذا فر تلفق مال المشاربة قبل الوفاء كان فى :ذمة المالكك ادق من ماله الآخر (8) 


)١(‏ يعنى على أن يكون المبيع مورد المضاربة و كون الثمن من مال المالكك المعين للمضاربة. 

(؟) قد تقدم ما عن المسالكك من الاستدلال على عدم جواز الشراء فى الذمهٌ ما ظاهره المفروغية عن وجوب الأداء من ماله الآخر» و 
أنه من المسلمات,. و فى الجواهر: استدل عليه بأنه مقتضى الإطلاق. و فيه: أن الإطلاق من حيث كون الشراء فى الذمهٌ أو فى العين لا 
يلا-زم الإطلاق من حيث كون الأداء من مال المضاربة و غيره؛ إذ المفروض أن الشراء فى الذمه و ان كان بإذن المالك فهو بلحاظ 
المضاربة و كون الأداء لما فى الذمة بمال المضارية لا بغيره» و لذلكك قبد المضبتق الوجه الأول بكوثه من -حيث المشاريق لا مطلقاء 
فاذا كان عنوان المضاربة مأخوذاً قيداً للشراء فمع تعذره يبطل الشراءء كما إذا اشترى ولى الزكاءً شيئاً بمال الزكاهً فتلف المال قبل 
الوفاء» فإنه يبطل» فلا يكلف بدفع الثمن من ماله. 

و أشكل من ذلك ما ذكره فى الجواهر من أنه إذا دفع من ماله الأسخر يكون من مال القراض. للإطلاق المذكورء و أنه حكى عن 
المبسوط التصريح به. إذ من الواضح أن مال المضاربة هو التالف لا غيرء و أن الاذن فى الشراء فى الذمه كان بقيد الوفاء من ذلكك 
المال لا غير» فلم يقصد المضاربةُ بما فى الذمة مطلقاً. و لذلكك ذكر فى الخلاف أن الذى يقوى فى نفسه أن المبيع للعامل؛ و لا شىء 
على رب المال. و ستدل عليه: بأن رب المال إنما 
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[الثالث: أن يقصد ذمة نفسه و كان قصده الشراء لنفسه و لم يقصد الوفاء حين الشراء من مال المضاربة] 

الثالث: أن يقصد ذمة نفسه و كان قصده الشراء لنفسه و لم يقصد الوفاء حين الشراء من مال المضاربة» ثمّ دفع منه و على هذا الشراء 
صحيح. و يكون غاصباً فى دفع مال المضاربة من غير إذن المالكك. إلا إذا كان مأذوناً فى الاستقراض و قصد القرض .)١(‏ 

[الرابع: كذلك لكن مع قصد دفع الثمن من مال المضاربة حين الشراء] 


الرابع: كذلكك لكن مع قصد دفع الثمن من مال المضاربة حين الشراءء حتى يكون الربح له فقصد نفسه حيلة منه» و عليه يمكن 
الحكم بصحة الشراء و إن كان عاصياً 


فسح للعامل فى التصرف فى ألف إما أن يشترى به بعينه أو فى الذمة و ينقد منه و لم يدخل على أن يكون له فى القراض أكثر منه. و 
ما ذكره من الوجه متين» لكن انما يقتضى عدم الصحة للمالك, لا التحول الى العامل لعدم قصد العامل ذلكء فكيف يدخل فى ملكه 
من دون قصدء و يكلف بدفع البدل من دون اختيار؟! و نسب فى الخلاف إلى أبى حنيفة و محمد أن يلزم المالكك أن يدفع الثمن من 
بال ارو كر نا عه و اه المال: 


و إلى مالكك أن المالكك مخير بين أن يدذ الثمن من مال آخر و يكون هو رأس المال لا غير و بين أن لا يدذ شيئاء فيكون | 7 
ع6 6 
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للعامل و الثمن عليه. كما نسب إلى أبى حنيفة أيضاً أنه إذا تلف المال الثانى لم يلزم المالكك شىء؛ و إلى غيره أنه كلما تلف الثمن 
دفع المالكك غيره و لم يظهر من الجواهر أنه إذا تلف المال الثانى فهل يلزم الدفع من مال ثالث و هكذا أو لا يلزمه؟ 

كما أنه لم يظهر منه أن رأس المال هو مجموع المالين, أو الأكثرء أو هو الأخير لا غير؟ و التحقيق ما عرفت. 

)١(‏ أو كان قاصداً الشراء من نفسه للمالكك بمال المضاربة: فإثه لما 
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فى التصرف فى مال المضاربةٌ من غير إذن المالك و ضامناً له بل ضامناً للبائع أيضاًء حيث أن الوفاء بمال الغير غير صحيح و يحتمل 
القول ببطلان الشراء )١(‏ لأن رضى البائع مقيد بدفع الثمن (؟) و المفروض أن الدفع بمال الغير غير صحيحء فهو بمنزلةُ السرقة؛ كما 
ورد فى بعض الأخبار: أن من استقرض و لم يكن قاصداً للأداء فهو سارق. و يحتمل صحة الشراء و كون قصده لنفسه لغواً بعد أن 
كان بنائه الدفع من مال 


كان ولياً على الشراء للمالكك و ولياً على نفسه لم يحتج فى الشراء للمالكك مال نفسه الى أكثر من إنشاء الإيجاب» فيقصد المعاوضة 
بينه و بين المالكك بدفع مال المالكك وفاء عما فى ذمته من الثمن» فيكون إنشاء المعاوضة بالفعل» و هو دفع المال إلى البائع لا بالقول» 
و بإنشاء واحد بلا قبول» كما تحقق ذلك فى بعض مباحث نكاح العبيد من هذا الشرح. فراجع. فيكون فى الخارج شراءان: شراء من 
المشترى لنفسه؛ و شراء من نفسه للمالكك. فالشراء للعامل بثمن فى الذمهُ و الشراء للمالكك بعين المال. 

(1) هذا الاحتمال ضعيف إذ النقص فى الشراء على النحو المذكور إن كان لأجل نيه عدم أداء الثمن فأمر لم يقل به أحد. و لا دليل 
عليه و إن كان لأجل دفع مال الغيرء الراجع الى عدم دفع الثمن شرعاً فهو أيضاً لم يقل به أحدء و لا دليل عليه. 

(؟) قد عرفت أنه لا دليل عليه. و ما فى بعض الاخبار راجع الى ني عدم دفع الثمن حال البيع» لاعدم الدفع بعد ذلك فالشاهد لا 
يرتبط بالمشهود له. مع أن ما فى المقام ليس من باب عدم نيه الدفع؛ بل من باب نية دفع ما ليس ملكا له شرعاًء بعنوان كونه ملكا له 
تشريعاًء فهو أمر ثالث غير ما ذكر. 
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المضاربة» فإن البيع و إن كان بقصد نفسه و كلياً فى ذمته؛ إلا أنه ينصب على هذا الذى يدفعه )١(‏ فكأن البيع وقع عليه. 


و الأوقق بالقواعد الوجه الأولء و بالاحتياط الثانى. و أضعف الوجوه الثالث» و إن لم يستبعده الآقا البهبهانى. 
[الخامس: أن يقصى الشراء فى ذمته من غير التفات إلى نفسه و غيره] 
الخامس: أن يقصد الشراء فى ذمته من غير التفات إلى نفسه و غيره. و عليه أيضاً يكون المبيع له (5)؛ و إذا دفعه من مال المضاربة 


يكون عاصياً. و لو اختلف البائع و العامل فى أن الشراء كان لنفسه أو لغيره و هو المالكك المضارب, يقدم قول البائع» لظاهر الحال 
()» فيلزم بالثمن من ماله» و ليس له إرجاع البائع إلى المالك المضارب. 


)١(‏ هذا غير ظاهر الوجهء ولا يظن الاللتزام به فى نظائر المقام» فان الغاصب للمال إذا دخل السوق و اشترى لنفسه فى الذمة» و نوى 
الوفاء من ذلكك المال المخغصوبء فأجاز المغصوب منه ذلكك لم يككن الشراء له و لا يكون ما اشتراه ملكاً للمخصوب منه. مضافاً الى 
أن البناء على كون ذلكك من الشراء بعين المال موجب للبناء على صحة البيع الواقع على العين الخارجية المجهولة للبائع و عدم كونها 
مقصودة له و لا منوية له» وهو كما ترى. 

(؟) لكون عوضه منه و هو ما فى ذمته. 
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(*) قال فى الشرائع: «و لو اشترى فى الذمة لا معهء و لم يذكر المالكك تعلق الثمن بذمته ظاهراً». فيحتمل أن يكون التعلق ظاهراً بذمته 
اعتماداً على أصالة الصحة. لأنه إذا كان لغيره بطل لعدم الاذن و إذا كان له صح. و يحتمل أن يكون لظاهر الحال» حيث أن حمل 
الذم على ذمةٌ المالكك خلاف الظاهرء يحتاج إلى قرينة» فإن الأصل فى الفعل المنسوب 
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[ (مسألة 17): يجب على العامل بعد تحقق عقد المضاربة ما يعتاد بالنسبة إليه] 


(مسألة 1): يجب على العامل بعد تحقق عقد المضاربة ما يعتاد بالنسبة إليه و إلى تلكك التجارة؛ فى مثل ذلكك المكان و الزمان» من 
العمل؛ و تولى ما يتولاه التاجر لنفسه» من عرض القماشء و النشر و الطى» و قبض الثمنء و إيداعه فى الصندوق و نحو ذلكك مما هو 
اللائق و المتعارف و يجوز له استيجار من يكون المتعارف استيجاره؛» مثل الدلال» و الحمالء و الوزان, و الكيال» و غير ذلككء و يعطى 
الأجرءٌ من الوسط. و لو استأجر فيما يتعارف مباشرته بنفسه فالأجرهٌ من ماله »)١(‏ و لو تولى بنفسه ما يعتاد الاستيجار له فالظاهر جواز 


أخذ الأجرة (؟) إن لم يقصد التبرع. و ربما يقال بعدم الجواز (). و فيه أنه: 


إلى الفاعل كونه عن نفسه. فاذا قال القائل: صليت» يعنى: عن نفسى و إذا قال: صل» يعنى: عن نفسكك, و هكذاء فلو فرض أن المالكك 
قد أذن بالشراء له» و شكك فى الشراء أنه للمالكك أو للعامل حمل على الثانى» فإذا ادعى المالكك ذلكك كان قوله مطابقاً للحجة و 
العامل حمل على الثانى؛ فإذا ادعى المالكك ذلك كان قوله مطابقاً للحجة و العامل بخلافه» و هذا مالا ينبغى الإشكال فيه. لكن فى 
الرياض فى صورة ما لو اشترى فى ذمة المالكك, أو فى الذمة مطلقاًء احتمل الحكم بكون الشراء للمالكك, لعموم الاذن. و فيه: أن 
الاشكال فى ظهور الذمهُ مطلقاً فى ذم المالكك؛ و كيف يكون ذلكك و هو خلاف ما عليه العرف؟. نعم يصح ما ذكره فى صورة 
الشراء بذمهُ المالك. فلاحظ. 

(1) لعدم الاذن. فلا موجب للزومها للمالكك. 

(؟) وفى المسالكك: أنه له وجها. 

(*) كما فى الشرائع و المبسوطء و فى المسالكك: نسبه إلى إطلاق 
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مناف لقاعدة احترام عمل المسلم )١(‏ المفروض عدم وجوبه عليه. 

[ (مسألة ؟1): قد مر أنه لا يجوز للعامل السفر من دون إذن المالى] 

(مسألة :)٠‏ قد مر أنه لا يجوز للعامل السفر من دون إذن المالك. و معه فنفقته فى السفر من رأس المال (؟)) 

المصنف و الجماعة. 

)١(‏ كذا فى الجواهر. لكن عرفت غير مره أن قاعدةٌ الاحترام لا تقتضى الضمان للعملء و إنما الذى يقتضيه الاستيفاء و إن كان واجبا 


عليه فان المريض إذا طلب من الطبيب المعالجة ضمن الأ-جرة و إن كانت المعالجة واجبة عليه؛ و الاستيفاء لعمل العامل فى باب 
المضاربة فى مقابل الحصة من الربح لا غير فإثبات شىء آخر يحتاج إلى دليل. و لأجل ذلك لا يرتبط المقام بما إذا أذن له فى البيع 
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أو الشراءء بناءَ على عموم الاذن للشراء من نفسه و البيع على نفسه؛ مضافاً إلى أن ذلكك يختص بما إذا صرح له بالإذن بالاستيجاره و 
فى المقام ربما لا يكون إلا الاذن فى الاتجار و لوازمه على نحو العموم؛ و منها استيجار من جرت العادة باستئجاره لحمل الأثقال» لكن 
عموم ذلك لنفسه غير ظاهرء إذ من المحتمل أن يكون المراد أن لا يتحمل العامل خسارة الأجرة» فلا يشمل الفرض. 

() قال فى الشرائع: «و ينفق فى السفر كمال نفقته من أصل المال على الأأظهر)؛ و فى المسالك و عن غيرها: أنه الأشهر بين 
الأصحاب, و فى التذكرة و جامع المقاصد: أنه المشهورء بل فى التذكرة فى موضع نسبته إلى علمائناء و عن الخلاف: أن عليه إجماع 
الفرقة و أخبارهم. انتهى. 

لأنه بسفره انقطع إلى العمل فى مال القراض فناسب أن تكون النفقة على المال» كما فى التذكرة و جامع المقاصدء أو لأن السفر 
لمصلحة المال فنفقته عليه كما فى التذكرة» لكن مقتضى الأخير الاختصاص بنفقة السفر نفسه لا نفقهُ العامل فى السفرء و مقتضى 
الأول العموم لنفقة الحضر أيضاً إذا كان 
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إلا إذا اشترط المالكك كونها على نفسه. و عن بعضهم )١(‏ كونها على نفسه مطلقاًء و الظاهر أن مراده فيما إذا لم يشترط كونها من 
الأصل. و ربما يقال: له نفاوت ما بين السفر و الحضر (7). و الأقوى ما ذكرنا من جواز أخذها من أصل المال بتمامهاء من مأكل» و 
مشربء و ملبس» و مسكن. و نحو ذلك مما يصدق عليه النفقة. 


ففى صحيح على بن جعفر عن أخيه أبى الحسن عليه السلام (7): «فى المضارب ما أنفق فى سفره فهو من جميع المالء فاذا قدم بلده 
هذاو أما فى احفر فلس له أذه يأخد من رأس الال طعا © إلا إذا اشعرط غك البالكف ذلكف. 


[ (مسألة :)١0‏ المراد بالنفقة ما يحتاج إليه] 


(مسألة 10): المراد بالنفقةُ ما يحتاج إليه من مأكول و ملبوس و مركوب و آلات يحتاج إليها فى سفره و أجرةٌ المسكن 

منقطعاً إلى العمل فيه و عدم العموم لنفقةٌ السفر مع عدم الانقطاع إلى العمل فى المال. مضافاً إلى أن المناسبة لا تصلح للإثبات. 

)١(‏ المراد به الشيخ فى المبسوطء لأ-نه دخل على أن له سهما معلوماً من الربح؛ فلا يستحق سواه. و قد لا يربح من المال أكثر من 
النفقة. 

() قاله الشيخ فى المبسوط على تقدير القول بالإنفاق. 

(؟) رواه فى الكافى عن محمد بن يحيى عن العمركىء و رواه فى التهذيب عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن أحمد 
الكوكبى عن العمركىء و نحوه رواية السكونى عن أبى عبد الله (ع) عن أمير المؤمنين (ع)» رواها فى الكافى؛ و نحوه مرسل الفقيه 
3113© إحشافا ضريجا وظاه أ كاد سناعة 


)١(‏ ذكر الأحاديث المذكورةٌ فى الوسائل باب: # من كتاب المضاربة 
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و نحو ذلكك .)١(‏ و أما جوائزه و عطاياه و ضيافاته و مصانعاته فعلى نفسه (5) إلا إذا كانت التجارةٌ موقوفةٌ عليها. 
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[ (مسألة :)١8‏ اللازم الاقتصار على القدر اللائق] 


(مسألة :)١15‏ اللازم الاقتصار على القدر اللائق» فلو أسرف حسب عليه (). نعم لو قتر على نفسهء عبان قينا فقن شيخصي لا يحب 
له (ع). 


[ (مسألة :)١1‏ المراد من السفر العرفى] 


(مسألة :)١7‏ المراد من السفر العرفى (2)» لا الشرعى فيشمل السفر فرسخين أو ثلاثة. كما أنه إذا أقام فى بلد عشرة أيام أو أزيد كان 
نفقته من رأس المالء لأنه فى السفر عرفاً. 
نعم إذا أقام بعد تمام العمل لغرض آخر- مثل التفرجء أو لتحصيل مال له؛ أو لغيره مما ليس متعلقاً بالتجارة- فنفقته 


)١(‏ لا شبهة فى كون ذلكك مراداً و لا اشكال؛ للصدق. 

(7) لأسن الظاهر من النفقهٌ ما يحتاجه لمعاشه؛ و ما ذكر إنما يحتاجه لجهات أدبية: لا معاشه. فهو داخل فى المؤنة المستثناةٌ فى 
الخمسء لا فى النفقهٌ الواجبة للزوجة أو للقريب المذكورة فى باب النفقات» كما ذكر ذلكك فى الجواهر. 

8 كرو عن الياذون فى فكي حكبيرنا غله. 

(؟) كما صرح به فى الجواهر لأن المأذون فيه النفقة المنتفية بالفرض لا مقدار النفقة. 

(0) كما صرح به فى المسالك و الجواهر؛ و حكى عن الروضة و مجمع البرهان و الكفايةٌ و غيرها. لإطلاق الأدلة» و ثبوت القصر و 
بعض الاحكام لخصوص السفر إلى المسافة مع الشروط الخاصة لا يقتضى حقيقة شرعية و لا متشرعية» بحيث يحمل عليه المراد فى 
جميع موارد الاستعمال من دون 
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فى تلكك المدهٌ على نفسه .)١(‏ و إن كان مقامه لما يتعلق بالتجارٌ و لأمر آخرء بحيث يكون كل منهما عله مستقلةُ لو لا الآخر فان كان 
الأمر الآخر عارضاً فى البين فالظاهر جواز أخذ تمام النفقةٌ من مال التجارة (؟). و إن كانا فى عرض واحد ففيه وجوه. ثالثها التوزيع 
("). و هو الأحوط فى الجملة (©) و أحوط منه كون التمام على نفسه و إن كانت العلهُ مجموعهماء بحيث يكون كل واحد جزء من 
الداعى فالظاهر التوزيع (2). 


[ (مسألة 14): استحقاق النفقة مختص بالسفر المأذون فيه فلو سافر من غير إذن] 

(مسألة 18): استحقاق النفقهُ مختص بالسفر المأذون فيه (©) فلو سافر من غير إذنء أو فى غير الجههٌ المأذون فيه 

قرينة» إذ لا دليل على ذلكء فالحمل على المفهوم العرفى متعين. 

(1) كما صرح به فى التذكرة و المسالكك و الجواهر. لأن السفر حينئذ لم يكن لمصلحة المال فيكون خارجا عن منصرف الأدلة. 


(1) لدخوله فى إطلاق الدليل. 
(5) و أقواها- كما فى الجواهر- جواز الإنفاق؛ لإطلاق النص الشامل له. و لأنه لا يخرج عن كونه لمصلحة المال المقتضية له على 
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الاستقلال فتأمل. 

(©) و الأضعفء لأن الأدلة إن عمت اقتضت الأولء و إلا اقتضت الثانى. 

(0) كما فى الجواهر. لكنه غير ظاهرء لما عرفت من أن الأدلة إن عمت اقتضت كون النفقةُ على المالء و الا اقتضت كونها على نفسه 
فالتوزيع لا مقتضى له. و لذا كان الأقوى كونها على نفسه. لعدم ثبوت دخوله فى إطلاق الدليل. 

(©) كما فى المسالكك و الجواهر. لاختصاص الدليل به» أو لأن ما دل على الضمان بالتعدى مقدم عليه عرفاًء أو لأنه خاص فيخصص 
به. 

مستمسكك العروة الوثقى» ج217 ص: 7.١‏ 

أو مع التعدى عما أذن فيه» ليس له أن يأخذ من مال التجارة. 


[ (مسألة 19): لو تعدد أرباب المال] 


(مسألة 19): لو تعدد أرباب المال كأن يكون عاملا لاثنين أو أزيدء أو عاملا لنفسه و غيره- توزع النفقة )١(‏ وهل هو على نسبة 
المالين» أو على نسبةٌ العملين؟ قولان (5). 


حكيم» سيد محسن طباطبايى» مستمسكك العروة الوثقى» ١‏ جلد» مؤسسة دار التفسير» قم - ايران» اول» ١5١8‏ ه ق 
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[ (مسألة :)1١‏ لا يشترط فى استحقاق النفقة ظهور ربح] 

(مسألة :)2١‏ لا يشترط فى استحقاق النفقة ظهور ربح 


)١(‏ كما هو المحكى عن جملهُ كثيرة من كتب الأعيان» كالشيخ و الفاضلين و المحقق و الشهيد الثانيين و غيرهم. قال فى الشرائع: «و 
لو كان لنفسه مال غير مال القراض فالوجه التقسيط» قال فى المسالكك: «وجه التقسيط ظاهرء لأن السفر لأجلهماء فنفقته عليهما». 

أقول: قد عرفت إشكال هذا التعليل؛ فلا مجال للاستدلال به فى المقام. نعم يتجه الحكم المذكور فى الأول» لصدق مال المضاربة 
على جميع الأموال؛ و مقتضى إطلاءق أن نفقة المضارب على مال المضاربة أنها على جميع الأموال» و مقتضى ذلكك التوزيع على 
الجميع. و يشكل فى الثانى» لصدق. كون العامل مضارباً فتكون نفقته على مال المضاربة و لا وجه التوزيع. نعم فى الجواهر: أن السفر 
لما لم يكن للقراض خاصة اتجه التوزيع المزبور» و هو راجع الى ما فى المسالكك و فيه ما عرفت. 

(0) فى المبسوط: الجزم بالأول» و فى جامع المقاصد: أنه أوجه. 

و فى المسالكك: أنه أجود. لأن استحقاق النفقة فى مال المضاربة منوط بالمالء و لا ينظر إلى العمل. انتهى. وان شئت قلت. موضوع 
النفقة مال المضاربة. فهو موضوع التوزيع. و أما القول الثانى فلم نعرف قائله. 

نعم عن التذكرة: أنه إذا كان المال لنفسه فالتوزيع على المالين» و إذا كان لغيره فعلى العملين. انتهى. لكن عبار التذكرة لا تساعد 
عليه. 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة «سادعا من اعزهم 


و على تقديره فغير ظاهر الوجه. 
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بل ينفق من أصل المال )١(‏ و إن لم يحصل ربح أصنًا. 

نعم لو حصل الربح بعد هذا تحسب من الربح» و يعطى المالكك تمام رأس ماله» ثم يقسم بينهما. 


[ (مسألة ١؟):‏ لو مرض فى آأثناء السفر] 


(مسألة :)7١‏ لو مرض فى أثناء السفر. فان كان لم يمنعه من شغله فله أذ النفقةُ (؟)» و إن منعه ليس له (), و على الأول لا يكون 
منها ما يحتاج إليه للبرء من المرض (6). 


)١(‏ قال فى المسالكك «و لا يعتبر فى النفقة ثبوت الربحء بل ينفق و لو من أصل المال إن لم يكن ربح و إن قصر المال. نعم لو كان 
ربح فهى منه مقدمة على حق العامل؛ و نحوه كلام غيره. لكن فى الرياض: «مقتضى إطلاق النص و الفتوى إنفاقها من الأصل و لو مع 
حصول الربح. و لكن ذكر جماعة إنفاقها منه دون الأصلء و عليه فليقدم على حصة العامل». و ما ذكره الجماعة هو الوجه؛ إذ لا 
يصدق الربح الا بعد استثناء النفقة و غيرها من مئونة التجارة. و الظاهر أن ذلكك لا إشكال فيه بينهم» و لذلكك قال فى الجواهر- بعد 
حكاية ما فى الرياض-: 

«و هو من غرائب الكلام). 

(7) بلااريبء كما فى الجواهر. لإطلاق الأدلةُ. 

(*) كما فى الجواهر. و كأنه لأن السفر فى حال المرض المانع عن العمل ليس للتجارة. و هو غير ظاهرء و لازمه عدم النفقة مع طروٌ 
المانع عن العمل غير المرض إذا كان فى مقام الزوال» و هو كما ترى. 

(©) قال فى المسالكك: «إن مثونة المرض و الموت فى السفر سويتان على العامل خاصة لأنهما لم يتعلقا بالتجارة». و هو فى محله 
بالنسبة إلى الموت لانفساخ المضاربة لا لعدم تعلقه بالتجارة» أما بالنسبة إلى المرض فيشكل بأن المرض و إن لم يكن للتجارة لكن 
السفر لهاء فاذا كانت مئونة المرض 
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من نفقات السفر كانت على المالك, كغيرها من شؤون النفقة. 

نعم يتم بناء على عدم كونها من النفقة الواجبة لواجب النفقة» كما هو المصرح به فى كلام غير واحد من الأكابر. و كأن وجهه عدم 
الدليل على وجوب نفقة المرض المزوجةء فضلا عن غيرها. إذ دليل نفقتها إن كان قوله تعالى (و عَلَى الْمَْلُودِلَهُ ِْقَهُن وَ كسْوَتهُنٌ 
بِالْمَغْرُوفٍ) 1١‏ فمن الواضح اختصاصه بالرزق و الكسوة ولا يشمل الدواء المشروبء لانصرافه عنه» فضلًا عن العلاج بالضماد و 
نحوه» و إن كان قوله تعالى: 

(وَ عَاشِرُومنٌَ باْمغوُوٍ) 11١‏ فهو ناظر الى الجهات الأخلاقية لا غيرها و إن كان قوله تعالى (لنِْ ذو سعد من سرعته) 1 فالظاهر منه 
الإنقاق على المطلقات» يقري ماقيله بن اقوله تسالق فى سوزة الطلاق 31 إن كي أرلاك عفل /انبنوا عليوق على يتعق نا2ة) :5 
والألعل زنك لا كر راردا فى ساد اريم لان الاو جتان رإل ى القامو و جرد لقان لمش روط رز نينا على بتاور لذ يتاك 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة «دإسرسعا من اعزهم 


للتمسك بإطلاقه و لا لحمله على المتعارف كما فى الجواهر. نعم يتعين ذلكك لو كان فى مقام تشريع النفقة» لامتناع كون المراد 
الإنفاق فى الجملة» كامتناع كون المراد إنفاق كل شىء. فيتعين الحمل على المتعارف. لكن الظاهر من سياقه أنه ليس فى مقام 
التشريع الأصلى» و حينئذ لا دليل على وجوب نفقة المرض للزوجة. بل الأصل العدم فى كل ما شكك فى وجوبه لها من أنواع النفقات» 
مثل الآت التنظيف و الغطاء و الفراش و ظروف الطعام و الشراب و غير ذلكك مما لا يدخل 


378 البقرة:‎ )١( 
.19 (؟) النساء:‎ 
./ الطلاق:‎ )"*( 
.5 (ع) الطلاق:‎ 
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فى الطعام و الشراب. 

و من ذلك يشكل ما فى الجواهر فإنه بعد ما حكى كلمات بعض الأصحاب فى تحديد النفقةٌ» و ما فيها من الاختلاف و الاضطراب و 
التشويشء قال: 

«إن كان المدار فى الإنفاق بذل جميع ما تحتاج اليه المرأة لم يكن لاستثناء الدواء و الطبيب و الكحل و أجرةٌ الحمام و الفصد وجه. و 
إن كان المدار على خصوص الكسوة و الإطعام و المسكن لم يكن لعدّ الفراش و الإخدام- و خصوصا ما كان منه للمرض و غير 
ذلك مما سمعته فى الواجب- وجه و إن جعل المدار فيه المعاشرةٌ بالمعروف و إطلاق الإنفاق كان المتجه وجوب الجميع؛ بل و غير 
ما ذكروه من أمور أخر لا حصر لها فالمتجه إحالة جميع ذلكك إلى العاد فى إنفاق الأزواج على الزوجات من حيث الزوجية؛ لا من 
حيرك كيد از نشوة .اوه الاشكال» أن الأمر بالعاشزة بالتعزوت لشن هما تيحن فهو الأمر بالاتفاق فى الآية القرية لسن فن 
منام افرع ركرك القند ارو ويل في يفام لكان اليكلع يها ور كان و ا لور اك يار فى الروبجة 
كصحيح ربعى و الفضيل بن يسار عن أبى عبد الله (ع) «فى قوله تعالى (وَ مَنْ قَدِرَ عَلَيِهِ رِرْقهُ فَلينِْقْ مما آتاه اللّه) 1١‏ قال (ع): إن 
أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة. و إلا فرق بينهما» "١‏ 

و نحوه صحيح أبى بصير 

لكن ظاهره اختصاص النفقةُ بالإطعام و الكسو. كالآيةُ الشريفة» لا يعم غيرهما. 

اللهم الا أن يكون جواز التفريق مختصاً بذلككء لا وجوب النفقة؛ و حينئذ يتم ما ذكر فى الجواهر من لزوم الرجوع إلى المتعارف فى 
النفقة 


)١(‏ الطلاق: همع. 

() الوسائل باب: ١‏ من أبواب النفقات حديث: .١‏ 
(") الوسائل باب: ١‏ من أبواب النفقات حديث: ؟7١.‏ 
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بعد تعذر الأخذ بصرف الطبيعة» كتعذر الأخذ بالعموم. و يعضد ذلكك 

صحيح عبد الرحمن بن الحجاج عن أبى عبد الله (ع): «خمسة لا يعطون من الزكاةً شيئاً الأب و الأم و الولد و المملوك و المرأة» و 
ذلكك أنهم عياله لازمون له 0١١‏ 

و 

فى خبر ابن الصلت «لأنه يجبر على نفقتهم) "١‏ 

و التعليل بأنهم لازمون له بعد أن لم يكن تعبدياً يراد به إما أنهم أغنياء و لا تجوز إعطاء الزكاءً لذلكك. و اما لأن اللزوم يمنع من تعلق 
لزوم آخر من جهة الزكاة؛ لئلا يلزم التداخل» فيكون هو المانع من إعطائهم الزكاة. و لو كانت النفقة مختصة بعض الحاجيات دون 
بعض كان البعض الآدخر مورداً للزكاءٌ فلا يحصل التداخل» كما لا يحصل الغنى. فالتعليل المذكور يكون دليلا واضحاً على وجوب 
الإنفاق بالنسبة الى جميع الحاجات, و منها الدواء و أجرة الطبيب و أجرة الفصد و الأوانى و الظروف اللازمة فى الاستعمال و أوانى 
التنظيف و غير ذلكك مما يحتاج إليه. و كان الأولى التمسكك بالصحيح المذكور على ما ذكرء لا إهماله و التمسكك بالإطلاق المحتاج 
فى دليليته إلى تكلف. هذا كله بالنسبة إلى نفقة الزوجة. و أما نفقة العامل فيما نحن فيه. فان قلنا بوحدةٌ المراد كانت نفقهُ المرض 
مستثناة أيضاًء و إن لم نقل بأن المقامين من باب واحد أمكن التمسكك بإطلاق الدليل فى المقام على ذلككء فإن نفقةُ المرض من أهم 
ما يحتاج إليه فى معاشه. و لذلكك يضعف ما تقدم فى المسالكك و سبقه إليه فى جامع المقاصد و التذكرةً و غيرهماء من دون تعرض 
منهم لوجهه. و كأنه دعوى انصراف الإطلاق فى المقام عنه» أو لبنائه على ذلكك فى نفقة الزوجة و كون المقامين من باب واحد. 
لكن دعوى الانصراف ممنوعة» كدعوى ذلكك فى نفقهُ الزوجة على ما عرفت. 


.١ من أبواب المستحقين الزكاة حديث:‎ ١١ الوسائل باب:‎ )١( 
من أبواب المستحقين الزكاة حديث: ؟.‎ ١١ الوسائل باب:‎ )( 
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[ (مسألة :)7١7‏ لو حصل الفسخ أو الانفساخ فى أثناء السفر] 


(مسألة 77): لو حصل الفسخ أو الانفساخ فى أثناء السفر فنفقة الرجوع على نفسه »)١(‏ بخلاف ما إذا بقيت و لم تنفسخ, فإنها من مال 
المضارية. 


[ (مسألة 77): قد عرفت الفرق بين المضاربة و القرض و البضاعة] 


( مسألة 7): قد عرفت الفرق بين المضاربة و القرض و البضاعة؛ و أن فى الأول الربح مشترك. و فى الثانى للعاملء و فى الثالث 
للمالك. فاذا قال: خذ هذا المال مضاربة و الربح بتمامه لى» كان مضاربة فاسدة (5)) إلا إذا علم أنه قصد 


)١(‏ كما صرح بذلكك غير واحد, و ظاهر المسالكك: أنه لا خلاف فيه بيننا. لارتفاع المضاربة» فيرتفع حكمها. و عن بعض العامة لزوم 
النفقهُ من أصل المالء لأنه استحقها بالسفر. و لا بأس به لو بنى على كون الحكم على القاعدة» كما يقتضى ذلك ما تقدم عن جامع 
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المقاصد و التذكرة من تعليل الحكم. أما إذا كان المستند النص فالنص غير شامل له. اللهم إلا أن يقال: النص لا ينفيه» و القاعدة 
تقتضيه فالعمل بها متعين فى خصوص نفقَهُ السفرء لا نفقَهُ العامل. 

(1) قال فى الشرائع: «لو قال: خذه قراضا و الربح لى؛ فسد و يمكن أن يجعل بضاعة: نظراً الى المعنى. و فيه ترددا. و فى القواعد: 
«لو قال: خذه قراضاً على أن الربح لككء أولى» بطل»؛ و نحوه فى التذكرة و غيرهاء و فى المسالكك: أنه المشهور. بل قيل لا نعروف 
خلافاً صريحاً فيه» و إنما وقع التردد من بعضهم كالشرائع. 

و كيف كان نقول: إن كون الربح مشتركاً بين المالكك و العامل داخل فى قوام المضاربة فكون الربح كله للمالكك مناف له. و لأجل 
أن الجمع بين المتنافيين محال فالقصد إليهما معاً محال, فلا بد فى المقام من أحد أمور 
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الإبضاع» فيصير بضاعة» و لد ستحق العامل أجرة 0 


عدم قصد الأمرين» أو قصد الأول دون الثانى» أو العكسء فعلى الأول لا يكون معنى إنشائى أصلًا لا صحيح و لا فاسد. و على الثانى 
تكون مضاربة صحيحة؛ و على الثالث تكون بضاعة أنشئت بلفظ المضاربة» فتكون صحيحة. و إذا علم أن المتكلم شاعر فى مقام 
الإنشاء فقد انتفى الاحتمال الأول و نعين أحد الأخيرين. و ثانيها أولى» لأن التصرف فى لفظ المضاربةٌ بحمله على البضاعة أولى من 
التصرف فى قوله: ولى الربح» بحمله على ما لا ينافى المضاربة» فيكون هو المتعين» و يحمل الكلام على البضاعة و على هذا لا مجال 
للمضاربة» فيكون هو المتعين» و يحمل الكلام على البضاعة و على هذا لا مجال للمضاربة الفاسدة فى مقام الثبوت» فضنًا عن مقام 
اللإثبات. 

هذا كله مع الالتفات. أما مع الغفلهُ فيمكن القصد الى المتنافيين معاًء بأن يكون أحدهما مقصوداً إجمالاء و الآخر تفصيلاء و فى المقام 
يكون المنشئ قصد قصد المضاربة بمالهما من المعنى إجمالاء و قصد أن يكون تمام الربح له تفصيلا. فيكون شرطاً منافياً لمقتتضى 
العفدء فيكون فاسداً فان قلنا بأن الشرط الفاسد مفسد فقد فسد العقدء و إلا فلاء و لا وجه للبناء على فساد العقد ممن لا يرى فساده 
بالشرط العقدء و إلا فلاء و لا وجه للبناء على فساد العقد ممن لا يرى فساده بالشرط الفاسد. اللهم إلا أن يقال القصد الإجمالى إنما 
يكتفى به فى مقام الإنشاء إذ لم يكن قصد تفصيلى على خلاافه؛ و الا- فلا يعتد به فى حصول الإنشاء» و يكون العمل على القصد 
التفصيلى» فلا مضاربةٌ فى المقام لا صحيحة و لا فاسدة» بل هو بضاعة. 

و المتحصل: أنه مع الالتفات التفصيلى ففى مقام الثبوت لا مضاربة لا صحيحة و لا فاسدة» و فى مقام الإثبات بضاعة و مع عدم 
الالتفات التفصيلى فالواقع إما مضاربة صحيحة أو بضاعة صحيحة. لا مضاربةٌ فاسدة. 

)١(‏ الذى يظهر من كلمات الأصحاب أنه يعتبر فى البضاعةٌ كون 
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إلا مع الشرط أو القرائن الدال على عدم التبرع» و مع الشكك فيه و فى إرادة الأجرة يستحق الأجرة أيضاًء لقاعدة احترام عمل المسلم. و 
إذا قال خذه قراضاً و تمام الربح لك, فكذلكك مضاربة فاسدة (). إلا إذا علم أنه أراد القرض. و لو لم يذكر لفظ المضاربة» بأن قال: 
خذه واتجر به والربح بتمامه لى» كان بضاعة (5)؛ 


الربح للمالكك من دون أجرة عليه للعامل. قال فى الوسيلة: «و إن دفع اليه ليتجر به له من دون أجرٌ كان بضاعة)» و نحوه فى غيرهاء و 
فى الجواهر: «قد عرفت أنها (يعنى: البضاعة) المال المدفوع ليعمل به على أن الربح لمالكه بلا أجره للعامل» فهى حينئذ توكيل فى 
التجارة تبرعاً» و لأجل عدم الدليل على هذا المعنى فى المقام قيده المصنف بما إذا كانت القرينة على التبرع» أما إذا كانت على عدم 
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التبرع أو لم تقم على أحد الأسمرينء فاللا-زم البناء على الأسجرةء لقاعدة الا-حترام» كما ذكر المصنفء أو لقاعدة الاستيفاء كما هو 
التحقيق. و حكى فى الرياض عن التنقيح: نحو ذلككء و اختاره؛ ثم قال: «و ينبغى تنزيل كلمات الأصحاب عليه). ثمّ إن عبارة المتن لا 
تخلو من اشكالء و كان الاولى التعبير بقوله: و يستحق العامل الأجرة. إلا أن تكون قرينة على التبرع بدل ما ذكر من العبارة. 

)١1(‏ كما فى القواعد» و كذا فى غيرهاء و فى التذكرة: «و لو قال: 

قارضتكك على أن يكون جميع الربح لككء فسد القراض أيضاً عندنا» و ظاهره الإجماع على الفسادء لكن يشكل ما ذكره بما عرفت فى 
الفرض السابق» إذ الكلام فى المقامين من باب واحد. 

(1) قال فى الشرائع: «أما لو قال خذه فاتجر به و الربح لى؛ 
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إلا مع العلم بإرادة المضاربة» فتكون فاسدة .)١(‏ و لو قال: خذه و اتجر به و الربح لكك بتمامه فهو قرض (2). إلا مع العلم بإرادة 


كان بضاعة. و لو قال: و الربح لكك كان قرضاً؛ و نحوه ما فى القواعد و حكى عن كثير من كتب الأصحاب و يظهر منهم عدم 
الخلاف فيه. و لكنه يشكل إذا أريد عدم استحقاق العامل الأجرة- كما هو معنى البضاعة على ما عرفت- و ذلكك لعدم القرينة على 
المجانية؛ و مقتضى استيفاء عمل المسلم ضمانه. 

)١(‏ قد عرفت إشكاله؛ و أنه على تقدير إرادة المضاربة يكون شرط خلافها مخالفاً لمقتضى العقدء فيكون فاسداء لكنه غير مفسد» 
على ما هو التحقيق» بل على تقدير قصد المضاربة تفصيلا يمتنع القصد إلى معنى قوله و الربح لى فلا شرط حينئذ» كى يكون منافيا 
لمقنضى العقدء و فاسداً. 

(1) كما سبق فى الشرائع و القواعد و غيرهماء و ظاهرهم التسالم عليه. 

و يشكل- كما عن مجمع البرهان- بأن القرض تمليكك بعوضء و هو غير مفروض فى كلادم المالك, و لا مقصود له. و قد ينزل 
كلامهم- كما فى الرياض- على إرادةٌ أن اشتراط تمام الربح للعامل من أحكام القرضء لا أنه قرض فعلا. و لكنه بعيد جداً. كما أنه 
استدل على تحقق القرض بذلك بما ورد فى المعتبرة المستفيضة التى فيها 

الصحيح و الموثق: «من ضمن تاجراً فليس له إلا رأس ماله و ليس له من الربح شىء» ١١‏ 

الظيورهاق اند جيه 'نفييق التالكف النشاوت بصي الال قرفا روقهه 

أنه لا تضمين فى المقام» و لو فرض فلا دلاله فى النصوص المذكورة على حصول القرض»ء بل ظاهرها أنها من قبيل ما روى مرسلا من 


قول 

)١(‏ الوسائل باب: * من كتاب المضارية. 
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المضاربة» ففاسد. و مع الفساد فى الصور المذكورة يكون تمام الربح للمالكك »)١(‏ و للعامل أجرة عمله (7)» إلا مع علمه بالفساد (9) 


[ (مسألة 56): لو اختلف العامل و المالى فى أنها مضاربة فاسدةٌ أو قرض] 


(مسألة 76): لو اختلف العامل و المالكك فى أنها مضاربة فاسدة أو قرضء أو مضاربة فاسدة أو بضاعة» و لم يكن هناكك ظهور لفظى 


(©) و لا قرينة معينة» 
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النبى (ص): «الخراج بالضمان» 

١‏ الذى لم يكن بناء الأصحاب على العمل به. و لذا أفتوا بضمان المنافع المستوفاة للمقبوض بالعقد الفاسد. كما دلت عليه بعض 
الصحاح. 

)١(‏ لأن الربح تابع للمال. لكن هذا مع إجازة المالكك و إلا فله عين ماله مع وجوده, أو بدله مع فقده. و لا ربح حينئذ» ففرض وجود 
الربح مبنى على ثبوت الإجازةٌ أو استفادةٌ الاذن» و سيأتى التعرض لذلكك فى المسألة الثامنةٌ و الأربعين. 

(؟) للاستيفاء. 

() لإقدامه على العمل بدون استحقاقء فيكون بمنزلة التبرع. و فيه: 

أن العلم بعدم الاستحقاق شرعاً لا يقتضى التبرع» ضرورة أن فعله كان بقصد الربح و لو بغير استحقاق» و هذا المقدار كاف فى 
الاستحقاق. 

(؟) تبع فى ذلكك الجواهر حيث حكى عن المسالكك: أنه إذا اختلفا فى القصد المبطل احتمل تقدم قول المالكك لأنه أعرف بنيته» و 
العامل نظراً إلى ظاهر اللفظ و ترجيحاً للصحة: ثم قال: «لا يخفى عليكك عدم إتيان الوجهين بعد تسليم كون ظاهر اللفظ فى ذلكء 
ضرورةٌ عدم وجه لمن يدعى خلاف الظاهر بلا قرينة و إلا لزم من ذلكك فساد كثير) و فيه: 

أن دعوى خلاف ظاهر اللفظ كدعوى خلاف ظاهر اليد و غيرها من 


(1) تقدم التعرض لسند الحديث و متنه فى المسألة الرابعة. 
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فمقتضى القاعدة التحالف .)١(‏ 


الحجج فى أن صاحبها مدع و خصمه منكرء و لا فرق بين الحجج فى ذلك, و كذلكك من يدعى خلاف مقتضى القرينة تسمع دعواه 
و عليه الوثبات. 

و لعل مراد المصنف أن ذلكك شرط فى التحالف. و مع الظهور اللفظى أو القرينة يكون المورد من موارد المدعىء و المنكر. لا أنه لا 
تسمع دعوى الخلاف. 

( لآأن كلا مدهما يدعى أمرا خلتف الأصل.هذابناة غك أن المعيار فى المدعى و السك ر مضت الدصرئ» أما إذا كات المعبار 
الغرض المقصود من الدعوى- كما هو التحقيق» و أشرنا إليه فى كتاب الإجارة- فيختلف ذلكك باختلاف المقامات» فاذا ادعى العامل 
القرض و ادعى المالكك المضاربة الفاسدة» و كانت دعوى العامل القرض راجعة إلى دعوى استحقاق الربح وحده. و دعوى المالكك 
المضاربة الفاسدة راجعة إلى دعوى نفى القرض و بقاء المال على ملكه ليكون ربحه له كانت دعوى المالكك على وفق الأصل و 
دعوى العامل على خلا.ف الأصل. و إذا لم يكن ربح للمال فادعى العامل المضاربة الفاسدة ليكون له على المالكك أجرة العمل» و 
ادعى المالكك القرض ليتخلص من الأسجره كانت دعوى المالكك موافقة لأصالة براءةٌ ذمته من الأسجرةٌ» و دعوى العامل المضاربة 
الفاسدة خلا.ف الأصلء فيكون منكراً. و أصالة عدم القرض لما لم تثبت الأسجرةٌ لم تكن جارية فى المقام لعدم ترتب الأثر على 
مجراهاء ففى الفرض الأول يكون مدعى القرض مدعياًء وفى هذا الفرض يكون منكراً. و إذا ادعى المالكك البضاعة و ادعى العامل 
المضاربة الفاسدة فقد اتفقا على كون الربح للمالكك؛ و يكون الخصام بينهما فى أن العامل يستحق على المالكك الأجرة أولاء فالمالكك 
يدعى أنها بضاعة تبتنى على المجانيةُ- كما عرفت- و العامل يدعى المضاربة الفاسدة الموجبة لاستحقاق الأجرة» فاستيفاء عمل العامل 
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الموجب للضمان حاصل على 
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وقد يقال: بتقديم قول من يدعى الصحة .)١(‏ وهو مشكلء إذ مورد الحمل على الصحة (؟) ما إذا علم أنهما أوقعا معاملة معينة و 
اختلفا فى صحتها و فسادهاء لا مثل المقام» الذى يكون الأمر دائراً بين معاملتين على إحداهما صحيح و على الأخرى باطل» نظير ما إذا 
اختلفا فى أنهما أوقعا البيع الصحيح أو الإجارة الفاسدة مثلا. و فى مثل هذا مقتضى القاعدة التحالف (”) و أصالهُ الصحةُ لا تثبت كونه 
بها عدا ذا الجار او أو اضة ميد زا للا مقا قاس 


[ (مسألة :)١4‏ إذا قال المالك للعامل: خذ هذا المال قراضاً و الربح بيننا صح] 


(مسأله 50): إذا قال المالك للعامل: خذ هذا المال قراضاً و الربح بيننا صح (6). و لكل منهما النصفء و إذا قال: 
و نصف الربح لككء فكذلكك (2)» بل و كذا لو قال: و نصف الربح لىء فإن الظاهر أن النصف الآخر للعامل. و لكن فرّق بعضهم (9) 
بين العبارتين» و حكم بالصحةٌ فى الأولى؛ لأنه 


كل حالء و يدعى المالكك التبرع و ينكر العامل ذلكك. 

)١(‏ كما فى المسالكك. 

(؟) كما قرره فى الجواهر: 

(9) قد عرفت إشكاله» و أن مدعى الإجارة الفاسدةٌ إنما يقصد إنكار البيع الصحيح, و الإجارة الفاسدة ليست موضع غرض له. 

() كما فى الشرائع و غيره» و ظاهر المسالكك: الاتفاق عليه عندنا و عند غيرنا إلا بعض الشافعية. و الوجه فيه ظهور الكلا-م فى 
التنصيفء و ما عن بعض الشافعية من منع ذلكك ممنوع عليه. 

(0) بلا خلاف. 

() كالمحقق فى الشرائع. و وجه الفرق ما فى المتن» كما قرره فى المسالكك. 
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صرح فيها بكون النصف للعامل و النصف الآخر يبقى له. على قاعدة التبعية» بخلاف العبارة الثانية» فإن كون النصف للمالكك لا ينافى 
كون الآخر له أيضاًء على قاعدة التبعية؛ فلا دلالة فيها على كون النصف الآخر للعامل. و أنت خبير بأن المفهوم من العبارة عرفا كون 
النصف الآخر للعامل .)١(‏ 


[ (مسألة 72): لاافرق بين أن يقول: خذ هذا المال قراضا و لك نصف ربحه؛ أو قال] 


(مسألة 58): لا فرق (؟) بين أن يقول: خذ هذا المال قراضا و لكك نصف ربحه. أو قال: خذه قراضا و لكك ربح نصفه. فى الصحة و 
الاشتراكك فى الربح بالمناصفة. و ربما يقال: بالبطلان فى الثانى (7)» بدعوى: أن مقتضاه كون ربح النصف الآخر بتمامه للمالكء و قد 
يربح النصف فيختص به أحدهماء أو يربح أكثر من النصفء فلا يكون الحصة معلومة و أيضا قد لا يعامل إلا فى النصف. و فيه: أن 
المراد ربح نصف ما عومل به و ربح فلا إشكال. 
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)١(‏ كما فى الجواهرء بل قال: «هو واضح). و هو كما قال. 

لكن منعه فى المسالكك, لعدم استقرار العرف على ذلكك. ثم قال: 

«و الأجود البطلان» و فى القواعد: «بطل على إشكال». 

(؟) كما فى الشرائع و القواعد» و فى المسالكك: «المشهور صحة القراض فى الصورتين» و أنه لا فرق بينهما من حيث المعنى). 

(*) نسبه فى المسالك الى الشيخ فى أحد قوليه. و علله بما ذكر» و محصله إشكالان (الأول): أن شرط القراض الاشتراكك فى كل 
جزء من الربح و فى الفرض لا اشتراك, لأن ربح أحد النصفين للعامل» و ربح النصف الآخر للمالك و أيضاً قد لا يعامل إلا بالنصف» 
فيكون ربحه 
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[ (مسألة /71): يجوز اتحاد المالك و تعدد العامل] 
(مسأله /70): يجوز اتحاد المالكك و تعدد العامل ))١(‏ 


لأحدهما بعينه بلا اشتراكك بينهما (الثانى): جهالة النسبةُ إذ ربما يكون ربح النصف الآدخر أقلء و ربما يكون أكثر, فالنسبة بين 
الحصتين مجهولة. 

وأيضاً إذا كان ربح أحد النصفين للعامل و ربح الباقى للمالكء فربما يكون ربح الباقى ربح بعض النصفء و ربما يكون ربح تمامه 
فيكون مقداره مجهولًا أيضاً. و حمله فى الجواهر على صورة تعين النصف المضاف اليه ربح العامل فإنه الذى يصح معه الدليل» و هو 
غير ما نحن فيه. و لذا ذكر فى المسالكك: أنه أجيب عنه بأن الإشارة ليست إلى نصف معينء بل الى مبهم, فاذا ربح أحد النصفين 
فذلك الذى ربح هو المال. و الذى لم يربح لا اعتداد به انتهى. و لأجل أن أخذ النصف مبهماً لا يكفى فى رفع الإشكالء لأن العمل 
إذا كان بالنصف و قد ربح» فذلكك النصف إما أن ينطبق عليه نصف المالء و إما أن لا ينطبق» فان انطبق كان ربحه للعامل أو للمالكك 
بلا معين و ان لم ينطبق لم يكن لأحدهماء و كل ذلكك كما ترى, ألحقه بقوله: «فاذا ربح أحد ..» يريد أن النصف المبهم لا ينطبق 
على تمام النصف المذكوره بل ينطبق على نصفه. كما ينطبق النصف الثَانى على نصفه الثانى لأن ذلك النصف المعمول به هو المال 
ذو النصفينء و لا اعتداد بالنصف الذى لم يعمل به. و لكنه كما ترى فان المراد من المال تمامه» فالنصف المعمول به نصفه لا كله. 
فالمتعين فى دفع الاشكال أن يقال: إن ربح النصف ربح لتمام المال و لذا يقسم بين العامل و المالكك فى العبارة الأخرى و هى ما إذا 
قال: خذ هذا المال و لكك نصف ربحهه. فاذا صدق أنه ربح لتمام المال فقد صدق أن نصفه ربح لنصف المالء فيكون للعامل» و 
النصف الآخر للمالكك. 

)١(‏ قال فى القواعد: «يجوز تعددهماء و اتحادهماء و تعدد أحدهما 
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مع اتحاد المال» أو تميز مال كل من العاملين» فلو قال: 

ضاربتكما و لكما نصف الربح؛ صح. و كانا فيه سواء. و لو فضل أحدهما على الآخر صح أيضاً )١(‏ و إن كانا فى العمل سواءء؛ فان 
غايته اشتراط حصته قليلة لصاحب العمل الكثير و هذا لا بأس به (3) و يكون العقد الواحد بمنزلة عقدين مع اثنين» و يكون كما لو 
قارض أحدهما فى نصف المال بنصف و قارض الآخر فى النصف الآخر بربع الربح» و لا مانع منه (*) و كذا يجوز تعدد المالكك و 
اتحاد العامل: بأن كان المال مشتركاً بين اثنين» فقارضا واحداً بعقد واحد بالنصف مثلا متساوياً بينهماء أو بالاختلاف: بأن يكون فى 
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حصة أحدهما بالنصةه ٠‏ وفى حصة الآخر بالثلث أو الربع مثلا. و كذا يجوز مع عدم اشتراكك المال: بأن يكون مال كل منهما ممتازاًء و 
قارضاً واحداً مع الإذن فى الخلطء مع التساوى فى حصة العامل بينهماء أو الاختلاف: بأن يكون فى مال أحدهما بالنصف و فى مال 
الآخر بالثلث أو الربع. 


[ (مسألة 74): إذا كان مال مشتركاً بين اثنين» فقارضا واحداً] 
(مسألة 8): إذا كان مال مشتركاً بين اثنين» فقارضا واحداً» و اشترطا له نصف الربح؛ و تفاضلا فى 


خاصة». و الظاهر أنه لا اشكال و لا خلاف فى جميع ذلكك, فقد ذكر فى كثير من الكتب» من دون تعرض لخلاف أو تردد. و يقتضيه 
إطلاق الأدلة. 

)١(‏ و فى المسالكك: أنه صحيح عندنا. 

)عملا بالعمومات: 

(9) وفى المسالكك: أن ذلكك جائز اتفاقاً. 
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النصف الآخر: بأن جعل لأحدهما أزيد من الآخر مع تساويهما فى ذلكك المالء أو تساويا فيه مع تفاوتهما فيه» فان كان من قصدهما 
كون ذلكك للنقص على العامل بالنسبة إلى صاحب الزيادة: بأن يكون كأنه اشترط على العامل فى العمل بماله أقل مما شرطه الآخر له 
كأن اشترط هو للعامل ثلث ربح حصته؛ و شرط له صاحب النقيصة ثلثى ربح حصته مثلا مع تساويهما فى المال» فهو صحيح لجواز 
اختلاف الشريكين فى مقدار الربح المشترط للعامل .)١(‏ و إن لم يكن النقص راجعاً الى العامل» بل على الشريكك الآخر: بأن يكون 
المجعول للعامل بالنسبة إليهما سواءء لكن اختلفا فى حصتهماء بأن لا يكون على حسب شركتهماء فقد يقال فيه بالبطلا-ن (5)) 
لاستلزامه زياد لأحدهما على الآدخر مع تساوى المالين أو تساويهما مع التفاوت فى المالين؛ بلا-عمل من صاحب الزيادة لأن 
المفروض كون العامل غيرهماء و لا يجوز ذلكك فى الشركة و الأقوى الصحةٌ (*) 


)١(‏ هذا التعليل أشبه بالمصادرة, و اللازم التعليل بإطلاق الأدلة؛ و عموم المرتكزات العرفية» و لا يحتاج الى تعدد عقد المضاربة مع 
كل من الشريكين, لانحلاءل العقد الواحد الصادر من الشريكين الى عقدين, لامتناع قيام العقد الواحد بالاثنين» كيف وكل من 
الشريكين له ولايهُ على حصته دون حصهٌ شريكه. وكل من العقدين المنضمين بمنزلةٌ العقد المستقلء؛ فكأن أحد الشريكين قال 
للعامل: اتجر بحصتى و لكك النصفء و قال الآخر له: اتجر بحصتى و لكك الثلث. 

(؟) حكى البطلان عن المبسوط و جامع الشرائع» و توقف فيه فى التحرير. 

(*) فى بعض الحواشى أن الصحةٌ تتوقف على إيقاع عقد الشركة 
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بين الشريكين على الشرط المذكور من التساوى أو التفاضل. و وجهه: أن المالكين هما موضوعا هذا الاشتراط» أحدهما مشروط له؛ و 
الآخر مشروط عليه ولا يرتبط ذلكك بالعامل كى يكون الشرط المذكور فى عقد المضاربة الذى أحد أركانه العامل. نعم بناء على ما 
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تقدم» من جواز شرط حصته من الربح للأجنبى» يصح الاشتراط فى عقد المضاربة إذ مرجعه إلى أن العامل يشترط على أحد المالكين 
أن يكون مقدار من حصته للمالكك الآخر بل لو قلنا بعدم صحة الشرط للأجنبى» لأنه على خلاف 

قوله (ع) «الربح بينهما) ١١‏ 

أمكن القول بالصحة هناء لعدم منافاته لذلكك, لأن الحصةٌ المشروطة ليست للأجنبى» بل لأحد المالكين. و بالجملة: يكفى فى صحة 
الشرط هن العافل أن يكون مسط غرغه فى الجملة وق كاك فاقدة السرطك راجعة لغيرف فاذا عرف العامل أن أتحد البالكين لا 
يحضر لإجراء المضاربة إلا إذا كانت حصته أكثر من حصة شريكه صح للعامل أن يشترط فى عقد المضاربة ذلك على الشريكك 
الآخرء بل له أن يشترط على أحد الشريكين شروطأ تعود فائدتها إلى الشريكك الثائى لا غير إذا كان لا يقبل المضاربة إلا بذلكك. فاذا 
قال: لا أضارب بمالى إلا إذا زوجنى الشريكك جاريته فحينئذ يصح للعامل الذى يريد المضاربة أن يشترط على أحد الشريكين أن 
يزوج جاريته شريكه الآخرء كى يتمكن من المضاربة بالمال» و لا يجوز أن نقول إن هذا الشرط قائم بين الشريكين و لا دخل للعامل 
فيه. و بالجملة: لا يعتبر فى صحة الشرط أن تكون فائدة الشرط راجعة إلى المشترط» بل يكفى أن يكون له غرض فى الشرط و إن 
كانت فائدته ترجع الى غيره. بل يصح للعامل أن يشترط على المالكك فى عقد المضاربة أن يزوج ابنته من أخ العامل أو ولده بما لا 
يتعلق بالربح أصلَاء 


.778 الوسائل باب: ”من أبواب المضاربة حديث: «. و قد تقدم فى صفحة:‎ )١( 
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لمنع عدم جواز الزيادة لأحد الشريكين بلا مقابلتها لعمل منه :)١(‏ فإن الأ-قوى جواز ذلك بالشرطء و نمنع كونه خلاف مقتضى 
الشركة» بل هو خلاف مقتضى إطلاقها. 


كما يقتضيه عموم الأدلة. 

)١(‏ يشير بذلكك الى وجه المنع منهء يعنى: أنه قد يتوهم أن اشتراط التفاضل خلاف مقتضى الشركة؛ فيكون الشرط مخالفاً للكتاب» و 
حاضئل الجواب: أن ذلكك ليس مخالفاً لمقضى الشركة و اثما عو مكالف لنقشدى إطلاقهاء و هو حاصل فى كل شرط يذ كر فى 
العقدء إذ لولاه يكون الحكم على خلاف مقتضى الشرط. ولا يقدح فى صحته. و الا لم يصح الشرط دائماً. و توضيح ذلكك: أن 
الشرط المخالف للكتاب يراد به ما يكون مخالفاً للحكم الاقتضائى الشرعى على ما هو التحقيق و كون المقام منه ممنوع كما يدل عليه 
ما تضمن مشروعية المضاربة إذ لا يخطر ]١[‏ فى البال أن جعل حصة من الربح للعامل مخالف للكتابء فإنه خلا.ف مقتضى 
الارتكازات الشرعية» فيدل على أن تبعية الربح للمال من باب وجود المرجح للتبعية مع عدم المقتضى للخلافء و حينئذ لا مانع من 
اشتراط التفاضلء لا- فى عقد الشركة» و لا-فى غيره من العقود» فيصح أن يشترط فى البيع التفاضل فى النماء للمال المشتركك, كما 
يصح أن يشترط ذلكك فى المضاربة» و لا مانع منهء مع أن الشكث فى كون الشرط مخالفاً للكتاب أو لا موجب للرجوع إلى أصالةُ عدم 
المخالفة» على ما هو التحقيق من جريان الأصل فى العدم الأزلى؛ كما أشرنا إلى ذلكك فى حاشية المكاسب. 


]١[‏ سيأتى فى كتاب الشركة بيان وجه الفرق بين جعل حصة من الربح العامل و جعل التفاضل و أن التحقيق عدم جواز اشتراط 
التفاضل فى عقد الشركة و لا فى المقام. (منه قدس سره). 

مستمسكك العروة الوثقى» ج17. ص: 718 

مع أنه يمكن أن يدعى الفرق بين الشركة و المضاربة )١(‏ و إن كانت متضمنة الشركة. 
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1 (مسألة 04).: تبطل المضاربة بموت كل من العامل و المالى] 
(مسألة 9؟): تبطل المضاربة بموت كل من العامل و المالكك (7): أما الأول: فلاختصاص الإذن به (*)؛ و أما 


)١(‏ يعنى: لو سلم أنه خلاف مقتضى الشركة أمكن البناء عليه» عملا بدليل صحة المضاربة المتضمنة ثبوت حصة للعامل» فان ذلكك 
خلاف مقتضى الشركة الذى هو تبعية الربح للمال» لكن قام الدليل عليه» فوجب البناء عليه» كما أشرنا إلى ذلك. 

و المتحصل مما ذكر أمور: (الأول): الإشكال بأن تفاضل المالكين الشريكين فى الربح قائم بهماء لا بالعامل» فلا يصح ذكره شرطاً فى 
المضاربة. (الثانى): اندفاعه بأنه يمكن أن يكون محط غرض العامل» فيكون متعلقاً به. فيصح اشتراطه. (الثالث): أن تفاضل الشريكين 
فى الربح لا ينافى مقتضى العقدء و إنما ينافى إطلاقه» فيصح اشتراطه فى الشركة و فى غيرها من العقود. (الرابع): أنه لو سلم أنه مناف 
لمقتضى العقد جاز البناء عليه للدليل على صحة المضاربة. اللهم إلا أن يقال: لا إطلاق لدليل صحة المضاربة يشمل ذلك لخروجه 
عن مفهومهاء و إنما هو داخل فى عموم صحة الشروط. فاذا خصص ذلك العموم بالشرط المخالف لمقتضى العقد, تعين فى المقام 
الرجوع إلى المخصص.ء لا إلى العموم. 

() قال فى الشرائع: «و بموت كل واحد منهما تبطل المضاربة؛ لأنها فى المعنى وكالة)؛ و نحوه فى كثير من الكتبء و يظهر منهم أن 
ذلكك من المسلمات» فان ذلك حكم العقود الجائزة» و منها المضاربة. 

6 فيكون الوارك "كشائر الناى ولا حرق أن فضت يكتن | قن المعالكف و ب لين ذلكك مو الخطو و وض ركو مزروونا للوارظه 
مستمسكك العروة الوثقى» ج7١.‏ ص: 719 

الثانى: فلانتقال المال بموته إلى وارثه» فابقاؤها يحتاج إلى عقد جديد )١(‏ بشرائطه؛ فإن كان المال نقداً صح ()» و إن كان عروضاً 
فلاء لما عرفت من عدم جواز المضاربة على غير النقدين. و هل يجوز لوارث المالكك إجازة العقد بعد موته. قد يقال بعدم الجواز 
(5)» لعدم علقةُ له بالمال حال العقد بوجه من الوجوه (5)» ليكون واقعاً على ماله أو متعلق حقه. 

وهنذا تلاعت إجارة الطى الساق ف الوق ارفك هه مد سيادو فاق الطى الاق يعور له الأسان ولاق لنجنا بحسب عضر 
الواقف. و أما فى المقام فليس للوارث حق حال حياه المورث أصلًاء و إنما ينتقل إليه المال حال موته. و بخلاف إجازة الوارث لما 
زاد من الثلث فى الوصية؛ و فى المنجز حال 


)١(‏ يعنى: بين العامل و المالكك الجديد. 

(1) يعنى: بعقد جديد. 

(*) قال فى الشرائع: «و لو مات رب المال و المال متاع» فأقره الوارث؛ لم يصحء لأن الأول بطل و لا يصح ابتداء القراض بالعروض» و 
ظاهر التعليل أن المراد من إقراره بعد الموت إبقاؤه» و هذا بعد الموت متعذر للبطلان» و كذلكك تجديده؛ لأن فى المال عروض. و 
البصقك رحب الله حون العسالة بعنوان الإجازة» و ذكر فى الجواهر: أن المقام ليس من الفضولىء إذ لا علقة للوارث بالمال حال 
العقد بوجه من الوجوه .. 

إلى آخر ما ذكر فى المتن فى تقريب عدم الجواز. 

(©) الإجازة لا تصح الا بشرطين (الأول): أن يكون العقد المجاز صادراً من غير الولى عليه» فلا يصح منه إلا بالإجازة. (الثانى): 
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المرض- على القول بالثلث فيه- فان له حقاً فيما زاد. فلذا يصح إجازته. و نظير المقام اجاره الشخص ماله مده مات فى أثنائها على 
القول بالبطلان بموته. فإنه لا يجوز للوارث إجازتها. لكن يمكن أن يقال: يكفى فى صحة الإجازه كون المال فى معرض الانتقال اليه 
و إن لم يكن له علق به حال العقد. فكونه سيصير له كاف و مرجع إجازته حينئذ إلى إبقاء ما فعله المورثء لا قبوله. و لا تنفيذه. فإن 
الإجازة أقسام؛ قد تكون قبولا لما فعله الغير. كما فى إجازة بيع ماله فضولاء و قد تكون راجعاً إلى إسقاط حقء كما فى اجازة المرتهن 
لبيع الراهنء و اجازة الوارث لما زاد عن الثلث. 

وقد تكون إبقاء لما فعله المالكك »)١1(‏ كما فى المقام. 


أن يكون للمجيز ولاية على العقدء فاذا انتفى ذلكك لم تصح الإجازة. 

و هذان الشرطان موجودان فى الأمثلة المذكورة فى الجواهر و فى المتن, أما فيما نحن فيه فمفقودان معأ إذ العقد الواقع من المالكك 
صادر من الولى عليه فيصح. و لا معنى لإجازته و الإجازهُ الصادرة من الوارث- سواء كانت صادرة منه حال حياة الموروث» أم بعد 
وفاته- صادرة ممن لا ولاية له على العقد. نعم إذا كانت صادرةٌ منه بعد وفاةً الموروث فهى ممن له ولاية على تجديد العقد لا على 
العقد نفسه. فلا معنى لتعلقها بالعقد. 

(1) قد عرفت أن العقد الواقع لا قصور فيه» فهو نافذ بلا إجازة و الإجازه الصادرة من الوارث ليست ممن له ولاية على العقد, و لا 
أدنى تعلق له به» و الإبقاء- مع أنه ليس مجعولّاء لأن بقاء العقد بنفسه. لا بجعل جاعل - متعذر, لأن المفروض بطلانه» فكيف يمكن 
إبقاؤه؟! مع أنه 
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[ (مسألة ): لا يجوز للعامل أن يوكل وكيلا فى عمله؛ أو يستأجر أجيراً إلا بإذن المالى] 


غير مقصود للمجيز. نعم يمكن تجديده للوارث؛ و هذا شىء آخر غير إجازة العقد. و يختص بصورة ما إذا كان المال نقداً لا عروضاً. 
والمتحصل فى الاشكال: إنه إن أريد إجازةٌ العقد بلحاظ الحدوث كما فى إجازهُ الفضولى- فالعقد لا قصور فيه من هذه الجهة» كى 
يحتاج إلى الإجازة؛ و الإجازة صادرة ممن لا تعلق له بالعقد. و إن أومة احاوه حاط التقاوو فالقاء لبس تميردا لمكيو نهنا 
يقبل الجعل» و فى المقام متعذر, لفرض البطلان» كما ذكر فى الشرائع. و ان أريد من الإبقاء التجديد اختص ذلكك بما إذا كان المال 
نقداًء ولا يصح إذا كان عروضاً كما ذكر أيضاً فى الشرائع. 

و لعل مراد المصنف الاشكال على الشرائع: بأن الإنقرار إنما يمتنع إذا ثبت البطلان» و هو ممنوع؛ إذ يختص البطلان بما إذا لم يقره 
الوارث أما إذا أقره فلا بطلان. كما أنه يمكن دفع الإشكال: بأن البقاء لا يحتاج الى جعل بأن ذلكك مسلم إذا لم يكن موجب للبطلان» 
كما فى المقام؛ أما معه فيصح جعل البقاء» و يكون مستنداً الى الجعل لا لنفسه. و لكن عبارة المصنف بعيدةٌ عن ذلكك, و فيها تهافت» 
فإن الإجازةٌ بمعنى الإبقاء صادرة من الوارث المالك, و قد ذكر أنها صادرة ممن سيصير له علقة» فكأن موضوع كلامه الإجازةُ من 
الوارث حال حياءٌ الموروث لا بعد وفاته. 

و التحقيق: أن المالكك ركن فى عقد المضارية كالعامل» فاذا مات أحدهما بطل العقد ضرورة؛ كما فى موت أحد الزوجين, فلا يمكن 
جعل إبقائه أبداًء كما ذكر المحقق رحمه الله فلا يمكن إبقاء العقد, لا بالإجازه و لا بالإبقاء. ولا بغير ذلك. نعم يمكن إيقاع عقد 
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المضاربةٌ بين الوارث 
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أو الاستيجار فى بعض المقدمات, على ما هو المتعارف .)١(‏ 

و أما الإيكال إلى الغير وكالة أو استئجاراً فى أصل التجارة فلا يجوز من دون إذن المالكك. و معه لا مانع منه. كما أنه لا يجوز له أن 
يضارب غيره إلا بإذن المالكك. 


[ (مسألة 1"): إذا أذن فى مضاربة الغير] 


السالة 80 إذا اذى ف مقبارية العروكاها أذاكوة سعل العام الثاى عاهة التالكمة أر مجحله شريكا مسقن اعمال و الحصوى إما 


بجعله عاملا لنفسه. أما الأول فلا مانع منه و تنفسخ مضاربة نفسه على الأقوى (2). و احتمال بقائها مع ذلكك () لعدم المنافاة» كما 
ترى. و يكون الربح مشتركا بين 


و العامل إذا اجتمعت الشرائط. 

)١(‏ كأن الفرق بين المقامين أن المنصرف من المضاربة استعمال العامل فى التجارةٌ مباشرة. فإيكال التجارةٌ إلى غيره خلاف الظاهر 
يحتاج إلى إذن بالخصوصء بخلاف المقدمات»ء فإنه ليس فى عنوان المضاربة ما يقتضى المباشرة فيهاء فإطلاقها يقتضى الإذن إلا إذا 
كانت قرينة على الخلاف. 

و الحكم فى الجميع وجوب أن يكون العمل بإذن المالكك, المستفادة من الإطلاق» أو من صريح الخطابء أو من العادة» أو غير ذلكك 
من القرائن» فإذا لم تعلم لم يجز التصرف. 

(؟) كما هو ظاهر المسالكك. 

() بل جزم به فى الجواهرء لعدم ما يدل على اعتبار خلو المال عن وقوع عقد قراض عليه فى صحة الثانى. انتهى. و كأنه اعتبر 
المضاربة نوعاً من الوكالة؛ و لا مانع من توكيل وكيلين على عمل واحدء لعدم التنافى فى ذلك. لكن الظاهر عرفاً من المضاربة أنها 
استعمال للعامل و هو 
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المالكك و العامل الثانى» و ليس للأول شىء (2.» إلا إذا كان بعد أن عمل عملا و حصل ربح» فيستحق حصته (؟) من ذلكك و ليس له 
أن يشترط على العامل الثانى شيئاً من الربح () بعد أن لم يكن له عمل بعد المضاربة الثانية. بل لو جعل الحصة للعامل فى المضاربة 
الثانية أقل مما اشترط له فى الأولى» كأن يكون فى الأولى بالنصفء و جعله ثلثاً فى الثانية لا يستحق تلكك الزيادة (8)» بل ترجع الى 
المالك. و ربما يحتمل جواز اشتراط شىء من الربح, أو كون الزيادة له (2»» بدعوى أن هذا المقدار- و هو إيقاع عقد المضاربة ثمّ 
جعلها للغير- 


لا يقبل التعددء نظير الاستيجار على العمل لكن لو سلم فذلك يمنع من تعدد العامل بالنسبة إلى العمل الواحدء لا بالنسبة إلى العملين» 
فاذا عمل الأول و ربح كان له سهم من الربح و إذا عمل الثانى أيضاً فربح كان له سهم. كما صرح بذلك فى الجواهر. و الأولى أن 
يقال: انه إذا كان العامل قد انتزع نفسه من المضاربة؛ انفسخت بالنسبة اليه» و اختص بها الثانى. و إن كان لم ينتزع نفسهء كان كل 
منهما عاملاء و اختص كل واحد منهما بحصته من الربح فى عمله. 
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)١(‏ إذ المفروض أن الربح مشتركك بين المالكك و العامل» و هو غيرهما. 

(5) كباهر يشي :المشارن معة 

(©) الا بناءَ على جواز اشتراط حصة من الربح للأجنبى» و قد تقدم. 

(؟) لأنها للمالكك حسب المجعول فى المضاربةٌ الثاني فلا تكون كلها أو بعضها لغيره. 

(0) هذا الاحتمال احتمله فى الجواهرء معللا له بما ذكر. 
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نوع من العمل» يكفى فى جواز جعل حصة من الربح له. 

و فيه: أنه وكالةء لا مضاربة .)١(‏ و الثانى أيضاً لا مانع منه. و تكون الحصة المجعولةٌ له فى المضاربة الأولى مشتركة بينه و بين العامل 
الثانى» على حسب قرارهما. و أما الثالث فلا 


)١(‏ قد يكون التوكيل من شؤون المضاربة- كما تقدم فى المسألة الثلاثين- فيستحق عليه العامل حصة من الربح. فالعمدة: أن العمل 
الذى يجعل الحصة له فى المضاربة الثاني ما يكون حاصلا من العامل فى المضاربة الثانية بعد حصولهاء و العمل المذكور حاصل قبلها 
من غير العامل فيهاء بل من العامل فى المضاربة الاولى و حينئذ إذا كان موجباً لاستحقاق شىء لصدوره لا بعنوان التبرع» فهو على 
المالك؛ لا حصة فى ربح المضاربة الثاني لعدم كونه عاملا فيها. بل إذا فرض أن عمل المضاربة الأولى كان بذلك استحق حصة من 
الربح الحاصل من ذلك العمل و لو بتوسط المضاربة الثانية التى هى فى ضمن المضاربة الأولى. و من ذلكك يظهر أن القسم الأول له 
صورتان: (الأولى) أن تكون المضاربة الثانية أجنبية عن الاولى, تبطلها أو لا تبطلهاء على الخلاف المتقدم بين المصنف و الجواهر. 
(الثانية): أن تكون المضاربة الثانية فى ضمن الاولى و من شؤونها فتكون الثانية من قبيل الجعالة التى تكون فى ضمن الاولى» و حصة 
المالكك فيها راجعة إلى ربح المضاربة الأولى فتنقسم بين المالك و العامل الأول. و بالجملة: 

قد تكون المضاربة الثانية أجنبية عن الأولى تنافيها أو لا تنافيها و قد تكون فى طولها و من شؤونها فارباح الثانية بعد إخراج حصة 
العامل تكون من أرباح الأولى: فتكون حصة منها للعامل» و الباقى للمالككء و قد كان المناسب للمصنف التعرض لهذا القسم؛ فتكون 
الأقسام أربعة. 
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يصح من دون أن يكون له عمل مع العامل الثانى (1)) و معه يرجع الى التشريكث. 


[ (مسألة 7): إذا ضارب العامل غيره مع عدم الإذن من المالى] 


(مسألة ””): إذا ضارب العامل غيره مع عدم الإذن من المالكك, فإن أجاز المالكك ذلكك كان الحكم كما فى الإذن السابق فى الصور 
المتقدمة» فيلحق كنا حكمه (3) و ان لم يجز بطلت المضاربة الثانية (). و حينئذ فإن كان العامل الثانى عمل و حصل الربح (6) فما 
قرر للمالكك فى المضاربة الأولى فله (5) و أما ما قرر للعامل فهل هو أيضاً له (©) أو للعامل الأولء أو مشتركك بين العاملين؟ وجوه و 
أقوال (/07, أقواها الأول» 


)١(‏ من المعلوم أن العامل فى المضاربة من يكون عاملا للمالكك فى ماله؛ و العامل لغير المالكك خارج عنه؛ سواء كان له عمل أم لم 
د-2 
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إلا أن يكون المراد منه ما لا يتنافى مع كونه عاملا للمالككء و يكون الاختلاف بمجرد التعبير. 

() إذ لا فرق بين الإجازة اللاحقة و الاذن السابقة فى الأحكام. 

() لصدورها من غير الولىء بلا إذن» و لا إجازة من الولى. 

(؟) يعنى بإجازةٌ المالكك لشراء العامل الثانى» إذ مع عدم الإجازة لا تصح المعاملة» فلا ربح و سيأتى التصريح بذلكك من المصنف. و 
إطلاق كلامه هنا كإطلاق كلام غيره مبنى على ذلكء كما هو الغالب 

(0) لتبعية الربح للمال» كما هو الأصل. 

(©) يعنى. للمالكك. 

(0 قال فى الشرائع فى مسألة ما إذا قارض العامل غيره: «فان كان بإذنه و شرط الربح بين العامل الثانى و المالكك صح. و لو شرط 
لنفسه لم 
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لأسن المفروض بطلادن المضاربة الثانية» فلا يستحق العامل الثانى شيئاًء و أن العامل الأول لم يعمل حتى يستحقء فيكون تمام الربح 
للمالكك إذا أجاز تلكك المعاملات الواقعةُ على ماله. و يستحق العامل الثانى أجرهُ عمله مع جهله بالبطلان )١(‏ على العامل الأول 


يصحء لأنه لا عمل له. و إن كان بغير إذنه لم يصح القراضء فان ربح كان نصف الربح للمالك, و النصف الآخر للعامل الأولء و عليه 
أجرهٌ الثانى. و قيل: للمالكك أيضاًء لأن الأول لم يعمل. و قيل: بين العاملين و يرجع الثانى على الأول بنصف الأجرة. و الأول حسن). و 
قال فى المسالك: «و هذه الأقوال ليست لأصحابناء و لا نقلها عنهم أحد ممن نقل الخلاف. و ان كان ظاهر العبارة بقيل و قيل يشعر 
بهه و إنما هى وجوه للشافعية موجهة؛ ذكرها المصنف و العلامة فى كتبه» و نقل الشيخ فى المبسوط قريباً منها بطريقة أخرى غير 
منقحة. و لهم وجه رابع: أن جميع النصف للعامل الثانى. عملا بالشرطء و لا شىء للأولء إذ لا ملكك له و لا عمل له). و قريب منه ما 
فى جامع المقاصد. و يشهد لما ذكراه ما فى التذكرة؛ فإنه بعد ما ذكر أن الأقرب أن يكون الربح للمالكك ذكر الوجوه الأخرى؛ و 
نسبها إلى الشافعية» و لم ينسب شيئاً منها إلى أحد من أصحابنا. 

)١(‏ كما قيده بذلك الجماعة: و لم أقف على غير ذلكك من أحدء بل فى جامع المقاصد: «لا شكك فى أنه إذا كان عالماً لا يستحق 
أجرة). 

لكن الاختصاص بهذه الصورة يتوقق على كون الضمان بالغرورء أما إذا كان الضمان بالاستيفاء» و أن من استوفى عمل غيره كان 
ضامناً له و إن كان عالماً بالبطلان» فالرجوع إلى العامل بأجرة المثل يكون فى صورتى الجهل و العلم. 
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لأنه مغرور من قبله. و قيل: يستحق على المالكك (2). ولا وجه له مع فرض عدم الإذن منه له فى العمل هذا إذا ضاربه على أن يكون 
عاملا للمالكك (2): و أما إذا ضاربه على أن يكون عاملا له» و قصد العامل فى عمله العامل الأول فيمكن أن يقال: إن الربح للعامل 
الأول» بل هو مختار المحقق فى الشرائع (*) 


)١(‏ حكى هذا الاحتمال فى التذكرة» و علله: بأن نفع عمله عاد اليه. 

انتهى. و لا يخفى ما فيه» فان ذلكك ليس من أسباب الضمان 

(5) سواء كان الشراء له بذمته أم بعين ماله» فان المبيع له» فيكون له ربحه. 

(9) قد تقدمت عبارة الشرائع» و هى خالية عن التقيبد المذكورء و لا سيما بناء على ما تقدم منه من عدم صحتها حتى مع اذن المالكك» 
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فكيف يخصص بها كلام المحقق؟! و لذلكك وجهه فى المسالك: بأن عقد المضاربة وقع معه. فيستحق ما شرطء و عقده مع الثانى 
فاسدء فلا يتبع شرطه. 

انتهى. و أشكل عليه بعد ذلكك: بأن العامل الأول لم يعمل شيئاًء فلا يكون له شىء من الربح. و أما التوجيه المذكور فى المتن من أن 
العمل المعتبر فى المضاربة الأولى ما يعم المباشرة و غيرها فقد ذكره فى الجواهرء فقال: 

«ليس فى عقد القراض ما يقتضى مباشرة العمل بنفسه. ضرورة الاكتفاء بمتبرع عنه و بأجرة أو نحو ذلككء. و حينئذ يسقط الاشكال 
المتقدم من أن العامل الأول لم يعمل شيئاً فلا يستحق شيئاً. و على هذا عول فى الجواهر و اختار ما فى الشرائع. لكن عرفت أن مختار 
الشرائع لا بختص بهذه الصورةء كسائر الأقوال الأخرى المحكية فيهاء فلا وجه لتخصيصه بهاء كما فى المتن. مضافاً إلى أن البناء على 
عموم العمل لغير المباشرة يقتضى صحة المضاربة الثانية» إذ ليس مضمونها الا ما هو مأذون فيه فلا وجه للبناء 
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وذلكك بدعوى: أن المضاربة الأولى باقية بعد فرض بطلان الثائية» و المفروض أن العامل قصد العمل للعامل الأول فيكون كأنه هو 
العامل فيستحق الربح. و عليه أجره عمل العامل؛ إذا كان جاهلًا بالبطلان» و بطلان المعاملة لا يضر بالاذن الحاصل منه للعمل له .)١(‏ 


لكن هذا انما يتم إذا لم يكن المباشرة 


على بطلانها بدعوى عدم الا-ذن. و أيضاً إذا كان المراد من العمل فى المضاربة ما يعم عمل غيره عنه وجب أن يكون عمل الغير 
للمالك؛ كما أن عمل العامل له؛ فكما أن العامل يتجر للمالكك فالمتبرع عن العامل أيضاً يتجر للمالكك؛ و هذا لا يتناسب مع الصورة 
المذكورةٌ فى المتن من أن العامل الثانى يعمل للعامل الأول؛ كما يظهر من قول المصنف: «و أما إذا ضاربه على أن يكون عاملا له). و 
المتحصل مما ذكرنا وجوه من الإشكال. 

(الأول): أن مورد كلام المحقق و غيره من الفقهاء الذين صوروا هذه المسأله صوره ما إذا ضارب العامل غيره من دون اختصاص بأنه 
عن نفسه. 

(الثانى): أن البناء على عموم عمل العامل الذى ضاربه المالكك للمباشرى و غيره يقتضى صحة المضاربة من العامل لغيره عن المالكك. 
إذ ليست المضاربة الثانية إلا عملا بالعموم المذكور. (الثالث): أن عموم عمل العامل لغير المباشرة لا يتناسب مع الصورةٌ المذكورة فى 
المتن» فان عمل المتبرع للعامل يكون للمالكء لا للعامل المتبرع عنه إلا أن يكون المراد من قصد العامل الثانى فى عمله العامل الأول 
المذكور فى المتن عمل العامل الثانى نيابة عن العامل الأولء و إن كان شراؤه للمالك. لكنه خلاف ظاهر العبارة. 

)١(‏ قال فى الجواهر: «و لا ينافيه فرض عدم إجازة المالك. إذ هى للقراض. أما ما وقع منه من الشراء و البيع فهو بإذن العامل الأول 
الذى لم يشترط عليه مباشرة ذلكك بنفسه). و لا يخفى أن إذن العامل لا تكفى 
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معتبرة فى المضاربة الاولى »)١(‏ و أما مع اعتبارها فلا يتم» و يتعين كون تمام الربح للمالكك إذا أجاز المعاملات و ان لم تجز المضاربة 
الثانية. 


[ (مسألة 7): إذا شرط أحدهما على الآخر فى ضمن عقد المضاربة مالا أو عملا] 


(مسألهُ *: إذا شرط أحدهما على الأخر فى ضمن عقّد المضاربةٌ مالا أو عملاء كأن اشترط المالكك على العامل أن 
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فى صحة الشراء و البيع إلا إذا كان العامل مأذوناً من المالكك فى الاذنء و إذا لم يكن مأذوناً فيه من المالكك فلا وجه لصحته؛ و قد 
عرفت أنه إذا كان مأذوناً فيه من المالكك كان مأذوناً فى المضاربة الثانية؛ إذ مضمونها الشراء و البيع الذى لم يشترط عليه المباشرة 
)١(‏ كما قيده بذلكك فى الجواهرء و أن ما تقدم مبنى على ما هو الظاهر عدم كون ذلكك قيداً لها هناء كما فى نظائره. و الذى يتحصل 
مما ذكرناه: أنه إن كان المفهوم من المضاربة الأولى عموم العمل من العامل للباشرة و غيرها كان ذلك موجباً للإذن فى المضاربة 
الثانية» على نحو تكون من توابع الأولى. فيضارب العامل غيره على أن يكون حصته من الربح بينهما على نحو التساوى أو التفاضل. و 
لو ضاربه على أن يكون تمام الربح بينهما لم تصح لمنافاتها للأولى. وفى الصورة الاولى لا بد أن يكون قصد المتعاملين أن يكون 
العمل للمالكك؛ بمعنى أن الشراء و البيع له لا للعامل الأول إذ لا معنى له بعد أن كان المال للمالك. إلا أن يكون المقصود أن العامل 
الثانى ينوس عن العامل الأول.فى الشراء للمالكفه بأن يقصد التباية عن العامل الأول فى الشراء للمالكفه و لا بأس به سيقل. و إن كان 
المفهوم من المضاربة الأولى خصوص المباشرة فالحكم كما ذكر المصنفء من بطلان المضاربة؛ و كون الربح جميعه للمالكك إذا 
أجاز معاملة العامل الثانى و يستحق على العامل الأول أجرة المثل. 
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يخيط له ثوباء أو يعطيه درهماً أو نحو ذلكك. أو بالعكس.ء فالظاهر صحته »)١(‏ و كذا إذا اشترط أحدهما على الأخر بيعاً أو قرضاً أو 
قراضا أو بضاعة أو نحو ذلكك. و دعوى: أن القدر المتيقن ما إذا لم يكن من المالكك إلا رأس المال و من العامل إلا التجارة. مدفوعة: 
بأن ذلك من حيث متعلق العقد فلا ينافى اشتراط مال أو عمل خارجى فى ضمنه. و يكفى فى صحته عموم أدلهُ الشروط (2). و عن 
الشيخ الطوسى فيما إذا 


)١(‏ قال فى القواعد: «و لو شرط على العامل المضاربة فى مال آخرء أو يأخذ منه بضاعة أو قرضاء أو يخدمه فى شىء بعينه فالظاهر 


صحة الشروط؛ و قال فى التحرير: «الشروط الفاسدةٌ على أقسام ثلاثة» أحدها: ما ينافى مقتضى العقدء مثل أن يشترط البيع برأس المال 


(إلى أن قال): الثانى: ما يقتضى جهالة الربح» مثل أن يشترط العامل جزء من الربح مجهولا أو ربح أحد الكيسين .. (الى أن قال): 
الثالث اشتراط ما ليس من مصلحة العقد و لا مقتضاه؛ مثل اشتراط النفع ببعض السلع مثل لبس الثوبء و استخدام العبد» و ركوب 
الدابة و وطء الجاريه و ضمان العامل المال أو بعضه. فهذه الشروط كلها باطله تفسد العقد إن اقتضت جهالة الربح» و إلا فلا على 
إشكال»؛ و نحوه ما حكاه السيد فى مفتاح الكرامة عن العامة» ثم قال: «و لعلهم يستندون الى أن هذا العقد على خلاف الأصلء فيقتصر 
فيه على المتيقن» و لا يخفى أنه إذا تم ذلكك جرى فى جميع العقود المشتملة على الشروطء لأنها على خلاف الأصل أيضاً و لا يختص 
بهذا العقد. 

(1) هذا العموم إنما ينفع بعد إحراز عنوان المضاربة عرفاًء لتشمله الإطلاقات المقامية. أما إذا شكك فى العنوان فالأصل يقتضى بطلان 
المقادية: 
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اشترط المالكك على العامل بضاعه بطلان الشرط دون العقد فى أحد قوليه» و بطلانهما فى قوله الأخر (1)» قال: لأن العامل فى القراض 
لا- يعمل عملا بغير جعل و لا قسط من الربحء و إذا بطل الشرط بطل القراضء لان قسط العامل يكون مجهولا (5) ثم قال: «و ان قلنا: 
إن القراض صحيح و الشرط 
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و عموم صحة العقود إنما يقتضى صحة العقد. لا صحة المضاربة» كما هو محل الكلام. و ان كان الظاهر صدق العنوان عرفاً. 

)١(‏ قال فى الشرائع فى أواخر كتاب المضاربة: «إذا دفع مالا قراضاًء و شرط أن يأخذ له بضاعة؛ قيل: لا يصح. لان العامل فى القراض 
لا يعمل ما لا يستحق عليه أجرا و قيل: يصح القراض و يبطل الشرط. و لو قيل بصحتهما كان حسناً» و قال فى المسالكك: «القولان 
الأولان للشيخ فى المبسوط؛ أقول: هذه النسبة غير ظاهرة الوجه؛ كما يظهر ذلكك من ملاحظة كلامه. فان ما ذكره ألا كان وجهاً لا 
ترلنبواما تك انا كان قر انرود قوله رهيه اللدة وكات قوياه لكب هاس ل حيط اللنررظ و الكيه كاي الأمن أنه لذ عب الرقاء 
بالقرط: لأن مضمونه- وهو البضاغة- مع العقود الجائدة التى لا بجت الوفاء بهاء و حينئذ يكون موافقاً للشرائع و القواعد.و جماعة من 
الأصحاب. على ما نسبه إليهم فى جامع المقاصد. و من ذلكك يشكل ما فى المتن من نسبة القولين إلى الشيخ رحمه الله مستنداً فى 
ذلكك إلى عبارةٌ المبسوط المذكورة. 

(كاقالق المنسزتطورو ذلكف اناري الدال ها قارضن بالنفيت سف انظ هان العاف هيلا بكر جا مو قد بطل الرظو و إذا بط 
امد سين لناادل رو عاك قديما بد ماعل الساطتزوذ ركنا قد سدور نه :]ذا قدي من المعاره مدر ان 
الباقى مجهولاء 
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جائزء لكنه لا يلزم الوفاء بهه لأن البضاعة لا يلزم القيام بها كان قويا» و حاصل كلامه فى وجه بطلانهما: أن للشرط المفروض مناف 
لمقتضى العقد. فيكون باطلاء و ببطلانه يبطل العقد, لاستلزامه جهالة حصة العامل من حيث أن للشرط قسطا من الربح» و ببطلانه 
يسقط ذلك القسطء و هو غير معلوم المقدار. و فيه: منع كونه منافيا لمقتضى العقد (1)) فان مقتضاه ليس أزيد من أن يكون عمله فى 
مال القراض بجزء من الربح؛ و العمل الخارجى ليس عملا فى مال القراض. 

هذا مع أن ما ذكره من لزوم جهالة حصة العامل بعد بطلان الشرط ممنوع» إذ ليس الشرط مقابلا بالعوض فى شىء من الموارد (5)) و 


انما يوجب زيادةٌ العوضء فلا ينقص من بطلانه شىء من الحصهُ حتى تصير مجهولة. و أما ما ذكره فى 


و لهذا بطل القراض. و ان قلنا أن القراض ..» الى آخر ما فى المتن. 

)١(‏ ذكر ذلكك فى المسالكك و غيرها. 

() كان الأنون فى الاشكال عليه أن يقال إذا كان القرط ملحوظا غوضا عن العمل قبطلاته بوجت بطلا المعاوضة و حصول 
الجهالة؛ لانتفاء المعاوضة بانتفاء أحد طرفيهاء و إذا لم يكن ملحوظاً عوضاً فلا جهالة فى العوض. و لو سلم فالجهالة على هذا النهج 
غير قادحة فى البيع» كما إذا باع ما يملكك و ما لم يملكك, فضنًا عن المقام الذى لا تقدح فيه جهالة وجود الربح» و لا جهالة مقداره 
التعييق :و إن كان تعلوما بالحصة المفاعة. 

كما يشكل أيضاً: بأن ما ذكره أخيراً من أن العمل فى البضاعة لوحظ عوضاً عن جزء من النصفء فالعمل لم يكن مجاناء مناف لما 
كين أولاهين 
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قوله: «و ان قلنا ..؛ فلعل غرضه أنه إذا لم يكن الوفاء بالشرط لازماً يكون وجوده كعدمه (1)» فكأنه لم يشترطء فلا يلزم الجهالة فى 
الحصة. و فيه: أنه على فرض إيجابه للجهالة لا يتفاوت الحال بين لزوم العمل به و عدمه (؟) حيث أنه على التقديرين زيد بعض 
العوض لأجله. هذا و قد يقرر (”) فى وجه بطلان الشرط المذكور: أن هذا الشرط لا أثر له أصلاء لأنه ليس بلازم الوفاء» حيث أنه فى 
العقد الجائز, و لا يلزم من تخلفه أثر التسلط على الفسخ. حيث أنه يجوز فسخه و لو مع عدم التخلف. و فيه أولا: ما عرفت 
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بطلان الشرطء لأنه يقتضى كوخ العمل مجانا. 

)١(‏ إذا كان غرضه ذلكك كان الاولى تقريره بناءً على البطلان» لأن الباطل أولى أن يكون وجوده كعدمه فكأنه لم يشترط. بل غرضه 
تضعيف ما ذكره أولّاء و اختيار صحة الشرط و عدم وجوب الوفاء به لخصوصية فى مضمونه؛ و هو البضاعة التى هى من العقود 
الجائزة» لا لقصور فيه. و إن كان يشكل: بأن كون البضاعة من العقود الجائزة فى نفسها لا ينافى وجوبها بالشرط. 

() لأ-ن مبنى الاشكال على قدح الجهالة على فرض التوزيع على الأبعاضء و حينئذ لا يختلف الحكم فى الصحة و البطلا-ن لكن 
عرفت أن الشيخ بنى على عدم تمامية ما ذكره أولاء و أنه غير صحيح. و لذا قال بصحة العقد و صحة الشرطء غير أنه لا يجب الوفاء 
به لخصوصية فى مضمونه؛ كما عرفت. نعم كان المناسب له- قدس سره- أن يتعرض لوجه النظر فيما ذكره أولاء على ما هو القاعدة 
() المقرر صاحب الجواهر فى ذيل شرح مسألهُ عدم صحة اشتراط 
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سابقا من لزوم العمل بالشرط فى ضمن العقود الجائز ما دامت باقية و لم تفسخ, و ان كان له أن يفسخ حتى يسقط وجوب العمل به. 
و ثانيا: لا نسلم أن تخلفه لا يؤثر فى التسلط على الفسخ, إذ الفسخ الذى يأتى من قبل كون العقد جائزا إنما يكون بالنسبة إلى 
الاستمرار بخلاف الفسخ الآتى من تخلف الشرطء فإنه يوجب فسخ المعاملة من الأصلء فإذا فرضنا أن الفسخ بعد حصول الربح» فان 
كان من القسم الأول اقتضى حصوله من حينه» فالعامل يستحق ذلكك الربح بمقدار حصته. و إن كان من القسم الثانى يكون تمام 
الربح للمالك )١(‏ و يستحق العامل أجرة المثل لعمله» و هى قد تكون أزيد من الربح» و قد تكون أقل فيتفاوت الحال بالفسخ و عدمه 
إذا كان لأجل تخلف الشرط. 


الأجل فى المضاريةاو أشاز اليه أيضا فن أراخر كتاب» النضارية وحتاصلة 

أن الشرط فى العقود يترتب عليه أثران» تكليفى و هو وجوب الوفاءء الراجع الى وجوب إيصال الحقوق إلى أهلهاء و وضعى و هو 
جواز الفسخ مع التخلف, وهما فى المقام لا يترتبان. 

)١(‏ هذا ذكره فى جامع المقاصدء و جعله مقتضى النظر. لكن فى الجواهر بعد ما حكاه عنه قال: «إنه لا يمكن التزام فقيه به و فى 
أواخر كتاب المضاربة قال: «إنه كما ترى لا- ينطبق على القواعد و على ما اشتهر بينهم من عدم لزوم الوفاء بالشروط فى العقود 
الجائزة» و أن حالها كحال الوعد, و ليس فائدةٌ الشرط فيها فائدته فى العقد اللازم من التسلط على الفسخ مع عدم الوفاء به ..). و 
الاشكال عليه - كما ذكره المصنف- 
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[ (مسألة 1): يملك العامل حصته من الربح بمجرد ظهوره من غير توقف على الإنضاض أو القسمة] 


(مسألة ): يملكك العامل حصته من الربح بمجرد ظهوره من غير توقف على الإنضاض أو القسمة. لا نقلاء و لا كشفاء على المشهور 
بل الظاهر الإجماع عليه .)١(‏ لأنه مقتضى اشتراط كون الربح بينهما ()» و لأنه مملوكك و ليس للمالكك؛ فيكون للعامل. و 


للصحيح (7): «رجل دفع الى رجل ألف درهم مضاربة» فاشترى أباه و هو لا يعلم. قال: 
يقوم فان زاد درهما واحدا انعتق» و استسعى فى مال الرجل» 
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ظاهر. و قد تقدم فى المسألهُ الثاني بعض الكلام فى ذلكك. 

)١(‏ قال فى المسالكت: «لا يكاد يتحقق فيه مخالفء و لا نقل فى كتب الخلااف عن أحد من أصحابنا ما يخالفه»» و نحوه ما عن 
المفاتيح لكن فى القواعد: «و يملكك بالظهورء لا بالانضاض على رأى'». و ظاهره التوقف و عدم انعقاد الإجماع عليه. 

(0) لكن الشرط انما اقتضى المالكك على تقدير الوجود, لا أنه يقتضى الوجودء كما هو المدعى. و منه يظهر الإشكال فى قوله (ره): 
دو لأنه مملو كك:) 


02 
لا 


رواه الكلينى عن على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن محمد بن ميسر (قيس خ ل) قال: «قلت لأبى عبد الله (ع): 

رجل دفع ..) 

إلى آخر ما فى المتن» و رواه الصدوق بإسناده عن محمد بن قيسء و رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن بن أبى عمير عن 
محمد بن قيسء و بإسناده عن محمد بن على بن محبوب عن أيوب بن نوح عن ابن أبى عمير عن محمد بن ميسرة. كذا فى الوسائل 


9 و الطريق الأول مصحح. و الباقية صحاح 


)١(‏ باب: 8 من كتاب المضارية. 
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إذ لو لم يكن مالكا لحصته لم ينعتق أبوه .)١(‏ نعم عن الفخر عن والده: أن فى المسألة أربعة أقوال (7)» و لكن لم يذكر القائل و لعلها 
من العامة (أحدها): ما ذكرنا (الثانى): أنه يملكك بالانضاض, لأنه قبله ليس موجوداً خارجياً (5)» بل هو مقدر موهوم. (الثالث): أنه 
يملكفا بالقسمق لأنه لو ملكف 


)١(‏ هذا أول الكلا-م» بل من الجائز الانعتاق بذلككء و ارتكابه أهون من ارتكاب ملكك العامل بالظهور إذا تحقق أنه لا وجود له. فلا 
تصلح الرواية دليلًا على ذلككء إلا إذا امتنع الانعتاق بغير الملكث, كما أشار إلى ذلك فى الجواهر. 

(7) حكى عن الإيضاح أنه قال: «الذى سمعناه عن والدى المصنف أن فى هذه المسألة ثلاثة أقوال»» ثمّ بعد أن ذكر الأقوال الثلاثةٌ و 
الاستدلال لها قال: «الرابع: أن القسمة كاشفة عن ملكك العام لأنها ليست بعمل حتى يملكك بها؛ فذكر أولًا أن الأقوال ثلاث ثم ذكر 
قولًا رابعاًء فيكون المتحصل من نقله وجود أربعة أقوال. و لذلكك قال فى المسالكك: «و نقل الامام فخر الدين عن والده فى هذه 
المسألة أربعة أقوال». لكن فى التذكرةٌ بعد ما ذكر القول الأول قال: «و به قال أبو حنيفة» و الشافعى فى أحد قوليه» و احمد فى إحدى 
الروايتين» ثم استدل له بما فى المتن» ثمّ قال: «و قال مالك انما يملكك العامل حصة من الربح بالقسمة» و هو القول الثانى للشافعى و 
الرواية الثانية عن أحمدء و اقتصر على ذلكك و لم ينقل الثانى و لا الرابع. لكن فى المسالكك عن التذكرة حكاية القولين الأولين 
(*) هذا التعليل مذكور فى الإيضاح لإثبات الوجه الثانى. لكنه إن تمّ اقتضى نفى الأول لا إثبات الثانى. 
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قبله لاختص بربحه .)١(‏ و لم يكن وقايةُ لرأس المال. (الرابع): 

أن القرسة كاشفة خن انلكف نانفا لأنها تريب الشترارة: 

و الأقوى ما ذكرناء لما ذكرنا. و دعوى: أنه ليس موجوداً كما ترى (؟) و كون القيمة أمراً وهمياً ممنوع (). مع أنا نقول: إنه يصير 
شريكاً فى العين الموجودة بالنسبة (©)؛ و لذا يصح له مطالبة القسمة مع أن المملوكك لا يلزم أن يكون موجوداً خارجياًء فان الدين 
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مملوكك مع أنه ليس فى الخارج (8). و من الغريب إصرار صاحب الجواهر على الإشكال فى ملكيته؛ بدعوى: 
أنه حقيقةُ ما زاد على عين الأصلء و قيمةٌ الشىء أمر وهمى 


)١1(‏ هذا أيضاً مذكور فى الإيضاح تعليلا للوجه الثالث- لكنه إنما بنفى الأولين» و لا يثبت الثالث. 

() إذا كان الربح حقيقة ما زاد على عين رأس المال- كما ادعاه فى الجواهره و يقتضيه العرف و اللغه فى الجملة- فالدعوى 
المذكورة فى محلها. و لذلك كان المعروف بينهم عدم وجوب الخمس فى ارتفاع القيمة و أفتى به المصنف رحمه الله فى كتاب 
الحدن:» 

(5) هذا المنع غير ظاهرء إذ القيمه عبارة عن المالية التى تكون فى العين» و لا شكك فى أنها أمر اعتبارى ناشئ عن حدوث الرغبةٌ فى 
(©) لا وجه له. لأنه إذا لم يكن ربح فلا ملكك للعامل فى الذمة و لا فى العين. 

(0) هذا مسلم, إلا أنه لما كان له مطابق خارجى و مصداق عينى 
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لا وجود له لا ذمة ولا خارجاًء فلا يصدق عليه الربح. نعم لا بأس أن يقال: إنه بالظهور ملكك أن يملككء بمعنى أن له الإنضاض» 
فيملكك. و أغرب منه أنه قال: «بل لعل الوجه فى خبر عتق الأب ذلكك أبضاء بناء على الاكتفاء بمثل ذلكك فى العتق المبتى على 
السراية». إذ لا يخفى ما فيه :)١(‏ مع أن لازم ما ذكره كون العين بتمامها ملكا للمالكك حتى مقدار الربح مع أنه ادعى الاتفاق على عدم 
كون مقدار حصة العامل من الربح للمالكك (1) فلا ينبغى التأمل فى أن الأقوى ما هو المشهور (") نعم إن حصل خسران أو تلف بعد 
ظهور الربح خرج عن 


صح أن يكون مملوكاء و ليس كذلكك القيمة المالية. و من هنا يظهر الإشكال فى النقض بملكك الدين؛ كما فى جامع المقاصد و 


المسالكك و غيرهما. 
مضافاً إلى أن الدين إنما صح ملكه لكونه فى الذمة فإنه لا يجوز ملك ما ليس فى الذمة و لا فى الخارجء و المدعى فى المقام أنه 
مملوك و ليس فى الذمة ولا فى الخارج. ‏ ن : 


).. بل لا يخفى ما فى كلمات المصنف رحمه الله فى هذا المقام» مثل قوله رحمه اللّه: «كما ترى) و «ممنوع) و «غريب» و «أغرب‎ )١( 
فإنها كلها غامضْةٌ المراد بنحو تكون رداً على ما ذكره فى الجواهر.‎ 

(1) إذا تحقق الاتفاق بنحو يصح الاعتماد عليه كان هو الوجه فيما ذكره المشهورء فلا مجال حينئذ للأخذ بما ذكره فى الجواهر. 

(9) لا ينبغى التأمل فى أنه هو الأقوى. لكن العمدة فيه: أن المراد من الربح فى باب المضاربة الذى يشتركك فيه المالكك و العامل 
الحصة من العين الزائدة على مقدار رأس المال مالية» لا الربح بالمعنى اللغوى و العرفى» كما 
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ملكية العامل؛ لا أن يكون كاشفاً عن عدم ملكيته من الأول )١(‏ و على ما ذكرنا يترتب عليه جميع آثار الملكية من جواز المطالبة 
بالقسمة و إن كانت موقوفة على رضى المالكء و من صحةٌ تصرفاته فيه من البيع و الصلح و نحوهماء و من الإرث؛ و تعلق الخمس و 
الزكاة. و حصول الاستطاعة للحج. و تعلق حق الغرماء به و وجوب صرفه فى الدين مع المطالبةٌ .. 

إلى غير ذلك. 
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[ (مسألة 74): الربح وقاية لرأس المال] 
(مسألة 0): الربح وقايه لرأس المال ()) فملكية 


يقوله فى الجواهر. كى يتوجه عليه ما ذكره من الاشكال. هذا ما تقتضيه الارتكازات العرفيه. و الشاهد على ذلكك أنه لا يجوز للمالكك 
عندهم أن يفسخ المضاربة عند ظهور الربح» و يستقل بالعين؛ و يطرد العامل محتجاً بعدم حصول الربح؛ بل يرون أن العامل شريكك 
فى العين على حسب حصته من المالية. و ظنى أن ذلكك واضح. و حينئذ لا يحتاج إلى الاستدلال على الحكم بما ذكرء و لا مجال 
للإشكال بما تقدم. 

)١(‏ فالملكيهُ ثابتهُ حين الظهورء لكنها غير مستقرة. و قد استفاض. 

التعبير بذلكك فى كتبهم. و كأنه عملا بالصحيح المتقدم الدال على حصول الملكية بمجرد الظهور. و لولاه كان اللازم البناء على عدم 
الملكية واقعاً إذا كان هناكك نقص مالى لا حق, إما لتنزل السعرء أو لتلف المال» أو نحو ذلكك, لأن الربح المجعول للعامل ما زاد على 
ذلك. لا مطلق الربح. 

(1) هذا من الأحكام المسلمة بينهم؛ و فى المسالكك: أنه محل وفاق و يقتضيه ما عرفت من أن الربح المجعول للعامل ما زاد على 
تدارك النقص المالى الحادث من خسران أو تلف. و هو العمدهُ فيما ذكروه. و لم أقف على نص فيه. نعم استدل له بموثق إسحاق بن 
عمار عن أبى الحسن (ع) ٠‏ 
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العامل له بالظهور متزلزلة» فلو عرض بعد ذلكك خسران أو تلف يجبر به إلى أن تستقر ملكيته» و الاستقرار يحصل بعد الإنضاض و 
الفسخ و القسمة »)١(‏ فبعدها إذا تلف شىء لا يحسب من الربح» بل تلف كل على صاحبه؛ و لا يكفى فى الاستقرار قسمة الربح فقط 
مع عدم الفسخ (7). بل و لا 


قال: «سألته عن مال المضاربة. قال: الربح بينهماء و الوضيعة على المال» )١١‏ 

بناءَ على أن المال يشمل الأصل و الربح. و هو كما ترى ظاهر فى أن المراد من المال ما يقابل الربح. 

)١(‏ هذا مما لا ريب فيه» وفى جامع المقاصد: «لا بحث فى الاستقرار بذلكك»» و فى الجواهر: «لا ريب فى الاستقرار حينئذ» ضرورة 
انتهاء العقد بجميع توابعه مع تراضيهما بذلكك»». و عن الإيضاح: «يستقر بارتفاع العقد و إنضاض المال و القسمة؛ عند الكل). 

(') بلا ريب» كما فى الجواهرء لبقاء عقد المضاربة المستتبع لحكمه من جبران الخسارة بالربح كما لو لم يقسم. و مجرد تعيين حصة 
العامل بالقسمةٌ غير كافٍ فى الخروج عن مقتضى العقد. لكن ظاهر ما فى القواعد من قوله: «و إنما يستقر بالقسمة أو بالانضاض و 
الفسخ): أن القسمة كافيةُ فى الاستقرار» كما أن الإنضاض و الفسخ كافيان فيه و إن لم تكن القسمة. 

ولذا أورد عليه فى جامع المقاصد: بأن القسمهُ بمجردها لا توجب الاستقرار من دون فسخ القراض.ء لأنه لا معنى للقسمة إلا قسمة 
الربح؛ إذ ليس فى رأس المال شراكة الا باعتباره» و قسمة الربح وحده لا تخرجه عن كونه وقاية لرأس المال. و تبعه على ذلكك فى 
الجواهر. لكن عرفت أنه لا إطلاق لفظى لدليل الوقاية» كى يتمسكك به فى المقام» و أن العمدهٌ فى 


)١(‏ الوسائل باب: ” من كتاب المضاربة حديث: ه. 
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قسمة الكل كذلكك (2)» ولا بالفسخ مع عدم القسمة (5)» فلو حصل خسران أو تلف أو ربح كان كما سبق» فيكون الربح مشتركاً و 
التلف و الخسران عليهماء و يتم رأس المال بالربح. نعم لو حصل الفسخ و لم يحصل الإنضاض و لو بالنسبة 


الوقاية الإجماع و الارتكاز العرفى» و ليس من الواضح شمولهما لما بعد القسمة و إن كان المعروف بينهم ذلكك, بل يظهر منهم 
التسالم عليه. و ما فى القواعد يخالفه ما فيهاء فقد جزم بعدم استقرار الملك مع إنضاض قدر الربح و القسمة و أنه إذا خسر المال بعد 
ذلكك رجع على العامل» كما سيأتى فى المسألة التالية. 

)١(‏ تقدم ما فى جامع المقاصد من أنه لا معنى للقسمة إلا قسمة الربح إذ ليس فى رأس المال شراكة. 

(؟) جعله فى الجواهر- تبعا لجامع المقاصد- مبنياً على وجوب البيع على العامل بعد الفسخ. و إن قلنا بعدمه فوجهان. انتهى. لكن 
سيأتى من المصنف رحمه الله القول بعدم إجبار العامل على الإنضاض و البيع. 

و أما أحد الوجهين الذين ذكرهما أخيراً فهو الاستصحابء و عموم على اليد و صدق مال القراض ليشمله ما دل على أن مال القراض 
و ضيعته من الربح» و ارتفاع صدق المقارض على العامل بالفسخ لا ينافى صدق مال المقارضة؛ الذى هو موضوع الحكم المذكور. 
بل قد يقال: بأن تسليم رأس المال إلى المالكك من تتمهُ المضاربة» فلا يجوز تسليمه ناقصاً مع وجود الربح الذى يمكن به التداركك. 
هذا و لكن الجميع لا يخلو من اشكال. إذ الاستصحاب تعليقى» و هو غير حجة. و عموم 

«على اليد ..» 

لا مجال له فى الأمانات. و الوقايهُ إنما كانت للدليل الخاص لا لليد و لذا يختص الخسران بالمالك. و صدق مال المقارضةٌ غير ظاهر 
مع الفسخ و ارتفاع القراض به. مع أن مال 
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إلى البعض و حصلت القسمة فهل تستقر الملكية أم لا (١)؟‏ 

إن قلنا بوجوب الإنضاض على العامل فالظاهر عدم الاستقرار و إن قلنا بعدم وجوبه ففيه وجهان أقواهما الاستقرار. و الحاصل: 

أن اللازم أولًا دفع مقدار رأس المال للمالكك, ثم يقسم ما زاد عنه بينهما على حسب حصتهماء فكل خسارة و تلف قبل تمام المضاربة 
يجبر بالربح» و تماميتها بما ذكرنا من الفسخ و القسمة. 


[ (مسألة ©): إذا ظهر الربح و نض تمامه أو بعض منه] 


(مسألة ”): إذا ظهر الربح و نض تمامه أو بعض منه» فطلب أحدهما قسمته. فإن رضى الآخر فلا مانع منها و إن لم يرض المالكك لم 
يجبر عليها »)١(‏ لاحتمال الخسران 


المقارضة لم يؤخذ موضوعاً لدليل لفظى» كى يتمسكك بإطلاقه و تسليم رأس المال الى المالكك لا دليل على وجوبه. كما سيأتى من 
المصنف. و على هذا يكون أقوى الوجهين هو الاستقرار. (و دعوى:): أنه لا يساعده الارتكاز العرفى» الذى هو العمدهُ فى الحكم, فان 
مقتضاه بقاء الاحكام إلى أن تتحقق القسمة؛ و لذا لو فرض زيادة السعر بعد الفسخ لم تختص الزيادة بالمالكك بل تكون بينه و بين 
العامل» و كذا حكم النقيصة؛ فيدل على عدم استقرار الملكية بالفسخ (ممنوعة جدا) لمنع ذلكك كله إذ الفسخ بعد أن كان رافعاً 
للمضاربةٌ كان رافعاً لأحكامهاء و لكل شرط ذكر فى ضمنهاء و ثبوت أحكام عرفية للمضاربة بعد انفساخها يحتاج الى دليل مفقود. 

)١(‏ فى الجواهر- تبعاً لجامع المقاصد- الجزم بالاستقرار. و لعله لعدم القول بوجوب الإنضاض على العامل» و إن كان الظاهر أن 
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الارتكاز العرفى يساعد على الاستقران بالقسمة و إن قلنا بوجوب الانضاض على العامل تعبداً. 

(1) كما فى الشرائع و القواعد» و يظهر من جامع المقاصد و المسالكك 
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بعد ذلكك و الحاجة إلى جبره به. قيل: و إن لم يرض العامل فكذلكك أيضاً »١(‏ لأنه لو حصل الخسران وجب عليه رد ما أخذه. و لعله 
لا يقدر بعد ذلكك عليه لفواته فى يده» و هو ضرر عليه. و فيه: أن هذا لا يعد ضرراً (؟). فالأقوى: 

أنه يجبر إذا طلب المالكك. و كيف كان إذا اقتسماه ثمٌّ حصل الخسرانء فان حصل بعده ربح يجبره فهوء و إلا رد العامل 


و الجواهر عدم الخلاف فيه معللين ذلك بلزوم الضرر على المالك, لاحتمال الخسران بعد ذلكك» كما ذكر المصنف. و هو بظاهره 
غير تام لأن احتمال الضرر باحتمال الخسران غير مطرد. مع أنه لا يمنع من وجوب القسمة و إنما يمنع من وجوب تمكين العامل من 
حصته؛ لا من أصل القسمة. 

و إنما يمنع من وجوب تمكين العام من حصته لا من أصل القسمة. 

مضافاً إلى إمكان تداركك الضرر المحتمل بأخذ الكفيل و نحوه كما فى غير المقام مع أن احتمال الضرر غير كافٍ فى منع سلطنة 
العامل على قسمة حصته المشاعة. و احتمال الضرر المالى غير منفى, و لا مأخوذ موضوعاً للاحكام. 

نعم احتمال الضرر النفسى منفىء فيرفع اللزوم إجماعاء و لبعض النصوص الواردةُ فى بعض الموارد الخاصة. مثل: 

«الصائم إذا خاف على عينه من الرمد فليفطر» )١«‏ 

».وليس كذلك الضرر المالى. 

)١(‏ يظهر ذلك من القواعد. حيث قال: «إن امتنع أحدهما عن القسمة لم يجبر عليها»» و نحوه حكى عن التذكرة و التحرير» و فى 
جامع المقاصد: «أما إذا كان المريد للقسمة المالكك فلأن العامل لا يأمن أن يطرأ الخسران, و قد أتلف ما وصل اليه فيحتاج إلى غرم 
ما وصل إليه بالقسمهُ و ذلكك ضرر. و أورد عليه فى الجواهر بما فى المتن. 

(؟) ضرورة إمكان المحافظة عليه بعدم التصرف. بل لو أغرمه لم 


.١ من أبواب من يصح معه الصوم حديث:‎ ١9 الوسائل باب:‎ )١( 
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أقل الأمرين من مقدار الخسران و ما أخذ من الربحء لأن الأقل إن كان هو الخسران فليس عليه إلا جبره؛ و الزائد له و إن كان هو 
الربح فليس عليه إلا مقدار ما أخذ. و يظهر من الشهيد أن قسمة الربح موجبة لاستقراره و عدم جبره للخسارةٌ الحاصلةٌ بعدهاء لكن 
قسمة مقداره ليست قسمة له من حيث أنه مشاع فى جميع المال» فأخذ مقدار منه ليس أخذاً له فقط حيث قال على ما نقل عنه :)١(‏ 
«إن المردود أقل الأمرين مما أخذه العامل من رأس المال لا من الربحء فلو كان رأس المال مائهُ و الربح عشرينء فاقتسما العشرين» 
فالعشرون التى هى الربح مشاعة فى الجميع» نسبتها إلى رأس المال نسبة السدس فالمأخوذ سدس الجميع؛ فيكون خمسة أسداسها من 
رأس المال و سدسها من الربح» فاذا اقتتسماها استقر ملكك العامل على نصيبه من الربح» و هو نصف سدس العشرين» و ذلكك درهم و 
فاق م كه كناتنة و علكهق وان العاله قاذ خسو اتفال الباقن ير أقل الأمر ا نا عبد رامن اقناقة و الاق فشان 
إلى أنه خلاف ما هو المعلوم من وجوب جبر الخسران الحاصل بعد ذلكك بالربح السابق إن لم يلحقه ربح و أن عليه غرامة ما أخذه 
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يكن عليه ضررء لأنه فى مقابل ما تصرف فيه. كذا فى الجواهر 

)١(‏ نقله فى المسالك لكن لا بلفظه بل حاصله. لأنه بعد أن نقل ذلكك قال: 

«هذا خلاصة تقريره). كما أنه لم يذكر الكتاب الذى ذكر ذلكك فيه. 

(0) هذه الإشكالات ذكرها فى المسالكك. 
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تهاة أذ الماخية ذا كان فخ ران الضال كرسوت :وده لذ بترقى عن عصول الخسراة عد ذلك ومتها: أنه لين ماأذ ونا فى أخخل 
رأس المالء فلا وجه للقسمة المفروضة. و منها: أن المفروض أنهما اقتسما المقدار من الربح بعنوان أنه ربح لا بعنوان كونه منه و من 
رأس المال (2). و دعوى: أنه لا يتعين لكونه من الربح بمجرد قصدهما مع فرض إشاعته فى تمام المال (؟) مدفوعة: بأن المال بعد 
حصول الربح يصير مشتركاً بين المالكك و العامل. فمقدار رأس المال مع حصة من الربح للمالكك و مقدار حصة الربح المشروط 
للعامل له فلا وجه لعدم التعين بعد تعيينهما مقدار مالهما فى هذا المال () فقسمة الربح فى 


)١(‏ و منها: أن اللازم البناء على الوقاية بالربح الباقى فى المال؛ لأن المفروض على كلامه عدم صحة القسمة؛ فالربح باق مشاعاً فى 
المال. 

(؟) هذه الدعوى ادعاها فى الجواهر» و جعلها مقتضى أصالهٌ بقاء الإشاعة. 

(") إذ التعيين مقتضى_ولايتهما معا مع مطابقته للمرتكز العرفى الذى هو المرجع بمقتضى إطلاق المقام. ثم إن شيخنا فى الجواهر وجه 
كلام الشهيد رحمه اللّه بحمله على أن المالكك قد فسخ المضاربة بالنسبة إلى المقدار المستخرج فيستقر الملكك بالنسبة إلى ربحه. و 
فيه: أن ما ذكر يصلح توجيهاً لاستقرار ملكك الربح؛ لا توجيهاً لكلام الشهيد إذ يبقى إشكال عدم جواز تصرف العامل فى رأس المال 
بغير إذن المالكك بحاله. و كذا إشكال بأنه يجب رد رأس المال الى المالكك و إن لم يطرأ الخسران. و كذا إشكال تسمية ذلك 
مقاسمة الربح. 
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الحقيقة قسمة لجميع المالء و لا مانع منها. 


[ (مسألة 1317): إذا باع العامل حصته من الربح بعد ظهوره] 


مسأل /9: إذا باع العامل حصته من الربح بعد ظهوره صح مع تحقق الشرائط من معلومية المقدار و غيره» و إذا حصل خسران بعد 
هذا لا يبطل البيع» بل يكون بمنزلة التلف »)١(‏ فيجب عليه جبره بدفع أقل الأمرين من مقدار قيمةٌ ما باعه (؟) و مقدار الخسران. 


[ (مسألة 4"): لا إشكال فى أن الخسارة الوارده على مال المضاربة تجبر بالربح] 


((مسألة 8): لا إشكال فى أن الخسارة الواردة على مال المضاربة تجبر بالربح» موا كان ناكا ليها اى لخطناء ها دامع ايكيا دنياقة 
ولم يتم عملها. نعم قد عرفت ما عن الشهيد (*) من عدم جبران الخسارة اللاحقة بالربح السابق إذا اقتسماه» و أن مقدار الربح من 
المقسوم تستقر ملكيته. 

و أما التلف فاما أن يكون بعد الدوران فى التجارة (©)» أو بعد الشروع فيها (5)» أو قبله» ثم إما أن يكون التالف البعض أو الكلء و 
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أبضا إما أن يكون بآفة من الله سماوية أو أرضية أو بإتلاق التالكك أو العامل أو الأجدى على وجه 


)١1(‏ لما دل على لزوم البيع» المانع من إرجاع المبيع إلى البائع أو غيره. و سيأتى نظيره فى المسألة الأربعين. 

(؟) إذا كان قيمياء و أما إذا كان مثلياً فمثل ما باعه. 

(") و عرفت فى المسألة السابقةُ ما فيه. 

(؟) بأن كان منه شراء و بيع فوقع التلف. 

(هاسيس امن النضتتف مكاله: 
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الضمان. فان كان بعد الدوران فى التجارةٌ فالظاهر جبره بالربح )١(‏ و لو كان لاحقاً مطلقاً. سواء كان التالف البعض أو الكل (؟) كان 
التلف بآفةُ أو بإتلاف ضامن من العامل أو الأجنبى. 

و دعوى: (”) أن مع الضمان كأنه لم يتلف. لأنه فى ذمة 


)١(‏ قال فى الشرائع: «المسألة الثامنة: إذا تلف مال القراض أو بعضه بعد دورانه فى التجارة احتسب التالف من الربح و كذا لو تلف قبل 
ذلك. و فى هذا ترددا» و نحوه ما فى القواعد و العدة و غيرهما. و الظاهر أنه لا خلاف فيه» و عن مجمع البرهان: أنه إجماع» و كذا 
عن السيد العميدى و كأنه الموافق للارتكاز العرفى المنزل عليه الإطلاقات المقامية. لكن فى جامع المقاصد: يحتمل ضعيفاً عدم 
الجبران إذا كان التلف بآفهُ سماوية» أو غصب غاصبء أو سرقةٌ سارقء لأنه نقصان لا تعلق له بتصرف العامل و تجارته و لأنه فى 
الغصب و السرقة يحصل الضمان على الغاصب و السارق بلا حاجةٌ إلى جبره بمال القراض. و ضعفه ظاهره فإن كون الربح وقاية لرأس 
المال فى القراض لم يدل دليل على اشتراطه بكون النقص بسبب السوقء و لأمنه لا يعقل وجود الربح مع كون رأس المال ناقصاًء و 
الكلا-م فى الغصب و السرقة إنما هو مع عدم العوض من الغاصب و السارق» و حينئذ فهو تلف. و مما قررنا يظهر أن دعوى الشارح 
السيد الإجماع على جبر التالف من الربح بعد دورانه فى التجارة ليس بجيد. انتهى لكن أشكل عليه: بأن هذا الاحتمال من بعض 
الشافعية» فلا ينافى الإجماع المدعى. 

(0) يعنى: المساوى لرأس المالء إذ لو تلف جميع المال لم يبق مجال للجبران. 

() حكاها فى جامع المقاصد- كما سبق- و استضعفهاء و تبعه فى ذلك فى المسالكك و الجواهر و غيرهماء و حكاها فى التذكرة عن 
بعض الشافعية 
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الضامن كما ترى. نعم لو أخذ العوض يكون من جملة المال )١(‏ بل الأقوى ذلكك إذا كان بعد الشروع فى التجارة (؟) و إن كان 
التالف الكلء كما إذا اشترى فى الذمه و تلف المال قبل دفعه 


على أنها أحد الوجهين عندهم, ثمٌّ قال: و الأصح عندهم أنه مجبور بالربح. 

)١(‏ كما تقدم فى جامع المقاصد. 

(0) قد تقدم التردد فى ذلكك فى الشرائع و القواعد, و رده فى جامع المقاصد و المسالكك و الجواهر: بأن المقتضى لكونه من مال 
القراض العقدء لا دورانه فى التجارة ثمّ إن هذا الجبر مبنى على بقاء المضاربة فى الفرض المذكورء كما هو المشهورء قال فى القواعد: 
«فان اشترى للمضاربة فتلف الثمن قبل نقده فالشراء للمضاربة» و عقدها باق» و على المالكك الثمن» و فى مفتاح الكرامة: أنه الأقوى» 
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كما فى المبسوطء و التحرير» و المسالكء و به جزم فى المهذب و السرائر و التذكرةٌ و الإرشاد و جامع المقاصد و الروض و مجمع 
البرهان و كذا الإيضاح. انتهى. و المصرح به فى كلام جماعة اختصاص الحكم بصورة ما إذا أذن المالكك فى الشراء بالذمة و أطلق 
بعضهم. و لكن لا ينبغى التأمل فى البطلان مع عدم الإذنء لأن العامل قصد المالكك فى الشراء فلا يصح له بدون إذنه. ولا يبعد ذلكك 
أيضاً فى صورة الإذنء لأنه و إن أذن فى الشراء بالذمة» لكنه قيده بأن يكون الوفاء من مال المضاربة» و قد تلف فانتفت الاذنء فلا 
يصح الشراء للمالكك إلا بإذن جديد, و حينئذ لا يكون الشراء للمضاربة» بل يكون للمالكك خالياً عن حق العامل. و لو فرض أنه أذن 
له فى الشراء بالذمة من دون قيد الوفاء بمال المضاربة فتلف المالء لزم المالك دفع الثمنء و لا يكون مضاربة مستقلة لعدم المال حين 
الشراءء و لا متممة للمضاربة الأولى» بحيث يكون مجموع المالين مال المضاربة» لاعتبار التعين الخارجى 
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إلى البائع فأداه المالكك, أو باع العامل المبيع )١(‏ و ربح فأدى. 

كما أن الأقوى فى تلف البعض الجبر (؟) و ان كان قبل الشروع أيضاً كما إذا سرق فى أثناء السفر قبل أن يشرع فى التجارة أو فى 
البلد أيضاً قبل أن يسافر. و أما تلف الكل قبل الشروع فى التجارة فالظاهر أنه موجب لانفساخ العقد (#)» إذ لا يبقى معه مال التجارة 


حتى يجبر أو لا يجبر. نعم إذا أتلفه أجنبى و أدى عوضه تكون المضاربة باقية. و كذا إذا أتلفه العامل. 
[ (مسألة 19): العامل أمين] 
(مسألة 9: العامل أمين (6) 


فى مال المضاربة» و ذلكك منتفٍ بالنسبة إلى الثمن الجديد فلا يمكن أن ينضم الى المال التالف. و بالجملة: قوام المضاربة المال 
الخارجى. فإذا انتفى بالتلف انتفت» و فرض مضاربة جديدة متممةٌ أو مستقلة ممتنع. لعدم تعين مال آخر خارجاً. هذا إذا انحصر وفاء 
الثمن ببذل من المالكك. 

)١(‏ معطوف على قوله (ره): «فأداه المالكك» و هذه الصورة خارجة عن محل الكلام السابق» فيحتمل فيها صحة المضاربة» لأن الوفاء 
كان بمال المضاربة و هو الربح. لكنه ضعيف لانتفاء مال المضاربة الذى كان قوام المضاربة» الموجب لانتفائها» و حينئذ يكون الربح 
للمالك. و للعامل أجرة المثل. 

(0) لما سبق. 

(5) لما عرفت» و كأنه واضح عندهم. بل الظاهر أنه مسلمء و ان كان مقتضى ما ذكروه فى المسأله السابقة من أن قوام المضاربة العقد 
الصحة. إذ لا فرق فى ذلكك بين أن يكون التلف بعد الشراء و قبله. 

(©) كما هو المصرح به فى كلام جماعة كثيرة» بل الظاهر أنه 
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فلا يضمن إلا بالخيائة -)١(‏ كما لو أكل بعض مال المضاربة أو اشترى شيئا لنفسه فأدى الثمن من ذلككء أو وطء الجارية المشترا أو 
نحو ذلكك- أو التفريط بتركك الحفظء أو التعدى بأن خالف ما أمره به أو نهاه عنه» كما لو سافر مع نهيه عنه أو عدم اذنه فى السفرء أو 


اشترى مانهى عن شرائف أو تركف شراء ما أمره بده فائه بضين يذلكك امنا للمال لو تلفق 


لا خلاف فيه و لا اشكالء و فى الجواهر: أنه إجماعى. و يقتضيه جمله من النصوص العامة الدالهٌ على عدم ضمان المستأمن 
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وق والخامة 

كصحيح محمد بن مسلم عن أبى جعفر (ع) قال: «سألته عن الرجل يستبضع المال فيهلك أو يسرقء على صاحبه ضمان؟ قال (ع): 
ليس عليه غرم بعد أن يكون الرجل أميناً ."7١‏ 

)١(‏ قد تقدم فى المسألة الخامسة ما يدل على الضمان فى الموارد المذكورة هنا. فراجع تلكك النصوص. 

ثم إن ظاهر المصنف أن الخيانة مفهوماً تقابل التعدى و التفريطء فالخيانة و التعدى و التفريط مفاهيم ثلاث متباينة» و المصرح به فى 
المسالكك: 

أن الخيانة هى التعدى مفهوماًء فمفهومهما واحد يقابل التفريط. و لعلّه ظاهر الشرائع» حيث عبر بالتفريط و الخيانة مقتصراً عليهما فى 
وجه الضمان. و الذى يظهر من الاستعمالات العرفيهُ أن التعدى و التفريط كل منهما خيانة» وهما متقابلان فالتعدى فعل ما لا ينبغى أن 
يفعل» و التفريط ترك ما ينبغى أن يفعل» فأكل مال المضاربة تعد و مخالفة أمر المالكك تعدء و تركك وضعها فى الحرز تفريط» و 


)١(‏ راجع الوسائل باب: ؟ من كتاب الوديعة. 

(؟) الوسائل باب: “من كتاب المضاربة حديث: *. 
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ولو يآفة سماوية؛ و إن بقيت المضاربة» كما مرٌ. و الظاهر ضمانه للخسارة الحاصلة بعد ذلكك أيضاً .)١(‏ و إذا رجع عن تعديه أو 
خيانته فهل يبقى الضمان أو لا؟ وجهان. مقتضى الاستصحاب بقاؤه» كما ذكروا فى باب الوديعة أنه لو أخرجها الودعى عن الحرز بقى 
الضمان و إن ردها بعد ذلكك إليه. و لكن لا يخلو عن إشكالء لأن المفروض بقاء الاذن (1)» و ارتفاع 


)١(‏ وفى الجواهر: أنه ظاهر الأدلة» و تقدم الجزم بذلكك من المصنف قدس سره. لبعض النصوص الصريحة فى ذلكك. بل قال فى 
الجواهر: 

ابل قد يقال أو يقوى ضمانه للوضيعة المتجددة بعد التعدى و بالسفر مثلًا و ان تساوى السعر فى البلدين» على وجه لو بقى فى البلد 
الذى سافر عنها كان سعرها ذلكك أيضاً. لإطلاق كونها على العامل مع مخالفته». 

وقد يظهر منه نوع من التوقف. لاحتمال انصراف الوضيعة إلى الوضيعة التى جاءت بسبب مخالفته» فلا تشمل صورة ما إذا كانت 
الوضيعةٌ عامة. 

لكن مقتضى كون الوضيعة مذكورة فى سياق الربح و هو عام فهى أيضاً عامة» بقرينة السياق. 

ثم إن المذكور فى النصوص أمرين: ضمان المال» و ضمان الوضيعة و الأول يكون بمطلق الخيانة و التعدى و التفريط. أما ضمان 
الوضيعة فيختص بالمخالفة للمالك, فاذا كانت الوضيعة حاصلة بعد التعدى أو التفريط لم يضمنهاء و إن كان يضمن العين. و إذا 
كانت الوضيعةٌ بعد مخالفهُ المالكك ضمنها كما ضمن العين. فلاحظ. 

(1) يعنى فإذا بقيت الا-ذن فقد بقى الاستيمانء و إذا ثبت الاستيمان فقد شمله عموم: لا ضمان على الأ-مين» و هو مقدم على 
الاستصحاب. و مثله الكلام فى الوديعة. 
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سبب الضمان. و لو اقتضت المصلحة بيع الجنس فى زمان و لم يبع ضمن الوضيعة إن حصلت بعد ذلك .)١(‏ و هل يضمن بنية الخيانة 


مع عدم فعلها؟ وجهانء من عدم كون مجرد النية خيانة» و من صيرورةٌ يده حال النية بمنزلة يد الغاصب (1) و يمكن الفرق بين العزم 
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عليها فعلًا و بين العزم على أن يخون بعد ذلكك (*8. 
[ (مسألة :)٠‏ لا يجوز للمالك أن يشترى من العامل شيئاً من مال المضاربة] 


(مسألة ٠‏ لا يجوز للمالكك أن يشترى من العامل شيئاً من مال المضاربة (6)» لأنه ماله. نعم إذا ظهر الربح يجوز له أن يشترى حصة 
العامل منه مع معلومية قدرها. و لا يبطل بيعه بحصول الخسارة بعد ذلكك. فإنه بمنزلة التلف (08) و يجب على العامل رد قيمتها لجبر 
الخسارة» كما لو باعها من غير المالكك. و أما العامل فيجوز أن يشترى من المالكك قبل 


(1) قد عرفت أن ضمان الوضيعة يختص بصورة مخالفة المالككء فان لم تكن مخالفة للمالك فلا ضمان لها و إن كان مفرطاً فى 
عمله» كما هو المفروض فى المقام. بل فى اقتضائه ضمان العين إشكالء فإنه أيضاً يختص بالتعدى و التفريط فى حفظ العين لا فى 
العمل. اللهم إلا أن يكون مبنى العقد على البيع مع المصلحة؛ فتركه مخالفة للعقد. فيكون مخالفاً للمالكك. 

(1) هذا أول الكلام, و لا دليل عليه. 

(©) لكنه ليس بفارق. 

(؟) كما نص فى الشرائع و القواعد و غيرهماء و فى الجواهر: أنه بلا خلاف ولا إشكالء معللا له بما فى المتن. 

(0) كذا فى الجواهر أيضاً. و قد تقدم ذلكك من المصنئف فى المسألة 
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ظهور الربح؛ بل و بعده. لكن يبطل الشراء بمقدار حصته من المبيع »)1١(‏ لأنه ماله. نعم لو اشترى منه قبل ظهور الربح بأزيد من قيمته 
بحيث يكون الربح حاصلا بهذا الشراء يمكن الاشكال فيه. حيث أن بعض الثمن حينئذ يرجع إليه من جهة كونه ربحا فيلزم من نقله 
إلى البائع عدم نقله من حيث عوده إلى نفسه. و يمكن دفعه: بأن كونه ربحاً متأخر عن صيرورته للبائع» فيصير أولا للبائع الذى هو 
المالكك من جهة كونه ثمناء و بعد أن تمت المعاملهُ و صار ملكاً للبائع و صدق كونه ربحاً يرجع إلى المشترى الذى هو العامل على 
حسب قرار المضاربة» فملكية البائع متقدمة طبعاً (؟). و هذا مثل ما إذا باع العامل مال المضاربة الذى هو مال المالكك من أجنبى بأزيد 
من قيمته» فان المبيع ينتقل من المالكك و الثمن يكون مشتركاً بينه و بين العاملء و لا بأس به فإنه من الأول يصير ملكا للمالكك ثمّ 
يصير بمقدار حصةٌ العامل منه له بمقتضى قرار المضاربة. لكن هذا على ما هو المشهور من أن مقتضى المعاوضة دخول المعوض فى 
ملكك من خرج عنه العوض و أنه لا يعقل غيره. و أما على ما هو الأقوى من عدم المانع من كون 


السابعة و الثلاثين. لكن فى جامع المقاصد: «لو تجدد الخسران أمكن القول بالبطلان» و لم أجد تصريحاً بذلكء فينبغى التوقف). و 
ضعفه مما تقدم ظاهر و فى الجواهر: أنه فى غير محله. 

)١1(‏ كما فى القواعد و غيرهاء 

(') تقدم الموضوع على حكمه. 
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المعوض لشخص و العوض داخل فى ملكك غيره؛ و أنه لا ينافى حقيقة المعاوضة (١)؛‏ فيمكن أن يقال: من الأول يدخل الربح 


)١(‏ المعاوضهٌ مصدر «عاوض». و «فاعل» لا يدل على المشاركةٌ كما يظهر من ملاحظهٌ موارد الاستعمال كما أشرنا إلى ذلك فى أول 
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كتاب المضاربة» و إنما الذى يدل على المشاركةٌ «تعاوض» و المصدر له التعاوض فمعنى عاوض أنه أعطى العوض و جعله فى مكان 
المععوضء أما المعوض فلا يجب أن يكون فى مكان العوض. و عليه فالثمن الذى هو العوض يجب أن يكون فى مكان المثمن 
المعوض. و لا يجب العكس. نعم يكون العكس إذا لم يكن مقتض للخلاف. هذا هو الموافق للمرتكزات العقلائية. و أما احتمال أنه 
لاوجب أزا كر لتقي دانان فى جلك مالاكك السشوكى بعر 01 كر السسرطن السك مسترت بن كدلج ملكف ردير ل 
يدخل فى ملكة شىء بل يدخل العوض فى ملك غيرةة وهو الذئ جعله المصنف (ره) أقوئ: فضعيت جد لأن الظاهر من الباء 
كون مدخولها عوضاًء و الظاهر من العوض كونه فى مكان المعوضء و لذلكك كان من المسلمات امتناع الجمع بين العوض و 
المعوض. و الذى يتحصل: أن المحتمل فى مفهوم المعاوضة أمور ثلاثة (الأمول): دخول كل من العوض و المعوض فى ملكك من 
خرج عنه الآخر. (الثانى): دخول العوض فى ملكك مالكك المعوض دون العكس. (الثالث): عدم لزوم دخول أحدهما فى ملكك مالكك 
الآدخر فيجوز أن يدخل كل منهما فى غير ملكك من خرج عنه الآدخر. و الاحتمال الأول هو المشهور و الثانى هو الأقوىء و الثالث 
ضعيف. و على الأولين يتوجه الإشكال الذى ذكره المصنف ثم الجواب عنه بما ذكرء و لا يختص الاشكال و الجواب بالمشهور فقط. 
و على الثالث لا يتوجه الاشكال من أصله إذ لا موجب لأن ينتقل المال إلى البائع لعدم دخله فى مفهوم المعاوضة 
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فى ملك العامل بمقتضى قرار المضاربة» فلا يكون هذه الصورة مثالا للمقام و نظيراً له .)١(‏ 


[ (مسألة :)١‏ يجوز للعامل الأخذ بالشفعة من المالك فى مال المضاربة] 


( مسألهُ :)9١‏ يجوز للعامل الأخذ بالشفعة من المالكك فى مال المشاربة (؟) و لا يجوز العكس (. مثلا إذا كانت دار مشتركةٌ بين 
العامل و الأجنبى» فاشترى العامل حصة الأجنبى بمال المضاربة» يجوز له إذا كان قبل ظهور الربح أن يأخذها بالشفعة؛ لأن الشراء قبل 
حصول الربح يكون للمالككء فللعامل أن يأخذ تلكك الحصة بالشفعة منه. و أما إذا كانت الدار مشتركة بين المالكك و الأجنبى؛ 
فاشترى العامل حصة الأجنبى» ليس للمالكك الأخذ بالشفعة» لأن الشراء له فليس له أن يأخذ بالشفعةٌ ما هو له. 


على ما هو المفروضء كى يشكل: بأنه يلزم من نقله إلى البائع عدم نقله و عوده الى نفسه. 

)١(‏ لأسن الذى يلزم فى هذه الصورة أن العوض ينتقل الى غير مالكك المعوض. و هو غير الاشكال السابق الذى هو أنه يلزم من نقل 
العوض عدم نقله. لكن قد عرفت أيضاً أنه لا يتوجه الاشكال من أصله فى المقام لجواز كون الشىء عوضاً من دون انتقال من مالكهء 
لأن الموجب لانتقاله من ماله أن يكون فى ملك مالكك المعوض. فاذا لم يلزم ذلكك فى المعاوضة لم يلزم الانتقال أيضاً. 

() يعنى: أن يأخذ ما اشتراه للمضاربة لنفسه بالشفعة. 

(*) يعنى أن يأخذ المالكك بالشفعة ما اشتراه العامل له لأنه إذا اشتراه صار للمالك, فلا معنى لتملكه بالشفعة. و هذا الحكم مذكور 
فى 
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[ (مسألة 7): لا إشكال فى عدم جواز وطء العامل] 


(مسألة ؟5): لا إشكال فى عدم جواز وطء العامل للجارية التى اشتراها بمال المضاربة بدون إذن المالككء سواء كان قبل ظهور الربح 
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أو بعده. لأنها مال الغير أو مشتركة بينه و بين الغير الذى هو المالكك. فان فعل كان زانياء يحد مع عدم الشبهة كاملا إن كان قبل 
حصول الربح» و بقدر نصيب المالكك إن كان بعده. كما لا إشكال فى جواز وطئها إذا أذن له المالكك بعد الشراء »)١(‏ و كان قبل 
حصول الربح؛ بل يجوز بعده على الأقوى (؟) من جواز تحليل أحد الشريكين صاحبه وطء الجارية المشتركة بينهما. و هل يجوز له 
وطؤها بالإذن السابق فى حال إيقاع عقد المضاربة» أو بعده قبل الشراء» أم لا؟ 

المشهور على عدم الجوازء لأن التحليل إما تمليكك أو عقد (*) و كلاهما لا يصلحان قبل الشراء (©). و الأقوى- كما عن 


الشرائع و القواعد و غيرهماء و لا إشكال فيه. 

)١(‏ فإنه من التحليل الذى لا إشكال فى صحته فى الجملةٌ. 

(؟) كما ذهب إليه جماعة من الأساطين. و يدل عليه صحيح محمد ابن قيس 

و سيأتى تحرير ذلكك فى المسألةُ الواحدة و العشرين من فصل نكاح العبيد و الإماء. 

() كذا فى المسالكك. 

(©) فلا يتناوله الحصر فى قوله تعالى (إنَا عَللِا أززاجيغ أو © ملكت أَطائهَغ)* ١‏ كذا فى المسالكك. 


.١ من أبواب نكاح العبيد و الإماء حديث:‎ 5١ الوسائل باب:‎ )١( 

(0) المؤمنون: 8. 
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الشيخ فى النهاية- الجواز» لمنع كونه أحد الأمرين» بل هو إباحة (1)» و لا مانع من إنشائها قبل الشراء إذا لم يرجع عن إذنه بعد ذلككء 
كما إذا قال: اشتر بمالى طعاماً ثم كل منه (؟) هذا مضافاً إلى 


خبر الكاهلى (”) عن أبى الحسن (ع) «قلت: 

وا سان أن أسالكك انيريا أخطاء ها افا زه شري 

)١(‏ لكن يشكل للحصر المذكور فى الآيهُ الشريفة. إلا أن يقال: 

إن الدليل القطعى الدال على جواز الوطء بتحليل المالكك موجب للخروج عن عموم الحصر. أو يكون المراد بما ملكت أيمانهم ما 
يعم التحليل» و الموجب لذلكك أن ما دل على مشروعية التحليل لا يقبل الحمل على أحد الأمرين من العقد و التمليككء فيتعين المصير 
الى ما ذكر. لكن فى جواز التحليل بهذا المعنى قبل الشراء إشكالء إذ لا إطلاق يقتضى جوازه حينئذ» و الأصل عدم ترتبء الأثر 

(1) لا ينبغى التأمل فى صحة ذلكك. لكن المقايسة مع المقام غير ظاهرة لأن التصرفات الخارجية لا تتوقف على الاذن الإنشائى و 
يكفى فيها الرضا النفسانى التقديرى المستفاد من الفحوىء, فمن أذن لغيره فى دخول داره جاز للمأذون شرب الماء و الوضوء و 
نحوهما من التصرفات الخارجية التى لو سثل عنها المالكك لإذن فيهاء و لا ريب فى عدم كفاية ذلك هنا. نعم المناسب المقايسة 
بالتصرفات الاعتبارية» كما إذا أذن له فى شراء دار و وقفها أو إجارتها و نحوها من التصرفات الاعتبارية» فإن الإذن فيها لا تتوقف على 
وجود الموضوع- كما مثل له فى الجواهر- و إن كان المقام يختلف عن المثال بأنه تصرف خارجى و المثال تصرف اعتبارىء لكنه 
لما كان لآ بد فيه:من الرضا الإنشائى كان نظيرا. 

فر 


رواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد 
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ما يرى من شىء. و قال له: اشتر جارية تكون معكك. و الجارية إنما هى لصاحب المالء إن كان فيها وضيعة فعليه» و إن كان ربح فله 
فللمضارب أن يطأها؟ قال (ع): نعم) 

ير 

ابن زياد عن عبد الله بن يحيى الكاهلى عن أبى الحسن (ع؛ قال: «قلت ..) .)١١‏ 

و اسناد الشيخ الى الحسن موثق» و الحسن ثقق و محمد ابن زياد صحيح الحديث؛ لأن الظاهر أنه محمد ابن أبى عمير» و احتمال غيره 
لا يعول عليه عند الاطلاق» و كذلك عبد الله بن يحيى الكاهلى؛ فإنه من الأجلاء- كما قبل- و قد عد حديثه صحيحاً فى كثير من 
النوارةفالخير من الموثة. 

و فى المسالكك: «و القول بالجواز للشيخ فى النهاية» استناداً إلى رواية ضعيفة» مضطربة المفهوم؛ قاصرة الدلالة». و الاشكال على_الأول 
ظاهر. و فى جامع المقاصد فى بيان وجه ما فى القواعد من أن الأقرب المنع: «و وجه القرب الحصر المستفاد من قوله تعالى (إلَا عَلِا 
أزتاجيع أو ملكث أَبْطائهُع)*. و لأن أمر الفروج مبنى على الاحتياط التام» فلا يعول فيه على مثل هذه الرواية. لكن الحصر لا بد من 
التصرف فيه لما دل على مشروعية التحليل» و لا مجال للاحتياط مع الدليل. نعم ذكر فى النافع أن الرواية متروكة» و هذا التركك يوجب 
سقوطها عن الحجيةٌ كغيرها من المهجورات. و هذا التركك يوجب سقوطها عن الحجية كغيرها من المهجورات. لكن ذلك يختص بما 
إذا كان يمنع من الوثوق بصدورهاء فى المقام غير ظاهر لاحتمال كونه صادراً لأجل هذه الطعون غير المقبولة و إن كان ظاهر 
المحقق أن القادح فى الرواية أنها متروكة لا قاصرةٌ عن الحجية» فالطعون المذكورةٌ فى كلام من تأخر عنه من باب التعليل بعد الوروده 
فاذاً لا مجال للعمل بالرواية. فلاحظ. 


)١(‏ الوسائل باب: ١١‏ من أبواب كتاب المضاربة. 
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ظهورها فى كون الشراء من غير مال المضاربة )١(‏ من حيث جعل ربحها للمالككء لأن الظاهر عدم الفرق بين المضاربة و غيرها فى 
تأثير الإذن السابق و عدمه. و أما وطء المالكك لتلكك الجاريةٌ فلا بأس به (؟) قبل حصول الربح» بل مع الشكك فيه لأصالةُ عدمه. و أما 


بعده فيتوقف على إذن العامل» فيجوز معه على الأقوى (*) من جواز إذن أحد الشريكين صاحبه. 
[ (مسألة 517): لو كان المالك فى المضاربة امرأهُ فاشترى العامل زوجها] 
(مسألة *”6): لو كان المالكك فى المضاربة امرأة فاشترى العامل زوجهاء فإن كان بإذنها فلا إشكال فى صحته. و بطلان 


(1) لأن قول السائل: «هى لصاحب المال» يراد منه أنها ليست من مال المضاربة» و الا فإن مال المضاربة أيضاً لصاحب المال. ثمّ إن 
الظاهر أن هذا الظهور هو الذى دعا المسالكك إلى دعوى كونها قاصرة الدلالة. و أما دعواه اضطراب المفهوم فالظاهر أن الوجه فيه أن 
قول المالك: «تكون معكث» غير ظاهر فى الاذن فى الوطءء و لعل المراد أنها تكون معكك أمانة و وديعة إلى أن ترجع فى مقابل أن 
يرسلها الى المالككء لكن لما كان من البعيد الاذن للعامل فى الوطء للوديعة تعين أن يكون الإذن قرينة على أن المراد من كونها مع 
العامل أن يتخذها فراشاً له. و فيه: أن الظاهر من قوله: «تكون معكك» الذى هو جملة وصفية للجارية د الجارية أنه يريد كونها مصاحبة 
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له و المنصرف منه أن تكون فرء لا أمانة. 

(0) لكونها ملكه بلا شريكك. 

(9) لما يأتى فى المسألة الواحدة و العشرين من فصل نكاح العبيد و الإماء كما سبق. 
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نكاحها »)١(‏ ولا ضمان عليه (7)» و إن استلزم ذلكك الضرر عليها بسقوط مهرها و نفقتها. و إلا ففى المسألة أقوال (): 

البطلان مطلقاًء للاستلزام المذكور فيكون خلاف مصلحتها. 

و الصحةٌ كذلك. لأنه من أعمال المضاربةٌ المأذون فيها فى ضمن العقدء كما إذا اشترى غير ز. و الصحةٌ إذا أجازت بعد ذلكك. و هذا 
هو الأقوىء إذ لا فرق بين الاذن السابق و الإجازة اللاحقة؛ فلا وجه للقول الأول (). مع أن قائله غير معلوم (2). و لعله من يقول بعدم 
صحة الفضولى إلا فيما ورد دليل خاص. مع أن الاستلزام المذكور ممنوع, لأنها لا يستحق النفقة إلا تدريجاً فليست هى مالا لها فوته 
عليها و إلا لزم غرامتها على من قتل الزوج. و أما المهر فإن كان 


)١(‏ إجماعاًء نصاً و فتوى» كما يأتى فى شرح المسألة السابعة من فصل نكاح العبيد و الإماء. 

(؟) لعدم الموجب له بعد أن كان الشراء بإذنها. كما هو المفروض. 

(*) قال فى القواعد: «قيل: يبطل الشراء. لتضررها به و قيل يصح موقوفاً .. (الى أن قال) و قيل: مطلقا فيضمن المهر مع العلم)؛ و نحوه 
حكى فى جملُ من الكتبء و فى الشرائع: اقتصر على ذكر قولين؛ فقال: «قيل: يصح الشراءء و قيل: يبطل؛ لأن عليها فى ذلك ضرراً. و 
هو أشبهاء و نحوه حكى عن المبسوط. 

(©) فالاستلزام الذى ذكر وجهاً له لا يقتضى البطلان مع الإجازة 

(5) كما الجواهر» لكن قال: «و إن حكى عن ظاهر الشيخ فى المبسوط»» و فى التذكرة حكاه قولًا للشافعى. 
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ذلكك بعد الدخول فلا سقوط؛ و إن كان قبله فيمكن أن يدعى عدم سقوطه أيضاً بمطلق المبطل »)١1(‏ و إنما يسقط بالطلاق فقط مع 
أن المهر كان لسيدها (؟) لها. و كذا 


)١(‏ احتمل ذلك فى الجواهر هناء و سيأتى تحقيق ذلكك فى المسأله السابعة من فصل نكاح العبيد و الإماء» و ذكرنا هناكك أن التحقيق 
بقاء تمام المهرء لأن العقد لم ينفسخ و لم ينحلء و إنما طرأ الطارئ على مورد العقد فمنع من بقاء أثره» و ما دام العقد باقياً لم ينحل 
يصح كل شرط فيه» و منه شرط المهر فلا وجه لتبعيضه. و لا لسقوطه. فراجع. 

(0) هكذا فى النسخ التى بأيديناء و الصحيح كان لسيده. و المراد منه غامض جداً. و يحتمل أن يكون مراد المصنف ما فى الجواهر 
فإنه حكى عن المسالكك و جامع المقاصد ضمان المهر فى المقام. بل فى الأول منهما جعل الضمان ظاهراء و استشكل عليه. 

أولا: بحصول الاذن منها على فرض الصحةٌ و لو فى ضمن الإطلاق. 

و ثانيً: بمنع فوات المهر عليها مع فرض عدم الفسخ من قبلهاء لكونه مستحقاً لها بالعقد. 

ثْمّ قال: «و لعل مرادهما ضمان المهر لسيد العبد الذى هو الزوج)» يعنى: فلا يكون ضمان المهر للزوجة؛ و كأن المصنف (ره) يريد 
بيان ذلكك. هذا و لكن احتمال ذلكك فى كلام المسالكك و جامع المقاصد بعيد جداًء لذكر المهر فى سياق النفقة التى هى إن كانت 
مضمونة فللزوجة. مع أنه لا وجه لضمان السيد مع اقدامه على بيع عبده. إلا أن يكون المفروض الشراء من وكيله؛ و حينئذ تشكل 
صحة الشراء إذا كان فيه ضرر على السيدء و لو صح كان وكيل السيد ضامنا أيضاً كالعامل. مضافاً إلى أن ما فات على السيد هو 
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زوجية عبده بعد أن صار حراً أجنبياء لا المهر. 
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لا وجه للقول الثانى )١(‏ بعد أن كان الشراء المذكور على خلاف مصلحتهاء لا من حيث استلزام الضرر المذكور (؟) بل لأنها تريد 
زوجها لأغراض أخرء و الإذن الذى تضمنه العقد منصرف عن مثل هذا (*). و مما ذكرنا ظهر حال ما إذا اشترى العامل زوجة 
المالك, فإنه صحيح مع الاذن السابق أو الإجازة اللاحقة» و لا يكفيه الاذن فى العقد. للانصراف. 


[ (مسألة 6): إذا اشترى العامل من ينعتق على المالى] 


(مسألة ©): إذا اشترى العامل من ينعتق على المالكك فاما أن يكون بإذنه» أو لا. فعلى الأول و لم يكن فيه ربح صح و انعتق عليه (5)؛ 
و بطلت المضاربة بالنسبة إليه (0) لأنه خلاف وضعها و خارج عن عنوانها. حيث أنها مبنيةُ على طلب الربح المفروض عدمه؛ بل كونه 
خسارة محضة؛ فيكون 


و فوات الزوجية حينئذ كيف يكون ضرراً مالياً على السيد حتى يكون مضموناً له. ثمّ إن حمل كلام المصنف على هذا المعنى بعيد 
جداً عن العبارة» فلا مجال له. و لعل فى العبارة سقطاً. 

(1) وان كان القائل به غير معلوم أيضاً كما فى المسالكك و الجواهر, و فى التذكرة: حكاه عن أبى حنيفة. 

(؟) لما عرفت من المناقشةٌ فيه. 

(*) دعوى الانصراف كليةُ غير ظاهرةٌ. و كذا فيما بعده. 

() لا إشكال فى الحكمين المذكورين» عملًا بعموم الأدلة. 

(0) كما صرح به غير واحدء منهم المحقق فى الشرائع؛ معللين له بما ذكر فى المتن. 
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صحهٌ الشراء من حيث الاذن من المالك. لا من حيث المضاربة و حينئذ فإن بقى من مالها غيره بقيت بالنسبةٌ إليه »)١(‏ و إلا بطلت من 
الأصل. و للعامل أجرة عمله (؟) إذا لم يقصد التبرع. 


() كما صرح به فى الشرائع و غيرهاء لعدم الموجب للبطلا-ن فى الجميع كما لو تلف بعض المال أو أتلفه المالكك أو استردهء لأن 
العقد على الجميع قابل للتحليل و التجزئة؛ لأنه على نحو تعدد المطلوب. 

(1) كما عن الإرشاد و المختلف و غيرهما. و عن المبسوط عدم الأجرة؛ و ظاهر المحقق الثانى الميل اليه. بل لعل ظاهر الشرائع لعدم 
المقتضى لهاء إذ لا أمر بالعمل المذكورء كى يكون استيفاءً موجباً للضمان. و مجرد الاذن فى الشرائع لا يقتضى الأمر به. و الإجماع 
على أن بطلا-ن المضاربة يوجب ثبوت الأجرة- كما عن الفخر فى الإيضاح- لا يشمل ما نحن فيه» بل يختص بما إذا كان العمل بأمر 
من المالكك فى مقام الاسترباح» و ليس منه المقام. 

نعم إذا كانت قرينة على كون الاستئذان للعمل بأجرة استحق المستأذن الأجرة» و تكون الاذن منه كمعاملة على العمل بأجرة. أما إذا 
لم تكن قرينة فلا موجب لاستحقاقها وان لم يقصد المستأذن التبرع. و بذلكك يظهر الفرق بين الأمر بالعمل و بين الاذن فى العملء فإن 
الأول يوجب الضمان إلا إذا قصد المأمور التبرع؛ و الثانى لا يوجب الضمان إلا إذا قصد الآذن الأجرة؛ و نحوه فى ذلكك الاذن فى 
الاستيفاء» فإنه لا يوجب ضمان المستوفى إلا إذا كانت قرينة على الضمانء كإذن الحمامى فى الاستحمام؛ و اذن صاحب المطعم فى 
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الأكل من طعامه؛ فإنه يوجب الضمان للقرينة عليه» فلو لم تكن قرينة لم يستوجب الضمانء كما إذا أذن صاحب الدار فى دخول داره 
و الأكل من طعامه. فإنه لا يضمن الداخل و لا الآكلء فباب الاذن 
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و إن كان فيه ربح فلا إشكال فى صحته ))١(‏ لكن فى كونه قراضاً- فيملكك العامل بمقدار حصته من العبد (1)» أو يستحق عوضه على 
المالك للسراية ()- أو بطلامنه مضاربة و استحقاق العامل أجرءٌ المثل لعمله (*)- كما إذا لم يكن ربح- أقوالء لا يبعد ترجيح 
الأخير» لا لكونه خلاف وضع المضاربة (0)» للفرق بينه و بين صورة عدم الربح (2)» بل لأنه فرع ملكي المالك المفروض عدمها (/0. 
و دعوى: أنه لا بد أن يقال: إنه يملكه آنا ما ثم ينعتق» أو تقدر ملكيته. حفظاً لحقيقة البيع» على القولين فى تلكك المسألة (8) و أى 
منهما 


غير باب الأمر. 

)١(‏ عملًا بعموم الأدلة. 

() يعنى بناءَ على عدم السراية فى مثله. 

() كما عن المبسوط. و يقتضيه الصحيح المتقدم فى المسألة الرابعة و الثلاثين 

(؟) كما جعله الوجه فى الشرائع و القواعد, و اختاره العلامة فى كثير من كتبه» و تبعهما عليه غير واحد ممن تأخر عنهما. 

(0) بذلك استدل فى جامع المقاصد و المسالكك على بطلان المضاربةٌ فيه. 

(*) فإنه بعد أن كان المفروض حصول الربح يكون كسائر أنواع التجار فى مال المضاربة. 

(0): يعنى أن العامل انما يملكك حصته من الربح بعد أن يكون الربح للمالكء لأنه عوض ماله عملا بمقتضى المعاوضة؛ على ما 
عرفت فى المسألة الأربعين» و هنا يتعذر أن يكون الربح للمالكء للانعتاق عليه. 

() يعنى: القول بالملكية الفعلية و الملكيةٌ التقديرية» يعنى: الملكية 
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كان يكفى فى ملكية الربح. مدفوعة )١(‏ بمعارضتها بالانعتاق الذى هو أيضاً متفرع على ملكية المالك. فان لها أثرين فى عرض 
واحد, ملكيةُ العامل للربح. و الانعتاق» و مقتضى بناء العتق على التغليب تقديم الثانى» و عليه فلم يحصل للعامل ملكيةٌ نفس العبد (5)) 
و لم يفوت المالكك عليه أيضاً شيئاً ()؛ بل فعل ما يمنع عن ملكيته. مع أنه يمكن أن يقال: إن التفويت من الشارع (6) لا منه. لكن 
الإنصاف أن المسألة مشكلة» بناء على لزوم تقدم ملكية المالكك و صيرورته للعامل بعده. إذ تقدم الانعتاق على ملكية العامل عند 
المعاوضة فى محل المنع (2). نعم 


على تقدير عدم المانع» فان ذلكك يكفى فى صدق العوضية من الطرفين. 

)١(‏ كان المناسب أن يقول: مسلمة لكنها لا تجدى فى ملكك العامل لحصته من الربح» لوجود المانع و هو الانعتاق من جهة التغليب 
(؟) هذا يقتضى أن يكون المناسب له فى تعليل اختيار الأخير أن يقول- بدل قوله: «لأنه فرع ملكية المالكك»-: لتعذر ملكية العامل 
للربح. 

(9) يعنى: فلا يكون المالكك ضامناً لحصته من الربح للتفويت» فيكون العامل مالكاً لبدل الحصة, لأن الفوات كان بإقدام العامل على 
شراء من ينعتق على المالككء لا بتسبيب المالكك. 

() لكن تفويت الشارع لا يكون موضوع أثر شرعىء و الضمان يستند إلى فعل المكلفء فمن ألقى نجاسة فى دهن مائع كان ضامناً 
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له للإتلاف. و إن كان ذلك مستنداً الى حكم الشارع بنجاسة المائع. 

(0) لأن تغليب العتق لا دليل عليه كلية لكن إذا لم يكن يكون 
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لو قلنا: إن العامل يملكك الربح أولا بلا توسط ملكية المالكك بالجعل الأولى حين العقدء و عدم منافاته لحقيقة المعاوضة؛ لكون 
العوض من مال المالكك و المعوض مشتركاً بينه و بين العامل- كما هو الأقوى -)١(‏ لا يبقى إشكالء فيمكن أن يقال (1) بصحته 
مضاربة» و ملكية العامل حصته من نفس العبد على القول 


اللازم تساقط الدليلين» و حينئذ يتم المدعى من عدم ملكك العامل؛ فتبطل المضاربة. اللهم إلا أن يقال: إن إطلاق ما دل على ملكية 
العامل للربح بعد أن يملكه المالك لا يصلح لتشريع الأحكام المخالفة للأحكام الاقتضائية فإذا كان ملكك المالكك يقتضى الانعتاق فلا 
تصلح أدلهة مشروعية المضاربة لمنع ذلكك. 

)١(‏ تقدم ذلكك فى المسألة الأربعين. 

(0) المذكور فى جامع المقاصد و المسالكك و غيرهما فى توجيه بطلان المضاربة فى المقام: اعتبار صلاحية المال للتقليب مره بعد 
أخرى فيهاء و هو منتشٍ فى المقام, للانعتاق بمجرد الشراء. و فى الجواهر: استشكل فى ذلكك بل منع من اعتبار ذلكك فى مفهوم 
المضاربة بالنسبة الى جميع المال. و كأنه لذلكك لم يعتن بهذا الوجه المصنف. و فيه: أنه لا إطلاق لفظى فى دليل المضاربة يشمل 
المقام؛ و الإطلا-ق المقامى قاصر عنه؛ للشكك فى صدق المضاربة فيه. و نحوه مما كان المال لا يقبل التقليب؛ و الأصل عدم ترتب 
الأثر. وعموم صحة العقود و إن كان يقتضى الصحة؛ لكن لا بعنوان المضاربة؛ كما سبق فى نظيره من شروط المضاربة؛ لكن لا 
بعنوان المضاربة» كما سبق فى نظيره من شروط المضاربة. اللهم إلا أن يكون داخلًا فى عموم المضاربة للصحيح المتقدم فى المسألة 
الراسة و المقفيي و "كفن وده لالظ على سريف النشيا و امير بن كاله بالدها. 
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بعدم السراية »)١(‏ و ملكيته عوضها إن قلنا بها. و على الثانى- أى إذا كان من غير إذن المالك- فإن أجاز فكما فى صورة الاذن» و إن 
لم يجز بطل الشراء. و دعوى: البطلان و لو مع الإجازة (7)» لأنه تصرف منهى عنه؛ كما ترىء إذ النهى ليس عن المعاملة بما هى» بل 
لأمر خارج () فلا مانع من صحتها مع الإجازة. و لا فرق فى البطلان مع عدمها بين كون العامل عالماً بأنه ممن ينعتق على المالكك 


حين الشراء أو 


)١(‏ بناءَ على اختصاصها بالعتق الاختيارى» فلا يشمل المقام و إن كان سببه اختيارياً و هو الاذن فى الشراء. و ستأتى الإشاره الى ذلكك 
فى المسألة الآتية. 

(؟) قال فى القواعد: «و إن لم يأذن فالأقرب البطلان إن كان الشراء بالعين أو فى الذمه و ذكر المالك, و إلا وقع للعامل». و فى جامع 
المقاصد: «يظهر من تقرير الشارح الفاضل أن مراد المصنف بالبطلان أنه لا يقع موقوفاء بل يقع باطلاء لاستلزام عقد القراض النهى عن 
هذا التصرف»» و نحو عبارة القواعد عبارة الشرائع و احتمل فى المسالكك ما حكى عن شرح الفاضل من البطلان حتى مع الإجازة 
للنهى المذكور فى المتن. 

(7) لم يتضح وجود هذا النهى حتى يتكلم فى معناه» بل ليس الا ما دل على المنع من التصرف فى مال الغير بغير إذنه» و لا بد- بناء 
على صحة الفضولى- من حمله على الإرشاد إلى عدم الصحة بدون الإجازة. و بالجملة: 

لا دليل بالخصوص على النهىء و لا على البطلان و إنما هو من صغريات باب الفضولىء فإذا بنى على صحته بالإجازة فلا بد من البناء 


مستمست العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية (امء. طع ل لمع ةطات. للالثانانا صفحة /بدعز من إعزهن0 
على ذلكك فى المقام. 
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جاهلاء و القول بالصحة مع الجهل (20. لأ-ن بناء معاملات العامل على الظاهرء فهو كما إذا اشترى المعيب جهنًا بالحال (؟) ضعيفء و 
الفرق بين المقامين واضح (). ثم لا فرق فى البطلان بين كون الشراء بعين مال المضاربة؛ أو فى الذمة بقصد الأداء منه (6) و إن لم 
يذكره لفظاً. نعم لو تنازع هو و البائع فى كونه لنفسه أو للمضاربةُ قدم قول البائع» و يلزم العامل به ظاهراء و إن وجب عليه التخلص منه 
(0» و لولم 


(1) قال فى القواعد: «فى جاهل النسب و الحكم إشكال» و وجهه- كما فى جامع المقاصد و المسالكك- ما ذكره فى المتن. 

(؟) هذا التمثيل ذكره فى المسالكك. و اعتمد عليه. 

(*) فرق فى الجواهر بين المقامين: بأن مبنى المضاربةٌ على الاجتهاد بالنسبة إلى العيب و عدمه و الرغبهٌ فيها و عدمهاء فالخطأ و 
الصواب من توابع المضاربة ضرورة جريانها على المتعارف فى اعمال التجارة. بخلاف المقام الذى لم يكن حاضراً فى الذهن, و لا 
هو متعارف التجارة. انتهى. 

و حاصله: أن شراء المعيب مأذون فيه كشراء الصحيح, لأنه يكون مورداً للغبطة و الفائدة كالصحيح, و طرو التعلف لا يقدح فى الاذن 
كطروه فى شراء الصحيحء بخلاف ما نحن فيه؛ فإنه غير مأذون فيه» كما هو المفروض. 

(©) قد تقدم ما فى القواعد من الصحة للعامل مع عدم ذكر المالكك و هو ظاهر الشرائع أيضاًء و فيه: أنه يلزم وقوع ما لم يقصد. اللهم 
إلا أن يكون مقصودهما الوقوع للعامل ظاهراً و فى مقام الإثبات, فمع النزاع بين البائع و المشترى إذا ادعى البائع أنه للعامل كان قوله 
موافقاً للحجة؛ و يكون خصمه مدعياً. أما مع الاتفاق على قصد المالكك فالحكم البطلان. 

(0) لبقائه على ملكك البائع» فيجب عليه رده عليه. و أخذه من باب 
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يذكر المالكك لقظا و لز قصدا كان لدظاعرا وكواقها (1). 


[ (مسألة 64): إذا اشترى العامل أباه أو غيره ممن ينعتق عليه] 


(مسألة 60): إذا اشترى العامل أباه أو غيره ممن ينعتق عليه فان كان قبل ظهور الربح و لا ربح فيه أيضاً (؟) صح الشراء (*) و كان من 
مال القراضء و إن كان بعد 


المقاصة للبائع فى مقابل أخذه الثمنء غير ظاهرء إذ لا دليل عليها فيما إذا كان المقاص عنه ممتنعاً عن دفع الحق عن شبهة. 

(1) إذا لم يذكر المالكك لفظاً و لا قصداً و كان الشراء بالعين» فالمبادلة تكون بين العينين. و ينتقل كل منهما الى ملكك مالكك الآخرء 
و إذا كان الشراء بالذمة فلا بد من تعبين الذمة و إلا لم يكن البدل ذا مالية و لا صالحاً للمبادلة به لا عوضاً و لا معوضاً. نعم لا يعتبر 
التعيين التفصيلى بل يكفى التعيين الإجمالى الارتكازىء و المرتكز فى الذهن من قول القائل: 

اشتريت هذا بدينار: أنه بدينار فى ذمتى» فيكون الشراء القائل لا لغيره. 

() لم يظهر وجه المقابلة بين الأمرين؛ و لذلكك كانت العبارات خالية عن الجمع؛ فمنهم من ذكر الظهورء قال فى الشرائع: «إذا اشترى 
العامل أباه فإن ظهر فيه ربح انعتق ..»» و منهم من ذكر الربح. قال فى المسالككث: «فان لم يكن فيه ربح سابقاً ولا لاحقاً فالييع صحيح.) 
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و كأنه يريد من ظهور الربح خصوص ارتفاع السوق بعد الشراءء و من الربح زيادة القيمة حال الشراءء و إن كان ذلكك لا يناسب ما 
يأتى فى الصورة الأخرى. 

و بالجملة الصور ثلاثء لأنه تارة: يظهر الربح حين الشراء» و أخرى: 

بعد ذلككء و ثالثة: لا يظهر لا حال الشراء و لا بعد ذلكك. و الصورة الثالنة واضحة الحكم عندهم و هى الصورة الاولى فى كلام 
المصنف و فى كلام المسالكك. 

(*) بلا اشكالء و فى جامع المقاصد: «قطعاء لعدم المانع» و فى 
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ظهوره أو كان فيه ربح» فمقتضى القاعدة و إن كان بطلانه )١(‏ لكونه خلاف وضع المضاربة» فإنها موضوعة- كما مر- للاسترباح 
بالتقليب فى التجارة» و للشراء المفروض من حيث استلزامه للانعتاق ليس كذلكك- إلا أن المشهور- بل ادعى عليه الإجماع (؟) 
صحته و هو الأقوى فى صورة الجهل بكونه ممن ينعتق عليه؛ فينعتق مقدار حصته من الربح منه» و يسرى فى البقية» و عليه عوضها 
للمالك مع يساره؛ و يستسعى العبد فيه مع إعساره (07. 


المسالكك: «إذ لا ضرر فيه على أحدء و لا عتق». و المراد لزوم العمل بعموم الأدلهُ لما لم يكن مخصص. 

)١(‏ كما احتمله فى القواعد؛ لما فى المتن» و نسب إلى جماعة؛ و جعله فى المسالكك أحد الوجوه فى المسألة. 

(؟) وفى القواعد: أن الصحة أقرب. و عن ظاهر التذكرة: أنه إجماعىء و فى الجواهر: «بلا خلاف أجده فيه» كما اعترف به غير واحد 
بل عن الغنيةُ و السرائر: الإجماع عليه»» و عن مجمع البرهان: نسبته إلى فتوى الفقهاء تارة» و إلى نفى الخلاف أخرى. 

(9) هذا أحد الوجوه أو الأقوال و خارج عن معقد الإجماع و نفى الخلافء و المنسوب اليه قليل» و المذكور فى معاقد الإجماع و نفى 
الخلاف ما فى الشرائع و غيرها من أنه يسعى المعتق فى باقى قيمته» سواء كان العامل موسراً أم معسرء بدعوى: أنه ظاهر الصحيح 
الآتى» وفى المسالكك: 

أنه مقتضى إطلاءق الرواية. و من ذلكك تعرف أن بيان المصنف لا يخلو من قصورء فقد يظهر منه أن التفصيل بين اليسار و الإعسار 
معقك الشهرة 
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لصحيحة ابن أبى عمير )١(‏ عن محمد بن قيس عن الصادق (ع) «فى رجل دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة» فاشترى أباه و هو لا 
يعلم قال (ع): يقوم؛ فإن زاد درهماً واحداً انعتق و استسعى فى مال الرجل). 

وى متسية بصورة الجيل :0 المتزل عليه إطاكق كلمات العلناء أبضا 16و اخخصاضها بقتراء الأ لا بض بعد كوت السناط 
كونه ممن ينعتق عليه (6) كما أن اختصاصها بما إذا كان فيه ربح لا يضر أيضاًء بعد عدم الفرق بينه و بين الربح السابق (8) و إطلاقها 
من اسية النار و الاغبار قن الاسعيعاء أبفا ندل هلق الغا سيا 

و الإجماع؛ و ليس كذلك. و كأن مراده دعوى الإجماع على الصحةٌ فقط. 

(1) قد تقدم ذكر هذا الصحيح فى المسأله الرابعة و الثلاثين 

( كناس مويق الصحيحة 

() لعدم الوثوق بإرادة الأعم منه» كما فى الجواهر. لكن يتم ذلكك لو كان الحكم خلاف الأصل- كما أشرنا إليه سابقاً- و إلا أمكن 
الرجوع الى الأصل المقتضى للصحة و إن كان النص قاصراً عنه. 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ٠/اناعا‏ من إعزه0م 


(؟) كما يقتضيه الارتكاز العرفى» فيكون قرينة على العموم» كما هو ظاهر بعض الكلمات كالقواعد- و ان كان بعضها الآدخر- 
كالشرائع - الاختصاص بالأب. لكن فى المسالكك: أن الحكم عام, و التخصيص بالأب فى الشرائع من جهة أنه مورد الرواية. 

() قد عرفت الإشكال فى المراد من ذلكك. و لو أريد منه الربح السابق على الشراء فليس ذلك موضوعاً لأى أثر شرعىء بل إن بقى 
حال الشراء فبقاؤه موضوع الأثر وان زال لم يترتب عليه شىء. 


حكيم» سيد محسن طباطبايى» مستمسكك العروة الوثقى» ١‏ جلد» مؤسسة دار التفسير» قم - ايران» اول» ١6١8‏ ه ق 
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بين الأدلة .)١(‏ هذا و لو لم يكن ربح سابق (1) و لا كان فيه أيضاًء لكن تجدد بعد ذلكك قبل أن يباع؛ فالظاهر أن حكمه أيضاً 
الانعتاق و السراية» بمقتضى القاعدة (). مع إمكان دعوى شمول إطلاق الصحيحة أيضاً للربح المتجدد فيه (©) فيلحق به الربح 
الحاصل من غيره (2)» لعدم الفرق. 


)١(‏ كما فى المسالكك و الجواهر. و المراد الجمع بين الصحيح المذكور و ما دل على ضمان المعتق مع يساره. لكن عموم ذلك المقام 
محل تأمل» بل منع» لاختصاص ذلكك بما إذا أعتقه» فلا يشمل ما إذا اشتراه فانعتق. 

و عليه فلا موجب لتقييد النص فى المقام» ولا وجه للتفصيل المذكور فى المتن» الذى جعله فى القواعد أقرب. 

)١(‏ قد عرفت إشكاله. 

(*) قد عرفت إشكاله. و أن أدلة السراية مختصة بما إذا أعتق شقصاً و هو لا يشمل ما نحن فيه. و ربما استشكل فى السراية فى المقام 
حتى بناء على عموم الدليل لمطلق العتق الاختيارى, لأ-ن الموجب للعتق ارتفاع السوق و هو خارج عن الاختيار. و فيه: أنه يكفى فى 
الاختيار الاختيار فى بعض المقدمات. 

(؟) كما فى المسالكك و الجواهر. و هو كذلكك. فان قوله (ع): 

«يقوّم» يشمل ما كان التقويم و الزيادة حال الشراء و بعده؛ فاذاً الواجب عموم الحكم للمقامين. 

(0) يعنى: إذا لم تزد قيمة العبد على ثمنه لكن زادت قيمة الأعيان الأخرى. فإن زيادتها توجب ملكية العامل لحصته فى جميع مال 
المضاربة و منها العبد» فينعتق و يسرى العتق فى الباقى» و يستسعى العبدء كما أشار الى ذلكك فى الجواهر. و قد يشكل: بأن الحكم 
بالسراية على خلاف الأصل 
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[ (مسألة ع6): قد عرفت أن المضاربة من العقود الجائزة] 


اشارة 
(مسألة *): قد عرفت أن المضاربة من العقود الجائزة )١(‏ و أنه يجوز لكل منهما الفسخ إذا لم يشترط لزومها فى ضمن عقد لازم بل 
أو فى ضمن عقدها أيضاً. ثمٌّ قد يحصل الفسخ من أحدهماء و قد يحصل البطلان و الانفساخ لموت أو جنونء أو تلف مال التجارة 
بتمامهاء أو لعدم إمكان التجارةٌ لمانع أو نحو ذلككء فلا بد من التكلم فى حكمها من حيث استحقاق العامل للأجرهُ و عدمه؛ و من 
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حيث وجوب الإنضاض عليه و عدمه إذا كان بالمال عروضء و من حيث وجوب الجباية عليه و عدمه إذا كان به ديون على الناس» و 
من حيث الجبايةٌ عليه و عدمه إذا كان به ديون على الناس» و من حيث وجوب الرد إلى المالكك و عدم و كون الأجرة عليه أو لاء 
فنقول: إما أن يكون الفسخ من المالككء أو العامل و أيضاً إما أن يكون قبل الشروع فى التجارهُ أو فى مقدماتها أو بعده» قبل ظهور 
الربح أو بعده» فى الأثناء أو بعد تمام التجارة. بعد إنضاض الجميع أو البعض أو قبله» 


فلا يصار اليه إلا بدليل» و هو مفقود فى المقام» لعدم شمول النص له و لا دليل سواه. اللهم إلا أن يستفاد من النص بمقتضى الارتكاز 
العرفى الموجب لتنقيح المناط. و مثله فى الاشكال ما إذا زادت قيمةُ العبد و نقصت قيمة غيره من الأعيان بحيث لا ربح فى المجموع: 
فلا يملك العامل حصته من الربح لا فى العبد و لا فى غيره» فان مقتضى النص شمول الفرضء لكن القرينة على العدم ظاهرة» كما 
أشار الى ذلكك فى الجواهر أيضاً. 

)١(‏ تقدم ذلكك كله فى المسألة الثانية. 
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قبل القسمةٌ أو بعدهاء و 


[بيان أحكامها فى طى مسائل] 

اشارة 

بيان أحكامها فى طى مسائل: 

[الأولى: إذا كان الفسخ أو الانفساخ و لم يشرع فى العمل] 


الأولى: إذا كان الفسخ أو الانفساخ و لم يشرع فى العمل و لا فى مقدماته فلا إشكال و لا شىء له و لا عليه )١(‏ و إن كان بعد تمام 
العمل و الإنضاض فكذلكك (2)» إذ مع حصول الربح يقتسمانه (7)) و مع عدمه لا شىء للعامل و لا عليه إن حصلت خسارة, إلا أن 
يشترط المالكك كونها بينهما على الأقوى من صحة هذا الشرط (5)) أو يشترط العامل على المالكك شيئاً إن لم يحصل ربح (2). و ربما 
يظهر من إطلاق بعضهم ثبوت أجرةٌ المثل مع عدم الربح (6). و لا 


)١(‏ لعدم الموجب لذلكك كله. 

(1) يعنى: لا شىء له بعد ذلكك و لا عليه» لعدم الموجب قبا 

(6) غلا بالنضاربة الى انهت: 

() تقدم الكلام فى ذلكك فى المسألة الرابعة. 

(8) كانه الفليحة الغروفل المة كران عملا 

بعموم: «المؤمنون عند شروطهم)» .)١١‏ 

لكن بعد فسخ العقد يبطل الشرط معه. و لا يجب العمل به. نعم قد تجب أجرة المثل أو أقل الأمرين من أجرة المثل و الشرطء لقاعدة: 
الضمان بالاستيفاء» كما يظهر من ملاحظةٌ ما يأتى فى بيان ضعف القول الآتى. 

(©) قال فى التذكرة: «فإن فسخا العقد أو أحدهما فإن كان قبل العمل عاد المالكك فى رأس المالء و لم يكن للعامل أن يشترى بعده» 
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و إن كان قد عمل فان كان المال ناضا و لا ربح فيه أخذه المالكك أيضاًء 


)١(‏ مستدرك الوسائل كتاب التجارة باب: ه من أبواب الخيار حديث: لا. غوالى اللثالى عن النبى (ص) أنه قال: «المؤمنون عند 
شروطهم) الجزء: ١‏ صفحة: ”/ا©. 
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وجه له أصلًاء لأن بناء المضاربة على عدم استحقاق العامل لشىء سوى الربح على فرض حصوله؛ كما فى الجعالة .)١(‏ 


[الثانية: إذا كان الفسخ من العامل فى الأثناء قبل حصول الربح فلا أجرة له] 


الثانية: إذا كان الفسخ من العامل فى الأثناء قبل حصول الربح فلا أجرة له (؟) لما مضى من عمله. و احتمال استحقاقه؛ لقاعدة 
الاحترام» لا وجه له أصلا (”). و إن كان من المالكك, أو حصل الانفساخ القهرىء ففيه قولان (6)» أقواهما العدم شا هه كرد هو 
المقدم على المعاملة الجائزة التى مقتضاها عدم استحقاق شىء إلا الربح» و لا ينفعه بعد 


و كان للعامل أجرة عمله الى ذلكك الوقت أيضاً». و هو صريح فى استحقاق العامل الأجرة حتى مع فسخه و كون المال ناضاً و لا ربح 
فيه. و فى الجواهر: نسبته إلى الغرابة و هو كذلك, إذ هو خلاف مبنى المضاربة ضرورة, و لذا قال فى القواعد: «و إذا فسخ القراض و 
المال ناض لا ربح فيه أخذه المالك, و لا شىء للعامل). 

)١(‏ فإنه لا إشكال فى عدم استحقاق العامل شيئاً إذا لم يحصل الأمر المجعول له. 

(0) لعاعرفت من كوه مقتضى النضارية: 

(©) لأسن قاعدة الا-حترام لو صح أنها موجبة لضمان العمل فذلك فيما لم يكن متبرعاً به. و المفروض فى المقام ذلكك بعد كونه 
مقتضى المضاربة على أنكك قد عرفت أنها لا توجب الضمانء لأن احترامه يقتضى حرمة اغتصابه لا ضمان ما يقع منه. 

ع2 قال فى الشرائع: «إذا فسخ المالكك صح. و كان للعامل أجرٌ المثل الى ذلكك الوقت»» و نحوه ما فى المختصر النافع و عن الإرشاد 
و اللي 
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و الروض .]١[‏ و علله فى المسالكك: بأن عمله محترم صدر بإذن المالك لا على وجه التبرع بل فى مقابلة الحصة. و قد فاتت بفسخ 
المالكك قبل ظهور الربح» فيستحق أجرة المثل إلى حين الفسخ. و استشكل فيه: بأنه لم يقدم إلا على الحصة على تقدير وجودهاء و لو 
لم توجد فلا شىء له و المالك مسلط على الفسخ حيث شاء. ثمّ قال: «و يمكن دفعه: بأنه إنما جعل الحصة خاصة على تقدير 
استمراره و هو يقتضى عدم عزله قبل حصولهاء فاذا خالف فقد فوتها عليه» فتجب عليه أجرته» كما إذا فسخ الجاعل بعد الشروع فى 
العمل». و قد ذكر ذلك كله جامع المقاصدء غير أنه لم ينتظر فيه» و فى المسالكك قال: «و فيه نظرء لأن رضاها بهذا العقد قدوم على 
مقتضياته و منها جواز فسخه فى كل وقتء و الأجرة لا دليل عليها». و ظاهره البناء على عدم الأجرة. كما أن ظاهر جامع المقاصد البناء 
عليهاء و العمدهٌ عنده فيها تفويت المالك. و فى القواعد: «و إذا فسخ المالكك القراض ففى استحقاق العامل أجرهُ المثل إلى ذلكك 
الوقت نظراء و ظاهره الميل إلى عدم الأجرة. و اختاره فى الجواهر و غيرها. 

و الوجه فى العدم أصالة البراءة» لأسن ما يحتمل أن يكون موجباً للأجره أمور كلها ضعيفة. (الأول): قاعدة الاحترام؛ و هى لا تصلح 
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لإثبات الحكم الوضعى: كما سبق. و لو سلم اختصت بما إذا لم يكن فى مقام التبرع. (الثانى): قاعدة الاستيفاء و فيها أيضاً الإاشكال 
المذ كون. 
(الثالث): التفويت» كما عرفت من جامع المقاصد. لكن لا دليل 


]١[‏ حكاه عنه فى مفتاح الكرامة الجزء: لا صفحة: 208 و تكرر النقل عنه فى مواضع من كلامه فى هذه المباحث» و صرح فى بعضها 
أنه شرح للإرشاد الجزء: /ا صفحة: 0810 و المعروف أن الكتاب المذكور لم يخرج منه غير كتاب الطهارة و الصلاء و هو المطبوع» و 
هو الظاهر من كتاب الذريعة الى تصانيف الشيعة الجزء: ١١‏ الصفحة: 778. 
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ذلك كون إقدامه من حيث البناء على الاستمرار .)١(‏ 


[الثالثة: لو كان الفسخ من العامل بعد السفر بإذن المالك] 


الثالشة: لو كان الفسخ من العامل بعد السفر بإذن المالكك و صرف جمله من رأس المال فى نفقته» فهل للمالكك تضمينه مطلقاً أو إذا 
كان (1) لا لعذر منه؟ وجهانء أقواهما العدم لما ذكر من جواز المعاملة و جواز الفسخ فى كل وقت (”) فالمالك هو المقدم على 


ضرر نفسه (6). 
[الرابعة: لو حصل الفسخ أو الانفساخ قبل حصول الربح و بالمال عروض] 


الرابعة: لو حصل الفسخ أو الانفساخ قبل حصول الربح و بالمال عروض لا يجوز للعامل التصرف فيه بدون إذن المالكك (2) ببيع و 
نحوه و إن احتمل تحقق الربح بهذا البيع» 


على سببية التفويت و أنه كإتلاف موجب للضمان. و لا سيما إذا كان بحكم الشارع. 

ثمّ إن القولين المذكورين إنما هما فى صورةٌ فسخ المالك, أما فى صورة الانفساخ القهرى فلم يعرف القول بضمان المالكك للأجرة 
و ليس هو إلا فى خصوص صورة فسخ المالكك لا غير. فلاحظ كلماتهم. 

30 القاء المذ كور له وهب كسان الأجرة. 

() يعنى: الفسخ. 

اصن > فلذ متهن للضتاة: و لأن للسفر كان ياذن المالكة و حرف المال فيه أركبا كان بإذنس و ذلك لآ ييحن الضمان: 

(؟) إنما يتم ذلك إذا كان المالكك يحتمل الفسخ, أما إذا كان لا يحتمله فلا إقدام منه. فالعمدة عدم موجب للضمان لا حال السفر و 
لا حال الفسخ. 

(5) كما فى الشرائع و غيرها. و حكى فيها قولا بالجواز» و نسب فى غيرها الى المبسوط و جامع الشرائع. و لكنه غير ظاهرء إذ الفسخ 
رافع 
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بل و إن وجد زبون يمكن أن يزيد فى الثمن فيحصل الربح. 

نعم لو كان هناكك زبون بانٍ على الشراء بأزيد من قيمته لا يبعد جواز إجبار المالكك على بيعه منه »)١(‏ لأنه فى قوهُ وجود الربح فعلًا. و 
لكنه مشكل (1) مع ذلك لأن المناط كون الشىء فى حد نفسه زائد القيمة» و المفروض عدمه. و هل يجب عليه البيع و الانضاض 
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إذا طلبه المالكك أولا؟ قولان. أقواهما عدمه (”) و دعوى (6): إن مقتضى 


قوله (ع): «على اليد ما أخذت حتى تؤدى» )١١‏ 

وجوب رد المال إلى المالكك كما كان, كما ترى (2). 

للإذن فى التصرف. و منه البيع» فلا وجه لجوازه بدون إذن المالكك. 

)١(‏ كما فى المسالكك, و كذا فى القواعد على إشكال منه. 

(1) كما فى الجواهر (أولا-): بما فى المتن (و ثانياً): بأنه لا-سلطنة له على المالكك فى صورة ظهور الربح الذى لا يزيد على كونه 
شريكاً. ضرورة أنه لا سلطنة للشريكك على بيع مال الشركة بغير إذن شريكه. 

() كما جزم به فى الشرائع؛ و عن الروضة و فى المسالكك: «لعله الأقوى فى صورة عدم الربح). اعتماداً منهم على أصالة البراءة» و عن 
جامع الشرائع: الوجوب» و عن موضع من المبسوط: موافقته» و فى القواعد: «و لو طلب العامل بيعه فان لم يكن ربح» أو كان و أسقط 
العامل حقه منه» فالأقرب إجباره على البيع ليرد المال كما أخذه). 

(©) ذكر ذلكك فى جامع المقاصدء و رده بأن الظاهر منه رد المأخوذ أما رده على ما كان عليه فلا دلالة له» و التغيبر يما حدث كان 
بإذن المالكك و أمره. 

(0) إذ مال المالكك حال الفسخ هو العروض بعد كون الشراء بإذنه 


)١(‏ مستدرك الوسائل باب: ١‏ من كتاب الوديعة حديث: ؟37١»‏ كنز العمال الجزء: 0 صفحة: /01؟. 
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[الخامسة: إذا حصل الفسخ أو الانفساخ بعد حصول الربح قبل تمام العمل أو بعده] 


الخامسة: إذا حصل الفسخ أو الانفساخ بعد حصول الربح قبل تمام العمل أو بعده؛ و بالمال عروض. فان رضيا بالقسمهُ كذلك فلا 
إشكالء و إن طلب العامل بيعها فالظاهر عدم وجوب إجابته (1) و إن احتمل ربح فيه» خصوصاً إذا كان هو الفاسخ. و إن طلبه المالكك 


ففى وجوب اجابته و عدمه وجوه. ثالثها التفصيل بين صورة كون مقدار رأس المال 


والعروض هو الذى يجب رده و أداؤه. لا أصل المال. على أن الحديث المذكور وارد فى ضمان المأخوذ و أنه فى ذمهُ الآخذء لا فى 
الحكم التكليفى- الذى هو وجوب الرد- ليكون مما نحن فيه. و كان الأولى التمسكك بوجوب رد الأمانات, و إن كان يشكل أيضاً بما 
عرفت. 

)١(‏ و فى المسالك: «فيه وجهانء مأخذهما إمكان وصول العامل إلى حقه بقسمةٌ العروض و إسقاط باقى العمل عنه تخفيف من 
المالك لأنه حقه. فلا يكلف الإجابة إلى ببع ماله بعد فسخ المعاملة» و إن حال العامل لا يزيد على حال الشريك. و معلوم أنه لا 
يكلف شريكه إجابته إلى البيع. 

و من وجوب تمكين العامل من الوصول الى غرضه الحاصل بالاذن» و ربما لم يوجد راغب فى شراء بعض العروضء أو وجد لكن 
بنقصان» أو رجى وجود زبون يشترى بأزيد» فيزيد الربح» و لا ريب أن للعامل مزية على الشريككء من حيث أن حقه يظهر بالعمل» و 
الربح عوضه؛. و نحوه فى جامع المقاصد. 

ولا يخفى أن الوجه الثانى لا يرجع إلى محصل يخرج به عن قواعد الشركة: المانعة من تسلط الشريكك على إجبار شريكه الآخر, كما 
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هو ظاهر بالتأمل. و من ذلكك يظهر ضعف ما فى القواعد: من أنه يجبر المالكك على إجابته. 
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نقداً فلا يجبء و بين عدمه فيجب (221. لأن اللازم تسليم مقدار رأس المال كما كان؛ عملا 


بقوله (ع2: «على اليد ..») 
و الأقوى عدم الوجوب مطلقاًء و إن كان استقرار ملكيةٌ العامل الربح موقوفاً على الإنضاض و لعله يحصل الخسارة بالبيع» إذ لا منافاة» 
فنقول: لا يجب عليه الإنضاض بعد الفسخ لعدم الدليل عليه» لكن لو حصلت الخسارة بعده قبل القسمة؛ بل أو بعدها يجب جبرها 


بالربح» حتى أنه لو أخذه يسترد منه. 
[السادسة: لو كان فى المال ديون على الناس] 


السادسة: لو كان فى المال ديون على الناس فهل يجب 

)١(‏ كما فى القواعد, قال: «و كذا يجبر مع الربح. و لو نض قدر رأس المال فرده العامل لم يجبر على إنضاض الباقى و كان مشتركاً 
بينهما» و هو ظاهر جامع المقاصدء بل و ظاهر المسالكك فى آخر كلامه» و فى صدر كلامه أطلق الوجوبء لكن مورده صورة ما لو 
كان الفسخ قبل الإنضاض. و ظاهر الشرائع عدم الوجوب و حكى عن التحرير» و فى الجواهر جعل مبنى الخلاف هنا الخلاف فيما 
يتحقق به الاستقرار- يعنى استقرار ملكك العامل للربح- فان قلنا بتحققه بالفسخ لم يكن للمالك الإجبار و إن قلنا بتوقفه على 
الإنضاضء لأنه من تتم المضاربة» فلا بد من البناء على الوجوبء لأن فرض كونه من تتم المضاربة مساوق لوجوبه كما لو لم 
و ظاهر المتن المنع من الابتناء المذكورء لإمكان التفكيكك بين البناء على كون الإنضاض من تتمة المضاربة؛ بلحاظ جبران الخسارة 
بالربح و إن حصل الفسخ بينهماء و بين البناء على عدم كونه من تتمتها بلحاظ وجوبه على العامل؛ لأن ثبوت هذه الأمور ليس من 
مقتضى المضاربة؛ لأن 
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على العامل أخذها و جبايتها بعد الفسخ أو الانفساخ أم لا؟ 

وجهان )١(‏ أقواهما العدم؛ من غير فرق بين أن يكون الفسخ من العامل أو المالك. 


[السابعة: إذا مات المالك أو العامل قام وارثه مقامه] 


السابعة: إذا مات المالكك أو العامل قام وارثه مقامه 


المفروض انفساخهاء بل يكون لدليل تعبدىء و من الجائز أن يدل الدليل على الجبران و لا يدل على وجوب الإنضاض على العامل. و 
بالجملة: 

المضاربة انفسخت و تمتء و ليس لها بعد الفسخ متمم. و الجبران إن قيل به فلدليل تعبدىء و من الجائز أن لا يدل على وجوب 
الإنضاض. 

وفيه: أن التفكيك المذكور و إن كان ممكناً فى نفسه. إلا أنه غير ظاهر, لأن المضاربة إن كانت تنتهى بالفسخ فلا وجه لوجوب 
الإنضاض و لا للجبران» بل يكون حال العامل و المالكك حال الشريكين. و إلا فلا بد من القول بالوجوب كالقول بالجبران. و قد 
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عرفت فيما سبق أن الأوفق بالقواعد الأول. فراجع المسألة الخامسة و الثلاثين. 

)١(‏ بل قولان أشهرهما الوجوبء, كما عن المبسوط و جامع الشرائع و التذكرة و جامع المقاصد و غيرهاء و فى الشرائع: أن على العامل 
جبايةُ السلفء و نحوه عن الإرشاد و الروضء و فى القواعد: أن على العامل تقاضيهء و اختاره فى المسالكك, و استدل له: بأن مقنضى 
المضاربة ود رأس المال على صفته و الديون لا تجرى مجرئ المال؛ و أن الدين ملكك ثاقص و الذى أخذه كان ملكا تاماه فليرد كما 
أخذ بظاهر: 

«على اليد ما أخذت حتى تؤدى» 

؛ و إذن المالكك بالادانةُ إنما كانت على طريق الاستيفاء لا مطلقة» بدلالهً القرائن» و لاقتضاء الخبر ذلكك. انتهى. و فيه: أن دلالةٌ القرائن 
ممنوعة» و الخبر قد عرفت إشكاله. 
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فيما مر من الأحكام .)١(‏ 


[الثامنة: لا يجب على العامل بعد حصول الفسخ أو الانفساخ أزيد من التخلية بين المالك و ماله] 


الثامنة: لا يجب على العامل بعد حصول الفسخ أو الانفساخ أزيد من التخلية بين المالكك و ماله فلا يجب عليه الإيصال إليه (7). نعم 
لو أرسله إلى بلد آخر غير بلد المالكك 


)١(‏ لأمن الموت فسخ قهرىء فيجرى عليه حكم الفسخ الاختيارى» فإذا كان من حقوق المالك على العامل وجوب الإنضاض بعد 
الفسخ و وجوب استيفاء الديون و غير ذلككء كان ذلكك الحق لوارث المالكك بعد موته؛ و إذا كان من حقوق العامل على المالكك 
جواز بيع العروض بعد الفسخ كان ذلكك لوارثه بعد موته أيضاًء فيجوز لوارث العامل البيع. و إذا لم نقل بثبوت الحقوق المذكورة 
للمالكك و العامل- كما تقدم من المصنف- لم يكن للوارث شىء من ذلكك أيضاً. لكن قال فى الشرائع: «و كذا لو مات رب المال و 
هو عروض كان له البيع إلا أن يمنعه الوارث. و فيه قول»» و ظاهره أن جواز البيع الثابت للعامل ثابت له مع موت المالككء إلا أن يمنعه 
وارث المالك. و لكنه غير ظاهر الوجه فإن المأذون لا يجوز له التصرف المأذون فيه مع موت الآذنء للانتقال الى الوارث المقتضى 
لحرمة التصرف فيه بغير إذنه» و لا يكفى فى جوازه عدم المنع من المالك. و لذلكك كان القول الآخر الذى حكاه فى الشرائع هو 
المتجه- كما فى المسالكك. و نفى عنه البأس فى التذكرة- و إن كان القائل ليس منا على ما قيل» بل حكاه فى التذكرةً عن بعض 
الشافعية. هذا إذا كان المراد منه القول بعدم جواز البيع إلا بالاذن. و يحتمل أن يكون المراد القول بالجواز و إن نهاد الوارث» بناء على 
ما تقدم فى بعض الأقوال من وجوب إجابةٌ المالكك إذا أراد العامل البيع. 

() للأصل. 
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ولو كان بإذنه يمكن دعوى وجوب الرد إلى بلده. لكنه مع ذلكك مشكل (20). و قوله (ع): «على اليد ما أخذت ..) )١١‏ 

أيضاً (1) لا يدل على أزيد من التخلية (). و إذا احتاج الرد 

اا ااا 0000 0 
(1) أما إذا كان بإذنه فلا ينبغى التأمل فى عدم الوجوب. للأصل و الأمر برد الأمانات فى قوله تعالى (إِنَ الله يَأمْرُكمْ أن توَّدُوا الأمانات 
إل أخيها) «؟) يختص بما إذا كان بعد الطلب. فالمراد منه ما يقابل الحبس. و أما إذا كان بغير إذنه فلا ينبغى التأمل فى الوجوبء لأن 
النقل تفويت لخصوصيةٌ المكان التى كانت للعين» فيجب تداركها. فالمسألتان ليستا من باب واحدء الأولى من باب الأمانة» و الثاني من 
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باب الضمان. 

(؟) قد عرفت أنه لا يحسن التمسكك فى المقام بالحديث الشريف المذكور فى المسألتين؛ بل المتجه التمسكك فى الأولى بما دل على 
وتخويت أداء الأماثة و حرمة حبسهاء و فى الثانية بالحديث الشريف. و بالجملة: ينبغى إجراء أحكام الأمانة فى المقام. 

(") لا يخفى أن الأداء الذى أخذ غاية للضمان ملازم لأخذ المالككء فلا يتحقق بدونه» ولا يكفى فيه مجرد التخلية من دون أن يأخذه 
المالكك؛ (فان قلت): إن ذلكك خلاف قاعدة السلطنةُ على النفسء لأن عدم أخذ المالكك- على هذا- يوجب اشتغال ذمة الضامن من 
ذو الغشيارة: 

(قلت): لا مانع من ذلكك إذا اقتضاه الدليل. و كذا دعوى: أن ذلكك خلاف قاعدةٌ نفى الضررء فان اشتغال ذمته بالعين ضرر عليه. إذ لا 


مانع من تخصيص القاعدة بالدليل المذكور. اللهم إلا أن يقال: إن حمل الأداء 


.8 من كتاب الغصب حديث:‎ ١ من كتاب الوديعة حديث: ؟١» و باب:‎ ١ مستدركك الوسائل باب:‎ )١( 

(؟) النساء: 08. 
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إليه إلى الأجرءٌ فالأجرءٌ على المالكك :))١(‏ كما فى سائر الأموال. 

نعم لو سافر به بدون إذن المالكك إلى بلد آخرء و حصل الفسخ فيهء يكون حاله حال الغاصب فى وجوب الرد و الأجرة (5). و إن 
كان ذلك منه للجهل بالحكم الشرعى (") من عدم جواز السفر بدون إذنه. 


[ (مسألة /!6): قد عرفت أن الربح وقاية لرأس المال] 


(مسألة /ا5): قد عرفت أن الربح وقاية لرأس المال من غير فرق بين أن يكون سابقاً على التلف أو الخسران أو لا حقاً (©), فالخسارة 
السابقة تجبر بالربح اللاحق و بالعكس. 


على ما يقابل الأخذ أهون من تخصيص القاعدتين المذكورتين. ولا سيما بملاحظة ذكره فى الحديث الشريف فى مقابل الأخذ» 
فالمراد من الأمداء رفع اليد عن العين. مضافاً إلى أن ذلكك هو الموافق للارتكاز العقلا-ئى فى باب الضمانء و أنه يكفى فى ارتفاع 
الضمان تقديم العين إلى المالكك و جعلها بين يديه و تحت سلطانه. و المظنون أن على ذلكك بناء الفقهاء و إن لم يحضرنى فعلا 
تحرير لذلكك فلاحظ. 

0 لآنيا لمعبلفة ماله 

(1) أما وجوب الرد فلشّن خصوصية كونه فى المكان الكذائى ققد فوتها الغاصبء فيجب عليه تدا ركها. و أما الأجرةٌ فلتوقف الرد 
الولحن غليها. 

(9) لعدم الفرق فى وجوب تداركك ما فات بفعله بين العلم بالحكم و الجهل به. 

(؟) و الظاهر أنه من القطعيات» و فى الجواهر: جعل بعض ذلكك ضرورياء لاطلاق الدليلء و كذا ما بعده. 
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ثم لا يلزم أن يكون الربح حاصلًا من مجموع رأس المالء و كذا لا يلزم أن تكون الخسارة واردة على المجموع. فلو اتجر بجميع رأس 
المال فخسر ثم اتجر ببعض الباقى فربح» يجبر ذلكك الخسران بهذا الربح و كذا إذا اتجر بالبعض فخسر ثم اتجر بالبعض الآخر أو 
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بجميع الباقى فربح. و لا يلزم فى الربح أو الخسران أن يكون مع بقاء المضاربة حال حصولهاء فالربح مطلقاً جابر للخسارة و التلف 
مطلقاً ما دام لم يتم عمل المضاربة )١(‏ ثم إنه يجوز للمالكك أن يسترد بعض مال المضاربة فى الأثناء؛ و لكن تبطل بالنسبة اليه و 
تبقى بالنسبة إلى البقية (7)» و تكون رأس المالء و حينئذ فإذا فرضنا أنه أخذ بعد ما حصل الخسران أو التلف بالنسبة إلى رأس المال 
مقداراً من البقية؛ ثمٌّ اتجر العامل بالبقية أو ببعضهاء فحصل ربح يكون ذلك الربح جابراً للخسران أو التلف السابق بتمامه. مثلا إذا 
كان رأس المال مائة» فتلف منها عشرةٌ أو خسر عشرةٌ و بقى تسعون. ثم أخذ المالكك من التسعين عشرة و بقيت ثمانون» فرأس المال 


تسحرة و ذا اقس بالغائين قضار تسعيزفهذه العفرة الحاصلة وبا 


(1) قد تقدم الكلام فى ذلك فى المسألة الخامسة و الثلاثين. 

(؟) سيأتى فى المسألة الثانية عشرة من مسائل الختام عدم صحة التبعيض فى الفسخ. فاذا انفسخت المضاربة بالنسبة الى بعض المال 
انفسخت بالنسبة إلى جميعه. فيحتاج تجديدها فى الباقى الى اجتماع الشروط. و عليه يشكل البناء فى المقام على بطلانها بالنسبة الى ما 
أخذه المالكك و صحتها بالنسبة الى ما بقى و يكون هو رأس المالء و ان كان يظهر من كلماتهم فى المقام التسالم 
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تجبر تلكك العشرة و لا يبقى للعامل شىء. و كذا إذا أخذ المالكك بعد ما حصل الربح مقداراً من المال- سواء كان بعنوان استرداد 
بعض رأس المالء أو هو مع الربح؛ أو من غير قصد إلى أحد الوجهين- ثم اتجر العامل بالباقى أو ببعضه. فحصل خسران أو تلف» 
يجبر بالربح السابق بتمامه» حتى المقدار الشائع منه فى الذى أخذه المالكء و لا يختص الجبر بما عداه. حتى يكون مقدار حصة 
العامل منه باقياً له. مثلا إذا كان رأس المال مائة فربح عشرة ثم أخذ المالكك عشرة, ثم اتجر العامل بالبقية فخسر عشرة أو تلف منه 
عشرة» يجب جبره بالربح السابق حتى المقدار الشائع منه فى العشرة المأخوذة» فلا يبقى للعامل من الربح السابق شىء. 

و على ما ذكرنا فلا وجه لما ذكره المحقق )١(‏ و تبعه غيره من أن الربح اللاحق لا يجبر مقدار الخسران الذى ورد على العشرة 


على ذلك. و كذا فى باب الإقالة» فإنها تجوز فى البعض دون البعضء و المخالف فى ذلكك شاذ نادر. فلاحظ. و يحتمل فى المقام 
الا-لتزام ببقاء المضاربة حتى بالنسبةُ إلى ما أخذه المالكء و يكون ما أخذه المالكك بحكم ما لو وضع فى كيس مستقل و أفرز عن 
باقى المال. لكن لازم ذلكك جواز تصرف العامل به بعد أخذ المالكك فيتعين البناء على التبعيض. 

)١(‏ قال فى الشرائع: «إذا كان مال القراض مائة فخسر عشرة و أخذ المالكك عشرة؛ ثمّ عمل بها الساعى فربح كان رأس المال تسعة و 
ثمانين إلا تسعاًء لأن المأخوذ محسوب من رأس المالء فهو كالموجود.ء فاذاً المال فى تقدير تسعين, فاذا قسم الخسران- و هو عشرة- 
على تسعين كانت حصة العشرة المأخوذة ديناراً و تسعاء فيوضع ذلكك من رأس المال»» 
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المأخوذة» لبطلان المضاربة بالنسبة إليهاء فمقدار الخسران الشائع فيها لا ينجبر بهذا الربح» فرأس المال الباقى )١(‏ بعد خسران العشرة 
فى المثال المذكور لا يكون تسعين» بل أقل منه بمقدار 


و نحوه عبارة القواعد و التذكرة و الإرشاد و جامع المقاصد و المسالكك و مجمع البرهان» و عن المبسوط و جامع الشرائع و المفاتيح» 
من دون تعرض للإشكال فيه» بل فى كلا-م بعضهم أنه ظاهر. و غرضهم أن خسران العشره لما كان موزعاً على الجميع فيلحق كل 
عشرة من التسعين الباقية تسع منه» و هو واحد و تسع» فالعشرة التى أخذها المالكك لما خرجت عن مال المضاربة لم يكن خسرانها 
مجبوراً من الربح لأن الربح إنما يجبر به الخسران المتعلق بمال المضاربة» و المفروض أن العشرةٌ التى أخذها المالكك قد خرجت عن 
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مال المضاربة؛ و حينئذ يختص الجبران بالخسران المتعلق بالباقى و هو تسعة و ثمانون الا تسعاًء فاذا كان الربح عشرة- كما هو 
المفروض- و يجبر منه الخسران المتعلق بباقى المال» و يزيد منه واحد و تسع؛ فيكون هذا الزائد بين المالكك و العامل. 

0 لعل الأولئ قفن التغيين أن بقول: قراس المال» الذى بصي تقض هعد أخد المالكك العشرة) هو شبعة و كمائون الا سعاو لا بجر مخ 
الربح المتأخر النقص المتعلق بالعشرة التى أخذها المالكك؛ لخروجها عن مال المضاربة و قد ذكر فى القواعد و التذكرة مثانًا آخر» و 
هو ما لو كان رأس المال مائة فخسر عشرة, ثم أخذ المالكك خمسة و أربعين» و الحكم أيضاً أن يوزع الخسران على الجميع فيلحق 
الخمسة و الأسربعين التى أخذها المالكك نصف الخسران و هو خمسة و يلحق الباقى أيضاً خمسة؛ فإذا ربح بعد ذلكك عشرة كان 
نصفها جابراً للخسران الوارد على الباقى و النصف الآخر بين المالكك و العامل على حسب شرطهما فى المضاربة. و لا يجبر من الربح 
المذكور 
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حصة خسارة العشرة المأخوذة» و هو واحد و تسع» فيكون رأس المال الباقى تسعين إلا واحد و تسع» و هى تسعة و ثمانون 


الخسران الوارد على المقدار الذى أخذه؛ لخروجه عن مال المضاربة. 

و كذا الحكم عندهم فى سائر الموارد يوزع الخسران على الجميع بالنسبة» و لا يجبر بالربح الخسران المتعلق بما أخذه المالكك؛ بل 
يجبر خصوص الخسران المتعلق بالباقى. و لم أقف على متأمل منهم فى ذلكك. 

نعم فى الجواهر- بعد تقريب ما ذكره فى الشرائع - قال: «لكن الانصاف عدم خلوٌ المسألة الأولى عن إشكال؛ باعتبار عدم ثبوت ما 
يقتضى شيوع الخسارة على المال كله على وجه لو أخذ المالكك بعض المال يلحقه بعض الخسارة» و إنما المنساق احتساب ما يأخذه 
المالكك من رأس المالء و أما الخسارةٌ السابقهُ فتجبر بما بقى من مال المضاربة» إذ المالكك قد أخذ العشرء مستحقةٌ للجبر ..). 

وفيه: أنه لريب فى أن الخسارة موزعة على جميع المال حتى الذى أخذه المالك. و إنما الإشكال فى جبر الخسارة المتعلقة بما 
أخذه المالكك من الربح الحاصل من الباقى» و العمدة فى الاشكال فيه: أنه بعد بطلان المضاربة فيه يخرج عن كونه مال المضاربة» فلا 
وجه لجبر خسارته بربح غيره الباقى: لأن ربح مال المضاربة يجبر خسران ذلك المالء لا خسران غيره. و ما تقدم من المصنف (ره) و 
غيره من بقاء حكم الجبر و إن فسخت المضاربة إنما يسلم فيما إذا ورد الفسخ على تمام المال قبل إنضاضه أو قسمته؛ ثمّ ربح هو 
فيجبر به الخسران السابق» لا فيما إذا فسخ العقد بالإضافة الى بعض مال المضاربة و صار ملكاً للمالكك مختصاً به. و بقيت المضاربة فى 
قيرد مع المالقانه لآ وجه لهذا الجران حقت نات ذلكف مما لا يناعد الار كار العرفى أصلا. 
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إلا تسع. و كذا لا وجه لما ذكره بعضهم )١(‏ فى الفرض الثانى أن مقدار الربح الشائع فى العشرةٌ التى أخذها المالكك لا يجبر الخسران 
اللاحق» وان حصة العامل منه يبقى له و يجب على المالكك رده اليه فاللازم فى المثال المفروض عدم بقاء ربح للعامل بعد حصول 
الكسراق المد كوو يل قد غرفت سابقاً 


و يتضح ما ذكرنا فى المثال الثانى الذى ذكره فى القواعد و التذكرة» من أن المالكك بعد خسران العشره قد أخذ خمسة و أربعين» فإنه 
على تقدير فسخ المالكك فيها و أخذها و إبقاء مثلها فى يد العامل يبعد جداً أن يكون الربح الحاصل فى الخمسة و الأربعين التى بيد 
العامل. بجر به الكسراك المتعلق يما أخذه المالكةءفإن أحدهما ضار أجليا عن الآخر. 

نعم إذا كان المالكك قد أخذ بعض مال المضاربة لا بعنوان الفسخ., فإنه لم يبعد الحكم بالجبران حينئذ. بل حتى لو صرفه المالكك 
فخرج عن كونه مال المضاربة لانعدامه؛ فان مثل هذا الخروج لانتفاء القابلية لا يمنع من لزوم الجبر. ضرورة أنه فى المثال الأول لو 
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تلفت عشرةٌ بعد خسران عشرة فإن التالفة تجبر خسارتها المتعلقهٌ بها مع خروجها عن مال المضاربة بالتلف؛ كما تجبر هى نفسهاء 
فالخروج عن مال المضاربة لتلف أو نحوه لا يمنع من بقاء الجبر» فيجبر نفس المال و تجبر خسارته» و من ذلكك يظهر لزوم التفصيل 
بين أن يكون ما يأخذه المالك بعنوان الفسخ فيتم ما ذكره المحقق و من وافقه» و بين أن لا يكون بعنوان الفسخ, فيتم ما ذكره فى 
الجواهر و من وافقه و ان خرج البعض عن كونه مال المضاربة لفقد القابلية. 

و الله سبحانه ولى التوفيق و السداد. 

)١(‏ اقتصر فى الشرائع على ذكر المسألة الأولى» و كذا فى الإرشاد و مجمع البرهان» و لم يتعرضوا للثانية. لكن فى القواعد و التذكرة و 
جامع 
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أنه لو حصل ربح و اقتسماه فى الأثناء و أخذ كل حصته منه. ثم حصل خسران: أنه يسترد من العامل مقدار ما أخذء بل و لو كان 
الخسران بعد الفسخ )١(‏ قبل القسمة» بل أو بعدها إذا اقتسما العروض و قلنا بوجوب الإنضاض على العامل و أنه من تتمات المضاربة. 


[ (مسألة 64): إذا كانت المضاربة فاسدة] 


(مسألة 58): إذا كانت المضاربة فاسدة فإما أن يكون مع جهلهما بالفساد» أو مع علمهما أو علم أحدهما دون الآخر فعلى كل التقادير 
الربح بتمامه للمالك, لإذنه فى التجارات (1) و إن كانت مضاربته باطلة. نعم لو كان الإذن مقيداً بالمضاربة (؟) توقف ذلكك على 
إجازته» و إلا (©) فالمعاملات الواقعةٌ باطلة (8) و على عدم التقيد أو الإجازة يستحق العامل مع جهلهما لأجرة عمله (©). و هل يضمن 
عرض ما أنفقه فى السفر على نفسه. 


المقاصد: ذكرت المسألتان معا و جعلتا فى كلامهم من باب واحد. لكن فى الجواهر: خص إشكاله بالمسألة الأولى» و ظاهره أنه وافق 
الجماعةٌ فى المسألهُ الثانية و الفرق بين المسألتين غير ظاهر. 

)١(‏ قد عرفت الاشكال فيه فى المسأله الخامسة و الثلاثين. 

() لأن المضاربةٌ تستلزم الاذن فى التجارة و إن كانت باطلة. 

(9) يأتى فى المسألة الثانية من مسائل الختام: أنه إذا لم تكن قرينة على التقيبد فإطلاق العقد يقتضى إطلاق الاذن و إن كان العقد 
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بأطلاء 

(؟) يعنى: و إن لم يجز. 

(0) لعدم الاذن من المالكك و لا الإجازة. 

(©) لأنه لم يقصد التبرع فيكون مضموناً على من استوفاه و لو بالعقد 

مستمسكك العروة الوثقى» ج7١.‏ ص: 91" 

لتبين عدم استحقاقه النفقة» أولاء لأن المالكك سلطه على الإنفاق مجاناً؟ وجهان أقواهما الأول .)١(‏ ولا يضمن التلف و النقص. و كذا 
الحال إذا كان المالكك عالماً دون العاملء فإنه يستحق الأجرة؛ و لا يضمن التلف و النقص. و إن كانا عالمين أو كان العامل عالماً دون 
المالك, فلا أجره له لإقدامه على العمل مع علمه بعدم صحة المعاملة (1)» و ربما يحتمل فى 


الفاسد, لأن الضمان بالاستيفاء لا يختص بعقد صحيح أو فاسد, لعموم بناء العقلاء عليه. 
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)١(‏ مقتضى قاعدة: ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده. عدم الضمان. و لو أشكل تطبيق القاعدة: من جهة أنها تختص بمورد 
العقد. و النفقة فى المقام ليست موضوعاً للعقد. كفى مستندها فى عدم الضمان, و هو التسليط على إتلاف ماله. مجاناًء و الاقدام على 
عدم ضمانه» المانع من عموم: 

من أتلف مال غيره فهو له ضامنء للمقام. و كما أن عموم: 

«على اليد) 

لا يشمل المضاربة الفاسدة» فلا يضمن العامل المال مع فساد المضاربة» لعموم ما دل على عدم ضمان الأمين كذلك عموم: من أتلف 
.. لا يشمل المضاربة الفاسدة» فلا يقتضى الضمان بالإتللاف» لعموم ما دل على عدم ضمان المأذون بالإتلاف» المستفاد من بعض 
نصوص القاعدة. اللهم إلا أن يقال: إنه لا إذن فى الإتلاف» لاختصاصها بعامل المضاربة» و المفروض انتفاؤه» فهو نظير ما لو أعطى 
الطعام لزوجته بعنوان كونه نفقة الزوجية فتبين أنها ليست زوجةء فإنه لا ينبغى التأمل فى الضمان. فلاحظ و تأمل. 

() العلم بتعدم صحة المعاملة شرعاً لا يقتضى الإقدام على التبرع؛ الموجب لعدم الاستحقاق. و كذلكك الغاصب إذا اشترى بالمال 
المغصوب إنما يقصد الشراء؛ و لا يقصد أخذ المال مجاناًء و البائع إذا كان عالماً 
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صورة علمهما أنه يستحق حصته من الربح من باب الجعالة )١(‏ و فيه: أن المفروض عدم قصدها (73)) كما أنه ربما يحتمل 


بالغصب إنما يقصد البيع و لا يقصد التمليك المجانى. و لذلكك يصح البيع بالإجازة من المالكء و لو لم يكونا قد قصدا البيع و 
الشراء لم يصح بالإجازه و قد تقدم فى كتاب الإجارةٌ نظير المقام فى المسألَة السادسة عشرهٌ من فصل تمليك المستأجر المنفعة. 
فراجع. 

)١(‏ تفترق الجعالة عن الإجارة و المضاربة و المزارعة و المساقاء و نحوها: 

بأنها إيقاع لا يقوم إلا بالجاعل؛ و لا يعطى لغيره لوناً و لا حكماًء فان من قال لغيره: إن خطت ثوبى فلكك على درهم, فقد جعل شيئاً 
على نفسه و لم يجعل شيئاً على غيره. بخلاف العناوين المذكورة فإنه فيها يكون العامل ذا لون خاصء يكون به مستحقاً عليه العمل و 
مسؤولا عن العمل ولا بد له منهه و لذلكك كانت من العقود. لأن هذه المسؤولية و كونه مستحقاً عليه العمل لا تكون إلا بقبول من 
عليه المسؤولية» ولا تكون بغير سلطانه. ولا ينافى ذلكك جواز الفسخ فى المضاربة» فإن المسؤولية لو لا الفسخ كافية فى الاحتياج الى 
القبول. و نحو ذلكك الفرق بين الا-ذن و الوكالة فإن الا-ذن من الإيقاع, فلا يحتاج إلى قبول المأذون. لأنه لا يكتسى به عنواناًء و لا 
مسؤولية» بخلا-ف الوكالة فإنها توجب ثبوت عنوان للوكيل يكون به مسؤولًا عن العملء و قائماً مقام الموكل» فالوكيل فى البيع و 
الشراء يجب عليه أن يبيع إذا اقتتضت مصلحة الموكل ذلككء كما يجب عليه أن يشترى إذا اقتضت مصلحة الموكل ذلكك. و إلا كان 
خائناً و جارياً على خلاف مقتضى عنوان الوكالة» و ليس كذلك المأذون فى البيع و الشراء 

(؟) قد عرفت اختلاف عنوان الجعاله عن عنوان المضاربة» و لما كانا قصديين فلا يصح أحدهما إلا بقصده 
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استحقاقه أجرة المثل إذا اعتقد أنه يستحقها مع الفساد. و له وجه (1). و إن كان الأقوى خلافه. هذا كله إذا حصل ربح و لو قليلاء و 
أما مع عدم حصوله فاستحقاق العامل الأجره و لو مع الجهل مشكلء لإقدامه على عدم العوض لعمله مع عدم حصول الربح. و على 
هذا ففى صورهٌ حصوله أيضاً يستحق أقل الأمرين من مقدار الربح و أجرة المثل. لكن الأقوى خلافه (7)» لأن رضاه بذلكك كان مقيداً 
بالمضاربةٌ (”) و مراعاةٌ الاحتياط فى هذا و بعض الصور المتقدمة أولى. 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة لمر داعا من اعزهم 


)1١(‏ لأنه حينئذ لم يقدم على عدم الاستحقاق شرعاًء و إنما أقدم على أنه مستحق شرعاً لأجرة المثل. 

() يعنى: فلا يستحق العامل أيضاً فى هذه الصورة. لكنه غير ظاهرء لأن الموجب لعدم الاستحقاق على هذا المبنى. إقدامه على العمل 
باعتقاد عدم الاستحقاق شرعاًء و هو غير حاصل فى الفرض. 

(9) فمع فسادها يضمن بقيمته» كما فى غيره من الموارد» لعدم كونه متبرعاًء كما هو المفروض. لكن على هذا يشكل الحكم بعدم 
الاستحقاق فى الصورة السابقة» إذ إقدامه على العمل بلا عوض أيضاً يكون مقيداً بالمضاربة و مبنياً عليهاء و مع فسادها لا إقدام على 
العمل بلا عوض. اللهم إلا أن يستند فى الصورة السابقةُ إلى قاعدة: ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده؛ لأن العمل فى المضاربة 
الصحيحة غير مضمونء فلا يكون مضموناً فى الفاسدة. لكن القاعده لا تصلح للحجية مع قصور دليلها عن شمول المقام. 

اللهم إلا أن يقال: إن ضمان المالكك لعمل العامل فى المقام إن كان فبالاستيفاء» و هو غير حاصلء إذ المالكك انما بحث على 
الاسترباح لاا مجرد 
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[ (مسألة 69): إذا ادعى على أحد أنه أعطاه كذا مقداراً مضاربة و أنكر] 
(مسأله 9): إذا ادععى على أحد أنه أعطاه كذا مقداراً مضاربة و أنكر و لم يكن للمدعى بين فالقول قول المنكر مع اليمين .)١(‏ 
[ (مسألة +3): إذا تنازع المالك و العامل فى مقدار رأس المال الذى أعطاه العامل] 


(مسألة :)5٠‏ إذا تنازع المالكك و العامل فى مقدار رأس المال الذى أعطاه العامل قدم قول العامل بيمينه مع عدم البينة (5)» من غير 
فرق بين كون المال موجوداً أو تالفاً مع ضمان العامل (*) لأصالة عدم إعطائه أزيد مما يقوله. و أصالة براءة ذمته إذا كان تالفاً 
بالأزيد. هذا إذا لم يرجع نزاعهما 


العمل بلا ربح و الاسترباح مفقود حسب المفروض. و العمل المجرد عن الربح لم يكن بأمر المالكك كى يكون ضامناً له بالاستيفاء» 
فلم يدخل فى كيس المالكك شىء من عمل العامل حتى يكون مضموناً عليه باستيفائه. 

ويشكل: بأن الأمر بالعمل كان بداعى الربحء لا بقيده واقعء فمع تخلفه لا يتكشف عدم الأمر بالعمل؛ و إلا لزم بطلان العملء لانتفاء 
الاذن له فيكون فضولياً. بل لو كان المالكك بنفسه يباشر العمل فمع تخلف الداعى لا ينتفى القصد. 

إرجاع المال أو ضمانه» الذى هو الغرض المقصود من الدعوىء و بدونه لا تسمع فلو فرض أن المالكك يعترف بإرجاع المال إليه على 
تقدير صدقه فى الدعوى أو يعترف بتلفه من غير ضمان لم يكن أثر لدعواه» فلا تسمع منه. 

(0) لما عرفت فى المسألة السابقة. 

(5) لما عرفت من أنه مع عدم ضمانه لا تسمع دعوى الزيادة. 
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إلى النزاع فى مقدار نصيب العامل من الربح» كما إذا كان نزاعهما بعد حصول الربح و علم أن الذى بيده هو مال المضاربة إذ حينئذ 
التزاع فى قله رأس المال و كثرته يرجع إلى النزاع فى مقدار نصيب العامل من هذا المال الموجود, إذ على تقدير قلهُ رأس المال يصير 
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مقدار الربح منه أكثرء فيكون نصيب العامل أزيد» و على تقدير كثرته بالعكسء و مقتضى الأصل كون جميع هذا المال للمالكك إلا 
بمقدار ما أقر به للعامل .)١(‏ 

وعلى هذا أيضاً لا فرق بين كون المال باقياً أو تالفاً بضمان العامل؛ إذ بعد الحكم بكونه للمالكك إلا كذا مقدار منه فاذا تلف مع 
ضمانه لا بد أن يغرم المقدار الذى للمالك. 


[ (مسألة 31): لوادعى المالكى على العامل أنه خان أو فرط فى الحفظ] 


(مسألة ١‏ لو ادعى المالكك على العامل أنه خان أو فرط فى الحفظ فتلف أو شرط عليه أن لا يشترى الجنس الفلانى» أو لا يبيع من 
زيد أو نحو ذلك فالقول قول العامل فى عدم الخيانة و التفريط» و عدم شرط المالكك عليه الشرط الكذائى» و المفروض أن مع عدم 
الشرط يكون مختارا فن القراء 


(1) و إن كان مقتضى اليد كون جميعه للعامل إلا ما أقرٌّ به للمالكك, إلا أن ذا اليد لما أقر بأن أصله للمالكك احتاج فى إثبات دعوى 
الاستحقاق إلى بينة» فمع عدمها يقدم قول المالكك لسقوط يد العامل عن الحجية بهذا الإقرار. حسبما يقتضيه بناء العقلاء» المنزل عليه 
دليل حجية البدء إذ الظاهر أن دليل الحجية شرعاً من باب الإمضاء لما عند العقلاء لا من باب التأسيس. 

ثم إن الاختلاف بين هذه المسألهُ و ما قبلها مبنى على أن المرجع فى 
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وفى البيع من أى شخص أراد. نعم لو فعل العامل ما لا يجوز له إلا بإذن من المالكك- كما لو سافر أو باع بالنسيئة و ادعى الإذن من 
المالك- فالقول قول المالكك فى عدم الإذن. و الحاصل: 

أن العامل لو ادعى الإ-ذن فيما لا يجوز إلا بالإذن قدم فيه قول المالكك المنكر و لو ادعى المالكك المنع فيما يجوز الا مع المنع )١(‏ 
قدم قول العامل المنكر له. 


[ (مسألة 37): لو ادعى العامل التلف و أنكر المالى قدم قول العامل] 
(مسألة 87): لو ادعى العامل التلف و أنكر المالكك قدم قول العامل (5)) لأنه أمين (*): سواء كان بأمر ظاهر أو 


تشخيص المدعى و المنكر الغرض المقصود من الدعوىء و لما اختلف الغرض فى المسألتين اختلف الحكم. أما بناءَ على أن المرجع 
مصب الدعوى فلا فرق بين المسألتين فى أن المالكك فى المقامين مدع و العامل منكر, لاتحاد مصب الدعوى فيهما. لكن التحقيق هو 
الأول» كما أشرنا الى ذلكك فى كتاب الإجارة. 

)١(‏ بأن كانت الاذن محرزة و لو لإطلاق اللفظ. و يدعى المالكك المخصص المنفصل أو المقيد. فإن الأصل عدم التخصيص و التقييد. 
ولو كان النزاع فى المقيد أو المخصص المتصل يرجع النزاع إلى إطلاق الاذن و عدمه فيكون الشكك فى الاذن و الأصل عدمه. و 
بالجملةٌ: إذا ادعى المالكك المنع» فان كانت حجةٌ على الاذن سواء كانت لفظيةٌ أم حالية كان المالكك مدعياًء و إلا كان منكراً و العامل 
المدعى للاذن مدعياً. 

(؟) بلا إشكال و لا خلاف. كذا فى الجواهر. 
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(*) كذا فى الجواهرء و زاد بأنه ذو يد على المال بإذن المالكك. انتهى. 

يريد به أنه أمين عند المالكك و مستأمن منه و كأنه يشير بذلكك الى النصوص 
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خفى (20). و كذا لو ادعى الخسارة؛ أو ادعى عدم الربح؛ أو ادعى عدم حصول المطالبات فى النسيئةُ مع فرض كونه مأذوناً فى البيع 
بالدين. و لا فرق فى سماع قوله بين أن يكون الدعوى قبل فسخ المضاربة أو بعده. نعم لو ادعى بعد الفسخ التلف بعده ففى سماع 
قوله لبقاء حكم أمانته (7)) و عدمه 


الواردة فى عدم ضمان الأمين »1١‏ و أنه إذا اتهم يستحلفء الظاهرة فى أنه لا يكلف بالبينة» و قد تقدمت فى مباحث الإجارة؛ كما 
تقدمت نسبة القول بأنه يكلف بالبينة إلى المشهورء و أنه يشهد به بعض النصوص. 

لكن الجمع بين جميع النصوص يقتضى القول الأول. و أما 

صحيح محمد ابن مسلم عن أبى جعفر (ع): «عن الرجل يستبضع المال فيهلكك أو يسرق أعلى صاحبه ضمان؟ قال (ع): ليس على 
صاحبه غرم بعد أن يكون الرجل أميناً» "١‏ 

و نحوه غيره. فإنما تدل على عدم ضمان الأمين؛ لا على عدم تكليفه بالبينة» فهى حكم فى مقام الثبوتء لا فى مقام الإثبات. 

)١(‏ لإطلاق النصوص المتقدمة. 

(1) إذا تحقق ذلكك فلا مجال للوجه الثانى. فكأنه أراد استصحاب بقائه» و يكون الوجه الثانى خروجه عن كونه أميناء فيرجع الى 
عموم: 

«البينة على المدعى». لكن الاستصحاب ليس بحجة؛ لأنه تعليقى و لو سلم فالظاهر الرجوع الى عموم العام فى أمثال المقام مما كان 
ظاهراً فى العموم الأزمانى» على ما هو محقق فى بعض مباحث الاستصحاب. نعم مقتضى إطلاق الأخبار الدالة على عدم ضمان الأمين 
العموم للمقام» فيكون الأقوى سماع قوله بيمينه. 


50٠ راجع صفحة:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: " من أبواب كتاب المضاربةٌ حديث: *. 
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لخروجه بعده عن كونه أميناً وجهان. و لو أقر بحصول الربح ثم بعد ذلكك ادعى التلف )١(‏ أو الخسارة» و قال: إنى اشتبهت فى 
حصوله؛ لم يسمع منه (5)) لأنه رجوع عن إقراره الأول. و لكن لو قال: ربحت ثم تلفء أو ثمٌّ حصلت الخسارة قبل منه. 


)١(‏ يعنى: ادعى تلف أصل المال قبل الاتجار به» إذ لو كان المراد أنه ادعى التلف بعد الربح فلا إشكال فى سماع قوله» لعدم المنافاً 
مع إقراره بوجه. كما سيأتى فرضه. 

(1) قال فى الشرائع: «و لو قال العامل ربحت كذا و رجع لم يقبل رجوعه. و كذا لو ادعى الغلطا؛ و فى التذكرة: «لو قال ربحت ألفاً ثمّ 
قال: غلطتء و إنما ربحت مائة» أو تبينت أنه لا ربح هناء أو قال: كذبت فى الاخبار خوفاً من انتزاع المال لم يقبل رجوعهه لأنه أقر 
بحق عليه ثم رجع فلم يقبل كسائر الأقاريرا» و نحوها كلام غيرهما. 

و علله فى الجواهر بسبق إقراره الماضى عليه بقاعدة: إقرار العقلا-ء على أنفسهم جائز» و قاعدةٌ: عدم سماع الإنكار بعد الإقرار 


السالمين عن معارضة قاعدة: سماع الأمين فى كل ما يدعيه» بعد عدم ثبوت هذا العموم و انما الثابت المسلم ما لم يسبق بإقرار .. إلى 
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آخر كلامه. 

هذا ولا يخفى أن قاعدة: عدم سماع الإنكار بعد الإقرار. تختص بما إذا كان الإنكار وارداً على ما ورد عليه الإقراره بحيث يكون 
معارضاً له» كما إذا قال: لكك على درهم, ثمّ قال: ليس لكك على درهم. أما إذا كان الإنكار وارداً على أمر آخر غير الواقع الذى ورد 
عليه الإ.قرار- كما فى المقام- لم يكن وجه للرد» فان قوله: اشتبهت, أو غلطت أو ما قصدت الواقع و إنما كان إخبارى تورية» أو 
قصدت الواقع لا بقصد 
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بيان الواقع» بل بقصد التخلص من الضرر و نحو ذلكك مما لا يكون القول الثانى وارداً على ما ورد عليه الأول و لا معارضاً له. فلا 
يكون من الإنكار بعد الإقرار قال فى الشرائع فى كتاب الإقرار: «إذا شهد على نفسه بالبيع و قبض الثمنء ثم أنكر فيما بعد و ادعى أنه 
أشهد تبعاً للعاده و لم يقبض. قيل: لا يقبل دعواه. لأنه مكذب لإقراره» و قيل: 

تقبلء لأنه ادعى ما هو معتاد و هو أشبه) و فى الجواهر حكى الأخير عن الشيخ و من تأخر عنه؛ و أما فى الأول فقال: «لم نتحقق قائله 
من العامة فضلًا عن الخاصة). 

و من ذلكك يظهر إشكال ما فى الشرائع و غيرها من عدم قبول قوله الذى ذكروه هناء الظاهر فى أنه لا يقبل حتى مع البينة» و لا يسمع 
أصلًا كما استظهره أيضاً فى الجواهرء قال (ره): «ظاهر قول المصنف و غيره «لم يقبل» عدم سماع بينته على ذلككء لكونه مكذباً لها 
بإقراره السابق و عموم: «البينة على المدعى» إنما هو ظاهر فى كون الدعوى مسموعة؛ لا ما أسقطها الشارع بقاعدة الإقرار فتبقى حينئذ 
شهادة البينة نفسها بلا دعوى و لا ريب فى تقديم قول المخالف لها عليهاء لعدم ثبوت حجيتها فى هذا الحال» خصوصاً بعد أن كان 
المشهود به حقاً له فلا ريب فى تقديم قوله فيه. فتأمل». و حمل كلامهم هنا على عدم قبول قوله كما يقبل قول الأمين مع اليمين بل 
يحتاج فى قبوله إلى البين خلاف الظاهر من كلامهم جداً. 

و المتحصل: أن الاحتمالات فى المقام ثلاث (الأول): عدم السماع أصلًا و لو مع البينة (الثانى): عدم السماع إلا مع البينة» كما فى سائر 
الدعاوى (الثالث): السماع مع اليمين. كما فى سائر موارد دعاوى الأأعين. و وجه الأشول: ما أشار إليه فى التذكرة- و أوضحه فى 
الجواهرت 
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[ (مسألة 07): إذا اختلفا فى مقدار حصة العامل] 
(مسألة 07): إذا اختلفا فى مقدار حصة العامل و أنه نصف الربح مثلا أو ثلثه قدم قول المالكك .)١(‏ 


من أن الدعوى الثانية من قبيل الإنكار بعد الإقرارء و هو غير مسموع و البينة لما كانت مكذبةٌ بإقراره الأول فهى أيضاً غير مسموعة. مع 
أنها لا تسمع إذا لم تكن لها دعوى مسموعة؛ و فيه: ما عرفت من أنه ليس من الإنكار بعد الإقرار» بل هو من باب شرح حال الإقرار» و 
إطلاق سماع قول الأسمين يقتضى قبوله؛ فيسقط به الإقرار. و دعوى عدم العموم فى سماع قول الأمين- كما تقدمت عن الجواهر- 
ضعيفة لإطلاق 


قولهم (ع0 «إن اتهمته فاستحلفه) )١١‏ 
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الشامل له من دون قرينة على صرفه عنه. 

عمل تظير قوة الاحصيال القالثه 

نعم لو فرض عدم العموم لما دل على سماع قول الأمين تعين الاحتمال الثانى» عملًا بما دل على قبول قول المدعى مع البينة. و ما تقدم 
فى الجواهر من عدم سماع دعواه ولا بينته» لأنهما مكذبان بالإقرار» كما ترىء إذ الإقرار لا يكذب دعوى الغلط و لا الشهادة به كما 
هو ظاهر. 

)١(‏ فى التذكرة: نسبته إلى علمائناء و فى جامع المقاصد: «هذا واضح إن كان الاختلاف قبل حصول الربح لأن المالكك متمكن من 
منع الربح كله بفسخ العقد, و أما بعد حصوله فان كلا منهما مدع و مدعى عليه فان المالكك يدعى استحقاق العمل الصادر بالحصة 
الدنياء و العامل ينكر ذكر فيجيىء القول بالتحالف إن كانت أجره المثل أزيد مما يدعيه المالكك و لا أعلم لأصحابنا قولا بالتحالف؛ و 
إنما القول بالتحالف مع الاختلاف فى الربح مطلقاً قول الشافعى». 


)١(‏ الوسائل باب: 594 من أبواب كتاب الإجارة حديث: 218 و قريب منه حديث: 
7١‏ من نفس الباب. 
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و كأنه مبنى على أن المعيار فى تشخيص المدعى و المنكر مصب الدعوى فان دعوى المالكك أن المجعول فى العقد الحصةٌ الدنيا 
دعوى إيجابية كما أن دعوى العامل أن المجعول فى العقد الحصة العليا دعوى إيجابية» فكل منهما مدع دعوى إيجابيةُ ينكرها الأخرء 
فيكونان لذلك متداعيين» حكمهما التحالفء و على هذا المبنى ذكر فى جامع المقاصد فى كتاب الإجارة أنه لريب فى قوةٌ 
التحالف إذا اختلف المؤجر و المستأجر فى قدر الأجره و فى قدر المستأجر (بالفتح) و علله بما ذكرناء و نسبه بعض إلى جماعة أيضاًء 
لكن عرفت ضعف المبنىء و أن المعيار فى تشخيص ذلكك الغرض المقصود من الدعوىء, و أما مصب الدعوى بلا غرض فمما لا 
مجال لوجوب سماعه. فإنه غير ملزم» ولا يترتب عليه فائدة ثبت أم لم يثبت فلا يكون معياراًء كما أشرنا الى ذلكك فى مباحث التنازع 
من كتاب الإجارة. 

و أماما أشكله فى الجواهر على جامع المقاصد بقوله: «لا ريب فى أن كنا منهما مدع و منكرء إذا كان نزاعهما فى تشخيص ما وقع 
عليه عقد المضاربة» ضرورة اقتضاء الأصل عدم كل من الشخصين. نعم بعد تعارض الأصول فى ذلكك يرجع إلى أصل آخرء و لا 
ريب فى كونه مع المالك, لأمن الأصل عدم استحقاق العامل الزائد ..». ففيه: أن الأصل المذكور لا يثبت إحدى الدعويين و لا 
ينفيهماء و إنما يتعرض لأمر آخرء فكيف يكون مرجعاً للحاكم فى حسم النزاع بين المتداعيين؟!. فالعمدة: 

ما ذكرنا من ضعف مبنى التحالف فى المقام» و ان التحقيق أن المعيار الغرض المقصودء و هو فى المقام متعلق بالزائد على الأقل؛ و 
هو مورد النفى من أحد الخصمين و الإثبات من الآدخر, لا مورد الإثبات من كل منهماء كى يكون المقام من التداعى الذى يكون 
المرجع فيه التحالف. فالمالكك ينفى الزائد. و العامل يثبته» فالأول منكرء و الثانى مدع. و إذا لاحظنا 
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[ (مسألة 45): إذا ادعى المالك أنى ضاربتك على كذا مقدار و أعطيتى] 
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( مسألة 55): إذا ادعى المالكك أنى ضاربتكك على كذا مقدار و أعطيتكك, فأنكر أصل المضاربة؛ أو أنكر تسليم المال إليهء فأقام 
المالكك بين على ذلكك فادعى العامل تلفه لم يسمع منه )١(‏ و أخذ بإقراره المستفاد من إنكاره الأصل. 


أن المالكك يثبت الأقل فالاخبار عنه ليس دعوى على العامل بل إقرار له بأمر معلوم» فلا يسمع من حيث كونه دعوى. 

ثم لو بنى على الأول و كان المقام من التداعى لم يفرق بين ما قبل العمل و بعده. و كون المالكك قبل العمل متمكن من الفسخ لا أثر 
له فى تبديل مصب الدعوى. كما أنه لا-فرق بين كون أجرةٌ المثل أكثر من الحصه و كونها أقل و كونها مساوية» فان أجرة المثل 
خارجة عن محل الابتلاء على حال زادت أو نقصت أو ساوتء ولا يتغير الحكم باختلاف الحالات المذكورة. 

)١(‏ مقتضى الجمود على ما تحت العبارة أنه لا يسمع منه دعوى التلف و يكلف بأداء العين و لو أدى ذلكك إلى حبسه أو ضربه؛ و 
بنحو ذلكك عبر فى القواعد, فقال: «و لو أنكر القراض ثم ادعى التلف لم يقبل قوله» و على هذا يكون المراد من قول المصنف (ره): 
«و أخذ بإقراره المستفاد من إنكاره» أن إنكاره لأخذ المال يستفاد منه تكذيب دعوى التلف و إقرار منه بكذبها فلا تسمع. و على هذا 
لا يكون فى هذا الكلام تعرض للضمان بحيث لو تحقق التلف كان المال مضموناً عليه و يجب دفع بدله. 

و هذا البيان يخالف ما فى الشرائع حيث قال: «إذا قال دفعت إليه مانا قراضاً فأنكر العامل» فأقام المدعى بين فادعى العامل التلف قضى 
عليه بالضمان»» و ظاهره سماع دعوى التلف مع الحكم بالضمان. و وجه هذا الضمان: أن دعوى التلف إقرار منه بأن إنكاره لقبض 
المال خيانةٌ منه 
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وهى موجبة للضمان. لكن لا يظهر الوجه لسماع دعوى التلفء لما عرفت من أن إنكاره لأخذ المال تكذيب منه لدعوى التلف و 
إقرار منه بكذبهاء فكيف تسمع منه؟! بل دعواه التلف إذا كانت موجبة لخيانته بإنكار أخذ المال فلا وجه لسماعهاء لأن الخائن لا 
يسمع قوله» و إنما يسمع قول الأمين. 

نعم هذا الوجه لا يمنع من سماع بينته على التلف لكن الوجه الأول يمنع من ذلككء لأن إنكاره كما يقتضى تكذيب دعوى التلف 
يقتضى تكذيب بينهُ التلف» فلا يصح له إقامتها. و بالجملة: مقتضى عبارةٌ القواعد عدم سماع دعوى التلف من دون تعرض للضمان» و 
مقتضى عبار الشرائع الحكم بالضمان و سماع دعوى التلف و الاشكال عليها ظاهر. 

و من ذلكك يظهر الاشكال فيما فى المسالكك: «من أن عبارة الشرائع أجود من قول العلامة: «لم يقبل دعواه» لاستلزام عدم القبول حبسه 
إلى أن يدفع العين» و قد تكون تالفة. إلا أن يتكلف نحو ما تقدم من حبسه مدة يظهر منها اليأس من وجود العين'. و ما ذكره من 
المحذور لا محذور فيه فإنه لا مانع من حبسه حتى يدفع العين أو يتبين التلف» و حينئذ يكون العمل بالتبين لا بقوله» فإطلاق عدم 
سماع قوله فى محله. 

و فى الجواهر دفع اشكال المسالكك: بأن مراد القواعد من عدم سماع قوله عدم قبول دعوى التلف التى كانت تقبل منه سابقاً بيمينه فى 
إسقاط الضمان عنه و أما التكليف بالعين نفسها فليس مقصوداً ضرورة عدم تصديق مجرد قوله فى ذلكك من دون استظهار بيمين أو 
بيه أو حبس أو نحو ذلك. و قريب منه ما فى مفتاح الكرامة. و لكنه كما ترىء فإنه لا دليل على سماع قوله باليمين و قد كذبه و لا 
بالبينة و قد كذبها. و لو سلم فهو عمل بالبينة» لا بالقول. مع أن دعوى التلف لا تقتضى سقوط الضمان إلا 
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نعم لو أجاب المالكك بأنى لست مشغول الذمه لكك بشىء, ثم 
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إذا كان قبل الخيانة و لم يكن بتعد أو تفريط. 

هذا و لعل مراد الشرائع من الضمان الضمان حتى مع وجود العين» لا خصوص الضمان حال التلف؛ حتى يكون الكلا.م دانًا على 
السماع. لكن هذا المعنى من الضمان يحصل بمجرد قيام البينة على الأخذ لثبوت الخيانة حينئذ» ولا يتوقف على دعوى التلف» فضنًا 
عن تحقق التلف. 

ثمّ إن الضمان إذا كان من جهة الخيانة الموجبة لخروج اليد عن الأمانةُ فذلكك يختص بالتلف بعد الخيانة فإذا تحقق أنه كان قبل 
الإنكار فلا ضمان و كذا إذا شكك فى ذلككء لأصالة البراءة من الضمان حتى لو علم تاريخ الإنكار و شكك فى تاريخ التلفء فإن 
أصالة عدم التلف الى حين الإنكار لا تثبت التلف بعده. و لا يجوز التمسكك بعموم: 

«على اليد ..» 

فى الشبهة المصداقية بعد تخصيصه بما دل على عدم ضمان الأمين. و أصالةُ عدم الامانة الأزلى لا مجال لهاء للعلم بتحقق الأمانة فى 
الزمان السابق. 

والذى يتحصل مما ذكرنا أمور: عدم سماع قوله الذى كذبهء وعدم سماع بينته التى كذبهاء و أنه خائن» و أنه ضامن إذا تحقق أن 
التلف بعد الإنكار و أنه غير ضامن إذا كان التلف قبل الإنكارء أو كان التلف مجهول التاريخ. 

و فى بعض الحواشى تعليقاً على قول المصنف: «لم يسمع منها. 

يعنى: يقضى عليه بالضمانء و لا يقبل قوله فى التلف كما كان يقبل لو لا إنكاره. و فى قبول الغرامة منه بنفس هذه الدعوىء أو مع 
إقامةٌ البينةُ على ما ادعاه» أو يحبس حتى يتبين صدقه؛ وجوه و أقوال» أقواها سماع بينته). و لم نقف على هذه الأقوال غير التعبيرات 
المذكورة و قد عرفت ما هو المتحصل فلاحظ. 
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بعد الإثبات )١(‏ ادعى التلفء قبل منه لعدم المنافاة بين الإنكار من الأول و بين دعوى التلف. 


[ (مسألة 44): إذا اختلفا فى صحة المضاربة الواقعة بينهما و بطلانها] 
(مسألة 50): إذا اختلفا فى صحة المضاربة الواقعة بينهما و بطلانها قدم قول مدعى الصحة (5). 
[ (مسألة 32): إذا ادعى أحدهما الفسخ فى الأثناء و أنكر الآخر] 


(مسألة 02): إذا ادعى أحدهما الفسخ فى الأثناء و أنكر الآخر قدم قول المنكر. و كل من يقدم قوله فى المسائل المذكورة لا بد له من 
اليمين (0. 


[ (مسألة 317): إذا ادعى العامل الرد و أنكره المالى] 


(مسألة /1ه): إذا ادعى العامل الرد و أنكره المالكك قدم قول المالكك (6) 
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[ (مسألة 084): لوادعى العامل فى جنس اشتراه أنه اشتراه لنفسه] 


(مسألة 088): لو ادعى العامل فى جنس اشتراه أنه اشتراه لنفسه و ادعى المالكك أنه اشتراه للمضاربة» قدم قول العامل. و كذا لو ادعى 
أنه اشتراه للمضاربة» و ادعى المالكك 


)١(‏ ظاهر العبارةٌ إثبات الاشتغال بالبينة» و حينئذ لا تجدى دعوى التلف فى نفى الضمان. فالمراد إثبات الأخذ. لكن إثبات ذلك لا 
ينافى إنكار الاشتغال» فلا تسمع البينة عليه» فكأن مراد المصنف- كغيره من الفقهاء- ذكر فرض آخر فى قبال الفرض السابق و إن لم 
يكن صحيحاً. 

(9) لأصالة الضحة النعول غلبها عتد الحقلاء و المتشرعة و الفقهاء: 

(*) ولا بد أيضاً أن يكون بعد امتناع المدعى من إثبات دعواه ببينة و نحوها. 

(؟) لمطابقة قوله لأصالة عدم الردء فيكون منكراً. (و دعوى): 

أن عموم ما دل على قبول قول الأمين يقتضى المنع من العمل بالأصل. 

(مندفعة): بأنه لا عموم لما دل على قبول قول الأمين يشمل المقام مما 
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بأن ادعى. أنه اشتراه فى الذمة لنفسه ثم أدى 


كان الفعل مشتركاً بينه و بين المالككء و لذا كان المشهور عدم القبول. و عن الشيخ القبول و الاستدلال له بالقياس على الودعىء و 
بأنه إذا لم يقبل قوله كان ضرراً عليه. و فى ذلكك نظر ظاهر. بل قيل ان ذلكك ليس فى كلام الشيخ, و أنه (قده) أجل من أن يستدل 
بمثل ذلككء إذ القياس ليس بحجة. و قبول قوله يوجب الضرر على المالكك, و لا وجه للترجيح. 

نعم فى جامع المقاصد و المسالكك الاستدلال له: بأنه إذا لم يقبل قوله يلزم تخليده فى السجن. لأنه إذا كان صادقاً امتنع أخذ المال 
منه» و إذا كان كاذباً فظاهر حاله أنه لا يكذب نفسه. فيلزم تخليد حبسه. إلا أن يحمل كلامهم على أن الواجب حبسه إلى أن يظهر 
الحال. و لكن الاستدلال بذلكك أيضاً كما ترى» لما سبق من عدم محذور فى ذلكك. فإذاً لا معدل عن المشهور عملا بالأصل. نعم إذا 
كان المالكك قد أمره بالرد إلى موضع معين عند انتهاء المضاربة» فادعى العامل ذلكك لم يبعد القبول كغيره من الأعمال المتعلقة به 
بالسة إلى المال لكشخصاص القعل بد حي 

)١(‏ يشير إلى قاعدة ذكرت فى كلا-م جماعة من الفقهاء من قبول قول من لا يعرف المقول إلى من قبله. و لا يبعد بناء العقلاء على 
القاعدة المذكورة. و إلا لزم تعطيل تشريع الحكم, و هو خلاف دليل جعله. فاذا اشترى الإنسان شيئاً كان ظاهر الفعل الشراء لنفسهء 
فيحكم به لذلكك. 

و صريح القول أولى من ظاهر الفعل فى القبول. مضافاً إلى قاعدة: من ملكك شيئاً ملكك الإقرار به 

(1) لا يخلو من إشكالء فإن قاعده قبول قول من لا يعرف إلا 
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[ (مسألة 04): لو ادعى المالى أنه أعطاه المال مضاربة] 
(مسألة 09): لو ادعى المالكك أنه أعطاه المال مضاربةٌ و ادعى القابض أنه أعطاه قرضاًء يتحالفان »)١(‏ 


من قبله لا تخلو من إشكال فى المقام؛ لمخالفتها لظاهر الفعل. و كذلكك قاعدة سماع قول الأمين, فإنه يختص بما إذا لم يكن ظاهر 
حجةٌ على خلافه» كما فى المقام. 

)١(‏ وهو أقرب- كما عن التحرير- و واضح- كما عن الإيضاح- و محتمل- كما فى القواعد- و علله فى جامع المقاصد: بأن كل 
واحد منهما مدع و منكرء فان العامل يدعى خروج المال عن ملكك المالكك, و المالكك ينكره؛ و المالكك يدعى استحقاق عمل العامل 
فى مقابل الحصة بالقراضء و العامل ينكره. لكن قال فى القواعد: «و لو ادعى المالكك القراض و العامل القرض فالقول قول المالكك» 
فيثبت له مع اليمين مدعاه من الحصة. و اختاره فى التذكرة؛ لأن المال ملكه, و الأصل تبعية الربح له» فمدعى خلافه يحتاج إلى بينة. 
أقول: إذا كان المعيار فى تشخيص المدعى و المنكر مصب الدعوى فلا ريب فى أن المقام من التداعى؛ لأن كلا منهما يدعى خلاف 
الأصل. 

و إذا كان المعيار الغرض المقصود من الدعوى فيختلف باختلاف الموارد» فان كان النزاع بعد انتهاء عمل المضاربة و وجود الربح 
فدعوى العامل القرض خلاف الأصلء لأن الأصل يقتضى بقاء المال على ملكك مالكهء فدعوى خروجه عنه بالقرض مخالفة له. و 
دعوى المالكك المضاربة بقصد إثبات استحقاقه لحصة من الربح موافقة له لأن استحقاق حصة من الربح موافقة لأصالة تبعية النماء 
للأصل. و إن كان النزاع قبل انتهاء عمل المضاربة بأن قلنا بوجوب التصفية على العامل» فدعوى المالكك المضاربة و إن كانت 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج؟١1.‏ ص: 508 

فان حلفا أو نكلا للقابض أكثر الأمرين من أجرة المثل و الحصة 


موافقة لأصالة بقاء المال على ملك مالكه؛ لكنها مخالفة لأصالة عدم استحقاق المالكك التصفية على العامل؛ فيكون المالك من هذه 
الجهة مدعياً و العامل النافى للمضاربة منكراًء لموافقته للأصل المذكور. و كأنه إلى ذلك أشار فى جامع المقاصد فى عبارته 
المتقدمة. و لو كان النزاع قبل حصول الربح لم يبعد أن يكون الحكم كذلك لأن استحقاق العمل على العامل من آثار العقد و إن 
كان جائزاً. 

لكن فى جامع المقاصد: «لو كان الاختلاف قبل حصول الربح لكان القول قول المالكك مع يمينه قطعاًء لأن الأصل بقاء المال له و لا 
معارض له هنا». و إشكاله ظاهر» لما عرفت من أن استحقاق العمل على العامل من آثار عقد المضاربة» يترتب بمجرد حصوله؛ فمع 
الشكك فيه يكون الأصل عدم الأثر المذكور. 

هذا و الظاهر أن مورد كلامهم هنا الصورة الأولى» بقرينة عدم التعرض لوجوب العمل على العامل و عدمه. و التعرض للربح فقطء و 
عليه فلا وجه للتحالف. اللهم إلا أن يكون لبنائهم على أن مرجع دعوى المالكك المضاربة إلى استحقاق ما سبق من عمل العامل الذى 
ترتب عليه الربح بالحصة؛ و الأصل عدمه؛ و فيه: أن دعوى ذلكك إنما يقصد منها نفى استحقاق تمام الربح للعامل الموافق للأصلء لا 
إثبات شىء للمالكك على العامل: حتى يكون يذلكك مدعياً. و هذا نظير ما إذا ادعى المالكك أنه آجره الحمار و ادعى المستأجر أنه 
آجره البغل» كما سبق فى كتاب الإجارة فالبناء على ذلكك رجوع إلى تشخيص المدعى و المنكر بمصب الدعوى. لا الغرض 
الشصرة و قو عر نك عت 
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من الربح )١(‏ إلا إذا كانت الأجر زائده عن تمام الربح فليس له أخذهاء لاعترافه بعدم استحقاق أزيد من الربح. 


)١(‏ كذا فى القواعد على تقدير البناء على التحالفء و هو خيرة التحرير و الإيضاح و جامع المقاصد. و فى التذكرة: اختار أن القول 
قول المالككء و حكى عن بعض العامة القول بالتحالفء و علله: بأنه إن كان الأكثر نصيبه من الربح فرب المال يعترف له به و هو 
يدعى كله؛ و إن كانت أجرة المثل أكثر فالقول قوله بيمينه فى عمله» كما أن القول قول رب المال فى ماله؛ فإذا حلف قبل قوله فى 
أنه ما عمل بهذا الشرطء و إنما عمل بعوض لم يسلم له. فيكون له أجر المثل. انتهى. و فيه: 

أن أجرة المثل إنما تكون لمن عمل لغيره؛ لا لمن عمل لنفسه معترفاً بأنه لم يكن بأمر غيره و لا بقصد غيره. 

و بالجملة: هما معاً يعترفان باستحقاق العامل الحصة» و يختلفان فى استحقاقه للزائد» فالعامل يدعى ذلكك بدعوى كون المال له: و 
المالك ينكر ذلك و حيث أن الأصل عدم خروج المال عن ملكك المالكك فقول العامل مخالف للأصلء فيكون مدعياًء و قول 
المالكك موافق له: فيكون منكراء فاذا حلف المالكك ثبت قولهء و بطلت دعوى العامل. و أما أجرة المثكل فمباينة لكل من دعوى 
المالك و العامل» فلا وجه لاستحقاق العامل لها و هو لم يقصدهاء بل و لم يقصد العمل لغيره» كما عرفت. 

و من ذلك تعرف الاشكال فيما فى بعض الحواشى: من أن المقام من قبيل المدعى و المنكر؛ و يختلف الحكم بكون المالكك مدعياً 
أو منكراً باختلاف الصورء فعلى تقدير كون أجرة المثل مساوية لتمام الربح يكون المالك مدعياً على العامل بأنه تنازل عن قيمةُ عمله 
إلى الحصة» و العامل ينكر ذلكك, فاذا حلف العامل قبل قوله فيكون تمام الربح له: و إذا 
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[ (مسألة :)2٠‏ إذا حصل تلف أو خسران] 
(مسألة 20): إذا حصل تلف أو خسرانء فادعى المالكك أنه أقرضه و ادعى العامل أنه ضاربه» قدم قول المالكك مع اليمين .)١(‏ 


كانت مساوية للحصة يكون العامل مدعياًء لأنه يدعى استحقاق أكثر من قيم عمله» و هو تمام الربح و المالكك ينكر ذلكك؛ فاذا حلف 
قبل قوله» و يكون للعامل الحصة لا غير. و إذا كانت أزيد من الحصة و دون تمام الربح يكون العامل منكراً بالنسبة إلى دعوى المالكك 
الحصة؛ و يكون مدعياً بالنسبةُ إلى دعواه تمام الربح؛ و يكون المالك مدعياً فى الاولى و منكراً فى الثانية» فيقبل قول المنكر من كل 
منهما فى نفى دعوى خصمه. 

و توضيح الاشكال عليه: أن أجرُ المثل مباينة لكل من الدعويين حتى لو كانت مساوية للربح أو الحصفء فإنها غيرهماء و أنه لا وجه 
لاستحقاقها مع عدم قصد العامل العمل لغيره و لا بأمر غيره» فكيف تكون معياراً للمدعى و المنكر. 

)١(‏ كذا فى القواعد و التذكرة و عن التحرير» و اختاره فى جامع المقاصد. و علله: بأن الأصل فى وضع اليد على مال الغير ترتب 
وجوب الرد عليه» لعموم 

قوله (ع): «على اليد ما أخذت حتى تؤدى» )١١‏ 

و لأمن العامل يدعى على المالكك كون ماله فى يده على وجه لو تلف لم يجب بدله. و المالكك ينكر. فان قيل: المالكك أيضاً يدعى 
على العامل شغل ذمته بماله. و الأصل البراءة. قلنا: زال هذا الأصل بتحقق إثبات يده على مال المالكك؛ المقتضى لكونه فى العهدة؛ و 
الأمر الزائد المقتضى لانتفاء العهدة لم يتحقق, و الأصل عدمه. 


وفيه: ان 
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قوله (ص): «على اليد ..» 


يختص بما إذا كان 


.١؟ من أبواب كتاب الوديعةٌ حديث:‎ ١ مستدرك الوسائل باب:‎ )١( 
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المال المأخوذ مال الغير» و هو خلاف دعوى المالكك, إذ فى القرض لا يكون المال مال الغير» بل يكون مال نفسه؛ و لذا يكون ضمان 
المال بالقرض لا باليد» و كذا ضمان المبيع يكون بالبيع لا باليد» و يسمى ضمان المعاوضة. 

فتقديم قول المالكك يتوقف على أصالة احترام مال المسلم على نحو يقتضى ضمانه مطلقاً و هى غير ثابتة. 

و إن كان قد يشهد بها 

مصحح إسحاق بن عمار قال: «سألت أبا الحسن (ع) عن رجل استودع رجلا ألف درهم فضاعتء فقال الرجل كانت عندى وديعة» و 
قال الآخر: إنما كانت لى عليكك قرضاًء فقال (ع): 

المال لازم له إلا أن يقيم البينة انها كانت وديعة) .)١١‏ 

لكن استفادة الكليةُ من المصحح غير ظاهرة؛ و إن كان ظاهر المشهور ذلكك. فقد ذكر الأكثر أنه إذا اختلف المالكك و الراكب فى أنه 
عارية أو إجارة» فالقول قول مدعى الإجارةٌ» و علله فى الجواهر بأصالةُ احترام مال المسلم كدمه و عرضه. بمعنى الحكم بضمانه على 
من هو عئله. و فيه: 

أن احترام مال المسلم إنما هو بمعنى عدم جواز التصرف فيه- كما هو معنى احترام دمه و عرضه- لا بمعنى ضمانه على من هو عنده» 
فإنه لا دليل عليه غير عموم: 

«على اليد ..» 

الذى قد عرفت اختصاصه بمال الغير الذى لا يشمل المقام بعد ادعاء المالكك أنه قرض. لكن فى الجواهر: 

«الظاهر أنه مفروغ منه فى غير المقام» كما لا يخفى على من أحاط خبراً بأفراد المسألة فى الأبواب المتفرقة». و لكنه مشكل. 

و كأنه لذلكك كان ماعن الشيخ وابن زهره و أول الشهيدين و الأ-ردبيلى و الخراسانى القول بقبول قول الراكب بيمينه فى المسألة 
الج كووقو غيل بأضانة البرارف السرافق لقول الراقية و إن كان يقتكا ذلك أن أغالة 


.١ الوسائل باب لا من كتاب الوديعة حديث:‎ )١( 
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البراءة أصل مسببى» و هو محكوم للأصل السببى» و هو أصالهُ عدم الإعارة الموجب لكونه قد استوفى منافع العين بلا إذن من 
المالككء فيرجع إلى أصالة ضمان المنافع بالاستيفاء» الذى عرفت الإشارة إلى أنه من المرتكزات العقلائية التى استقر عليها بناء 
المتشرعة و عملهم, و حينئذ لا مجال لأصالةٌ البراءة معه. إلا أن يقال: على تقدير صحةٌ قول المالكك فضمان المنافع يكون بالإجارة لا 
بالاستيفاء» نحو ما ذكرناه فى المقام؛ من أنه على تقدير قول العامل يكون الضمان بالقرض لا باليد. و حينئذ يشكل البناء على ضمان 
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العامل فى المقام لأجل دعوى استيفائه منافع غيره» كالإشكال فى البناء على ضمان الراكبء على ما عرفت. 

اللهم إلا أن يدعى الارتكاز العقلائى فى أمثال المقام على ضمان العين و المنفعة بالبدل» و إن كان المالكك يدعى الضمان الخاص» 
فيضمن الراكب قيمةٌ المنفعةٌ دون الأجرةٌ التى يدعيها المالكك» و يضمن المتهب قيمة العين لا الثمن الذى يدعيه المالكك فيما إذا 
اختلفا فى أنه هبه أو بيع و أمثال ذلكك فيكون من قبيل الحكم الواقعى جعله الشارع للحاكم لحسم النزاع و فصل الخصومة مع ثبوت 
الحكم الواقعى الأسولى بحاله و لا تنافى بين الحكمين فإن الأول يدعو الى العمل به و رفع النزاع؛ و الثانى يدعو الى العمل به على 
فرض النزاع» فيحرم أخذ المالكك للبدل على تقدير العارية» و يحرم امتناع الراكب من دفع الأجره على تقدير الإجار واقعاء فالحكم 
الواقعى بحاله و إن ثبت فى حق الحاكم معه حكم يخالفه فى حال النزاع و يحتمل بعيداً أن يكون من قبيل الصلح القهرى. و كيف 
كان فهذا الارتكاز غير بعيد فالعمل به لازم. 

لكن الظاهر اختصاصه بصورة دعوى الاستحلال» مثل دعوى الهبة فى مقابل دعوى البيع» أو دعوى العارية فى مقابل دعوى الإجارة» 
أما 
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[ (مسألة :)2١‏ لو ادعى المالك الإبضاع و العامل المضاربة يتحالفان] 
(مسألة :)2١‏ لو ادعى المالكك الإبضاع و العامل المضاربة يتحالفان )١(‏ و مع الحلف أو النكول منهما يستحق العامل أقل 


إذا لم يكن استحلال- مثل المقام- فلا دليل على الضمان المذكورء بل الارتكاز لا يساعد عليه. و كذلكك مورد مصحح إسحاق 
المتقدم 

» فان الحكم فيه على خلاف الارتكازء فيقتصر على مورده لا غير. 

)١(‏ كما فى التذكرة: أنه أقرب, و عن الإيضاح: أنه الأصح. 

و فى القواعد: أن القول قول العامل؛ لأ-ن عمله له» فيكون قوله مقدماً فيه. انتهى. لكن التعليل المذكور معارض بمثله بالنسبة إلى 
المالكك؛ فان المال للمالكك؛ فيكون قوله مقدماً فيه أيضاً. مع أنه لا يرجع إلى محصل لأن من يكون القول قوله يجب أن يكون قوله 
موافقاً للحجة: و مجرد كون العمل للعامل لا يقنضى أن يكون قوله موافقاً للحجة: كما أن كون المال للمالكك لا يقتضى أن يكون 
قوله حوافقا التحعة: 

نعم لما كان المال للمالكك فالأصل فى نمائه و ربحه أن يكون للمالكك أيضاً لأنه تابع له فدعوى العامل الاستحقاق لحصة من الربح 
خلادف الأصل المذكورء فيكون قوله مخالفاً للحجة فيكون مدّعياء و يكون المالكك من هذه الجهة منكراً. كما أن دعوى المالكك 
الإبضاع مجاناً خلاف الأصلء المقتضى لضمان عمل العامل بالاستيفاء» فيكون المالكك من هذه الجهة مدعياً و العامل منكراً فيكون 
المقام من التداعى و التناكر من الجانبين» فاذا حلفا بطلت دعوى العامل الاستحقاق للحصة. فيكون الربح كله للمالكء كما بطلت 
دعوى المالكك كون البضاعة مجانية» فيتعين الرجوع إلى قاعدة: 

ضيمان عمل العامل على من استوقاه: 

و هذا البيان بعينه جار فيما لو اختلف الراكب و المالكك فى كون الدابةٌ عارية أو مستأجرة فإنه أيضاً يرجع إلى أصالة ضمان المنفعة 
المستوفاةٌ 
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الأمرين من الأجرة و الحصه من الربح (0)» و لو لم يحصل ربح 


بأجرة المثلء لا بالأجرة التى يدعيها المالكك. و قد عرفت أنه لا يشكل ذلك فى المقام و فى المثال المذكور و أمثالهما بأن أجرة 
المثل غير مدعاة لأحد الخصمين بل ينكرها كلاهما. لما عرفت من أن الحكم بضمان أجرة المثل نظير الصلح القهرى فى حسم 
الخصومة ليس مبنياً على إثبات الحق المدعى. 

هذا بناء على أن المراد من البضاعة التى يدعيها المالكك كون العمل بلا أجرة- كما نسب إلى ظاهر الأصحابء و تقدم ذلك فى أول 
الكتاب- أما إذا كان المراد من البضاعةٌ العمل بأجرهُ المثل- كما هو ظاهر المصنف بقرينةُ ما سيأتى فى ذيل المسألهُ- فادعاء المالكك 
البضاعة يقتضى اعترافه باستحقاق العامل الأجرة. فإذا ادعى العامل الحصة و أنكر الأجرهً و بطلت دعواه بيمين المالكك يكون إنكاره 
اف لراك الكت ورمتقط كنا هر لمكم فسا ثر أز دكي قانكر النقر له الكت للفتائن المريعي لوطل اسايق 
المتعارضتين. لكن يتعين بعد ذلكك الرجوع إلى قاعدة: ضمان عمل العامل على من استوفاه- كما فى الفرض السابق- و يكون للعامل 
أجرة المثل لذلك. و على هذا لا يكون المالكك مدعياً لأنه معترف للعامل باستحقاق الأجرة؛ لا أنه يدعى عليه شيئأء بل ذكر هذا 
الاعتراف للتخلص من دعوى العامل استحقاق الحصةء فيكون منكراً لا غير. 

)١(‏ كما صرح بذلك فى القواعد وغيرها على تقدير القول بالتحالف و وجهه أن الأجره إن كانت أقل من ن الحصة فلأن الحصهُ قد 
انتفت بيمين المالكء فلا تجب عليه؛ و إن كانت الحصة أقل فلإقرار العامل بعدم استحقاق غيرها فيجوز للمالكك أن يقتصر على دفعها 
بدلًا عن الأ-جرة إلزاماً للعامل بإقراره فالحكم الاولى الذى اقتضاه عموم: ضمان العمل بالأجرة هو الأجرة» لكن يجوز للمالكك أن 
يعطى العامل الحصة التى 
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يدعيها إلزاماً له بإقراره» فلا يجب عليه إعطاؤه أجر المثل. 

و فى بعض الحواشى فى تعليل الحكم فيما لو كانت الحصة أقل من الأجرة. بأن الحصة هو المتفق عليه بينهماء و بالنسبة إلى الزائد 
عليها يقر المالك للعامل [ ]١‏ بما ينفى استحقاقه له و يندرج المقام فيما لو تعارض إقرار المقر و إنكار المقر له. و فيه: أن الأجره 
مبابلة للحصة و ليسا من قبيل الأقل و الأكث و ليس هناكك هتهما شىء متفق عليه بين العامل و المالكك. 

و أما وجه اندراج المسألة فيما لو تعارض الإقرار بإنكار المقر له فهو أن المالك لما نفى الحصة التى يدعيها العامل» فكان حكمه 
ضمان العمل بالأسجرءٌ كان قد أقر بثبوت الأجرة» و العامل لما ادعى الحصة فقد أنكر الأجرةٌء فالأجرهٌ مورد إقرار المالكك و إنكار 
العامل» فالمراد من قوله: «بما ينفى استحقاقه له» بما ينفى العامل استحقاقه له. 

هذا و ماذكره هو إن كان صحيحا لكن لا يدخل فيما لو تعارض الإقرار بالإنكار, لاختصاص ذلكث بما إذا لم يكن تداع بل كان إقرار 
و إكان كنا ذا أقر رمد بأو عن درهم) درن فاركر سور و نلك افاق ليع :شارف الاقران بالانكازه قبطل الأقزار و لهو عن به 
أما المقام فلما كان بين المقر و المنكر تداع و خصام ولا بد من حسم الخصومة تعين الرجوع الى قاعدة: ضمان عمل المسلم بالأجرة» 
و يجب البناء على الأجرة لذلكء فلا يسقط إقرار المالكك بالأجرة بإنكار العامل لهاء و إلا لزم سقوط الأجرة و الحصة معاً- سقوط 
الأجرة بإنكار العامل» و سقوط الحصة بيمين المالك- فلا شىء للعامل حينئذ» و هو خلاف مبنى الكلام من ثبوت شىء على العامل 
للمالك؛ و الخيار يكون للمالكك بين أن يدفع الأجرة 
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]١[‏ كذا فى الحاشية المذكورة» و هى حاشية المرحوم النائينى (قده). و الظاهر أن حق العبارة (يقر العامل للمالكك ..). و لعله من خط 
النسحة المطبوغة (الناشر). 
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فادعى المالكك المضاربة لدفع الأجرة »)١(‏ و ادعى العامل الإبضاع استحق العامل بعد التحالف (؟) أجرة المثل لعمله. 


[ (مسألة 27): إذا علم مقدار رأس المال و مقدار حصة العامل] 


(مسألة 27): إذا علم مقدار رأس المال و مقدار حصة العامل» و اختلفا فى مقدار الربح الحاصلء فالقول قول العامل (”"). كما أنهما لو 
اختلفا فى حصوله و عدمه كان القول قوله (6). و لو علم مقدار المال الموجود فعلا بيد العامل» و اختلفا فى مقدار نصيب العامل منهء 


فان كان من جهة 


و بين أن يدفع الحصة المباينة لها سواء كانت قيمتها أكثر أم أقل» عملا بإقرار العامل باستحقاقهاء فلا يختص جواز دفع الأجرة بما إذا 
كانت أقل قيمة. 

والعل هذا غر البراة من قول النصيق: يصق العام 2 

و ليس على ظاهره؛ فان العامل انما يستحق بحكم الحاكم الأجره لا غير» و لكن يجوز للمالكك أن يدفع له الحصة التى يدعيها عملا 
بإقراره» سواء كانت قيمتها أقل أم أكثر. 

(1) يعنى: للتخلص من الأجرة اللازمة له على تقدير الإبضاع. 

() لا يخفى أن دعوى المالكك المضاربة إذا كان يقصد بها دفع الأسجرة عن نفسه فيكون العمل بلا-عوضء كان حينئذ مدعياء 
لمخالفة قوله لأصالة ضمان عمل العامل» و كان العامل المدعى للأجره منكراء لموافقة قوله للأصل المذكورء فاذا لم يقم المالكك 
البينة على المضاربة حلف العامل و ثبتت له الأجرة» فالمقام من باب المدعى و المنكر عكس المسألة السابقة: التى كان العامل فيها 
مدعي والمالكة مدكرا. 

() لأنه أمين. و لأصالة عدم الربح الزائد على ما يدعيه العامل. 

(©) لما ذكر 
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الاختلااف فى الحصة أنها نصف أو ثلث فالقول قول المالكك )١(‏ قطعاء و إن كان من جهة الاختلاف فى مقدار رأس المال فالقول 
قوله أيضاًء لأن المفروض أن تمام هذا الموجود من مال المضاربة أصلا و ربحاء و مقتضى الأصل كونه بتمامه للمالكك (؟) إلا ما علم 
جعله للعامل. و أصالة عدم دفع أزيد من مقدار كذا إلى العامل لا تثبت كون البقية ربحاً (*). مع أنها معارضة بأصالة عدم حصول 
الربح أزيد من مقدار كذا (5)» فيبقى كون الربح تابعاً للأصل إلا ما خرج. 


[ (مسائل)] 


اشارة 


(مسائل:) 
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[ (الأولى:) إذا كان عنده مال المضاربة فمات] 


(الأولى:) إذا كان عنده مال المضاربة فمات فان علم بعينه فلا إشكال (0» و إلا فإن علم بوجوده فى التركةٌ الموجودة من غير تعيين 
فكذلكك, و يكون المالكك شريكاً مع الورثة بالنسبة (©)» و يقدم على الغرماء إن كان الميت مديوناء 


)١(‏ كما سبقء لما سبق. 

() لأصالة تبعية الربح للأصل. 

(") لأنه من اللوازم العقليةُ التى لا تثبت إلا بناء على حجية الأصل المثبت. 

(©) هذا الأصل أيضاً لا يثبت كون الربح الموجود للمالكك إلا بناء على الأصل المثبت» و حينئذ لا يكون حجة حتى يعارض و يعارض 
به. ولو بنى على حجيته للاكتفاء بالسببية العقلية صحت المعارضة» و بقى أصل تبعية الربح للمال- الذى هو أصل مسببى- بحاله. 

(0) و فى الجواهر: «بلا خلاف و لا إشكال». و يقتضيه أصالهٌ بقاء المال على ملكك مالكه. 

(©) قال فى الشرائع: «فإن علم مال أحدهم بعينه كان أحق به 
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و إن جهل كانوا فيه سواء»» و فى الجواهر فى شرحه: «بمعنى أنه يقسم بينهم على نسبة أموالهم كما فى انقسام غيرهم من الشركاء)» و 
فى الحدائق: 

نسب هذا المعنى إلى الأصحابء و فى جامع المقاصد: «إن علم بقاء المال فى جملة الشركة و لم تعلم عينه بخصوصه فصاحبه 
كالشريكك», و نحوه عبارة غيره. و يظهر من الجميع أن الاشتباه فى المقام يقتضى الاشتراكك حتى مع عدم الامتزاج» و هو غير ظاهرء 
بل يشكل حتى مع العلم بالامتزاج فى المثليات» مثل وضع ثوب فى أثوابء فإنه لا يوجب الاشتراكك إذا عرف بعينه» و كذا إذا اشتبه 
بغيره» فإنه لا دليل على هذا الاشتراكك. 

وفى الحدائق و الرياض و غيرهما: الاستدلال على ذلكك بالخبر» و هو 

رواية السكونى عن جعفر (ع) عن آبائه (ع) عن على (ع): «أنه كان يقول: من يموت و عنده مال مضاربة» قال (ع): إن سماه بعينه قبل 
موته» فقال: هذا لفلان» فهو له و إن مات و لم يذكر فهو أسوةٌ الغرماء» .)١١‏ 

و ظاهره تعلق حق المالكك بالتركة تعلق حق الغريم بهاء و من المعلوم أن الغريم إذا أعطى ماله بطل حقه و لم يجز له المطالبة بجزء من 
عين التركةء فضلا عن كونه شريكاً فيهاء فالخبر لا دلاله فيه على مشاركة المالكك للورثة فى التركة» فضلا عن مشاركة المالكين 
بعضهم مع بعض فى مجموع أموالهم مع اشتباه بعضها ببعض» كما ذكر الجماعة؛ و قد عرفت أنه لا دليل على حصول الشركة 
بالاشتباه. بل الخبر الوارد فى الدراهم المودعة 

"١‏ يقتضى خلاف ذلكك. إذ لو كان الامتزاج يقتضى الاشتراكك فى المثليات حتى مع الاشتباه كان اللازم أن يكون لصاحب الدرهم 
ثلث الدرهمين الباقيين» لاربعهماء كما ذكر فى النص» فدل ذلكك على نفى 


.١ من كتاب المشاربة حديث:‎ ١7 الوسائل باب:‎ )١( 
.١ من كتاب الصلح حديث:‎ ١١ الوسائل باب:‎ )1( 
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لوجود عين ماله فى التركة .)١(‏ و إن علم بعدم وجوده فى تركته ولا فى يده؛ و لم يعلم أنه تلف بتفريط أو بغيره أو رده 


الاشتراك. و لعله يأتى فى مباحث الشركة ماله نفع فى المقام. 

و يحتمل حمل الخبر على صورة عدم العلم بوجود مال المضاربة فى ضمن التركة» فيكون مفاد الخبر ضمان العامل للمال إذا علم أنه 
فى يده فى حال الموت. و لعل الوجه فى هذا الضمان تقصيره فى عدم الوصية به» ولا يشمل صورة ما إذا علم بأنه فى ضمن التركة 
بل فى هذه الصورة يرجع إلى القرعة. 

و بالجملة هنا صور: (الاولى): أن يموت و عنده أموال متعددة مختلطة لمالكين. و ظاهر الأصحاب الحكم بالاشتراكك بينهم فيها على 
نسبة أموالهم. (الثانية): أن يموت و عنده مال لمالكك واحد مختلط بالتركة و ظاهرهم مشاركة المالكك للورثة بالمجموع على النسبة 
كما صرح بذلكك المصنف (قده). و هذان الحكمان لا يقتضيهما الأصلء و لا الخبر (الثالثة): 

أن يموت و عنده مال المضاربة و لم يعلم أنه فى ضمن التركة. بل يحتمل ذلك و يحتمل خلافه؛ ولا يبعد أن تكون هذه الصور هى 
مورد الخبر» و إن كان إطلاقه يقتضى عموم الحكم لجميع الصور. و حينئذ يكون بناء الجماعة على الاشتراكك فى الصورتين الأوليين 
غير ظاهر؛ و أشكل منه دعوى جماعة أنه مفاد الخبر. نعم فى القواعد: «لو مات العامل و لم يعلم بقاء مال المضاربة بعينه صار ثابتاً فى 
ذمته» و صار صاحبه أسوة الغرماء» على إشكال» و هو تعبير بمتن الخبر» لكن فى مطلق عدم العلم ببقاء مال المضاربة بعينه» و الحديث 
يختص بصورة العلم ببقاء مال المضاربة فى يده و عدم معرفته بعينه» فلو اقتصر عليها كان ذلكك عملا بالخبر. 

)١(‏ ولم يخرج عن ملكه. فلا يكون وفاء عن ذمةُ الميت. 
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على المالككء فالظاهر عدم ضمانه )١(‏ و كون جميع تركته للورثة» و إن كان لا يخلو عن إشكال بمقتضى بعض الوجوه الآتية (؟). و 
أما إذا علم ببقائه فى يده إلى ما بعد الموت و لم يعلم أنه موجود فى تركته الموجودة أولا- بأن كان مدفوناً فى مكان غير معلوم أو 
عند شخص آخر أمانة أو نحو ذلك- أو علم بعدم وجوده فى تركته مع العلم ببقائه فى يده ()- بحيث لو كان حياً أمكنه الإيصال 
إلى المالك- أو شكك فى بقائه فى يده و عدمه أيشاًء ففى ضمانه فى هذه الصور الثلاث و عدمه خلاف و إشكال على اختلاف 
مراتبه. و كلمات العلماء فى المقام و أمثاله- كالرهن و الوديعة و نحوهما- مختلفة (©). و الأ.قوى الضمان فى الصورتين الأوليين. 
لعموم 


قوله (ع): «على اليد ما أخذت حتى تؤدى» )١١‏ 

حيث أن الأظهر شموله للأمانات أيضاً. و دعوى: خروجها لأن المفروض عدم الضمان فيها. 

(0) لأصالة البراءة من الضمان: 

(0) يعنى عموم: 

«على اليد ..» 

إذ لا يعتبر فيه أن يكون حال الموت» ضرورة صدقه مع كون اليد فى بعض آنات الحياة. و على هذا كان اللازم على المصنف القول 
بالضمان فيه» كما فى الصور الآتية. 

(*) هذا مشترك بين هذه الصورة و ما قبلها. و الاختلا.ف بينهما فى العلم بعدم الوجود فى التركة فى الصورة الثاني و عدم العلم 
بذلكك فى الصورة الأولى. 
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(©) قال فى الشرائع: «إذا اعترف بالوديعة ثمّ مات و جهلت 


() مسدرك الوسائل باب ١‏ مق كتاب الفضن خدايق * 
مستمسكك العروة الوثقى» ج17 ص: 57١‏ 


مدفوعة: بأن غاية ما يكون خروج بعض الصور منها ))١(‏ 


عينها قيل: يخرج من أصل تركته. و لو كان له غرماء و ضاقت التركة حاص تهم المستودع. و فيه تردد)؛ و فى المسالكك: نسب الأول 
إلى المشهور و استدل على الضمان بعموم: 

«على اليد ..» 

» و لأنه بتركك التعيين مفرطء و لأن الأصل بقاؤها فى يده إلى الموت» فتكون من جملةٌ تركته فاذا تعذر الوصول الى عينها وجب 
البدل فتكون بمنزلة الدين. ثم ذكر أن التردد يحتمل أمرين (الأ-ول): أن يكون فى أصل الضمانء فان الا-عتراف بها إنما يقتضى 
وجوب الحفظء لا الضمان. (و الثانى): أن يكون فى كيفية الضمان. لأن بقاءها بمقتضى الأصل إنما يقتضى كونها من جملة التركة» 
غايته أن عينها مجهولة» فيكون مالكها بمنزلة الشريككء ثم قال: «و الأقوى أنه إن علم بقاء عينها الى بعد الموت و لم يتميز قدم مالكها 
على الغرماء» و كان بمنزلة الشريكك. و إن علم تلفها بتفريط فهو أسوة الغرماءء, و إلا فلا ضمان أصلاء» و نحو ذلكك كلامهم فى 
وجوب الاشهاد على الوديعة إذا ظهر للمستودع امار الموت» أو وجوب الوصيه بها حينئذ» و أنه يحصل الضمان بتركك الإشهاد. أو 
بتركه و ترك الوصية معاء أولا بحصل حتى مع تركهما معاً. فلاحظ كلماتهم فى المقامين. 

)١(‏ من البعيد جداً أن يكون خروج الأمانات من باب التخصيصء فان المتعارف فى اليد هو يد الأمين» كالمرتهن و المستعير» و 
المستودعء و الأسجير على عمل فى العين؛ و المستأجر للعين لاستيفاء منافعهاء و الملتقط و الوصىء و الولىء و الشريكك؛ و عامل 
المضاربة» و العامل فى المزارعة و المساقاء و الجعالة .. إلى غير ذلككء و يد غير الأمين مختصة بالغاصب و القابض بالسوم, فلو أريد 
من اليد العموم لزم تخصيص الأكثرء لندرة 
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كما إذا تلفت بلا تفريط أو ادعى تلفها كذلكك )١(‏ إذا حلف و أما صورة التفريط و الإتلا.ف و دعوى الرد فى غير الوديعة (؟) و 
دعوى التلف و النكول عن الحلف (”) فهى باقية تحت العموم (6) 


اليد فى الموردين المذكورين. فلا بد أن يكون المراد من اليد فى 

قوله (ص) «على اليد ..» 

اليد المبنية على الردء فلا يشمل اليد المبنية على الإبقاء و ترك الأداء؛ و حينئذ لا يشمل يد الأمين المفروضة فى المقام» و يتعين 
الرجوع إلى أصالة البراءة. 

)١(‏ هذا راجع إلى ما قبله. و الاختلاف بينهما من قبيل الاختلاف بين مقامى الثبوت و الإثبات. 

(؟) أما فى الوديعة فيظهر منهم التسالم على قبولها باليمين. مثل دعوى التلفء و هذا الإجماع هو العمدةٌ فى القبول. أما إذا ادعى الرد 
فى غير الوديعة لم تسمع دعواه على المشهورء لعدم الدليل على سماعهاء فيشمله عموم: البينُ على المدعى. و ما دل على قبول قول 
الأمين أو قول ذى اليد مختص بما كان متعلقاً بما فى اليد» فلا يشمل ما كان متعلقاً بالمالكك فاذا لم يقم البينة كان ضامناً للعين. و كأنه 
للخيانة. و لكنه غير ظاهر كليةُ لجواز الاشتباه منه فى دعوى الرد. 
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(9» ثبوت الضمان فى هذه الصورة كأنه لأجل تحقق الخيانة. و لكنه غير ظاهرء لجواز أن يكون للتورع عن اليمين. كما يجوز أن 
يكون اشتباهاً منه فى دعوى التلفء فلم تحرز الخيانة. 

(©) قد عرفت أن بقاءها تحت العموم يتوقف على تحقق الخيانة» و هو غير ثابت» فالضمان يكون بحكم الحاكم فى مقام حسم النزاع» 
فلا يكون حكماً واقعياًء بل ظاهرى لحسم النزاع» و ليس مما نحن فيه. 
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و دعوى: أن الضمان فى صورة التفريط و التعدى من جهة الخروج عن كونها أمانة ()» أو من جهة الدليل الخارجى كما ترى لا 
داعى إليها. و يمكن أن يتمسكك بعموم ما دل على وجوب رد الأمانة (؟) بدعوى: أن الرد أعم من رد العين 


)١(‏ لظهور أن ذلكك نوع من الخيانة» و هى مقابل الأمانة» فإن المالكك ائتمن الأمين على العين» فجعل له ولايه حفظهاء فاذن له فى 
إبقائها عنده لأجل حفظهاء فاذا خانه فى ذلكك و صار فى مقام تضييعها و ضياعها فقد فات الغرض المقصود للمالك. فتفوت معه 
الاذن فى البقاءء فيكون داخلا فى عموم: 

«على اليد ..» 

الذى قد عرفت أن موضوعه اليد غير المأذونةٌ فى البقاء. فالضمان بالتعدى و التفريط لأجل ذلك. مضافاً إلى النصوص الخاصة الوارد 
بعضها فى التعدى على الوديعة 

» بأن خالف ما أمره به المودع و أكثرها فى مخالفة العامل فى المضاربة ما أمره به المالكك 

059 و قد تقدمت. فالخارج من عموم: 

«على اليد ..» 

الأسمين غير الخائن؛ أما الخائن فهو داخل تحت العموم. لكن لا لما ذكره المصنف (ره) من عموم على اليد للأمانات بل لأن الأمانات 
الخارجة موضوعاً عن عموم 

على اليد 

مختصة بغير الخيانة. ثمّ إن ما ذكره المصنف من التمسكك بعموم 

«على اليد ..» 

على القضا الجا كزين سيف ليله في العر اق 

(0) قال الله تعالى (إِنَّ الله مركم أن توَدوا البإانات إل 06 لكو الرسوب لبه كور كات مدي لكين نيا دل 
اشتغال ذمة بالعين» ليتعلق ذلكك الحق بالتركة. و لذا لا يلتزم أحد بأن وجوب رد 


.١ الوسائل باب: ه من كتاب الوديعة حديث:‎ )١( 
من كتاب المضاربة.‎ ١ راجع الوسائل باب:‎ )0( 
.08 النساء:‎ )”( 
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و رد البدل »)١(‏ و اختصاصه بالأول ممنوع ألا ترى أنه يفهم من قوله (ع): «المخغصوب مردودا 


١١‏ وجوب عوضه عند تلفه (؟) هذا مضافاً إلى 
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خبر السكونى عن على (ع) أنه كان يقول: «من يموت و عنده مال مضاربة قال: إن سماه بعينه قبل موته فقال هذا لفلان فهو له. و إن 
مات و لم يذكر فهو أسوةُ الغرماء» ١؟»‏ 

(. و أما الصورة الثالثة: فالضمان 

الأمانات المتوجه للأمين حين المطالبة موجت لشنمائهء فاذا تلفث العين حين الرد كان ضام لهاء فليسن هو إلا وجوب تكليفى لا غير. 
و هذا بخلاف عموم: 

«على اليد ..» 

. ثمّ إن من المعلوم أن وجوب رد الأمانات يختص بصورة مطالبة المالك و عدم إذنه فى بقاء العين» و ذلكك منتف بالنسبة إلى العامل 
فى حال حياته. و أما بالنسبة إلى الوارث فلعدم كونه مؤتمنا من قبل المالكك على العين و لم يتسلمها منه لا يشمله الدليل» فضلا عن 
أن يقتضى ضمانه. 

(1) هذه الدعوى لا تجدى فى وجوب الرد على الوارث ما لم يثبت الضمان على الموروثء و إلا-فهو كالأ-جنبى خارج عن هذا 
التكليف. 

(1) هذا أول الكلام» بل هو ممنوع» كما فيما قبله» و فهم البدل من جهة ضمان المغصوبء لا من جهة وجوب رده. 

(") رواه الشيخ عن محمد بن محبوب عن أحمد عن البرقى عن النوفلى عن السكونى عن جعفر (ع) عن آبائه عن على (ع) و الاشكال 
على التمسكك بالحديث من وجهين (الأول): السند, فإن النوفلى لم يثبت توثيقه. (و الثانى): الدلالة» إذ منصرف الحديث صورةٌ وجود 
مال 


." من كتاب الغصب حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 

(0)الوساقل باب 1 مع كتان المضارية حدايث: 1 
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فيها أيضاً لا يخلو عن قو لأن الأصل بقاء يده عليه إلى ما بعد الموت )١(‏ و اشتغال ذمته بالرد عند المطالبة (؟)) و إذا لم يمكنه ذلكك 


لموته يؤخذ من تركته بقيمته. و دعوى: أن 


المالكك مشتبهاء فيكون الحكم وارداً لعلاج المال المشتبه» لا أنه وارد لعلاج خسارة مالك مال المضاربة. 

)١(‏ يشكل بأن عموم اليد إذا كان يقتضى الضمان فى الأمانات فلا حاجة الى أصالةُ بقاء يده عليه فى إثبات الضمانء لتحقق اليد من 
أوّل الأمر و لم يثبت ما يوجب الخروج عنه. و هو صورة تلفه بلا تفريط. 

نعم إذا كان الموجب للضمان اليد حال الموت احتيج إلى إثبات ذلكك. 

لكنه غير ظاهر. و قد أشار إلى ذلك المصنف فى صدر المسألة. لكنه لم يعتن به و قوى خلافه. هناكك. نعم إذا كان المستند فى 
الضمان خبر السكونى 

فلأجل أن موضوع الضمان فيه أن يموت و عنده مال مضاربة» فإذا شكك فى بقاء المال عنده حال الموت جرى الاستصحاب فى إثباته» 
لكونه موضوع أثر شرعىء فيترتب بالأصل أثره 

(؟) إشارة الى ما تقدم منه من الاستدلال على الضمان بوجوب رد الأمانات» فيراد من الأصل عموم الرد المقتضى لاشتغال ذمته. لكن 
الأصل هنا بمعنى العموم لا يتناسب مع الأصل السابق و هو الاستصحابء ليصح العطف. مع أنه مشروط بالمطالبة» كما عرفت» و هى 
متبة. و يعمل أن بريد به الاسعصحات» ذكرة معطرقا على «اندة» لأا غلك قاع تكله بعيده لأن الاشففال سدوكة حي الزد لو 
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فرض تحقق المطالبة و إن لم يجر الاستصحابء لكفاية الاشتغال السابق فى حكم العقل بوجوب الرد و لو أريد استصحاب الاشتغال 
بالرد بعد الموت فإشكاله ظاهرء لانتفاء التكليف بالموت. 
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الأصل المذكور معارض بأصالةٌ براءه ذمته من العوض. و المرجع بعد التعارض قاعدة اليد المقتضية لملكيته. مدفوعة: 

بأن الأصل الأول حاكم على الثانى .)١(‏ هذا مع أنه يمككن الخدشة فى قاعدة اليد: بأنها مقتضية للملكية (؟) إذا كانت مختصة (). و 
فى المقام كانت مشتركة» و الأصل بقاؤها 


(1) لأن الأول موضوعى و الثانى حكمى. لكن عرفت أن الأول لا مجال له. لعدم الأثر لمورده» و عموم: 

«على اليد ..» 

لا مجال للعمل به فى يد الأمين» فالمتعين الرجوع إلى أصالة عدم التعدى و التفريط الموجبين للضمان فينتفى الضمان بهاء لا إلى 
أصالةٌ البراءة لأنها أصل مسببى لا مجال له مع الأصل السببى و إن كان موافقاً له. 

() الملكية ليست موضوعاً للكلام؛ بل موضوعه الضمان و اللاضمان سواء كانت ملكية أم لم تكن, فقاعدة اليد المقتضية للملكية لا 
توافق أحد الأصلين و لا تخالفه. فالرجوع إليها بعد المعارضة غير ظاهر. مع أن اليد إذا جرت كانت مقدمة على كل من الأصلين 
المذكورينء لا أن الرجوع إليها يتوقف على سقوط الأصلين. 

() الظاهر من قوله «مختصة» أن تختص بمال ذى اليد» فى مقابل المشتركة التى يكون فيها ماله و مال غيره و هو أيضاً خلاف عموم: 
«على اليد ..» 

. مع أن لا-زمه امتناع التمسكك بها غالباً» لأ.ن الشكك فى ملكية ما فى اليد مساوق للشكك فى الاختصاصء لأنه إذا كان ما فى اليد 
مملوكاً لغير ذى اليد فقد كانت مشتركة؛ فالشكك غالباً يكون فى الاختصاص و الا-شتراكء و إذا لم يحرز الاختصاص لم يجز 
التمسكك بهاء للشكك فى عنوان الدليل. إلا أن يراد من المختصة ما لم تكن معلومة الاشتراكك. 
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على الآشتراكك (0): بل فى بعض الصور يمك أن يقال: 

إن يده يد المالكك من حيث كونه عاملا له» كما إذا لم يكن له شىء أصلا فأخذ رأس المال و سافر للتجارة و لم يكن فى يده سوى 
مال المضاربة» فإذا مات يكون ما فى يده بمنزلة ما فى يد المالكث, و إن احتمل أن يكون قد تلف جميع ما عنده من ذلكك المال (5) 
و أنه استفاد لنفسه ما هو الموجود فى يده. و فى بعض الصور يده مشتركةٌ بينه و بين المالكك كما إذا سافر و عنده من مال المضاربة 
مقدار و من ماله أيضاً مقدار. نعم فى بعض الصور لا يعد يده مشتركة أيضاً (”)» فالتمسكك باليد بقول 


(1) يعنى: فلا يصح التمسكك بها لإثبات الملكية لذى اليد. 

(؟) يعنى: فيحكم بأنه مال المالك» فتسقط يده عن الحجية على كونه ماله و تكون حجة على كونه للمالك. و لكن ذلكك خلاف 
عموم دليل حجية اليدء و خلاسف المرتكزات العقلائية. و أظهر منه ما لو علم بتبدل العين التى كانت للمالكك بعين أخرىء كما إذا 
كانت بيده دراهم فمات فوجد بيده دنانير» فإنه لا مجال للحكم بأنها ملكك المالككء نعم مع وحدةٌ عين المال يحكم بكونه للمالكك, 
لاستصحاب كون اليد أمينة و كون العين لمالكها و كذا فى العين المغصوبة» فالغاصب إذا مات و بيده العين التى قد غصبها إذا احتمل 
أنه قد ملكها بعد الغصب لا يحكم بملكيتها له بل يحكم بملكيتها لمالكها لعدم الدليل على حجية اليد على الملكية فى المقام فيتعين 
الرجوع إلى الأصول. أما فى الصورتين السابقتين فيتعين الرجوع إلى عموم دليل حجية اليد. 
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() إذا كان المناط فى الاشتراكك أن يكون بيده ماله و مال 
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مطلق مشكل .)2١(‏ ثم إن جميع ما ذكر إنما هو إذا لم يكن بترك التعيين عند ظهور أمارات الموت مفرطاًء و إلا فلا إشكال فى ضمانه 
00 


[ (الثانية): ذكروا من شروط المضاربة التنجيز] 


(الثانية): ذكروا من شروط المضاربة التنجيز (2» و أنه لو علقها على أمر متوقع بطلتء و كذا لو علقها على أمر 


غيره فهذه الصورةٌ غير ظاهرة. 

)١(‏ قد عرفت حقيقته. 

(#اللكيانة. 

() أهمل ذكر هذا الشرط فى المضاربة فى الشرائع و القواعد. و فى التذكرة: «يجب التنجيز فى العقدء فلا يجوز تعليقه على شرط أو 
صفهُ مثل: إذا دخلت الدار أو إذا جاء رأس الشهر فقد قارضتكك. و كذا لا يجوز تعليق البيع و نحوه. لأن الأصل عصمة مال الغيرا. و 
فى جامع المقاصد فى المقام: «و اعلم أنه يشترط لصحة العقد التنجيز فلو علقه بشرط كدخول الدار أو صفهُ كطلوع الشمس لم يصح. 
و به صرح فى التذكرة لانتفاء الجزم المعتبر فى العقد) و عن شرح الإرشاد للفخر: أن تعليق الوكالة على الشرط لا يصح عند الإمامية. و 


2 


كذا سائر العقود جائزةً كانت أو لازمة. انتتهى. و فى المسالكك من مبحث اشتراطه التنجيز فى الوقئف قال: «و اشتراط تنجيزه مطلقاً 
موضع وفاقء كالبيع و غيره من العقود و ليس عليه دليل بخصوصه .. (الى ان قال): و يستثنى من بطلانه بتعليقه على الشرط ما لو كان 
الشرط واقعاً و الواقف عالماً بوقوعه كقوله: وقفت إن كان اليوم يوم الجمعة فلا يضر كغيره». و الذى يستفاد من ملاحظة كلماتهم فى 
أبواب العقود و الإيقاعات أن إهمال ذكر التنجيز فى بعض تلكك الأبواب مبنى على ما ذكروه فى باب آخر من عموم شرطية 
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حاصل إذا لم يعلم بحصوله .)١(‏ نعم لو علق التصرف على أمر صح (2) و إن كان متوقع الحصول. و لا دليل لهم على ذلكك (”) إلا 
دعوى الإجماع على أن أثر العقد لا بد أن يكون حاصلا من حين صدوره (6). 


التنجيز للعقود و الإيقاعات. 

)١(‏ كما يفهم من تعليل جامع المقاصد و من صريح عبارة المسالكك. 

(0) بمقتضى عموم الصحة بعد أن لم يكن فيه تعليق لنفس المضاربة و فى الشرائع فى باب الوكالة: «لو نجز الوكالة و شرط تأخير 
التصرف جاز)» و فى المسالكك عن التذكرة: نفى الخلاف فيه ثم قال فى المسالكك: 

«و هذا و إن كان فى معنى التعليق» إلا أن العقود لما كانت متلقاهُ من الشارع نيطت بهذه الضوابط» و بطلت فيما خرج عنها و ان أفاد 
فائدتها». 

و يشكل: بأن معنى تعليق الوكالة غير معنى تعليق التصرف مع تنجز الوكالة و اشتراكهما فى بعض الأحكام لا يوجب الاشتراكك فى 
المعنى. و لعل مراد المسالكك ما ذكرنا. 

() يعنى: اشتراط التنجيز. 

() دعوى الإجماع المتقدمة فى عبارتى المسالك و شرح الإرشاد إنما هى على اعتبار التنجيز و مانعيةٌ التعليق» و كذلكك عبارات 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحة دامعاعا من اعزه0م 


غيرهماء مثل ما ذكره فى التذكرةٌ «لا يصح عقد الوكالة معلقاً بشرط أو وصفء فان علقت عليهما بطلت؛ مثل أن يقول: إن قدم زيد أو 
إذا جاء رأس الشهر فقد وكلتكك, عند علمائنا»» و فى جامع المقاصد: «يجب أن تكون الوكالة منجزٌ عند جميع علمائنا». و أما 
الإجماع على أن أثر العقد يجب أن يكون حاصنًا من حين صدوره فلم يدعه أحد فى المقام و لا-فى غيره» و إنما ذكر فى كلام 
بعضهم تعليلًا للحكم باشتراط التنجيز كما ذكر غيره من 
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وهو إن صح )١(‏ إنما يتم فى التعليق على المتوقع» حيث أن الأثر متأخر, و أما التعليق على ما هو حاصل )١(‏ فلا يستلزم التأخير» بل فى 
المتوقع أيضاً إذا أخذ على نحو الكشف ()- بأن يكون المعلق عليه وجوده الاستقبالى- لا يكون الأثر متأخراً (؟). نعم لو قام الإجماع 
على اعتبار العلم بتحقق الأثر حين العقد تمّ فى صورة الجهل (2). لكنه غير معلوم (6). 


الوجوه. مع أنه لو كان المستند فى الحكم هو الإجماع على أن أثر العقد يجب أن يكون حاصنًا من حين العقد فهذا الإجماع لا 
يقتضى اشتراط التنجيز و مانعية التعليق» لأن أثر العقد مع التعليق أثر تعليقى و هو حاصل حال العقد. 

(1) لا إشكال أنه صحيح. لامتناع التفكيكك بين العلهُ و المعلول و الأثر و المؤثر. لكن عرفت أنه لا يثبت الدعوى. 

() يعنى: بنحو الشرط المتأخر 

(©) لكنه خارج عن محل كلالمهم فى مانعية التعليق على المتأخرء إذ المراد منه ما يكون متأخراً عن العقد و لوحظ بنحو الشرط 
المقارن للمعنى الإنشائى» فلا يشمل ما ذكر. هذا إذا كان الشرط معلوم الحصولء كما إذا قال: بعتكك إذا كان يجىء رأس الشهرء فان 
العقد فيه صحيحء و إذا كان مجهول الحصول فهو عين الاشكال السابق» لأنه من التعليق على ما هو حاصل مجهول. 

(0) يعنى: فى صورة التعليق على الشرط المقارن فى صورة الجهل. 

(*) و إن ادعى ذلك فيما تقدم عن جامع المقاصد من اعتبار الجزم؛ و قبله العلامة فى التذكرةء قال (ره) فى كتاب البيع: «الشرط 
الشامين 
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من شرائط العقد الجزم, فلو علق العقد على شرط لم يصح و ان كان الشرط المشيئة للجهل بثبوتها حال العقد و بقائها مدتها. و تبعه 
على ذلكك الشهيد فى قواعده؛ قال (ره): «لأن الانتقال بحكم الرضاء و لا رضا إلا مع الجزم. و الجزم ينافى التعليق». و هذا أحد الوجوه 
المذكورة تعليلا لااشتراط التنجيز فى العقود, و دليله غير ظاهر؛ بل مقتضى عمومات الصحة عدم الشرطية؛ و ما ذكره الشهيد فى 
قواعده من أنه لا رضا إلا مع الجزم ممنوع, لأن الرضا على تقدير مجهول حاصل جزماًء فمع العلم بذلكك التقدير يحصل العلم بالرضا 
و يترتب الأثر و هو الانتقال» ولا يتوقف الانتقال على الجزم حال العقد بالرضاء بل يكفى الجزم بعد ذلكك بالرضا حال العقد. و هناكك 
وجه ثالث لشرطية التنجيز أشار إليه فى التذكرةٌ فى عبارته المتقدمة التى ذكرها فى كتاب المضاربة من أن الأصل عصمة مال الغير. و 
سبقه إلى ذلكك فى المبسوط و الخلافء قال فيهما فى مبحث الوكالة: 

«من أنه لا دليل على الجواز و الصحة إذا لم تكن منجزة». و فيه: أن إطلاق أدلهُ الصحة شامل للمعلق كالمنجزء و به يخرج عن الأصل. 
و الذى يتحصل أمور (الأول): أن المذكور فى كلام الأصحاب (رض) دعوى الإجماع على اعتبار التنجيز لا على شىء آخر. (الثانى): 
أن المفهوم من كلماتهم فى المواضع المختلفة الاستدلال على ذلكك تارة: بأنه لا بد من ترتب أثر العقد حين وقوعه. كما يقتضيه دليل 
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السببية» و التعليق ينافى ذلكك. 

و أخرى: بأنه يعتبر فى ترتب الأثر على العقد الرضاء و لا يحصل الجزم بذلكك إلا مع التنجيز. و ثالثة: بأنه لا دليل على صحة الإنشاء 
المعلقء و الأصل يقتضى عدم ترتب الأثر عليه. و قد عرفت الاشكال على هذه الوجوه. (الثالث): أن هذه الوجوه مختلفةٌ المفاد من 
حيث المطابقة للدعوى و المخالفة لهاء قالوجه الأول لا يقتضى المنع من التعليق على أمر حالى» مثل: 
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إن كان هذا اليوم الجمعة فقد بعتكك, و يختص بالمنع من التعليق على الأمر الاستقبالى, و الثانى لا يقتضى المنع من التعليق على معلوم 
الحصول مثل: 

بعتكك إذا جاء شهر رمضانء و يختص بالمنع من التعليق على مجهول الحصول حالياً كان أو استقبالياء و الثالث يقتضى المنع من 
التعليق حتى على ما هو معلوم حال العقد مع تصريح غير واحد بصحة التعليق فيه كما تقدم فى بعض العبارات (الرابع): أن الوجوه 
المذكورة بعد أن لم تكن خالية من الاشكال و لم تكن مطابقة للدعوى فليست هى المستند فى الحكم, بل المستند الإجماع. 

هذا و قد يتوهم أن الوجه فى اعتبار التنجيز هو عدم قابلية الإنشاء للتعليق. و فيه: أن التعليق فى العقود و الإيقاعات ثابت فى الشريعة 
مثل الوصية التمليكية و العهدية و التدبير و النذر و العهد و اليمين إجماعاًء بل ضرورة عند أهل العلم. مع أنه راجع إلى تعليق المنشأء لا 
تعليق نفس الإنشاءء فقول القائل: بعتكك إذا جاء رأس الشهرء يراد به تعليق البيع على مجىء رأس الشهرء لا تعليق إنشاء البيع عليه» و 
كذلك فى الخبر» فاذا قلت: إذا كانت الشمس طالعة فالنهار موجود كان المراد تعليق وجود النهار على طلوع الشمسء لا تعليق 
الاخبار بوجود النهار على طلوع الشمس:ء فالجزاء المعلق على الشرط فى الجملة الشرطية يراد به تعليق مضمونه- أعنى: المخبر به إن 
كان السدام حير اه أو المنش! إن كان الجزاء إنشاءً- لا تعليق نفس الخبر أو الإنشاءء و إذا أريد به تعليق الخبر كان اللازم أن يقول: إن 
كانت الشمس طالعةٌ أخبرتكك بأن النهار موجود, و كذا إذا أراد تعليق الإنشاءء فإنه لا بد حينئذ أن يقول: إذا جاء رأس الشهر أنشأت 
بيعكك, فاذا قال فى الجزاء: «بعتكث» كان المعلق نفس البيع المنشأء لا إنشاؤه إذ إنشاؤه مصداق للإنشاء» و المصداق لا يقبل التقييد و 
الإطلاق, و انما الذى يقبلهما هو المفهوم. و كذلكك الكلام فى الخبر فان المصداق منه 
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لا يقبل التقيبد و الإطلاق» و انما الذى يقبلهما المفهوم. هذا مضافاً الى أن مصداقى الخبر و الإنشاء لم يلحظا لحاظ المعنى الاسمىء 
فلا يقلان أن يكرتا موضوعاً لاضافة التعليق»:و اتنا الملحوظ لحاظ المع الأسمى :هو نفس المكبر بهو المنقا فيهما اللذاة يقبلان 
إضافةٌ التعليق. 

ومن ذلكك يظهر الاشكال فيما ذكره ل اي ا ا لو هر 1 م . لا نفس 
المخبر به أو المعنى المنشأء مستدلا على ذلكك بأنه يلزم الكذب فى قوله تعالى (لَوْ كان فيولنا آلِيَهُ إلا الله َقَهية) لأن الأخبار 
بالفساد إذا كان مطلقاً غير مقيد بحال كان بلا مطابق فى الخارجء فيكون كدباً- نعوذ ذ بال تعالى- فلا بد أن يكون الشرط قيداً 
للأخبار لا للمخبر به. و كذلك الكلاسم فى الإنشاء لأنهما من باب واحد. و فيه: أن قيود المخبر به ليست على نسق واحد فالقيود 
التحقيقية يكون الاخبار عن المقيد بها اخباراً عنه و عنهاء فتقول: جاء زيد راكباً فرساً» فالاخبار فيه كما يكون عن مجىء زيد يكون 
عن ركوبه الفرس» أما القبود التعليقبَةٌ فالاخبار عن المقبد بها لا يكون إخباراً عنهاء فاذا قلت إذا ركب زبد القرس جاف لا يكون 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13ات. الالالالالا صفحةً همعاعا من اعزه0م 


إخباراً عن مجيئه و عن ركوب الفرسء و إنما يكون إخباراً عن مجيئه على تقدير ركوب الفرسء و يصدق مع عدم ركوبه للفرس و 
عدم مجيثه» و لذا قيل صدق الشرطية لا يتوقف على صدق طرفيها. فالاية الشريفة إخبار عن الفساد على تقدير تعدد الآلهة لا إخبار 
عن الفساد و تعدد الالهة كى يلزم الكذب- نعوذ باللّه تعالى- فلاحظ و تأمل. 

و يحتمل أن يكون الوجه فى بناء الأصحاب على ذلكك بناؤهم على أن العقود الصحيحة خصوص المتعارفة» و التعليق خارج عن 
المتعارف فيها. 


(6 الأنيات 7 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج؟١1.‏ ص: 67 


ثم على فرض البطلان لا مانع من جواز التصرف و نفوذه من جهة الإذن .)١(‏ لكن يستحق حينئذ أجرةٌ المثل لعمله» إلا 


لكن المبنى ضعيف. 

ثم إنه لم يعرف متأمل فى الحكم المذكور أو راد له» سوى ما عن الكفاية من نسبة الحكم الى المشهورء و فى الحدائق: فى المقام 
الرجوع إلى أصالةُ عدم الشرطية و ظاهره البناء على العدم. لكن الخروج عن الإجماع و عدم ظهور الخلاف- كما اعترف به فى مجمع 
البرهان- كما ترى. 

)١(‏ قال فى القواعد فى مبحث الوكالة: «و إذا فسد العقد لتعليقها على الشرط احتمل تسويغ التصرف بحكم الاذن)»» و فى التذكرة: 
جعله الأ.قرب, لأ-ن الإبذن حاصل مع الوكالة؛ و إذا فسدت الوكالة فلا موجب لارتفاع الإذن. لأن التعليق لا يفسد الاذنء بخلاف 
الوكالة. و دعوى: 

أن الاذن حاصل فى ضمن الوكالة و يمتنع بقاء الضمنى مع زوال المتضمن له. مندفعة: بأن المتضمن للإذن الوكالة الباطلة الحاصل من 
المالك؛ و هى باقية» و عدم صحتها شرعا لا يقتضى زوالها. و ليس ذلك قولا بصحة الوكالة مع التعليق» لان بقاء الاذن راجع إلى 
التوكيل. ضرورة أن الوكالة من العقود و الاذن من الإيقاع» فلا يرجع أحدهما إلى الآخرء فلا مانع من بطلان العقد و صحة الإيقاع. 
قال فى التذكرة: «و هذا أحد وجهى الشافعية. و الثانى: لا يصح لفساد العقد و لا اعتبار بالإذن الضمنى فى عقد فاسد. ألا ترى أنه لو 
باع بيعاً فاسداً و سلم إليه المبيع لا يجوز للمشترى التصرف فيه و إن تضمن البيع و التسليم الاذن فى التصرف و التسليط عليه. و ليس 
بجيدء لأن الاذن فى تصرف المشترى باعتبار انتقال الثمن إليه و الملكك إلى المشترى» و شىء منهما ليس بحاصلء و إنما أذن له فى 
التصرف لنفسه ليسلم له الثمن. و هنا إنما 
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أن يكون الاذن مقيداً بالصحةٌ »)١(‏ فلا يجوز التصرف أيضاً. 


[الثالثة: قد مر اشتراط عدم الحجر بالفلس فى المالى] 


الثالثة: قد مر اشتراط عدم الحجر بالفلس فى المالكك. و أما العامل فلا يشترط فيه ذلكك (7)) لعدم منافاته لحق الغرماء نعم بعد حصول 


[الرابعة: تبطل المضاربة بعروض الموت] 


الرابعةُ: تبطل المضاربة بعروض الموت كما مر- أو الجنون أو الإغماء- كما مر فى سائر العقود الجائزة- 
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أذن له فى التصرف عن الآذن لا لنفسه» و هو كما ذكرء فإنه قياس مع الفارق. 

و على هذا البناء نقول باستحقاق العامل فى الإجارة الباطلة أجرة المثل و إن كان عالماً بالبطلان» إذ لو لم يكن مأذوناً كان تصرفه فى 
العرن خراماء فلا يمسق عليه أجراء و إتناجاء الاذق من الأجارة الباظلة :و هن غير متفية و ليس آنا مخ الاجارة الصحبحة كن ينعن 
بانتفائها» و هكذا الكلام فى جميع العقود الإذنية- كالعارية و الوكالة و الوديعة و الإجارة على العمل و غيرها- إذا بطلت للتعليق جاز 
التضصرف بعد حضول الفرط» لحضول الاذن من العقد المعلق» و بطلاته شرعاً لا يويجب: بطلان الاذن .و لا اضفاءها. .و قد أطال المقدس 
الأردبيلى فى شرح عبارة التذكرة فى المقام بما لا يخلو عن نظرء و إن كان لا يخلو من فائدة. فليراجع. 

)١(‏ و مع الشكك يرجع إلى إطلاق العقد الموجب لإطلاق الإذن. 

() الذى تقدم منه فى أول كتاب المضاربة اشتراط عدم الحجر بالفلس فى المالك و العامل معاًء على ما هو ظاهر العبارة. و قد تقدم 
الاشكال عليه فى ذلكك. 

() لاتحاد المناط الموجب للحجر بالمال السابق على الحجر. لكن 
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و ظاهرهم عدم الفرق بين كون الجنون مطبقاً أو أدوارياً )١(‏ و كذا فى الإغماء بين قصر مدته و طولهاء فان كان إجماعاً و إلا فيمكن 
أن يقال بعدم البطلان فى الأدوارى و الاغماء القصير المدة فغاية الأمر عدم نفوذ التصرف حال حصولهماء و أما بعد الإفاقةُ فيجوز من 


المناط غير ظاهر. و المال الجديد- كالدين الجديد- لم يثبت أن له حكم المال القديم فى الحجر عليه» فعموم السلطنة بحاله. 

)١(‏ قال فى الشرائع فى مبحث الوكالة: «و تبطل الوكالة بالموت و الجنون و الاغماء من كل واحد منهماا» و فى المسالكك فى شرحه 
قال: 

«هذا موضع وفاق. و لأنه من أحكام العقود الجائزة. و لا فرق عندنا بين طول زمان الاغماء و قصره. و لا بين الجنون المطبق و الأدوارا. 
وفى الجواهر: نحو ذلكك. و فى التذكرة: «و لو جن الوكيل أو الموكل أو أغمى على أحدهما بطلت الوكالة» لخروجه حينئذ عن 
التكليف» و سقوط اعتبار تصرفه و عباراته فى شىء البتة). 

ولا يخفى أن الخروج عن التكليف لا دخل له فى صحة الوكالة ولا فى بطلانها. و أما سقوط اعتبار التصرف فان كان فى الوكيل فهو 
صحيح لكن لا يقتضى بطلان الوكالهُ و عدم صحة التصرف بعد الإفاقة. و إن كان فى الموكل فهو لا يقتضى بطلان الوكالةُ و عدم 
صحةٌ تصرف الوكيل فى حاله فضلا عما بعد الإفاقة. فالبطلان لا تقتضيه القواعد العامة. و لذا حكى عن جامع الشرائع: عدم البطلان 
بالجنوق: و كذا فى الأخماء ساعة. 

لكن الفرق بين الساعةٌ و الأكثر غير ظاهرء كالفرق بين الجنون و الاغماء فى الإطلاق و التقييد بساعة. 
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كانا فى المالكك أو العامل. و كذا تبطل بعروض السفه لأحدهما )١(‏ أو الحجر للفلس فى المالكك أو العامل أيضاً (؟) إذا كان بعد 
حصول الربح ()» إلا مع اجازةٌ الغرماء. 


[الخامسة: إذا ضارب المالك فى مرض الموت] 


الخامسة: إذا ضارب المالكك فى مرض الموت صح و ملك العامل الحصة (6) و إن كانت أزيد من أجرة المثل» على الأقوى من كون 
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منجزات المريض من الأصل بل و كذلكك على القول بأنها من الثلث (8)» لأنه ليس مفوتاً لشىء على الوارثء إذ الربح أمر معدوم؛ و 


)١(‏ قال فى الشرائع: «و تبطل وكالة الوكيل بالحجر على الموكل فيما يمنع الحجر من التصرف»» و نحوه فى القواعد» و حكى عن 
غيرهما أيضاً. و يظهر منهم التسالم عليه. و لولاه لأشكل ذلكك بأن الحجر على الموكل لسفه إنما يمنع تصرف الموكلء لا تصرف 
الوكيل إذا كان توكيله فى حال الرشد. 

(؟) لأن أموال المفلس تكون تحت ولاية الحاكمء لا يجوز للمالكك و لا لفروعه التصرف فيه إلا بإذن الحاكم أو الغرماء 

(6) إذ الربح من أموال العامل فيحجر عليه فيه الا بإذن الغرماء. 

(؟) لعموم الصحة. 

(0) كما صرح به فى القواعد و غيرهاء بل يظهر منهم أنه لا خلاف فيه» بل عن صريح مجمع البرهان أو ظاهره أنه لا خلاف فيه 
معللين له بما ذكر. 

(©) لكنه نماء مال المالك, فتمليكه محاباة تضييع على الوارث» 
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[السادسة: إذا تبين كون رأس المال لغير المضارب] 


النادسة: إذا قين 35 واس المال لغى المظبارفة سوك كات غايا أو عقاف كرد لبس لسشان غلك قن يبد العامل أن صل 
خسران )١(‏ فلمالكه الرجوع على كل منهما (؟)» فان رجع على المضارب لم يرجع على العامل (”) و إن رجع على العامل رجع إذا 
كان جاهلا على المضارب و إن 


كما إذا آجر أملا-كه بأقل من أجرة المثلء إذ المنافع غير موجودة؛ و إنما يستوفيها الأجير فى ظرف حصولها. و كذا لو ساقى الفلاح 
بأكثر من الحصة المتعارفة أو زارع الفلاح بأكثر من الحصة المتعارفة» فإن ذلك كله إضرار عرفاً بمال الوارث. و منه يظهر ضعف ما 
فى القواعد؛ قال رحمه اللّه: «و لو شرط المريض ما يزيد عن أجرة المثل لم يحسب الزائد من الثلثء إذ المقيد بالثلث التفويت؛ و ليس 
حاصلا هناء لانتفاء الربح حينئذ. و هل المساقاةُ كذلكك؟ إشكال ينشأ من كون النخلةُ مثمره بنفسها فهى كالحاصل»» و نحوه ما فى 
غيرهاء بل قيل: إنه لا خلاف فيه. 

اللهم إلا أن يدعى قصور الأدله عن شمول مثل ذلكك. فلاحظ. 

(1) لا يمكن فرض الخسران إلا فى ظرف صحة المعاملة بالأقل» و الصحة حينئذ لا تكون إلا بإجازه المالكء و حينئذ لا وجه لرجوع 
المالكك على أحد فيه لأنه بفعله. و لو وقعت معاملتان فى إحداهما ربح و فى الأخرى خسران فأجاز الأولى دون الثانية كان له الربح و 
لم يكن عليه خسران. 

(1) لعموم: 

«على اليد ..» 


حكيم» سيد محسن طباطبايى» مستمسكك العروة الوثقى» ١‏ جلد» مؤسسة دار التفسير» قم - ايران» اول» ١5١8‏ ه ق 
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المقتضى للرجوع على كل منهما. 

والظاهر أنه لا خلاف فيه. 

(9) يعنى: إذا رجع المالكك على المضارب لم يرجع المضارب على العامل» و نحوه ما فى التذكرة؛ معللا له بأنه أخذه من المضارب 
على وجه الامانة انتهى. و كلامه هذا يخالف ما ذكره فى كتاب الغصب من 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج١17‏ ص: 679 


رجوع الأول إلى الثانى إذا كان عالماًء قال رحمه اللّه: «ثمَ الثانى إن كان عالماً بالغصب فهو كالغاصب من الغاصبء للمالك مطالبته 
بكل ما يطالب به الغاصبء فان تلف المغصوب فى يده فاستقرار الضمان عليه فلو غرمه المالكك لم يرجع إلى الغاصب الأول بشىء .. 
(إلى أن قال) و لو غرم الأمول رجع عليه)؛ و فى القواعد هنا: «فان طالب الأول رجع على الثانى مع علمه؛ لاستقرار التلف فى يده و 
كذا مع عدم علمه. على إشكال ينشأ من الغرور)» و هو يوافق كلامه فى كتاب الغصب فإنه ذكر ما ذكر فى التذكرة» قال: «لكن الثانى 
إن علم بالغصب طولب بكل ما يطالب به الغاصب و يستقر الضمان عليه إذا تلف عنده. و لا يرجع الى الأول لو رجع إليه» و يرجع 
الأول إليه لو رجع إلى الأول». نعم ما ذكره فى الجاهل من الاشكال من جهة الغرور يخالف ما ذكره فى القواعد فى كتاب الغصب» 
قال: «و لو جهل الثانى الغصب فان كان وضع يده يد ضمان- كالعارية المضمونة» و المقبوض بالسوم, و البيع الفاسد- فقرار الضمان 
على الثانى؛ و الا فعلى الأول» فإن مقتضى الثانى الجزم بعدم الرجوع و مقتضى الأول الميل إلى الرجوع؛ و فى جامع المقاصد هنا قال: 
«لو ظهر استحقاق مال المضاربة و قد تلف فى يد العامل بغير تعد فقرار الضمان على الدافع؛ لأنه دخل معه على أن التلف بغير تفريط 
يكون منه» لان ذلكك حكم المضاربة» فيجب الوفاء به. و لا ريب أن الجاهل بالغصب أولى بعدم استقرار الضمان من المقدم على 
العدوان». و هذا منه يخالف كلامه فى كتاب الغصب. فإنه وافق القواعد من رجوع الأول إلى الثانى و عدم رجوع الثانى إلى الأول 
لامتيازه عليه بوقوع التلف فى يده و مثل ذلكك فى الاشكال دعوى مفتاح الكرامة نفى الخلاف من كل من تعرض له فيما ذكره مصنفه 
من رجوع المضارب 
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على العامل إذا كان عالماً مع ما عرفت من التذكرة من عدم الرجوع معللا بما ذكر. 

و كذا الإشكال فى تعليلاتهم؛ فان تعليل التذكرة عدم رجوع المضارب على العامل: بأن العامل أخذه على وجه الامانة» غير ظاهر فان 
ذلكك حكم من أخذ المال من مالكه بإذنه» لا من أخذ من غير المالكك بغير إذن المالكك عالماً بذلكك, و لذلكك قلنا بجواز رجوع 
المالك عليه و مثله تعليل جامع المقاصد بقوله: «لأنه دخل معه على أن التلف بغير تفريط يكون منهء لان ذلكك حكم المضاربة فيجب 
الوفاء به». إذ فيه: أن الشرط المذكور لم يكن فى عقد لازم ولا جائز» و إنما كان فى المضاربة الفاسدةٌ لعدم إذن المالك؛ فكيف 
يجب الوفاء به؟!. 

و كذلكك ما ذكر فى القواعد هنا من تعليل رجوع المضارب على العامل إذا كان عالماً بقوله: «لاستقرار التلف فى يده» إذ لا يظهر 
الوجه فى اقتضاء ذلكك للرجوع عليه إذ الضمان لم يكن بالتلفء و إنما كان باليدء و الجميع فى ذلكك سواءء فما وجه رجوع الأول 
إلى الثانى دون العكس فى مسألة تعاقب الأيدى العادية على العين؟! و قد ذكروا فى دفع الاشكال وجوهاًء كلها موضع نظرء و قد 
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تعرضنا لذلك فى كتاب نهج الفقاهة فى بعض مباحث الفضولىء و ذكرنا فيه ما ذكره شيخنا الأعظم فى مكاسبه و شيخ المشايخ فى 
جواهره و غيرهما من وجوه دفع الاشكال. 

و الأ.قرب فى دفعه أن ذلكك من الأحكام العرفية التى أمضاها الشارع لعدم الردع عنها. لكن ثبوت ذلكك عرفاً إذا لم يكن الثانى قد 
أخذ العين قهراً غير ظاهر. نعم لا يبعد ذلكك فى خصوص ما إذا كان الثانى قد أخذها قهراً. فلاحظ و تأمل. 
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كان جاهلا أيضاًء لأنه مغرور من قبله .)١(‏ و إن حصل ربح كان للمالكك إذا أجاز المعاملات الواقعهٌ على ماله (؟)» و للعامل أجرة 
المثل على المضارب () مع جهله (6). و الظاهر عدم استحقاقه الأجره عليه مع عدم حصول الربح, لأنه أقدم على عدم شىء له مع 
عدم حصوله (5). كما أنه لا يرجع عليه إذا كان عالماً بأنه ليس له (6): لكونه متبرعاً بعمله (1) حينئذ. 


)١1(‏ يشير بذلكك إلى قاعدة: «المغرور يرجع على من غره؛ التى هى مضمون النبوى المشهور. نقلاه و عملًا فقد اشتهر نقله فى كتب 
الفقهاء رضى الله عنهم؛ و عملوا به فى باب رجوع المشترى من الفضولى فيما اغترمه للمالكك إذا كان المشترى جاهلاء و ان ذكروا فى 
وجه الحكم بالرجوع أموراً كثيرة كلها لا تخلو من إشكالء و العمده هو النبوى المذكور .0١١‏ 

اللهم إلا أن يقال: لم يتضح اعتماد المشهور على الحديث بعد أن ذكروا تلك الأمور؛ فمن الجائر أن يكون اعتمادهم فى الحكم 
بالرجوع عليها لا عليه. و فيه: أن ذلكك بعيدء إذ الأمور المذكورة لم تذكر فى كلام المشهورء و إنما ذكرت فى كلام بعضهم, فلا 
تك سعدا المشهون. 

(؟) والالم تصح. فلا ربح. كما أن المالكك إذا أجاز نفس المضاربة كان الربح بينه و بين العامل على حسب ما قرر فى المضاربة. 
(*) لأنه المستوفى لعمل العامل» فيكون عليه ضمانه. 

(©) قد تقدم فى المسألة الثانية و الأربعين الإشكال فيه. و سيأتى أيضاً. 

(0) تقدم ذلكك فى أواخر المسألة الثامنة و الأربعين. 

(2) كذا فى القواعد و التذكرة و غيرهما. 

(0) هذا غير ظاهرء فإنه لم يقصد التبرعء و انما قصد الربح و لو تشريعاًء فيكون المضارب قد استوفى عمله؛ فعليه ضمانه, إلا إذا كان 


(1) تقدم التعرض له فى الجزء العاشر صفحة: ١5‏ من هذه الطبعة. 
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[السابعة: يجوز اشتراط المضاربة فى ضمن عقد لازم] 
السابعة: يجوز اشتراط المضاربة فى ضمن عقد لازم» فيجب على المشروط عليه إيقاع عقدها )١(‏ مع الشارط (0) و لكن لكل منهما 


فسخه بعده. و الظاهر أنه يجوز اشتراط عمل المضاربة على العاملء بأن يشترط عليه أن يتجر بمقدار كذا من ماله إلى زمان كذا على 
أن يكون الربح بينهماء نظير شرط كونه وكيلا فى كذا (") فى عقد لازم و حينئذ لا يجوز للمشروط عليه فسخهاء كما فى الوكالة. 


العمل محرماً. لكن العمل فى المقام هو البيع و الشراء؛ وهما تصرفان اعتباريان لا خارجيان» فلا يكونان محرمين» فيكونان مضمونين» 
كما فى صورةٌ الجهل بعينها. 
(1) لأن الشرط المذكور أخذ بنحو شرط الفعلء و هو إيقاع المضاربة فيجب على المشروط عليه إيقاعهاء عملا بالشرط. 
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(؟) هذا إذا كان الشرط المضاربة مع الشارطء فاذا كان الشرط المضاربةٌ مع غيره فلا بد من إيقاعها معه. 

( الذى هو نظير شرط الو كاله هو شرط المضاربة لا شرط عمل المضاربة» فإن شرط الوكاله من قبيل شرط النتيجة» و شرط العمل 
من قبيل شرط الفعل» وهما متغايران. و الثانى لا إشكال فى صحته إذا لم يخالف الكتاب و السنة. و الأول فى صحته إشكال من وجوه 
(الأول): 

أن الشرط فى ضمن العقد مملوك للمشروط له على المشروط عليه» و لهذا صح للمشروط له المطالبة بالشرط. و هذا لا يتأتى فى 
النتائج» من جهة أنها لا تقبل إضافة المملوكية (و الثانى): أن مفاد الشرط حينئذ ملكك المشروط له الوكالهُ مثلاء و ملكك الوكالة لا 
يقتضى وقوع الوكاله الذى هو مقصود المشترطء فيكون خلفاً. (الثالث): أن بعض النتائج لا تقبل 
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الإنشاء التبعى» فلا يصح أن يبيعه فرساً بدينار بشرط أن تككون بنته زوجة له لأن الزوجية لا تقبل الإنشاء التبعى. و كذا لو باعه بشرط 
أن تكون زوجته مطلقة لأنن الطلاق لا يقبل الإنشاء التبعى .. و هكذا فصحة شرط المضاربة يتوقف على كونها مما تقبل الإنشاء 
التبعى» و هو غير واضح و يدفع الإشكالين الأولين: أن ملك المشروط له للشرط يختص بشرط الفعلء و لا يكون فى شرط النتيجة. 
نعم لا بد فى شرط النتيجة من كون المشروط محبوبا للمشروط له وان لم يكن مملوكاً له فشرط النتيجة مجرد إنشاء فى ضمن إنشاء 
على أن يكون قيداً له من دون قصد تمليكه للمشروط له. 

نعم يبقى الاشكال الثالث» و توضيحه: أن شرط النتيجة فى ضمن العقد راجع إلى تقييد المنشا بالنتيجة» فإذا قلت: بعتكك الدار على أن 
يكون ثمنها بيدك مضاربة؛ فقد قيدت البيع المنشأ بقيدء و هو المضاربة بثمنه» و بهذا التقييد كنت قد أنشأت المضاربة؛ لكونها 
مأخودة قدا للمتشاء لأن إنشاء المقيد إتقاء كيده فهذا التحر هنح الأنغاء ويما ترمن عله الأترة فصل المتكاء كما فى شرط الوكالة 
فى ضمن البيع» فيما لو قال: بعتكك دارى على أن أكون وكيلا على إجارتهاء و مثل شرط الملكية مثل. بعتكك دارى بألف دينار بشرط 
أن يكون لى عليكك من من السكر أو مثل جميع شرائط الفعل؛ لما عرفت من رجوع الشرط فيها إلى شرط ملكية الفعل للمشروط له؛ و 
ربما لا يترتب عليه الأثر. مثل شرط الترويج و الطلاقء و المائز بين السمين المرتكزات العرفية» و مع الشكك يبنى على عدم ترتب 
الأثر» للشكك فى القابليهُ» و إطلاقات الصحة لا تثبت القابلية. 

ولا يبعد فى المرتكزات العرفية أن تكون المضاربة من النتائج التى 
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يصح إنشاؤها بجعلها قيداً للمنشإء و مثلها جميع العقود الإذنية» كالعارية و الوديعة و الوكالة» و كذلك الرهنء فاذا قال: بعتكك دارى 
بثمن إلى شهر بشرط أن تكون رهناً على ثمنهاء صح البيع و صح الرهنء و ليس كذلك البيع و الإجارة و الوقف و النكاح و الطلاق. 
وقد عرفت أنه مع الشكك فى المرتكزات العرفية يرجع إلى أصالةُ عدم ترتب الأثر. 

والذئ يتحصل مما ذكرثا أمور (الأول): أن شرط الفعل مفاده تمليكك المشروط له غلى المشرؤوط عليه الفعل. (الثاني): أن هذا لا 
يمكن فى شرط النتيجة» للاشكالين السابقين. (الثالث): أن شرط النتيجةٌ إنشاء للنتيجةُ كسائر الإنشاءات للعناوين الإنشائية» و يختلف 
عنها بأنه إنشاء تبعى» بخلا.ف سائر الإنشاءات فإنه أصلى. (الرابع): أن النتائج فى مرتكزات العرف على ثلاثة أقسام, منها ما يقبل 
الإنشاء التبعى» و منها ما لا يقبله» و منها ما هو مشكوكك. و الأول يصح أخذه شرطاً و يترتب عليه الأثر. و الأخيران لا يصح ذلكك 
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3 إنه لا إشكال فى أنه يجوز الجمع بين عنوانين بعقد واحدء فيقول بعتكك هذه الجارية و زوجتكك أختها بألف دينار, فاذا قال 
المخاطب: قبلت صح البيع و النكاح؛ و ليس أحدهما شرطً فى الآخر, لأن الشرط يجب أن يكون قيداً للمشروط به كما عرفتء و هنا 
لم يؤخذ أحدهما قيداً للآخر و لا مقيداً به» بل الأمران مقترنان فى عرض واحد بلا تقييد و لا تقيد. 

و لذلك لا خلاف بينهم فى صحة الجمع من دون شبهة أو إشكالء و قد تقدم فى مبحث ضمان العين المستأجرة ما له نفع فى المقام؛ 
فليراجع. 

هذا ولا يبعد أن يكون غرض المصنف من قوله: «عمل المضاربة)» نفس المضاربة بقرينة تنظير ذلك بشرط الوكالة و بقرينة قوله بعد 
ذلك: 

«فلا يجوز له فسخها». و إنما لم يجز فسخها لان التوقيت إلى زمان معين 
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[الثامنة: يجوز إيقاع المضاربة بعنوان الجعالة] 


الثامنة: يجوز إيقاع المضاربةُ بعنوان الجعالة »)١(‏ كأن يقول: إذا اتجرت بهذا المال و حصل ربح فلكك نصفه؛ فيكون جعالة تفيد فائدة 
المضاربة. ولا يلزم أن يكون جامعاً لشروط المضاربة (7)» فيجوز مع كون رأس المال من غير النقدين أو ديناً أو مجهولا جهالة لا 


يقتضى اشتراط عدم فسخها مضافاً إلى اشتراط وجودهاء و حينئذ يكون فسخها قبل الغاية مخالفة للشرطء فلا يكون تحت قدره 
المشروط عليه. 

(1) قد تقدم فى المسألة الثامنة و الأسربعين الفرق بين الجعالة و المضاربة و أن الاولى من الإيقاعات و الثانية من العقود. ثم إنه قد 
أشرنا فى بعض المباحث السابقة إلى أن المضاربة مخالفة لقاعدة كون الربح لصاحب الأصل التى هى مقتضى المعاملة؛ و لكن بنى 
عليها للدليل الخاص. و هذا الدليل لم يكن فى الجعالة» و عليه فلا تصح فى المقام» لمخالفتها لقاعدة لزوم رجوع الربح الى المالكك. 
فلاحظ ما ذكرناه فى الشرط الأول من شروط المضاربة و غيره. نعم إذا قال له: اتجر بهذا المال فاذا رببحت أعطيتكك حصة من الربح» 
صح جعالة» لعدم مخالفة القاعدة فى ذلكك. 

(0) لأ-نه ليس مضاربة. نعم يلزم أن يكون بشروط الجعالة؛ مثل أن يكون له جعل على العمل على كل حالء ولا يعتبر ذلكك فى 
المضاربة» فلو قال: من رد عبدى فله نصف ما فى جيبه من المال إن كان لم يصح جعالة. 

(9) قد تقدم الإشكال فى اعتبار عدم الغرر. فراجع. 

(؟) هذا غير ظاهرء إذ المضاربة مفهوم واحدء و لا فرق بين 
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[التاسعة: يجوز للأب و الجد الاتجار بمال المولى عليه] 


التاسعة: يجوز للأب و الجد الاتجار بمال المولى عليه بنحو المضاربة بإيقاع عقدها .)١(‏ بل مع عدمه أيضاً (؟): بأن يكون بمجرد 
الاذن منهما (). و كذا يجوز لهما المضاربة بماله مع الغير (؟) على أن يكون الربح مشتركاً بينه و بين العامل. و كذا يجوز ذلكك 
للوصى فى مال الصغير مع ملاحظة الغبطة و المصلحة و الأمن من هلااك المال (5). 
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[العاشرة: يجوز للأب و الجد الإيصاء بالمضاربة بمال المولى عليه] 


العاشرة: يجوز للأب و الجد الإيصاء بالمضاربة بمال المولى عليه بإيقاع الوصى عقدها (©) لنفسه أو لغيره مع تعيين 


جعله بالأصالةُ و بالتبعية» و كل ما يعتبر فى الأول يعتبر فى الثانى» فلو شرط فى حال فقد الشرائط كان الشرط مخالفاً للكتاب فيكون 
باطلاء 

)١(‏ يعنى: مع نفسه بحسب الولاية عليه. لكن فى القواعد فى كتاب الحجر: الإشكال فى صحة إيقاع العقد مع نفسه. و عن التحرير: 
المنع عنه. و هو- كما ترى- غير ظاهرء إلا بدعوى اعتبار تعدد الموجب و القابل فى صحة العقد. و هو ممنوع. أو نقول بعدم الحاجة 
الى القبول فيترتب الأثر بمجرد الإيقاع» كما أشرنا الى ذلكك فى مباحث نكاح العبيد. 

(1) يعنى: مع عدم العقد, و حينئذ لا يكون مضاربة. 

() الاذن فى الفرض ضرورية مع الالتفات منهما. 

(6)و كذ يسجرد الاذن يدون .عفد مضاريف تظيرما سه إذ لا فرق ييتهنا 

(8) لقوله الى (و 0 كتوئو ا ال اليتيم إلا الى هى أَحْسَنٌ)* 0١‏ 

(6) يضح تكرت الوظيا بإبقاع الرصى عقدها: 


.187 الانعام:‎ )١( 
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الحصة من الربح, أو إيكاله إليه و كذا يجوز لهما الإيصاء بالمضاربة )١(‏ فى حصة القصير من تركتهما بأحد الوجهين. كما أنه يجوز 
ذلك لكل منهما بالنسبهُ إلى الثلث المعزول لنفسه (؟) بأن يتجر الوصى به أو يدفعه إلى غيره مضاربةٌ و يصرف حصهة الميت فى 
المضاوق الفعقة الله يل و كذ يجوز الأيصاء مهما بالسية إلى نضة الكبار أيقنا (00: 


)١(‏ الفرق بين هذا و ما قبله: أن ما قبله كان بالنظر إلى مال المولى عليه المملوكك حال الوصيةء و هذا بالنظر إلى الحصة التى يملكها 
بعد موت الموصى. و فى بعض الحواشى الإشكال فيه. و لعله لعدم ولايتهما على المال المذكور حال الوصيةٌ لعدم الملك. و يشكل: 
بأنه لا يعتبر فى ولاية الولى وجود المال فعلًاء بل يكفى وجوده بعد ذلكك و لو بهبة أو كونه نماء ملكك موجود أو متجدد. اللهم الا أن 
يقال: إنه لا إطلاق فى دليل ولايهُ الأب يشمل المال الذى يملكه بفقده إلا أن يستفاد ذلكك من الخبر الآتى. 

(') لإطلاق أدلة نفوذ الوصية. 

(5) قال فى الشرائع: «و لو أوصى الى إنسان بالمضاربة بتركته أو بعضها على أن الربح بينه و بين ورثته نصفان صح. و ربما اشترط 
كونه قدر الثلث أو أقل. و الأول مروى» و فى المسالكك: «المصنف و أكثر الجماعة أطلقوا الصحة فى الورثةٌ الشامل المكلفين» و 
يشمل إطلاقهم و إطلاق الروايتين ما إذا كان الربح بقدر أجرة المثلء و ما إذا كان زائداً عليها بقدر الثلث و أكثر)ء و عن الكفاية: أن 
المشهور لم يعتبروا كون الأولاد صغاراًء و نحو ذلكك كلام غيرهما. و ظاهر الشرائع: أن المستند فيه الرواية و الرواية ستأتى» 

١‏ وهى مختصة بالصغار» و لا تشمل الكبار. و ظاهر 


.507 فى صفحة:‎ )١( 
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المصنف و غيره: أن المستند فيه عموم أدلة نفوذ الوصية؛ إذ الخارج منه ما كان مفوتاً للمال على الورثة» و ليس منه المقام؛ كما 
سيبينه. لكن تقدم ما فى الشرائع ما يشير إلى القول بالمنع من الوصية بذلكك فى مال الصغار و الكبار» و تختص الصحة بما كان قدر 
الثلث؛ و نسبه فى المسالكك إلى ابن إدريس. لكن عبارته ظاهرة فى المنع من الوصيةٌ بالمضاربة مطلقاً حتى فى قدر الثلث؛ لأن الوصية 
الموضى إثماهو فى تفسن التركة الى هى له لا فى مال لا بملكه فان الاتجار بها هو.مورد الوضية: و النماء لا يعفر أن يكوت مملوكاً 
لاحال المضاربة و لا الوصية بإيقاع عندها. 

فالعمدة فى وجه الإشكال فى صحة الوصية بالنسبة إلى حصة الكبار: أنه خلاف قاعدةٌ السلطنة فى حقهم, قال فى القواعد: «و لو 
أوصى لكل وارث بقدر نصيبه فهو لغو. و لو خصص كل واحد بعين هى قدر نصيبه فالأقرب الافتقار إلى الإجازة» لظهور الغرض فى 
أعيان الأموال. و كذا لو أوصى أن يباع عين ماله من إنسان بنقد بثمن المثل» و ظاهره المنع من صحة التصرف فى التركة و إن لم 
يكن موجباً لنقص القيمة إلا إذا أجاز الوارث» و قال بعد ذلكك بقليل: 

«و لو أوصى ببيع تركته بثمن المثل ففى اشتراط الإجازه إشكالء» و كأنه عدل عن الجزم بالمنع إلى الإشكال فيه. و فى جامع 
المقاصد: «لا ريب فى أن الأقوى الصحة)» و حكى ذلك عن التذكرة. و هو كما ذكرء فان عموم ما دل على نفوذ الوصية شامل لكل 
تصرف من الموصىء و الخارج عنه 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج؟١١.‏ ص: 559 

ولاايضر كونه ضرراً عليهم من حيث تعطيل ما لهم إلى مده )١(‏ لأنه منجبر بكون الاختيار لهم فى فسخ المضاربة و إجازتها (5). 


ماكاق زاقدا على التلث و اللافر مله الداقد مو حيث القمة و لبن عه فيصن كل واحد مق الوركة يكين هن قدن ايهو مثله 
الوصية ببيع التركة بثمن المثل على واحد من ورثته أو من غيرهم. و تعيين ثلشه فى عين من أعيان التركة .. الى غير ذلكك مما لا يعد 
حيفاً على الوارث و ضرراً عليه. 

و الذى تحصل أمران (الأول): أن الاحتمالات فى المسألهُ ثلاثة: 

جواز الوصية بالمضاربة كما هو المشهورء و الجواز فى الثلث فقط كما أشار إليه فى الشرائع» و المنع مطلقاً كما هو ظاهر عبارة السرائر. 
زاقاق ) اشوعه الأول القراعك القاف لذ ال واايةك كنا كد يظير ها المشقو حو ويعه القانى فاغدة النلطة ووه الثاليك ما شك فين 
السرائر. وقد عرفت ضعف الأخير. و عموم صحة الوصية مقدم على قاعدة السلطنة. 

(1) هذا العطيل ريمالا يكوة ضررا بل مصبلحة للواوك: كنا إذا كان لها سكن مع الأتجاز يماله بنفسه ولا يعرف القادز على العجارة 
و كافت السدة قللة و وما تكرق تدرا غرفاء كنا ]ذا كانت المدة طويلة. و كان حارفا بالعيارة أوغارقا بالسبال الذيه حرو ةقان 
حبس المال عنهم حيف و جور عليهم. 

(1) إذا كانت الوصية إضراراً بالورثة فهى باطلةُ بلا حاجة الى الفسخ, لا أنها صحيحة و يكون للوارث الفسخ. و ان شئت قلت: الوصية 
بالمضاربة (تارة): تكون بمجرد إيقاع العقد على أحد الوجهين: فهذا لا ضرر فيه على الوارث (و أخرى): تكون بإيقاع العقد المشفوع 
بالعمل فهذه (تارة): تكون بلا إضرارء لقصر المدة مثلًا (و أخرى): 
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تكون ذات إضراره لطول المدة مثلا. و الأولتان صحبحتان: و الأخيرة 
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كما أن الحال كذلك بالنسبة إلى ما بعد البلوغ فى القصير »)١1(‏ فان له أن يفسخ أو يجيز. و كذا يجوز لهما الإيصاء بالاتجار بمال 
القصير على نحو المضاربة» بأن يكون هو الموصى به (؟) لا إيقاع عقد المضاربة» لكن إلى زمان البلوغ أو أقل. و أما إذا جعل المدهٌ 
أزيد فيحتاج إلى الإجازة بالنسبة إلى الزائد (9) 


صحيحة إلى أن يحصل الضرر فتبطل» و لا دخل للفسخ و عدمه فى الصحة و البطلان» إذ الفسخ فى الأولى غير مناف للوصية» و فى 
الثاني مناف لها فلا يجوز لصحتهاء و فى الثالثة يجوز لبطلانهاء لا أنه جابر لضررها. 

لكن الظاهر من الوصية بالمضاربة إحدى الصورتين الأخيرتين» أعنى إيقاع العقد مع العمل طالت المده أو قصرت. لا مجرد إيقاع 
العقد. و حينئذ فهى صحيحة إذا لم تكن مضرة» و لا يجوز الفسخ للوارثء و باطلة إذا كانت مضرةٌ و يجوز له الفسخ. و إذا فرض أنها 
غير مضرة فى أوائل المده و مضرة فى أواخرها صحت فى الأوائل و لا يجوز الفسخ. و بطلت فى الأواخر و جاز الفسخ. 

)١(‏ الكلام فيه كما هو الكلام فى الكبير» فان لم تكن الوصيهٌ بالمضاربة فى حصته مضرة فهى صحيحة؛ و إن كانت مضرة فهى باطلة 
و إذا كانت فى أوائل المدهُ غير مضرةٌ فهى صحيحة و لا يجوز فسخها حتى بعد البلوغ؛ و إن كانت فى أواخرها مضرهُ بطلت حتى قبل 
البلوغ» لا أنها تكون صحيحة و يكون الخيار فى الفسخ جابراً لضررها. 

(0) يعنى: تكون الوصية إنشاء للمضاربة بعد الموت نظير الوصية التمليكية التى هى إنشاء للتمليك بعد الموت. 

(؟) إن صح هذا الإنشاء فلا فرق بين ما يكون بعد البلوغ و ما يكون قبله فان كانت الوصيهُ مضرة بمال القصير فهى باطله و إن كانت 
بالإضافة 
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و دعوى: عدم صحة هذا النحو من الإيصاءء لأن الصغير لا مال له حينه )١(‏ و إنما ينتقل إليه بعد الموت. و لا دليل على صحة الوصية 
العقدية فى غير التمليك؛ فلا يصح أن يكون إيجاب المضاربة على نحو إيجاب التمليكك بعد الموت. مدفوعة بالمنع (5). 


إلى ما قبل البلوغ» و إن كانت غير مضرةُ فهى صحيحة حتى فيما بعد البلوغ» و لا تحتاج إلى الإجازة» لما عرفت من عموم نفوذ الوصية 
إذا لم تكن مضرة لما بعد البلوغ و ما قبله. كما لا فرق فى العموم بين الوصيةٌ بإيقاع العقد و الوصية بنفس المضاربة. 

)١(‏ هذالا دخل له فى الاشكالء فإنه يتوجه و إن كان للصبى مال فى حياءً والده؛ إذ وجه الاشكال بطلان تعليق المنشأ على الموت 
فى غير الوصية التمليكية و العهدية» فلا يصح للمالكك أن يوصى بالوقفء فيقول: 

هذا وقف بعد مماتى» أو يوصى بالبيع بأن يقول: بعتكك هذا بعد مماتى أو يوصى بالإبراء» فيقول: أنت برئ عما لى عليكك بعد وفاتى 
.. و هكذا لأن التعليق فى المنشأ باطل و ان كان المعلق عليه الموتء الا فى الموردين المذكورين, فلا تصح الوصيهٌ بالمضاربة بمال 
اليتيم معلقاً على الموت و إن كان المال ملكا له فى حياه الموصى. 

نعم كون اليتيم لا مال له الا بعد وفاة الموصى يكون منشأ للإشكال فى الوصية بالمضاربة بنحو النتيجة زائداً على الاشكال المتقدم؛ لما 
تقدم فى أول المضاربة من اعتبار وجود المال و كونه خارجياًء فلا تصح المضاربة على مال سيملكه؛ كما لا تصح على مال هو دين 
فى ذمه غيره. فيكون فى إنشاء المضاربة فى المقام إشكالان: إشكال التعليق على الموت» و إشكال عدم المال الخارجىء لا اشكال 
واحد معلل بالآخرء كما يظهر من العبارة. 

(1) قد عرفت أنه لا مجال للمنع» بل لو فرض التوقف فى مانعية 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحةً ه1عاعا من اعزه0م 
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مع أنه الظاهر من خبر خالد بن بكر الطويل فى قضية ابن أبى ليلى 


)١(‏ و موثق محمد بن مسلم 

(؟) المذكورين فى باب الوصية. و أما بالنسبة إلى الكبار من الورثة فلا يجوز بهذا النحو 

التعليق فى العقود فلا توقف فى مانعية التعليق على الموت فيهاء و قد حصر الأصحاب الوصيةُ الصحيحة فى التمليكية و العهدية؛ لا غير. 
و كذلكك اعتبار وجود المال حال المضاربة» فإنه لا مجال لمنعه فكل من الإشكالين لا مجال لمنعه. 

1 00 

رواه المشايخ الثلاثة- رضى الله عنهم- عن محمد بن أبى عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن خالد بن بكر الطويل قال: «دعانى 
أبى حين حضرته الوفاءٌ فقال: يا بنى اقبض مال إخوتكك الصغار و اعمل به» و خذ نصف الربح. و أعطهم النصف. و ليس عليكك 
ضمان. فقدمتنى أم ولد أبى بعد وفاةً أبى الى ابن أبى ليلى. فقالت: إن هذا يأكل أموال ولدى, قال: فاقتصصت عليه ما أمرنى به أبى» 
فقال لى اين أبى ليلى: إن كان أبوكك أمركك بالباطل لم أجزه. ثم اشهد على ابن أبى ليلى: إن أنا حركته فانا له ضامن. فدخلت على 
أبى عبد الله (ع) فقصصت عليه قصتى ثم قلت له: ما ترى؟! فقال: أما قول ابن أبى ليلى فلا أستطيع ردهء و أما فيما بينكك و بين الله عز 
و جل فليس عليكك ضمان» )1١‏ 

| 200 : 17 

رواه المشايخ الثلاثة رضى الله عنهم- عن محمد بن مسلم عن أبى عبد الله (ع): «أنه سئل عن رجل أوصى إلى رجل بولده و بمال 
لهم» و أذن له عند الوصية أن يعمل بالمال و أن يكون الربح بينه و بينهم فقال: لا بأس به من أجل أن أباه قد أذن له فى ذلكك و هو 
حى) .)7١‏ 

واسكاف- كقرر مولتاء ارهوة ابن فضال فين قاه: 


)١(‏ الوسائل باب: 47 من أبواب كتاب الوصايا حديث: ؟. 

(؟) الوسائل باب: 47 من كتاب الوصايا حديث: ١‏ 
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لوجوب العمل بالوصية- و هو الاتجار- فيكون ضررا عليهم )١(‏ من حيث تعطيل حقهم من الإرث و إن كان لهم حصتهم من 


هذا ولا يبعد وحدة الواقعهٌ المحكيهُ بالخبرين» و لا يظهر منهما أنه من المضاربة» و لا من الإنشاء للمضاربهٌ حال الحياة» بل ما تحت 
العبارة هو الأمر بالعمل و الاذن به على أن للعامل نصف الربحء و من الجائز أن تكون معاملة خاصة بينه و بين وصيه فى حال الحياة و 
إن كان موضوعها بعد الوفاة تشبه المضاربة من جهة و الجعاله من جهة أخرى. أو هى وصية عهدية بالولاية على مال الصغير- كما 
فى الرواية الأولى- أو عليه و على ماله- كما فى الثانيهُ- و لا دخل لهما فيما نحن فيه. 

)١(‏ لم يتضح الفرق بين هذه المسألة و ما تقدم؛ فقد ذكر هناكك أن الضرر منجبر بكون الاختيار لهم فى الفسخ, فلم لا يكون الضرر 
المذكور هنا أيضاً منجبر بكون الاختيار لهم فى الفسخ؟! و قد عرفت فيما سبق أن الضرر الحاصل من الوصيةٌ موجب لبطلانهاء و لا 
ال ا ات م الضرر للعموم, و تبطل معه لقوله تعالى: 

(فَمَنْ خافٌ مِنْ مُوص جنفاً أو نما فَأضْلّح بَينَّهُمْ فلا إِنْم عَلَيهِ) .١١‏ 
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فان قلت: لا مجال لفسخ الوارث هناء لأن الفسخ إنما يشرع للعامل و المالكك. و الوارث هنا ليس واحداً منهماء لأن المضاربة كانت 
بين الموصى و العامل؛ و قد مات الأول فليس للوارث الفسخ حتى ينجبر الضرر به. و بذلكك افترقت هذه المسألة عن سابقتهاء فإن 
المضاربة فى سابقتها بيخ الوارث و العامل. 

قلت: المفروض فى المسألة السابقة وقوع المضاربة بين الوصى و العامل و الوارث إن تولى العقد فهو من باب كونه الوصىء لا من 


باب كونه الوارث» و الوصى يتصرف بالنيابةٌ عن الميتء و الوارث أجنبى عنه؛ فإذا 


(1) البقرة: ١87‏ 
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الربح» خصوصاً إذا جعل حصتهم أقل من المتعارف .)١(‏ 
[الحادية عشرة: إذا تلف المال فى يد العامل بعد موت المالى] 


الحادية عشرة: إذا تلف المال فى يد العامل بعد موت المالكك من غير تقصير فالظاهر عدم ضمانه (؟)» و كذا إذا تلف بعد انفساخها 


[الثانية عشرة: إذا كان رأس المال مشتركا بين اثنين فضاربا واحداً] 


الثانية عشرة: إذا كان رأس المال مشتركا بين اثنين فضاربا واحداً ثم فسخ أحد الشريكين (6) هل تبقى بالنسبة 


لم يكن له الفسخ فى المسألة الأ-خيرة لم يكن له الفسخ فى سابقتها. مضافاً إلى أن الفسخ إنما هو للمالك و العامل لا للموجب و 
القابل» و الوارث هو المالكك. و إلا أشكل الأمر فى فسخ الصغير بعد البلوغ لأن تصرف الوصى من باب الوصيةٌ كما فى الكبير: و 
حينئذ يكون الصغير أجنبياً عن الطرفين؛ لا من باب الولاية على الطفل. فتأمل. 

)١(‏ فى جامع المقاصد دفع هذا الاشكال بما حاصله: أن المضاربة إن صحت كانت حصة العامل من الربح له من دون أن تخرج من 
ملك مالكك المال» و إن بطلت فلا ربح أصلا لا أنه يكون الربح للمالككء و فى كلتا الحالتين لم يخرج من مال المالكك شىء إلى 
العامل حتى تكون المضاربةٌ بالأقل من المتعارف ضرر على المالكك بتوسط الوصية. و دفعه فى المسالكك بما حاصله: 

أنه يمكن أن تصح المعاملة بإجازة المالكك و تبطل المضاربة» فيكون تمام الربح للمالكك» فتصحيح المضاربة إضرار بالمالكك. فراجع. 
(1) لأنه أمين المالكك بالمضاربة؛ و لا يخرج عن حكم الامانة ببطلان المضاربة بموت المالكك؛ للأصل. 

(9) لعين ما تقدم. 

(©) قد عرفت فى المسألة السابعة و الأربعين جواز الفسخ فى البعض عقلا و عرفاً و شرعاً 
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إلى حصة الأخر أو تنفسخ من الأصل؟ وجهان أقربهما الانفساخ .)١(‏ نعم لو كان مال كل منهما متميزاً و كان العقد واحدا لا يبعد بقاء 
العقد بالنسبة إلى الأخر. 


[الثالثة عشرة: إذا أخذ العامل مال المضاربة و ترى التجارة به إلى سنة مثلا] 


الثالثهُ عشرة: إذا أخذ العامل مال المضاربةٌ و ترك التجارة به إلى سن مثلاء فان تلف ضمن (25)» و لا يستحق المالكك عليه غير أصل 
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المال ()::و أن كان آثما فى تعطيل مال الغير. 
[الرابعة عشرة: إذا اشترط العامل على المالك عدم كون الربح جابراً للخسران مطلقا] 


الرابعة عشرة: إذا اشترط العامل على المالكك عدم كون الربح جابراً للخسران مطلقا فكل ربح حصل يكون بينهماء و إن حصل خسران 
بعده أو قبله» أو اشترط أن لا يكون الربح اللا-حق جابرا للخسران السابق أو بالعكسء فالظاهر الصحة. و ربما يستشكل بأنه خلاف 
وضع المضاربة. و هو كما ترى (6). 


)١(‏ لأنها مضاربة واحدة؛ فلا تتبعض بالفسخ. لكن تقدم فى المسألة السابعة و الأربعين جواز التبعيض فى المال الواحد لشخص واحدء 
فأولى منه التبعيض بالنسبة لشخصين» كما هو ظاهر. 

(1) للخيانة بحبس المال و عدم الاتجار به» و هو غير مأذون فيه. 

06 ]ذ لامور جب السو الأصل البرادق و إن كان الماش تمسة يغير إذن مالك 

(*) هذا غير ظاهرء فان منصرف 

قوله (ع): «الربح بينهما و الوضيعة على المال) )١١‏ 

غير ما ذكر. فتصحيحه لا بد أن يكون 


)١(‏ الوسائل باب: " من أبواب كتاب المضاربة حديث: ه 
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[الخامسة عشرة: لو خالف العامل المالك فيما عينه] 


الخامية عقرة: لز شالق العامل المالكك فنااضنه حياة أو تسيانا أو اشفاعاك- كنا ل قال؛ له تقرف الجسن القلان» أو من الشيخصن 
الفلانى مثلاء فاشتراه جهلا- فالشراء فضولى موقوف على إجازةٌ المالكك .)١(‏ و كذا لو عمل بما ينصرف إطلاقه إلى غيره» فإنه بمنزلة 
النهى عنه (1). و لعل منه ما ذكرنا سابقا من شراء من ينعتق على المالكك مع جهله بكونه كذلكك. و كذا الحال إذا كان مخطتاً فى 
طريقة التجارة (*)» بأن اشترى ما لا مصلحة فى شرائه عند أرباب المعامله فى ذلكك الوقت. بحيث لو عرض على التجار حكموا 
بخطاثه. 


[السادسة عشرة: إذا تعدد العامل] 


السادسة عشرة: إذا تعدد العامل (؟») كأن ضارب اثنين بمائة مثلا بنصف الربح بينهما متساوياً أو متفاضلا- فاما أن يميز حصة كل 
منهما () من رأس المالء كأن يقول: 


بالعمومات الدالهُ على صحة العقود. لكنها لا تقتضى جريان أحكام المضاربة عليهاء كما تقدم فى نظائر المقام. 
)١(‏ لعدم إذن المالك. 

(؟) يكفى عدم الإذن. 

(*) فإن ذلكك خارج عن منصرف الاذن» فيكون فضوليا. 
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(©) قد تعرض لذلك الجماعة فى كتبهم؛ قال فى الشرائع: «و لو قال لا-ثنين: لكما نصف الربح» صح و كانا فيه سواء» و لو فضل 
أحدهما صح أيضا و إن كان عملهما سواء» و فى القواعد: «و لو كان العامل اثنين فساواهما فى الربح صح و إن اختلفا فى العمل). 
(0) هذه الصورُ خارجة عن كلام الجماعة. 
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على أن يكون لكل منه نصفه. و إما لا يميزء فعلى الأول الظاهر عدم اشتراكهما فى الربح و الخسران و الجبر, إلا مع الشرط (1) لأنه 
بمنزلة تعدد العقد. و على الثانى يشتركان فيها (؟) و إن اقتسما بينهما فأخذ كل منهما مقداراً منه» إلا أن يشترطا عدم الاشتراكك فيهاء 
فلو عمل أحدهما و ربح و عمل الآخر و لم يربح أو خسر يشتركان فى ذلك الربح و يجبر به خسران الآخر. بل لو عمل أحدهما و 
ربح و لم يشرع الآخر بعد فى العمل؛ فانفسخت المضاربة» يكون الآخر شريكاً (”) و إن لم يصدر منه عملء لأنه مقتضى الاشتراكك 
فى المعاملةٌ و لا يعد هذا من شركة الأعمال» كما قد يقال (©) فهو نظير ما إذا آجرا نفسهما لعمل بالشركة فهو داخل فى عنوان 
المضاربةُ (5) لا الشركة كما أن النظير داخل فى عنوان الإجارة. 


[السابعة عشرة: إذا أذن المالك للعامل فى البيع و الشراء نسيئة] 


السابعة عشرة: إذا أذن المالكك للعامل فى البيع و الشراء نسيئة» فاشترى نسيئة و باع كذلككء فهلك المالء فالدين فى 


)١(‏ لكن معه يشكل بقاء عنوان المضاربة» لما تقدم فى الشرط الخامس من شروط المضاربة. فراجع. 

(؟) لان ذلكك من لوازم وحدة المضاربة عرفا كما هو المفروض. 

() كما قواه فى الجواهر بعد أن ذكر أنه لم يعثر على محرر لذلكك. 

(©) لم يعرف القول لأحد بذلككء و انما حكى عن مالكك أنه اشترط التسويهُ فى الربح مع التسوية فى العملء قياساً على شركة الأبدان. 
و فى المسالكك: أن الأصل و الفرع عندنا باطلان. 

(0) لكنها قائمةُ بعاملين. و كذا الحكم فى الإجارة, إذ إنها إجارة 
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ذمة المالك. و للديان إذا علم بالحال أو تبين له بعد ذلكك الرجوع على كل منهماء فان رجع على العامل و أخذ منه رجع هو على 
المالكك .)١(‏ و دعوى: أنه مع العلم من الأول ليس له الرجوع على العامل (7)» لعلمه بعدم اشتغال ذمته. مدفوعة: بأن مقتضى 


قائمة بأجيرين و ليستا من شراكة الأبدان فى شىء. و عرفت أنه ليس مورداً للتوهم. كما أنه تقدم بعض الكلام فى هذه المسألة فى 
المسألهُ السابعة و العشرين. 

)١(‏ قال فى الجواهر: «و يكون دخول الوكيل فى هذا التصرف بمنزلة دخول الضامن فى الضمانء فإن أعطاه كان له الرجوع بما وزن 
لأنه توكل بإذنه فى الشراء و ذلكك يتضمن تسليم الثمن و كان الاذن فى الشراء إذنا فيه و فيما يتضمنه). و هو كما ذكر. 

() قال فى الشرائع: «إذا اشترى لموكله كان البائع بالخيار إن شاء طالب الوكيل؛ و إن شاء طالب الموكل. و الوجه اختصاص المطالبة 
بالموكل مع العلم بالوكالة و اختصاص الوكيل مع الجهل بذلكك؛. و قال فى الشرائع بعد ذلكك: «و لو ظهر فى المبيع عيب رده على 
الوكيل دون الموكل لأنه لم يثبت وصول الثمن اليه. و لو قيل برد المبيع على الموكل كان أشبه؛ و نحوه فى المسألة الثانية ما فى 
القواعد» و القول الأول فيها منسوب الى المبسوطء و ما قربه فى القواعد و جعله فى الشرائع أشبه جعله فى الإيضاح الأصحء و كذا فى 
غيره. و فى المسالكك: «قول الشيخ ضعيف كدليله). 
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و وجهه: أن وصول الثمن إليه أو الى الموكل لا يرتبط بوجوب أداء المال إلى مالكه؛ و الوكيل قد انعزل عن الوكالة بالبيع» فلا وجه 
للرد إليه إلا أن يكون وكيلا أيضاً فى أخذ المبيع إذا رده إليه المشترى» و حينئذ يجوز الرد اليه و إلى الموكلء و لا وجه لاختصاص 
الوكيل به 
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فيجوز الرد إلى كل منهما. و أما استرداد الثمن فيجوز الرجوع فيه إلى الموكل إذا اعترف بوصول الثمن إليه أو الى الوكيل» و إذا أنكر 
الموكل وصول الثمن إلى أحدهما جاز له الامتناع من دفعه الى المشترىء و لا وجه لرجوع المشترى على الوكيل» لعدم كونه وكيلا 
فى رد الثمن؛ سواء اعترف الموكل بوصول الثمن أم لا. هذا ما تقتضيه القواعد الأولية فى حكم المسألة الثانية. 

أما ما تقتضيه القواعد فى حكم المسألة الأولى فهو ما ذكر المحقق من أن الموكل هو الذى يستحق عليه الثمن» فيكون هو المطالب 
به. 

و القول الأول محكى عن المبسوط أيضاً. و وجهه غير ظاهر إلا ما ذكره فى الجواهر من أن ذلكك من أحكام ولى العقد. يريد بذلكك 
أن من الأحكام العرفية جواز الرجوع إلى ولى العقد فى ما يقتضيه العقد من دفع الثمن حتى مع العلم بالوكالة» و لم يثبت الردع عنهء 
فدل ذلكك على إمضائه شرعاً و هو كما ذكرء و منه يظهر الوجه فى جواز الرد على الوكيل فى المسألة الأولى و ان لم يكن وكيلا فى 
أخذ المبيع إذا رده إليه المشترى» فان ذلكك من الأحكام العرفية. و مثله جواز مطالبته بما دفعه اليه من الثمن و ان كان الوكيل قد أخذه 
و دفعه الى الموكلء فان ذلكك أيضاً من الأحكام العرفية التى أمضاها الشارع المقدسء فيجب الأخذ بها. ولا فرق فى ذلكك بين أن 
يكون امن عي خارجة أو ذم 

و ما ذكره الجماعة من أنه فى الأول يرجع المشترى إلى خصوص من كانت فى يده غير ظاهر من العرف» بل بناؤهم على جواز 
الرجوع إلى كل من الوكيل و الموكل. أما الوكيل فلأنه المتولى للعقد» فيكون متوليا لمقتضاه من دفع الثمن و إن كان فى يد الموكل. 
و أما الموكل فلانه الذى دخل المثمن فى كيسه. فيكون مطالبا ببدله وان كان بيد وكيله. 
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المعاملة ذلكك. خصوصاً فى المضاربة ))١(‏ و سيما إذا علم أنه عامل يشترى للغير و لكن لم يعرف ذلكك الغير (؟) أنه من هو و من أى 
بلد. و لو لم يتبين للديان أن الشراء للغير يتعين له الرجوع على العامل فى الظاهر و يرجع هو على المالكك. 


[الثامنة عشرة: يكره المضاربة مع الذمى] 


الثامنة عشرة: يكره المضاربة مع الذمى؛ خصوصاً إذا كان هو العامل. 


لقوله (ع): «لا ينبغى للرجل المسلم أن يشاركك الذمى, و لا يبضعه بضاعة؛ و لا يودعه وديعة» ولا يصافيه المودة» (). 

و 

قوله (ع): «إن أمير المؤمنين (ع) كرّه مشاركة اليهودى و النصرانى و المجوسىء إلا أن تكون تجارة حاضرة لا يغيب عنها المسلم (6). 
و يمكن أن يستفاد : 

ومن ذلكك تعرق الوجه قيما ذكره المصتف: رحمه الله من كون التدعوى مدقوعة؛ بأن مقتضى المعاملة ذلكة» يريد أثه مقتضى 
الوكالة ذلكك. إذ المعاملة إنما تقتتضى وجوب دفع الثمن على من دخل فى كيسه المثمنء و ذلكك يقتضى الرجوع الى الأصيل؛ لكن 
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تقتضى الوكالة ذلكك. 
)١(‏ لما فيها من التفويض إلى العامل و بعد المالكك عن المعاملة. 
(1) فإنه لو لا جواز الرجوع على العامل لم يقدم على المعاملة معه أحد, لما فى ذلكك من الخطر العظيم. 
إفرة 
: 
فى صحيح على بن رئاب: «قال أبو عبد الله (ع): لا ينبغى) 
اه فى الكافى عن عدةٌ من أصحانبنا عن أحمد بن محمد عن اده ب عن ايبن رئاب»؛ و رواه الشيخ بإسناده عن احمد بن محمد 
رواواي الكادي كن اعد ون اصح ينا عن مين عن ابن محبوب عن ابن رئابء و رواه الشيخ بإسناده عن احمد بن 
و رواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوبء و رواه الحميرى عن الحسن بن محبوب 


00١١‏ رع رواه فى الكافى عن على بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلى عن 


١ الوسائل باب: ” من أبواب كتاب الشركة حديث:‎ )١( 
؟2١ مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج؟17. ص:‎ 


[التاسعة عشرة: الظاهر صحة المضاربة على مائة دينار مثلا كلياً] 


التاسعةٌ عشرة: الظاهر صحة المضاربة على مائةُ دينار مثلا كلباً )١(‏ فلا يشترط كون مال المشاربة عيئاً شخصية: فيجوز إيقاعهما العقد 
على كلى ثمّ تعيينه فى فرد. و القول بالمنع لأن القدر المتيقن العين الخارجى من النقدين. ضعيف (2). 
و أضعف منه احتمال المنع حتى فى الكلى فى المعين» إذ يكفى فى الصحة العمومات (). 


[متمم العشرين: لو ضاربه على ألف مثلا فدفع إليه نصفه فعامل به] 


متمم العشرين: لو ضاربه على ألف مثلا فدفع إليه نصفه فعامل به ثمّ دفع إليه النصف الآخر, فالظاهر جبران خسارةُ أحدهما بربح 
اللق لأنه شاو واحدة. 

و أما لو ضاربه على خمسمائة فدفعها إليه و عامل بهاء و فى أثناء التجارة زاده و دفع خمسمائة أخرىء فالظاهر عدم جبر خسارة 
السكونى عن أبى عبد الله عليه السلام. و رواه الشيخ بإسناده على على بن إبراهيم 

«. (1) لا يخفى أن الكلى إذا لم يكن خارجياً و لا-ذمياً لم يقبل أن يكون مملوكاًء فضلا عن أن يكون موضوعاً للمضاربة؛ لأن 
المضاربةُ إنما تكون من المالكك. 

(؟) هذا غير ظاهرء لأصالة عدم ترتب المضاربة. و العمومات الدالة على الصحهٌ قاصر عن إثبات عنوان المضاربة. 

(*) قد عرفت إشكاله. 


)١(‏ الوسائل باب: ” من أبواب كتاب الشركة حديث: ؟. 
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إحداهما بربح الأخرى, لأنهما فى قوه مضاربتين. نعم بعد المزج و التجارة بالمجموع يكونان واحدة .)١(‏ 
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)١(‏ المزج لا يستوجب ذلككء كالمزج بمال الغير. نعم إذا كان دفع الزائد بعنوان مضاربة واحدة فكأنه فسخ الاولى و أنشأ غيرهاء 
فيكون مجموع المال مال مضاربة واحدة. و إذا لم يكن الدفع بهذا العنوان فهما مضاربتان لا يشتركان فى شىء من الجبر و الخسران و 
الربح و الفسخ. و اللّه سبحانه ولى التوفيق و الْحَمِدُ لله رَبٌ الَْالَمِينَ *. 

انتهى الكلام فى شرح كتاب المضاربةٌ فى السادس عشر من شهر جمادى الثانية من السنةٌ الخامسة و الثمانين بعد الالف و الثلاثمائة 


هجرية. 


حكيم» سيد محسن طباطبايى» مستمسكك العروة الوثقى» ١‏ جلد» مؤسسة دار التفسير» قم - ايران» اول» ١6١8‏ ه ق 
الجزء الثالث عشر 

[[كتاب الشركة] 

اشارة 

كتاب الشركة 

[فصل فى أحكام الشركة] 

اشارة 


فصل فى أحكام الشركة و هى عبارة عن كون شىء واحد لاثنين أو أزيد ملكا أو حقاً .)١(‏ و هى (إما واقعية قهرية) كما فى المال أو 
الحق الموووك (و إما واقفية اككارية) من غير ابشاة الى عقد كما إذا ندا شخصان أرها هرانا بالاشعرا كد أو عفرا كرا 

بشم الله الرَخلآن الرّحيم الْحَمْدُ للِْ رَبّ الْعالَّمِينَ و الصلاة و السلام على خير خلقه أجمعين محمد و آله الغر الميامين الطيبين الطاهرين 
الوسصونية: 

فصل فى أحكام الشركة 

)١(‏ قال فى الشرائع: «الشركة اجتماع حقوق الملا-ك فى الشىء الواحد على سبيل الشياع» و نحوه فى القواعد و غيرهاء بل هو 
المشهور. و فى جامع المقاصد: «فى التعريف نظرء لانتقاضه بالشركةٌ فى القصاصء و حد القذف. و الخيار» و الرهن» و الشفعة» و نحو 
ذلك فإنه ليس هناك ملكك حقيقى» فلا مالكك حقيقة. و قد صرحوا بأن هذا أحد أقسام الشركة الثلاثة». و فيه: أن المراد من 
الملاءك ما يشمل ذوى الحقوق التى منها ما ذكره؛ إذ الحقوق نوع من الأملاك, و الحق نوع من الملكك و الاختلاف بينهما بحسب 
المورد لا غير» كما أوضحناه فى بعض مباحث هذا الكتاب. 
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أو اغترفا ماءً» أو اقتلعا شجراً (و إما ظاهرية قهرية) )١(‏ كما إذا امتزج مالهما من دون اختيارهما- و لو بفعل أجنبى- بحيث لا يتميز 


أحدهما من الآخرء سواء كانا من جنس واحدء 


و لأجل ذلكك صح التعبير بقوله: «اجتماع حقوق الملاك» إذ الحقوق لو كانت غير الاملاكك لكانت الإضافة مجازية» إذ الملاك على 
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هذا لا حقوق لهم, و لا تكون الحقوق إلا لأهل الحقوق. لا للملاكء كما هو ظاهر. 

وهق ذلك بظهر الاشكال يما ذكره اليضتف عدولا عن تقريف المشهورة إذ زاد قوله (رماة وملكا أو.حقاء فرارا عن الاشكال 
الجلكوو 

لما عرفت من عدم ورود الإشكال فى نفسه. و نقص تقبيد على سبيل الإشاعة مع الحاجة إليه» إذ لولاه لصدقت الشركة فيما إذا كان 
خشب البيت لشخص و سائر آلاته لآخر و أرضه لثالث» لصدق كون الشىء الواحد لأكثر من واحد, مع أنه لا شركة هنا؛ كما صرحوا 
بذلك. و حمل الواحد على البسيط الذى لا يتجزأ كما ترى. و كأن عذره أن الشركة التى يقصد تعريفها غير الشركة بالمعنى الشرعى» 
كما سيأتى فى كلامه قريباً. 

)١(‏ قال فى الشرائع: «و كل مالين مزج أحدهما بالآخر بحيث لا يتميزان تحققت فيهما الشركة اختياراً كان المزج أو اتفاقاً» و ألحقه 
فى الجواهر بقوله: «مقصوداً به الشركة أولاء بلا خلاف أجده فيه» بل الإجماع بقسميه عليه و فى القواعد: «و تحصل الشركة بالمزج» 
سواء كان اختياراً أو اتفاقً» و نحوهما عبارات غيرهما. و الظاهر منها كون الشركة واقعيةٌ تتبدل ملكية كل منهما للجزء المعين فى نفس 
الأمر بالجزء المشاع. 

لكن فى الجواهر خص ذلكك بما إذا كان المزج بقصد الشركا؛ أما إذا كان قهراً- كما فى مفروض كلام المصنف- أو اختياراً لا 
بقصدها فالمراد من الشركة الحكمية» يعنى تجرى أحكام الشركة حينئذ و يعامل 
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معاملتها فى الاحكام, مع بقاء الملكية بمالها من تعلقها بالجزء المعين الخارجى فى نفس الأمرء بحيث لو فرض العلم ببعضه لأحدهما 
لم يكن للآخر شركة فيه» بل لو فرض بقاء ما ليس هو إلا لأحدهما أمكن حينئذ الرجوع إلى القرعة عند القائل بها فى مثله .. إلى آخر 
ما ذكر مما يرجع إلى نفى ملكية الجزء المشاع. و كأن هذا هو المراد من الظاهرية فى عبارةٌ المتن» بل فى بعض عبارات الجواهر 
أيضاًء فالمراد الشركة الحكمية الواقعية» لا الشركة على وجه الإشاعة لكنها ظاهرية؛ لأن جعل هذه الملكية إما مع بقاء الملكية للجزء 
المعين أو مع انتفائهاء فعلى الأول يلزم اجتماع ملكيتين فى موضوع واحد لمالكين, و على الثانى لا ملكيةٌ واقعية سوى ملكية المشاع» 
فكيف تكون ملكية المشاع ظاهرية؟! اللهم إلا أن يكون مجرد اصطلاح. 

و كيف كان فما فى الجواهر هو الذى تقتضيه القواعد العامة؛ و لا دليل على تبدل الملكية حقيقة» و الأصل عدمه. و الإجماع على 
التبدل غير ثابت. و لا سيما بملاحظة أن سببية المزج للشركة لم يذكره الشيخ و لا غيره من القدماءء و إنما ذكره المتأخرون, على ما 
قيل. و على هذا لا يعتبر فى حصول الشركة بالمعنى المذكور- أعنى الحكمية- اتحاد الجنسء و لا اتحاد الوصف»ء بل تكون حتى مع 
تعدد الجنس و فقد التمييز - كما فى مزج الدبس بالخل» و دقيق الحنطة بدقيق الشعير. و دهن الحيوان بدهن النبات و دهن اللوز بدهن 
الجوز- و مع وحدة الجدس و اختلاءف الوصف- كمزج الحنطة الحمراء بالصفراء- و مع اختلاءف الجنس و اختلاف الوصف- مثل 
خلط الماش بالرزء و الحنطة بالشعير إذا فرض تعذر عزله بعضها عن بعض- فان الحكم فى الجميع هو الشركة الحكمية, و لا وجه 
لذكر القيود المذكورة فى كلا.مهم. و بالجملة: الشركة الحكمية- بمعنى ترتيب آثار الشركة و أحكامها- لا تتوقف على أكثر من 
الامتزاج» فيكفى ذلكك فيه و إن 
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كان تميز بين الا-جزاء مثل الأمثلة التى ذكرناها. و من ذلكك يظهر إشكال ما فى الجواهرء فإنه اعترف بأن الشركة فى مزج المالين 
حكمية و اعتبر فيها عدم التميز بين الاجزاء. فلاحظ كلامه. 

هذا و لكن التحقيق: أن الا-متزاج بين المالين الموجب لارتفاع التميز بينهما موجب للشركة الحقيقية- كما هو ظاهر الأصحاب و إن 
كانت أجزاء المالين متميزة فى نفس الأمر- فإن ذلكك من الأحكام العرفية الممضاهً لدى الشارع المقدس. بل إن ذلكك- فى الجملةُ- 
من الضروريات الفقهيهُ و العرفية» و قد حكى عن التذكرة الإجماع عليه؛ و فى المسالكك: أنه لا خلاف فيه. 

نعم قد يقع الإشكال فى عموم الحكم و خصوصه و المحكى عن المقداد أنه قال: «الفائدة الثانية: الشركة أمر حادث. و كل حادث لا 
به ادا يداو لسي ها لنرركرة إونا راسو كر سواه عار لماشو أو قرام بامادوقد كروي هادا 
مزجت الاجزاء المتساوية المصغرهُ بحيث لا يتميز جزؤ عن جزؤ كالادقة و الادهان لا كالحنطةٌ و الذرة و الدخن و السمسم و الدراهم 
الجدد و العتق». و الظاهر عدم الشركة فى امتزاج الحنطةٌ بمثلها و الذرة بمثلها و كذا الدخن و السمسم. و حمله فى الجواهر على إرادة 
عدم الشركة فى امتزاج الأ-مور المذكورة بغيرهاء لا بمثلها. لكنه خلا.ف الظاهر جداً. و فى الشرائع: «أما ما لا مثل له- كالثوب و 
الخشب و العبد- فلا يتحقق فيه المزج». و حمل على أن المراد عدم الشركة فى مزج القيميات مثل الثوب و العبد و الخشبء فيكون 
ذلك تفصيلا فيه بين المثلى و القيمى. 

لكن الظاهر من عبارته اعتبار المزج فى حصول الشركة» و لا يتحقق ذلك فى مثل الأمثلة المذكورة» بل يكون من اشتباه أحد المالين 
بالآخر و المرجع فيه القرعة. 

و النفحضل هنا ة كرتا أمون (الأول): أن التحير عن الشركة فى 
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المقام بالظاهرية لم يكن مذكوراً فى كلام الأصحابء و إنما هو مذكور فى كلام المصنفء و فى الجواهر فى بعض مباحث الشركة 
غير هذا المقام. 

(الثانى): أن الشركة مع اتحاد الجنس و الوصف شركة حقيقية واقعية. 

(الشالث): أن الشركة مع الا-متزاج بين الجنسين - سواء انتفى التميز مثل خلط الادهان و مثل خلط الدبس بالخلء أم كان تمبيز» مثل 
خلط الحنطة بالشعير- أو بين أفراد جنس واحد مع اختلاف الوصف- مثل الحنطة الحمراء بالصفراء- شركة حكمية» بمعنى: أنه لا 
يجوز لأحد المالكين التصرف بدون إذن الأخرء و يجوز المطالبة بالقسمة» و أن العوض يكون مشتركاً بين المالكين (الرابع): أن وجه 
الحكم فى المقامين بناء الفقهاء الموافق لبناء العرف (الخامس): أن ما ذكره فى الجواهر من حمل الشركة على الشركة الحكمية إن 
كان ذلكك خلافاً منه للفقهاء كان المناسب له التعرض للوجه المسوغ له مع ظهور الإجماع عليه أو دعواه صريحاً و نفى الخلاف فيه. و 
إن كان ذلك شرا لزاه الققهاء كان الطاشب له أنقيا اعرف اريريه فإنه خللاف الظاه و للا سيما مناسفلة الوط الم كورة 
فى كلامهم من اتحاد الجنس و عدم التميز» فان هذه الشروط لا تكون شرطاً فى الحكمية كما عرفت. 

هذا و فى الرياض: «و اعلم أن المستفاد من كلمة الأصحاب فى المقام سيما كلام الفاضل فى التذكرة- فى دعوى الإجماع على 
حصول الشركة بمزج العروض و الأثمان مزجاً لا يتميز معه المالان- عدم اشتراط عدم التمييز فى نفس الأمرء بل يكتفى بعدمه فى 
الظاهر و إن حصل فى نفس الأمر. 

وهو مناف لما ذكروه فى التعريف من أنها اجتماع الحقوق على الإشاعة؛ فإن الظاهر حينئذ منها حيث تطلق أن لا يفرض جزؤ إلا و 
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و به صرح الفاضل المقداد فى شرح الكتاب- يعنى النافع .. (الى أن 

مستمسكك العروةٌ الوثقى؛ ج17 ص: / 

كمزج حنطة بحنطة» أو جنسين كمزج دقيق الحنطة بدقيق الشعير »)١(‏ أو دهن اللوز بدهن الجوز, أو الخل بالدبس (و إما ظاهرية 
اختيارية) كما إذا مزجا باختيارهما لا بقصد الشركة فإن مال كل منهما فى الواقع ممتاز عن الأخر, و لذا لو فرض تمبيزهما اختص كل 
منهما بماله .)١(‏ و أما الاختلاط 


قال): بقى الكلا-م فى التوفيق بين التعريف و ما هناء و الخطب سهل بعد الإجماع على ما هناء لعدم الدليل على ما فى التعريف من 
اعتبار الإشاعة بالمعنى المتقدم ..) و الظاهر منه أن الشركة فى المالين الممتزجين على نحو لا يتميز أجزاؤها فى الظاهر ليست على 
الإشاعة» بل على شكل آخر و ان لم يتعرض له. 

وهو كما ترىء فإن الإجماع الذى ادعاه كما كان على الشركة كان على كون الشركة على نحو الإشاعة. و هذا هو مراد الجواهر من 
قوله فى الاشكال على الرياض: «إن التعريف للشركةٌ الشرعيةٌ الموجبة للملكك على الإشاعهٌ التى قد ذكروا أسبابها بعد تعريفها/. و كأنه 
يخالف ما ذكره سابقاً من كون الشركة حكمية لا حقيقية. على أن الشركة لا بمعنى الملكك على الإشاعة ليست من الأحكام الشرعية» 
بل الأحكام الواقعية التابعة لأسبابها الواقعية» نظير الشركة فى النسب و البلد و المهنة» و ليس من وظيفة الفقهاء التعرض لها. 

)١(‏ قال فى الشرائع بعد العبارة المحكية سابقا: «و يثبت ذلكك فى المالين المتماثلين فى الجنس و الصفة». و ظاهره اختصاص الشركة 
بذلكك فيكون امتزاج الجنسين أو الفردين من جنس واحد مع اختلاف الصف خارجاً عن مورد الشركة الحقيقيةُ و إن كان داخلا فى 
مورد الشركة الحكمية. 

(1) هذا لا يدل على انتفاء الشركة قبل التميز الحادث من باب 
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مع التميز فلا يوجب الشركة و لو ظاهراً »)١(‏ إذ مع الاشتباه (؟) 


الاتفاق» لإمكان انفساخ الشركة بهذا التميز. نظير ما إذا وقع مقدار من البول فى كرٌ من ماءء فإنه لما صار مستهلكاً بالامتزاج صار 
طاهراء فإذا أخذ كف منه فذلك المقدار طاهر يجوز شربه و الوضوء به فاذا اتفق عروض بعض الطوارئ الموجب لتميز البول صار 
البول نجساً بعد أن خرج عن حال الاستهلاكك الى حال الوجود العرفى. 

)1١(‏ إذا كان الاختلاط بالمزج مثل اختلاط الحنطة البيضاء بالصفراء فقد عرفت أنه مع تعذر التخليص و العزل فهو أيضاً يوجب الشركة 
الحكمية و لو فرض إمكان العزل و التخليص بقى كل مال لمالكه من دون تبدل الاحكام. و إذا كان الاختلاط بدون مزج- كما إذا 
وضع ثوباً فى ثياب زيدء أو قوساً فى أقواس عمرو و نحو ذلكك ما لا مزج فيه- فان كان تميز فلا إشكال فى أن كلا من العينين لمالكه 
كما قبل الاختلاط» و إذا لم يكن تميز فهذا من اشتباه المال بالمال» فكل من المالين مردد بين المالكين» فيرجع الى القرعة فى تعيين 
مالكه. 

نعم لو فرض تعذر العمل بالقرعة لكثرةً الثياب- كما إذا خلط مائة ألف ثوب لزيد فى مائة ألف ثوب لعمرو و لم يكن تميز بين 
الثياب- يرجع الى الشركة الحكمية» و من ذلككث تعرف أن باب اشتباه أحد المالين بالآخر أجنبى عن باب المزج بلا تميز. 

(1) كأنه يريد أنه مع عدم الاشتباه يبقى كل مال لمالكه من دون تبدل فى الاحكام؛ و لوضوح ذلكك لم يتعرض لحكمه؛ و قد عرفت 
أنه مع عدم الاشتباه تكون الشركة حكمية إذا كان من قبيل مزج الحنطة الصفراء بالبيضاء. 
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مرجعه الصلح القهرى )١(‏ أو القرعة (و إما واقعية) مستندة إلى عقد غير عقد الشركة؛ كما إذا ملكا شيئاً واحداً بالشراء أو الصلح أو 
الهبة أو تحوها (؟) ذو اما واقغية) منشأة بتشريكق أحدهما الآخر فى ماله كما إذا اشترى طيعاً فطلي منه شخصن أن يش ركدافية, و يسم 
عندهم بالتشريكك. و هو صحيح لجمله من الأخبار (”) (و إما واقعية) منشأة بتتشريكك كل منهما الآخر فى ماله. و يسمى هذا بالشركة 


العقدية و معدود 


(1) الظاهر أن المراد من الصلح القهرى الشركة الحكمية» فالصلح يكون فى مقام تمييز الحقوق و القسمة, لا قبل ذلكء و إلا كان هو 
الشركة الحقيقية. 

(") هذا من الواضحات و مصرح به فى كلامهم. 

(9) منها 

صحيح هشام بن سالم عن أبى عبد الله (ع) قال: «سألته عن الرجل يشاركك فى السلعة. قال: إن ربح فله» و إن وضع فعليه» )١١‏ 

عو 

صحيح الحلبى عن أبى جعفر (ع) قال: «سألته عن الرجل يشترى الدابة و ليس عنده نقدهاء فاتى رجل من أصحابه فقال يا فلان انقد 
عنى ثمن هذه الدابةٌ و الربح بينى و بينككء فنقد عنه» فنفقت الدابة قال: ثمنها عليهماء لأنه لو كان ربح فيها لكان بينهما؛ "١‏ 

؛ و نحوهما غيرهما. و أما مثل 

صحيح إسحاق بن عمار قال: «قلت للعبد الصالح (ع): 

الرجل يدل الرجل على السلعة فيقول: اشترها و لى نصفهاء فيشتريها الرجل و ينقد من ماله. قال: له نصف الربح. قلت: فان وضع يلحقه 


.١ من أبواب كتاب الشركة حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: ١‏ من أبواب كتاب الشركة حديث: ؟. 
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من العقود .)١(‏ ثم إن الشركة قد تكون فى عين و قد تكون فى منفعة وقد تكون فى حقء و بحسب الكيفية إما بنحو الإشاعة و إما 


من الوضيعة شىء؟ قال: عليه من الوضيعة كما أخذ الربح» ١١‏ 

» و نحوه غيره. فالظاهر منها التشريكك فى نفس الشراءء بأن يشترى لهما معاء كما سبق فى كلام المصنف. 

)١(‏ قال فى المسالكك: «و هى يعنى: الشركة تطلق على معنيين أحدهما: ما ذكره المصنف فى تعريفه من اجتماع الحقوق على الوجه 
المذكورو هذا عو التعادر من مع الشركة لعة و عرفا ,. (إلى أتتقال): 

و ثانيهما: عقد ثمرته جواز تصرف الملاك للشىء الواحد على سبيل الشياع. 

و هذا هو المعنى الذى به تندرج الشركة فى جملة العقود» و يلحقها الحكم بالصحة و البطلان. و اليه يشير المصنف (ره) فيما بعد 
بقوله: قيل: تبطل الشركة أعنى: الشرط و التصرف. و قيل: تصح. و لقد كان على المصنف أن يقدم تعريفها على ما ذكره: لأنها 
المقصود بالذات هناء أو ينبه عليهما معاً على وجه يزيل الالتباس عن حقيقتها و أحكامها و لكنه اقتصر على تعريفها بالمعنى الأول». 
لكن فى القواعد ذكر تعريفها بما سبقء ثم قال: «و أقسامها أربعة شركة العنان .. (إلى أن قال): و أركانها (يعنى شركة العنان) ثلاثة 
المتعاقدان ..» و ظاهر ذلكك ان التعريف إنما هو للشركة العقدية. و لذلكك أشكل عليه فى جامع المقاصد: بأنه إن كان غرضه البحث 
عن الشركة التى يجوز معها التصرف فحقه أن يعرف هذا القسم» و إن كان غرضه البحث عن أحكام مطلق الشركة فعليه أن يقيد قوله: 
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«و أركانها». ثمّ ذكر أن الشركة لها معنيان (الأول): مطلق اجتماع حقوق الملاك فى واحد 


)١(‏ الوسائل باب: ١‏ من أبواب كتاب الشركة حديث: ؟. 
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على سبيل الشياع و (الثانى) هو الذى ينتظم فى قسم العقود و يجرى عليه أحكام الفساد و الصحة. و الأحسن ما يقال فى تعريفها: أنها 
عقد ثمرته جواز تصرف الملاكك للشىء الواحد على سبيل الشياع. انتهى. 

و فى الحدائق بعد ما ذكر ما حكيناه عن المسالكك قال: «لا يخفى على من تأمل الأخبار الجارية فى هذا المضمار أنه لا يفهم منها 
معت للشركة غير .ما ذكره الفاضلان و تحوهما كالشهيد فى اللمعة وغيره: وهو المادر لغة و عرفا من لظ الشركة :و هذا المعتن 
الذى ذكره لا يكاد يشم له رائحة منها بالمرة» ثمّ حكى كلام الروضة الذى هو مثل ما فى المسالككء ثم أشكل عليه بما أشكل به على 
المسالكك. 

هذا ولا يخفى أن المراد من الشركة العقديهُ فى كلام الجماعة إن كان إنشاء مفهوم الشركة بالعقد فلا ينبغى التأمل فى صحة ذلكك 
عرفاء فكما يصح إنشاء الشركة من قبل الشارع فى الميراث مع تعدد الوارثء و فى الحيازة مع تعدد الحائزء يجوز إنشاؤها بعقد 
المتعاقدين» سواء كان المال من أحد الشخصين فيشرك الآخر فيه- كما سبق- أم من كل من الشخصين فيش ركك كل منهما صاحبه. 
فيقول أحدهما مثلا: اشتركناء و يقول الآخر: 

قبلت. و قد دلت الاخبار على ذلك كله» كصحيحى هشام بن سالم 

و الحليى 

المتقدمين. و مثل 

صحيح على بن رئاب: «قال أبو عبد الله (ع): لا ينبغى للرجل المسلم أن يشاركك الذمى و لا يبضعه و لا يودعه وديعة) 1١‏ 

و نحوه غيره. 

و إن كان المراد من الشركة العقدية إنشاء الاذن فى التصرف- كما قد يظهر من عبارتى جامع المقاصد و المسالك المتقدمتين» و 
نحوهما عبارات غيرهماء قال فى القواعد: «و أركانها ثلاثهُ: المتعاقدان .. (الى أن قال) و الصيغةء و هو ما يدل على الاذن فى التصرف. 


و يكفى قولهما: 


.١ الوسائل باب: ؟ من أبواب الشركة حديث.‎ )١( 
١ مستمسكك العروة الوثقى» ج217 ص:‎ 
و قد تكون على وجه يكون كل من‎ »)١( بنحو الكلى فى المعين‎ 


اشت ركنا» و نحوها غيرها- فإنشاء الإ.ذن ليس من العقود بل من الإيقاع, و لا يرتبط بمفهوم الشركة و ليس هو من لوازمه. و لا مما 
تشير اليه النصوص كما ذكر فى الحدائق. 

و إن أريد من الشركة العقدية الاشتراكك المنشأ بالعقد بشرط الاذث فى التصرف بهماء فهو أبضاً مقتضى غمومات الصحة فى العقد و 
فى الشرط. 
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ولأ ين .هن ضاحي الحداق أوغيرة إتكازه إذ هر شركة بشرظ كما لو اشر كا شرطظ أن يكون التصرت لثالك أو لأخدهما بعينة و 
غير ذلكك من الشرائطء فإنه لا بد من القول بصحته. عملا بعموم الأدلة. 

ثم إنه قد يستشكل فى صحة إنشاء الشركة بين مالكين فى ماليهما: بأنه لا بد من مزج المالين فى صحة الشركة العقدية مع أن المزج 
نفسه يقتضى الشركة. و يندفع: بأن المزج إنما يقتضى الشركة إذا لم تكن منشأة» أما إذا فرض إنشاؤها فلا يقتضى شيئاً. مع أن المزج 
قد لا يقتضى الشركة الحقيقية» كما عرفت. مضافاً الى الإشكال فى اعتبار المزج الذى هو من أسباب الشركة فى صحة الشركة 
العقدية» كما سيأتى الكلام فى ذلك. 

)١(‏ فى الجواهر: «لا إشكال فى صدق الشركة معه و لا إشاعة. 

اللهم الا أن يراد منها عدم التعيين» لا خصوص الثلث و الربع و نحوهما» و ما ذكره غير ظاهرء فان معنى الشركة فى المملوكك كون 
الملكك على نحو الجزء المشاعء كما ذكره الأصحابء و حمل الإشاعة على معنى عدم التعبين خلاف المقطوع به من كلامهم. فحملها 
على ذلك لا مقتضى له. و عليه فلا شركة فى المقام» و لا وجه لنفى الإشكال فى صدقها. الا أن يراد بها الاشتراكك فى عنوان من 
العناوين و المماثلهُ فيه» كما فى البيت الواحد الذى يملكك حجارته شخص و خشبه آخر و طينه ثالث» فإن هؤلاء اشتركوا فى 
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الشريكين أو الشركاء مستقلا فى التصرفء كما فى شركة الفقراء فى الزكاةً )١(‏ و السادهٌ فى الخمس (2) و الموقوف عليهم 


وصف من الأوصافء و هو تملكك شىء من هذا البيت» و الشركة فى ملكك الصاع من الصبرهُ من هذا القبيل» لاشتراكك المالكين فى 
صفةٌ المالكية فى الصبرة و إن اختلف المملوك, و هذا خلاف معنى الشركة فى المملوكك التى هى محل الكلام. 

)١(‏ عن الشهيد فى بعض حواشيه: أن ملكك الفقراء للزكاءً على البدل لا الجميع فى عرض واحدء فلا اشتراكك. و فى الجواهر: أن 
المالكك للزكاء الجنس لا الفرد» و ذكر أنه لا ريب فى ملكك الفقراء للزكاه فى الجملة. و فيه: أن الملكية إن كانت مستفادةٌ من اللام 
0 : 
(إنّما الصَّدَقاتٌ لِلفقَاءِ ..) 1١‏ فاللا-م فيه ليست للملككء و إنما هى للمصرف بقرينة بقية الأصنافء مثل فى الرقاب و فى سبيل الها 
تعالى الذى لا يظن من أحد الالتزام بالملكك فيه. و التفكيكك بين الأصناف بعيد جداً. و ان كانت مستفادة من غيره فغير ظاهر. و أما ما 
ذكره المصنف من كون كل من الفقراء مستقلا بالتصرف بالزكاة فغريبء فإنه لا يجوز للفقير التصرف فى الزكاة بدون إذن الولى» و 
هو المالكك أو الحاكم الشرعى فضلا عن أن يكون مستقلا بالتصرف. 

(؟) ظاهر الآبة الشريفة (وَ اعْلَمُوا أَكْا غَنِمكُمْ مِنْ شَيْءٍ كَأنَّ للِْ مه ..» 07 هو الملكية» و لا مانع من ثبوت هذه اليلكية بالنسية اله 
تعالى» كثبوتها فى النذر مثل: لله على أن أتصدقء فإن الصدقة تكون مملوكة له تعالى» على نحو ملكية زيد للدينار فى قول المقر 
لزيد 


.ع٠ التوبة:‎ )١( 
.6١ الأنفال:‎ )( 
١0 مستمسكك العروة الوثقى» ج217 ص:‎ 


فى الأوقاف العامة )١(‏ و نحوها. 


[ (مسألة :)١‏ لا تصح الشركة العقدية إلا فى الأموال بل الأعيان] 
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(مسألة :)١‏ لا تصح الشركة العقديةُ إلا فى الأموال (؟) بل الأعيان» فلا تصح فى الديون (): فلو كان لكل منهما دين على شخص 
فأوقعا العقد على كون كل منهما بينهما لم يصح. و كذا لا تصح فى المنافع» بأن كان لكل منهما دار مثلا و أوقعا العقد على أن يكون 
منفعة كل منهما بينهما بالنصف 


على دينار. نعم لا يمكن حملها على ملكية الافراد» و الا لزم البسطء و لا يقول المشهور به» و للزم انتقال المال إلى وارثه و لو لم يكن 
هاشميا: 

فالمتعين أن يكون المالكك الجنس العارى عن الخصوصيات الفردية» و بتعيين المالكك يصير الفرد مالكأء و حينئذ لا معنى للاشتراكك 
بين الافراد على نحو الاستقلال فى التصرف. 

)١(‏ الأوقاف العامة إنما كان الوقف فيها على نحو البذل من دون ملك للموقوف عليهم ولا رائحة الملكك. فان كتب العلم موقوفة 
على أن تبذل للطلبة» و المدارس موقوفة على أن تبذل للطلبة» و منازل المسافرين موقوفة على أن تبذل للمسافرين من دون ملكك و لا 
مالك. و لذلكك إذا غصبت فسرق الكتاب غير الطلبةُ لا يضمن منافعه بالاستيفاء. و كذلكك المدرسةٌ إذا اغتصبها غير الطلبةٌ فسكنوها 
لا يكون ضماناً لمنافعها عليهم؛ بل ليس الا الغصب و فعل الحرام. و لو فرض ان كان للساكن من غير الطلبة عذر شرعى من غفلةُ أو 
ضرورة أو نحو ذلكك فلا أثم و لا ضمان عليه. 

(0) فى مقابل الشركة فى الأبدان و أختيها. 

(*) لما يأتى من شرطية الامتزاج بين المالين فى الشركة العقدية؛ و هذا متعذر فى الديونء و كذا فى المنافع. و لأجل ذلكك كان 
المناسب تأخير هذه المسألةُ عن المسألة الرابعة المتضمنة لشرطية الامتزاج. 
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مثلا- و لو أراد ذلك )١(‏ صالح أحدهما الآخر نصف منفعة داره بنصف منفعة دار الآخر. أو صالح نصف منفعة داره بدينار مثلا و 
صالحه الآخر نصف منفعةٌ داره بذلكك الدينار. 

و كذالا تصح شركة الأعمال (؟) و تسمى شركة الأبدان أيضاً و هى أن يوقعا العقد على أن يكون أجرهٌ عمل كل منهما مشتركاً 
كيساء سراء اتقق عطلهما كالشياظة معلا أو كان عمل الحدهما الخاطة و الآلهر الساجف وسواء كان ذلك قن عمل معيق أوافن كل 
ما يعمل كل منهما. و لو أراد الاشتراكك فى ذلك صالح أحدهما الآخر نصف منفعته المعينة أو منافعه إلى مده كذا 


(1) يعنى: لو أرادا نفس المشاركة فى المنافع صالح أحدههما الآخر .. 

على نحو المعاوضة بين الحصتين»؛ أو على نحو تكون المعاوضة بين التمليكين فيقول: صالحتكك على أن تملك حصه من مالى فى 
مقابل أن أملكك حصة من مالككء أو على نحو آخر من دون معاوضة بين العينين و لا بين التمليكين فيقول. صالحتكك على أن تكون 
حصة من مالى لك و حصة من مالكك لى ففى جميع ذلك تحصل الشراكة بينهما فى ماليهماء و كذلكك إذا كان بطريق الهبة 
المشروطة» فيهب أحدهما حصته من ماله لصاحبه بشرط أن يهبه الآخر حصته من ماله. أو بطريق بيع الحصة على صاحبه بثمن ثم شراء 
حصة صاحبه بذلك الثمن. كل ذلك لعدم اعتبار المزج فى هذه العقود بخلاف الشركة فإن إنشاءها لا يصح الا بالمزجء على ما 
سيأتى بيانه» ولا يمكن ذلكك فى المنفعة. 

(؟) بلا خلاف معتد به أجده فيه بينناء بل الإجماع بقسميه عليه. 

بل المحكى منه مستفيض أو متواتر. كذا فى الجواهره و فى مفتاح الكرامة: 
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«أجمعوا على نقل الإجماع؛ إذ هو محكى فى تسعة عشر كتاباً أو أكثر. كما سمعتء و هو معلوم محصل قطعاً». و عن المختلف :]١[‏ 
أنه استدل على البطلان بإجماع الفرقة. و بأن الأصل عدم الشركة و لأنه غرر عظيم, و لآن الشركة عقد شرعى فيقف على الاذن فيه و 
فى الجواهر: استدل عليه بالأصل السالم عن معارضة (أَؤْفُوا بالْعُودِ) بعد ما عرفت. و التراضى بما لم تثبت شرعيته غير مجدء و المراد 
بالتجارة عنه ما ثبت التكسب به شرعاً. 

انتهى. و الاشكال عليه ظاهر فان عموم (أَوْقُوا ِالْعَقُودِ) لا مخصص له إلا دعوى الإجماع على البطلان. و عليه لا مجال للرجوع إلى 
الأصل معه. 

ولا-وجه لدعوى كون المراد من التجارة عن تراض ما ثبت التكسب به. أو ما ثبت شرعيته. فان ذلكك خلالف الإطلاق المقامى» 
الموجب للتنزيل على المعنى العرفى. و لا- يظهر الفرق بين عموم. (أَوقُوا الْعُقَودِ)» و عموم َلَْارَةٌ عَنْ أاض) حيث جعل الإجماع 
مقيداً للأول» و لم يتعرض لذلك فى الثانى. و الذى نحصل من كلماتهم فى المقام أن العمدة دعوى الإجماع. و فى كلام الأردبيلى 
قدس سره: «لا يظهر دليل على عدم الجواز إلا الإجماع؛ فإن كان فهوء و إِلَّا فلا مانع». 

و يمكن أن يقال: إن العامل إذا آجر نفسه لعمل كانت الأسجرٌ عوض العمل فتكون فى ملكك العامل» فجعلها لغيره بعقد الشركة 
خلاف مقتضى دليل صحةٌ الإجارة: فإذا كانت الإجارة صحبحةٌ كانت الشركة باطلةء و إذا كانت الإجارة باطلة فالشركة أيضاً باطلة» 
لأنها مبنية عليها 


]١[‏ حكى فى المختلف عن ابن الجنيد جواز شركة الوجوه. و رده بما ذكره فى المتن» فهو لم يستدل بما فى المتن على بطلان شركة 
الاعمال بل على بطلا-ن شركة الوجوه. و أما شركة الأعمال فقد حكى فى المختلف عن ابن الجنيد كلاما ظاهراً فى بطلانها وفاقاً 
المشهور و من ثم لم يستدل على بطلانها. راجع المختلف الجزء: ١‏ الصفحة: ١؟.‏ 
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بنصف منفعة أو منافع الأسخرء أو صالحه نصف منفعته بعوض معين )١(‏ و صالحه الأخر أيضاً (؟) نصف منفعته بذلكك العوض و لا 
تصح أيضاً شركة الوجوه (7)» و هى أن يشتركك اثنان وجيهان لا-مال لهما (؟) بعقد الشركة على أن يبتاع كل منهما فى ذمته إلى 
أجل (2) و يكون ما يبتاعه بينهما فيبيعانه و يؤديان الثمن و يكون ما حصل من الربح بينهما. و إذا أرادا ذلك على 


فيعلم ببطلان الشركة على كل من تقديرى صحة الإجارة و بطلانها. 

نعم لو كان مفاد شركة الأعمال الاشتراك فى الأجر بعد ما يدخل فى ملكك العامل منهماء بحيث يخرج من ملكك العامل الى ملكك 
الشريكك لم يجر الاشكال المذكور, و كانت صحتها على طبق القواعد العامة. و كذا لو كان مفادها تشريكك كل منهما الآخر فى 
منفعته التى تقابل بالأجر و العوض لم يتوجه الاشكال المذكورء كما سيأتى نظيره فى كلام المصنف. 

)١(‏ فيكون التشريكك فى المنفعة بعنوان المصالحة لا بعنوان التشريكك. 

كما سبق متاق الحافية السابقة. 

(؟) فتكون هناك معاملتان لا معاملة واحدهُ كما فى الوجوه السابقة. 

(*) وجه البطلان فيها عندهم هو الوجه فيه فى شركة الأعمال و فى مفتاح الكرامة: «و الحجه على بطلانها- بعد الإجماع- الأصلء و 
الغرر و الضررء و أنه عقد يتوق على الاذن). و العمده دعوى الإجماع. 
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(6) هذا المعنى أحد الوجوه المذكورةٌ فى تفسيرهاء و فى المسالكك: 

أنه الأشهرء و فى التذكرة: أنه أشهرها. انتهى. 

(0) ظاهر العبارة أن الثمن جميعه فى ذمة المتاع و ان كان قد ابتاع المثمن لهما معاء و فى الجواهر لم يتعرض لكون الثمن فى ذمة 
المبتاع أو ذمتهماء و اقتصر على كون الابتياع لهما معاًء و فى التذكرة قال فى تفسيرها: 
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الوجه الصحيح و كل كل منهما الآخر فى الشراء )١(‏ فاشترى 


«ليبتاعا فى الذمة إلى أجل على أن ما يبتاعه كل واحد منهما يكون بينهما.» 

و نحوه عبارة المسالكك. و ظاهره أن الابتياع لهما و الثمن فى ذمتهما معاً. 

و كيف كان فان كان المراد ما ذكره المصنف رحمه الله من كون الابتياع لهما و الثمن فى ذمة المبتاع المباشر فالمعاملة فى نفسها 
باطلة؛ بناء على المشهور من وجوب دخول كل من العوضين فى ملكك من خرج منه الآخرء فان الابتياع إذا كان لهما فقد دخل فى 
ملك كل منهما نصف المبيع» فيجب أن يخرج من كل منهما نصف الثمن» و لازمه كون نصف الثمن فى ذمة أحدهما و النصف 
الآخر فى ذمة الآخرء لا أن يكون تمام الثمن فى ذمة أحدهما المباشر. نعم بناء على أن اللازم فى المعاملات المعاوضية أن يدخل 
العوض فى ملك مالكك المعوضء و لا يلزم العكس كما هو الظاهر» تصح المعاملة المذكورة. و حينئذ لا موجب لبطلان الشركة إلا 
الإجماعء و سيأتى. 

)١(‏ الفرق بين هذا و ما قبله بناء على ما ذكره المصنف أمران: 

(الأول): أن الشراء فيما قبله لهما كان بالاذن و هنا بالوكالة. (الثانى): 

أن الشراء فيما قبله كان بذمهُ أحدهما و هنا بذمتهما معاً و على ما هو ظاهر التذكرةٌ و غيرها بكون الفرق بين هذا و ما قبله بالاذن فيما 
قبله و بالوكالة فيه. 

لكن هذا الفرق لا يصح أن يكون فارقاً قطعاً و المظنون- كما هو ظاهر المبسوط- أن المراد من شركة الوجوه أن يبتاع كل من 
الشريكين لنفسه بثمن فى ذمته على أن يكون الربح بينهما. و حينئذ يتوجه الاشكال المتقدم فى شركة الأبدان من أن الربح يتبع الأصل 
بمقتضى المعاملة» فلا يمكن أن يجعل بعضه لغير مالكك الأصلء إلا بدليل خاصء و هو مفقود. و لا بد حينئذ من القول بالبطلان. 
ولولا ذلكك أشكل القول بالبطلان» كما أشكل الاعتماد على الإجماع 
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فى البطلان» لعدم تحصل معقد الإجماع؛ إذ قد عرفت أن شركة الوجوه قد فسرت بمعان أربعة أظهرها أو أشهرها ما ذكره المصنف 
وتحمة الله: 

و فى القواعد فسرها بأن يبيع الوجيه مال الخامل بزيادة ربح ليكون له بعضه و خصه بالبطلان» و هذا المعنى ذكره فى التذكرة آخر 
المعانى الأربعة. 

و ذكر قبله أن يشتركك وجيه لا مال له و خامل ذو مالء ليكون العمل من الوجيه و المال من الخاملء و المال فى يده لا يسلمه الى 
الوجيه. و الربح بينهما. و ذكر قبلهما أن يبتاع وجيه فى الذمه و يفوض بيعه إلى خاملء و يكون الربح بينهماء عكس المعنى المذكور 
فى القواعد. و يظهر منهم أن معقد الإجماع مردد بين هذه المعانى» فهو واحد منها مردد بينها. كما يظهر أيضاً من الاقتصار على واحد 
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منها فى كلام بعضهم أن الإجماع لم يكن على البطلان فى الجميع. 

و حينئذ كيف يعتمد على مثل هذا الإجماع المردد معقده؟! و لا سيما بملاحظة أن المعنى الثالث نوع من المضاربة الصحيحة لا 
يختلف عنها إلا-فى خصوصية الوجاهة و الخمولء و من المعلوم أن هذين القيدين لا يوجبان اختصاصه بالبطلا-ن» و لم يذكر 
الأصحاب فى شروط صحة المضاربة انتفاء القيدين المذكورين. نعم المعنى الذى ذكره فى القواعد و عكسه من قبيل الجعالة. لكنها 
لا تصح فيهماء لما تقدم من الإشكال فى شركة الأبدان من أن عقد الشركة لا يصلح لتشريع غير المشروع. 

والذى يتحصل مما ذكرناه أمور (الأول): أن الإجماع فى مسأل شركة الوجوه لا مجال للاعتماد عليه بعد جهالة معقده (الثانى): أن 
المعنى المشهور من شركة الوجوه لا مجال للبناء على البطلان فيه» و العموم يقتضى الصحة. نعم على ما نظن يتعين البناء على البطلان» 
للوجه المتقدم فى شركة الأبدان. (الثالث): أن المعنى الثالث من شركة الوجوه لا مجال للقول 
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لهما وفى ذمتهما. وشركة المفاوضة أيضاً باطلة »)١(‏ و هى أن يشتركك اثنان أو أزيد على أن يكون كل ما يحصل لأحدهما 


بالبطلا-ن فيه. لأ-نه نوع من المضاربة. (الرابع) أن المعنيين الآدخرين لتعين البناء على البطلان فيهما للوجه المتقدم فى شركة الأبدان 
كونهما نوعاً من الجعالة لا يكفى فى البناء على الصحة؛ إذ لا عموم يقتضى صحة الجعالة و إن كانت موجبة لمخالفة الأدلة. 

نعم يصح إذا كان المراد أن تكون الحصة من الربح للعامل بعد أن تدخل فى ملك مالكك الأصلء كما لعله المفهوم من عنوان 
الجعالة» إذ لا مانع من ذلككء بل هو صحيح حتى فى شركة الأبدان» لعدم وجود المانع المتقدم حينئذ. و هذا هو المصحح للمضاربة 
فى مواردها و فى المعنى الثالث الذى صححتاه لأنه من المضاربة. 

)١(‏ و فى الجواهر: «الإجماع بقسميه على فسادهاء؛ و فى مفتاح الكرامة: «إجماعاً كما فى السرائر» و الإيضاحء و شرح الإرشاد لولد 
المصنفء و المهذب البارع؛ و التنقيح و جامع المقاصد ..» إلى آخر ما حكاه عن الكتب المتضمنة لنقل الإجماع افر او لقف يظهر 
منهم أن الإجماع هو مستند البطلاسن لا غير. و فيه نظر ظاهر. لورود الاشكال المتقدم فى شركة الأبدان هنا بعينه. إذ الربح يكون 
لصاحبه بدليله فانتقال بعضه الى غير صاحبه خلاف ذلك الدليل. و كذلك الغرامة تكون على صاحبها بدليل ثبوتها لغيره خللاف 
ذلكك الدليل. و من ذلكك يظهر الاشكال فيما فى بعض الحواشى من أنه يمكن تصحيح ذلكك بالاشتراط فى ضمن عقد لازم آخر. إذ 
بناء على ما ذكرنا يكون مخالفاً لمقتضى الكتابء فلا يصح. 

إلا أن يقال إذا كان الشرط فى ضمن عقد المعاوضة أو نحوها فالظاهر من اشتراط شىء من الربح فيه أن يدخل الربح فى ملكك 
المشروط له بعد 
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من ربح تجارة أو زراعة أو كسب آخر أو إرث أو وصية أو نحو ذلكك مشتركاً بينهماء و كذا كل غرامة ترد على أحدهما تكون 
عليهما. فانحصرت الشركة العقديةٌ الصحيحةٌ بالشركةٌ فى الأعيان المملوكة فعلاء و تسمى بشركة العنان .)١(‏ 


[ (مسألة ؟): لو استأجر اثنين لعمل واحد بأجرهٌ معلومة صح] 


(مسألة ؟): لو استأجر اثنين لعمل واحد بأجرة معلومة صح و كانت الأجرة مقسمة عليهما بنسبة عملهما. و لا يضر الجهل بمقدار حصة 
كل منهما حين العقدء لكفاية معلومية المجموع (1) و لا يكون من شركة الأعمال (”) التى تكون باطلة» بل من شركة الأموال (©)) 
فهو كما لو استاجر كل متهما لعمل (8) نو أعطاهما شيعا والحدا بإؤاء أحرتههاء ؤ لو اشع ه مقدان عمل كل متهما فان لحمل التساوئ 
حمل عليه؛ لأصاله عدم زيادة عمل أحدهما على الآخر (6): و إن علم 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً إشعاعا من اعزه0م 


أن يدخل فى ملكك المشروط عليه لا قبل أن يدخل. نظير اشتراط شىء من الربح للعامل فى المضاربة فإن المراد به اشتراط أن 
يدخل الربح فى ملك العامل بعد أن يدخل فى ملك المالككء لا قبله ليكون خلاف الأدلة الأولية. 

)١(‏ سيأتى فى المسألهُ الرابعة أن هناكك قسم خامس للشركة فانتظر. 

(؟) كما فى بيع الصفقة إذ لا دليل على اعتبار العلم بأكثر من ذلكك 

() لاختصاص تلكك بعقد الشركة بين العاملين و هو مفقود هنا. 

() هذا يكون بعد قبض المال المشترككء أما لو دفع المستأجر حصة كل واحد بمقدار عمله فلا شركة. 

(0) يع : بأجرة معيتة مثل نضصى ديتار» و بعد عملهما أعطاهما ديئارا واحدا ورضيا بذلكت. 

(*) قال فى القواعد: «و إذا تميز عمل الصانع من صاحبه اختص 
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زيادة أحدهما على الآخر )١(‏ فيحتمل القرعةُ فى المقدار الزائد (؟) و يحتمل الصلح القهرى. 


[ (مسألة 7): لو اقتلعا شجرة أو اغترفا ماءً بآنية واحدة] 


(مسألة *0: لو اقتلعا شجرة أو اغترفا ماءٌ بآنية واحدة أو نصبا معأ شبكة للصيد أو أحيبا أرضاً معأء فان ملكك كل منهما نصف منفعته 
بنصف منفعة الآخر اشتركا فيه بالتساوىء و إلا فلكل منهما بنسبةٌ عمله و لو بحسب القوهٌ و الضعف (2. و لو اشتبه الحال فكالمسألة 
السابقة (©). 


بأجرته؛ و مع الاشتباه يحتمل التساوى و الصلح»» و نحوه عن التذكرة» و فى المسالكك: «و لو اشتبه مقدار كل واحد فطريق التخلص 
بالصلح). 

و كأن وجه التساوى الأصل المذكورء كما صرح بذلكك فى الجواهر فى المسألهُ الآنية» لكن يعارضه أصالهُ عدم التساوى. أو يقال: لا 
مجال للأصول المذكورة» لعدم كون مجراها موضوعاً لحكم شرعىء إذ ليس المدار فى الاستحقاق على مقدار نسبة أحد العملين إلى 
الآخرء بل على مقدار نسبة العمل الى ما يقابله من الأجرة» و النسبة مجهولة» و الأصول لا تصلح لإثباتها لتعارضها فى العملين» و حينئذ 
فالمقدار المردد يرجع فيه الى القرعة» فإذا تعذرت لكثره المحتملاءت نزم البناء على الصلح بينهماء و مع تعاسرهما يفصل بينهما 
الحاكم الشرعى بما يراه من كيفية الصلح. 

)١(‏ يعنى: و لم يعلم مقدار الزيادة. 

(1) بناء على ما تقدم منه من جريان أصالة عدم الزيادة فمع الشكك فى مقدار الزيادة يبنى على القدر المتيقن» لأصالة عدم الزيادة 
المحتملة. 

لكن عرفت إشكاله. 

() إذا كانا دخيلين فى زيادة العمل و نقصه. و إلا فلا أثر لهما. 

(6) لكن عرفت التحقيق فيها. 
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واونها يحثمل التساوئ مطلقاً 4017 لصدق اتحاد فعلهما فى السبية و اتدراجهما فى 'قوله: مق حاز ملكد. وهو كماترى 7( 
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(مسألة : يشترط على ما هو ظاهر كلماتهم] 


(مسألة ؟): يشترط على ما هو ظاهر كلماتهم () فى الشركة العقدية- مضافاً إلى الإيجاب. و القبول» و البلوغ و العقلء و الاختيار» و 


)١(‏ هذا الاحتمال ذكره فى الجواهر» لصدق اتحاد فعلهما فى السببيةُ و اندراجهما فى قول: من حاز ملكك, و لعدم الدليل على اقتضاء 
ذلكك التفاوت فى المحازء و إن كان هو منافياً للاعتبار العقلى الذى لا يرجع الى دليل معتبر شرعاً. 

(؟) فان انطباقه على كل واحد ينافى انطباقه على الآخرء فيجب أن يكون له انطباق واحد عليهما معأ و حينئذ لا إطلاق له يقتضى 
المساواه فى الحصةء بل الارتكاز العقلائى يقتضى صرفه إلى كون الملكيةٌ بمقدار العمل. 

() بل هو صريح كلماتهم. نعم ظاهرهم الإجماع عليه؛ و لعله مراد المصنف. 

(؟) قال فى التذكرة: «لا تصح الشركة إلا بمزج المالين و عدم الامتياز بينهما عند علمائنا». لكن فى الخلاف: ١لا‏ تنعقد الشركة إلا فى 
مالين مثلين فى جميع صفاتهماء و يخلطان» و يأذن كل واحد من الشريكين لصاحبه فى التصرف فيه. و به قال الشافعى). ثم حكى عن 
أبى حنيفة عدم اعتبار الخلطء ثمّ قال: «دليلنا أن ما اعتبرناه مجمع على انعقاد الشركة به و ليس على انعقادها بما قاله دليل» فوجب 
بطلا-نه»» و ظاهره الإجماع على الصحة فى المختلطين» لا على اشتراط الاختلاط فى الصحة و البطلان فى غير المختلطين» و ان كان 
ظاهر كلمات الجماعة فى هذا الباب التسالم على اعتبار المزج فى صحة الشركة. قال فى النافع: «و لا تصح الا مع امتزاج 
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المالين على وجه لا يتميز أحدهما من الآخرا و نحوه كلام غيره. 

وقد عرفت الإشكال فى ذلكك فى الحاشيهُ على قول المصنف (ره): 

«و هو معدود من العقود)» فان النصوص صريحة فى حصول الشركة يقول مالكك العين للآدخر: شا ركتكك. فاذا قال أحد المالكين 
شا ركتكك؛ و قال الآخر: قبلت» حصلت الشركة فى عينه» فاذا قال الآخر للأول: شا ركتكك. و قال الأول: قبلت» حصلت الشركة فى عينه 
أيضاء فتكون شركةٌ فى العينين و مثله أن يقول أحدهما: تشا ركنا فى ماليناء فيقول الآخر: قبلت. و دعوى: أنه لا يبحصل فى هذا الشركة 
إلا بشرط الامتزاج بعيدة جداً و إن عرفت أنها ظاهرة من كلام الأصحاب. 

إلا أن يكون مرادهم من الشركة معنى غير المعنى العرفى» و هو الاشتراك على وجه الاذن فى التصرف من كل من الشريكين» كما 
عرفت أنه أيضاً ظاهر كلمات جماعة منهم, و منهم الشيخ فى عبارته فى الخلاف المتقدمة. و من ذلكك ظهر أن لا إجماع على اعتبار 
الا-متزاج فى حصول مجرد الا-شتراكك فى المالين و إن كان ظاهر بعض العبارات ذلكك,. و القدر المتيقن من الإجماع الشركة فى 
التجارة المتضمنهُ للإذن فى التصرفء المسماةٌ بشركة العنان. و كأن وجه تسميتها بذلكك أن كلا من الشريكين كأنه فارس و بيده عنان 
الفرس يذهب حيث يشاءء بخلاف من لا يكون بيده العنان» فإنه يذهب حيث تشاء الفرس لا حيث يشاء هو. و ان كان هذا الوجه لم 
يذكر فى وجه التسمية بشركة العنان مع أنهم ذكروا الوجوه الكثيرة. و على هذا لم يظهر إجماع على اعتبار الا-متزاج فى أصل 
الااشتراككء و المتيقن منه فى خصوص شركة التجارة التى يقصد فيها الاسترباح» المسماهً بشركة العنان» المتضمنة للاذن لهما فى 
التصرف. 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عاشاعاعا من اعزه0م 


و المتحصل مما ذكرنا: أن الشركة العقديةٌ على قسمين. (الأول 
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سابقاً على العقد )١(‏ أو لاحقاء بحيث لا يتميز أحدهما من الآخره من النقود كانا أو من العروض. بل اشترط جماعة (؟) اتحادهما فى 
الجنس و الوصف. و الأ-ظهر عدم اعتباره (*)» بل يكفى الا-متزاج على وجه لا يتميز أحدهما من الآخرء كما لو امتزج دقيق الحنطة 


بدقيق الشعير و نحوه, أو امتزج نوع 


مجرد عقد شركة بين المالكين فى المالين فقط. و هذه لم يقم دليل على اعتبار المزج فيها. (و الثانى): عقد شركة بين المالكين فى 
ماليهما مع الا-ذن فى التصرف منهما لهما. و هى التى يعتبر فيها المزج بين المالين على نحو لا يتميز أحدهما عن الآخرء بناء على 
الإجماع المتقدم فى كلامهم. بل هناكك قسم ثالث يكون فى المال الذى يشرك مالكه فيه» كما تضمنته النصوص فإن الشركة فيه 
عقديهُ فى مال واحد. 

)١(‏ إذا كان الامتزاج سابقاً على العقد فقد حصلت الشركة و حينئذ لا يكون العقد لإنشائهاء بل يكون لمحض الاذن فى التصرف» 
فيكون معنى اشتركنا: أنه اشت ركنا فى التصرف لا اشت ركنا فى الملكك. 

(؟) حكى فى مفتاح الكرامة: اشتراط الاتحاد فى الجنس و الصفة عن المبسوط و الوسيلة و السرائر و جامع الشرائع و الشرائع و التذكرة 
و جامع المقاصد و المسالكك و الكفاية» و عن السرائر: الإجماع على ذلكك. لكن الذى يظهر من عبارة المبسوط الآتيهُ خلاف ذلك. 
فانتظر. 

(5) قد يظهر ذلكك من عبارة القواعد» إذ قال فى مقام بيان أركانها الثلاثة: المتعاقدان و الصيغة و المال: «و هو كلما يرتفع الامتياز مع 
تزه سوام كان اثمانا أو عروعيا أوفلوساً هو فى المسوطة وو مق شرط الشركة أن يكو مال الشركة مختلطا لذ شير مال أحدهنا 
عن الآخر .. 

(الى أن قال): و متى أخرجا مالين متفقين فى الصفة- مثل أن يخرج 
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من الحعة بنوع آخر .)١1(‏ بل لا يبعد كفاية امتزاج الحنطة بالشعير (؟). و ذلك للعمومات العامةء كقوله تعالى (أَوْقُوا بِالُْقُودِ) 0١‏ و 


قوله (ع): «المؤمنون عند شروطهم) "١‏ 

و غيرهما. بل لو لا ظهور الإجماع على اعتبار الامتزاج أمكن منعه مطلقاًء عملا بالعمومات. و دعوى عدم كفايتها لإثبات ذلك (*). 
كل واحد منهما دراهم مثل دراهم صاحبه أو دنانير مثل دنانير صاحبه أو دهناً مثل دهن صاحبه أو حباً مثل حب صاحبه- و خلطاهماء 
و أذن كل واحد منهما لصاحبه فى التصرف فى المال انعقد الشركة». و كأنه لهذا و نحوه لم يتحقق الإجماع على اعتبار الجنس و 
الوصفنء و لذا قال فى مجمع البرهان: «إن فى اشتراط التساوى فى الجنس تأملاء لأنه يجرى فى غير المتجانسين حيث يرتفع المائزه. و 
حينئذ لا بأس بالبناء على حصول الشركة العقدية بمجرد الخلط الرافع للامتياز و إن كان المالان مختلفى الجنس. 

)١(‏ يعنى: مع عدم الامتياز. 

() لا يخفى أن الإجماع على اعتبار الخلط الذى عول عليه المصنف فى اعتبار المزج كان معقده المزج الذى يرتفع معه الامتياز بين 
المالين» و لم يكن على محض اعتبار المزج مطلقاء كى يمكن التفكيكك بين اعتبار المزج و اعتبار عدم التميز» كما لا يخفى» و حينئذ 
لا مجال للرجوع إلى العمومات الدالهُ على الصحة. 

() تظهر هذه الدعوى من كلام الشيخ فى الخلاف المتقدم نقله فى الحاشية السابقة» فإنه ظاهر فى أنه مع عدم الامتزاج لا دليل على 
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.١ المائدة:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: 7١‏ من أبواب المهور حديث: ؟. 
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كما ترى .)١(‏ لكن الأ-حوط مع ذلك أن يبيع كل منهما حصة مما هو له بحصة مما للآخرء أو يهبها كل منهما للآخر أو نحو ذلكك؛ 
فى غير صورة الامتزاج الذى هو المتيقن. هذا و يكفى فى الإيجاب و القبول كل ما دل على الشركة (؟) من قول أو فعل. 


[ (مسألة 0): يتساوى الشريكان فى الربح و الخسران مع تساوى المالين] 


(مسألة 0): يتساوى الشريكان فى الربح و الخسران مع تساوى المالين ()؛ و مع زيادة فبنسبةٌ الزيادة ربحاً و خسراناً سواء كان العمل 
من أحدهما أو منهماء مع التساوى فيه أو الاختلاف أو من متبرع أو أجير. هذا مع الإطلاق» و لو شرطا فى العقد زيادة لأحدهماء فإن 
كان للعامل منهماء أو لمن عمله أزيد» فلا اشكال و لا خلاف على الظاهر (؟) عندهم فى 


الصحة؛ بل يمكن أن ينسب ذلكك لى القواعد و جامع المقاصد و المسالككء بناء على ما يظهر منها من أن العقد إنما ينشأ به الاذن فى 
التصرفء دون الاشتراكك فى الملكية» و ان ذلكك إنما يستند إلى المزج» فاذا شكك فى السببية للاشتراكك فى الملكث يرجع الى أصالة 
عدم ترتب الأثرء إذ لا عموم يقتضى ذلك. 

)١(‏ لأن الظاهر من الشركة العقديةٌ إنشاء نفس الاشتراكك بالعقدء غايةٌ الأمر أن ينضم إلى الاشتراكك الاذن فى التصرفء و حملها على 
إنشاء نفس الاذن مقطوع بخلافه» فلاحظ. 

(1) بناء على ما سبق يتعين أن يكون المراد من الشركة الشركة فى الملكك و الشركة فى العمل و التجارة» ليتضمن الاذن فى التصرف. 
(*) هذا مقتضى أصالة تبعية الربح لأصل المالء و كذا فى المسألة الثانية. 

(؟) قال فى الجواهر: «بل لا خلاف فيه بينهم؛ على ما اعترف 
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صحته. أما لو شرطا لغير العامل منهما أو لغير من عمله أزيد ففى صحةٌ الشرط و العقد )١(‏ و بطلانهما (؟) و صحة العقد و بطلان 
الشرط (")- فيكون كصورة الإطلاق- أقوال () أقواها الأول (5) و كذا لو شرطا كون الخسارةٌ على أحدهما أزيد. 

و ذلك لعموم: 


«المؤمنون عند شروطهم) 

. ودعوى: أنه 

به جماعة؛ بل و لا فى جوازه مع العمل منهما أيضاً و شرطت الزيادة لمن زاد عمله على الآخرا. و فى الشرائع: «أما لو كان أحدهما و 
شرطت الزيادةٌ للعامل صح. و كان بالقراض أشبه؛ و استشكل عليه فى الجواهر بعدم قصد القراض أولاء و بعدم اعتبار ما يعتبر فى 
صحة القراض من كونه نقداً ثانياء و بأنه لا يتم فى الفرض الثانى ثالثاء فيتعين أن يكون الملكك بالشرطء و حينئذ يطالب بوجه الفرق 
بين صورة العمل و غيرها بالصحة فى الا-ولى و البطلان فى غيرهاء لتحقق الشرط فى المقامين» فان صح صح فيهما معاًء و إن بطل 
ففيهما معاً أيضاً. و فيه ما سيأتى فانتظر. 

)١(‏ حكى ذلك عن المرتضى فى الانتصارء و عن العلامة فى جملة من كتبه كالتذكرة و التحرير و التبصرة و المختلف» و عن مجمع 
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البرهان و الكفايةٌ و غيرهاء و عن العلامةُ حكايته عن والده؛ و اختاره فى الجواهر. 

(؟) حكاه فى الشرائع قولا و اختاره» و نسب إلى الخلاف و المبسوط و السرائر و شرح الإرشاد للفخر و اللمعةٌ و المفاتيح و غيرهاء و 
فى جامع المقاصد: أنه الأصح. 

() حكى عن ظاهر الكافى و الغنيةُ و النافع و جامع الشرائع» حيث قالوا: لم يلزم الشرط» بل فى المسالكك حكايته عن أبى الصلاح. 
(©) سيأتى القول الرابع الذى اختاره فى القواعد. 

(8) لما سات 
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مخالف لمقتضى العقد »)١(‏ كما ترى (2). نعم هو مخالف لمقتضى إطلاقه. و القول بأن جعل الزيادة لأحدهما من غير أن يكون له 
عمل يكون فى مقابلتها ليس تجارة» بل هو أكل بالباطل (©) 


)١(‏ لا يحضرنى من ادعى ذلكك. 

(؟) من الواضح أن مقتضى الشركة الاشتراكك فى الربح على حسب الشركة فى الأصلء لكن هذا الاقتضاء ليس على نحو العلية بل 
على نحو الاقتضاءء و هذا المقدار كاف فى بطلا-ن الشرط على خلادفه لكونه حينئذ مخالفاً للكتابء المراد أنه مخالف للحكم 
الاقتضائى. هذا بالنسبهٌ إلى النماء الخارجى. و أما بالنسبةٌ إلى النماء الاعتبارى أعنى الربح فالإشكال فيه أظهرء كما أشرنا إليه فى 
شركة الأبدان) و شياق أنضا ومن ذلكك رف الاشكال فى قولة رمه اللذه وهو تفالف لمتقضى .+ 

(*) هذا القول لجامع المقاصد و قد أطال فى الاستدلال على البطلان فإنه بعد أن استدل للقول بالصحة بعموم قوله تعالى (أَوْقُوا 
ِالْعْقَودِ) ١١‏ و قوله تعالى إن أن تكون يَللارَةٌ عن نماض ينكن) وكاو 

قوله (ع): «المؤمنون عند شروطهم) *" 

قال: «و يضعف بأنه أكل مال بالباطل لأن الزيادة ليس فى مقابلها عوض. لأن الفرض أنها ليست فى مقابله عمل» و لا وقع اشتراطها فى 
عقد معاوضة؛ لتضم إلى أحد العوضين.ء و لا اقتضى تملكها عقد هبة و الأسباب المثمرة للملك معدودة» و ليس هذا أحدهاء و لا هو 
إباحة للزيادة» إذ المشروط تملكها بحيث يستحقها المشروط 


.١ المائدة:‎ )١( 

(؟) النساء: 59. 

(") الوسائل باب: 7١‏ من أبواب المهور حديث: ؟. 
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كما ترى باطل .)١(‏ و دعوى: أن العمل بالشرط غير لازم؛ 


له» فيكون اشتراطها اشتراطاً لتملكك شخص مال غيره بغير سبب ناقل للملكك, كما لو دفع إليه دابة ليحمل عليها و الحاصل لهماء 
فيكون باطلاء فيبطل العقد المتضمن له إذ لم يقع التراضى بالشركة و الاذن فى التصرف الا على ذلكك التقدير» و لا يندرج فى قوله 
تعالى (أَوْقُوا الْعَقَودِ). 

ولافى 

قوله (ع): «المؤمنون عند شروطهم). 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً لاناعاعا من اعزه0م 


أما عدم اندراجه فى قوله تعالى (إلَا أنْ تَكونّ يَلكارَةٌ عَنْ ناض مِنْكم) فظاهر» إذ الشركة ليست من التجارة فى شىء؛ إذ هى مقابلة 
مال »تنم أو شرط للك ليعامل قات السيارة نعطلل الأن الل ماله قوفن ممتى ارا 

)١(‏ فان قوله تعائى (ل تأكنُوا أَالَكُم بتكم بالباطِل) ٠١‏ و إن كان مقدماً على قوله تعالى (أَوْهُوا بالُْوِ) 1١‏ و قوله تعالى: 

(تلكَارَةَ عَنْ تجأاض) 1 و نحوهماء إما لأنه مخصص لهاء أو وارد عليهاء إلا أن كون الزيادة ليس فى مقابلها عوض لا يستوجب أكل 
الما بالتاطل» فزن كل بال اله بإكنه أو تمليكه ليس فى الأكل بالباطل شيرورف تنا اندلا تسصر عنسة التسكه والمفاوضة و[اللهية 
كما ذكر إذ لا دليل على ذلك بل هو خلاف عموم صحة الشروط المقتضية للملكك المجانى. هذا مضافاً إلى أن بطلان الشرط لا 
يقتضى بطلان العقد, و عدم التراضى بالعقد الااعلى تقدير الشرط ممنوعء فان الرضا بالعقد و الشرط كان على نحو تعدد المطلوب» 
كما حقق فى محله. و لذا بنى جماعةٌ من المحققين على أن بطلان الشرط لا يقتضى بطلان العقد. 


.59 البقرة: 2184 النساء:‎ )١( 

(؟) المائدة: .١‏ 

(”) النساء: 59. 
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لأنه فى عققد جائز .)١(‏ مدفوعة أولا: بأنه مشتركك الورود. 


)١(‏ هذا محكى عن الرياضء و قد سبق أن عقد الشركة تارةٌ: يراد به عقد التشريكك فى الملكك, و أخرى: عقد التشريكك فى العمل و 
الاذن فى التصرف لهماء كما عرفت ظهور عبارات جماعةٌ فى أنه معنى عقد الشركة؛ و أنه بهذا المعنى كان من العقود الجائزة. و 
حينئذ فالشرط المذكور إن كان شرطاً فى الشركة بالمعنى الأول فهو شرط فى عقد لازم, و لا ينافى لزومه بطلان الشركة بالقسمةء 
كما لا ينافى لزوم البيع بطلانه بالإقالة» كما ذكر ذلكك فى الجواهر. و إن كان شرطاً فى الشركة بالمعنى الثانى كان شرطاً فى عقد جائز 
لا لازم. لكن عرفت سابقاً الإشكال فى كون الشركة بهذا المعنى من العقود, لأن الاذن فى التصرف منهما كالاذن من أحدهما من 
قبيل الإيقاع» الذى لا يصح فيه الشرط. 

نعم يصح الشرط فى الاذن على معنى كونه عوض الاذن» فيكون الشرط مقوماً للعقد. لا شرطاً فى العقد بأن يقول الشريكك لشريكه: 

أنت مأذون فى العمل وحدك فى المال المشتركك على أن يكون لى ثلاث أرباع الربح» فيقبل الشريكك ذلككء لما يترتب على ذلكك 
من الأغراض العقلائية» لكن الشرط بهذا المعنى ليس بالمعنى المصطلح فى معنى الشرط فى العقدء بأن يكون إنشاء فى ضمن إنشاءء 
بل يكون قدا مقوما للعقد. و لآ مجال للمسك فيه 

بقوله (ع): «المسلمون عند شروطهم» )١١‏ 

بل يتمسكك فيه بمثل (أَوْقُوا بالْعقُودِ). و من ذلكك يظهر أن شرط التفاوت مع العمل- الذى تقدم الاتفاق على صحته- من هذا القبيل» 
فإنه معاملةٌ بين الشريكين موضوعها العمل و التفاوت, لا أن ذلك شرط فى العقد. 


)١(‏ راجع الوسائل باب: * من أبواب الخيار من كتاب التجارة. 
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إذ لازمه عدم وجوب الوفاء به فى صورة العمل أو زيادته )١(‏ و ثانياً: بأن غايةُ الأمر جواز فسخ العقد فيسقط وجوب الوفاء بالشرط و 
المفروض فى صورة عدم الفسخ (7): فما لم يفسخ يجب الوفاء به. و ليس معنى الفسخ حل العقد من الأول (*) 
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)١(‏ وقد عرفت أنه لا خلاف فى صحةٌ الشرط حينئذ و نفوذه. 

(؟) يعنى: المفروض و محل الكلام فى صورةٌ عدم الفسخ؛ فيكون الشرط نافذاً. 

(*) يعنى: لو فرض أنه وقع الفسخ بعد ذلكك لا يكون ذلكك الفسخ موجباً لبطلان الشرط من أصله. لأن الفسخ حل العقد من حينه 
يعنى: 

من حين وقوع الفسخ لا من أول الأمرء و حينئذ يترتب أثر الشرط و إن وقع الفسخ بعده. هذا و لكن عرفت فى مسأل بطلان الشركة 
فى الأبدان أن المعاوضة على مال الغير تقتضى دخول العوض فى ملكك مالكك المعوض عنه. فالربح يجب أن يدخل فى ملكك مالكك 
المالء فلا يصح اشتراط خلاف ذلك. لأنه إن صح الشرط بطلت المعاوضة؛ و إن صحت المعاوضة بطل الشرط. نعم إذا كان المراد 
أن تمليك مقدار التفاوت للشريك بعد أن يدخل فى ملكك شريكه صح. لكنه خلا-ف الظاهر من جعل التفاوت له فى غير مقام 
المعاوضة. نعم إذا كان الجعل فى مقام المعاوضة- كما إذا كان له عمل- فان ذلكك قرينة على كون المقدار خارجاً عن ملكك 
الشريكك إلى ملكه. لأ-نه عوض العمل الذى ترجع فائدته إلى من يخرج من ملكه. كما فى الصورتين الأوليين اللتين لا خلاف فيهما 
فى صحةٌ الشرط. و لأجل ذلكك كانت المضاربة لا مخالفة فيها للقاعدة من أجل أن جزء الربح المجعول للعامل فى مقابل عمله؛ 
فيكون المراد صيرورته للعامل بعد أن يدخل فى ملكك المالكك. لا قبل أن يدخل فى ملكه. ليلزم مخالفة 
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القاعدة. و كذلك الحكم فى المثال الذى ذكره فى جامع المقاصدء و هو ما إذا دفع داب إلى غيره ليحمل عليها و يكون الحاصل 
لهماء فان جزء الحاصل الذى يكون للعامل يراد منه ذلكك بعد أن يدخل فى ملكك مالكك الدابه فى مقابل عمله. لا قبله ليلزم الاشكالء 
و القرينة على ذلكك ظهور قصد المعاوضة الموجبة لدخول كل من العوضين فى ملكك مالكك من خرج عنه الأخر. 

والذى يتحصل مما ذكرنا أمور: (الأول): أن المراد من الشرط فى المقام ليس ما يكون إنشاء فى ضمن إنشاءء بل القيد المأخوذ فى 
المعاملة سواء كان فى مقابل عمل- كما فى الصورتين الأوليين- أم لا كما فى مورد الكلامم. (الثانى): أن الوجه فى البطلان فى 
الصورةٌ الأخيرةٌ ليبس من جهة أكل المال بالباطلء و لا من جهة أنه شرط فى عقد جائزء بل من جهة أنها معاملة على خلاف مقتضى 
المعاملة الواقعة على أصل المالء فلا يمكن تصحيحهما معاء فان صحت المعاملة على المال بطلت هذه المعاملة و إن صحت هذه 
المعاملة بطلت المعاملة على المال. (الثالث): أن الوجه فى الفرق بين الشرط مع العمل و الشرط بدونه أنه مع العمل يكون المراد 
دخول جزء الربح فى ملك العامل بعد خروجه من ملكك الشريكك, عملا بظاهر المعاوضة: و لا اشكال فيه» و بدون العمل يكون المراد 
دخوله فى ملكك الشريكك قبل أن يدخل فى ملكك شريكه فيلزم الاشكال. فلو فرض التصريح بأن الدخول فى ملكك من له التفاوت 
بعد دخوله فى ملكك الشريكك تعين القول بالصحة. فالفارق بين المسألتين اختلافهما فى المراد لا اختلافهما فى الدخول فى الأدلة. 
ليطالب بالوجه الفارق فى ذلكك. (الرابع): 

أن المعيار فى الصحة و الفساد كون اشتراط الزيادة لأحدهما بعد دخولها فى ملكك الشريكك و قبله» فعلى الأول تصح. و على الثانى 
تبطل. 

(تنبيه): قال العلامة فى القواعد: «و لو اشترطا التفاوت مع تساوى 
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بل من حينه» فيجب الوفاء بمقتضاه مع الشرط الى ذلكك الحين. هذا و لو شرطا تمام الربح لأحدهما بطل العقد لأنه خلاف مقتضاه 
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.)١(‏ نعم لو شرطا كون تمام الخسارة على أحدهما فالظاهر صحته (؟) لعدم كونه منافياً. 
[ (مسألة 2): إذا اشترطا فى ضمن العقد كون العمل من أحدهما أو منهما] 


(مسألهُ ©): إذا اشترطا فى ضمن العقد (") كون 


المالين أو التساوى مع تفاوته فالأقرب جوازه إن عملا أو أحدهما سواء اشترطت الزيادة له أو للآخر). و وجهه غير ظاهر, فإنه إذا جاز 
اشتراط الزيادة لغير العامل فلا وجه لاعتبار عمل غيره فى ذلكك, فاشتراط ذلكك فيه لا يخلو وجهه من غموض و خفاء. 

)١(‏ لم يتضح وجه الفرق بين تمام الربح و بعضه فى كون شرط الأول مخالفاً لمقتضى العقد دون الثانى و قد عرفت أنه ليس هناكك 
عقد و شرطء بل ليس إلا عقد فقطء غايته أنه مقيد بقيد ينافى صحة المعاملة الموجبة للربح. 

(؟) الكلام فى الخسارةٌ بعينه الكلام فى الربح» فان مقتضى المعاملات الواقعة على المال رجوع النقص على المالكء عملا بالعوضية 
كرجوع الزيادة إليه عملا بالعوضية» فرجوع الخسران إلى غير المالكك خلاف مقتضى المعاوضة الذى لا يمكن أن يتخلفء فكيف لا 
يكون منافياً؟!. نعم لو أريد من رجوع الخسارهٌ إلى أحدهما لزوم تداركهما فلا بأس به و لا يكون منافياً لمقتضى المعاوضاتء نظير ما 
عرفته فى الربح. 

() الظاهر إرادة عقد التشريكك فى الملكك لا عقد التشريكك فى العمل و التجارة» و لذا قال فى الشرائع: «و إذا اشتركك المال لم يجز 
لأحد الشركاء التصرف فيه إلا مع إذن الباقين» فان حصل الإذن لأحدهم تصرف هو دون الباقين» و يقتصر من التصرف على ما أذن 
له» فان 
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العمل من أحدههما أو منهما مع استقلال كل منهما أو مع انضمامهما فهو المتبع و لا يجوز التعدى, و إن أطلقا لم يجز لواحد منهما 
التصرف إلا بإذن الآخر. و مع الاذن بعد العقد أو الاشتراط فيه فان كان مقيداً بنوع خاص من التجارة لم يجز التعدى عنه. 

و كذا مع تعبين كيفية خاصة. و إن كان مطلقاً فاللازم الاقتصار على المتعارف )١(‏ من حيث النوع و الكيفية. و يكون حال المأذون 
حال العامل فى المضاربة» فلا يجوز البيع بالنسيئة» بل و لا الشراء بهاء و لا يجوز السفر بالمال» و إن تعدى عما عين له أو عن المتعارف 
ضمن الكسارة و التلق» و لكن يبقى الاذن بعد التعدى أيضاً (؟) إذ لا ينافى الضمات بقاءة. 

و الأحوط مع إطلاق الإذن ملاحظة المصلحة: و إن كان لا يبعد كفاية عدم المفسدة (0. 


[ (مسألة 1): العامل أمين] 


(مسألة /): العامل أمين (5)» فلا يضمن التلف 


أطلق له الاذن تصرف كيف شاء)» و نحوه ما فى القواعد و غيرهاء فالحكم المذكور من أحكام الشركة و ان لم تكن بعقد. 

)١(‏ إذا كان التعارف قرينة على التقيبد به أو صالحاً لذلكك. أما إذا لم يكن كذلك فلا مانع من الأخذ بخلافه. خصوصاً إذا كان 
ذلكك أقرب الى المصلحةٌ و أبعد عن الضرر. 

() لإطلاقه الشامل لذلكك. 

(9) و فى الجواهر: «إن ذلك لا يخلو من قوة». لكن وجهه غير ظاهرء إذ الإذن بالتجارة يقتضى الاختصاص بما فيه الفائدة» فلا إطلاق 
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له يشمل رفع المفسدة. 
(؟) عبر فى الشرائع بقوله: «و لا يضمن الشريك ما تلف فى يده) 
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ما لم يفرط أو يتعدى. 
[ (مسألة 4): عقد الشركة من العقود الجائزة] 


(مسألة ): عقد الشركة من العقود الجائزة »)١(‏ 


وفى القواعد: «و الشريكك أمين لا يضمن ما يتلف فى يده و العبارات الثلاث واحدة المفاد» و هو عدم ضمان من هو مأذون فى 
وضع يده على المالء لأنه أمين. و الحكم عندهم من المسلمات الواضحات»ء و هو كذلك, لما دل من النصوص على عدم ضمان 
الأمين» و هى كثيرة. 

)١(‏ قد اشتهر التعبير بذلكك فى كلام الجماعة» كالمحقق و العلامة و المحقق الثانى و الشهيد الثانى و غيرهمء و عن الغنيةٌ و التذكرة: 
الإجماع عليه؛ قال فى الشرائع: «و لكل واحد من الشركاء الرجوع فى الاذن و المطالبة بالقسمة لأنها غير لازمة)» و قال فى القواعد: «و 
يجوز الرجوع فى الاذن و المطالبة بالقسمةء إذ الشركة من العقود الجائزةُ من الطرفين» و نحوهما عبارات غيرهماء و فى المسالك فى 
شرح عبارة الشرائع المتقدمة قال: «الشركة بمعنييها غير لازمة» و أشار إلى الأول بقوله: و المطالبة بالقسمة» و إلى الثانى بقوله: الرجوع 
فى الاذن». و يشكل: بأن المطالبة بالقسمة لا تنافى اللزوم» إذ القسمة ليست فسخاء و إنما هى تعيين الحصة المشاعة» و ذلكك و إن كان 
يقتضى زوال الإشاعة و الاشتراكك لكنه ليس فسخاً لعقد التشريكك فى الملككء إذ الفسخ يقتضى رجوع كل مال إلى ملكك مالكه قبل 
الاشتراكك, و ليست القسمة كذلكك. و مجرد زوال الاشتراكك به لا يوجب كونه فسخاًء كما أن الطلاق لا يكون فسخاً للنكاح و إن زال 
النكاح به. هذا إذا كان التشريكك قد أنشئ بالعقد, أما إذا كان قد حصل بالامتزاج فهو من الاحكام لا من العقود فلا يقبل الجواز و 
اللزوم حتى يكون طلب القسمة مقتضياً للجواز و أما الرجوع بالاذن فليس فسخاً لعقد. و إنما هو رفع للاذنء و الاذن ليس من العقود 
بل من الإيقاع» كما أشرنا إلى ذلكك فى أول المبحث» 
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فيجوز لكل من الشريكين فسخه (1)» لا بمعنى أن يكون الفسخ موجباً للانفساخ (؟) من الأول أو من حينه بحيث تبطل الشركة ()) 
إذ هى باقية ما لم تحصل القسمةء بل بمعنى جواز رجوع كل منهما عن الاذن فى التصرف الذى بمنزلة عزل الوكيل 


وذكره شيخنا فى الجواهر. ثمّ إنه فى المسالكك قرب أن يكون مراد الشرائع من قوله (ره): «غير لازمة» هو المعنى الثانى, لأنه الذى 
يكون من العقود. لكن على هذا لا يحسن جعله تعليلا لطلب القسمةٌ الذى ذكر أنه يتعلق بالمعنى الأول. فلاحظ. 

هذا و الظاهر أن مراد الشرائع و القواعد و غيرهما من طلب القسمهُ طلب قسمة المال المشترك بعقد الشركة التجارية؛ يعنى: أن 
الشريكين فى التجارة يجوز لكل منهما نقضها بالرجوع عن الاذن و بطلب القسمةء فى مقابل احتمال لزوم الاستمرار عليهاء فيكون 
طلب القسمة أيضاً منافياً للزوم الشركة التجارية و لا يرتبط بالشركة الملكية و حينئذ يتوجه الإشكال الأخير فقطء و هو: أن الشركة 
التجارية إيقاع لا عقدء فلا تقبل الجواز و اللزوم. و إن شئت قلت: لا يمكن أن يكون المراد كل واحد من المعنيين للشركة لأنه من 
استعمال المشتركك فى أكثر من معنى» و حينئذ إما أن يراد المعنى الأول أو الثانى و الأول ممتنع لأنه لا يرتبط بالاذن» فيتعين الثانى 
(1) ذكر المصنف ذلكك. لأنه من أحكام جواز العقد و من فروعه. 
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(1) إذا لم يكن بهذا المعنى لم يكن من أحكام جواز العقد. بل يكون حكماً خاصاًء و حينئذ لا يكون جواز عقد الشركة بمعناه 
المصطلح بل يكون بمعنى آخرء و حينئذ لا داعى إلى هذا التعبير و هذا الإيهام. 

(*) إذا كان المراد من الشركة العقديةٌ التمليكية فهى لازم لا جائزة 
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عن الوكالة )١(‏ أو بمعنى مطالبةٌ القسمة (5). و إذا رجع أحدهما عن إذنه دون الآخر- فيما لو كان كل منهما مأذوناً- لم يجز التصرف 
للآخرء و يبقى الجواز بالنسبة إلى الأول (”) و إذا رجع كل منهما عن إذنه لم يجز لواحد منهما. و بمطالبة القسمة يجب القبول على 
الآخر و إذا أوقعا الشركة على وجه يكون لأحدهما زياده فى الربح أو نقصان فى الخسارة يمكن 


ولا يجوز فسخهاء و إذا كان المراد الشركة التجارية فان كانت من العقود فلا مانع من أن تكون جائز و يجوز فسخها وان بقيت 
الشركة فى المال بحالها. نعم عرفت سابقاً الإشكال فى كونها من العقودء كى تقبل الجواز و اللزوم؛ و تقبل الفسخ. 

)١(‏ عزل الوكيل ليس فسخاً للوكالة) و إنما هو اعتبار آخر و إن كان رافعاً لهاء كما أن طلاق الزوجة ليس فسخاً لنكاحهاء و عتق العبد 
ليس فسخاً لشرائه أو استرقاقه. فان هذه العناوين الاعتبارية مباينة لاعتبار الفسخ. 

(1) الظاهر أنه لا إشكال فى أنه يجوز للشريكك مطالبة القسمة» و يقتضيه عموم السلطنة. لكنه ليس فسخاً للسبب الموجب للتشريكك؛ و 
لذا تصح القسمة فى الموارد الذى لا يكون التشريكك إنشائياً كالإرث و نحوه. 

(5) هذا مما يوضح أن الرجوع عن الاذن ليس فسخاًء إذ لو كان فسخاً كان رفعاً للاذن من الطرفين. نعم إذا كان الاذن من الطرفين 
مضمون عقد الشركة فإن كان عقد الشركة يقتضى الإذن فرفع الاذن من أحد الطرفين يقتضى ارتفاع الاذن من الآخر لما بينهما من 
نوع المعاوضة؛ فيكون انفساخاً قهرياً. و من ذلكك يشكل ما عن التذكرةٌ من الفرق بين قوله: «فسخت العقد» و بين قوله: «عزلتكك»» 
حيث أن 
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الفسخ, بمعنى إبطال هذا القراره بحيث لو حصل بعده ربح أو خسران كان بنسبة المالين )١(‏ على ما هو مقتضى إطلاق الشركة. 


[ (مسألة ): لو ذكرا فى عقد الشركة أجلًا لا يلزم] 


(مسألة 4): لو ذكرا فى عققد الشركة أجنّا لا يلزم فيجوز لكل منهما الرجوع قبل انقضائه (). إلا أن يكون مشروطاً فى ضمن عقد لازم 
فيكون لازماً. 


الأول يقتضى ارتفاع الا-ذن من الطرفين» بخلاف الثانى. لكن عرفت أن التحقيق أنه لا عقد و لا جواز ولا لزوم؛ و إنما هو إيقاع من 
الطرفين» فاذا ارتفع أحدهما لم يرتفع الآخر. 

(1) هذا إذا كان التفاوت فد أخذ شرطا زائدا على إثشاء الشركة التجارية إذ تعد يجوز بطلان الشرط: :و يبقى الانشاء المشروط فيه 
بحاله» و لذا يجوز للمشروط إسقاط شرطه من دون ورود خلل فى أصل العقد. أما إذا كان قد أخذ مقوماً للإيقاع- كما عرفت- فاذا 
بطل احتيج إلى إيقاع جديد. 

(0) قال فى الشرائع: «و لو شرط التأجيل فى الشركة لم يصح, و لكل منهما أن يرجع متى شاءا» و فى القواعد «و لا يصح التأجيل فيها/ 
و نحوهما كلام غيرهما. و فى بعضها: أن المؤجلة باطلة. و الظاهر أن المراد بطلان التأجيلء لا بطلان أصل الشركة التجارية» بحيث لا 
يصح التصرف فى المال و الاتجار بهه فضلا عن بطلان الشركة العقدية التمليكية. ثمّ إن الظاهر أنه لا إشكال فى الحكم المذكور 
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عندهم. و عللوه: بأن الشركة من العقود الجائزة» فلا تلزم بالشرط. و الاشكال فيه ظاهر إذ لم يثبت أن الشركة التجارية من العقود. 
فضلا عن أن تكون جائزة. و لو سلم فلا مانع من صحة شرط اللزوم و عدم الفسخ إلى أجل فى العقود الجائزة» كما تقدم من المصنف 
(ره) فى أوائل المضاربة. اللهم إلا أن يكون جوازها 
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[ (مسألة :)٠١‏ لوادعى أحدهما على الآخر الخيانة أو التفريط] 

(مسألة :2٠١‏ لو ادعى أحدهما على الآخر الخيانة أو التفريط فى الحفظ فأنكر عليه الحلف مع عدم البينة .)١(‏ 
[ (مسألة :)١١‏ إذا ادعى العامل التلف] 

(مسألة :)1١‏ إذا ادعى العامل التلف قبل قوله مع اليمين لأنه أمين (؟). 

[ (مسألة :)١١‏ تبطل الشركة بالموت] 


(مسألهٌ :)١١‏ تبطل الشركة بالموت (")» و الجنون و الاغماء؛ و الحجر بالفلس أو السفه. بمعنى: أنه لا يجوز للآخر 


اقتضائياًء فيكون الشرط مخالفاً للكتاب. لكن بناء على هذا لا يصح و ان كان فى عقد لازم. نعم لو كان المستند الإجماع على بطلان 
الشرط أمكن اختصاص الإجماع بصورة الشرط فى ضمن العقد, فلا يشمل غيره. لكن ثبوت الإجماع غير ظاهر. فالتحقيق أن الوجه فيه 
أن الشركة التجارية ليست إلا إيقاع الاذن من الشركاءء و الاذن لا يقبل اللزوم ضرورة فيجوز للآذن العدول عن إذنه ما لم يكن سبب 
ملزم. 

()لأنه أميةء و لبس على الأميق إل البعيةء كناسق أنمفاة النضوضن 

(1) يعنى: و ليس على الأمين إلا اليمين. و لا فرق بين أن يكون التلف المدعى بسبب ظاهر أو خفى- كما نص على ذلكك فى الشرائع 
و غيرها- لإطلاق الأدلة خلافاً لبعض العامة. 

() كما نص على ذلكك فى الشرائع و القواعد و غيرهما من كتب القدماء و المتأخرين. و يظهر منهم الإجماع عليه» بل عن الغنية: 
الإجماع صريحاًء و عن التذكرة: انفساخها بالإغماء و الحجر و السفه و عن التحرير و جامع المقاصد و المسالكك: انفساخها بالفلس. و 
الوجه فى الحكم فى الموت ظاهرء لانتقال المال إلى الوارث فلا يجوز التصرف بغير إذنه. و كذا فى الفلس, لكون الأسموال تحت 
سلطان الحاكم الشرعىء فلا يجوز التصرف بغير إذنه. أما فى غيرهما فغير ظاهر لو لا ظهور الإجماعء و كما أن الاذن 
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التصرفء و أما أصل الشركة فهى باقية .)١(‏ نعم يبطل أيضاً ما قرراه من زياد أحدهما فى النماء بالنسبة إلى ماله أو نقصان الخسارة 
كذلكك (2). إذا تبين بطلا-ن الشركة فالمعاملات الواقعة قبله (؟) محكومة بالصحة, و يكون الربح على نسبة المالين» لكفاية الإذن 
المفروض حصوله (). نعم لو كان مقيداً بالصحة تكون كلها فضوليا بالنسبة إلى من يكون إذنه 


لا تبطل بالنوم لا تبطل عرفاً بالإغماء و الجنون و السفه. و إذا شكك فالاستصحاب كاف فى ترتيب الأحكام. 
)١(‏ كما صرحوا بذلكك على نحو يظهر منهم أنه من المسلمات» بل ينبغى أن يكون من الضروريات» و أن حدوث هذه الطوارئ لا 
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يوجب إفراز الحقوقء و لا تعيين الحصة المشاعة؛ فالشركة التى حكم ببطلانها بالأمور المذكورة هى الشركة فى الاتجار بالمال و 
العمل به» بمعنى عدم جواز التصرف فيه. 

(1) لأن بطلان العقد يستوجب بطلان الشرط فى ضمنه لأنه حينئذ يكون من الشرط الابتدائى؛ و هو لا يجب العمل به. 

(9) يعنى: قبل تبين البطلان. 

(©) يعنى: أن الشركة إذا بطلت فبطل الشرط فى ضمنها تبقى الاذن فيصح بها التصرفء و قد ذكر جماعة أنه إذا بطلت الوكالة يصح 
التصرف بالإذن التى فى ضمنهاء مثلا إذا علق الوكالة على شرط استقبالى بطلت للتعليق» لكن تبقى الاذن» فيصح لأجلها التصرف 
الصادر من الوكيلء لا لأنه وكيلء بل لأنه مأذون. فيكون هناكك أمور ثلاثة: شركةٌ عقدية» و شرط التفاوتء و إذن فى التصرفء فاذا 
بطلت الشركة فبطل الشرط لم تنتف الاذن بالتصرفء, فتصح المعاملات الجارية على المال. لكن عرفت 
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مقيداً. و لكل منهما أجرةٌ مثل عمله )١(‏ بالنسبة إلى حصةٌ الآخر إذا كان العمل منهماء و ان كان من أحدهما فله أجرةٌ مثل عمله. 


[ (مسألة :)١7‏ إذا اشترى أحدهما متاعاً و ادعى أنه اشتراه لنفسه] 


(مسألة 1): إذا اشترى أحدهما متاعاً و ادعى أنه 


أن الشركة العقدية نفس الاذن بالتصرفء و الشرط إن فرض فهو قيد للاذن و مقوم لها لأن الإذن بالتصرف أخذت مقيده بالتفاوت» 
نظير الإباحة» فمع انتفاء القيد تنتفى الإذن. هذا مضافاً إلى أن المبطلات المذكورة إنما تبطل الشركة لأنها تبطل الاذن فلا تصح الاذن 
معهاء كما هو ظاهر» و قد سبق منه أنه لا يجوز التصرف. نعم لو فرض بطلان الشركة بمبطل غير الأمور المذكورة أمكن القول ببقاء 
الاذن» كما تقدم ذلكك فى المضاربة. 

لكن ظاهر كلا-م المصنف (ره) الحكم فى المبطلات المذكورة. و يحتمل بعيداً أن يكون المراد أن المعاملات الواقعة قبل البطلان 
صحيحة. لكن صحتها حينئذ من جهة صحة الشركة؛ لا لكفاية الاذن مع بطلان الشركة كما ذكر. و أيضاً بناء على ذلك لا تختص 
الصحة بالمعاملات الواقعة قبل البطلان» بل يشمل حتى المعاملات الواقعة بعد البطلان لأن البطلان لا يوجب ارتفاع الإذن. 

)١(‏ الذى يظهر من العبارة أن ذلكك من أحكام البطلان» يعنى إذا بطلت الشركة استحق العامل أجرة عمله بالنسبة إلى حصة شريكه. 
لاستيفائه العمل فيضمن بالاستيفاء. لكن يختص ذلكك بما إذا فرض للعامل أجرة. أما إذا لم يفرض له أجرهٌ فقاعدة: ما لا يضمن 
بصحيحه لا يضمن بفاسده؛ تقتضى عدم الضمان. 

هذا و المصنف لم يتعرض فى الشركة الصحيحة لاستحقاق الأجره و عدمه؛ و كان المناسب ذلككء بل الظاهر من قوله فى المسألة 
الخامسة: 
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اشتراه لنفسه و ادعى الآخر أنه اشتراه بالشركة؛ فمع عدم البينة القول قوله مع اليمين» لأنه أعرف بنيته .)١(‏ كما أنه كذلكك لو ادعى أنه 
اشتراه بالشركة و قال الآخر أنه اشتراه لنفسه, فإنه يقدم قوله أيضاًء لأنه أعرف. و لأنه أمين (). 

© كات الفركة 


«يتساوى الشريكان ..» أن ذلك مبنى على أن العمل مجانى» و كذلكك ظاهر كلمات الفقهاء. و عليه فلا وجه لاستحقاق الأجرة مع 
البطلان. هذا و يحتمل بعيداً أن يكون كلامه هذا لبيان حكم العمل فى الشركة الصحيحة» لكن كان المناسب أن يفصله عن هذه 
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المسألهُ بمسألة أخرى. 

)١(‏ يشير هذا التعليل إلى القاعده المشهورة فى كلا-م الأصحاب من قبول قول من لا يعرف المقول إلا من قبله» و يظهر أنها من 
القواعد المعول عليها عند العقلاء» و لولاها يلزم تعطيل أحكام المقولء إذ لا طريق إلى إثبات موضوعهاء و يقتضيها قاعدة: من ملكك 
شيئاً ملكك الإقرار به المدعى عليها الإجماع فى كلام الأصحابء و قد مر ذلكك فى المسألة الثانية و الخمسين من كتاب المضاربة. 
فراجع. 

(1) لا يظهر دليل على كليةُ سماع قول الأمين إلا فى حال الاخبار عن وقوع الفعل المؤتمن عليه» كما إذا أخبرت الجارية بغسل الثوب 
الذى كلفت بغسله؛ أو يكون الخبر مع التداعى مع من ائتمنه فى جمله من الموارد لا على كليته» فلو ادعى الرد لم يقبل قوله إلا فى 
الودعى. فكان الأولى للمصنف (ره) أن يقول: لأنه أمين على أداء الفعل الذى أخبر عن وقوعه. 
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يتم الله الوخلطن الوَحيم * 


[كتاب المزارعة] 
اشارة 


كتات المزارغة و هي المعاملة على الأرض بالزراعة بخصة مخ حاصلها )١(‏ وتسم مخايرة أيضاء و لعلها من الشيرة معت التصيب: 
بشم الله الرَخلطْن الرّحِيم* كتاب المزارعة المزارعة من باب المفاعلة. مصدر (فاعل) و هو للسعى نحو الفعل» بخلاف فعلء فإنه لوقوع 
القع :قاذ قلنته قل رمن جروا تنه أخيرت عن وفرع القن على غم هن ودع :قاذ] لكفقائل ويل عبرو ازيل أشنت فين عق 
زيد لقتل عمروء فاذا قلت: زارع زيد عمرواًء كان المراد أنه سعى زيد لتحقيق الزرع و وقوعه من عمروء ففى المثالين يراد من فاعل 
السعى و يختلفان فى كيفية وقوع الفعلء و لا يقال: زارعت الحب بمعنى سعيت الى زرعه. كما يقال: قاتلت زيداًء فهذا الاختلاف 
ناشيع من اختلاف الموارد. 

)١(‏ تفترق المزارعة عن إجارة الأرض: بأن إجارة الأرض لا يملكك مؤجرها على المستأجر لها شيئاً غير الأجرة» و هنا يملكك المؤجر 
لها مضافاً 
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كما يظهر من مجمع البحرين )١(‏ و لا إشكال فى مشروعيتهاء بل يمكن دعوى استحبابها. لما دل على استحباب الزراعة؛ بدعوى 
كونها أعم من المباشرة و التسبيب (5). 

ار 5 0" : ا 
ففى خبر الواسطى قال: «سألت جعفر بن محمد (ع) عن الفلاحين قال: هم الزراعون كنوز الله فى أرضه. و ما فى الأعمال شىء أحب 
الى'اللدمق الزرافة» و ما بعك الله قبا إلذ زارعاً 

إلى الحصة؛ أن يعمل العاملء و ليس له الامتناع عن العمل. كما أنها تفترق عن إجارة الأجير بأن فى إجارة الأجير لا يملكك الأجير 
عل المستاحر شبن غير الجرة و هنا يبلكك على يالك الأرضن يذل الأرضن مشانا إلى الخضنة» فالمؤارغة كأنها إجارة للأرض و 
إجارةٌ للعامل: فهى كأنها إجارتان لأن كلا من العامل و المالكك يملكك على الآخر شيئاً غير الحصة. و لأجل ذلكك احتمل أن تكون 
المزارعة معاوضة بين عمل العامل و منفعة الأرضء أو بذلهاء و تكون الحصهُ من قبيل الشرط فيهاء لا أن الحصهٌ هى العوض. 
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لكن الارتكاز العرفى لا يساعد عليه» بل يساعد على ما ذكره الأصحاب لا غير. و سيأتى فى المسألهُ التاسعة عشرءٌ من مبحث المساقاةً 
بعض الكلام فى ذلكك. 

)١1(‏ وفى القاموس: «الحبرة: النصيب تأخذه من لحم أو سمكك. و فى المسالكك: «و قد يعبر عن المزارعة بالمخابرة» إما من الخبير و 
هو الأكار أو من الكبارة وهن الوقن الرخرق أو متا خوذة من .معاملة التبى (ض )لأمل خبين: وقد أشانكى القاموس إلى التعتيية 
الأوليق افا الى المتعتى السابق: 

(0) أو كون الاستحباب من باب: تعاونوا على البر و التقوى. 
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إلا إدريس (ع) فإنه كان خياطاً» .01١‏ 


و 


فى آخر عن أبى عبد اللّه (ع): «الزارعون كنوز الأنام يزرعون طيباً أخرجه الله وهم يوم القيامة أحسن الناس مقاماً و أقربهم منزلة 


يدعون المباركين» .)7١‏ 

و 

فى خبر عنه (ع) قال: «سثئل النبى (ص) أى الأعمال خير؟ قال: زرع يزرعه صاحبه و أصلحه و أدى حَقَهُ يَوْمَ فاون قال فاك الأعنان 
بعل الزرع؟ قال: 


رجل فى غنم له قد تبع بها مواضع القطر يقيم الصلاةً و يؤتى الزكاة. قال: فأى المال بعد الغنم خير؟ قال: البقر يغدو بخير و يروح بخير. 
قال: فأى المال بعد البقر خير؟ قال: الراسيات فى الوحل المطعمات فى المحل: نعم المال النخل. من باعها فإنما ثمنه بمنزلة رماد على 
رأس شاهق اشتدت به الريح فى يوم عاصفء إلا أن يخلف مكانها. قيل يا رسول الله (ص): 

فأى المال بعد النخل خير فسكت. فقام اليه رجل فقال له: 

فأين الإبل؟ قال: فيها الشقاء و الجفاء و العناء و بعد الدارء تغدو مدبرةٌ و تروح مدبرة لا يأتى خيرها الا من جانبها الأشأم أما إنها لا 
تعدم الأشقياء الفجرة) 79". 

8و 


عنه (ع) «الكيمياء الأكبر الزراعة) 5". 


و 
عنه (ع): «إن الله جعل أرزاق أنبيائه فى الزرع و الضرع كيلا يكرهوا شيئاً من قطر السماء) «ه) 


.*” من أبواب مقدمات التجارة حديث:‎ ٠١ الوسائل باب:‎ )١( 

(5) الوسائل باب: ” من كتاب المزارعةٌ و المساقاة حديث: . 

() الوسائل باب: 58 من أبواب أحكام الدواب حديث: .١‏ 

(©) الكافى الجزء: ه الصفحة: 728١‏ الطبعة الحديثة. الوافى الجزء: *" الصفحة: 3 أواخر باب فضل المزارعة» مجمع البحرين مادةٌ: 
«كوم). 

(0) الوسائل باب: ” من كتاب المزارعة و المساقاة حديث: ؟. 
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عنه (ع): «أنه سأله رجل فقال له: جعلت فداكك أسمع قوماً يقولون: إن المزارعة مكروهة. فقال: ازرعوا فلا و الله ما عمل الناس عملا 
أحل ولا أطيب منه) .0١١‏ 

و يستفاد من هذا الخبر ما ذكرنا من أن الزراعة أعم من المباشرةٌ و التسبيب. 

وأماما 

رواه الصدوق مرفوعا عن النبى (ص): «أنه نهى عن المخابرة» قال: و هى المزارعةٌ بالنصف أو الثلث أو الربع» 7 

فلا بد من حمله على بعض المحامل» لعدم مقاومته لما ذكر. و فى مجمع البحرين: «و ما روى من أنه (ص) نهى عن المخابرة» كان 
ذلكك حين تنازعواء فنهاهم عنها. 


[و يشترط فيها أمور] 

اشارةٌ 

و يشترط فيها أمور. 
[أحدها: الإيجاب و القبول] 


أحدها: الإيجاب و القبول .)١(‏ و يكفى فيهما كل لفظ دال (5)» سواء كان حقيقة أو مجازاً مع القرينة» كك- «زارعتكك أوسلفت 
إليكك الأرض على أن تزرع على كذا و لا يعتبر فيهما العربية ()» و لا الماضوية؛ فيكفى الفارسى 

)١(‏ لأنها من العقود, بلا خلافء بل الإجماع بقسميه عليه. كذا فى الجواهر. 

(1) كما يقتضيه عمومات الصحة و إطلاقاتها من دون مخصص و لا مقيد» كما حرر فى أوائل مباحث البيع. 

(*) لما عرفت من العمومات و الإطلاقات» لعدم اعتبار ذلك فى مفهومها عرفاً. 


.١ الوسائل باب: ” من أبواب المزارعة حديث:‎ )١( 

(؟) معانى الأخبار الجزء: ١‏ باب: 17 الصفحة: 6١‏ بحار الأنوار المجلد: 77 كتاب المزارعةٌ الحديث: ؟. 
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وغيره و الأمر )١(‏ كقوله: «ازرع هذه الأرض على كذا» أو المستقبل أو الجملةُ الاسمية مع قصد الإنشاء بها. 


)١(‏ قال فى الشرائع: «و عبارتها أن يقول: زارعتكك» أو ازرع هذه الأرض» قال فى المسالكك: «و أما قوله: ازرع هذه الأرض- بصيغة 
الأمر- فإن ذلكك لا يجيزونه فى نظائره من العقود. و لكن المصنف و جماعة أجازوه؛ استناداً إلى رواية أبى الربيع الشامى و النضر بن 
سويد عن أبى عبد الله (ع). و هما قاصرتان عن الدلالة على ذلكء فالاقتصار على لفظ الماضى أقوى). 

و مراده من رواية أبى الربيع ما 1 

رواه الشيخ و الصدوق عن أبى الربيع الشامى عن أبى عبد الله (ع): «أنه سئل عن الرجل يزرع أرض رجل آخرء فيشترط عليه ثلثا للبذر 
و ثلثا للبقر. فقال: لا ينبغى أن يسمى بذراً ولا بقرأء و لكن يقول لصاحب الأرض: ازرع فى أرضك و لكك منها كذا و كذا نصفاً و 
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ثلثاً و ما كان من شرطء و لا يسمى بذراً ولا بقراًء فإنما يحرم الكلام) .01١‏ 

و مراده من رواية النضر ما 

رواه الكلينى و الشيخ عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان: «أنه قال: فى الرجل يزارع فيزرع أرض غيره» فيقول: ثلث للبقر و ثلث 
للبذر و ثلث للأرض: قال: لا يسمى شيئاً من الحب و البقرء و لكن يقول: ازرع فيها كذا.و كذا إن شئت نصفاً و إن شئت ثلثا؛ «7. 
هذا والمذكور فى الروايتين لفظ المضارع لا لفظ الأمر. كما أن رواية النضر عن عبد الله بن سنان لا عن أبى عبد الله (ع) كما ذكرء 
وقد سبقه الى ذلكك فى جامع المقاصد. و أيضاً فإن الأمر لو فرض أنه كان فى الروايتين فهو من العامل؛ لا من صاحب الأرض 


.٠١ الوسائل باب: 8 من أبواب كتاب المزارعةٌ و المساقاة حديث:‎ )١( 
(؟) الوسائل باب: 8 من أبواب كتاب المزارعةٌ و المساقاة حديث: ه.‎ 
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و لعل مراد المستدل بالروايتين الاستدلال بهما بتوسط الأولوية» فإنه إذا جاز الإيجاب بالمضارع جاز بالأمر بالأولوية» كما حكى ذلكك 
عن الإيضاح. لكن الاشكال فيه ظاهر. 

و كان الاولى الاستدلال : 

بصحيحة يعقوب بن شعيب عن أبى عبد الله عليه السلام قال: «سألته عن رجل يعطى الرجل أرضه فيها ماء (رمان خ ل) أو نخل أو 
فاكهة» و يقول: إسق هذا من الماء و اعمره و لكك نصف ما أخرجه الله (عز و جل. خ ل) قال: لا بأس» 1١‏ 

بضميمةٌ عدم القول بالفصلء أو فهم عدم الخصوصية و إن أمكن الإشكال فيه: بأنه لم يثبت كون الأسمر إنشاء للمساقاة» بل من 
المحتمل- بل الظاهر - أنه من قبيل مالة. 

و الا-ولى أن يقال: إن المائز بين العقد و الإيقاع أن المفهوم المنش! إن كان متعلقاً بطرفين على وجه يكون تعلقه بكل منهما خلاف 
السلطنة عليه يكون عقدياء أو لا يكون كذلكك. فيكون إيقاعاً. مثلا تمليكك مال إنسان لآخر لما كان على خلاف سلطنة المالكك و 
التملك- فان خروج مال إنسان عن ملكه إلى ملكك غيره خلاف سلطنة المالكك على ماله و خلاف سلطنة المتملكك على نفسه-» كان 
التمليك مفهوماً عقدياً. و إسقاط ما فى الذمة لما لم يكن خلاف سلطنة من له الذمة كان إيقاعاً فيجوز وقوع الثانى بلا حاجة إلى 
إعمال سلطنة صاحب الذمة ولا يجوز وقوع الأول بلا سلطنة المتملكك. و من ذلكك تعرف أن إنشاء المفهوم العقدى لا يكون إلا 
باعمال سلطنة كل من الطرفين» فيكون إيجاباً من طرف و قبولا من طرف آخر. 

و ريما يحصل بإعمال الساطنةُ من دون صدق القبول؛ كما إذا قال زيد لعمرو: بعنى فرسكك» فإنه إذا قال عمرو: بعتكك الفرس» حصل 


البيع 


)١(‏ الوسائل باب: 9 من أبواب كتاب المزارعةٌ و المساقاة حديث: ؟. 
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بلا حاجةُ إلى قبول» لحصول الاعمال للسلطنةٌ من جههٌ زيد بمجرد الأمر. 
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و كذا إذا قال: أذنت للك فى أن تبيعنى فرسكك. فإنه إذا قال عمرو: 

بعتكك فرسىء صح من دون حاجة إلى القبول» و كذلك الوكيل للمتعاقدين معا فإنه إذا قال: بعت فرس أحدهما للآخر؛ صح من 
دون حاجة إلى القبول» و مالكك العبد و الأمة إذا أنشأ تزويج أمته من عبده صح من دون حاجة إلى قبوله. كما أفتى بذلكك جماعة: 
وعلى هذا فالأمر بالزرع ليس إيجاباً و لا قبولاء لعدم صدوره فى مقام الإنشاء للمفهوم الإنشائى» فإنه أمر بالزرع و طلب له من دون 
إنشاء للمزارعة. فصحة المعاملهُ مع ذلكك ليس لأنه إيجاب أو قبول» بل لأنه إعمال للسلطنة. و مثله أن يقول: أذنت لكك فى أن تزرع 
الأرض بحصة كذاء أو أذنت لكك فى أن تزارعنى على الثلث؛» فذلكك بمنزلة الايجاب. لأننه إعمال لسلطنةٌ صاحب الأرض الذى 
وظيفته الإيجابء إذ الاحتياج إلى الإيجاب فى حصول المفهوم العقدى لأجل كونه إعمالا للسلطنة» و هو حاصل بالأمرء فإذا قال زيد 
لعمرو: تملكك مالى» فقال عمرو: تملكت مال زيد» حصل الملكك من دون حاجةُ الى قول زيد: قبلت. 

و من ذلكك يظهر أن الاكتفاء بالأمر فى الإيجاب ليس من باب استعمال الأمر فى المعنى الإنشائى؛ بأن يكون قوله: ازرع هذه الأرض؛ 
مستعدلة فى إنشاء المزارعة ميغاركه كن يكو مق النحازات السشسكرةة ولا من باب الكتابة خن الإتشاء النفساتى» فيكوق الأمر ستاكياً 
عنه بالدلالة العقلية» نظير حكايه تصرف من له الخيار فى العين المبيعة الحاكى عن إنشاء الفسخ. بل هو من باب إعمال السلطنة 


الكافى عن القبول. 
و ربما يكون الأمر بنفسه إنشاء على الحقيقة. بأن يكون أمراً تكوينياً لا تشريعياًء كما إذا قال البائع للمشترى: اشتر هذا الفرس بدرهم 
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و كذا لا يعتبر تقديم الإإيجاب على القبول .)١(‏ و يصح الايجاب 


نفس الشراء» كما فى قوله تعالى (كَنْ فَيَكونٌُ)* 1١‏ فيقول المشترى: 

قبلت, و يتم العقد فيكون قوله: اشترء إيجاباً على الحقيقة؛ و فى المقام يقول صاحب الأحرض للفلا-ح: كن مزارعاًء فيقول الفلاح: 
قبلت» و فى باب النكاح يقول الرجل للمرأة: كونى زوجة» فتقول المرأة: 

قبلت» أو تقول هى: كن لى زوجاً فيقول: قبلت» و هكذا ينشأ المفهوم الإنشائى بصيغة الأمرء فيكون جعلا تكوينياً للمعنى الإنشائى» و 
يكوق إعحاباء فاذا له القول كان عقدا. 

و يتحصل مما ذكرنا: أن الاكتفاء بالأمر فى العقود يكون على أربعة أنحاء: (الأول): أن يكون من باب إعمال السلطنة» فيكون كافياً 
عن الأنحاتب أو القول. له أنه إبجابه أو قبول. (الفائئ): أن يكزة إبجابا أو اقب لذ كما إذا كان آأمرا تكريناً. الغالة): أن يكرة ساكيا 
عن الالتزام النفسى و دالا عليه بالدلالة العقلية» نظير تصرف من له الخيار» و يكون جزء العقد فى الحقيقة هو ذلك الالتزام النفسى و 
يكون الأمر تشريعياً دانًا عليه دلالة المعلول على علته. (الرابع): أن يكون مستعملًا مجازاً فى معنى فعل الماضى أو المضارع» على نحو 
الإنشاء لا الاخبار فيكون من المجازات المستنكرة التى لا يجوز إنشاء العقد بها. 

)1١(‏ لا يخفى أن مفهوم القبول لغ و عرفاً مثل مفهوم الرضا يمكن أن يتعلق بالمستقبل كما يتعلق بالماضىء بل قد يتعلق بالمفهوم 
اللحاضى من دون أن يكون له خارجية و مطابق عينى. أما القبول العقدى فلا يتعلق إلا بما هو واقع» فاذا تعلق بما يقع فى المستقبل لم 
يكن قبولا عقدياًء 


000 يس : س0 
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من كل من المالكك و الزارع .)١(‏ بل يكفى القبول الفعلى (؟) بعد الإيجاب القولى على الأقوى (). 


بل هو قبول عرفى؛ و حينئذ يمتنع تقدم القبول على الإيجاب. نعم إذا تقدم كان إعمالا للسلطنة» و يكفى ذلكك عن القبول و إن كان 
خبراً لا إنشاء لا أنه قبول متقدم. و كذا يمكن أن يكون إنشاء ممن وظيفته القبول فيكون إيجاباً» و يكون الإنشاء من الآخر قبولاء كما 
إذا قال المشترى للبائع: 

اشتريت منكك الفرس بدرهم, فيقول البائع: بعتكها بدرهم» فان ما صدر من المشترى إيجابء و ما صدر من البائع قبول» لا أن ما صدر 
من المشترى قبول متقدم» و كذلكك فى المقام. 

)١(‏ لا يختص ذلك بالمقام» بل يجرى فى عامة العقود. كما أشرنا إليه. و يدل عليه فى المقام روايتا أبى الربيع الشامى و النضر بن 
سويد المتقدمتان. 

(؟) بأن يكون الفعل دالا على الالتزام النفسى دلالة عقلية دلالة المعلول على علته. لا دلاله لفظية كدلالة اللفظ على معناه» كما تقدم 
() كما صرح به فى القواعد, قال: «و من قبول» و هو كل لفظ أو فعل دل على الرضاء» و فى المسالك: استظهر من عدم تعرض 
الشرائع للقبول مع تعرضه للإيجاب أنه لا يعتبر اللفظ فيه» كما ذكره فى الإيجاب و فى مفتاح الكرامة: أن القبول الفعلى ليس بقبول؛ و 
أن العقود عبارة عن الصيغهُ من الطرفين» و أن تسمية ما اشتمل على القبول الفعلى عقدا مسامحة. انتهى. لكنه- كما ترى- خلاف 
مرتكزات العرفء فإنه لا فرق عندهم بين القول و الفعل فى الدلالة على الالتزام النفسى الذى هو قوام العقد, غايةٌ الأمر أن دلاله اللفظ 
لفظية و دلالة الفعل عقلية» و ليس بفارق فى انطباق عنوان العقد أو عنوان المزارعة أو غيرهما من العناوين. 

و حينئذ يتعين العمل بإطلاقات الصحة و عموماتها. 
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و تجرى فيها المعاطاة (١)؛‏ و إن كانت لا تلزم (؟) إلا بالشروع فى العمل (). 


[الثانى: البلوغ» و العقلء و الاختيار] 


الثانى: البلوغ. و العقل» و الاختيار» و عدم الحجر هر 


)١(‏ كما نص على ذلك فى الجواهرء لا-طراد الوجه المصحح لها فى البيع هناء كما عرفت. نعم لا يمكن هنا حصول التعاطى من 
الطرفين؛ و إنما يكون من طرف صاحب الأرض لا غير. نعم يكون القبول بأخذ الأرض من الفلاح؛ فيكون العقد بالإعطاء و الأخذ. لا 
بالتعاطى من الطرفين. 

(؟) للإجماع على عدم لزوم المعاطاة إلا بالتصرف المانع من الرد. 

(*) لأن استيفاء الفعل إتلاف له؛ فيكون ملزماً لها. ثم إنه قد تشكل صحة المعاطاة فى المقام بأنه يعتبر فى المزارعة اشتراط أمور: من 
تعيين الحصة؛ و الأجل» و من عليه البذرء و الزرعء و الفعل لا يقبل الاشتراط لأنه لا يقبل الإطلاقء فلا يقبل التقيبد. و فيه: أن التقييد 
للالتزام النفسانى كما هو كذلكك فى العقد اللفظى فإن اللفظ أيضاً لا يقبل التقييد» و كما أن اللفظ فى العقد اللفظى حاكك عن الالتزام 
المشروط» كذلكك بالفعل أيضا يكون حاكياً عن الالتزام المشروط. نعم الفعل لا يصلح للحكاية عن الاشتراط» لكن يمكن استفادة 
الشرط من القرائن الحافة بالعقد الفعلى بأن يكون الالتزام المحكى بالفعل مبنياً على الشروط المذكورة و ربما تكون الاستفادة من 
اللفظ. 
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(©) الشروط المذكورة شروط عامهٌ لمطلق التصرفء و قد تقدمت الإشارة إلى ذلكك فى بعض الكتب السالفة» و تحرير الاستدلال 
على الوجه الأكمل يكون فى كتاب البيع لأمنه الكتاب الأول من كتب العقود و الإيقاعات» و قد تعرضنا لذلكك فى كتاب: (نهج 
الفقاهة) تعليقا على كتاب المكاسب لشيخنا الأعظم (قدس سره). 
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لسفه أو فلسء و مالكية التصرف )١(‏ فى كل من المالكك و الزارع. نعم لا يقدح فلس الزارع إذا لم يكن منه مال. 

لانه ليس تصرفا ماليا. 


[الثالث: أن يكون النماء مشتركا بينهما] 
الثالث: أن يكون النماء مشتركا بينهماء فلو جعل الكل لأحدهما لم يصح مزارعة (؟). 
[الرابع: أن يكون مشاعاً بينهما] 


الرابع: أن يكون مشاعاً بينهما. فلو شرطا اختصاص أحدهما بنوع- كالذى حصل أولا- و الآخر بنوع آخرء أو شرطا أن يكون ما حصل 
من هذه القطعة الأرض لأحدهما و ما حصل من القطعةٌ الأخرى للآخر لم يصح (). 


[الخامس: تعيين الحصة بمثل النصف أو الثلث أو الربع أو نحو ذلى] 


الخامس: تعيين الحصهٌ بمثل النصف أو الثلث أو الربع أو نحو ذلكك, فلو قال: «ازرع هذه الأرض على أن 


)١(‏ الظاهر من العبارة أنها شرط آخر زائد على ما ذكر. و كأن وجهه أن ما سبق يختص بقصور فى المتصرفء. و هذا الشرط لقصور 
فى موضوع التصرفء كالمرهون و نحوه. و يحتمل أن يكون المراد بيان الجامع بين الشروط المذكورة. لأن مرجع الجميع إلى مالكية 
التصرف. 

() إجماعاً. و يشهد له ما سيأتى من الصحيح. 

(9) بلا خلاف ظاهر و عن مجمع البرهان: «كأنه إجماع). 

و يشهد له 0 

مصحح الحلبى عن أبى عبد الله (ع): «لا تقبل الأرض بحنطة مسماءء و لكن بالنصف و الثلث و الربع و الخمس لا بأس به. و قال: لا 
بأس بالمزارعة بالثلث و الربع و الخمس» .)١١‏ 


.* الوسائل باب: 8 من أبواب كتاب المزارعةٌ و المساقاة حديث:‎ )١( 
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.)١( يكون لكك أو لى شىء من حاصلها» بطل‎ 


[السادس: تعيين المدهٌ بالأشهر و السنين] 


السادس: تعيين المدة (؟) بالأشهر و السنين» فلو أطلق بطل. نعم لو عين المزروع؛ أو مبدأ الشروع فى الزرع لا يبيعد صحته إذا لم 
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يستلزم غرراً. بل مع عدم تعيين ابتداء الشروع أيضاً إذا كانت الأرض مما لا يزرع فى السنةُ إلا مرة» 


)١(‏ إجماعاًء كما عن التذكرة. و يشهد له النصوص التى منها المصحح المتقدم 

)١( .‏ كما صرح به فى كلماتهم» بل عن التذكرة: الإجماع على أنه لا يجوز مع جهالة المدةٌ. و فى الجواهر: «بلا خلاف معتد به» بل 
لعل الإجماع عليه). و لم يظهر عليه دليل» فإن ما دل على النهى عن بيع الغرر لا يشمل المقام. و ما دل على نهى النبى (ص) عن الغرر 
١١‏ غير ثابت. و ما فى الشرائع من الاستدلال عليه بأنه عقد لازم فهو كالإجارة؛ فيشترط فيه تعيين المدة؛ دفعاً للغرر- و إليه يرجع ما فى 
المسالكك من الاستدلال عليه: بأن مقتضى العقد اللازم ضبط أجله؛ و كذا ما فى الجواهر من الاستدلال: بأن المزارعة أشبه بالإجارة- 
كماخرى 0 برجم إلى دالو الها الاركدلال 

بخبر أبى الربيع الشامى عن أبى عبد الله (ع): «سألته عن أرض يريد رجل أن يتقبلهاء فأى وجوه القبالة أحل؟ قال: يتقبل الأرض من 
أربابها بشىء معلوم إلى سنين مسماةً فيعمر و يؤدى الخراج) .)١‏ 

و نحوه غيره. فان الظاهر من القبالة غير المزارعة نعم يستفاد من مجموع كلماتهم أنه لا بد من تعيين المدهُ فى الجمله بحيث لا يؤدى 
إلى الغرر» فان تم إجماعاً- كما هو الظاهر- فهو المعتمد 


)١(‏ تقدم التعرض لمصادر الحديث المذكور فى الجزء الثانى عشر صفحة: 762 من هذه الطبعة 

(؟) الوسائل باب: ١68‏ من أبواب كتاب المزارعةٌ و المساقاة حديث: ه. 
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لكن مع تعبين السنةء لعدم الغرر فيه .)١(‏ و لا دليل على اعتبار التعيين تعبدء و القدر المسلم من الإجماع على تعيينها غير هذه الصورة. 
وفى صورة تعيين المده لا بد و أن تكون بمقدار يبلغ فيه الزرع (5)» فلا تكفى المدة القليلة التى تقصر عن إدراك النماء. 


لا غير. لكنه لا يقتضى لزوم تعيين المدهُ بحيث لا تقبل الزيادة و النقيصة. بل يكفى التعيين فى الجملة و لو بتعيين الزرع و البدء به و 
إن جهل زمان بلوغه. بل ربما يكون تعيين المده موجباً للغرر إذا كان من المحتمل عدم بلوغ الزرع فيهاء لأن فى ذلكك تعريضاً لضياع 
الزرع بناء على استحقاق المالكك قلعه عند انتهاء المدةٌ أو الخسارة المالية بناء على غير ذلكك. 

)١(‏ لأن الغرر إنما يكون للجهل بالخصوصيات التى تختلف باختلافها الرغبات و تتفاوت بها الماليةء فإذا كانت الأرض لا تزرع إلا مره 
واحدة فى السنة لا تتفاوت الماليةُ باختلاف الابتداء و الانتهاء. 

(؟) فى الجواهر: «صرح جماعة بوجوب كون المدهُ فيها مما يعلم فيها إدراكك الزرع و لو من جهة العادة. لأ-ن إدراكك الزرع هو 
الملحوظ فى المزارعة؛ بل ركنها الأعظم» حتى أنه ظن من جعل ذلك هو المدار فى بعض النصوص عدم اعتبار المد فى المزارعة و 
أن إدراكك الزرع هو الغاية فيها م 

قال إبراهيم الكرخى لأبى عبد الله (ع): «أشارك العلج فيكون من عندى الأرض و البذر و البقرء و يكون على العلج القيام و السقى و 
العمل فى الزرع حتى يكون حنطة أو شعيراًء و يكون القسم, فيأخذ السلطان حقه و يبقى ما بقى على أن للعلج منه الثلث و لى الباقى. 
قال (ع): 

لا بأس» .)١١‏ 


بل بناء على ما ذكره من أن قوام المزارعة هو الزرع 
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فذكر المدة الزائدة على بلوغ الزرع و المساوية له بلا فائدة» و ذكر المدة الناقصة مفوت للمقصود منهاء بناء على ما سيأتى الكلام فيه 
فى المسألة السادسة. و على هذا فالأولى المنع من اشتراط المدة زائداً على اشتراط زمان الشروع فى الزرع. 

إلا أن يكون المقصود من اشتراط المده اشتراط عدم التوانى فى الأعمال المتعلقة بالزرع بحيث يتأخر الإنتاج» أو يكون المراد من 
اشتراط المدهٌ تعيين السنين و الأعوام التى تستمر فيها المزارعة» فلا يصح أن يقول: 

زارعتكك على هذه الأسرض مرات من دون تعيين. فيكون الواجب التعيين بذكر عدد المرات أو بالسنين و الأعوام. فى مقابل بقاء 
المزارعة و استمرارها إلى أجل مبهم. و إن كان يكفى أيضاً التعيين فى عدد الزرع؛ فيقول: 

زارعتكك على أن تزرع الشعير فيها مرتين أو خمساً أو عشراء فيكون التعبين فى عدد الزرع و إن لم يعلم مقدار الزمان. 

و بالجملة: تعيين الزرع و وقت الشروع فيه و الاستمرار على الاعمال على النحو المتعارف بلا مماهلة كاف فى رفع الغرر» و كذلكك 
ذكر عدد الزرع و الخصوصيات المتعلقة به كاف فى رفع الغررء (و من ذلككث) يظهر أن ما ذكر فى الشرائع بقوله: «و لو اقتصر على 
تعيين المزروع من غير ذكر المدهٌ فوجهان أحدهما يصح. لأن لكل زرع أمد فيبنى على العادة- كالقراض- و الأخر يبطلء لأنه عقد 
لازم فهو كالإجارة» فيشترط فيه تعيين المدٌ رفعاً للغررء لأن أمد الزرع غير مضبوط. و هو أشبه)»» (ضعيف) و أول الوجهين أصح و 
أشبه بالقواعد حتى لو بنى على منع الغرر من الصحة إذ لا غرر و لا خطرء كما عرفت. 

و المتحصل مما ذكرنا أمور: (الأول): أنه لا دليل لفظى على مانعية الغرر فى المقام. (الثانى): أن مانعية الغرر فى المقام مستفادة 
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[السابع: أن تكون الأرض قابلة للزرع] 


السابع: أن تكون الأرض قابلة للزرع و لو بالعلاج فلو كانت سبخة لا يمكن الانتفاع بهاء أو كان يستولى عليها الماء قبل أوان ادراكك 
الحاصل أو نحو ذلككء أو لم يكن هناكك ماء للزراعة و لم يمكن تحصيله و لو بمثل حفر البثر أو نحو ذلكك و لم يمكن الاكتفاء 
بالغيث» بطل .)١(‏ 


[الثامن: تعيين المزروع من الحنطة و الشعير و غيرهما] 


الثامن: تعيين المزروع من الحنطة و الشعير و غيرهما مع اختلاف الأغراض فيه» فمع عدمه يبطل (؟) إلا أن يكون هناك انصراف 
يوجب التعيين» أو كان مرادهما التعميم () و حينئذ فيتخير الزارع بين أنواعه. 


[التاسع: تعيبن الأرض و مقدارها] 


التاسع: تعبين الأرض و مقدارهاء فلو لم يعينها بأنها هذه القطعة أو تلك القطعةء أو من هذه المزرعة أو تلككء 
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من ظهور الإجماع. (الثشالث): اندفاع الغرر بتعيين المزروع و أوان الزرع أو نحو ذلكك, بلا حاجة الى تعيين المدة. (الرابع): أن تعيين 
المذة غيز جانةه إما لأنه قوت للمقصوةة أو أن هيك ولق قاذ يكوة له أثر: 

)١(‏ لأسن امتناع الموضوع يوجب امتناع المضمون. مع أن الحكم إجماعى ظاهراًء و إن كان البطلا-ن أوضح من أن يستدل عليه 
بالإجماع. 

() الظاهر من العبارة البطلان حتى مع إرادة التعميم. لكن ينافيه ما سيأتى من الصحة حينئذ فيختص البطلان- على هذا- بما إذا كان 
المراد من الزرع المردد. و حينئذ فالبطلان ظاهر الوجه. لأن المردد لا خارجية له كى يكون موضوعاً للاحكام. على أنه فرض نادر. و 
لأجل ذلكك لم يتعرض الجماعة لذكر هذا الشرط بهذا المعنى. 

() يعنى: المفهوم الجامع بين الافراد. لكن لا يخفى أن إرادة 
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أو لم يعين مقدارهاء بطل مع اختلافهاء بحيث يلزم الغرر .)١(‏ 

نعم مع عدم لزومه لا يبعد الصحةء كأن يقول: «مقدار جريب من هذه القطعةُ من الأرض التى لا اختلاف بين أجزائها» أو «أى مقدار 
شئت منها». و لا يعتبر كونها شخصية فلو عين كلياً موصوفاً على وجه يرتفع الغرر فالظاهر صحته و حينئذ يتخير المالكك فى تعبينه (5). 
العاشر: تعيين كون البذر على أى منهما ()» و كذا سائر المصارف و اللوازم إذا لم يكن هناكك انصراف مغن عنه و لو يسبب 
التعارف. 


التعميم لا توجب ارتفاع الغررء و إنما توجب الاقدام على الغررء فاذا كان دليل على مانعيةٌ الغرر فهو حاصل فى الفرض مع اختلاف 
الافراد فى الضرر و عدمه أو شد الضرر و خفته. و الرضا بالتعميم لا يرفع مانعية الغرر. 

نعم لا دليل على مانعية الغرر من هذه الجهة؛ و الإطلاق يقتضى الصحة. 

)١(‏ الكلام فى هذا الشرط هو الكلام فيما قبله» فاذا كان الغرر مانعاً فهو فى المقامين سواءء و إلا فلا موجب للبطلان فيهما أيضاً. 

(0) كما فى بيع الكلى. 

(؟) قال فى القواعد: «و الإطلاق يقتضى كون البذر على العامل. 

و يحتمل البطلا-ن» و حكى الأول عن جماعة. و كأن وجهه: أن المزارعة تقتضى لزوم العمل على الفلا-ح بنحو الواجب المطلق 
المقتضى وجوب مقدماته و منها البذرء كالعوامل و آلات الحرث و نحو ذلكء كما أن إطلاق الإجارة على الخياطة يقتضى كون 
الخيوط على الأجير لا على المستأجر. فيكون وجه البطلان الذى احتمله فى القواعد المنع من ذلككء و أن مقتضى المزارعة 
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[ (مسألة :)١‏ لا يشترط فى المزارعة كون الأرض ملكاً للمزارع] 
(مسألة :)١‏ لا يشترط فى المزارعة كون الأرض ملكا للمزارع» بل يكفى كونه مسلطاً عليها بوجه من الوجوه كأن يكون مالكاً لمنفعتها 


بالإجارة أو الوصية أو الوقف عليه أو مسلطاً عليها بالتولية كمتولى الوقف العام أو الخاص و الوصى 


مجرد العمل بنحو الوجوب المشروط بوجود البذرء فاذا لم يتعين من عليه البذر كان المفهوم المنشأ بلا موضوع, فيبطل. و عن الإيضاح 
و جامع المقاصد: أنه الأصح. لكن 
فى صحيح يعقوب بن شعيب عن أبى عبد الله عليه السلام: «و سألته عن المزارعة قال (ع): النفقة منكك و الأرض لصاحبهاء فما أخرج 
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الله تعالى من شىء قسم على الشطر. و كذلكك أعطى رسول الله (ص) خيبر حين أتوه؛ فأعطاهم إياها على أن يعمروها و لهم النصف 
مما أخرجت» .)0١١‏ 

لكن فى جامع المقاصد الإطباق على صحة المزارعة مع كون البذر على المالكء فان تمّ- كما هو الظاهرء كما يشهد به تقسيم 
المزارعة فى كلا.مهم الى صور متعددة و منها كون البذر على العامل تار و على صاحب الأرض أخرىء و عليهما معاً ثالثة- فلا 
مجال للعمل بظاهر الرواية» و يتعين تأويلها و الرجوع إلى القواعد المقتضية لوجوب التعيين إذا لم يكن تعين» و ربما يختلف ذلكك 
باختلاف الأصقاع و الازمان» فقد يكون البذر على صاحب الأرض فيكون الفلاح كالبناء» و قد يكون على الفلاح فيكون الفلاح 
كالخياط و الصحاف فى زمانناء و قد لا يكون تعارف» و حينئذ لا بد من التعيبن» و مع عدمه تبطل لعدم الموضوع. إلا أن يكون 
إطلاق فيقتضى كونه على العامل» كما ذكر فى القواعد: و سيأتى فى المسألهُ التاسعة عشرة ماله نفع فى المقام. 


)١1(‏ الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب كتاب المزارعةٌ و المساقاة حديث: ؟. 
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أو كان له دق الخقصاص بها بمكل التسحجير و السبق و تح و ذلكك )1١(‏ أو كان مالكاً للانتفاع بهاء كما إذا أخذها بعنوان المزارعة فزارع 
غيره (؟) أو شارك غيره. بل يجوز أن يستعير الأرض للمزارعة. نعم لو لم يكن له فيها حق أصلا لم يصح مزارعتهاء فلا- يجوز 
المزارعة فى الأرض الموات مع عدم تحجير أو سبق أو نحو ذلكء فان المزارع و العامل فيها سواء. 

نعم يصح الشركة فى زراعتها مع اشتراكك البذرء أو بإجارة أحدهما نفسه للآخر فى مقابل البذر أو نحو ذلكك. لكنه ليس حينئذ من 
المزارعة المصطلحة (). و لعل هذا مراد الشهيد فى المسالكك من عدم جواز المزارعة فى الأراضى الخراجية التى هى للمسلمين قاطبة 
(؟) إلا مع الا-شتراكك فى البذر أو بعنوان آخر. فمراده هو فيما إذا لم يكن للمزارع جه اختصاص بهاء و إلا فلا إشكال فى جوازها 
بعد الإجارة من السلطان, كما يدل عليه جملهُ من الاخبار. 


[ (مسألة :)١‏ إذا أذن لشخص فى زرع أرضه على أن يكون الحاصل بينهما] 


(مسألة 7): إذا أذن لشخص فى زرع أرضه على أن يكون الحاصل بينهما بالنصف أو الثلث أو نحوهماء فالظاهر 


)١(‏ كما إذا وضع فيه شيئاً. 

(؟) كما سيأتى التعرض لذلكك فى المسألةٌ الثالثه عشرة. 

(*) من المعلوم أن الشركة فى الزرع ليست مزارعة- كما عرفت- مفهوماً عرفاً و لغةُ و شرعاً. 

(©) قال فى المسالكك: «و اعلم أنه قد استفيد من حقيقَة المزارعة و من صيغتها أن المعقود عليه هو الأرض المملوكة المنتفع بها- كما 


1 
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من شرائطها- و يبقى من لوازمها البذر و العمل و العوامل» و هى بحسب ما يتفقان عليه فى مقابلة الأرض أو بعضها مضافاً إليها من 
صاحب الأرض و بعضها على العامل؛ و صورها المتشعبة بينها كلها جائزة. و أنه لا تشرع المزارعة إذا لم تكن الأرض ملكا لأحدهما 
كبا الأرضن اللكراسية .وو أشكل عليه أن ضعة المزارطة- الى هن زا رشك و تعرعاد له نقحت اعفار ملكية الأرض لا عينا و 
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لا منفعة» بل يكفى فيها الأولوية الحاصلة فى أرض الخراج بالإحياء أو بالتفويض ممن هى بيده. 

و عن الكفاية: الجزم بعدم اعتبار ذلك فى المزارعة» و ذكر جملة من النصوص الدالة على جواز مزارعة أرض الخراج» 

كصحيح الحلبى عن أبى عبد اللّه (ع) فى حديث: «أنه سئل عن مزارعة أهل الخراج بالربع و النصف و الثلث. قال: نعم لا بأس بهء قد 
قبل رسول الله (ص) خيبر أعطاها اليهود حين فتحت عليه بالخبر» و الخبر هو النصف» )١١‏ 

و 

خبر الفيض بن المختار: «قلت لأبى عبد الله (ع): جعلت فداكك ما تقول فى أرض أتقبلها من السلطان ثم أؤاجرها أكرتى على أن ما 
أخرج الله منها من شىء كان لى من ذلكك النصف و الثلث بعد حق السلطان. 

قال: لا بأس به كذلكك أعامل أكرتى) ”)0 

»و صحيح يعقوب المتقدم فى الشرط العاشر 

. لكن فى الجواهر حمل كلا-م المسالكك على إرادة ما فى المتن. إلى أن قال: «و دعوى ظهور كلامه فى اعتبار ملكية العين فى 
كلامه اعتبار الملكية و عدم 


.8 الوسائل باب: 8 من أبواب كتاب المزارعةٌ و المساقاة حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: ١0‏ من أبواب كتاب المزارعةٌ و المساقاة حديث: *. 
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صحته و إن لم يكن من المزارعة المصطلحة. بل لا يبعد كونه منها أيضاً .)١(‏ و كذا لو أذن لكل من يتصدى للزرع و إن لم يعين 
شخصاً (1). و كذا لو قال: «كل من زرع أرضى هذه أو مقداراً من المزرعة الفلانية فلى نصف حاصله أو ثلثه)- مثلا- فأقدم واحد 
على ذلكك,. فيكون نظير الجعالة (9) 


صحة المزارعة على الأرض الخراجية لعدم كونها ملكا للمزارع؛ فدعوى ظهور كلامه فى ذلكك مقطوع بصحتها لا بفسادها. و القواعد 
و الفتاوى و النصوص إنما تدل على فساد دعوى اعتبار الملكية» لا على فساد دعوى ظهور كلامه فى ذلكك. 

)١(‏ قد تقدم و سيأتى أن المزارعة المصطلحة من العقود اللازمة و من المعلوم أن الاذن فى الفعل الخارجى ليس عقداًء فضلا عن أن 
بكرة لازما. 

نعم إذا كان المراد من الاذن فى زرع الأرض الاذن فى إيقاعه للمزارعة الإنشائية» و كان المزارع فى مقام إنشائهاء كان إنشاؤها بذلكك 
إيجاباً لها. 

و مكرت الاذن الشارق فانم مقام القبول» لكونه اعمالا للسلطنة. و كذا إذا كان من قبيل الدال على إيجاب المزارعة بالدلالة العقلية 
نظير دلالة التصرف على إمضاء العقد أو فسخه. كما سبق ذلكك فى مبحث الإيجاب و القبول. لكن الظاهر خروج ذلكك عن الفرض 
المقصود من العبارة. 

و بالجملة: الاذن فى زرع الأرض لشخص إيقاع بحتء لا عقد و لا جزء عقد. 

() الفرق أن الأول إذن لشخص بعينه. و الثانى إذن عام, و الثالث ليس إذناء و إنما هو جعل على نفسه و يستفاد منه الإذن بالقرينة» و 
هو جعل العوض للمأذون الدال على الترغيب إليه. 

(*) لأ-ن الجعالة جعل شىء على نفسه فتشتركك مع الفرض الأخير فى ذلكك لكن يشكل ما ذكره: بأن الجعالة إيقاع على المشهورء 
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فهو كما لو قال: «كل من بات فى خانى أو دارى فعليه فى كل ليله درهم» «أو كل من دخل حمامى فعليه فى كل مره ورقه» فإن 
الظاهر صحته للعمومات. إذ هو نوع من المعاملاءت العقلائية» ولا نسلم انحصارها فى المعهودات. و لا حاجة إلى الدليل الخاص 
لمشروعيتهاء بل كل معاملةٌ عقلائية صحيحة إلا ما خرج بالدليل الخاصء كما هو مقتضى العمومات. 


[ (مسألة :)٠‏ المزارعة من العقود اللازمة] 


(مسألة *: المزارعةٌ من العقود اللازمهُ )١(‏ لا تبطل 


الفرض الأخير إيقاعاً و قد جعله من المزارعة المصطلحة؟! اللهم إلا أن يكون بناؤه على أن الجعالة من العقد. كما هو قول لبعضهم. 

و التحقيق: أن الفروض المذكورةٌ و كذلك الجعالة ليست من العقود إذ لم يجعل فيها للعامل عنوان من العناوين الموقوف على إعمال 
سلطنته و قبوله. مع أنها لو كانت عقداً احتاجت الى القبول» و هو مفقود» فان العمل من العامل لم يكن بقصد القبول للإيجاب» بل 
كان بقصد الجرى على مقتضى الإيجاب بناء منه على تمامية اقتضائه» فلا يكون قبولا فعلياً مع أنه فى الصورتين الأخيرتين و فى 
الجعالة قد لا يكون موالياً للايجاب أو لا يكون مطابقاً له» كما إذا كان العمل بقصد عوض آخر غير ما ذكر فى الإيجابء أو كان 
صادراً من غير البالغ» أو من غير الرشيد أو من غير المميز أو من المجنون الذى لا يصح قصده. و لعله لذلكك قال فى الشرائع فى 
مبحث الجعالة: أنها لا تحتاج الى قبول. و إن كان ينافيه قوله بعد ذلكك: «و يجوز أن يكون العمل مجهولاء لأنه عقد جائز كالمضاربة) 
إلة أن يكون مراده من العقد معتى آخره لا ها اشتمل على الايجات و القبول» و إن كان بعيداً. و كيف كان فالتحقيق ما ذ كرنا. 

)١(‏ إجماعاً- كما عن جامع المقاصد- و فى المسالكك: أنه اتفاق» و فى 
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إلا بالتقايل )١(‏ أو الفسخ بخيار الشرط (2) أو بخيار الاشتراط (”) أى: تخلف بعض الشروط المشترطة على أحدهما. و تبطل أيضاً 
بخروج الأرض عن قابلية الانتفاع (6) لفقد الماء أو استيلائه أو نحو ذلكك. و لا تبطل بموت أحدهما (8)» فيقوم وارث الميت منهما 
مقامه (5). 


الجواهر: «بلا خلاف» بل لعل الإجماع بقسميه عليه) و عن الكفاية: 

«كأنه إجماع)». و يقتضيه ما دل على اللزوم فى عامة العقود. 

)١(‏ لما دل على مشروعيةٌ الإقالهُ فى عامةٌ العقود اللازمة. و عن الرياض: الظاهر أنه لا خلاف فى البطلان بالتقايل» و نحوه عن غيره. 
(1) لما دل على صحة اشتراط الخيار فى عامة العقود اللازمة» لعموم صحة الشروط. 

(9) فان فوات الشرط يوجب الخيارء إما لأنه من الأحكام العرفية الممضاه لدى الشارع المقدسء أو لأن لازم اشتراط الشرط اشتراط 
الخيار عند فقده. هذا و قد اقتصر المصنف فى الخيار على السببين المذكورين مع أن الخيار قد يكون بالغبن» بناء على عموم دليله 
لجميع المعاوضات المالية و قد أثبته المصنف و غيره فى الإجارة؛ و لا فرق بينها و بين المقام. نعم لو كان دليله الإجماع اختص بالبيع» 
لاختصاص الإجماع به» و حينئذ لا يشمل الإجارة و لا المقام» فالتفكيكك بين الإجارة و المقام غير ظاهرء إذ المقام إما من قبيل إجارة 
الأرضء أو إجارة الأجير العامل» أو إجارتهما. 
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(0) كما فى الشرائع و القواعد و غيرهماء و فى جامع المقاصد: «لا نعرف خلافاً فى أن المزارعة لا تبطل بموت أحد المتعاقدين». و 
يقتضيه الأصل. 

(*) كما نص على ذلكك فى جامع المقاصد و المسالكك و غيرهما. 
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نعم تبطل بموت العامل مع اشتراط مباشرته للعمل »)١(‏ سواء كان قبل خروج الزرع أو بعده (9). و أما المزارعة المعاطاتية فلا تلزم إلا 
بعد التصرف (). و أما الإذنية فيجوز فيها الرجوع دائماً (؟»؛ لكن إذا كان بعد الزرع و كان البذر من 


حكيم» سيد محسن طباطبايى» مستمسكك العروة الوثقى» ١‏ جلد» مؤسسة دار التفسير» قم - ايران» اول» ١6١8‏ ه ق 
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)١(‏ كما ذكره فى المسالكك. لكنه يختص بما إذا كان الشرط راجعاً الى تقييد العمل بعمل العامل مباشرة» بأن كان موضوع المزارعة 
الأسرض و منفعة العامل نفسه؛ و البطلا-ن فيه ظاهر. لفوات الموضوع الموجب لفوات الحكم. أما إذا كان الشرط راجعاً الى اشتراط 
شىء زائد على العامل. 

فالموضوع نفس العمل فى الذمة» الشامل لعمل غيره» فيكون الشرط تطبيقه على عمل نفسه؛ فاذا مات العامل فقد تعذر العمل بالشرط 
و يكون الحكم صحة العقد و الخيار فى الفسخ, لفوات الشرط. 

(؟) فى المسالكك: «هو مشكل لو كان موته بعد خروج الثمرة لأنه قد ملكك الحصةه و إن وجب عليه بقيهُ العمل؛ فخروجه عن ملكه بعد 
ذلك بعيد/. ورده فى الجواهر: بأن الملكك و إن حصلء لكنه متزلزل إلى حصول تمام العمل نحو ملك العامل فى المضاربةُ فى بعض 
الأحوال». 

وهو فى محله عملا بمقتضى العقد الخاص. 

(*) لما حرر فى مبحث البيع المعاطاتى من عدم لزومها الا بالتصرف. 

(©) قد تقدم منه أن المزارعة الإذنية من المزارعة المصطلحة؛ و قد عرفت أن المزارعة المصطلحة من العقود. فتكون لازمة» عملا 
بأصالة اللزوم فى العقود. نعم إذا كانت من الإيقاع جاز الرجوع فيهاء لكن بالنسبة إلى المستقبل الذى هو محل الابتلاء, لا بالنسبة الى 
الماضى الخارج عن محل الابتلاء» فاذا قال زيد: أذنت لكك أن تسكن دارى شهراًء فسكنت فيه أياماًء ثمّ رجع عن الاذن صح ذلكك 
بالنسبة إلى اللاحقة. لا 
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العامل يمكن دعوى لزوم إبقائه إلى حصول الحاصلء لأن الإذن فى الشىء إذن فى لوازمه ()» و فائدة الرجوع أخل أحرة الأرافنى ننه 
حينئذ و يكون الحاصل كله للعامل. 


[ (مسألة ؟): إذا استعار أرضاً للمزارعة] 


(مسألة »: إذا استعار أرضاً للمزارعة (1) ثم أجرى 


الماضية» فإنه لا يجوز الرجوع فيهاء لخروجها عن محل الابتلاء. 
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)١(‏ الاذن فى بقاء الزرع ليس مستنداً إلى الاذن فى الزرع؛ ليكون من باب: الاذن فى الملزوم إذن فى اللازم» بل هو مقتضى صريح 
العبارة الداله على استحقاق حصة الناتج. مضافاً إلى أن ثبوت الاذن فى بقاء الزرع لا يجدى بعد فرض رجوع المالكك عن الاذن؛ كما 
هو المفروض. 

اللهم إلا أن يكون مراده أنه إذا أذن المالكك فى إبقاء الزرع فرجع عن إذنه ليس له قلع الزرع الذى كان مأذوناً فى إبقائه. لكن- على 
هذا- يكون المناسب التعرض لإثبات هذه الدعوى و وجههاء لا التعليل بما ذكر. 

و أيضاً فإن جواز رجوع المالك بعد عمل العامل غير ظاهرء إذ لا دليل على عموم الرجوع عن الاذن» و مقتضى الأصل عدم تأثير 
الرجوع شيئاً و بقاء الاستحقاق للحصة المعينة» و عدم الرجوع إلى أجره المثل بحاله. 

فالذى يتحصل فى الاشكال على ما فى المتن أمور: (الأول): 

أن الاذن فى بقاء الزرع ليس مستنداً إلى الملازمة و الاذن فى الملزوم؛ بل مستند إلى صريح القول. (الثانى): أن الكلام ليس فى الاذن 
من المالكك, بل فى تأثير الرجوع عن الاذن فى جواز القلع و عدمه. (الثالث): أنه لا دليل على جواز رجوع المالكك عن إذنه بعد عمل 
العامل» لا سيما إذا كان النتاج لا يحتاج إلى عمل. 

(1) الظاهر أنه لا مانع من صحة استعارة الأرض للمزارعة؛ فان الاستعارة استباحة العين للاستفادة بمنافعهاء أعم من أن تكون الاستفادة 
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عقدها لزمت, لكن للمعير الرجوع فى إعارته »)١(‏ فيستحق أجرة المثل لأرضه على المستعير» كما إذا استعارها للإجارة (1) فآجرهاء 
بناء على ما هو الأقوى من جواز كون العوض لغير مالك المعوض. 


بالمباشرة أو بالتسبيب» فالحصة التى تكون للمستعير بالمزارعة نتيجة استعارة الأرض للمزارعة. 

(1) لا يخلو من نظرء فإن المزارعة قد اقتضت على وجه اللزوم استحقاق المستعير و العامل لمنفعة الأرضء فلا يمكن رجوع المنفعة 
إلى مالكها كى يترتب على الرجوع فائدة. و دعوى: أن فائدة الرجوع عن الا-ذن ضمان أجرةٌ المثل. مدفوعة: بأنه لا موجب لهذا 
الضمان. و ثبوت الضمان فيما لو باع المشترى العين ثمّ ظهر غبن البائع» فإنه إذا فسخ يرجع على المشترى ببدل العين» لأنها مضمونة 
بالمعاوضة؛ لا يقتضى ثبوت الضمان هناء إذ لا معاوضة فى العارية. 

(1) فى صحة هذه الاستعارة نظرء فإن الاستعارة استباحة الانتفاع بالعين و استيفاء منفعتهاء و الإجارة ليست استيفاء للمنفعة» بل استيفاء 
لعوضهاء فلا تصح الاستعارة لها. 

لكن المصنف (ره) لم يهتم لهذا الاشكال و اهتم لإشكال آخرء و هو أن الإجارهُ من المعاوضات» و هى تقتضى دخول العوض فى 
ملكك من خرج عنه المعوضء فيجب أن تدخل الأجرهُ فى ملكك مالك المنفعة و هو المعير» و لا يمكن أن تدخل فى ملكك غيره و هو 
المستعير. و أجاب عنه: بأن العوض فى المعاوضات لوحظ فيه العوضيهُ فى الجملة» و لا يجب أن يدخل فى ملكك مالكك المعوض. 
لكن قد تقدم الإشكال فى ذلك. و أنه خلاف المرتكز فى باب المعاوضة. نعم لا يبعد عدم اعتبار دخول المعوض فى ملكك من 
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[ (مسألة 4): إذا شرط أحدهما على الآخر شيئاً] 


(مسألة 5): إذا شرط أحدهما على الآخر شيئاً فى ذمته أو فى الخارج- من ذهب أو فض أو غيرهما- مضافاً إلى حصته من الحاصل 


.)١( صح‎ 
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يخرج منه العوض. 

ثم إنه قد يقال بصحة الاستعارة للإجارة» بملاحظة أن الأجره تدخل فى ملك المعير ثمّ تدخل فى ملك المستعيره فمرجع الاستعارة 
للإجارة الاذن فى تملك الأجرة. و لكن لا يخفى أن ذلك بعيد عن مفهوم الاستعارة جداً إذ العين المستعارة على هذا لم يقصد 
الاستفادة بمنفعتها. و لا بعوض المنفعةً و انما قصد الاذن فى الإجارة للمعير ثمّ تملكك الأجرة؛ لا الإجارة للمستعير فلم تكن الاستعارة 
للإجارة. 

)١(‏ كما هو المشهورء بل عليه عامهُ من تأخرء كما فى الجواهر. 

و فى الشرائع: حكاية القول بالبطلا-ن» لكن عن جماعة أنه لم يعرف قائله» بل و لا دليله» لمخالفته لعموم نفوذ الشروط من غير 
مخصص أو مقيد. 

مضافاً الى ما 

رواه المشايخ الثلاثة: (رض) عن محمد بن سهل بن اليسع عن أبيه قال: «سألت أبا الحسن (ع) موسى (ع) عن الرجل يزرع له الحراث 
بالزعفران» و يضمن له أن يعطيه فى كل جريب أرض يمسح عليه وزن كذا و كذا درهماء فربما نقص و غرمء و ربما استفضل و زاد. 

قال (ع): لا بأس به إذا تراضيا» .)١١‏ 

وقد استدل به على الحكم كما عن جماعة» مستظهرين دلالته» منهم الخراسانى و الكاشانى و السيد فى الرياض»ء و فى الجواهر: «فى 
المفاتيح: فى بعض الأخبار عليه دلالة (يعنى: على جواز الشرط المذكور) قيل: و لعله ما أشار إليه فى الكفايةُ من بعض المعتبرة: عن 
الرجل ..) ثمّ ذكر الحديث و لم يتعرض لوجه 


.١ من كتاب المزارعةٌ و المساقاة حديث:‎ ١5 الوسائل باب:‎ )١( 
١ مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج17 ص:‎ 
:)1( و لبين قراوة مشروطا سلامة الحاضل‎ 


الدلالة. لكن الدلالهُ على ما نحن فيه غير ظاهرة» لوروده فى اشتراط حصةٌ معينهُ من الحاصل لا من غيره؛ و التعدى إلى غيره غير ظاهر. 
)١(‏ قال فى المسالكك: «القول بالمنع لا نعلم القائل بهو على القول بالجواز يكوة قرازة مشروطا بالسلامة كاسهاء أرطال معلومة مخ 
الثمرهً فى البيع» فلو تلف البعض سقط منه بحسابه. لأنه كالشريكك و إن كانت حصته معينة. مع احتمال أن لا يسقط منه شىء بتلف 
البعض متى بقى قدر نصيبه» عملا بإطلاق الشرط». و الذى يظهر من العبارة أن فى المسألهُ احتمالين: (الأول): أنه يسقط من الشرط 
بنسبة التالف إلى الحاصلء فيكون من قبيل الجزء المشاع فاذا تلف من الحاصل الربع- مثلا- سقط من الشرط الربع. (الثانى): أنه لا 
يسقط منه ما دام الباقى من الحاصل بمقداره؛ فاذا تلف الحاصل كله سقط الشرط حينئذ» فيكون من قبيل الكلى فى المعين؛ و الأول 
أقوى فى نظره الشريف من الثانى» و لكن الاحتمالين خلاف عموم صحة الشرط و إطلاقها الشامل لصورتى تلف الحاصل أو بعضه و 
عدمه؛ فلا يسقط من الشرط شىء و ان تلف جميع الحاصلء نظير الدين فى الذمة. 

و لا-مجال لقياس المقام على صورة استثناء البائع للشمرة بعض الحاصل الذى ذكر الأصحاب أنه يسقط من المستثنى بالنسبة لأن 
الأستناء يقعضى وحدة الستحية بين المسققى و السعى مهو لما كان المسعى منه خارجياً كان الست أيضاً خارجياء فبكون 
جزءاً مشاعاً لا كلياً فى المعين و لا فى الذمة» و فى المقام لا وحدٌ جنسية بين الحاصل و بين الشرط» كى يبنى على وحدة السنخية 
ليترتب ما ذكر. فلاحظ ما ذكرناه فى تلكك المسأله فى باب (بيع صاع من صبرة) من كتابنا نهج الفقاهة. 
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بل الأقوى صحة استثناء مقدار معين من الحاصل لأحدهما )١(‏ مع العلم ببقاء مقدار آخر ليكون مشاعاً بينهماء فلا يعتبر إشاعة جميع 
الخاصل يتهسا لى الأقوق. كما تجوز استناء 


(1) قال فى المختلف: «منع بعض أصحابنا أن يشترط أحدهما شيئاً من الحاصل و الباقى يكون بينهما. و الوجه عندى الجواز. و قد 
نص الشيخ و جماعة- كابن البراج و ابن إدريس و غيرهما- على جواز اشتراط إخراج البذر أولا»» و فى التحرير: «لو شرط أحدهما 
قفيزاً معلوماً من الحاصل و ما زاد بينهما ففى البطلان نظرا» و ظاهره أن الصحة أقرب, و عن الكفاية: أنه غير بعيد. 

لكن فى القواعد الحكم بالبطلان على إشكالء و هو المحكى عن كثير من كتب الأصحابء و هو المشهورء كما فى المسالك. و فى 
الشرائع: «لو شرط أحدهما قدراً من الحاصل و ما زاد عليه بينهما لم يصحء لجواز أن لا تحصل الزيادة»» ولا يخفى ضعف التعليل؛ فان 
الاحتمال المذكور لا يبطل المزارعة فى صورة عدم الشرط؛ فكيف صار يبطلها مع فرضه. مضافاً إلى أنه قد يحصل العلم بالزيادة» فلا 
وجه للمنع مطلقاً. نعم لا بد من حصول الزيادة فى الواقع؛ لا أن العلم به شرط فى الصحة. و فى جامع المقاصد: الاستدلال بأصالةُ عدم 
المشروعية فيما لم يثبت مشروعيته لأن العقود بالتلقى؛ و فى المسالكك: الاستدلال بأن ذلك مناف لوضع المزارعة» و كون العقد على 
خلاف الأصلء حيث أن العوض فيه مجهولء فيقتصر فيه على موضع النقل. انتهى. و فيه: أنه لا دليل على قدح الجهالة كلية. 

كما أنه لم يثبت منافاته لوضع المزارعة. و أما أصالهُ عدم المشروعية فهى خلاف إطلاق دليل صحة المزارعة» فضلا عن صحة العقود. 
نعم لا بد من إثبات كونها مزارعة عرفاء أما مع الشكك فى ذلكك فالأصل عدم ترتب 
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مقدار البذر لمن كان منه (1)» أو استثناء مقدار خراج السلطانء أو ما يصرف فى تعمير الأرضء ثم القسمة. و هل 


أحكام المزارعة» و إن قيل بصحتها من حيث كونها عقداً. 

ثمّ إن ظاهر النصوص المتقدمة أن قوام المزارعة المعاملة على الأرض بالحصة المشاعة؛ و هو فى المقام حاصلء غايةٌ الأمر أنه اشترط 
فذاخترط وذليل عيسة الشروط يقن عنسته كما فن السآلة الناشةهو لافرق وين أن ركرة القرط متعلقا بالخاضل كما هناء أو 
متعلقاً بخارج الحاصل كما فى المسألة السابقة» فالتفصيل بينهما- كما عن الأكثر- بلا فاصل. و دعوى: 

كون الشرط المتعلق بالحاصل منافيا لوضع المزارعة» فيكون منافيا لمقتضى العقدء فيكون باطلا- ممنوعة. لما عرفت. و يمكن 
» إذ تقدم أن موردها ما نحن فيه دون ما تقدم. 

)١(‏ الظاهر أنه لا إشكال فى صحةٌ اشتراط ذلكك و استثنائه» و النصوص تدل عليه 

ففى خبر إبراهيم الكرخى قال: «قلت لأبى عبد الله (ع): 

أشارك العلج (المشرك. خ ل) فيكون من عندى الأرض و البقر و البذر و يكون على العلج القيام و السقى (السعى. خ ل) و العمل 
فى الزرع حتى يصير حنطة أو شعيرا و تكون القسمة فبأخذ السلطان حقه (مثله. خ ل) و يبقى ما بقى على أن للعلج منه الثلث و لى 
الباقى. قال: لا بأس بذلكك. 

قلت: فلى عليه أن يرد على مما أخرجت الأرض البذر و يقسم ما بقى؟ 

قال: إنما شاركته على أن البذر من عندكك و عليه السقى و القيام (القيام و السعى. خ ل))» .)١١‏ 

و ظاهر التعليل فى الأخير جواز اشتراط أخذ البذر قبل القسمة. و 

صحيح يعقوب بن شعيب عن أبى عبد الله (ع) قال: «سألته عن الرجل تكون له الأرض من أرض الخراج فيدفعها إلى الرجل 
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(0 الؤسائل بابخ 1١‏ من كتاب المزارعة والمساقاة حديك: ١‏ 
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يكون قراره فى هذه الصوره مشروطاً بالسلامة كاستثناء الأرطال فى بيع الثمار )١(‏ أو لا؟ وجهان (7). 


على أن يعمرها و يصلحها و يؤدى خراجهاء و ما كان من فضل فهو بينهما. 

قال: لا بأس» .)١١‏ 

و ظاهره اشتراط الأمور الثلائة جميعها. 

(1) قد أشرنا فى أوائل المسألة إلى أنه قد ذكر الفقهاء- قدس الله أسرارهم- أنه إذا باع الثمرة و استثنى مقداراً معيناً فخاست الثمرة 
ينقص من المستثنى على حسب النسبة. قال فى الشرائع: «يجوز أن يستثنى ثمرة شجرات أو نخلات بعينهاء و أن يستثنى حصة مشاعة أو 
أرطالا معلومة. 

ولو خاست الثمرة سقط من الثنيا بحسابه). و فى الجواهر: «بلا خلاف أجده فيه». كما أنهم ذكروا فى بيع الصاع من صبرة أنه إذا تلف 
بعض الصبرة لم ينقص من المبيع شىء. و لأجل ذلك استشكل فى وجه الفرق بين المسألتين جماعة؛ و الأقرب فى وجه الفرق: أن 
المبيع فى بيع صاع من صبرة الكلى الذى لا ينقص بنقصان الصبرة» و المستثنى فى بيع الثمرة المقدار المشاع لا الكلى, لأن حمله على 
الكلى يوجب عدم السنخية بين المستثنى و المستثنى منه» و إذا حمل على المقدار المشاع لا بد أن يرد عليه النقص الوارد على الكل؛ 
بخلاف بيع الصاعء فان الظاهر من المبيع الكلى؛ و لا مقتضى لحمله على المشاعء كما أشرنا إلى ذلكك آنفاً. 

(؟) الظاهر اختلاءف الحكم باختلاف التعبير» فان كان بنحو الاستثناء- كما عبر به فى المتن- حمل على الإشاعة- كما ذكرنا- و إن 
كان على نحو آخر حمل على الكلى فى المعين أو فى الذمةٌ على اختلاف العبارات» و المصنف (ره) عبر بالاستثناء» و غيره بالشرط» و 
الشرط قد يكون بنحو الإشاعة» و قد يكون بنحو الكلى فى المعين» و قد يكون بنحو الكلى فى الذمة» و قد 


)١(‏ الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب كتاب المزارعةٌ و المساقاة حديث: ؟. 
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[ (مسألة 2): إذا شرط مده معينة يبلغ الحاصل فيها] 


(مسأله ©): إذا شرط مد معينةٌ يبلغ الحاصل فيها غالباً فمضت و الزرع باق لم يبلغ فالظاهر أن للمالكك الأمر بإزالته )١(‏ بلا أرش (؟) 
أو إبقائه و مطالبة الأجرة إن رضى العامل بإعطائها و لا يجب عليه الإبقاء بلا أجرة» كما لا يجب عليه الأرش مع إرادة الإزالة» لعدم 
حق للزارع بعد المده و الناس مسلطون على أموالهم (). ولا فرق بين أن يكون 


عرفت حكم كل منها. فان كان التعبير من المصنف بالاستثناء يريد به معناه فاللازم الفتوى بسراية النقص. و لا وجه للتردد» و إن كان 
يريد به الشرط- كما ذكر الفقهاء- فالحكم يختلف باختلاف التعبير. 

(() قال فى الشرائع: «و لو مضت المدة و الزرع باق كان للمالكث إزالته على الأشبهء سواء كان بسبب الزارع- كالتفريط- أو من قبل 
اللّه سبحانه» كتأخر المياه» أو تغير الأهوي و نحوه ما فى المسالككء و ما عن التحرير و الإرشاد و الروض و مجمع البرهان و الكفاية و 
غيرها مما هو كثير. 
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() للأصل. 

() هذا الاستدلال ذكره فى المسالكك. و فيه: أن قاعدة السلطنة معارضة بقاعدة الضررء لأن إزالة الزرع ضرر على الزارع» و قاعدة 
الضرر مقدمة على قاعدة السلطنة. نعم إذا اتفق أن منع المالكك عن التصرف فى أرضه ضرر عليه- لما فيه من تفويت المنفعة الخاصة- 
تعارضت قاعدة الضرر فى الطرفين» فيرجع إلى عموم قاعدة السلطنة. و عليه يتعين التفصيل بين صورة ما إذا كان حبس المالكك عن 
التصرف فى أرضه ضرراً و بين غيرهاء فتجوز الإزالة فى الأولى؛ و لا تجوز فى الثانية. فإذا جازت الإزالهُ فى الأولى فإزالة الزارع فلا 
موجب لاستحقاق الأرش على مالكك 
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ذلكك بتفريط الزارع )١(‏ أو من قبل الله كتأخير المياه أو تغير الهواء. و قيل بتخبيره بين القلع مع الأرش و البقاء مع الأجرة (5). و فيه: 


ناصر فك لا وها إذاكان 


الأرضء للأصل- كما سبق- و لا مجال لاحتمال أن قاعدة الضرر تقتضى ذلككء أولا لما عرفت من سقوطهاء و ثانياً لأنها نافية فلا 
تصلح للإثبات و كذا إذا امتنع الزارع من الإزاله فإزالة المالكك. و احتمال الضمان- لأن النقص جاء بفعله- ضعيف. لأن الزرع لما لم 
يكن مستحق البقاء لم تكن فى إزالة المالكك له نوع من التعدى» كى يوجب الضمان. و إذا لم تجز الإزالة فى الثانية فبقى الزرع استحق 
المالكك أجرة الأرضء و قاعدة الضرر الموجبة لجواز الابقاء لا تقتضى الابقاء مجاناء فاستيفاء منفعة الأرض تقتضى ضمانها. 

)١(‏ يمكن أن يقال بعدم جريان قاعده الضرر فى هذه الصورة؛ لأن تفريطه يوجب نسب الضرر إليه. لا إلى الحكم الشرعى. كى يرتفع 
بقاعدة الضرر. و لكنه كما ترىء إذ الضرر يحصل بالإزالة التى سوغها الشارع. نعم قد يقال: إن تفريطه إقدام على الضررء فلا تشمله 
القاعدة لاختصاصها بغير المقدم. و هو أيضاً مشكل إذ قد يكون تفريطه برجاء بلوغ الزرع مع التفريط» أو رضا المالكك بإبقائه» أو نحو 
ذلكك من الوجوه التى لا يكون فيها الاقدام على الضرر. 

(؟) القائل العلامة فى القواعد قال: «و لو ذكر مده يظن الإسدراكك فيها فلم يحصل فالأقرب أن للمالكك الازالة مع الأرش أو الققية 
بالأجرة» سواء كان بسبب الزارع» كالتفريط بالتأخير أو من قبل الله تعالى كتغيير الأهوية و تأخير المياه. 

لمق أنهلذ ذليل على الأرشن. 
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بتفريط الزارع .)١(‏ مع أنه لا وجه لإلزامه العامل بالأجرة بلا رضاه (؟). نعم لو شرط الزارع على المالكك إبقاءه إلى 


)١(‏ و لذلك فصل جماعة بين صورة التفريط من الزارع فتجوز الإزالة بلا أرشء و بين غيرها فلا تجوز الإزالة. 

(؟) كما ذكره فى جامع المقاصد. و تبعه عليه غيره» فان ذلكك خلاف قاعدة السلطنة على النفس المانعة من إلزام الزارع بالأجرة. 

و الذى يتحصل مما ذكرنا أمور: (الأول): أن قلع الزرع عند انتهاء المدهُ إذا لم يكن موجباً للضرر فيه جاز للمالكك الأمر بإزالته» عملا 
بقاعدة السلطنة من دون معارض. (الثانى): أنه إذا كان قلع الزرع موجباً للضرر فيه كان مقتضى قاعدة نفى الضرر- المقدمة على قاعدة 
السلطنة- عدم جواز قلعه» و يتعين دفع الأجره للمالكك فى مقابل المنفعة المستوفاة من بقاء الزرع؛ فان استيفاء المنفعة موجب للضمان. 
(الثالث): إذا كان قلع الزرع ضرراً عليه و إبقاؤه فى الأرض ضرراً عليهاء كان مقتضى تعارض الضررين سقوط القاعدة فيهما و الرجوع 
إلى قاعدة السلطنة ولا يقدم أقوى الضررينء لأن المقام من تعارض التطبيقين و نسبة الدليل إليهما نسبة واحده من دون ترجيح؛ و 
ليس المقام من التزاحم» كى يقدم الأقوى على الأضعف. ثم إذا رجع إلى قاعدة السلطنة جاز للمالكك الأمر بالإزالة من دون أرش 
عليه إذ لا موجب له. و قاعدة الضرر غير جارية مع مع أنها لا تصلح للإثبات لأنها نافية لا مثبتة» مع أنه لو ثبت الأرش لم يكن ذلكك 
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لعدم الضررء و إنما كان لتداركك الضررء و ليس من شأن القاعدةٌ إثبات التداركك. (الرابع): أن التفريط بالتأخير لا يوجب نسب الضرر 
إلى المفرطء و لا يقتضى الاقدام عليه فقاعدة الضرر بحالهاء كما فى غير المفرط. 
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البلوغ- بلا أجرةٌ» أو معها- إن مضت المدة قبله لا يبعد صحته )١(‏ و وجوب الإبقاء عليه. 


[ (مسألة /1): لو ترك الزارع الزرع بعد العقد و تسليم الأرض إليه حنى انقضت المدة] 


(مسألة /0: لو ترك الزارع الزرع بعد العقد و تسليم الأرض إليه حتى انقضت المدة؛ ففى ضمانه أجرة المثل للأرض- كما أنه يستقر 
عليه المسمى فى الإجارة- أو عدم ضمانه أصلا غاية الأمر كونه آثماً بتركك تحصيل الحاصلء أو التفصيل بين ما إذا تركه اختياراً 
فيضمن أو معذووا فل أو ضماته ما يعادل الخصة المسماة من الثلث أو التصق أو غيرهما بحسب التخمين فى تلك السنة أو ضمائه 
بمقدار تلك الحصة من منفعة الأرض- من نصف أو ثلث- و من قيمه عمل الزارع؛ أو الفرق بين ما إذا اطلع المالك على تركه للزرع 
فلم يفسخ المعاملة لتداركك 


)١(‏ قال فى الشرائع: «لو شرط فى العقد تأخيره إن بقى بعد المده المشروطة بطل العقد على القول باشتراط تقرير المدة. و فى 
المسالكك: 

«وجه البطلا-ن على القول المذكور أن المدهُ تصير فى الحقيقة هى المجموع من المذكور و ما بعده إلى أن يدرك الزرع» و هى 
مجهولة؛ فيبطل العقد للإخلال بالشرط. و على تقدير عدم جهالة الجملة فالمدة المشروطة مجهولة و شرطها فى ضمن العقد من جملة 
العوض. فاذا تضمن جهالهُ بطل العقد .. 

(إلى أن قال): و يحتمل على هذا القول صحة الشرط المذكور. لأن المدهُ مضبوطة» و ما تضمنه الشرط بمنزلة التابع» ذكر احتياطاً 
لأجل الحاجةٌ و جهالة التابع غير مضرة). لكن فى الجواهر: «فيه ما لا يخفى» و كأنه لعدم الفرق فى قدح الجهالة بين التابع و المتبوع. و 
فيه: أن عموم دليل المنع للأمرين غير ظاهرء إذ بناء على اعتبار تعيين المدهٌ فالدليل عليه 
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استيفاء منفعة أرضه فلا يضمنء و بين صورة عدم اطلاعه إلى أن فات وقت الزرع فيضمنء وجوه. و بعضها أقوال» فظاهر بل صريح 
جماعةٌ الأول ,)١(‏ 


الإجماع؛ و هو غير شامل للتابع. 

ثمّ إنه قال فى الجواهر «قد يقال بالبطلان حتى مع تعيبن المده المشروطة» للتعليق» و للجهالة و لو لاعتبار الترديد بين المدتين». و هو 
كما ترىء إذ لا دليل على البطلان فى التعليق فى التابع أيضاًء إذ العمدهٌ فى دليله الإجماع و هو غير شامل للتابع. و من ذلكك ظهر أن 
ما فى القواعد من قوله: «و لو شرط فى العقد تأخيره عن المدهٌ إن بقى بعدها فالأقرب البطلان» أولى بالضعف. 

)١(‏ قال فى الشرائع: و لو ترك المزارعة حتى انقضت المده لزمه أجرة المثل. و لو كان استأجرها لزمته الأجرة؛ و نحوه ما فى القواعد 
وعن التذكرة و التحرير و الإرشاد و الروض و المفاتيح و مجمع البرهان» و عن الأخير: أنه ظاهر و هو المنسوب إلى ظاهر الأصحاب 
فى كلام غير واحد. 

و علله فى المسالكك: بأن منفعة الأرض صارت مستحقة له بحيث لا يتمكن المالكك من استيفائهاء و قد فوتهاء فيلزم الأجرة). و فيه: أنه 
لا يظهر وجه الملازمة بين تفويته ما يستحق و بين ضمان الأجرة للمالكك. و كان الأولى تعليله: بأن منفعة الأرض صارت مستحقة له 
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بعوض لم يسلم لتعذره؛ فيتتقل إلى أجرة المثل. و إن كان يشكل أيضاً: بأن تعذر العوض موجب للبطلان فاستحقاق أجرة المثل 
بحتاج إلى دليل. إلا أن يقال: يكفى فى الضمان عموم قاعدة: ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده؛ و لما كانت منفعة الأرض مضمونة 
فى المزارعة الصحيحة بالحصةٌ فهى مضمونة فى المزارعةٌ الفاسدة بالأجرة. كذا استدل. و فيه تأمل 
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بل قال بعضهم :)١(‏ يضمن النقص الحاصل بسبب تركك الزرع إذا حصل نقص.ء و استظهر بعضهم الثانى (5)) و ربما يستقرب الثالث 
روك 


)١(‏ القائل الشهيد الثانى فى المسالكك؛ قال: «و حيث يلزم ضمان الأ-جرة يلزم أرشها لو نقصت بترك الزرعء كما يتفق فى بعض 
الأرضين, لاستناد النقص إلى تفريطه». و هو فى محله لأ-نه بحكم الأمين» و هو يضمن النقص بالتفريط. و من ذلكك يظهر الاشكال 
فيما فى الجواهر من أن ضمان النقص من أحكام يد الضمان التى ليست هذه اليد منها. 

(؟) يريد به صاحب الجواهر (قده) حيث ذكرء فى الاشكال على الضمان أن الرجوع إلى أجرة المثل مما لا يرجع إلى قاعدة» ضرورة 
عدم العدوان فى يده حتى يندرج فى عموم: 

«على اليد ..» 

وعدم صدق إتلاف مال الغير» لأن عقد المزارعة جعله بحكم ماله. نعم يجب عليه الاستنماء و تسليم الحصة» و ذلكك إنما يترتب عليه 
الإثم لا الضمان. و قاعدة 

«لااضرر ولا ضرار ..» 

لا يستفاد منها الضمانء و لكن ترفع اللزوم» و حينئذ يتسلط على الخيار. و لم ينسب ذلكك لأحد قولا أو احتمالا. 

(؟) هو ظاهر الشهيد الثانى فى المسالكك,. قال: «و هل يفرق فيهما (يعنى: فى ضمان أجرة المثل و ضمان النقص) بين ما إذ تركك 
العامل الانتفاع اختياراً و غيره؟ ظاهرهم عدمه. و لا يبعد الفرق» لعدم التقصير فى الثانى» خصوصاً فى الأرش و مقتضى العقد لزوم 
الحصه خاصة: و لم يحصل منه تقصير يوجب الانتقال إلى ما لا يقتضيه العقد» و قد يظهر منه أن القول المذكور يختص به. و فيه: أن 
التقصير و القصور إنما يختلفان فى الاثم و عدمه و استحقاق العقاب و عدمه. لا فى الضمان و عدمه. فان الضمان بعموم: 

«على اليد ..» 

أو عموم: من أتلفء لا يفرق فيه بين القصور 
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يكن القول بالرابع »)١(‏ و الأوجه الخامس (7)) 


و التقصير. و كذا فى ضمان المعاوضات» فان ضمان كل من العوضين عند الفسخ لا يفرق فيه بين القصور و التقصير. و كذا الضمان 
بالتفريط في الأماناث لأ يفرق فيه بين الأمرين+فالتفضيل بين القصور و التفضير فى الضمان وعدمة ضعيف جدا. 

)١(‏ لأن الحصه المسماءً فى العقد مستحقة للمالكك بمقتضى العقد و قد فوتها عليه العامل» فيضمنها له؛ و لما لم يمكن ضبطها على 
وجه التحقيق انتقل إلى وجه التقريب و التخمين. و فيه: أن الحصهٌ المستحقهٌ إنما هى من الحاصلء و المفروض عدمه. فيبطل العقدء 
لانتفاء موضوعه. فيبطل أثره و هو الاستحقاق» و ليست هى فى الذمهُ حتى تكون مضمونة. 

(؟) لأن الحاصل لما كان نتيجة منفعة الأرض و عمل الزارع؛ فنصفه نتيجة نصفهماء و ربعه نتيجة ربعهماء فاذا كان للمالكك حصة من 
الحاصل فهو نتيجة ما يملكه من حصة منفعة الأرض و عمل الزارع» فلما فوتهما الزارع على المالكك كان ضامناً لهماء لا لأجرهُ المثل» 
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ولا للحصة من الزرع. 
وفيه: أن الذى تضمنه عقد المزارعة هو ملكك مالكك الأرض نفس الحصة من الزرع فقط فى مقابل تمام منفعة الأرضء أو فى مقابل 
بذل الأعرضء و أما عمل الزارع فليس موضوعاً لعقد المزارعة؛ إذ لا يستفاد من قولهم فى شرح مفهوم المزارعة أنها المعاملة على 
الأرض بحصةٌ من حاصلها إلا ذلكك,. فلا يملكك مالكك الأرض إلا الحصة الخاصة من الحاصلء و لما تعذرت بطلت المزارعة و 
صارت كأن لم تكنء و قد فاتت منفعة الأرض بيد العامل» فيكون ضامناً لها- على ما ذكره المشهور- أولا- كما ذكر فى الجواهر- 
على ما سبق و يأتى. 

و كان الأقرب من هذا الوجه أن يقال: إن المزارعة مأخوذةٌ من 
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و أضعفها السادس (2). ثمّ هذا كله إذا لم يكن التركك بسبب 


الزرع» فهى معاملة على الأرض على أن تزرع؛ فيكون عوض بذل الأرض عمل الزارع» و أما الحصهُ من الحاصل فهى من قبيل الشرط 
فى المزارعة» فيكون صاحب الأسرض مالكاً على العامل العمل, و هو الزرع فاذا لم يزرع يكون ضامناً لقيمة العمل المملوكك عليه. و 
هذا الوجه أقرت غرقا من الوجه الشامس»:و يكون وجهاً سابعا. 

لكن يشكل: بأن الأعمال المملوكة لا تكون مضمونة إذا فاتتء و لذا ذكر المشهور أن الأجير إذا لم يعمل ما استؤجر عليه لم يستحق 
الأجرة؛ و لم يذكروا أنه يستحق الأجرهُ و يستحق عليه المستأجر قيمهُ العمل. و كذا إذا شرط العمل فى عقد لازم ففات الشرطء و لم 
يكن للمشروط له- عند المشهور- مطالبةٌ المشروط عليه بقيمة العمل و إنما يكون للمشروط له الفسخ لا غيرء فالأعمال إذا كانت فى 
الذمة لا تكون مضمونة بقيمتها عند التعذر و الفوات» و إنما يستلزم ذلكك الفوات إما بطلان العقد أو الخيار. 

و هذا الاشكال كما يجرى على هذا الوجه يجرى على الوجه الخامسء فإنه لا يصح تضمين حصة من العمل بالقيمة. و سيأتى فى 
المسألة الحادية عشرهُ من كتاب المساقاءُ ما له نفع فى المقام. 

)١(‏ لأسن مجرد تركك الفسخ عند اطلاع المالكك على تمرد العامل عن العمل لا يوجب نسبة تفويت المنفعة إليه» بل هل منسوب الى 
العامل لا غير. 

مع أنه قد لا يتمكن المالكك من تداركك المنفعة بالفسخ, لعدم وجود عامل آخرء أو لوجود مانع من استعماله و مزارعته» أو لغير 
ذلك. 

فهذه الوجوه الأربعة الأخيرة كلها ضعيفةٌ» و يبقى الوجهان الأولان أولهما- المنسوب الى ظاهر الأصحاب- أقواهماء إذ المزارعة إما أن 
تكون عبارة عن بذل الأرض فى مقابل الغمل أو يذل الأرض فى مقابل الخضة 
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من الزرع» كما قد يظهر من الأصحابء و كيف كانت فهى معاوضة؛ فإذا بطلت لعدم العمل أو لعدم الحصهُ كان موضوعها مضموناً 
بضمان المعاوضة: و هو نوع آخر من الضمانء لا يكون باليد و لا بالإتلاف. فإن المبيع مضمون على المشترى إذا قبضه فتلف ففسخ 
البيع» و كذلك الثمن مضمون على البائع إذا قبضه فتلف ففسخ البيع» و كذللكك الحكم فى سائر المعاوضات إذا وقع القبض»ء فان 
القبض موجب للضمان عند بطلان المعاوضة و إن كان قبضاً لماله لا لمال غيره» و منها المقام» فإن الأرض إذا قبضها العامل من 
المالك ليزرعها فلم يفعل» مضمونة على العامل بعد انفساخ المزارعة بتعذر العمل أو بتعذر الحصة. 
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و نظير المقام: أن يدفع مالكك الشبكة شبكته إلى الصياد ليصطاد بها و يكون الحاصل بينهماء فيأخذها الصياد و لا يستعملها فى الصيد 
فإله أيشيا بكرن غناها لتفعة الفبكة. 

و من ذلكك يظهر الاشكال فيما سبق نقله عن الجواهر من أن الرجوع إلى أجرة المثل مما لا يرجع إلى قاعدة» لعدم العدوان فى يده 
حتى يندرج فى عموم: 

«على اليد ..» 

؛ وعدم صدق إتلاف مال الغيرء لأنه بحكم ماله. إذ لا ينحصر الضمان بالسببين المذكورين؛ بل يكون بسبب غيرهما كما فى الضمان 
فى المعاوضات التى تكون اليد فيها على مال نفسه و الإتلاف لمال نفسه. و مع ذلكك يكون مضموناً عند الفسخ. 

كما قد يرد الاشكال على التمسكك على الضمان بقاعدة: ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده., لكون الظاهر اختصاصها بالفاسد من أول 
الأمر فلا تشمل ما طرأ عليه الفساد كما نحن فيه. 

والذى يتحصل مما ذكرنا أمور: (الأول): أن المزارعة معاوضة قائمة ببذل الأرض فى مقابل العمل أو فى مقابل الحصة. (الثانى): 
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عذر عام, و إلا فيكشف عن بطلان المعاملة .)١(‏ و لو انعكس المطلبء بأن امتنع المالكك من تسليم الأرض بعد العقد فللعامل الفسخ 
(7)» و مع عدمه ففى ضمان المالك ما يعادل حصته من منفعة الأرض (37) أو ما يعادل حصته من الحاصل بحسب 


أن تعذر العمل يوجب بطلان المزارعة» لفوات العوض. كما أن تعذر العمل فى الإجاره يوجب بطلان الإجارة. (الثالث): أن الضمان لا 
ينحصر باليد و الإتلاف. بل يكون بغيرهماء كالمعاوضة. (الرابع): أن العمل لا يكون مضموناً بمثله أو قيمته» و الضمان يختص بالمنافع 
و الأعيان. 

(الخامس): أنه لا فرق فى أسباب الضمان بين الاختيار و اللااختيار. 

(السادس): اختصاص قاعدة: ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده بالفاسد من أول الأمر. 

)١(‏ لفوات شرط إمكان الانتفاع بالأرض الذى تقدم أنه من شرائط الصحة. ثم إن المصنف لم يتعرض للضمان فى هذه الصورة؛ و 
لعله لوضوح عدم الضمانء لعدم منفعة الأرض لتكون مضمونة. لكن يختص ذلك بما إذا لم يمكن الانتفاع بالأرض من وجه آخر 
غير الزراعة» أما إذا كان يمكن الانتفاع بها فى غير الزراعة فاللازم البناء على الضمانء, كما فى المقبوض بالإجارة الفاسدة. اللهم إلا أن 
يكون إقدام مالكك الأرض على إهمال تلك المنافع مانعاً عن ضمانها. 

(0) لأن التسليم و إن لم يكن قوام المزارعة؛ إذ هى قائمة بين بذل الأرضء و عمل الزارع و الحصةء و التسليم أمر آخرء لكن مبنى 
المزارعة عليه فهو شرط ارتكازى زائد على مفهومهاء فمع تخلفه يكون الخيار فى الفسخ. 

() فيه: أن الزارع لم يملكك شيئاً من منفعة الأرضء لعدم اقتضاء 
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التخمين (21)» أو التفصيل بين صورةٌ العذر و عدمه (5). 

أو عدم الضمان حتى لو قلنا به فى الفرض الأول» بدعوى الفرق بينهما ()» وجوه. 


عقد المزارعة ذلكك. و إنما يملكك بذل الأرض للزراعة. 
)١(‏ وفيه: أن ضمان الحصه من الحاصل موقوف على ملكهاء و ملكها موقوف على وجود الحاصلء و المفروض انتفاؤه» كما سبق 
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(]) قد عرفت أن العذر و عدمه لا فرق بينهما فى الضمان و عدمه؛ و إنما الفرق بينهما فى الإثم و عدمه. و لم يتعرض المصنف رحمه 
الله لكيقبة الفسماتن ناء على التفضيل المذكورة و أن الفسناة على النحو الأول أو الثانى أو تحور آخير»دو المظنوت أن الضصمان حينيل 
لأجرة مل العسا . 

(*) قال فى الجواهر هنا فى ذيل المسألة السابقة: «بل عده الضمان فيه (يعنى: فى مقامنا) أولى» لعدم صيرورة منفعة الأرض ملكاً له 
بعقد المزارعة» حتى تكون يد المالكك عليها عاديهُ يترتب عليها الضمان). 

يعنى: أنه يمكن فى المسألة السابقة أن تقول: بأن عمل الزارع مملوك لمالكك الأرض فتفويته على المالكك يوجب ضمانه؛ و فى هذه 
المسألةُ لا يمكن القول بأن منفعة الأرض مملوكة للزارع؛ حتى تكون مضمونة على المالكك باليد العادية. هذا و قد عرفت أن الضمان 
فى المسألة السابقة لم يكن من جهة أن عمل الزارع مملوك للمالك و قد فوته» لما عرفت من أن الأعمال لا تكون مضمونة؛ و إنما 
كان الضمان ضمان المعاوضة و فى المسألتين على نهج واحدء فان بذل الزارع نفسه للعمل جرياً على مقتضى العقد بمنزلة استيفاء 
عمله؛ فيكون مضموناً على المبذول له نظير ما لو استأجره على عمل بأجرة» فبذل العامل نفسه للعمل» فلم يستوفه المالك, ثمّ طرأ 
الفسخ؛ فان عمل الأجير مضمون على المستأجر كالإجار الصحيحة. فالأقوى فى المقام أن يكون 
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[ (مسألة 4): إذا غصب الأرض بعد عقد المزارعة غاصب] 


(مسألة ): إذا غصب الأرض بعد عقد المزارعة غاصب و لم يمكن الاسترداد منه. فان كان ذلكك قبل تسليم الأرض إلى العامل تخير 
بين الفسخ و عدمه .)١(‏ و إن كان بعده لم يكن له الفسخ, و هل يضمن الغاصب تمام منفعة الأرض 


المالكك ضامناً لعمل الزارع بأجرة المثل» كما سبق. نعم بناء على ما اختاره المصنف (ره) من كون الضمان فى المسألة السابقة من جهة 
أن المالكك يملكك حصة من منفعةٌ الأرض و حصه من عمل العامل» و قد فوتها العامل على المالككء فالوجه المذكور غير آت هناء 
لأن العامل لا يملكك حصة من منفعة نفسه. فلا يضمنها له المالكك. و لذا ذكروا أن منافع الحر لا تضمن. 

نعم يملكك حصة من منفعة الأرضء و قد فوتها عليه المالكك» فيضمنهاء فيختص الضمان بحصة من منفعة الأرضء و لا يكون بحصة 
من منفعة العامل. فالفرق بين المسألتين يكون فى عموم الضمان و خصوصه. و لا وجه للتوقف من المصنف فى أصل الضمان. و الذى 
يتحصل أنه بناء على الضمان بنحو الوجه السابع- الذى ذكرناه سابقاً- فالفرق بين المسألتين بالضمان و عدمه فى محله؛ و بناء على 
الضمان على الوجه الخامس فالفرق يكون بعموم الضمان و خصوصه. و بناء على الضمان بالمعاوضة فلا فرق بين المسألتين فى ثبوت 
الضمان. 

(1) لما سبق من أن مبنى المزارعة على تسليم الأرضء فهو شرط زائد على قوامهاء فاذا فات كان للمشروط له الخيار فان فسخ كان 
أجنبياً عن المعاملة» و لم تجر له الأحكام الآتية» و أن لم يفسخ كان محكوماً بالأحكام الآتية. لكن بناء على ما هو التحقيق من أنه لا 
ضمان بالنسبة إلى العامل- كما يأتى- لا فرق بين الفسخ و عدمه. و حينئذ يبطل أثر العقد قهراً» فيكون انفساخاً للعقد. 
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فى تلكك المدهٌ للمالكك فقط »)١(‏ أو يضمن له بمقدار حصته- من النصف أو الثلث- من منفعة الأرض و يضمن له أيضاً مقدار قيمة 
خصه هق غيل الحانا «عكيك :قوق عليه ادو شعن العام اها جقدان سسعدمن سفعة الأرض 1 

وجهان (6). و يحتمل ضمانه لكل منهما ما يعادل حصته من الحاصل بحسب التخمين (8). 
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[ (مسألة 4): إذا عين المالك نوعاً من الزرع] 


(مسألة 4): إذا عين المالكك نوعاً من الزرع من حنطة أو شعير أو غيرهما- تعين و لم يجز للزارع التعدى 


)١(‏ لأن منفعة الأرض باقيهُ على ملكك المالككء و قد فاتت فى يد الغاصب العادية» فتكون مضمونةٌ للمالكك. (و دعوى). أن منفعة 
الأرض صارت مملوكة للعامل» كما أن منفعة العامل صارت مملوكة لصاحب الأرض (ممنوعة) و القدر الثابت لزوم بذل الأرض 
للعامل؛ لا تمليكه منفعة الأرض- كما سبق و سيأتى فى المسألة الخامسة عشرة- فالعامل له أن ينتفع بالأرضء لا أنه يملك منفعة 
الأرقى: لأعهاما والامقدار الحدة ابسن لد 

() لا دليل على الضمان بهذا التفويتء فان من حبس إنساناً فقد فوت عليه الانتفاع بداره و بدابته و بالآلات التى يستعملها. و الحابس 
لا يضمن شيئاً من هذه المنافع التى فوتها عليه» لا شرعاً و لا عرفاً. 

(9) لم يضف إليها حصته من منفعة نفسه. لأن منافع الحر لا تضمن لأنها غير مملوكة له. 

(©) أقواهما الأول» كما عرفت. و كان المناسب لاختيار المصنف (ره) القول الخامس فى المسألهٌ السابقة اختياره الوجه الثانى هناء و لا 
وجه للتوقتف 

(0) قد عرفت إشكاله فى المسألةُ السابقة. 
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عنه (1)» ولو تعدى إلى غيره ذهب بعضهم (؟) إلى أنه إن كان ما زرع أضر مما عينه المالكك كان المالكك مخيراً بين الفسخ و أخذ 
أجرة المثل للأشرضء و الإمضاء و أخذ الحصة من المزروع مع أرش النقص الحاصل من الأضرء و إن كان أقل ضرراً لزم و أخذ 
الحصة منه. و قال بعضهم (7): يتعين أخذ أجرة المثل للأرض مطلقاًء لأن ما زرع غير ما وقع عليه العقدء فلا يجوز أخذ الحصة منه 
مطلقاً (©). و الأقوى أنه إن علم 


)١(‏ قطعاء كما فى الجواهره و فى الرياض: أنه لا خلاف فيه و عن الغنية: أنه إجماع. و يقتضيه عموم الوفاء بالعقد و الشرط. 

() قال فى الشرائع: «و لو زرع ما هو أضر و الحال هذه كان للمالكك أجرة المثل إن شاء أو المسمى مع الأرشء و ان كان أقل ضرراً 
جازا و نحوه عن التذكرة و التحرير و اللمعة. و فى القواعد: «فان زرع الأضر فللمالك الخيار بين المسمى و الأرش و بين أجرة المثل» 
ولو زرع الأخف تخير المالكك بين الحصة مجاناً و أجرة المثل» فلم يفرق بين الأضر و الأخف فى الخيار بين المسمى و أجره المثل» و 
فى مفتاح الكرامة: أنه من منفردات القواعد. و كأنه لذلكك لم يتعرض له المصنفء كما أنه فى الشرائع و القواعد و غيرهما لم يتعرض 
لحكم المساوى ضرراًء و كان اللازم التعرض له كغيره. 

اللهم إلا أن يكون ذكر الأرش فى الأضر بالخصوص يقتضى إلحاق المساوى بالأخف. 

(9) يشير إلى ما فى جامع المقاصد و المسالك, و عن الروضة و مجمع البرهان» حيث حكموا بأجرهٌ المثل فى جميع صور التعدى. 
(6) هذا مذكور فى المسالكك. و أما المذكور فى جامع المقاصد فهو 
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أن المقصود مطلق الزرع و ان الغرض من التعيين ملاحظة مصلحة الأرض )١(١‏ و تركك ما يوجب ضرراً فيها يمكن أن يقال إن الأمر 
كما ذكر من التخيير بين الأسمرين فى صورة كون المزروع أضر و تعين الشركة فى صورة كونه أقل ضرراً. لكن التحقيق مع ذلكك 
خلافه. و إن كان التعيين لغرض متعلق بالنوع الخاص لا لأجل قله الضرر و كثرته؛ فاما أن يكون التعيين على وجه التقييد و العنوانية 
(7): أو يكون على وجه تعدد المطلوب 
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التعليل بأن المزروع غير معقود عليه و الحصة المسماةً إنما هى من غيره» فكيف تجب الحصة منه؟ .. إلى أن قال: «فالأصح حينئذ 
وجوب أجرة المثل». و ظاهره أن المانع ليس مجرد المخالفة» و إنما المانع أن الحصه المجعولة للمالكك إنما هى مما عينه» و هى 
متعذرةٌ فيتعين الرجوع إلى أجرة المثل. 

)١(‏ هذا ذكره فى جامع المقاصد و أشكل عليه. و الأولى فى الاشكال عليه أن يقال: إن تعيين زرع بعينه إن كان دخيلا فى المزارعة 
كان قيدأ و تركه يوجب البطلان» لفوات المقيد بفوات قيده. و إن كان أجنبياً عن المعاملة فلا يوجب الخيار. فالجمع بين المسمى و 
الخيار غير ممكن. إلا أن يكون التقيبد بنحو تعدد المطلوب, و سيأتى. و لعله إلى ذلكك أشار المصنف (ره) بقوله: «لكن التحقيق ..). 
لكن لا يتناسب قوله هذا مع قوله سابقاً: «و الأقوى أنه إن علم ..» فإنه كيف يكون أقوى مع أنه خلاف التحقيق؟!. 

() المقابلة بين الأمرين غير ظاهرة» و قد سبقه إلى ذلك فى الجواهر فجعل القيود على قسمين: منوع و شرطء و الأول فواته يوجب 
البطلان؛ و الثانى فواته يوجب الخيار, و المقام من الثانى» لأن حقيقة المزارعة ليست إلا زرع الأرض بحصة من حاصلها كائناً ما كان 
الحاصلء و إنما يذكر 
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التعيين من الشرطه لا أنه منوع للمزارعة .. و هو كما ترى» فان الخصوصيات المقومة للمزارعة التى هى داخلة فى قوامها- من زارع و 
مزروع و مكان الزرع و زمانه- لا بد أن تكون قيوداً لموضوع المزارعة» و يمتنع أن تكون شروطاً لها مجعولة بجعل مستقل» لأنها عينية 
غير قابلة للجعل المختص بالأمور الاعتبارية اللهم إلا أن يكون المراد من الشرط ما يرادف القيد لا ما يقابله» كما يستعمل بهذا المعنى 
فى مقابل الجزءء فيقال أجزاء الصلاءٌ و شرائطهاء و حينشذ يكون وجه المقابلة بين القسمين أن المنوع هو القيد على نحو وحدة 
المطلوب و الثانى هو القيد على نحو تعدد المطلوب. لكن القسم الثانى مجرد فرض لا خارجية له. و لذا كان بناء الفقهاء (رض) على 
وحدة المطلوب فى باب الوكالة و العارية و الوديعة و الإجارء و غيرها من المفاهيم المقيدة» فلو وكل شخصاً على شراء عبد فاشترى 
جارية لم يحتمل أحد الصحة من باب تعدد المطلوب»ء و كذا إذا استأجره على أن يصلى عن زيد فصلى عن عمرو فإنه لا مجال 
لاحتمال الصحة لتعدد المطلوب .. و هكذاء فكذا فى المقام. 

و هذه كقاعدة مطردةٌ فى جميع العقود الوارده على المفاهيم الذهنية» فإنه لا مجال للقول بكونها بنحو تعدد المطلوب» سواء كان 
التعبير بقوله: 

وكلتكك على شراء العبد» أم: وكلتكك على شراء مملوكك و لا بد أن يكون عبداً» أو عليكك أن تشتريه عبداً» و كذا مثل: استأجرتكك أن 
تخيط هذا الثوب بخيط إبريسمء أو: و عليكك أن تخيطه بخيط إبريسم, فإن الجميع من باب التقييد بنحو وحدةٌ المطلوب» فيختص تعدد 
المطلوب بالقيود للموضوعات الخارجية» مثل موارد خيار الاشتراط و خيار العيب و خيار الرؤية فى البيع أو فى الإجارة» و نحو ذلكك. 
بل تقدم فى بعض المباحث السابقة أن تعدد المطلوب فى موارد الخيارات ليس على نحو الحقيقة» بأن يكون هناك غرضان أحدهما 
قائم بالمقيد و الآخر قائم بالمطلقء بل المراد منه تعدد المطلوب حكماً فتجرى 
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و الشرطية» فعلى الأول إذا خالف ما عين فبالنسبة إليه يكون كما لو ترك الزرع أصلا )١(‏ حتى انقضت المدة» فيجرى فيه الوجوه 
الست المتقدمة فى تلكك المسألة (7)» و أما بالنسبة إلى الزرع الموجود فان كان البذر من المالكك فهو له. و يستحق العامل أجرة عمله 
على إشكال فى صورة عمله بالتعيين و تعمده الخلافء لإقدامه حينئذ على هتكك حرمة عمله (*). و إن 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ٠لاعاعا‏ من اعزه0م 


عند العرف أحكام تعدد المطلوب و إن لم يكن إلا مطلوب واحدء كما يظهر من ملاحظة كثير من الموارد التى يكون فيها خيار الرؤية 
و الا-شتراط و العيب» و كذلكك خيار تبعض الصفقة» فإنه و إن لم يكن لأجل تخلف القيد بل لأجل تخلف ما يشبه القيدء لكنهم 
ذكروا فى تصحيحه أنه من باب تعدد المطلوب. و لم يريدوا أنه من ذلكك الباب على الحقيقة» ضرورة أنه قد لا يكون للمشترى أقل 
مطلوب فى بعض الصفقة و إنما المطلوب فى مجموع الصفقة» فإن من اشترى باباً و تبين أن أحد مصراعيه لغير البائع صح البيع فى 
المصراع الآدخرء و ليس للمشترى أقل مطلوب فيه» و إنما مطلوبه فى تمام المصراعين» فالمراد من تعدد المطلوب فيه الحكمى لا 
الحقيقى» فتجرى أحكام التعدد حتى مع وحدةٌ المطلوب على الحقيقة. 

)١(‏ لأنه تركك ما عينه له و زرع غير ما عينه المالكك. 

(؟) قد عرفت أن الصحيح هو الوجه الأول منها فى تلكك المسألة» و كذا هناء و هو الذى اختاره الجماعة هناكك و هنا. 

(*) كأنه يريد بهذا التعليل ما ذكره مكرراً فى الإجارة و المضاربة و غيرها من أن العامل إذا كان يعلم بعدم استحقاق الأجرة شرعاً لا 
يستحق شيئاء لأنه إقدام منه على هتكك حرمة عمله؛ و قد تكرر دفع الاشكال المذكور بأن العلم بعدم الاستحقاق شرعاً لا يقتتضى 
الإقدام على المجانية و هتكك 
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كان البذر للعامل كان الزرع له و يستحق المالكك عليه أجرة الأرض )١(‏ مضافاً الى ما استحقه من بعض الوجوه المتقدمة (1) و لا يضر 
استلزامه الضمان للمالكك من قبل أرضه مرتين على 


حرمة عمله. و كان الأسولى له الإشكال بأن استحقاق الأ-جرة يتوقف على كون العمل بأمر المالككء أما إذا لم يكن بأمره فلا وجه 
للاستحقاق و إن كان جاهلا بالتعيين فخالف فضلا عما إذا كان عالماً بالتعيين» لأن العمل باعتقاد أمر إنسان لا يقتضى ضمان ذلكك 
الإنسانء فكذا فى المقام؛ فان زرع حب صاحب الأرض بغير إذن منه و لا دعوة منه لا يقتضى استحقاق الزارع أجرة عمله. نعم إذا 
كان بأمر من المالك- و لو بتوسط عقد باطل- كان موجباً للاستحقاق و إن كان عالماً بالبطلان» على إشكال من المصنف فى ذلكك 
الذى قد تكرر ذكره غير مره و ذكر الجواب عنه كما عرفت. 

و المقام نظير ما إذا استأجره بدينار ليصلى عن زيد فصلى عن عمروء فإنه لا يستحق الأجرة المسما و لا أجرة المثل. 

ثم إن مقتضى ما ذكرنا كونه ضامناً للبذر إذ تصرف فيه بغير إذن المالكك, إلا إذا كان المالكك قد أعده للزرع» فان زارعه يعد محسناء 
قلذ يكو عاماء لذ ماعن المحفن هن سيل :و حيفة له يكون:غباس] لكجرة الأرضي» لأنه انعرف النططحة لبصاحة المالكف فسان 
البذر يلازم ضمان الأرض. 

)١(‏ لاستيفائه منافعها. 

(0) قد عرفت ضعف الوجوه المتقدمة عدا الأول منهاء و هو وارد فى المقام» لأنه فى المقام قد تركك زرع ما عينه المالكك الذى هو 
موضوع المسألةُ السابقة. 
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مانيناه فى محلف لأندمخ حيفين )١١(‏ وقد ذكرنا نظير ذلك فى الإعارة أبضا (؟): 


)١(‏ يعنى من جهِهُ بطلان المعاوضة بتركك ما عينه المالككء فتكون العين مضمونة بضمان القبض بالمعاوضة المقتضى لضمان منافعها 
بأجرهُ المثل» و من جهة أنه قد زرعها بما لم يأذن به المالكك فيكون قد استوفى منفعتها فتكون أيضاً مضمونة. و مقتضى ذلكك أن 
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يكون الغاصب للأرض إذا زرعها ضمن أيضاً من وجهين: ضمان اليد العادية للعين بمنافعهاء و استيفائه منفعتها. و لا يلتزم به أحد» بل 
هو خلاف ظاهر صحيح أبى ولاد 

الوارد فيمن اكترى بغلا من الكوفة إلى قصر بنى هبيرة» فتجاوز فسافر إلى النيل ثم إلى بغداد ثم إلى الكوفة ... حيث حكم الامام 
(ع) بضمانه أجرة البغل من القصر إلى النيل و من النيل إلى بغداد و من بغداد إلى الكوفة» و لم يحكم بأجرة أخرى للبغل. و هو الذى 
تقتضيه الارتكازيات العرفيةٌ العقلائية. 

ولا-مجال لمقايسة المقام بباب الإجارة. فإن المستأجر إذا تعدى عما أذن له به المالكك لا يكون ذلكك مبطلا للاجارة» فاستحقاقه 
الأجرة بالعقد بحاله» فيمكن أن يقال بوجود سبب آخر للضمان و هو التصرف العدوانى أما فى المقام فعقد المزارعة باطل بتركك 
العمل فيكون الضمان باليد» و مع الضمان بها لا ضمان آخر باستيفاء المنفعة» كما ذكرنا ذلكك فى الغاصب الذى قيل إنه يؤخذ بأشق 
الأحوال» فحمل المقام على الإجاره فى غير محله. نعم بناء على صحة المزارعة و ضمان العامل قيمهُ الحصة بمقتضى العقد يمكن 
دعوى الضمان ثانياً بسبب العدوانء نظير الإجارة. 

(؟) قد تقدم فى الإجارة التعرض لتحقيق ذلك. و يمكن أن نقول 


.١ من أبواب كتاب الإجارة حديث:‎ ١7 الوسائل باب:‎ )١( 
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هنا: بأن الأجرة فن مفل إجارة الدانة للركوب ؤ إجارة الندار للسكى ليست فى مقابل المتفعة الخارجية- أعتى الر كوب :و السكنىت 
ضرورة استحقاق المالك للأجرهٌ و إن لم يتحقق الركوب و السكنىء بل هى فى مقابل معنى قائم فى الداب و الدار حصل الركوب و 
السكنى أم لم يحصلا. و حينئذ فاشتراط الركوب فى الدابة أو اشتراط عدم تحميلها حديداً» و اشتراط السكنى فى الدار أو اشتراط 
عدم إخلائهاء يكون شرطاً خارجاً عن قوام الإجاره كسائر الشروط فى العقود يكون ترك العمل به موجباً للخيار» لا أنه شرط مقوم 
للعقد أو شرط لما هو فى قوام العقد فيكون قيداً من قيود العقد, و إلا لزم من فواته بطلان العقد. و هو خلاف المبنى؛ لما عرفت من 
أن ترك ركوب الدابة لا يوجب بطلان العقدء بل الأجره مستحقة على المستأجر و إن لم يركب الدابة أو يسكن الدار. فلما كان 
الشرط المذ كررد وعرديا كانه كما إذا افرط سكن الدان أ غعدياء كما إذا اشترظ أن لأا يحمل الذابة د يد ادتشرطا زاقدا فلن 
مفاد العقد كان موجباً للخيار» فان فسخ المالكك استحق ق أجرة المخزءى إن أمض العقد اسعص الأجرة المشماف قال وه شيل 
لاستحقاق أجره المثل و المسماه معاًء كما اختاره المصنف (ره) و تفرد به. و كذلك الكلام فيما إذا استأجر أجيراً و شرط عليه أن 
يكتب فاشتغل ل يكوق للستاح الخبار» فان أمضي العقد اسسك الأجير الأجرة المسماة و كاق للمستاجر أجزة 
الخياطة؛ و إن فسخ العقد لم د سشيق الأجير شيعا بخلانف ما إذا استاجره للكتانة فإنه إذا تركك الكتابة بطل العقذ: لأ الكباية 
الخارجية أخذت غوضاً عن الأخرف فإذا اقفت اقفت الأجرة و بطل العقك. 

و المتحصل مما ذكرنا: أن قول المالك: آجرتك الدابة بشرط أن لا تحملها حديداً لم تجعل فيه الأجرة فى مقابل المنفعة الخارجية 
المضادة 

مستمسكك العروة الوثقى» ج7١2‏ ص: 90 

وعلى الثانى )١(‏ يكوث المالكك مخيراً ؛ بين أن يفسخ المعاملة لتخلف شرطه- فيأخذ أجرة المثل للأرضء و حال الزرع الموجود حينئذ 
ما ذكرنا من كونه لمن له البذر ()- و بين أن لا يفسخ و يأخذ حصته من الزرع الموجود بإسقاط حق شرطه و بين أن لا يفسخ و 
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لكن لا يسقط حق شرطه أيضاً (7) بل يغرم العامل على بعض الوجوه الستةُ المتقدمة. و يكون 


لتحميلها الحديدء بل جعلت الأجرة فى مقابل المعنى القائم بالدابة» سواء حصل الركوب أو تحميل الحديد أم لم يحصلا فيكون شرط 
الركوبء أو عدم تحميل الحديد من قبيل الشرط الزائد على ما هو قوام العقد. فيكون ترك العمل به موجباً للخيار. 

)١(‏ يعنى: لوحظ التعيين على وجه الشرطية. 

(؟) يعنى: فإذا كان البذر للمالك كان الحاصل له. و لكن يستحق عليه العامل أجرة العمل هنا و إن لم نقل بالاستحقاق فى المسألة 
السابقة. لأن التصرف فى هذه المسألة بإذن المالكء و على هذا لا وجه لاستحقاق المالك عليه أجرة المثل للأرضء لأنه لم يستوف 
منفعةٌ الأرض لنفسه» و إنما استوفاها للمالككء فلا موجب للضمان كما ذكرنا ذلكك فى الفرض السابق. 

نعم إذا كان البذر للعامل كان للمالكك عليه أجرةٌ المثل. 

() يعنى يطالب بشرطه. بأن يطالب العامل بضمان التصرف غير المأذون فيه. و يشكل: بأنه لم يظهر خصوصية للشرط فى المقام يمتاز 
بها عن سائر الشروطء فان أحكامها مجرد الخيار عند فوات الشرطه فلم صار حكم الشرط فى المقام أنه يجوز للمشروط له عدم 
إسقاطه و المطالبة بالضمان؟! و كيف يصح الضمان و التغريم مع اعتراف المالكك بأن التصرف كان عن إذن منه و صحة العقد؟! نعم 
ذكروا جواز مطالبةٌ المالكك بالأرش فى خيار العيب» 
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حال الزرع الموجود كما مر من كونه لمالكك البذر .)١(‏ 


[ (مسألة :)٠١‏ لو زارع على أرض لا ماء لها فعلا] 


(مسألة :)٠‏ لو زارع على أرض لا ماء لها فعلا لكن أمكن تحصيله بعلاج- من حفر ساقية أو بثر أو نحو ذلكك- فان كان الزارع عالماً 
بالحال صح و لزم (7)» و إن كان جاهلا كان له خيار الفسخ (*). و كذا لو كان الماء مستولياً عليها و أمكن قطعه عنها (6). و أما لو لم 
يمكن التحصيل فى الصورة الأولى أو القطع فى الثانية كان باطلا (8) سواء كان 


و قال بعض تجوز المطالبةُ بالأرش فى شرط البكارة و شرط الختان» و هو إن ثبت فغير ما نحن فيه. ثمّ على تقدير المطالبة بحق الشرط 
كيف تحقق أن غرامته تكون بالضمان على أحد الوجوه السابقة. 

و كان الاولى للمصنف أن يدعى بأنه يجوز للمشروط له المطالبةٌ بشرطه و ضمانه على المشروط عليه بقيمته: لأنه فوته على مالكه. 
فاته أبعداغن الأشكال.. و إن كان عو أيضا شحل إشكالء» فإن الشروط الأبجانة من قيل الأعمال» نو هى غير نضمونة: كما عرفت فن 
المسألةُ السابعة. 

)١(‏ يشكل ما ذكره: بأنه مخالف لمقتضى العقد الذى لم يفسخ» فان مقتضاه كون الحاصل بينهماء فما الذى دعا إلى مخالفة مقتضى 
العقد؟ 

و المتحصل مما ذكرناه: أنه إن فسخ و إن كان البذر للمالكك كان الزرع له و عليه أجرة العمل للزارع و إن كان البذر للزارع كان 
الزرع له و عليه أجرةٌ المثل للمالك. 

(1) كما يقتضيه إطلاق الأدلة. 

() لما فى ذلك من الضرر عليه. 


(©) إذ لا فرق بين الابتداء و الاستدامة. 
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(5) لما عرفت فى الشرط السابع من شرائط المزارعة. 
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الزارع عالماً أو جاهلا. و كذا لو انقطع فى الأثناء و لم يمكن تحصيله أو استولى عليها ولم يمكن قطعه. و ربما يقال بالصحةٌ مع علمه 
بالحال .)١(‏ و لا وجه له (7) و إن أمكن الانتفاع 


)١(‏ القائل الفاضلان فى ظاهر الشرائع حيث قال: «و لو زارع عليها أو آجرها للزراعة و لا ماء لها مع علم المزارع لم يتخير» و مع 
الجهالة له الفسخ)»» و فى ظاهر القواعد حيث قال: «و لو زارعها أو آجرها و لا ماء لها تخير مع الجهالة لا مع العلم) و نحوه عن التذكرة» 
وعن الإرشاد: 

«و لو زارع على ما لا ماء لها بطل إلا مع علمه)» و ظاهره التفصيل بين العلم فيصح و الجهل فيبطل. 

(0) لما عرفت من أنه خلاف ما ذكر فى الشرط السابع. و لعل مراد الشرائع و القواعد و التذكرة صورة ما إذا لم يكن للأرض ماء فعلى 
و أمكن تحصيله بحفر و نحوه مما يوجب صعوبةٌ غير معتادة» كما ذكره المصنف فى أول المسألة. 

لكن قال فى المسالك: «و ربما تكلف للجمع بين الحكمين بحمل هذا التخيير على ما لو كان للأرض ماء يمكن الزرع و السقى به 
لكنه غير معتاد من جهة المالك, بل يحتاج معه إلى تكلف من إجراء ساقية و نحوه. و المنع على ما لو لم يكن لها ماء. و هو جيد لو 
ثبت أن مثل هذا القدر يوجب التخيير و أن الإطلاق يقتضى كون الماء معتاداً بلا كلفة. إلا أن إطلاق كلامهم يأباه. فإنهم اقتصروا فى 
الحكم بالجواز على إمكان السقى بالماء من غير تفصيل و فى التخيير على عدم الإمكان ..» و فيه: أنه يكفى فى التخيير قاعدة الضرر و 
نحوها مما يرفع اللزوم؛ و هو محمل كلامهم فى التخيير و اقتصارهم فى الحكم بالجواز على إمكان السقى بالماء من غير تفصيل لا 
ينافى وقوع التفصيل فى اللزوم و الخيار و إن صح العقد فى المقامين» و يحمل 
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بها بغير الزرع لاختصاص المزارعة بالانتفاع بالزرع .)١(‏ 

نعم لو استأجر أرضاً للزراعة مع علمه بعدم الماء و عدم إمكان تحصيله أمكن الصحة لعدم اختصاص الإجارة بالانتفاع بالزرع إلا أن 
يكون على وجه التقيبد فيكون باطلا أيضاً. 


[ (مسألة :)١١‏ لافرق فى صحة المزارعة بين أن يكون البذر من المالك أو العامل أو منهما] 


(مسألة :)١١‏ لافرق فى صحةٌ المزارعة (؟) بين أن يكون البذر من المالكك أو العامل (”) أو منهما. 


حكمهم بالتخيير على عدم الإمكان الفعلى مما يوجب الضرر و المشقهُ حصول الماء الكافى. 

(1) فيكون المراد من قوله سابقاً: «استأجر أرضاً للزراعة» أن يكون الداعى الزراعة. 

(1) قال فى الشرائع: «إذا كان من أحدهما الأرض حسب و من الآخر البذر و العمل و العوامل صح بلفظ المزارعة؛ و كذا لو كان من 
العدهما الأوضى و السدروسع الككر العما» أو كاسن عدا الأرضى بو العجل نمق الآبفر البذرة نظا إلى الالل قو قال قن 
الجواهر: «جميع الصور المتصورة فى هذه الأربعة كلما أو بعضاً بين الزارع و المزارع جائزة» نظراً إلى العموم و الإطلاقات بلا خلاف 
أجده فى شىء منها عئدنا. 

بل ربما ظهر من بعضهم الإجماع عليه». و ذكر نحو ذلك فى الحدائق و بعد ما ذكر ذلك قال: «و هو مما لا خلاف فيه ولا إشكال 


فيما إذا كان عقد المزارعة بين اثنين خاصة؛ فإنه لا خلاف فى الصحة). 
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() هذه الصورة متيقنة من النصوص التى هى الأصل فى المزارعة و هى ما ورد فى مزارعة النبى (ص) لأهل خيبر. و الظاهر أن البذر 
نيو كنا مرج بد جاع - بل صويع 

يعقوب بن شعيب عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: «و سألته عن المزارعة فقال: النفقة منكك و الأرض 
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ولا بد من تعيين ذلكك (20). إلا أن يكون هناك معتاد ينصرف إليه الإطلاق. و كذا لا فرق بين أن تكون الأرض مختصة بالمزارع أو 
مشتركة بينه و بين العامل. و كذا لا يلزم أن يكون 

ا 0011111111011ظ : 5 , 

لصاحبها فما أخرج الله من شىء قسم على الشطر و كذلكك أعطى رسول الله صلى الله عليه و آله خبيراً حين أتوه فأعطاهم إياها على 
أن يعمروها و لهم النصف مما أخرجت» .)0١١‏ 

و الصورة الأولى تستفاد من 

خبر إبراهيم الكرخى: «قلت لأبى عبد الله (ع): أشارك العلج (المشركك خ ل) فيكون من عندى الأرض و البقر و البذر؛ و يكون على 
العلج القيام و السقى (و السعى خ ل) و العمل فى الزرع حتى يصير حنطة أو شعيراً و تكون القسمة فيأخذ السلطان حقه (مثله خ ل) و 
يبقى ما بقى على أن للعلج منه الثلث و لى الباقى» قال: لا بأس بذلكك» "١‏ 

لكن ليس فى الرواية أنها مزارعة؛ و مجرد الصحة أعم من ذلكك. و فى جامع المقاصد: جعل الصورة الأخيرة صحيحة عندنا. لكن 
الكلام فى كونها مزارعة. و قد تقدم ما فى الشرائع من الاستدلال بالإطلاق» و كذا ما فى الجواهر. و المراد من الإطلاق إن كان إطلاق 
المزارعة فغير ثابت», و إن كان إطلاق صحة العقود فهو و إن كان يقتضى الصحه. لكنه لا يقتضى كونها مزارعة» بل ظاهر صحيح 
يعقوب 

أن المزارعة خصوص الصورة الثانيهُ لا غير» فهى تقيد الإطلاق إن ثبت. 

(1) إذ لو لا التعيين امتنع كل منهما عن أدائه فتقف المعاملة و يفوت الغرض منها. و فى الجواهر احتمل لزوم التعيين و إلا بطل العقد 
للغرر. و احتمل كونه على العامل لصحيحة يعقوب 

؛ فإنها كالأصل الشرعى فى 


)١1(‏ الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب كتاب المزارعةٌ و المساقاة حديث: ؟. 

(؟) الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب كتاب المزارعةٌ و المساقاة حديث: .١‏ 
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تمام العمل على العامل فيجوز كونه عليهما. و كذا الحال فى سائر المصارف. و بالجملة هنا أمور أربعة :)١(‏ الأرض و البذر و العمل و 
العوامل» فيصح أن يكون من أحدهما أحد هذه و من الأخر البقية» و يجوز أن يكون من كل منهما اثنان منهاء بل يجوز أن يكون من 
أحدهما بعض أحدها و من الآخر البقية» كما يجوز الاشتراكك فى الكل فهى على حسب ما يشترطان. و لا يلزم على من عليه البذر دفع 


عينه» فيجوز له دفع قيمته و كذا بالنسبة 


ذلكك. و يشكل الوجه الأول: بأنه لا دليل على بطلان ما فيه الغرر كلية و الثانى: بأن الصحيحة واردهٌ فى مقام التحديد الواقعى فإن 
(9)قال فى الحداق: دن بالجملة فاث هنا أمورا أربعة الأرضن والبذرى العمل والعزامل و الضابظ أن الصور الممكة ف اشتر اكه هذه 
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الأربعة بينهما كلا أو بعضاً جائزة» لإطلاق الاذن فى المزارعة من غير تقيبد بكون بعض ذلكك بخصوصه من أحدهما». لكن الإطلاق 
المذكور يتوقف على صدق المزارعة على الجميع؛ و هو غير ظاهر» بل عرفت أن ظاهر صحيح يعقوب 

خلافه. نعم 

فى موثق سماعة: «سألته عن مزارعة المسلم المشرك فيكون من عند المسلم البذر و البقر» و يكون الأرض و الماء و الخراج و العمل 
على العلج. قال: لا بأس به) .)١١‏ 

لكنه ليس وارداً فى مقام بيان مفهوم المزارعة» فلا يعارض غيره. و لذلكك يشكل ما فى الحدائق فإنه بعد ما ذكر روايات يعقوب 

و إبراهيم 

وسفاعة 

الوذ كورة قال 


«و الظاهر من هذه الأخبار بعد ضم بعضها إلى بعض هو ما قدمنا من 


.١ من أبواب كتاب المزارعة و المساقاة حديث:‎ ١7 الوسائل باب:‎ )١( 
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إلا مع الشرط.‎ )١( الى العوامل كما لا يلزم مباشرة العامل بنفسه» فيجوز له أخذ الأجير على العمل‎ 


[ (مسألة :)١7‏ الأقوى جواز عقد المزارعة بين أزيد من اثنين] 


(سألة 7 الأقرى حو از حقد المزارعة ريق أزيد من ايخ () 


الضابط». إذ لا تدل الأخبار الثلاثة على الضابط المذكور. فلاحظ. 

)١(‏ عملا بإطلاق العمل المجعول عليه؛ فإنه أعم من المباشرةٌ و لا مجال للتمسكك بأصالة عدم جواز التصرف فى مال الغير للشكك فى 
إذن المالكك إذ فيه: أنه إذا ثبت إطلاق العمل الشامل لعمل الأجير فهذا الإطلاق يثبت الإذن, لأن الإذن فى الشىء إذن فى لوازمه. 
ثمّ إن قول القائل: زارعتكك على الأرض الفلانية» أعم من المباشرة» لكن إذا قال: عاملتكك على أن تزرع هذه الأرضء أو: ازرع هذه 
الأرض و لكك نصف حاصلها مثلاء فظاهر النسبةٌ المباشرة» و كذا إذا قال: استأجرتكك على أن تخيط ثوبى بكذا» فان ظاهر النسبة 
لسار 

و لذلكك: ذكروا أن قول'القانا ين الأمبر المديتة مجازة لأن الثسية للست بنصو المباشرة. و لأسل .ذلك قل يقال: إن الأصل الساش: لا 
أن ثبوت المباشرة يحتاج إلى شرط و ذكر. لكن لما كان بناء العرف فيما يقبل النيابة هو العموم كان الأصل ذلكك العموم و أن 
المباشرة محتاجة إلى شرط و ذكر. 

و عليه أيضاً بناء الفقهاء فى مختلف الأ-بواب. و لذا ذكروا أن من استأجر أجيراً على عمل فمات قام وارثه مقامه إلا أن يشترط 
الماش دوهن اماج هارا قيات الغلت المشعة الى رارق 

اا كبا اغتارة:فن الستذاتو وو سكاع المصقق الأرديلي» غيلا بإطلاق الأدلق و فى القواضله رفى صضكطة كرق التذو م قال نظو 
كذا لو كان البذر من ثالث و العوامل من رابع»؛ و فى جامع المقاصد: 

«منشأ الاشكال من عموم (أَؤقُوا بالْعقّودِ) و من أن المعاملة بتوقيف 
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بأن تكون الأرض من واحد و البذر من آخر و العمل من ثالث و العوامل من رابع. بل يجوز أن يكون بين أزيد من ذلكك, كأن يكون 
بعض البذر من واحد و بعضه الآدخر من آخرء و هكذا بالنسبةٌ إلى العمل و العوامل. لصدق المزارعة »)١(‏ و شمول الإطلاقات بل 
يكفى العمومات العامة (7). فلا وجه لما فى المسالكك من تقوية عدم الصحة (") بدعوى أنها على خلاءف الأصلء فتتوقف على 
التوقيف من الشارع و لم يثبت عنه ذلك. و دعوى: 

أن العقد لا بد أن يكون بين طرفين موجب و قابل» فلا يجوز 


الشارع و لم يرد النص بمثل هذا. و الأصح عدم الجواز). 

)١(‏ الصدق عرفاً غير ثابت. فلا مجال للتمسكك بإطلاق مشروعيةٌ المزارعة. 

(0) العمومات تكفى فى الصحة و لا تكفى فى كونها مزارعة. 

(؟) قال فى المسالكك: «فلو جعلا معهما ثالثاً و شرطا عليه بعض الأربعة, أو رابعاً كذلك, ففى الصحة وجهان من عموم الأمر بالوفاء 
بالعهد. و الكون مع الشرط. و من توقف المعاملة- سيما التى هى على خلاف الأصل- على التوقيف من الشارع و لم يثبت منه ذلككء 
و الأصل فى المزارعة قصهٌ خيبر و مزارعة النبى اليهود عليها على أن يزرعوها و لهم شطر ما يخرج منها و له شطره الآخر. و ليس فيها 
أن المعاملة مع أكثر من واحد. و كذلكك باقى النصوص التى وردت من طرقنا. و لان العقد يتم باثنين موجب- و هو صاحب الأرض- 
و قابل» فدخول ما زاد بخرج العقد عن وضعه. أو يحتاج إثباته إلى دليل. و الأجود عدم الصحة). 

و فيه: أنه إن كان المراد عدم صحته مزارعة- بمعنى أنه لا تجرى عليها أحكام المزارعة- فهو فى محله؛ لعدم الدليل على مشروعية 
المزارعة 
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تركبه من ثلاثة أو أزيد على وجه تكون أركاناً له. مدفوعة: 

بالمنع» فإنه أول الدعوى .)١(‏ 


مع ثالث. و إن كان المراد عدم صحته عقداً من العقود ففيه: أن ذلكك خلاف الإطلاق- كما عرفت- فالإطلاق محكم. 

و من الغريب ما فى الحدائق من الاشكال ثانياً على ما ذكره فى المسالكك بقوله: «فان ما ادعاه من أن معاملة النبى (ص) مع أهل خيبر 
لا تدل على أن المعاملة مع أكثر من واحد من أعجب العجاب عند ذوى الألباب, لاستفاضة الأخبار بأنه (ص) بعد فتح خيبر أقر 
الأرض فى أيدى الذين فيها و قاطعهم بالنصفء يعنى جميع من كان فيها من اليهود. لا شخصاً بعينه أو اثنين أو ثلاثة) ثم ذكر جملة 
من الاخبار ثم قال: «فهل ترى هنا بعد ذكرهم بطريق الجمع فى هذه الموارد مجالا للحمل على واحد منهم بل الظاهر لكل ناظر إنما 
هو دفع الأرض إليهم كملا ..) إلى آخر ما ذكره. و قد سبقه إلى الإشكال بذلكك المحقق الأردبيلى (قده). 

و فيه: أن الكثرة التى تضمنتها أخبار خيبر إنما هى فى العامل و ليس ذلكك محل الكلام؛ ضرورة جواز كون كل من صاحب الأرض و 
العامل أكثر من واحدء و إنما الكلام فى دخول غير صاحب الأرض و العامل فى قوام المزارعة» بحيث تقوم بهما و بثالث» أو بهما و 
باثنين آخرين أو أكثر و أين ذلكك من أخبار خيبر؟! مضافاً إلى أنه لم يثبت أن كل أرض بعينها كان لها أكثر من زارع. و من الجائز 
أن تكون كل أرض لها زارع واحد فتكون مزارعات كثيرة. 

(1) لا إشكال فى أن العقد متقوم بالإيجاب و القبول» فلا يحتاج إلى أكثر من موجب و قابلء و لكن لا يعتبر فيه وحدة الموجب و 
القابل» فمن الجائز تعدد الموجب و القابل» و إذا كانت المزارعةٌ قائمةُ بأربعة كان أحدهم 
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[ (مسألة :)1١7‏ يجوز للعامل أن يشارك غيره فى مزارعته أو يزارعه فى حصته] 


(مسألة 1): يجوز للعامل أن يشاركك غيره فى مزارعته أو يزارعه فى حصته )١(‏ من غير فرق بين أن يكون البذر منه أو من المالكك 


(0)» ولا يشترط فيه إذنه. 


موجباً و الباقون قابلاء فلم يكن إلا إيجاب واحد و قبول واحد. هذا و فى الجواهر الميل الى المنع» لخبر أبى الربيع الشامى و غيره مما 
تضمن المنع عن التسمية للبذر ثلثاء و للبقر ثلثاء 

قال (ع): «و لكن يقول لصاحب الأرض: 

ازرع فى أرضك و لكك منها كذا و كذاء نصفاً أو ثلثاً و ما كان من شرطهء ولا يسمى بذراً ولا بقراء فإنما يحرم الكلام» .0١١‏ 

لكن الرواية المذكورة مهجورة بظاهرها عند الأصحابء فلا مجال للاعتماد عليها. مع أن موردها الاثنان لا الأكثر. فحملها على ذلكك 
بلا قرينة غير جائز. 

)١(‏ قال فى الشرائع: «للمزارع أن يشاركك غيره فى حصته و أن يزارع عليها غيره» و لا يتوقف على إذن المالكك. لكن لو شرط المالكك 
الزرع بنفسه لزم و لم تجز المشاركة إلا بإذنه؛ و فى الجواهر: «بلا خلاف أجده فى شىء من ذلكء بل عن ظاهر الغنية: الإجماع عليه). 
(؟) أشار بذلكك إلى ما حكاه فى المسالكك عن بعضهم قال فيها: 

«اشترط بعضهم فى جواز مزارعة غيره كون البذر منه ليكون تمليكك الحصة منوطاً به و به يفرق بينه و بين عامل المساقاءُ حيث لا 
يصح له أن يساقى غيره. و لأن البذر إذا كان من صاحب الأرض فالأصل أن لا يتسلط عليه إلا مالكه أو من أذن له و هو الزارع. و هو 
حسن فى مزارعة غيره» و أما المشاركة فلك لامن المراد بها أن يبيع بعض حصته فى الزرع مشاعاً بعوض معلوم. و هذا لا مانع منه 
لمالكه لها فيتسلط على بيعها كيف شاءء 


)١(‏ الوسائل باب: 8 من أبواب كتاب المزارعةٌ و المساقاةٌ حديث: ٠١‏ و فى الباب أحاديث أخر تتضمن ذلك. 
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بخلاف ابتداء المزارعة» إذ لا حق له حينئذ إلا العمل؛ و به يستحق الحصة مع احتمال الجواز مطلقاًء لان لزوم عقدها اقتضى تسليطه 
على العمل بنفسه و غيره» و تملكه للمنفعة و التصرف فى البذر بالزرع و إن لم يكن بنفسه حيث لا يشترط عليه الاختصاص فيجوز ]١[‏ 
نقله الى الغير. كما تجوز الاستنابة. 

و يضعف: بأن البذر حينئذ ليس ملكا له» و إنما هو مأذون فى التصرف فيه بالزرع؛ و به يملكك الحصة. و قد يقال: إن هذا كاف فى 
جواز مزارعة الغيرء لأنها عبارة عن تقل حقه فى ذلكك و تسليطة: على العملء فبجوز كما يجوز له التوكيل فيه و الاستنابة بغيرها من 
الوجوه). و لم يعرف هذا البعض و لا وجود القائل. بل فى مفتاح الكرامة: «تتبعنا كتب الأصحاب من المقنع الى المسالكك فلم نجد 
أحداً حكاه و لا نقل حكايته من الخاصة و العامة). 

وكبق كان فالمتحصل: أن الوجه فى الشرط المذكون عند قائله أمران: (الأول): أنه إذا كان البذز من المالكك فليس للعامل شى» 
يصح نقله إلى غيره على نحو الشركة أو المزارعة عليه. (الثانى): أن البذر لمالكه فلا يجوز لأحد التصرف فيه بغير إذنه» و إذن العامل 
ليست إذناً من المالككء فلا يجوز لغير الزارع التصرف فيه. 
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وفيه: أن مفاد عقد المزارعة ثبوت حق لكل من المالكك و الزارع على الآدخر فحق المالك على الزارع العمل» و حق الزارع على 
المالكك بذل الأسرض و منفعتها أو نحو ذلكك. و لذا لو مات المالكك انتقل إلى وارثه» فذلكك الأمر القابل للانتقال الى الوارث هو 
القابل للنقل إلى الغير على نحو التشريكك أو على نحو آخرء فاندفع الوجه الأول. 


و أما الوجه الثانى فيدفعه ما عرفت من أنه يجوز لمن عليه العمل أن 


]١[‏ ضمير فاعله يرجع الى التملكك السابق. منه قدس سره. 
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نعم لا يجوز تسليم الأعرض إلى ذلك الغير إلا بإذنه .)١(‏ و إلا كان ضامناًء كما هو كذلكك فى الإجارة أيضاً. و للظاهر جواز نقل 
مزارعته إلى الغير- بحيث يكون كأنه هو الطرف للمالك- بصلح و نحوه بعوض- و لو من خارج- أو بلا-.عوض. كما يجوز نقل 
حصته إلى الغير» سواء كان ذلكك قبل ظهور الحاصل أو بعدهء كل ذلكك لأن عقد المزارعة من العقود اللازمةٌ الموجبة لنقل منفعة 
الأرض (؟) نصفاً أو ثلثاً أو نحوهما إلى العاملء فله نقلها إلى الغير بمقتضى قاعدة السلطنة. و لا فرق فيما ذكرنا 


يأخذ أجيراً للعمل فاذا جاز أخذ الأجير جاز للأجير التصرفء لأن الاذن فى الشىء إذن فى لوازمه. و أيضاً إذا مات العامل قام وارثه 
مقامه فى العمل و إذا مات مستأجر الدار كانت المنفعة للوارث و لم تبطل الإجارة؛ و هكذا الحكم فى جميع الأمور التى تقبل النيابة 
عرفاًء فإن الأصل فيها جواز النيابة إلا مع شرط المباشرة» كما تقدم فى المسألة الحادية عشرة» مضافاً إلى أن الوجه الثانى لو تم منع من 
نقل الحق إلى الغير حتى فى صورة كون البذر منه لان كون البذر منه إنما يجوز التصرف فى البذر لغيره؛ لأ-نه فى ماله بإذنه ولا 
يجوز التصرف فى الأرض التى هى للمالكك. 

(1) قد عرفت الاشكال فيه و أن مقتضى جواز أخذ الأجير جواز تسليم الأرض إليهء و لا فرق بين جواز التصرف فى الأرض و جواز 
تسليمها و قد تقدم فى كتاب الإجارة جواز ذلكك أيضاً. 

(1) هذا دفع للوجه الأول من وجهى الاشكال. و فيه: أنه لم يثبت أن عقد المزارعة اقتضى تملك العامل منفعة الأرضء بل هو ممنوع 
فالوجه فى دفعه ما عرفت. 
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بين أن يكون المالكك شرط عليه مباشرة العمل بنفسه أو لا )١(‏ إذ لا منافاة بين صحةٌ المذكورات و بين مباشرته للعمل (2)» إذ لا يلزم 
فى صحة المزارعة مباشرة العمل» فيصح أن يشاركك أو يزارع غيره و يكون هو المباشر دون ذلك الغير. 


[ (مسألة :)١5‏ إذا قبين بطلان العقد] 
(مسألة :)١8‏ إذا تبين بطلان العقد فاما أن يكون قبل الشروع فى العمل أو بعده و قبل الزرع- بمعنى نثر الحب فى الأرض- أو بعده و 


قبل حصول الحاصل» أو بعده. 
فان كان قبل الشروع فلا بحث و لا اشكال (") و إن كان بعده و قبل الزرع- بمعنى الإتيان بالمقدمات من حفر النهر و كرى 


)١(‏ إشارةٌ إلى التفصيل الذى أشار إليه فى الشرائع و القواعد و المسالكك بين صورة اشتراط المباشرةٌ على العامل فلا يجوز له نقل 
حصته أو مزارعة غيره» و بين صورةٌ عدم اشتراط المباشرةٌ عليه فيجوز ذلكك. 
(0) إشارة إلى الإشكال فى التفصيل المذكور بأن نقل الحصة إلى الغير أو مزارعته لا يقتضى مباشرته للعمل» لجواز المباشرةُ من 
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الزارع الأول بالنيابة عن الزارع الثانى أو من نقل اليه بعض حصته. و سبقه إلى هذا الإشكال فى الجواهر و غيرها. لكن الظاهر عدم 
توجه الاشكال المذكور على المفصلين؛ لأن مورد كلامهم فى جواز التشريكك للغير أو مزارعته صورة التشريكك فى العمل أيضاًء لا 
مجرد نقل الحق فقطء و حينئذ لا بد فى جواز ذلكك من عدم اشتراط المالكك على العامل المباشرة» و إلا كان التشريكك للغير أو 
مزارعته مخالفةٌ للشرط. 

(*) إذ لا يحتمل وجوب شىء للعامل لعدم العملء و لا للمالكك لعدم التصرف فى أرضه بما له قيمة. 
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الأرض و شراء الآلات و نحو ذلكك- فكذلكك (21). نعم لو حصل وصف فى الأرض يقابل بالعوض- من جهة كريها أو حفر النهر لها 
أو إزالة الموانع عنها- كان للعامل قيمهُ ذلكك الوصف (2). و إن لم يكن كذلكك و كان العمل لغواً فلا شىء له. كما أن الآلات لمن 
أعطى ثمنها. و إن كان بعد الزرع كان الزرع (”» لصاحب البذر (5)» فان كان للمالكك كان الزرع له و عليه للعامل أجرهُ عمله و 
عوامله (0» و إن كان للعامل كان له و عليه أجرءٌ الأرض للمالكك (2) و إن كان منهما كان لهما على النسبُ نصفاً أو ثلثاء و لكل 
منهما على الأخر أجرهُ مثل ما يخصه من تلكك النسبة (00, و إن كان من ثالث فالزرع له و عليه للمالكك أجرة الأرض (6) 


)١(‏ لأسن المعاملة كانت على الزرع لا غير» فما لم يكن العمل زرعاً لا أمر به من المالكك و لا استيفاء منه له. اللهم إلا أن يقال: المراد 
من الزرع كل عمل يتعلق بالزرع و منه حفر النهر و حرث الأرض. 

(9الأنه أل كيلف ميلك هما له 

(*) هذه الاحكام ذكرها فى الجواهر نافياً لوجدان الخلاف فيها حاكياً ذلكك عن الرياض أيضاً. 

(؟) لأنه نماء ملكه. فيتبعه فى إضافة المالكك, كما تقدم مراراً. 

(5) لما تقدم مراراً فى الإجارة و المضاربة من الضمان بالاستيفاء. 

(©) لاستيفاء منفعتها بالزرع فيضمنها ضرورة. 

(0) لما سبق. 

(8) لاستيفائه منفعة أرضه. من دون فرق بين كونها تحت يده أو 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج17 ص: ٠١9‏ 

و للعامل أجرُ عمله و عوامله )١(‏ و لا يجب على المالكك إبقاء الزرع إلى بلوغ الحاصل (؟) إن كان التبين قبله» بل له أن يأمر بقلعه» و 
له أن يبقى بالأجرة إذا رضى صاحبه. و إلا فليس له إلزامه بدفع الأجرة (*), هذا كله مع الجهل بالبطلان و أما مع العلم فليس للعامل 
منهما الرجوع على الأخر بعوض أرضه أو عمله. لأنه هو الهاتكك لحرمة ماله أو عمله (©) فكأنه متبرع به و إن كان الأخر أيضاً عالماً 
بالبطلا-ن. و لو كان العامل بعد ما تسلم الأرض تركها فى يده بلا زرع فكذلكك يضمن أجرتها للمالكك مع بطلان المعاملة» لفوات 
منفعتها تحت يده (ره)» إلا فى صورة علم المالكك بالبطلان» لما مر (8). 


يد الزارع لصدق الاستيفاء بالنسبة إليه فى المقامين بعد ما كان تسليم الأرض للزرع فيها بداعى الوفاء بالعقد الواقع بينهم. 

)١(‏ لما سبق بعيئه. 

(0) لان الزرع بعد أن لم يكن بإذن المالكك و إنما كان جريا على العقد الفاسد يكون بحكم غرس الغاصب الذى ليس لعرقه حق» 
لآ المقز قن بالعلن الفاسد بن له الخصوت». 

(9) كما تقدم فى المسأله السادسة. 
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(©) تقدم أنه لما كان العمل بقصد الجرى على مقتضى المعاملة و المعاوضة لا يكون تبرعاًء و لا هو هاتكك لحرمة عمله أو ماله. 
(0) و ذلكك كاف فى الضمانء إما لعموم: 

«على اليد ما أخذت ..) 

بناء على شموله للمنافع» و إما لملاكك ضمان الأعيان باليد. 

(8اقاهى الاشكال قدمرارا. 
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[ (مسألة :)١0‏ الظاهر من مقتضى وضع المزارعة ملكية العامل لمنفعة الأرض بمقدار الحصة المقررة له] 


(مسألة :)١0‏ الظاهر من مقتضى وضع المزارعة ملكية العامل لمنفعة الأرض بمقدار الحصة المقررة له »)١(‏ و ملكية المالك للعمل على 
العامل بمقدار حصته؛ و اشتراكك البذر بينهما على النسبةٌ (؟)» سواء كان منهما أو من أحدهما أو من ثالث» 


)١(‏ قد عرفت فيما سبق أن مفاد عقد المزارعة أن يزرع الأرض بحصة من الحاصلء و هذا المعنى يقتضى أن يكون عمل الزرع 
مملوكاً لصاحب الأرضء و لا يقتضى كون منفعة الأرض مملوكة للعامل إذ كون الأرض موضوعاً للزرع لا يقتضى إلا تعلق الزرع 
بالأرض و لو على نحو البذل من المالكك لأرضه. إذ لا دليل على ملك العامل لمنفعةٌ الأرض. 

و أما التحصيص الذى ذكره المصنف (ره) فغريب لا مأخذ له كما عرفت فى المسألهٌ السابقة» و مجرد الاشتراكك فى الحاصل لا 
يقتضى الاشتراكك فى مقدماته. 

(؟) هذا غير ظاهرء بل هو خلاف ظاهر قولهم فى تعريف المزارعة بأنها المعاملة على الأرض بحصة من حاصلهاء فإنه ظاهر فى أن 
الاشتراكك فى الحاصلء لا فى غيره من المراتب السابقة عليه. مع أن ذلكك لا يناسب ما ذكره فى المسالكك من الإشكال فى جواز 
مشاركة العامل لغيره أو مزارعته إذا كان البذر من المالككء لأنه لا يملكك شيئاً ليجوز له نقله؛ فاذا كان مقتضى المزارعة المشاركة فى 
البذر لا مجال لتوهم الاشكال المذكور. كما أن من تأخر عن المسالكك لم يدفع الاشكال بما ذكره و إنما دفعه من وجه آخر. مضافاً 
الى أن المزارعة إذا اقتضت المشاركة فى البذر كان اللازم التعرض لحكم ما إذا لم يزرع العامل و أنه يرجع البذر الى مالكه أو أنه 
يقسم بين المالكك و العامل» أو غير ذلكك. و بالجملة: دعوى الاشتراكك فى البذر غريبة. 
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فاذا خرج الزرع صار مشتركا بينهما على النسبة (1)» لا أن يكون لصاحب البذر إلى حين ظهور الحاصل» فيصير الحاصل مشتركا من 
ذلك الحين» كما ربما يستفاد من بعض الكلمات (1) أو كونه لصاحب البذر إلى حين بلوغ الحاصل و إدراكه؛ فيصير مشتركاً فى 
ذلكك الوقتء كما يستفاد من بعض آخر. 

نعم الظاهر جواز إيقاع العقد على أحد هذين الوجهين مع التصريح و الاشتراط به من حين العقد (). و يترتب على هذه الوجوه 
تعراك (نعي: كو القن أرضيا مني كا نيتنا 


و كأن الذى دعا إليها هو التحصيص الذى دعا المصنف الى القول بالاشتراكك فى منفعةٌ الأرض و فى عمل العامل» الذى عرفت غرابته 
أضاء وإغراية ابتطاوقة فى تقيض الخاض] . 

)١(‏ الذى يظهر من عبارةٌ المسالكك المتقدمة فى المسألة الثالثة عشرة أن خروج الزرع هو وقت حدوث الاشتراكك بين المالكك و الزارع 
لا قبله ولا بعده. 
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(0) هذا مقتضى ما ذكره الأصحاب فى تعريف المزارعة بأنها المعاملة على الأرض بحصة من حاصلهاء إذ جعل فيه موضع التحصيص 
هو الحاصل الشامل لهذا المعنى و لما بعده؛ فلا تحصيص قبله. اللهم إلا أن يكون المراد من الحاصل الأ-عم من الزرع؛ و التعبير 
بالحاصل لمزيد الاهتمام به و كونه الغرض الاسولى. و هذا و إن كان خلاف الظاهرء لكن يجب الحمل عليه عملا بالارتكاز العرفى؛ 
فإن بناء العرف على عدم الاشتراكك فى البذر و الاشتراكك فى جميع مراتب النماء و التحولات للبذر. 

(") لكن الشرط المذكور إذا كان منافياً للمزارعة لا يكون العقد مزارعة و إن كان صحيحا. 
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على النسبةُ على الأول» دون الأخيرين )١(‏ فإنه لصاحب البذر. (و منها): فى مسألة الزكاة (؟). (و منها): فى مسألةُ الانفساخ أو الفسخ 
فى الأثناء قبل ظهور الحاصل (”) (و منها): فى مسأل مشاركة الزارع مع غيره و مزارعته معه (5) (و منها): فى مسألة تركك الزرع إلى 
ان انقضت المدةٌ (2). 


إلى غير ذلكك. 
[ (مسألة :)١5‏ إذا حصل ما يوجب الانفساخ فى الأثناء قبل ظهور الثمر أو بلوغه] 


(مسألة 18): إذا حصل ما يوجب الانفساخ فى الأثناء قبل ظهور الثمر أو بلوغه كما إذا انقطع الماء عنه و لم يمككن تحصيله؛ أو استولى 
عليه و لم يمكن قطعه أو حصل مانع آخر عام- فالظاهر لحوق حكم تبين البطلان من الأول- على 


)١(‏ فان التبن جزء من الزرع» فيكون مشتركاً على الأول و لا يكون جزءاً من الحاصلء فلا يكون مشتركاً بناء على الأخيرين. 

(؟) كما يأتى فى المسألة الحادية و العشرين. 

(0) كما يأتى فى المسألة السابعة عشرة: 

(©) يظهر مما ذكرنا فى المسألة الثالشة عشرةٌ الإشكال فى هذه الثمرة و أنه يصح مشاركة الغير و مزارعته و إن لم نقل بالاشتراكك 
بالبذر نعم يترتب على ذلكك عدم توجه الإشكال أصلاء بخلاف القول بعدم الاشتراكك فإنه يتوجه الاشكال, و إن كان يمكن اندفاعه 
بما عرفت. فالثمرة وضوح الحكم و عدم وضوحه لا ثبوت الحكم و عدمه. 

(0) فإنه بناء على الاشتراكك فى البذر يكون البذر مشتركاً بناء على الاشتراكك فى البذرء و بناء على الوجهين الأخيرين يختص المالكك 
به. 
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ما مر- لأنه يكشف عن عدم قابليتها للزرع »)١(‏ فالصحة كانت ظاهرية» فيكون الزرع الموجود لصاحب البذر. و يحتمل بعيداً كون 
الانفساخ من حينه (7)» فيلحقه حكم الفسخ فى الأثناء- على ما يأتى- فيكون مشتركا بينهما على النسبة. 


[ (مسألة :)١1‏ إذا كان العقد واجداً لجميع الشرائط و حصل الفسخ فى الأثناء] 
اشارة 


(مسألة :)١١/‏ إذا كان العقد واجداً لجميع الشرائط و حصل الفسخ فى الأثناء إما بالتقايل» أو بخيار الشرط لأحدهماء أو بخيار الاشتراط 
بسبب تخلف ما شرط على أحدهما- فعلى ما ذكرنا من مقتضى وضع المزارعة- و هو الوجه الأول من الوجوه المتقدمة- فالزرع 
النوحوة مقع كك ينيها غلى السبة واليس لضاحي: الأرقن غلى العافل أجرة أرضف ولا للعامل اجرة عمله بالشية إلى عاعضي» لان 
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المفروض صحة المعاملة و بقاؤها إلى حين الفسخ (2. و أما بالنسبة إلى الاتى فلهما التراضى على البقاء إلى البلوغ بلا أجرةٌ أو معهاء 
و لهما التراضى 


)١(‏ التى هى شرط للصحة من الأول- كما تقدم فى أول الكتاب- فاذا تبين فقد الشرط فقد تبين فقد المشروط. 

(1) مبنى هذا الاحتمال أن يكون اعتقاد القابلية لزرع شرطاً لصحة المزارعة؛ لا وجود القابلية واقعاً. 

(9) هذا لا يجدى بعد وقوع الفسخ., لأنه يرد على أصل المعاملة فتكون بعد الفسخ كأنها لم تكن فيرجع الزرع الى مالكه. فان كان 
هو المالكك ضمن عمل العامل بالاستيفاءء و إن كان هو العامل ضمن منفعة الأرض بالاستيفاءء و إن كان غيرهما ضمن كلا من 
الأمرين لمالكه و لأجل ذلكك احتمل المصئف (ره) فى كتاب الإجارة- فى المسألة الخامسة من 
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على القطع قصيلا. و ليس للزارع الإبقاء إلى البلوغ بدون رضى المالكك )١(‏ و لو بدفع أجرة الأرضء و لا مطالبة الأرش إذا أمره 
المالكك بالقلع. و للمالكك مطالبة القسمة (؟) و إبقاء حصته فى أرضه إلى حين البلوغ و أمر الزارع بقطع حصته قصيلا. هذا و أما على 
الوجهين الآدخرين فالزرع الموجود لصاحب البذر. و الظاهر عدم ثبوت شىء عليه من أجرة الأرض أو العمل لأن المفروض صحة 
المعاملة إلى هذا الحين و إن لم يحصل للمالكك أو العامل شىء من الحاصلء فهو كما لو بقى الزرع إلى الآخر و لم يحصل حاصل 


(*) من جهةٌ آفهُ سماوية أو أرضية. 


فصل: يملكك المستأجر المنفعة فى إجارة الأعيان- الرجوع الى أجرة الكل قببامضى من المدة وجعل الاحتمال المذ كور قرياء 
فراجع. و حينئذ فالعمدة فيما ذكره المصنف (ره) هنا: أن بناء العرف فى المقام و نحوه على التبعيضء نظير باب تبعض الصفقة» فيكون 
من قبيل تعدد المطلوب» فيكون فسخ المزارعة من حينه؛ لا من الأول. 

(1) لأ-نه خلاف سلطنة المالك على أرضه. نعم إذا كان فى قلع الزرع ضرر على الزارع و لم يكن ضرر على مالكك الأرض فى إبقاء 
الزرع كانت قاعدةٌ السلطنة المذكورة محكومة بقاعدةٌ نفى الضررء و كان له الإبقاء بدفع الأجرةء كما تقدم نظير ذلكك فى المسألة 
السادسة. 

(؟) لعموم ما دل على جواز طلب الشريكك القسمة. 

(*) و الوجه فيه فى المقامين: أن البذر إذا كان للعامل فمالكك الأرض لم يبذل أرضه على وجه الضمان مطلقاًء و إنما كان بذله لها 
على وه الطهاة 
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و يحتمل ثبوت الأجرة عليه إذا كان هو الفاسخ .)١(‏ 


فى صورةٌ وجود الحاصل لا مع عدمه. و كذا الكلام إذا كان البذر لصاحب الأرضء فإن العامل لم يعمل بقصد العوض مطلقاًء و إنما 
كان بقصد العوض على تقدير وجود الحاصل لا مع عدمه» و حينئذ لا موجب لضمان منفعة الأرضء و لا لضمان عمل العامل. 

وفيه: أن البذل فى المقامين لم يكن بقصد التبرع و المجانية» و إنما كان برجاء الحاصل و بانتظاره. غايةٌ الأمر أنه إذا فات الحاصل 
لمر سماوى و نحوه لم يكن له شىء و لم يكن مقدماً على البذل مجاناً مع فوات الحاصل من جهة الفسخ. فاستيفاء عمله حينئذ 
يوجب ضمانه. و بذلك افترقت هذه المسأله عن المسألهُ السابقة» فإن البذل فى المسألهُ السابقهُ مضمون بالمسمى فيهاء و هنا لا ضمان 
له بالمسمىء فإذا بنى على الفسخ من حينه يكون البذل بلا-عوض و هو خلاف قاعدة الضمان بالاستيفاء» فإنه يوجب الضمان إما 
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بالمسمى أو بأجرة المثل» و لما لم يسلم المسمى هنا تعين الضمان بأجرة المثل. 

وقد اعترف بذللكك المصنف فى المسألة التاسعةٌ إذا كان التعيين على وجه التقييد» و كذلكك فى المسألة الرابعة عشره فى صورة 
البطلان» و لا فرق فى موجب الضمان بين الفسخ و البطلان. و سيأتى فى المسألهُ الثامنة و العشرين من كتاب المساقاةً الحكم بالضمان 
بأجرة المثل. و فى المسألة السابقة بناء على الفسخ من حينه يكون الضمان بالمسمى» فلا موجب للرجوع إلى أجرة المثل. 

)١(‏ لأنه ضيع الحاصل على شريكه؛ بخلاف ما إذا كان الفاسخ غير من له البذرء فإنه هو الذى ضيع الحاصل على نفسه. لكن عرفت 
أن الاستيفاء هو الموجب للضمانء فاذا كان الفسخ مفوتاً للضمان بالمسمى وجب أن يكون بأجرة المثل» و هذا المعنى لا يختص 
بفسخ من له البذر 
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[ (فذلكة)] 


(فذلكة): قد تبين مما ذكرنا فى طى المسائل المذكورة أن هاهنا صوراً (الاولى): وقوع العقد صحيحاً )١(‏ جامعاً للشرائط و العمل على 
طبقه إلى الآخرء حصل الحاصل أو لم يحصل لآفةُ سماوية أو أرضية (الثانية): وقوعه صحيحاً مع تركك الزارع للعمل إلى أن انقضت 
المدة (؟)» سواء زرع غير ما وقع عليه العقد أو لم يزرع أصلا (الثالثة): تركه العمل فى الأثناء بعد أن زرع () اختياراً أو لعذر خاص به 
(الرابعة): 

تبين البطلان من الأول (©) (الخامسة): حصول الانفساخ فى الأثناء (0)» لقطع الماء أو نحوه من الأعذار العامة (السادسة): 

حصول الفسخ بالتقايل أو بالخيار فى الأثناء (*). و قد ظهر حكم الجميع فى طى المسائل المذكورة؛ كما لا يخفى. 


[ (مسألة 14): إذا تبين بعد عقد المزارعة أن الأرض كانت مغصوبة] 


(مسألةُ 18): إذا تبين بعد عقد المزارعة أن الأرض كانت مغصوبةٌ فمالكها مخير بين الإجارة؛ فتكون الحصة له- 


بل يكون بفسخ غيره أيضاً. 

3 عذااقين من اق هيد البزارعة, 

(؟) هذا تبين من المسألهٌ السابعة. 

(0) هذا تبين مما قبله» و لم يتعرض له المصنف. 

(6) تبين ذلكك من المسألة الرابعة عشرة. 

(0) تبين ذلكك من المسألهُ السادسهُ عشرة. 

(8) تبين ذلكك من المسألة السابعة عشرة. و قد تبين أمور كثيرة غير ما ذكر لم يتعرض لها المصنف (ره) لأنه فى مقام ما يتعلق بالصحة 
و البطلان من الأول أو فى الأثناء. 
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سواء كان بعد المده أو قبلها فى الأثناء أو قبل الشروع بالزرع- بشرط أن لا يكون هناك قيد أو شرط لم يكن معه محل للإجازة :)١(‏ 
و بين الرد» و حينئذ فإن كان قبل الشروع فى الزرع فلا إشكالء و إن كان بعد التمام فله أجرةٌ المثل لذلكك الزرع (7)» و هو لصاحب 
البذر. و كذا إذا كان فى الأثناء (*) و يكون بالنسبةٌ إلى بقيهُ المدهٌ الأمر بيده (©)» فاما يأمر بالإزالة و إما يرضى بأخذ الأجرة» بشرط 


رضا صاحب البذر. ثمّ المغرور من المزارع و الزارع يرجع فيما خسر على غاره (8)) 
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)١(‏ لم يتضح الوجه فى هذا الشرطء فان القيود و الشروط المذكورة فى ضمن العقد لا تمنع من إجازته. لأن الإجازة تتعلق به على ما 
هو عليه من قيد أو شرط. 

(؟) وهى على المباشرء لا- على المالكك للبذر وان كان قد أمره به. لأ-ن المباشر أقوى من الآ-مر فتصح نسبةٌ الاستيفاء اليه لا الى 
المالكك و ان كان آمراًء و الضمان على المستوفى لا-على الآسمر بالاستيفاء. نعم المباشر يرجع على صاحب البذر بأجر العمل مع 
ملاحظة كون العمل فى أرض مضمونةُ منفعتها على العامل» و بذلكك تزيد الأجرة. 

(9) لعين ما سبق. 

(©) لما سبق. 

(0) لقاعدة الغرور المستفادةٌ من النبوى المشهور 

.]١[‏ و لبعض 


]١[‏ هذا الحديث وان وجد فى بعض الكتب الفقهية الا أنه لم نعثر عليه بعد الفحص فى كتب الحديث العامة و الخاصة و بعد 
الاستعانةٌ ببعض الفهارس المعدهٌ لضبط السنة النبوية. و قد تعرضنا لذلكك فى الجزء العاشر الصفحة: ١‏ من هذه الطبعة. 
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و مع عدم الغرور فلا رجوع. و إذا تبين كون البذر مغصوباً فالزرع لصاحبه؛ و ليس عليه أجرة الأرض. و لا أجرة العمل .)١(‏ نعم إذا 
كان التبين فى الأثناء كان لمالك الأرض الأمر بالإزالة (؟). هذا إذا لم يكن محل للإجازة- كما إذا وقعت المعاملة على البذر الكلى 
لا المشخص فى الخارج (”) أو نحو ذلكك- أو كان و لم يجز (©)» و إن كان له محل و أجاز يكون هو الطرف للمزارعة (0) و يأخذ 
الحصةٌ التى كانت 


الصحاح الواردة فى باب تدليس الزوجة المتضمنة رجوع الزوج على المدلس معللا 

بقوله (ع): «كما غر الرجل و خدعه .١١‏ 

وقد تعرضنا لذلكك فى بعض المباحث المتقدمة من هذا الشرح. 

)١(‏ لأنه لم يكن الزرع بأمره حتى يصدق الاستيفاء الموجب للضمان فان جاء بالبذر العامل كان عليه أجرة الأرض لصاحبهاء و ان جاء 
به صاحب الأرض كان عليه أجرٌ المثل للعامل» و قد بطلت المزارعة. 

(1) كما سبق وجهه. 

(9) إذ حينئذ لا يكون البذر الشخصى دخيلا فى المزارعة حتى يكون لصاحبه سلطان عليها بالإجازهُ و الرد» فلو فرض أن مالكك 
الشخصى أجاز لم تكن إجازته مصححة للمزارعة» بل تكون إجازته رخصة منه فى تملكهما لزرعه كل على حصته مع بطلان 
الدارهة لفق البذر عنهما: 

(©) أما إذا لجاز يقد ضحت المزارعة لأنه يكف فى ضحتها كوخ البذز مباحاً لهساو لو باجازة متآخرة. 

(0) بناء على ما تقدم منه من جواز كون صاحب البذر طرفاً للمزارعة و لو بنى على بطلان ذلكك لم تنفع الإجازة فى إثبات الحصة 
للمجيزء كما 


.١ الوسائل باب: / من أبواب العيوب و التدليس من كتاب النكاح حديث:‎ )١( 
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للغاصب. و إذا تبين كوت العامل عبداً غير مأذون فالأمر إلى مولاه (1). و إذا تبيخ كون العوامل أو سائر المضارف مغصوبة فالمزارعة 
صحيحة (5)» و لصاحبها أجرة المثل أو قيمة الأعيان التالفة. و فى بعض الصور يحتمل (”) جريان الفضولية (©) و إمكان الإجازة» كما 
لا يخفى. 


[ (مسألة 19): خراج الأرض على صاحبها] 


(مسألة 19): خراج الأرض على صاحبها (5): 


إذا كان البذر من صاحب الأرض أو الزارع» فذكر شرطاً عليه دون رضا مالكه؛ فإن الإجازة تقتضى ثبوت الحصة لأحدهما كما هو 
مضمون العقد, و لا توجب انقلاب مضمونه و ثبوت الحصة للمجيز. 

)١(‏ يعنى: إن أجاز صحت المزارعةٌ و كانت له حصة» و إلا بطلت» و حينئذ فإن كان البذر من صاحب الأرض كان عليه أجرهُ عمل 
العبد. و إن كان من غيره كان على العبد أجرة مثل الأرض. 

() لأن العوامل ليست مقومة للمزارعة؛ بخلاف البذر فان الحاصل الذى هو مورد التحصيص قائم بالبذر. 

() كان المناسب الجزم لا الاحتمال. 

(؟) كما سبق فى البذرء بأن يكون المتولى لها طرفاً ثالثاً أو رابع فيجيز المالكك, و تكون له الحصة. 

(0) بلا خلاف ظاهرء و فى المسالكك: أنه محل وفاقء و فى مفتاح الكرامة: أن الإجماع معلوم» و حكى عن مجمع البرهان: أن الحكم 
معلوم؛ و فى الحدائق: «الظاهر أنه لا خلاف فيه بينهم». و يقتضيه: أن خراج الأرض موضوع على صاحب الأرضء و لا يرتبط بالعامل» 
و الأصل براءة ذمته» فاذا طالب السلطان العامل بالخراج كان عادياً عليه و ظالماً له. 
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و كذا مال الإجارة إذا كانت مستأجرة »)١(‏ و كذا ما يصرف فى إثبات اليد عند أخذها من السلطانء و ما يؤخذ لتركها فى يده ولو 
شرط كونها على العامل- بعضا أو كلا- صح (؟) و إن كانت ربما تزاد و ربما تنقص على الأقوى ()؛ فلا يضر مثل هذه الجهالة» 
للأخبار (6). 


)١(‏ الحكم فيه أوضح مما قبله. و كذا ما بعده. 

(؟) عملا بعموم الصحةٌ فى الشروط. 

(*) قال فى الشرائع: «خراج الأرض و مئونتها على صاحبها. إلا أن يشترط على الزارع». و ظاهره صحة الشرط مطلقاً. لكن فى 
المسالكك: 

«فان شرط عليه (يعنى: على الزارع) لزم إذا كان القدر معلوماً. و كذا لو شرط بعضه معيناً أو مشاعاً مع ضبطه. و لو شرط عليه الخراج 
فزاد السلطان فيه زيادة فهى على صاحب الأرض. لأن الشرط لم يتناولها و لم تكن معلومة فلا يمكن اشتراطها'. و فيه: أنه لا دليل على 
قدح الجهالة فى المقام؛ و عموم الصحة ينفى ذلك. 

(©) يشير بذلك إلى جملة من النصوص» : 

كصحيح داود بن سرحان عن أبى عبد الله (ع2: «فى الرجل تكون له الأرض يكون عليها خراج معلوم؛ و ربما زاد و ربما نقصء 
فدفعها الى رجل يكفيه خراجها و يعطيه مائتى درهم فى السنة. قال (ع): لا بأس» .)١١‏ 
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و مثله ما رواه فى كتاب من لا يحضره الفقيه عن يعقوب بن شعيب عن أبى عبد الله عليه السلام 


079 
و 1 


صحيح يعقوب بن شعيب المروى فى الكافى عن أبى عبد اللّه (ع) قال: «سألته عن الرجل تكون له الأرض من أرض 


.١ من أبواب كتاب المزارعةٌ و المساقاة حديث:‎ ١1/ الوسائل باب:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: ١1/‏ من أبواب كتاب المزارعةٌ و المساقاةً ملحق حديث: .١‏ 
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و أما سائر المؤن -)١(‏ كشق الأنهار, و حفر الآبار» و آلاءت السقىء و إصلاح النهر و تنقيته» و نصب الأ-بواب مع الحاجة إليها و 
الدولابء و نحو ذلك مما يتكرر كل سن أو لا يتكرر- فلا بد من تعيين كونها على المالكك أو العاملء إلا إذا كان هناكك 


الخراج» فيدفعها الى رجل على أن يعمرها و يصلحها و يؤدى خراجها وما كان من فضل فهو بينهما. قال: لا بأس» .)١١‏ 

قال فى الحدائق بعد ما ذكر هذه الروايات الثلاث: و هذه الاخبار- كما ترى- ظاهرة فى عدم جهاله الشرط المذكور هنا سيما الخبرين 
الأولين» و سبقه الى ذلكك فى الكفاية. و يشكل ما ذكره: بأن الخبرين الأولين ليسا فى المزارعة؛ و إنما هما فى موضوع آخرء و الخبر 
الثالث لا ظهور فيه فى جهالة الخراج و تردده بين الأقل و الأكثرء فالعمده فى عدم الجهالة هى القواعد العامة. و من ذلكك يظهر لكك 
الاشكال فيما ذكره المصئف (ره) من الاستدلال بالأخبار لا غير. 

)١(‏ قد تقدم عن الشرائع إلحاق المؤن مطلقاً بالخراج فى كونها على صاحب الأرضء و نحوه ما فى القواعد و عن التذكرة و السرائر و 
جامع المقاصد و غيرها. و فى جملة من الكتب اقتصر على الخراج و لم يتعرض للمؤنة» و ظاهر ذلكك كونها على العامل. و فى 
المسالكك فصل بين أنواع المؤنة» فقال: 

«و الظاهر أن المراد من المؤنة ما يتوقف عليه الزرع و لا يتعلق بنفس عمله و تنميتهه كإصلاح النهر و الحائط و نصب الأبواب- إن 
احتيج إليها- و إقامة الدولاب و ما لا يتكرر كل سنةء كما فصلوه فى المساقاة. و المراد بالعمل الذى على المزارع ما فيه صلاح الزرع 
و بقاؤه مما يتكرر كل سنة» كالحرث و السقى و آلاتهما و تنقية النهر من الحمأهً و حفظ الزرع و حصاده و نحو 


)١(‏ الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب كتاب المزارعة و المساقاة حديث: ؟. 
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عادهٌ ينصرف الإطلاق إليها. و أما ما يأخذه المأمورون من الزارع ظلماً من غير الخراج فليس على المالكك »)١(‏ و إن كان أخذهم 
ذلكك من جهةٌ الأرض. 


ذلكك. و بالجملة فكلا-مهم فى هذا المحل قاصر جدا). و فيه: أنه لا قرينة على ما ذكره من التفصيل فى مرادهم. و ما ذكروه فى 
السقى- لو تمّ- لا يكون قرينة على ما نحن فيه. لاختلاف المقامين. مضافاً إلى أنه لا دليل على التفصيل المذكور. و لذا ذكر فى 
الجواهر: أنه لا إشكال فى كون المرجع مع الإطلا-ق التعارف فيما هو على المالكك و العامل و إلا أشكل الحال. انتهى. و كأن 
المصنف (ره) تبعه فى ذلكك. 

و إن كان يشكل ما ذكره: بأن مقتضى الإطلاق كونه على العامل ما لم تقم قرينة على خلافه» كما تقدم فى كتاب الإجارة أن مئونة 
عمل الأجير عليه لا على المستأجرء إلا أن تقوم قرينة على خلاف ذلكك. و الوجه فيه: 
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أن العمل المملوك على الأ-جير و الزرع المملوك على الزارع إذا كان مطلقاً كان مقتضى ملكيته وجوب الإتيان به على كل حال 
فتجب جميع مقدماته من دون فرق بين مقدمة و أخرىء و التخصيص ببعضها دون بعض يتوقف على القرينة» و مع الإطلاءق و فقد 
القرينة يجب الجميع. لكن المصنف فى الإجارة جعل الأقوى وجوب التعيين مع عدم القرينة و ذكر أن كونها على المستأجر لا يخلو 
من وجه. 

. لأصالة البراءة. لكن‎ )١( 

فى خبر سعيد الكندى: «قلت لأبى عبد الله (ع): إنى آجرت قوماً أرضاً فزاد السلطان عليهم. قال: 

أعطهم فضل ما بينهما. قلت: أنا لم أظلمهم و لم أزد عليهم. قال: 

إنهم إنما زادوا على أرة ك) 1١‏ 

و الظاهر أنه غير ما نحن فيه و إنما 


.٠١ من أبواب كتاب المزارعةٌ و المساقاة حديث:‎ ١8 الوسائل باب:‎ )١( 
١77 مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج17 ص:‎ 


[ (مسألة :)1١‏ يجوز لكل من المالك و الزارع أن يخرص على الآخر] 


(مسألة :)٠١‏ يجوز لكل من المالكك و الزارع أن يخرص على الآخر )١(‏ بعد إدراكك الحاصل (؟) بمقدار منه بشرط القبول و الرضا من 
الأخر (") لجملهُ من الاخبار () 


فيما زاده السلطان من الخراج» مع أن الخبر ضعيف. 

)١(‏ الظاهر أنه لا خلاف فيه إلا من ابن إدريسء و فى الحدائق: 

«الظاهر اتفاق الأصحاب عليه)»» و فى الجواهر: «لا أجد خلافاً فيه). 

وقد ذكره فى الشرائع و القواعد و غيرهما. 

(؟) كما يظهر اشتراط ذلك من مرسل محمد بن عيسى الآتى 

والروايات الواردً فى أهل خيبر. لكن خبر سهل الآتى 

(*) كما صرح به جماعة. و يدل عليه خبر سهل الآتى 

06. 

كخبر سهل قال: «سألت أبا الحسن موسى (ع) عن الرجل يزرع له الحراث بالزعفران و يضمن له على أن يعطيه فى كل جريب يمسح 
عليه وزن كذا و كذا درهماء فربما نقص وغرم و ربما استفضل و زاد. 

قال (ع): لا بأس به إذا تراضيا» ١١‏ 

عو 

مرسل محمد بن عيسى عن بعض أصحابه قال: «قلت لأبى الحسن (ع): إن لنا أكرة فتزارعهم فيقولون: قد حزرنا هذا الزرع بكذا و كذا 
فأعطوناه و نحن نضمن لكم أن نعطيكم حصة على هذا الحزر. قال (ع): و قد بلغ؟ قلت: نعم. 

قال: لا بأس بهذا. قلت: فإنه يجىء بعد ذلكك فيقول لنا: إن الحزر لم يجىء كما حزرت قد نقص. قال: فاذا زاد يرد عليكم؟ قلت: لا. 
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قال: فلكم أن تأخذوه بتمام الحزرء كما أنه إذا زاد كان له كذلكك إذا نقص» "١‏ 


و نحوه غيره. 


.١ من أبواب كتاب المزارعةٌ و المساقاة حديث:‎ ١5 الوسائل باب:‎ )١( 
من أبواب كتاب المزارعةٌ و المساقاة حديث: ؟.‎ ١5 (؟) الوسائل باب:‎ 
١76 مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج17 ص:‎ 

هنا وفى الثمار .)١(‏ فلا يختص ذلكك بالمزارعة و المساقاة (). 


بل مقتضى الاخبار جوازه فى كل زرع مشتركك أو ثمر مشتركك (”) و الأقوى لزومه بعد القبول (©) و إن تبين بعد ذلكك زيادته أو 


00) 

كصحيح يعقوب بن شعيب فى حديثء قال: «سألت 7 (ع) عن الرجلين يكون بينهما النخل فيقول أحدهما لصاحبه: 

اختر إما أن تأخذ هذا النخل بكذا و كذا كيل (كيلاخ ل) مسمى و تعطينى نصف هذا الكيل إما زاد أو نقص و إما أن آخذه أنا 
بذلك. قال: نعم لا بأس به) )١١‏ 

و النصوص الواردة فى إرسال النبى (ص) عبد الله بن رواحة إلى أهل خيبر ليخرص عليهم حصته (ص)» 

كصحيح الحلبى: : :1 
«أخبرنى أبو عبد الله (ع) أن أباه حدثه أن رسول الله (ص) أعطى خيبر بالنصف أرضها و نخلهاء فلما أدركت الثمرهُ بعث عبد الله بن 
رواحة فيقوم عليه قيمة» و قال لهم إما أن تأخذوه و تعطونى نصف الثمر (الثمن خ ل) و إما أعطيكم نصف الثمرء فقالوا: بهذا قامت 
السماوات و الأرض) 070 

و نحوه صحيح يعقوب بن شعيب 

و صحيح أبى الصباح الكنانى 

«©". (9؟) فإن روايات أهل خيبر واردةٌ فيها. الظاهر أن أصل العبارة: 

بل يجرى فى المساقاة. 

(9) كأنه لفهم عدم الخصوصية فيما ورد فى التمر المشترككء مثل صحيح يعقوب المتقدم 

. (©) كما عن صريح جماعة- كالمهذب و الوسيلة و جامع المقاصد 


(1) الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب بيع الثمار حديث: .١‏ 

(0) الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب بيع الثمار حديث: 7. 

() الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب بيع الثمار حديث: ه. 

(؟) الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب بيع الثمار حديث: ". 
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نقيصته» لبعض تلكك الاخبار .)١(‏ مضافا إلى العمومات العامهُ (؟). خلافا لجماعة ("). و الظاهر أنه معاملة مستقلهُ (6) 


و المهذب البارع و مجمع البرهان- و ظاهر آخرين. و تقتضيه أصالة اللزوم و ظاهر النصوص. 
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)١(‏ وهو مرسل محمد بن عيسى المتقدم 

(1) يعنى عمومات صحة العقود. 

(*) منهم فخر المحققين فى الإيضاح و شرح الإرشاد. فذكر فيهما أن الأصح أنه إباحة؛ و أن الخرص لا يملك و لا يضمنء و فى 
القواعد: 

«و لو زاد فاباحة على اشكال» و فى الجواهر: «عن التنقيح و إيضاح النافع و الميسية: الجزم بالعدم». و كيف كان يظهر ضعف ذلكك 
هما مسق : 

(؟) قال فى المسالكك: «و على تقدير قبوله- يعنى الزارع- يتوقف نقله إليه على عقد كغيره من الأموال بلفظ الصلح أو التقبيل» على ما 
ذكره الأصحاب». و فى النسبةٌ إلى الأصحاب تأمل ظاهرء فإن عبارة الشيخ فى النهاية- التى هى الأصل لهذه المعاملة- خالية عن 
ذلك. و كذا عبارة الشرائع» قال فيها: «يجوز لصاحب الأرض أن يخرص على الزارع؛ و الزارع بالخيار فى القبول و الرد)» و نحوها 
عبارة القواعد و غيرها. 

نعم عن المختلف أنه نوع تقبيل و صلحء و عن الدروس و المهذب البارع أنه نوع من الصلح. لكن ذلكك لا يدل على لزوم إيقاع عقد 
الصلح أو التقبيل زائداً على الخرص و قبوله. نعم عن جامع المقاصد: أنه لا بد من صيغهُ عقد و فى المقام قال: «لا بد من إيجاب و 
قبول بلفظ التقبيل أو الصلح أو ما أدى هذا المعنى». و لكنه غير ظاهر. و حينئذ لا دليل على لزوم إنشاء المعاملة بعقد زائد على 
الشرض و قولة و الأعنان تأباطو مع 
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لمق با ( قو لامها حارفا كن 


)١(‏ فى مفتاح الكرامة: «اتفقوا على أنه ليس بيع غير أنه فى التذكرة تردد فى جواز عقدها بلفظ البيع»» و فى الجواهر: «عن التذكرة 
أنه احتمل كونها بيعاً»» ثم قال: «إنه بعيد» لشدةٌ مخالفته لقواعد البيع» و ذكر الأصحاب له فى بيع الثمار أعم من ذلكك». لكن المخالفة 
لقواعد البيع لا تهم؛ لجواز اختلاف أنواع البيع فى الأحكام, و لذا اختلف بيع الثمار عن بيع غيرهاء فجاز فيها بيع المعدوم و المحتمل 
الوجود والمجهول المقدار و الصفات و غير ذلكك. 

و العمدةٌ أن فى حاق الببع اعتبار مبادلة بين مالين» و المقام لم يقصد فيه ذلكك, و إنما قصد فيه تحديد الجزء المشاع لا غير. نعم قد 
أخذ فيه شرظا الأذة فى التضرك لكه راندا على مفهوهه فالشرضن من قيل تديل وضف الشىم برضت الك لا ديل ذات الشن» 
بذات أخرى الذى هو داخل فى قوام البيع. 

المقاصد أن الذى يقتضيه النظر أنه نوع من الصلح. و مال إليه فى الجواهر و لكنه كما ترىء إذا الصلح يجب أن يكون منشأ بعنوان 
كونه صلحاًء فيقول الموجب: صالحت. و يقول القابل: قبلت» فلو كان المنشأ متعلق الصلح كان عقداً آخرء لا صلحاً ضرورة. و بذلكك 
افترق الصلح عن غيره من العقود, فاذا قال الرجل للمرأة: صالحتكك على أن أكون زوجاً لكك و تكونى زوجة لىء فقبلت» كان صلحاًء 
و إذا قال لها: تزوجتككء فقالت: قبلت» كان تزويجاًء فالفرق بين الصلح و غيره من العقود: 

أن الصلح يكون منشأ بعنوان كونه صلحاً و فى غيره يكون المنشأ أمراً آخر 
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فلا يجرى فيها إشكال اتحاد العوض و المعوض (3). و لا إشكال النهى عن المحاقلةُ و المزابنة (؟)» و لا اشكال الربا (") و لو بناء على 


ما هو الأقوى من عدم اختصاص حرمته بالبيع () 
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و حيث أن المنشأ فى المقام الخرص و التحديد كان مفهوماً مقابلا للصلح و لا يكون صلحاً. 

)١(‏ يكفى فى تحقق المعاوضة الاختلاف و لو فى الجمله»؛ فقد ذكر فى الجواهر أن المعوض عنه الحصةٌ المشاعة» و العوض المقدار 
المخصوص من مجموع الحصتين. 

(0) أشار بذلك الى ما ذكره الحلى فى السرائرء قال: «الذى ينبغى تحصيله أنه لا يخلو أن يكون قد باعه حصته من الغلهٌ و الثمرة 
بمقدار فى ذمةُ من الغل و الثمرةء أو باعه الحصة بغلة من هذه الأرض فعلى الوجهين معاً البيع باطل؛ لأنه داخل فى المزابنة و المحاقلة 
و كلاهما باطلان. و إن كان ذلكك صلحاً لا بيعاً فان كان ذلكك بغلّةُ و ثمرةٌ فى ذمة الأكار- الذى هو الزارع- فإنه لازم له سواء هلكت 
الغلة بالآفة السماوية أو الأرضية» و إن كان ذلكك الصاح بِغْلَهُ من تلكك الأرض فهو صاح باطل» لدخوله فى باب الغرر, لأنه غير 
مضمون. فان كان ذلكك فالغلهُ بينهما سواء زاد الخرص أو نقص تلفت منهما أو سلمت لهماء فليلحظ ذلكك,. فهو الذى يقتضيه أصول 
مذهبنا و تشهد به الأدلة» فلا يرجع عنهما بأخبار الآحاد التى لا توجب علما و لا عملا؛. ولا يخفى ما فيه بناء على ما ذكر فى المتن. 
من أنه معاملة مستقلة و ليست بيعاً و لا صلحا إذ لا يشملها النهى عن بيع المزابنة و المحاقلة. 

(*) لاختصاصه بالمعاوضات. و المقام ليس منهاء و إنما هو تحديد و تقدير. 

() تقدم الكلام فيه فى المسألة الثالثة و العشرين من فصل: «لا يجوز 
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و جريانه فى مطلق المعاوضات. مع أن حاصل الزرع و الشجر قبل الحصاد و الجذاذ ليس من المكيل و الموزون .)١(‏ و مع الإغماض 
عن ذلك كله يكفى فى صحتها الأخبار الخاصة. 

فهو نوع من المعاملة عقلائية ثبت بالنصوص. و لتسم بالتقبل (؟) و حصر المعاملات فى المعهودات ممنوع (7). نعم يمكن أن يقال: 
إنها فى المعنى راجعة إلى الصلح الغير المعاوضى (6). 

فكأنهما يتسالمان على أن يكون حصة أحدهما من المال المشتركك كذا مقداراً و البقية للآخرء شبه القسمة أو نوع منها. و على ذلكك 
يصح إيقاعها بعنوان الصلح (5) على الوجه المذكور 


إجازةٌ الأرض ..» من كتاب الإجارة. 

)١(‏ كما صرح به فى الجواهر فى كتاب البيع» و الربا فى البيع يختص بالمكيل و الموزون. 

(5) قال فى المسالكك فى باب بيع الثمار: «ظاهر الأصحاب أن الصيغة تكون بلفظ القبالة و أن لها أحكاماً خاصة زائدة على البيع و 
الصلح .. 

(الى أن قال): لا دليل على إيقاعه بلفظ التقبيل أو اختصاصه به). 

وهو كما ذكرء لكن نسبةٌ الحكم إلى ظاهر الأصحاب غير ظاهرة- كما عرفت- و أن عبارات الشيخ و المحقق و العلامة- فى القواعد- 
و غيرهم تأباه فإنهم عبروا بالخرصء و هو مجرد التقدير و التحديد. 

)ولو سلب هالحرض من البعهوه شرعاً و عرفا “قلا إشكال فى شمول طدوماتك عييحة العقرد له. 

(؟) قد عرفت أن الصلح يجب أن يكون إنشاؤه بعنوان الصلح. فاذا كان الإنشاء بعنوان آخر لم يكن صلحاً. 

(0) صحة الإيقاع بعنوان الصلح لا تتوقف على ما ذكرهء بل تكون 
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- مع قطع النظر عن الاخبار )١(‏ أيضاً- على الأقوى من اغتفار هذا المقدار من الجهالة فيه إذا ارتفع الغرر بالخرص المفروض (2) و 
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على هذا لا يكون من التقبيل و التقبل (). ثمّ إن المعاملة المذكورة لا تحتاج إلى صيغهُ مخصوصة (6)» بل يكفى كل لفظ دال على 
التقبل. بل الأقوى عدم الحاجة الى الصيغةُ أصلا (0)» فيكفى فيها مجرد التراضىء كما هو ظاهر الاخبار 


حتى إذا قلنا بأنها غير الصلحء فان جميع عناوين العقود يصح إيقاعها فى ضمن إيقاع الصلح. و لا يقتضى أنها نوع من الصلح؛ كما 
عرفت ذلكك فى صدر المسألة. 

(1) اعتماداً على ما دل على صحة الصلح و أنه جائز بين المسلمين .01١‏ 

(1) و كذا إذا لم يرتفع» إذ لا دليل على قدح الغرر فى الصلح. و كذا فى غيره غير البيع و نحوه. 

(") الظاهر أن التقبيل و التقبل يختص اصطلاحاً بالأرضء و مفهومه قريب من معنى الإجارة» و لا يكون فى غير الأرض إلا مجازاً. 
(؟) كما تقدم عن المسالكك, و إن كان قد نسب الاحتياج الى ظاهر الأصحاب. 

(0) هذا غير ظاهر» بل ظاهر النصوص و الفتوى أن الخرص من العقود المحتاجة إلى إنشاء بإيجاب و قبول» و فى الجواهر: «لا ريب 
فى اعتبار الصيغة» و خلو نصوصها عنه كخلو أكثر نصوص العقود عن ذلكك و فيه: أن النصوص مشتملة على الأقوال على اختلاف فى 
مضامين تلكك الأقوال؛ و كلها ظاهرة فيما ذكرنا من الإنشاء بالعقد اللفظى. 


)١(‏ الوسائل باب: ”من أبواب كتاب الصلح حديث: ١‏ ؟ و فى بقيةُ أخبار الأبواب دلالة على المطلوب. 
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و الظاهر اشتراط كون الخرص بعد بلوغ الحاصل و إدراكه )١(‏ فلا يجوز قبل ذلكك. و القدر المتيقن من الاخبار كون المقدار 
المخروص عليه من حاصل ذلكك الزرع (7)» فلا يصح الخرص و جعل المقدار فى الذمهُ من جنس ذلكك الحاصل (”) نعم لو أوقع 
المعاملة بعنوان الصلح (6)- على الوجه الذى 


)١(‏ كما يشهد به مرسل محمد بن عيسى 

و صحاح الحلبى 

و الكنانى 

و يعقوب بن شعيب : 

الواردة فى إرسال النبى (ص) عبد الله بن رواحة إلى أهل خيبر بعد ما أدركت الثمرة أو بلغت :237١‏ فان ذكر القيد المذكور فى مقام 
البيان يدل على اعتباره فى الحكمء و يظهر من المسالكك المفروغية من اعتباره. 

(1) فى الجواهر أنه المنساق من النصوصء و صرح به جماعة» بل هو المشهور بل ظاهر جامع المقاصد نسبته إلى تصريح الأصحاب. 
انتهى. 

و قد عرفت أن المفهوم من الخرص فى النص و الفتوى ليس إلا تقدير الحصه المشاعة المبهمة بقدر معين من دون تبديل شىء بشىء 
ولاسار ع دن كضن: 

5 لكنة لها كان معاوضية و العوفى فى الذفة قلة يكرق دن الشرهن المذكور قي التصوصن و التعرى و إثها يكوة عت اخ 
يكون حينئذ من قبيل البيع» إذ هو معاوضة بين الحصة المشاعة و بين ما فى الذمة. 

ولا يازم محذور الرباء لكون المبيع ليس من المكيل و الموزونء كما لا يلزم الغرر للاعتماد على قول أهل الخبرة إذا كان الخرص 
م 
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(؟) قد عرفت أن الصلح يجرى فى جميع المعاملات على أن يكون المنشأ نفس الصلح, و تكون المعاملة مورداً للصلح و موضوعاً له. 


)١1(‏ الوسائل باب: ١5‏ من أبواب كتاب المزارعةٌ و المساقاة حديث: ؟. 

(؟) راجع الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب بيع الثمار. 
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ذكرنا- لا مانع من ذلكك فيه. لكنه- كما عرفت- خارج عن هذه المعاملة .)١(‏ ثم إن المشهور بينهم أن قرار هذه المعاملة مشروط 
بسلامةٌ الحاصل (7))» فلو تلف يآفهٌ سماويةٌ أو أرضيهُ كان عليهما. و لعله لأن تعيين الحصة فى المقدار المعين (") ليس من باب الكلى 
فى المعين (؟)» بل هى باقية على إشاعتها. غايةُ الأمر تعبينها فى مقدار معين. مع احتمال أن يكون ذلك من الشرط الضمنى بينهماء و 
الظاهر أن المراد 


)١(‏ لكنه داخل فى عنوان الصلح. 

(1) فى جامع المقاصد: أنه ذكره الأصحاب. و فى المسالكك: أنه المشهور بين الأصحاب. و مستنده غير واضحء و حكمه لا يخلو من 
إشكال إن لم يكن انعقد عليه الإجماع و أنى لهم به؟! و إنما هو شىء ذكره الشيخ فى بعض كتبه و تبعه عليه الباقون معترفين بعدم 
النص ظاهراً على هذه اللوازم. 


حكيم» سيد محسن طباطبايى» مستمسكك العروة الوثقى» ١‏ جلد» مؤسسة دار التفسير» قم - ايران» اول» ١5١8‏ ه ق 
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(؟) قد عرفت أن هذا هو الذى يقتضيه ظاهر النصوص و الفتاوى. 

(©) و فى الجواهر: «لا يحتاج ذلكك (يعنى ما ذكره المشهور) إلى تنزيل العوض على الإشاعة» إذ يمكن أن لا يكون كذلكك و إن كان 
كلا مضموناً فى العين بشرط السلامة؛ للذليل نحو ما سمعته فى خبير الأطتان» 

.0١‏ ولعله إلى ذلكك يشير ما فى بعض الحواشى من أن مجرد كون التلف عليهما لا يوجب البقاء على الإشاعة. انتهى. لكن الدليل 
الذى ذكره غير ظاهر و القواعد تقتضى كون التلف على غير مالكك الكلىء و لا يشاركه مالكك الكلى فيه. 


.١ من أبواب عقد الربيع حديث:‎ ١9 الوسائل باب:‎ )١( 
١17 مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج17 ص:‎ 
من الآفة الأرضيية (1) ا كان مق غير الأنسانه و لأ يعد لحوق إثلاق قلف من الأنداة أيضايه )و هل يعوو خرص الث خضة‎ 


أحدهما أو كليهما فى مقدار؟ وجهان أقواهما العدم (). 
[ (مسألة ١؟):‏ بناء على ما ذكرنا من الاشتراك من من أول الأمر فى الزرع يجب على كل منهما الزكاة] 


(مسألة :)7١‏ بناء على ما ذكرنا من الاشتراكك من من أول الأمر فى الزرع يجب على كل منهما الزكاء (5) إذا كان نصيب كل منهما 
بحد النصابء و على من بلغ نصيبه إن بلغ نصيب أحدهما. و كذا إن اشترطا الاشتراكك حين ظهور الثمرةء لأن تعلق الزكاه بعد صدق 


الاسم (5) و بمجرد الظهور لا يصدق (6). و إن اشترطا الاشتراكك بعد صدق 
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)١(‏ يعنى المذكور فى كلام الجماعة. 
(') لوجود المناط فيه و هو الإشاعة المقتضية للاشتراكك. و كان المناسب للمصنف الجزم بذلك. 

(*) لقصور نصوص المقام عن شمول ذلكك. نعم إذا كان المراد من الخرص معنى آخر- غير المعنى الاصطلاحى المذكور فى 
النصوص و الفتاوى- و هو المعاوضة على الحصة المشاعة بعوض فى الذمة صح- كما تقدم- عملا بالعمومات» حتى إذا كان 
المقصود البيع» لارتفاع الغرر بخرص أهل الخبرة و العدم كون المبيع من المكيل و الموزون فلا يلزم الربا. 

(؟) لأن الشرط فى وجوب الزكاة الملككء و المفروض حصوله بالنسبة إليهما. 

(0) تقدم فى كتاب الزكاةً الاستدلال عليه. 

(©) فاذا حصل الملكك حينئذ فقد تحقق الملكك. بالنسبة إليهماء و إذا 
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الاسم أو حين الحصاد و التصفيهُ فهى على صاحب البذر منهما لأن المفروض أن الزرع و الحاصل له إلى ذلكك الوقتء فتتعلق الزكاه 
فى ملكه .)١(‏ 


[ (مسألة 77): إذا بقى فى الأرض أصل الزرع بعد انقضاء المدهٌ و القسمة] 


(مسألة 17): إذا بقى فى الأرض أصل الزرع بعد انقضاء المدهُ و القسمة, فنبت بعد ذلك فى العام الاتى» فان كان البذر لهما فهو لهماء 
و إن كان لأحدهما فله» إلا مع الاعراض (2)؛ و حينئذ فهو لمن سبق. و يحتمل أن يكون لهما مع عدم الاعراض (*) مطلقاً (©. لأن 
المفروض شركتهما فى الزرع و أصله و إن كان البذر لأحدهما أو لثالث؛ و هو الأقوى (2). 


كان الشرط الملكك حال صددق الا-سم فالظاهر وجوب الزكاً عليهماء عملا بإطلاق الأدلة. و كان المناسب للمصنف التعرض له 
فتكون الصور أربع ولا وجه للاقتصار على الصور الثلاث. 

)١(‏ دون صاحبه. لتأخره عن ذلكء فيجب عليه دون صاحبه. 

(؟) لكن الاعراض لا يوجب الخروج عن الملككء لعدم الدليل عليه» كما تقدم فى كتاب الإجارة. نعم مع الاعراض يجوز تملكه لمن 
سبق إليه إذا بقى الاعراض بحاله؛ أما إذا زال الاعراض حين صيرورته زرعاً فلا يملكه من سبق إليه بل هو لمالكه. 

(*) و كذا مع الإعراضء لأن الاعراض لا يرفع الملكية. 

(6) يعنى: و إن كان البذر من أحدهما. 

(0) قد عرفت فى المسألة الخامسة عشرة أن الا-شتراكك يكون فى جميع التطورات الوارده على البذرء و لا يختص بالحاصلء و منها 
أصول الزرع 
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و كذا إذا بقى فى الأرض بعض الحب )١(١‏ فنبتء فإنه مشترك بينهما مع عدم الاعراض (2). نعم لو كان الباقى حب مختص بأحدهما 
(*) اختص به. ثم لا يستحق صاحب الأرض أجرة لذلكك الزرع النابت على الزارع فى صورة الاشتراكك أو الاختصاص به و إن انتفع 
بهاء إذ لم يكن ذلكك من فعله (©)) و لا من معاملة واقعةٌ بينهما (5). 


فتكون مشتركة بينهما. ثم إن المصنف حرر المسألة بما إذا نبت أصل الزرع و لا ينبغى التأمل فى اشتراكك النابت بينهما. لاشتراكك 
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أصل الزرع. و فى التذكرة حرر المسألة بما إذا نبت الحبء و مثله فى الجواهر. و لا ينبغى التأمل فى اختصاص النابت بصاحب البذر 
للتبعية» و لذا نسب فى التذكرةٌ ذلكك إلى علمائنا و الشافعىء معللا له: بأنه عين ماله» و حكى عن أحمد القول بأنه لصاحب الأرض؛ و 
لم يحكك عن أحد القول بالاشتراكك. و من ذلكك تعرف اختلاف حكم المسألتين. 

)١(‏ يعنى: من الحاصل المشتركك. 

(1) و كذا مع الاعراضء كما عرفت. 

() من جهةٌ قسمةٌ الحاصل. 

(*) كما لو أطارت الريح الحب إلى أرض زيد فصار زرعاً. اللهم إلا أن يقال: الاستيفاء الموجب للضمان أعم من ذلكك. لكنه غير 
ظاهر و الأصل البراءة» و لأجل ذلكك يظهر ما جزم فى الجواهر من أن عليه أجرةٌ الأرض لمالكها. 

(لاسن مس يكرن الآمر التخاضل مق التعاملة موسا لصدق الأنعفاء فان الأمعفاد كما مهنا بماشرة انعقاء الحقعة تحصل أبضاً 
بالأمر بالفعل» كما إذا أمره بحلق رأسه فامتثل الأمر و حلقء فان الآمر يكون هو المستوفى للمنفعة. 
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[ (مسألة 757): لو اختلفا فى المدة] 


(مسألة 77): لو اختلفا فى المدهٌ و أنها سنهُ أو سنتان مثلا فالقول قول منكر الزيادة .)١(‏ و كذا لو قال أحدهما: 

إنها ستهُ أشهر و الأخر قال: إنها ثمانية أشهر (1). نعم لو ادعى المالكك مدة قليلة لا تكفى لبلوغ الحاصل و لو نادرا ففى تقديم قوله 
إشكال (). و لو اختلفا فى الحصة قلهُ و كثرهٌ فالقول قول صاحب البذر المدعى للقلهُ. هذا إذا كان نزاعهما فى زيادةٌ المده أو الحصة 
و عدمها. و أما لو اختلفا فى تشخيص ما وقع عليه العقد و أنه وقع على كذا أو كذاء فالظاهر التحالف (6) 


)١(‏ بلا خلاف أجده فيه» كما فى الجواهر» بل فى جامع المقاصد: 

الإجماع عليه. و يقتضيه الأصل. فإن قلت: إذا كان الشكك فى المدة أنها سنة أو سنتان فقد شكك فى بقاء المزارعة بعد السنة» و الأصل 
بقاؤها. 

قلت: الشكك فى البقاء ناشئ من الشكك فى جعل المتعاقدين و الأصل عدم جعل الزيادة» فيكون حاكماً على أصالةٌ بقاء المزارعة. 

(1) لعين ما سبق. 

(9) لمخالفته لأصالهُ الصحةٌ المقدمة على أصالهُ عدم الزيادة» لما عرفت من اعتبار كون المدهٌ كافية فى بلوغ الزرع فى صحة المزارعة. 
(؟) قال فى جامع المقاصد: «لو لا الإجماع لأمكن أن يقال: إن اتفاقهما على عقد تضمن تعيين مده و حصة نقل عن الأصل المذكور 
و كل منهما مدع لشىء و منكر لما يدعيه الآخر. و ليس إذا تركك دعوى الزيادة مطلقاً يترككء فإنه إذا تركك العمل طالبه به. نعم يجىء 
هذا إذا وقع الاختلا.ف عند انتهاء الأمر. فيجب التحالفء و هو قول الشافعى فى نظيره فى المساقاة». و أشكل عليه فى المسالكك: بأن 
العقد المتضمن لهما 
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(يعنى المدهٌ و الحصة) أنما أخرج عن حكم الأصل- أصل المده و الحصة- أما فى قدر معين فلاء فيبقى إنكار الزيادة فيهما بحاله لم 
يخرج عن حكم الأصل بشىء. و المراد بمن يتركك إذا ترك فى نفس ذلك المدعىء و هو هنا المدة الزائدة» و الحصة الزائدة» أما 
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العمل فهو أمر خارج عن الدعوى فلا أثر للمطالبة فى هذه المنازعة). 

أقول: إذا كان مدعى الزيادة الزارع فهو إذا ترك الدعوى ترك و لا يطالب حتى بالعملء لأن المالكك المنكر للزيادة ليس له المطالبة 
بالعمل لأنها مطالبة بغير حق بعد اعترافه بعدم الزيادة و لأجله يشكل ما يظهر من المسالكك من جواز مطالبةٌ المنكر بالعمل. لكنه خارج 
عن محل الدعوى. 

وأمامافى جامع المقاصد من دعوى التحالف فى المقام فقد تكرر منه نظيره فى موارد كثيرة- كما يظهر من مراجعة ما ذكرناه فى 
كتاب الإجاره فى جملة من مباحث التنازع- و وافقه عليه فى الجواهر فى بعضها و ربما وافقه هنا أيضاً فى الجملة. قال (ره): «لا ريب 
فى عدم التحالف فى مسألة المده لو كانت فى نفس استحقاق الزائد منها من دون تعرض فى الدعوى لسببه. ضرورة كون إنكارها 
على مقتضى الأصلء أما لو كانت الدعوى فى سبب استحقاقها بعد اتفاقهما على كونه عقداً مشخصاً و وقع النزاع فى كيفية تشخيصه- 
فقال المالكك مثلا: إنه بمدةٌ قليلة» و قال العامل: أنه بمدهٌ كثيرة- فلا ريب فى أن المتجه التحالف لكون كل منهما مدعياً و منكراء و 
دعوق كل متهشا مخالفة الأصل: و القلة و الكررة بالسبة إلى تتخيصضيها العقد على عد سواء فى ميقالقنة الأصنل. إلاء أن ظطاغر 
الأصحاب هنا تقديم قول مدعى القلهُ حتى لو كانت الدعوى على الفرض المزبوره. و ما نسبه الى ظاهر الأصحاب هو المتعين. 

و ما ذكره فى توجيه التحالف إنما يتم بناء على أن المعيار فى تشخيص 
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المدعى و المنكر مصب الدعوى., لكن الظاهر خلافه» و أن المعيار فى تشخيص ذلك الغرض المقصود من الدعوى, كما أشرنا إلى 
ذلكك فى شرح المسألة الأولى من فصل التنازع من كتاب الإجارة» و أشار إليه المصنف (ره) فى كتاب القضاء. 

وقد قال فى الجواهر فى مسألهٌ ما لو اختلف المتبايعان فى قدر الثمن أو فى قدر الأجل أو نحو ذلككء قال- بعد أن ذكر اختلاف 
الحكم باختلا.ف إبراز الدعوى-: «قد يقال: بأن القول قول مدعى الأقل على أى حال أبرزت الدعوى إذا كان المراد إشغال الذمة 
بالأكثر» ضرورة أن أقصى الاختلاف فى السببين- أى السبب الموجب للأقل و السبب الموجب للأكثر- ولا ريب فى موافقة الأصل 
للأول. و من هنا أفتى الأصحاب من غير خلاف يعتد به فى سائر المقامات حتى فى الجنايات الموجبة للمال لو وقع النزاع فى السبب 
الموحب للأقل منها أو الأكثر. فلاحظ و تأمل» فإن ذلك هو التسقيق فى المسألة بل هو الذى يوافق صدق المدعى عرفا»: 

و المتحصل مما ذكرناه أمور: (الأول) أن جامع المقاصد أرجع النزاع فى جميع هذه الموارد الى التزاع فى تشخيص العقد و جعله من 
التداعيى: 

(الثانى): أن صاحب الجواهر فصل بين أن يكون مصب الدعوئ تشخيص العقد و أن يكون الزائدة و النقضان: فعلى الأول يكوث من 
التداعى و على الثانى يكون من المدعى و المنكر. و تبعه عليه المصتف (ره) هنا و فى بعض الموارد الأسخرى. (الشالث): أن ظاهر 
الأصحاب- هنا و فى جميع الموارد- أن المدار فى تشخيص المدعى و المنكر الغرض المقصود, كما اعترف به جامع المقاصد و 
الجواهر و المصنف. (الرابع): أن صاحب الجواهر قد حقق فى بعض كلام له فى كتاب البيع أن التحقيق ما هو ظاهر الأصحاب. 
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- و إن كان خلاف إطلاق كلماتهم -)١(‏ فان حلفا أو نكلا فالمرجع أصالهً عدم الزيادة. 


[ (مسألة ؟7): لو اختلفا فى اشتراط كون البذر أو العمل أو للعوامل على أيهما] 


(مسألة ؟7): لو اختلفا فى اشتراط كون البذر أو العمل أو للعوامل على أيهما فالمرجع التحالف (2)) و مع حلفهما أو نكولهما تنفسخ 
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المعاملةٌ (). 
[ (مسألة 0؟): لواختلفا فى الإعارةٌ و المزارعة] 


(مسألة 0 لو اختلفا فى الإعارةٌ و المزارعة» فادعى الزارع أن المالك أعطاه الأرض عارية للزراعة» و المالكك ادعى المزارعة» 
فالمرجع التحالف أيضاً (©) و مع حلفهما أو نكولهما 


)١(‏ قد عرفت أنه هو الذى يقتضيه التحقيق» و قد تقدم فى كتاب الإجارة ما له نفع فى المقام. 

(0) قد تقدم القول بأن إطلاق المزارعة يقتضى كون البذر على العامل و عليه فالخلاف يكون بينهما فى اشتراط كونه على المالكك و 
عدمه؛ و مقتضى ذلكك كون القائل بكونه على المالك مدعياً لمخالفةُ قوله الأصل و الإطلاق» و خصمه منكراً لموافقة قوله الإطلاق» 
يكون على الأول البينة و على الثاني البمين. 

(9) لعدم الباذل للبذر الذى لا بد منه فى قوامها. و كذا فى بقيةُ الأمور. ثمّ إن هذا الانفساخ ليس واقعياء بل هو بحسب حكم القاضى 
فمن يعلم أن عليه البذر يجب عليه بذله و العمل بمقتضى الشرط و العقد. 

(ع) لأن كلا منهما يدععى خلاف الأصلء إذ الأصل عدم المزارعة و عدم العارية: قال فى الشرائع: «لو اختلفا فقال الزارع: أعرتنيها/ و 
أنكر المالك و ادعى الحصة أو الأجرة» ولا بينكه فالقول قول صاحب الأرضء و يثبت له أجرة المثل مع يمين الزارع. و قيل: يستعمل 
القرعة. 
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تثبت أجرة المثل للأرض (20). فإن كان بعد البلوغ فلا اشكال 


والأسول أشبه). و كأن مراده أن القول قول صاحب الأسرض فى عدم العارية» لا-فى دعواه الحصة أو الأ-جرة» كما عبر بذلكك فى 
القواعد» قال: 

«و لو ادعى العامل العارية و المالكك الحصة أو الأجرة قدم قول المالكك فى عدم العارية؛ و له أجرة المثل مع يمين العامل ما لم تزد 
عن المدعى)»؛ و نحوها عبارة التذكرة. 

ولا يخفى ما فيها من سقم التعبير» فإنها توهم أن المالكك منكر و العامل مدعء مع أن كلا منهما مدع من جهة و منكر من جهة: فإن 
المالك مدع للحصة و منكر للعارية و العامل مدع للعارية و منكر للحصة؛ فيقدم قول كل منهما فى نفى دعوى الآخر بيمينه» و هذا هو 
التداعى الذى حكمه التحالفء كما عبر به العلامةُ فى التحرير» قال: «لو ادعى العاريةٌ و ادعى المالكك الحصة أو الأجرة و لا بين 
تحالفاء و يثبت لصاحب الأرض أجرة المثل»» و تبعه فى ذلكك المصنف. و هو واضح معنى و دليلا. 

)١(‏ قد عرفت أن البناء على التحالف واضح. و لكن الإشكال فى استحقاق المالكك أجرة المثل» فإنه لا يدعيه و إنما يدعى الحصة 
المسماة» و لم تثبت بالبينة» بل بنى على انتفائها بيمين المنكر فما الذى اقتضى إثبات أجرةٌ المثل؟! و لذلكك حكى عن عارية الخلاف 
و المبسوط و الغنيةٌ و اللمعةٌ و الكفاية: العدم. و ذكر الأردبيلى (ره) فى شرحه للإرشاد فى مسألهُ ما لو ادعى مالكك العين الإجارة و 
المتصرف بها العارية أنه إذا حلف المتصرف على نفى الإجارة لم يلزمه شىء عوض التصرفء لأصالة البراءة» و لا نسلم أن الأصل 
حصول أجرة و عوض لصاحب المال. انتهى. و ظاهر كلامه- يعنى كلام الأردبيلى (ره)- إنكار أصالهُ ضمان المال. 

و لذلكك أشكل عليه فى الجواهر: بأن أصل البراءة مقطوع بقاعدة 
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الضمان المستفادة من قوله: «على اليد ..» و «من أتلف ..) 

و نحوهماء و إلا لزم عدم ضمان كل متلف لكل مال شخص بدعوى الهبة بل لا يحتاج إلى الدعوى بأصالة البراءة» و التزامه واضح 
الفساد. و الفرق بين المنفعة و العين أوضح فساداًء و ذهاب اليمين بما فيها إنما هو بالنسبةٌ إلى ما نفته من الأجرة و الحصة المسماة لا 
غيرهماء كما هو واضح. انتهى. 

و كان الأولى الاستدلال بما دل على ضمان المنفعة بالاستيفاء من إجماع العرف و المتشرعة عليه. و كيف كان فاذا كان الوجه فى 
عدم ضمان أجرة المثل فى المقام عدم الدليل على ضمان المنفعة بالاستيفاء فإشكاله ظاهر؛ و ضعفه واضح. و إن كان الوجه فيه أن 
دعوى المالكك الأجرةٌ المعينة أو الحصةٌ تستلزم الاعتراف بعدم استحقاق غيرها من أجرة المثل أو غيرهاء فيؤخذ باعترافه و إقراره. ففى 
محله. عملا بعموم: إقرار العقلاء على أنفسهم جائز. 

اللهم إلا أن يقال: إن دعوى الضمان بالأجرة المعينة أو الحصة راجعة إلى دعوى الضمان المقيدء فان كان التقييد على نحو وحده 
المطلوب تم ما ذكرء أما إذا كان على نحو تعدد المطلوب, بأن كان المالكك يدعى الضمان و يدعى كونه على نحو خاصء فاذا بطلت 
دعوى الخصوصية بيمين العامل بقى أصل الضمان بحاله» و لا اعتراف منه حينئذ بعدم الاستحقاق. 

ولا يبعد أن المرتكزات العرفية توافق على ذلكء فلا مجال إذاً للمناقشةُ فيه. و قد تقدم فى المسألهُ الستين من كتاب المضاربة بعض 
الكلام فى ذلكك. فراجع. 

هذا وقد أطلق المصنف وجوب أجرة المثل بعد التحالف» كما فى الشرائع و غيرها. لكن عرفت التقييد فى كلام القواعد بعدم زيادة 
أجرهٌ المثل على الأجرةٌ أو الحصة. و وجهه: أن دعواه الأجرةٌ أو الحصهٌ يقتضى 
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و إن كان فى الأثناء فالظاهر جواز الرجوع للمالكك .)١(‏ و فى 


الاعتراف بعدم استحقاق الزائد عليهاء فيؤخذ باعترافه ولا يدفع له الزائد و لأجل ذلك وافق القواعد جماعة ممن تأخر عنه. 

و أشكل عليه فى الحدائق: بأن اعترافه بعدم استحقاق الزائد مبنى على صحة دعواه و ثبوتهاء فإذا بنى على بطلانها فقد بنى على بطلان 
ما يترتب عليها و فرضهما معدومين. و فيه: أن الاعتراف بعدم استحقاق الزائد لا مجال لفرضه كالعدم, فإنه خلاف إطلاق الأدلك و لا 
ملازمة بين بطلا-ن الدعويين و بطلان ما يترتب عليهما من اللوازم الخارجية؛» و إنما الملازمة بين بطلانهما و بطلان ما يترتب عليهما 
شرعاًء لا عقلا. 

هذا و لم يتعرض المصنف (ره) لوجه إهمال القيد المذكور كما أنه لم يصرح بالإطلاق» و هل ذلكك كان من جهة موافقته للحدائق 
فى الاشكال المذكورء أو من جهة أن موضوع المسألة المزارعة؛ و عوض منفعة الأرض فيها الحصة؛ و ليست هى من جنس أجرة 
المثل حتى يصح فرض الزيادة و النقيصة بينهماء لاختصاص ذلك بما كانا متحدى الجنس. لكن التقييد بعدم الزيادة فى عبار القواعد 
كات فى مورة الموارهة صريهاء و يحنل كلانه على رورة ما إذا كانت الحصنة مناوية لأجرة الكل يدهو لو كان المراذ ذلك كان 
اللازم فى التعبير أن يقال: إنه بعد التحالف يحكم بالأجره المسماة فلا بد أن يحمل كلامه على صورة كون الزيادة بحسب القيمة لا 
العين. و الوجه المقتضى للتقييد بعدم زيادة أجرةٌ المثل أيضاً وارد فى ذلككء إذ المالكك أيضاً يعترف بعدم استحقاق الزيادة فى القيمة 
على المسمى من أجرة أو حصة. فيؤخذ باعترافه. و من أجل ذلكك يتوجه الاشكال على المصنف على كل حال. 

(1) يعنى: الرجوع عن العقد الواقع بينه و بين العامل؛ لأن العامل 
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وجوب إبقاء الزرع الى البلوغ عليه مع الأجرة إن أراد 


يدعى كونه عارية يجوز للمعير الرجوع فيهاء و ليس له الاعتراض على المالكك بأنه يعترف بكونها مزارعة» و هى لا يجوز الرجوع فيهاء 
و ذلك لأسن عدم جواز الرجوع فى المزارعة من جهة حق العاملء و المفروض اعتراف العامل بأنه لا حق له. اللهم إلا أن يقال: انما 
يجوز العمل بالإقرار مع احتمال الموافقة للواقع» لا مع العلم بالخلافء فاذا كان المالكك يعلم بأن العقد مزارعة لا يجوز له الرجوع فيه 
إلا مع التقابل» و لا يكفى اعتراف العامل بأنه عارية. 

هذا بالنظر الى الحكم الواقعى الأولى» أما بالنظر الى حكم الحاكم بنفى كل من العارية و المزارعة بعد التحالف فيجوز الرجوع عن 
العقد, لا بمعنى فسخ العقد» بل بمعنى عدم ترتيب آثار العقد» و هذا الجواز جاء من حكم الحاكم الذى يحرم رده. و المراد من جواز 
ذلكك أنه إذا فعله المالك فليس للعامل الاعتراض عليه لأن الاعتراض عليه رد الحكم الحاكم لا أنه يجوز ذلكك واقعاً شرعاً. بمعنى 
أنه لا يؤاخذ عليه فان حكم الحاكم لا موضوعية له فى تبديل الحكم الواقعى» بل الحكم الواقعى على ما هو عليه 

ففى صحيح هشام بن الحكم: «قال رسول الله (ص): إنما أقضى بينكم بالبينات و الايمان» و بعضكم ألحن بحجته من بعضء فأيما 
رجل اقتطعت له من مال أخيه شيئاً فإنما قطعت له به قطعةٌ من النار» )١١‏ 

فاذا حكم الحاكم للمدعى بالبينة أو اليمين المردودة لم يجز له أن يأخذ المال من المدعى عليه إذا كان يعلم ببطلان دعواه. و حكم 
الحاكم لا يسوغ له أكل مال الغير بغير رضاً منه. 

و إن شئت قلت: حكم الحاكم تارة: يكون اقتضائياء و أخرى: 


١ الوسائل باب: ؟ من أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى حديث:‎ )١( 
١7 مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج17 ص:‎ 


لا- يكون اقتضائياًء و كذلك الحكم الواقعى يكون اقتضائياً تارة و أخرى لا يكون اقتضائياً. فإن كان الحكم الواقعى اقتضائياً و حكم 
الحاكم لا اقتضائياً وجب العمل على الحكم الواقعى, لأن العمل عليه لا يكون رداً لحكم الحاكم كما فى المثال المذكورء فان تركك 
أخذ المال من المدعى عليه ظلما لا يكون رداً لحكم الحاكم لجواز الأخذ. و إذا كان الأمر بالعكس - بأن كان الحكم الواقعى لا 
اقتضائياً و حكم الحاكم اقتضائياً- وجب الحكم بحكم الحاكم من دون مزاحم كما فى المثال المذكور بالنسبة إلى الحكومة عليه 
فإنه يجب عليه بمقتضى حكم الحاكم دفع المال إلى المدعىء و لا يحرم عليه ذلكك بمقتضى الحكم الواقعى فيجب العمل بمقتضى 
حكم الحاكم, لأن ترك العمل به رد لحكم الحاكم و هو حرام. 

و إذا كانا- معاً- اقتضائيين وجب العمل بمقتضى حكم الحاكم بمقدار المزاحمة؛ لثلا يلزم رده» و يجب العمل بالحكم الواقعى فيما 
زاد على مقدار المزاحمة؛ كما إذا ادعى رجل زوجية امرأة ظلماء فحكم الحاكم له فوجب عليها مطاوعته بمقدار المزاحمة: و لا يجوز 
لها ما زاد على ذلككء فاذا طلب منها المدعى الاستمتاع بهاء فإن أمكنها صرفه وجب عليها ذلكك, و إن أصر على الاستمتاع بها وجب 
عليها المطاوعة» و تسقط حرمة المطاوعة للأجنبى بدليل حرمة رد الحكم الذى تكون نسبته الى الحكم الواقعى نسبة الحكم الواقعى 
الثانوى إلى الواقعى الأسولى مقيداً له و فى غير حال وجوب المطاوعة يحرم عليها التعرض له و التكشفء ولا يجوز لها ذلك. عملا 


بالحكم الواقعى ما دام لا يصدق رد حكم الحاكم. 
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وفى المقام نقول: إن حكم الحاكم بنفى المزارعة ليس حكماً اقتضائياً فلا يزاحم الحكم الواقعى بوجوب العمل على عقد المزارعة 
إذا كان المالكك عالماً بذلكك حسب دعواه؛ كما أنه يجب على العامل العمل بمقتضى العقد إذا 
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الزارع» و عدمه و جواز أمره بالإزالة» وجهان .)١(‏ و إن كان النزاع قبل نثر الحب فالظاهر الانفساخ بعد حلفهما أو نكولهما (). 


[ (مسألة 2؟): لوادعى المالى الغصب] 


(مسألة 8”): لو ادعى المالكك الغصب و الزارع ادعى المزارعة» فالقول قول المالكك (") مع يمينه على نفى المزارعة 


كان عالماً بذلكك. 

(1) أقواهما الأولء لأن الزرع كان بإذن المالكك و قلعه ضرر على العامل» فلا يجوزء لقاعدة نفى الضررء و لا يعارض بالضرر الوارد 
على المالكك من إبقاء الزرع» لأن المالك مقدم على هذا الضرر, سواء كان العقد مزارعة أم عارية. 

(1) قد عرفت أن حكم الحاكم بعد التحالف كان ينفى كلا من العارية و المزارعة» فبالنظر إليه يبنى على نفيهما معاً. أما بالنظر إلى 
الواقع فان كان عارية فانكارها رجوع بهاء أما إذا كان مزارعة فانكارها لا أثر له و حكم الحاكم لا يبدل الواقع» فلا موجب للانفساخ, 
بل يبقى وجوب العمل بها على تقدير ثبوتها بحاله حتى ينتهى الوقت» كما عرفت فى الحاشيةٌ السابقة. 

() إذا كان المعيار فى تشخيص المدعى و المنكر مصب الدعوى فهما متداعيان» لأن كلا منهما يدعى خلاف الأصل. فكما يقدم 
قول المالك فى نفى المزارعة يقدم قول العامل فى نفى الغصب. و إذا كان المعيار الغرض المقصود من الدعوى فدعوى المالكك 
الغصب راجعةٌ إلى دعوى ضمان العامل بأجرءٌ المثل و هو منكر للمزارعة» و كلاهما على وفق الأصل. و قد عرفت أن التحقيق الثانى» 
فيكون القول قول المالكك. و منه يظهر ضعف ما عن التذكرة من أنه يحلف العامل على نفى الغصبء كما عرفت فى 
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[ (مسألة 1؟): فى الموارد التى للمالك قلع زرع الزارع] 


(مسألة 377): فى الموارد التى للمالكك قلع زرع الزارع هل يجوز له ذلكك بعد تعلق الزكاةً و قبل البلوغ؟ قد يقال بعدم الجواز )١(‏ إلا أن 
يضمن حصتها للفقراء» لأنه ضرر عليهم و الأقوى الجواز (7)» و حق الفقراء يتعلق بذلكك الموجود و إن لم يكن بالغاً. 


[ (مسألة :)١4‏ يستفاد من جملة من الأخبار أنه يجوز لمن بيده الأرض الخراجية أن يسلمها الى غيره] 


(مسألة 78): يستفاد من جملةُ من الأخبار (”) أنه يجوز لمن بيده الأرض الخراجية أن يسلمها الى غيره ليزرع لنفسه و يؤدى خراجها 


عنه. و لا بأس به 


المسألةُ السابقة. 

)١(‏ نسبه فى الجواهر إلى ظاهر المحكى عن ابن الجنيد» و عبارته المحكية فى المختلف هكذا: «لو استحقت الأرض كان للمالكك أن 
يطالب المزارع بقلع الزرع؛ إلا أن يكون فى ذلكك ضرر على أهل الزكاه و غيرهم بتلف حقوقهم منهء فان ضمنه رب الأرض لهم و قلع 
الأرض كان مخيراً بين أن يأخذ الجزء منه على تلكك الحال و بين أن يضمن الذى غر المزارع قيمهُ نصف الزرع ثابتاً و سلم الزرع كله 
اليه». لكن ظاهر ذيل كلامه أن مورده صورة صحة المزارعة و انتهاء المده إذ لو كانت المزارعة منتفية لم يكن وجه لأخذه الجزء من 
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الزرع. 

(1) جعله فى المختلف هو الوجهء لأن حق الفقراء لا يزيد على حق صاحب الزرع؛ فاذا جاز قلعه بلا ضمان للمزارع جاز أيضاً بالنسبة 
إلى مستحق الزكاة. 

(9) يشير بذلكك إلى 

خبر إبراهيم بن ميمونء قال: «سألت أبا عبد الله (ع) عن قرية لأناس من أهل الذمة لا أدرى أصلها لهم أم 
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[مسائل متفوقة] 

اشارة 

مسائل متفر قه: 

[الأولى: إذا قصر العامل فى تربية الزرع] 


الأولى: إذا قصر العامل فى تربية الزرع فقل الحاصلء فالظاهر ضمانه التفاوت )١(‏ بحسب تخمين أهل الخبرة» كما صرح به المحقق 
القمى (قده) فى أجوبة مسائله. 


[الثانية: إذا ادعى المالك على العامل عدم العمل] 


الثانية: إذا ادعى المالكك على العامل عدم العمل بما اشترط فى ضمن عقد المزارعة من بعض الشروطهء أو ادعى 


لا غير أنها فى أيديهم, و عليها خراج» فاعتدى عليهم السلطان فطلبوا إلى فأعطونى أرضهم و قريتهم على أن أكفيهم (يكفيهم. خ ل) 
السلطان بما قل أو كثرء ففضل لى بعد ذلكك فضل بعد ما قبض السلطان ما قبض قال (ع): لا بأس بذلك, لكك ما كان من فضل» .)١١‏ 
و نحوه خبر أبى الربيع 

و خبر أبى بردةٌ بن رجا 

)١( ."*«‏ ظاهره ضمان نقص الحاصل الذى ملكه بالمزارعة. لكن لا دليل على ضمان النقص إلا قاعدةٌ الإتلاف» و هى تختص بالنقص 
الطاريع على الموجوة كانلات و لك تشمل مال وسهد ناقضاً. و يمل أن يكون المراد نقض الغسل المؤدى إلى نقض الحاصل "فان 
المالكك يملك على الزارع العمل الكامل» و لم يأت به كاملا و إنما جاء به ناقصاًء فيضمن تفاوت العمل. 

لكن عرفت- فيما سبق- أن الأعمال الذمية لا تكون مضمونة و الأجير على عمل إذا لم يأت به تبطل الإجارة و لا يستحق الأجرق لا 
أنه يح الأحزة او بكرن قباما للعمل للمسشاحر. 

نعم فى المقام لما لم يأت بالعمل كاملا يكون للمالكك الخيار فى فسخ المزارعة» فإن كان البذر له كان للعامل أجرةُ مثل العمل؛ و إن 
كان البذر 


)١(‏ الوسائل باب: ١1/‏ من أبواب كتاب المزارعةٌ و المساقاة حديث: ؟. 
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(؟) الوسائل باب: ١1/‏ من أبواب كتاب المزارعةٌ و المساقاة حديث: ؟. 

(") الوسائل باب: ١0/‏ من أبواب كتاب المزارعةٌ و المساقاة حديث: " 
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عليه تقصيره فى العمل على وجه يضر بالزرع و أنكر الزارع عدم العمل بالشرط أو التقصير فيه» فالقول قوله؛ لأنه مؤتمن فى عمله .)١(‏ 
و كذا لو ادعى عليه التقصير فى 


للزارع عليه أجره المثل للأرض للمالكء فنقص العمل يستوجب الخيار لا الضمان. 

(1) لولا ذلك لكان القول قول المالكء لمطابقة قوله للأصلء إذ الأصل عدم فعل الشرط و عدم فعل تمام ما يلزم العامل الذى هو 
معنى التفصير. لكن القاعدةٌ المذكورةٌ مقدمة على الأصلء فيكون العامل منكراً لموافقة قوله للحجة. و الوجه فى هذه القاعدةٌ السيرةٌ 
المستمره على قبول قول الأمين فيما اؤتمن عليه» و الموظف لأداء عمل فى أداء وظيفته» و فى الجواهر عدّ من الضروريات قبول اخبار 
الوكيل فى التطهير؛ و هو فى محله. و يظهر ذلكك واضحاً من مراجعةٌ سيرة المتشرعة فى جميع الموارد من هذا القبيل» سواء كان أجيراً 
على عمل فيخبر عن فعله؛ أم مأموراً متبرعاً فى عمل فيخبر عن وقوعه. 

و لعل من هذا الباب قاعدة: (من ملكك شيئاً ملكك الإقرار به) التى ادعى على صحتها الإجماع كثير من الأعاظم: فإن الوكيل إذا أخبر 
عن الفعل الموكل فيه يقبل خبره؛ و الزوج إذا أخبر عن طلاق زوجته يقبل خبره؛ و الحاكم إذا أخبر عن حكمه بالهلال- مثلا- يقبل 
خبره» و الولى إذا أخبر عن العقد للمولى عليه يقبل خبره .. و هكذا. 

و الجامع بين ما نحن فيه و بين القاعدة المذكورة هو أنه إذا كان الفعل وظيفة الإنسان فأخبر بوقوعه يقبل» سواء كان الجاعل للوظيفة 
الشارع المقدس أم غيره من الناسء و الأول هو مورد قاعدة: (من ملكك ..) 

و الثانى مورد قاعدة: قبول خبر المؤتمن على فعل إذا أخبر بفعله. 
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حفظ الحاصل بعد ظهوره )١(‏ و أنكر. 


[الثالثة: لو ادعى أحدهما على الآخر شرطاً] 

الثالثة: لو ادعى أحدهما على الآخر شرطاً متعلقاً بالزرع و أنكر أصل الاشتراط» فالقول قول المنكر (؟). 
[الرابعة: لو ادعى أحدهما على الآخر الغبن فى المعاملة] 

الرابعة: لو ادعى أحدهما على الآخر الغبن فى المعاملة فعليه إثباته ()» و بعده له الفسخ. 

[الخامسة: إذا زارع المتولى للوقف الأرض الموقوفة] 


الخامسة: إذا زارع المتولى للوقف الأسرض الموقوفة بملاحظه مصلحة البطون إلى مدة لزم و لا تبطل بالموتء و إما إذا زارع البطن 
المتقدم من الموقوف عليهم الأرض الموقوفة ثمّ مات فى الأثناء قبل انقضاء المده فالظاهر بطلانها من ذلكك الحينء لانتقال الأرض 
إلى البطن اللاسحق (؟). كما أن الأمر كذلكك فى إجارته لها. لكن استشكل فيه المحقق القمى (قده) بأن عقد المزارعة لازمة و لا 
تنفسخ إلا بالتقايل أو ببعض الوجوه التى ذكروهاء و لم يذكروا فى تعدادها هذه الصورةٌ مع أنهم ذكروا فى الإجارة بطلانها إذا أجر 
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البطن المتقدم ثمّ 


و على هذه القاعدة إذا نازعه منازع كان مدعياًء لمخالفة قوله للحجة على ما عرفت من أن المدعى من يكون قوله مخالفاً للحجة» فى 
مقابل المدعى عليه أو المنكرء و هو من يكون قوله موافقاً للحجة. 

عرقت 

(؟) لموافقة قوله لأصالهُ عدم الاشتراط. 

() لأن الغبن مفهوم وجودى مسبوق بالعدم؛ فدعواه على خلاف أصالةٌ عدمه. 

(؟) كما هو مقتضى الوقف الترتيبى. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج17 ص: ١594‏ 

مات فى أثناء المدة» ثم استشعر عدم الفرق بينهما بحسب القاعدة فالتجأ الى أن الإجارة أيضاً لا تبطل بموت البطن السابق فى أثناء 
المده و إن كان البطن اللاحق يتلقى الملكك من المواقف لا من السابق» و أن ملكية السابق كانت إلى حين موته» بدعوى: أنه إذا أجر 
مده لا تزيد على عمره الطبيعى و مقتضى الاستصحاب بقاؤه بمقداره. فكما أنها فى الظاهر محكومة بالصحة كذلك عند الشارع و فى 
الواقع» فبموت السابق ينتقل ما قرره من الأجرة إلى اللاحق (2)» لا الأرض بمنفعتها (؟) .. إلى آخر ما ذكره من النقض و الابرام. و فيه 
ما لا يخفى (). 

ولا ينبغى الإشكال فى البطلان بموته فى المقامين. 


)١(‏ قال فى كتاب المزارعة من كتابه جامع الشتات: «فالأولى أن يقال: بعدم بطلان الإجاره فى الوقف أيضاً إذا مات كل منهما إذا 
جعل مقدار المده ما لا يزيد على العمر العادى؛ اعتماداً على استصحاب البقاء» فيصح عقد الإجارة الذى مقتضاه اللزوم و يتلقى البطن 
الثانى وجه الإجارة عن الوقف بواسطة جعل البطن الأول و تصرفه, و يتم الكلام فى إطلاقهم فى المزارعة و عدم استثنائهم ..). 

() لأن المتفعة انتقلت إلى المستأحر بالاجارة الضصحبحة التى لا تبطل بالموث. 

إذ لا دليل على ولايةٌ التصرف للبطن الأول على المنفعة الراجعةٌ إلى البطن الثانى. (و دعوى): أن البناء على جواز إجارةٌ البطن 
الأول فى مدة لا تزيد على العمر الطبيعى يقتضى صحتهاء فكأن الواقف جعل ولايهُ التصرف لهم (ممنوعة) إذ لم يثبت الجواز الواقعى؛ 
و إنما الثابت 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج17 ص: ١8١‏ 


[السادسة: يجوز مزارعة الكافر» مزارعاً كان أو زارعاً] 


النادسة؛ بجو مدارغة الكافر مزارعا كات أو رارع (): 


الجواز الظاهرى الذى ينتفى بانكشاف الخلافء و يتعين حينئذ العمل بالواقع؛ فيحكم بصحة الإجارة فى مده حياةً البطن الأول دون ما 
جك مو ذه 

و أشكل من ذلكك ما ذكره فى إجارةٌ المالككء فإنه بعد كلامه السابق قال: «و ظهر من جميع ذلكك أن المصحح لاجارةٌ المالكك فى 
مدة لا يبقى عمره بها فى علم الله تعالى و انتقال العين قبل انتهائها إلى الوارث فى نفس الأمر إنما هو الاستصحاب. مثل اجارة الوقف 
بعينهاء لا لأنه ملكه بعد فوته أيضاً كما هو واضح). إذ فيه: أن المالكك يصح تصرفه فى ماله بالإجارة مده يعلم بموته فى أثنائهاء عملا 
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بقاعده السلطنة و لا دخل له بالاستصحابء إذ لا مجال للاستصحاب مع العلم. 
وقد حكى هو عن جماعة التصريح: بأنه لا تتقدر مده إجارة الأرض بقدرء و فى التذكرة قال: «يجوز إلى مائة ألف سنة». و جعله قول 
علمائنا أجمع؛ فما الذى دعى إلى إهمال هذا الإجماع و قاعدةٌ السلطنة و العمل بغيرهما مما لا محصل له؟! و مجرد كون المنفعة 
للوارث بعد موت المالكك لا يقنضى قصور سلطنةٌ المالككء فان الوارث يملكك ما تركه الميتء لا ما عارض عليه و أخرجه عن ملكه 
بالإجارة. 

)١1(‏ لعموم أدله الصحة. مضافاً فى الثانى إلى نصوص خيبر 

»١١‏ و موثق سماعة 


0719 


)١(‏ راجع الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب بيع الثمار» و باب: » ٠١‏ من أبواب كتاب المزارعة و المساقاة و غيرها. 
(؟) الوسائل باب: ١7‏ من أبواب كتاب المزارعةٌ و المساقاة حديث: .١‏ 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج17 ص: ١0١‏ 


[السابعة: فى جملة من الأخبار النهى عن جعل ثلث البذر و ثلث للبقر و ثلث لصاحب الأرض] 


الابحة: فى ملة من الأخبان () النين عن عل خلث البشذرو ثلث للق وغلك لعاحب الأره يو أنه لا يدعي أن يسع ندرا وله 
بقرأء فإنما يحرم الكلام. و الظاهر كراهته (1) و عن ابن الجنيد و ابن البراج حرمته» فالأحوط التركك. 


[الثامنة: بعد تحقق المزارعة على الوجه الشرعى يجوز لأحدهما] 


الثامنة: بعد تحقق المزارعة على الوجه الشرعى يجوز لأحدهما (*) بعد ظهور الحاصل أن يصالح الآخر عن حصته بمقدار معين من 
حنسه (6) أو غيرة بعل التخمين () بحسب المتعارفء بل لا بأس به قبل ظهوره أيضاً (*). كما أن الظاهر جواز مصالحة أحدهما مع 
الآخر عن حصته (7) فى هذه القطعة 


)١(‏ تقدمث الإشارة إلى هذه الأخبار فى المسألة الثاني عشرة. 

(؟) لأن الأخبار المذكورة مهجورة عند الأصحابء كما تقدم فى المسألة الثانية عشرة؛ و تقدم أنه فى الجواهر مال إلى القول بظاهرها 
و تقدم الاشكال عليه. فراجع. 

(9) لعمومات صحة الصلح. 

() تقدم فى المسأله العشرين أنه لا ربا و لو مع التفاوت» لعدم كونه من المكيل و الموزون. 

(0) أو بدونه. لعموم صحة الصلح. و لا دليل على اعتبار التخمين و ما دل على النهى عن الغرر مختص بالبيع. 

(©) مع العلم بوجوده فى المستقبل» أما مع عدمه فلا دليل على صحة الصلح, لعدم ثبوت موضوعه. 

(0) لعمومات الصحة. و قد تقدم فى المسأله العشرين ما له نفع فى المقام. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج217 ص: ١07‏ 

من الأرض بحصة الآخر فى الأخرى, بل الظاهر جواز تقسيمهما بجعل إحدى القطعتين لأحدهما و الأخرى للآخر. إذ القدر المسلم 
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لزوم جعل الحصة مشاعة من أول الأمر و فى أصل العقد .)١(‏ 
[التاسعة: لا يجب فى المزارعة على أرض إمكان زرعها من أول الأمر] 


التاسعة: لا يجب فى المزارعة على أرض إمكان زرعها من أول الأمر (؟) و فى السنة الاولى. بل يجوز المزارعة على أرض بائرة لا 
يمكن زرعها إلا بعد إصلاحها و تعميرها سنة أو أزيد. وعلى هذا إذا كانت أرض موقوفة- وقفاً عاماً أو خاصاً- و صارت بائره يجوز 
للمتولى أن سلمهنا الى شخصن بعنوان المزارعة إلى عشر سيق أو أقل أو أزيد- هس ما تقتشيةه النصلحة- على أن يعمرها و 
يزرعها إلى سنتين مثلا لنفسه () ثم يكون الحاصل مشتركاً بالإشاعة بحصة معينة. 


[العاشرة: يستحب للزارع - كما فى الاخبار الدعاء عند نثر الحب] 


العاشرة: يستحب للزارع- كما فى الاخبار الدعاء عند نثر الحبء بأن يقول: 


«اللهم قد بذرنا و أنت الزارع و اجعله 

(1) فلا ينافى التقسيم بعد ذلكء كما لا ينافيه تقسيم الحاصل بعد بلوغه. 

(1) عملا بعمومات الصحةٌ بعد عدم وجود مقيد. 

() هذا لا دخل له فى تفريع جواز المزارعة على أرض الوقف البائرة على ما ذكره من جواز انفصال الزرع عن سنة عقد المزارعة. بل 
كان الأولى له تركه؛ لأن اختصاص الزرع بالعامل فى السنتين الأوليين- مثلا- ينافى وضع المزارعة من لزوم كون الحاصل مشتركاً. (و 
دعوى): 

أن ما ذكروه فى شرط المزارعة من لزوم الاشتراكك فى الحاصل يراد به اشتراطه فى الجملة» بحيث لا ينافى اختصاص أحدهما به فى 
يعض السنين 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج17 ص: ١07‏ 

حباً متراكما) )١١‏ 

و 

في بعض الاخبار: «إذا أردت أن تزرع زرعاً فخذ قبضة من البذر و استقبل القبلة» و قل ( فوَأُم أ تَحونُونَ | أثمم تَؤْرَعُون آم تخي 
الزّارِعُونَ) 7" ثلاث مرات ثم تقول: بل الله الزارع» ثلاث مراتء ثم قال: اللهم اجعله حبا مباركاء و ارزقنا فيه السلامة. ثم انثر القبضة 
التى فى يدل فى القراح» «*") 

و 

فى خبر آخر: الما هبط آدم (ع) إلى الأرض احتاج إلى الطعام و الشراب» فشكى ذلكك إلى جبرئيل فقال له جبرئيل: يا آدم كن حراثا 
فقال (ع): فعلمنى دعاء قال: قل: اللهم اكفنى مئونة الدنيا و كل هول دون الجنة و ألبسنى العافية حتى تهنئنى المعيشة)» 59). 

(إن صحت) كان اللازم التنبيه عليه فى مسألة مستقلة» فيقال فيها: إنه لا يشترط فى المزارعة أن يكون الزرع مشتركاً دائماً» بل يكفى 
أن يكون مشتركاً فى بعض السنين و إن كان مختصاً فى بعضها الآخرء فيقول المالكك: 

زراعتكك على هذه الأرض على أن يكون الزرع مشتركاً فى السنة الأولى و مختصاً بكك فى الثانية و مختصاً بى فى الثالثة» لا أن يجعل 
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ذلكك من فروع ما حررت له المسألة. 

مع أن الظاهر عدم تمامية ذلككء فإنه خلاف إطلاق الفتاوى و النصوصء مثل 

صحيح الحلبى عن أبى عبد الله (ع): «لا تقبل الأرض بحنطة مسماة» و لكن بالنصف و الثلث و الرابع و الخمس لا بأس به. 
وقال: 


)١(‏ الوسائل باب: ه من أبواب المزارعةٌ و المساقاة حديث: ؟. 
(0) الواقعة: 8. 

(*) الوسائل باب: ه من أبواب المزارعةٌ و المساقاة حديث: *. 
(©) الوسائل باب: ه من أبواب المزارعة و المساقاة حديث: .١‏ 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج17 ص: ١88‏ 


لا بأس بالمزارعة بالثلث و الربع و الخمس» .)١١‏ 
نعم يمكن البناء على صحته لا بعنوان المزارعة» بل بعنوان عقّد آخر غيرهاء على ما عرفت من الأخذ بعموم صحة العقود وان لم تكن 
متعارفةٌ بل الظاهر أنه متعارف عند أهل الزراعة» لكنه ليس من الكتب المحررة فى كتب الفقهاء. 


.* الوسائل باب: 8 من أبواب كتاب المزارعةٌ و المساقاة حديث:‎ )١( 
١80 مستمسيكك العروة الوثقى» ج17 ص:‎ 
فد ان اه ملل )اه‎ 


[كتاب المساقاة] 
اشارة 
كتاب المساقاه و هى معامله على أصول ثابتةُ بحصهٌ من ثمرها .)١(‏ 


بشم الله الَحْلطْن الرّحِيم* و له الحمد, و الصلاة و السلام على محمد و آله الطاهرين. 

كات المساقاٌ 

)١(‏ قد تقدم بعض الكلا-م فى تحقيق مفهوم المزارعة» و هو جار فى المقام أيضاً. فراجع. ثم إنه اشتهر تحديد المساقاء بما ذكر فى 
كلام الأصحاب و ربما أسقط بعضهم لفظ «الثابتة» و أبدل بعضهم حاصلها بثمرتهاء و قرأ بعضهم «النابتة) بالنون. و سيأتى التعرض 
لذلكك إن شاء الله تعالى. ثمّ إن لفظ المساقاة لم يذكر فى الكتاب و السنة؛ و لا فى أخبار الأئمة (ع) و إنما ذكر مفهومها و المراد منها 
فى النصوصء كما سيأتى» و لا يهم عدم ذكر لفظها. و فى القواعد و غيرها: «هى مفاعلة من السقى. سميت به لأن أكثر حاجة أهل 
الحجاز إليه» لأنهم يسقون من الآبار). 


ولا بأس به. 
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مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج17 ص: ١08‏ 
ولا إشكال فى مقروعتهها ١‏ 1) فى الجيلة. و بدل غلبهاد مضافا إلى العدومات- 


خبر يعقوب بن شعيب (؟) عن أبى عبد اللّه عليه السلام: «سألته عن الرجل يعطى الرجل أرضهه و فيها رمان أو نخل أو فاكهة: و يقول: 
إسق هذا من الماء و اعمره و لكك نصف ما أخرج. قال (ع): لا بأس» 

» و جملهةٌ من أخبار خيبر» منها: 

صحيح الحلبى (*) قال: «أخبرنى أبو عبد الله (ع) أن أباه حدثه أن رسول الله (ص) أعطى خيبراً بالنصف أرضها و نخلهاء فلما 
أدركت القيرة بعك فد اللدوة رواعة ) 


هذا مع أنها من المعاملات العقلائية و لم يرد نهى عنها و لا غرر فيها (؟») حتى يشملها النهى عن الغرر. 
[و يشترط فيها أمور] 
اشارة 


و يشترط فيها أمور 

)١(‏ قد ادعى الإجماع عليه جماعة؛ و فى الجواهر: «جائزة بالإجماع من علمائنا و أكثر العامة)؛ و فى الحدائق: «دليل صحةٌ هذه المعاملة 
الإجماع و النصوص» و فى مفتاح الكرامة: «طفحت كتب أصحابنا بحكاية الإجماع على مشروعيتها). 

(') بل هو صحيح, فقد رواه الصدوق عنه بطريقه الصحيح إليه» و رواه الكلينى عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان 
عنه. و السند صحيح. و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى عمن بعده عنه 

01 () رواه فى الكافى عن على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن حماد عنه. و السند مصحح لأجل إبراهيم بن هاشم 

«7. (©) فيه منع ظاهر و لذا منع عنها أبو حنيفة و زفر» على ما فى 


)١(‏ الوسائل باب: 9 من أبواب كتاب المزارعةٌ و المساقاة حديث: ؟. 
(0) الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب بيع الثمار حديث: 7. 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج17 ص: ١017‏ 


[ (الأول): الإيجاب و القبول] 


(الأول): الأبجات. والقبول (0):.و يكقى فبهسا كل لفظ دال على المعتى المد كوو 00): ماضياً كان أو مشارعاً أو ثرا بل الجملة 
الاسمية مع قصد الإنشاء بأى لغهُ كانت. 


الجواهر. نعم لا دليل على المنع عن الغرر كلية. و منه يظهر الإشكال فى قول المصنف (ره): «حتى يشملها ..). 

)١(‏ لأنها من العقود» لما عرفت سابقاً من أن المفهوم العقدى هو الذى يتعلق بشخصين على نحو يحدد سلطنتهماء و هذه المعاملة 
كذلك لأنها تلزم العامل بالعمل و تلزم المالكك ببذل ملكه فلا بد فيها من الإيجاب و القبول أو ما يقوم مقامهماء بأن كان الإنشاء 
متضمناً لاعمال السلطنتين معأء كما فى إنشاء ولى الطرفين أو الوكيل عنهما. 
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(؟) عملا بعمومات الصحةٌ و إطلاقاتها. 

(9) قد عرفت- فى بعض المباحث السابقة- أن الأسمر ليس إنشاء للمفهوم الإيقاعى؛ فلا يكون إيجاباً و لا قبولاء و إنما هو قائم مقام 
الإيجاب باعتبار أنه إعمال لسلطنةٌ المالكك و بذل الملكةٌ لأن يعمل العامل فيه» نظير قول المالكك لغيره: أذنت لكك فى أن تتملكك 
ملكى, فان المخاطب إذا قال: تملكتء تمّ الملكك بلا إيجابء لقيام الاذن مقامه. 

و من ذلكك يظهر الاشكال فيما قد يظهر من الشرائع و صريح غيرها من اعتبار الماضىء فلا يصح بغيره. كما يظهر الاشكال فيما فى 
المسالكك حيث قال: «و زاد فى التذكرة: تعهد نخلى بكذاء أو اعمل فيه بكذا. 

و يشكل بما مر فى نظائره من عدم صراحة الأمر فى الإنشاء» كما لا وجه لإخراج هذا العقد اللازم من نظائره» و قد نوقش فى الاكتفاء 
فى المزارعة بلفظ الأممر مع الاستناد فيها إلى النص»ء و هو منتف. مضافاً إلى أن النص موجود هنا و غير منتفء و هو صحيح يعقوب 
المتقدم 
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و يكفى القبول الفعلى )١(‏ بعد الإيجاب القولى. كما أنه يكفى المعاطاة (؟). 


[ (الثانى): البلوغ] 
(الثانى): البلوغ و العقل و الاختيار (07. 
[ (الثالث): عدم الحجر] 

(الثالث): عدم الحجر لسفه أو فلس. 

[ (الرابع): كون الأصول مملوكة] 


(الرابع): كون الأصول مملوكة (©) عيئاً و منفعة» أو منفعة فقطء أو كونه 


)١(‏ لدلالته على الالتزام النفسى المقوم للقبول كاللفظ» فيشمله عموم صحة العقود. 
(؟) قال فى المسالكك: «و جريان المعاطاة هنا بعيدء لاشتمال هذا العقد على الغرر و جهالة العوضء بخلاف البيع و الإجارة؛ فينبغى 
الاقتصار فيه على موضع اليقين» و قد سبقه إلى ذلك فى جامع المقاصد. و لكنه ظاهر الإشكالء لأن عموم أدلهُ الصحة لا يفرق فيه 
بين اللفظ و المعاطاة فإذا جاز الغرر فى الأول جاز فى الثانى. نعم يتم لو لم يكن عموم يقتضى الصحة. و كان دليل الصحة يختص 
باللفظ فيتعين الرجوع فى غيره إلى أصالةُ عدم ترتب الأثر. و فى المقام و إن كان صحيح يعقوب المتقدم 

يختص باللفظ. لكن روايات خيبر 

عامةٌ له و للفعل» و مثلها العمومات الأولية. 

(؟) لما دل على اشتراطها فى صحة التصرفء كما أشرنا الى ذلكك فى كتاب الإجارة. هذا و لا يظهر وجه لجعل الثلاثة المذكورة 
شرطاً واحداً مع تباينها. و كان الأولى أن يجعل أحد الشرطين الاختيار» و الثانى عدم الحجر لعدم البلوغ أو لعدم العقل أو للسفه أو 
للفلس. 
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(؟) كان المناسب جعل هذا الشرط أولاء و تكون الشروط السابقة مبنيةٌ عليه؛ إذ لو لم تكن العين مملوكة و كان المتصرف مأذوناً 
صح التصرف و إن لم يكن بالغاً و لا مختاراً أو كان مفلساً أو كان سفيهاًء فليست الشروط السابقة شروطاً فى مقابل الشرط المذكورء 
بل إنما تكون شروطاً على تقدير الملكية لا غير. 
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نافذ التصرف فيهاء لولايةٌ أو وكالة أو تولية. 


[ (الخامس): كونها معينة] 


(الخامس): 
كونها معينةُ عندهما )١(‏ معلومة لديهما. 


[ (السادس): كونها ثابتة] 


(السادس) 1 كرفي فابعة مروسية 51 


)١(‏ يحتمل أن يكون المراد به ما يقابل المرددة. و لا إشكال فى اعتبار ذلككء لأن المردد لا وجود له فى الخارج؛ فلا يكون موضوعاً 
للاحكام. و يحتمل أن يكون المراد به المعلومة» فيكون قوله: «معلومة» تفسيراً له فالشرط واحد, و هو أن تكون معلومة» كما صرح به 
جماعة» قال فى القواعد: «يجب أن تكون الأشجار معلومة»» قال فى جامع المقاصد فى شرح ذلكك: (إما بأن تكون مرئية مشاهدة وقت 
العقد أو قبله أو موصوفة بوصف يرفع الجهالة» فلا يصح بدون ذلك. لأن المساقاة عقد اشتمل على الغرر من حيث أن العوض فيه 
معدوم فى الحال مجهول القدر و الوصفء فلا يحتمل فيه غرر آخر. و لأنها معاملهُ لازمةٌ فلا بد فيها من العلم الا ما استثناه الشارع؛ و 
لا بد منه فيها». و لا يخفى ما فى الاستدلال عليه بما ذكر. 

و فى الإرشاد: «إذا كانت مرئية» فاشترط الرؤية بالخصوص و لم يكتف بمطلق العلم. و فى مجمع البرهان: «كأنه يلزم ذلك من تعريفها 
حيث قيل فيه: إنه لا بد أن يكون شجراً له أصل ثابت» ولا يكون كذلكك إلا إذا كانت مرئية و لأنه مع عدم الرؤية مجهول. فتأمل». 
ولا يخفى أيضاً ما فى الاستدلال بما ذكر. فكأن المستند الإجماع, و لا يخلو من تأملء لعدم تعرض الأكثر له. 

(؟) بلا خلاف الا من بعض العامة» كما فى المسالككء و فى جامع المقاصد: «لا شكك فى عدم صحة المساقا على ما ليس بمغروس» 
ولم ينقل فى ذلك خلاف إلا لأحمد, و علله فى التذكرة: بأنه قد لا يعلق» 
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فلا تصح فى الوادى »)2١(‏ أى الفسيل قبل الغرس 


[ (السابع): تعيين المدة] 


(السابع): تعيين المدة (؟) بالأشهر و السنين و كونها بمقدار يبلغ فيه الثمر غالباً (). 


وهذاغرر فلا يجوز). و هذا التعليل كما ترى. 
فالأولى أن يقال: بأن دليل المساقاةٌ من النصوص و الفتاوى مختص بالثابت و لا يشمل المقلوعء قال فى الشرائع: «و لو ساقى على ودى 
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أو شجر غير ثابت لم يصحء اقتصاراً على موضع الوفاق»» و فى الجواهر: 

أنه مقتضى الاقتصار فى المعاملة المخالفة للأصول على موضع الوفاق. انتهى. 

اللهم إلا أن يقال: هذا بالنظر إلى أدلهُ مشروعية المساقاة» أما بالنظر إلى الأدلة العامة فمقتضاها الصحة و إن لم يكن بعنوان المساقاة. 
() بالتشديد على وزن «غنى). 

(0) يظهر من كلائمة اعنبار أمرين (الأول): أنه يجب أن تذكر المدة فبهاء فلا تجوز المساقاة داثماء فاه ببطل العقد قولا واحداء لأن 
عقد المساقا لازم» ولا معنى لوجوب الوفاء به دائماً. كذا فى المسالك. 

و يشكل: بأنه لا مانع من وجوب الوفاء به دائماً ما دام الموضوع؛ فيدخل تحت إطلاق صحيح يعقوب بن شعيب 

المتقدم من جهةٌ تركك الاستفصال. 

(الثانى): أنه يجب تعيين المدة بالشهور و السنين» فلا يجوز تقديرها بما يحتمل الزياده و النقصان. مثل قدوم الحاج. و فى المسالكك: 
نسبه إلى المشهورء و استدل له بقوله: «وقوفاً فيما خالف الأصل و احتمل الغرر و الجهالة على موضع اليقين» و قد سبقه فى جميع 
ذلكك فى جامع المقاصد. لكنه يشكل: بأنه يدخل فى إطلاق صحيح يعقوب بن شعيب 

؛ كما عرفت فيما قبله. 

(9) هذا غير ظاهرء لجواز عدم احتياج الشجر إلى السقى فى جميع 
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نعم لا يبعد جوازها فى العام الواحد الى بلوغ الثمر )١(‏ من غير ذكر الأشهر, لأنه معلوم بحسب التخمين؛ و يكفى ذلك فى رفع الغرر 
(5). مع أنه الظاهر من رواية يعقوب بن شعيب المتقدمة (9) 


. المده إلى زمان البلوغ» و تكون المعاملة على سقيه بمقدار الحاجة لا غير» و تنتهى قبل البلوغ. 

)١(‏ حكى فى المساللكك ذلكك عن ابن الجنيد» لكن عبارته المحكية خالية عن ذكر العام الواحد. قال فى المختلف. «و قال ابن الجنيد: 
ولا بأس بمساقاء النخل و ما شاكله سنةُ و أكثر من ذلكك إذا حصرت المدهٌ أو لم تحصر» فان ظاهر عدم الحصر الدوام. نعم هذا القول 
احتمله فى القواعد, قال: 

دو لواقذر المدة بالشمرة فاشكال»» و فى السالكف: أن لدتورجيهاء و جل الأسود :هو المشهوو. 

(0) قد أشرنافى كتاب المزارعة إلى أن الغرر إنما يكون للجهل بالخصوصيات التى تختلف بها المالية» و لما كانت الماليةٌ قائمة 
بالثمرة و المده طريق إلى الثمرهُ فتعين المده دون الثمرهة ربما يؤدى إلى الغررء لعدم بلوغ الزرع, فيكون قلعه موجباً للضرر و إبقاؤه 
موجباً للخسارة المالية» بخلاف بلوغ الثمرة. فإنه لا غرر فيه على العامل و لا على المالككء إذ لا يترتب الأثر على التصرف بالأرض بعد 
بلوغ الثمرة. 

(*) فى الجواهر احتمل فيها الظهور فى الدوام» لعدم ذكر المدة. 

و لكنه غير ظاهر لأن عدم ذكر المده يقتضى إطلاق الرواية من حيث الدوام و الانقطاع» فهى كما تدل على صحة المساقاةً فى المدهٌ 
المحدودة تقتضى صحتها فى صورةٌ قصد الدوام» كما عرفت. 
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[ (الثامن): أن يكون قبل ظهور الثمر] 


(الثامن): أن يكون قبل ظهور الثمر »)١(‏ أو بعده و قبل البلوغ (7)» بحيث كان يحتاج بعد إلى سقى أو عمل آخر. 
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و أما إذا لم يكن كذلك ففى صحتها إشكال (*) و ان كان محتاجاً إلى حفظ أو قطوف أو نحو ذلكك. 
[ (التاسع): أن يكون الحصة معينة مشاعة] 


(التاسع): أن يكون الحصة معينة مشاعة (9)) فلا تصح مع عدم تعيينها 


)١(‏ قال فى الشرائع: «و تصح قبل ظهور الثمرة» و هل تصح بعد ظهورها؟ فيه تردد, و الأظهر الجواز بشرط أن يبقى للعامل العمل و إن 
قل مما تستزاد به الثمرة»» و نحوه فى القواعد و غيرها. أما الصحهُ فى حال عدم ظهور الثمرة فقد حكى عليها الإجماع جماعة؛ و فى 
الجواهر: 

«الإجماع بقسميه عليه): و هو المتيقن من نصوص الباب. 

(1) كما تقدم فى الشرائع و غيرهاء و نسب إلى المشهوره بل لم يتضح وجود مخالف صريح فيه» و نصوص الباب شاملة له بإطلاقهاء 
إذ لا قرينهُ على اختصاصها بما قبل الظهور, و دعوى ذلكك فى الجواهر غير ظاهرة. 

مضافاً إلى عموم الوفاء بالعقود. و حمله على المتعارف- كما احتمله فى الجواهر- غير ظاهر. مع أن المقام ليس بعيداً عن المتعارف. 
نعم العموم لا يثبت المساقاة. 

(*) و فى جامع المقاصد و المسالكك: أنه لم يصح إجماعاً و كذا فى غيرهماء و لأجله يشكل الأخذ بإطلاق وجوب الوفاء بالعقود و 
نحوه. اللهم الا أن يكون المراد أنه لا تصح مساقاةء لا أنها لا تصح مطلقاًء و لذا حكى عن بعض جواز ذلكك. و حينئذ فالبناء على 
الأخذ بالعموم متعين» لعدم وضوح المقيد له و إن لم تثبت به المساقاة. 

(©) أما اعتبار التعبين فى مقابل الترديد فوجهه واضح إذ المردد لا يقبل أن يكون موضوعاً لحكم من الأحكام إذ لا وجود له فى 
الخارج؛ 
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إذا لم يكن هناكك انصرافء كما لا تصح إذا لم تكن مشاعة: بأن يجعل لأحدهما مقداراً معيناً و البقية للآخر. نعم لا يبعد جواز أن 


و أما اعتبار التعيين فى مقابل ما يقبل الزيادة و النقيصة- مثل جزء من الثمرة أو شىء منها أو بعضها أو نحو ذلكك مما لا تحديد فيه و 
لا تقدير- فقد صرح به فى كلام جماعة بل قيل: «طفحت عباراتهم بذلك» و عن التذكرة و جامع المقاصد: الإجماع عليه» و يقتضيه 
الاقتصار على ظاهر النصوص لاختصاصها بالحصة المعينة. 

و أما اعتبار الإشاعة فقد ادعى غير واحد نفى الخلاف فيه و عن مجمع البرهان نفى الشكك فيه» و قد ذكره الجماعة (رض) مرسلين له 
إرسال المسلمات و يقتضيه الاقتصار على ظاهر نصوص الباب. 

)١(‏ قال فى الشرائع: «و لا بد أن يكون للعامل جزء منها مشاعاء فلو أضرب عن ذكر الحصة بطلت المساقاق و كذا لو شرط أحدهما 
الا-نفراد بالثمرة لم تصح المساقاك و كذا لو شرط لنفسه شيئاً معيناً وما زاد بينهماء و كذا لو قدر لنفسه أرطالا و للعامل ما فضل أو 
عكس ذلك. و كذا لو جعل حصة نخلاءت بعينها و للآدخر ما عداهاا» و نحوه كلام القواعد و غيرها. و الجميع صريح فى اعتبار 
الإشاعةٌ فى صحة المساقاةٌ أولَاء و اعتبار عموم الإشاعة فى جميع الثمرة ثانياء و تقديرها بالكسر المشاع ثالثً. 

وما ذكره المصنف هنا ينافى اعتبار أصل الإشاعة فى الجملة» الذى صرح باعتبارها. (و حملها) على ما يقابل اختصاص أحدهما 
بمقدار معين و البقِيهُ للآخر لا مطلق الإشاعة (غير ظاهر) فالتفصيل بلا فاصلء إذ لو بنى على الاقتصار على مورد النصوص لزم اعتبار 
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الإشاعة فى تمام الثمرة على السوية. و إذا بنى على الرجوع الى الأدله العامة اقتتضت 
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بل و كذا لو اشترط اختصاص أحدهما بأشجار معلومة )١(‏ و الاشتراكك فى البقية» أو اشتراط لأحدهما مقدار معين مع الاشتراكك فى 
البقيُ إذا علم كون الثمر أزيد من ذلكك المقدار و أنه تبقى بقية. 


[ (العاشر): تعيين ما على المالك من الأمور] 


(العاشر): تعبين ما على المالكك من الأمور و ما على العامل من الأعمال (1) إذا لم يكن هناكك انصراف. 


إلغاء اعتبار الإشاعة بالمرة» فالتفصيل فى اعتبار الإشاعة بين أن تكون بالمعنى المذكور فى كلام المصنف دونها بالمعنى الأخر بلا 
فاصل. بل هذه الصورة أولى بالبطلان من الصورة الأولى؛ إذ لا إشاعة فيها أصلاء بخلاف الأولى فإن فيها إشاعةٌ فى تمام الثمرة غايةٌ 
الأم أن ضصة أحدهما مقدرة بالوزن: 

و بالجمله فكلام المصنف يتوجه عليه الاشكال من وجوه: (الأول): 

أنه متناف فى نفسه لأن اعتبار الإشاعة ينافى القول بالجواز فى هذه الصورة (الثانى): أنه مخالف لكلام الفقهاء. (الثالث): أنه مخالف 
للأدله الخاصة لاقتضائها المنع من هذه الصورة, و العامة لاقتضائها الجواز فى الصورة الأولى. 

)١(‏ هذا و ما بعده لا ينافيان اعتبار الإشاعة فى الجملة» لحصول الإشاعةٌ بين حصتيهما فى بعض الحاصلء لكن الدليل على اعتبار 
الإشاعة قد عرفت أنه ظاهر فى اعتبارها فى جميع الثمرة؛ فإذا بنى على العمل به لم يجز هاتان الصورتان أيضاً كما عرفت فى الصورة 
السابقة. 

(') قد تقدم فى كتاب المزارعة أن مقتضى إطلاق المساقاة وجوب جميع الأعمال المتعلقة بالثمره على العامل و إن كانت مما لا 
يتكرر كل سنة أو كان مما يفتقر الى بذل المالء مثل حفر الأنهار و الآبار و تعمير الدولاب و غير ذلكء لأن جميع ذلكك يتوقف عليه 
عمل العامل الواجبء و ما يتوقف 
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[ (مسألة :)١‏ لا إشكال فى صحة المساقاهُ قبل ظهور الثمر] 


(مسألة :)١‏ لا إشكال فى صحة المساقاةً قبل ظهور الثمر »)١(‏ كما لا خلاف فى عدم صحتها بعد البلوغ و الإدراكك بحيث لا يحتاج الى 
عمل غير الحفظ و الاقتطاف (5). و اختلفوا فى صحتها إذا كان بعد الظهور قبل البلوغ () و الأقوى- كما أشرنا إليه (8)- صحتهاء 
سوك كان العمل عتما يوحت الالنتزاذة أزالة (8): خصوضا ]ذا كان قن سجبلتها عدن 


عليه الواجب فهو واجب. نعم لما كان موضوع المساقاه الأصول تكون المساقاه مقتضية لكل عمل زائد على الأصول و ما يتعلق بها من 
أغمال: و إن كانت هى أيضاً يتوقق عليها وجود الثمرة» لكنها خارجة عما تقنضيه المساقاة. .و إن شفت قلت: المنصرف إلبه الأعمال 
التى لا ترتبط بالأصول. 

وانما ترتبط بالثمرةٌ لا غير. و سيأتى فى المسألةُ التاسعةُ تمام الكلام فيه: 

)١(‏ قد تقدمت حكاية الإجماع على الصحة حينئذ. 

(؟) تقدمت دعوى الإجماع من جامع المقاصد و المسالك و غيرهما على عدم صحة المساقاة حينئذ» لكن حكى عن المهذب البارع 
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أنه ذكر فيه: 
او ا ل ل قلو ضارت رطا ثاماً و فى مة مفتقرة إلى الجذاذ و التشميس و 
الكبس فى الظروف جازت المساقاة عليها». و قد عرفت أن مة مقتضى القواعد العامة الصحة و إن لم يكن بعنوان المساقاةه و ان نصوص 


الباب قاصرة عن إثباته. 

(*) قد عرفت أنه لم يعرف مخالف صريح فى الجواز إذا كان العمل تستزاد به الثمرة. نعم تردد فى الشرائع فيه و اختار الصحة. 
(؟) الذى تقدم منه الصحة فى الصورة الأولى فقط و توقف فى الثانية. 

(0) قد عرفت أن أدلهُ الباب تقصر عن إثبات الصحةٌ حينئذ» 
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الأشجار التى بعد لم يظهر ثمرها. 


[ (مسألة 7): الأقوى جواز المساقاهٌ على الأشجار التى لا ثمر لها] 


(مسألة ): الأقوى جواز المساقا على الأشجار التى لا ثمر لها و إنما ينتفع بورقها »)١(‏ كالتوت و الحناء و نحوهما. 


لكن الأدلة العامة تقتضيها من غير مقيد ظاهر و إن كانت لا تثبت عنوان المساقاة. و المناقشة فى عموم قوله تعالى (أَوُْوا بالْعُقُودِ) ١‏ لق 
و قوله تعالى (إأ1 نا ون يعن أأض) ١؟,‏ باختصاصههما بالعقود المتعارفة- كما احتمله فى الجواهر - غير ظاهرة» كما عرفت. 
مع أنه يمكن أن تكون المعاملة على ذلك إيقاعاً على نحو الجعالة لا عقداً. 

)١(‏ كما فى القواعد: أنه أقرب» و فى غيرها: أنه غير بعيد و حكى عن كثير من كتب المتأخرين و متأخريهم, بل الظاهر أنه المشهور. 
نعم تردد فى الشرائع و حكى ذلك عن غيرهاء و كأنه لعدم وضوح إطلاق يقتضى الجواز و الأصل عدم ترتب الأثر. لكن 

فى صحيح يعقوب المتقدم: «إسق هذا من الماءء» و اعمره و لكك نصف ما أخرج) 

و الخارج كما يشمل الثمر يشمل الورق إذا كان هو المقصود من الشجر. لكن مورده غير ما نحن فيه» فلا عموم فيه. 

نعم 

فى صحيح يعقوب الآخر قال (ع): «و كذلك أعطى رسول الله (ص) خيبر حين أتوه. فأعطاهم إياها على أن يعمروها و لهم النصف 
مما أخرجت» 03 

و كأنه الى ذلكك أشار فى المسالكك بقوله: 

«و فى بعض الاخبار ما يقتضى دخوله. و القول بالجواز لا يخلو من قوة). 

لكن الاستدلال به يتوقف على العلم بوجود ما هو محل الكلام فى خيبر. 


.١ المائدة:‎ )١( 

(؟) النساء: 59. 

(") الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب كتاب المزارعةٌ و المساقاة حديث: ؟. 
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[ (مسألة :)٠‏ لا يجوز عندهم المساقاهً على أصول غير ثابتة] 
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(مسألة *): لا يجوز عندهم المساقاة على أصول غير ثابتة »)١(‏ كالبطيخ و الباذنجان و القطن و قصب السكر و نحوها و إن تعددت 
اللقطات فيها كالأولين. و لكن لا يبعد الجوازء للعمومات () و إن لم يككن من المساقاء المصطلحة. بل لا يبعد 


اللهم إلا أن يكون بيان الإمام يقتضى العموم. و لعل مراد الحدائق من عدم وجود نص فى المساقاهُ على ما كان كذلكك. انتهى. عدم 
وجود النص بالخصوص فلاحظ. 

ومن ذلكك يظهر الاشكال فيما فى الجواهر من التفصيل بين أن تكون المساقاةٌ على هذه الأشجار تبعا فبجوز و مستقلا فلا يجوز 
للزوم الاقتصار على المتيقن فيما كان على خلاف الأصلء و فيه من الغرر ما ليس فى غيره. إذ العموم مقدم على الأصلء و الغرر غير 
قادح كلية. نعم الدليل الخاص يختص بصورة الانضمام فيكون من المساقاة المصطلحة؛ و فى غيرها يكفى العموم و إن لم تكن منها. 
مع إمكان التعدى عن مورد الدليل الخاص الى غيره؛ كما يقتضيه الارتكاز العرفى. و لذا لم يعرف التفصيل المذكور لغيره. اللهم إلا 
أن يقال إن الدليل على الصحة عام؛ لكن الاصطلاح خاص. 

)١(‏ قد تقدم تعريف المساقاهً فى كلام المصنف- تبعاً للمشهور- بأنها معاملة على أصول ثابتة» و الأصول الثابتة لا تشمل ما هو محل 
اي د لكيه : «النابتة» بالنون بدل الثاء. 

(1) يعنى عموم (أَوْهُوا بالْعْقُودِ) 1١‏ و (إلَا أن تَكون بَلارَةٌ عَنْ #اض) 01 و نحوهما. لكن استشكل فى الجواهر فى ذلكك بأن (أَوْفُوا 


.١ المائدة:‎ )١( 

(؟) النساء: 59. 
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الجواز فى مطلق الزرع كذلككء فان مقتضى العمومات الصحة )١(‏ بعد كونه من المعاملا-ت العقلائية» و لا يكون من المعاملاات 
الغررية (؟) عندهمء غَايةُ الأمر أنها ليست من المساقاة المصطلحة ("). 


[ (مسألة ©): لا بأس بالمعاملة على أشجار لا تحتاج السقى] 


(مسألة ع: لا بأس بالمعاملة على أشجار لا تحتاج إلى 


بالْعقودِ) و (إلَا أن تَكونَّ بَلكارَة َْ جأاض) لا ينبت بهما شرعية الافراد المشكوكة من المعاملة المعهودة التى لها أفراد متعارفة» و إنما 
المراة من :الأول وان زوم وماق القاتى علده أكل المال بالباطل إذا كان بالتجارةٌ المتعارفة» لا أن المراد شرعيهٌ كل عقد و كل تجارة 
يقع الاتفاق عليهما من المتعاقدين» كما هو واضح بأدنى تأمل. انتهى. و لا يخفى ما فيه- و ان تكرر منه ذلكك فى كثير من الموارد- 
فإنه خلاف العموم و الإطلاق من دون قرينة» و من الخفى جداً الوجه فى قوله: «و هو واضح بأدنى تأمل». 

ثْمّ إن كون المراد من الأول اللزوم و من الثانى خلاف الباطل مسلم, لكنه لا يجدى فيما ذكره من الحمل على المتعارف. مع أن يكون 
محل الكلام خلاف المتعارف غير ظاهر. مضافاً إلى إمكان دخول المقام فى صحيح يعقوب المتقدم 

» و إن كان الاصطلاح خاصا بغيره. 

)١(‏ بل مقتضى صحيح يعقوب المتقدم 

أيضا. 

(1) لا إشكال فى أنها غررية للجهل بمقدار الحاصلء لكن لا دليل على المنع من الغرر كلية» كما عرفت. 
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() لككن عن الشيخ (ره) أنه جوز المساقاً على البقل الذى يجز مره بعد أخرىء, و عن جامع الشرائع: جواز المساقاةً على الباذنجان. 

و الاشكال عليها ظاهر إلا أن يكون استعمال المساقاه من باب المجاز 
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السقى )١(‏ لاستغنائها بماء السماء أو لمص أصولها من رطوبات الأرض و إن احتاجت إلى إعمال أخر و لا يضر عدم صدق المساقاة 
حينئذ» فإن هذه اللفظة لم يرد فى خبر من الاخبار» و إنما هى من اصطلاح العلماء» و هذا التعبير منهم مبنى على الغالب» و لذا قلنا 
بالصحة إذا كانت المعاملة بعد ظهور الثمر و استغنائها من السقى. و إن ضويق نقول بصحتها و إن لم تكن من المساقاة المصطلحة (7). 


)١(‏ قال فى القواعد: «و تصح المساقاة على البعل من الشجرء كما تصح على ما يفتقر إلى السقى'. و البعل: كل شجر و نخل و زرع لا 
يسقىء أو ما سقته السماءء كما عن القاموسء و الحكم كاد أن يكون من المسلمات» و عن التذكرة: «لا نعرف فيه خلافاً ممن جوز 
المساقاة. لأن الحاجة تدعو إلى المعاملهُ فى ذلكك كدعائها فيما يحتاج إلى السقى». و يقتضيه إطلاق تعريف المساقاة بأنها معاملة على 
أصول ثابتهُ بحصهٌ من ثمرها أو بحصهُ من حاصلهاء على اختلاف التعبيرات» و ليس فيه اعتبار السقى بالخصوص. 

نعم مفهوم المساقاة له مأخوذ من السقى لكن وجه التسمية يمكن أن يكون ملاحظة الغالب, و الاعتبار بالمفهوم الاصطلاحى لا 
بالمفهوم اللغوى. و كيف كان يكفى فى الحكم بصحة ذلك مثل 

صحيح يعقوب بن شعيب عن أبى عبد الله (ع) المتقدم: «و كذلك اعطى رسول الله (ص) خيبراً حين أتوه فأعطاهم إياها على أن 
يعمروها و لهم النصف مما أخرجت» )١١‏ 

فإنه شامل للمقام؛ و حكاية الإمام (ع)» ذلكك يدل على العموم» كما سبق. 

(1) عملا بالعمومات الدالهُ على صحةٌ العقود و نحوها. 


)١1(‏ الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب كتاب المزارعةٌ و المساقاة حديث: ؟. 
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[ (مسألة 4): يجوز المساقاهً على فسلان مغروسة] 

(مسألة ©): يجوز المساقاة على فسلان مغروسة )١(‏ و إن لم تكن مثمرةٌ إلا بعد سنين» بشرط تعيين مده تصير مثمرة فيها و لو بعد 
[ (مسألة 2): قد مر أنه لا تصح المساقاهً على ودى غير مغروس] 


( مسألة ©): قد مر أنه لا تصح المساقاةً على ودى غير مغروسء لكن الظاهر جواز إدخاله فى المعاملة على الأشجار المغروسة؛ بأن 
شترط على العامل غرسه فى السعاة المقكم على التغيل و الأغجار (؟) و دخولةه فى المعاملة بعد أن مضير كيرا ابل مقضيى 
العمومات صحة المعاملة على الفسلان الغير المغروسة إلى مده تصير مثمرة و إن لم تكن من المساقاة المصطلحة (6). 


[ (مسألة 1): المساقاةُ لازمة] 


(مسألة /0): المساقاة لازمة (2). 
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)١(‏ قال فى القواعد: «و لو ساقاه عشر سنين و كانت الثمرة لا تتوقع إلا فى العاشر جازء و يكون فى مقابلك كل العمل»؛ و نحوه ما فى 
غيرها. 

ويقتضيه إطلاق النصوص الواردة فى المساقاة» لشمولها له كغيره. و الظاهر أنه لا خلاف فيه. 

(1) ضرورة أن نفى الخلاف فى البطلان يختص بغير صورة الشرط تبعاً إذ هو حينئذ مشمول لأدلة صحة الشروط. 

(5) ظاهرة أنه يدخل فى المساقاة. و يشكل: بأنه تعليق لا يصح. 

و لعل المراد أنه يدخل فى تخصيص ثمره؛ و لا بأس به. 

(6) لاختصاصها بالأصول الثابتة. ثمّ إن ظاهر صحيح يعقوب بن شعيب الثانى 

أيضاً يدل على الصحة و إن لم يدل على عنوان المساقاة. 

(0) بلا خلافء كما فى المسالكك, أو إجماعاًء كما فى جامع المقاصد 


.١ من أبواب كتاب المزارعةٌ و المساقاة حديث:‎ ١١ الوسائل باب:‎ )١1( 
١71١ مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج17 ص:‎ 
أو الفسخ بخيار الشرط أو تخلف بعض الشروط أو بعروض مانع عام موجب للبطلان أو نحو ذلكك.‎ )١( لا تبطل إلا بالتقابل‎ 


[ (مسألة 4): لا تبطل بموت أحد الطرفين] 


(مسأله 8): لا تبطل بموت أحد الطرفين (1)؛ فمع موت المالكك ينتقل الأمر إلى وارثه ()» و مع موت العامل يقوم مقامه وارثه» لكن 


مستدلا له بالأصلء و نحوه كلام غيرهما. 

)١(‏ لما دل على مشروعية الفسخ بالأمور المذكورة المذكور فى محله. 

(؟) كما هو فى الشرائع و القواعد و المسالكك و جامع المقاصد و غيرهاء و عن الكفاية: أنه المشهور بل فى جامع المقاصد: «لا نعرف 
فى ذلكك خلافاً» و لكن عن المبسوط: «إذا مات أحدهما أو ماتا انفسخت المساقاءً كالإجارة عندنا»» و ظاهره الإجماع عليه» و عن 
المهذب البارع و المقتصر أن من قال ببطلان العقد فى الإجارةٌ قال ببطلانه هناء و من لا فلا). 

و يقتضى الأول أصالة اللزوم من دون معارضء و ليس ما يقتضى الثانى. 

اللهم إلا القياس على الإجارة. لكن القياس ليس بحجة. مع عدم ذلكك فى الإجارة فى موت المستأجر. نعم ورد فى النصوص ما 
يحتمل فيه الدلالةٌ على البطلان بموت المالك, و قد تقدم فى الإجارة بعض الكلام فيه. 

() من المعلوم أن العقد اقتضى أن يكون لكل من المتعاقدين حق على الأخرء فالمالكك له على العامل حق العمل؛ و على للعامل حق 
بذل الشجر للعملء و من المعلوم أن الوارث يقوم مقام المورث فيما له. و لا يقوم مقامه فيما عليه» بل يتعلق بالتركة على تقدير 
وجودها. و عليه فحق العمل الذى كان للمالكك على العامل الميت لا يكون على الوارث؛ بل يكون على التركة فيجب على الوارث 
تخليصها من الحقء فإذا امتنع من ذلك كان للحاكم الشرعى ذلك لثلا يلزم تعطيل الحقوق. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج17 ص: ١77‏ 

بنفسه أو بالاستيجار فله» و إلا فيستأجر الحاكم من تركته من يباشره إلى بلوغ الثمر» ثم يقسم بينه و بين المالكك. نعم لو كانت المساقاهً 
مقيدةٌ بمباشرةٌ العامل )١(‏ تبطل بموته. و لو اشترط عليه المباشرة لا بنحو التقييد (؟) فالمالك مخير بين الفسخ- لتخلف الشرط- و 
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إسقاط حق الشرط و الرضا باستئجار من يباشر. 
1 (مسألة 04: ذكروا أن مع إطلاق عقد المساقاهٌ حملة من الاعمال على العامل و حملة منها على المالك] 


(مسألة 9): ذكروا أن مع إطلاق عقد المساقاة جملة من الاعمال على العامل و جملهُ منها على المالككء و ضابط الاولى ما يتكرر كل 
سنة (07) و ضابط الثانية ما لا يتكرر نوعاً و إن 


هذا إذا كان للميت تركة؛ أما إذا لم يكن له تركة فان أقدم الوارث على إيجاز الحق الذى على الميت- بأن يعمل بنفسه أو يستأجر من 
يعمل- فهوء و إن لم يقدم الوارث بطلت المساقاء لعدم ترتب الأثر عليها حينئذ. 

)١(‏ بأن جعل عمل العامل القائم به موضوعاً للمساقاة. كما إذا جعل عمل الأجير الخاص موضوعاً للإجارة» و حينئذ يتعذر بموتهه فلا 
بد من بطلانها لعدم ترتب الأثر عليها. 

(؟) إذا كان موضوع المساقاءً العمل فى الذمهُ و اشترط تطبيقه على عمل نفسه رجع هذا الشرط الى التقييد ضرورة» كما تقدم فى 
المسألة التاسعهُ من أول كتاب المزارعة» و ذكرنا هناكك أن القيود على اختلاف أنواعها إذا كانت للمفهوم يجب أن تكون على نحو 
التقييد» و إذا كانت للموضوع الخارجى يجب أن تكون لا على نحو التقيبد. فراجع. 

() كما هو المذكور فى كثير من كتب المتأخرين. و فى جملهُ منها جعل الضابط ما فيه صلاح الثمرة و زيادتها. 
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عرض له التكرر فى بعض الأحوال. فمن الأول إصلاح الأرض بالحفر فيما يحتاج اليه؛ و ما يتوقف عليه من الآلاتء و تنقية الأنها و 
السقى و مقدماته- كالدلو و الرشاء و إصلاح طريق الماءء» و استقائه إذا كان السقى من بثر أو نحوه- و إزالة الحشيش المضرة» و 
تهذيب جرائد النخل و الكرم, و التلقيح» و اللقاط» و التشميسء و إصلاح موضعه. و حفظ الثمرةُ إلى وقت القسمة. و من الثانى حفر 
الأناو .و الأنهار» وهاء الحافظ و اتدولات والدالية وكهر ذلك هنا لك تكرر توعان و العتلفوا فى يعض الأمور أنه علق المالكك أو 
العامل» مثل البقر الذى يدير الدولاب (0)» و الكش للتلقيح (5)» و بناء الثلم» و وضع الشوكك على الجدران و غير ذلك. و لا دليل 
على شىء من الضابطين. فالأقوى أنه إن كان هناكك انصراف فى كون شىء على العامل أو المالكك فهو المتبع» و إلا فلا بد من ذكر 
ما يكون على كل منهما رفعاً للغرر, و مع الإطلاق و عدم الغرر يكون 


)١(‏ قال فى القواعد: «و فى البقر الذى تدير الدولاب تردد» ينشأ من أنها ليست من العمل فأشبهت الكش و من أنها تراد للعمل 
فأشبهت بقر الحرث'. و عن المبسوط و غيره: أن البقر على رب المال» و عن السرائر و غيره: أنها على العامل. 

(؟) قال فى القواعد فى ذكر ما على المالكك: «و الكش للتلقيح على رأى» حكى ذلكك عن الشيخ و المتأخرين و عن الأكثر. و قيل أنه 
على العامل كما عن السرائر و جامع الشرائع» و فى الشرائع: أنه حسنء لأنه به يتم التلقيح. 
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عليهما معا »)١(‏ لان المال مشتركك بينهماء فيكون ما يتوقف عليه تحصيله عليهما. 


[ (مسألة :)٠١‏ لو اشترطا كون جميع الاعمال على المالى] 


(مسألة :)2٠١‏ لو اشترطا كون جميع الاعمال على المالكك 
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)١(‏ كما فى الجواهرء معللا له بما ذكر. ثمّ قال: «أو أن الأصل فيه وجوبه على العامل؛ لنحو ما سمعته فى المزارعة من 

صحيح يعقوب بن شعيب عن أبى عبد اللّه (ع) الذى فيه: «سألته عن المزارعة» فقال: 

النفقة منكك و الأسرض لصاحبهاء فما أخرج الله تعالى من شىء قسم على الشطر. و كذلكك أعطى رسول الله (ص) خيبر حين أتوه» 
فأعطاهم إياها على أن يعمروها و لهم النصف مما أخرجت» )١١‏ 

فإن ظاهر تشبيهه (ع) يقتضى كون وضع المساقاة على الوجه المزبور» فليس على المالكك حينئذ إلا دفع الأصولء كما أنه ليس على 
المالك إلا دفع الأرض. 

اللهم إلا أن يكون تعارف أو شرط. و هو فى محله. و لو فرض قصور النصوص عن إثبات ذلكك كان هو مقتضى الإطلاق. 

و ما ذكره من التعليل للوجه الأول ضعيفء. إذ لا مأخذ لذلك. 

إذ لا يجب على الشركاء فى أمر فعل ما يقتضى حصوله أو بقاءه» فان الشركاء فى دار لا يجب عليهم تعميرهاء و الشركاء فى شجر أو 
حيوان لا يجب عليهم تنميته» فإنما وجب العمل فى المقام باعتبار أن العقد اقتضى لأحدهما على الآخر حق العملء لا أنه اقتضى 
الاشتراكك؛ و الاشتراكك اقتضى العمل. نعم تفترق المزارعة عن المساقاة: بأن المزارعة معاملة على زرع الأرض و إطلاق زرع الأرض 
يقتضى وجوب جميع مقدماته كإطلاق الخياطة فى الإجارة على خياطة الثوب المقتضى لوجوب مقدمات الخياطة؛ أما المساقاة فلم 
يذكر فى مفهومها عمل بعينه كى يؤخد بإطلاقه. 


)١(‏ الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب كتاب المزارعةٌ و المساقاة حديث: ؟. 
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المالكك فلا خلاف بينهم فى البطلان لأنه خلاف وضع المساقاهً .)١(‏ نعم لو أبقى العامل شيئاً من العمل عليه و اشترط كون الباقى 
على المالك فان كان (؟) مما يوجب زيادةٌ الثمرة فلا إشكال فى صحته؛ و إن قيل بالمنع (؟) من جواز جعل العمل على المالك و لو 
بعضاً منه. و الا- كما (6) فى الحفظ و نحوه- ففى صحته قولان (0) أقواهما الأول. و كذا الكلام إذا كان 


)١(‏ هذا يقتضى بطلانها مساقاة. لا بطلانها مطلقا. فالأولى التعليل بأن العامل إذا لم يكن له عمل فاستحقاقه يكون بلا عوضء فيكون 
وعداً لا يلزم الوفاء به» كما إذا قال: لكك على أن أعطيك درهماً. 

(؟) يعنى: ما أبقاه العامل لنفسه. 

(") و هو ظاهر محكى المبسوطه قال: «إذا ساقاه بالنصف على أن يعمل رب المال معه فالمساقاة باطلةٌ لأن موضوع المساقاة على أن 
من رب المال المال و من العامل العمل»؛ و نحوه ما عن الوسيلة و جامع الشرائع و ما ذكر فى المبسوط من التعليل متين» و قد عرفت 
أن ذلك ظاهر صحيح يعقوب المتقدم فى المتن 

و صحيحه الآخر 

. نعم يمكن تصحيحه بعنوان غير المساقاة عملا بالأدلة العامة كما تقدم فى نظيره و يأتى. فإن كان مراد المبسوط و من وافقه البطلان 
مطلقاً فضعبف» و إن كان المراد بطلانها مساقاة ففى محله. 

() يعنى و ان لم يكن العمل الذى أبقاه العامل لنفسه مما يوجب زيادة الثمرة. 

(0) قد تقدم فى المسألة الأولى ما عن المهذب البارع من القول بالصحة و ان حكى الإجماع على البطلان من جماعة؛ و تقدم من 
المصنف فى الشرط الثامن و فى المسألة الأولى ما ظاهره نفى الخلاف فى البطلان. لكن كلام 
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إيقاع عقد المساقاة بعد بلوغ الثمر و عدم بقاء عمل إلا مثل الحفظ و نحوه. و إن كان الظاهر فى هذه الصورة عدم الخلاف فى بطلانه. 
ا 


[ (مسألة :)١١‏ إذا خالف العامل فترك ما اشترط عليه من بعض الأعمال] 


(مسألة :)1١‏ إذا خالف العامل فترك ما اشترط عليه من بعض الأعمال .)١(‏ فان لم يفت وقته فللمالك إجباره على العملء و إن لم 
يمكن فله الفسخ. و إن فات وقته فله الفسخ بخيار تخلف الشرط. و هل له أن لا يفسخ و يطالبه بأجرة العمل بالنسبة إلى حصته بمعنى 
أن يكون مخيرا بين الفسخ و بين المطالبة بالأجرة؟ وجهانء بل قولانء أقواهما ذلكك (1) (و دعوى): أن الشرط لا يفيد تمليك العمل 
المتقروظ: لمق لد 


المهذب فى الصورة الآتيةُ لا فى هذه الصورة و حينئذ لم يتضح قول بالصحة فى هذه الصورة إلا بالأولوية. 

)١(‏ الاعمال اللازمة للعامل تكون تارةٌ: من قوام المعاملة- أعنى المساقاة- بأن تكون دخيلة فى حصول الثمرةٌ و زيادتهاء و أخرى: 
خارجة عن ذلككء مثل أن يشترط المالكك على العامل أن يصلى ركعتين. و الذى يظهر من عبارة المتن أن كلامه فى القسم الثانى. و 
سيأتى فى المسألةُ السادسة و العشرين تحرير حكم القسم الأول. 

(0) كما هو ظاهر عبارةٌ التحريرء قال فى البحث الثانى من كتاب المساقاةٌ: «إذا شرط المالكك على العامل عملا معيئاً وجب على العامل 
القيام به» فإن أخل بشىء منه تخير المالكك بين فسخ العقد و إلزامه بأجرة العمل»» و نحوه ما فى جامع المقاصد و المسالكك. و أشكل 
عليه فى الجواهر: 

بأن ذلك مبنى على تمليكك الشرط العمل المشروط لمن له على وجه يكون 
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من أمواله» و هو ممنوع فإن أقصاه إلزام من عليه الشرط بالعمل و إجباره عليه و التسلط على الخبار لعدم الوفاء به لا لكونه الا له. 
انتهى. و يشكل: 

بأن الشرط المذكور فى كلامهم يراد به تعيين العمل اللازم على المالكك صريحاًء فالعمل المشروط داخل فى قوام المعاملة. فيكون 
مملوكاً للمالكك بعقد المساقاة» لا أنه خارج عن المعاملة فيكون واجباً بالشرط»ء حتى يقع الكلام فى كون الشرط موجباً لملك العمل 
حتى يترتب عليه ضمان العمل بالقيمة» أو غير موجب له حتى لا يكون العمل مضموناً بقيمته. 

نعم يشكل ما ذكروه بما عرفت- فى المسألهُ السابعة من مبحث المزارعة و غيرها- من أن الأعمال الذمية لا تكون مضمونة على العامل 
إذا فاتت عمداً أو لعذرء و لذا ذكروا فى كتاب الإجارة أنه إذا لم يأت الأجير بالعمل المستأجر عليه لم يستحق الأجرة؛ و لم يدع أحد 
أنه يستحق الأجره و لكن المستأجر يستحق عليه قيمة العمل المستأجر عليه. فمن استؤجر على صوم يوم الجمعة فلم يصم لم يستحق 
الأجرة. لا أنه يستحقها و عليه قيمهُ صوم يوم الجمعة؛ و كذلك كلامهم فى خيار الاشتراط خال عن التعرض لذلكك و ظاهر أنه مع 
فوات الشرط يتخير من له الشرط بين فسخ العقد و إمضائه من دون استحقاق شىء. 

و لذلكك لم يتعرض شيخنا الأعظم (ره) فى مبحث أحكام الشرط إلى استحقاق للمشروط له لقيمة العمل المشروط عند تخلف 
الشرط. نعم ذكر فى المسألة السابعة من مسائل مبحث الشرط: أنه لو كان الشرط عملا من المشروط عليه بعد مانا و يقابل بالمال 


كخياطة الثوب فتعذر ففى استحقاق المشروط له لاجرته أو مجرد الخيار وجهان. و الظاهر أن مراده من الأجرهُ حصة من الثمن. بحيث 
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يكون الشرط كجزء من أحد العوضين» كما يظهر ذلكك من حكايته لكلام التذكرة و إشكاله عليه: بأن الشروط 
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على وجه يكون من أمواله »)١(‏ بل أقصاه التزام من عليه 


خارجة عن موضوع المعاوضة» و ليست ملحوظة كالجزء من أحد العوضين. 

فلاحظ كلامه. 

و بالجملة: المرتكزات العرفية تأبى القول بهذا الضمان و إن كان العمل مملوكا بالشرط» قلا مجال للبناء علية. 

(1) تقدمت هذه الدعوى من الجواهر. و وافقه عليها المصنف (ره) فى حاشيته على خيار المجلس من مكاسب شيخنا الأعظم (قده) 
فى مسألة ما إذا اشترط أحد المتعاقدين عدم الفسخ, فقد ذكر أن التحقيق أن الشرط لا يثبت أزيد من الحكم التكليفى» بل التزم فى 
النذر ذلكك أيضاًء رد فى ذلك على ما ذكره شيخنا الأعظم (قده) فيما لو اشترط عدم الفسخ من أنه يحتمل قوياً عدم نفوذ الفسخ, لأن 
وجوب الوفاء بالشرط مستلزم لوجوب إجباره عليه و عدم سلطنته على تركه. كما لو باع منذور التصدق به. على ما ذهب اليه غير 
واحدء فمخالفة الشرط- و هو الفسخ- غير نافذه فى حقه, ثم قال: «و يحتمل النفوذ لعموم دليل الخيار ... 

و عبارة شيخنا ليست صريحة فى حصول الملككء بل و لا ظاهرة» لكنها صريحة فى أن الشرط مانع من سلطنة المشروط عليه على تركه 
من أجل أن وجوب الوفاء بالشرط موجب ذلكك. 

هذا و لكن المفهوم عرفاً من شرط الفعل هو الملكية؛ فإن عبارة الشرط و إن كانت مختلفة (فتارة) يكون المشروط له هو المنشئ 
للشرط فيقول: و أشترط عليكك أن لا تفسخ, أو: عليك أن لا تفسخ. أو: 

ولى عليكك أن لا تفسخ, أو نحو ذلكك. (و أخرى) يكون المشروط عليه هو المنشئ للشرط فيقول: و اشترط أن لا أفسخ أو على أن لا 
أفسخ, أو لكك على أن لا أفسخ, أو نحو ذلكك. و مرجع الجميع الى معنى واحد 
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الشرط بالعمل و إجباره عليه» و التسلط على الخيار بعدم الوفاء به (مدفوعة) بالمنع من عدم إفادته التمليك. و كونه قيدات فى 
المعاملة» لا جزءا من العوض يقابل بالمالء لا ينافى إفادته 


مهما اختلفت العبارات؛ فاذا كان ظاهر قول المشروط له: و لى عليكك أن لا تفسخ, هو التمليككء لأن الظاهر من اللام أنها لام الملكك؛ 
كما إذا قال لى على زيد درهمء فإنه دعوى الملكية» أو قال: لزيد على درهم. فإنه اعتراف بالملكية؛ فاللام فى قول المشروط له: لى 
عليكك أن لا تفسخ» كذلكء و كلما اللام فى قول المشروط عليه: لكك على أن لا أفسخ. 

(و دعوى): أن اللام فى قول المشروط عليه: لكك على أن لا أفسخ متعلقة بقوله: الترمت- يعنى التزمت لكك أن لا أفسخ - فتكون اللام 
لام الصلةٌ لا لام الملكثء و يكون الظرف لغواً لا مستقراً (مدفوعة): 

بأن هذا الاحتمال لا يجىء فى قول المشروط له: و لى عليكك أن لا تفسخ., إذ لا معنى لقوله: التزمت لى عليكك أن لا تفسخ. فاذا لم 
يصح تقدير الالتزام فيه و جعل الظرف لغواً لم يصح ذلكك فى قول المشروط عليه: 

و لكك على أن لا أفسخ؛ لما عرفت أن مفهوم جميع الجمل واحد مهما اختلفت العبارات. 

وعلى هذا فاذا كان عدم الفسخ مملوكا للمشروط له كان تحت سلطان مالكه و خرج عن سلطان المشروط عليه فيكون الفسخ 
كذلك لأن نسبة القدرُ إلى الوجود والعدم نسبة واحدة. فإذا لم يكن المشروط عليه قادراً على الفسخ لم يصح فسخه و إلا كان 
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ولو فرض عدم ظهور اللا-م فى لام الملكك أمكن إثبات الملكية بإثبات لوازمهاء مثل جواز المطالبة به» و جواز الإجبار عليه» و جواز 
السكوت عنه و جواز إسقاطه. فإن الأمور المذكورة لا تتناسب مع التكليف البحث. 
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لملكية من له الشرط إذا كان عملا من الاعمال على من عليه و المسألة سياله فى سائر العقود» فلو شرط فى عد البيع على المشترى- 
مثلا- خياطة ثوب فى وقت معين و فات الوقت فللبائع الفسخ أو المطالبة بأجرة الخياطة )١(‏ و هكذا. 


[ (مسألة :)١١‏ لو شرط العامل على المالك أن يعمل غلامه معه صح] 


(مسألة ؟١1):‏ لو شرط العامل على المالكك أن يعمل غلامه معه صح (2» أما لو شرط أن يكون تمام العمل على 


و من ذلكك يظهر الاشكال فيما حكاه فى المتن من الجمع بين دعوى نفى الملكية و جواز الإجبار. 

هذا كله فى الشرطه أما النذر فالحكم فيه أظهر لوجود اللام صريحاً فى صيغة النذر: للّه على أن أفعل كذاء أو لا أفعل كذا؛ و هى 
ظاهرهُ فى الملكية, فيكون مفاد النذر تمليك الله سبحانه الفعل على الناذر. و احتمال أن يكون الظرف لغواً و اللام متعلقة بقوله: 
التزمت لله تعالى» خلاف الأصل فى الظرفء فاذا قال القائل: زيد فى الداره و دار الأمر بين أن يكون الظرف لغواً و التقدير زيد نائم 
فى الدار أو آكل فى الدار أو نحو ذلككء و بين أن يكون الظرف مستقراً و التقدير: 

زيد كائن فى الدار فالأصل يقتضى الثانى و لا مجال للبناء على الأول إلا بقرينة خاصة. و على هذا إذا نذر الإنسان أن لا يبيع أو لا 
يتزوج» فباع أو تزوج كان البيع و التزويج باطلين» لعدم قدرته على ذلككء على نحو ما ذكر فى الشرط. فلاحظ. 

)١(‏ قد عرفت إشكاله. 

(؟) بلا خلاف ظاهرء و عن التذكرةٌ و غيرها ما ظاهره الإجماع عليه و لم يحكث عن أحد خلاف فيه. نعم نسب إلى الشافعى و أحمد 
فى إحدى الروايتين» معللين بأنه بمنزلة اشتراط عمل المالكك, و هو مناف لمقتضى 
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غلام المالكك فهو كما لو شرط أن يكون تمام العمل على المالكك. 


مفهوم المساقا. لكن فى المسالكك- تبعاً للتذكرة- قال: و الفرق بين الغلام و سيده ظاهرء فان عمل العبد يجوز أن يكون تابعاً لعمل 
العامل؛ و لا يجوز أن يكون عمل المالكك تابعاً لعمله. لأأنه هو الأصلء و يجوز فى التابع ما لا يجوز فى المنفرد. مع أنا نمنع حكم 
الأصلء فإنا قد جوزنا أن يشترط على المالكك أكثر العمل). 

وقد يشكل ما ذكره: أولا: من جهة عدم ظهور الفرق بين عمل العبد و عمل المولى فى قبول التبعية و الأصالة» و الفرق بينهما غير 
ظاهر (ثانياً): بأنه لو سلم الفرق المذكور فهو لا يقتضى الفرق فى الحكم, إذ كل منهما- و إن كان على وجه التبعية- خلاف وضع 
المساقاة المستفادةٌ من الأدلة المتقدمة؛ فإنها متفقة على أن قوامها كون العمل على العامل» فمشروعية مشاركة العامل و غلام المالكك 
محتاجة إلى دليل آخرء و هو عموم الصحة. لكنه حينئذ لا يقتضى كون المعاملةُ من المساقا. و من ذلكك يظهر الاشكال. (ثالثاً): فيما 
ذكره من أنه يجوز أن يشترط على المالكك أكثر العملء فإنه و إن ذكره فى الشرائع و غيرها بل هو المشهور, لكنه غير ظاهر الأدلهُ فلا 
يصح مساقاة» و لذا حكى عن المبسوط المنع» مستدلا له بما ذكرناه» كما عرفت فى المسألة العاشرة» و عرفت أن الاستدلال على 
الصحة بالعموم لا يثبت المساقاة و الاستدلال بعموم صحة الشروط يختص بما إذا لم يكن الشرط منافياً لمقتضى العقد. 

و من ذلكك يظهر أنه لا مانع من القول بصحة العقد و الشرط إذا اشترط العامل أن يعمل معه المالكك أو غلامه؛ لكنه ليس من المساقاه 
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ولا تترتب عليه أحكامهاء كما عرفت. 
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وقد مر عدم الخلاف فى بطلانه »)١(‏ لمنافاته لمقتضى وضع المساقاة. و لو شرط العامل على المالكك أن يعمل غلامه فى البستان 
الخاص بالعامل فلا ينبغى الإشكال فى صحته. و إن كان ربما يقال بالبطلان (؟)» بدعوى أن عمل الغلام فى قبال عمل العامل فكأنه 
ضار مساقياً بلاعمل مه ولا يخفى مافبها (. 

ولو شرطا أن يعمل غلام المالك للعامل تمام عمل المساقاة- بأن يكون عمله له بحيث يكون كأنه هو العامل- ففى صحته وجهان لا 
يبعد الأول (26)» لأن الغلام حينئذ كأنه نائب عنه فى العمل بإذن المالكك, و إن كان لا يخلو عن إشكال (0). 


)١(‏ مر ذلكك فى المسألةُ العاشرة. 

(1) قال فى الشرائع: أما لو اشترط أن يعمل الغلام الخاص العامل لم يجزء و فيه تردد» و الجواز أشبه). قال فى المسالكك: «وجه التردد 
أنه اشترط عملا- فى مقابل عمله» فصار فى قوةٌ اشتراط جميع العمل على المالكك» ثم قال: «و فساده ظاهر. و المعروف أن المانع من 
ذلك الشافعى» لكن المصنف و العلامة ذكرا المسألةُ على وجه يشعر بالخلاف عندنا). 

لكن يظهر المنع أيضاً من عبارة المبسوط. فلاحظها. 

() سبق ذلكك فى المسالكك. و وجهه: أن الموجب للبطلان فيما لو شرط جميع العمل على المالكك أنه مخالف لوضع المساقاة؛ و هذا 
لا يجىء هنا فلا وجه للمقايسةٌ بينهما. 

() لأسنه لا يعتبر فى عمل العامل فى المساقاة أن يكون على نحو المباشرة بل يكفى أن يكون على وجه يكون العمل له» كما سيأتى 
فإذا كان غلام المالكك يعمل للعامل و نائباً عنه فى العمل كان بمنزلة الأجير له. 

(5) لأن استحقاقه للحصة لم يكن معوض. فلا تكون معاوضة؛ بل 
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مع ذلكك. و لازم القول بالصحة الصحهُ فى صورة اشتراط تمام العمل على المالكك بعنوان النيابة عن العامل .)١(‏ 


[ (مسألة :)1٠‏ لا بشترط أن يكون العامل فى المساقاهً مباشرا للعمل بنفسه] 


(مسألة :)١7‏ لا يشترط أن يكون العامل فى المساقاءٌ مباشرا للعمل بنفسه؛» فيجوز له أن يستأجر فى بعض أعمالها أو فى تمامها و يكون 
عليه الأجرة» و يجوز أن يشترط كون أجره بعض الاعمال على المالك. و القول بالمنع (؟) لا وجه له ("). و كذا يجوز أن يشترط 
كون الأجرة عليهما معاً (؟) فى ذمتهماء أو الأداء من الثمر. و أما لو شرط على المالكك أن يكون أجرهٌ تمام الاعمال عليه أو فى الثمر 
(0) ففى صحته 


تكوه وعداً بأداء الحصة مجاناً. و يندفع: بأن الحصه كانت فى مقابل العمل؛ نعم لم يكن العمل مباشرة و هو غير قادح. )١(‏ لا محذور 
فيه» لما سبق. 

(؟) حكى هذا القول عن الشيخ (ره)» لمنافاته موضوع المساقاة الذى هو ليس الا دفع الأصول من المالك. 

(؟) و فى الجواهر: «فيه منع واضح.ء و ضرورة عدم ما يدل على اعتبار ذلكك حتى بالشرط و نحوه). لكن الضرورة التى ادعاها خفية 
جداً إذ الأدلة الواردهُ فى المساقاةً لا إطلاق لها يشمل المقام» فكيف يتمسكك بها على صحته؟ بل ظاهر تلكك الأدلهُ فى غير ما نحن 
فيه. نعم لا بأس بالتمسكك على الصحة فى المقام بعموم صحة العقود, و لكنه لا يثبت المساقاة. 
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هذا إذا كانت الأ-جره على المالكك فى مقابل العمل له؛ و أما إذا كانت نحواً آخر- يأتى بيانه فى الفرض الآتى- فلا مانع من صحة 
المساقاق كما سيأتى. 

16 لماسق ين الأدلة العامة: 

(8) يتصور هذا على وجوة: (الأول): أن تكون الأجرة فى 
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وجهان: (أحدهما): الجواز» لأن التصدى لاستعمال الأجراء نوع من العمل (1١)؛‏ و قد تدعو الحاجةٌ إلى من يباشر ذلكك لمعرفته بالآحاد 
من الناس و أمانتهم و عدمهاء و المالكك ليس له معرفةُ بذلكك (و الثانى): المنع (7)؛ لأنه خلاف وضع المساقاة. و الأقوى الأول. هذا و 


لواشرطا كرت الأحرة خخضة 


ذم العاملء و يشترط على المالكك وفائها من ماله» و الظاهر صحة ذلكك مساقاة لأن العمل من العامل و الأجرهُ فى ذمته» و هو كاف 
فى صدق مفهوم المساقاة. (الثانى): أن تكون الأجرهُ على المالكك و فى ذمته. لكن المستأجر عليه العمل للعامل. و الظاهر أيضاً صحة 
ذلكك مساقاة» نظير ما سبق فى آخر المسألة السابقة. (الثالث): أن تكون الأجرةٌ على المالكك و المستأجر عليه العمل له. و لا يتبغى 
التأمل فى عدم صحة ذلك من باب المساقاة. لأمنه خارج عن مفهومها. نعم يمكن أن يصح بعنوان آخرء فيكون عقداً من العقود 
الصحيحة؛ عملا بعموم صحة العقود. 

ومافى الجواهر من اختصاصه بالمتعارف فلا يشمل غيرها غير ظاهر- كما عرفت- و ان تكرر منه (قده) ذلك. مع أنه متعارف فى 
زماننا. و يسمى هذا العامل فى عرف أهل العراق (سركال)- مصحف (سركار) فارسى- و هو الذى يتولى ادارة الفلاحين لا غير. 
(تهنا لأ كن كر النقد سعد هبانافو إننا شت كرنه عتلدما لذ سقها. 

(1) كما استوضحه فى الجواهرء لما ذكر من التعليل. لكن هذا التعليل يقتضى عدم صحته مساقاة» و لا يمنع من صحته عقداً آخرء كما 
عرف 
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مشاعة من الثمر بطل. للجهل بمقدار مال الإجارة» فهى باطلة .)١(‏ 
[ (مسألة :)١‏ إذا شرطا انفراد أحدهما بالثمر بطل العقد] 


(مسأله :)١68‏ إذا شرطا انفراد أحدهما بالثمر بطل العقد (؟) و كان جميعه للمالككء و حينئذ فإن شرطا انفراد العامل به استحق أجرة 
المثل لعمله (*) و إن شرطا انفراد المالكك به لم يستحق العامل شيئا (6)» لأنه حينئذ متبرع بعمله. 


(1) يعنى: فيبطل الشرطء لأ-نه شرط مخالف للكتاب لكن الاشكال ان لم يقم دليل على مانعية الجهل بالأجر مطلقاًء كما يظهر من 
ملاحظة مبحث الإجارة» فإذا جاز بيع الثمار جاز جعلها أجرة. ولا سيما بملاحظة ما ورد من تقبيل الأرض بحصة من حاصلها و أجرة 
الأرض بذلكك. 

() أما بطلاتق العقد وان المسافاة كاه إذ لذلا على مع شهل بالخصوص» و التضوصن الواودة فى مسروغية المسناقاة له 
تشمله. و أما بطلان العقد حتى بعنوان آخر غير المساقاءً فغير ظاهر إذا كان المشروط انفراد العامل» لإمكان أن يكون غرض المالكك 
بحصل بسَقَايهُ الأصول لثلا تتيبس فتتلفء فيجعل فى مقابل ذلكك تمام الثمر» فيشمله عموم الصحة» و يكون نظير الجعالة؛ و لا موجب 
للبطلان كلية. و أما إذا كان المشروط انفراد المالكك فالبطلان حينئذ ظاهر إذ يكون عمل العامل بلا عوضء فلا يكون عقداً بل يكون 
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إيقاعاً و وعداً. 

(9) للاستيفاء الموجب لضمان المستوفىء فإنه من أسباب الضمان عرفاً فيكون موجباً له شرعاً لعدم الردع. نعم إذا كان العامل متبرعاً 
بعمله لا يكون عمله مضموناً ضرورة. 

(؟) كذا فى المسالككء و تبعه عليه الكاشانى و السيد فى الرياض- على ما حكى- معللين له بما فى المتن. و تنظر فيه فى الجواهر: بأن 
الرها 
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بالعقد المتضمن لعدم الأجرة ليس رضا بالعمل بلا أجرة. فإن الحيثية ملاحظة؛ بمعنى كون المتشخص منه فى الخارج الرضا بالعقد 
الذى لا يترتب عليه ذلكك. و العمل الصادر منه إنما هو من حيث أنه مقتضى العقد الفاسدء لا أنه رضا منه بالعمل فى حد ذاته و فى 
نفسه بلا عوض ..»). وهو كما ترى فإنه خلاف قاعدة: (ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده). 

اللهم إلا أن يقال: بأن دليلها الإجماعء و لا إجماع فى المقام. 

فالعمدهٌ فى الاشكال أن ما ذكره (قده) يختص بما إذا كان مفاد العقد عنوانا إنشائياً يكون التبرع مبنياً عليه» فاذا فات فات التبرع؛ أما 
إذا كان مفاد العقد هو التبرع بالعمل و قد أقدم عليه العامل فلا موجب للاستحقاق مع التبرع. 

و مثله ما لو قال: آجرتكك بلا أجرة؛ إذا كان معناه أدعوكك إلى العمل بلا أجرة» فإذا عمل لم يستحق الأجرة لكونه متبرعاً بخلاف ما 
لو كان معناه: آجرتكك حقيقة بلا أجرة فإن التبرع فيه مبنى على تحقق الإجارة» و هى منتفية. و كذا يتم فى مثل قوله: تزوجتكك بلا 
مهر فإنه إذا تبين بطلان العقد استحقت المهر بالوطءء لان التبرع كان مبنياً على وقوع التزويجء فاذا تبين عدمه فلا إقدام على التبرع. و 
ما نحن فبه قد عرفت أنه طلب من المالكك و وعد من العامل» و الواعد لا يجب الوفاء به و لا يكون فاعله مستحقا للأجرة بعد أن كان 
نعم إذا كانا قد قصدا تمليك المالك العمل على العامل مجاناً تمّ ما ذكره فى الجواهر» لفوات التملييكك الإنشائى؛ لكن المفهوم من 
العقد المذكور الأول؛ أعنى الواعد بدون تمليك. و سيأتى فى المسألة الثالثة و العشرين ما له نفع فى المقام. 

و من ذلكك يظهر أن ما ذكر فى الشرائع و القواعد و غيرهما من أنه إذا 
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[ (مسألة :)١4‏ إذا اشتمل البستان على أنواع] 


(مسألة :)١0‏ إذا اشتمل البستان على أنواع كالنخل و الكرم و الرمان و نحوها من أنواع الفواكه- فالظاهر عدم اعتبار العلم بمقدار كل 
واحد )١(‏ فيجوز المساقا عليها بالنصف أو الثلث أو نحوهما وان لم يعلم عدد كل نوع, إلا إذا كان الجهل بها موجباً للغرر. 


[ (مسألة 12): يجوز أن يفرد كل نوع بحصة مخالفة للحصة من النوع الآخر] 
(مسألة :)١8‏ يجوز أن يفرد كل نوع بحصة مخالفة للحصة من النوع الأخر (؟) كأن يجعل النخل بالنصف و الكرم بالثلث و الرمان 


بالربع مثلا و هكذا. و اشترط 


تبين بطلان المساقاةٌ كانت الثمرءٌ للمالكك و للعامل أجرةٌ المثل ليس على إطلاقه- و إن نسبه فى المسالكك إلى الأكثر- بل يختص بغير 
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العررة المد كورة 

)١(‏ كما هو ظاهر الأصحاب. و فى التذكرة: «إذا اشتمل البستان على أشجار مختلفة- كالزيتون و الرمان و التين و الكرم- فساقاءً 
المالك على أن للعامل سهماً واحداً فى الجميع- كنصف الثمرة أو ثلثها أو غير ذلكك- صح إجماعاًء سواء علما قدر كل واحد أو 
جهلاه أو علم أحدهما دون الآخر. و سواء تساوت أو تفاوتت». و وجه إطلاق الأدلةُ مع عدم الدليل على قدح مثل هذه الجهالة 
لاختصاص المنع من الغرر فى البيع»؛ كما عرفت و من ذلكك تعرف الإشكال فى قول المصنف (ره): «إلا إذا كان الجهل ..). 

(1) كما فى الشرائع و القواعد و غيرهما من كتب الأصحاب. بل فى الجواهر: «بلا خلاف و لا اشكال». و دليله غير ظاهرء إذ النصوص 
الواردة فى الباب لا تشمله. و الرجوع الى عمومات صحة العقود لا يثبت المساقاة. كما عرفت غير مرة. اللهم إلا أن يستفاد من الأدلة 
الغاضة و لول العصوسية 
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بعضهم )١(‏ فى هذه الصورة العلم بمقدار كل نوعء و لكن الفرق بين هذه و صورة اتحاد الحصةُ فى الجميع غير واضح (1) و الأقوى 
الصحة مع عدم الغرر () فى الموضعينء و البطلان معه فيهما. 


[ (مسألة :)1١7‏ لو ساقاه بالنصف] 


(مسألهُ :)١٠/‏ لو ساقاه بالنصف مثلا- إن سقى 


)١(‏ ظاهر المحكى من كلماتهم أن الشرط بينهم اتفاقى و ان كل من ذكر المسأله ذكر فيها الشرطء و فى مفتاح الكرامة: «فى الخلاف 
لم يشترط علمه بكل منهماء لكنه مراد له). 

() لا إشكال فى وجود الفرق بين الصورتين, لأنه إذا لم يفرد كل صنف بحصة فحصته معلومة النسبة الى جميع الثمرة» أما إذا أفرد 
كل صنف بحصة فإنه لا يعلم نسبة حصته الى جميع الثمرة» فيحتمل زيادة النسبة لزيادة الصنفء و قلة النسبة لقلة الصنف. و لذا قال 
فى المسالكك: 

«فان المشروط فيه أقل الجزئين قد يكون أكثر الجنسين؛ فيحصل الغرر» نعم الفرق المذكور لا يصح فارقاًء إذ الغرر موجود فى 
المسألتين» غايةُ الأمر أن الغرر فى صورة الافراد من جهتين» و فى صورة عدمه من جهةٌ واحدة» فإن نصف الثمرة الذى لا يعلم أن ربعه 
تمر و ثلاثة أرباعه رمانء أو ربعه رمان و ثلاثة أرباعه تمر أيضاً مجهول و غررىء فإذا كان دليل الغرر مرجعاً فى المقام لزم العمل 
بقدر كل صنف حتى مع عدم الافراد» و إذا لم يكن مرجعاً لم يقدح الجهل بالنسبة حتى فى صورة الإفراد. 

(9) قد عرفت أن الغرر حاصل فى الصورتين» لكن لا دليل على قدحه. بل الدليل- فى الجملة- على عدم قدحه. و حينئذ لا وجه 
للبطلان مع الغرر. 
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بالناصح و بالثلث إن سقى بالسيح» ففى صحته قولان )١(‏ أقواهما الصحة. لعدم إضرار مثل هذه الجهالة» لعدم إيجابها الغرر (؟) مع أن 
بناءها على تحمله. خصوصاً على القول 


)١(‏ قال فى الشرائع: «و لو ساقاه بالنصف إن سقى بالناضح و بالثلث إن سقى بالسائح بطلت المساقاق لأن الحصة لم تتعين. و فيه 
تردد). و فى القواعد و المسالك: جزم بالبطلان» و حكى عن التذكرة و التحرير و اختاره فى الجواهر» و حكى عن المبسوط و الكفاية 
و الرياض: أنه الأشهرء و ظاهر ذلكك و صريح المصنف وجود قول بالصحةء و فى مفتاح الكرامة عدم القائل بالصحةٌ هناء و المحقق 
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إنما ترددء يعنى لم يقل بالصحة. 

(0) يعنى: الخطر المالى؛ إذ لا خطر فى المال فى المقام باعتبار أن الأجره معينة بالإضافة الى كل تقدير. لكن هذا المعنى من الغرر 
أيضاً لا دليل على مانعيته» فكان الاولى التعليل بذلكك. هكذا و لكن التفصيل فى مانعيةٌ الجهالةٌ بين ما توجب الخطر المالى و مالا 
توجبه لا مأخذ له؛ فان بناء الأصحاب على مانعية الجهالة مطلقاً فى المعاوضات من البيع و نحوه؛ و لذلكك بنى المصنف على بطلان 
الإجارٌ فى المثال الآ-تى» مع أنه لا خطر مالى فيه. و على هذا فان كان دليل مانعيةٌ الجهالة شاملا لما نحن فيه كان اللازم القول 
بالبطلان- كما هو المشهور -. و إن لم يكن الدليل شاملا لما نحن فيه؛ فاللازم القول بالصحة و ان كان الجهل موجباً للخطر. 

و هذا هو المتعين. 

ثم إن الظاهر أن مقتضى المعاملة على النحو المذكور كون المالك للأصول يملكك على العامل الجامع بين الأمرين فى مقابل الحصة 
الجاسة رن المصهةء ىو ككرن الريادة فى الحمة عرفا عن الفصوضية الكذافة فى العمل لا أن الشار كك كل وعد 'من الخمليق غلن 
الترديد؛ إذ المردد لا يقبل الملكية» 
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بصحة مثله فى الإجارة »)١(‏ كما إذا قال: إن خطت روميا فبدرهمين و إن خطت فارسيا فبدرهم. 


[ (مسألة 14): يجوز أن يشترط أحدهما على الأخر شيئا من ذهب أو فضة أو غيرهما] 


(مسألة 14): يجوز أن يشترط أحدهما على الأخر شيئا من ذهب أو فضهٌ أو غيرهما مضافا إلى الحصة من الفائدة )١(‏ و المشهور كراهة 
اشتراط المالكك على العامل شيئاً من ذهب أو فضة (). و مستندهم فى الكراهة غير واضح (©). كما أنه لم يتضح اختصاص الكراهة 
بهذه الصورة أو جرياتها بالعكين أبشا (0): و كذا اختصاصها بالذهن. و القضة أو جرياتها فى مطلق الشميعة: و الأمر متهل: 


[ (مسألة 14): فى صورهُ اشتراط شىء من الذهب و الفضة أو غيرهما على أحدهما إذا تلف بعض الثمرهٌ هل ينقص منهما شىء أو لا؟] 


(مسألة 19): فى ضورة اشتراط شىء من الذهب 


و ليس له مطابق فى الخارجء إذ كل ما فى الخارج متعين. 

)١(‏ فإن المساقاةً لا تزيد على الإجارهُ فى مانعيةٌ الغرر. 

(؟) بلا خلاف فى ذلكك ولا إشكال ظاهر. لعموم أدلهُ صحةٌ الشرط» فيجب العمل به» كما صرحوا بذلكك. و فى المسالكك: إن العامة 
أطبقوا على منعه و أبطلوا به المساقاة. انتهى. و هو خلاف إطلاق أدلهُ الصحة الخاصة و العامة منها. 

() كما هو المصرح به فى الشرائع و القواعد و غيرهماء و فى المسالكك: 

«و أما كراهيته فهو المشهور بين الأصحاب. و لا نعلم بينهم خلافاً فى ذلكك). 

() كما اعترف به غير واحد, و فى مفتاح الكرامة: «لا دليل لهم على الكراهة إلا الإجماع). 

(0) مقتضى اقتصارهم على اشتراط المالكك على العامل و على الذهب و الفضة هو الاختصاص بذلك. إذ لا دليل على الكراهة فى 
غيرهما. 
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والفضة أو غيرهما على أحدهما إذا تلف بعض الثمره هل ينقص منهما شىء أو لا؟ وجهان (21).» أقواهما العدم (؟)» فليس قرارهما 
مشروط بالسلامة. نعم لو تلفت الثمرهٌ بجميعها أو لم تخرج أصلا ففى سقوط الضميمة (؟) و عدمه أقوالء ثالثها 
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)١(‏ مبنيان- كما فى جامع المقاصد و المسالكك- على أن المساقاةً على الثمرهُ مبنية على التبعيضء لان مقابله العمل بالثمرة ينحل الى 
مقابلات متعددة بتعدد الأجزاء» فإذا تلف بعض الثمر فقد بطلت المساقاءٌ بالنسبةٌ إليه» فيبطل بعض الشرطء لأنه بمنزلة أحد العوضين. 
(5) كما فى جامع المقاصد و المسالكك و غيرهما (أولا): بأن بالتلف لا يوجب بطلان المعاوضة؛ لأنه من كيس العامل أيضاء و لا 
يخيصض بالمالكة (و ثائيا): بأن المقايل به« الما حنين الشرة له أجزاؤهاء (و ثالنا): 

بأنه لا دليل على تبعية الشرط لأحد العوضين فى التقسيطء إذ الشرط ليس من أحد العوضينء و إنما هو خارج عن المعاوضة» فإذا 
بطلت فى بعضها لم يكن وجه لسقوط الشرط أو تبعضه. لأنه خلاف عموم صحة الشروط. 


حكيم» سيد محسن طباطبايى» مستمسكك العروة الوثقى» ١‏ جلد» مؤسسة دار التفسير» قم - ايران» اول» ١١8‏ ه ق 
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هذا مضافاً إلى ما يأتى من المصنف (ره) هنا من منع كون الثمرة عوضا و إنما العوض شىء آخرء وان كان ذلك مشكلء كما 
سيأتى. هذا و فى القواعد: «و فى تلف البعض أو قصور الخروج اشكال». و لكنه ضعيف 

(*) قال فى الشرائع: «و يكره أن يشترط رب المال على العامل شيئاً من ذهب أو فضةء لكن يجب الوفاء بالشرطء و لو تلفت الثمرة لم 
يلزم) و نحوه كلام غيره. و علله فى المسالكك: بأنه لولاه لكان أكلا للمال بالباطل» فان العامل قد عمل و لم يحصل له عوضء فلا أقل 
من خروجه وأساً برأمن: التهن: وتحوه ما فى غيرها::واققد غرفت فى الفرض الأول أن مبتى المساقاة على المعاوضة فإذا تلفت الثمرة 
بطلت المساقاة من 
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الفرق بين ما إذا كانت للمالكك على العامل فتسقط (2)» و بين العكس فلا تسقط (3)» رابعها الفرق بين صوره عدم الخروج أصلا 
فتسقط و صورة التلف فلا (). و الأقوى عدم السقوط مطلق (6)؛ لكونه شرطا فى عد لازم» فيجب الوفاء به. 

(و دعوى): أن عدم الخروج أو التلف كاشف عن عدم صحة المعاملةُ من الأول (0). لعدم ما يكون مقابلا للعمل. 

أما فى صورة كون الضميمة للمالكك فواضح. و أما مع كونها للعامل فلأن الفائدة ركن فى المساقاة» فمع عدمها لا يكون 


رأس فيبطل الشرط فيها. هذا و لم أقف على قائل بعدم السقوطء و فى مفتاح الكرامة: دعوى ظهور الإجماع على السقوط. 

)١(‏ لما سبق. 

() قال فى المسالكك: «نعم لو كان الشرط للعامل على رب الأرض اتجه عدم سقوطه. لأن الغرض من قبل العامل قد حصلء و الشرط 
قد وجب بالعقد, فلا وجه لسقوطه. و ربما قيل بمساواته للأول. وهو ضعيف» و يشكل: بأن التلف إذا كان يبطل المساقاءً فقد بطل 
الشرط فيهاء سواء كان للعامل أم للمالك؛ فلا مجال للتفصيل. 

(؟) لما عرفت من الإشكال فى بطلان المساقاءٌ بتلف الثمرةٌ» لأنها بوجودها قد حصل العوضء فاذا تلفت فقد تلفت من كيسه و كيس 
المالك معاء فلا موجب للبطلان لوجود العوضين؛ بخلاف صورة عدم الخروج. إذ معه تكون المعاوضة من أصلها بلا عوض. فتبطل» 
كما يأتى فى كلام المصنف. 

(6) قد عرفت أنه لم يعرف قائل به. 


(0) هذه الدعوى ادعاها فى جامع المقاصد و غيره. 
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شىء فى مقابل العمل» و الضميمة المشروطة لا تكفى فى العوضية )١(‏ فتكون المعاملة باطلهُ من الأولء و معه لا يبقى وجوب الوفاء 
بالشرط (مدفوعة)- مضافا إلى عدم تماميته بالنسبة إلى صورة التلف. لحصول العوض بظهور الثمرة (") و ملكيتها و إن تلف بعد 
ذلكك-: بأنا نمنع كون المساقاء معاوضة بين حصة من الفائدة و العمل؛ بل حقيقتها تسليط من المالك للعامل على الأصول (*) 


)١(‏ لخروجها عن قوام المعاوضة و لذلكك لا تبطل المعاوضة بتركك الشرط. 

(؟) احتمل فى الجواهر أن يكون موضوع المعاوضة الظهور مع الإدراكء لعدم النفع بالثمرة بدون ادراكك. لكن عدم النفع لا يلازم 
كرن الادراكة عقوما المخاوضة فاته خلاق الم تكرات العرفية. 

() هذا خلاف ظاهر ما فى صحيح شعيب: «إسق هذا من الماء و أعمره و لكك نصف ما أخرج ..» .)١١‏ فإنه كالصريح فى أن المقابلة 
كانت بين السقى و الاعمار و بين الحصة؛ و كذلكك ظاهر روايات خيبر. 

و على ذلكك جرى الفقهاء (رض)- و منهم المصنف (ره)- فى تعريف المساقاةٌ: بأنها معاملة على أصول ثابتة بحصةٌ من ثمرهاء و هو 
الموافق للمرتكزات العرفية. و أما التسليط فهو لازم المفهوم المذكور, لا-ن العمل لا يمكن وقوعه بدون تسليط المالكك و تمكينه 
العامل» فطلب العمل من العامل يدل بالالتزام على بذلك الأصل للعمل و التمكين منهاء لا أنه عين مفهوم المساقاةً التى هى كالمزارعة 
مفهوماً وان اختلفا موضوعاء وقد عرفت سابقاً أنها تفترق عن إجارة الأعيان فى أن إجارة الأعيان لا يملكك المؤجر على المستأجر 
استيفاء المنفعة» و فيها يملكك المالك على العامل العمل» و تفترق 


)١(‏ الوسائل باب: 9 من أبواب كتاب المزارعةٌ و المساقاة حديث: ؟. 
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للاستنماء له )١(‏ و للمالكك, و يكفيه احتمال الثمر و كونها فى معرض ذلكك. و لذا لا يستحق العامل أجرةٌ عمله إذا لم يخرج أو خرج 
و تلف بآفة سماوية أو أرضيه فى غير صوره ضم الضميمة» بدعوى الكشف عن بطلانها من الأول (7). و احترام عمل المسلم. فهى 
نظير المضاربة» حيث أنها أيضاً تسليط على الدرهم أو الدينار للاسترباح له و للعامل» و كونها جايزة دون المساقاةً لا يكفى فى الفرق. 
كما أن ما ذكره فى الجواهر (") من الفرق بينهما: بأن فى المساقاهُ يقصد المعاوضة 


عن إجارة الأ-جير: بأن إجارة الأجير لا يملكك الأجير على المستأجر بذل العين للعمل؛ و فيها يملكك العامل على المالكك بذل العين» 
فكأنيا إجارة للعين و إجارة الكجير معا. كما تنترق عنهساة بأ الأخرة فى الاجارة ثاهة على كل حالء او الأسرة ختادو عن الخضدت 
غير ثابتة على كل حال؛ لجواز عدم خروج الثمره فالأجره رجائية لا جزمية كالمثمن فى بيع الثمرة بدون ضميمة؛ فإن المعاوضة فيه 
رجائية لا جزمية. 

ثمّ إن المصنف (ره) لم يصرح بأن المساقاة معاوضة؛ بل ظاهر عبارته أنها إيقاع و تسليط. و لكنه غير مراد و إلا كان الاشكال عليه 
ظاهر لأن الشرط فى الإيقاع لا يصح. 

)١(‏ فيكون النماء غايهُ للمعاوضة و تخلف الغايةٌ لا يقدح فى بقاء المعاوضة. 

(؟) متعلق بقوله: «يستحق» يعنى أن استحقاق العامل أجرُ عمله بدعوى الكشف عن البطلان الموجب للاستحقاق بقاعدة الاحترام 
منفى و غير ثابت. 

(*) قال فى الجواهر: «ضرورة قصد المعاوضة فى المساقاة بخلافه 
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بخلاف المضاربة التى يراد منها الحصة من الربح الذى قد يحصل و قد لا يحصلء و أما المساقاةً فيعتبر فيها الطمأنينة بحصول الثمرة» و 
لا يكفى احتمال مجرد دعوى لا بينهُ لها .)١(‏ 

(و دعوى): أن من المعلوم أنه لو علم من أول الأمر عدم خروج الثمر لا يصح المساقاة» و لازمه البطلان إذا لم يعلم ذلك ثم اتكشف 
بعد ذلك. (مدفوعة): بأن الوجه فى عدم الصحةٌ كون المعاملة سفهية مع العلم بعدم الخروج من الأول (؟) 


فى المضاربة» التى يراد منها الحصة من الربح» الذى قد يحصل و قد لا يحصلء بخلاف المقام المعتبر فيه الطمأنينة بحصول الثمرة» و 
قد لا يكفى الاحتمال عندهم). 

)١(‏ بل عدم تعرضهم فى شرائط المساقاةً لاعتبار الطمأنينة بحصول الثمره فى صحتها دليل على خلاف ذلكك. نعم لما كانت المساقاةً 
تقتضى أعمالا كثيرة شاقة فى مده طويلة لم يقدم عليها العقلاء- غالبا- الا مع الاطمئنان بخلاف المضاربة» فإن اعمالها خفيفة فى مده 
قليلُ غالباً يكثر منهم الاقدام عليها مع ضعف الاحتمال. لكن ذلك ليس للفرق الشرعى بينهما. 

بل يصح شرعاً الاقدام على كل منهما مع الاحتمال فى الجملة. كما أنهما يشتركان أيضاً فى كون العمل فى كل منهما فى مقابل 
النماء» فهما أيضا من باب واحد من هذه الجهة. 

() أماعدم صحة المساقاه حينئذ فلا ريب فيه. لقصور أدلتها عن شمول ذلك و اختصاص الأدلة بغيره. و مثله كلامهم فى شرح 
مفهومهاء فإنه يختص بغير ذلك. و أما عدم الصحة بعنوان كونها عقداً من العقود فغير ظاهر. لشمول الأدلة العامة إذا كان قد نوى 
المعاوضة بين العمل و بين التمكين من الأصول إذا كان له غرض فى التمكين. و لا وجه للفساد 
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بخلاءف المفروض. فالأقوى ما ذكرنا من الصحة (20. و لزوم الوفاء بالشرط- و هو تسليم الضميمة- و إن لم يخرج شىء أو تلف 
بالآفة. نعم لو تبين عدم قابلية الأصول للثمر- إما ليبسها أو لطول عمرها أو نحو ذلكك- كشف عن بطلان المعامله من الأول (5)) و معه 
يمكن استحقاق العامل للأجرة إذا كان جاهلا بالحال (”0. 


[ (مسألة :)٠١‏ لو جعل المالك للعامل مع الحصة من الفائدةٌ ملك حصة من الأصول] 


(مسألة :٠١‏ لو جعل المالك للعامل مع الحصة من الفائدة ملكك حصة من الأصول مشاعاً أو مفروزًء ففى صحته مطلقاء أو عدمها 


من جهة كونها سفهية إذ الثابت بطلان معاملة السفيه و إن كانت عقلائية لا بطلان معاملة الرشيد و إن كانت غير عقلائية. و أما إذا لم 
ينو المعاوضة بين العمل و التمكين و انما نوى التعهد بالعمل فهو حينئذ إيقاع» لا عقد مساقاة و لا غيره. 

)١(‏ الذى يظهر مما ذكرنا هو التفصيل الأخير. 

(؟) لفقد شرط المعاملة» و هو قابليةُ الشجر للاثمار التى أخذت فى قوام العقد. 

(*) لاستيفاء المالكك عمل العامل الموجب لضمانه. إلا أن يقال: بأن المالكك كان طالباً للعمل فى الشجر القابل للاثمار» و ما وقع من 
العمل غير ما هو طالبه فلم يكن منه استيفاء لعمل العامل كى يكون ضامناً له. 

(©) قال فى الشرائع: «و لو شرط مع الحصة من النماء حصة من الأصل الثابت لم يصح. لان مقتضى المساقاء جعل الحصة من الفائدة. 
و فيه ترددا» و عن القواعد: فيه اشكال؛ و المحكى عن الأكثر فى الجواهر: 
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بنحو الشرط فيصح أو على وجه الجزئية )١(‏ فلاء أقوال و الأقوى الأول للعمومات (؟). و دعوى: أن ذلك على خلاف وضع المساقاة» 
كما ترى (")» كدعوى: أن مقتضاها أن يكون العمل فى ملكك المالك, إذ هو أول الدعوى. و القول 


العدم» و عن الرياض: أنه لم يقف على مخالف. و فى مفتاح الكرامة: 

«لم نجد قائلا بالصحةٌ و لو بنحو الاقرب». 

)١(‏ هذا التفصيل جعله فى الجواهر هو التحقيق؛ و كذا فيما لو جعل للعامل مع الحصة شيئاً من الذهب أو الفضة. 

)١(‏ لكن العمومات لا تثبت عنوان المساقاة. 

(؟) فيه نظر ظاهرء فان مورد نصوص المساقاهً يختص بغير هذه الصورة» فالدعوى المذكورهٌ فى محلها. و مثلها الدعوى الأخرى 
ضرورة أن مورد تلكك النصوص أيضاً هو صورةٌ كون الأصول للمالكك لا للعامل» و كذلكك كلام الفقهاء قدس سرهم. و من ذلكك 
يظهر الإشكال فى قوله: 

«إذ هو أول الدعوى». مضافاً إلى أنه بناء على ما ذكره من أنه ليس على خلا.ف وضع المساقاةً كان اللازم الاستدلال على الصحة 
بالأدلةُ الخاصة لا بالعمومات. 

ثمّ إن هذه الدعوى ذكرها فى المسالكك و غيرها تقريباً للمنع» و كان الأولى فى منعها أن يقال: إن الدعوى المذكورة صحيحة» لكن 
يراد منها كون العمل فى ملكك المالكك قبل العقد و إن صار بعضه ملكاً للعامل بعد العقدء و لذا لا تبطل المساقاة بخروج الأصول عن 
ملك المالكك ببيع و نحوه بل لا تبطل لو باعها على العامل دون غيره من الناس» فالمراد من وجوب أن تكون الأصول فى ملكك 
المالكك وجوب ذلك بالإضافةٌ إلى ما قبل العقد لا بعده. 
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بأنه لا يعقل أن يشترط عليه العمل فى ملكك نفسه .)١(‏ فيه: 

أنه لا مانع منه إذا كان للشارط فيه غرض أو فائدة» كما فى المقام حيث أن تلكك الأصول و إن لم يكن للمالكك الشارطء إلا أن عمل 
العامل فيها ينفعه فى حصول حصة من نمائها. (و دعوى) أنه إذا كانت تلكك الأصول للعامل بمقتضى الشرط فاللازم تبعيةٌ نمائها لها 
() (مدفوعة): بمنعها بعد أن كان المشروط له الأصل فقط فى عرض تملك حصة من نماء الجميع. نعم لو اشترط كونها له على وجه 
يكون نماؤها له يتمامه كان كذلكك () لكن عليه تكون تلكك الأصول بمتزلة المسشنى من العمل فيكون العمل فيما عداها (©) هما 
هو للمالكك بإزاء الحصهُ من نمائه مع نفس تلك الأصول. 


)١(‏ هذا أيضاً ذكره فى المسالكك و غيرها توجيهاً للقول بالمنع الذى جعله الأوجه. 

(0) يعنى: وحينكل لا وجه لأن يكون للمالكك فيها حصة» كما ذكر فى :رد القول و الاشكال علية. 

(©) يعنى: فيصح القول بأنه لا يعقل أن يشترط عليه العمل فى ملكه. 

(©) يعنى: فيصح اشتراط العمل فيه. ثمّ إن مقتضى الدعوى الأولى و الثانية: المنع من صحة كون العقد مساقاة» و مقتضى القول الذى 
ذكر ثالثاً: 

المنع من صحته عقداً مطلقاً لأن عدم المعقولية إذا تمّ لم يختص بالمساقاةً بل يعمها و كل عقد. 

والتحقيق أن يقال: أنه إذا كان الخلاف فى الصحةٌ و عدمها بعنوان المساقاةً فالوجه ما ذكره فى الجواهر: من أنه إذا كان المشروط 
من الأصل 
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[ (مسألة ١؟):‏ إذا قبين فى أثناء المدهً عدم خروج الثمر أصلا هل يجب على العامل إتمام السقى؟] 

(مسألة :)1١‏ إذا تبين فى أثناء المده عدم خروج الثمر أصلا هل يجب على العامل إتمام السقى؟ قولان أقواهما العدم .)١(‏ 
[ (مسألة 17؟): يجوز أن يستأجر المالك أجيراً للعمل مع تعيبنه نوعا و مقدارا] 


(مسألة 77): يجوز أن يستأجر المالكك أجيراً للعمل (1) مع تعيينه نوعا و مقدارا بحص من الثمرة أو بتمامها بعد الظهور 


لوحظ قواماً للمعارضة فالوجه البطلان لقصور أدلة المساقاٌ عن شموله» و إن لوحظ شرطاً خارجاً عنها فالوجه الصحة؛ عمل بعموم أدلة 
صحةٌ الشروطه و أدلة المساقاءٌ لا تنافيها. لاهمالها من هذه الجهة. و إذا كان الخلاف فى الصحةٌ و عدمها فى العقد مطلقاً لا بعنوان 
المساقاة فالوجه الصحةٌ مطلقاًء عملا بالعمومات من غير مخصص. و دعوى المانع العقلى المذكور فى كلام المصنف (ره) بقوله: 
«القول بأنه ..». قد أجاب عنها المصنف بما ذكر. 

)١(‏ قال فى جامع المقاصد: «فرع آخر: إذا لم تخرج الثمرة أو تلفت كلها لم يجب على العامل !كمال العمل إلى آخر المدةا؛ و فى 
الجواهر عن ظاهر المسالكك: الوجوب. مشبهاً له بعامل القراض الذى لم يربح مع وجوب الإنضاض عليه. هذا و اللازم ابتناء الوجوب و 
عدمه على انفساخ المساقاة و عدمهاء فاذا قلنا بالانفساخ- كما هو المشهور- فاللازم البناء على عدم وجوب إتمام العمل للأصل. و إن 
قلنا بعدم الانفساخ- كما يراه المصنف- فاللازم البناء على وجوب العمل عملا بالعقد. اللهم إلا أن يدعى أن العمل اللازم فى المساقاة 
فاامكوق عرحما للساء لأ مطلقلء كما سو قن عد عنك العرك: 

(1) كما هو المصرح به فى كلام الجماعة؛ قال فى الشرائع: «إذا استأجر أجيراً للعمل بحصة منهاء فان كان بعد بدو صلاحها جازاء 
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و بدو الصلاح. بل و كذا قبل البدو »)١(‏ بل قيل الظهور أيضاً إذا كان مع الضميمة الموجودة أو عامين (1). و أما قبل الظهور عاماً 
واحدا بلا ضميمةٌ فالظاهر عدم جوازه (7). 

لا لعدم معقولية تمليك ما ليس بموجود (©. لأنا نمنع عدم 


و فى الجواهر: «بلا خلاف ولا إشكال لعموم الأدلهُ و إطلاقها السالمين عن معارضة ما يقتضى المنع». 

)١(‏ يعنى: قبل بدو الصلاح و بعد الظهور. عملا بعموم الأدلء و فى الشرائع: «إن كان بشرط القطع صح). لكن الظاهر- كما قيل- أنه 
مبنى على اعتبار الشرط المذكور فى صحة البيع حينئذ» فيتعدى منه إلى الإجارة. و التحقيق عدمه فى البيع إذ لا دليل عليه. و دليل 
نفى الغرر فى البيع لا يقتضى ذلككء إذ لا-غرر عرفاً فى بقائه إلى زمان الإبدراكء بل تعبين المده موجب للغرر, لاحتمال عدم 
الإدراكك حينئذ. مع أنه لا وجه لحمل الإجارة على البيع فى ذلكء و العمومات تقتضى الصحة مطلقاً كما عرفت. 

() الوجه فى الجواز العمومات أيضاً. مضافاً إلى الإلحاق بالبيع الذى هو أولى من الإجارة فى مانعية الغرر» فاذا جاز البيع فى الفرض 
فأولى أن تجوز الإجارة فيه. 

(*) قولا واحداً. لمن عوض الإجارة يشترط فيه الوجود و المعاومية كعوض البيع؛ و هما منتفيان هناء بخلاف عوض المساقاةء فإنها 
جوزت كذلكك و خرجت عن الأصل بالنص و الإجماع. كذا فى المسالككء و نحوه فى التذكرة. 

(؟) كأنه يشير إلى ما ذكره فى الجواهرء حيث قال: «لم يجز قولا واحداً لكونها معدومة». لكن الظاهر أن مراده اشتراط كون 
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المعقولية بعد اعتبار العقلاء وجوده لوجوده المستقبلى» و لذا يصح مع الضميمة أو عامين» حيث أنهم اتفقوا عليه فى بيع الثمار» و 
صرح به جماعة هاهنا. بل لظهور اتفاقهم على عدم الجواز :)١(‏ كما هو كذلكك فى بيع الثمار. و وجه المنع هناكك خصوص الاخبار 
الدالة عليه» و ظاهرها أن وجه المنع الغرر لا عدم معقولية تعلق الملكية بالمعدوم, و لو لا ظهور الإجماع فى المقام لقلنا بالجواز مع 
الاطمئنان بالخروج بعد ذلكك, كما يجوز بيع ما فى الذمهُ مع عدم كون العين موجودا فعلا عند ذيهاء بل و ان لم يكن فى الخارج 
أصلا. و الحاصل: أن الوجود الاعتبارى يكفى فى صحةٌ تعلق الملكية (؟), فكأن العين موجودة فى عهدة الشجر كما أنها موجودة فى 
عهدةٌ الشخص. 


عوض الإجارة موجوداًء لما دل على إلحاقها بالبيع؛ لا لعدم المعقولية. 

)١(‏ قيل: أول من ذكر الفرع الشيخ (ره) فى المبسوط؛ و حكم فيه بعدم الجوازء و تبعه عليه من تأخر عنه» و قد عرفت دعوى الاتفاق 
عليه من المسالكك و الجواهر و عن الكفاية: نسبته إلى الأصحاب. و إن كان التعليل فى كلماتهم بما ذكر فى التذكرة و المسالكك 
يقتضى أن الوجه فيه الإلحاق بالبيع. 

() الملكية عند العقلاء لا تتعلق إلا بالوجود الذمى أو الخارجىء أما ما لا وجود له فى الذمة و لا فى الخارج فلا يكون مملوكاً 
لمالكء و لا تترتب عليه احكام المملوك. و يكفى فى الوجود الخارجى الوجود الاستقبالى وان لم يكن خالياً. فجعل الثمرة قبل 
ظهورها أجره يصح عرفاً إذا كان له وجود فى المستقبل و لا يصح عرفاً إذا لم يكن له وجود فى المستقبل» 
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[ (مسألة :)7١‏ كل موضع بطل فيه عقد المساقاهٌ يكون الثمر للمالى] 


(مسألة *7): كل موضع بطل فيه عقد المساقاة يكون الثمر للمالك, و للعامل أجرة المثل لعمله .)١(‏ إلا إذا كان عالما بالبطلان (5) و 
مع ذلك أقدم على العمل أو كان الفساد لأجل اشتراط كون جميع الفائدة للمالكك, حيث أنه بمنزلة المتبرع فى هاتين الصورتين؛ فلا 
سدق أجرة الكل على الأقورى وى إن كان عملة بعنوان المساقاة. 


فالوجود الاعتبارى غير كاف فى تعلق الملكية ما لم يكن له مطابق فى الخارج. 

)١(‏ قال فى الشرائع: «كل موضع تفسد فيه المساقاةُ فللعامل أجرءٌ المثل» و الثمره لصاحب الأصل»» و فى القواعد: «و لو فسد العقد 
كانت الثمرةٌ للمالكك, و عليه أجرةٌ العامل»» نحوهما ما فى غيرهماء بل هو المشهور شهرةٌ عظيمة بينهم» ذكروا ذلكك هنا و فى المزارعة 
و الإجاره و غيرهما من عقود المعاوضاتء و ظاهر محكى التذكرة: الإجماع عليه. 

و وجهه- كما فى المسالكك و غيرها-: أن النماء يتبع الأصلء فالثمرة تكون ملكا لمالكك الأصل بعد أن لم يكن موجب للخروج عنه. 
و أن العامل لم يتبرع بعمله و لم يحصل له العوض المشروط. فيرجع الى الأسجرة. و هذا المقدار لا يقتضى الرجوع على المالكك 
بالأحرف ال سيم باعرفت ايها بين الفيان بالارفيتات فكون مسو ا بالابعق او غلن الميفر قر هن البالكف: 

(0) قال فى المسالكك: «و يجب تقييده (يعنى تقييد الحكم باستحقاق العامل أجرة المثل) بما إذا كان جاهلا بالفساد و لم يكن الفساد 
باشتراط جميع الثمرهُ للمالكك. إذ لو كان عالماً به كان متبرعاً بالعمل؛ لأنه بذل عمله فى مقابلة ما يعلم أنه لا يحصل. و أما مع شرط 
جميع الثمرة للمالكك فلدخوله على ان لا شىء له وان كان جاهلا». و قد سبقه فى القيد الثانى الشهيد فيما حكى من حواشيه على 
إجارة القواعد» كما تبعه فى القيد الأول 
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جماعة؛ و المصنف (ره) تبعه فى القيدين معاًء و قد تكرر منه فى المزارعة و المضاربة و غيرهما ذكر القيد الأول كما تقدم منا 
الاشكال عليه؛ و أن العلم بالفساد لا يقتضى التبرع بالعمل» كما يظهر من ملاحظة بيع الغاصب. 

كما تقدم التعرض للقيد الثانى فى المسألة الرابعة عشرة؛ و أن مرجع الاقدام على العمل بلا أجرةٌ الإقدام على التبرع» و تقدم من 
الجواهر التنظر فيه» و كذلكك فى المقام فقد قال: «إن الرضا بالعقد الفاسد و بالعقد المتضمن لعدم الأجره ليس رضا بالعمل بلا أجرة» 
فإن الحيثية ملاحظة بمعنى كون المتشخص منه فى الخارج الرضا بالعقد الذى لا يترتب عليه ذلك. و العمل الصادر منه إنما هو من 
حيث أنه مقتضى العقد الفاسدء لا أنه رضا منه بالعمل فى حد ذاته و فى نفسه بلا عوضء فمع فساد العقد الذى قد وقع العمل على 
مقتضاه معاملا معاملة الصحيح يبقى احترام العمل بنفسه»» و حاصله: أن الرضا بالعمل مجاناً و بلا أجره كان مبنياً على العقد فاذا فرض 
بطلان العقد فقد انتفى الرضا المنوط به. 

و يشكل: بأن الأجره إذا كانت من أركان العقد امتنع القصد إلى العقد مع القصد إلى عدم الأجرة» فإذا فرض القصد الى عدم الأجرة 
فقد فرض عدم القصد إلى المساقاء لا صحيحة و لا فاسدة. و انما قصد إلى أمر آخر و هو الوعد بالعمل مجان و هو عين التبرع 
بالعمل. و كذا الكلام فى قوله: بعتكك بلا ثمن» و آجرتكك بلا أجرة؛ فإن ذلكك ليس بيعا و إجارٌ فاسدين كى يدخلان فى قاعدة: (ما 
يضمن بصحيحة يضمن بفاسده) و إنما هما خارجان عن المعاوضة. 

فإن قلت: المنشأ فى عقد المساقاءٌ أشغال ذمة العامل بالعمل للمالكك و أشغال ذمةٌ المالكك بتمكين العامل من العين مضافاً إلى ملكك 
الحصة؛ فإذا فرض القصد إلى عدم الأجره فقط فقد بقى القصد إلى إشغال ذمة المالكك 
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[ (مسألة ؟): يجوز اشتراط مساقاهً فى عقد مساقاة] 


(مسألة : يجوز اشتراط مساقاة فى غقد مساقناة كأن يقول: سافيتكك على هذا البستان بالنصف على أن أسافيكك غلى هذا الآخر 
بالثلث. و القول بعدم الصحة (0» لأنه كالبيعين فى بيع المنهى عنه (؟)» ضعيفء لمنع كونه من هذا 


بتمكين العامل من العين» و هذا المعنى أجنبى عن الوعد. فان الوعد بالعمل لا يستوجب أشغال ذمهٌ المالكك ببذل العين. 

قلت: اشتغال ذمهٌ المالكك بالتمكين ليس داخلا فى حقيقةٌ المساقاةً إلا بالتبعية» لاستحقاق الحصة التى هى العوض للعملء فاذا فرض 
القصد الى عدم الأجره فلا قصد إلى إشغال ذمة المالكك بالتمكين, فلم يكن إلا التزام العامل بالعمل مجاناً و هو عين الوعد بالعمل 
لبورعا. 

مضافاً الى أنه لو فرض إنشاء التزام المالكك بتمكين العامل من العين و التزام العامل بالعمل فى مقابل ذلكك كان ذلك عقداً آخر غير 
المساقاة. و لا بأس بالالترام بصحته؛ و يكون ذلك معاملة بين المالك و العامل» هذا يلتزم بالتمكين» و هذا يلتزم بالعمل فى مقابل 
التمكين» و تكون معاوضة بين عملين» و هى أيضاً لا تقتضى رجوع العامل بالأجرة. )١(‏ حكى هذا القول عن الشيخ فى المبسوط» و 
نو يعرف لختره: 

00 


روى الصدوق (ره) عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد عن الصادق (ع) عن آبائه (ع) فى مناهى النبى (ص): «قال: و نهى عن 
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بيعين فى بيع ) لوه 


و 


فى رواية الشيخ (ره): «نهى رسول الله صلى الله عليه و آله عن سلف و بيع؛ و عن بيعين فى بيع) .07١‏ 


.١؟ من أبواب عقد البيع حديث:‎ ١7 من لا يحضره الفقيه الجزء: * الصحفة: ؟ طبعة النجف الأشرفء الوسائل باب:‎ )١( 

(؟) التهذيب الجزء: ؛ الصفحةٌ 7١‏ طبعةٌ النجف الأشرفء الوافى الجزء: ؟ الصفحة: 00 
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القبيل» فإن المنهى عنه )١(‏ البيع حالا بكذا و مؤجلا بكذاء أو البيع على تقدير كذا بكذا و على تقدير آخر بكذاء و المقام نظير أن 
يقول: بعتكك دارى بكذا على أن أبيعك بستانى بكذا و لا مانع منهء لأنه شرط مشروع فى ضمن العقد. 


[ (مسألة :)1١0‏ يجوز تعدد العامل] 


(مسألة 10): يجوز تعدد العامل (7)» كأن يساقى مع اثنين بالنصف له و النصف لهماء مع تعيين عمل كل منهما بينهم أو فيما بينهما 
(5)) و تعيين حصةٌ كل منهما (6). و كذا يجوز تعدد المالكك (2) و اتحاد العامل. كما إذا كان البستان مشتركاً بين اثنين فقالا لواحد: 
ساقيناكك على هذا البستان بكذا و حينئذ فإن كان الحصة المعينة للعامل منهما سواء- كالنصف 


)١(‏ و يحتمل البيع إلى أجلين بثمنين. و يحتمل أيضاً غير ذلكك. مع أنه لو سلم أن المراد منه البيع بشرط البيع فالتعدى منه الى ما نحن 
فيه يحتاج الى دليل» فكم من فرق بين البيع و المساقاة فى الأحكام. 

(') كما فى القواعد و غيرها. و كأنه لا خلاف فيه ولا اشكال. و يقتضيه إطلاق نصوص خيبر. 

(*) إذ لا-غرر على المالكك لو كان جاهلا بمقدار حصهُ كل منهما بعد أن كانت الحصةٌ المعينةُ- كالنصف- بينهما تساويا فيها أو 
اختلفاء إذ اختلافهما لا يوجب اختلافاً فى حصته. 

(؟) يعنى: فيما بينهما و إن لم يعلم بذلكك المالك. لما عرفت من أن اختلافهما لا يوجب اختلافاً فى حصته. 

(0) كما فى الشرائع و القواعد و غيرهما بلا خلاف ظاهرء و الأدلهُ الخاصة قاصرة عن شمول ذلك إلا بملاحظة إلغاء الخصوصية عرفاً. 
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أو الثنث مثلا- صح و إن لم يعلم العامل كيفية شركتهما )١(‏ و أنها بالنصف أو غيره؛ و إن لم يكن سواء- كأن يكون فى حصة 
أحدهما بالنصف و فى حصة الآخر بالثلث مثنّا- فلا بد من علمه بمقدار حص كل منهماء لرفع الغرر و الجهالة فى مقدار حصته من 
الثمر (؟). 


[ (مسألة 2؟): إذا قرى العامل العمل بعد إجراء العقد ابتداء أو فى الأثناء] 
(مسألة 78): إذا تركك العامل العمل بعد إجراء العقد ابتداء أو فى الأثناء فالظاهر أن المالكك مخير بين الفسخ أو الرجوع إلى الحاكم 


الشرعى (00. 


)١(‏ لما عرفته فى صورة اتحاد المالكك و تعدد العامل من أن جهل العامل بذلكك لا يوجب الجهل بمقدار حصته. 
() قال فى الشرائع: «لو كانت الأصول لاثنين فقالا لواحد: 
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ساقيناك على أن لكك من حصه فلا النصف و من حصة الآخر الثلث؛ صح بشرط أن يكون عالماً بقدر نصيب كل واحد منهماء و لو 
كان جاهلا بطلت المساقاه لتجهل الحصة»» و نحوه كلام غيره؛ فان تمّ إجماع على البطلان مع الجهل فهو. و إلا أشكل القول به إذ لا 
دليل لفظى على قدح الغرر فى المقام. 

(9) قال فى التحرير: «إذا هرب العامل فللمالكك الفسخ و البقاء» فيقتضى الحاكم من ماله إن لم يتبرع بالعمل أحدء فان لم يجد فمن 
بيت المال قرضاًء فان لم يجد اقترض من أحدء فان لم يجد استأجر من يعمل بأجرة مؤجرة إلى الإدراك؛ فإن تعذر استأذن الحاكم و 
أنفق» فإن الاستيذان أشهد فى الإنفاق و الرجوع ..). 

و تبعه فى هذا التخيير بين الفسخ و الرجوع الى الحاكم المحقق 
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الأ.ردبيلى (قده) لوجوه أشار إلى بعضها فى الجواهر, فقال: «قد يقال: إنه (يعنى البناء على تعيين الرجوع الى الحاكم من دون خيار) 
مناف لما يستفاد منهم فى غير المقام- كالخيار بعدم الوفاء بالشرطء و كالخيار بتأخير الثمن» و بالامتناع من العمل و تسليم العين 
المستأجرةٌ و نحو ذلكك- من ثبوت الخيار بمجرد حصول شىء من ذلكك من غير مراجعة إلى الحاكم, بل ظاهرهم أنه متى حصل من 
أحد المتعاقدين بعقد لازم ما ينافى استحقاق الآخر عليه شرع له الشارع الفسخ. و كان العقد فى حقه جائزاًء دفعاً لضرورة بذلكك ..) و 
ظاهره الميل إليه. 

لكن يشكل الوجه الأول: بأن الخيار عند تخلف الشرط مدلول التزامى لجعل الشرط و هو غير المقام. كما يشكل الثانى: بأن النص 
الوارد فى خيار التأخير هو الفارق بين المقامين» و لا سيما بملاحظة دلالته على عدم الخيار بمجرد التأخير و الامتناع من تسليم الثمن» 
فان قياس المقام عليه يقتضى عدم الخيار بمجرد امتناع العامل من العمل. 

ولأجل ذلك يشكل مقايسة المقام بامتناع المؤجر عن تسليم العين المستأجرة و امتناع الأ-جير عن العمل» فان ثبوت الخيار فى 
الموردين المذكورين خلاف مقتضى النص المذكور المعتضد بفتوى الأصحابء فإنهم لم يذكروا من الخيارات الخيار بامتناع البائع 
من تسليم المبيع أو المشترى من تسليم الثمن» و إنما ذكروا أن مقتضى ذلكك جوز امتناع الطرف الثانى من تسليم ما بيده لا أن له 
الخيار فى الفسخ. 

اللهم إلا أن يفرق بين الإجارة و البيع: بأن الإجارة لما كانت معاملة على المنفعة و المنفعة تستهلكك بغير الاستيفاء فكان مبنى المعاملة 
عليها على تسليم المنفعة لتستوفى بخلاف البيع الذى هو المعاملة على العين التى تبقى لنفسها و إن لم تستوف. 
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فيجبره على العمل (1١؛‏ و إن لم العمل (21» و إن لم يمكن استاجر (1) من ماله من يعمل عنه؛ أو بأجره مؤجلة إلى وقت الثمر فيؤديها 
منهء أو يستقرض عليه (”) و يستأجر من يعمل عنه؛ و إن تعذر الرجوع إلى الحاكم أو تعسر فيقوم بالأمور المذكورة عدول المؤمنين 
(ع) 


و لأجل ذلكك يتعين القول بثبوت خيار الفسخ فى المقام- كما فى الإجارة- لأن مبنى العقد على ذلككء فيكون شرطاً ضمنياً ارتكازياً 
يستدعى تخلفه الخيار» و ليس كذلك فى البيع. و لأ-جله لا تنافى نصوص خيار التأخير مع دلالتها على نفى الخيار قبل الثلاثة ثبوت 
الخيار فيما نحن فيه كالإجارة. لما عرفت من الفرق بين المقامين. 

و أما الكلية التى ذكرها فغير ثابتهُ ما لم ترجع إلى خبار تخلف الشرطء و أما الاستدلال بقاعده الضرر فلا مجال له» لتداركك الضرر 
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بالرجوع إلى الحاكم الشرعى. 5 

)١(‏ لأسنه ولى الممتنع. و قد استدل فى الجواهر على ولا-يته بقوله تعالى: (إمْا وَتِِكُمُ اللَهُ و رَسُولَهُ وَالَِّينَ آمَنُوا ..) 01١‏ لكن الآية 
الشريفة متعرضة لولاية الرسول و الامام لا غير» فالاستدلال بها على ولايه الحاكم موقوف على دليل يدل على عموم نيابة الحاكم؛ و 
لكنه مفقود إذ لا دليل على ولاية الحاكم إلا مقبولة ابن حنظلة المتضمنة لجعل الحاكم قاضياًء فيكون له وظيفة القضائ فكل وظيفة 
ثبت أنها للقاضى كانت للحاكم الشرعىء و ما لم تثبت أنها وظيفة للقاضى لا تثبت للحاكم. 

() الظاهر أنها من وظائف القاضى. 


() القدر الثابت من ولايهٌ عدول المؤمنين الموارد التى يعلم من مذاق 


)١(‏ المائدة: 0ه. 
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بل لا يبعد جواز إجباره بنفسه )١(‏ أو المقاصة من ماله (؟) أو استيجار المالكك عنه ثم الرجوع عليه أو نحو ذلكك. و قد يقال (7) بعدم 
جواز الفسخ إلا بعد تعذر. الإجبار (©) و أن اللازم كون الإجبار من الحاكم (2) مع إمكانه» و هو أحوط و إن كان الأقوى التخيير بين 
الأمور المذكورة (©) هذا إذا 


الشارع رجحان التصدى من كل أحد فيها عند تعذر الوصول إلى الحاكم؛ و هذا المعنى غير ثابت فى المقام» و لا سيما بملاحظة 
تداركك الضرر بالخيار. 

)١(‏ يمكن استفادة ذلكك مما دل على جواز دفاع الإنسان عن نفسه و ماله. 

(1) لا يخلو من إشكالء إذ لم يثبت جواز المقاصة عن العمل المستحق قبل زمان فواته» كما لا يثبت جواز المقاصه فى ضمان العمل- 
مقابل العين- حتى بعد الفوات. بل عرفت الإشكال فى ضمان الأعمال بحيث يطالب بعوضها. و أشكل من ذلكك جواز استيجار 
المالك عنه. و سيأتى فى المسألةُ التاسعة و العشرين بقيه الكلام فى ذلكك. 

() هذا هو الذى طفحت به الكلمات» و فى الجواهر: نسبته إلى ظاهر الأصحابء و فى مفتاح الكرامة: «اتفقت كلمتهم أيضاً على أنه 
ليس للمالك فسخها بمجرد هرب العامل» ثمّ ذكر بعد ذلك خلاف التحرير و مجمع البرهان» و فى المسالك: «لما كانت المساقاة من 
العقود اللازمة لم تنفسخ بمجرد هرب العاملء» ولا يتسلط المالكك على فسخها به» كما لا يملكك فسخها بامتناعه من العمل بغير هرب»؛ 
و ظاهره أنه من المسلمات. 

(©) كأن المستند فى الخيار حينئذ عندهم قاعدة نفى الضرر و هى لا تجرى مع إمكان الرجوع إلى الحاكم, لتداركك الضرر حينئذ به. 
(0) يعنى: لا من نفسه. 

(*) وهى الفسخ. و الإجبار بنفسه. و الرجوع الى الحاكم, و المقاصة 
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لم يكن مقيدا بالمباشرة و إلا فيكون مخيراً بين الفسخ و الإجبار )١(‏ و لا يجوز الاستيجار عنه للعمل. نعم لو كان اعتبار المباشرة بنحو 
الغرط (؟)لة للقيد يمكة إسقاط سق القرط و الاسسبعارغته أيضا. 


[ (مسألة 717): إذا تبرع عن العامل متبرع بالعمل جاز] 
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(مسألة 77): إذا تبرع عن العامل متبرع بالعمل جاز إذا لم يشترط المباشرة؛ بل لو أتى به من غير قصد التبرع عنه أيضاً كفى؛ بل و لو 
قصد التبرع عن المالكك كان كذلكك أيضاًء و إن كان لا يخلوا عن إشكال (")» فلا يسقط حقه من 


والاستيجار للعمل عنه. 

)١(‏ و كذا المقاصة؛ بناء على جواز المقاصة فى الفرض. 

() قد تكرر الإشكال فى صِحهُ شرط مقومات موضوع العقد فى ضمن العقد فى مقابل جعلها قيوداً له. فاذا جعلت شرائط فلا بد أن 
تلحظ قيداً لموضوع العقدء فيلزم حينئذ جعل موضوع العقد ثانياًء و هو خلاف المرتكز العرفى. مثلا إذا استأجر زيداً ليخيط له ثوباء و 
أوقع عقد الإجاره على ذلك فقد ملكك على زيد خياطة الثوبء فإذا أراد اشتراط المباشرةٌ لم يصح شرطها إلا بمعنى اشتراط العمل 
مباشرة» فيقول: 

آجرتكك على أن تخيط ثوبى و اشترطت عليكك أن تخيطه مباشرة» و حينئذ تكون الخياطة مملوكة على الأجير من جهتين» من جهة 
نفس العقد و من جهه الشرط فى ضمنه و هو لا يوافق عليه العرفء بل لا يرى الا جعلا واحداً للموضوع مقيداً بالمباشرة؛ فإذا جاء 
العامل بالعمل بلا مباشرة لم يستحق العوضء لا أنه يستحق العوض و للمشروط له الفسخ. هذا هو المرتكز العرفى» و لولاه لم يكن 
مانع عقلى من جعل ملكيتين للمطلق و المقيد. 

(”) لأن الفعل لا ينسب إلى العامل» كى يستحق به الحصة المعينة 
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الحاصل. و كذا لو ارتفعت الحاجة إلى بعض الاعمال؛ كما إذا حصل السقى بالأمطار و لم يحتج إلى النزح من الآبار. خصوصاً إذا 
كانت العادة كذلكك. و ربما يستشكل )١(‏ بأنه نظير الاستيجار لقلع الضرس إذا انقلع بنفسه. فإن الأجير لا يستحق الأجرة لعدم صدور 
العمل المستأجر عليه منه. فاللازم فى المقام أيضاً عدم استحقاق ما يقابل ذلك العمل. و يجاب بأن وضع المساقاءً و كذا المزارعة على 
ذلك, فان المراد حصول الزرع و الثمرة فمع احتياج ذلكك إلى العمل فعله العامل؛ و إن استغنى عنه بفعل الله أو بفعل الغير سقط و 
استحق حصته. 

نخلات الاجارق قات المراة منها مقايلة العوض بالعمل هله أو غنه. و له بأش هنذا الفرق فيما هو التعاوف سقوطه أحاناً- >الاسطاء 
بالمطر- مع بقاء سائر الأعمالء و أما لو كان على خلافه- كما إذا لم يكن عليه الا السقى و استغنى عنه بالمطر أو نحوه كلية- 
فاستحقاقه للحصه مع عدم صدور عمل منه أصلا مشكل (7). 


[ (مسألة :)7١8‏ إذا فسخ المالك العقد بعد امتناع العامل] 


(مسألة 18): إذا فسخ المالكك العقد بعد امتناع العامل 


له. و هذا الاشكال يطرد فى الصورة التى قبلهاء فان العمل لم يكن منسوباً إلى العامل أيضاًء فلا يستحق عليه شيثاً. 

)١(‏ هذا الاشكال ذكره فى الجواهره و أجاب عنه بما يأتى. 

(1) فإن الاختلاف بين المزارعة و المساقاهً و بين الإجارءٌ إنما هو فى أن العمل فيهما يختلف زياده و نقيصة و فى الإجارة لا يختلف» 
لأ أنه تعلق قينا وثاذطاو قضة ورا وإفلها ا شا كان له ضير تايخم 
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عن إتمام العمل يكون الثمر له» و عليه أجرة المثل للعامل بمقدار ما عمل .)١(‏ هذا إذا كان قبل ظهور الثمر» و إن كان بعده يكون 
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للعامل حصته و عليه الأجرة (؟) للمالكك إلى زمان البلوغ إن رضى بالبقاء. و إلا فله الإجبار على القطع بقدر حصته ()) إلا إذا لم 
يكن له قيمة أصلاء فيحتمل ان يكون للمالكك (6) كما قبل الظهور. 


[ (مسألة 9؟): قد عرفت أنه يجوز للمالك مع ترك العامل العمل أن لا يفسخ و يستأجر عنه] 


(مسألة 19): قد عرفت أنه يجوز للمالكك مع تركك العامل العمل أن لا يفسخ و يستأجر عنه (5) و يرجع عليه إما 


)١(‏ على ما صرح به جماعة. و هو فى محله لو كان الفسخ للعقد من أصله؛ إذ يكون عمل العامل من حين وقوعه مضموناً على 
المالكك بالاستيفاء. 

أما إذا كان الفسخ من حينه فقد يشكل الضمان بأجرة المثل» من جهة أن العمل حين وقوعه كان مضموناً بالحصة؛ و المفروض 
انتفاؤهاء فلا وجه للضمان بأجرة المثل حينئذ. و يقتضيه ما ذكره المصنف (ره) فى المسألةٌ السابعة عشرءٌ من كتاب المزارعة. لكن 
عرفت هناكك أن الاستيفاء يوجب الضمانء إما بالمسمى أو بأجرة المثلء فاذا لم يسلم الأول ثبتت الأجرة. 

(0) يعتى: أجرة الأرضء لأن العامل لا سدق بقاء حصته فيها: 

(*) عملا بقاعدة السلطنة. نعم إذا لزم من القطع ضرر على العامل كان دليل نفى الضرر مانعاً من إجباره على القطع. 

() لكنه ضعيفء إذ الملكية لا تتوقف على المالية» فلا موجب للخروج عما دل على الاشتراكك فى الظهور. 

(0) قد عرفت أنه لا دليل على ذلك, و لذلكك تردد فيه فى الشرائع قال فيها: «و لو لم يفسخ و تعذر الوصول إلى الحاكم كان له أن 
يشهد أنه 
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مطلقاً- كما لا يبعد- أو بعد تعذر الرجوع إلى الحاكم. لكن يظهر من بعضهم اشتراط جواز الرجوع عليه بالإشهاد على الاستيجار عنه 
(1)» فلو لم يشهد ليس له الرجوع عليه حتى بينه و بين الله و فيه ما لا يخفى. فالأقوى أن الإشهاد للإثبات ظاهراًء و إلا فلا يكون شرطاً 
للاستحقاق» فمع العلم به أو ثبوته شرعاً يستحق الرجوع و إن لم يكن أشهد على الاستيجار. 

نعم لو اختلفا فى مقدار الأ-جرة فالقول قول العامل فى نفى الزيادة. و قد يقال بتقديم قول المالكك, لأنه أمين (2). و فيه ما لا يخفى 
(0). و أما لو اختلفا فى أنه تبرع عنه أو قصد 


يستأجر عنه و يرجع إليه على تردد). لكن جزم فى القواعد بالرجوع مع الاشهاد قال: «و لو تعذر الحاكم كان له أن يشهد أنه يستأجر 
عليه و يرجع حينئذ و لو لم يشهد لم يرجعء على إشكال). 

(1) يظهر ذلكك من عبارةٌ الشرائع و القواعد المتقدمتين» و فى المسالكك: 

أنه أحد الأقوال. و القول الثانى: أنه يرجع مع تعذر الاشهاد لا مع إمكانه. 

و الثالث: أنه يرجع مع نيته مطلقاً. و هو الأقوىء إذ لا مدخلية لشهادة الشاهدين فى التسلط على مال الغير ..» الى آخر كلامه. و سبقه 
إلى ذلك فى جامع المقاصدء و وافقهما على ذلك غير واحد. هذا و فى جامع المقاصد: 

أن الرجوع مع الاشهاد موضوع وفاق. لكن تقدم التردد فيه من الشرائع و عرفت أنه فى محله؛ إذ لا دليل عليه و أنه خلاءف عموم 
قاعدةٌ السلطنة. 

(0) بناء على ثبوت ولايته فى ذلكك. كما مال إليه فى الجواهر. 

(”) لعله لأجل أن ما دل على قبول قول الأ-مين مختص بالمؤتمن من قبل الخصم. لكن ثبوت ذلكك بالنسبة إلى الولى الإجبارى و 
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مستمسكك العروة الوثقى» ج7١‏ ص: 7١‏ 

الرجوع عليه فالظاهر تقديم قول المالك. لاحترام ماله و عمله )١(‏ إلا إذا ثبت التبرع» و إن كان لا يخلو عن إشكال (2)»: بل يظهر من 


[ (مسألة :)٠١‏ لو تبين بالبينة أو غيرها أن الأصول كانت مغصوبة] 


(مسألة © لو شين بالبيتة أوغيرها أن الأصول كانث معصوبة فإن أجاز المغضوت منه المعاملة صحت الساقاة (©): 


يقتضى عموم الحكم للولى الشرعى- كما فى المقام- لقاعدة: من ملكك شيئاً ملكك الإنقرار به» التى يدل عليها الإجماع القولى و 
العملى» و هى غير قاعده سماع قول الأمين المستأمن. 

)١(‏ يعنى: أصالة احترام مال المسلم و عمله. لكن هذا الأصل غير أصيل إلا-فى صورة الاستيفاء. و هو مفقود فى المقام. فالعمدة: 
قاعده من ملككء الدالة على قبول خبره ما لم يثبت الخلاف. 

(؟) لما فى الجواهر من أن أصالهُ عدم تبرع الإنسان بعمل يحصل فيه غرامة من الغير ليست أصلا أصيلا. و فيه: أنه لو ثبت عموم 
ضمان مال المسلم و عمله إلا إذا كان متبرعاً فأصاله عدم التبرع تقتضى ثبوت الضمانء لأن الخاص الخارج عن حكم العام إذا كان 
نويا فأصالة عدمه كافية فى إثبات حكم العام» و قد تقدم العمل بذلكك فى جملة من صور التداعى فى الإجارة و المضاربة و 
المزارعة و غيرها. هذا و قد عرفت أن مقتضى قاعدةٌ من ملككء قبول قول المالككء و حينئذ لا مجال للرجوع إلى الأصول إذ الرجوع 
الى الأصل إنما يكون حيث لا أمارةٌ؛ و قول المالكك امارءٌ على موادة. 

(*) عملا بأصالة البراءة» كما تقدم ذلكك فى بعض مباحث التداعى و ضعفه ظاهرء إذ يختص ذلكك بما إذا لم يكن المورد من موارد 
قاعدة: 

من ملكك- كما فى المقام- و لا من موارد عموم الضمان إلا مع التبرع. 

(ع) لصحة عقد الفضولى بإجازة المالكك. 
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و إلا بطلت (221)» و كان تمام الثمرءٌ للمالكك (1) المغصوب منه. 

و يستحق العامل أجرةٌ المثل على الغاصب (”) إذا كان جاهلا بالحال (©2» إلا إذا كان مدعياً عدم الغصبية و أنها كانت 


)١(‏ لقاعدة السلطنة. و كأن الحكم من الواضحاتء قال فى الشرائع: 

«إذا ساقاه على أصول فبانت أنها مستحقةٌ بطلت المساقاة. و الثمرةٌ للمستحق» و للعامل الأجرءٌ على المساقى؛»» و نحوه ما فى غيره. 

(؟) كما عرفت التصريح به فى كلامهم لتبعية النماء للأصل فى الملكك. 

(5) كما هو مصرح به فى كلماتهم, لأن الغاصب هو الذى استدعاه إلى العمل فيكون العمل مضموناً عليه بالاستيفاء بعد أن لم تسلم 
له الحصة التى اقتضاها العقد الباطل» كما ذكر ذلكك فى المسالكك و غيرها. و فى الجواهر علل الرجوع على الغاصب: بأن العامل 
مغرور من الغاصبء فيرجع على من غره. 

و يشكل: بأنه قد يكونان معاً مغرورين من سبب خارجىء و لازمه ضياع عمل العامل حينئذ» و هو كما ترى» فالدليل أخص من 


الدعوى. 
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(؟) كما هو ظاهر من اقتصر فى تحرير المسألهُ على صورة الجهل. 

كما فى الشرائع و القواعد و غيرهماء بل هو المصرح به فى كلام جماعة: و أنه لا يرجع إذا كان عالماء معللين له: بأنه متبرع بعمله. 
لكن عرفت الاشكال فيه فى المسألة الثالثة و العشرين. نعم بناء على تعليل الرجوع بالغرور يصح ذلكك. لانتفاء الغرور حينئذ. و لأجل 
أنكك عرفت أن استيفاء العمل موجب لضمانه من غير فرق بين العامل بصحة العقد و العالم بفساده فاللازم البناء فى المقام على 
الضمان مطلقاً. نعم إذا كان العلم بالفساد موجباً لحرمة العمل» لأنه تصرف فى مال الغير بغير إذنه أمكن البناء على عدم الرجوع إذ لا 
أجره للعمل المحرم» فلو فرض حليته جاز الرجوع على المساقى حتى 
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للمساقى» إذ حينئذ ليس له الرجوع عليه لاعترافه بصحة المعاملة )١(‏ و أن المدعى أخذ الثمرة منه ظلماً. هذا إذا كانت الثمرة باقية. و 
أما لو اقتسماها و تلفت عندهماء فالأقوى أن للمالكك الرجوع بعوضها على كل من الغاصب و العامل (1) بتمامه و له الرجوع على كل 
منهما بمقدار حصته. فعلى الأخير لا إشكال (). و إن رجع على أحدهما بتمامه رجع على الآخر بمقدار حصته (©)» إلا إذا اعترف 
بصحةٌ العقد و بطلان دعوى المدعى للغصبية لأنه حينئذ معترف بأنه غرمه ظلما (0). و قيل: 


مع العلم بالفساد. 

)١(‏ و حينئذ تكون الحصه عوض عمله؛ فتكون قد سلمت له. و قد تعرض لهذه الصورةٌ فى المسالكك. 

() لاستقلال يد كل منهما على العين» الموجب لضمانه لهاء لعموم: 

«على اليد ما أخذت حتى تؤدى» 

. و هذا القول حكاه فى الشرائع قولا و لم يعرف قائله. نعم اختاره العلامة فى جملة من كتبه» و تبعه عليه من تأخر عنه. 

() يعنى: لا يرجع أحدهما على الآخر بشىء. لأن قرار الضمان فى الأيدى المتعاقبة على حين واحدة على من تلفت العين فى يده و 
المفروض أن كل واحد منهما قد تلف فى يده نصف العين» و قد رجع المالكك عليه فيه فلا وجه لأن يرجع أحدهما على الآخر. 
(©) لوقوع تلف النصف عنده؛ الموجب لاستقرار الضمان عليه. كما ذكر ذلكك فى مسألهُ تعاقب الأيدى. 

(0) كان الأولى أن يقول: لأنه معترف بأن التالف فى يد كل منهما 
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إن المالكك مخير )١(‏ بين الرجوع على كل منهما بمقدار حصته 


ملكة و مال قلا نت لأت يكون مضحوا عليه 

)١(‏ كما هو المعروف زمان العلامة» و اختاره فى الشرائع» لأن يد العامل كانت بعنوان النيابة عن المساقى» فلا تستوجب الضمان. و 
فيه: أنه خلاف إطلاق 

قوله (ص): «على اليد ما أخذت حتى تؤدى» )١١‏ 

من دون مقيد ظاهر. و عن ظاهر الإرشاد أنه ليس للمالك الرجوع على المساقى أو العامل بتمام الثمرة» و إنما له الرجوع على كل 
منهما بحصته لا غير. 

و كأنه لبنائه على عدم استقلال يد أحدهما على جميع الثمرة. و لكنه خلاف المفروض. و من ذلكك يظهر أنه يمكن فرض المسألة 
(تارة): باستقلال يد كل منهما. (و أخرى): بعدم استقلال يد أحدهماء بأن يكون الثمرهُ فى يد هما معا. (و ثالثةُ): باستقلال يد المساقى 
دون العامل» بل تكون يد العامل على وجه الاشتراكك (و رابعة): بالعكس. و الحكم فى الأول هو ما ذكره العلامةٌ و من تبعه.- و منهم 
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المصنف- و فى الثانى هو ما ذكر فى ظاهر الإرشادء و فى الثالث يرجع المالك على المساقى بتمام الثمرة» و ليس له الرجوع على 
العامل إلا بحصته لا غير» و فى الرابع بالعكس. 

ثم إن ما ذكر يتم فيما إذا كانت الحصه النصفء أما إذا كانت أقل من النصف جاز للمالكك الرجوع على العامل بنصف الثمرة فى 
الفرض الثالث مع كونه أكثر من حصته. لأسن يده حينئذ تكون على النصف و إن كان هو أكثر من صحته. ثم إنه يمكن فرض اليد 
على الثمره لأحدهما على الاستقلال دون الآخرء فإنه لا يد له على الثمره أصلاء و لكن وصلت إليه حصته بتسليم صاحبه. و حكم 
ذلكك أنه لا يجوز رجوع المالكك على الآخر إلا بالحصة. 


)١(‏ مستدرك الوسائل باب: ١‏ من أبواب كتاب الوديعةٌ حديث: ؟17١.‏ و باب: ١‏ من كتاب الغصب حديث: ؟. 
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و بين الرجوع على الغاصب بالجميع؛ فيرجع هو على العامل بمقدار حصته. و ليس له الرجوع على العامل بتمامه؛ إلا إذا كان عالماً 
بالحال :.)١(‏ و لا وجه له بعد قوت بده على القمريل العيق أيضاً. فالأقر ما ذكرناء لأن بد كل منهها بد ضما و قرار الضمان على 
من تلف فى يده العين. و لو كان تلف الثمرة بتمامها فى يد أحدهما كان قرار الضمان عليه (؟). هذا و يحتمل فى أصل المسألة (*) 
كون قرار الضمان على الغاصب (2) مع جهل العامل؛ لأنه مغرور من قبله (2). و لا ينافيه ضمانه 


)١(‏ كما قيده بذلكك فى الشرائع. و هو غير ظاهرء لأن عموم: 

«على اليد» 

إذا كان لا يشمل يد العامل لكونها بعنوان النيابة- فلا فرق بين العلم و الجهل بالحال. 

(؟) كما هو حكم تعاقب الأيدى على عين واحدة؛ فإن قرار الضمان على من تلفت فى يده العين» كما هو محقق فى محله. 

(0) يعنى: مسألة تعاقب الأبدى غلئ الثمرة التى ظهر أنها لغير المتعاملين. 

() يعنى: لا على من تلفت الثمرةً فى يده- كما ذكرنا- بل يرجع هو على الغاصبء فيكون قرار الضمان عليه. 

(0) يشير بذلكك إلى قاعدة الغرور التى ادعى الإجماع على العمل بها. و قد استدل عليها بأمور أشرنا إليها فى كتابنا نهج الفقاهة 
(منها): 

قاعده الضررء كما نسب إلى السيد فى الرياض. و عبارته لا تساعد على ذلكك (و منها): قاعدة الإتلاف بالنسبةُ إلى العين المضمونة» 
كما هو ظاهر الجواهر فى كتاب الغصبء أو قاعدة الإتلاف بالنسبةٌ إلى الغرامة» كما يظهر من شيخنا الأعظم فى مبحث الفضولىء 
حيث جعل من الوجوه المصححة للقاعده كون الغار سبباً فى تغريم المغرور (و منها): النصوص 
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لاجرهُ عمله ))١(‏ فإنه محترم؛ و بعد فساد المعاملة لا يكون الحصة عوضاً عنه» فيستحقهاء و إتلافه الحصة إذا كان بغرور من الغاصب لا 
يوجب ضمانه له (). 


الواردة فى تدليس الزوجة 1١‏ المتضمنة لجواز الرجوع إلى المدلس بالمهر و غيره؛ معللا فى بعضها: بأنه دلسء و فى بعضها: بأنه غرّ و 
(و منها): النصوص الواردهٌ فى ضمان شاهد الزور «7) على اختلاف مواردها (و منها): النبوى- على ما قيل-: «المغرور يرجع على من 
غره» 7. و الجميع لا يخلو من إشكال؛ عدا نصوص تدليس الزوجة؛ كما أشرنا إلى ذلكك فى نهج الفقاهة. 
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و الارتكازيات العرفية تقتضى أن يكون سبب مجرد التغرير و الإيقاع فى خلاف الواقع» سواء كان عن علم أم جهل. فلا بأس بالبناء 
عليهاء و لا سيما بملاحظة بناء الأصحاب على الرجوع إليها فى مختلف الموارد. 

(و منها): رجوع المشترى من الفضولى إليه فى تداركك خساراته حتى فيما كان له فى مقابله نفع. فراجع مباحث الفضولى. 

(1) وجه المنافاة» أن الغاصب كان شام لأجرة غمله بعد تين بطلا العقد الذق كان موصاً لفنمائه بالحصة فإذا كان ضام ما أتلقا 
من الحصة فقن اصان قامنا لعوضييعو الخمل لين دالا غوف واحد 

(7) يعنى: يكون الغاصب هو الضامن للحصِة؛ فتكون الحصِه مضمونةٌ للمالكك لا للعامل» فالغاصب يضمن الأجرةٌ للعامل» و يضمن 
الحصةٌ للمالكك. 


.١ حديث: ؟ و باب 8 حديث: 7 و باب: لا حديث:‎ ١ راجع الوسائل كتاب النكاح أبواب العيوب و التدليس باب:‎ )١( 
من كتاب الشهادات.‎ 16 17 017 21١ .٠١ (؟) راجع الوسائل باب:‎ 

(7) تقدم التعرض الحديث فى الصفحة: ١١1/‏ من هذا الجزء. 
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[ (مسألة :)7١‏ لا يجوز للعامل فى المساقاهٌُ أن يساقى غيره] 


(مسألة :١‏ لا يجوز للعامل فى المساقاة أن يساقى غيره مع اشتراط المباشرة »)١(‏ أو مع النهى عنه (1). و أما 


فلا يكون ضامناً للعوضين. و فيه: أن الحصة بعد أن لم تكن أجره للعمل فهى مضمونةُ على العامل للمالكك. فاذا دفع العامل بدل 
الحصة للمالكك فقد وصل إلى المالكك حقه, فاذا بنينا على الرجوع إلى قاعدة الغرور لإثبات لزوم تداركك خسارة العامل للحصة فقد 
تمسكنا بالقاعدة لزيادة ربح العامل» فإنه بعمله حصل على أجرةٌ المثل و على الحصة معأ و القاعدة ما شرعت لارباح العامل؛ و إنما 
شرعت لتداركك خسارته. 

وان شئت قلت: إن القاعدة تختص بالخسارة المحضة؛ و لا تجرى فى الخسار المضمونة بالعوض التى أقدم عليها المغرور. و لذلكك 
لو اشترى من الفضولى عينا جهلا ثم أتلفها و لم يدفع الثمن إلى البائع» فرجع عليه المالك فى بدل المبيع» لم يجز له الرجوع على 
البائع فى تداركك خسارة ثمن المبيع الذى دفعه الى المالكك, لأن خسارة الثمن كانت فى مقابل المبيع الذى أخذه و كان مقدماً على 
ضمانه به فلو رجع على البائع فيه كان ربح المبيع بلا عوض و ذلك ما لا تقتضيه قاعدةٌ الغرور. 

)١(‏ قد تقدم فى المزارعة الإشكال من المصنف: بأن اشتراط المباشرة لا يمنع من مزارعة الغيرء لجواز كون المزارع الثانى نائباً عن 
العامل الثانى فى العمل» فيكون هو المباشر. و تقدم منا الاشكال عليه بأن مورد كلام الأصحاب كون العامل الثانى هو المباشر. فراجع 
المسألهُ الثالئهُ عشره من كتاب المزارعة. 

() إذا كان النهى قد أخذ شرطاً فى ضمن العقد وجب العمل به؛ عملا بدليل صحة الشرطهء أما إذا لم يؤخذ شرطا فمجرد النهى لا 
تجب موافقته إذا كان مقتضى عقد المساقاءً جواز فعل المنهى عنه. 
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مع عدم الأسمرين ففى جوازه مطلقاً- كما فى الإجارة و المزارعة -)١(‏ و إن كان لا يجوز تسليم الأصول إلى العامل الثانى إلا بإذن 
المالكك (2). أو لا يجوز مطلقاً و إن أذن المالكك (2) أو لا يجوز إلا مع إذنه (6)» أو لا يجوز قبل ظهور الثمر و يجوز بعده (2) 
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)١(‏ حكى فى الجواهر هذا القول عن بعض أفاضل متأخرى المتأخرينء ثمّ قال: «و لعله ظاهر المحكى عن الإسكافى). 

(0) تقدم الاشكال فى ذلكك فى كتاب الإجارة: و أنه إذا كان مقتضى إطلاق عقد المساقاءٌ الأولى جواز المساقاةٌ الثانية و أنها من 
حقوق العامل الذول كان مقضياء أرضا جواز التسليم إلى العامل الثانى» و كذلكك الحكم فى الإجارة, فإنه إذا جاز للأجير أن يتخذ 
أجيراً فيعمل فى العين جاز تسليم العين إليه» لأن الإذن فى الشىء إذن فى لوازمه. 

(9) كما هو المشهور المعروفء و فى الشرائع: «ليس للعامل أن يساقى غيره؛ لان المساقاة إنما تصح على أصل مملوكك للمساقى)» و 
نحوه كلام غيره. 

(ع) كما هو ظاهر المسالككء و ينسب إلى ظاهر المختلف. قال: 

«و التحقيق أن المالكك إن إذن للأمول فى مساقاً الثانى صحت و كان الأول كالوكيل لا حصة له فى النماءء» و إن لم يأذن فالثمرة 
للمالك. و عليه أجرهُ المثل للثانى» و لا شىء للأول». لكن الظاهر منه الاذن فى المساقاة عن المالكك كال وكيلء لا الاذن فى المساقاةٌ 
عن نفسه. كما هو المراد منه هنا و عرفت أنه ظاهر المسالكك. 

(0) يظهر هذا القول من المسالككء قال بعد تقريب المنع مطلقاً: 

«و ربما أشكل الحكم فيما لو ظهرت الثمرةء و بقى فيها عمل يحصل به زيادة فيهاء فإن المساقاة حينئذ جائزة» و العامل يصير شريكاً 
فيها ..). 
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أقوال أقواها الأول. و لا دليل على القول بالمنع مطلقا أو فى الجملة بعد شمول العمومات )١(‏ من قوله تعالى (أَوْقُوا بِالْعُقُودِ) و (تَلكارة 
عَنْ تتأاض). و كونها على خلادف الأصل فاللازم الاقتصار على القدر المعلوم (5)) ممنوع بعد شمولها. و دعوى: أنه يعتبر فيها كون 
الأصال سرع للمساقى (”) أو كان وكيلا عن المالككء أو ولياً عليه كما ترى» إذ هو أول الدعوى (6). 


)١(‏ لكن العمومات لا تثبت المساقاة» و إنما تثبت صحةٌ العقد و ترتب مضمونه؛ كما عرفت غير مرة. 

() إشارة إلى ما ذكره فى الجواهر فى موارد سبقت من أن العمومات المذكورة تختص بالعقود المعهودة. فلا تشمل غيرها. و قد 
تقدم الاشكال عليه بأن ذلكك خلاءف الإطلا.ق و العموم. و فى المقام ذكر أن (أَوقُوا بالُْقُودِ) و (إلَا أنْ تون يَلكارةَ عَنْ تلأاض) لا 
بعالم للافات مشروسة مكل نكت :اسه , لهل أذ بكرن عر ادو لكف رجتمل أن كرت مراه دا كارن رن أنها ادبع عتواة 
المساقاة. 

() هذه الدعوى تقدمت فى عبارة الشرائع. 

(©) لا إشكال فى أن النصوص الواردهٌ فى تشريع المساقاةُ- مثل صحيحة يعقوب 

و صحيحة الحلبى 

المتقدمتين فى أول الكتاب و نحوهما من روايات خيبر 

«"- تختص بذلكك, و لا تشمل ما نحن فيه. و ظاهر المصنف الاعتراف بذلكك؛. حيث استدل على الصحة بالعمومات» و لم يستدل 
بالنصوص الخاصة بالمساقاة. لكن البناء على الاقتصار على مورد 


)١(‏ راجع الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب بيع الثمار» و باب: ٠١ 4 ١‏ من أبواب كتاب المزارعة و المساقاة. 
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[ (مسألة 7): خراج السلطان فى الأراضى الخراجية على المالى] 
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(مسألة 7*): خراج السلطان فى الأراضى الخراجيةٌ على المالكك (1). لأنه إنما يؤخخذ على الأرض التى هى للمسلمين (5»): لا الغرس 
الذى هو للمالكك: و أن أخذ على الغرس فبملاحظة الأرضء و مع قطع النظر عن ذلكك أيضاً 


النصوص يقتضى عدم صحة المساقاهُ فيما لو باع مالكك الأصول الثمره سنين و اشترط أن يكون إصلاح الأصول بيد المشترى فساقى 
العامل بحصة من الثمر؛ و كذا أمثال ذلكك مما كانت المعاملة فيه على إصلاح الأصول من وظائف غير المالككء و لما لم يمكن 
الالتزام بذلكك يتعين أن يكون المراد من كون الأصول مملوكة كون المعاملة عليها من وظائف المساقى؛ سواء كان للملكك أم الوكالة 
أم الولاية و لكونه عاملا فى المساقاه مع المالكك. و من ذلكك يظهر لكك الاشكال فيما ذكر فى الجواهر من أن الأدلة الخاصة لا تشمل 
المقام؛ و الأدلهُ العامة لا تصلح لتشريع مثل ذلك. 

فان قلت: المالكك إنما أذن له خاصة فى العملء و لم يأذن لغيره فى العمل. قلت: إطلاق المساقا اقتتضى جواز أخذ الأجير للعمل» لأن 
الاذن فى الشىء إذن فى لوازمه» كما تقدم ذلكك فى المسألة الثالثة عشرة من كتاب المزارعة. و لأجل ذلكك يضعف القول بالتفصيل 
بين إذن المالكك و عدمه الذى هو أحد الأقوال فى المسألة. 

)١(‏ كما هو المصرح به فى كلامهم؛ على نحو يظهر أنه مما لا إشكال فيه و لا خلاف. 

(9) كان الأنولى أن يقول: إنما يؤ د على العرسء لألنه تضرف فى الألوض التى هى للمسلمين: و الغرس إثما غرسه المالكك» و له 
يؤخذ على تعمير الغرس الذى يقوم به العامل. 
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كذلكك. فهو على المالكك مطلقاً .)١(‏ إلا إذا اشترط كونه على العامل» أو عليهما بشرط العلم بمقداره (5). 


[ (مسألة 7"): مقتضى عقد المساقاة ملكية العامل للحصة من الثمر من حين ظهوره] 


(مسألة *”): مقتضى عقد المساقاءً ملكيةُ العامل للحصة من الثمر من حين ظهوره. و الظاهر عدم الخلاف فيه ()» إلا من بعض العامة 
حيث قال بعدم ملكيته له إلا بالقسمة قياساً على عامل القراض؛ حيث أنه لا يملكك الربح إلا بعد الإنضاض. و هو ممنوع عليه حتى فى 
المقيس عليه (9). نعم 


(1) لا يظهر له وجه إلا أن السلطان قد جعله على المالكك لا على غيره و لو فرض أن السلطان قد جعله على العامل كان عليه أيضاً. 
كما أنه لو فرض أن الخراج كان بنحو المقاسمة- بأن كان حصة من الثمرة- كان عليهما معاً. 

(1) كما صرح به فى المسالك. معللا له: بأن لا يتجهل العوض. 

و فيه: أنه لا دليل على قدح الجهالة فى مثل ذلك. و عموم نفى الغرر غير ثابت. ثم إنه إذا كان خراج الأرض بنحو المقاسمة- بأن 
كان حصة من الثمرة» كالخمس أو العشر- فقد يكون الخراج على الطرفين» و قد يكون على أحدهما بعينه» حسب التراضى منهما. 
(9) فى المسالكك: «هو مما لا نعلم فيه خلافاً» و فى التذكرة: أسند الحكم إلى علمائنا و نحوه ما فى غيرها و فى جملة من كتب 
الأصحاب دعوى الإجماع صريحاً. و يقتضيه ظاهر نصوص الباب. 

(؟) مع وضوح الفرق بين المقامين» فيكون قياساً مع الفارق. 

و وجه الفرق. أنه يمكن أن يقال فى القراض: أن الربح وقاية لرأس المال فلا ربح إلا بعد وصول رأس المال إلى المالك, و لا مجال 
لذلك, فى المقام. 
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لو اشترطا ذلكك فى ضمن العقد لا يبعد صحته .)١(‏ و يتفرع على ما ذكرنا فروع (منها): ما إذا مات العامل بعد الظهور قبل القسمهُ مع 
اشتراط مباشرته للعمل» فإن المعاملهُ تبطل من حينه (7)» و الحصة تنتقل إلى وارثه على ما ذكرنا ("0. 

(و منها): ما إذا فسخ أحدهما بخيار الشرط أو الاشتراط بعد الظهور و قبل القسمة أو تقايلا. (و منها): ما إذا حصل مانع عن إتمام 
العمل بعد الظهور (و منها): ما إذا أخرجت الأصول عن القابلية لإدراكك الثمرء ليبس أو فققد الماء أو نحو ذلكك بعد الظهورء فان الثمر 
فى هذه الصور مشتركك بين المالكك و العامل و إن لم يكن بالغاً (و منها): فى مسألة الزكاه فإنها تجب على العامل أيضاً إذا بلغت 
حصته النصاب» كما هو 


)١(‏ لعموم صحة الشروط. و يشكل: بأن ذلكك ليس من الشرط فى ضمن العقدء بل هو تحديد لموضوع العقد» و حينئذ فتصحيحه 
يكون بعموم صحة العقد. لكنه لا يثبت عنوان المساقاة إذ الأدلة الخاصة بها لا تشمله. 

() إذا كان هناك عمل لازم إلى وقت القسمة» و إلا فلا موجب للبطلان 

(0) لأنها مملوكة للعامل فتنتقل إلى وارثه كغيرها من مملوكاته. 

بخلا-ف القول الأخر إذ لا ملك للعامل حينئذ. و كذا الحكم فى الفروع الثلاثة الآتية. و هذه الفروع الأربعة تشترك فى حصول 
الفسخ بعد الظهور قبل القسمة» إما لسبب اختيارى أو غير اختيارى» و الحكم فى الجميع واضح. و بناء على القول الآخر يكون للعامل 
أجرة المثل» على ما تقدم فى المسأله الثانية و العشرين. فراجع. 
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المشهورء لتحقق سبب الوجوب. و هو الملكية له حين الانعقاد أو بدو الصلاح على ما ذكرناء بخلافه إذا قلنا بالتوقف على القسمة .)١(‏ 
نعم خالف فى وجوب الزكاة عليه ابن زهرة هنا و فى المزارعة (؟): بدعوى: أن ما يأخذه كالأجرة. و لا 


)١(‏ فإنه حينئذ لا يجب على العامل الزكاة. لعدم ملكيته للشمر حين تعلق وجوب الزكاة» فتكون زكاته جميعاً على المالكك, لأنه هو 
المالك له. 

(؟) قال فى الغنيهُ فى كتاب المزارعة: «فأما الزكاةً فإنها تجب على مالكك البذر و النخل» فان كان ذلك لمالكك الأرض فالزكاٌ عليه 
لان المستفاد من ملكه نماء أصله؛ و ما يأخذه المزارع و المساقى كالأجره عن عمله و لا خلاف أن الأجرة لا تجب فيها الزكاة. و كذا 
إن كان البذر للمزارع لأ-ن ما يأخذه مالك الأرض كالأجرة عن أرضه؛ فإن كان البذر منهما فالزكاة على كل واحد منهما إذا بلغ 
مقدار سهمه النصاب». و فى السرائر: 

دكاتبته و عرفته ما ذكره فى تصيفه من الخطأء فاعتذر (ره) بأعذار غير واضحة: و أبان فبها أنه ثقل عليه الرد ..) إلى آخر ها ذكره: هما 
لا يناسب مقامه و لا مقام السيد قدس سرهماء و إن كان هو أعرف بنيته. 

وفى المختلف: «و قول ابن إدريس و إن كان جيداً مستفاداً من الشيخ أبى جعفر, إلا أن قول ابن زهرةٌ ليس بذلك البعيد عن 
الصواب»»؛ و فى الحدائق: «الظاهر أن الحامل له على ذلكك كثرةُ تشنيع ابن إدريس عليه و إلا فهو فى غايةٌ البعد عن الصواب»» و فى 
جامع المقاصد بعد أن حكى ما فى المختلف قال: «و هو أعلم بما قال. و الظاهر عندنا أنه لا وجه له أصلا الا على القول بأن استحقاقه 
تملكه إنما يكون بعد بدو الصلاح و تعلق الزكا. و هذا خلاف ما نقله المصنف رحمه الله عن علمائناء فكيف يكون خلافه قريباً من 
الصواب؟! و لعله يريد أن ذلك محتمل 
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بخفى ما فيه من الضعفء لأن الحصة قد ملكت بعقد المعاوضة أو ما يشبه المعاوضة؛ لا بطريق الأجرة. مع أن مطلق الأجره لا تمنع من 
وجوب الزكاة. بل إذا تعلق الملكك بها بعد الوجوب و أما إذا كانت مملوكة قبله فتجب زكاتهاء كما فى المقام» و كما لو جعل مال 
الإجارة لعمل زرعاً قبل ظهور ثمرة» فإنه يجب على المؤجر زكاته إذا بلغ النصابء فهو نظير ما إذا اشترى زرعاً قبل ظهور الثمر. هذا و 
ربما يقال بعدم وجوب الزكاءً على العامل فى المقام ))١(‏ و يعلل بوجهين آخرين: 

(أحدهما): أنها إنما تجب بعد إخراج المؤنء و الفرض كون العمل فى مقابل الحصة؛ فهى من المؤن (2). و هو كما ترى» 


و غير مقطوع ببطلانه فلا يأتى على قائله كل ما ذكره ابن إدريس من التشنيع». 

(1) قال فى الجواهر: «لعل ابن زهر لحظ عدم الوجوب فى الأجره عن العمل باعتبار عدم استحقاق تسلمها إلا بعد تمام العمل و 
الزكاةً يعتبر فيها التمكن من التصرف فى المال المملوك. و أنه لحظ وجوبها بعد المؤنة» و الفرض كون العمل فى مقابلهاء فهو حينئذ 
مئونته». و من كلامه هذا يتحصل الوجهان اللذان ذكرهما فى المتن. 

(0) الذى يظهر من الجواهر أن العمل مئونة» فلا تجب الزكاءً فى الحصة إلا بعد استثنائه» فاذا استثنينا قيمهُ العمل لم يبق شىء. و 
يشكل: 

بأن قيمهُ العمل ربما تكون أقل من الحصة. فتجب الزكاة فى الزائد. 

والمصنف جعل المؤنهُ نفس الحصةء فلا يتوجه عليه الاشكال المذكور. 

لكنه غير مراد الجواهر. 
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كس ع ا ا ل ا ل 0 
أنه يشترط فى وجوب الزكاهٌ التمكن من التصرفء و فى المقام و إن حصلت الملكية للعامل بمجرد الظهورء إلا أنه لا يستحق التسلم 
إلا بعد تمام العمل. و فيه- مع فرض تسليم عدم التمكن من التصرف-: أن اشتراطه مختص بما يعتبر فى زكاته الحول- كالنقدين و 
الانعام- لا فى الغلات (22)» ففيها و إن لم يتمكن من التصرف حال التعلق يجب إخراج زكاتها بعد التمكن. 

على الأقوى؛ كما بين فى محله. و لا يخفى أن لازم كلام هذا 


)١(‏ قد فرق فى الجواهر بين المقامين: بأن عمل العامل فى المقام معاوض عليه بخلاف عمل المالكك. و فيه: أنه غير فارق» فان عمل 
العامل مضمون على المالكك بالحصة؛ ولا يكون مضموناً على نفس العامل؛ و لما لم يكن مضموناً على العامل لا يكون من المؤنة 
على العامل. 

(؟) قد تقدم هذا من المصنف فى كتاب الزكاه فى المسألة السابعة عشرة و فى المسألهُ الحاديةُ و الأربعين من مسائل الختام» و تقدم 
فى الشرح الاشكال عليه و أنه لا فرق بين الغلات و غيرها فى اعتبار التمكن من التصرف فى وجوب الزكاة فيها. 

فالعمدة أن التمكن المعتبر فى المشتركات هو تمكن مجموع الشركاءء, لا تمكن كل واحد منهم؛ و هو حاصل فى المقام. و لو بنى 
على اعتباره بالنسبة إلى كل واحد من العامل و المالكك كان اللازم عدم وجوب الزكاءٌ على المالكك أيضاًء لأنه لا يتمكن من التصرف 
فى الثمر بلا إذن العامل» و لا يجوز له طلب القسمة قبل تمام العمل» فحاله حال العاملء فاذا لم 
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القائل عدم وجوب زكاهً هذه الحصة على المالكك أيضاً -:)١(‏ كما اعترف به- فلا يجب على العامل» لما ذكرء و لا يجب على 
المالك, لخروجها عن ملكه. 
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1 (مسألة ع): إذا اختلفا فى صدور العقد و عدمه] 


مسأل ع”): إذا اختلفا فى صدور العقد و عدمه فالقول قول منكره (7)» و كذا لو اختلفا فى اشتراط شىء على أحدهما و عدمه. و لو 
اختلفا فى صحة العقد و عدمها قدم قول مدعى الصحة (©). و لو اختلفا فى قدر حصة العامل قدم قول المالكك المنكر للزيادة (9»» و 
كذا لو اختلفا فى المدة و لو اختلفا فى قدر الحاصل قدم قول العامل (8)» و كذا لو ادعى المالكك عليه سرقة أو إتلافاً أو خيانة (9). و 
كذا لو ادعى عليه أن التلف كان بتفريطه إذا كان أمينا له ()» كما هو 


تجب على العامل زكاءٌ حصته. لعدم التمكن من التصرف فيهاء لم يجب على المالكك الزكاه فى حصته أيضاًء لذلكك. 

)١(‏ بل عرفت أن لازم كلامه عدم وجوب الزكاءً على المالكك فى حصته. فضلا عن حصة العامل. 

9 لأصالة غددمة بن كذا كينها بعلم 

(©) لأصالة الصحة الميزهن على ضبحتها إجماعاء قولياً و عمليا. 

() لأصالةٌ تبعيةٌ النماء للأصل. و كذا فيما بعده. 

(0) إذا كان الحاصل فى يده. لحجيةُ إخبار ذى اليد عما فى يده و لو كان الحاصل بيد المالكك كان القول قول المالكء لما ذكر. 
(2) لأن دعواه خلاف الأصل فى الجميع. 

(0) إذ لو لم يكن أميناً فلا أثر لتفريطه؛ فإنه لا يوجب الضمان حينئذ 
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الظاهر .)١(‏ ولا يشترط فى سماع دعوى المالكك تعيين مقدار ما يدعيه عليه. بناء على ما هو الأقوى (؟) من سماع الدعوى المجهولة» 
خلافاً للعلامة فى التذكرة فى المقام (*). 


[ (مسألة 8"): إذا ثبنت الخيانة من العامل] 


(مسألة 0: إذا ثبتت الخيانة من العامل بالبينة أو غيرها هل له رفع يد العامل على الثمرة أو لا؟ قولان (6) 


لأنه م عن هن البالكفه و هذا معتى كوقه اهنا 

(0) و حكى عن أكثر المتأخرين؛» بل نسب إلى الأكثر. لعموم ما دل على سماع الدعوى من دون مخصص. 

(*) قال فى التذكرة فى المقام: «فان ادعى المالكك عليه خيانة» أو سرقةٌ فى الثمار أو السعض أو الأغصان. أو أتلفء أو فرط بتلف» لم 
تسمع دعواه حتى يحررهاء فاذا حررها و بين قدر ما خان فيه» و أنكر العامل» وجب على مالكك النخيل البينة ..؛ و حكى ذلكك عن 
جماعة. 

و ليس له وجه ظاهر. نعم إذا كان المجهول مردداً بين ما لا قيمةُ له و ما له قيمة كان عدم السماع فى محله؛ لعدم إحراز عنوان العام. 
(6) قال فى الشرائع: «و بتقدير الخيانة هل يرفع يده» أو يستأجر من يكون معه من أصل الثمرة؟. الوجه أن يده لا ترفع عن حصته ..» 

و فى القواعد: «الأقرب أن يده لا ترفع عن حصته؛» و نحوهما عبارات غيرهما. و فى الجواهر: أن احتمال رفع يده لم أجده قولا لأحد 
من أصحابناء بل و لا لغيرهم. انتهى. 

لكن فى محكى المبسوط: قيل يكترى من يكون معه لحفظ الثمرة. 

و قيل: ينتزع من يده و يكترى من يقوم مقامه). لكن هذا القول لم يعرف قائله. و من الغريب أنه استدل عليه فى الإيضاح بعموم 
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النن 

و ظاهر ذلك القول به. و هو كما ترى؛ لجهالة النصء و كونه خلاف 
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أقواهما العدم» لأنه مسلط على ماله» و حيث أن المالكك أيضاً مسلط على حصته فله أن يستأجر أميناً يضمه مع العاملء و الأجرة عليه 
لان ذلكك لمصلحته. و مع عدم كفايته فى حفظ حصته جاز رفع يد العامل )١(‏ و استيجار من بحفظ الكلء و الأجرة على المالكك أيضاً 
0 


[ (مسألة ع"): قالوا: المغارسة باطلة] 


(مسألة ": قالوا: المغارسة باطلة (). و هى أن يدفع أرضاً إلى غيره ليغرس فيها على أن يكون المغروس بينهما سواء اشترط كون 
ميته هق الأرض أيشا للعاما أو لأ و:وتجه 


قاعدة الناطف كنا ير إلة النعفف (ره): 

)١(‏ كما جعله فى القواعد هو الأقربء و اختاره فى المسالكك. و كأنه لقاعدة نفى الضررء المقدمهُ على قاعدةٌ السلطنة. 

(؟) لأن الحفظ لمصلحته. هذا إذا كانت الأجرُ على الحفظ فقط. 

أما إذا كانت الأجرهٌ على العمل فكونها على المالكك غير ظاهرء لان العمل من وظائف العامل فى مقابل الحصة؛ فيجب أن يكون من 
ماله كما هو ظاهر القواعد. قال: «و لو لم يمكن حفظه مع الحافظ فالأ.قرب رفع يده عن الثمرة» و إلزامه بأجرهُ عامل»» و نحوه فى 
المسالكك, و إن كانت عبارته الأولى ظاهرةٌ فى أن الأجرة عليهما معاً. لكن التعليل بأن العمل واجب عليه؛ و تشبيه المقام بما إذا هرب» 
يدلان على أن مراده أن الأجرة على العامل لا غير. 

(5) كما هو المصرح به فى كلام جماعة كثيرة» من دون نقل خلاف بينهم» بل لم يعرف قائل بالخلاف, و إن حكى عن المفاتيح أنه 
نقل قولا بالصحة. 
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البطلا-ن الأصل بعد كون ذلك على خلاف القاعدة .)١(‏ بل ادعى جماعة الإجماع عليه (7). نعم حكى عن الأأردبيلى و صاحب 
الكفاية الإشكال فيه» لإمكان استفادة الصحةٌ من العمومات. و هو فى محله (”) إن لم يتحقق الإجماع. ثم على 


)١(‏ وفى المسالك: «لأ-ن عقود المعاوضات موقوفة على إذن الشارع و هى منتفية هنااء و نحوه كلام غيره؛ و فى مفتاح الكرامة: أنه 
حجة المعظم. و قد تقدم فى كلام الجواهر مكرراً: أن العمومات لا تصلح لإثبات مشروعية ما لم يثبت مشروعيته من العقود. 

(0) حكى الإجماع صريحاً عن جامع المقاصد و مجمع البرهانء و فى الجواهر: الإجماع بقسميه على البطلا-ن»؛ و فى المسالكك: 
«المغارسةٌ باطلةٌ عندنا و عند أكثر العامة)» و نحوه ما فى غيرها. 

(*) كما عرفت مراراً. و دعوى: انصراف العمومات إلى المتعارف- مع أنها ممنوعة- لا تجدى فى البطلان» لأن المغارسة أيضاً من 
المتعارف و لعل مراد جماعة من القائلين بالبطلان أنها مساقاءً باطلة لا تجرى عليها أحكام المساقاة» لا أنها باطلة بكل عنوان. نظير ما 
تقدم فى بعض شروط المساقاةً من أن فقده يوجب بطلان المساقاةء لا بطلان العقد. و مثل ذلكك تقدم فى المزارعة و المضاربة. 
والذى يتحصل مما ذكرنا: أن الوجه فى بطلا-ن المغارسة إن كان هو الأصل- كما تقدم عن المعظم- فالأصل لا يجرى مع عموم 
صحة العقود و الاشكال على العموم بأنه لا يصاح لتشريع ما لم يثبت تشريعه- كما فى الجواهر و غيرها- مندفع بما عرفت من أنه 
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خلاف العموم من دون قرينة عليه. و مثله الإشكال بأنه مختص بالمتعارف. مضافاً إلى أنها من المتعارف و كذا الإشكال بأنه يختص 
بالعقود المذكورة فى كتب الفقهاء. 
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النطلاق يكوة الغرس لضتحبه (١كافان‏ كان من عالكك الأرظى 


فهذه الإشكالات نظير ما ذكره فى التذكرة قال فيها: «مسألة إذا دفع بهيمة إلى غيره ليعمل عليها و مهما رزق الله تعالى فهو بينهما 
فالعقد فاسدء لأن البهيمة يمكن إجارتهاء فلا حاجة إلى عقد آخر عليها يتضمن الغرر. و لو قال: تعهد هذه الأغنام على أن يكون درها 
و نسلها بيننا فكذلككء لأن النماء لا يحصل بعمله. و لو قال: اعلف هذه من عندكك و لكك التصف من درهاء ففعل» وجب بدل العلف 
على مالكك الشياه» و جميع الدر لصاحب الشياه و القدر المشروط لصاحب العلف مضمون فى يده. لحصوله بحكم بيع فاسدء و الشياه 
غير مضمونة» لأنها غير مقابل بالعوض'. 

فكأن الموجب للبطلا-.ن عندهم هو الموجب له فى الأمثلة المذكورة؛ و هو الأصل و قصور العموم عن إثبات الصحة؛ و لكنه- كما 
ترى- غير ظاهرء و مقتضى العموم الصحة فى الأمثلة المذكورة. و قد تقدم مثل ذلكك فى المباحث السابقة. فلاحظ الشرط التاسع من 
شروط المضارية. 

هذا إذا كان المستند فى البطلان الأصل. و أما إذا كان المستند الإجماع فيشكل بأنه لم يتضح أن مراد القائلين بالبطلان هو البطلان 
مطلقاً بل من الجائز أن يكون مراد بعضهم- بل أكثرهم- البطلان بعنوان المساقاة» فلا تجرى عليها أحكامهاء لا البطلان تعبداً مطلقاً. 
)١(‏ لعدم ما يوجب خروجه عن ملكه بعد البناء على بطلان العقد. 

قال فى الشرائع: «إذا دفع أرضاً إلى غيره ليغرسها على أن الغرس بينهما كانت المغارسة باطلة» و الغرس لصاحبه؛ و لصاحب الأرض 
إزالته» و له الأ-جرة لفوات ما حصل الا-ذن بسببه» و عليه أرش النقصان بالقلع» و نحوه عبارة القواعد و غيرها. لكن المفروض فى 
الجميع كون الغرس للعامل 
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فعليه أجره عمل الغارس )١(‏ إن كان جاهلا بالبطلان (؟)) 


كما هو الغالب» و فى المتن تعرض للصورتين. 

() لأمن العمل مضمون بالاستيفاءء على ما عرفت فى المباحث السابقة من أنه من أسباب الضمان. ثم إن هذا التقسيم ذكره فى 
المسالكك, و تبعه عليه فى المتن. لكن الذى يظهر من عبار الشرائع المتقدمة و غيرها: 

أن المغارسة أن يكو الغرس من العامل لا غير فتكون الأرضن عن أحذهما و الغرسس من الآخر فالتعدى إلى غير هذه الصورة- كما 
فى المسالكك و المتن- غير ظاهر. 

(؟) قد تقدم من المصنف (ره) هذا القيد فى موارد من المباحث السابقة» و تقدم الاشكال عليه بأن العلم بالبطلان لا يقتضى التبرع. 
نعم فى المقام يكون العلم بالبطلان موجباً للعمل بحرمة التصرف فى الغرسء و حينئذ لا يستوجب الأجرةء إذ لا أجرة على الحرام. و 
قد تقدم ذلك فى بعض المباحث السابقة. لكن هذا الاشكال- إن تمٌّ- منع من استحقاق الأجره فى صورة جهلهاء لأن الأجرة إنما 
كانت مضمونة على المالكك بالاستيفاء, و الاستيفاء لا يعقل مع انتفاء إذنه. و الالتزام بثبوت الاذن مع الجهل دون العلم كما ترىء إذ 
الا-ذن إن كانت مقيدةٌ بالمساقاء الصحيحة فهى مفقودة» فى المقامين» كما هو المفروض. فلا إذن فى المقامين» فلا يتحقق الاستيفاء 
فى المقامين. و إن كانت غير مقيدةٌ بها فالإذن موجودة فى المقامين» فلا موجب للحرمة لا فى صورة الجهلء و لا فى صورة العلم. 
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و احتمال أن المعاملهُ الصحيحةٌ من قبيل الداعى إلى الاذن. فانتفاؤها لا يوجب انتفاء الإذن» لأن الداعى فى الحقيقة هو الوجود العملى 
الاعتقادى و هو حاصلء و انتفاء الوجود الواقعى لا يقتضى انتفاءه؛ و حينئذ يصدق الاستيفاء حقيقة فى حال الجهل. مدفوع: بأن 
مقتضى ذلكك عدم جواز 

مستمسكك العروة الوثقى» ج7١2‏ ص: 770 

و إن كان للعامل فعليه أجره الأرض للمالكك مع جهله به :)١(‏ 


إجبار العامل على قلع الغرس إذا كان الغرس له. لأن غرسه بإذن من المالك, مع أنه لا إشكال عندهم فى جواز ذلكك. و من ذلكك 
يشكل الجمع مع جهل المالكك بين صدق الاستيفاء الموجب لضمانه و بين البناء على حرمة عمل العامل إذا كان عالماء لعدم كونه 
مأذوناء و بين وجوب قلع الغرس إذا كان له. لعدم كونه مأذوناً فى غير غرسه. 

و التحقيق: أنه إذا كان المتعاملان فى مقام إيقاع المعاملة الشرعيةٌ فمع البطلان لا استيفاء» و لا إذن فى العمل فيكون فعل العامل غير 
مأذون فيه» فلا يستحق عليه أجراً إذا كان الغرس للمالك, و يجب عليه قلعه إذا كان الغرس له, لأن الإذن منوطة بوجود المفهوم شرعاً. 
و هو مفقود فلا يجوز للعامل أن يطالب المالكك بالأجرةٌ لاستيفاء عمله لانتفاء الاذن الموجب لصدق الاستيفاء و يجوز للمالكك أن 
يقول للعامل: فعلت بغير إذنى: فلا سصكق أجراء كنا يجوز أن يقول: عرست غريكك قن ملكن بغر إذق قاقلعة: 

و إذا لم يكن المتعاملا-ن فى مقام المعاملة الشرعية» بل فى مقام إيقاع معاملة بينهما و الجرى عليهاء فالإذن فى التصرف جريان على 
تلك المعاملة حاصل. و حينئذ يصدق الاستيفاء» و يكون الفعل حلالا و إن كانا عالمين. 

و حينئذ لا يجوز للمالك المطالبة بقلع الغرس إذا كان الغرس للعامل و كان يحصل الضرر بقلعه؛ لأنه كان بإذن من المالككء فلا 
الكل مح 

قوله (ص): «ليس لعرق ظالم حق» .0١١‏ 

(1) و كذا مع علمه؛ لأنه لم يأذن للعامل فى غرس شجره مجاناء و إنما أذن له فى غرسه بعوض. فاذا فات العوض استحق الأجرة شرعاً. 


)١(‏ الوسائل باب: "” من أبواب كتاب الإجارة حديث: ". و باب: ” من كتاب الغصب حديث: .١‏ لكن الحديث فى الموضعين مروى 
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و له الإبقاء بالأجرة (1)» أو الأمر بقلع الغرس (2)» أو قلعه بنفسه (. و عليه أرش نقصانه إن نقص من جهة القلع. 


)١(‏ لأن الاذن فى نصب الغرس لا يوجب خروج الأرض عن سلطنة المالكك. فيكون له المطالبة بالأجرة لها. 

(1) لأنه مقتضى سلطنةُ المالكك على أرضه. فيكون له إخلاؤها من غرس العامل. 

(*) هذا لا يكون عدلا لما قبله» و إنما يجوز مع تعذر ما قبله» لأنه تصرف فى ملكك الغير بغير إذنه فيحرم. نعم إذا امتنع من قلع غرسه 
جاز لمالكك الأرض قلعه. لقاعدهٌ السلطنةُ على أرضه.ء الموجبةٌ لقدرته على إخلائها من غرس غيره. 

وربما يعارض بأن مباشرة القلع بنفسه تصرف فى ملكك الغير بغير إذنه و هو خلاف سلطنة مالكه عليه» و حينئذ يقع التعارض بين 
قاعدهٌ السلطنةً على الأرض بالنسبةٌ لمالكها و قاعدة السلطنة على الغرس بالنسبةٌ لمالكه. و فيه: أن قاعدهٌ السلطنةٌ لا تجرى إذا كانت 
موجبة للعدوان فان منع تصرف مالكك الأرض فى الغرس موجب للعدوان على أرضه. 

و كذلك إذا كان صاحب الغرس يريد قلع غرسه و كان صاحب الأأرض بمنعه عن ذلك فإنه يجوز له قلع غرسه و إن أدى إلى 
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التصرف فى الأرض. 

بل الظاهر فيما لو أخذ السارق فرسا و ربطها فى بيته أنه يجوز لمالكك الفرس دخول البيت و أخذ الفرس» فتكون قاعدة السلطنة 
لمالك الفرس مسوغة لدخول بيت السارقء لعدوانه المانع من سلطنته على ماله إذا كانت موجبة للعدوان. و هناكك وجوه فى ترجيح 
سلطنةُ مالكك الأرض فى الفرض تعرضنا لها فى نهج الفقاهة فى بعض مباحث خيار الغبن. 
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و يظهر من جماعة )١(‏ أن عليه تفاوت ما بين قيمته قائماً و مقلوعاً. و لا دليل عليه (؟) بعد كون المالكك مستحقاً للقلع. 

و يمكن حمل كلام بعضهم على ما ذكرنا () من أرش النقص الحاصل بسبب القلع إذا حصلء بأن انكسر مثلاء بحيث لا يمكن غرسه 
فى مكان آخر. و لكن كلمات الآخرين لا تقبل هذا الحمل» بل هى صريحة فى ضمان التفاوت بين القائم و المقلوع» حيث قالوا: مع 
ملاحظة أوصافه الحالية من كونه فى معرض الإبقاء مع الأ-جرة أو القلع. و من الغريب ما عن المسالكك (5) من ملاحظة كون قلعه 
مشروطا بالأرش لا مطلقا 


)١(‏ هو ظاهر عبارةٌ الشرائع المتقدمة و نحوها. إذ لو كان المراد من النقصان الكسر و نحوه كان اللازم أن يقال: عليه أرش النقصان 
بالقلع إن حدثء فعدم التقييد بذلكك يدل على أن المراد النقصان اللازم للقلع. 

(؟) قد عرفت الاشكال فيه فان لازم ذلكك عدم ضمان أجرةٌ العامل لو كان الغرس للمالككء فبناؤهم على الضمان يلازم الاذن فى 
غرس العامل» و الاذن تستلزم ضمان الصفة الحاصلة من نصب الغرس فى الأرض الفائتة بقلعه. 

() هذا الحمل بعيد عن كلامهم و عن مبناهم. 

(©) قال فيها: «و المراد بالأرش تفاوت ما بين قيمته فى حالتيه على الوضع الذى هو عليه و هو كونه باقياً بأجرة و مستحقاً للقلع بالأرش 
و كونه مقلوعاًء لأن ذلكك هو المعقول من أرش النقصان. لا تفاوت ما بين قيمته قائماً مطلقاً و مقلوعاًء إذ لا حق له فى القيام كذلكك, 
ليقوم بتلك الحالة. 

ولأ ثقاوك هايو كوف قانما بأجرة ومقلرصاء لما ذكرناء قات المحقافة 
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للأرش بالقلع من جملة أوصافه. ولا تفاوت ما بين كونه قائماً مستحقاً للقلع و مقلوعاًء لتخلف بعض أوصافه أيضاًء كما بيناه. و لا بين 
كونه قائماً مستحقاً للقلع بالأرش و مقلوعاً لتخلف وصف القيام بأجرة. 

و هذه الوجوه المنفية ذهب إلى كل منها بعض. اختار الثانى منها الشيخ على (ره) و الأخير فخر الدين فى بعض ما ينسب إليه» و 
الآخران ذكرهما من لا يعتد بقوله. و الأول مع سلامته من ذلكك لا يخلو من دور لأن معرفة الأرش فيه متوقفة على معرفته» حيث أخذ 
ف ا#حديدة: 

و الظاهر أن القيمة لا تختلف باعتباره. و أن تقديره كذلكك كتقديره مقلوعاً و قائماً بأجرة» فلا يضر مفل هذا الدور. 

ولا يخفى ما فيه من التهافت» فان ما ذكره فى رفع إشكال الدور راجع إلى عدم اعتبار ملاحظة الأرش» و هو عين الوجه الثانى» الذى 
نفاه و نسبه إلى الشيخ علىء فما الذى دعا إلى نفيه أولا و البناء عليه أخيراً؟! ثم إن الدور لا يختص بما ذكره هو من الوجه الأول؛ بل 
بحري فى الوجه الأقينالذى نسيه إلن القخن لذكر الأركن فيه أيضاء فإن كان ذكره هويا للدور فالوس الأخير كذلكة و إن كان 
الظاهر ارتفاع الدور بالاختلاف بالتفصيل و الاجمال. 
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ثم إنه لا يظهر وجه لاستغراب ما فى المسالكك بخصوصه. لاشتراكك الوجوه الخمسة- المذكورة فيها المنسوبة إلى قائليها- فى ضمان 
الصفة الخاصة الحاصلة بالنصب الزائلة بالقلع» على اختلافها فى كيفية التقويم» و قد عرفت أنه هو التحقيق بعد أن كان النصب بإذن 
مالكك الأرضء و ليس داخلا فى 

قوله (ص): «ليس لعرق ظالم حق». 

و لأجل ذلكك قد يشكل جواز قلع المالكك له لأنه ضرر على صاحب الغرس. و دفع قيمةُ ما به التفاوت تداركاً للضرر لا يوجب عدم 
جريان قاعدةٌ نفى الضرر المانعة 
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من جواز القلع. 

و الذى يتحصل مما ذكرنا: أنه بعد أن تبين فساد المعاملة تجرى قاعدة السلطنة فى حق مالكك الأرضء فتقتضى جواز إفراغ أرضه بقلع 
الغرسء إذا لم يكن قلعه موجباً للضرر على صاحب الغرسء كما إذا لم تمض مده على نصب الغرس. أما إذا مضت مدة عليه و استقر 
نصبه. و كان فى قلعه فوات صفْهُ فيه» فقد صار قلعه موجباً للضرر على صاحبه؛ فتجرى قاعدة نفى الضرره و تمنع من قلعه» و من 
جريان قاعدة السلطنةُ فى حق مالكك الأرض, لأنها مقدمة و حاكمة عليها. و دفع ما به تدارك الضرر لا يوجب سقوط قاعدة نفى 
الفون: 

نعم إذا كان بقاء الغرس فى الأرض موجباً للضرر على مالكك الأرض جرت قاعدة نفى الضرر فى حق مالكك الأرضء فتسقط القاعدة 
فى الطرفين للتعارض بين التطبيقين» و يرجع إلى قاعدة السلطنة فى حق مالكك الأرض المقتضية الجواز القلع. 

لكن لم يتضح ما يوجب ضمان مالكك الأرض للصفه الحاصلة من النصب إذا كان المباشر للقلع مالك الغرسء فإن إتلاف الصف 
مستند إليه لا إلى الآمر بالقلع» خصوصاً إذا كان فعل المباشر القلع بداعى امتثال أمر الله تعالى, لا امتثال أمر مالكك الأرضء فإن الأمر 
بالإتلاف لا يوجب ضمان الآمر به. أما إذا كان المباشر للقلع هو مالكك الأرض كان ضمانه للصفة التالفةُ فى محله, لأن تلفها بفعله. و 
حينئذ إذا أريد تقويم الصف يقوم الشجر غير مستحق للبقاء. لا مجاناً و لا بأجرة؛ لأنه الحال الذى عليه الشجر حين القلع. و لا وجه لما 
ذكر فى المسالكك من تقويمه باقياً بأجر فإن ذلكك ليس من حال الشجر حين القلع. نعم يقوم مضموناً بالأرش لا مستحقاً للقلع مجاناً. 
فإنه غير الحال الذى عليه الشجر حين القلع فلاحظ و تأمل. 
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فان استحقاقه للأرش من أوصافه و حالاته؛ فينبغى أن يلاحظ أيضاً فى مقام التقويم. مع أنه مستلزم للدورء كما اعترف به. 

ثم إنه إن قلنا بالبطلا-ن )1١(‏ يمكن تصحيح المعاملة بإدخالها تحت عنوان الإجارة (؟) أو المصالحة أو نحوهما (”) مع مراعاة 
شرائطهماء كأن تكون الأصول مشتركة ببنهما (6): إما بشرائها بالشركة أو بتمليكك أحدهما للآخر نصفا منها- مكلا- (8) إذا كانت من 
أحدهما فيصالح صاحب الأرض مع العامل بنصف منفعة أرضه مثلا أو بنصف عينها على أن يشتغل بغرسها و سقيه إلى زمان كذا (©) 
أو يستأجره للغرس و السقى إلى 


(1) يعتى: بعلوان الساقاق لذ مطلقاً. 
() بأن يكون الغرس من مالك الأرضء فيستأجر العامل على أن بغرسه بأجرة نصف الغرسء أو مع نصف الأرض. أو يكون الغرس 
من العامل» فيستأجر الأسرض على أن يغرس فيها غرسه؛ و تككون الأسجرةٌ نصف ذلكك الغرس. و حيتئذ لا يكون للعامل حصةٌ من 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحةً 201عا من اعزه0 


الأرض. و يشكل مثل هذه الإجارة إذا لم تذكر المدة. و لو فرض ذكر المدهٌ فسيأتى فى كلام المصنف. 

(5) كان المناسب أن يقول: أو غيرهما. إذ لم يعهد عقد هو نحو الإجارةٌ و المصالحة. 

(©) هذا لا-حاجة إليه فى إيقاع المصالحة» فيمكن أن يكون الغرس لصاحب الأرض فقطء فيقول للعامل: صالحتكك على أن تغرس 
غرسى فى أرضى و يكون لكك نصفه و نصف أرضى. 

(0) يعنى: أو ربعاً منها أو ثلثأء على اختلاف الأغراض و الفروض. 

(©) لا حاجة إلى تعيين الزمان فى الصلح» فيصالحه على أن يغرس 
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زمان كذا )١(‏ بنصف منفعةٌ الأرض مثلا. 
[ (مسألة 1؟) إذا صدر من شخصين مغارسة و لم يعلم كيفيتها] 


(مسألة /9*) إذا صدر من شخصين مغارسة و لم يعلم كيفيتها و انها على الوجه الصحيح أو الباطل- بناء على البطلان- يحمل فعلهما 
على الصحة (؟) إذا ماتا أو اختلفا فى الصحة و الفساد. 


نصف غرسه فى أرضه. و يكون له نصف منفعة أرضه دائماً ما دام الغرس بلا تحديث مدة. 

)١(‏ لازم هذا التحديد أنه إذا انتهت المده يستحق صاحب الأرض على العامل أجرة بقاء حصته من الغرس فى الأرض. 

و يمكن الاشكال على ما ذكره بأن الإجماع على البطلا-ن- الذى سبق نقله- إن كان على عنوان المساقاءً لا غير» أمكن التصحيح 
للمغارسة لا بعنوان المساقاة و لا حاجة إلى تكلف دخولها فى الإجارةُ أو المصالحة أو غيرهما. و إن كان على نفس المضمون بأى 
عنوان كان» كان مقتضاه بطلان المغارسة حتى إذا كانت داخلةهُ فى الإجارة أو المصالحةٌ أو غيرهما. 

و تكلف الإدخال لا يجدى فى تصحيحهاء فلاحظ و تأمل. 

(؟) عملا بأصالة الصحة. المعمول عليها عند المتشرعة و العقلاء. و الله سبحانه ولى التوفيق» و هو حسبنا وَنِعْمَ الوَكيل. 

إلى هنا تمّ ما أريد شرحه من كتاب المساقاةء على يد مؤلفه الفقير إلى رحمة ربه الرحمن الرحيم و كرم مولاه أكرم الأكرمين. و هو 
فى جوار الحضرة العلوية المقدسة» على مشرفها أفضل الصلاه و السلام. عند منتصف الليلة المباركة ليوم المبعث الشريفء السابع و 
العشرين من شهر رجب المكرم, فى السنة السابعة و الثمانين بعد الألف و الثلاثمائة هجرية؛ على صاحبها و آله البررة الكرام أفضل 
التحية و أزكى السلام. و أنا الحقير «محسن» ابن السيد «مهدىء و ابن السيد «صالح) ابن السيد «أحمد» ابن السيد 
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[قذفيب] 


تدذبيب 


فى الكافى عن أبى عبد الله (ع): «من أراد أن يلقح النخل إذا كان لا يجود عملها و لا يتبعل بالنخل فبأخذ حيتاتاً صغاراً بابس فيدقها 
بين الدقين ثم يذر فى كل طلعة منها قليلا و يصر الباقى فى صرة نظيفة ثمّ يجعله فى قلب النخل ينفع بإذن الله تعالى» .)١١‏ 
و 


عن الصدوق فى كتاب العلل بسنده عن عيسى بن جعفر العلوى عن آبائه (ع): «ان النبى (ص) قال: مر أخى عيسى بمدينة فإذا فى 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة انعا من اعزه0م 


ثمارها الدود فسألوا إليه ما بهم فقال (ع): دواء هذا معكم و ليس تعلمون. أنتم قوم إذا غرستم الأشجار صببتم التراب» و ليس هكذا 
يجبء بل ينبغى أن تصبوا الماء فى أصول الشجر ثم تصبوا التراب» كى 

«محمود) ابن السيد «إبراهيم) الطبيب ابن السيد «على» الحكيم ابن السيد «مراد)» ابن السيد «أسد الله ابن السيد مير «جلال الدين» الأهير 
ابن مير سيد «حسن» ابن المير «مجد الدين» ابن مير «قوام الدين» ابن مير «إسماعيل» ابن ابي قارع مير «عباد) ابن مير أبى المجد 
«على» ابن مير «عباد» أبى الفضل ابن مير «على» أبى هاشم «أميركا؛ ابن مير «حمزة) و هو عباد بن أبى المجد ابن مير «إسحاق» أبى 
المجد ابن مير «طاهر) أبى هاشم ابن مير «على» أبى الحسين الشاعر ابن مير «محمد» أبى الحسن ا مير «أحمد» فتوح الدين ابن 
مير «محمد) أبى جعفر الأصغر بن «أحمد» الرئيس أبى العباد ابن «إبراهيم» طباطبا ابن «إسماعيل» الديباج أبى إبراهيم الشريف 
الخلاص ابن (إبراهيم» الغمر 


.١ الوسائل باب: © من أبواب المزارعةٌ و المساقاة حديث:‎ )١( 
77 مستمسكك العروة الوثقى» ج7١2 ص:‎ 
)١١ لا يقع فيه الدود. فاستأنفوا كما وصف فأذهب عنهم ذلكك)‎ 


و 


فى خبر عن أحدهما (ع): اقال: تقول إذا غرست أو زوعت؛ و مثل كَلِعَةٌ طيِةُ تَمَجوَْ طية صلب ثابت و كوي فى الكلطاءِ تؤتى كا 
كل جين بِإِذْنٍ رط 03. 

و 

فى خبر آآخر: وإذا غرست قرسا أو تيتا فاقرأ غلى كل غود أو حبةٌ سبحات الباغث الوارث فإنه لا يكاد يخطيع إن شاء للم ذم 

ابن «الحسن' المثنى ابن الامام المجتبى «الحسن» الزكى ابن «على» بن «أبى طالب» أمير المؤمنين و سيد الوصيين و قائد الغر 
المحجلين» صلوات الله و سلامه عليه و على أولاده الأئمهٌ المعصومين. الغر الميامين. 
و بتمامه تم و شرح كتاب العروةٌ الوثقى لمؤلفه الفقيه الأعظم السيد «محمد كاظم, الطباطبائى اليزدى قدس سره. و الْحَمِدُ لِلّهِ رَبّ 
الَْالَمِينَ . 


لا 


.١ الوسائل باب: 7 من أبواب كتاب المزارعةٌ و المساقاة حديث:‎ )١( 
(؟) الوسائل باب: ه من أبواب كتاب المزارعةٌ و المساقاة حديث: ه.‎ 
الوسائل باب: ه من أبواب كتاب المزارعةٌ و المساقاة حديث: ؟.‎ )"( 
700: سم الوثقى ع اصن‎ 

بشم الله التخلطن نِ الوّحِيم* 

[ كتاب الضمان] 


اشارة 


كتاب الضمان و هو من الضمن )١٠١(‏ لأنه موجب لتضمن ذمةٌ الضامن للمال الذى على المضمون عنه للمضمون لهء فالتون فيه أصليةٌ 
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شزائله الوخلطن الرّحِيم* و الصلاةً و السلام على رسوله و آله الطاهرين. 

كات الفا 2 

(1) قال فى المسالككة «الضمان عندتا مش من الضمنء لأنه يجعل ما كان فى ذمته من المال فى ضصمن ذمة أخرىء أو لأث ذمة 
الضامن تتضمن الحق. فالنون فيه أصلي» بناء على أنه ينقل المال من الذمهٌ إلى الذمة. 

وعند أكثر العامة: أنه غير ناقل؛ و إنما يفيد اشتراكك الذمتين؛ فاشتقاقه من الضم و النون فيه زائدة لأنه ضم ذمة إلى ذمة؛ فيتخير 
المضموق له فى المطالبة) لكن فى كوئه عتدثا مشتقا من الفسمن خفاء فمن الجائز أن يكون الضصمن مشققا من فيكون معق كرون 
الشىء فى ضمن شىء آخر: أنه فى عهدته. و كذا معنى قولنا: إن كذا تضمن كذاء أو مضمون العبارة كذا. و ضمنت قصيدتى آية أو 
بعاهع شعر قلاةه و نحو ذلكفه فان معتق ذلكد او إن كان الظرفيةة لكن سكن أن تكون الظرفية 
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كما يشهد له سائر تصرفاته من الماضى و المستقبل و غيرهما. و ما قيل من احتمال كونه من الضم )١(‏ فيكون النون زائدة (؟)» واضح 
الفساد» إذ- مع منافاته لسائر مشتقاته- (”) لازمه كون الميم مشددة (©). وله إطلاقان: (5). إطلاق بالمعنى الأعم الشامل للحوالة و 
الكفالة أيضاًء فيكون بمعنى التعهد بالمال أو النفس. و إطلا-ق بالمعنى الأمخصء و هو التعهد بالمال عينا أو منفعة أو عملاء و هو 
المقصود من هذا الفصل. 


[و يشترط فيه أمور] 
اشارةٌ 


و يشترط فيه أمور: 


موجبة للتعهد. و بالجملة: الضمن معناه الظرفية» و لازمها نوع من التعهد: 
و الضمان هو التعهد و لا-زمه نوع من الظرفية» فيحتمل أن يكون كل واحد منها أصلا للآخر. و مقتضى كثرة استعمال الضمان و 
مشتقاته كونه أصلا للآخرء لا فرعاً عليه. 

)١(‏ تقدمت حكايته عن أكثر العامة. 

() نظير: الجولانء و النزوان» و الجريان» و الحيوان و الضربان و غيرها مما هو كثير. و يختص غالباً بما كان فيه حركة و تقلبء كما 
ذكره ابن مالكك فى منظومته. 

(*) لأن زياد النون فى المصدر تقتضى خلو سائر المشتقات منهاء مع أنها موجودة فيها. اللهم إلا أن يكون المراد الاشتقاق الكبير. 
(©) ليكون الفعل خلانا لا ثثائياً. 

(0) كما نص على ذلكك جماعة» منهم المحقق و الشهيد الثانيان فى جامع المقاصد و المسالكك. و فى الشرائع: «كتاب الضمان. و هو 
عقد شرع للتعهد بمال أو نفس. و التعهد بالمال قد يكون ممن عليه للمضمون 
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عنه مال و قد لا يكون. فهنا ثلاثة أقسام)؛ فجعل الضمان مقسماً للأقسام الثلاثة. لكن قال بعد ذلكك: «القسم الأول فى ضمان المال 
ممن ليس للمضمون عنه عليه مال. و هو المسمى بالضمان بقول مطلق». و نحوه فى القواعد. و فى الجواهر: أنه- يعنى: الأخير- المعنى 
الحقيقى المتبادر عند الإطلاق؛ و ما تقدم من تقسيم الضمان إلى الثلاثة بحسب المعنى المجازى بالعارضء و إن كان هو فى الأصل 
المعنى الحقيقى» لكنه هجر. أو أنه على جهة الاشتراكك اللفظى بين المعنى الخاص و العام و الاشتهار قرينة على إراده الخاص. أو أنه 
باق على الا-شتراكك المعنوى و الاشتهار قرينةُ على إراده الخاص عند الإطلاق. لكن ما ذكر من الاحتمالات الثلاثه كلها بعيده عن 
المراد. و أبعد منها ما ذكره فى المسالكك: من أن الفرق بين مطلق الضمان و الضمان المطلق هو الفرق بين مطلق الماء و الماء المطلق» 
و كما أن مطلق الماء ينقسم الى المطلق و المضاف. كذلك مطلق الضمان ينقسم الى الضمان المطلق و الضمان المقيد. فان مطلق 
الماء ليس جامعاً بين الماء المطلق و المضافء بل هو جامع بين أفراد الماء المطلق» مطلقها و مقيدهاء و كذلك مطلق الضمان إنما 
يكون جامعاً بين أفراد الضمان بالمعنى المقابل للحوالة و الكفالة. لا جامعاً بينه و بين الحوالة و الكفالة. و لا جامع بين الماء المطلق و 
المضاف حقيقىء و انما هو اعتبارى» و هو ما يسمى ماءء» مثل الجامع بين معانى المشتركك اللفظى. 

والتحقيق: أن للضمان معنيين: عرفى. و هو التعهد بالمال أو النفس و اصطلاحى: و هو الضمان الخاص. فإذا أطلق الضمان فى العرف 
كان المراد منه المعنى العام الشامل للضمان. و إذا أطلق عند الفقهاء كان المراد منه المعنى الخاص لا غير. فان كان مراد الشهيد ذلكك 
كان فى محله؛ و إن كان غيره كان محلا للنظر» كما يظهر بالتأمل. 
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[أحدها: الإيجاب] 


أحدها: الإيجاب. و يكفى فيه كل لفظ دال .)١(‏ 
بل يكفى الفعل الدال- و لو بضميمة القرائن- على التعهد و الالتزام بما على غيره من المال. 


[الثانى: القبول من المضمون له] 


الثانى: القبول من المضمون له. و يكفى فيه أيضاً كل ما دل على ذلكك من قول أو فعل (؟). و على هذا فيكون من العقود المفتقرة 
إلى الإيجاب و القبول. و كذا ذكروه (”). و لكن لا يبعد دعوى عدم اشتراط القبول على حسد سائر العقود اللازمة» بل يكفى رضى 
المضمون له سابقاً أو لاحقاًء (©) كما عن الإيضاح و الأردبيلى» حيث قالا: يكفى فيه الرضا 


)١(‏ هذا ممالا ينبغى الإشكال فيه. لتحقق الإنشاء بذلكك. الموجب لصدق العنوان. و لأجل ذلكك نقول بكفاية الفعل لتحقق الإنشاء به 
تحققه بالقول» فان الفعل و ان كان فى نفسه خالياً عن الدلالة على شىء؛ لكن بتوسط القرائن يكون دالا على إنشاء العنوان» كالقول» 
فان لم يكن دالا لم يكف فى صدق العنوان عرفاء و ان قصد به الإنشاء. 

(0) لما سبق فى الإيجاب. 

() قد عرفت عبارة الشرائع و القواعد. و نحوهما غيرها مما تضمن أن الضمان عقد. و فى جامع المقاصد: أن الضمان عقد إجماعاً. 
()قال فى الخلاق: لسن من شرط'ضيحة الضمان رضاهما أيضا. 

وان قيل: إن من شرطه رضى المضمون له كان أولى». و هو صريح فى عدم لزوم الرضا فضلا عن القبول. و احتج على ذلكك بضمان 
أمير المؤمنين عليه السلام و أبى قتادة الدين عن الميت 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة ؟209عا من اعزهم 


[ألاو تيان الى (ض عن 


]١[‏ المحكى فى الخلاف: ان أمير المؤمنين ضمن درهمين عن الميتء فقال النبى (ص) له:- 
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ولا يعتبر القبول العقدى. بل عن القواعد: )١(‏ و فى اشتراط قبوله احتمال» و يمكن استظهاره من قضيةٌ الميت المديون الذى امتنع 
النبى (ص) أن يصلى عليه حتى ضمنه على (ع). 


رضا المضمون له. و فيه: أن عدم السؤال أعم من عدم اعتبار الرضاء كما هو ظاهر» إذ من الجائز اطلاعه (ص) على حصول الرضا فلم 
يسأل عنه. و لذلكك قيل: إنه قضيةُ فى واقعة لا عموم فيها. و فى الجواهر: 

أن اشتمال الخبر على وقوع الضمان يدل على وقوع الرضاء لأن الضمان عقد مؤلف من الإيجاب و القبول» فالاخبار عنه إخبار عنهما. 
لكن 

فى صحيح عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله (ع): «فى الرجل يموت و عليه دين فيضمنه ضامن للغرماء. فقال (ع): إذا رضى به الغرماء 
فقد برئت ذمةٌ الميت» )١١‏ 

و ظاهر اشتراط الرضا فى الجواب: أنه أمر زائد على الضمانء و أنه يتحقق و إن لم يرض المضمون له. و على هذا فوقوع الضمان لا 
يدل على الرضا و لا على القبول. فاللازم فى الجواب عن احتجاج الشيخ (ره) ما ذكرنا. هذا بناء على ثبوت الخبر. لكنه محل تأمل. 

و حينئذ فالاحتجاج به غير ظاهر و ان سلمت الدلالة. مضافاً إلى أنه إذا تمت دلالة الخبر على عدم اعتبار الرضا كان معارضاً لصحيح 
ابن سنان المذكور 

؛ فيتعين حمله على الصحيح. لا حمل الصحيح عليه» لأن الصحيح أظهر دلالة. 

)١(‏ قال فى القواعد: «و فى اشتراط قبول احتمال». و فى جامع 


و جزاكك الله من الإسلام خيرا و فكك رهانكك كما فككت رهان أخيكك.. و المحكى أيضاً: أن أبا قتادهُ ضمن دينارين عن ميت» 
فقال (ع) له: هما عليك, و الميت منهما برئ. )”١‏ 


منه قل سره 


.١ الوسائل باب: ” من أبواب كتاب الضمان حديث:‎ )١( 

(5) الوسائل باب: ” من أبواب كتاب الضمان حديث: ”3 ”. 
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و على هذا فلا يعتبر فيه ما يعتبر فى العقود من الترتيب و الموالاة 


المقاصد- فى شرحه- قال: «ينشأ من واقعة على (ع)» و التمسكك بالأصل. و الأصح الاشتراط» لأن الضمان عقد إجماعاً فلا بد فيه من 
القرول: 

ولأن المال للمضمون له فكبق يملكك شخص ثقلة الى ذمقه بغير رضاه؟. 

و قضية على (ع) واقعةٌ فى عين لا عموم لها. و لا أصل فى هذاء بل الأصل عدم شرعيته إلى أن يثبت). 
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أقول: دعوى الإجماع على كون الضمان عقداً و إن كان يقتضيها ما عرفت من عبارة الشرائع و نحوهاء لكن خلاف الخلاف فى اعتبار 
الرضا يوهنها جداً. بل عبارة القواعد مثل عبارة الشرائع صريحة فى كونه عقداً و مع ذلكك جعل اعتبار قبول المضمون له احتمالاء فربما 
يدل ذلكك على كون المراد من كونه عقداً: أنه عند العرف لا عند الشارع. و حينئذ يسهل المنع عن ذلككء فان الضمان تعهد بالمال و 
هو- بمنزلة الوعد- قائم بنفس المتعهد. و يشير الى ذلكك صحيح ابن سنان المتقدم» حيث جعل الرضا شرطاً زائدا على الضمانء و أنه 
يتحقق و إن لم يرض المضمون له. إلا أن يقال: إن الضمان ليس بمنزلة الوعد تعهداً محضاًء و إنما هو نقل مال المضمون له من ذمة 
المدين إلى ذمة الضامن, و لما كان نقله تصرفاً بمال الغير» كان قائماً بالغير فهو عقد قائم بين الضامن و المضمون له. كما أشار الى 
ذلك فى جامع المقاصد. و أما صحيح ابن سنان فيمكن حمله إذاً على مجرد إيجاب الضامن و إنشائه» كما يطلق ألفاظ سائر العقود 
على إنشاء إيجابها فيقال: باع زيد على عمرو فلم يقبل عمروء و يكون المراد من رضا المضمون له قبوله. لا مجرد الرضا النفسانى. 
اللهم إلا أن يقال: الضمان عندنا نقل ما فى ذمة المضمون عنه إلى ذم الضامن. و حكى عن أبى ثور و ابن أبى ليلى و ابن شبرمة و 
ذاوة أيقا. 
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و عن الشافعى و باقى الفقهاء: أنه لا نقل فيه من ذمة إلى ذمة» بل هو ضم ذمة إلى ذمة» و المضمون له مخير فى أن يطالب أيهما شاء. 
و هذا الاختلاف لا يجوز أن يكون فى المفهوم؛ ضرورة أن المفهوم المنشأ عندهم هو المفهوم المنشأ عندناء فلا بد أن يكون مفهومه 
ما به الاشتراكك بيننا و بينهمء و أما ما به الاختلاف فهو خارج عن المفهوم. و على. هذا فليس الضمان الا التعهد بالدين و شغل الذمة 
بهه من دون تعرض فيه الى نقل الدين؛ بل هو من الأحكام المستفادة من الأدلة الخاصة الآتية. و لأجل ذلك يظهر أنه من المفاهيم 
الإيقاعية دون العقدية» لعدم تعرض الضامن لشؤون غيره نفساً أو مالاء و لا تصرف منه فى ذلكك. و لأجل ذلكك يجب الأخذ بظاهر 
صحيح ابن سنان المتقدم 

» و لا موجب للتصرف فيه بحمله على الإيجاب الناقص» كما ذكرنا سابقاء بل يحمل على ما هو الظاهر من الضمان الكامل» و أن 
حكمه اعتبار الرضا من المضمون له شرطاً به على نحو لا يصح بدونه. و يشهد بما ذكرنا تفسير الفقهاء للضمان: بأنه تعهد بمال» فى 
قبال الحوالة التى هى تعهد بنفس. فكما أن التعهد بالنفس ليس إلا محض التعهد بالنفسء كذ لكك التعهد بالمال» ليس الا التعهد به 
من دون تعرض لنقل التعهد من غيره اليه. و قد عرفت فى الشراء و غيرها الضمان بالمعنى الأعم- حسبما ذكروه- بأنه تعهد بالمال أو 
اللشبى الودااعلى وق واهدة. 

و من ذلكك كله يظهر أنه لا مقتضى لاعتبار قبول المضمون له. نعم لا بأس باعتبار رضاه» كما تضمنه صحيح ابن سنان. و لا سيما أن 
من أحكامه اتفال الفماذه وريما كان ذلكف ضيررا على النضعوت له غالبا أو أدياء لا وجرز ارتكابه بذ وضاه و إن كان هذا الرجه لا 
بقتضى اعتبار رضاه إلا مع لزوم الضررء بخلاف الصحيح فإنه يقتضيه مطلقاً. 
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و سائر ما يعتبر فى قبولها. و أما رضى المضمون عنه فليس معتبراً فيه »)١(‏ إذ يصح الضمان التبرعى» فيكون بمنزلة وفاء دين الغير تبرعاً 
حيث لا يعتبر رضاه. و هذا واضح فيما لم يستازم الوفاء أو الضمان عنه ضرراً عليه أو حرجاً (؟)؛ من حيث كون تبرع هذا الشخص 


لوفاء دينه منافيا لشأنه» كما إذا تبرع وضيع دينا عن شريف غنى قادر على وفاء دينه فعلا. 


[الثالث: كون الضامن بالغاً عاقلا] 
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الثالث: كون الضامن بالغاً عاقلاء فلا يصح ضمان الصبى و ان كان مراهقاًء () بل و إن أذن له الولى على إشكال (6) 


)١(‏ هذا موضع وفاق» كما فى المسالكك. و فى الجواهر: «بلا خلاف أجد فيه» بل الإجماع بقسميه عليه). لما ذكره فى المتن. 

(؟) أما إذا استلزم ذلكك فقاعدة نفى الضرر و الحرج مانعتان من الصحة. 

(5) إجماعاً حكاه جماعة. لقصور سلطنةُ الصبى عن التصرف فى ماله. 

(©) ظاهرهم الاتفاق عليه» فقد فصلوا فى ضمان العبد بين إذن المولى و عدمه و لم يفصلوا هنا ولا فى المجنونء بناء منهم على 
قصور عبارتهما. لكنه ذ الصبي عير تمر :ذا كان مميزاًء لانصراف أدلة المنع من نفوذ تصرفه عن صورة إذن الولى» بل لعل قوله 
تعالى (١وَ‏ انوا الام تّى إذ0] بَلعُوا اللُكاخ ..) 01١‏ ظاهر فى صحةٌ تصرفه بإذن الولى. و كذا 

روانة التدكري عن ابن عيب الله 0 ننيى سوق الله عتلى الله علية و الددى كنيب النام قإلية إن ل سعد زوك [لذاأباا فدعر قت 
بصنعة يد. و نهى عن كسب الغلام الصغير الذى لا يحسن صناعة 


)١(‏ النساء: ع. 

مستمسكك العروة الوثقى» ج7١2‏ ص: 707 

ولااضمان المجنونء )١(‏ إلا إذا كان أدواريا فى دور إفاقته (؟) و كذا يعتبر كون المضمون له بالغاً عاقلا (). و أما المضمون عنه فلا 
يعتبر فيه ذلكك (6)» فيصح كونه صغيراً أو مجنوناً. 


نعم لا ينفع إذنهما فى جواز الرجوع بالعوض (2). 
[الرابع: كونه مختارا] 


الرابع: كونه مختاراء فلا يصح ضمان المكره (©). 


بيده فإنه إن لم يجد سرق» .)1١‏ 

و قد تعرضنا لذلكك فى مباحث الإجارهٌ من هذا الشرح. فلاحظ. 

)١(‏ قصور عبارته عند العقلاء ظاهر فلا يدخل عقده فى أدلهُ الصحهُ و إن أذن له الولى. 

(؟) هذا الاستثناء منقطع. 

(*) لما تقدم من اعتبار رضاهء الذى لا يصح من غير البالغ إلا بإذن وليه» و لا من المجنون مطلقاً. 

(©) إذ لا دخل له فى صحةٌ الضمان على ما عرفت. 

(5) لأن ذلكك من أحكام أذن المضمون له كما سيأتى و إذنهما تصرف منفى بأدلة قصور سلطنتهما. 

(9) إجماغاء اديت تفى الأكراة 

«'» بناء على كون المراد منه رفع السببية» و لو بقرينة استدلال الامام (ع) به 

فى صحيح البزنطى عن أبى الحسن (ع): «فى الرجل يستكره على اليمين فيحلف بالطلاق و العتاق و صدقة ما يملككء أ يلزمه ذلكك؟ 
فقال (ع): لا. قال رسول الله صلى الله عليه و آله: وضع عن أمتى ما أكرهوا عليه. و ما لم يطيقواء و ما اخطأوا» «”. 


.١ الوسائل باب: ” من أبواب ما يكتسب به حديث:‎ )١( 
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(0) راجع الوسائل باب: 8ه من أبواب جهاد النفس. 
(*) الوسائل باب: ١7‏ من أبواب كتاب الايمان حديث: ؟7١.‏ 
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[الخامس: عدم كونه محجورا لسفه] 


الخامس: عدم كونه محجورا لسفه )١(‏ إلا بإذن الولى و كذا المضمون له (). ولا بأس بكون الضامن مفلساً (). 
فان ضمانه نظير اقتراضه (©)» فلا يشاركك المضمون له مع الغرماء (). و أما المضمون له فيشترط عدم كونه مفلساً () و لا بأس 
بكون المضمون عنه سفيهاً أو مفلساًء لكن لا ينفع إذنه فى جواز الرجوع عليه. 


[السادس: أن لا يكون الضامن مملوكاً غير مأذون من قبل مولاه على المشهور] 


: 1 ا 5 
السادس: أن لا يكون الضامن مملوكاً غير مأذون من قبل مولاه على المشهور (/0» لقوله تعالى (لا يَقَدِرُ عَللِم شَيْءٍِ) (8). و لكن لا 
يبعد صحةُ ضمانه و كونه فى ذمته يتبع 


)١(‏ لدليل الحجر المانع من صحة التصرف. 

(؟) لما سبق من اعتبار رضاه و دليل الحجر مانع من صحةٌ رضاه و ترتب الأثر عليه. 

(*) لأن الفلس إنما يمنع من التصرف فى ماله لا فى نفسه. و الضمان تصرف فى النفسء لأنه اشتغال الذمة بالمضمون. نظير الإجارة 
على العمل» فإنها تصرف فى النفسء مقابل إجارةٌ العين فإنها تصرف فى المال. 

(©) فإنه يوجب اشتغال ذمته» فهو تصرف فى نفسه لا فى ماله. 

(0) لتعلق حق الغرماء بالمال قبل صيرورته غريماًء فلا يصح أن يشاركهم. 

(6) لما سبق. و كذا الكلام فيما يأتى» فإنه قد سبق أيضاً. 

(0) و حكى عن المبسوط. و الإرشاد, و التحرير» و اللمعة» و جامع المقاصد, و الروضة؛ و المسالك, و اختاره فى الشرائع. 
() فإن إطلاقه يقتضى نفى سلطنته على كل شىء و منه الضمان. 
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به بعد العتق» كما عن التذكرة و المختلف. و نفى القدرء منصرف عما لا ينافى حق المولى .)١(‏ و دعوى: أن الملوكك 


و تخصيصه بالمال- كما عن المختلف- غير ظاهر» بل خالاف 

صحيح زرارة عن أبى جعفر (ع) و أبى عبد اللّه (ع): «قالا المملوكك لا يجوز طلاقه و لا نكاحه إلا بإذن سيده. قلت: فان كان السيد 
زوجه.ء بيد من الطلاق؟ 

5 لا 24 و ]ا ه. - ع 

قال (ع): بيد السيد (صَرَبَ الله مَتلا عَبِدا مَمْلوكا لا يَقْدِرٌ عَللِلْ شَْءِ) ١١‏ أ فشىء الطلاق؟) .)7١‏ 

نعم المشهور تخصيص ذلكك بما إذا كان قد تزوج أمهُ سيده, أما إذا كان قد تزوج حرة أو أمهُ لغير سيده و كان بإذن مولاه» فالطلاق 
بيده لا بيد سيده. لكنه حينئذ يكون تخصيصاً لآيةُ الشريفة: و لا مانع من العمل بعمومها فى غيره. 

)١(‏ هذا الانصراف غير ظاهرء بل ظاهر قوله تعالى (مَمْلُوكاً لا يَفْدِرٌ) أن انتفاء القدرة لكونه مملوكاء و فعله مملوكك تبع عينه. و إذا 
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كان فعله مملوكاً لم يكن تحت سلطانه؛ سواء كان منافياً لحق المولى أم لم يكن مضافاً إلى أن الاستدلال به فى الصحيح على عدم 
مدوادعلى الطالاق صر جر عدم احصاضة نراقي بس (المولى. وت يظاور لامكال يما فى العخكات ون خصيض الاي بالغالل» 
بقرينة ما بعدها من قوله تعالى (وَ مَنْ َرَفاُ نا رؤقاً حمرما فَهْوَ يق ِهُ..). كما بظهر إشكال آخر عليه و على المصنف (ره)» و هو 
أن الآية فى نفسها غير ظاهرة فى جعل الحكم الشرعىء نظير قوله تعالى: (مَكَلٌ الّذِينَ ينْفِقُونَ أَمَالمُعْ فى سَبيل الله ..) 80 

فإنه لا يدل على أن كل حبةُ تزرع نتاجها سبعمائة حبة فالاستدلال بها 


() النحل: ه/. 
حكيم» سيد محسن طباطبايى» مستمسكك العروة الوثقى» ١‏ جلد» مؤسسة دار التفسير» قم - ايران» اول» ١١8‏ ه ق 
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(؟) الوسائل باب: 58 من أبواب مقدمات الطلاق حديث: .١‏ 

.738١ البقرة:‎ ©( 
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لا ذمة له كما ترى »)١(‏ و لذا لا إشكال فى ضمانه لمتلفاته. 

هذا و أما إذا أذن له مولاه فلا إشكال فى صحة ضمانه (؟) و حينئذ فإن عين كونه فى ذمةٌ نفسه. أو فى ذمةُ المملوكك يتبع به بعد عتقه 
أو فى كسبه. فهو المتبع (27) و إن أطلق الإذن ففى كونه فى ذمةٌ المولى (©). 


لا بد أن يكون بملاحظة الاستدلال بها فى الصحيح. و هو صريح فى غير المال» و صريح فيما لا ينافى حق المولى. فتأمل جيداً. 

)١(‏ هذه الدعوى لم أقف عليها لأحد فيما يحضرنى. نعم ذكر فى جامع المقاصد و غيره: كون ذمته مملوكة لمولاه. فلا سلطان له 
عليها بغير إذنه. و فيه: أنه ممنوع, إذا لم يرجع الى ما ذكرنا من ملكيةٌ فعله. 

9ض التسوظة تبنعة إلناه و عن التذكرة: آنناق رلا وابحداً. 

و فى المختلف: «يصح ضمان العبد بإذن مولاه إجماعاً. 

(5) قال فى المختلف: «و إن عينه فى ذمته» أو فى كسبه. أو فى مال غيرهما من أمواله تعين». و فى الشرائع: «و يثبت ما ضمنه فى ذمته 
لا-فى كسبه إلا أن يشترط فى الضمان بإذن مولاه. و كذا إذا شرط أن يكون الضمان من مال معين». و فى القواعد: «و لو أذن له 
احتمل تعلقه بكسبه و بذمته و يتبع به بعد العتق» أما لو شرطه فى الضمان بإذن السيد صح. 

كما لو شرط الأمداء من مال بعينه). و نحوها عبارات غيرهم. و كلها تشترك فى أنه إذا اشترط المولى كون الضمان فى ذمة معينة- 
ذمته أو ذمهُ عبده- أو من مال معين- سواء كان كسب العبد أو غيره- تعين. و يظهر منهم المفروغية عن ذلكك. و كأنه لعموم نفوذ 
الشروط و صحتها. 

(؟) فى جامع المقاصد: انه لا يخلو من قرب. و فى المسالكك: 

«لعله الأقوى). 
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أو فى كسب المملوكك (1)» أو فى ذمته يتبع به بعد عتقه (5), أو كوه متغلقاً بر قح )ووه و أقرال. أوعديهاة الأول لالفهامه عرفا 
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.)©( 


)١(‏ حكى عن بعض الشافعية. و حكاه فى المسالكك قولاء و فى القواعد و غيرها احتمالا. 

(؟) اختاره المحقق فى الشرائع. و حكى عن جملهٌ من كتب العلامة و عن اللمعة. 

() حكى عن نسختين من التحرير» كما حكى عن بعض الشافعية أيضاً. 

(؟) يعنى: يفهم من الاذن فى الضمان أن المال فى ذمة المولى لا فى ذم العبدء فيكون الاذن فى الضمان راجعاً إلى التوكيل فيه. و 
لذلك أشكل عليه فى الجواهر: بأنه خلفء لأن المفروض أن المولى أذن له فى الضمان و الضمان اشتغال الذمة بالدين» فالمأذون فيه 
إشغال ذمته بالدين لا إشغال ذمهُ مولاه» فكيف يمكن دعوى انفهامه؟!. نعم لما كان الضمان يستتبع الأداء و كان العبد عاجزاً عند 
أمكنت دعوى كون المفهوم كون الأداء على السيد لا أنه فى ذمته. و هذا هو مراد القائلين بهذا القول. ففى جامع المقاصد- بعد أن 
ذكر وجه القول بتعلقه بكسبه؛ و هو أن إطلادق الإ.ذن يستعقب الأداء. و الأداء من غير مال السيد ممتنع - قال: «و هذا التوجيه إن تمّ 
يقتضى عدم القصر على الكسبء بل يقتضى وجوب الأداء على السيد» و هو قريب من قول ابن الجنيد» و لا يخلو من قرب». فالمراد: 
ان الواجب على السيد الأداء لما فى ذمة العبدء من دون اشتغال ذمته بالمال. 

و المتحصل: أنه يتوجه إشكال الجواهر على المصنف (ره) فى دعواه انفهام التوكيل من الاذن فى الضمان. كما يتوجه عليه و على 
البعر ان 
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كما فى إذنه فى الاستدانة لنفقته أو لأمر آخر (1١)؛‏ و كما فى إذنه فى التزويج حيث أن المهر و النفقةُ على مولاه (؟). و دعوى الفرق 
بين الضمان و الاستدانة: بأن الاستدانة موجبة لملكيته» و حيث أنه لا قابلية له لذلكك يستفاد منه كونه على مولاه» بخلاف الضمان 
حيث أنه لا ملكيةٌ فيه ("0. 


إشكال حمل القول المذكور على هذا المعنى- أعنى: اشتغال ذمةٌ السيد- مع أن ظاهر عبارته كون الأداء على السيد. لا كون الدين 
عليه. و مثله القولا-ن الآخران» فان مرجعهما الى كون الأداء على السيد من رقبة العبد أو من كسبه فى مقابل القول المذكورء و هو 
كوته على الشيد مطلقا فق غير تيد سال نعم فالأقرال الأربعة كلها مشتركة فى كوة الدين ندمة العبدوو اختلفت فى أنه لبن لين 
السيد أداؤه بل يتبع به العبد بعد العتق» أو على السيد اداؤه من ماله الخاص و هو كسب العبد, أو من ماله الخاص و هو رقبةُ العبد» أو 
من ماله مطلقاء و هذا الذى اختاره فى جامع المقاصد. و من ذلكك يظهر أن الاحتمالات خمسة؛ خامسها: أنه فى ذمة السيد لا غير 
كسائر ديونه» وهو الذى اختاره المصنف. 

)١(‏ يعنى: أنه إذا أذن له فى الاستدانة يكون العوض فى ذمة المولى فكذلكك إذا أذن له فى الضمان. 

(؟) تقدم فى هذا الشرح من مباحث النكاح: أنه إذا أذن السيد لعبده فى التزويج كانت ذم العبد مشغولة بالمهر و النفقةُ و ذمه السيد 
فارغةُ منهماء لكن يجب عليه الأداء. 

(؟) قال فى الجواهر: «و فرق واضح بين إطلاق الاذن فى المقام؛ و بينه فى الاستدانة المقتضية ملكك العين المستدانة على أن يملكك 
صاحبها مثلها أو قيمتها فى ذمهٌ المستدين. و العبد لا قابلية له لذلك, لما حررناه من 
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مدفوعة: بمنع عدم قابليته للملكية .)١(‏ 
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عدم ملكه لشىء, فلا وجه لإطلاق الاستدانة إلا على السيد. بخلاف المقام الذى لا ملكك فيه). 

() لكن على تقديره ثقول فى الاستدانة أيضاً: بأن الضمان على العبدء لأن الذى دعوئ الى القول بأنه على السيد امتناع الملكيق, لا 
ظهور الاذن فى الاستدانة و كان المناسب للمصنف أن يتعرض لإشكال الجواهر الأول كما تعرض لإشكاله هذاء فإن الأول أهم و 
ألزم» فإن الالتزام باشتغال ذمة السيد مخالفة للظاهر من دون سبب ظاهر. فهذا القول ضعيف جداً. 

و مثله القول بأن الدين فى ذمهٌ العبد لكن الأداء يكون من كسب العبد أو من رقبته» فإنه بلا قرينة. 

فحينئذ يدور الأمر بين القولين الآخرين: القول بأنه فى ذمهٌ العبد ولا دخل للسيد فيه و لا فى وفائه» و القول بأنه فى ذمةٌ العبد و على 
السيد وفاؤه. 

و الظاهر اختلاف الحكم باختلاف المقامات, فان كان العبد قد أهمله مولاه و سيبه و أذن له فى الذهاب حيث يشاء فهذا ضمانه على 
نفسه و لا يرتبط بالسيد: نعم يفى من كسبه و كده. سواء بقى على رقبته أو أعتق» فإن عجز عن الوفاء كان كغيره من المعسرين. و إن 
كان العبد فى خدمةٌ مولاه و يسير فى ركابه» و تحت سلطانه و رعايته» فهذا إذا ضمن فضمانه فى ذمته» لكن وفاؤه على مولاه حسبما 
تقتضيه قرينة الحال. و إذا كان العبد ذا مال فضمنء و كان ناوياً الوفاء من ماله و أذن له مولاه و قد علم بذلك. فتلف المال بعد 
الضمان قبل الوفاء؛ فالمال يبقى بذمته يتبع به بعد العتق» كما ذكر المحقق. و إن شئت قلت: إذا كانت القرينة على كون ضمانه مبنيا 
على كون وفائه من كسبه. أو فى عهدة المولى عمل بهاء و إن لم تكن القرينة على شىء كان وفاؤه بعد عتقه. 
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و على فرضه ايضاً لا يكون فارقاً بعد الانفهام العرفى .)١(‏ 


[السابع: التنجيز] 


السابع: التنجيز» فلو علق الضمان على شرط- كأن يقول: أنا ضامن لما على فلان إن أذن لى أبى» و أنا ضامن إن لم يف المديون الى 
زمان كذاء أو إن لم يف أصلا- بطل على المشهور (). لكن لا دليل عليه- بعد صدق الضمان و شمول العمومات العامة- إلا دعوى 
الإجماع فى كل العقود على أن اللازم ترتب الأثر عند إنشاء العقد من غير تأخير. 


)١(‏ قد عرفت أن الانفهام العرفى الذى ادعاه جامع المقاصد بالنسبة إلى الأداء لا بالنسبة إلى اشتغال الذمة. 

(؟) قال فى التذكرة: «يشترط فى الضمان التنجيزء فلو علقه بمجىء الشهر أو قدوم زيد لم يصح .. (الى أن قال): و لو قال: إن لم يؤد 
إليكك غداً فانا ضامن» لم يصح عندنا. و به قال الشافعى؛ لأنه عقد من العقود فلا يقبل التعليق» كالبيع و نحوه'. و فى القواعد جعل 
التنجيز شرطاً. و لم يتعرض لشرحه فى جامع المقاصد. و لم يتعرض فى مفتاح الكرامة لنقل ذلك عن أحد. نعم حكى عن تمهيد 
القواعد: الإجماع على عدم صحة التعليق فى العقود على الشرطء وان ذلكك يلوح من التذكرة و كشف اللثام. و قد عرفت ما فى 
التذكرة. و فى الرياض- فى مسأل ضمان الدين الحال مؤجلا- قال: «و ربما يتوهم كونه ضماناً معلقاً و هو غير جائز عندناء و ليس كما 
يتوهم» بل هو تأجيل للدين الحال» و الى ذلكك أشير فى تلكك المسألة فى المسالكك و الجواهر, و أهمل ذكره فى الشرائع هناء و جملة 
كتب أخرى. لكن الظاهر أنه من المسلمات التى لا تقبل المناقشة و التأمل. 
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أو دعوى منافا التعليق للإنشاء .)١(‏ و فى الثانى ما لا يخفى (؟) و فى الأول منع تحققه فى المقام (). و ربما يقال: لا يجوز تعليق 
الضمانء و لكن يجوز تعليق الوفاء على شرط مع كون الضمان مطلقاً (6). و فيه: ان تعليق الوفاء عين تعليق الضمان و لا يعقل 
التفكيكك (2). نعم فى المثال الثانى يمكن أن يقال: 
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(1) لأن الانشاء الأبجاد» و كما ان الإبجاد و الوجود واحد و الاختلاق اعشارىء كذلكك الإنشاء و النشوء واحد و الاختلاق اعشارى: 
فلا يمكن أن يكون الأنشاء فغلياً و النشوء معلقاً. 

(0) ضرورة صحة الإنشاء المعلق فى جملهُ من الموارد- كالوصية التمليكية» و التدبير» و النذر المعلق على شرط- فضلا عن إمكان 
ذلكك. 

و البسر فيد أن المعلق عليه الوسوه اللتحاظى لآ الخارسى» فالانقاء يكوق سالا و النتغا كذلككه لكده عاق غلن أمر ذعتن لبفاظى ءاه 
على الأمر الخارجى الاستقبالى» حتى يكون منوطاً بوجوده اللاحق. 

() لا يظهر الفرق بين المقام و غيره من موارد العقود و الإيقاعات التى صرح الفقهاء بعدم صحة التعليق فيها عدا موارد مخصوصة. و 
قد عرفت أنه يظهر منهم عدم المناقشةٌ فيه و أنه من المسلمات. 

(©) قد تقدم هذا المضمون صريحاً فى كلام الرياض» و إشارة فى المسالكك و الجواهر. 

اشكانه فاه د ولقكلة الرموة الل نزت الى قها مسرن فى اللملاهانا و اللاقايت يدل ساق بان جوز العماة 
للدين الحال حالا و مؤجلاء و هو إجماعى. و المراد منه تأجيل الوفاء مع حلول الضمانء كما تقدم التصريح بذلكك فى الرياض و غيره. 
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بإمكان تحقق الضمان منجزاً مع كون الوفاء معلقاً على عدم وفاء المضمون له (1): لأنه يصدق أنه ضمن الدين على نحو الضمان فى 
الأعيان المضموتة إذ حققعه قضية تعليقة ١‏ 


)١(‏ هذا- مع أنه خلاف ظاهر العبارة» فإنها مشتملة على تعليق الضمان لا تعليق الوفاء» فكيف يكون الضمان منجزاً؟!- يلزم منه كون 
الضمان ضم ذمة إلى ذمة لا نقل ما فى الذمهُ إلى ذم أخرىء لأن وفاء المديون المعلق على عدمه الضمان يراد منه وفاء ما فى ذمتهء 
فلا بد أن يكون الدين فى ذمتهء لا فى ذمهٌ الضامن. 

(؟) قال فى الجواهر- فى شرح قول ماتنه. «و كذا لو أبرأه من الضمان» يعنى: لو فرط الودعى فى الوديعة فأبرأه المالكك من ضمانها 
برأ-: «المراد من الضمان اشتغال ذمته لو تلف بالمثل أو القيمة» فهو كما لو قال للغاصب أبرأتكك من ضمان المال المغصوب فى 
يدكء و نحوه مما هو إبراء مما لم يجب بعد» و نحوه كلام غيره. و فيه: أن ضمان العين معناه كونها فى العهدة» و وجوب المثل أو 
القيمة على تقدير التلف من قبيل الحكم لذلكك الضمان. لا أنه معناه» إذ لا مانع من اعتبار وجود العين فى العهدة» فى قبال وجودها 
فى الخارج على نحو البدل عنه؛ بل هو الظاهر من العرف فى المضمونات. ثم إنه إذا سلم كون الضمان فى ضمان الأعيان من قبيل 
القضية التعليقية» فحمل الضمان فى المقام عليه يلزم منه كون الضمان فى المقام معلق» و قد سبق منه: أن الضمان منجز و ان التعليق 
للوفاء لا للضمان. و أيضاً يلزم منه تكرار التعليق على أمر واحدء لأن التعليق مأخوذ فى حاق مفهومه, و هو غير التعليق الذى تضمنئته 
أداةُ الشرط. 

نظير قول الشارع إذا فرط الودعى ضمن.ء فان فيه تعليقين أحدهما فى حاق مفهوم الضمانء لأن الضمان حسب الفرض معناه اشتغال 
الذمهُ بالمثل 
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إلا أن يقال: بالفرق بين الضمان العقدى و الضمان اليدى .)١(‏ 


[الثامن: كون الدين الذى يضمنه ثابتاً فى ذمة المضمون] 
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الثامن: كون الدين الذى يضمنه ثابتاً فى ذمةٌ المضمون 


أو القيمة على تقدير التلفء فهو معنى داخل فيه التعليق» و قد علق هذا المعنى التعليقى على التفريط. لكنه فى لسان الشارع على 
أمرين» و هنا يكون التعليقان فى لسان الموجب على أمر واحد. 

و بالجملة: إذا حملنا معنى الضمان فى المقام على معنى الضمان فى الأعيان بناء على ما ذكر فى الجواهر من أنه تعليقى» و يكون 
معنى : 

«ضمنت الدين:: أنه يلزمنى الدين على تقدير عدم أداء المديون» فحينئذ يصح إنشاؤه بلا تعليق» بأن يقول: «ضمنت الدين» و يريد 
المعنى المذكور. أما إذا أنشأه معلقاً على عدم الوفاء يكون المعنى حينئذ إنى يلزمنى الدين على تقدير عدم وفاء الدين على تقدير 
عدم وفاء الدين؛ فيكون عدم وفاء المديون دينه شرطاً للموضوع و الحكم و هو ممتنع. اللهم إلا أن يريد من القضية التعليقية: أن 
التعليق مقدر خارج عن معنى الضمانء فيكون الضامن هنا قد خرج به. غايةُ الأمر أن المعلق عليه الضمان هناكك التلف. 

وهنا عدم أداء المديون دينه. 

فالإشكال على المصنف تارةٌ: من جهة منع كون ضمان الأعيان تعليقاً. و أخرى: أنه لو سلم فلا وجه لحمل المقام عليه فان الضمان 
هناك حكم شرعى و هنا إنشائى جعلى, و جواز التعليق فى الأول لا يقتضى جوازه فى الثانى. و لو سلم لزم وجود تعليقين ولا يمكن 
الجمع بينهما. فتأمل. 

)١(‏ الفرق بينهما ظاهر فإن الأول إنشائى جعلى, و الأخر حكم شرعى غير إنشائى. و الأول يختص بالذمى. و الأدخر يختص 
بالخارجى. 

و الأول تنجيزئء و الثانى معنى تعليقى على ما اخخثاره المصنف. 
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عنه (١)؛‏ سواء كان مستقرأء كالقرض و العوضين فى البيع الذى لا خيار فيه أو متزلزلا كأحد العوضين فى البيع الخيارى كما إذا ضمن 
الثمن الكلى للبائع» أو المبيع الكلى للمشترىء أو المبيع الشخصى قبل القبض (2»)» و كالمهر قبل الدخول و نحو ذلكك. فلو قال: (*) 


أقرض فلانا كذا و أنا ضامن» 


)١(‏ قال فى الشرائع: «الثانى: فى الحق المضمونء و هو كل مال ثابت فى الذمة» سواء كان مستقراً كالبيع بعد القبض و انقضاء الخيار» 
أو معرضاً للبطلان كالثمن فى مده الخيار بعد قبض الثمن. و لو كان قبله لم يصح ضمانه عن البائع». و فى القواعد: «الخامس: الحق 
المضمون و شرطه المالية و الثبوت فى الذمة» و إن كان متزلزلاء كالثمن فى مدة الخيار و المهر قبل الدخول». و فى مفتاح الكرامة: 
«كما طفحت به عباراتهم كالخلاف و الغنية و غيرهما. و فى المبسوط نفى الخلاف- و ظاهره بين المسلمين- عن صحة ضمان الثمن 
فى البيع بعد تسليم المبيع» و المهر بعد الدخولء و الأجره بعد دخول المدة» وعن صحةٌ ضمان الثمن قبل التسليم» و الأجرة قبل انقضاء 
الأجارة: و المهر قبل الدخول:قال: 

فهذه الحقوق لازمة غير مستقرة» فيصح ضمانها أيضاً بلا خلاف). 

(؟) المبيع الشخصى قبل القبض مضمون بضمان المعاوضة؛ يعنى: 

بالتلف يكون من مال البائع» لانفساخ العقد قبله آنا ماء و ليس مضموماً بضمان اليدء فلا يكون مضموناً فى ذمة البائع. و الضمان بهذا 
المعنى حكم شرعى لا يقبل الاسقاطء و لا يمكن نقله الى غيره بضمانه و ذلكك يختص بالضمان باليد. نعم إذا أتلفه البائع كان ضامناً 
له. لكنه بالإتلاف لا باليد. 
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(*) تفريع على الشرط المذكور. 
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أو بعه نسيئة و أنا ضامن» لم يصح على المشهور. بل عن التذكرة الإجماع. قال: «لو قال لغيره مهما أعطيت فلانا فهو علىٌّ»ء لم يصح 
إجماعاً» .)١(‏ و لكن ما ذكروه من الشرط ينافى جملة من الفروع الآنية (9). و يمكن أن يقال بالصحة إذا حصل المقتضى للثبوت و 
إن لم يثبت فعلاء بل مطلقاًء لصدق الضمان و شمول العمومات العامة (7)» و إن لم يكن من الضمان المصطلح عندهم. بل يمكن منع 
عدم كونه منه أيضا. 


)١(‏ فى التذكرة: «و لو قال لغيره: ما أعطيت فلانا فهو علئ؛ لم يصح أيضاً عند علمائنا أجمع. و به قال أحمدا. 

(؟) قال فى مفتاح الكرامة- بعد ما حكى عن التذكرة العبارة المذكورة-: «و قد جوزوا ضمان أشياء كثيرة ليست ثابتة فى الذمة 
كضمان الأعيان المضمونة» و ضمان العهدق و نقصان الصنجة و غير ذلكك» فهى إما مسكغناة أو الشرط أغلبى). و سيأتى فى المسألة 
الثامنة و الثلاثين و غيرها التعرض للموارد التى يكون الضمان فيها منافياً لما ذكر. 

(0) قد عرفت فى أول الكتاب أن الضمان إشغال الضامن ذمته بما اشتغلت به ذمهُ المضمون عنه؛ و هو يتوقف على اشتغال ذمة 
المضمون عنه ليصح القصد اليه فاذا لم يكن فى ذمة المضمون عنه شىء لم يمكن للضامن قصد أشغال ذمته به و لا إنشاء ذلككء فلا 
ضمان و لا عقد, كى يتمسكك بالعمومات الدالة على صحة الضمان أو صحة العقود. و لذلكك لم يصح ضمان ما لم يجب. أما ما 
سيجب و ما سيثبت فيمكن ضمانه على نحو الواجب المعلق» أو على نحو الواجب المشروط. و الثانى تعليق فى الإنشاء مانع عن صحته. 
و الأول و إن كان جائزاً لكنه غير ثابت بالنسبة إلى 
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[التاسع: أن لا تكون ذمة الضامن مشغولة للمضمون] 
التاسع: أن لا تكون ذمهُ الضامن مشغولة للمضمون 


المضمون عنه؛ فكيف يكون ثابتاً بالنسبة إلى الضامن و هو تابع له؟!. 

نعم على ما عرفت من معنى الضمان فهو من ضمان ما لم يجبء الذى لا يكون من الضمان الذى هو محل الكلام؛ بل إن صح كان 
ضماناً بمعنى آخر. ولا يتوقق على وجود المقتضى. لكنه يكون المضمون فى الذمه بدون مضمون له لفرض عدم حصول السبب 
الملك له و ربما يأتى التعرض له فى المسألهُ الثامنة و الثلاثين. 

كما يمكن أيضاً التعهد على غير وجه الضمانء بأن يتعهد إنسان للزوجة بأن ترفع اليد عن النفقة التى لها على الزوج فى المستقبل» و 
يعطيها هو النفقة. ولا بأس به لدخوله فى عمومات الصحة. و نظيره أن يتعهد لمن له دين على زيد أن يصلى عنه ركعتين» و يرفع اليد 
عن دينه على زيدء فإنه نوع من أنواع العقدء إن صح لم يكن من جنس الضمانء بل هو عقد لنفسه يدخل فى عموم صحة العقود. 
لكن لا سقط الدين فى الفرض سجرد العقده يل لا دمن إشقاط الدينق من الدافع.نى إذا كاة العوضن مفروضا بدلا عن الدين» كان 
الدين لذى العوض و لا يسقط إلا بالوفاء أو الإبراء منه. و يمككن أن تكون المعاملة بنحو آخر. 

و كيف كان: فهذا ليس من الضمان فى شىء»؛ و الضمان ليس مطلق التعهد, و إلا فالعقود كلها تعهدات على أنحاء مختلفةُ باختللاف 
مضامينها و من ذلك تعرف صحة ما ذكره الأصحابء كما تعرف الاشكال فيما ذكره من قوله (ره): «يمكن منع عدم كونه منها. 
والذى يتحصل: أن ضمان ما لم يجب ليس من الضمان المصطلح فان صح كان ضماناً بالمعنى اللغوىء و لا يتوقف على وجود 
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المقتضى و سيأتى إن شاء اللّهء فلاحظ. 
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عنه بمثل الدين الذى عليه. على ما يظهر من كلماتهم فى بيان الضمان بالمعنى الأعم؛ حيث قالوا: إنه بمعنى التعهد بمال أو نفس (0)) 
فالثانى الكفالة» و الأول ان كان ممن عليه للمضمون عنه مال فهو الحوالة» و إن لم يكن فضمان بالمعنى الأخص. 

ولكن لا دليل على هذا الشرط (2)»؛ فاذا ضمن للمضمون عنه بمثل ما له عليه يكون ضماناء فان كان بإذنه يتهاتران بعد أداء مال 
الضمانء و الا فيبقى الذى للمضمون عنه عليه» و تفرغ ذمته مما عليه بضمان الضامن تبرعاًء و ليس من الحوالة» لأن المضمون عنه على 
التقديرين لم يحل مديونه (”) على الضامن حتى تكون حوالة و مع الإغماض عن ذلكك (65) غاية ما يكون أنه يكون داخلا فى كلا 
العنوانين (4)8 فيئرتب عليه ما يختص بكل متهما مضافاً الى ما يكون مشتركا. 


)١(‏ ذكر ذلك فى الشرائع و القواعد و غيرهما. 

(5) كما أنه أيضاً لا يتم التقسيم المذكورء بناء على صحة الحوالة على البرىء؛ كما أشار الى ذلكك فى المسالكك و غيرها. 

(5) أصل العبارة لم يحل دائنه. 

(؟) يعنى: يصدق عليه حوالة و إن لم يكن المضمون عنه قد أحال دائنه 

(0) كسانذكر ذلك قن السالكه. و اتذئ يتحسا *الأشكال على الأصتحاب فى الوجنوه الأبول: أن الحوالة لا تختصضن بالسدديوة 
للمحيل؛ بل تصح على البرىء على قول يأتى. الثانى: أن الضمان لا يختص بالبرىء. 

فإنه لا دليل على ذلك. و العمومات تنفيه» فيصح من المديون. الثالث: 

أن الفرق بين الحوالة و الضمان فى نفس المفهوم, فإن الحواله متقومة بالمحيل 
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[العاشر: امتياز الدين و المضمون له و المضمون عنه عند الضامن] 


العاشر: امتياز الدين و المضمون له و المضمون عنه عند الضامن »)١(‏ على وجه يصح معه القصد الى الضمان. و يكفى التميز الواقعى 
و إن لم يعلمه الضامن (). فالمضر هو الإبهام و الترديد ()» فلا يصح ضمان أحد الدينين و لو لشخص واحد على شخص واحد على 
وجه الترديد مع فرض تحقق الدينين» و لا ضمان دين أحد الشخصين و لو لواحدء ولا ضمان دين لأحد الشخصين و لو على واحد. و 
لو قال: 

ضمنت الدين الذى على فلانء و لم يعلم أنه لزيد أو لعمروء أو الدين الذى لفلان؛ و لم يعلم أنه على زيد أو على عمرو. صح لأنه 
متعيق وافعاً. .و كذا لوقال: منت لكك كلجا كان لكك على الناس» أو قال ضمفت عنكك كلما كان عليكف لكل من كان من الناس..و 
من الغريب ما عن بعضهم من اعتبار العلم بالمضمون عنه و المضمون له و بالوصف و النسبء أو العلم باسمهما و نسبهما (©) 


و المحال بل و المحال عليه» و الضمان متقوم بالضامن و المضمون له. و لا يتوقف على رضا المضمون عنه. فالمتصدى فى الضمان 
الضامن» و المضمون له تابع له» و المضمون عنه أجنبى عنه. و المتصدى فى الحوالة المحيل و المحال و المحال عليه تابعان له. فالفرق 
بين الحوالة و الضمان فى المفهومء كالفرق بين البيع و الرهنء و ليس الفرق بينهما فى حدود المفهوم, كالفرق بين النقد و النسيئة 
() بلا ختلاق ولا إشكال. 
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(0) إذ لا دليل على اعتبار أكثر من ذلكك. و العمومات تقتضى الصحة. 

() لأن المبهم لا خارجية له فلا ينطبق على فرد بعينه» فلا يترتب عليه الآثرء لآن الأثر للموجود المتعين الخارجى دون غيره. 
(©) حكى عن المبسوط أنه قال: «يشترط معرفةٌ المضمون له. 
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مع أنه لا دليل عليه أصلاء و لم يعتبر ذلكك فى البيع الذى 


ليعرف هل هو سهل المعاملة أم لا؟ و مع انتفاء ذلكك يتطرق الغرر. 

و معرفة المضمون عنه لينظر هل يستحق ذلكك أم لا؟». و حكى ذلكك عن المفاتيح, للغرر و الضررء و لأنه ربما تمس الحاجة الى 
المعرفة و لأنه إحسان فلا بد من معرفة محله حتى لا يوضع فى غير موضعه. و لا يخفى ما فى الجميع من التأمل. و فى المختلف: «و 
الوجه عندى: أن معرفةُ المضمون عنه شرط دون معرفةٌ المضمون له. لنا: أن المضمون عنه لا بد أن يتميز عند الضامن و يتخصص عن 
غيره» ليقع الضمان عنه و ذلكك يستدعى العلم به) و هو كما ترى. و فى الخلاف: 

«ليس من شرط الضمان أن يعرف المضمون له أو المضمون عنه). و استدل على ذلكك بما تضمن ضمان على (ع) و أبى قتادة لدين 
الميت» و لم يسألهما النبى (ص) عن معرفة صاحب الدين و لا الميت 

«1» فدل على أنه ليس من شرطه معرفتهما. و فيه: أن ذلكك قضيهُ فى واقعة مجملهُ من هذه الجهة. فلا مجال للاستدلال بهاء كما تقدم. 
و فى الشرائع: «لكن لا بد أن يمتاز المضمون عنه عند الضامن بما يصح معه القصد الى الضمان). 

و الظاهر منه الامتياز المصحح للقصد الى الضمانء فى مقابل الإبهام المانع من القصد الى الضمانء كما فسره به فى الجواهر. لكن فى 
المسالكك حمل التمييز على التمييز التفصيلى» فأشكل عليه: بأن القصد الى الضمان غير متوقف على معرفةٌ من عليه الدين» فلو قال 
شخص: إنى أستحق فى ذمة شخص مائةُ درهمء فقال له آخر: ضمنتها لككء كان قاصداً الى عقد الضمان عن أى من كان عليه الدين» 
ولا دليل على اعتبار ما زاد عن ذلكك. 


.558 تقدم التعرض للحديث فى الصفحة:‎ )١( 
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هو أضيق دائرةٌ من سائر العقود. 
[ (مسألة :)١‏ لا يشترط فى صحة الضمان العلم بمقدار الدين و لا بجنسه] 


(مسألة :)١‏ لا يشترط فى صحة الضمان العلم بمقدار الدين ولا بجنسه .)١(‏ و يمكن أن يستدل عليه- مضافاً الى العمومات العامة و 


قوله (ص): «الزعيم غارم) 

- بضمان على بن الحسين (ع) لدين عبد الله بن الحسن (7)» و ضمانه لدين 

)١(‏ كما عن جماعة كثيرة. و فى المسالكك: أنه الأشهر. و فى جامع المقاصد: «هذا قول الشيخ و أكثر الأصحاب, للأصلء و 

لقوله (ص):: الزعيم غارم 

» و لأن الضمان عقد لا ينافيه الغرر» .01١‏ و كأن المراد من الأصل العموم الدال على صحة العقود. و أما ما بعده فغير ثابت من طرقناء 
بل المروى فى خبر الحسين بن خالد 
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«5) تكذيبه. وفى المسالكك: 

اسعول كلاه كول على :زو زوه لخر به حمل بير و به رَعِيمٌ) 0 مع اختلاف كمية الحمل. لكن الظاهر أن حمل البعير مقدار 
معيق مخ الوؤق: فى زماننا حمل البغير وز فاق :هاتة واستوة حقة اسلاشول» أومائنا كيلو تقريباً. 

020 

روى ذلكك فى الفقيه» قال: «روى أنه احتضر عبد الله بن الحسن فاجتمع إليه غرماؤه فطالبوه بدين لهم, فقال لهم: ما عندى ما أعطيكم؛ 
ولكن أرضوا بمن شئتم من أخى و بنى عمىء على بن الحسين و عبد الله بن جعفر. فقال الغرماء: أما عبد الله بن جعفر فملى مطول» و 
أما على بن الحسين فرجل لا مال له صدوقء و هو أحبهما إلينا. فأرسل إليه فأخبره الخبرء فقال (ع): أضمن لكم المال إلى غلك و لم 
يكن له 


)١(‏ مستدرك الوسائل باب: ١‏ من أبواب كتاب الضمان حديث: ؟. 

(0) الوسائل باب: ١‏ من أبواب كتاب الضمان حديث: .١‏ 

(9) يوسف: "ل. 
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محمد بن أسامة .)١(‏ لكن الصحه مخصوصة بما إذا كان له واقع معين, و أما إذا لم يكن كذلك. كقولكك: «ضمنت شيئاً من دينكك»- 
فلا يصح (2). و لعله مراد من قال إن الصحة إنما هى فيما إذا كان يمكن العلم به بعد ذلكك (”). فلا 


غلة» فقال القوم: قد رضيناء فضمنه, فلما أتت الغلةُ أتاح الله تعالى له المال فأداه» .)١١‏ 

00 

مروى فى الكافى عن فضيل و عبيد عن أبى عبد اللّه (ع): 

«قال: لما حضر محمد بن أسامة الموت دخل عليه بنو هاشم, فقال لهم: 

قد عرفتم قرابتى و منزلتى منكم, و على دين فأحب أن تقضوه. فقال على ابن الحسين (ع): ثلث دينكك على. ثم سكت و سكتواء فقال 
على بن الحسين (ع): علي دينكك كله. ثم قال على بن الحسين: أما انه لم يمنعنى أن أضمنه أونًا إلا كراهة أن يقولوا سبقنا» .07١‏ 
لكنهما من حكاية واقعة و هى مجملة لا دلال فيها على المقصود نفياً أو إثباتاً. فاذاً العمدة فى دليل الحكم العمومات. 

(1) قولًا واحداًء كما فى التذكرة و جامع المقاصد و المسالكك. 

() ذكر ذلك فى التذكرةٌ و جامع المقاصد و المسالك. قال فى التذكرة: 

«إن قلنا بصحة ضمان المجهول فإنما يصح فى صورةٌ يمكن العلم فيها بعد ذلكك, كما لو قال: أنا ضامن للدين الذى عليك. و أنا 
ضامن لثمن ما بعت من فلان» و هو جاهل بالدين و الثمنء لأن معرفته ممكنة و الخروج عن 


(1) من لا يحضره الفقيه الجزء: ٠"‏ الصفحة: 0ه طبع النجف الأشرفء الوسائل باب: 0 من أبواب كتاب الضمان حديث: .١‏ 

(') روضة الكافى الصفحة: 7" الطبعهُ الجديدة. الوسائل باب: ” من أبواب كتاب الضمان حديث: .١‏ 
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يرد عليه ما يقال: من عدم الإشكال فى الصحة مع فرض تعينه واقعاً .)١(‏ وان لم يمكن العلم به فيأخذ بالقدر المعلوم (5). 

هذا و خالف بعضهم فاشترط العلم به ()» لنفى الغرر و الضرر و رد بعدم العموم فى الأسول. لاختصاصه بالبيع (©): أو مطلق 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحةً 29عا من اعزه0 


المعاوضات (0). 


العهده مقدور عليه. أما لو لم يمكن الاستعلام فان الضمان لا يصح فيه قولا واحداًء كما لو قال: ضمنت لكك شيئا مما لكك على فلان» 
و نحوه ما فى جامع المقاصد و المسالكك. 

)١(‏ قال فى الجواهر- بعد نقل ما ذكره عن التذكرة و المسالكك و غيرها-: 

«و هو جيد إن كان المراد عدم إمكان العلم فى الواقع للإيهام و نحوه- كما عساه يومئ اليه قوله «فيدفع ..) انتهى- و إلا كان محلا 
لفقل باد 

(1) هذا إذا دار بين الأقل و الأكثر. أما إذا دار بين المتباينين فلا بد من طريق آخرء إما قرعةٌ أو غيرها. 

(9) حكى عن الخلاف و المبسوط و القاضى وابن إدريس. و عن كشف الرموز: أنه أشبه. 

() فإن 

الحديث المشهور: «نهى النبى (ص) عن بيع الغرر» )١١‏ 

مختص بالبيع. و فى بعض كتب العلامة 

روايته: «نهى النبى (ص) عن الغرر) .07١‏ 

لكنه غير ثابتء بل المظنون أن مراد العلامةٌ من ذلكك هو الحديث المشهور. 

(0) إما للإجماع- كما قد يدعى- و إما للتعدى عن البيع المذكور فى 


)١(‏ الوسائل باب: 8٠‏ من أبواب آداب التجارء حديث: "0 الموطأ الجزء: ؟ الصفحةٌ ١١١‏ طبعهُ مصر. 

(؟) راجع التذكرة: المسألة: ١‏ من الركن الثالث من الفصل الثانى من الإجارة. 
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و بالأقدام فى الثانى .)١(‏ و يمكن الفرق بين الضمان التبرعى و الا-ذنى» فيعتبر فى الثانى دون الأول؛ إذ ضمان على بن الحسين (ع) 
كان تبرعياً (؟). و اختصاص نفى الغرر بالمعاوضات ممنوع. 

بل يجرى فى مثل المقام الشبيه بالمعاوضة (). إذا كان بالاذن مع قصد الرجوع على الآذن. و هذا التفصيل لا يخلو عن قرب (6) 


[ (مسألة ؟): إذا تحقق الضمان الجامع لشرائط الصحة انتقل الحق من ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن] 


(مسألة "): إذا تحقق الضمان الجامع لشرائط الصحة انتقل الحق من ذم المضمون عنه إلى ذمةُ الضامنء و تبرأ ذم المضمون عنه 
بالإجماع و النصوص (0. خلافاً للجمهور 


الحديث إلى غيره من المعاوضات. 

)١(‏ فإنه مع الاقدام لا نفى للضررء إما لأنه امتنانى و لا امتنان فى نفيه مع الاقدام. و إما لأن الظاهر من نفى الضرر فى الحكم الذى 
يؤدى الى الضررء و مع الاقدام على الضرر يكون الضرر من جهة الاقدام لا من جهة الحكم. 

(1) الذى يظهر من الروايتين السابقتين أنه كان بالاذن و الطلب؛. لكن من الخارج يعلم أنه (ع) لم يضمن بقصد الرجوع على المضمون 
عنه. 


(9) لكن دليله غير ظاهر» كما عرفت. 
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(©) لكن الجواز مطلقاً أقربء لما عرفت من إطلاق أدلهُ الصحةُ من دون مقيد ظاهر. 

(0) فى التذكرة: أنه عند علمائنا أجمع, و به قال ابن أبى ليلى و ابن شبرمة و داود و أبو ثور و عن الغنية: أن عليه إجماع الطائفة. و فى 
المسالكك: أنه موضع وفاق. و فى الحدائق: «الظاهر أنه لا خلاف فيه». و فى الجواهر: «بلا خلاف فى ذلك و لا اشكالء بل الإجماع 
بقسميه عليه» بل لعله من ضروريات الفقه)». و تقدم فى مبحث اعتبار 
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حيث أن الضمان عندهم ضم ذمة إلى ذمةُ .)١(‏ و ظاهر كلمات الأصحاب عدم صحة ما ذكروه حتى مع التصريح به على هذا النحو. و 
يمكن الحكم بصحته حينئذ (1). 


رضا المضمون عنه )١١‏ صحيح ابن سنان المتضمن: أنه إذا رضى المضمون عنه فقد برئت ذمة الميت 

. كما تقدمت الروايات الدالهُ على براءة ذمهُ الميت بالضمان عنه. التى هى من طرقنا و من طرق الجماعة» كرواية أبى سعيد الخدرى 
فى ضمان على (ع) دين الميت» 

وروايةُ جابر فى ضمان أبى قتاده دين الميت 

. (1) نسب فى التذكره ذلكك الى عامة الفقهاء كالثورى و الشافعى و أحمد و إسحاق و أبى عبيده و أصحاب الرأى» على خلاف 
يينهم فى أن للمضمون عنه مطالبة كل منهماء كما عن الشافعى و أبى حنيفة و أحمد و غيرهم, أو أنه لا يطالب الضامن إلا إذا عجز 
من تحصيله من المضمون عنه لغيبته أو إعساره. كما عن مالكك. 

(1) إذ لا مانع من اشتغال ذمم متعددة بمال واحد على أن يكون بعضها بدلا عن الآخر, كما فى المقام» أو لم يلحظ فيها ذلك كما 
فى تعاقب الايدى. فإن العين المغصوبة إذا تعاقبت عليها الأيدى كان كل واحد من ذوى الايدى ضامنا لها على السواء فيما بينهم لم 
يكن قد لوحظت البدلية معه. و امتناع كون الشىء الواحد فى مكانين يختص بالأمور الحقيقة» ولا يجرى فى الأمور الاعتبارية التى 
هى وجودات ادعائيةٌ اعتبرت عند العقلاء لأسباب اقتضت ذلكك الاعتبار. و نظير ذلكك الوجوب الكفائى. 


فإنه يتعدد الواجب عليهم مع وحدةٌ الواجب» فكما يصح اعتبار وجوب متعدد لواجب واحد يصح اعتبار ضمان متعدد لمضمون واحد. 


)١(‏ راجع الصفحة: ؟5. 
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للعمومات (). 


ولافرق إلا من حيث التكليف و الوضعء فالواجب الكفائى مع أنه واحد ثابت على كل واحد من المكلفين أو فى ذمته» و المضمون 
فى تعاقب الأيدى أيضاً ثابت فى ذمة كل واحد من ذوى الأيدى. و سيأتى فى المسألة السادسة و العشرين بعض الكلام فى ذلكك. 
)١(‏ الظاهر أنه يريد عمومات صحةٌ الشروط .)0١١‏ لكن يشكل: 

بأن تلك العمومات مخصصة بما لا يخالف الكتاب و السنة» و المراد به الشرط الذى لا يكون على خلاف الحكم الشرعى الاقتضائى؛ 
فإذا كان مخالفاً للحكم الشرعى الاقتضائى كان باطلا. و الظاهر من الدليل الدال على كون الضمان موجباً لبراءة ذمة المضمون عنه 
كوه مقتضما لذلكك حسب الارتكاز العقاهتى» لذ أن البراءة لعدم المقتضى للاشتغال» فاذا كانت براءة ذم المضمون عنه لوجود 
المقتضى لها لا لعدم المقتضى للاشتغال فاشتراط الاشتغال يكون على خلاف الحكم الاقتضائى» فلا يصح. 

و كذا بناء على ما ذكره شيخنا الأعظم (ره) فى تفسير الشرط المخالف للكتاب و السنة بأنه ما كان على خلاف إطلاق دليل الحكم: 
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فإن إطلاق 

قوله (ع): «إذا رضى المضمون له فقد برئت ذمةٌ الميت» "١١‏ 

يقتضى البراءة حتى مع الشرط المذكورء فيكون الشرط المذكور مخالفاً لدليل الحكم؛ فيبطل. و إن كان ما ذكره- قدس سره- ضعيفاً 
فإن أكثر أدلة الأحكام مطلقه من حيث العنوان الثانوى حتى الاحكام غير الإلزامية» و حينئذ يشكل الأمر فى أكثر الشروطء إذ ما من 
شرط إلا و يبدل حكم مشروطة إلى اللزوم» و هو مناف لإطلاق دليل حكم المشروطء و لازم 


)١(‏ راجع الوسائل باب: © من أبواب الخيار كتاب التجارة. 
() الوسائل باب: ” من أبواب كتاب الضمان حديث: .١‏ 
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ذلك بطلان الشروط عامة إلا النادر منهاء و هو كما ترى. 

و دعوى: أن أغلب المباحات و المستحبات و المكروهات بل جميعها انما دل دليلها على حكمها بالنظر إلى الذات و من حيث نفسها 
و مجرداً عن ملاحظة عنوان آخر طارئ عليهء بخلاف أغلب المحرمات و الواجبات؛ فان دليل الحكم بالمنع عن الفعل أو التركك مطلق 
لا مقيد بحيثية تجرد الموضوع. 

ممنوعة» لورود أدله الطرفين على نهج واحدء إما مطلقهُ من حيث العناوين الثانوية أو مهملة. بل ربما وردت فى سياق واحدء مثل قوله 
تعالى: : 

(بحَلّ لَهُمْ الطَلاتٍ و بحرم عَلَِهمَ الْكِيَائتَ) ٠١‏ و قوله تعالى (وَ أَحَلَّ الله ابيع وَ حرّع الببأ) "٠‏ فالتفكيكك بينهما بحمل: (أَحَلٌّ) على 
النظر إلى الذات دون العناوين الثانوية» و (حَرّمٌ) بالنظر الى العناوين الثانوية» بلا فارق. 

و كيف كان فالتحقيق: أن الشرط المخالف للكتاب هو المخالف للحكم الاقتضائىء و منه الشرط فى المقام حسب الارتكاز العرفى؛ 
فإن كون الحكم اقتضائياً أو غير اقتضائى لما لم يكن طريق اليه شرعاً تعين الرجوع الى المرتكزات العقلائية» إذ لو لا ذلكك كان البيان 
المذكور خالياً عن الفائدة إذ لا طريق الى تشخيص الموضوع سواه. و بالجملة: مقتضى الإطلاق المقامى الرجوع الى المرتكزات» كما 
أن مقتضاه الرجوع إليها فى تشخيص مفاهيم موضوعات الأحكام الشرعية. نعم إذا توقف العرف فى تشخيص الحكم الاقتضائى و 
اللااقتضائى تعين الرجوع الى الأصل» و هو أصل عدم كون الشرط مخالفاًء بناء على جريان الأصل فى العدم الأزلى بنحو مفاد ليبس 
الناقصة. كما هو الظاهر. و تحقيق ذلك فى مبحث الشروط 


.١1/ الأعراف:‎ )1( 

(5) البقرة: ه/ا". 
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[ (مسألة ): إذا أبرء المضمون له ذمة الضامن برئت ذمته و ذمة المضمون عنه] 


(مسألة *): إذا أبرء المضمون له ذمة الضامن برئت ذمته و ذمة المضمون عنه (1). و إن أبرأ ذم المضمون عنه لم يؤثر شيئاً (؟): فلا 
تبرء ذمة الضامن» لعدم المحل للإيراء بعد براءته بالضمانء إلا إذا استفيد منه الإبراء من الدين الذى كان عليه بحيث يفهم منه عرفا 
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إبراء ذم الضامن (. و أما فى الضمان بمعنى ضم ذمة إلى ذمة فان أبرء ذمةُ المضمون عنه برئت ذمة الضامن أيضاًء و ان أبرء ذمة 
الضامن فلا تبرء ذمهُ المضمون عنه. كذا قالوا. و يمكن أن يقال: ببراءة ذمتهما على 


من كتاب المكاسب. فلاحظ. 

)١(‏ أما براءءٌ ذمته: فللابراء» و أما براءة ذمهُ المضمون عنه: 

فلأنها كانت بريئهُ بالضمان قبل الإبراء المذكورء ففائدته بالنسبة إلى المضمون عنه تكون من جهة استحقاق الضامن من الرجوع عليه 
بالأداس و لا أداء» فكرن ذمة النضموق غله برعة عن فال المغنهرة لةنو عن مال الضامن. 

(0) قال فى الشرائع: «و لو أبرأ المضمون له المضمون عنه لم يبرأ الضامن على قول مشهور لنا؛ و فى المسالكك: «فقول المصنف: (على 
قول مشهور لنا) يشعر بثبوت مخالف منا. لكن لم نقف عليه. و فى التذكرة: 

ادعى إجماع علمائنا على ذلكك. و لعله أراد بذلكك أنه لم يتحقق الإجماع و ان لم نجد مخالفاًء فان عدم الاطلاع على المخالف لا 
يوجب الإجماع» و كيف كان لا ينبغى الإشكال فيما ذكره المصنفء لما ذكره من التعليل. 

(5) كما أشار الى ذلكك فى الجواهر. لكنه قال: «إلا أن ذلك لو سلم فهو خروج عما نحن فيه» ضرورة كون المراد من الحيثية 
المزبورة» لا من حيث دعوى دلاله العرف على إرادة براءة ذمةٌ الضامن أيضاً. مع أنها واضحة المنع على مدعيها مع عدم القرائن». 
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.)١( التقديرين‎ 


[ (مسألة ؟): الضمان لازم من طرف الضامن و المضمون له] 


( مسألة *): الضمان لازم من طرف الضامن و المضمون له (2)» فلا يجوز للضامن فسخه حتى لو كان بإذن المضمون عنه و تبين 
إعساره (7). و كذا لا يجوز للمضمون له فسخه و الرجوع على المضمون عنه (5)» لكن بشرط ملاءة الضامن حين الضمان أو علم 
المضمون له بإعساره» بخلاف ما لو كان معسرا حين الضمان و كان جاهلا بإعساره» ففى هذه الصورة يجوز له الفسخ على المشهور 
(0» بل الظاهر عدم الخلاف 


)١(‏ بأن يفهم منه ارادة رفع اليد عن الدين المضمونء كما سبق فى إبراء ذم المضمون عنه على قول الأصحاب. بل هنا أولى. لكنه 
خروج عن موضوع البحثء كما تقدم من الجواهر فى المسألهُ السابقة. 

أو يقال: بأن الإبراء بمنزلةٌ الاستيفاءء فكما ان استيفاء الدين من أحدهما يوجب براءة الآخر» كذلك إبراء أحدهما منه. و سيأتى 
التعرض لذلكك فى المسألة السادسةٌ و العشرين. 

(؟) بلا خلاف ظاهرء بل الظاهر الاتفاق عليه» كما يظهر من كلامهم فى المسألة الآتية. و تقتضيه أصالة اللزوم. 

(9) كما يقتضيه إطلاق الفتاوى. و تقتضيه أصالة اللزوم. 

(؟) بلا إشكال و لا خلافء كما فى الجواهر, لأصالةُ اللزوم. 

(0) بل لا خلاف فيه عندناء كما فى الجواهر» و عن ظاهر الغنيةٌ: 

الإجماع عليه. و عن السرائر: نسبته إلى أصحابنا. و فى جامع المقاصد: 

«ظاهرهم أن هذا الحكم موضع وفاق». و عن الرياض: أنه لم نجد خلافاً فيه. 
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قبة:و ستفاد مع بعض الأخار أيشاً (0):.و المدار- كما أشرثا البدد فى الأعسار والسار على حال الفسان فلو كان 


)١(‏ يريد 
موثق الحسن بن الجهم: «سألت أبا الحسن (ع) عن رجل مات و له على دين و خلف ولداً رجالا و نساء و صبياناء فجاء رجل منهم 
فقال: أنت فى حال مما لأبى عليكك من حصتىء و أنت حل مما لإخوتى و أخواتى؛ و أنا ضامن لرضاهم عنكك. قال: تكون فى سعة 
من ذلكك و حل. قلت: و إن لم يعطهم. قال: ذلك فى عنقه. قلت: فان رجع الورثة على فقالوا: أعطنا حقنا. فقال (ع): لهم ذلك فى 
الحكم الظاهرء و أما بينكك و بين الله تعالى فأنت فى حل منها إذا كان الرجل الذى أحلكك يضمن رضاهم. قلت: فما تقول فى الصبى؛ 

لأمه ان تحلل؟ 

قال (ع) نعم إذا كان لها ما ترضيه و تعطيه. قلت: فان لم يكن لها مال؟ قال (ع)؟ فلا) .)١١‏ 

لكن مورده التحليل لا الضمان. و مفاده أن الملاءة شرط الصحة فيه لا شرط اللزوم كما هو المدعى. و أن ذلكك مختص بالصبى و 
أمه. دون البالغ و أخبه. فإن إطلاق الصحة فى الثانى يقتضى عدم الشرطية فيه» فيكون صدر الحديث دليلا على عدم الخبار. و لذلكك 
قال فى مفتاح الكرامة: «و الشهرة تجبر السند و الدلالة). و فى الجواهر قال: «و ما عساه يشعر به ذيل خبر ابن الجهم ..» فلم يجعل الخبر 
دالا عليه. هذا مضافاً الى ما فيه من الاشكال من صحة التحليل بلا إذن الدائن؛» أو الضمان بلا إذن المضمون له. و لم يعرف خبر يدل 
على المشهور غير ما ذكر. نعم قيل: إن فتوى ابن إدريس به و ذكره الشيخ له فى النهاية يدل على أن به خبراً أو إخبارا. انتهى. و لعله 
اجتهاد منهما فى دلالة خبر ابن الجهم. و فى الجواهر: استدل عليه بما دل على اشتراط 


.١ الوسائل باب: 5 من أبواب كتاب الضمان حديث:‎ )١( 
7179 مستمسكك العروة الوثقى» ج7١ ص:‎ 


2 


موسراً ثمّ أعسر لا يجوز له الفسخ .)١(‏ كما أنه لو كان معسراً ثم أيسر يبقى الخيار (7). و الظاهر عدم الفرق فى ثبوت 

الملاءة فى المحال عليه؛ لأن الحوالة أخت الضمان. لكن لم تثبت هذه الأخوة فى المقام. 

)١(‏ كما صرح به فى التذكرة و القواعد و التحرير و غيرهاء و فى مفتاح الكرامة: «طفحت به عباراتهم منطوقاً و مفهوماً». و ظاهر جامع 
المقاصد: أن ظاهرهم الاتفاق عليه. و يقتضيه أصالة اللزوم بعد اختصاص دليل الخيار فى الصورة السابقة. و مثله ما إذا ضمن باستدعاء 
المضمون عنه بانياً على الرجوع اليه فتبين إعساره: فإنه لا خيار للضامن؛ لاختصاص الدليل بالمضمون له. 

(1) وفى الجواهر: «قد يقوى عدم الخيار أيضاً لو كان معسراً حال الضمان و لم يعلم به حتى تجدد يساره للأصل». لكن الأصل 
يقتضى بقاء الخيار لا عدمه. إلا أن يقال: أصالة اللزوم تقتضى عدم الخيار» و لم يثبت لها مخصص. لما عرفت من إجمال دليل 
التخصيص.ء و المتيقن منه غير هذه الصورة. نعم إطلاق كلمات الأصحاب يقتضى عدم الفرق بين زوال الإعسار و بقائه. اللهم الا أن 
يكون تعليلهم الحكم بالإرفاق يقتضى الاختصاص بغير من تجدد يساره. و لكنه يعم من علم بإعساره حال الضمان أيضاً. اللهم إلا أن 
يكون عدم الفسخ مع العلم بالإعسار موجباً لسقوط الخيار و إن لم يتجدد اليسار لأنه فورى؛ و حينئذ يتعين تخصيص الاستثناء بصورة 
عدم العلم بالإعسار» كما ذكر فى الجواهر. لكن الظاهر أن التعليل بالإرفاق من باب بيان الحكمة لا العله» و الا لم يكن وجه للاقتصار 
فى الخيار على الصورة المذكورة. و حينئذ يكون إطلاق كلماتهم بلا مقيد. 
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الخيار مع الجهل بالإعسار بين كون المضمون عنه ايضاً معسراً أولا .)١(‏ و هل يلحق بالإعسار تبين كونه مماطلا مع يساره فى ثبوت 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عا/اهعا من اعازه0م 


الخيار أو لا؟ وجهان (). 
[ (مسألة 4): يجوز اشتراط الخيار فى الضمان للضمان و المضمون له] 


(مسأله 0): يجوز اشتراط الخيار فى الضمان للضمان و المضمون له (). 


)١(‏ كما فى الجواهر. لإطلاق الفتاوى. 

(؟) من ظهور اتفاقهم على اختصاص الخيار بصورة الإعسار مع الجهل به» و من قاعدةٌ نفى الضرر. و لذا ذكر فى الجواهر: أن إطلاق 
الفتاوى يقتضى عدم الخيار مع الملاءة و ان لم يكن وفيا. بل ظاهرهم عدم ثبوته بغير ذلكك من وجوه الضرر أو تعسر الاستيفاء. و لكنه 
لا يخلو من نظر. لكن العمل بقاعدة نفى الضرر لإثبات الخيار ليس بناء الأصحاب عليه فى البيع» و ليس من أنواع الخيار خيار المماطلة 
للبائع أو المشترى. 

و كأنه لعدم الضرر فيهاء و انما فيها تحديد سلطنة المالك عن ملكه و حبسه عنه. و لذلكك قال فى المسالكك: «و كما لا يقدح تجدد 
إعساره المانع من الاستيفاء كذا لا يقدح تعذر الاستيفاء منه بوجه آخرء فلا يرجع على المضمون عنه متى لزم الضمان). هذا مع عدم 
إمكان الإجبار و الا فلا مجال للقول بالخيار. 

(*) وهو الأصح كما فى جامع المقاصدء و حكاه عن صريح بيع التذكرة و ظاهر بيع القواعد و المعتبر و غيرها. لكن فى القواعد فى 
كتاب الضمان ذكر أن شرط الخيار فى الضمان مفسدء و فى التذكرة: «لو شرط الضامن الخيار لنفسه كان باطلاء لأنه ينافى مقتضى 
الضمانء فان الضامن على يقين من الغرر)»- و هو كما ترى- غير ظاهر. 

و الذى ينبغى ابتناء الجواز و عدمه على كون اللزوم فى المقام من 
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لعموم أدلهُ الشروط. و الظاهر جواز اشتراط شىء لكل منهما (١)؛‏ كما إذا قال الضامن: «إنا ضامن بشرط أن تخيط 


الحقوق أو من الأحكام؛ فعلى الأول يجوز الشرطء و على الثانى لا يجوزء لأنه مخالف للكتاب. و المرتكزات العرفية تقتضى الأول؛ و 
هو ظاهر المانعين» فإن العلامة فى التذكرة علل المنع بما عرفتء لا بكون اللزوم حكمياًء و صرح بجواز شرط الخيار للمضمون له. لأن 
له الخيار فى الإبراء و المطالبة؛ و لو كان اللزوم عنده حكمياً لم يجز شرط الخيار حتى للمضمون له. 

و على ذلكك يبتنى جواز التقابل لاختصاص الإقالة بما يكون الفسخ فيه من حقوق الطرفين» و لا تكون فيما لا يكون الفسخ كذلك. 
لأن أدلة الإقالة العامة ليست واردهٌ فى مقام إثبات قابلية المحل, و إنما هى واردهُ فى مقام تشريعها على تقدير القابلية. فالقابلية تحرز 
من الخارجء و الإطلااقى المقامى يقتضى الرجوع الى العرف فى إحراز القابلية» و الارتكاز العرفى يقتضى ثبوت القابلية فيما كان 
الفسخ من الحقوق الراجعة إلى طرفى المعاقدة. 

و الظاهر اطراد ذلكك فى عامة العقود المتعلقة بالنفس أو المالء فإن إيقاعها من حقوق الطرفين و فسخها كذلكك. ما لم يقم دليل على 
الخلاف. 

كالنكاح و الوقفء. لما دل على لزومهما وعدم تمكن المتعاقدين من فسخهما. 

فما لم يقم ذلكك الدليل فالارتكاز العرفى يقتضى جوز الإقالة» لتعلق العقد بحقوق الطرفين و شؤونهماء و كما أن لهما إيقاعه لهما 
فسخه و لأجل ذلكك يصح شرط الخيار فيه. و الضمان من قبيل ذلككء لما عرفت من أن لزومه مأخوذ من أصالة اللزوم الذى هو من 
حقوق المتعاقدين, و لا دليل على لزومه حكماً كالنكاح. 
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)١(‏ كما يقتضيه عموم أدلة الشروط الذى كان بناؤهم على العمل به 
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[ (مسألة 2): إذا تبين كون الضامن مملوكا و ضمن من غير إذن مولاه] 


(مسألة ©): إذا تبين كون الضامن مملوكاً و ضمن من غير إذن مولاه» أو بإذنه و قلنا إنه يتبع بما ضمن بعد العتقء لا يبعد ثبوت الخيار 
للمضمون له (5). 


[ (مسألة 1): يجوز ضمان الدين الحال حالاء و مؤجلا] 


(مسألة 7): يجوز ضمان الدين الحال حالاء و مؤجلا (*) 


فى الضمان بشرط التأجيل أو الحلول؛ و بشرط أن يكون الضمان من مال معين و غير ذلكك. لكن فى التذكرة: «لو ضمن رجل عن 
غيره ألفاً و شرط المضمون له أن يدفع اليه الضامن أو المضمون عنه كل شهر درهماً لا يحسبه من مال الضمان بطل الشرط إجماعاً» 
و الظاهر أن دعوى الإجماع المذكورة مبنية على كونه من الربا المحرم بالإجماعء و إلا فلم أقف عن من تعرض لهذا الشرط و لحكمه. 
فضلا عن كونه معقد إجماع. 

و ليس هو من الربا فى البيع» و لا-فى القرض. ثم إنه إذا تمّ ذلك فى الشرط للمضمون له لا يتم فى الشرط للضامنء لان الشرط 
الموجب للربا ما يرجع الى الدائن» دون ما يرجع الى المديون. 

)١(‏ لأ-نه مقتضى الشرط عرفات» فكأن المشترط اشترط الشرطء و اشتراط الخيار على تقدير تخلف الشرطء و قد عرفت أن عقّد 
الضمان يقبل الخيار بالشرط. 

(؟) لأن ذلكك نوع من الإعسار الموجب للخيار. 

(© أما مؤجلا: فقد حكى الإجماع عليه فى الشرائع» قال: 

«و الضمان المؤجل جائز إجماعاء. و فى المسالكك: أنه موضع وفاق. 
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و كذا ضمان المؤجل حالاء و مؤجلًا )١(‏ بمثل ذلكك الأجلء أو أزيد» أو أنقص. و القول بعدم صحة الضمان إلا مؤجلا () و انه يعتبر 
فيه الأجل كالسلم» ضعيف ()» كالقول بعدم صحةُ ضمان الدين المؤجل حانًا (9): 


و نحوهما ما عن التنقيح و إيضاح النافع و جامع المقاصد و المفاتيح. و عن الكفاية: «لا أعرف فيه خلافا». و يقتضيه عموم الأدلة. قال 
فى المسالكك: «و ليس هذا تعليقاً للضمان على الأجل» بل تأجيل للدين الحال فى عقد لازم فيلزم). و أما حانًا: فسيأتى نقل الخلاف فيه 
من الشيخ. 

)١(‏ أما ضمان المؤجل حال فهو مقتضى عموم الصحة فى الضمان و فى شرط الحلولء و فى الشرائع- بعد أن ذكر ما سبق- قال: «و 
فى الحال تردد أظهره الجوازا و سيأتى فيه نقل خلاف الشيخ و الفخر أيضا. 

و أما يان اللجل م جنا قا شكال هه إذا كان أجل القعنان ايه 

و أما إذا كان مساوياً فيأتى فيه الخلاف المحكى عن الشيخ. و إذا كان أجل الضمان أقل فيأتى فيه خلاف الشيخ و الفخر أيضاً. لكن 
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عموم الصحةٌ يقتضى صحته من دون مخصص كما يأتى. 

(؟) حكى فى المختلف عن الشيخ فى النهاية أنه قال: «و لا يصح ضمان مال و لا نفس إلا بأجل معلوم» و نسب فى المختلف ذلكك 
إلى المقنعة و الى ابن البراج فى الكامل و ابن حمزة. قال فى مفتاح الكرامة: «لم أجد ذلك فى المقنعة». و فى السرائر: حمل كلام 
النهاية على انه إذا اتفقا على كون الضمان بأجل فلا بد من تعيينه. و جعله حق اليقين. لكنه خلاف ظاهر العبارة» كما فهمه الأصحاب. 
(©) لبخالته العنومات المقعدية الصحة. 

(؟) فى جامع المقاصد فى شرح قول مصنفه: «و الأقرب جواز 
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العكين )- يعت : جواز ضمات المؤخل الات قال: ووه الأقرب: 

أن الأدام تعدا حال + فكذا الضمان. لأنه كالأداء. و قال الشيخ: 

إنه لاا- يصح. لأن الفرع لا يكون أقوى من الأصل. و فى هذا التوجيه ضعف. و لأن الضمان نقل المال على ما هو به ولا يرد تأجيل 
الحال» لأن ذلك شرط زائد يستقل صاحب الحق بإثباته فى العقد اللازم؛ بخلاف الأجل الذى هو مشترك بين المضمون له و 
المفضعورن عنه: و لأن الحلول زيادة فى الحق..و لهذا بشتلت الأثمان بس .و هذه الزيادة غير واجبة على المديون و لأ ثاقة فى دمع 
فيكون ضمان ما لم يجبء فلا يصح عندنا. 

و هذا التوجيه الأخير ذكره الشيخ فخر الدين ولد المصنفء و حسنه فى المختلف. و هو المختار». و قد أشار بذلكك إلى ما ذكره 
الحللاية فى المعتلك قال نإذا عمو المقجل خالا قتال ف التسوط: الألقرى أنه لا يصح. لأنه لا يجوز أن يكون الفرع أقوى من 
الأصل. و الوجه عندى الصحة؛ ولا نسلم تحقق القوة هناء فإنه كما يجوز للمضمون عنه دفع المال معجلا كذا يجوز الضمان معجاء 
فان الضمان كالقضاء .. (الى أن قال): 

وقد استخرج ولدى العزيز محمد- جعلت فداه- وجهاً حسناً يقوى قول الشيخ» و هو أن الحلول زيادة فى الحق و لهذا تختلف الأثمان 
به و هذه الزيادة غير واجبة على المديون, و لا ثابتة فى ذمته» فيكون ضمان ما لم يجبء فلا يصح عندنا». 

وقد تضمن كلامهما هذا وجوهاً من الاشكال. منها: أن الفرع لا يكون أقوى من الأصل. و منها: أن الضمان نقل المال على ما هو به. 

و منها: أن الحلول زيادةٌ غير ثابتهُ فى ذم المديون فيكون ضمانها ضمان ما لم يجب لكن الجميع كما ترى» بل ما كان يؤمل من 
مقامه الرفيع فى التحقيق و الإتقان الاعتماد على مثل هذه الوجوه الضعيفة. إذ لا دليل على 
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القاعدة الأولى على نحو تمنع من الصحة فى المقام. و الضمان فى المقام لنفس الدين على ما هو عليه» و الأجل ليس مضموناء و إنما 
هو ظراق أذاه المكسموة وعن ذلكق يظير :فتحق الوه الأخير. و الذق يظور مو غبارة المسكتلق اغنان العحة كما هو المشهور: و 
الاستحسان منه إنما كان للوجه لا للفتوى بالمنع. و لعل فخر المحققين كذلك. 

واالذى سدم عيذ كر آله الدوة الفيعوة نارفه ركوق ملاسو ارس عل و “كر هونا إنا كم خالا اد مهاف كيده ارسة 
صورء و الصورة الرابعة- و هى ضمان المؤجل مؤجلا- تارة: يكون الأجل فيها مساوياً لأجل الدين» و أخرى: يكون أقلء و ثالشة: 
بكرن أكثر فهده سك صووءوق كل هلها ]ها أذ يكرق الضحاة سوال المفيجون عند أو كرها مق الفمان: فوته كنا صدرة صورة. 
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و الاشكال و الخلاف يكون فى صورءٌ ضمان المؤجل حالا كما عن الشيخ فى المبسوط, و اختاره فى جامع المقاصدء و تردد فيه فى 
الشرائع فى آخر كتاب الضمانء و إن جزم بالصحة فى أوائل الكتاب» و صورة ضمان الحال حالاء كما تقدم عن الشيخ فى النهاية» و 
نسب إلى المقنعة و غيرهاء كما عرفت خلافاً للشيخ فى المبسوط فاختار الجواز. و صورة ضمان المؤجل بأجل أقل. و فى المختلف 
نسب الى الشيخ الإجماع؛ للمنع من الضمان الحال- الذى تقدمت حكايته عن النهاية- بأن الضمان شرع للإرفاق بالمضمون عنه؛ فاذا 
كان الضمان حالا و رجع الضامن على المضمون عنه لم يكن إرفاق به. و فيه: أنه لو تم أنه إرفاق فهو بملاحظة إفراغ ذمته بالضمان» و 
هو حاصل فى الحال. 

مع أنه عليه يختص المنع بصورة ما إذا كان الضمان موجباً للرجوع على المضمون عنه لكونه بسؤاله؛ أما إذا لم يكن كذلكك- بأن كان 
برعا كلة إشكال ف الجواز. 

مستمسكك العروة الوثقى» ج7١2‏ ص: 788 


أو بأنقص. و دعوى: أنه من ضمان ما لم يجبء كما ترى (1)) 
[ (مسألة 4): إذا ضمن الدين الحال مؤجلا] 


(مسألة ): إذا ضمن الدين الحال مؤجلا بإذن المضمون عنه فالأجل للضمان لا للدين (): فلو أسقط الضامن أجله و أدى الدين قبل 
الأجل يجوز له الرجوع على المضمون عنه (), لأن الذى عليه كان حالا (؟) و لم يصر مؤجلا بتأجيل الضمان. و كذا إذا مات قبل 
انقضاء أجله و حل 


)١(‏ إذ الضمان الدين» و هو ثابت فى الذمه لا للأجلء فإن الأجل للوفاء بما فى الذمة. لا أنه مضمون بنفسه. 

(0) وفى الجواهر: أنه لا يخلو من قوةٌ. و المراد به أنه أجل لجواز مطالبهٌ الضامن» فلا تجوز مطالبته قبله» فان ذلكك مقتضى الشرط 
النافذ الصحيح.ء و هو لا يرتبط بالدين الذى كان فى ذمةُ المضمون عنه؛ فان لم يكن مؤجلا قبل الضمانء و الضمان لا يقتضى تأجيله» 
لأن الشرط لم يكن متعلقاً به» و انما كان متعلقاً بالضمان. 

(؟) كما صرح به فى جامع المقاصد و المسالكك و الحدائق و الجواهر. 

وعن المبسوط و التحرير و التذكرة: التنبيه عليه. 

)له يخفى أن الدين الذى عليه كان المشدموق عنةو و قد كرغت أذمهه مند حال كان أو موجاف ولبس للشاي: غليه شنىء سابقاء و 
انما حدث لدفع الضامن إلى المضمون له؛ فليس هناكك دين حال كى يعلل به الحكم. و كان اللازم تعليله بإطلاق ما دل على جواز 
رجوع الضامن على المضمون عنه بما دفعه المقتضى للحلول. لكن ذلكك إذا أذن فى الضمان عنه مطلقاً. أما إذا أذن بشرط الأجل ففى 
جواز الرجوع قبل الأجل إشكالء إذ قد يرجع ذلكك الى اشتراط الأجل فى الرجوع إليه» فلا يجوز الرجوع اليه قبله. 

مستمسكك العروة الوثقى» ج7١‏ ص: 7/17 

ما عليه و أخذ من تركته يجوز لوارثه الرجوع على المضمون عنه .)١(‏ و احتمال صيرورة أصل الدين مؤجلا حتى بالنسبة إلى 
المضمون عنه ضعيف. 


[ (مسألة 4): إذا كان الدين مؤجلا فضمنه الضامن كذلى] 


(مسألة 8): إذا كان الدين مؤجلا فضمنه الضامن كذلك,. فمات و حل ما عليه و أخذ من تركته ليس لوارثه الرجوع على المضمون 
عنه إلا بعد حلول أجل أصل الدين (؟) لأن الحلول على الضامن بموته لا يستلزم الحلول على المضمون عنه. و كذا لو أسقط أجله و 
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أدى الدين قبل الأجل لا يجوز له الرجوع على المضمون عنه إلا بعد انقضاء الأجل. 


)١(‏ كما صرح بذلكك فى جامع المقاصد و المسالكك و الحدائق و الجواهر و عن المبسوط و التحرير و التذكرة: التنبيه عليه. لما ذكر 
فيما قبله. و يشكل أيضاً إطلاقه بما سبق فيما قبله. 

(7) قال فى القواعد: «و لو ضمن الحال مؤجلا تأجلء و ليس للضامن مطالبة المديون قبل الأداء. و إذا مات حلء و لورثته مطالبة 
المضمون عنه قبل الأجل. و لو كان الأصل مؤجلا لم يكن لهم». و ذكره فى الجواهر من دون نقل خلاف. و كذا فى مفتاح الكرامة 
حاكيا له عن صريح المبسوط و التذكرة و التحرير؛ معللا له بما فى المتن. و تبعه فى الجواهر. لكن قد عرفت أن الدين الأصلى قد 
فرغت منه ذمة المضمون عنه فلا يتصف بالحلول أو التأجيل. و إطلاق ما دل على رجوع الضامن على المضمون عنه بما أداه يقتضى 
جواز الرجوع فى المقام بعد الأداء من دون مقيد يقتضى تأجيل الرجوع. و مجرد كون الدين الذى كان على المضمون عنه مؤجلا لا 
يقتضى التأجيل للدين الجديد. نعم إذا كان إذن 
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[ (مسألة :)٠١‏ إذا ضمن الدين المؤجل حانًا بإذن المضمون عنه] 


(سالة ]ف شب الديع الوجل جالا باذن السفسوة ع1 ا 


المضمون عنه مقيداً بالمؤجلء؛ بحيث يفهم منه اشتراط عدم الرجوع إليه قبل الأجل. كان الشرط المذكور مانعاً من الرجوع على 
المضمون عنه و هو أمر آخر غير كون الدين مؤجلا فى نفسه. و بالجملة: تعليل جواز الرجوع على المضمون عنه حالا و مؤجلا يكون 
الدين الذى كان عليه حالا أو مؤجلاء غير ظاهرء لعدم دخل ذلك به و انما الدخيل فيه الاذن مطلقاً أو مشروطاً بعدم الرجوع حالا. 
(08ذاكيين الفحل عهانا ضار الذون دالا بالنسية اتن القاب: قسه علي الأذام جانا.واهل يكون انا بالنسية إلى 'المخسو ف عق 
بحيث يكون للضامن الرجوع عليه بمجرد الأداء قبل الأجل؟ فيه أقوال: 

الأمول: عدمه مطلقاً. قال فى التذكرة: «على قولنا إنه يصح ضمان المؤجل حالاء إذا أدى الضامن المال الى صاحبه لم يكن له مطالبة 
المضمون عنه إلا عند الأجل إن أذن له فى مطلق الضمان. و لو أذن له فى الضمان عنه معجلاء ففى حلوله عليه إشكالء أقربه عدم 
الحلول أيضاً». و فى مفتاح الكرامة: نسب ذلك الى المختلف و المسالكك و الروضة و ظاهر التحرير و مجمع البرهان. الثانى: أنه يجوز 
الرجوع الى المضمون عنه بسؤاله مطلقاً. 

حكاه فى مفتاح الكرامة عن صريح التنقيح. و لعله ظاهر القواعد» حيث قال: «فيحل مع السؤال على إشكال». الثالث: أنه يصير حالا مع 
التصريح بالاذن حالاء لا مع الإطلاق. حكاه فى مفتاح الكرامة عن ظاهر المفاتيح. الرابع: أنه مع التصريح بالسؤال حالا يرجع عليه حالاء 
و اما مع الإطلاق فمحل إشكال. و حكاه فى مفتاح الكرامة عن الإيضاح. 

قال فى جامع المقاصد: ١و‏ أعلم أن الشارح ولد المصنف قال: إن موضع 
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فان فهم من إذنه رضاه بالرجوع عليه يجوز للضامن ذلك. و إلا فلا يجوز إلا بعد انقضاء الأجل. و الاذن فى الضمان أعم من كونه 
حالا. 


[ (مسألة :)١١‏ إذا ضمن الدين المؤجل بأقل من أجله و أداه] 
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(مسألة :)1١‏ إذا ضمن الدين المؤجل بأقل من أجله و أداه »)١(‏ ليس له الرجوع على المضمون عنه الا بعد انقضاء 


الاشكال ما إذا أذن فى الضمان و أطلق» أما إذا أذن فيه حالا فلا إشكال فى الحلول. و ليس بشىء. بل قد يقال: إنه مع الإطلاق لا 
إشكال فى عدم الحلول». و من ذلكك يظهر قول خامسء و هو ما ذكره فى جامع المقاصد. 

و الأقرب هو الثانى؛ لإطلا-قى ما دل على رجوع الضامن على المضمون عنه عند أداء مال الضمان من دون مقيد ظاهر. و الاذن فى 
الضمان و إن كانت أعم من كونه حالاء لكن الإطلاق المتقدم كاف فى جواز الرجوع. و من ذلكك يظهر ضعف الثالث» الذى جعله 
فى الجواهر الأ.قوى؛ لعدم اقتضاء الإطلاق الاذن فى التعجيل؛ فيكون كالمتبرع. إذ التعجيل فى الرجوع لا يحتاج إلى الاذن» بل يكفى 
فيه إطلاءق الدليل الدال عليه. و الذى اختاره المصنف هو المنع من الرجوع على المضمون عنه مطلقاًء إلا أن يفهم من اذنه رضاه 
بالرجوع عليه. و لعله راجع الى القول الأمولء أو هو قول سادس و الذى يقتضيه إطلادق أدلة الرجوع على المضمون عنه هو القول 
الثانى. إلا أن يفهم من الاذن بالضمان المؤجل اشتراط عدم الرجوع عليه قبل الأجل» فيجب العمل بالشرط. و لعله يكون قولًا سابعاً. و 
منه يظهر ضعف بِقيهُ الأ-قوال؛ فإن المنع من الرجوع قبل الأجل مطلقاً- كما هو القول الأول- أو فى بعض الصور- كما فى الأقوال 
الأخر- خلاف إطلاق ما دل على الرجوع على المضمون عنه إذا كان بسؤاله» كما يأتى. 

)١(‏ الذى يظهر من الجواهر أن هذه المسألهُ نظير المسألهُ السابقة 
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أجله. و إذا ضمنه بأزيد من أجله فأسقط الزائد و أداه جاز له الرجوع عليه» على ما مر )١(‏ من أن أجل الضمان لا يوجب صيرورة أصل 
الدين مؤجلًا. و كذا إذا مات بعد انقضاء أجل الدين قبل انقضاء الزائد فأخذ من تركته» فإنه يرجع على المضمون عنه. 


[ (مسألة ؟١):‏ إذا ضمن بغير إذن المضمون عنه برئت ذمته] 


(مسألة ؟١1):‏ إذا ضمن بغير إذن المضمون عنه برئت ذمته و لم يكن له الرجوع عليه (؟) و إن كان أداؤه بإذنه أو أمره (). الا أن 
يأُذن له (ع) 


يأتى فيها الأقوال كلها. لوجود مأخذ الأقوال المذكورة فيها بعينها. 

)١(‏ ومر الكلام فيه فى المسألة الثامنة» و أنه و ان لم يوجب أجل الدين لكنه قد يوجب اشتراط عدم الرجوع قبل أجل الضمان. 

(0) قال فى الشرائع: «و يرجع الضامن على المضمون عنه بما أداء إن ضمن بإذنه و لو أدى بغير اذنه» و لا يرجع إذا ضمن بغير إذنه و 
لو أدى بإذنه» و فى المسالكك بعد أن ذكر أن العبارة تتضمن أحكاما أربعة: اثنين بالمنطوق و اثنين بالمفهوم؛ قال: «و حكم الأربعة 
كما ذكر عند علمائنا أجمع» و فى جامع المقاصد: «و الحكم عدم الرجوع فيهما عند علمائنا ذكره فى التذكرة). و فى الجواهر: 
«الإجماع بقسميه عليه» و نحو ذلكك كلادم غيرهم. و يكفى فى إثباته أصالة البراءة لو لا ما يقتضيه إطلاق الاخبار الآتية فى المسألة 
الآنية» لشمولها لما نحن فيه. فالعمدة إذاً الإجماع. 

(*) كما صرح به فى معقد إجماع المسالك و جامع المقاصد و غيرهماء إذ الا-ذن فى أداء ما وجب أو الأمر به ليس من أسباب 
الضمان. 

() كما مال إليه فى الجواهر و جعله نظير ما إذا قال» لأجنبى: 
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فى الأداء عنه )١(‏ تبرعاً منه فى وفاء دينه» كأن يقول: «أد ما ضمنت عنى و ارجع به علئ) على إشكال فى هذه الصورة أيضاً (؟): 
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أد عن الضامن المتبرع و ارجع به على» فإذا أدى بعنوان امتثال أمر المضمون عنه اتجه الرجوع عليه. 

)١(‏ يعنى: عن الآذن. 

(1) حكاه فى الجواهر عن بعض الناسء معللا له بما ذكر فى المتنء ثم قال: ١لا‏ يخلو من نظر أو منع بعد ما عرفت». والمراد مما عرفت 
قاعدة الاحترام» فإنه و إن لم يكن دليل على قاعدة الاحترام كلية» لكن المتيقن منها صورة استيفاء عمل الغير. و هو على قسمين: 
الأول: أن يكون الاستيفاء بالأمر على وجه السمان.ء كما فى المثال الذى ذكره. و الظاهر أنه لا إشكال فى الشسمان. فإن الأمر به على 
وجه الضمان من المعاملات العرفية الممضاهُ من الشارع المقدسء بشهادة استقرار سير المتشرعة عليها. فهى نظير القرض الذى هو 
تملكك للعين على وجه الضمان بالمثل فى المثليات و بالقيمةٌ فى القيمات:ء فاذا قال له: «أقرضنى درهماً» أو «أقرضنى ثوبا» كان ضامنا 
لدرهم فى الأول و لقيمه الثوب فى الثانى؛ لأن معنى: «أقرضنى): ملكنى على وجه الضمان. كذلك الأمر فى المقام» فاذا قال: «ادفع 
عنى لزيد درهما وعلى ضمانه) أو «خط ثوب زيد و على ضمانه؛ كان ضامناً فى الأول لدرهم و فى الثانى قيمةٌ الخياطة» فهى معاملة 
جرت عليها سيره العرف و المتشرعة» أشبه ما يكون بالجعالة» فتكون صحيحة؛ و تستوجب الضمان. و توهم: أنها وعد لا يجب الوفاء 
به. غريب» لاختصاصه بالوعد بالإحسان المجانىء و لا ينطبق على الإحسان المعاوضى. 
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الثانى: ما لا يكون الأمر على وجه الضمانء كما إذا قال للحلاق: 

«احلق رأسى» فحلق رأسه. و كان كل من الآسمر و المأمور غافلا-عن الضمانء فإنه يكون الآسمر ضامناً للأجرءٌ ما لم يقصد المأمور 
المجانية. و الضمان فى المقام لا يكون مستنداً إلى معاملة؛ لعدم قصد العوض منهما. و المعروف عندهم الضمان أيضاًء اعتماداً على 
قاعدهٌ احترام مال المسلم كدمه. فان استيفاءه بلا عوض ظلم و عدوان. 

فاذا كان المناط فى الضمان فى القسمين أمراً واحداًء تعين أن يكون سبب الضمان فى القسم الأول هو الاستيفاء أيضاء و لا المعاملة و 
يكون الضمان فى المقامين لقاعدة الاحترام. و إذا كان سبب الضمان فيهما مختلفاً كان الضمان فى القسم الأول مقتضى المعاملة؛ و 
فى الثانى لقاعدة الاحترام. و الذى يظهر من الجواهر و غيرها: أن المناط فى الضمان فى القسمين واحدء و لذلكك جعل الضمان فى 
المثال المذكور فى الجواهر هو قاعدةٌ الاحترام. وهو محتملء بل فى كتاب الإجارةٌ جزمنا به. و لكن الأظهر خلافه. 

هذا كله إذا كان الأمر بالفعل على أن يكون للآمر و أما إذا كان للفاعل كما إذا قال له: «أدّ دينكك, و أنفق على زوجتكك, و أحسن 
إلى من أساء إليكث» ففعل المأمور لم يكن الآمر ضامناًء لعدم الدليل عليه بل هو على خلافه. ضرورة أن الأمر بالمعروف واجباً كان 
أوسا ل رس عيهاة الآمر عرب ما هيه الس ة القتلعية. هذا إذا كان خالا عن السويفي. ما إذا كاة فيا عليه كنا إذا 
قال لأخيه: صل اليومية و لكك على أن أعطيكك كل يوم درهما؛- فالظاهر أنه كذلك, فلا يجب عليه دفع العوض - أعنى: الدرهم فى 
المثال- لأنه وعد و إحسان مجانى» فلا يجب الوفاء فيه. 

و الذى يتحصل: أن استيفاء عمل الغير على أربعة أقسام, لأن الفعل 
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من حيث أن مرجعه حينئذ إلى الوعد الذى لا يلزم الوفاء به و إذا ضمن بإذنه فله الرجوع عليه بعد الأداء و ان لم يكن بإذنه »)١(‏ لأنه 
بمجرد الا.ذن فى الضمان اشتغلت ذمته من غير توقف على شىء. نعم لو أذن له فى الضمان تبرعاً فضمن ليس له الرجوع عليه؛ لأن 
الاذن على هذا الوجه كلا إذن. 
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[ (مسألة :)١1‏ ليس للضامن الرجوع على المضمون عنه فى صورة الإذن] 


(مسألة 1): ليس للضامن الرجوع على المضمون عنه فى صورة الإذن 


المأمور به تار: يكون للآمر» و أخرى: يكون للمأمور. و إذا كان للآمر فهو مضمونء سواء قصد الآمر و المأمور الضمان ليكون نوعا 
من المعاملة» أم لم يقصدا. و إذا كان للمأمور فلا ضمان على الآمرء سواء قصدا الضمان أم لم يقصدا. و من ذلكك يتوجه الاشكال على 
الجواهرء حيث جعل الضمان فى القسم المعاملى» لقاعدةٌ الاحترام. كما يتوجه على المصنف حيث ذكر الاشكال عليه من بعضهم بأنه 
وعد و سكت عنه؛ مع أن الوعد يختص بالإحسان المجانىء و لا مجانية فى الفرض.ء لأ-ن الآمر أمر بالتبرع عن نفسه. نعم إذا أمره 
بالو قا عن تست يس ؟ المأمور كقال: 1 امفيك والاقسن ركف وعلن عوضدة كان من الإعنان السعاق » فيكون وعدا لا بعت 
الوقاء يذ 

)١(‏ إجماعاً حكاه جماعة كثيرة» كما سبق. و فى الجواهر: «الإجماع بقسميه عليه». و يشهد له ما 

رواه المشايخ الثلاثة عن الحسين بن خالد. 

قال: «قلت لأبى الحسن (ع): جعلت فداكك قول الناس: الضامن غارم. قال: فقال: ليس على الضامن غرم. الغرم على من أكل المال» )١١‏ 
و إطلاقه يشمل صورة الضمان بغير إذن. لكنه مقيد بغير ذلكك بالإجماع. 

و يعضده الأخبار الآنيةٌ فى المسألهُ الآنية. و لعله الى ذلكك أشار فى السرائر بقوله: «وردت به الاخبار عن الأثمةٌ الإظهار). 


.١ من أبواب كتاب الضمان حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 
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الا بعد أداء مال الضمان, على المشهور بل الظاهر عدم الخلاف فيه .)١(‏ و انما يرجع عليه بمقدار ما أدى» فليس له المطالبة قبله. إما 
لأن.ذمة الضامن و أن الشغلت حين الضمان بمجرده إلا أن ذمة المضمون عند للا تششغل الا بعد الأداء و بمقداره. و إما لأنها تشتغل 
حين الضمانء لكن بشرط الأداء؛ فالأداء على هذا كاشف عن الاشتغال من حينه (5)» و إما لأنها و إن اشتغلت بمجرد الضمان إلا أن 
جواز المطالبة مشروط بالأداء. و ظاهرهم هو الوجه الأول (). و على أى حال لا خلاف فى أصل الحكم, و إن 


(1) قي أل اللذاه موضوعا للرجوع فى معاقد الإجماعات. قال فى الشرائع: «و يرجع الضامن على المضمون عنه بما أداء إن ضمن 
بإذنه و نحوه عبارات غيره. و ظاهر الجميع: أن الرجوع بعد الأداء. و فى جامع المقاصد: أن الضامن إنما يرجع بعد الأداءء فلا يرجع 
بما لم يؤده» و يظهر التسالم عليه. 

(؟) و يحتمل أن يكون اشتغال الذمة حاصلا بمجرد الضمان لكنه متزلزل فيستقر بالأداء. و إذا لم يحصل الأداء بطل الاشتغال و انفسخ. 
احتمله فى الجواهر أيضاً. و أما الاحتمال الثالث المذكور فى المتن فالظاهر منه حصول الاشتغال بمجرد الضمان و بقاؤه و إن لم 
يحصل الأداء أبداً. 

فتكون الاحتمالات أربعة. 

(#)قالاقى المسالكك: نقد غرقت أن الشاين لأ يصق عبن الوق عنه شيعا إلى امدق مال الضمان: وق الجواهر سب الرة 
المذكور الى المسالك و غيرهاء ثمّ قال: «و لعله الأقوى». لكن فى 
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كان مقتضى القاعدُ جواز المطالبة و اشتغال ذمته من حين الضمان فى قبال اشتغال ذمةٌ الضامن »)١(‏ 


الشرائع: «إذا ضمن عنه ديناراً بإذنه فدفعه الى الضامن فقد قضى ما عليه. 

و ظاهره اشتغال الذمةُ بمجرد الضمان بالاذن. و لكن حمله فى المسالكك على خلاف ظاهره؛ و يظهر منه عدم احتمال ذلكك. 

() يعنين: لما كان اشعفال ذمة السام بالفنمان كات يامر المضموق عنم و كان ذلك عبر را غلق الغنامري كان معمونا غلن 
المضمون عنه. و علله فى الجواهر: بأن الضمان نوع أداءء» و الفرض حصوله بإذنه» فيقتضى شغل ذمة المضمون عنه؛ فيصح حينئذ الدفع 
له وفاء» كما يصح للضامن إبراء ذمهٌ المضمون عنه قبل الأداء. انتهى. لكنه أشكل عليه: بأنه لم يثبت كون الضمان أداء بالنسبةُ الى 
ذلككء و إن كان هو كالأداء بالنسبة الى إبراء ذمة المضمون عنهء فلا سبب حيتقل لشغل ذمة المضمون عنه إلا الأداء المأذون فيه 
بالاذن بالضمانء لقاعدة احترام مال المسلم. انتهى. 

و كل من التعليل و إشكاله مبنى على كون سبب ضمان المضمون عنه للضامن هو أداؤه. فالتعليل مبنى على أن الضمان أداء» و 
الاشكال راجع إلى نفى ذلكك. و فيه: أنه لا ضرورة تدعو إلى ذلكك؛ بل من الجائز أن يكون السبب هو الضمان الإيقاعى بإذن 
المضمون عته: لأنه المأذون فيه و المأمور بهو به يكون خلاص المضمون عنه من الدين الذى عليه للمضمون له و الأداء لا يتعلق به 
بوجه. و إنما يتعلق بالضامن و به إفراغ ذمته. 

و فى حاشيُ بعض الأعاظم: ان القاعدة تقتضى ذلك, من جهة أن اشتغال ذمهٌ المضمون عنه إنما يكون باستيفائه لمال الضامن» و هو 
إنما يحصل بالأداءء و قبله لا استيفاء. انتهى. و الاشكال فيه ظاهر مما عرفت فإن أداء الضامن للمال لا يرتبط بالمضمون عنه بوجه: و 
إنما يرتبط بالضمان و به 
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سواء أدى أو لم يؤد. فالحكم المذكور على خلاف القاعدة 


فراغ ذمته. و أما ما يرتبط بالمضمون عنه و يكون به فراغ ذمته من ثقل الدين فهو ضمان الضامنء و هو الذى أذن له فيه و أمره به و 
فلن القماة كوخ الكسارة البالة على الخامو يو هن بآ المكسوة فد فكوق فاه لها: 

قال فى التذكرة: «و إن لم يكن (يعنى: الضامن) متبرعاً بالضمان و ضمن بسؤال المضمون عنه؛ فهل يثبت للضامن حق عليه و يوجب 
علقةُ بينهما؟ للشافعيةٌ وجهان: أحدهما: أنه يثبتء لأنه اشتغلت ذمته بالحق كملا لما ضمن. فليثبت له عوضه على الأصيل. و الثائى: لا 
يثبت لأنه لا يفوت عليه قبل الغرم شىء؛ فلا يثبت له شىء إلا بالغرم. إذا عرفت هذا فان كان المضمون له يطالب الضامن بأداء المال 
فهل للضامن مطالبةُ الأصيل بتخليصه؟ قال أكثر الشافعية: نعم» كما أنه يغرم إذا غرم. 

وقال القفال: لا يملك مطالبته به. و هو الأقوى عندى إذ الضامن انما يرجع بما أدى فقبل الأداء لا يستحق الرجوع. فلا يستحق 
المطالبةٌ ..). 

و من أمعن النظر فى الوجهين الذين ذكرهما الشافعية يتضح له أن الأوجه أولهماء و أن العلامة إنما رجح ثانيهما لعدم وجوب شىء 
على المضمون عنه إلا ما أداه الضامن حسب ما دل عليه الدليل بالخصوص. فكأنه لأجله لزم رفع اليد عن القاعدة المقتضية لجواز 
الرجوع من أول الأ-مر. لكن الإجماع على عدم جواز رجوع الضامن إلا بما أداه» و كذا النص لم يدلا على نفى استحقاق الضامن 
بمجرد ضمانه؛ فإن الإجماع دل على عدم جواز المطالبة قبل الأداء» و قد عرفت عبار الشرائع الظاهرة فى ثبوت الاستحقاق على 
المضمون عنه بمجرد ضمان الضامن. و أما الخبر فسيأتى بيانه. 
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ثبت بالإجماع» و خصوص الخبر :)١(‏ عن رجل ضمن ضمانا ثمٌّ صالح عليه» قال: ليس له إلا الذى صالح عليه. بدعوى الاستفادة منه 
أن ليس للضامن الا ما خسر. و يتفرع على ما ذكروه (5): أن المضمون له لو أبرء ذمة الضامن عن تمام الدين ليس له الرجوع على 
المضمون عنه أصلاء و إن أبرأه 


وهر 
موثق عمر بن يزيد قال: «سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل ضمن عن رجل ضماناً ثمّ صالح عليه قال (ع): ليس له الا الذى صالح عليه) 
20 

و نحوه موثق عبد اللّه بن بكير عن أبى عبد الله (ع) 

«"". و هذا الخبر لا يدل على عدم اشتغال الذمهُ حين الضمانء و إنما يدل على عدم اشتغال الذمة بما لم يؤد أو ما لم يصالح عليه و 
كذلكك خبر الحسين بن خالد المتقدم 

يدل على أن الضامن بعد أن يغرم تكون غرامته على المضمون عنه و لو لأجل كونه مشغول الذمة بذلكك من الأولء أما لأنه لا 
تشتغل ذمته قبل الأنداء فلا دلالة له عليه. فالنصوص قاصرةٌ عن إثبات الوجه الثالث: لا أنها دلالة على الوجه الأول» و تكون موجبة 
لخلاف القواعد. 

(1) يعنى: ما ذكروه أولا من أنه يرجع بما أدى لا بتمام المال المضمون. و الوجه فى تفرع الأمور المذكورة على ذلكك واضح فى 
الجميع عدا صورة ما إذا ضمن عنه ضامن فادّى تبرعاًء أو و فى عنه تبرعاًء أو و فى عنه من باب الزكائء فإن الجميع غير داخل فى 
النص. و حينئذ يشكل إلحاقه بمورد النصء و لا بد من الرجوع فيه الى القاعدة الآتى بيانها. 


.١ الوسائل باب: © من أبواب كتاب الضمان حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: 8 من أبواب كتاب الضمان حديث: ؟. 

(9) راجع الصفحة: 197. 
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من البعض ليس له الرجوع بمقداره. و كذا لو صالح معه بالأقل» كما هو مورد الخبر. و كذا لو ضمن عن الضامن ضامن تبرعاً فادى. 
فإنه حيث لم يخسر بشىء لم يرجع على المضمون عنه و إن كان بإذنه. و كذا لو وفاه عنه غيره تبرعاً. 


[ (مسألة :)١5‏ لو حسب المضمون له على الضامن ما عليه خمساً أو زكاة أو صدقة] 


(مسألة 15): لو حسب المضمون له على الضامن ما عليه خمساً أو زكاة أو صدقة. فالظاهر أن له الرجوع على المضمون عنه ))١(‏ و لا 
يكون ذلكك فى حكم الإبراء و كذا 


)١(‏ و فى الجواهر: «لعله كذلكك.» و لا يخلو من إشكالء إذ لا-غرم من الضامن ليكون على المضمون عنه. نعم كان الغرم فيه على 
مستحق الزكاهٌ مثلاء لا على الشخص المذكور. اللهم إلا أن نقول: 

إن القاعدة تقتضى اشتغال ذمه المضمون عنه بمجرد الضمان بأمره. و لم يثبت فى المقام ما يقتضى الخروج عنها. و إلحاقه بمورد 
النص غير ظاهر و لأجل ذلكك يكون اللازم الحكم بالرجوع فى جميع موارد الشكك فى الخروج بخلاف ما إذا كان السبب فى ضمان 
المضمون عنه استيفاؤه لمال الضامنء فإنه مع الشكك يبنى على عدم الرجوع, لأصالة البراءة. فعلى المبنى الأول: 
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يكون الشكك فى السقوطء و على المبنى الثانى: يكون الشكك فى الثبوت. 

اللهم إلا أن يقال: لما كان المدين له باحتسابه من الزكاءً برئت ذمته فالبراءة كانت بماله» فيكون ماله قد استوفاه المضمون عنه». فعليه 
ضمانه و من ذلكك يصح أن يقال: إنه قد غرم ماله» فيكون الغرم على المضمون عنه. فالحكم فى هذا الفرض لا يختلف باختلاف 
المبانى. لكنه يتم بناء على ثبوت ملكك ما فى الذمة آنا ماء أما إذا قلنا بامتناعه» لعدم الفرق بين الآنات», فلا استيفاء لماله و لا غرامة 
عليه. فيتعين الابتناء على المبانى. 
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لو أخذه منه ثم رده عليه هبه .)١(‏ و أما لو وهبه ما فى ذمته فهل هو كالإبراء أولا؟ وجهان (2). و لو مات المضمون له فورثه الضامن 
لم يسقط جواز الرجوع به على المضمون عنه () 


[ (مسألة 18): لو باعه أو صالحه المضمون له بما يسوى أقل من الدين] 


(مسألة :)١0‏ لو باعه أو صالحه المضمون له بما يسوى أقل من الدين (©)» أو وفاءً الضامن بما يسوى أقل منه (2)» فقد صرح بعضهم 
بأنه لا يرجع على المضمون عنه إلا بمقدار ما يسوى (2). و هو مشكل بعد كون الحكم على خلاف القاعدة» و كون القدر المسلم غير 
هذه الصور. و ظاهر خبر الصلح الرضا من الدين بأقل منه. لا ما إذا صالحه بما 


)١(‏ كما نص عليه فى الجواهرء و فى التذكرة: أنه أقرب. و وجهه واضح لحصول الغرم؛ فيرجع به على المضمون عنه. 

(0) بناء على ما سبق فى الزكاهٌ يكون الأقرب الثانىء إذ لا فرق بين الهبةٌ المجانية و بين الصدقةٌ أو الزكاءٌ فى أن البراءةٌ بماله فى 
الجميع؛ بخلاف الإبراء فإن البراءة فيه لم تكن بمال الضامن. و عليه يتعين الرجوع الى المبانى 

() يتعين فيه الرجوع الى المبانى المتقدمة. 

(؟) الظاهر أن أصل العبارةٌ: «لو باع أو صالح» و فاعله ضمير الضامن كما يظهر بالتأمل. 

(0) الوفاء بالأقل قيمهُ يختص بما إذا كان من الجنس الردى مثلاء أما إذا كان من غير الجنس فلا يمكن الوفاء الا بمقدار القيمة. 

(8) ذكر ذلكك فى الشرائع و التذكرةٌ و القواعد و المسالكك و غيرها. قال فى التذكرة: «لو صالح عن ألف على عبد يساوى ستمائة لم 
يرجع إلا بستمائة»» ثمّ استدل عليه بموثقى عمر بن يزيد 

و عبد الله بن بكير 
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يسوى أقل منه .)١(‏ و أما لو باعه أو صالحه أو وفاه الضامن بما يسوى أزيد فلا إشكال فى عدم جواز الرجوع بالزيادة (7). 
[ (مسألة :)١2‏ إذا دفع المضمون عنه الى الضامن مقدار ما ضمن قبل أداثه] 


((مسألة :)١18‏ إذا دفع المضمون عنه الى الضامن مقدار ما ضمن قبل أدائه» فإن كان ذلكك بعنوان الامانةٌ ليحتسب بعد الأداء عما له 
عليه فلا إشكال, و يكون فى يده أمانة» لا يضمن لو تلف إلا بالتعدى أو التفريط. و إن كان بعنوان وفاء ما عليه» فان قلنا باشتغال ذمته 
حين الضمان و إن لم يجب عليه دفعه إلا بعد أداء الضامنء أو قلنا باشتغاله حينه بشرط الأداء بعد ذلكك على وجه الكشفء فهو 


صحيح و يحتسب وفاء؛ لكن بشرط حصول الأداء من الضامن على التقدير الثانى. و إن قلنا: انه لا تشتغل ذمته إلا بالأداء و حينه 
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)١(‏ ظهور الخبر فيما يشمل هذا الفرض الذى ذكروه لا يقبل الإنكار لوضوحه. نعم الخبر بلفظه لا يشمل البيع. لكن الظاهر منه عرفا 
الأعم من البيع. و قد نفى الخلاف عن أنه لا يجب على المضمون عنه أن يدفع الى الضامن أزيد مما دفعه الى المضمون له. نعم لو 
صالحه عن ذلكك أو أو باعه عليه بما يساوى الدين و تقاصا عنه بالأقل ففى المسالك: اتجه رجوعه عليه بما يساوى الدين» و فى 
التذكرة: احتمل ذلكك, و احتمل الرجوع بقيمةُ العين» لان الضمان وضع للارتفاق» و نسب إلى الشافعية الأول. 

() صرح بذلكك غير واحد مرسلين له إرسال المسلمات. معللين له بأنه متبرع بالزيادة غير مأذون فيهاء فلا استيفاء لها من المضمون 
عنه» بناء على كون الضمان بالاستيفاء. و كذا بناء على كون الضمان بالضمانء لان الضمان لم يكن بالزائد» و هو واضح. 
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- كما هو ظاهر المشهور- فيشكل صحته وفاءء» لان المفروض عدم اشتغال ذمته بعد» فيكون فى يده كالمقبوض بالعقد الفاسد »))١(‏ و 
بعد الأداء ليس له الاحتساب إلا بإذن جديد () أو العلم ببقاء الرضا به. 


[ (مسألة :)١7‏ لو قال الضامن للمضمون عنه: «ادفع عنى إلى المضمون له ما على من مال الضمان» فدفع] 


(مسألة 17): لو قال الضامن للمضمون عنه: «ادفع عنى إلى المضمون له ما على من مال الضمان) قدفع برئت ذمتهما معا (): أما 
الضامن: فلانه قد أدى دينه؛ و أما 


)١(‏ كما صرح به فى التذكرة فيكون مضموناً عليه» و يجب عليه رده الى مالكه. و فى المسالكك: أنه كالمقبوض بالسوم. و لكنه غير 
ظاهر. 

لان المقبوض بالسوم مقبوض على أنه ملكك الدافع» و المفروض فى المقام أنه مقبوض على أنه مالكك القابضٍ- كما هو معنى الوفاء- 
كالمقبوض بالعقد الفاسد, فالإذن فى قبضه مقيدةٌ بعنوان مفقود, فتكون مفقودة. و لذا قلنا لا يجوز التصرف فيه و لو بوضع اليد عليه» 
و يجب رده الى مالكه. كالمغصوبء فيكون مضمونا. 

6 لأ حاجة إلى الأذن الجد بده بل يكفى :يقاء الآذن السابق؛ لأنها كانت مقبدة بعنوان الوفاء المققود سابقاء فاذا وبجد لاحقا يحصول 
الأأداء و بقيت الاذن كفت فى حصول الملكك. و من ذلكك يظهر أن الاذن الجديد لا فائدة فيها إذا لم ترجع الى بقاء الاذن السابق» و 
لعل هذا هو المراد مما فى حاشيةٌ بعض الأعاظم فى هذا المقام, و إلا فلا محصل له. 

و يكفى الشكك فى بقاء الاذن لجريان الاستصحاب. و لا حاجة الى العلم بالبقاء. فلاحظ. 

() قال فى الشرائع: «و لو قال: ادفعه الى المضمون له 
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المضمون عنه: فلان المفروض ان الضامن لم يخسر. كذا قد يقال. و الأوجه أن يقال: إن الضامن حيث أمر المضمون عنه بأداء دينه 
نقد عات فههبالأدا و المقروفى أن ذنة المضموة خته أيضا متعرلة ل سي أنه أذن تداق الضمان هالأداة المقروقن مويعب 
لاشتغال ذمهُ الضامن من حيث كونه بأمره؛ و لاشتغال ذمهُ المضمون عنه حيث أن الضمان بإذنه و قد و فى الضامنء فيتهاتران» أو 
يتقاصان .)١(‏ و إشكال صاحب الجواهر فى اشتغال ذمهٌ الضامن بالقول المزبور (؟) 


فدفعه» فقد برئا» و قال فى المسالكك فى شرحه: «أى: قال الضامن للمضمون عنه: ادفعه أنت إلى المضمون له فدفعه فقد برئاء أما 
الضامن فوفاء دينه» و أما المضمون عنه فلأن الضامن لم يغرم. فلا يرجع عليه. 
و يمكن اعتبار التقاص القهرىء لثبوت ما دفعه المديون فى ذمهٌ الضامنء لأنه المديون و قد أذن له فى وفائه» و ثبوت مثله فى ذمة 
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المضمون عنه لأدائه» فيتقاصاا. 

)١(‏ وقع التعبير بالتقاص القهرى فى المسالكك, و كأن المراد منه التهاتر بقرينة وصفه بالقهرىء و التقاص المشروع اختيارى من أفعال 
المكلف القصدية بخلادف التهاترء فإنه من الأحكام الشرعية. و كأن عطفه فى المتن على التهاتر» بقصد التوضيح. لا التقاص 
الاصطلاحى. 

(؟) قال فى الجواهر- بعد نقل عبارةٌ المسالكك السابقهُ-: «و فيه: 

أق أداد حو القبائن الماذوق سال المفسرن عله واد ن الفتايى لأسي امضال ان الاين تلت ذا لبن هو قن ضاو ذلك قري 
عليه مع عدم قصده. و عدم توقف وفاء الدين على كونه مملوكاً للمديون. كما أنه لا يستحق 
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ل شوعطه 1 


[ (مسألة 14): إذا دفع المضمون عنه الى المضمون له من غير إذن الضامن] 
(مسألة 08): إذا دفع المضمون عنه الى المضمون له من غير إذن الضامن برئا معا (؟)» كما لو دفعه أجنبى عنه. 
[ (مسألة 19): إذا ضمن تبرعاً فضمن عنه ضامن] 


(مسألة 19): إذا ضمن تبرعاً فضمن عنه ضامن 


رجوعاً على المضمون عنه؛ لعدم حصول الأداء منه. فلا تقاص حينئذ لعدم ثبوت المالين فى ذمة كل منهما. فتأمل». 

3 لكو السيكث اقبناة الفنامس ليا أذاء المقمنوق عن آي الفباين له بالأداء البويف الميدق الاسفاف الى هومن أسيبات 
الضمان- كما عرفت لا لتحقق القرض حتى يتوقف على قصده. و لا لتوقف الوفاء على كونه مملوكاً للمديون حتى يمنع ذلكك. كما 
أنه يستحق الضامن الرجوع على المضمون عنه بأدائه» لأ-ن هذا الأسداء من المضمون عنه لما كان بأمر الضامن و موجباً لاستحقاق 
الرجوع على الضامن. كان ذلك خسارة على الضامن» فاستحق الرجوع على المضمون عنه فى تداركك خسارته بعد أن كان ضمانه 
بإذنه. 

نعم يتوجه الاشكال على المسالكك: بأن المضمون عنه لما دفع الى المضمون له بأمر الضامن إن كان يستحق الرجوع على الضامن- من 
جهة تحقق الاستيفاء- تعين الوجه الثانى و لم يصح الوجه الأولء و إن كان لا يستحق الرجوع على الضامن- من جهة قصده التبرع 
بالدفع - تعين الوجه الأول و لم يصح الوجه الثانى. 

(1) قال فى الشرائع: «و لو دفع المضمون عنه مانًا إلى المضمون له بغير إذن الضامن فقد برئ الضامن و المضمون عنه). و نحوها ما فى 
القواعد و غيرها. و فى الجواهر نفى الاشكال و الخلاف فى ذلك. و هو واضح مما عرفت فى صدر المسألةٌ السابقة. 
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بإذنه و أدى ليس له الرجوع على المضمون عنه »)١(‏ بل على الضامن (2). بل و كذا لو ضمن بالاذن فضمن عنه ضامن بإذنه فإنه 
بالأداء يرجع على الضامن, و يرجع هو على المضمون عنه الأول. 


[ (مسألة :)٠١‏ يجوز أن يضمن الدين بأقل منه برضا المضمون له] 


(مسألة :)'٠‏ يجوز أن يضمن الدين بأقل منه برضا المضمون له (). و كذا يجوز أن يضمنه بأكثر منه. و فى الصورة الأولى لا يرجع 
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على المضمون عنه مع إذنه فى الضمان إلا بذلكك الأقل (6). كما أن فى الثانية لا يرجع عليه إلا بمقدار الدين (2). 


(1) يعنى: ليس للضامن الثانى الرجوع على المضمون عنه الأول, لأنه لم يضمن عنه فلا موجب لرجوعه عليه. 

(1) لأنه ضمن عنه بإذنه. 

() لم يحضرنى عاجلا من تعرض له. و مقتضى ما تقدم من معنى الضمان من أنه نقل ما فى الذمة إلى ذمهُ الضامن امتناع ذلك الا 
أن يرجع الى ضمان البعض و سقوط الباقى أو الإمبراء منه. و كذلكك الفرض الثانى» فإنه ممتنع الا أن يرجع الى اشتراط الزيادة 
للمضمون له. اللهم إلا أن يكون المراد من الضمان فى المقام مفهوماً آخر. و هو إثبات بدل ما فى الذمة فى ذمة أخرى أقل منه أو 
أكثر. و لا بأس بالبناء على صحته. عملا بعمومات الصحة؛ و لا يكون من الضمان الاصطلاحىء و لا تجرى عليه أحكامه إلا ما تقتضيه 
العمومات. 

(©) لأن الزائد عليه لم يؤده؛ فلا يرجع به على المضمون عنه و إن كان بإذنه. 

(0) كما سبق. 
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إلا إذا أذن المضمون عنه فى الضمان بالزيادة .)١(‏ 


[ (مسألة ١؟):‏ يجوز الضمان بغير جنس الدين] 


(مسألة :)7١‏ يجوز الضمان بغير جنس الدين (0). 
كما يجوز الوفاء بغير الجنس (©2. و ليس له أن يرجع على المضمون عنه الا بالجنس الذى عليه (©)) إلا برضاه. 


[ (مسألة 77): يجوز الضمان بشرط الرهانة] 


( مسأل ؟١7):‏ يجوز الضمان بشرط الرهانه ()» فيرهن بعد الضمان. بل الظاهر جواز اشتراط كون الملكك الفلانى رهنا بنحو شرط 
النتيجهُ فى ضمن عقد الضمان (6). 


)١(‏ لإطلاق ما دل على الرجوع بما أدى. 

(0) لم أقف على من تعرض له. و يشكل بما سبق من امتناع ذلككء لا نقله من ذمه إلى ذمه مع البناء على ثبوت غيره خلف. الا أن 
يكون المقصود اشتراط الأسداء من غير الجنسء فلا بأسء لعموم الوفاء بالشروطه نظير الاشتراط من مال معين؛ كما سيأتى. أو يكون 
المراد غير الضمان الاصطلاحىء بل معنى آخر و هو إثبات بدل لما فى الذمه فى ذم أخرى. 

كما تقدم. و حينئذ لا تجرى عليه أحكام الضمانء أو تثبت له الأحكام العامة. 

() بلا إشكال. و النصوص به شاهدة. 

(ع) لإطلاق 

الموثق: «ليس له الا الذى صالح عليه) .)١١‏ 

(0) يعنى: بنحو شرط الفعل» يعنى: شرط أن يرهن» فيجب على الضامن أن يرهن عند المضمون له عيناء لتكون مورد حق الاستيفاء. 
(8) قد ذكرنا فى كتاب الإجارة من هذا الشرح الإشكال فى صحة شرط النتيجة من وجهين: الأول: أن النتائج لا تقبل أن تكون مضافة 
الى مالككء فلا يمكن أن تكون شرطاء لان التحقيق أن الشرط مملوكك للمشروط له. و لذا كان له المطالبة به و إذا امتنع أن تكون 
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مملوكة 


.١ الوسائل باب: © من أبواب كتاب الضمان حديث:‎ )١( 
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امتنع أن تشترط ملكيتها. نعم إذا كانت فى العهدةٌ جاز أن تكون مملوكة. 

لكنها تكون من شرط الفعل لا-من شرط النتيجة. الوجه الثانى: أن مفاد صيغهُ الشرط مجرد جعل التمليكك بين المشروط له و 
المشروطء لا جعل نفس المشروطء فإن صيغةٌ الشرط لا تتكفل ذلكء فاذا لم يحصل الشرط لا يكون ثابتاء فلا تترتب اثاره» و حينئذ 
لا نتيجة و لا يجوز ترتيب آثارها. 

و هذا معنى بطلان شرط النتيجة. 

ثمّ إن الإشكالين المذكورين إنما يتوجهان على شرط النتيجة بناء على أن مفاد الشرط تمليكك المشروط له للمشروطء كما يقتضيه 
مناسبته مع شرط الفعل. أما إذا كان مفاده مجرد الالتزام للمشروط له بالشرطء فيكون مفاده إنشاء المشروط و هو النتيجة فى ضمن 
العقد. فلا بأس بهء عملا بعموم نفوذ الشروط. إلا إذا كانت النتيجة لا تنشأ إلا بسبب خاصء فان عموم نفوذ الشرط لا يصلح لتشريع ما 
لم يشرعء فيكون الشرط حينئذ مخالفاً للكتاب» فيدخل فى الشرط الباطل. و إذا لم يشترط فى إنشائها سبب خاص صح شرطها و ترتب 
عليه الأدثر و إن لم يكن مملوكاً للمشروط له. و يكون له الخيار فى تخلفه نظير خيار تبعض الصفقة كما إذا جمع بين بيع و نكاح 
فبطل أحدهماء فإنه يكون الخيار فى الآخر. لكن .هنا يبطل الشرط يبطلان العقد لأن الشرط لوحظ تابعاً لمضمون العقد و مبنياً غلية؛ 
فلا يستقل بدونه» بخلاف ما لو جمع بين بيع و نكاح فإنه لم يلاحظ أحدهما تابعاً للآخر و مبنياً عليه» بل إنشاء كل منهما فى مقابل 
الآدخرء فيكون بطلا-ن كل منهما موجباً للخيار فى الآخر. كما أن بطلان الشرط موجب للخيار فى العقد لعين الوجه الموجب للخيار 
هناك عند بطلان أحد الأمرين. و هو اشتراكهما فى قصد واحد كما هو موضح فى محله. 

والذى تحصل مما ذكرناه: أن شرط الفعل يتضمن إنشاء تمليكك 
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الفعل و شرط النتيجة لا يتضمن إنشاء التمليك. و إنما يتضمن إنشاء نفس النتيجة» فإذا لم يشترط فى إنشاء النتيجة سبب خاص صح. 
و إذا اشترط فى إنشائها سبب خاص لم يصح. لانه لا يصلح دليله لتشريع ما لم يشرع. 

و إذا تخلف الأول- إما لعدم صحة التمليك, أو لعدم حصول المملوك- يكون الخيار للمشروط له و تخلف الثانى لا يكون إلا لعدم 
صحةٌ الإنشاء. 

واطر مرجب للشار للمشروط لنا وهر عمق كان إنقاؤ موافقا لرقة أدهي فاق كان إتقاؤه مرافقاً ارغية أسدهيا بعقه كان مخلقه 
موجباً لخياره فقطء كما إذا باعه الشجر بشرط أن يكون للمشترى الثمر الموجودء فان الشرط يوافق رغبة المشترى فيكون الخيار له. أو 
يبيعه الشجر بشرط أن يكون ثمرٌ فى السنة الآتية للبائع» فإن الشرط يوافق رغبة البائع» فيكون الخيار له. و إذا كان موافقا لرغبة كل 
منهما كان الخيار لكل منهماء كما إذا باعه الجارية بشرط أن يكون حملها عوضاً عن دين المشترى على البائع. 

فإن المعاوضة لما كانت من الطرفين كانت موافقة لرغبة كل منهماء فيكون خيار التخلف لكل منهماء نظير تخلف البيع فى بعض 
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الصفقة» فإنه يوجب الخيار لكل من البائع و المشترى. 

ثم إنه لا ينبغى التأمل فى صحة شرط النتيجة بعد ما ورد النص به فى شرط الضمان فى الإجارة و العارية و شرط الأجل فى النسيئة و 
السلف و غير ذلكك. نعم لا مجال للبناء على جواز نذر النتيجة» فإن اللام فى قول الناذر: الله على) لام الملك, فيتوجه على نذر النتيجة 
الإشكالات السابقان و احتمال أن تكون اللام لام التعليل» و يكون معنى: «للّه على): التزمت لله على» خلاف الظاهر جداً فالبناء على 
المنع من صحة نذر النتيجة فى محله» كالبناء على صحة شرط النتيجة. 

و عليه يصح شرط الرهن فى ضمن عقد الضمانء و لا بد فيه من القبض- بناء على اشتراطه فى الرهن- إذ لا فرق بين الموارد. 
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[ (مسألة :)١17‏ إذا كان على الدين الذى على المضمون عنه رهن] 


(مسألة 737): إذا كان على الدين الذى على المضمون عنه رهن فهل ينفكك بالضمان أو لا؟ يظهر من المسالكك و الجواهر انفكاكك 
(1» لأنه بمنزلة الوفاء (7). لكنه لا يخلو عن اشكال (). هذا مع الإطلاق, و أما مع اشتراط البقاء أو عدمه فهو المتبع (6). 


[ (مسألة ؟): يجوز اشتراط الضمان فى مال معين] 


(مسألهُ 7): يجوز اشتراط الضمان (8) فى مال معين (28) 


)١(‏ قد صرحا بذلكك فى شرح المسألة الرابعة من الشرائع فى كتاب الضمان. 

)١(‏ فى الجواهر: «لأن الضمان أداء». و فى المسالكك: «لان الضمان بمنزلة الأداء». و يظهر منهما المفروغيةٌ عن ذلكك. 

() إذ لا أداء و لا وفاء» و إنما كانت فائدة الضمان اشتغال ذمةُ الضامن به و فراغ ذمهُ المضمون عنه؛ فالدين انتقل من ذمة إلى أخرى 
من دون أداءء فإن كان الرهن على وفائه بقَى على حاله. لعدم الوفاء» و إن كان على إفراغ ذمهٌ المديون بطل» لفراغ ذمته بالضمان. و 
لكن الأظهر الثانى لأن الراهن إنما وضع الرهن لحسابه. لا لحساب المرتهن. 

(؟) عملا بعموم صحةٌ الشروط. 

(0) كما فى الشرائع و القواعد و التذكرة و غيرهاء و يظهر منهم التسالم على ذلكك. و لم ينقل فيه خلاف أو إشكالء و فى الجواهر: «لا 
خلاف أجده فى صحتها. و كفى دليلا عليه عموم: 

«المؤمنون عند شروطهم) )ل 

(©) يعنى: يكون الأ-داء منه» كما فى عبارة القواعد و التذكرة و عبارة الشرائع كعبارة المصنف. و الظاهر أن المراد منها ذلك. و 


سيعجىء 


.8 من أبواب المهور حديث‎ 7٠١ الوسائل باب:‎ )١( 
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على وجه التقييد (4)1 أو على نحو الشرائط فى العقود من كونه من باب الاللتزام فى الا-لتزام. و حينئذ يجب على الضامن الوفاء من 
ذلكك المال (؟)» بمعنى صرفه فيه. و على الأول: 

إذا تلف ذلك المال يبطل الضمان (”) و يرجع المضمون له على 
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احتمال آخر. فانتظر. 

)١(‏ يعنى: يؤنحذ الأداء من ذلكك المال قيدا للضمان أو قيدا للمضمون فكأنه قال: أضمن الضمان الذى يكون وفاء ماله من المال 
المعين» أو اضمن المال الذى يكون وفاؤه من المال المعين. 

() عملا بالشرط. 

() لفوات القيد الموجب لفوات المقيد. قال فى التذكرة. 

و لو شرط فى الضمان الأداء من مال بعينه صح الضمان و الشرط معاً. 

لتفاوت الأغراض فى أعيان الأموال. فلو تلف المال قبل الأداء بغير تفريط الضامن فالأقرب فساد الضمان لفوات شرطه؛ فيرجع صاحب 
المال على الأصيل. و هل يتعلق الضمان: بالمال المشروط تعلقه به تعلق الدين بالرهنء أو الأرض بالجانى؟ الأقرب: الأول» فيرجع على 
الضمان لو تلف. و على الثانى: يرجع على المضمون عنه). و العبارة لا تخلو من إشكالء لتنافى الصدر و الذيل فيهاء لأن الرجوع على 
الضامن الذى قربه فى الذيل يقتضى صحة الضمانء و هو ينافى ما فى الصدر من بطلان الضمان و الرجوع على الأصيلء المناسب 
لكون التعلق نظير تعلق أرش الجناية. 

واالمضنت (زه) جعل البطلان مق آقاو أخل الشرظ غلن نحو القيدة لأنفزات. القبك يوحن فرت المق و قفد مبعه الى لكك من 
المسالكك فى توجيه البطلان الذى حكاه عن التذكرة و الشهيد فى بعض فتاواه. و لكنه يشكل: بأن فوات القيد لا يوجب بطلان العقد. 
و إنما يوجب الخيار 
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المضمون عنه. كما أنه إذا نقص يبقى الناقص فى عهدته. 


المسمى بخيار تخلف الوصفئء كما إذا قال: «بعتكك هذا العبد الكاتب» فتبين أنه غير كاتبء فلا فرق بين فوات القيد و فوات الشرط. 
فان قلت: فوات المقيد بفوات قيده من الضروريات؛ فالقصد انما تعلق بالمقيد لا بغيره» فكيف يصح مع فواته الموجب لانتفاء قصده؟! 
قلت: هذا الاشكال يتوجه نظيره فى صورة فوات الشرطء لأن القصد انما كان الى المشروط لا إلى الخالى عن الشرطء فكيف يصح 
الخالى عن الشرط من دون قصد؟! بل يتوجه أيضاً فى باب تبعض الصفقة» فإن من اشترى داراً و تبين أن بعضها لغير البائع و لم يجزء 
أو بعضها وقف لا يصح بيعه» لم يكن يقصد شراء البعض أبداء و إنما كان يقصد شراء المجموع. و يندفع: 

بأن القصد الضمنى التحليلى كاف فى صحةٌ العقد بالنسبةٌ إلى الفاقد للقيد أو الشرط. و بالنسبة إلى الجزء فى باب تبعض الصفقةٌ. و 
يشهد بذلكك بناؤهم على صحة العقد فى البعض لكن مع الخيار» و كذا بناؤهم على صحة العقد مع تخلف الوصف لكن مع الخيار» 
المعبر عنه خيار الوصفئء كما فى: «بعتكك العبد الكاتب). و مثله الكلام فى مورد خيار الرؤية. 

و دعوى: أن الصحة فى هذه الموارد لأن الإنشاء فيها من باب تعدد المطلوب» بحيث يكون قصدان: قصد قائم بالمجموع و بالمشروط 
و بالموصوفء و قصد قائم بالبعض و بالخالى عن الشرط أو الوصفء. فاذا فات القصد الأول كفى القصد الثانى» فيها- مع أن ذلكك 
ممنوع» بل ليس إلا قصد واحد فى أكثر الموارد-: أنه لو صح ذلكك جاء فيما نحن فيه أيضا و اقتضى الصحةء فلا وجه للبطلان. 

ثْمّ إن العلامة فى القواعد قال: «فان تلف بغير تفريط ففى بطلان الضمان اشكالء و مع عدمه يتعلق به تعلق الدين بالرهن؛ لا الأرش 
بالجانى» 

فيرجع على الضامن. و على الثانى يرجع على المضمون عنه). و كأن منشأ الاشكال فى البطلان الإشكال فى أن فوات الشرط يوجب 
فوات المشروط و عدمه. و الظاهر من قوله (ره): «و مع عدمه) أنه مع عدم البطلان» و قوله: «تعلق الدين بالرهن» يعنى: يثبت الدين فى 
ذمهُ الضامن كما يثبت فى ذمهٌ الراهن, لا أنه لا يثبت فى ذمته كما فى حق الجناية» فإنه لا يتعلق بذمةُ المالكك للجانىء و انما يثبت فى 
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رقب الجانى فقط. لكن هذا التردد لا يتناسب مع عنوان المسألة التى هى الضمان و اشتراط كون الأداء من المال المعين. إذ المراد منه 
أن الذمة مشغولة و يكون الأداء لما فى الذمةٌ من المال المعين. لا أن الذمهٌ فارغةٌ» فليس من شقوقها كون الذمةُ فارغةُ كما فى حق 
البمنارة: 

و قوله (ره): «و على الثانى» الظاهر من الثانى تعلق الأرش بالجانى؛ كما صرح بذلكك فى عبارة التذكرة. و حمله فى مفتاح الكرامة على 
البطلا.ن. و وجهه غير ظاهر لأن البطلان لم يذكر ثانياً لأول» و انما ذكر أولا بدون ذكر ثان. و لذلكك فهم منه فى جامع المقاصد ما 
ذكرناء و أشكل عليه: بأنه إذا صح الضمان و بنينا على كون التعلق كتعلق أرش الجناية كيف يتصور الرجوع على المضمون عنه؟!. 

و على هذا فالمتعين: أنه بناء على صحة الضمان مع الشرط المذكور يكون تعلق الدين بالمال المعين تعلق الدين بالرهن» فتكون ذمة 
الضامن مشغولة» و عليه الوفاء من المال المعين. و لا مجال لاحتمال كون التعلق به تعلق أرش الجناية» و على تقديره يتعين البناء على 
سقوط الدين بالتلف بدون تفريطء لا أنه يرجع المضمون له على المضمون عنه؛ فإن أرش الجناية المتعلق بالعبد الجانى يسقط بموته» 
لا أنه يرجع المجنى عليه الى مالكه أو غيره؛ فإنه بعد انتقال الدين من ذم المضمون عنه الى المال المعين لا وجه 
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و على الثانى: لا يبطل» بل يوجب الخيار لمن له الشرط من الضامن أو المضمون له أوهما. و مع النقصان يجب على الضامن الإتمام 
مع عدم الفسخ. و أما جعل الضمان فى مال معين من غير اشتغال ذمةٌ الضامن» بأن يكون الدين فى عهدة ذلكك المال» فلا يصح .)١(‏ 


لرجوعه إلى ذمهٌ المضمون عنه بتلف موضوعه. نظير حق الزكاةٌ الذى يسقط بتلف العين بدون تفريط. 

ثم إن الاختلاف بين حق الرهانة و حق الجناية من وجهين: الأول: 

ما ذكرناه من أن حق الرهانةً مقرون باشتغال ذمةٌ الراهن, بخلاف حت الجنايةٌ فإنه غير مقرون باشتغال ذمهُ المالكك. الثانى: أن حق 
الرهانة مانع من التصرف فى الرهنء فكأنه قائم بالعين بما انها مضافة الى مالكها حال الرهن» بخلاف حق الجناية: فإنه غير مانع من 
التصرفء فلو باع المالكك العبد الجانى صح البيع و انتقل الحق معه. فكان الحق قائم به غير مقيد بإضافته إلى مالكك بعينه. 

)١(‏ قال فى المسالكك فيما لو اشترط أن يكون الضمان من مال معين: 

«و هل هو متعلق به كتعلق الدين بالرهنء أو كتعلق الدين بالجانى؟ 

وجهانء مأخذهما: أن الضمان ناقل للدين إلى ذمهُ الضامن, لأن موضعه إنما هو الذمة؛ و تخصيص هذا المال أفاد انحصار المطالبة 
فيه» و لم تخرج الذمهٌ عن العهدة لأن مقتضى الضمان ابتداء التعلق بها. و هذا هو وجه تعلق الرهن. و من أن الضامن لم يدخل ذمته 
مطلقاء و آننا شصر الانشقاق ف المال البعن و جعله تداق سدق المقسرة له شمر سق فيه اعداء عن غير علق بالدمة. و أقراهنا 
الأول». ولا يخفى أن مفاد الوجه الثانى إلى 
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[ (مسألة :)١8‏ إذا أذن المولى لمملوكة فى الضمان فى كسبه] 
(مسألة 50): إذا أذن المولى لمملوكة فى الضمان فى كسبهء فان قلنا إن الضامن هو المولى- للانفهام العرفى» أو 
إرجاع اشتراط الضمان من مال معين الى تخصيص حق المضمون له بالمال المعين» فالبناء على صحته حينئذ يقتضى البناء على صحة 


هذه الصورة. بل ظاهر بعض عبارات المسالك الأخرى ذلك. وهو كذلك, عملا بعمومات الصحةء وان لم تكن من الضمان 
المصطلح الذى هو اشتغال الذمة فلا تجرى عليها أحكامه. 
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و الذى يتحصل مما ذكرثنا أمور: الأول: أن اشتراط الضمان فى مال معين يكون على صور ثلاث ذكرها المصنفء كلها صحيحة. 
الثانى: أن أحكام الضمان تجرى على الأولتين منها دون الأخيرة. الثالث: 

أنه مع التلف بدون تفريط يكون الخيار للمشروط له فى الصورتين الأولتين» و لا يكون له الخيار فى الأخيرة. الرابع: أنه مع التلف 
بدون تفريط يرجع المضمون عنه على الضامن فى الصورتين الأولتين» و لا يرجع على أحد فى الصورة الثالثة» لا على الضامن, لأن 
المفروض فراغ ذمته؛ و لا-على المضمون عنه لان المفروض انتقال المال من ذمته الى المال المعين» فلا موجب لبطلان هذا الانتقال» 
كنا احصله فى السمالككه» خبلافاً لما سق عن المذكرة و القراعد وغيرهما. الخافس؟ أن الوجه فى صلهة العقد فى صورت غلك 
القيد و الشرط هو الاجتزاء بالقصد الضمنى الارتباطى فى صدق العقد و الإيقاع» و كذلك فى باب تبعض الصفقة» و إن كان القصد 
المذكور غير حاصل فى حال انتفاء القيد أو الشرط أو المقارن. السادس: 

أن الفرق بين حق الرهانة و حق الجناية من وجهين: الأول: أن الأول لا يسقط الدين فيه بتلف موضوع الحقء بخلاف الثانى. الثانى: أن 
الأول يمنع من التصرف فى موضوعه بنقل أو نحوه. بخلاف الثانى. 
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لقرائن خارجية- يكون من اشتراط الضمان فى مال معين» و هو الكسب الذى للمولى»؛ و حينئذ فإذا مات العبد تبقى ذمة المولى 
مشغولة إن كان على نحو الشرط فى ضمن العقود. و يبطل إن كان على وجه التقيبد .)١(‏ و إن انعتق يبقى وجوب الكسب عليه (7). و 
ان قلنا إن الضامن هو المملوك, و أن مرجعه الى رفع الحجر عنه بالنسبةُ إلى الضمانء فاذا مات لا يجب على المولى شىء (2: و 
تبقى ذمهُ المملوكك مشغولهُ يمكن تفريغه بالزكاءً و نحوها. و إن انعتق يبقى الوجوب عليه (6). 


[ (مسألة 12): إذا ضمن اثنان أو أزيد عن واحد] 


( مسأل 758): إذا ضمن اثنان أو أزيد عن واحد فاما أن يكون على التعاقبء أو دفعةٌ فعلى الأول: الضامن من رضى المضمون له بضمانه 
(). ولو أطلق الرضا بهما كان 


)١(‏ قد سبق فى المسألهُ الماضية الإشكال فيه. 

(0) عملا بمقتضى الشرط و إن لم نقل بأن المدين يجب عليه الكسب. 

() إذ لا مقتضى لهذا الوجوب. فان الضمان الواقع لا يقتضيه؛ و ليس له مقتض غيره. 

() عملا بمقتضى إطلاق عقد الضمان لما لم يقيد بحال الرقية. 

(0) تارة: يرضى المضمون له بضمان أحدهما دون الآخر و أخرى: 

يرضى بضمان أحدهما ثمّ يرضى بالآخر. فان كان الأول صح ضمان من رضى المضمون له به لحصول شرطه سواء كان سابقاً أم 
لاحقاًء و بطل الآخر لفقد شرطه كذلكك. و إن كان الثانى صح ضمان الأول و بطل ضمان الثانى» لانتفاء موضوغة بالأول» لأنه أوجت 
فراغ ذم المضمون عنه. فلا معنى للضمان الثانى. 
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الفنام هر السابق (0)او مضمل قربا كرف كنا إذااهينا دقعة شموما كام على اعفان القبر لسن اللتقنهوة لفان الأثى بعاصم 
بالقبول نقلا لا كشفا (؟). و على الثانى: إن رضى بأحدهما دون الآدخر فهو الضامنء و إن رضى بهما معا ففى بطلا.نه- كما عن 
المختلف و جامع المقاصد (2) و اختاره 
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)١(‏ كذا فى الجواهر و غيرها. و علله فى مفتاح الكرامة. بأنه إذا رضى بضمان كل منهما فقد رضى بضمان الأولء فينتقل المال اليه 
فلا يصادف ضمان الثانى و لا الرضا به حقاً على المضمون عنه؛ فيبطل. 

(1) فتكون نسبته إلى الإيجابين نسبةُ واحدة» فترجيح أحدهما على الآخر من دون مرجح؛ فيكون الحكم كما إذا اقترن الايجابان. هذا 
بناء على اعتبار القبول فى الضمان لكونه من العقود. أما بناء على اشتراط الرضا فى الضمان لكونه من الإيقاع فالرضا و ان كان شرطا 
خارجا عن السبب المؤثر الا أنه دخيل فى ترتب الأ-ثر فيكون الأ-ثر مقارنا له» و حينئذ يرجع الكلام السابق من أن نسب الرضا إلى 
الإيقاعين نسبةٌ واحدة فلا يترجح أحدهما على الآخر و إن سبق زمانا. نعم بناء على الكشف يتعين الأثر للأول و يبطل الثانى لارتفاع 
موضوعه بالأول» كما سبق فى مفتاح الكرامة؛ و لا يتوجه ما ذكره بناء على النقل. 

(*) قال فى المختلف فيما إذا وقع ضمان الجماعة دفعة: «و إن وقع الرضا دفعة احتمل بطلان الضمانء لامتناع انتقال الحق دفعة واحدة 
إلى ذمم متعددة. و الصحة؛ فيطالب كل واحد بقسطه لا بالجميع. و الأقوى الأول». و فى جامع المقاصد بعد ما نقل القول الثالث فى 
المسألة و هو البطلان قال: «و هو الأصح.. و فى التذكرة: «لو اتفق ضمان الأول مع صاحب الحق و ضمان الثانى مع وكيله فى الزمان 
الواحد بطل الضمانان معا؛ لعدم أولوية أحدهما بالصحة و الآخر بالبطلان). 
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صاحب الجواهر )١(‏ أو التقسيط بينهما بالنصف أو بينهم بالثلث إن كانوا ثلاث و هكذا (7)» أو ضمان كل منهما فللمضمون له مطالبة 
من شاء- كما فى تعاقب الأيدى- وجوه. أقواها: 


الأخير ("). 


)١(‏ فإنه بعد أن نقل القول الثالث فى المسأله و هو البطلان قال: 

دو لكن لا يخفى على من أحاط خبراً بنظائر المسألة قوة الأخير متها. 

و ما ذكر الفاضل من وجود النظير- لو سلم أنه مثله- لا يصلح دليلًا للمسألة». 

(؟) حكاه فى المختلف و جامع المقاصد قولّاء و نسبه فى مفتاح الكرامة الى ابن الجنيد. لكن عبارته غير ظاهرة فيه» قال: «و لو كفل 
جماعة بمال الرجل على رجلء و لم يفصلوا قدر ما كفل به كل واحد من المالء كان كل واحد منهم كفيلا بحقه على قدر عددهم). 
و ظاهره أنه فى مقام الإثبات لا الثبوت»؛ فلا يكون مما نحن فيه. و كيف كان فاستدل لهذا القول فى جامع المقاصد: بأن الأصل صحة 
الضمانء و لما امتنع انتقال المضمون الى كل من الذمتين» و لا أولوية؛ انتقل الى كل واحدة منهما ما يقتضيه التحاص. ثم قال: ١و‏ فيه 
نظرء لأنه خلاف ما اقتضاه العقدان و أراده الضامنان. بل إن كان العقد صحيحاً ترتب عليه مقتضاه, و الا كان باطلا». و قد يتوهم أن 
التقسيط مقتضى التزاحم. و فيه: أن التزاحم يتوقف على وجود المقتضى فى الطرفين. و هو أول الكلا-م فإنه بناء على امتناع اشتغال 
الذمتين بتمام المالين يكون التنافى بين تطبيق الدليل بالإضافة الى كل من العقدين» و لعدم المرجح يسقط الدليل فيهما معا. 

(؟) حكاه فى جامع المقاصد عن ابن حمزةٌ فى الوسيلة» و عبارته صريحة فيه» و سماه ضمان الانفراد» و هو ضمان جماعة عن واحد. و 
يكون للمضمون له الخيار فى مطالبة المال من أيهم شاء على الانفراد و على الاجتماع» فى 
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مقابل ضمان الاشتراكء؛ و هو بالعكسء يعنى: ضمان واحد عن جماعة. 
و كان المناسب التسمية على العكس. و فى جامع المقاصد عن الفخر عن والده فى درسه الشريف توجيهه: بأن مثله واقع فى العبادات» 
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كالواجب على الكفاية» و فى الأ-موال كالغاصب من الغاصب, و حكى ذلكك عنه الشهيد أيضاً على ما حكاه فى مفتاح الكرامة. ثمّ 
ذكر أن ظاع النخزى صرهم الشهيد الرقننا به لكق سكل علق اديت باب القاصي من القاطيبة رأئة لم يقث المال :فى امم «تحيوة 
وإنما وجب على من جرت يده على المغصوب رده على مالكه. عملا بعموم: 

«على اليد ما أخذت حتى تؤدى) .)١١‏ 

وفيه: أن تقدير المضاف خلاف الأصل. مع أنه لا ينسجم الصدر فيه مع الذيل» لان مرجع التقدير الى قوله: 

«على اليد ..» 

أداء ما أخذت حتى تؤدىء فتتحد الغايهُ و المغيى» و هو كما ترى. 

و فى الجواهر فى شرح مفهوم الضمان ذكر أن المشغول به فى تعاقب الأيدى على المغصوب ذمهُ واحدء و هو من تلف فى يده المال 
مثلاك وان جاز للمالك الرجوع على كل واحدء لعدم تصور اشتغال ذمتين فصاعدا بمال واحد. و كأنه الى ذلكك أشار فى عبارته 
السالفة بقوله: «لو سلم أنه مثله). و فيه: أنه خللاف 

قوله (ص): «على اليد ما أخذت حتى تؤدى). 

و جواز الرجوع الى كل واحد لا دليل عليه سواه. و شيخنا الأعظم ذكر أن الشىء الواحد لا يقبل الاستقرار إلا فى ذم واحدة» و لأجل 
ذلكك يتعين الالتزام بأن اشتغال ذمةُ كل واحد من الأيدى المتعاقبة على البدل. 

ثم قال: «و يمكن أن يكون نظير ذلكك ضمان المال على طريقة الجمهور, و ضمان الاثنين لواحد» كما اختاره ابن حمزةٌ». و ظاهره 
حمل هذه الأقوال 


.21917 من أبواب الغصب حديث: 8 كنز العمال الجزء: ه حديث:‎ ١ مستدرك الوسائل باب:‎ )١( 
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على ما ذكر من كون الضمان بدلى لا عرضى. و يشكل: بأن الضمان على البدل غير معقول. إذ كل ما يكون فى الخارج متعين. إلا أن 
يريد- قدس سره- من كونه على البدل أنه كذلكك من حيث الحكم., فالذمتان و إن كانت كل واحدة منهما مشغولة بالبدل فى عرض 
واحدء لكن بالاستيفاء من أحدهما يسقط الآخر. و إلا لم يكن البدل بدلا فان معنى كونه بدلا أنه يقوم مقام المبدل منه و يشغل 
الفراغ الذى كان بفقده. فاذا قام مقامه و تداركك الخسارة التى جائت من فقده فلا معنى لضمانه. و على هذا يجوز عنده اشتغال الذمم 
التعبير منه بأن الشىء الواحد لا يقبل الاستقرار إلا فى ذمهُ واحدة. 

و كيف كان فالتحقيق جواز اشتغال الذمم المتعددة بمال واحد لمالكك واحدء كجواز اشتغال ذمم متعددةٌ بواجب واحد كما فى 
الواجبات الكفائية» فإن اشتغال الذمم المتعددةٌ بالواجب فيها حاصلء و لا فرق بينها و بين المقام إلا فى أن المصحح للاشتغال فيها 
الوجوب و المصحح للاشتغال هنا الملكك. و دعوى: أن الواحد لا يقبل الوجود إلا فى مكان واحد. 

مدفوعة: بأن ذلكك فى الوجود الحقيقى و الوجود هنا اعتبارى لا حقيقى؛ و اعتباره تابع لوجود منشأ الاعتبار» و هو سبب الضمانء فلما 
كان: 

«على اليد» 

ينطبق بالنسبة الى كل واحد من ذوى الأيدى المتعاقبة كان موجباً لاشتغال الذمة بالنسبة إليهم جميعاً أيضاًء و إن كان الحكم إذا أدى 
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واحد منهم فقد برأت ذمة الباقين» لأن المضمون فى جميع الذمم مال واحد, فاذا وصل الى أهله لزم حصول البراءة منه. نظير ما يقال 
فى الواجبات الكفائية: من أنه يسقط الوجوب عن الجميع بفعل واحد منهم؛ 
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و عليه إذا أبرء المضمون له واحدا منهما برئ دون الآخر )١(‏ إلا إذا علم ارادته إبراء أصل الدين لا خصوص ذمة ذلك الواحد. 
[ (مسألة :)7١7/‏ إذا كان له على رجلين مال» فضمن كل منهما ما على الآخر بإذنه] 


(مسألة 717): إذا كان له على رجلين مال» فضمن كل منهما ما على الآخر بإذنه» فإن رضى المضمون له بهما صح (2). و حينئذ فإن 
كان الديئان متماثلين جنسا و قدرا تحول ماعلى كل منهما إلى ذمة الآخر. و.يظهر الثمر فى الاعسار و البسار ()؛ 


لان الواجب واحد يسقط الأمر به بمجرد حصوله. وهنا تبرأ الذمم منه بمجرد وصوله إلى مالكه. 

)١(‏ لاختصاصه بالإبراء فلا يتعدى الى الآخر. اللهم الا أن يقال: 

إنه بمنزلة الاستيفاء. لأنه إسقاط لما فى الذمه و قطع العلاقة بينه و بينه» فهو تصرف فى المال نفسه؛ لا تصرف فى الذمة» ليختص 
بأحدهما دون الآخرء إذ لا سلطان له على الذمة» و إنما سلطانه على ماله؛ فاذا كان قد قطع العلقةُ بينه و بينه فقد قطع العلقةٌ بينه و بين ما 
فى غيرها من الذمم, لان المفروض أنه عينه لا غيره» و قد تقدم من المصنف (ره) احتمال ذلكك فى المسألة الثالثة. لكن التحقيق أن 
إبراء الذمه بحسب الارتكاز العرفى مجرد إخلائها من ماله فان كان له مستقر آخر فهو على حاله. لا أنه قطع للعلقة بينه و بين المال» 
كى يسقط من جميع الذمم. 

(؟) قال فى الشرائع: «إذا كان له على رجلين مال فضمن كل منهما ما على صاحبه تحول ما كان على كل واحد منهما الى صاحبه. و 
نحوه فى القواعد و غيرها. و فى المسالكك: «لا إشكال فى صحةٌ هذا الضمان, لأن كل واحد جامع لشرائط الصحة. 

(") فإذا كان أحدهما معسراً كان للمضمون له الخيار فى فسخ الضمان» 


حكيم» سيد محسن طباطبايى» مستمسكك العروة الوثقى» ١‏ جلد» مؤسسة دار التفسير» قم - ايران» اول» ١6١8‏ ه ق 
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وافى كرق اعد هناعلية رهن :دون الآحر ())دساء على التكاكف الرهق بالظمانةروا إن كانا مكطفيع قدرا أو عيضا أواحيي] تايلا 
أو فى مقدار الأجل فالثمر ظاهر. و إن رضى المضمون له بأحدهما دون الآخر كان الجميع عليه (؟). 

و حينئدذ فإن أدى الجميع رجع على الآدخر بما أدى» حيث أن المفروض كونه مأذونا منه. و إن أدى البعض» فان قصد كونه مما عليه 
أصلا أو مما عليه ضمانا فهو المتبع. و يقبل قوله إن ادعى ذلكك (). 


فاذا فسخ استقر تمام المال على الموسر. 

(1) كما نص عليه فى المسالكك. معللا له بأن الضمان بمنزلة الأداء. و قد تقدم الكلام فيه فى المسألة الثالثة و العشرين. 
() أما دينه الأول: فلأنه لم ينتقل عنه بضمان صاحبه. لبطلانه. 

و أما دين صاحبه: فلانتقاله الى ذمته بضمانه. 
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(*) كما نص عليه فى الشرائع فى آخر كتاب الرهنء معللا له بأنه أبصر بنيته. و فى جامع المقاصد: «لأنه أعرف بنيته. و فى الجواهر: 
«بلا خلاف ولا اشكال». و كأنه لبناء العقلاء و المتشرعة: نظير إخبار ذى اليد عما فى يده بل هو أولى منه. لأنه إخبار عن النفس» و 
بناء العقلا-ء و المتشرعة على الأخذ به. نعم إذا كان فى مقام النزاع ثم الرجوع الى الحاكم الشرعى يتعين اليمين عليه لأ-نه منكر, 
فاليمين يحتاج اليه الحاكم الشرعى لفصل الخصومة. و لا يحتاج اليه غيره لترتيب آثار الصدق. و هكذا جميع موارد الحجج. فان 
الحجة تكون مع المنكر و لا يكتفى بها الحاكم بل يحتاج إلى يمين إذا لم يقم المدعى بينة على صدقه؛ لقوله (ص): 
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و إن أطلق و لم يقصد أحدهما فالظاهر التقسيط .)١(‏ 


«إنما أقضى بينكم بالبينات و الايمان» )١١‏ 

و إن كان سير الحاكم يرتب آثار الواقع على الحجة التى تكون مع المنكرء فان المنكر من يوافق قوله الحجة, و لا يكتفى بها الحاكم 
فى فصل الخصومة؛ لانحصار فصل الخصومة بالبينة و اليمين. 

)١(‏ كما نص عليه فى القواعد. و فى جامع المقاصد: «لامتناع صرفه إلى أحدهماء نظراً الى عدم الأولوية فيتعين الأول لانحصار الحال 
فيهما و يحتمل صرفه الآن الى ما شاءء لعدم القصد و امتناع وقوعه بدونه. و يضعف: 

بأن المدفوع اليه ملكه من حين القبض»ء فيمتنع أن لا يسقط شىء من الدين فى مقابله» لأن قبضه إنما كان عن جهته؛ فيتعين التوزيع لما 
قلنا من انتفاء الأولوية. و هو الأصح. و أعلم أن المصنف تردد فى الرهن فى نظائر هذه المسألة ثم رجع الى الفتوى هناء و فيه: أنه لا 
دليل على حصول الملكك بالقبض كى يتعين التوزيع لعدم الأولوية» كيف وان كل واحد من الدينين متعين فى نفسهه و لذا لو عينه فى 
الوفاء تعين» فاذا كان متعيناً فى نفسه كان محتاجاً الى التعيين؛ لان الوفاء قصدىء و قصد الشىء يتوقف على ملاحظته بخصوصياته. و 
إلا فالتقسيط محتاج الى مرجح كالتعيين لأحدهماء فالبناء على التقسيط لعدم المرجح ليس أولى من البناء على عدم التقسيط لعدم 
المرجح. و قد ذكر الأصحاب أنه إذا كان الواجب متعدداً بلا تعين امتنع التعيين فى مقام الوفاءء فاذا جاء المكلف ببعض الواجب سقط 
البعض و بقى البعض بلا تعيين. فاذا كان عليه صوم أيام من شهر رمضان فصام يوماً سقط يوم من تلكك الأيام بلا تعبين. و إذا كان 
الواجب متعدداً مع تعين بعضه فى مقابل البعض الآخرء كما إذا كان عليه صوم الكفارة و صوم 


.١ الوسائل باب: ؟ من أبواب كيفيهُ القضاء حديث:‎ )١( 
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و يحتمل القرعة .)١(‏ و يحتمل كونه مخيراً فى التعبين بعد ذلكك (7) و الأظهر الأول. و كذا الحال فى نظائر المسألة كما إذا كان عليه 
دين و عليه رهن و دين آخر لا رهن عليه فادى مقدار أحدهما (*2» أو كان أحدهما من باب القرض و الآخر ثمن 


القضاء؛ فصام يوما و لم يعين بطل و لم يصح لأحدهما. و كذا فى المقام ما دام كل واحد من الدينين متعيناً فى نفسه فى مقابل الآخر 
لم يحصل الوفاء القصدى إلا بقصد أحد المتعينين» و إلا خرج عن كونه قصدياً. 

و أما قصد الجامع بين المتعينين» فليس قصداً لما فى الذمة» لعدم كون الجامع المذكور فى الذمة؛ و إنما الذى فى الذمة كل واحد من 
المعيية. 

هذا ما تقتضيه المرتكزات العرفية. و نظير المقام ما إذا كان عليه قضاء رمضان من هذه السنةُ و قضاء رمضان من السنين السابقة» فإن 
قضاء رمضان هذه السنهُ تجب المبادرة إليه قبل رمضان الثانى» فإذا لم يبادر كان عليه الكفارة» و ليس كذلك قضاء رمضان السابق 
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فاذا نوى صوماً قضاء و لم يعين لم يصح لأحدهما. 

)١(‏ كما احتملت فيما لو كان له زوجتان أو زوجات فقال: «زوجتى طالق» و لم ينو واحدة منهما. لكن هذا الاحتمال ضعيف فى 
المقيس و المقيس عليه إذ لا دليل على القرعة بعد أن كان موضوعها المشكل أو المشتبه 1١‏ لعدم الاشكال و الاشتباه بعد قيام الأدلة 
على البطلان. 

() قد عرفت أنه هو المتعين الذى تقتضيه الأدلة» فيبقى المدفوع على ملكك الدافع الى أن يعين المراد له. 

(9 فان المدفوع إن كان وفاء للأول بطل حق الرهانةُ لوفاء الدين» و إن كان عن الثانى فالحق بحاله لبقاء دينه. 


(1) راجع الوسائل باب: ١7‏ من أبواب كيفية القضاء. و مستدركك الوسائل باب: ١١‏ من أبواب كيفية القضاء. 
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مبيع .)١(‏ و هكذاء فان الظاهر فى الجميع التقسيط. و كذا الحال إذا أبرأ المضمون له مقدار أحد الدينين مع عدم قصد كونه من مال 
الضمان أو من الدين الأصلى (2). و يقبل قوله إذا ادعى التعيين فى القصد (8)» لأنه لا يعلم إلا من قبله. 


[ (مسألة /؟): لا بشترط علم الضامن حين الضمان بثبوت الدين على المضمون عنه] 


(مسألة 28): لا يشترط علم الضامن حين الضمان بثبوت الدين على المضمون عنه (5)» كما لا يشترط العلم بمقداره (2)» فلو ادعى 
رجل على آخر دينا فقال: «علىٌ ما عليه صح. و حينئذ فإن ثبت بالبينة يجب عليه أداؤه» سواء كانت سابقة أو لاحقة (*)» و كذا إن 


ثبت بالإقرار 


)١(‏ فإن كان الوفاء للأول بقى حق الخيار من جهة عدم دفع الثمن. 

(") فان كان من مال الضمان لم يرجع الضامن على المضمون عنه. و إن كان من غيره رجع, على ما تقدم. 

(؟) قد تقدم وجهه. 

(؟) قد يظهر من جامع المقاصد و المسالكك وضوحه و التسالم عليه. 

وقد يظهر من عبارتى الشرائع و القواعد اشتراط ذلك و سيأتى نقل ذلكك فى المسأله الآتية. و عمومات الصحة تقتضى عدم اشتراط 
ذلكك. و لازم استدلال القائلين باشتراط العلم بمقدار المضمون بقاعدة نفى الغرر القول باشتراط العلم بوجوده لحصول الغرر بدونه. و 
قد أصر على ذلك فى مفتاح الكرامة» ناسباً له إلى الأصحابء مستدلا عليه بقاعدة نفى الغررء مؤيداً له بالعقل. 

(0) تقدم الكلام فيه فى المسألة الأولى. 

(*) لإطلاق عموم دليل حجية البينة الشامل للحالين. و العمده فى هذا 
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السابق على الضمانء أو باليمين )١(‏ المردودة (؟) كذلكك (”) و أما إذا أقر المضمون عنه بعد الضمان أو ثبت باليمين المردودة فلا 
يكون حجة على الضامن إذا أنكره (5)» و يلزم عنه بأدائه فى الظاهر (2). و لو اختلف الضامن و المضمون له فى ثبوت الدين أو 
مقداره؛ فأقر الضامن أو رد اليمين على 


العموم رواية مسعدةٌ بن صدقة المتضمنة 
قوله (ع): «و الأشياء كلها على هذا حتى يتبين غير ذلكك أو تقوم به البينة) .)١١‏ 
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)١(‏ كما صرح بذلكك غير واحد؛ لحجيتهما. 

(0) بأن كان المضمون عنه قد أنكر الدين الذى يدعيه المضمون له و لم يقم المضمون له البينة على دعواه» فكان على المضمون عنه 
اليمين على النفى أو رد اليمين على المضمون له فردها فحلف المضمون له على ثبوت دعواه. 

(9) يعنى: قبل الضمان. 

(©) أما الإقرار فلأنه إقرار فى حق الغير. و أما اليمين المردودة فهى بمنزلة الإقرار من هذه الجهة. لا تكون حجة إلا للحاكم فى فصل 
الخصومة لقصور دليل حجيتها عن شمول ذلكك. وقد أشرنا إلى الخلاف فى حجيهٌ اليمين المردودة فى المسألهُ الثالثة من (فصل فيه 
مسائل متفرقة) من كتاب النكاح. و عن أبى الصلاح و أبى المكارم حجية الإقرار» بل عن الثانى دعوى الإجماع عليه. و فيه: ما عرفت. 
والإجماع ممنوع. 

(0) هذا اللزوم غير ظاهرء للعلم بفراغ ذم المضمون عنه. لأنه إن كان مشغول الذمةٌ قبل الضمان فقد برئت بالضمانء و إن كان برئ 
الذمهُ قبل الضمان فلا موجب لاشتغالهاء فأخذ المال منه مما يعلم بعدم استحقاقه. 


)١1(‏ الوسائل باب: 5 من أبواب ما يكسب به حديث: ؟. 
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المضمون له فحلفء ليس له الرجوع على المضمون عنه إذا كان منكراً )١(‏ و إن كان أصل الضمان بإذنه. ولا بد فى البينة المثبتة 
للدين أن تشهد بثبوته حين الضمان» فلو شهدت بالدين اللا-حق أو أطلقت و لم يعلم سبقه على الضمان أو لحوقه لم يجب على 
الضامن أداؤه (؟). 


[ (مسألة 19): لو قال الضامن: «على ما تشهد به البينة»] 


(مسألة 9): لو قال الضامن: «على ما تشهد به البينة) وجب عليه أداء ما شهدت بثبوته حين التكلم بهذا الكلام (9): لأنها طريق الى 
الواقع و كاشف عن كون الدين ثابتا حينه (©). فما فى الشرائع من الحكم بعدم الصحة لا وجه له (5) 


(1) لعدم ثبوت الدين على المضمون عنه بإقرار الضامن» لاختصاص حجبته به؛ و لا بيمين المضمون له المردودة لما عرفت. 

(؟) لعدم ثبوت الدين حال الضمان لينتقل الى ذمته؛ و الأصل عدمه. 

() يعنى: حين الضمان. 

(©) و إذا كان ثابتاً حينه كان مضموناً على الضامن و منتقلا الى ذمته. 

(0) قال فى الشرائع: «لو ضمن ما تشهد به عليه لم يصح. لأنه لا يعلم ثبوته فى الذمة وقت الضمان. و قوله: «وقت الضمان» يحتمل فيه 
أيكوة قدا قوت فى اللمةء بعت أن الثبوت فى الذمهُ وقت الضمان غير معلوم, إما لعدم شهادة البينة بالثبوت وقت الضمانء و 
إنما كانت شهادتها بالثبوت حال الشهادة؛ و إما لعدم كونها حجة على الثبوت وقت الضمان و إن كانت قد شهدت بذلك. و يحتمل 
أن يكون قيدا للعلم» يعنى: 

لا يعلم وقت الضمان بالثبوت فى الذمة؛ و مقتضى الأ-خير اعتبار العلم وقت الضمان بالثبوت فى الذمة: فإذا لم يعلم حين الضمان 
الثبوت فى الذمةٌ لم يصح الضمانء 
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كما أصر على ذلكك فى مفتاح الكرامة؛ حاملا عبارات الأصحاب عليه» كما أشرنا إليه آنفاء فيكون مخالفاً لما تقدم فى المسألة 
السابقة» كما أشرنا إليه هناك. و على الاحتمالين السابقين لا تعرض فيه لذلكك. و المصنف حملها على الاحتمال الثانى منهما. و هو 
غير ظاهن إذ لاد خاخت من أحسد فى حجية الليدة: فكيق يمل الخلاق من المحقق :ذره)؟! و الأول مهما أيضا غير ظاهرء إذ ريما 
تشهد بالثبوت وقت الضمانء كما ربما تشهد بالثبوت فى الجملة» فإطلاق عدم شهادتها بالثبوت حال الضمان لا وجه له. 

و مثلها فى هذه الاحتمالاءت عبارة القواعد, قال: «و لو ضمن ما تقوم به البينة لم يصحء لعدم العلم بثبوته حينئذ). نعم ظاهر عبارة 
المختلف أن المراد الاحتمال الأول قال فى المختلف: «قال الشيخ فى المبسوط: قال قوم من أصحابنا أنه يصح أن يضمن ما تقوم به 
البينة» دون ما يخرج به دفتر الحساب. و لست أعرف به نصاً. و فى هذه العبارة إشكالء و عبارةٌ المفيد و أبى الصلاح هنا أحق» و هو 
أنه يضمن حقه عليه إذ ما تقوم به البينة لا يعلم ثبوته وقت الضمانء فلا يصح. لأنه يكون ضمان ما لم يجب فان الظاهر أن وجه 
الفرق بين عبار قوم من أصحابنا و عبارةٌ المفيد و أبى الصلاح: أن الثانية من قبيل ما علم ثبوته حال الضمان لا-ن المفروض أن 
المضمون الحق الذى عليه و الثانية من قبيل ما لم يعلم ثبوته حال الضمان» لعدم شهادة البينة بذلك, و لذلكك كان من قبيل ضمان ما 
لم يجبء يعنى: ضمان ما لم يعلم أنه وجبء لعدم ثبوت البينهُ بثبوته» فيحتمل أن يكون من ضمان ما لم يجب. 

و فى المسالكك حمل عبارة الشرائع على إراده ضمان الجامع بين الثابت وقت الضمان و غيره» فإنه لا يصح ضمان الجامع المذكورء ثمّ 
قال: «فعلى هذا لو صرح بقوله: ما يشهد عليه ان كان ثابتاً وقت الضمانء فلا مانع 
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ولا للتعليل الذى ذكره بقوله: «لأنه لا يعلم ثبوته فى الذمة) إلا أن يكون مراده فى صورة إطلاق البينة المحتمل للثبوت بعد الضمان. و 
أما ما فى الجواهر )١(‏ من أن مراده بيان عدم صحهٌ ضمان ما يثبت بالبينة من حيث كونه كذلك, لأنه من ضمان ما لم يجب» حيث لم 
يجعل العنوان ضمان ما فى ذمته لتكون البينةُ طريقاء بل جعل العنوان ما يثبت بهاء و الفرض وقوعه قبل ثبوته بها. فهو- كما ترى- لا 
ونح له 


من الصحة كما لو ضمن ما فى ذمته. و لزمه ما تقوم به البينة إن كان ثابتً». و كأنه أخذه من جامع المقاصدء فإنه فى شرح عبارة 
القواعد المتقدمة قال: «لو قال لعدم دلالة عقد الضمان على ضمان ما فى الذمه حينئذ لكان أولى» و تخرج العبارة على أن المراد لعدم 
العلم بثبوته من صيغهُ الضمان ..) يعنى: أن صيغة الضمان بالمعنى المذكور لا تدل على ضمان ما ثبت لان ما ثبت أخذ بنحو الاجمال 
والإهمال لا بنحو الإطلاق. 

فلا يتوجه عليه ما فى الجواهرء من أنه إذا أخذ مطلقاً كان اللازم البناء على الصحة على تقدير شهادة البينة بالثبوت حال الضمانء فلا 
وجه لإطلاق البطلان. فإنه يتم لو كان المراد مطلق ما تشهد به البينة» و ليس كذلكك بل المراد ما تشهد به فى الجملة. 

)١(‏ قال فى الجواهر: «و لعل الأولى تفسير ذلكك بإرادة بيان عدم صحةٌ ضمان ما يثبت بالبينة من حيث كونه كذلكك, لأنه حينئذ من 
ضمان ما لم يجب» ضرورة عدم جعل عنوان الضمان فى ذمته و البينة طريق لمعرفته» بل كان العنوان ما يثبت بهاء و الفرض وقوعه قبل 
ثبوته. و من هنا أردف التعليل المزبور فى المختلف بقوله: فلا يصح لأنه ضمان ما لم يجب'. 

(0) إن كان المراد أنه لا وجه للحكم المذكور على تقدير كون المراد 
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[ (مسألة :)٠١‏ يجوز الدور فى الضمان] 
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(مسألة :)"١‏ يجوز الدور فى الضمان »)١(‏ بأن يضمن عن الضامن ضامن آخرء و يضمن عنه المضمون عنه 


ذلك فوجهه ظاهر لأنه من ضمان ما لم يجب. و إن كان المراد أنه لا وجه لحمل العبارة عليه لأنه بعيد. فهو ليس بأبعد مما ذكره من 
الحمل. 

و بالجملة: عبارتا الشرائع و القواعد و نحوهما تحتمل معانى كثيرة قد حملها كل واحد من الأكابر على واحد منهاء فحملها فى مفتاح 
الكرامة على عدم العلم حال الضمان بالثبوت حاله» فيكون من ضمان مجهول الثبوت» و هو غير صحيح, لاشتراط العلم بالثبوت حال 
الضمان. و حملها فى المسالكك و جامع المقاصد على ضمان ما لم يكن مفروض الثبوت حال الضمان. و حملها فى الجواهر على 
ضمان ما عنون بعنوان غير ثابت حال الضمان. و حملها المصنف على عدم العلم حتى بعد الضمان بالشبوت» لعدم حجية البينة» و 
المحامل الفلؤقة الأخيرة بعيدة جد عن العبارات المد كورة: 

و المحمل الأول و إن كان قريباً بالنظر الى نفس التعبيره لكنه بعيد عن سيرة الأصحابء إذ لو كان العلم وقت الضمان بثبوت الدين 
شرطاً للضمان كان اللازم عده فى جملة شرائطه التى فصلت فى كتبهم. لا إهماله و الإشارة إليه بمثل هذه العبارة. مضافاً إلى عدم 
الدليل على شرطيته غير عموم نفى الغرر» و هو غير ثابت. و لذا بنى على عدم اشتراط العلم بمقدار الدين المضمون. و أما تأييد 
الشرطيةُ بالعفل- على ما ذكر فى مفتاح الكرامة- فغير ظاهر. هذا بالنظر الى كل من الاحتمالات فى نفسه. لكن إذا دار الأمر بينها 
فالأقرب ما ذكره فى المسالكك و جامع المقاصد. 

)١1(‏ كما صرح به جماعة؛ و فى الجواهر: «لا إشكال فى جواز الدور. 

خلافاً للمحكى عن الشيخ فى المبسوط, فمنعه» لصيرورة الفرع أصلا و بالعكسء و لعدم الفائدة فيه. 

مستمسكك العروة الوثقى» ج17 ص: 71794 

الأصيل. و ما عن المبسوط من عدم صحته لاستلزامه صيرورة الفرع أصلا و بالعكسء و لعدم الفائدة لرجوع الدين كما كان مردود بأن 
الأول غير صالح للمانعية »)١(‏ بل الثانى اها كذلكك (0). مع أن الفائدة تظهر فى الإعسار و اليسار (*)» و فى الحلول و التأجيل» و 
الاذن و عدمه. و كذا يجوز التسلسل بلا إشكال (6). 


[ (مسألة 1"): إذا كان المديون فقيراً يجوز أن يضمن عنه بالوفاء من طرف الخمس أو الزكاة] 


(عا 18 ذا كناق السدوون ففرا مع 1 أن متعم هناها لو ارهن ارك الكس أو الزكاة أو المظالم أو نحوها من الوجوه التى 
تنطبق عليه (2)» إذا كانت ذمته مشغولة بها فعلاء بل و إن لم تشتغل فعلاء على إشكال. 


)١(‏ إذ لا محذور فى صيرورة الفرع أصلا و لا فى عكسه. 

() إذ لا محذور فيه. لان مجرد عدم الفائدة لا يوجب الخروج عن إطلاق الأدله المقتضية للصحة. 

(*) كما تقدم نظير ذلكك فى المسألة السابعة و العشرين. 

(؟) كما فى الجواهرء أولا شبهه فى جوازه كما فى المسالكك. أو الظاهر عدم الخلاف فيه عند الأصحاب كما عن مجمع البرهان. 

(0) تارة: يكون المراد نقل الدين من ذمهٌ الفقير الى مصرف الخمس أو غيره» بأن يكون المتعهد المصرف الخاص. و أخرى: يكون 
المراد النقل إلى ذمة الضامن و يكون الأداء من الحق الخاص. و ثالثة: 

بأن يكون المراد التعهد بالوفاء من الحق الخاص من دون اشتغال ذمته بالمال» لان التعهد كان بالوفاء لا بالمال. أما الأول: فتتوقف 
صحته على ولايهُ الضامن على الحق بحيث يجعله مديناً للمضمون لهء نظير ما إذا 
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[ (مسألة 7"): إذا كان الدين الذى على المديون زكاة أو خمساً] 


(مسألة 7): إذا كان الدين الذى على المديون زكاه أو خمساً جاز أن يضمن عنه ضامن للحاكم الشرعى (١)؛‏ 


اشترى ولى الزكاة علفاً لانعام الصدقة؛ فإن الثمن يكون على الزكاً لا على» الولى؛ فإذا لم يكن له ولاية على الحق لم يصح منه أن 
يجعله مدينا للمضمون له. و ثبوت هذه الولاية غير واضح من الأدلة» خصوصاً فى الخمس و رد المظالم و الكفارات و نحوها من 
الحقوق التى يجب تمليكها الى الفقير» فإنه لا تبرأ ذمه من عليه الح إلا بالتمليككء و الوفاء على النحو المذكور ليس تمليكا. أما ما لا 
يجب فيه التمليكك كال زكاة فإنه قد تبرأ ذمهُ المالكك بالصرف فى مصارفها من دون تمليك. لكن الولاية للمالك على هذه الاستدانة 
عليها غير ثابتة. بل ثبوتها للحاكم الشرعى غير ظاهر» لقصور أدلة ولاية الحاكم الشرعى عن شمول مثل ذلككء و إن كانت له ولاية 
على الاستدانة عليها إذا قضت الضرورة بذلككء لكن عموم الولاية لما نحن فيه بحيث يجعل الضمان على الزكاهً غير ثابت. مضافاً إلى 
أنه قد تقدم فى المسألة الرابعة و العشرين أن نقل الدين من ذمه المضمون عنه الى نفس المال المعين لا يصح عند المصنف» فكيف 
صح هنا عنده؟!. و أما الثانى: فهو أوضح إشكالاء لأن صرف الحقوق فى الوفاء عن ذمهُ المالكك لا يصح فى الزكاه فضلا عن غيرهاء 
فلا يصح اشتراطه. و أما الثالث: فهو وعد بالوفاء لا يجب العمل به و لا يوجب انتقال الدين من ذمهُ المضمون عنه إلى ذمة أخرى. 
(1) لأسنه الولى عليه» فيكون هو المضمون له. لأن المراد من المضمون له من له ولاية المال» سواء كان مالكاً له أم ولياً عليه و إن لم 
يكن الدين مملوكاً لمالكك كالزكاة. و إن شئت قلت: المضمون له الجهة المختص بها المال؛ و الحاكم ولى عليهاء فبقبوله يتم 
الضمان. و كذلك الحكم فى 
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بل و لآحاد الفقراء» على إشكال .)١(‏ 


[ (مسألة 77): إذا ضمن فى مرض موقه] 


(مسألة #: إذا من فى مرض موت فان كان بإن المضمون عنه فلا إشكال فى خروجه من الأصلء لأنه ليس من التبرعغات» بل هو 
نظير القرض و البيع بثمن المثل نسيئة (5). و إن لم يكن بإذنه فالأ.قوى خروجه من الأصل كسائر المنجزات. نعم على القول بالثلث 


[ (مسألة "): إذا كان ما على المديون يعتبر فيه مباشرته لا يصح ضمافه] 


(مسألة ع: إذا كان ما على المديون يعتبر فيه مباشرته لا يصح ضمانه (5): كما إذا كان عليه خياطة ثوب 


الصدقات المعينة للجهات إذا كانت دينا فضمنه للجهة المعينة اعتبر قبول الولى الخاص إن كانء و إلا كان القبول من الحاكم الشرعى. 
كل ذلكك لعموم الأدلة المقتضية للصحة. 

)١(‏ ظاهرء لأن آحاد الفقراء لا يملكون المالء بل و لا حق لهم فيه إذ لا دليل على شىء من ذلكك. فلا ولاية لهم عليه. 

(؟) كما صرح بذلكك فى المسالكك و غيرها. 


(*) كما جعله الأصح فى الشرائع - قال (ره): «إذا ضمن المريض فى مرضه و مات فيه خرج ما ضمنه من ثلث تركته على الأصح»- 
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لبنائه على خروج المنجزات من الثلثء و قوله (ره): «خرج ما ضمنه من ثلث تركته» ظاهر فى الضمان التبرعى الذى يحتاج الى 
المخرجء إذ الضمان المأذون فيه لا نقص فيه مالى كى يحتاج الى مخرج. 

(©) لامتناع انتقاله إلى ذم غير المديون, لان ما فى ذمةٌ غير المديون ليس مصداقاً لما فى ذمةٌ المديون. اللهم إلا أن يقال: لا مانع من 
تعهد غير المديون بفعل المديون» فمباشرة الخياطة مثلا إنما تقتضى اعتبار صدور 

مستمسكك العروة الوثقى» ج217 ص: 707 

مباشرة» كما إذا اشترط أداء الدين من مال معين للمديون )١(‏ و كذا لا يجوز ضمان الكلى فى المعين (7)» كما إذا باع صاعاً من 


صبرة معينة» فإنه لا يجوز الضمان عنه و الأداء من غيرها مع بقاء تلكك الصبرةً موجودة. 
[ (مسألة :)١8‏ يجوز ضمان النفقة الماضية للزوجة] 


(مسألة 0*): يجوز ضمان النفقةٌ الماضيةٌ للزوجةٌ (*) 


الخياطة من المديون و لا تقتضى اعتبار اشتغال ذمته به» فيجوز أن يتعهد غير الخياط بفعل الخياط» بأن يستأجر زيد على خياطة ثوب» 
و يشترط أن يكون المباشر للخياطة عبده أو أجيره. 

() يمك مح الاشكال السابق فيه أضاء أن كيد زب بالوقاء مخ مال مرق تاعبار الوفاو مع مال عن لأ لفن اختضاضى 
التعهد به بمالكك المال» بحيث لا يمكن أن يتعهد به غيره و تشتغل ذمته به. 

() لا يخفى أن الكلى فى المعين ليس ثابتاً فى ذم فلا يكون ضمانه من ضمان ما فى الذمة؛ الذى هو موضوع كتاب الضمانء على 
ما عرفت فى الشرط الثامن. و مع غض النظر عن ذلك فلو ضمنه بقصد الأداء من تلك الصبرة لا مانع من صحته؛ و لو ضمنه بقصد 
الأداء من صبرة أخرى مع بقاء تلك الصبرة لم يصحء لأن الأداء من الصبرة الأخرى ليس أداء للمضمونء بل أداء لغيره. 

() قال فى الشرائع: «و يصح ضمان النفقة الماضية و الحاضرة للزوجة؛ لاستقرارها فى ذمة الزوج دون المستقبلة». و نحوه فى القواعد 
بإسقاط التعليل. و حكى عن كثير من كتب القدماء و المتأخرين. و فى مفتاح الكرامة عن مجمع البرهان: «لعله لا خلاف فيه) ثم قال: 
«و هو كذلكك.. و فى الجواهر فى الماضية نفى الخلاف و الاشكال. و يظهر من المسالكك التسالم على الحكم فى الماضية و الحاضرة. 
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لأنها دين على الزوج. و كذا نفقهُ اليوم الحاضر لها إذا كانت ممكنة فى صبيحته» لوجوبها عليه حينئذ .)١(‏ و إن لم تكن 


(1) قال فى الشرائع: «الزوجة تملكك نفقة يومها مع التمكين»» و ظاهره أنها تملكك نفقة اليوم فى أول اليوم مع التمكين» كما لعله 
صريح القواعد» حيث قال: إنها تملكك النفقة فى صبيحة اليوم. و ظاهر المسالكك: 

أنه لا اشكال فيه. و كذا ظاهر غيرها. و علله فى المسالكك: بأنها تحتاج الى الطحن و الخبز و الطبخ» إذ الواجب عليه دفع الحب و نحوه 
و مئونة إصلاحه. لا عين المأكول مهيتء عملا بالعادة فلو لم يسلم إليها فى أول النهار لم تنله عند الحاجة». و يشكل بمنع الاكتفاء 
بدفع الحب و نحوه, إذ هو خلاف إطلاق النفقةُ و الرزقء و إلا لأجزأ دفع الصوف و القطن فى نفقةُ الكسوة. مع أنه لو سلم ذلكك كان 
اللازم الدفع فى الوقت الذى لا بد منه فى تحصيل المأكول و الملبوس» فقد يقتضى تقديمه على اليوم» كما هو الغالب» فان دفع الحب 
لا يكفى فى أكله الصبح, و قد يقتضى تأخيره عن الصبح إذا كانت المقدمات تتهيأ فى جزء يسير من الزمان. 

و بالجملة: تعيين أول اليوم لا دليل عليه» و مقتضى الأدلة حصول الملكك عند الحاجة. و لذلكك اعترف فى الجواهر: بأن أدلة الإنفاق لا 
تقتضى الملك. فضلا عن ثبوته فى صبيحة اليوم. لكن الظاهر من قوله تعالى: 
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١و‏ عَلَى الْمَولُودِ لَه رْقَهُنَ وَكسْوَتهُنَ بِالْمَغْزُوفٍ» 01١‏ هو الملكك. اللهم الا أن يحمل الرزق و الكسوة على المصدر لا العين. لكن لازم 
ذلك السقوط بخروج الوقتء فلا تقتضى إذا فاتتء و هو خلاف المتسالم عليه. و كون العادة جارية على البذل لا ينافى ذلكك إذا 


كان البذل مع التراضىء فإنه يجوز وفاء الدين بغير جنسه إذا كان مع التراضى. 


0 الم 
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مستقرة لاحتمال نشوزها فى أثناء النهار» بناء على سقوطها بذلكك (). 


)١(‏ الاحتمالات فى نفقة الممكنة فى أول اليوم إذا نشزت فى أثناء النهار ثلاثة: الأول: أن تكون ثابتهُ فى ذمةٌ الزوج أول اليوم؛ و لا 
يجوز استرجاعها إذا طرأ النشوز فى أثناء النهار. الثانى: أن تكون ثابتة فى الذمة أول اليوم و يكون النشوز مسقطا لها بعد الثبوت. 
الثالث: أن تكون ثابته فى الذمه أول اليوم ثبوتاً مراعى باستمرار التمكين» فاذا نشزت فى أثناء النهار انكشف عدم الثبوت من أول 
الأمر. و الذى يقتضيه إطلاق الأدلة هو الأخير لأن النشوز مانع من استحقاق النفقة فإذا حصل فى أثناء النهار انكشف عدم الاستحقاق 
فخ أول الأمربةو حقوف:؛ 

حصول الاستحقاق بالتمكين أول اليوم؛ فيكون النشوز مانعاً من بقائه و موجباً لسقوطه بعد الثبوت. لا دليل عليهاء و لا تساعدها أدلة 
المقام» كما أن الزوجية موضوع النفقة فإذا زالت بالموت أو الطلاق انكشف عدم الحكم لعدم موضوعه. و دعوى: أن الموضوع هو 
الزوجية فى صبيحة اليوم؛ فاذا كانت زوجة حينئذ استحقت نفقةٌ اليوم تامة غير ظاهر من الأدلة. و من ذلكك يشكل ما فى القواعد من 
أنها إذا ماتت أو طلقها فى أثناء النهار لم يسترد النفقة لأنها ملكتها. كما يشكل الفرق بين الطلاق و الموت و بين النشوز حيث حكم 
فى القواعد أيضاً بالاسترداد فيه دونهما إذا طرأ فى أثناء النهار» على إشكالء من تقديم القبض الموجب للملكك قبل النشوزء و من أن 
التمكين شرط فى ملك النفقة. إذ لا يخفى أن دخل الزوجيةٌ فى استحقاق النفقهُ آكد من دخل التمكين فيه» فكيف لا يكون فوات 
الزوجبة بالموت أو الطلاق موجا لنوات الأسسحفاق و فوات السكين موحا لذلكف؟! ون بعض عبارات القواعد أندلا تشعرد النفقة 
فى الطلاق 
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و أما النفقة المستقبل فلا يجوز ضمانها عندهم, لأنه من ضمان ما لم يجب. و لكن لا يبعد صحته؛ لكفاية وجود المقتضى و هو 
الزوجية .)١(‏ و أما نفقةُ الأقارب فلا يجوز ضمانها بالنسبة الى ما مضىء لعدم كونها دينا على من كانت عليه (؟)؛ 


فى أثناء النهار» و تسترد فى موتها أو موته أو نشوزها. و هو كما ترى. 

فاذاً التحقيق أن الجميع من باب واحدء و أن فوات كل منها موجب لفوات الاستحقاق. و الملكك فى أول اليوم إن تمّ فهو مراعى يبقاء 
الموضوع و الشرطء و مع انتفاء واحد منهما ينتكشف فوات الاستحقاق من أول الأمر. 

وعلى هذا فصحهُ ضمان النفقةُ الحاضرة مراعاة ببقاء التمكين. و أما ما ذكره المصنف من احتمال ثبوت الملكك أول النهار» و يستقر 
باستمرار التمكين فإذا طرأ النشوز بطل التمليكك. فهو ظاهر التعبير بالاسترداد فى كلام الجماعة. قال فى المسالكك: «و أما الحاضرة فلا 
إشكال فى وجوبها و ثبوتها فى الذمة مع التمكين. أما استقرارها ففيه نظرء مبنى على أنه لو نشزت فى أثناء النهار هل تسترد نفقة ذلكك 
اليوم أم لا.؟ فيه خلا.فء. يأتى إن شاء الله الكلام فيه» و ظاهر أن القائلين بالاسترداد يقولون بالسقوط بعد الثبوت. لا أنه كاشف عن 
عدم الثبوت من أول الأ-مر؛ كما عرفت أنه ظاهر الأدلة. و كيف كان فالإشكال فى كون الملكك لتمام نفقة اليوم أول اليوم أو أن 
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الملكك يكون حين الحاجة إلى النفقة بالنسبة إلى أبعاضها فى اليوم- كما هو ظاهر الأدلة- لا ينافى صحةٌ ضمان النفقةُ الحاضرة بناء 
على الملكك, لحصول الملكك و اشتغال الذمهُ المصحح للضمان على كل حال. 

)١(‏ قد تقدم الاشكال فيه فى الشرط الثامن من شروط الضمان فراجع. 

(0) فلا تقتضى بلا خلاف أجده فيه» بل ظاهر بعضهم الإجماع عليه. 
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الا إذا أذن للقريب أن يستقرض )١(‏ و ينفق على نفسه. أو أذن له الحاكم فى ذلكك (2)» إذ حينئذ يكون دينا عليه (). 

و أما بالنسبة الى ما سيأتى (6) فمن ضمان ما لم يجب. مضافا الى أن وجوب الإنفاق حكم تكليفى (2)» و لا تكون النفقة 


كذا فى الجواهر. لكن قال بعد ذلكك: «قد يشكل أصل عدم وجوب القضاء بأن الأصل القضاء فى كل حق مالى لآدمى و دعوى: كون 
الحق منا خصوص السد الذى لا يمكن تداركه؛ واضحة المنع بعد إطلاق الأدلة المزبورة» و حرمة العلهُ المستنبطة عندنا». و فيه: أن 
أدلةُ النفقهُ للأقارب قاصرء عن إثبات ملكك المال. 

ففى خبر حريز: «قلت لأبى عبد الله (ع): 

من الذى أجبر عليه و تلزمنى نفقته؟ فقال: الوالدان و الولد و الزوجة) )١١‏ 

و نحوه غيره. و هى- كما ترى- لا تعرض فيها لملكك عين النفقة» بل ظاهرها التكليف بالبذل للنفقة فى زمان الحاجة إليهاء فلا 
موضوع له بالنسبة إلى الزمان الماضىء فلا يتضح هذا الإطلاق المقتضى للقضاء. 

)١(‏ هذا واضحء فإن الإذن كاف فى صحة الاستقراض. 

(؟) كما ذكره فى الشرائع و غيرهاء و يظهر منهم المفروغية عن صحته. 

() لكن الدين يكون للمقرض. لا للقريب المستقرض. 

(©) ظاهره خصوص المستقبلة. 

(5) إن كان مورد كلا.مه المستقبلة فكونها من قبيل الحكم التكليفى أيضاً غير ظاهرء لعدم ثبوت هذا التكليف بالنسبةٌ إلى الزمان 
المستقبل. نعم يتم بالنسبة إلى الزمان الحاضر لو بنى على الاقتصار على ما تحت عبارة النصوص. 

أما بالنظر الى جواز مطالبة القريب بالنفقة» و عرض الأمر على الحاكم الشرعىء و إذنه فى الاستدانة لهاء فيتعين البناء على عدم كونها 
تكليفا 


.*” من أبواب النفقات حديث:‎ ١١ الوسائل باب:‎ )١( 
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بحتاء بل على كون القريب يملك الإنفاق عليه أو النفقة؛ إذ لو لا الملكك و الحق الوضعى لم تجز المطالبة إلا-من باب الأسمر 
بالمعروف. لكنه يختص بشرائط لا مجال له مع فقدها. و كذلكك لو لا الحق الوضعى لا وجه لرفع الأسمر إلى الحاكم. و لا لإذنه 
بالاستقراض» كما هو واضح. نعم لما كان الحق مردداً بين الحقين لا مجال للاستصحاب فى إثبات القضاء, لأنه من قبيل الاستصحاب 
الجارى فى المفهوم المردد. و هو غير حجة فيتعين الرجوع فى وجوب قضائه إلى أصالة البراءة» فهو حق وضعى لا تكليف محض. 

)١(‏ لما عرفت. مضافا الى بنائهم على صحة ضمانهاء فقد ذكر فى القواعد: أنه يصح ضمان النفقة الحاضرة للقريب دون الماضية و 
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الستفيلة: 

و فى التذكرة: «أما نفقهُ اليوم فالأقرب جواز ضمانهاء لوجوبها بطلوع الفجر». و نحوه فى المسالكك و عن مجمع البرهان. و من المعلوم 
أن الضمان لا يصح فى التكليفء فلا بد أن يكون الإنفاق حقاً مالياً مملوكاً للقريب و يكون المضمون هو ذلك الحق المالى. و إن 
كان ظاهر كلامهم أن المضمون عين النفقة» كما يقتضيه أيضاً سوقها مساق نفقةٌ الزوجة التى يكون المضمون منها عين النفقةٌ بلا 
شبهة. لكن لا مجال للأخذ بهذا الظاهر, إذ لا دليل عليه» بل لا يتناسب مع فتواهم بعدم قضاء الماضية. 

واالذى شحصل مما كرا أمورة (الأول): أن سرب الأنفاق لسن من بانت التكليق بل موا النطق المالن. الثاني )؟ أن هذا الح 
فى الزوجة لما كان مشروطاً بالتمكين و عدم النشوز لا يكون ثابتاً الاعند الحاجه مع حصول الشرطء ولا يثبت قبله. و ما ذكره 
الأصحاب من أن نفقة اليوم تثبت للزوجة عند طلوع الفجر غير ظاهرء بل تثبت نفقةُ الصبح عند حصوله مع الشرطء و نفقةٌ الظهر عند 
لد وها 
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[ (مسألة ع"): الأقوى جواز ضمان مال الكتابة] 


(مسألة ©"): الأقوى جواز ضمان مال الكتابة )١(‏ سواء كانت مشروطة أو مطلقة» لأنه دين فى ذمة العبد (؟) و إن لم يكن مستقراً 


لإمكان تعجيز نفسه (». و القول بعدم الجواز مطلقاً (©)» أو فى خصوص المشروطة معلنًا بأنه 


و نفقةُ العشاء عند حصوله كذلكك, و كذ لكك نفقةُ القريب. و على تقدير البناء على ثبوت الملكك عند الفجر فهو مراعى ببقاء الشروط 
(الثالث): 

أن الفرق بين نفقة الزوجة و نفقة القريب: أن الأولى من قبيل ملكك النفقة» و الثانية من قبيل ملكك الإنفاق. (الرابع): أن عبارة المصنف 
أهملت التعرض لنفقة القريب الحاضرة؛ مع أنها أولى من غيرها بالتعرض» لذكر الأصحاب لها بالخصوص من حيث جواز الضمان» و 
إن كان التعليل الثانى كافياً فى المنع عن ضمانها. لكن عرفت إشكاله. (الخامس): أن التحقيق جواز ضمان نفقة القريب الحاضرة 
كتفقة الروحة اللعاضرة: كها ذ كزه الجباعة آننا. 

و كون الثابت فى الثانية ملكك العين و فى الأولى ملكك الإنفاق لا يوجب الفرق بينهما فى ذلكك. فإن الإنفاق حق مالى فى الذمة يقبل 
الاتتقال منها إلى ذمة أخرىء و ليس من قبيل الحكم التكليفى الذى لا يقبل ذلكك, فكما أن الخياطة إذا كانت ديناً يجوز ضمانها 
كذلك الانفاق. 

)١(‏ وفى الشرائع: أنه حسن. و فى التذكرة و القواعد: أنه أقرب. 

و حكى عن الإرشاد و التحرير و المختلف. و فى جامع المقاصد: أنه الأصح و فى المسالكك: أنه يصح. و حكى نحو ذلكك عن غيرها. 
(؟) هذا مما لا خلاف فيه حتى من الشيخ (ره)» كما سيأتى كلامه و وجه خلافه. 

(5) لأنه إذا عجز نفسه بطلت المكاتبة» فتبرأ الذمةٌ من مالها. 

(6) ذكره الشيخ فى المبسوطء لأنه لا يلزم العبد فى الحال؛ لأن 
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ليس بلازم و لا يؤول إلى اللزوم. ضعيف كتعليله .)١(‏ 


للمكاتب إسقاطه بفسخ الكتابة للعجزء فلا يلزم العبد فى الحالء و لا يؤول إلى اللزوم؛ لأنه إذا أداه أعتق و إذا أعتق خرج عن أن 
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يكون مكاتباء فلا يتصور أن يلزم فى ذمته مال الكتابة بحيث لا يكون له الامتناع من أدائه» فهذا المال لا يصح ضمانه. لأن الضمان 
إثبات مال فى الذمة و التزام لأدائه» و هو فرع لزومه للمضمون عنه؛ فلا يجوز أن يكون ذلك المال فى الأصل غير لازم و يكون فى 
الفرع لازماًء فلهذا منعنا من ضمانه. 

و هذا لا خلاف فيه. انتهى. هذا و فى المسالك: أن موضع الخلاف الكتابة المشروطة كما بيناء إذ لا خلاف فى المطلقة» فإطلاقها من 
المصنف غير جيد. 

انتهى و ما ذكر غير ظاهرء لإطلاق عبارة المبسوطء و قد صرح جماعة بأن الخلاف لا يختص بالمشروطة كما ذكر فى الشرائع. نعم ما 
حكاه فى الشرائع من أن بناء الشيخ (ره) على جواز تعجيز العبد نفسه يختص بالمشروطة» و أنها الجائزة دون المطلقة يقتضى اختصاص 
خلافه بها دون المطلقة» و إن كان هذا التخصيص من الشيخ غير ظاهر. 

)١(‏ قد يظهر من العبارة تعليلان للحكم. الأول: أن مال الكتابة فى ذمة العبد غير لازم. و هو كما ترى أولًا: من أجل أن عدم اللزوم غير 
مانع من صحة الضمان» فيكفى فى الضمان الثبوت فى الذمة» كما سبق فى شرائط الضمان؛ فيكون كضمان الثمن فى مده الخيار. 

و ثانياً: أن المشهور المنصور لزومه من جهة العبد. قال فى الشرائع: 

«الكتابة عقد لازم؛ مطلقة كانت أو مشروطة. و قيل: إن كانت مشروطة فهى جائز من جهة العبد, لأن له أن يعجز نفسه. و الأول أشبه» 
ولا نسلم أن للعبد أن يعجز نفسه؛ بل يجب عليه السعىء و لو امتنع يجبر. 

و قال الشيخ: لا يجبر و فيه إشكال» من حيث اقتضاء عقد الكتابة وجوب 
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و ربما يعلل: بأن لازم ضمانه لزومه مع أنه بالنسبة إلى المضمون عنه غير لازم» فيكون فى الفرع لازما مع أنه فى الأصل غير لازم .)١(‏ 
دعو اها كسار 7 


[ (مسألة 17 7): اختلفوا فى جواز ضمان مال الجعالة قبل الإتيان بالعمل] 


(مسألة /ا"): اختلفوا فى جواز ضمان مال الجعالة قبل الإتيان بالعمل» 


السعى؛ فكان الأشبه الإجبار. لكن لو عجز كان للمولى الفسخ). 

و ما ذكره مقتضى القواعد, كما أشار إليه فى كلامه, لأن الأصل اللزوم. 

(1) هذا هو التعليل الثانى من التعليلين الذين ذكرهما فى عبار المبسوط المتقدمة. و يحتمل أن مفاد العبارة تعليل واحدء و هو هذا 
الأخير. 

و حاصله: أنه لا يجوز ضمان غير اللازم لأنه يؤدى الى أن يكون الفرع غير لازم و الأصل لازما. فيكون الأول من قبيل الصغرى له. 
() لأنه لم يتضح وجه منعه من صحة الضمانء إذ يكون من قبيل ضمان الثمن فى مدة الخيار. 

و الذى يتحصل فى الاشكال على الشيخ: أنه إن كان المانع من صحة ضمان مال الكتابة هو الجواز مطلقاً. ففيه أولًا: أنها ليست جائزة. 
ولو سلم فليس بمانع إذ لا دليل على منعه. و إن كان الجواز الذى لا يؤول إلى اللزوم و لذلكك افترق عن ثمن البيع الخبارى. ففيه:- 
أيضاً- أنه ليس بفارقء و لا دليل على الفرق به. و إن كان قاعدة عدم جواز زياد الفرع على أصله. ففيه: أنها ليست قاعدة عقليهُ على 
نحو يجب تخصيص الأدلة الشرعية لأجلها. 

كما أن المتحصل فى الاشكال على المصنف: أنه جزم أن الأسول تعليل للمنع, و احتمل أن يكون الثانى تعليلًا ثانياه مع أن الأولى 
العكس و أن الثانى هو تعليل الحكم, و يحتمل أن يكون الأول تعليلا آخرء كما يحتمل أن يكون تمهيداً للتعليل الثانى» نظير الصغرى 
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للكبرى. 
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و كذا مال السبق و الرماية» فقيل بعدم الجواز .)١(‏ 

لعدم ثبوته فى الذمةٌ قبل العمل. و الأقوى- وفاقاً لجماعة- الجواز (5)» لا لدعوى ثبوته فى الذمه من الأول و سقوطه إذا لم يعمل ()) 
ولا لثبوته من الأول بشرط مجىء العمل فى المستقبل (9)» إذ الظاهر أن الثبوت انما هو بالعمل» بل 


)١(‏ قال فى جامع المقاصد: «و الفرق بينه (يعنى: مال الجعالة) و بين الثمن فى مده الخيار ظاهرء لان الثمن حينئذ ثابت» غايةٌ ما فى 
الباب أنه متزلزل» بخلاف الجعل فإنه لا ثبوت له أصلاء و المتجه عدم الجواز قبل الفعل). و نحوه فى المسالكك. 

(0) كما عن المبسوط و التحرير و مجمع البرهان و غيرها. و فى القواعد: 

«الخامس: الحق المضمون. و شرطه المالية» و الثبوت فى الذمهُ و إن كان متزلزلا كالثمن فى مده الخيار» و المهر قبل الدخول, أو لم 
يكن لازماً لكن يؤول إليه كمال الجعالة قبل العمل» و ما السبق و الرماية»» و نحوه فى الشرائع؛ لكن قال بعد ذلكك: «و فيه تردد). و 
صريحهما الثبوت فى الذمة» كظاهر الاستدلال عليه بالعمومات» مثل 

قوله (ص): «الزعيم غارم) .)١١‏ 

() فيكون عدم العمل بمنزلة الفسخ. 

(ع) فيكون العمل بمنزلهُ الشرط المتأخرء فإن تحقق العمل تبين ثبوت الجعل من حين الجعالةً. و هذان الاحتمالان جعلهما فى الجواهر 
مبنى للقول بصحة الضمانء ثمّ قال: «و لعل ذلك لا يخلو من قوة). 

و لكنه غير ظاهرء فان مفاد الجعالهُ ثبوت مال على تقدير العملء لا الثبوت و ملكك العمل كالإجارة و لذا ذكروا من غير خلاف أن 
العامل 


)١(‏ مستدرك الوسائل باب: ١‏ من أبواب كتاب الضمان حديث: ؟. 
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لقوله تعالى (وَلِمَنْ لكاءَ به حمل عير و أنَا به رَعِيمٌ) .)١( 01١‏ 

و لكفاية المقنضى لوت فى صة الضمات (1) ومع اغتبار النبوت الفعلية كما أشرنا اليدسانا. 


[ (مسألة 4"): اختلفوا فى جواز ضمان الأعيان المضمونة كالغصب و المقبوض بالعقد الفاسد] 


(مسألة 8: اختلفوا فى جواز ضمان الأعيان المضمونة- كالغصب و المقبوض بالعقد الفاسد, و نحوهما- على قولين» 


يستحق الجعل بالعمل الذى جعل له الجعل؛ فان جعل للتسليم لم يستحق الجعل الا بالتسليم» و ان جعل لغيره لم يستحق الجعل الا 
بفعل ذلكك الغير. 

و بالجملة: ظاهر قول الجاعل: «إن فعلت كذا فلكك كذا» أن الملكك يكون على تقدير العمل و فى حينه؛ فلا يكون قبله. لا منوطاً به 
بنحو الشرط المتأخرء و لا غير منوط به. فان ذلك خلاف الظاهر و خلاف ظاهر كلماتهم فى كتاب الجعالة» فكيف يصح البناء على 
ثبوته قبله و إن كان غير لا-زم أو غير مستقر؟! فإنه لا مأخذ له. و على هذا فضمان المال المذكور من ضمان ما لم يجب. و عن 
المختلف الاستدلال على صحةٌ الضمان بمسيس الحاجة إليه» فجاز ضمانه» كقوله: «الق متاعكك فى البحر و على ضمانه). و هو كما 
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ترى» فان ذلك لا يصلح لتشريع ما لم يشرع. 

)١(‏ وفيه: أن الآيهُ إنما دلت على مشروعيةٌ التعهد على النحو المذكور و لا دلالهُ فيها على أنه من الضمان الذى هو محل البحثء أو 
هو من قبيل الوعد الذى لا يجب الوفاء به» فلا دلالة لها على شىء من ذلكك. 

(؟) هذا خلاف ما تقدم من اعتبار كون الحق المضمون ثابتاً فى الذمة» و كون الضمان نقل ما فى ذم المضمون عنه إلى ذمة الضامن» 
فاذا لم يكن ثبوت فى ذمة المضمون عنه لم يكن ثبوت فى ذمةٌ الضامن أيضاً. 

فلو صح مثل هذا الضمان لم يكن من الضمان المصطلح, بل كان بمعنى آخر. 


)١(‏ يوسف: الا. 
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ذهب الى كل منهما جماعة. و الأقوى الجواز »)١(‏ سواء كان المراد ضمانها بمعنى التزام ردها (؟) عينا و مثلها أو قيمتها على فرض 
التلف. أو كان المراد ضمانها بمعنى التزام مثلها أو قيمتها إذا تلفت. و ذلكك لعموم قوله (ص:): «الزعيم غارم» ١١‏ و العمومات العامة 
مثل قوله تعالى (أُوْفوا بِالعُقودٍ) ."١‏ 

وذعورى (): أنه على التقدير الأول يكو من فيمان العيق 


)١(‏ قال فى الشرائع: «و فى ضمان الأعيان المضمونة و المقبوض بالبيع الفاسد تردد, و الأشبه الجواز». و فى القواعد: «و يصح ضمان 
أرش الجناية .. (إلى أن قال): و الأعيان المضمونة- كالغصب و العارية و الأمانة مع التعدى- على إشكال». و حكى الجواز عن 
المبسوط و التحرير و الإرشاد و غيرها. 

() قال فى التذكرة: «الأعيان المضمونة- كالمغصوب. و المستعار مع التضمين؛ أو كونه أحد النقدين, و المستام» و الأمانات إذا خان 


فيها أو تعدى- فله ضورتان: الأولى* أن يضمن رد أعائها. و هو جاتر لأنه فسنان غال مضكوق على المضموق غنه. و يقال أو سطيقة 


(إلى أن قال): الثانية: أن يضمن قيمتها لو تلفت. و الأقوى عندى الصحة, لأن ذلكك ثابت فى ذمةٌ الغاصب فيصح الضمان ... 

(9) هذه الدعوى ذكرها فى جامع المقاصد. فإنه أشكل على ما ذكره فى التذكرة- من أن لضمانها صورتين: الأولى: أن يضمن رد 
أعيانها و جوزه لأنه ضمان مال مضمون على المضمون عنه- بأن الثابت فى الذمه هو وجوب ردهاء و ليس بمال. و بأن القيمةٌ إنما 
تثبت بعد التلف فضمانها 


)١(‏ مستدرك الوسائل باب: ١‏ من أبواب كتاب الضمان حديث: ؟. 

.١ المائدة:‎ )0( 
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بمعنى الالتزام بردها )١(‏ مع أن الضمان نقل الحق من ذم إلى أخرئ. و أيضا لا إشكال :() فى أن الغاضصب أيضا مكلف باليد (00: 
فيكون من ضمن ذمة إلى أخرى, و ليس من مذهبنا. وعلى الثانى يكون من ضمان ما لم يجبء كما أنه على الأول أيضاً كذلكك 
بالنسبة إلى رد المثل أو القيمهُ عند التلف (©). 


قبله ضمان ما لم يجب. مع أن الضمان على تقدير التلف حكم شرعى تابع لوصف الغصب و الاستعارة و التعدى فى الأمانة و هذا لا 
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يمكن نقله بالضمانء لأن الذى ينقل بالضمان هو الحق لا الحكم الشرعى» فعدم صحة الضمان قوى. انتهى. و تبعه عليه جمع ممن 
تأخر عنه» و منهم فى الجواهر. 

)١(‏ يعنى: أن الضامن إنما يلتزم برد العين» و ليس هو بمال كان فى ذمهُ المضمون عنه. 

(؟) هذا إشكال ثانى ذكره فى المسالكك مضافاً الى الإشكال الذى ذكره تبعاً لجامع المقاصد. 

(5) إجماعاء كما فى المسالكك. 

(؟) يعنى: إذا كان المراد من الضمان الالتزام بالرد فبالإضافة الى رد العين نفسها حكم فعلى: لكن بالنسبة إلى المثل أو القيمة حكم 
تعليقى على تقدير التلف» فيكون من ضمان ما لم يجبء فلا يصح و إن قلنا بصحة ضمان الحكم الشرعى. إلا أن يقال: إن الضمان 
بلحاظ الحكم الفعلى لا غير. 

و الذى يتحصل من عبار جامع المقاصد الاشكال على الضمان فى المقام من وجهين: الأول: أن الثابت فى المقام حكم شرعى لا حق 
مالى» و هو لا يقبل الانتقال. و هذا الاشكال ذكره فى كل من المعنيين. الثانى: 

أنه ضمان ما لم يجب. و هذا يختص بالمعنى الثانى. و الذى يظهر من عبارة المتن اختصاص الإشكال الأول بالمعنى الأول و الاشكال 
الثانى بالمعنى الثانى» 

مستمسكك العروة الوثقى» ج17. ص: 760 


و هو فى محلهه إذ لا فرق على المعنى الثانى بين الضمان حال التلف و الضمان على تقدير التلفء فكما أنه على الأول يكون حقا مالياً 
كذلك على الثانى» و الاختلاف إنما هو فى التعليق و التنجيز. 

و كيف كان فالإشكال الأول- إن تمّ- لا يمكن دفعه بالعمومات, لأنها لا تصلح لذلك. أما 

قوله (ص): «الزعيم غارم) 

فقد عرفت أنه غير ثابت من طرقناء و فى بعض الأخبار تكذيبه. مع أنه لا غرامة مع وجود العين» و الرد ليس غرامة ليدل عليه الحديث. 
و أما قوله تعالى: 

(أَوْقُوا بالْعُقُودِ) و نحوه فإنما يدل على صحة العقد و تحقق مضمونه؛ فاذا كان مضمون قول الضامن: «ضمنت؛: التزمت لكك برد العين» 
فقد ملكك مالكك العين عليه الرد» و لا يرتبط برد الغاصبء فكيف يقتضى عدم وجوب الرد على الغاصب؟! و قد تقدم أن فراغ ذمة 
المضمون عنه إنما قلنا بها للنص أو لامتناع اشتغال ذمتين بمال واحدء و كلاهما لا مجال لهما فى المقام؛ إذ النص لا يشمل المقام؛ و 
ذمةٌ الغاصب ليست مشغولة بمال و لا برد و إنما يجب الرد تكليفاً لا غير. بل الظاهر أن الضامن فى المقام إنما يلتزم بالرد من دون أن 
يشغل ذمته بملكك الرد للمالك؛ و لأجل ذلكك يكون من باب الوعد لا من باب الوضع و العقد. فلا مجال للتمسكك بعموم الوفاء 
بالعقد» إذ لا عقد و إنما هو محض الوعد. 

و بالجملة: تار يقول الضامن: «سأرد مالكك»» و أخرى يقول: 

«لك على أن أرد مالك.. فالأسول من قبيل الوعدء و الثانى من قبيل العقد. و الواقع فى الخارج هو الأول. و على تقدير الثانى فلا 
موجب لسقوط وجوب الرد على الغاصب. نعم لو كان مضمون قول الضامن تعهدت برد الغاصبء كان مقتضاه السقوط. لكنه يحتاج 
الى قبول من الشارع و بدونه لا يصح. و عمومات العقود لا تقتضى مشروعية هذا الفعل» نظير ما إذا ضمن الفرائض اليومية عن 
شخص » 
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مدفوعة: بأنه لا مانع منه بعد شمول العمومات» غايةٌ الأمر أنه ليس من الضمان المصطلح. و كونه من ضمان ما لم يجب لا يضر بعد 
ثبوت المقتضى .)١(‏ 


فإن عموم الوفاء بالعقود لا يقتضى سقوط الفريضة عن المضمون عنه. لأنه لا يدل على قابلية المحل لذلك, و عموم دليل الوجوب 
على المضمون عنه محكم. 

(1) قد تقدم فى الشرط الثامن من شروط الضمان الكلام فى ذلككء و أن ضمان ما سيجب إن كان المراد اشتغال الذمهٌ به فعلا فهو 
غير مقصود و لا مدعى. و إن كان المراد اشتغال الذمهٌ به معلقاً فهو من الإنشاء المعلق» الذى لا يصح إجماعاًء فإن التعليق مانع من 
صحة العقود و الويقاعات إلا-فى موارد خاصة؛ فراجع. و إن كان المراد الضمان بنحو الواجب المعلق فيكون الضمان حالياً و 
المضمون استقبالياً» فقد عرفت أن الضامن تابع للمضمون عنه فلما لم يثبت فى ذمهُ المضمون عنه و لو بنحو الواجب المعلق لم يثبت 
كذلك فى ذمة الضامنء فلو أريد إثباته كذلكك لم يكن من باب الضمان المصطلح. بل كان من باب الضمان العرفى» و ليس هو 
محل كلالمهم, فان المراد من ضمان ما لم يجب ضمان ما لم يثبت فى الذمة و لو بنحو الواجب المعلق. إذ ما يثبت بنحو الوجوب 
المعلق ثابت و واجبء لا ما لم يجبء و ذلكك يختص بالضمان المصطلح الذى يمكن فرض شىء ثابت فى الذمة غير ذمة الضامنء أما 
الفسمان العرقى فلس موضوعة ماثبك إذ ثبوته بالضهعاق قلا يكرن موضوعا للشماتق» فلو قث باليمان كان بلذ مضمون لد لان 
المفروض أن المضمون له لم يتحقق السبب المملكك له. 

هذا ولا يخفى أن حمل الضمان للأعيان المضمونة على أحد المعنيين قد عرفت أنه ذكره العلامة فى التذكرة» و تبعه عليه الجماعة» و 
جعلوا ذلكك 
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ولا دليل على عدم صحةٌ ضمان ما لم يجب من نص أو إجماع 


مورد النقض و الإ-برام فى المقام. مع أن الظاهر من الضمان فى الأعيان المضمونة كونها بنفسها فى الذمة» كما يقتضيه ظاهر دليل 
الضمانء» مثل: 

«على اليد ما أخذت حتى تؤدى» )١١‏ 

فإن ظاهر العبارة المذكورة أن نفس المأخوذ ثابت فى الذمة» و لما لم يكن مانع من ذلكك عقلى و لا غيره» وجب الأخذ به. و دعوى: 
أن الأعيان الخارجيهُ موجودة فى الخارج؛ فكيف تكون موجودة فى الذمةء لأن الواحد لا يكون فى مكانين. مندفعة: 

بأن الخارج ظرف للوجود الحقيقى» و الذمة ظرف للوجود الاعتبارى؛ و لا مانع من أن يكون للشىء الواحد وجودان اعتبارى و 
خارجىء فالوجود الذمى نظير الوجود الذهنىء فكما أن الموجود الخارجى يجوز أن يكون له وجود ذهنى يجوز أن يكون له وجود 
ذمى. و على هذا يكون الغاصب و نحوه مشغول الذمة بالعين» فيصح الضمان عنه؛ و به تبرأ ذمته من العين» و تشتغل بها ذمة الضامن 
فقط. و أما وجوب الرد فهو من أحكام عدم الا-ذن فى الاستيلا-ء على العين» فاذا حصل الا-ذن لم يجب الرد و لو مع الضمان. 
كالمقبوض بالسوم, فإنه مضمون و لا يجب رده ما دام مشغولا بالسوم, و إذا لم يحصل الاذن يجب الرد حتى مع عدم الضمانء 
كالأمانة عفد اعهاء هدة الأخماق؛ فإنه يجن الرد و لا عماة: و على هذا فوجرب الره لسن معتى القسمان: و لامن أجكامة. و أما 
المعنى الثانى للضمان فأشكل لأن اشتغال الذمة بالبدل على تقدير التلف حكم تعليقى؛ و ضمان الغاصب حكم تنجيزى» فكيف يكون 
أحدهما معنى للآدخر؟! و لا يبعد أن تكون العين نفسها فى الذمة على تقدير التلف. و وجوب أداء البدل من أحكام ذلك, لا من 
معائيه. 
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.© من كتاب الغصب حديث:‎ ١ مستدركك الوسائل باب:‎ )١( 
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و إن اشتهر فى الألسن؛ بل فى جمله من الموارد حكموا بصحته؛ و فى جملةٌ منها اختلفوا فيه فلا إجماع. 

و أما ضمان الأعيان غير المضمونة- كما المضاربة و الرهن و الوديعة قبل تحقق سبب ضمانها من تعد أو تفريط- فلا خلاف بينهم فى 


عدم صحته .)١(‏ و الأقوى بمقتضى العمومات صحته أيضاً (9). 


)١(‏ قال فى الشرائع: «و لو ضمن ما هو أمانة كالمضاربة و الوديعة لم يصح لأنها ليست مضمونة فى الأصل؛»» و نحوه فى المئع ما فى 
القواعد و جامع المقاصد و المسالكك و عن غيرهاء و فى التذكرة: نسبته إلى علمائنا أجمع, لأنها غير مضمونة العين و لا مضمونة الرد» 
وانما الذى يجب على الأمين مجرد التخلي» و إذا لم تكن مضمونة على ذى اليد فكذا على ضامنه و فى الجواهر: أنه لا اشكال و لا 
خلاف فية. 

(؟) قد عرفت إشكاله فى المسأله السابقة. نعم إذا كان المراد من ضمانها اشتغال الذمة بهاء لا بالمعنى المصطلح من الضمان الذى 
نحن فى مباحثه و مسائله بل بمعنى محض اشتغال الذمة» فمعنى: «ضمنت الأمانة التى عند زيد»: اشغلت ذمتى بهاء أمكن التمسكك 
بعموم وجوب الوفاء بالشرط و العهد و نحوهما فى صحة الضمان المذكورء فاذا تلفت العين لم يكن الأمين ضامناًء و كان الضامن له 
ضاف بمقتضى إتشائه, 

و لعل من ذلك ضمان شركة التأمين المتعارف فى هذا العصر و إن كان ضمائها فى مقابل المال لا تبرعاء فصاحب المال يعطى 
الشركة مالا فى قبال أن تضمن أو فى قبال أن تنشئ الضمانء فتنشئ الضمان و يلزمها ذلك. لعموم الوفاء بالعهد. و إن كان الجارى 
بينهم الأول. و كيف كان فهذا ليس من الضمان الذى نحن فيه بل هو معنى آخرء إذ ليس فيه 
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[ (مسألة :)1١6‏ يجوز عندهم بلا خلاف بينهم ضمان درك الثمن للمشترى] 


(مسألة 9"): يجوز عندهم بلا خلاف بينهم )١(‏ ضمان دركك الثمن للمشترى (9) إذا ظهر كون المبيع مستحقاً 


مضمون عنه أصلا. 

و الذى يتحصل: أن الضمان المصطلح لا يصح إذا لم يكن المال المضمون مضموناً لمضمون عنه حال الضمان. و أما الضمان العرفى 
قبع شرع كف قل عن أكلق حال قر فقيو له قباد بو اكه إتشافق. نا مرعاء و مضي" أنه قاض لذ عققيء لأنن لبش اقه ضر 
فى المال» ليتوقف على قبول المالكك. اللهم الا أن يكون عقداً لاقتضائه التمليك. و إما بعوضء فيكون عقداًء كضمان شركة التأمين 
المجعول فى مقابل مال معين. و قد يكون العوض فى مقابل إنشاء الضمان» فيكون نظير عقد الإجارة» و لا بد فيه من إنشاء الضمان 
عد الشد ريسك أن ركو المال متدولا معان شترط إنقاء امات أو قوط عوارك الخمارة أو اتنتعوقلا يكون عتبان قن 
البين» و إنما يكون تداركك خسارة لا غير. 

و أما بذل المال فى مقابل تدارك الخسارة فلا يصحء لعدم وجود الخساره فى بعض الأوقات» فيكون المال بلا عوض. 

)١(‏ و فى الجواهر: «بلا خلااف أجده فيه» بل فى محكى التذكرة- و كذا مجمع البرهان- نسبته إلى إطباق الناس عليه فى جميع 
الأعصار و فى المسالك: أن ظاهرهم الإطباق عليه)؛ و فى جامع المقاصد: «إطباق الناس على ضمان العهدة). 
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(؟) قال فى الصحاح: «الدرك التبعة. و قيل: سمى ضمان الدرك لالتزامه الغرامة عند ادراكك المستحق عين ماله». و يسمى ضمان 
العهدة. 

و فى التذكرة: «سمى ضمان العهدة, لالتزام الضامن ما فى عهدة البائع رده ..). 
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للغير» أو يظهر بطلان البيع لفقد شرط من شروط صحته إذا كان ذلكك بعد قبض الثمن .)١(‏ كما قيد به الأكثر- أو مطلا- كما أطلق 


الغرد وه الأقرئ 03 قل :و هذا سك من 


)١(‏ يعنى: إذا وقع البيع و قبض البائع الثمن يخاف المشترى من ضياع ثمنه إذا تبين بعد ذلكك أن المبيع لغير البائع» فيأخذه المالكك من 
المشترى و يتمرد البائع عن دفع الثمن إليهء فحينئذ يضمن ضامن للمشترى ثمنه الذى دفعه إلى البائع» ليكون المشترى واثقاً بعدم ضياع 
ماله. فالضمان يكون احتمالياً لا يقينياء لأنه إذا كان البيع صحيحاً كان الثمن ملكا للبائع» فلا معنى لضمانه للمشترىء و انما يصح هذا 
الضمان إذا كان البيع باطلا و الثمن الذى قبضه البائع غير مملوك له و لا يستحقه. لأنه مقبوض بالعقد الفاسدء فيكون مضموناً عليه 
فيضعته آخر للمشترئ. قال فى المسالكك: دو فى الحقيقة هذا فرد من أفراد سما الأعبان المضمونة على تقدير كوثه موجوداً حالة 
الضمان»» و فى مفتاح الكرامة: «و قد قيد بكونه بعد القبض فى أكثر الكتب المتقدمة» ما عدا المبسوط و الشرائع و الإرشاد و اللمعةه 
بل فى الوسيلةُ و التذكرة و التحرير: التصريح بأنه إن كان قبض الثمن صح الضمان و إن لم يكن قد قبض لم يصح. و هو أيضاً مراد 
فى كلام من لم يقيد به لأنهم لا يختلفون فى أن الضمان لا بد فيه من ثبوت حق فى ذم المضمون عنه فى نفس الأمر وقت الضمانء 
بحيث يمكن تكليف غيره به» و البائع ما لم يقبض لم يتعلق بذمته حق». و قال فى الجواهر: «و من ذلكك يعلم إرادة المصنف و غيره 
ممن تركك التقيبد بالقبض ما صرح به الأكثر من التقييد به ضرورة عدم دخوله فى عهدة البائع الذى هو المضمون عنه الا بقبضها. و 
من ذلكك تعرف الإشكال فى قول المصنف. 

(0) و كأنه مبنى على ما ذكره فى آخر المسألة السابقة من جواز 
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عدم ضمان الأعيان .)١(‏ هذا و أما لو كان البيع صحيحا و حصل الفسخ بالخيار أو التقايل أو تلف المبيع قبل القبضء فعلى المشهور لم 
يلزم الضامن و يرجع على البائع» لعدم ثبوت الحق وقت الضمانء فيكون من ضمان ما لم يجب. بل لو صرح بالضمان إذا حصل الفسخ 
لم يصح بمقتضى التعليل المذكور (7). نعم فى الفسخ بالعيب السابق أو اللاحق اختلفوا فى أنه هل يدخل 


ضمان الأعيان غير المضمونة» فكأن المشترى يخاف أن يدفع الثمن إلى البائع و يتبين عدم استحقاق البائع له ولا يتمكن المشترى من 
استرجاعه» فيضمنه للمشترى ضامن قبل أن يدفعه إلى البائع» فيأمن من ضياعه. فيدفعه اليه. 

)١(‏ قال فى جامع المقاصد: «و لا شبهة فى صحة ضمان الثمن عن المشترى للبائع إذا كان ديناً. أما إذا كان عيناً فهو من جملة الأعيان 
المضمونة. 

و لعل تجويز ضمانه لعموم البلوى و دعاء الحاجة اليه» و اطباق الناس على ضمان العهدة». و نحوه فى المسالكك و الجواهر. بل الظاهر 
أنه لا ينبغى الإشكال فيه؛ فالضمان فيما نحن فيه من قبيل ضمان العين على تقدير كونها مضمونة على المضمون عنه. لكن فى 
المسالك جعل الفرق بين ضمان المال و ضمان العهدة الاختلاف فى نفس المضمون. قال (ره): «و الفرق يظهر فى اللفظ و المعنى. 
أما اللفظ فالعبارة عن ضمان الثمن: ضمنت لكك الثمن الذى فى ذمهٌ زيد مثلاء و نحوه؛ و ضمان العهده: ضمنت لكك عهدته أو دركه. 
و نحو ذلك. و أما المعنى فظاهر, إذ ضمانه نفسه يفيد انتقاله إلى ذمهُ الضامن و براءة المضمون عنه. و ضمان العهدة ليس كذلك. 
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إنما يفيد ضمان در كه على بعض التقديرات». و هو كما ترى. 

(؟) كما صرح به فى الجواهر معللا له بما ذكر. 
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فى العهدة و يصح الضمان أو لا؟ فالمشهور على العدم »)١(‏ و عن بعضهم: دخوله (7)» و لازمه الصحة مع التصريح بالأولى. 

و الأقوى فى الجميع الدخول مع الإطلاق» و الصحة مع التصريح و دعوى: أنه من ضمان ما لم يجب. مدفوعة: بكفاية وجود السبب 
(:هذا بالسبة إلى همان عهدة الشيخ إذا خضل 


)١(‏ قال فى الشرائع: «أما لو تجدد الفسخ بالتقايل أو تلف المبيع قبل القبض لم يلزم الضامن» و يرجع المشترى على البائع. و كذا لو 
فسخ المشترى بعيب سابق». و فى الجواهر: نسبته إلى المشهور, لأ-ن الفسخ إنما أبطل العقد من حينه لا من أصله. فلم يكن حالةٌ 
الضمان مضموناًء بل لو صرح بضمانه كان فاسداًء لأنه ضمان ما لم يجب. فما فى القواعد و محكى التذكرةٌ من الاشكال فيه مما 
عرفت» و من وجود سبب الفسخ حال البيع- بل عن فخر المحققين الجزم بالدخول فيه للحاجة- واضح الضعفء و لذا استقرب (يعنى: 
العلامةٌ فى القواعد) عدم اندراجه بعد أسطر من الاشكالء بل جزم به بعد ذلكك. انتهى. و يشير بقوله: «و لذا استقرب ..» الى قوله فى 
القواعد بعد أسطر من الاشكال: «و الأقرب أنه لا يصح ضمان عهدة الثمن لو خرج المببع معيبا و ردها» و قوله بعد ذلكك: «و يرجع على 
ضامن عهدةٌ الثمن فى كل موضع يبطل فيه البيع من رأسء لا ما يتجدد له الفسخ بالتقايل أو العيب السابق ..). 

(؟) حكى ذلكك عن فخر المحققين» كما تقدم فى الجواهر. و ذكر فى مفتاح الكرامة: أنه قوى متين. انتهى. 

(5) قد عرفت أن ضمان ما لم يجب لا يدخل فى الضمان المصطلح. و لا تشمله أدلته الخاصة. نعم تشمله أدلة الصحة العامة. لكن 
شمولها لا يتوقف على وجود السبب. 
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الفسخ, و أما بالنسبة إلى مطالبة الأرشء فقال بعض من منع من ذلكك بجوازها »)١(‏ لان الاستحقاق له ثابت عند العقد. فلا يكون من 
ضمان ما لم يجب. و قد عرفت أن الأقوى صحة الأول أيضاًء و أن تحقق السبب حال العقد كاف. مع إمكان دعوى: أن الأرش أيضاً 
لا يشت إلا بعد اخختياره و مطالبته (؟) 


)١(‏ قال فى القواعد: «و يرجع على ضامن عهده الثمن فى كل موضع يبطل فيه البيع من رأس. لا ما يتجدد له الفسخ بالتقابل أو العيب 
السابق أو تلفه قبل قبضهء بل يرجع على البائع. و لو طالب بالأرش فالأقرب مطالبة الضامن». و نحوه فى الشرائع بزيادة تعليل الحكم 
الأخير بأن استحقاقه ثابت حين العقد. ثمّ قال: «و فيه ترددا. 

(؟) هذا ذكره فى المسالكك وجهاً لتردد الشرائع» قال (ره): 

«و الموجود حالة العقد من العيب ما كان يلزمه تعيين الأرشء بل التخيبر بينه و بين الرد» فلم يتعين الأرش إلا باختياره. و لو قيل :]١[‏ 
إنه أحد الفردين الثابتين على وجه التخيير» فيكون كأفراد الواجب المخير حيث يوصف بالوجوب قبل اختياره» فيوصف هذا بالثبوت 
قبل اختياره؛ لزمه مثله فى الثمن, لأ-نه قسيمه فى ذلكك. و الحق ثبوت الفرق بينهماء فان الثمن ما وجب الا بالفسخ. و أما الأرش فإنه 
كان وجا بالأصا الأ عرف سو ادك من مال التعاوضة بو “نفك ذلك فى الجر اهر. 

ولكنه كما ترىء» فإن صفة الصحة لا تقابل بجزء من الثمنء و إنما هى دخيلة فى زياد الثمن فى مقابل الذات الموصوفة. و كذا 
الكلام فى الصفات المشروطة فى المبيع. و لذا كان خيار تخلف الوصف و خيار العيب 
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]١[‏ هذا القول اختاره فى الروضة. و حينئذ يشكل بما ذكره فى المسالكك. مضافا الى ما ذكرناه. 
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فالصحة فيه أيضاً من جه كفاية تحقق السبب. و مما ذكرنا ظهر حال ضمان دركث المبيع للبائع .)١(‏ 


[ (مسألة :)6٠‏ إذا ضمن عهدةٌ الثمن فظهر بعض المبيع مستحقاً] 


(مسألة ©: إذا ضمن عهدة الثمن فظهر بعض المبيع مدنا فالأقوى اختصاص ضمان الضامن بذلكك البعض 


غير خيار تبعض الصفقة. و المقايسه على الواجب التخييرى غير ظاهرة. 

فان وجوب الاختيار فى الواجب التخييرى دليل على ثبوت الوجوبء و فى المقام لا يجب الاختيار» و إنما هو جائز. فإن اختار أحد 
الأمرين ثبت له و إلا لم يثبتء فلا تشتغل ذمة البائع بالأرش إلا بعد اختياره. نعم المطالبة فرع الاستحقاقء فلا يتوقف عليها الاستحقاق. 
نعم لو اختص الكلا-م بصورة تعذر الرد و تعين الأخذ بالأرش أمكن دعوى ثبوت الأرش من أول الأمر حين العقدء كما قد يقتضيه 
ظاهر النصوص. لكن مورد كلاءمهم أعم. و من ذلكك يظهر عدم صحة الضمان الاصطلاحى فى المقام؛ الذى يتوقف على وجود 
مضمون عنه» و يكون قصد الضامن الضمان عنهء لا مجرد الضمان العرفى» و لذا جزم فى التحرير بعدمه. 

والذى يتحصل: أنه إذا كان غرض الضامن الضمان عن مضمون عنه هو ضامنء فلا يصح فى جميع الموارد المذكورة حتى الأرش» 
لعدم وجود مضمون عنه ضامن. و إذا كان غرضه الضمان بنفسه مع التغافل عن مضمون عنه؛ فان كان المقصود الضمان مطلقاً صح 
فى جميع ذلكك. و إذا كان غرضه مقيداً بصورة دون أخرى اقتصر فى الرجوع اليه على خصوص تلكك الصورة؛ و لا يتعداها إلى 
غيرها. 

)١(‏ إذا ضمن ضامن درك المبيع للبائع عن المشترى جرى فيه جميع ما ذكر من الصور و الأحكام. ولا يصح الضمان الاصطلاحى إلا 
إذا تبين عدم استحقاق المشترى للمبيع حال القبضء لما سبق. 
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و فى البعض الآ-خر يتخير المشترى بين الإمضاء و الفسخ لتبعض الصفقة» فيرجع على البائع بما قابله. و عن الشيخ: جواز الرجوع على 
الضامن بالجميع .)١(‏ و لا وجه له (5). 


[ (مسألة 1): الأقوى- وفاقاً للشهيدين صحة ضمان ما يحدثه المشترى] 


(مسالة 65 الأقرئكوانا الشهيدين (#الدضحة فحيان انا بدت المعدرى مع بناء أو هرس :فى الكركن المشتراة إذ| لير كونها 
مستحقة للغير و قلع البناء و الغرس» فيضمن الأرشء و هو تفاوت ما بين المقلوع و الثابت عن البائع. خلافا للمشهور, لأنه من ضمان ما 


لم يجت 


)١(‏ حكى ذلكك عن الشيخ (ره) فى المبسوط. 

(0) هذا يتوجه على المشهور الذين لا يقولون بجواز الرجوع على الضامن لو حدث ما يقتضى انفساخ العقد بخيار أو إقاله أو نحو 
ذلكك. 

أما بناء على ما ذكره المصنف فى المسألة السابقة من أن الأقوى جواز الضمان فيرجع المشترى على الضامن» فوجهه ظاهر, و هو عموم 
الصحة الذى تمسكك به فيما سبق لرد دعوى المشهور من عدم صحة الضمان و عدم جواز الرجوع على الضامن. و بالجملة: الجمع بين 
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كلامى المصنف فى المسألتين غامض. 

(*) قال فى الشرائع: «إذا ضمن ضامن للمشترى درك ما يحدث من بناء أو غرس لم يصح. لأنه من ضمان ما لم يجب». و نحوه فى 
القواعد و غيرها. و فى اللمعهٌ قال: «و الأقوى جوازه». و ظاهر الروضة: الميل اليه» و عن التذكرة: الإشكال فيه» و عن التحرير: احتماله 
على ضعف. 

والوجه فى الجواز وجود السبب حال العقد. و قد عرفت الاشكال فيه 
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وقد عرفت كفاية السبب. هذا و لو ضمنه البائع قبل: 

لا يصح أيضاً كالأجنبى »)١(‏ و ثبوته بحكم الشرع لا يقتضى صحة عقد الضمان المشروط بتحقق الحق حال الضمان (). و قيل 
بالصحة, لأنه لازم بنفس العقد (7)» فلا مانع من ضمانه؛ لما مرّ من كفاية تحقق السبب (6)» فيكون حينئذ للضمان سببان: نفس العقد 
(0» و الضمان 


وأنه إن أريد الضمان المصطلح فلا بد فيه من وجود ضامن قبل هذا الضمان ليكون مضموناً عنه» و هو مفقود. و إن أريد الضمان 
العرفى لم يتوقف على وجود السبب حال الضمان. 

)١(‏ حكاه فى الشرائع قولاء و هو المحكى عن المبسوطء و اختاره جماعة ممن تأخر. 

() يعنى: و هو مفقود» إذ ليس هناك حق مضمون حال الضمان. 

(9) كذا ذكر فى الشرائع» و نحوه فى القواعد و التذكرة. و فيه: 

أن العقد بنفسه لا يقتضى الضمان. و إنما يقتضى الغرور و ضمان الغار إنما يكون بعد ورود الخسارةٌ على المغرور, و ذلكك إنما يكون 
بعد قلع البناء و الشجرء كما حرر ذلكك فى مباحث الفضولى. 

(؟) لكن إذا كان وجود السبب كافياً لزم البناء على صحةُ ضمان الأجنبى أيضاً لوجود المصحح. و لو حمل كلام المحقق على حصول 
الضمان نفسه بالعقد أيضاً جاء الاشكال المذكور من عدم الوجه فى المنع من ضمان الأ-جنبى معللا بأنه من ضمان ما لم يجبء 
فالإشكال على المحقق و من وافقه فى التفصيل بين الأ-جنبى و البائع متوجه على كل حال. مضافاً إلى أن وجود السبب لا يكفى فى 
تحقق الضمان المصطلح؛ كما هو ظاهر كلامهم. 

(0) قد عرفت أن نفس العقد لا يقنضى الضمان. 
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بعقده. و تظهر الثمرٌ )١(‏ فيما لو أسقط المشترى عنه حق الضمان الثابت بالعقد, فإنه يبقى الضمان العقدى (؟). كما 


)١(‏ هذه الثمره ذكرها فى المسالكك و الروضة. 

(0) المراد أن الضمان يقتضى اشتغال الذمه بالمال المضمون. فان تكرر الضمان فقد تكرر اشتغال الذمةٌ» فيكون للمال المضمون 
وجودان فى الذمة كل واحد بعنوان البدلية عن المضمون. فيجوز إسقاط أحدهما دون الآخر ولا تلازم بينهما فى السقوط كما لا 
تلازم فى الثبوت. و عبار المسالكك هكذا. «و تظهر الفائدة فيما لو أسقط المشترى عنه حق الرجوع بسبب البيع» فإنه يبقى له الرجوع 
عليه بسبب الضمان». لكن من المعلوم أن الرجوع ليس من الحقوق التى تسقط بالإسقاطء بل من الأحكام؛ و لو أسقطه لم يسقط. و 
لعل مراده ما ذكر فى المتن. و إن كان هو أيضاً لا يخلو من خفاء. و جواز التعدد مع تعدد الذمم لتعدد الضامن لا يقتضى جواز التعدد 
فى ذمهُ واحدة. و لذا عبر بعضهم بالتأكيد» و إن كان التأكد يختص بالماهية التشكيكية» و كون العين المضمونة من ذلكك غير ظاهر. 
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نعم وجوب الأداء مما يقبل التأكد. لكنه لا يمكن إسقاطه. و لأجل ذلكك يشكل البناء على الفائدة المذكورة. 

ثم إن الذى يظهر من الشرائع و غيرها أن الضمان الذى يكون من البائع من الضمان المصطلح فان ذكره فى سياق ضمان الأجنبى 
الممنوع من صحته لأجل أنه من ضمان ما لم يجبء و الضمان المصطلح إذا صح فرغت ذمه المضمون عنه؛ فضمان البائع إذا صح 
فرغت ذمةٌ البائع من جهه كونه غاراً. و على هذا لا يجتمع ضمانان فى وقت واحد حتى تجرى الفائدة المذكورة من سقوط أحدهما و 
بقاء الآدخر. فالجمع بين كلا-مهم فى تصحيح الضمان من البائع و فى بيان فائدة الضمان المذكور لا يخلو من غموض. فإن الأول 


يقتضى 
مستمسكك العروة الوثقى» ج17 ص: /70 

إذا كان لشخص خياران بسببين فأسقط أحدهما. و قد يورد عليه بأنه لا معنى لضمان شخص عن نفسه. و المقام من هذا القبيل .)١(‏ و 
يمكن أن يقال: لا مانع منه مع تعدد الجهة (؟) هذا كله إذا كان بعنوان عقد الضمان. و أما إذا اشترط ضمانه فلا بأس به (7)) و يكون 
مؤكداً لما هو لازم العقد (6). 


الضمان المصطلح. و الثانى يقتضى غيره. و من هنا يتعين أن يكون المراد من الضمان غير المصطلح, و هو العرفى» كما هو الظاهر من 
أمثال المقام. فلاحظ. 

)١(‏ المورد صاحب الجواهر (ره)» و بعد تقرير الإ-يراد المذكور قال: «و من الغريب اشتباه هؤلا-ء الأفاضل فى ذلك. و حمل كلام 
الشرائع على صورة اشتراط الضمان على البائع كما فى بعض نسخ الشرائع. لكن على هذا لا حاجة إلى تعليل الجواز بأنه لازم بنفس 
العقدء فإنه يجوز اشتراط الضمان و لو لم يكن لازماً بنفس العقدا. 

(؟) فإن أحد الضمانين قائم بالغرور و الضمان الثانى قائم بالعقد. 

إلا أن يقال: إن هذه الجهات تعليلية» فلا توجب تعدد الموضوع. 

(9) يعنى: اشترط فى عقد البيع أو غيره ضمان البائع. و قد حكى فى الجواهر عن نسختين من نسخ الشرائع أن العبارة هكذا: «إذا ضمن 
ضامن للمشترى درك ما يحدث من بناء أو غرس لم يصح. لأنه من ضمان ما لم يجب. و قيل: و كذا لو ضمنه البائع و لو شرط فى 
فش العقد. 

و الوجه الجوازء لأنه لازم بنفس العقد»» فتكون متعرضة لشرط الضمان لكن عرفت أن شرط الضمان يصح و لو لم يكن لازماً بنفس 
العقد, فالتعليل به غير ظاهر. 

(©) الضمان ليس من الماهيات التشكبكية ليقبل التأكد و التأكيد: فالمراد التأكيد فى الأثرء و هو وجوب الأداء. 
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[ (مسألة 61): لو قال عند خوف غرق السفينة: «الق متاعك فى البحر و على ضمانه» صح] 
(مسألة ؟6): لو قال عند خوف غرق السفينة: 


«الق متاعكك فى البحر و على ضمانه» صح بلا خلاف بينهم بل الظاهر الإجماع عليه .)١(‏ و هو الدليل عندهم. و أما إذا لم يكن لخوف 
الغرق» بل لمصلحةٌ أرى من خفةٌ السفينة 


)١(‏ هذه المسألة حررت فى الشرائع و القواعد و غيرهما فى كتاب الديات لبعض المناسبات؛ كما حررت أيضاً فى بعض الكتب فى 
كتاب الضمان لبعض المناسبات» فان الضمان فيها ليس من الضمان المصطلح. 
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قال فى الشرائع فى أوائل مباحث الديات: «و لو قال: الق متاعكك فى البحر لتسلم السفينة» فألقاه فلا ضمان. و لو قال: و على ضمانه» 
ضمن دفعاً لضرورة الخوف. و لو لم يكن خوف فقال: القه و على ضمانه» ففى الضمان تردد, أقربه أنه لا يضمن». و فى القواعد: «و لو 
أشرفت سفينة على الغرق فقال الخائف على نفسه أو غيره: الق متاعكك فى البحر و على ضمانه» ضمن». و فى كشف اللثام: «بلا خلااف 
إلا من أبى ثور» كما فى المبسوط و الخلاف". و فى الجواهر: «بلا خلاف أجده فيه بينناء بل و بين غيرناء إلا من أبى ثورء و هو شاذ لا 
يعتد به» كما فى محكى الخلافء بل فيه ان عليه إجماع الأمهُ عداه. كما عن المبسوط نفى الخلاف فيه من غيره». و يقتضيه- مضافاً 
الى ذلكك- عموم الصحة؛ فإنه نوع من العهد. و يحتمل ان يكون عقداً و يكون قبوله فعلياً و هو الإلقاء» و أن يكون قولياً كما إذا قال: 
قبلت» فيلزمه الإلقاء» عملا بالعقد, و لا يلزم فى الصورة الأولى لعدم تحقق القبول. و يحتمل أن يكون إيقاعاًء نظير: 

«خط ثوبى و لكك درهم؛ أو «رد عبدى و لكك نصفه). و هذا هو الأقرب و قد عرفت أن الضمان هنا ليس من الضمان المصطلح. بل 
هو من الضمان العرفى. 
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أو نحوهاء فلا يصح عندهم .)١(‏ و مقتضى العمومات صحته ايضاً. 


)١(‏ قال فى الشرائع: «و لو لم يكن خوف فقال: القه و علي ضمانه ففى الضمان ترددء أقربه أنه لا يضمن». و نحوه فى القواعد, إلا أنه 
لم يذكر التردد» و فى المسالكك: أنه ادعى عليه الشيخ فى المبسوط الإجماع. انتهى. و فى كشف اللثام عن المبسوط: أنه قال: قيل: إنه 
لا خلاف فى عدم الضمان. انتهى. و فى المسالكك بعد أن جعل الأظهر عدم الضمان قال: «لكن المصنف تردد فى الحكم عند عدم 
الخوف. و وجه التردد من عدم الفائدة» و الإجماع المدعىء و كون الضمان على خلا-ف الأصل و إنما ترك العمل به مع الخوف 
للمصلحة فيبقى الباقى. و من عموم الأ-مر بالوفاء بالعقود. و هو عام إلا ما خصصه الدليل و لا مخصص هنا. و هو ضعيف لوجود 
المخصص؛ و لا يخفى أن فرض عدم الفائدة لا يتناسب مع إطلاق عنوان المسأله و هو عدم الخوفء فإنه أعم من أن يكون فائدة و أن 
لا تكون. كما أنه لا وجه لتنظيره بقوله: أهدم دارك و مزق ثوبكك و اجرح نفسكك. 

و من ذلكك يظهر أن إلقاء المتاع إذا كان يترتب عليه فائدة عقلائية من خفة السفينة و حسن سيرها فتقطع المسافة البعيدة فى مده قليلة 
و كان المتاع بحيث يحسن بذله فى سبيل الفائد عند العقلاء جاز لصاحبه إلقاؤه بلا عوضء و جاز التعويض عليه من ركبان السفينة أو 
من بعضهم. و إذا كان لا يترتب عليه فائدة عقلائية لم يجز الإلقاء مع الضمان و بدونه. و كذلكك فى مثل: اهدم داركك و مزق ثوبكك 
واجرح نفسكك. فإنه إذا كان يترتب فائدة عقلائية على كل واحد من الأمور المذكورة جاز فعله بلا عوض و مع العوض»ء و يكون 
ذلك من قبيل أعابه السفينة لصاحب موسى (ع؛ و إذا لم يترتب عليه فائدة لم يجز مع الضمان و بدونه. و إذا أمره آمر على 

شرط الضمان فالضمان باطلء لأنه تعويض على الحرام و تضبيع المال. و لا يبعد أن تكون هذه الصورة مورد القول بالمنع و مورد 
الإجماع عليه. و لذا قال فى محكى الإيضاح: «لو خلى عن الفائدة بالكلية لم يصح قطعاً». و من ذلكك تعرف أن إطلاق الصحة عملا 
بالعمومات غير ظاهرء و اللازم التفصيل بين صورة وجود الفائدة العقلائية و عدمه. فلاحظ. 

هذا ولم يتعرض المصنف (ره) للمسألة الأمولى التى ذكرها فى الشرائع فى صدر كلامه؛ من أنه إذا كان خوف على السفينة فقال 
لصاحب المتاع: الى متاعكك, و اقتصر على ذلككء فالقى المتاع صاحبه لم يرجع على القائل و ليس عليه ضمانه. و فى الجواهر: «بلا 
خلاف أجده فيه بين من تعرض له كالشيخين و الفاضلين و ثانى الشهيدين و غيرهم. للأصلء كما لو قال: (أعتق عبدكك) فأعتقه. أو: 
(طلق زوجتك. فطلقها»» و سبقه فى الاستدلال المذكور كاشف اللثام و فى المسالكك: و الفرق بينه و بين قوله: (أد دينى»» فأداه حيث 
يرجع عليه. أن أداء دينه منفعة لا محالة» و إلقاء المتاع قد يفضى الى النجاءً و قد لا يفضىء فلا يضمن إلا مع التصريح». و فى الجواهر: 
«و هو كما ترى. نعم قد يقال: 
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الفارق الإجماع. أو لأسن المفهوم من الأمر بالأداء التوكيل فى ذلككء فيكون حينئذ بالأداء كالقرض عليهء كما أن المفهوم من الأمر 
بالضمان عنه الرجوع به عليه تخاحت الشبوشى م وعغرابقا كماترى: فان التمسكك بالإجماع على الفرق خلاف ظاهر الاستدلال 
منهم على ذلكك بالأصل و نحوه كما أنه إذا كان المفهوم من الأمر بأداء الدين التوكيل فلم لا يكون المفهوم من الأمر بإلقاء المتاع 
ذلكك؟! فالتحقيق: أن استيفاء مال الغير و عمل الغير موجب لضمانه؛ و كما توجد قاعدة: (من أتلف مال غيره فهو له ضامن) توجد 
قاعدة أخرى: 
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[ (ققمة)] 
اشارة 


(تتمة) قد علم من تضاعيف المسائل المتقدمة الاتفاقية أو الخلافية: أن ما ذكروه فى أول الفصل من تعريف الضمان. و أنه نقل الحق 
الثابت من ذمة إلى أخرىء و أنه لا يصح فى غير الدين» و لا فى غير الثابت حين الضمانء لا وجه له و أنه أعم من ذلكك حسب ما 
فصل .)١(‏ 


(من استوفى مال غيره فهو له ضامن). و كما أنه إذا قال للحلاق: (احلق رأسى) يكون امنا للأجرة يكون ضامناً للمال الذى أداه إذا 
قال له: 

(أد دينى). و كذلكك فى المقام إذا كان الأمر بالإلقاء لمصلحة الآمر كان ضامناً للمتاع. و إذا كان لمصلحة المأمور لا غير- كما إذا 
كان الآسمر خارجاً عن السفينة» و كان الباعث له على الأمر مصلحة المأمور- لم يكن ضامناًء لعدم تحقق استيفاء مال الغير. و لأجل 
ذلك لا يضمن إذا قال له: (أد دينكك) و يضمن إذا قال له: (أد دينى). 

(تتمة) قد فصل المسائل الآتيهُ عما قبلها فجعلها تتم لما قبلها من جهة أن ما قبلها كان فى أحكام الضمان الكلية و التتمة فى بيان حكم 
الشبهة الموضوعية. 

)١(‏ لكن عرفت إشكاله. و أن الضمان فى الموارد التى أشار إليها ليس من الضمان المصطلح. بل بالمعنى العرفى» الذى يدل على 
صحته العمومات, و لا سيما و أنه متداول عند العرف. فراجع. 
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[ (مسألة :)١‏ لو اختلف المضمون له و المضمون عنه فى أصل الضمان] 
(مسألة :)©١‏ لو اختلف المضمون له و المضمون عنه فى أصل الضمانء فادعى أنه ضمنه ضامن و أنكره المضمون له. فالقول قوله (). 


و كذا لوادعى أنه ضمن تمام ديونه و أنكره المضمون له (5)» لأصالةٌ بقاء ما كان عليه (*). 


)١(‏ يعنى: قول المضمون له. و المراد أن قوله لا يحتاج إلى الإثبات لأنه يطابق الحجةء بخلاف قول خصمهه فإنه المحتاج إلى الإثبات» 
لمخالفته للحجة. و المراد من الحجة ما يجب العمل به من غير دافع و لا معارضء و هى هنا أصالة عدم الضمان الجارية بلا معارض و 
لا دافع» 

(؟) لعين ما ذكر فإن الأصل عدم ضمان تمام الديون. 
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() الظاهر من هذا الأصل استصحاب بقاء الدين على حاله فى ذمة المضمون عنه؛ و هو و إن كان جارياً فى نفسه لكنه محكوم 
بأصالة عدم الضمان للسببية و المسببية بين مجراهماء فان بقاء الدين و عدمه من آثار عدم الضمان و حدوثه شرعاً فاذا حصل الضمان 
زال الدين و سقط و إذا لم يحدث بقى الدين بحاله. فإن قلت: الوجود لا يكون من آثار العدم؛ كما أن العدم لا يكون من آثار 
الوجود. فان العدم لا شىء فلا يكون أثر الشىء. قلت: هذا فى العلل العقليةُ لا الشرعية» و إلا فهى تابعة لدليل الجعل و كيفية مؤداه و 
الأصول إثما تجرى بلحاظ مودي الدليل الشرعى. 

لكن قد يشكل ما ذكرنا: بأن صحيح زرارة 

١‏ الذى هو دليل الاستصحاب تضمن جريان استصحاب الطهارة مع الشكك فى النوم» مع أنها من آثار عدم النوم» نظير ما نحن فيه 
بعينه» و كان اللازم على ما ذكرنا جريان أصالة عدم النوم الذى هى الأصل السببى. اللهم إلا أن يقال: إنه لا بد من توجيهه و حمله 
على خلاف الظاهرء عملا بما دل 


.١ من أبواب الوضوء حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 
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ولو اختلفا فى إعسار الضامن حين العقد و يساره فادعى المضمون له إعساره فالقول قول المضمون عنه .)١(‏ و كذا لو اختلفا فى 
اشتراط الخيار للمضمون له و عدمه؛ فان القول قول المضمون عنه (؟). و كذا لو اختلفا فى صحهٌ الضمان و عدمها (*) 


على لزوم تقدم الأصل فى السبب على الأصل فى المسبب. هذا و لعل مقصود الامام (ع) التمثيل للاستصحاب بالمثال الواضح؛ فان 
بقاء الطهارة أوضح من بقاء عدم النوم و أقرب الى الفهم منه» و ليس مقصوده (ع) بيان الحجة الفعلية. و يحتمل غير ذلكك. 

)١(‏ كأنه لأصالة اللزوم. لكن الظاهر أنه مع سبق إعسار الضامن يجرى استصحابه؛ فيثبت إعساره حال الضمانء فيكون عدمية منكراً لا 
مدعيا. بل مع سبق العلم باليسار يجرى استصحاب اليسار المقدم على أصالة اللزوم. نعم تجرى مع عدم العلم بسبق أحد الأمرين» و 
مرجعها الى عموم اللزوم. لكن الشكك فى المقام من قبيل الشبهة المصداقية» و لا مجال للعموم فى الشبهة المصداقية. اللهم إلا أن 
يقال: إن المخصص فى المقام لبى لا لفظىء فلا مانع من التمسكك حينئذ بالعام فى الشبهة المصداقية. 

ثم إن الرجوع الى أصالة اللزوم لإثبات كون مدعى الإعسار مدعياً و خصمه مدعى عليه مبنى على أن المعيار فى كون الخصم مدعياً 
أو مدعى عليه الغرض المقصود من الدعوى. أما إذا كان المعيار مصب الدعوى فالأصل الحكمى لا أثر له فى ذلككئ, ولا بد أن 
يلاحظ الأصل الموضوعى الجارى فى الإعسار و عدمه؛ فمع تعاقب الحالتين يكون كل من المضمون له و المضمون عنه مدعياء لعدم 
قيام الحجة على أحد الأمرين. 

() لأصالة عدم اشتراط الخيار. 

(") لأصالة صحةٌ الضمان. 

مستمسكك العروة الوثقى» ج7١.‏ ص: 780 


[ (مسألة ؟): لو اختلف الضامن و المضمون له فى أصل الضمان] 


(مسألهٌ 7): لو اختلف الضامن و المضمون له فى أصل الضمانء أو فى ثبوت الدين و عدمه. أو فى مقداره أو فى مقدار: 
ماعسق أو فى اق اط شلك أو تقس الجلة إذا كان شجلا 


أو فى اشتراط شىء عليه زائداً على أصل الدين» فالقول قول الضامن .)١(‏ و لو اختلفا فى اشتراط تأجيله (1) مع كونه حال أو زيادة 
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أجله مع كونه مؤجلّاء أو وفاء أو إبراء المضمون له عن جميعه أو بعضه. أو تقيبده بكونه من مال معين و المفروض تلفه أو اشتراط 
خيار الفسخ للضامن» أو اشتراط شىء على المضمون له. أو اشتراط كون الضمان بما يسوى أقل من الدين قدم قول المضمون له. 


)١(‏ لأصالة عدم الضمان الذى يدعيه المضمون له؛ و لأصالةٌ عدم الدين الذى يدعيه؛ أو لأصالهُ عدم الزيادةً التى يدعيهاء أو لأصالة 
عدم الضمان فى الزائد الذى يدعيه؛ أو لأصالة عدم اشتراط التعجيل الذى يدعيه؛ أو لأصالةُ عدم اشتراط تنقيص الأجل الذى يدعيه 
أو لأصالة عدم اشتراط شىء عليه زائداً على أصل الدين. 

(؟) بأن ادعى الضامن أنه اشتراط تأجيله مع كونه ااه أو ادعى أنه اشتراط زيادة أجله مع كونه مؤجلاء أو ادعى الوفاء أو ادعى إبراء 
المضمون له عن جميعه أو عن بعضه. أو ادعى أنه اشترط أداؤه من مال معين و قد تلف فبطل الضمان و برئت ذمته من المال» و كذا 
إذا كان المال المعيخ موجوذا و لكن الوفاء منه موقوق على مقدماف عوجي تآخره ؤماناً و المضمون لمطالب بالأداء فوراً. فإ 
الأصل فى جميع ذلكك يوافق قول المضمون له. و كذا فى الفروض الآتية فى بقية المسألة. 
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1 (مسألة "'): لو اختاف الضامن و المضمون عنه فى الاذن و عدمه] 


(مسألة *): لو اختلف الضامن و المضمون عنه فى الاذن و عدمه (21)» أو فى وفاء الضامن (1) حتى يجوز له الرجوع و عدمه؛ أو فى 
مقدار الدين الذى ضمن و أنكر المضمون عنه الزيادة» أو فى اشتراط شىء على المضمون عنه (*) 


)١(‏ يعنى: فادعى الضامن الاذن من المضمون عنه ليرجع عليه بما أداه للمضمون له و أنكر المضمون عنه ذلكك. 

(؟) يعنى: ادعى الضامن الوفاء فطالب المضمون عنه؛ فأنكر المضمون عنه الوفاء حتى لا يرجع عليه الضامن بما ضمن. و مقتضى 
إطلاق المتن عدم الفرق بين صورتى إقرار المضمون له بالوفاء و عدمه. لكن فى القواعد فى الصورة الأولى احتمل عدم سماع إنكار 
المضمون عنه؛ لسقوط المطالبة بالإقرار الذى هو أقوى من البينة كما احتمل السماع أيضاً لأن قول المضمون له ليس حجة. و أشكل 
عليه فى جامع المقاصد: بأن عدم السماع ليس لأن قول المضمون له حجة؛ بل لسقوط المطالبة كما سبق. كما أنه أشكل على وجه 
الاحتمال الأول: بأن الإقرار إنما يقتضى سقوط المطالبة ظاهراً لا واقعاء إذ من الجائز كذبه فى الإقرار فيكون دينه باقياً و تجوز مطالبته. 
أقول: لو سلم عدم جواز المطالبه واقعا فالموجب لجواز رجوع الضامن على المضمون عنه وفاؤه لدينه واقعا و هو غير ثابت» و مجرد 
عدم جواز المطالبة واقعا و ظاهراً غير كان فى جواز الرجوع إذا لم يحصل الوفاء فاذاً ما فى المتن أقوى. 

(9) المضمون عنه ليس طرفا لعقد الضمانء فلا يصح اشتراط شىء على المضمون عنه فيه. نعم يمكن اشتراط ذلكك فى عقد آخر غير 
عقد الضمان, لكنه خارج عن محل الكلام. 
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أو اشتراط الخيار للضامن» قدم قول المضمون عنه .)١(‏ 

ولو اختلفا فى أصل الضمانء أو فى مقدار الدين الذى ضمنه (؟) و أنكر الضامن الزيادة» فالقول قول الضامن. 


[ (مسألة ؟): إذا أنكر الضامن الضمان فاستوفى الحق منه بالبينة] 


(مسألة *): إذا أنكر الضامن الضمان فاستوفى الحق منه بالبينة ليس له الرجوع على المضمون عنه المنكر للاذن أو الدين» لاعترافه 
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بكونه أخذ منه ظلماً. نعم لو كان مدعياً مع ذلكك للإذن فى الأداء بلا ضمان. و لم يكن منكراً لأصل الدين» و فرض كون المضمون 
عنه أيضاً معترفاً بالدين و الا-ذن فى الضمان جاز له الرجوع عليه. إذ لا منافاة بين إنكار الضامن و ادعاء الاذن فى الأداء» فاستحقاقه 
الرجوع معلوم غاية الأمر أنه يقول إن ذلكك للإذن فى الأداء (*)؛ و المضمون عنه يقول إنه 


)١(‏ لأسنه يدعى عدم الا-ذن فى الفرض الأمول؛ وعدم الوفاء فى الفرض الثانى» و عدم الزيادة فى الدين فى الفرض الثالث» و عدم 
اشتراط شىء عليه فى الفرض الرابع» و عدم اشتراط الخيار للضامن فى الفرض الخامس و الأصل يوافق مدعاه فى جميع هذه الفروض» 
فإن الأصل عدم الاذن؛ و عدم الوفاء وعدم زيادة الدين» و عدم اشتراط شىء عليه؛ و عدم اشتراط الخيار للضامن فيكون لذلكك 
منكراء و يكون القول قوله إلا إذا أقام خصمه البينة على مدعاه. 

(0) بأن ادعى المضمون عنه الضمان و أنكر الضامنء أو ادعى المضمون عنه أن الدين عشرون و ادعى الضامن أنه عشرة. و من 
الواضح أن قول الضامن هو الذى يوافقه الأصلء فإن الأصل عدم الضمان و عدم الزيادة. 

(9) من المعلوم أن الاذن فى الأداء إنما يقتتضى جوز الأداء لا وجوبه 
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للإذن فى الضمانء فهو كما لو ادعى على شخص أنه يطلب منه عشر قرانات قرضاًء و المدعى ينكر القرض و يقول: إنه يطلبه من باب 
ثمن المبيع؛ فأصل الطلب معلوم. و لو لم يعتروف 


كما لا تقتضى ولاية الدائن على الأخخذ من المأذون و لا جواز إجباره على الأداء؛ فإذا أجبر على الأداء لم يكن الأداء صحيحاً بل 
المال باق على ملكك المالكك, و لا يدخل فى ملكك الدائن» فكيف يجوز الرجوع على المضمون عنه بعد الأداء الإجبارى؟! و الاذن 
إنما يقتضى جواز الرجوع على الآذن إذا كان الأداء صحيحاً موجباً لا فراغ ذمة الآذن لا مطلقاًء فاذا لم يمكن موجباً لافراغ ذمة الآذن لا 
يكون مسوغا للرجوع عليه» فلا مجال لرجوعه على المضمون عنه وان اعتقد أنه أذن فى الأداء» لكون المفروض أن هذا الأداء كلا 
أداء» لعدم كزنه عفرن لذمته. فالضامن يعلم بعدم استحقاقه الرجوع على المضمون عنه بما أداه» لعدم ستصول الآداء الصحيح. نعم إذا 
رضى به بعد ذلككء بناء على صحةٌ احتساب دينه على الغاصب وفاء عن دين الغاصب على شخص آخرء فاذا صح هذا الوفاء فقد 
تحقق المأذون فيه و جاز رجوعه على الآذن كما أن الآذن يعلم بجواز رجوعه عليه؛ لأنه ضامن عن إذن المضمون عنه. فجواز الرجوع 
مما يعتقده كل واحد منهماء فلا مانع منه بخلاف ما إذا لم يرض فإنه يعلم بعدم جواز رجوعه على المضمون عنه لعدم حصول الأداء. 
و من ذلكك يظهر أنه لا مجال لتمثيل المقام بالفرض المذكور فى المتن. 

نعم يصح التمثيل إذا رضى بالأداء» لما عرفت من أن جواز الرجوع مما يعتقده كل واحد منهما و إن اختلفا فى سببه فالضامن يعتقد 
أذ سنبية الأداء المأذون فيه و المسمرق عله يقد أن سببة الغنماة المأذوة قيف ققد تادقا معا على اشتفال ذمة النضسموة عله و 
جواز الرجوع عليه؛ فيكون كالمثال بعينه. 
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المضمون عنه بالضمان أو الاذن فيه )١(‏ و ثبت عليه ذلكك بالبينة 


(1) هذا هو الشق الثانى لما ذكره سابقاً بقوله: «و فرض كون المضمون عنه أيضاً معترفاً ..» يعنى: إذا لم يعترف المضمون عنه بالاذن 
بالضمان لكن قامت على ذلك البينة فالحكم كما سبق يجوز رجوع الضامن عليه بما أخذ منه قهراًء لكن بالمقاصة؛ لأن المضمون له 
لما كان ظالماً فى أخذه للمال جاز للضامن المظلوم أن يستوفى حقه من مال المضمون له الموجود فى ذمة المضمون عنه؛ فيأخذه من 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة (الابعا من اعزه0م 


المضمون عنه بدلا عن ماله المأخوذ منه ظلماًء فيكون الرجوع على المضمون عنه ليس لأجل اشتغال ذمته- كما فى الفرض السابق- 
بل لاشتغال ذمة المضمون له بما أخذ بغير استحقاقء المسوغ لجواز أخذ ماله الذى فى ذم المضمون عنه. فالمضمون عنه على هذا 
ليس مشغول الذمه بشىء و لا-ضامناً لشىء؛ و إنما يرجع عليه لأسن عنده مال المضمون له فالخسارة تكون على المضمون له لا 
المضمون عنه. هذا و يشكل أولا: بأنه لم يظهر الفرق بين هذه الصورة و ما قبلهاء و لأى جهة لم تصح المقاصة فيما قبلها كما صحت 
هنا؟ 

و لأى جهة لم يصح الرجوع على المضمون عنه فى هذه الصورة للعلم باشتغال ذمته لأحد السببين كما صح الرجوع عليه لذلكك فيما 
قبلها؟. و ثانياً: بأنه لم تنبت المقاصة فى الذمه و إنما ثبتت بما فى الخارجء فالعين الخارجية المملوكة للظالم يجوز للمظلوم أخذهاء أما 
دين الظالم الذى له على الناس فلم يثبت جواز أخذه مقاصة؛ بحيث يكون للمظلوم ولاية على تعيينه و تشخيصه فى الخارج» لقصر 
أدلتها عن العموم لذلك. فراجعها فى المكاسب المحرمة فى أوائل كتاب التجارة من الوسائل 

.0١«‏ و إن كان الذى يظهر من التذكرة و القواعد و شروحها المفروغية عن جواز المقاصة فى الذميات» فقد 


)١(‏ الوسائل باب: 87 من أبواب ما يكتسب به. 
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تعرضوا للمسألة و أفتوا بجواز المقاصة بالرجوع الى المضمون عنه. و إن كان المذكور فى كلام بعضهم أن المراد من المقاصة معنى 
آخرء و هو مطالبة الظالم بالحق من غير الطريق الواقعى» بأن يطالبه بثمن المبيع فى الفرض السابق مع أن الدين قرض لا ثمن» و فى 
المقام يطالبه بمؤدى البينة مع ان السبب الاذن فى الأداء. و حينئذ يكون الرجوع فى الصورة السابقة من باب المقاصة أيضاًء و إن كان 
التعبير بها كان فى هذه الصورة لا غير» فالاختلاف بين الصورتين فى مجرد التعبير. فلاحظ كلماتهم. 

والذى ينبغى فى بيان صور المسألة أن يقال: إذا ادعى المضمون له الضمان على شخص و أنكر ذلكك الشخص.ء فقامت البينةُ على 
الضمان؛ فأخذ منه قهراً بحكم الحاكم, فاما أن يكون المضمون عنه قد أذن له فى أداء ما عليه أولاء و على الأول لا يجوز رجوعه عليه 
من جهة إذنه» لعدم حصول الأأداء» و المال المأخوذ من الضامن باق على ملكه. كما لا يجوز الرجوع عليه بأخذ الدين الذى عليه 
للمضمون له بعنوان المقاصة للمضمون له فى قبال ما أخذه من الضامن» لما عرفت من عدم الدليل على المقاصة فى الذميات. و منه 
يظهر أنه لا يجوز الرجوع على المضمون عنه على الثانى لا من باب المقاصة؛ و لا من باب الاذنء لفرض عدم الاذن مضافاً الى عدم 
الأداء. ولا فرق فيما ذكرنا بين إذن المضمون عنه بالضمان و عدمه؛ لأن المفروض عدم الضمانء فلا يقتضى الإذن فيه جواز الرجوع 
على الآذن. ثم إنه لو فرض تحقق الأداء المأذون فيه إذا أخذ المال من الضامن بحكم الحاكم قهراً فحينئذ يجوز للضامن الرجوع على 
المضمون عنه. لتحقق المأذون فيه» و لا دخل لإ-ذنه فى الضمان و عدمه فى جواز الرجوع المذكورء ففرض الا-ذن فى الضمان و 
الاعتراف بها و إنكارها لا ينبغى ذكره فى فروض المسألة. 
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فكذلك يجوز له الرجوع عليه مقاصة عما أخذ منه. و هل يجوز للشاهدين على الآذن فى الضمان حينئذ أن يشهدا بالاذن من غير بيان 
كونه الآ-ذن فى الضمان أو كونه الآنذن فى الأداء الظاهر ذلكك (3). و إن كان لا يخلو عن إشكال. و كذا فى نظائره. كما إذا ادعى 
شخص على آخر أنه يطلب قرضاً و بينته تشهد بأنه يطلبه من باب ثمن المبيع لا القرضء فيجوز لهما أن يشهدا بأصل الطلب من غير 
بيان أنه للقرض أو لثمن البيع على إشكال. 
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1 (مسألة ): إذا ادذعى الضامن الوفاء و أنفكر المضمون له و حلف] 


(مسألة 0): إذا ادعى الضامن الوفاء و أنكر المضمون له و حلف ليس له الرجوع على المضمون عنه إذا لم يصدقه فى ذلكك (2). و إن 
صدقه جاز له الرجوع إذا كان بإذنه (") و تقبل شهادته له بالأداء (©) 


)١(‏ لا يخفى أنه لما كان الاذن بالشىء فى نفسه ليس موضوعاً لأثر شرعى و إنما موضوع الأثر الشرعى الاذن المتعلقة بشىء بعينه من 
ضمان أو أداء أو نحوهماء فاذا شهد الشاهد بالاذن نفسه من دون ذكر المتعلق لم تسمع هذه الشهادة لعدم الأثر..وهذا بخلاق الدين؛ 
فإنه بنفسه موضوع للأثر الشرعى وان لم يذكر السبب المقتضى له من بيع أو قرض أو غيرهماء فالفرق بين الأمرين ظاهر. و لا يجوز 
مقايسة أحدهما على الآخر. 

(1) لعدم ثبوت الأداء» بل ثبوت عدمه: فلا موجب للرجوع. 

(0) أحذا لد ياقراره و اعتراقة. 

(©) يعنى: شهاده المضمون عنه. كما صرح بذلكك فى الشرائع و القواعد و غيرهما من كتب الأصحاب. 
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إذا لم يكن هناكك مانع من تهمة )١(‏ أو غيرها مما يمنع من من قبول الشهادة (5). 
[ (مسألة 2): لو اذن المديون لغيره فى وفاء دينه بلا ضمان فوفى] 


(مسألة 2): لو اذن المديون لغيره فى وفاء دينه بلا ضمان فوفى جاز له الرجوع عليه (). 


)١(‏ فى المسالكك: «ذكروا للتهمه صوراً .. و منها: أن يكون الضامن معسراً و لم يعلم المضمون له بإعساره. فإن له الفسخ حيث لا يثبت 
الأداء» و يرجع على المضمون عنه فيدفع بشهادته عود الحق إلى ذمته ..). 

و هذه الصورة ذكرها فى جامع المقاصد. 

(0) مثل فقد شرط قبول الشهاده على ما ذكره فى كتاب الشهادة. 

() قال فى القواعد: «و من أدى دين غيره بغير ضمان و لا إذن لم يرجع» و إن أداه بإذنه بشرط الرجوع رجع. و لو لم يشترط الرجوع 
احتمل عدمه إذ ليس من ضرورة الأداء الرجوع. و ثبوته للعادة»» و نحوه فى التذكرة؛ و فى جامع المقاصد: «و الحق أن العادة إن كانت 
مضبوطة فى أن من أذن فى الأداء يريد به الرجوع و يكتفى بالإذن مطلقاً استحق الرجوع. و إلا فلا». و هو كما ذكر. كما أنه لم يثبت 
أن العاده تقتضى ذلكك. نعم إذا كان الاذن مستفاداً من الاستدعاءء؛ بأن قال: «أد دينى» كان مقتضيا للرجوع, لما عرفت سابقاً من أن 
استيفاء مال الغير موجب لضمانه. و لعله المراد من العاده فى كلامهم و إلا لم يكن مقتضياً له كما إذا قال: «أنت مأذون فى وفاء دينى» 
بعد أن استأذنه المخاطب فى الوفاء لاحتمال كراهته لذلكك لغرض من الأغراض. و لو قال ابتداء: «أنت مأذون فى وفاء دينى» فقد 
يكون دانًا على اشتراط الرجوع, من أجل أن وفاء غيره لدينه ليس تحت سلطانه حتى يكون محتاجاً الى الاذن» فليس الغرض من الاذن 
إلا اشتراط الرجوع. فان لم يفهم ذلكك لم يكن له 
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و لوادعى الوفاء و أنكر الآذن )١(‏ قبل قول المأذون, لأنه أمين من قبله (؟). و لو قيد الأداء بالإشهاد و ادعى الاشهاد و غيب الشاهدين 
قبل قوله أيضا (. و لو علم عدم إشهاده ليس له الرجوع (6). نعم لو علم أنه وفاءء» و لكن لم يشهد يحتمل جواز الرجوع عليه؛ لان 
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الغرض من الاشهاد العلم بحصول الوفاء (5) و المفروض تحققه. 
(تمّ كتاب الضمان) 


الرجوع. و على هذا فالرجوع ليس للاذنء بل لاشتراط الرجوع المفهوم من القرائن. 

)١(‏ اسم فاعل. 

(؟) كما فى الجواهرء و الأمين يقبل خبره: كما إذا أمر الجارية بتطهير الثبوت فأخبرت بذلكك. فإنه يقبل خبرهاء و كذلك الأجير على 
عمل إذا أخبر بوقوعه. كالأجير على العبادة عن ميت يقبل خبره بفعلها و هكذا. و العمدءٌ فى ذلكك سيرةٌ العقلاء و المتشرعة. 

(9) لما سبق. 

(؟) كما فى الجواهرء لانتفاء الاذن بالأداء الواقع فى الخارجء لانتفاء المقيد بانتفاء قيده. 

(0) هذا غير ظاهرء فقد يكون الغرض من الاشهاد التخلص من دعوى الدائن عدم الأداء؛ أو التخلص من تهمة الناس له أنه مماطل فى 
وقاة ديه و قف يكرق الخرضى آمرا اكت و «الجيلة: المدار فى جواز الرجوع وقوع الأنداء على الوجه المأذون فيه فاذا لم يحصل لم 
بجز الرجوع و ان حصل الغرض. و الله سبحانه العالم العاصم. و هو حسبنا و َعم الوَكيل. 

وَالعيد لووك اكالمة» 
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يشم اللد الوخلطن الوَحيم * 


[ (كتاب الحوالة)] 
اشارة 


(كتاب الحوالة) و هى عندهم تحويل المال من ذمة إلى ذمةٌ .)١(‏ و الأولى أن يقال: إنها إحالةٌ المديون دائنه إلى غيره: أو إحالة 
المديون دينه من ذمته إلى ذمه غيره. و على هذا فلا ينتقض طرده بالضمانء فإنه و إن كان تحويلا من الضامن مدين من ذمة 
المضمون عنه إلى ذمته. إلا أنه ليس فيه الإحالة المذكورة» 


انتهى الكلام الى هنا فى الرابع و العشرين من ربيع الثانى فى سنة اثنتين و ثمانين بعد الالف و الثلاثمائة للهجرة. و قد انتهى الكلام فى 
الشرح القديم فى الحادى عشر من جمادى الأولى فى السنة التاسعةُ و الخمسين بعد الألف و الثلاثماثة للهجرة. 

(كتاب الحوالة) قال فى التذكرة: «الحوالة عقد جائز بالنص و الإجماع». و عن المبسوط و السرائر: أنها مشروعة بالنص و إجماع الأمة. 
انتهى. 

)١(‏ قال فى الشرائع: «فالحوالة عقد شرع لتحويل المال من ذمة إلى ذمة مشغولة بمثله). و لأجل أن هذا التعريف مانع من صحة الحوالة 
على البرىء و العلامةُ يرى صحتها عدل فى القواعد عن هذا التعريف الى 
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خصوصا إذا لم يكن بسؤال من المضمون عنه .)١(‏ 

و يشترط فيها- مضافا إلى البلوغ, و العقلء و الاختيار (؟) و عدم السفه () فى الثلاثة من المحيل و المحتال و المحال عليه و عدم 
الحجر بالسفه فى المحتال (6) و المحال عليه (2)» بل و المحيلء إلا إذا كانت الحوالة على البرىء فإنه لا بأس به (8) 
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تعريفها بقوله: «و هى عقد شرع لتحويل المال من ذمةٌ إلى أخرى). 

و نحوه فى التذكرةٌ و التحرير» و كذلكك غيره. و من ذلكك يظهر أن نسبة التعريف المذكور إليهم غير ظاهر. 

)١(‏ أما إذا كان بسؤاله فقد يوهم أن المضمون عنه هو الذى نقل المال من ذمته إلى ذمهُ الضامن. لكن التأمل يقتضى خلاف ذلككء 
لأن الذى يسأل الفعل من غيره غير فاعل؛ بل الفاعل هو المسؤول منه الفعل. 

(؟) هذه الثلاثة شرائط عامة المطلق التصرفء فلا يصح التصرف بدونهاء كما أشرنا إلى ذلكك فى كتاب الضمان. و تحرير ذلكك 
مفصلا من الفقهاء (رضى الله عنهم) يكون فى كتاب البيع الذى هو أول الكتب الباحثةُ عن العقود و الإيقاعات. 

(*) هذا شرط للتصرف المالىء لا مطلق التصرف. و لأجل أن كلا من المحيل و المحتال و المحال عليه متصرف فى مال لم يصح منه 
ذلك. 

(©) أصل العبارة بالفلس. كما يشهد بذ لكك ما قبله و ما بعده. 

(0) يشكل ذلك بأن قبوله ليس تصرفاً فى ماله الذى هو موضوع حت الغرماءء؛ و إنما هو تصرف فى نفسه و فى ذمته. فلا مانع منه. نعم 
عو تضرف مالي قلا يجو من السفيه و يجوز من المفلس: نظير الاقتراضن الذى سيد كره. 

(8) فان مرجع الحوالة على غير البرىء نقل الدين إلى ذمة المحال. 
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فإنه نظير الاقتراض منه 

[و يشترط فيها - مضافا إلى أمور] 
اشارةٌ 

أمور: 

[أحدهما: الإيجاب و القبول] 


أحدهما: الإيجاب و القبول» على ما هو المشهور بينهم )١(‏ حيث عدوها من العقود اللازمة. فالإيجاب من المحيل (")» و القبول من 
المحتال. و أما المحال عليه فليس من أركان العقد و ان اعتبرنا رضاه مطلقاً أو إذا كان بريئاء فإن مجرد اشتراط الرضا منه لا يدل على 
كوه طرق ورك للبحائلة..و محغيل: أن كال حر قيوله أرق زو فكرن العقه عر كا من الات 


عليه ليكون وفاؤه ممافى ذمته: فتكون الحوالة تصرفاً فى ماله الذى فى ذمة المحال غليه» و هو متعلق حق الغرماء. لكن إذا قلنا بصحة 
الحوالة على البرىء أمكن القول بصحتها من المفلس على غير البرىء» إذ ليس من لوازم التحويل التصرف فى ماله» بل من الجائز 
صحة الحوالة و كون ماله الذى فى ذمةٌ المحال عليه تحت سلطان الغرماء» إذ هو بمنزلة الاقتراض- كما ذكر- فكما يجوز اقتراض 
المفلس من البرىء يجوز اقتراضه من المديون و كما يجوز للمفلس التحويل على البرىء يجوز له التحويل على غير البرىء؛ و يكون 
المال فى ذمهٌ المحيل للمحال عليه بعد دفعه الحوالةٌ. 

)١(‏ بل الظاهر أنه من المسلمات من دون خلاف ولا إشكال. 

() قال فى المسالك: «ثمٌ على تقدير اعتبار رضا المحيل عليه ليس هو على حد رضا الآخرينء لأن الحوالة عقد لازم من جملة العقود 
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اللازمة» فلا يتم إلا بإيجاب و قبول» فالإيجاب من المحيلء و القبول من المحتال. 

و يعتبر فيهما ما يعتبر فى غيرهما من اللفظ و المقارنة و غيرهما. و أما رضا المحال عليه فيكفى كيف اتفق مقارناً أم متراخياً». 

() قال فى الجواهر: «لم أجد القول باحتمال اعتباره على وجه 
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والقبولين. وعلى ما ذكروه يشترط فيها ما يشترط فى العقود اللازمة» من الموالاة بين الإيجاب و القبول و نحوهاء فلا تصح مع غيبة 
المحتال أو المحال عليه أو كليهما بأن أوقع الحوالة بالكتابة. و لكن الذى يقوى عندى كونها من الإيقاع )١(‏ غَايةُ الأمر اعتبار 


القبول بأن يكون هذا العقد مركباً من إيجاب و قبولين» و إن كان هو مقتضى ما تسمعه من دليلهم». و يريد به دعوى الإجماع على 
أنها تقتضى نقل الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه ضرورة توقف انتقال الدين إلى ذمة الغير على رضاه. 

(1) لا يخفى أن الفرق بين الإيقاع و العقد أن الأول يكفى فى حصوله إعمال سلطنة سلطان واحدء و الثانى يتوققف حصوله على 
إعمال سلطنةٌ سلطانين» و لا يكفى فى حصوله إعمال سلطنة واحدة. فإذا قال الإنسان لزوجته: «طلقتكك» ثم قال لها: «تزوجتكك)» 
فالطلاق إيقاع لأنه يكفى فى حصوله إعمال سلطنة الزوجء و التزويج عقد لأنه يتوقف حصوله على إعماله سلطنة الزوج و الزوجة معاء 
فالطلاق و إن كان تصرفاً فى الزوجة كالتزويجء إلا أن الأول لما جعله الشارع الأقدس تحت سلطان الزوج فقط كان إيقاعاً و التزويج 
لما جعله الشارع تحت سلطان الزوجين معاً كان عقداً. و ربما يكون إيقاعا إذا كان تحت سلطنة شخص واحدء كما فى تزويج المولى 
أمته من عبده. فإنه لما لم يكن تحت سلطان كل من الزوجين و إنما هو تحت سلطان مولاهما كان إيقاعا. و هكذا فكل تصرف لا 
يتحقق إلا باعمال سلطنة شخصين فهو عقدء و كل تصرف يتحقق باعمال سلطنة شخص واحد فهو إيقاع. فالاختلاف بين العقد و 
الإيقاع ليس لاختلا.ف مفاهيمها المنشأة» بل لاختلاف أحكامها من حيث السلطنة. و على هذا يمتنع أن تكون الحوالة إيقاعاًء لأنها 
تضرف فى مال المحتال الذى هو تحت 
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الرضا من المحتال أو منه و من المحال عليه» و مجرد هذا لا يصيره عقداًء و ذلك لأنها نوع من وفاء الدين (1)» و إن كانت توجب 
انتقال الدين من ذمته إلى ذمة المحال عليه» فهذا النقل و الانتقال نوع من الوفاء. و هو لا يكون عقداً (9) و إن احتاج إلى الرضا من 
الآخرء كما فى الوفاء بغير الجنسء فإنه يعتبر فيه رضا الدائن و مع ذلكك إيقاع (")» و من ذلكك يظهر أن الضمان أيضا من الإيقاع؛ فإنه 
نوع من الوفاء (©). و على هذا فلا يعتبر فيهما شىء مما يعتبر فى العقود اللازمة (0)؛ 


سلطانه» و فى ذمة المحال عليه التى هى تحت سلطانه؛ فيجب أن تكون بقبولهما معاًء و لا تكون بإيقاع المحيل فقط لتكون إيقاعاً. 
)١(‏ الفرق بين الوفاء و الحوالة أظهر من أن يحتاج الى بيان» لان المحتال إنما انتقل بالحوالة دينه من ذمة إلى أخرىء و هذا الانتقال 
بعيد عن معنى الوفاء الذى هو وصول الدين إلى الدائن» فكيف يكون هذا الانتقال نوعاً من الوفاء؟! و كذلكك الكلام فى الضمانء فإنه 
لم يحصل به وفاء الدين و إنما يكون به انتقال الدين من ذمة المديون الى غيره. نعم يشتركك الوفاء و الحوالة و الضمان فى فراغ ذمة 
المديون, لكنه ليس للوفاء بل للانتقال. 

(1) لأنه يكون تحت سالطنة المديون على إفراغ ذمته» و ليس تحت سلطنة الدائن فلو أراد المديون الوفاء ليس للدائن الامتناع» إذ لا 
سلطاق لعل كمة البديوة لتجعلها متحلة لماله: 

(9) فيه منع ظاهرء بل هو نوع من المعاوضة بين الدين و الجنس الآخر. 

(6) سبق الاشكال فيه كالإشكال فى الحوالة. 
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(0) بناء على ما ذكر لا يعتبر فيها ما يعتبر فى العقود لازمة كانت أو 
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و يتحققان بالكتابة و نحوها .)١(‏ بل يمكن دعوى أن الوكالةٌ أيضا كذلكك (5):- كما أن الجعالهُ كذلكك- و إن كان يعتبر فيها الرضا 
من الطرف الآخر (). ألا ترى أنه لا فرق بين أن يقول: «أنت مأذون فى بيع دارى» أو قال: «أنت وكيل» (5))؛ مع أن الأول من الإيقاع 
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قطعا. 


غير لازمة» و لا يختص باللازمة. 

)١(‏ يمكن القول به فى العقود كلية كالمعاطاة. و لو بنى على المنع فى العقود بنى عليه فى الإيقاع» لاشتراكهما فى دليله نفيا و إثباتاً. 
(1) يعنى: من الإيقاع. 

(*) قد عرفت ان اعتبار الرضا يقتضى كونها من العقود» و العقود لا بد أن تكون بإيجاب و قبولء و لا يكفى الرضا النفسانى المقابل 
للكراهة و الإرادة الذى ليس من الإنشاءء فإنه غير القبول اللازم اعتباره فى صدق العقد. و بالجملة: اعتبار الرضا مساوق لكون الوكالة 
من العقود المعتبر فيها القبول. 

(©) الفرق بين الأسمرين ظاهرء فان الوكيل كالاصيلء فالوكيل فى وفاء الدين يجب عليه الوفاء مع المطالبة» و المأذون فى الأداء ليس 
كذلك. و أيضاً فإن الوكيل تجوز مطالبته فى الوفاء و مخاصمتهه و المأذون ليس كذلك. و أيضاً الوكيل يتمكن من عزل نفسه عن 
الوكالة» فلا يكون وكيلاء و المأذون لا يتمكن من عزل نفسه عن الاذن. و الوكيل يستطيع أن لا يقبل الوكالة و يرد الإيجاب فلا يكون 
وكيلاء و المأذون ليس كذلك. 

و الوكالة المعلقهُ باطل» بخلاف الاذن. و الوكيل المعزول ينفذ تصرفه قبل بلوغ العزل» و ليس كذ لكك المأذون. و من ذلكك يتبين أن 
الوكالةُ قائمة باختيار الوكيل و تتوقف على قبوله. و ليس كذ لكك الاذن. 
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[الثانى: التنجيز] 


الثانى: التنجيز »)١(‏ فلا تصح مع التعليق على شرط أو وصفء كما هو ظاهر المشهور. و لكن الأقوى عدم اعتباره كما مال اليه بعض 


متأخرى المتأخرين. 
[الثالث: الرضا من المحيل و المحتال] 


الثالث: الرضا من المحيل و المحتال بلا إشكال (). 
و ماعن بعضهم من عدم اعتبار رضا المحيل (") فيما لو تبرع 


و المتحصل: أن المفهوم الإنشائى إذا كان تحت سلطنتين فهو قائم بهماء فلا يتحقق إلا باعمالهماء فيكون عقداً. و إذا كان تحت سلطنة 
واحدهٌ يتحقق بأعمالها فقط فيكون إيقاعاً. و دعوى أنه إيقاع و مع ذلكك يتوقف على رضا الآخر تناقض. فان اعتبار الرضا من الطرفين 
مساوق لكون المفهوم عقداً. فلاحظ. 

)١(‏ العمد فى اعتبار الإجماع المدعى على اعتباره فى كلية العقود الذى لا مجال لرفع اليد عنه بعد دعواه من الأساطين. و تلقى الباقين 
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له بالقبول. و إلا فلم يذكر هذا الشرط هنا فى جمله من الكتبء كالشرائع و القواعد و غيرهماء و لم يتعرض له فيما وقفت عليه من 
شروحهماء و فى التذكرة: ذكر التنجيز من شروط الضمان- كما سبق- و لم يذكر ذلكك فى الحوالة. و لعله اكتفى بذكره فى غيرها مع 
دعوى الإجماع عليه فى عامة العقود. 

(0) عن التذكرة و المسالكك و الروضة و المفاتيح و الكفاية: الإجماع عليه و فى الجواهر: «الإجماع بقسميه عليه» بل المحكى منه 
مستفيض أو متواتر). 

(") قال فى التذكرة: «يشترط فى الحوالة رضا المحيل- و هو الذى عليه الحق- إجماعا .. (إلى أن قال): فى صورة واحدة لا يعتبر فيها 
رضا المحيل و هى ما إذا جوزنا الحوالة على من لا دين عليه لو قال للمستحق: «أحلت بالدين الذى لكك على فلان على نفسى» فقبل» 
صحت 
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المحال عليه بالوفاء» بأن قال للمحتال: «أحلت بالدين الذى لكك على فلان على نفسى»» و حينئذ فيشترط رضا المحتال و المحال عليه 
دون المحيل. لا وجه له. إذ المفروض لا يكون من الحوالة بل هو من الضمان .)١(‏ 


الحوالة. فإذاً لا يشترط رضا المحيلء بل رضا المحال و المحال عليه خاصة» و نحوه فى المسالكك و الحدائق و عن الروضة. و لكن فى 
الجواهر منع عن صحة هذه الحوالة» لعدم إطلاق فى نصوص المقام يتناولها. و (أوفوا العقود) ١١‏ يراد به العقود المتعارفة» فلا شمول 
فيه للمشكوكك. و فيه: 

أن التعارف لا يقيد الإطلاق» و لو بنى على ذلكك لزم تأسيس فيه جديد» كما أشرنا إلى وجه ذلكك فى مواضع من هذا الشرح. 

)١(‏ يتم إذا كان مفهوم الضمان نقل ما فى ذمةٌ إلى ذمة؛ كما ذكره الأصحاب. أما إذا كان التعهد بالدين فهو غير التحويل المذكور؛ و 
إن كان التعهد من لوازمه. و حينئذ لا بد من الرجوع فى تصحيحه إلى عموم الوفاء بالعقود و نحوه. و عليه فلا يختص بصورة ما إذا 
كان البحال عليه ركاه عل تعر فى غيرة:غابة الثم أنه لك يكوة الفا هى مال الستحبء بل هق مال الخال عليه و ببق دين 
المحيل على المحال عليه بحاله. كما لا بختص أيضاً بتحويل المحال عليه على نفسه» بل يكون أيضاً بتحويل المحال على المحال 
عليه» فيقول المحال للمحال عليه: «أحلت دينى عليكك» فيقول المحال عليه: 

«قبلت)»» فيكون المحيل هو المحال لا المحال عليه. و جميع هذه الصور ليست من الحوالة المصطلحة عند الفقهاء؛ بل هى حوالة 
بالمعنى اللغوى قام الدليل على صحتها إن تمّ. و مثل ذلك ما إذا كان التحويل من شخص آخرء كما إذا كان دين لزيد على عمرو 
فيحيل الدين المذ كور خالد على 


.١ المائدة:‎ )١( 
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و أما إذا كانت بمثل ما عليه ففيه خلاف (؟)‎ .)١( و كذا من المحال عليه إذا كان بريئاء أو كانث الحوالة بغير جنس ما عليه‎ 


بكرء فيقبل الدائن- و هو زيد- و المحول عليه- و هو بكر- فتصح مثل هذه الحوالة بالعمومات مع عدم رضا المدين و هو المحيل» و 
ليست من الحوالة الاصطلاحية ذات الاحكام المخصوصة المستفادة من النصوص و الإجماع ثم إنه لا يخفى أن من يعتبر رضاه يجب 
أن يكون المفهوم الإنشائى تحت سلطانه» و المحيل ليس كذلك,. فان التحويل إفراغ لذمته. و لا سلطان له على المنع من إفراغ ذمته. 
نعم سلطانه على المنع من إشغال ذمته. و التحويل ليس فيه شىء من ذلك. نعم لما كان التحويل موجباً إما لاشتغال ذمته بمثل الدين 
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للمحال عليه لو كانت الحوالة على البرىء أو بغير الجنسء و إما لسقوط دينه الذى على المحال عليه لو كانت الحوالة بالجنس على 
غير البرىء» و كان كل ذلكك تحت سلطانه» كانت الحوالة تحت سلطانه. 

)١(‏ يعنى: يشترط رضاهء و يقتضيه قاعدة السلطنة على نفسه. لأن إشغال ذمته بدين للمحتال تصرف فى نفسه. و هو واضح لو كان 
برياً. 

و كذلكك لو كان مشغول الذمة بغير جنس الدين, فان اشتغال ذمته بجنس الدين أيضاً تصرف فى نفسه يحتاج إلى إعمال سلطنته. و 
عن التنقيح: أنه فى هذه الصورة يعتبر رضاه قطعاً. لكن فى الجواهر قد يمنع القطع فيما ذكره. 

(1) والمنسوب إلى المشهور اعتبار رضاه؛ و عن الأأردبيلى: أنه لم يظهر فيه مخالفء و عن التذكرة: نسبته إلى أصحابناء و عن 
المختلف: 

نسبته إلى علمائنا. و لكن عن أبى الصلاح عدم اعتبار رضاه» و عن المختلف: 

الميل اليه» و فى مفتاح الكرامة: أنه خيرة المقتصر و التنقيح و إيضاح النافع و المسالكك و الروضة؛ و عن التنقيح: أنه قال: «إن اعتبرنا 
شغل الذمه و الحوالُ بمثل ما عليه فلا يشترط رضا قطعاً». 
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ولا يبعد التفصيل بين أن يحول عليه بماله عليه» بأن يقول: 

«أعطيه من الحق الذى لى عليكك»». فلا يعتبر رضاه. فإنه بمنزلهُ الوكيل فى وفاء دينه )١(‏ 


)١(‏ قد استدل فى المسالكك على ذلكك بأن المحيل قد أقام المحتال مقام نفسه فى القبض بالحوالة» فلا وجه للافتقار إلى رضا من عليه 
الحق. كما لو وكله فى القبض منه ثم ذكر انا نمنع أن مقتضى الحوالة النقل» بل هى إيفاء بما فى ذمة الغير. فلا تقصر عن بيع ما فى 
ذمة الغير» و لا يشترط فيه الرضا إجماعاً. انتهى. و تبعه على ذلكك فى الجواهرء غير أنه لم يتعرض لما ذكره أولا من إقامة المحتال 
مقام نفسه فى القبض بالحوالة. 

وفى المتن جعل المحول عليه بمنزلة الوكيل فى وفاء دينه. 

و المتحصل من كلمات الجماعة فى الاستدلال على عدم اعتبار رضا المحول عليه أمور: الأول: منع كون الحوالة نقل الدين من ذمة 
المحيل إلى ذمه المحال عليه. الثانى: أن المحيل قد أقام المحتال مقامه فى قبض دينه. الثالث: أن الحوالة إيفاء بماله الذى فى ذمة 
الميعال خلية: 

الرابع: أن الحوالة بمنزلة توكيل المحال عليه فى وفاء دينه. و فى الجميع إشكال ظاهر. إذ الأول خلاف ما عليه الإجماع من أن الحوالة 
نقل ما فى ذمة المحيل إلى ذمة المحال. فراجع كلماتهم فى تعريف الحوالة» و قد ادعى فى المسالكك الاتفاق على ذلكك فى مسألة 
اعتبار إبراء المحتال للمحيل فى عدم جواز رجوعه اليه. و من ذلكك يظهر الإشكال فى الثانى» إذ لو كان مفادها ذلكك لم تكن نقلاء 
بل كات الدين باق حاله قن ذمة الميمل سنس بحصل الوفاء قفن المتحال من النحال غلية و ننه يظير الإشسكال فى العالتبو آنا 
الرابع فيتوجه عليه أن مقتضى ذلك اعتبار الرضا من المحال عليه كالوكيل الذى لا تصح وكالته إلا برضاهء كما تقدم. مضافاً إلى أن 
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و إن كان بنحو اشتغال ذمته للمحتال و براءةٌ ذمةٌ المحيل بمجرد الحوالة» بخلاف ما إذا وكله فإن ذمةٌ المحيل مشغولةٌ إلى حين الأداء. 
وبين أن يحوله عليه من غير نظر إلى الحق الذى له عليه على نحو الحوالهُ على التبرى» فيعتبر رضاه؛ لا-ن شغل ذمته بغير رضاه على 
خلاف القاعدة. و قد يعلل باختلاف الناس فى الاقتضاء )١(‏ فلا بد من رضاه. و لا يخفى ضعفه. كيف و إلا لزم عدم جواز بيع دينه 
على غيره» مع أنه لا اشكال فيه. 
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[الرابع: أن يكون المال المحال به ثايتاً 5 ذمة المحيل] 


الرابع: أن يكون المال المحال به ثابتاً فى ذمة المحيل (1) سواء كان مستقراً أو متزلزلاء فلا تصح فى غير الثابت؛ سواء وجد سببه كمال 
العبالة قال العا وال التق ون العا 


جعله بمنزلة الوكيل فى الاستيفاء ينافى كون الحوالة نقلاء كما سبق. 

فالمصنف جمع بين دعويين متنافيتين. مضافاً إلى أن أولاهما أولى بالدليل على اعتبار الرضا من الدليلية على عدم الاعتبار» و الثانية 
كذلك لان اشتغال ذم المحول عليه بغير سلطانه خلاف قاعده سلطنة الناس على أنفسهمء المستفادة من قاعدة سلطنة الناس على 
أموالهم. فحكم هذه الصورة كالصورة الآتي و الفرق الذى ذكره غير فارق. 

)١(‏ علله بذلكك فى المسالكك فى جملة أدلة المشهورء و أجاب عنه بأن اختلاف الناس فى الاقتضاء لا يمنع من مطالبة المستحق و من 
(؟) إجماعاء كما عن الحدائق. و عن مجمع البرهان حكايته عن بعضهم. و عن التحرير: أن شرطها ثبوته فى ذمةٌ المحيلء فلو أحاله بما 
يقرضه لم يصح إجماعا. انتهى. و يقتضيه مفهومها عرفاًء فان التحويل 
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قبل حصول السبقء أو لم يوجد سببه أيضا كالحوالة بما يستقرضه. هذا ما هو المشهور .)١(‏ و لكن لا يبعد كفاية حصول السببء كما 
ذكرنا فى الضمان (3). بل لا يبعد الصحةٌ فيما إذا قال: «أقرضنى كذا و خذ عوضه من زيد) (”) فرضى و رضى زيد أيضاء لصدق 
الحوالة» و شمول العموماتء فتفرغ ذمهُ المحيل و تشتغل ذمه المحال بعد العمل و بعد الاقتراض. 


عرفاً يقتضى نقل ما فى ذمة إلى ذمة: فهو يتوقف على وجود شىء فى الذمة كما يقتضى ثبوت شىء فى ذمة المحال عليه: فلا يتحقق 
مع عدم ذلكك. و بالجملة: التحويل و التحول يتوقف على ثبوت شىء فى محل فينتقل إلى محل آخر. 

)١(‏ قد عرفت دعوى الإجماع عليه. 

(؟) قد عرفت الاشكال عليه فى الضمان و ان امتناع ضمان ما لم يجب من القضايا التى قياساتها معهاء فإنه إذا لم يجب الشىء فضمانه 
بلا مضمون عنه ولا مضمون له لان المضمون عنه من يكون عليه شىء لغيره و المضمون له من يكون له شىء على غيره؛ و مع عدم 
ثبوت شىء لا يكون شىء لأحد ولافى ذمة أحد. نعم يجوز أن يتعهد شخص لآخر بأمر استقبالى» فيكون وجوبه بالضمانء فيملكه 
المضمون له. لكنه ليس من الضمان الاصطلاحىء بل هو ضمان لغوى ليس موضوعاً لكلام الأصحابء كما تقدم تفصيل ذلك مراراً. 
و كذا نقول فى المقام: إذا لم يكن دين فلم ينقل المحيل ما فى ذمته إلى ذمهٌ المحال عليه. 

() مفهوم الجملة المذكورة أن العوض يؤخذ من زيدء لا أن الدين ينتقل إلى ذمةُ زيد, و حينئذ لا تحويل و لا تحول. فكيف تصدق 
الحوالة؟! «كذا إذا قال: «أقرضنى درهماًء و ينتقل بدله الذى فى ذمتى إلى ذمة 
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[الخامس: أن يكون المال المحال به معلوماً جنساً و قدراً للمحيل و المحتال] 


الخامس: أن يكون المال المحال به معلوماً جنساً و قدراً للمحيل و المحتال؛ فلا يصح الحوالة بالمجهول على المشهور )١(‏ للغرر (). 
و يمكن أن يقال بصحته إذا كان آثلا إلى العلم» كما إذا كان ثابتاً فى دفتره. على حد ما مر فى الضمان من صحته مع الجهل بالدين. 
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بل لا يبعد الجواز مع عدم أوله إلى العلم 


زيد» فقبل المخاطب و زيدء فإنه أيضاً لا شىء فى ذمة القائل و لا انتقال من ذمته إلى ذم زيد إذ لا قرض. نعم إذا وقع القرض وقع 
الانتقال فإذا أخذ بنحو الواجب المعلق امتنع الثبوت فعلاء لعدم القرض.ء و إذا كان مشروطاً بالفرض كان العقد معلقا و هو باطل. فاذا 
قال الزوج لزوجته: 

«أحلتك فى نفقة الغد على زيد) فقبلء امتنع أن تملكك المرأة شيئاً على زيد بعنوان نفقةٌ الغد. لأنها لا تملكك قبل الغد. و إذا كان 
الملك على نحو التعليق على الغد فهو باطل» لقدح التعليق فى العقود و الإيقاعات, إلا فى موارد مخصوصة ليس هذا منها. و كذلكك 
الكلام فى مال الجعالة قبل العمل» فان التحويل يقتضى أن يملكك المحتال فى ذمةٌ المحال عليه» و قبل العمل لا يملكك العامل شيئاً لا 
فى ذمهُ المحيل و لا فى ذمهُ غيره. و كذا الكلام فى مال السبق و نحوه. 

)١(‏ و عن النهاية: الإجماع عليه» و فى مفتاح الكرامة: «لم نجد المخالفء و إنما ذكرت الصحة احتمالا مع الجهل فى التذكرة و 
المسالك و مجمع البرهان. 

نعم لم يذكر هذا الشرط فى عدد الشرائط فى الوسيلةٌ و الغنيةُ و غيرهما. 

و لعل تركهم له لظهوره. كالبلوغ و الرشد و غيرهما'. 

(0) قد عرفت فى الضمان أن عموم نفى الغرر لم يثبتء و إنما الثابت نفيه فى البيع» فلا يشمل المقام» و عموم الصحة يقتضى الجواز. 
فراجع ما سبق فى الضمان. 
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بعد إمكان الأخذ بالقدر المتيقن. بل و كذا لو قال: «كلما شهدت به البينة و ثبت خذه من فلان». نعم لو كان مبهما كما إذا قال: «أحد 
الدينين الذين لكك على خذه من فلان» بطل »)١(‏ و كذا لو قال: «خذ شيئاً من دينكك من فلان» (؟) هذا و لو أحال الدينين على نحو 
الواجب التخييرى أمكن الحكم بصحته (9) 


)١(‏ لان المبهم المردد لا مطابق له فى الخارجء إذ كل ما فى الخارج متعين غير مردد, و إذا لم يكن له مطابق فى الخارج امتنع أن 
يثبت له حكم شرعى يترتب عليه عمل. 

(5) لإبهام الشىء. 

(*) يفترق الواجب التخييرى عن المردد أن المردد لا يكون موضوعاً لحكم شرعىء لعدم المطابق الخارجى له. و الواجب التخييرى 
يكون موضوعاً للوجوب التخييرى؛ و له مطابق خارجىء فإن الوجوب التخبيرى ليس قائماً بالمردد بين الخصالء و إنما قائم بكل 
واحدةٌ من الخصالء لكن قيامه على نحو خاص بحيث يسقط عن الجميع بفعل واحدٌ من الخصال. 

و كذلكك الوجوب الكفائى» فإنه موجه الى كل واحد من المكلفين على نحو خاصء بحيث يسقط بامتثال واحد منهم؛ و ليس متعلقاً 
بالمردد بين أفراد المكلفين. فالواجب التخييرى كل واحد من الخصال الثلاث فى الكفارة؛ لا أمر مردد بينهاء و هذه الخصال الثلاث 
مع أن كل واحدة منها واجبة لا يجب فعلها أجمع, لأن الوجوب تعلق بها على نحو لا يقتضى فعلها أجمع؛ بل يسقط عن الجميع بفعل 
والحدة منها فاذا لقت الحوالة بالديين على وجه التشيير اقتضت وقاء المحال عليه لأحدهما على التخير لا جمعاء فاذا وف أحد 
الدينين بطلت الحوالة بالنسبة إلى الآخر و لم تقتض وفاءه. 

مستمسكك العروة الوثقى» ج17 ص: //” 

لعدم الإبهام فيه حينئذ .)١(‏ 
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[السادس: تساوى المالين] 


الكاضن تارف البالن أي الخال كدان المكال علدح تيا ونوعا و وصقة على ماش كه سباع [9) خلذنا لكفريى رقا و هذا 
العنوان و إن كان عاماً إلا أن مرادهم- بقرينة التعليل بقولهم: تفصيا من التسلط على المحال عليه بما لم تشتغل ذمته به» إذ لا يجب 
عليه أن يدفع إلا مثل ما عليه- فيما كانت الحوالة () على مشغول الذمةٌ بغير ما هو مشغول الذمةٌ به كأن يحيل من له عليه دراهم على 
من له عليه دنانير 


)١(‏ كأن الوجه فيه عمومات صحة العقود, و الإبهام المانع عقلا من الصحة مفقود. 

(1) قال فى الشرائع. ١و‏ يشترط تساوى المالين جنساً و وصفاء تفصياً عن التسلط على المحال عليه؛ إذ لا يجب أن يدفع إلا مثل ما عليه. 
و فيه ترددا. و نسبه فى المسالكك الى الشيخ و جماعة؛ و فى جامع المقاصد الى الشيخ فى المبسوط و ابن البراج و ابن حمزة و فى 
مفتاح الكرامة: نسبه الى المبسوط فى آخر الباب و حكى عن الإيضاح نسبته إلى القاضى و ابن حمزة؛ ثم قال: «و لم نجد ذلكك فى 
الوسيلة» و لم يحكه فى المختلف عن أحد غير الشيخ فى المبسوط. 

() حكى ذلكك عن التذكرة و التحرير و الحواشى و اللمعة و التنقيح و إيضاح النافع و جامع المقاصد و المسالكك و الروضة و غيرهاء 
و حكى ذلكك أيضاً عن موضع من المبسوط. 

(؟) متعلق بقوله: «ان مرادهم». و يحقق أن مرادهم ذلكك قول العلامة فى القواعد فى تحرير المسألة: «و تصح على من ليس عليه حق» 
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بأن يدفع بدل الدنانير دراهم. فلا يشمل ما إذا أحال من له عليه الدراهم على البرىء )١(‏ بأن يدفع الدنانير» أو على مشغول الذمة 
بالدنانير بأن يدفع الدراهم. و لعله لأنه وفاء بغير الجنس برضا الدائن (7). فمحل الخلاف ما إذا أحال على من عليه جنس بغير ذلكك 
الجنس. و الوجه فى عدم الصحة: ما أشير إليه (7) من أنه لا يجب عليه أن يدفع الا مثل ما عليه. و أيضا الحكم 


أو عليه مخالفء على رأى». فموضع الخلاف أن يكون المال المحول به مخالفاً لما على المحول عليه من حق. 

)١(‏ لكن يشكل ذلكك من وجه آخرء و هو أنكك عرفت فى الشرط الرابع وجوب كون المال المحال به ثابتاً فى ذمهُ المحيل؛ فإذا أحال 
فن الفرشين الحذكرويع بغر الحس ققد أحال يمالس ثاشاقى ذية المخبل »لأ ماهو القابك فى دنه المعيل قفن القرضدين 
المذكورين الدراهم لا الدنانير» فالإحالة بالدنانير إحالة بما ليس ثابتاً فى الذمة. و لعل عدم تعرضهم لهذه المسألة لوضوح حكمهاء و 
هو بطلان الحوالة لفقد الشرط المذكور. 

نعم إذا تراضى المحيل و المحتال على تحول الدراهم التى للمحتال فى ذمة المحيل الى الدنانير و صار الدين دنانير» جاز التحويل 
حينئذ» و كان تحويلا لما هو ثابت فى الذمة. و لعل إنشاء الحوالة كاف فى حصول هذا التحول. 

(9) قد عرفت الإشكال فى أن الحوالة وفاءء إذ هى نقل و تحويل لما فى الذمة إلى ذمة أخيرى. كما قد عرفت الإشكال أيضاً فى 
الحوالة هنا من جهة عدم ثبوت شىء فى الذمة. و الذى يرفع الاشكال من الوجهين فى المقام هو تحويل ما فى الذمهُ من جنس إلى 
آخر ثم تحويله من ذمة إلى أخرىء و حينئذ يكون من الوفاء بالجنس لا بغير الجنس. 

(*) يعنى: فى تعليل الحكم المتقدم. 
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على خلاف القاعدة .)١(‏ و لا إطلاق فى خصوص البابء. و لا سير كاشفة» و العمومات منصرفة إلى العقود المتعارفة. 
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و وجه الصحة: أن غايةُ ما يكون أنه مثل الوفاء بغير الجنس (؟) و لا بأس به. و هذا هو الأقوى (). ثم لا يخفى أن الاشكال 


)١(‏ ذكر ذلكك فى الجواهر. 

(0) فيه ما عرفت من المباينة بين الحوالة و الوفاء بالجدس أو بغيره» و حينئذ تحتاج فى مشروعيتها إلى دليل» فاذا تم ما ذكروه فى 
الجواهر تعين الرجوع إلى أصالة البطلان. 

() إذ الإشكال المشار إليه فى الشرائع لا مجال له مع التراضىء لأن التسليط يكون بسلطنته. و أما إشكال الجواهر: ففيه أن التعارف لا 
يوجب قصور الاطلاق و لا تخصيص العموماتء كما أشرنا الى ذلك مراراً. فالعمل بالإطلاق المقنضى للصحةٌ متعين. 

ثم لا يخفى أن مقتضى التحويل نفسه انتقال الدين إلى ذمة المحال عليه» و أما كون المدفوع بدلا عما للمحيل فى ذمةٌ المحال عليه 
فأمر خارج عن التحويل قد أنشىء فى ضمنه فالمحيل قصد إنشاء نقل الدين فى ذمته إلى ذمه المحال عليه» كما قصد إنشاء كون 
المدفوع من المال عوضاً عما له فى ذمته» فالقبول من المحال عليه قبول للأمرين معاً. و هذه البدلية الإنشائية ظاهرة فى محل الكلام 
من اختلاف الجنسينء أما مع اتحادهما فيمكن أن يقصد إنشاء البدلية و يمكن أن لا يقصد ذلككء بل تكون البدلية قهرية بنحو التهاتر» 
و صحة الجميع موافقة لمقتضى القواعد العامة من دون معارض و لا مقيد. 

والذى يتحصل مما ذكرنا: أن الاشكال فى صورةٌ اختلاف ما فى ذمة المحيل مع المال المحال به يلزم من وجهين: من جهة صحة 
الحوالة» و من 
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إنما هو فيما إذا قال: «أعط مما لى عليكك من الدنانير دراهم» بأن أحال عليه بالدراهم من الدنانير التى عليه. و أما إذا أحال عليه 


بالدراهم من غير نظر الى ما عليه من الدنانير فلا ينبغى الإشكال فيه؛ إذ هو نظير إحالةٌ من له الدراهم على البرىء, بأن يدفع الدنانير» و 


له بالدراهم. فيتحاسبان بعد ذلكك. و لعل الخلاءف أيضا مختص بالصورة الأولى؛ لا ما يشمل هذه الصورة أيضا .)١(‏ و على هذا 
فيختص الخلاف بصورةٌ واحدهٌ و هى ما إذا كانت الحوالة على مشغول الذمه بأن يدفع من طرف ما عليه من الحق بغير جنسه» كأن 
يدفع من الدنانير التى عليه دراهم. 


[ (مسألة :)١‏ لافرق فى المال المحال به بين أن يكون عيناً فى الذمة» أو منفعة» أو عملًا لا يعتبر فيه المباشرة] 


(مسأله :)١‏ لا فرق فى المال المحال به بين أن يكون 


جهِهٌ الوفاء» فاذا صحت الحوالةُ- بأن حول ما فى الذمة إلى جنس المال المحول به- ارتفع الإشكال الثانى و كان الوفاء بالجنسء و إن 
لم تصح الحوالة- بعدم قصد هذا التحول- لم يحصل الوفاء لا بالجنس و لا بغير الجنس. و أما صورةٌ اختلاف المال المحال به مع ما 
فالحوالة لا مانع من صحتها و لا وجه للإشكال فيهاء و إن كان إشكال فهو فى الوفاء» و على تقدير قصد الوفاء لا مجال للإشكالء لأنه 
يكون من قبل الوفاء بغير الجنس. 

)١(‏ التى يختص الإنشاء فيها بنقل الدين لا غير. 
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عيناً فى الذمة» أو منفعة» أو عمًا لا يعتبر فيه المباشرة »)١(‏ و لو مثل الصلاه و الصوم و الحج و الزيارة و القراءة (؟)» سواء كانت على 
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البرىء أو على مشغول الذمة بمثلها (). و أيضا لا فرق بين أن يكون مثليا كالطعام؛ أو قيمياً كالعبد و الثوب (©) و القول بعدم الصحة 
فى القيمى (0) للجهالة» ضعيف» 


)١(‏ فى الجواهر: «لا يبعد- إن لم يكن إجماعاً- جواز الحوالة بالأعمال على البرىء؛ أو على مشغول الذمهُ للمحيل بمثلهاء بناء على 
أنها بحكم المالء بدليل صحة وقوعها ثمنا للمبيع و عوضاً للخلع و مهراً فى النكاح .. (الى أن قال): لكن لم أجد مصرحاً به كما أنه 
لم أجد فى نصوص الحوالة على ما هو صريح فيه أو ظاهر بل هو غير متعارف). 

أما احتمال الإجماع على الخلاف فضعيفء إذ لا مأخذ له وعدم التعرض له أعم من البناء على العدم. و عدم دلالة نصوص الحوالة 
عليه لا يمنع من الرجوع فيه الى القواعد العامة المقتضية للصحةء و كذلكك عدم التعارف على ما عرفت. ثم إن الفرق بين المنفعة و 
العمل؛ أن المتفعة أثر العما + فالسلر كك قارة: يكون الحمل دو أعرى؟ التفعة و الأثر البعرقب على العمل. 

(؟) مما كان الغرض منه الثواب أو غيره من الأمور المتعلقةٌ بالآخرةٌ كما أشار الى ذلكك فى الجواهر. 

(") لعدم الفرق فى الدخول فى عموم الأدلة. 

(©) قال فى الشرائع: «و أن يكون (يعنى: المال و المحال به) ثابتاً فى الذمة» سواء كان له مثل كالطعام, أو لا مثل له كالعبد»؛ و نحوه ما 
فى غيرها. و يقتضيه عموم أدلة الصحة. 

(0) حكى عن الشيخ (ره) فى أحد قوليه وابن حمزة» و فى الحدائق: 

نسبته إلى الشيخ و جماعة و فى مفتاح الكرامة: أن نسبته الى الشيخ و جماعة 
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و الجهالة مرتفعة بالوصف الرافع لها .)١(‏ 


[ (مسألة ؟): إذا تحققت الحوالة برئت ذمة المحيل و إن لم يبرءه المحتال] 


(مسألة "): إذا تحققت الحوالة برئت ذمة المحيل و إن لم يبرءه المحتال. و القول بالتوقف على إبرائه (؟) ضعيف. 
و الخبر الدال على تقيبد عدم الرجوع على المحيل بالإبراء من المحتال (*)؛ 


فى غير محله؛ إذ ليس غير الشيخ الا ابن حمزة. قال فى المبسوط: 
حكيم» سيد محسن طباطبايى» مستمسكك العروة الوثقى» ١‏ جلد» مؤسسة دار التفسير» قم - ايران» اول» ١5١5‏ ه ق 
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«و إنما تصح فى الأموال ذوات الأمثال). 

(1) قد عرفت أن الجهالة لا تقدح فى الحوالة؛ و ليس من شرائطها العلم. و لأجل ذلكك كان المناسب الجواب بذلك. و لو سلم منع 
الجهالة فلا يقتضى ذلكك عموم المنع عن القيمىء إذ قد لا يكون القيمى مجهولا. 

هذا و أما الجواب المذكور فالإشكال فيه ظاهرء إذ بعد ما عرفت من أنه لا تجوز الحوالةٌ بغير ما فى الذمهٌ فالقيمى المحول به هو عين 
ما فى ذمة المحيل للمحتال: فان كان كلياً قابلا للانطباق على الواجد للصفات و الفاقد لها فالمحال به هو ذلكك الكلى» و إن كان ما 
فى النسة عقددا عنقي الصقات الرجودينة أو الغدفينة #البشال دهن ذلككف المقه وش الضوية الأرل له عرد أكون الحالبية 
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مقيداً بصفات خاصة و فى الصورة الثائية لا يجوز أن يكون مطلقاً ولا مقيداً بغير الصفات المقيد بها ما فى الذمق و إلا كان التحويل 
بغير ما فى الذمة. و عليه فيجوز أن يكون المحال به مجهولا إذا كان ما فى الذمهة كذلكك. و لو قيد بالصفات الموجبة لمعلوميته لم 
تصح الحوالة. و على هذا فالجواب المذكور ظاهر الاشكال. 

(؟) حكى ذلكك عن أبى على و الشيخ فى النهاية و القاضى و الحلبى و المقداد. 

1و 

خبر زرارة عن أحدهما (ع): «فى الرجل يحيل الرجل بما كان له على رجل آخرء فيقول له الذى احتال: برئت مما لى عليكك. 
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المراد منه القبول »)١(‏ لا اعتبارها بعده أيضا. و تشتغل ذمة 


فقال (ع): إذا أبرأه فليس له أن يرجع عليه و إن لم يبرأه فله أن يرجع الى الذى أحاله). ١١‏ 

و السند ليس فيه مناقشة أو إشكال إلا من جهة إبراهيم بن هاشمء و الصحيح أنه صحيح الحديث. و ظاهره اشتغال الذمة بالدين إلى 
أن يحصل الإبراء» فيكون المراد من الرجوع عدم صحة الحوالة» لا فسخ الحوالة» إذ معنى الإبراء يتوقف على ذلك. 

)١1(‏ هذا أحد المحامل. و حمل أيضاً على ما إذا شرط المحيل البراءة» فإنه يستفيد بذلكك عدم الرجوع لو ظهر إفلاس المحال عليه. و 
حتمل أيضاً على ما إذا ظهر بعد التحويل إغسار المحال عليه فأبرا المحتال المحيل. و هذه المحامل كلها بعيدة. لكن لآ بد من ارتكات 
واحد منها أو من غيرها لما 

فى رواية أبى أيوب: «أنه سأل أبا عبد الله (ع) عن الرجل يحيل الرجل بالمال أ يرجع عليه. قال (ع): لا يرجع عليه أبداء إلا أن يكون قد 
أفلس قبل ذلكك» 0١‏ 

و نحوها رواية منصور بن حازم 

او 

فى رواية عقبة بن جعفر عن أبى الحسن (ع) قال: «سألته عن الرجل يحيل الرجل بالمال على الصيرفى ثم يتغير حال الصيرفى أ يرجع 
على صاحبه إذا احتال و رضى؟ قال (ع) لا) © 

فان حمل هذه النصوص على صورة الإبراء- فيكون الجمع من حمل المطلق على المقيد- بعيد, فان الاستثناء دليل على كون المتكلم 
ف مقام الحصر. و لا سيما و ان اعتبار الإبراء بعيد عن المرتكزات العرفية جداًء فيكون أولى بالتنبيه عليه من صورة الإفلاس. 


)١(‏ الوسائل باب: ١١‏ من أبواب الضمان حديث: ؟. 

(؟) الوسائل باب: ١١‏ من أبواب الضمان حديث: .١‏ 

(") الوسائل باب: ١١‏ من أبواب الضمان حديث: ”*. 

(6) الوسائل باب: ١١‏ من أبواب الضمان حديث: ؟. 
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المحال عليه للمحتال فينتقل الدين الى ذمته. و تبرأ ذمهُ المحال عليه للمحيل إن كانت الحوالةٌ بالمثل بقدر المال المحال به و تشتغل 
ذمهُ المحيل للمحال عليه )١(‏ إن كانت على برئ أو كانت بغير المثل. و يتحاسبان بعد ذلكك. 


[ (مسألة ): لا يجب على المحتال قبول الحوالة] 
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(مسأله *): لا يجب على المحتال قبول الحوالة (؟) و إن كانت على ملي (». 
1 (مسألة : الحوالة لازمة] 


(مسألة *): الحوالة لازمة» فلا يجوز فسخها بالنسبة الى كل من الثلاثة (©). نعم لو كانت على معسر مع جهل 


و لعل الأقرب من وجوه الجمع المتقدمة ما ذكره فى المتن و سبقه إليه جماعة» و يكون المراد من قوله فى الرواية: «فى الرجل يحيل)» 
خصوص الإيجاب لا العقد. يعنى: فى الرجل ينشئ التحويل؛ إذ بعد تحقق القبول تبرأ ذمهُ المحيل؛ و لا معنى للإبراء بعد ذلككء بناء 
على اتفاقهم على أن الحوالة ناقلة للدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه. و من ذلكك تعرف الوجه فى قوله: «و تشتغل ذمة 
المحال عليه). 

(1) :بلا إشكال ظاهر. لأنه استوفى مال الميحال عليه» فيكون له ضامنا. 

(0) إجماعاً بقسميه. كما فى الجواهر. و عن الخلاف و الغنيةُ و المبسوط و التذكرةٌ و غيرها إجماع المسلمين إلا من زفر. و يقتضيه ما 
تقدم مما دل على اعتبار رضا المحال عليه. 

©) وغن داوه الظاهرق وجوت القيول يفل 

للنبوى: «إذا أحيل أحدكم على الملى فليحتل» .)١١‏ 

لكنه غير ظاهر الحجية. 

(©) اتفاقاً. كما يقتضيه أصالةُ اللزوم. و لبعض النصوص المتقدمة 


.7١ سئن البيهقى الجزء: © الصفحة:‎ )١( 
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المحتال بإعساره يجوز له الفسخ و الرجوع على المحيل .)١(‏ 

و المراد من الإعسار أن لا يكون له ما يوفى دينه زائدا على مستثنيات الدين (5). و هو المراد من الفقر فى كلام بعضهم (") و لا يعتبر 


فى رجوع المحتال فى لزومها بالنسبة اليه. و عن سلار: جواز رجوع المحتال الى المحيل إذا لم يأخذ شيئاً من المال. و دليله غير ظاهر. 
مع أنه مخالف لما تقدم. 

(1) بلا خلاف أجده فيه كما فى الجواهر؛ بل عن غير واحد دعوى الإجماع عليه صريحاً أو ظاهرا. و يقتضيه روايتا أبى أيوب 

و منصور 

المتقدمتان فى المسألة الثانية. 

(1) التعبير بالإعسار وقع فى كلام العلامة فى القواعد, و لم يكن فى النصء و إنما الذى كان فى النص التعبير بالفلسء و الظاهر منه 
عدم التمكن من وفاء الدين» فان المفلس عرفاً هو العاجز عن وفاء دينه» و كذلك المعسر ظاهر فى الواقع فى العسرء و إذا كان الإنسان 
لا يتمكن من وفاء دينه فهو فى عسر. و يشير الى ذلكك قوله تعالى (وَ إِنْ كانّ ذُو عُسْرَةٍ قَنَظِرَةْ للا مَهِسَرَه) .0١١‏ 

عالنسطن فى القرام وار ذلك لم يك دلل عليم بل الدليل على تخللافة:فان خادز 

قوله (ع): «لا يرجع عليه إلا أن يكون قد أفلس» "١‏ 
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المنع عن الرجوع فى غير المفلس و إن كان فقيراً. و من ذلكك تعرف أن التعبير بالإعسار أصح من التعبير بالفقر. 
«*” التى أخذ موضوعها المفلس واقعا فى 


.38٠١ البقرة:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: ١١‏ من أبواب الضمان حديث: .١‏ 

(*) تقدم التعرض لها فى المسألة: ١‏ من هذا الفصل. 
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و المناط الإعسار و اليسار حال الحوالة )١(‏ و تماميتها. و لا يعتبر الفور فى جواز الفسخ (). و مع إمكان الاقتراض و البناء عليه يسقط 
الخيار» للانصراف على إشكال (. 


مقام الثبوتء فلا يعتبر أن يكون فى مقام الإثبات. 

)١(‏ كما يقتضيه ظاهر قوله (ع) 

فى رواية أبى أيوب: «قد أفلس قبل ذلكك» 

»و مافى رواية عقبة 

من المنع من الرجوع على المحيل إذا تغير حال الصيرفى بعد التحويل. نعم ظاهر رواية أبى أيوب اعتبار الإفلاس قبل الحوالة. لكن 
من المعلوم أن المراد به حال الحوالة» و التعبير بذلكك مبنى على الغالبء لندرة المقارنة بينهما حدوثاً. 

(؟) كما يقتضيه إطلاق النص و الفتوى. و فى الجواهر: «و هل هو على الفور أو التراخى؟ وجهانء أقواهما الثانى» للإطلاق و غيره). 

و كأنه يريد من غير الإطلاق الاستصحاب. لكن يشكل بناء على أن المرجع فى المقام عموم اللزوم؛ لا استصحاب الجواز. فلاحظ. و 
عن الحواشى: 

إذا قلنا بالخيار فى نظير المسألة الآتية فهو على الفور. و لم يتضح وجهه فى قبال ما عرفت. اللهم إلا أن يتأمل فى الإطلاق. و هو كما 
ترى. 

(9) المفروض فى كلامهم صورة ما إذا تجدد اليسار و العلم بسبق الفقر. 

وعن جامع المقاصد و المسالكك و الروضة و الكفاية و الرياض: ثبوت الخيار» للإطلاق. و فى القواعد: انه فيه اشكالء و كذا عن 
التذكرةٌ و الحواشى. 

و عن الإيضاح: أن التحقيق أنه يبنى على أن علل الشرع معرفات أو علل حقيقة» و على الثانى فالباقى مستغن عن المؤثر أو محتاج. 
يعنى: فعلى الأولين يثبت الخيار و على الأخير ينتفى. و فى الجواهر: أنه لا بأس به بعد كون علل الشرع معرفات و عدم احتياج الباقى 
فى بقائه إلى غير الأول. و فيه: أنه لو سلمث 


)١(‏ الوسائل باب: ١١‏ من أبواب الضمان حديث: ؟. 
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و كذا مع وجود المتبرع .)١(‏ 


[ (مسألة 4): الأقوى جواز الحوالة على البرىء] 
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(مسألة 0): الأقوى جواز الحوالةٌ على البرىء (؟)) 


هذه المبانى فليس بحيث يجوز رفع اليد عن الأدلة الشرعية من اماره أو أصلء فلو قلنا بأن علل الشرع معرفات أو أنها علل حقيقة 
أصلية و كان عموم اللزوم بلا معارض كان هو المحكم. و لو قلنا بأنها علل أصلية و كان الباقى محتاجاً إلى مؤثر و كان إطلاق دليل 
الخيار بلا معارض كان هو المحكم أو كان استصحاب الخيار بلا معارض كان أيضاً هو المحكم. فالمبانى المذكورة إذا لم توجب 
العلم لا تسقط الأدلةٌ الشرعية عن مقام المرجعية» و أنى لها بالعلم مع أن العلية غير منصوصة. و انما استفيدت من قرائن الأحوال الظنية. 
و بالجملة: فالتعويل على الأمور المذكورة فى إثبات الأحكام الشرعية فى غايةُ من الوهن. 

هذا فيما فرضه الأصحاب من تجدد اليسار. و المصنف لم يتعرض له و انما تعرض لمثله. و الكلام فى الجميع من باب واحدء و العمل 
بإطلاق دليل الخيار المقتضى للتراخى- كما ذكره فى الجواهر و غيره- متعين. 

و أما دعوى الانصراف فممنوعة. و لو كان الانصراف موجباً لسقوط الخيار بتجدد اليسار كان موجباً لثبوته بتجدد الإعسار» و هو 
خلاف النصء فمنشأ الانصراف مخالف للنص. 

)١(‏ الكلام فيه كالكلام فيما قبله. 

(؟) على المشهور شهرة عظيمة» بل عن السرائر: نفى الخلاف فيه بين أصحابناء بل حكى بعضهم عنها الإجماع عليه. و يقتضيه إطلاق 
الأدلة عمومها و خصوصها. و فى الجواهر استدل على ذلكك بالسيرة على فعلها بحيث يعلم شرعيتها. لكنه كما ترى. و عن الشيخ فى 
المبسوط فى آخر الباب: المنع. و حكى بعضهم ذلكك عن القاضى و ابن حمزة؛ لأصالة 
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ولا يكون داخلا فى الضمان (). 


عدم ترتب الأثر» التى لا مجال لها مع الإطلاق المقتضى للصحة. 

و فى جامع المقاصد: أن مبنى القولين المذكورين على الخلاف فى أن الحوالة استيفاء أو اعتياضء فعلى الأول يجوز و على الثانى لا 
يجور. 

و تبعه على ذلكك فى المسالككء و سبقه اليه الشهيد فى الحواشى على ما حكى. و فيه- كما فى مفتاح الكرامة.: أن ذلك من 
تخريجات الشافعية» و إنما هى أصل برأسه و عقد مفرد» كما صرح بذلكك جماعة؛ و منهم الخلافء قال: «إن الذى يقتضيه مذهبنا أن 
نقول إنها عقد قائم بنفسه). ثمّ حكى اطباق أصحابنا على أنها ليست بيعاً الا ما يلوح من المبسوطء و هو مؤول .. 

إلى آخر ما ذكره. و فى الجواهر: أن الأصح كونها أصلا برأسه؛ و إن لحقها حكم الوفاء فى بعض الأحوال. و الاعتياض فى بعض 
آخر .. هذا و التأمل فى مفهوم الحوالة و البيع و الوفاء يقتضى وضوح تباين المفاهيم المذكورة و عدم انطباق بعضها على بعضء فلا 
وجه لإجراء أحكام بعضها على بعض إلا بدليل خاص. و قد سبق فى الشرط السادس التعرض لما يظهر من جماعة من الأصحاب- و 
منهم المصنف- من كونها وفاء. فراجع. 

)١(‏ أشار بذلك الى ما ذكره فى الشرائع» قال: «و يصح أن يحيل على من ليس له عليه دين» لكن يكون ذلكك بالضمان أشبه)» و فى 
القواعد: «لكنه أشبه بالضمان». و وجه المشابهة اشتراكها مع الضمان فى انتقال الدين إلى ذمة المحال عليه كانتقاله إلى ذم الضامن 
البرىء. و عن الكاشانى: «الأظهر أنها ضمان». لكنه كما ترى» فان الضمان التعهد بالدين الذى فى ذمهٌ المضمون عنه و من أحكامه 
انتقاله إلى ذمة الضامنء لا عين الانتقال» و لذا خالف فيه المخالفونء و فى المقام معنى الحوالة هو النقل و الانتقال» فاختلفا تكهوما و 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً 9نايعا من اعزه0م 


مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج17 ص: 6٠0‏ 


[ (مسألة 2): يجوز اشتراط خيار الفسخ لكل من الثلاثة] 
(مسألة ©): يجوز اشتراط خيار الفسخ لكل من الثلاثة .)١(‏ 
[ (مسألة 1): يجوز الدور فى الحوالة] 


(مسألة /): يجوز الدور فى الحوالة (؟). و كذا يجوز الترامى (”) بتعدد المحال عليه و اتحاد المحتال (5)) أو بتعدد المحتال و اتحاد 
البخال عليه (8). 


[ (مسألة 4): لو قبرع أجنبى عن المحال عليه برئت ذمته] 


(مسألة 8): لو تبرع أجنبى عن المحال عليه برئت ذمته (8). 


)١(‏ بلا إشكال ظاهرء عملا بعموم نفوذ الشروط و صحتها. قال فى الجواهر: «و قد تقدم فى الضمان ما لا يخفى عليكك جريانه فى 
المقام كغيره» من أحكام الأجل و اشتراط الخيار و غير ذلكك). 

(1) كما ذكره فى التذكرة و غيرها. و فى الجواهر: «بل لم نجد خلافاً هنا و إن سمعته فى الضمان'. و يقتضيه عموم الأدلة فى البابين. 

و المراد به: أن يحيل المحال عليه فى بعض و المراتب على المحيل الأول فيرجع المحتال منه أولا عليه بعد ذلك. 

() كما نص عليه فى الشرائع و القواعد و غيرهما. و الظاهر أنه لا اشكال فيه كما يظهر ذلك من ذكرهم له مرسلين له إرسال 
المسلمات. 

و يقتضيه عموم الأدلة. 

(6) كما إذا أحال زيد بكراً على عمروء فأحاله عمرو على خالد» فأحاله خالد على الوليدء فأحاله الوليد على عبد الملككء فان المحتال 
واحد و هو بكرء و المحال عليه عمرو ثم خالد ثم الوليد .. 

(0) كما إذا أحال بكر فى المثال السابق خالداً على عمروء فأحال خالد الوليد على عمروء فأحال الوليد عبد الملكك على عمرو. 

(8) هذا مما لا إشكال فيه» ضرورة جواز التبرع عن الغير فى وفاء دينه و عدم اعتبار المباشرة فيه عرفاً. و يقتضيه ما دل على جواز وفاء 
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و كذا لو ضمن عنه ضامن برضا المحتال .)١(‏ و كذا لو تبرع المحيل عنه (؟). 


[ (مسألة 4): لو أحال عليه فقبل و أدى ثمّ طالب المحيل بما أداه] 


(مسألة 9): لو أحال عليه فقبل و أدى ثم طالب المحيل بما أداه» فادعى أنه كان له عليه مال و أنكر المحال عليه» فالقول قوله مع عدم 
البينة ()» فيحلف على براءته و يطالب عوض ما أداهء لأصالة البراءة من شغل ذمته للمحيل (©) و دعوى: أن الأصل أيضا عدم اشتغال 
ذمةٌ المحيل بهذا الأداء مدفوعة: بأن الشكك فى حصول اشتغال ذمته و عدمه مسبب عن الشكك فى اشتغال ذمةٌ المحال عليه (8). و 


عدمه و بعد جريان 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. لعل أماع13ات. الالالالالا صفحةً معابعا من اعزه0م 


الوارث دين المورث» و ما دل على وفاء دين الفقير من الزكاق و ما ورد فى وفاء الولد دين والده و أنه يكتب بذلكك باراً. 

)١(‏ على ما تقدم فى كتاب الضمان. 

(؟) هذا من أفراد المسألهُ الأولى. 

(5) كما فى الشرائع و القواعد و غيرهما. 

(©) فيكون قول المحيل موافقاً للأصلء فيكون منكراً و عليه اليمين إذا لم تكن بينه لخصمه. 

(0) يعنى: أن أداء المال المحول به يوجب اشتغال ذمة المحيل لو لم يكن ذمهُ المحال عليه مشغولة بمثله أما إذا كانت مشغولة بمثله 
فحينئذ يقع التهاتر قهراًء فلا تشتغل ذمة المحيل بشىء» فيكون الحكم الشرعى أنه تشتغل ذمة المحيل بأداء المال إذا لم تكن ذمة 
المحال عليه مشغولة به للمحيل» فاذا كان هذا العدم مجرى الأصل ثبت الحكم الوجودى, و هو اشتغال ذمةٌ المحيل. 
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أصالة براءة ذمته يرتفع الشككث. هذا على المختار من صحة الحوالة على البرىء» و أما على القول بعدم صحتها فيقدم قول المحيل» لان 
مرجع الخلاف إلى صحة الحوالة و عدمهاء و مع اعتراف المحال عليه بالحوالة يقدم قول مدعى الصحة و هو المحيل .)١(‏ 


)١(‏ فاذا ثبتت الصحة ثبت اشتغال ذم المحال عليه» لتوقف الصحةٌ عليه؛ و إذا ثبت ذلكك ثبتت براءهٌ ذمهُ المحيل من مثل المال الذى 
دفعه المحال عليه للمحتال. 

و فى جامع المقاصد و المسالكك, و عن غيرهما: تعارض أصل الصحة مع أصالة براءة ذمه المحال عليه؛ فيبقى مع المحال عليه أداء 
دين المحيل بإذنه؛ فيرجع عليه. و فى مفتاح الكرامة و الجواهر: الاشكال على ذلكك بأن أصل الصحةٌ مقدم على أصل البراءة فى 
المقام و كذلك على جميع الأصول المقتضية للفساد. لأخصية دليل حجية أصل الصحةٌ من أدلة حجية الأصول المذكورة؛ و لو بنى 
على العمل بها لم يبق لأصل الصحةٌ مورد. نعم يشكل ما ذكر بأن أصل الصحة و إن اقتضى اشتغال ذمهُ المحال عليه لكن بلحاظ أثر 
الصحةء لا بلحاظ أثر آخرء فاذا وقع عقد أو إيقاع من مشكوك البلوغ و كان أصل الصحة يقتضى تحقق البلوغ لم يجز ترتيب آثار 
البلوغ كلية» بل يختص بصحة العقد المذكور, و كذلكك إذا شكك فى الطهارةٌ بعد الفراغ من الصلاة» فإنه لا يترتب على أصالة صحة 
الصلاءٌ إلا الطهارة من حيث الصلاةٌ الواقعة؛ فلا يجوز له أن يصلى صلاة أخرى بلا طهارة اعتماداً على أصالة صحةٌ الصلاة المثبتة 
للطهارة» فلا تثبت الطهارة بلحاظ سائر آثارهاء كما بنى على ذلكك المصنف فى مباحث الشكك من مباحث الخلل و كذلكك غيره ممن 
سبقه أو لحقه. 
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و دعوى: أن تقديم قول مدعى الصحة )١(‏ إنما هو إذا كان النزاع بين المتعاقدين (7)» و هما فى الحوالة المحيل و المحتال» و أما 
المحال عليه فليس طرفاً و إن اعتبر رضاه فى صحتها. 

مدفوعة أولًا: بمنع عدم كونه طرفاًء فإن الحوالة مركبة من إيجاب و قبولين. 

و ثانياً: يكفى اعتبار رضاه فى الصحة فى جعل اعترافه بتحقق المعاملة حجة عليه () بالحمل على الصحة. نعم لو لم يعترف بالحوالة» 
بل ادعى أنه أذن له فى أداء دينه يقدم قوله لأصالةٌ البراءة من شغل ذمته. فبإذنه فى أداء دينه له مطالبة عوضهه و لم يتحقق هنا حوالة 
بالنسبة إليه حتى تحمل على الصحة و إن تحقق بالنسبة إلى المحيل و المحتال لاعترافهما بها. 


[ (مسألة )٠١‏ فى أن حال الحوالة حال الضمان فى عدم جواز مطالبة العوض الا بعد الأداء] 


(مسألهٌ :)٠١‏ قد يستفاد من عنوان المسألهُ السابقهُ () حيث قالوا: «لو أحال عليه فقبل و أدى» فجعلوا محل 
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)١(‏ هذه الدعوى ذكرها فى الجواهر معترضاً بها على ما تقدم منه و من مفتاح الكرامة. 

(0) لا يخفى أن أصل الصحة لا يختص بطرف العقدء بل يجرى بالإضافة إلى كل من هو محل ابتلاء العمل الصحيحء سواء كان أحد 
طرفى العقد أو غيره. 

(*) لا يتوقف العمل بأصل الصحة على اعترافه؛ بل إذا ثبت وجود الحوالة و شكك فى صحتها لزم ترتيب الأثر عليها و إن لم يعترف بها 
أحد المتنازعين؛ فإن القاضى الشرعى يجرى الأصل المذكور و يعمل عليه فى تشخيص المدعى و المنكر و ترتيب الأحكام. 

(؟) قال فى جامع المقاصد: «فرع: لا يرجع المحال عليه مع براءة 
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الخلا ما إذا كان النزاع بعد الأداء- أن حال الحوالة حال الضمان فى عدم جواز مطالبة العوض الا بعد الأداءء فقبله وان حصل 
الوقاء بالنسية إلى المسيل و الستال» لكن ذمة المحيل لا تتفل للميحال عليه البرئء إلأ بعد الأدلى والأقرع حخصول المغل بالتسبة 
إلى المحيل بمجرد قبول المحال عليه إذ كما يحصل به الوفاء )١(‏ بالنسبة إلى دين المحيل بمجرده؛ فكذا 


ذمته إلا بعد الأداءء لأن الحوالة حينئذ فى معنى الضمان. و فى المسالكك: 

«و فى قوله- يعنى: المحقق فى الشرائع-: (أدى ثمّ طالب) إشارة إلى أن المحال عليه مع براءة ذمته لا يرجع على المحيل إلا مع الأداءء 
كالضامنء لما تقدم من أن هذا القسم بالضمان أشبه. و فى مفتاح الكرامة: «و ليعلم أن المحال عليه إذا كان برئ الذمة لا يرجع على 
المحيل إلا بعد الأداء» لأن الحوالة حينئذ فى معنى الضمان. و لذا عبر فى الشرائع و غيرها بالأداء). 

و فى الجواهر نحو ذلكك. و صريح الجميع: أن الوجه فى ذلكك المشابهة بالضمان من أنها نقل للمال من ذمه المحيل إلى ذمة البرىء. 
وهو كما ترىء فان هذا النوع من المشابهة لا يقتضى ثبوت حكم الضمان من دون دليل عليه و ما أكثر المشابهات بين العقود مع أن 
الكل واحد منها حكمه لا يتعدى منه الى غيره مما يشابه» فإن الهبهُ المعوضة تشبه البيع» و لا يجرى عليها حكم البيع» و كذا الصلح 
المعاوضىء بل عموم المعاوضات, مع أن لكل حكمه لا يتعدى منه الى غيره. فالتعليل بذلكك أشبه بتخريجات الشافعية و نحوهم. لا 
يعول عليه فى إثبات الحكم الشرعى. 

)١(‏ يعنى: كما يحصل بالقبول وفاء ذمهُ المحيل يحصل اشتغال ذمهٌ المحيل به فيحصل التهاتر إذا كان له دين على المحال عليه» أو 
سر فى ذنه إذا كان التحال عليه زريعاً. لما قنعرفكامق أنمن أساب الضمان 
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فى حصوله بالنسبةٌ إلى دين المحال عليه للمحيل إذا كان مديونا له» و حصول شغل ذمةٌ المحيل له إذا كان بريئاً. 

و مقتضى القاعده فى الضمان أيضا تحقق شغل المضمون عنه للضامن بمجرد ضمانه. إلا أن الإجماع و خبر الصلح دلا على التوقف 
على الأداء فيه» و فى المقام لا إجماع و لا خبره بل لم يتعرضوا لهذه المسألة. و على هذا فله الرجوع على المحيل و لو قبل الأداء» بل و 
كذا لو أبرأه المحتال أو وفاةً بالأقل أو صالحه بالأقل» فله عوض ما أحاله عليه بتمامه مطلقاً إذا كان بريثاً. 


عرفاً استيفاء مال الغير» و المحيل هنا قد استوفى مال المحال عليه باشتغال ذمته لافراغ ذمة نفسه. 

لكن فى حاشيةٌ بعض الأعاظم: أن ما ذكر هو الصحيح: و كذا فى كتاب الضمانء بدعوى أن استيفاء مال الغير الموجب لضمانه إنما 
يحصل بالأداف لا بسجرد الاشتغال. و قد ذكرنا هناكك الاشكال فبه و أن الأداء إثما يكو لمصلحة المحال غليف لا لمضلحة الميخيل» 
فان مصلحة المحيل حصلت بمجرد الحوالة؛ و بها كان فراغ ذمته و صلاح حاله؛ و الأداء له دخل فى فراغ ذمهٌ المحال عليه و لا يرتبط 
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بالمحيل حتى يكون استيفاء له من المحيل. مع أنه لو سلم ذلكك هنا لم يكن فرق بين الحوالة على البرىء و الحوالة على غيره» و كل 
من قال باعتبار الأداء خصه بالحوالة على البرىء» لأنها فى معنى الضمان, و لم يقل به فى الحوالة على غيره لأنها ليست كذلك. 

و ما ذكره (قده) فى حاشيته الأخرى من الفرق بين الحوالة على البرىء و الحوالة على المديونء بأنه فى الحوالة على المديون لو توقف 
اشتغال ذمة 
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[ (مسألة :)١١‏ إذا أحال السيد بدينه على مكاتبه بمال الكتابة] 


(مسألة :)1١‏ إذا أحال السيد بدينه على مكاتبه )١(‏ بمال الكتابة المشروطة أو المطلقة صحء سواء كان قبل حلول النجم أو بعده. لثبوته 
فى ذمته (1). و القول بعدم صحته قبل الحلول ()» لجواز تعجيز نفسه» ضعيفء إذ غَايةُ ما يكون كونه متزلزنًاء فيكون كالحوالة على 
المشترى بالثمن فى زمان الخيار. و احتمال عدم اشتغال ذمهٌ العبد ()» لعدم ثبوت ذمة اعوارية الدافكرق ودروب الأذاو تكلفيا كما 


ترى. 


المحيل للمحال عليه على الأنداء لزم اشتغال ذمةٌ المحال عليه للمحيل قبل الأداء و للمحتال معا. غير ظاهر إذ لم يتضح كون ذلكك 
محذوراً حتى يتعين الفرار عنه بالالتزام بفراغ ذمة المحال عليه عن دين المحيل و يبقى فى ذمته دين المحتال لا غير. و لو سلم فمثله 
فى الاشكال الالتزام باشتغال ذمهُ المحال عليه بمال الحوالة بلا عوض فى الحوالة على البرىء» إذ لم يكن ذلكك قد أقدم عليه. فلاحظ. 
)١(‏ يعنى: إذا كان السيد مديناء فأحال دائنه على عبده المكاتب بلحاظ ما عليه من مال الكتابة» صح التحويل. 

(؟) هذا ما لا إشكال فيه» كما فى المسالكك. و يقتضيه عمومات الصحة. 

(") هذا القول حكى عن الشيخ فى المبسوط, و عن القاضى متابعته مستدلا بما ذكر. 

() حكى ذلكك عن الشيخ أيضاًء كما تقدم فى كتاب الضمان. و مقتضاه عدم صحة الحوالة حتى بعد حلول النجم. كما حكى عن 
الشيخ القول به. 

لكن ظاهر الشرائع و صريح المسالكك اختصاص خلاف الشيخ بما قبل حلول النجم. 
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ثم إن العبد بقبول الحوالة يتحرر لحصول وفاء مال الكتابة بالحوالة و لو لم يحصل الأداء منه. فإذا أعتقه المولى قبل الأداء بطل عتقه. و 
ما عن المسالكك من عدم حصول الانعتاق قبل الأداء لأن الحوالة ليست فى حكم الأداء» بل فى حكم التوكيل؛ و على هذا إذا أعتقه 
المولى صح و بطلت الكتابة» و لم يسقط عن المكاتب مال الحوالة: لأمنه صار لازما للمحتال؛ و لا يضمن السيد ما يغرمه من مال 
الحوالة. فيه نظر من وجوه .)١(‏ و كأن دعواه أن الحوالة ليست فى حكم الأداء إنما هى بالنظر الى ما مر من دعوى توقف شغل ذمة 
المحيل للمحال عليه على الأداءء كما فى الضمانء فهى و إن كان كالأداء بالنسبةٌ إلى المحيل و المحتال فبمجردها يحصل الوفاء و تبرأ 
ذمة المحيل؛ لكن بالنسبةُ إلى المحال عليه و المحيل ليس كذلك. و فيه منع التوقف المذكور كما عرفت فلا فرق بين المقامين فى 
كون الحوالة كالأداء» فيتحقق بها الوفاء (؟). 


[ (مسألة ؟1): لو باع السيد مكاتبه سلعة] 


(مسألة 17): لو باع السيد مكاتبه سلعة فأحاله 
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)١(‏ أحدها: أنه لو كانت الحوالة توكيلا لم يكن وجه لانتقال المال من ذمة المحيل إلى ذمه المحال عليه. ثانيها: أنه مناف لما ذكره 
من لزوم المال للمحتال؛ إذ لو كانت توكيلا فبالعتق ينتفى موضوع التوكيلء فتبطل الوكالة فكيف يبقى المال فى ذمة المحال عليه 
للمحتال؟! ثالثها: أن لزوم المال للمحتال فى ذمه المحال عليه يقتضى اشتغال ذمة السيد بمثله للاستيفاء. 

(0) و حينئذ يتحقق الانعتاق» و لا يصح عتق المولى بعد ذلكك» حسب ما ذكر فى المتن» و لا يصح ما ذكره فى المسالكك. 
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بثمنها صحء لان حاله حال الأحرار؛ من غير فرق بين سيده و غيره. و ما عن الشيخ من المنع ضعيف .)١(‏ 
[ (مسألة 17): لو كان للمكاتب دين على أجنبى فأحال سيده عليه من مال الكتابة صح] 


(مسألة 1): لو كان للمكاتب دين على أجنبى فأحال سيده عليه من مال الكتابة صحء فيجب عليه تسليمه للسيد (؟) و يكون موجباً 
لانعتاقه ()» سواء أدى المحال عليه المال للسيد أم لا. 


[ (مسألة :)١‏ لو اختلفا فى أن الواقع منهما كانت حوالة أو وكالة] 


(مسألة 3): لو اختلفا فى أن الواقع منهما كانت حوالة أو وكالة (5)) 


)١(‏ استدل له بأن المكاتبة جائزة» فلو اشترى شيئاً من سيده لزمه ثمنهء و من الجائز فسخ الكتابة؛ لأنها من العقود الجائزة» فيلزم حينئذ 
ثبوت شىء فى ذمة العبد لسيده. و فيه: أولًا: منع كونها جائزةٌ و لو سلم و فرض تحقق الفسخ فان امتنع ملكك المولى شيثاً فى ذمة العبد 
كان ذلكك موجباً لانفساخ البيع» لا بطلان البيع مطلقاً من أول الأمر. و لأجل ذلكك لم ينسب المنع إلى أحد سوى الشيخ فلم يوافقه 
عليه أحد. كما أنه بناء على ذلكك فالمسألهُ من مسائل الكتابةٌ لا الحوالة. 

(0) أما الصحة: فمقتضى العمومات. و أما وجوب التسليم: فلكونه من لوازمها. 

(") كما ذكره فى الجواهرء و قبله فى المسالكك و غيرها. لأنه بمنزلة الأداء. 

ولم ينقل خلاف فيهء بل لا ينبغى ذلك, فكأن المراد من أداء مال الكتابة عدم بقائه فى ذمة العبد و إفراغ ذمةٌ العبد منه» كما إذا أبرأه 
منه. 

(©) قال فى الشرائع: «إذا قال: (أحلتكك عليه) فقبضء و قال المحيل قصدت الوكالة» و قال المحتال: إنما أحلتنى بما عليكك, فالقول 
قول 
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فمع عدم البينة يقدم قول منكر الحوالة »)١(‏ سواء كان هو المحيل أو المحتال» و سواء كان ذلكك قبل القبض من المحال عليه أو بعده, 
و ذلكك لأصالة بقاء اشتغال ذمة المحيل للمحتال (؟) و بقاء اشتغال ذمهُ المحال عليه للمحيل» و أصالةُ عدم ملكية 
المحيل؛ لأنه أعرف بلفظه. و فيه تردد. أما لو لم يقبض و اختلفا فقال: 

(وكلتكك».؛ فقال: (بل أحلتنى)؛ فالقول قول المحيل قطعاً. و لو انعكس الفرض فالقول قول المحتال». فاقتصر فى تحرير الخلاف على 
صورة الاتفاق على صدور لفظ التحويل و المصنف فرض المسألة أولا فى صورة عدم الاتفاق منهما على لفظ بعينه. ثم فرضها ثانيا 
فى صورة الاتفاق على صدور لفظ: (أحلتكك) من المحيل؛ و قد تبع فى ذلك القواعدء غير أنه فيها قدم الفرض الثانى على الأول. و 
هو أوسع و أنفع. 
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(1) كما عن التذكرة و التحرير و المبسوطهء بل عن الأخير: أنه لا خلا فيه. 

(؟) إذا كان المعيار فى كون الشخص مدعياً و منكراً مصب الدعوى ففى المقام يقتضى ذلكك أن يكون الخصمان متداعيين» لان كلا 
من الحوالةٌ و الوكالةٌ مخالف لأصالهةٌ عدمه. لكن التحقيق أن المدار فى تشخيص المدعى و المنكر هو الغرض المقصود من التداعى لا 
مصب الدعوئ. و الغرض المقصود هنا هو اشتغال ذمة المحيل للمحتال؛ و اشتغال ذمةٌ المحال عليه للمحيل أو للمحتال و الأصل 
يقتضى بقاء الأول و الثانى و عدم الثالث. و كل هذه الأصول توافق الغرض من دعوى الوكالة و تخالف الغرض من دعوى الحوالة» 
فيكون مدعى الحوالةٌ مدعياً لمخالفة دعواه للحجةء و مدعى الوكالةٌ منكراً لموافقة دعواه للحجة. 
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المال المحال به للمحتال. و دعوى: أنه إذا كان بعد القبض )١(‏ يكون مقتضى اليد ملكيةٌ المحتال» فيكون المحيل المنكر للحوالة 
مدعياء فيكون القول قول المحتال فى هذه الصورة. 

مدفوعة: بأن مثل هذه اليد لا يكون امارة على ملكية ذيها (1) فهو نظير ما إذا دفع شخص ماله إلى شخص و ادعى انه دفعه أمانة و قال 
الآخر: دفعتنى هبه أو قرضاًء فإنه لا يقدم قول ذى اليد. هذا كله إذا لم يعلم اللفظ الصادر منهماء و أما إذا علم و كان ظاهراً فى الحوالة 
أو فى الوكالة فهو المتبع. و لو علم أنه قال: «أحلتكك على فلان' و قال: «قبلت» ثم اختلفا فى أنه حوالة أو وكالة» فربما يقال: إنه يقدم 
قول مدعى الحوالة (*), لأن الظاهر من لفظ: 


)١(‏ هذه الدعوى ذكرها فى الجواهر وجها للتردد فى تقديم قول المحيل إذا كان يدعى التوكيل» كما ذكر فى الشرائع. 

(0) لما اشهعهر من أن ذا اليد إذا ادعى الملكبة عن سبب معين كان مدعياء لان اليد إثما تدل على الملكية فى الجملة و لا ندل غلى 
السبب المدعىء؛ فالمدعى له تخالف دعواه الأصل. لكن عرفت أن المدار فى كون الخصم مدعيا هو الغرض لا مصب الدعوى, و 
الغرض هو الملكية لا السبب المعين. فالعمدة فى عدم حجية اليد فى المقام عدم الدليل على حجية اليد لأن أدلهُ الحجية منزلة على 
الارتكاز العقلائى» و هو يختص بغير هذه الصورة. 

(*) كذا فى المسالكك لكن قوى خلافه: و فى جامع المقاصد جعله الأصحء و تبعه فى الجواهر. خلافاً للمبسوط فذكر أن القول قول 
مدعى 
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«أحلت» هو الحوالة المصطلحة »)١(‏ و استعماله فى الوكالة مجاز فيحمل على الحوالة. و فيه: منع الظهور المذكور (). 

نعم لفظ الحوالة ظاهر فى الحوالة المصطلحة: و أما ما يشتق 


الوكالة عملا بالأصول المتقدمة فى صدر المسألة. و فى القواعد: أنه الأقرب و مال إليه فى الشرائع بل قطع به إذا كان الاختلاف بعد 
القبضء كما تقدم فى عبارته المحكية. و فى المسالك: نسبه الى الشيخ و جماعة. لكن فى مفتاح الكرامة: «لم نعرفهم, و لا وجدنا 
ناقلا عنهم». و لعل غرض المسالكك من ذلك المحقق و العلامة. و قد أطال فى المسالكك فى تقريبه و الدفاع عنه. 

)١(‏ ذكر ذلكك فى جامع المقاصدء و سبقه الى ذلك فى التذكرة» و تبعه على ذلكك فى الجواهر و غيرها. 

(؟) لكن ظاهر الجماعة الذين ذهبوا إلى تقديم قول مدعى الوكالة الاعتراف بذلكء فقد ذكر فى القواعد: أن الأقرب تقديم قول 
المحيل إذا كان قد ادعى التوكيلء لأنه أعرف بلفظه و قصده. و اعتضاده بالأصل. 

ثم قال: «و يحتمل تصديق المستحقء عملا بشهادة اللفظ». فهو يعترف بشهادة اللفظ بالحوالة و مع ذلكك جعل الأقرب تقدم قول 
مدعى الو كالة. 
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و نحوه كلام الشيخ فى المبسوط. فإن المحكى عنه فى الاستدلال على تقديم دعوى المحيل قصد الوكالة: أنه أعرف بلفظه باعتبار 
استعماله فى المعنى الحقيقى و غيره» و كذا هو أعرف بما قصده إذ لا يعلم قصده الا من قبله. و ان قوله معتضد بأصالة بقاء المحيل .. 
فهو يعترف بأن الحوالة حقيقة فى معناها لكن يقبل قول القائل أردت الوكالة. و بالجملة: فالذى يظهر من كلماتهم الاعتراف بظهور 
«أحلتك» و نحوه فى الحوالة لكن يقبل قوله مدعى الوكالة من جهة الأصل. و حينئذ فالإشكال عليه واضح. فإن الأصل لا يجرى مع 
ظهور الكلام على خلافه» فلا يكون من يوافق 

قوله الأصل منكراً بعد أن كان الأصل غير حجة لمخالفته لظاهر الكلام. 

و أما منع الظهور الذى ادعاه المصنف (ره): فغير ظاهرء إذ التحويل له معنيان: شرعى فى الأصل و حقيقة فى عرف المتشرعة؛ و هو 
نقل المحيل دينه من ذمته إلى ذمة المحال عليه؛ و عرفى و فى الأصل لغوىء و هو نقل الشىء من شىء إلى آخرء سواء كان من ذمة 
إلى أخرى أم من مكان الى آخر أم من حال الى حال أخرء فإذا قال المدين للدائن: 

«أحلت دينكك على فلان» كان حوالهُ شرعية و عرفية» و إذا قال: 

«أحلتك على فلان» فالمعنى الذى تحت اللفظ هو الحوالة العرفية. لكنه كنايهُ عن الحوالة الشرعية» لأن الدين لما نقل من ذمةٌ المدين 
الى غيره كأنه نقل الدائن من مكان المطالبةُ إلى مكان آخرء فهو نظير قولنا: 

«زيد كثير الرماد؛ المراد منه كثير الطبخ و الكرم. و أما استعماله فى الوكالة فهو من المجازء إذ لا رائحة فيه للنقل للدين و لا لأثر من 
آثاره» إذ فى التوكيل تسليط على مطالبة غير المدين» فيكون الوكيل قادراً على مطالبة المديق الموكل و مطالبة مدينة فال وكالة حينثذ 
توسع فى سلطان الدائن. لا نقل لمدينه و لا لسلطانه على المطالبة» لأن توكل المدين له على استيفاء دينه لا يمنعه من مطالبته» و إنما 
يسوغ له مطالبة المدين لمدينه مضافاً الى مطالبُ مدينة» فكيف يصح حمله على الوكالة؟! إلا أن تكون من المجازات البعيدة. 

و من ذلكك تعرف الاشكال على ما ذكره فى المسالكك» حيث أشكل على ما ذكره فى جامع المقاصد- من أن ظهور «أحلتك» فى 
الحوالة مقدم على الأصول التى توافق الوكالة؛ لأن الأصل الحقيقة- بأن الوكالة لما كانت تتحقق بكل لفظ يدل على الاذن بطريق 
الحقيقة و كانت الحوالةُ مؤديةُ لذلكك لأن معنى «أحلتك» كما يحتمل تحويل المال من ذمةٌ إلى 
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منها- كلفظ: «أحلت»- فظهوره فيها ممنوع .)١(‏ كما أن لفظ الوصية ظاهر فى الوصيةُ المصطلحة. و أما لفظ: 

«أوصيت» أو «أوصيكك بكذا» فليس كذلكك (0). فتقديم قول مدعى الحوالهة فى الصورة المفروضة محل منع (). 


[ (مسألة :)١4‏ إذا أحال البائع من له عليه دين على المشترى بالثمن] 


(مسألة :)١0‏ إذا أحال البائع من له عليه دين على المشترى بالثمن» أو أحال المشترى البائع بالثمن على أجنبى برئ أو مديون للمشترى؛ 
ثمّ بان بطلان البيع» بطلت 


ذمهُ يحتمل اراده تحويل المطالبة من المحيل الى المحتال» ففائدتها تسليطه على المحال عليه .. الى آخر ما ذكر فى النقض و الإبرام 
فى تقريب ما ذكره الشيخ و الجماعة. وجه الاشكال: أن الوكالة ليس فيها تحويل المطالبة من المحيل الى المحتالء فإن الوكالة لا 
تمنع من مطالبة الموكل لمدينه» فإن الوكالة لا توجب انعزال الموكل عن السلطانء فلا تحويل و لا تحولء فلا بد أن يكون من 
الفجاذ: 

)١(‏ فيه نظرء لأن المشتق تابع للمشتق منه و مشاركك له فى ماده الاشتقاق. نعم كان الأولى له أن يمنع أن يكون: «أحلتك» مشتقاً من 
الحوالهُ فلعله مشتق من التحويلء و حينئذ يتخلص من الاشكال المذكور. 
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لكن يتوجه عليه أن اشتقاقه من التحويل لا يصحح استعماله فى الوكالة على وجه الحقيقة» لما عرفت من أنه لا تحويل فيه و لا تحول, 
فيتعين حمله على الحوالهُ الاصطلاحيةٌ بقرينُ المورد. 

(؟) قد عرفت الاشكال فيه و أن اللازم حينئذ دعوى كون «أوصيت» و نحوه من المشتقات مشتقةُ من الإيصاء لا من الوصية. 

(6) بل هر البسين» كماعرفت: 
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الحوالة فى الصورتين »)١(‏ لظهور عدم اشتغال ذمةٌ المشترى للبائع و اللازم اشتغال ذم المحيل للمحتال. هذا فى الصورة الثانية» و فى 
الصورة الأولى و إن كان المشترى محالا عليه و يجوز الحوالة على البرىء: إلا أن المفروض ارادة الحوالة عليه من حيث ثبوث الثمن 
فى ذمته» فهى فى الحقيقة حوالة على ما فى ذمته (؟) لا عليه. و لا فرق بين أن يكون انكشاف البطلان قبل القبض أو بعده فاذا كان 
بعد القبض يكون المقبوض باقيا على ملكك المشترىء فله الرجوع به و مع تالفه يرجع على المحتال (7) فى الصورة الأولى و على البائع 
فى الثانية. 


)١(‏ كما فى الشرائع و القواعد و جامع المقاصد و المسالكك و غيرهاء و عن الفخر فى شرحه: الإجماع عليه. و علل بما فى المتن» و 
مقتضاه بطلان الحوالة من أصلهاء و إن كان ظاهر العبارة- كعبارةٌ الشرائع و القواعد و غيرهما- يقتضى طروء البطلان على الحوالة 
بظهور بطلان البيع؛ لا بطلانها من أصلها. فكأنه تسامح فى التعبير. و لذا قال فى جامع المقاصد: «و قد كان الأحسن أن يقول: و لو فسد 
الببع فالحوالة باطلة إذ لم يطرأ بطلانها). 

و نحوه فى المسالكك. 

(0) بذلك دفع الإشكال فى مفتاح الكرامة و الجواهر. و فيه: أن الحوالة نقل الدين إلى ذمهُ المحال عليه لا إلى ما فى ذمته. نعم قد 
يلحظ ما فى ذمته قيداً للتحويل» و قد يلحظ داعياًء و قد لا يلحظ أصلاء و فى الأول تبطل الحوالة بفقده لانتفاء المقيد بانتفاء قيده و لا 
تبطل فى الأخيرين لانتفاء المقتضى. 

(0) لأنه القابض لغير مالهء و كذا البائع فى الثانية. 
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[ (مسألة :)١2‏ إذا وقعت الحوالة بأحد الوجهين ثم انفسخ البيع بالإقالة أو بأحد الخيارات] 


(مسألة :)١5‏ إذا وقعت الحوالة بأحد الوجهين ثم انفسخ البيع بالإقالة أو بأحد الخيارات فالحوالة صحيحة. 

لوقوعها فى حال اشتغال ذمة المشترى بالثمن (1)) فيكون كما لو تصرف أحد المتبايعين فى ما انتقل اليه ثم حصل الفسخ فان 
التصرف لا يبطل بفسخ البيع. و لا فرق بين أن يكون الفسخ قبل قبض مال الحوالة أو بعده (7)؛ فهى تبقى بحالها و يرجع البائع على 
المشترى (") بالثمن. و ما عن الشيخ و بعض آخر (6) من الفرق بين الصورتين و الحكم بالبطلا-ن فى الصورة الثانية- و هى ما إذا 
أحال المشترى البائع بالثمن على أجنبى- 


)١(‏ هذا يصلح تعليلا لصحتها حال وقوعهاء لا لصحتها حال انفساخ البيع الذى هو محل الكلام. و اللازم تعليل الصحة حينئذ بعدم 
المقتضى للبطلان كما إذا تصرف أحد المتبايعين ثم وقع الفسخ. 

(؟) لاطراد المقتضى للصحة فى المقامين. 

() هذا من السهوء و الصحيح و يرجع المشترى على البائع. 
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(؟) المحكى عن الشيخ فى المبسوط: بطلان الحوالة إذا كان المشترى قد أحال البائع ثم فسخ البيع» لأنها تابعة للبيع» فاذا بطل المتبوع 
بطل التابع» و عن مجمع البرهان: أن البطلان أقوى, و فى الشرائع: «إذا أحال المشترى البائع بالثمن ثم رد المبيع بالعيب السابق بطلت 
الحوالة؛ لأنها تتبع البيع. و فيه تردد). فيحتمل أن يكون وجه التردد ما ذكره المصنف (ره)- تبعاً لجماعة- من أن الحوالة من العقود 
اللازمة و تبعيتها للبيع فى الانفساخ لا مقتضى لهاء و يحتمل أن يكون وجه التردد ما سيأتى نقله عن العلامة. 
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لأنها تتبع البيع فى هذه الصورة. حيث أنها بين المتبايعين بخلاف الصورة الأولى. ضعيف. و التبعية فى الفسخ و عدمه ممنوعة. نعم هى 
تبع للبيع حيث أنها واقعة على الثمن» و بهذا المعنى لا فرق بين الصورتين .)١(‏ 


)١(‏ إذ فى الصورة الأسولى الحوالة واقعةُ من البائع على الثمن» و فى الصورة الثانية واقعة من المشترى بالثمن» فالثمن موضوع لها فى 
الصورتين معا. 

هذا ولا يخفى أنه فى الصورة الثانية لما كان المشترى قد حول البائع بالثمن فالبائع يقبض الثمن من المحول عليه فاذا بطل البيع رجع 
الثمن الى ملكك المشترى. أما فى الصورة الأسولى فالبائع حول غريمه على الثمن» فالمقبوض للغريم هو الثمن» فاذا بطل البيع بالفسخ 
امتنع أن يرجع الثمن المقبوض لغريم البائع إلى المشترىء لأسنه ليس ملكاً للبائع» بل هو مضمون على البائع ضمان المعاوضة فيرجع 
المشترى به على البائع الضامن له لا على غيره. فيكون الحكم كما إذا اشترى البائع بالثمن ثوباء فإنه لا يرجع الثوب إلى المشترى 
بالفسخ. و بالجملة: فى الصورة الثانية ينتقل الثمن الذى للبائع على المشترى من ذم المشترى إلى ذمهٌ المحال عليه» فلا تبدل فى نفس 
المالء و إنما التبدل فى الذمة» فانتقل من ذمة إلى ذمة» فإذا قبضه البائع من المحال عليه ففسخ البيع رجع نفس المقبوض إلى 
المشترىء لأنه عين الثمن. و فى الصورة الأولى يكون الثمن الذى فى ذمة المشترى قد انتقل الى غريم البائع» و لم يبق فى ملكك البائع 
كى يرجع بالفسخ إلى المشترىء فالتبعية للبيع و إن كانت موجودة فى الصورتين و لككن الكيفية مختلفة. بل عرفت سابقاً أن الحوالة 
على قير البزئة لست خرالة على انال إثما عن حوالة على الدمةء و الدال مالغود قدا قارةا وذاعا أحرى» وغير ملحوظ قالنة كما 
عرفت,. و التبعية تختص بالصورة الاولى 
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و ربما يقال ببطلانها )١(‏ إن قلنا إنها استيفاء» و تبقى إن قلنا إنها اعتياض. و الأقوى البقاء و إن قلنا إنها استيفاء» لأنها معاملة مستقلة 
(5) لازمة لا تنفسخ بانفساخ البيع» و ليس 


لا-غيرء و فيها أيضاً لا تبعية فى الفسخ. و لذلكك قال فى الشرائع: «أما لو أحال البائع أجنبياً بثنمن على المشترىء ثم فسخ المشترى 
بالعيب أو بأمر حادث, لم تبطل الحوالة لأنها تعلقت بغير المتعاقدين». و نحوه ما فى القواعد. و عن الفخر فى شرح الإرشاد: الإجماع 
عليه» بل عن الشيخ: 

نفى الخلاف فيه و إن تأمل فى الحكاية بعض. 

)١(‏ ذكر ذلك فى القواعد, قال: «و لو احتال البائع ثمّ ردت السلعة بعيب سابق, فان قلنا: إن الحوالة استيفاء بطلتء لأنها نوع إرفاق» 
فإذا بطل الأصل بطلت هيئة الإرفاق» كما لو اشترى بدراهم مكسرة فأعطاه صحيحاً ثمّ فسخ, فإنه يرجع بالصحاح. و إن قلنا: إنها 
اعتياضء لم تبطلء كما لو استبدل عن الثمن ثوباً م رد بالعيب» فإنه يرجع بالشمن لا الثوب, فللمشترى الرجوع على البائع خاصة إن 
قبضء و لا يتعين المقبوضء و إن لم يقبضه فله قبضه». 

(؟) هذا خلف. فإنه إذا سلم إنها استيفاء لا تكون معاملة مستقلهُ فى قبال الاستيفاء و الاعتياض. اللهم الا أن يكون مراده من الاستيفاء 
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الأعم من ذلك. كما يظهر من عبارته. إلا أنه غير مرادهم من الاستيفاءء كما يظهر من المثال المذكور فى القواعد. فإنه من الاستيفاء 
بالمعنى الخاص. 

وقد تقدم فى كلام جماعة: انها استيفاء» و المصنف وافقهم على ذلككء و تقدمت المناقشة معهم بأنها لا تكون استيفاء» إذ لم يصل 
إلى الدائن شىء فلم يكن وفاءء و إنما كان مجرد فراغ ذمهُ المديون المحيل لا غير. 

و إن شئت قلت: ليست الحوالة وفاء حال وقوعهاء إذ لم يصل الى الدائن 
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شىء من ماله؛ و لا حال القبض من المحال عليه لفراغ ذمته قبل ذلككء و إنما القبض وفاء عما فى ذمة المحال عليه لا غير. كما أنها 
ليست اعتياضاًء إذ لم تكن معاوضة بين المحيل و المحتال بأن يكون المال الذى فى ذم المحال عليه عوضاً عما له فى ذمة المحيل» 
فان ذلكك غير مقصود, و لا هو مفهوم الحوالة عرفاً. بل ليس مفهومها الا نقل ما فى ذمةٌ المحيل إلى ذم المحال عليه» فالثمن الذى فى 
ذمة المشترى للبائع قد انتقل إلى ذمة المحال عليه» فالحوالة تبديل فى الذمم لا تبديل فى المالء فان المال باق بحاله و خصوصياته من 
دون تغيير فيه و لا تبديل؛ كالعين بالخارجية التى تنقل من صندوق الى صندوق و من ظرف الى ظرف. و لو كانت اعتياضاً جرى عليها 
حكم بيع الصرفء من لزوم التقابض فى المجلسء و جرى عليها حكم بيع الدين بالدين. 

فالبائع المحتال يملكك الثمن فى ذمةٌ المحال عليه؛ فاذا وقع الفسخ قبل القبض بطلت الحوالة» لرجوع الثمن الى ملكك المشترى؛ و ليبس 
للبائع أخذه من المحال عليه؛ و إذا وقع الفسخ بعد القبض رجع المقبوض الى ملكك المشترىء لأنه الثمن فيرجع اليه بالفسخ. و لذلكك 
قال فى الشرائع تفريعاً على بطلان الحوالة: «فان لم يكن البائع قبض المال فهو باق فى ذمةٌ المحال عليه للمشترى. و إن كان البائع قبضه 
فقد برئ المحال عليه و يستعيده المشترى من البائع». و أوضحه العلامة فى التذكرة و الشهيد الثانى فى المسالكك بنحو ما ذكرناء بل 
فى الجواهر: «بلا خلاف أجده فيه بين من تعرض لها. 

و على هذا فاللازم القول ببطلان الحوالة إذا وقع الفسخ قبل القبضء و صحتها إذا وقع بعد القبض. لأن بطلانها حينئذ يقتضى رجوع 
المقبوض الى ملكك المحال عليه؛ لا إلى المشترىء و لا يقولون به. ولا مقتضى له. 
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حالها حال الوفاء بغير معاملة لازمة؛ كما إذا اشترى شيئًاً بدراهم مكسرة فدفع إلى البائع الصحاح أو دفع بدلها شيئاً آخر وفاء ,)١(‏ 
حيث انه إذا انفسخ البيع و يرجع اليه ما دفع من الصحاح أو الشىء الآدخر, لا الدراهم المكسرة. فإن الوفاء بهذا النحو ليس معاملة 
لازمة» بل يتبع البيع فى الانفساخ» بخلاف ما نحن فيه» حيث أن الحوالة عقد لازم (؟) و ان كان 


فاللازم التفصيل بين ما قبل القبض فالبطلان» و ما بعده فالصحةء لا إطلاق القول ببطلان الحوالة. بل تمكن المناقشة فيما فى الشرائع 
إذا بطلت الحوالة للفسخ قبل القبض يكون المال باقياً فى ذمة المحال عليه للمشترى» بأن بطلان الحوالة يقتضى فراغ ذمة المحال عليه 
لا اشتغالها بالمحال به للمشترى؛ فإن ذلكك مقتضى الصحة لا البطلان. 

)١(‏ فى كون ذلكك من الوفاء إشكالء لأن الوفاء أداء ما فى الذمة» و الجنس الآخر أجنبى عما فى الذمةٌ فلا يكون أداء له. نعم إذا كان 
الاختلاف بالصفات مثل الصحاح و المكسرة و العبد الكاتب و غير الكاتب» يمكن تنازل المشترى عن الوصف فيقبل غير الموصوف» 
أو تنازل البائع عنه فيدفع غير الموصوف كالصحيح بدل المكسورء فيكون الوفاء بالنسبة إلى الذات. و هذا المعنى لا يأتى مع اختلاف 
الذات. و الاكتفاء بالمالية» فيكون الوفاء بالإضافة إليها لا غير خلاف ما بنوا عليه من بطلان الببع مع اختلاف الجنسء كما إذا باع عبد 
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فتبين أنه حيوان؛ أو باع ذهباً فتبين أنه نحاسء و نحو ذلككء فان البناء على البطلان يقتضى عدم البناء على تعدد المطلوب فى ذلكك» 
بخلاف باب الاختلاف بالصفة. و على هذا فلو بطل البيع رجع المشترى بالمسمى. لا ببدله. 

(1) اللزوم فى نفسه لا ينافى الانفساخ بذهاب الموضوع و انتفائه. 
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[ (مسألة :)١17‏ إذا كان له عند وكيله أو أمينه مال معين خارجى فأحال دائنه عليه] 


(مسألة :)١17‏ إذا كان له عند وكيله أو أمينه مال معين خارجى فأحال دائنه عليه ليدفع اليه بما عنده فقبل المحتال و المحال عليه» وجب 
عليه الدفع اليه (1)؛ و إن لم يكن من الحوالة المصطلحة (2). و إذا لم يدفع له الرجوع على المحيل لبقاء شغل ذمته. و لو لم يتمكن 
من الاستيفاء منه ضمن الوكيل المحال عليه إذا كانت الخسارة الواردةٌ عليه مستند اليه» للغرور (07. 

(تعّ كتاب الحوالة) 


)١(‏ جواز الدفع من جهة الإسذن معلوم. أما وجوبه فغير معلوم إذا أمكن الدفع الى المالكك فى ذلكك الزمان أو فيما قبله» إذ الوكيل 
ممنوع من التصرف فى المال بغير إذن مالكه؛ و كما يمكن الفرار عن ذلك بالدفع الى المحتال يمكن بإرجاعه إلى المالكك. نعم إذا 
تعذر الدفع الى المالك حينئذ وجب الدفع الى المحتالء لثلا يلزم التصرف فى مال المالكك بغير إذنه» و حينئذ لا يتوقف وجوب الدفع 
على قبوله الحوالة. 

(1) لعدم انتقال الدين من ذمه المحيل إلى ذمهُ المحال عليه. 

(”) فان قاعدة الغرور شاملة للمقام» و مجرد عدم وجوب الوفاء بالوعد و القبول لا يمنع من صدق الغروره فان الغرور لم يكن مستنداً 
الى وجوب الوفاء» بل مستنداً إلى الثقة بالوفاء بالوعد» كما لعله ظاهر. 

وَالْحَمِدُ لله َب الْطَالَمِينَ* كما هو أهله. و الصلاهُ و السلام على رسوله الكريم و أهل بيته الطاهرين. انتهى الكلام فى ثامن شعبان 
المكرم؛ فى السنةٌ الثانية و الثمانين بعد الألف و الثلاثماثة من الهجرة النبوية» على صاحبها أفضل السلام و أكمل التحية. 
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[فصل النكاح مستحب] 
اشار 0 


1 
و ل لي ل ا قال الله ان 1 انكر اللي يكور 
الصَالِحِنَ من طفأدتم و نكم ! إن ١‏ مكوثوا فقلاء دنهم الله ون كَضَلِه الله لاع عَلِيمٌ) ١01و‏ 


فى النبوى المروى بين الفريقين: «النكاح سنتى فمن رغب عن سنتى فليس منى» "١‏ 
0 1 
عن الصادق (ع) عن أمير المؤمنين (ع) قال: الووضوا فاق روسل الله رمي قال: من أحب أن يتبع سنتى فإن من س: سنتى التزويج) 0 
0 ' 

فى النبوى: «ما بنى بناء أحب الى الله تعالى من التزويج» «©" 

' 00 

عن النبى (ص): «من تزوج أحرز نصف دينه فليتق الله فى النصف الآخر» «ه) 


"17 النور:‎ )١( 

(؟) مستدركك الوسائل باب: ١‏ من أبواب مقدمات النكاح حديث: .١18‏ و كنز العمال الجزء: 8. حديث: .5/7١‏ 
(©) الوسائل باب: ١‏ من أبواب مقدمات النكاح حديث: ؟١.‏ 

(؟) الوسائل باب: ١‏ من أبواب مقدمات النكاح حديث: ؟. 

(0) الوسائل باب: ١‏ من أبواب مقدمات النكاح حديث: .١7‏ 
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بل يستفاد من جملةٌ من الاخبار: استحباب حب النساء 


ففى الخبر عن الصادق لع): «من أخلاق الأنبياء حب النساء» )١١‏ 
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فى آخر عنه (ع): «ما أظن رجلا يزداد فى هذا الأمر خيراً إلا ازداد حباً للنساء» 079. 

و المستفاد من الآيهٌ و بعض الاخبار: أنه موجب لسعة الرزق» 

ففى خبر إسحاق بن عمار: «قلت لأبى عبد الله (ع): الحديث الذى يرويه الناس حق؟ إن زجلة أت النى (عن) فشك إلبة الحاجة 


فأمره بالترويج حتى أمره لاك مراك قال ابو خيك اللد (ع): نعم هو حق. ثمّ قال (ع): الرزق مع النساء و العيال» 07. 
[ (مسألة :)١‏ يستفاد من بعض الأخبار كراهة العزوبة] 


(مسألةُ :)١‏ يستفاد من بعض الأخبار كراهة العزوبة 


فعن النبى (ص): «رذال موتاكم العزاب) (5). 
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و لا- فرق على الأ.قوى فى استحباب النكاح بين من اشتاقت نفسه و من لم تشتق» لإطلاق الاخبار» و لأن فائدته لا تنحصر فى كسر 
الشهوةء بل له فوائد» منها زيادة النسل و كثرة قائل: (لا اله إلا الله)» . 
فعن الباقر (ع): «قال رسول الله (ص) ما يمنع المؤمن أن يتخذ أهلًا لعل الله أن يرزقه نسمة تثقل الأرض بلا إله إلا اللّه «ه». 


)١(‏ الوسائل باب: ” من أبواب مقدمات النكاح حديث: ؟. 
(0) الوسائل باب: ” من أبواب مقدمات النكاح حديث: ". 
(©) الوسائل باب: ١١‏ من أبواب مقدمات النكاح حديث: ؟. 
(؟) الوسائل باب: ؟ من أبواب مقدمات النكاح حديث: ". 
(0) الوسائل باب: ١‏ من أبواب مقدمات النكاح حديث: ". 
مستمسكك العروة الوثقى» ج5١.‏ ص: ه 


[ (مسألة 7): الاستحباب لا يزول بالواحدة] 


: : 7 تك يه ا 
( مسأل ؟): الاستحباب لا يزول بالواحدة بل التعدد مستحب أيضاء قال الله تعالى (فَانْكوا كا طاب لَكمْ مِن التللاء مَعْيلِا و ثلاتَ و 


باع و الظاهر عدم اختصاص الاستحباب بالنكاح الدائم أو المنقطع بل المستحب أعم منهما و من التسرى بالإماء. 

[ (مسألة 1): المستحب هو الطبيعة أعم من أن يقصد به القربة أو لا] 

(مسألة *): المستحب هو الطبيعة أعم من أن يقصد به القربة أو لا. نعم عباديته و ترتب الثواب عليه موقوفة على قصد القربة. 
[ (مسألة ؟): استحباب النكاح إذما هو بالنظر الى نفسه و طبيعته] 


( مسألة ©): استحباب النكاح إنما هو بالنظر الى نفسه و طبيعته. و أما بالنظر الى الطوارئ فينقسم بانقسام الأحكام الخمسة؛ فقد يجب 
بالنذر أو العهد أو الحلف و فيما إذا كان مقدمة لواجب مطلقء أو كان فى تركه مظنة الضررء أو الوقوع فى الزنا أو محرم آخر. و قد 
بحرم كما إذا أفضى إلى الإخلال بواجب من تحصيل علم واجب أو تركك حق من الحقوق الواجبة» و كالزيادة على الأربع. و قد يكره 
كما إذا كان فعله موجباً للوقوع فى مكروه. و قد يكون مباحاً كما إذا كان فى تركه مصلحة معارضة لمصلحة فعله مساوية لها. و 
بالنسبة إلى المنكوحة أيضا ينقسم إلى الأقسام الخمسة؛ فالواجب كمن يقع فى الضرر لو لم يتزوجهاء أو يبتلى بالزنا معها لو لا 
تزويجها و المحرم نكاح المحرمات عيئاً أو جمعاء و المستحب المستجمع 


8 النساء:‎ )١( 
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للصفات المحمودة فى النساء» و المكروه النكاح المستجمع للأوصاف المذمومة فى النساءء و نكاح القابلة المربية و نحوهاء و المباح 
ما عدا ذلكك. 


[ (مسألة 0): يستحب عند إرادة التزويج أمور] 
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( مسألة ©»: يستحب عند إرادة التزويج أمور: منها: الخطبة. و منها: صلاهٌ ركعتين عند إرادة التزويج قبل تعيين المرأه و خطبتها؛ و 
الدعاء بعدها بالمأثور» و هو: 


«اللهم إنى أريد أن أتزوج فقدر لى من النساء أعفهن فرجا و أحفظهن لى فى نفسها و مالى و أوسعهن رزقا و أعظمهن بركة و قدر لى 
ولدا طيباً تجعله خلفا صالحا فى حياتى و بعد موتى). 

و يستحب أيضا أن يقول: 

«أقررت الذى أخذ الله إمساك بِمَعْرُوفٍ أو تَسْرِيحٌ بإخلطان. 

و منها: الوليمة يوماً أو يومين لا أزيد فإنه مكروه؛ و دعاء المؤمنين» و الأولى كونهم فقراء» و لا بأس بالأغنياء خصوصاً عشيرته و 
جيرانه و أهل حرفته؛ و يستحب إجابتهم و أكلهم, و وقتها بعد العقد أو عند الزفاف ليلا أو نهاراًء و 

عن النبى (ص): «لا وليمه إلافى خمس عرس أو خرس أو عذار أو وكار أو ركاز) )١١‏ 

العرس: للترويج و الخرس: النفاسء و العذار: الختان» و الوكار: شراء الدار و الركاز: العود من مكة. و منها: الخطبة أمام العقد بما 
يشتمل على الحمد و الشهادتين و الصلاهً على النبى (ص) و الأثمة (ع) و الوصية بالتقوىء و الدعاء للزوجين. و الظاهر كفاية اشتمالها 


(1) الوسائل باب: 5٠‏ من أبواب مقدمات النكاح حديث: ه. 
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على الحمد و الصلاه على النْبى و آله (ص».» و لا يبعد استحبابها أمام الخطبةٌ أيضا. و منها: الاشهاد فى الدائم و الإعلان به و لا 
يشترط فى صحة العقد عندنا. و منها: إيقاع العقد ليلا. 


[ (مسألة 2): يكره عند التزويج أمور] 


(مسألة 8): يكره عند التزويج أمور: منها: إيقاع العقد و القمر فى العقرب أى فى برجها لا المنازل المنسوبة إليها و هى القلب و الإكليل 
و الزّبانا و الشولة. و منها: إيقاعه يوم الأربعاء. و منها: إيقاعه فى أحد الأيام المنحوسة فى الشهر و هى الثالث؛ و الخامس. و الثالث 
عشرء و السادس عشرء و الحادى و العشرونء و الرابع و العشرونء و الخامس و العشرون و منها: إيقاعه فى محاق الشهر و هو الليلتان أو 
الثلاث من آخر الشهر. 


[ (مسألة /1): يستحب اختيار امرأهُ تجمع صفات] 


(مسألة 7): يستحب اختيار امرأة تجمع صفاتء بأن تكون بكرا ولوداء ودوداء عفيفة كريمة الأصل- بأن لا تكون من زنا أو حيض أو 
شبهةٌ أو ممن تنال الألسن آباءها أو أمهاتها أو مسهم رق أو كفر أو فسق معروف- و أن تكون سمراءء عيناء» عجزاء؛ مربوعة؛ طيبة 
الريح» ورمة الكعب, جميلة» ذات شعرء صالحة» تعين زوجها على الدنيا و الآخرة» عزيزة فى أهلها ذليلة مع بعلهاء متبرجة مع زوجها 


حصاناً مع غيره 


فعن النبى (ص): ١إن‏ خير نسائكم الولود الودود العفيفة العزيزة فى أهلها الذليلة مع بعلها المتبرجة مع زوجها الحصان على غيره التى 
بع بوادوفع 
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أمره و إذا خلا بها بذلت له ما يريد منها و لم تبذل كتبذل الرجل .)١١‏ 

ع 

قال (ص): ألا أخب ركم بشرار نسائكم: 

الذليلة فى أهلها العزيز مع بعلها العقيم الحقود التى لا تدرع من قبيح» المتبرجة إذا غاب عنها بعلهاء الحصان معه إذا حضر لا تسمع 
قوله و لا تطيع امره و إذا خلا بها بعلها تمنعت منه كما تمنع الصعبةُ عن ركوبهاء لا تقبل منه عذرا و لا تغفر له ذنبا» .)7١‏ 

و يكره اختيار العقيم و من تضمنه الخبر المذكور من ذات الصفات المذكورة التى يجمعها عدم كونها نجيبة» و يكره الاقتصار على 
الجمال و الثروة» و يكره تزويج جملة أخرى. منها: القابلة و ابنتها للمولود. و منها: تزويج ضرة كانت لأمه مع غير أبيه. و منها: أن 
يتروج أخت أخيه و منها: المتولده من الزنا. و منها الزانية. و منها: المجنونة. 

و منها: المرأة الحمقاء أو العجوز. و بالنسبةُ إلى الرجال يكره تزويج سىء الخلق, و المخنثء و الزنجء و الأكراد و الخزر و الأعرابى؛ 
والفاسق و شارب الخمر. 


[ (مسألة 4): مستحبات الدخول على الزوجة أمور] 


(مسألة 8): مستحبات الدخول على الزوجة أمور: 

منها: الوليمة قبله أو بعده. و منها: أن يكون ليلا لأنه أوفق بالستر و الحياء» و 
لقوله (ص): «زفوا عرائسكم ليلا و أطعموا ضحى) .7١‏ 

بل لا يبعد استحباب الستر المكانى أيضا. 


)١(‏ الوسائل باب: 6 من أبواب مقدمات النكاح حديث: ؟. 

(0) الوسائل باب: / من أبواب مقدمات النكاح حديث: .١‏ 

(5) الوسائل باب: لا من أبواب مقدمات النكاح حديث: ؟ 

مستمسكك العروة الوثقى» ج5١,‏ ص: 8 

و منها: أن يكون على وضوء. و منها: أن يصلى ركعتين و الدعاء بعد الصلاهُ بعد الحمد و الصلاهُ على محمد و آله بالالفةٌ و حسن 
الاجتماع بينهما. و الأولى المأثور. و هو: 


«اللهم ارزقنى إلفتها و ودها و رضاها بى و أرضنى بها و اجمع بيننا بأحسن اجتماع و أنفس ايتلاءف فإنكك تحب الحلال و تكره 
الحرام) 

: وامنها: 

أمرها بالوضوء و الصلاة أو أمر من يأمرها بهما. و منها: أمر من كان معها بالتأمين على دعائه و دعائها. و منها: أن يضع يده على 
ناصيتها مستقبل القبلة و يقول: 

«اللهم بأمانتتكك أخذتها و بكلماتكك استحللتها فان قضيت لى منها ولدا فاجعله مباركا تقياً من شيعة آل محمد (ص) ولا تجعل 
للشيطان فيه شركا و لا نصيباً» 
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أو يقول: 
«اللهم على كتابكك تزوجتها و فى أمانتكك أخذتها و بكلماتكك استحللت فرجها فان قضيت فى رحمها شيئاً فاجعله مسلما سويا ولا 
تجعله شركك شيطان» 


رق يكرة الول ليله الأزيعاء: 
[ (مسألة 9): يجوز أكل ما ينثر فى الأعراس مع الاذن و لو بشاهد الحال] 


(مسألة 9): يجوز أكل ما ينثر فى الأعراس مع الاذن و لو بشاهد الحال إن كان عاما فللعموم و إن كان خاصا فللمخصوصين. و كذا 
يجوز تملكه مع الاسذن فيه؛ أو بعد الا-عراض عنه فيملكك, و ليس لمالكه الرجوع فيه و إن كان عينه موجوداًء و لكن الأ-حوط لهما 
مراعاةٌ الاحتياط. 


[ (مسألة :)٠١‏ يستحب عند الجماع الوضوء و الاستعاذة و التسمية] 


(مسألة :2٠١‏ يستحب عند الجماع الوضوء و الاستعاذة و التسميه و طلب الولد الصالح السوى و الدعاء بالمأثور و هو أن 
مستمسكك العروة الوثقى» ج5١2‏ ص: ٠١‏ 


يقول: 

»أو يقول: 

«اللهم بأمانتكك أخذتها ..» 

إلن آخر الدعاء السابق» أو يقول: 

ايشم الله الوَخْطن الرَحِيم* الذى لا إله إلا هو بَدِيٌ السَلطاواتِ و رض ** اللهم إن قضيت منى فى هذه الليلة خليفة فلا تجعل للشيطان 
فيه شركا و لا نصيباً و لاحظاً و اجعله مؤمناً مخلصاً مصفى من الشيطان و رجزه جل ثناؤكك. 


و أن يكون فى مكان مستور. 
[ (مسألة :)١١‏ بكره الجماع ليلة خسوف القمرء و يوم كسوف الشمس] 


((مسألة :)١١‏ يكره الجماع ليله خسوف القمرء و يوم كسوف الشمسء وو فى اليل و اليوم اللذين يكون فيهما الريح السوداء و الصفراء و 
الحمراءء» و اليوم الذى فيه الزلزلة. بل فى كل يوم أو ليلة حدث فيه آيهُ مخوفة» و كذا يكره عند الزوال» و عند غروب الشمس حتى 
يذهب الشفقء و فى المحاق و بعد طلوع الفجر الى طلوع الشمس. و فى أول ليله من كل شهر إلا فى اليل الأولى من شهر رمضان 
فإنه يستحب فيها و فى النصف من كل شهرء و فى السفر إذا لم يكن عنده الماء للاغتسالء و بين الأذان و الإقامة» و فى ليله الأضحى؛ 
ويكره فى السفينة» و مستقبل القبلهُ و مستدبرهاء و على ظهر الطريق و الجماع و هو عريان» و عقيب الاحتلام قبل الغسل أو الوضوء و 
الجماع و هو مختضب أو هى مختضبة» و على الامتلا-ء» و الجماع قائماء و تحت الشجرة المثمرة» و على سقوف البنيان» و فى وجه 
الشمس إلا مع السترء و يكره أن يجامع و عنده من 
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ينظر اليه و لو الصبى غير المميزء و أن ينظر الى فرج الا-مرأة حال الجماع؛ و الكلام عند الجماع إلا بذكر اللّه تعالى؛ و أن يكون معه 
خاتم فيه ذكر الله أو شىء من القرآن. و يستحب الجماع ليله الاثنين و الثلاثاء و الخميس و الجمعة و يوم الخميس عند الزوال و يوم 


[ (مسألة :)1١‏ يكره للمسافر أن يطرق أهله لينا] 

(مسألة :)1١‏ يكره للمسافر أن يطرق أهله ليا حتى يصبح. 

[ (مسألة :)١17‏ يستحب السعى فى التزويج] 

(مسألة 1): يستحب السعى فى التزويجء و الشفاعة فيه بإرضاء الطرفين. 
[ (مسألة ؟١):‏ يستحب تعجيل تزويج البنت] 


(مسألة ؟١):‏ يستحب تعجيل تزويج البنت و تحصينها بالزوج عند بلوغها 


2-2-2-2 
فعن أبى عبد الله (ع): «من سعادة المرء أن لا تطمث ابنته فى بيته) .0١١‏ 


[ (مسألة 10): يستحب حبس المرأهٌ فى البيت فلا تخرج إلا لضرورة] 

(مسألة :)١0‏ يستحب حبس المرأة فى البيت فلا تخرج إلا لضرورة و لا يدخل عليها أحد من الرجال. 
[ (مسألة :)١2‏ يكره تزويج الصغار] 

(مسألة 15): يكره تزويج الصغار و قبل البلوغ. 

[ (مسألة :)١1‏ يستحب تخفيف مئونة التزويج] 

(مسألة :)١١‏ يستحب تخفيف مئونة التزويج و تقليل المهر 

[ (مسألة 14): يستحب ملاعبة الزوجة] 

(مسألة 18): يستحب ملاعبةٌ الزوجةٌ قبل المواقعة. 

[ (مسألة 1): يجوز للرجل تقبيل أى جزء من جسد زوجته] 


(مسألة 19): يجوز للرجل تقبيل أى جزء من جسد زوجته» و مس أى جزء من بدنه ببدنها. 


مستمستك العروةً الوثقى مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 6امء. طعلإأماعقطات. الالثالنا صفحهً بهبعا من اعاهن 
)١(‏ الوسائل باب: 77 من أبواب مقدمات النكاح حديث: ١‏ 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج؟١,‏ ص: ١7‏ 

[ (مسألة ١؟):‏ يستحب اللبث و تر التعجيل عند الجماع] 

(مسألة :2٠١‏ يستحب اللبث و تركك التعجيل عند الجماع. 

[ (مسألة ١؟):‏ تكره المجامعة تحت السماء] 

(مسألهُ ١١؟):‏ تكره المجامعةُ تحت السماء. 

[ (مسألة ؟؟): يستحب إكثار الصوم و قوفير الشعر لمن لا يقدر على التزويج] 

(مسألة :)7١‏ يستحب إكثار الصوم و توفير الشعر لمن لا يقدر على التزويج مع ميله و عدم طوله. 

[ (مسألة 77): يستحب خلع خف العروس إذا دخلت البيت] 

(مسألة 3): يستحب خلع خف العروس إذا دخلت البيت» و غسل رجليهاء و صب الماء من باب الدار الى آخرها. 
[ (مسألة ؟): يستحب منع العروس فى أسبوع العرس من الألبان و الخل و الكزيرة] 

(مسألة ؟7): يستحب منع العروس فى أسبوع العرس من الألبان و الخل و الكزبرة و التفاح الحامض. 

[ (مسألة 10؟): يكره اتحاد خرقة الزوج و الزوجة عند الفراغ من الجماع] 

(مسألة 10): يكره اتحاد خرقة الزوج و الزوجة عند الفراغ من الجماع. 

[ (مسألة 17): يجوز لمن يريد قزويج امرأة أن ينظر الى وجهها] 


(مسألة 18): يجوز لمن يريد تزويج امرأة أن ينظر الى وجهها و كفيها و شعرها و محاسنها 

بشم اللّهِ الرَخلطن الرّحِيم* و له الحمد, و الصلاة و السلام على رسوله الأكرم؛ و آله الطاهرين. 

(1) فى كشف اللثام: اتناف الأسيماب سلوق اللجلة وا الجراعه 

فى اللخلاق هه ين المتليزوة و دغرق الاجباع بكتسيية عليه و يعتهد اله التصوصر» متها 

مصحح محمد بن مسلم قال: «سألت أبا جعفر (ع) عن الرجل يريد أن يتزوج المرأة أ ينظر إليها؟ قال (ع): نعم إنما يشتريها بأغلى 
الثمن» )١١‏ 
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0 2 


مصحح هشام بن سالم و حماد بن عثمان و حفص بن البخترى» كلهم عن أبى عبد الله (ع): «قال (ع): 


.١ الوسائل باب: 6" من أبواب مقدمات النكاح حديث:‎ )١( 
١ مستمسكك العروة الوثقى» ج215 ص:‎ 
بل لا يبعد‎ ))١( ينظر الى وجهها و كفيها و شعرها و محاسنها‎ 


لا بأس بأن ينظر الى وجهها و معاصمها إذا أراد أن يتزوجها» )١١‏ 

0 3 

صحيح الحسن بن السرى قال: «قلت لأبى عبد الله (ع): الرجل يريد أن يتزوج المرأة يتأملها و ينظر الى خلفهاء و الى وجههاء قال (ع): 
نعم» لا بأس أن ينظر الرجل إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها. ينظر الى خلفها و الى وجههاء؛ 0١‏ 

الى غير ذلكك من النصوص. 

)١(‏ أما الأولا-ن: فلا إشكال فيهما. و الأول منهما صريح النصوص السابقة. و أما الثانى: فلاستفادته من ذكر المعاصم فى مصحح 
الفضلاء. 

ونا ترا نسب العرازاتيهها الى المرا ع للك وبع من الأعيداياو يدود لارلهما 

صحيح عبد الله بن سنان «قلت لابى عبد الله (ع): 

الرجل يريد أن يتزوج المرأةً أ ينظر الى شعرها؟ فقال (ع): نعم» إنما يريد أن يشتريها بأغلى الثمن» 0" 

و يشهد لثانيهما 

خبر غياث بن إبراهيم عن جعفر (ع) عن أبيه (ع) عن على (ع): «فى رجل ينظر الى محاسن امرأةٌ يريد أن يتزوجهاء قال (ع)): لا بأس» 
إنما هو مستام فان يقض أمر يكن» 16. : 

و نحوه خبر مسعدة بن اليسع الباهلى عن أبى عبد الله (ع) 


.)©( 
1 1 3 


فى مرسل عبد الله بن الفضل عن أبيه عن رجل عن أبى عبد الله (ع) قال: «قلت أ ينظر الرجل إلى المرأة يريد تزويجها فينظر الى 
شعرها و محاسنها؟ قال (ع): لا بأس بذلكك إذا لم يكن متلذذاً» «©. 


.7 الوسائل باب: # من أبواب مقدمات النكاح حديث:‎ )١( 
." الوسائل باب: 6" من أبواب مقدمات النكاح حديث:‎ )0( 
./ الوسائل باب: 6 من أبواب مقدمات النكاح حديث:‎ )©( 
.8 (؟) الوسائل باب: 6 من أبواب مقدمات النكاح حديث:‎ 
.١17 الوسائل باب: #" من أبواب مقدمات النكاح حديث:‎ )( 
من أبواب مقدمات النكاح حديث: ه.‎ ٠# الوسائل باب:‎ )*( 
١ مستمسكك العروة الوثقى» ج215 ص:‎ 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة 0/8 بعا من اعزه0م 


و فى الشرائع و الإرشاد و القواعد و غيرها: تخصيص الجواز بالوجه و الكفين. بل ربما نسب الى المشهور. و كأنه لحمل المعاصم فى 
الصحيح السابق على الكفين» و عدم الاعتداد بالنصوص الأخيرة. و ضعفه ظاهرء إذ المعصم غير الكف. و النصوص لا مانع من العمل 
بها بعد اعتماد الجماعة عليهاء بل إطلاق جواز النظر إلى المرأة فى مصحح ابن مسلم 

يقتضى ذلكك, و لا سيما بملاحظة التعليل فيه و فى غيره بأنه يشتريها بأغلى الثمن» فإنه يقتضى ذلكك, و أوضح منه 

موثق يونس المروى عن علل الصدوق: «قلت لأبى عبد الله (ع): الرجل يريد أن يتزوج المرأة يجوز له أن ينظر إليها قال (ع): نعم» و 
ترقق له الثياب, لأنه يريد أن يشتريها بأغلى الثمن» ١١‏ 

؛ فان ترقيق الثباب ليس إلا من جهة التمكن من النظر الى ما خلف الثياب من سائر البدن» و لذلكك قال فى الجواهر «فلا محيص للفقيه 
الذى كشف الله تعالى عن بصيرته عن القول بجواز النظر الى جميع جسدها بعد تعاضد تلكك النصوص و كثرتها- و فيها الصحيح؛ و 
الموثق» و غيرهما- الدالةٌ بأنواع الدلالة على ذلك). 

لكن شيخنا الأعظم (ره) فى رسالة النكاح استشكل فى الإطلاق المذكور فى مصحح ابن مسلم 

تارة: من جهة أن المتبادر من النظر إلى المرأة بحكم العرف هو النظر الى الوجه و اليدين لأنهما موقع النظر غالباء و غيرهما مستور 
غالباً بالثياب. و أخرى: من جهة أن تخصيص النظر فى مصحح الفضلاء 

بالوجه و المعاصم لا يظهر له وجه إلا اختصاصهما بجواز النظر» و أوضح منه فى ذلكك ما فى صحيح السرى 

فإنه (ع) بعد أن قال: «ينظر إليها» قال: 

«ينظر الى خلفها و الى وجهها/ 


.١١ الوسائل باب: 6" من أبواب مقدمات النكاح حديث:‎ )١( 

(1) تقدم فى أول المسألة. 

مستمسكك العروة الوثقى» ج5١2‏ ص: ١0‏ 

جواز النظر إلى سائر جسدها ما عدا عورتها »)١(‏ و إن كان الأحوط خلافه» ولا يشترط أن يكون ذلكك بإذنها و رضاها (؟) 


أقول: يشكل ما ذكره أولًا: بأن الغلبة لا توجب الانصراف المعتد به. مع أنها ممنوعة فى نفسهاء فان الغالب عدم ستر مقدار من الشعر» 
و الرقبة» و الصدر و الساقين» و مقتضى ذلكك عدم الاختصاص بالوجه و الكفين» لا الاختصاص بهما. و ثانياً: بأن التخصيص فى 
مصحح الفضلاء لا يصاح للتقيبد إلا بناء على مفهوم اللقب. نعم ما ذكر لو سلم اقتضى سقوط إطلاق المصحح المذكورء لا سقوط 
إطلاق غيره. و ثالثاً: بأن التخصيص بالخلف و الوجه فى صحيح السرى 

إنما كان لذكره فى السؤال لا لبيان المراد من الإطلاق. مع أنه لو سلم فلا يقتضى إلا سقوط الإطلاق المذكور فيه لا سقوط إطلاق 
ل 

و مثله فى الاشكال مناقشته (قده) فى التعليل بأن المراد به تجويز النظر الى ما يندفع به معظم الغررء الحاصل من جهة حسن الخلقة و 
اللون و قبحهماء و ان ذلكك يندفع بالنظر الى الوجه و الكفين» إذ يستدل بهما غالباً على حسن سائر الأعضاءء و قبحها من حيث الخلقة 
واللون. إذ فيه: 


أنه لا-وجه للتخصيص بالمعظم من الغررء فإنه خلاف الإطلاق. مع أن الاستدلال بالوجه على غيره غير ظاهر. و من ذلكك يظهر لكك 
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الوجه فى قول المصنف: «بل لا يبعد جواز النظر الى ..» كما تقدم من الجواهر. 

)١(‏ كما نص على ذلك فى الجواهر. و كأن الوجه فيه الإجماع, فإن أحداً لم يقل بالجواز فيهاء كما فى كلام شيخنا الأعظم, و إلا 
فإطلاق النص و التعليل شامل لها كغيرها. 

(؟) كما نص على ذلكك فى الشرائع و القواعد و غيرهما. و الظاهر عدم الخلاف فيه مناء و لذا نسب فى كشف اللثام الخلاف فيه الى 
مالكك. 

مستمسكك العروة الوثقى» ج5١2‏ ص: ١8‏ 

نعم يشترط أن لا يكون بقصد التلذذ )١(‏ و إن علم أنه يحصل بنظرها قهراً (9). و يجوز تكرار النظر () إذا لم يحصل الغرض- و هو 
الاطلاع على حالها- بالنظر الأول. و يشترط أيضا أن لا يكون مسبوقاً بحالها (©)» و أن يحتمل اختيارها (8) و إلا فلا يجوز. و لا فرق 
بين أن يكون قاصداً لتزويجها بالخصوصء أو كان قاصداً لمطلق التزويج (8) و كان بصدد تعيين الزوجة بهذا الاختبار و إن كان 
الأحوط الاقتصار على 


و يقتضيه عموم النصوص. و ليس النظر من حقوق الزوجة؛ كى يحل بإذنهاء بل هو من الأحكام. 

)١(‏ الظاهر لا إشكال فى ذلككء لاختصاص النصوص المتقدمة بالنظر للاطلاع فيرجع فى غيره الى عموم المنع» و قد تقدم ما فى 
مرسل عبد الله ابن الفضل 

»١١‏ المحمول على ذلكك. 

(1) كما فى كلام شيخنا الأعظم (ره). و يقتضيه عموم النصوص. و لا سيما كونه الغالب. 

() كما فى كلام شيخنا الأعظم (ره) بشرط أن يحتمل أن يفيده الثانى ما لا يفيده الأول؛ لإطلاق النصوص. و التعليل. 

(؟) لخروجه عن مورد النصوصء و هو النظر للاطلاع» فيرجع فيه الى عموم المنع. 

(0) لأنه مورد النصوص فيرجع فى غيره الى عموم المنع. 
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(#الأطلدق اللعورض هوردا و فللا و اكيال انعررة السرس من وريد أذ سرونحيا بالتضوهن بعد 


)١(‏ راجع أول المسألة. 

مستمسكك العروة الوثقى» ج5١2‏ ص: ١7‏ 

الأول. و أيضا لا- فرق بين أن يمكن المعرفةٌ بحالها بوجه آخر- من توكيل امرأةٌ تنظر إليها و تخبره- أولا ))١(‏ و ان كان الأحوط 
الاقتصار على الثانى. و لا يبعد جواز نظر المرأة أيضا الى الرجل الذى يريد تزويجها (؟). و لكن لا يتركك الاحتياط بالتركك. و كذا 


يجوز النظر إلى جارية يريد شراءها 20 و إن 


)١(‏ كما فى رسالةٌ شيخنا الأعظم (ره)» لإطلاق الأدلة» ولا سيما بملاحظة ما اشتهر من أنه ليس الخبر كالعيان. 

(؟) كما فى القواعد و غيرهاء و قواه شيخنا الأعظم (ره) فى الرسالة. 

لما يستفاد من التعليل فى أخبار المسألة» فإن الرجل إذا جاز له النظر لثلا يضيع ماله الذى يعطيه على جهة الصداق و غيره» فلأن يجوز 
للمرأه لثلا يضيع بضعها أولى. و يشكل بخفاء المقايسة بين البضع و المال. مع أنها لو تمت فإنما تقتضى لزوم معرفتها بالمال الذى هو 
عوض البضع لا بالرجل. 

و مثله فى الاشكال الاستدلال عليه بما 
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ورد فى بعض النصوص أنه (ص) قال لرجل من أصحابه و قد خطب امرأة: «لو نظرت إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما؛ .)١١‏ 

فان الخبر ضعيف لا مجال للاعتماد عليه فيما نحن فيه» و لذلكك اختار فى الجواهر المنع. بل فى كشف اللثام: «لم أعرف من 
الأصحاب من قال به غيره (يعنى: غير مصنفه)» و الحلبى؛ و ابن سعيد. و إنما ذكرته العامة و روته عن عمر). 

(*) نسب إلى الأصحاب. و فى المسالكك: أن جواز النظر الى وجهها و كفيها و محاسنها و شعرها موضع وفاق. و فى الجواهر: «بلا 
خلا.ف أجده فيه». و يشهد له نصوص المقام المشتمله على التعليل بأنه يشتريها بأغلى الثمن. مضافاً الى النصوص الواردة فيها 
بالخصوصء كخبر أبى بصير. 


١١ الوسائل باب: 6 من أبواب مقدمات النكاح حديث:‎ )١( 

مستمسكك العروة الوثقى» ج5١2‏ ص: 18 

كان بغير إذن سيدها. و الظاهر اختصاص ذلكك بالمشترى لنفسه فلا يشمل الوكيل و الولى و الفضولى (21). و أما فى الزوجة فالمقطوع 
هو اللاختصاص. 


[ (مسألة 17؟): بجوز النظر الى نساء أهل الذمة] 

(مسألة 7177): يجوز النظر الى نساء أهل الذمة (؟)) 

قال: «سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يعترض الأمة ليشتريها. 

قال (ع): لا بأس أن ينظر الى محاسنهاء و يمسها ما لم ينظر الى ما لا ينبغى النظر اليه )١١‏ 

و نحوه غيره. و تحقيق المسألة فى كتاب البيع. 

)١(‏ فى الجواهر: منع جواز ذلكك لغير مريد التزويج و لو ولي لقصور الأدلة عن إخراجه عن مقتضى الحرمة؛ بخلافه فى شراء الأمة 
الشامل له و لغيره» عدا الفضولى على الظاهر. انتهى. و كأن عدم الشمول للفضولى من جهه عدم تحقق الشراء حقيقة منه. بخلاف 
الوكيل و الولى. 

لكن الفرق بينهما فى شراء الأمه و بينهما فى التزويج غير ظاهرء بعد اشتمال النصوص على الشراء» و صدق المشترى على الوكيل و 
الولى كصدقه على الأصيل. اللهم الا أن يقال الملحوظ فى شراء الأمة المالية» و لا-مانع من شمول المشترى للولى و الوكيل؛ و 
الملحوظ فى التزويج مناسبات خاصة لا تقوم بغير من يريد التزويج لنفسه» فينصرف المشترى عنه. 

(؟) على المشهورء كما فى الحدائق» و عن المسالكك. قال فى الشرائع: 

«و يجوز النظر الى نساء أهل الذمهُ و شعورهن لأنهن بمنزلةٌ الإماء). 

واتحرو ماعن المقضةو اللخلكف و النهانة. فيشعيل أن يكوت المراد أنهن ممئولة الآماء السلمية» لأن الكقار فى المسلميك» و إتما 
يحرمهم الذمة» فتكون نساء أهل الذمةٌ بمنزلة الأمة المزوجة بالعبد. لكن إثبات هذا المعنى غير ظاهرء بل ممنوع؛ و إنما يكون الملكك 


بالاسترقاق. مع أنه يتوقف. 


١ من أبواب بيع الحيوان حديث:‎ 7٠١ الوسائل باب:‎ )١( 
١9 مستمسكك العروة الوثقى» ج215 ص:‎ 
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على جواز النظر إلى الأمةٌ المشتركة. و يحتمل أن يكون المراد أنهن ملكك للإمام لما 

فى صحيح محمد بن مسلم عن أبى جعفر (ع): «إن أهل الكتاب مماليكك الامام ]١[‏ 

عو 

خبر زرارة عنه (ع): «إن أهل الكتاب مماليكك للإمام» ألا ترى أنهم يؤدون الجزية كما يؤدون العبيد الضريبة إلى مواليهم» 0١١‏ 

1 5 

فى صحيح أبى ولاد عن أبى عبد الله (ع): «و هم مماليكك للإمام؛ فمن أسلم منهم فهو حر) .07١‏ 

لكن الاستدلال بها متوقف على ثبوت كليهٌ جواز النظر الى أمهُ غيره» و هو غير ظاهر. و الاستدلال عليه بالسيرة» ليس بأولى من 
الاستدلال بها على المقام. نعم يمكن الاستدلال على الحكم 

بخبر السكونى عن أبى عبد الله (ع) قال: «قال رسول الله (ص): لا حرمة لنساء أهل الذمة أن ينظر الى شعورهن و أيديهن» «”. 

فإنه لا بأس بالعمل به بعد اعتماد المشهور عليه. و إن كان ظاهر من علل بأنها بمنزلة الإماء عدم الاعتماد عليه. و لكن اعتماد غيره 
كاف فى جبر ضعفه لو كان. و يؤيده 

خبر أبى البخترى عن جعفر (ع) عن أبيه عن على بن أبى طالب (ع): «لا بأس بالنظر الى رؤوس النساء من أهل الذمة) «. 

ومن ذلكك يظهر ضعف ما عن ابن إدريس من المنع من النظر إليهن عملا بعموم الآبة المحرمة للنظرء التى لا- يجوز تقييدها بخبر 
الواحد. و تبعه على ذلكك فى المختلف, و كشف اللثام. 


]١[‏ الوسائل باب: ؟ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد حديث: 7. لكن وردت روايته عن ابى بصير كما فى الكافى الجزء: ه صفحة 


التهذيب الجزء: /ا صفحةٌ 589 و يأتى من الشارح (قده) فى فصل ما يحرم باستيفاء العدد. 


.١ الوسائل باب: 58 من أبواب العدد حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: ١‏ من أبواب العاقلة حديث: .١‏ 

(©) الوسائل باب: ١١7‏ من أبواب مقدمات النكاح حديث: .١‏ 

(؟) الوسائل باب: ١١7‏ من أبواب مقدمات النكاح حديث: 7. 

مستمسكك العروة الوثقى» ج5١:‏ ص: ٠١‏ 

بل مطلق الكفارء مع عدم التلذذ و الريبة »2١(‏ أى: خوف الوقوع فى الحرام (7). و الأحوط الاقتصار على المقدار الذدى جرت عادتهن 
على عدم ستره (”). و قد يلحق بهم نساء أهل 


)١(‏ كما نص على ذلكك فى المقنعة» و الخلا.فء و النهاية؛ و الشرائع. و القواعد وغيرهاء و العمده فى دليله الإجماع ظاهراً. و إلا 
فالنص مطلق. 

(؟) قال فى المسالكك: «ينبغى أن يكون المراد بها خوف الوقوع معها فى المحرم, و هو المعبر عنه بخوف الفتنة» و فى كشف اللثام: 
«هى ما يخطر بالبال من النظر دون التلذذ به. أو خوف افتتان. و الفرق بينه و بين الريبةُ ظاهر مما عرفت. و لذا ذكر الثلاثهُ فى التذكرة» 
و يمكن تعميم الريبة للافتتان» لأنها من (راب) إذا وقع فى الاضطراب؛ فيمكن أن يكون تركك التعرض له هناء و فى التحرير» و غيرهما 
لذلكك. و المراد مما بخطر بالبال من النظر: الميل الى الوقوع فى الحرام مع المنظور اليه» و إن كان عالماً بعدم وقوعه. فنقول: بناء على 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحةً ا ببعا من اعزه0 


ذلكك يكون المراد من الريبة مردداً بين الأمرين: الخطور الخاصء و خوف الوقوع فى الحرام. و يظهر من التذكرة: حرمة الجميع» كما 
يظهر منها و من كشف اللثام: حرمة الوقوع فى الافتتان» فان تم إجماع عليه- كما هو الظاهر و فى المستند: 

«أنه متحقق فى الحقيقة» و محكى فى بعض المواضع حكاية مستفيضة)- فهوء و إلا فيشكل تحريم أحدهماء لعدم وضوح دليل على 
ذلك. و ظاهر شيخنا فى الرسالة: وضوح حرمة النظر مع خوف الوقوع فى الحرام» و أما حرمته مع أحد الأمرين؛ فلأن فيهما الفساد 
المنهى عنه. و الاشكال عليه ظاهر. 

(5) إذا كان المستند فى الحل التعليل فهو يقتضى جواز جميع البدن. 

و إذا كان المستند خبر السكونى لزم الاقتصار على خصوص الشعور و الأيدى. 

مستمسكك العروة الوثقى» ج5١:‏ ص: "١‏ 

البوادى و القرى من الا-عراب و غيرهم :»)١(‏ و هو مشكل (2) نعم الظاهر عدم حرمة التردد فى الأسواق و نحوها مع العلم بوقوع النظر 
عليهن» و لا يجب غض البصر إذا لم يكن هناكك خوف افتتان. 


وقد عرفت أنه المتعين. اللهم إلا أن يفهم أن ذكر الشعور و الأيدى من باب أن المتعارف كشفه. لا لخصوصية فيهما. 

7 8 ا 0 

لخبر عباد بن صهيب: «سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: لا بأس بالنظر الى رؤوس نساء أهل تهامة» و الأعراب, و أهل السواد, و العلوج؛ 
لأنهم إذا نهوا لا ينتهون» .)١١‏ 

و عن الفقيه أنه رواه مكان 

«أهل السواد و العلوج» 

: «أهل البوادى من أهل الذمة» 
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(0) لضعف عباد. لكن رواه فى الكافى هكذا: «عن عد من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسىء عن ابن محبوب» عن عباد بن 
صهيب» و أحمد بن محمد بن عيسى أخرج البرقى من قم لأنه يروى عن الضعفاءء و يعتمد المراسيل. و ابن محبوب هو الحسن بن 
محبوب من أصحاب الإجماع؛ و ممن لا يروى إلا عن ثقة. و لا يبعد أن يكون ذلكك كافياً فى جبر ضعف السند. و احتمل فى الجواهر 
أن يكون المراد من التعليل عدم وجوب غض النظر و تركك التردد فى الأسواق و الأزقة من أجلهن. لأنهن لا ينتهين بالنهى, فيلزم من 
ترك ذلك العسر و الحرج. لكنه خلاف الظاهر. فلا يبعد إذاً العمل بالحديثء لو لا ما قد يظهر من المشهور من عدم العمل به لعدم 


]١[‏ من لا يحضره الفقيه الجزء: " صفحة 7٠١‏ طبعة النجف الحديثة. لكن الموجود فيه هكذا: «لا بأس بالنظر الى شعور أهل تهامة و 
الاعراب و أهل البوادى من أهل الذمةٌ و العلوج لأنهن إذا نهين لا ينتهين». 


.١ من أبواب مقدمات النكاح حديث:‎ ١١7 الوسائل باب:‎ )١( 
77 مستمسكك العروة الوثقى» ج5١: ص:‎ 


[ (مسألة /؟): يجوز لكل من الرجل و المرأة النظر الى ما عدا العورهُ من مماثله] 


(مسألة 18): يجوز لكل من الرجل و المرأة )١(‏ النظر الى ما عدا العورة من مماثله شيخا أو شابء حسن الصورة أو قبيحهاء ما لم يكن 
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بتلذذ أو ريبة (). نعم يكره كشف المسلمة بين يدى اليهودية و النصرانية ()» بل مطلق الكافرة (؟)» فإنهن يصفن ذلك لأزواجهن. و 
القول بالحرمة 


تعرضهم لمضمونه. نعم لا بأس بالعمل به بالمقدار الذى عليه السيرة» و هو ما أشار إليه المصنف (ره) بقوله: «نعم الظاهر ..). 

(1) بلا إشكال و لا خلافء بل لعله من ضروريات الدين المعلومة باستمرار عمل المسلمين عليه فى جميع الأعصار و الأمصار. كذا 
فى الجواهر» و يشهد له النصوص الواردة فى آداب الحمام 

.)١9‏ (5) لما سبق. 

9 لما 5 

فى صحيح حفص بن البخترى عن أبى عبد الله (ع): الا ينبغى للمرأة أن تتكشف بين يدى اليهودية و النصرانية فإنهن يصفن ذلكك 
لأزواجهن» .37١‏ 

و قوله (ع): 

«لا ينبغى) 

لا يدل على أكثر من الكراهة؛ كما أن التعليل يقتضى اختصاص الكراهة بالمزوجة التى هى مظنةُ الوصف للزوجء فلا تشمل من لا 
زوج لهاء أو كان مفقوداًء أو كانت مأمونة من جهة التوصيفء كما لا تشمل المرأءً التى لا صفات لها حسنة لا يحسن نقلهاء كما أن 
مقتضى التعليل التعدى الى غير اليهوديةٌ و النصرانية إذا كانت تصف لزوجها من تراه من النساء. 

(©) كأنه لعموم التعليل. 


)١(‏ راجع الوسائل باب: ؛ ع, هه 18 من أبواب آداب الحمام. 

(0) الوسائل باب: 98 من أبواب مقدمات النكاح حديث: .١‏ 

مستمسكك العروة الوثقى» ج5١:‏ ص: 77 

للآية )١(‏ حيث قال تعالى (أُوّ نلََائْهنَ» فخص بالمسلمات ضعيف لاحتمال كون المراد من (نِلِائِهنَّ) (؟) الجوارى و الخدم لهن من 
الحرائر. 


[ (مسألة 14): بجوز لكل من الزوج و الزوجة النظر الى جسد الآخر] 


(مسألة 0 يجور لكل من الزوج والزوجة النظر الى حسد الآخر إفرهة حتى العورة زع مح التلذذ و بدونه. 


)١(‏ قال فى كشف اللثام: «و الشيخ» و الطبرسى فى تفسيرهماء و الراوندى فى فقه القرآنء على المنع من نظر المشركة الى المسلمة. 
قال الشيخ و الراوندى: إلا أن تكون أمف و فسروا لاهن بالمؤمنات و هو قوى» و فى الحدائق: موافقتهم, لأ-ن «لا- ينبغى) فى 
الصحيح بمعنى: 

لا يجوزء و لأن النهى فى الآيهُ للتحريم. 

(؟) هذا الاحتمال نسبه فى المسالكك الى المشهورء و عن الكشاف: 

«المراد من (نلَائِهنَ» من فى صحبتهن من الحرائر». و يحتمل أن يكون المراد منه ما يعم الأأمرين معا. و يحتمل أن يكون المراد منه 
مطلق النساء سواء كن فى صحبتهن أو خدمتهن, أم لم يكن كذلكك, كما احتمله فى الجواهر. و يحتمل أن يكون المراد النساء اللاتى 
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من الأرحام كالعمة و الخال و الأخت. و لعل قرينة السياق تقتضى ذلككء فيكون أقرب. 

و بالجملة: يكفى فى الإضافة أدنى ملابسة» و الملابسة المصححة للإضافة فى المقام مجهولة مرددة بين وجوه لا قرينة على واحد منهاء 
و الحمل على جهة الاشتراكك فى الدين ليس أولى من غيره» و مع الاجمال لا مجال للاستدلال. 

و أقرب الاحتمالات الأخير: و أبعدها ما فى الجواهر. 

© اتدناعاء نضا 

١‏ و فتوىء بل هو من الضروريات. 

(؟) كما صرح به فى النصوصء بل المصرح فيها أكثر من ذلكك. 


)١(‏ راجع الوسائل باب: 09 من أبواب مقدمات النكاح 
مستمسكك العروة الوثقى» ج5١:‏ ص: 75 
بل يجوز لكل منهما مس الآخر بكل عضو منه كل عضو من الآخر مع التلذذ و بدونه .)١(‏ 


[ (مسألة :)٠٠١‏ الخنثى مع الأنثى كالذكر] 


(مسألة :٠‏ الختثى مع الأتثى كالذكر ()؛ و مع الذكر كالأنثى. 


نعم عن ابن حمزةٌ حرمة النظر الى فرج المرأة حال الجماع. لما 

فى خبر أبى سعيد الخدرى فى وصيةٌ النبى (ص) لعلى (ع): «و لا ينظر الرجل الى فرج امرأته. و ليغض بصره عند الجماعء فان النظر 
الى الفرج يورث العمى فى الولد» .)١١‏ 

لكن 

فى موثق سماعة قال: «سألته عن الرجل ينظر فى فرج المرأة و هو يجامعها. قال (ع): لا بأس به إلا أنه يورث العمى) 079. 

)١(‏ هذا كما قبله من القطعيات. 

(1) قال فى جامع المقاصد: «الخنثى المشكل بالنسبة الى الرجل كالمرأة» و بالنسبة إلى المرأة كالرجلء لتوقف يقين امتثال الأمر بغض 
البصر و الستر على ذلكك». و عن صاحب المداركك: الاتفاق عليه. 

أقول: الخنثى مع ابتلائه بكل من الرجل و المرأة يعلم إجمالا بحرمة النظر الى أحد الصنفين فيجب عليه الاجتناب عنهما معا. و أما مع 
عدم الابتلاء إلا بأحدهماء فيشكل وجوب الاحتياط عليه للشبهة الموضوعية؛ كما أشار الى ذلك فى الجواهر. و مثله الأنثى مع الخنثى 
فإنه لما لم يحرز ذكورته. لم يجب التستر عنه» و لم يحرم النظر اليه. و كذا الكلام فى الذكر مع الخنثى. و سيأتى فى المسألة الخمسين 
ما له تعلق بالمقام. 


)١(‏ الوسائل باب: 09 من أبواب مقدمات النكاح حديث: ه. 
(0) الوسائل باب: 09 من أبواب مقدمات النكاح حديث: ". 
مستمسكك العروة الوثقى» ج5١,‏ ص: 70 
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[ (مسألة :)"١‏ لا يجوز النظر إلى الأجنبية و الأجنبى] 


(مسألة 01لا يتجوز النظر إلى الأجنية 4)١(‏ ولا للمرأة النظر إلى الأجبى )١(‏ من غير ضرورة. 


00 بن لمتشي كازانقى لبد ار ويه للاقرلة ال 11 اللا يق خصرايية بن أنسارجع, و يَحمَطوا وروم 
ذلك أزكلا لَه إن الله حَِيدْ بلا يَضَِعُون. َكل للمؤات يَفْدُ ضْنّ ين أَبطارِيٌ» وَيَحفَطن فوُوجهنٌء ولا ودين كه ذا طهر 
ب وي رن رمن عل ورين د 1ا ديت زيتهئ أ لخو ليون أذ الأو آذ له ونين أر أتبون» د أثء بوتيو أ 
إِخرانهنٌ» أو بَنى إِخْوانِهن أو بت أكلاتهنٌ أو يللائهن زا ملكت اتوم أو التَابعِينَ َي أولى الي وق السلكان أو الطفْلٍ الَذِينَ 
بَطْهَوُوا عَلقا عَلاتٍ التلطاء. ولا يَضْرِييَ بأَدجلِهنٌ غلم !ا بخفين ين ويه و كبوا إلى الله جويعا ها الفؤيئر 5, تلم فلو ن) 
.)١‏ و إن كانت دلالته لا تخلو من تأمل. فإن غض الابصار غير تركك النظر. مع أنه من المحتمل أن يكون المراد الفروج بقرينة السياق» 
لا العموم. مع أن إرادة العموم تقتضى الحمل على الحكم الأولى؛ و هو غض النظر عن كل شىء. و حمله على الغض عن المؤمنات لا 
قرينة عليه. اللهم الا أن يكون المستند فى تعيين المراد الإجماع. 

(؟) كما هو المعروفء لعموم الأمر بغضهن من أبصارهنء بناء على ما عرفت من الإجماع؛ و يؤيده ما ورد من 

قول النبى (ص) لعائشة و حفصة؛ حين دخل ابن أم مكتوم: «أدخلا البيت» فقالتا: إنه أعمى. 

فقال: إن لم يركما فإنكما تريانه» .١‏ 

لكن فى التذكرة: «حكى عن بعض الجواز. مستدلا على ذلكك بأنه لو استويا لأمر الرجل بالاحتجاب 


(0 النور: 0 1" 

(؟) الوسائل باب: ١78‏ من أبواب مقدمات النكاح حديث: .١‏ 
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واستثنى جماعة الوجه و الكفين فقالوا بالجواز فيهما )١(‏ 


كالنساء». و هو كما ترى. 

و الذى يظهر من كلماتهم مساواءً المرأة للرجل فى المستثنى منه و المستثنى. 

ار سي را ال 

إلا إلا طَهَرَ مِنهًا)» و ليس مثله ثابتا فى نظر المرأةء فلا مستند فى المساواة كلبة إلا الإجماع؛ كما ادعاه بعضهمء » ففى الرياض: ١تتحد‏ 
المرأة مع الرجلء فتمنع فى محل المنع؛ و لا تمنع فى غيره؛ إجماعاا؛ و نحوه كلام شيخنا الأعظم (ره) فى الرسالة. لكن الاعتماد على 
الإجماع المخالف للسيرة القطعية الفارقة بين الرجل و المرأةٌ فى ستر الوجه و الكفين» كما ترى. 

او ل ا الل ل ل ات ل ل 
صحيح الفضيل قال: «سألت أبا عبد الله (ع) عن الذراعين من المرأة» هما من الزينة التى قال الله تعالى (و [! يُدِدِينَ زِيَتَهُنّ إلا 
لبعُولَتِهِنَّ)؟ قال: نعم» و ما دون الخمار من الزينة» و ما دون السوارين» ١١‏ 

ل ل را 
فى موثق زرارة عن أبى عبد الله (ع) فى قول الله عز و جل (إل ل ظَهَرَ مِنّها) قال: «الزينة الظاهرة: 
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الكحل و الخاتم) فق 
؛ وا هما فى الوجه و الكفء وم . 
رواية أبى بصير عن أبى عبد الله (ع) قال: «سألته عن قول الله عز و جل: 


.١ من أبواب مقدمات النكاح حديث:‎ ٠١9 الوسائل باب:‎ )١( 
." من أبواب مقدمات النكاح حديث:‎ ٠١9 (؟) الوسائل باب:‎ 
717 مستمسكك العروة الوثقى» ج5١: ص:‎ 
01 قدي ويك !010 عور يا قال 2) الخائم والسكة ورهن القلب)‎ « 
و القلب- بالضم-: السوار» و‎ 
"١ خبر مسعدةٌ بن زياد: «سمعت جعفرا (ع) و سثل عما تظهر المرأةُ من زينتهاء قال (ع): الوجه و الكفين»‎ 
عو‎ 

ء ء 5 للا توف الل تن لام :: 
خبر أبى الجارود المروى عن تفسير على بن إبراهيم عن أبى جعفر (ع): «فى قوله تعالى (و ١[‏ يُعدِينَ زينتهن إلا ما ظهّرَ منها)» فهى 
الثياب» و الكحلء و الخاتم» و خضاب الكفء. و السوار. و الزينة ثلاثة: زينة للناس» و زينة للمحرمء و زينة للزوج. فاما زينة الناس فقد 
ذكرنا. و أما زينة المحرم فموضع القلادة فما فوقهاء و الدملج فما دونه» و الخلخال و ما سفل منه. و أما زينة الزوج فالجسد كله) 07. 
الى غير ذلكك من النصوص التى يستفاد منها صراحة؛ أو ظهوراًء أو إشعاراً: الجواز. و منها: ما ورد فى المرأةُ تموت و ليس معها الا 
الرجال؛ و فى الرجل يموت و ليس معه الا النساء. و منها: 
صحيحة أبى حمزة الثمالى عن أبى جعفر (ع) قال: «سألته عن المرأة المسلمة يصيبها البلاء فى جسدهاء إما كسرء و إما جرح؛ فى 
مكان لا يصلح النظر إليه يكون الرجل أرفق بعلاجه من النساءء أ يصلح له النظر إليها؟ قال (ع): إذا اضطرت فليعالجها إن شاءت» 5" 
» فإن الرواية كالصريحة فى أن من جسد المرأة ما يصلح النظر إليه» و ما لا يصلح. ل 
ليك الاللكيلاو يا نه الشريعة زر أن لتتلاى بلشجوية الللارىة رفشم ازوشوق را مريية وكول ل لوزي 2 
يَضْرِبْنَ بِحْمْرِِنٌ عَلل جْيوبهنَ» فان استثناء ما ظهر من الزينة يدل على أن من الزينة 


.5 من أبواب مقدمات النكاح حديث:‎ ٠١9 الوسائل باب:‎ )١( 
من أبواب مقدمات النكاح حديث: ه.‎ ٠١9 الوسائل باب:‎ )0( 
." مستدركك الوسائل باب: 85 من أبواب مقدمات النكاح حديث:‎ )5( 
.١ من أبواب مقدمات النكاح حديث:‎ ١١ (؟) الوسائل باب:‎ 
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ماهو ظاهرء ولا يكون إلا بظهور موضعهاء فيدل على أن بعض جسد المرأة ما يجوز إظهاره و لا يحرم كشفه. لا أقل من استفادة 
ذلك من قوله تعالى (وَ لَيَضْرِبْنَ بِحْمْرِِنَّ عَللِا جْيوبِهِنَ» فان تخصيص الجيوب بوجوب الستر يدل على عدم وجوب ستر الوجه؛ و إلا 
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كان أولى بالذكر من الجبب» لأن الخمار بنشر الجيب غالياً ولا سثر الوجه. 

ول لمعا كاري من الفاكار هُ و الإرشاد و تبعه عليه جماعة؛ منهم كاشف اللثام» و شيخنا فى الجواهر, لعموم ما دل 
ل نكن | عسويو ترك سال 31 زوق وكم 1 انا سافن كر انع ماكتمن إطناق الققهار ء على أن بدن المرأة عورة إلا على الزوج و 
المحارم, و لسيرةٌ المتدينين من السترء و لما فى الروايات المتضمنة أن النظر سهم من سهام إبليس 

» و أن زنا العين النظر 

»و أنه رب نظرة أوجبت حسرة يوم القيامة 

مو 

مكاتبة الصفار الى أبى محمد (ع): «فى رجل أراد أن يشهد على امرأة ليس لها بمحرم؛ هل يجوز له أن يشهد عليها و هو من وراء 
الستر يسمع كلامهاء إذا شهد رجلان عدلان أنها فلانة بنت فلان التى تشهدكك, و هذا كلامهاء أو لا يجوز له الشهادة حتى تبرز و 
فوقع (ع): تتنقب و تظهر للشهودا )"١‏ 0 0 
»و لما ورد من أن المرأة الختعمية أتت وسراء الله اصن المي لعج الداع لطعي و كان البض بن اعباس رديت وسرام الله 
(ص»» فأخذ ينظر إليها و تنظر إليه فصرف رسول الله (ص) وجه الفضل عنهاء و 

قال: «رجل شاب و امرأةُ شابة. أخاف أن يدخل الشيطان بينهما» «”. 


)١(‏ راجع الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب مقدمات النكاح حديث: 2١‏ 7 ه. 

(؟) من لا يحضره الفقيه باب: 9؟ من أبواب القضاء حديث: ؟. 

() مستدركك الوسائل باب: 8١‏ من أبواب مقدمات النكاح حديث: /0 كنز العمال: 
ج: ” حديث: اول 
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مع عدم الريبة و التلذذ .)١(‏ 


و المناقشهُ فى جميع ذلكك ممكنة. فإن عموم ما دل على لزوم غض البصر مقيد بما سبق» مع أن غض البصر أعم من تركك النظر. و 
قوله تعالى: 

١ل‏ يدن يها قد استنى من ما ظهر منها. و حمله على زينةاثباب- كما حكاء فى كشف اللثام عن ابن مسعود- مع أنه حلاف 
الظاهر فى نفسه. مخالف لقرينة السياق مع قوله تعالى (وَ أ َيِضْرِبْنَ بحْمرجِنَ). و أما إطباق الفقهاء المحكى عن كنز العرفان: فلا مجال 
للاعتماد عليه مع وضوح الخلاف و شهرته؛ و أما السيرة: فأعم من الوجوب. و أما ما فى الروايات من أن النظر سهم من سهام إبليس 
: فالظاهر أنه بملاحظة ما يترتب على النظر من الأ-ثر المحرم فان ذلكك هو المناسب للتعبير بالسهمء فيكون مختصاً بالنظر بشهوة. و 
أظهر منه فى ذلكك هو المناسب للتعبير بالسهم؛ فيكون مختصاً بالنظر بشهوة. و أظهر منه فى ذلكك ما ورد من أن زنا العين النظر 

و أنه رب نظرةٌ أوجبت حسرةٌ 

. على أن الأخير إيجاب جزئى, و هو لا يدل على عموم التحريم. و أما الأمر بالتنقب فى المكاتبة: فلا يظهر أنه للوجوب التعبدى؛ و 
من الجائز أن يكون للمحافظة على خفارة المرأة و منع ما يوجب الاستحياء. مع أنها تدل على جواز النظر الى بعض الوجه. و أما رواية 
الخئعمية: فتدل على الجوازء كما فى المسالككء لأنه (ص) لم ينههما عن النظر و إنما صرف وجه الفضل عن المرأة؛ معللا بخوف 
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دخول الشيطانء الناشئ من التلذذء الحاصل من وقوع النظر المؤدى إلى الافتنان. هذا مضافاً الى ما يظهر من الرواية من أن المرأةٌ 
كانت مكشوفة الوجه. و أن النبى (ص) كان ينظر إليهاء فرآها تنظر الى الفضل. و هناكك وجوه أخرى للجوازء و التحريم, لا يهم 
ذكرها لوضوح المناقشْة فيها. 

(1) قد عرفت أن الريبة مفسرةٌ فى كلامهم بأحد أمور: خوف الوقوع فى الحرام» و ما يخطر فى البال عند النظر من الميل الى الوقوع 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج5١١‏ ص: 7١‏ 


فى الحرام مع المنظور اليه من تقبيل و نحوه. و خوف الافتتان. و يظهر من كلماتهم حرمة النظر فى جميع ذلكك. و أن العمدة فيه 
الإجماع و ارتكاز المتشرعة. و كذا النظر مع التلذذ. 

و هل يختص التحريم بقصد التلذذ- كما قد يظهر من عبارة الشرائع» و القواعد, و غيرهاء حيث ذكر فيها أنه لا يجوز النظر لتلذذ أو 
ريبة- أو يعم ما إذا حصل التلذذ فى حال النظر و إن لم يكن واقعاً بقصد التلذذ» فيجب عليه الكف مع التلذذ؟ وجهان. و فى رسالة 
شيخنا الأعظم: 

الظاهر الأولء لإطلاق الأدلة؛ و لأن النظر الى حسان الوجوه من الذكور و الاناث لا ينفكك عن التلذذ غالباً بمقتضى الطبيعة البشرية 
المجبولة على ملائمة الحسان, فلو حرم النظر مع حصول التلذذ لوجب استثناء النظر الى حسان الوجوه. مع أنه لا قائل بالفصل بينهم و 
بين غيرهم. 

وأيده (قده) 

بصحح على بن سريد: «قلت لأبى الحسن (ع): إنى مبتلى بالنظر الى المرأة الجميلة فيعجبنى النظر إليهاء فقال (ع): لا بأس يا على إذا 
عرف الله من نيتكك الصدقء و إياكك و الزناء فإنه يذهب بالبركة» و يذهب بالدين» )1١‏ 

افا مراة السائل أنه كثيرا ما ضفى له الابدلا بالنظر الى المرأة الجميلة ».و أنه تحين النظر إلبها كلذة لمكاق حستها. 

و فيه: أن الظاهر من المرتكزات الشرعية حرمة النظر مع التلذذء فيقيد به الإطلاق. و أما ما ذكره ثانياء ففيه: أن التلذذ الذى هو محل 
الكلام التلذذ الشهوىء و ما تقتضيه الطبيعة البشرية المجبولة على ملائمة الحسان هو التلذذ غير الشهوىء كالتلذذ الحاصل بالنظر الى 
المناظر الحسنة» كالحدائق النظرة» و العمارات الجميلة» و الاشعةٌ الكهربائية المنظمة على نهج معجبء و نحو ذلك, و كل ذلكك ليس 


مما نحن فيه. و أما صحيح. 


” من أبواب النكاح المحرم حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 
”١ مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج5١1 ص:‎ 


و قيل بالجواز فيهما مره »)١(‏ و لا يجوز تكرار النظر. و الأحوط المنع مطلقاً. 


على بوتوي قالظا هر نيه إلا خيطران الي الاظر لعادج و امحومه بكرينة 

قوله (ع): «إذا عرف اللّه من نيتكك الصدق» 

يعنى: الصدق فى أن نظرك للغاية اللازمة» لاما ذكره (قده) و لاما ذكر فى كشف اللثام و الجواهر من النظر الاتفاقى» إذ النظر 
الاتفاقى لا نيهُ فيه. 

)١(‏ اختار هذا القول فى الشرائع» و القواعد. للجمع بين أدلة القولين» كما يشهد به 
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النبوى: «لا تتبع النظرة النظرة» فإن الأولى لكك. و الثانية عليك. و الثالثة فيها الهلاك» )١١‏ 

و عن العيون روايته بدل: 

«فان ..) 

: «فليس لكك يا على إلا أول نظرة) ١؟)‏ 

عو 

خبر الكاهلى عن الصادق (ع): «النظرة بعد النظرهٌ تزرع فى القلب الشهوة» و كفى بها لصاحبها فتنة) 9”. 

و فيه: أن من أدلة القولين ما يأبى هذا الجمع جدا. مع أنه بلا شاهد. و النبوى لا يصلح لذلكء لقصوره سنداًء بل دلالة أيضاء لقرب 
كون المراد من أن النظرة الثانية عليه: أنها توجب الريبةٌ و اللذةٌ» بقرينة جعل المراتب ثلاثةُ. و بالجملة: القول المذكور أضعف الأقوال 
دليلا. و أقواها القول الأول, لو لا ما عليه مرتكزات المتشرعة من المنع؛ على وجه يعد ارتكاب النظر عندهم من المنكرات التى لا تقبل 
الشكك و الترددء و لا يقبل فيها عذر ولا اعتذار. و احتمال أن يكون ذلكك من جهة الغيرة» بعيد. و لذلكك لا يستنكرون النظر الى 


)١(‏ لم نعثر على هذا النص» نعم يوجد هذا المضمون متفرقاً فى أحاديث الباب: ٠١‏ من أبواب مقدمات النكاح من الوسائل. 
(0) الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب مقدمات النكاح حديث: .١١‏ 

(©) الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب مقدمات النكاح حديث: 8. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج١١‏ ص: 7 


[ (مسألة :)1١7‏ يجوز النظر الى المحارم التى بحرم عليه نكاحهن] 


(مسألة 7*): يجوز النظر الى المحارم )١(‏ التى يحرم عليه نكاحهنء نسب أو رضاعا (؟)) 


القواعد من النساء استنكاراً دينياً» و إن كانوا يستنكرونه من جهة الغير ولا يرونه حراماً. نعم يختص هذا الاستنكار فى النساء التى 
يكون النظر إليها مظنة التلذذء و إن لم يكن بقصد التلذذء و لا مقروناً معه. و لأجل ذلك لا مجال للإقدام على الفتوى بالجواز فيهن؛ و 
إن قام عليه دليل. اللهم إلا أن يكون الاستنكار من جهة ما يترتب عليه من التلذذ غالباً. و المسألة محتاجة إلى تأمل. 

الع اع صريدا عام 1 اف كلقه داعا ولي الجرادرو تحددين القبرو وزاك و بيهو ل في لجنا ولدق ال 0و2 
زِينتَهنٌ إِنَا لبَعُولَتِهِنَ ..) .01١‏ و ما ورد فى تغسيل المحارم مجردات و يلقى على عورتهن خرقة 

. لككن فى القواعد فى آخر حد المحارب: «ليس للمحرم التطلع على العورة؛ و الجسد عاريا»» و نسب الى ظاهر التحرير هناك؛ و 
عن التذكرةٌ: حكايته عن الشافعية فى وجه. و عن التنقيح: 

استثناء الندى حال الرضاع. و لكنه كما ترى مخالف لإطلاق الكتاب, و معاقد الإجماع. و إن كان قد يشهد له خبر أبى الجارود 
المتقدم 

«”. لكنه لا يصلح لمعارضة ما ذكر. 

(1) إذا كان حكمه مستفاداً مما دل على أنه بمنزلة النسبء فلا يشمل ما يستفاد حكمه مما دل على أنه لا ينكح أبو المرتضع فى أولاد 
مااهية اللين 


فرق 
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.”3 النور:‎ )١( 

() الوسائل باب: 7٠١‏ من أبواب غسل الميت. 

إفرة راجع صفحة: /ا7. 

(6) الوسائل باب: ١8‏ من أبواب ما يحرم بالرضاع حديث: .٠١‏ 
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أو مصاهرة »)١(‏ ما عدا العورة» مع عدم تلذذ و ريبة (). 

و كذا تظرهق إليه (0. 


[ (مسألة 17): المملوكة كالزوجة بالنسبة إلى السيد] 


(مسألة *): المملوكة كالزوجة بالنسبة إلى السيد (©) إذا لم تكن مشتركة؛ أو وثنية» أو مزوجة (2) أو مكاتبة أو مرتدة. 


أو فى أولاد المرضعةٌ 

فإن دليل التحريم فى مثل ذلكك لا يقتضى الخروج عن عموم حرمة النظر و عموم وجوب التستر. 

)١(‏ بالمعنى الآتى بيانه» و هو المختص بعلاقة الزوجية: لا غيرء فإنه الذى تقتضيه الأدلة الموجبة للخروج عن عموم حرمة النظر. فلا 
يشمل التحريم الحاصل من الزناء أو اللواط» أو نحو ذلكك. 

العياغا على ماعرفث: 

() لما عرفت من البناء على المساواة بين الرجل و المرأة. 

(؟) الذى يظهر من جماعة التلازم فى الأمهٌ بين جواز النكاح ذاتا و النظرء فاذا جاز نكاح الأمة ذانا جاز النظر إليهاء و الا فلا. و إذا حرم 
نكاحها عرضا لحيض و نحوه. لم يحرم النظر إليها. و لأجل ذلك استثنى فى المتن- تبعا للتذكرة؛ و غيرها- المشركة و ما بعدهاء لعدم 
جواز نكاحهن. 

| 8 1 

فى صحيح عبد الرحمن بن الحجاج قال: «سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يزوج مملوكته عبده. | تقوم عليه كما كانت تقوم فتراه 
منكشفاً أو يراها على تلك الحال؟ فكره ذلككء و قال: قد منعنى أن أزوج بعض خدمى غلامى لذلك» 7١‏ 


» وانحوه غيره. لكن فى دلالته على الحرمةٌ تأمل. و لذا مال أو قال بالجواز فيها جماعة. 


.7 2١ من أبواب ما يحرم بالرضاع حديث:‎ ١8 الوسائل باب:‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل باب: 55 من أبواب نكاح العبيد حديث:‎ 
7 مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج١١ ص:‎ 


[ (مسألة ؟7): بجوز النظر إلى الزوجة المعتدة بوطء الشبهة] 


(مسألة ؟"): يجوز النظر إلى الزوجةٌ المعتدة بوطء الشبهة »2١(‏ و إن حرم وطؤها. و كذا الأمة كذلكف. و كذا إلى المطلقةٌ الرجعية زف 
ما دامت فى العدة» و لو لم يكن بقصد الرجوع (2). 
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[ (مسألة 18): يستئنى من عدم جواز النظر من الأجنبى و الأجنبية مواضع] 


(مسألة 0*: يستثنى من عدم جواز النظر من الأجنبى و الأجنبية مواضع. (منها): مقام المعالجة (©) و ما يتوقف عليه من معرفة نبض 


العروقء و الكسرء و الجرح, و الفصد 


)١(‏ لعموم ما دل على جواز الاستمتاع بالزوجة. و عليه كما يجوز النظر يجوز غيره من أنواع الاستمتاع» عدا الوطءء فإنه لا ريب عندهم 
فى حرمته و كونه القدر المتيقن من اعتداد الزوجة للوطء شبهة. لكن فى القواعد و المسالكك: المنع من الاستمتاع بها الى أن تنقضى 
العدة. و فى الجواهر: «لا دليل عليه يصلح لمعارضة ما دل على الاستمتاع بالزوجة». 

(0) لما تضمن النص من أنها زوجةٌ فتترتب عليها أحكامهاء و منها جواز النظر. 

() لكن ترتب الرجوع عليه غير ظاهر. لعدم كونه من أمارات الزوجية» اللهم إلا أن يكون بتلذذ و شهوة. 

(©) لا إشكال فى ذلكك و لا خلافء و فى المسالكك: الإجماع على جواز النظر مع الحاجة اليه. و يشهد له صحيح الثمالى المتقدم فى 
أدلهُ جواز النظر الى الوجه و الكفين 

١‏ و عموم نفى الضرر 

«". و مقتضى عبارات الأكثر جواز النظر لمطلق الحاجة. و لكنه غير ظاهر. إذ صحيح 


.77 راجع صفحة:‎ )١( 

(؟) راجع الوسائل باب: ١8‏ من أبواب الخيار فى كتاب البيع» و باب: من كتاب الشفعة» و باب: 7 ١7‏ من كتاب احياء الموات. 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج؟١.‏ ص: 70 

و الحجامة: و نحو ذلكك إذا لم يمكن بالمماثل »)١(‏ بل يجوز المس و اللمس حينئذ (7). (و منها): مقام الضرورة؛ كما إذا توقف 
الاستنقاذ من الغرق أو الحرق أو نحوهما عليه» أو على المس (). (و منها): معارضة كل ما هو أهم فى نظر الشارع مراعاته من مراعاة 
حرمة النظر أو اللمس (6). 

(و منها): مقام الشهادة تحملا أو أداء مع دعاء الضرورةٌ (0) و ليس منها ما عن العلامة من جواز النظر الى الزانيين لتحمل الشهادة (6). 
فالأقرى عدم الجواز. و كذا ليس منها النظر 


الثمالى مختص بالضرورة. و العمومات لا تقتضى الجواز إلا معها. فالبناء على تسويغ النظر بمجرد الحاجة ضعيف. 
)١(‏ كما فى المسالكك. و كشف اللثام» و غيرهما. لعدم الضرورة أو الحاجة حينئذ. فالمرجع عموم المنع. 

(0) لعموم ما دل على الجواز للضرورة مثل قاعدة: 

«لا ضرر ولا ضرار) 

. وأما 

و 0 

قوله (ع): «ما من شىء إلا و قد أحله الله تعالى لمن اضطر اليه .)١١‏ 

فيختص بالمضطرء و لا يشمل الطبيب. نعم يمكن دخول ذلك فى عموم صحيح الثمالى المتقدم 

. فلاحظ. 


(*) فان مزاحمة تحريم النظر بما هو أهم منه- من وجوب حفظ النفس المحترمة من الهلاك- يقتضى سقوطه. و تقدم الأهم. و العمل 
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عليه. 

() لما عرفت. بل ما سبق من بعض موارده و صغرياته» فكان الأولى الاقتصار على هذا و تركك ما قبله. 
(0) لما سبق. 

(؟) ذكر ذلكك فى القواعد. و علله فى المسالكك: بأنه وسيلةٌ إلى إقامة 


)١(‏ الوسائل باب: ١‏ من أبواب القيام حديث: *, . مع اختلاف يسير عما فى المتن. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج١٠‏ ص: 8" 

الى الفرج للشهادةٌ على الولادة أو الثدى للشهادة على الرضاع و إن لم يمكن إثباتها بالنساء» و إن استجوده الشهيد الثانى )١(‏ 

حدود الله تعالى» و لما فى المنع من عموم الفساد, و اجتراء النفوس على هذا المحرم, و انسداد باب ركن من أركان الشرع؛ و لم 
تسمع الشهادةٌ بالزناء لتوقف تحملها على الاقدام على النظر المحرم, و إدامته لاستعلام الحال» بحيث يشاهد الميل فى المكحلة: و 
إيقاف الشهادةٌ على التوبة يحتاج الى زمان يعلم منه العزم على عدم المعاودةٌ» فيعود المحذور السابق. ثم قال: 

«و هذا القول ليس بذلك البعيد». لكن عن العلامة فى قضاء القواعد و التذكرة: أنه استقرب المنع. و فى كشف اللثام: أنه الأقرب. و 
فى الجواهر: أنه الأقوى. لعدم ثبوت جوز النظر فيه. و ما ذكره فى المسالكك لا يقتضيه. إذ من الجائز أن لا يتعلق الغرض بإ ثباته بنحو 
يقتضى تحليل النظر. و يشير اليه عدم الاجتزاء بشهادة العدلين» بل لا بد فى إثباته من شهادة الأربعة» فإن ذلكك يناسب عدم الاهتمام به 
فى مقام الإثبات. غير أن استقرار السيره على عدم استنكار ذلكك على الشاهد يقتضى الجواز. اللهم إلا أن يقال: إن السيرة مجملة, لا 
يمكن أن يستفاد منها الجوازء لاحتمال الحمل على الصحةء للغفلة أو نحوها. 

)١(‏ فى المسالكك: «و أما نظر الفرج للشهادة على الولادة و الثدى للشهادة على الرضاع؛ فإن أمكن إثباتها بالنساء لم يجز للرجال. و إلا 
فوجهانء أجودهما: الجواز» لدعاء الضرورة اليه» و كونه من مهام الدين و أتم الحاجات» خصوصاً أمر الشدى» و يكفى فى دعاء 
الضرورة إلى الرجال المشقه فى تحصيل أهل العدالة من النساء على وجه يثبت به الفعل». و فيه: المنع من حصول الضرورة الى ذلكك 
كلية. و كونه من مهام الدين و أتم الحاجات لا يقتضيه إلا مع وجود جهة تقتضى وجوب 

مستمسكك العروة الوثقى» ج؟1؛ ص: 6ن 

(و منها) القلااعة وق اقطاح (0) اللاقى لا بكرن كي ,المي الى ناهر الدمناء ه041 دق كفن يمرن نوللاو 


إثباته» إذ من البديهى جواز الرجوع الى أصل الطهارة مع الشكك فى النجاسة؛ و الى أصل الحل مع الشكك فى الحرمة؛ و الى قاعدة 
الفراغ مع الشكك فى سيك ا سد در ا ال ل ل 

)١(‏ قال الله تعالى (و لاجد ون الا الانى لا دجوت كا قيس لين نأ أن يَضَن لابن غير ؛ متبرلَاتٍ بزيئف و أن يسْتَعْفِفْنَ 
حَيرٌ لَهُنَّ وَ الله سَمِيعٌ عَلِيم) .0١١‏ 


١ 
: 00 


ففى مصحح الحلبى عن أبى عبد الله (ع). «أنه قرأ (أنْ يَصَعْنَ لابَهُنّ) قال: الخمار و الجلباب. قلت: بين يدى من كان؟ 
قال (ع0 ب بين يدى من كان» غير تبر جة بزينة» 0 
»و نحوه مصحح حريز بن عبد اللّه عن أبى عبد الله (ع) 


7 لكن 
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فى صحيح محمد بن مسلم عن أبى عبد الله (ع): «ما الذى يصلح لهن أن يضعن من ثيابهن؟ قال: الجلباب» ©" 
عو 

فين خبر محمد بن أبى حمزة عنه لع): «الجلباب وحده)») («©6). 

و 

فى خبر الكنانى عنه (ع): «الجلباب إلا أن تكون أمهُ فليس عليها جناح أن تضع خمارها) .2١‏ 


و الجمع بينها 


.ع٠ النور:‎ )١( 

(0) الوسائل باب: ٠١١‏ من أبواب مقدمات النكاح حديث: 7. 

(©) الوسائل باب: ٠١١‏ من أبواب مقدمات النكاح حديث: 5. 

(؟) الوسائل باب: ٠١١‏ من أبواب مقدمات النكاح حديث: .١‏ 

(0) الوسائل باب: ٠١١‏ من أبواب مقدمات النكاح حديث: ". 

(*) الوسائل باب: ٠١١‏ من أبواب مقدمات النكاح حديث: 8. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج؟1. ص: /” 

و نحو ذلك. لا مثل الثدى و البطن )١(‏ و نحوهما مما يعتاد سترهن له. (و منها): غير المميز من الصبى و الصبيةٌ (5)» فإنه 


يقتضى حمل الأخير على الاستحباب. و مقتضى ذلك جواز كشف ما يستر الخمار من الشعر و الرقبة و بعض الصدرء و كشف ما 
يستره الجلباب و هو الذراع. و منه يشكل ما فى المتن من تخصيص الكشف ببعض الشعر. 

ولا سيما بملاحظة 

صحيح البزنطى المروى فى قرب الاسناد عن الرضا (ع) قال: «سألته عن الرجل يحل له أن ينظر الى شعر أخت امرأته؟ 

فقال (ع): لاء إلا أن تكون من القواعد. قلت له: أخت امرأته و الغريبة سواء؟ قال (ع): نعم. قلت: فما لى من النظر اليه منها؟ 

فقال (ع): شعرها و ذراعها؛ .0١١‏ 

و منه يفهم عموم الحكم لعموم الذراع و إن لم يكن الجلباب ساتراً له بتمامه. كما أن الاقتصار على الشعر و الذراع لا بد أن يكون 
لمزيد الاهتمام بهماء و إلا فوضع الجلباب و الخمار يقتضى جواز كشف غير ذلككء و يتعين العمل به. 

)١(‏ لخروجه عن مفاد النصوص المذكورة؛ فيرجع فيه الى عموم حرمة النظر و عموم الحجاب. و إن كان ظاهر عبارةٌ التذكرة ارتفاع 
حكم العورة عن جميع أجسادهن. و حكاه فى الجواهر عن ظاهر عبارة الشهيد و غيرها. و كأنه اعتماداً على ظاهر الآيةُ. لكنه ضعيف»ء 
اذك 

(كاهذاف الجبلة نع متاك و دن ترا تعاكلن (أو الطَفْلٍ الّذِينَ لم يَظْهَوُوا عَللِ عَوْلاتٍ التللَاء) .3١‏ فان المتيقن منه غير 
المميز. كما تقتضيه أيضا السيرة» و ما ورد فى موارد ترما مابرود في لخديل الربجل الصغيرة» و المرأه الطفل الصغير 


2755 و غير 


.١ من أبواب مقدمات النكاح حديث:‎ ٠١7 الوسائل باب:‎ )١( 
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(*) الوسائل باب: 7 من أبواب غسل الميت. 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج15 ص: 9" 
يجوز النظر إليهماء بل اللمس. و لا يجب التستر منهما. بل الظاهر جواز النظر إليهما قبل البلوخ ,)١(‏ 


ذلك. و كذلك الحكم فى اللمس» و عدم وجوب التستر منهما 

)١(‏ كما صرح به جماعة. 

لصحيح عبد الرحمن بن الحجاج قال: «سألت أبا إبراهيم (ع) عن الجارية التى لم تدركك متى ينبغى لها أن تغطى رأسها ممن ليس 
بينها و بينه محرم؟ و متى يجب عليها أن تقنع رأسها للصلاة؟ قال (ع): لا تغطى رأسها حتى تحرم عليها الصلاةً) .)١١‏ 

وهو و إن كان وارداً فى الصبية» لكن يتعدى منها إلى الصبى بالأولوية فيجوز نظر المرأة إليه قبل البلوغ. كما يتعدى الى غير الشعر 
بعدم القول بالفصل. و الرواية و إن كانت ظاهرةُ فى جواز تكشف الصبية للبالغ» لكنها تدل بالملازمة العرفية على جواز نظره إليها. و 
أما نظرهما الى غير المماثل البالغ» فيدل على 

صحيح أحمد بن محمد بن أبى نصر البزنطى عن الرضا (ع): «قال: يؤخذ الغلام بالصلاء و هو ابن سبع سنينء و لا تغطى المرأة و 
شعرها منه حتى يحتلم) ١؟)‏ 

» و نحوه صحيحه الآخر المروى عن قرب الاسناد 

«”. و دلالتهما على جواز التكشف له ظاهرة. و لا يحتاج فى إثبات جواز نظره الى دعوى الملازمة العرفية» إذ لا إشكال فى حلية 
نظره» لحديث رفع القلم عن الصبى 

(؟اندبل مقتضاء جواز النظر إلى غورة غير المماثل »و إن وص غلى المنظور التبشر عنه. 

وقد يظهر من المستند أنه يحرم عليه النظر إلى العورة» تخصيصاً منه 


.7 من أبواب مقدمات النكاح حديث:‎ ١١7 الوسائل باب:‎ )١( 
." من أبواب مقدمات النكاح حديث:‎ ١78 الوسائل باب:‎ )0( 
من أبواب مقدمات النكاح حديث: ؟.‎ ١78 الوسائل باب:‎ )©( 
.١١ الوسائل باب: 5 من أبواب مقدمات العبادات حديث:‎ )©( 
6١ مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج15 ص:‎ 


انيت رقع اقلم عن لبي لآب الشريقة وى كول الى 9 انه لبن ثرا ليد تأرتكم الي معت اكلنكم و لذن اع بتر 
ل . لا .0 طا 

لع تع لك ات من قل تل الخد ين قذ خرة هكم وي لص دين بود لو ةنا اث مزلا متيس 

عَلئِمْ و ذا عَلئهِمْ جاخ بودن امون يكم بغ كم للا بغض» كبا لكك ؛. ين الله َم الألات, وَ الله عَلِيمٌ حَكِيمٌ. و إذلا بَلَ 

الَْطْمَالٌ مم الْلم كَلْيتَأوِنُوا كما مدن الِّينَ من قبلهةء كَذلِك بين لله كع تجاه و الله عَلِيمَ حكية) .)١١ ١‏ و فيه أن الآيهُ الشريفة 

ا ا ل ا ا 

على وجه يتحقق ذلكك منهم, فالآية الا-ولى ليست واردة فى النظر إلى العورة الحرام» و لا-فى تحريم ذلكك على غير البالغ. نعم الآية 
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الثانية ظاهره فى تحريم التطلع على البالغين و الخطاب فيها لهم. يظهر هذا الاختلا.ف فى المخاطب من اختلا.ف سياق الآ-يتين 
الشريفتين. و كما تختلف الآيتان فى المخاطب تختلفان فى زمان الخطابء فان مورد الآيهُ الأولى يختص بالأوقات الثلاثة و مورد الآية 
الثانية عام لجميع الأزمنة. و لعل هذا الاختلاف موجب للاختلاف فى موضوع التطلع بأن تختص الاولى بما يقبح و الثانية شاملةُ له و 
لغيره. و كيف كان لا مجال للاستدلال بالآيه على تحريم النظر إلى العورةً على غير البالغ بنحو يبخصص بها حديث رفع القلم. و إن 
بناء الفقهاء بل المسلمين على عدم تكليف الصبى مطلقاً حتى وقع الكلام فى وجه عقابه على تركك الإسلام. 


)١(‏ النور: 228 9ه 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج5١‏ ص: ١‏ 
إذا لم يبلغ مبلغاً يترتب على النظر منهما أو إليهما ثوران الشهوة .)١(‏ 


[ (مسألة :)١2‏ لا بأس بتقبيل الرجل الصبية] 


(مسألة ©: لا بأس بتقبيل الرجل الصبيةُ (؟). 


)١(‏ أما مع بلوغ الصبى ذلكك ففى الجواهر: «ظاهر غير واحد من الأصحاب المفروغية عن وجوب التستر عنه و منع الولى إياه» بل فى 
جامع المقاصد: نفى الخلاف فيه بين أهل الإسلام. كما أن فيه الإجماع على عدم جواز نظر البالغ إلى الأجنبية التى بلغت مبلغاً صارت 
به مظنة الشهوة» من غير حاجة الى نظرها. فان تمّ ذلك كان هو الحجة. و إلا كان محل البحث؛. و هو كما ذكر. لكن الظاهر أن 
الإجماع المدعى عليه لا طريق اليه إلا ارتكازيات المتشرعة: التى لا ريب فيها و لا إشكال. 

(؟) هذا فى الجملهٌ لا إشكال فيه. و تقتضيه السيرةٌ العملية القطعية. 

مضافا الى أصل البراءة و النصوص» 5 

كصحيح عبد الله بن يحيى الكاهلى- الذى رواه الصدوق فى الفقيه- قال: «سأل أحمد بن النعمان أبا عبد اللّه (ع) عن جارية ليس 
بينى و بينها رحم تغشانى فأحملها و أقبلها. 

قال (ع): إذا أتى عليها ست سنين فلا تضعها على حجركك»؛ )١١‏ 

0 2 

خبر زرارة عن أبى عبد الله (ع): «إذا بلغت الجارية الحره ست سنين فلا ينبغى لكك أن تقبلها» 7١‏ 

0 2 

مرفوع زكريا المؤمن: «قال أبو عبد الله (ع): إذا بلغت الجارية ست سنين فلا يقبلها الغلام. و الغلام لا يقبل المرأ إذا جاز سبع سنين» 
م 

و نحوها غيرها. و لم يتعرض المصنف لحكم التقبيل بعد ست سنين» و المستفاد من النصوص المذكورة هو الكراهة دون الحرمة» كما 
يشير الى ذلكك الصحيح الأول الذى اقتصر 


.١ من أبواب مقدمات النكاح ملحق حديث:‎ ١77 الوسائل باب:‎ )١( 


(0) الوسائل باب: ١77‏ من أبواب مقدمات النكاح حديث: 7. 
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(©) الوسائل باب: ١77‏ من أبواب مقدمات النكاح حديث: 6. 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج15 ص: 7 
التى ليست له بمحرم» و وضعها فى حجره. قبل أن يأتى عليها ست سنين, إذا لم يكن عن شهوة .)١(‏ 


[ (مسألة 71): لا يجوز للمملوى النظر الى مالكته] 


(مسأله /*): لا يجوز للمملوك النظر الى مالكته (؟) 


فيه على النهى عن الوضع فى الحجر مع أن السؤال كان فيه عنه و عن التقبيل. و بعض النصوص و إن كان ظاهراً فى الحرمة؛ لكنه 
قاصر السند. فلاحظ. 

)١(‏ أما إذا كان عن شهوةٌ فلما عرفت من الإجماع الارتكازى على الحرمة. 

(0) على المشهور شهرة عظيمة كادت تكرق إجماعا. إن كان ظاهر المسالكة: الميل الى الجواله بل تسبة التردد فى ذلكك إلى 
الشيخ فى المبسوط حيث قال: «مع أن الشيخ ذكر فى المبسوط ما يدل على ميله إلى جواز نظر المملوك مطلقاًء و إن كان قد رجع 
عنه أخيراً و هذه عبارته: «إذا ملكت المرأة فحلا أو خصياً فهل يكون محرما لها حتى يجوز له أن يخلو بها و يسافر معها؟ قيل: فيه 
وجهان» أحدهما- و هو الظاهر-: أنه يكون محرماًء لقوله تعالى: (و ١[‏ يدِدِينَ زيئتهُنَ ا لِبعُولَتِهِن .. إلى قوله تعالى أو ا مَلَكتْ 
أَنظاتهنٌ). والناق: وهو الأشيه بالمذهب-: 

أنه لا- يكون محرماء و هو الذى يقوى فى نفسى». و هذا الكلام يدل على تردده؛ و إن كان ميله أخيراً إلى التحريم. و المقصود أن 
الحكم بتحريم نظر المملوكك الفحل ليس بإجماعى. فيمكن الاستدلال عليه بعموم الآية. و 

قد روى الشيخ فى المبسوط و غيره: أن النبى (ص) أتى فاطمة (ع) بعبد قد وهبه لهاء و على فاطمة ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ 
رجليهاء و إذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسهاء فلما رأى رسول الله (ص) ما تلقى قال: (إنه ليس عليكك بأسء إنما هو أبوك و 
غلامكة) .)١١‏ 


)١(‏ الصفحة: ؟ من كتاب النكاح الطبعةً الأولى. لكن فيه «و خادمكك» بدل قوله: «و غلامكك». 
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و روى الكلينى أخباراً كثيرة بطرق صحيحة عن الصادق (ع): أن المراد بقوله تعالى (أوْ ا مََكتْ أنهي شامل للمملوك مطلقاء و 
روى فى الصحيح عن معاوية بن عمار قال: (قلت لأبى عبد الله (ع): المملوك يرى شعر مولاته و ساقها. قال (ع): لا بأس)» .0١١‏ 

انتهى ما فى المسالكك. 

و يشهد للقول بالجواز الصحيح 0 

عن يونس بن عمار و يونس بن يعقوب جميعاً عن أبى عبد الله (ع): الا يحل للمرأة أن ينظر عبدها إلى شىء من جسدها إلا الى 
شعرهاء غير متعمد لذلكك) .)5١‏ 

قال فى الكافى: «و فى رواية أخرى: لا بأس بأن ينظر الى شعرها إذا كان مأموناً» :”8 


؛ و صحيح معاوية بن عمار 
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«©) المتقدم فى كلام المسالك, و 
خبر معاوية بن عمار قال: «كنا عند أبى عبد الله (ع) نحواً من ثلاثين رجلا إذ دخل أبى فرحب به. الى أن قال: هذا ابنكك؟ قال: نعم» و 


هو يزعم أن أهل المدينة يصنعون شيئاً ما لا يحل لهم. قال (ع): و ما هو؟ قال: 
حكيم» سيد محسن طباطبايى» مستمسكك العروة الوثقى» ١‏ جلد» مؤسسة دار التفسير» قم - ايران» اول» ١١8‏ ه ق 


مستمسكك العروةٌ الوثقى؛ ج1١‏ ص: 67 5 
المرأة القرشية و الهاشمية تركب و تضع يدها على رأس الأسود و ذراعها على عنقه. فقال أبو عبد الله (ع): يا بنى أ ما تقرأ القرآن؟ 
5 اود 2 لال لا دقل 202 لمن 2 لا يا 2 للك نم ة تطاءف 7م هم وي . اع 

قال: اقرا هذه الاية: (1] جذاح عَلئِهِنَ فى داهن و ذا بد ]ئْهنَ. حتى بلغ: و [1 12 مَلكتْ ايّمَانهن)» ثمّ قال: يا بنى لا بأس ان يرى 
المملوكك الشعر و الساق» «2» 

عو 


مصحح إسحاق بن عمار: «قلت لأبى 


)١(‏ الكافى الجزء: 0 الصفحةٌ: 2"١‏ الطبعةُ الحديثة. و قد رواها فى الوسائل باب: ١7‏ من أبواب مقدمات النكاح. 
(0) الوسائل باب: ١7‏ من أبواب مقدمات النكاح حديث: .١‏ 

(©) الوسائل باب: ١7‏ من أبواب مقدمات النكاح حديث: 7. 

(؟) الوسائل باب: ١7‏ من أبواب مقدمات النكاح حديث: ". 

(0) الوسائل باب: ١7‏ من أبواب مقدمات النكاح حديث: ه. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج15 ص: © 

ولا للخصى النظر الى مالكته. أو غيرها ))١(‏ 


عبد الله (ع): أ ينظر المملوكك الى شعر مولاته؟ قال (ع): نعم و إلى ساقها؛ ١١‏ 

3 

خبر القاسم الصيقل قال: «كتبت إليه أم على تسأل عن كشف الرأس بين يدى الخادم, و قالت له: إن شيعتكك اختلفوا على فقال 
بعضهم: لا بأس. و قال بعضهم: لا يحل. فكتب (ع): سألت عن كشف الرأس بين يدى الخادم, لا تكشفى رأسكك بين يديه فان ذلكك 
مكروه) .07١‏ 

ولا يخفى أن مقتضى العمل بالنصوص الأخذ بما دل على الجواز. 

لكن لا مجال له بعد إعراض الأصحاب عنها. فيتعين حملها على التقية» أو الضرورة» أو النظر الاتفاقى. و إن كان الأخيران فى غَايةٌ 
البعد و لا سيما بملاحظة ها فيها من التفصيل بين الشعر و الساق و غيرهما. و يشير إلى الأول ما فى خبر معاوية الحاكى دخول أبيه غلى 
أبى عبد الله (ع) 

. و أما الآيةُ: فلا مجال للأخذ بإطلاقها بعد ورود مرسله الشيخ فى الخلاف: 

اروف أصحاغافن قله بعالن ذلك ملكت لانو ) أن المر افيه الآنات دون العيد التكراة» 
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«. و نحوها فى المبسوط «8». و فى الشرائع: «و ملكك اليمين المستثنى فى الآيهُ المراد به الإماء». و معارضها قد عرفت إشكاله. 
)١(‏ على المشهور شهرة عظيمة. و فى الشرائع: «قيل: نعم؛ و قيل: لا». لكن فى الجواهر: «لم نعرف القائل بالأول سابقاً على 


.8 من أبواب مقدمات النكاح حديث:‎ ١7 الوسائل باب:‎ )١( 
./ من أبواب مقدمات النكاح حديث:‎ ١7 الوسائل باب:‎ )0( 
.5 من أبواب مقدمات النكاح حديث:‎ ١7 الوسائل باب:‎ )©( 
آخر مقدمة كتاب النكاح الصفحة: ؟.‎ )©( 
0 مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج١٠ ص:‎ 


زمن المصنف (ره). نعم عن الفاضل فى المختلف جوازه فى المملوك بالنسبة إلى مالكته». قال فى المختلف: «و الحق عندى أن 
الفحل لا يجوز له النظر الى مالكته. أما الخصى ففيه احتمالء» أقربه الجواز على كراهية» للآيةُ. و التخصيص بالإماء لا وجه له 
لاشتراكك الإماء و الحرائر فى الجوازا. و عن المحقق الثانى: متابعته» و فى التحرير استشكل فيه. 

و يشهد له بعض النصوص» 

ففى صحيح محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: «سألت أبا الحسن الرضا (ع) عن قناع الحرائر من الخصيان. فقال: 

كانوا يدخلون على بنات أبى الحسن (ع) و لا يتقنعن. قلت: فكانوا أحراراً؟ قال (ع): لا. قلت: فالأحرار يتقنع منهم؟ قال (ع): 

١ لا»‎ 

عو 

روى الشيخ (ره) مرسلا قال: «و روى فى خبر آخر: أنه سثل عن ذلكك فقال (ع): أمسكك عن هذاء و لم يجبه) "7١‏ 

» ولعله أراد بذلكك ما 5 
رواه فى قرب الاسناد عن صالح بن عبد اللّه الخئعمى عن أبى الحسن (ع) قال: «كتبت إليه أسأله عن خصى لى فى سن رجل مدركك 
يحل للمرأة أن يراها و تنكشف بين يديه؟ قال: فلم يجبنى» 7. 

و لعل فى هذا الخبر دلالة على كون الصحيح وارداً للتقية. لكن العمدهُ فى وهنه إعراض الأصحاب عنه؛ مع صحة سنده و صراحة 
دلالته. فليحمل على التقية أو يطرح. 

وقد سعدل على الجواز بقوله تغالى (أو التَابعينَ عَئِر وى الْإربَ م الدللان) «©» وفيه: أن المذكور 


فى صحيح زرارةٌ قال: «سألت 


." من أبواب مقدمات النكاح حديث:‎ ١10 الوسائل باب:‎ )١( 
.8 من أبواب مقدمات النكاح حديث:‎ ١10 الوسائل باب:‎ )0( 
.8 من أبواب مقدمات النكاح حديث:‎ ١10 الوسائل باب:‎ )©( 
.”3 (ع) النور:‎ 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج15 ص: 8 

كما لا يجوز للعنين و المجبوب بلا إشكال .)١(‏ بل و لا لكبير 
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أبا جعفر (ع) عن قوله عز و جل (أو ليق قر ارك رب مِنَ الرَلطِالٍ ..) الى آخر الآيهُ قال (ع): الأحمق الذى لا يأتى النساء» )١١‏ 

و نحوه غيره. و هو لا ينطبق على الخصى. 

و من ذلك تعرف ضعف القول بجواز نظره مطلقاًء حراً كان الخصى أو مملوكاًء الى مالكته و غيرهاء كما نسب الى ابن الجنيد؛ و 
طائفة من المتأخرين» منهم السبزوارى فى الكفاية» و إن كان فى النسبةُ إلى الأول تأمل. مع أنه قد ورد المنع فى بعض النصوص من 
نظره الى غير مالكته. . 

ففى خبر عبد الملكك بن عتبة النخعى قال: «سألت أبا عبد الله (ع) عن أم الولدء هل يصلح أن ينظر إليها خصى مولاها و هى تغتسل؟ 
قال (ع): 

لا يحل ذلكك» ١؟)‏ 

عو 

خبر محمد بن إسحاق قال: «سألت أبا الحسن موسى (ع) قلت: يكون الرجل خصى يدخل على نسائه؛ فيناولهن الوضوء فيرى 
شعورهن. قال (ع): لا) 79. 

و إن كان مقتضى الجمع العرفى بينهما و بين الصحيح المتقدم الحمل على الكراهة. فالعمده عمومات المنع من النظر و وهن الصحيح 
المتقدم باعراض المشهور. 

)١(‏ لخروجهما عن الخصى الذى هو محل الخلا.ف و الاشكالء فيرجع فيهما الى عمومات المنع. و عن الشافعى: تفسير (عَيرِ أُولى 
الإرْئَهُ) بالخصىء و المجبوب. و لم يعرف ذلك لغيره. و كأنه حمل الآيهُ على معنى من لم يككن له حاجة فى النساء. لكن على هذا لا 
يختص بما ذكر. و كيف كان لا مجال للأخذ بالآية الشريفة فى غير ما فسرت به فى النصوص المتقدمة. 


.١ من أبواب مقدمات النكاح حديث:‎ ١١١ الوسائل باب:‎ )١( 
.١ من أبواب مقدمات النكاح حديث:‎ ١710 الوسائل باب:‎ )0( 
.7 من أبواب مقدمات النكاح حديث:‎ ١10 الوسائل باب:‎ )©( 
57 مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج1١ ص:‎ 


السن الذى هو شبه القواعد من النساءء على الأحوط .)١(‏ 
[ (مسألة 4"): الأعمى كالبصير فى حرمة نظر المرأة إليه] 


(فسألة 8 الأعمن كالصير فى غدرهة فظن المراة لبه 2؟) 


(1) فإن المقداد فى كنز العرفان فى تفسير (عَثِرِ أُولى الْإرْبَُ) قال: 

«قيل: المراد بهم الشيوخ الذين سقطت شهوتهم و ليس لهم حاجة الى النساء. و هو مروى عن الكاظم (ع). و الإربة: الحاجةً) و فيه: 
أنه مرسل ضعيف فى نفسه. فضلا عن صلاحية معارضته لما عرفت. 

و لذا قال فى محكى جامع المقاصد: «و لو كان شيخاً كبيراً جداً هرماً ففى جواز نظره احتمال. و مثله العنين و المخنثء و هو المشبه 
بالنساء. 

و اختار فى التذكرة أنهم كالفحلء لعموم الآية. و هو قوى'. لكن فى الجواهر: «أن المراد بغير اولى الإربة من لا يشتهى النكاح؛ لكبر 
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سن و نحوه. شبه القواعد من النساء التى لا ترجو نكاحا و لا تطمع فيه). 

و ضعفه ظاهر مما سبق. 

(؟) نص على ذلكك فى الشرائع و القواعد و غيرهما. و يظهر من كلمات بعض: أنه من المسلمات» لعمومات المنع من النظرء و 

فى مرفوع أحمد ابن أبى عبد الله قال: «استأذن ابن أم مكتوم على النبى (ص) و عنده عائشه و حفصة» فقال لهما: قوما فادخلا البيت» 
فقالتا: إنه أعمى. 

فقال (ص): إن لم يركما فإنكما تريانه» )١١‏ 

1 3 

المرسل عن أم سلمة قالت: «كنت عند رسول الله (ص) و عنده ميمونة فأقبل ابن أم مكتوم- و ذلكك بعد أن أمر بالحجاب- فقال: 
احتجباء فقلنا: يا رسول الله: 


أليس أعمى لا يبصرنا؟ قال: أ فعمياوان أنتما أ لستما تبصرانه؟!) .)5١‏ 


.١ من أبواب مقدمات النكاح حديث:‎ ١79 الوسائل باب:‎ )١( 
من أبواب مقدمات النكاح حديث: ؟‎ ١79 الوسائل باب:‎ )0( 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج5١2 ص: /؟‎ 


[ (مسألة 9"): لا بأس بسماع صوت الأجنبية] 


(مسألة 4): لا بأس بسماع صوت الأجنبية :)١(‏ ما لم يكن تلذذ و لا ريب (؟)»؛ من غير فرق بين الأعمى و البصير (*) 


)١(‏ و فى الشرائع و القواعد و الإرشاد و التحرير و التلخيص: القول بالحرمة» بل نسب الى المشهور. لما ورد من أن صوتها عورة. و 
لموثق مسعدة بن صدقة عن أبى عبد الله (ع): «قال: قال أمير المؤمنين (ع): لا تبدأوا النساء بالسلام» و لا تدعوهن الى الطعام؛ فإن 
النبى (ص) قال: 

النساء عى» و عورة فاستروا عيهن بالسكوت. و استروا عورتهن بالبيوت» )١١‏ 

37 0 
فى خبر غياث بن إبراهيم عن أبى عبد الله (ع) أنه قال: «لا تسلم على المرأة) ."5١‏ 

لكن الأول لا مأخذ له يعتد به فقد قال فى كشف اللثام: 

١لا‏ يحضرنى الخبر بكون صوتها عور مسنداً» و إنما رواه المصنف فى المدنيات الاولى مرسلاء و نفقات المبسوط تعطى العدم). و 
الآخران قاصرا الدلالة» كما يظهر من التأمل فيهما. و لو سلمت فالسيرة القطعية على خلافهماء كما صرح بذلكك جمع من الأعاظم. و 
لذا اختار الجواز العلامة فى التذكرة؛ و الكركى, و غيرهما- على ما حكى. و اختاره فى الجواهر؛ و شيخنا الأعظم (ره)»؛ و غيرهما من 
أكابر علماء الأعصار الأخيرة» بل كاد يكون من الواضحات التى لا يحسن الكلام فيها و الاستدلال عليها. 

(1) قطعاً كما فى الجواهرء بإضافة خوف الفتنة و هو كذ لككء لما سبق. 

(*) كما نص على ذلكك فى الجواهر بل قال: ١لا‏ فرق بينهما نصاء و فتوى». و هو كذلك. و كأن الاقتصار فى الشرائع و القواعد على 
6 
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.١ من أبواب مقدمات النكاح حديث:‎ ١١ الوسائل باب:‎ )١( 

(0) الوسائل باب: ١١‏ من أبواب مقدمات النكاح حديث: 7. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج15 ص: 9 

و إن كان الأحوط الترك فى غير مقام الضرورة. و يحرم عليها إسماع الصوت الذى فيه تهيبج للسامع بتحسينه و ترقيقه. قال تعالى 5 
تَحْضَعْنَ بالْقَوْلٍ كمع اذى فى قله مرَضٌ) .0١(‏ 


[ (مسألة :)٠‏ لا يجوز مصافحة الأجنبية] 


(مسألة ٠ع):‏ لا يجوز مصافحة الأجنبية (؟). 


الأعمى لأن ابتلاء النساء إنما يكون به. و أما سماع المرأة صوت الأجنبى فلم يعرف فى جوازه كلام أو إشكال. نعم قال فى المستند: 
«و من الغريب فتوى اللمعهُ بحرمته مع أنها تقرب مما يخالف الضرورة» فإن تكلم النبى (ص) و الأئمة و أصحابهم مع النساء مما بلغ 
حداً لا يكاد يشكك فى» )١١‏ 

(0) صدر الآبة الشريفة لبا نلِاء الت لمن كأعوي مِنَ اللَلَاءِ إن تين 1 تفط خخ بالقؤل تلمع الذى فى قله مضق وَقل م 
مَعْوُوفا) 479 و ظاهر صدرها أنه حكم يختص بنساء النبى (ص»» فالبناء على التحريم فى غيرهن غير ظاهر.و لذا قال فى الجواهر: 
«ينبغى للمتدينة منهن اجتناب إسماع الصوت الذى فيه تهييج للسامع؛ و تحسينه؛ و ترقيقه. كما أومى إليه الله تعالى شأنه بقوله: (فلا 
تَحْضَعْنَ بالْقَوْلٍ ..) كما أنه ينبغى للمتدين تركك سماع صوت الشابة الذى هو مثار الفتنة ..». نعم ارتكاز المتشرعة يقتضى الحرمة. 

(0) للنهى عن ذلكك : 

فى مصحح أبى بصير عن أبى عبد الله (ع) قال: «قلت له: هل يصافح الرجل المرأة ليست بذات محرم؟ فقال: 

لا. إلا من وراء الثوب» «”» 


92 


0 7 


موثق سماعة: «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مصافحة الرجل المرأة. قال (ع): لا يحل للرجل 


)١(‏ المظنون وقوع الغلط فى نسخه اللمعة: منه قدس سره. 
(6) الأسرات: 6م 

(©) الوسائل باب: ١١0‏ من أبواب مقدمات النكاح حديث: ١‏ 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج١٠‏ ص: ٠ه‏ 


[ (مسألة :)6١‏ بكره للرجل ابتداء النساء بالسلام] 


(مسألة :)6١‏ يكره للرجل ابتداء النساء بالسلام» 
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أن يصافح المرأة. إلا امرأة يحرم عليه أن يتزوجها: أخت أو بنتء أو عمة أو خالة. أو بنت أختء أو نحوها. و أما المرأة التى يحل له 
أن يتزوجها فلا يصافحها إلا من وراء الثوب». ولا يغمز كفها) .)١١‏ 

وقد يستفاد منهما حرمة لمس الأجنبيةٌ و لو بغير المصافحة» كما نص عليه جماعة. 

و فى الجواهر: لا أجد فيه خلافاًء بل كأنه ضرورى على وجه يكون محرماً لنفسه). و فى كلام شيخنا الأعظم (ره): «إذا حرم النظر حرم 
اللعسن قطعاً: بل لا إشكال: فى حرمة اللمس .و إن جاز النظره للكخار الكثيرة. و الظاهر أنه مما لآ خلاق فيهة: .و كأثة يريد بالأخبار: 
أخبار المصافحةٌ المتقدمة» و ما ورد فى كيفيهُ بيع النساء للنبى (ص) 

9 و مورد الجميع المماسهُ فى الكفين» فالتعدى عنه لا دليل عليه إلا ظهور الإجماع. 

)١(‏ من غير خلاف يعتد به بل يمكن تحصيل الإجماع عليه و لو بملاحظة السيرة القطعية. لكن 

فى مرسل محمد بن سالم عن بعض أصحابنا عن الحكم بن مسكين قال: «حدثنى سعيدة و منة أختا محمد بن أبى عمير قالتا: دخلنا 
على أبى عبد اللّه (ع) فقلنا: تعود المرأة أخاها؟ قال: 

نعم. قلنا: تصافحه؟ قال (ع): من وراء الثوب ..) ”2 

ولا بد أن يكون محمولا على الاستحباب. 


.7 من أبواب مقدمات النكاح حديث:‎ ١١0 الوسائل باب:‎ )١( 

(0) الوسائل باب: ١١0‏ من أبواب مقدمات النكاح حديث: "0 * ف و باب: 1١17/‏ حديث: 5. 
(©) الوسائل باب: ١١8‏ من أبواب مقدمات النكاح حديث: ١‏ 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج5١‏ ص: ١ه‏ 

و دعائهن الى الطعام .)١(‏ و تتأكد الكراهة فى الشابة. 


[ (مسألة 7؟): يكره الجلوس فى مجلس المرأة] 

(مسألة ؟6): يكره الجلوس فى مجلس المرأةٌ إذا قامت عنه إلا بعد برده (؟). 

[ (مسألة 67): لا بدخل الولد على أبيه إذا كانت عنده زوجته إلا بعد الاستئذان] 

(مسألة *6): لا يدخل الولد على أبيه إذا كانت عنده زوجته إلا بعد الاستئذان. و لا بأس بدخول الوالد على ابنه بغير إذنه (*»). 

)١(‏ لموثق مسعدهٌ بن صدقة المتقدم 

١١‏ المحمول على الكراهة بقرينة ا 

مصحح ربعى عن أبى عبد الله (ع): «كان رسول الله (ص) يسلم على النساء و يرددن عليه. و كان أمير المؤمنين (ع) يسلم على النساء. 


و كان يكره أن يسلم على الشابةُ منهن و يقول: أتخوف أن يعجبنى صوتها فيدخل على أكثر مما طلبت من الأجر) .07١‏ 
لكن لظهور المصحح فى الاستمرار الظاهر فى الاستحباب يشكل القول بالكراهة» لتعارض النصوص فى ذلك. 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ام بعا من اعزه0م 


وحمل المصحح على أنه من خواصه (ص».؛ خلادف الظاهر. و المصحح أرجح سنداً فأولى بالعمل به. إلا أن يحمل الموثق على 


الشابة. 
00 
1 1 ٍ 
فى خبر السكونى عن أبى عبد الله (ع): «قال: قال رسول الله (ص): إذا جلست المرأة مجلسا فقامت عنه فلا يجلس فى مجلسها رجل 
حتى يبرد) 7١‏ 
إفرة 
لا 


فى صحيح أبى أيوب الخزاز عن أبى عبد الله (ع): «قال: يستأذن الرجل إذا دخل على أبيه» و لا يستأذن الأب على الابن) © 


)١(‏ راجع المسألة: 79 من هذا الفصل. 

(0) الوسائل باب: ١١‏ من أبواب مقدمات النكاح حديث: ". 
(©) الوسائل باب: ١1١0‏ من أبواب مقدمات النكاح حديث: .١‏ 
(؟) الوسائل باب: ١١9‏ من أبواب مقدمات النكاح حديث: ١‏ 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج١٠‏ ص: 1ه 


[ (مسألة '5): يفرق بين الأطفال فى المضاجع إذا بلغوا عشر سنين] 
(مسألهُ ع©): يفرق بين الأطفال فى المضاجع إذا بلغو صقر ستيي زوفن روايةة إذا بلغو ا سنت سين 1 
[ (مسألة 54): لا بجوز النظر الى العضو المبان من الأجنبى] 


(سيالة 68« لآ يجوز النظر الى العضين الساة مع الأجين () 


و 
املاطل الات أن عبد زناف ارجا يمنا لسن الكش بعد كيت فلن الى لنت 
أمى عنده إنما هى امرأة أبى» توفيت أمى و أنا غلام؛ و قد يكون من خلوتهما ما لا أحب أن أفجأهما عليه و لا يحبان ذلكك منى؛ و 
السلام أحسن و أصوب» )١١‏ 

و ظاهره الاستحباب. لكنه ضعيف بأبى جميلة» فلا يكون قرينة على صرف غيره عن ظهوره فى الوجوب. ثمّ إن ظاهر الصحيح 
الاستئذان بالدخول على الأب و إن لم تكن معه زوجة؛ فالتخصيص بذلكك غير ظاهر. 


١ 
: 00 


فى مصحح عبد الله بن ميمون عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه: 
«قال: قال وسول الله (ص): الصبى و الصبى و الصبىء و الصبية» و الصبية و الصبية» يفرق بينهم فى المضاجع لعشر سنين) ."١‏ 
قال فى الفقيه: 


«و روى أنه يفرق بين الصبيان فخ المضاجع لسيثت سنين) 079). 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة عام بعا من اعازه0م 


و ظاهر الجملهُ الوجوب. لكن الظاهر بناء الأصحاب على خلافه. 

(؟) كما نص على ذلكك غير واحد. و فى القواعد: «و العضو المبان كالمتصل على إشكال». و وجهه: قصور الأدلة عن شمول حال 
الانفصال و ان مقتضى الاستصحاب المنع. و قد يشكل الاستصحاب بتعدد الموضوعء لأن موضوع المنع المرأة مثلاء و هو غير صادق 
فى الجزء المنفصلء فالمرجع أصل البراءة كما فى كلام شيخنا الأعظم (ره). و فيه: أنه يتم إذا كان المرجع فى. 


.7 من أبواب مقدمات النكاح حديث:‎ ١١9 الوسائل باب:‎ )١( 

(0) الوسائل باب: ١78‏ من أبواب مقدمات النكاح حديث: .١‏ 

() الوسائل باب: 178 من أبواب مقدمات النكاح حديث: ؟ 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج5١‏ ص: ”اه 

مثل اليدء و الأنفء و اللسانء و نحوهاء لا مثل السنء و الظفر و الشعرء و نحوها .)١(‏ 


[ (مسألة 2؟): يجوز وصل شعر الغير بشعرها] 


(مسألة #*): يجوز وصل شعر الغير بشعرها (0). 


بقاء الموضوع و ارتفاعه الدليل؛ لأ-ن موضوع الحكم فى الدليل هو المرأة مثلا أما إذا كان المرجع فى بقاء الموضوع العرف 
فالموضوع باقء فان الاتصال و الانفصال من الحالات الطارئةٌ على الاجزاء عرفاء لا مقومة للموضوع. و لذا جاز استصحاب النجاسة 
للجزء المقطوع من الكلب. و الملكية للجزء المقطوع من المملوكك. بل لا ينبغى التأمل فى حرمة النظر للاجزاء المجتمعة بعد تقطيعها. 
وقد يستدل على الجواز بما ورد من جواز وصل الشعر. و فيه: 

أنه ناظر الى حكم الوصلء لا الى حكم النظر و ليس هو من لوازمه كى يكون الاذن فيه إذناً فيه. اللهم إلا أن يكون منصرف نصوص 
الوصل التزين للزوج» فيكون حكم النظر مسؤولا عنه و لو ضمناً. 

)١(‏ فى كلام شيخنا الأعظم (ره): «لا- ينبغى الإشكال فى جواز النظر الى مثل الظفر و السن» بل و كذا الشعرا» و قريب منه ما فى 
الجواهر. و كأنه لأن مثل هذه الأمور من قبيل النابت فى الجسم لا جزء منه و تحريمها فى حال الاتصال بالتبعية» و يحتمل أن يكون 
لأجل أنها يسيرة لا يعتد بها فى بقاء الموضوع. و مثلها قشور الجلد. بل الأجزاء اليسيرة منه و من العظم مما يشكك فى بقاء الموضوع 
فيه. 

(0) للأصل. و 8 

لخبر ثابت بن سعيد قال: «سئل أبو عبد الله (ع) عن النساء تجعل فى رؤوسهن القرامل» قال (ع): يصلح الصوف و ما كان من شعر 
امرأة لنفسها. و كره للمرأة أن تجعل القرامل من شعر 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج١٠‏ ص: 5ه 

و يجوز لزوجها النظر إليه )١(‏ على كراهة» بل الأحوط التركك. 


[ (مسألة /1): لا قلازم بين جواز النظر و جواز المس] 


(مسألة 7): لا تلازم بين جواز النظر و جواز المس (0» فلو قلنا بجواز النظر الى الوجه و الكفين من الأجنبيةٌ لا يجوز مسها إلا من 
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وراء الثوب. 
[ (مسألة 64): إذا توقف العلاج على النظر دون اللمس] 


(مسألة 8*): إذا توقف العلا-ج على النظر دون اللمسء أو اللمس دون النظر يجب الاقتصار على ما اضطر اليه ()» فلا يجوز الآخر 


بجوازه. 
[ (مسألة 6): يكره اختلاط النساء بالرجال] 


(مسأله 69): يكره اختلاط النساء بالرجالء إلا للعجائز» و لهن حضور الجمعةٌ و الجماعات (©). 


غيرهاء فان وصلت شعرها بصوف أو شعر نفسها فلا يضرها) .)١١‏ 

و نحوه خبر سليمان بن خالد 

)١( .05«‏ لما عرفت. و العمدهٌ الأصل بعد قصور أدلهُ الحرمةُ عن شموله. 

ولا مجال للاستصحاب لتبدل الموضوعء فإن حرمة النظر الى الشعر فى حال الاتصال من باب النظر إلى المرأة بتوابعهاء لا على نحو 
الاستقلال. 

(0) نص على ذلكك فى الجواهر. و كذلكك شيخنا الأعظم. و هو كذلكك. لكن عرفت الإشكال فى عموم الدليل. فالعمدة فيه الإجماع. 
(9) لما عرفت من عدم التلازم فى الجوازء و حينئذ تقدر الضرورة بقدرها 

ْ ٠ | 8 0 

فى خبر غياث بن إبراهيم عن أبى عبد الله (ع): «قال: قال أمير المؤمنين (ع): يا أهل العراق نبئت أن نساءكم يدافعن الرجال فى الطريق 
أما تستحيون؟!) ”0 

عو 


مرسل الكلينى (ره): «ان 


(1) الوسائل باب: ٠١١‏ من أبواب مقدمات النكاح حديث: .١‏ 
(0) الوسائل باب: ٠١١‏ من أبواب مقدمات النكاح حديث: ". 
(©) الوسائل باب: ١7‏ من أبواب مقدمات النكاح حديث: ١‏ 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج١٠‏ ص: هه 


[ (مسألة :)0٠‏ إذا اشتبه من يجوز النظر اليه بين من لا يجوز بالشبهة المحصورة وجب الاجتناب عن الجميع] 


(مسألة :)5١‏ إذا اشتبه من يجوز النظر اليه بين من لا يجوز بالشبهة المحصورة وجب الاجتناب عن الجميع .)١(‏ 
كنذا رالفيية الى من كد السس حنه و عن الأ تين إن كاتس الي شير سيوف أو سسدويةة قن انكف قر كله ماتلا أ لاه أو 
شكك فى كونه من المحارم النسبية أو لا فالظاهر وجوب الاجتناب, لأن الظاهر من آيِهُ وجوب الغض: أن جواز النظر مشروط بأمر 
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لاستفادة شرطيةٌ الجواز (؟) 


أمير المؤمنين (ع) قال: أ ما تستحيون و لا تغارون على نساءكم يخرجن إلى الأسواق و يزاحمن العلوج؟! ١١‏ 
0 : 
خبر محمد بن شريح قال: «سألت أبا عبد الله (ع) عن خروج النساء فى العيدين فقال (ع): لا. 
إلا العجوز عليها منقلاها. يعنى: الخفين» ١؟)‏ 
0 : 
موثق يونس بن يعقوب قال: «سألت أبا عبد الله (ع) عن خروج النساء فى العيدين و الجمعة» فقال (ع): لا إلا امرأة مسنة) «7. 

الجمعة إلا للعجائز. و هو مخالف لما فى المتن. 

(1) للعلم الإجمالى الموجب للاحتياط عقلا. و كذا فيما بعده. 


(1) هذا يتم لو كان دليل حرمة النظر عاماً و قد خرج عنه الممائل بدليل خاص. لكنه غير ظاهرء فان قوله تعالى. ١ق‏ للْمؤِْنِينَ يَعضّوا. 


.7 من أبواب مقدمات النكاح حديث:‎ ١7 الوسائل باب:‎ )١( 

(0) الوسائل باب: ١6‏ من أبواب مقدمات النكاح حديث: .١‏ 

() الوسائل باب: 18 من أبواب مقدمات النكاح حديث: ؟ 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج١٠‏ ص: 2ه 

بالممائلة» أو المحرمية» أو نحو ذلك. فليس التخصيص فى المقام من قبيل التنويع؛ حتى يكون من موارد أصل البراءة» بل من قبيل 
المقتضى و المانع .)١(‏ و إذا شكك فى كونه زوجة أو لا 


مِنْ أبظارِجِعْ ..) 419 غير مراد منه العموم للممائل؛ بل المفهوم غير الممائل» فموضوع الحرمة خاصء فتكون حرمة النظر مشروطة بأمر 
وجودىء و هو المخالف. و بالجملة: إذا لوحظ الأمر بالغض بنفسه فمقتضاه العموم حتى لغير الإنسان, و إذا لوحظ مناسبة الحكم و 
الموضوع و قرينة السياق اختص بغير المماثل. اللهم إلا أن يقال: قوله تعالى: 

(أوَ نلطائهن أو ملكت الطانية) يدل على العموم للممائل و إلا كان الاستثناء منقطعاً. اللهم إلا أن يقال إن الاستثناء كان فى إبداء 
الزينة لا فى الغض. فتأمل. 

(1) يعنى: أن النظر فيه مقتضى الحرمة؛ و المماثلة من قبيل المانع» فمع الشكك فى المانع يرجع الى أصالة عدمه؛ فيبنى على ثبوت أثر 
المقتضى. 

أقول: فيه المنع صغرىء و كبرى. إذ من الجائز أن يكون النظر الى المخالف هو الذى يكون فيه مقتضى الحرمة. لا مطلق النظر. و لو 
سلم فأصالةٌ عدم المانع إن كان المراد بها قاعدة غير الاستصحاب. فلا أصل لهاء و قد تحقق فى محله عدم صحة قاعدة الاقتضاء. و إن 
كان المراد بها استصحاب عدم المانع» يعنى: استصحاب عدم الممائلة» فحجيته مبنية على جريان الأصل فى العدم الأزلى. بل لو قلنا به 
فلا نقول به فى المقام مما كان مورده عرفا من الذاتيات» مثل الأنوثة و الذكورة. فلا يصح أن يقال: الأصل عدم ذكورية ما يشكك فى 
ذكوريته و أنوثيته» ولا أصاله عدم أنوثيته» فان الذكورة و الأنوثة معدودة عرفا من الذاتيات الثابتةُ للذكر و الأنثى. 
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() النور: "١‏ 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج؟١.‏ ص: /اه 


مع قطع النظر عن وجودهماء مثل إنسانية الإنسان» و حجرية الحجر. 

و ما عن الشهيد (ره) من جريان أصاله عدم كون الخنثى امرأة» خلاف ما تقرر من الرجوع الى العرف فى جريان الاستصحاب. 

و إن بعض الأعاظم (ره) فى حاشيته على الكتاب سلكك فى المقام مسلكا آخرء فإنه قال: «يدل نفس هذا التعليق على إناطة الرخصة و 
الجواز بإحراز ذلكك الأمر. و عدم جواز الاقتحام عند الشكك فيه. و يكون من المداليل الالتزامية العرفية». و فيه: أنه إن كان المراد أن 
إناطة الرخصة بالأمر الوجودى مرجعها إلى إناطة الرخصة الواقعية بذلك الأمر الواقعى, و إناطة الرخصة الظاهرية بالعلم بوجوده 
فيكون المجعول حكمين: 

واقعياً منوطاً بوجود ذلكك الأمر واقعاًء و ظاهريا منوطاً بالشكك فى وجوده و الأول مدلول مطابقى. و الثانى مدلول التزامى عرفى. فهو 
ممنوعء و ليست إناطة الرخصة بشىء إلا كاناطة المنع بشىء ليس المقصود منها إلا جعل حكم واقعى لموضوع واقعى؛ بل استفادة 
الحكم الظاهرى من دليل الحكم الواقعى غريبة. و إن كان المراد أن هنا قاعدة عقلائية ظاهرية» نظير أصالة العموم و أصالة الظهور, و 
نحوهما. فهو أيضا غير ثابت» بل ممنوع. 

و لأجله يشكل أيضا ما ذكره بعض الأعاظم (ره) فى حاشيته من أنه عليه يبتنى انقلاب الأصل فى النفوس. و الأموالء و الفروج. فان ما 
ذكره من الوجه ليس له فى كلام الجماعة عين و لا أثر» بل المذكور فى كلامهم الرجوع الى عموم المنع تمسكا بالعام فى الشبهة 
المصداقية» لبناء المشهور منهم على جواز ذلك. و من لا يجوّز الرجوع منهم الى العموم فى الشبهة المصداقية يرجع فى إثبات المنع 
إلى الأصول الموضوعية؛ مثل أصالةُ عدم الزوجية» و أصالة عدم إذن المالككء و أصالهُ عدم السبب الموجب لهدر الدم؛ و نحو ذلك. 
و بالجملة: فليس مستند الجماعة فى الأصول المذكورة 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج١٠‏ ص: 8ه 


ما ذكره طاب ثراه» بل إما الرجوع الى العام فى الشبهة المصداقية؛ و إما الأصول النافية موضوعية أو حكمية. لكن الأصول المذكورة 
ليست ثابتهُ بنحو العموم» ضرورة جواز الرجوع الى استصحاب الزوجية الموجب لحلية الفروج؛ و كذا أصالهُ عدم الرضاع المحرم؛ و 
نحو ذلكك. كما يجوز الرجوع الى استصحاب الملككء أو إذن المالككء أو نحوهما من الأصول المحللة للتصرف فى المال. و يجوز 
الرجوع الى استصحاب بقاء الكفرء أو عدم الذمة» أو نحو ذلكك مما يجوز قتل الشخص. فالأصول غالبية. و المستند فيها أحد الأمرين 
المذكورين فلا ابتناء لها عندهم على ما ذكر فى الحاشية. 

و المتحصل: أن البناء على تحريم النظر فى الفرض لا يتوجه بهذه الوجوه المذكورة فى المتن» و لا فى الحاشية. 

و الذى يظهر بالتأمل فى كلامهم: أن الوجه فيه هو الرجوع الى العام فى الشبهة المصداقية. قال فى التذكرة: «الخنثى المشكل إن كان 
حراً لم يجز للرجل النظر اليه و لا للخنثى النظر إليه» و لا يجوز للمرأ النظر إليهاء و بالعكس. عملا بالاحتياط. و هو قول بعض 
الشافعية. و قال آخرون منهم بالجواز للرجلء و المرأة و لها بالنسبة إليهما. استصحاباً لما كان فى الصغر حتى يعلموا خلافه. و ليس 
بجيد. لعموم الآية)؛ و نحوه كلام غيره و شيخنا الأعظم (ره) فى رسائله قال: «قد يقال: بجواز نظر كل من الرجل و المرأة إليها (يعنى: 
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الخنثى». لكونها شبهة فى الموضوع. و الأصل الإباحة. و فيه: أن عموم وجوب الغض على المؤمنات إلا-عن نسائهنء أو الرجال 
المذكورين فى الآية» يدل على وجوب الغض عن الخنثى». لكن فى رسالة النكاح فى مقام الرد على جامع المقاصد فى البناء على 
حرمة النظر الى الخنثى» قال: «و لهذا لا يحرم النظر الى البعيد المردد بين الرجل و المرأة». و ظاهره المفروغية عن جواز النظر فى 
مفروض المسألةُ. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج5١‏ ص: 9ه 

فيجرى- مضافا الى ما ذكر من رجوعه الى الشكك فى الشرط- أصاله عدم حدوث الزوجية. و كذا لو شكك فى المحرمية من باب 
الرضاع. نعم لو شكك فى كون المنظور اليه أو للناظر حيواناً أو إنساناً فالظاهر عدم وجوب الاحتياط. لانصراف عموم وجوب الغض 
الى خصوص الإنسان .)١(‏ و إن كان الشكك فى كونه بالغاً أو صبياًء أو طفلا مميزاً أو غير مميزء ففى وجوب الاحتياط وجهان. من 
العموم على الوجه الذى ذكرنا. و من إمكان دعوى الانصراف. و الأظهر: الأول (5). 


[ (مسألة 31): بجب على النساء التستر] 


النظر. نعم حال الرجال بالنسبة إلى العورة 


)١(‏ قد عرفت إشكاله. 

(؟) هذا خلاف مقتضى الأصل الموضوعىء أعنى: استصحاب الصباء و عدم التمييز» فإنه لو سلم الرجوع الى العام فى مثل هذه الشبهة 
الموضوعية؛ فإنما هو حيث لا يكون أصل موضوعى يثبت عنوان الخاص. و لذا لو شكك فى بقاء زوجية المرأة يرجع الى استصحاب 
زوجيتهاء و ترتيب أحكامهاء و منها جواز النظر. / 

() بلا إشكالء و لا خلاف. و يقتضيه قوله تعالى: (و لا يُنِدِينَ زيتتَهُنَ ..) .01١١‏ 

(؟) يظهر من كلماتهم أنه من القطعيات عند جميع المسلمين. و ينبغى أن يكون كذللكك, فقد استقرت السيرة القطعية عليه» بل تمكن 
دعوى الضرورة عليه. 


مستمسكك العروة الوثقى» ج5١2‏ ص: 8٠‏ 
حال النساء .)١(‏ و يجب عليهم التستر مع العلم بتعمد النساء فى النظر من باب حرمة الإعانة على الإثم (5). 


[ (مسألة 87): هل المحرم من النظر ما يكون على وجه يتمكن من التمبيز بين الرجل و المرأة] 
(مسألة ؟5): هل المحرم من النظر ما يكون على وجه يتمكن من التمييز بين الرجل و المرأة. و أنه العضو الفلانى أو غيره» أو مطلقه؟ 


فلو رأى الأجنبية من بعيد, بحيث لا يمكنه تمييزها و تمييز أعضائهاء أو لا يمكنه تمبيز كونها رجلا أو امرأة» بل أو لا يمكنه تمييز 


كو لها مانا أو غيرانا مادا 


)١(‏ للأمر بسترها فى النصوص الوارد فى آداب التخلى 
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0١‏ و الحمام 

". وقد ورد فى تفسير قوله تعالى (وَ يَحَفَظُوا فُرُوجَهُعْ) «* أن المراد حفظها من أن ينظر إليها 

. (1) التحقيق: أن الإعانة على الشىء تتوقف على قصد التسبب الى ذلك الشىء بفعل المقدمة, فإذا لم يكن الفاعل للمقدمةٌ قاصداً 
حصوله لا يكون فعل المقدمة إعانة عليه. فمجرد علم الرجل بأن المرأة تنظر اليه عمداً لا يوجب التستر عليه من باب حرمة الإعانة على 
الإ.ثم. مع أن مورد السيرة على عدم التستر من ذلكك قطعاً. و من ذلكك يشكل البناء على تحريمه من باب وجوب الأمر بالمعروف و 
النهى عن المنكر بناء على عمومه للمقام. 

بحيث يقتضى ترك المقدمة: كى لا يقع غيره فى الحرام. و إن كان الظاهر عدم عمومه له إذ النهى عن المنكر يراد منه الزجر عن 
المنكر تشريعاًء بمعنى: إحداث الداعى إلى الترككء فلا يقتضى وجوب ترك بعض المقدمات لثلا يقع المنكر؛ كما لا يقتضى الأمر 
بالمعروف فعل بعض المقدماث ليسقق المعروق. فلاحظ, 


)١(‏ راجع الوسائل باب: ١‏ من أبواب أحكام الخلوة. 
(0) راجع الوسائل باب: ” من أبواب آداب الحمام. 
إفرة الوسائل باب: ١‏ من آداب الخلوة حديث: ؟ م 
مستمسكك العروة الوثقى» ج5١.‏ ص: ١ع‏ 

هل هو حرام أو لا؟ وجهان. الأحوط: الحرمة .)١(‏ 


[فصل فيما يتعلق بأحكام الدخول على الزوجة] 

اشارة 

فصل فيما يتعلق بأحكام الدخول على الزوجة؛ و فيه مسائل: 

[ (مسألة :)١‏ الأقوى- وفاقاً للمشهور- جواز وطء الزوجة و المملوكة دبراً] 


(ممالة 1):الأقزس د وقافاً المقيو وح هوق وظه الروضة و الل كديا لامعل كراهة شديدة 


)١(‏ كما يقتضيها إطلاق حرمة النظر و وجه الجواز: دعوى انصرافه الى غير ذلك. و فى مباحث التخلى قد يظهر من المصنف ترجيح 
الجواز بقوله: «و الواجب ستر لون البشرءٌ دون الحجم.. اللهم إلا أن يكون مراده من لون البشرةٌ نفس البشرة» و من الحجم الهيئة 
الخاصة عند ما تستر بالنورة و نحوهاء كما تقدم هناكك. و كيف كان فالإطلاق محكم. و الانصراف لا يعتد به. 

فصل 

فيما يتعلق بأحكام الدخول على الزوجة 

(؟) عن الانتصار و الخلافء و الغنية» و السرائر: الإجماع عليه و فى التذكرة: «ذهب علمائنا إلى كراهةٌ إتيان النساء فى أدبارهن, و أنه 
ليس بمحرم). و يشهد له جملهُ من النصوصء 

كصحيح على بن الحكم قال: «سمعت صفوان يقول: قلت للرضا (ع): إن رجلا من مواليك أمرنى أن أسألك عن مسألة» فهابك و 
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قال (ع): ما هى؟ قال: قلت: الرجل يأتى امرأته فى دبرها قال: 
مستمسكك العروة الوثقى» ج5١.‏ ص: ١ع‏ 


نعم» ذلكك له. قلت: و أنت تفعل ذلكك. قال (ع): إنا لا نفعل ذلكث» )١١‏ 

00م 1 

برد انوا ا يكور نات رمد 001 مي الركل ب تى المرأةُ فى دبرهاء قال (ع): لا بأس إذا رضيت. قلت: 

فأأين قول الله عز و جل (فَأتُوهَُّ مِْ حَيِتٌ أمركم اللّهُ)؟ قال (ع): 5 

هذا فى طلب الولدء فاطلبوا الولد من حيث أمركم الله إن اللّه عز و جل يقول (نلاؤْكمْ حَوْتٌ لَكم فَأنُوا حزئكع أنى شِن)» 8١‏ 
3 1 

خبر حماد بن عثمان: «سألت أبا عبد الله (ع)- و أخبرنى من سأله- عن الرجل يأتى المرأة فى ذلكك الموضع- و فى البيت جماعة- 
فقال لى- و رفع صوته-: قال رسول الله (ص): من كلف مملوكه ما لا يطيق فليعنه. 

ثمّ نظر فى وجه أهل البيت ثم أصغى الى فقال (ع): لا بأس بها 070. 

و نحوها غيرها. 

و فى كشف اللثام» و عن القميين» و ابن حمزةٌ و الشيخ أبى الفتوح الرازىء و الراوندى فى اللباب» و السيد أبى المكارم صاحب بلابل 
القلاقل: 

الحرمة؛ و عن كشف الرموز لتلميذ المحقق: «و كان فاضل منا شريف يذهب إليه (يعنى: التحريم) و يدعى أنه سمع ذلكك مشافهة 
عمن قوله حجة). و قد يشهد لهم 

مصحح معمر بن خلاد, قال: «قال لى أبو الحسن (ع): أى شىء يقولون فى إتيان النساء فى أعجازهن؟ قلت: 

إنه بلغنى أن أهل المدينة لا يرون به بأساً. فقال: إن اليهود_كانت تقول: 

وا م و ا 

(ناوْكغ حوتٌ لكخ فَأنُوا حؤئكع أَنَّى شِتْتمْ) من خلف أو قدام خلاقاً 


.١ الوسائل باب: 7 من أبواب مقدمات النكاح حديث:‎ )١( 
.7 الوسائل باب: 7 من أبواب مقدمات النكاح حديث:‎ )0( 
الوسائل باب: 7 من أبواب مقدمات النكاح حديث: ؟‎ )©( 
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لليهود. و لم يعن فى أدبارهن» لق 
١ 1‏ 
خبر سدير قال: «سمعت أبا جعفر (ع) يقول: قال رسول الله (ص): محاش النساء على أمتى حرام) فق 
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عو 
0 

مرسل الصدوق فى الفقيه: «قال رسول الله (ص): محاش نساء أمتى على رجال أمتى حرام) 0. 

و نحوها غيرها. لكن الأول إنما يدل على قصور الآية عن الدلالة على الجواز و لعل أهل المدينة يستدلون بها عليه» فأراد (ع) بيان 

بطلان استدلالهم» فلا يدل على الحرمة. و أما الثانى: فضعيف السند. و أما غيره من النصوص: 


فهو قاصر السند. بل بعضها قاصر الدلالة. و لو سلمت الدلالة فى الجميع» فلا تصلح لمعارضةٌ ما هو نص فى الجواز مما عرفت» بل 


الجمع بينها يقضى بالحمل على الكراهة. 
هذا كله الكلام فى النصوص. و أما فى الآيات: فقد استدل القائلون بالجواز بقوله غالي (كاثرا سرك أئى شِمْتم) «* كما أشير الى 
ذلك فى مصحح معمر 1 


ولا رف دق 217 7 و 75 
. و القائلون بالمنع بقوله تعالى «فإذا تَطهّرْنَ فَأَتَوهُن مِنْ حَثِث أُمَرَكتٌ الله «5) كما أشير إليه فى صحيح على بن الحكم المتقدم 
مواق كل الاسبدلالن [ شكال إحاء إلداكله فى المكافيز عو عنام وقيووج المتصوة بحر يمرل عليه في إثذاض الجكي الخرفيي إن 
(أنى) فى الآية الا-ولى لا- يظهر أن المراد منها المكان» بمعنى الموضع من المرأة» حتى يشمل الدبر» و المنصرف من المكان مكان 
الفعل» لا الموضع من المرأة. 


.١ الوسائل باب: 77 من أبواب مقدمات النكاح حديث:‎ )١( 
.7 الوسائل باب: 77 من أبواب مقدمات النكاح حديث:‎ )0( 
الوسائل باب: 77 من أبواب مقدمات النكاح حديث: ه.‎ )©( 
.73717* البقرة:‎ )©( 

(0) البقرة: 577. 
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بل الأحوط تركه. خصوصاً مع عدم رضاها بذلكك .)١(‏ 


[ (مسألة ؟): قد مر فى باب الحيض الإشكال فى وطء الحائض دبراً] 
(فيألة 09 :قد مراف باب الحيقن الأشكال فى وط التحائض كيرا (9) وان قلنا بسرازه فى غير حال الحيقن. 
[ (مسألة *): ذكر بعض الفقهاء ممن قال بالجواز: أنه يتحقق النشوز بعدم تمكين الزوجة من وطنها دبراً] 


(مسألة *): ذكر بعض الفقهاء (") ممن قال بالجواز: 
أنه يتحقق النشوز بعدم تمكين الزوجة من وطثها دبراً. 


و (مِنْ حَِتٌ أُمَرَكُمُ) فى الآية الثاني لا يظهر المراد منها على وجه تختص بالقبلء فالاستدلال بالآ-يتين محل تأمل و إشكال بالنظر 
إليهما. و أما بالنظر الى النصوص فهى متعارضة فى تفسيرها و الجمع العرفى بينها مشكل. 


لآن خبر ابن أبى يعفور 
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ظاهر فى تفسير الآيهُ الأولى مما يقتضى جواز الوطء فى الدبر. و مصحح معمر بن خلاد 

ظاهر فى تفسيرها بغير ذلك. و لعل الجمع بينها يقتضى أن الاستدلال بالآيةُ الأولى من باب المجاراة و الإقناع» لا من باب بيان الحقيقة 
و الواقع. فلاحظ. : 
)١(‏ لما تقدم فى خبر عبد الله بن أبى يعفور ١١‏ 

. (1) و تقدم أن ظاهر النصوص الدالهُ على تحليل ما عدا القبل» أو موضع الدمء أو ذلكك الموضع: تحليل الوطء فى الدبر. فراجع. 
(") المراد به صاحب الجواهر فى مبحث النفقات. 

(©) يكفى .فى الأشكال مافن زوابة عبد اللديق أبن يعفوز المتقدمة 

» فإن اعتبار رضاها فى جوازه دليل على أنه ليس من حقوق الزوجية. 

و ما دل من النصوص على وجوب إطاعتها الزوج 

"١‏ لا يخلو من إجمال. 

إذ لا يمكن الأخذ به فى كل فعل ضرورة. و ما ورد من كونها لعبة 


)١(‏ راجع أول الفصل. 
(0) راجع الوسائل باب: 4١‏ من أبواب مقدمات النكاح. 
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لعدم الدليل على وجوب تمكينها فى كل ما هو جائز من أنواع الاستمتاعات» حتى يكون تركه نشوزاً. 
[ (مسألة ؟): الوطء فى دبر المرأهُ كالوطء فى قبلها فى وجوب الغسل] 


(مسألة ؟): الوطء فى دبر المرأة كالوطء فى قبلها فى وجوب الغسل (2)» و العدة» و استقرار المهر. و بطلان الصوم و ثبوت حد الزنا 
إذا كانت أجنبية» و ثبوت مهر المثل إذا وطأها شبهة» و كون المناط فيه دخول الحشفة أو مقدارهاء و فى حرمة البنت و الأم» و غير 
ذلك من أحكام المصاهرةٌ المعلقة على الدخول. نعم فى كفايته فى حصول تحليل المطلقة 


الرجل 


09» أو ريحانته 

059 أو نحو ذلككء غير ظاهر فيما نحن فيه. 

و مثله ما ورد من أن من حق الزوج على الزوجة أن تطيعه فى حاجته و لو كان على ظهر قتب 

. (1) قال فى القواعد: «و هو كالقبل فى جميع الأحكام؛ حتى ثبوت النسب و تقرير المسمى» و الحد و مهر المثل مع فساد العقد. و 
العدة. و تحريم المصاهرة إلا فى التحليل؛ و الإحصان, و استنطاقها فى النكاح»» و فى كشف اللثام: نسب ذلكك الى الشيخ و كثير. و 
الوجه فيه: صدق الوطء, و المسء و الدخولء و الإيتاء» و نحوها من العناوين التى أخذت موضوعاً للأحكام المذكورة. 


.٠١ © راجع الوسائل باب: 88 من أبواب مقدمات النكاح حديث: 7 باب: 7/ا حديث:‎ )١( 
راجع الوسائل باب: 817 من أبواب مقدمات النكاح.‎ )0( 


(©) الوسائل باب: 79 من أبواب مقدمات النكاح حديث: ". 
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ثلاثا إشكال .)١(‏ كما أن فى كفايةٌ الوطء فى القبل فيه بدون الإنزال أيضاً كذلكك. لما ورد فى الاخبار (؟) من اعتبار 


)١(‏ بل منع» كما تقدم عن القواعد؛ بل عن المبسوط: نفى الخلاف فى ذلك لنصوص العسيلة التى أشار إليها فى المتن» و المرأةٌ لا 
تذوق العسيلة بوطئها فى الدبر» كما نص على ذلكك غير واحدء و منهم الشيخ فى المبسوط, و استدل له 

بقوله (ص): «حتى تذوقى عسيلته و يذوق عسيلتكك» .0١١‏ 

(؟) قال فى الجواهر: «ظاهرهم الاتفاق على الاكتفاء بذلكك (يعنى الوطء) و إن لم يحصل تكرار منه. و لا إنزال. فإن تمّ إجماع كان 
هو الحجة. و إلا فهو محل للنظرء لظهور نصوص ذوق العسيل فى خلافه حتى على تفسيره بلذهُ الجماع». و المراد من النصوص المشار 
إليها 

موثق زرارة عن أبى جعفر (ع) فى حديث قال: «فاذا طلقها ثلاث لم تحل له حتّى تكح رسا عير اذا تزوجها غيره» و لم يدخل بها و 
طلقها أو مات عنها لم تحل لزوجها الأول حتى يذوق الآخر عسيلتها؛ )*١‏ 

و نحوه رواية أبى حاتم عن أبى عبد الله (ع) 

و 

فى موثق زرعة عن سماعة قال: (سألته عن رجل طلق امرأته فتزوجها رجل آخرء و لم يصل إليها حتى طلقها تحل للأول؟ قال (ع): لاء 
حتى يذوق عسيلتها» 59" 

و هى خالية من التعرض لأن تذوق عسيلته. نعم هو مذكور فى رواية المخالفين» فقد 


ذكر فى الحدائق أنه روى غير واحد منهم: «أنه جاءت 


)١(‏ مستدرك الوسائل باب: , من أبواب أقسام الطلاق حديث: ه. 

(؟) الوسائل باب: ا من أبواب أقسام الطلاق حديث: .١‏ 

(*) الوسائل باب: من أبواب أقسام الطلاق ملحق حديث: .١‏ 

(©) الوسائل باب: ا من أبواب أقسام الطلاق حديث: ". 
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ذوق عسيلته و عسيلتها فيه. و كذا فى كفايته فى الوطء الواجب فى أربعة أشهر .)١(‏ و كذا فى كفايته فى حصول الفئهُ و الرجوع فى 
الإيلاء (؟) أيضا. 


امرأه رفاعة القرطى إلى النبى (ص) فقالت: كنت عند رفاعةٌ فبت طلاقى فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير» فطلقنى قبل أن يمسنى» 
وفى رواية: 

و أنا معه مثل هدية الثوبء فتبسم النبى (ص) و قال: أ تريدين أن ترجعى الى رفاعة؟ لاء حتى تذوقى عسيلته» و يذوق عسيلتككث) .)١١‏ 
و لعل هذه الرواية هى مرسلهٌ المبسوط المتقدمة. لكن الاستدلال بها على اعتبار تلذذ المرأة كما ترى. 

)١(‏ فقد جزم فى المسالك بعدم كفايته. و كأنه لأن دليل وجوبه ظاهر فى كونه إرفاقا بالزوجة» بل هو صريحهه و الإرفاق إنما يبحصل 
بالوطء فى القبل؛ و عليه فاللازم اعتبار كونه على نحو خاص. لأنه الذى لا تصبر عنه؛ كما تعرضت له النصوص الآتية. 

)١(‏ وفى كشف اللثام: «من جهة أن الإيلاء لا يقع إلا به (يعنى: 
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بالقبل) دون الوطء دبراً. فلا حاجة الى استثنائه». و الوجه فى عدم وقوع الإيلا-ء بالوطء فى الدبر: أن المعتبر فيه وقوعه على وجه 
الإضرار بالزوجة» و لا يحصل الإضرار بها بتركك وطئها دبراًء و لذا لو حلف على أن لا يطأ فى دبرها لم يكن موليا. اللهم إلا أن يقال: 
تركك الوطء دبراً و إن لم يوجب إضرار بالزوجة من جهة التلذذ. و لكنه إضرار بها من جهة الهجران» فاذا وطأها دبراً فقد انتفى 
الوسراة و الآخرار القصود من 


)١(‏ راجع مستدركك الوسائل باب: من أبواب أقسام الطلاق حديث: ه. مع اختلاف يسير عما فى المتن» كنز العمال الجزء: 0 حديث 
١‏ سنن البيهقى الجزء: ٠‏ الصفحة 777 صحيح البخارى باب: من كتاب الطلاق حديث: 7. 
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[ (مسألة 0): إذا حلف على ترى وطء امرأقه فى زمان أو مكان يتحقق الحنث بوطتها دبراً] 


(مسألة 3): إذا حلف على تركك وطء امرأته فى زمان أو مكان يتحقق الحنث بوطئها دبراً .)١(‏ إلا أن يكون هناكك انصراف الى الوطء 


فى القبل» من حيث كون غرضه عدم انعقاد النطفة. 
[ (مسألة 2): يجوز العزل] 


(مسألة ©): يجوز العزل بمعنى: إخراج الآلهُ عند الانزال و إفراغ المنى خارج الفرج (7). فى الأمهُ (*) 


)١(‏ لأنه نوع من الوطء المنذور تركه. 

(؟) بذلكك فسر فى المسالكك. و غيرها. و هو ظاهر النصوص الآتية. 

(*) إجماعا حكاه غير واحد كما فى الجواهر. و فى الحدائق: «ظاهرهم الاتفاق عليه) و فى المستند: «الظاهر انه لا خلاف فيه). و يشهد 
له 

صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما (ع): «أنه سئل عن العزل فقال: 

أما الأمهُ فلا بأس. فأما الحرهٌ فإنى أكره ذلكك. إلا أن يشترط عليها حين يتزوجها) .)١١‏ 

و 

فى صحيحه الآخر عن أبى جعفر (ع) مثل ذلكك, و قال فى حديثه: «إلا أن ترضىء أو يشترط ذلكك عليها» "١١‏ 

2 

صحيحه الثالث عن أبى جعفر (ع) قال: «سألته عن الرجل المسلم يتزوج المجوسية؟ فقال: لا. و لكن إن كان له أمهُ مجوسية فلا بأس 
أن يطأها و يعزل عنهاء و لا يطلب ولدها» «*") 

05 

خبر يعقوب الجعفى قال: 

«سمعت أبا الحسن (ع) يقول: لا بأس بالعزل فى ستة وجوه: المرأة التى تيقنت أنها لا تلد. و المسنة» و المرأة السليطة؛ و البذية» و 
المرأة التى لا ترضع ولدها و الأمة) «5". 
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.١ الوسائل باب: 7# من أبواب مقدمات النكاح حديث:‎ )١( 

(0) الوسائل باب: 7# من أبواب مقدمات النكاح حديث: 7. 

(©) الوسائل باب: 7# من أبواب مقدمات النكاح حديث: ". 

(؟) الوسائل باب: 7# من أبواب مقدمات النكاح حديث: 5. 
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و إن كانت منكوحة بعقد الدوام »)١(‏ و الحرةُ المتمتع بها (1) و مع إذنها و إن كانت دائمة (7)» و مع اشتراط ذلكك عليها فى العقد 
(؟) و فى الدبر (0؛ و فى حال الاضطرار (8)» من ضررء أو نحوه. و فى جوازه فى الحرةٌ المنكوحة بعقد الدوام فى غير ما ذكر قولان» 
الأقوى ما هو المشهور )١(‏ من الجواز 


)١(‏ لإطلاق النص. و فى الجواهر: إطلاق النصء و الفتوى» و معقد الإجماع. 

(0) قولا واحداً- كما عن جامع المقاصد- و إجماعاً- كما عن غيره- و ليس فى النصوص تعرض لها بالخصوصء فلو قيل بالحرمة 
يكون المعتمد فى التخصيص: الإجماع. 

(5) كما هو المعروف. و يشهد به صحيح ابن مسلم المتقدم الثانى» بل الثالث أيضاً. لظهوره فى كونه من حقوق الزوجة؛ فيجوز 
برضاها. 

(©) هذا مما لا إشكال فيه. و يقتضيه الصحيحان السابقان. 

(5) عن الفخر: أن محل الخلاسف ما إذا كان الوطء فى الفرج» دون الدبر. و يقتضيه بعض أدلة المنع الآتية. بل قد يستفاد من خبر 
الجعفى 

. (©) لعموم ما دل على حليةٌ ما اضطر اليه 

"0١‏ أو نفى ما اضطروا اليه 

(/) للنصوص الدالهُ على الجوان مثل م 

صحيح محمد بن مسلم قال: «سألت أبا عبد الله (ع) عن العزل» فقال: ذاكك الى الرجل يصرفه 


7 من أبواب كتاب الايمان حديث: 218 مستدركك الوسائل باب:‎ ١7 من أبواب القيام حديث: #» لا باب:‎ ١ راجع الوسائل باب:‎ )١( 
فخ أبواليت الأمر بالمعروك سيف‎ 

(0) راجع الوسائل باب: 8ه من أبواب جهاد النفس. 
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حيث شاء) )١١‏ 


0 0 2 


موثق عبد الرحمن بن أبى عبد الله قال: «سألت أبا عبد اللّه (ع) عن العزل» فقال: ذاكك الى الرجل» "١‏ 


»و الصحيح 0 


عن عبد الرحمن الحذاء عن أبى عبد الله (ع): «قال: كان على بن الحسين (ع) لا يرى بالعزل بأساً. يقرأ هذه الآية (وَ إِذ أَحَدَّ رَبك مِنْ 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. لاع لإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحةً ب9بعا من اعزه0 


بَنى آدَمْ مِنْ ظَهُورِهِمْ ذَرَيتَهْ) «”) فكل شىء أخذ الله منه الميثاق فهو خارج» و إن كان على صخر صماء» «©) 

و 

موثق محمد بن مسلم عن أبى جعفر (ع) قال: «لا بأس بالعزل عن المرأة الحرة إن أحب صاحبها و إن كرهتء و ليس لها من الأمر 
شىء) «8) 

و 

صحيحه: «قلت لأبى جعفر (ع): الرجل يكون تحته الحرة أ يعزل عنها؟ قال: ذاكك إليه إن شاء عزل و إن شاء لم يعزل» «12. 

وعن المقنعة و المبسوط و الخلاف: الحرمة. بل فى الأخير: الإجماع عليها. و مستنده الإجماع المذكور. و صحيح محمد بن مسلم 
المتقدم فى الأمة 

". و لما روى أن النبى (ص) نهى أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها 

«». و ما روى عنه (ص) أنه قال: «ذلكك الوأد الخفى» 

.]١[‏ و مفهوم رواية الجعفى المتقدمة 

«4. مضافاً الى ما فيه من تضييع النسل الذى لأجله 


]١[‏ كنز العمال الجزء: / حديث: 5768, و ينقله عن على (ع) فى الجزء: / حديث: 
للا أنه قال (ذاكك ..). 


(1) الوسائل باب: 0 من أبواب مقدمات النكاح حديث: .١‏ 

(0) الوسائل باب: 0 من أبواب مقدمات النكاح حديث: 7. 

.١77 الأعراف:‎ )"( 

(؟) الوسائل باب: 0/ من أبواب مقدمات النكاح حديث: ". 

(0) الوسائل باب: 0/ من أبواب مقدمات النكاح حديث: 8. 

(*) الوسائل باب: 0/ من أبواب مقدمات النكاح حديث: ه. 

(0) راجع أول المسألة. 

(8) مستدرك الوسائل باب: 08 من أبواب مقدمات النكاح حديث: .١‏ 

(9) راجع أول المسألة 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج؟١.‏ ص: 7١‏ 

مع الكراهة .)١(‏ بل يمكن أن يقال: بعدمهاء أو أخفيتها فى العجوزة (7)» و العقيمة» و السليطة» و البذية و التى لا ترضع ولدها. و 
الأقوى عدم وجوب ديه النطفة عليه () و ان قلنا بالحرمة. و قيل بوجوبها عليه (©) للزوجة و هى عشرة دنانير» للخبر للوارد (0) فيمن 


أفزع رجلا عن عرسه فعزل عنها الماء من وجوب نصف خمس المائة: عشرة دنانير» عليه. لكنه فى 


شرع النكاحء و لذا حرم الاستمناء. و فيه: منع الإجماع مع شهرة الخلاف. 
و منع ظهور الكراهة فى الحرمة. و عدم حجية النبويين. و مفهوم رواية الجعفى 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً /ا9بعا من اعزه0 


ليس بحجة. و تضبيع النسل لا دليل على حرمته كلية» و لذا يجوز تركك التزويج و تركك الوطء, و كذا الاحتلام. و حرمة الاستمناء 
لدليل خاص بهء فلا يتعدى الى غيره. 

)١(‏ لصحيح محمد بن مسلم المتقدم فى الأمةٌ 

.(؟) لرؤاية الجعفى المتقدمة 

. و ظاهرها عدم الكراهة فى الموارد المذكورة» و منها الأمهُ. و تركها فى المتن لأن كلامه فى الحرة. 

(*) كما عن المعظم؛ و المصرح به فى كلا-م غير واحد من الأعاظم» كالمحقق و الشهيد الثانيين» و غيرهم. للأصل مع عدم الدليل 
عليه. بل ظاهر نصوص جواز العزل عدمه. 

(؟) كما عن الشيخء و القاضىء و أبى الصلاح. و ابنى حمزة و زهرة» و الكيدرىء و العلامة فى القواعد, و الإرشاد» و كاشف اللثام. و 
لعله ظاهر» الشرائع هنا. لكن نفاه فى كتاب الديات. 

(0) فى جامع المقاصد: 

اروى الشيخ فى الصحيح عن يونس عن أبى الحسن (ع): أن علياً (ع) قضى فى الرجل يفزع عن عرسه» 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج؟١.‏ ص: 77 

غير ما نحن فيه» و لا وجه للقياس عليه» مع أنه مع الفارق )١(‏ و أما عزل المرأة- بمعنى: منعها من الإنزال فى فرجها- فالظاهر حرمته 
بدون رضا الزوج (22)» فإنه مناف للتمكين الواجب عليها. بل يمكن وجوب ديه النطفة عليها (). 

هذا و لافرق فى جواز العزل بين الجماع الواجب و غيره» حتى فيما يجب فى كل أربعة أشهر (©). 


[ (مسألة 1): لا بجوز ترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر] 


(مسألهُ 07: لا يجوز تركك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر (0)» 


فيعزل عنها الماء و لم يرد ذلكك: نصف خمس المائة: عشرةٌ دنانير) )١١‏ 

عو 

روى فى الكافى بأسانيده عن كتاب طريف عن أمير المؤمنين (ع) قال: «و أفتى (ع) فى منى رجل يفزع عن عرسه؛ فيعزل عنها الماء» و 
لم يرد ذلك. نصف خمس المائة: عشرةٌ دنانير) .)١(‏ 

)١(‏ لأن الجناية فى الخبر من الأجنبىء و فى المورد من الوالدء و من المعلوم أن جنايةُ الوالد لا يلحقها حكم جناية الأجنبى. 

(') كما نص على ذلك فى الجواهر لما ذكر. 

(5) كما استظهره فى الجواهر ضرورةٌ كونها حينئذ كالمفزع أو أعظم فى التفويت إذا كانت قد نحت نفسها عنه عند إنزاله. و إشكاله 
(©) إلا أن يدعى انصراف دليل وجوبه الى المتعارف» بملاحظة كونه إرفاقا بالزوجة» نظير ما تقدم فى الوطء فى الدبر. فتأمل. 

(0) فى المسالكك: أنه موضع وفاق. و يشهد له 

مصحح صفوان بن 


(1) راجع الوسائل باب: ١9‏ من أبواب ديات الأعضاء ملحق حديث: ١‏ التهذيب الجزء ٠١‏ الصفحة: 180 طبعة النجف الحديثة. 
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(؟) الوسائل باب: ١54‏ من أبواب ديات الأعضاء حديث: ١‏ 
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من غير فرق بين الدائمة و المتمتع بها »)١(‏ و لا الشابة و الشائبة على الأظهر (5): 


بحيى عن الرضا (ع): «أنه سأله عن الرجل تكون عنده المرأة الشابة» فيمسكك عنها الأشهر و السنة لا يقربها ليس يريد الإضرار بها 
يكون لهم مصيبة يكون فى ذلكك آثماً؟ قال (ع): إذا تركها أربعة أشهر كان آثماً بعد ذلكك» .0١١‏ 

كذا رواه الصدوقء و الشيخ. و 

رواه الشيخ بطريق فيه على بن أحمد بن أشيم بزيادة: «إلا أن يكون بإذنها؛ .)7١‏ 

)١(‏ لإطلا-ق النص. و فى الجواهر: «المتيقن هو الدائم» فلا يجب ذلك فى المنقطع الساقط فيه الإيلاء» و أحكام الزوجية من النفقةٌ و 
غيرها. 

لأنهن مستأجرات» و فى رسالة شيخنا الأعظم (ره): فيه وجهان. لكن ذلك لا يوجب و هناً فى الإطلاقء فالعمل به لازم. و عدم جريان 
أحكام الإيلاء لا يقتضى العدم فى المقام لأنه حكم خاصء و لو كان مبنياً على ما نحن فيه لم يكن وجه للكفارة» لبطلان اليمين» كما 
لاحن 

() لإطلاق الفتاوى و معقد الاتفاق. و فى كشف اللثام: «و لم يفرقوا بين الشابة و غيرهاء» و عن الرياض: الإجماع على التعميم؛ و 
نسب فى الجواهر التخصيض الى بعض القاضرين. و كأنه يريد به الكاشائى فى مفاتيحه. و البحرائى فى حدائقه» و الحر فى وسائله؛ و 
ظاهر كشف اللثام: التوقف فيه. و هو فى محله. لعدم ثبوت الإجماع المعتد به» لاحتمال أن يكون المستند فيه الصحيح القاصر عن 
العنيةء كبا عر لت و الاجماع في الرياض إلا كان على التعميم فى الإيلاء» لا فيما نحن فيه. و أما 

حسن حفص عن أبى عبد الله (ع): «إذا غاضب الرجل امرأته فلم يقربها من غير يمين 


(1) الوسائل باب: 7١‏ من أبواب مقدمات النكاح حديث: .١‏ 

(؟) الوسائل باب: ١ل‏ من أبواب مقدمات النكاح ملحق حديث: .١‏ 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج؟١.‏ ص: 75 

و الأمة و الحرة »)١(‏ لإطلاق الخبر. كما أن مقتضاه عدم الفرق بين الحاضر و المسافر (؟)؛ فى غير سفر الواجب. و فى كفاية الوطء فى 
الدير إشكال كما مر ("). 


أربعة أشهر استعدت عليه؛ فاما أن يفى و إما أن يطلق» فان كان من غير مغاضبةٌ أو يمين فليس بمؤل» )١١‏ 

» و ظاهره أن الاستعداء إنما هو تركك الوطء. لكن مورده المغاضبة» و ظاهره إلحاق المغاضبة بالإيلاء فى الحكم, فلا يكون مما نحن 
)١(‏ فى الجواهر: «أما الدائمة الأمه فلم أجد فيها تصريحاً من الأصحابء. لكن لا معدل عن العمل بإطلاق النصء المؤيد بإطلاق 
الفتوى. 

(0) فى شمول النص للغائب تأمل. لاحتمال أن يكون المراد من قوله فى السؤال: 

«عنده المرأةٌ الشابة) 

: أن تكون حاضرة عنده. و ربما تشهد به السيرة. و لذا قيد فى كشف اللثام الحكم المذكور بحضور الزوج. 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً 99ب؟ع! من اعزه0 


نعم استدل على التعميم بما 

روم عن عمر: أنه سأل نساء أهل المدينة لما أخرج أزواجهن إلى الجهاد و سمع امرأة تنشد أبياتاً من جملتها: 

فو لله الى له ذلك ل شى اغيرة أ اذل مر عا لسريو عر اند 

عن أكثر ما تصبر المرأة عن الجماعء فقيل له: أربعة أشهرء فجعل المدة المضروبة للغيبة أربعة أشهر .01١‏ 

لكنه ليس بحجة سنداًه و لا مسنداً اليه و لا دلالة» إذ من الجائز أن يكون ضرب المدهٌ من الأحكام السياسية» لا الشرعية. 
(؟) يعنى: فى المسألةُ الرابعة. 


.” من أبواب الإيلاء حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 

(؟) راجع كنز العمال الجزء: 4 حديث: 28777 87776. مع اختلاف يسير. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج؟١.‏ ص: 70 

و كذا فى الإدخال بدون الانزال »)١(‏ لانصراف الخبر الى للوطء المتعارف (1) و هو مع الا-نزال و الظاهر عدم توقف الوجوب على 
مطالبتها ذلكك (7). و يجوز تركه مع رضاهاء أو اشتراط ذلكك حين العقد عليهاء و مع عدم التمكن منه (6) 


)١(‏ فى المسالكك: «المعتبر من الوطء الواجب ما أوجب الغسل و إن لم ينزل» فى المحل المعهود, فلا يكفى الدبرا. 

(؟) التعارف لا يوجب وهن الإطلاق» كما هو محرر فى محله. و العمده فى الانصراف أن الظاهر أن الحكم المذكور إرفاقى بالزوجة» 
وهولا يحضل بمجرد الوطء مطلقاً. 

() لإطلاق النص و الفتوى لكن الظاهر من النصوص أنه من حقوق الزوجة» بل صريح بعض متون الصحيح المتقدم» و حينئذ يتوقف 
أداؤه على المطالبةٌ كسائر الحقوق. إلا أن يقال: إن الأصل يقتضى وجوب أداء الحق إلا مع الرضا بالتأشر لا جواز تركك الأداء إلا مع 
المطالبة لأن إبقاء الحق بدون إذن من له الحق تصرف فيه: و هو خلاف السلطنةٌ على الحقوق و الأموال. و لذا نقول: بأن الدائن إذا 
جهل الدين أو نسيه لا يجوز للمديون تأخيره فكذا فى المقام إذا كانت الزوجة لا تدرى أن لها حق الوطءء أو جهات ذلكك فلم 
تطالبء لم يجز للزوج تركك أدائه. 

و على هذا يكون عدم توقف الوجوب على مطالبتها من مقتضيات الأصل فيه و فى عموم الحقوق مع قطع النظر عن إطلاق النص. و 
من ذلكك يظهر الوجه فى جواز تركه مع رضاها. و كذا مع اشتراط ذلك عند العقد. 

(ع) فان العجز عذر عقلى فى مخالفة التكليف. و كذلكك الضرر لحديث نفى الضررء أو ما دل على حرمةٌ الضرر. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج؟١.‏ ص: 78 

لعدم انتشار العضوء و مع خوف الضرر عليه أو عليهاء و مع غيبتها )١(‏ باختيارهاء و مع نشوزها (2). و لا يجب أزيد من الإدخال و 
الانزال» فلا بأس بتركك سائر المقدمات (") من الاستمتاعات. و لا يجرى الحكم فى المملوكة غير المزوجة (©) فيجوز تركك وطئها 
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مطلقاً. 
[ (مسألة 8): إذا كانت الزوجة من جهة كثرةٌ ميلها و شبقها لا تقدر على الصبر إلى أربعة أشهر] 


(مسألة 8): إذا كانت الزوجة من جهة كثرة ميلها و شبقها لا تقدر على الصبر إلى أربعة أشهر بحيث تقع فى المعصية إذا لم يواقعها. 
فالأحوط المبادرةٌ إلى مواقعتها قبل تمام الأربعة (2)» أو طلاقها و تخلية سبيلها. 
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)١(‏ لا يتضح الفرق بين غيبتها و غيبته» فان كان يصدق عليه أنه عنده زوجةُ فى حال سفره» كان الصدق كذلك فى حال سفرهاء و إن 
لم يصدق فى الثانى لم يصدق فى الأول. 
() هذا خلااف إطلاءق النصوص المتقدم. إلا أن يفهم من الأدلة أن النشوز مسقط لجميع حقوق الزوجة. و يظهر من كلماتهم فى 
مبحث القسم التسالم عليه. 
(5) للأصلء و قصور النص المتقدم عن إثباته. 
(؟) لخروجها عن مورد النص المتقدم. و يتعين الرجوع فيها الى الأصل. 
)6 
' ا 
للمرسل عن أبى عبد الله (ع): «من جمع من النساء ما لا ينكح فزنى منهن شىء فالاثم عليه) .)١١‏ 
لكن الاعتماد عليه غير ظاهر. 
ولاسيما بملاحظة التحديد فى الصحيح السابق. و لا يجب الأمر بالمعروف على نحو يقتضى وجوب ما يوجب رفع المقتضى لداعى 
ا لمعصية» فلا يجب أن 


.7 من أبواب مقدمات النكاح حديث:‎ 7١ الوسائل باب:‎ )١( 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج؟١. ص: /ا7‎ 


[ (مسألة 4): إذا ترك مواقعتها عند تمام الأربعة أشهر لمانع] 


( مسأل 9): إذا ترك مواقعتها عند تمام الأربعة أشهر لمانع من حيض أو نحوه؛ أو عصياناً لا يجب عليه القضاء )١(‏ نعم الأحوط 


ارضائها بوجه من الوجوه. لأن الظاهر أن ذلكك حق لها عليه (1) و قد فوته عليها. ثم اللازم عدم التأخير 


يتزوج المرأة التى لو لم يتزوجها زنتء ولا تزويج الرجل الذى لو لا تزوجه زنى» ولا نحو ذلك. 

(1) للأصل. فان قلت: الأصل يقتضى وجوب الوطءء لأن الوجوب كان سابقاً فيستصحب. قلت: لا إشكال فى وجوب الوطء بعد تمام 
الأربعة أشهر إذا لم يكن وطأ فيها. و إنما الكلام فى وجوبه ثانياً بعنوان القضاء عما فات, و الأصل فيه البراءةه و استصحاب عدمه. 

(؟) كأنه يشير إلى قاعدة كلية» و هى: من فوت حق غيره وجب عليه استحلاله. و قد استدل عليها شيخنا الأعظم فى مكاسبه بالأصلء و 
النصوصء منها ما : 

رواه الكراجكى عن على بن الحسين (ع) عن أبيه عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: «قال رسول الله (ص): للمؤمن على أخيه ثلاثون 
حقاً لا براءة له منها إلا بأدائها أو العفو .. الى أن قال: سمعت رسول الله (ص) يقول: إن أحدكم ليدع من حقوق أخيه شيئاً فيطالبه به 
يوم القيامة و يقضى له عليه .01١‏ 

و نحوه غيره. لكن يشكل الأصل المذكور: بأنه بعد التصرف فى الحق يسقط بذهاب موضوعه؛ فلا يحتاج فى سقوطه إلى عفو و 
إرضاء. مثلا إذا كان لأحد حق على آخر أن لا يأكل من طعام؛ فأكل؛ عصى و جرى على خلاف الحقء فبطل الحق و سقط. 

و لا مجال لأصالةُ بقائه. نعم إذا احتمل دخله فى رفع العقاب وجب عققلا تحصيله؛ لكن إطلاق أن التوبة ماحية للذنب. رافع للاحتمال 
الملكو: 


(1) الوسائل باب: ١77‏ من أبواب أحكام العشرة حديث: 75. 
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مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج1١‏ ص: 78 
من وطء الى وطء أزيد من الأربعة» فمبدأ اعتبار الأربعة اللاحقة إنما هو الوطء المتقدم »)١(‏ لا حين انقضاء الأربعة المتقدمة. 


[فصل فى أحكام الدخول] 

اشارةٌ 

فصل 

[ (مسألة :)١‏ لا بجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين] 


(مسألة :©١‏ لا يجوز وطء الزوجة قبل كمال تسع سنين (1) 


وآما النصوص المغاز إلبها قلا بخلو ستدها من إشكال» بل لالتها أيضاء لاشتمالها غك أمور لأ قائل يحوت البراذة متهاء كما اعترقف 
بذلكك شيخنا الأعظم (ره) فى مكاسبه فى مباحث حرمة الغيبةُ. مضافاً الى أن النصوص مرمية بالهجر و الاعراضء لعدم ذكر مضمونها 
فى كتاب الكفارات. فلاحظ. 

و كأنه لذلكك توقف المصنف عن الفتوى فى المقام. 

()لأظاهر النض إزادة المدة المساوية لالأربعة أشير من عن الورطي لا الأربعة أشهر التعينة: 

فصل فى أحكام الدخول 

(1) بالنصء و الإجماع كما فى كشف اللثام» و إجماعاً بقسميه. و نصوصاًء كما فى الجواهر. و 

فى صحيح الحلبى عن أبى عبد الله (ع): «قال (ع): إذا تزوج الرجل الجارية و هى صغيرة» فلا يدخل بها حتى يأتى لها تسع سنين» )1١‏ 
53 


فى خبر زرارة عن أبى جعفر (ع): «قال: لا يدخل 


.١ الوسائل باب: 58 من أبواب مقدمات النكاح حديث:‎ )١( 
79 مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج؟١. ص:‎ 
بل لا يجوز وطء المملوكة (؟) و المحللة كذلك. و أما الاستمتاع بما‎ .)١( جره كانت أو أمة» دواماً كان النكاح أو متعة‎ 


بالجارية حتى يأتى لها تسع سنين» أو عشر سنين» ١١‏ 

؛ و نحوه خبر أبى بصير عن أبى جعفر (ع) 

". و التخيير فيهما بين الأقل و الأكثر يستوجب حمل الأكثر عرفاً على الاستحباب. و أما 

خبر غياث بن إبراهيم عن جعفر (ع) عن أبيه (ع) عن على (ع): «قال: لا توطأ جارية لأقل من عشر سنين» فان فعل فعيبت فقد ضمن' 
0 

فشاذ مهجورء يجب حمل صدره على الاستحباب» بقرينة ما سبق» إن أمكنء و إلا طرح. 

( اإجتناعات ارفاك بقسمة كبافن الشواسرنى ضيه إطلاق النصوصن البتقدمة. 
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(1) كما صرح به جماعة. و فى الجواهر: حكاية الإجماع عليه عن التنقيح و محكى النهاية و الكفاية و ظاهر المجمع. و يقتضيه إطلاق 
الخبرين الأخيرين المتقدمين. و أما ما 

فى صحيح الحلبى عن أبى عبد الله (ع): «أنه قال فى رجل ابتاع جارية و لم تطمثء قال (ع): إن كانت صغيرةٌ لا يتخوف عليها الحبل 
فليس عليها عدة» و ليطأها إن شاء. و إن كانت قد بلغت و لم تطمث فان عليها العدة» "١‏ 

1 7 

صحيح ابن أبى يعفور عن أبى عبد الله (ع): «فى الجارية التى لم تطمث و لم تبلغ الحبل إذا اشتراها الرجلء قال (ع): ليس عليها عدم 
يقع عليها» «ه) 


» و نحوهما 


.7 الوسائل باب: 58 من أبواب مقدمات النكاح حديث:‎ )١( 

(0) الوسائل باب: 58 من أبواب مقدمات النكاح حديث: ؟. 

(©) الوسائل باب: 58 من أبواب مقدمات النكاح حديث: /. 

(6) الوسائل باب: ”من أبواب نكاح العبيد حديث: .١‏ 

(0) الوسائل باب: ”من أبواب نكاح العبيد حديث: ". 

مستمسكك العروة الوثقى» ج؟١,‏ ص: /٠١‏ 

عدا الوطء من النظر و اللمس بشهوة و الضم و التفخيذ» فجائز فى الجميع (1)) و لو فى الرضيعة. 


[ (مسألة ؟): إذا قزوج صغيرة دواماً أو متعة] 


(مسألة ؟): إذا تزوج صغيرة دواماً أو متعة» و دخل بها قبل كمال تسع سنين فأفضاها. حرمت عليه أبداً على المشهور (). 


غيرهما و هى و إن كانت واردة فى الجواز من حيث الاستبراء و عدمه؛ لكنها ظاهرة فى المفروغية عن الجواز فى الصغيرة» فيقيد بها 
إطلاق ما سبق. 

لكن من القريب حمل الصغيرة فيها على معنى: ما لا يتخوف عليها الحبل» جمعاً بينها و بين الإطلاق المتقدم. و إن كان الإنصاف 
يقتضى البناء على المعارضة بين الإطلاقين» فيرجع الى الأصل فى مورد المعارضة. و لا وجه لتعين إطلاق هذه النصوص للتصرفء ولا 
سيما بعد ملاحظة 

رواية محمد بن إسماعيل بن بزيع المروية فى عيون الاخبار. عن الرضا (ع): «فى حد الجارية الصغيرة السن الذى إذا لم تبلغه لم يكن 
على الرجل استبراؤها. 

قال (ع): إذا لم تبلغ استبرأت بشهرء قلت: و إن كانت ابنهٌ سبع سنين أو نحوها مما لا تحمل. فقال: هى صغيرة» و لا يضرك أن لا 
تستبرأهاء فقلت: ما بينها و بين تسع» فقال (ع): نعم تسع سنين» .)١١‏ 

اللهم إلا أن يقال: لا مجال للعمل بها بعد ما عرفت من حكاية الإجماع على خلافها. 


حكيم» سيد محسن طباطبايى» مستمسكك العروة الوثقى» ١‏ جلد» مؤسسة دار التفسير» قم - ايران» اول» ١6١8‏ ه ق 
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مستمسكك العروة الوثقى؛ ج؟١.‏ ص: /٠١‏ 

)١(‏ كما نص على ذلك فى الجواهر. للأصل السالم عن المعارضة. 

() بل إجماعاً محكياً صريحاً عن الإيضاح و التنقيح و كنز الفوائد» و غَايهُ المرام» و ظاهراً فى المسالكك و محكى كشف الرموز و 
المقتصر و المهذب البارع بل و السرائر إن لم يكن محصلا. كذا فى الجواهر. و استدل له. 


١١ الوسائل باب: ”من أبواب نكاح العبيد حديث:‎ )١( 
/١ مستمسكك العروة الوثقى» ج؟١, ص:‎ 


بخبر يعقوب بن يزيد عن بعض أصحابنا عن أبى عبد الله (ع): 

«قال (ع): إذا خطب الرجل المرأة فدخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين فرق بينهماء و لم تحل له أبداً) .0١١‏ 

و فيه: أنه لا مجال للاعتماد عليه مع ضعف سنده؛ و شموله لصورة عدم الإفضاءء و دلالته على انتفاء الزوجية بمجرد الوطءء مع صراحة 
النصوص ببقاء الزوجية مع الإفضاءء فضلا عن صورة عدمه 

كخبر بريد بن معاوية عن أبى جعفر (ع): «فى رجل افتض جارية- يعنى: امرأته- فأفضاهاء قال (ع): عليه الدية إن كان دخل بها قبل 
أن تبلغ تسع سنين. قال: و إن أمسكها و لم يطلقها فلا شىء عليه. و إن كان دخل بها و لها تسع سنين فلا شىء عليه؛ إن شاء أمسك. و 
ان شاء طنق» (”) 
0 

صحيح حمران عن أبى عبد الله (ع) قال: «سئل عن رجل تزوج جارية بكراً لم تدرك؛ فلما دخل بها افتضها فأفضاهاء فقال: إن كان 
دخل بها حين دخل بها و لها تسع سنين فلا شىء عليه و إن كانت لم تبلغ تسع سنين أو كان لها أقل من ذلكك بقليل حين افتضها فإنه 
قد أفسدها و عطلها على الأزواج؛ فعلى الامام أن يغرمه ديتهاء و ان أمسكها و لم يطلقها حتى تموت فلا شىء عليه) «*. 

و لأجل ذلكك قال فى كشف اللثام: «و لم نظفر بخبر يدل على التحريم بالإفضاء. و ما دل على التحريم بالدخول قبل التسع ضعيف 
مرسل. فالأقرب- وفاقاً للتزهة- الحل». و فى الجواهر: أنه لا يخلو من قوة. اللهم إلا أن يقال: ضعف السند منجبر بعمل الأصحاب به. و 
النصوص الدالةٌ على بقاء الزوجية مع الإفضاء ربما تنافى فتوى المشهور بالتحريم؛ فقد قيل: إن التحريم المؤبد 


.7 الوسائل باب: 5" من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: 7 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث: ". 

(5) الوسائل باب: 5" من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث: .١‏ 

مستمسكك العروة الوثقى» ج؟١,‏ ص: 7/ 

وهو الأ-حوط و إن لم تخرج عن زوجيته .)١(‏ و قيل بخروجها عن الزوجية أيضا (7). بل الأحوط حرمتها عليه بمجرد الدخول (”) و 
إن لم يفضها. و لكن الأقوى بقاؤها على الزوجية و إن كانت مفضاة (؟) و عدم حرمتها عليه أيضاء خصوصاً 


ينافى مقتضى النكاح. أو هى مخالفة للمشهور من ثبوت الدية مطلقاً و إن أمسكها. فإذاً لا مجال للاعتماد عليها. فلم يبق إلا عموم 
المرسلء و يمكن تقييده بصورة الإفضاءء لظهور الإجماع على عدم التحريم بدونه. لكن يشكل ذلكك: بأن الفتوى هى أن التحريم 
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يستند إلى الإفضاءء و المرسل ظاهر فى أنه يستند الى الدخولء فتكون الفتوى أجنبية عن المرسلء لا مقيدة له. لأسن الإفضاء من 
مقازنات الدخول» لامن خالاته فحمل المرسل على مفنموق القترى تضرف فيه تعر الغر غير القيد يعدا دا و لعله الى دلكك 
أشار فى الجواهر بقوله: دإنه لا يورث الفقيه ظنأه. و بالجملة: 

الانعد لال ضاق 'فقوق النقنيوز بالغرساء يع عق النلقة العرقية قلاط 

(1) كما فى الشرائع؛ و عن السرائرء و الجامع؛ و غيرها. و فى كشف اللثام: أنه الأقوى لصحيحة حمران 

و رواية بريد 

المتقدمتين» المصرحتين بذلكك. 

(5) لأن التحريم المؤبد ينافى مقتضى النكاح, إذ ثمرته حل الاستمتاع. 

و لما تقدم من مرسل يعقوب بن يزيد 

»؛ الصريح فى انتفاء الزوجية بمجرد الدخولء؛ فضلا عن الإفضاءء أو بعد حمله على الإفضاء. و لكن المرسل قد عرفت إشكاله. فلا 
معدل عن العمل بغيره. 

(9) فقد نسب ذلكك الى الشيخين فى المقنعةٌ و النهاية و الى ابن إدريس. 

و يشهد له المرسل المتقدم. لكن فى صلاحيته لذلكك تأمل» لعدم ثبوت الفتوى المذكورة» فضلا عن صلاحيتها لجبر المرسل 

. (©) عملا بالنصوص المتقدمة من دون معارض ظاهر. مضافاً الى 
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إذا كان جاهلا )١(‏ بالموضوع أو الحكم., أو كان صغيراء أو مجنوناء أو كان بعد اندمال جرحها (1)» أو طلقها ثمّ عقد عليها جديداً. 
نعم يجب عليه دية الإفضاء و هى ديه النفس (”) ففى الحره نصف ديه الرجل و فى الأمهُ أقل الأمرين من قيمتها و ديه الحرة. و ظاهر 
المشهور: ثبوت الديةُ مطلقاً و إن أمسكها 


أنه مقتضى الأصلء و ليس ما يوجب الخروج عنه إلا المرسل الذى لم تثبت حجيته. و لأجل ذلكك يتعين القول بعدم حرمتها عليه؛ لما 
كر 

)١(‏ فقد حكى فى الجواهر عن تصريح بعضهم., و ظاهر كثير: عدم التحريم فى ذلكك» حيث رتبوا الحكم على الوطء المحرم؛ و لما 
فى كلام جماعة من تعليل التحريم بأنه عقوبة» و هى إنما تترتب على الحرام دون المباح. 

لكن إطلاق الدليل على التحريم- لو تمٌ- لا يخل به مثل ذلك. و الانصراف و التعليل ممنوعان. 

(1) اقتصاراً فى التحريم على المتيقن؛ و هو غير هذا الفرد. و لكن ظاهر فتوى الأصحاب العموم له» عملا بالاستصحاب. و لذلكك 
حكى القطع به عن الصيمرى فى عَايةٌ المرام» و عن السيورى: أنه أولى الوجهين. 

و أما ما ذكر من الاقتصار على القدر المتيقن فلا يجدى فى الحل بعد جريان استصحاب التحريم. اللهم إلا أن يشكك فى ثبوت 
التحريم من أول الأمرء فيبنى على الحل من الأول. و لكنه غير محل الكلام كما لا يخفى. 

و كذا الكلام بناء على البينونة. فالعمدهٌ حينئذ ملاحظة دليل الحرمة. فإن كان هو المرسل فمقتضاه بقاء الحرمة» و لو بالاستصحاب. و 
مثله الكلام فيما لو طلقها ثمّ عقد عليها جديداً. فان مقتضى الاستصحاب أيضاً بطلان العقد, إلا أن يكون الشكك فى الحرمة من أول 
الأمر. 

() على ما ذكروه فى كتاب الديات. فراجع. 
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ولم ب يطلقها. الا أن مقتضي حسنة حمران 


و جبر بريد 

المثبتين لها )١(‏ عدم وجوبها عليه إذا لم يطلقها. و الأحوط ما ذكره المشهور. و يجب عليه أيضا نفقتها ما دامت حية (؟) و إن 

)١(‏ المتقدمين آنفاً. و عن ابن الجنيد: الفتوى بمضمونهما و لعله اعتماداً منه عليهما. لكن فى الجواهر: يجب حملهما على سقوطها 
صلحاًء بأن تختار المقام معه بدلا عن الدية» فإن الدية قد لزمته بالإفضاء بدلاله النص و الفتوى» فلا تسقط مجاناً من غير عوض. لأنه لو 
لم يحمل على الصلح فاما أن يكون المراد سقوط الدية بالعزم على الإمساككء أو بنفس الإمساكك المستمر الى الموت بأن تسقط الدية 
به أو يبقى الحكم بالسقوط مراعى بالموت فإن أمسكها حتى مات تبين السقوط من حين الإمساكك. أو عدم ثبوت الدية بالإفضاء. و 
اللوازم- خصوصاً بعضها- فى غَايةُ البعدا. 

و الاشكال عليه ظاهرء فإنه أشبه بالاجتهاد فى مقابل النص. نعم يمكن الإشكال: بأن النصوص مهجورة عند الأصحابء فلا مجال 
للاعتماد عليها. 

والدية و إن لم يصرح بلفظها فى غير الخبرين» لكن دل عليها جمله من الروايات» منها خبر غياث المتقدم فى أول الفصل 

»و منها : 

صحيح الحلبى عن أبى عبد الله (ع): «من دخل بامرأهُ قبل أن تبلغ تسع سنين فأصابها عيب» فهو ضامن» .)١١‏ 

و نحوهما غيرهما. 

(1) بلا خلاف معتد به أجده فيه» بل قد حكى الإجماع عليه جماعة» كما فى الجواهر: و يشهد له 

صحيح الحلبى عن أبى عبد الله (ع): «سألته عن رجل تزوج جارية فوقع عليها فأفضاهاء قال (ع): عليه الاجراء عليها ما دامت حية) .07١‏ 
و عن الإسكافى: سقوطها بالطلاق. و وجهه غير 


.8 الوسائل باب: 58 من أبواب مقدمات النكاح حديث:‎ )١( 
(؟) الوسائل باب: 7 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث: ؟.‎ 
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طلقهاء بل و ان تزوجت بعد الطلاق )١(‏ على الأحوط. 


[ (مسألة 7): لا فرق فى الدخول الموجب للإفضاء بين أن يكون فى القبل أو الدبر] 


(مسألة ”): لا فرق فى الدخول الموجب للإفضاء بين أن يكون فى القبل أو الدبر (5). و الإفضاء أعم من أن يكون () باتحاد مسلكى 
البول و الحيضء أو مسلكى الحيض 


ظاهر فى مقابل الإطلاق» و لا سيما مع دعوى الإجماع على خلافه. 

)١(‏ كما هو المشهور. و عن ابن فهد و الصيمرى و ابن قطان و الإيضاح و الروضة: تقييد الحكم بما إذا لم تتزوج بغيره. و فى القواعد: 
«على إشكال» لزوال الزوجية التى هى عله الوجوب. و لزوال التعليل على الأزواج. 

و لأنها واجبة على الثانى» فلا تجب على الأول. و فيه: أن ظاهر صحيح الحلبى 

أن عله الوجوب الإفضاءء لا الزوجية و منه يظهر الإشكال فى الأخير. و أما التعطيل على الأزواج فإنما ذكر فى صحيح حمران 
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.١١‏ عل للدي لا للنفقة» فلا يكون انتفاؤه موجباً لانتفائها. 

(#الأطلاق الهو الشعرع. 

(9) قد اختلفت الكلمات فى تفسير الإفضاء. قال فى القواعد: 

وو هديعت الاق امت عير ووة ميلك البول و الخيقنى واحدا. أو مسلكك الحيض و الغائط واحداًء على رأى». و ظاهر مجمع البحرين: 
أنه جعل مسلكك البول و الغائط واحداً. و نحوه عن كشف الرموز فيكون قولا ثالثاً. و فى الشرائع فى مبحث العيوب و غيرها تفسيره 
بجعل مسلكيها مسلكاً واحدا. و الظاهر منه القول الثانى. هذا و لا ريب فى أن الأقوال المذكورة متقابل مفهوماً. إنما الإشكال فى أن 
الاحكام السابقة هل تختص بأحد هذه المعانى؟ و حينئذ يحتاج فى تعيينه الى دليل. أو أنها عامة للجميع. ظاهر المشهور أن موضوع 
الاحكام المعنى الأول. و عن 


)١(‏ تقدم فى أول المسألة. 
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و الغائط؛ أو اتحاد الجميع. و إن كان ظاهر المشهور الاختصاص بالأول. 
[ (مسألة ؟): لا يلحق بالزوجة فى الحرمة الأبدية] 


(مسألة ©): لا يلحق بالزوجةٌ فى الحرمة الأبدية )١(‏ 


صريح كلام العلامة فى جملة من كتبه» و غيره أن موضوع الاحكام الجامع بين المعنيين. قال فى الجواهر بعد نقل كلمات الفقهاء و 
أهل اللغهُ فى تفسير الإفضاء: «و كيف كان فكلام الفقهاء و أهل اللغهٌ متفق على أن إفضاء المرأة شىء خاص. لا أن المراد به مطلق 
الوصلء أو التوسعة؛ أو الشق» أو الخلطء كى تترتب أحكامه على كل فرد من أفراد ذلك, كما هو مبنى كلام العلامة و من تابعه. و 
وجود معنى المطلق فى ذلكك الخاص لا يقتضى كون المراد المطلق و أن ذكر الخاص من باب المثال .. الى أن قال: 

نعم يبقى الكلام فى تعيينه من بين الافراد التى سمعتها أقوالّء أو احتمالا. 

ولا-ريب فى أن المظنون منها ما هو المشهورء للشهرة و الإجماع المنقول» و تعارف الوقوعء و غير ذلكك ..). و ما ذكره (ره) فى 
محله. لأن الجامع بين الافراد ليس من معانى الإفضاءء كى يبحمل عليه الكلام. و حمله على المعنى اللغوى يقتضى ثبوت الاحكام له و 
إن كان بنحو آخر غير الأنحاء المذكورة و لا يظن القول به من أحد. و عليه يتعين حمله على المشهور. 

لحصول الوثوق بصحته. الموجب للترجيح» كما تحقق ذلكك فى مبحث الأخذ بقول اللغوى. 

)١(‏ لخروجها عن مورد النصوصء و هو الزوجة الصغيرة المفضاة بالوطء. كما نص على ذلكك فى الجواهر. و حينئذ يتعين الرجوع فى 
غيرها الى القواعد المقتضيه للعدم. و عن العلامة و ولده: تحريم الأجنبية. و عن غيرهما: تحريم الأجنبية و الأمة. و كأن الوجه فى 
الأخير استفادة عدم الخصوصية من مورد النص. و فى الأول الأولوية؛ لأن الإثم فى الأجنبية أشد. أو لأن الزوجية ليست سبباً فى 
الحرمة» لأنها سبب الحلء فلا تكون 
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- على القول بها- و وجوب النفقة المملوكة و المحللة و الموطوءة بشبهة أو زنا ولا الزوجة الكبيرة. نعم تثبت الدية فى الجميع -)١(‏ 
عدا الزوجة الكبيرة (؟)- إذا أفضاها بالدخول بها (*)» حتى فى الزناء و إن كانت عالمةٌ مطاوعة (6) و كانت كبيرة. 

و كذا لا يلحق بالدخول الإفضاء بالإصبع (0) و نحوه. فلا 
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نبا لشتدنه بل الب الصعرى الاتشاي و الف وض عضر ليما فى الأجنية. 

وهو كما ترى. 

(1) كما فى الجواهر حاكياً عن بعضهم التصريح بهع 

لصحيح سليمان ابن خالد قال: «سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل كسر بعصوصه فلم يملكك استه. ما فيه من الدية؟ فقال (ع): دي 
كاملة. و سألته عن رجل وقع بجارية فأفضاها و كانت إذا نزلت بتلكك المنزلة لم تلدء فقال (ع): 
الديةُ كاملةً) )١١‏ 

والما 

رواه فى الفقيه بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين (ع): أنه (ع) قضى فى امرأة أفضيت بالدية .7١‏ 
(0) لما سبق من صحيح حمران 

و تخبر بويك 

«"ا المعتضد بإجماع الخلاف. و عن الحلبيين: إطلاق لزوم الديهُ فى الإفضاء. و هو ضعيف. 
(*) قيد للمستثنى منه. 

(؟) لإطلاق الصحيح 

» كما نص على ذلكك كله فى الجواهر. 

(6) كما نص عليه فى الجواهرء و يظهر منه التسالم عليه. لخروجه عن مورد النص. 


.١ الوسائل باب: 4 من أبواب ديات المنافع حديث:‎ )١( 

(0) من لا يحضره الفقيه الجزء: ؟ صفحة: ١١١‏ طبعة الننجئ الحديثة الوسائل باب: 78 من أبواب ديات الأعضاء حديث: .١‏ 
() راجع أول المسألهُ: ١‏ من هذا الفصل. 
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تحرم عليه مؤبدا. نعم تثبت فيه الدية .)١(‏ 
[ (مسألة 3): إذا دخل بزوجته بعد إكمال التسع فأفضاها] 


(مسألة ©): إذا دخل بزوجته بعد إكمال التسع فأفضاها لم تحرم عليه و لا تثبت الدية كما مر. و لكن الأحوط الإنفاق عليها ما دامت 


حية (9). 
[ (مسألة ع): إذا كان المفضى صغيراً أو مجنوناً] 


(مسألة ©): إذا كاة المفضى ضغيراً أو مجنونا ففى كون الدبة غليهما أو غلى عافلتهما إشكال ).وات كان الوحه الغا لأ يخلو عن 


قوة. 


[ (مسألة /1): إذا حصل بالدخول قبل التسع عيب آخر غير الإفضاء ضمن أرشه] 
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(مسألة 7): إذا حصل بالدخول قبل التسع عيب آخر غير الإفضاء ضمن أرشه. و كذا إذا حصل مع الإفضاء عيب آخر يوجب الأرش أو 


)١(‏ لأنها من أحكام الجناية. 

(؟) كما قد يستظهر من محكى الخلافء لإطلاق صحيح الحلبى المتقدم 

فى الإنفاق على المفضاة. لكن فى الجواهر: «المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة كادت تكون إجماعاً على اختصاص الصغيرةٌ 
بل ظاهر الخلاف الإجماع على ذلك. و لعل وجهه إطلاق ما فى صحيح حمران و خبر بريد من قوله (ع): «لا شىء عليه» 

» فإنه شامل للنفقة و الدية معاً. لكن يشكل ذلك بمعارضتهما بصحيح الحلبى؛ فإنه كما يمكن تقييده بالصغيرة يمكن تقييدهما 
بالدية. بل الثانى هو المتعين لثبوت النفقه فى الكبيرة ما دامت فى حباله. و حينئذ لا يكونان متعرضين لهاء فلا مانع حينئذ من الأخذ 
بإطلاق صحيح الحلبى 

. (") ينشأ من إطلاق النصوص أن عليه الديةُ. و من إطلاق ما دل 


)١(‏ راجع آخر المسألة: ؟ من هذا الفصل. 
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[ (مسألة ): إذا شك فى إكمالها تسع سنين] 


(مسألة ): إذا شكك فى إكمالها تسع سنين لا يجوز 


على أن عمد الصبى خطأ تحمله العاقلة 

». لكن العمل على الثانى متعين» لحكومته على الأمول. نعم فى الشرائع فى كتاب الديات: «أن دي الإفضاء فى مال المفضىء لأن 
الجناية إما عمد أو شبه عمده. و مثله ما عن المبسوط. بل قال فى محكيه: «و أحال بعضهم أن يتصور فى الإفضاء خطأ محض'. 

لكن قال فى الجواهر بعد حكاية ذلكك: «قد يتصور فى الصغيرء و المجنونء و النائم» بل و فيما لو كان له زوجة قد وطأها و يعلم أن 
وطأها لا يفضيهاء فأصاب على فراشه امرأة فأفضاهاء و يعتقدها زوجته. فإنه أيضاً خطأ محض»» و الفرض الأخير حكاه فى كشف اللثام 
عن بعض المتأخرين. و كأن الوجه فى تأمل المصنف فى الحكم المذكور: أن الظاهر من 

قوله (ع): «عمد الصبى و خطؤه واحد) ١؟)‏ 

الاختصاص بما إذا كان المورد موضوع حكمينء أحدهما فى حال العمدء و الآخر فى حال الخطأء مثل ما ورد فى قتل العمد و قتل 
الخطأء و لا يشمل المورد الذى كان الدليل فيه للجامع بين العمد و الخطأء مثل المقام» و نحو قاعدة من أتلف مال غيره فهو له ضامن» 
و كذا الضمان باليد مما لم يكن العمد فيه قد أخذ موضوعاً للضمان. و فيه: أن ذلكك مسلم فى مثل الحديث الشريفء لا فى مثل ما 
فى صحيح محمد بن مسلم عن أبى جعفر (ع): ١كان‏ أمير المؤمنين يجعل جناي المعتوه على عاقلته خطأ كان أو عمداً» «”. 

نعم لم أقف على مثل ذلكك فى الصبى. 

و بالجملة: فالإشكال يتم إذا لم يستفد من الأدلةُ ما يقضى بالتفصيل بين العمد و الخطأ. 
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)١(‏ مستدرك الوسائل باب: 8 من أبواب العاقلة حديث: ه. 

(5) الوسائل باب: ١١‏ من أبواب العاقلة حديث: ؟. 

(*) الوسائل باب: ١١‏ من أبواب العاقلة حديث: .١‏ 
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له وطؤهاء لاستصحاب الحرمة السابقة .)١(‏ فإن وطأها مع ذلك فأفضاها و لم يعلم بعد ذلكك أيضا كونها حال الوطء بالغة أو لا لم 
تحرم أبداً و لو على القول بها لعدم إحراز كونه قبل التسع (؟) و الأصل لا يثبت ذلكك. نعم يجب عليه الدية () 


)١(‏ أو لاستصحاب الموضوعء و هو عدم البلوغ؛ لأن موضوع الحرمة ما لم يأت لها تسع سنين» و هو عدمى. 

(5) فإن الرواية الدالة على الحرمة الأبدية قد جعل موضوعها الوطء قبل التسع» و القبلية صفة وجودية لا يمكن إحرازها بالأصل؛ بل 
الأصل عدمهاء فينتفى به كونها قبل التسع و لذلكك تنتفى الحرمة الأبدية» لأن موضوعها الموطوءة قبل التسع و هو منتف. و فيه: أن 
المراد من كونها قبل التسع: أنها لم تبلغ التسعء لا أن يكون بعدها تسع. كى يكون وجودياً. و إلا جاز وطؤها قبل التسع مع الشكك فى 
بلوغها التسع بعد ذلكك, لعدم إحراز القيد الوجودى المذكور. و هو كما ترى. و بالجملة: 

لا ينبغى التأمل فى كون القيد المذكور عدمياً فيثبت بالأصل. 

(*) لأن موضوعها فى صحيح حمران المتقدم 

من لم تبلغ التسع» فيمكن إثباته بالأصل. و يشكل بأن المذكور فى خبر بريد 

: أن موضوع الديهُ أن يدخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين. فاذا كان الوصف المذكور وجودياً- حسبما ذكره سابقاً- كان مقيداً لإطلاق 
صحيح حمران 

. فاذا لم يمكن إثباته بالأصل كان المرجع أصل البراءة من وجوب الدية. 


)١(‏ راجع أول المسألة: ١‏ من هذا الفصل. 
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[ (مسألة ): بجرى عليها بعد الإفضاء جميع أحكام الزوجة] 


(مسألة 4): يجرى عليها بعد الإفضاء جميع أحكام الزوجة (؟) من حرمة الخامسة» و حرمة الأخت و اعتبار الاذن فى نكاح بنت الأخ و 
الأختء و سائر الاحكام؛ و لو على القول بالحرمة الأبديةء بل يلحق به الولد () و إن قلنا بالحرمة لأنه على القول بها يكون كالحرمة 
حال السيض.. 


[ (مسألة :)1١‏ فى سقوط وجوب الإنفاق عليها ما دامت حية بالنشوز إشكال] 


(مسألهُ :2٠١‏ فى سقوط وجوب الإنفاق عليها ما دامت حيةٌ بالنشوز إشكال لاحتمال كون هذه النفقهُ لا من باب إنفاق الزوجةٌ (©)» و 
لذا تنبت بعد الطلاق» بل بعد التزويج بالغير. و كذا فى تقدمها على نفقة الأقارب (8). 
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)١(‏ كأنه لعموم صحيح الحلبى المتقدم 

«1» و الكبيرة- على تقدير خروجها عنه- يكون خروجها بالإجماع» و هو مخصص لبى. فمع الشكك من جهة الشبهة الموضوعية يرجع 
الى العموم. 

(؟) كما نص على ذلكك و على أنه لا إشكال فى التوارث بينهما فى الجواهرء بناء على بقائها على الزوجية» كما تقدم. و الوجه فيه 
عموم أدل الأحكام المذكورة. 

(*) كما فى الجواهرء لقاعدة الفراش. 

(6) الذى يقتضيه إطلاق النص هو ثبوت النفقة فى حال النشوزء و إن كانت من قبيل نفقةُ الزوجية» فإنه لا مانع من أن يكون الإفضاء 
موجباً لاستمرارها حتى فى حال النشوز. فيتعين العمل بإطلاق النص 

(0) يعنى: أنه أيضاً محل إشكال. لأن الوجه فى تقديم نفقة الزوجة 


)١(‏ راجع آخر المسألة: ؟ من هذا الفصل. 
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و ظاهر المشهور أنها كما تسقط بموت الزوجة تسقط بموت الزوج )١(‏ أيضا. لكن يحتمل بعيداً عدم سقوطها بموته. 

و الظاهر عدم سقوطها بعدم تمكنه» فتصير ديناً عليه. و يحتمل بعيداً سقوطها. و كذا تصير ديناً إذا امتنع من دفعها مع تمكنه إذ كونها 
حكماً تكليفياً صرفاً بعيد. هذا بالنسبةُ الى ما بعد الطلاق» و إلا فما دامت فى حباله الظاهر أن حكمها حكم الزوجة. 


الإجماع؛ و هو غير حاصل فى المقام. و أما مجرد كونها ديناً مالياً فلا يكفى فى وجوب التقديم, و لذا لا يقدم الدين على نفقة 
الأقاربء بل نفقة الزوجة إذا صارت ديناً بالفوات لا تقدم على نفقة الأقارب. 

)١(‏ كما نص على ذلك فى الجواهرء و قال: «كما هو واضح)» و لم يستدل عليه بشىء. و كأن وجهه: أن التعبير بالإجراء فى الصحيح 
ظاهر فى أن اشتغال الذمة به تدريجى؛ فيختص بحال الحياة, لا أنه تشتغل الذمة بتمام النفقة مده العمر كى تكون كسائر الديون تتعلق 
بت ركته. 

و إلا لزم ثبوت أمرين عليه: نفقة الزوجية تدريجاًء و نفقة الإفضاء دفعة» ولا يظن الالتزام بهه فان ظاهر الصحيح تشريع استمرار الإنفاق 
ما دامت حية» لا تشريع أصل الإنفاق مضافاً الى تشريع نفقة الزوجية بحيث تكون عليه نفقتان. و لذلكك جعل المصنف (ره) احتمال 
عدم السقوط بموته بعيداً. و بالجملة: الظاهر من الصحيح الحكم باستمرار نفقةُ الزوجية ما دامت حية؛ فيكون لها ما لنفقة الزوجية من 
الأحكام و منها السقوط بالموتء و عدم السقوط بعدم التمكنء و تكون ديناً عليه. و كذا إذا امتنع من أدائها مع عجزه أو قدرته. نعم 
السقوط بالنشوز و إن كان من أحكام نفقةُ الزوجية لا يثبت فى المقام» لظهور الصحيح فى الاستمرار المنافى 
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[فصل لا يجوز فى العقد الدائم الزيادة على الأربع] 
اشارة 


فصل لا يجوز فى العقد الدائم الزيادة على الأربع )١(‏ للسقوط. و السقوط بالموت من باب عدم الثبوت؛ لا من باب السقوطء فلا يقاس 
على السقوط بالنشوز. و من ذلكك يظهر الوجه فى قول المصنف: 
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«إذ كونها حكماً تكليفياً صرفاً بعيد». و كذا ما ذكره بقوله: «الظاهر أن حكمها حكم الزوجة. 
فصل 


)١(‏ إجماعاًء بل حكى غير واحد عليه إجماع المسلمين. قال فى المسالكك: «لا خلاف فى ذلكك بين علماء الإسلام». و فى الجواهر: 
دعوى الضرورة من الدين عليه. و ما عن طائفة من الزيدية من جواز نكاح تسعء لم يثبتء بل المحكى عن مشايخهم البراءة من ذلكك. 
انتهى. و قد وردنا فى هذه الأيام من العلويين فى اللاذقية سؤال عن ميت مات عن ثمان. و لعله لم يكن عن اعتقاد المشروعية. 

و تشهد به النصوص» : 

كمصحح زرارة بن أعين و محمد بن مسلم عن أبى عبد الله (ع): «قال: إذا جمع الرجل أربعاً و طلق إحداهن فلا يتزوج الخامسة حتى 
تنقضى عدةٌ المرأة التى طلق. و قال (ع): لا يجمع ماءه فى خمس» .)١١‏ 

و نحوه غيره. و يستفاد مما ورد فيمن تزوج خمساً بعقد واحد 

7١‏ و فيمن كان عنده ثلاث نسوة فتزوج اثنتين فى عقد 

ك5 


.١ الوسائل باب: 7 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد حديث:‎ )١( 

(؟) راجع الوسائل باب: * من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد. 

(*) راجع الوسائل باب: ه من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد. 
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خرا كان أو عبداء و الروجة ضرة أو أمة (0):و أمافى الملكك والععار] :قوز و ل الى آلف 01 


وفى الكافر إذا أسلم و عنده أكثر من أربع 

»١9‏ و مما ورد فيمن كانت عنده أربع زوجات فماتت إحداهن 

«5"). فتأمل. 

ثمّ فى جملة من النصوص المشار إليها ذكر الماء؛ فيختص بحرمة الوطء و الإ-نزال فى أكثر من أربع» و لا يمنع من أصل التزويج 
بالأكثر. 

لكن الظاهر أن المراد الكنايةُ عن حليهُ الوطء فتأمل. و فى المسالكك: 

والأما دقر ل تحالى الك للم 537 كم من اتلكن منلا و لات 1 باع «". و تبعه عليه فى الجواهرء بقرينة أن الأممر فيها 
للإباحة» و مقتضى اباحة الأعداد المخصوصة تحريم ما زاد عليهاء إذ لو كان مناحا لماخض البعراز بهاء لشافاته للأتعان و ميد 
التوسع فى العيالء و لأسن مفهوم إباحة الأسربع حظر ما دون الأسربع» أو ما زاد عليهاء و الأول باطل بتجويز الثلاث فيها صريحاًء فيتعين 
الثانى. ثمّ قال: «فمن الغريب دعوى بعض الناس عدم دلالة الآية على تحريم ما زاد). و الاشكال عليه ظاهر. إذ ليس هو إلا تمسكك 
بمفهوم العددء و التحقيق خلافه. 

)١(‏ كل ذلك لإطلاق الأدلة. 

() بلا خلاف بين المسلمين» كما فى الجواهر. و فى كشف اللثام: 

«اتفاقا من المسلمين». و فى المسالكك: «هو موضع وفاق من جميع المسلمين». و يقتضيه إطلاق الأدلة. مضافاً الى 
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خبر إسماعيل بن الفضل الهاشمى قال: «سألت أبا عبد الله (ع) عن المتعة» فقال: الى عبد الملكك 


)١(‏ راجع الوسائل باب: 8 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد. 

(؟) الوسائل باب: "من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد حديث: ه. 
(") النساء: ". 
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و كذافى العقد الانقطاعى .)١(‏ 


ابن جريح 

.. الى أن قال: 

و كان فيما روى لى فيها ابن جريح أنه ليس فيها وقت و لا عدد, إنما هى بمنزلة الإماء يتزوج منهن كم شاء؛ )١١‏ 
7 1 

صحيح ابن أذينة عن أبى عبد الله (ع): قلت له: كم يحل من المتعة؟ 

قال: فقال: هن بمنزلة الإماء) .)3١‏ 

و نحوهما غيرهما. و الى ما ورد فى العبد المأذون من مولاه؛ و أنه يتسرى ما شاء إذا كان أذن له مولاه 

)١( ."*«‏ على المشهور بين أصحابناء كما فى المسالكك. و فى الجواهر: 

ريل لاض معد يفيه يعاو و عن الحلى: الاجماع عليه و يشهاء له كثير من التصوصيوجهنها ها تقدم فى الإماعاو 

فى موثق زرارة عن أبى عبد الله (ع): «ذكرت له المتعة أ هى من الأربع؟ فقال: تزوج منهن ألفاء فإنهن مستأجرات» 60 

و 

صحيحه: «قلت: ما يحل من المتعةُ؟ قال (ع): كم شئت"» «©). 

و نحوها غيرها. 

كم 0 

فى موثق عمار الساباطى عن أبى عبد الله (ع): «عن المتعة. 

فقال: هى أحد الأربع» 2( 

و فى المسالك: أنها حملت على الاستحباب» جمعاً بينها و بين ما سبق. و عن ابن البراج: العمل به. و فى المسالكك: «عن المختلف أنه 
اقتصر على حكاية الشهرة» و لم يصرح بمختاره. و عذره 


8 الوسائل باب: © من أبواب المتعةُ حديث:‎ )١( 
.8 (؟) الوسائل باب: © من أبواب المتعةُ حديث:‎ 
من أبواب نكاح العبيد و باب: 4 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد.‎ 7١ راجع الوسائل باب:‎ )5( 
.” الوسائل باب: © من أبواب المتعةُ حديث:‎ )©( 
.* الوسائل باب: © من أبواب المتعةُ حديث:‎ )0( 


(8) الوسائل باب: 5 من أبواب المتعهُ حديث: .٠١‏ 
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واضح). و لكنه غير ظاهر فإنه حكى عن المشهور عدم انحصار المتعهُ فى عدد. ثمّ حكى عن ابن البراج ما سبق. ثم قال: «لنا الأصل» 
وما رواه زرارة فى الصحيح 

)؛ ثم ذكر غيره من النصوص الدالهُ على المشهورء ثم استدل لابن البراج بما سبق. ثم ذكر جواب الشيخ عنه بأنه ورد احتياطاء لا حظراً. 
و ظاهره موافقة المشهورء لا التوقف. 

و كيف كان فلا مجال للأخذ بالموثق بعد إمكان الجمع العرفى بينه و بين ما سبق بالحمل على الاستحبابء أو على التقية» كما يظهر 
من 

صحيح البزنطى عن الرضا (ع): «قال أبو جعفر: اجعلوها من الأربع. 

فقال له صفوان بن يحيى: على الاحتياط فقال لع): نعم) )١١‏ 

عو 

صحيحه الآخر المروى عن قرب الاسناد عن الرضا (ع) قال: «سألته عن المتعة. 

الى أن قال: 

و سألته من الأربع هى؟ فقال (ع): اجعلوها من الأربع على الاحتياط. قال: و قلت له: إن زرارة حكى عن أبى جعفر (ع): 

إنما هن مثل الإماء يتزوج منهن ما شاءء فقال (ع): هى من الأربع» .07١‏ 

فإن الظاهر من الاحتياط: الاحتياط فى المحافظة على نفسه و ماله. لأسن التزويج بالخمس لا يصح دواماًء و المتعهُ ممنوعة عند 
المخالفين. و يحتمل أن يكون المراد: الاحتياط فى المحافظة على ملاكات الاحكام. لكنه بعيد. 

و على كل حال فالصحاح المذكورة بمنزلة الحاكم على الموثق» فلا مجال للعمل بظاهره. على أنه مهجورء و معارض بما هو أصح 
سنداًء و أكثر عدداًء و أوضح دلالة. فلا مجال لتقديمه على غيره. 

(1) بلا خلاف أجده فيه» بل الإجماع بقسميه عليه. كذا فى 


.4 الوسائل باب: © من أبواب المتعةُ حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: 5 من أبواب المتعهُ حديث: "1. 
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ولا للعبد أن يجمع بين أزيد من حرتين .)١(‏ و على هذا فيجوز للحر أن يجمع بين أربع حرائر (5)» أو ثلاث و أمة أو حرتين و أمتين. 


و للعبد أن يجمع بين الأربع إماءء أو حرةٌ و أمتين» أو حرتين. و لا يجوز له أن يجمع بين أمتين و حرتين (*) 


الجواهر. و فى الرياض: «بإجماعناء حكاه جماعةٌ من أصحابنا» و استدل له 

بمصحح أبى بصير عن أبى جعفر (ع) قال: «سألته عن رجل له امرأة نصرانية له أن يتزوج عليها يهودية؟ فقال: إن أهل الكتاب 
مماليكك للإمام» و ذلكك موسع منا عليكم خاصة؛ فلا بأس أن يتروج. قلت: 

فإنه يتزوج عليهما أمة؟ قال (ع): لا يصلح له أن يتزوج ثلاث إماء) .)١١‏ 

لكن فى دلالة: 
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«لا يصلح) 

على المنع نظر. 

)١(‏ بلا خلاف ظاهر. 

لصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما (ع): «عن العبد يتزوج أربع حرائر؟ قال (ع): لاء و لكن يتزوج حرتين» و إن شاء أربع إماء؛ "١‏ 
2 1 

كبن الحبة وق اناه عن أنى غيد الله (ع) قال: «سألته عن المملوك ما يحل له من النساء؟ فقال (ع): حرتان. أو أربع إماء» «”) 
عو 

خبر زرارة عن أبى جعفر (ع): «قال: لا يجمع العبد المملوكك من النساء أكثر من حرتين» ©" 

» و تحوها. 

(1) تقتضى الأدلة الأولية جواز ذلكك. و كذا الفرضان اللذان بعده. 

و كذا الصور المذكورة للعبد. 

() فان الجمع بينها مخالفة لصحيح محمد بن مسلم 


بو كنا فرمل 


.7 الوسائل باب: 7 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد حديث:‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل باب: 8 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد حديث:‎ 
.7 الوسائل باب: 8 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد حديث:‎ )*( 
.5 الوسائل باب: 8 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد حديث:‎ )©( 
07 مستمسكك العروة الوثقى» ج5١ ص:‎ 


أو ثلاث حرائر» أو أربع حرائر (1)» أو ثلاث إماء و حرة (؟) كما لا يجوز للحر أيضا أن يجمع بين ثلاث إماء و حرةٌ (). 
[ (مسألة :)١‏ إذا كان العبد مبعضاً أو الأمة مبعضة] 


(مسآلة 0: إذا كان العبد تعضأ أو الأهة سعفية قف لحرقهما بالح أو الى إشكال: :و مقتضى الاحفاظة أن يكرن العيد المبعفن 
كالحر بالنسبة إلى الإماء فلا يجوز له الزيادة على أمتين» و كالعبد القن بالنسبةُ إلى الحرائر» فلا يجوز له الزيادة على حرتين و أن 
تكزن الآمة الحسفية كالتحرة بالنبة الى العند :و كالأمة بالفية إلى البكر )ربل يمكق أذ يثال: 


إنه بمقتضى القاعدةٌ. بدعوى أن المبعض حر و عبد» فمن حيث حريته لا يجوز له أزيد من أمتين» و من حيث عبديته 


الفقيه: ١يتزروج‏ العبد حرتين أو أربع إماء أو أمتين و حرة) 0م 

و منهما يظهر: أنه لا يجوز أن يجمع بين حرتين و أمة. قال فى الشرائع: 

«إذا استكمل العبد أربعاً من الإماء» أو حرتين» أو حرةٌ و أمتين» حرم عليه ما زاد). و مثله كلام غيره. و ادعى عليه الإجماع فى كلام 
عنام كي 

)١(‏ لما سبق. 

() للمرسل السابق 
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ارصح بجمارين سم 

لا يدل على المنع فيه. 

(0) لمصحح أبى بصير السابق 

. (©) قال فى القواعد: «و المعتق بعضها كالأمة فى حق الحر و كالحرة فى حق العبد» و المعتق بعضه كالحر فى حق الإماء» و كالعبد 
فى حق الحرائرا و نحوه كلام غيره. و عللوه بالاحتياط» و تغليب جانب الحرمة. و لكن قال فى الجواهر: «لا ريب فى أنه أحوط. و إن 
كان لا يخلو من بحث. إن 


.٠١ من أبواب نكاح العبيد حديث:‎ 7١5 الوسائل باب:‎ )١( 
09 مستمسكك العروة الوثقى» ج5١. ص:‎ 
و كذا بالنسبة إلى الأمة المبعضة. إلا أن يقال: إن الاخبار الدالة على أن الحر لا يزيد على أمتين و‎ .)١( لا يجوز له أزيد من حرتين‎ 


العبد لا يزيد على حرتين منصرفة إلى الحر و العبد 


لم يكن إجماعاً خصوصاً فى التبعيض اللاحق للتزويجء الذى قد يتعارض فيه الاحتياط»» و فى الرياض: «لعل ذلكك تغليب للحرمة» كما 
عاد من 

بعض المعتبرة: (ما اجتمع الحلال و الحرام إلا و غلب الحرام الحلال) .)١١‏ 

فتأمل». و قاعدة التغليب غير ثابتة. و الرواية إما محمولة على الشبهة المحصورة. أو على صورة المزج بين الحرام و الحلال. و لو لا 
ذلك لأشكل الحكم فى كثير من الموارد» كما لا يخفى. 

)١(‏ لا يقال: إنه يقع التزاحم بين الحرية المقتضية لعدم جواز أزيد من أمتين» و بين العبدية المقتضية لجواز أربع إماء. و كذا بالنسبة 
إلى الحرائر» فان العبدية تقتضى المنع من أزيد من حرتين» و الحرية مقتضية لجواز أزيد من حرتين. 

فإنه يقال: التزاحم بينهما من قبيل التزاحم بين المقتضى و اللامقتضىء فإن اقتضاء الحرية لجواز أربع حرائر بمعنى عدم اقتضائها للمنع 
من أزيد من حرتين و كذلك اقتضاء العبدية لجواز أربع إماء بمعنى عدم المقتضى للمنع عن ذلكك. و مع تزاحم المقتضى و 
اللامقتضى يكون العمل و الأثر للمقتضى. 

ثمّ إن هذا التوجيه مبنى على أن يكون المراد من الحر و العبد الطبيعة و لو فى جزء الفرد. فيكون المراد من العبد ما هو أعم مما كان 
بعضه عبداً. 


و المراد من الحر ما هو أعم مما كان بعضه حراً. و سيأتى الكلام فيه. 


.2 مستدرك الوسائل باب: 5 من أبواب ما يكتسب به حديث:‎ )١( 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج5١‏ ص: ٠٠١‏ 

الخالصين .)١(‏ و كذا فى الأمة. فالمبعض قسم ثالث خارج عن الاخبار. فالمرجع عمومات الأدله على جواز التزويجء غايةُ الأمر عدم 
جواز الزيادة على الأربع» فيجوز له نكاح أربع حرائر» أو أربع إماء. لكنه بعيد من حيث لزوم كونه أولى من الحر الخالص (2)) و حينئذ 
فلا يبعد أن يقال: إن المرجع الاستصحاب. و مقتضاه إجراء حكم العبد و الأمه عليهما (") و دعوى: تغير الموضوع. كما ترى (6). 
فتحصل: أن الاولى 
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)١(‏ لا ينبغى التأمل فى أن صفهٌ الحرية و الرقية من الصفات القائمة بتمام الموضوع. فالحر من يكون تمامه حرا و العبد من يكون 
كنل غيدا: 

و هو المعنى الحقيقى للفظ. فمن يكون بعضه حراً و بعضه عبداً خارج عن موضوع الحر و العبد. فلا يجرى عليه حكم أحدهما. فمن 
الغريب ما فى بعض الحواشى على المقام من أنه لو سلم الانصراف فكونه من الانصرافات البدوية ظاهر. انتهى. فان من يكون بعضه 
حراً إنما الحر بعضه لا كله. و كذلكك من يكون بعضه عبداً إنما العبد بعضه لا كله. و من المعلوم أن موضوع الأحكام فى الأدلة 
الإنسان الحر أو العبد» و المبعض لا حر و لا عبد» بل بعضه حر و بعضه عبد. 

() لم يتضح بطلان اللازم المذكورء إذ من الجائز أن يكون الوجه فى عدم تزويج الحر بأربع إماء كرامته و هى مفقودة فى المبعض. 
و أن يكون الوجه فى عدم تزويج العبد بأربع حرائر نقصه. و هو مفقود فى المبعض أيضاً. 

() فله أن يتزوج بأربع إماء» و للعبد أن يتزوج أربعا منها. 

(5) لما عرفت مراراً من أن المعيار فى تبدل الموضوع العرف» بحيث 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج؟١,‏ ص: ٠١١‏ 

الاحتياط الذى ذكرنا أولاء و الأقوى العمل بالاستصحاب و إجراء حكم العبيد و الإماء عليهما. 


[ (مسألة ؟): لو كان عبد عنده ثلاث أو أربع إماء فأعتق و صار حراً] 


(مسألة ؟7): لو كان عبد عنده ثلاث أو أربع إماء فأعتق و صار حراء لم يجز إبقاء الجميع» لأن الاستدامة كالابتداء »)١(‏ فلا بد من طلاق 


الواحدة أو الاثنتين. و الظاهر 


تكون القضية المشكوكة غير القضية المتيقنة عرفاًء و من المعلوم أن تحرير بعض القن لا يستوجب ذلكك. نعم يمكن الإشكال فى 
الاستصحاب بأنه تعليقى» لأن معنى جواز عقده على أربع إماء حال الرقية: أنه لو عقد ترتب أثر الزوجية عليه فاستصحاب ذلكك الى 
حال حرية بعضه معارض - على التحقيق- بالاستصحاب التنجيزى, و هو أصالهُ عدم ترتب الأثر. 

فالمرجع لا بد أن يكون دليلا آخرء و هو إما أصالة حرمة الوطء بناء على أصالة الحرمة فى الفروج أو أصالة إباحة الوطء. فيتحد 
مفاد الأصل مع مفاد الاستصحاب فى الأ-ثر المذكور. و إن كان يختلف معه بالنسبة إلى الآثار الأخرى» فإن مقتضى الاستصحاب 
وجوب الإنفاق على الإماء الأربع لو عقد عليهن؛ و مقتضى أصل البراءة العدم. و كذلكك بالنسبة إلى التوارث. هذا بالنسبة إلى التزويج 
بأربع إماء الذى كان جائزاً له قبل التبعض. و أما بالنسبة الى عدم جواز تزويج أربع حرائر» فالأصل المذكور يتحد مع أصالة عدم 
ترتب الأثرء فلا بأس بالرجوع اليه و يحكم حينئذ بحرمة التزويج بأربع حرائر. و بالجملة: فالاستصحاب المذكور إن أشكل جريانه فهو 
من هذه الجهة. لكن عرفت أن النوبة لا تنتهى إليه بعد إمكان الرجوع الى عمومات الحل. 

)١(‏ هذا مما لا إشكال فيه ظاهر. لإطلاق دليل المنع. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج؟١,‏ ص: ٠١7‏ 

كونه مخيراً بينهما كما فى إسلام الكافر )١(‏ عن أزيد من أربع. 

و يحتمل القرعة (). و الأحوط أن يختار هو القرعةٌ بينهن. 


)١(‏ فإنه لا إشكال عندهم فى ثبوته فيه. و يشهد له 
خبر عقبة بن خالد عن أبى عبد الله (ع): «فى مجوسى أسلم وله سبع نسوق و أسلمن معهء كيف يصنع؟ قال (ع): يمسكك أربعاً و 
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يطلق ثلاتاً» )3١١‏ 

و يؤيده أو يعضده ما ورد فيمن تزوج خمساً بعقد واحد, و فيمن تزوج الأختين بعقد واحد 

كصحيح جميل عن أبى عبد الله (ع): «فى رجل تزوج أختين فى عقدة واحدة قال (ع) يمسكك أيتهما شاء و يخلى سبيل الأخرى. و 
قال فى رجل تزوج خمساً فى عقدهُ واحدة. قال (ع): يخلى سبيل أيتهن شاء) .05١‏ 

و الأخير وارد فى الابتداء» و جريانه فى الاستدامة أولى؛ بل الأول أيضاً وارد فى الاستدامة بلحاظ إقرار الزوج على ما يراه فى مذهبه» 
و لكنه فى الحقيقة وارد فى الابتداء لأن الإقرار لا يقتضى أكثر من المعاملة معه معامل الصحيح؛ من دون حصول الصحة واقعاً. 

(1) هذا الاحتمال ذكره جماعةٌ فيما لو أسلم الكافر على أكثر من أربع و مات قبل الاختيار. و أشكل عليه بأن القرعةٌ إنما تكون طريقاً 
الى تعيين الواقع المتعين فى نفسه؛ و المفروض عدمه. و لذا اختار بعضهم فى تلكك المسألة التوقف حتى يصطلح الورثة. و بعضهم 
الهاو القتسم باللشريةه نظبر جنا لى داعا مالامعا .و الآ شكال خلنى الأخن ظام الكصصضاض الدكا ضور السراض و المقر وض عدم 
و يشكل ما قبله بأن تصالح الورثة تابع لاستحقاقهم؛ و هو غير ظاهر. و من هنا قوى فى الجواهر القرعة مانعاً اختصاصها بصورة تعيين 
الواقع المتعين فى نفسهء 


.١ الوسائل باب: 8 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد حديث:‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل باب: 70 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث:‎ 
٠١ مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج15 ص:‎ 


لإطلاق أدلتها من الآية» و الرواية. 

3 25 ه 1 لل شوخ ده فرعم ل لكر كور رش م رار لل شو 1د 5 
أقول: المراد من الايةٌ قوله تعا ة آل عمران (و م] كنت لْدَيِهم إذد يلقون أقاامَهُمْ أنَهُمْ > مَوْيَمَ وما كنت لَدَيْهمْ إد 
دول المراد من | ل لس اكلم اريم كن 3 نهم | 
يَحْتَصِمُونَ) 001١‏ أو قوله تعالى فى سورة الصافات (قَلِلَاهَمَ فكانَّ مِنَ الْمْدْحَضِينَ) «7". و أما الرواية: فمنها 

رواية محمد بن حكيم قال: «سألت أبا الحسن (ع) عن شىي» فقال لى: كل مجهول ففيه القرعة. 

قلت له: إن القرعة تخطئ و تصيب. قال (ع): كلما حكم الله به فليس بمخطئ» * 

0 : 
عن دعائم الإسلام عن أمير المؤمنين (ع) و أبى جعفر عليه السلام و أبى عبد الله (ع): أنهم أوجبوا القرعة فيما أشكل "١‏ 
2 1 0 
قال أبو عبد الله (ع): «و أى حكم فى الملتبس أثبت من القرعة؟! أ ليس هو التفويض الى الله جل ذكره؟ ..) «ه) 

عو 

خبر عبد الرحيم المروى فى كتاب الاختصاص للمفيد (ره): «سمعت أبا جعفر (ع) يقول: إن علياً (ع) كان إذا ورد عليه أمر لم يجىء 
فيه كتاب و لا سنةُ رجم فيه يعنى: ساهم فأصابء ثم قال: يا عبد الرحيم و تلكك من المعضلات» .2١‏ 

و قريب منه خبره الآخر 

/ا. و 

0١ بينهم)‎ 
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)١(‏ الآية:ع*. 

(؟) الآية: ١؟١.‏ 

(") الوسائل باب: ١‏ من أبواب كيفيةٌ القضاء حديث: .١١‏ 

() مستدرك الوسائل باب: ١١‏ من أبواب كيفيةُ القضاء حديث: .١‏ 

(0) مستدرك الوسائل باب: ١١‏ من أبواب كيفيةُ القضاء حديث: ؟. 

(©) مستدرك الوسائل باب: ١١‏ من أبواب كيفيةُ القضاء حديث: ؟1١.‏ 

(0) مستدرك الوسائل باب: ١١‏ من أبواب كيفيهٌ القضاء ملحق حديث: ؟1١.‏ 
(8) الوسائل باب: ١‏ من أبواب كيفيةٌ القضاء حديث: .١18‏ 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج5١‏ ص: ٠١6‏ 


الحلبى عن أبى عبد الله (ع): «فى رجل قال أول مملوك أملكه فهو حرء فورث سبعةٌ جميعاًء قال (ع): يقرع بينهم» و يعتق الذى خرج 
اس 17 

و نحوها غيرهاء ذكرها فى الوسائل فى أواخر مباحث القضاء. وقد ذكر فى ذلكك الباب أخباراً كثيرة متضمنة لجريان القرعة أيضاً فيما 
له تعين واقعاً. فلاحظه. 

لكن يشكل الاستدلال بالآيتين الشريفتين على جريانها فيما لم يكن له تعين واقعاً أولا: لاحتمال أنه من باب التراضى و الاتفاق منهم 
على ذلكك لا من باب أنه حجةٌ شرعية يرجع إليها على كل حالء كما لو اتفقوا على ترجيح الأكبر سنا أو الأقوى بدناء أو نحو ذلكك. 
و ثانياً: أنه يتوقف على أن التنازع فى موردهما لم يكن فى تعبين الأولى؛ و هو غير ظاهرء بل يظهر من بعض الأخبار الواردة فى تفسير 
الآيةٌ الثانية: أن الراكبين فى السفينة علموا أن الخطر الوارد على السفينة كان من جهة أن فيها عبداً آبقاء و اختلفوا فى تعيينه .]١[‏ نعم 
المذكور فى الروايات أن النزاع فى كفيل مريم (ع) كان بين أنبياء 

و يمتنع أن يكون نزاعهم فى أمر مجهول» بل يكون حالهم حال المتسابقين الى الخير. لكن لا عموم فى الآيةٌ» لورودها فى مورد 
خاض 6و التدى عته غير ظاهر. 

و من ذلكك يشكل الاستدلال بالنصوص الأخيرة؛ فإنها واردة فى موارد خاصة لا يستفاد منها العموم. فلم يبق إلا العمومات المستفادة 


من 


]١1[‏ قال فى مجمع البيان الجزء: 8 الصفحة: 58 «و قيل: ان السفينة احتبست فقال الملاحون: ان هاهنا عبداً آبقاً .. و فى تفسير القمى 
الجزء: ١‏ الصفحة: 7١8‏ طبعة النجف الحديثة: «فخرج أهل السفينة فقالوا فينا عاص ..). 


.18 من أبواب كيفيةٌ القضاء حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 


(؟) الوسائل باب: 8١‏ من أبواب الحيض حديث: ه. 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج5١‏ ص: ٠١8‏ 
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النصوص المتقدمة مثل: إن القرعة فى كل مجهولء الذى يظهر من محكى الخلافء و قواعد الشهيد الإجماع عليه؛ أو: أنها لكل أمر 
مشكلء كما هو المذكور فى كلام الفقهاءء؛ و إن لم أقف على نص فيه غير ما تقدم عن الدعائم, و إنما حكى عن رواية المخالفين. 
نعم نسبه فى جامع المقاصد الى قولهم (ع). و مثله: «القرعة لكل أمر مشتبه». لكن قول الراوى فى الرواية الأولى: 

«قلت له: إن القرعهُ تخطئ و تصيب» 

ظاهر فى وروده فيما له تعين واقعىء لأنه الذى يتصور فيه الخطأ و الصواب. 

ولا ينافيه كرك لعاف الجراب» 

لاد تعالى به فليس بمخطئ) 5 ٍ 

» لآن الظاهر منه أنه ليس بمخطئ باعتبار أنه حكم الله و لو ظاهرا. 

بل لعل منصرف «المجهول» ماله تعين واقعى و جهل تعبينه فالبناء على عموم الرواية لما نحن فيه غير ظاهر. مضافاً الى أن البناء على 
إطلاقه يوجب سقوط جميع أدلة الأصول. فلا بد أن يكون المراد من المجهول معنى غير الظاهرء فيكون مجملا. و كذلك «المشكل) 
و «الملتبس» المذكوران فى رواية الدعائم 

» فإنهما و إن كانا شاملين لما نحن فيهء لكن الأخذ بعموم مفهومهما مشكلء و لا سيما بملاحظة ما رواه المفيد فى كتاب الاختصاص. 
فيتعين حملهما على ما لا مخرج فيه بنحو لا تفى الأدلةٌ فيه» بل لعله المنصرف اليه منهماء فلا تشمل ما نحن فيه؛ لأنه إذا فهم من أدلة 
الاختيار الواردة فى الموارد المتقدمة العموم لما نحن فيه» فلا إشكال و لا التباس» و إن لم يمكن استفادة حكم ما نحن فيه منها. كان 
المرجع قاعدة امتناع الترجيح بلا مرجح. و مقتضاها البطلان فى الجميع. نعم لو أمكن البناء على بطلان العقد فى أمتين و صحته فى 
أمتين على وجه الترديد. كان الرجوع الى القرعه فى محله للإشكال الذى لا يمكن التخلص فيه إلا بالرجوع إلى القرعة. 

لكن ذلك ممتنع» لامتناع قيام الزوجية فى الفرد المبهم. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج5١‏ ص: ٠١8‏ 


نعم لا يبعد صدق المشكل فيما إذا اشتبهت المطلقة أو المعقود عليها بين اثنتين أو أكثرء فإن الرجوع الى القواعد فى حرمة الوطء أو 
النظر لا يوجب إشكالاء لكن الرجوع إليها فى بقية الاحكام من النفقات» و حق القسم, و التوارث» و نحوهاء مما يوجب الاشكالء 
فيرجع فيه الى القرعة. و كذا إذا تردد مالكك العين بين الشخصينء لتعذر الرجوع الى القواعد فيه. و لعل منه مصحح محمد بن عيسى 
عن الرجل (ع) فى الشاهُ الموطوءة إذا اشتبهت فى قطيع غنمء من أنه إن عرفها ذبحها و أحرقهاء و إن لم يعرفها قسم القطيع نصفين» و 
أقرع بينهماء ثمّ لا يزال يقرع حتى يقع السهم على واحدة 

.»١‏ فإن وجوب الاحتياط بتركك جميع الغنم و إن كان ممكناء لكن لزوم الضرر المنفى فى الشريعة يستوجب الدوران بين محذورين؛ 
فيكون من المشكل الذى يرجع فيه الى القرعة أيضاً. 

لكن ظاهر الفقهاء أن الفتوى بذلك اعتماداً على الخبرين : 

9 الواردين فيه» لا لعمومات القرعة. بل ظاهرهم عدم الرجوع الى القرعة عند تزاحم حقوق اللّه تعالى» مثل تزاحم الواجبات» أو 
المحرمات» أو الواجب و الحرام» حتى فيما لو كان هناكك تعين فى الواقع» كما فى صورة الدوران بين الوجوب و الحرمة» فإن الجميع- 
و إن كان من المشكل- لا يرجع فيه الى القرعة. و إنما يرجع إليها عند تزاحم حقوق الناسء مثل المال المردد بين المالكين» و الحق 
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المردد بين شخصين, كالأمثلة التى سبقت. و كذلك النصوصء فان الوارد منها فى الموارد الخاصة- على كثرتها- واردةٌ فى تزاحم 
حقوق الناس. و كذا مورد الآيتين الشريفتين. . 
نعم مورد المصحح الوارد فى الشاءً الموطوءةٌ من قبيل تزاحم حق الله و حق 


(1) الوسائل باب: ٠‏ هن أبواب الأطعمة المحرمة حديث: .١‏ 

(؟) الوسائل باب: 7١‏ من أبواب الأطعمةٌ المحرمة حديث: 03 ؟. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج15 ص: ٠١17‏ 

ولو أعتقت أمة أو أمتان فإن اختارت الفسخ- حيث أن العتق موجب لخيارها بين الفسخ و البقاء- فهو (1)» و إن اختارت البقاء يكون 
الزوج مخيراً. و الأحوط اختياره القرعة كما فى الصورة الأولى. 


[ (مسألة "): إذا كان عنده أربع و شك فى أن الجميع بالعقد الدائم أو البعض] 


(مسألة *©: إذا كان عنده أربع و شكك فى أن الجميع بالعقد الدائم أو البعض المعين أو غير المعين منهن بعقد الانقطاع ففى جواز 
نكاح الخامسة دواماً إشكال (؟) 


الناس. فالبناء على اختصاصها بمورد تزاحم حقوق الناس متعين. 

و من ذلكك يظهر الإشكال فى جريانها فى المسألة لأنه إذا كان مقتضى القاعدة البطلان لا حقوق لهاء ولا تزاحمء فلا يكون المورد 
من المشكل. 

فلاحظ, و كذا الحكم لو عقد الوكيلان عن امرأةٌ و اقترن العقدان. 

)١(‏ يعنى: تتعين هى للخروج عن الزوجية؛ و يتعين غيرها للبقاء عليها. و يشكل بأن أدلة التخيير مطلقة؛ و انصرافها إلى صورة بقاء 
الجميع على الزوجية غير ظاهر. 

(0) للاشكال فى أن الزوجية المنقطعة هى الزوجية الدائمة» و الاختلاف بينهما فى الدوام و الانقطاع. أو أنها غيرها. الذى ذكره فى 
الجواهر: الأول. و استدل له بظهور بعض النصوص فيه. و لأن شرط الأجل فى المتعه على جهة الشرطيةٌ الخارجة عن معنى النكاح؛ 
فمع عدم ذكر الشرط لا أثر له» بناء على أن الشرط المقدر لا يجرى عليه حكم الشرط المذكورء فقصد النكاح حينئذ بحاله. و أورد 
عليه شيخنا الأعظم (ره) بأن الذى يظهر من النصوص و الفتاوى أن الدائم و المنقطع حقيقتان مختلفتان» و ليس الفرق بينهما من قبيل 
الفرق بين المطلق و المشروط. كما يشهد به تعبير 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج5١‏ ص: ٠١8‏ 


الفقهاء بقولهم: «إذا أخل بالأجل انقلب دائماً» فإن التعبير بالانقلاب يدل على أن الإنشاء الصادر من أول الأمر لم يكن مقتضياً للدوام. 
ويقهد لةااه] الاق لصن 

و الفتوى على أن المهر ركن هنا للعقد» دون الدائم» فإنه يدل على أن المنقطع بمنزلة المعاوضة على التسليط على البضع و تمليكك 
الانتفاع به كالإجارءً كما ورد من أنهن مستأجرات 

«". و بأنه لا-زم القول الأول أنه إذا أخل بالأجل و المهر معا انقلب دائماً أيضاًء مع أن ظاهر المسالكك الاتفاق فيه على البطلان» و أن 
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الخلا.ف يختص بما إذا ذكر المهر و تركث ذكر الأجل. و بأنه لو لا ذلكك لم يكن وجه لسقوط بعض المهر بعدم تمكين الزوجة فى 
الانقطاع و عدم سقوطه بذلك فى الدوام. 

أقول: الوجوه المذكورة لا تدل على الاختلاف فى الحقيقة بين الدوام و الانقطاع. فان تعبير الفقهاء بالانقلاب- مع أنه معارض بتعبير 
غير واحد بالانعقاد قال فى الشرائع: «و لو لم يذكره- يعنى: الأجل- انعقد دائماً»- يكفى فى صحته الاختلاف فى بعض الأحوالء كما 
يظهر ذلك من تعبيرهم بالانقلااب فى باب المطهرات» فقد ذكروا أن الانقلاب مطهر لخصوص الخمرء و فرقوا بينه و بين الاستحالة 
بأن الانقلاب لا يقتضى اختلافاً فى الحقيقة» بخلاف الاستحالة» و لذا اقتصروا فى مطهرية الانقلاب على خصوص الخمرء بخلاف 
الاستحالة» فإنها مطهرة فى جميع الموارد من غير استثناء. و أما كون المهر ركناً فى المنقطع دون الدائم؛ فلا يدل على كونه من قبيل 
المعاوضة. إذ من الجائز أن يكون لأجل الاختلاف بينهما و لو فى التأجيل فإن القبض شرط فى السلمء مع أنه لا يختلف مع بقيةُ أنواع 
البيع فى الحقيقة. و ما فى بعض النصوص 


)١(‏ راجع الوسائل باب: 217 18 من أبواب المتعة. 
(؟) الوسائل باب: 5 من أبواب المتعهُ حديث: ”, 6. 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج15 ص: ٠١9‏ 


قوله (ع): ١إنهن‏ مستأجرات» 

؛ مبنى على نوع من المسامحة» كما ورد فى جواز النظر الى من يريد تزويجها: أنه مستام 

»١١‏ و أنه يشتريها بأغلى الثمن 

و الاتفاق المذكور فى المسالكك إن تمّ كان هو الموجب للخروج عن القواعد. و إلا كان اللازم البناء على الانقلاب أيضاً فى 
صورءٌ عدم ذكر الأجل و المهر معاً. و أما سقوط بعض المهر عند عدم تمكين الزوجة: فمن الجائز أن يكون حكماً للمنقطع ثبت 
لمش | السبات الخارسق ا لاخطاوق الحققة. 

و لو كان المنقطع من قبيل المعاوضة لزم بطلانه من أصله بالموتء و لزم تبعيضه فى الحيض أيضاً بالنسبة إلى سائر الاستمتاعات» و 
لزم أيضاً استحقاق تمام المهر لو وهبها المدهٌ قبل الدخولء مع اتفاق النص و الفتوى على التنصيف حينئذ. 

فالعمدة فى مبنى القولين هو أن مفاد عقد الدوام جعل الزوجية دائماً» و مفاد عقد الانقطاع جعل الزوجية إلى الأجل. أو أن مفاد عقد 
الدوام جعل نفس الزوجية حدوثاًء و الدوام يكون لذاتهاء و مفاد عقد الانقطاع جعل الرافع لدوام الزوجية. فعلى الأول يكون عدم 
التعرض للأجل موجباً لبطلان العقد انقطاعاً و دواماً أما الأول فلعدم ذكر الأجلء و أما الثانى فلعدم جعل الدوام. و على الثانى يكون 
عدم التعرض للأجل موجباً لعدم صحة الانقطاع؛ و لصحة الدوام؛ أما الأول فلما ذكرء و أما الثانى فلعدم جعل الرافع؛ و المفروض أن 
الدوام يكون لذاتهاء لا بجعل جاعل. 

و التحقيق هو الأولء فإن الزوجية و أمثالها من الملكية, و الحرية» 


.8 الوسائل باب: #" من أبواب مقدمات النكاح حديث:‎ )١( 


(0) الوسائل باب: 6 من أبواب مقدمات النكاح حديث: .١‏ 
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مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج5١‏ ص: ٠١١‏ 
[ (مسألة ©): إذا كان عنده أربع فطلق واحدةٌ منهن و أراد نكاح الخامسة] 


(مسألة ع): إذا كان عنده أربع فطلق واحدة منهن و أراد نكاح الخامسة؛ فإن كان الطلاق رجعياً لا يجوز له ذلكك إلا بعد خروجها عن 
العدة .)١(‏ و إن كان بائناً ففى الجواز قبل الخروج عن العدهٌ قولان» المشهور على الجوازء لانقطاع 


و الرقية و البيعية. و غيرها من مضامين العقود و الإيقاعاتء إنما يكون العقد موجباً لحدوثهاء و هو المقصود من إنشائهاء و البقاء إنما 
يكون باستعداد ذاتهاء فبقاؤها عند العقلاء لا يكون منشأه العقدء بل استعداد ذاتهاء و ليس العقد الا متضمناً لجعل الحدوث لا غير. 
فالاختلاف بين الانقطاع و الدوام يرجع الى الاختلاف فى أن الأول قد جعل فيه الانقطاع زائداً على جعل الحدوث؛ بخلاف الثانى» 
فإنه لم يجعل فيه إلا الحدوث. فاذا شكك فى الدوام و الانقطاع فقد شكك فى جعل الانقطاع زائداً على جعل الحدوث و عدمه؛ فيرجع 
فيه الى أصالة العدم. فالمقام نظير ما لو شكك فى شرط الانفساخ و عدمه. فيكون الانقطاع على خلاف الأصل و الدوام على وفقه. 
كيف و لو كان الدوام مجعولًا فى الدائم كان الطلاق مخالفة لوجوب الوفاء بالعقد. و هو كما ترى. و مقتضى ما ذكرنا جواز اشتراط 
الطلاق فى عقد النكاح؛ كجواز اشتراط الإقالة فيه. لكن عن الشيخ: بطلان الشرط فى الأول بل عن المسالكك: الاتفاق عليه. و هو غير 
ظاهر. 

)١(‏ بلا خلاف أجده فيه» بل يمكن تحصيل الإجماع عليه. لأنها بحكم الزوجة نصاً و فتوى كذا فى الجواهر. 

أقول: قد استفاضت النصوص فى ذلكك» 

ففى خبر محمد بن قيس قال: «سمعت أبا جعفر (ع) يقول: فى رجل كانت تحته أربع نسوة فطلق واحدة ثمٌ تكح أخرى قبل أن 
تستكمل المطلقة العدةٌ قال: فليلحقها 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج؟١,‏ ص: ١١١‏ 

الغضمة ينهويينها 2:07 رماقيل بوسوب الضير :الى انقضاء 


بأهلها حتى تستكمل المطلقة أجلها ..» )١١‏ 

عو 

موثق على بن أبى حمزة. 

قال: «سألت أبا إبراهيم (ع) عن الرجل يكون له أربع نسوهٌ فيطلق إحداهنء أ يتزوج مكانها أخرى؟ قال (ع): لا حتى تنقضى عدتها) 
3 


عو 
عع رار رمتسن وسيل دن لوطي ل 0نززا جنع ارال زرا ساق اتجو امن ذلا مزومع لاسي لان 0 
المرأة التى طلقتء و قال: لا يجمع ماءه فى خمس» .07١‏ 

و نحوها غيرها. 

)١(‏ هذا التعليل مذكور فى كلا-م جماعة, و إجماله كاشكاله ظاهرء إذ المراد منه إن كان ارتفاع الزوجية» فهو حاصل فى الطلاق 
الرجعىء و لا يجوز التزويج معه. و إن كان ارتفاع جميع العلائق» فهو غير حاصل فى البائن» كما يشهد به عدم جواز تزويجها. نعم هو 
مذ كور 
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فى حسنةُ الحلبى عن أبى عبد اللّه (ع): «فى رجل طلق امرأته» أو اختلعت منه أو بانتء أ له أن يتزوج أختها؟ فقال (ع): إذا برئت 
عصمتها فلم يكن له عليها رجعة فله أن يخطب أختها» .5١‏ 

و نحوها صحيحة أبى بصير 

«©» و خبر الكنانى 

«5. وقد فسر بأن لا يكون له عليها رجعة. لكن موردها الجمع بين الأختين» و استفادة ما نحن فيه منها لا تخلو من تأمل. و أولى منه 
فى الدلالة القواعد العامة المقتضيهٌ للجواز, لأن 


.١ الوسائل باب: "من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: "من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد حديث: 7. 

(5) الوسائل باب: 7 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد حديث: .١‏ 

(©) الوسائل باب: 58 من أبواب العدد حديث: ”. 

(0) الوسائل باب: 58 من أبواب العدد حديث: .١‏ 

(8) الوسائل باب: 78 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث: .١‏ 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج؟١,‏ ص: ١١7‏ 

فذقا عملا بإطلاق لين الأخبار (كادو الأقوى المقيون والأقار ميدي له ظلى الكرافة وا هداو ل كانت 


الحرام تزويج الخمسء و مع الطلاق تخرج المطلقة عن الزوجية» فلا يكون إلا تزويج الأربع. نعم يعارضها إطلاق النصوص المتقدمة و 
غيرها المتضمنة أنه لا يجوز تزويج الخامسة بعد طلاق أحد الأربع إلا بعد خروجها عن العدة الذى لا فرق فيه بين الرجعى و غيره. و 
لذلك قال فى كشف اللثام: 

«و ظاهر التهذيب الحرمة قبل الانقضاء. و هو ظاهر الاخبار). 

(1) إشارة الى ما تقدم فى كشف اللثام. و ظاهر المتن التوقف من نسبة القول بالتحريم إلى قائل. 

(0) عند المشهور. و فى المسالك: «فى الحمل نظر من حيث عدم المعارض». و فى الجواهر جعل ما فى حسنة الحلبى المتقدمة قرينة 
على تقيبد النصوص بالرجعى. و لكنه غير ظاهر. و كذا ما فى الجواهر أيضاً من أن فى النصوص ما يتضمن أنه لا يجوز له تزويج 
الخامسة حتى يعتد هو مثل عدة المطلقة؛ و ما يتضمن من أنه إذا مانت إحدى الأربع لم يجز له أن يتروج حتى يعتد أربعة أشهر و 
غشراه يل قه أنه يعد .و إن كانت معة: 

كما سيأتى بعضها. لكن قرينيهُ ذلكك غير ظاهرة» فان ثبوت الاعتداد على وجه الاستحباب فى بعض الموارد لا يقتضى مقَايسهُ غيره 
عليه. و إلا كان اللازم الحمل على الاستحباب حتى فى الطلاق الرجعى. 

و بالجملة: إطلاق النصوص يقتضى عدم الفرق بين الطلاق الرجعى و البائن» و لا قرينة على تقييدها بالرجعى. و وحدة السياق فى 
موثق عمار الآتى 

لا تكون قرينة على التصرف فيه فضلا عن غيره. 

فان قلت: المنع عن تزويج الخامسة بعد طلاق إحدى الأربع إنما هو من باب حرمة الجمع بين الخمس. فاذا كان الطلاق بائناً لا جمع. 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج15 ص: ١1١7‏ 

الخامسة أخت المطلقة فلا إشكال فى جواز نكاحها قبل الخروج عن العدة البائنة» لورود النص فيه »)١(‏ معللا بانقطاع العصمة. كما أنه 
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لا ينبغى الإشكال إذا كانت العدةُ لغير الطلاق (؟) كالفسخ بعيب أو نحوه. و كذا إذا ماتت الرابعة» فلا يجب الصبر إلى أربعة أشهر و 
وب انلا و التي الراك وجري لعي 


قلت: هذا المقدار لا يوجب حمل النصوص على الكراهة» لاحتمال كون وجود بعض العلائق كاف فى المنع. كما فى الطلاق الرجعى. 
فالعمدة تسالم الأصحاب عليه من دون مخالف صريح فيه» و يكون هو المقيد لإطلاق النصوص. 

10س وذ الل يفي الحلى المشدمة 

و تحوها 5 

صحيح أبى بصير عن أبى عبد الله (ع) قال: «سألته عن رجل اختلعت منه امرأته أ يحل له أن يخطب أختها من قبل أن تنقضى عده 
المختلعة؟ قال: نعم» قد برأت عصمتها منه و لم يكن له عليها رجعة) .0١١‏ 

و نحوهما خبر الكنانى 

. لكن النصوص المذكورة إنما اقتضت نفى الاشكال فى الجواز من حيث الجمع بين الأ-ختين, لا من حيث الجمع بين الخمسء فاذا 
اتفق كوت الخامسة أخنا للمطلقة فالاشكال فى المسألة السابقة بحاله. 

(؟) كما هو مقتضى القواعد العامة؛ فإن الفسخ يوجب انتفاء الزوجية. 

فلا يكون جمع بين خمس نساء. و النصوص الدالهُ على الانتظار مختصة بالطلاق. 

(") بلا اشكال ظاهر. 
(©) هو 


0 
موثق عمارء قال: «سثل أبو عبد الله (ع) عن الرجل يكون له أربع نسوة فتموت إحداهن» فهل يحل له أن يتزوج أخرى 


.١ الوسائل باب: 58 من أبواب العدد حديث:‎ )١( 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج؟1, ص: ١١5‏ 

معارض بغيره »)١(‏ و محمول على الكراهة. و أما إذا كان الطلاق أو الفراق بالفسخ قبل الدخول فلا عدهُ حتى يجب الصبر أو لا يجب 
00 


مكانها؟ قال (ع): لا حتى تأتى عليها أربعة أشهر و عشرء سئل فإن طلق واحده هل يحل له أن يتزوج؟ قال (ع): لا حتى تأتى عليها عد 
المطلقةٌ) .0١١‏ 

000 

ففى خبر على بن جعفر (ع) عن أخيه موسى (ع) قال: «سألته عن رجل كانت له أربع نسوة فماتت إحداهن» هل يصلح له أن يتزوج 
فى عدتها أخرى قبل أن تنقضى عد المتوفاة؟ قال (ع): 

إذا ماتت فليتزوج متى أحب» .)7١‏ 

٠ 0 8 0‏ 
فى خبر سنان بن طريفء عن أبى عبد الله (ع)» قال: «سئل عن رجل كن له ثلاث نسو ثم تزوج امرأة أخرى فلم يدخل بهاء ثم أراد 
أن يعتق أمة و يتزوجهاء فقال: إن هو طلق التى لم يدخل بها فلا بأس أن يتزوج أخرى من يومه ذلك» 70. 
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)١(‏ الوسائل باب: "من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد حديث: ه. 
(؟) الوسائل باب: "من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد حديث: /. 
(5) الوسائل باب: 7 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد حديث: 8. 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج؟١,‏ ص: ١١85‏ 


[فصل لا يجوز التزويج فى عدةٌ الغير] 
اشارة 


فصل لا يجوز التزويج فى عده الشر 91 ذواما أوعضق ببواء كاد صدة الطلاق باقلة أو برحسةة اوعد الرفاف أو عدة وظم الشيية 
حرة كانت الحضدة اح امقريو ل كروحها ضرمت عليه ابد 40 


فصل لا يجوز التزويج فى عد الغير 

)١(‏ بلا خللاف الور ار عا سيط عاق العاف 

واستدل عليه بقوله تعالى (ولا توا فده اللكاح حلى يلع العلا جلها بناء على أن المراد من عزم العقدة: نفس العقدق لا 
العزم نفسه. لظهور تحليله كما يظهر من سياق الآيات. و المراد من بلوغ الكتاب أجله: انتهاء العد» بلا خلاف» كما فى مجمع البيان. 
و لكن مورد الآيةُ عدة الوفاة» فالتعدى عنها لا بد أن يكون بالإجماع 

(1) بلا خلاف أجده فى شىء من ذلككء بل الإجماع بقسميه عليه. 

و تدل عليه النصوص بعد ضم بعضها الى بعضء فان بعضها مطلق فى الحرمة الأبدية 

كخبر محمد بن مسلمء قال: «سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يتزوج المرأة فى عدتها. قال (ع): يفرق بينهما ولا تحل له 


770 البقرة:‎ )١( 
١١8 مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج؟١, ص:‎ 


١ أبداً)‎ 

و بعضها مطلق فى نفى الحرمة الأبدية» 

كخبر على بن جعفر عن أخيه (ع) قال: «سألته عن امرأة تزوجت قبل أن تنقضى عدتها. 

قال (ع): يفرق بينها و بينه» و يكون خاطباً من الخطاب» 7١‏ 

» و بعضها يفصل فيه فى الحرمة الأبدية بين الدخول و عدمهء 

كمصحح الحلبى عن أبى عبد الله (ع) قال: «سألته عن المرأة الحبلى يموت زوجها فتضع و تزوج قبل أن يمضى لها أربعة أشهر و 
عشر. فقال: إن كان دخل بها فرق بينهما و لم تحل له أبداً» و أعتتدت ما بقى عليها من الأول» و استقبلت عدة أخرى من الآخر ثلاثة 
قروء. و إن لم يكن دخل بها فرق بينهماء و أعتدت بما بقى عليها من الأول و هو خاطب من الخطاب» 79. 


و نحوه موثق محمد بن مسلم 
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1١[‏ و خبر قرب الاسناد 

«؟). و قريب منه مصحح سليمان بن خالد 

«0» و موثق أبى بصير 

«©. و بعضها يفصل فيه بين الجهل و العلم» 

كصحيح عبد الرحمن بن الحجاج عن أبى إبراهيم (ع) قال: «سألته عن الرجل يتزوج المرأه فى عدتها بجهالة؛ أ هى ممن لا تحل 


]١[‏ الوسائل باب: ١7‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث: 9 لكنه وارد فى مطلق المعتده لا خصوص الحبلى. و الذى ورد فى 
خصوص الحبلى هو صحيح محمد بن مسلم و هو الحديث الثانى المروى فى الوسائل فى نفس الباب. و الذى سيأتى من الشارح 
(قده) التعرض له فى المسألهُ الثانيةُ عشرة من هذا الفصل. 


.77 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث:‎ ١7 الوسائل باب:‎ )١( 
.19 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث:‎ ١ (؟) الوسائل باب:‎ 
.8 من أبواب ما يحرم بالمصاهر حديث:‎ ١1 الوسائل باب:‎ )5( 
.7١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )©( 
./ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث:‎ ١1 الوسائل باب:‎ )0( 
. من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )©( 
١117 مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج؟١, ص:‎ 


له أبدا؟ فقال (ع): لاء أما إذا كان بجهالة فليتزوجها بعد ما تنقضى عدتهاء و قد يعذر الناس فى الجهالة بما هو أعظم من ذلكك. قلت: 
بأ الجهالتيي يعذرء بجهالته إن لم يعلم أن ذلك محرم عليه أم بجهالته أنها فى عدة؟ فقال (ع): إحدى الجهالتين أهون من الأخرىء 
الجهالة بأن الله تعالى حرم ذلكك عليه؛ و ذلكك بأنه لا يقدر على الاحتياط معهاء فقلت: 

فهو فى الأخرى معذور؟ قال (ع): نعم إذا انقضت عدتها فهو معذور فى أن يتزوجهاء فقلت: فان كان أحدهما متعمدا و الآخر يجهل؟ 
فقال (ع) الذى تعمد لا يحل له أن يرجع الى صاحبه أبدا ١١‏ 

و 

مصحح إسحاق بن عمار قال: «قلت لأبى إبراهيم (ع): بلغنا عن أبيكك أن الرجل إذا تزوج المرأء فى عدتها لم تحل له أبداً. فقال (ع): 
هذا إذا كان عالماًء فاذا كان جاهنًا فارقها و تعتد, ثم يتزوجها نكاحا جديداً» 07١‏ 

ويعضيها صل فدين كيبن التخرك و الجيل» 

كمصحح الحلبى عن أبى عبد الله (ع): «قال: إذا تزوج الرجل المرأهُ فى عدتها و دخل بها لم تحل له أبداً عالماً كان أو جاهلًاء و إن 
لم يدخل بها حلت للجاهل و لم تحل للآخرا 79. 

و الجمع العرفى يقتضى حمل النصوص السابقة على الأ-خير جمعاً بين المطلق و المقيد. مع أن الجمع العرفى بين الطوائف مع غض 
النظر عن المصحح الأخير يقتضى ما ذكره الأصحاب. أما بالنسبة إلى الجمع بين الطائفتين الأولتين و الأخيرتين فظاهر, لأنه من الجمع 
بين المطلق و المقيد. 
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و أما بالنسبة إلى الجمع بين إحدى الطائفتين إلى الأخرى, فالجمع العرفى 


)١(‏ الوسائل باب: ١1‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث: ؟. 

(؟) الوسائل باب: ١‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث: .٠١‏ 

() الوسائل باب: ١‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث: ". 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج5١‏ ص: ١18‏ 

إذا كانا عالمين بالحكم و الموضوع (0): أو كان أحدهما عالماً بهما (؟) مطلقاًء سواء دخل بها أولا. و كذا مع جهلهما بهما 


يقتضى كون سبب الحرمة الأبدية كل من العلم و الدخولء نظير الجمع بين القضايا الشرطية حيث يتعدد الشرط و يتحد الجزاء غايةٌ 
الأمر فى الفرق أن المفهوم هنا مصرح به» فيحمل على كونه لعدم المقتضى. 

)١(‏ كما هو المصرح به فى كلام جماعة» و منصرف إطلاق كلام غيرهم. و الظاهر أنه لا إشكال فيه. و يقتضيه صحيح عبد الرحمن 
بن الحجاج المتقدم 

. مضافا الى انصراف إطلاق العلم إلى ذلكك بأن كان عالما ان فعله فى غير محله. 

(0) أما فى علم الزوج. فيقتضيه إطلاق مصحح إسحاق بن عمار المتقدم 

؛ و نحوه؛ و صحيح ابن الحجاج 

. و منه يستفاد الاجتزاء بعلم الزوجة و فى الجواهر: استدل على التحريم مع علم أحدهما 

بصحيحة على بن رباب عن حمران قال: «سألت أبا عبد الله (ع) عن امرأة تزوجت فى عدتها بجهالة بذلكك, فقال (ع): لا أرى عليها 
شيئاًء و يفرق بينها و بين الذى تزوج بهاء ولا تحل له أبدا. قلت: فان كانت قد عرفت أن ذلكك محرم عليها ثمّ تقدمت على ذلك. 
فقال: إن كانت تزوجته فى عدة لزوجها الذى طلقها عليها الرجعة» فإنى أرى أن عليها الرجم» فان كانت تزوجته فى عدة ليس لزوجها 
الذى طلقها عليها فيها الرجعة» فإنى أرى أن عليها حد الزانى» و يفرق بينها و بين الذى تزوجهاء و لا تحل له أبدا ١١‏ 

و الدلالة غير ظاهرة» لأن المفروض فى الرواية الدخول بقرينة التعرض للحد. مع أنه حكم فيها بالحرمة الأبدية فى كل من صورتى 
العلم و الجهل. فلا حظ. 

هذا ولا ينبغى الإشكال فى أنه مع علم أحدهما يبطل العقد حتى 


.١7 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث:‎ ١7 الوسائل باب:‎ )١( 
١1١9 مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج؟1, ص:‎ 


لكن بشرط الدخول بها. و لا فرق فى الترويج بين الدوام 


بالإضافة إلى الجاهلء و إن اختلفا فى الحكم الظاهرى. و لعله المراد مما فى القواعد: «و لو كانت هى العالمة لم يحل لها العود إليه 
أبداً». و لو كان المراد منه الحكم الوضعى لم يكن وجه للاختصاص بهاء فإن الزوجية لا تقبل التبعضء بحيث تكون الزوجية ثابتة من 
طرف و غير ثابتةُ من طرف آخر. و مثلها الأخوة؛ و الأ-بوة و البنوة» و الفوقية و التحتية؛ و التقدم و التأخره و أمثالها من الإضافات 
القائمة بين اثنين» فإنها لا تصح بالنسبة إلى أحدهما إلا مع صحتها بالنسبة إلى الآخرء فاذا لم تصح فى أحدهما لم تصح فى الآخر. و 
كذا المراد مما 
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فى صحيح ابن الحجاج المتقدم من قول السائل: «فقلت: فان كان أحدهما متعمداً و الآخر يجهل فقال (ع): الذى تعمد لا يحل له أن 
يرجع الى صاحبه أبداً 

» فان الظاهر منه الحكم التكليفى الظاهرىء و هو يختص بالجهلء فاذا علم الزوج بعد العقد و الدخول أن ذلكك كان فى العدة» وان 
الزوجة كانت عالمة؛ فقد انكشف له عدم صحة عقده عليها بعد ذلكك. فاذا عقد كان العقد باطلا بالنسبة إليه أيضا. و قد أشار الى ما 
ذكرنا فى المسالكك و غيرها. 

قال فى الأول: «و إن جهل أحدهما و علم الآخر اختص كل واحد بحكمه و إن حرم على الآخر التزويج به؛ من حيث مساعدته على 
الإ.ثم و العدوان و يمكن التخلص من ذلكك بأن يجهل التحريم أو شخص المحرم عليه» و متى تجدد علمه تبين فساد العقد. إذ لا 
يمكن الحكم بصحة العقد من جهة دون أخرى فى نفس الأمرء و إن أمكن فى ظاهر الحال» كالمختلفين فى صحةٌ العقد و فساده). و 
إن كان يشكل بأنه مع جهل أحدهما لا يحرم العقد منه. و المساعدةٌ على الاثم و العدوان غير ثابتُ مع جهله بالبطلان. نعم هى مساعدة 
على التجرى. و لعله المراد. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج؟1, ص: ١١١‏ 

و المتعه .)١(‏ كما لا فرق فى الدخول بين القبل» و الدبر (؟). 

ولا يلحق بالعدة أيام استبراء الأمة ()» فلا يوجب التزويج فيها حرمة أبدية» و لو مع العلم و الدخول. بل لا يبعد جواز تزويجها فيها و 
إن حرم الوطء قبل انقضائهاء فإن المحرم فيها هو الوطء (6) دون سائر الاستمتاعات. و كذا لا يلحق بالتزويج 


)١(‏ كما صرح به فى المسالك. و جعله فى الجواهر معقد الإجماع. 

و يقتضيه إطلاق النصوص. 

(؟) كما صرح به فى الجواهر. لإطلاق النصوص. 

(*) قال فى القواعد: «هل وطء الأمهُ فى الاستبراء كالوطء فى العدةٌ؟ إشكال». و فى المسالكك: «و فى إلحاق مده الاستبراء بالعدة 
وجهان. و عدمها أقوى؛ وقوفاً على موضع النص»ء و استصحاباً للحل فى غيره». و فى الجواهر: جزم بذلكك لذلكك. و فى كشف اللثام: 
أنه الأقوى لعدم التبادر الى الفهم من العدة. لاختصاصها باسم آخر. 

() كما هو المشهور. و عن الخلاف: الإجماع عليه. و يقتضيه صريح جملهُ من النصوص» 

كصحيح محمد بن إسماعيل قال: «سألت أبا الحسن (ع) عن الجارية تشترى من رجل مسلم يزعم أنه قد استبرأها أ يجزى ذلك. أم لا 
بد من استبرائها؟ قال: يستبرؤها بحيضتين. قلت: 

يحل للمشترى ملامستها؟ قال: نعم» و لاا يقرب فرجها) )١١‏ 

1 0 

موثق عمار الساباطى: «قال أبو عبد الله (ع): الاستبراء على الذى يبيع الجارية واجب إن كان يطؤها. و على الذى يشتريها الاستبراء 
أيضا. قلت: 

فيحل له أن يأتيها دون الفرج؟ قال (ع): نعم قبل أن يستبرثها» .)7١‏ 


)١(‏ الوسائل باب: # من أبواب نكاح العبيد و الإماء حديث: ه. 
(؟) الوسائل باب: 18 من أبواب نكاح العبيد و الإماء حديث: ه. 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج؟١,‏ ص: ١7١‏ 
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الوطء بالملكك أو التحليل .)١(‏ فلو كانت مزوجة فمات زوجها أو طلقها و إن كان لا يجوز لمالكها وطؤها و لا الاستمتاع بها فى أيام 
عدتهاء و لا تحليلها للغير. لكن لو وطأها أو حللها للغير فوطئها لم تحرم أبداً عليه» أو على ذلك الغيره و لو مع العلم بالحكم و 
الموضوع. 

١ : 1 

فى خبر عبد الله بن محمد أنه قال له أبو عبد الله (ع): «لا بأس بالتفخيذ لها حتى تستبرئهاء و إن صبرت فهو خير لكك) .0١١‏ 

و عن المبسوط: اعتبار تركك باقى الاستمتاعات فيه أيضا. و هو صريح محكى السرائر. و ليس له دليل ظاهر. نعم 

فى خبر إبراهيم بن عبد الحميد قال: «سألت أبا إبراهيم (ع) عن الرجل يشترى الجارية و هى حبلى أ يطؤها قال (ع): لا. قلت: فدون 
الفرج» قال: لا يقربها» .7١‏ 

و فيه- مع أنه وارد فى الحبلى التى لا استبراء فيها-: أنه معارض 

بصحيح رفاعة قال: «سألت أبا الحسن موسى (ع) فقلت: اشترى الجارية 

.. (الى أن قال): 

قلت: فان كانت حبلى فما لى منها إذا أردت؟ قال (ع): 

لكك ما دون الفرج» 370. 


ونحوه موثق زرارة 


9 و خبر أبى بصير 
«© فالمتعين حمل الروايةٌ على الكراهة. 
»١(‏ كما نص على ذلكك فى الجواهر» و حكى عن الكركى: أنه استشكل فيه و لم يرجح. ثم قال: «لكن وجه الترجيح فيه واضح. 


ضرورة 


.١ الوسائل باب: ه من أبواب نكاح العبيد و الإماء حديث:‎ )١( 
(؟) الوسائل باب: ه من أبواب نكاح العبيد و الإماء حديث: ه.‎ 
.7 الوسائل باب: ه من أبواب نكاح العبيد و الإماء حديث:‎ )( 
الوسائل باب: ه من أبواب نكاح العبيد و الإماء حديث: ؟.‎ )©( 


(0) الوسائل باب: ه من أبواب نكاح العبيد و الإماء حديث: ". 


حكيم» سيد محسن طباطبايى» مستمسكك العروة الوثقى» ١‏ جلد» مؤسسة دار التفسير» قم - ايران» اول» ١١8‏ ه ق 


مستمسكك العروةٌ الوثقى؛ ج؟١,‏ ص: ١77‏ 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج؟١,‏ ص: ١77‏ 


1 (مسألة : لا يلحق بالتزويج فى العدة وطء المعتدة شبهة] 


(مسألة :)١‏ لا يلحق بالتزويج فى العده وطء المعتدة شبهة )١(‏ من غير عقدء بل و لا زناء إلا إذا كانت العدهٌ رجعية (1)» كما سيأتى. و 
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كذا إذا كان بعقد فاسد لعدم تمامية أركانه (). و أما إذا كان بعقد تام الأركان و كان فساده لتعبد شرعى- كما إذا تزوج أخت 
زوجته فى عدتهاء أو أمهاء أو بنتها (©), أو نحو ذلك مما يصدق عليه التزويج و إن كان فاسدا شرعاً- ففى كونه كالتزويج الصحيح 
إلا من جهة كونه فين العدةٌ. وعدمه. لأن المتبادر )20 من الاخبار الترويج الصحيح مع قطع النظر عن كونه فك العدذمٌ. إشكال. 


عدم الاندراج فى الأدلة؛ و الحكم مخالف للأصولء و القياس محرم عندنا». 

)١(‏ لخروجه عن مورد النصوصء فيبقى داخلا تحت عموم الحل. 

(7) فيكون من الزنا بذات العده الرجعية» و هو بنفسه سبب للتحريم الأبدى. كما سيأتى. 

(9) يعنى: عند العرفء فإنه حينئذ لا يصدق العقدء فلا يكون موضوعاً لنصوص التحريم. 

(©) ذكر الأسم غير ظاهرء لأنها محرمة أبداً قبل أن يتحقق العقد عليها. و كذلكك الكلام فى ذكر البنت إذا كان قد دخل بالأم فإن 
الربيبة المدخول بأمها حرام أبداًء وان لم يتحقق العقد عليها. 

(0) بل هو الظاهر من الاخبار. بل فى التحرير: «و الظاهر أن مراد علمائنا بالعقد فى المحرم و العقد فى ذات العدهٌ إنما هو العقد 
الصحيح الذى لو لا المانع ترتب عليه أثره». لكن فى الجواهر: «و فيه: أن لفظ التزويج و النكاح للأعم». و هو- كما ترى- غير ظاهر» و 
نذالا تقول 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج15 ص: ١77‏ 

و الأحوط الإلحاق فى التحريم الأبدى فيوجب الحرمة مع العلم مطلقاًء و مع الدخول فى صورة الجهل. 


[ (مسألة 7): إذا زوجه الولى فى عدة الغير مع علمه بالحكم] 


(مسألة ؟): إذا زوجه الولى فى عدة الغير مع علمه بالحكم )١(‏ 


به فى الشهادات, و فى الإقرارات» و الوصاياء و النذورء و غيرها. و كون لفظ التزويج كغيره من ألفاظ المعاملات و العبادات موضوعة 
للأعم لا للصحيح لا ينافى ظهوره فى مقام الاستعمال فى خصوص الصحيح. و لذا قال فى الجواهر فى مبحث عقد المحرم: «نعم قد 
يقال: إن المنساق من نصوص المقام و فتاواه العقد الصحيح فى نفسه. خصوصاً خبر ابن قبس 

. فلا عبرةٌ بالفاسد كنكاح الشغار بل و لا بالفاسد لفقد شرط من شرائط الصحة؛ كالعربية و نحوها. بخلاف ما لو كان فساده بالعدة 
و البعل» و نحوهما مما هو كالإحرام فى الإفساد. فتأمل». و لم يتضح وجه الفرق فى التفصيل الذى ذكره بين أن يكون الفساد من جهة 
المهرن أو مق حنيهة اللقظ ونين أن يكوة من جهة الدخل ‏ ومغله فى الاشكال ماذكره فى التخرنر أخي أ حيث قال:وأما القن القاسد: 
فان كان العاقد يعلم فساده, فلا اعتبار به. 

و إن لم يعلم فساده- كمن اعتقد تسويغ نكاح الشغار لشبهة- ففى الاعتداد به إشكالء أقربه أنه كالصحيح». فإنه أيضاً تفصيل بلا 
فاصل ظاهر. 

و أما 

خبر الحكم بن عيينة: «سألت أبا جعفر (ع) عن محرم تزوج امرأ فى عدتهاء قال (ع): يفرق بينهماء و لا تحل له أبداً» ."7١‏ 

فمع ضعفه فى نفسه» محمول على خصوص مورده. فإن التعدى عنه الى غيره غير ظاهر فى مقابل ما عرفت من الظهور. 


)١(‏ يعنى: علم الولى. 
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." من أبواب تروكك الإحرام حديث:‎ ١8 الوسائل باب:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: ١7‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث: .١18‏ 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج؟١,‏ ص: ١76‏ 

و الموضوع, أو زوجه الوكيل فى التزويج بدون تعيين الزوجة كذلكك لا يوجب الحرمة الأبدية؛ لأن المناط علم الزوج )١(‏ لا وليه أو 
وكيله. نعم لو كان وكيلا فى تزويج امرأة معينة وهى فى العدة. فالظاهر كونه كمباشرته بنفسه (5)» لكن المدار علم الموكل. لا 
الوكيل. 


)١(‏ لأ-نه ظاهر الأدلة؛ و المفروض عدمه. و أن العالم هو الوكيل أو الولى لا غير. و على هذا لا موجب لتقييد الفرض بصورة عدم 
تعبين الزوجة» فلو عينها و لم يكن عالماً و كان الوكيل عالماً لم تحرم. 

(0) لم يتضح هذا الاستدراكك. إذ ليس الكلام فى المباشرة و عدمهاء و إنما الكلام فى صدق التزويج فى العده مع علم الزوج» و هذا 
المعنى لا يفرق فيه بين تعيين الزوجة فى التوكيل و عدمه. فان الزوج إذا كان عالماً بأن فلأنه فى العدة» فوكل على التزويج بهاء فزوجه 
الوكيل» صدق أنه تزوج امرأه فى عدتها و هو عالم؛ سواء كانت الوكالة على تزويجها بالخصوص أم بالعموم؛ كما إذا قال: «ازوجنى 
إحدى بنات زيد أياً منهن شئت,» و كان يعلم بأن واحدةٌ منهن معينة فى العدة؛ فإنه يصدق أنه تزوج امرأهُ فى عدتها و هو عالم. و أما 
المباشرة فليس فى الأدلة ما يشعر باعتبارها فى التحريم. لأن النصوص موضوعها أن يتزوج امرأة فى عدتهاء و هذا المعنى حاصل فى 
صورتى المباشرة و عدمها. نعم لو كان موضوع الحكم أن يعقد على امرأة فى عدتهاء أمكن الإشكال فى صورة التوكيل» لعدم 
المباشرةٌ فى العقد. لكن النصوص تضمنت التزويج. و لو فرض أن بعضها تضمن العقد, فالمراد منه التزويج. و على فرض اعتبار 
المباشرة» فلا فرق بين صورتى تعيين الزوجة و عدمه فى عدم حصول المباشرة. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج؟١,‏ ص: ١١0‏ 


[ (مسألة 7): لا إشكال فى جواز تزويج من فى العدةُ لنفسه] 


(مسألة "): لا إشكال فى جواز تزويج من فى العدة لنفسه »)١(‏ سواء كانت عدة الطلاق» أو الوطء شبهة» أو عد المتعة» أو الفسخ 
بأحد الموجبات (2) أو المجوزات له. 
و العقد صحيح. إلا فى العدهٌ الرجعية فإن التزويج فيها باطل لكونها بمنزلة الزوجة (2). و إلا-فى الطلا-ق الثالث الذى يحتاج الى 
المحللء فإنه أيضا باطل» بل حرام (©) و لكن مع ذلكك لا يوجب الحرمة الأبدية» و إلا فى عدة الطلاق التاسع فى الصورة التى تحرم 
أبداء و إللا فى العدة لوطيه زوتحة الغير 


)١(‏ لأن العده إنما شرعت للمنع عن التزويج من غير ذى العدهٌ احتراماً لذى العدة فلا تمنع من تزويجه. 

(؟) مثل الكفر و الرضاعء و نحوهما مما يوجب انفساخ النكاح. 

(*) هذا غير كاف فى المنع. لأسن التتزيل يختص بالأحكام الشرعية» و لا يشمل غيرها. و المنع من تزويج الزوجة إنما هو لأجل أن 
الزوجية لا تقبل التأكد و لا التكرر فيمتنع أن يترتب أثر على العقد على الزوجة. 

فإذا كان الطلا-ق الرجعى يوجب زوال علقه الزوجية و صيرورة المرأة أجنبية» فلا مانع من حدوث الزوجية لها بالعقد. و الزوجية 
التنزيلية- بمعنى: 

ثبوت أحكام الزوجة- لا يمنع من الزوجية الحقيقية. و يترتب على صحة العقد ثبوت المهر و استحقاقه بالدخولء و غير ذلكك من 
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أحكام الزوجية الحديثة» و إلا فهى ليست بذات بعل» و لا معتدة. 

(©) لم أقف على ما يدل على هذه الحرمة» إذ المذكور فى الكتاب ]١[‏ 

]١[‏ و هو قوله تعالى (فَإنْ طَلقَا لا جل لَه من بعد حبى تنك رَؤجا عيرم إن لق لإ ليهلا أن ياجكا ..) البقرة: ع 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج؟١,‏ ص: ١١8‏ 

شبهة؛ لكن لا من حيث كونها فى العدة» بل لكونها ذات بعل. و كذا فى العدهُ لوطئه فى العدهُ شبهة إذا حملت منه بناء على عدم 
تداخل العدتين» فان عد وطء الشبهة حينئذ مقدمة على العدة السابقة التى هى عدة الطلاق أو نحوه لمكان الحملء و بعد وضعه تأتى 
بتنمة العدهٌ السابقة فلا يجوز له تزويجها فى هذه العدة- أعنى: عدةٌ وطء الشبهة- و إن كانت لنفسهء فلو تزوجها فيها عالماً أو جاهلا 
بطل (1)» و لكن فى إيجابه التحريم الأبدى إشكال (5). 


[ (مسألة ؟): هل يعتبر فى الدخول الذى هو شرط فى الحرمة الأبدية فى صورةٌ الجهل أن يكون فى العدة] 


(مسألة *): هل يعتبر فى الدخول الذى هو شرط فى الحرمة الأبدية فى صورة الجهل أن يكون فى العدة» أو يكفى كون التزويج فى 
العدةٌ مع الدخول بعد انقضائها؟ 
قولان (0. الأحوط الثانى» بل لا يخلو عن قوة» لإطلاق الأخبار بعد منع الانصراف الى الدخول فى العدة. 


والسنة 

' ٍ وري م مر 
: أن المطلقة ثلاثا لا تحل لزوجها حَتّى تَنْكح رَوْجا غَيِرَه و ذلكك إنما يدل على بطلان العقد و عدم ترتب أثر عليه لا حرمة العقد 
)١(‏ العمدة فيه: أنه معلوم من مذاق الشارعء و أن جعل العده يقتضى عدم جوز التزويج إلا بعد انتهائها. و سيأتى نظير ذلكك فى 
المسألهُ العاشرة. 
() و سيأتى منه فى نظيره فى المسألة العاشرة أن التحريم الأبدى لا يخلو من قوة. و لكنه غير ظاهرء كما سيأتى. فانتظر. 
(9) اختار أولهما فى المسالككء قال فيها: «وطء الجاهل بالتحريم بعد العدة لا يؤثر فى التحريم و إن تجدد له العلم» و إنما المحرم 
الوطء فيهاء 


(1) راجع الوسائل باب: ‏ من أبواب أقسام الطلاق. 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج؟١,‏ ص: ١717‏ 


[ (مسألة 4): لو شك فى أنها فى العدةٌ أم لا] 


(مسألة 0): لو شكك فى أنها فى العدهٌ أم لا مع عدم العلم سابقاً جاز التزويج (١)؛‏ خصوصاً إذا أخبرت بالعدم (؟) 


أو العلم بالتحريم حالة العقد». و تبعه عليه فى الجواهر, و غيرها. ولا يخفى أن نصوص الباب مختلفة» فبعضها وارد فى صورة الدخول 


فين العدة) كمصحح الحلبى الأول 
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. و نحوه مصحح ابن مسلم 

»و حسن حمران 

» و غيرهما. و بعضها مطلق» كمصحح الحلبى الأخير 

.١«‏ ولا يخفى أن الأول لا يقوى على تقييد الثانى» لعدم التنافى فى الحكم بينهما. و حينئذ يتعين العمل بإطلاق الثانى. إلا أن يمنع 
إطلااقه. لاقتران المطلق بما يصلح للقرينية من جهة المناسبات الكلامية: إذ المقام نظير ما إذا تعقب المخصص جملا متعددةٌ» فإن 
المخصص قرينةُ على تخصيص الأخيرء و يصلح للقرينية على تخصيص ما قبل الأخير. و كذا فى المقام؛ فإنه لا فرق بين قولنا: 

«إذا جاءكك زيد و أكرمكك يوم الجمعة؛. و قولنا: «إذا جاءكك زيد يوم الجمعة و أكرمكك؛ فى احتمال رجوع القيد إلى الجملة الأولى 
فى المثال الأول و الى الجملة الثانية فى المثال الثانى. و لعل مثلهما ما إذا تقدم الظرف على الجميع. مثل: «إذا جاء يوم الجمعة و جاء 
زيد و أكرمكك فاخلع عليه)» فان ذكر القيد صالح للقرينية على تقييد ما بعده فيسقط المطلق عن الإطلاق» و الصور الثلاث من باب 
واحد, و إن اختلفت فى الوضوح و الخفاء. و حينئذ يتعين الرجوع فى المقام الى عمومات الحل. و من ذلكك تعرف الإشكال فى القول 
بالتحريم و إن كان الدخول فى خارج العده لإطلاق الفتاوى كالنصوصء كما فى الرياض. 

)١(‏ لأصالة عدم كونها فى العدة. 

020 

ففى مصحح زرارة عن أبى جعفر (ع): «قال (ع): 


)١1(‏ تقدم التعرض لهذه النصوص فى أول الفصل. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج5١‏ ص: ١18‏ 

و كذا إذا علم كونها فى العدة سابقاً و شكك فى بقائها إذا أخبرت بالانقضاء. و أما مع عدم إخبارها بالانقضاء فمقتضى استصحاب 
بقائها عدم جواز تزويجها. و هل تحرم أبداً إذا تزوجها مع ذلكك؟ الظاهر ذلكك .)2١(‏ و إذا تزوجها باعتقاد خروجها عن العدق أو من 
غير التفات إليها ثمّ أخبرت بأنها كانت فى العدة فالظاهر قبول قولها (؟)» و إجراء حكم التزويج فى العدة» فمع الدخول بها تحرم أبداً 
60 


العدهٌ و الحيض للنساء؛ إذا ادعث صدقت) .0١١‏ 

و مقتضى الجمود على عبارةٌ النص و إن كان تصديق المرأه فى دعوى وجود العدهٌ و الحيضء فلا-عموم فيه لعدم العدءٌ و عدم 
الحيضء لكن المنسبق منه العموم, و لا سيما بملاحظة كون الابتلا-ء بالثانى أكثر» فيكون بيان حكمه أولى. مضافا الى ما دل على 
حجية قول ذى اليد على ما فى يده فضلا عن نفسه. فإذا أخبر بطهارة بدنه أو نجاسته و نحوهما صدقء كما عليه سيرةً العقلاء و 
السشرعة. 

فلاحظ مباحث الطهارةً من هذا الشرح ."7١‏ و من ذلكك يظهر الوجه فى قوله (ره): «إذا أخبرت بالانقضاءا. 

)1١(‏ لأن الاستصحاب يقوم مقام العلم الموضوعى إذا أخذ موضوعاً على نحو الطريقية» كما فيما نحن فيه. و تحقيق ذلكك فى محله من 
الأصول. 

(0) للمصحح و غيره مما تقدم. بل هو المتيقن من المصحح كما عرفت. 

(©) لأن إطلاق دليل الحجية يقتضى ثبوت جميع الأحكام الثابتةُ للعدة و لو بتوسط وقوع الدخول فيها. و ما فى بعض الحواشى من أنه 
أحوط. كأنه مبنى على عدم وضوح الإطلاق المذكورء لاحتمال اختصاص 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً عاد لاعا من اعزه0م 


.١ الوسائل باب: /ا؟ من أبواب الحيض حديث:‎ )١( 
المسألة: © من فصل ماء البثر.‎ ١ (؟) راجع الجزء:‎ 
١79 مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج؟١, ص:‎ 


[ (مسألة ع): إذا علم أن التزويج كان فى العدهُ مع الجهل بها حكماً أو موضوعاً] 


(مسألة *): إذا علم أن التزويج كان فى العدةٌ مع الجهل بها حكماً أو موضوعاًء و لكن شكك فى أنه دخل بها حتى تحرم أبدا أو لا؟ 
يبنى على عدم الدخول .)١(‏ و كذا إذا علم بعدم الدخول بها و شكك فى أنها كانت عالمة أو جاهلة فإنه يبنى على عدم علمها (3)» فلا 
يحكم بالحرمة الأبدية. 


[ (مسألة 1): إذا علم إجمالا بكون إحدى الامرأتين المعينتين فى العدة] 


(مسألة ): إذا علم إجمالا بكون إحدى الامرأتين المعينتين فى العدة» و لم يعلمها بعينهاء وجب عليه تركك تزويجهما (2) و لو تزوج 
إحداهما بطل (6). و لكن لا يوجب الحرمة الأبدية 


حجية قولها بما إذا لم يعارض أصل الصحة. و لذا ذكر فى الشرائع: أنه لو راجع المطلق زوجته فادعت بعد الرجعة انقضاء العدهُ قبل 
الرجعة فالقول قول الزوج. إذ الأصل صحة الرجوع. انتهى. و نحوه ما فى غيرها. 

و فيه: أن الاحتمال المذكور خلاف الإطلاق. نعم لو كان تاريخ انقضاء العدةٌ معلوماً و تاريخ العقد مجهولاء فأخبرت بأن العقد كان 
فى العدة» لم يسمع قولهاء لأنه إخبار عن العقد. لا عن العدة. و يحتمل أن يكون وجه الإشكال فى الفرض: أن قبول العقد منها إخبار 
منها بانتهاء العدة فيكون إخبارها بالعدةٌ منافيا له. و فيه:- مع أن الفعل لا يدل على شىء من ذلككء إلا من باب الحمل على الصحة» و 
هو لا يعارض الخبر اللا-حق- أنه لو سلم التعارض يكون المرجع استصحاب العدة إلى حين وقوع العقد فيبطل» و يقتضى التحريم 
الأبدى مع الدخول. 

)١(‏ لاصالةٌ عدمه. 

(1) لأصالة عدم علمها. 

(*) للعلم الإجمالى؛ الموجب لتنجز المعلوم؛ فيجب فيه الاحتياط. 

() لآصاله عدم ترتب الآثر عليه. 
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لعدم إحراز كون هذا التزويج فى العدة .)١(‏ نعم لو تزوجهما معا حرمتا عليه فى الظاهر (5): عملا بالعلم الإجمالى. 


[ (مسألة 4): إذا علم أن هذه الامرأهٌ المعينة فى العدهٌ لكن لا يدرى أنها فى عدةُ نفسه أو فى عد لغيره] 


(مسألة 8): إذا علم أن هذه الامرأة المعينة فى العده لكن لا يدرى أنها فى عدهٌ نفسه أو فى عدة لغيره» جاز له تزويجهاء لأصالةُ عدم 
كونها فى عدة الغير (*)» فحاله حال الشكك البدوى. 
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[ (مسألة 9): يلحق بالتزويج فى العدهُ فى إيجاب الحرمة الأبدية قزويج ذات البعل] 


(مسألة 4): يلحق بالتزويج فى العدة فى إيجاب الحرمة الأبدية تزويج ذات البعل (5)» فلو تزوجها مع العلم 


)١(‏ المقام نظير ما لو توضأ بأحد الإنائين المعلوم نجاسة أحدهماء فإنه يبنى فيه على عدم ترتب الأثر. عملا باستصحاب الحدث؛ و لا 
يبنى على نجاسة أعضاء الوضوء, لعدم إحراز نجاسة الماءء إلا إذا كانت الحالة السابقة نجاسة الإنائين معاء بناء على صحة استصحاب 
النجاسة, لعدم منافاته للعلم الأجبالن يظيارة أحدهما عملا :وهنا أيضا لاب علئ الجرمة الأنددية: لعدم إحراز كون العقد فى العدةء 
إلا إذا كانت الحال السابقة فى المرأتين معا أنهما فى العدة. و علم خروج إحداهما عنها و بقاء الأخرى فيهاء فان التحقيق جواز جريان 
الاستصحاب فيهما معاً لما لم ينافيا العلم عملا. 

(1) لأصالة عدم ترتب الأثرء و لا تجرى أدله الصحة؛ للعلم الإجمالى بالبطلان فى إحداهما. 

() ولا يعارضها أصاله عدم كونها فى عدةٌ نفسه. لعدم الأثر له. 

(؟) قال فى القواعد: «و لو تزوج بذات البعل» ففى إلحاقه بالمعتدة إشكالء ينشأ من عدم التنصيصء و من أولوية التحريم». و قد ذكر 
غير واحد ممن تأخر عنه أن فى كل من الوجهين إشكالا. إذ الأولوية 
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غير ظاهرة» لما عرفت من احتمال أن يكون التحريم الأبدى؛ الذى هو حكم تعبدى, من آثار العدة بالخصوص, و إن كان لعلقةٌ 
الزوجية دخل فيه فى الجملة» لكن لا على الاستقلال» و حينئذ لا مجال للقطع بالأولوية. 

على أنه لو ثبتت الأولوية كان العمل عليهاء وعدم التنصيص لا يعارضها فإنها مقدمه على أصالة الحلء أو عموم الحل. و أما عدم 
التنصيص فإشكاله أظهر» لورود النصوص المتضمنة للتحريم المؤبد» 

ففى موثق أديم بن الحر قال: «قال أبو عبد اللّه (ع). التى تتزوج و لها زوج يفرق بينهماء ثم لا يتعاودان أبداً» ١١‏ 

عو 

موثق زرارة عن أبى جعفر (ع): «فى مرأة فقد زوجها أو نعى إليها فتروجت. ثم قدم زوجها بعد ذلك فطلقها قال (ع): تعتد منهما 
شيعا الالة أشير عدة والحدقور لسن اقفر أن تدوجيا أبدا 3 

عو 

موثقه الآدخر عن أبى جعفر (ع): «قال (ع) إذا نعى الرجل إلى أهله أو أخبروها أنه قد طلقهاء فاعتدت, و تزوجت فجاء زوجها الأول؛ 
فإن الأول أحق بها من هذا الأخيرء دخل بها الأول أو لم يدخل بها. و ليس للآخر أن يتزوجها أبداً. و لها المهر بما استحل من فرجها؛ 
رض( 

عو 

مرفوع أحمد بن محمد: «إن الرجل إذا تزوج امرأةً و علم أن لها زوجاً فرق بينهماء و لم تحل له أبداً» . 

نعم يعارضها َ 

صحيح عبد الرحمن بن الحجاج. قال: «سألت أبا عبد الهأ عن رجل تزوج امرأة و لها زوج و هو لا يعلم؛ فطلقها الأول» أو مات عنهاء 
ثْمٌ علم الأخيرء أ يراجعها؟ قال (ع): لا حتى تنقضى 
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.١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث:‎ ١8 الوسائل باب:‎ )١( 
.7 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث:‎ ١8 (؟) الوسائل باب:‎ 
.8 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث:‎ ١8 الوسائل باب:‎ )5( 
.٠١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث:‎ ١8 الوسائل باب:‎ )©( 
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بأنها ذات بعل حرمت عليه أبدأ مطلقاء سواء دخل بها أم 


.)١١ عدتها)‎ 

فإنه أخص من الموثق الأول» لاختصاصه بصورة الجهل فيقيد به الموثق 

»و يحمل على صورة العلم. كما أن بينه و بين الموثقين الآخرين عموماً من وجه؛ لاختصاصهما بصورة الدخولء بقرينة الاعتتداد من 
الأدخير فى أحدهماء و استحقاق المهر فى ثانيهماء و الصحيح لا يختص بهاء كما أن الصحيح يختص بصورة عدم العلم و هما لا 
يختصان بها. 

و فى مورد المعارضة و هى صورة الجهل و الدخول يرجع الى أصالة الحل. 

و فيه: أن الموثقين كما يختصان بصورة الدخول يختصان بصورة الجهلء, فيكونان أخص مطلقاً من الصحيح, فيتعين حمله على صورة 
عدم الدخول. 

و حينئذ يكون أخص مطلقاً من الموثق الأول فيقيد به» و تكون نتيجة الجمع عدم الحرمة فى صورة الجهل و عدم الدخولء و الحرمة 
فيما عداها. 

و من ذلكك يظهر الاشكال فيما ذكره كاشف اللثام من أنه لو عمل بأخبار التحريم أمكن الحكم بالتحريم مطلقاً مع الجهل و العلم؛ و 
مع الدخول و بدونه. لإطلاقها. 

5 لا سٍْ 

فى صحيحه الآخر قال: «سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل تزوج امرأة» ثم استبان له بعد ما دخل بها أن لها زوجا غاب فتركها. 

ثم إن الزوج قدم فطلقها أو مات عنهاء أ يتزوجها بعد هذا الذى كان تزوجها و لم يعلم أن لها زوجا؟ قال (ع): ما أحب له أن يتزوجها 
عتّى تلك زا غير .01١‏ 

والغل المراد من الدخول ضه الخلوة بهاء كما فى الوسائل بو إن كان بعيداء فإنه أولى من التصرف في النصوصن السابقة. فتامل. 

و من الغريب ما وقع فى هذه المسألة» فقد عرفت ما فى القواعد- 


." من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث:‎ ١8 الوسائل باب:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: ١8‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث: ؟. 
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لا. ولو تزوجها مع الجهل لم تحرم إلا مع الدخول بهاء من غير فرق بين )١(‏ كونها حرة أو أمهُ مزوجة» و بين الدوام و المتعة فى العقد 
السابق و اللاحق. و أما تزويج أمةٌ الغير بدون إذنه مع عدم كونها مزوجة؛ فلا يوجب الحرمة الأبدية (1) و إن كان مع الدخول و العلم. 
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[ (مسألة :)٠١‏ إذا تزوج امرأهٌ عليها عد و لم تشرع فيها] 


(مسألة :)٠‏ إذا تزوج امرأهُ عليها عدهُ و لم تشرع فيها كما إذا مات زوجها و لم يبلغها الخبر فان عدتها من حين 


و نحوه فى الروضة» و عن الإيضاح - من نفى النص فيها. و فى كشف اللثام أن مقتضى إطلاق الاخبار عموم التحريم. و فى الجواهر» و 
الرياضء و الحدائق» و غيرها لم يتعرض لهذا الصحيح و كيفية الجمع بينه و بين النصوص. 

هذا كله فى حكم الدخول مع الجهل. أما صورةٌ عدم الدخول مع الجهل: ففى المسالكك: أنه لا إشكال فى الحلء و فى الرياض: 
دعوى الإجماع عليه؛ و فى الحدائق: «ليس فيه خلاف يعرف». أما صورة العلم و الدخول: فالظاهر أنه لا إشكال فى التحريم الأبدى 
فيها- كما فى المسالكك. و فى الرياض: «لا خلاف فيه». و نحوه كلام غيره- لأنه زنا بذات بعل» فيدخل فى المسألة الآنية. ثمّ إن الذى 
يظهر من صحيح ابن الحجاج 

أن جهل الزوج مانع من الحرمة الأبدية» و إن كانت المرأةً عالمة. فالبناء على الحرمة الأبدية مع علم الزوجة لا يكون إلا من طريق 
الأولوية التى قد عرفت الاشكال فيهاء أو بقاعدة الاشتراكء بناء على جريانها فى المقام. و سيأتى الكلام فيه فى حكم التزويج حال 
الإحرام. 

)١(‏ لإطلاق الأدلةء مع عدم ظهور خلاف فى ذلك. 

(؟) للأصلء بعد خروجه عن مورد النصوص. 
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بلوغ الخبر- فهل يوجب الحرمة الأبدية» أم لا؟ قولان )١(‏ أحوطهما الأولء بل لا يخلو عن قوة. 


[ (مسألة :)١١‏ إذا تزوج امرأهً فى عدتها و دخل بها مع الجهل] 


( مسال ١‏ إذا تزوج امرأة فى عدتها و دخل بها مع الجهل؛ فحملت مع كونها مدخولة للزوج الأول» فجائت بولد» فان مضى من 


وطء الثانى أقل من ستة أشهر, و لم 


)١(‏ قال فى القواعد: «و لو تزوج بعد الوفاة المجهولة قبل العدة, فالأقرب عدم التحريم المؤبد». و نحوه فى المسالكك. و علله فى 
كشف اللثام و الجواهر: بأنها ليست زوجة. ولا معتدة» لعدم الاعتداد عليها قبل العلم بالوفاة» فيرجع فيها إلى أصالة الحل. لكن فى 
الرياض: «لو تزوجها بعد هذا الزمان فى زمان العده لاقتضى التحريم البتة» ففيه أولى, لأنه أقرب الى زمان الزوجية. و المناقشة فى هذه 
الأولوية ممنوعة. فالتحريم لا يخلو من قوة). و فيه: أنه ل وجه للمنع عن المناقشة فى الأولوية» حيث لا دليل عليهاء إذ لم يثبت أن 
التحريم المؤبد مع التزويج فى العدهٌ من جهة نفس علقة الزوجية. إذ من الجائز أن يكون للعدة خصوصية اقتضت ذلكك, و ان كان 
لعلقهُ الزوجية أيضاً دخل فى ذلكك. 

نعم لا ينبغى التأمل فى بطلان العقدء فان المفهوم من الأدله أن ذات العده لا يصح تزويجها إلا بعد انقضاء العدة» فما دامت العدة غير 
منتهية فعلاقة الزوجة للأول باقية» و هى تنافى التزويج لللآخر. و لأجل ذلك افترق المقام عما قبله. فان ما قبله لما كان حكماً تعبدياً 
احتمل أن يكون للعدة دخل فيه. و أما المقام- و هو عدم صحة التزويج- فالذى تساعد عليه الأذواق العرفية أنه من أحكام نفس 
الزوجية للتمانع عندهم بين الزوجتين. 
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يمض من وطء الزوج الأول أقصى مده الحمل لحق الولد بالأول .)١(‏ و إن مضى من وطء الأول أقصى المدهُ و من وطهء الثانى ستةُ 
أشهر أو أزيد الى ما قبل الأقصى فهو ملحق بالثانى (؟). و إن مضى من الأول أقصى المدةٌ و من الثانى أقل من ستة أشهر فليس ملحقاً 
بواحد منهما ("). و إن مضى من الأول ست فما فوق» و كذا من الثانى: فهل يلحق بالأول» 


)١(‏ قطعاء كما فى المسالكك و الجواهر. و قد صرح به الجماعة على نحو يظهر التسالم عليه. و يقتضيه 

مرسل جميل بن صالح ]١[‏ عن بعض أصحابه عن أحدهما (ع): «فى المرأة تزوج فى عدتهاء قال (ع): يفرق بينهما و تعتد عدة واحدة 
مهما جميعاء و إذ جات يولك لسئة أشهر أو أكتر فيو لأسي ».و إن جاءضه بولد لأقل .من سنة أشير فهو لاذول: 

» و تقتضيه قاعدة الفراشء فان الزوج الأول حال انعقاد النطفة هو الفراشء فيكون الولد له. 

(1) قطعاًء كما فى المسالك و الجواهر. و بلا إشكالء كما فى الرياضء و يظهر من كلماتهم أنه لا خلاف فيه. لقاعدة الفراشء بناء 
على أن الواطئ شبهة فراش لأن المراد به ما يقابل العاهر» و الواطئ شبهة غير عاهر. مضافاً الى مرسل جميل المتقدم 

. (7) بلا إشكال فيه عندهم. للعلم بانتفائه عنهماء لتولده فى خارج الحد. 


]١[‏ فى هامش النسخة الخطية: «كذا ذكر فى جامع الروات و الوسائل» و قد روى الحديث هكذا فى الوسائل فى باب: ١7‏ من أبواب 
أحكام الأولاد حديث: "1. و فى باب: 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث: ؟١‏ رواه عن جميل من دون نسبته إلى أبيه. لكن نقل 
عن الصدوق فى الموضعين روايته عن جميل بن دراج. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج15 ص: ١78‏ 

أو الثانى أو يقرع؟ وجوه أو أقوال (1)» و الأقوى لحوقه بالثانى» لجملة من الاخبار. و كذا إذا تزوجها الثانى بعد تمام العدة للأول؛ و 
اقهة ال الولك. 


)١(‏ حكى الأخير عن المبسوط. و فخر الإسلام. لأن كلا منهما فراش» فتتعارض قاعدة الفراش فيهماء و لا ترجيح لأحدهما على الآخر, 
فيكون المقام من المشكلء فيرجع فيه الى القرعة لأنها لكل أمر مشكل. و فى الشرائع- فى بعض فروع السبب الأول من أسباب 
التحريم- اختار الإلحاق بالثانى و اختاره فى القواعدء و المسالكك؛ و كشف اللثام؛ و غيرها. و نسبه فى المسالكك إلى الأ-كثر. 
للنصوص. منها مرسل جميل المتقدم 

؛ كما يقتضيه إطلاقه. و منها ل 
صحيح الحلبى» عن أبى عبد الله (ع): «قال: إذا كان للرجل منكم الجارية يطأها فيعتقها فاعتدت و نكحتء فان وضعت لخمسة أشهر 
فإنه لمولاها الذى أعتقهاء و إن وضعت بعد ما تزوجت لستة أشهر فإنه لزوجها الأخير) .)١١‏ 

و 

صحيح البزنطى عمن رواه عن زرارةٌ قال: «سألت أبا جعفر (ع) عن الرجل إذا طلق امرأته ثمّ نكحت و قد أعتدت ووضعت لخمسة 
أشهر فهو للأولء و إن كان ولد أنقص من ستة أشهر فلأمه و لأبيه الأول».و إن ولدث لسعة أشهر قهو للذغير 7 

5 

موثق أبى العباس قال: «قال: إذا جاءت بولد لستةٌ أشهر فهو للأخيرة و إن كان لأقل عن ستةٌ أشهر فهو للأول) 0 

و إن كان الأسخير لا يخلو من إجمال المورد. و ما قبله ليس مما نحن فيهء عدا المرسل. و كأنه لذلك و لضعف المرسل لم يعتد 
بالأخبار فى المسالكك. و إنما اعتمد على قاعدةٌ 
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.١ من أبواب أحكام الأولاد حديث:‎ ١7 الوسائل باب:‎ )١( 
.١١ من أبواب أحكام الأولاد حديث:‎ ١7 الوسائل باب:‎ )1( 
.١1؟ من أبواب أحكام الأولاد حديث:‎ ١7 الوسائل باب:‎ )"( 
١1/ مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج؟١, ص:‎ 


(مسألة 7 : إذا اجتمعت عدة وطء الشبهة مع التزويج أو لامعه] 


(مسألة 7 إذا اجتمعت عد وطء الشبهة مع التزويج )١(‏ أو لا معه. و عده الطلاق أو الوفاة أو نحوهما فهل تتداخل العدتان» أو 
يجب التعدد؟ قولان» المشهور على الثانى 0 
وبر الألشرطببو إن كاظ الأو للا يخلى دى كرة ماه حل لاكغاز الدالة على الغدة (©) عر الففرة بقواده كين زوار: 


» الفراش بناء منه على ترجيح تطبيقها على الثانى على تطبيقها على الأسولء لأمن الثابت أولى من الزائل. و فيه: أن المراد بالفراش: 
الفراش حال الانعقاد» و نسبته إليهما متساوية» و الاحتمال بالنسبة الى كل منهما على السواء. لكن مرسل جميل بن صالح رواه 
الصدوق فى الفقيه. عن جميل بن دراج 

.١«‏ و ظاهره أنه بلا إرسال. على أن الظاهر بناء الأصحاب على عدم الفصل بين الموارد. 

)١(‏ يعنى: التزويج الباطل؛ و لذا كان الوطء شبهة. 

(1) و فى الجواهر: «يمكن دعوى الإجماع عليه» بل عن الشيخ فى الخلاف الإجماع عليه). 

() كما عن الصدوقء و ابن الجنيد» و نسب فى الجواهر الميل إليه إلى جماعة من متأخرى المتأخرين. 

(6) يريد بها 

صحيح محمد بن مسلم عن أبى جعفر (ع): «المرأة الحبلى يتوفى عنها زوجهاء فتضع و تتزوج قبل أن تعتد أربعة أشهر و عشراًء فقال: 
إن كان الذى تزوجها دخل بها فرق بينهماء و لم تحل له أبداً» و أعتدت بما بقى عليها من عدةٌ الأول و استقبلت عدةٌ أخرى من الآخر 


03 من أبواب أحكام الأولاة علجى تعد يه‎ ١0 طبعة النجف الحديثة» الوسائل باب:‎ 70١ من لا يحضره الفقيه الجزء:  صفحة‎ )١( 
.١5 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ملحق حديث:‎ ١7 باب:‎ 
١78 مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج5١ ص:‎ 


و خبر يونس .)١(‏ 


ثلاثة قروء. و إن لم يكن دخل بها فرق بينهماء و أتمت ما بقى من عدتهاء و هو خاطب من الخطاب» .01١‏ 

و نحوه مصحح الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام 

» و خبر على بن جعفر عن أخيها 

«7". و كلها وارده فى الحامل و قد مات عنها زوجها فوضعت و تزوجت قبل تمام الأربعة أشهر و عشرة أيام» و موثق محمد بن مسلم 
عن أبى جعفر (ع) فى الرجل يتزوج المرأهُ فى عدتها . 

. و نحوه صحيح على بن رئاب عن على بن بشير النبال عن أبى عبد الله (ع) 
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«©). و دلالتها على وجوب الاعتداد للثانى بعد إتمام الاعتداد للأول ظاهرة. 

)١(‏ أما الأول: 

فرواه الشيخ بإسناده عن على بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبى جعفر (ع) قال: «سألته عن امرأةُ نعى إليها زوجها 
فاعتدت و تزوجت. فجاء زوجها الأول ففارقها الآخر كم تعتد للثانى؟ قال (ع): ثلاث قروء» و إنما يستبرئ رحمها بثلاثة قروء» و تحل 
للناس كلهم. قال زرارة: و ذلكك أن أناساً قالوا: تعد عدتين من كل واحد عدة فأبى أبو جعفر عليه السلام (ع) و قال: تعتد ثلاثة 
قروء» و تحل للرجال») .)8١‏ 

و كأن السؤال فيه عن صورة مفارقة الزوج لها أيضاً بالطلاق. و أما خبر يونس: فهو ما 


رواه فى الكافى عن يونس عن بعض أصحابه: «فى امرأةٌ 


.7 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 
.٠١ © من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث:‎ ١7 الوسائل باب:‎ )1( 
.5 من أبواب ما يحرم بالمصاهر حديث:‎ ١1 الوسائل باب:‎ )( 
.18 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث:‎ ١1 الوسائل باب:‎ )©( 
./ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث:‎ ١8 الوسائل باب:‎ )0( 
١79 مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج15 ص:‎ 


نعى إليها زوجها فتزوجتء ثم قدم الزوج الأول فطلقهاء و طلقها الآخر قال: فقال إبراهيم النخعى: عليها أن تعتد عدتين. فحملها زرارة 
الى أبى جعفر (ع)» فقال: عليها عدهُ واحدة) .)١١‏ 

و الخبران المذكوران واردان فى ذات البعل. و شهادتهما بحمل نصوص التعدد الواردة فى المعتدهٌ على التقية و الأخذ بنصوص 
التداخل- كما استظهرة فى الحدائق- هنية غلى كون السالتيق مق باب والهدو المراد يتضوهن التداغخل 

صحيح زرارة عن أبى جعفر (ع): «فى امرأة تزوجت قبل أن تنقضى عدتها قال (ع): 

يفرق بينهما و تعتد عدة واحدة منهما جميعا؛ .7١‏ 

و نحوه موثق أبى العباس عن أبى عبد الله (ع) 

و مرسل جميل عن بعض أصحابه عن أحدهما (ع) 

«*. و نحوها موثق زرارة عن أبى جعفر (ع) المتقدم فى ذات البعل 

«0». هذه نصوص التداخلء مضافا الى الخبرين المذكورين فى المتن. 

وعن الشيخ: حمل نصوص التداخل على عدم دخول الثانى» لعدم صراحتها فى الدخول؛ و صراحة نصوص التعدد فيه. و ضعفه ظاهرء 
كما ذكر جماعة: إذ لا معنى للاعتداد من الثانى إذا لم يكن دخول منه. و حملها جماعة آخرون على التقية. و هو غير ظاهرء لما 
عرفتء و لما 

حكى من أن طليحة كانت تحت رشيد الثقفى؛ فطلقها الب فنكحت فى آخر عدتهاء ففرق عمر بينهماء و ضربها بالمخفقة و زوجها 
ضرباتء ثم قال: «أيما رجل تزوج امرأه فى عدتهاء فان لم يكن دخل بها زوجها الذى تزوجها فرق بينهما 
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.” الوسائل باب: 78 من أبواب العدد حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: ١7‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث: .١١‏ 
(5) الوسائل باب: ١7‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث: .١7‏ 
(©) الوسائل باب: ١‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث: .١5‏ 
(0) راجع أول المسأله: 9 من هذا الفصل. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج5١‏ ص: ١5١‏ 


و تأتى ببقية عدهُ الأول» فإن شاء تزوجها. و إن كان دخل بها فرق بينهماء و تأتى ببقية عدة الأول ثم تستأنف عدة الثانى؛ ثم لا تحل 
له أبدا» 03١١‏ 

وقد ترجح نصوص التعدد بموافقتها لأصالهُ عدم التداخل. و فيه: 

أن الغرض من الاعتداد استبراء الرحم من الولد, و هذا المعنى لا يحتاج الى التعدد. مع أن ظاهر الأدلهً اعتدادها متصلا بالسبب 
الموجب له؛ و هذا المعنى لا يقبل التعدد. فمقتضى ظاهر الأدلة الأوليه هو التداخل؛ فتكون نصوص التعدد معارضة لها معارضتها 
لنصوص التداخل. 

فالعمدة حينئذ هو ثبوث صلاحية نصوص التدائخل للمعارضة و عدمه فعلى الثانى: تسقط عن الحجية و لا حاجة الى توجيهها بالحمل 
على التقية» أو عدم دخول الثانى أو نحو ذلكك. و على الأسول: يمكن الجمع العرفى بينها و بين نصوص التعدد, بحمل الثانية على 
الاستحباب, لأننه أبرأ للرحم و أحفظ للحقوق. و الانصاف يقتضى البناء على ذلككء لأسن إعراض المشهور عنها لم يعلم أنه كان 
لاطلا-عهم على خلل فى الدلالة» أو الصدوره أو لبنائهم على ترجيح نصوص التعدد بموافقتها لأصالة عدم التداخل عندهم أو 
للاحتياط» أو لأنها أشهر الروايتين» كما فى الشرائع. فلم ينبت ما يوجب سقوطها عن الحجية؛ و لا سيما بملاحظة أنهم اعتنوا بها 
فوجهوها بما عرفت الذى قد عرفت إشكاله؛ و لم يطعنوا بها بما يوجب خروجها عن الحجية. 

و من الغريب أن الصدوق الذى نسب اليه القول بالتداخل فى كتاب المقنع- حيث قال فى آخر كتاب الإيلاء منه: «فإن نعى إلى المرأة 
زوجها فاعتدت و تزوجت,ء ثم قدم زوجها فطلقهاء و طلقها الأخيرء فإنها تعتد 


.68١ كنز العمال الجزء: / حديث: 9189؛ سنن البيهقى الجزء: ؛ باب اجتماع العدتين صفحة:‎ )١( 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج5١‏ ص: ١5١‏ 

و على التعدد يقدم ما تقدم سببه (1)» إلا إذا كان إحدى العدتين بوضع الحمل فتقدم اق كان سبها متاخ ا (؟)» لعدم إمكان التأخير 
حينئذ. ولو كان المتقدمة عدهُ وطء الشبهة 


عده واحدةٌ ثلاث قروء» و هو مضمون موثق زرارة الوارد فى ذات البعل- قال فى كتاب النكاح منه: «و إذا تزوج الرجل امرأة فى عدتها 
ولم يعلم» و كانت هى قد علمت أنه قد بقى من عدتهاء ثمّ قذفها بعد علمه بذلك, فان كانت علمت أن الذى عملت محرم عليهاء 
فندمت على ذلك. فان عليها الحد حد الزانى» ولا أرى على زوجها حين قذفها شيئاً. فإن فعلت بجهالة منها ثمّ قذفها ضرب قاذفها 
الحدء و فرق بينهماء و تعتتد عدتها الأولى» و تعد بعد ذلكك عده كاملة». و هو مضمون رواية على بن بشير المشار إليها فى أخبار 
التعدد 
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. فنسبة القول بالتداخل اليه غير ظاهرة. و لو أمكن التفكيكك بين المسألتين» كان اللازم نسبة التداخل إليه فى تزويج ذات البعل» و 
التعدد إليه فى تزويج ذات العدة. لكن عرفت التسالم على عدم الفرق. فالكلامان متنافيان مع قرب ما بينهما. 

)١(‏ بلا خلاف فيه فى الجملة» ولا إشكال. للأصلء و النصوص. 

نعم إذا كانت معتدة للشبهة فمات زوجهاء فقد احتمل فى المسالكك تقديم عدة الوفا لكونها للزوج» و هى مستندة الى العقد اللازم. 
و كذالو كانت معتدةٌ للشبهة فطلقها زوجهاء فقد احتمل تقديم عده الطلاق» لكونها أقورى سبباً. و لكنه- كما ترى- خخلاف الأصل. 
هذا و إذا اقترن السببان فبناء على التعدد يكون لها الخيار فى التقديم و التأخير» لعدم المرجح. 

(1) كما صرح بذلك فى الشرائع» و القواعد» و غيرهما. و فى غير موضع من الجواهر نفى الخلاف و الاشكال فيه» لما ذكر فى المتن. 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج؟1, ص: ١7‏ 


و المتأخرء عده الطلاق الرجعى فهل يجوز الرجوع قبل مجىء زمان عدته (١)؟‏ و هل ترث الزوج إذا مات قبله فى زمان 


)١(‏ كما اختاره فى كشف اللثام. لأن الرجعة استدامة» و هى لا تنافى الاعتداد من الغير. و تبعه عليه فى الجواهر. و الأصل فى ذلكك ما 
فى المبسوط. قال: «إن مذهبنا أن له الرجعة فى زمان الحمل). 

قال: «لأسن الرجعة تثبت بالطلاق فلم تنقطع حتى تنقضى العدة؛ و هذه ما لم تضع الحمل و تكمل العدة الأولى» فعدتها لم تنقضء 
فتثبت الرجعة عليها. و له الرجعة ما دامت حاملاء و بعد أن تضع مده النفاس و الى أن تنقضى عدتها بالأقراء». قال: «و إذا قلنا لا رجعة 
له عليها فى حال الحمل ما دامت حاملاء فاذا وضعت ثبت له عليها الرجعة؛ و إن كانت فى عدة النفاس لم تشرع فى عدتها منه. لأن 
عده الأول قد انقضت. فثبت له الرجعة و إن لم تكن معتده منه فى تلكك الحال» كحال الحيض فى العدة». و فى القواعد: (إن له 
الرجعهُ فى الإكمال دون زمان الحمل). 

وفى المسالكك: «له الرجعةٌ فى زمان إكمالها بعد الحملء لا زمان الحملء لأنها حينئذ ليست فى عدةٌ رجعية). 

أقول: العمده فى الوجهين ثبوت إطلاق يقتضى صحة الرجوع ما دامت لم تخرج من العدهُ و عدمه. و الظاهر الأول؛ 

ففى صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما (ع). قال: «سألته عن رجل طلق امرأته واحدة» قال (ع): هو أملكك برجعتها ما لم تنقض 
العدةٌ» )١١‏ 

و 

فى صحيحه الآخر عن أبى جعفر (ع): «و إذا أراد أن يراجعها أشهد على رجعتها قبل أن تنقضى أقراؤها؛ "١‏ 

عو 


فى خبره عن أبى جعفر (ع): «هى 


(1) الوسائل باب: ١‏ من أبواب أقسام الطلاق حديث: .١‏ 

(؟) الوسائل باب: ١‏ من أبواب أقسام الطلاق حديث: 7. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج5١‏ ص: ١7‏ 

عدهٌ وطء الشبهة؟ )١(‏ وجهانء بل قولا-نء لا يخلو الأول منهما من قوة. و لو كانت المتأخرة عده الطلاق البائن فهل يجوز تزويج 
المطلق لها فى زمان عدةٌ الوطء قبل مجىء زمان 


امرأته ما لم تنقض العدةً) )١١‏ 
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4 
فى موثق ابن بكير و غيره عن أبى جعفر (ع) «و هو أحق برجعتها ما لم تنقض ثلاثةُ قروء) 7١‏ 

1 1 3 

فى موثق عبد الله بن سنان عن عبد الله (ع): «فان طلقها الثانية أيضاً فشاء أن يخطبها مع الخطاب إن كان تركها حتى يخلو أجلهاء فإن 
شاء راجعها قبل أن ينقضى أجلهاء فإن فعل فهى عنده على تطليقتين)» ”0 

.. الى غير ذلكك من النصوص التى لا تحصى لكثرتها. و إطلاقها يقتضى جواز الرجوع له فى المدة التى تكون بين الطلاق و عدته. و 
لم أقف عاجلا على ما يدل على اعتبار كون الرجوع فى العدة» و لو فرض أمكن حمله على إرادةٌ نفى الرجوع بعد العدة جمعاً و 
يقتضيه ما 

فى صحيح على بن رئاب عن يزيد الكناسى عن أبى جعفر (ع): «قال (ع): لا ترث المختلعة و الخيرة» و المبارأة» و المستأمرة فى 
طلاقهاء هؤلاء لا يرثن من أزواجهن شيئاً فى عدتهن, لأنن العصمة قد انقطعت فيما بينهن و بين أزواجهن من ساعتهن:» فلا رجعة 
لأزواجهن و لا ميراث بينهم) «5". 

)١(‏ هذه المسألهُ نظير المسألهُ السابقةُ دليلاء فقد ورد فى كثير من النصوص أن المطلقة ترث زوجها إذا مات قبل انقضاء العدة 


ففى صحيح زرارة عن أحدهما: «المطلقة ترث و تورث حتى ترى الدم الثالث» 


.8 من أبواب أقسام الطلاق حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 
من أبواب أقسام الطلاق حديث: ه.‎ ١ (؟) الوسائل باب:‎ 

(5) الوسائل باب: ١‏ من أبواب أقسام الطلاق حديث: /. 

(©) الوسائل باب: ١‏ من أبواب ميراث الأزواج حديث: #. 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج15 ص: ١55‏ 

عدة الطلاق؟ وجهان لا يبعد الجواز بناء )١(‏ على أن الممنوع 


فإذا رأته فقد انقطع» )١١‏ 

عو 

فى موثقه: «سألت أبا جعفر (ع) عن الرجل يطلق المرأة» فقال (ع): يرثها و ترثه ما دام له عليها رجعة)» "١‏ 

عو 

فى رواية محمد بن مسلم عن أبى جعفر (ع): «و إن ماتت قبل انقضاء العدهُ منه ورثها و ورثته) «”) 

عو 

فى موثق محمد بن قيس عن أبى جعفر (ع): «أيما امرأه طلقت فمات عنها زوجها قبل أن تنقضى عدتها فإنها ترثه ثمّ تعتتد عد 
المتوفى عنها زوجهاء و إن توفيت فى عدتها ورثها) «5"). 

نعم ظاهر ذيله اعتبار الوفاة فى العدة. 

و نحو غيره) 

ففى صحيح زرارة عن أبى جعفر (ع): «إذا طلق الرجل امرأته توارثا ما كانت فى العدة, فإذا طلقها التطليقة الثالثة فليس له عليها رجعة 
ولا ميراث بينهما) «). 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عاعالاعا من اعزه0م 


و نحوه غيره. ولا يبعد أن يكون الجمع بينهما بحمل الثانية على كونه فى مقابل الموت بعد العدق فإنه مقتضى مناسبة الحكم, كما 
)١(‏ قد تقدم من المصنف (ره): أنه لا يجوز التزويج بذات العدهُ و إن كانت عدهٌ وطء الشبهة» و حكى فى كشف اللثام: الاتفاق على 
أنه ليس لأجنبى أن ينكح امرأة فى عده شبهة. و لذا فرض فى القواعد و غيرها المسألة فيما لو كانت عدة الطلاق البائن مقدمة و 
اختار عدم جواز الرجوع إليها فى عده الطلاق بعقد جديد, لأنه إذا لم يجز تجديد العقد فى 


.* من أبواب ميراث الأزواج حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: ١‏ من أبواب ميراث الأزواج حديث: ؟. 

(") الوسائل باب: ١‏ من أبواب ميراث الأزواج حديث: ه. 

(©) الوسائل باب: ١‏ من أبواب ميراث الأزواج حديث: 8. 

(0) الوسائل باب: 17 من أبواب ميراث الأزواج حديث: .٠١‏ 
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فى عدهُ وطء الشبهة وطء الزوج لها لا سائر الاستمتاعات بها كما هو الأظهر .)١(‏ و لو قلنا بعدم جواز التزويج حينئذ للمطلق فيحتمل 
كونه موجباً للحرمة الأبدية أيضاًء لصدق الترويج 


عدة الوطء اللاحقةُ فعدم الجواز قبلها أولى. و لأن تجديد العقد يوجب انتهاء عده الطلاق و دخول عدة الوطء, فيمتنع عليه الاستمتاع 
فلا يكون للعقد أثر» فيبطل. و المصنف فرض المسألة فيما لو تقدم الوطء على الطلاق» و جواز تجديد العقد بعد الطلاق البائن فى 
تتم عدة الوطء. لأنه لا مانع من العقد إلا دعوى أنه لا أثر للعقد, لحرمة الاستمتاع بالمعتدة مطلقاً وطأ كان أو غيره. و قد قال فى 
القواعد: «و كل نكاح لم يتعقبه حل الاستمتاع كان باطلا» فاذا بنينا على جواز سائر الاستمتاعات غير الوطء لم يكن مانع من العقد. 
)١(‏ و استوجهه فى الجواهرء لعدم الدليل عليه يصلح لمعارضة ما دل على الاستمتاع بالزوجة. و فيه: أن الظاهر من الاعتداد الامتناع عن 
ذلككء و بذلك افترقت العده عن مدة الاستبراء. و لأجل ذلك لا يصح العقد عليهاء فإنه أيضاً مفهوم من الأمر بالاعتداد» و لو لا ذلكك 
لم يكن حرمة الوطء و سائر الاستمتاعات مانعاً من صحة العقد. و دعوى: أنه لا أثر له غير ظاهرة» فان اعتبار الزوجية يكفى فيه الآثار 
الأخرى. مثل وجوب النفقة و التوارث؛ و حرمة الزوجة على أب الزوج و ولده؛ و حرمة أمها على الزوجء و غير ذلكك من الآثار. و لذا 
لو فرض عدم التمكن من الاستمتاع بالزوجة لم تبطل زوجيتهاء و لم يمتنع تزويجها. و كذا لو فرض حرمة الاستمتاع بها بنذر و نحوه 
فان ذلكك لا يمنع من صحة التزويج بهاء و لا يبطل زوجيتها. 

فإذاً الأقوى حرمة جميع الاستمتاعات بالموطوءة شبهة؛ و عدم جواز 
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فى عدة الغير. لكنه بعيد. لانصراف أخبار التحريم المؤبد عن هذه الصورة .)١(‏ 

هذا و لو كانت العدتان لشخص واحدء كما إذا طلق زوجته بائناً ثمّ وطأها شبهة فى أثناء العدة» فلا ينبغى الإشكال فى التداخل ()) و 
إن كان مقتضى إطلاق بعض العلماء (*) التعدد فى هذه الصورة أيضا. 


[ (مسألة :)١1‏ لا إشكال فى ثبوت مهر المثل فى الوطء بالشبهة المجردةٌ عن التزويج] 


(مسألة 13): لا إشكال فى ثبوت مهر المثل (©) فى الوطء بالشبهة المجردة عن التزويج 
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الترويج بهاء لأ-نه الظاهر من الأمر بالاعتداد ذلككء فان الاعتداد من المفاهيم المجملة التى أو كل الشارع معرفتها الى بيانه فى عد 
الطلاق. 

فكما أن المعتده عدة الطلاق لا يجوز لغير من له العدهٌ العقد عليهاء و لا الاستمتاع بهاء كذلكك المعتدة للوطء لا يجوز لغير الواطئ 
العقد عليهاء و لا الاستمتاع بها. و نظيره كثير من المفاهيم الشرعية التى أو كل بيانها الى البيان الصادر فى بعض الموارد» كما أشرنا 
الى ذلك فى جملةٌ من المباحث من هذا الشرح. 

)١(‏ يعنى: الانصراف إلى صورة سبق العدةٌ بزوجية العاقد. لكن دعوى هذا الانصراف غير ظاهرة؛ و إن وافقه عليها شيخنا الأعظم (ره) 
فى رسالة النكاح. و إطلاق الفتوى يمنعه جداًء بل إنهم تعرضوا لمدهُ الاستبراء» و جعل بعضهم إلحاقها بالعدة محل إشكالء و بعضهم 
لم يلحقها بها و لم يتعرضوا لعده وطء الشبهة فليس ذلكك إلا لبنائهم على العموم لها. 

)١(‏ كما استوجهه فى الجواهر وفاقا للفاضلين. 

() بل الأكثرء كما فى الجواهر. 

() لأنه عوض الانتفاع بالبضع. و قد تضمنت ذلك النصوص 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج؟١,‏ ص: ١7‏ 

إذا كانت الموطوءة مشتبهة )١(‏ و إن كان الواطيع عالماً. و أما إذا كان بالتزويج ففى ثبوت المسمى أو مهر المثل قولان (7)» أقواهما 
الثانى. و إذا كان التزويج مجرداً عن الوطء فلا مهر أصلا (*). 


[ (مسألة :)١5‏ مبدأ العده فى وطء الشبهة المجردةٌ عن التزويج] 


(مسألة ؟١):‏ مبدأ العده فى وطء الشبهة المجردة عن التزويج حين الفراغ من الوطء (6". و أما إذا كان مع التزويج 


]2 لو كافك عالية كانت نفاء ارو لامر لبن 

. (؟) حكى أولهما عن الشيخ فى المبسوطء لأن العقد هو السبب فى ثبوت المهر, لأنه الوجه فى الشبهة؛ فكان كالصحيح المقتضى 
ضمان ما وقع عليه التراضى. و فيه: أن استحقاق المسمى إنما يكون بالعقد, فاذا فرض بطلانه لم يكن وجه لاستحقاقه. و كونه سبب 
الشبهة, لا يقتضى سببيةٌ ضمان المسمى. و الرضا به إنما كان مبنيا على العقدء فاذا بطل بطل. 

تي الحيمات يعون الطال تكبو ماه المقبوض بالعقد الفاسد, فإنه يكون بالمثل» لا بالمسمى. نعم 

فى موثق أبى بصير عن أبى عبد الله (ع): «فان كان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها) .)١١‏ 

و نحوه ما فى موثق سليمان بن خالد 

«؟). ولا يبعد أن يكون المراد منه جنس المهرء كما يشير اليه التعليل» لا المسمى. فان التعليل لا يقتضيه. 

(*) للأصل مع عدم المقتضى له. إذ هو إما العقد» و إما الوطءء و كلاهما منتف. 

(؟) كما فى الجواهر. لأنه السبب فى العدةء و ظاهر الأدلة كونها متصلة بالسبب» 

ففى صحيح الحلبى عن أبى عبد الله (ع) قال: «سألته 


. من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 


(؟) الوسائل باب: ١1‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث: /. 
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مستمسكك العروة الوثقى» ج15 ص: 158 
فهل هو كذلك. أو من حين تبين الحال؟ وجهان .)١(‏ 
و الأحوط الثانى» بل لعله الظاهر من الاخبار. 


[ (مسألة :)١0‏ إذا كانت الموطوءة بالشبهة عالمة] 


(مسألهُ :)١0‏ إذا كانت الموطوءةٌ بالشبهة عالمة بأن كان الاشتباه من طرف الواطئ فققط- فلا مهر لها إذا كانت حرة. إذ لا مهر لبغى. و 
لو كانت أمةُ ففى كون الحكم كذلكك 


عن رجلين نكحا امرأتين» فأتى هذا بامرأة ذا و هذا بامرأة ذاء قال (ع): 

تعتد هذه من هذاء و هذه من هذاء ثم ترجع كل واحدة إلى زوجها) .)١١‏ 

و نحوه غيره. 

)١(‏ للأول: ما سبق. و للثانى: أنه ظاهر النصوص المتضمنة للأمر بالاعتداد بعد التفريق» كما أشار الى ذلك فى المتن» 

ففى مصحح إبراهيم ابن عبد الحميد المروى فى الفقيه: أن أبا عبد الله (ع) قال فى شاهدين شهدا عند امرأة بأن زوجها طلقهاء 
فتزروجتء. ثم جاء زوجهاء قال (ع): 

«يضربان الحد و يضمنان الصداق للزوج ثمّ تعتد و ترجع الى زوجها الأول» ."١‏ 

و قريب منه غيره. و الجميع ينسبق الى الذهن منه أن الاعتداد بعد التفريق» و هو وقت تبين الحال. و لذلكك مال فى الجواهر الى ذلكك. 
و علله بعض: بأن الشبهة بمنزلة النكاح الصحيح» فزوال الشبهة بمنزلة الطلاق» فيكون الاعتداد منه. و هو- كما ترى- أشبه بالاستحسان. 
لكن لا يبعد أن يستفاد من النصوص المذكورة لزوم الاعتداد عند ارتفاع الشبهة» سواء كان هناك عقد فاسد اشتباهاًء أم لم يكن عقد 
و كان الاشتباه فى وقوعه لاعتقاد وقوعه. أو للاشتباه فى المعقود له أو عليه و أن المده 


.” الوسائل باب: 4 من أبواب العيوب حديث:‎ )١( 

(1) من لا يحضره الفقيه الجزء: ‏ صفحة: 00" طبعة النجف الحديثة» الوسائل باب: ١8‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث: 8. 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج5١‏ ص: ١594‏ 

أويكيت المير لأنة حق السيده وجياق لا بخلو الأول عنهما مق قوة 1 


التى تكون فيها الموطوءه تحت سلطان الواطئ و فى حباله يستمتع بها و يضاجعها ليست جزءاً من العدةء فيكون مبدأ العده فى جميع 
الصور ارتفاع الاشتباه» لا حين الوطء. 

)١(‏ كما اختاره فى الشرائع فى مباحث نكاح الإماءء قال (ره): 

«إذا تزوج الحر أمة من غير إذن المالككء ثمّ وطأها قبل الرضا عالماً بالتحريم كان زانياء و عليه الحدء و لا مهر لها إذا كانت عالمة 
مطاوعة». و فى كتاب الرهن قال: «و لو وطأ المرتهن الأمه مكرها لها كان عليه عشر قيمتها أو نصف العشر. و قيل: عليه مهر أمثالها. و 
لو طاوعته لم يكن عليه شىء)» و فى باب بيع الحيوان قال: «من أولد جارية ثمّ ظهر أنها مستحقة انتزعها المالكك؛ و يجب على الواطئ 
عشر قيمتها إن كانت بكراً و نصف العشر إن كانت ثيباً. و قيل: يجب مهر أمثالها. و الأول مروى). 

و كلالمه الثانى يدل على نفى المهر و الأخرش للمطاوعة؛ فيحمل عليه كلالمه الأدخير» فيحمل على غير المطاوعة؛ بناء على اتحاد 
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المسألتين حكماً. و أما كلامه الأول فلا تعرض فيه للأرش و إنما يتعرض لنفى المهر. 

أنه على تقدير عدم لزوم المهر يلزم الأرش للسيد أو لا يلزم. 

أما الكلام فى الأول: فهو أنكك عرفت ما ذكره المحقق. و تبعه عليه جماعة من نفى المهر. و وجهه: أما 

النبوى المشهور: «لا مهر لبغى). 

و إما لأن الانتفاع بالبضع مما لا يضمن كسائر الاستمتاعات؛ فكما لا يضمن الاستمتاع بالتقبيل و نحوه لا يضمن الاستمتاع بالوطء. 
لكن ناقش فى 
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المسالكك فى شمول الخبر للإماء» بقرينة ذكر المهر الذى يكون للحرائر المتعارف إطلاقه على الصداق. بخلاف عوض بضع الأمة فإنه 
يسمى بالعقر» و لأجل ذلكك سميت الحرة مهيرة؛ دون الأمة. و بقرينة اللام أيضاء فإنها ظاهرهُ فى الملككء و هو لا يكون إلا فى الحرة» 
فاق الأمة مهرقا لسدها: 

و حمل اللا-م على الاختصاص خلاف الظاهر. و ناقش أيضا فيما بعده- و كذا فى الجواهر- بأنه لا وجه لقياس الوطء على غيره من 
الاستمتاع؛ لو سلم الحكم فى المقيس عليه؛ باعتبار عدم عده مالا-فى الشرع و العرف. بخلا.ف الوطء المقابل به عرفاً و شرعاً. و 
يشكل: بأن عد الانتفاع بالبضع مالا شرعاً مصادرة. و مالا عرفاً غير ظاهرء إذ لا مجال لمقايسة ذلكك باستخدام الرجل و المرأ فإنه 
مضمون إذا كانت له قيمهُ عندهم.ء لكونه مالاو يعاوض عليه عند العرفء بخلاسف الاستمتاعات الواقعةٌ بين الرجل و المرأة. فإن 
استمتاع كل منهما بالآدخر لا يعد مالاو لا يقابل بالمال» و ليس بضع المرأة أولى من بضع الرجل فى انتفاع الطرف الآخرء فكما لا 
يصح للرجل مطالبة المرأة بقيمة انتفاعها ببضعه. لا يصح للمرأة مطالبة الرجلء فإن الاستفادة من الطرفين على نحو واحد؛ و فى 
الطرفين لا يعد عرفاً من المنافع المقصودة المعاوض عنها. و لعله يظهر ذلكك بأقل تأمل. فالقواعد العامة لا تقتتضى ضمان المهر. و ما 
دل على ضمان المهر باستحلال الفرج مختص بالحرائر» كما سبق. و من ذلكك يظهر ضعف ما عن الشيخ فى المبسوط و ابن إدريس 
من لزوم المهر للسيد. 

و أما الكلام فى المقام الثانى: فهو أن الذى يظهر من كلام الشرائع فى كتاب الرهن المتقدم عدم استحقاق الأرش على الواطئ. و عن 
جماعة استحقاقه. و اختاره فى الرياض حاكياً له عن المقنع و النهاية و القاضى و ابن حمزة. و اختاره فى الجواهرء و حكاه عن السيد 
فى المداركك. بل 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج؟١,‏ ص: ١5١‏ 


نسبه الى فتوى المشهور فيمن اشترى أمه و وطأها ثمّ ظهر أنها مستحقة لغير البائع» 

لصحيح الوليد بن صبيح عن أبى عبد الله (ع): «فى رجل تزوج امرأة حرة فوجدها قد دلست نفسها له. قال: إن كان الذى زوجها إياه 
من غير مواليها فالتكاح فاسد 

.. (الى أن قال): 

و إن كان زوجها إياه ولى لها ارتجع على وليها بما أخذت منه. و لمواليها عليه عشر ثمنها إن كانت بكراًء و إن كانت غير بكر فنصف 
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عشر قيمتها بما استحل من فرجها) "١١‏ 
5 1 

صحيح الفضيل بن يسار عن أبى عبد الله (ع): «فيمن أحل جاريته لأخيه؛ قلت: أرأيت إن أحل له ما دون الفرج فغلبته الشهوة فافتضهاء 
قال (ع): لا ينبغى له ذلك. قلت: فان فعل أ يكون زانياً؟ قال (ع): لاء و لكن يكون خائناء و يغرم لصاحبها عشر قيمتها إن كانت بكرا 
و إن لم تكن فنصف عشر قيمتها) .)7١‏ 

و إطلاقهما يقتضى عدم الفرق بين العالمهُ و الجاهلة. بل نسب الى ظاهر الأصحاب الاتفاق على عدم الفرق بينهما فيما لو تزوجها 
لدعواها الحرية فتبين أنها أمة. بل فى المسالك عن بعضهم: دعوى إجماع المسلمين عليه. فاذاً لمجال للتوقف فيه بعد ورود 
الصحيحين المذكورين به. 

ثم إنه قد ادعى اختصاص الصحيح الأول بصورة علم الأمة. لكنه ضعيفء لأن تدليسها كونها أمه لا يستلزم العلم بحرمة الوطء. و 
كذلك الصحيح الثانى» لإمكان عدم اطلاع المحللة على ما وقع بين مالكها و المحلل له؛ فاطلاقهما بالنسبةٌ إلى حالتى علم الأمه و 
جهلها محكم. نعم يختص الأول بصورة الشبهة فى الواطئ؛ و الثانى بصورة علمه فتعميم الحكم لهما فى محله. كما أنهما يختصان 
بموردهما. فالتعدى إلى غيرهما غير ظاهرء إلا من 


.١ الوسائل باب: /ا8 من أبواب نكاح العبيد و الإماء حديث:‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل باب: 8" من أبواب نكاح العبيد و الإماء حديث:‎ 
١87 مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج؟١, ص:‎ 


[ (مسألة :)١2‏ لا يتعدد المهر بتعدد الوطء مع استمرار الاشتباه] 


(مسألة 15): لا يتعدد المهر بتعدد الوطء )١(‏ مع استمرار الاشتباه. نعم لو كان مع تعدد الاشتباه تعدد. 
[ (مسألة :)١17‏ لا بأس بتزويج المرأةٌ الزانية غير ذات البعل] 


(مسألة 037): لا بأس بتزويج المرأة الزانية غير ذات البعل للزانى (5)) 


جهة التعليل بالاستحلال. و لا يخلو من تأملء و إن كان هو الأظهر. 

)١(‏ كما استظهره فى الجواهر فى مبحث بيع الحيوان» لأنه ظاهر الصحيح الأول. 

«الحرام لا يحرم الحلال)» )١١‏ 

؛ والخصوص إم , 

صحيح عبيد الله ابن على الحلبى عن أبى عبد الله (ع): «أيما رجل فجر بامرأة ثم بدا له أن يتزوجها حلالاء قال (ع) أوله سفاح و آخره 
نكاح. و مثله مثل النخلة أصاب الرجل من ثمرها حراماً ثم اشتراها بعد فكانت له حلالا» 07١‏ 

0 : 
صحيح أبى بصير عن أبى عبد الله (ع) قال: «سألته عن رجل فجر بامرأةُ ثم بدا له أن يتزوجهاء فقال (ع): حلال» أوله سفاح و آخره 
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نكاحء أوله حرام و آخره حلال) 7. 

و نحوهما غيرهما. 

و عن الشيخين و جماعة: المنع إلا مع التوبة. و يشهد لهم جملة من النصوصء 

كموثق عمار بن موسى عن أبى عبد الله (ع) قال: «سألته عن الرجل يحل له أن يتزوج امرأه كان يفجر بها؟ قال (ع): إن أنس منها 
رشداً فنعم» و إلا فليراودها على الحرام؛ فان تابعته فهى عليه حرام» 


)١(‏ الوسائل باب: ؟ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث: © 0 و باب: © حديث: 
ع فى 01 175ل. 

(؟) الوسائل باب: ١١‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث: ". 

(5) الوسائل باب: ١١‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث: .١‏ 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج5١‏ ص: ١87‏ 


و غيره (1). و الأحوط الأولى أن يكو بعد اسثبراء وحمها 


و إن أبت فليتزوجها» .0١١‏ 

و نحوه غيره. و فيه- كما فى الجواهر-: 

أنها قاصرة عن ذلكك بالشهرة على خلافها. و بموافقتها لابن حنبلء و قتادة. 

و يشكل: بأن مخالفتها المشهور فى المقام لا يسقطها عن الحجية. و كذلكك موافقتها لابن حنبل» مع أنها مروية عن أبى جعفر و أبى 
عبد الله (ع)» و زمانهما متقدم على زمان ابن حنبل» فلا مجال للاتقاء منه. فالجمع بين هذه النصوص و ما قبلها بالتقييد متعين» لو لا ما 
تقتضيه مناسبة الحكم و الموضوعء و ما فى صحيح الحلبى المتقدم من التمثيل؛ و ما ورد من جواز تزويج الزانية- كما سيأتى- من 
الحمل على التنزيه مخافةٌ اختلاط المياه و اشتباه الأنساب. 

: على المشهور شهرهُ عظيمة؛ للنصوص الكثيرة» منها‎ )١( 

صحيح على بن رئاب المروى فى قرب الاسناد. قال: «سألت أبا عبد الله (ع) عن المرأةً الفاجرة يتزوجها الرجل المسلم؟ قال (ع): نعم» 
وما يمنعه؟! و لكن إذا فعل فليحصن بابه مخافةٌ الولد» ١؟)‏ 


عو 

خبر زرارة عن أبى جعفر (ع) قال: «سئل عن رجل أعجبته امرأة فسأل عنها فاذا الثناء عليها فى شىء من الفجورء فقال (ع): لا بأس بأن 
يتزوجها و يحصنها» رض 

» و نحوهما غيرهما. 


لا لا لان > 28 لا ولا لا 2 
وعن الحلبىء و ظاهر ا لمقنع: الحرمة. للاية الشريفة: (الزَانِى لا يَنْكح إلا زانية أو مُشْركةٌ و الرَّانِيَةُ لا ب كايا إِنَا زلان أوْ مُشْرك وَحوْمَ 
لات ارده 1 1 1 1: 3 
ذلك عَلى الْمَؤْمِنِينَ) «5»» بدعوى ظهورها فى حرمة تزويج الزانية لغير 


.7 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث:‎ ١١ الوسائل باب:‎ )١( 
.8 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث:‎ ١7 (؟) الوسائل باب:‎ 


(5) الوسائل باب: ١7‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث: 7. 
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مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج؟١,‏ ص: ١85‏ 


بحيضة من مائه أو ماء غيره )١(‏ إن لم تكن حاملا. و أما 


الزانى و المشركك, و حرمة التزويج من الزانى لغير الزانية و المشركة. و فيه: 

عدم ظهور كون الآيه الشريفة فى مقام تشريع التحليل و التحريم» بل من الجائز كونها فى مقام الاخبار» و يكون المراد من النكاح 
الوطء إذ لو حمل على تشريع التحليل و التحريم كان مقتضاه جواز تزويج المسلم الزانى المشركة؛ و جواز تزويج المشرك الزانية 
المسلمة» و لم يقل به أحد, فلا بد من تنزيلها على غير هذا المعنى» و لا مجال حينئذ للاستدلال بها على ما نحن فيه. و النصوص الآتية 
ربما تشير الى ذلك. 

0 كما‎ )١( 

فى موثق إسحاق بن جريرء عن أبى عبد الله (ع)» قال: «قلت له الرجل يفجر بالمرأةُ ثمّ يبدو له فى تزويجها هل يحل له ذلكك؟ 

قال (ع): نعم: إذا هو اجتنبها حتى تنقضى عدتها باستبراء رحمها من ماء الفجور فله أن يتزوجهاء و إنما يجوز له أن يتزوجها بعد أن 
يقف على توبتها'» )١١‏ 

وفيما 

رواه الحسن بن على بن شعبةُ فى تحف العقول عن أبى جعفر محمد بن على الجواد (ع): «أنه سئل عن رجل نكح امرأة على زنا أ 
بحل له أن يتزوجها؟ فقال: يدعها حتى يستبرئها من نطفته و نطفة غيره؛ إذ لا يؤمن منها أن تكون قد أحدثت مع غيره حدثاً كما 
أحدثت معه؛ ثم يتزوج بها إن أراد» فإنما مثلها مثل نخلة أكل منها رجل حراماً ثمّ اشتراها فأكل منها حلالا) .05١‏ 

و فى المسالكك عن التحرير: لزوم العد على الزانية مع عدم الحملء ثم قال: «و لا بأس به حذراً من اختلاط المياه و تشويش الأنساب»» 
و أخهارة 


)١(‏ الوسائل باب: ١١‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث: ؟. لكنه راوه عن إسحاق ابن حريز. 

(؟) الوسائل باب: 5 من أبواب العدد حديث: ”. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج؟١,‏ ص: ١00‏ 

الحامل: فلا حاجة فيها الى الاستبراء »)١(‏ بل يجوز تزويجها و وطؤها بلا فصل. نعم الأحوط تركك تزويج المشهورة بالزنا (؟) 


فى الوسائل» و الحدائقء للروايتين المذكورتين» المعتضدتين بعموم ما دل على لزوم العدةٌ بالدخول 

ولعو 

قولهم لع): «العدةٌ من الماء) .)5١‏ 

و فى الجواهر لم يستبعد حمل الخبرين على ضرب من الندب. و العمومات لا مجال للأخذ بها فى بعض الموارد إجماعاً. و الاشكال 
عليه ظاهر إذ الأول: لا قرينة عليه و الثانى: لا يمنع من الأخذ بالعموم فى غير مورد الإجماع. و كان الأولى الإشكال على العمومات 
بأنها واردهً فى العدهٌ لغير صاحب الماءء و قد تقدم أنه يجوز التزويج فى عدةٌ نفسه. و أما الخبران: 

فمخالفان للمشهور, فلا مجال للعمل بهما. على أن الثانى منهما مرسل. 

فتأمل. و أما إطلاق ما دل على جواز تزويج الزانية فلا نظر فيه الى المقام. 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13ات. الالالالالا صفحةً 1هلاعا من اعزه0 


ولو فرض فهو مقيد بما ذكر. 

)١(‏ بلا إشكال ظاهر فيه» و لا خلافء لعدم الدليل على لزوم العدٌ ذ فيها. و النصوص المتقدمة لا تشملهاء بل ظاهرها عدمها. 
عورد تون التصرين لسر الاب الفريدة برا 

ا و 

(الزَانِى لا يَنْكح إلا زانيةٌ أو مُشْركةٌ وَالزَئيٌَ ل كيه إِنَا زلنان أوْ شمْرِك) 8 قال (ع): هن نساء مشهورات بالزناء و رجال مشهورون 


)١(‏ الوسائل باب: 55 من أبواب العدد حديث: ”". و باب 8ه من أبواب المهور حديث: ا 8- ق/, 

(؟) الوسائل باب: 58 من أبواب العدد حديث: ع. و باب: ١‏ حديث: ١‏ و باب: 05 من أبواب المهور حديث: .١‏ 

 :رونلا‎ )"( 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج؟١,‏ ص: ١08‏ 

إلا بعد ظهور توبتها. بل الأحوط ذلكك بالنسبة إلى الزانى بها و أحوط من ذلكك تركك تزويج الزانية مطلقاً إلا بعد توبتها. 
و يظهر ذلكك بدعائها إلى الفجور, فإن أبت ظهر توبتها .)١(‏ 


[ (مسألة 14): لاتحرم الزوجة على زوجها بزناها] 


(مسألة 018): لا تحرم الزوجة على زوجها بزناها (؟) 


بالزناء قد شهروا بالزنا و عرفوا به. و الناس اليوم بذلكك المنزل» فمن أقيم عليه حد الزناء أو شهر منهم بالزناء لم ينيغ لأحد أن يناكحه 
حتى يعرف منه توبته) )١١‏ : 

» و نحوه خبر أبى الصباح الكنانى عن أبى عبد الله عليه السلام 

«1) و خبر محمد بن مسلم عن أبى جعفر (ع) 


و : : : 


خبر حكم ابن حكيم عن أبى عبد اللّه (ع): «فى قول الله عز و جل (و الاي لا بيكش إنَا زلان أن مُثْركك) قال: إنما ذلك فى الجهر؛ 
ثمّ قال: لو أن إنسانا زنا ثمّ تاب تزوج حيث شاءا .05١‏ 

و 

ات المحكم و المتشابه عن تفسير النعمانى: «نزلت هذه الآيهُ فى نساء كنّ بمكة معروفات بالزناء منهن سارة» و خيثمة» و رباب» 
حرم الله نكاحهنء فالآية جارية فى كل من كان من النساء مثلهن» «8). 

وعن المفيدء و تلميذه سلار: 

الحرمة اعتماداً على ما ذكر. لكن عرفت سابقاً أن الآيةُ لا يراد منها التشريع. 

و الاخبار المذكورة تشير الى ذلككء و أن المقصود منها التبكيت و الذم لنساء و رجال مشهورين بالزنا مواظبين عليه. 

)١(‏ كما تقدم فى النصوص. 

(0) على المشهورء للأصلء و لما ورد من أن الحرام لا يحرم 


.7 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 
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(؟) الوسائل باب: ١‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ملحق حديث: 7. 
(5) الوسائل باب: ١‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث: ". 

(©) الوسائل باب: ١‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهر حديث: ؟. 

(0) الوسائل باب: ١‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث: ه. 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج؟١,‏ ص: ١017‏ 

و إن كانت مصره على ذلك. و لا يجب عليه أن يطلقها (). 


[ (مسألة 1): إذا زنا بذات بعل دواماً أو متعة حرمت عليه أبداً] 


(مسألة 00 إذا زثا بذاتث بعل دواما أو عع دروت عله أردا (اار قاذ جحو ة لتكاسها عل عرة زوجها 


الحلال 

ولو 

لرواية عباد بن صهيب عن جعفر بن محمد (عليهما السلام): 

«قال: لا بأس أن يمسكك الرجل امرأته إن رآها تزنى و إن لم يقم عليها الحد فليس عليه من إثمها شىء) .١١‏ 

و عن المفيد و سلار: الحرمة. 

و كأنه للاية الشريفة» التى قد عرفت الإشكال فى دلالتها على التحريم ابتداء» فضلا عن الاستدامة. أو لجملهة من النصوص الدالة على 
حرمتها إذا زنت قبل الدخول» 

كخبر الفضل بن يونس: «سألت أبا الحسن موسى (ع) عن رجل تزوج امرأة فلم يدخل بها فزنت قال (ع): 

يفرق بينهماء و تحد الحدء و لا صداق لها) 0 

و نحوه غيره 

«*". لكنها أخص من المدعى. و لما لم يقل بمضمونها أحد فلا مجال للعمل بها. 

)١(‏ للأصلء بل الظاهر أنه لا خلاف فيه و لا قائل بوجوب الطلاق. 

(1) فى كشف اللثام: «قطع به الأصحاب إلا المحقق فى الشرائع». 

و عن الانتصار. و الغنية» و الحلى» و فخر المحققين: الإجماع عليه» و فى الرياض: حكاية الإجماع عليه عن جماعة؛ و فى الحدائق: 
حكايته عن غير واحد و فى الشرائع: نسبته الى قول مشهور. و ظاهره التوقف فيه. 

و حكى ذلكك عن بعض المتأخرين» لعدم ثبوت الإجماع. و فى المسالكك: عدم تحقق الإجماع على وجه يكون حجة. ثم استدل له 
بالأولوية. لأن العقد 


.17 01١ 9 ,2 راجع الوسائل باب: 8 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث:‎ )١( 
.١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث:‎ ١7 (؟) الوسائل باب:‎ 

(*) الوسائل باب: # من أبواب العيوب حديث: ؟. 

(©) راجع الوسائل باب: *) ١7‏ من أبواب العيوب. 
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أو طلاقه لهاء أو انقضاء مدتها إذا كانت متعةٌ. و لا فرق على الظاهر )١(‏ بين كونه حال الزنا عالماً بأنها ذات بعل أو لا. كما لا فرق بين 
كونها حرة أو أمة؛ و زوجها حراً أو عبداً» كبيراً أو صغيراًء و لا بين كونها مدخولا بها من زوجها أو لاء ولا بين أن يكون ذلك بإجراء 
العقد عليها و عدمه بعد فرض العلم بعدم صحة العقد, و لا بين أن تكون الزوجة مشتبهة أو زانية أو مكرهة. نعم لو كانت هى الزانية و 
كان الواطئ مشتبهاً فالأقوى عدم الحرمة الأبدية (؟). و لا 


على ذات البعل مع العلم إذا كان محرماً فالزنا أولى» و إذا كان الدخول مع العقد محرماً فالزنا أولى. و تبعه على ذلكك غيره. لكن 
القطع بالأولوية غير حاصل. فالعمده ظهور الإجماع. و توقف المحقق لا يدل على انتفائه؛ و إنما يدل على عدم ثبوته عنده. 

وقد يستدل بما 

فى الرضوى: «و من زنا بذات بعل محصناً كان أو غير محصن ثم طلقها زوجها أو مات عنها و أراد الذى زنا بها أن يتزوج بها لم تحل 
له أبدأ» .)١١‏ 

لكن الرضوى غير حجة. و مجرد الموافقة للشهرة غير جابرة. و نحوه ما عن بعض المتأخرين من أنه قال: «روى أن من زنا بامرأة لها 
بعل» أو فى عدهُ رجعية حرمت عليه و لم تحل له أبداً). 

)١(‏ لإطلاق معقد الإجماع؛ كما نص على ذلكك فى الجواهر. 

(1) و فى الجواهر: «فى الحرمة أبداً إشكالء و إن كان ظاهر العبارات عدم شموله؛ لاختصاص كلامهم بالزناء فلا يشمل الشبهة. لكن 


يكن 


.8 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث:‎ ١١ مستدركك الوسائل باب:‎ )١( 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج؟١,‏ ص: ١09‏ 

يلحق بذات البعل الأمهُ المستفرشة و لا المحللة .)١(‏ نعم لو كانت الأمهٌ مزوجة فوطئها سيدها لم يبعد الحرمة الأبدية عليه (؟) و إن 
كان لا يخلو عن إشكال (). و لو كان الواطئ مكرهاً على الزنا فالظاهر لحوق الحكم (25؛ و إن كان لا يخلو عن إشكال أيضا. 


[ (مسألة :)7١‏ إذا زنا بامرأهً فى العدهُ الرجعية حرمت عليه أبداً] 


(سآلة :0 إذا زنا بائرأة فى الحدة الرسحة حرم عليه أبدا (8)دوث الباسةه و غدة الرفاة (©)4و هده النصة و الوطه بالفبية و 
الفسخ. و لو شكك فى كونها فى العدة أو لا 


استفادته من حكم العقد على ذات البعل» بناء على الأولوية المزبورة و أن حكمها الحرمة أبداً مع علمها دونه بمجرد العقدا. و فيه: ما 
عرفت من الإشكال فى الأولوية بأنها غير قطعية. 

)١(‏ كما نص على ذلك فى الجواهرء و غيرهاء لخروجهما عن معقد الإجماع» بل فى الجواهر: «لم نجد فيه خلافاا. 

(1) لأنه زنا بذات بعل» فيدخل فى معقد الإجماع على الحرمة. 

() كأنه من جههٌ احتمال الانصراف. 

(©) لإطلاق معقد الإجماع؛ و إن كان يحتمل انصرافه الى الوطء المحرم بالفعلء الموجب للعقابء و هو منتف مع الإ-كراه. لكن 
الانصراف ممنوع. 

(0) لما تقدم فى المسألةُ السابقة من الإجماعء و المرسل. و توقف فيه فى الشرائع. لكن لا مجال للتوقف, كما سبق بعينه. 
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(8) لخروجها عن معقد الإجماع. لكن فى الرياض: «فيه نظرء لجريان بعض ما تقدم هناء كالأولوية الواضحة الدلالة فى ذات العدة, بناء 
على ما يأتى من حصول التحريم بالعقد عليها فيها مع العلم» و مع 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج5١‏ ص: ١2٠١‏ 

أو فى العدةُ الرجعية أو البائنة فلا حرمة ما دام باقياً على الشكك .)١(‏ نعم لو علم كونها فى عده رجعية و شكك فى انقضائها وعدمه 
فالظاهر الحرمة (7), و خصوصاً إذا أخبرت هى بعدم الانقضاء (). و لا- فرق بين أن يكون الزنا فى القبل أو الدبر (؟). و كذا فى 
المسألةُ السابقة. 


[ (مسألة ١؟):‏ من لاط بغلام فأوقب و لو بعض الحشفة حرمت عليه أمه أبداً] 


(مسألة ١؟):‏ من لاط بغلام فأوقب و لو بعض الحشفة (8) خرمت غليه (8) أمه أبداً و إن علعه 


الدخول فى حال الجهل». لكن عرفت الإشكال فى الأولوية. 

)١(‏ للأصل المقتضى للبناء ظاهراً على الحل. 

(؟) لاستصحاب كونها فى العدة. 

لأواخارها ةكم سق 

(©) للاطلاق. 

(0) كما نص على ذلك فى القواعد, و المسالكك. و جامع المقاصدء و الروضة و غيرها. و فى الرياض: «الاتفاق فى الظاهر واقع عليه). 
لصدق الإيقاب» و تقييده بتمام الحشفة فى وجوب الغسل لدليله- مثل: 

«إذا التقى الختانان وجب الغسل» )١١‏ 

-لا يقتضى التقييد بذلكك هناء لحرمة القياس. و دعوى الانسباق الى ما يحصل به حرمة المصاهرة فى غير المقام» ممنوعة بنحو يعتد 
به. 

(©) إجماعاء كما عن الانتصارء و الخلا.ف. و فى المسالكك: «أنه متفق عليه بين الأصحاب». و فى الرياض: حكايته عن الغنيةٌ؛ و 
التذكرة» و شرح النافع للسيد و غيرهم. و فى الجواهر: «هو فى أعلى درجات الاستفاضة أو التواتر». و يشهد له النصوص. منها 


صحيح ابن ابى عمير عن بعض 


)١(‏ الوسائل باب: © من أبواب الجنابة. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج؟١,‏ ص: ١2١‏ 

و بنته وإن نزلت (20» و أخته. من غير فرق بين كونهما كبيرين أو صغيرين أو مختلفين (). و لا تحرم على الموطوء 
اا اس ل ب 

أصحابنا عن أبى عبد الله (ع): «فى رجل يعبث بالغلام» قال (ع): 

إذا أوقب حرمت عليه بنته و أنخته) )١١‏ 

: 0 

إن كان ثقب فلا) .)3١‏ 
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و نحوهما غيرهما. 

)١(‏ نص على ذلكك فى القواعد. و حكى عن ابن إدريس. و تنظر فيه فى كشف اللثام» لعدم وضوح عموم الأم للجده و البنت لبنت 
البنت. 

والأصل يقتضى الحل لو لا دعوى الاتفاق عليه المحكية عن جماعة. 

() أما إذا كان الواطئ صغيراً: فقد استشكل فيه فى القواعد و غيرهاء لاختصاص النصوص بالرجل الذى لا يشمل الصغير و لا إجماع 
على عدم الفصل بينه و بين الكبير» فيتعين الرجوع فيه الى أصالةً الحل. خلافا للمحقق و الشهيد الثانيين و غيرهماء فالأقوى عندهم عدم 
الفرق» لعدم الفرق فى حكم المصاهرة بين البالغ و غيره» و لصدق عنوان الرجل عليه بعد البلوغ» فيقال: «إنه رجل أوقب» و إن كان 
إيقابه سابقاً. و لأ-ن التحريم فى النص خخارج مخرج الغالب. و لكن الجميع غير ظاهر. بل الثانى خلاف الظاهر فان الظاهر من قول 
القائل: «رجل أوقب؛ أنه أوقب حال كونه رجلاء و كذا كل عنوان أخذ موضوعاً للحكم., فان الظاهر منه المقارنة بين الحكم و بين 
العنوان» مثل قولنا: «مسافر صلى قصراًء و حاضر صلى تماماً»» و نحو ذلكك. و من العجيب ما فى كشف اللثام فإنه استدل على الحكم 
بالصحيح و الموثق المتقدمين» ثم ذكر 


.١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث:‎ ١0 الوسائل باب:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: ١0‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث: /. 
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أم الواطئ و بنته و أخته على الأقوى .)1١(‏ و لو كان الموطوء خنثى (؟) حرمت أمها و بنتها على الواطئ» لأنه إما لواط 


فى وجه الإشكال الذى ذكره فى القواعد فقال: «من عموم الخبر الثانى و هو خيرة التحرير و الأصل و اختصاص الخبر الأول ..» مع أن 
الخبر الثانى أيضا خاص كالأول. 

و أما عدم الفرق فى الموطوء بين الصغير و غيره: فهو المصرح به فى القواعد و غيرهاء بل قد استظهر من عبارةُ جامع المقاصد: أنه من 
معقد إطباق الأصحاب. و من عبارة الروضة: أنه إجماع. و إن كان لا يخلو من نظرء لاحتمال رجوع الإجماع فى الثانى إلى الننسب 
مقابل الرضاعء و رجوع الإطباق فى الأول إلى أصل الحكم. و كيف كان فالعمدة فى وجه الاشكال: 

أن المذكور فى النصوص هو الغلام» و هو لا يشمل الشيخ و الكهل. 

فالتعدى الى الرجل يحتاج إما الى فهم المثالية من الغلام» و المراد مطلق الذكرء أو الإجماع على عدم الفصل. لكن كلا من الأمرين 
معا غير ظاهر. و إن كان غير بعيد. 

)١(‏ للأصل. وفى كشف اللثام وغيره عن الشيخ أنه حكى عن بعض الأصحاب التحريم عليه أيضا. و مأخذه غير ظاهر غير احتمال 
رجوع الضمير فى الاخبار لكل من الفاعل و المفعول. و فيه: أن المسؤول عن حكمه الواطئ؛ فالحكم- و هو التحريم- يكون عليه و 
ضمير المخاطب بالحكم راجع اليه. نعم الضمير الآخر راجع الى الموطوء. فالقول المذكور ضعيف. و لا سيما بعد دعوى الإجماع على 
العدم» كما عن صريح التذكرة و ظاهر الروضة. 

(1) قال فى القواعد: «و لو أوقب خنثى مشكلء أو أوقب. فالأقرب عدم التحريم». و علله فى كشف اللثام بالأصل مع الشكك فى 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج15 ص: ١27‏ 

أو زنا »)١(‏ وهو محرم إذا كان سابقاً كما مر (). و الأحوط حرمة المذكورات على الواطئ و إن كان ذلكك بعد التزويج (*) 
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السبب» و وجه الخلاف الاحتياط» و تغليب جانب الحرمة» ثمّ قال: 

«نعم إن كان مفعولا و كان الإيقاب بإدخال تمام الحشفة لم يشكل تحريم الأم و البنت على القول بنشر الزنا الحرمة. و إن كان فاعلا 
حرمت عليه النساء قاطبة» كما حرم على الرجال» للإشكال فى الذكورية و الأنوثية. 

على أن كلامهم فى إرث الخنثى المشكل إذا كان زوجاً أو زوجة يدل على الإباحة). لكن قد يدفع الإشكال الأول: بأن الكلام بالنظر 
الى الإيقاب» و المقصود نفى الحرمةٌ من جهته, لا من جهة الزنا. 

)١(‏ لكن المحرم باللواط بنته التى تتولد من مائه» و المحرم بالزنا بنت الموطوءة التى تتولد منهاء فاختلف المفهوم و المصداق, و حينئذ 
لا يحصل العلم بالتحريم إلا مع الابتلاء بالطرفين» من جهة العلم الإجمالى» و يكون التحريم فى كل منهما عقلياً لا شرعياً. 

(1) بل يأتى فى المسألة الثامنة و العشرين من الفصل الآتى. 

(؟) كما عن ابن سعيد فى الجامع» بل هو ظاهر جماعة ممن أطلق التحريم للمذكورات؛ 

لمرسل ابن أبى عمير عن بعض أصحابنا عن أبى عبد الله عليه السلام: «فى رجل يأتى أخا امرأته» فقال: إذا أوقبه فقد حرمت عليه 
المرأة) )١١‏ 

؛ المعتضد بإطلاق نصوص الباب. و المشهور الحل فى الفرضء بل هو المذكور فى كلام جماعة مرسلين له إرسال المسلمات» بل فى 
كلام شيخنا أنه اتفاقى لا مخالف فيه فتوى و رواية» إلا ما يظهر من المرسل المذكور. و يتعين حمله على كونها امرأته فى الحال دون 
زمان الإتيان» و إن كان خلاف الظاهر. و العمدة: أن المرسل المذكور فى نفسه 


.7 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث:‎ ١8 الوسائل باب:‎ )١( 
١25 مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج؟١, ص:‎ 


خصوصاً إذا طلقها و أراد تزويجها جديداً .)١(‏ 


لا دليل على حجيته» و إن كان المرسل ابن أبى عمير» كما أشرنا الى ذلكك فى مبحث النجاسات من هذا الشرح» فضلا عن ملاحظة 
دعوى الاتفاق أو الشهرة العظيمة على خلافه. 

)١(‏ أما إذا كان الطلاق بعد وقوع الإيقاب: فقد نسب فى الجواهر الميل الى عدم الجواز الى بعض الأفاضلء و لعله السيد فى الرياض» 
فقد جعل احتمال التحريم أقوى؛ للإطلاقات المخصص بها الأصل و العموم. 

لكن فى كشف اللثام: الأقرب عدم التحريم. و فى الجواهر: ٠يقوى‏ الجوازء للاستصحاب». و فيه: أن استصحاب الحل الفعلى لا مجال 
له. للحرمة بالطلاق. و الاستصحاب التعليقى لا يقين سابق بمؤداه. بل مقتضى استصحاب عدم ترتب الأثر على العقد هو الحرمة. مع أن 
الاستصحاب لا مجال له مع إطلاق الأدل. و الخروج عنها بالنسبةٌ الى من سبق العقد عليها بعموم: 

«الحرام لا يحرم الحلال» )١١‏ 

» يختص بحال العقد, و لا يشمل ما بعد الطلاق. فالإطلاق بالنسبة إليه محكم. كما ذكر فى الرياض. 

أما إذا كان الطلاق قبل وقوع الإيقاب: فالحكم بالعدم فيه أظهر لعدم الحل حال الإيقاب» فلا يشمله 

قوله (ع): «الحرام لا يحرم الحلال) 

فيبقى داخلا تحت الإطلاق. و لم أجد من تعرض لهذا الفرض إلا شيخنا فى رسال النكاح, و قد استظهر فيه الحرمة» لما ذكر. و لم 
يتعرض للفرض السابق. و بالجملة: المستفاد من النصوص المتضمنة أن الحرام لا يحرم الحلالء أو لا يفسده. بعد ضم بعضها الى بعض 
وملاحظة مواردها: 
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أن الحرام لا يرفع الحلية» و لا تدل على أنه لا يدفع الحلية. و الفرضان المذكوران من الثانى» فالمرجع فيهما غير النصوص المذكورة. 


.١7 0١ 9 © الوسائل باب: © من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث:‎ )١( 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج؟١,‏ ص: ١28‏ 

و الأم الرضاعية كالنسبية .)١(‏ و كذلكك الأخت و البنت. و الظاهر عدم الفرق (1) فى الوطء بين أن يكون عن علم و عمد و اختيار أو 
مع الاشتباه» كما إذا تخيله امرأته» أو كان مكرهاًء أو كان المباشر للفعل هو المفعول (). و لو كان الموطوء ميتاً ففى التحريم إشكال 
(©). ولو شكك فى تحقق الإيقاب و عدمه بنى على العدم (5). ولا تحرم من جهة هذا العمل الشنيع غير الثلاثة المذكورة (2)» فلا 
بأس بنكاح ولد الواطئ ابن الموطوء 


)١(‏ كما عن التحرير. و قواه فى الروضة و الرياض. و قربه فى كشف اللثام. و استظهره فى الجواهر. لعموم: 

«يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» )١١‏ 

؛ الموجب لثبوت حكم النسب للرضاع. و من ذلكك يظهر ضعف الإشكال فى القواعد؛ للأصل و الخروج عن ظاهر نصوص الباب؛ 
لاختصاصها بالنسبية لا غير. فان الدليل على الحرمة ليس أدلة الباب» و إنما هو عموم تنزيل الرضاع منزلة النسب. 

)١(‏ للإطلاق» المعتضد بإطلاق الفتاوى. 

(*) يشكل بأنه لا تصح حينئذ نسبة الفعل الى الفاعل» و إنما تصح نسبته الى المفعول» فيخرج عن ظاهر النصوص. 

(؟) كما فى القواعد. و فى جامع المقاصد: «لم يبعد التحريم» لعموم النص؛. و فيه: أن الغلام حقيقة فى الحى, و إطلاقه على الميت 
مجاز. 

فعموم النص ممنوع. و عموم الحل يقتضى الجواز. 

(0) لأصالة العدم. 

(8) بلا خلاف أجده فيه» كما فى الجواهر. 


)١(‏ الوسائل باب: ١‏ من أبواب ما يحرم من الرضاع. 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج؟١,‏ ص: ١28‏ 
أو أخته أو أمه. و إن كان الأولى التركك فى ابنته .)١(‏ 


[فصل من المحرمات الأبدية التزويج حال الإحرام] 


اشارة 


حكيم» سيد محسن طباطبايى» مستمسكك العروة الوثقى» ١‏ جلد» مؤسسة دار التفسير» قم - ايران» اول» ١5١5‏ ه ق 


مستمسكك العروةٌ الوثقى؛ ج؟١,‏ ص: ١28‏ 
فصل من المحرمات الأبدية التزويج حال الإحرام لا يجوز للمحرم أن يتزوج (؟) امرأة محرمة 
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)00 
لا 
لهذا غلام لمر جارية | يتزوج ابن هذا ابنة 8 فقال (ع): 
نعم سبحان الله لم لا يحل؟! فقال: إنه كان صديقا له» قال: 
و إن كان فلا بأسء قال: فإنه كان يفعل به» قال: فأعرض بوجهه. ثم أجابه و هو متستر بذراعه. فقال: إن كان الذى كان منه دون 
الإيقاب فلا بأس أن يتزوج» و إن كان قد أوقب فلا يحل له أن يتزوج) .)١١‏ 
و لأجل إرساله؛ و عدم معرفة القائل به» لا مجال للاعتماد عليه. 
فصل من المحرمات الأبدية التزويج حال الإحرام 
(0) بلا خلاف ولا إشكالء و فى الجواهر: أن امام هيه عو يقيد ادلي واحدين اللصرصي دياها 
رواه زرارة بن أعين» و داود بن سرحان عن أبى عبد الله (ع)- فى حديث-: «قال: و المحرم إذا تزوج و هو يعلم أنه حرام عليه لم تحل 
له أندأ .37١‏ 


و نحوه ما رواه 


." من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث:‎ ١0 الوسائل باب:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: ١‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث: .١‏ 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج؟١.‏ ص: ١217‏ 

أو محلة (١)؛‏ سواء كان بالمباشرة أو بالتوكيل مع إجراء الوكيل العقد حال الإحرام (7)» سواء كان الوكيل محرماً أو محلاء و كانت 
الوكالة قبل الإحرام أو حاله ("). و كذا لو كان بإجازة عقد الفضولى الواقع حال الإحرام, أو قبله مع كونها حاله بناء على النقل (5)) 
بل على الكشف الحكمى (2) 

أديم بياع الهروى عن أبى عبد الله (ع) 

.و فى كشف اللثام: 

«الخبر و إن كان ضعيفاً لكن الأصحاب قطعوا بمضمونه» و حكى عليه الإجماع فى الانتصار» و الخلافء و الغنية). 

)١(‏ للإطلاق. و كذا ما بعده. 

(؟) يعنى: إحرام الموكل. 

() للاطلاق. 

(6) لتحقق التزويج حالهاء و هو حال الإحرام. 

(5) الكشف الحكمى بمعنى أنه حال الإجازة يثبت مضمون العقدء و يجب ترتيب أحكام ثبوته من حين العقدء فالمضمون لما كان 
على هذا القول ثابتاً حال الإجازة» و هو حال الإحرام» كان التزويج حال الإحرام؛ فيبطل و إن كانت أحكام المضمون ثابته من حين 
العقد. نعم لا مانع من صحة الإجازة بناء على الكشف الانقلابى» الراجع الى أن زمان الإجازة هو زمان جعل المضمون من حين العقد 
فالمجعول هو المضمون من حين العقد و إن كان جعله حين الإجازة» فإذا كان العقد المجاز واقعاً حال الإحلال يكون التزويج واقعاً 
حينئذ» فلا مانع منه. اللهم الا أن يدعى أن المستفاد من الأدلة حرمة جعل التزويج حال الإ-حرام و إن كان زمان المجعول حال 
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الإحلال. و لأجل ذلك قال المصنف (ره): «بل الأحخوط مطلقاً» نعنى: 


.١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث:‎ "١ أشار الى هذا الحديث فى الوسائل باب:‎ )١( 
١88 مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج؟١, ص:‎ 
.)١( بل الأحوط مطلقاً. و لا إشكال فى بطلان النكاح فى الصور المذكورة‎ 


حتى على الكشف الحقيقى أو الكشف الانقلابى. و احتمله فى الجواهرء بناء على أنه نوع تعلق بالنكاح ممنوع منه. كما يشير اليه 
مرسل أبى شجرة: «فى المحرم يشهد على نكاح المحلين؟ قال (ع): لا يشهد. ثم قال: 

يجوز للمحرم أن يشير بصيد على محل؟ .0١١‏ 

ثم قال: «و يحتمل الجوازء لأنه ليس تزويجاً حال الإحرام بناء على الكشف. و الأحوط الأول» و إن كان الثانى لا يخلو من قوة). و كأنه 
لضعف المرسل المانع من الخروج به عن عموم الصحة أو أصل البراءة. و أما ما سبق من احتمال أن يكون الممنوع جعل الزوجية؛ 
كنفس الزوجية. فغير بعيد من النصوص الآتية» المتضمنة أنه لا يتزوج و لا يزوج غيره؛ فاذا منع من أن يزوج غيره فأولى أن يمنع من 
أن يزوج نفسه. 

)١(‏ ادعى عليه الإجماع غير واحدى و تشهد له النصوص 

كصحيح ابن سنان عن أبى عبد اللّه (ع): «ليس للمحرم أن يتزوج؛ و لا يزوج. 

و إن تزوج أو زوج محلا فتزويجه باطل» "7١‏ 


عو 
صحيح عبد الرحمن بن أبى عبد له قال: «قال أبو عبد َ (ع): إن رجلا من الأنصار تزوج و هو محرم فأبطل رسول َ (ص) 
نكاحه) 0 

عو 

مصحح معاوية ابن عمار: «قال: المحرم لا يتزوجء و لا يزوج» فان فعل فنكاحه باطل) «©) 

عو 


صحيح محمد بن قيس عن أبى جعفر (ع) «قال: قضى 


(1) الوسائل باب: ١‏ من أبواب تروكك الإحرام حديث: 8. 

(0) الوسائل باب: ١١‏ من أبواب تروكك الإحرام حديث: .١‏ 

(©) الوسائل باب: ١١‏ من أبواب تروكك الإحرام حديث: ؟. 

(؟) الوسائل باب: ١١‏ من أبواب تروكك الإحرام حديث: 5. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج؟١.‏ ص: ١294‏ 

و إن كان مع العلم بالحرمة حرمت الزوجة عليه أبداً »)١(‏ سواء دخل بها أو لا (5). وان كان مع الجهل بها لم تحرم عليه على الأقوى 
فك 


أمير المؤمنين (ع) فى رجل ملكك بضع امرأة و هو محرم قبل أن يحل فقضى أن يخلى سبيلهاء و لم يجعل نكاحه شيئا حتى يحل. فإذا 
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أحل خطبها إن شاءء» و إن شاء أهلها زوجوه. و إن شاءوا لم يزوجوه) »١١‏ 

الى غير ذلكك مما يأتى بعضه. 

)١(‏ إجماعا محكيا عن الانتصار و الخلاءف و الغنية. و عن التذكرة و المنتهى: نسبته إلى علمائنا. و يشهد له ما تقدم من روايات 
زرارة و داود ابن سرحانء و أديم بياع الهروى؛ المعتضدة بإطلاق 

خبر أديم بن الحر الخزاعى عن أبى عبد اللّه (ع) قال: «إن المحرم إذا تزوج و هو محرم فرق بينهماء و لا يتعاودان أبداً» .7١‏ 

(1) لإطلاق النص و الفتوى. 

(9) كما هو المشهور شهرةٌ عظيمة» كما يقتضيه الجمع بين مثل صحيح محمد بن قيس المتقدم 

» و بين خبر أديم بن الحر الخزاعى المتقدم . 

و نحوهء كخبر إبراهيم بن الحسن عن أبى عبد الله (ع) 

فيحمل الأول على صورة الجهلء و الأخيرة على صورة العلم؛ بشهادة روايات زرارة» و داود ابن سرحانء و أديم بياع الهروى 

. ومن ذلكك يظهر ضعف القول بالتحريم الأبدى كما عن الصدوق و سلارء اعتماداً على إطلاق نصوص التحريم الأبدى؛ لما عرفت 
من كونها محمولة على صورة العلم جمعاً. 


." من أبواب تروكك الإحرام حديث:‎ ١0 الوسائل باب:‎ )١( 

(0) الوسائل باب: ١0‏ من أبواب تروكك الإحرام حديث: 7. 

(©) الوسائل باب: ١0‏ من أبواب تروكك الإحرام حديث: .١‏ 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج؟١.‏ ص: ١7١‏ 

دخل بها أو لم يدخل »)١1(‏ لكن العقد باطل على أى حال (؟) بل لو كان المباشر للعقد محرماً بطل و إن كان من له العقد محلا (). 
ولو كان الزوج محلا و كانت الزوجة محرمة فلا إشكال فى بطلان العقد (6). لكن هل يوجب الحرمة الأبدية فيه قولان. الأحوط 
الحرمة (8)» بل لا يخلو عن قوة. 


)١(‏ كما يقتضيه إطلاق صحيح محمد بن قيس 
. وعن الخلاف و الكافى و الغنية و السرائر و الوسيلة: الحرمة أبداً مع الدخولء و عن الأول: الإجماع عليه. و دليله غير ظاهر بعد ما 
عرفت. و الإلحاق بذات العده لا مجال له. لأنه قياس باطل. و الإجماع الذى ادعاه فى الخلاف موهون بمخالفة الأكثر: 

6 لماعرقة: 

(6الماعرفة مق التصوصن الصريحة فية: 

(؟) و فى المنتهى: أنه ذهب إليه علماؤنا أجمع» لدخوله فى النصوص المتقدمة» بناء على أن المراد من المحرم الجنس الشامل للمرأة 
أو لقاعدةٌ الاشتراكك 

(0) كما عن الخلافء مستدلا عليه بالإجماعء و الاحتياط و الأخبار و أشكل عليه فى محكى الرياض بأن الاخبار لم نقف عليها. و 
دعوى الوفاق غير واضحة. و الاحتياط ليس بحجة. 

و فى الجواهر: «قلت: يمكن إثباته بقاعدة الاشتراكك. أو بإراده الجنس من الألف و اللام فى بعض النصوص السابقة». ثم استشكل فى 
الأول: بأن قاعدة الاشتراكك تختص بما يصلح وقوعه منهماء و النصوص السابقة دلت على تحريم تزويج المحرم, بمعنى: اتخاذه زوجة 
و هذا المعنى يختص بالرجالء فلا تشمله قاعدة الا-شتراك. و فى الثانى: بأن الجنسية المراده من الالف و اللام بمعنى الجنسية فى 
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المدخول, و المدخول هو المحرم المختص بالذكر و الجنس منه لا يشمل الأنثى» و إنما الذى يشملها الجنس من الجامع بين 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج؟١,‏ ص: ١7١‏ 


اللكريو الأبن وهو غير المدعول: 

و حاصل الإشكال الأول: أن مفاد قاعدة الا-شتراكك تعميم الخطاب المتوجه للرجال الى النساء مع المحافظة على جميع قيوده. فاذا 
امتنعت المحافظة على القيود امتنعت قاعدة الاشتراك. فاذا ورد خطاب: «يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة» المختص بالرجال وجب 
تعميمه الى النساءء فكأنه قيل أيضا: «يا أيها النساء أقمن الصلاة». و إذا ورد: «يا أيها الرجال أنفقوا على زوجاتكم)» لم يصح تعميمه الى 
النساء بحيث يحكم بمضمون «يا أيها النساء أنفقن على أزواجكن» لاختلاف قيود الموضوع. و كذلكك فى المقام» فان مفاد نصوص 
المقام أنه يحرم على الرجال المحرمين أن يتزوجوا النساءء فإذا بنى على تعميمه الى النساء فلا بد من اختلا.ف قيود الموضوع., إذ 
الموضوع حينئذ يحرم على النساء المحرمات أن يتزوجن الرجال. و حاصل الإشكال الثانى: أن المراد من الجنس إن كان جنس 
المدخول فهو مختص بالجنس الذكرىء و إن أريد الشامل للذكر و الأنثى فهو خلاف الظاهر محتاج إلى قرينة. 

و دفع الإاشكال الأول: بأن حرمة التزويج من أحكام نفس الإحرام المشتركك بين الرجال و النساء؛ راجع الى التمسكك بإطلاق الدليل» 
لا-عمل بقاعدة الا-شتراكك. مع أنه غير ظاهر من عبارة النص بعد البناء على ظهور المحرم فى الذكرء لأنه يكون من أحكام إحرام 
الذكرء لا مطلقاً. نعم يندفع بأن التزويج بالمعنى المضاف الى الذكر مضاف إلى الأنثى؛ و ليس هو بمعنى آخر. و حينئذ فإذا كان 
مطلق الترويج محرماً على الذكر كان ذلكك المعنى محرماً على الأنثى بقاعدة الاشتراككء و لا مانع من جريانها حينشذ» نظير: ايا أيها 
الذين آمنوا أقيموا الصلاة»» فإن قاعدة الاشتراكك تقتضى وجوب الصلاه على الإناث و إن كانت صلاة الإناث تخالف صلاة الذكورء 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج؟١,‏ ص: ١77‏ 

و لاافرق فى البطلان )١(‏ و التحريم الأبدى بين أن يكون الإحرام لحج واجبء أو مندوبء أو لعمرة واجبة أو مندوبة؛ ولا فى النكاح 
بين الدوام و المتعة. 


[ (مسألة :)١‏ لوتزوج فى حال الإحرام مع العلم بالحكم] 
(مسألة :)١‏ لو تزوج فى حال الإحرام مع العلم بالحكم لكن كان غافلا عن كونه محرماً أو ناسيا له فلا إشكال فى بطلانه (؟)» لكن فى 
كر تدميكيها أندا شكال ا 


والأحوط ذلك. 


[ (مسألة ؟): لا يلحق وطء زوجته الدائمة أو المنقطعة حال الإحرام بالتزويج فى التحريم الأبدى] 


(مسألة "): لا يلحق وطء زوجته الدائمة أو المنقطعة حال الإحرام بالتزويج فى التحريم الأبدى» فلا يوجبه و إن كان مع العلم بالحرمة 


[ (مسألة "): لو تزوج فى حال الإحرام و لكن كان باطلا من غير جهة الإحرام] 
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لا؟ الظاهر ذلكك (2), 


لأن الواجب على الذكور طبيعة الصلاة» فكذا فى المقام. 

)١(‏ كما صرح به غير واحد. لإطلاق النصوص و الفتاوى. و كذا لا فرق بين كون الإحرام لنفسه أو غيره. 

() لاطلاق النصوص. 

(©) لمنافاةً الغفلهُ و النسيان للعلم بكونه حراماً عليه. 

() كما نص على ذلك فى الجواهر. و حكى عن بعض الإجماع عليه. 

للأصل من غير معارضء لاختصاص الأدلهً المتقدمة بغيره. مضافاً الى عموم عدم تحريم الحرام الحلال. 

(0) تقدم فى المسألة الاولى من الفصل السابق الكلام فى نظير المسألة. 
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لصدق التزويج؛ فيشمله الاخبار. نعم لو كان بطلانه لفقد بعض الأركان بحيث لا يصدق عليه الترويج لم يوجب. 


[ (مسألة ؟): لو شك فى أن تزويجه هل كان فى الإحرام أو قبله] 


(مسألة *): لو شكك فى أن تزويجه هل كان فى الإحرام أو قبله بنى على عدم كونه فيه »)١(‏ بل و كذا لو شكك فى أنه كان فى حال 
الإحرام أو بعده» على إشكال (2). و حينئذ فلو اختلف الزوجان فى وقوعه حاله؛ أو حال الإحلال سابقاً أو لاحقاً. قدم قول من يدعى 
الصحة (0)00 من غير 


وقد تقدم منه (ره) التوقف. و تقدم أن الظاهر عدم التحريم, لأن الظاهر من التزويج: التزويج الصحيحء كما يظهر ذلك من ملاحظة 
باب الشهادة» و الإقرار» و الوصية و النذر» و الوقفء و نحوهاء فان التزويج فى جميع ذلكك و غيره يراد منه الصحيح. و أما 

خبر الحكم بن عيينة: «سألت أبا جعفر (ع) عن محرم تزوج امرأةً فى عدتها قال: يفرق بينهماء و لا تحل له أبداً ١١‏ 

؛ فضعيف. مع أنه مجمل من حيث أن السبب فى التحريم الأبدى التزويج فى حال الإحرام» أو كونه فى العد» أو هما. 

و وارد فى مورد خاص لا يمكن استفادةٌ قاعدةٌ منه. فراجع ما سبق. 

(1) لأصالة صحة العقد, المعتضد بأصالة عدم الإحرام فى صورة ما إذا كان تاريخ العقد معلوماً و تاريخ الإحرام مجهولا. 

() كأنه لأصالة بقاء الإحرام إلى حين العقد. و فيه: أنه لا يطرد فى صورة ما إذا كان تاريخ الإحرام معلوماً و تاريخ العقد مجهولا. مع 
أن أصالهُ الصحةٌ مقدمهُ على الاستصحاب. 

(*) كما فى الشرائع و غيرهاء بل هو المعروف بينهم. لأصالة الصحة 


.١18 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 
١78 مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج؟١, ص:‎ 


فرق بين جهل التاريخين أو العلم بتاريخ أحدهما .)١(‏ نعم لو كان محرماً و شكك فى أنه أحل من إحرامه أم لاء لا يجوز له 


فى كل فعل يحتمل فيه الصحة و الفساد» بمعنى لزوم ترتيب آثار الصحة. 
فإنها من القواعد العقلائية» ولا فرق فيها بين فعل نفسه و فعل غيره؛ و لا بين فعل المسلم و غيره. و تشير إليها بعض النصوص. و هى 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة نابلاعا من اعزه0م 


غير حمل فعل المسلم على الصحة التى هى من الأحكام الأدبية الاجتماعية الاستحبابية: المختصة بفعل المسلم أو المؤمنء و فعل الغيرء 
الملحوظ فيها الحمل النفسانى فقطء أعنى: الحمل فى نفسه على ما لا يكون معصية. و يشهد بها جملة من النصوص. و من ذلكك يظهر 
ماعن القاعاكه ع الأختلاك شهوماء ومورداء ولبلا و نحكنما. 

ولأجل ذلكك يشكل ما ذكر فى المداركك من النظر أولاء بأنها إنما تتم إذا كان المدعى لوقوع الفعل فى حال الإحرام عالماً بفساد 
ذلكك؛ أما مع اعترافهما بالجهل فلا وجه للحمل على الصحة. و ثانياً: بأن كلا منهما يدعى وصفاً ينكره الآخرء فتقديم أحدهما يحتاج 
الى دليل. فان ما ذكره مبنى على أن المراد بأصالة الصحة المعنى النفسانى الذى لا يجرى مع الجهل و العذرء و لا يكون من يوافقه 
مذكرا و خضي مادعياً. 

)١(‏ فإنه إذا جهل تاريخ الإحرام و علم تاريخ العقد صح جريان أصالهٌ عدم الإحرام إلى حين العقد فيثبت كون العقد فى حال عدم 
الإبحرام؛ فيصح و لو لم تجر أصالة الصحة. و إذا انعكس الأنمر فأصالة عدم العقد الى حين الإسحرام لا يثبت بها وقوع العقد حال 
الإحرام؛ فيتعين الرجوع الى أصالة الصحة. و إذا جهل التاريخان فالمرجع أصالة الصحة؛ سواء قلنا بأن مجهولى التاريخ لا يجرى 
الأصل فيهما ذاتاء أم قلنا بأنه يجرى لكن يسقط فيهما للمعارضة؛ فإن المرجع أصل الصحة على كل من القولين. 
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التزويج» فان تزويج مع ذلك بطلء و حرمت عليه أبداء كما هو مقتضى استصحاب بقاء الإحرام .)١(‏ 
[ (مسألة 4): إذا تزوج حال الإحرام عالماً بالحكم و الموضوع] 


(مسألة 0): إذا تزوج حال الإدحرام عالماً بالحكم و الموضوعء ثم انكشف فساد إحرامه» صح العقد و لم يوجب الحرمة (2). نعم لو 
كان إحرامه صحيحاً فأفسده ثمّ تزوج ففيه وجهان (*): من أنه قد فسد. و من معاملته معامل الصحيح فى جميع أحكامه. 


[ (مسألة 2): يجوز للمحرم الرجوع فى الطلاق] 


)١(‏ ولا يجرى أصل الصحة. لاختصاص جريانه بصورة حدوث الشكك بعد العمل» و المفروض فى المقام الشكك حال العمل. 

(0) لتبين انتفاء موضوع البطلان و التحريم. 

(9) فى الجواهر عن غير واحد التصريح بإلحاق الإ-حرام بعد إفساده بالصحيح. و لعله لمعاملته معاملة الصحيح فى جميع الاحكام؛ 
انتهى. أقول: 

المذكور فى كلا-مهم أن من جامع امرأته فى إحرام العمرةٌ قبل السعى فسدت عمرته» و حكى عليه الاتفاق» و النصوص به وافرة. و 
مقتضاه عدم ترتب آثار الإحرام مطلقاً. لكن المصرح به فى كلام جماعة وجوب الإتمام. 

وذلكك يدل على عدم البطلان بالمرة. و لعله لبنائهم على استصحاب بقاء الإحرام؛ لكنه خلاف ظاهر النصوص المتضمنة للفساد. أو 
للأمر بإتمام الحج و العمرة لكنه غير ظاهرء لاختصاصه بالصحيحينء فلا يشمل الفاسدين. نعم تشعر بعض النصوص ,أن الفساد يراد به 
الفساد فى الجملة. 

و الكلام فى ذلكك موكول الى محله. 

(؟) بلا إشكال و لا خلافء كما فى الجواهر» لخروجه عن موضوع 
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فى العدهٌ الرجعية. و كذا تملكك الإماء .)١(‏ 


[ (مسألة /1): يجوز للمحرم أن يوكل محلا فى أن يزوجه بعد إحلاله] 


(مسألة 7): يجوز للمحرم أن يوكل محلا فى أن يزوجه بعد إحلاله (؟). و كذا يجوز له أن يوكل محرماً فى أن يزوجه بعد إحلالهما 
ف 


[ (مسألة ): لو زوجه فضولى فى حال إحرامه لم يجز له إجازته فى حال إحرامه] 


(مسألة 4): لو زوجه فضولى (©) فى حال إحرامه لم يجز له إجازته فى حال إحرامه. و هل له ذلكك بعد إحلاله الأحوط العدم؛ ولو 
على القول بالنقل (2). هذا إذا كان 


نصوص التحريمء فيبقى داخلا تحت أصاله الحل و عمومه. مثل قوله تعالى: 

(وَ بعُولهُنٌ أَحقٌ برَدّهِنّ) .1١‏ 

)١1(‏ بلا خلاف أيضاء لما ذكر فيما قبله. و يشهد له 

صحيح سعد ابن سعد الأشعرى القمى عن أبى الحسن الرضا (ع): «سألته عن المحرم يشترى الجوارى و يبيعها؟ قال (ع): نعم) .07١‏ 

(0) بلا إشكال ولا خلاف أيضاء لما سبق. و قد صرح به الأصحاب من دون تعرض لشبهة فيه و تأمل. 

(9) لما عرفت. لكن استثناها بعض من الجواز. و لعله لعدم قابلية المحرم لإيقاع الموكل فيه حال التوكيل» الموجب للمنع من صحة 
الوكالة. 

و فيه: أنه لا دليل على منع ذلك, و ليس المنع الشرعى بأقوى من المنع العقلى» مع أنه غير مانع عن صحة الوكالة. 

() تقدم الكلام فيه فى أول الفصل. 

(0) هذا الاحتياط ضعيف إذ على هذا القول يكون التزويج حال الإحلال إنشاء و منشأء و لا يرتبط بالإحرام. نعم على القول بالكشف 


() البقرة: 778 

(0) الوسائل باب: ١8‏ من أبواب تروكك الإحرام حديث: .١‏ 
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الفضولى محلا و الا فعقده باطل )١(‏ لا يقبل الإجازة و لو كان المعقود له محلا. 

[فصل فى المحرمات بالمصاهرة] 

اشارة 

فصل فى المحرمات بالمصاهرة و هى علاقة بين أحد الطرفين مع أقرباء الآخر تحدث بالزوجية أو الملكك عيناً أو انتفاعا (؟): بالتحليل» 
أو الوطء شُبِههُ أو زناء أو النظر و اللمس فى صورهٌ مخصوصة. 
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الحقيقى يكون التزويج حال الإ-حرام إنشاء و منشأ. و على الكشف الانقلا-بى يكون التزويج حال الإسحرام منشأء لا إنشاء. و على 
الكشف الحكمى لا يكون التزويج حال الإحرام لا إنشاء» و لا منشأء و إنما محض جعل الاحكام. و تحريم ذلكك غير ظاهر. 

)١(‏ لما عرفت من النصوص المتضمنة أنه لا يتزوج و لا يزوج. لكن الظاهر جريان أحكام الصور المتقدمة هنا بعينهاء فيصح بناء على 
النقل و الكشف الحكمىء و لا يصح بناء على الكشف الحقيقى و الكشف الانقلابى. 

ولافرق بين المسألتين» كما يظهر بالتأمل. 

فصل فى المحرمات بالمصاهرة 

(7) الذى يظهر من المصاهرة لغهُ و عرفا اختصاصها بالزوجية؛ كما اعترف به فى الجواهرء و شيخنا الأعظم. و يشير اليه قوله تعالى: (وَ 


و 
- 


هو 
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[ (مسألة :)١‏ تحرم زوجة كل من الأب و الابن على الآخر] 


(مسألة :)١‏ تحرم زوجة كل من الأب و الابن على الآخر »)١(‏ فصاعداً فى الأول و نازلا فى الثانى (؟)) نسبا 


الدى خلق وى لكاو يق ١‏ تجعلة تتا ند و اول لكوقن الجنالكك ضمدها ليا يعدت بالشازه و النشى وو الوط وهل ريه 
مخصوص. و أخرج وطهء الأمة» و الشبهة؛ و الزناء و أنكر أن تكون الحرمة فيها من باب المصاهرة. و فى الشرائع: «و هى تتحقق مع 
الوطء الصحيح؛ و تشكل مع الزناء و الوطء بالشبهةء و النظرء و اللمس». و كأن مراده بالوطء الصحيح الوطء الناشئ عن عقد و لو 
تحليلاء و إلا فالوطء بالشبهة من الوطء الصحيح أيضا. كما أن مراده بيان مجرد التحقق بالوطء, لا الحصر به. و إلا فهى تتحقق بالعقد 
أيضاء كما سيأتى. و المصنف (ره) جعل التحريم فى جميع ذلكك من باب المصاهرة؛ جرياً على ما بنى عليه الأصحاب من ذكر الحرمة 
فى جميع ذلكك فى باب أحكام المصاهرة. و إلا فقد عرفت معناها لغةُ و عرقاً. 

و من ذلكك يظهر أن التفصيل بين الأسباب المذكورة غير ظاهر. 

)١(‏ إجماعا بل لعله ضرورى من ضروريات الإسلام.و يشهد به قول تعالى (و تكو تكح اباوكع مِن التللاء)» و قوله تعالى: 
١و‏ عائلٌ بكم ا ع أَضلا بكة) , ١‏ 

(؟) إجماعاً. و يشهد له بعض النصوص» 0 

نلى مسي لسن اتوي «أنه قال: ا ل ا كان لَكم أن 
0006 وأ تكش الأضةون يعو ابر ااندرمن على التضمن والخكيق قزل اللدعز وجل زر ذا كرا تكح اباوكم 
مِنَ الئللَاءِ)» و لا يصلح للرجل أن ينكح امرأة 


.4 الفرقان:‎ )١( 

(0) النساء: ”لل 3 
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أو رضاعا »)١(‏ دواماً أو متعة (؟)» بمجرد العقد و إن لم يكن دخل (*). و لا-فرق فى الزوجين و الأب و الابن بين الحر و المملوكك 
(ع©). 
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[ (مسألة ؟): لاتحرم مملوكة الأب على الابن و بالعكس] 


(مسألة ؟): لا تحرم مملوكة الأب على الابن و بالعكس (2) مع عدم الدخول وعدم اللمس و النظر. و تحرم مع الدخول (9) 


جده) .)١١‏ 
واأأناقر ل قلالن اللي وق أن كه ) فالدراة له يوقي تقار التخيلي اللنى مسرزه طالاةالدري طلى ةي 

)١(‏ لعموم: 

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب)» 759). 

() للاطلاق. 

(*) إجماعا. و هو العمدهُ فيه لاحتمال أن يكون المراد من النكاح فى قوله تعالى (يا تكح الوٌكُمْ) الوطء. نعم حلائل الأبناء تشمل 
المدخول بها و غيرها. 

(©) لاطلاق الأدلة. 

(0) كما صرح به جماعة على نحو يظهر أنه من المسلمات» و فى كشف اللثام: دعوى الاتفاق عليه. و عن شرح النافع للسيد: دعوى 
الإجماع عليه. 

واكذا فى الريافي وق الحذائق عق الخلا فيه و قشي الأصن ,بد كليو ر عضر العرماتك فى غر هناو للصيو هن الآنة تحوهاء 
و لاحتمال ظهور 2 تك أبأؤْكةْ) و قوله تعالى (علائلٌ َتائكم) فى الزوجات. 

(9) إجماعاً من المسلمين» كما قيل. و قد استدل له بالكتاب» و السنة. 

و فيه أمل» لما عرفت من التأمل فى عموع (7ا تك الأوْحع) (و عَائلٌ 


.١ الوسائل باب: 7 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث:‎ )١( 
من أبواب ما يحرم من الرضاع.‎ ١ (؟) الوسائل باب:‎ 
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أو أحد الأمرين إذا كان بشهوةٌ )١(‏ 


عا م 

أتتائكم) لغير الزوجات .]١[‏ نعم 

فى خبر موسى بن بكر عن زرارة قال: 

«قال أبو جعفر (ع) فى حديث: إذا أتى الجارية و هى حلال فلا تحل تلكك الجارية لابنه و لا لأبيه) .)١١‏ 

)١(‏ كما هو المشهور. و حكى عن الصدوقء و الشيخ» و القاضىء و ابنى حمزةُ و زهرة» و غيرهم. و يشهد له 

صحيح محمد بن إسماعيل قال: «سألت أبا الحسن (ع) عن الرجل تكون له الجارية فيقبلها هل تحل لولده؟ 

قال: بشهوة؟ قلت: نعم. قال ما تركك شيئاً إذا قبلها بشهوة. ثم قال ابتداء منه: إن جردها و نظر إليها بشهوة حرمت على أبيه و ابنه. قلت: 
إذا نظر الى جسدهاء قال: إذا نظر الى فرجها و جسدها بشهوه حرمت عليه) 07١‏ 

عو 


: : 
صحيح عبد اللّه بن سنان عن أبى عبد الله (ع): «فى الرجل تكون عنده جارية يجردها و ينظر الى جسمها نظر شهوة هل تحل لأبيه؟ و 
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إن فعل أبوه هل تحل لابنه؟ قال (ع): إذا نظر إليها نظر شهوةٌ و نظر منها الى ما يحرم على غيره لم تحل لابنه» و إن فعل ذلكك الابن لم 
تحل للأب» 030 


و 1 


فى صحيحه الآخر عن أبى عبد الله (ع): «فى الرجل تكون عنده الجارية فيكشف ثوبها و يجردها لا يزيد على ذلككء قال (ع): لا تحل 
لابنه إذا رأى فرجها) «١؟»‏ 
و 


]١[‏ سيأتى فى شرح المسألة الإحدى و الأربعين تقريب دلالة الآيهُ على عموم الحرمة الزوجة و ملكك اليمين. منه قدس سره. 


)١(‏ الوسائل باب: ”من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث: ه. 
(؟) الوسائل باب: ”من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث: .١‏ 
(5) الوسائل باب: ”من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث: 8. 
(©) الوسائل باب: ”من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث: /. 
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عن أبى عبد اللّه (ع): «قال: إذا جرد الرجل الجارية و وضع يده عليها فلا تحل لابنه) )1١‏ 
3 1 
مصحح عبد الرحمن بن الحجاج و حفص بن البخترىء و على بن يقطين قالوا: «سمعنا أبا عبد الله (ع) يقول فى الرجل تكون له 
الجارية أ فتحل لابنه؟ فقال (ع): ما لم يكن جماع أو مباشرة كالجماع فلا بأس) "١‏ 

؛ وانحوها غيرها. 

و فى الشرائع» و عن الحلىء و العلامة فى أكثر كتبه» و غيرهم: 

الخرا:. 

لموثق على بن يقطين عن العبد الصالح: «عن الرجل يقبل الجارية يباشرها من غير جماع داخل أو خارج أ تحل لابنه أو لأبيه؟ قال 
(ع2: 

لا بأس» «”» 


عو 
ريك لسرن يجي اسل دو اح جيه 10 زو قي مندرك فا اها نون ابا كر مسار ع ال جد انار 
أو ينظر منها الى ما يحرم من شهوةٌ فكره أن يمسها ابنه) ."5١‏ 

بناء على أن الجمع بينهما و بين ما سبق بحمله على الكراهة. أو لأجل أن الخبر ظاهر فيهاء و فيه: أن الموثق نسبته الى الصحيحين 
الأولين نسبة المطلق الى المقيد» فيقيد بهما. مضافاً الى أن الموثق و الصحيح الثالث من قبيل المتعارضينء و الجمع بينهما بالتفصيل بين 
الشهوة و غيرها أقرب الى الجمع العرفى من الحمل على الكراهة. و أما خبر الكاهلى فالأمر فيه أهون, لأنه إن كان ظاهراً فى الحل 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة /بلاعا من اعازه0 


جرى فيه ما جرى فى الموثق» و إن كان قاصر الدلالة فلا يصلح للحجية على الجواز. مع أن مورده صورةٌ كون النظر أو اللمس من غير 


المالكك. و هو غير ما نحن فيه. 


)١(‏ الوسائل باب: ”من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث: ؟. 
(؟) الوسائل باب: ه من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث: ". 
(*) الوسائل باب: /الامن أبواب نكاح العبيد و الإماء حديث: ". 
(©) الوسائل باب: ”من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث: 7. 
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و هذا هو العمد فى القول بالتحريم, لا ما قيل من أن النظر و اللمس أقوى من العقد, فاذا حصل التحريم به حصل بهماء فإن الأولوية 
غير قطعية» بل و لا ظنية. 

هذاء و عن المفيد» و الشهيد فى اللمعة: حل منظورة الابن على الأب خاصة؛ و ربما ينسب الى أبى الصلاح و سلار. حيث اقتصرا فى 
التحريم على منظورة الأب خاصة. و ليس له وجه ظاهر غير اقتصار بعض نصوص التحريم على منظورة الأب كما تقدم. و هو كما ترى 
لا يصلح لمعارضة نصوص التحريم فيهما معاء كما هو ظاهر. 

ثم إنه لا إشكال فى عدم نشر الحرمة على الأب و الا-بن بالنظر الى الوجه و الكفين بغير شهوة بل الإجماع بقسميه عليه» كما فى 
الجواهر. 

و فى القواعد نفى الخلاف فيه؛ و لا يبعد ذلكك بالنظر إليهما بشهوة» و إن حرم على غير المالك. لظهور التجريد و الكشف و نحوهما 
مما ذكر فى النصوص فى غير ذلككء كما اعترف به فى المسالك و الجواهر. بل لا يبعد لذلكك عدم شمول التحريم للنظر الى ما يبدو 
غالباً من الجوارى مثل بعض الرقبة» و بعض الذراعء و بعض الساقء و نحو ذلككء فلا يكون النظر إليه بشهوةٌ موجباً للتحريم على أب 
الناظر و ابنه» و إن كان مع التلذذء كما مال إليه فى الجواهر. و الظاهر أنه لا فرق بين أن يكون التجريد و الكشف بداعى التلذذ أو 
بداع آخرء فحصل به التلذذ» لعموم النصوص. و دعوى الانصراف إلى الأول غير ظاهرة. ثمّ إن النصوص المذكورة موردها الجارية 
المملوكة للناظر و اللامسء و لا يبعد شمول بعضها للمحللة» فشمول الحكم لهما معا غير بعيد» و إن كان ظاهر كلام المصنف و غيره 
الاختصاص بالأولى. 1 

لكن التعميم أقوى. و المعروف كما فى الجواهر قصر الحكم على المملوكة و لعله يأتى التعرض لغيرها فيما يأتى إن شاء اللّه. 
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و كذا لا تحرم المحللة لأحدهما على الآخر إذا لم تكن مدخولة )١(‏ 


[ (مسألة !): تحرم على الزوج أم الزوجة و إن علت نسباً أو رضاعاًء مطلقاً] 


(مسألة *): تحرم على الزوج أم الزوجة و إن علت نسباً أو رضاعاً (؟)) مطلقاً (). 


)١(‏ يعنى: بمجرد التحليل» بشبهة أن التحليل بمنزلة العقد» فإنها ممنوعة. و النصوص المقتضية للتحريم لا تشمله» فيتعين الرجوع فيه الى 
عمومات الحل. 
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() لعموم: 

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» .)١١‏ 

و توضيحه يطلب من محله. 

(*) كما هو المشهور شهرة عظيمة؛ و فى الروضة: «كاد يكون إجماعاً». بل عن الغنية و الناصريات: الإجماع عليه. لعموم قوله تعالى: 
(وَ أميَاتٌ نلائكْ) :؟: و للنصوص» 

ففى رواية إسحاق بن عمار عن جعفر (ع) عن أبيه (ع) عن على (ع) فى حديث: «قال: و الأمهات مبهمات» دخل بالبنات أو لم يدخل 
بهن» فحرموا و أبهموا ما حرم الله تعالى» «*") 

و 

فى خبر أبى حمزة المروى عن تفسير العياشى قال: اسألت أبا جعفر (ع) عن رجل توج اغرأه ثم طلقها قبل أن ا 
ابنتها؟ قال: فقال: قد قضى فى هذا رارض عالا يزه ال تعالى قو 3 يلمك اللافى فى شور كوو لانت للقي 
دَحَلكُمْ بهن فَإنْ َم تَكُوبُوا دَحَكُمْ بهن فلا جاع عَلَدِكمْ) و86 و لو تزوج الابنة ثم طلقها قبل أن يدخل بها لم تحل له أمها. قال: قلت: أ 
ليس 


)١(‏ راجع الوسائل باب: ١‏ من أبواب ما يحرم من الرضاع. 

(0) النساء: *”. 

(5) الوسائل باب: 7١‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث: 7. 
(©) النساء: 77 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج؟١,‏ ص: 188 


هما سواء؟ قال: فقال لاء ليس هذه مثل هذه إن الله تعالى يقول: 

(وَ أَمباتٌ نللائكن): و لم يستئن فى هذه كما اشترط فى تلكك؛ هذه هنا مبهمة ليس فيها شرطء و تلكك فيها شرط» :1) 

0 

خبر غياث بن إبراهيم عن جعفر (ع) عن أبيه (ع): «أن علياً (ع) قال: إذا تزوج الرجل المرأة حرمت عليه ابنتها إذا دخل بالأم فإذا لم 
يدخل بالأم فلا بأس أن يتزوج بالابنة. فإذا تزوج بالابنة فدخل بها أو لم يدخل بها فقد حرمت عليه الام؛ و قال: الربائب عليكم حرام 
كن فى الحجر أو لم يكن» "١١‏ 

3 

موثق أبى بصير قال: «سألته عن رجل تزوج امرأةُ ثمّ طلقها قبل أن يدخل بهاء فقال: يحل له ابنتهاء و لا تحل له أمها» 0". 
ل 

للإشكال فى عموم الآيةء لأسن الآيه هكذا (وَ أ تلات بلايكم. و رتك اللاتى فى هوركم بن ناكم اللابى كم بهن كاذ له 
لو قتي اماع رك إررين الحسد ل يجري انيد الى شاعو سنا 

أنه خلااف الظاهرء بل عن بعض: دعوى جمهور العلماء على خلاافه. لأ-ن أهل العربية ذهبوا الى أن الخبرين إذا اختلفا لا يجوز أن 
يوصف الاسمان بوصف واحدء فلا يجوز «قام زيد و قعد عمرو الظريفان». مع أن القيد المدعى إرجاعه إلى الجملتين إن كان المراد 
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يوجب استعمال كلمةٌ (من) فى معنيين» كما ذكره جماعة من المحققين» و منهم الزمخشرى فى 


./ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث:‎ 7١ الوسائل باب:‎ )١( 
(؟) الوسائل باب: 18 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث: ؟.‎ 
الوسائل باب: 18 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث: ه.‎ )5( 
188 مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج5١ ص:‎ 


الكشاف. و إن كان المراد به (اللَاتى دَحَلَتُمْ بِهِنّ)» فإرجاعه إلى الجملتين و إن لم يلزم منه المحذور المذكور, لكن يلزم من إرجاعه 
إلى الأسولى الفصل بين الصفهُ و الموصوف بالأ-جنبى» كما ذكر فى كشف اللثام» بل هو لا-زم على الأول أيضاء و هو غير جائز. و 
العمده فى الاشكال على رجوع القيد إلى الأول: أنه خلاف الظاهرء و إلا فاللوازم المذكورة ليست محذوراً ولا سيما ما ذكر من لزوم 
استعمال كلمةٌ (من) فى معنيين» فإنه مبنى على كونها من قبيل المشتركك اللفظى» و هو بعيد جداً. 

و استدل لهذا القول بالنصوص. منها : 

صحيح جميل بن دراج و حماد ابن عثمان عن أبى عبد اللّه (ع): «قال (ع): الام و البنت سواء إذا لم يدخل بها يعنى إذا تزوج المرأة 
ثم طلقها فإنه إن شاء تزوج أمها و إن شاء ابنتها» .)١١‏ 


و 0 


فى الفقيه هكذا: «عن جميل بن دراج: أنه سثل أبو عبد اللّه (ع) عن رجل تزوج امرأهً ثم طلقها قبل أن يدخل بهاء هل تحل له ابنتها؟ 
قال: الأم و البنت فى هذا سواء إذا لم يدخل بإحداهما حلت له الأخرى» "١‏ 

0 

صحيح منصور بن حازم, قال: «كنت عند أبى عبد الله (ع) فأتاه رجل فسأله عن رجل تزوج امرأة فماتت قبل أن يدخل بها أ يتزوج 
بأمها؟ فقال أبو عبد الله (ع) قد فعله رجل منا فلم ير به بأسا. فقلت له: جعلت فداك: ما تفخر الشيعة إلا بقضاء على (ع) فى هذه 
الشمخية (السجية خ ل) التى أفتاها « ابن مسعود أنه لا بأس بذلككء ثم أتى علياً فقال له على (ع) من أين أخذتها؟ فقال: 


من قول الله عز و جل: 


." من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث:‎ 7١ الوسائل باب:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: 7٠١‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث: 8. 

(؟) هكذا فى الوسائل الطبعة الحديثة» و الثابت بقلم الشارح (قده): «أفتى بهاا. 
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جح ل حب يسريم 
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(وَ يبتكم اللَاتى فى مجو ركم من نللانِكمٌ اللَاتى دَحَلتُمْ بهنَّ» َِن لَمْ تكونُوا دَحَلُمْ بهن فلا جناح عَلَيكع). فقال على (ع): 

إن هذه مستثناة و هذه مرسلة (وَ أَمَبَاتٌ زللائك)» فقال أبو عبد الله (ع) أما تسمع ما يروى هذا عن على (ع)؟ فلما قمت ندمت و قلت: 
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أى شىء صنعت؟ يقول هو: قد فعله رجل منا فلم نر به بأسأه و أقول أنا: قضى على (ع)» فلقيته بعد ذلكك فقلت: جعلت فداكك مسألة 
الرجلء إنما كان الذى كنت تقول كان زلة منى فما تقول فيها؟ فقال: يا شيخ تخبرنى أن علياً قضى فيها و تسألنى ما تقول فيها!!» ]١[‏ 

0 : 
خبر محمد بن إسحاق ابن عمار قال: «قلت له: رجل تزوج امرأة و دخل بها ثم ماتت» أ يحل له أن يتزوج أمها؟ قال (ع): سبحان الله 
كيف يحل له أن يتزوج أمها و قد دخل بها؟! قال: قلت له: فرجل تزوج امرأة فهلكت قبل أن يدخل بها تحل له أمها؟ قال: و ما الذى 
يحرم عليه منها و لم يدخل بها؟!) .)١١‏ 

و أشكل على الصحيح الأول: بأن قوله: «يعنى ..» لم يعلم أنه من كلام الامام (ع). و ما قبله لا يخلو من إجمال» لعدم وضوح ما به 
المساواة. 

و فيه: أن ذلك خلاف الظاهر. و لو سلم فالقرينة الخارجية دالة على إراد المساواه فى التحريم الأبدى. مع أن المتن الذى رواه 
الصدوق كافٍ فى الحجية. و عن الشيخ أنه أشكل على الصحيح المذكور: بأن الأصل فيه جميل و حماد؛ و هما تارة يرويانه عن أبى 
عبد اللّه (ع) بلا واسطة؛ و أخرى يرويانه عن الحلبى عن أبى عبد الله (ع)» ثم إن جميلا تار يرويه مرسلا 


]١[‏ الوسائل باب: 7٠١‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث: .١‏ و لم يثبت الحديث بتمامه المذكور و انما ذكر تتمته المعلق عليها فى 
الطبعة الحديثة. و قد ذكره فى الكافى الجزء: ه صفحة: 
57 الطبعةُ الحديثة» و فى التهذيب الجزء: لا صفحةُ- 715 الطبعهُ الحديثة» و فى الاستبصار الجزء: “ صفحة: /101 الطبعةٌ الحديثة. 


)١(‏ الوسائل باب: 7١‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث: ه. 
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و كذا بنتها )١(‏ و إن نزلت (؟) 


عن بعض أصحابه عن أحدهما (ع). و هذا الاضطراب فى الحديث مما يضعف الاحتجاج به. و هذا الاشكال غير ظاهر» و من الجائز 
وقوع ذلكك كله و لا محذور فيه. و مثله إشكاله على جميع النصوص المذكورة بأنها مخالفة لكتاب اللّه تعالى» و الاخبار المخالفة لها 
موافقة له. فتكون أرجح. 

فإن ذلكك إنما يتم بعد تعذر الجمع العرفى بين النصوصء و هو ممكن بحمل المنع مع عدم الدخول على الكراهة: و نتيجة ذلكك تقييد 
إطلاق الكتاب بالحمل على صورة الدخول. و مثل ذلكك حمل نصوص الجواز على التقية. 

فإنه إنما يكون بعد تعذر الجمع العرفى. مضافا الى أن المشهور بين علماء المخالفين عدم اعتبار الدخول فى المنع. و فى المسالكك 
حكاية ذلكك عن أكثر علماء الإسلام. فتأمل. 

فإذا العمده فى وجه الأخذ بنصوص المنع مطلقاً التسالم عليه بينناء بنحو لا يقدح فى حجيته خلاف ابن أبى عقيل ممن تفرد بمخالفة 
المشهور و المسلمات؛ الموجب لسقوط النصوص عن الحجية. . ل 

)١(‏ بلا خلافه بل هو ضرورىء للآبة الشريفة و هى قوله تعالى (وَ بتكم اللَاتى فى جو ركع من زللايكم الَاتى دَحَلكمْ بهن فإنْ 
كر قوير ال عقت ارا 

(0) كما صرح بذلك فى مجمع البيان» و القواعد, و التحريرء و كنز العرفان» و اللمعء و الروضة؛ و كشف اللثام» و آيات الأحكام 
للجزائرى و الجواهرء و غيرها. و فى بعضها التصريح بعدم الفرق بين بنت الابن و بنت البنتء قال فى المستند: «فروع: الأول: حكم 
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بنت البنت و بنت الابن فنازلا حكم البنت بالإجماعء و إن لم يستنبط من الاخبار». لكن فى آيات 


مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج5١‏ ص: 188 


بشرط الدخول بالأم (١)؛‏ سواء كانت فى حجره أم لا (؟) و إن كان تولدها بعد خروج الأم عن زوجيته. و كذا تحرم أم 


الأحكام: «يعلم الحكم من النصوص و الإجماع). بل فى التذكرة استدل بعموم الآيُ. ولا يخلو من إشكال أو منع. نعم لا تبعد دعوى 
دلالة النصوص المشتملهُ على التعبير بالبنت» لقرب عمومها للبنت بواسطة. و من ذلكك تعرف الاشكال فيما ذكره فى المستند. 

)١(‏ إجماعاً. و يقتضيه نص الكتاب» و صريح السنة. و سيأتى فى المسألة السابعة و الثلاثين الكلام فى تحريم البنت بالنظر الى أمها و 
لمسها. 

(1) بلا خلاف فيه. وفى التذكرة: «سواء كانت فى حجره أو لم تكن فى حجره عند جميع العلماء. و قال داود: إنما تحرم عليه إذا 
كانت فى حجره و كفالته؛ فاما إذا لم تكن فى حجره و كفالته فإنها لا تحرم و إن دخل بأمها. و هو رواية عن مالكك)» و فى المسالكك: 
«أجمع علماء الإسلام إلا من شذ منهم على أن هذا الوصف غير معتبرء و إنما جرى على الغالب» و فى الحدائق: «وقع الاتفاق نصاً و 
فتوى على أن هذا الوصف غير معتبرا. 

و يشهد لما ذكر 

خبر إسحاق بن عمار عن جعفر (ع) عن أبيه: «ان عليا كان يقول: الربائب عليكم حرام من الأمهات اللا-تى قد دخل بهن» هن فى 
المعو رو غير اديور مواد و الأنيات يباتك 1 

و نحوه خبر غياث بن إبراهيم 

«"» و مرسل الفقيه 


7 نعم 0 


." الوسائل باب: 18 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث:‎ )١( 
(؟) الوسائل باب: 18 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث: ؟.‎ 
.8 الوسائل باب: 18 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث:‎ )5( 
189 مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج5١ ص:‎ 

المملركة المنوطوءة غلى الواطيع ق إن علت طلقا و ينها (1). 


كتب اليه: هل يجوز للرجل أن يتزوج بنت امرأته؟ فقال (ع): إن كانت ربيت فى حجره فلا يجوز. و إن لم تكن ربيت فى حجره و 
كانت أمها فى غير حباله فقد روى أنه جائز) .)١١‏ 

و لكن لا مجال للأخذ به مع ما هو عليه من ضعف السندء و الدلالة؛ و المخالفة لما عليه الأصحاب. 

(1) إجباعاً محققا. و التصوض يد واف 


ففى صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما (ع): «سألته عن رجل كانت له جارية و كان يأتيهاء فباعهاء فأعتقت» و تزوجت فولدت ابنةه 
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هل تصلح ابنتها لمولاها الأول؟ قال: 

هى عليه حرام؛ و هى ابنته. و الحرةٌ و المملوكة فى هذا سواء» ١؟)‏ 

و 

صحيح الحسين بن سعيد قال: «كتبت الى أبى الحسن (ع): رجل له أمة يطؤهاء فماتت أو باعهاء ثمّ أصاب بعد ذلكك أمهاء هل له أن 
ينكحها؟ فكتب (ع): لا تحل لها 0" 

و 

مرسل جميل عن بعض أصحابه عن أحدهما (ع): «فى رجل كانت له جارية فوطئهاء ثم اشترى أمها أو بنتهاء قال (ع): لا تحل لها 50" 
و 

فى روايةٌ رزين بياع الأنماط عن أبى جعفر (ع): «فى رجل كانت له جارية فوطتهاء ثم اشترى أمها و بنتهاء قال (ع): لا تحل له الأم و 
البنت» «ه) 

و نحوها غيرها. 

نعم يعارضها جملة أخرىء منها 

خبر رزين بياع الأنماط عن أبى جعفر (ع) قال: «قلت له: تكون عندى الأمة فأطأهاء ثمّ تموت أو 


./ الوسائل باب: 18 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث:‎ )١( 

() الوسائل باب: ١8‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث: ". مع اختلاف فى متن الرواية 
(5) الوسائل باب: 7١‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث: /. 

(©) الوسائل باب: 7١‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث: . 

(0) الوسائل باب: 7١‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث: .١5‏ 
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[ (مسألة ؟): لا فرق فى الدخول بين القبل و الدبر] 


(مسألة ©): لافرق فى الدخول بين القبل و الدبر )١(‏ و يكفى الحشفةٌ أو مقدارها (؟). 


تخرج عن ملكى فأصيب ابنتهاء أ يحل لى أن أطأها؟ قال (ع): نعم لا بأس بهء إنما حرم ذلكك من الحرائر» فأما الإماء فلا بأس به) )١١‏ 
3 0 0 

خبر الفضيل بن يسار و ربعى بن عبد الله قال: «سألنا أبا عبد الله (ع) عن رجل كانت له مملوكة يطؤها فماتتء ثمّ أصاب بعد أمهاء 
قال (ع): 

لا بأسء ليست بمنزلة الحرة) .)75١‏ 

لكن لا مجال للعمل بها بعد دعوى الإجماع على خلافها. 

)١(‏ كما نص عليه غير واحد على نحو يظهر أنه من المسلمات. نعم فى القواعد: «و الأقرب مساواهً الوطء فى الفرجين» و فى كشف 
اللثام: 

«و يحتمل العدم. لتبادر القبل؛ و انتفاء الإحصان فى الدبر. و فيه: منع التبادر. و أن الإحصان ليس منوطاً بالدخول». و بالجملة: ليس ما 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عالالاعا من اعزه0م 


يوجب رفع اليد عن الإطلاق. 

(0) لا إشكال فى ذلكك. و لا خلاف. و يقتضيه إطلاق الأدلة. 

بل مقتضاه الاجتزاء ببعض الحشفة؛ لصدق الدخول معه, كما تقدم فى حكم من لاط بغلام. لكن ظاهرهم الإجماع على عدم الاكتفاء 
به هنا. 

و كأنهم أخذوه مما ورد من النصوص فى اشتراط العدة» و المهر. و الغسل بالتقاء الختانين 

«. لكن دلالتها على المقام غير ظاهرة. فالعمدة الإجماع إن تمّ. 


.١18 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث:‎ 7١ الوسائل باب:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: 7١‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث: .١18‏ 

(*) راجع الوسائل باب: 8 من أبواب الجنابة؛ و باب: 05 من أبواب المهور. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج؟١,‏ ص: ١91١‏ 

ولا يكفى الإنزال على فرجها من غير دخول )١(‏ و إن حبلت به (7). و كذا لا فرق بين أن يكون فى حال اليقظة أو النوم اختياراً (*) 


[ (مسألة 3): لا يجوز لكل من الأب و الابن وطء مملوكة الآخر من غير عقد و لا تحليل] 


(مسألة 5): لا يجوز لكل من الأب و الابن وطء مملوكة الآخر من غير عقد و لا تحليل ()؛ و إن لم تكن 


)١(‏ لخروجه عن موضع الأدلة» فيرجع فيه الى أصالة الحل. 
(؟) و نسب اليه الحملء فيكون ولدآء كما فى الدخولء على ما فى النصوص 
". () كما نص على ذلكك فى كشف اللثام. و كأن وجه الاشكال: أن الخطاب فى الآيه الشريفة للمكلفين» فالدخول متعلق بهمء فلا 
يشمل دخول غيرهم. و فيه: أن الدخول مطلق لا يختص بحال التكليف. 
(؟) عن الإيضاح أنه نفى احتمال الخلاف فى جانب الموطوءة. 
(0) كما فى الشرائع و غيرهاء بل إجماعاء كما فى الرياضء لحرمة التصرف فى ملكك الغير بغير إذنه. و للنصوص الآتية. نعم 
فى صحيح ابن مسلم عن أبى جعفر (ع): «قال: فى كتاب على (ع) إن الولد لا يأخذ من مال والده شيئاء و يأخذ الوالد من مال ولده ما 
شاءء و له أن يقع على جارية ابنه إن لم يكن الابن وقع عليها. و ذكر أن رسول الله (ص) قال لرجل: أنت و مالكك لأبيكث» .]١[‏ 
و ظاهره جواز الوطء من غير تقويم» و إن كان الولد كبيراً و لا بد حينئذ من تأويله أو طرحه. 
١‏ 
]١[‏ الوسائل باب: ٠؟‏ من أبواب نكاح العبيد و الإماء حديث: *. لكن ذكره من دون الذيل و هو: «و ذكر أن رسول الله ..» نعم رواه مع 


الذيل فى ضمن حديث عن أبى عبد الله (ع) فى باب: ,من أبواب ما يكتسب به حديث: ١‏ مع خلاف يسير فى متن الحديثين. 


(1) راجع الوسائل باب: ١8‏ من أبواب أحكام الأولاد. 
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تعره لدو اكات وان 4 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحةً هلالاعا من اعزه0 


[ (مسألة 2): يجوز للأب أن يقوم مملوكة ابنه الصغير على نفسه و وطؤها] 


(مسألة 2): يجوز للأب أن يقوم مملوكة ابنه الصغير على نفسه و وطؤها (). 


وقد تعرضنا لذلكك فى شرح المسأله الثامنة و الخمسين من فصل شرائط وجوب حجة الإسلام. 

)١1(‏ بلا خلاف» ولا إشكال» كما فى الجواهر لأنه وطء غير مستحق من دون شبهة. 

(1) بلا خلاف ظاهرء كما فى الوياض. بل الإجماع بقسميه عليه كما فى الجواهر» للنصوصء منها 

صحيح الكنانى عن أبى عبد الله (ع): «عن رجل يكون لبعض ولده جارية و ولده صغار» هل يصلح له أن يطأها؟ فقال (ع): يقومها 
قيمةُ عدل ثمّ يأخذهاء و يكون لولده عليه ثمنها» ١١‏ 

و نحوه خبر داود بن سرحان عنه (ع) 

و 

فى صحيح محمد ابن إسماعيل قال: «كتبت الى أبى الحسن (ع) فى جارية لابن لى صغير» يجوز لى أن أطأها؟ فكتب: لا حتى 
تخلصها) 37. 

و 

فى صحيح عبد الرحمن بن الحجاج عن أبى الحسن موسى قال: «قلت له: الرجل يكون لابنه جارية إله أن يطأها؟ قال: يقومها على 
نفسه و يشهد على نفسه بثمنها أحب الى) «6". 

و 

فى خبر الحسن بن صدقة قال: «سألت أبا الحسن (ع) فقلت له: إن بعض أصحابنا روى أن للرجل أن ينكح جارية ابنه و جارية بنته» و 
لى ابن و ابن» و لا-بنتى جارية اشتريتها لها من صداقهاء أ فيحل لى أن أطأها؟ فقال (ع): لاء إلا بإذنها. فقال الحسن بن الجهم: أ ليس 
قد جاء أن هذا جائز؟ قال (ع): نعم ذلكك 


.١ من أبواب نكاح العبيد و الإماء حديث:‎ 5٠ الوسائل باب:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: 5٠‏ من أبواب نكاح العبيد و الإماء حديث: ؟. 

(5) الوسائل باب: 5٠‏ من أبواب نكاح العبيد و الإماء حديث: 7. 

(©) الوسائل باب: 5٠‏ من أبواب نكاح العبيد و الإماء حديث: ". 
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و الظاهر إلحاق الجد بالأب (2) و البنت بالابن (؟) و إن كان الأحوط خلافه. ولا يعتبر إجراء صيغة البيع () 


إذا كان هو سببه. ثم التفت إلى و أومى نحوى بالسبابة» فقال: إذا اشتريت أنت لابنتكك جارية أو لابنكك و كان الابن صغيرا و لم يطأها 
حل لكك أن تقبضها فتنكحها. و إلا فلا إلا بإذنهما» .)١١‏ 

و كأن المراد صورة ما إذا لم تدخل فى ملكك الابن و البنتء و إنما كان من الوالد مجرد التحليل و العارية. 

و 


فى صحيح الحسن بن محبوب قال: «كتبت الى أبى الحسن الرضا (ع): 
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انى كنت وهبت لابنة لى جارية حيث زوجتهاء فلم تزل عندها و فى بيت زوجها حتى مات زوجهاء فرجعت إلى هى و الجارية» أ فيحل 
لى أن أطأ الجارية؟ قال: قومها قيمةُ عادلة» و أشهد على ذلكك, ثم إن شئت تطأها .١‏ 

و ظاهره جواز التقويم فى الكبير أيضاً. اللهم إلا أن يحمل على صورة ما إذا كانت البنت قد فوضت إلى الأب جميع شؤونها. 

)١(‏ كما نص على ذلكك غير واحد» منهم جامع المقاصد. و قواه فى الجواهرء للقطع باتحاد الجميع. لكنه غير ظاهر. قال فى الرياض: 
«و فى تعديةُ الحكم الى الجد إشكال؛ من اختصاص النصوص بالأبء و من اتحاد المعنى. و هو أقوى). 

(') يظهر من الرياض اختصاص الإشكال فى الجد دون البنت. 

و كأن الوجه فيه. إطلاق صحيح الكنانى المتقدم, فان الولد شامل للبنت. 

(*) قال فى جامع المقاصد: «و لا يكفى مجرد التقويم قطعاء إذ لا ينتقل الملكك إلا بسبب ناقلء و قبل الانتقال لا يجوز التصرفء و لا 


)١(‏ الوسائل باب: 5٠‏ من أبواب نكاح العبيد و الإماء حديث: ه. 

(؟) الوسائل باب: 14 من أبواب ما يكتسب به حديث: .١‏ 
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و نحوه و إن كان أحوط. و كذا لا يعتبر كونه مصلحة للصبى )١(‏ نعم يعتبر عدم المفسدة (2). و كذا لا يعتبر الملاءة فى الأب (”) و 


إن كان أحوط. 
[ (مسألة /1): إذا زنا الابن بمملوكة الأب حد] 


(مسألة /): إذا زنا الاين بمملوكة الأب حد (6). 
و أما إذا زنا الأب بمملوكة الابن فالمشهور عدم الحد عليه (8) 


أثر للتقويم بدون العقد المملك. و لا خلا.ف فى شىء من هذه الأحكام؛ و فى الجواهر: اعن غير واحد من الأصحاب التصريح 
بذلك. لأصالة عدم دخولها فى الملكك إلا بالمملكك الشرعى). 

أقول: الذى يظهر من التقويم فى النص و الفتوى هو إيقاع المعاوضة عليه بالقيمة فى ذمته و الالتزام بذلكك فى نفسه, فيكون إيقاعاً لا 
عقداء و نفسياً بحتاً بلا مظهر له من قول أو فعل. و بذلكك يفترق أيضا عن اقتراض القيمىء فإنه أيضا مشتمل على الإيجاب و القبول» و 
له مظهر من قول أو فعلء بخلا-ف المقام كما عرفت. و لا مانع عن الأخذ بظاهر النص المعتضد بالفتوى. إلا أن يكون إجماع؛ كما 
يظهر من جامع المقاصد. و لكنه غير ثابت. 

)١(‏ كما يقتضيه إطلاق النص» خلافا لآخرين فاشترطوهاء كما فى الرياض. و الإطلاق يردهم. 

(؟) إجماعا كما فى الرياض. و به ترفع اليد عن إطلاق النصوص. 

() كما نص على ذلكك فى المسالكك و جامع المقاصد. للإطلاق. و كأن وجه الاشكال ما دل على اعتبار الملاءة فى الاتجار بمال 
اليتيم. لكنه غير ما نحن فيه. 

(؟) بلا إشكال و لا خلاف» لعموم أدلةُ الحد. 

(0) كما فى الشرائع و التذكرة» و القواعد» و جامع المقاصد, و المسالكك و غيرها. و فى جامع المقصد: أنه لا خلاف فى ذلكك. وفى 
الجواهر: «لا 
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وفيه إشكال .)١(‏ 
[ (مسألة 4): إذا وطأ أحدهما مملوكة الآخر شبهة لم يحد] 


(مسألة ): إذا وطأ أحدهما مملوكة الآخر شبهة لم يحد (5)» و لكن عليه مهر المثل (). و لو حبلت فان كان 


أجد فيه خلافاً). 

)١(‏ لعدم وضوح ما يستوجب الخروج عن عموم أدلهُ الحد. و ما فى جامع المقاصد من تعليله بأن الأب لما كان أصلا فى وجود الابن 
أثبت له الشارع هذه المزية و نحوهاء و نحوه ما فى كشف اللثام و غيره. غير ظاهر. 

نعم فى المسالكك قال: «و الفرق بين الأب و الا-بن بعد النص أن الأب أصل له فلا يناسبه إثبات العقوبة عليه بخلاف العكس,. و 
ظاهره وجود النص الفارقء و لم أعثر عليه» و لا على من أشار إليه سواه. و لعله أراد به ما ذكره فى جامع المقاصد بقوله: «و 

قوله (ع): أنت و مالكك لأبيكك 

إيماء الى ذلكك) (1). و فيه: أن الظاهر منه كونه حكماً أدبي كما تقنضيه قرينة السياق؛ فان الولد حر لا مملوكك لوالده و لا لغيره. و 
لأجل ذلكك يكون الإشكال فى محله. إلا أن يتم إجماع عليه. لكن فى المسالكك فى أواخر حد السارق فى شرح المسألة الرابعة ما 
يظهر منه المفروغية عن ثبوت الحد فى المقام» حيث قال فى الفرق بين الزنا و السرقة: «ألا ترى أنه إذا سرق مال ابنه لا يقطع و إذا زنى 
بجاريته يحد). لكن ذلك منه ينافى ما ذكره هو و غيره هنا و نفى الخلاف فيه. فلا بد أن يحمل على بعض الوجوه؛ و يكون العمل 
على ما ذكره هنا. 

الأ السدوء فدرأ بالفبيات: 

(*) لما استحل من فرجها. 


)١(‏ تقدم التعرض له فى المسألة: ه من هذا الفصل. 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج؟١,‏ ص: ١98‏ 
الوطى هو الابن عتق الولد قهراً مطلقاً .)١(‏ و إن كان الأب لم ينعتق (؟) إلا إذا كان أنثى. نعم يجب على الأب فكه (”) إن كان ذكراً. 


[ (مسألة 4): لا يجوز نكاح بنت الأخ أو الأخت على العمة و الخالة إلا بإذنهما] 


(مسألة 9): لا يجوز نكاح بنت الأخ أو الأخت على العمهٌ و الخالةُ إلا بإذنهما (5)؛ 


)١(‏ كما فى الشرائع؛ و القواعد, و جامع المقاصدء و المسالكك و غيرها. لأنه لو بقى رقا كان ملكا لمالك الأمهُء و هو جده؛ و الرجل 
لا يملكك ولده و إن نزل ذكراً كان أم أنثى. 

(؟) كما نص عليه الجماعة. لأ-نه لو بقى رقا كان ملكا لمالكك الأمةء و هو أخوه. و لا مانع من أن يملكك الرجل أخاه. نعم إذا كان 
الولد أنثى انعتق قهراًء لأسن الرجل كما لا يملكك عموديه لا يملكك محارمه؛ و منها الأختء فلما لم يمكن أن يكون مملوكا لمالكك 
الأمة الس قير احا 

ثم إنه يأتى من المصنف (ره) فى نكاح الإماء تبعية الولد لأشرف الأبوين كما هو مذهب جماعة. و عليه يكون الولد حراً لا رقا 
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فيكون ما ذكره هنا منافيا لما يذكره فيما يأتى من نكاح الإماء. و لعل المراد من الحكم بالرقية: الرقية من حيث النسبء بمعنى أن 
النسب لا يقتضى الحرية لا الرقية مطلقاً. و سيأتى إن شاء الله وجه الجمع بين الكلامين. فانتظر. 

() كما صرح به الجماعة للنصوص الداله على ذلككء الآتية فى مبحث نكاح الإماء. و يتعين كون المراد منه بناء على الحرية: أن الأب 
ضامن لقيمته؛ لا أنه رق يجب على الأب شراؤه. 

(©) بلا خلاف معتد به أجده فى شىء من ذلككء بل الإجماع مستفيضاً أو متواتراً عليه. كذا فى الجواهر. و يشهد له النصوص الكثيرة» 
منها 

موثق محمد بن مسلم عن أبى جعفر (ع): «قال: لا تتزوج ابنة الأخ و لا 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج؟١,‏ ص: 1917 


ابن الأخت على العمة و لا على الخالةٌ إلا بإذنهماء و تزوج العمةٌ و الخال على ابنة الأخ و ابنهُ الأخت بغير إذنهما» ١١‏ 

5 

خبر أبى عبيدة الحذاء قال: «سمعت أبا جعفر (ع) يقول: لا تنكح المرأة على عمتها و لا على خالتها إلا بإذن العمهُ و الخالة) ١؟)‏ 

4و تتحوهما غيرهها. 

و عن الاسكافى و العمانى: الجواز مطلقاً. و فى المسالكك ناقش فى صحة النسبة. و على تقديرها فكأته لعمومات الحل؛ و 

لخبر على بن جعفر (ع) المروى فى كتابه عن أخيه موسى بن جعفر (ع) قال: «سألته عن امرأة تزوج على عمتها أو خالتها؟ قال (ع): لا 
بأس» 880. 

وامثله خمره المروى فى قرب الاستاد 

«5). و فيه: أن العموم مخصصء و الخبر مقيد بما ذكر. 

و مثله ما فى المقنع من المنع مطلقاً قال: «و لا تنكح المرأة على عمتهاء و لا على خالتهاء و لا على ابنة أختهاء و لا على ابن أخيهاء و لا 
على أختها من الرضاعة». و كأنه لإطلاق يعض النصوصء مثل 

صحيح أبى عبيدةُ قال: «سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: لا تنكح المرأة على عمتها و لا على خالتهاء و لا على أختها من الرضاعة» .)8١‏ 
و نحوه غيره. لكن الجميع مقيد بما ذكر؛ و محمول على صورة عدم الاذن. و بالجملة: النصوص طوائف ثلاث: مانعة مطلقاء و مجوزة 
مطلقاء ومتضلة مين الأذن وغدمة. 

و المقنع اعتمد على الأولى لا غير. و القديمان اعتمدا على الثانية. و المشهور 


.١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: ١‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث: 7. 

(5) الوسائل باب: ١‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الملحق الثانى للحديث: ". 
(©) الوسائل باب: ٠‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الملحق الأول للحديث: ". 
(0) الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث: . 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج5١‏ ص: ١98‏ 


من غير فرق بين الدوام و الانقطاع (2)» و لا بين علم العم و الخالة و جهلهما. و يجوز العكس (2. و إن كانت العمة و الخالة 
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جاهلتين بالحال على الأقوى (”). 


اعتمدوا على الجميع بعد الجمع بينها بحمل الأولتين على الأخيرة حملا للمطلق على المقيد. 

)١(‏ لإطلاق الأدلهُ فيه و فيما بعده. 

() على المشهور شهرة عظيمة؛ و عن التذكرة: الإجماع عليه» للنصوص التى تقدم بعضها. و 

فى خبر محمد بن مسلم عن أبى جعفر (ع): 

«قال: تزوج الخالةُ و العم على بنت الأخ و ابنهُ الأخت بغير إذنهما؛ ١١‏ 

34 

صحيح ابن مسلم المروى عن نوادر ابن عيسى عن أبى جعفر (ع): «قال: لا تنكح ابن الأخت على خالتهاء و تنكح الخالة على ابن 
أخيها. و لا تنكح ابن الأخ على عمتهاء و تنكح العمهُ على ابن أخيها؛ "١‏ 

و نحوهما غيرهما. و تقدم عن المقنع المنع مطلقاً. و كأنه لإطلاق 

خبر أبى الصباح الكنانى عن أبى عبد الله (ع): «قال: لا بحل للرجل أن يجمع بين المرأه و عمتهاء ولا بين المرأة و خالتها» «”. 

لكنه مقيد بما سبق. 

(9) و هو المشهور. و فى المسالكك: «يشترط علم الداخلة بكون المدخول عليها زوجته و إلا لم يصح). و لم يعلم له وجه ظاهر. و فى 
الجواهر: 

«لعله أخذه مما تسمعه فى نكاح الحرة على الأمة بناء على اشتراكك المسألتين فى كيفية دلالة الدليل» و فى حكمة الحكم؛ و هى 
الاحترام» إلا أنه ستعرف هناكك عدم اعتبار الاذن فى الجواز و الصحة؛ و إنما تتسلط هى على الخيار). 


)١(‏ الوسائل باب: ١‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث: ه. 
(؟) الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث: .١7‏ 
(5) الوسائل باب: ١‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث: /. 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج5١‏ ص: 199 


» كما ذكره بعضء بناء على رجوع الضمير إلى العمة و الخالة» و فيه: أن المضبوط روايته: «تزوج الخالة و العمه ..» و قد رواه فى 
المسالك كذللكك. 

مع أن الظاهر رجوع الضمير الى المدخول عليهما. و حينئذ فهو معارض بغيره مما ظاهره التفصيل بين دخول العمةٌ و الخال على ابنة 
الأخ و الأخت و بين العكس» 

كحديث على بن جعفر الذى رواه فى المسالكك قال: «تزوج العم و الخالة على ابنهُ الأخ و ابنة الأختء و لا تزوج بنت الأخ و الأخت 
على العمةٌ و الخالة إلا برضا منهماء فمن فعل ذلكك فتكاحه باطل) (7). 

و كذا غيره من الأخبار المفصلة؛ فإن الجمع بينهما يقتضى الجواز على كراهية. 
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و من العجيب ما فى الرياض حيث قال: «لا فرق فى الجواز بين علم الداخلة بكون المدخول عليها بنت أخ أو أخت أم لاء وفاقاً للأكث 
للأصلء و إطلاق النصوص. و عن العلامة: اشتراط العلم. و مستنده غير واضح. و النصوص باعتبار إذنهما مختصة بالصورة الاولى). و 
ظاهر الصورة الأولى صورة علم الداخلة؛ فيكون عكس ما ذكر فى المسالكك. 

ولا يخفى ما فيه أولًا: من عدم الوقوف على هذه النصوصء و ثانياً: 

أنه ناف لما ذكرة من إطلاق النضوصض» و ثالنا: أنه لا معنى لاعتبار اذن الداخلة مع علمهاء فان دخولها مع العلم إذنء فلا معنى لاعتبار 
الإذن حينئذ. و المظنون أن أصل العبارة «بالصورة الثانية» الآنية فى كلام مصنفه. و هى صورة دخول بنت الأخ أو الأخت على العمةٌ و 
البغالة. 

هذا و فى القواعد: «و الأقرب أن للعمةٌ و الخالة فسخ عقدهما لو 


)١(‏ الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث: ه. 
(؟) الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث: ". 
مستمسكك العروة الوثقى» ج5١2‏ ص: ٠٠١‏ 


[ (مسألة :)1١‏ الظاهر عدم الفرق )١(‏ بين الصغيرقين و الكبيرقين و المختلفتين] 


( مسألة :2٠١‏ الظاهر عدم الفرق )١(‏ بين الصغيرتين و الكبيرتين و المختلفتين» و لا بين اطلا-ع العمة و الخالة على ذلكك وعدم 
اطلاعهما ابداً ولا بين كون مده الانقطاع قصيرة و لو ساعة أو طويلة» على إشكال فى بعض هذه الصور, لإمكان دعوى انصراف 
الأخبار (؟). 


[ (مسألة :)١١‏ الظاهر أن حكم اقتران العقدين حكم سبق العمة و الخالة] 


(مسألة :)1١‏ الظاهر أن حكم اقتران العقدين حكم سبق العمةُ و الخالة (). 


جهلتا لا المدخول عليها». و وجهه فى كشف اللثام بعدم الفرق فى الاحترام بين التقدم و التأخرء و لخبر أبى الصباح. و فيه: أن مقتضى 
الاحترام البطلان- كما ذكر فى المسالك- لا الصحة و التسلط على الفسخ. و لو سلم فالتعدى إلى الفرض غير ظاهر» لاختصاصه بما 
إذا كان المدخول عليها العمة» و الفرق بين الداخلة و المدخول عليها فى الاحترام و عدمه ظاهر عرفاً. 

و أما الخبر: فقد عرفت أنه مقيد بما سبق. و بالجملة: مقتضى القواعد الأوليهُ صحةٌ العقد و لزومه و ليس ما يدل على البطلان أو الخيار 
فيتعين العمل بها. 

)١(‏ للاطلاق. 

(1) لكنه بدوى لا يعول عليه فى رفع اليد عن الإطلاق. 

(*) النصوص الواردة فى الباب كلها يتضمن إدخال بنت الأخ و الأخت. عدا رواية أبى الصباح 

١‏ المتضمنة للمنع عن الجمع بين العمةٌ و ابن الأخ و الخال و بنت الأختء و مثلها النبوى 

19 و هما شاملان للمقام. لكنهما مرميان بالضعفء و ظاهرهما المنع من مطلق الجمع كما هو مذهب المخالفين» 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإأماع13ات. الالالالالا صفحةً الى لاعا من اعزه0م 


./ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 
من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث: ؟.‎ ٠١ مستدركك الوسائل باب:‎ )1( 
7١١ مستمسكك العروة الوثقى» ج5١ ص:‎ 


[ (مسألة :)١7‏ لافرق بين المسلمتين و الكافرتين و المختلفتين] 
(مسألة :)3١‏ لا فرق بين المسلمتين و الكافرتين و المختلفتين .)١(‏ 
[ (مسألة :)١7‏ لاافرق فى العمة و الخالة بين الدنيا منهما و العليا] 
(مسألة 13): لا فرق فى العم و الخالةٌ بين الدنيا منهما و العليا (؟). 
[ (مسألة ؟1): فى كفاية الرضا الباطنى منهما من دون إظهاره] 


(مسأله ؟1): فى كفاية الرضا الباطنى منهما من دون إظهاره؛ و عدمها و كون اللازم إظهاره بالاذن قولا أو فعلا وجهان (). 


فالاعتماد عليهما فى ذلكك غير ظاهر. و كأنه لذلكك قال فى الجواهر: «قد يقال: إن مقتضى ما ذكرنا جواز الجمع بينهما بعقد واحد بغير 
إذن منهماء لاختصاص النصوص باعتبار الاذن لهما فى صورةٌ إدخالهما على العمهٌ و الخالةُ. 

اللهم إلا أن يستفاد حكم ذلك مما تسمعه فى الجمع بين الحره و الأمه بعقد واحدء بناء على اتحادهما فى كيفية دلالة الدليل» و قد 
ورد الخبر الصحيح هناك بصحةٌ عقد الحره دون الأمة أى مع عدم الاذن. فلاحظ و تأمل جيداً». أقول: الوجه الثانى أفعق مما قله 
لأنه أشبه بالقياس. 

)١(‏ لإطلاق الأدلة. اللهم إلا أن يقال: الاحترام المعلل به المنع فى النصوص 

لا يقتضى المنع فى صورة كون العمة أو الخال كافرة. 

(؟) كما عن المبسوط: الجزم به. و اختاره جماعة. و قواه فى الجواهر: 

و استشكل فيه فى القواعد و غيرهاء للاشتراكك فى العلة» و لاحتمال صدق العمة و الخالة و بنت الأخ و الأخت. و لزوم الاقتصار على 
المتيقن فى الخروج عن عموم الحل. لكن الأول أقرب. 

() المذكور فى أكثر النصوص اعتبار الاذن» و فى خبر على بن جعفر (ع) اعتبار الرضا. و الجمع العرفى يمكن أن يكون بالتقييدء فلا 
دهن الرضا والأذنمعا.و مكو أن يكرة سل الأآذن طريقا الى الرضاء فيكرن الشترعك الرها لاغين و الثاتى أقرنية فكرن الركيا 
هو الشرط و الاذن طريق اليهء فاذا حصل الرضا صح العقد واقعاًء و إذا علم الرضا 


.٠١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 
7١7 مستمسكك العروة الوثقى» ج5١2 ص:‎ 


[ (مسألة :)١4‏ إذا أذنت ثمّ رجعت و لم يبلغه الخبر فتزوج لم يكفه الاذن السابق] 


(مسألهُ :)١0‏ إذا أذنت ثم رجعت و لم يبلغه الخبر فتزوج لم يكفه الاذن السابق .)١(‏ 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة 8٠‏ لاعا من اعزهم 


[ (مسألة 12): إذا رجعت عن الاذن بعد العقد لم يؤثرفى البطلان] 
(مسألة :)١15‏ إذا رجعت عن الاذن بعد العقد لم يؤثر فى البطلان (5). 
[ (مسألة :)١17‏ الظاهر كفاية إذنهما و إن كان عن غرور] 


(مسألة 137): الظاهر كفاية إذنهما و إن كان عن غرور (©). بأن وعدها أن يعطيها شيثاً فرضيت ثم لم يف بوعده» سواء كان بانياً على 


[ (مسألة :)١4‏ الظاهر أن اعتبار إذنهما من باب الحكم الشرعى] 


(مسألة 18): الظاهر أن اعتبار إذنهما من باب الحكم الشرعى؛ 


بطريق آخر صح واقعاً و ظاهراً. و لكنه مع ذلكك لا بخلو من إشكالء و إن قربناه فيما سبق من مباحث مكان المصلى من هذا الشرح. 
)١(‏ لأن العدول عنه يوجب كونه بمنزلة العدم. و القياس على فعل الوكيل الذى لم يبلغه العزل لا وجه له. 

(0) إذ لا دليل على كون العدول عن الاذن رافعاً لأثر العقد و فاسخاً له» فاستصحاب بقاء الأثر بحاله. فإن قلت: العدول يوجب كون 
الاذن السابق بمنزلة العدم. قلت: إنما يوجب ذلك بالنسبة الى ما بعد العدولء لا من أول الأمرء فحين وقوع العقد عن إذنه يترتب عليه 
الأثر. لتحقق شرط التأثير و لا موجب لارتفاعه. فيستصحب. 

(*) لاطلاق الأدلة. 

(©) لانتفاء المقيد بانتفاء قيده. 

(0) لأن الشرط الإعطاء؛ و هو مفقود. لا البناء على العمل. 

مستمسكك العروة الوثقى» ج5١2‏ ص: 7١17‏ 

لا أن يكون لحق منهما »)١(‏ فلا يسقط بالإسقاط. 


[ (مسألة 19): إذا اشترط فى عقد العمة أو الخالة إذنهما فى تزويج بنت الأخ أو الأخت] 


(مسألة 19): إذا اشترط فى عقد العمة أو الخالة إذنهما فى تزويج بنت الأخ أو الأختء ثم لم تأذنا عصياناً منهما فى العمل بالشرطء لم 
يصح العقد على إحدى البنتين (؟) و هل له إجبارهما فى الاذن؟ وجهان (7). نعم إذا اشترط عليهما فى ضمن عقدهما أن يكون له 
العقد على ابن الأخ أو 


)١(‏ يعنى: ليس اعتبار الاذن فى المقام من باب اعتبار إذن المالكك لعين أو حق فى التصرف فيه. بل مجرد حكم الشارع بالتوقف على 
الاذن. 
لأن البناء على الأول يتوقف على ثبوت ملكك لعين أو فعل» و هو خلاف الأصلء بل خلاف إطلاق الدليل» الموجب لاعتباره و لو بعد 
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الإسقاط. 

(؟) لاطلاق الأدلة. 

(*) مبنيان على أن الشرط يقتضى ثبوت حق للمشروط له على المشروط عليه بحيث يكون المشروط له مالكاً على المشروط عليه 
الفعل المشروطه أو لا يقتضى ذلكك؟ فعلى الأول: يكون الزوج مالكا عليها الاذن فى العقد. فيكون له المطالبة به» و مع امتناعها يكون 
له الإجبار عليه. فان تعذر أمكن قيام الحاكم الشرعى مقامه فى استيفاء الحقوق باعمال ولايته. 

و على الثانى: يكون مفاد الشرط محض الالتزام بالاذن: فبحي عليها شرعا كساتئر الواجبات الشرغية قإذا امشعت من أداء الواجب جار 
إجبارها من باب الأمر بالمعروفء فاذا تعذر الإجبار لم يكن للحاكم الشرعى القيام مقامهاء إذ لا ولاية للحاكم الشرعى على تحصيل 
الواجبات الشرعية على الناسء و إنما له الولاية عليهم فيما لهم الولاية عليه لا غير. و من ذلكك يظهر أن اختلاف المبنيين ليس فى 
مجرد جواز الإجبار و عدمه؛ و إنما هو فى نفوذ سلطان الحاكم الشرعى عند تعذر الاستيفاء. هذاء و قد تقرر فى 

مستمسكك العروة الوثقى» ج5١2‏ ص: ٠١‏ 

الأخت فالظاهر الصحة »)١(‏ و إن اظهرتا الكراهة بعد هذا. 


[ (مسألة ١؟):‏ إذا تزوجهما من غير إذن ثم أجازتا صح على الأقوى] 
(مسألة :23١‏ إذا تزوجهما من غير إذن ثمّ أجازتا صح على الأقوى (؟). 
[ (مسألة ١؟):‏ إذا تزوج العمة و ابنة الأخ» و شك فى سبق عقد العمة أو سبق عقد الابنة حكم بالصحة] 


(مسألة :)5١‏ إذا تزوج العمة و ابنة الأخ؛ و شكك 


غير موضع من هذا الشرح أن مفاد الشرط ثبوت حق للمشروط له. فراجع. 

)١(‏ بعد ما كان اعتبار الاذن من باب الحكم الشرعى يكون شرط أن يكون له العقد من قبيل الشرط المخالف للكتاب. فيبطل» إلا أن 
يرجع الى شرط الوكالة عنها فى الا-ذن» فيصح. لكن فى جواز عزله الوجهان السابقان. أو يرجع الى اشتراط بقاء الاذن له الى حين 
العقد. 

لكن فى جواز العدول عن الإ.ذن أيضا الوجهان السابقان. أو يرجع الى اشتراط الا-ذن فعلا لكنها غير كافية مع ظهور الكراهة بعد 
ذلك. 

(؟) كما عن العلامةُ فى جملهُ من كتبه؛ و كثير من المتأخرين» لتحقق شرط الصحةٌ و هو الاذن» فيشمله دليل الصحهُ من غير معارض. 
و فى الشرائع و النافع و غيرهما: البطلا-ن» للنهى عنه المقتضى للفساد. لكنه ممنوع بعد حصول الالذن. أو لدلالة النهى على خروج 
المعقود عليها عن قابلية النكاح. و هو أيضا ممنوع بعد حصول الاذن. أو 

لخبر على بن جعفر (ع) عن أخيه (ع): «و لا تزوج بنت الأخ و الأسنخت على العمة و الخالة إلا برضا منهماء فمن فعل ذلك فنكاحه 
باطل) .1١‏ 

وفيه: أنه لا يشمل المقام بعد الاذن و إن شمله قبل الاذن, و لا تنافى بين الحكمين فى زمانين. 

أو لظهور أدله اعتبار الاذن فى كونها مقارنة للعقد. و هو أيضا ممنوع: 0 

أو لأن العقد على بنت الأخ و الأخت بدون إذن العمة أو الخالة معصية لله سبحانه. فيكون فاسداًء لما ورد فى نكاح العبد بغير إذن 
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مولاه من 


." من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 
7١0 مستمسكك العروة الوثقى» ج5١2 ص:‎ 


أنه لم يعص الله و إنما عصى سيده فإذا أجاز جاز , 

١‏ إذ يدل الحديث على أنه لو عصى الله تعالى كان نكاحه فاسداًء فيدل على أن معصية الله تعالى كلية موجبة للفساد. و فيه: أ 
الظاهر من معصية الله سبحانه معصيته فى نكاح المحرمات من النساء؛ مثل الأصول و الفروع, لا مطلق المعصية؛ و إلا كا التعليل غير 
ظاهرء فيكون تعبدياً. و هو خلاف الأصل فى التعليلات. 

على أن البناء على تحريم العقد تعبداً بحيث يوجب الإثم لنفسه غير ظاهر من الأدلة. 

هذاء وعن الشيخين و من تبعهماء بل عن غير واحد نسبته إلى الأكثر أن للعمةٌ و الخالة الخيار فى فسخ العقد الواقع على بنت الأخ و 
الأخت و بين فسخ عقدهما بلا-طلا-ق. لوقوع العقدين صحيحينء و حيث أنه لا يمكن الجمع بينهما إلا بإذن فهما مخيران فى رفع 
الجمع بينهما بين رفع الأول و رفع الثانى. و فيه: أنه لا دليل على ساطنتهما على رفع الأول؛ و إنما الدليل على سلطنتهما على رفع الثانى 
لاغير. وعن ابن إدريس: بطلان العقد الثانى و تزلزل العقد الأول» فيكون للمدخول عليها فسخ عقد نفسها. 

و يظهر ضعف القول المذكور بكلا شقيه من وجوه الاشكال على القول الثانى و القول الثالث. مع أنه إذا بنى على بطلان العقد الثانى 
لم يكن وجه لتؤلول الأول. 

فإذا العمدة القولان الأولان المينيان على :ظهور أذلة اعثار الاذة فى المقارثة وعدمة. و أما الوجوه الأخر مما ذكرتاه وغيره:فضعيفة. و 
قد عرفت منع ظهور الأدله فى اعتبار مقارنة الا-ذن للعقد. و يتضح ذلك بمقايسة المقام بعقد الفضولى. و لأجل ذلكك يخرج عن 
الأصل بناء على أن مقتضاه مقارنة الشرط للعقد. 


حكيم» سيد محسن طباطبايى» مستمسكك العروة الوثقى» ١‏ جلد» مؤسسة دار التفسير» قم - ايران» اول» ١6١8‏ ه ق 
مستمسكك العروة الوثقى؛ ج5١‏ ص: 7١0‏ 


.7 2١ الوسائل باب: 75 من أبواب نكاح العبيد و الإماء حديث:‎ )١( 
٠١8 مستمسكك العروة الوثقى» ج5١2 ص:‎ 

فى سبق عقد العمةُ أو سبق عقد الابنةُ حكم بالصحة .)١(‏ 

و كذا إذا شكك فى السبق و الاقتران بناء على البطلان مع الاقتران. 


[ (مسألة :)7١‏ إذا ادعت العمة أو الخالة عدم الاذن و ادعى هو الاذن منهما قدم قولهما] 


(مسألة ؟١73):‏ إذا ادعت العمة أو الخالة عدم الاذن و ادعى هو الاذن منهما قدم قولهما (). و إذا كانت الدعوى بين العمةٌ و ابن الأخ 
مثلا فى الاذن و عدمه فكذلك قدم قول العمة. 
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)١(‏ لأصالة الصحة. 

(0) لأصالة عدم الاذن الموافق لقولها. و أصل الصحة و إن كان مقدماً على أصالة عدم الجزء أو الشرط الذى يكون فقده موجباً 
للفسادء لكن دليله من السيرة و الإجماع غير ثابت فى مثل المقام مما كان المدعى لعدم الشرط ممن يقوم به الشرط. ففرق بين أن 
تكون دعوى عدم الإذن صادرة ممن تقوم به الااذن» و أن تكون صادرةٌ من غيره؛ فاذا ادعى عدم الاذن غير من يقوم به الاذن كان 
المرجع أصل الصحةء و إذا كان المدعى من يقوم به الاذن كان المرجع أصاله عدم الاذن» لعدم ثبوت أصل الصحة فيه و إلا كان 
مقدماً أيضاً. فبناء على هذا لو ادعى البائع عدم البلوغ؛ أو عدم العلم بالعوضينء أو نحو ذلك يكون منكراً. و هو كما ترى. إلا أن 
يقال: إن دعواه ذلكك خلاف ظاهر فعله و اقدامه» فيكون لأجل ذللكك مدعياً. فتأمل. و ربما يحتمل اختصاص أصل الصحة بالشكك فيما 
يعتبر فى موضوع السلطنة جزءاً أو شرطاًء ولا يشمل الشك فى السلطنة» فالمدعى عدم السلطنة منكر. و فيه: أنه خلاف السيرة على 
البناء على الصحةٌ لو شكك فى السلطنة مع عدم الدعوى ممن له السلطنة؛ و على هذا يختص المنع من جريان القاعدة بصورة دعوى 
وجود إعطاء السلطنة بإذن أو بالتمليك أو نحوهماء نظير قاعدة اليد المختصه بصورهٌ عدم دعوى التمليكك من خصمه و ذلكك غير بعيد 
من طريقة العقلاء والمتشرعة. 
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[ (مسألة 73): إذا تزوج ابنة الأخ أو الأخت» و شك فى أنه هل كان عن إذن من العمة أو الخالة أو لا؟] 
(مسألة 3): إذا تزوج ابنة الأخ أو الأختء و شكك فى أنه هل كان عن إذن من العمة أو الخالة أو لا؟ حمل فعله على الصحة. 
[ (مسألة 75): إذا حصل بنتية الأخ أو الأخت بعد التزويج بالرضاع لم يبطل] 


(مسألة 7): إذا حصل بنتية الأخ أو الأخت بعد الترويج بالرضاع لم يبطل .)١(‏ و كذا إذا جمع بينهما فى حال الكفر ثم أسلم على وجه 
0 


[ (مسألة 70): إذا طلق العمة أو الخالة طلاقا رجعياً لم يجز تزويج إحدى البنتين] 


(مسألة 10): إذا طلق العمة أو الخالة طلاقا رجعياً لم يجز تزويج إحدى البنتين (7) إلا بعد خروجهما عن العدة. 


(1) لخروجه عن مورد النصوص. لكن بناء على ما تقدم من المنع عن اقتران العقدين إلا بإذن العمة أو الخالة؛ عملًا بما دل على المنع 
عن الجمع بينهما إلا بإذنهما 

1» يتعين البناء على ذلكك هناء لتحقق الجمع بعد الرضاعء فلا يجوز إلا بالإذن» إذ لا فرق بين اقتران العقد و بين المقام فى صدق 
الجمع. 

(؟) يوافق الاستصحاب. لنفوذ الجمع فى حال الكفرء فان لكل قوم نكاحا 

5 فيستصحب بعد الإسلام. و فيه: أن المستفاد من الأدله ترتب آثار النكاح حال الكفرء لا نفوذه» كما يقتضيه الجمع بين الأدلة 
الأولية و مثل: «لكل قوم نكاح'» 

. و استصحاب بقاء الآثار لا مجال له مع الدليل الدال على حرمة نكاح الأجنبية. مع أنه لو فرض صحة النكاح حال الكفرء فبعد الإسلام 
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الأ ن البطالقة رجها اوتساون لز عور إدعال حت أخرياء أخعا 


)١(‏ راجع المسألة: 9 من هذا الفصل. 

(؟) هذا المضمون موجود فى بعض النصوص راجع الوسائل باب: 87 من أبواب نكاح العبيد و الإماء؛ و باب: 7 من أبواب جهاد 
النفسء و باب: ١‏ من أبواب حد القذف. 
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ولو كان الطلاق بائنا جاز من حينه. 

[ (مسألة 17): إذا طلق إحداهما بطلاق الخلع جاز له العقد على البنت] 

(مسألة 2): إذا طلق إحداهما بطلاق الخلع جاز له العقد على البنت» لان طلاق الخلع بائن. و إن رجعت فى البذل لم يبطل العقد .)١(‏ 
[ (مسألة 17؟): هل يجرى الحكم فى المملوكتين و المختلفتين وجهان] 

(مسألة ): هل يجرى الحكم فى المملوكتين و المختلفتين وجهان. أقواهما العدم (). 

[ (مسألة /75): الزنا الطارئ على التزويج لا يوجب الحرمة] 


(مسألة 58): الزنا الطارئ على التزويج لا يوجب الحرمة 


عليها إلا بإذنها. 

(1) بل يكون من باب إدخال العمة أو الخالة على بنت الأخ و الأخت. لأن الرجوع فى البذل يوجب الحكم بالزوجية التنزيلية» و هو 
حادث. نعم إذا رجع هو بها يكون رجوعه بها بحسب اعتبار العقلاء ليس إحداثاً للزوجية بل رجوعاً للزوجية السابقة كما سيأتى من 
المصنف (ره) فى المسأل الرابعة و الثلاثين» فيكون من إدخال بنت الأخ و الأخت عليها. 

اللهم إلا أن يكون هذا النحو من الإدخال ليس موضوعاً لأدلة المنع» حتى لو قيل بالمنع عن الجمع بينهما بغير إذنء كما هو مضمون 
خبر أبى الصباح 

01 لأن رجوع العمة بالبذل بمنزلة الاذن فى الجمع بينها و بين البنت. اللهم إلا أن تكون جاهلة بذلك. 

(') و فى الجوهر: أنه التحقيق» و أنه ظاهر النصوص و الفتاوى» لاشتمالها على التزويج و النكاح الظاهرين فى العقد و اشتمالها على 
الا.ذن المختص بالحرة. فتأمل. و خبر أبى الصباح لو سلمت حجيته فحمله على الوطء لا قرينة عليه» و كذا على الجامع بينه و بين 
العقد. لما ذكر. مع أن الجامع العرفى متعذر فيتعذر عرفا استعماله فيه» فلا يصلح حجة على المقام. 


./ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث:‎ ٠١ الوسائل باب:‎ )١( 
709 مستمسكك العروة الوثقى» ج5١ ص:‎ 
بل قبله أيضا على الأقوى (؟)‎ »)١( الحرمة» إذا كان بعد الوطء‎ 
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)١(‏ إجماعا بقسميه عليه» كما فى الجواهر. و يشهد به النصوص المستفيضة أو المتواترة» 
ففى صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما (ع): «أنه سثل عن الرجل يفجر بالمرأة» أ يتزوج بابنتها؟ قال (ع): لاء و لكن إن كانت عنده 
امرأة ثمّ فجر بأمها أو أختها لم تحرم عليه امرأته. إن الحرام لا يفسد الحلال» )١١‏ 
5 1 
فى مصحح الحلبى عن أبى عبد اللّه (ع): «فى رجل تزوج جارية فدخل بها ثم ابتلى بها ففجر بأمها أ تحرم عليه امرأته؟ فقال: لاء إنه لا 
يحرم الحلال الحرام» ١؟7)‏ 
عو 
مصحح زرارة عن أبى جعفر (ع): «أنه قال فى رجل زنا بأم امرأته أو ببنتها أو بأختها فقال (ع): لا يحرم ذلكك عليه امرأته. ثم قال: ما 
حرم حرام حا“له قط) 7 
و نحوها غيرها. 
(') وهو المشهور شهرة عظيمة. و عن أبى على: أنه قال إن عقد الأسب أو الابن على امرأة فزنى بها الآخر حرمت على العاقد ما لم 
يطأها. 

. لماراجح. طامج. 5 50 
لعموم: (ما َكب اباؤكم) «1 مع عدم القول بالفرق» و 
لموثق عمار عن أبى عبد الله (ع): «فى الرجل تكون عنده الجارية فيقع عليها ابن ابنه قبل أن يطأها الجد أو الرجل يزنى بالمرأة هل 
يجوز لابنه أن يتزوجها؟ 
قال (ع): لاء إنما ذلكك إذا تزوجها فوطئها ثمّ زنى بها ابنه لم يضره. لأن الحرام لا يفسد الحلال. و كذلك الجارية) «8). 
ونحوه 


ع 


خبر ابى 


.١ الوسائل باب: 8 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: 8 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث: 7. 

(5) الوسائل باب: 8 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث: ". 

(©) النساء: 77”. 

(0) الوسائل باب: ؟ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث: ". 

مستمسكك العروة الوثقى» ج5١‏ ص: 7٠١‏ 

فلو تزوج امرأة ثم زنا بأمها أو بنتها لم تحرم عليه امرأته. 

و كذا لو زنا الأب بامرأة الابن لم تحرم على الابن. و كذا لو زنا الابن بامرأة الأب لا تحرم على أبيه. و كذا الحال فى اللواط الطارئ 
على التزويج .)2١(‏ فلو تزوج امرأة و لاط بأخيها أو أبيها أو ابنها لم تحرم عليه امرأته إلا أن الاحتياط فيه لا يتركك و أما إذا كان الزنا 
سابقاً على التزويج فان كان بالعمة أو الخالة 

الصباح الكنانى عن أبى عبد الله (ع): «قال: إذا فجر الرجل بالمرأهُ لم تحل له ابنتها أبداً» و إن كان قد تزوج ابنتها قبل ذلكك و لم 
يدخل بها فقد بطل تزويجه و إن هو تزوج ابنتها و دخل بها ثمّ فجر بأمها بعد ما دخل بابنتها فليس يفسد فجوره بأمها نكاح ابنتها إذا 
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هو دخل بهاء و هو قوله: لا يفسد الحرام الحلال إذا كان هكذا» .)0١١‏ 

و نسب هذا القول الى ظاهر الاستبصار. و مال إليه فى الحدائق. و حكى ذلك عن بعض مشايخه المحققين من متأخرى المتأخرين» 
اعتماداً على الخبرين: لأنهما من المقيد الواجب حمل المطلق عليه. 

و نوقش فى الأول: بأنه استدلال بالمفهوم, و هو ضعيف. و فى الثانى: 

بضعف السند. لكن مفهوم الحصر حجة. و الثانى من الموثق» و هو أيضا حجة. فالعمدة فى وهن الخبرين إعراض المشهور عنهما. بل 
فى الرياض بعد الاستدلال للقول المذكور بخبر الكنانى قال: «و هو ضعيفء لشذوذه؛ و قد ادعى جماعة من الأصحاب الإجماع على 
خلافه». فاذاً لا مجال للاعتماد عليهما فى تقيبيد إطلاق نصوص الحل. 

)١(‏ كما تقدم الكلام فيه فى المسألة الإحدى و العشرين من الفصل السابق» كما تقدم فيها وجه الاحتياط الآتى. و الظاهر أنه لا فرق 


فى المقام بين 


. الوسائل باب: 8 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث:‎ )١( 
7١١ مستمسكك العروة الوثقى» ج5١ ص:‎ 


يوجب حرمة بنتيهما »)١(‏ و إن كان بغيرهما 


الدخول و عدمه عندهم. و خلاف أبى على كدليله يختص بغيره. 

(1) على المشهور شهرة عظيمة؛ بل فى محكى الانتصار: الإجماع عليه. و فى التذكرة: نسبته إلى علمائنا. و يشهد له فى الخالة 
مصحح محمد بن مسلم قال: «سأل رجل أبا عبد الله (ع) و أنا جالس عن رجل نال من خالته فى شبابه ثم ارتدع يتزوج ابئتها؟ قال 
(ع): لا. قلت: إنه لم يكن أفضى إليها إنما كان شىء دون شىء. فقال: لا يصدق و لا كرامة) ١١‏ 

0 3 

موثق أبى أيوب عن أبى عبد الله (ع) قال: «سأله محمد بن مسلم و أنا جالس عن رجل نال من خالته و هو شاب ثم ارتدع أ يتزوج 
ابنتها؟ قال: 

لا. قال: إنه لم يكن أفضى إليها إنما كان شىء دون ذلكك. قال (ع): 

.3١ كذب)»‎ 

و بضميمة عدم القول بالفصل يتعدى من الخالة الى العمة» أو 

لروايةٌ السرائر قال: «و قد روى أن من فجر بعمته أو خالته لم تحل له ابنتاهما) 7. 

ثم قال: «فان كان على المسألة إجماع فهو الدليل عليها». ثمّ ناقش فى ثبوت الإجماع. و ظاهره التوقف فى الحكم المذكور. 
لمعل الاسن لبي اط و راردا كد رد ل السك ارمع لقال الموالترين قرلا «و لا بأس 
بالتوقف فى هذه المسألة» فإن عموم قوله 211217 يك ©" يقتضى الإباحة). 

و ظاهره أيضا عدم الاعتداد برواية الخالة. و لعله لما فى المسالكك من أنها ضعيفة السند ردية المتن» فإن السائل لم يصرح بوقوع 


الوطء أولاء و صرح 


.١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث:‎ ٠١ الوسائل باب:‎ )١( 


(؟) الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث: 7. 
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(5) الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث: ؟. 
مستمسكك العروة الوثقى» ج5١‏ ص: 7١7‏ 


ففيه خلاف (1)» و الأحوط التحريم؛ بل لعله لا يخلو عن قوة. 


بعدمه ثانياء و كذبه الامام (ع) فى ذلككء و هذا غير لائق بمقامه» و هو قرينة الفساد. انتهى. لكن السند مصحح فى رواية الكافى و 
موثق فى رواية التهذيبء و كلاهما حجة. و تكذيب الامام (ع) لا بد أن يكون لوجه يعلمه. و نحوه 

صحيح يزيد الكناسى_قال: «إن رجلا من أصحابنا تزوج امرأة قد زعم أنه كان يلاعب أمها و يقبلها من غير أن يكون أفضى إليها. 
قال: فسألت أبا عبد الله (ج. فقال لى: كذب. مره فليفارقها. 

قال: فأخبرت الرجلء فو اللّه ما دفع ذلكك عن نفسه. و خلى سبيلها» .)1١‏ 

مع أنه لا يقدح فى حجية الدلالة. و مثله الإشكال بأن الظاهر أن الروايتين حاكيتان عن واقعهُ واحدة» و فى روايهُ محمد 

أن السائل رجل و هو جالسء و فى رواية أبى أيوب 

أن السائل محمد و هو جالسء فهذا الاختلاف يوجب نوعاً من الوهن. 

و بالجملة: لا مجال للمناقشة فى الرواية بعد اعتماد الأصحاب عليها. 

و الموهنات المذكورة لا تخرجها عن موضوع الحجية. بل الإنصاف أن تسالم الأصحاب على الحكم المذكور و عدم حكايةُ الخلاف 
فيه من أحدء بل ولا التوقف فيه إلا من الحلى و العلامة يوجب الاطمئنان بثبوته» و أن منشأه التسالم عند أصحاب الأئمة (ع) عليه. و 
من العجيب- كما قيل- توقف المختلف فى الحكم المذكور مع بنائه على الحرمة فى غير العم و الخالة؛ فإن أدله التحريم فى غيرهما 
دالة عليه فيهما أيضا. إلا أن يكون مراده الحل من الحيثيهُ المذكورة. 

)١(‏ فالمحكى عن الأكثرء أو الأشهرء أو المشهور: الحرمة. و يقتضيه جملة من النصوص» 

كصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما (ع): أنه سثل 


)١(‏ الوسائل باب: # من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث: ه. 
مستمسكك العروة الوثقى» ج5١‏ ص: 7117 


عن الرجل يفجر بالمرأة أ يتزوج بابنتها؟ قال (ع): لا“© و لكن إن كانت عنده امرأة ثمّ فجر بأمها أو أختها لم تحرم عليه امرأته» إن 
الحرام لا يفسد الحلال» )»١١‏ 


1 2 


صحيح العيص بن القاسم قال: «سألت أبا عبد اللّه (ع) عن رجل باشر امرأهٌ و قبل غير أنه لم يفض إليهاء ثمّ تزوج ابنتها. فقال: إن لم 
يكن أفضى إلى الأم فلا بأسء و إن كان أفضى إليها فلا يتزوج ابنتها» ١‏ 


و 1 


صحيح منصور بن حازم عن أبى عبد الله (ع): «فى رجل كان بينه و بين امرأ فجورء هل يتزوج ابنتها؟ فقال: إن كان من قبلة أو شبهها 
فليتزوج ابنتهاء و ليتزوجها هى إن شاءا 
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لكن 
رواها فى الكافى بسند فيه إرسال هكذا: «فليتزوج ابنتها إن شاءء و إن كان جماعاً فلا يتزوج ابنتها و ليتزوجها؛ :"ا 


و 1 


روى الشيخ عن منصور بن حازم عن أبى عبد الله (ع) قال: «سألته عن رجل فجر بامرأة أ يتزوج ابنتها؟ قال (ع): إن كان قبل أو شبهها 
فلا بأس, و إن كان زنا فلا» (©» 

و نحوها غيرها. 

و المنسوب الى الفقيه» و المقنع و المقنعة» و المسائل الناصرية» و المراسمء و السرائر» و الإرشاد» و كشف الرموز: الجواز. و فى النافع: 
أنه الوجه. 

وافن الرياضى: شيعه الى المشهور غند القدماء. وعن المسائل الناصرية: 

الإجماع عليه. للنصوص الكثيرة» منها : 

صحيح سعيد بن يسار قال «سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل فجر بامرأة» يتزوج ابنتها؟ قال (ع): نعم يا سعيد, إن الحرام لا يفسد 
الحلال» »)0١‏ 


و 


.١ الوسائل باب: 8 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث:‎ )١( 
.7 (؟) الوسائل باب: 8 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث:‎ 
الوسائل باب: 8 من أبواب ما يحرم بالمصاهر حديث: ؟.‎ )5( 
.8 الوسائل باب: 8 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث:‎ )©( 
.8 الوسائل باب: * من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث:‎ )0( 
7١ مستمسكك العروة الوثقى» ج5١ ص:‎ 


أبى عبد الله (ع): «أنه سثل عن الرجل يأتى المرأةُ حراماً أ يتزوجها؟ 
قال لع): نعم» و أمها و بنتها/ .)١١‏ 


و 0 


صحيحته الأخرى قال: «كنت عند أبى عبد الله فقال له رجل: رجل فجر بامرأة أ تحل له ابنتها؟ قال (ع): 

نعم» إن الحرام لا يفسد الحلال) ."١‏ 

و فى بعض النسخ رواية المتن الأول عن هاشم بن المثنى و الظاهر منهما واحد. و 

موثق حنان بن سدير قال: «كنت عند أبى عبد الله (ع) إذ سأله سعيد عن رجل تزوج امرأة سفاحاء هل تحل له ابنتها؟ قال (ع): نعم إن 
الحرام لا يحرم الحلال» 0. 


و 
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صحيح صفوان قال: «سأله المرزبان عن رجل يفجر بالمرأة و هى جارية قوم آخرين ثم اشترى ابنتهاء أ تحل له ذلكك؟ قال (ع): لا 
يحرم الحرام الحلال. و رجل فجر بامرأة حراماً أ يتزوج بابنتها؟ قال (ع): لا يحرم الحرام الحلال) 5". 

و 

المرسل عن زرارة قال: «قلت لأبى جعفر (ع): 

رجل فجر بامرأة هل يجوز له أن يتزوج بابنتها؟ قال (ع): ما حرم حرام حلالا قط) «2). 

و هذه النصوص - كما ترى- مشتملهً على الصحيح و غيره» كالطائفةٌ السابقة. 

و فى الجواهر: «أن الجميع- كما ترى- قاصر عن معارضة ما عرفت (يعنى: الطائفة الأولى) سنداًء و عدداًء و عاملاء و دلالة» لاحتمال 
الجميع الفجور بغير الجماع؛ أو به و لكن بعد التزويج أو التقية» و هو أحسن المحامل). 

ولا يخفى أن كلا من الطائفتين مشتمل على الصحيح و غيره. و تفاوت 


./ الوسائل باب: 8 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث:‎ )١( 
.٠١ (؟) الوسائل باب: #8 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث:‎ 
.١١ الوسائل باب: 8 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث:‎ )( 
.١7 الوسائل باب: # من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث:‎ )©( 
.5 الوسائل باب: # من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث:‎ )5( 
7١0 مستمسكك العروة الوثقى» ج5١ ص:‎ 


العدد فى الجمله ما لم يبلغ حد صدق الأشهر كتفاوت عدد العامل لا أثر له فى الترجيح. و احتمال حمل الأخير على الفجور بغير 
الجماع- مع أنه بعيد فى نفسه- لا يتأتى فى صحيحة هشام 

و موثق حنان 

. كما أن حملها على ما بعد التزويج أيضا بعيد. و الحمل على التقيهُ إنما يكون مع تعذر الجمع العرفى» و هو ممكن بحمل الطائفة 
الأولى على الكراهة» بل هو أقرب الوجوه. 

مع أنه لا قرينة على الحمل على التقية» و لا سيما بملاحظة أن القول بالحرمة مشهور عند المخالفين» فقد نسبه فى التذكرة إلى عمران 
بن الحصين, و عطاء و طاوسء و مجاهد و النخعىء و الثورى, و أحمدء و إسحاق, و أصحاب الرأى. 

ومن ذلك تشكل دعوى أن الظاهر من 

النبوى: «الحرام لا يفسد الحلالء أو لا يحرم الحلال) 

: الحلال الفعلى» و هو إنما يكون مع سبق التزويج على الزناء أما مع سبق الزنا فالحل تقديرىء و الحمل على التقديرى خلاف الظاهرء 
فأرادوا الح مااي على لاطي فى الخسل على اللتتد جورب دالوا شري ريك لمحف جنا1 وريج العاند التليية الح 
التقديرى؛ كما هو ظاهر الآبة الشريفة (وَ أَحِلَّ لَكمْ ا ورللاء ذَلِكمْ) 1١‏ فمن الجائز أن يكون الغلط فى الحمل على الحلال الفعلى؛ 
لأسن النبوى جار مجرى الآيةُ الشريفة» و الحل فيها تقديرىء فتكون قرينة على إرادة الحل التقديرى من النبوى أيضاًء و يكون 
التخصيص بالفعلى لأجل التقية. 

و بالجملة: النصوص الوارده فى هذه الأبواب على أربع طوائف. 
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إحداها: ما لم يتعرض لبيان المراد من الحديث من حيث الاختصاص بالحلال الفعلى أو الأعم منه و من التقديرى» كمصحح الحلبى 
»و مصحح زرارة 

المتقدمين و نحوهماء فان موردها و إن كان الحلال الفعلى لكن المورد لا يخصص الوارد. و الطوائف الثلاث الباقية متعرضة لذلكك. 
الأولى: 
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ما يدل على أن المراد بالحلال الحلال الفعلى بشرط الوطءء كموثق عمار 

» و خبر الكنانى 

المتقدمين فى صدر المسألة. الثانية: ما يدل على أن المراد الحلال الفعلى بعقد أو ملكك. كصحيح محمد بن مسلم المتقدم 

. الثالثة: ما يدل على أن المراد الحلال و لو تقديرياء كصحيح سعيد بن يسار 

»و صحيح صفوان 

و صحيحة هشام بن المثنى 

» و موثق حنان بن سدير 

»و المرسل عن زرارة 

. و نحوهاء و 

خبر محمد بن منصور الكوفى قال: «سألت الرضا (ع) عن الغلا-م يعبث بجارية لا يملكها و لم يدرك أ يحل لأبيه أن يشتريها أو 
يمسها؟ فقال: لا يحرم الحرام الحلال» .)١١‏ 

و قد عرفت أن الطائفة الأولى منها مهجورة. فيبقى التعارض بين الطائفتين الأخيرتين. و لا ينبغى التأمل فى ترجيح الثانية لكثرة العددء 
و انفراد الثالثة بالصحيح المذكور. 

و أما الحمل على التقية: فقد عرفت أنه لا مأخذ له فى كلتا الطائفتين» و ليس فى النصوص ما فيه دلالة أو إشعار بأن مذهب المخالفين 
فى المسألة هو التحريمء أو أن المراد بالحديث الشريف هو العموم أو الخصوص. 

نعم استدل فى التذكرة على الحل بعد أن نسبه الى جماعة من المخالفين و منهم مالكك, و الشافعى» بما 

رواه العامة عن النبى (ص): «أنه سئل عن رجل يزنى بامرأة ثم يريد أن يتزوج ابنتها. فقال: لا يحرم الحرام الحلال) "7١‏ 

» ثم استدل للشيخ بعد أن نسب اليه القول بالحل بأمور منها قوله: 

«لا يحرم الحرام الحلال) 

» فحمل الحلال فى الحديث على الجلال و لو تقديرا لا يختص بالمخالفين؛ و لا هو مذهب جميعهم؛ و لا المشهور بينهم. و أما 
صحيح مرازم قال «سمعت أبا عبد الله (ع) و قد سئل عن 


)١(‏ الوسائل باب: ؟ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث: ه. 
(0) يوجد قريب منه فى كنز العمال الجزء: / حديث: 2508 سئن البيهقى الجزء: ؛ باب الزنى لا يحرم الحلال. 
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امرأة أمرت ابنها أن يقع على جارية لأمبيه فوقع» فقال (ع): أثمتء و أثم ابنها. و قد سألنى بعض هؤلاء عن هذه المسألة فقلت له: 
أمسكها فإن الحلال لا يفسده الحرام» .)١١‏ 

فلا إشعار له بكون الحل مذهب المخالفين بوجه. 

و المتحصل: أن نصوص التحريم صالحة للحمل على الكراهة» عدا مصحح يزيد الكناسى المتقدم 

رمحتو سم ومدم 

. والتعارض بينهما و بين نصوص التحليل يقتضى الأخذ بالثانية؛ لأنها أرجح بكثرة العدد. 

و كأن مافى الشرائع من حكمه بأن نصوص التحريم أوضح طريقاً مبنى على ملاحظة جميع نصوص التحريم حتى ما أمكن الجمع 
العرفى بينها و بين نصوص التحليل. و إلا فالذى لا يقبل الجمع العرفى منها منحصر بالروايتين المذ كورتين» بل مصحح يزيد 

ل ا ل ا 00 
التحليل موافقة للكتاب» و معتضدة بعموم قوله تعالى (و للك زرو كو) وعد يها سعين 

جا الجر لكا نهر بيك انرق وناو اجا على ار ل د ل بو لي لوللا كن ااه 
بمنزلة الدخول بالعقد الصحيح, فلا فرق عند القائلين بالنشر بين المسألتين» فلاحظ كلماتهم. و نصوص التحريم أيضا متعرضة لذلككء 
ففى صحيح أبى بصير: «سألته عن الرجل يفجر بالمرأة أ تحل لابنه؟ أو يفجر بها الابن» أ تحل لأبيه؟ قال: إن كان الأب أو الابن مسها 
لم تحل» .07١‏ 

و 

خبر ابن جعفر عن أخيه موسى (ع) قال: «سألته عن رجل زنى بامرأة» هل تحل لابنه أن يتزوجها؟ قال (ع): لا) 370. 

و نحوهما غيرهما. 


)١(‏ الوسائل باب: ؟ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث: ؟. 

(؟) الوسائل باب: 9 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث: .١‏ 

(5) الوسائل باب: 9 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث: 7. 
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و كذا الكلام فى الوطء بالشبهة: فإنه إن كان طارثاً لا يوجب الحرمة »)١(‏ و إن كان سابقاً على التزويج أوجبها (). 


)١(‏ كما عن الأكثر. للأصل. 

(؟) كما هو المشهور شهرة عظيمة. و خالف فى ذلك ابن إدريس قال: «فاما عقد الشبههُ و وطء الشبههُ فعندنا لا ينشر الحرمة و لا 
ا : «و أما الوطء بالشبهة فالذى خرجه الشيخ أنه بمنزلة النكاح الصحيح. و فيه تردد» 
أظهره أنه لا ينشر الحرمة». و نحوه فى النافع. بواقى التواعة. «و هل يلحق الوطء بالشبهة و الزنا بالصحيح؟ خلا-ف». و فى جامع 
المقاصد «ان الزنا يحرم» كما سيأتى إن شاء الله فالوطء بالشبهة أولى. لأنه وطء محترم شرعاًء فيكون الحاقه بالوطء الصحيح فى 
ثبوت حرمةٌ المصاهرة أولى من الزنا. 
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و لأن معظم أحكام الوطء الصحيح لاحقة بهء فإن أعظم الاحكام النسبء و هو فى الشبهة كالصحيح. و كذا وجود المهر. و تخلف 
المحرمية لا يضرء فإنها متعلقةُ بكمال حرمهُ الوطء ..». و سبقه الى بعض ذلك فى التذكرة» و تبعه على ذلكك فى المسالكك و غيرها. 
لكن الخروج عن غموم الحل بذلكك كما تر. و مله الاستدلال بقوله تعالى (و0 تحضوا 4 تكخ الأوو) وه إذ لم يفيت إرادة 
الوطء من النكاح. و لأجل ذلكك لم يعتمد فى الجواهر إلا على الإجماع الذى ادعاه فى التذكرة. و حكى فيها عن ابن المنذر دعوى 
الإجماع عليه من كل من يحفظ من علماء الأمصارء وعد منهم أصحاب النصء و هم الإمامية. و سبقه الى ذلكك فى الرياض. و هو كما 
ترى أيضاء فإن خلااف مثل الحلىء و المحقق, و توقف العلامة فى القواعد مانع من صحة الاعتماد على الإجماع. و كان الأولى 
الاستدلال له 


بيحديث: رلا حرم 
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[ (مسألة 19): إذا زنى بمملوكة أيبه] 


(مسألة 74): إذا زنى بمملوكة أبيه» فإن كان قبل أن يطأها الأب حرمت على الأب »)١(‏ 


الحرام الحلال) 

بناء على أن المراد من الحلال الأ.عم من التقديرىء فان تعليل انتفاء المصاهرة بالوطء من جهة الحرمة يقتضى ثبوت المصاهرة مع 
انتفاء الحرمة» كما فى الشبهة. لكن مقتضى ذلك ثبوت المصاهرة حتى إذا كان الوطء لاحقاًء ولا يظن الالتزام به. مع أنه موقوف 
على إرادةٌ الزنا من الحرام» مع أن الظاهر منه الحرام الواقعى و لو مع العذر فيشمل الشبهة. 

ثمّ إن الأدلة المذكورة مختلفة المفاد فإن الإجماع يقتضى الاقتصار فى التحريم على الوطء السابق على العقد لأنه القدر المتيقن منه. 
و مثله الأولوية من الزنا طن الشعري يدانه مص بالرفنا اسايق وأا الأسطر اف ضوع 99 لعفي لكا تكع 161101 : 
فمقتضاهما العموم للسابق و اللاحق» فان الوطء الصحيح إذا فرض لاحقاً لا بد أن يبطل السابق» و كذا إطلاق الآيةُ. فلاحظ. 

)١(‏ قال فى القواعد: «و لو وطأ أحدهما مملوكة الآخر (يعنى: قبل وطء المالككء كما يظهر مما بعده) بزنا أو شبهة ففى التحريم نظرا. 
و حكى فى كشف اللثام: التحريم عن الشيخ و ابنى الجنيد و البراج. و استدل له بعموم: 

(ها كح الوْكمْ) مع عدم القول بالفصل- يعنى: بين منكوحة الأب و منكوحة الابن-: و كون النكاح فى اللغة بمعنى الوطء. و لخبر 
عمار المتقدم فى صدر المسألة 

.وهو وإن ضعفء لكن يؤيده أخبار تحريم زوجة أحدهما عليه بزنا الآخر قبل العقد. انتهى. و فى جامع المقاصد جعل التحريم هو 
الأصح. لما ذكر. 

لكن انطباق العموم على ما نحن فيه غير ظاهر, لعدم ثبوت إرادة 
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قد عرفت إشكال و عدم العامل به الا ابن الجنيد. اللهم إلا أن يكون حجة على الحرمة فى الجارية غير الموطوءةٌ للمالكك و إن لم يكن 
حجة عليها في الزوجة غير الموطوءة و لا مانع من التفكيكك بين المفادين فى الحجية. مضافا الى 

صحيح عبد الله بن يحيى الكاهلى قال: «سئل أبو عبد الله (ع) و أنا عنده عن رجل اشترى جاريةُ و لم يمسهاء فأمرت امرأته ابنه و هو 
ابن عشر سنين أن يقع عليها فوقع عليهاء فما ترى فيه؟ فقال: أثم الغلام» و أثمت أمه ولا أرى للأب إذا قربها الابن أن يقع عليها؛ .١١‏ 
نعم يعارضه صحيح مرازم المتقدم فى أواخر المسألة السابقة. 

لكنه مطلق من حيث الوطء و عدمهء فيقيد إطلاقه بالصحيح المذكور. و كذلكك 

خبر زرارة قال: «قال أبو جعفر (ع): إذا زنى رجل بامرأة أبيه أو بجارية أبيه فإن ذلك لا يحرمها على زوجهاء ولا يحرم الجارية على 
سيدهاء إنما يحرم ذلكك منه إذا أتى الجارية و هى له حلال» فلا تحل تلكك الجارية لابنه و لا لأبيه) .0*١‏ 

اللهم إلا أن يقال: إن ظاهر الموثق أن التحريم فى الزنا السابق و كذا اللاحق إذا لم يكن دخول ناشئ من كون المراد من «أن الحرام لا 
يفسد الحلال» 

خصوص الحلال بعد الوطء. فالتحريم فى الزوجة و الجارية فرع على التفسير المذكورء فاذا بطل الأصل بطل الفرع؛ و التفكيكك 
غير ممكن عرفاً. و أما صحيح الكاهلى فالظاهر أو المحتمل من 

قوله (ع): «و لا أرى للأب إذا قربها الابن أن يقع عليها/ 

أنه إشارة عليه بذلكك و نصيحة له و إن كان لأجل الكراهة» فلا يدل على الحرمة؛ و لا يصلح 


.7 الوسائل باب: 5 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: 5 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث: .١‏ 

(5) الوسائل باب: 8 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث: 8. 
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و إن كان بعد وطئه لها لم تحرم .)١(‏ و كذا الكلام إذا زنى الأب بمملوكة ابنه (؟). 


[ (مسألة :)1١‏ لافرق فى الحكم بين الزنا فى القبل أو الدبر] 


(مسألة : لا فرق فى الحكم بين الزنا فى القبل أو الدبر (*). 


لتقييد إطلاق ما دل على الحل. فالبناء على الحل أنسب بقواعد العمل بالأدلة. فتأمل. 

)١(‏ فى القواعد: أنه الأصح. و نسبه فى جامع المقاصد و كشف اللثام إلى الأكثر. لعموم: «الحرام لا يحرم الحلال» 

.)١«‏ و يقتضيه موثق عمار 

»و صحيح مرازم 

«”)» و خبر زرارة 

قرا لسري لعو واد لير ١‏ لتاقي لا كه معن تسلف ملام ترك كر النكالن تدز الوظلة لازو لهسيمية 
بما عرفت ثانيا. هذا و يظهر من الجواهر أنه لا قائل بالتحريم و أن الإجماع بقسميه على عدمه. لكن عرفت ما فى جامع المقاصد و 
كشف اللثام من حكاية قولين فى المسألة و أن الأكثر على عدم التحريم. 

(؟) فإن المسألتين عند الأصحاب من باب واحد و حكم واحدء و إن خلت النصوص عن التعرض للثانية مع تعرضها للأولى. 
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(6) قال فى التذكرة: «تنبيه: لا فرق فى الزنا بين الوطء فى القبل و الدبر» لعموم الآبة قوله تعالى (و لا كوا ها تدع الوْك) و (و 
نامكم ) و (و بات لايك ) «. ولأنه يتعلق به التحريم فيما إذا وجد فى الزوجة و الأمةء فكذلكك فى الزنا». و الاشكال عليه ظاهر. 
و العمده صدق الزنا فى المقامين. مع أن الحكم مما لا إشكال فيه على الظاهر. 


)١(‏ راجع المسألة: 58 من هذا الفصل. 

(0) الوسائل باب: * من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث: 2# ؟. 
(") النساء: ”لل 7317 
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[ (مسألة :)"١‏ إذا شك فى تحقق الزنا و عدمه بنى على العدم] 


(مسألة ١‏ إذا شكك فى تحقق الزنا و عدمه بنى على العدم .)١(‏ و إذا شكك فى كونه سابقا أو لا بنى على كونه لاحقاً (؟) 


(0) للأصل. 

(1) ظاهر العبارة: العمل بأصالة تأخر الحادث التى اشتهر ذكرها فى كلماتهم. و قد تحقق أنها لا أصل لها و لا حجة عليها. 

هذا والذى ينبغى أن يقال: إن الصور المفروضة فى المقام ثلاث: 

تارة: يعلم تاريخ العقد و يشكك فى تاريخ الزنا. و أخرى: عكس تلكك. 

و ثالثة: يجهل تاريخ الأمرين؛ أما إذا علم تاريخ العقد و شكك فى تاريخ الزنا فأصالةٌ عدم الزنا الى حين العقد يقتضى الحل. و أما إذا 
شكك فى تاريخ العقد و علم تاريخ الزنا فأصالة عدم العقد الى حين الزنا تثبت كون الزنا محرماًء لأن من زنى بامرأة لم يعقد عليها أبوه 
أو ابنه حرمت عليهماء و هذا المعنى يثبت بعضه بالوجدان و بعضه بالأصلء فيترتب التحريم عليه. 

و بالجملة: المستفاد من الأدلة أن من عقد على امرأةُ لم يزن بها أبوه أو ابنه فهى له حلالء و من زنى بامرأة لم يعقد عليها أبوه أو ابنه 
فهى عليهما حرام؛ و الأول يثبت بعضه بالوجدان و بعضه بالأصل إذا علم تاريخ العقد و شكك فى تاريخ الزنا. و الثانى أيضا يثبت 
بعضه بالأصل و بعضه بالوجدان إذا علم تاريخ الزنا و جهل تاريخ العقد. و أما إذا جهل التاريخان معا فأصالة عدم أحدهما إلى زمان 
الآخر إما غير جارية ذاتاء أو ساقطة للمعارضة» فلا يمكن إثبات موضوع التحريم الأبدى و لا نفيه» و حينئذ تكون الشبهة موضوعية؛ و 
لأجل أنه لا يجوز الرجوع الى عمومات الحل فيها يتعين الرجوع الى أصالة عدم ترتب الأثر على العقد. فيحكم ببطلانه. إلا أن يقال: 
المرجع أصالةٌ الصحة فى العقد فيبنى على ترتب أثره و تحقق الزوجية. 

هذا فى الزوجة. و أما الأمة: فالكلام فيها بعينه ما ذكر أولا فى 
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[ (مسألة 57): إذا علم أنه زنى بإحدى الامرأتين و لم يدر أيتهما هى؟] 


(مسألة 7): إذا علم أنه زنى بإحدى الامرأتين و لم يدر أيتهما هى؟ وجب عليه الاحتياط إذا كان لكل منهما أم أو بنت (20). و أما إذا 
لم يكن لإحداهما أم ولا بنت, فالظاهر جواز نكاح الأم أو البنت من الأخرى (2). 


[ (مسألة 57): لا فرق فى الزنا بين كونه اختياريا أو إجباريا أو اضطراريا] 
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(مسألة 7: لا فرق فى الزنا بين كونه اختياريا أو إجباريا أو اضطراريا (9) 


الزوجةء فان المستفاد من الأدلة أيضا أن من زنى بمملوكة أبيه أو ابنه قبل أن يطأها المالكك حرمت على المالكك. و من زنى بها بعد 
أن وطأها المالك لم تحرم. فاذا علم بهما و شكك فى المتقدم منهماء فان علم تاريخ الزنا و شكك فى تحقق الوطء من المالكك قبله 
فأصالة عدم الوطء الى حين الزنا يثبت كونه محرماً. و إذا علم تاريخ الوطء و شكك فى تاريخ الزنا فأصالة عدم الزنا الى حين الوطء 
يثبت كونها حلالا- و إذا جهل التاريخان لم يجر الأصلان معا. و لا مجال للرجوع الى عمومات الحلء؛ لكون الشبهة موضوعية ولا 
مجال للرجوع إلى أصالة الصحة؛ لأن الوطء لا يتصف بالصحة و الفساد بل يتعين الرجوع الى استصحاب الحل الثابت قبل الزنا. و 
لولاه تعين الرجوع الى أصالة البراءة» إلا بناء على ما اشتهر من لزوم الاحتياط فى الفروج. 

)١(‏ لأن العلم الإجمالى بالحرمة يوجب تنجز الحرمة» فيجب الاحتياط عقلا فى جميع الأطراف و المحتملات. 

(1) لأنه مع خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء يكون الباقى بحكم الشبهة البدوية التى عرفت أن الحكم فيها الحل, لأصالهُ عدم 
الزنا من غير مانع و لا معارض. 

(9) قد اختلفت كلمات الجماعةٌ فى تمييز الشبهة من الزناء فالذى 
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ذكره فى المسالكك فى المقام أن المراد بوطء الشبهة ما ليس بمستحق منه مع عدم العلم بتحريمه» كالوطء فى نكاح فاسدء أو شراء 
فاسدء لم يعلم فسادهماء أو لامرأة ظنها زوجته أو أمته. أو أمه مشتركة بينه و بين غيره» فظن إباحتها له بذلكك. انتهى. و فى الجواهر 
عن مصابيح العلامة الطباطبائى: 

أنه الوطء الذى ليس يستحق فى نفس الأممر مع اعتقاد فاعله الاستحقاق» أو صدوره عنه بجهالة مغتفرة فى الشرع. أو مع ارتفاع 
التكليف بسبب غير محرم. انتهى. و مقتضى التعريفين المذكورين للشبهة: أن الزنا الإجبارىء و الإكراهىء و فى حال الصباء و فى حال 
النوم» و زنا الجنون» كله من الشبهة» لصدق عدم العلم بتحريمه فى التعريف الأسول» و صدق ارتفاع التكليف بسبب غير محرم فى 
التعريف الثانى» فى الجميع. و فى الجواهر- بعد ذكر التعريف الثانى و ما يتعلق به- قال: «فالمتحصل من ذلكك أن وطء الشبهة ثلاثة 
أقسام .. الى أن قال: الثالث: الوطء غير المستحق و لكن صدر ممن هو غير مكلف كالنائم و المجنون و السكران بسبب محلل و 
نحوهم)» ثمّ تعرض بعد ذلك للإشكال على التعريف المذكور من وجوه. و لم يتعرض للإشكال فى كون القسم الشالث من أقسام 
وطء الشبهة. ثم حكى عن بعض عن الأكثر تعريفه بأنه الوطء الذى ليس بمستحق مع ظن الاستحقاق. و أشكل عليه بوجوه: منها: أنه 
يخرج منه وطء غير المكلف كالمجنون و النائم و غيرهما. و ظاهره المفروغية عن كون وطء غير المكلف من الشبهة, لا من الزنا. 

و فى المسالكك فى كتاب الحدود فى شرح قول ماتنه: «أما الموجب (يعنى: موجب حد الزنا) فهو إيلاج الإنسان ذكره فى فرج امرأةُ 
محرمة؛ من غير عقد و لا ملكك و لا شبهة) قال: «هذا تعريف لمطلق الزنا الموجب للحد فى الجملة. و يدخل فى الإنسان الصغير و 
الكبير و العاقل و المجنون» 
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فلو زاد فيه المكلف لكان أجود. و يمكن تكلف إخراجهما بقوله: «فى فرج امرأةُ محرمة عليه»» فإنه لا تحريم فى حقهما. و كذا يدخل 
فيه المختار و المكره؛ و يجب إخراج المكره, إلا أن يخرج بما يخرج به الأولان'. 

و ظاهره أيضاً كون وطء غير المكلف خارج عن الزنا و داخل فى الشبهة. 

لكن فى الجواهر أشكل عليه بأنهما على التقدير المزبور (يعنى: تقدير عدم التحريم فى حقهما) تكون من الشرائط فى الحدء لا فى 
حقيقة الزنا. 

و ظاهره أن وطء غير المكلف داخل فى الزناء و إن لم يجب عليه الحد. 

و فى الرياض بعد قول ماتنه فى الكلام على حد الزنا: «أما الموجب فهو إيلاج الإنسان فرجه فى فرج امرأةُ من غير عقد و لا ملكك و لا 
شبهة) قال: «و إطلاق العبارة و إن شمل غير المكلفء إلا أنه خارج بما زدناه من قيد التحريم. مع احتمال أن يقال: التكليف من شرائط 
ثبوت الحد بالزناء لا أنه جزء من مفهومه. فلا يحتاج الى ازدياد التحريم من هذا الوجه). و ظاهره الميل الى ما سبق عن الجماعة من 
كون وطء غير المكلف من الشبهة؛ و إن احتمل أخيراً أنه من الزناء و أشكل عليه فى الجواهر: 

بأن ذلك لا يوجب الزيادة المزبورة» ضرورة تحقق الإيلاج بامرأة بلا عقد ولا ملكك و لا شبهة و إن لم يكن فى ذلكك حرمة عليه 
لعدم التكليف الذى فرض عدم مدخليته فى تحقق معنى الزنا الذى هو على التقدير المزيور وطء الأجنبية التى هى غير الزوجة و 
المملوكة عيناً أو منفعة. و مقتضاه أن وطء الشبهة زنا لغهُ و عرفاً لكنه لا يوجب الحدء و هو مناف لمقابلته به فى النكاح, المقتضية 
لكونه وطء الأجنبية على أنها أجنبية. ثم قال: 

«و لعل ذكر الأصحاب بعض القيود فى التعريف من حيث ثبوت الحد به و عدمه و لو للشرائط الشرعية لذلك, لا لكشف مفهومه؛ و 
قالموسر ل لله زان ) الماع يعد اأراره بالقنا أريعاء | رت الرفاء فقال: 
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هواأن يأ الرخل سراما كما بأى أهله علدنا 13: 

انتهى ما فى الجواهر. 

و ظاهره الميل الى عموم الزنا لوطء غير المكلف. و فى التذكرة قال: 

«أما إذا اختصت الشبهة بأحدهما و الآخر زانياً بأن يأتى الرجل فراش غير زوجته غلطاًء فيطؤها و هى عالمة» أو أتت المرأة غير زوجها 
غالطة و هو عالم أو كانت هى جاهلة أو نائمة أو مكرهة و هو عالم, أو مكنت البالغة العاقلة مجنوناً أو مراهقاً فكذلك؛. و ظاهره 
كون وطء النائم و المكره من وطء الشبهة .. الى غير ذلكك من كلمات الجماعة الظاهرة فى اختلافهم فى دخول وطء من ارتفع عنه 
التكليف لصبا و نوم و نحوهما فى الزناء أو فى وطء الشبهة. و كلمات الجواهر فى المقام و فى كتاب الحدود لا تخلو من مدافعة. 
والذى يظهر بعد النظر و التأمل هو دخوله فى الزنا بالمعنى اللغوى و العرفى» بل دخول وطء الشبهة فيه» و ليس الزنا إلا مطلق الوطء 
غير المستحق و إن كان شبهة. و أما فى عرف الشارع و المتشرعة: فالزنا يقابل وطء الشبهة. و المراد بوطء الشبهة: الوطء غير المستحق 
لشبهة. بحيث تكون الشبهة من علل وجوده. فاذا كان الوطء غير مستحق و كانت الشبهة دخيلة فى وجوده فهو وطء شبهة» و ليس من 
الزناء و إن لم تكن دخيلة فيه فهو زنا. و هذا هو وجه المقابلة بين الشبهة و الزناء و لا تقتضى المقابلة بينهما أن يكون معناه وطء 
الأجنبية على أنها أجنبية» كما تقدم عن الجواهر. و لعل قول ماغر: «أتيت منها حراماً ..» بيان الزنا الذى يجب فيه الحدء لا الزنا فى 
مقابل الشبهة. على أنه غير ثابت. و عليه فالأحكام الثابتة للزنا فى مقابل الشبهة تثبت فى فروض المسأله كلهاء إلا أن تقوم القرينة على 
اللاختصاص بنوع دون نوع و بحال دون حال. 
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و من ذلكك يظهر أن الأحكام الأربعة المشهورة الثابتة للزنا فى الجملة- و هى نفى العدة» و نفى المهرء و نفى النسبء و ثبوت الحد- 
لا بد من ملاحظة أدلتها ليتضح أنها ثابتةُ له مطلقاً أو مقيداً. 

و الظاهر من أدلهُ الحد اختصاصه بالمعصية؛ لأنه المجازاة عليها لقطع دابر الفساد؛ فلا يشمل صورة ارتفاع التكليف. مضافاً الى ما ورد 
من أنه لا حد على مجنون حتى يفيق» و لا على صبى حتى يدركك. و لا على النائم حتى يستيقظ 

)١١‏ و نحوه غيره مما ورد فى الصبى» و المستكره 

وا واغيرهنا. و لعل أدلة تقى السب عن الوا أيضاً مختصة يذلكة» لأن العندة فيه 

قول النبى (ص): «الولد للفراش و للعاهر الحجر) «37. 

و عموم العاهر لمطلق الزانى غير ظاهر. و لا يبعد أيضاً ذلك فى مثل: 

لا مهر لبغى» 

» فان البغاء غير ظاهر العموم لمطلق الزنا. و أما نفى العده فهو محل كلام و خلافء و قد أفتى بعض بوجوب العدة على الزانية و عدم 
جواز تزويجها قبل انتهاء العدة. و بالجملة لا بد من ملاحظة أدلهُ الأحكام من حيث العموم و الخصوص. و الكلام فى ذلكك موكول 
الى مقام آخر. 

نعم لا ينبغى التأمل فى أن نشر الحرمة بالزنا لا قصور فى إطلاق أدلته» فيجب الأخذ بها فى فرض المسألة. 

ثم إن الذى يظهر من تعريف الشبهة المنسوب إلى الأ-كثر الاكتفاء بمطلق الظن و إن لم يكن حجة؛ بل هو ظاهر المحكى من كلام 
جماعة من الفقهاء. كالشيخ فى النهاية» و المحقق فى الشرائع, و النافع» و العلامة فى 


.١ الوسائل باب: 8 من أبواب مقدمات الحدود حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: ١68‏ من أبواب حد الزنا. 

(*) مستدركك الوسائل باب: 7 من أبواب أحكام الأولاد حديث: »١‏ الوسائل باب: 8 من أبواب ميراث ولد الملاعنة حديث: 3 8. 
مستمسكك العروة الوثقى» ج5١2‏ ص: 777 


القواعد, و غيرهم. فقد اشتملت عباراتهم فى تمثيل الشبهة على ذكر الظن و إخبار مخبر. و نحو ذلكك ما تقدم عن المسالكك فى 
تعريف الشبهة و التمثيل لها. و ظاهر ذلك الاكتفاء بمطلق الظن و إن لم يكن حجة فى نظر الواطئ. و يحتمل اعتبار كونه حجة شرعاًء 
فاذا لم يكن حجة شرعاً كان الوطء زنا. و هو ظاهر محكى مصابيح العلامة الطباطبائى, معللًا بأن الفروج لا تستباح إلا بسبب شرعىء 
فإذا لم يتحقق فيه السبب المبيح فهو وطء محرم داخل فى الزنا. و من المعلوم ان الشارع لم يبح الوطء بمجرد الاحتمال أو الظن» و 
إنما أباحه بشرط العلم بالاستحقاق أو حصول ما جعله اماره للحل» فبدونهما لا يكون الوطء إلا زنا .. الى آخر كلامه المحكى. و فى 
المسالك- بعد أن نقل عن الشيخ و غيره تحقق الشبهة فى الوطء بظن المرأة خلية من الزوج» أو ظن موت زوجهاء أو طلاقه» سواء 
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استند الى حكم الحاكمء أو شهادةٌ الشهود, أو إخبار مخبر- قال: 

«إن الحكم المذكور لا إشكال فيه على تقدير حكم الحاكم أو شهادٌ شاهدين يعتمد على قولهما شرعا و إن لم يحكم حاكم .. الى 
أققالوو انا غلك 'تقدي ‏ كون ]لدف ييه لذ سك ذلك شرظاد #الزاشية فد لقيوميا لو كنا عير ان السسوي]. عل .كير عضيل 
منهما بالحكم, فلو علما بعدم الجواز كانا زانيين» فلا يلحق بهما الولد و لا عدة عليها منه. و لو جهل أحدهما ثبتت العدة و لحق به 
الولد» دون الآخر و فى التحرير صرح بالاجتزاء بخبر الواحد. و هو محمول على ما ذكرنا ليوافق القوانين الشرعية». 

و نحوه المحكى من عبارة شرح النافع و غيرها. و ظاهره الاجتزاء باعتقاد الحجية غفلة؛ و إن لم يكن حجة شرعاً و كان الوطء فيه 
محرماًء لكون الواطئ من الجاهل المقصر المستحق للعقاب. و يحتمل الاكتفاء بمطلق عدم العلم بالحرمة لا واقعاً و لا ظاهراء بأن كان 
متردداً و متنبها للسؤال؛ فلم 
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يسأل و أقدم على الوطء. و فى الجواهر: أنه لا يخلو من قوة. و هو ظاهر تعريف المسالكك. بناء على إرادة الأعم من العلم حقيقة أو 
تعبداً. فهذه احتمالات أو أقوال أربعة فى الفرق بين الشبهة و الزنا مستفادة من كلمات الأصحاب. 

و أما النصوص: 

ففى موثق زرارة عن أبى جعفر (ع) قال: «إذا نعى الرجل إلى أهله. أو أخبروها أنه قد طلقها فاعتدتء ثمٌّ تزوجت, فجاء زوجها الأول: 
فإن زوجها الأول أحق بها من هذا الأخيرء دخل بها الأول أو لم يدخل بهاء و ليس للآخر أن يتزوجها أبدا» و لها المهر بما استحل من 
فرجها) .)١١‏ 

و 

مصحح محمد بن قيس عن أبى جعفر (ع) قال: «قضى فى رجل ظن أهله أنه قد مات أو قتل» فنكحت امرأته و تزروجت سريته» فولدت 
كل واحدة من زوجهاء ثمّ جاء الزوج الأول أو جاء مولى السرية. قال: فقضى فى ذلكك أن يأخخذ الزوج الأول امرأته و يأخخذ السيد 
سريته و ولدهاء أو يأخذ عوضا من لمنه ا 
و 0 
مصحح يزيد الكناسى قال: «سألت أبا عبد الله (ع) عن امرأة تزوجت فى عدتها. فقال: إن كانت تزوجت فى عدة طلاق لزوجها عليها 
الرجعة فان عليها الرجم. الى أن قال: قلت: أرأيت إذا كان منها بجهالة قال: فقال ما من امرأةٌ اليوم من نساء المسلمين إلا و هى تعلم 
أن عليها عدهٌ فى طلاق أو موت. و لقد كن نساء الجاهلية يعرفن ذلكك. قلت: 

فان كانت تعلم أن عليها عدهٌ و لا تدرى كم هى؟ فقال: إذا علمت أن عليها العده لزمتها الحجة فتسأل حتى تعلم) 0" 

١ _‏ 1 
صحيح أبى عبيدة الحذاء عن أبى عبد الله (ع): «عن امرأة تزوجت رجلا و لها زوج 


.8 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث:‎ ١8 الوسائل باب:‎ )١( 
من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث: ه.‎ ١8 (؟) الوسائل باب:‎ 
.” الوسائل باب: /ا؟ من أبواب حد الزنا حديث:‎ )"( 
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فقال (ع): إن كان زوجها الأول مقيما معها فى المصر التى هى فيه تصل اليه و يصل إليها فإن عليها ما على الزانى المحصن الرجم 

.. الى أن قال: 

قلت: فان كانت جاهلة بما صنعت. قال: فقال: أ ليس هى فى دار الهجرة؟ قلت: بلى. قال: ما من امرأة من نساء المسلمين إلا و هى تعلم 
أن المرأة المسلمة لا يحل لها أن تتزوج زوجين. قال: و لو أن المرأة إذا فجرت قالت: لم أدرء أو جهلت أن الذى فعلت حرام و لم 
يقم عليها الحد إذاً لتعطلت الحدود) .١١‏ 

لكن الأخير غير ظاهر فى وطء الشبهة» و إنما هو ظاهر فى دعوى الشبهة و أنها غير مسموعة؛ لا أنها لو صحت لا تجدى فى رفع اليد 
حتى عن الحدء حتى يكون مما نحن فيه. و نحوه ما قبله. نعم ظاهر ذيله صحة الدعوىء لكن لا تعرض فيه للحد «و إنما فيه تعرض 
لوجوب السؤال و عدم المعذورية. اللهم إلا أن يكون المراد ان سماع دعواها لا يستوجب رفع الحد لوجوب السؤال. لكن على هذا 
التقدير يكون وجوب الحد مختصاً بالجاهل المتردد: فلا يشمل الجاهل الغافل و إن كان مقصراً و مأثوماً. 

لكن هذا المصحح يكون نافياً للاحتمال الأخير الذى اختاره فى الجواهرء و للاحتمال الأول المنسوب الى ظاهر المشهورء و لا ينفى 
الاحتمالين الآخرين. 

و أما مصحح محمد بن قيس 

: فلا يظهر منه انه وارد فى وطء الشبهة» بل أخذ مالكك السرية للولد من أحكام الزناء لا من أحكام الشبهة. و أما موثق زرارة 

: فمقتضى ما فيه من استحقاق المهر أنه وارد فى الشبهة. 

و مقتضى الجمود على مورد السؤال الاجتزاء فى الشبهة بمطلق الخبر و لو مع التردد فى حجيته. لكن المنصرف الى الذهن من قوله: 
«فاعتدت ..) 


أن الاعتداد كان مبنيا على اعتقاد الحجيه غفلهُ أو اعتقاد صدق المخبر. 


.١ الوسائل باب: /ا؟ من أبواب حد الزنا حديث:‎ )١( 
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ولا بين كونه فى حال النوم؛ أو اليقظة. ولا بين كون الزانى بالغاء أو غير بالغ و كذا المزنى بها. بل لو أدخلت الامرأة ذكر الرضيع فى 
فرجها نشر الحرمة» على إشكال .)١(‏ بل لو زنا بالميتةُ فكذلكك على إشكال أيضا (؟). و أشكل من 


ولو سلم إطلاقه فهو مقيد بمصحح الكناسى المتقدم 

بناء على ظهوره فى ثبوت الحد مع التردد» و تكون نتيجة الجمع بينهما اعتبار عدم التردد فى الحجية فى ثبوت الشبهة و إن كان الواطئ 
مقصراً. فيتم ما ذكره فى المسالكك و غيرها. و من ذلكك يتضح وجه بقية النصوص التى ذكرها فى الجواهر التى ادعى فيها إطلاقها من 
حيث وجود الحجة الشرعية و عدمهاء و التردد فى الحجية و عدمه. فإن إطلاقها لو سلم يكون مقتضى الجمع بينها و بين مصحح 
الكناسى اعتبار عدم التردد فى الحجية. 

و المتحصل مما ذكرنا أمران: الأول: أن المائز بين وطء الشبهة و بين الزنا ما ذكر فى المسالكك من أن الأول الوطء غير المستحق مع 
الناء قداعن الاتتحقاق و ان كان جاعلا مقصر اد النانيع مااحداد] وز الفاتي + 

أن اللازم ترتيب أحكام الزنا على الزنا بالمعنى المذكور. إلا إذا كان دليل الحكم لا عموم فيه فيقتصر فيه على القدر المتيقن. 
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».. ينشأ من أن تعريفهم للزنا بأنه «إيلاج الإنسان ذكره‎ )١( 

ظاهر فى عدم صدق الزنا إذا كان الإيلاج من طرف المرأة. لكن الظاهر أن القصور فى التعريف. و إلا فلا ريب فى أنه من الزناء كما 
اعترف بذلكك كله فى الجواهر فى كتاب الحدود. و يحتمل أن يكون الاشكال من جهة كون الزانى الرضيع. و هو أيضا كما ترىء لما 
عرفت فى صدر المسألة. 

(0) ينشأ من ظهور الزنا فى الإنسان الحىء فلا يشمل الميت. 

و استعمال الزنا فى الميت مجازء كاستعماله فى غير الإنسان. 
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ذلكك لو أدخلت ذكر الميت المتصل (2). و أما لو أدخلت الذكر المقطوع فالظاهر عدم النشر (5). 


[ (مسألة "): إذا كان الزنا لاحقاً فطلقت الزوجة رجعياً ثم رجع الزوج فى أثناء العدة] 


(مسألة ع): إذا كان الزنا لاحقاً فطلقت الزوجة رجعياً ثم رجع الزوج فى أثناء العدة لم يعد سابقاً حتى ينشر الحرمة؛ لأن الرجوع اعادة 
الزوجية الأولى (). و أما إذا نكحها بعد الخروج عن العدة؛ أو طلقت بائناً فنكحها بعقد جديد, ففى صحة النكاح و عدمها وجهان. 
من أن الزنا حين وقوعه لم يؤثر فى الحرمة لكونه لاحقاً فلا أثر له بعد هذا أيضا. و من أنه سابق بالنسبة الى هذا العقد الجديد. و 
الأحوط النشر (6): 


[ (مسألة 10): إذا زوجه رجل امرأهٌ فضولًا فزنى بأمها أو بنتها] 


(مسألة 0): إذا زوجه رجل امرأة فضولًا فزنى بأمها أو بنتها ثم أجاز العقد فان قلنا بالكشف الحقيقى, كان الزنا لاحقاً (0). و إن قلنا 
بالكشف الحكمى أو النقل كان سابقاً (8) 


(0 لأن الاشكال يكون .من الوجهين السابقين معاء لكن .عرفت أن الاشكال الأول ضعيقه و الثانى قو 

(1) ينبغى أن يكون من الواضحات. و كذا لو أدخل صاحب الذكر المقطوع ذكره فى فرج امرأة لا يكون زانياً. 
() كما تقدمت الإشارة الى ذلكك فى المسألة السادسة و العشرين. 

() بل هو الأقوى. كما يقتضيه إطلاق الأدلهُ. كما عرفت فى المسألهُ الواحدهٌ و العشرين من الفصل السابق. 
(0) لتحقق الزوجية على هذا القول قبل الزنا. 

(©) تقدم الكلام فيه فى نظير المقام. و تقدم أنه بناء على الكشف 

مستمسكك العروة الوثقى» ج5١2‏ ص: 777 


[ (مسألة 2"): إذا كان للأب مملوكة منظورةٌ أو ملموسة له بشهوهً حرمت على ابنه] 


(مسألهُ ©): إذا كان للأب مملوكةٌ منظورة أو ملموسةٌ له بشهوة حرمت على ابنه .)١(‏ و كذا العكس على الأقوى فيهما. بخلاف ما إذا 
كان النظر أو اللمس بغير شهوءٌ كما إذا كان للاختبار أو للطبابة أو كان اتفاقياًء بل و إن أوجب شهوة أيضا (7). نعم لو لمسها لإثارة 
الشهوة- كما إذا مس فرجها أو ثديها أو ضمها لتحريكك الشهوة- فالظاهر النشر (*) 
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(مسألة 0 لاتحرم أم المملوكة الملموسة و المنظورة على اللامس و الناظر على الأقوى] 


(مسألة /7): لا تحرم أم المملوكة الملموسة و المنظورة على اللامس و الناظر على الأقوى (5)) و إن كان الأحوط 


الانقلابى أيضاً يكون الزنا لاحقاً. 

(1) تقدم الكلام فى ذلكك فى المسألة الثانية من هذا الفصل. 

(؟) كما استظهر فى الجواهر. لكنه خلاف النصوص كما تقدم. 

(*) كما لم يستبعده فى الجواهرء لإطلاق النصوص. 

(؟) كما فى القواعدء بل هو ظاهر المشهورء حيث اقتصروا على تحريم الأمه المنظورة و الملموسة على أب الناظر و ابنه» و لم يتعرضوا 
لتحريم أمها و بنتها عليه. بل فى الشرائع: «و من نشر به الحرمة قصر التحريم على أب اللامس و الناظر و ابنه خاصة» دون أم المنظورة 
أو الملموسة و بنتيهما». 

نعم عن أبى على و الشيخ: القول بتحريمهما على الناظر. و لم يستبعده فى الجواهر. و عن الشيخ: دعوى الإجماع عليه. و هو ممنوع 
كما فى كشف اللثام. و قد استدل بالاحتياط» و لكنه غير واجب فى مقابل عمومات التحليل. 

و بالأخبار . 
فعن النبى (ص): الا ينظر الله تعالى الى رجل نظر الى فرج امرأة و ابنتها» ١١‏ 
عو 


عنه (ص): «من كشف قناع امرأة حرمت 


.2018 و قريب منه فى كنز العمال الجزء: / حديث:‎ ١7١ سئن البيهقى الجزء: لا صفحة:‎ )١1( 
77 مستمسكك العروة الوثقى» ج5١ ص:‎ 
الاجتنان. كما أن الأحوط الجتتاب الربيبة الملموسة أو المنظورة أمهاء و إن كان الأقوى عدمه (١).يل قد يقال: إن اللمسن‎ 


عليه أمها و بنتها) )١١‏ 

عو 

صحيح محمد بن مسلم: «سئل أحدهما (ع) عن رجل تزوج امرأةٌ فنظر الى رأسها و إلى بعض جسدهاء أ يتزوج ابنتها؟ 

قال: لاء إذا رأى منها ما يحرم على غيره فليس له أن يتزوج ابنتها» 7). 

وفى كشف اللثام: «و نحوه أخبار أخر. و كأنه أراد بها 

خبر أبى الربيع قال: «سئل أبو عبد الله (ع) عن رجل تزوج امرأة فمكث أياماً معها لا يستطيعهاء غير أنه قد رأى منها ما يحرم على 
غيره» ثم يطلقهاء أ يصلح له أن يتزوج ابنتها؟ قال: أ يصلح له و قد رأى من أمها ما رأى) "٠‏ 

و نحوه موثق محمد بن مسلم عن أبى جعفر (ع) 

«". لكن النبويين عاميان ضعيفان, و الأول قد أنكره المحدثون منهم كما قيل. و مورده النظر الى موضع خاص. و لا مجال للأخذ 
وما بعده واردةٌ فى الزوجة. فلا مجال للاستدلال بها على حكم الأمة. 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً عام ملعا من اعزه0م 


)١(‏ بل هو ظاهر الأصحابء حيث اشترطوا فى تحريم الربيبة الدخول بأمها. كما يقتضيه ظاهر الكتاب المجيدء لقوله تعالى (فَإِنْ لَمْ 
لقاو ار ره علطا .3 ضيه 2 
تكونوا دَحَلَتُمْ بهنَّ فلا جناح عَليِكمْ) «ه, و 

لصحيح العيص بن القاسم قال: «سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل باشر امرأته و قبل غير أنه لم يفض إليهاء ثمّ تزوج ابنتها. قال (ع) إن 
لم يكن أفضى إلى الأم 


)١(‏ لم نعثر عليه فى مظانه من كنز العمال و سنن البيهقى. 

(؟) الوسائل باب: 19 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث: .١‏ 

(5) الوسائل باب: 19 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث: 7. 

() الوسائل باب: ١9‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ملحق حديث: 7. 

() النساء: *”7. 
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و النظر يقومان مقام الوطء فى كل مورد يكون الوطء ناشراً للحرمة (١)؛‏ فتحرم الأجنبية الملموسة أو المنظورةٌ شبهة أو 


فلا بأس, و إن كان أفضى فلا يتزوج ابنتها» .)١١‏ 

نعم يعارض ذلك صحيح محمد بن مسلم 

و موثقه 

و خبر أبى الربيع 

المتقدمة. لكن الأ-خيرين غير ظاهرين فى الحرمة. و الأول يمكن حمله على الكراهة. لكن فى الجواهر قوى التحريم. و ناقش فى 
صحيح العيص 

بأن الموجود فى النسخة الصحيحة 

«باشر امرأة) 

بدل: 

«باشر امرأته) 

فيكون محمولًا على الأجنبية» فيبقى صحيح محمد بن مسلم 

العف كن ل الضوض تاليا غرن العا رفن 

و فيه: أن ظاهر الكتاب انحصار سبب التحريم بالدخولء فلو كان المس سبباً للتحريم لكان الدخول لغواًء لتقدم المس عليه دائماً. و 
كذلك النظر فإنه متقدم على الدخول غالباً إلا فى الظلام و الأعمى و نحوهما. فالبناء على محرمية النظر و اللمس موجب لإلغاء سببية 
الدخول. فيكون الصحيح معارضاً للكتاب؛ فلا مجال للعمل به. مع أن البناء على إطلاقه غير ممكن. و تقيبده بما يكون عن شهوة» 
ليس بأولى من حمله على الكراهة. و لو سلم التساوى فالمرجع الكتاب و النصوص المتفقة على انحصار سببية التحريم بالدخول لا 
غير. 

هذا مضافاً الى إعراض الأصحاب عن الصحيح المذكورء و عدم تعرضهم لمضمونه. فضلا عن الاعتماد عليه. و لأجل ذلكك يظهر 
ضعف ما ذكره فى الجواهر من كون النظر و اللمس يقومان مقام الدخول المتمم لسبب المصاهرة» و هو الملكك و العقد. فكما تحرم 
أم المملوكة و بنتها بنظر المالكك إليها و لمسه. كذلكك تحرم أم المعقود عليها و بنتها بنظر العاقد إليها و لمسه فقد عرفت الاشكال 
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عليه فى المسألتين معاً. فلاحظ. 
)١(‏ قال فى المسالكك: «اختلف القائلون بأن الزنا ينشر حرمة 


." الوسائل باب: 19 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث:‎ )١( 
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حراماً على الأب و الابن» و تحرم أمها و بنتها حرة كانت أو أمة. و هو و إن كان أحوط. إلا أن الأقوى خلافه .)١(‏ 
و على ما ذكر فتنحصر الحرمةٌ فى مملوكةٌ كل من الأب و الابن على الآخر إذا كانت ملموسة أو منظورة بشهوة (؟). 


[ (مسألة :)١4‏ فى إيجاب النظر أو اللمس الى الوجه و الكفين إذا كان بشهوة نظر] 


(مسألة ): فى إيجاب النظر أو اللمس الى الوجه و الكفين إذا كان بشهوةٌ نظر. و الأقوى العدم ()» و إن كان هو الأحوط. 


المصاهرة فى أن النظر إلى الأجنبية و اللمس هل ينشر الحرمة فتحرم به الأ-م و إن علتء و البنت و إن نزلت أم لا؟ هكذا نقله فخر 
الدين فى شرحه. و لم نقف على القائل بالتحريم .. الى أن قال: و هو قول ضعيف جداًء لا دليل عليه) و ما ذكره قوى جداً. لاختصاص 
نصوص المحرمية بما إذا وقعا على الوجه الحلال بالأمةء كما عرفتء أو مع التعميم للزوجة» كما سبق من الجواهر. فلا مجال للتعدى 
عن ذلكك الى وقوعهما على الوجه الحرام فى الأمة- كما لو نظر إليها المالكك و هى مزوجة- فضلا عن الأجنبية. 

)١(‏ عمًا بأصالهُ الحل» التى لم يثبت ما يستوجب الخروج عنها. 

(') على الوجه المحللء. كما أشرنا الى ذلكك. و قواه فى الجواهرء لاختصاص النصوص به فلو نظر إليها المالك كذلكك وهى 
مزوجة أو قبل أن يتملكها ثمّ تملكها لم تحرم على أبيه» و لا على ابنه. 

(7) كما مال إليه فى الجواهر. لما سبق فى صدر الفصل من اختصاص النصوص بالنظر و اللمس المستتبعين لكشف أو تجريد أو 
نحوهما مما اشتملت عليه النصوصء فلا تشمل مثل ذلكك. و حينئذ يتعين الرجوع الى أصالة 
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[ (مسألة 9"): لا يجوز الجمع بين الأختين فى النكاح] 


(فيالة 5لا يجوز الجمع بين الأختين فى النكاح )١(‏ دواماً أوفعة (90) سراد كانها سيفن أو وشامعى 0 


الحل. نعم تقدم فى الروايات محرمية التقبيل بشهوة. و لا يبعد التعدى إلى غيره من اللمس المتعلق بالوجه؛ مثل وضع خده على خدهاء 
و قرصها و نحوهما. فاستثناء الوجه و الكفين ينبغى أن يكون مختصاً بالنظر. فتأمل. 

(1) إجماعاً. بل بإجماع علماء الإسلام كافة. و يشهد له صريح قوله تعالى (وَ أن نموا بين الأحْكَينَ) 1 و التصوص المستفيضة بل 
المتزائرة معن؛ 

ففى صحيح محمد بن قيس عن أبى جعفر (ع): «قال: قضى أمير المؤمنين (ع) فى أختين نكح أحدهما رجلء ثمّ طلقها و هى حبلى؛ 
ثمّ خطب أختهاء فجمعهما قبل أن تضع أختها المطلقة ولدها. فأمره أن يفارق الأخيرة حتى تضع أختها المطلقة ولدها ثمّ يخطبهاء و 


يصدقها صداقاً مرتين) .)7١‏ 
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و نحوه غيره مما تأتى الإشارةُ إلى بعضه. 

(؟) بلا إشكالء لإطلاق الأدلة. و 

فى صحيح البزنطى المروى فى قرب الاسناد عن الرضا (ع) قال: «سألته عن رجل تكون عنده امرأة» يحل له أن يتزوج أختها متعة؟ قال 
(ع):) 2 


» واما ما 
و 1 


فى خبر منصور الصيقل عن ابى عبد الله (ع) «لا بأس بالرجل ان يتمتع أختين» 67 
فلا بد ان يحمل على صورة التفريق» و إلا فهو مطروحء لمخالفته الأصحاب. 
(") بلا إشكالء و لا خلاف. و قاذ بفتضيه عموم: 


«يحرم من الرضاع 


.737 النساء:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: 7 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث: .١‏ 

(5) الوسائل باب: 7 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث: ؟. 

(©) الوسائل باب: 71 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث: 7. 
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و كذالا يجوز الجمع بينهما فى الملكث مع وطئهما .)١(‏ و أما الجمع 


ما يحرم من النسب» .0١١‏ 
و 1 
فى صحيح أبى عبيدةٌ قال: «سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: لا تنكح المرأة على عمتها و لا على خالتها و لا على أختها من الرضاعة)» 
١‏ 

هذا و فى بعض النسخ زيادة: (أو مختلفتين). و الظاهر انها غلط. و حمله على بعض المحامل البعيدة لا يظن من المصنف وقوعه؛ مع 
عدم تعرضه لشرح ذلك. 

)١(‏ فاذا جمع بينهما فى الملك فوطئ إحداهما حرم عليه وطء الأخرى. 

بلا خلاف» كما فى المسالكك. و اتفاقا كما فى كشف اللثام. و فى الجواهر: 

الإجماع بقسميه عليه. و يقتضيه قوله تعالى (وَ أن تَججمَُوا بن الأخْينِ) بناء على إرادة الوطء. و النصوص» 

كموثق الحلبى عن أبى عبد الله (ع) قال: «قلت له: الرجل يشترى الأختين فيطأ إحداهماء ثمّ يطأ الأخرى بجهالة. 

قال (ع): إذا وطئ الأخرى بجهالة لم تحرم عليه الأولى. و إن وطئ الأخيرة و هو يعلم انها عليه حرام حرمتا عليه جميعاً» «. 

و 0 
خبر عبد الغفار الطائى عن ابى عبد الله (ع): «فى رجل كانت عنده اختان فوطئ إحداهماء ثم أراد ان يطأ الأخرى. قال (ع): يخرجها 
اكه 

قلت: الى من؟ قال (ع): الى بعض اهله. قلت: فان جهل ذلكك حتى وطثها. قال (ع): حرمتا عليه كلتاهما) ."6١‏ 


و نحوهما غيرهما. 
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و قد يظهر من صحيح على بن يقطين خلاف ذلكء 
قال: «سألت أبا إبراهيم (ع) عن أختين مملوكتين و جمعهما. قال: تستقيم» و 


)١(‏ راجع الوسائل باب: ١‏ من أبواب ما يحرم من الرضاع. 

(؟) الوسائل باب: 7 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث: 7. 

() الوسائل باب: 79 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث: ه. 

(©) الوسائل باب: 79 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث: 8. 
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بينهما فى مجرد الملككث من غير وطء فلا مانع منه .)١(‏ و هل يجوز الجمع بينهما فى الملكك مع الاستمتاع بما دون الوطءء بأن لم 
يطأهما أو وطئ إحداهما و استمتع بالأخرى بما دون الوطء؟ فيه نظر. مقتضى بعض النصوص (2): الجواز و هو الأقوى. لكن الأحوط 
العدم. 


أحبه لكث» .)١١‏ 

و قريب منه غيره. لكن لا مجال للعمل به بعد الإجماع على خلافه. 

)١1(‏ بلا إشكال نصاً و فتوى. و فى التذكرة و المسالكك: الإجماع عليه. 

و النصوص الماضية و الآتيهُ دالهُ عليه. 

(؟) هو : ٍ 

خبر عيسى بن عبد الله المروى عن تفسير العياشى قال: «سثل أبو عبد الله (ع) عن أختين مملوكتين ينكح إحداهماء أ تحل له الأخرى؟ 
فقال (ع): بع كع لحري دللمادونا ا رودو نالر راكل فريسي له نظن تلك المراة يض فصترع على زوجيها أن يأتيها فى 
فرجهاء لقول 10 الول بوره «"» و قال (و أن تَجْمَعُوا ,َ ين الأخْتِين إلا قد كت يعنى: فى التكاح 
فيستقيم للرجل أن يأتى امرأته و هى حائض فيما دون ا ع 

لكن الخبر ضعيفء ولا يصلح للخروج به عن ظاهر بعض النصوص و الفتاوى من ان الأخت تكون حراماً بوطء أختها. فلاحظ موثق 
الحلبى المتقدم 

. وفى جامع المقاصد: «و إنما يحرم الجمع بينهما (يعنى: بين 


)١(‏ الوسائل باب: 79 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث: ؟. 
(؟) البقرة: 377 

(”) النساء: *7. 

(©) الوسائل باب: 79 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث: .١١‏ 
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[ (مسألة :)١‏ لو تزوج بإحدى الأختين و تملك الأخرى] 


(مسألة :)6٠‏ لو تزوج بإحدى الأختين و تملكك الأخرىء لا يجوز له وطء المملوكة )١(‏ إلا بعد طلاق المزوجة 
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الأسختين) فى النكاح, لعموم قوله تعالى (وَ أن نحم الوق الألشكين)» و المراد كن لكاي كا يفضي ةسياق الآبثفسارل التسد و 
اهدي كذ | ارال رمدم من الاسام اكه قد ,رازن ل سرك ريع ره ار ماقا قلي كاك لكا مستا ليرد 
عليه الاستمتاع بها ما دامت الأولى فى ملكه. و لا خلا-ف فى ذلك,. و فى المسالك فى الاستدلال على تحريم الثانية قال: «و لأن 
الجمع الحقيقى يمكن بالاستمتاع بما دون الوطءء و إذا حرم ذلكك حرم الوطءء لعدم القائل بالفصل». 

و نحوه فى كشف اللثام. و لأجل ذلكك يتعين ان يكون الأقوى تحريم سائر الاستمتاعات. 

)١(‏ كما نص عليه جماعة؛ منهم فى المسالك, و كشف اللثام» و الجواهر. 

و يظهر منهم المفروغية منه. و كأنه بناء منهم على ان الجمع المحرم بين الأسختين ما هو أعم من الجمع بالعقد و الوطء؛ فاذا ثبت 
أحدهما امتنع الآخر. و مقتضى الجمود على الأدلهً اللفظية من الآيهُ و الرواية و إن كان الاقتصار على تحريم الجمع بين الأختين بالعقدء 
و بين المملوكتين بالوطء. 

و أما الجمع بينهما بالعقد على إحداهما و الوطء للأخرى فخارج عن مدلولهما. 

و مقتضى عموم الحل الجواز. إلا ان بناء الأصحاب على تحريم الجمع بالنحو المذكور. و كأنهم فهموا من التحريم فى قوله تعالى 
(حَرّمَتْ عَليكمْ ألا تكم.) ١‏ تحريم مطلق الاستمتاع بها على النحو الخاص الذى يكون للرجال مع النساءء لا تحريم العقد. نعم 
تحريم الاستمتاع المذكور يستوجب بطلان عقد الزوجية» لأن قوامها ذلك النحو من الاستمتاع؛ 


.5* النساء:‎ )١( 
75١ تمسكك العروة الوثقى» ج؟١. ص:‎ 
و خروجها عن العدٌ إن كانت رجعية. فلو وطئها قبل ذلكك‎ 


فاذا حرم امتنعت الزوجية» و هى بخلاف الملكية, فإنها ليست متقومة باستمتاع المالك. فلا مانع من اعتبارها و إن حرم الاستمتاع» و 
لذلكك جاز ملكك الأختين» و لم يجز تزويج الأختين. و أما تحريم العقد تكليفاً فغير مستفاد من الآية؛ بل إن ثبت فلا بد أن يكون 
لدليل آخر. و عليه فتحريم الجمع بين الأختين يستوجب تحريم الاستمتاع بهما سواء كان المحلل هو العقد, أم الملكك. فاذا عقد على 
إحداهما حل الاستمتاع بهاء فاذا ملكث الأخرى حرم الاستمتاع بهاء لحرمة الجمع بين الأختين للاستمتاع. 

نعم يبقى الإشكال فى تعيين الثانية للتحريم» دون الأولى؛ مع أن الجمع إنما يكون بهما معاء و نسبته إليهما على نحو واحدء فلم لا 
تحرم الأولى و تحل الثانية؟! و التقدم الزمانى لا أثر له فى الترجيح. 

فان قلت: التقدم الزمانى إنما لا يكون له أثر فى الترجيح عند تزاحم المقتضيات- مثل تزاحم الواجبين كصلاتين» و صومين» و صلاه و 
صوم,ء و نحو ذلكك- لا فيما نحن فيه» إذ الحرام إنما هو الجمع بين الأ-ختين» و الجمع إنما يكون بضم الثانية إلى الأولى» فإذا حرم 
الجمع بين الأسختين فقد حرم ضم الثانية إلى الأولى فى الاستمتاع. و ليس معنى ذلكك إلا تحريم الثانية بعينهاء لأن الجمع إنما يكون 
بهاء لا بالأولى. 

قلت: ليس معنى تحريم الجمع بين الأختين إلا تحريم الاستمتاع بهما معاء و كما أن تحريم الثانية بعينها يتحقق به تحريم الجمع بينهماء 
كذلكك تحريم الأمولى بعينها أيضاً يتحقق به تحريم الجمع بينهماء فلا ميز بينهما فى ذلككء و لا مرجح لإحداهما على الأخرى. فإذاً 
العمدةٌ فى تعين الثانية للتحريم هو الاستصحاب. لان تحريم الاولى بعد تملك الثانية رفع للحل السابق» و تحريم الثانية إبقاء للتحريم. 
و مقتضى الاستصحاب عند الشكك 
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الحائض. 


[ (مسألة ١؟):‏ لو وطئ إحدى الأختين بالملك ثم تزوج الأخرى] 


(مسألة :)6١‏ لو وطئ إحدى الأختين بالملكك ثم تزوج الأخرى فالأظهر بطلان التزويج (") و قد يقال بصحته و حرمة وطء الأولى إلا 
بعد طلاق الثانيةٌ (©). 


فى الترجيح شرعاً هو البناء على بقاء ما كان من تحليل الأولى؛ و تحريم الثانية. فلا حظ. 

)١(‏ كما نص عليه فى كشف اللثام؛ و غيره. و فى الجواهر: «لم تحرم المنكوحة قطعاً». و كأنه 

لقوله (ص): «الحرام لا يحرم الحلال» )١١‏ 

(؟) لاختصاصه بغير العقد و الملكك و الشبهة. فلا يبحد من وطئ زوجته و إن حرم وطؤها كالحائض و الصائمة؛ و لا من وطئ أمته و 
إن حرم وطؤها لحيض أو غيره. و منه المقام. و لزوم الحد فى وطء الأمه المزوجة للإجماع و النص. و يشير الى نفى الحد فى المقام 
النصوص الآتيهُ فى المسألهُ الخامسة و الأربعين. 

(*) لما عرفت فى المسألةُ السابقة. 

() كما عن المبسوطء و المختلفء و التحرير. و ظاهر المسالكك: الميل اليه. لكون التزويج أقوى من ملكك اليمين» لكثرة ما يتعلق به 
من الأحكام التى لا تلحق الملكك. كالطلاقء و الظهارء و الإيلاء؛ و الميراث؛» و غيرها و هو كما ترى, إذ الأحكام المذكورة لا تدل 


على الترجيح فيما نحن فيه؛ و لا على رفع اليد عن الاستصحاب الذى قد عرفته. 


)١(‏ كنز العمال الجزء: / حديث: 5058 و الحديث منقول بالمعنى. 
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[ (مسألة 7؟): لو تزوج بإحدى الأختين» ثم تزوج بالأخرى بطل عقد الثافية] 


(مسألة 67): لو تزوج بإحدى الأ-ختينء ثمّ تزوج بالأخرى بطل عقد الثانية »)١(‏ سواء كان بعد وطء الأولى أو قبله (5). و لا يحرم 
بذلكك وطء الأولى (”) و إن كان قد 


)١(‏ بلا إشكالء و لا خلاف» كما فى الجواهر. و فى كشف اللثام: 

أنه قطعى. و يقتضيه ما عرفت من الاستصحاب. و يشهد له 

صحيح زرارةٌ بن أعين قال: «سألت أبا جعفر (ع) عن رجل تزوج امرأه فى العراق» ثمّ خرج الى الشام فتزوج امرأة أخرى, فإذا هى 
أخت امرأته التى بالعراق. قال (ع): يفرق بينه و بين المرأة التى تزوجها بالشام. م 
ولا يقرب المرأة العراقية حتى تنقضى عدة الشامية. قلت: فان تزوج امرأة ثمّ تزوج أمها و هو لا يعلم أنها أمها. قال (ع): قد وضع الله 
تعالى عنه جهالته بذلكك. ثمّ قال: إن علم أنها أمها فلا يقربها و لا يقرب الابنه حتى تنقضى عدة الام منه فاذا اتقضت عدة الأم حل له 
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نعم 

فى صحيح ابن مسكان؛ عن أبى بكر الحضرمىء قال: «قلت لأبى جعفر (ع): رجل نكح امرأة. ثم أتى أرضاً فنكح أختها و لا يعلم. 

قال (ع2 تفسك أثهها شاء» و يخلى سبيل الأخرى)» ١‏ 

و لكن يتعين طرحه؛ أو حمله على ما لا ينافى ما سبقء كما عن الشيخ» فحمله على أنه إذا أراد إمساكك الأولى فليمسكها بالعقد الثابت 
المستقر و إن أراد إمساكك الثانية فليطلق الأولى ثم ليمسكك الثانية بعقد مستأنف: 

(؟) كما نص عليه الجماعة. و يقتضيه إطلاق النصء و الأصلء و الفتوى. 

(*) بلا إشكال. لأن الحرام لا يحرم الحلال. 


.١ الوسائل باب: 78 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: 78 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث: 7. 
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دخل بالثانية. نعم لو دخل بها مع الجهل بأنها أخت الأولى يكره له وطء الأولى قبل خروج الثانية من العدة .)١(‏ بل قيل: يحرم (5): 
للنص الصحيح. و هو الأحوط. 


[ (مسألة 1): لو تزوج بالأختين و لم بعلم السابق و اللاحق] 


(مسألة 67): لو تزوج بالأختين و لم يعلم السابق و اللاحقء فان علم تاريخ أحد العقدين حكم بصحته (*) دون المجهول. و إن جهل 
تاريخهما حرم عليه وطؤهما (©). و كذا وطء إحداهما (5) إلا بعد طلاقهما (*) أو طلاق الزوجة 


)١(‏ كما صرح به جماعة. لأن العده من علائق الزوجية كما فى كشف اللثام. و لصحيح زرارة المتقدم بعد حمله على الكراهة؛ بعد 
إعراض المعظم عنه. 

(؟) حكى عن ظاهر نهاية الشيخ» و عن ابنى حمزة و البراج» عملًا منهم بظاهر النص. 

(*) لأصالة عدم تزويج الأخرى إلى حينه؛ المتمم لموضوع الصحةء فإن العقد على الأخت إذا كان قد عقد على أختها باطلء و إذا لم 
يعقد على أختها صحيحء فموضوع الصحة مؤلف من العقد و القيد المذكور فاذا ثبت القيد بالأصل ثبتت الصحةء و لا يجرى مثل 
ذلكك فى مجهول التاريخ» بناء على التحقيق» كما ذكر فى مباحث الخلل فى الوضوء من هذا الشرح. 

(©) للعلم الإجمالى. 

(0) لوجوب الموافقةٌ القطعية» على ما هو التحقيق. 

(©) يعنى: طلاق كل منهما برجاء انها زوجة؛ و إلا فالاخرى ليست بزوجة كى تحتاج الى طلاق. 
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الواقعية منهما ثمّ تزويج من شاء منهما بعقد جديد بعد خروج الأخرى من العدة )١(‏ إن كان دخل بها أو بهما. و هل يجبر على هذا 
الطلاق دفعاً لضرر الصبر عليهما؟ لا يبعد ذلكك (؟)) 


)١(‏ لاحتمال أنها زوجة؛ فلا يجوز تزويج أختها إلا بعد خروجها عن العده إذا كان دخل بهاء و كان الطلاق رجعياً كما سيأتى. 
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(0) كما جزم به فى التذكرة. و فى القواعد: أنه أقرب. و تبعه فى كشف اللثام. لكن فى مبحث الولاية فيما إذا عقد الوليان مترتبين و 
نسى السابق منهماء استشكل فى الإلزام بالطلا-ق بأن الإجبار يوجب وقوعه عن إكراه و طلاق المكره باطل. و جعل الأقوى فسخ 
الحاكم, و أجاب عنه غير واحد بأن الإكراه إنما يوجب البطلان إذا لم ب يكن ]كراهاً غلى واتحب 4و إلا قهو بمنؤلة الايان: و:وجو 
الطلالق لأنه أحد عدلى الواجب التخييرى المستفاد وجوبه من قوله تعالى فى سورة البقرة. الاق رن هللات بمَغْرُوفٍ» أو 
تَدِريحٌ بإخلطان)» و قوله تعالى منها (وَ إذ0) طَلْكُمْ ال قله مِلنخ أَعلَوى أذيكرقق بعفروق: از ماخرهن بتكروق) : ١١‏ و قوله تعالى 
فى سورة الطلاق (فَإِذا يَلغنَ أَجَلَهنَّ َأضْتكوهُن به ستروق از تا رتزقن) كن انار من الآيتين الأخيرتين أن المراد من التسريح و 
الفراق ترك الرجوع بها فى العدهُ حتى تنتهى العدة؛ لا الطلاق. 

و أما الآيهُ الأولى: فالظاهر منها ذلكك أيضا. لكن 0 

ف حوراي انعدو وو فسان ادرو فى النقية عن الرطنا لواحت مسفي 6ح إن لد خرن بعل اللاق الاؤاقي يكيو لقالي 110 
مان لاك بِمَعْرُوفٍ أو تَسْرِيحٌ بإخلطان) يعنى: فى التطليقةٌ الثالثة) «”). 

و 


فى رواية العياشى 


(0 الآية: كن 331, 

(؟) الآية: ؟. 

(5) الوسائل باب: ؟ من أبواب أقسام الطلاق حديث: /. 
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5 0 0 علا و لا 2 7 هده 
عن أبى عبد اللّه: «إن اللّه تعالى يقول (الطلاق مَرّنَانِء قَإمللاك بِمَعْرُوفٍ أو تَسْريِحٌ بإخلطان)» و التسريح هو التطليقة الثالثة» .0١١‏ 


و نحوها ما رواه العياشى عن أبى بصبرع 
«")» و سماعةٌ بن مهران عن أبى عبد الله (ع) 


لا بدي روس 2 

20 سي 0 إلى تمامها ويا بعدهاء وهو قله تعالى (ول َل لك أذ ذا نا اموه جا 
١‏ لي لق ذو لله تون جل ييا عدر لل جاع لس ساسكا 
]0 ولا رلا ه بلس 


ا ا ا كاجعا إن كنا 
يق عيثوة لد بك خكوة الل يلكا يفوم يقلمون. و إذ لقم ١‏ َلِلاء كلمن أَجَلَهُنّ قأشيتكوهُنٌ بمغزوف. أو مَرِجحُوهنّ 
بمَعْرُوفٍ ولا تمْتَكومُنٌ ضلآاراً لتَْتَدُوا ..) © فان الظاهر- د ا عن ا سرج كاري يهانكها 
هو الظاهر من الآيتين الأخيرتين و الطلاق الثالث يشار اليه بقوله تعالى: (فَإِنْ صا لقا ا تَحلٌ لَه مِنْ بعد حتى تنكم .). 
وقد يستدل على وجوب الطلاق بما دل على نفى الحرج ]١[‏ و الضرر «8) 
5 0 
]١‏ مثل قوله تعالى يريك الل يكم اير ول لا بُرِيدٌ بكمٌ الْعَسْرَا البقرة ؛: 10 و قوله تعالى (ذ يريد الل يخعلَ عَليكُمْ مِنْ حرّج) المائدة: 
ل لت 8 و قد يدل عليه خبر عبد الأعلى مولى آل سام راجع الوسائل باب: 9" 
من أبواب الوضوء حديث: ه. 
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حكيم» سيد محسن طباطبايى» مستمسكك العروة الوثقى» ١‏ جلد» مؤسسة دار التفسير» قم - ايران» اول» ١١8‏ ه ق 
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(1) الوسائل باب: * من أبواب أقسام الطلاق حديث: .٠١‏ 

(0) الوسائل باب: * من أبواب أقسام الطلاق حديث: .١7‏ 

(©) الوسائل باب: * من أبواب أقسام الطلاق حديث: .١7‏ 

(©) البقرة: 9؟؟ إلى .371١‏ 

() راجع الوسائل باب: ١7‏ من أبواب الخيار من كتاب البيع» و باب: ه من كتاب الشفعة؛ و باب 07 ١7‏ من كتاب إحياء الموات. 
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لقوله تعالى (فَإِمللاك بِمَغْرُوفٍ أو تَسْرِيح بإخلطان). 


و ربما يقال: بعدم وجوب الطلاق عليه؛ و عدم إجباره و أنه يعين بالقرعة .)١(‏ 


كما فى كشف اللثام و غيره فان بقاء الزوجة على زوجيتها ضرر عليها و حرج و فيه: أن الضرر أو الحرج ليس من الزوجية؛ بل من 
أحكام الزوجية بعد الاشتباه» فدليل نفيهما يقتضى نفى تلكك الاحكام. لكن ليس بناء الفقهاء عليه» فلا يجوز الزنا للحرجء و لا يجوز 
أكل مال الغير للحرجء و لا يجوز شرب الخمر للحرج. فلا يكون الحرج مجوزاً لفعل المحرمات عندهم. و إن كان مجوزاً لتركك 
الواجباتء و إن كان الفرق بين الواجبات و المحرمات فى ذلك غير ظاهر, و مقتضى دليل نفيه نفى التحريم كنفى الوجوب. و 
مقتضى ذلكك أنه يجوز لكل من الأختين أن يستمتع بها غير المعقود له رفعاً للحرجء لا وجوب الطلاق على الزوج. و بما ذكرنا ظهر 
الفرق بين الضرر فى المقام» و بين الضرر فى المعاملة المشتمله على الغبن. فان الضرر هناكك من نفس المعاملة» و مبادلة القليل بالكثير 
بخلاف المقام» فان الضرر هنا يلزم من ثبوت أحكام الزوجية: لا من نفس الزوجية. و لو سلم فمقتضى ذلكك أن يكون للزوجة الخيار 
فى الفسخ, لا وجوب الطلاق على الزوج» كما هو المدعىء و لا سيما بملاحظة أن الطلاق يوجب الضرر على الزوج بنصف المسمى. 

)١(‏ هذا القول لم أقف على قائله. نعم فى القواعد, فيما لو زوجها الوليان من اثنين و اشتبه السابق و اللاحق» احتمل القرعة. لكن قال: 

١و‏ يؤمر من لم تقع له القرعة بالطلاق و يجدد من وقعت له النكاح). 

و استدل له فى جامع المقاصد و غيره بما 

قالوه (ع): «كل أمر مشكل فيه 
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و قد يقال: إن الحاكم يفسخ نكاحهما .)١(‏ ثم مقتضى العلم الإجمالى بكون إحداهما زوجة وجوب الإنفاق عليهما (9) ما لم يطلق» و 
مع الطلاق قبل الدخول نصف المهر لكل منهماء 


القرعة) .)١١‏ 
و أشكل عليه فى جامع المقاصد: بأن القرعة لا مجال لها فى الأ-مور التى هى مناط الاحتياط التام» و هى الأنكحة التى تتعلق بها 
الأنساب. و الإدرثء و التحريم؛ و المحرمية. و فيه: أن ذلك خلا-ف إطلاق دليل القرعة. نعم ليس بناء الأصحاب على العمل به فى 
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موارد الاحتياط كالشبهة المحصورة. لكن ذلكك إذا لم يلزم منه محذورء و المفروض لزومه. 

وقد ورد فى نصوص القرعة ما تضمن مشروعيتها فيمن نزا على شاه فى قطيع غنم و قد اشتبهت بغيرها. و المقام نظيره فى لزوم الضرر 
من الاحتياط. 

و من ذلكك يظهر توجه الاشكال على ما فى القواعد: بأنه إذا عمل بالقرعة لم يكن وجه لأمر من وقعت له بالنكاح, و أمر من لم تقع له 
بالطلاق. 

فان ذلكك خلاف مقتضى القرعة. اللهم إلا أن تكون القرعة لتعيين من يؤمر بالطلاق أو النكاح, لا لتعيين الزوجة. و هو كما ترىء إذ لا 
دليل على هذا الأمرء ليستخرج مورده بالقرعة» بل أمر كل منهما بالطلاق أولى من أمر أحدهما به و أمر الآخر بالنكاح. 

)١(‏ هذا اختاره فى القواعد فى تزويج وليى المرأةُ من رجلين مع اشتباه السابق. و تبعه فى جامع المقاصد. لا-ن فيه دفع الضرر مع 
السلامةُ من ارتكاب الإجبار فى الطلاق. و فيه: أن هذا المقدار لا يقتضى ولاية الحاكم على ذلككء بل الاولى من ذلكك ولايتها على 
الفسخ, نظير المعاملة الغبنية. 

(؟) لكن لزوم الضرر المالى من الاحتياط يوجب ارتفاعه؛ و حينئذ يتعين الرجوع الى القرعة فى تعيين المستحق للنفقة. 


.١ من أبواب كيفيةُ القضاء حديث:‎ ١١ مستدرك الوسائل باب:‎ )١( 
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و إن كان بعد الدخول فتمامه .)١(‏ لكن ذكر بعضهم أنه لا يجب عليه إلا نصف المهر لهماء فلكل منهما الربع فى صورة عدم الدخول 
فود 


)١(‏ عملا بالعلم الإجمالى. لكن عرفت إشكاله. 

() قال فى القواعد: «فان اشتبه السابق منع منهما. و الأقرب إلزامه بطلاقهماء فيثبت لهما ربع المهرين مع اتفاقهما و اختلافهما على 
إشكال). 

و يحتمل أن قوله: «على إشكال ..) راجع الى أصل الحكم بقرينة قوله- بعد ذلكك-: «و يحتمل القرعة فى مستحق المهر). و يحتمل أن 
يكون راجعاً إلى صورةٌ اختلاءف المهرين. لأ-نه مع اتفاق المهرين جنساً و قدراً و وصفاً يكون ربع مجموع المهرين عين نصف 
أحدهماء فيكون تقسيمه على الأختين عملا بقاعدة العدل و الانصاف. أما مع الاختلاف فالواجب نصف أحدهماء و هو مخالف لربع 
مجموعهماء فإ يجاب الربع عليه يوجب إسقاط الواجب و إيجاب غيره. اللهم إلا أن تكون قاعدة العدل و الانصاف مبنية على ذلكك؛ 
فكما أنه مع الاتفاق يلزم حرمان المستحق, لعدم المرجح مع التردد» فكذلكك فى صورة الاختلاف يلزم مع ذلكك إعطاء غير الواجب. 
لعدم المرجح. 

فعدم المرجح الموجب للحرمان مع الاتفاق هو الموجب لإعطاء غير الواجب أيضا. 

هذا و لأجل أن قاعدة العدل و الانصاف لا دليل ظاهر عليها إلا ما يتراءى من كلام غير واحد من حكم العقل بذلكك, لعدم المرجح. 
وقد يشير اليه التعبير عنها بقاعدة العدل و الانصاف. أو من جهة النصوص الواردة فى الموارد المتعددة» المتضمنة للتنصيف. 

و الأول غير ظاهرء فان عدم المرجح كما يقتضى جواز التنصيفء يقتضى التخيير» نظير ما ذكروه فى مسألة الدوران بين الوجوب و 
الحرمة» من أن التخيير استمرارى» و أن حكم العقل بالتخيير ابتداء بعينه يقتضى 
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التخبير ثانياً» و أنه لا-فرق فى نظر العقل بين احتمال الموافقة المقرون باحتمال المخالفة» و بين القطع بالمخالفة المقرون بالقطع 
بالموافقة. ففى المقام تخصيص أحد الشخصين بتمام المال يوجب الموافقة الاحتمالية المقرونة بالمخالفة الاحتمالية» و التوزيع يوجب 
الموافقةُ القطعيهٌ المقرونةُ بالمخالفةٌ القطعية. و لا فرق بينهما فى نظر العقل. 

و الثانى أيضا: غير ظاهرء لأن ما ورد ]١[‏ فى الموارد الخاصةٌ المذكورةٌ 
ا : 

]١[‏ مثل روايةُ عبد الله بن المغيرة» عن غير واحد من أصحابنا عن أبى عبد الله (ع): 

«فى رجلين كان معهما درهمانء فقال أحدهما: الدرهمان لى»ء و قال الآخر: هما بينى و بينكك. فقال: 

أما الذى قال: هما بينى و بينكك فقد أقر بأن أحد الدرهمين ليس له و أنه لصاحبه؛ و يقسم الآخر بينهما/ 

»١‏ و رواية السكونى عن الصادق (ع) عن أبيه: 

«فى رجل استودع رجلا دينارين فاستودعه آخر دينار. فضاع دينار منهما. فقال (ع): يعطى صاحب الدينارين ديناراء و يقسم الآخر 
بينهما نصفين» : 
«5). و روايهُ إسحاق بن عمار عن أبى عبد الله (ع): 

«فى رجلين اختصما فى دابةُ فى أيديهما 

.. الى أن قال: 

فقيل له: فلو لم تكن فى يد واحد منهماء و أقاما البينة. 

فقال: أحلفهماء فأيهما حلف و نكل الآخر جعلتها للحالف. فان حلفا جميعا جعلتها بينهما نصفين» 

0 و رواية غياث بن إبراهيم: 

«لو لم تكن فى يده جعلتها بينهما نصفين» 5 

«) و نحوهما رواية تميم بن طرفة «8). و رواية يونس بن يعقوب عن ابى عبد الله (ع): 

«فى امرأة تموت قبل الرجل أو رجل قبل المرأة. قال: ما كان من متاع النساء فهو المرأة» و ما كان من متاع الرجال و النساء فهو بينهما/ 
2( 

» و رواية رفاعة: 


«و ما يكون الرجال و النساء قسم 


(1) الوسائل باب: 9 من أبواب الصلح حديث: .١‏ 

(0) الوسائل باب: ١١‏ من أبواب الصلح حديث: .١‏ 

(*) الوسائل باب: ١7‏ من أبواب كيفيهُ القضاء حديث: ؟. 

(©) الوسائل باب: ١7‏ من أبواب كيفيهُ القضاء حديث: ”*. 

(0) الوسائل باب: ١7‏ من أبواب كيفيهُ القضاء حديث: ؟. 

(©) الوسائل باب: 8 من أبواب ميراث الأزواج حديث: ". 
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و تمام أحد المهرين لهما فى صورة الدخول. و المسألهُ محل إشكال كنظائرها من العلم الإجمالى فى الماليات. 
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[ (مسألة 9): لو اقترن عقد الأختين بأن تزوجهما بصيغة واحدة] 


(سآلة ©6): ل اقترن عقلد الأحن أن روضينا صبعة واعدفة أرعقد عن إحدافنا وو كله على الأقرى ف زمان والحلت بطاة بها 


.)١(‏ و ربما يقال: بكونه مخيراً فى 


فى كتاب الصلح 

؛ وفى كتاب القضاء 

#واغيرهما 

٠لا‏ يمكن التعدى من مورده الى غيره. و ليس فيه إشارة إلى قاعدة كليُ. مع ثبوت خلافها فى بعض مواردهاء و فى موارد أخرى. كما 
يظهر ذلك من ملاحظة مواردها و باب إرث الغرقى و المهدوم عليهم. فالبناء عليها غير ظاهر. و لأجل ذلكك يتعين الرجوع الى 
القرعة- كما احتمله فى القواعد؛ و جعله فى جامع المقاصد و كشف اللثام: أقوى. و فى الجواهر: لعله الأقوى- عملا بعموم أدلتها. 

ثم إنه لو بنى على التوزيع فلا بد من ملاحظة النسبة بين المهرين فاذا كان مهر إحداهما عشرة؛ و مهر الثانية ثلاثين» و بنى على توزيع 
ربع المهرين كان اللازم إعطاء الأولى اثنين و نصفا و إعطاء الثانية سبعة و نصفاء لآ توزيع ربع الأربعين بينهما بالسوية. يظهر ذلكك 
بالتأمل. 

)١(‏ كما نسب الى المبسوطء و ابنى حمزٌ و إدريسء بل الى أكثر المتأخرين أيضا. و اختاره فى الشرائع» لبطلان العقد بالنسبة إليهما 
معا اتفاقاء فصحته بالنسبة إلى إحداهما بعينها ترجيح بغير مرجح. 


)١١ بينهما»)‎ 

» و رواية السكونى عن جعفر عن أبيه عن على (ع): 

«فى رجل أقر عند موته لفلا-ن و فلا.ن, لأحدهما عندى ألف درهم., ثمّ مات على تلك الحال. فقال على (ع): أيهما أقام البينة فله 
المال» و إن لم يقم واحد منهما البينة فالمال بينهما نصفان) .)"١‏ 


منه قدس سره. 


)١(‏ الوسائل باب: 8 من أبواب ميراث الأزواج حديث: ؟. 

(0) الوسائل باب: 10 من أبواب أحكام الوصايا حديث: .١‏ 
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اختيار أيهما شاء »)١(‏ لرواية (؟) محمولة على التخيير بعقد جديد (”) و لو تزوجهما و شكك فى السبق و الاقتران حكم ببطلانهما أيضا 
(©). 


(1) نسب فى الجواهر ذلكك الى الشيخ و اتباعه. و فى كشف اللثام إلى النهاية و المهذب و الجامع و المختلف. 

() يريد بها . 

صحيحة جميلء المروية فى الفقيه عن أبى عبد اللّه (ع): «فى رجل تزوج أختين فى عقدة واحدة. قال (ع): يمسكك أيتهما شاء؛ و 
يخلى سبيل الأخرى. و قال! فى رجل تزوج خمساً فى عقدة واحدة. قال (ع): يخلى سبيل أيتهن شاءا .01١‏ 
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و فى الشرائع رمى الرواية بالضعف. و هو كما ذكر على رواية الكافى 

7 للإرسالء لأنها رواها عن جميل عن بعض أصحابه عن أحدهما (ع). وعلى رواية التهذيب 

«*” لذلك أيضاء و لأن فى طريقه الى جميل على بن السندى و هو مجهول. لكن عرفت رواية الفقيه لها بطريق صحيح. و مقتضى 
القاعدة الأخذ و تخصيص القاعدة بها. 

(؟) هذا الحمل لا دليل عليه و لا داعى إليه؛ إذ لا مانع من تخصيص القواعد العامة بل قد اشتهر ذلكك حتى قيل: ما من عام إلا و قد 
خص. و فى كشف اللثام: «ان الخبر و إن كان صحيحاًء لكنه ليس نصاً فى المدعى. لاحتمال أن يراد يمسكك أيتهما شاء بتجديد 
العقد. فحينئذ لا يكون الخيار معيناً» و هو كما ترىء إذ لا يعتبر فى المخصص أن يكون نصاً بل يكفى فى تخصيصه للقواعد أن يكون 
ظاهرأء فان الظاهر حجهٌ كالنص. 

(؟) لعدم إمكان إحراز السبق بالأصلء و إن كان بمعنى عدم سبق 


.١ من لا يحضره الفقيه الجزء:  صفحة: 188 طبعة النجف الحديثة» الوسائل باب: 70 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث:‎ )١( 
.7 (؟) الوسائل باب: 70 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث:‎ 

(*) الوسائل باب: 0" من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ملحق حديث: 7. 
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[ (مسألة 60): لو كان عنده اختان مملوكتان فوطئ إحداهما حرمت عليه الأخرى] 


(مسألة 60): لو كان عنده اختان مملوكتان فوطئ إحداهما حرمت عليه الأخرى )١(‏ حتى تموت الأولى أو يخرجها عن ملكه (؟) ببيع 


أو صلح أو هبه أو نحوهماء و لو 


العقد على الأسخت و لا مقارنته لأن الأصل المثبت لذلك متعارض فيهماء فان كل واحد منهما يصح أن يقال: العقد عليها لم يكن 
مسبوقا بالعقد على أختهاء و لا مقارنا له. و أصالة صحة العقد بالنسبة الى كل واحد منهما أيضا متعارضة. فيتعين الرجوع الى أصالة 
عدم ترتب الأثر فيهما معا. 

هذا إذا كان الشكك فى السبق و الاقتران بالنسبة الى كل منهما. أما إذا كان بالنسبة إلى واحدةٌ منهما بعينهاء دون الأخرىء بأن تردد فى 
العقد على هلل يبن كونه سابقاً و عقارتاء و فى عقد زيثب بين أن يكون لاحتنا و مقارنا. 

فقد علم ببطلا-ن العقد على زينبء إما لمقارنته» أو للحوقه» فلا يكون مجرى للأصول الموضوعية و الحكمية. فلا مانع من جريانها 
بالنسبة إلى عقد هند, فيقال: إنه لم يسبق بالعقد على الأختء و لم يقترن بهء كما يقال: 

إنه صحيح لأصاله الصحة. 

(؟) إجماعاً كما تقدم فى المسألة التاسعة و الثلاثين. 

(*) فتحل حينئذ بلا إشكالء و لا خلاف. و يقتضيه عمومات الحل بعد انتفاء صدق الجمع بين الأختين. مضافا الى 

صحيح عبد الله بن سنان قال: «سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: إذا كانت عند الرجل الأختان المملوكتان فنكح إحداهماء ثم بدا له فى 
الثانية فنكحهاء فليس ينبغى له أن ينكح الأخرى حتى تخرج الاولى من ملكه؛ يهبهاء أو يبيعها. 

فان وهبها لولده يجزيه) ."١١‏ 


و نحوه ما تقدم فى خبر الطائى 
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.١ الوسائل باب: 79 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث:‎ )١( 

(0) راجع المسألة: 9" من هذا فصل. 
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بأن يهبها من ولده. و الظاهر كفاية التمليكك الذى له فيه الخيار )١(‏ و إن كان الأحوط اعتبار لزومه. و لا يكفى- على الأقوى- ما يمنع 
من المقاربة مع بقاء الملكية (؟)» كالتزويج للغير» و الرهنء و الكتابة» و نذر عدم المقاربة؛ و نحوها. و لو وطئها من غير إخراج للأولى 


لم يكن زنا فذة 


(1) لإطلاق الأدله. لكن فى القواعد: «و فى اشتراط اللزوم إشكال). 

و فى التذكرة: «و لو باع بشرط الخيار فكل موضع يجوز للبائع الوطء لا تحل فيه الثانية». و كأن ذلك من جهة دعوى ظهور النص فى 
الخروج عن الملكك على وجه يستوجب حرمة الوطءء و مع عدم اللزوم يحل الوطء. 

و فيه: أن الحل إنما يكون بالفسخ, لا بلا واسطة. كما أنه مع اللزوم أيضا يحل الوطء بالشراءء أو الاستيهابء أو الاستحلال» مع التمكن 
من ذلككء بلا فرق بين المقامين» فاللازم عدم الفرق بينهما فى حل الثانية. 

(؟) قال فى القواعد: «و فى الاكتفاء بالتزويجء أو الرهن, أو الكتابة إشكال". و فى التذكرة: «يكفى التزويجء لان التحريم يحصل به. 
فان رهنها لم تحل الأختء لأن منعه من وطئها لحق المرتهن لا لتحريمهاء و لهذا تحل بإذن المرتهن فى وطئها. و لأنه يقدر على فكها 
متى شاء و استرجاعها اليه. و لو حرم إحداهما باليمين على نفسه لم تبح الأخرى لأن هذا لا يحرمهاء و إنما هو يمين مكفر .. الى أن 
قال: و لو كاتب إحداهما حلت له الأخرى. و هو قول الشافعية. لأنها حرمت عليه بسبب لا يقدر على رفعه؛ فأشبه التزويج). و فيه: أن 
المستفاد من الأدلة أن التحليل إنما يكون بالخروج عن الملككث, و هو غير حاصل فى الفروض المذكورة. مع أن المناقشة فى التعليلات 
المذكورة ظاهرة. 

(©) لما تقدم فى المسألةُ التاسعة و الثلاثين. 
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فلا يحد و يلحق به الولد .)١(‏ نعم يعزر. 


[ (مسألة #©): إذا وطئ الثانية بعد وطء الأولى حرمتا عليه مع علمه بالموضوع و الحكم] 


(مسألة #*): إذا وطئ الثاني بعد وطء الأولى حرمتا عليه مع علمه بالموضوع و الحكم (2). و حينئذ فإن 


)١(‏ لأنه فراشء إذ المراد منه ما يقابل العاهرء و هو الزانى. 

(1) أما حرمة الثانية: فلما تقدم. و قد عرفت أنه لا إشكال فيهاء و إن كان قد يظهر مما فى الشرائع من قوله: «أما إذا وطئها (يعنى: 
الثانية) قيل: حرمت الاولى حتى تخرج الثانية عن ملكه؛ وجود القائل بحلية الثانية بعد وطئهاء و اختصاص التحريم بالأولى. لكن فى 
المسالكك: 

«لم نعرف قائله» و لا من نقله» غير المصنف» و نحوه فى الجواهر. و ربما يستدل له 

بخبر معاوية بن عمار قال: «سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل كانت عنده جاريتان أختان» فوطئ إحداهما ثم بدا له فى الأخرى. قال 
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(ع2: 

يعتزل هذه و يطأ الأخرى. قلت: فإنه تنبعث نفسه للأولى. قال (ع): 

لا يقربها حتى تخرج تلكك من ملكه؛ .١١‏ 

لكنه لا يدل على ذلكك,. و إنما يدل على حلية الثانية بمجرد الاعتزال عن الاولى» الذى قد عرفت أنه خلاف النصء و الفتوى» بل 
الإجماع. و أما حرمة الأولى بعد وطء لثانية: فيشهد به 

خبر أبى الصباح الكنانى عن أبى عبد الله (ع)- فى حديث- قال: «سألته عن رجل عنده أختان مملوكتان. فوطئ إحداهماء ثمّ وطئ 
الأخرى. فقال (ع): إذا وطئ الأخرى فقد حرمت عليه الاولى حتى تموت الأخرى. قلت: أ رأيت إن باعها فقال (ع): إن كان إنما يبيعها 
لحاجةء و لا يخطر على باله من الأخرى شىء فلا أرى بذلكك بأسا. و إن كان إنما يبيعها ليرجع إلى الاولى فلا؛ .07١‏ 


ونحوه 


.7 الوسائل باب: 79 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث:‎ )١( 

(1) الوسائل فى باب: 79 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث: 5. 
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أخرج الأولى عن ملكه حلت الثانية مطلقاً (١»؛‏ و إن كان ذلكك بقصد الرجوع إليها (؟). و إن أخرج الثانية عن ملكه يشترط فى حلية 
الاولى أن يكون إخراجه لها لا بقصد الرجوع الى الاولى ()؛ و إلا لم تحل. و أما فى صورة الجهل بالحرمة موضوعاً أو حكماً فلا 
يبعد بقاء الاولى على حليتها و الثانية على حرمتها (©)» و إن كان الأحوط عدم حليةُ الأولى إلا 

مصحح الحلبى عن أبى عبد الله (ع) 

»و صحيح محمد بن مسلم عن أبى جعفر (ع) 

١‏ و موثق على بن أبى حمزة عن أيى إبراهيم 

7١‏ و خبر أبى بصير عن أبى عبد الله (ع) 

«*". فى صحيح الحلبى 

التصريح بحرمتهما جميعاً بعد وطء الثانية عمداً. 

)١(‏ كما سبق فى المسألةٌ السابقة. 

(؟) للاطلاق. 

(0) كما غرفت التقبيد يهم النصوض. 

(©) كما حكاه فى الشرائع قولا إبعض» أخذا ظاهر 

صحيح الحلبى عن أبى عبد اللّه (ع) قال: «قلت له: الرجل يشترى الأختين فيطأ إحداهماء ثمّ يطأ الأخرى بجهالة. قال (ع): إذا وطئ 
الأخيرة بجهالة لم تحرم عليه الأولى» و إن وطئ الأخيرة و هو يعلم أنها عليه حرام حرمتا عليه جميعا؛ «5". 

ولا ينافى ذلكك ما 

فى خبر عبد الغفار الطائى» فإن ما فيه من قوله: «قلت: فان جهل ذلكك حتى وطثها 


(يعنى: الثانية). 
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.5 الوسائل باب: 79 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ملحقا حديث:‎ )١( 
.٠١ (؟) الوسائل باب: 79 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث:‎ 

(5) الوسائل باب: 79 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث: /. 

(©) الوسائل باب: 79 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث: ه. 
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قال (ع): حرمتا عليه كلتاهما) )١١‏ 

ظاهر فى حرمة الأولى مع وطء الثانية جهلاء لإمكان الجمع بالحمل على الكراهة. و هو أقرب مما ذكره فى الجواهر من حمل صحيح 
الحلبى على أن المراد أنه لم تحرم عليه الأولى فى حال الجهل كما تحرم فى حال العلم؛ فإنه فى حال العلم لا ترتفع الحرمة إلا 
بإخراج الثانية عن الملكك لا بقصد الرجوع الى الأولى؛ أما فى حال الجهل فيكفى خروج الثانية عن الملكك و لو بقصد الرجوع الى 
الأولى» و تحل الاولى بذلكك. بل هو بعيد جداً و ليس من الجمع العرفى أصلاء و إن حكى عن النهاية» و تبعه عليه فى المختلف و 
جامع المقاصد و غيرهماء فلو فرض تعين الجمع المذكور بينهما فاللازم إجراء حكم التعارضء و الترجيح للصحيح؛ بل فى حجية خبر 
الطائى 

فى نفسه إشكال» لضعفه. 

و من ذلكك يظهر ضعف ما ذكره فى الشرائع» و نسبه فى المسالكك الى أكثر المتأخرين» بل هو ظاهر المبسوط من أن الثانية تحرم على 
التقديرين- أى: العلم و الجهل - دون الأولى, فإنها تبقى على الحل. فإنه مخالف لجميع النصوص على اختلاف مفادها. و أما الأصلء 
و اختصاص أدلةٌ المنع من الجمع بين الأختين بالأخيرة» و قاعدة: «الحرام لا يحرم الحلال» فلا تصلح لمعارضة النصوص المعتبرة سند 
و دلالة» ولا يستوجب طرحها. 

وقريب منه فى الضعف التفصيل بين وطء الثانية جهلا فلا تحرم الاولى» و وطثها عمداً فتحرم الاولى» و لكن تحل بخروج الثانية عن 
الملكء و لو بقصد الرجوع الى الأسولى. فإنه و إن كان موافقاً لبعض النصوصء لكنه مخالف لبعضها الآخر الصريح فى تقييد حل 
الاولى بخروج الثانية عن الملكك بما إذا لم يكن بقصد الرجوع الى الاولى. 

و التفضل: أن الأقرال قن وله الثائية بعد وطء الأو لن سي 


.8 الوسائل باب: 79 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث:‎ )١( 
١0/ مستمسكك العروة الوثقى» ج5١ ص:‎ 

بإخراج الثانية و لو كان بقصد الرجوع الى الأولى .)١(‏ 

و أحوط من ذلكك كونها كصورة العلم (5). 


الأول شهرهة الكانة دون الاولى. اختاره فى الشرائع و القواعد و غيرهما. 

الثانى: حرمة الأولى دون الثانية على ما حكاه فى الشرائع قولا. الثالث: 

حرمة الاولى مع العلم» و لا تحل إلا بإخراج الثانية عن الملكك لا بقصد العود إلى الاولى. و مع الجهل لا تحرم الاولى» كما حكاه فى 
الشرائع قولاء و حكاه فى كشف اللثام عن ابن حمزة» و جعله أقوى من قول الشيخ. 
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وهو الذى اختاره فى المتن. الرابع: القول المذكور بعينه» لكن مع الجهل تحرم الاولى و تحل بإخراج الثانية عن ملكه. و لو بنية العود 
إلى الأولى. 

اختاره فى النهاية. و تبعه عليه جماعة» منهم صاحب الجواهر. الخامس: 

أنه إن كان عالماً حرمت عليه الاولى حتى تخرج الثانية عن ملكه مطلقاً. 

و إن كان جاهلا لم تحرم. و هذا القول حكاه فى التهذيب قولاء و لم يعرف قائله. و من ذلكك يظهر أن الأقوال فى التفصيل بين العلم 
و الجهل ثلاثة. 

و المتحصل من الأدلة هو القول الثالث؛ المختار فى المتن. أما القولان الأولان: فهما منافيان لجميع النصوص المشتملة على التفصيل 
بين العلم و الجهلء و للنصوص المتضمنة أنه إذا وطئ الثاني حرمتا جميعاً. و أما الرابع: فمناف لنصوص التفصيل بين العلم و الجهل و 
الحرمة فى الأول و الحل فى الثانى» من دون وجه ظاهرء غير خبر الطائى 

الذى هو مع ضعف سنده. يمكن الجمع بينه و بينهما بالحمل على الكراهة. و أما الخامس: فمناف لخبر الكنانى و ما بمضمونه من 
النصوص الكثيرة. من دون وجه ظاهر. فلاحظ. 

)١(‏ كما يقتضيه إطلاق القول الثانى و الرابع. 

(؟) يعنى: فلا تحل الأولى إلا بإخراج الثانية عن ملكه لا بقصد الرجوع الى الأولى. لكن هذا الاحتمال لا قائل به. 
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[ (مسألة /1): لو كانت الأختان كلتاهما أو إحداهما من الزنا] 


( مسأل /ا*): لو كانت الأختان كلتاهما أو إحداهما من الزنا فالأحوط لحوق الحكم من حرمة الجمع بينهما )١(‏ فى النكاح, و الوطء 
إذا كانتا مملوكتين. 


[ (مسألة 54): إذا تزوج بإحدى الأختين ثم طلقها طلاقا رجعياً لا يجوز له نكاح الأخرى] 


(مسألة 68): إذا تزوج بإحدى الأختين ثمّ طلقها طلاقا رجعياً لا يجوز له نكاح الأخرى إلا بعد خروج الأولى عن العدة (5). و أما إذا 
كان بائنا بأن كان قبل الدخولء أو ثالثا 


)١(‏ و إن كان خلاف المتسالم عليه عندهم من نفى النسب بالزئاء كما يقتضيه 

قله (ضّى)«الرلك للفراكر يو الماش السجر 1 

٠‏ فان الظاهر منه أنه وارد فى مقام_بيان الحكم الواقعى من نفى النسب عن العاهر واقعا. و يشير اليه ما 

فى حب لحي راي ورد 8 

١قال‏ أيما رجل وقع على وليدة قوم حراماًء ثم اشتراهاء فادعى ولدهاء فإنه لا يورث منه شىء» فان رسول الله (ص) قال: الولد للفراش» 
و للعاهر الحجر. و لا يورث ولد الزناء إلا رجل يدعى ابن وليدته» ١؟)‏ 

فان قوله: 

دولة يورك وله الرناه 

كالصريح فى ولد الزنا الواقعى. 
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و نحوه غيره. لكن المستفاد من بعض الروايات» و من مذاق الشرع الأقدس: أن حرمة النكاح و الوطء تابعة للنسب العرفى. فلاحظ ما 
ورد فى الاستنكار لان يكون أولاد آدم قد تزوجوا أخواتهم. و أن تحريم النكاح من الأحكام الإنسانية» لا من الأحكام الشرعية تعبداً. 
(1) بلا خلافء كما فى الجواهر, لأنها بمئزلة الزوجة. و يقتضيه 

خبر أبى الصباح الكنانى عن أبى عبد اللّه (ع) قال: «سألته عن رجل اختلعت منه امرأته» أ يحل له أن يخطب أختها قبل أن تنقضى 
عدتها؟ 


)١(‏ الوسائل باب: 8 من أبواب ميراث ولد الملاعنة حديث: 3 ؟. 

(؟) الوسائل باب: لا من أبواب نكاح العبيد و الإماء حديث: .١‏ 

مستمسكك العروة الوثقى» ج5١2‏ ص: 72٠‏ 

أو كان الفراق بالفسخ لأحد العيوب. أو بالخلع, أو المبارأة جاز له النكاح الأخرى (2). و الظاهر عدم صحة رجوع الزوجة فى البذل 
بعد تزويج أختها (؟)» كما سيأتى فى باب الخلع إن شاء الله. نعم لو كان عنده إحدى الأختين بعقد الانقطاع و انقضت المدة لا يجوز 
له- على الأحوط- نكاح أختها فى عدتها و إن كانت بائنة للنص الصحيح (). 


قال: إذا برئت عصمتها منه و لم يكن له عليها رجعة فقد حل له أن يخطب أختها؛ ١١‏ 

عو 

خبر زرارة عن أبى جعفر (ع): «فى رجل طلق امرأته و هى حبلى؛ أ يتزوج أختها قبل أن تضع؟ قال (ع): لا يتزوجها حتى يخلو أجلها 
(بطنها خ ل)) )”١‏ 

نام عق مله غلن الظلاق الرتجعى» جبعا ينه وبين ماقبله. 

(1) بلا خلاف ظاهر. و يقتضيه خبر الكنانى المتقدم 

. مضافاً الى عمومات الحل بعد عدم كونه جمعا بين الأختين. 

(؟) لما يستفاد من نصوص جواز رجوع المختلعة بالبذل من كونه أشبه بالمعاوضة بينه و بين رجوع الزوج بهاء فاذا تعذر الثانى- للزوم 
الجمع بين الأختين أو نحو ذلكك من موانع الرجوع- تعذر الأول أيضا. 

(9) وهو ما 

رواه فى التهذيب بإسناده عن الحسين بن سعيد قال: «قرأت فى كتاب رجل الى أبى الحسن الرضا (ع): الرجل يتزوج المرأةً متعة إلى 
أجل مسمىء فينقضى الأجل بينهماء هل يحل له أن ينكح أختها من قبل أن تنقضى عدتها؟ فكتب (ع): لا يحل له أن يتزوجها حتى 


.١ الوسائل باب: 78 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: 78 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث: 7. 

مستمسكك العروة الوثقى» ج5١‏ ص: 78١‏ 

والظاهر أنه كذلكك إذا وهب مدتها »)١(‏ و إن كان مورد النص انقضاء المدة. 


[ (مسألة 69): إذا زنى بإحدى الأختين جاز له نكاح الأخرى فى مده استبراء الأولى] 


(مسألة 64): إذا زنى بإحدى الأسختين جاز له نكاح الأخرى فى مده استبراء الأولى. و كذا إذا وطئها شبهة جاز له نكاح أختها فى 
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عدتهاء لأنها بائنة. نعم الأحوط اعتبار الخروج عن العدهٌ (؟)؛ خصوصاً فى صورة كون الشبهة من طرفه 


تنقضى عدتها) .)١١‏ 

و نحوه ما رواه فى الفقيه أيضا عن على بن أبى حمزة 

5")» و ما رواه فى الكافى عن يونس 

«» و ما رواه أحمد بن محمد ابن عيسى فى نوادره 

«ع". وعن نهاية المرام: أن العمل به متعين. لكن فى السرائر: «و هى رواية شاذة» مخالفة لأصول المذهب. لا يلتفت إليها و لا يجوز 
التعريج عليها». و لأجل ذلكك توقف فى المتن عن الفتوى بمضمونها. بل إعراض الأصحاب عنها موجب لسقوطها عن الحجية؛ فلا 
مجال للخروج عن القواعد المقتضية للجواز. 

)١(‏ لأجل أن المفهوم عرفاً: أن موضوع الحكم العده الموجبة للعلقة و ليس لانقضاء الأجل خصوصية فى ذلكك. 

(0) كأن الوجه فى الاحتياط المذكور الخبر الآتى بناء على عدم فهم خصوصية مورده. 


.١ التهذيب الجزء: لا صفحة 147 طبعة النجف الحديثة» الوسائل باب: 77 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الملحق الثالث للحديث:‎ )١( 
.١ صفحة: 140. الوسائل باب: 71 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الملحق الأول للحديث:‎ ٠" (؟) من لا يحضره الفقيه الجزء:‎ 

() الوسائل باب: 717 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث: .١‏ 

(©) الوسائل باب: 71 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الملحق الرابع للحديث: .١‏ 
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و الزنا من طرفها من جهةٌ الخبر )١(‏ الوارد فى ندليس الأخت التى نامت فى فراش أختها بعد لبسها لباسها. 


[ (مسألة +4): الأقوى جواز الجمع بين فاطميتين] 


(مسألة :)5١‏ الأقوى جواز الجمع بين فاطميتين (؟) 


)١(‏ وهو 
صحيح بريد العجلى قال: «سألت أبا جعفر (ع) عن رجل تزوج امرأة فزفتها إليه أختهاء و كانت أكبر منهاء فأدخلت منزل زوجها ليلاء 
فعمدت الى ثياب امرأته فتزعتها منهاء و لبستهاء ثمّ قعدت فى حجلة أختها و نحت امرأته و أطفأت المصباح., و استحيت الجارية أن 
تتكلم» فدخل الزوج الحجلة فواقعهاء و هو يظن أنها امرأته التى تزوجهاء فلما أن أصبح الرجل قامت إليه امرأته» فقالت: أنا امرأتكك 
فلانة التى تزوجتء وان أختى مكرت بى فأخذت ثيابى فلبستهاء و قعدت فى الحجلة؛ و نحتنى» فنظر الرجل فى ذلكك فوجد كما 
ذكر. فقال: أرى أن لا مهر للتى دلست نفسها. و أرى أن عليها الحد لما فعلت حد الزانى غير محصن. و لا يقرب الزوج امرأته التى 

تزوج حتى تنقضى عدة التى دلست نفسهاء فاذا انقضت عدتها ضم إليه امرأته) .)١١‏ 

و هذا الصحيح نظير ما قبله يظهر من الأصحاب إعراضهم عنه» لعدم تعرضهم لمضمونه. فالعمل به غير ظاهر. 

مع أن مورده وطء الزوجة قبل خروج أختها الموطوءة شبهة من عدتهاء و هو غير ما نحن فيه. اللهم إلا أن يستفاد منه حكم ما نحن 
فيه لعدم الفرق. 

(؟) كما هو المعروف بين الأصحابء بل ظاهرهم الاتفاق عليه» و فى الجواهر: «لم أجد أحدا من قدماء الأصحاب و لا متأخريهم ذكر 
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ذلكك فى المكروهات» فضلا عن المحرمات المحصورةٌ فى ظاهر بعض و صريح آخر فى غيره). و قال فى الحدائق: «هذه المسألة لم 
يحدث فيها الكلام 


.١ الوسائل باب: 4 من أبواب العيوب و التدليس حديث:‎ )١( 

مستمسكك العروة الوثقى» ج5١2‏ ص: 727 

على كراهة. و ذهب جماعة من الاخبارية إلى الحرمة و البطلان بالنسبة إلى الثانية .)١(‏ و منهم من قال بالحرمة دون البطلان فالأحوط 
الترك (2). و لو جمع بينهما فالأحوط طلاق الثانية أو طلاق الاولى و تجديد العقد على الثانية بعد خروج الاولى عن العدة و إن كان 
الأظهر على القول بالحرمة عدم البطلان لأنها تكليفية فلا تدل على الفساد (). ثم الظاهر عدم 
ل 5 

إلا فى هذه الأعصار الأخيرة. و إلا فكلام المتقدمين من أصحابنا رضوان الله عليهم و المتأخرين خال من ذكرها و التعرض لها. و قد 
اختلف فيها الكلا-م و كثر النقض و الإ-برام بين علماء عصرناء و من تقدمه قليلاء فما بين من جزم بالتحريم؛ و من جزم بالحل» و من 
توقف فى ذلكك: 

)١(‏ يظهر ذلكك من الحدائق» حيث قال: «و التحقيق: أن هذه المسألة مثل مسألة الجمع بين الأسختين حذو النعل بالنعل. و حينئذ 
فالمخرج منها هنا كما تقدم ثمة و هو أن يفارق الثانية» و إن طلقها فهو أولى). 

ولم أعرف من وافقه على ذلك. 

(') يظهر ذلكك من الشيخ جعفر بن كمال الدين» و لم يتحقق لدى موافق له على ذلك. نعم نسب الى الشيخ سليمان البحرانى» فقد 
حك عق ال أمى ومدلا تاق شد دناتس كانم مده فاعليهان, و تيه ]ننه أ بها ارفك كبا سبية الى التحر العاف 6د يعد 
ظاهر الوسائل» حيث قال: «باب حكم الجمع بين اثنتين من ولد فاطمة (ع)). و كيف كان فالقائل بالحرمة و البطلان أو بالحرمة فقط 
نادر من الأخباريين. و نسبته إلى جماعة منهم غير ظاهرة. 

() أما أنها تكليفية على تقديرها: فلأجل التعليل فى الخبر بالمشقة 
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الفرق فى الحرمة أو الكراهة بين كون الجامع بينهما فاطمياً أو لا (1). كما أن الظاهر اختصاص الكراهة أو الحرمة بمن كانت فاطمية 
من طرف الأبوين أو الأب» فلا تجرى فى المنتسب إليها- صلوات اللّه عليها- من طرف الأم (؟). 

خضوه] إذا كان اننبابيا لني باسدى اللعدات العالات 

و كيف كان فالأقوى عدم الحرمة» و إن كان النص الوارد فى المنع صحيحاًء على ما 
7 ا "0" 

رواه الصدوق فى العلل بإسناده عن حماد (”) قال: «سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: لا يحل لأحد أن يجمع بين اثنتين من ولد فاطمة 
(ع)» إن ذلكك يبلغها 

المحمولة على الإيذاء المحرم. لا لأجل القصور فى موضوع العقدء لتدل على الفساد. 

)١(‏ لاطلاق النص الآتى. 

(0) هذا يتم لو كان موضوع المنع الفاطميتين. لكن الموضوع من كان من ولد فاطمة؛ و هو يصدق على من تولد منهاء و لو من 
البنات. 

كنا ذ كرد الجوامن و عله :من جملة وجوة الأشكال فى الخير لتلا يخاو عنه كثير من الناس بل أكثر الباس: و اعله لذلكك 
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خص المصنف (ره) الحكم بغيره. 

9 

رواه عن محمد بن على ماجيلويه» عن محمد بن يحيى؛ عن أحمد بن محمد, عن أبيه؛ عن ابى عميرء عن أبان بن عثمان» عن حماد» 
قال: «سمعت ..) )١١‏ 


و 


رواه الشيخ بإسناده عن على بن الحسن» عن السندى بن الربيع (عن على بن السندى عن محمد بن الربيع. خ) عن 


.١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ملحق حديث:‎ 5٠ الوسائل باب:‎ )١( 
مستمسكك العروة الوثقى» ج5١2 ص: م‎ 

فيشق عليها. قلت: يبلغها؟ قال (ع) إى و الله) 

» و ذلكك لإعراض المشهور عنه »)١(‏ مع أن تعليله ظاهر فى الكراهة. 

إذ لا نسلم أن مطلق كون ذلك شاقاً عليها (1) إيذاء لها حتى يدخل فى 
قوله (ص) «من آذاها فقد آذانى). 


محمد بن أبى عمير» عن رجل من أصحابناء قال: «سمعته يقول: لا يحل ..) .)١١‏ 

)١(‏ بل فى الجواهر: «عن بعض الناس أنه من البدع». و احتمل كون الخبر المزبور من انتحال أبى الخطابء نظير انتحاله أن العلويات 
إذا حضن قضين الصوم و الصلاة. و كفى فى تحقق الإ-عراض أنه لم يتعرض للحكم المذكور فى كلام المتقدمين و المتأخرين و 
متأخريهم إلى زمان المحدث البحرانى و ما قارب عصره. و لم يتعرض له إلا جماعة من الأخباريين» و لم يتضح البناء على الحرمة إلا 
من نادر منهمء و الباقون ما بين راد له» و متردد فيه. 

(؟) هذا الاشكال ذكره فى الحدائق» و أجاب عنه بأن المشقة النقل و الشده و الصعوبة» و ذلكك يستلزم الأذىء فان الأذى هو الضررء و 
هو أقل مراتب المشقة. و فيه: أن إيذاءها (ع) المنهى عنه يراد به الإيلام النفسانى» و هو غير لازم من المشقة فإنه إذا نزل على الإنسان 
ضيف عزيز يجد أعظم المشقة من نزوله للاهتمام فى إكرامه و تهيئة الطعام و لوازم الضيافة له مع التلذذ النفسانى فى ذلك, و 
الصلحاء من الناس يتحملون المشقَه فى صيام شهر رمضان فى الصيف. مع التلذذ النفسانى» و المجاهدون فى ميدان القتال و الجلاد 
فى أعظم مشقة, مع التلذذ النفسانى .. و هكذا. 

فالآلام النفسانية لا تلازم المشقة. نعم الحمل على الكراهة بقرينة التعليل المذكور موقوف على إثبات ان إدخال الشاق عليها مكروه. و 
هق عبر 


.١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث:‎ 5٠ الوسائل باب:‎ )١( 
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[ (مسألة 01): الأحوط ترى تزويج الأمةُ دواماً مع عدم الشرطين] 


(مسألة :)8١‏ الأحوط تركك تزويج الأمة دواماً مع عدم الشرطين ,)١(‏ 
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ظاهرء لجواز كونه حراماًء كالإيذاء. فتأمل. 

(1أعل هو الشيوت فى كلت اللدام الى أكار المنقد ينو تحكاء في الحندا اوجن العسيو تلو الخالاحيدى المطيتميو ابن البراج او 
ا ل ب ف ا ا . لقوله تعالى (و مَنْلَمْ ‏ لغ منكم طَوْلا أن تنكح 
المخضنات الْمُؤمات قَمِنْ ل مَلَكتْ أَيْطائكم مِنْ ن للابكم لزسات: وال أغلم وكارك بعكم من بفش: تاتكتوخن بن أطلون و 
آتُوهُن ل 

مخضت من العذاب. ذلك لِمَنْ حش الْعَنَتّ ممْكمْ. وَ أنْ تَصْيرُوا حَرْ لَكمْ. وَ الله عَفُورٌ رَحِيمٌ) 0١‏ فان صدر الآيهُ الشريفة ظاهر فى 
اشتراط جواز نكاح الأمة بأن لا يستطيع طولاء و ظاهر ذيلها اشتراطه بخوف العنت. فلا يجوز إلا مع وجود الشرطين. و 

صحيح زرارة بن أعين عن أبى جعفر (ع) قال: «سألته عن الرجل يتزوج الأمة؟ قال (ع): 

لاء إلا أن يضطر الى ذلكك» ."2١‏ 


تنات» و ا مُتّدات أخدان. 0 أخصنٌ فَإِنْ أَنَهْنَ بفاحشة كُ فعَلئِهنَ نصف بام عَلى 


و 
0 

موثق أبى بصير عن أبى عبد الله (ع): «فى الحر يتزوج الأمة. قال (ع): لا بأس إذا اضطر إليها؛ *. 

5و 


موثق محمد بن مسلم, قال: «سألت أبا جعفر (ع) عن الرجل يتزوج المملوكة. قال (ع): إذا اضطر إليها فلا بأس) 9". 


.50 النساء:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: 58 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث: .١‏ 
(5) الوسائل باب: 58 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث: ؟. 
(©) الوسائل باب: 58 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث: 8. 
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و نوقش فى الاستدلال المذكور بالآيةُ تارة: بمنع حجية مفهوم الشرط. 

و يدفعها: أن المحقق فى الأ-صول الحجية. و أخرى: بمنع حجية مفهوم الشرط فى قبال عمومات التحليل. و يدفعها: أن المفهوم 
كالمنطوقء فقد يكون مقتضى الجمع العرفى تقديم المفهوم؛ لكونه أخصء كما فى المقام. 

و ثالثة: بأن دلالة المفهوم على المنع بدون الشرط إذا لم يكن وارداً مورد الإرشاد الى ما فيه مصلحة المكلف بل كان وارداً فى مقام 
جعل الحكم الشرعى. و يدفعهاء أن قرينة سياق الآيهُ فى سياق آيات التحليل و التحريم يقتضى الثانى؛ و لا سيما و كون الأصل فى 
كلام الشارع ذلككء لا الإرشاد» حيث يدور الأمر بينهما. و رابعة: بأن الشرط فى المقام شرط للوجوب أو الاستحباب, فمع انتفائه ينتفى 
اورف او اتساب لآ العراقة وفيه: أن الظاهر كرك شرم الفمزالاء رين اليباقه بوث لدضعاتي :زو آنا قروو عد لك )بو خاملة: 
بعدم ثبوت كون كلمة (من) بمنزلة (إن) فى إفادة المفهوم. 

و يدفعها: أن الظاهر ذلكء كما يظهر بمراجعة مباحث مفهوم الشرط فى الأصول. 

و سادسة: بأن مقتضى المفهوم العموم للعبد, و هو خلاءف الإجماع على الجواز فيه بدون الشرطه فيتعين رفع اليد عن المفهوم. و 
يدفعها: أنه لا مانع من البناء على تخصيص المفهوم بغير العبد» كما فى كثير من الموارد. و سابعة: بأن من المحتمل أن يكون المراد 
مما ملكت أيمانكم السرارى و الجوارى. و فيه:- مع أنه لا يناسب الشرط- مناف لقوله تعالى: (فَانْكحومٌنٌ بإِذْنٍ أَهلِهِنَ .)» 
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فإنه صريح فى التزويج. و مثل هذه المناقشات مناقشات أخرى يظهر اندفاعها بأقل تأمل. فإذاً لا مجال إلا للأخذ بظاهر الآية. 

و أما النصوص: فتمكن المناقشةٌ فيها بأن الضروره أخص من الشرطين. 

فيتعين حمل النهى على الكراهة» للإجماع على عدم اشتراط الجواز بالأخص منهماء كما سيأتى. و فيه: أنه يمكن الجمع بين النصوص 
و غيرها بحمل 
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من عدم التمكن من المهر للحرة» و خوف العنت بمعنى: 

المشقهُ أو الوقوع فى الزنا .)١(‏ 


الضرورةٌ على الشرطين. و هو أولى من التصرف بالحكم. 

و قيل بالجواز و لو مع عدم الشرطينء و فى الشرائع: أنه الأشهر. 

و عن الغنية: الإجماع عليه. لعمومات الحل التى يجب تقييدها بما سبق. 

ولما دل على أنه لا يجوز نكاح الأمهُ على الحرة بغير إذنهاء لاشعارها بالجواز فى غير موردها من وجهين- كما فى الرياض- أحدهما: 
تخصيص النهى بتزويجها على الحرة فلو عم النهى لخلا التقييد بالحرة عن الفائدة. 

و الثانى: دلالتها على جواز تزويجها و لو فى الجملة؛ و هو ينصرف الى العموم؛ حيث لا صارف له عنه. و فيه: أن الأدلة المذكورة 
وارده فى مقام آخرء و لا تعرض فيها لما نحن فيه. و وجود الحرة مع الاذن لا يوجب فقد أحد الشرطين. و 

لخبر يونس عنهم (ع): الا ينبغى للمسلم الموسر أن يتزوج الأمة إلا أن لا يجد حرة» ١١‏ 

0 7 

خبر أبى بصير عن أبى عبد اللّ (ع): ١لا‏ ينبغى للحر أن يتزوج الأمة و هو يقدر على الحرة .”١‏ 

و نحوهما مرسل ابن بكيرء عن بعض أصحابنا عن أبى عبد اللّه (ع) 

«". لكن ظهور «لا ينبغى» فى الجواز ممنوع. و لو سلم فليس بحيث يقوى على صرف الظواهر المتقدمة فى المنع. 

)١(‏ حمله على المعنى الأول جماعة. و هو الأسوفق بالمعنى اللغوى و على الثانى جماعة أخرى. بل فى مجمع البيان نسبته الى أكثر 
المفسرين» و فى كشف اللثام نسبته الى المشهور. و كأن الذى دعى الى هذا الحمل- 


.7 الوسائل باب: 58 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث:‎ )١( 
." (؟) الوسائل باب: 58 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث:‎ 
الوسائل باب: 58 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث: ه.‎ )( 
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مع مخالفته للمعنى اللغوى- قوله تعالى: (وَ إن نَض برُوا ..)» إذ الصبر لا يكون إلا مع حصول المشقة؛ و لا يكفى فى تحقق مفهومه 
خوفهاء فيتعين إرادة الثانى» إذ لا ثالث لهما. و عن بعض الفقهاء: أنه المعنى الشرعى للعنتء نقل اليه عن المعنى اللغوى. لكنه- كما 
ترى- غير ظاهر. 

و العلامة فى القواعد مع أنه فى هذا المقام فسر العنت بمشقه التركء قال فى مبحث نكاح الإماء: «و خوف العنت إنما يحصل بغلبة 
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الميرة وجساتري ب وس ا ا ا ل طناده الملطاء) 
و قوله تعالى (أْلْكك لِمَنْ حيتي رَبَه) 419 لا على خشية نفسه؛ نظير قوله تعالى (يَظِارَةٌ تَخَوحَ ‏ كلاد !) «”. و قوله تعالى (حََمْيٌ 
إمْلاق) 5". و على هذا لا يكون خلاف فى معنى العنت؛ بل الخلاف فى معنى خوف العنتء فهو بمعنى المشقةٌ الشديدة؛ و خوفه: إما 
بمعنى خوف وقوعه؛ أو بمعنى خوف أثره بعد المفروغية عن وقوعه. فالمشهور على الثانى. و غيرهم على الأول. و بذلكك يرتفع ظهور 
التنافى بين كلامى العلامة» و ترتفع الغرابة عن تفسير المشهور بخوف الزنا. 

نعم يبقى الإشكال فى وجه تخصيص الزنا من بين الآثار المترتبة على المشقة الشديدة» التى يخاف مما يترتب عليهاء فإنه لا قرينة على 
إرادته من أثر العنت. بل من الجائز أن يكون المراد مطلق المحذور المترتب على المشقة سواء لم يكن بالاختيار. مثل المرض و 
نحوه. أم كان بالاختيار» مثل 


.5/ فاطر:‎ )١( 

(0) البينة: 8. 

(9) التوبة: 55. 

(©) الاسراء: 31”. 
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الزنا و نحوه من المحرمات. اللهم إلا أن يقال: القسم الأول إذا كان مخوفاً يجب الاحتياط فيه. فيجب التزويج, و لا يكون الصبر أفضل 
فيتعين حمله على القسم الثانى. لكن عرفت أنه لا-قرينة على إرادٌ الزنا بالخصوص من بين المحرمات الشرعية» بل من الجائز العموم 
للنظر المحرم» و اللمس المحرم؛ و غيرهما. اللهم إلا أن يكون المراد من الزنا فى كلامهم ما هو أعم من ذلكك, على أن الفرق بين ما 
يترتب بلا اختيار و ما يترتب بالاختيار فى وجوب التزويج فى الأسول» وعدم وجوبه فى الثانى» غير ظاهر. إذ فى المقامين لا يكون 
تركك التزويج مقدمة للحرام. فان تركك التزويج إنما يكون مقدمة لحرمة الزوجة إذ مع التزويج تحلء و بدونه تحرم؛ ولا يكون 
مقدمة لوقوع المرض و نحوه بلا اختيار» و لا لوقوع الزنا و نحوه بالاختيار و هذا نظير ما يقال: 

«إن شراء الدواء واجب مقدمى لدفع المرض»» فان الشراء إنما يوجب حل الشربء و لا يوجب دفع المرضء و إنما الذى يدفع المرض 
شرب الدواء لا-شراؤه. فالفرق بين القسمين فى المقدمية للحرام- كى يدعى عدم جواز الصبر فى القسم الأول» و جواز الصبر فى 
القسم الثانى- غير ظاهر. 

فاذاً لا مانع من كون تركك التزويج أفضل فى المقامين. هذا بناء على أن الأفضلية حكم حقيقى. أما إذا كان حكماً فعلياء فلا يجوز فى 
المقامين» كما لا يخفى. و سيجىء التعرض لذلك. فانتظر. 

و الذى يقتضيه العمل بالظاهر حمل العنت على المشقَهُ الشديدة» و حمل خوفها على خوف ما يترتب عليها من محذور شرعى أو 
عرفى. و دعوى: 

نقل العنت شرعاً الى خصوص الزنا. عرفت أنها لا دليل عليهاء كما لا قرينة على إرادته بالخصوص . فاللازم الأخذ بالإطلاق. و لا ينافيه 
قوله تعالى (و أن تَضِيرُوا حَيد لَكَمْ) الدال على أن تركك التزويج أفضلء و هو لا يتم إذا لزم محذور شرعى منه. لإمكان تخصيصه بما 
إذا لم يترتب 
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بل الألحوظ تركةامععة أيضاء .و إن كان القول بالجوارقيها غير بعد (1)و أمامم الشرطين فلذ إشكال فى الجواز. 


ذلك عليه» كما عرفت. 

)١(‏ كما حكاه فى الحدائق عن شرح النافع. فخص المنع بالدائم» لأنه المنصرف اليه من أدلةُ المنع. و 
لمصحح البزنطى عن أب بى الحسن الرضا (ع): «لا بت يتمتع بالأمة إلا بإذن أهلها) ١‏ )0 

عو 

صحيحه الآخر عنه (ع): «عن الرجل يتمتع بأمة رجل بإذنه؟ قال (ع): : نعم) 03١‏ 

عو 

صحيحه الآخر المروى عن قرب الاسناد عنه (ع): «أنه قال فى الأمة: ب يتمتع بها بإذن أهلها» ١‏ 

5 1 
صحيحه الآخر عنه (ع) قال: «سألته يتمتع بالأمُ بإذن أهلها؟ قال (ع) نعم . إت اللهغر وجل يقول (فَانْكحُومُنَ بإذن أَمْلِهنَّ)» 6 
وفيه: أن الانصراف ممنوع. بل الأ-نسب بقوله تعالى (و آتَوهَنٌ جورف الاتضيراك الى الس الما ورد فى | كمد بهن من أنهن 
«0). و النصوص واردةٌ فى مورد حكم آخرء و هو اعتبار إذن المالكك فى صحة المتعة لرفع احتمال عدم اعتبار الاذن فى المتعة» كما 
تشين آلية : 

خبر سيف بن عميرة ه عن أبى عبد الله (ع): «لا بأس بأن ب بتمتع بأمهُ المرأ بغير إذنها. فأما أمهُ الرجل فلا .: يتمتع بها إلا بأمره) «2. 


.١ من أبواب المتعةُ حديث:‎ ١8 الوسائل باب:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: ١8‏ من أبواب المتعةُ حديث: ؟. 

(") الوسائل باب: ١8‏ من أبواب المتعةُ حديث: ه. 

(ع) الوسائل باب: ١8‏ من أبواب المتعةُ حديث: *. 

(0) راجع الوسائل باب: * من أبواب المتعة حديث: 27 ؟. 

(8) الوسائل باب: ١5‏ من أبواب المتعةُ حديث: .١‏ 
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لقوله تعالى (وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ ..) الى آخر الآيةُ .)١(‏ و مع ذلكك الصبر أفضل )١1(‏ فى صوره عدم خوف للوقوع فى الزنا (). 


و نحوه خبر داود بن فرقد 

9. و يشير الى ذلكك صحيح البزنطى الثالث 

حيث تمسكك فيه بالآيةُ الشريفة» الدالة على أن التزويج متعة داخل فى الآية الدالهُ على اعتبار إذن المالكك فى تزويج الأمد لدفع توهم 
خلاف ذلك. فاذاً التفصيل المذكور ضعيف. 

و مثله التفصيل بين من عنده الحرة فلا يجوزء و بين غيره فيجوزء و لو مع فقد الشرطين. فعن الشيخ (ره): أنه حكاه عن قوم من 
أصحابنا. لكن بعضهم أنكر وجود القول المذكور. و كيف كان فلا دليل عليه فى قبال ما عرفت من أدلة المنع. و لذا كان الأولى 
إرجاعه إلى القول بالمنع. و استدل له 
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بمصحح الحلبى عن أبى عبد اللّه (ع): 

«قال تزوج الحرة على الأمةء و لا تزوج الأمة على الحرة. و من تزوج أمة على حرة فنكاحه باطل» .)7١‏ 

و نحوه غيره. و دلالته على جواز تزوج الأمهُ لمن لم يكن عنده حرةٌ و لو مع فقد الشرطين خفية. 

)١(‏ فان قوله تعالى: (فَانْكحُومُنَ ..) صريح فى الجواز. 

() لمافى ذيل الآبة الشريفة من قوله تعالى (وَ أن تَصْيدوا حَِد لكم) و لا منافاة بين ذلكك و بين اشتراط الجواز بخوف العنث. لإمكان 
تخصيصه بصورة ما إذا لم يترتب عليه محذور شرعى» كما سيأتى. 

(*) قال فى المسالكت: «أطلق القائلون بجوازه بالشرطين أن الصبر له أفضلء عملا بظاهر قوله تعالى (وَ أن تَصبِرُوا تيد لَكُمْ). و فى 
الجمع بين خيريته مع اشتراط الجواز بخشية العنت إشكال». وجه الإشكال: 


.*” من أبواب المتعةُ حديث:‎ ١5 الوسائل باب:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: 58 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث: .١‏ 
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كما لا إشكال فى جواز وطثها بالملكك (21» بل و كذا بالتحليل (؟) و لا فرق بين القن و غيره. نعم الظاهر جوازه فى المبعضة» 


ما أشرنا إليه من أنه إذا كان ترك التزويج يترتب عليه الزناء يكون حراماًء فيمتنع أن يكون أفضل. لكن عرفت ما فيه؛ و أن تركك 
التزويج إنما يترتب عليه تحريم الزوجة» و لا يترتب عليه الزنا. و إنما يترتب الزنا على حصول الشهوة. نظير تركث شراء الدواء» الذى لا 
يترتب عليه المرضء و إنما يترتب على ترك استعمال الدواء. و حينئذ لا مانع من كون تركك تزويج الأمة أفضل فى نفسه. و إن كان 
يلازمه الوقوع فى الزناء أو المرضء أو نحوهما مما يحرم وقوعه اختياراًء لعدم المقدمية؛ و لا مانع من اختلاف المتلازمين فى الأحكام. 
لكن الظاعر من قولة 'تجاق (و أن تطيووا خيد لكن) كوعة كما فلا لا ضح مم ريع ملام فلا بد أن خض بصورة ما إذا لم 
يلزم المحرم؛ سواء كان اختيارياً كالزنا و نحوه أم لا كالمرض و نحوه. بأن يلزم منه ما ليس بمحرم كتشويش باله. و وقوف أعماله» و 
مكاسبه. و نحو ذلكك. فإنه حينئذ يكون الصبر أفضل. و هذا مما يؤكد ما ذكرناه من الإطلاق و عدم الاختصاص بالزنا. و فى الجواهر 
دفع الإشكال بأن الزنا بعد ما كان بالاختيار لم يكن تركك التزويج مقدمة محرمة» كى ينافى ذلكك كونه أفضل. و فيه: أن الظاهر من 
تؤله تعالى لكف لكم) أنه أفضل شل و أنه فى عقام السك عليه ومو يسافق مم #حري ها بلازمه من الزقاك كما عرفت: 

)١(‏ باتفاق المسلمين. و فى الجواهر: أنه لا ريب فيه. 

(1) بناء على التحقيق من أنه داخل فى ملكك اليمين» و ليس من قبيل التزويج. نعم بناء على الثانى يكون حكمه حكم الدائم» كما فى 
المسالكك و غيرها. 
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لعدم صدق الأمٌ عليها (1)؛ و إن لم يصدق الحرة أيضا. 


[ (مسألة 07): لو تزوجها مع عدم الشرطين فالأحوط طلاقها] 
(مسألة 87): لو تزوجها مع عدم الشرطين فالأحوط طلاقها (1). ولو حصلا بعد التزويج جدد نكاحها إن أراد على الأحوط (). 


[ (مسألة “31): لو تحقق الشرطان فتزوجها ثم زالا أو زال أحدهما لم يبطل] 
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(مسألة *8): لو تحقق الشرطان فتزوجها ثم زالا أو زال أحدهما لم يبطل (©) ولا يجب الطلاق. 


090 كنامن على #لكد اق لبر ادرو إن كانت الكبنة الفخريقة لو يوذ كر قبها الأمة و ]تباتاكز فيها كا ملك ا الكو وهر يفال 
يشمل المبعضة. فلا تدخل فى أدلة المنع. 

(؟) لاحتمال صحة النكاح» فلا يجوز تركها بلا طلاق. 

() لاحتمال عدم صحته حين حدوثه. 

(؟) كما فى المسالكك و الجواهر. لأن الشرطين- على تقدير اعتبارهما- شرط فى الحدوث. فاذا تحققا و صح حين حدوثه جرى 
استصحاب صحته بعد ذلكك. و إن زال الشرطان» بل لو فرض أنه طلقها رجعياً جاز له الرجوع بها بعد فقد الشرطينء لأنها بمنزلة 
الزوجة. و استشكل فيه فى الحدائق. لخلو الفرض عن النص بنفى أو إثبات» و عدم حجيةٌ الاستصحاب. 

و عن بعض العامة: بطلان العقد. و الجميع- كما ترى- خلاف الأصل. 

بل خلاءف النصوص الدالة على جواز نكاح الحره على الأمة فإنها محمولة على صورة ما إذا تزوج الأمة لوجود الشرطينء ثم زال 
أحدهما بحصول الطول الى تزويج الحرة. بل 

فى صحيح محمد بن قيس عن أبى جعفر (ع): «فى الرجل نكح أمة فوجد طولًا إلى حرة و كره أن يطلق الأمة. قال (ع): 

ينكح الحره على الأمدء إن كانت الأمةُ أولهما عنده) .]١[‏ 


]١[‏ ذكره بهذا المتن فى الحدائق- عن البحار عن كتاب الحسين بن سعيد- فى مسأل الجمع- 
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[ (مسألة 36): لو لم يجد الطول أو خاف العنت] 
(مسألة *0): لو لم يجد الطول أو خاف العنت و لكن أمكنه الوطء بالتحليل أو بملكك اليمين يشكل جواز التزويج )١(‏ 
[ (مسألة 48): إذا تمكن من تزويج حرةٌ لا يقدر على مقاربتها] 


(مسألة 20): إذا تمكن من تزويج حرة لا يقدر على مقاربتها» لمرضء أو رتق» أو قرن» أو صغرء أو نحو ذلككء فكما لم يتمكن (75). و 
من تزويج ض 
كذا لو كانت عنده (") واحدةٌ من هذه. أو كانت زوجته الحرة غائبة. 


)١(‏ بل فى المسالكك و الجواهر: لم يجز له نكاح الأمة» لفقد الشرط و هو خوف العنت. و حكى فيهما احتمال الجواز, لأنه لا يستطيع 
طول حرةٌ. وفيه: أن خوف العنت شرط آخرء وهو مفقود. ومن ذلكك يظهر الإشكال فى توققف المصنف عن الفتوى. إلا أن يكون 
من باب الإشكال فى الحكم فى أصل المسألة. نعم يشكل فرضه خوف العنت مع إمكان الوطء بالتحليل أو بملكك اليمين. و كأنه يريد 
خوف العنت لا من جهةٌ العجز عن النكاحء فإنه لا ينافى التمكن من نكاح الأمة. لكن الظاهر منه فى الآ الشريفة الخوف الناشئ من 
العجز الشرعى عن النكاح؛ بحيث يكون العجز عن النكاح داعياً اليه. و هذا المعنى لا يتحقق مع التمكن من نكاح الأمهُ بالملك و 
التحليل. و لذا قال فى القواعد: «و القادر على ملكك اليمين لا يخاف العنتء فلا يترخص)». 

(؟) لصدق عدم الطول على نكاح الحرة. 
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(9) كما فى المسالكك و الجواهر و الحدائق. و فى الأخير: نسبته الى تصريح الأصحاب. لصدق عدم الطول على نكاح الحرة. و الظاهر 


عدم 


بيقن الحرة و الأمة الجوء: © صفحة: 1997 الطبحة القديمة ولا يوجد فى الوسائل» .و الموتهورد فيها حديث آخر عن متحمد بن فيس 
مختلف معه متنا متحد معه معنى راجع الوسائل باب: 8 من أبواب القسم و النشوز و الشقاق حديث: ؟. 
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[ (مسألة ع3): إذا لم تكفه فى صورهٌ تحقق الشرطين أمة واحدة] 


(مسألة 08): إذا لم تكفه فى صورة تحقق الشرطين أمهُ واحدة يجوز الاثنتين .)١(‏ أما الأزيد فلا يجوز, كما سيأتى (؟). 
[ (مسألة 317): إذا كان قادراً على مهر الحرة لكنها تريد أزيد من مهر أمثالها] 


(مسألة 30): إذا كان قادراً على مهر الحره لكنها تريد أزيد من مهر أمثالها بمقدار يعد ضرراً عليه» فكصورة عدم القدرة (). لقاعدة 
تفن العرو لظي نار النشامات: 


الاشكال فيه. كما يقتضيه ما سيأتى من جواز نكاح الأمة على الحرة بإذنها نصاء و فتوى. نعم إذا تمكن من بعض الاستمتاعات بها غير 
الوطء؛ على وجه يزول خوف العنتء لم يجز له نكاح الأمة؛ لفقد الشرط الثانى. 

)١(‏ نسبه فى الحدائق إليهم. لإطلاق دليل الجواز مع وجود الشرطينء الشامل لمن لم يتزوج الأمةٌ و لمن تزوجها. 

(1) واتقدم من أنه لا يجوز للحر نكاح أكثر من أمتين. 

(*) قال فى المسالكك: «لو وجدت الحرةء و قدر على ما طلبته من المهر. لكن طلبت أزيد من مهر مثلهاء بحيث تجحف بالزيادة» ففى 
وجوب بذله و تحريم نكاح الأمة وجهانء من تحقق القدرة المقتضية لوجود الطول. و من لزوم الضرر و المشقهُ بدفع الزيادةه و حمل 
القدره على المتعارف. و هو قوى مع استلزام بذل الزيادة الإسراف عادة بحسب حاله؛ أو الضرر. و إلا فالأقوى الأول). 

و المصنف (ره) فرض مجرد الضرر المالى. و استدل له بقاعدة نفى الضرر. و يشكل أولا: بأن قاعدة نفى الضرر تختص بما يلاحظ فيه 
المالية» كباب المعاوضات المالية» و النكاح ليس منهاء فان المهر لم يلحظ فيه المعاوضة المالية» فإن الزوجة لا كلا و لا بعضا تكون 
ملكا للزوج عوض المهرء و لا حق له فيها أيضا لوحظ عوضا عنه. و انما عنوان الاصداق 
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كمسألة وجوب الحج إذا كان مستطيعاً و لكن يتوقف تحصيل الزاد و الراحلة على بيع بعض أملاكه بأقل من ثمن المثل؛ أو على شراء 
الراحلة بأزيد من ثمن المثل؛ فان الظاهر سقوط الوجوب و إن كان قادراً على ذلكك. و الأحوط فى الجميع 


عنوان آخر. و لذا لم يكن بناء الفقهاء على الرجوع الى قاعدة نفى الضرر فيما لو تزوج و أصدق أكثر من مهر المثل» كما هو حكم 
المفوضيو ثانا 

أن غايةُ ما تقتضيه القاعده المذكورة نفى الحكم الذى يؤدى الى الضررء لا إثبات صحة تزويج الأمة مع فقد شرطه. و لا إثبات شرطه. 
نعم إذا توقف التخلص من الوقوع فى الحرام على تزويج الحرة المذكورة؛ و كان تزويجها ضرراً مالي سقط وجوب تزويجها. لكن لا 
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يشرع صحة تزويج الأمهُ مع فقد شرطها. و وجوب التخلص من الحرام لا يقتضى مشروعيتها. 

و كذلك رفع السهو و النسيان لا يقتضى صحة الصلاة التى وقع فيها السهو و النسيان. و دليل نفى الحرج لا يقتضى صحة المركب 
الذق كان يعفن أحراءه رحا 

فالمتحصل: أن قاعدة نفى الضرر تصاح لنفى الحكم الضررىء و لا تصلح لتشريع الحكم الذى به يرتفع الضرر. و من ذلكك يظهر 
الإشكال فى مقايسة المقام بمسأله وجوب الحج, إذا توقف على بيع بعض أملاكه بأقل من ثمن المثل» أو شراء الراحلة أو الزاد بأكثر 
من ثمن المثل» فإن القاعدة هناكك جارية على مقتضاها من نفى الحكم الضررىء فينتفى وجوب الحج. لأنه ضررى. و هنا يقصد 
إثبات صحة تزويج الأمة بالقاعدة» و هى لا تصلح لذلك. مضافاً الى أن الذى اختاره المصنف عدم سقوط الحج بذلك. 

فراجع المسألةُ السابعة من مبحث الاستطاعة من حيث المال. 
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اعتبار كوق الزيادة مما نضر بحاله () لآ مطلقاً. 


[فصل الأقوى جواز نكاح الأمهُ على الحرةٌ مع إذنها] 
اشارة 
فصل الأقوى جواز نكاح الأمهٌ على الحرةٌ مع إذنها (؟). 


)١(‏ كما فرضه فى المسالكك. و حينئذ يجوز التزويج لصدق عدم الاستطاعة عرفاً من نكاح الحرة. و ليس من باب التمسكك بقاعدة 
نفى الضرر. 6 

تنبيه حكى عن المفيد (ره) أنه قال: «و من تزوج أمة و هو يجد طولا لنكاح الحرائر خالف الله عز و جل و شرطه عليه. إلا أنه لا 
ينفسخ بذلكك نكاحه)» و حكى مثله عن ابن البراج. و ظاهره صحة العقد و لزوم الإثم. 

فتكون الحرمة تكليفية. و فيه: أن ذلكك خلاف ظاهر الأدلة و الآيه وغيرها من الإرشاد الى عدم حصول الزوجية» كما فى أمثال المقام. 
فصل 

(؟) كما هو المعروف. نعم عن الشيخ: أنه حكى عن قوم من أصحابنا عدم الجوازء و إن أذنت. و لعله أراد صورة عدم خوف العنتء 
لوجود الحرة. و حينئذ يكون فى محله. و إلا فلا ينبغى التأمل فى بطلانه. 

و فى الجواهر: «الإجماع بقسميه عليه). و يشهد له 

صحيح محمد بن إسماعيل ابن بزيع: «سألت أبا الحسن (ع) هل للرجل أن يتمتع من المملوكة بإذن أهلها و له امرأة حرة؟ قال (ع): 
نعم إذا رضيت الحرة. قلت: فان 

مستمسكك العروة الوثقى» ج5١‏ ص: 7179 

و الأحوط اعتبار الشرطين )١(‏ من عدم الطول و خوف العنت و أما مع عدم إذنها فلا يجوزء و إن قلنا فى المسألهُ المتقدمة (؟) بجواز 
عقد الأمهُ مع عدم الشرطين» بل هو باطل ("). 


أذنت الحرة يتمتع منها؟ قال (ع): نعم) .)١١‏ 
)١(‏ على ما تقدم. و توقف المصنف هنا من أجل توقفه فى أصل المسألة» كما سبق. 
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(1) يعنى مسألهُ الإحدى و الخمسين. 

(5) بلا خلاف ظاهر , 

لمصحح الحلبى عن أبى عبد الله (ع): 

«قال تزوج الحر على الأمة و لا تزوج الأمهُ على الحرة. و من تزوج أمهُ على حر فنكاحه باطل» 7" 

1 5 

خبر أبى بصير: «سألت أبا عبد الله (ع): عن نكاح الأمة. فقال: تزوج الحره على الأمة. و لا تزوج الأمة على الحرة. و نكاح الأمهُ على 
الحرة باطل ..) . 

و 

خبر محمد ابن الفضيل عن أبى الحسن (ع): «قال لا يجوز نكاح الأمةٌ على الحرة ..» © 


و 0 


خبر الحسن بن زياد: «قال أبو عبد الله (ع): تزوج الحرٌ على الأمة و لا تزوج الأمةٌ على الحرة ..» «8. 

و نحوها غيرها. و دلاله الجميع على البطلان ما بين صريحة و ظاهرة. و مقتضى إطلاقها: البطلان مطلقاً. 

و إن أذنت الحره كما تقدمت حكاية ذلكك عن قوم من أصحابنا. لكن عرفت لزوم تقييدها بصورة عدم إذن الحرةء لصحيح ابن بزيع 
المتقدم 


او 


.١ من أبواب المتعةُ حديث:‎ ١8 الوسائل باب:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: 58 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث: .١‏ 
() الوسائل باب: 58 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث: 7. 
(©) الوسائل باب: 58 من أبواب ما يحرم بالمصاهر حديث: ؟. 
(0) الوسائل باب: 58 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث: ه. 
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نعم لو أجازت بعد العقد صح على الأقوى )١(‏ بشرط تحقق 


و إن كان مورده المتعة» إلا أنه لا قائل بالفرق بينها و بين الدوام. كما فى الرياض. و لا سيما بملاحظة دعوى الإجماع على الصحةٌ مع 
الاذن» كما عن التبيان» و السرائر» و التذكرة» و المسالكك. 

)١(‏ كما فى الجواهر و المسالك, لإطلاق صحيح ابن بزيع المتقدم 

الذى عرفت تقييد نصوص البطلان به. فيكون المتحصل من الجمع بين النصوص: هو البطلان ما لم تأذن سابقاء أو لاحقاً. خلافاً لما 
فى الشرائع و غيرها من البطلان. بل عن المبسوط. و ظاهر التبيان» و السرائر: 

الإجماع عليه؛ و اختاره فى الرياضء اعتماداً على ذلكك. و هو كما ترىء لشهره الخلاف. فقد حكى فى المختصر النافع قولا: بأن للحرة 
الخيار بين إجازة عقد الأمهُ و فسخه. و نسبه فى الرياض الى الشيخين و ابنى البراج و حمزة» فكيف يكون البطلان إجماعيا؟ و كيف 
يعتمد على نقل الإجماع على البطلان مع العلم بالخلاف؟!. 

و حكى فى المسالكك عن الجماعة: القول بالخيار للحرة بين فسخ عقد الأمهُ و إمضائه؛ و عقد نفسها و إمضائه» 
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لموثق سماعة عن أبى عبد الله (ع): «عن رجل تزوج امه على حرة. فقال: إن شاءت الحرة أن تقيم مع الأمة أقامت» و إن شاءت ذهبت 
إلى أهلها. قال: قلت: فان لم ترض بذلكك و ذهبت إلى أهلهاء فله عليها سبيل إذا لم ترض بالمقام؟ قال (ع): 

لا سبيل له عليها إذا لم ترض حين تعلم. قلت: فذهابها إلى أهلها طلاقها؟ 

قال (ع): نعم إذا خرجت من منزله أعتدت ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء» ثم تتزوج إن شاءت» .)١١‏ 

قال فى المسالك- بعد ذكر الموثق-: «و هو يدل على جواز فسخها عقد نفسها. و يسهل بعده القول بجواز فسخ عقد 


." الوسائل باب: /ا5 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث:‎ )١( 
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الأمة». و فى المختلف حكى عن الشيخينء و ابن البراج» و سلارء وابن حمزة: القول بتخيير الحرة فى فسخ عقد الأمهُ و إمضائه. ثمّ 
قال: «هل للحرة أن تفسخ عقد نفسها لو دخلت الأمهٌ عليها؟ قال الشيخان: نعم. 

و به قال ابن البراج» و سلاره و ابن حمزةٌ». و قريب منه ما فى كشف اللثام. فيكون قول الجماعة مركباً من دعويين. خلافاً لما يظهر من 
بعضهم من أن قول الشيخين هو تخير الحرهُ فى عقد نفسها لا غير» و لما تقدم عن الرياض من أن المنسوب الى الشيخين و أتباعهما هو 
كه السزة بين لجاز عقن الأمة و افيه 

و كيف كان لا مجال لدعوى الإجماع على البطلان بعد شهر الخلاف من القدماء. و حينئذ يتعين الرجوع الى النصوص. و قد عرفت 
مقتضى الجمع بين نصوص البطلان مطلقاً و صحيح ابن بزيع 

. وأما موثق سماعة 

فمقتضى الجمع بينه و بين نصوص البطلان مطلقاً و صحيح ابن بزيع 

: هو مذهب الشيخينء المؤلف من دعويين» كما عرفت. فيثبت البطلان مع عدم الاذن من الحرهُ بمفهوم الصحيح, الموافق لنصوص 
الطلان مطلقاً. 

و الصحة مع الآذن منها بمنطوق الصحيح. لإطلاقه. و ثبوت الخيار لها حينئذ فى عقد نفسها بموثق سماعة 

. و الطعن بالموثق بالضعف- كما فى النافع و المسالكك- ضعيف. 

و فى الحدائق: اختار البطلان. و أجاب عن الموثق بأنه لا يقوى على معارضة نصوص البطلان. و كأنه لأن الموثق ظاهر فى صحةٌ عققّد 
الأمة مطلقاء فى قبال نصوص البطلا-ن مطلقاً. و لم يتعرض للصحيح. و كأنه بناء منه على عدم إطلاقه. و فيه: أنه غير ظاهر. فاذا قيد 
الصحيح إطلاق البطلان بمنطوقه» أمكن أن يقيد بمفهومه إطلاق الصحة فى الموثق. و من ذلكك يظهر الاشكال فيما فى الرياض من 
أن الموثق يدل على صحة نكاح 
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الشرطين على الأحوط (23). ولا فرق فى المنع بين كون العقدين دواميين أو انقطاعيين أو مختلفين (5)» بل الأقوى عدم الفرق (”) بين 
إمكان وطء الحرهٌ و عدمه لمرض»ء أو 


الأمء فيعارضه نصوص البطلان اللازم تقديمها عليه. نعم يشكل الموثق بأنه 
رواه فى الكافى هكذا: «فى رجل تزوج امرأٌ حرة و له امرأة أمةء و لم تعلم الحرة أن له امرأةٌ. قال: إن شاءت الحرة ..» .)١١‏ 
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فلا يكون فيما نحن فيه. و كأنه لذلكك لم يتعرض فى الجواهر للاستدلال به على المسألة» بل استدل بما رواه فى الكافى للمسألة 
الثانية» و فى تزويج الحره على الأمة. و احتمال أن تكونا روايتين فى واقعتين مع اتحاد السائل» و المسؤول منهء و السندء و الجواب على 
طوله. و اشتماله على سؤالات و أجوبة متكررة من السائل و المجيب. بعيد؛ ولا سيما و أن الكلينى لم ينقل المتن الأولء و الشيخ لم 
ينقل المتن الثانى. فلو كانا حديثين لكان اللا-زم نقلهما معاء لأنهما جميعاً رويا ذلكك عن الحسن بن محبوب عن يحيى اللحام؛ عن 
سماعة: و الظاهر أن ذلكك كان فى كتاب الحسن بن محبوب» فما الذى دعى الى هذا التبعيض؟! و إنه لبعيد جداً. و المظنون قويا أنها 
حديث واحد اختلف النقلا.ن فى موضوع سؤاله. و لا- ينبغى التأمل فى تقديم نقل الكلينى مع معارضته لنقل الشيخ. و لم يتحقق 
استدلال الشيخين و أتباعهما به على القول بالتخيبر فى الفرضء بل من الجائز أن يكون دليلهم شيئاً آخرء كما تقدم فى تزويج بنت 
الأخ و الأخت على العمة و الخالة. فراجع. 

)١(‏ على ما تقدم من الإشكال فى أصل المسألة. 

(؟) لاطلاق الأدلة. 

(؟) يعنى: فى المنع إلا مع الإذن. لإطلاق أدلة المنع. 


." الوسائل باب: /ا؟ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ملحق حديث:‎ )١( 
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قرنء أو رتقء إلا مع عدم الشرطين .)١(‏ نعم لا يبعد الجواز (؟) إذا لم تكن الحره قابلة للاذن لصغر أو جنون» خصوصاً إذا كان عقدها 
انقطاعياً. و لكن الأحوط مع ذلكك المنع. 

و أما العكس- و هو نكاح الحرهُ على الأمة- فهو جائز و لازم إذا كانت الحره عالمة بالحال (). و أما مع جهلها فالأقوى خيارها فى 
بقائها مع الأمة و فسخها و رجوعها إلى أهلها (5) 


)١(‏ لم يتضح وجه هذا الاستثناء» لأنه مع عدم الشرطين يكون المنع أولى. و المظنون أن هذا الاستثناء راجع الى الجواز المذكور 
بقوله: 

«نعم لا يبعد الجواز ..». لكن نسخة الأصل كما هنا. 

(؟) كما احتمل ذلكك فى الجواهرء بناء على ظهور دليل اعتبار الاذن فى القابلة» فيبقى غيرها داخلا تحت عمومات الحل. ثمّ احتمل 
العدم لإطلاق النهى عن نكاح الأمه على الحرة» المقتصر فى تقييده على صورة الاذن من القابلة» و يبقى غيرها داخلا تحت عموم 
المنع. و هذا هو الموافق للقواعد, لأ-ن عموم المنع أخص من عموم الحل» فيقدم عليه. و منه يظهر ضعف ما عن المبسوط من القول 
بالعيعة: 

(5) بلا خلاف فيه ولا إشكالء لأصالهُ الحل و اللزوم. و خصوص النصوص المتضمنةُ جواز تزويج الحرهُ على الأمة كما تقدم بعضها. 
(5) كماو المعروت و يشهك ا .. 

خبر يحيى الأ-زرق: «سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل كانت له امرأة وليدة» فنزوج حرة و لم يعلمها بأن له امرأة وليدة. فقال (ع): إن 
شاءت الحرة أقامت» و إن شاءت لم تقم. قلت: قد أخذت المهرء فتذهب به؟ قال (ع): نعم بما استحل من فرجها) .)١١‏ 

و نحوه موثق سماعة المتقدم عن الكافى 


.وعن. 
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فعلى هذا لو أخفى عليها ذلك أبداً لم يفعل محرماً.‎ .)١( و الأظهر عدم وجوب أعلامها بالحال‎ 


[ (مسألة :)١‏ لو نكح الحرةُ و الأمهُ فى عقد واحد مع علم الحرهٌ صح] 


((مسألة :)١‏ لو نكح الحرة و الأمهُ فى عقد واحد مع علم الحره صح (2). و مع جهلها صح بالنسبة إليها (7) و بطل بالنسبة إلى الأمة 
رع 


التبيان: أن للحرة الخيار فى عقد الأمهُ أيضاء كالخيار فى عقّد نفسها. 

و دليله غير ظاهر فى مقابل عمومات اللزوم. و عن المبسوط: أنه رواية و لكنها لم تثبت. 

)١1(‏ كما فى الجواهرء للأصلء و لما يستفاد من الخبرين المذكورين. 

و مجرد كون الخيار من حقوقها لا يستلزم وجوب أعلامها به. على أن كون الخيار فى المقام من الحقوق غير ظاهر» حتى فى حال 
العلم» فضلا عن حال الجهل. و حكى فى الجواهر عن الرياض أنه قال: «و لو أدخل الحرة على الأمهُ جازء و لزم علم الحرة بأن تحته 
أمة الجواعا وفصوضااء 

ثمّ قال فى الجواهر: «و لم نتحقق ذلكك. و يمكن أن يريد الإجماع و النصوص على الحكم الأول ..) و لكن نسخة الرياض التى عندنا 
هكذا: «جاز و لزم مع علم الحرة ..»» فلا إشكال عليه حينئذ. 

(1) بلا إشكال ظاهرء لعمومات الصحة. و لزمء لدليل اللزوم. 

(9) بلا إشكال لعمومات الصحة. 

(©) بلا إشكال فيه فى الجملة. و يقتضيه 

صحيح أبى عبيدةٌ الحذاء عن أبى جعفر (ع) قال: «سثل أبو جعفر (ع): عن رجل تزوج امرأةً حرة و أمتين مملوكتين فى عقد واحد. 
قال (ع): أما الحره فنكاحها جائز» و إن كان سمى لها مهراً فهو لها. و أما المملوكتان فان نكاحهما فى عقد 
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إلا مع إجازتها .)١(‏ و كذا الحال لو تزوجهما بعقدين فى زمان واحد على الأقوى (؟). 


[ (مسألة ؟): لا إشكال فى جواز نكاح المبعضة على المبعضة] 


(مسألة ؟"): لا إشكال فى جواز نكاح المبعضة على المبعضة (*). و أما على الحرهٌ ففيه إشكال (6). و إن كان لا يبعد جوازه (2), لان 
الممنوع نكاح الأمه على الحرة؛ و لا يصدق الأمة على المبعضة؛ و إن كان لا يصدق أنها حرة أيضا. 


مع الحرة باطل» يفرق بينه و بينهما) .)0١١‏ 

)١(‏ فيصح عقد الأمهُ حينئذء كما فى المسالكك و الجواهر و غيرهما. 

و فى المسالك حكاه عن الشيخين و أتباعهما. و فى الرياض عن جماعة من الأعيان البطلان. و يقتضيه إطلاق صحيح أبى عبيدةٌ 
المتقدم 
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. لكن فى الرياض احتمل الحمل على الغالب؛ و هو صورة عدم الاذن و ظاهره التردد فى البطلان. و كذا قوله فى القواعد: «كان عقد 
الأمة موقوفاء أو باطنًاء. لكن فى الجواهر دعوى القطع بالصحة مع الاذن. و كأنه مستفاد مما تقدم فى عقد الأمهُ على الحرة. و هو غير 
بعيد. و فى المختلف: 

١كان‏ للحرة الخيار فى فسخ عقد الأمهُ و إمضائه. و الخيار فى عقد نفسهاء لأن العقد واحد وقع متزلزنًا ولا أولوية» و يشبه أن يكون 
من الاجتهاد فى قبال النص. 

(5) فإنه و إن لم يدخل فى عبارة النص صريحاًء لكنه يدخل فى مفهومه كما لا يخفى لإلغاء خصوصته عرفاً. 

(9) فإنه لاا يدخل فى نصوص المنع» فيرجع فيه الى عمومات الحل. 

(؟) لاحتمال كون شرف الحرية هو الموجب للمنع عن الفاقد لها. 

(0) كما مال إليه فى الجواهرء لما ذكر فى المتن. 
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[ (مسألة 7): إذا تزوج الأمة على الحرهٌ فماتت الحرة] 


(مسألة ): إذا تزوج الأمهٌ على الحرهً فماتت الحرة أو طلقها أو وهب مدتها فى المتعة أو انقضت لم يثمر فى الصحة )١(‏ بل لا بد من 
العقد على الأمهٌُ جديداً إذا أراد. 


[ (مسألة ؟): إذا كان تحته حرةٌ فطلقها طلاقا بائناً] 


(مسألة *): إذا كان تحته حرة فطلقها طلاقا بائناً يجوز له نكاح الأمه فى عدتها (7). و أما إذا كان الطلاق رجعياً ففيه إشكالء و إن 
كان لا يبعد الجوازء لانصراف الاخبار عن هذه الصورة (2. 


[ (مسألة 4): إذا زوجه فضولى حرةٌ فتزوج أمة] 


( مسألة 0): إذا زوجه فضولى حرة فتزوج أمة ثم أجاز عقد الفضولىء فعلى النقل لا يكون من نكاح الأمهُ على الحرةٌ فلا مانع منه و 
على الكشف مشكل (6). 


)١(‏ لاستصحاب عدم ترتب الأثر. اللهم إلا أن يرجع الى عموم الصحة؛ المقتصر فى تقييده باعتبار إذن الحره على صورة كونه عقد 
الأمهُ على حرة» و هو غير صادق فى الفرض. 

(1) إذ ليس عنده حرة» فلا يكون من تزويج الأمهُ على الحرة» الذى هو موضوع المنع؛ فعموم الحل بحاله شامل له. اللهم إلا أن يرجع 
الى استصحاب حال ما قبل الطلاق. لكن التحقيق عدم جريانه فى مثل المقام مقابل العموم. 

(”) لو سلم لا يجدى فى الجواز, لأن دليل تنزيل المطلقة رجعياً بمنزلة الزوجة كاف فى ثبوت الحكم الأول المقدم على عموم الحل. 
(*) أما على الكشف الحقيقى: فلا ينبغى الإشكال فى المنع, لأنه بالإجازة يتكشف أن الحرة زوجة حين عقد الفضولى؛ قبل عقد 
الأمُء فيكون العقد على الأمهُ من تزويج الأمهُ على الحرة. و أما على الكشف 
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[ (مسألة 2): إذا عقد على حرةٌ و عقد وكيله له على أمة و شك فى السابق منهما] 


(مسألة 2): إذا عقد على حر و عقد وكيله له على أمهُ و شكك فى السابق منهما لا يبعد صحتهما .)١(‏ و إن لم تجز الحرة. و الأ-حوط 
طلاق الأمُ مع عدم إجاذزة الحرة. 


[ (مسألة 1): لو شرط فى عقد الحرة أن تأذن فى نكاح الأمة عليها صح.] 


(مسألة 1): لو شرط فى عقد الحرٌ أن تأذن فى 


الانقلابى: فعقد الأمهُ حين وقوعه لم يكن من تزويج الأمه على الحرة. لكن بعد الإجازة و حكم الشارع بتحقق الزوجيه حين عقد 
الفضولى ينقلب العقد على الأمةٌ بعد أن لم يكن من تزويج الأمهُ على الحرة» فيكون من تزويج الأمهُ على الحرة. نعم يشكل المنع: بأن 
الأدلة منصرفة عن مثل ذلكك. و الظاهر منها تزويج الأمهُ على الحره حين حدوثه؛ و ليس الأمر كذلك على هذا المبنى. و أولى منه 
بالشكال لو بنى على الكشف الحكمى. 

)١(‏ أما عقد الحرة: فمعلوم الصحة على كل حالء سابقاً كان أو لاحقاً أو مقارنا. و أما عقد الأمة: فإن كان لاحقاً أو مقارناً فهو باطل 
إلا بإذن الحرة» و إن كان سابقاً فهو صحيح. و مع الشكك فى الصحة يبنى على الصحةء لقاعدة الصحة. و أما الأصول الموضوعية: 
فمقتضاها الصحة أيضا إذا علم تاريخ عقد الأمة؛ لأصالة عدم وقوع العقد على الحرة سابقاًء و لا حين وقوع العقد على الأمةء فلا يكون 
عقد الأمهُ لمن كانت عنده حرة لا سابقا و لا مقارناء فيكون صحيحاً و أما إذا علم تاريخ عقد الحرة فأصالة عدم وقوع العقد على الأمة 
سابقاً ولا حين وقوع العقد على الحرة لا يقتتضى صحة عقد الأمة» بل يلازم فساده كما هو ظاهر. و حينئذ لا يمكن إثبات صحة عقد 
الأمه بالأصل الموضوعى فى هذه الصورة. و يتعين الرجوع الى أصالهُ الصحة. إلا أن يستشكل فيهاء لأن الشكك ناشئ من الشكك فى 
الأمور الاتفاقية» و جريانها فى مثله محل إشكال و كلام. 
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نكاح الأمة عليها صح. و لكن إذا لم تأذن لم يصح (1)» بخلاف ما إذا شرط عليها أن يكون له نكاح الأمة. 


[فصل فى نكاح العبيد و الإماء] 

اشارة 

فصل فى نكاح العبيد و الإماء 

[ (مسألة :)١‏ أمر تزويج العبد و الأمة بيد السيد] 


(مسألة :)١‏ أمر تزويج العبد و الأمة بيد السيد» فيجوز له تزويجهما (؟) و لو من غير رضاهماء أو إجبارهما على ذلكك. و لا يجوز لهما 
العقد على نفسهما من غير إذنه (*)» 
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)١(‏ تقدم الكلام فى هذه المسأله فى المسألة التاسعة عشرهٌ من فصل المحرمات بالمصاهرة. فراجع. 

فصل فى نكاح العبيد و الإماء 

(0) بلا إشكال فيه ظاهر فى الجملة. و سيأتى بيان التعرض لذلكك فى الفتاوى و النصوص فى المسألهةُ السادسهٌ عشرة. و تقتضيه قاعدة 
السلطنة بعد ثبوت قابلية المحل» فاذا كان للحر ولايهُ تزويج نفسه. فالعبد تكون ولاية تزويجه لمولاه. 

(؟) فقد طفحت بذلكك عباراتهم من دون نقل خلاف أو احتمال خلاف فى ذلكك. و تقتضيه قاعده السلطنة» فإن ثبوت السلطنةٌ على 


ولكم الوك هن نبوا حق كبره :فقنانا الن قر لنا عاك (فالكقرمة بادة أقلية )اندو شضن اللصوص الآنة فى السالة الفائية 


.50 النساء:ء‎ )١( 
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كما لا يجوز لغيرهما العقد عليهما كذلكك »)1١(‏ حتى لو كان لهما أب حر. بل يكون إيقاع العقد منهما أو من غيرهما عليهما حراماً إذا 
كان ذلكك بقصد ترتيب الأثر (7). و لو لا مع إجازة المولى. نعم لو كان ذلكك بتوقع الإجازة منه فالظاهر عدم حرمته؛ لأنه ليمس تصرفا 
فى مال الغير عرفاً (5) كبيع الفضولى مال غيره. و أما عقدهما على نفسهما (؟) من غير إذن المولى» و من غيرهما (5) بتوقع الإجازة 
فقد يقال بحرمته (8) 


)١(‏ لما عرفت» من غير فرق بين أن يكون العاقد أباً حراًء و غيره» لعموم القاعدة للجميع. 

(0) لحكم العقل باستحقاق العقاب على ما يصدر من المكلف من فعل أو تركك بقصد التوصل الى الحرام؛ فتكون الحرمة عقلية لا 
شرعية. 

(*) لاختصاص التصرف فى مال غيره المحرم بما يكون تصرفا خارجياًء و إيقاع التزويج- كإيقاع البيع الفضولى- من التصرف 
الاعتبارى» فلا يدخل فى الدليل. 

(©) لم يتضح الفرق بين هذه المسألهُ و ما قبلهاء فان ما قبلها كان فى عقدهما على أنفسهماء و عقد غيرهما عليهماء و فى هذه المسألة 
كذلك. 

(0) التصرف من غيرهما لا يناسب التعليل الآتى» فاللازم الضرب عليه. و المظنون أن أصل العبارة غير موجود فيه قوله: «و من غيرهما». 
كما أن أصل العبارةٌ السابقة هكذا: «نعم لو كان ذلكك من غيرهما بتوقع الإجازة ..). فتكون العبارة السابقة فى إيقاع الغير لا غير» و هذه 
العبارة فى إيقاعهما لا غير. فحينئذ تختلف المسألتان. و قد راجعت نسخةٌ الأصل فوجدتها كما ذكرناء على ما هو الظاهر. 

(9) يظهر ذلك من الجواهرء فإنه بعد قول ماتنه: ٠لا‏ يجوز للعبد 
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لسلب قدرتهما و إن لم يكونا مسلوبى العبارة. لكنه مشكل, لانصراف سلب القدرة عن مثل ذلكك (2). و كذا لو باشر أحدهما العقد 
للغير بإذنه أو فضولة» فإنه ليس بحرام على الأقوى و إن قيل بكونه حراماً (؟). 


[ (مسألة ؟): لو فزوج العبد من غير إذن المولى وقف على إجازقه] 


(مسألة "): لو تزوج العبد من غير إذن المولى وقف على إجازته؛ فإن أجاز صح. و كذا الأمهُ على الأقوى ("). 


ولا للأمة أن يعقدا لأنفسهما نكاحاً إلا بإذن المالكك» قال: «بل و لا يجوز- على الأصح- أن يعقدا لغيرهما أيضا ذلكك و لا غيره من 
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العقود. و إن كان لو وقع منهما ترتب الأثر و إن أثماا» فحمل كلادم الشرائع على نفى الجواز التكليفى. و فى الرياض: علل الحكم 
المذكور فى متن الشرائع بأنهما ملك له فلا يتصرفان فى ملكه بغير إذنه» لقبحه. انتهى. و نحوه كلام غيرهما. 

)١(‏ هذا الانصراف غير ظاهر. نعم ما جرت السيرةٌ على وقوعه بغير إذن الولى مخصص لعموم سلب القدرة. لكن فى كون المقام منه 
غير ظاهر. و من ذلكك يشكل ما يأتى فى قوله (ره): «على الأقوى). 

(0) تقدم ذلك عن الجواهر. 

(*) كما عن الأشهرء أو الأكثرء أو المشهور. و فى الشرائع: 

أنه الأظهر. و فى المختصر النافع: أنه أشبه. للتصريح بذلك فى جملة من النصوص الواردة فى العبدء 

كمصحح زرارة عن أبى_جعفر (ع): سألته عن مملوكك تزوج بغير إذن سيده. فقال (ع): ذلكك الى سيده إن شاء أجازه. و إن شاء فرق 
بينهما. قلت: أصلحك الله تعالى؛ إن الحكم بن عبينة و إبراهيم النخعى و أصحابهما يقولون: إن أصل النكاح فاسدء و لا تحل إجازة 
السيد له. فقال أبو جعفر (ع): إنه لم يعص الله سبحانه» 


حكيم» سيد محسن طباطبايى» مستمسكك العروة الوثقى» ١‏ جلد» مؤسسة دار التفسير» قم - ايران» اول» ١6١8‏ ه ق 
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إنما عصى سيده. فإذا أجازه فهو له جائز) .)١١‏ : 
و المراد من معصية السيد فعله بغير إذنه» كما أن المراد من عدم معصية الله سبحانه فعله بإذنه. 

توضيح ذلك: أن المعصية إنما يصح اعتبارها فى التكليف» فهى الجرى على خلاف مقتضى التكليف» كما أن الإطاعة الجرى على 
وفق مقتضى التكليفء و المقام لما لم يكن فيه تكليف. لا من الله تعالى, و لا من البسيدء تعين أن يكون المراد بالمعصية فيه معنى 
آخرء و هو فعل ما لم يأذن بده فمعصية السيد فعل ما لم يأذن به السيد. و عدم معصية الله تعالى عدم فعل ما لم يأذن به اللّه تعالى» بأن 
كان فعله مأذوناً فيه منه تعالى فان عقد العبد لا قصور فيه فى نفسه؛ فهو مشروع. و مأذون فيه من الله تعالى» فلم يكن فعله معصية لله 
تعالى بهذا المعنى» كما أنه لم يأذن فيه السيد» فيكون فعله معصية للسيد بهذا المعنى. و يشير الى ما ذكرنا 

خبر زرارة عن أبى جعفر (ع) قال: «سألته عن رجل تزوج عبده امرأة بغير إذنه» فدخل بهاء ثمّ اطلع على ذلكك مولاه. قال (ع): ذاكك 
لجولأه إن شاقرق ماو إذاشام أحاز ركاسيما. فان فرق بيتهها فللمر أ ها أصنداقيك إلا أن كر و اعسادي تأصدافيا ضدانا كثر اذ 
إن أجاز نكاحه فهما على تكاحهما الذول. فقلت لأبي جعفر (ع): فإن أصل التكاح كان عاصياً؟ فقال أبو جعفر (ع): إنما أتى شيئا 
حلاناء و ليس بعاص لله إنما عصى سيده؛ و لم يعص اللّهء إن ذلكك ليس كإتيان ما حرم الله عليه» من نكاح فى عدةُ و أشباهه؛ ."7١‏ 
و من النصوص الواردة فى العبد : 

صحيح معاويةُ بن وهب قال: «جاء رجل الى أبى عبد الله (ع) فقال: إنى كنت مملوكاً لقوم, و إنى تزوجت امرأة حرة بغير إذن موالى؛ 


م2 


ثم اعتقونى 


.١ الوسائل باب: 7 من أبواب نكاح العبيد و الإماء حديث:‎ )١( 
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(؟) الوسائل باب: 7 من أبواب نكاح العبيد و الإماء حديث: 7. 
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بعد ذلك, فأجدد نكاحى أباها حين أعتقت؟ فقال (ع) له: أ كانوا علموا أنكك تزوجت امرأة و أنت مملوكك لهم؟ فقال نعم» و سكتوا 
عنى و لم يغيروا على. قال: فقال: سكوتهم عنكك بعد علمهم إقرار منهم. اثبت على نكاحكك الأول» .١١‏ 

و نحوها خبر الحسن بن زياد الطائى 

«9") و غيره. 

و من التعليل فى الصحيح يظهر عموم الحكم للأمة. مضافاً الى إطلاق النصوص الدالة على أنه لا يجوز تزويج الأمةٌ إلا بإذن مولاهاء 
١ 8 7‏ : 0 
خبر أبى العباس البقباق: «قلت لأبى عبد الله (ع): يتزوج الرجل بالأمة بغير علم أهلها. قال: هو زنا إن الله تعالى يقول (فَانْكحُوهُنَ بإذنٍ 
أَمْلِهنَّ» رم 


و 0 


موثق أبى بصير قال: «سألت أبا عبد الله (ع): عن نكاح الأمة. 

قال (ع): لا يصلح نكاح الأمة إلا بإذن مولاها» ©" 

بناء على عمومها للاذن بعد العقد» كما تحقق ذلكك فى مبحث الفضولى. و قوله (ع): 

«هو زنا» 

مختص بصورةٌ عدم الاذن» كما يظهر من الاستشهاد بالآيةُ الشريفة. 

و قيل بالبطلان فيهماء و هو المحكى عن أكثر القائلين ببطلان نكاح الفضولىء و إن كان بعضهم بنى على الصحة فى العبد» كالشيخ 
فى الخلاف و المبسوطء فقد حكى عنه أنه استثنى نكاح العبد بدون إذن سيده. و فيه: 

أن البناء على بطلان الفضولى فى النكاح, لا يقتضى البناء عليه فى المملوك, للنصوص الخاصة به التى عرفتها. 

و قيل بالبطلان» و أن الإجاز كالعقد المستأنف. حكى عن النهاية و التهذيب و المهذب. لكن فى كشف اللثام- تبعاً للمختلق- حمل 
البطلان 


)١(‏ الوسائل باب: 58 من أبواب نكاح العبيد و الإماء حديث: 


حس 


(؟) الوسائل باب: 78 من أبواب نكاح العبيد و الإماء حديث: ". 


5-0 


(*) الوسائل باب: 79 من أبواب نكاح العبيد و الإماء حديث: 
(©) الوسائل باب: 79 من أبواب نكاح العبيد و الإماء حديث: ؟. 

مستمسكك العروة الوثقى» ج5١‏ ص: "791 

و الإجازة كاشفة .)١(‏ و لا-فرق فى صحته بها بين أن يكون بتوقعهاء أو لا بل على الوجه المحرم. و لا يضره النهىء لأنه متعلق بأمر 
خارج (؟) متحد. و الظاهر اشتراط عدم الرد منه 


على التزلزل» فيرجع هذا القول الى المشهور. 
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وقيل بالبطلان فى الأمة» و الصحةٌ فى العبد.» حكى عن ابن حمزة. 

و اختاره فى الحدائق. للنصوص الواردهٌ فى الأمةٌ» المتضمنة أن نكاحها بغير إذن مولاها فاسد أو زنا بناء منه على عدم عمومها للاذن 
بعد العقد. 

و أما الصحة فى العبد فلما تقدم من النصوص. و فيه: ما عرفت فى وجه الاستشهاد بنصوص الأمة. 

)١(‏ قد تحقق فى مبحث الفضولى: أن الإجازه كاشفة. على نحو الكشف الانقلا-بى» بمعنى: أن الشارع حين الإجازه يحكم بصحة 
العقدء و ثبوت مضمونه. و مضمون العقد و إن كان نفس الزوجية لا الزوجية حين العقدء إلا أن المرتكز العرفى كون الزوجية من قبيل 
المسبب عن العقد, على نحو المسببات الحقيقية عن أسبابهاء بحيث لا تنفكك عنها. و هذا الارتكاز قرينةُ على حمل عمومات الصحةٌ و 
النفوذ على النحو المذكور من النفوذ أعنى: النفوذ على نحو المقارنة. فلاحظ مبحث الفضولى من كتابنا نهج الفقاهة. 

() التحقيق: أن النهى فى المعاملات سواء كان متعلقاً بأمر داخل أم خارجء متحد مع المعاملة أو غير متحد- لا يقتضى فساد المعاملة 
فإن النهى عن البيع وقت النداء نهى عن أمر داخل» بل عن نفس مضمون العقد, و لا يقتضى فساد العقد» و لا عدم ترتب المضمون. 
نعم فى العبادات يمكن التفصيل بين النهى عن العبادة نفسها أو عن أمر داخحل فيهاء كالجزءء و بين النهى عن أمر خارجء فإن الأول 
يقتضى الفساد, و الثانى لا يقتضيه إذا لم يكن المنهى عنه متحداً مع ذات العبادة» و مع الاتحاد يقتضى الفساد. 
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قبل الإجازة» فلا تنفع الإجازة بعد الرد .)١(‏ و هل يشترط فى تأثيرها عدم سبق النهى من المولى فيكون النهى السابق كالرد بعد العقدى 
أولا؟ وجهان. أقواهما: الثانى (؟). 


[ (مسألة 1): لو باشر المولى تزويج عبده أو أجبره على التزويج] 


(مسألة *): لو باشر المولى تزويج عبده أو أجبره على التزويج فالمهر إن لم يعين فى عين يكون فى ذم المولى (*) 


إلا بناء على جواز اجتماع الأمر و النهى. ثم إنكك عرفت أن حرمة العقد لا بتوقع الإجازة عقلية؛ لا شرعية» فالنهى إرشادى من باب 
لزوم دفع الضررء لا شرعىء فاستحقاق العقاب عله للنهى» لا معلول له. ثم إن صحة العقد الواقع على الوجه المحرم بالإجازةٌ اللاحقة 
صريح النصوص المتقدمة. 

)١(‏ كما هو المشهورء بل المدعى عليه الإجماع. و كأن الوجه فيه: 

أن الرد بمنزلة الحائل بين الإجازة و العقدء فلا يمكن ارتباط الإجازة به» كما إذا كان بعد الإيجاب قبل القبول» فإنه مانع من ارتباط 
الإيجاب بالقبول عرفاً. 

(؟) لعمومات الصحة. و عن جماعة: البناء على البطلان. و هو غير ظاهر الوجهء إلا بناء على أن النهى السابق على العقد يستوجب وقوع 
الكراعة بعال العقد عله آنا ماءفيكرن الكراحة ستل الرف وقد 

أن الكراهة لا تكون رداًء و لذا يصح عقد المكره إذا أجاز بعد ذلك. 

و بالجملة: عمومات الصحةٌ لا فرق فى شمولها لعقد الفضولى بين سبق النهى و عدمه. 

(") الكلام تارة يكون فى المهر المذكور فى متن العقد. و أخرى فى المهر المستحق بالوطء إذا لم يذكر المهر فى العقد. و الظاهر أن 
مورد فرض المسألة الصورة الأولى. و حينئذ يكون الوجه فيه ظاهر لأن المهر المذكور لما لم يعين فى ذمةٌ و لا فى عين انصرف الى 
ذمهُ العاقد المباشر 
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و يجوز أن يجعله فى ذمة العبد يتبع به بعد العتق مع رضاه. 

وهل له ذلك قهراً عليه؟ فيه إشكال )١(‏ كما إذا استدان على أن يكون الدين فى ذمة العبد من غير رضاه. و أما لو اذن له فى التزويج 
فان عين كون المهر فى ذمته» أو فى ذمه العبد أو فى عين معين تعين (7). و إن أطلق ففى كونه فى ذمته؛ أو فى ذمة العبد مع ضمانه 
له و تعهده أدائه عنه (*)» أو كونه فى كسب العبدء وجوه. أقواها: الأول (). لأن الإذن فى الشىء إذن فى 


و عهدته» و فى صورة الإجبار يكون الآمر بمنزلة المباشر. لكنه غير ظاهر. 

فالأولى إلحاق صورة الإجبار بالصورة الآتية. 

)١(‏ للاشكال فى دخول الذمهُ تحت سلطان المالككء لأن الملكيةٌ قائمة بالعبد لا بذمته. فلا تكون ذمته مملوكةء ولا تحت ولاية 
المالك. إلا أن يقال: إن الذمهُ من شؤون المملوكء. فتكون تحت ولايهٌ مالكه. و يحتمل أن يكون وجهه الإشكال فى أن العبد حر 
بعد العتق» فكونه يتبع به بعد العتق حق عليه فى حال الحرية» فلا سلطان للمولى على جعله. إلا أن يقال: إن المجعول أن يكون عليه 
حال الرقية أن يدفعه حال الحرية» فالحق المجعول عليه جعل عليه فى حال الرقية» لا فى حال الحرية. 

(1) لأنه مقنتضى سلطان المولى. 

(؟) الظاهر أن المراد من الضمان التعهد بالأداء» لا الضمان الاصطلاحىء بأن يكون المهر فى ذمهُ المولى بعد أن كان فى ذمهٌ العبد. 
(©) كما فى الشرائع و القواعد» و غيرهما. و حكى عن ابنى حمزة و إدريس و فى المسالكك: أنه المشهور, و أنه الأصح. لأن الاذن فى 
النكاح يستلزم الاذن فى توابعه و لوازمه» كما لو أذن له فى الإحرام بالحج, فإنه يكون 
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لوازمه. و كون المهر عليه- بعد عدم قدرةٌ العبد على شىء. 


إذناً فى توابعه من الافعال و إن لم يذكر. انتهى. لكن التعليل المذكور إنما يقتضى الا-ذن فى جعل المهر, لا كون المهر فى ذمة 
المولى. نعم لو ثبت أن العبد لا ذمة له تعين أن يكون المهر المجعول المأذون فى جعله فى ذمة المولى. و لكنه غير ظاهر. بل خلاف 
المتسالم عليه. فقد ذكروا أنه إذا جعل المهر أكثر من مهر المثل كان الزائد على مهر المثل فى ذمته. 

ومن ذلك يظهر الاشكال فيما فى الجواهر من الاستدلال على المشهور بقوله: 

«ضرورةٌ عدم ذمةٌ العبد صالحة للاشتغال؛ و إلا لكان المهر جميعه فيهاء و لم يقل به أحدا. و أما عدم كون المهر جميعه فيها إذا كان 
زائداً على مهر المثل فليس ذلك لعدم ذمة العبد» بل من الجائز أن يكون لدليل آخر. 

و لأجل ما ذكرنا من الاشكال على التعليل فسره فى المتن: بأن المراد أن من لوازم الاذن فى التزويج عرفا أن يكون المهر على المولى؛ 
لعدم قدرة العبد و كونه كلا على مولاه. فالجعل فى ذمة العبد و إن كان ممكناًء لكنه خلاف ظاهر الاذن عرفاً. فكأن مراد المسالكك 
ذلك. و كذا قبله فى جامع المقاصد فقد ذكر فيه التعليل بعينه» بزيادة أن النكاح يمتنع إخلاؤه عن المهر, و العبد لا يملكك شيئاًء فلا 
يجب عليه شىء, لامتناع أن يجب عليه ما لا يقدر عليه لامتناع التكليف بما لا يطاق. فيكون وجوبه على المولى. انتهى. فلو لم يكن 
تفيف مق السر ان المي كان الأذق صيوو رالا عاديا نذا بالف الى القالي بون ككف كات الاةوزوالآ عل كن الوا يععيدا بالمهر 
بالدلالة العرفية. و ليس من باب أن الا-ذن فى الشىء إذن فى لوازمه» بل من باب أن لازم الاذن عرقاً التعهد بالمهر. و كان الأولى 
لذلكك إسقاط الجملة الأولى من التعليلء و الاقتصار على ما بعدها. و هو غير بعيد. 
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و كونه كلًا على مولاه- من لوازم الاذن فى التزويج عرفا. 
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و كذا الكلام فى النفقة. و يدل عليه أيضا فى المهر رواية على ابن أبى حمزة (0)» و فى النفقهُ موثقة عمار الساباطى (2). و لو تزوج 


العبد من غير إذن مولاه ثمّ أجازء ففى كونه كالاذن 


00) 

رواها عنه الحسن بن محبوب عن أبى الحسن (ع): «فى رجل يزوج مملوكاً له امرأة حرة على مائةُ درهم. ثم إنه باعه قبل أن يدخل 
عليها. فقال (ع) يعطيها سيده من ثمنه نصف ما فرض لها. إنما هو بمنزلة دين له استدانه بأمر سيده» .)١١‏ 

و من ذيلها يظهر أن التزويج كان من العبد بإذن المولى؛ لا من المولى مباشرة كما يظهر من صدر الرواية؛ و إلا لم ينسجم بذيلها. 
020 0 

قال: «سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل أذن لعبده فى تزويج امرأه فتزوجها ثم ان العبد أبق من مواليه. فجائت امرأةُ العبد تطلب نفقتها 
من مولى العبد. فقال (ع): ليس على مولاه نفقة و قد بانت عصمتها منه. فإن إباق العبد طلاق امرأته ..) .7١‏ 

فإن تعليل نفى النفقة على المولى بأنها بانت عصمتها يدل على ثبوتها على السيد مع عدم البينونة. 

وعن المبسوط وابنى البراج و سعيد: أن المهر فى كسب العبد. و فى كشف اللثام: «و هو عندى أقوى, لأن الأصل براءة ذمة المولى. 
والاذن فى النكاح لا يقتضى تعليق لازمه فى الذمة؛ و إنما يستلزم الاذن فى لازمه» و هو الكسب للمهر و النفقة». و فيه: أنه لا مجال 
للأصل مع الدليل» و قد عرفت أن من لوازم الاذن فى النكاح عرفاً التعهد بالمهر و النفقة. 

و منع استلزام الاذن فى النكاح الاذن فى الكسب و المهر بل لا بد فى فعل 


.١ الوسائل باب: 1/8 من أبواب نكاح العبيد و الإماء حديث:‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل باب: "ا من أبواب نكاح العبيد و الإماء حديث:‎ 
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السابق فى كون المهر على المولىء أو بتعهده. أولاء وجهان (0). 


الكسب من الاستئذان. و كذلكك صرف النماء فى الوفاء. نعم إذا كانت قرينة خاصة على ذلكك كان العمل عليها. و أما الكلية فغير 
ظاهرة. بل لو كان العبد معتاداً للخدمة فى المضيف أو المنزل» فاذن له المولى فى التزويج, فذهب و اشتغل بالكسب من نساجة و 
غيرهاء بلا إذن من المولى فى ذلكك كان شاذاً و متمرداً على مولاه. و لذا قال فى الجواهر: «ليس فى الاذن ما يقنضى اختصاص ذلكك 
بخصوص الكسب من أموال السيد». و الاشكال عليه- كما فى رساله شيخنا الأعظم- بأن مراد كاشف اللثام أنه لا تسلط عليه فى إلزامه 
بالدفع من غير الكسب. ضعيف. كيف؟! و لم يقل بذلكك أحد. و إنما القائلون بتعلقه فى ذمة المولى يريدون بذلكك أنه له الدفع من 
أى مال شاء من كسب أو غيره. و الشيخ و أتباعه يعينون الدفع من الكسب. هذا إذا كان العبد كسوباء أما إذا لم يكن, أو كان كسبه 
يقصر عن المهر بقى المهر فى ذمته» يتبع به بعد العتق. و قد يستفاد من كلام المبسوط: أنه يتعلق برقبته كأرش الجناية. 

و فى الجواهر: «قد يقال: إنه فى ذمةٌ العبد» لكونه عوض ما انتقل اليه من البضعء و لكن يستحق على السيد أداؤه حالاء أو عند حلول 
الأجل. و لعل هذا هو المراد من قولهم فى ذمةٌ السيد, و أنه فى عهدته أداؤه عن العبد. و إلا فالمهر على الزوج نصاء و فتوى'. و كأنه 
الى ذلكك أشار فى المتن بقوله: «أو فى ذمه العبد ..»» كما تقدم شرح المراد منه. و ما ذكره (ره) غير بعيد عن الأذواق العرفية. 

)١(‏ أقربهما: الأول. لما ذكر فيما إذا كانت الاذن سابقة. و فى القواعد: «و إجازةٌ عقد العبد كالاذن المبتدأةٌ فى النفقة. و فى المهر 
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إشكال). 

و فى كشف اللثام- فى وجه الاشكال-: «أن العقد لما وقع تبعه المهر, 
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ويمكن الفرق بين ما لو جعل المهر فى ذمته فلا دخل له بالمولى )١(‏ و إن أجاز العقد. أو فى مال معين من المولى أو فى ذمته (؟) 
فيكون كما عين أو أطلق؛ فيكون على المولى. 

ثمّ إن المولى إذا أذن فتارة يعين مقدار المهرء و تاره يعمم, و تارة يطلق» فعلى الأولين: لا إشكال. و على الأخير: 

ينصرف الى المتعارف (2). و إذا تعدى وقف على إجازته (©). 


و قيل: يكون الزائد فى ذمته (0) يتبع به بعد العتق. و كذا 


ولم يلزم المولى حينئذ؛ و أنها رضيت بكونه فى ذمة العبد. و فيهما منع ظاهر). 

)١1(‏ قد عرفت أن عدم قدرة العبد على الأداء قرينة عرفية على إراده تعهد المولى بالدفع من إجازته العقد السابق. 

(؟) الصورتان المذكورتان غير داخلتين فى محل الكلام؛ إذ لا ريب فى أن مقتضى الإجازة صحة تعيين المملوك. 

(9) قد تكرر بيان أن التعارف لا يوجب الانصراف المعتد به» و لو أوجب ذلكك لزم تأسيس فقه جديد. لكن بناء الفقهاء فى باب 
التوكيل فى البيع و الشراء و الإجارٌ و أمثالها. على الانصراف الى المتعارف»ء و تقييد الإطلاق به» فاذا تعدى الوكيل كان العقد فضولياء 
ولا يصح إلا بإجازة المالكك. و وجهه: أن الوكيل يجب عليه ملاحظه مصلحة الموكلء فالتعدى عن مهر المثل خلاف مصلحته. و 
كأنه فى المقام كذلك. و عليه فلا بد من ملاحظة مصلحة المالكك فى تصرف العبدء و التجاوز عن مهر المثل خلاف مصلحته. و إذا 
كان المهر فى ذمة العبد يتبع به بعد العتق» و قد أذن له المولى» فلا بأس لو تجاوز المهر مهر المثلء لأنه لا يرتبط بمصلحة المولى. 
(؟) راجع الى الصورة الأولى و الأخيرة؛ التى يمكن فرض التعدى فيهما. 

(0) كما لعله المشهورء و المصرح به فى الشرائع و القواعد. و فى المسالكك: 
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الحال بالنسبة إلى شخص الزوجة. فإنه إن لم يعين ينصرف إلى اللائق بحال العبد من حيث الشرف و الضعة .)١(‏ فإن تعدى وقف 


على إجازته. 
[ (مسألة ؟): مهر الأمة المزوجة للمولى] 


(فسألة )هيز الأمة الترويحة المولك ('اء سواء 


ان الفرق بينه و بين الشراء بأكثر من ثمن المثل- حيث يبطل البيع من أصله إلا بإجازةُ المالكك, بخلاف المقام-: أن النكاح لا يتوقف 
على المهرء و لا تلازم بينهما بخلاف البيع» فان الثمن شرط فى صحته. و يشكل: بأن ثبوت الزائد على العبد أيضا محتاج الى الاذن» 
فمع عدمه لا يصح تصرف العبد و لا يثبت شىء فى ذمته. و لذا قال فى جامع المقاصد: «إن الأنسب بالقواعد ثبوت الخيار للمولى فى 
العقد أو الصداق». 

)١(‏ قد عرفت الإشكال فى الانصراف إذا لم يرجع الى مصلحة المالكك. 

و حينئذ يتعين العمل بالإطلاق» كما ذكره بعض. إلا إذا كان اللائق بحال العبد هو اللائق بحال المالكء فإن التعدى عن ذلكك خلاف 
مصلحة المالكك حينئذ» فيحتاج إلى الإجازة. 
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(1) بلا خلافء كما فى الرياض؛ و بلا خلافء ولا إشكالء كما فى الجواهرء و اتفاقاء كما فى رسالة شيخنا الأعظم. لأنه عوض 
منافعها المستوفاءٌ منهاء فهو كأجرة الأمهُ المستأجرة. لكن عرفت أن باب النكاح ليس من قبيل المعاوضاتء و المهر المذكور فى العقد 
لم يلحظ فيه عوضية. 

نعم المهر المستحق بالوطء لوحظ فيه ذلكك. و كيف كان فالاتفاق المدعى كاف فى استحقاق المولى للمهر. مضافاً الى 

خبر أبى بصير عن أحدهما (ع): «فى رجل يزوج مملوكة له من رجل حر على أربعمائة درهم؛ فعجل له مائتى درهم, و أخر عنه مائتى 
درهمء فدخل بها زوجها. ثمّ إن سيدها باعها بعد من رجلء لمن تكن المائتان المؤخرة على الزوج؟ قال (ع): 
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كان هو المباشرء أو هى بإذنه» أو بإجازته. و نفقتها على الزوجء إلا إذا منعها مولاها )١(‏ عن التمكين لزوجهاء أو اشتراط كونها عليه 
(1) و للمولى استخدامها بما لا ينافى حق الزوج. و المشهور أن للمولى أن يستخدمها نهاراً و بخلى بينها و بين الزوج ليلا (). 


إن كان الزوج دخل بها و هى معه. و لم يطلب السيد منه بقيهٌ المهر حتى باعهاء فلا شىء له عليه؛ و لا لغيره. و إذا باعها السيد فقد 
بانت من الزوج الحرء إذا كان يعرف هذا الأمر ..» )١١‏ 

و اشتماله على ما لا يعمل بظاهره غير قادح فى حجيته على المقام. 

() قنتعا تكرها بأنعسهاء أو تشريى] و قلا امستعث تعد 

لكن فى الصورة الأولى لا موجب لسقوط النفقة» لأنها معذورةٌ فى تركك التمكين» و معه لا تسقط النفقةٌ. و كان الأولى استثناء صورةٌ 
نشوزهاء بدل ما ذكر. 

(1) يعنى: اشتراط كون أدائها عليه. أما إذا اشترط كون ثبوتها عليه ففيه إشكالء لأنه مخالف للكتاب», فقد جعل فيه ثبوتها على الزوج. 
قال تعالى (وَ عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ ررْقهُنٌَ وَ كسْوَتْهُنَ بِالْمغرُوفٍ) .7١‏ 

(*) قال فى القواعد: «و للسيد استخدام الأمهُ نهارا. و عليه تسليمها الى زوجها ليلا». و فى جامع المقاصد: «لم يلزمه تسليمها الى الزوج 
ليلا و نهاراً قطعاً. بل يستخدمها نهاراً و يسلمها الى الزوج ليلاء لأن السيد يملكك من أمته منفعة الاستخدام, و منفعة الاستمتاع, فاذا 


زوجها فقد عقد على إحدى منفعتيهاء و بقيت المنفعةٌ الأخرى يستحق استيفاؤها 


.١ الوسائل باب: 17 من أبواب نكاح العبيد و الإماء حديث:‎ )١( 

(؟) البقرة: 38# 
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و لا بأس به. بل يستفاد من بعض الأخبار .)١(‏ و لو اشترطا غير ذلكك فهما على شرطهما (7). و لو أراد زوجها أن يسافر بها هل له 
ذلكك من دون إذن السيد؟ قد يقال: ليس له 


فى وقتها. وهو النهارء كما لو أجر الأمه ..». و نحوه فى كشف اللثام. 

ولم ينقل فى ذلكك خلافء و لذلكك نسبه فى المتن الى المشهور. و فيه: 

أنه غير ظاهر. و فى الجواهر- فى المسألة الرابعة» آخر مسائل تحليل الأمة- قال: «إن المتجه على أصول الإمامية جريان حكم الزوجة 
عليهاء فيجب تسليمها حينئذ ليلا و نهاراً. نعم يجوز للسيد الانتفاع بها فى كل منهماء ما لم يعارض حق الاستمتاع بها. و ملكك السيد لها 
لا يزيد على ملك الحرة نفسهاء الذى قد انقطع بعقد الترويج الوارد على ذلك. و المقتضى تسليط الزوج على زوجته فى جميع الأزمنة 
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والأمكنة فإن الرحجال قَدَامون عَلَى التللار ومن ذلكك يظهر لكف الاشكال قدما ذكر فى المدن من قوله (ره): 

«و لا بأس به). 

)١(‏ وهو ما 

رواه الراوندى فى محكى نوادره؛ بإسناده عن موسى ابن جعفر (ع) عن آبائه (ع): «ان علياً (ع) قال: إذا تزوج الحر أمة, فإنها تخدم 
أهلها نهاراء و تأتى زوجها ليلا. و عليه النفقةُ إذا فعلوا ذلكك» .)١١‏ 

لكن الخبر ضعيف لم يثبت جبره بعمل. و مورده الأمه المعده للخدمة؛ و لعل إعدادها لذلكك قرينة على اشتراط عدم مزاحمة حقوق 
الزوج لها. 

(0) عملا بعموم نفوذ الشروط. 


)١(‏ لم نعثر عليه بالسند المذكور فى كتب الحديثء و إنما ذكره: باختلاف يسير فى مستدركك الوسائل باب: 08 من أبواب نكاح 
العبيد و الإماء حديث: »١‏ و رواه عن الجعفريات بسنده عن موسى قال: «حدثنا أبى عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن على 
(ع) ..ا. 
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بخلاف ما إذا أراد السيد أن يسافر بها فإنه يجوز له من دون إذن الزوج (1). و الأقوى العكس. لأن السيد إذا أذن بالتزويج فقد التزم 
شوانء روباك لزانو على تالكاو آناتمية اللماقوئق قن التروسم افأمره ياد هر لاه الى هوق الاسنتصضاع يحي عه 


طاعته» إلا ما كان واجباً عليه من الوطء فى كل أربعة أشهر, و من حق القسم. 
[ (مسألة 4): إذا أذن المولى للأمة فى التزويج و جعل المهر لها] 


(مسألة 0): إذا أذن المولى للأم فى التزويج و جعل المهر لها صح على الأقوى من ملكية العبد و الأمه (*): و إن كان للمولى أن 
يتملك ما ملكاه (6©). 


)١(‏ القائل العلامة فى القواعد. و علله فى جامع المقاصد: بأن السيد مالكك للرقبة» و إحدى المنفعتين. و ليس للزوج إلا المنفعة 
الأخرى. فكان جانبه أقوى. و فى كشف اللثام: علله بسبق حقه. و تعلقه بالرقبة» و عدم منافاته لحق الزوج. انتهى. و الأخير ممنوع. و ما 
قبله لا يقتضى الجواز. 

(6) لأنه لا يقد على شى مهو فتخالقته لنولاه صرق فى ملكك الغين بغي إذله: 

(9) تعرضنا لتحقيق ذلكك فى أوائل كتاب الحج من هذا الشرح. 

(©) لعموم عدم قدرة العبد على شىء,؛ و عموم: «الناس مسلطون على أموالهم» 1١‏ فإن إخراج شىء عن ملكه- كإدخال شىء فى 
ملكه- داخل فى العموم المذكورء بل مقتضاه جواز تمليك المالكك مال العبد لشخص ثالثء سواء كان فيه مصلحة للعبد أم مفسدة 
عليه؛ إذ لا 


)١(‏ البحار الجزء: ” باب: 7" ما يمكن أن يستنبط من الآيات و الاخبار من متفرقات مسائل أصول الفقه حديث: ,الطبعةٌ الحديثة ص: 
زفقة 
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بل الأقوى كونه مالكا لهما و لمالهما ملكيه طولية .)١(‏ 


يعتبر فى عموم السلطنة وجود مصلحة للمملوك» كما هو ظاهر. و عن المختلف: «لو ملكك (يعنى: العبد) لما جاز المولى أخذه منه 
قهراً. 

و الثانى باطل إجماعاً». و هو شامل لما نحن فيه. 

)١(‏ هذا لم يعرف قولا لأحد مناء فإن الأقوال المحكية فى المسألة- على كثرتها- ليس هذا منهاء فقد حكاها جماعة؛ و منهم الشيخ 
الكبير (قده) فى شرح القواعد, و لم يذكر هذا القول منها. قال (ره)- بعد الاستدلال على عدم الملكية مطلقاً-: «فلا وجه للقول بأنه 
يملك مطلقاً. فنسب إلى الأكثر فى رواية» و الى ظاهر الأكثر فى أخرى. أو يملكك فاضل الضريبة فقطء أو أرش الجناية كذلك. و 
نسبا الى الشيخ و أتباعه. أو ما ملكه مولاءه. و ربما عد منه فاضل الضريبةُ. أو ما أذن له فى ملكه. أو المركب منهماء على اختللاف 
أقسامه. أو يملكك ملكا غير تام. أو التصرف خاصة). 

و كأن وجه هذا القول: الأخبار الصحيحة- كما قيل- الدالهُ على أن العبد و ماله لمولاه. و منها 

صحيح محمد بن قيس عن أبى جعفر (ع): «أنه قال فى المملوكك: ما دام عبداً فإنه و ماله لأهله. لا يجوز له تحرير, و لا كثير عطاء؛ و 
لاوصية إلا أن يشاء سيده) .)١١‏ 

و تقريب الاستدلال بها: أنه لما امتنع اجتماع ملكيتين مستقلتين على مملوك واحدء يدور الأمر بين التصرف فى إضافة المال الى 
العبد. بحملها على غير الملكية الحقيقية» لأنه يكفى فى الإضافه على نحو المجاز أدنى ملابسة» و التصرف فى إضافتها إلى المالكك» 
بحملها على جواز التصرف فيه؛ و بين التصرف فى موضوع ملكية المولى؛ فيجعل موضوعها المال المضاف الى العبدء حتى تكون 
كالمل #اعلة يرما تقوم به تلكية اليذه إقدملكية انعد قاممة ياج 


.١ الوسائل باب: 8/ من أبواب الوصايا حديث:‎ )١( 
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[ (مسألة ©): لو كان العبد أو الأمة لمالكين أو أكثر] 


( مسأل 2): لو كان العبد أو الأمة لمالكين أو أكثر توقف صحة النكاح على إذن الجميع أو إجازتهم .)١(‏ و لو كانا مبعضين توقف 
على إذنهما و إذن المالكك (25). و ليس له إجبارهما حينئذ (0. 


المالء و ملكية المولى قائمة بالمال المضاف اليه فتكون ملكية المولى فى طول ملكية العبدء لأن موضوعها متأخر رتبة عن موضوع 
ملكية العبد» فلا تكون من اجتماع الملكيتين فى موضوع واحدء بل هما فى موضوعين مترتبين. و فيه: أن هذا المعنى بعيد عن الأذواق 
العرفية. فيتعين أحد التصرفين الأولين. و إذا دار الأمر بين التصرف فى الصدره و التصرف فى الذيل» يتعين الثانى» لأن الأول يقع فى 
موقعه من الذهنء فيحمل الثانى عليه لا العكس. مضافاً الى أن الظاهر تضاد الملكيتين و لو كانتا طوليتين. و اختلاف الرتبة لا يرفع 
التضاد بينهماء و لا يسوغ اجتماعهما. 0 

و ملكية الله سبحانه للعباد و ما هو لهم ليس من باب اجتماع الملكيتين الطوليتين» فإن ملكية الله تعالى قائمة بذات مال العبده لا بما هو 
مضافء بل من باب اجتماع ملكيتين من سنخين» فان سنخ ملكية الله تعالى غير سنخ ملكية العبد, و الإضافة القائمة بين المال و العباد 
غير الإضافةٌ القائمة بين المال و خالقه- جل شأنه» و تقدست أسماؤه- نظير اختلاف الإضافتين فى مثل قولنا: «السرج للدابة) و «السرج 
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لزيد». فلاحظ و تأمل. 

)١(‏ على ما عرفت فى المالكك المتحدء فإنه لا فرق بين اتحاد المالكك و تعدده. بلا إشكال و لا خلاف. 
(1) أما التوقف على ذلككت: فلقاعدة السلطنة. و أما الصحةٌ حينئذ: 

فلما عرفت سابقاً» لعدم الفرق بين الفروض. 

( إذ لا دليل على ذلك و لا سلطنة للمالكك عليهماء بعد أن كان 
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[ (مسألة /1): إذا اشترت العبد زوجته بطل النكاح] 


(مسألة 7): إذا اشترت العبد زوجته بطل النكاح )١(‏ و تستحق المهر إن كان ذلكك بعد الدخول (2). و أما إن كان قبله ففى سقوطه. أو 


سقوط نصفه. أو ثبوت تمامه» وجوه مبنية على أنه بطلان أو انفساخ (). ثم هل يجرى عليها حكم 


بعضهما خارجاً عن ملكه. 

(1) لأنه إذا ملك أحد الزوجين صاحبه استقر الملكك و بطل النكاح؛ إجماعاً بقسميهء كما فى الجواهر. و يشهد له النصوصء منها 

خب سكد ب وسارةا مالم أباعيد الل راصن ابرائسي :أكون السك الصبار كر تعر برعل يطل كاج لالااع لقني 00 
عبد مملوكك لا يََدِرُ علق شَئْءا ١١‏ 

. و نحوه صحيح عبد الله بن سنان 

؛ و مصحح محمد بن قيس 

7 و غيرهما. 

(1) بلا خلاف ظاهر. لأن الدخول سبب الاستحقاق فلا يزول ببطلان العقد الطارئ؛ لأن البطلان الطارئ لا يرفع الاستحقاق السابق. 
نعم لو كان البطلان من أول الأمر كان مقتضاه الرجوع الى مهر المثل؛ لا المسمى. 

() لا يظهر الفرق عرفا بين البطلان و الانفساخ» فإنهما واحد. 

و كأن مراده من البطلا-ن: البطلا-ن من أول الأ-مرء و من الانفساخ: الانفساخ من حين السبب الطارئ. لكن لم يذكر فى كلماتهم فى 
فبتئ المسألة ذلكك:. 

و إنما المذكور فى المسألة احتمالان: التنتصيفء و سقوط المهرء كما سيأتى فى عبارةٌ القواعد. و مبناهما إلحاق المقام بالخلع» لأن 
الفسخ حصل من 


.7 الوسائل باب: 58 من أبواب نكاح العبيد و الإماء حديث:‎ )١( 
لكن مورد الحديثين الملكك بالارث لا بالشراء.‎ . 2١ (؟) الوسائل باب: 54 من أبواب نكاح العبيد و الإماء حديث:‎ 
7.017 مستمسكك العروة الوثقى» ج5١. ص:‎ 


الزوجين» كباب الخلع قبل الدخول. أو من الزوجة فقطء كما لو أسلمت مع كفره؛ أو ارتدت مع إسلامه» قبل الدخولء فإنها لا تستحق 
من المهر شيئاً. نعم إذا ملكك الحر زوجته الأمهُ قبل الدخول احتمل التنصيفء و تمام المهر. قال فى جامع المقاصد فى الفرض الأول: 
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«ففى سقوط نصف المهر أو جميعه وجهان». ثمّ ذكر أن وجه الأول: أن الفراق حصل بصنع الزوجين. و وجه الثانى: أن الفراق حصل 
بالزوجة و السيد. لا اختيار للزوج فيها. و نحوه ذكر فى الجواهر فى آخر المسألة الأسولى أول مبحث نكاح الإماء. ثمّ قال فى جامع 
المقاصد: «و لو انعكس الفرض فملكك الحر زوجته الأمهُ قبل الدخولء ففى وجوب نصف المهر أو جميعه الوجهان أيضا) و وجه 
الأول: أن الفراق كان بفعل الزوجين. و وجه الثانى: 

أن الفراق كان بفعل الزوج لا غير. ثمّ قال: «لكن المتجه هنا وجوب الجميع» و قد سبق نظائره فى الرضاع» و تجدد الإسلام). و الذى 
يتحصل من كلامه: أن الفراق إن كان بفعل الزوجين تعين التنصيف. و إن كان بفعل الزوجة سقط جميع المهر, و إن كان بفعل الزوج 
ثبت جميع المهر. 

قال فى القواعد: «و إذا ارتد أحد الزوجين قبل الدخول فسد العقد فى الحال. و لا مهر إن كان من المرأة» و إلا فالنصف. و يحتمل 
الجميع إن كان عن فطرة). و فى كشف اللثام: جعل الاحتمال الأخير قوياًء إلحاقاً للارتداد بالموت» الموجب لثبوت تمام المهر. و فى 
جامع المقاصد فى شرح ذلك قال: «و قيده المصنف (ره) بما إذا كان الارتداد عن فطرة. و لا وجه له. لأنه قد سبق فى غير موضع من 
كلا-م المصنف (ره) احتمال وجوب جميع المهر بعروض الفسخ من قبل الرجلء أو لا من قبل واحد من الزوجين, لان المهر يجب 
جميعه بالعقد على أصح الأقوال؛ و لم يثبت تشطيره إلا بالطلاق» فيبقى وجوب جميعه ثابتاً فى غير الطلاق. إذ الحمل 
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عليه قياس ..) و فى رسالة شيخنا الأعظم (ره) فيما لو أسلمت قبل الدخول: أنه لا مهر لهاء لأن الحدث جاء من قبلها. و فيما لو أسلم 
أحد الحربيين: أن عليه نصف المهرء إن كان الإسلام منه. و قيل: عليه جميع المهرء لثبوته بالعقد, و لا دليل على سقوطه. و إلحاقه 
بالطلاق قياسء و إلا يكن الإسلام منه بل كان الإسلام منها فلا شىء» لما تقدم. انتهى. 

لكن مقتضى التعليل المذكور وجوب الجميع حتى لو كان الفسخ من الزوجة. 

فما الذى أوجب الفرق بين الفسخ من الزوجة» فلا يحتمل فيه التمام- كما فى فرض المسألة المذكورة فى المتن- و الفسخ من الزوج» 
فيكون المتجه فيه التمام. 

و كيف كان فالمتحصل مما ذكرنا: أن الاحتمالات الثلاثة مبنية على الاحتمالات فى إلحاق المقام بغيره مما ثبت فيه التمام» كالموت 
بناء على المشهور. و التنصيفء كالطلاق. أو السقوطء كالفسخ من أحد الزوجين بعيب فى صاحبه. زوجاً كان الفاسخ أو زوجة إلا 
فى العنن» ففيه التنصيف. للدليل. 

والذى يقتضيه الذوق العرفى: أن الفراق إن كان لقصور فى موضوع العقدء لموتء أو ارتداد» أو رضاع موجب لكون الزوجة من 
المحارم» أو نحو ذلكك, لزم جميع المهر. لعدم خلل فى العقدء بل الخلل فى موضوعه؛ فهو باق فى موضوعه الحقيقى؛ الذى ارتفع بطر 
و الطارئ» فالطارئ انما يرفع موضوع العقدء و لا يرفع نفس العقدء نظير ما لو باعه أو وهبه طعاماًء فأكله. فإن الأكل لا يبطل البيع و لا 
الهبهُ و كذا موت أحد الزوجين لا يبطل النكاح. و لذلكك كان الأصل فيه بقاء تمام المهر- كما هو المشهور- و إن كان التحقيق هو 
التنصيفء كالطلاق. لكنه للدليلء لا لأنه مقتضى الأصل. فإنه إذا كان العقد 
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الطلاق قبل الدخول أو لا؟ و على السقوط كنا إذا اشترته بالمهر الذى كان لها فى ذمة السيد بطل الشراء» للزوم خلو البيع عن العوض 
.)١(‏ نعم لا بأس به إذا كان الشراء بعد 
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باقياً فى موضوعه كان المهر باقياً أيضاً. و على هذا يتعين تمام المهر فى جميع الصور المذكورة؛ كما يتعين العمل بالشروط التى 
تفرينها العقك: 

فاذا ماتت الزوجة و قد اشترطت على زوجها فى عقد النكاح أن يسرج فى المسجد عشرين سنة؛ وجب على الزوج الإسراج المدهٌ 
العمل كور 

و كذا الكلام فى الشروط فى عقد النكاح إذا ارتدت الزوجة» أو أسلمت, أو حرمت على زوجها برضاعء فإنها لا تبطل بذلكك, و إن 
خرجت الزوجة عن الزوجية. 

و إذا كان الفراق بالفسخ الاختيارى بطل تمام المهر لأن المهر قائم بالعقد, و قد ارتفع و انحل. و كذا الشروط القائمة بالعقد. فإنها 
تبطل» و لا يجب العمل بها. و لا فرق بين أن يكون المباشر للفسخ الزوجء و الزوجة» كما هو الحكم فى فسخ أحد الزوجين بعيب فى 
الآخر قبل الدخولء إلا فى العنن» ففيه التنصيفء للدليل. كما لا فرق فى الفرض الأول بين أن يكون السبب الطارئ باختيار الزوج؛ أو 
الزوجة» و أن يكوة باختبارهما معاء و أن لا يكون باخصبار أحدهما:.و أما الطلاق بأثواغه قمما لا يرتبط بالعقده و لا بموضوعة» و إثما 
يحدث أثراً مضاداً لأ-ثر العقد. فلا مجال لإلحاق المقام به. و على ما ذكرنا يشكل الحكم فيما ذكروه هناء و فى باب إسلام أحد 
الزوجين» و فى باب الرضاع المحرم. 

)١(‏ قال فى القواعد: «و لو اشترته زوجته أو اتهبته قبل الدخول سقط نصف المهر الذى ضمنه السيدء أو جميعه. فان اشترته بالمهر 
المضمون بطل الشراء إن أسقطنا الجميع؛ حذراً من الدور» إذ سقوط العوض بحكم 
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الفسخ يقتضى عراء البيع عن العوض»؛. قال فى جامع المقاصد فى بيان ذلكك: 

«انه إذا صح البيع دخل فى ملكهاء و انفسخ النكاح. فيسقط المهر, لأنه المقدر. فيبقى البيع بغير عوض يقابله» فينفسخ. لامتناع صحة 
البيع بدون ثمن. فصحة الببع تستلزم بطلانه. و ذلكك دور عند الفقهاء. و بطلانه ظاهر. لأن كلما يفضى صحته الى بطلانه يجب الحكم 
ببطلانه». و فى حاشيةٌ بعض الأعاظم: «أجيب عنه: بأن سقوط المهر معلول لشراء الزوجة العبد» و فى رتب الشراء يكون المهر ثابتاء و 
هو كاف فى صحة الشراءء فلا يلزم خلو البيع من العوض'. و يشكل: بأن سقوط المهر فى الرتبة اللاحقة للشراء موجب لبطلان الشراء 
فى الرتبة اللاحقة» و يلزم المحذور. و هكذا كل ما يلزم من وجوده عدمه الذى قيل إنه محالء فإنما يلزم من وجوده فى رتبة عدمه فى 
الرقة اللاحقة. 

نعم يمكن أن يقال: إن البناء على عدم صحة الشراء من جهة لزوم المحذور المذكور راجع الى تخصيص ما دل على صحة الشراءء 
بإخراج المورد عنه. و حينئذ يدور الأمر بين التخصيص المذكورء و بين تخصيص ما دل على أن الشراء يبطل النكاح؛ و بين تخصيص 
ما دل على أن النكاح إذا بطل بطل المهر. فإنه لو بنى على عدم التخصيص للعمومات المذكورة؛ و على الأخذ بهاء لزم المحذور. و 
التخلص منه كما يكون بالبناء على عدم صحة الشراءء يكون بالبناء على صحة الشراء و عدم بطلان النكاح به و يكون أيضا بالبناء 
على صحة الشراء و بطلان النكاح به و عدم سقوط المهر. 

و لأجل أن العمومات مترتبة لترتب موضوعاتهاء يتعين سقوط الأخير عن الحجية. للعلم الإجمالى إما بالتخصيص أو التخصص. و لا 
وجه للبناء على التخصيص الأولء فإنه خلاف أصالةٌ العموم. فالفتوى بصحة الشراء و بطلان النكاح و عدم سقوط المهر أولى من البناء 
على عدم صحة الشراء. 
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الدخولء, لاستقرار المهر حينئذ. و عن العلامة فى القواعد :)١(‏ 
البطلا-ن إذا اشترته بالمهر الذى فى ذمة العبد و إن كان بعد الدخولء لأ-ن تملكها له يستلزم براءة ذمته من المهر فيخلو البيع عن 
العوض. و هو مبنى على عدم صحة ملكية المولى فى ذمة العبد (1). و يمكن منع عدم الصحة (). مع أنه لا يجتمع 


و أوفق بقواعد العمل بالأدلة. مضافا الى أن الاشكال إنما يتم لو كان الشراء بالمهر بما أنه مهر. أما إذا كان بعنوانه الذاتى» فالسقوط 
يقتضى ضمانه على الزوجة لتصرفها فيه» و لا يقتضى بطلان البيع. كما لو اشترت به شيئاً آخر ثم فسخ النكاح, فإنه يرجع عليها ببدل 
الصداق. و قد تنبه لذلكك فى جامع المقاصد. و لكن لم يكتف به فى الجواب, لأسن التقدم اعتبارى؛ لا زمانى؛ بخلا.ف المثال 
المذكور. و الفرق بين التقدم الزمانى و الاعتبارى غير ظاهر. 

)١(‏ قال (ره): «و لو اشترته به بعد الدخول صح. و لو جوزنا إذن المولى بشرط ثبوت المهر فى ذمهٌ العبد. فاشترته به» بطل العقد. لان 
تملكها له يستلزم براءة ذمته» فيخلو البيع عن العوض». 

() إذ لو قلنا بجواز ملك السيد ما فى ذمه عبده؛ لا يكون تملك السيد للعبد موجباً لبراءة ذمة العبد فلا يلزم المحذور. 

(*) فى جامع المقاصد: «لامتناع أن يستحق المولى فى ذمهُ مملوكه مالك لأنه و ذمته ملكك له. فكيف يعقل أن يستحق على ماله 
مالا؟!). 

و نحوه فى كشف اللثام. و قد استشكل فى ذلكك المصنف (ره)» لعدم وضوح وجه المنع» و لا سيما بملاحظة أنه لو أتلف مال المولى 
كان ضامنا. 

و دعوى: أن ذلك للضرورة؛ حذراً من ضياع الأموال. كما ترىء فإن الضرورة لا تجعل الممتنع ممكناً. 
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ملكيتها له و لما فى ذمته »)١(‏ بل ينتقل ما فى ذمته الى المولى بالبيع حين انتقال العبد إليها. 


[ (مسألة 4): الولد بين المملوكين رق] 


(مسألة 8): الولد بين المملوكين رق (7)» سواء كان عن تزويج مأذون فيه» أو مجازء أو عن شبهة مع العقد أو مجردة أو عن زنا 
منهماء أو من أحدهماء بلا عقد أو عن عقد معلوم الفساد عندهماء أو عند أحدهما. و أما إذا كان أحد الأبوين حراً فالولد حر (*) 


)١1(‏ لأن المعاوضة تقتضى انتقال كل من العوضين الى ملكك مالكك الآخرء فكما أن العبد انتقل إلى الزوجةٌ من مالكه. كذلكك ينتقل 
المهر منها الى مالكه؛ فلا يجتمع المهر و العبد فى ملكيةُ مالكك واحدء و إلا لزم الجمع بين العوض و المعوضء و هو خلف. 

() بلا خلاف ولا إشكال. و فى كشف اللثام: دعوى الاتفاق عليه لأنه نماء المملوك. و النماء تابع للأصل. و لو بنى على الإشكال 
فى ذلكك كان مقتضى الأصل الحرية. و لا فرق فيما ذكرنا بين الصور المذكورةٌ فى المتن. 

() على المشهور شهرة عظيمة. و يشهد له جملهُ من النصوصء منها 

صحيح جميل بن دراج قال: «سألت أبا عبد الله (ع): عن رجل تزوج بأمة فجاءت بولد. قال (ع): يلحق الولد بأبيه. قلت: فعبد تزوج 
حرة. قال (ع): يلحق الولد بأمه) )١١‏ 

1 0 

خبره: (اسمعت أبا عبد الله (ع) يقول: إذا تزوج العبد الحرةٌ فولده أحرار. و إذا تزوج الحر الأمهُ فولده أحرار) )7١‏ 


عو 
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خبره الآخر قال: «سألت أبا عبد الله (ع) 


.7 من أبواب نكاح العبيد و الإماء حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 
.8 من أبواب نكاح العبيد و الإماء حديث:‎ ١ (؟) الوسائل باب:‎ 
717 مستمسكك العروة الوثقى» ج؟١. ص:‎ 


عن الحر يتزوج الأمة. أو عبد يتزوج حرة. قال: فقال لى: ليس يسترق الولد إذا كان أحد أبويه حراًء إنه يلحق بالحر منهماء أيهما كان 
أن أو أمأ» 0 
7 800 : 

مصحح عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله (ع): «فى العبد تكون تحته الحرة. قال (ع): ولده أحرار. فإن أعتق المملوكك لحق بأبيه) .7١‏ 
و نحوها غيرها. 

و عن ابن الجنيد: الإلحاق بالأم؛ كانت أمة أو حرة. و يشهد له جملة من النصوصء 

مات عنهاء فزوجها من رجل آخرء ما منزلة ولدها؟ قال: 

منزلتهاء ما جعل ذلكك إلا للأول» وهو فى الآخر بالخيار» إن شاء أعتق» و إن شاء أمسكك» 0 

عو 

فرق 


عو 
5 0 

صحيح عبد الرحمن بن أبى عبد الله عن أبى عبد الله (ع): «فى رجل زوج جاريته رجلاء و اشترط عليه أن كل ولد تلده فهو حر 

إن شاء أعتق» و إن شاء لم يعتق» «8). 

و نحوها غيرها. لكنها لمخالفتها للأصحاب عداه لا مجال للأخذ بهاء و لا سيما فى مقابل ما تقدم» فيتعين طرحها أو حملها على التقية. 

ثم إنه ربما تقدم فى المسألة الثانية من فصل 


.8 من أبواب نكاح العبيد و الإماء حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: ١‏ من أبواب نكاح العبيد و الإماء حديث: ". 

(5) الوسائل باب: ١‏ من أبواب نكاح العبيد و الإماء حديث: .١7‏ 
(©) الوسائل باب: ١‏ من أبواب نكاح العبيد و الإماء حديث: .١7‏ 
(5) الوسائل باب: ١‏ من أبواب نكاح العبيد و الإماء حديث: .١١‏ 
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إذا كان عن عقد صحيح (0)» أو شبهةٌ مع العقد أو مجردة (1) حتى فيما لو دلست الأمةُ نفسها (") بدعواها الحرية فتزوجها حر على 
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الأقوى» و إن كان يجب عليه حينئذ دفع قيمه الولد الى مولاها. و أما إذا كان عن عقّد بلا إذن مع العلم من الحر بفساد العقد. أو عن 
زنا من الحر منهماء فالولد رق (6). 


ما يحرم بالمصاهرة ما ظاهره لمنافاةً لما هناء و تقدم الكلام فى ذلك. 

)١(‏ كما هو مورد أكثر النصوص. 

(؟) إجماعا ظاهراً. و يقتضيه إطلاق قوله (ع) 

فكي تسيل الس يتقو الولم إذا كان ١‏ 

؛ فإنه ظاهر فى عموم الولد للولد عن شبهة. 

و مورده و إن كان التزويج» لكن المورد لا يخصص الوارد. 

(5) سيأتى الكلام فيه فى المسأله الثانية عشرة. 

(©) الظاهر أنه لا إشكال فيه. و يقتضبه أن الحر إذا كان زائيأء أو عالماً بفساد العقد» كان ذلك مائعاً من انتساب الولد اليه فبتعين 
انتسابه الى الآخر. بل هو واضح إذا كان الحر هو الزوجء فان لحوق الولد بالأم حينئذ فى محله. أما إذا كان الحر الزوجة فالتحاقه بالأب 
دون الأم مبنى على إهمال قاعدة تبعية الولد لأمه. و قد عرفت أنه محل تأمل. نعم قد يدل عليه 

خبر العلاء بن رزين: «فى رجل دبر غلاما له فأبق الغلام فمضى الى قوم فتزوج منهم و لم يعلمهم أنه عبد, فولد له أولاد و كسب مالا 
و مات مولاه الذى دبره .. فقال (ع) العبد و ولده لورثةٌ الميت» .١١‏ 

لكن مورده صورة جهل الحر و علم العبد» عكس مفروض المسألة» و قد عرفت أن الحكم فيه اللحوق بالحر. فلا بد من تأويل الخبر» و 
إلا أمكن استفادة حكم المقام منه بالأولوية. نعم يدل على الحكم فى صورة زنا الزوج 


.١ الوسائل باب: 78 من أبواب نكاح العبيد و الإماء حديث:‎ )١( 
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ثم إذا كان المملوكان لمالك واحد فالولد له .)١(‏ و إن كان كل منهما لمالك فالولد بين المالكين بالسوية (» إلا إذا اشترطا 
التفاوت أو الاختصاص بأحدهما (*). هذا إذا كان العقد 


مرسل جميل عن بعض أصحابه عن أحدهما (ع): «فى رجل أقر على نفسه بأنه غصب جارية رجل» فولدت الجارية من الغاصبء قال 
(ع2: 

ترد الجارية و الولد على المغصوب إذا أقر بذلكك الغاصب» .)١١‏ 

)١(‏ بلاريبه لأنه نماء ملكه أيا متهما كان: و يشهد به رواية أبى عارون المكفرفق 

«". (1) على المشهور بين الأصحابء بل كافتهم؛ عدا أبى الصلاح؛ فذهب إلى أنه يتبع الأم كغيره من الحيوانات. و فى المسالكك: 
«فرقوا بينهما بأن النسب مقصود فى الآندميين» و هو تابع لهما. بخلاف غيره من الحيوانات» فان النسب فيه غير معتبر» و النمو و التبعية 
فيه لاحق بالأم خاصة. و فى الفرق خفاء؛ إن لم يكن هناك إجماع». و نحوه فى الرياض. 

و فى كشف اللثام: «الفرق ضعيف». و فى الحدائق: أنه مشكل. و فى جامع المقاصد: أن الفرق- وراء النص و الإجماع- ثبوت النسب 
المقتضى للتبعية. انتهى. و كأنه يشير بالنص الى ما ورد فى تزويج العبد حرة؛ و بالعكسء المتضمن أنه يلحق بالحر منهما. و فى 
الجواهر: أن هذه النصوص تومئ الى ذلكك. و لكنه غير ظاهر فإن جهةٌ الحريةُ غير جِهِهُ المالكية و المملوكي» و من الجائز غلبهُ الجهة 
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الأولى على الثانية. فما ذكره أبو الصلاح أوفق بالقواعد لو لا أن خلافه مظنة الإجماع. 
() كما نص على ذلكك فى الشرائع؛ و القواعد. و فى الجواهر: «بلا 


.١ من أبواب نكاح العبيد و الإماء ملحق حديث:‎ 2١ الوسائل باب:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: 57 من أبواب نكاح العبيد و الإماء حديث: .١‏ 
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بإذن المالكين أو مع عدم الاذن من واحد منهما .)١(‏ و أما إذا كان بالاذن من أحدهما فالظاهر أنه كذلك. و لكن المشهور 


خللاف أجده. لعموم: 

المؤمنون عند شروطهم) .0١١‏ 

بناء على صحهٌ شرط النتيجةُ فى مثله» كما ذكروا ذلكك فى كتاب الشركة. 

)١(‏ فى المسالكك: «ظاهرهم الاتفاق عليه). و فى الجواهر: «بلا خلاف ولا إشكال فى الصورتين» بناء على عدم المزية لأحدهماء 
الموجبة لترجيح الإلحاق به على الإلحاق بالآخر. خلافا لأبى الصلاح كما تقدم. 

نعم يشكل: بأنه مع الزنا بالأمةٌ يلحق الولد بالأم عندهم. و العقد بلا إذن بمنزلة العدم, فالنكاح معه يكون من الزنا. و لأجل ذلكك 
خص بعض الحكم بالتشريكك فى المقام بصورة الجهلء لثلا يكون من الزنا. و فى الجواهر دفعه بأن مقتضى النصوص الواردهٌ فى 
نكاح الأمهُ من غير إذن مولاها المتضمنة إلحاق الولد بهاء و النصوص الواردة فى نكاح العبد من غير إذن مولاه المتضمنة إلحاق الولد 
به: هو أن عدم الا-ذن موجب للإلحاقء و فى المقام حاصل فى الأ-بوين معاء فيلحق الولد بهما معاً. لكن ما ذكر لا يخلو من خفاءء» 
لاختلا.ف المورد. مع أنكك عرفت الإشكال فى خبر العلا ابن رزين الدال على رقية ولد العبد المتزوج بلا إذن. و سيجىء أيضا 
الأشكال فى تضوض الأمة المعروجة بغير إذن مولاهاء والخلاق فن ذلكهه: و امار المضتف و الجوافر حرية الولده خلاقا لما نسب 
الى المشهور. و لأجل ذلكك يكون تخصيص الحكم المذكور بصورة جهلهماء و إلحاق صورة علمها بالزنا فى الإلحاق بالأم- عملا 
بقاعدة تبعية النماء للام- أولى» لو لم يكن إجماع على خلافه. 


)١(‏ الوسائل باب: 7١‏ من أبواب المهور حديث: ؟. 
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أن الولد حينئذ لمن لم يأذن .)١(‏ و يمكن أن يكون مرادهم فى صورة إطلاءق الا-ذن (7)» بحيث يستفاد منه إسقاط حق نمائية الولد 
حيث ان مقتضى الإطلاءق جواز التزويج بالحر أو الحرةء و إلا فلا وجه له (). و كذا لو كان الوطء شبهة (؟) منهما سواء كان مع 
العقد أو شبههُ مجردة؛ فان الولد مشترك. و أما لو كان الولد عن زنا من العبد فالظاهر عدم الخلاف فى أن الولد لمالكك الأم (0)؛ 


سواء كان من طرفها شبهة أو زنا. 


)١(‏ و فى المسالك: «ظاهرهم الاتفاق عليه .. الى أن قال: عللوه بأن الآذن لمملوكه فى التزويج مطلقاً مقدم على فوات الولد منه. لأنه 
قد يتزوج من ليس برقء فينعقد الولد حراً. بخلاف من لم يأذن» فيكون الولد له خاصة». 

() قد عرفت تعليلهم له بذلكك. لكنه عليل؛ لأن إلحاق الولد بالمملوك حكم شرعيىء لا يقبل الاسقاط؛ فضلا عن السقوط بالاقدام 
على خلافه» و لا مكان فرض اختصاص الاذن بتزويج المملوكك, مع أن الحكم عندهم فيه كذلكك. 
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(9) ذكر فى الجواهر: أن الوجه فيه النصوص الواردة فى تزويج العبد غير المأذونء و الواردة فى تزويج الأمة غير المأذونة؛ المتضمنة 
تبعية الولد لغير المأذون» المستفاد منها اقتضاء عدم المأذونية الإلحاق» كما تقدم منه نظيره فى غير المأذونين. لكن عرفت إجمالا 
الإشكال فى النصوص المذكورة. و سيأتى الكلام فيها فى المسأله الثانية عشرة و الثالثة عشرة. 

(؟) لما تقدم فى غير المأذونين. 

(©) و فى الجواهر: «من غير خلاف»ء و لا إشكال». و فى المسالكك: 
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[ (مسألة 4): إذا كان أحد الأبوين حراً فالولد حر] 


(مسألة 4): إذا كان أحد الأبوين حراً فالولد حر )١(‏ لا يصح اشتراط رقيته على الأقوى (7) فى ضمن 


«ظاهرهم الاتفاق عليه». و قد يدل عليه مرسل جميل المتقدم. 

)١(‏ كما تقدم. و تقدم الخلاف فيه من الإسكافى. 

(؟) كما فى المسالكء و غيرها. و المشهور بين الأصحاب- كما فى المسالكك-: القول بالصحة. و فى الشرائع: نسبه الى قول مشهور. و 
ظاهره التردد فيه. و صرح بالتردد فى المختصر النافع. و فى الجواهر: «لم أجد فيه ترددا- فضلا عن الخلاف- قبل المصنف». و وجه 
المشهور عمومات نفوذ الشرطى و 

رواية أبى بصير عن أبى عبد الله لع2: «قال: لو أن رجلا دبر جارية» ثمٌّ زوجها من رجل فوطئهاء كانت جاريته و ولدها مدبرين. كما لو 
أن رجلا أتى قوما فتزوج إليهم مملوكتهم كان ما ولد لهم مماليكك» "١١‏ 

» بناء على حملها على صورة شرط الرقية- كما عن الشيخ (ره)- جمعاً بينها و بين ما دل على حرية المتولد بين الحر و المملوك, كما 
سبق. لكن الرواية- مع أنها غير واضحة السندء لأن فى سندها أبا سعيد» و هو مشتركك بين الثقة و الضعيف- غير واضحة الدلالة. و 
الحمل على إرادة صورةٌ شرط الرقيةُ فى مقام الجمع بينها و بين معارضهاء لا يقتضى حجيتها فيه كما لعله ظاهر. و أما عمومات نفوذ 
القرط ع مكل 

قوله (ص): «المؤمنون عند شروطهم» ١؟")‏ 

- فمقيدة بما دل على بطلان الشرط المخالف للكتابء و المحقق فى محله أن المراد به شرط حكم على خلاف المقتضى الشرعى؛ و 
ظاهر نصوص حريه المتولد بين الحر و المملوكك 


.٠١ من أبواب نكاح العبيد و الإماء حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: 7١‏ من أبواب المهور حديث: *» مستدرةك الوسائل باب: ه من أبواب الخيار حديث: 7. 
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عقد التزويج» فضلا عن عقد خارج لازم. ولا يضر بالعقد )١(‏ إذا كان فى ضمن عقد خارج. و أما إن كان فى ضمن عقد التزويج 
فمبنى على فساد العقد بفساد الشرط و عدمه. و الأقوى 


- مثل: «ليس يسترق ولد حر)- ان الانتساب الى الحر مقتض للحرية. 
فشرط الرقية يكون مخالفاً للمقتضى الشرعى؛ فلا يصح. 
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و دعوى: أن الشرط راجع الى رفع يد الحر عن مقتضى ما أثبته العقد له من الشركة فى الولد» فيختص الآخر بالنماء» فيتبعه فى الملكك, 
فالرقية تكون بالتبعية للمملوكء لا بالشرط. و ليس مفاد الشرط إلا رفع المزاحم لا غير. مندفعة: بأن رفع يد الحر عن المتولد خلاف 
الحكم الاقتضائى أيضا فيرجع الاشكال. و لا تنفع الدعوى فى حله» و إن ذكرها فى الجواهر. 

و مثلها استدلاله للمشهور بالروايات الدالة على رقية ولد الأمة إذا كان زوجها حراًء فإن إطلاقها شامل لصورتى الشرط و عدمه؛ فيعمل 
بها فى صورة الشرطء لعمل الأصحاب بها حينئذ. و فيه: أن النصوص المذكورة- و منها خبر أبى بصير المتقدم- ظاهرة فى الرقية 
بالتبعية» فالبناء على الرقية بالشرط ليس عملا بتلكك النصوص. و مثلهما فى الاشكال مقايسته شرط الرقيهٌ بشرط الحرية: مع ما بينهما 
من البون البعيدء فإنه لم يرد فى الرقية: لا يتحرر الرق» كما ورد فى الحرية: لا يسترق الحر. و لذا جاز شرط الحرية» و لم يجز شرط 
الرقية» و إن كانا من شرط النتيجة. لإمكان صحته فى بعض الموارد» كما لا يخفى. 

)١(‏ يعنى: عقد التزويج. أما نفس العقد الخارج الذى كان فى ضمنه الشرط فبطلانه مبنى على فساد العقد بفساد الشرط, كعقد التزويج 
إذا كان فى ضمنه الشرط المذكور. 
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عدمه .)١(‏ و يحتمل للفساد و إن لم نقل به فى سائر العقود إذا كان من له الشرط جاهلًا بفساده» لأن فى سائر العقود يمكن جبر تخلف 
شرطه بالخيار» بخلاف المقام حيث انه لا يجرى خيار الاشتراط فى النكاح (1). نعم مع العلم بالفساد 


(0 لكأن العرطقن عسمن العقد من قبل الانشاءافى مين الأتقاء علن نحو تمده النطلوي» كلذ يكرن قباده مرعنا لفنياده. و إن 
(1) لأن خيار الاشتراط- سواء كان حكماً تعبدياًء دل على ثبوته الإجماع؛ كما يظهر من شيخنا الأعظم؛ أم حكماً عرفياً للاشتراط» دل 
على إمضائه الإجماع و عدم الردع عنه؛ أم خيارا جعليا للمتعاقدين من لوازم الا-شتراط؛ دل على لزومه عمومات نفوذ الشروط- لا 
يجرى فى النكاح إجماعاء و لعدم تمامية الإجماع على ثبوته» و لمثل 

صحيح الحلبى عن أبى عبد الله (ع): «أنه قال فى الرجل يتزوج الى قوم فإذا امرأته عوراء و لم يبينوا له. قال (ع): لا ترد. و قال: إنما 
يرد النكاح من البرصء و الجذام, و الجنون, و العفل» )١١‏ 

عدم الخيار فى غير الموارد المذكورة؛ فقد دل على نفى خيار الاشتراط فيه. نعم مورد هذه النصوص شرط الصحة دون غيره من 
الشروطء فيحتاج فى التعميم لبقية الشروط الى دعوى الإجماع على عدم الفصلء أو إلغاء خصوصية المورد. و ربما يأتى تمام الكلام 
فى المقام فى فصل مسائل متفرقة. فانتظر. 

ثمّ إن عدم ثبوت خيار الشرط فى النكاح لا يستوجب فساده بفساد 


.8 من أبواب العيوب و التدليس حديث:‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 
7١ مستمسكك العروة الوثقى» ج؟١. ص:‎ 
.)١( لافرقء إذ لا خيار فى سائر العقود أيضا‎ 


الشرطه لأ-ن ذلكك يتوقف على كون الإنشاء بنحو وحدة المطلوب. و هو كما ترى؛ ضرورةٌ عدم الفرق بين النكاح و غيره فى كيفية 
إنشائه مشروطاء فاذا كان غيره على نحو تعدد المطلوب كان هو كذلكك. فيتعين البناء على الصحةٌ من دون خيار. و لعل الوجه المميز 
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بينه و بين غيره من العقود المالية: أن الملحوظ فيه الجهات الأدبيةء و تخلف الشرط لا يقدح فيهاء و لذلكك لا يرد بالعيوب مهما كانت 
غير العيوب المخصوصة. فلاحظ. 

كما أن عدم ثبوت خيار الاشتراط فى النكاح ليس على كليته؛ فقد ذكر فى القواعد: أنه لو شرط أحد الزوجين على الآخر نسباً فظهر 
من غيره كان له الفسخ؛ لمخالفة الشرطء و كذا لو شرط بياضاً أو سواداًء أو جمالا. انتهى. و وافقه عليه فى الجواهر و غيرها. لكنه إن 
تم فهو لدليل خاص ذكره فى الجواهر و إن كان الاشكال عليه ظاهراً إذ لا دليل يقتضى العموم. نعم ورد فى صحيح محمد بن 
مسلم: الخيار فيمن تزوجت مملوكاً على أنه حر فتبين أنه رق 

و فى صحيح الحلبى: 

ثبوته فيمن تزوجت رجلا على أنه من بنى فلان فتبين أنه من غيرهم 

«"). و لكن التعدى عن موردهما إلى قاعدة كليهُ كما ترى. 

)١(‏ لأن العالم بالفساد مقدم على عدم لزوم العمل بالشرطء فلا موجب لثبوت الخيار له. و فيه: أن الاقدام يكون حينئذ على عدم لزوم 
العمل بالشرط شرعاًء لا على عدم العمل به و الذى يسقط الخيار الثانى, لا الأول. 


.١ من أبواب العيوب و التدليس حديث:‎ ١١ الوسائل باب:‎ )١( 
.١ من أبواب العيوب و التدليس حديث:‎ ١8 (؟) الوسائل باب:‎ 
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[ (مسألة :)٠١‏ إذا تزوج حر أمة من غير إذن مولاها] 


(مسألة :23١‏ إذا تزوج حر أمهُ من غير إذن مولاها حرم عليه وطؤها »)١(‏ و إن كان بتوقع الإجازة (؟). و حينئذ فإن أجاز المولى كشف 
عن صحته. على الأقوى من كون الإجازة كاشفةُ (). و عليه المهر (). و الولد حر. و لا يحد حد الزنا و إن كان عالما بالتحريم؛ بل 
يعزر (). و إن كان عالماً بلحوق الإجازهُ فالظاهر عدم الحرمة و عدم التعزير أيضا (8). 


(1)لأنها ايه 

(1) إذ التوقع للإجازة غير الإجازة» و الموجب لكونها زوجة هو الإجازة؛ و الأصل عدمهاء فيكون الحكم الظاهرى الحرمة. 

(5) أما بناء على الكشف الحقيقى: فيكون العقد صحبحاً حين وقوعه:؛ و الوطء حلالا واقعاً حين وقوعه؛ و إن كان حراماً ظاهراً حين 
وقوعه؛ لأصالة عدم وقوع الإجازة» كما عرفت. أما بناء على الكشف الانقلابى- كما هو الظاهر-: فيكون باطلا حين وقوعه؛ و الوطء 
حراماً حين وقوعه. و بعد الإجازة يحكم بكون العقد صحيحاً و الوطء حلالا من حين وقوعه. 

فلو أخذ الى الامام قبل تحقق الإجاز على الأول لا يجوز حده واقعاًء و على الثانى يجوز حده واقعاًء و إن كان يتبدل بالإجازة. 

(6) يعنى. الحسمي» لصصحة العقد, وكذا يكرن الولد حرا لحرية الوالدة ولا يلق بالأمك لالخعصاض ذلك بالزناء وهو منعن» لأن 
المفروض صضحة العقد واقعاء و لذا لا بحد الواظء د الزناءو إن كات عالما بحرمة وطء أمة الغير من غير عقد بإذن مولاها. 

(0) لمخالفته الحكم الظاهرى. 

(8) لصحةٌ العقد حين وقوعه؛ فيحل الوطء من أول الأمر و لا 
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و إن لم يجز المولى كشف عن بطلان التزويج. و يحد حينئذ حد الزنا إذا كان عالماً بالحكم »)١(‏ و لم يكن مشتبهاً من جهة أخرى 
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)و عليه العهر بالدخو لب إن كانت الأمة أبشاغالمة على الأقرق 10و فى كته المسنى» أد مهر الدثل 


موجب للتعزير للعلم بحل الوطء حين وقوعه. نعم بناء على الكشف الانقلابى لا يكون العلم بلحوق الإجازه موجباً للعلم بصحة العقد 
حين وقوعه؛ و لا لحلية الوطء حين وقوعه؛ بل العقد باطل حين وقوعه؛ و الوطء حرام حين وقوعه؛ و يجوز حد الواطئ قبل تحقق 
الإجازة» كما عرفت. 

)١(‏ يعنى: كان عالما بحرمة وطها إذا لم يأذن المولى و لم يجز. 

(0) مثل أن يتخيل أنها أمته» أو زوجته؛ أو أن المولى قد حللها له» أو نحو ذلكك من الاشتباه؛ فإنه يكون الوطء شبهةٌ» ولا يستحق 
الحن يف أن السدوه تدرا بالشييات 

(©) قد تقدم من المصنف (ره) فى المسألهُ الخامسة عشرهٌ من (فصل: 

لا يجوز التزويج فى عدة الغير): أن الأقوى عدم استحقاق السيد المهر مع علم الأمهُ بحرمة الوطء. و قد تقدم فى الشرح أن الذى يظهر 
من كلام بعضهم أن الكلام فى هذه المسألهُ فى مقامين: الأول: استحقاق السيد المهر. و الثانى: استحقاق السيد الأرش. و المصنف 
فيما سبق ذكر أن الأ.قوى عدم استحقاق المهر. و هنا ذكر أن الأقوى استحقاقه و تردد فى أنه المسمىء أو مهر المثل» أو العشر و 
نصفه؛ مع أن العشر و نصفه ليس من المهرء بل هو من الأرش. و تبع فى ذلكك جماعة منهم صاحب المسالكك و الجواهر, فإنه فى 
الجواهر- بعد أن اختار ثبوت المهر للأمة- ذكر أن فى وجوب المسمى عليه أو مهر المثل أو العشر إن كانت بكراً و نصفه إن كانت 
ثيباً. وجوه؛ بل أقوالء لا يخلو الأخير منها من 
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قوة وفاقاً للمحكى عن أبى حمزة. و اختاره سيد المداركك و الرياضء على ما حكى عن أولهما. انتهى. فجعل العشر و نصفه من 
وجوه المهر مع أن المذكور فى كلام بعضهم أنه فى مقابل المهر. و لعله هو المراد من المهر فى كلام المصنف فيما سبق, فلا ينافى 
كلامه هنا. 

و كيف كان لا دليل على ثبوت مهر المثل؛ فضلا عن المسمى المعلوم فساده بفساد العقد. و أما الأرش- و هو العشر أو نصفه-: فيدل 
عليه : 
صحيح الوليد بن صبيح عن أبى عبد الله (ع): «فى رجل تزوج امرأة حرة فوجدها أمه قد دلست نفسها له. قال (ع): إن كان الذى 
زوجها إياه من غير مواليها فالنكاح فاسد. قلت: فكيف يصنع بالمهر الذى أخذت منه؟ قال (ع): إن وجد مما أعطاها شيئاً فليأخذه؛ و 
إن لم يجد شيئاً فلا شىء له. و إن كان زوّجها إياه ولى لها ارتجع على وليها بما أخذت منه. و لمواليها عليه عشر ثمنها إن كانت بكراء 
و إن كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها بما استحل من فرجها. قال: و تعتد منه عدة الأمهُ قلت: فان جاءت منه بولد. قال (ع): أولادها 
منه أحرار إذا كان النكاح بغير إذن الموالى» .)١١‏ 


و 0 


صحيح الفضيل بن يسارء قال: «قلت لأبى عبد الله (ع): جعلت فداكك إن بعض أصحابنا قد روى عنكك أنكك قلت: إذا أحل الرجل 
لأخيه فرج جاريته فهى له حلال. 

فقال (ع): نعم يا فضيل. قلت. فما تقول فى رجل عنده جاريةٌ له نفيسة و هى بكر أحل لأخيه ما دون فرجهاء إله أن يفتضها؟ قال (ع): 
لا“ ليس له إلا ما أحل له منهاء و لو أحل له قبلة لم يحل له ما سوى ذلكك. قلت أرأيت إن أحل له ما دون الفرج فغلبته الشهوة 
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فافتضها؟ 
قال (ع): لا ينبغى له ذلكك. قلت: فان فعل أ يكون زانياً؟ قال (ع): 


١ الوسائل باب: /ا8 من أبواب نكاح العبيد و الإماء حديث:‎ )١( 
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أو العفر إن كانت يكرا وتففه إن كانت كاء وعتروء بل أقزاله أقراهاء الأخير و يكوة الولد تسولق الأمة (1): 

و أما إذا كان جاهلا بالحكم أو مشتبهاً من جهة أخرى فلا يحد (2). و يكون الولد حراً. نعم ذكر بعضهم: أن عليه قيمته يوم سقط حياً 
(9). و لكن لا دليل عليه فى المقام (©) 


لاء و لكن يكون خائناً. و يغرم لصاحبها عشر قيمتها إن كانت بكراًء و إن لم تكن فنصف عشر قيمتها؛ .)١١‏ 

و الروايتان وان كانتا واردتين فى موارد خاصة غير ما نحن فيه؛ و لأ-جله استشكل فى الحدائق فى ثبوت ذلكك فيما نحن فيه» لكن 
التعليل فى أولهما بقوله (ع): 

(بما استتحل من فرجها) 

ظاهر فى عموم الحكم لما نحن فيه. و قد تقدم فيما سبق ما له نفع فى المقام. فراجع. 

)١(‏ بلا إشكال» كما فى الجواهرء و بغير إشكال؛ كما فى المسالككء لما عرفت فى المسألةُ الثامنة. 

(0) لأن الحدود تدرأ بالشبهات. و بكون الولد حراً لما تقدم فى المسألة الثامنة. 

(") قال فى الشرائع- فيما إذا تزوج الحر أمة بغير إذن المولى-: 

«و إن كان الزوج جاهًا أو كان هناكك شبهة فلا حد» و وجب المهر و كان الولد حراً. لكن يلزمه لمولى الأمة قيمته يوم سقوطه حياً). 
و تبعه عليه فى القواعد» و المسالككء و كشف اللثام. و قال فى جامع المقاصد: 

«و لا شكك أن على الأب قيمته للمولى). 

(*) فى جامع المقاصد: جعله مما دلت عليه الرواية» يريد بها موثقة سماعة الاتيه فى الأمه التى دلست نفسها. و صرح بذلك فى 
كشف اللثام» 


.١ الوسائل باب: 8" من أبواب نكاح العبيد و الإماء حديث:‎ )١( 
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و دعوى: أنه تفويت لمنفعة الأمة .)١(‏ كما ترىء إذ التفويت إنما جاء من قبل حكم الشارع بالحرية. و على فرضه فلا وجه لقيمةٌ يوم 
التولد» بل مقتضى القاعدة قيمة يوم الانعقاد (؟) 


و الرياضء و الحدائق. و فى دلالتها على المقام إشكالء لاختلاف المورد؛ و لعدم ظهور قوله (ع): فيها: 

«و على مولاها أن يدفع ولدها إلى أبيه بقيمته يوم يصير إليه) 

فى قيمة يوم الولادة» كما سيأتى. و مثله الاستدلال عليه 

بموثق جميل عن أبى عبد الله (ع): «فى الرجل يشترى الجارية من السوق فيولدهاء ثمّ يجىء مستحق الجارية؟ قال (ع): يأخذ الجارية 
المستحق. و يدفع اليه المبتاع قيمة الولد. و يرجع على من باعه بثمن الجارية» و قيمة الولد التى أخذت منه) )١١‏ 
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. و نحوه مرسله : 

). و خبر إسماعيل ابن جابر عن أبى عبد الله (ع) الوارد فى رجل زوجه قوم أمه غيرهم و قد كان طلب منهم أن يزوجوه امرأة منهم 
)١( .*«‏ علله فى التذكرة: بأنه نماء ملكه. و قد حال بينه و بينه بالحرية. 

و فى الجواهر: بأنه كالمتلف مال غيره بغير إذنه. و إشكال المصئف (ره) على ذلكك ظاهر. و فى بعض الحواشى: أن الاستيلاد استيقاء 
لمنفعة أمة الغير» فيكون مضموثاً على المستوفى. و مقتضاه ضمان منفعة الأمة هذه المد لا ضمان قيمةٌ الولد كما هو المدعى. 

(1) قال فى التذكرة: «و لا تقوم قبل سقوطه لأنه لا قيمهُ له حينئذ). و فى جامع المقاصد: «و إنما تعتبر القِيمهُ وقت سقوطه حياء لأنه 
وقت الحيلولة» و وقت افراده بالتقويم» و وقت الحكم عليه بالمالية). 

و نحوه فى المسالكك. و قال فى كشف اللثام: «لأنه أول وقت إمكان التقويم). 


)١(‏ الوسائل باب: 88 من أبواب نكاح العبيد و الإماء حديث: ه. 
(؟) الوسائل باب: 88 من أبواب نكاح العبيد و الإماء حديث: ". 
(*) الوسائل باب: /ا8 من أبواب نكاح العبيد و الإماء حديث: /. 
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لأنه انعقد حرأء فيكون التفويت فى ذلكك الوقت. 


[ (مسألة :)١١‏ إذا لم يجز المولى العقد الواقع على أمته و لم يرده أيضا حتى مات] 


(مسألة :)1١‏ إذا لم يجز المولى العقد الواقع على أمته و لم يرده أيضا حتى مات»ء فهل يصح إجازة وارثه له أم لا؟ وجهان, أقواهما: 
العدم؛ لأنها على فرضها كاشفة» و لا يمكن الكشف هناء لأن المفروض أنها كانت للمورث )١(‏ و هو نظير من باع شيئاً ثمّ ملكك (5). 


و الاشكال فى الجميع ظاهر, و لا سيما بملاحظة أنه لو ضربها جان و هى حامل فأسقطت كان ضامناً. و ذلكك يدل على أن له مالية» و 
قابل للتقويم؛ و إلا لم يكن وجه للضمان. فكان الأولى الاستدلال عليه بأن النصوص الدالهُ على الضمان تضمنت ضمان قيمةٌ الولد» و 
عنوان الولد إنما يكون بالولادة لا بالانعقاد. نعم إذا كان المستند فى ضمان القيمهُ القاعدة كان مقتضاها ضمان قيمةٌ زمان الانعقاد. 
)١(‏ وعلى تقدير الكشف تكون للمشترى من حين العقد, فيلزم اجتماع ملكيتين فى زمان العقد: ملكية المورثء و ملكية المشترى» إذ 
لو لم تكن ملكاً للمورث لم تنتقل الى الوارث. 

(؟) فان المالكك فيه حين البيع غير المالكك حين الإجازة» فيكون كما نحن فيه. نعم يفترقان بأن الفضولى فى المقام غير المالكك الثانى» 
بخلاف النظير فإنه عينه. و يمكن أن يقال: بأن المالكك حال الإجازة لما كان وارثاً فقد لوحظ فيه قيامه مقام مورثه. فالإجازةٌ منه 
كأنها إجازهٌ من مورثه و كان المالكك حال الإجازة هو المالكك حال العقدء ولا يلحقه حكم تجدد المالكك حال الإجازة. ثم إنه لو 
تعذر البناء على الكشف الحقيقى فى الفرض و نحوه يدور الأمر بين البناء على البطلان و عدم الفائدة للإجازة؛ و البناء على الصحة و 
القول بالنقل أو الكشف عن ثبوت المضمون حين تبدل المالكك 
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[ (مسألة :)١7‏ إذا دلست أمة فادعت أنها حرهُ فتزوجها حر] 
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(مسألة ؟1): إذا دلست أمة فادعت أنها حرة فتروجها حر و دخل بها ثم تبين الخلاف )١(‏ وجب عليه المفارقة. و عليه المهر لسيدها 
(0). وهو العشر و نصف العشر 


لاحين العقد. و حيث يدور الأمر بينهما يكون البناء على أحد الأخيرين مما فيه العمل بالدليل فى الجملة أولى من الأول الذى فيه 
طرح الدليل بالمر. كما أن هذا كله مبنى على القول بالكشف الحقيقى. أما بناء على الكشف الانقلا-بى أو الحكمى فلا مانع من 
الالترام به هناء فيكون المال ملكاً للمورث حين الموت و ينتقل الى الوارث» و بعد إجازهٌ الوارث يحكم الشارع بثبوت ملكية المشترى 
من حين وقوع العقد, إما حقيقة» أو حكما. ثمّ إن هذا الاشكال المذكور فى المتن إنما يتوجه فى بيع الفضولى و نحوه. لا فى مثل 
النكاح بما لا نقل فيه للملكية. فلا تنافى بين الكشف فيه و بين ثبوت الملكية للمورث. نعم بعض الإشكالات فى تلكك المسألة جارية 
هناء مثل ما يقال من أنه يلزم نفوذ التصرف فى ملكك المالكك بدون إجازته لا سابقاً ولا لاحقاً. و لعل ذلكك مراد المصنفء و إن بعد 
عن ظاهر كلامه. 

)١(‏ يعنى: تبين أنها أمة غير مأذونه فى التزويج. لا سابقاً ولا لاحقا. 

(؟) فى المسالك: «هكذا أطلق الجميع. بل ادعى عليه بعضهم إجماع المسلمينء و لم يفرقوا بين كونها عالمة بالتحريم و جاهلة)» فان 
كان المراد من المهر العشر و نصفه كان الإطلاق فى محله؛ لأنه مقتضى إطلاق الصحيح السابق 

١‏ الشامل للعالمة و الجاهلة. و إن كان المراد. المسمى فلا وجه له. و إن نسبه فى المسالكك الى ظاهر الشرائع و الأكثر, لأن فساد 
العقد يقتضى فساد المسمى فلا ملزم به. و كذا إذا كان المراد به مهر المثل 


)١(‏ راجع المسألة: ٠١‏ من هذا الفصا 
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على الأقرئ لا السسم »ولا مهر المثل. و إن كان أعطاها المهر استرد منها إن كان موجودا »)١(‏ و إلا تبعت به بعد العتق (؟). و لو 
حادت يولد فقن كوه هرا أورقا لمولاعاقرلان فعن المشهورة أرق © 


بناء على عموم 

قوله (ص): «لا مهر لبغى» ]١[‏ 

لما نحن فيه. و قد تقدم الكلام فى ذلك فى المسألة الخامسة عشرة من (فصل: لا يجوز التزويج فى عدة الغير). أما بناء على عدم 
عمومه ففى محله- كما عن الشيخ فى المبسوطء و نقل عن ابن حمزة- لو لا ورود الصحيح المذكور فإنه ظاهر فى خلافه. و لأجله 
يتعين البناء على ما فى المتن» كما اختاره فى الجواهرء و حكاه عن سيد المدارك. و الرياض. و فى الشرائع جعله المروى. و لعل 
ظاهره الميل اليه» و إن كان لا يخلو من تأمل» و نسب فى كشف اللثام الى المقنع» و النهاية و المهذب و الجامع. 

)١(‏ كما صرح به فى الصحيح. و تقتضيه قاعدةٌ السلطنة على المال بعد أن لم يخرج عن ملكه بالعقد الفاسد. 

(') بذلك صرح فى القواعد» و جامع المقاصدء و المسالكء و كشف اللثام. عملا بالقواعد العامة. لكن ذكر فى الصحيح: «و إن لم 
يجد شيئاً فلا شىء له». و ظاهره عدم اشتغال ذمتها بشىء من المهر مع التلف. 

والغل العرادية أنه ال ىم لها فعا 

() نسبه الى المشهور فى الحدائق. و اختاره فى الشرائع» و القواعد. 

و نسبه فى الجواهر الى الشيخ و اتباعه؛ لأنه نماء المملوك؛ و 
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لخبر محمد بن 


8 لم نعثر عليه فى كتب الحديث وان اشتهر فى كتب الفقه. نعم ورد فى نصوص كثيرة عده من السحت. راجعها فى الوسائل باب:‎ ]١[ 
من أبواب ما يكتسب به و غيرها. و فى مستدرك الوسائل فى الباب المذكور و فى صحيح البخارى باب: ١ه فى مهر البغى من كتاب‎ 
الطلاق‎ 
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قيس عن أبى جعفر (ع) قال: «قضى على (ع) فى امرأة أتت قوماً فخبرتهم أنها حرة» فتروجها أحدهم و أصدقها صداق الحرةء ثم جاء 
سيدها. فقال لع): ترد إليه. و ولدها عبيد)» )١١‏ 


0 
رقع نتن بن رانك لاطي ل واس بسك ال قرا ورصيه الوا سر لو وار وا 
أتاهم فأقام عندهم البينة أنها مملوكة» و أقرت الجارية بذلك. فقال (ع): تدفع الى مولاها هى و ولدها. و على مولاها أن يدفع ولدها 
إلى أبيه بقيمته يوم يصير اليه. 

قلت: فان لم يكن لأبيه ما يأخذ ابنه به. قال (ع): يسعى أبوه فى ثمنه حتى يؤديه و يأخذ ولده. قلت: فان أبى الأب أن يسعى فى ثمن 
ابنه. 

قال (ع): فعلى الامام أن يفتديه. و لا يملكك ولد حرا "١‏ 

3 1 
حسن زرارةٌ قال: «قلت لأبى عبد الله (ع): أمة أبقت من مواليها فأتت قبيلة غير قبيلتها فادعت أنها حرة» فوثب عليها رجل حينئذ 
فتزوجهاء فظفر بها مولاها بعد ذلكك و قد ولدت أولاداً. قال (ع): إن أقام البينة الزوج على أنه تزوجها على أنها حرة أعتق ولدها و 
ذهب القوم بأمتهم و إن لم يقم البينة أوجع ظهره و استرق ولده» 0" 

0 

موثق سماعة الآدخر قال: «سألته عن مملوكة قوم أتت قبيلة غير قبيلتها و أخبرتهم أنها حرة» فتزوجها رجل منهم فولدت له. قال (ع): 
ولده مملوكونء إلا أن يقيم البينة أنه شهد لها شاهدان أنها حرة» فلا يملكك ولده؛ و يكونون أحراراً» . 


)١(‏ الوسائل باب: /ا8 من أبواب نكاح العبيد و الإماء حديث: ؟. 

(؟) الوسائل باب: /ا8 من أبواب نكاح العبيد و الإماء حديث: ه. 

(5) الوسائل باب: /ا8 من أبواب نكاح العبيد و الإماء حديث: ". 

(©) الوسائل باب: /ا8 من أبواب نكاح العبيد و الإماء حديث: 7. 
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و لكن يجب على الأب فكه )١(‏ بدفع قيمته يوم سقط حياً () و إن لم يكن عنده ما يفكه به سعى فى قيمته ()؛ و إن أبى 


(1) بلا خلاف» كما فى كشف اللثام. و يقتضيه موثق سماعة الأول 
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»و صحيح محمد بن قيس الآتى 

و نحوه مرسل الفقيه 

.0١«‏ كما يقتضى الأول ما يأتى من الأحكام, و لم يشاركه فى ذلك غيره من النصوص. 

(؟) بلا خلاف» كما فى كشف اللثام. لكن الموثق ظاهر فى القيمة يوم دفع القيمة. و يقتضيه إطلاق صحيح محمد بن قيس المتقدم 
(١‏ () كما فى الشرائع» و القواعد و غيرهما. و أنكر فى المختلف اللأستسعاف وكذاوجوب الاخدهة ويك البال لأنه دين يجب 
فيه الانتتظارء و لا يؤدى من بيت المال. و فيه: أنه لا مجال لذلكك بعد ورود النص المعتبر به. و الطعن فى السندء و حمل الأمر على 
الاستحباب غير ظاهر. 

نعم لم يعين فى النص أنه من بيت المالء و لا من الزكاة. و مقتضى أن الأول مصرفه المصالح العامة و ليس هذا منهاء و أن سهم 
الرقاب_مصرفه المكاتبون و العبيد تحت الشدة و ليس هذا منهما: أنه لا يجوز الفكك من المالين المذكورين. نعم لا بأس بصرف سهم 
سبيل اللّه فى ذلكء فكان اولى بالذكر فى كلام الجماعة من ذكر المالين. 

ثم إنه بناء على الرقية فالقيمة ليست من الدينء و انما يجب دفعها تكليفاً من باب وجوب الفكك. و كذلكك بناء على الحريةك فإنه لم 
يثبت أنه من باب الضمان ليكون ديناًء بل من الجائز كونه تكليفياً تعبدياًء فإجراء أحكام الدين فى المقام غير ظاهر. و الكلام فى ذلكك 


لا يهم بعد أن كان من وظائف الإمام. 


)١(‏ الوسائل باب: 81 من أبواب نكاح العبيد و الإماء حديث: 8. و قد رواه مرسلًا. 

و الموجود فى الفقيه روايته بسنده عن محمد بن قيس فراجع الفقيه جزء: * صفحة: 727 الطبعة الحديثة. 
(0) لم يتقدم فى كلامه (قده) التعرض له و انما يأتى منه ذكره قريباً. 
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وجب على الامام (ع) دفعها من سهم الرقاب )١(‏ أو من مطلق بيت المال (7). و الأقوى كونه حراً (*), 


)١(‏ كما فى كشف اللثام عن النهاية» و الغنية» و الوسيلة؛ و المهذب. 

(؟) كما عن النكت. و قد عرفت الاشكال فيه؛ و فيما قبله. 

() فى كشف اللثام حكاه عن المبسوط, و نكت النهاية» و السرائر. 

و فى الجواهر: أنه الأقوى» للأصلء و لظهور الأدله فى كون الشبهة كالعقد الصحيح فى لحوق النسبء المقتضى لحرية الولد على 
الوجه الذى عرفته سابقاًء و لما فى ذيل صحيح الوليد المتقدم 

مو 

لصحيح محمد بن قيس عن أبى جعفر (ع): «فى رجل تزوج جارية رجل على أنها حرة. ثمّ جاء رجل آخر فأقام البينة على أنها 
جاريته. قال (ع): يأخذها و يأخذ قيمة ولدها» "١‏ 

#ياعوق أتداظاض فق عترية الولنه و يقوائق سماغة الأول 

» بناء على ما فى جامع المقاصد من أن الذى ضبطه المحققون أن قوله (ع): 

«ولا يملكك ولد حرا 

بالوصف لا الإضافة. قال فى جامع المقاصد: «نص جماعة- منهم ابن إدريس- على وجوب قراءةٌ «حر بالرفع و التنوين على أنه صفة 
لولد. و قالوا: إن قراءته بالجر و هم». و فى كشف اللثام: «الأظهر كون «حر» صفة. لأنه الذى لا يملكك. و قال قبل ذلكك: و لم نظفر فى 
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الباب بخبر صحيح. و الأصل الحرية» فهو الأقوى. 

و يعضده صحيح الوليد بن صبيح 

». و يشكل: بأن خبر محمد بن قيس السابق 

فى دليل الرقية موثق» و هو حجة و مانع من الرجوع الى الأصل. و منه يظهر الاشكال فيما فى الجواهر فان ما ذكره من النصوص 
معارض بما 


)١(‏ راجع المسألة: ٠١‏ من هذا الفصل. 

(0) ذكره فى الفقيه جزء: " صفحة: 197 بتغبير يسير» و ذكره فى الوسائل مرسلا باب: /81 من أبواب نكاح العبيد و الإماء حديث: لل 
كما أشرنا إليه قريباً. 
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دل على الرقية. مع أن الاستدلال بصحيح محمد بن قيس 

على حربة الولد غير ظاهرء و إن علله فى الجواهر: بأنه لو كان رقاً كان الجائر له أخذها و أخذ ولدها. إذ فيه: أنه إذا كان يجب أخذ 
قبنة الؤلد كام على الرقية لا سوق له أهد الول :فاحعظ وى كذ الاسسدلال سراق سماغة الأول 

؛ لضعف المبنى الذى ذكره فى جامع المقاصد من أنه بالوصف لا بالإضافة أولا: من جهة أن الحكم بأنه لا يملكك يكون عقلياً لا 
شرعياً. و ثانياً: 

بأن الحر الذى لا يملكك لا يختص بالولدء بل الوالد الحر أيضا لا يملكك, فيكون التخصيص بلا مخصصء بخلاف ما لو كان على 
الإضافة. 

و التحقيق ان نصوص المقام فى مقام الدلالةُ على أقسام: الأول: 

ما ظاهره رقيهُ الولد» كموثق محمد بن قيس المذكور فى أدلهٌ الرقية 

الثانن: 

ما ظاهره حرية الولد» كصحيح الوليد بن صبيح المتقدم فى العشر و نصف العشر 

. الثالث: ما ظاهره التفصيل بين أن يشهد الشاهدان بحرية الأمهٌ فيتزوجها الرجلء و بين أن يتزوجها اعتماداً على قولها المعتضد بأصالة 
الحرية» و هو موثق سماعة الأخير 

. لكن ظاهره التفصيل فى الحكم الظاهرى فى مقام حسم التزاع بين الزوج و السيد, لا الحكم الواقعى فى حرية الولد مع شهادة 
الشاهدين. الرابع: ما ظاهره التفصيل بين أن يقيم بين على أنه تزوجها على أنها حرة فالولد حر. و أن لا يقيم بينة على ذلكك فالولد رق» 
وهو رواية زرارة. و ظاهرها أيضاً التفصيل فى الحكم الظاهرى فى مقام حسم النزاع و الخصومة. الخامس: ما هو قاصر الدلالة على 
الحرية و الرقية» كموثق سماعة الأول 

» فإن دفع الولد الى مولى الأمة فيه أعم من كونه رقاً أو حراً يتعلق به المال كالعين المرهونة. و كذلكك قوله (ع) فى ذيله: 

«ولا يملكك ولد حر» 

. بناء على الإضافة» كما هو الظاهر كما عرفت, فان ذكر ذلكك عله للافتداء بالقيمهُ ريما كان قرينة على كون المراد 
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أنه لا يبقى على الملكية. و مثله صحيح محمد بن قيس 

» فإن أخذ قيمة الولد فيه أعم من كونه حراًء كما سبق. 

ثمّ إن دلالة الأول على الرقية لا مجال للمناقشة فيها. و ما فى الجواهر من حمله على الحكم الظاهرى فى مقام حسم النزاع- يعنى: إذا 
لم تكن حجة للزوج على كونه مشتبهاً يحكم برقي الولد- خلاف الظاهر جداًء و لا سيما بملاحظة عطف التزويج بالفاء على إخبارها 
بالحرية» و قوله: «أصدقها صداق الحرة»» فإنه كالصريح فى كون التزويج من باب الاشتباه» و أن السؤال عن حكمه من حيث هو. كما 
أن الظاهر تأتى المناقشهُ فى الاستدلال بصحيح الوليد 

على الحرية و إن كان تام الدلالة عليهاء لأن تعليق الحرية فيه على النكاح بغير إذن الموالى يقتضى انتفاءها إذا كان بإذن الموالى؛ و 
ليس الحكم كذلك كما تقدم. فيتعين التصرف فيه إما بحمل الكلام على الإنكار- كما ذكره فى الوسائل- أو على صورة رد الأب 
القيمة» أو صورة شهادة الشاهدين بحرية الأمهُ- كما ذكر الشيخ (ره)- أو حمل الشرط على تقرير موضوع الحكم بالحرية- كما ذكر 
الشيخ (ره)- أو حمل الشرط على تقرير موضوع الحكم بالحرية- كما احتمله فى الجواهر- أو غير ذلك من المحتملاءت. و مع 
الاحتمال لا مجال للاستدلال. و أما الثالث: 

فدلالته على حرية الولد مع شهادة الشاهدين» و رقيته مع عدمها لا غبار عليها. و هو فى الحكم الثانى معاضد لموثق محمد بن قيس 

. وفى الحكم الأول غير مناف له لظهور السؤال فيه فى غير هذه الصورة؛ أو غير ظاهر فيهاء فلا يتنافى مع الموثق المذكور فيهاء و لا 
مانع من العمل به فيهما حينئذ» و إن كان وارداً فى مقام الحكم الظاهرى للحاكم. لا الحكم الواقعى» لكن من المعلوم أن الحكم 
الظاهرى عين الحكم الواقعى مع الموافقة» فلا مانع من الأخذ بإطلاقه. و أما الرابع: فالكلام فيه هو الكلام فى الثالث» فيدل على الحكم 
الواقعى. لكن كان التعبير فيه بالإعتاق المناسب للرقية» 
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كناف سائر موازة اشنشاه الحرء شيك انالا إشكال فن كر الر اد سر اء فلن خصوضية ليذه الغيررة: و الأخبان الدالة على رقع مله 
على أن المولى أخذه )١(‏ ليتسلم القيمة 


لأنه تحرير الرق» و يكون المراد به الإعتاق بدفع القيمة إلى الأب» فيكون الخبر موافقاً لموثق محمد بن قيس 

فى إطلاق الرقية مع الاشتباه. و كأنه لأجل ذلكك استدل به على الرقية. ولا يمكن تقييده بصورة عدم شهادةٌ الشاهدين بحرية الأمةء 
لأنه لو قيد بذلكك كان مفهومه لزوم أن يوجع ظهره إذا لم يشهد الشاهدان بحرية الأمث و هو مما لا يمكن الالترام به. 8 

و حينئذ يتعارضان فى صورة شهادة الشاهدين. و لا يبعد الأخذ بالموثق حينئذ» لضعف الخبرء لأن فى سنده فى الكافى عبد الله بن 
بحر 01١‏ و فى التهذيب «7 و إن كان بدله عبد الله بن يحيى» لكن الكافى أضبطء بل جزم المجلسى (ره) بأنه تصحيف. 

ومن ذلكك يظهر قوه ما عن الشيخ (ره)- فى النهاية» و التهذيبء و الاستبصار» و نسب الى المهذب- من التفصيل بين أن يشهد 
شاهدان بحرية الأمه فيتزوجها الرجل لذلكك فالولد حرء و بين أن يتزوج اعتماداً على أصالة الحرية أو نحوها فالولد رق. و على الأب 
فكه بالقيمة. 

و جعله فى الحدائق مقتضى التدبر فى نصوص الباب بعد ضم بعضها الى بعض. كما يظهر ضعف القول بالرقية مطلقاًء و الحرية 
كذلكك. و إن كان أولهما أقرب من ثانيهما. 

)١(‏ قد عرفت أنه لا موجب لهذا التنزيل» و أن العمدة فيما دل على الحرية صحيح الولد» و قد عرفت إشكاله. 
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)١(‏ الجزء: ه صفحة: ه50 الطبعةٌ الحديثة. 

(؟) الجزء: لا صفحة: ”0٠‏ الطبعةٌ الحديثة» و الاستبصار الجزء: "" صفحةٌ: .75١1/‏ 
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جمعاً بينها و بين ما دل على كونه حراً. و على هذا القول أيضا يجب عليه ما ذكر من دفع القيم» أو السعىء أو دفع الامام (ع)» لموثقة 
سماعة .)١(‏ هذا كله إذا كان الوطء حال اعتقاده كونها حرة. و أما إذا وطئها بعد العلم بكونها أمهُ (؟) فالولد رقء لأنه من زثا حينكك 
()» بل و كذا لو علم سبق رقيتها فادعت أن مولاها أعتقهاء و لم يحصل له العلم بذلكك و لم يشهد به شاهدانء فان الوطء حينئذ أيضا 
لا يجوز لاستصحاب بقائها على الرقية (؟). نعم لو لم يعلم سبق رقيتها جاز له التعويل على قولهاء لأصالة الحرية (5). فلو تبين 


)١(‏ فى الأحكام الثلاثة. و يشاركه فى الأول منها صحيح محمد بن قيسء و مرسل الفقيه 
09 (0) يعنى: لم يأذن مولاها لها فى النكاح. 
() تقدم فى آخر المسألة الثامنة وجه الحكم فيه. 
(ع) و يحتمل قبول خبرهاء لان إخبار الإنسان عن نفسه و عما فى يده حجةهٌ مقدمهُ على الاستصحابء كما إذا أخبر عن تطهير بدنه و 
نحوه. 
نعم إذا كانت قرينة على اتهامه لم يقبل خبره. و لعل دعوى صيرورتها حره من ذلكك. و نظير المقام دعوى العدالة» و الاجتهاد» و 
النسبء و نحوهاء فلا يصدق مدعيها إلا ببينة. وقد تقدم الكلام فى ذلكك فيما تثبت به الطهارة و النجاسة من كتاب الطهارة. كما أنه 
إذا كان يباع فى الأسواق فقد دلت النصوص "١‏ على عدم قبول إخباره بالحرية مسبوقة بالرقية أو غير مسبوقة. 
الله 
ا ا 
لصحيح عبد الله بن سنان قال: «سمعت أبا عبد الله (ع): 


)١(‏ تقدم التعرض لهما فى أوائل المسألة. 

(؟) راجع الوسائل باب: ه من أبواب بيع الحيوان. 
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الخلاف لم يحكم برقية الولد .)١(‏ و كذا مع سبقها مع قيام البينة على دعواها (5). 


[ (مسألة ؟1): إذا تزوج عبد بحرهٌ من دون إذن مولاه و لا إجازقه] 


(مسأله 1): إذا تزوج عبد بحرة من دون إذن مولاه و لا إجازته كان النكاح باطلاء فلا تستحق مهراً و لا نفقة (*) بل الظاهر أنها تحد 
حد الزئا (©) إذا كانت عالمة 


يقول كان على بن أبى طالب يقول: الناس كلهم أحرارء إلا من أقر على نفسه بالعبودية و هو مدرككث من عبد أو أمة و من شهد عليه 
بالرق طَكرا كان أو كبيزا» .)0١١‏ 
لكن على هذا يكون التعويل على الأصل لا على قولها. 
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(1) هذا يدخل فى عموم موثق سماعة الأخير 

«7)» المتضمن لحرية الولد إذا شهد شاهدان لها بالحرية. 

() أما البطلان: فلما سبق من عدم سلطان الرق على نفسه. و أما نفى المهر: فلأنها بغى. و 

فى خبر السكونى عن أبى عبد اللّه (ع) قال: 

«قال رسول اللّه (ص) أيما امرأة حرة زوجت نفسها عبداً بغير إذن مواليه فقد أباحت فرجهاء و لا صداق لها «7. 

و أما نفى النفقة: فلانتفاء الزوجية. و الظاهر أنه لا إشكال فى جميع ما ذكر. 

(؟) لعموم الأدلة. لكن قال فى كشف اللثام: «قيل: و لا حد عليهاء لمكان الشبهة. و الفرق بينها و بين الحر إذا تزوج أمة كذلكك: أنها 
لنقصان عقلها و عدم مخالطتها لأهل الشرع يكفى العقد شبهة لها. و الفرق 


.١ الوسائل باب: 794 من أبواب العتق حديث:‎ )١( 

هه راجع صفحة: 309٠.‏ 

(©) الوسائل باب: 7 من أبواب نكاح العبيد و الإماء حديث: ” 
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بالحالء و أنه لا يجوز لها ذلك. نعم لو كان ذلكك لها بتوقع الإجازة و اعتقدت جواز الإقدام حينشذ بحيث تكون شبهة فى حقها لم 
تحد. كما أنه كذلك إذا علمت بمجىء الإجازة .)١(‏ و أما إذا كان بتوقع الإجازة و علمت مع ذلكك بعدم جواز ذلكك فتحد مع عدم 
حصولهاء بخلاف ما إذا حصلت. فإنها تعزر حينئذ» لمكان تجريها. و إذا جاءت بولد فالولد لمولى العبد (؟) مع كونه مشتبها 


بين ذلكك و ما إذا تزوجت حراً بعقد تعلم فساده: أن هذا العقد فضولى يجوز فيه إجازة المولى. و يؤيده ما فى الاخبار من: 

«أنه لم يعص الله و إنما عصى سيدها 1) 

عو 

حسن منصور بن حازم عن الصادق (ع): «فى مملوكك تزوج بغير إذن مولاه أ عاص لله تعالى؟ قال (ع): عاص لمولاه. 

قلت: حرام هو؟ قال (ع): ما أزعم أنه حرام روه 

انتهى كلا-م كشف اللثام. و كأنه لذلك اقتصر فى الشرائع و القواعد على ذكر الحكمين الأولين فقط و لم يتعرض للحد. بل فى 
الحدائق: لم يذكره أحد. 

و ربما مال إليه فى كشف اللثام. و لكنه يشكل- كما فى الحدائق و فى الجواهر- بأن الشبهة العرفية منتفية» و الشرعية لا دليل عليها. و 
الأخبار قد عرفت المراد منها فى أول هذا المبحث. فراجع. و نقصان العقل غير كاف فى تحقيق الشبهة الدارئة للحد بعد فرض العلم 
بالحرمة» و إلا سقط الحد عن المرأة كلية 

)١(‏ تقدم الكلام فى ذلكك فى شرح المسألهُ العاشرة. 

() بلا خلا-فء كما فى الجواهر. و فى كشف اللثام: أنه قطع به الأصحاب. لكونه من نماء المملوكء لانتفاء النسب بينه و بين الام 
بالزنا 


.7 2١ الوسائل باب: 76 من أبواب نكاح العبيد و الإماء حديث:‎ )١( 


(1) الوسائل باب: 7” من أبواب نكاح العبيد و الإماء حديث: ” 
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مستمسكك العروة الوثقى» ج5١‏ ص: 74 
بل مع كونه زانياً أيضاء لقاعدة النمائية بعد عدم لحوقه بالحرة. 
وأما إذا كانت جاهلةٌ بالحال فلا حد. و الولد حر )١(‏ 


و لكنه كما ترىء فإنه شامل إذا كان العبد زانياً أيضا مع انتفاء النسب بينه و بينه أيضاء فهو إما نماء لهماء أو للأم» و لا وجه لإلحاقه 
بالأب بالخصوص مطلقاً. و قد يستدل له 

بخبر العلاء بن رزين عن أبى عبد الله (ع) قال: «فى رجل دبر غلاماً له فأبق الغلام فمضى الى قوم, فتزوج منهم و لم يعلمهم أنه عبدء 
فلن كنار لكدماى كب هاللدو شاك مولا الى كيرة» تسام ووكة الست الذى :دين العه تطالوا لعن شاكرى #اكقال: 

العبد و ولده لورثةٌ الميت ..» .)١١‏ 

لكن الاستدلال به يتوقف على إطلا.قه وعدم ظهوره فى الحرةٌ الجاهلة. و لكنه غير ظاهر. و حينئذ ينحصر دليله بالفحوى إن أمكن 
العمل بمورد الخبر» و بالإجماع. 

(1) أما الأول: فللشبهة الدارئة للحد. و أما الثانى: فلما تقدم من أن المتولد بين الحر و الرق يلحق بأشرف الأبوين. و عن مقنعة المفيد: 
أن الولد رق كما لو كانت عالمة. و مثله ظاهر محكى التهذيب, عملًا بإطلاق النص المتقدم. لكن عرفت الإشكال فى إطلاقه و أنه 
ظاهر فى الجاهلة. 

و حمله فى الجواهر على صورةٌ عدم قيام البينة على كون الحرة مشتبهة» لما بنى عليه غير مره من أن الولد يلحق بالرق غير المأذون. و 
المراد من قول السائل: «و لم يعلمهم أنه عبد): أنه لم يعلمهم أنه عبد آبقء لا أنه لم يعلمهم أنه عبد, لتكون الحرة التى تزوجت 
مشتبهة. و لكن ما ذكره (قده)- و إن جعله مقطوعاً به غير ظاهرء بل خلاف الظاهر. 

و قد عرفت فى المسأله الثامنة الإشكال فيما بنى عليه غير مرة. فراجع. 

نعم قد يقال: إن الخبر المذكور لا يصلح المعارضة ما دل على حرية الولد 


١ الوسائل باب: 78 من أبواب نكاح العبيد و الإماء حديث:‎ )١( 
7٠ مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج١١2 ص:‎ 
.)5( يتبع به بعد العتق‎ ))١( و تستحق عليه المهر‎ 


[ (مسألة 1): إذا زنى العبد بحرهُ من غير عقد فالولد حر] 


( مسأل ؟١):‏ إذا زنى العبد بحرهٌ من غير عقد فالولد حر ()» و إن كانت الحرة أيضا زانية. ففرق بين الزنا المجرد عن عقد و الزنا 
المقرون به مع العلم بفساده حيث قلنا ان الولد لمولى العبد (6) 


[ (مسألة :)١4‏ إذا زنى حر بأمة فالولد لمولاها] 


(مسألهٌ :)١0‏ إذا زنى حر بأمهُ فالولد لمولاها () و إن كانت هى أيضا زانية. و كذا لو زنى عبد بأمهٌ الغير 


المتولد من الحرء بضعفة فى نفسهء و إعراض المشهور عنه. 
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(1) لما يفهم من غير واحد من النصوص من استحقاق المهر بالدخول فى غير الزنا 

(1) كما صرح به فى الشرائع» و القواعد» و غيرهما. لأنه مملوك لمولاه فلا يمكن استيفاء دينه من منافعه أو من عينه. 

() بلا خلاف ولا إشكالء كما فى الجواهر. و يقتضيه أصالةٌ تبعية النماء للأم ما لم يقم دليل على خلافها. 

(6) فى الجواهر: وجه الفرق النصء و هو خبر العلا-ء المتقدم. لكن ظاهر المصنف الفرق من غير جهة النصء فإنه فى العقد المعلوم 
الفساد ألحق الولد بالعبد» فيكون لمولاه. لقاعدة النمائية. و هذه القاعدةٌ بعينها جاريةُ فى الزنا بدون العقد. 

(0) كما فى الجواهر. لقاعدة النماء فى الأم. قال: «و لا يشكل ما ذكرنا بالحرة التى تزوجت عبدا غير مأذون عالمةٌ بالتحريم, لما عرفته 
من الدليل المخصوص فى النكاح دون الزنا. و يشير بذلكك الى خبر العلاء 


)١(‏ راجع الوسائل باب: 6ه من أبواب المهور, و مستدركك الوسائل باب: 78 من أبواب المهور 
مستمسكك العروة الوثقى» ج؟١,‏ ص: 78١‏ 
فان الولد لمولاها .)١(‏ 


[ (مسألة :)١2‏ يجوز للمولى تحليل أمنه لعبده] 


(مسألة 18): يجوز للمولى تحليل أمته لعبده (؟). 


)١(‏ قد سبق ذلكك فى آخر المسألة الثامنة. 
(؟) كما عن الحلى. و اختاره فى الشرائع. و لكن عن الشيخ فى النهاية» و العلامة فى المختلفء و ولده: العدم؛ 
لصحيحة على بن يقطين عن أبى الحسن (ع) «أنه سئل عن المملوكك أ يحل له أن يطأ الأمه من غير تزويج إذا أحل له مولاه؟ قال (ع): 


لا يحل له )١١‏ 
٠»‏ ولأنه نوع تمليكك و العبد ليس أهلا له. و الأسخير كما ترى؛ مبنى على عدم ملكك العبد مطلقاً. مع أن التحليل ليس تمليكاء كما 
سيأتى. و الصحيح معارض بغيره» : 


5 
ع ع 3 نس 6 لاء 7 5 5 رو و 2 2 
فى صحيح محمد بن مسلم قال: «سألت أبا جعفر (ع) عن قول الله تعالى (وَ الْمُحْصَناتٌ مِنّ التلطاء إنَا لا ملكث أنطائك) قال: 
هو أن يأمر الرجل عبده و تحته أمته فيقول: اعتزل امرأتكك و لا تقربهاء ثمّ يحبسها عنه حتى تحيضء ثم يمسهاء فاذا حاضت بعد مسه 
إياها ردها عليه بغير نكاح) "١‏ 


حكيم» سيد محسن طباطبايى» مستمسكك العروة الوثقى» ١‏ جلد» مؤسسة دار التفسير» قم - ايران» اول» ١١8‏ ه ق 


مستمسكك العروة الوثقى؛ ج؟١,‏ ص: 78١‏ 
3 0 

الصحيح عن فضيل مولى راشد قال: «قلت لأبى عبد الله (ع): لمولاى فى يدى مال فسألته أن يحل لى ما أشترى من الجوارىء فقال: 
إن كان يحل لى أن أحل لكك فهو لكك حلال. 

فقال (ع): إن أحل لكك جارية بعينها فهى لكك حلالء و إن قال: اشتر منهن ما شئت فلا تطأ منهن شيئاً إلا ما يأمركك, إلا جارية يراها 
فيقول هى لكك حلالء و إن كان لكك مال فاشتر من مالكك ما بدا لكك) 039. 
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و لعل وجه الجمع حمل الصحيح الأول على صورة التحليل من غير تعيين. 


.7 الوسائل باب: 77 من أبواب نكاح العبيد و الإماء حديث:‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل باب: 58 من أبواب نكاح العبيد و الإماء حديث:‎ 
.١ الوسائل باب: 77 من أبواب نكاح العبيد و الإماء حديث:‎ )( 
787 مستمسكك العروة الوثقى» ج5١. ص:‎ 


و لكن قال فى الشرائع: «و فى تحليل أمته لمولاه روايتان: إحداهما: 

المنع» و يؤيدها أنه نوع تمليكك و العبد بعيد عن التمليكك. و الأخرى: 

الجواز إذا عين له الموطوءة» و يؤيدها أنه نوع من الإباحة و للمملوكك أهلبة الإباحة. و الأخير أشبه). و مما ذكرنا تغرف أن القول 
بالجواز أشبه و أوفق بالقواعد, سواء قلنا بأن التحليل عقد نكاح, أم تمليك. و أن العبد يملكك, أو لا يملكك, فإنه لا مجال لطرح 
النصوص المذكورة بالمبانى المزبورة. و من ذلكك تعرف الاشكال فيما فى القواعد حيث قال: «و لو أباح أمته لعبده؛ فان قلنا أنه عقد 
أو تمليك منفعة و أن العبد يملكك خلت. و إلا فلا. و الأول أولى؛ لأنه نوع إباحةء و العبد أهل لها). 

وفى كلامه الأسخير إشارةٌ الى ما هو التحقيق من أن التحليل ليس عقد النكاح- كما عن المرتضى - و لا تمليك منفعة- كما عن 
المشهور - و لا تمليكك انتفاع > كباقد طون من غبارة باقع المقاصيد» م اس ا يي 
ا لل ل يي ل ل 
ملُومِينَ» فَمَن ابتَغْلِ| ورلاء ذلك وليك هم الْعَادُونَ)» 4« » فيدل على جواز قسم ثالث فى مقابل القسمين المذكورين. 

اللهم إلا أن يقوم إجماع على الانحصار بالقسمين» كما يظهر من دعوى الاتفاق فى كشف اللثام و غيره. فيتعين إرجاع التحليل الى 
أحد القسمين. 

و لأجل انتفاء أحكام العقد من الطلاق إن كان دائماء و لزوم ذكر المهر إن كان متعة» يتعين كونه من ملكك اليمين» كما قيل. و لما 
عرفت من أن العقد يقتضى ثبوت الزوجية» و هى منتفية فى التحليلء و أنه لا ملكية للرقبةُ فيه» و لا للمنفعة» يتعين أن يكون المراد من 
ملكك اليمين ما يشمل 


000 المؤمنون: هت يع 8 المعارج: أحة رذ أخرة 
مستمسكك العروة الوثقى» ج15 ص: 67" 
و كذا يجوز له أن ينكحه إياها .)١(‏ و الأقوى أنه حينئذ نكاح لا تحليل (7). كما أن الأقوى كفاية أن يقول له: «أنكحتكك 


تحليل الأمة المملوكة؛ و لا موجب للالتزام بأنه تمليكك منفعة» أو انتفاع. 

كيف؟! و هو خلاف المرتكز فى أذهان المتشرعة» و كيف يمكن البناء على إنشاء الملكك بالتحليل من دون قصد المنشيئ؟! كما لعله 
ظاهر. 

(1) بلا إشكال. و تشهد به النتصوصء, كصحيحة على بن يقطين المتقدمة فى أول المسألة 


؛ و نحوها غيرها مما هو كثير» و يأتى بعضه. 
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(1) كما هو المشهور. لأن النكاح هو الزوجية القائمة بين الرجل و المرأة» و الموجب إنما يوقع هذه الزوجية. بخلاف التحليل فإنه إذن 
فى الانتفاع من دون زوجية. و ظاهر النصوص الواردة فى المقام مشروعية التزويج و إيقاع الزوجية بين العبد و الأم. وعن ابن 
إدريس: أنه إباحة» إما لجواز تفريق المولى بينهما بالأمر بالاعتزال» و لو كان عقد نكاح لم ينفسخ إلا بالطلاق» و نحوه من فواسخ 
النكاح. و فيه: أن الطلاق ليس انفساخا للعقد, و إنما هو إيقاع الفراق» و من الجائز أن يكون الأمر بالاعتزال يقتضى ذلككء أو يقتضى 
الانفساخ كغيره من أسباب الانفساخ. و إما 

لصحيح محمد بن مسلم عن أبى جعفر (ع) قال: «سألته عن الرجل كيف ينكح عبده أمته؟ قال (ع): يجزيه أن يقول: قد أنكحت فلانة» 
و يعطيها شيئاً من قبله أو من مولاه و لو مداً من طعام أو درهماً أو نحو ذلكك ..) .0١١‏ 

و فيه أن قوله (ع): 

«قد أنكحتكك) 

ظاهر فى إيقاع الزوجية لا مجرد التحليل. فهو دليل على القول الأول؛ ولا سيما بملاحظة الأمر بإعطاء شىءء فان الظاهر منه أنه من 
باب المهر الذى لا يجب فى التحليل» كما ذكر ذلكك فى المسالكك. 


.١ الوسائل باب: 5 من أبواب نكاح العبيد و الإماء حديث:‎ )١( 
"8 مستمسكك العروة الوثقى» ج5١2 ص:‎ 
لإطلاق الأخبار (؟)؛‎ »)١( فلانة)» و لا يحتاج الى القبول منه أو من العبد‎ 


(1) كما اختاره فى المختلفء لأن القبول إنما يشترط فى حق من يملكه. و العبد هنا لا يملكك القبول؛ لأن للمولى إجباره على النكاح؛ 
فله هنا ولايهُ طرفى العقد. و فى المسالك: «هو متتجه: لأن اعتبار قبول العبد ساقطء و إيجاب المولى دال على قبوله» و المعتبر من 
القبول الدلالة على رضاه؛ فهو متحقق فيه بما يصدر عنه من اللفظ المفيد للنكاح». و ظاهر صدر كلامه كظاهر المختلف عدم اعتبار 
القبول فى المقام؛ و ظاهر ذيل كلالمه اعتبار القبول» لكن من باب الدلالة على الرضاء فاذا علم الرضا من الإيجاب كفى. و يشكل 
الكضيرةيآن الرضها الفساتى عبن كانوقن القبول»ى إنا التغفر الرهيا الإنشاقءى أنا الارل قف يغيدة إذ لبس القرق مق المغاتي 
العقدية و الإيقاعية أن الأسولى تتعلق بغير الموجب. و الثانية لا تتعلق بغير الموجبء. ضرورة أن كلا من النكاح و الطلاق يتعلق بغير 
الموجب. مع أن الأول معنى عقدى و الثانى إيقاعى. بل الفرق أن المعنى العقدى تحت ساطان الموجب و القابل» و المعنى الإيقاعى 
لا يكون إلا تحت سلطان الموجب فقطء و إنكاح المولى عبده لما لم يكن تحت سلطان العبد» بل هو تحت سلطان المولى فقط. كان 
معنى إيقاعياً. 

(؟) كصحيح محمد بن مسلم المتقدم عن أبى جعفر (ع) 

عو 

خبره عن أبى جعفر (ع): «فى المملوكك يكون لمولاه أو لمولاءته أمة فيريد أن يجمع بينهماء أ ينكحه نكاحاء أو يجزيه أن يقول: قد 
أنكحتكك فلانة و يعطى من قبله شيثاً أو من قبل العبد؟ قال (ع): نعم و لو مداً. و قد رأيته يعطى الدراهم» 1١‏ 

عو 


0 
مصحح الحلبى قال: «قلت لأبى عبد الله (ع): 


." الوسائل باب: 5 من أبواب نكاح العبيد و الإماء حديث:‎ )١( 
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مستمسكك العروة الوثقى» ج؟١.‏ ص: 760 
و لأن الأمر بيده :)١(‏ فإيجابه مغن عن القبول. بل لا يبعد أن يكون الأمر كذلكك فى سائر المقامات» مثل الولى و الوكيل 


الرجل كيف ينكح عبده أمته؟ قال (ع): يقول قد أنكحتكك فلانة» و يعطيها ما شاء من قبله أو قبل مولاه و لو مداً من طعام أو درهما أو 
نحو ذلكك» .)١١‏ 

و فى الجواهر- تبعاً لجامع المقاصد-: «و الخبران إنما كان السؤال فيهما عن كيفيةٌ إنكاح المولى العبد أى ما يتعلق بالمولى من 
الإيجاب, لا أن المراد كفاية ذلكك من دون قبول لا من العبد و لا من السيد الذى هو وليه؛ بل لعل دلالته على القبول أوضح كما فى 
كشف اللثامء للفظ الإنكاح. و اجتزأ به عن ذكر القبول لظهوره. فحينئذ يبقى ما دل على اعتبار العقدية فى النكاح بحاله). و فى 
القواعد: «و لو زوج عبده أمته ففى اشتراط قبول المولى أو العبد إشكال ينشأ من أنه عقد أو إباحة). 

و يظهر منه المفروغية عن اعتبار القبول بناء على أنه عقد. و فى كشف اللثام: 

التردد فى ذلكك. و الانصاف أن النصوص لا تخلو من دلالة على عدم اعتبار القبول. و ما فى جامع المقاصد و الجواهر و غيرهما غير 
ظاهر. 

)١(‏ قد عرفت وجهه. وفى الجواهر: «قد يناقش بعدم التلازم بين تولية طرفى العقد و بين الاكتفاء فى الإيجاب عن القبول؛ فإن باقى 
الأولياء و إن جاز لهم تولى طرفى العقد لكن لا بد من ذكر صورة العقد. 

اللهم إلا أن يفرق بكونه هنا مالكاً لا أنه قائم مقام المولى عليه. و فيه: 

أنه مع ذلكك لا بد من ذكر صورة العقد, لمعلومية كون النكاح من العقودا. 

و يظهر ما فيه مما عرفت من منع كونه من العقود فى الفرضء بل هو من الإيقاع» لأنه تحت سلطنة سلطان واحد. 


.7 الوسائل باب: 5 من أبواب نكاح العبيد و الإماء حديث:‎ )١( 
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))7( و كذا إذا و كل غيره فى التزويج‎ .)١( عن الطرفين‎ 


)١(‏ فإنه لما كان له سلطان على الإيجاب و القبول كان إيجابه فغنياً عن القبول, لأنه فى نفوذ إيجابه لا ينتظر قبول قابل» فيكون نافذاً 
بلا قبول القابل. اللهم إلا أن يقال: لما كان كل من الموكل و المولى عليه ذا سلطان فال وكيل فى إيجابه إنما يعمل سلطنة الموجب لا 
سلطنة القابل» فلا يكون الإيجاب نافذاً إلا بعد إعمال سلطنة القابل» و إنما يكون ذلكك بالقبول عنه؛ فلا ينفذ الإيجاب بدون القبول. 
اللهم إلا أن يقال: هذا إذا كان ولياً أو وكينًا على الإيجاب و على القبول؛ أما إذا كان ولياً أو وكيلًا عن الطرفين على إيجاد مضمون 
العقد. و هو جعل الزوجية بينهماء فإيقاعه للمضمون المذكور لا ينتظر فيه قبول» لأنه مورد التسليط من الطرفين. 

و كذا الكلا-م فى غير النكاح من العقود كالبيع و الإجارة و الرهن و الصلح و نحوهاهء فإنها من الإيقاع إذا و كل أحد الطرفين فيها 
الآخر أو وكلا ثالثء و يكون المضمون حاصلا بمجرد حصول الإيجاب من الوكيل عن أحد الطرفين و الأصيل من الطرف الآخرء أو 
الوكيل عن الطرفين» لما عرفت من أن المعيار فى كون المفهوم عقداً أو إيقاعاً كونه تحت سلطنة واحدة أو سلطنتين متقابلتين» و لما 
كان الوكيل له سلطان على الجهتين كان المفهوم حاصنًا بمجرد إيقاعه, فإذا وقع من الأصيلين كان عقداًء و إذا وقع من الوكيل عنهما 
كان إيقاعاً. و ما فى المسالكك من دعوى الاتفاق على اعتبار كل من القبول و الإيجاب فى عقد الولى على الطرفين و أنه لا يكتفى 
أحد من الفقهاء بلفظ واحد منه عنهما- ذكر ذلكك فى مبحث الاجتزاء بالأمر عن القبول- غير مسموعةٌ كما يظهر هن تتزيل الشهيد فى 
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شرح الإرشاد خبر سهل. فراجع. 

() يعنى: لا يحتاج الى القبول» لان فعل الوكيل كفعل الأصيل. 
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فيكفى قول الوكيل: «أنكحتكك أمه موكلى لعبده فلان)»؛ أو «أنكحتكك عبد موكلى أمته). و أما لو أذن للعبد و الأمهُ فى التزويج بينهما 
فالظاهر الحاجةٌ الى الإيجاب و القبول .)١(‏ 


[ (مسألة :)١7/‏ إذا أراد المولى التفريق بينهما لا حاجة الى الطلاق] 


(مسألة :)1١‏ إذا أراد المولى التفريق بينهما لا حاجهُ الى الطلاق» بل يكفى أمره إياهما بالمفارقةً (؟). ولا يبعد 


)١(‏ لأسن ظهور الا-ذن لهما بالفعل على وجه التشريكك بيقتضى اختصاص التسليط بجهته دون جهة الآخر فلا بد من اعماله سلطان 
الآخر. نعم إذا كان الاذن لكل منهما فى التزويج مطلقاً كان كما لو أذن لأجنبى فى ذلككء و لا يحتاج الى القبول» كما ذكره فيما قبل. 
(؟) بلا خلاف أجده فيه؛ بل الإجماع بقسميه عليه. كذا فى الجوهر. 

و نحوه كلام غيره. و يشهد له النصوص» 5 

مملوكه فليفرق بينهما إذا شاءء إن الله تعالى يقول (حَبِداً مَمْلوكا لا يَقْدِرُ عَللْ شَىْءِ)» فليس للعبد شىء من الأمر. و إن كان زوجها حرا 
فان طلاقها صفقتها) .)١١‏ 

: : 1 

مصحح عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله (ع) قال: «سمعته يقول: إذا زوج الرجل عبده أمته ثمّ اشتهاها قال له: اعتزلهاء فاذا طمثت 
وطئهاء ثم يردها عليه إن شاء») ١؟”)»)‏ 

: 1 

صحيح الحلبى عن أبى عبد الله (ع): «إذا أنكح الرجل عبده أمته فرق بينهما إذا شاء) 370. 
و نحوها غيرهاء و منه صحيح محمد بن مسلم المتقدم فى أول المسألة 

.وفى ُ كشف اللثام- 


.8 الوسائل باب: 8 من أبواب نكاح العبيد و الإماء حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: 58 من أبواب نكاح العبيد و الإماء حديث: 7. 

(*) الوسائل باب: 68 من أبواب نكاح العبيد و الإماء ملحق حديث: 5. 
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جواز الطلاق أيضا بأن يأمر عبده بطلاقهاء و إن كان لا يخلو من إشكال أيضا .)١(‏ 


[ (مسألة 14): إذا زوج عبده أمنه يستحب أن يعطيها شيئاً] 


(مسألة 18): إذا زوج عبده أمته يستحب أن يعطيها شيئاً سواء ذكره فى العقد أم لا. بل هو الأحوط (2). 
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بعد الاستدلال به على المقام- قال: «و يشكل على القول بكونه نكاحاً إن لم يكن عليه إجماع؛ للاحتياط» و عدم نصوص الاخبار). 
لكن الاحتياط لا يجب مع وجود الحجة. و عدم نصوصيتها لا تقدح إذا كان لها ظهورء فان الظهور حجة كالنص. 

)١(‏ فيه نوع دلالة على التوقف فى صحة الطلاقء مع أنه ادعى الإجماع عليه فى كلام جماعة. و فى الجواهر: دعوى الإجماع بقسميه 
عليه. 

و فى جامع المقاصد: «إن زوجة العبد إذا كانت أمهٌ لمولاه فان طلاقها و إزالهُ عقد نكاحها هو بيد المولى و لا دخل للعبد فيه إجماعاً. 
وفى الحدائق: 

الا خلاف نصاً وفتوى- فيما أعلم- فى أنه إذا زوج السيد عبده أمته فإن الطلاق بيد السيد, و له أن يأمره به» و إن يفرق بينهما بغير 
لفظ الطلاق). و نحوه كلا-م غيرهم. نعم فى الجواهر: «قد تشكل صحته (يعنى: الطلا-ق) من العبد بإذن السيد إذا لم يكن بطريق 
الوكالة». 

و كأنه لأجل أن المفهوم من النصوص أن الطلاق من وظائف السيدء فلا يصح من غيره إذا لم يكن وكيلا عنه. و فيه: أن الظاهر من 
كون الطلاق بيد السيد أنه لا يصح إلا بأمره أو إذنه. لا أنه لا يصح إلا بالمباشرة أو التوكيل. 

(؟) فإن المحكى عن الشيخينء و ابنى حمزة و البراج» و أبى الصلاح: 

الوجوب. للنصوص المتقدمة فى مسأل عدم اعتبار قبول العبد فى إنكاحه أمه مولاه» المتضمنة للأمر بإعطائها مداً من طعام أو درهماًء 
أو نحو 
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و تملكك الأمهُ ذلكك بناء على المختار من صحةٌ ملكيةٌ المملوكك إذا ملكه مولاه أو غيره. 


(مسألة 09): إذا مات المولى و انتقلا إلى الورثة فلهم أيضا الأمر بالمفارقة بدون الطلاق .)١(‏ و الظاهر كفايةُ أمر 


ذلك. لكن الأكثر- كما قيل- على الاستحباب. و فى كشف اللثام: نسبه الى المفيد أيضاً. للأصل» و عدم التنصيص على الوجوب. 
بالأصل» و عدم تصور استحقاقه لنفسه على نفسه: ضرورة أن مهر الأمة لسيدهاء كعدم تصور استحقاق ماله عليه مالّا. انتهى و هو كما 
ترىء بناء على التحقيق من ملكية العبد و لو فى الفرض. و كذا بناء على عدمهاء لامكان وجوب تمكينها من المهر و إن لم يكن ملكا 
لها. و مثله الاشكال بعدم ظهور الخبرين فى كون المدفوع مهراًء مع أن المدعى ذلككء فالدليل لا يثبت الدعوىء و الدعوى لا دليل 
عليها. إذ فيه: أنه إن تمٌ ذلكك منع من القول بكون المدفوع مهراء لا من القول بوجوب الدفع. 

ثمّ إن الظاهر عدم كون المدفوع مهراً بقرينة أنه لم يذكر فى ضمن الجملة الإنشائية» و إنما ذكر الأمر به بعد ذلككء فان قام إجماع 
على عدم وجوب دفع غير المهر تعين حمل النصوص على الاستحبابء و إلا لزم الاخذ بظاهرها و البناء على وجوب الدفع تعبدا. 

)١(‏ كما نص على ذلكك فى الشرائع» و القواعد, و غيرهما. و يظهر من شراحهما كونه من المسلمات. معللين له بأنه مقتضى انتقال 
الملكك إليهم. 

بل فى المسالكك هنا أولىء لقيامه مقام المورث الذى كان أمره بيده. 
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أحدهم فى ذلكك .)١(‏ 
[ (مسألة :)١١‏ إذا زوج الأمةُ غير مولاها من حر] 


(مسألة :23١‏ إذا زوج الأمه غير مولاها (؟) من حر فأولدها جاهلا بكونها لغيره» عليه العشر أو نصف العشر لمولاهاء و قيمة الولد. و 
يرجع بها على ذلك الغيرء لأنه كان مغروراً من قبله (7). كما أنه إذا غرته الأمةٌ بتدليسها و دعواها 


)١(‏ إن كان المراد كفاية أمر أحدهم فى حرمة الوطء ففى محله. لعدم جواز التصرف بدون إذن المالككء و إن كان مالكاً جزءاً 
مشاعاً. و إن كان المراد الخروج عن الزوجية بذلكء فلا يخلو من إشكالء لأن الخروج عن الزوجية كالدخول فى الزوجية تحت سلطة 
جميع المالكين» فلا يستقل به أحدهم. اللهم إلا أن يقال: إذا حرم الوطء فقد بطلت الزوجية» إذ لا مجال لانتزاعها حينئذ. و لذا استفيد 
بطلان عقد التزويج من تحريم وطء الأم و غيرها من ذوات المحارم. 

(0) هذا مورد صحيح الوليد بن صبيح المتقدم فى المسألة الثانية عشرة» المتضمن ضمان الزوج لمولى الأمهُ العشر أو نصف العشر. و 
أما ضمان قيمة الولد فيمكن استفادته مما يأتى» و من موثق سماعة المتقدم هناك. 

() إشارةٌ إلى قاعدةٌ الغرور المستفادة من 

النبوى: «المغرور يرجع على من غره' "١١‏ 

المعول غليها فى جملة من الموازد اتفاقاً. و يقتضيها أيشاً : 

خبر محمد بن سنان عن إسماعيل بن جابر قال: «سألت أبا عبد الله (ع): 

عن رجل نظر الى امرأةُ فأعجبته فسأل عنها فقيل: هى ابن فلان» فأتى أباها فقال: زوجنى ابنتعك, فزوجه غيرهاء فولدت منه. فعلم بها 
بعد أنها غير ابنته» و أنها أمة» قال (ع): ترد الوليدة على مواليها. و الولد 


)١(‏ هذا الحديث وان وجد فى بعض الكتب الفقهية الا أنه لم نعثر عليه بعد الفحص فى كتب الحديث للعامة و الخاصة و بعد 
الاستعانة ببعض الفهارس المعدهٌ لضبط السنةٌ النبوية. 
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[ (مسألة :)7١‏ لو تزوج أمة بين شريكين بإذنهما ثْمّ اشترى حصة أحدهما] 


(مسألة :)7١‏ لو تزوج أمة بين شريكين بإذنهما ثمّ اشترى حصة أحدهما أو بعضها أو بعضا من حصة كل منهما بطل نكاحه. و لا يجوز 
له بعد ذلكك وطؤها (*»). 


للرجل. وعلى الذى زوجه قيمةُ ثمن الوليد يعطيه موالى الوليدة كما غر الرجل و خدعه) .)١١‏ 
و 0 
خبر رفاعة بن موسى قال: «سألت أبا عبد الله (ع): 


الى أن قال: 
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و سألته عن البرصاء. قال: قضى أمير المؤمنين (ع) فى امرأة زوجها وليها و هى برصاء أن لها المهر بما استحل من فرجهاء و أن المهر 
على الذى زوجهاء و أنه صار عليه المهر, لأنه دلسها. و لو أن رجلا تزوج امرأة و زوجه إياها رجل لا يعرف دخيلة أمرها لم يكن عليه 
شىء و كان المهر يأخذه منها) .)3١‏ 

و ربما يستفاد أيضا من غيرها. لكنه قاصر عن إفادهُ العموم, و إنما يدل عليها فى موارد خاصة. و العمدةٌ ما ذكرنا. 

الأول يدل على الرجوع بقيمة الولد بالخصوص. 

)١(‏ كما مال إليه فى الجواهرء لما ذكر من القاعدة. 

(؟) كما عن الحلى فى السرائر» مدعياً نفى الخلاف فى ذلكك و أن الإجماع منعقد عليه. و هو مقتضى قاعدة الغرور المتقدمة. 

(*) على المشهورء بل إجماعاً إذا لم يرض الشريكك الآخر. لعدم التبعيض فى أسباب النكاح ابتداء و استدامة» كما يقتضيه ظاهر قوله 
3 ا 

(إنَا عَللِا أزراجهم 0 ملك أبطائهُع)* و 


موثق سماعة: «سألته 


.١ الوسائل باب: من أبواب العيوب و التدليس حديث:‎ )١( 

() الوسائل باب: ” من أبواب العيوب و التدليس حديث: ”. 

.7٠ المعارج:‎ )( 
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و كذا لو كانت لواحد و اشترى بعضها .)١(‏ وهل يجوز له وطؤها إذا حللها الشريكك؟ قولانء أقواهما: نعم للنص (2). 


عن رجلين بينهما أمه فزوجاها من رجلء ثم إن الرجل اشترى بعض السهمين. فقال (ع): حرمت عليه باشترائه إياها. و ذلكك أن بيعها 
طلاقها. إلا أن يشتريها من جميعهم) 0١١‏ 

و عن النهاية: جواز الوطء إذا رضى الشريكك بالعقدء و تبعه عليه القاضى. و دليله غير ظاهر فى قبال ما عرفت. و لذا قال فى الشرائع: «و 
لو أمضى الشريكك الآخر العقد بعد الابتياع لم يصح. و قيل: يجوز له وطؤها بذلك. و هو ضعيف». 

)١(‏ لما ذكرء فان قوله (ع): 

«و ذلك أن بيعها طلاقها» 

بمنزلةٌ العام الشامل للمقام. 

(0) وهو 

صحيح محمد بن قيس المروى فى الكافى و التهذيب عن أبى جعفر (ع) قال: «سألته عن جارية بين رجلين دبراها جميعاًء ثمّ أحل 
أحدهما فرجها لشريكه. قال (ع): هو له حلال. و أيهما مات قبل صاحبه فقد صار نصفها حراً من قبل الذى مات و نصفها مدبراً. قلت: 
أرأيت إن أراد الباقى منهما أن يمسهاء أ له ذلكك؟ قال (ع): لاء إلا أن يثبت عتقهاء و يتزوجها برضا منها متى ما أراد. قلت له: أ ليس 
قد غبار نضفها خرا قن ملكت نضنت رقعياء و الضف الآثر للباقى منهما؟ 

قال (ع): بلى. قلت: فإن هى جعلت مولاها فى حل من فرجها و أحلت له ذلكك. قال (ع): لا يجوز له ذلكك. قلت: لم لا يجوز لها ذلكك 
كما أجزت للذى كان له نصفها حين أحل فرجها لشريكه منها؟ قال (ع): 

إن الحره لا تهب فرجهاء و لا تعيره» و لا تحلله. و لكن لها من نفسها يوم و للذى دبرها يوم؛ فإن أحب أن يتزوجها متعة بشىء فى 
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و كذالا يجوز وطء من بعضه حر إذا اشترى نصيب الرقية لا بالعقد, و لا بالتحليل منها. نعم لو هايأها فالأقوى جواز التمتع بها )١(‏ فى 
الزمان الذى لهاء عمئًا بالنص الصحيح. 


تملك فيه نفسها فيتمتع منها بشىء قل أو كثر) .0١١‏ 

و رواه الشيخ بطريق فيه على بن فضال 

9 و الصدوق فى الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر (ع) 

«. و ما قواه المصنف حكى عن ابن إدريس و جماعة: منهم الشهيد فى اللمعة. و فى الشرائع: «و لو حللهاء قيل: تحل. 

وهو مروى. و قيل: لاء لأن سبب الاستباحة لا يتبعض». و يشكل ما ذكره أخيراً بأن التحليل نوع من الملككء كما عرفتء فلا تبعض» 
كما أشار إليه فى كشف اللثام بعد أن قوى الجواز. مع أنه لا مجال لرد النص و الأخذ بالقواعد العام لو تمت. فاذاً الجواز متعين. و من 
الغريب نسبةُ الضعف إلى الرواية فى المسالكك و غيرهاء مع أنها مروية فى الكافى و التهذيب عن محمد بن قيس عن أبى جعفر (ع) 
بطريق صحيح 

0*١‏ و فى الفقيه عن محمد بن مسلم عنه (ع) بطريق صحيح أيضا 

«0» و رويت فى التهذيب فى أوائل كتاب النكاح عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر (ع) بطريق فيه على بن فضال 

«» فيكون من الموثق. 

)١(‏ كما عن الشيخ» و جماعة. و فى الشرائع: «قيل: يجوز أن 


)١(‏ الكافى الجزء: ه صفحة: 687. التهذيب الجزء: 8 الصفحة: 2307 الوسائل باب: 
5١‏ من أبواب نكاح العبيد و الإماء حديث: ١‏ و ملحقة الأول. 

(1) الوسائل باب: 5١‏ من أبواب نكاح العبيد و الإماء الملحق الثانى لحديث: .١‏ 
(*) الوسائل باب: 5١‏ من أبواب نكاح العبيد و الإماء الملحق الثالث لحديث: .١‏ 
(©) الكافى الجزء: ه صفحة: 687 التهذيب الجزء: 4 صفحة: 7٠‏ الطبعةٌ الحديثة. 
(0) من لا يحضره الفقيه الجزء: ا صفحة: 74١‏ الطبعةٌ الحديثة. 

(©) التهذيب الجزء: لا صفحة: ه76 الطبعةٌ الحديثة. 
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و إن كان الأحوط خلافه. 


[فصل فى الطوارئ] 


اشارة 
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فصل فى الطوارئ و هى العتق, و البيع» و الطلاق. أما العتق: فإذا أعتقت الأمهُ المزوجة كان لها فسخ نكاحها إذا كانت تحت عبد )١(‏ 


يعقد عليها متعهُ فى الزمان المختص بها. و هو مروى. و فيه تردد» لما ذكرنا من العلة». و يشكل بأن النص الصحيح المعول عليه عند 
الشيخ و اتباعه لا مجال لرده بالعلة المذكورة. و إن عول عليها المشهورء كما قيل. 

كما لا مجال لما فى المسالكك من أن منافع البضع لا تدخل فى المهاياهً و إلا لحل المتعه بغيره فى أيامهاء و هو باطل اتفاقاً. لإمكان 
منع الملازمة بين الحكمين» و جواز التفكيكك بين الفرضين» كما ذكر فى الجواهر. 

فصل فى الطوارئ 

() باك خلاق ول إشكالبيل فى الرياضن: «إذا كانت تحةا عبد اجماعاً من المسلمية» كا حكاة جماعة): و يشهد به التصوض 
المستفيضة. 9 

كمصحح الحلبى قال: «سألت أبا عبد الله (ع): عن أمه كانت تحت عبد فأعتقت الأمة. قال (ع): أمرها بيدها إن شاءت تركت نفسها 
مع زوجهاءو إن شاءت نزعت نفسها منه. قال: و ذكر أن بريرة كانت عند زوج لها و هى مملوكة. فاشترتها عائشة فأعتقتهاء فخيرها 
رسول الله صلى الله عليه و آله ..» )١١‏ 

عو 


لا لا 
موثق عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله (ع): 


.7 الوسائل باب: 7ه من أبواب نكاح العبيد و الإماء حديث:‎ )١( 
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بل مطلقاً و إن كانت تحت حر على الأقوى .)١(‏ و الظاهر عدم 

«أنه كان لبريرة زوج عبد فلما أعتقت قال لها رسول الله (ص) اختارى» 1١‏ [] 
5 0 

صحيح محمد بن مسلم: «سألت أبا عبد الله (ع): عن المملوكة تكون تحت العبد ثم تعتق. فقال (ع): تتخير» فان شاءت أقامت على 
زوجهاء و إن شاءت فارقته) .)3١‏ 

و نحوها غيرها. 

)١(‏ على المشهورء و منهم الشيخ فى النهاية» و المحقق فى المختصر النافع. 

لجملة من النصوص. منها 

خبر محمد بن آدم عن الرضا (ع): «إذا_أعتقت الأمة و لها زوج خيرت إن كانت تحت عبد أو حر) 9”. 

و نحوه خبر زيد الشحام عن أبى عبد الله (ع) 

«5. و إطلاق 

خبر الكنانى: «أيما امرأة أعتقت فأمرها بيدهاء إن شاءت أقامت معه. و إن شاءت فارقته) .)8١‏ 

و خصوص م 5 

مرسل عبد الله بن بكير عن بعض أصحابنا عن أبى عبد الله (ع): «فى رجل حر نكح أمة مملوكة ثم أعتقت قبل أن يطلقها. قال (ع): 
هى أملكك ببضعها) (2). 
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وعن الشيخ فى المبسوط و الخلاف: نفى الخيار. و فى الشرائع: أنه أشبه. و عن شرح النافع: أنه متعين. لضعف النصوص المذكورة 
سنداًء فلا تصلح لإثبات حكم مخالف للأصل. و يشكل بأن ضعف النصوص مجبور بعمل المشهور بها و اعتمادهم عليها. و لا سيما 
قول النبى (ص) لبريرة: «ملكت 


.5 الوسائل باب: 7ه من أبواب نكاح العبيد و الإماء حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: 7ه من أبواب نكاح العبيد و الإماء حديث: /. 

() الوسائل باب: 7ه من أبواب نكاح العبيد و الإماء حديث: .١7‏ 

(©) الوسائل باب: 7ه من أبواب نكاح العبيد و الإماء حديث: .١7‏ 

(0) الوسائل باب: 7ه من أبواب نكاح العبيد و الإماء حديث: 8. 

(8) الوسائل باب: 7ه من أبواب نكاح العبيد و الإماء حديث: .١١‏ 
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الفرق بين النكاح الدائم و المنقطع .)١(‏ نعم الحكم مخصوص بما إذا أعتق كلهاء فلا خيار لها مع عتق بعضها على الأقوى (1) نعم إذا 
أعتق البعض الآخر أيضاً- و لو بعد مده- كان لها الخيار (*). 


[ (مسألة :)١‏ إذا كان عتقها بعد الدخول ثبت تمام المهر] 


(مسألة :)١‏ إذا كان عتقها بعد الدخول ثبت تمام المهر. و هل هو لمولاها أو لها؟ تابع للجعل فى العقد (©)) 


بضعكك فاختارى) )١١‏ 

فإنه بمنزلة التعليل الشامل لغير مورده. لكن لم أعثر على ذلكك فى رواياتنا. 

)١(‏ كما يقتضيه إطلاق النص و الفتوى. و قد يحتمل عدم الخيار فى المنقطع. لأنه كالإجارة لا تنفسخ بالعتق. و لكنه كما ترى. 

(؟) كما نص على ذلكك فى القواعد و غيرها. و يقتضيه الأصل و قصور النصوص و الفتوى عن شمول الفرضء كما ذكر ذلكك فى 
كشف اللثام و غيره. 

و يظهر من عبارة المصنف أنه محل خلاف. لكن نسبهُ الخلاف فى كشف اللثام الى بعض الشافعية يدل على الاتفاق عليه عندناء كما 
هو ظاهر الجواهر أيضا. 

(0) كها ماده 

قوله (ع): «هى أملكك ببضعها) 

»و إن كان مقتضى الجمود عليها الاقتصار على صورة عتق الكل. لكن منصرفها صيرورتها بتمامها حرة؛ و لو بالتدريج. 

(ع) قد تقدم فى المسألهُ الرابعة الجزم بأن مهر الأمهُ المزوجة لمولاهاء و دعوى الاتفاق عليه من جماعة. فلا وجه ظاهر لهذا التردد فى 
المقام» و التفصيل. و لذا قال فى الجواهر: «و إن اختارت الفراق فى موضع ثبوته 


)١(‏ لم نعثر عليه فى كتب الحديثء نعم ورد ما يدل عليه فى نصوص كثيرة» راجع الوسائل باب: 7ه من أبواب نكاح العبيد و الإماء؛ و 
مستدركك الوسائل باب: 8 من أبوات نكاح العبيد والإماء» والمرط باب: ٠١‏ من كتاب الطلاق. 
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فان جعل لها فلها و إلا-فله. و لمولاها فى الصورة الأولى تملكه كما فى سائر الموارد» إذ له تملكك مال مملوكه )١(‏ بناء على القول 
بالملكية. لكن هذا إذا كان قبل انعتاقها (؟). و أما بعد انعتاقها فليس له ذلكك (). و إن كان قبل الدخول (6) ففى سقوطه؛ أو سقوط 


نصفه أو عدم سقوطه أصلَاء وجوه. أقواها: الأخير (» و إن كان مقتضى الفسخ 


بعد الدخول كات المهر ثابتاً لمولاها بل خلاق أجده فيه بل ولا إشكال إذا كان العدق بعد الدخول». إلا أن يقال: إن ما سبق يختص 
بصورة ما إذا أطلق المهر و المقام يختص بما إذا عين للمولىء أو لهاء أو أطلق. 

لكن ذلك لا يناسب عبارةٌ المتن. 

0 لاتدحست بالطاته مظلفا. 

(؟) يعنى: التملكك. 

(*) لخروجه عن سلطانه بحرية مالكه: الموجبة لسلطنته عليه. 

(؟) يعنى: العتق و الفسخ أيضا. 

(0) قال فى المسالكك: «إن كان (يعنى: الخيار) قبله سقط المهر إذ الفسخ جاء من قبلها». و نحوه فى كشف اللثام. و فى الجواهر: «إذا 
اختارت الفراق فى موضع ثبوته قبل الدخول سقط المهر من غير خلا-ف يعرف فيه؛ لكون الفسخ منها قبل الدخولء و لأنه كتلف 
المبيع قبل قبضه. و لكون النكاح كالمعاوضة المبنية على التسلم بالتسليم. لكن قد يناقش بثبوت المهر بالعقد. و كون الفسخ من قبلها 
على تقدير اقتضائه سقوط المهر إنما يؤثر لو كان المهر لها لا إذا كان لغيرها. و القياس على تلف المبيع قبل قبضه باطل عندنا. و بناء 
هذه المعاوضةً على احتمال جريان أمثال هذه العوارض 
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الأول و ذلك لعدم معلومية كون المقام من باب الفسخ, لاحتمال كونه من باب بطلان النكاح مع اختيارها المفارقة. 

والقياس على الطلاق فى ثبوت النصف لا وجه له. 


[ (مسألة ؟): إذا كان العتق قبل الدخول و الفسخ بعده] 


(مسألة 7): إذا كان العتق قبل الدخول و الفسخ بعده فان كان المهر جعل لها فلها. و إن جعل للمولىء أو أطلق» ففى كونه لها أوله 
قولانء أقواهما: الثانى» لأنه 


فيها». و ما ذكره من المناقشْهُ متين» إلا ما ذكره من ثبوت المهر بالعقد فإنه لا يقتضى بقاء المهرء لكون المفروض انفساخ العقد باختيار 
القراقه و بعت الشياخه لايق المفسوفه أت عا عن التترمة الم كرو قرف 

نعم احتمل المصنف (ره) أن اختيار الفراق فى المقام ليس من باب الفسخ, بل من باب بطلان النكاح مع اختيارها المفارقة. و لم 
يتضح الفرق بين الفسخ و البطلان فيما نحن فيه لأنه إذا بطل النكاح فقد بطل المهر لأنه شرط فيه؛ و بالجملة: فبقاء المهر مع الفسخ- 
الذى ذكره فى الجواهر- أو مع البطلا-ن- الذى ذكر فى المتن- غير ظاهر. نعم يمكن دعوى منع حصول الفسخ و البطلا-ن باختيار 
الفراق» و احتمال أن يكون نظير الطلاق. غايةُ الأمر أن إيقاع الطلاق جعل الفراق من الزوج و إيقاع هذا الفراق من الزوجة. و لا يأبى 
قوله (ع) فى الصحيح الأول: «و إن شاءت نزعت نفسها منها 


عو 
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قوله (ع) فى الصحيح الأخير: «و إن شاءت فارقته) )١١‏ 
أن يكون من قبيل الفراق المجعول ضد الزوجية» لا نقض الزوجيهٌ المجعولة. و حينئذ يكون أقوى الوجوه ما اختاره المصنف (ره). 
و حمل الفراق فى المقام على الطلاق فى تنصيف المهرء لا وجه له. فالعمل بالأصل متعين. 


(1) تقدم التعرض لهما فى أول هذا الفصل. 
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ثابت بالعقد )١(‏ و إن كان يستقر بالدخولء و المفروض أنها كانت أمهُ حين العقد (؟). 
[ (مسألة 7): لو كان نكاحها بالتفويض] 


(مسألة "): لو كان نكاحها بالتفويضء فان كان بتفويض المهر (*) فالظاهر ان حاله حال ما إذا عين فى العقد (6) و إن كان بتفويض 
البضع (8)» فان كان الانعتاق بعد الدخول و بعد التعيين» فحاله حال ما إذا عين حين العقد (2). و إن كان قبل الدخولء فالظاهر أن 
المهر لها (/0) لأنه يبت 


)١(‏ على الأصح. كما فى المسالكك. و التحقيق» كما فى الجواهر؛ و نحوهما ما فى غيرهما: لوضوح أنه مذكور فى العقدء فاذا صح 
و قيل: يثبت بالدخولء. و لذا يتنصف بالطلاق قبل الدخول. و فيه: 

أنه حكم على خلاف القاعدة قام عليه الدليل. على أن ثبوت النصف حينئذ يدل على عدم استقلال الدخول فى ذلكك. 

(0) فيكون مهرها لمولاها. و إذا قلنا بأن المهر يثبت بالدخول لا بالعقد اتجه حينئذ ثبوت المهر لهاء لأن الدخول كان فى حال الحرية. 
(©) بأن يذكر المهر فى العقد و يفوض تعبينه الى أحد الزوجين بعينه» أو و لو مطلقاً لا بعينه» أو و لو إليهما معاء أو و لو الى أجنبى 
على خلاف فى ذلكك. 

() كما فى كشف اللثام و الجواهر. لأن المهر حينئذ يكون بالعقد, فتجرى فيه أحكام الصور الثلاث للمهر المعين فى العقد. 

زفابان لابتكر العم فى المقن أعلاء له اجاعاء و اميا 

(©) لان التعيين اللاحق كالتعيين فى العقّد نافذ. و إن كان العتق بعد الدخول بلا تعيين تعين مهر المثل. و يكون للسيد فى الفرضين. 
يعنى: إذا دخل بها قبل اختيار الفراق. أما إذا اختارت الفراق 
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حينئذ بالدخولء و المفروض حريتها حينه. 
[ (مسألة *): إذا كان العتق فى العدةُ الرجعية فالظاهر أن الخبار باق] 


(مسألة ©): إذا كان العتق فى العدهٌ الرجعية فالظاهر أن الخيار باق (1)» فان اختارت الفسخ لم يبق للزوج الرجوع حينئذ» و إن اختارت 
البقاء بقى له حق الرجوع. ثمّ إذا اختارت الفسخ لا تتعدد العدةٌ» بل يكفيها عدهٌ واحدة (؟) و لكن عليها تتميمها عدهٌ الحرة (7). و إن 
كانت العدةٌ بائنةٌ فلا خيار لها على الأقوى (6). 
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قبل الدخول فلا مهر لهاء و لا للسيد. لعدم المقتضى له. لا عقد, ولا دخولء إلا إذا قلنا بأن صداق المفوضة يجب بالعقد و إن لم 
يفرض لهاء و إنما الفرض كاشف عن قدر الواجبء فهو للسيدء كما ذكر فى القواعد و كشف اللثام و الجواهر. 

)١(‏ لأنها بحكم الزوجة. و لضرورة أولويته من فسخ النكاح المستقرء كما فى كشف اللثام و غيره. 

() نص على ذلك كله فى القواعد و غيرها. و يقتضيه إطلاق الأدلة. 

ولا مجال للرجوع إلى أصالة عدم التداخل؛ لأنها خلاف المرتكزات العرفية فى المقام. 

(*) لصيرورتها حرة. لكن الاكتفاء بذلكك يقتضى إلغاء سببية الفسخ للعدة» و هو أمر زائد على التداخل؛ و وجهه غير ظاهرء لأنه إلغاء 
لسببية الفسخ من غير وجهء و الارتكاز إنما يساعد على التداخلء لا على إلغاء السببيةٌ بالمرة. نعم ما فى المتن مذكور فى القواعد و 
غيرهاء و يظهر منهم المفروغية عنه» فان كان إجماعاً فهو و إلا فالمتعين استئناف عد الحرة للفسخ. 

(6) كمافى الجواعر. لأنها خينكد لمث زوحة:و نصوضص الغياز 
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[ (مسألة 4): لا يحناج فسخها إلى إذن الحاكم] 
(مسألة 0): لا يحتاج فسخها إلى إذن الحاكم .)١(‏ 
[ (مسألة 2): الخيار على الفور] 


(مسألة *): الخيار على الفور (؟) على الأحوطء فوراً عرفياً. نعم لو كانت جاهلة بالعتق» أو بالخيار أو 


مختصة بالزوجة ."١١‏ و كذا لو أعتقت فى أثناء العدة الرجعية فلم تفسخ لعدم علمها الى أن خرجت عن العدة فإنها لا خيار لها حينئذ 
لخروجها عن الزوجية حقيقة و حكماً. و الظاهر أن ذلكك مما لا إشكال فيه. و إن كان قول المصنف (ره): «على الأقوى)» يشعر بوجود 
الخلافء لكنى لم أعثر عليه و لا على إشكال فيه. 

)١(‏ كما نص على ذلك فى القواعد. و فى كشف اللثام: «للشافعية وجه بالافتقار». و ظاهره أنه لا خلاف فيه بيننا. 

(5) كما نص على ذلكك فى الشرائع و القواعد. و فى المسالكك: «يظهر من الجماعة الاتفاق عليه». و فى كشف اللثام: «اتفاقاً كما هو 
الظاهر). 

وفى الحدائق: «ظاهر الأصحاب الاتفاق عليه». و فى الرياض: أنه متفق عليه عند الجماعة» كما حكاه طائفة. 

واستدل له بلزوم الاقتصار على المتيقن فى فسخ العقد اللازم. و مرجعه الى التمسكك بعمومات اللزوم عند الشكك فيه» فان عمومات 
اللزوم كما لها عموم أفرادى لها عموم أزمانى» فإذا دل الدليل على عدم اللزوم فى زمان و شكك فيما بعده من الأزمنة فى اللزوم و 
عدمه تعين الرجوع الى عموم اللزوم الأزمانى فى الزمان المشكوك. و يشكل بأن ذلك و إن سلم.ء فإنما يصح إذا لم يكن لدليل 
الخيار إطلاءقء و إلا كان إطلاقه مقدما على العموم الأزمانى» ففى الزمان المشكوكك يرجع الى إطلاق الخيار, لا إلى إطلاق اللزوم 
الأزمانى. 

فلاحظء فاذاً العمدهُ هو الاتفاق المدعى فى المقام على الفورية. 


(1) تقدم التعرض لها فى أول هذا الفصل. 
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بالفورية جاز لها الفسخ بعد العلم »)١(‏ و لا يضره التأخير حينئذ. 


[ (مسألة 1): إن كانت صبية أو مجنونة فالأقوى أن وليها يتولى خيارها] 


(مسألة /): إن كانت صبيةُ أو مجنونة فالأقوى أن وليها يتولى خخيارها (؟). 


)١(‏ أما فى الأول: فمقطوع بهء كما فى كشف اللثام. و أما فى الأخيرين: فاحتمل فى القواعد السقوطء و عدمه. و الفرق بينهما. و علل 
الأول فى كشف اللثام: بأن الثبوت خلاف الأصل فيقتصر فيه على المتيقن, و لأن الرضا بعد العلم بملكها بضعها بمنزلةٌ العقد بعده» و 
لأمن الجهل لو كان عذراً لكان النسيان كذلك. و فى الجميع منع ظاهر إذ دليل الخيار يقتضى الثبوت فى غير مورد الإجماع على 
السقوط. والسشابهة فى الثالى ممتوعة. 

والملازمة فى الثالث كذلك. مع أنه لا دليل على بطلان اللازم؛ بل فى المسالكك: إلحاق النسيان بالجهل. و العمدهٌ فى الحكم فى 
الجميع عدم تمامية الإجماع على السقوط, و مقتضى إطلاق الدليل ثبوته. و منه يظهر الإشكال فى احتمال الفرق بينهما. و توجيهه بأنه 
مع العلم بالخيار إذا أخرت الفسخ فقد رضيت بالإجازة» و لاندفاع الضرر بإثبات الخيار لها مع العلم و إن لم تعلم الفورية. كما ترى» 
إذ الأول ممنوع. و الثانى مبنى على ثبوت الخيار بالضررء و هو ممنوعء لقيام الدليل عليه» فيؤخذ بإطلاقه ما لم يقم إجماع على خلافه 
ارق 

(؟) يظهر من الجواهر احتماله إن لم يكن إجماع على خلافه. و فى القواعد: «لو أعتقت الصغيرةٌ اختارت عند البلوغ» و المجنونة عند 
ارش 

و ليس للولى الاختيار هناء لأنه على طريقة الشهوة». و ظاهر كشف اللثام: المفروغية عنه. و فى الحدائق: «قالوا ليس للولى هنا ..». 

و ظاهره النسبة إلى الأصحاب. لكن التعليل المذكور فى القواعد كما ترىء إذ الشهوة لا تزاحم المصلحة» و لذا يصح تصرف الولى لو 
زوجها بمن 
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[ (مسألة 4): لا يجب على الزوج أعلامها بالعتق أو بالخيار إذا لم يعلم] 
(مسألة 8): لا يجب على الزوج أعلامها بالعتق أو بالخيار إذا لم يعلم» بل يجوز له إخفاء الأمر عليها .)١(‏ 
[ (مسألة ): ظاهر المشهور عدم الفرق فى ثبوت الخيار لها بين أن يكون هو المباشر لتزويجها أو آذنها] 


(مسألة 9): ظاهر المشهور عدم الفرق فى ثبوت الخيار لها بين أن يكون هو المباشر لتزويجها أو آذنها فاختارت هى زوجاً برضاها (5). 
و لكن يمكن دعوى انصراف الاخبار الى صورة مباشرة المولى بلا اختيار منها ("). 


[ (مسألة :)٠١‏ لو شرط مولاها فى العتق عدم فسخها فالظاهر صحته] 


(مسألة :)٠١‏ لو شرط مولاها فى العتق عدم فسخها فالظاهر صحته (6). 
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شاء إذا كان مصلحة لهاء كما لا يخفى. فالعمده فى الاشكال فى ذلكك عدم ثبوت العموم الدال على ولايهُ الولى بحيث يشمل المقام. 
و لأجل ذلك كان الإشكال فى صحة هبه المدهُ من الولى فى النكاح المنقطع؛ إذ لا عموم فى دليل الولاية يقتضى ذلكك. فلاحظ. 
)١(‏ للأصل بعد عدم الدليل على الوجوب. و كذا لا يجب على المالكك أعلامها بذلكء لما ذكر. 

(؟) كما يقتضيه إطلاق كلامهم. 

(*) لكن الدعوى المذكورة ضعيفة؛ و الانصراف بدوى لا يعتد به فى رفع اليد عن إطلاق النصوص. 

(©) قال فى الشرائع فى كتاب العتق: «لو شرط على المعتق شرطاً فى نفس العتق لزم الوفاء به». و نحوه فى القواعد و غيرها. و الظاهر أنه 
لا اشكال فيه» و لا خلاف. و يقتضيه النصوص الكثيرة المتضمنة صحة العتق مع شرط الخدمة» أو شرط المالء أو غير ذلك. مضافا الى 
احتمال عموم السلطنة» و أن العبد تحت سلطان المولى حتى بالإضافة إلى ذمته 
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[ (مسألة :)١١‏ لو أعتق العبد لا خيار له» و لا لزوجته] 


(مسألهُ :)١١‏ لو أعتق العبد لا خيار له »)١(‏ ولا لزوجته (؟). 


فله إشغالها بما شاء. و لأجل ذلكك يظهر أنه لا حاجة الى قبول العبد. كما هو مذهب جماعة» منهم المحقق فى ظاهر كلامه. خلافاً 
لآخرين» للشكك فى صدق الشرط بدون الرضاء فلم يثبت عموم: 

«المؤمنون عند شروطهم) للق 

له. وفيه: مالا يخفى. و فى القواعد: استقرب العدم فى شرط الخدمة؛ دون المال لأن الخدمة من المنافع المملوكة للمولى؛ دون 
المال. و فيه: 

أنه لو قيل بعدم ملكك المال فهو أيضا تحت سلطان المولى إن كان موجوداً. 

نعم إذا لم يكن موجوداً فلا سلطنة للمولى عليه. لكن سلطنة المولى على الذمة تقتضى قدرته على اشغالها بما يشاء من المال. و من 
ذلكك يظهر أن صحة اشتراط الخدمة ليس من قبيل استثناء المنافع» بل هو من قبيل إشغال ذمة العبد بهاء لأنها تحت سلطانه. فلاحظ. 
)١(‏ على المشهور شهرة عظيمة؛ بل لم يعرف الخلاف فيه إلا عن ابن الجنيد. فاثبت له الخيار» قياساً على الأمة» و عن ابن حمزة» فأثبت 
له الخيار إذا كان قد أكرهه على النكاح. و عن المختلف: موافقته فى ذلك لأنه كالحر المكره. و الاشكال عليهما ظاهرء إذ القياس 
و الخر المكره مسلط على نفسةه فيمكن أن يكو الأكراه له مائعاً من ثفوة سلظانة على نفس بخلاق العب لأنه تحت سلطان المولئ؛ 
ولا سلطان له على نفسه. هذا و فى الرياض موافقتهما فى ذلك بشرط استمرار الكراهة الى حال الاختيار. و كأنه لأن الكراهة فى حال 
الحرية من قبيل الإ-كراه للحر. و فيه: أن الإ-كراه للحر مانع من الصحة. و لا مجال لذلكك هناء كما عرفت» لا أنه يثبت الاختيار» كى 
يلحق به المقام. 

(؟) بلا خلافء لأنها رضيت به عبداً فأولى أن ترضى به حرا 


)١(‏ الوسائل باب: 7١‏ من أبواب المهور حديث: ؟. 
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[ (مسألة :)١7‏ لو كان عند العبد حرة و أمتان فأعتقت إحدى الأمتين] 


(مسألة :)١7‏ لو كان عند العبد حرءٌ و أمتان فأعتقت إحدى الأمتين فهل لها الخيار أو لا؟ وجهان .)١(‏ و على 


كما ذكر : 
فى خبر على بن حنظلة عن أبى عبد الله (ع): «فى رجل زوج أم ولد له من عبد, فأعتق العبد بعد ما دخل بها. هل يكون لها الخيار؟ 
قال (ع): قد تزوجته عبداً و رضيت به فهو حين صار حراً أحق أن ترضى بها )1١‏ 

؛ و نحوه خبر أبى بصير 

«.(1) قد تقدم أنه لا يجوز للعبد أن يتزوج حرتين و أمةء وله أن يتزوج أمتين و حرة. و فى المقام بعد عتق إحدى الأمتين يكون 
العبد قد جمع بين حرتين و أمة» و لما لم يجز ذلكك كان اللازم بطلان زوجية الجميع؛ لعدم المرجح. لكن الظاهر إلحاق المقام بما إذا 
أسلم الزوج عن أكثر من أربع» حيث ذكروا أنه يختار أربعاً و يتركك الباقى. فإذا كان حكم الزوج الاختيار أشكل البناء على ثبوت 
الخيار للزوجة؛ و إن كان مقتضى إطلاق الدليل ذلكك. لكن تمكن دعوى انصرافه عن صورة تزلزل حال المرأة من جهة أن للزوج 
اختيار غيرهاء فييطل نكاحها. و فيه: أن هذا المقدار من التزلزل لا يستوجب الانصراف المعتد به لإمكان أن يكون الخيار لكل من 
الزوج و الزوجة» فثبوت الخيار للزوج لا يوجب قصور دليل الخيار للزوجة عن شمول الفرضء نظير ما لو كان العتق فى أثناء العده 
الرحعدية 

مخبافا الى أن ذلكك لو تم فإنما يقتضى نفى خيارها قبل اختيار الزوج, لا مطلقاً فلو اختارها الزوج كان لها الخيار» لانتفاء المانع 
المذكوى 

و يحتمل بعيداً أن يكون تردد المصنف (ره) من جهة احتمال بطلان نكاحها بمجرد العتق» و عدم الإلحاق بصورة ما إذا أسلم الزوج 
عن أكثر 


.7 الوسائل باب: 5ه من أبواب نكاح العبيد و الإماء حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: 5ه من أبواب نكاح العبيد و الإماء حديث: .١‏ 
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الأشول: إن اختارت البقاء» فهل يثبت للزوج التخبير أو يبطل نكاحها؟ وجهان .)١(‏ و كذا إذا كان عنده ثلاث أو أربع إماء (؟) فأعتقت 


إحداها. و لو أعتق فى هذا الفرض جميعهن 


من أربع. إذ لا دليل على هذا الإلحاق بعد كون الحكم هناك خلاف مقتضى القاعدةٌ» لأن عقده عليهن إن كان فى زمان واحد تعين 
بطلان الجميع» لعدم المرجح. و إن كان فى زمانين تعين البناء على بطلان اللاحق و صحة السابق. فالبناء على اختيار الزوج مستند إما 
الى الإجماع. أو الى 

النص الوارد: «فى المجوسى إذا أسلم و له سبع نسوة و أسلمن معه» كيف يصنع؟ 

قال (ع): يمسكك أربعاًء و يطلق ثلاثا» .01١‏ 

والظاهر أنه ليس فى روايات أصحابنا سواه. و الإجماع و النص لا يشملان المقام. فيتعين البناء على بطلان الجميع فى المقام» لعدم 
المرجح. و حينئذ لا مجال لخيار الزوجة؛ لانتفاء موضوعه. 
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)١(‏ لم يتضح وجه البطلان مع اختيارها للبقاء. نعم إذا قلنا بأن الممتنع أن يجمع العبد بين حرتين و أمه مع استقرار النكاح فما دامت 
الأمة المعتقة لها الخيار لا مانع من الجمع؛ فاذا استقر نكاحها باختيارها البقاء امتنع الجمع» فبطل نكاحها. لكن لو تم اقتتضى بطلان 
نكاح الجميع. 

فاذاً التحقيق- بعد البناء على إلحاق المقام بصورة ما إذا أسلم الزوج عن أكثر من أربع- هو ثبوت الاختيار لكل من الزوجة و الزوج 
فى الفرضء و لا يبطل نكاحها إلا إذا اختار الزوج غيرها. 

(؟) إذا كان عند العبد ثلاث إماء فأعتق إحداها لم يكن مانع من الجمع بينهاء لأنه يجوز للعبد أن يجمع بين حرة و أمتين. و حينئذ فلا 
إشكال فى ثبوت الخيار للمعتقة» و ليس هو مما نحن فيه. نعم إذا أعتق 


.١ الوسائل باب: 8 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد حديث:‎ )١( 
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دفعة ففى كون الزوج مخيراً و بعد اختياره يكون التخيير للباقيات؛ أو التخيير من الأول للزوجات: فان اخترن البقاء فله التخبيرء أو يبطل 
نكاح الجميع ))١(‏ وجوه. 


[فصل فى العقد و أحكام] 

اشارة 

فصل فى العقد و أحكام 

[ (مسألة :)١‏ يشترط فى النكاح الصيغة] 


(مسألة :)١‏ يشترط فى النكاح الصيغة» بمعنى: 
الإيجاب و القبول اللفظيين (7). فلا يكفى التراضى الباطنىء و لا الإيجاب و القبول الفعليين. و أن يكون الإيجاب بلفظ النكاح أو 
التزويج على الأحوط. فلا يكفى بلفظ المتعةُ فى 


اثنان منهما كان قد جمع بين حرتين و أمة. و لا يجوز للعبد ذلككء فحينئذ يجىء الإشكال السابق. و كذا لو كانت أربع إماء فأعتقت 
واحدة. فإنه لا يجوز للعبد أن يجمع بين ثلاث إماء و حرة» فيجرى فيه ما سبق. 

)١(‏ قد عرفت أنه مقتضى القاعدة و أن الإلحاق بصورة ما إذا أسلم الكافر عن أكثر من أربع غير ظاهر. و لو بنى عليه لم يكن وجه 
لتقديم اختيار الزوج على اختيار الأمة. أو تقديم اختيارها على اختياره» فان كون اختياره موضوعاً لاختيارها و كذا العكس مما لم 
يشهد به شاهد. 

و المتعين أن يكون لكل منهما الاختيار» كما لو أعتقت فى أثناء العدهٌ الرجعية. 

فصل فى العقد و أحكامه 

(؟) قال فى الحدائق: «أجمع العلماء من الخاصة و العامة على توقف النكاح على الإيجاب و القبول اللفظيين». و فى كلام شيخنا 


الأعظم (ره): 
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النكاح الدائم (١0؛‏ و إن كان لا يبعد كفايته مع الإتيان بما يدل على إرادة الدوام. و يشترط العربيةٌ مع التمكن منها ()) 


«أجمع علماء الإسلام- كما صرح به غير واحد- على اعتبار أصل الصِيغه فى عقد النكاح, لا يباح بالإباحة» و لا المعاطاة». و نحوهما 
كلام غيرهما. 

و لأجل هذا الإجماع افترق النكاح عن غيره من مضامين العقود, فإنها يجوز إنشاؤها بالفعل؛ بخلافه. و أما الفارق بينه و بين السفاح 
فلا يرتبط بذلككء إذ السفاح الوطء لا بعنوان الزوجية؛ء و فى النكاح الوطء بعنوان الزوجية» و إن لم يكن إنشاؤها باللفظ, كما فى 
نكاح بعض أهل الشرائع الباطلة» فإنه نكاح و ليس بسفاح, و إن كان بغير لفظ. فلاحظ. 

)١(‏ كما عن التذكرة و المختلف. و فى كشف اللثام: نسبته إلى الأكثر و عن ظاهر السيد فى الطبريات: الإجماع عليه. و فى المسالكك 
الاستدلال له بأصالة عدم ترتب الأ-ثر عليه» للشكك فى جوازه؛ لأ-نه حقيقة فى المنقطع. مجاز فى الدائم» و العقود اللازمة لا تقع 
بالمجاز. و فى كلتا المقدمتين منع. 

و أصالهُ عدم ترتب الأثر لا مجال لها فى قبال عمومات النفوذ و الصحة. 

و لذا اختار فى الشرائع» و المختصر النافع» و القواعد, و الإرشاد: الجواز. 

و يشهد له ما ورد من انقلاب المنقطع دائماً إذا لم يذكر فيه الأجل نسياناً 

.١‏ (5) قال فى التذكرة: «فلو تلفظ بأحد اللفظين بالفارسية أو غيرها من اللغات غير العربية مع تمكنه و معرفته بالعربية لم ينعقد عند 
علمائنا. و هو قول الشافعى و أحمد). و نحوه عن المبسوط. وعلل فى التذكرة: بأن غير العربى بالنسبةٌ إليه كالكناية» فلا يعتبر به. و فى 
الجواهر: بأنه مقتضى الأصلء الذى لا يعارضه الإطلاق؛ لانصرافه الى المتعارف» و فى كشف اللثام: بأنه مقتتضى الأصلء و الاحتياط 
فى الفروج. و المناقشهُ فى ذلكك كله 


)١(‏ راجع الوسائل باب: 7٠١‏ من أبواب المتعة. 
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ولو بالتوكيل على الأحوط .)١(‏ نعم مع عدم التمكن منها و لو بالتوكيل على الأحوط يكفى غيرها من الألسنة إذا اتى بترجمة اللفظين 
من النكاح و التزويج. و الأحوط اعتبار الماضوية (؟). 


ظاهرة إذ كونه كالكناية ممنوع» كعدم الصحة فى الكناية إذا كانت الدلاله ظاهرة. و الأصل و الاحتياط لا مجال لهما مع الإطلاق. و 
الانصراف إلى العربية- لأنه المتعارف- بدوىء لا يعول عليه فى رفع اليد عن الإطلاق. 

مع أن كون المتعارف مطلقاً العربية ممنوع؛ بل المتعارف عند أهل كل لغْة ما هو بلغتهم. فلو بنى على تقيبد المطلق بالمتعارف كان 
اللا-زم اعتبار كل له عند أهلهاء فلا يصح بالعربية لغير العربى- فالبناء على جواز غير العربى- كما عن ابن حمزة- غير بعيد؛ بل هو 
المتعين. 

)١(‏ يظهر من التذكرة الاتفاق منا على الجواز مع عدم القدرهٌ على العربية» و عدم إمكان التعلم» و إن تمكن من التوكيل. و كأنهم 
استفادوا ذلك مما ورد فى طلاق الأخرس من الاجتزاء فيه بالفعل الدال على إنشاء الفراق 

". لكن استفادة حكم المقام من ذلكك المقام غير ظاهرة. فلو بنى على لزوم الاحتياط فى الباب كان اللازم عدم الاكتفاء بالترجمة 
حتى مع عدم إمكان التوكيل. اللهم إلا أن يكون الإجماع هو المستند. 

(؟) كما هو المشهور بين علمائنا خصوص المتأخرين منهم. كذا فى المسالك. و استدل له بأن الماضى دال على صريح الإنشاء 
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المطلوب فى العقود. بخلاءف صيغة المضارع و الأسمر فإنهما ليسا موضوعين للإنشاء. و لاحتمال الأول الوعد. و للزوم الاقتصار على 
المتيقن» و غير الماضى مشكوك. و لأن تجويز غيره يؤدى الى انتشار الصيغة و عدم وقوفها على قاعدة. و الجميع كما ترى. فإن الأول 


ممنوع. و الماضى يكون خبراً تارة و إنشاء أخرى» 


)١(‏ راجع الوسائل باب: ١9‏ من أبواب مقدمات الطلاق. 
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و إن كان الأقوى عدمه »)١(‏ فيكفى المستقبلء و الجملة الخبرية (؟)» كأن يقول: «أزوجكك» أو «أنا مزوجكك فلانة». كما أن الأحوط 
تقديم الإيجاب على القبول (7)) 


كالمضارع؛ بل لا فرق بين الفعلين إلا فى الحكاية عن زمان التلبس. و احتمال الوعد لا أثر له مع القرينة على إرادة الإنشاء. و الاقتصار 
على المتيقن غير لازم مع وجود الدليل فى المشكوك, و كفى بالإطلاق دلينًا. مضافاً الى النصوص الواردة فى بيان عقد الانقطاع 

» المتضمنة جواز إنشائه بمثل: «أتزوجكك متعة على كتاب الله تعالى»» و لا فرق بين الانقطاع و الدوام. 

)١(‏ كما نسب الى ابن أبى عقيل» و المحقق» و جماعة. 

(1) فإنها كالجملة الفعلية صالحة للخبر و الإنشاءء و قد أجمع على جواز العتق بمثل: «أنت حر)» و فى «أعتقتكك) إشكال كما أجمعوا 
على صحة الطلاق بمثل: «أنت طالق». فما الذى دعى إلى الإشكال فيها هنا؟!. 

() كما نسب إلى الأ-كثر» و الأشهر فى مطلق العقود. و يقتضيه مفهوم القبول العقدى» فإن مفهوم القبول فى نفسه و إن كان يتعلق 
بالأسمر الاستقبالى كما يتعلق بالأمر الماضىء نظير الرضا و الحب و البغض و نحوهاء بل لا يعتبر فيه وقوع الإيجاب لا فى الماضى و لا 
فى المستقبل» لتعلقه بالوجود اللحاظى. إلا أن القبول العقدى- أعنى: ما يقابل الإيجاب- مختص بما يتعلق بالإيجاب الماضىء فيكون 
معنى القبول المقابل للإيجاب هو الرضا بما جعل و أنشىء. أما الرضا بما يجعل و ينشأ فلا يكون قبولا بالمعنى المقابل للايجاب, فلو 
تقدم القبول لم يكن قبولًا بذلك المعنى. 

و أما ما ورد فى الروايات الواردة فى بيان كيفية المتعة المتضمنة: أنه يقول لها: 

«أتروجكك متعةُ على كتاب الله تعالى و سنةٌ نبيه (ص» فاذا 


)١(‏ راجع الوسائل باب: 18 من أبواب المتعة. 
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وبإة كاة الأقرى حواز المكين أبضا..و كذا الأسرط أن يكون الإيجاب من جانب الزوجة و القبول من جانب الزوج ))١(‏ 


قالت: نعم فقد رضيت و هى ام رأتكك» 000 

» فليس من باب تقديم القبول» بل من باب الإيجاب ممن وظيفته القبول» كما سيشير إليه فى المتن» فلا مجال للاستدلال به على ما 
نحن فيه. و مثله الإيجاب فى البيع من المشترى بأن يقول: «اشتريت فرسكك بدينار) مثلاء فيقول البائع: «بعت» أو «قبلت»» فإنه ليس من 
تقديم القبول على الإيجاب. و من ذلكك تعرف الاشكال فيما ذكره فى الشرائع بقوله: «و لا يشترط تقديم الإيجاب, بل لو قال: 
«تزوجت)» فقال الولى: «زوجتكك» صح). لكن فى المسالكك: 

١و‏ ربما قيل بعدم صحته مقدماًء لأن حقيقة القبول الرضا بالإيجاب؛ فمتى وجد قبله لم يكن قبولاء لعدم معناه. و فيه منع كون المراد 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحةً ٠69/عا‏ من اعزه0 


من القبول قبول الإيجابء بل قبول النكاح» و هو متحقق على التقديرين. 

ولأنا نقول بموجبا» فان القبول حقيقة ما وقع بلفظ: «قبلت»» و لا إشكال فى عدم جواز تقديمه بهذا اللفظء و إنما الكلام فيما وقع 
بلفظ: 

«تزوجت» أو «نكحت! فهو فى معنى الإيجابء و تسميته قبولا مجرد اصطلاح». و على هذا يكون النزاع لفظياء و يكون مرجع القول 
بالجواز الى القول بجواز الإيجاب ممن وظيفته القبول» لا جواز تقديم القبول على الإيجاب. و هو كما ترى لا يلتئم مع ما فى المتن» 
فان جواز الإيجاب من الزوج سيتعرض له بعد ذلك, بل و لا يلتئم مع كلمات جماعة ممن قال بجواز تقديم القبول و أدلتهم عليه. 


(1) لا يخفى أن الزوجية المجعولة فى عقد النكاح مقابل الفردية» فكأن كل واحد من الرجل و المرأةُ فردء فاذا تزوج أحدهما بالآخر 
صار زوجاً 


.١ من أبواب المتعةُ حديث:‎ ١8 الوسائل باب:‎ )١( 
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اذ كات الأقوى وار العكس:.و أن يكو الول بلقل 

«قبلت» .)١(‏ ولا يبعد كفاية «رضيت». و لا يشترط ذكر المتعلقات» فيجوز الاقتصار على لفظ: «قبلت» من 


بضم الآخر اليه. و هذا الضم كما يمكن لحاظه فى الزوجة بأن تنضم الى الرجل» يمكن لحاظه فى الرجل بأن يضم إلى الزوجة. لكن 
شرافة الذكر تقتضى الأولء لأن الضم فيه تابعية و متبوعية» و الرجل أولى بالمتبوعية» كما أن الأنثى أولى بالتابعية» فلذلكك تعارف 
إيجاب المرأة بقولها للرجل: «زوجتكك نفسى,» و لم يتعارف إيجاب الرجل بقوله للمرأة: «زوجتكك نفسى). 

فإذا وقع الإيجاب من الرجلء فتارة: يكون المعنى الذى يوجبه أن تنضم اليه المرأة» فيقول: «تزوجتكك»» فتقول هى: «قبلت) و نحوه. 

و أخترى: يكون المعنى الذى يوجبه معنى آخر غيره» مثل أن يقول الرجل للمرأة: «زوجتكك نفسى). أما الأول: فلا يتبغى الاشكال فى 
صحته. كما يقتضيه إطلاق الأدلة» و ما ورد فى بيان كيفيةُ المتعهُ. و الاقتصار فيه على مورده ينافيه ما فى بعض تلكك النصوصء من أنه 
إذا لم يذكر الأجل انقلب دائماً. فتأمل. و أما الثانى: فلا يخلو من إشكال. و مجرد كون المرأه زوجة فى الكتاب و السنة و العرف لا 
يصحح الاستعمال المذكورء لإمكان أن يكون الزوجية فيها تبعية لا أصلية» نظير عوضية المبيع للشمن. 

نعم فى مادة النكا مواد حابي باح سس كل وو لجز البراة» لووره كل مل الامزيق في الاسمال الصديع» 
قال الله تعالى (وَ لا تتْكصوا لها تكح اباو كم) ١١‏ و قال تعالى (عَتّى تنكح رَوْجاً غَيِرَهُ) «7. 

(1) للاقتصار عليه فى كلام جماعة. و كأنه للانصراف الى المتعارف. 


( اشر م 
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دون أن يقول: «قبلت النكاح لنفسى أو لموكلى بالمهر المعلوم» )١(‏ و الأقوى كفايةُ الإتيان بلفظ الأمر () كأن يقول: «زوجتى 


لكن التعارف لا يوجب تقييد المطلق الدال على الاجتزاء بكل ما دل على القبول مثل: «رضيت» و «تزوجتكك» و نحوهما. 
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)١(‏ بلا خلاف عندنا ولا إشكال. و عن بعض الشافعية: المنع من ذلكك. لاحتمال إرادهُ غير قبول الإيجاب. و هو كما ترى. 

(1) كما عن الشيخ» و ابنى حمزةٌ و زهرة. و فى الشرائع: أنه حسن. 

لخبر سهل الساعدىء المروى عند الخاصة و العامة. و فى المسالكك: أنه المشهور بين العامة و الخاصة» و رواه كل منهما فى الصحيح. 
00 : : 0 : 

«أن امرأة أت رسول الله (ص) فقالت_يا رسول الله وهبت نفسى لكك و قامت قياما طويلا. فقام رجل و قال يا رسول الله: زوجنيها إن 
لم يكن لكك فيها حاجة. فقال رسول اللّ (ص): هل عندكث من شىء تصدقها إياه؟ 

فقال ما عندى إلا إزارى هذا. فقال رسول الله (ص): إن أعطعها ازاك حلت لآ إزآز لكقه اجلسن العسسن و او خاقما عق جد يده 
فلم يجد شيئاً. فقال رسول الله (ص): هل معكث من القرآن شىء؟ قال: 

نعم؛ سورة كذا و سورة كذاء السور سماها. فقال رسول الله (ص): 

زوجتك بما معكك من القرآن). 

ولم أعرف من روى عن سهل هذه الرواية من أصحابنا غير ابن أبى جمهور الأحسائى فى غوالى اللثالى :0١١‏ على ما حكى. نعم 

فى صجبح محمد بن مسلم المروى فى الكافى و التهذيب_عن أبى جعفر (ع): «قال: جاءت امرأة إلى النبى (ص) فقالت: زوجنى فقال 
رسول الله (ص): من لهذه؟ فقام رجل فقال: أنا يا رسول الله زوجنيها. فقال: ما تعطيها؟ فقال: ما لى شىء قال (ص): لا. فأعادت» 


)١(‏ مستدركك الوسائل باب: ١‏ من أبواب عقد النكاح حديث: ؟. 
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تأعاد رسول الله (ص) الكلامء فلم يقم أحد غير الرجل» ثم أعادت: فقال رسول الله (ص) فى المرة الثالثة: أ تحسن من القرآن شيمً؟ 
قال: 

نعم. قال: قد زوجتكها على ما تحسن من القرآن. فعلمها إياه) .١١‏ 

ولسن فى شو ءامن طرق الحدايث أن الريدل أعاد القبول فيكون أمرة قبولة مقدما على الايجات» كشا كر الجماعة. 

وعن جماعة آخرين- منهم ابن إدريس و العلامة فى المختلف-: عدم الاجتزاء بذلك. و عن الشهيد فى شرح الإرشاد: تنزيل الرواية 
على أن الواقع من النبى (ص) قام مقام الإيجاب و القبولء لثبوت الولاية المستفادة من قوله تعالى (النَيٌ ولي الْموْمِنِينَ مِنْ أَنْقيتهم) 
«5» فيكون ذلكك من خواصه. و تنظر فيه فى المسالكك: بأن الولى على الطرفين يعتبر وقوع الإيجاب و القبول منه» و أن ذلكك موضع 
وفاق» و لا يكتفى أحد من الفقهاء بلفظ واحد عنهما منه» و لا ضرورة إلى جعل ذلكك من خصوصيات النبى (ص) مع وجود القبول 
اللفظى و قول جماعةٌ من العلماء به. انتهى. 

و يربد بالقبول اللفظى الأمر بالتزويج. و فيه: أن دعوى الوفاق على ذلكك غير ظاهرة بعد بناء الشهيد على تنزيل الرواية على ما ذكر» و 
قد تقدم فى تزويج المولى عبده القول من جماعة بأنه يكفى إيجاب المولى فقط و لا يعتبر قبول العبد» و أن ذلكك هو الذى يقتضيه 
التحقيق» و كان الأولى للشهيد تنزيل الرواية على ما تقدم فى ذلكك المبحثء من أن الوكيل عن الطرفين يجزى إيجابه عن القبول» فان 
الرجل لما طلب تزويجه من النبى فقد جعله وكبلا عنه أو مأذوتاً منه فى تزويجه فل حاجة الى قبوله.حتى لو كا المأذون غير النبى 
(ص»» و ليس ذلكك مبنياً على ولايته (ص) 
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)١(‏ الوسائل باب: ” من أبواب المهر حديث: ١‏ و ملحقة. 
(؟) الأحواب:ء, 
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المستفادة من الآيهُ الشريفة. و حينئذ يطرد الحكم المذكور فى غير النبى (ص) من سائر الناسء و لا يكون من خواصه (ص). 

و لعل ذلك مراد المصنف (ره)» لا كون الأسمر قبوّاء كما ذكره الجماعة» فإنه غير معقول لأنن الأمر بالتزويج إنشاء لإيقاعه من 
المخاطب المأمورء لا إنشاء لنفسه. كما فى «لأتزوج» الذى هو إنشاء لزوجية نفسه. 

و حمل الأمر على غير معناه و هو إنشاء القبول» خلاف المقطوع به. و من ذلكك يظهر أنه لو فرض عدم دلالة الرواية على عدم القبول 
من الرجل بعد إيجاب النبى (ص». لأن الراوى ليس فى مقام حكاية جميع ما وقع من أجزاء العقد, و لا فى مقام الحكاية لجميع ما وقع 
فى ذلك المجلسء بل فى مقام الحكاية لما جرى من المرأهُ مع النبى (ص»» لزم البناء عليه» عملًا بالقاعدة» لا بالرواية. و لعله مراد 
جماعة ممن قال بهذا القولء لا ما يقتضيه ظاهر كلامهم من كون الأمر قبولا. نعم لا يتأتى هذا الحمل فى كلام الشرائع» لتصريحه 
بكون الأمر قبولا إذا كان بقصد إنشاء القبول. 

و كذا كلام القواعد» و غيرهما. فيكون الحكم على خلاف القاعدة من وجهين: تقدم القبول على الإيجاب. و إنشاء القبول بلفظ الأمرى 
الذى هومن قبيل الإنشاء بالألفاظ المسشكرة عرفاً. لكن عرفت أن إثبات ذلك بالرواية غير ممكنء لأن حمل الأمر فيها غلى إنشاء 
القبول خلاف المقطوع به. فلاحظ. 

و بالجملة: مراد الجماعة إن كان هو أن الأمر يغنى عن القبول؛ فيترتب الأثر على الإيجاب فقطء فذاكك مقتضى القاعدة؛ و لا يحتاج 
فى إثباته إلى الرواية. و إن كان هو أن الأمر قبول تعبداء فذلكك مما لا دليل عليه و الرواية لا تثبته. و إن كان هو أن الأمر قبول إذا 
كان صادراً بعنوان إنشاء القبول- كما يظهر من عبارة الشرائع- فالرواية لا تدل عليه 
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فلانة»» فقال: «زوجتكهاء. و إن كان الأحوط خلافه. 


[ (مسألة ؟): الأخرس يكفيه الإيجاب و القبول بالإشارة] 

(مسألة ؟): الأخرس يكفيه الإيجاب و القبول بالإشارة مع قصد الإنشاء و إن تمكن من التوكيل على الأقوى )١(‏ 
[ (مسألة 3): لا يكفى فى الإيجاب و القبول الكتابة] 

(مسأله *): لا يكفى فى الإيجاب و القبول الكتابة (؟). 

[ (مسألة 6): لا يجب التطابق بين الإيجاب و القبو ل فى ألفاظ المتعلقات] 


(مسأله ع): لا يجب التطابق بين الإيجاب و القبول فى ألفاظ المتعلقات ()» فلو قال: «أنكحتكك فلانة). 


قظعاء.و البناء عليه يتوقف على ضحة إنشاء القبول بالألفاظ المسشكرق مفل أن يقول لولى المرأة: «أذنث لك فى تزويجى» بقصد 
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إنشاء القبول. 

)١(‏ فى جامع المقاصد: «كأنه لا خلاف فى ذلكك» و فى كشف اللثام: 

«و هو مما قطع به الأصحابء. و استدل له بفحوى ما ورد فى الطلاق» كصحيح البزنطى عن الرضا (ع): «فى الأخرس الذى لا يكتب و 
لا يسمع كيف يطلقها؟ قال (ع): بالذى يعرف به من أفعاله) 

2١١‏ و ما ورد فى قراثته و تلبيته و تشهده 

«7). و العمدة فيه إطلاق نفوذ العقود و الإجماع على اعتبار اللفظ غير منعقد فى المقام. 

(؟) كما فى القواعد و غيرها. و فى جامع المقاصد: «لا ريب عندنا فى أن الكتابة لا تكفى فى إيقاع عقد النكاح للمختار). و يقتضيه ما 
تقدم من الإجماع على اعتبار اللفظ. و يشكل ما فى جامع المقاصد من تعليله بأن الكتابة كناية» و لا يقع النكاح بالكنايات. انتهى» فإن 
الكتابة ليست من الكناية فى شىء, و لا مانع من الكناية إذا كانت واضحة الدلالة. 

(*» كما نص على ذلكك فى الشرائع. و فى الجواهر: أنه لا خلاف فيه ولا إشكال, لإطلاق الأدلة. 


.١ من أبواب مقدمات الطلاق و شرائطه حديث:‎ ١9 الوسائل باب:‎ )١( 
(؟) راجع الوسائل باب: 09 من أبواب القراءةٌ فى الصلاة.‎ 
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فقال: «قبلت التزويج»» أو بالعكس كفى. و كذا لو قال: 

«على المهر المعلوم» فقال الآخر: «على الصداق المعلوم). 

و هكذا فى سائر المتعلقات. 


[ (مسألة ): يكفى - على الأقوى- فى الإيجاب لفظ «نعم» )١(‏ بعد الاستفهام] 


(مسألة 0): يكفى- على الأقوى- فى الإيجاب لفظ «نعم» )١(‏ بعد الاستفهام؛ كما إذا قال: «زوجتنى فلانة بكذا؟» فقال: «نعم» (؟) فقال 
الأول: «قبلت)». 
لكن الأحوط عدم الاكتفاء (*). 


)١(‏ كما عن الشيخ و ابن حمزة. و تبعهما فى النافع و الإرشاد. و تردد فيه فى الشرائع. و استشكل فيه فى القواعد. 
(1) بقصد إعادة اللفظ للإنشاءء لا بقصد جواي الاستفهام. و قد يشير اليه ما 

فى رواية أبان بن تغلب قال: «قلت لأبى عبد الله (ع): . 
كيت أقرل لها إذا خلوت يها قال» تقول اتروسك مفعة على كتانب الله وسكة تيد لآ واوثة ولااموروقف كذاو كذايوها 

.. الى أن قال لع): 

فاذا قالت: نعم» فقد رضيت و هى امرأتكك ..) .)0١١‏ 

(©) لأسن الظاهر أنه من قبيل الإيقاع بالمجازات المستنكرة عرفاء لأن الحذف و التقدير اعتماداً على السؤال إنما يكون فى الجواب 
الخبرىء لا فيما لو قصد الإنشاءء فإنه يكون ابتداء كلام. و لذا قد يشكل الأمر و إن صرح بالجملة؛ بأن قال: «نعم زوجت ابنتى من 
فلان» قاصداً الإنشاء بهاء لأن كلمة «نعم» تقتضى الاخبار» و الجمع بينها و بين الجملة بقصد الإنشاء يقتضى التنافى بين الكلامين؛ كما 
لؤقال:«أخبرك أت قد زوجمك ابس )» قاصضداً الأتشاء بالجملت كما أشار الى ذلك فى الرناقن. و لادوحه لاستكراية كما فن 
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الجواهر. و بالجملة: إذا كان الإنشاء بنحو مستنكر 


.١ من أبواب المتعةُ حديث:‎ ١8 الوسائل باب:‎ )١( 
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[ (مسألة 2): إذا لحن فى الصيغة] 


(مسألة *): إذا لحن فى الصيغة» فان كان مغيراً للمعنى لم يكف (2). و إن لم يكن مغيراً فلا بأس به إذا كان فى المتعلقات. و إن كان 
فى نفس اللفظين- كأن يقول: 
«جوزتكك) بدل «زوجتكك)- فالأحوط عدم الاكتفاء به 0 و كذا اللحن ف الاعرات. 


[ (مسألة /1): يشترط قصد الإنشاء فى إجراء الصيغة] 
(مسألة ): يشترط قصد الإنشاء فى إجراء الصيغة (*). 
[ (مسألة 8): لا يشترط فى المجرى للصيغة أن يكون عارفاً بمعنى الصيغة تفصيلا] 


اله اكلا شط فى السدرى اللعبيفة أن كرون كارن شعي العيينة تمل بات كرت عدا لفحل و الفال بو القع كديا 
يكفى علمه إجمانًا بأن معنى هذه الصيغة إنشاء النكاح و التزويج. لكن الأحوط العلم التفصيلى. 


[ (مسألة 1): يشترط الموالاً بين الإيجاب و القبول] 


(مسأله 9): يشترط الموالاة بين الإيجاب و القبول (2). 


عرفاً لا يصح. لأن إطلاق الصحة منزل على العرفء و المستنكر عرقفاً غير ثابت عندهم, فلم يثبت شمول الإطلاق له. و أما رواية أبان و 
نحوها: 

فليست مما نحن فيه؛ لأن «نعم) فيها واقعهُ موقع القبول لا موقع الجواب عن الاستفهام. فلاحظ. 

()الأندمق السسكرغرفا. 

(0) لككن الظاهر أنه ليس من المستنكر عرفاء فيشمله إطلاق النفوذ. 

(9) لاشتراط ذلكك فى الإيقاع ضرورة. 

(©) لإطلاق الأدلة» و لا سيما و أن أكثر غير العرب لا يعرف ذلكك لو كان إجراء الصيغةٌ بالنحو العربى المعلوم صحته. 

(0) لاعتبارها فى ارتباط القبول بالإيجاب. لاعتبار الهيئة الاتصالية فى العقد. 
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و تكفى العرفية منهاء فلا يضر الفصل فى الجملة» بحيث يصدق معه أن هذا قبول لذلكك الإيجاب (1)» كما لا يضر الفصل بمتعلقات 
العقد من القوذ والشروط :و غيزها و إن كرت 
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[ (مسألة :)1١‏ ذكر بعضهم: أنه يشترط اتحاد مجلس الإيجاب و القبول] 


(مسألة :2٠١‏ ذكر بعضهم (2): أنه يشترط اتحاد مجلس الإيجاب و القبول» فلو كان القابل غائبا عن المجلسء فقال الموجب: «زوجت 
فلاناً فلانة» و بعد بلوغ الخبر اليه قال: «قبلت» لم يصح. و فيه: أنه لا دليل على اعتباره () 


)١(‏ فلو أوجب الموجب فلم يبادر صاحبه الى القبول» فوعظه و نصحه حتى اقتنع» فقال: «قبلت»» صح عقداً. لكن الموالاء فى المقام 
غير حاصلة؛ لا حقيقة و لا عرفاً. فالهيئة الاتصالية المعتبرة فى صدق العقد لا يعتبر فيها الموالاه الحقيقة و لا العرفية. نعم يعتبر فيها أن 
يكون الموجب منتظراً للقبول» فاذا وقع القبول فى ذلكك الحال كان عقداً. و كأن المراد ذلكك. و لذا قال فى القواعد: «و كذا (يعنى: لم 
ينعقد) لو أخر القبول مع الحضور بحيث لا يعد مطابقاً للإيجاب». فالمدار على صدق المطابقة؛ و هى تحصل بما ذكر و لو مع الفصل 
الطويل. 

(1) المراد به: العلامةُ فى القواعد 

() و فى الجواهر: «لا دليل على اعتبار اتحاد المجلس فيه؛ و فى غيره من العقودا. و فى جامع المقاصد فى شرح ما ذكره العلامة قال: 
«لأمن العقود اللازمة لا بد فيها من وقوع القبول على الفور عادة» بحيث يعد جوابا للإيجاب». فجعل الوجه فى اعتبار اتحاد المجلس 
اعتبار الموالا-ة» الراجع الى اعتبار صدق العقد. و من المعلوم أن صدق العقد لا يتوقف على الفورية» ولا على اتحاد المجلسء بل 
يكون حاصنًا بما ذكرناء فإنه 
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من حيث هو. و عدم الصحة فى الفرض المذكور إنما هو من جهة الفصل الطويلء أو عدم صدق المعاقدةٌ و المعاهدة» لعدم التخاطب» 
و إلافلو فرض صددق المعاقدةٌ و عدم الفصل مع تعدد المجلس صح. كما إذا خاطبه و هو فى مكان آخر لكنه يسمع صوته و يقول: 
«قبلت» بلا فصل مضرء فإنه يصدق عليه المعاقدة. 


[ (مسألة :)١١‏ و يشترط فيه التنجيز كما فى سائر العقود] 


(مسألة :)١١‏ و يشترط فيه التنجيز )١(‏ كما فى سائر العقود, فلو علقه على شرط أو مجىء زمان بطل. نعم لو علقه على أمر محقق 
معلوم- كأن يقول: «إن كان هذا يوم 


ما دام الموجب منتظراً للقبول» فاذا حصل صدق العقدء و لو مع الفصل الطويل» كما عرفت. 

)١(‏ العمدةٌ فى اعتباره الإجماع المدعى فى كلام الجماعة. و أما دعوى: 

أن الإنشاء إيجاد للمنشإء و كما أن الإيجاد الحقيقى لا يقبل الإناطة و التعليق» كذلك الإنشاءء لأنه إيجاد ادعائى. فمندفعة بالفرق 
بينهماء الناشيع من الفرق بين الحقيقة و الادعاءء لأن باب الادعاء واسع. و تحقيقه: أن الإنشاء راجع الى قصد تحقيق الأمر الادعائى» و 
من المعلوم أن القصد كما يتعلق بالموضوعات اللحاظية؛ يمكن أن يناط أيضا بالأنمور اللحاظية؛ فيكون موجوداً فى ظرف لحاظ 
الشرطء و مفقوداً فى ظرف ععدمه؛ فاذا فرض الإنسان وجود المرض قصد شرب الدواءء؛ و إذا فرض عدمه لم يقصد ذلككء فيكون 
القضك:دائرا هداز لعا القرط وغدمة. 

مع إمكان دعوى أن التعليق ليس للإنشاءء بل للمنشإء لأن الإنشاء ليس ملحوظاء فلا يكون موضوعاً لإضافة الإناطة بالشرط» بخلاف 
المنشأء 
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مستمسكك العروة الوثقى» ج؟١:‏ ص: 7/1 


فإنه الملحوظ و انه المجعول طرفاً لاضافة لإناطة بالشرط. و حينئد لا مجال للاشكال المذكور. و دعوئ: أنه إذا كان التعليق للمنشا فى 
- عرو لعن لصوو الاخرو كرد الصرسةا والمحر وميه ولازم ذلك الكذب فى مثل قوله الي لذ 
كان فيلك 0 إَِّا الله فسا ١١‏ لتحقق الخبر بلا مخبر به. مندفعة: بأن المخبر به الفساد على تقدير تعدد الآلهة لا الفساد مطلقاًء 
اعفاد القساد اق السمتة لاريهارم لتقي ةو انبا الى عار :كاه لاه على اندي تسود الأليق لكيش عت و امال 
لقياس المقام على بقِيهُ قيود المخبر به. كما إذا قال: 

«يجىء زيد يوم الجمعة»؛ فإنه يكون كدباً إذا لم يجىء زيد فى يوم الجمعة» أو جاء لكن فى غير الجمعة فإن القيود المأخوذة فى 
المخبر به يقتضى الخبر حصولهاء و فى قيد الشرط لا يكون الأمر كذلك, فان صدق الخبر لا يقتضى حصوله؛ بل يقتضى حصول 
الجزاء على تقدير حصوله. 

فصدق الشرطية فى الآبة الشريفة يقتضيى تحقق الفساد على تقدير تحقق القرطء لا تحقق الفساد و الشرط معاء كما فى سائر القيود. و 
بن الك تعر 1ن سحي أن التنلاق فى القغبايا العرطية التى يكو سراوها غير تارعينو إثقام أخرى» إسااهى تمض يعاو لفقل 
لا لنفس الاخبار به أو إنشائه فإن قلت: إذا كان التعليق للمنشإ لا للإنشاء يلزم التفكيكك بين المنشأ و الإنشاء إذا كان المعلق عليه 
استقباليًء لحصول الإنشاء بالفعل» و عدم حصول المنشأء و إلا كان خلفاً. و التفكيكك بين الإنشاء و المنشأ كالتفكيكك بين الإيجاد و 
الوجود ممتنع» لآن الإنشاء عين المنشأء كما أن الوجود عين الإيجاد, و الاختلاف إنما هو بالإضافة لا غير» و يمتنع التفكيكك بين 


(6 الأنيات 7 
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[ (مسألة :)١١‏ إذا أوقعا العقد على وجه يخالف الاحتياط اللازم مراعاقه] 


(مسألة ؟١0):‏ إذا أوقعا العقد على وجه يخالف الاحتياط اللازم مراعاته فإن أراد البقاء فاللازم الإعادة على الوجه الصحيح (: و إن 
أراد الفراق فالأحوط الطلاق. 


القوبو نقد 

قلت: المنشأ حاصل حين الإنشاء لكنه معلق لا مطلقء فإذا أنشأ البيع معلقاً على قدوم الحاج فقد حصل البيع المعلق على قدوم الحاج 
حال الإنشاء» و الذى لم يحصل هو البيع المطلق و هو غير المنشأً. 

و لأجل ما ذكرنا لم يكن خلاف ولا إشكال فى صحة الوصية التمليكية المعلقهُ على الموت» و صحة التدبير» و هو العتق المعلق على 
الموت» و صحة النذر المعلق على أمر استقبالى. و دعوى أن صحة ذلك للدليل على خلاف القاعدة» كما ترى» خلاف المرتكزات 
العرفية. 

و لأجل ذلكك كان اللازم البناء فى وجه المنع عن التعليق فى العقود و الإيقاعات هو الإجماع الذى يقتصر فيه على المتيقن. 

)١(‏ لعدم دخوله فى معقد الإجماع» بل المنسوب الى الفاضلين» و الشهيدين و المحقق الثانى» و غيرهم: هو القول بالصحة. 
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(؟) لاحتمال عدم انعقاد الإجماع على البطلان فيه. لكن ظاهر شيخنا الأعظم فى مكاسبه و صريح غيره ثبوت الإجماع على البطلان فيه. 
و إن كان مقتضى بعض الأدلة التى سيقت لإبطال التعليق عدم الشمول للمورد. 

الزوجية أيضا يكون موضوعاً لأحكام لزومية؛ مثل حرمة الاستمتاع. فاذا ترددت 
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و إن كان يمكن التمسكك بأصالة عدم التأثير فى الزوجية .)١(‏ 

و إن كان على وجه يخالف الاحتياط الاستحبابى» فمع إرادةٌ البقاء الأحوط الاستحبابى إعادته على الوجه المعلوم صحته, و مع إرادة 
الفراق فاللازم الطلاق. 


[ (مسألة :)١7‏ يشترط فى العاقد المجرى للصيغة الكمال بالبلوغ» و العقل] 


((مسألة 17): يشترط فى العاقد المجرى للصيغةٌ الكمال بالبلوغ» و العقل» نؤاء كان عاققدا لتقنهه أو لغيرف وكالة أوبولايةة أو قضولة 
فلا اعتبار بعقد الصبى (2)» و لا المجنون و لو كان أدواريا حال جنونه» و إن أجاز وليه أو 


المرأ بين الزوجة و غيرها فقد تردد المكلف بين أحكام إلزامية» قد يمكن التخلص منها بالاحتياط و قد لا يمكن. فإذا أراد ترتيب 
أحكام الزوجية لا يكون معذوراً فى مخالفة الأحكام الإلزامية لعدم الزوجية» و إذا أراد ترتيب أحكام غير الزوجية لا يكون معذوراً فى 
مخالفة الأحكام الإلزامية للزوجية. فلا بد له فى الصورة الأولى من تجديد العقد على الوجه المعلوم الصحة من باب الاحتياط» ليأمن 
من المخالفة الاحتمالية غير المعذور فيهاء و فى الصورة الثانيهٌ لا بد له من الطلالق من باب الاحتياطه ليأمن أيضا من المخالفة 
الاحتمالية غير المعذور فيها. 

)١(‏ صحةٌ التمسكك بالأصل المذكور ينافى كون المورد من موارد الاحتياط اللزومى. 

(1) استدل له تارة: بحديث رفع القلم عن الصبى حتى يحتلم 

»١‏ بناء على أن الظاهر منه رفع الحكم أعم من التكليفى و الوضعى. و فيه: 

أن الظاهر منه رفع قلم السيئات» و لا يرفع الإلزام المؤدى إليهاء فلا 


.١١ الوسائل باب: 5 من أبواب مقدمات العبادات حديث:‎ )١( 
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يشمل ما نحن فيه. و أخرى: بالروايات المتضمنة منطوقاً أو مفهوماً عدم جواز أمر الصبى فى البيع و الشراء. 

كخبر حمزءٌ بن حمران عن أبى جعفر (ع) فى حديث أنه قال: «الجارية إذا تزوجت و دخل بها و لها تسع سنين ذهب عنها اليتم» و دفع 
إليها مالهاء و جاز أمرها فى الشراء و البيع. قال: 

و الغلام لا يجوز أمره فى الشراء و البيع و لا يخرج من اليتم حتى يبلغ خمس عشرة سنة» أو يحتلم» أو يشعرء أو ينبت» قبل ذلكك» .)١١‏ 
و فيه: 


أن الظاهر من الجواز ما كان على نحو الاستقلال فى مقابل الجواز الثابت حال البلوغ, نظهر ذلكك جدا بالتأمل فى الزواية المتقدمة 
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المشتملة على حكم الصبا و البلوغ معاً. ى ثالثة: بالروايات المتضمنة هيد يه له الكل 

كصحيح محمد بن مسلم عن أبى عبد الله (ع): «عمد الصبى و خطؤه واحد) 7١‏ 

و نحوه غيره. و فيه: أن الظاهر منه تنزيل العمد منزلة الخطأ فيما كان للخط حكم خاص به. ليكون التنزيل بلحاظه؛ فيختص بالجناية 
العمدية. و لا يشمل ما نحن فيه مما لم يكن الحكم فيه إلا للعمد. و يكون حكم الخطأ انتفاء حكم العمد لانتفاء موضوعه. بل التعبير 
بالعمد و الخطأ اللذين تعارق التعبير بهما عن الجنابة العمدية و الخطايق تبعاً للقرآن المجيد 280 و مافى بعض تلك النصوص من 
التعرض للعاقلة 

«©» كالصريح فى الاختصاص بالجنايات العمدية» فيكون أجنبياً عما نحن فيه. 


وقد غدل على تجواز تصرفه بإذق الولى بأعور: الأول: قوله تعالى: 


.” الوسائل باب: 5 من أبواب مقدمات العبادات حديث:‎ )١( 
من أبواب العاقلة حديث: ؟.‎ ١١ الوسائل باب:‎ )( 

(") النساء: ”فى "47. 

(©) الوسائل باب: ١١‏ من أبواب العاقلة حديث: *. 
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(وَ اينُوا اياملا ع ذا يلخا الكاع: قَإِنْ آنَشِكُم مِنْهُمْ رُشْداً فَاذقَعُوا إِلَيهُم أَمانَهُع) ٠١‏ فإن الظاهر من ابتلائهم ابتلاؤهم بالمعاملة 
بالأموال؛ لاختبار 507 و حملها على الابتلاء بمقدمات العقد خلاف الظاهر. و المراد من قوله تعالى (فَادْفَعُوا) ادفعوا بقية أموالهم» 
فلا ينافى دفع بعض أموالهم لأجل الابتلاء و الاختبار. 

الثانى: : . 

رواية السكونى عن أبى عبد الله لع): «انهى رسول الله (ص) عن كسب الإماءء فإنها إن لم تجد زنتء إلا أمهُ قد عرفت بصنعة يد. 
ونهى عن كسب الغلام الصغير الذى لا يحسن صناعة بيده فإنه إن لم يجد سرق» ١؟")‏ 

» فان التقييد و التعليل ظاهران فى نفوذ كسبه فى الجملة. 

و إذا حمل النهى على الكراهة فالدلالة أظهرء و حمله على الكسب بنحو الالتقاط و الاحتطابء أو العمل بأمر الغير- مع أنه خلاف 


الإطلاق- بعيد. 

طارقى- بعيدك. و 0 0 

رواية إبراهيم بن ابى يحيى عن أبى عبد الله (ع): «قال تزوج رسول الله (ص) أم سلمة» زوجها إياه عمر بن أبى سلمة» و هو صغير لم 
يبلغ الحلم) .0"9١‏ 


الثالث: السيرة التى ادعاها غير واحد من الأعلام على وقوع المعاملهٌ مع الصبيان قبل البلوغ فى بلاد الإسلام. و فى جميع الأعصار. و 
حملها على كونها صادرة من غير المبالين فى الدين. كما ترى» خلاف المقطوع به فان الظاهر استقرار سيرة العقلاء على المعاملهُ مع 
المميزين مع رشدهم كالبالغين. و لأجل عدم الردع عنها من الشارع المقدس جرى عليها المتشرعة. 

نعم تحقق الردع عن الاستقلال كما عرفتء لا عن المعاملةٌ كلية. فلاحظ. 

فاذا لا يعد القول بجواز فضرف الصبى بإلذن الول » كباعى جماغة؛ 
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.©8 النساء:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: ” من أبواب ما يكتسب به حديث: .١‏ 

(*) الوسائل باب: ١8‏ من أبواب عقد النكاح حديث: .١‏ 
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أجاز هو بعد بلوغه أو إفاقته» على المشهورء بل لا خلاف فيه. لكنه فى الصبى الوكيل عن الغير محل تأمل» لعدم الدليل على سلب 
عبارته إذا كان عارفا بالعربية» و علم قصده حقيقة و حديث رفع القلم منصرف عن مثل هذا. و كذا إذا كان لنفسه بإذن الولى» أو 
إجازته: أو أجاز هو بعد البلوغ. 

و كذا لا اعتبار بعقد السكران فلا يصح و لو مع الإجازة بعد الإفاقة .)١(‏ و أما عقد السكرى إذا أجازت بعد الإفاقةٌ ففيه قولان» 
فالمشهور (1) أنه كذلك. 


منهم الأردبيلى؛ و قبله الفخر فى الإيضاح. و قبله المحقق فى عارية الشرائع. 

قال: «و لو أذن الولى جاز للصبى مع مراعاة المصلحة». و فى كتاب الإجارةٌ قال: «لو أجر المجنون لم تنعقد إجارته. و كذا الصبى غير 
الحين 

و كذا المميز إلا بإذن وليه. و فيه تردد». و ظاهره الميل الى الجواز. 

وإذا شك فى حصول الاذن حمل تصرفه على الصحة. و إذا أخبر بها صدق خبره» من باب إخبار ذى اليد أو عن النفس. 

)١(‏ كما هو المشهور. لانتفاء القصد المقوم للإيقاع و الإنشاءء فلا عقد حينئذء فلا زوجي ولا نكاح. كذا قيل. لكن الظاهر تحقق 
القصد من السكران, بل و النائم» بل و الحيوان» إذ القصد الإرادة» و الحيوان فصله المميز له عن مطلق الجماد كونه متيخر كا بالارادة: 
فالعمدة فى عدم صحة عقد السكران و النائم و نحوهما و إيقاعهم: خروجه عن منصرف أدلة النفوذ و الصحة, لعدم الاعتداد به عند 
العرفء فلا يكون سبباً عندهم, و لا منشأ لاعتبار الأثرء فلا يكون سبباً شرعاًء لما عرفت من أن مقتضى الإطلاقات المقامية الرجوع الى 
العرك فى تشخض الأسياب: 

(0) ظاهر المتن: اختصاص الخلاف فى عقد السكرى فقطء للرواية 
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و ذهب جماعة إلى الصحة »)١(‏ مستندين إلى صحيحة ابن بزيع (7). و لا بأس بالعمل بهاء و إن كان الأحوط خلافه؛ لإمكان حملها 


على (”) ما إذا لم يكن سكرها 


الآتية و ظاهر الشرائع: التردد فى عد السكران مطلقاً. و فى الجواهر: 

أنه محل الخلافء و أنه لا يختص الخلاف بعقد السكرى. 

)١(‏ قال الشيخ فى النهاية: «و إذا عقدت المرأة على نفسها و هى سكرى كان العقد باطلا. فإن أفاقت و رضيت بفعلها كان العقد ماضياً. 
فان دخل بها الرجل فى حال السكر ثم أفاقت الجارية فإن أقرته على ذلكك كان ذلك ماضياً». و تبعه ابن البراج. و حكى ذلكك عن 
الصدوق فى الفقيه و المقنع. و تبعهم على ذلكك فى شرح النافع» و الكفاية» و الحدائق» و الوسائل. 

020 

قال: «سألت أبا الحسن (ع) عن امرأةٌ ابتليت بشرب النبيذ» فسكرت فزوجت نفسها رجلا فى سكرهاء ثم أفاقت فأنكرت ذلكك, ثم ظنت 
أنه يلزمها ففزعت منه. فأقامت مع الرجل على ذلكك التزويج» إحلال هو لها أم التزويج فاسد لمكان السكرء و لا سبيل للزوج عليها؟ 
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فقال (ع): إذا أقامت بعد ما أفاقت فهو رضاً منها. قلت: و يجوز ذلكك التزويج عليها؟ فقال (ع): نعم) .0١١‏ 

و ذاذلة الزوانة وافة 

و حملها فى المختلف على سكر لم يبلغ حد عدم التحصيل. و أورد عليه فى المسالكك: بأنه حينئذ يكون العقد صحيحاً بلا حاجةٌ الى 
تقريرهاء فالجمع بين صحة عقدها و اعتبار رضاها بعد ذلكك غير مستقيم. بل اللازم إما طرح الرواية رأسأء أو العمل بمضمونها. و لعل 
الأول أولى. انتهى. لكن الأولويةُ ممنوعةٌ بعد صحةٌ الروايةٌ» و العمل بها. 

(*) قد عرفت أن هذا الحمل ذكره فى المختلف. و هو الظاهر من 


.١ من أبواب عقد النكاح حديث:‎ ١5 الوسائل باب:‎ )١( 
”// مستمسكك العروة الوثقى» ج؟١. ص:‎ 
مع أن المشهور لم يعملوا بهاء و حملوها على محامل (23» فلا يتركك الاحتياط.‎ .)١( بحيث لا التفات لها الى ما تقول‎ 


[ (مسألة 15): لا بأس بعقد السفيه إذا كان وكيلا عن الغير فى إجراء الصيغة أو أصيلا مع إجازة الولى] 


(مسألة 3): لا بأس بعقد السفيه () إذا كان وكيلا عن الغير فى إجراء الصيغة» أو أصيلا مع إجازة الولى. و كذا 
حكيم» سيد محسن طباطبايى» مستمسكك العروة الوثقى» ١‏ جلد» مؤسسة دار التفسير» قم - ايران» اول» ١١8‏ ه ق 
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قول السائل: «فزوجت نفسها». ولا ينافيه قوله: «فأنتكرت ذلككء. لاحتمال أن يكون الإنكار بلحاظ كونه على خلاف مصلحتهاء لا 
بمعنى أنها لم تكن شاعرة بوقوعه منها. و حينئذ يكون الخروج بها عن القاعده من جهة اعتبار الرضا بعد الإفاقة فى ترتب الأثر على 
العقد الصحيح عرفاً. 

لا من جهة ترتب الأثر على ما ليس بصحيح عرفاء كما يظهر من الشيخ فى النهاية» و غيره. 

(1) هذا هو المائز بين المقام و بين مثل عقد النائم و المجنون و السكران إذا كان الجنون و السكر غالباً على نحو يعد العقد منهما من 
قبيل الهذيان. 

(؟) حملها فى كشف اللثام على ما إذا كان الزوج جاهلًا بسكرهاء فإنه لا يسمع فى حقه قول المرأة» و تجرى عليهما أحكام الزوجية 
ظاهراًء و إن لم يكن لها زوجية واقعاً. و بعد ما علمت بالفساد فأحكام التزويج جائزه عليهاء أى: ماضية قهراًء و إن وجب عليها الامتناع 
على التمكين منها ما أمكنها. فتكون الرواية واردهٌ فى مقام بيان الحكم فى مقام الإثبات, لا الثبوت. و هذا الحمل فى غاية البعد و لم 
أقف على من حملها على غيره. 

و المتحصل مما ذكرنا: أن الرواية ظاهرة فى السكر الذى لا ينافى الإيقاع» و دالة على اعتبار الرضا بعد الإفاقة. و لا بأس بالعمل بها بعد 
صحتهاء و عمل الجماعة بها. 

(8) إتحيافاً. و بقنضييه إطللاق الأدلة, 
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لا بأس بعقد المكره )١(‏ على إجراء الصيغةُ للغير» أو لنفسه إذا أجاز بعد ذلكك. 
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[ (مسألة :)1١0‏ لا يشترط الذكورة فى العاقد] 
(مسألة 0): لا يشترط الذكورة فى العاقد (؟)» فيجوز للمرأةٌ الوكالهُ عن الغير فى إجراء الصيغةٌُ كما يجوز إجراؤها لنفسها. 
[ (مسألة 18): يشترط بقاء المتعاقدين على الأهلية إلى تمام العقد] 


(مسألة :)١8‏ يشترط بقاء المتعاقدين على الأهليةٌ إلى تمام العقد, فلو أوجب ثم جن أو أغمى عليه قبل مجىء القبول لم يصح ("). و 
كذا لو أوجب ثم نام 


)١(‏ إجماعاً. و يقتضيه إطلاق الأدلة. و حديث رفع الإكراه 

لا يقتضى البطلان فى الصورة الأولى؛ لعدم الامتنان على المكره فى الرفع. 

و كذا فى الصورة الثانية» بل الرفع خلاف الامتنان. 

(؟) كما فى الشرائع و القواعد و غيرهما. و فى الجواهر: «بلا خلاف» بل يمكن تحصيل الإجماع عليه). و فى كشف اللثام: أنه كذلكك 
عندناء خلافاً للشافعيةُ. و الوجه فيه: إطلاق الأدلهُ من دون مقيد. و فى نصوص كيفيةٌ عقد المتعةٌ دلالهُ واضحة عليه. 

(5) قال فى الشرائع: «إذا أوجب ثم جن أو أعمى عليه بطل حكم الإيجاب». و فى الجواهر قال فى شرح ذلكك: «بلا خلاف أجله فيه 
كما اعترف به بعضهم). و مقتضى إطلاق كلامهم عدم الفرق بين استمرار ذلكك الى حين القبول» و بين ارتفاعه قبل القبول. و مثله ما 
لو كان القابل حال الإيجاب غير قابل للقبول. و مرجع ما ذكروه الى شرطين» أحدهما: 

أن يكون كل من الموجب و القابل قابلا للإيقاع حال إيقاع الآخر. و الثانى: 

أن يكون ذلكك موجوداً فيما بين الإيجاب و القبول» فلو أوجب ثم نام ثمّ 


)١(‏ راجع الوسائل باب: 8ه من أبواب جهاد النفس. 
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أفاق قبل قبول الآخر فقبل حال إفاقته لم يصح العقد. 

و استدل عليه شيخنا الأعظم (ره) فى مكاسبه بتوقف معنى المعاقدة و المعاهدة على ذلكك. و فى الجواهر استدل عليه: بأن ظاهر أدلة 
شرطية القصد و الرضا و نحوها فى العقد اعتبار ذلكك فى تمام العقد المركب من الإيجاب و القبولء لا اعتبار قصد الموجب فى 
الإيجاب فقطء و قصد القابل فى القبول فقطء فاذا ارتفعت القابلية بعد الإيجاب قبل القبول لم يحصل الشرط فى تمام العقد. 

لكن فى المسالكك قال: «وجهه أن العقد اللازم قبل تمامه يكون بمنزلة الجائز» يجوز لكل منهما فسخه و يبطل بما يبطل به الجائز» و 
من جملته الجنونء و الاغماء. و لا فرق بين النكاح و البيع و غيرهما من العقود اللازمة. و لا يضر عروض النوم» كما لا يقدح ذلكك فى 
الوكالة. و لكن هل يصح الإتيان بالقبول من الآخر حالته؟ قيل: لا. و به قطع فى التذكرة. لأن التخاطب بين المتعاقدين معتبر» و هو 
منتف مع نوم صاحبه .. الى أن قال: و يحتمل الصحة هناء لأن الإيجاب توجيه الى هذا القابل قبل النوم. و الأصل الصحة». و ظاهره 
المفروغية عن صحة العقد مع عروض النوم بعد الإيجاب ثم الإفاقة حال القبول. و احتمل الصحة مع استمرار النوم الى حين القبول» و 
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إن كان يحتمل البطلان. 

أقول: أما ما ذكره فى الجواهر من الاستدلال ففيه: أن ظاهر أدلهٌ اعتبار الرضا فى العقد اعتباره و لو بعد العقد, و لذا قلنا بصحةٌ عقد 
الفضولى. و ظاهر أدلة اعتبار القصد اعتبار قصد الموجب فى الإيجاب فقطء و قصد القابل فى القبول فقط و لا تدل على اعتبار أكثر 
من ذلكك. و أما ما ذكره فى المسالكك فالظاهر أنه تبع فيه ما فى التذكرة» فقد ذكر فيها أنه لو زال عقله بعد الإيجاب بنوم ثم استيقظ 
لم يببطل حكم الإيجابء إن لم يحصل الفصل بطول الزمانء لأنه لا يبطل العقود الجائزة» فكذا هنا. 
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انتهى. و لكنه غير ظاهر من أصلهء إذ لا دليل على كون الإيجاب فى العقد اللازم بمنزلة العقد الجائز» يبطله ما يبطله. 

و أما ما ذكره شيخنا الأعظم (ره) فتحقيقه أن فقدان الأهليه من كل منهما حال إنشاء الآخر تارة: يكون لوجود مانع من التخاطب من 
الجنون و الاغماء و نحوهما. و اخرى: لوجود ما يمنع من السلطنة على التصرفء كالصباء و السفه. و التفليسء و نحوها. أما الأول: 
فالظاهر البطلان فيه» لأن التخاطب بين المتعاقدين شرط فى صدق المعاقدةٌ و المعاهدة. و دعوى: 

أن النفوذ لا يختص بذلككء بل التجارة و البيع و النكاح و نحوها أخذت موضوعاً للصحةء و هى لا تتوقف على التخاطب. مدفوعة: بأن 
صيغها و إن لم يؤخذ فيها التخاطب لكنه مأخوذ فى حاق معناهاء فإنها معاقدات و معاهدات بين طرفين, و لا تكون المعاهدة بين 
الاآثنين إلا إذا كان أحدهما يوحى الى الأخر و يعاهده. و إذا لم يكن أحدهما قابلًا للخطاب لا يكون قابلًا للعهد معه. نعم يظهر من 
التذكرة عدم اعتبار التخاطب بين الموجب و القابل» قال فى الفرع الثالث: «لو قال المتوسط: (زوجت ابنتكك من فلا-ن)» فقال: 
(زوجت»» ثم أقبل على الزوج فقال: (قبلت نكاحها»» فقال: (قبلت)» فالأقرب صحة العقد. و هو أصح وجهى الشافعى. لوجود ركنى 
العقد الإيجاب و القبول. و الثانى: لا يصح. لعدم التخاطب بين المتعاقدين». و الأظهر ما ذكرناه» إذ لا أقل من الشكك فى اعتبار ذلكك 
عرفاً فى مفهوم العقد. و الأصل عدم ترتب الأثر. 

وأما مالا يمنع من صحة التخاطب و لكنه يمنع من صحة الإنشاء و نفوذه: فالظاهر عدم اعتباره إلا فى حال الإنشاء» فإذا كان القابل 
صبياً و بلغ بعد الإيجاب حال القبول صح. و كذا إذا كان محجوراً عليه للسفه أو التفليس أو غيرهما فارتفع الحجر عنه بعد الإيجاب 
حال القبول.ق إذا 
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بل أو غفل عن العقد بالمرة. و كذا الحال فى سائر العقود. و الوجه عدم صدق المعاقدة و المعاهدة. مضافاً الى دعوى الإجماع )١(‏ و 


انصراف الأدلة (5). 

[ (مسألة :)١!‏ يشتوط تعيين الزوج و الزوجة] 

(مسألة :)1١‏ يشترط تعيين الزوج و الزوجة (*) 

صار الموجب سفيهاً أو مفلساً بعد الإيجاب قبل القبول لم يضر ذلكك فى صحة العقد و إن بقى حال القبول. فضلا عما إذا زال قبل 
القيول. 


ولا مجال لمقايسة ذلكك بما إذا رد الموجب الإيجاب قبل القبول» فإن لغوية الإيجاب حينئذ لا تقتضى لغويته فى الطوارئ المذكورة» 
لأ-ن الرد مانع من تحقق المعاهدة بينهماء بخلا.ف طرو الحجر عليه. فإنه لا دخل له فى المعاهدة بين الطرفين بوجه. مع أنه لو تمت 
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المقايسة اختص الحكم بطرو الحجر بعد الإيجابء و لا تصلح لإثبات اعتبار وجدان القابل للقابلية حال الإيجاب. فلاحظ. 

)١(‏ قد عرفت خلاف المسالكك فى النوم و نحوه مما لا يبطل به العقد الجائز» بل عرفت أن ظاهره المفروغية عن الصحة إذا أفاق حال 
القبول. 

(1) إذا تحقق الإطلاق و عدم اشتراط ذلكك عرفاً فالانصراف بدوى لا يعتد به. 

(9) إجماعاًء كما فى التذكرة. و اتفاقاء كما فى كشف اللثام. و فى الجواهر: حكاه عن غيره أيضا. و فى الحدائق: نسبته إليهم. فإن كان 
المراد ما يقابل المردد: فوجهه ظاهر لأن المردد لا مطابق له فى الخارج و لا مصداقء فلا يكون موضوعاً للاحكام. و إن كان المراد ما 
يقابل الكلى أيضا: فوجهه غير ظاهرء لجواز بيع الكلى و إجارته المعتبر فيهما العلم بالعوضينء ففى المقام الذى لا يعتبر فيه ذلكك 
أولى. و علله فى التذكرة و غيرها: بأن الاستمتاع يقتضى فاعلًا و منفعلًا معينين لتعينه. انتهى. لكنه 
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على وجه يمتاز كل منهما عن غيره بالاسم» أو الوصف الموجب له (20» أو الإشارة فلو قال: «زوجتكك إحدى بناتى» بطل (). و كذا 
لو قال: «زوجت بنتى أحد ابتبكك» أو «أحد هذين). و كذا لوعين كل منهما غير ماعينه الآتغر () بل .و كنذا لو عينا معيناً مق غير 
معاهدة بينهماء بل من باب الاتفاق صار ما قصده أحدهما عين ما قصده الآخر. و أما لو كان ذلكك مع المعاهدة لكن لم يكن هناكك 
دال على ذلكك من لفظ أو فعل أو قرينةُ خارجيهُ مفهمهٌ فلا يبعد الصحهٌ (©)» 


لا يقتضى التعبين من أول الأمرء و لذا تصح إجارة الكلى, مع أن الانتفاع المقصود من الإجارة يتوقف على التعبين. 

و المتعين أن يكون الوجه فيه: أن الزوجية من الإضافات التى لا تقوم بغير المتعينين» نظير الأخوة و الأبوة و البنوة» فلا يصح اعتبارها 
بين غير المتعين» كما لا يصح اعتبارها لغير الحى» أو لغير الإنسان. و الظاهر أن ذلكك واضح بأقل مراجعة لمرتكزات العرف. و كيف 
كان فالإجماع المدعى كاف فى إثبات المدعى. 

)١(‏ بأن كان الاسم أو الوصف مختصاً. 

(0) قال فى التذكرة: «فلو قال: زوجتكك إحدى ابنتى» أو زوجت بنتى من أحدكماء أو من أحد ابنيك؛ لم يصح العقد بلا خلاف). 
() لانتفاء التطابق بين الإيجاب و القبول» الذى قد عرفت اعتباره فى مفهوم العقد. و لأجل ذلك كان المناسب أن يجعل هذا من 
فروعه. لا من فروع اعتبار التعيين. و كذا الكلام فى الفرع الآتى. بل الحكم فيه أظهر. 

(؟) و فى الجواهر: «الظاهر القطع بصحةٌ ذلك, كما صرح به فى 
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و إن كان الأحوط خلافه. ولا يلزم تميبز ذلكك المعين عندهما حال العقد »)١(‏ بل يكفى التميز الواقعى مع إمكان العلم به بعد ذلككء 
كما إذا قال: «زوجتكك بنتى الكبرى» و لم يككن حال العقد عالماً بتاريخ تولد البنتين لكن بالرجوع الى الدفتر يحصل له العلم. نعم إذا 
كان مميزاً واقعاً و لكن لم يمكن العلم به ظاهراً- كما إذا نسى تاريخ ولادتهماء و لم يمكنه العلم به- فالأقوى البطلان (1)؛ لانصراف 
الأدله (*) عن مثله. فالقول بالصحةٌ و التشخيص بالقرعة ضعيف. 


[ (مسألة 18): لو اختلف الاسم و الوصف أو أحدهما] 


(مسألة لو اختلف الاسم و الوصف أو أحدهما 


كشف اللثام و المسالكك. و تعذر الشهادة بعد عدم اشتراطها عندنا غير قادح). 
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و فى القواعد: «لو كان له عدهٌ بنات فزوجه واحدة منهن و لم يذكر اسمها حين العقد فان لم يقصد معينة بطل» و إن قصد صح). و فى 
التذكرة: 

«لو كان له بنت واحدةٌ اسمها فاطمة فقال: زوجتكك فاطمة؛ و لم يقل: 

بنتى فلأنه» لم يصح العقد. لكثرة الفواطم. و لو نواها صح عندنا. 

وهو قول الشافعية. و ليس بجيد على رأيهم, لأن النكاح عقد يفتقر إلى الشهادة» و الشهود إنما يشهدون على اللفظ دون النية). 

)١(‏ لإطلاق الأدلهُ من دون مقيد ظاهرء كما نص على ذلك فى الجواهر. 

(؟) و فى الجواهر: «لعله لا يخلو من قوةٌ). 

(9) هذا غير ظاهر. و قد اعترف فى الجواهر: بأن الصحة مقتضى إطلاق الأدلة؛ المقتصر فى الخروج عنه على المتيقن» و هو العقد على 
غير المتميز فى الواقع. و هو ظاهر القواعد و كشف اللثام أيضاً. لكن بعد ذلك احتمل الرجوع الى أصالهُ عدم النقل. و لم يتضح المراد 
منها. و لعله 
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مع الإشارة» أخذ بما هو المقصود »)١(‏ و ألغى ما وقع غلطاً مثلًا لو قال: «زوجتكك الكبرى من بناتى فاطمة) و تبين أن اسمها خديجة 
صح العقد على خديجة التى هى الكبرى. و لو قال: «زوجتكك فاطمة و هى الكبرى» فتبين أنها صغرى؛ صح على فاطمةء لأننها 
المقصود. و وصفها بأنها كبرى وقع غلطاًء فيلغى. و كذا لو قال: «زوجتكك هذه وهى فاطمة» أو «و هى الكبرى» فتبين أن اسمها 
خديجة؛ أو أنها صغرى فان المقصود تزويج المشار إليها و تسميتها بفاطمة» أو وصفها بأنها الكبرى وقع غلطاًء فيلغى. 


أراد أصالة عدم ترتب الأثر. لكن أصالةٌ الإطلاق حاكمة عليها. 

)١(‏ قال فى التذكرة: «لو قال له: زوجتكك بنتى فلانة؛ و سماها بغير اسمهاء ولا بنت له سوى واحدة. فالأقوى الصحة. و هو أصح 
وجهى الشافعية. لأن البنتية صفة لازمة» فيتعين» و يلقى الاسم المذكور بعده. و الثانى: لا يصح النكاح لأنه ليس له بنت بذلكك الاسم. 
و لوقال: زوجتكك هذه فاطمة» و أشار إليهاء و كان اسمها زينبء فالوجهان للشافعية». و نحوه فى الجواهر. 

و منشأ الاشكال: هو أن القيد أخخذ على نحو تعدد المطلوب. أو وحدته فعلى الأول: يصح. و على الثانى: يبطل. و لا ينبغى التأمل فى 
أن المرتكزات العرفية تقتضى الأمول. و لذا بنوا مع تخلف الشرط على صحة العقد, و خيار الا-شتراط» فلو قال: «بعتكك هذا العبد 
الكاتب). 

فتبين أنه غير كاتب. صح العقد, و كان له الخيار. نعم إذا كان القيد مقوماً للموضوع عرفاً و ذاتياً من ذاتياته بطل العقد بفقده. كما لو 
قال 
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[ (مسألة 19): إذا تنازع الزوج و الزوجة فى التعبين و عدمه] 


(مسألة 09): إذا تنازع الزوج و الزوجة فى التعيبن و عدمه حتى يكون العقد صحيحاً أو باطلًا فالقول قول مدعى الصحة »)١(‏ كما فى 
سائر الشروط إذا اختلفا فيها. و كما فى سائر العقود. و إن اتفقا الزوج و ولى الزوجة على أنهما عينا معيناً و تنازعا فيه أنها فاطمة أو 
خديجة؛ فمع عدم البينة المرجع التحالف 0 


له: «بعتكك هذا العبد الحبشى». فتبين أنه حمار وحشى. و لأجل ما ذكرنا كان المناسب لصاحب الجواهر (قدس سره) الجزم بالصحة 
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لا ذكر الوجوه و الاحتمالات» و ترجيح الصحة. فلاحظ. 

(1) قد عرفت أن التعبين المعتبر فى صحة العقد ما يقابل العقد على المردد أو الكلى» فمدعى التعيين يدعى وقوع العقد على المعين» و 
خصمه يدعى وقوع العقد على الكلى أو على المردد» فالنزاع يكون حينئذ فى موضوع العقد. لكن فى كون أصالة الصحة تصلح 
لإثبات موضوع العقد تأمل» فإذا اختلف البائع و المشترى فى أن البيع وقع على عبد البائع أو على ولده؛ فإثبات وقوعه على العبد بأصل 
الصحة محل تأمل. و المتيقن أن أصالة الصحة إنما تثبت شرائط العقد, لا مقوماته» فجعل الجميع من باب واحد غير ظاهر. و كذا 
الحكم فى سائر العقود. 

(؟) يظهر من الجواهر أنه مفروغ عنه عندهم. لأن كلا منهما مدع و منكر لما يدعيه الأخرء فإن أقام أحدهما البينة عمل بهاء لأن البينة 
على المدعىء و إن لم يكن لأحدهما بينةُ كان على كل منهما اليمين التى هى وظيفة المنكرء فان حلف أحدهما و نكل الآخر حكم 
للحالفء و إن حلفا معا تبطل الدعويان معا. و مقتضى ذلكك الانفساخ. و كذا لو أقام كل منهما البينة على دعواه. 
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تنبيه فيه أمور: 

الأمول: أن كون المقام من باب التداعى لا من باب المدعى و المنكر مبنى على أن المعيار فى حصول التداعى و المدعى و المنكر 
مصب الدعوىء فان دعوى الزوج أن العقد كان على فاطمة مثلّا خلاف الأصلء فيكون بذلكك مدعياً و كذا دعوى الولى أن العقد 
كان كلى خدج مطل آما اذا كا العاد هو اعرف ال ومو الدعري تقد كرت كز واسق هنيما ميقا رأث كات لكا واهد 
نينا عرض تعد تتصيله فالزوج يذعى أنه قاتلبة رقص سكي بن ابشحاعه روانو الرلى ودع أنهااحديجة يطلب الانقاق غليهاة 
فيكون كل واحد منهما مدعياً و منكراً لما يدعيه الآخر. 

أما إذا كان الغرض لأحدهما دون الآدخرء كما إذا كانت فاطمة غائبة لا يمكن الاستمتاع بهاء فالمدعى يكون هو الولى لا غير. و 
كذلك إذا كانت خديجة ناشزاً أو غائبة على نحو لا تستحق نفقة مئلاء فالمدعى يكون هو الزوج لا غير. فالتداعى يتوقف على أن 
يكون الغرض من الدعوى من كل منهما المطالبة بحق. 

الثانى: أن جعل الولى طرف الدعوى يتوقف على كونه ولياً فى جميع الجهات و على جميع الحيثيات. أما إذا كان ولياً على العقد لا 
غير - كما هو الغالب- فهو لا يطالب بحق و لا يطالب بحق. و على التقدير الأول يكون من التداعى بالعرض. لا بالأصلء فإن الزوج 
يدعى الحق على فاطمة» و خديجة تدعى الحق عليه» فهناكك خصومتان» إحداهما بين الزوج و فاطمة: و الأخرى بينه و بين خديجة؛ و 
الزوج فى الأولى مدعء و فى الثانية منكرء و الولى كالوكيل للزوجتين» ينكر دعوى الزوج على فاطمة و يدعى حقاً لخديجة عليه» كما 
لو ادعى شخص على زيد ديناه وادعى عمرو على ذلكك الشخص ديئاء وقد وكل زيد و عمرو جميعاً بكرا على 
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كما فى سائر العقود .)١(‏ نعم هنا صورةٌ واحدة اختلفوا فيها و هى ما إذا كان لرجل عدةٌ بنات» فزوج واحدة؛ و لم يسمها عند العقد, و 
لا عينها بغير الاسم» لكنه قصدها معينة. 

و اختلفا فيهاء فالمشهور على الرجوع الى التحالف (5)) الذى هو مقتضى قاعدة الدعاوى. و ذهب جماعة إلى التفصيل (”) بين ما لو 
كان الزوج رآهن جميعاً فالقول قول الأبء و ما لو لم 


المخاصمة مع ذلك الشخصء و ليس هو من التداعى فى شىء. 
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الثالث: أن الزوج تارة: يوكل الأمر إلى الولى؛ فيزوجه الولىء ثم يقع النزاع بينهما فى تعيين الزوجة. و أخرى: يشترك معه فى العقدء 
فتارة: يوجب الولى و يقبل الزوج. و أخرى: يوجب الزوج و يقبل الولى. 

ففى الصووة الأولى لذ شعن التأمل فى أن القول قول الولى معيتب لأنه وكيل على العما يقل قولف و يكون خصمة مدغيا: و أها فى 
الصورة الثانية» ففى كونه كالصورة الأسولى لكون الموجب هو المنشئ و القابل تابع له و عليه يكون الحكم فى الصورة الثانية أن 
القول قول الزوج. أولاء لعدم الاستقلال للموجب فى الإيقاع» لكونه متوقفاً على القبول» فيكون الفعل مشتركاً بينهما. وجهان, أقواهما: 
الثانى. 

)١(‏ مما ذكرنا تعرف عدم اطراد الحكم المذكور فى سائر العقود أيضا. 

و أشرنا الى ذلكك فى فصل التنازع من كتاب الإجارة من هذا الشرح. فراجع. 

(0) لم أقف على من نسب ذلك الى المشهور. نعم حكى عن الحلى» و المسالكك, و الروضة» و شرح النافع. و اختاره فى جامع 
المقاصد. 

(5) نسب الى الشيخ فى النهاية» و القاضى ابن البراج. و اختاره الفاضلان» و الشهيد فى اللمعة و غيرهم. و فى المسالكك: نسب ما 
ذكره المحقق الى أكثر الأصيحاب. 
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يرهن فالنكاح باطل. و مستندهم صحيحة أبى عبيدة الحذاء )١(‏ و هى و إن كانت صحيحة إلا أن إعراض المشهور عنها (؟) 


000 
رواها الكلينى عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد. و عن على بن إبراهيم عن أبيه» جميعاً عن ابن محبوب» عن جميل بن صالح 
عن أبى عبيدة قال: «سألت أبا جعفر (ع) عن رجل كن له ثلاث بنات أبكار» فزوج إحداهن رجلاء و لم يسم التى زوج للزوج و لا 
للشهود, و قد كان الزوج فرض لها صداقاًء فلما بلغ إدخالها على الزوج بلغ الزوج أنها الكبرى من الثلاثة» فقال الزوج لأبيها: إنما 

تزوجت منكك الصغيرةٌ من بناتكك. 

قال: فقال أبو جعفر (ع): إن كان الزوج رآهن كلهن و لم يسم له واحدة فالقول فى ذلكك قول الأب. و على الأب فيما بينه و بين الله 
تعالى أن يدفع الى الزوج الجارية التى كان نوى أن يزوجها إياه عند عقدةٌ النكاح. 

و إن كان الزوج لم يرهن كلهنء و لم يسم له واحدة منهن عند عقدة النكاح» فالنكاح باطل) .)١١‏ 

و رواه الصدوق بإسناده عن جميل بن صالح, و الشيخ بطريق فيه محمد بن عمرو. 

(0) قد عرفت أن الاعراض عنها إنما كان من الحلىء الذى يعرف من مذهبه أنه لا يعمل بأخبار الآحاد. و تبعه على ذلكك فى الروضة 
و المسالك, على ما قيل. و إن كان فى المسالك- بعد ما حكى عن الحلى الرد- قال: 

دو لعله أجود ».الى أن قال بعد ذلكفة و يقد قوري الأشكال فى زد هذه الرواية» نظرا الى جحمها. و للتوقن فى ذلكف مجال): وف 
جامع المقاصد: جعل ماعن الحلى أقوىء و مثله عن شرح النافع. و أما المحقق, و العلامة؛ و أكثر الأصحاب على ما تقدم فى 
المسالك. فقد عملوا بها. 

كم يمش جر بها سياه انط دالا اق النواعت قلع مكو يعني شت 


)١(‏ راجع الوسائل باب: ١0‏ من أبواب عد النكاح. 
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مضافاً الى مخالفتها للقواعد )١(‏ مع إمكان حملها على بعض المحامل (1): يمنع عن العمل بها. فقول المشهور لا يخلو عن قوة. و مع 
ذلكك الأحوط مراعاهٌ الاحتياط. و كيف كان لا يتعدى عن موردها. 


و اعتماد» و لا إعراض مسقط عن الحجية. 

)١(‏ المخالفة للقواعد لازمة لأكثر أدلة الاحكام, و لا توجب وهناً ولا انحطاطاً عن مقام الحجية. 

(1) قال فى الشرائع: «إذا كان للرجل عده بنات» فزوج واحدة» و لم يسمها عند العقدء لكن قصدها بالنية و اختلفا فى المعقود عليهاء 
فان كان الزوج رآهن فالقول قول الأب لأن الظاهر أنه أوكل التعبين اليه. و عليه أن يسلم إليه التى نواها. و إن لم يكن رآهن كان 
العقد باطلا». 

و نحوه فى القواعد و غيرها. لكن فى المسالكك: «دعوى أن رؤيتهن دلت على الرضا بما عينه الأب» و عدمها على عدمه فى موضع 
المنع. لأن كل واحدة من الحالتين أعم من الرضا بتعبين الأب و عدمه. و ليس فى الرواية على تقدير الاعتناء بها دليل على ذلكك. بل 
فى هذا التنزيل تخصيص لها فى الحالين. و حينئذ فاللازم إما العمل بالرواية من غير حمل- كما فعله الشيخ- أوردها رأساً و الحكم 
بالبطلان فى الحالين- كما فعل ابن إدريس- و لعله أجود, لأن العقد لم يقع على معينة مخصوصة منهاء و هو شرط صحته'. و لأجل 
ذلكك قال فى كشف اللثام: لا بعد فى أن يكون التفويض إلى الولى جائزا فى النساء اللاتى رآهنء لأنهن تعين عنده؛ دون من لم 
يرهنء لكثرة الجهالة. لا أن الرؤية دليل على التفويضء و أن التفويض جائز مطلقاً». فحمل الروايةٌ على بيان أن الرؤيةُ شرط فى صحة 
التفويضء فاذا لم ير الزوج البنات لا يصح منه تفويض الأمر إلى 
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الأب و إذا رآهن صح له ذلك. 

و يشكل: بأن الرؤية ليست شرطاً فى صحة التزويج مباشرة؛ و لاافى صحة تفويضه الى غيره. ضرورة أنه يجوز للإنسان أن يفوض 
تزويجه الى غيره و إن لم يكن قد رأى امرأةُ من النساء. فإن أراد أن الرؤية شرط فى صحة التفويض كلية فذلكك مما لا يمكن القول 
به. و إن أراد ذلك فى مورد الرواية بالخصوص- و هو من كان له بنات فأراد إنسان تزويج واحدة منهن, فإنه لا يجوز له تفويض 
الأمر اليه إلا إذا رآهن كلهن- فذلكك إن تمّ لا يجدى فى توجيه الرواية و تطبيقها على القواعد لأن مورد الرواية التزاع فى التفويض و 
عدمه. فلو سلمنا أنه لا يصح التفويض إلا-مع رؤية الجميع لم يجد ذلكك فى تقديم قول الأسب. إلا إذا ثبت التلازم بين الرؤية و 
التفويضء و لا يكفى فى تقديم قول الأب شرطية الرؤية للتفويضء كما لعله ظاهر بأقل تأمل. و كاشف اللثام (قده) لم يدع هذه 
الملازمة» ليصح منه توجيه الرواية و تخريجها على وجه لا تخالف القواعد المانعة من تقديم قول الأب المدعى للتفويض بلا بينة. بل 
ظاهرها تقديم قوله بلا يمين أيضاً. و هذا الاشكال مشتركك بين ما ذكره كاشف اللثام و ما ذكره المحقق. اللهم إلا أن تحمل الرواية 
على إرادة تقديم قوله فى الجملهُ و لو مع اليمين» كما استظهره فى الجواهر. لكنه غير ظاهر. 

و بالجملة: تقديم قول الأب بناء على ما ذكره المحقق و من وافقه من أن الرؤية أماره على التفويضء يكون فى محله؛ لأن دعوى الأب 
موافقة للحجة. فيكون القول قوله. نعم ظاهر الرواية عدم الحاجة الى اليمين» و هو غير جار على القواعد على كل من التخريجين, فإن 
الأب و إن كان منكراً على تخريج المحققء لكن المنكر لا يقبل قوله بلا يمين. أما بناء على تخريج كاشف اللثام فالأب يكون مدعياء 
فقبول قوله بلا يمين و لا 
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بينة أبعد عن العمل بالقواعد. و لأجل ما ذكرنا يشكل التوجيهان معاً. 

و حينئذ يدور الأمر فى الرواية بين الأخذ بظاهرها. و طرحها. لكن الأول متعين لصحتهاء و عدم ما يقتضى وهنهاء كما عرفت. فلاحظ. 
)١(‏ قال فى الشرائع: «يشترط فى النكاح امتياز الزوجةُ عن غيرها بالإشارة أو التسمية» أو الصفة. فلو زوجه إحدى بنتيه. أو هذا الحمل» 
لم يصح العقد». و مثله فى القواعد و غيرها. و يظهر من كلماتهم أنه مما لا خلاف فيه. بل فى المسالكك: جعل المنع فى الحمل أولى؛ 
لعدم التعيين لاحتمال كونه واحداً و أزيد. مضافاً الى احتمال كونه غير قابل لنكاح المخاطبء بأن يكون ذكراً أو خنثى مشكلا. انتهى. 
و يشكل بأن اعتبار التعيين فى مقابل الترديد أو جعله كلياً تقدم فى المسألة السابعة عشرة. و أما التعيين فى مقابل الجهالة بالوحدة و 
التعدد. و الذكورة و الأنوثة» فلا دليل عليه. 

فلو قال له: «زوجتكك من فى الحجرة من الجوارى واحدهٌ كانت أو متعددة)» أو «زوجتكها إن كانت أنثى» فلا دليل على بطلانه» و 
مقتضى الإطلاقات الصحة. لكن ظاهر الأصحاب المنع من نكاح الحمل و إنكاحه و إن علم أنه واحدء أو أنثى» أو ذكر. و حينئذ فلا 
يكون المنع من جهة فقد التعيين» بل لخصوصية فيه. و لعله إجماع منهم. و فى الجواهر: أن العمدة فيه الإجماع إن تمٌ. انتهى. و كأنه 
متوقف فى تحقق الإجماع على المنع. 

و المصنف (ره) علل الحكم بالانصراف. و كأن منشأ الانصراف كون الحمل ناقص البشرية» فلا ينصرف اليه الدليل. لكن إن كان 
توقف فهو فى الحمل بعد ولوج الروح فيه. أما قبل ذلكك: فلا ينبغى التأمل فيه لاعتبار الإنسانية فى تحقق الزوجية المفقودة فيه. و إما 
بعد ولوج الروح: 

فيمكن أن يكون الوجه أيضاً فى المنع عدم ثبوت الولاية على الحمل بالنسبة 
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و إن علم ذكوريته أو أنوثيته» و ذلك لانصراف الأدلة. كما لا يصح البيع أو الشراء منه و لو بتولى الولى. و إن قلنا بصحة الوصية له 
عهدية »)١(‏ بل أو تمليكية أيضا. 


[ (مسألة ١؟):‏ لا يشترط فى النكاح علم كل من الزوج و الزوجة بأوصاف الآخر] 


(مسألة :)7١‏ لا يشترط فى النكاح علم كل من الزوج و الزوجة بأوصاف الآخر (1) مما يختلف به الرغبات و تكون موجبة لزيادة المهر 
أو قلته» فلا يضر بعد تعيين شخصها الجهل بأوصافها. فلا تجرى قاعدة الغرر هنا (*). 


الى ذلككء فيكون المنع لقصور فى المتصرفء لا فى موضوع التصرف. 

و أما البيع و الشراء له: فالظاهر أنه فى الجملة لا إشكال فيه فإنه يجوز للوصى بيع التركة؛ و إن كان بعض الورثة حملاء و إذا عزلت 
حصة الحمل فخيف عليها جاز للحاكم الشرعى أو غيره بيعها بما لا يخاف عليه. 

فلاحظ. و من ذلك تعرف الإشكال فى قوله: «كما لا يصح ..). 

)١(‏ لا إشكال فى أنه لا تصح الوصية العهدية إلى الصبى منفرداًء فضنًا عن الحمل. و أما منضماً الى البالغ- بمعنى كونه وصياً حين 
الإيصاء و إن كان لا يصح تصرفه- فالظاهر الصحة أيضاًء لعموم الأدلة» و لا يحتاج فيها الى القبول» كى يدعى عدم الدلالة عليه؛ فلا 
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تصح. و إما التمليكية: فإنه لو توقفت على القبول- كما هو المشهور- كفى القبول بعد الولادهٌ منه بعد البلوغ» أو من وليه قبله. 

(؟) فى الجواهر ادعى الضرورة على ذلكك. و يقتضيه السيرةٌ القطعية. نعم يظهر من كشف اللثام فى المسألة السابقة قدح كثرة الجهالة. 
و لكنه غير ظاهر. 

(© فإن 

النبوى المشهور: «نهى النبى عن بيع الغرر) )١١‏ 

)١(‏ الوسائل باب: 5٠‏ من أبواب آداب التجارة حديث: "0 مستدركك الوسائل باب: ”١‏ من أبواب آداب التجارة حديث: .١‏ كنز العمال 
الجزء: ١‏ حديث: ١٠وع‏ لااوع. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج15 ص: 505 


[فصل فى مسائل متفرقة] 

اشارة 

فصل فى مسائل متفرقة 

[ (الأولى): لا يجوز فى النكاح دواماً أو متعة اشتراط الخيار فى نفس العقد] 


(الأولى): لا يجوز فى النكاح دواماً أو متعة اشتراط الخيار فى نفس العقد .)١(‏ 


بالبيع. و ما فى بعض كتب العلامة من أنه نهى النبى عن الغرر »١١‏ لم يثبت» كى يدل على المنع عن الغرر فى المقام و غيره من 
المعاوضات غير البيع. و لو ثبت فالسيرة القطعية توجب الخروج عنه. و الله سبحانه ولى السداد. 

فصل فى مسائل متفرقة 

)١(‏ اتفاقء كما فى كشف اللثام. بل فى الجواهر: «لا أجد خلافاً فى بطلان شرط الخيار» بل لعل الإجماع بقسميه عليه» وفى مكاسب 
شيخنا الأعظم: «عن الخلاف و المبسوط و السرائر و جامع المقاصد و المسالكك: 

الإجماع عليه). و علله فى جامع المقاصد و المسالكك و غيرهما: بأنه ليس معاوضة محضة. و لهذا لا يعتبر فيه العلم بالمعقود عليه. و 
لأن فيه شائبة العبادة» و العبادات لا يدخلها الخيار. و لأن اشتراط الخيار يفضى الى فسخه بعد ابتذال المرأة» و هو ضررء و لهذا وجب 
بالطلاق قبل البخول تست المهر خيرا له: 

و لعدم الحاجة إليه؛ لأنه لا يقع إلا بعد فكر و رؤيهُ و سؤال كل من الزوجين عن صاحبه؛ بخلاف البيع فى الأسواق بلا فكر و روية. و 
لما 

فى خبر أبان من قول الصادق (ع): «إنكك إن لم تشترط 


(يعنى: تشترط الأيام) 


)١(‏ التذكرة الفصل الثانى من الإجارة الركن الثالث المسألة الثانية. 
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فلو شرطه بطل. و فى بطلان العقد به قولان» المشهور على أنه باطل .)١(‏ 


كان تزويج مقام) .0١١‏ 

و 

فى خبر آخر: «تزويج البتة) "7١‏ 

» فإن ذلكك يشعر بالاستقرار و عدم التزلزل» لكن الجميع كما ترى ظاهر الاشكال. 

وقد يستدل له بما 

فى صحيح الحلبى المروى فى الفقيه و التهذيب: «إنما يرد النكاح من البرصء و الجذام؛ و الجنون, و العفل» «7. 

و يشكل بأن الظاهر نفى الرد من غير المذكورات من العيوب, لا نفى الرد مطلقاً. 

و مثله دعوى أن اللزوم فى عقد النكاح من الأحكام لا من الحقوقء فاذا كان من الأحكام كان منافياً لشرط الخيار» و الشرط المنافى 
لمقتضى العقد باطل. فإنها لا تخلو من مصادرة؛ إذ لا يظهر الفرق فى مرتكزات العرف بين النكاح و غيره من عقود المعاوضات. اللهم 
إلا أن يستدل على ذلك بعدم صحة التقابل فيه» فيدل ذلكك على لزومه بنحو لا يكون الاختيار فيه للمتعاقدين» فيكون شرط الخيار 
منافياً لمقتضاه؛ اللهم إلا أن يناقش فى ذلك بدعوى كون ذلكك مقتضى إطلاقه, لا مقتضى ذاته. 

فاذاً العمدهٌ فيه الإجماع المدعىء و إن كان ظاهر الحدائق وجود القائل بالجواز, لأنه نسب المنع الى المشهور. و لكن لم يعرف بذلكك 
قائل» و لا من نسب ذلكك الى قائل. و فى جامع المقاصد: أنه قطعى. و قد عرفت حكايةٌ الإجماع عليه عن جماعة. 

)١(‏ نسب البطلان الى المشهور فى كلام جماعة؛ منهم المسالك, 


)١(‏ الوسائل باب: 7١‏ من أبواب المتعةُ حديث: ؟. 

(1) لم نعثر عليه فى مظانه من أبواب الوسائل و مستدركها و الحدائق. نعم ذكره فى الجواهر فى المسألة الرابعة فى اشتراط الخيار فى 
الصداق خاصةٌ من مسائل أحكام العقد. 

(") من لا يحضره الفقيه الجزء: ‏ صفحة: 077 و التهذيب: الجزء: /ا صفحة: 7 طبعةٌ النجف الحديثة» الوسائل باب: ١‏ من أبواب 
العيوب والتدليس حديث: # و ملحقة. 
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وعن ابن إدريس: أنه لا يبطل )١(‏ ببطلان الشرط المذكور. 

ولا يخلو قوله عن قوة» إذ لا فرق بينه و بين سائر الشروط الفاسدةٌ فيه مع أن المشهور على عدم كونها مفسدة للعقد. 

وذغوى: كوث هذا الشرط (1) منافياً لمقتضى العقد» بخلاق سائر الشروط الفاسدة التى لا يقولون بكوتها مفسدة. كما ترى (). 


و كشف اللثام» و الجواهر. 

)١(‏ قال فيما حكى عنه: «لا دليل على بطلان العقد من كتابء و لا سنة و لا إجماعء بل الإجماع على الصحةء لأنه لم يذهب الى 
البطلان أحد من أصحابناء و إنما هو من تخريج المخالفين و فروعهم. اختاره الشيخ على عادته فى الكتاب). 

(؟) هذه الدعوى ذكرها فى الجواهر و جعلها الوجه فى بطلان العقد ببطلان الشرط فى المقام» و إن قلنا بأن فساد الشرط بالمخالفة 
للكتاب و السنةُ لا يبطل النكاح. و وجه منافاة الشرط لمقتضى العقد: أن مقتضى العقد اللزوم» فالخيار مناف له. 
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(") لأن بطلان العقد بالشرط المنافى إنما يكون فى الشرط المنافى لمفهوم العقد كما فى: «بعتكك بلا ثمن» أو «أجرتكك بلا أجرة»؛ أو 
المنافى لمقتضاه و كان الاقتضاء عرفياًء لأنه حينئذ يمتنع القصد الى مضمون العقد و مضمون الشرطء لأنه من القصد الى المتنافيين. إما 
إذا كان الاقتضاء شرعياً محضاً- كما فى المقام- فلا مانع من القصد الى المضمونين معاء إما لعدم الالتفات الى مقتضى العقد شرعاًء 
أو مع الالتفات اليه و قصد خلافه تشريعاً. و دعوى: كون اللزوم من ذاتيات النكاح؛ لا من أحكامه الشرعية؛ و لا من حقوق المتعاقدين. 
كما ترى؛ مما لا يساعدها عرفء و لا شرعء فان ثبوت الخيار لأحد الزوجين فى العيوب إذا كانت فى الآخر 
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و أما اشتراط الخبار فى المهر فلا مانع منه »)١(‏ و لكن لا بد من تعيين مدته (9). و إذا فسخ قبل انقضاء المده يكون كالعقد بلا ذكر 
المهر؛ فيرجع الى مهر المثل. هذا فى العقد الدائم الذى لا يلزم فيه ذكر المهر. و إما فى المتعهُ حيث أنها لا تصح 


مما لا ريب فيه ولا يعد منافياً لمفهومه. هذا مضافاً الى أن التحقيق أن عقد الانقطاع راجع الى عقد التزويج بشرط الانفساخ فى 
الأجلء و لا ريب أن شرط الانفساخ أولى بالمنافاةً للنكاح من شرط الخيار» فاذا ثبت عدم المنافا فى الأول» فعدم المنافاة فى الثانى 
أولي؛ 

و من ذلكك يظهر ضعف ما ذكره فى الشرائع من التردد» و جعل منشأه الالتفات الى تحقق الزوجية لوجود المقتضى و ارتفاعه عن 
تطرق الخيار و الالتفات الى عدم الرضا بالعقد لترتبه على الشرط. انتهى. فان وجه الثانى إن تم لم يكن وجه للصحة. و إلا فلا موجب 
للبطلان. 

)١(‏ كما هو المعروف بينهم» المصرح به فى كلام جماعة» كالشرائع و القواعد و المسالكك و كشف اللثام و غيرهاء مرسلين له إرسال 
المسلمات؛ من دون تعرض فيه لخلافء أو إشكالء معللين له بأن الصداق ليس ركناً فى العقدء بل عقد فى ضمن العقدء فلا مانع من 
الخيار فيه و يبقى أصل النكاح بحاله؛ كما لو خلى من أول الأمر عن الصداق. 

(7) كما صرح بذلك فى المسالكك و الجواهر و كشف اللثام أيضاً. لكن احتمل فيه العدم؛ لإطلاق العبارات. و فى الجواهر: «ربما 
احتمل فيه عدم اعتبار ضبطه؛ لذلكك (يعنى: إطلاق الأصحاب). و لأنه يغتفر فيه من الجهالة ما لا يغتفر فى غيره. لكن المذهب الأول). 
ولم يظهر وجهه فى قبال إطلاق الأدلة. اللهم إلا أن يكون ترك التعيين موجباً للإبهام من كل وجه. بحيث لا يقدم عليه العقلاء. 
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بلا مهرء فاشتراط الخيار فى المهر فيها مشكل .)١(‏ 


[ (الثانية): إذا ادعى رجل زوجية امرأهً فصدقته أو ادعت امرأهُ زوجية رجل فصدقها] 


(الثانية): إذا ادعى رجل زوجية امرأة فصدقته أو ادعت امرأة زوجية رجل فصدقهاء حكم لهما بذلكك (1) فى ظاهر الشرع» و يرتب 
جميع آثار النوحية منهماء لأن الح لا يعدوهما 40و لقاضدة الإثرار (6).و إذامات أحدهما ورئه 


)١(‏ لأنه بفسخ المهر ينفسخ العقد. لاعتبار المهر فى عقد المتعهُ حدوثاً و بقاءء فيرجع اشتراط الخيار فيه الى اشتراطه فى عقد النكاح» 
الذى عرفت الإجماع على عدم صحته. اللهم إلا أن لا يشمل المقام. لكنه كما ترى» بل المقطوع به أن حكمهم بصحة اشتراطه فى 
الصداق مختص بالدائم. 

يظهر ذلك بأقل تأمل فى كلامهم. فلاحظ. 

(؟) كما فى الشرائع و القواعد و غيرهماء بلا خلاف فى ذلكك ظاهرء و فى الحدائق: أنه لا ريب فى الحكم المذكور. 
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(") قال فى المسالكك: «لأن الحق ينحصر فيهما. و قد أقرا به» فيدخلان فى عموم: 

(إقرار العقلاء على أنفسهم جائز) ١١‏ 

؛ لأ-نه الفرضء و نحوه ما فى كشف اللثام و الحدائق و الجواهر. و المصنف جعله فى مقابل قاعدة الإقرار. و هو بناء على ذلكك غير 
ظاهر. اللهم إلا أن يرجع الى الدعوى بلا معارض. لكن دليله من النص- إن تمٌّ- لا يشمل المقام. أو يرجع الى الاخبار عن نفسه أو ما 
تحت يده» كما لو أخبر بطهارة بدنه و نجاسته و نحوهما. لكن عمومه للمقام غير ثابت. و كذا لو أخبر عن نسبه. و عدالته و اجتهاده و 
فقره. 

(©) لكن القاعدة تختص بما يكون على نفسهه فلا تشمل ما يتعلق بغيره؛ و منه إرث أحدهما من الآدخر فإنه يتعلق بوارثه. فالأولى 
التمسكك 


.١7 غوالى اللثالى: أواخر الفصل التاسع من المقدمة» كتاب الشهاب للقضاعى الصفحة:‎ )١( 
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الآآخر. و لا- فرق فى ذلكك بين كونهما بلدين معروفين أو غريبين .)١(‏ و إما إذا ادعى أحدهما الزوجية و أنكر الآخر فيجرى عليهما 
قواعد الدعوى (2»)» فان كان للمدعى بينة (”) و إلا فيحلف المنكر أو يرد اليمين» فيحلف المدعى و يحكم له بالزوجية. و على المنكر 
ترتيب آثاره فى الظاهر (©). و لكن يجب على كل منهما العمل على الواقع (2) بينه و بين الله. و إذا 


له بالإجماع؛ و يكون حينئذ من صغريات قاعدة: من ملكك شيئاً ملكك الإقرار به» فيكون الإجماع عليه دليلا على القاعدة. كسائر 
الموارد التى كان الإجماع عليها دلينًا على القاعدة المذكورة. و الظاهر أن هذه القاعدة كما هى معقد إجماع قولى» معقد إجماع 
عملى» و سيرة المتشرعة. بل الظاهر أنها قاعدة عقلائية أيضاً. 

(1) خلافاً لبعض العامة؛ فمنع من قبول الإقرار فى البلدين بناء منه على اعتبار الاشهاد فى النكاح؛ و سهولة إقامة البينة فى البلديين. و 
ضعف المبنى و الابتناء ظاهرء ضرورة عدم اعتبار الاشهاد عندنا. و لو سلم فإنما يعتبر فى مقام الثبوت لا الإثبات. و لو سلم فلا فرق بين 
البلذريع والغرمين؛ لأمكات إشياد الللديين غرسيق فضغي الاشهاد: و بالعكس» فشيل الأشهاد. مضافا الى أن قتول الأقرار لها محص 
بالبلد. 

(؟) كما فى الشرائع و القواعد و غيرهماء مرسلين له إرسال المسلمات. 

و يقتضيه عموم الأدلة. 

(9) يعنى: تسمع البينة» و يحكم بثبوت الزوجية. 

(؟) يعنى: آثار الحكم بالزوجية فى الظاهر. عملًا بأدله وجوب العمل بالحكم, و حرمة رده. 

(0) كما صرح به فى المسالكك و كشف اللثام و غيرهماء و يظهر منهم 
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حلف المنكر حكم بعدم الزوجية بينهماء لكن المدعى مأخوذ بإقراره المستفاد من دعواه. فليس له إن كان هو الرجل تزويج الخامسة 
ولا أم المنكرة» و لا بنتها مع الدخول بهاء ولا بنت أخيها أو أختها إلا برضاهاء و يجب عليه إيصال المهر إليها. نعم لا يجب عليه 
نفقتهاء لنشوزها بالإنكار .)١(‏ و إن 


أنه إجماعى. فإن الحكم عندنا طريق» لا موضوع لتبدل الواقع. 
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ففى صحيح هشام بن الحكم عن أبى عبد الله (ع): «قال: قال رسول (ص): إنما اقتضى بينكم بالبينات و الايمان» و بعضكم ألحن 
بحجنه من بعضء فأيما رجل قطعت له من مال أخيه شيئاً فإنما قطعت له قطعة من النار) .)١١‏ 

هذا مع العلم بالواقع. إما مع قيام حجة عليه فالظاهر أن حكم الحاكم مقدم عليه» كما أشرنا الى ذلكك فى بعض مباحث التقليد. فراجع. 
)١(‏ قال فى المسالكك: «و أما النفقة: فلا تجب عليه» لعدم التمكين الذى هو شرط وجوبها؛ و نحوه فى كشف اللثام و الجواهر. و فى 
الحدائق نسبته إلى الأصحاب. و هو يتوقف على أن الشرط فى النفقةُ التمكين» فاذا فات و لو لعذر لم تجب. و لأجل أن التحقيق أن 
التمكين ليس شرطاً فى وجوب النفقة» بل عدم النشوزء و النشوز مانع من وجوبهاء عدل المصنف عن التعليل المذكور فى كلامهم الى 
التعليل بما ذكر. لكن لم يتضح كون الإنكار يقتضى النشوزء لأ-نه التمرد على الزوج و الامتناع من أداء حقوقه لغير عذرء و الإنكار 
نفسه ليس كذلك. نعم العمل عليه يكون نشوزاً. 

لكن لا مطلقاًء بل إذا لم يكن عن عذرء فإن الحائض يحرم عليها التمكينء فاذا امتنعت منه لم تكن ناشزأ و المستطيعة يجب عليها 
السفرء فاذا سافرت بغير إذن الزوج لم تكن ناشزاء إذ لا دليل على ذلكك. مع أن الظاهر أنه 


.١ الوسائل باب: ” من أبواب كيفيهُ القضاء حديث:‎ )١( 
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كانت هى المدعية لا يجوز لها التزويج بغيره )١(‏ إلا إذا طلقها و لو بأن يقول: «هى طالق إن كانت زوجتى"». ولا يجوز لها السفر من 
دون إذنه. و كذا كل ما يتوقف على إذنه. و لو رجع المنكر إلى الإقرار هل يسمع منه و يحكم بالزوجة بينهما؟ (1) فيه قولا-ن. و 
الأقوى: السماعء إذا أظهر عذراً لإنكاره؛ 


لا إشكال فيه. فاذا كان إنكارها الزوجية عن عذر لم تككن ناشزاًء و إلا كانت ناشزاً إذا عملت على ذلك الإنكار» بنحو يكون فيه تمرد 
على حقوق الزوج. 

)١(‏ كما صرح بذلكك الجماعةٌ لما سبق. 

(؟) السماع منه تارة: بلحاظ الحكم بالزوجية» فيكون الحكم كما لو تصادقا من أول الأمر. و لم أقف على وجود قولين فى المسألة. و 
الذى ينبغى أن يقال: إن الحكم بالزوجية إذا تصادقا من أول الأمر إن كان المستند فيه قاعدة: «من ملكك شيئاً ..» فالظاهر أن القاعدةٌ 
المذكورة كما تدل على حجية الإقرار بالثبوت» كذلكك تدل على حجية الإقرار بالعدم. 

و حينئذ تتعارض فى المقام بالنسبة إلى الإنكار و الإقرار» فلا يسمع أحدهما. 

اللهم إلأد أن يقال: إنه يملكت الأقرار يكل متهماء كما يتلكك الخدكل قبهماء فاذا ذكر عدر لدافى الأنكار السابق كا الأقرار الللاسق 
حجةء و إذا ذكر عذراً له فى الإقرار اللاحق كان الإنكار السابق حجة. لأن دليل القاعده يقتضى جواز التعويل عليه فى ذلكك كله. و إن 
كان المستند فيه قاعدة: 

«إقرار العقلاء على أنفسهم جائز) تعين العمل على الإقرار» وله بعد بالأتكان الباكاعيا بإطلاق دليل القاعدة. و كأن احتمال عدم 
السماع فى المقام مبنى على انصراف القاعدتين الى غير الفرض. و أخرى: بلحاظ جهات أخر يأتى الكلام فيها. 
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ولم يكن متهماً »)١(‏ و إن كان ذلكك بعد الحلف (1). و كذا المدعى إذا رجع عن دعواه () و كذب نفسه. 


)00 اقتصاراً على القدر المتيقن من معقد الإجماع فى قاعدةٌ: «من ملكك شيئاً ملك الإقرار به). 
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(0) فان الحلف و حكم الحاكم به لا يوجبان تبدل الواقع» إذ لا موضوعية لهما فى ذلكك عندنا. نعم فى مسألة اختلاف الزوجين فى 
وقوع العقد حال الإحرام إذا كان المدعى لذلكك الزوجء و كانت المرأةً منكرة» فحلفت. 

و حكم لها الحاكم؛ فعن المبسوط: أنه يتنصف المهر إذا كان قبل الدخول. 

و فى الدروس: «ظاهر الشيخ انفساخ العقد حينئذ» و وجوب نصف المهر إذا كان قبل المسيس و جميعه بعده». و إشكاله ظاهر, إذ لا 
مقتضى لهذا الانفساخء و لا سيما و كونه خلاف ظاهر الأصحاب. و أما السماع بلحاظ الخصومة: فلا مجال له. إذ بالإقرار حصل 
الاتفاق بين الزوج و الزوجة و التصادق على الزوجية» فلا خصومة بينهما. و أما السماع بلحاظ إلزام المنكر باللوازم الشرعية» بمعنى: أن 
الإنقرار مانع من إلزامه بلوازم إلزام المنكر باللوازم الشرعية» بمعنى: أن الإقرار مانع من إلزامه بلوازم الإنكار من باب الأمر بالمعروف و 
النهى عن المنكر, فهو الظاهر, لأنه يكفى فى سقوط ذلك الإلزام احتمال الصحة» إذ لا دليل على وجوب الأمر بالمعروف إذا لم تكن 
حجة على الإصرار على المنكر, فما دام الفاعل محتمل الصحة يسكت,. و لا يجب أمره بالمعروف. اللهم إلا أن يكون دليل نفوذ 
الإقرار على المقر يقتضى ذلكك. كما سيأتى من بعض. 

(*) يعنى: أنكر الزوجية؛ و وافق خصمه على نفى الزوجية» فإنه يسمع إنكاره و إن كان إنكاراً بعد الإقرار. و السماع هنا إن كان 
بالنسبة إلى نفى الزوجية: فهو فى محله» لما عرفت فى الفرض السابق بعينه. 

و إن كان بالنسبة إلى إلزامه بأحكام الزوجية التى أقر بها: فقيل: يؤخذ 
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بإقراره» قال فى الجواهر: «و فى المسالكك لا-فرق فى ثبوت هذه الاحكام بين حلف الآدخر و عدمه. لأنها مترتبة على نفس دعوى 
الزوجية. بل قيل: و لا بين تكذيب المدعى دعواه بعد ذلكك و عدمه. قلت: هو كذلكك. 

لكن قد يقال: إن ذلك كله جائز للمدعى إذا اعترف بعد ذلكك بأنه قد كان مبطلًا فى الدعوى. لأنه شىء لا يعلم إلا من قبله. مع 
احتمال الإلزام بإقراره». انتهى ما فى الجواهر. و الظاهر أن مراد المصنف بالسماع فى هذا الفرض: السماع بلحاظ ذلك, لا بلحاظ نفى 
الزوجية. و وجهه: 

أنه لا-عموم فى قاعدة الإقرار لما إذا ذكر عذراً فى الإقرار غير بيان الواقع. لأنها و إن كانت شرعية» لكنها إمضاء لما عند العقلاء» لا 
تأسيس حجية. فالدليل الدال عليها بقرينة ذلكك ينزل على ما عند العقلاء. 

و الظاهر أن بناءهم على عدم الأخذ بالإقرار إذا كان صادراً لغير بيان الواقع بل لأمر آخر. لذلكك قال فى الشرائع فى كتاب الإقرار: «إذا 
شهد على نفسه بالبيع و قبض الثمنء ثم أنكر فيما بعد, و ادعى أنه أشهد تبعاً للعادة» و لم يقبض. قيل: لا تقبل دعواهء لأنه مكذب 
لإقراره. و قيل: 

يقبل؛ لأنه ادعى ما هو معتاد. و هو أشبه). و فى المسالكك: نسبةٌ الأخير إلى الأكثر. و فى الجواهر: «لم نتحقق القائل بالأول من العامة 
فضلا عن الخاصة» و انه لم نجد خلافه فى القبول». و استدل له بما دل على أن البينة على المدعىء و اليمين على من أنكر. و يشكل: 
بأنه خلاف ما دل على عدم قبول الإنكار بعد الإقرار. و يندفع: بأن الدليل عليه ليس إلا ما دل على نفوذ الإقرار» فإذا كان الدليل قاصراً 
عن شمول الإإقرار الصادر لغير بيان الواقع» بل لسبب من الأسبابء لم يككن دليل على عدم قبول الإنكار فى المقام؛ فتكون دعوى 
المواطاةُ مسموعة» لعموم الأدلة» كدعوى فسق الشاهد. 
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نعم لما كانت دعوى المواطا خلاف الأصل فى الخبر كان مدعيها مدعياًء و منكرها منكراً عليه اليمين» فاذا حلف المنكر المشترى 
على عدم المواطاة بطلت دعوى المواطاة من البائع. و من ذلكك يظهر أن اليمين من المنكر فى المقام على عدم المواطاهٌ لا على عدم 
القبض- كما عن الكفاية- و لا على أحدهما كما عن جامع المقاصد و الروضة- لأن الدعوى لم تكن على القبضء و إنما كانت على 
المواطاءً لا غير» فاليمين على القبض خارجة عن محط الدعوى. 

و من ذلكك يتحصل أمور: (الأول): ان الإقرار فى قاعدة: «إقرار العقلاء على أنفسهم جائن) و قاعدة: ومن ملك شيا ملكك الأقرار باه 
يختص بالإنقرار الصادر لبيان الاعلام» ولا يشمل ما كان صادراً لفرض آخر أو غلطاً. (الثانى): ان الإقرار فى قاعدة: «من ملكك شيئاً 
ملكك الإإقرار به لا يختص بالإقرار بالوجودء بل يعم الإقرار بالعدم, و الإقرار بالخدش فى إقراره بالوجود أو العدم. فإذا أقر الحاكم 
الشرعى بالحكم بالهلال قبل؛ و إذا أقر بعدم الحكم قبلء و إذا أقر بأن إقراره بالحكم كان سهواً أو غلطاً قبل و كذا فى إقراره بالعدم. 
(الثالث): أنه لا يختص الإقرار الخارج عن عموم القاعدتين بما كان خلافه عادياً كما يظهر من الشرائع. 

فإذا ادعى المقر بخدش فى إقراره بأمر غير عادى يقبل الخدشء و يسقط الإقرار. و لذلك قال فى الجواهر: «إن الأقوى فى النظرء إن 
لم يكن إجماع» عدم خصوصية للمقام» فتسمع الدعوى مطلقاً إذا ذكر وجها ممكناً لإقراره الأول». (الرابع): ان السماع فى الفرض 
الأول المذكور فى المتن بلحاظ الحكم بالزوجية» و السماع فى الفرض الثانى بلحاظ إلزامه بأحكام ما أقر به أولا- من باب الأمر 
بالمعروفء فلا يلزم به (الخامس): 

إن الوجه فى السماع فى الأول قاعدة: «من ملكك ..» و الوجه فى السماع 
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نعم يشكل السماع منه إذا كان ذلكك بعد إقامهٌ البينهُ منه على دعواه »)١(‏ إلا إذا كذبت البينة أيضا نفسها. 


[ (الثالثة): إذا تزوج امرأهُ تدعى خلوها عن الزوج فادعى زوجيتها رجل آخر] 


(الثالثة): إذا تزوج امرأة تدعى خلوها عن الزوج فادعى زوجيتها رجل آخرء لم تسمع دعواه إلا بالبينة (5). 
نعم له مع عدمها على كل منهما اليمين. فان وجه الدعوى 


فى الثانى: اختصاص قاعدة: «إقرار العقلا-ء على أنفسهم جائز بغير المورد. فالسماع فى المقامين ليس بلحاظ واحدء و لا دليله فى 
المقامين واحد. 

)١(‏ لان تكذيبه البينة لا يمسقطها عن الحجية؛ و إنما يوجب سقوط حقه عند الحاكم» فيجب العمل بالبينة» و يكون الحال كما إذا أنكر 
بعد الإقرار من دون بيان خلل فى الإقرار. و عليه فاذا كان مقتضاها إلزامه بأحكام الإقرار من عدم تزويج الخامسة. أو تزويج أمهاء أو 
أختهاء أو بنتهاء و نحو ذلككء لزم العمل به. 

(؟) كما فى الشرائع و القواعد و غيرهما. و نسب الى جمع من الأصحاب. 

و الى الأكثر..و استدل له 

بخبر يونس قال: «سألته عن رجل تزوج امرأهُ فى بلد من البلدان» فسألها: لكك زوج؟ فقالت: لاء فتزوجها. ثم إن رجلا أتاه» فقال: هى 
امرأتى» فأنكرت المرأة ذلك. ما يلزم الزوج؟ 

فقال (ع): هى امرأته إلا أن يقيم البينة» .0١١‏ 

و نحوه مكاتبة الحسين ابن سعيد 
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فى خبر عبد العزيز بن المهتدى قال: «سألت الرضا (ع) قلت: جعلت فداكك إن أخى مات و تزوجت امرأته. فجاء عمىء فادعى أنه كان 
تزوجها سراء فسألتها عن ذلك, فأنكرت أشد الانكار. و قالت: 

ما بينى و بينه شىء قط. فقال (ع): يلزمكك إقرارها. و يلزمه إنكارها» ."١‏ 


." الوسائل باب: 77 من أبواب عقد نكاح حديث:‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل باب: 7” من أبواب عقد النكاح حديث:‎ 
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و كأن عدم التعرض فيه للبينة من جهة فرض السر فى السؤال. و استدل له أيضا فى المسالكك و غيرها: بأن اليمين إنما تتوجه على 
المنكر إذا كان بحيث لو اعترف لزمه الحق و نفع المدعىء و الأسمر هنا ليس كذلك, لأن المرأة لو صادقت المدعى على دعواه لم 
تثبت الزوجية؛ لأ-ن إقرارها واقع فى حق الغير» و هو الزوج. و كذا الحال لو ردت اليمين على المدعىء فإنها لا تصلح حجة فى منع 
الزوج عن حقه الثابت شرعاً. و نحوه يقرر فيما لو وجه الدعوى على الزوج. 

لكن فى المسالكك: «ذهب جماعة من الأصحاب إلى قبول الدعوى, و توجه اليمين و الرد هناء و إن لم تسمع فى حق الزوج. و فائدته 
على تقدير الإقرار ثبوت مهر المثل على الزوجة للمدعىء لحيلولتها بينه و بين البضع بالعقد الثانى .. الى أن قال: و على تقدير رد 
اليمين على المدعى» أو نكولها عن اليمين» و القضاء للمدعى بالنكولء أو مع اليمين» فالحكم كذلكك. و مبنى القولين: أن منافع البضع 
هل تضمن بالتفويت أم لا؟ .. 

الى أن قال: و القول بسماع الدعوى و ثبوت الغرم متجه. عملا بالقاعدة المستمرة من ثبوت اليمين على من أنكر). 

و يمكن أن يقال- كما فى الجواهر و غيرها-: بسماع الدعوى و إن لم نقل بمالية البضعء ولا بثبوت الغرم للحيلولة؛ لعموم الأدلة. و 
يكفى فى صحة سماع الدعوى ترتب الأثر فى الجملة» و لو عند فراق الزوج الثانى» أو عند توجيه الدعوى عليه أيضا فيتكلان هو و 
الزوجة» فتثبت دعوى الأولء أو يردا معا اليمين عليه فيحلف فتثبت أيضا. إذ يكفى فى صحة السماع ترتب الثمرة العملية فى الجملة» 
فإنه إذا اختلث المالكك و الستاجر فى مدة الاجارة فقال المالكك: عشر سئين» و قال المستأجر: عشرين ستةء سمعت دعوى المستأجره 
و إن لم يكن لها أثر فعلى. و كذلكك لو باع عيناً 
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على الامرأة فأنكرت و حلفت سقط دعواه عليها. و إن نكلت أو ردت اليمين عليه فحلف لا يكون حلفه حجة على الزوج و تبقى على 
زوجية الزوج مع عدمها (), سواء كان غالما يكتذب المدسى أولادو إن أخير فقة واحد يصدق المدض و إن كان الأخوط نيل 


طلاقها (1). فيبقى التزاع بينه و بين 


فى يده على آخرء فادعى ثالث أنها له؛ لم تسمع دعواه؛ و إن كان البائع عاجزاً عن دفع الغرامة» فيكفى فى سماع الدعوى ترتب 
الاستحقاق إذا كان فى معرض أن يترتب عليه فعلية الاستيفاء. نعم إذا لم تكن هذه المعرضية لا مجال للسماع. و الظاهر أنه إجماع. 
ثم إنكك عرفت فى بعض المباحث السابقة أن منافع البضع غير مضمونة» فاذا صح الابتناء- كما فى المسالكك- فاللازم القول بعدم 
السماع. لكن الابتناء غير ظاهرء كما تقدم. و هو العمدةُ فيما ذكره فى الشرائع و غيرها. 
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و أما النصوص: فظاهرها بيان تكليف الزوجء و ما يلزمه حين ما يدعى الرجل الزوجية» قبل مراجعة القاضى و التحاكم عنده. لا بيان 
كيفية حسم النزاع و الخصام فاذاً لا مجال للاستدلال بها على عدم انقطاع الدعوى إلا بالبينة» أخذاً بالإطلاق. 

و من ذلك يظهر لكك الوجه فيما ذكره المصنف (ره) بقوله: «نعم له مع عدمها ..»» و كان المناسب أن يقيد عبارته الأولى بما إذا كان 
التداعى بينهم فى غير مجلس القضاءء و هذه العبارة بما إذا كان التداعى فى مجلس القضاء. 

)١(‏ يعنى: عدم البينة. 

020 

لموثق سماعة قال: «سألته عن رجل تزوج أمة (جارية. خ ل) أو تمتع بهاء فحدثه رجل ثقهُ أو غير ثقة» فقال: إن هذه امرأتى» 
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الزوج» فان حلف سقط دعواه بالنسبة إليه أيضاء و إن نكل أو رد اليمين عليه فحلف حكم له بالزوجية إذا كان ذلكك بعد أن حلف فى 
الدعوى على الزوجية بعد الرد عليه و إن كان قبل تمامية الدعوى مع الزوجة فيبقى النزاع بينه و بينها كما إذا وجه الدعوى أولا عليه. 
و الحاصل: ان هذه دعوى على كل من الزوج و الزوجة؛ فمع عدم البينة إن حلفا سقط دعواه عليهماء و إن نكلا أو رد اليمين عليه 
فحلفق ثبت مدعاه. 

و إن حلف أحدهما دون الآدخر فلكل حكمه. فإذا حلف الزوج فى الدعوى عليه فسقط بالنسبة اليه» و الزوجة لم تحلف بل ردت 
اليمين على المدعى أو نكلت و رد الحاكم عليه فحلف و إن كان لا يتسلط عليها لمكان حق الزوج. إلا أنه لو طلقها أو مات عنها 
ردت اليه» سواء قلنا )١(‏ إن اليمين المردودة بمنزلةٌ الإقرار» أو بمنزلة البينة» أو قسم ثالث (7). نعم 


وليست لى بينةُ. فقال (ع): إن كان ثقةُ فلا يقربهاء و إن كان غير ثقَهُ فلا يقبل منه) .0١١‏ 

و لم يعرف عامل به» فيتعين حمله على الاستحباب» للاحتياط. 

)١(‏ إذ هى على كل واحد من الوجوه المذكورة تكون مثبتة لحق الحالف على خصمه. 

(9) إذا كاتت بمنولة الأكران تكرة طريقا إلى إثنات السى على المدكر فقط فلا يشدف الى غبره كبا عو حال الاقرار.نى إذا كانت 
بمنزلة البينة تكون طريقاً إلى إثبات المدعى و لوازمه: كما هو حال البينة. و إذا 


.7 الوسائل باب: 7” من أبواب عقد النكاح حديث:‎ )١( 
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فى استحقاقها النفقة و المهر المسمى على الزوج إشكال »)١(‏ خصوصاً إن قلنا أنه بمنزلة الإقرار (؟) أو البينة. هذا كله إذا كانت منكرة 
لدعوى المدعى. و إما إذا صدقته و أقرت بزوجيته فلا يسمع بالنسبة إلى حق الزوجء و لكنها مأخوذة بإقرارهاء فلا تستحق النفقة على 
الزوج ولا المهر المسمىء بل و لا مهر المثل إذا دخل بهاء لأنها بغية بمقتضى إقرارها 


كانت على وجه آخر فيمكن أن يثبت بعض اللوازم دون بعض. و قد ذكروا فروعاً تتفرع على الخلا.ف المذكور. منها: ما لو أقام 
المدعى عليه بينهُ على أداء الدين أو الإبراء منه» بعد أن حلف المدعى للدين. فان قلنا أن اليمين كالبينة سمعت البينهُ من المدعى عليه. 
و إن جعلناها كالإقرار منه لم تسمع» لكونه بإقراره )١١‏ مكذب لبينته. و الذى حكاه فى الجواهر عن بعض متأخرى المتأخرين: أنها قسم 
ثالث» فقد يجرى عليها حكم الإقرار» و قد يجرى عليها حكم البينة» و قد لا يجرى عليها حكم أحدهما. 

و جعله فى الجواهر هو المتجه. و كذلكك المصنف فى كتاب القضاء. 
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)١(‏ لأن النفقةٌ والمهر المسمى من حقوق الزوجة الثابتة لها لأجل زوجيتهاء فاذا ثبدت زوجيتها للمدعى باليمين المردودة فقد سقطت 
حقوق زوجيتها للآخره و ثبتت لها بالإضافة الى المدعى لو لا إقرارها بنفى الزوجية له فلا وجه لمطالبتها الزوج بها. و بالجملة: مقتضى 
اليمين المردودة نفى حقوقها الثابتة لها من جهة زوجيتها لغير المدعى. 

(0) لما هو ظاهر من مقتضى الإقرار» و سيأتى فى المتن. و حال البينهُ أظهر فإنها حجةٌ على نفى الاستحقاق. 


)١(‏ كذا ذكر الجماعة لكنه لا ينطبق على الفرضء لكون الحالف غير المقيم البينةُ (منه قدس سره) 
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إلا أن تظهر عذراً )١(‏ فى ذلكك. و ترد على المدعى (؟) بعد موت الزوج أو طلاقه الى غير ذلكك. 


[ (الرابعة): إذا ادعى رجل زوجية امرأةُ و أنكرت] 


(الرابعة): إذا ادعى رجل زوجية امرأة و أنكرت فهل يجوز لها أن تتزوج من غيره قبل تمامية الدعوى مع الأول و كذا يجوز لذلكك 
الغير تزويجهاء أولا إلا بعد فراغها من المدعى؟ وجهان (), 


)١(‏ على ما تقدم فى المسألة الثانية. 
(1) عملا بحكم الحاكم. 
() قال فى المسالكك: «و مما يتفرع على الخلاف الأول (يعنى: 
الخلاف فى المسألة الثالثة) جواز العقد على هذه لغير المدعى قبل انتهاء الدعوى و عدمه. فان قلنا بسماعها بعد التزويج و ترتب 
فائدتها السابقة صح العقد الثانى» و بقيت الدعوى بحالها. لكن العقد الثانى يفيد سقوط تسلط المدعى على البضعء فيحتمل لذلكك 
عدم جواز العقد حتى ينهى الأول دعواهء لسبق حقه فلا يسقطه الثانى بعقده. نعم لو تراخى الأول فى الدعوى أو سكت عنها فجواز 
العكد أترو حدر من الإفبران ارقت على على المنع» فان الزوج إذا علم بعدم إقدام أحد عليها أمكن أن يؤخر دعواه لذلكك. ليطول 
الأمر عليهاء و يتوجه عليها الضرر بتركك الترويج» فيكون وسيل إلى الرجوع اليه و هو يستلزم الحرج و الإضرار المنفيين بالآية و الرواية 
[1]. و إن قلنا بعدم سماع الدعوى على المعقود عليها أصلا 

[١]مثل‏ قو تعالى رد الله بكم ند رول يريد بكم الشهر) البقرة 0ه و قوله تعالى © يرد اليل ليك خوج) المائدة. 
* و قوله تعالى (لنا جعلَ عَليكمْ فى الدّينِ مِنْ ححرَج) الحج: 8 وقد يدل عليه خبر عبد الأعلى مولى آل سام (الوسائل باب: 9 من 
أبواب الوضوء حديث: 2.) 
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من أنها )١(‏ قبل ثبوت دعوى المدعى خليةُ و مسلطة على نفسها. و من تعلق حق المدعى بها (7)» و كونها فى معرض 


- كما ذهب اليه المصنف- اتجه عدم جواز تزويجها الى أن تخرج من حقه بانتهاء الدعوى. و يشكل الأمر حينئذ لو ماطل بها و قصد 
ما ذكرثاة و لعل الجواز حيقد مطلقاً أقوى). 

و التحقيق جواز التزويج على كل من القولين» إذ ليس ما يحتمل المانعية على القول الأول إلا عدم تسلط المدعى على البضع على 
تقدير اليمين المردودة من المرأ أو نكولهاء و على القول الثانى إلا سقوط حق الدعوىء لكنهما لا يصلحان للمانعية إذ لا دليل على 
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قصر سلطنة المرأة على نفسها بمجرد ذلك. و سقوط حق الدعوى بالتزويج لا يقتضى حرمة التزويجء ولا المنع من السلطنة عليه لأنه 
ليس تصرفاً فى الحق؛ بل من قبيل رفع موضوعه؛ فيسقط على أن جواز الادعاء من الاحكام؛ و لم يثبت أنه من الحقوقء فإنه لا يسقط 
بالإسقاط. و بالجملة: بناء على عدم سماع الدعوى من المدعى على المزوجة» يكون الشرط فى سماع الدعوى كونها خلية» فيكون من 
قبيل شرط الوجوب, و شرط الوجوب لا يجب بالوجوب. فلا مانع من أن تجعل نفسها مزوجة غير خلية» فتتخلص من الادعاء عليها. 

و أولى منه بذلكك عدم تسلط المدعى على البضع على تقدير النكول أو اليمين المردودة» إذ هو محتمل الثبوت بعد ذلكك, و لا يصلح 
العلم بثبوته لقصر السلطنة» فضلًا عن احتمال ثبوته. و فى كونه من الحقوق إشكال ظاهرء فإنه أيضا لا يسقط بالإسقاط. و الى بعض ما 
ذكرنا أشار فى الجواهر. 

)١1(‏ هذا وجه الجواز. و مرجعه إلى قاعدةٌ السلطنة على النفس. 

(؟) إن كان المراد به حق الدعوىء فقد عرفت أن حق الدعوى مشروط بكونها خلية. مضافاً الى أنه لم يثبت كونه من الحقوق. 
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ثبوت زوجيتها للمدعى .)١(‏ مع أن ذلكك تفويت حق المدعى (1) إذا ردت الحلف عليه و حلفء فإنه ليس حجة على غيرهاء و هو 
الزوج. و يحتمل التفصيل (”) بين ما إذا طالت الدعوى فيجوزء للضرر عليها بمنعها حينئذ» و بين غير هذه الصورة و الأظهر الوجه 
الأول. و حينئذ فإن أقام المدعى بينةٌ؛ و حكم له بها كشف عن فساد العقد عليها (). و إن لم يكن له بينهُ و حلفت بقيت على 
زوجيتها. و إن ردت اليمين على المدعى و حلف ففيه وجهان: من كشف كونها زوجة للمدعى فيبطل العقد عليها و من أن اليمين 
المردودة لا يكون مسقطاً لحق الغير» و هو الزوج. و هذا هو الأوجه (0). فيثمر فيما إذا 


)١(‏ المعرضية لا تزاحم قاعدة السلطنة على النفس. 

(1) الحق المذكور استقبالى» فلا يمنع من قاعدة السلطنة إذا كان معلوماًء فضلا عما إذا كان محتملا كما عرفت. 

(9) قد احتمله فى المسالكك. 

(©) لأن البينة حجةٌ فى المداليل الالتزامية. 

(0) الذى تقتضيه القواعد العامة» فإنه لم يثبت أن اليمين المردودة تصلح لإثبات نفى زوجية الرجل الذى تزوجها حين الدعوى. اللهم 
إلا أن يقال: إذا ثبت زوجية الرجل المدعى انتفت زوجية الآدخر لأسن الثانى من أحكام الأول لا من لوازمه؛ فلو فرض أن اليمين 
المردودة كالأصل كانت كافية فى نفى زوجية الآخر. اللهم إلا أن يقال: إنها لا تصلح لإثبات زوجية الرجل المدعى مطلقاًء بل تثبيتها 
من وجه دون آخر. 

نظير أصالة صحة الصلاءٌ مع الشكك فى الطهارة» فإنها لا تثبت الطهارة 
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طلقها الزوج أو مات عنهاء فإنها حينئذ ترد على المدعى. 

و المسألهُ سيالة تجرى فى دعوى الأملاكك )١(‏ و غيرها أيضا. 

و الله العالم. 


عع ودع 


[ (الخامسة): إذا ادعى رجل زوجية امرأهٌ فأنكرت و ادعت زوجيته امرأهُ أخرى] 


(الخامسة): إذا ادعى رجل زوجيهٌ امرأة فأنكرت وادعت زوجيته امرأةٌ أخرى لا يصح شرعا زوجيتها لذلكك الرجل مع الامرأة الأولى- 
كما إذا كانت أخت الأولى أو أمها أو بنتها- فهناكك دعويان: إحداهما: من الرجل على الامرأةٌ و الثانية: من الامرأة الأخرى على ذلكك 
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الرجلء و حينئذ فاما أن لا يكون هناكك بينهُ لواحد من المدعيين» أو يكون لأحدهما دون الآخر أو لكليهما. فعلى الأول: يتوجه اليمين 
على المنكر فى كلتا الدعويين» فان حلفا سقطت الدعويان» و كذا (5؟) إن نككلا و حلف كل من المدعيين اليمين المردودة. و إن حلف 


مطلقاًء و إنما تثبتها بلحاظ الصلاءٌ لا غير» نظير الإقرار. 

)١(‏ كما إذا آجر الإنسان مافى يده. فادعاه آخرء فان كانت له بينهُ حكم له بهاء و إلا فاليمين المردودة أو نكول المالكك لا يسوغ 
انتزاع المال من المستأجر. كالإقرار من المؤجر. و عليه فاذا ادعاه مدع قبل أن يؤجره يقع الكلام فى صحة الإجارةٌ قبل انتهاء الدعوى. 
و كذا إذا كان وقف بيد وليه فآجره ثم ادعى الولاية عليه آخرء فإنه يجرى فيه ما ذكر فى المسألة الثالثة. و هل يجوز له إيجاره بعد 
الدعوى على الولىء أولاء فينتتظر حتى تنتهى الدعوى؟. 

(0) يعنى: تسقط الدعويان» مع أنه حينئذ تثبت الدعويان باليمين المردودة على المدعى» لكن لما كانت الدعويان متكاذبتين و 
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أحدهماو تكل الآخر و حلق مدغيه اليمين المردودة: سقطت دعوى الأول )١(‏ واثبث مدعى الثانى. و على الثاثى حو هو ما إذا كان 
لأحدهما بينه- يثبت مدعى من له البينة. و هل تسقط دعوى الآخرء أو يجرى عليه قواعد الدعوى من حلف المنكر أو رده؟ قد يدعى 
القطع بالثانى» لأن كل دعوى لا بد فيها من البينة أو الحلف. و لكن لا يبعد تقوية الوجه الأول. لأن البينة حجة شرعية و إذا ثبت بها 
زوجية إحدى الامرأتين لا يمكن معه زوجية الأخرى. لأن المفروض عدم إمكان الجمع بين الامرأتين» فلازم ثبوت زوجية إحداهما 
بالأمارة الشرعية عدم زوجية الأخرى (1). 


واحد لم يمكن الحكم بثبوتهما معاً. و لأجل ذلك قد يشكل جواز رد اليمين من أحدهما بعد أن رد عليه اليمين من الآخر لأن نتيجة 
الرد التساقط. 

و لذا قال فى الجواهر: دو لو ردت الأأولى عليه اليمين مثلا فحلف هوء فهل له رد اليمين على المدعية؟ وجهان». إلا أن يقال: إن 
الساقط لبس من آثاز الره الثائى بل من أثاراالرديق و اجا التسينين المردودنين: 

)١(‏ بيمين المنكر. و ثبتت دعوى الثانى باليمين المردودة عليه. 

(؟) هذا يتم بناء على قبول بينة المنكر و تكون بدلا عن يمينه» كما عليه جماعة و منهم المصنف (ره). أما على المشهور من عدم 
قبولها فلا بد من الرجوع الى يمين المنكر, أو اليمين المردودة على المدعى. 

مضافاً الى أن بينة أحدهما على الزوجية لا تكون بين على نفى زوجية الأخرى حتى تشهد بذلك مطابقة: و إلا فالشهادة بزوجية 
إحداهما لا تكون شهادة بنفى زوجية الأخرى, لإمكان الغفله عن ذلككء أو لعدم اعتقاد الملازمة. 
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و على الثالث: )١(‏ فاما أن يكون البينتان مطلقتين» أو مؤرختين متقارنتين» أو تاريخ إحداهما أسبق من الأخرى. فعلى الأولين تتساقطان 
(0)» و يكون كما لو لم يكن بين أصلا. و على الثالث: ترجح الأسبق (") إذا كانت تشهد بالزوجية من 


نعم هى حجة على نفى زوجية الأخرىء لكنها ليست شهادة بالنفى. ثمّ إن شيخنا فى الجواهر ذكر أنه لا بد له من اليمين على نفى ما 
ادعته الأختء وفاقاً للشهيد. ضرورة كونه منكراً بالنسبة إلى دعواها. و البينة على زوجية أختها لا تقتضى العلم بكذبهاء ضرورة إمكان 
صدق البينة مع تقدم العقد عليها. انتهى. و فيه: أن ذلكك يتم إن كان مستند البينة وقوع العقد المبنى على ظاهر الصحةء أما إذا كان 
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المستند العلم فالبينة كما تشهد بالزوجية المدعاة للرجل مثلاء تدل على كذب دعوى الأخت ضرورة. 

)١(‏ الصور المتصورة فى المقام هى أن البينتين إها مطلتفانه أو مة رخات أو الحداعما مطلقة والأضرى مورخضة والمؤرهان ثارة: 
يتفق تاريخهماء و أخرى يختلف. و مع الاختلاف تارة: يتقدم تاريخ بينته» و أخرى يتقدم تاريخ بينتها. و الجميع تارة: يكون كل منهما 
مع الدخولء و أخرى مع عدمه 

(0) للتعارض بينهما و التكاذب. 

(©) هذا إذا كانت تشهد بالبقاء استناداً الى العلم؛ و كانت الثانية تشهد استناداً الى ظاهر وقوع العقد فى كونه صحيحاًء فإن الأولى على 
هذا تكون رافعهٌ لمستند الثانية» فتبطل. أما إذا كانت الثانية أيضا تشهد اعتماداً على العلم فهما حينئذ متعارضتان. و لا وجه لترجيح 
الأسيق او يفا 

كما أنه إذا كانت الأولى تشهد بالبقاء اعتماداً على الاستصحاب. و الثانية تشهد اعتماداً على العلم كانت الثانية مقدمة على الأولى؛ 
لأنها رافعة لمستند 
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ذلكك التاريخ الى زمان الثانية. و إن لم تشهد ببقائها إلى زمان الثانية فكذلكك )١(‏ إذا كانت الامرأتان الأم والبنت مع تقدم تاريخ 
البنت» بخلاف الأختين و الام و البنت مع تقدم تاريخ الام؛ لإمكان صحة العقدينء بأن طلق الاولى و عقد على الثانية فى الأختين» و 
طلق الام مع عدم الدخول بها. و حينئذ ففى ترجيح الثانية أو التساقط وجهان (7). هذا و لكن وردت رواية (7) تدل على تقديم بينة 
الرجلء الا مع سبق بينة 


الأولى فى البقاء» و هو الاستصحاب. و كذا إذا كان مستند الثانية أصالة الصحةء فإنها أيضا مقدمة على الاستصحاب. 

)١(‏ يعنى: ترجح الأسبق. للتعارض و التكاذب الواقع بينهما الناشئ من تنافيهما و إن اختلف تاريخهما. هذا مع الاشتراك فى المستند. 
و أما مع اختلافه: فاذا كانت الثانية تشهد استناداً الى العلم و الأسبق تشهد استناداً الى الظاهر لزم ترجيح الثانية» لأنها تشهد ببطلان 
سعد الأولن. 

(؟) أقربهما المول» سواء كان مستند الثانية العلمء أم وقوع العقد المبنى على ظاهر الصحة. إذ بقاء العقد الأول إنما يكون 
بالاستصحابء و هو لا يجرى مع الشهادة بمنافيه» لتقدم البينة على الاستصحاب. و بالجملة: 

إذا كان مستند إخدى البينتين مقدماً على مستند الأخرى عند المشهور عنده تكون البينة الأخرى باطلة السسده فلا تكو حجة؛ فالبيئة 
التى مستندها العلم ترفع حجية الأصل أو الظاهر الذى هو مستند الأخرىء فتكون الأخرى باطله المستند. فتخرج عن دليل الحجية. و 
كذا البينة التى مستندها الظاهر المقدم على الأصلء فإن ذلك المستند يبطل الأصل عند المشهود عنده» فتبطل البينة المستندة اليه. 
او 

رواية الزهرى عن على بن الحسين (ع): «فى رجل 
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الأفرأة المدغية أو الدخول بيافن الأعين. وقد عمل بها الكتهون 11) 


ادعى على امرأة أنه تزوجها بولى و شهود. و أنكرت المرأة ذلكك, فأقامت أخت هذه المرأه على هذا الرجل البينهُ أنه تزوجها بولى و 
شهودء و لم يوقتا وقتاً. فكتب: ان البينة بينة الرجلء و لا تقبل بينة المرأة» لأن الزوج قد استحق بضع هذه المرأة» و تريد أختها فساد 
النكاح» فلا تصدق و لا تقبل بينتها إلا بوقت قبل وقتهاء أو بدخول بها) .)١١‏ 
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و رواها الشيخ فى التهذيب أيضا عن عبد الوهاب بن عبد الحميد الثقفى عن أبى عبد الله (ع) 

«"). (1) فى جامع المقاصد: «كان هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب». و فى المسالكك: «لا يظهر فيه خلاف بينهم؛ و أنه ربما ادعى 
عليه الإجماع»؛ و فى كشف اللثام: «الأصحاب عملوا به من غير خلاف يظهر إلا من المحقق فى النكت'. و فى الكفاية: أن بعضهم 
نقل الإجماع عليه. انتهى. 

وفى الجواهر: «من غير خلاف يعرف على ما اعترف به غير واحد. 

وعن بعض دعوى الإجماع عليه). 

و فى المسالكك: «هو مخالف للقواعد الشرعية فى تقديم بينة الرجل مع إطلاق البينتين أو تساوى التاريخين, لأنه منكرء و يقدم قوله مع 
عدم البينة» و من كان القول قوله فالبينة بينةُ صاحبه). و نحوه فى جامع المقاصد. و فيه: أنه منكر بالنسبة إلى دعوى الأخت لا بالنسبة 
إلى دعواه على أختهاء فإنه حينئذ مدع. إلا أن يقال: إن النص دل على تقديم بينته حتى بالإضافة إلى دعوى الأخت عليه التى يكون 
فيها منكراً. 

اللهم إلا أن يقال: إنما يتم بناء على عدم الحاجة الى اليمين» أما بناء 


.١ من أبواب عقد النكاح حديث:‎ 7١ الوسائل باب:‎ )١( 
.١1" من أبواب كيفيةٌ القضاء حديث:‎ ١7 (؟) الوسائل باب:‎ 
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على ضم اليمين إلى البينة فيكون الأخذ بقوله لأجل اليمين. فتأمل. و العمده فى مخالفة الرواية للقواعد الحكم فيها بتقديم بين الرجل 
إلا فى صورتين؛ فان وجه التقديم غير ظاهر بالنظر الى القواعد. 

وقد تصدى فى كشف اللثام لتطبيقها على القواعد فقال: «إن الوجه فى ترجيح بينته على بينتها أنها تنكر ما هو فعله و لعله عقد على 
الأولى قبل العقد عليها و هى لا تعلم» و لا يعلم فعله إلا من قبله). 

وقد أطال شيخنا الأعظم فى تقريبه. و حاصله: أن كلا من بينةُ الرجل و الأخت إنما يكون مستندها العقد فهما تتساويان فى الاستناد و 
الاعتمادء لكن الرجل و الأسخت يختلفان فى الاعتماد» فان اعتماد الأخت فى دعواها على ظاهر العقد كبينتهاء لكن اعتماد الرجل فى 
دعواه على العلم بصحة ما يدعيه و فساد ما تدعيه الأختء لأن مناط صحة ما تدعيه الأخت من زوجيةُ نفسها و تنكره من زوجية أختها 
إنما يعرف من قبل الرجلء فهو أعرف به. 

و يشكل: بأنه يمكن أن يكون الاعتماد من الأخت على العلم كما يمكن ذلكك من بينتهاء فتكون حينئذ كالرجل. كما أنه يمكن أن 
يكون اعتماد الرجل على ظاهر قول أو فعل أو إخبار وكيل. و كذا اعتماد بينته. فلا وجه حينئذ لإطلاق الترجيح. و لا سيما و أن هذا 
المقدار من الاختلاف لا يوجب الترجيح. فاذاً ما ذكره ممنوع صغرى و كبرى. 

و بالجملة: يتعين الرجوع فى الترجيح الى ما سبق من أنه إذا تساوى مستند البينتين تساقطتاء و إذا اختلف بأن كان مستند إحداهما العلم 
و مستند الأخرى حجةٌ غيره فالبينة الأولى مقدمة» لأنها دالة على بطلان مستند الثانية» و إن كان مستند إحداهما أصلا و مستند الأخرى 
أمارة كانت الثانية مقدمة, لأنها أيضا دالة على بطلان مستند الأولى» و مع ثبوت بطلان 
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فى خصوص الأختين. و منهم من تعدى إلى الأم و البنت أيضا )١(‏ و لكن العمل بها حتى فى موردها مشكلء لمخالفتها للقواعد (؟) و 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحةً ناوعا من اعزه0م 


إمكان حملها على بعض المحامل (”) التى لا تخالف القواعد. 


المستند تخرج عن دليل الحجية. و كذا كل حجة تبين بطلان مستندها. 

)١(‏ يظهر من الجواهر الميل اليه» قال (ره) فى وجهه: «ضرورةٌ عدم المدخلية للأخوة فيه» بل إنما هو لتحريمه» و هو مشتركك بين 
الجميع. 

مضافا الى ما عرفته من موافقة الحكم للقواعد الشرعية فى الجملة» التى لا فرق فيها بين الجميع كما يومئ اليه التعليل فى الخبر). و فى 
القواعد: «و فى انسحاب الحكم فى مثل الأم و البنت إشكال». و فى جامع المقاصد: الجزم بعدم التجاوز عن مورد النص. و نحوه فى 
المسالكك. 

() قد تقدم فى المسالك: أن الوجه فى المخالفة للقواعد الأخذ ببينة المنكر. و فى غيرها: الوجه تقديم إحدى البينتين على الأخرى 
من غير مرجح. 

و كيف كان فقد عرفت أن هذا لا يصلح مانعاً من العمل بهاء فأكثر الروايات الدالة على الوجوب و الحرمة و نحوهما مخالفة للقواعد 
العامة. 

(*) ذكر فى الحدائق: أن حكمه (ع) بتقديم بينة الرجل و صحة دعواه و بطلان دعوى الأختء لعله لأمر ظهر له بقرائن الحال يومئذء 
فإنه (ع) جزم و حكم بصحة دعوى الزوجء و أنه قد استحق بضع هذه المرأة» و حكم ببطلا-ن دعوى أختها. و أنها إنما تريد فساد 
النكاح؛ فلا تصدق إلا على أحد الوجهين المذكورين. انتهى. فيحتمل أن يكون مراده أن مورد السؤال قضيهُ خاصة لا كلية. لكن 
ينافيه جداً التفصيل المذكور. و يحتمل أن يكون مراده أن التعليل المذكور يشهد بأن السؤال فى الرواية كان مشتملًا على بعض القيود 
الدالة على لزوم تقديم بين الرجل و صحة دعواه؛ و أن ما كان من الأخت كان مناصرة منها لأختها. و ربما تشير الى ذلكك فى 
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[ (السادسة): إذا تزوج العبد بمملوكة ثم اشتراها بإذن المولى] 


(السادسة): إذا تزوج العبد بمملوكة ثم اشتراها بإذن المولى» فان اشتراها للمولى بقى نكاحها على حاله »)١(‏ و لا إشكال فى جواز 
وطئها (9). و إن اشتراها لنفسه بطل نككاحها (9) 


الجملهُ فاء الترتيب فى قول السائل: «فأقامت ..». و على هذا تكون الروايةٌ مجملة» للجهل بالقيود المأخوذة فى السؤال» و لا مجال حينئذ 
للعمل بالرواية فى الأختين» فضلًا عن غيرهما ممن لا يمكن الجمع بينهما فى الزوجية. 

(تنبيه): قال فى القواعد: «و الأقرب الافتقار الى اليمين على التقديرين إلا مع السبق». و قال فى المسالكك: «إن ظاهر النص أن من قدم 
جانبه لا يفتقر معه الى اليمين. و كذلك أطلق المصنف الحكم تبعاً لظاهره .. (الى أن قال): و الأقوى الافتقار الى اليمين إلا مع سبق 
تاريخ إحدى البينتين». ثمّ علله: بأنه مع التعارض بتساوى التاريخ أو إطلاقه يتساقط البينتان» فلا بد من مرجح للحكم بإحداهما. و فيه: 
أنه لا وجه له بعد الاعتراف بأنه خلاف ظاهر النص. 

)١(‏ بلا خلاف فيه ظاهر و لا إشكال. و يظهر منهم أنه من المسلمات. 

و يقتضيه الأصلء إذ ليس ما يحتمل إبطاله العقد إلا الانتقال من مالكك الى آخرء و لم يقم على إبطاله دليل» فيتعين البناء على عدمه. 
() إذا أحرز الاذن من السيد له فى ذلك و لو بالأصلء و إلا فعموم عدم جواز التصرف من مال الغير بغير إذنه كاف فى المنع. 

(") بلا خلاف ظاهر و فى الجواهر- فى مباحث بيع الحيوان-: 
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دعوى الإجماع بقسميه على بطلان النكاح إذا اشترى أحد الزوجين صاحبه. 
و هذا هو العمدة. نعم تعضده النصوص الدالهُ على بطلان نكاح الأمهُ من العبد إذا ملكت زوجها 
هه بضميمة علدم القول بالفصل. و قد استدل 


." 2١ راجع الوسائل باب: 59 من أبواب نكاح العبيد و الإماء حديث:‎ )١( 
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و حلت له بالملكك )١(‏ على الأقوى من ملكية العبد. و هل يفتقر وطؤها حينئذ الى الاذن من المولى؛ أو لا؟ وجهان. 

أقواهما: ذلكك (22» لان الإذن السابق إنما كان بعنوان الزوجية و قد زالت بالملكك () فيحتاج الى الاذن الجديد. و لو اشتراها لا بقصد 
كونها لنفسه أو للمولى» فان اشتراها بعين مال المولى كانت له (5)» و تبقى الزوجية (2). و إن اشتراها بعين ماله كانت له و بطلت 
الزوجية. و كذا إن اشتراها فى الذمة» لانصرافه إلى ذمهٌ نفسه. و فى الحاجةٌ الى الاذن الجديد و عدمها الوجهان 


ليقو له شال (إذَا عل أزتاجهم أو يا ملكت أَبْطائهُعْ)* 0٠١‏ بناء على ظهوره فى منع الجمع بينهما. لكنه لو تم توقف على إثبات 
صحة البيع» و إلا فالبناء على بطلان البيع و بقاء الزوجية أولى» عملا بالاستصحاب. 

فاذاً العمدة فيه الإجماع. 

)١(‏ عملًا بعموم الأدلة. 

(؟) كما فى الجواهر. للحجر عليه فى التصرف و إن قلنا بملكيته. و الاذن فى شرائها لا يقتضى الاذن فى التصرف. 

() يعنى: و إذا زال الموضوع زال حكمه. و لا مجال لاستصحابه. 

اللهم إلا أن يقال: الزوجية ليست مقومة لموضوع الاستصحاب عرفا فزوالها لا يوجب تبدل الموضوع., فلا مانع من الاستصحاب. 

(؟) يعنى للمولى. إذ المعاوضة بينها و بين المال تقتضى أن تدخل فى كيس من خرج من كيسه المال. 

(8) لماسق نن الأضا. و هبااذكزنا يظهر وتعاما عله 


.8 المؤمنون:‎ )١( 
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[ (السابعة): يجوز تزويج امرأهً تدعى أنها خلية من الزوج من غير فحص] 


(السابعة): يجوز تزويج امرأة تدعى أنها خلية من الزوج من غير فحص (23)» مع عدم حصول العلم بقولهاء بل و كذا إذا لم تدع ذلكك 
(؟) ولكن دعت الرجل الى تزويجها 


)١(‏ بلا إشكال ظاهر. و يقتضيه 

خبر ميسر قال: «قلت لأبى عبد الله (ع) ألقى المرأة بالفلاة التى ليس فيها أحدء فأقول لها: أ لكك زوج؟ فتقول: لا فأتزوجها؟ قال (ع): 
نعم؛ هى المصدقةٌ على نفسها؛ .0١١‏ 

و 

خبر أبان بن تغلب: «قلت لأ-بى عبد الله (ع) إنى أكون فى بعض الطرقاتء فأرى المرأ الحسناءء» ولا آمن أن تكون ذات بعل أو من 
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العواهر. قال (ع): ليس هذا عليكك. إنما عليكك أن تصدقها فى نفسها) .١‏ 

و نحوهما خبر يونس و خبر عبد العزيز بن المهتدى المتقدمان فى المسألهُ الثالثة. 

و أما 

خبر عمر بن حنظلة قال: «قلت لأبى عبد الله (ع): إنى تزوجت امرأة فسألت عنهاء فقيل فيها. فقال: و أنت لم سألت أيضا؟! ليس عليكم 
التفتيش)» 0*١‏ 

فغير ظاهر فيما نحن فيه. 

() كما يفهم من 

خبر الفضل مولى محمد بن راشد عن أبى عبد الله (ع) قال: «قلت» إنى تزوجت امرأهُ متعة» فوقع فى نفسى أن لها زوجا ففتشت. 

فقال أبو عبد الله (ع): ولم فتشت؟! ع" 

و 

خبر محمد بن عبد الله الأشعرى قال: «قلت للرضا (ع): الرجل يتزوج بالمرأة فيقع فى قلبه أن لها زوجا. فقال (ع): و ما عليه» أرأيت لو 
سألها البينة كان يجد من يشهد أن ليس لها زوج؟) «2. 

لكن الظاهر من الخبرين تركك السؤال بعد التزويج 


.7 الوسائل باب: 0" من أبواب عقد النكاح حديث:‎ )١( 

)١(‏ الكافى الجزء ج: ه الصفحة 597 طبعة إيران الحديثة. 

(*) الوسائل باب: 0" من أبواب عقد النكاح حديث: .١‏ 

(ع) الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب المتعةُ حديث: ”*. 

(0) الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب المتعةُ حديث: ه. 
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أو أجابت إذا دعيت اليه» بل الظاهر ذلكك و إن علم كونها ذات بعل سابقاً وادعت طلاقها أو موته .)١(‏ نعم لو كانت متهمة فى 
دعواها فالأحوط الفحص عن حالها (؟). و من هنا ظهر جواز تزويج زوجةٌ من غاب غيبهُ منقطعة و لم يعلم 


اعتماداً على العلم بأنها خلية» و إن كان الجواب فى الثانى يشعر بعموم الحكم لما قبل التزويج. 

0 لأطادق االصوض. 

(9) كما يقتضيه 

صحيح أبى مريم عن أبى جعفر (ع): «أنه سثل عن المتعة؛ فقال: إن المتعة اليوم ليست كما كانت قبل اليوم» إنهن كن يومئذ يؤمن و 
اليوم لا يؤمنء فاسألوا عنهن» .)١١‏ 

لكن فى الشرائع فى مبحث المتعة استحباب السؤال مع التهمه و عدم وجوبه. و يظهر من الحدائق و غيرها: أنه إجماعى. و فى 
المسالكك: «ليس السؤال شرطاً فى الصحة» للأصلء و حمل تصرف المسلم على الصحيح. و 

قد روى أحمد ابن أبى نصر و غيره قال: (قلت للرضا (ع) ..)» 

؛ وذكر رواية الأشعرى السابقة. و كأن المراد من الأصل عموم الأدلة. لكنه غير ظاهر الجريان مع الشبهة الموضوعية. و أما أصالة عدم 
المانع؛ فغير مطردهُ فى صورةٌ سبق المانع» كما إذا علم أن لها زوجاً. و مثله فى الاشكال حمل التصرف على الصحا؛ فإنه غير ظاهر 
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الشمول لما نحن فيه مما كان التصرف حلانًا أو حراماًء لا صحيحاً أو فاسداً. مع أن ذلك لا يصلح لمعارضة الصحيح السابق. فالعمدة 
هو خبر الأشعرى و نحوه المعول عليه عندهم على نحو يتعين الخروج به عن ظاهر الصحيح. و من ذلكك يظهر الكلاهم فيما يأتى من 
تزويج زوجة الغائب إذا لم تكن متهمة و إذا كانت متهمة. 


.١ الوسائل باب: © من أبواب المتعةُ حديث:‎ )١( 
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موته و حياته» إذا ادعت حصول العلم لها بموته من الامارات و القرائن» أو بإخبار المخبرين» و ان لم يحصل العلم بقولها. 
و يجوز للوكيل أن يجرى العقد عليها ما لم يعلم كذبها فى دعوى العلم. و لكن الأحوط التركك خصوصاً إذا كانت متهمة. 


[ (الثامنة): إذا ادعت امرأهُ أنها خلية فتزوجها رجل ثم ادعت بعد ذلك كونها ذات بعل] 


(الثامنة): إذا ادعت امرأة أنها خلية فتزوجها رجل ثم ادعت بعد ذلكك كونها ذات بعل لم تسمع دعواها .)١(‏ 
نعم لو أقامت البينة على ذلكك فرق بينها و بينه (5؟)» و إن لم يكن هناكك زوج معين بل شهدت بأنها ذات بعل على وجه الإجمال. 


[ (التاسعة): إذا وكلا وكينًا فى إجراء الصيغة فى زمان معين لا يجوز لهما المقاربة بعد مضى ذلك الزمان] 


(التاسعة): إذا وكلا وكيلًا فى إجراء الصيغة فى زمان معين لا يجوز لهما المقاربة بعد مضى ذلك الزمان ()» إلا إذا حصل لهما العلم 
بإيقاعه. و لا يكفى الظن بذلك, و إن حصل من إخبار مخبر بذلك. و إن كان ثقةُ (©). نعم 


)١(‏ إذ لا دليل على سماعها. و النصوص المتقدمة لا تشملها. 

(1) عملا بحجية البينة. بل يجب على الزوج فراقها لذلكك. و إخبارها السابق لا يصلح لمعارضة البينة» لا قبل الترويج؛ و لا بعده. 
لاختصاص ددليله بغير ذلكك. 

(5) للشكك فى تحقق العقد» الموجب للرجوع إلى أصالةٌ عدمه. 

(©) لعدم الدليل على حجية خبر الثقة. و بناء العقلاء إن تمّ فهو لا يصاح لمعارضة ما دل على نفى الحجية فى الموضوعات لغير البينة. 
مثل 

قوله (ع): «و الأشياء كلها على هذا حتى يستبين لكك غير ذلككء أو تقوم به البينة) .)١١‏ 


)١(‏ الوسائل باب: 5 من أبواب ما يكتسب به حديث: ؟. 
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لو أخبر الوكيل بالإجراء كفى إذا كان ثقدء بل مطلقاً )١(‏ لأن قول الوكيل حجة فيما و كل فيه. 


[فصل فى أولياء العقد] 


اشارة 
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فصل فى أولياء العقد و هم الأب. و الجد (؟) من طرف الأب. بمعنى: 


)١(‏ عموم الحجية لغير الثقهُ غير ظاهر من السيرة. نعم إطلاق معقد الإجماع على أن من ملكك شيئاً ملكك الإقرار به- بناء على كون 
المقام من صغرياته» كما هو الظاهر- يقتضى عموم الحكم لغير الثقة. 

(0) فصل فى أولياء العقد ثبوت الولاية لهما فى الجملةُ من القطعيات» المدعى عليها الإجماع. 

والنصوص و الفتاوى شاهدةٌ بذلكك. 

ففى صحيح محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: «سألت أبا الحسن (ع) عن الصبيةٌ يزوجها أبوهاء ثمّ يموت و هى صغيرة. فتكبر قبل أن 
يدخل بها زوجهاء يجوز عليها التزويج أو الأمر إليها؟ قال (ع): يجوز عليها تزويج أبيها؛ ١١‏ 

عو 

صحيح عبد الله ابن الصلت قال: «سألت أبا عبد الله (ع) عن الجارية الصغيرة يزوجها أبوهاء لها أمر إذا بلغت؟ قال (ع): لا. ليس لها مع 
أبيها أمر. 

قال: و سألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء لها مع أبيها أمر؟ قال (ع): 

ليس لها مع أبيها أمر ما لم تكبر) ١؟»‏ 

عو 


صحيح الفضل بن عبد الملكك 


.١ الوسائل باب: * من أبواب عقد النكاح حديث:‎ )١( 

(1) الوسائل باب: * من أبواب عقد النكاح حديث: ". 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج5١‏ ص: 678 

أب الأب فصاعداًء فلا يندرج فيه أب أم الأب (1)» و الوصى لأحدهما مع فقد الآخرء و السيد بالنسبة إلى مملوكهء 


قال: «سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يزوج ابنه و هو صغير. قال (ع): 

لا بأس. قلت: يجوز طلاق الأب؟ قال (ع): لا» ١١‏ 

عو 

صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما (ع): «قال: إذا زوج الرجل ابنهُ ابنه فهو جائز على ابنه) 7١‏ 

عو 

صحيح هشام بن سالم و محمد بن حكيم عن أبى عبد الله (ع) قال: «إذا زوج الأب و الجد كان التزويج للأول. فإن كانا جميعاً فى 
حال واحدةٌ فالجد أولى) «”. 

و نحوها غيرها. و من ذلكك يظهر ضعف ما عن ابن أبى عقيل من نفى ولايةُ الجد. 

)١(‏ كما هو المعروفء لما يستفاد من نصوص ولايةٌ الجد من الاختصاص بأب الأبء بقرينة التمسكك 

بقول النبى (ص): «أنت و مالكك لأبيكك» 0©". 

وعن ابن الجنيد ثبوت الولاية للأم و آبائهاء مستدلا على ذلكك بأن رسول الله (ص) أمر نعيم بن النحام أن يستأمر أم ابنته فى أمرهاء و 


قال: و اتتمروهن فى بناتهن «6). 
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انتهى. و قد يستدل له أيضا 
بموثق إبراهيم ابن ميمون عن أبى عبد الله (ع): و قال (ع): إذا كانت الجارية بين أبويها فليس لها مع أبويها أمر. و إذا كانت قد 


تزوجت لم يزوجها إلا برضا منها) .)”١‏ 
لكن لا مجال لذلك بعد دعوى الإجماع على خلافه» 


.” الوسائل باب: 78 من أبواب المهور حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: ١١‏ من أبواب عقد النكاح حديث: .١‏ 

(*) الوسائل باب: ١١‏ من أبواب عقد النكاح حديث: ". 

(6) الوسائل باب: ١١‏ من أبواب عقد النكاح حديث: ه. 

(0) سنن البيهقى الجزء: /ا الصفحة: .١١2‏ 

() الوسائل باب: 4 من أبواب عقد النكاح حديث: ". 
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و الحاكم. و لا ولايةٌ للأم» ولا الجد من قبلهاء و لو من قبل أم الأبء و لا الأخ (0)» و العم ()» و الخالء و أولادهم (). 


[ (مسألة :)١‏ تثبت ولاية الأب و الجد على الصغيرين و المجنون المتصل جنونه بالبلوخ] 


(مسألة :)١‏ تثبت ولاية الأب و الجد على الصغيرين و المجنون المتصل جنونه بالبلوغ (6). 


و لا سيما بملاحظة اختصاص ذلك بالأم؛ ولا يعم آباءها. 

و من الغريب ما فى التذكرة: «الوجه أن جد أم الأب لا ولايهُ له مع جد أب الأب. و مع انفراده نظراء فإنه غير ظاهر المأخذء ولا سيما 
صحيح محمد بن مسلم عن أبى جعفر (ع): «فى الصبى يتزوج الصبية يتوارثان؟ فقال: إذا كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم» 0١١‏ 

؛ لظهوره فى عموم نفى الولاية عن غير الأب. 

)١(‏ إجماعا ظاهراً. و ما فى بعض النصوص من ثبوت الولاية للأخ- 

كصحيح أبى بصير عن أبى عبد الله (ع) قال: «سألته عن الّذِى بيَدِهِ عُفْدَةُ النُكاح. قال: هو الأب و الأخ» و الرجل يوصى اليه ١؟)‏ 

و غيره- مؤولء أو مطروح. 

(؟) الحماعا نضا و فترئ: 

فقد روى محمد بن الحسن الأشعرى قال: «كتب بعض بنى عمى إلى أبى جعفر الثانى (ع): ما تقول فى صبيةُ زوجها عمها فلما كبرت 
أبت التزويج؟ قال: فكتب (ع) إلى: لا تكره على ذلكك. و الأمر أمرها» 0”. 

(*) إجماعاً. و يقتضيه الأصلء و عموم صحيح ابن مسلم المتقدم 

. (©) بلا خلاف أجده فيه. بل فى المسالكك: أنه موضع وفاق» بل فى 


.١ الوسائل باب: ؟١ من أبواب عقد النكاح حديث:‎ )١( 


(؟) الوسائل باب: 8 من أبواب عقد النكاح حديث: ؟. 
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(*) الوسائل باب: * من أبواب عقد النكاح حديث: 7. 
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بل و المنفصل على الأقوئ .)١(‏ 


غيرها الإجماع عليه. كذا فى الجواهر. و يقتضيه الاستصحاب. و كون الثابت منها قبل البلوغ كان للصغر و قد زال: لا يمنع من جريان 
الاستصحابء و لا يوجب تبدل الموضوع. و إن كان ظاهر الجواهر ذلكك. 

)١(‏ قال فى كشف اللثام: «و أما إن تجدد الجنون بعد البلوغ ففى عود ولايتهما نظر. ففى التذكرة و التحرير: أنها تعود. و هو الأقرب. 
بل لا-عود حقيقة لأمن ولايتهما ذاتية منوطة بإشفاقهما و تضررهما بما يتضرر به الولد). و فى الجواهر قوهُ ذلكك, لأن المنشأ فى 
ولايتهما الشفقة و الرأفة و نحوهما مما لا فرق فيه بين المتصل و المنفصل. انتهى. و لا يخفى أن التعليل المذكور فى كلامهم تخمين 
لا يعول عليه فى إثبات حكم شرعى. و ما فى الجواهر من أن المتجه على تقدير التفصيل أنه لو كان الجنون أدواريا فاتفق دوره متصنًا 
بالبلوغ كانت الولاية لهماء و بعد انتهائه ترتفع» فاذا جاء الدور الثانى كانت الولاية للحاكم؛ و هو كما ترى. انتهى. مجرد استبعاد لا 
يعول عليه فى رفع اليد عن الدليل. نعم الإشكال فى دليل ولاية الحاكم. 

و 

النبوى: «السلطان ولى من لا ولى له) )١١‏ 

و إن كان يقتضى ثبوت الولاية لمن لم يكن له ولى» و لو بأصاله عدم الولى» لكنه مختص بالسلطان. 

ولو بنى على قيام الحاكم مقامه فلا إطلاق له يشمل غير الأمور الحسبية التى تدعو الضرورة إلى وقوعها. و قد يستدل على ما فى 
المتن 

بخبر زرارة عن أبى جعفر (ع): «قال: إذا كانت المرأةُ مالكة أمرها تبيع و تشترى و تعتق و تشهد و تعطى من مالها ما شاءت»ء فإن أمرها 
جائز» تزوج إن شاءت بغير إذن وليها. و إن لم تكن كذلكك فلا يجوز تزويجها إلا بأمر 


(لكن العمال لعن التصفيحة #وال /ثار قن كر احادوة كقيرة بهذا الطسرح وستى الوق الدية اامشحة 3 
سسششككه العروة الرلقى ع علي 60 
ولا ولاية لهما على البالغ الرشيد »0١(‏ و لا على البالغة الرشيدة إذا كانت ثيباً (؟). و اختلفوا فى ثبوتها على البكر الرشيدة 


)١١ وليها»‎ 

؛ إذ لا ريب أن المتبادر من وليها أبوها وجدها و ارادهُ الحاكم منه فى غاية البعد. و يشكل أولًا: بضعف السند. و ثانياً: بإجمال الولى. 
ولا قرينة على تعيينه. و بعد إرادة الحاكم منه ليس مستنداً إلى دلالة» ليكون حجة. 

)١(‏ بلا إشكال ولا خلاف. و فى كشف اللثام: «إجماعا منا و من العامة». و يقتضيه عموم السلطنة» و بعض النصوص الواردة فى تزويج 
الابن مع حضور الأب 

«"". (1) فى جامع المقاصد: «اتفاق علمائنا عليه». و فى المسالكك: أنه لا خلاف بين أصحابنا فى سقوط الولاية عنهاء إلا ما نقل عن 
الحسن ابن أبى عقيل من بقاء الولاية و هو شاذ. انتهى. و فى رسالة شيخنا الأعظم دعوى اتفاق النص و الفتوى عليه. و تشهد له 
النصوص» 

كصحيح الحلبى عن أبى عبد الله (ع): «أنه قال فى المرأةُ الثيب تخطب الى نفسهاء قال: 
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عى أملكف ينها قر أمرها مق شاندت إذا كان كذواً بعد أن كانت قن تكدك ربلا قبلها و 

و نحوه خبرا عبد الخالق 

» والحسن بن زياد 

»و صحيح عبد الرحمن بن أبى عبد الله 

15 و غيرها. و لم يعرف لها معارض يمكن الاستناد إليه فى إثبات قول ابن أبى عقيل؛ إلا رواية عام عامية» على ما فى المسالكك. 
قال (ره): «و رواياتنا خاصةً خاصية. و هى مقدمة 


.8 الوسائل باب: 4 من أبواب عقد النكاح حديث:‎ )١( 

(؟) راجع الوسائل باب: 8 حديث: 5 4 و باب: 1 من أبواب عققد النكاح. 

(*) الوسائل باب: ”من أبواب عقد النكاح حديث: ؟. 

(؟) الوسائل باب: ”من أبواب عقد النكاح حديث: ؟» ملحق حديث: 5 حديث: .١7‏ 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج15 ص: 55٠‏ 

على أقوال» و هى: استقلال الولى »)١(‏ و استقلالها (؟)» 


عند التعارض». لكن التعارض فرع الحجية» و هى غير ثابتة. 

)١(‏ حكى عن الشيخ فى أكثر كتبه» و عن الصدوق. و ابن أبى عقيلء و ظاهر القاضىء و كاشف اللثام, و الكاشانىء و غيرهم. و 
اختاره فى الحدائق. 

و استدل له بصحيح عبد الله بن الصلت المتقدم فى صدر الباب 

و 

صحيح الحلبى عن أبى عبد الله (ع) قال: «سألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساءء أ لها مع أبيها أمر؟ فقال (ع): ليس لها مع أبيها أمر ما 
لم تثيب» )١١‏ 

و 

صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما (ع): «لا تستأمر الجارية إذا كانت بين أبويهاء ليس لها مع الأب أمر. و قال (ع): يستأمرها كل أحد 
ما عدا الأب» ١؟)‏ 

و 

خبر على بن جعفر (ع) قال: «سألته عن الرجل هل يصاح له أن يزوج ابنته بغير إذنها؟ قال (ع): نعم» ليس للولد مع الوالد أمر إلا أن 
تكون امرأه قد دخل بها قبل ذلك. فتلكك لا يجوز نكاحها إلا أن تستأمر) "3" 

و نحوها غيرها. و قد استقصى شيخنا الأعظم (ره) ذكرهاء و قال بعد ذلكك: «فهذه ثلاث و عشرون روايةُ تدل على استمرار ولايةٌ الأب 
على البالغةُ الباكرة». 

(0) كما فى الشرائع» و القواعد, و غيرهاء و المنسوب الى المشهور بين القدماء و المتأخرين. و عن المرتضى فى الانتصار و 
الناصريات: الإجماع عليه. لعموم السلطنة على النفس الذى يجب الخروج عنه بما سبق. و للإجماع المدعى فى الناصريات و الانتصارء 
الممنوع فى مورد ظهور الخلاف. و للإجماع على زوال الولاية فى المال فكذا فى النكاح, الموقوف على عدم الفصل» 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة الاوعا من اعزه0م 


.١١ الوسائل باب: ”من أبواب عقد النكاح حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: ؟ من أبواب عقد النكاح حديث: ". 

(") الوسائل باب: 9 من أبواب عقد النكاح حديث: 8. مع اختلاف يسير. 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج؟١,‏ ص: 55١‏ 


و هو ممنوع بعد وضوح الخلاف فى النكاح. و للإجماع على زوال الولاية عنها فى المنقطع؛ فكذا فى الدائم» الممنوع فى نفسه. كمنع 
عدم الفصل بين الدائم و المنقطع. و 

لمصحح الفضلاء الفضيل بن يسار» و محمد بن مسلمء و زرارة» و بريد بن معاوية كلهم عن ابى جعفر (ع): «قال: المرأهً التى قد ملكت 
نفسها غير السفيهة و لا المولى عليها تزويجها بغير ولى جائزا ."١١‏ 

و منع كون البكر مالكة أمرها غير مولى عليهاء إذ هو أول المسألة- كما فى كشف اللثام- ضعيف. لأن المراد من كونها مالك أمرها 
أنها مالكة له فى غير النكاح, إذ لو كان المراد أنها مالكة أمرها فى النكاح كان الحمل ضرورياً فيكون عقلياً لا شرعياً. نعم يمكن 
تخصيص الصحيح بالروايات السابقة» فيحمل على غير الأب جمعاً. و 

لصحيح منصور بن حازم عن ابى عبد الله (ع): «قال (ع) تستأمر البكر و غيرهاء و لا تنكح إلا بأمرها) .07١‏ 

واحتمال أن 

اين 

بالبناء للفاعل» يعنى: 

هى تستأمر غيرهاء فتدل على الخلاف- كما فى كشف اللثام- ضعيفء لأنه يوجب عدم انسجام الكلام؛ ولا يصح فى غير البكر لما 
عرفت من حكم الثيب. نعم لا يدل على الاستقلال لان الاستثمار أعم منه. بل يمكن تخصيصه بما سبق جمعاً. و 

لخبر زرارةً المتقدم عن ابى جعفر (ع): «قال: إذا كانت المرأة مالكة أمرهاء تبيع» و تشترى» و تعتق» و تشهدء و تعطى من مالها ما 
شاءتء فإن أمرها جائز» تزوج إن شاءت بغير إذن وليها. و إن لم تكن كذلك فلا يجوز تزويجها إلا بأمر وليها» 7. 


و يشكل: بأنه يمكن تخصيصه بالروايات السابقة؛ فيحمل على غير الأب 


.١ الوسائل باب: ”من أبواب عقد النكاح حديث:‎ )١( 
.٠١ (؟) الوسائل باب: ”من أبواب عقد النكاح حديث:‎ 
.8 الوسائل باب: 4 من أبواب عقد النكاح حديث:‎ )*( 
557 مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج5١ ص:‎ 


لخبر سعدان بن مسلم: «قال أبو عبد الله (ع): لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت بغير إذن وليها؛ .01١‏ 
و يشكل: بأنه يمكن تخصيصه بما سبق و 


خبر ابى مريم عن ابى عبد الله (ع): «قال: الجارية البكر التى لها أب لا تتزوج إلا بإذن أببها. و قال: إذا كانت مالكة لأمرها تروجحت 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحةً داوعا من اعزه0م 


متى شاءت) .)3١‏ 

و يشكل بإجمال المراد من كونها مالكة لأمرهاء فيحتمل أن يكون المراد به البلوغ» فيكون المراد من الجارية الصغيرة» و يحتمل أن 
يكوة المراد الغت فى مقابل الكر المذكورة فى الضدره و يحتمل أن يكو المراد عق لبن لها أب. و الحمل غلى الأول غير ظاهر. و 
من ذلكك يظهر الإشكال فى الاستدلال 


حكيم» سيد محسن طباطبايى» مستمسكك العروة الوثقى» ١‏ جلد» مؤسسة دار التفسير» قم - ايران» اول» ١6١8‏ ه ق 


مستمسكك العروةٌ الوثقى؛ ج5١‏ ص: 557 

بخبر عبد الرحمن بن ابى عبد الله عن ابى عبد الله (ع): «تتزوج المرأة من شاءت إذا كانت مالكة لأمرهاء و إن شاءت جعلت ولي «”. 
و 

لمرسلة سعدان بن مسلم عن رجل عن ابى عبد الله (ع): «لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبويها» ©" 

و 

خبر ابن عباس: «ان جارية بكراً جاءت إلى النبى (ص) فقالت: إن ابى زوجنى من ابن أخ له ليرفع خسيسته. و أنا له كارهة. 

فقال (ص): أجيزى ما صنع أبوكك. فقالت: لا رغبة لى فيما صنع ابى. 

قال (ص): فاذهبى فانكحى من شئت. فقالت: لا رغبة لى عما صنع ابى» و لكن أردت أن أعلم النساء أن ليس للآباء فى أمور بناتهم 
شىء) «8) 
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.# الوسائل باب: 4 من أبواب عقد النكاح حديث:‎ )١( 

(1) الوسائل باب: ”من أبواب عقد النكاح حديث: /. 

(*) الوسائل باب: ”من أبواب عقد النكاح حديث: 8. 

(ع) الوسائل باب: ١١‏ من أبواب المتعةُ حديث: 8 

(0) لم نعثر على هذا الحديث فيما تحت أيدينا من كتب الحديث. نعم روى فى سنن البيهقى (الجزء: . الصفحة: )1١8‏ مرسل عبد الله 
بن بريدة بهذا المضمون. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج15 ص: 587 

و التفصيل بين الدوام و الانقطاع باستقلالها فى الأول دون الثانى )١(‏ 


لكن الروايتين ضعيفتان لم يثبت انجبارهما بعمل المشهورء لاحتمال استنادهم فى فتواهم الى غيرهما من الروايات. 

ثم إنكك عرفت أن مقتضى الجمع بين الطائفة المذكورة دليلًا لهذا القول, و بين الطائفة السابقة المذكورة دلينًا للقول الأول: هو التقييد 
بحمل الولى فيها على غير الأنب. و شيخنا الأ.عظم (ره) فى رسال النكاح جعل الجمع بينهما كما يكون بالتقييد. يكون أيضا بحمل 
الطائفة الأولى على الاستحباب؛ يعنى: يستحب للبكر إيكال أمرها إلى الأب. و ان تقييد المطلق و إن كان أرجح من حمل المقيد على 
الاستحباب. لكن التقيبد لما كان مستلزماً لطرح أخبار كثيرة- مثل مرسلة سعدان 

وخبر ابن عباس المتقدمين و الأخبار الواردة فى جواز اك تع بالبكر بدون إذن أبيهاء الآتيةُ فى أدلهُ القول الثالث- تعين الجمع بحمل 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة طادروعا من اعزهم 


المقيد على الاستحباب. أقول: أما أخبار التمتع بالبكر فسيجىء الكلام فيهاء و أنها متعارضة. و عدم القول بالفصل لم يثبت مع وجود 
الخلاف. و أما الخبران الآخران: فان صلحا للحجيهُ كانا معارضين» لا مرجحين للحمل على الاستحباب, و إلا- كما هو الظاهر» لضعف 
سندهماء و عدم الجابر لهما- لا يصلحان للترجيح المذكور. 

)١1(‏ حكاه فى الشرائع و التذكرة و غيرهما قولًا. و لم يعرف قائله. 

كما فى جامع المقاصد و غيره. و كأن وجهه: دعوى انصراف ما دل على استقلالها الى خصوص الدائم. و 

صحيح البزنطى عن الرضا (ع): «قال: البكر لا تتزوج متعة إلا بإذن أبيها؛ )١١‏ 

عو 

صحيح ابى مريم عن ابى عبد الله (ع) قال: «العذراء التى لها أب لا تتزوج متعة إلا بإذن أبيها» .7١‏ 

لكن عرفت أن الأول معارض بغيره. كما أن الصحبحين 


)١(‏ الوسائل باب: ١١‏ من أبواب المتعةُ حديث: ه. 

() الوسائل باب: ١١‏ من أبواب المتعةُ حديث: .١7‏ 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج؟١,‏ ص: 555 

والعكس (23). و التشريكك,ء بمعنى: اعتبار إذنهما معا (؟). 


أيضا معارضان بغيرهماء 

كخبر الحلبى قال: «سألته عن التمتع من البكر إذا كان بين أبويها بلا إذن أبويها. قال (ع): لا بأسء ما لم يفتض ما هناكك ..) .)١١‏ 

و 

خبر ابى سعيد قال: «سثل أبو عبد الله (ع) عن التمتع من الأبكار اللواتى بين الأ-بوين. فقال: لا بأس. ولا أقول كما يقول هؤلا-ء 
الأقشاب» .)35١‏ 

و نحوهما غيرهما. 

)١(‏ كما عن الشيخ فى كتابى الأخبار. و لم ينسب إليه فى غيرهماء ولا الى غيره. و وجهه: الأخذ بنصوص استقلال الولى؛ بعد تقييدها 
بالدوام» و إخراج المتعة منهاء للأخبار المتقدمة. و إشكاله أيضاً ظاهر» فان نصوص استقلال الولى معارضة. و الاخبار المتقدمة أيضا 
معارضةٌ بغيرهاء كما عرفت. 

(؟) حكى عن المفيد, و الحلبيبن» و ظاهر الوسائل للحر العاملى. جمعاً بين ما دل على اعتبار الاذن من الأب فى تزويج البكر- مثل 
صحيح العلاء بن رزين عن ابى عبد الله (ع): «قال: لا تتزوج ذوات الآباء من الأبكار إلا بإذن آبائهن» 0*. 

و نحوه صحبح ابن ابى يعفور 

دعو 

خبر ابى مريم عن ابى عبد الله (ع): «قال: الجارية البكر التى لها أب لا تتزوج إلا بإذن أبيها» «ه) 

0 

صحيح زرارة: «سمعت أبا جعفر (ع) يقول: لا ينقض النكاح إلا الأب) .2١‏ 

و نحوه صحيح محمد بن مسلم 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة عادطوعا من اعزهم 


.4 من أبواب المتعةُ حديث:‎ ١١ الوسائل باب:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: ١١‏ من أبواب المتعةُ حديث: 8. 

(©) الوسائل باب: # من أبواب عقد النكاح حديث: *. لكن رواه عن العلاء بن رزين عن ابن ابى يعفور. 
() الوسائل باب: * من أبواب عقد النكاح حديث: ه. 

(0) الوسائل باب: ؟ من أبواب عقد النكاح حديث: 7. 

() الوسائل باب: ؟ من أبواب عقد النكاح حديث: .١‏ 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج5١‏ ص: 550 


عن ابى جعفر (ع) 

و بين ما دل على اعتبار إذنهاء كصحيح منصور المتقدم 

3 

موثق صفوان: «قال: استشار عبد الرحمن موسى بن جعفر (ع) فى تزويج ابنته لابن أخيه» فقال (ع): افعل» و يكون ذلكك برضاهاء فان 
لها فى نفسها نصيباً. قال: و استشار خالد بن داود موسى بن جعفر (ع) فى تزويج ابنته على بن جعفرء فقال (ع): افعل» و يكون ذلكك 
برضاهاء فان لها فى نفسها حظاً» .)7١‏ 

لكن ينافى ذلكك ما دل على استقلالها. كما ينافيه أيضاً ما دل على استقلال الأب. فلا بد من علاج ذلكك ولا يكفى فى إثبات القول 
المذكور كونه مقتضى الجمع بين طائفتين من النصوص. و إهمال الطوائف الأخر. 

و الذى يقتضيه التأمل: أن نصوص المقام على طوائف: الأولى: 

ما دل على استقلال الولى. كصحيح محمد بن مسلم 

»و صحيح الحلبى 

»و صحيح ابن الصلت 

» و خبر على بن جعفر 

؛ المتقدمة. و نحوها غيرها. الثانية: 

ما دل على اعتبار إذن الولى و رضاهء كصحاح زرارة 

»و محمد بن مسلم 

مالعل 

» وابن ابى يعفور 

المتقدمة فى أدلهُ القول الخامس. الثالثة: ما دل على استقلال البكرء كمصحح الفضلاء 

» ورواية زرارة 

و رواية عبد الرحمن 

» و رواية أبى مريم 

» و رواية سعدان 


. الرابعة: ما دل على اعتبار إذن البكر و رضاهاء كصحيح منصور بن حازم 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة ماوعا من اعزهم 


» و موثق صفوان 

المتقدمين. و من المعلوم أنه لا تنافى بين الأ-ولتين» و لا بين الأسخيرتين» و لا بين الثانية و الرابعة و إنما يكون التنافى بين الأولى و 
الثالثة» و بين الثانية و الثالثة» و بين الأولى و الرابعة. و الجمع بين الأولى و الثالثة يمكن بدواً بالبناء على استقلال كل منهما فى الولاية 
فإذا تصرف أحدهما نفذ إلا أنه تأباه الطائفة الأولى 


)١(‏ الوسائل باب: ؟ من أبواب عقد النكاح حديث: ه. 
(؟) الوسائل باب: 4 من أبواب عقد النكاح حديث: 7. 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج15 ص: 558 


جداء فان 

قوله (ع): «ليس لها مع أبيها أمر) 

ظاهر جداً فى أنها لا استقلال لهاء و لا اشتراكك. و إن كان لا تأباه الطائفة الثالثة. و لأجل ذلك يتعين الجمع بما سبق من تخصيص 
الطائفة الثالثة بغير الأب» لاختصاص الأولى بالأبء و عموم الثالثةُ لغيره. نعم مرسلة سعدان 

و خبر ابن عباس مختصان بالأب. لكنهما ليسا بحجة. و بهذا الوجه بعينه يكون الجمع بين الثانية و الثالثة. و أما وجه الجمع بين الاولى 
و الرابعة فيمكن بحمل الرابعة على الاستحباب. كما يظهر من استرضاء النبى (ص) فاطمة (ع) فى تزويجها من على (ع) 

."١‏ فحينشذ تتفق مؤديات النصوصء و يرتفع عنها إشكال التعارضء و تكون نتيجة ذلكك هو الفرق بين الأب و الجلد. فيستقل الأول 
معها دونها بلا استقلال ولا تشريكء و تستقل هى مع الثانى دونه بلا استقلال ولا تشريكك أيضاً. لكن يخدش فيه رواية سعدان على 
ما فى نسخ التهذيب المعتبرة التى عثرنا عليها حيث رويت فيه هكذا: 

«لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبيها' ١؟»‏ 

؛ فتكون نصاً فى استقلالها مع وجود الأب. لكن رواها فى المسالكك و كشف اللثام؛ و الجواهر: 

«وليها» 

بدل 

«أبيها» 

كما سبق فى أدلة القول الثانئ. 

و حينئذ تكون كغيرها من روايات الاستقلال مقيدة بغير الأب. لكن يشكل الاعتماد على ذلك فى مقابل نسخ التهذيبء و لا سيما مع 
موافقتها لما فى جامع المقاصد و الوسائل و الحدائق» فقد رويت فيها كما فى التهذيب. و لأجل ذلك لا مجال للبناء على نفى ولايتهاء 
كما يقتضيه ما عرفت من وجه الجمع. 

بل يتعين حينئذ البناء على ولايتها مستقلاء فإن الرواية المذكورة نص فى ذلك. و يتعين الجمع بينها و بين الطائفة الأولى بالاستقلال 
كل منها و من 


." الوسائل باب: 0 من أبواب عقد النكاح حديث:‎ )١( 
طبعةٌ النجف الحديثة.‎ 7/٠١ التهذيب الجزء: ؛ الصفحة:‎ )( 
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أبيهاء فإنه و إن بعد بالإضافة إلى الجمع بالتقيبد لكنه أقرب بعد تعذره. 

و يكون الجمع بينها و بين الطائفةٌ الثانية الحمل على استحباب استئذان الأبء فإنه واضح بالإضافة إلى مثل صحيح العلاء المتقدم 

.و أما مثل صحيح زرارة 

«لا ينقض ..) 

فلا يخلو من خفاء. لكن يهون الأسمر فيه أنه لا يعرف مورده؛ و لم يتضح المراد منهه فان النقض إنما يكون بعد الإ-برام» فيختص 
بالفسخء و هو غير المدعى. نعم لا بأس بالالتزام بمضمونه. فيكون للأب فسخ عقد البنت و إن كان صحيحاً بغير إذنه» فان فسخه 
انفسخ, و إن لم يفسخه بقى على صحته. و لعل 

قوله (ع) فى صحيح الحلبى: «ليس لها مع أبيها أمر) )١١‏ 

يراد به هذا المعنى» يعنى: له فسخ عقدها و حله نظير 

قوله (ع): «لا يمين للولد مع والده؛ .07١‏ 

و على هذا تكون النصوص بهذا المضمون طائفهُ خامسة. و أما الطعن فى روايةُ سعدان 

بالضعف فلا مجال له بعد اعتماد المشهور عليهاء و كون الراوى معتبر الرواية فى نفسه. و إن لم ينص عليه بتوثيق» فان ملاحظة أحواله 
المسطورة فى كتب الرجال تستوجب الوثوق به و اعتبار حديثه. و كذا الطعن فيها بأنها عين المرسلة فلا تكون حجة. إذ فيه: أنه 
خلا.ف الأصل بعد أن رواهما الشيخ فى التهذيب معاً. مع اختلاف فى المتن من جهة إفراد الأب فى المسند و تثنيته فى المرسلة 
التهذيب الجزء ٠‏ الصفحة: ©10. 

و الذى يتحصل من جميع ما ذكرنا: نفوذ عقد الأب بدون إذن البنت اعتماداً على صحيح محمد بن مسلم 

؛ و خبر على بن جعفر 

فاو لتحوعنما. 

و نفوذ عقد البنت بدون إذن الأب اعتماداً على خبر سعدان 

المععفي ايا وض الراردة فى اله الستدنة و إن الأفيل أذ ككوودا كثيما بها ناا نبا دل 


.١١ الوسائل باب: ”من أبواب عقد النكاح حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب اليمين. 
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والمسألة مشكلة. فلا يتركك مراعاةٌ الاحتياط بالاستيذان منهما. 

ولو تزوجت من دون إذن الأب أو زوجها الأب من دون إنها وجب )١(١‏ إما إجازة الآخر أو الفراق بالطلاق. نعم إذا عضلها الولى أى: 
منعها من التزويج بالكفو مع ميلها سقط اعتبار إذنه (؟). 


على اعتبار إذن الأب- كصحيح العلاء 
- و اعتبار إذن البنت- كصحيح صفوان 
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- على الاستحباب»؛ جمعاً بين هاتين الطائفتين و الطائفتين السابقتين. 

و أنه إذا عقدت البنت صح عقدهاء لكن يجوز للأب نقضه. فاذا نقضه انتقضء اعتماداً على 

صحيح زرارة: «لا ينقض النكاح إلا الأب). 

و نحوه صحيح محمد بن مسلم 

»و صحيح الحلبى 

على ما عرفت. فالنصوص خمسة أصئاف: صنئف: يدل على استقلال الأب. و آخر: يدل على استقلال البنت. و ثالث: يدل على جواز 
فسخ الأب عقد البنت. و رابع: 

يدل على اعثار إذن الأب و خامس: يدل على اغتبار إذن البنت» فيعمل بالأضتاق الثلاقة الأول» و يحمل الأخيران على الاستحباب 
جمعاً. هذا كله بالاضافةٌ إلى الأنب. و أما الجد: فلا ولايهٌ له على البكر لا منضماء ولا مستقلا. اعتماداً على الطائفة الثالئة من غير 
رصنو 00 0 

هذا والقول بالولاية على النهج المذكور و إن لم ينسب لأحد لا بأس به إذا دلت عليه الأدلة. وَأما تَؤْفيقى إلَا باللّهِ عليه تَوَكلْتٌ و ليه 
أنِيبُ» و هو حسبنا وَ نِعم الوَكيل. 

000 هذا الوجوب من باب الاحتياط الذى ذكره. 

(1) إجماعا كما فى الشرائع» و التذكرة» و القواعد و جامع المقاصد. 

و المسالك. و كشف اللثام. و فى الجواهر: «الإجماع بقسميه عليه». و هو العمده فى الخروج عن عموم الولاية. مضافاً الى عموم نفى 
الحرج فى بعض 
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و أما إذا منعها من التزويج بغير الكفو شرعاً فلا يكون عضلًا )١(‏ بل و كذا لو منعها من التزويج بغير الكفو عرفاً (؟)) ممن فى تزويجه 
غضاضة و عار عليهم و إن كان كفواً شرعياً. و كذا لو منعها من التزويج بكفو معين مع وجود كفو آخر (0). 

و كذا يسقط اعتبار إذنه إذا كان غائباً لا يمكن الاستئذان منه مع حاجتها الى التزويج (6). 


الموارد. لكنه إنما يقتضى نفى سلطنة الولىء لا إثبات استقلال البنت» لأنه ناف: لا مثبت و أما قوله تعالى ١لا‏ فض لون أن كفن 
أَرْبَاجَهُن إذلا يناضَوا بَيهُعْ بالْمَْرُوفٍ) ١١‏ فغير ظاهر فيما نحن فيه. 

خسان كرة الخطاب لالارواج الننانقين .مع اندلو كان لللاوياء لأ يدل على سوط اللذيك له اتسري المفال ال ينال على باتكك 
)١(‏ لفساد العقد فلا مورد للولايةٌ عليها حتى من نفسها. 

(1) كأنه لإطلاق الكفو فى كلامهم؛ بل لعل الظاهر منه الكفو عرفاً. 

(9) كأنه لانصراف المستثنى عن ذلككء فيرجع الى عموم أدلة المستثنى منه لا أقل من أنه خارج عن القدر المتيقن من معقد 
الإجماع؛ فيرجع الى عموم أدلة الولاية. 

(؟) قال فى الخلاف: «و إن غابا جميعاً (يعنى: الأب و الجد) كان لها أن تعقد على نفسهاء أو توكل من شاءت من باقى الأولياء». و فى 
الحدائق: «و فى حكم العضل الغيبة المنقطعة التى يحصل معها المشقَهُ الشديده من اعتبار استئذان الولى». و نحوه ما فى الرياض و 
رسالةُ شيخنا الأعظم (ره). 

و الأول حكى ارتضاؤه عن كثير من الأصحاب. و يظهر من الجميع عدم الخلاف فى ذلكك. بل فى كلام بعض أنه بلا خلاف ظاهر. و 
كأنه لما 
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(مسألة : إذا ذهيت بكارتها فثير الوطء- من وثبة 9 نحوها] 


(مسألة ؟): إذا ذهبت بكارتها بغير الوطء- من وثبة و نحوها فحكمها حكم البكر (1). و أما إذا ذهبت بالزنا أو الشبهة ففيه إشكال 
(؟). ولا يبعد الإلحاق بدعوى أن المتبادر من البكر من لم تتزوج (). و عليه فاذا تزوجت 


يستفاد من دليل السقوط بالعضل. 

)١(‏ كما نص على ذلك فى المسالككء و الجواهرء و غيرهما. لأن النصوص المتقدمة فى استثناء الثيب- و مثلها خبر ابن جعفر المتقدم 
فى أدلة استقلال الولى- مختصة بمن نكحت رجلا فلا تشمل المورد. بل يرجع فيه الى عموم الولاية. نعم قد يشكل ذلكك بأن بعض 
النصوص ولايةُ الولى مختصة بالبكر, و لا تشمل الفرض. لكن لو تمٌّ كفى نصوص استثناء الثيب المتقدمة فى إثبات الولاية على من لم 
تنكح زوجاً آخر. 

(0) والذى اختاره فى الجواهر إلحاقها بالثيب» أخذاً بإطلاق الأدلة. 

قال: «و ما فى بعض النصوص من ظهور اعتبار النكاح فى الثيب محمول على الغالب و نحوه؛ء بعد قصوره عن تقييد غيره من المطلق 
للشهرة». أقول: 

لا ينبغى التأمل فى أن الثيبوبة تتحقق بزوال البكارةُ بوطء أو غيره. و حينشذ فإن أخذ بإطلاق الثيب و البكر كان اللازم إلحاق زوال 
البكارة بالوثبة و نحوها بالثيبوبة» لصدقها حقيقة. و إن بنى على تقييد الإطلاق بالنصوص المتقدمة فهى مختصة بالمتزوجة. و حملها 
على الغالب فى هذه الجهة دون غيرها تفكيكك لا يساعد عليه العرق. فاذا المتعين البناء على التقييد فى الأمرين معا. و حيكذ يتعين فى 
زوال البكارة بالزنا و الشبهة الإلحاق بالبكر. 

إهرة هذه الدعوى غير ظاهرةء بل ممنوعةء لأن البكر ذات البكارة» ولا دخل للتزويج و عدمه فيها. و كأن الأولى الاستدلال بالنلصوص» 
بدعوى أن المفهوم منها أن المدار على التزويجء لا على الثيبوبة. و إن كان التأمل 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج؟١.‏ ص: 01 

و مات عنها أو طلقها قبل أن يدخل بها لا يلحقها حكم البكر )١(‏ و مراعاة الاحتياط أولى. 


[ (مسألة 7): لا يشترط فى ولايه الجد حياةً الأب» و لا موقه] 
(مسألة "): لا يشترط فى ولاية الحد حماة الأسحو لأ مرته والقول بتوقف ولايته على بقاء الأن- كما اختازة جماعة- (5) ضعيف. و 


أضعف منه القول بتوقفها على موته» كما اختاره بعض العامة. 


فيها يقتتضى كون المدار على الثيبوبة بالتزويج, لا مطلق التزويج. 
والمتحصل مما ذكرنا: أن المحتمل فى الثيب أربعة معان: المعنى العرفى» و هو زوال البكارة. و زوال البكارةٌ بالوطء. و زوال البكارة 
بوطء الزوج؛ و مجرد كونها مزوجة و إن كانت باكراً. و يقابلها الباكر. 
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و أن ظاهر النصوص يقتضى المعنى الثالث» و أن الأول لم يعرف به قائل» و الثانى اختاره فى الجواهرء و الرابع اختاره المصنفء و لم 
يفوك لهو افق, 

)١(‏ يعنى: فيلحقها حكم الثيب. و هو كما ترى. 

(؟) حكاه ذ فى الشرائع قولا. و نسبه فى كشف اللثام إلى الصدوقء و الشيخ, و التقى» و سلار» و بنى الجنيد و البراج و زهرة و حمزة. و 
استدل له 

بموثق الفضل بن عبد الملكك عن أبى عبد الله (ع): «قال: إن الجد إذا زوج ابنة ابنه و كان أبوها حياً و كان الجد مرضياً جاز. قلنا فإن 
هوى أبو الجارية هوى, و هوى الجد هوى ..) )١١‏ 

؛ لدلالة مفهومه على عدم الجواز مع فقد الأب. و أشكل بضعف سند الرواية» و دلالتها. لكن الرواية من الموثق» و هو حجة. و الدلالة 
للمفهوم؛ و هو أيضاً حجة. 

و حمله- كما فى المسالكك- على أنه من مفهوم الوصفء الذى ليس بحجة غير ظاهر. نعم يحتمل فى القيد المذكور أنه ذكر تمهيداً 


للحكم المذكور فى 


)١(‏ الوسائل باب: ١١‏ من أبواب عقد النكاح حديث: ؟. 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج؟١.‏ ص: 507 


ذيل الرواية من التشاح بين الجد و الأسبء الذى لا يمكن فرضه إلا فى حال وجود الأب» فتكون الشرطية من قبيل الشرطية لتحقيق 
الموضوع. 

فتأمل. و لذلكك اختار هذا القول فى الوسائل. 

لكن فى كشف اللثام مال إليه للأصلء إلا فيما أجمع عليه» و هو صورة حياهُ الأب بعد ضعف أدلة الطرفين. و فيه: أنه لا قصور فى 
دليل القول المذكور بعد أن كان السند من الموثق, و الدلالة لمفهوم الشرطء فيقيد به إطلاق ما دل على ولاية الجدء على تقدير 
تماميته. مع أنها لا تخلو من تأمل إذ لم نقف على دليل لولاية الجد, إلا ما تضمن أولويته من الأب؛ مثل 

موثق عبيد بن زرارة: «قلت لأبى عبد الله (ع): 

الجارية يريد أبوها أن يزوجها من رجلء و يريد جدها أن يزوجها من رجل آخر. فقال (ع): الجد أولى بذلكك ..) .)١١‏ 

و نحوه خبره الآخر 

«"» و خبر على بن جعفر المروى فى قرب الاسناد و فى كتابه 

وغيرهما. و كلها مختصة أيضاً بصورة حياةً الأب. بل ظاهر تعليل ذلكك فى بعضها بأنها و أباها للجد كالصريح فى الاختصاص 
بذلككء إذ لا مجال للتعليل المذكور مع فقد الأب. و أما 

صحيح عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله (ع): فل الل وروغةا :لكام موزل ابرع ع 

فدلالته غير ظاهرة و حمل من هو ولى أمرها على من له ولايةُ المال» و منه الجد, لا قرينة عليه» و إن ذكر فى المسالكك و غيرها. و مثله 


صحيح أبى بصير و محمد بن مسلم عن أبى جعفر (ع): «سألته عن الَذِى بِيَدِهِ عُقْدَةُ 


.7 من أبواب عقد النكاح حديث:‎ ١١ الوسائل باب:‎ )١( 
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(1) الوسائل باب: ١١‏ من أبواب عقد النكاح حديث: ه. 

(©) الوسائل باب: ١١‏ من أبواب عقد النكاح حديث: و ملحقة. 

() الوسائل باب: 8 من أبواب عقد النكاح حديث: 7. 
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[ (مسألة ؟): لاخيار للصغيرةٌ إذا زوجها الأب أو الجد بعد بلوغها و رشدها] 

(مسألة +)ةلا خبار للضغيرة إذا زوجها الأن. أو الجد بعد بلوغها و ورشدها 3 

النداح قال: هو الأب و الأخ, و الرجل يوصى إليه» و الذى يجوز أمره فى مال المرأةُ فيبتاع لها و يشترى. فأى هؤلاء عفا فعفوه جائز 
ف الحو لاع عد لن 

ودعوى: ال 2 
الاحتساكى بالبالمانق اتروع زر مفوسوقالروآرات الوا زنك #قميرها قالب لاعن كول كرغي انق اذك الأ فى الفبدحة 
المتقدم. و من ذلكك يظهر بالوجه فيما ذكره كاشف اللثام من ضعف أدلةُ الطرف الآخر. 

نعم يشكل ما ذكره من أن قول الجماعة مطابق للأصل. وجه الاشكال: 

أن أصاله عدم تترتب الأثر محكومة لاستصحاب الولاية الثابتة للجد حال حياء الأب. نعم لا تجرى إذا كان الأب قد مات فى حال 
كون الصغير حملًاء فيكون مقتضى الأصل العدم. 

ثم إنه تمكن المناقشهُ فى مفهوم الموثق باحتمال كون الشرط مساقاً لتحقيق الموضوع بلحاظ ما فى ذيله من قوله (ع) 

«فإن هوى ..) 

كما غرفت 

و حينئذ يكون الدليل على القول المذكور ضعيفاً أيضاً. 

)١(‏ بلا خلاف ظاهر. و فى المسالكك: أنه لا يظهر فيه مخالف. 

انتهى. و عن غيرها: الإجماع عليه. و يشهد له 

صحيح عبد الله بن الصلت قال: «سألت أبا عبد الله (ع) عن الجارية الصغيرةٌ يزوجها أبوها إلها أمر إذا بلغت؟ قال (ع): لا» ليس لها مع 
أبيها أمر) ١5؟).‏ 


مجع 


)١(‏ الوسائل باب: 8 من أبواب عقد النكاح حديث: ه. 
(1) الوسائل باب: * من أبواب عقد النكاح حديث: ". 
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بل هو لازم عليها. و كذا الصغير على الأقوى .)١(‏ 


محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: «سألت أبا الحسن (ع) عن الصبية يزوجها أبوهاء ثمّ يموت و هى صغيرة» فتكبر قبل أن يدخل بها 
زوجهاء يجوز عليها الترويج» أو الأمر إليها؟ قال (ع): يجوز عليها تزويج أبيها؛ .0١١‏ 
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و نحوهما صحيح على بن يقطين 

«5)» و غيره. لكن 

فى صحيح محمد بن مسلم قال: «سألت أبا جعفر (ع) عن الصبى يتزوج الصبية. قال (ع): 

إن كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم جائز» و لكن لهما الخيار إذا أدركا» 5”. 

و لكنه لم يعرف عامل به و لا مفت بمضمونه فى الصغيرة. و نحوه ما 

فى خبر يزيد الكناسى عن أبى جعفر (ع): «متى يجوز للأب أن يزوج ابنته و لا يستأمرها؟ قال (ع): إذا جازت تسع سنين» فان زوجها 
قبل بلوغ التسع سنين كان الخيار لها إذا بلغت تسع سنين ..) 59". 

)١(‏ على المشهور. و يشهد له 

صحيح الحلبى قال: «قلت لأبى عبد الله (ع): الغلام له عشر سنين فيزوجه أبوه فى صغره أ يجوز طلاقه و هو ابن عشر سنين؟ فقال (ع): 
أما التزويج فصحيح. و أما طلاقه فينبغى أن تحبس عليه امرأته حتى يدركك ..) «4. 

بذلك استدل فى الحدائق. لكن دلالته على نفى الخيار غير ظاهرة» لأن صحة العقد لا تنافى الخيار» بل هى موضوع للخيار. و مثله ما 
دل على توارثهما إذا زوجهما الأبوان 

«2» فإن التوارث إنما يدل على الصحة لا غير» و هى لا تنافى 


.١ الوسائل باب: © من أبواب عقد النكاح حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: * من أبواب عقد النكاح حديث: /. 

(*) الوسائل باب: * من أبواب عقد النكاح حديث: 8. 

(6) الوسائل باب: © من أبواب عقد النكاح حديث: 5. 

(0) الوسائل باب: ١١‏ من أبواب ميراث الأزواج حديث: ؟. 

() الوسائل باب: ؟١‏ من أبواب عقد النكاح حديث: ١‏ و تقدم ذكر الحديث فى الصفحة: /ا57. 
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و القول بخياره فى الفسخ و الإمضاء )١(‏ ضعيف. و كذا لا خيار للمجنون بعد إفاقته (9). 


[ (مسألة 4): يشترط فى صحة تزويج الأب و الجد و نفوذه عدم المفسدة] 


(مسألة 0): يشترط فى صحة تزويج الأب و الجد و نفوذه عدم المفسدة ()» و إلا يكون العقد فضولياًء كالأجنبى 


الخيار. و على هذا ينحصر دليل نفى الخيار فى الصغير بما دل على اللزوم. 

)١1(‏ نسب إلى الشيخ فى النهاية» و بنى البراج و حمزة و إدريس: لصحيح ابن مسلم المتقدم» و لتطرق الضرر إليه من جهة إثبات المهر 
فى ذمته و النفقة من غير ضرورة» و بذلك افترق عن الصبية» فإن العقد عليها يثبت لها المهر و النفقة لا عليها» و 

لخبر يزيد الكناسى: «إن الغلا-م إذا زوجه أبوه و لم يدركك كان بالخيار إذا أدركك و بلغ خمس عشرة سنة» أو يشعر فى وجهه. أو 
ينبت فى عانته) .)١١‏ 

لكن الصحيح بعد عدم العامل به فى الصبية يتعين حمل الخيار فيه على خلاف ظاهره؛ لتعذر التفكيكك فى معنى الخيار فى الصبى و 
الصبية. و الضرر المذكور إن تمّ كونه ضرراً منفياً كان موجباً لقصور الولاية» و عدم صحة العقد كالفضولى. و إلا- كما هو المفروض 
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فى كلامهم- فلا يصلح لإثبات الخيار» و لا لإثبات غيره. و أما خبر الكناسى 

فالإشكال فيه كالإشكال فى الصحيح. فقد ذكر فى صدره الخيار للصغيرة» و لأجله يتعين حمل الخيار فيه على خلاف ظاهره. مضافاً 
الى أنه غير ظاهر الحجية؛ لعدم ثبوت وثاقة يزيد الكناسى. نعم فى السند أحمد بن محمد بن عيسىء و الحسن بن محبوبء و أبو 
أيوب الخراز. و قد يشعر ذلكك بالوثاقة. 

(1) إجماعاًء كما فى المسالكك و فى كشف اللثام: لا يعرف فيه خلاف. 

و يقتضيه ما دل على لزوم العقود. 

() يظهر من المسالكك الاتفاق عليه» حيث جعل الفارق بين ولاية 


.5 الوسائل باب: * من أبواب عقد النكاح حديث:‎ )١( 
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و يحتمل عدم الصحة بالإجازة أيضا .)١(‏ بل الأحوط مراعاهً المصلحة (؟). بل يشكل الصحة إذا كان هناكك خاطبان أحدهما أصلح 
من الآأخر بحسب الشرفء أو من أجل كثرة المهر أو 


الأب و ولايهُ الحاكم الاجتزاء بعدم المفسدة فى الأولىء و اعتبار المصلحة فى الثانية. فكأن ولايهُ الأب فى النكاح غير ولايته فى المالء 
فان المشهور بين القدماء» المدعى عليه الإجماع؛ و المصرح به فى كلام جماعةٌ من المتأخرين: 

اعتبار المصلحة فيها. و الفارق بين المقامين هو عدم وضوح الإطلاق فى ولايهُ الأب فى المالء بخلاف المقام. و على هذا فالذى يدل 
على اعتبار الشرط المذكور هنا دليل نفى الضرر. و يقتضى الاجتزاء به فى صحة العقد و إن لم يكن مصلحة إطلاق أدلة الولاية 
المقتصر فى تقييده على ها ذكر. و أما ما ورد فى نجواز الأخذ من مال الولد 

9 إذا لم يكن فيه سرفء أو إذا كان بالمعروفء أو إذا كان مما لا بد منه معلنًا بأن الله لا يحب الفساد فمورده التصرف فى مال 
الكبير. مع كون التصرف راجعاً الى المتصرف لا إلى الولد, فالتعدى إلى الصغير فى التصرف الراجع إليه فى غير المالء غير ظاهر. 
فالعمل بالإطلاق متعين. 

)١(‏ بناء على أنه يعتبر فى المجيز أن يكون جائز التصرف حال العقدء و إلا-لم تصح اجازته» كما سينبه المصنف على ذلكك فى 
المسألةٌ السادسة. 

لكن اشتراط ذلكك خلاف إطلاق الأدلة. 

(؟)الماعرفة هن أن المقفهور ببق المتقدمين اعثاز المصلحة فى نقوة تصرف الوك الأجبارى فى المالء بل قد سعظير من تجر 
التذكره دعوى نفى الخلاف فيه بين المسلمين و قد صرح به جماعة كثيرة فيتعدى منه الى المقام» فيلحق المقام به. لكنه- مع عدم 
ثبوت ذلك فى الملحق به- غير 


)١(‏ الوسائل باب: 8 من أبواب ما يكتسب به. 
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قلته بالنسبة إلى الصغير (١)؛‏ فاختار الأب غير الأصلح لتشهى نفسه. 


[ (مسألة 2): لو زوجها الولى بدون مهر المثل» أو زوج الصغير بأزيد منه] 
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(مسألة *): لو زوجها الولى بدون مهر المثل» أو زوج الصغير بأزيد منه» فان كان هناكك مصلحة تقتضى ذلكك صح العقد و المهر و لزم 
()» و إلا ففى صحة العقد و بطلان المهر و الرجوع الى مهر المثل» أونظلةة الحتن أبقا لان هه 


ظاهر فى قبال إطلاق الأدله. و دعوى الانصراف الى خصوص المصلحةٌ ممنوعة. و من ذلكك يظهر نفى الاشكال الذى ذكره المصنف 
بقوله: «بل يشكل ..). فإن إطلاق الأدله محكم. 

)١(‏ لا يخلو هذا المثال من الإشكال. لأسن الصغير إذا زوج بمهر كثير كان ذلكك التزويج ضرراً عليه لا خلاف الأصلح. بخلاف 
الصغيرة إذا زوجت بالمهر القليل؛ فإنه خلاف الأصلح لا غير. 

(1) لعموم دليل الولاية. و عن جامع المقاصد: أنه المعتمد فى الفتوى 

(*) وعن الشيخ (ره): قول ثالث» و هو صحة العقد و المهر و لزومهماء عملًا بإطلاق أدلة الولاية» المعتضد بما دل على جواز عفوه عن 
المهر بعد ثبوته. و فيه: أن التعدى عن العفو الى المقام غير ظاهرء فان نقص المهر ربما يكون مهانة على الزوجة؛ و ليس العفو كذلك. 
وأدلهُ نفى الضرر مقدمه على إطلاق أدلة الولاية. و حينئذ يدور الأمر بين القولين الأولين. و لأجل ذلك قال فى الشرائع: «إذا زوتخها 
الولى بدون مهر المثل هل لها أن تعترض؟ فيه تردد. و الأظهر أن لها الاعتراض» و لم يتعرض لمورد الاعتراضء و أنه خصوص المهرء 
أو العقد نفسه. و قد ذكر فى المسالكك و غيرها وجهين أو قولين. و قد تبع المصنف صاحب الجواهر فى اختيار ثانيهماء لأن الواقع فى 
الخارج أمر واحد مشخصء فاما أن 
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يكون صحيحاً بلا إجازة» أو موقوفاً عليها. و لا مجال للتفكيكك فيه بين ذات العقد فيصح و بين المهر فيتوقف على الإجازة. و لذا لو 
عقد فضولا بمهر خاص لم يجز للأصيل إجازةً العقد دون المهر. 

و فى المسالكك اختار الأول؛ لأن العقد صحيح. و إنما المانع من قبل المهرء و يمككن جبره بفسخه خاصة؛ و الرجوع الى مهر المثل. و 
لا نسلم أنهما واحدء بل اثنان لا تلازم بينهما. و أوضحه شيخنا الأعظم (ره) فى رسالة النكاح بأن دليل صحةُ تصرف الولى شامل 
لنفس العقدء فلا وجه لتوقفه على الإجازة. غايةٌ الأمر أن الضرر فى الصداق اقتضى خروجه عن دليل الولاية» فيتوقف على الإجازة. و 
التفكيكك بين العقد و المهر فى مثل ذلكك ثابت لا مانع منه. و أما عدم جواز التفكيكك فيما لو عقد فضولا بمهر خاصء فهو لأجل أن 
الإجازة بمنزلة القبول» لا يجوز التفكيكك فيه بين أبعاض العقد الواحد. و ليس منه المقام» لما عرفت من أن العقد فى نفسه لا يحتاج 
إلى الإجازة» و أن المحتاج إليها خصوص المهر لا غير. و قد أطال (قدس سره) فى توضيح ذلكك. فراجع. 

و يشكل بأن الضرر ليس فى جعل المهر نفسه؛ و إنما هو بالنكاح على المهر المذكورء فالضرر يكون بالنكاح المقيد بالمهر, و انتفاؤه 
بدليل نفى الضرر عين البطلان. و بالجملة: لو كان الضرر حاصلا من جعل المهر نفسه أمكن أن يقال بصحة العقد عملا بعموم الولاية 
و ببطلان المهر» عملا بعموم نفى الضرر. لكنه ليبس كذلكك,. بل الضرر حاصل من التزويج بالمهر المذكور. فنفيه بدليل نفى الضرر 
يقتضى بطلا-ن نفس التزويجء لا بطلان المهر وحده و نظير ذلكك ما تقدم فى مبحث الرياء فى الصلاه فإنه إذا صلى جماعة رياءء 
فالرياء يكون بالصلاءٌ فتحرم, لا بالجماعة فتحرم هى دون الصلاة فتبطل الجماعة و تصح الصلاة. 
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أقواهما: الثانى. و المراد من البطلاءن عدم النفوذ» بمعنى توقفه على إجازتها بعد البلوغ. و يحتمل البطلان و لو مع الإجازةٌ بناء على 
اعتبار وجود المجيز فى الحال .)١(‏ 
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[ (مسألة /1): لا يصح نكاح السفيه المبذر إلا بإذن الولى] 


(مسألة /): لا يصح نكاح السفيه (؟) المبذر إلا بإذن الولى. و عليه أن يعين المهر و المرأة (). و لو تزوج 


)١(‏ قد عرفت أن هذا خلاف إطلاق أدلةٌ الصحة. 

(5) قال فى الشرائع: «و المحجور عليه للتبذير لا يجوز له أن يتزوج غير مضطرء و لو أوقع كان العقد فاسداً و إن اضطر الى النكاح جاز 
للحاكم أن يأذن له سواء عين الزوجة أو أطلق». و نحوه ما فى القواعد. 

و وجه عدم نفوذ نكاحه: أن النكاح تصرف فى المالء لما يترتب عليه من المهر و النفقة» و السفيه محجور عن ذلكك إجماعاً. و هذا 
مما لا إشكال فيه. إنما الإشكال فى لزوم الاقتصار فى الاذن على حال الضرورة» فإذا تزوج مع عدم الضرورة الى ذلك لم يصح و إن 
أذن له الولى» فإن الظاهر أنه لا خلاف عندهم فيه. مع أنه لا يظهر الفرق بين النكاح و غيره؛ إذ فى غير النكاح يصح تصرفه إذا أذن له 
الولى و كان التصرف عقلائياً و إن لم تكن ضرورة تدعو اليه» فما الذى ميز النكاح عن غيره؟! اللهم إلا أن تحمل الضرورة فى 
كلا-مهم على الحاجة المتعارفة» كما هو غير بعيد عن مذاقهم, و إن كان بعيدا عن عبارتهم. و لأجل ما ذكرنا لم يتعرض فى المتن 
لذكر الشرورة ةو اكش بالمصلحة 

(*) تعيين المهر من وظائف الولى. أما تعيين المرأة فمن وظائف الزوج» و ليس هو سفيهاً فى هذه الجهه حتى يكون مولى عليه فيها. 
نعم إذا كان تعيينه يؤدى الى ضياع المال لم يقبل؛ لكون المفروض كونه محجوراً عن المالء فلو عين امرأ شريفة يستغرق مهر مثلها 
ماله أو يزيد عما يليق 
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بدون إذنه وقف على إجازته فان رأى المصلحة و أجاز صح. و لا يحتاج إلى إعاده الصيغةء لأ-نه ليس كالمجنون و الصبى )١(‏ 
مسلوب العبارة» و لذا يصح وكالته عن الغير فى إجراء الصيغة و مباشرته لنفسه بعد إذن الولى. 


[ (مسألة 8): إذا كان الشخص بالغاً رشيداً فى الماليات لكن لا رشد له بالنسبة إلى أمر التزويج و خصوصياقه] 


(مسألة 8): إذا كان الشخص بالغاً رشيداً فى الماليات لكن لا رشد له بالنسبة إلى أمر التزويج و خصوصياته من تعيين الزوجة و كيفية 
الامهار و نحو ذلكك فالظاهر كونه كالسفيه فى الماليات فى الحاجة إلى إذن الولى» و إن لم أر من تعرض له (5). 


بحاله لم يقبل منه. و كذلك الكلادم فى تعيين مكان العقد أو زمانه. فإنه يقبل منه التعيين» إلا إذا كان موجباً لضياع المال بحسب 
حاله. و بالجملة: 

إذا اعتبرت الضرورة فى جواز تزويجه وجب الاقتصار على الضرورة فى الزوجةٌ و المكان و الزمان و غيرهما من الجهات التى تختلف 
فى زيادةٌ المالء و لا يقبل تعيين السفيه فى واحدهٌ من الجهات إذا كان يوجب اختلاف المال. 

و إن اكتفى بكون التصرف متعارفاً و إن لم تدع الضرورة إليه قبل تعبينه. إلا إذا لم يكن لائقاً بحاله» و كان موجباً لزيادة المال. 

)١(‏ هذا مما لا إشكال فيه. و يقتضيه عموم الأدلة» بل قد تقدم فى كتاب الإجارة أن من المحتمل أن يكون الصبى كذلك. 

(0) لكن ظاهر حصرهم أسباب الحجر بخصوص السفه فى المال و أن الحجر يرتفع بالرشد فى المال: أن السفه فى غير الماليات لا أثر 
لد فى لحر 

و يقتضيه عموم السلطنة. و ليس السفه فى التزويج إلا كالسفه فى المأكل» و المسكنء و الملبسء و المركبء و معاشرةٌ الاخوان» و غير 
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ذلكك من الأمور المتعلقةٌ بالإنسان مما لا يستوجب إتلاف المال و تبذيره. فان من الضرورى 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج؟١,‏ ص: 2١‏ 


[ (مسألة 4): كل من الأب و الجد مستقل فى الولاية] 


(مسألة 9): كل من الأب و الجد مستقل فى الولاية )١(‏ فلا يلزم الاشتراكء و لا الاستئذان من الآخر. فأيهما سبق مع مراعاة ما يجب 
مراعاته لم يبق محل للآخر (2). و لو زوج كل منهما من شخص. فان علم السابق منهما فهو المقدم و لغى 


أنه لا ولاية على السفيه فيهاء و ليس هو ممنوعاً من التصرف إلا بإذن وليه» فليكن السفه فى التزويج كذلكك. نعم قد يستفاد من 

رواية عبد الله ابن سنان: «إذا بلغ و نبت عليه الشعر جاز أمره. إلا أن يكون سفيهاً أو ضعيفاً» [1] 

بناء على إطلاق السفيه» الشامل لما نحن فيه. لكنه غير ظاهر. 

)١(‏ بلا إشكال ظاهر و يقتضيه إطلاق النصوص و ظاهر الجواهر التوقف فى ذلك. حيث أنه فى شرح قول ماتنه: «فمن سبق عقده 
صح) ذكر أنه بناء على استقلال كل منهما بالولاية. انتهى. 

(1) يعنى: يصح السابق كما فى الشرائع و القواعد و غيرهما. و عن الغنية و السرائر: الإجماع عليه و فى الجواهر: «لم نعرف فيه خلافاً 
بينهم؛ بل يمكن دعوى الإجماع عليه). و الظاهر أنه كذلكك. و يقتضيه إطلاق الأدلة. و يشهد له 

صحيح هشام بن مسلم و محمد بن حكيم عن أبى عبد الله (ع): 

«قال إذا زوج الأب و الجد كان التزويج للأول. فإن كانا جميعاً فى حال واحدهُ فالجد أولى» .١١‏ 

8 


موثق عبيد بن زرارة: «قلت لأبى عبد الله 


]١[‏ هذا المضمون مروى بتعبيرات مختلفة و أقرب الكل اليه ما رواه فى الوسائل باب: ” من احكام الحجر حديث: ‏ الا أنه نقله عن 
الخصال عن ابى الحسين الخادم بياع اللؤلؤ من دون توسط ابن سنان. لكن الموجود فى الخصال الجزء: ١‏ الصفحة: 89 روايته عن بياع 
اللؤلؤ عن عبد الله بن سنان. فلاحظ. 


." من أبواب عقد النكاح حديث:‎ ١١ الوسائل باب:‎ )١( 
217 مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج؟١. ص:‎ 


الآخر. و إن علم التقارن قدم عقد الجد .)١(‏ و كذا إذا جهل التاريخان (2). و أما إن علم تاريخ أحدهما دون الآخرء فان 


عليه السلام: الجارية يريد أبوها أن يزوجها من رجل و يريد جدها أن يزوجها عن رجل آخر. فقال: الجد أولى بذلك ما لم يكن 
مضارا إن لم يكوالاب زوجها قبله. و يجوز عليها تزويج الأب و الجد» .١١‏ 

)1١(‏ اتفاقاء كما عن السرائر و الغنية. و يشهد به الصحيح و الموثق المتقدمان» و 

صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما (ع): «إذا زوج الرجل ابنهُ ابنه فهو جائز على ابنه و لابنه أيضا أن يزوجها. فقلت: فإن هوى أبوها 
رجلًا وجدها رجلًا. فقال (ع): الجد أولى بنكاحها) .07١‏ 


و نحوه موثق عبيد بن زرارة عن أبى عبد الله (ع) 
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«”. (19) لما يأتى فى المتن من أنه يستفاد من الموثق المتقدم أن القنرط فى تفوة عقد الجد أن لا سبقه عد الأتو هذا الترظط 
يمكن إحرازه بالأصل فى الفرض. إذ الأصل يقتضى عدم سبق عقد الأب على عقد الجد» فيصح. 

لكن يعارضه أصالة عدم سبق عقد الجد على عقد الأب؛ المقتضى لصحة عقد الأب» لما سبق من استقلال كل منهما بالولاية» فإذا 
سبق أحدهما بالعقد صح. هذا بناء على جريان الأصل بالنسبة الى كل من مجهولى التاريخ. 

و أما بناء على التحقيق من عدم جريانه بالنسبة الى كل منهما. ذاتا فلا مجال لإحراز الشرط المذكور بالنسبة الى كل منهما. و حينئذ 
يعلم بصحة أحد العقدين و فساد الآخر من دون تعيين؛ فيتعين الرجوع الى القرعة» أو غيرهاء على ما تقدم فى مبحث تزويج الأختين» و 


غيوة: 


.7 من أبواب عقد النكاح حديث:‎ ١١ الوسائل باب:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: ١١‏ من أبواب عقد النكاح حديث: .١‏ 

(*) الوسائل باب: ١١‏ من أبواب عقد النكاح حديث: /. 
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كان المعلوم تاريخ عد الجد قدم أيضا )١(‏ و إن كان المعلوم تاريخ عقد الأب احتمل تقدمه (). لكن الأظهر تقديم عقد الجد. لان 
المستفاد من خبر عبيد بن زرارة أولوية الجد ما لم يكن الأب زوجها قبله» فشرط تقديم عقد الأب كونه سابقاً () 


)١(‏ هذا واضح بناء على عدم جريان الأصل بالنسبةُ إلى مجهول التاريخ, لأنه بعد أن كان عقد الجد معلوم التاريخ؛ أمكن جريان 
أصالهُ عدم عقد الأب قبله الى حينه؛ المثبت لصحته. لما عرفت من استقلاله بالولاية. و لا يعارضه أصاله عدم عقد الجد الى زمان عقد 
الأبء الموجب لصحته لأ-نه مجهول التاريخ. نعم بناء على جريان الأصل بالنسبة إلى مجهول التاريخ يكون الأصل متعارضاً فى 
الطرفين» و يكون الحكم كما فى صورة الجهل بالتاريخين معاً. 

(1) بل المتعين ذلكك بناء على عدم جريان الأصل بالنسبة إلى مجهول التاريخ ذاتاًء فإن أصالة عدم سبق عقد الجد و عدم مقارئته 
لعقد الأسب بلا معارضء فيثبت صحة عقد الأب. أما بناء على جريان الأصل يكون الأصل فى الطرفين متعارضاً و يكون الحكم كما 
فى مجهولى التاريخ. 

(*) إن كان المراد من كونه سابقا أن لا يتقدمه عقد الجد و لا يقارنه. 

فهو مما يمكن إثباته بالأصل, لأصالة عدم عقد الجد الى ما بعد انتهاء عقد الأب. و إن كان المراد من كونه سابقاً أن يكون بحيث 
يلحقه عقد الجد. بأن يكون عنوان السبق بنفسه ملحوظاً شرطاًء فهذا غير مفهوم من أدلة الولاية للأب» فإن عقد الأب صحيح و إن لم 
يلحقه عقد الجد. و بالجملة: 

المفهوم من النصوص: صحة عقد الجد إذا كان وارداً على امرأة خلية غير مزوجة» فيكون الشرط ذلكك, لا مجرد عدم السبق لعقد 
الأب من حيث هوء فالشرط وجودى لا عدمى. و كذلكك المفهوم منها: أن شرط 
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وما لم يعلم ذلك يكون عقد الجد أولى )١(‏ فتحصل: أن اللازم 


صحةٌ عقد الأب أن يرد على خليةٌ غير مزوجةٌ و لا يقارنه عقد الجد لا مجرد السبق على عقّد الجد من حيث هو سبق. و من ذلكك 
يظهر الاشكال فيما فى الجواهرء فإنه ذكر أنه مع العلم بتاريخ أحدهما و جهل الآدخر يحكم بصحة المعلوم؛ بناء على أصالة تأخر 
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المجهول عنه. و إن جهلا معاً قدم عقد الجد بناء على أن مقتضى الأصلين الاقتران» الذى قد عرفت تقدم عقد الجد فيه. و إن قلنا أن 
الاقتران أيضا حادث كان الحكم بالقرعة التى هى لكل أمر مشكل. مع احتمال تقدم عقد الجد, لإطلاق ما دل عليه ما لم يسبقه عقد 
الأب» فمتى لم يعلم يحكم بتقدم عقده. فتأمل جيداً. 

اننهى: و لعله أشار بالأعر بالتأمل إلى ضبعف الاحتمال المذكون. كما أن من المحتمل أن يكون المراد من أضالة تأخر الحادث 
استصحاب عدمه الى ما بعد زمان الحادث الآخرء فيكون صحيحاً. و حينئذ يتم ما ذكره من الأخذ بالعقد المعلوم التاريخ» و رفع اليد 
عن مجهول التاريخ. و البناء على القرعةٌ مع الجهل بالتاريخين. 

() لأصالة عدم سبق عقد الأب إلى حين عقد الجد. لكن عرفت أنه مع البناء على عدم جريان الأصل بالنسبةٌ إلى مجهول التاريخ 
كيف يجرى فى المقام أصالة عدم عقد الأب إلى حين عقد الجد مع كونه مجهول التاريخ؟. 

و الذئى يتحصل: أن المصنف (ره) يستظهر من النصوص أن الشرط فى تفوذ عقد الأب أن لا يسبق عققد الجده و الشرط فى تفوذ عققد 
الجد أن لا يسبقه عقد الأب. فمع الجهل بالتاريخين يمكن نفى شرط نفوذ عقد الأب بأصالةُ عدم سبقه على عقد الجد. و إثبات شرط 
نفوذ عقد الجد بأصالة عدم سبق عقد الأب عليه. و كذا مع الجهل بتاريخ أحدهما دون الآخر أياما كان منهما. لكن الاستظهار 
المذكور غير ظاهر الوجه؛ بل المستفاد 
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تقديم عقد الجد فى جميع الصور إلا فى صورة معلومية سبق عقد الأب. و لو تشاح الأب و الجد فاختار كل منهما واحداً قدم اختيار 
الجد .)١(‏ و لو بادر الأب فعقدء فهل يكون باطلًا أو يصح؟ وجهانء بل قولان (5)» من كونه سابقاً 


من الأدلة أن العقد من كل من الأب و الجد ينفذ مع قابلة المحلء فاذا وقع العقد من أحدهما لم يصح العقد من الآخرء لعدم قابلية 
المحلء و إذا اقترنا كان عقد الجد مقدما. فعنوان السبق بما هو لم يؤخذ موضوعاً لنفوذ عقد الأبء و إنما لو حظ طريقاً الى كون 
الصغيرة مزوجة. و كذا عدم سبق عقد الأب يراد منه كونها خلية. و من ذلكك يظهر لكك الاشكال فيما فى الجواهر من احتمال تقديم 
عقد الجد مع الجهل بالتاريخين؛ لإطلاق ما دل عليه إذا لم يسبقه عقد الأب» فمتى لم يعلم يحكم بتقدم عقده. انتهى. 

فان ذلكك خلاف الظاهر. و المتعين الرجوع الى القرعة بعد أن كان الأصل لا يصلح لإثبات كونها خلية إلى حين العقد بالنسبة الى كل 
منهماء كما هو التحقيق. و إذا بنى على ما احتمله فى الجواهر تعين البناء على صحة عقد الجد حتى فيما جهل تاريخ أحدهما و علم 
تاريخ الآخر اعتماداً على الأصلء حسب ما اختاره المصنف. و لا وجه للفرق بين صورة الجهل بالتاريخين و الجهل بتاريخ أحدهما. 
)١(‏ كما فى الشرائع و القواعد و غيرهما. و فى كشف اللثام: حكاية الإجماع عليه عن الانتصار و الخلاف و المبسوط و السرائر. و 
يشهد له النصوص» كصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) 

» و موثقى عبيد بن زرارة 

المتقدمة فى أوائل المسألة. 

(؟) اختار فى المسالكك ثانيهما قال: «لو كان السابق الأب و قد علم بأن الجد مخالف له و قصد سبقه بالعقد, فقد ترك الأولى؛ و صح 
عقده). 
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فيجب تقديمه. و من أن لازم أولوية اختيار الجد عدم صحةٌ خلافه. و الأحوط مراعاه الاحتياط. و لو تشاح الجد الأسفل و الأعلى هل 
يجرى عليهما حكم الأنب و الجد أو لا-؟ وجهانء أوجههما: الثانى؛ لأنهما ليسا أباً و جداً بل كلاهما جدء فلا يشملهما ما دل على 
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تقديم الجد على الأب )١(‏ 


لكن فى الجواهر: «قد يقال ببطلا-ن عقده حينئذ. لأولويةٌ الجد منه فى هذا الحالء الظاهرة فى انتفاء الولايه للأب» بل هو المعنى 
المعروف المستعمل فيه لفظ الأولى فى غير المقام». ثمّ حكى فى آخر كلامه عن كشف اللثام: دعوى الاتفاق على صحة السابق؛ و 
جعله مقتضى إطلاق الصحيح. يعنى: صحيح هشام 

٠‏ والموثق 

المتقدمين» و عليه فلا مجال للاشكال فيه. 

و يتعين حمل الأولوية فى كلامهم فى صحيح محمد بن مسلم 

و غيره على التكليفية» استحبابية أو وجوبية» لا الوضعية. و على هذا لا يظهر وجود قائل بالأول. 

فقول المصنف (ره): «قولان» إن أراد بالأول ما فى الجواهرء فليس هو إلا إشكانًا على الدليل. و إن كان غيره فلم أعثر عليه. 

() لكن 

فى خبر عبيد بن زرارة عن أبى عبد الله (ع): «قال (ع) إنى لذات يوم عند زياد بن عبد الله إذا جاء رجل يستعدى على أبيه» فقال: 
أصاح الله الأمير إن أبى زوج ابنتى بغير إذنى. فقالوا زياد لجلسائه الذين عنده: ما تقولون فيما يقول هذا الرجل؟ فقال: نكاحه باطل. 
قال (ع): 

ثم أقبل على فقال: ما تقول يا أبا عبد الله. فلما سألنى أقبلت على الذين أجابوه» فقلت لهم: أ ليس فيما تروون أنتم عن رسول الله (ص) 
أن رجلا جاء يستعديه على أبيه فى مثل هذا فقال له رسول الله (ص): أنت و مالكك لأبيكك؟ قالوا: بلى. فقلت لهم: فكيف يكون هذا و 
هو و ماله لأبيه 
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[ (مسألة :)٠١‏ لا يجوز للولى تزويج المولى عليه بمن به عيب] 


(مسألة :٠‏ لا يجوز للولى تزويج المولى عليه بمن به عيب »)١(‏ سواء كان من العيوب المجوزة للفسخ أولاء 


ولا يجوز نكاحه؟ قال (ع): فأخذ بقولهم و تركك قولى» .)١١‏ 

و قد يظهر من التعليل أولوية الجد باعتبار ولايته على الأب» كما فى الجواهر. 

لكن التعليل المذكور علل به نفوذ تصرف الجدء لا أولويته من الأب عند الاقتران. و منه بظهر الإشكال فى الاستدلال على ذلكك بخبر 
قرب الاسناد 

"١‏ المشتمل على أولويةٌ الجد مع اختلافهما فيمن يراد تزويجه.. 

معللًا بذلكك. إلا أن يقال: عموم التعليل شامل للمقام و إن كان التعليل فى مورد خاص. اللهم إلا أن يشكل التعليل شامل للمقام و إن 
كان التعليل فى مورد خاص. اللهم إلا أن يشكل التعليل فى الأول بمعارضته بغيره» كما تقدم فى مسألة أنه لا يجوز للوالد أن يأخذ من 
مال ولده شيئاً و يحج به» فراجع هذا المبحث من الشرح. فتأمل جيداً. كما يشكل التعليل فى الثانى بأنه لا عامل به على ظاهره و مؤولة 
مجمل لا يمكن الاستدلال به. فلاحظ» 

(1) قال فى الشرائع: «إذا زوجها الولى. بالمجنون و الخصى صح. و لها الخيار. و كذا لو زوج الطفل بمن بها أحد العيوب الموجبة 
للفسخ». 
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وفى المسالكك استدل على الصحة: بأن العيوب المذكورة لا تنافى الكفاءة التى هى شرط الصحة. و استدل على الخيار بالأدلة الدالة 
على ثبوت الخيار بالعيوب المذكورة. و مقتضى ذلكت: أنه إذا زوج الولى بمن به عيب غير العيوب المذكورة كان العقد صحيحاً و لا 
خيار. ثمٌ حكى فى المسالكك عن الشيخ فى الخلاف القول بالصحة و لم يذكر الخيار» و عن الشافعية قولًا بعدم الصحة» من حيث أنه 
لاحظ للمولى عليه فى تزويج المعيب سواء علم الولى أم لم يعلم؛ و وجهاً ثالثاً بالتفصيل بين علم الولى بالعيب فيبطل؛ كما 


)١(‏ الوسائل باب: ١١‏ من أبواب عقد النكاح حديث: ه. 

(؟) الوسائل باب: ١١‏ من أبواب عقد النكاح حديث: 8. 
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لأنه خلاف المصلحة. نعم لو كان هناك مصلحة لازم المراعاة جاز. و حينئذ لا خيار له ولا للمولى عليه )١(‏ إن لم يكن من العيوب 
المجوزهُ للفسخ, و إن كان منها ففى ثبوت الخيار للمولى عليه بعد بلوغه أو إفاقته» و عدمه لان المفروض إقدام الولى مع علمه به. 
وتحياث» أوححيهها: الأول: لأطلذق أدله تلكف العيوف (7انن لصوره 


لو اشترى له المعيب مع علمه بالعيب» و الجهل فيصح. و يثبت الخيار للولى على أحد الوجهين, أولهما عند البلوغ. قال: «و هذا الوجه 
الأخير موجه و اخثارة المضكف» و غللة بأنه علا المتصلحة. .و كأنه يريد يذلكك أنه فيس مفسدة )نو لو الغضاضة العرفة و الاسسكان. 
و حينئذ يكون البطلا-ن فى محله» لما عرفت من اشتراط تصرف الولى بعدم المفسدة و لذا قال فى الجواهر: «لا يخلو من قوةٌ إن لم 
يكن إجماعاًء و لم تحصل مصالح تقتضى الفعل؛ أو مرجحات بحيث ترتفع المرجوحية معهاء و حينئذ ينفذ و يلزم على المولى عليه. 
و الوجه فى الحكم الثانى أيضا إطلاق أدلة الولاية. 

و مما ذكرنا يظهر أن المراد بالعيب فى كلام المصنف لا بد و أن يكون خصوص ما كان وجوده موجباً للضرر عرفاًء فلا يشمل العيب 
الذى لا يكون وجوده ضرراً على الزوجة ولا مهانة عليهاء مثل كونه ناقصا بعض الأصابع أو زائدها. و إلا كان الوجه الصحة؛ عمنًا 
بإطلاق الأدلة. 

)١(‏ إذ لا دليل على هذا الخيار, و الأصل اللزوم. 

)١(‏ كما فى المسالكك. و تبعه فى الجواهر فى توجيه الخيار الذى ذكره المحقق. لكن هذا الإطلاق غير ظاهرء فان تلكك الأدلهُ كما لا 
تشمل صورة علم الزوج لا تشمل صورة علم وليه أو وكيله مع إقدامهما على العيب لاقتضاء المصلحة ذلك كما هو الحال فى سائر 
المعاملات التى يوقعها الولى 
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بمنزلة جهله .)١(‏ و علم الولى و لحاظه المصلحة لا يوجب سقوط الخيار للمولى عليه. وغايةٌ ما تفيد المصلحة إنما هو صحة العقد. 
فتبقى أدلة الخيار بحالها. بل ربما يحتمل ثبوت الخيار للولى أيضا (؟) من باب استيفاء ما للمولى عليه من الحق. 

وهل له إسقاطه أم لا؟ مشكل (2: إلا أن يكون هناك مصلحة ملزمة لذلكك. و أما إذا كان الولى جاهلا بالعيب و لم يعلم به إلا بعد 
العقد. فان كان من العيوب المجوزة للفسخ فلا إشكال فى ثبوت الخيار له (5)) و للمولى عليه إن لم يفسخ, 


أو الوكيل على المعيب. 
() يمحن لوافركن أن العنفير كان غالماً تاليو لك ل دلبل على هده الدلة و إن اذعاها فى المسالكف و الجوراهر.و لو 
سلمت لم تجد فى ثبوت الخيار, لأ-ن علم الولى بمنزلة علم المولى عليه كما أن علم الوكيل بمنزلة علم الموكل فى خروجه عن 
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منصرف أدلة الخيار» كما سبق. 

(1) فى الجواهر: ١لا‏ يبعد ثبوته للولى أيضا باعتبار نيابته عن المولى عليه المفروض عدم إسقاط إقدامه مع علمه إياه». و هو فى محله. 
لكن عرفت عدم تمامية المبنى. و وجه التوقف فى ذلكك ما ذكره فى المسالكك من أن الخيار هنا أمر يتعلق بشهوة الزوجين» و لا حظ 
فيه لغيرهماء فيناط بنظرهما. و الى ذلكك أشار فى عبارته السابقةٌ بقوله: «على أحد الوجهين). 

و يضعفه أنه خلاف ما دل على ولايهُ الولى. فلاحظ. 

0 بل لما كان شيعا للحق كان سمترعاً. 

() ثبوته للولى لا بد أن يكون من حيث كونه ولياً و نائباً عن المولى عليه فالخيار للمولى عليه لا غير» لكن قبل البلوغ ينوب عنه فيه 
الولى؛ 
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و للمولى عليه فقط إذا لم يعلم به الولى الى أن بلغ أو أفاق. 

و إن كان من العيوب الأخر فلا خيار للولى .)١(‏ و فى ثبوته للمولى عليه وعدمه وجهانء أوجههما: ذلك (» لأنه يكشف عن عدم 
المصلحة فى ذلك التزويج. بل يمكن أن يقال: إن العقد فضولى حينئذ لا أنه صحيح و له الخيار. 


و بعد البلوغ يقوم به بنفسه أو بوكيله. و على هذا فقول المصنف (ره): 

«لا إشكال فى ثبوت الخيار له) غير ظاهرء لما عرفت من الإشكال الذى ذكره فى المسالكك. و أنه أحد الوجهين. نعم لا إشكال فى 
ثبوت الخيار للمولى عليه لإطلاق أدلته. هذا بعد البناء على صحةٌ العقد. أما إذا بنى على فساده؛ للمفسدة» كما يأتى فى غير العيوب 
المجوزة للفسخ و كما سبق فى حال علم الولى. لأن كونه مصلحة و غير مصلحة تابع للواقع؛ لا للعلم و عدمه؛ فالعقد باطل من أصله. 
نعم لو فرض أن فيه مصلحة يتتدارك بها نقص العيب, و كان الولى جاهلًا بذلككء كان العقد صحيحاً حينئذ» و يثبت الخيار لإطلاق 
أدلته. و لا مجال للإشكال المتقدمء للفرق بين المقامين. 

و كذا الحكم فى سائر المعاملات التى يوقعها الولى مع الجهل بالعيب. 

)١(‏ لأصالة اللزوم بعد أن لم يكن دليل على الخيار. هذا لو كان المراد نفى الخيار للولى فى مقابل المولى عليه. و إن كان المراد نفيه 
للولى من حيث كونه ولياً فلا وجه له بعد أن بنى على ثبوت الخيار للمولى عليه» فإنه إذا ثبت له ثبت للولى من حيث كونه ولياً. 

(؟) الخيار هنا خلاف ما دل على أنه لا يرد النكاح إلا من العيوب المخصوصة. و أما التعليل الذى ذكره فى المتن» فان كان المراد به 
النقسدة- كناهو الظاعر-اقضى يظلان العقد مق أصلهة إذ لاولاية للرلك تسل فسن كرت العقد فصولا ترق بحت غلى 
الإجازة. و بالجملة: إن دل 
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[ (مسألة :)١١‏ مملوى المملوى كالمملوى] 
(مسألة :)١١‏ مملوك المملوك كالمملوك فى كون أمر تزويجه بيد المولى .)١(‏ 
[ (مسألة :)١7‏ للوصى أن يزوج المجنون المحتاج الى الزواج] 


(مسألة :)13١‏ للوصى أن يزوج المجنون المحتاج الى الزواج (7)) 
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على صحة العقد هنا دليل فلا وجه للخيار للولى و لا للمولى عليه لما دل على أنه لا يرد النكاح إلا من العيوب المخصوصة. و إن لم 
يدل على الصحة دليل كان اللازم القول بالبطلان. 

و المتحصل من جميع ما ذكرناه: أنه إذا زوج الولى بمن فيه العيب الموجب للمنقصة بطل العقد من دون فرق بين العالم و الجاهل» و 
العيب الموجب للخيار و غيره. و إنه إذا كان الولى قد لاحظ مصلحة يتداركك بها النقص صح العقد, و لا خيار للمولى عليه» كما هو 
ظاهر المسالككء و الجواهر. 

و أما ما ذكره المصئف (ره) فيتوجه عليه الاشكال من وجوه. أحدها: 

التفضيا عي الولى و المولى غليهه و الغاي: إثاته الدرلى عليه و الثالة: 

تعليل الخيار بما يوجب البطلان لا الخيار. 

)١(‏ الظاهر أنه لا إشكال فيه؛ لأن المملوكك كسائر الأموال التى تكون للمملوكك كلها تحت سلطان المولى؛ لما فى الصحيح من أن 
العتك واخاله لأهلم لأ تجوز له تحر رو له كثر عطارو لا وضية إلا أن شاد سندة 

.)١«‏ و نحوه غيره. 

(0) قال فى الشرائع: «للوصى أن يزوج من بلغ فاسد العقل إذا كان به ضرورة إلى النكاح» و نحوه فى القواعد. و فى المسالكك: يظهر 
منهما عدم الخلاف فى هذه الصورة. يعنى: صورةٌ ما إذا بلغ فاسد العقل. 

و فى الجواهر: «نفى بعضهم الخلاف عن ثبوتها فى ذلك. بل عن ظاهر 


.١ الوسائل باب: 1/8 من أبواب الوصايا حديث:‎ )١( 
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بل الضفين أبضا (؟)‎ 


الكفاية: الإجماع عليه» بل عن القطيفى: دعواه صريحاً». و هو عجيب بعد تصريح المسالكك: بأن غيرهما أطلق الخلاف فى تصرف 
الوصى فيهء و أنه هو الوجه. 

و كيف كان فان قلنا بعدم الولاية للوصى على الصغيرء فاللازم القول بذلكك فى المجنونء لعدم الدليل على هذه الولاية. و الاستدلال 
عليها بثبوت الضرورة. و عجز المحتاج عن المباشرة» فأشبه ذلك الإنفاق عليه- كما حكاه فى المسالكك و غيرها- غير ظاهرء إذ لو 
اقتضى ذلكك لزوم التزويج فاما أن يختص بالحاكم الشرعىء و إما أن يعم جميع المكلفين على نحو الوجوب الكفائى و لم يختص 
بالوصى. و إن قلنا بولاية الوصى على الصغيرء أمكن استصحاب الولايةٌ الى ما بعد البلوغ إذا بلغ فاسد العقل. و بالجملة: لما لم يكن 
دليل على ولاية الوصى على تزويج المجنون كان المرجع فيها القواعد العامة. و مقتضاها ما ذكرنا. 

و من ذلكك يظهر الإشكال فى إطلادق المجنون فى المتن» و كان اللاسزم الاقتصار على من بلغ مجنوناًء كما هو المذكور فى كلام 
الأصحاب. و مثله ما فى بعض الحواشى من تقييده بالجنون المتصل بالصغر مع الاشكال منه فى ولايه الوصى على الصبى. فلاحظ. 
)١(‏ كما جعله الأقوى فى الجواهر, و حكاه عن المبسوطء و الخلاف. و الجامع و غَايهُ المراد. و موضع من المختلفء و الكركى. لقوله 
تعالى: 

(وَبَئُوتَكَ عن الام قن إضلاع لَه خَير) ٠د‏ و من المعلوم أن التزويج مع المصلحة إصلاح. إلا أن يقال: الكلام فى المقام فى 
القدرة على هذا الإصلاح, و الآية الشريفة ليست فى مقام تشريع القدرة» بل 
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.37١ البقرة:‎ )١( 
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فى مقام الحث على المقدور. مع أنها لو تمت لم تختص بالوصىء بل تعم غيره من الأقارب و الأجانب. 

و لقوله تعالى (فَمَنْ رَدَلَهُ بَْدَ تا سمِعة فَإِطا إِنْمهُ عَلَى الَّذِينَ يت دُلُوتَهُ) 0٠١‏ و دعوى: انسباق خصوص الإيصاء بالمعروف للوالدين» 
بقرينة كون ما قبلها قوله تعالى (كيِتٍ عَلَيِكُمْ إذلاا عضر أَحَدَكُمْ الْمَؤتٌ إن ترك حيرا لْوَصِيَة دين و الْأفْربينَ ِالْمَغْرُوفٍ عَقًا عَلَى 
الْمََقِينَّ). مدفوعة: بأن الاستدلال به فى النصوص الكثيرة على وجوب العمل بالوصية يدل على عدما لاختصاص بالمورد. و لو سلم 
كفت تلكك النصوص فى الدلالة على لزوم العمل بالوصية. 

اللهم إلا أن يقال: المنصرف من الآية الإيصاء بما تركك لا بما يتعلق بغيره نفساً أو مالا فإنه خارج عن منصرف الآية. و كذلكك 
الروايات المستدل فيها بالآيهةُ على وجوب العمل بالوصية 

كلها واردهُ فى خصوص الوصيهٌ بماله. مضافاً الى إمكان دعوى كونه من الجنف المتعلق بالغير» إذ لا-فرق بين الإيصاء بتزويج 
مقر رضي ردي لجان فى وخر ل عدت قرا قانى تارق كال وذ الوص كن 11 لطاع يكو ا إل لزني 
ففى صحيح أبى أيوب عن محمد بن سوقه قال: «سألت أبا جعفر (ع) عن قول الله تباركك و تعالى: (قَمَنْ بَدَّلَهُ ..) قال (ع): نسختها الآيةُ 
التى يديا تولوعر ييل #اققرة امول رص فارع 

العوينى ليد الات قدا من امود نينا رمن :ين اله مدا لأ روطن لاشو كر مز اك الك ال لوي 


و كمالا تصح الوصية 


.18١ البقرة:‎ )0( 

(0) راجع الوسائل باب: 77 من أبواب الوصايا. 

(” البقرة: 187. 

(©) الوسائل باب: 8” من أبواب الوصايا حديث: .١‏ 
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بالتزويج بالنسبة إلى أخيه و ابن أخيه لا تصح بالنسبة الصغير» لصدق الجنف. و هو العدوان. 

و 7 0 

لصحيح أبى بصير؛ و محمد بن مسلمء عن أبى جعفر (ع) قال: «سألته عن الَذِى بِدِدِهِ عُفْدَة التُكاح. قال: هو الأب و الأخ؛ و الرجل 
يوعنى الناء و الذى يجوز أنه فى مال المرأة فاع الهاءو وكترى» فأ ى هوام خا فشر جات فى المون إذا نا علدة اذ 

» و نحوه ما رواه فى الكافى عن الحلبى فى الصحيح أو الحسن 

7 و ما رواه فى الكافى و الفقيه فى الصحيح عن الحلبى و أبى بصير و سماعة عن أبى عبد الله (ع) 

«”» و ما رواه فى التهذيب عن أبى بصير فى الحسن عن أبى عبد الله (ع) 
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«5» و ما رواه فى التهذيب أيضا عن أبى بصير و محمد بن مسلم فى الصحيح عن أبى جعفر (ع) 

«». لكن ذكر الأخر فى تلكك النصوص مما يستوجب القصور فى الدلالة لاحتمال إرادةٌ الوكيل من الأخر و الموصى إليه؛ لا مطلقاًء 
فيختص بالكبيرة و ما فى الجواهر من أن الاشتمال على ذكر الأخ لا يسقط النص عن الحجيه فى غيره. غير ظاهر فى مثل المقام مما 
يكون بين الطرفين نحو ارتباط فى الدلالة. نعم يتم مع الاستقلال فى الدلالة فى كل من 


)١(‏ الوسائل باب: 8 من أبواب عقد النكاح حديث: ه. 

(؟) الوسائل باب: 07 من أبواب المهور ملحق حديث: »١‏ الكافى الجزء: © الصفحة: ٠١2‏ طبعةٌ إيران الحديثة. 

() الوسائل باب: 07 من أبواب المهور الملحق الثانى لحديث: .١‏ لكن رواه عن التهذيب فقط. حديث: ١‏ و ملحقة الأول و الثالث» 
الكافى الجزء: 2 الصفحة: ٠١2‏ الطبعةٌ الحديثة» الفقيه الجزء: ” الصفحة: 77177 الطبعةٌ الحديثة 

(6) الوسائل باب: 8 من أبواب عقد التكاح حديث: 6 التهذيب الجزء: ٠‏ الصفحة» 97 طبعةٌ النجف الحديثة. لكن فى سنده إرسال. 
(5) الوسائل باب: 8 من أبواب عقد النكاح حديث: 8 التهذيب الجزء: /" الصفحة: 585 طبع النجف الحديثة. هذا هو الحديث الذى 
ذكره أولا فعده حديثا مستقلا لا وجه له. 
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الطرفين» لا أقل من وجوب الحمل على غير الظاهر بقرينة 

صحيح ابن بزيع: «سأله رجل عن رجل مات و تركك أخوين و ابنة» و البنت صغيرة» فعمد أحد الأخوين الوصى فزوج البنهُ من ابنه ثمّ 
مات أب الابن المزوجء فلما أن مات قال الآخر: أخى لم يزوج ابنه» فزوج الجارية من ابنه. 

فقيل للجارية: أى الزوجين أحب إليكك الأول أو الآخر؟ قالت: الآخر. 

ثمّ إن الأسخ الثانى مات و للأخ الأول ابن أكبر من ابن المزوجء فقال للجارية: اختارى أيهما أحب إليكك الزوج الأول أو الزوج الآخر. 
فقال (ع): 

الرواية فيها أنها للزوج الأخير. و ذلكك أنها قد كانت أدركت حين زوجها. 

وليس لها أن تنقض ما عقدته بعد إدراكها) .)١١‏ 

و نسبة الصحيح الى الآية الثانية نسب العامين من وجهء يرجع فى مورد المعارضة- و هو محل الكلام- إلى أصالة العدم. و ما فى 
الجواهر من كون الصحيح مضمراً لا يقدح فى الحجية. و كذلكك النسبة إلى الرواية» المشعرة بالتقية. مع أن الاشعار ممنوع. و لو سلم 
فالأظهر أن تكون التقيهُ فى خلاف الرواية» لا فى مضمون الرواية. و ما فى الجواهر أيضا من أن التعليل عليل. غير ظاهر» فان المفهوم 
من عقدته أن العقد كان بإمضائهاء كما يشير قولها الأخير بعد أن سئلت عنهما. و كأنه حمله على كون العقد فضولياًء فلا ميز بينه و بين 
ما كان حال الصغر و لا مرجح له عليه و مثله 

صحيح محمد بن مسلم عن أبى جعفر (ع): «فى الصبى يتزوج الصبية يتوارثان؟ فقال: 

إذا كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم) ١؟)‏ 

» فان مفهومه نفى التوارث إذا كان المتولى للتزويج غير الأب و إن كان هو الوصى. و ليست الدلالة من باب دلالهُ المفهوم فقط. بل 
من باب أن التفصيل قاطع للشركة. 
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.١ الوسائل باب: 8 من أبواب عقد النكاح حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: ؟١‏ من أبواب عقد النكاح حديث: .١‏ 
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لكن بشرط نص الموصى عليه )١(‏ سواء عين الزوجة أو الزوج أو أطلق. و لا فرق بين أن يكون وصياً من قبل الأب أو من قبل الجد. 
لكن بشرط عدم وجود الآخر (7)» و إلا فالأمر إليه. 


[ (مسألة :)١١‏ للحاكم الشرعى تزويج من لا ولى له] 


(مسألة 1): للحاكم الشرعى تزويج من لا ولى له (*) 


و نحوه صحيح الحذاء 

الدال على أنه إذا زوج الصغير غير الأ.ب توقف التوارث بعد موت أحدهما على بلوغ الآخر و إجازته. اللهم إلا أن يكون ذكر الأب 
من باب المثال للولىء بقرينة عموم الحكم للجد إجماعاء لا لنفى الولاية عن غير الأب. 

)١(‏ قد عرفت أن الأدلة المتقدمة على ولاية الوصى مختلفة المفاد, فالآيةُ الأولى عام لغير الوصى من جميع المكلفين» و الروايات 
مختصة بالوصىء لكنها عامهُ للوصى فى غير الإنكاح» و المختص بالوصى فى الإنكاح خصوص الآية الثانية. فكأن الجماعة اعتمدوا 
عليها لا غير. وعن جماعة: القول بالولاية للوصى مطلقاً. و كأنهم اعتمدوا على النصوص الذى قد عرفت إشكالها و الأقوى النفى 
طلقا كباهو المشيوي كهااعرفت: 

(؟) بلا خلاف ولا إشكال. كما يأتى فى كتاب الوصيةٌ إن شاء الله تعالى. 

(”) المشهور أنه ليس للحاكم ولاية النكاح على الصبى. و فى رسال شيخنا الأعظم (ره) أنه لا يبعد كونه إجماعياً. و علل بالأصلء و 
عدم الحاجة اليه. و الأول لا يعارض عموم الولاية» المستفاد من قوله (ع) 

فى رواية أبى خديجة: «فإنى قد جعلته قاضياً» .)١١‏ 

بناء على أن التزويج مع الحاجة من مناصب القضاة و وظائفهم. و ما 

عن النبى (ص): «السلطان ولى من لا ولى له) )”١‏ 

وفى الجواهر: أن هذه القاعدهُ استغنت عن الجابر 


.8 من أبواب صفات القاضى حديث:‎ ١١ الوسائل باب:‎ )١( 
.١178 (؟) كنز العمال الجزء: ل صفحة: *500 السنن الكبرى البيهقى الجزء: /ا حديث:‎ 
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فى خصوص الموارد نحو غيرها من القواعد. و الثانى ممنوع بنحو الكلية» فقد تكون الحاجة اليهء و لا تختص الحاجة إليه بالوطء. و 
كأنه لذلكك أفتى المصنف (ره) و اشترط الحاجةٌ أو المصلحةٌ الملزمه فى ثبوت الولاية. 
و فى المسالكك بعد أن ذكر دليل المنع المتقدم قال: «و لا يخلو من نظر إن لم يكن إجماعياً». و فى كشف اللثام قال: «و لا ولاية له 


( يعنى: 
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للحاكم) على الصغيرين للأصلء و عدم الحاجة فيهما. و فيه نظر ظاهر. فان استند الفرق إلى الإجماع صح. و إلا أشكل». و لأجل أنه 
لم يتضح الإجماع على العدم يتعين البناء على الثبوت مع الضرورة و الحاجة الشديدة» من باب ولاية الحسبة» التى مرجعها الى العلم 
بأن الشارع المقدس يريد التصرف فى الجملة؛ و القدر المتيقن منه أن يكون من الحاكم أو بإذنه مع الإمكان, و إلا فمن غيره. و 
الظاهر أنها من مناصب القضاة. كما أنها المقصودة من ولايهٌ السلطانء يعنى: أن السلطان ولى فى المورد الذى لا بد فيه من نصب 
الولى و تصرفه. و لعل تعليل الأصحاب المنع فى الصبى بعدم الحاجة يقتضى البناء منهم على الولاية مع الحاجة و ليس الفرق بين 
الصبى و المجنون إلا عدم الحاجةٌ فى الأول غالباً و الحاجة فى الثانى غالب لا أمر آخر تعبدى. نعم قد يشكل الحكم بملاحظة مثل 
صحيح محمد بن مسلم المتقدم عن أبى جعفر (ع): «فى الصبى يتزوج الصبية يتوارثان؟ ..» )١١‏ 

و نحوه صحيح الحذاء 

«"". وقد تقدم الإشكال فى ذلكك. و إلا فمن أبعد البعيد عدم صحة العقد للصبى مع الضرورة» و يكون مستثنى من ولاية الحسبة. بل 
لا تبعد نسبة الجواز إلى الأصحاب مع الحاجة الشديدة. 


)١(‏ راجع أول الفصل. 

(؟) الوسائل باب: ١١‏ من أبواب ميراث الأزواج حديث: .١‏ 
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من الأب و الجد و الوصىء بشرط الحاجةٌ اليه» أو قضاء المصلحة اللازمةٌ المراعاة. 


[ (مسألة ؟١):‏ يستحب للمرأةٌ المالكة أمرها أن تستأذن أباها أو جدها] 


(مسألة :)١‏ يستحب للمرأة المالكة أمرها أن تستأذن أباها أو جدها .)١(‏ و إن لم يكونا فتوكل أخاها (؟). و إن 


و أما المجنون: فالظاهر أنه لا خلاف بينهم فى ولاية الحاكم على تزويجه و فى الجواهر: «بلا خلاف أجده فيه» بل الظاهر كونه مجمعاً 
عليه» و فى الحدائق- بعد أن ذكر ذلكك- قال: «من غير إشكال عندهم و لا خلاف». وقد نص على ذلك فى الشرائع؛ و القواعد. و 
غيرهماء على نحو يظهر أنه من المسلمات. و دليله ما تقدم فى الصبى. و يتعين الاقتصار على الضرورة و الحاجة الشديدة» التى هى 
مورد ولايه الحسبة» على ما عرفت. و أما مع الحاجة فى الجمله فلا دليل على ثبوت ولاية الحاكم فى تزويجه. و قد عرفت أن القدر 
المتيقن من النبوى صورة لزوم التصرف و الحاجة الى الولىء لا مطلقاً. و أما رواية أبى خديجة: فالاستدلال بها لا يخلو من تأمل» لعدم 
ثبوت كون التزويج من مناصب القضاء و وظائف القضاة. و المتحصل مما ذكرناه: أن الصبى و المجنون إن كانت حاجة ملزمة الى 
تزويجهما فالحاكم الشرعى وليهما فى ذلك. و إلا فلا ولاية له على أحدهما. 

ولا يكفى مجرد الحاجهُ فى الجملهُ فى ثبوت الولايهُ فى المقامين. 

)١(‏ كما فى الشرائع» و القواعد» و غيرهما. لما تقدم من نصوص ولايتهماء فإنه بعد البناء على استقلالها بالولاية على نفسها يتعين حمل 
الأخبار المذكورةٌ على الاستحباب. 

(1) كما فى الشرائع؛ و القواعد و غيرهما. لما تقدم من النصوص الدالهُ على أن الأخ ممن بيده عقده النكاح» المحمولة على التوكيل. 
و كان المناسب حينئذ ذكر الوصى و غيره ممن ذكر فى الأخبار مع الأخ للاشتراكك فى الدليل. 
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[ (مسألة 18): ورد فى الاخبار أن إذن البكر سكوتها عند العرض عليها] 


(مسألة :)١0‏ ورد فى الاخبار أن إذن البكر سكوتها عند العرض عليها (؟)» 


(1) كما فى القواعد. لأن الأخ الأكبر بمنزلة الأب» كما فى مرسل الحسن بن على عن الرضا (ع) 

.)١١‏ و يقتضيه 

خبر الوليد بن بياع الاسقاطء قال: «سئل أبو عبد الله (ع)- و أنا عنده- عن جاريةٌ كان لها أخوان» زوجها الأكبر بالكوفة؛ و زوجها 
الأصغر بأرض أخرى. 

قال (ع): الأول بها أولىء إلا أن يكون الآخر قد دخل بها فهى امرأته و نكاحه جائزا ١‏ 

بناء غلى أن المراد أن الأكير أولى بإمشاء عقدف و اسعناء دضول الثاتى من جهة أن تمكين الثائى من الدخول إمشاء لعقد الأصغرء 
فلا مجال لإمضاء الأول. 

020 

فى صحيح البزنطى قال: «قال أبو الحسن (ع) فى المرأة البكر: إذنها صماتهاء و الثيب أمرها إليها» 0”. 

و 

فى صحيح داود بن سرحان عن أبى عبد الله (ع): «فى رجل يريد أن يزوج أخته. قال (ع)» يؤامرهاء فإن سكتت فهو إقرارهاء و إن أبت 
لم يزوجها؛ "١‏ 

و نحوه مصحح الحلبى 

0و 

فى خبر الضحاكك بن مزاحم قال: «سمعت على بن أبى طالب (ع) يقول» و ذكر حديث تزويج فاطمة (ع) و أنه طلبها من رسول الله 
ص 

.. الى أن قال. 

فقام 


(يعنى: رسول الله (ص») 


.8 الوسائل باب: 8 من أبواب عقد النكاح حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: لمن أبواب عقد النكاح حديث: ؟. 

(*) الوسائل باب: 0 من أبواب عقد النكاح حديث: .١‏ 

() الوسائل باب: 0 من أبواب عقد النكاح حديث: 7. 

(0) الوسائل باب: ؟ من أبواب عقد النكاح حديث: ؟. 
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و أفتى به العلماء .)١(‏ لكنها محمولهً على ما إذا ظهر رضاها (؟) و كان سكوتها لحيائها عن النطق بذلكك. 


[ (مسألة :)١2‏ يشترط فى ولاية الأولياء المذكورين البلوغء و العقل» و الحرية» و الإسلام] 
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(مسألة :)١5‏ يشترط فى ولاية الأولياء المذكورين البلوغ» و العقلء و الحرية» و الإسلام إذا كان المولى عليه 


و هو يقول: الله أكبر سكوتها إقرارها» .)١١‏ 

)١(‏ بل هو المشهور بين الأصحابء بل الظاهر أنه لا خلا-ف فيه إلا من ابن إدريسء طرحا منه للأخبار» بناء على أصله فى أخبار 
الآحاد. 

نعم عن المبسوط: أنه احتاط فى استنطاقها. 

(؟) قال فى الجواهر: «لا ‏ إشكال فى الاكتفاء بالسكوت الدال قطعا على الرضا. و كذا السكوت المقرون بقرائن و لو ظنية. بل و 
السكوت من حيث كونه سكوت بكر و إن لم تكن ثمة قرائن خارجية. كما أنه لا إشكال فى عدم الاكتفاء به مع اقترانه بقرائن تدل 
على عدم الرضا. بل لعل المتجه ذلكك أيضاً فى المقترن بقرائن ظنية تدل على ذلكك أيضاً. بل لا يبعد ذلكك فيما إذا تعارضت فيه 
الامارات على وجه لم يحصل الظن بدلالته على الرضا و لو من حيث كونه سكوت بكر. و احتمال القول بحجية ما عدا المقترن بما 
يدل على عدم الرضا قطعاًء تمسكاً بإطلاق النص. ضعيف). 

فالصور- على ما ذكر- سثه الثلادث الأول متها يكون السكوت حجة فيهاء دون الثلاث الأخيرة. و ظاهر المصتف (ره) اختصاص 
الحجية بالصورتين الأمولتين. و مقتضى إطلاق النصوص اللفظى عموم الحجية لجميع الصور عدا الصورة الرابعة و استضعفه فى 
الجواهرء لأنه خلاف منصرف النصوص. و هو فى محله. 

لكن لما كان السكوت من الامارات العرفيةٌ يتعين حمل الحجيةٌ على 


." الوسائل باب: 0 من أبواب عقد النكاح حديث:‎ )١( 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج؟١,‏ ص: 5/1١‏ 

مسلماً. فلا ولاية للصغير و الصغيرة على مملوكهما :)١(‏ من عبد أو أمةء بل الولاية حينئذ لوليهما (؟). و كذا مع فساد عقلهماء بجنون» 
أو إغماء» أو نحوه (). و كذا لا ولاية للأب و الجد مع جنونهما و نحوه (©). 


أن تكون إمضاء لما عند العرف: و هى تختص بالصورتين الأولتين» و لا تشمل الثانية. و بالجملة: بعد أن كان احتمال كون السكوت 
بمنزلة الرضا موضوعاً للصحة واقعاًء خلاف الظاهر جداً و تعين كونه موضوعاً للحكم الظاهرى- أعنى: الحجية- يدور الأمر بين أن 
تكون الحجية إمضاء لما عفد العرظ» و أن تكرن تأسساً ف عقابل ماغند العرق» :و الأول أظهرة فاته المتصر :من اللخطان» ممختصن 
الحجيةُ بالصورتين الأولتين فقط. كما هو ظاهر المتن؛ فهو المتعين. فان لم يتم ذلكك تعين البناء على ما حكاه فى الجواهر و استضعفه 
من كون الحجية عامة لجميع الصور عدا صورة العلم بالخلاف. أخذاً بالإطلاق اللفظى. فما فى الجواهر أضعف الوجوه. 

83 احماعا كسائن أموالهما: 

(؟) كسائر أموالهما. 

(*) الظاهر أن هذه العبارة زائدة» وقعت سهواًء فان الجنون مانع من الولاية فى مقابل الصغرء يعنى: يكون مانعاً فى الكبير» لا فى 
الصفين: 

(©) بلا خلاف ولا إشكال. و علل بالقصور عن الولاية؛ لأن اختلال العقل يوجب قصور النظر و الرأىء و قوام الولاية بذلك. لكن 
يشكل الأمر فى الإغماء. فإنه يشبه النوم فى أنه يقتضى القصور فى العملء لا فى الرأىء فاذاً العمدةٌ فيه الإجماع. 
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و إ عجن أحدهمادون الآخر فالولاية للقغر (1)..و كذا لآ ولاجة للمملوكك (؟) ولو مبعضا (#)اعلى ولد حرا كان أوعبدايل 
الولايهُ فى الأول للحاكم (©)» و فى الثانى لمولاه (5) و كذا لا ولايةُ للأب الكافر على ولده المسلم (6). 


)١(‏ لآن الجنون إنما يمنع الولاية عن المجنونء لا عن غيره» فعموم دليل الولاية بالنسبة إليه محكم. 

اباك كلاف والة إشكانء كمااقى اللمزايدن و يفني انال شان تايا عن لقت قل لله العا لا يوق لا اك عع .)١١‏ لكن 
يظهر من عبارة المختلف ثبوت ولايته. قال: «و أما العبد: فالأقوى صحة ولايته» لأنه بالغ رشيد, فأشبه الحر. و كونه مولى عليه لا ينافى 
ولايته). و ضعفه مما ذكرنا ظاهر. 

(*) بلا خلاف ولا إشكالء؛ كما فى الجواهر» و ظاهر غيره. و هو العمدة. و إلا فدليل نفى قدرةٌ العبد على شىء. لا يشمل المبعض. 
(#الماسو هن الشولن هن لاون لف 

(0) لما سبق من قاعدةٌ السلطنة. 

(8) إجماعاًء كما فى المسالكك. و كشف اللثام» و الجواهر. و فى الحدائق: 

الاح نولا عاذت بين ايداف 11 ثم ادعى الإجماع على ذلك بالنسبة إلى الولد المسلم. و قد استدل له بقوله تعالى (وَ لَنْ 
بجكل الله ارين على الْمَؤْنينَ يلا :5 و 

قوله (ص) «الإسلام يعلو و لا يعلى عليه) 0*. 

و قوله تعالى (وَ المَؤْمِئُون وَالْمَؤْتات بَعْضْهع زلا تغض 6١‏ 


(1) النحل: ه/. 

(؟) النساء: .١15١‏ 

() غوالى اللثالى: الفصل التاسع من المقدمة» صحيح البخارى الجزء: ١‏ كتاب الجنائز باب: 

إذا أسلم الصبى فمات هل يصلى عليه» كتاب الشهاب فى الحكم و الآداب القضائى الصفحة: ه. 

(©) التوبةٌ: الا. 
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فتكون للجد إذا كان مسلماً »)١(‏ و للحاكم إذا كان كافراً أيضاً (9). و الأقوى ثبوت ولايته على ولده الكافر (*). 


او ا و ار ا تسر حرو رربي 
قوكة لولاا سالط شو وعفل قر لمان ذو الذيق هوا َعْضّه أَؤلاء : بَعْض) .)١١‏ 

و كذا العلو فى النبوى يراد منه الظهور» فهو نظير قوله تعالى (يِطهرَ على ادن كل .05١‏ و أما الآيهُ الأولى فبقرينةُ سياق ما قبلهاء و 
هو قوله تعالى (قَاللَهُ يكم : بتِنَهُمْ يَْمَ الْظِِامَئُ)» و وجود حرف الاستقبال فيهاء يكون الظاهر منها الجعل التكوينى فيما يتعلق بأمور 
الآخرة» لا الجعل التشريعى لتكون مما نحن فيه. مضافا الى إمكان انصراف السبيل عليه عما كان لمصلحته و خدمته؛ فلاحظ. 

)١(‏ كما نص على ذلك فى الشرائع» و القواعد. و يظهر من شراحهما: 

أنه من المسلمات. لعموم دليل الولاية» المقتصر فى الخروج عنه على المتيقن. 

(0) لما سبق. 

(*) كما صرح به فى القواعد, و غيرها. لعموم الأدلة. لكن مقتضى إطلاق ما فى الشرائع من قوله: «إذا كان الولى كافراً فلا ولاية له 
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انتفاء ولاية الكافر حتى على الولد الكافر. و نحوه حكى عن التحرير. و رده فى الجواهر بقوله تعالى (وَ الَذِينَ كمَرُوا بَعْضٌ ُمْ أؤلاء 
بَعْض). و قد عرفت الإشكال فى الآيهٌ المذكورة. و أنها ليست فيما نحن فيه. فالعمدة فى الاشكال عليه مخالفته لإطلاق دليل الولاية 


من غير وجه ظاهر. و ما أبعد ما بينه و بين ما عن المبسوط من أن ولى الكافر لا يكون إلا كافرأًء فلو كان له 


() الأنفال: 7. 

(0) التوبة: 9" 
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ولا يصح تزويج الولى فى حال إحرامه »)١(‏ أو إحرام المولى عليه سواء كان بمباشرته» أو بالتوكيل (7). نعم لا بأس 


وليان مسلم و كافر فالولاية للكافر. و هو غريب. و أغرب منه التمسكك له بقوله تعالى (وَ الَِّينَ كفَرُوا بض هم أَوْلءٌ تغض)*. إذ هو 
فى غير ما نحن فيه قطعاًء كما تقدم. ا 

)١(‏ بلا خلاءف ولا إشكال فيه و فيما بعده. فان المحرم لا يصح العقد منه له و لا لغيره. و فى الجواهر: «الإجماع بقسميه عليه» بل 
المحكى منهما مستفيض إن لم يكن متواتراً. و 

فى صحيح عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله (ع): «قال ليس للمحرم أن يتزوج و لا يزوج. و إن تزوج أو زوج محلا فتزويجه باطل) 
0١‏ 

طون يز 

(؟) كما نص على ذلكك فى الجواهر فى الفرع الثانى من مبحث تحريم النساء على المحرم. و يظهر منه أنه مفروغ عنه عندهم. لإطلاق 
النص الشامل للثانى شموله للأمولء لأسن الوكيل نائب عن الموكلء ففعله فعله. فاذا وكل الولى و هو محرم محلا على تزويج المولى 
عليه المحل» ففعل الوكيل ذلك حال إحرام الولى؛ صدق أنه زوج المولى عليه و هو محرم. و كذا لو وكل الولى حال إحلاله محلا 
على تزويج المولى عليه المحلء ففعل الوكيل ذلكك حال إحرام الولى» فإنه يصدق أنه زوجه و هو محرم. لأن فعل الوكيل إذا كان 
فعلا للموركل صدق أن الموكل المحرم زوج المولى عليه» و ان كان التوكيل سابقاً على الإحرام. اللهم إلا أن يقال: إن الظاهر من 
قولهم (ع): 

«إن المحرم لا يزوج) 

المنع من أن يصدر منه حال الإحرام ما يوجب التزويجء و التزويج فى الفرض ليس صادراً من الولى حال الإحرام. و مجرد 


.١ من أبواب تروكك الإحرام حديث:‎ ١١ الوسائل باب:‎ )١( 

(1) يوجد هذا المضمون فى أحاديث باب: ١5‏ من أبواب تروكك الإحرام من الوسائل. 
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بالتوكيل حال الإحرام ليوقع العقد بعد الإحلال .)١(‏ 


[ (مسألة :)١1‏ يجب على الوكيل فى التزويج أن لا بتعدى عما عينه الموكل] 


(مسألة :)1١‏ يجب على الوكيل فى التزويج أن لا يتعدى عما عينه الموكل من حيث الشخص. و المهر و سائر الخصوصيات. و إلا 
كان فضولياً (1) وقوفاً على الإجازة. 
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و مع الإطلاق و عدم التعبين يجب مراعاة مصلحة الموكل (*) من سائر الجهات. و مع التعدى يصير فضولياً (©). و لو وكلت المرأة 
رجلًا فى تزويجها لا يجوز له أن يزوجها من نفسه (0). للانصراف عنه. نعم لو كان التوكيل على وجه 


صحة النسبة إليه أعم من ذلكك. و لا يجىء ذلكك فيما لو وكل فى تزويج نفسه. ثم أحرم فزوجه الوكيل حال الإحرام» للفرق بين 
المصدر و حاصل المصدر. فلاحظ. فالمنع فى الولى يختص بما إذا كان التوكيل حال الإحرام و العقد كذلك. إلا أن يقوم إجماع 


على خلافه. 
حكيم» سيد محسن طباطبايى» مستمسكك العروة الوثقى» ١‏ جلد» مؤسسة دار التفسير» قم - ايران» اول» ١١8‏ ه ق 
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)١(‏ لإطلاق الأدلهُ من غير معارض. 

(') بلا خلاف ولا إشكال. لعدم شمول الاذن للعقد الواقع فلا يصح بدون الإجازة» لقاعدة السلطنة. 

(*) كما فى سائر موارد الوكالة» من غير خلاف بينهم فى ذلكء كما يظهر من مراجعة كلماتهم فى مبحث الوكالة. و يقتضيه منصرف 
التوكيل» الذى هو استنابة فى التصرف لمصلحة الموكل. 

رع لعدم الاذن فى التصرف» فلا يصح بدون الإجازة» كما تقدم. 

(0) كما نص على ذلكك فى الشرائع» و القواعد» و غيرهما. و فى المسالكك: 

أنه لا خلاف فى أنه لا يجوز له تزويجها من نفسه مع تعيين الزوج؛ و مع الإطلاق. و حكى عن التذكرةٌ احتمال جواز أن يزوجها من 
نفسه مع الإطلاق» 
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يشمل نفسه أيضاً بالعموم» أو إطلاق )١(‏ جاز. و مع التصريح فأولى بالجواز. و لكن ربما يقال: بعدم الجواز مع الإطلاق» و الجواز مع 
العموم. بل قد يقال: بعدمه حتى مع التصريح بتزويجها من نفسه (5)) لرواية عمار ()» المحمولة 


معللًا بإطلاق الاذن. و علل المصنف المنع- تبعا للمشهور- بالانصراف. 

)١(‏ يعنى: كان الإطلاق مقروناً بما يمئع الانصراف عن نفسه. 

و إلا فالانصراف مانع عن العمل بالإطلاق. لكن الإنصاف: أن الانصراف الى غيره بدوىء ناش من تغاير الفاعل و المفعول غالباً» فلا 
يعتد به فى رفع اليد عن الإطلاق. نعم إذا كان موضوع الوكالة من الأفعال الخارجية القائمة بين الاثنين- كما إذا أعطاه مالا فقال له: 
أعطه الفقير» أو اكس الفقير» أو أشبع الفقير» أو نحو ذلكك من الافعال- اقتضى التغاير و الانصراف الى غيره. أما إذا كان من الأمور 
الاعتبارية- مثل: بعه. و ملكه. و زوجه. و أمثال ذلك- فالانصراف بدوىء لا يمنع من الأخذ بالإطلاق. 

(0) قال فى الشرائع: «و لو وكلته فى تزويجها منه قيل: لا يصح لرواية عمار 

. ولأنه يلزم أن يكون موجباً قابلًا. و الجواز أشبه». و يظهر من كشف اللثام: أنه المشهورء فإنه نسب الجواز الى أبى على و المحقق لا 
غير 

إفرة 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ١“إ9عا‏ من اعزه0م 


«سألت أبا الحسن (ع) عن امرأة تكون فى أهل ببتء فتكره أن يعلم بها أهل بيتهاء أ بحل لها أن توكل رجا يريد أن يتزوجهاء تقول 
له: قد وكلتكك فأشهد على تزويجى؟ قال (ع): لا. قلت: جعلت فداك و إن كانت أيماً؟ قال: و إن كانت أيماً. قلت: فان وكلت غيره 
بترويجها منه؟ 
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على الكراهة» أو غيرها من المحامل .)١(‏ 


[ (مسألة 14): الأقوى صحة النكاح الواقع فضولا مع الإجازة] 


(مسألة 18): الأقوى صحة النكاح الواقع فضولا مع الإجازة (7): سواء كان فضولياً من أحد الطرفين» 


قال (ع): نعم) .0١١‏ 

)١(‏ قال فى المسالكك: «و الروايهُ ضعيفهُ السند» قاصرةٌ الدلالة» لجواز كون المنفى هو قولها: 

«وكلتكك فأشهد) 

» فإن مجرد الاشهاد غير كاف. فالجواز أقوى'. و المراد من قصور السند عدم الصحة. لكنها من الموثق» و هو حجه كالصحيح. و 
احتمال كون المنفى قولها: 

«وكلتكك فأشهد)» 

بعيد» بل الواضح كونه راجعاً الى الحل؛ كما يظهر أيضاً من قرينة السياق مع ما بعده. مع أن كون مجرد الاشهاد غير كافء غير ظاهرء 
لأن الإشهاد لا بد أن يكون مع وجود المشهود به» و معه لا بد أن يكون عدم الكفاية لعدم الصحة. و بالجملة: لا قصور فى سند 
الرواية» و لا فى دلالتها. نعم هى مخالفة للقواعد. لكنها غير قادحة ضرورة. 

() على الأ.ظهرء كما فى الشرائع. و فى الجواهر: «الأشهرء بل المشهور شهرة عظيمة بين القدماء و المتأخرين؛ بل فى الناصريات 
الإجماع عليه» و فى محكى السرائر: نفى الخلاف عنه فى غير تزويج العبد نفسه و الأمةُ نفسها بغير إذن المولى. بل فيه الإجماع على 
ذلك. بل فيه- مضافا الى ذلكك- دعوى تواتر الأخبار به. بل من أنكر الفضولى فى غير النكاح أثبته هناء للإجماع» و النصوص». 
ويشهد له العمومات الدالة على صحة العقود و نفوذهاء مثل قوله تعالى (ي أّهَا الَِّينَ آمنُوا أَوُْوا بلْعُودِ) «؟». فان العقد المجاز 
داخل 


)١(‏ الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب عقد النكاح حديث: ؟. 
(؟) المائدة: .١‏ 
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فى عموم العقودء فيجب الوفاء به. و تقريب ذلكك: أن العقود فى الآية الشريفة يحتمل بدواً أموراً ثلاثة: (الأول): مطلق العقودء و يكون 
عقد غير من له السلطنة على العقد بدون الاذن من السلطان و الإجازة خارجاً بالإجماع. و هذا الاحتمال يظهر من كلام شيخنا الأعظم 
(ره) فى مكاسبه. و فيه: أن الوفاء المذكور فى الآيةُ الشريفة يتوقف على تحقق الالتزام بالعقد, فاذا لم يكن إذن من المالكك لا سابقاً و 
لا لاحقاًء لا يكون مورداً للوفاء و لا موضوعاً له. (الثانى): العقد الصادر من السلطانء و يكون دخول عقد الوكيل و المأذون بالإجماع» 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالاللا صفحة ١ب9عا‏ من اعزه0م 


و يكون العقد المجاز خارجاً عنه. و هذا الاحتمال قد يظهر من الشهيد فى غايةٌ المراد. و لكنه خلاف الإطلاءق. (الثالث): العقد 
المنسوب الى السلطان و إن لم يكن بلحاظ الصدورء فيدخل فيه عقد الوكيل و المأذون, و يتبعه العقد المجازء لاتحاد جهة النسبة. و 
هذا هو الأظير. و ميقل يراد بالعقود: العقود المنسوبة الى من له السلطنة عليهاء سواء كان وجه النسبة الصدورء أم الالتزام به بالإذن أو 
التوكيل أو الإجازة لأن الجميع على نحو واحد. و حينئذ يكون وجوب الوفاء دانًا على الصحة و النفوذء فإنه إرشادى الى ذلك لا 
تكليفى, و إلا لزم تعدد المخالفة و المعصية عند تركك الوفاء» و هو خلاف المقطوع به. 

هذا و يدل على القول المذكور أيضاً جملهُ من النصوصء بعضها وارد فى الحرء 

كخبر محمد بن مسلم عن أبى جعفر (ع): «انه سأله عن رجل زوجته أمه و هو غائب قال (ع): النكاح جائز» إن شاء المتزوج قبل» و إن 
شاء تركث)» )١١‏ 

» و بعضها وارد فى الرق» 

كمصحح زرارة عن أبى جعفر (ع) قال: «سألته عن مملوك تزوج بغير إذن سيده. 


." الوسائل باب: امن أبواب عقد النكاح حديث:‎ )١( 
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فقال (ع): ذاكك الى سيده إن شاء أجازه؛ و إن شاء فرق بينهما. قلت: 

أصلحك الله إن الحكم بين عيينة و إبراهيم النخعى و أصحابهما يقولون: إن أصل النكاح فاسد, و لا تحل إجازة السيد له. فقال أبو 
إنه لم يعص الله تعالى» إنما عصى سيده. فإذا أجازه فهو له جائز) .)١١‏ 

و 

صحيح معاوية بن وهب قال: «جاء رجل الى أبى عبد الله (ع) فقال: 

إنى كنت مملوكا لقوم» و إنى تزوجت امرأة حرةٌ بغير إذن موالى» ثم أعتقونى بعد ذلك, فأجدد نكاحى إياها حين أعتقت؟ فقال له: 
أكانوا علموا أنكك تزوجت امرأة و أنت مملوك لهم؟ فقال: نعم» و سكتوا عنى و لم يغيروا على. فقال (ع): سكوتهم عنكك بعد 
علمهم إقرار منهم. 

أثبت على نكاحكك الأول .27١‏ 

و نحوهما غيرهما. 

و عن الشيخ فى الخلاف و المبسوط: البطلان. و عن فخر الإسلام: 

موافقته. و استدل له بجملةُ من النصوص المتضمنة لفساد النكاح بغير إذن الولى أو المولى؛ 

كروايةٌ أبى العباس البقباق: «قلت لأبى عبد الله (ع): 

يتزوج الرجل بالأمة بغير علم أهلها. قال: هو زناء إن الله تعالى يقول: 

(فَانْكحَوهُنٌ إن أَهْلهنَّ) رك جع 

و نحوه غيره. و بأن العقود الشرعية تحتاج إلى الأدله و هى منتفية فى محل النزاع. و عن فخر الإسلام: 

الاستدلال له بأن العقد سبب الإباحة» فلا يصح صدوره من غير معقود عليه أو وليه. و بأن رضا المعقود عليه أو وليه شرطء و الشرط 
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و فيه: أن الظاهر من النصوص السؤال عن صحةٌ العقد بدون الا-ذن ولا الإجازة» فلا تشمل صورة وقوع الإجازة. و لو سلم عمومها 
لذلكك يتعين 


.١ الوسائل باب: 7 من أبواب نكاح العبيد و الإماء حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: 78 من أبواب نكاح العبيد و الإماء حديث: .١‏ 

(*) النساء: 50. 

(©) الوسائل باب: 79 من أبواب نكاح العبيد و الإماء حديث: .١‏ 
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أو كليساء كاة المكره له مشيرا أو كبيراء جرا أوعيدا. 

و المراد بالفضولى: العقد الصادر من غير الولى و الوكيل (١)؛‏ سواء كان قريباً- كالأخ» و العم و الخال؛ و غيرهم- أو أجنبياً. و كذا 
الصادر من العبد أو الأمهُ لنفسه بغير إذن الولى. 

و منه العقد الصادر (؟) من الولى أو الوكيل على غير الوجه المأذون فيه من الله. أو من الموكل. كما إذا أوقع الولى العقد 


حملها غلى ذلككه» جمعا بيتها و ييخ غيرها مما عرقت. و أماما ذكر أخيراً: 

فالإشكال عليه أظهر» فإن دعوى نفى الأدلة على الصحة مصادرة. مضافاً الى ما عرفت من الأدلة. و مثله ما ذكره أولًا فخر الإسلام. و 
أما ما ذكره أخيراً: ففيه أن كون الشرط متقدماً لا يقتضى البطلان» فان المشروط هو الحكم بالصحة؛ و هو متأخر. و مثله القبض فى 
الصرف. و السلم, و الهبة. 

)١(‏ الفضولى: هو العاقد الذى لا سلطان له على العقد حين العقدء كما حكى عن الشهيدء فيقال: «عقد الفضولى»» و تكون الإضافة 
بمعنى اللا-م. و قد يطلق على نفس العقدء فيقال: «العقد الفضولى» أو «عقد الفضول» من باب إضافة الموصوف إلى الصفة. و لعله 
تسامح؛ كما فى كلام شيخنا الأعظم (ره). 

(؟) المشهور عدم الفرق فى صحة الفضولى بين الأفراد المذكورة. 

وعن ابن حمزةٌ: اختصاصه بتسعة. مواضع: عقد البكر الرشيدة على نفسها مع حضور وليهاء و عقّد الأبوين على الابن الصغير» و عقد 
الجد مع عدم الأب, و عقد الأ-خ والأم و العم على صبيته» و تزويج الرجل عبد غيره بغير إذن سيده؛ و تزويجه من نفسه بغير إذن 
سيده. لأن هذه التسعة مورد الأدلة» و التعدى من موردها الى غيره لا دليل عليه و الأصل عدم ترتب الأثر. و فيه: أنه لا فرق بين التسعة 
و غيرها فى شمول العمومات المقتضية 
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على خلاف المصلحة؛ أو تعدى الوكيل عما عينه الموكل. و لا يعتبر فى الإجازة الفورية »)١(‏ سواء كان التأخير من جهة الجهل بوقوع 
العقد. أو مع العلم به و إرادة التروى» أو عدمها أيضاً. نعم لا تصح الإجازةٌ بعد الرد (5). 


للصحة. مع إمكان التعدى عرفاً عن مورد النصوص الى غيره؛ لفهم عدم الخصوصية عرفاً. 
)١(‏ كما هو المعروف. و يقتضيه إطلاق الأدلة المتقدمة عمومها و خصوصهاء و خصوص صحيحة محمد بن قيس الواردة فى البيع» 
فيتعدى منه الى المقام بعدم الفصل. فقد 
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روى عن أبى جعفر الباقر (عليه السلام): «قال: قضى أمير المؤمنين (ع) فى وليدةٌ باعها ابن سيدها و أبوه غائب» فاستولدها الذى 
اشتراهاء فولدت منه» فجاء سيدها فخاصم سيدها الآخر فقال: 

وليدتى باعها ابنى بغير اذنى. فقال (ع): الحكم أن يأخذ وليدته و ابنها. 

فناشده الذى اشتراهاء فقال له: خذ ابنه الذى باعكك الوليدة حتى ينفذ البيع لككء فلما رآه أبوه قال له: أرسل ابنى» قال: لا و الله لا 
أرسل ابنكك حتى ترسل ابنى» فلما رأى ذلكك سيد الوليدة أجاز بيع ابنه) .)١١‏ 

و إذا لزم الضرر على الطرف الآخر من تأخير الإجازة أمكن رفعه بقاعدة نفى الضررء بتشريع الفسخ, بناء على صلاحية القاعدة لذلككء 
على ما ذكروه فى مبحث خيار الغبن. و لا ينافى ذلكك ما دل على نفى الخيار فى النكاحء فإن قاعدة الضرر لو جرت تكون حاكمة 
عليه. 

(1) على المعروف بينهم؛ بل فى كلام شيخنا الأعظم دعوى ظهور الإجماع عليه» بل عن بعض مشايخه دعواه صريحاً. و استدل له بأن 
الإجازة بمنزلة القبول فكما يقدح رد القابل قبل القبول فى صدق العقد كذلك الرد 


)١(‏ الوسائل باب: 88 من أبواب نكاح العبيد و الإماء حديث: »١‏ منقولة بالمعنى. 
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كما لا يجوز الرد بعد الإجازة »)١(‏ فمعها يلزم العقد (9). 


قبل الإجازة. و بأن مقتضى سلطنة المالكك على ماله قطع علقه الطرف الآخر عن ماله. 

وفى كل من الوجهين تأمل و نظر. و أما فى الأول: فلعدم الدليل على ثبوت الحكم فى المقاس عليه» فضلا عن المقاس. مع وضوح 
الفرق بين المقامين بتمامية العقد فى الثانى» غاية الأ-مر أنه محتاج إلى إضافته إلى المالكء و هى حاصلة بالإجازة و إن كانت بعد 
الرده بخلاف الأول لإمكان دعوى كون الرد المتخلل بين الإيجاب و القبول مانعاً من الالتثام بينهما على نحو يكونان عقداً. 

و أما فى الثانى: فلأن عقد الفضولى ليس تصرفاً فى موضوعه حتى لا يكون تحت سلطان غير من له السلطان» فلا يوجب علقةٌ لغير من 
له السلطان. و لو أوجب ذلك فرضاً على خلاف قاعدة السلطنة» فلا تصلح قاعدةٌ السلطنة لقطعهاء للشكك فى مشروعية ذلكء و قاعدة 
السلطنة لا تصلح للتشريع. و بالجملة: مقتضى قاعدةٌ السلطنة عدم نفوذ العقد. لا عدم صحته التأهلية» بحيث لو انضمت إليه الإجازة 
ممن له السلطنةُ لترتب عليه الأثر. و لو سلم كان مقتضى القاعدة عدم الصحة التأهلية؛ الراجع الى بطلان عقد الفضولىء لا رفع الصحة 
التأهلية بعد ثبوتها. 

و لذا كان من الواضح أن مقتضاها عدم صحة تصرف غير السلطانء لا إبطال التصرف بعد صحته من غير السلطان. فإذاً العمدهٌ 
الإجماع المتقدم. و يعضده الإجماع على صحة إنشاء الرد بقول: «فسخت»» فان ذلك إجماع منهم على انحلال العقد به. كانحلال 
العقد الجائز به» إذ لو لا ذلك لا معنى لإنشاء الفسخ به. 

)١(‏ إجماعاًء لصحةٌ العقد بالاجازة» و لا دليل على بطلانه بالرد. 

() لأصالة اللزوم. 
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[ (مسألة 1): لا يشترط فى الإجازة لفظ خاص] 


(مسألة 09): لا يشترط فى الإجازةٌ لفظ خاص. 
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بل تقع بكل ما دل على إنشاء الرضاء بذلك العقد »)١(‏ بل تقع بالفعل الدال عليه (؟). 
[ (مسألة :)1١‏ يشترط فى المجيز علمه] 


(مسألة :)٠١‏ يشترط فى المجيز علمه بأن له أن لا يلتزم بذلكك العقدء فلو اعتقد لزوم العقد عليه فرضى به لم يكف فى الإجازة (). 
نعم لو اعتقد لزوم الإجازة عليه 


)١(‏ كما يقتضيه إطلاق أدلهُ الصحة. 

(0) وعن صريح جماعة و ظاهر آخرين: اعتبار اللفظ فى إجازة عقد الفضولى فى الببع لأن الإجازة كالبيع فى استقرار الملك. و لأن 
الاستقراء فى النواقل الاختيارية اللازمة- كالبيع و شبهه- يقتضى اعتبار اللفظ. 

وهذان الوجهان يمكن إجراؤهما فى المقام؛ فيقال: الإجازة كعقد النكاح الذى لا يصح بالفعل و لأن الاستقراء فى العقود اللازمةُ- 
كالبيع و التزويج و نحوهما- يقتضى اعتبار اللفظ. لكن الأول مصادرة. و الاستقراء ليس بحجة؛ و لا سيما فى مقابل العمومات الدالةٌ 
على الصحة حتى بالإجازة الفعلية. 

و خصوص صحيحة معاويةٌ بن وهب المتقدمهُ فى أدلهُ صحهٌ الفضولى 

". فالعمل بها متعين. و لذا حكى عن تصريح العلامة بأن تمكين الزوجة من الدخول بها إذا زوجت فضولا إجازةٌ للعقد. 

(*) كما فى المستندء لعدم الصدقء و لاستصحاب الخيار. انتهى. 

و الظاهر منه إرادة عدم صدق الإجازة. لأن مجرد الرضا بالعقد على الحال المذكورة لا يكون إجازة. و فيه: أنه يمككن فرض الإجازة 
منه و إن علم بعدم الحاجة إليها لترتب الأثر. كما لو قال: «أجزت ما وقع و رضيت به. فالعمدة حينئذ أن مثل هذه الإجازة ليس مما 


تقتضيه قاعدةٌ السلطنة 


)١(‏ راجع المسألة: 1 من هذا الفصل. 
مشيينكف العروة الوقى ع #لدحن: 3م 
بعد العلم بعدم لزوم العقد, فأجازء فإن كان على وجه التقييد لم يكف (2). و إن كان على وجه الداعى يكون كافياً. 


[ (مسألة :)"١‏ الإجازهٌ كاشفة عن صحة العقد من حين وقوعه] 


(مسأله :)5١‏ الإجازة كاشفة عن صحةٌ العقد من حين وقوعه (؟)) فيجب ترتيب الآثار من حينه. 


لأنها تقتضى الساطنة على الوجود بعد العدم؛ و المفروض أن المجيز يرى تحقق الوجود بعد العدم, فليس فى مقام إعمال قدرته و 
سلطنته على ذلكك. 

نظير الرضا بما قسم الله تعالى له» فإنه غير إيجاد ما قسم له. و ربما يكون فى صحيحة ابن بزيع المتقدمة فى عقد السكرى 

ما ينافى ذلك. لكن العمل بالرواية محل تأمل» كما تقدم. فراجع. 

)١(‏ لعدم تحقق القصد الى المقيد بعد فرض انتفاء القيد. 

() قد اختلف القائلون بصحة عقد الفضولى فى البيع فى أن الإجازة ناقلة- بمعنى: أنها تقتضى ترتب الأثر من حينها- أو كاشفة عن 
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ترتب الأثر من حين العقدء إما لكون العقد تمام السبب المؤثر- كما يقتضيه ما عن جامع المقاصد و غيره من الاستدلال على الكشف 
بأن العقد سبب تام فى الملككء لعموم قوله تعالى (أَوْقُوا بالْمُقُودِ) «*1- أو لكون شرط تأثير العقد هو الرضا التقديرى الحاصل حال 
العقد- كما هو ظاهر بعض المحققين فى إجازته- أو لكون الشرط هو الوصف الانتزاعى» و هو تعقب الإجازة للعقد- كما نسبه شيخنا 
الأعظم إلى جماعة من معاصريه- أو لأن الشرط هو نفس الإجازة المتأخرة, و لا مانع من تأخر الشرط فى العلل الشرعية- كما اختاره 
فى الجواهر- لأن الشرط فى العلل الشرعيةٌ يراد منه ما يكون قيداً لموضوع الحكمء لا ما له دخل فى سبب الحكم و علته 


."017/ راجع صفحة:‎ )١( 
.١ المائدة:‎ )5( 
940 مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج؟١. ص:‎ 


فإن الحكم لما كان فعلا اختيارياً للحاكم كانت علته الإراد لا غير» و الشرط الشرعى لا دخل له فى تأثير العلة» و إنما دخله باعتبار 
أن وجوده العلمى و تصوره دخيل فى ترجح الوجود على العدم. الموجب لتعلق الإرادهٌ به» و ليس لوجوده الخارجى دخل فى الحكم 
أصلاء فشرطيةٌ الإجازة فى المقام بهذا المعنى» لا بمعنى أن لها الدخل فى الوجود, و فى ترتب المعلول على العلة» كما هو معنى 
الشرط فى العلل العقلية أو لكون الإجازه موجبة لحكم الشارع من حين الإجازة بحصول المضمون حقيقهُ من حين العقد. 

على وجه الانقلاب» المعبر عنه بالكشف الانقلابى- كما اختاره بعض المحققين» و قد يظهر من عبارةٌ جماعةٌ من الأعيان» حيث ذكروا 
أن الإجازة موجبة للحكم بصحة العقد من حينه» لأنها رضا بمضمون العقد و هو النقل من حينه- أو أنها موجبة لحكم الشارع من 
حينها بحصول المضمون من حين العقد حكماً لا حقيقة» المعبر عنه بالكشف الحكمىء و هو الذى حكاه شيخنا الأعظم عن أستاذه 
شريف العلماء فى بعض تحقيقاته. كما أن الكشف على أحد الوجوه الأربعةٌ الأول يعبر عنه بالكشف الحقيقى. و عبارةٌ المصنف (ره) 
خاليةٌ عن تعيين وجه من هذه الوجوه. و الأقرب منها هو الكشف الانقلابى. 

أما النقل: فيشكل بأن مقتضى العمومات و إن كان هو نفوذ العقد و ترتب مضمونه حين الحكم بالصحة؛ و هو بعد الإجازة؛ فإن زمان 
العقد لم يؤخذ قيداً للمضمون؛ حتى يتعين ثبوت المضمون فيه؛ لكن المرتكزات العرفية تستوجب حمل الأسباب الشرعية على 
الأسباب العقلية و كما أن آثار الأسباب العقليةٌ كائنةٌ فى زمان أسبابهاء كذلك مضمون العقد كائن فى زمانه. فكأنه السبب» و 
الإجازه دخيله فى سببيته» فالبناء على أنه كائن فى زمان الإجازة المتأخره خلاف الارتكاز المذكورء فيكون خلاف الظاهر. 

و أما الوجه الأول من وجوه الكشف الحقيقى: فيشكل بأنه خلف» 
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و مخالف لما دل على اعتبار الإجازة» المعول عليه عندهم؛ فكيف يكون مقتضى العموم أن يكون العقد سبباً تاماً؟ إذ لا موجب حينئذ 
لاعتبار الإجازة. 

و أما الوجه الثانى: فيشكل بأن الرضا التقديرى لا دليل على الاجتزاء به» كما سيأتى فى المسألةُ الآتية. بل سيأتى أن الرضا الفعلى من 
الأصيل لا يكفى فى صحة العقد من الفضولى؛ فضلا عن الرضا التقديرى؛ لأنه غير كاف فى صحة نسبة العقد إلى الأصيل. مع أن 
البناء على حصول الرضا التقديرى غير ظاهرء لإمكان انتفائه» و يكون حصول الإجازة بعد ذلكك لتبدل الطوارئ و المناسبات؛ كما لا 
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يخفى. و لا سيما إذا كان الأصيل قد توقف عن الإجازه برهةُ من الزمنء ثم أجازء فإن مثل هذه الإجازة لا تدل على الرضا التقديرى 
الذى يراد منه الرضا على تقدير الالتفات» يعنى: الرضا بمجرد الالتفات» إذ المفروض أنه غير حاصل بمجرد الالتفات. 

و أما الوجه الثالث: فيشكل بما عرفت من اختصاص عموم وجوب الوفاء بالعقد المنسوب إلى الأصيلء و الإجازه هى المصححة 
للنسبة؛ و الوصف الاعتبارى- و هو التعقب بالإجازة و نحوه- لا يصحح النسبة؛ فالبناء على صحة العقد به خلاف ظاهر الأدلة. مع أن 
التعقب غير حاصل إلا بعد الإجازة. لأنه قائم بالمتعقب, و هو الإجازة. 

و أما الوجه الرابع: فيشكل بأن ظاهر أدلة الصحة الترتب بين نفس الإجازةٌ و الحكم بالصحة؛ فإن الحكم بوجوب الوفاء بالعقد 
المنسوب إلى الأصيل ظاهر فى كون وجوب الوفاء مترتباً على النسبةء فلا يكون قبلها. و كذا 

قوله (ع): «فإذا أجازه فهو له جائز) )١١‏ 


ظاهر فى كون الجواز مترتباً على الإجازة؛ لا قبلها. هذا هو ظاهر تمام أدلة 


.١ الوسائل باب: 7 من أبواب نكاح العبيد و الإماء حديث:‎ )١( 
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الصحة و لا يتناسب مع جميع وجوه الكشف الحقيقى المذكورة. 

و أما الكشف الانقلابى: فهو الذى يقتضيه ظاهر الأدلة؛ فإنه إذا تحققت لإجازة تحقق الحكم بصحة العقد و ترتب مضمونه من حينه» 
لا من حين الإجازة» لما عرفت فى تقريب الاشكال على القول بالنقل» من أن الإجازة شرط فى الحكم بثبوت مضمون العقد, و 
مقتضى الحمل على المرتكزات العرفية يكون زمان المضمون هو زمان العقد. كما فى الأسباب العقلية؛ و إن لم يكن زمان المضمون 
مقيدا وماك العق. 

و من ذلكك يندفع إشكال شيخنا الأعظم (ره) على هذا النحو من الكشف بمنع كون مضمون العقد هو النقل من حينه. بل مضمونه هو 
النقل مجرداً عن ملاحظة زمان خاص. فان ذلكك مسلمء لكن لا ينافى ثبوت المضمون حين العقدء الذى يقتضيه إطلاق العقد بعد 
حمل دليل السببية بمقتضى الارتكاز على كونها بنحو السببية العقلية. 

و أمااها أشكله كان على هذا الرجه من أن وبهواب الوفاء بالعقد إنما يصح تطبيقه بعد الإجازة» لاختصاص موضوعه بعقد المالكك 
الأصيلء و الإضافة إلى المالكك إنما تكون بالإجازة» فيكون وجوب الوفاء بالعقد حينئذ» فيمتنع ثبوت الملكية حين العقد, لأن الملكية 
إنما تنتزع من التكليفء و التكليف إنما يكون بالإجازة» فيمتنع اعتبارها قبلها حين العقد. ففيه: 

أن ذلك إنما يقتضى كون اعتبار الملكية حين الإجازة؛ لا كون الملكية المعتبرة حين الإجازة» لجواز تأخر الاعتبار عن الإجازة» و 
تكون الملكية المعتبرة حين العقد سابقة على الاعتبار. مع أن دعوى كون الملكية منتزعة من التكليف بوجوب الوفاء ممنوعة. كيف؟! 
و الملكية موضوع لوجوب الوفاءء فان الوفاء الواجب هو العمل بمضمون العقدء الذى هو الملكية فى عقد البيع مثلاء و الزوجية فى عقد 
النكاح .. و هكذاء فالملكية 
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و الزوجية موضوع للوجوب. لا منتزعة منه. 
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وقد أشكل ثالثاً على هذا القول بعدم معقولية نفوذ العقد من حينه بعد الإجازة» لأن العقد الموجود على صفة عدم التأثير يستحيل 
لحوق صفة التأثير له لاستحالة خروج الشىء عما وقع عليه. فاذا دل دليل على ذلكك تعين التصرف فيه بحمله على نفوذ العقد من حينه 
حكماء لا حقيقة: .و لأجل هذا الأشكال جعل (قدس سره) الأنسه بالقواعد- بعد البناء غلى بطلاق القل- هو هذا المعتى من الكقف» 
وسماه الكشق الحكمى. وفيه: أن ذلكك يختص بما إذا كان الأثر حقيقياً. أما إذا كان اغتبارياً- مل الملكية::و الزوجية و تحوهما- 
فلا مانع من ذلك» لجواز انتفاء سبب الاعتبار فى الزهان الأول و وجوده فى الزمان الثائى. مثلاد إذا شككنا فى طهارة ماء يوم 
الخميسء حكم بطهارته ظاهراًء و جاز استعماله فى الطهارة من الحدث و الخبثء فاذا قامت البينهُ بعد ذلك على نجاسته يوم الأربعاء. 
كان الماء فى يوم الخميس محكوماً بالنجاسة ظاهراء فيكون الماء المذكور فى يوم الخميس محكوماً بطهارته ظاهراً فى وقتء و 
محكوماً بنجاسته فى وقت بعده. 

فكذا العقد فى المقام غير محكوم بسببيته للملكيه فى وقت قبل الإجازة» و محكوم بسببيته لها فى وقت آخر. بل لو تم الاشكال 
المذكور كان مانعاً من النقل أيضاًء لأنه حين وقوعه لم يكن سبباً للملكية؛ فلا ينقلب عما هو عليه بعد الإجازة. اللهم الا أن يدعى أنه 
حين وقوعه سبب للملكية بعد الإجازة و إن لم يكن سبباً للملكية قبلها. 

و الذى يتحصل هما ذكرتا أمور: (الأول): أن أصول الأقوال فى المسألة أربعة؛ الكشف الحقيقى» و النقل».و الكشف الحكمي؛ و 
الكشف الانقلا-بى. (الثانى): أن الكشف الحقيقى هو المشهور. و قد اختلفت كلماتهم فى تقريبه» فالذى يظهر من جامع المقاصد و 
غيره: أن العقد هو 
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[ (مسألة ؟؟): الرضا الباطنى التقديرى لا يكفى فى الخروج عن الفضولية] 


(مسألة 77): الرضا الباطنى التقديرى لا يكفى فى الخروج عن الفضولية »)١(‏ فلو لم يكن ملتفتاً حال العقد 


السبب التام و الإجازه لا دخل لها فى سببيته» و إنما لها الدخل فى الكشف عن ثبوت الأثر حينه. و المختار للمحقق الرشتى فى 
إجازته: أن الشرط هو الرضا التقديرى و هو حاصل و الذى يظهر من جماعة؛ و حكاه شيخنا الأعظم عن غير واحد من معاصريه: ان 
الشرط هو الوصف الا-نتزاعى» و هو تعقب الإجازهُ و لحوقها. و الذى اختاره فى الجواهر: أن الشرط هو نفس الإجازة» لكنها بنحو 
الشرط المتآخر. (الفالك): أن الوجوه المذكورة للكشف الحقيقى مخالقة لمقتضس الأدلة. (الرابع): أن الذى يقتضيه النظر البدوى فى 
عمومات صحةٌ عقد الفضولى هو النقل. لكن الارتكاز العرفى هو القرينة على حمل الأدلة على حصول الأثر حال العقدء لا حال 
الإجازة. و هو المراد من الكشف الانقلابى. ولا يتوقف البناء على ذلكك على كون مضمون العقد هو التمليكك من حينه» كى يشكل 
هذا القول بأن ذلكك خلاف الواقع. (الخامس): ان استحالة خروج الشىء عما هو عليه لا مجال لها فى الأمور الاعتبارية. و لأجل ذلكك 
لا داعى إلى رفع اليد عن ظهور الأدلهُ فى الكشف الانقلابى و حملها على الكشف الحكمى. 

هذا و إن الذى يظهر من عبارة المتن هنا و فيما يأتى فى آخر المسألة الثانيةٌ و الثلاثين: هو الكشف الحقيقىء الذى قد عرفت أنه 
أضعف الوجوه؛ و أبعدها عن ظاهر الأدلة. 

)١(‏ لعموم الدليل على ذلكك. و العمومات الداله على اعتبار رضا المالكك و إجازته لا تشمل الرضا التقديرى. نعم ذكر الفقهاء فى 
مبحث مكان المصلى و غيره: جواز التصرف بإذن الفحوىء المراد منها الرضا التقديرى لكنه يختص كلامهم بالتصرف الخارجىء و لا 
يشمل التصرف 
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إلا أنه كان بحيث لو كان حاضراً حال العقد كان راضياً لا يلزم العقد عليه بدون الإجازة. بل لو كان حاضراً حال العقد و راضياً به إلا 
أنه لم يصدر منه قول و لا فعل يدل على رضاه. فالظاهر أنه من الفضولى (21)» فله أن لا يجيز. 


الاعتبارى الحاصل بالعقود و الإيقاعات. 

)١(‏ كما نسبه شيخنا الأ.عظم إلى ظاهر الأصحاب. لكنه قوى الاكتفاء بالرضا فى صحة العقد. و عدم الحاجة الى الإجازة لعموم 
وجوب الوفاء بالعقود. لكن العموم غير ظاهرء بل الظاهر الاختصاص بالعاقدين الذين من شأنهم العقد و من وظائفهم؛ و لا يشمل غير 
العاقدين» و لا العاقدين الذين ليس من شأنهم العقد. نظير قوله تعالى (وَ لَيُوقُوا نُذُورَهُمْ) «1» و قوله تعالى (وَ الْمُوقُونَ بعَْدِهِمْ إذلا 
عاهَدُوا) «7)» فلا بد من كون العقد مضافاً الى المالكك الأصيلء و الرضا النفسانى غير كاف فى هذه انميق بل لايد إنا من البباشرة» 
أو التوكيلء أو الا-ذن بالعقد اللاسحق» أو الإجازة للعقد السابق. فالفرق بين الا-ذن و التوكيل و بين الإجازة- مع اشتراكها فى أنها 
مصححة للنسبة- أنهما يصححان نسبة العقد اللاحق» و الإجازة تصحح نسبةُ العقد السابق. و الرضا ليس من هذا القبيل» فان كثيراً من 
الل ا ا 0 

و من ذلكك يظهر الإشكال فى الاستدلال بمثل قوله تعالى (وَ أل الله البتع) «”اء و قوله تعالى (إنَا أن تَكونَ او عق لآغن يتكم) 
ص" 


00 الحج: 9 


(0) البقرة: /ا/ا١.‏ 
() البقرة: 317/0؟. 
(©) النساء: 59. 
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ا ا ا 0 
بتَكُمْ بالماطلي) 0١١‏ قرينة على ذلككء يعنى: التجارة من ذوى الأسموال» لا من الفضولى: و لا مجال للاستدلال على ذلكك بإطلاق 
التراضىء فإن الظاهر من التراضى ما يقابل الإكراه» و إلا فإن عقد المكره حاصل عن تراض. 

و كذلكك كل عقد صادر من المختار لا يكون إلاعن تراض. فلا بد أن يحمل القيد على نفى عقد المكره: و إلا كان مؤكداء و هو 
خلاف الظاهر. 

و من ذلكك يظهر الإشكال فى الاستدلال على ذلكك 

بقوله (ع): «لا يحل دم امرء مسلم و لا ماله إلا بطيبة نفسه) .0"١‏ 

مضافاً الى أن السياق يقتضى اختصاصه بالتكليفء فلا يشمل ما نحن فيه. و أما ما دل على أن علم المولى بنكاح العبد و سكوته إقرار 
منه 

«» فالظاهر من الإقرار الإمضاء للعقد إنشاءء لا مجرد طيب النفس. و أما 

رواية عروة البارقى المتضمنة: أنه دفع إليه النبى ذه اشغاراء و قال اه لما مدشاة للأضحية» فاشترى شاتين» ثمّ باع إحداهما فى 
الطريق بدينار» فأتى النبى (ص) بالشاءً و الدينار» فقال له رسول الله (ص): بارك الله تعالى لكك فى صفق يمينكك «6». 
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فالوجه فى جواز القبض و الإقباض فيها كما يمكن أن يكون لأجل خروج العقد عن كونه فضولياء من جهة حصول الرضا النفسانى 
من النبى (ص»؛ يمكن أن يكون من جه حصول العلم بكون عروة مفوضاً اليه هذه المعامله و نحوها من قبل النبى (ص».؛ و الفعل 


.59 النساء:‎ )١( 

() الوسائل باب: ” من أبواب مككان المصلى حديث: .١‏ 

() الوسائل باب: 78 من أبواب نكاح العبيد و الإماء حديث: .١‏ 

(؟) مستدركك الوسائل باب: 18 من أبواب نوادر عقد البيع حديث: ١‏ كنز العمال الجزء /ا حديث: 2819 سنن البيهقى الجزء: 8 
الصفحة: 031١‏ ؟7١١.‏ 
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[ (مسألة 7؟): إذا كان كارها حال العقد] 


(مسألة 17): إذا كان كارها حال العقد إلا أنه لم 


مجمل لا يدل على أحد الأمرين بعينه. 

و أما كلمات الأصحاب مثل قولهم فى مقام الاستدلال على صحة الفضولى: 

إن الشرائط كلها حاصلة إلا رضا المالككء و قولهم: الإجازة لا يكفى فيها السكوت لأنه لا يدل على الرضاء و نحوها من كلماتهم. فلا 
بد أن تحمل على الرضا الإنشائى لا مطلق الرضا. و إلا لم يكن وجه لاعتبار الإجازة» و لا للأبحاث التى ذكروها فيهاء بل كان اللازم 
أن يكون العنوان الرضا. 

و الظاهر أنه لا فرق فيما ذكرنا بين العبد الذى عقد بغير إذن سيده؛ و بين غيره. و ما فى كلام شيخنا الأعظم (ره) من أنه لا إشكال فى 
عقد العبد نكاحاً أو بيعاً مع العلم برضا السيدء لعدم تحقق المعصية لهء التى هى مناط المنع فى الاخبارء كما يقتضيه ما فى الصحيح من 
قوله (ع): «إنه لم يعص الله. و إنما عصى سيده) 0١١‏ 

فيه: أن المراد من معصية السيد عقده بغير إذنه لا العقد مع الكراهة؛ كما هو معنى المعصية عرفا حتى يكون الرضا كافياً فى رفع 
المعصية؛ إذ لازم ذلكك صحة عقده مع غفلة السيد, لعدم الكراهة حينئذ» مع أنه لا ريب فى عدم صحة عقده حينئذ. و يشهد لذلكك 
قوله (ع): «فإذا أجازه جازا 

«ك» و لم يقل: 

«فإذا رضى جاز)»» أو «إذا لم يكره جازا. 

و لأجل ما ذكرنا يتعين البناء على ما فى المثن: كما هو ظاهر الأصحاب» حيث اشترطوا فى صحة الفضولى الإاجازة و هى غير الرضا. و 
كأنه لأجل ذلكك نسب شيخنا الأعظم (ره) كونه من الفضولى إلى ظاهر الأصحاب. 


.١ الوسائل باب: 7 من أبواب نكاح العبيد و الإماء حديث:‎ )١( 

(1) تقدم فى ص: 598 أن نص الحديث: «فإذا أجازه فهو له جائزا. 
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يصدر منه رد له» فالظاهر صحته بالإجازة .)١(‏ نعم لو استؤذن فنهى و لم يأذن» و مع ذلكك أوقع الفضولى العقد. يشكل صحته 
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بالاجازة لأنه بمنزله الرد بعده (؟). و يحتمل صحته بدعوى الفرق بينه و بين الرد بعد العقدء فليس بأدون من عقّد المكره (")» الذى 
نقوك تطفه ذا له العا 
و إن كان لا بخلر ذلكك أيضاً مق إشكال (6): 


[ (مسألة :)١©‏ لا يشترط فى الفضولى قصد الفضولية] 


(مسألة *7): لا يشترط فى الفضولى قصد الفضوليهُ (0) ولا الالتفات الى ذلكك. فلو تخيل كونه ولياً أو وكيلا. 


)١(‏ قد يظهر من شيخنا الأعظم (ره) فى التنبيه الثانى من تنبيهات القول فى الإجازة: أنه مسلم عند الأصحاب. و يقتضيه القواعد العامة 
لأن قدح الكراهة فى الصحهُ خلاف عمومات الصحة. 

(0) هذه المنزلة غير طاهرة» بل هى واضحة المنع فى صورة عدم الإذن» فإنها خلاف عمومات الصحة من دون مخصص. 

(5) قد يقال: إنه أدون» من جهه أن عقد المكره كان صادراً بمباشرةٌ المكره. فالنسبةٌ إليه ظاهرة» بخلاف المقام. 

() الاشكال ضعيفئ. و لذا كان المشهور الصحةُ. و عن الحدائق: 

دعوى الاتفاق عليها. 

(0) هذا مما لا ينبغى الإشكال فيه. و فى الجواهر: القطع به. لإطلاق الأدلة. انتهى. و قد يقتضيه صحيح محمد بن قيس الوارد فى بيع 
ولد المالكك جارية أبيه بغير اذنه 


» بناء على ظهور كون البيع لاعتقاد كونه ولياً على البيع كأببه. 


.١ الوسائل باب: 88 من أبواب نكاح العبيد و الإماء حديث:‎ )١( 
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و أوقع العقد» فتبين خلافه» يكون من الفضولى» و يصح بالإجازة. 

[ (مسألة :)١0‏ لو قال فى مقام إجراء الصيغة: «زوجت موكلتى فلانة» مثلًا] 

(مسألة 50): لو قال فى مقام إجراء الصيغة: 

«زوجت موكلتى فلانة» مكلا مع أنه لم يكن وكيلا عنها فهل يصح و يقبل الإجازة أم لام الظاهر الصحة .)١(‏ 


نعم لو لم يذكر لفظ: «فلانة» و نحوه. كأن يقول: 
«زوجت موكلتى» و كان من قصده امرأة معينة؛ مع عدم كونه وكيلا عنهاء يشكل صححته بالإجازة 00 


[ (مسألة ؟): لو أوقع الفضولى العقد على مهر معين] 
(مسألة 28): لو أوقع الفضولى العقد على مهر معين هل يجوز إجازةٌ العقد (”) دون المهر أو بتعيين المهر على وجه آخر من حيث 


الجنسء أو من حيث القلهُ و الكثرة؟ 
فيه إشكال. 
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)١(‏ عملًا بعمومات الصحة من دون مقيد. وقد سبق فى المسألة السابقة. 

() لعدم وقوع العقد عليها صريحاًء و لا ظاهراً. بل هو من قبيل العقد بالمجازات البعيدة» التى لا دليل واضح على صحة العقد بها. 

(*) قد تحقق أن العقد الوارد على الجملهً ينحل الى عقود متعددةٌ بتعدد الأبعاض. و لذا جاز تبعض الصفقة. كما أن العقد الوارد على 
المشروط ينحل الى عقدين أحدهما وارد على المشروطه و الآخر وارد على الخالى عن الشرط. و لذا كان التحقيق أن بطلان الشرط 
لا يقتضى بطلان العقد» و أنه يثبت الخيار بتخلف الشرط. و لأجل ذلكك قد يدعى جواز إجازةٌ العقد دون المهرء لان المهر بمتزلة 
الشرط. لكن ظاهر الجواهر- فيما لو زوجها الولى بدون مهر المثل- التسالم على عدم جواز إجازةٌ العقد دون المهر. 
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بل الأظهر عدم الصحة فى الصورة الثانية (١)؛‏ و هى ما إذا عين المهر على وجه آخر. كما انه لا تصح الإجازة مع شرط لم يذكر فى 
العقد, أو مع إلغاء ما ذكر فيه من الشرط. 


(1) الصورتان تشتركان فى عدم التطابق بين الإيجاب و القبول» و تختلفان فى أن الأولى خالية عن تعبين المهر و الثانية مشتملة عليه. 
و الأول لا يوجب الاختلاف فى البطلان. و الثانى إن أوجب شيئاً أوجب بطلان الشرطء لا بطلان العقد. فالجزم ببطلان العقد فى الثانية 
دون الأولى غير ظاهر. 

و مثله فى الاشكال جزمه ببطلان الإجازة مع إلغاء ما ذكر فى العقد من الشرط- كما ذكر فى آخر المسألة- فإنه لا يتناسب مع توقفه 
فى البطلان فى الصورةٌ الأولى» لما عرفت من أن المهر من قبيل الشرط فى العقد. فالإجازة للعقد دون المهر تكون من الإجازةٌ للعقد 
بدون الشرط. 

و التحقيق أن عدم التطابق بين الإيجاب و القبول (تارة): يكون للاختلاف فى موضوع العقد و ركنه كما إذا زوجه زينب فضولًا فأجاز 
فى هندء أو باعه الفرس فأجاز فى الحمار. و لا ينبغى التأمل فى البطلان حينئذء لانتفاء العقد بانتفاء موضوعه. (و أخرى): للاختللاف 
فى الجزء و الكل مع تعدد الموضوع عرفا كما لو زوجه زينب و هنداً فأجاز فى زينب دون هندء أو باعه الفرس و الحمار فأجاز فى 
الفرس دون الحمار. 

ولا مانع من إجازة أحد العقدين ورد الآخر. لتعدد العقد بتعدد الموضوع. 

(و ثالشة): يكون للاختلاف بالجزئية و الكلية مع الاتحاد عرفاء كما إذا باعه الفرس بدينار فأجاز فى نصف الفرس بنصف دينار. لكن 
فرضه فى باب النكاح غير ممكن. (رابعة): يكون للاختلا.ف فى الشرط. و له صورء لأسن الشرط (تارة): يثبت فى العقد و يلغى فى 
الإجازة» كما فى الصورة الأولى. و مثلها أن يشترط الفضولى على الزوجة إرضاع ولد الزوج» 
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فتجيز العقد دون الشرط. أو يشترط الفضولى على الزوج أن لا يخرجها من بيت أبيهاء فيجيز الزوج العقد دون الشرط. (و أخرى:): لا 
يكون الشرط فى العقد و يكون فى الإجازة. (و ثالثة): يكون فيهماء لكن فى الإجازة يلغى الشرط المذكور فى العقد و يثبت غيره. و 
الظاهر فى الجميع البطلان لأن عدم التطابق يوجب انتفاء العقد, فلا أثر له. 

ودعوى: انحلال العقد المشروط الى عقدين» أحدهما غير مشروطء و الآخر مشروط. و لذلكك كان التحقيق أن بطلان الشرط لا 
يوجب بطلان العقدء فيمكن تعلق الإجازةٌ بالعقد غير المشروط. فيها: أن هذه الانحلال انضمامى و ارتباطى, لا استقلالى على وجه 
يقبل التفكيك. فإنه خلاف الوجدان فى كثير من الموارد» إذ لا غرض إلا فى المشروطء فكيف يصح إنشاء ما ليس بمشروط؟! و 
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صحة العقد مع بطلان الشرط تحليل ادعائى» جرت عليه الأحكام عرفاًء لا على الحقيقة: كما أشرنا الى ذلكك فى بعض مباحث الإجارة 
من هذا الشرح. فراجع. و لأجل ذلك لا يصح التفكيكك فى القبول» بحيث يتعلق القبول بذات المشروط من دون الشرطء أو ببعض 
الأجزاء دون بعض. 

فان قلت: إذا باع العين على جماعة؛ فقبل أحدهم دون الآخرين» صح القبول فى البعض. و كذا إذا باع العين المشتركة فضولاء فأجاز 
يعفن الشركاء دون غيرة »ضيحت الإجازة فى البعضن دون البعضن قطعاً. 

فدل ذلكك على إمكان التفكيكك فى القبول و الإجازة بين أجزاء العين الواحدة» و إذا جاز التفكيكك فى الأبعاض جاز فى المشروط و 
الشرط بطريق أولى. 

قلت: القبول من بعض دون بعض فى الصورة الا-ولى ليس قبولا لبعض الإيجابء بل هو قبول لتمام الإيجاب. و كذ لكك إجازةٌ بعض 
الغركاء فى الصورة الثانية إجازة لنفس العقدء و إن كان لأ بيترتب الأثر بالنسبة 
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[ (مسألة /1؟): إذا أوقع العقد بعنوان الفضولية فتبين كونه وكيلا فالظاهر صحته] 


(مسألة 37): إذا أوقع العقد بعنوان الفضوليهُ فتبين كونه وكيلا فالظاهر صحته .)١(‏ و لزومه إذا كان ناسياً لكونه وكيلا. بل و كذا إذا 
صدر التوكيل ممن له العقد و لكن لم يبلغه الخبرء على إشكال فيه (1). و أما لو أوقعه بعنوان الفضوليةُ فتبين كونه ولياء ففى لزومه بلا 
إجازة منه» أو من المولى عليه إشكال (). 


إلى الجميع إلا مع قبول الجميع» أو إجازة الجميع. فليس ذلك من التفكيكك. 

و لذلكك لم يصح القبول من كل واحد إذا كان مبنياً على التفكيكك فى الصورة الأولى؛ كما إذا قال: «قبلت بيع حصة منه بحصة من 
الثمن» فان ذلكك أيضاً مانع من انعقاد العقد. و كذا الكلام فى قبول المشروط دون الشرط. 

(1) لحصول الا-ذن من الموكلء المقتضية للصحة. نعم لو كانت الالذن مشروطة بالالتفات إلى الوكالة انتفت مع الغفلة عنها. لكنه 
خلاف المفروض. 

(0) لكنه ضعيف. لإطلاق الاذن- كما عرفت- المقتضيةٌ للصحة. 

فما عن القاضى من أنه لا يصح تصرف العبد إذا لم يعلم بإذن سيده. و لا علم بها أحد. غير ظاهر. و دعوى: أن الاذن إذا لم يعلم بها 
أحد نظير الرضا التقديرىء لا أثر لها. ممنوعة؛ إذ المفروض تحقق الإنشاء بالكتابة أو باللفظ. و الرضا التقديرى لا إنشاء فيه. 

(؟) لاحتمال اختصاص نفوذ تصرف الولى بصورة التفاته الى ذلككء كما هو الظاهر فى المالككء إذ أنه لا ينفذ تصرفه إذا لم يعلم أنه 
مالك. فلو باع الوارث مال أنه مشاتدا شباق قشي موك أبيه قبل البيع و أنه وارثه» توقفت صحة البيع على الإجازة منه. لكن هذا 
الاحتمال ضعيفء لأمن ذلكك خلاف إطلاق الا-ذن إذا كانت عرفية» كما فى الوصىء و الوكيل؛ و خلاف إطلاق دليلها إذا كانت 
شرعية كما فى ولايةُ الأب» و الجدء و السيد. 
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[ (مسألة 74): إذا كان عالماً بأنه وكيل أو ولى و مع ذلك أوقع العقد بعنوان الفضولية] 


(مسألة 18): إذا كان عالماً بأنه وكيل أو ولى و مع ذلكك أوقع العقد بعنوان الفضوليةء فهل يصح و يلزم؛ أو يتوقف على الإجازة, أو لا 
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يصح؟ وجوه أقواها: عدم الصحة. لأنه يرجع الى اشتراط كون العقد الصادر من وليه جائزا )١(‏ فهو كما لو أوقع البالغ العاقل بقصد أن 
يكون الأمر بيده فى 


فما فى المتن من الفرق بين الوكيل و الولى- بالجزم بالصحة فى الأولء و التوقف فيها فى الثانى- ضعيف جداً. و بالجملة: فالفروض 
الثلاثة المذكورة فى هذه المسألة كلها بحكم واحد. و إن اختلفت بالخفاء و الوضوح. 

(0 إن أريد بالجواز هنا ما يقابل اللزوم فالتعليل المذكور لا يقتضى البطلانء لأن اشتراط كونه جائزاً بهذا المعنى راجع الى اشتراط 
كونه جائزاً شرعاًء أو راجع الى اشتراط الخيار بالفسخ و الإمضاء. و الأول شرط باطلء, لعدم كونه مقدوراً و الثانى شرط صحيح. و 
على كلا التقديرين لا موجب لبطلان العقد فى نفسه؛ لأن الشرط الفاسد غير مفسد» و شرط الخيار لا مانع منه فى العقود اللازمة. و 
عدم صحته فى عقد النكاح لا يقتضى بطلانه» كما تقدم فى المتن. 

و إن أريد من الجواز ما يقابل الصحةٌ و النفوذ- فكأنه اشتراط أن لا ينفذ إلا بالإجازة. كما فى عقد الفضولى- فهذا الشرط و إن كان 
لا يصح. لأنه غير مقدورء لكنه لا يقتضى البطلان لما عرفت من أن الشرط الفاسد لا يفسد. اللهم إلا أن يرجع الى التعليق» فكأنه قال: 
«زوجت فلانهُ من فلان إذا أجزتء أو أجازت العقد). و حينئذ يكون البطلان من جهة التعليق. 

لكن رجوع قصد الفضولية هنا الى اشتراط الجواز على أحد المعانى غير ظاهر. و لم يتقدم منه احتمال البطلان فى المسألة السابقة من 
جهة رجوع 
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الإبقاء و العدم. و بعبارة أخرى: أوقع العقد متزلزلا. 
[ (مسألة 19): إذا زوج الصغيرين وليهما فقد مر أن العقد لازم عليهما] 


(مسألة 9 إذا زوج الصغيرين وليهما فقد مر أن العقد لازم عليهما »)١(‏ ولا يجوز لهما بعد البلوغ رده» أو فسخه. و على هذا فاذا 
مات أحدهما قبل البلوغ أو بعده ورثه الآخر (2). و أما إذا زوجهما الفضوليان» فيتوقف على 


قصد الفضولية فيها الى اشتراط الجوازء و الفرق بين المسألتين غير ظاهر. 

و بالجملة: فالمصنف (ره) لم يتضح مراده من الجواز مع كونه بصدد التوضيح بتكرار العبارة و التمثيل» كما لم يتضح وجه ما قواه من 
البطلان. 

والعقق؛ أذ قاين له الباطة عل الحقدت لكر سيولا أو كيلك أو أصيلت 31 كاف بحواة الفصر له (ضارة): له كرون ننه إلا قصده 
العنوان الذى لا واقع لهه مثل أن يقصد كونه عربياً و هو عجمى, أو هاشمياً و هو غير هاشمى. و لا ينبغى التأمل فى كون القصد 
المذكور لآ أثر لف (و أشرئ): يكوك قصده إنشاء أمر زافد على عنوان العقد» مغل أن يقد أن لا يعرتي أثر علئ العقند إلا بعد 
الإجازة» أو يقصد أن يكون له الخيار فى العقدء أو نحو ذلكك. و هذا على قسمين: أحدهما: 

أن يختص القصد بأحد المتعاقدين, بأن يكون من الموجب فقطء أو من القابل كذلكك. الثانى: أن يكون من الموجب و القابلء بأن 
يكون الشرط مورد الإيجاب و القبول. ففى الأول يبطل العقدء لعدم التطابق بين الإيجاب و القبول. و فى الثانى يصح العقدء و يبطل 
القرط. 

)١(‏ تقدم ذلكك فى المسألة الرابعة. 

(0) وفى الجواهر: «حتى على القول بالخيار» كما حكى عنه التصريح به. ضرورة عدم منافاته لتحقق موجب الإسرث؛ الذى هو 
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الزوجية». 

و كأن ذلكك إذا لم يختر الفسخ, و إلا فلا موجب للإرث؛ لانتفاء الزوجية. 
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إجازتهما بعد البلوغ »)١(‏ أو إجازة وليهما قبله (7). فان بلغا و أجازا ثبتت الزوجية» و يترتب عليها أحكامها من حين العقد, لما مر من 
كون الإجازة كاشفة (). و إن رداء أو رد أحدهما أو ماتا أو مات أحدهما قبل الإجازة» كشف عن عدم الصحةٌ من حين الصدور 
(©). و إن بلغ أحدهما و أجاز ثمّ مات قبل بلوغ الآخرء يعزل ميراث الآخر على تقدير الزوجية (2)» فان بلغ و أجاز يحلف على أنه لم 
يكن إجازته للطمع فى الإرث» فإن حلف يدفع اليه. و إن لم يجزء أو 


)١(‏ إذ لا ولايهُ لهما على نفسهما قبل ذلكك. 

(9) ]3 لذ ولآية له يعدة. 

(5) تقدم ذلكك فى المسألة الواحدة و العشرين. 

(؟) هذا لا كلام فيه- كما فى المسالكك- لأنه مقتضى الأصولء و القواعد؛ و الصحيحة الآتية. 

(0) بلا خلاف ظاهر. 

لصحيحة أبى عبيدة الحذاء قال: «سألت أبا جعفر (ع) عن غلام و جارية زوجهما وليان لهما و هما غير مدركين. 

قال: فقال (ع): النكاح جائزء أيهما أدركك كان له الخيار. فان ماتا قبل أن يدركا فلا ميراث بينهما و لا مهر إلا أن يكونا قد أدركا و 
رضيا. 

قلت: فإن أدركك أحدهما قبل الآخر؟ قال (ع): يجوز ذلكك عليه ان هو رضى. قلت: فان كان الرجل الذى أدركك قبل الجارية و رضى 
التكاح» ثمّ مات قبل أن تدركك الجارية» أ ترثه؟ قال (ع): يعزل ميراثها منه حتى تدركك و تحلف بالله ما دعاها إلى أخذ الميراث إلا 
رضاها بالتزويجء ثم يدفع إليها الميراث» و نصف المهر. قلت: فان ماتت الجارية و لم تكن 
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أجاز و لم يحلفء لم يدفع» بل يرد إلى الورثة .)١(‏ و كذا لو مات بعد الإجازةُ و قبل الحلف (7). هذا إذا كان متهما بأن إجازته 
للرغبة فى الإرث. و أما إذا لم يكن متهما بذلكك 


أدركتء أ يرثها الزوج المدركك؟ قال (ع): لاء لأن لها الخيار إذا أدركت قلت: فان كان أبوها هو الذى زوجها قبل أن تدرك؟ قال 
(ع2: 

يجوز عليها تزويج الأب. و يجوز على الغلام. و المهر على الأب للجارية) .)١١‏ 

و الاشكال على الصحيحة من جهة فرضها فى تزويج الوليين» مع أن تزويج الولى لا خبار فيه للمولى عليه بعد البلوغ» كما تقدم. يندفع: 
بلزوم حملها على الولى العرفى؛ كما قد يشهد به ما فى ذيلها من فرض تزويج الأبء و أنه لا خيار فيه للولد. و أما ما فيها من تنصيف 
المهر بالموت قبل الدخول. فلا يتوجه من أجله الإشكال على الصحيحةٌ و إن كان هو خلاف المشهورء لأنه هو التحقيق الذى يقتضيه 
الجمع بين النصوصء كما أوضحناه فى محله. ثم إن مورد الصحيحة هو موت الزوجء و لككن الفتاوى عامة له و لموت الزوجة؛ بل 
الظاهر الإجماع على عدم الفرق» حتى بناء على كون الحكم على خلاف القواعد. 

)١(‏ كما يقتضيه الصحيح المتضمن اشتراط الميراث بالحلف. 

(؟) قال فى القواعد: «فان مات بعد الإجازة و قبل اليمين فإشكال»» و فى المسالكك: «و ربما احتمل مع موته قبل اليمين ثبوت الإرث 
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من حيث أنه دائر مع العقد الكامل). 3 قال: «و ليس بشىء. لأنه لو كان كذلكك لم يتوقف على اليمين ابتداء»» و فى كشف اللثام: «انه 
أقوى, وفاقاً لفخر الإسلام؛ لمنع تمام الزوجية» فإنه بالإجازة الخالية عن التهمة). 


.١ من أبواب ميراث الأزواج حديث:‎ ١١ الوسائل باب:‎ )١( 
017 مستمسكك العروة الوثقى» ج٠2 ص:‎ 
.)١( كما إذا أجاز قبل أن يعلم موته» أو كان المهر اللازم عليه أزيد مما يرث» أو نحو ذلكك- فالظاهر عدم الحاجة الى الحلف‎ - 


[ (مسألة :)1١١‏ يترتب على تقدير الإجازة و الحلف جميع الآثار المترتبة على الزوجية] 


(مسألة :: يترتب على تقدير الإجازه و الحلف جميع الآثار المترتبة على الزوجية (؟)» من المهرء و حرمة الأم و البنت, و حرمتها- إن 
كانت هى الباقية- على الأب و الاين» و نحو ذلكك. بل الظاهر ترتب هذه الآثار بمجرد الإجازةٌ (*)» من غير حاجةٌ الى الحلف. فلو 


أجاز ولم 


(1) وفى المسالك: جعل الأأقوى اعتبار اليمين و إن لم تحصل التهمة؛ لأنها ليست عله تامهُ فى اعتباره» بل هى حكمة لا يجب 
اطرادهاء عملا بإطلا-ق النص و الفتوى. و وافقه على ذلكك فى الحدائق. لكن الظاهر من النص أن اليمين طريق الى نفى التهمة فإذا 
انتفت التهمة لم يحتج إليها. 

(؟) هذا مما لا إشكال فيه» لكونه ظاهر الصحيحةٌ المتضمنة لثبوت الزوجية» و ترتيب بعض آثارهاء كالميراث و المهر. 

(*) فان الحكم الذى تضمنه النص جار على طبق القاعدة. و موت أحد الزوجين بين العقد و الإجازة لا يوجب ارتفاع موضوع 
الإجازة؛ بناء على التحقيق من الكشف الانقلابى. إذ لا مانع من أن يحكم بتحقق الزوجية حال العقد, و إن كان زمان الحكم بها بعد 
الإجازه و بعد موت أحد الزوجين بعد إجازته. و دعوى: أن الموت مانع من ثبوت الزوجية. 

مندفعة: بأن الزوجية المدعى ثبوتها بالإجازة» الزوجية حال العقد, و لا دليل على اعتبار استمرار الحكم بمضمون العقد من حين العقد 
الى زمان الإجازه فى صحة الإجازة» بل يكفى فى صحتها صحة ثبوته حال العقد لا غير. 

نعم ما تضمنه الصحيح من عدم استحقاق المهر و الميراث إذا لم تحلف على أن إجازتها لم تكن طمعاً فى المهر و الميراث؛ جار على 
خلاف القاعدة» 
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يحلف مع كونه متهما لا يرث» و لكن يترتب سائر الأحكام. 


[ (مسألة :)"١‏ الأقوى جريان الحكم المذكور فى المجنونين] 


(مسألة ١‏ الأقوى جريان الحكم المذكور فى المجنونين )١(‏ بل الظاهر التعدى إلى سائر الصور. كما إذا كان أحد الطرفين الولى و 
الطرف الآخر الفضولىء أو كان أحد الطرفين المجنون و الطرف الآخر الصغيره أو كانا بالغين 


فيقتصر فيه على مورده و هو المهر و الميراث؛ و يرجع فى غيره من الأحكام الى القواعد المقتضية الصحة و إن كانت الإجارة طمعاً 
فى المهر و الميراث» فتترتب تلكك الأحكام بمجرد الإجازُ و إن علم أنها كانت طمعاً فى المهر و الميراث» فضلا عن صورة التهمة. 
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لكن يظهر من المسالكك و غيرها خلاف ذلك, كما يأتى. 

(1) قال فى المسالكك: «النص ورد فى تزويج الأجنبى للصغيرين. 

فلو كانا كاملين فزوجهما الفضولىء» ففى انسحاب الحكم إليهما وجهان: من تساويهما فى كون العقد فيهما عقد فضولىء و لا مدخل 
للكبر و الصغر فى ذلكك. و من أن فى بعض أحكامه ما هو خلاف الأصلء فيقتصر على مورده. و هذا أقوى. و حينئذ فيحكم ببطلان 
العقد إذا مات أحد المعقود عليهما بعد إجازته و قبل إجازة الآخرء سواء قلنا إن الإجازة جزء السببء أم كاشفة عن سبق النكاح من 
حين العقد. إما على الأول: فظاهرء لأن موت أحد المتعاقدين قبل تمام السبب مبطل» كما لو مات أحدهما قبل تمام القبول. و إما على 
الثانى: فلأن الإجازه وحدها لا تكفى فى ثبوت هذا العقد, بل لا بد معها من اليمين» و قد حصل الموت قبل تمام السبب. 

خرج منه ما ورد فيه النصء و هو العقد على الصغيرين» فيبقى الباقى). 

و نحوه ما عن شرح النافع. و فى القواعد: «و فى انسحاب الحكم فى البالغين إذا زوجهما الفضولىء إشكال. أقربه البطلان». و فى جامع 
المقاصد 
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كاملين أو أحدهما بالغاً و الآخر صغيراً أو مجنوناً. أو نحو ذلككء ففى جميع الصور إذا مات من لزم العقد بالنسبةٌ إليه- لعدم الحاجة 
الى الإجازة» أو لإجازته بعد بلوغه أو رشده- و بقى الآخرء فإنه يعزل حصة الباقى من الميراث الى أن يرد أو يجيز. بل الظاهر عدم 
الحاجةُ الى الحلف فى ثبوت الميراث 


ذكر فى وجه القرب ما سبق عن المسالكك, ثم قال: «إنه المفتى به). 

و فى الحدائق: «الظاهر أنه المشهور بينهم. و هو الأنسب بقواعدهم). 

أقول: مقايسة المقام بموت الموجب قبل القبول لا تتم بناء على كون الإجازة كاشفة, سواء كان الكشف حقيقياً أم حكمياًء أم 
انقلابياء إذ هى مع الفارق» فان موت الموجب قبل القبول مانع من انعقاد العقد و تماميته» فلا يمكن أن يترتب مضمونه بخلاف المقام؛ 
لتمامية العقد, و إنما المنتظر هو الإجازة؛ فإذا حصلت ترتب الأثر. نعم مضمون العقد فى المقام- و هو الزوجية- لما امتنع أن يقوم 
بالمعدوم» تعذر ترتب الأثر على العقد بناء على النقل» لانعدام أحد الزوجين. أما بناء على الكشف على أحد وجوهه- فلا مانع من 
يوقم الححت قي اليه بتوسط الإجازة اللاحقة: أو مع اليمين. فالإجازة و إن كانت جزء الشيبة لكن الأثر يفيت قبلهنا بشاء على 
الكشف. و مثل الإجازة اليمين مع الحاجة إليه من جهةٌ الميراث و المهر. 

و الذى يتحصل أن الفرق بين الإجازةٌ و القبول من وجهين. الأول: 

أن القبول جزء مقوم للعقد, و الإجازة ليست كذلكك. الثانى: أن القبول ناقل» يترتب مضمون العقد من حينه و الإجازة كاشفة على ما 
عرفت. 

و من ذلكك يظهر جريان حكم الصغيرين إذا زوجهم الفضوليان فى غيرهما من سائر الصور المشتركة معها فى الجرى على مقتضى 
القاعدة. نعم فى 
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فى غير الصغيرين من سائر الصور. لاختصاص الموجب له من الأخبار بالصغيرين .)١(‏ و لكن الأحوط الإحلاف فى الجميع بالنسبة إلى 
الإرث؛ بل بالنسبة إلى سائر الأحكام أيضاً. 


[ (مسألة 7): إذا كان العقد لازماً على أحد الطرفين] 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة 8//ا9عا من اعزه0م 


(مسألة ”: إذا كان العقد لازماً على أحد الطرفين من حيث كونه أصيلاء أو مجيزاًء و الطرف الآخر فضولياً ولم يتحقق إجازة ولا 
ردء فهل يثبت على الطرف اللاسزم تحريم المصاهرات؟ فلو كان زوجاً يحرم عليه نكاح أم المرأ و بنتهاء و أختهاء و الخامسة. و إذا 


كانت زوجة يحرم عليها التزويج بغيره. و بعبارة أخرى: هل يجرى عليه آثار الزوجية 


المسالكك فيما لو كان العاقد لأحد الصغيرين الولى و الآدخر الفضولى فمات من عقد له الولى أولا: أنه يجرى الحكم المذكورء 
للأولوية لأن الجائز من الطرفين أضعف حكما من اللازم من أحدهماء فإذا ثبت الحكم فى الأضعف ثبت فى الأقوى بطريق أولى. و 
كذا إذا كانا بالغين» فأوقع أحدهما العقد لنفسه مباشرة» و الآخر زوجه الفضولىء فإنه أيضاً يجرى الحكم فيه للأولوية. 

بل قال: «يظهر منهم الجزم بالحكم فى هذا أيضاً. و هو متجه. لكن الأولوية غير ظاهرة. 

)١(‏ قد عرفت اختصاص الصحيح 

1١‏ بصورة موت الزوج بعد بلوغه و إجازته» و بقاء الزوجة. لكن يجب التعدى إلى صورة موت الزوجة بعد بلوغها و إجازتها و بقاء 
الزوج؛ فى عدم استحقاق الإرث إلا بعد اليمين مع التهمة. لاتفاق الأصحاب على ذلككء كما يظهر من تحريرهم المسألة. 

أما بقيُ الصور فلم يثبت الاتفاق على اشتراط استحقاق إرث الثانى باليمين. 

فيتعين فيها الرجوع الى القواعد المقتضية لترتب جميع الآثار بمجرد الإجازة فقط 


.2٠١ راجع صفحة:‎ )١( 
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و إن لم تجر على الطرف الآخرء أو لا؟ قولان (1)» أقواهما: 


(1) قال فى القواعد فى فصل الأولياء: «و لو تولى الفضولى أحد طرفى العقد ثبت فى حق المباشر تحريم المصاهرة. فإن كان زوجاً 
حرم عليه الخامسة. و الأخت, و البنتء و الأم؛ إلا إذا فسخت. على إشكال فى الأم) و فى كشف اللثام فى شرح العبارة» بعد قوله (ره): 
«الخامسة و الأخت» قال: «بلا إشكالء لصدق الجمع بين الأختين» و نكاح أربع بالنسبة اليه. ولا يجدى التزلزل». لكن فى القواعد فى 
مبحث المصاهرة: 

«و هل يشترط فى التحريم لزومه مطلقاًء أو من طرفه أو عدمه مطلقاً؟ 

نظر. فلو عد عليه الفضولى عن الزوجة الصغيرة ففى تحريم الأم قبل الإجازة» أو بعد فسخها مع البلوغ» نظر» فان هذا النظر لا يتناسب 
مع نفى الاشكال فى كلام كاشف اللثام. 

و شيخنا الأعظم (ره) فى مسألة ما لو كان العقد بين الأصيل و الفضولى قال: «إن الذى يستفاد من كلام جماعة و ظاهر آخرين عدم 
جواز تصرف الأصيل فيما انتقل عنه». و اختاره بناء على المشهور فى معنى الكشف من كون الإجازه شرطاً لكون العقد السابق بنفسه 
مؤثراً تامأ فيكون موضوع وجوب الوفاء نفس العقد غير مقيد بالإجازة. بل حتى لو علم بعدم الإجازة فإن الإجازة شرط لتأثيره» لا 
لوجوب الوفاء به» و مقتضى عموم وجوب الوفاء بالعقد لزومه على الأصيل و حرمة نقضه من جانبه. 

لكن الاستدلال المذكور يتوقف على أمور: الأول: أن يكون المراد من وجوب الوفاء الحكم التكليفى. لا الإرشاد إلى ثبوت مضامين 
العقود. الثانى: أن يكون موضوع الوفاء نفس العقد, لا موضوع العقد من بيع و نكاح و نحوهماء و لا-هو بلحاظ ترتب موضوعه. 
القالة: أن يكرق الرضاى الاجازة شرطا وجوت الوفاء بالاضافة إلى الراضى لا مطلقا. 
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و هذه الأمور كلها محل نظرء و لا سيما الأولانء فلا مجال للاستدلال المذكور و توضيح ذلكك يظهر بمراجعة كتاب (نهج الفقاهة) فى 
مبحث الفضولى. 

فراجع. مضافاً الى النظر و الاشكال فيما ذكره من الفرق بين النقل و الكشفء و أنه على النقل تكون الإجازه دخيلة فى نفس العقد 
شطراً أو شرطاء و تكون على الكشت شرطا فى تأثير العقد لاف تفن العقد. إذ هو كماترى غير ظاهر. و الفرق هما لبس فى هذه 
الجهة بل من جههُ أخرىء كما عرفت الإشارة الى ذلكك فى المسألة الواحدةٌ و العشرين. 

وفى حاشية بعض مشايخنا (قده) فى المقام على قول المصنف: «أقواهما الثانى» قال: «بل الأول»» و ذكر فى درسه فى تقريب عدم 
جواز تصرف الأصيل فيما انتقل عنه أنه قد ملكك التزامه» و انقطعت إضافته عن ماله؛ فيتعين عليه العمل على طبق التزامه. و فيه: أنه لم 
يتحصل لنا أن العقد بين الاثنين يقتضى تمليكك كل واحد منهما التزامه لصاحبه زائداً على إنشاء مضمون العقد الذى هو الملتزم به بل 
ليس مفاده إلا إنشاء مضمونه و الملتزم به فقط. مضافاً الى أن المتملكك لهذا الالتزام إن كان هو الطرف الأصيلء فلا مجال لهذا 
التملكك قبل الإجازة» لعدم قبوله لهذا التمليكك إلا بالإجازة. و إن كان هو الطرف الآخر الفضولى» فمقتضاه جواز التقابل بينهما و لو 
بعد إجازهُ المالكك بلا رضا منه بذلك التقابل؛ لأن لزوم العقد على هذا المبنى من آثار تمليكك الالتزام المذكور. بل مقتضاه أيضاً 
عدم جواز التقايل بين الأصيلين بعد الإجازة إلا برضا الفضولى. لأنه الذى ملكك الالتزام. و هو كما ترى. 

و لأجل ذلكك كان مقتضى التحقيق هو القول الثانى» و عدم الفرق بين الأصيل المباشر و الأصيل الذى ناب عنه الفضولى فى عدم 
ترتب آثار العقد الصحيح بالنسبةُ إليهما معاً قبل تحقق الإجازهُ من الثانى» فيجوز 
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الثانى» إلا مع فرض العلم بحصول الإجازة بعد ذلكك (1)» الكاشفةٌ عن تحققها من حين العقد. نعم الأحوط الأول؛ لكونه فى معرض 
ذلكك بمجىء الإجازة. نعم إذا تزوج الأم أو البنت مثلًا ثم حصلت الإجازة كشفت عن بطلان ذلكك. 


[ (مسألة 17): إذا رد المعقود أو المعقودهٌ فضولا العقد] 


(مسألة 7: إذا رد المعقود أو المعقوده فضولا العقد و لم يجزه لا يترتب عليه شىء من أحكام المصاهرة 


للمباشر تزويج أخت الزوجة المعقود عليهاء و تزويج أمهاء و بنتهاء و تزويج الخامسة. نعم إذا أجاز الطرف الآخر بطل العقد الثانى بناء 
على الكشف الانقلابى و الحكمىء و تبين بطلانه من أول الأمر بناء على الكشف الحقيقى. 

)١(‏ هذا يتم بناء على الكشف الحقيقى. أما بناء على الكشف الحكمى أو الكشف الانقلابى فلا مانع من التصرف قبل الإجازة و إن 
علم بتحققهاء لعدم حصول الزوجية قبلهاء فلا تترتب أحكامها. نعم إذا أجاز الأصيل بعد ذلك يحكم بتحقق الزوجية من أول الأمرء و 
بطلان التصرفات المنافية» فيبطل بعد الإجازة تزويج المباشر للأم» أو البنتء أو الأختء أو الخامسة. لا أنه باطل من أول الأمر. فالحكم 
بالبطلا.ن من أول الأمر مقارن للتصرف بناء على الكشف الحقيقى» و مقارن للإجازة بناء على الكشف الانقلابى و الحكمى. و أما مع 
الشكك فى حصول الإجازة» فيحكم بصحة التصرف المنافى ما دامت الإجازهُ غير حاصلة. لكن الحكم المذكور ظاهرى بناء على 
الكشف الحقيقى, لأصاله عدم الإجازة؛ و واقعى بناء على الكشف الحكمى أو الانقلابى. 

ثمّ إنه إذا قلنا بجواز فسخ الأصيلء و أن التصرفات المنافية فسخ فعلى» كانت مانعة من صحة الإجازة» لحصول الفسخ. لا أنه تصح 
الإجازة» و تبطل التصرفات. 
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سواء أجاز الطرف الآدخرء أو كان أصيلاء أم لا لعدم حصول الزوجية بهذا العقد الغير المجاز و تبين كونه كأن لم يكن. و ربما 
يستشكل فى خصوص نكاح أم المعقود عليها )١(‏ و هو فى غير محله بعد أن لم يتحقق نكاح. و مجرد العقد لا يوجب شيئاً. مع أنه لا 
فرق بينه و بين نكاح البنت. و كون الحرمة فى الأول غير مشروطة بالدخول بخلاف الثانى» لا ينفع فى الفرق (؟). 


[ (مسألة 1): إذا زوجت امرأهُ فضولا من رجل و لم تعلم بالعقد» فتزوجت من آخر] 


(مسألة ”): إذا زوجت امرأة فضولا من رجل و لم تعلم بالعقدء فتزوجت من آخرء ثمّ علمت بذلكك العقد ليس لها أن تجيزء لفوات 
محل الإجازة (). و كذا إذا زوج 


)١(‏ تقدم هذا الاستشكال فى عبارة القواعد المحكية فى شرح المسألة السابقة. و كأن وجه الاشكال- كما فى كشف اللثام-: أن 
الفسخ كاشف عن الفساد أو رافع له من حينه. ثمّ قال: فى كشف اللثام «و الأول أصح. فإن الأصح أن الإجازهٌ إما جزء. أو شرط؛). و 
فى الجواهر: 

«من الغريب ما سمعته من احتمال تحريم الأب. و الابن» و الأم» بمجرد صدور العقد فضولاء الذى تعقبه عدم الإجازة و لو من طرف 
واحد. لاحتمال كون الفسخ من حينه؛ فإنه لا يقتضيه أصلء و لا قاعدة؛ و لا فتوى. بل يمكن تحصيل الإجماع بل الضرورة بخلافه). و 
ما ذكره فى غايةٌ من القوة. 

(0) يعنى: فيبنى على صحة العقد على البنت قبل الإجازة» كى يؤدى ذلكك الى حرمة الأم و إن حصل الرد. 

(9) كما نص على ذلكك شيخنا الأعظم (ره) فى مكاسبه 
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رجل فضولا بامرأة» و قبل أن يطلع على ذلكك تزوج أمهاء أو بنتهاء أو أختهاء ثمّ علم. و دعوى: أن الإجازة حيث أنها كاشفة إذا 
حصلت تكشف عن بطلان العقد الثانى. كما ترى. 


[ (مسألة 10): إذا زوجها أحد الوكيلين من رجلء و زوجها الوكيل الآخر من آخر] 


(مسألة 0): إذا زوجها أحد الوكيلين من رجلء و زوجها الوكيل الآخر من آخرء فان علم السابق من العقدين 


عليه المصنف (ره) فى حاشيته على ذلكك بانصراف أدله الفضولى عن شمول الفرضء فان لازمه جواز الإجازة و لو بعد مضى خمسين 
سنة. و الحكم ببطلان عقدها الذى عملت بمقتضاه خمسين سنة من المنكرات. انتهى. 

و يمكن أن يقال فى وجهه: إن المرأة المذكورة فى المثال بعد أن صارت ذات بعل حرم عليها التزويج و لم يصح منها. و الإجازة 
العقد الفضولى تزويج. فلا يجوز لهاء و لا يصح منها. و كذلكك الحكم فى مثال الرجل الذى زوج فضولَء فإنه إذا تزوج مباشرة أم 
الزوجة التى عقد عليها فضولَاء فإذا أجاز العقد الفضولىء فقد تزوج بنت زوجته؛ ولا يصح منه ذلكك. و بالجملة: الإجازة لا تصح إلا 
إذا كان المجيز له سلطان عليهاء و فى المثالين بعد وقوع التصرف المباشرى من المرأة و الرجل» خرجت إجازة العقد الفضولى عن 
سلطنة المجيز» فإنه لا يصح لذات البعل أن تتزوج؛ ولا يصح لمن تزوج الأم أن يتزوج بنتهاء و إطلاق ذلكك يقتضى المنع حتى من 
هذا التزويج الحاصل بالإجازة. 
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و دعوى اختصاص ذلكك بالتزويج اللاحقء ولا يشمل السابق» فان السابق يمنع اللاحقء و الإجازه فى المقام ليست تزويجاً لاحقاًء بل 
تزويج سابق» بناء على الكشف على أى وجوهه كان. مدفوعة: بأن الممنوع عنه التزويج اللاحق إنشاءً» لا منشأء و الإجازة لاحقةُ إنشاء 
و إن كان المجاز هو التزويج السابق. فالمدار فى السبق و اللحوق على الإنشاءء» لا على المنشأ. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج؟١.‏ ص: 07١‏ 

فهو الصحيح (2). و إن علم الاقتران بطلا معاً (؟). و إن شكك فى السبق و الاقتران فكذلكك. لعدم العلم بتحقق عقد صحيح. و الأصل 
عدم تأثير واحد منهما (). و إن علم السبق و اللحوقء و لم يعلم السابق من اللاحقء فان علم تاريخ أحدهم حكم بصحته دون الآخر 
(©». و إن جهل التاريخان ففى المسألهُ وجوه. 

أحدها: التوقيف حتى يحصل العلم (8). 


(1) لعموم أدلة الصحةء التى لا تشمل اللاحق» لما عرفت من فوات شرط الصحةء و هو أن تكون خلية. 

() لبطلان الترجيح بلا مرجح. 

(5) لكن مع العلم بتاريخ أحدهما يتعين الحكم بصحته. لاستصحاب كونها خلية الى ما بعده الذى هو شرط صحته و يتعين الحكم 
بصحة تزويجها بمورده» وهو حاكم على أصالة عدم ترتب الأمثرء كما تقرر ذلكك فى الصورة الآتية بعينها. و حينئذ لا فرق بين 
الصورتين فى ذلكك. و مجرد الفرق بينهما بالعلم بصحة أحدهما إجمالا فى الصورة الآتية» بخلاف هذه الصورة. لاحتمال الاقتران» 
الموجب لاحتمال بطلانهما معاً. لا توجب الفرق بينهما فى جريان الأصل المصحح لمعلوم التاريخ. غايةُ الأمر أن الأصل المصحح له 
فى الصورة الآنية ينفى السبق فقطء و فى هذه الصورةٌ ينفى السبق و الاقتران معاًء فيتعين جعل الصورتين بحكم واحد. 

(؟) لما عرفت من جريان أصالة عدم سبق الآدخر عليه الموجب لكونها خلية» يصح تزويجها. ولا يصح جريان ذلكك فى الآخر 
المجهول التاريخ, لما ذكر مراراً من عدم جريان الأصل فى مجهول التاريخ. 

(0) حكاه فى كشف اللثام عن المبسوط. و التحرير. و وجهه: العمل بالقواعد الأولية. 
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الثانى: خيار الفسخ للزوجة .)١(‏ 

الثالث: أن الحاكم يفسخ (2). 

الرابع: القرعة (©). 

و الأوفق بالقواعد هو الوجه الأخير (). و كذا الكلام إذا زوجه أحد الوكيلين برابعة و الآخر بأخرىء أو زوجه أحدهما بامرأة» و الآخر 
ببنتهاء أو أمهاء أو أختها. 


)١(‏ لم أقف عاجلا على قائل به. و كأن وجهه لزوم الضرر من هذه الزوجية» فيتداركك بالخيار» كما فى المعاملة الغبنية. لكن الضرر 
يلزم من ترتيب أحكام الزوجية» لا من نفس الزوجية. 

(1) جعله فى القواعد الأقوى. لأن فيه دفع الضرر. و قد عرفت إشكاله بأن الضرر لازم من أحكام الزوجية» لا من نفسها. و لو سلم كان 
الأولى كون الفسخ للزوجة كما فى المعاملة الغبنية» لا للحاكم. 

() احتمل ذلكك فى القواعدء و التذكرة. 

(؟) لعموم ما دل على أن القرعة لكل أمر مشكل 

. لكن فى جامع المقاصد: أن القرعة لا مجال لها فى الأمور التى هى مناط الاحتياط التام» و هى الأنكحة التى يتعلق بها الأنساب» و 
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الإرث, و التحريم. و فيه: 

أن ذلكك يتم إذا لم يلزم ستول يه يكوة الأمى مشكلا و مدوقة له إشكال: 

و لذا ورد الرجوع الى القرعة فيما لو نزا إنسان على واحد من قطيع الغنم و اشتبه. و لزوم المحذور فى المقام ظاهرء لتزاحم الحقوق من 
الطرفين» فيجب على الزوج الإنفاق و الوطء فى كل أربعة أشهر و يجب عليها بذل نفسها لزوجها. و حينئذ يكون الأقوى ما ذكره 
المصنف. و قد تقدم فى المسألة الثالثة و الأربعين من فصل المحرمات بالمصاهرة ما يمكن استفادة حكم المقام منه. و لأجل ذلكك لم 


نتعرض هنا لتفصيل هذه الوجوه. 


.٠١* تقدم التعرض لما يدل عليه فى صفحة:‎ )١( 
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و كذا الحال إذا زوجت نفسها من رجل و زوجها وكيلها من آخرء أو تزوج بامرأة و زوجه و كيله بأخرى لا يمكن الجمع بينهما. و لو 
ادعى أحد الرجلين المعقود لهما السبق» و قال الآخر: 

لا أدرى من السابق» و صدقت المرأة المدعى للسبق» حكم بالزوجية بينهماء لتصادقهما عليها .)١(‏ 


)١(‏ قال فى القواعد: «و لو ادعى كل منهما الزوجيه» فصدقه الآخر» حكم بالعقد, و توارثا». و فى كشف اللثام: «و لزومهما أحكام 
الزوجية ظاهراًء لانحصار الحق فيهماء و قد اعترفا به». و فى جامع المقاصد: 

«ذلكك عندنا لعموم: (إقرار العقلاء على أنفسهم جائز) .. الى أن قال: و لا يعتبر عندنا كونهما غريبين. خلافاً للشافعى» حيث حكم 
بمطالبة البلديين بالبينة و عدم ثبوت النكاح من دونها». و الاستدلال عليه بعموم: 

«إقرار العقلاء على أنفسهم جائز) غير ظاهر, لأن أحكام الزوجية التى يقصد ترتيبها قد تكون على وارثهماء أو على أجنبى عنهماء و من 
المعلوم أن العموم المذكور لا يصلح لإثبات ذلكك. فإذاً العمده فى الحكم المذكور الإجماع؛ المعتضد بالسيرةٌ القطعية. و الله سبحانه و 
تعالى العالم العاصم, و هو حسبنا وَنِْمَ الوَكيل. 

إلى هنا انتهى الكلام فى تنقيح و إصلاح شرح كتاب النكاح من كتاب (العروةٌ الوثقى»؛ فى النجف الأشرفء فى جوار الحضرة 
المقدسةٌ العلوية» على مشرفها أفضل الصلاة و السلام؛ ليله الثلاثاء» خامس عشر شهر صفر المظفرء سنة ثمانين بعد الألف و الثلاثمائة 
هجرية. بقلم الفقير الى الله تعالى «محسن» خلف العلامة المرحوم السيد «مهدى' الطباطبائى الحكيم؛ قدس سره. و الْحَِدُ للْهِ رب 
الْعَالَمِينَ* كما هو أهله؛ و الصلاهً و السلام على نبيه الكريم, و آله الطاهرين» الغر الميامين. 
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بسمه تعالى نظراً الى أن هذه الرسالة الشريفة تشتمل على مسألة ذات بالء كثيرة الابتلاء» و لم تحرر قبل هذا على هذا الشكل أمر 
سيدنا- قدس سره- بنشرها ملحقة بكتاب النكاح من (مستمسكك العروة الوثقى) ليعم نفعها. و الله سبحانه الموفق و المسدد. 

الا ان : 55 ا : 

بشم الله الرّخمن الرّحِيم* ما يقول مولانا حجة الإسلام و المسلمين آية الله العظمى فى العالمين السيد محسن الحكيم دام ظله العالى. 
فى رجل من أهل السنةُ طلق زوجته طلاقاً غير جامع للشرائط عندناء و جامعاً للشرائط عندهم, ثم استبصرء و كذا إذا طلقها ثلاثاً بإنشاء 
واحد, فهل له الرجوع بزوجته بعد الاستبصارء أو لا؟ افتونا مأجورينء مع بيان الدليل على المسألة. 

بشم اللهِ التخلطن الرّحيم:* و له الحمد الظاهر فى مفروض السؤال جواز الرجوع بزوجته المذكورة؛ و يقتضيه العمل بالأدلة الداله على 
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بطلا-ن الطلا-ق الفاقد للشرائط المقرر عندناء لعدم ما يوجب الخروج عنهاء إلا ما قد يتوهم من دلالة النصوص على بينونة المرأة 
المذكورة إذا كان الزوج من المخالفين حسب ما يقتضيه مذهبه. لكن التوهم المذكور ضعيف. إذ النصوص الواردة فى الباب على 
طوائف ثلاث: 

الأولى: ما دل على قاعدة الإلزام. مثل 

رواية عبد الله بن جبلة عن غير واحد عن على بن أبى حمزة: «أنه سأل أبا الحسن (ع) عن المطلقة على غير السنة أ يتزوجها الرجل؟ 
فقال (ع): ألزموهم من ذلكك ما ألزموه 
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أنفسهم. و تزوجوهنء فلا بأس بذلككث» .١١‏ 

و من المعلوم أن جواز الإلزام أو وجوبه لا يدل على صحة الطلاق المذكورء و إنما يدل على مشروعية الإلزام بما ألزم به نفسه. و من 
الواضح أن الإلزام بذلكك إنما يصح مع بقائه على الخلا.فء لامع تبصره. فإنه مع تبصره لا يلزم نفسه بالطلاق و إنما يلزم نفسه 
بالزوجية» فلا يقتضى عدم مشروعية الرجوع بها. 

و مثل هذه الطائفة ما تضمن الأمر بالتزويج؛ مثل 

صحيح ابن سنان قال: «سألته عن رجل طلق امرأته لغير عدة» ثم أمسكك عنها حتى انقضت عدتهاء هل يصلح لى أن أتزوجها؟ قال: 
نعم» لا تتركك المرأةٌ بغير زوج» "١‏ 

عو 

مكاتبة إبراهيم بن محمد الهمدانى إلى أبى جعفر (ع) فى من حنث بطلان امرأته غير مرة. قال (ع): «.. و إن كان ممن لا يتولانا و لا 
يقول بقولناء فاختلعها منه» فإنه إنما نوى الفراق بعينه» »"١‏ 

عو 

روايةُ عبد الله بن طاوس فيمن يكثر ذكر الطلاق: «.. و إن كان من هؤلاء فأبنها منه» فإنه إنما عنى الفراق» «6» 

و 

موثق عبد الرحمن البصرى عن أبى عبد الله (ع) قال: «قلت له: امرأة طلقت على غير السنة. فقال: تتزوج هذه المرأة لا تتركك بغير 
زوج) ١ه‏ 

عو 

رواية عبد الله بن محرز الوارده فى الأخذ بالتعصيب: «خذوا منهم كما يأخذون منكم فى سنتهم) «2) 

عو 


فى روايته الأخر: «خذهم بحقكك فى أحكامهم و سنتهم» كما يأخذون منكم فيه) .)7١‏ 


)١(‏ الوسائل باب: “٠‏ من أبواب مقدمات الطلاق حديث: ه. 
(؟) الوسائل باب: “٠‏ من أبواب مقدمات الطلاق حديث: ؟. 
(") الوسائل باب: "٠‏ من أبواب مقدمات الطلاق حديث: .١‏ 


(©) الوسائل باب: "١‏ من أبواب مقدمات الطلاق حديث: .١١‏ 
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(0) الوسائل باب: “٠‏ من أبواب مقدمات الطلاق حديث: ”*. 
(8) الوسائل باب: 5 من أبواب ميراث الاخوة حديث: .١‏ 
(0) الوسائل باب: 5 من أبواب ميراث الاخوة حديث: ؟. 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج؟١.‏ ص: 078 


فإن الأمر بالترويجء و الاختلاع؛ و الإبانة» و الأخذء لا يدل على الصحة. بل من الجائز تشريع تزويج زوجة المخالف» فتخرج عن 
الزوجية بذلك. نظير استرقاق الكافر الذى هو حر قبل الاسترقاق» و حيازة المباح الموجبة لملكية المباح قبل الحيازة» و استرقاق زوجة 
الكافر» فتكون أم ولد للمسترقء و إن كانت قبل ذلكك زوجة للكافر. و من المعلوم أن ارتكاب ذلكك فى مقام الجمع بين الأدلة أهون 
من البناء على صحة الطلاق الفاقد للشرائط. بل هو مقتضى الجمع العرفى بين الأدلة الأولية و بين هذه النصوصء و 

صحيح محمد بن مسلم عن أبى جعفر (ع): «سألته عن الأحكام. قال (ع): 

يجوز على أهل كل ذوى دين ما يستحلون» ١١‏ 

» فان المقصود ليس نفوذ ذلك لهم. و إنما هو نفوذ ذلكك لغيرهم, يعنى: إذا كان يستحل تزويج المطلقة ثلاثاً يجرى ذلكك 
الاستحلال عليه لغيره» فيجوز تزويج مطلقته ثلاثاًء و إذا كان يستحل الأخذ بالتعصيب يجرى ذلكك لغيره» فيجوز لغيره الأسخذ 
بالتعصيب. فالمقصود هو الحلية لغيره عليه؛ لا الحلية له على غيره. 

و لذلك عبر (ع) بقوله: 

«على أهل ..) 

و لم يقل: «لأهل ..). 

فالجواز و الحل يكون لغيرهم عليهم, لا لهم على غيرهم. فليس فيه تنفيذ دين كل أهل دينء بل الإلزام لهم» و الإحلال لغيرهم عليهم. 
فالصحيح نظير: «ألزموهم ..). 

الطائفة الثانية: ما تضمنت اللزوم دون الإلزام» مثل ما 

فى رواية عبد الله بن طاوس المتقدمة: «قلت: أ ليس قد روى عن أبى عبد الله (ع) أنه قال: إياكم و المطلقات ثلاثا فى مجلسء فإنهن 
ذوات الأزواج؟ فقال: 

ذلك من إخوانكم لا من هؤلاء؛ إنه من دان بدين قوم لزمته أحكامهم). 

و 

رواية عبد الأعلى عن أبى عبد الله (ع) قال: «سألته عن الرجل يطلق 


)١(‏ الوسائل باب: 5 من أبواب ميراث الاخوة حديث: ؟. 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج5؟١.‏ ص: 7ه 


امرأته ثلاثاً. قال (ع): إن كان مستخفاً بالطلاق ألزمته ذلكك» ١١‏ 
» بناء على أن المراد من الاستخفاف بالطلاق عدم اعتبار الشرائط فيه» و أن المراد لزوم ذلكك له. و ربما يوجد بهذا المضمون غير 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً 9880ع! من اعزهم 


هاتين الروايتين. 

و دلالتها على صحة الطلاق أيضاً غير ظاهرة» فان اللزوم أعم. 

ولا سيما بملاحظةٌ لزوم التعارض بين تطبيقى الحديث فيما لو كان أحد الزوجين مخالفاء و الآخر مستبصراًء فان المستبصر يدين بفساد 
الطلاق» و المخالف يدين بصحته. و لا يمكن الجمع بين الحكمينء لان الطلاق لا يقبل الوصف بالصحة و الفساد من جهتين» فلا بد 
أن يكون المراد مجرد الحكم على من دان منهما بما دان» فاذا تبصر المخالف و صارا معاً متبصرين؛ كان مقتضى الحديث جواز 
ترتيب أحكام الزوجية منهماء لأنهما معاً يدينان بذلكك. 

الطائفة الثالثة: ما تضمن تحريم المطلقةُ ثلاثاً على الزوج إذا كان يعتقد ذلكك. 

كرواية الهيثم بن أبى مسروق عن بعض أصحابه. قال: «ذكر عند الرضا (ع) بعض العلويين ممن كان ينتقصه. فقال: أما انه مقيم على 
حرام. قلت: جعلت فداكك كيف و هى امرأته؟ قال (ع): 

لأنه قد طلقها. قلت: كيف طلقها؟ قال (ع): طلقهاء و ذلكك دينهء فحرمت عليه) 7). 

فان التحريم يقتضى نفوذ طلاقه. و هذه الرواية- مع ضعف سندهاء و قصور دلالتهاء لعدم تعرضه أن طلاقها كان على خلااف 
المشروع- لا تصلح لإثبات نفوذ الطلاى غير الجامع للشرائط إذا كان مذهب المطلق ذلككء لأن التحريم عليه أعم؛ كما عرفت فى 
دلالة الطائفة الثانية» فإن من الجائز أن يكون التحريم بما أنه دينه» و لو استبصر فصار دينه حلية الزوجة كانت له حلاقًاء بل قوله (ع): 
«و ذلك دينه» 


ظاهر 


.7 من أبواب مقدمات الطلاق حديث:‎ "٠ الوسائل باب:‎ )١( 
من أبواب مقدمات الطلاق حديث: ؟.‎ “٠ (؟) الوسائل باب:‎ 
078 مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج١١ ص:‎ 


فى ذلكك. فيدل على التحليل لو استبصر. و مثل الرواية المذكورة 

رواية محمد بن عبد الله العلوى قال: «سألت أبا الحسن الرضا (ع) عن تزويج المطلقات ثلاثاً. فقال (ع) لى: إن طلاقكم الثلاث لا يحل 
لغي ركم, و طلاقهم بحل لكم., لأنكم لا ترون الثلاث شيئا وهم يوجبونها؛ .01١‏ 

والذى يتحصل من هذه الأخبار: لزوم العمل على من دين بدينه على حسب دينه» و جواز إلزامه بذلكك و كلا الأمرين لا يقتضيان 
التحريم فى مورد السؤال المذكور. نعم 

فى صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع: «سألت الرضا (ع) عن ميت تركك أمه. و اخوة» و أخواتء فقسم هؤلاء ميراثه» فأعطوا الأم 
السدسء و أعطوا الاخخوة و الأخوات ها بقى. 

فمات بعض الأخوات, فأصابنى من ميراثه. فأحببت أن أسألك هل يجوز لى أن آخذ ما أصابنى من ميراثها على هذه القسمق أم لا؟ 
فقال: بلى. 

فقلت: إن أم الميت- فيما بلغنى- قد دخلت فى هذا الأمرء أعنى: 

لدين. فسكت قليلًا. ثم قال (ع): خذه) .07١‏ 


فقد يتوهم منها أن الاستبصار لا يوجب تغير الحكم. و فيه: أنه لا ريب فى أن مقتضى قاعدة الإلزام جواز أخذ الأخوات من الأم إلزاماً 
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لها بما دين. و بعد الأخذ و التملكك لا يستوجب الاستبصار تبدل الحكمء فان من تزوج المطلقةُ ثلاثاً على غير السنة كان تزويجه 
صحيحاًء و تخرج به عن الزوجية للمطلق» فاذا استبصر لا يبطل التزويج الثانى. و كذا إذا أخذ الأخ بالعصبة» فاستبصرت البنتء أو الأم» 
أو الأعوافه لا يوحت استبصارهن رجوع المال الى ملكهن. غايةُ الأمر أن مفاد الرواية عموم القاعدة لإلزام المخالف المخالف الآخرء 
ولا تختص بإلزام الموافق للمخالف. لا غيره. و لا مانع 


.4 من أبواب مقدمات الطلاق حديث:‎ "٠ الوسائل باب:‎ )١( 
(؟) الوسائل باب #من أبواب ميرات الأخوة يحد يثك‎ 
019 مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج؟١. ص:‎ 


» كما يظهر بالتأمل فيه. 
ثم إنه 


قد روى عثمان بن عيسى عن بعض أصحابنا عن أبى عبد الله (ع): 

«أنه قال: إياكم و ذوات الأزواج المطلقات على غير السنة. قال: قلت له: فرجل طلق امرأته من هؤلاء و لى بها حاجة. قال: فيلقاه بعد ما 
طلقها و انقضت عدتها عند صاحبهاء فيقول له: أطلقت فلانة؟ فإذا قال: نعم فقد صارت تطليق على طهر. فدعها من حين طلقها تلكك 
التطليقة حتى تنقضى عدتهاء ثم تزوجها وقد صارت تطليقة بائنة» )١١‏ 

» و نحو ذلكك رواية إسحاق بن عمار عن أبى عبد الله (ع) 

«"". و ظاهرهما عدم جواز الإلزام بما التزم به لكن تضمنت صحة الطلاق بقول الزوج: 

«نعم) بعد السؤال منه: هل طلقت زوجتكك فلانة؟ و مثلها فى ذلكك غيرها. و هى مهجورة عند الأصحابء و إن عمل بها جماعة. 

و من ذلكك تعرف أن الطلاق الواقع منهم ليس صحيحاًء و إنما اقتضى إلزامهم به بما أنه مذهبهمء فاذا تبصرا خرج عن كونه مذهبهم 
فلا موجب للإلزام به. 

وقد يستدل على ذلكك 

واب على بن سويد عن أبى الحسن موسى (ع) فى حديث: «أنه كتب إليه يسأله عن مسائل كثيرة. فأجابه جاب هذه لكت يترم 
اللِّ الرَخْلطْن الرّجيم:* 

.. الى أن قال: ْ 

و سألت عن أمهات الأولاد. وعن نكاحهم و طلاقهم. فأما أمهات الأولاد فهن عواهر الى يوم القيامة؛ نكاح بغير ولى؛ و طلاق فى غير 
عدةٌ. فلما من دخل فى دعوتنا فقد هدم إيمانه ضلاله؛ و يقينه شكه) 0 

؛ بتام على أن المراد 


.7 الوسائل باب: 8" من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث:‎ )١( 


(؟) الوسائل باب: ”١‏ من أبواب مقدمات الطلاق حديث: ؟. 
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(9) روضة الكافى الجزء: / الصفحة: ١70‏ طبعةٌ إيران الحديثة. 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج5١.‏ ص: 0*٠‏ 


منه أن الاستبصار يهدم ما قبله. فالتحريم الثابت للمطلق ثلاثاً يتبدل بالتحليل. لكن لا يخلو عن إشكال و غموضء لعدم وضوح رجوع 
هذه الفقرهُ الى ما ذكرء بل من المحتمل رجوعها إلى مسألة أخرى غير هذه المسألة» فلا تنفع فيما نحن فيه. 

و يعضد ظاهر النصوص المذكورة ما هو ظاهر الفقهاء- قدس سرهم- من الإجماع على عدم توارث المسلمين بالسبب الفاسدء و إن 
كان صحيحاً بنظر المتوارثين. فمن تزوج أمه من الرضاعة لا يرثهاء و إن كان مذهبه صحة التزويج. نعم اختلفوا فى توارث المجوس» و 
المنسوب الى أكثر المتأخرين عدم توارثهم بالسبب الفاسد. و قيل بالتوارث به بينهم. و نسب إلى جماعة من القدماء و المتأخرين. أما 
فى توارث المسلمين فلا خلاف عندهم فى عدم صحةٌ السبب إذا كان مخالفاً للواقع» و إن كان صحيحاً بنظر المتوارثين. 

و مقتضى ذلك عدم الخلاف فى توارث الزوجين المذكورين, و إن اعتقدا صحة طلاق الثلاث» فكيف إذا عدلا عن هذا الاعتقاد الى 
اعتقاد بطلان طلاق الثلاث؟! و الموثق: «لكل قوم نكاح) 

»لا بد أن يكون محمولا على صحة النسب. لأن المتولد من وطء الشبهة كالمتولد من الوطء بالعقد» يصح انتسابه الى الواطئ و 
الموطوء شرعاً و عرفاً. بل لو لا النص على نفى ولد الزنا كان اللازم البناء على صحة انتسابه إلى الزانى و المزنى بهاء فيكون دليل 
النفى هو المانع من صحة الانتسابء و هو غير موجود فى وطء الشبهة. و من ذلكك تعرف أن البناء على جواز الرجوع فى المسألة 
ينبغى أن يكون مما اتفق عليه ظاهر النصوص و الفتاوىء و إن كانت المسألهُ غير محررة فى كلماتهم بالخصوص. 

و مما يتفرع على ذلك: أن المستبصر إذا تزوج امرأة من المخالفين فطلقها 


.7 الوسائل باب: 87 من أبواب نكاح العبيد و الإماء حديث:‎ )١( 
ها”١ مستمسيكك العروة الوثقى» ج5١2 ص:‎ 
ف الأ اا ولا. )اه‎ 


[كتاب الوصية] 

اشارة 

كتاب الوصية 

[فصل فى أحكام الوصية] 

اشارة 

و هى إما مصدر «وصى يصى» بمعنى الوصل »)١(‏ حيث أن الموصى يصل تصرفه بعد الموت بتصرفه حال الحياء و إما اسم مصدر 


بمعنى العهد من (وصى يوصى توصية» 


الطلاق الثلا.ث غير الجامع للشرائط بحسب مذهبناء لم تخرج عن الزوجية؛ و جاز له مراجعتها. فاذا مات كان عليها عدة الوفاة» و لا 
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يجوز تزويجها فى العدة. و ليس لها المطالبة بالميراث» عملا بقولهم (ع): 

«الزموهم ..) 

.ولو لم ترض الزوجة بالرجوع إلا بعقد جديد فالحكم كذلكك. و مما يشهد لما ذكرنا ما ورد فى المجوسى إذا أسلم على سبع أنه 
يمسكك أربعاء و يطلق ثلاث 

». فإنه ظاهر فى أن إقراره على دينه و نفوذ ما يعتقده عليه يختص بما قبل الاستبصار. أما بعده فيجرى عليه الحكم الأولى. و الله 
سبحانع و تعالى العالم. و الْحَمدٌ لِلّهِ رَبّ الْعَالَمينَ *. 

له 

)١(‏ قال فى المبسوط: «الوصية مشتقة من وصى يصىء و هو من الوصلء قال الشاعر: 

نصى الليل بالأيام حتى صلاتنا مقاسمة يشتق أنصافها السفر 


.١ الوسائل باب: 8 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد حديث:‎ )١( 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج5١ ص: "اه‎ 


هو معناه يصل تصرفه بما يكون بعد الموت ما قبل الموت»ء و نحوه ما فى السرائر» غير أنه نسب البيت إلى ذى الرمة» كما نسبه إليه 
أيضاً الجوهرى فى الصحاح. و فى التذكرة فى الوصية: «هى مشتقة من قولهم: 

وصى إليه بكذا يصيه صيدَ إذا وصل به. و أرض واصيةٌ متصلة النبات فسمى هذا التصرف وصية» لما فيه من وصلة القربة بعد الموت 
بالقربات المنجزةٌ فى الحياة» فكأنه وصل تصرفه فى حياته بتصرفه بعد مماته)» و نحوه فى جامع المقاصد. و عن بعض أهل اللغة. و 
ظاهرهم الجزم بأن الوصية مأخوذة من الثلاثى بمعنى الوصل. و فى الروضة: «الوصية مأخوذة من وصى يصىء أو أوصى يوصىء أو 
وصى يوصى. و أصلها الوصل» سميت به لما فيه من وصلةٌ التصرف فى حال الحياهٌ به بعد الوفاة»» و نحوه فى الرياض. و ظاهرهما 
التردد فى أن الوصية مأخوذة من الثلاثى أو من الرباعى» و تبعهما على ذلكك المصنئف. 

لكن الذى يظهر من الصحاح و القاموس أن الثلائى بمعنى الوصل لا غيرء و الرباعى سواء كان مضاعفا- كوصى توصية- أم مهموزاً- 
كأوصى إيصاءً- بمعنى العهد لا غير. و الوصية لا تكون إلا بالمعنى الثانى كما هى كذلكك فى القرآن المجيد. مثل قوله تعالى (وَصِيَة 
ِأََْاجِهغْ) ٠١‏ و (مِنْ بَعْدِ وَصِيْهُ يُوصِى بها أوْ دَيْن) و (مِنْ بَعْدٍ وَصِيْهُ يُوصِينَ بها أو دَيْنِ) و (مِنْ بَعْدِ وَصِيَةْ تُوصُونَ بها أو دَيْن) 0 و 
غير ذلككء فلم تذكر الوصية إلا بمعنى العهد بقرينة السياق» فهى اسم مصدر للإيصاء أو التوصية لا مصدر «وصى يصى» فإن مصدره 
«الوصى» و لم يذكر الوصية مصدراً له فى القاموس و الصحاحء و إنما ذكر المصدر 


.58٠ البقرة:‎ )١( 
.١37 031١ النساء:‎ )1( 
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ومن ذلك يظهر ضعف التردد من المصنف و من سبقه فى مبدأ اشتقاق الوصية؛ و المتعين الجزم بالثانى» كما هو كذلكك فى القرآن 
المجيد. و أما ما ذكره الشيخ و من وافقه فمرادهم أن الرباعى مأخوذ من الثلاثىء كما أشار إلى ذلكك فى الروضة و الرياض أيضاًء لا 
أن الوصية اسم مصدر ل «وصى يصى»» و إلا فهو ممنوع» كما عرفت. و إن كان الأول أبضا مخل إشكال: كيف و الرباعى أيضاً 

يع الود دعي كما رظوي يو يورارة لبوا اي فى القرآن المجيد» م فضي سوة لم شل ٠.‏ 
ها أيما ليع واكم به لعلكم تَعْقِلونَ . الكبودم به لعَلكمْ تَذَكرُونَ . . ذلِكم وَصَاكع به لعلكم تَتَقُونَ) 01 و فى غيرها من 
البنوى (و لقن قينا الذي أوثرا الجتارت) نرم 8 م الإنطان الدَيهِ حتء) 5 (و وَصَقَا الْإئْلِانَ نكي عمل أ أهُ) ده (و ا 
وَصَيْنًا به إلماهيم وَ موس ) م (و أو لانى الصا وَاله) 0 0 ياصؤا به بل مع قَْمْ طاقُونَ) ١‏ «» .. إلى غير ذلكك من الموارد 
التى ذكر فيها الإيصاء و التوصية فى الكتاب و السنة و العرف العام مما لا يحصى» من 


.15 الأنعام:‎ )١( 

(؟) الانعام: افك اك 9ذ1. 

(") النساء: 13. 

(©) العنكبوت: /. 

.١5 لقمان:‎ )0( 

.١7 الشورى:‎ )©( 

.5١ مريم:‎ )0( 

(8) الذاريات: "ه. 
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أو «أوصى يوصى إيصاء). و هى إما تمليكية أو عهدية )١(‏ و بعبارة أخرى: إما تمليك عين أو منفعة» أو تسليط على حق, أو فكك 
ملكء أو عهد متعلق بالغير» أو عهد متعلق بنفسه كالوصية بما يتعلق بتجهيزه. و تنقسم انقسام الأحكام الخمسة. 


دون ملاحظة الوصل بين شيئين» فضلا عن الحياة و الممات. 

و المتحصل مما ذكرنا أمران: (الأول): أن الوصية مأخوذة من الرباعى اسم مصدرء لا مصدر للثلاثى؛ ولا اسم مصدر له ولا ترتبط 
به. (الثانى): أن الرباعى و الثلا-ثى مادتان متباينتان ليس بينهما أى نوع من الاشتقاق الثلاثى بمعنى الوصل و الرباعى بمعنى العهد 
هذا بحسب اللغهُ و العرف العام و أما بحسب عرف الفقهاء و المتشرعة فالوصيةُ هى العهد فى حال الحياةً بما بعد الوفاة. و الوجه فى 
جا ا لسطا س عر جاكظ اويل العيائها ,عات بل المدايعة إلقر 3 |الميجياة تويك عر عن العو الما كون بالرسية مكرما 
تقدم و قوله تعالى (كيب عَلَكُمْ إذلا عضر أَحدَكُم المت إن رك حيرا الْوصِيَة ِللِدَيْن و الأفْريينَ .)دل 

وقوله تعالى (وَالديق لوك ور أزياجاً وَصَيةً أزلاجهة) »”١‏ و غير ذلككء فهذا التعبير عن العهد الخاص بالوصيهٌ هو 
الذى دعا إلى الاصطلاح المذكور. فلا تستعمل الوصيهُ فى عرف الفقهاء و فى عرف المتشرعة إلا بالعهد الخاص. 

)١(‏ قال فى الشرائع: «و هى (يعنى: الوصية) تمليكك عين أو منفعة بعد الوفاة» و نسب ذلكك إلى أكثر الأصحاب. و يشكل: بأنه غير 
جامع لخروج الوصية بالولاية على الثلث. و بالولاية على الأطفال و المجانين الذين 
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تجوز له الوصية عليهم, مع أنها من الوصية. و لذلكك أضيف إليه فى النافع و غيره قوله: «أو تسليط على تصرف بعد الوفاة»» بل فى 
النافع و عن التذكرة زيادة قيد المجانية» لإخراج الوصية بالبيع و التمليكك المعاوضى لكن ادعى فى الجواهر انصراف التمليكك فى 
التعريف إلى المجانى» فلا يحتاج إلى القيد المذكور. و لا يخلو من تأمل. 

وفى المسالكك: هو بيتتقض فى عكسه أيضاً بالوصية بالعتق» فإنه فكك ملكك لا تمليكك للعبد نفسه. و كذلكك التدبير على القول بأنه 
وصية- كما ذهب إليه الأكثر- و الوصية بإبراء المديون و بوقف المسجدء فإنه فكك ملكك. و بالوصية بالمضاربة و المساقاة» فإنهما و 
إن أفادا ملك العامل للحصة من الربح و الثمره على تقدير ظهورهماء إلا أن حقيقتهما ليست كذلك,. و قد لا يحصل ربح ولا ثمرق 
فينتفى التمليكك). 

و فيه: المنع من صحة الوصيةٌ بما ذكر عدا التدبير» الذى دل عليه الدليل. و أما غيره مما ذكر فلا دليل على صحة الوصية فيه للإجماع 
على بطلادن الإنشاء المعلق» بلا فرق بين أن يكون المعلق عليه الموت و غيره» فلا يصح الوقف المعلق على الموتء و لا الإبراء المعلق 
على الموت و لا المضاربة و المساقاة كذلكك. و دعوى: اختصاص مانعية التعليق بالبيع المعلق على غير الموت- كما فى الجواهر- غير 
ظاهرة» كما يظهر من ملاحظة كلماتهم فى وجه مانعية التعليق. فلاحظه. 

و مثلهما ما فيها من دعوى كون الوجه فى بطلان البيع المعلق على الموت عدم صدق الوصيةٌ عليه» لانصرافها إلى التمليكك المجانى؛ 
فالمرجع فيه أصالة عدم ترتب الأثر. إذ فيها: أنه يكفى فى الصحةٌ صدق البيع و عمومات صحته بعد أن لم يكن التعليق على الموت 
مانعاً عن صحته؛ كما ادعاه مضافاً إلى أن عمومات صحة الوصية و لزوم العمل بها- كما عليه 
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[ (مسألة :)١‏ الوصية العهدية لاتحتاج إلى القبول و كذا الوصية بالفى؛ كالعتق] 


(مسألة :)١‏ الوصية العهدية لا تحتاج إلى القبول )١(‏ و كذا الوصية بالفك, كالعتق. و أما التمليكية فالمشهور على 


الأصحابء المستفاد من قوله تعالى (فَمَنْ وََلَهُ بَْدَ لا مَمِعَهُ َإِططا إِنْمَهُ عَلَى الَّذِينَ يعدٌَلُونهُ) 1١‏ بملاحظة الاستشهاد به فى بعض 
النصوص على لزوم العمل بالوصية فى غير مورده- كافيه فى دعوى الصحة. و لا وجه لدعوى اختصاص العموم بالتمليك المجانى؛ 
كما سبق. بل لا وجه لاختصاصه بالتمليكء إذ لا موجب لهذا التخصيصء فيشمل جميع أنواع الإيقاعات و العقود. و لأجل عدم بنائهم 
على ذلكك يتضح أن الوجه فيه هو التعليق الممنوع إلا فيما دل الدليل على خلافه و هو التمليكك المجانى» و التسليط على التصرف- 
المعبر عنه بالوصاية- و التدبير» و المضاربة بمال الصغير» و غير ذلكك مما دل عليه الدليل بالخصوص و عمل به الأصحاب. 

)١(‏ هذا مما لا ينبغى الإشكال فيه» و إن كان المحكى عن القواعد و جامع المقاصد و المسالكك و غيرها: أنها عقد» و فى الحدائق: أنه 
المشهور فى كلا-مهم؛ بل ظاهرهم الاتفاق عليه. انتهى. لكنه غير ظاهرء بل فى الجواهر: أنها بهذا المعنى ليست من العقود قطعاًء بل 
ضرورة. انتهى. 

و يقتضيه ما دل على وجوب العمل بالوصية على الموصى إليه إذا لم يرد أو إذا رد و لكن لم يبلغ الموصى الردء فان ذلكك ينافى 
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اعتبار القبول تنافيا ظاهراً. و من ذلك تعرف منافا بناء المشهور على ذلكك مع بنائهم على كونها عقداً. و لأجل ذلكك قال فى 
الدروس: «و على ما قلناه من اللزوم بالموت و عدم الرد لا عبرة بقبول الوصى و عدمه. بل العبرة بعدم الرد الذى يبلغ الموصى فإن 
حصل و إلا ألزم). 


.181١ البقرة:‎ )١( 
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جزءاً. و عليه تكون من العقود. أو شرطاً- على وجه الكشف أو النقل- فيكون من الإيقاعات.‎ )١( أنه يعتبر فيها القبول‎ 


)١(‏ الذى يظهر من المسالكك فى تحرير المسألةُ هو أن القبول جزء أو شرط لانتقال المالكك إلى الموصى له من حينه؛ أو جزء أو شرط 
لانتقال الملكك إلى الموصى له و لو من حين العقدء أو أنه لا دخل له فى انتقال الملكك بل ينتقل الملكك بمجرد الموت, لكنه متزلزل» 
فاذا حصل القبول استقر. 

فيه أقوال ثلاثة. نسب الأول فى المسالكك إلى العلامة فى المختلف, و نسب أيضاً إلى المحقق فى الشرائع و جماعة. و فى المسالكك: 
نسب الثانى إلى الأكثرء و نسبه غيره إلى المشهور. و فى كلام شيخنا الأعظم أنه مخالف لإطلاق المشهور. بل كل من جعله عقداً. و 
القول الثالث محكى عن موضع من المبسوطء و قد يظهر من عبارهُ الخلاف و قد يحكى عن ابن الجنيد أيضاً. 

لكن فى موضع من المبسوط ضعفه. و جعل الأقوى الأول. 

و يظهر من تحرير' المسألة غلى ما ذكر أن الاحسمالانت خمسة: كرن القبول شرع ناقلة و كرثه:شرطاً كاشفاء و كرته خرءا تافاق و 
كونه جزءاً كاشفاًء و كونه شرطا فى استقرار الملك و لا دخل له فى ثبوته. و القول بشرطية القبول كاشفاً أو ناقلا لم يعرف قائله» و إن 
استظهره شيخنا من عبارة الشرائع: «و ينتقل بها الملكك إلى الموصى له بموت الموصى و قبول الموصى لها» لأن الموت شرط قطعاء 
فحاق القول سساقة يتضى كوثه شرع أيضا. و قيد انا ...و الالسلات القلذفة الأخرى فد عرقت القائل يدو النضفف (قدة) حر 
المسألة على شكل آخرء و لم يتعرض للقول الثالث و ذكر احتمالا أو قولا آخر و اختاره» و هو عدم دخل القبول فى الملكك و لا فى 
استقراره» بل الرد مانع عنه» فاذا لم يقبل الموصى له و لم يرد ثبت الملكك. 
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هذا و كأن الوجه فى جزئيةُ القبول ما طفحت به عباراتهم من كون الوصية التمليكية من العقود مما يظهر منه أنه إجماعى. و يشكل بما 
ذكروه من اعتبار التوالى بين الإيجاب و القبول» و أن موت الموجب قبل القبول مانع من تألف العقد فكيف يصدق العقد فى المقام؟ 
و يظهر من شيخنا الأعظم: أن الوجه فيه أصاله عدم انتقال المال مع عدم القبول. و فيه- مع أنه لا يقتضى الجزئية بل ما هو أعم منها و 
من الشرطية-: أنه لا مجال للأصل مع الدليل» و هو إطلاقات نفوذ الوصيةُ و صحتها. و دعوى: 

أنها مسوقة لبيان حكم الوصية بعد إحراز ما يعتبر فيها من شرائط الموصى و الموصى له و الموصى به. فيها: أن ذلكك خلاف إطلاقها. 
والاكسيها يعد وله على »#رقدة ا تيوق اقوس علدا )واو لقاع فى اعفاد ذلكك من عموم حرمة التبديل و نفوذ الوصية؛ فإن 
الاستثناء دليل العموم» نظير ْ 

قوله (ع): «الصلح جائز بين المسلمين إلا ما حلل حراماً أو حرم حلالا؛ 7١‏ 

فان الاستثناء فيه دليل على عموم القابلية. فلاحظ. 
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ومن ذلكك أيضا يظهر ضصعف ما عن غير واحد من أن الوجه فيه أنه حلاف قاعدة السلطنة على النفس. إذ فيه أيضاً أنه لا يقنضى 
الجزئية بالخصوص و أن عموم نفوذ الوصية مقدم على القاعدة» و إن كان بينهما عموم من وجهء و الأصل فى مورد المعارضة بينهما 
هو التساقط و الرجوع إلى دليل آخرء لاختصاص ذلكك بما إذا لم يظهر لأحد الدليلين خصوصية تستدعى التقديم كما فى المقام؛ و 
من ذلك يظهر لكك دليل شرطيةٌ القبول و ضعفه أيضاً. فإذاً القول بعدم جزئية القبول أو شرطيته أقوى. 


(0 البقرة: 187. 

(؟) مستدركك الوسائل باب: ” من أبواب الصلح حديث: 2١‏ الوسائل باب: ” من أبواب الصلح حديث: ”. مع اختلاف يسير فى متن 
الحديث. 
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و يحتمل قويا عدم اعتبار القبول فيهاء بل يكون الرد مانعاً (١)؛‏ و عليه تكون من الإيقاع الصريح. و دعوى: أنه يستلزم الملكك القهرى, 
وهو باطل (؟) فى غير مثل الإرث. مدفوعة: بأنه لا مانع منه عقلاء و مقتضى عمومات الوصية ذلكك. مع أن الملكك القهرى موجود فى 
مثل الوقف. 


[ (مسألة 7): بناء على اعتبار القبول فى الوصية يصح إيقاعه بعد وفاهً الموصى بلا إشكال] 


(مسألة ؟): بناء على اعتبار القبول فى الوصيةُ يصح إيقاعه بعد وفاة الموصى بلا إشكال (37)» و قبل وفاته على الأقوى (©). و لا وجه 
لما عن جماعة (8) من عدم صحته حال الحياة لأنها تمليكك بعد الموتء فالقبول قبله كالقبول قبل 


(1) فى الجواهر: «الإجماع بقسميه عليه) و تكرر فى كلام شيخنا الأعظم دعواه الإجماع عليه و فى الحدائق: «ظاهرهم الاتفاق عليه). 
و هذا هو الدليل عليه و إلا فإطلاق الأدلهُ مانع عنه أيضاً. 

(؟) لما عرفت من كونه خلاءف قاعدة السلطنة» أو لكونه عديم النظير. و الأول عرفت الجواب عنه. و الثانى إشكاله ظاهرء لعدم 
صلاحيته لإثبات حكم فى مقابل الأدلة. 

(*) فى المسالكك: «حيث اعتبرنا قبول الموصى له فقبل بعد وفاةً الموصى فلا إشكال فى اعتبار قبوله» و فى الحدائق: أنه لا إشكال و لا 
خلاف فيه. 

(؟) نسبه فى المسالكك إلى الأكثر. 

(0) منهم العلامة و جامع المقاصدء قال الأول فى القواعد: «و تفتقر إلى إيجاب .. (إلى أن قال): و قبول بعد الموت. ولا أثر له لو 
تقدم ..». و علله فى الثانى: بأنه لو قبل فى حال الحياة لم يطابق القبول 
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الوصيةء فلا محل له. و لأنه كاشف أو ناقل؛ و هما معاً منتفيان حال الحياة. إذ نمنع عدم المحل له؛ إذ الإنشاء المعلق على الموت قد 
حصلء فيمكن القبول المطابق له. و الكشف و النقل إنما يكونان بعد تحقق المعلق عليه» فهما فى القبول بعد الموتء لا مطلقاً. 


[ (مسألة :)٠‏ تنضيق الواجبات الموسعة بظهور أمارات] 


(مسألة "): تتضيق الواجبات الموسعةٌ بظهور أمارات 
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الإيجاب. فإن قيل: المراد بقبوله التمليكك بعد الموت. قلنا: ما قبل الموت لما لم يكن متعلق الإيجاب وجب أن لا يعتد بالقبول الواقع 
فيه» كما لو باعه ما سيملكه فقبل. و لأمن القبول إما كاشف أو جزء السببء على كل تقدير يمتنع اعتباره قبل الموتء أما إذا جعل 
كاشفا فلأسن الكاشف عن الملكك وجب أن يتأخر عنه؛ و يمتنع الملكك قبل الوفاة. و أما إذا جعل جزء سبب فلأنه إذا تم العقد وجب 
أن يترتب عليه أثره» و هو هنا ممتنع قبل الموت. و لقائل أن يقول: لم لا يجوز أن يكون شرطاً لحصول الملكك بالعقد؟ كالبيع؛ فإنه لا 
يثمر الملكك إلا بعد انقضاء مده الخيار على رأى الشيخ. و جوز ابن إدريس القبول قبل الموت و بعده. و يلوح من الدروس اختياره. و 
مختار المصنف (ره) أقوى .. إلخ. 

و الاشكال عليه- كما ذكره المصنف- ظاهرء بل من العجيب التفكيكك بين الإيجاب و القبول» بحيث يصح الإيجاب, و لا يصح 
القبول المتعلق بهه مع أن القبول هو الرضا بمضمون الإيجاب, فإذا جاز التعليق فى الإيجاب جاز التعليق فى القبول أيضاًء فكيف لا 
يكون القبول مطابقاً للإيجاب؟ و كيف لا يكون معتداً به إذا وقع قبل الوفاة لأنه لم يكن متعلق الإيجاب؟ و أما المثال الذى ذكره فلا 
يصح الإيجاب فيه و لا القبول لمانع فيه بالخصوص.ء لا كمثل المقام. 


حكيم» سيد محسن طباطبايى» مستمسكك العروة الوثقى» ١‏ جلد» مؤسسة دار التفسير» قم - ايران» اول» ١5١8‏ ه ق 
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الموت (1)» مثل قضاء الصلوات و الصيام و النذور المطلقة و الكفارات و نحوهاء فيجب المبادرة إلى إتيانها مع الإمكان. 

و مع عدمه يجب الوصية بهاء سواء فاتت لعذر أو لا لعذر, لوجوب تفريغ الذمة بما أمكن فى حال الحياة» و إن لم يجز فيها النيابة فبعد 
الموت تجرى فيها يجب التفريغ بها بالإيصاء (؟) و كذا يجب رد أعيان أموال الناس التى كانت عنده ()» كالوديعة و العارية و مال 
المضاربة و نحوها. و مع عدم الإمكان 


( أن الواخبات الموسعة إنما بشوو العأخير فيها لأن لها أفرادا طولبة قرز عقلة تركف الأول والاات بالقان فرك السابق و 
الإتيان باللا-حق» فاذا شكك فى الموت و البقاء فقد شكك فى وجود فرد لاحق و حينئذ يدور الأمر بين التعيين و التخيير» و فى مثله 
يحكم العقل بالتعيين» و إن قيل بالتخيير عند الدوران بين التعيين و التخبير الشرعى. لأن التخيير فى المقام عقلى» و مع الشكك فى 
التخيير العقلى يحكم بالتعيين» لان تركك الفرد السابق المعلوم الفردية موجب لاحتمال الضرر من دون مؤمن منه ما دام لم يعلم وجود 
الفرد الآخر. و مقتضى ذلكك لزوم المبادرة بمجرد احتمال عدم التمكن من الفرد الآخر و إن لم تكن أمارة على عدمه و لا ظن بعدمه. 
إلا أن الإجماع القولى و العملى اقتضى جواز التأخير مع عدم الظن بالضيق. 

() أما مع العلم بالعمل بالوصية فظاهر, لأنه نوع من التفريغ للذمة؛ و أما مع عدم العلم فلوجوب العمل عقلا مع الشكك فى القدرة» و 
لا يجوز ترك العمل حينئذ لاحتمال عدم القدرة. 

(”) كما فى الجواهر فى كتاب الوديعة» حاكياً له عن التذكرة» مستدلا عليه بإطلاق ما دل على وجوب رد الوديعة من الاخبار الكثيرةٌ 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج؟١.‏ ص: 7ه 


مستمسك العروة الوثقى مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً عا99ع!ا من اعزه0 


التى عقد لها فى الوسائل باباً فى كتاب الوديعة» فإن هذا الإطلاق كسائر الخطابات المطلقةٌ التى تتضيق بظن الوفاة. لكن المذكور فى 
الشرائع وجوب الاشهاد و فى الجواهر: «صرح به غير واحدء بل لا أجد فيه خلافاً بينهم. نعم فى القواعد إبدال ذلكك بالوصية بها. و 
لعله يريد ذلكك). 

أقول: الرد و التوديع متنافيان» إذ التوديع استنابة فى الحفظ, و هو يقتضى الاستيلاء على العين على وجه المحافظة. و هو يتنافى مع الرد» 
فلا بد أن يكون المراد من رد الأمانة و الوديعة الواجب هو ردها عند انتهاء الاستيداع, إما بالمطالبة؛ و إما بانتهاء المده المفروضة 
للاستيداع؛ و المفرض فى المقام انتفاء الأمرين معاء فلا يصلح دليل وجوب الرد للأمانات و الودائع للمرجعية فيه. 

وقد اختلف كلام التذكره فى ذلكء ففى مسألهُ قال: «إذا مرض المستودع مرضاً مخوفاء أو حبس ليقتل» وجب عليه الإيصاء بالوديعة. 
و إن تمكن من صاحبها أو وكيله وجب عليه ردها إليه. و إن لم يقدر على صاحبها و لا- على وكيله ردها إلى الحاكم ..». و قال فى 
الفرع الثالث من فروع المسأل: «الأقرب الاكتفاء بالوصية و إن امكنه الرد على المالكك لأنه مستودع لا يدرى متى يموت» فيستصحب 
الحكم. و يحتمل أنه يجب عليه الرد إلى المالكك و وكيله عند المرض» ثم قال: «و هو قول أكثر الشافعية». لكن يظهر من كلامه الثانى 
وجوب الرد مع العلم بالموت. 

لكن عرفت أنه غير ظاهر من الدليل» و مخالف للمشهور من فتاوى الأصحاب. و حملها فى الجواهر على إرادةٌ بيان القضية المهملة 
يعنى: 

بيان وجوب الاشهاد فى الجملهٌ و لو عند عدم التمكن من الرد. غير ظاهر و لا داعى إليه بعد ما عرفت. 
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يجب الوصية بها. و كذا يجب أداء ديون الناس الحالة »)١(‏ و مع عدم الإمكان أو مع كونها مؤجلة» يجب الوصية بها (؟) إلا إذا كانت 
معلومة ()» أو موثقةٌ بالإسناد المعتبرة. و كذا إذا كان عليه زكاةً أو خمس أو نحو ذلككء فإنه يجب عليه أداؤها أو الوصية بها (6). و 


لاافرق فيما ذكر بين ما لو كانت له تركة أو لا إذا احتمل وجود متبرع أو أداؤها من بيت المال. 


)١(‏ لقاعدة السلطنة المانعة من التصرف فى الدين بحبسه عن مالكه؛ لأن حبسه عنه خلاف قدرته عليه» و خلاف ما دل على حرمة 
حبس الحقوق عن أهلها المعدود من الكبائر فلا يتوقف وجوب الرد على المطالبة الموجبة لكراهة بقائه فى الذمة؛ فإنه لا فرق فى 
حرمة التصرف فى ملكك الغير بين أن يكون مع كراهته للتصرف و بين أن يكون لعدم إذنه فيه. نعم إذا أذن المالكك ببقاء الدين فى 
الذمهُ لم يجب الردء لعدم المقتضى. و من ذلكك يظهر أن وجوب الأداء حينئذ لا يتوقف على ظهور أمارات الموت. بل يجب حتى مع 
العلم بالبقاء. 

(0) لوجوب إفراغ ذمته منهاء المتوقف على ذلكك. 

() يعنى بحيث لا يكون للوصية أثر. أما إذا كان للوصية أثر.- بأن لا تكون للورثة دواع قوية إلى الأداء بغير الوصية- فالوصية أيضاً 
تكون واجبة» بل إذا لم يكن للوصية أثر إلا بالتهديد و التوعيد بالعقاب على تقدير المخالفة وجب ذلكك أيضاً. فاللازم فعل كل ما له 
دخل فى حصول الفراغ من إشهاد أو وصية و وعظ و تهديد و غير ذلكك مما يتوقف عليه الفراغ. 

(©) لعين ما ذكر من أن حبس المال عن أهله بغير اذن خلاءف قاعدة السلطنة» و خلاف ما دل على حرمه حبس الحقوق عن أهلها 
المعدود فى الكبائر. 
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[ (مسألة ؟): رد الموصى له للوصية مبطل لها إذا كان قبل حصول الملكية] 
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( مسأل ع): رد الموصى له للوصيهُ مبطل لها إذا كان قبل حصول الملكية؛ و إذا كان بعد حصولها لا يكون مبطلا لهاء فعلى هذا إذا 
كان الرد منه بعد الموت و قبل القبول» أو بعد القبول الواقع حال حياءً الموصى مع كون الرد أيضا كذلكك يكون مبطلا لها :)١(‏ لعدم 
حصول الملكيةٌ بعدء و إذا كان 


)١1(‏ إما فى الفرض الأول فلا خلاف و لا إشكال. و فى الجواهر: 

«الإجماع بقسميه عليه)» و فى رسالة شيخنا الأعظم (قده) تكرر نقل الإجماع عليه و فى التذكرة: «لا نعلم فيه خلافا؛ و يظهر من 
كلماتهم أنه من المسلمات. و قد عرفت أنه هو العمدة فيه بناء على كون الوصية من الإيقاع و أما بناء على أنها من العقود- كما هو 
المشهور- فلأن الرد مانع من تألف القبول الواقع بعده مع الإيجاب الواقع قبله. 

و أما فى الفرض الثانى فينافيه ما ذكره فى الشرائع و غيرها من أنه إذا رد فى حياءٌ الموصى جاز أن يقبل بعد وفاته إذ لا حكم لذلككء 
فان مقتضى إطلاقه عدم ترتب الأثر على الرد فى الحياه و إن كان بعد القبولء فاذا اكتفينا بالقبول حال الحياهً لم تبطل بالرد بعده. لكن 
فى الجواهر: «يشكل ذلك بما ظاهرهم الإجماع عليه من كون الوصية عقداً جائزاً من الطرفين» و مقتضاه تسلط الموصى له على فسخه 
حينئذء ولااريب فى اقتضائه بطلان العقد». و لأجل ذلك احتمل حمل كلامهم على رد الإيجاب خاصة؛ الذى لا يدخل تحت حكم 
فسخ العقد الجائز» فلا يشمل فسخ الموصى له بعد القبول. لكن لا دليل على كون الوصية عقداً جائزاً من الطرفين» كما سيأتى فى 
كلام المصنف (قده) و إلا لم يكن وجه لبطلان الرد فى الفرض الأول. 

و لأجل ذلكك ينبغى أن يقال: إنه إذا بنينا على كون الوصية إيقاعاً- كما هو التحقيق- فمقتضى إطلاق أدلة النفوذ هو البناء على عدم 
تأثير 
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بعد الموت و بعد القبول و لا يكون مبطلاء سواء كان القبول بعد الموت أيضاً أو قبله» و سواء كان قبل القبض أو بعده بناء 


الرد فى جميع الصور حتى فى الفرض الأولء لكن يوجب الخروج عن ذلك بالإجماع؛ و لم يقم إجماع عليه فى الفرض الثانى. و إذا 
بنينا على كونها عقداً فاللا-زم البناء على ابطال الرد لها إذا وقع قبل القبول- بناء على أنه مانع من تألف الإيجاب الواقع قبله مع القبول 
الواقع بعده- و عدم إبطاله إذا وقع بعده إلا إذا قلنا بأنها عقد جائز من الطرفين» الذى لازمه بطلانها بالرد بعد القبول بعد الموت, الذى 
عرفت أنه خلاف الإجماع. 

و الذى يظهر من عبار المصنف (قده) أن الوجه فى مبطلية الرد إذا وقع قبل حصول الملكية أصاله عدم ترتب الملكية؛ و فى عدم 
مبطليته إذا وقع بعد حصول الملكية استصحاب بقاء الملكية» لكن الأصل فى الفرض الأول لا مجال له بناء على كون الوصية إيقاعاً- 
كما تقدم من المصنف- لأن إطلاق نفوذه حاكم عليه؛ فالبناء على الأصل المذكور يتوقف على التغافل عن المبنى المذكور. 

ومن ذلكك كله يتحصل أن فى مسألة قبول رد الوصية و عدمه مبانى مختلفة النتيجة و لا تلتئم مع فتاوى الأصحاب: كون الوصية 
إيقاعاء و كونها عقدا لازماء و كونها عقدا جائزا. فإن الأول لا يتناسب مع بنائهم على مبطليةٌ الرد إذا كان بعد الوفاةً قبل القبول. و 
الثانى لا يتناسب مع بنائهم على عدم مبطليةٌ الرد فى حال الحياةً و إن كان بعد القبول» فله أن يجدد القبول بعد ذلكك إن كان قد سبق 
على ما اختاره المحقق و جماعة؛ كما فى المسالكك؛ و ظاهر الحدائق نسبته إلى الأصحاب. و ظاهرهم أن له أن يستمر على الرد فلا 
يتحقق التمليكك مع تحقق القبول» و هو يقتضى كونها عقداً جائزاً بالنسبة إلى الموصى له فى الجملة؛ و الثالث لا يتناسب مع بنائهم 
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على الأقوى من عدم اشتراط القبض فى صحتها :)١(‏ لعدم الدليل على اعتباره» و ذلك لحصول الملكية حينئذ له» فلا تزول بالرد. و لا 
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ديل على كو رضي افر :80 بعد '#مانيعها بالغنية الى |الموصنى كما لي سحا بالنبنة إلى الموضي نفيك أله تاروع 
فى وصيته. كما سيأتى. و ظاهر كلمات العلماء () حيث حكموا ببطلانها بالرد عدم صحة القبول بعده؛ لأنه عندهم مبطل للإيجاب 


الصادر من الموصى 


على عدم مبطلية الرد إذا كان بعد الوفاءً و بعد القبول. 

والمصنف (ره) زاد فى الاشكالء إذ أفتى بمبطلية الرد إذا كان فى حال الحياءًٌ بعد القبول» فان ذلكك لا يلتئم مع مختاره من كون 
الوصيةٌ إيقاعاًء فإن مقتضى إطلاق النفوذ عدم الابطال به و ليس هناك إجماع يقتضى الخروج عن هذا الإطلاق؛ كما كان فى الفرض 
الأول» على ها عرفت. 

)١(‏ كما هو المشهور و عن الشيخ فى مبسوطه و ابن سعيد فى جامعه أنه شرط فى تحقق الملكك, كالهبة و الوقفء لاشتراكها فى العلة 
المقتضية؛ و هو العطية المتبرع بها مع أولوية الحكم فى الوصيهُ من حيث أن العطية فى الهبهُ و ما فى معناها منجزة؛ و فى الوصية 
مؤخرة؛ و الملكك فى المنجز أقوى منه فى المؤخرء بقرينة نفوذ المنجز الواقع من المريض على خلاف بخلاف المؤخر. كذا فى 
المسالك. و أشكل عليه: بأنه خلاف إطلاق النفوذ من دون مخرج عنه؛ و الوجوه المذكورة استحسانات موهونة كما هو ظاهر. 

(؟) قد عرفت ما فى الجواهر من نسب الجواز فى الوصية بالنسبة إلى الطرفين إلى ظاهر إجماعهم. لكنه ممنوع. لمخالفته لإطلاق الأدلة. 
(*) كلماتهم صريحة فى ذلككء و قد عرفت دعوى الإجماع عليه فى 
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كما أن الأمر كذلك فى سائر العقود. حيث أن الرد بعد الإيجاب يبطله و إن رجع و قبل بلا تأخير» و كما فى إجازة الفضولى؛ حيث 
أنها لا تصح بعد الرد. لكن لا يخلو عن إشكال إذا كان الموصى باقياً على إيجابه. بل فى سائر العقود أيضاً مشكلء ان لم يكن إجماع 
(0» خصوصاً فى الفضولى )١(‏ حيث أن مقتضى بعض الاخبار صحتها و لو بعد الرد. و دعوى عدم صدق المعاهدة عرفا إذا كان 
القبول بعد الرد. ممنوعة (0. 

ثم انهم ذكروا أنه لو كان القبول بعد الرد الواقع حال الحياة صح. و هو ايضاً مشكل على ما ذكروه من كونه مبطلا للإيجابء إذ لا 
فرق حينئذ بين ما كان فى حال الحياة أو بعد الموت إلا إذا قلنا: ان الرد و القبول لا أثر لهما حال الحياة» و أن محلهما إنما هو بعد 
الموت و هو محل منع (5). 


الجواهر و غيرها. نعم ظاهرهم أن الوجه فيه أن الرد إنما يكون مبطلا للإيجاب إذا وقع فى محله. و الرد فى حال الحياءً إنما لا يكون 
مبطلا للإيجاب لعدم وقوعه فى محله. و التفصيل المذكور منهم غير ظاهر إذ كيف لا يكون الرد فى حال الحياة فى محله و يكون 
محل القبول كما عرفت؟. و ما الفارق بين حالى الحياة و الممات؟! 

)١(‏ بل هو الظاهر من المرتكزات العرفية؛ و ظاهرهم الإجماع عليه. 

(؟) قد تقدم الكلام فى ذلكك فى المسأله الثامنة عشرة من فصل أولياء العقد. 

() عرفت أن المئع المذكور خلاف المرتكزات العرفية» و عليه إجماعهم ظاهراً. 

(©) كما تقدم فى المسألة الثانية. 
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[ (مسألة 0): لو أوصى له بشيئين بإيجاب واحد] 
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(مسألة 0): لو أوصى له بشيئين بإيجاب واحدء فقبل الموصى له أحدهما دون الآخر. صح فيما قبل و بطل فيما رد .)١(‏ 


(1) كما فى الشرائع و القواعد. و يظهر من جامع المقاصد و الحدائق و الجواهر و رسالة شيخنا الأعظم: أنه فتوى الأصحابء و 
استوضحه شيخنا الأعظم (قده) لانحلال العقد على الجملة إلى عقود متعددة. كانحلال العقد المشروط إلى ذلككء و لذلكك صح 
تبعض الصفقة» كما صح العقد مع فوات وصف الصحة و غيره من الشروط فى ضمن العقد. و فيه: أن ما ذكروه من اعتبار المطابقة 
بين الإيجاب و القبول فى العقد يدل على عدم انحلاللى الإيجاب إلى إيجابات متعددة» و إلا لم يكن لاعتبار ذلكك وجه؛ فلا تصح 
المقايسة بين المقام و مسأل تبعض الصفقة أو خيار تخلف الشرطء فان انحلال العقد بعد تماميته غير انحلال الإيجاب نفسه. 

و فى جامع المقاصد: أن الوصية لما كانت تبرعا محضا لم ترتبط أجزاؤها بعضها ببعضء فكما يصح قبولها جميعا يصح قبول بعضهاء و 
هذا بخلاف البيع و نحوه من عقود المعاوضات. و فى الجواهر: «يقوى فى الوصية عدم كونها من العقود المعتبر فيها المطابقة» لتحقق 
اسم العقد الذى هو الإيجاب و قبول ذلكك بالإيجاب بها/. و يشكل ما ذكراه: بأن العقد لا يختلف مفهومه باختلاف الموارد. و فى 
الجواهر: «الفرق بين المقام و المعاوضات أن فى المقام لم يصدر من الموجب غير تعلق قصد الإيصاء بكل منهما من غير مدخلية 
لاجتماعهما و انفرادهماء بخلافه فى عقد المعاوضة الظاهر بسبب الجمع بالعوض فى أن القصد حصل عليهما من حيث الاجتماع و إن 
لم يكن ذلك على جهة الشرطية. و يشكل: بأن المدار ليس على قصد الموجب. بل المدار على وحدة الإنشاء عرفاً و تعدده» فمع 
وحدته عرفاً لا بد من مطابقةُ القبول للإيجاب. مع إمكان منع ما ذكره على وجه الكلية كما إذا 
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و كذا لو أوصى له بشىء فقبل بعضه مشاعاً أو مفروزاً ورد بعضه الآخر, و ان لم نقل بصحةٌ مثل ذلكك فى البيع و نحوه بدعوى: عدم 
التطايق حينئذ بين الإيجاب و القبول. لآن مقتضى 


أوصى له بمصراعى باب فقبل أحدهما بعينه» فإن الوصية مختصة بحال الاجتماع قطعاً. 

و عليه لا يمكن التخلص عن الإشكال إلا بما عرفت من عدم كون الوصية من العقود, و اعتبار القبول- على تقدير القول به- من قبيل 
اعتبار القبض فى بيع الصرف و السلمء لا أنه جزؤ من العقد, و يكفى فى القبول المعتبر القبول للبعض. بل عرفت عدم اعتبار القبول» و 
إنما المعتبر عدم الرد» و هو بالنسبةٌ إلى البعض حاصل. اللهم إلا أن يشكل: بأنه لا إطلاق يشمل الوصية بالبعضء ضرورة كون الإنشاء 
إنما تعلق بالمجموع؛ فكل جزء و إن كان موضوعاً للوصية» لكنه فى حال الاجتماع» و لا يشمل حال الانفراد» فلا موضوع حينئذ لدليل 
الصحة و النفوذء كى يحكم بالصحة. 

وفبه: أنه إن تم هذا الاشكال اقتضى البطلان فى تبعض الصفقة» و كذا إذا أوصى بما يزيد على الثلث فلم يقبل الورثة؛ مع أنه لا 
إشكال فى الصحة فى المقامين» الكشاف عن اكتفاء العرف فى صدق البيع و الوصية بمثل هذا القصد الضمنى و إن لم يشمله قصد 
المنشية! 

و نظيره باب تخلف الشرطه فان البيع إنما وقع على المشروطه فلا يشمل ذات المشروط الخالية عن الشرط مع بناء الأصحاب على 
صحة العقد لبناء العرف على صدق البيع و لو ادعاء بالنسبة إلى الذات نفسهاء و لذلكك تجد المشترى يعتقد جواز التصرف بالذات 
الخالية عن الشرطء و لا يحتاج فى تصرفه فيها إلى معاملة جديدةٌ مع البائع» و كذلكك فى باب تبعض الصفقة إذا تبين للمشترى أن 
بعض المبيع لغير البائع فأخذه مالكه. يرى أن له 
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القاعدة الصحة فى البيع أيضاً )١(‏ إن لم يكن إجماع. و دعوى عدم التطابق ممنوعة. نعم لو علم من حال الموصى ارادته تمليكك 
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جواز التصرف فى البعض الباقى» بلا حاجة الى مراجعة البائع» كل ذلكك اكتفاء من العرف فى صدق المعاملة بمجرد هذا القصد 
الضمنى الذى لا إطلاق له يشمل حال الانفراد» فهى أفراد ادعائية جرت عليها الأحكام العرفية و تبعثها الأحكام الشرعية» كما أشرنا 
إلى ذلكك فى بعض مباحث الإجارةُ من هذا الشرح. فراجع. 

ومن ذلكك يظهر الحكم فى الفرض الآتى. كما يظهر أيضاً أنه لا يصح الحكم بالصحة فى المقام بناء على اعتبار القبول جزءاً و كأنه 
بناء على ذلكك قوى بعض المحشين البطلا-ن فى الفرض الثانى» و توقف فى الصحة فى الفرض الأولء لاحتمال عدم الارتباط بين 
الشيئين فى الوصيةء بخلاف أجزاء الشىء الواحدء فان الارتباط فيها ظاهر» فلا يصح القبول فى بعضه دون بعضء بخلاف الشيئين غير 
المرتبطين» كما أشرنا إلى ذلكك فى مبحث الفضولى من كتاب النكاح. فراجع. 

)١(‏ هذا ممنوع؛ لأنه مع عدم التطابق بين الإيجاب و القبول لا يصدق العقد عرفا ولا البيع» و منع عدم التطابق غير ظاهر, لأنه مبنى 
على تحليل الإيجاب إلى إيجابات» و قد عرفت منعه. 

(؟) المدار على الإنشاء لا على ما فى نفس الموصىء فإذا لم يشترط فى الإنشاء شرط جاء فيه التبعضء كما فى ببع الصففقةٌ بعينه. و 
بالجملة: 

الآثار التكليفية تتبع الترجحات النفسانية؛ و الآثار الوضعية تتبع الإنشاء ولا ترتبط بما فى النفس من الترجيحات» فاذا كانت الأغراض 
غير ارتباطية و الإنشاء واحد جاء خيار تبعض الصفقة لتخلف المقصود. و إذا كان الإنشاء متعدداً لم يكن خيار تبعض الصفقة و ان 
كانت الأغراض ارتباطية. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج؟١,‏ ص: 00١‏ 


[ (مسألة 2): لا يجوز للورثة التصرف فى العين الموصى بها قبل أن يختار الموصى له أحد الأمرين] 


(مسألة *): لا يجوز للورثةٌ التصرف فى العين الموصى بها قبل أن يختار الموصى له أحد الأمرين من القبول أو الرد )١(‏ 


)١(‏ الظاهر أنه لا ريب ولا خلاف يعتدد به فى عدم اعتبار اتصال قبول الوصية بالوفاةه و يقتضيه إطلاق الأدلة الشامل لذلك قطعاً 
لندرةٌ اتفاق حصول ذللككء بل تعذره فيما لو كان الموصى له غائبا» كما ذكر. ذلكك فى الجواهر. و عليه فمقتضى أصالة عدم القبول 
جواز تصرف الوارث ظاهرا حتى يثبت العلم بالقبول» بل بناء على كون القبول ناقلا يجوز للوارث التصرف واقعاً لعدم حصول الوصية 
حال الموت المقتضى لانتقال الموصى به إلى الورثة كغيره من أموال التركة. و بالجملة بناء على اعتبار القبول فى الوصيةٌ يكون 
الكلا-م فى هذه المسألة نظير الكلا.م فى مبحث الفضولى فى جواز تصرف الأصيل فيما انتقل عنه قبل حصول الإجازة» و فى جواز 
تصرف الناذر فى المنذور قبل حصول المعلق عليه النذرء فان الجميع من باب واحد. 

نعم بناء على كون الرد مبطلا لها تكون الوصية تمام السبب الناقل فيملكك الموصى له بالموت»ء فلا يجوز للوارث التصرف فيه لكونه 
تصرفا فى ملك الموصى له. و حينئذ لا فرق فى حرمة التصرف بين ما يوجب إتلاف العين و غيره» حتى مثل ركوب الفرسء لعدم 
الفرق فى حرم التصرف فى مال الغير بين القسمين. لكن الذى يظهر من عبارة المتن أن مبنى كلامه ما هو المشهور من اعتبار القبول. 
و حينئذ لا يظهر وجه المنع. 

اللهم إلا أن يفهم من الوصية المنع من التصرف المنافى و بقاء العين بحالها إلى أن تكون لزيد, كما قد يقال بذلكك فى النذر المعلق» 
فاذا تدر أن يعطى فرسه لزيد إذا وق ولدا فكاته تدر أن تقى الفرس إلى أن تعطى لريده فلذ يجوز التصترف المتاقى للبقاف و كدلكك 
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و ليس لهم إجباره على اختيار أحدهما معجلا »)١(‏ إلا إذا كان تأخيره موجباً للضرر عليهم؛ فيجبره الحاكم حينئذ على اختيار أحدهما 
60 


[ (مسألة 1): إذا مات الموصى له قبل القبول أو الرد فالمشهور قيام وارثه مقامه فى ذلى] 
اشارة 


(مسألة 7): إذا مات الموصى له قبل القبول أو الرد فالمشهور قيام وارثه مقامه فى ذلكك (7)) فله القبول إذا لم يرجع الموصى عن 
وصيته» من غير فرق بين كون موته فى حياهُ الموصى أو بعد موته؛ و بين علم الموصى بموته و عدمه. و قيل بالبطلان بموته قبل القبول 
(6). و قيل بالتفصيل بين ما إذا علم أن غرض الموصى خصوص الموصى له فتبطل» و بين غيره 


لكن على هذا يختص المنع بما ينافى البقاء» و يجوز ما لا ينافى ذلكك. و هذا غير بعيد عن المتفاهم العرفى. و إن كان التحقيق ما 
عرفت من كون الوصية إيقاعاً و يترتب عليه المنع من جميع التصرفات؛ حتى غير المنافية. 

)١(‏ كما فى الجواهر, لعدم الدليل عليه. 

(؟) كما قواه فى الجواهر. لا لقاعدة نفى الضررء لأنها نافية» فلا تصلح للإثبات. بل لعموم حرمة الإضرار بالغير» بل فى الجواهر لو تعذر 
إجبار الحاكم تولا-ه الحاكم بنفسه. لكنه تأمل فيه. و كأنه ليس من الحقوق التى ينوب فيها الحاكم عن الممتنع» بل من الاحكام؛ و 
عموم حرمة الإضرار لا يصلح لتشريع مثل هذه النيابة. 

(") و فى رسالةُ شيخنا الأعظم: أنه المشهور بين القدماء و المتأخرين. 

انتهى. و عن كشف الرموز: أنه انعقد عليه العمل. 

(؟) فى الحدائق: أنه نقل عن جماعة من الأصحاب. منهم ابن الجنيد و العلامة فى المختلف. 
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فلورضه (1)..و القول الأثول و أن كان على خاهف القاعدة مطلقا- بداء على اعتبار القبول فى منتضهاك لأن المفروض أن الأبنجات 
مختص بالموصى له (1). و كون قبول الوارث بمنزلة قبوله ممنوع (*). كما أن دعوى انتقال حق القبول الى الوارث ايضاً محل منع 
(؟) صغرى و كبرى؛ لمنع كونه حقاً (2)» 


(1) حكاه فى الجواهرء ثم قال: «بل ربما ظهر من بعضهم خروج القسم الأول من الخلاف». و فى الدروس: أن التفصيل المذكور حق» 
و به يجمع بين النصوص. و قيل بالتفصيل بين موته فى حياةً الموصى فتبطلء و موته بعد حياته فتصح. حكاه فى المسالكك عن بعض 
الأصحاب و فى الدروس عن المحقق. 

(0) يعنى: مضمون الإيجاب تمليكك الموصى له لا تمليكك وارثهء فالقبول يجب أن يكون من الموصى له لألنه الذى يتعلق به 
الويجاب. 

(*) لأنه ليس ولياً عليه» و لا وكيلا عنه» فقيامه مقامه فى القبول خلاف القاعدة. و هذا هو العمده فى إشكال القول بالصحة بالنظر إلى 
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القواعد. و أما إشكاله بملاحظة عدم مطابقة القبول للإيجاب. باعتبار أن الإيجاب يتضمن تمليكك الموصى له. و القبول يتضمن 
تمليكك الوارث. ففيه: 

أنه مبنى على كون الوارث يتلقى الملكك من الموصى أما إذا كان بتلقى الملكك من الموصى له فقبول الوارث أيضاً يتضمن تمليكك 
الموصى له. فهو قبول لنفس ذلكك الإيجاب. و كان الأولى للمصنف أن يقول: و قبول الوارث إن كان لنفسه فهو مخالف للايجاب؛ و 
إن كان للموصى له فهو لا وكيل عنه و لا ولى عليه. 

(©) هذا أحد الأدلة التى استدل بها على القول المشهون ذكره جماعة. 

(0) الفرق بين الحق و الحكم مفهوماً واضحء فان الحق نوع من الملكك 
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يختص بهذا الاسم بحسب الاصطلاح. و الحكم لا يكون ملكاً. و كذلك الفرق بينهما أثرأ» فان الحق يسقط بالإسقاطء للقاعدة 
المقررة بين العقلاء من أن لكل ذى حق إسقاط حقه- كما ادعاها شيخنا الأعظم فى مبحث خيار المجلس من مكاسبه- و الحكم ليس 
كذلكك. فإنه تابع لرأى الحاكم, فان شاء أبقاه» و إن شاء أسقطه و ألغاهء و ليس أمره راجعاً إلى المحكوم له ضرورة. 

والفرق بينهما فى مقام الإثبات هو أنكك تقول: زيد له أكل لحم الضأن و ليس له أكل لحم الميتة» و تقول: المغبون له الخيار فى 
الفسخ, و ليس للغابن الخيار فى الفسخ. فاللام فى الأول لام الصلةٌ و التعدية» متعلقة بمحذوفء يعنى: زيد يجوز له أكل لحم الضأن 
فالظرف لغو بحسب اصطلاحهم., و اللاسم فى الثانى لا-م الملك, يعنى المغبون يملكك الخيار فهى متعلقة بمحذوف عام فالظرف 
مستقرء يعنى المغبون كائن له الخيار كما تقول لزيد مال. هذا هو وجه الفرق بين الحق و الحكم. 

و أما الفرق بين الحق و الملكك فهو أن الحق نوع من الملكك يختص باصطلاح العرف بالعين القائمة بغيره» أو بالمعنى القائم بغيره» 
على نحو لا يصح اعتباره إلا فى ظرف إضافته إلى المالكك؛ بحيث لو لا إضافته إلى المالكك لم يصح اعتباره. و يختص الملكك عرفا 
بما عداه. و توضيح ذلكك: 

أن ما يكون مضافاً إلى المالكك إما أن يكون عينا أو معنى» و العين إما أن تكون فى الخارج- كالفرس الخارجى- أو فى الذمة- 
كالمبيع فى السلف كما إذا باعه تمراً أو حنطة إلى أجلء فإن المبيع عين ذمية لا خارجية- أو لا يكون فى الخارج و لا فى الذمة؛ لكنه 
قائم فى عين أخرى- كحق الجناية القائم فى عين الجانى, و كحق الزكاةٌ القائم بالعين الزكوية على 
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بعشن الأقوال» فاق الشاة ال كاة قائمة ف الأربعيق شاق و لبت يما هنها لتكرق خارجية و لا فى ذمة المالكه إجماعا منا لتكرن 
ذمية» بل هى قائمة فى الأسربعين شاة- أو قائم فى معنى مثله» كما إذا كان المدين يملكك منافع أعيان فاشترط عليه الدائن فى عقد 
بينهما أن ينتقل دينه إلى المنافع المملوكة. فإن الدائن يكون له حق استيفاء الدين من المنافع و هو قائم بها. 

هذه أقسام العين التى تكون ظرفاً لإضافة الملكية» و هى أربعة. 

و مثلها أقسام المعنى الذى يكون طرفاً لإضافة الملكية: فإنها أيضاً أربعة (الأول): المعنى القائم بالعين الخارجية مع كون اعتباره من 
لوازم وجود العين مثل منافع المملوكات الخارجية؛ مثل الدار و الفرس (و الثانى) المعنى القائم بالذمة مثل ما لو استأجره على خياطة 
ثوبء فإن الخياطة معنى مملوك للمستأجر. و هو فى ذمة الأجير (و الثالث): المعنى القائم بالعين الخارجية و لا يكون اعتباره من لوازم 
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وجودها مثل استيفاء الدين من العين المرهونة- المعبر عنه بحق الرهانة- و منافع الأجير الخاص الحرء فإنها متعلقة بعينه لا بذمته (و 
الرابع): المعنى القائم بالمعنى» مثل استيفاء الدين من منافع المديون إذا شرط الدائن على المديون ذلكك فى عقد, فإن الدائن يملكك 
الدين فى الذمهٌ و يملكك استيفاءه من المنافع. 

فهذه أنواع المملوكات من العين و المعنى تختلف فى كونها حقاً أو ملكاً باختلاف الموارد» فالقسمان الأولان من أقسام العين من 
الاملا-ككء و ليسا من الحقوقء و القسمان الآخران من الحقوق» و كذلك الفسمان الأولان من المعنى أيضاً من الاملاكك و لبسا من 
الحقوق, و القسمان الآخران من الحقوق. 

كل ذلكك بحسب اصطلاح الفقهاء. لا لاختلاف مراتب الملكية بأن تكون الحقوق مرتبة من الملكية ضعيفة» و الملكك مرتبة من 
الملكية قويةُ- كما ادعاه بعض الأعاظم- فإنه غير ظاهرء كيف و الملكك فى الجميع 
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على نحو واحد. و لا للاختلاف فى السقوط بالإسقاط و عدمه. فيكون الحق ما يسقط بالإسقاطء و الملكك ما لا يكون كذلكك- كما 
قد يتوهم- فان المملوكات فى الذمم كلها تسقط بالإسقاطء سوام كانت اانا كالديورى المعينة- أم معانى - كعمل الأجير- مع أنها 
أملاك قطعاً. بل الفرق ما عرفت من الاختلاف فى الموارد لمجرد الاصطلاح. 

فاذاً يصح تعريف الحق بأنه عين أو معنى قائم فى غيره من عين أو معنى على نحو لا يصح اعتباره إلا فى ظرف إضافته إلى مالكك. و 
الوجه فى اعتبار القيد الأول إخراج الأعيان الخارجية و الذميات. أعياتاً كانت أو معانى؛ لأنها جميعا ليست قائمة فى غيرها. و الوجه فى 
اعتبار القيد الثانى إخراج منافع الأعيان الخارجية: فإن اعتبارها تابع لقابليُ العين لها فالدار تعتبر منافعها و إن لم تكن مملوكة لمالكء 
و لأجل ذلك لا تكون من الحقوق و لذا لا تسقط بالإسقاطء فلو قال المستأجر: أسقطت حقىء لم تخرج المنافع عن ملكه. و السر فى 
ذلكك أن السقوط بالإسقاط من لوازم كون الشىء لا يصح اعتباره إلا بإضافته إلى المالكء و منافع الأعيان لا يكون المصحح 
لاعتبارها إضافتها إلى المالك, بل المصحح لاعتبارها قابلية العين للانتفاع بها. كما عرفت. 

و المتحصل من جميع ما ذكرنا أمور (الأول): أن الاختلاف بين الملكك و الحق ليس لاختلافها فى مراتب الملكية, و لا لاختلافها فى 
السقوط بالإسقاط و عدمه. بل للاختلاف فى المورد لمجرد الاصطلاح (الثانى): 

أن الحق قد يكون عيئا مثل حق الجناية الخطائية المتعلق بالعبد» و حق الزكاة المتعلق بالنصاب على بعض الأقوال» و قد يكون معنى 
و هو الأكثر كحق الخيار. و حق الأخذ بالشفعة؛ و حق القصاصء و حق القسم للزوجة و حق الرهانة؛ و حق الحضانة؛ و حق الرضاعة .. 
إلى غير ذلكك. 
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و منع كون كل حق منتقلا الى الوارث حتى مثل ما نحن فيه من الحق الخاص به الذى لا يصدق كونه من تركته .)١(‏ و على ما قوينا 
من عدم اعتبار القبول فيها بل كون الرد مانعاً ايضاً يكون الحكم على خلاف القاعده فى خصوص صورة موته 


(الشالث): أن الحق لا يكون قائماً بنفسه بل قائماً بغيره من عين أو معنى. (الرابع): أن الحق لا يصح اعتباره إلا فى حال إضافته إلى 
المالك. و كذلك الملك فى الذمهُ من أعيان و معان فإنها لا يصح اعتبارها إلا فى حال إضافتها إلى المالكك. (الخامس): أن الولاية 
ليست من الحقوق لأنها لا تسقط بالإسقاط» فتكون من الاحكام. (السادس): 

أن حق القسم للزوجة و حق الإنفاق عليها ليسا من الحقوقء بل من الأملاكء لأنها فى الذمة؛ و جميع المملوكات فى الذمة أملاك لا 
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(السابع): أن السقوط بالإسقاط من أحكام المملوكات التى لا يصح اعتبارها إلا فى حال إضافتها إلى المالككء و منها الذميات من 
أعيان و معان و منافع الحر إذا كان أجيراً خاصاًء فإنها لا تعتبر إلا فى حال الإجارة» و مع عدمها لا تعتبر ولا تكون مملوكة لمالك. و 
من ذلكك تعرف الفرق بين منافع العبد إذا كان أجيراً خاصاً و بين منافع الحر إذا كان كذلكء فان منافع الأول تسقط بإسقاط 
المستأجرء و منافع الثانى لا تسقط. و كذلكك منافع الدار المستأجرة. فتأمل. 

و مما ذكرنا تعرف الوجه فى منع كون القبول حقاً للموصى له فإنه لا يقبل الاسقاطء فيمتنع أن يكون من الحقوق. و يتعين أن يكون 
من الاحكام. 

)١(‏ تبع فى هذا ما فى المسالكك قال (ره) فيها: «مع أنا نمنع من كون القبول حقاً للوارث مطلقاًء و إنما كان حقاً للمورث على تقدير 
مباشرته. و يرشد اليه أن الأغراض فى الوصيةٌ تختلف باختلاف الأشخاص» 
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قبل موت الموصى له. لعدم ملكيته فى حياةً الموصى (). 

لكن الأقوى مع ذلك هو إطلاق الصحة؛ كما هو المشهور. 

وذلك لصحيحةٌ محمد بن قيس )١(‏ الصريحة فى ذلكك» حتى فى 


فقد يكون للموصى غرض فى تخصيص الميت دون وارثه. و هذا بخلاف حق الخيار و الشفعة و نحوهماء فان ذلكك من الحقوق الثابتة 
المستقرة للمورث شرعاء بحبث لآ قدرة لمن عليه الحق غلى إسقاطه بنفسه :». أقول: 

قد عرفت أن قبول الوارث إذا كان للمورث فكونه من الحقوق غير القابل للانتقال غير ظاهرء إذ لا تخلف لغرض الموصى بوجه. 

() يكن : فلقاوسه اتفال العوضى به إل بوره و افقال السو ضى به إن التوضى له بعدةوفاة السرهى :إن كان متكا كايفال 
الديء إلا أن الأدلهُ العامة لا تفى بذلكك. و تقصر عن إثباته. 

020 

رواها فى الكافى عن على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبى جعفر (ع): «قال: 
قضى أمير المؤمنين (ع) فى رجل أوصى لآخر و الموصى له غائب» فتوفى الموصى له الذى أوصى له قبل الموصى. قال (ع): الوصية 
لوارث الى أوصى لق قال ومن أوهبى لأحد شاهدا كان أو غائيا فترقي المرصى لدقبل المرضى فالرهية لوارث الذى أوضى لله 
إلا أن يرجع فى وصيته قبل موته) .)١١‏ 

و رواه الصدوق بإسناده عن عاصم بن حميدء و فى طريقه إبراهيم بن هاشم. و رواه الشيخ بإسناده عن على بن إبراهيم عن أبيه كما 
فى سند الكافى؛ فيكون على بن إبراهيم واقعاً فى جميع الأسانيد و حينئذ فتصحيح الحديث مبنى على حجية حديث إبراهيم بن هاشم 
كما هو الظاهر لأنههن الحسي كما هر ظاهر المشهوو. 


.١ من أبواب كتاب الوصايا حديث:‎ "٠ الوسائل باب:‎ )١( 
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صورةٌ موته فى حياءٌ الموصىء المؤيدةٌ بخبر الساباطى )١(‏ 


ثم إنه فى المسالكك أشكل على الاستدلال بالصحيحة المذكورة: بأن محمد بن قيس الذى يروى عن الباقر (ع) مشتركك بين الثقةُ و 
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الضعيف و غيرهما فكيف تجعل روايته مستند الحكم؟ إلا أن يدعوا جبرها بالشهرة» على ما هو المشهور بينهم فى ذلكك. و فيه ما فيه. 
انتهى. و سبقه إلى ذلكك فى المختلفء قال فيه: «فان محمد بن قيس مقول على جماعة أحدهم ضعيف و لعله الراوى». لكن الذى 
حققه جماعة ممن تأخر أن محمد بن قيس الذى يروى عنه عاصم بن حميد هو البجلى الثقة» كما عن الشيخ فى الفهرست و هو الذى 
يروى كتاب قضايا أمير المؤمنين (ع) كما عن النجاشىء فالرواية صحيحة كما فى المتن. كما أنها صريحة فى الموت فى حياهً 
الموصىء و بقرينة ذكر الغيبة تكون كالصريحة فى كون الموت قبل القبول. 

(1) رواه فى الكافى عن محمد بن يحيى عن عمران بن موسى عن موسى ابن جعفر عن عمر بن سعيد المدائنى عن محمد بن عمر 
الساباطى- كما فى بعض نسخ الوسائل المذكورة فى الهامشء و فى المتن: «الباهلى» و كذا نسخة الكافى التى تحضرنى- 

قال: «سألت أبا جعفر (ع) عن رجل أوصى إلى و أمرنى أن أعطى عماً له فى كل سنة شيئاً فمات العم. فكتب: أعط ورثته) )١١‏ 

و رواه فى الفقيه بإسناده عن عمر بن سعيد عن محمد بن عمر الساباطى» كما فى نسخة الفقيه التى تحضرنى. لكن الخبر غير ظاهر فى 
الوصيةٌ التمليكية» بل ظاهر فى الوصيةٌ بالتمليكك فى كل سنة و هو غير ما نحن فيه؛ لأن إيجاب التمليكك يكون من الوصىء لا من 
الموصىء و مقتضى القاعدة البطلان بالموت. لانتفاء الموضوعء و عموم كلامهم للمقام غير ظاهر. و لأجل ذلكك يشكل العمل بالخبر 
فى مورده؛ لضعفه بمحمد 


.* من أبواب كتاب الوصايا حديث:‎ "٠ الوسائل باب:‎ )١( 
ه٠ مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج؟١. ص:‎ 
))2( و لا يعارضها صحيحتا محمد بن مسلم و منصور بن حازم‎ .)١( و صحيح المثنى‎ 


ابن عمر المجهولء و عدم الجابر. 

1 8 00" ا 
رواه العياشى فى تفسيره عن المثنى بن عبد السلام عن أبى عبد الله عليه السلام قال: «سألته عن رجل أوصى له بوصية فمات قبل أن 
يقبضها و لم يتركك عقباً. قال (ع): أطلب له وارثاً أو مولى فادفعها إليه. : 

قلت: فان لم أعلم له ولياً قال (ع): اجهد أن تقدر له على ولى فان لم تجد و علم اللّه تعالى منكك الجد فتصدق بها؛ 1١‏ 

و رواه فى الكافى عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن أيوب بن نوح عن العباس بن عامر 

«قال: سألته ..» 

و رواه الصدوق بإسناده عن العباس بن عامر عن المثنى مثله و المثنى غير صحيح حتى لو كان ابن عبد السلام» كما هو الظاهر بقرينة 
رواية العباس بن عامر عنه. و على هذا فاللازم على المصنف أن يقول: و الصحيح عن المثنى» كما عبر فى الجواهر اعتماداً على رواية 
الصدوق أو صحيح العباس بن عامر اعتماداً على رواية الكافى. و كيف كان فالاقتصار فى الخبر على ذكر عدم القبض يدل على وقوع 
القبول» فلا يكون مما نحن فيه. لا أقل من عدم ظهوره فى عدم القبول. 

(0) أما الأولى 

فرواها الشيخ (قده) بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب عن أبى بصير» و عن فضالة عن العلاء عن محمد بن 
مسلم جميعاً عن أبى عبد الله (ع) قال: «سئل عن رجل أوصى لرجل فمات الموصى له قبل الموصى. قال: ليس بشىء ."7١‏ 

و مقتضى ذلكك أن تكون الرواية المذكورة قد رواها أبو بصير و محمد بن مسلم» 
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)١(‏ الوسائل باب: "٠‏ من أبواب كتاب الوصايا حديث: ؟. 

(؟) الوسائل باب: "٠‏ من أبواب كتاب الوصايا حديث: ؟. 
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بعد اعراض المشهور عنهما )١(‏ و إمكان حملهما على محاملء منها التقية؛ لأسن المعروف بينهم عدم الصحة. نعم يمكن دعوى 
انصراف الصحيحة عما إذا علم كون غرض الموصى خصوص شخص الموصى له على وجه التقييد () 


و اللازم عدهما صحيحتين لأبى بصير و محمد بن مسلمء لا صحيحة واحدة. 

أما الثانية 

00 : 
فرواها أيضا الشيخ بإسناده عن على بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر عن أبان بن عثمان عن منصور بن حازم عن أبى عبد الله 
(ع) قال: «سألته عن رجل أوصى لرجل بوصيته إن حدث به حدثاً» فمات الموصى له قبل الموصى. قال: ليس بشىء» .0١١‏ 

ولا يخفى أن اللازم عدا الرواية الثانية من الموثق» لوجود على بن فضال فى سندها. 

)١(‏ قد سبق أن الشهرة العظيمة على خلافهما. نعم يحتمل أن يكون الوجه فى تقديم صحيحة محمد بن قيس كونها أوضح دلالة 
عندهم, فلا يكون الاعراض عن غيرها قدحاً منهم فيه. و هذا هو الأظهر, فإن قوله (ع): 

«ليس بشىء» 

ممكن حمله جمعاً على أن الموت ليس بشىء قادح فى الوصية» لا أن الإيصاء ليس بشىء. و بالجملة: التعارض فى المقام من قبيل 
التعارض بين الظاهر و الأظهرء أو بين النص و الظاهرء فيتعين التصرف فى الظاهرء لا رفع اليد عن الأظهر. نعم لو فرض تساوى الدلالة 
فالترجيح مع الأخيرة» لأنها أصح سنداً و أكثر عدداًء و الترجيح بذلكك مقدم على الترجيح بمخالفة العامة. 

() فى الرياض ادعى أن القدر المتيقن من النصوص غير هذه الصورة؛ فيرجع فيها إلى القواعد المقتضية للبطلان. وقد تقدم عن 
الدروس أن الحق 


)١(‏ الوسائل باب: "٠‏ من أبواب كتاب الوصايا حديث: ه. 
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بل ربما يقال: إن محل الخلاف غير هذه الصورة .)١(‏ لكن الانصراف ممنوع (2). و على فرضه يختص الاشكال بما إذا كان موته قبل 
موت الموصىء و الا فبناء (*) على عدم اعتبار القبول بموت الموصى صار مالكاً (؟)» بعد فرض عدم رده فينتقل الى ورثته 

[بقى هنا أمور] 

اشارة 

بقى هنا أمور: 

[أحدها: هل الحكم يشمل ورثة الوارث؟] 


أحدها: هل الحكم يشمل ورثةُ الوارث؟ كما إذا مات الموصى له قبل القبول و مات وارثه أيضاً قبل القبول» فهل 
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التفصيل بين ما إذا علم تعلق غرضه بالمورث لا غير فالبطلا-ن و غيره فالصحة؛ و أنه به يجمع بين النصوص. أقول: لا-ريب فى أن 
محل الكلام صورة ما إذا أوصى إلى شخص بعينه فمات» فالشخص الخاص لا يقبل الإطلاق و التقييد, لتباين الأشخاص. نعم يقبل 
التحليل الارتباطى و اللاارتباطى فان الشخص الموصى له شخص و خصوصية» فقد يكون غرض الموصى الشخص و الخصوصية على 
نحو التقييد و الارتباط» و ربما لا يكون كذلك. لكن إخراج الصورة الأولى عن نصوص المشهور و تخصيصها بالصورة الثانية بعيد بل 
تعدو لندوة ذلكف يهدا. 

هذا إذا كان قبول الوارث لنفسه. أما إذا كان للميت فيمكن فرض الإطلاق و التقييد؛ بأن يكون غرض الموصى تمليكك الشخص 
المذكور لا بشرط الحياه تارة» و بشرط الحيا أخرىء و حينئذ يمكن الجمع بين النصوص بحمل النصوص الأولى على الأول و الثانية 
على الثانى. لكنه جمع بلا شاهد. 

)١(‏ تقدم مثل ذلكك فى كلام الجواهر. 

(؟) قد عرفت أن الأخذ به لو فرض متعذر. 

(") يعنى: إذا كان موته بعد موت الموصى. 

(؟) و حينئذ يحصل غرض الموصى. 
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الوصية لوارث الوارث أو لا؟ وجوه: الشمول ,)١(‏ و عدمه- لكون الحكم على خلاف القاعدة- و الابتناء على كون مدركك الحكم 
انتقال حق القبول فتشمل. و كونه الأخبار فلا. 


[الثانى: إذا قبل بعض الورثة و رد بعضهم] 


الثانى: إذا قبل بعض الورثة و رد بعضهم فهل تبطل (1) أو تصح و يرث الراد أيضاً مقدار حصته (”) أو تصح بمقدار حصة القابل فقط 
(©»: أو تصح و تمامه للقابل (5) أو للتفصيل (2) بين كون موته قبل موت الموصى فتبطل (7) أو بعده فتصح بالنسبة إلى مقدار حصة 
القابل (8)؟ وجوه (4). 


(0 هو اذى يقتضيه ظاهر التصوصن: بتاء على أنها دالة غلى أنها موروثة للوارث» لأن التفكيكك بين إرث وارث الموضي لهاو إرك 
وارثه بعيد عن فهم العرف. نعم لو كان مفاد النصوص زوم الإعطاء للوارث تعبداًء لا من باب الإرث؛ فالتعدى إلى وارث الوارث لا 
قرينة عليه. 

و على هذا فهذه الوجوه مبنيةٌ على الوجهين الآتيين فى الأمر الثالث. 

(؟) لعدم حصول القبول المطابق للإيجاب. 

(©) اللكح ادق الشيعة تبجرف القبول فى العنملة 

(©) أخذا بمقنضى كل من القبول و الرد. 

(0) للاجتراء بالصحة بمجرد القبول و كون الارث تابعا له فلا يرث إلا القابل. 

(©) عملا بالقواعد. 

() لأن الموت مانع من ملكيته بعد وفاة الموصى. 

(8) و تبطل بالنسبة إلى غير القابل» لعدم القبول. 

(9) أقربها البطلان, بناء على اعتبار القبول جزءاًء لعدم حصول 
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[الثالث: هل ينتقل الموصى به بقبول الوارث إلى الميت ثم إليه] 


الثالث: هل ينتقل الموصى به بقبول الوارث إلى الميت ثم إليه» أو إليه ابتداء من الموصى؟ وجهانء أوجههما الثانى )١(‏ 


القبول المطابق للإيجاب. أما بناء على كونه شرطا فالأقرب الصحة على النحو الثانى من وجوهها. لا الأول منهاء لظهور كون الرد مانعا 
من إرث الموصى به. و لا الثالث» لعدم استحقاق القابل أكثر من حصته. 

و أما التفصيل فقد عرفت أنه مبنى على إهمال النصوص فى المقام» لعدم شمولها له و الرجوع إلى القواعد المقتضية للبطلان فى 
صورةٌ موت الموصى له قبل الموصى- كما عرفت- و للصحة إذا مات بعد موت الموصى لانتقال المال إلى الورثة بلا حاجة إلى 
القبول. نعم الرد مانع عن إرث الراد إجماعا ظاهراً. لكن إهمال النصوص بدعوى عدم شمولها للمقام غير ظاهر. 

فالأ.قوى إذاً هو الصحة على الوجه الثانى من وجوههاء لما عرفت من عدم الدليل على اعتبار القبول» و الرد و إن كان مانعاً إجماعاً 
لكنه يختص بحصة الراد فقط. و يظهر من القواعد و جامع المقاصد: المفروغية عن الصحة على النحو المذكور. 

)١(‏ على ما جزم فى الشرائع و غيرهاء و يظهر من العلامة فى صدر كلامه؛ قال: «و لو مات قبل القبول قام وارثه مقامه فى قبول الوصية 
ولا يدخل فى ملكك الميت). 

لعدم قبول الميت للملكك, لأنه بمنزلة المعدوم, و الملكية تستدعى نحوا خاصاً من التابعية و المتبوعية» و المعدوم لا يقبل المتبوعية 
الخاصة» بل هو أولى من الجماد و الحيوان فى عدم قبول المالكية و المتبوعية» فاذا قلنا: بأن ملكك الجهات ليس على الحقيقة» فالوقف 
على المساجد أو الثغور أو المصالح الأ-خرى لا يستدعى ملكك النماء للمسجد أو الثغر أو نحوهما من المصالح., و إنما يقتضى 
اختصاص النماء بهاء لان المتبوعية الناشئةُ عن نحو من الاستيلاء 
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والجدة التى تصحح اعتبار المالكية لا تكون للمساجد و لا للثغور, و كذلك الحيوان لا يقبل مثل هذه المتبوعية» فاللام فى قولنا: 
السرج للدابة ليست للملك مهما أراد مالكهما ذلكك؛ لعدم أهليةٌ الدابة لذلكك. فالميت أولى من الحيوان و الجماد فى ذلكك. لأنه 
معدم لا يقوى على هذه المالكية» بل هو بعيد عنها جداً. 

ولا بد حينئذ من البناء فى المقام على انتقال المال من الموصى إلى ورثة الموصى له. و مجرد كون الميت ينتفع بالمال- كما ثبت 
ذلك فى الشرع المقدس- لا يقتضى أنه له قابلية المالكية لأنه أعم, فإن الحيوان ينتفع بالعلف و لا يقوى على المالكية. و بالجملة: 
المالكية إضافة خاصة لا تقوم إلا بحياةً خاصة» فالميت مهما كان له من أهلية التنعم و الانتفاع و خلافهما لا يقوى على المالكية. و لعل 
النفوس المجردة- مثل الجن و الملكك- كذلكك مهما كان لها من أعمال جبارة عن شعور خاصء فان العرف لا يستطيع الحكم عليها 
بالمالكية. 

فان قلت: إذا لم تدخل الوصية فى ملكك الموصى له. و كان الانتقال من الموصى إلى الورثة بلا واسطهُ الموصى له تعين أن تكون 
القسمةٌ بين الورثةُ بالسويةُ لا قسمةٌ الميراث» و هو خلاف ظاهر النص و الفتوى. قلت: 

إن تمّ ما ذكره المشهور من انتقال حق القبول إلى الورثة فى المقام كان انقسام الحق انقسام الميراث» و يكون بتبع موضوع الحقء لأن 
الحق لا يقبل الانقسام إلا بلحاظ موضوعه. كما فى سائر موارد إرث الحق, مثل حق الشفعة» و حق الخيار» و حق الرهانة» و غيرهاء فان 
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انقسام الحق فيها إنما يكون بلحاظ انقسام موضوعه. وان لم يتم ما ذكر المشهور تعين أن يكون ملكك الورثة فى المقام بحكم 
الميراث من هذه الجهة. لا أنه ميراث حقيقى. و كذلكك الحكم فى دية المقتول» فإنها بحكم الملكك للميت توفى منها ديونه و تخرج 
منها وصاياه» كما فى النصء لا أنها ملك له حقيقة» كيف و الدية عوض الحياف 
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و ربما يبنى على كون القبول كاشفاً أو ناقلا )١(‏ فعلى الثانى: 

الثانى» و على الأول: الأول. و فيه: أنه على الثانى أيضاً يمكن أن يقال بانتقاله إلى الميت آنا ما (؟) ثم إلى وارثه. بل على الأول 


و الحياة ليست مملوكة للحى» فكيف يملكك عوضها؟ و كذلكك ثلث الميت إذا كان قد أوصى بصرفه على جهات مخصوصة فإنه 
باق على حكم ماله. لا أنه ماله بعد وفاته. 

نعم يبقى الاشكال فيما لو رمى صيداً فمات قبل الإصابة» فإن الصيد إذا لم يملكه الميت لم ينتقل إلى ورثته. و حينئذ يبقى على إباحته 
الأصلية. 

وفيه: أنه يملكة الوارث لا النيت» لان الصيد من آثان الرفى» ف الرهئ كاث للمية: فيرثه وارثف فالآارث يكون للسبيه لآ السنسه و 
كذا الحكم إذا نصب شبكة فمات» فدخل فيها الصيد» فان النصب موروث للوارث فيملك ما هو من آثاره» و هو الصيد. 

و المتحصل مما ذكرنا: أن الميت لما امتنع أن يكون مالكاً على الحقيقة تعين أن يكون المراد من النص فى المقام المتضمن لزوم 
الإعطاء إلى الورثة الظاهر فى كونه على نحو الميراث أنه على نحو الميراث الحكمى من حيث القسمة, لا الميراث الحقيقى. 

)١(‏ يظهر ذلكك البناء من جامع المقاصدء فإنه ذكر أن إطلاق مصنفه عدم دخولها فى ملكك الميت (يعنى: فى عبارته السابقة) لو قبل 
الوارث لا يستقيم» لأنه إن قبل بعد الموت و قلنا ان القبول كاشف- كما سيأتى اختياره فى كلام المصنف- دخلت فى ملكك الميت؛ و 
ما ذكره منسوب إلى الشيخ و العلامة و الشهيدين» و نسب أيضاً إلى الأكثر. 

(0) قد عرفت أن بناء الجماعة على عدم قابلية المبت للمالكية» فكيف ينتقل إليه الملكك آنا ماء فان الآن الواحد كالآنات المتعددة. 
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يمكن أن يقال بكشف قبوله عن الانتقال اليه من حين موت الموصىء لأنه كأنه هو القابل »)١(‏ فيكون منتقلا إليه من الأول. 


[الرابع: هل المدار على الوارث حين موت الموصى له إذا كان قبل موت الموصى] 


الرابع: هل المدار على الوارث حين موت الموصى له إذا كان قبل موت الموصىء أوالبفاذ على كوة القول بن الرارك موه 
للانتقال إلى الميت ثم إليهء أو كونه موجباً للانتقال إليه أولّا من الموصىء 


)١(‏ المناسب أن يقول: لأنه هو القابل» إذ المفروض أن القبول صدر من الوارث» فهو قابل حقيقة» لا أنه مثل القابل. و هذا الاحتمال 
حكى عن السيد فى المناهل: الجزم به. لكن استشكل فيه فى الجواهر: بأنه كيف يكون قبول الوارث كاشفاً عن ملكه للمال حين موت 
الموصى و الموصى له موجود؟! فلا بد من البناء على النقل. و يندفع: بأنه لا مانع من انتقال الموصى به إلى وارثه و هو موجود., لعدم 
الأثر لمثل هذا الوجود بعد أن لم يكن منه قبول. 

اللهم إلا أن يقال: الوارث و إن كان هو القابل لكن قبوله بعد أن كان مطابقاً لإيجاب الموصى تعين أن يكون أثره ملكك الموصى له 
لا ملكك وارثه فإذا بنى على تماميهٌ دليل الكشفء تعين أن يكون المنكشف ملكك المورث؛ لأنه مفاد إيجاب الوصية؛ لا ملكك 
الوارث. و بالجملة: 
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إذا دل الدليل على اعتبار القبول من الوارث» فالمراد من القبول إذا كان قبول الإيجاب تعين البناء على ملكك المورثء لأنه مفاد 
الأبجاب لا-ملكك الوارث» و إذا كان قبول الملكك لنفسه و إن كان مخالفاً للابجاب تعين البناء غلى ملكك الوارث. لكن التتحقيق بناء 
على اعتبار القبول هو الأول. 

ثمّ إن هذا الكلا-م مبنى على اعتبار القبول من الوارث, أما إذا كان المعتبر عدم الرد تعين التفصيل بين موت الموصى له فى حياه 
الموصى 
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فعل الأول: الأول» و على الثانى: الثانى؟ وجوه .)١(‏ 


[الخامس: إذا أوصى له بأرض فمات قبل القبول] 


الخامس: إذا أوصى له بأرض فمات قبل القبول فهل ترث زوجته منها أو لا؟ وجهان مبنيان على الوجهين فى المسألهٌ المتقدمة. فعلى 
الانتقال إلى الميت ثم إلى الوارث لا ترث و على الانتقال إليه أولا لا مانع من الانتقال إليهاء لأن المفروض أنها لم تنتقل إليه إرئا من 
الزوج بل وصيةٌ من الموصى (2). 

كما أنه يبنى على الوجهين إخراج الديون و الوصايا من الموصى به بعد قبول الوارث و عدمه (2. أما إذا كانت بما يكون 


و بين موته بعد وفاته» فعلى الأول ينتقل المال إلى الوارث بلا واسطته بناء على ما عرفت من امتناع تملكك الميتء و على الثانى ينتقل 
المال إلى الموصى له ثم إلى وارثه. 

)١(‏ أقربها الأول؛ فإنه الظاهر من النصوصء و الحمل على الوارث حين موت الموصى تقييد يحتاج إلى قرينة» حتى إن قلنا بأن المال 
ينتقل من الموصى إلى الوارث بلا واسطة المورث. و ربما احتمل بعضهم ذلكك بناء على صحة القبول منهم فى حياه الموصىء و إلا 
فالمراد الورثة حال موت الموصى, لأن عدم صحة القبول تمنع من التأهل للقبول» فلا يستحق. 

و فيه: أن الإطلاق مانع من الأخذ بالتعليل المذكور. 

(1) لكن الدليل دل على كونها على نحو الإرث؛ و لذا يجب أن تقسم على نحو قسمةٌ الميراث؛ فاذا انحصر الوارث فى زوجته و بنته 
كان للزوجة الثمن و الباقى للبنتء ولا يقسم بالسوية» فتحرم الزوجة مما زاد على النصفء كذلك تحرم من الأصل فى الفرض. 

(7) ذكر ذلكك فى القواعد و غيرها. و يشكل أيضاً لما عرفت من أنه 
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من الحبوةٌ ففى اختصاص الولد الأكبر به بناء على الانتقال الى الميث أولا فمشكلء لانصراف الأدلة عن مثل هذا (1). 


[السادس: إذا كان الموصى به ممن ينعتق على الموصى له] 

السادس» إذا كان الموصضى يمن يت على الموضى له (5)ء فان قلنا بالاتقال إلبه أولا بعد قبول الواويكه فان 

على الوجه الثانى يكون التملكك على نحو التملكك فى الميراث» فكما تقدم الديون و الوصايا فى الميراث تقدم فى المقام أيضا. اللهم 
إلا أن يقال: إن ذلكك خلاف صريح النص: إنها لورثة الموصى له. و بذلكك يفترق المقام عما قبله» بأن ما قبله من قبيل تقييد إطلاق 


النص بالانصرافء و هنا من قبيل رفع اليد عن الظاهر لأنه قد يؤدى إلى حرمان جميع الورثة من ذلكك فلا يجوز ارتكابه. 
اللهم إلا أن يقال: إن الحرمان على تقديره يكون فى بعض الفروض فلا يخرج عن كونه مخالفاًء لإطلاق الدليل. و من هنا يتعين عدم 
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الفرق بين هذه المسألة و ما سبق. فإذاً الأقوى أنه لا فرق بين الوجهين فى لزوم البناء على التسهيم فى الميراث؛ و على حرمان الزوجة 
من الأرضء و على تقديم الدين و الوصية. 

)١(‏ لا يظهر الفرق بين المقام و ما سبق و قد عرفت ما هو الأظهر: 

نعم يشكل الفرض نفسه باعتبار أن الوصيهٌ بما يكون من الحبوةٌ لا توجب صدق الحبوة» لاختصاصها بما يستعمله الميت على نحو 
الاعداد له. فلا يشمل المملوكك غير المعد للاستعمال» فضلا عن غير المملوكك. 

(0) قال فى الشرائع: «فرع: لو أوصى بجارية و حملها أزوجها و هى حامل منه» فمات قبل القبول. كان القبول للوارثء فاذا قبل ملكك 
الوارث الولد إن كان ممن يصح له تملكه. ولا ينعتق على الموصى له لأنه لا يملكك بعد الوفاة. ولا يرث أباه» لأنه رق. إلا أن يكون 
ممن ينعتق على الوارث و يكونوا جماعة» فيشاركهمء و يرث بعتقه قبل القسمة» 
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قلنا به كشفا و كان موته بعد موت الموصى انعتق عليه »))١(‏ و شاركك الوارث ممن فى طبقته» و يقدم عليهم مع تقدم طبقته فالوارث 
يقوم مقامه فى القبول (7)» ثم يسقط عن الوارثية» لوجود من هو مقدم عليه. و إن كان موته قبل موت الموصى أو قلنا بالنقل و أنه 
حين قبول الوارث ينتقل إليه آنا ماء 


و فى القواعد: «و لو أوصى له بأبيه فمات فقبل ابنه فعلى الأول (يعنى القول بأن القبول كاشف) تثبت حريته من حين الموت» فيرث 
المنسن 

والمصئف (ره) حرر المسألهُ بصورة عامهُ و هى الإيصاء بمن ينعتق على الموصى له فمات قبل القبول. 

)١(‏ لأنه لا بملكة فى حاتف فيتعتق عليف اذا مات مات غن وارث حر- أبا أو ولدا أو غبرهما- كما مات عن غيره من الورقة.فإن كان 
فى طبقتهم شاركهم. و إن كان مقدما عليهم- كما إذا كان الموصى به أباً أو ولداً للموصى له و كان غيره أخاً له- اختص هو 
بالميراث دونهم. 

(0) لانحصار الوارث به قبل القبول» كما أنه بعد القبول ينحصر الوارث بغيره؛ لأنه مقدم عليه فى الطبقة. 

لكن ذكر الشيخ فى المبسوط: أنه ينعتق لكن لا يرث شيئاً من مال الموصى له لأن صحة الوصية تتوقف على قبول جميع الورثة» إذ لو 
أراد بعض الورثة أن يقبل جميع ما أوصى به لمورثه لم يكن له ذلكك. فاذا جعلنا هذا الولد وارثا لم تصح الوصية إلا بقبوله» و القبول 
منه لا يصح قبل حريته» فكأن ذلكك يؤدى إلى إبطال حريته و إبطال الوصية» فابطلنا الإرث حتى تصح الحرية. انتهى. 

و قد أشار العلامة فى القواعد إلى الإشكال المذكور و الجواب عنه بقوله: «و لا دور باعتبار أن توريته يمنع كون القابل وارثاء فيبطل 
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قبوله» فيؤدى توريثه إلى عدمه. لأنا نعتبر من هو وارث حال القبول لولاه». وحاصله: أن المعتبر من القبول القبول الصادر ممن هو 
وارظ ل له القول» أماامن هو وارية #القيول قل بعر قو لد إها أن المعقاد عد الأذلة امعاى فول مق كا واوكا سال الول 

واشلة أناظي لاعفا نه لو اق صن فده وسرة واويك بعد القوال كاه النشر كترلة كقييى و إما لأنه الى الضبر قبو له كان كولدهويهاً 
لبطلان قبول غيره؛ و إذا بطل قبول غيره بطل إرثه» و إذا بطل إرثه بطل قبوله. 

لأن القبول إنما يصح من الوارثء فلا بد أن يكون القابل وارثاً لولا القبول» ولا يجوز أن يكون وارثاً بالقبول. و كأن مرجع الجواب 
إلى المانع العقلى» و هو أنه يلزم من صحة قبوله عدمه فيمتنع. 
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و يمكن تقرير ذلكك بالنسبة إلى قبول غيره من الورثة فإنه إذا صح منه القبول تحرر الموصى به. و إذا تحرر كان وارثاء و إذا كان 
وارثاً كان مستحقاً للقبول و يبطل قبول غيره. و يمككن تقريره بالنسبة إلى الحرية أيضاًء فإنه إذا صار حراً صار وارثاء و إذا صار وارثاً 
صار مستحقاً للقبول؛ و إذا استحق القبول بطل قبول غيره و إذا بطل قبول غيره بطلت حريته. 

و بالجملة: توجد سلسلة أمور مترتبة و هى: قبول الوارث؛ و انتقال الموصى به إلى الموصى له؛ و حرية الموصى به؛ و إرثه و 
استحقاقه للقبول و كل واحد منهما يلزم من وجوده عدمه. فالشيخ (ره) قرره فى الإرث و حكم بامتناعه» و العلامة (ره) أجابه بتقريره 
فى استحقاق الموصى به للقبول و حكم بامتناعه» و قد ذكرنا أنه يمكن تقريره فى صحة قبول الورثة و فى انتقال الموصى به؛ و فى 
حرية الموصى به المترتبة عليه فيحكم بامتناع حريته؛ و بامتناع انتقاله» و بامتناع صحة قبول الورثة. و بالجملة إذا كان فى سلسلة 
المترتبات ما يلزم من وجوده عدمه فقد لزم من كل منهما ذلك؛ 
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فينعتق: لكن لا يرث )١(‏ إلا إذا كان انعتاقه قبل قسمةٌ الورثة. و ذلك لأنه- على هذا التقدير- انعتق بعد سبق سائر الورثةٌ بالارث (7). 


ولا يختص بواحد منها بعينه» لأن استحالة المعلول تستدعى استحالة العله و بالعكسء كما أن استحالة الملازم تستدعى استحالة 
ملازمه» و فى المقام إذا استحال واحد من السلسلةُ استحال الباقى» للزوم الحاصل بينها. 

نعم هذه اللزومات إذا كانت عقليةُ صح ما ذكرنا و بطل الجميع؛ لعدم المرجح. أما إذا كانت شرعية يبطل الأخير منها و يصح ما قبله» 
فان الأخير معلوم البطلان» إما من باب التخصيص أو من باب التخصص و غيره مشكوكك البطلان يرجع فيه إلى عموم دليله من دون 
معارض. و حينئذ يتعين البناء على صحة قبول الورثة» و صحة انتقال الموصى به؛ و ترتب حرمة الموصى به عليه و ترتب وارثيته من 
الموصى له. و أنه لا يصح منه قبول الوصية» كما ذكر المشهور. 

)١(‏ لأسن الإبرث مشروط بالحرية حال حياهً الموروث؛ و المفروض أنه فى حال حياهً الموصى له لم يكن حرا أما فى صورة موت 
الموصى له فى حال حياة الموصى فلأنه فى حال حياة الموصى له كان ملكاً للموصى لم ينتقل منه فلا حرية له» و أما فى صورة موته 
بعدوفاة العوضى لفاكته بناء على التقفل يكون الاتقال إلى الموصى له يعد وفاته خال القبول: فتكون خرينه يعد لا فى نحياة 
العرصئى لفلا يكوة واركا فى الصوزقن لافقا شرط الارك: 

(1) لأن إرثهم مقارن لموت الموصى له. و هو متقدم على حريته فى الصورتين» كما عرفت. 
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نعم لو انعتق قبل القسمه فى صورة تعدد الورثة )١(‏ شاركهم (؟) و إن قلنا بالانتقال إلى الوارث من الموصى لا من الموصى له (*) فلا 
ينعتق عليه (؟)» لعدم ملكه. بل يكون للورثة» إلا إذا كان ممن ينعتق عليهم أو على بعضهم (2) فحينشذ ينعتق» و لكن لا يرث إلا إذا 
كان ذلك مع تعدد الورثة و قبل قسمتهم. 


(1) هذا من الأحكام الثابتة للوارث إذا كان ممنوعاً من الإرث من جهة الرقية حال موت الموروث فإنه إذا تحرر قبل قسمة الميراث 
دل الووكة ريقو كما إذا كاة سم سال شياة النوروك آنا إذا كان الزارك واحدا اله لا ميداك لقره القسية:و اللاقسية ادو 
بعد موت الموروث لا أثر له فى الإرث» لسبق الوارث غيره بالميراث. 

(؟) إذا كان فى طبقتهم, و ان كان مقدماً عليهم فى الطبقة تفرد بالميراث» كما تقدم فى الصورة السابقة. 

(*) هذا هو الوجه الثانى من الوجهين السابقين فى الأمر الثالث. 

(؟) يعنى على الموصى له. و قد عرفت فيما سبق أن ظاهر الأدلةٌ أن انتقاله إلى الورثة على نحو الميراث» فكأنه انتقل إلى الموصى له 
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ثم إلى ورثته» و حينئذ لا فرق بين الوجهين فى ذلكك. 

(0) قد تحقق فى محله أن الرجل لد يملكك عسوديه آبائه .و أمهاته و أولاده ذكوراً و إثاثء.و لا يملكك محارمه من الأخت و العمة و 
الخال و بنت الأخ و الأختء و أن المرأة لا تملكك عموديها و تملكك محارمها. فاذا كان الموصى به ابناً للميت و كان الوارث أولاداً له 
فهو لا ينعتق على الورثة» و لو ملكه الميت انعتق عليه. و إذا كان الموصى به بنتاً للميت و كان الورثة أبناءه فهو ينعتق على الميت و 
على ورثته» و إذا كان الورثة أولاده ذكوراً و إناثاً فهو ينعتق على الذكور و لا ينعتق على الإناث منهم. 
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[السابع: لا فرق فى قيام الوارث مقام الموصى له بين التمليكية و العهدية] 


السابع: لا فرق فى قيام الوارث مقام الموصى له بين التمليكية و العهدية .)١(‏ 
[ (مسألة 4): اشتراط القبول على القول به مختص بالتمليكية] 


(مسألة 8): اشتراط القبول على القول به مختص بالتمليكيهُ كما عرفت- فلا يعتبر فى العهدية (؟). و يختص بما إذا كان الشخص معين 
أو أشخاص معينين» و أما إذا كان للنوع أو للجهات- كالوصية للفقراء و العلماء أو للمساجد- فلا يعتبر قبولهم» أو قبول الحاكم فيما 
للجهات (*). و إن احتمل 


)١(‏ بأن يوصى إلى وصيه أن يعطى زيداً- مثلا- شيئاء فيموت زيد قبل القبول» كما تضمن ذلكك خبر الساباطى المتقدم. لكن العمل به 
غير ظاهر- كما عرفت- لضعف الخبرء و عدم الجابر له من عمل الأصحاب. 

أو غيره» لاختصاص كلماتهم بالوصية التمليكية التى يكون الموت فيها قبل القبول مع تحقق إيجاب التمليك, فلا يشمل الوصية 
العهدية بالتمليك التى يكون الموت فيها قبل إيجاب التمليكك و قبوله. 

(5) يعنى: لا- يعتبر قبول الموصى إليه. فيجب العمل بالإيصاء وان لم يحصل القبول من الموصى إليه أو غيره. نعم للموصى إليه الرد 
بشرط كونه فى حياهً الموصى و إعلامه بذلك. 

و يحتمل أن يكون المراد قبول الموصى له إذا كانت الوصيةٌ عهدية بالتمليكك- كما تقدم فى الأمر السابع- فإنه يجب العمل بالوصية 
و إن لم يتحقق القبول من الموصى له؛ فإذا أوصى بأن يعطى زيد مالا وجب الإعطاء و إن لم يقبل زيد. لكنه كما ترىء فإنه لا يصح 
الإعطاء الموصى به إلا بالقبول إجماعاء كسائر الهباث. 

(؟) قال فى القواعد: «و لو كانت الوصيةٌ لغير معين كفى فى التمليكك 
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ذلكك أو قيل. و دعوى: أن الوصية لها ليست من التمليكية» بل هى عهدية ()» و إلا فلا يصح تملك النوع أو الجهات. 

كما ترى (9). وقد عرفت سابقا قوة عدم اعتبار القبول مطلقا و إنما يكون الرد مانعاًء و هو أيضاً لا يجرى فى مثل المذكورات فلا 
تبطل برد بعض الفقراء مثلاء بل إذا انحصر النوع فى ذلكك الوقت فى شخص فرد لا تبطل. 


الإيجاب و الموتء و لا يتوقف على القبول» كمن أوصى للفقراء» و كذا لو أوصى للمصالح, كعمارةٌ المساجد). و فى المسالك: «و 
إطلاق عبار الإيجاب و القبول فيه (يعنى: فى قول ماتنه فى الشرائع: و يفتقر إلى إيجاب و قبول) يشمل الوصيهٌ لمعين كزيد, و غيره 
كالفقراءء» فيقبل لهم الحاكم. 
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و الأصح فى الثانى عدم اشتراط القبول» لتعذره فى المستحق إن أريد من الجميع» و من البعض ترجيح من غير مرجح. مع أن الوصية 
ليست له بخصوصه. و قد تقدم مثله فى الوقف»» و نحوه ما فى جامع المقاصد. 

و فى الحدائق: «و المفهوم من كلام أكثر الأصحاب أن الوصية عقد يفتقر إلى الإيجاب و القبول من الموصى إليه إن كان معيناء و أما 
غيره- كالفقراء مثلا- فيقبل الحاكم الشرعى أو من ينصبه. و الظاهر فى الثانى- كما استظهره جمع من المتأخرين» منهم شيخنا الشهيد 
الثانى فى المسالكك- عدم التوقف على القبول. و قد تقدم مثله فى الوقف). 

)١(‏ هذه الدعوى ادعاها فى الجواهر» و تخلص بها عن الاشكال المتوجه على الجماعة» فيكون إطلاق كلامهم أنه يعتبر القبول فى 
الوصية التمليكية فى محله من دون أن يلزم محذور. 

() أولا: من جهة أن المعروف بينهم أن الوصيةٌ المذكورة من قبيل الوصية التمليكية؛ و لذلك عللوا عدم الاحتياج إلى القبول بما 
كع 
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لا بأنها وصيةٌ عهدية. كيف؟! و المعروف بينهم أيضاً أن اللام فى قوله تعالى (إِنّمَا الصَّكَقَاتٌ للْفمَلاء و المالاكين.) ١‏ للملكك. 
وقانامن سي 1ل الرضية فها : كضدي ب الاساء و لوعي خا نيك ة لكد يل إنارنينا حل أضداع ملك الخاوتن :و لهات لعي 
أن تكون الوصية المذكورة قسماً ثالثء لا تمليكية و لا عهدية بل هى تخصيصية تفيد إنشاء التخصيص بالعنوان و الجهة. فإن كان 
المراد من الوصيه التمليكية ما يعم ذلكك جاء الاشكال السابق» و إن كان المراد ما يقابل ذلكك كان اللازم تقسيم الوصية إلى ثلاثة 
أقسام: تمليكية و عهدية و تخصيصة. لا تقسيمها إلى القسمين الأولين فقط. 

و التحقيق: ما ذكر فى الجواهر من امتناع تمليك النوع و الجهاتء لأ-ن الملكية تستوجب نوعاً من التابعية و المتبوعية و ذلكك لا 
يتحقق فى النوع و لا فى الجهة. لأن المتبوعية لا يصح اعتبارها إلا مع الهيمنة للمتبوع على التابع؛ و النوع و الجهة لا تصلح لذلكك. كما 
أن التحقيق أن الوصية بمال للفقراء أو المسجد ليست من قبيل الوصية العهدية» بل هى من سنخ الوصية التمليكية» لكن لا تمليكك فيهاء 
بل اختصاص و تخصيص. 

و على هذا فان كان الوجه فى اعتبار القبول فى الوصية التمليكية هو الإجماع على أنها من العقود فهو غير شامل لما نحن فيه. و إن 
كان هو أصالة عدم الانتقال بدون القبول فهو مشتركك بينها و بين ما نحن فيه. و إن كان قاعدةٌ السلطنة على النفس الجارية فى حق 
الحوصس لاقيو غير اث هناءذ المخصصية الس قها تصحرك :فى المقضيهن لدو انبا هو تضرف ف الشال فقطه فاذا ملكت ريدا 
د نهد سه نالك وعيما نو إذا سصف مالك اللو تكن تصرقت :أن زيتهيو اإننا اتصرقت قي لكف 


.28٠ التوبة:‎ )١( 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج؟١. ص: /الاه‎ 


[ (مسألة 4): الأقوى فى تحقق الوصية كفاية كل ما دل عليها من الألفاظ] 


(مسألهُ 4): الأقوى فى تحقق الوصية كفايهُ كل ما دل عليها من الألفاظ (1)» و لا يعتبر فيه لفظ خاصء بل يكفى كل فعل دال عليها 
(؟): حتى الإشارةٌ و الكتابة- و لو فى حال الاختيار - إذا كانت صربحة فى الدلالة؛ بل أو ظاهرةٌ 
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)١(‏ قال فى الشرائع: «فاللإيبجاب كل لفظ دل على ذلكك القصد» و نحوه كلام غيره. و يظهر من المتن وجود قول بأنه يعتبر فيها لفظ 
خاص و لم أقف على ذلك فيما يحضرنى. نعم فى الجواهر: «ينبغى أن يكون استعماله اللفظ فى ذلكك جارياً مجرى الاستعمال 
المتعارفء و لا يكفى إرادته ذلكك من لفظ غير صالح لإرادته حقيقة و لا مجازاً». و يشكل بأنه بعد ظهور المراد لا مجال للتوقف فى 
الصحةٌ عملا بإطلاق الأدلة. 

(1) كما عن التذكرة احتماله» و عن المناهل و الرياض: الجزم به» و فى الجواهر: «لعله الظاهر من النافع». لكن المشهور العدم؛ بل فى 
الجواهر: 

أنه ظاهر الأصحاب و صريح بعضهم. و عن السرائر: نفى الخلا.ف فيه؛ و فى رسالة شيخنا الأعظم ظهور عدم الخلاف فيه و فى 
الشرائع: «فالإيجاب كل لفظ دل على ذلك القصد و نحوه ما فى القواعد. و يظهر من شروحهما المفروغيةُ عنه. و كأنه لأنه مقتتضى 
كونها عقداًء لعدم تحقق العقد بالفعل. 

و فى الجواهر- بعد أن اختار الجواز- قال: «إلا أنه ليس عقداً لها (يعنى للوصية) فهو شبه المعاطاة فى العقود اللازمة التى تندرج فى 
الاسمء و لا يجرى عليها حكم العقد) يعنى: يصدق أنه وصيه و لا يصدق عقد الوصية و فيه: أن ذلكك ينافى ما ذكروه من أنها عقدء 
فاذا كان إنشاؤها بالفعل يندرج فى الاسم وجب كونها عقداً حينئذ» و إلا لم تكن الوصية عقداً على وجه الكلية. 

فإذاً التحقيق: أن مقتضى إطلاق الأدله الصحةٌ إذا كان الإنشاء 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج؟١.‏ ص: 8/اه 

فإن ظاهر الافعال معتبر كظاهر الأقوال. فما يظهر من جماعة )١(‏ اختصاص كفاية الإشارة و الكتابة بحال الضرورة؛ لا وجه له» بل 
يكفى وجود مكتوب منه (1) بخطه و مهره إذا علم كونه إنما كتبه بعنوان الوصية. و يمكن أن يستدل عليه 


بقوله (ع): «لا ينبغى لامرء مسلم أن يبيت ليله إلا و وصيته تحت رأسه) (*) 

بل يدل عليه ما رواه الصدوق عن إبراهيم بن محمد الهمدانى (©) 

بالفعل كالقول. و ما فى جامع المقاصد من أنه مع إمكان النطق لا تكفى الإشارة» لانتفاء دليل الصحة؛ كما ترىء إذ التحقيق حصول 
إنشاء المعنى العقدى بالفعل كالقول. 

(1) قد عرفت نسبته إلى المشهور و ظاهر الأصحابء و ظهور عدم الخلاف» و نفى الخلاف, و عن ظاهر الغنية: الإجماع عليه. 

(؟) كما يقتضيه الإطلاق. و لا مقتضى للتقييد بما إذا كانت الكتابة مشاهده حال حدوثها. 

(*) رواه المفيد فى المقنعةُ مرسلا 

» و كذا الشيخ فى المصباح 

."١9‏ و إرساله مانع عن العمل به و لا سيما مع مخالفة المشهور. مع إشكال دلالته» لعدم كونه فى مقام حجية الكتابة» فمن الجائز أن 
الاعتماد يكون على قوله: إن هذه وصيتى فاعملوا بهاء كما يشير إلى ذلكك الخبر الآتى. 

(©) و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن عمر بن على عن إبراهيم بن محمد الهمدانى 

١‏ و ظاهره التفصيل بين الولد و غيرهم من 


)١(‏ الوسائل باب: ١‏ من أبواب كتاب الوصايا حديث: هه .٠‏ لكن مع اختلاف يسير فى متن الحديث لا يخل بالمعنى. 
(5) الوسائل باب: 58 من أبواب كتاب الوصايا حديث: ؟. لكن مع اختلاف يسير فى متن الحديث لا يخل بالمعنى. 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج5؟١.‏ ص: 4/اه 
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قال: «كتبت إليه: كتب رجل كتاباً بخطه؛ و لم يقل لورثته هذه وصيتى و لم يقل إنى قد أوصيت. إلا أنه كتب كتاباً فيه ما أراد أن 


فى كتاب أبيهم فى وجه البر و غيره). 
[ (مسألة :)٠١‏ يشترط فى الموصى أمور] 
اشارة 

زسيالة ١1اايشعرطقى‏ النوضى أمود 
[ (الأول): البلوغ] 


(الأول): البلوغ 

الورثة» و لم يعرف قائل بذلك. 

نعم عن نهاية الشيخ إلزام الورثة بالمكتوب إذا عملوا ببعضه؛ و هو تفصيل آخر نسبه فى الجواهر إلى رواية قاصرة سنداً و دلالُ. و فى 
رسالة شيخنا الأعظم: أنها قاصرُ سنداً. و لم نقف على غير رواية المتن» و لعلها هى المرادة من كلامهم. 

لكن قصور سندها غير ظاهرء فان طريق الصدوق إلى إبراهيم المذكور أحمد بن زياد بن جعفر الهمدانى عن على بن إبراهيم عن أبيه. 
و أحمد بن زياد ثقهُء وعلى بن إبراهيم من الأجلاء. و أبوه مصحح الحديث. و أما إبراهيم فهو من الوكلاء الثقات. 

نعم قصور دلالتها على هذا التفصيل ظاهر. و إن كان المحكى عن التذكرة أنه 

رواها هكذا: «إن كان له ولد ينفذون شيئاً منه وجب عليهم أن ينفذوا كل شىءا. 

و حمله على أنهم اعترفوا بصحة الخط. 

و الأنسب فى رواية المتن حملها على كون هذا التنفيذ من خواص الولد, نظير قضاء الصلاه و الصوم؛ فتدل على عدم حجية الكتابة 
السمروة عق القول لأامل. سمعياء كبا قضد النصتت لزه 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج؟١.‏ ص: 0/١‏ 

فلا تصح وصية غير البالغ .)١(‏ نعم الأقوى- وفاقا للمشهور (؟)- صحة وصية البالغ عشراء إذا كان عاقلاء فى وجوه المعروفء للأرحام 
أو غيرهم. لجملةُ من الأخبار المعتبرة (*). 


)١(‏ هذا من القطعيات فى الجملة. لما دل على قصور سلطنة الصبى على نفسه و ماله كتاباً و سنة. 

ابن حمزة و غيرهم, و فى الشرائع: أنه الأشهر. 

(9) منها 

مصحح عبد الرحمن بن أبى عبد الله قال: «قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا بلغ الغلام عشر سنين جازت وصيته) ١١‏ 
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عو 
صحيح زرارة عن أبى جعفر عليه السلام قال: «إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنه يجوز له فى ماله ما أعتق أو تصدق أو أوصى على 
حد معروف و حق فهو جائز) (١؟)‏ 

عو 


موثق منصور بن حازم عن أبى عبد الله (ع) قال: «سألته عن وصية الغلام هل تجوز؟ قال: إذا كان ابن عشر سنين جازت وصيته) 0" 


عو 
موثق عبد الرحمن بن أبى عبد الله عن أبى عبد الله (ع) «قال: إذا بلغ الصبى خمسة أشبار أكلت ذبيحته؛ و إذا بلغ عشر سنين جازت 
وصيته) (؟5» 

عو 


موثق أبى أيوب و أبى بصير عن أبى عبد الله (ع): «فى الغلام ابن عشر سنين يوصى قال: إذا أصاب موضع الوصية جازت» «2) 
عو 


صحيح محمد بن مسلم قال: «سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: إن الغلام 


.*” الوسائل باب: 58 من أبواب كتاب الوصايا حديث:‎ )١( 
(؟) الوسائل باب: 55 من أبواب كتاب الوصايا حديث: ؟.‎ 
.,7 الوسائل باب: 55 من أبواب كتاب الوصايا حديث:‎ )"( 
(ع) الوسائل باب: © من أبواب كتاب الوصايا حديث: ه.‎ 
.8 الوسائل باب: 55 من أبواب كتاب الوصايا حديث:‎ )5( 
0/١ مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج5١ ص:‎ 


خلافا لابن إدريس .)١(‏ 


إذا حضره الموت فأوصى و لم يدرك جازت وصيته لذوى الأرحام, و لم تجز للغرباء» )١١‏ 

فق 

صحيح ابى بصير عن ابى عبد الله (ع): «قال: إذا بلغ الغلام عشر سنين و اوصى بثلث ماله فى حق جازت وصيته؛ و إذا كان ابن سبع 
سنين فأوصى من ماله باليسير فى حق جازت وصيته) 7١‏ 

و 

موثق محمد بن مسلم عن أحدهما (ع): «قال: يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل و صدقته و وصيته و إن لم يحتلم) 70. 

و هذه النصوص اشتمل بعضها على العقل و بعضها على العشر سنينء و لا يبعد ان يكون الجمع العرفى هنا التقييد فيشترط الأمران معاً. 
بل اعتبار العقل إجماعى - كما فى الجواهر- فلا مجال لاحتمال سببية كل منهما كما هو الأصل فى القضايا الشرطية التى يتعدد فيها 
الشرط و يتحد فيها الجزاء لوجوب رفع اليد عنه بالإجماع المذكور فى الشرطية التى شرطها العشرء و يلزمه رفع اليد عن إطلاق الشرط 
فى الشرطية التى شرطها العقلء لئلا يكون شرط العشر بلا فائدة. 

ثمّ إن بعض النصوص المذكورة ذكر فيه الحد المعروف و الحقء و آخر ذكر فيه إصابةٌ موضع الوصية. و الظاهر من الجميع ما تكون 
الوصيةٌ فيه عقلائية شرعية. و بها يقيد الإطلاقات السابقة. و حينئذ يتم ما ذكر المشهور. 
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)١(‏ قال: «الذى يقتضيه أصول مذهبنا ان وصية غير المكلف البالغ غير صحيحة» سواء كانت فى وجوه البر أو غير وجوه البرا. 


.١ الوسائل باب: 55 من أبواب كتاب الوصايا حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: 55 من أبواب كتاب الوصايا حديث: ؟. 

(©) التهذيب: باب وصيهُ الصبى و المحجور عليهم حديث: 8 لكن رواه فى الوسائل عن جميل بن دراج عن أحدهما (ع) فى باب: ١0‏ 
من أبواب كتاب الوقوف و الصدقات حديث: ؟. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج١٠‏ ص: 0/7 

و تبعه جماعةٌ .)١(‏ 


ثم استدل على ذلكك بما دل على حجر الصبىء ثم قال: «و إنما هذه اخبار آحاد أوردها فى النهايةٌ إيراداً». و إشكاله ظاهرء فان فى 
الاخبار المذكورة الصحيح و الموثق و هما حجة؛ فلا يجوز رفع اليد عنها. 

)١(‏ منهم ظاهر المختلفء قال: «و هذه الروايات و إن كانت متظافرة» و الأقوال مشهورة لكن الأحوط عدم إنفاذ وصيته مطلقاً حتى 
يبلغ» لعدم مناط التصرف فى المال عنه)؛ و جامع المقاصد قال: «و المناسب لأصول المذهب و طريقةُ الاحتياط القول بعدم الجواز:» و 
المسالكك قال: 

«و هذه الروايات التى دلت على الحكم و إن كان بعضها صحيحاًء إلا-انها مختلفة بحيث لا يمكن الجمع بينهاء و إثبات الحكم 
المخالف للأصل بها مشكل»). 

و الإشكال فى الجميع ظاهرء فان الاحتياط ليس بحجة. مع ان اقتضاءه عدم النفوذ ممنوع. و الأصل لا مجال له مع الدليل. و اختلاف 
النصوص المتقدمة مع إمكان الجمع العرفى بحمل المطلق على المقيد لا يمنع من وجوب الأنخذ بها. و لو فرض عدم إمكان الجمع 
العرفى فاللازم التخيير لا سقوط الطرفين. نعم ورد فى الأخبار ما فيه نوع مخالفة لغيره» كصحيح محمد و ابى بصير المتقدمينء فان 
الجمع العرفى بينهما و بين غيرهما ممكن بتقييده بهما. لكنهما غير معمول بهماء فيسقطان عن الحجية؛ لا انه تسقط جميع النصوص و 
يرجع إلى عموم المنع. 

هذا وعن ابن الجنيد انه تصح وصيته إذا بلغ ثمانى سنين» 

لرواية الحسن بن راشد عن ابى الحسن العسكرى (ع): «إذا بلغ الغلا-م ثمانى سنين فجائز أمره فى ماله» و قد وجب عليه الفرائض و 
الحدود. و إذا تمّ 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج5١‏ ص: 0/7 


[ (الثانى): العقل] 
(الثانى): العقل» فلا تصح وصيه المجنون .)١(‏ نعم تصح وصية الأدوارى منه إذا كانت فى دور إفاقته (0). و كذالا تصح وصية 
السكران حال سكره. و لا يعتبر استمرار العقل فلو اوصى ثم جن لم تبطل (). كما انه لو أغمى عليه أو سكر لا تبطل وصيته (©). 


فاعتبار العقل إنما هو حال إنشاء الوصية. 


[ (الثالث): الاختيار] 
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(الثالث): الاختيار (5). 


[ (الرابع): الرشى] 
(الرابع): الرشد» فلا 


للجارية سبع سنين فكذلكت» .)١١‏ 

و فى الشرائع: «الرواية شاذة). 

لمخالفتها لإجماع المسلمين على ظاهرها من حصول البلوغ بذلك. فان عمل بها لزم ترتيب جميع احكام البلوغ ببلوغ الثمان سنين. و 
إن طرحناها فى غير الوصية للإجماع تعين طرحها فيها ايضاً لذلكك. 

)١(‏ بلا خلاف ولا إشكال. لسلب عبارته لسلب قصده. فلا يصح إنشاؤه و إن كان عن قصد. و العمدةٌ الإجماع. 

(0) كما نسب إلى الأصحاب لعدم المانع» فيدخل فى عموم الأدلة. 

(*) للأصل. و يقتضيه الإجماع المحكى عن مصابيح العلامة الطباطبائى بل تصريح الأصحاب بصحة وصيةٌ الأدوارى ظاهر فى بنائهم 
على عدم بطلانها بطرو الجنون؛ فيكون المقام خارجاً عن قاعدهٌ بطلان العقود الجائز بطرو الجنون- بناء على ان الوصية منها- كما لا 
تبطل بالموت ضرورة: بل الموت ملزم لهاء كما هو ظاهر. 

(©) لما ذكر. 


(0) إجماعاً. و يقتضيه حديث نفى الإكراه المروى عند الفريقين» بل قيل: إنه متفق عليه بين المسلمين. و هو و إن كان ظاهراً فى نفى 


)١(‏ الوسائل باب: ١8‏ من أبواب كتاب الوقوف و الصدقات حديث: ؟. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج؟١.‏ ص: 0/5 

تصح وصية السفيه )١(‏ و إن كانت بالمعروف سواء كانت قبل حجر الحاكم أو بعده. و اما المفلس فلا مانع من وصيته و إن كانت بعد 
حجر الحاكم, لعدم الضرر بها على الغرماء (7)» لتقدم الدين على الوصية 


[ (الخامس): الحرية] 
(الخامس): الحرية» فلا تصح 


المؤاخذُ لكن استشهاد الامام (ع) به فى نفى الصحةٌ يقتضى جواز التمسكك به فى المقام. 

ففى صحيح البزنطى عن ابى الحسن (ع): «فى الرجل يستكره على اليمين» فيحلف بالطلاق و العتاق و صدقة ما يملكك أ يلزمه ذلكك؟ 
فقال (ع): لا. قال رسول الله (ص): وضع عن أمتى ما أكرهوا عليه و ما لم يطيقوا و ما اخطأوا» .0١١‏ 

)١(‏ كما عن ظاهر ابن حمزة» و عن التحرير» و هو ظاهر القواعد, و فى جامع المقاصد: انه قوى. لعموم حجر السفيه عن التصرف فى 
ماله لكن فى جامع المقاصد: «المشهور بين الأصحاب جواز وصيهٌ السفيه فى البر و المعروف» و فى الحدائق عن الدروس: انه حكى 
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لظهورها فى الامتنان عليه» فلا تقتضى حرمانه عن الانتفاع بماله. 

(0) لأن المانع من صحة تصرفه كونه مزاحماً لحقوق الغرماء» و هذا المعنى غير آت فى الوصيةء لتقدم الدين عليها. و إن كانت لا 
حرفي الأل طلديا لالت اشر وهال التوك ضو لشيس آنا لمملكة هالا بدي على ككف أن لرانة دمع مر فشن الدي ةرو ك3 اذا 
برئت ذمته بعد الموت من بعض الدين بتبرع أو بإبراء بعض الغرماء. و بالجملة: المفلس لا يترتب الأثر على وصيته إلا إذا مات غير 


مفلسء فيكون حال التفليس 


.١؟ من أبواب جواز الحلف باليمين الكاذبة حديث:‎ ١7 الوسائل باب:‎ )١( 
0/8 مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج5١ ص:‎ 
بل و كذا بناء على ما هو الأقوى من ملكه (2): لعموم أدلهُ الحجر و‎ )١( وصية المملوكء بناء على عدم ملكه و إن أجاز مولاه‎ 


قوله (ع): لا وصية لمملوك (*) 

؛ بناء على إرادةٌ نفى وصيته لغيره (05» لا نفى الوصية له. نعم لو أجاز مولاه صح. على البناء المذكور. و لو اوصى بماله ثم انعتق و 
كان المال باقياً فى 

حال الرقية» فإنه لا تصح وصيه الرق إلا إذا مات حراًء كما سيأتى. 

و عليه فلا وجه للفرق بينهما فى الشرطيةٌ و عدمها. 

() لأن التعليق مبطل للتضصرف المغلق عليه الا فى موارد مخضوصة ومن تلكك الموارة الوضبة السليكية و تخقض يمال الموضى و لا 
تشمل الوصية بمال غيره» كما ذكر فى الجواهر. فاذا قال القائل: مال زيد لعمرو بعد وفاتى لم يصح وصيهٌ و لا غيرها و إن أجاز 
المالكء. لما عرفت من مانعية التعليق. 

(1) قد تعرضنا لذلكك فى مباحث الاستطاعة من كتاب الحج. 

() رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن على بن حديد عن جميل بن دراج عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أحدهما (ع) 
.و السند صحيح لو لا على بن حديد, و إن كان الأظهر اعتبار حديثه. لكن فى الجواهر: ان الخبر غير جامع لشرائط الحجية. 

(©) فتكون نظير الإضافة إلى الفاعلء و هو الأظهر فإنه إذا دار المضاف إليه بين كونه فاعلا- و مفعولا ‏ حمل على الأولء فإذا قلت: 
ضرب زيد حسنء و لم تكن قرينة على إرادةٌ الإضافة إلى المفعول حملت على كونها إضافة الى الفاعل. 

هذا و كان الأولى الاستدلال 


بصحيحة محمد بن قبس عن ابى جعفر (ع) «انه قال فى المملوكك: ما دام عبداً فإنه و ماله لأهله» لا يجوز له تحرير 


)١(‏ الوسائل باب: 8 من أبواب كتاب الوصايا حديث: ؟. 
مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج؟١.‏ ص: 0/8 
يده صحت »)١(‏ على اشكال (5). 


ولا كثير عطاءء. و لا وصيهٌ إلا ان يشاء سيده) .)١١‏ 


و بما ورد فى المكاتب من انه تصح وصيته بقدر ما أعتق منه 
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7١‏ فإنهما أصح سنداً و أوضح دلالة. و كأن المصنف (ره) لاحظ الاختصار. 

)١(‏ كما قواه فى الجواهر. لعموم أدلهُ الصحة. و الحجر المانع عن الصحهٌ يختص بزمان الرقية» فإذا زالت زال» و مجرد الوقوع فى زمان 
الحجر لا يقتضى المنع إلى الأبد» و إنما يقتضى الحجر ما دام الرق. 

() لوقوع الوصية حال الرقية. و 

لقوله (ع): «لا وصيةُ لمملوكك» 

ولأنها بمنزلة الوصية المعلقة على الحري لكن عرفت ان وقوع الوصيهٌ حال الرقية و الحجر لا يقتضى المنع إلى الأبدء إذ لا قصور فى 
التصرف و إنما القصور فى المتصرف- كما يشير إليه 

قوله (ع) فى صحيح محمد بن قيس: «إلا ان يشاء سيده 

- فاذا زال المانع ترتب الآثر. و 

قوله (ع): «لا وصيةُ لمملوكك)» 

ظاهر فى عدم ترتب الأثر ما دامت لمملوكء لا مطلقاً و تعليق الوصية على الحرية ممنوع, و إنما المعلق حكم الشارع بالصحة و النفوذ. 
بل قد يقال: بأنه لو سلم فهو غير قادح. نظير قوله: إن كانت زوجتى فهى طالق. مما كان المنشأ معلقاً ذاتاً على الشرط. اللهم إلا ان 
يفرق بين الشرط الحالى المشكوكك و الاستقبالى» فلا يصح: إن تزوجت فزوجتى طالق, و إن صبح: إن كانت زوجتى فهى طالق. 
اللهم إلا ان يقال: يصح التعليق فى الوصيهٌ على الأمر الحالى و الاستقبالى» كما يصح التعليق على الموت؛ ضرورة صحة الوصية بأنه إذا 
تزوج زيد فاخلعوا عليه و إذا ولد له فاختنوا ولده. و ثلثى لاولادى إذا كانوا من الأخيار» أو 


.١ الوسائل باب: 8 من أبواب كتاب الوصايا حديث:‎ )١( 

(0) راجع الوسائل باب: 4١‏ من أبواب كتاب الوصايا. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج5١.‏ ص: 0/17 

نعم لو علقها على الحرية )١(‏ فالأقوى صحتها. و لا يضر التعليق المفروضء كما لا يضر إذا قال: هذا لزيد إن مت فى سفرى. 
ولو اوصى بدفنه فى مكان خاص لا يحتاج إلى صرف مال فالأقوى الصحة (؟). و كذا ما كان من هذا القبيل. 


[ (السادس): ان لا يكون قاتل نفسه] 


(السادس): ان لا يكون قاتل نفسه. بأن أوصى بعد ما أحدث فى نفسه ما يوجب هلاكه- من جرح أو شرب سم أو نحو ذلكك- فإنه لا 
تصح وصيته» على المشهور (7) المدعى عليه 


من أهل العلم» و نحو ذلك مما كان المعلق عليه فى الوصية العهدية و التمليكية أمراً آخر غير الموتء فإنه لا يمكن الالتزام ببطلانها. 
و اما ما ذكره الماتن من المثال فهو من قبيل التعليق على الموت الذى هو داخل فى مفهوم الوصية» فلا يقاس عليه المقام. 

.. كان المناسب فى التعبير ان يقول: و لو علقها‎ )١( 

(؟) لكنه خلاف إطلاق أدلةُ الحجر, مثل قوله تعالى (عَبِداً مَمْلوكاً لا يَقَدِرُ عَللِْ شَيْءِ) .)١١‏ و 

ا ل ل ا ل ل 
زوجه بيد من الطلاق؟ قال: بيد السيد (ضَرَبَ اللَهُ متلا عَنِدأً مَمْل وكا لا يَقْدِرُ عَللِا سَْءِ) أفشىء الطلاق» .)3١‏ 
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(9) فى المسالكك: «هذا مشهور بين الأصحاب)» ونحوه فى الحدائق و فى الجواهر: «بلا خلاف معتد به أجده). بل عن الويضاح: نسبته 


غيرهرة إلى الأصيخات 057 بالإجماع عليه» و لم أقف على من ادعى الإجماع صريحاً. 


(1) النحل: ه/. 

(؟) الوسائل باب: 58 من أبواب مقدمات الطلاق و شروطه حديث: .١‏ 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج5١‏ ص: 0/0 

الإجماع. للنص الصحيح .)١(‏ الصريح. خلافاً لابن إدريس (1) و تبعه بعض (©. و القدر المنصرف إليه الإطلاق الوصية 


وق 
صحيح ابى ولاد حفص بن سالم قال: «سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من قتل نفسه متعمداً فهو فى نار جهنم خالداً فيها. 

قلت (قيل له. خ ل): أ رأيت إن كان اوصى بوصية ثم قتل نفسه من ساعته تنفذ وصيته؟ قال: فقال: إن كان اوصى قبل ان يحدث حدثاً 
فى نفسه من جراحة أو قتل أجيزت وصيته فى ثلثه» و إن كان اوصى بوصية بعد ما أحدث فى نفسه من جراحة أو قتل لعله يموت لم 
تجز وصيته) .0١١‏ 

وعلل ايضاً- كما فى المختلف- بدلالةٌ الفعل على سفهه و بعدم استقرار حياته» فيكون فى حكم الميتء و بأن القاتل يمنع عن 
الميراث لغيره فيمنع من نفسه. لأ-ن قبول وصيته نوع إرث لنفسه. لكن ضعف الجميع ظاهر و ان أتعب نفسه فى المسالكك و الجواهر 
فى بيان ذلكك فلاحظ. 

() قال: «الذى يقتضيه أصولنا و تشهد بصحته أدلتنا ان وصيته ماضية صحيحة إذا كان عقله ثابتاً عليه»» و احتج على ذلك بأنه حى 
عاقل مكلفء. و بالنهى عن تبديل الوصيةٌ بعد سماعها بالقرآنء و انه لا يجوز تخصيص القرآن بخبر الواحد. 

(5) كالعلامة فى المختلفء فإنه بعد ما نقل عن ابن إدريس الاحتجاج بما ذكر قال: «و قول ابن إدريس لا بأس بها» و عن الروضة: انه 
حسن و فى المسالكك: ان لكلادم ابن إدريس وجهاً وجيهاًء وان كان الوقوف مع المشهور و العمل بالنص الصحيح أقوى. و فى 
القواعد: «و لو قيل بالقبول مع تيقن رشده بعد الجرح كان وجهاً». وفى الجواهر: «و أغرب من ذلكك قوله فيها (يعنى: فى القواعد) و 
تحمل الرواية على عدم استقرار 


.١ الوسائل باب: 07 من أبواب أحكام الوصايا حديث:‎ )١( 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج5؟١.‏ ص: 084 

بالمال .)١(‏ و اما الوصية بما يتعلق بالتجهيز و نحوه مما لا تعلق له بالمال فالظاهر صحتها. كما ان الحكم مختص بما إذا كان فعل 
ذلكا عدا 0 لا سهرا أوكطات وونهاء ان ضرت [#إدلا ترف سرج وهل :وه الضياق الا كل الحياك فى سيل اللاحو 
بما لو مات من ذلكك. و اما إذا عوفى ثمّ اوصى صحت وصيته بلا إشكال (2). 

وهل تصح وصيته قبل المعافاة إشكال (6). و لا يلحق التنجيز 


الحياة»» و هل من الممكن احتمال اعتبار استقرار الحياةُ فى صحةٌ الوصية؟ 
و هل هو إلا تقيبد للأدلهُ من غير مقيد؟ و كيف جاز ارتكابه و لم يجز ارتكاب تقييدها بالنص الصحيح؟. 
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«فى ثلثه) 

وليس ذلك من باب انصراف الإطلاق. 

(1) كما قيد به فى الصحيح. 

(5) كما قيد به فى الصحيح بقوله (ع): 

«لعله يموت» 

. (6) كما يقتضيه قوله: 

«فهو فى نار جهنم ..) 

. (0) كما فى الجواهر. لاختصاص النص بمن قتل نفسه؛ فلا يشمل المقام. 

(6) و فى الجواهر: الا بخلو من نظر مع فرض عدم تجدد إنشاء تمليككء و لذا لو نسيها و لم يجددها لم تنفذ على الأقوى». و فيه: ان 
الدليل مختص بما إذا مات بذلك السببء فلا يشمل ما لو عوفى ثمّ عرضه سبب آخر فمات به و إن كان قد نسى الوصية. كيف و 
مورد النص من قتل نفسه. و هو غير شامل للفرضء فلا إطلاق له يشمل المقام» فلا مانع من صحة إيجاب الوصية فيه قبل ان يعافى إذا 
كان قد عوفى بعد ذلكك 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج؟١,‏ ص: 09١‏ 

بالوصية .)١(‏ هذا و لو أوصى قبل ان يحدث فى نفسه ذلك ثم أحدث صحت وصيته؛ و إن كان حين الوصية بانياً على أن يحدث 
ذلك بعدها. للصحيح المتقدم (؟). مضافاً إلى العمومات. 


[ (مسألة :)١١‏ يصح لكل من الأب و الجد الوصية بالولاية على الأطفال] 


(مسألة :)١١‏ يصح لكل من الأب و الجد الوصيةٌ بالولاية على الأطفال (). 


و ما فى الجواهر من أن مقتضى إطلاق الصحيح عدم الأثر للإيجاب قبل أن يعافى من العارض غير ظاهر. 

)١(‏ كما استظهره فى الجواهرء لعدم صدق الوصية عليه» فلا يشمله الدليل» و فى الجواهر: «اللهم إلا أن يقال: إن منع الشارع له من 
الوصية لعدم الثلث له؛ فيمنع التنجيز أيضاً لذلكك. بناء على أنه منه. 

لكن لا يخلو من نظر). بل منع عملا بإطلاق الأدلة. 

(؟) فإن إطلاقه شامل للمقام. 

(00 نضا و ققورى» بل إجماعاً بقسميف كمافى الجواهرء و فى المسالكف: 

انه محل النص و الوفاق انتهى. و المراد من النص ما ورد فى جملهُ من أبواب الوصاياء 

كرواية سعد بن إسماعيل عن أبيه قال: «سألت الرضا عليه السلام عن وصى أيتام يدركك أيتامه» فيعرض عليهم أن يأخذوا الذى لهم 
فبأبون عليه كيف يصنع؟ قال (ع): يرد عليهم و يكرههم عليه (على ذلكك. خ ل)) .١١‏ 

و 

رواية محمد بن عيسى عمن رواه عن أبى عبد الله (ع): «قال فى رجل مات و أوصى الى رجل وله ابن صغير فأدركك الغلام و ذهب 
الى الوصى و قال له رد على مالى لأتزوج؛ فأبى عليه ..) .07١‏ 

و 
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.١ الوسائل باب: لا من أبواب كتاب الوصايا حديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: 6# من أبواب كتاب الوصايا حديث: .١‏ 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج؟١.‏ ص: 091١‏ 

مع فقد الآخرء ولا تصح مع وجوده .)١(‏ كما لا يصح ذلكك لغيرهما (؟) حتى الحاكم الشرعى؛ 


سئل عن رجل أوصى الى رجل بولده و بمال لهم و أذن له عند الوصية أن يعمل بالمال و أن يكون الربح بينه و بينهم» فقال: لا بأس 
به من أجل أن أباه قد أذن له فى ذلكك و هو حى» .)١١‏ 

و نحوها غيرها. 

)١(‏ قال فى الشرائع: «و إذا أوصى بالنظر فى مال ولده إلى أجنبى و له أب لم تصح. و كانت الولاية إلى جد اليتيم دون الوصىء و 
قيل: 

يصح ذلكك فى قدر الثلث مما تركه و فى أداء الحدائق». و فى الجواهر: 

«بلا خلاف أجده فيه فى الجملة» بل الظاهر الإجماع عليه). و يظهر من الشرائع ذلكك أيضاًء حيث لم يتعرض لنقل قول بصحة الوصية. 
و القول الآخر للشيخ» و لكنه خارج عن موضوع المسألهُ من النظر فى مال ولده. 

اللهم الا بناء على انتقال المال إلى الورثة و تعلق الحقوق بها. و فى الجواهر: 

«المتجه- بناء على ذلكك- صحةٌ الوصاية على مثل ذلككء و ليس معارضاً لولايةٌ الجد». 

و كيف كان فالذى يظهر منهم المفروغية عن عدم صحة الوصايةٌ للأجنبى مع معارضتها لولاية الجد و هو مقتضى الأصل بعد قصور 
النصوص عن الإطلاق الشامل للصورة المذكورة. بل قد ذكرنا فى (نهج الفقاهة) فى مبحث الولاية الإشكال فى وجود إطلاق فى دليل 
ولايُ الأب فى حال حياته» فضلا عن المقام. و عليه فلا مجال للتأمل فى عدم الوصية بالولاية من الأب على الولد مع وجود الجد. 

() يعنى: الوصية بالولاية على الأطفال لغير الأب و الجد. كالوصى و الحاكم الشرعى. لعدم دليل على ولايتهما على الأطفال بعد 
الموت». فكيف 


.١ الوسائل باب: 47 من أبواب كتاب الوصايا حديث:‎ )١( 
097 مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج؟١. ص:‎ 


فإنه بعد فقدهما )١(‏ له الولاية عليهم ما دام حياًء و ليس له أن يوصى بها لغيره بعد موته (5)) فيرجع الأمر بعد موته 


يصح لهما جعلها لغيرهما؟. أما الوصى فولايته بجعل الموصىء و المجعول إنما هو أن يتولى مباشرة لا غير» فلا يصح له جعلها لغيره. 
نعم إذ كان الموصى قد أوصى إليه أن يجعل بعده لغيره جاز له ذلكك حينئذ» أما إذا لم يجعل له ذلكك فليس له ذلكك. و اما الحاكم 
الشرعى فالعمدة فى الدليل على ولايته مقبولة ابن حنظلة المتضمنة جعل الحاكم الشرعى حاكماًء الموجبة لثبوت أحكام الحاكم له و 
منها تولى الأيتام و شؤونهم, و لم يثبت أن للحاكم ولايهُ نصب الولى بعده؛ فالمرجع أصالةُ عدم ترتب الأثر. 

)١(‏ وفقد الوصى لأحدهما. بلا خلاف ولا إشكال؛ كما يستفاد من النصوصء. كصحيح على بن رئاب 

» و موثق سماعة 


» و صحيح إسماعيل بن سعد 
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المذكورة فى أواخر أبواب الوصيةٌ من الوسائل .0١١‏ و يقتضيه الأصل بعد قصور دليل ولاية الحاكم عن شمول المقام. فراجع. 

(؟) بلا خلاف ظاهر. و نص عليه فى الجواهر و أطال فى تقريبه و العمدهً فيه ما عرفت من قصور أدلة ولاية الحاكم الشرعى عن إثبات 
ولايته على الوصية إلى غيره بالولايهُ بعد وفاته. و اما كون الولايهُ للصنف. فاذا فقد فرد منه كان له فرد آخر لا يقتضى ذلككء لجواز 
أن يكون حال الفرد الآخر مع الوصى حاله مع الموصى. 

و بالجملة: الولاية للصنف تقتضى أن لا تككون الولايةٌ للفرد إلا بعمل و هو إنشاء التولى: فإذا أنشأ التولى» أحد الأفراد صار هو الولى» 
فإذا أوصى الى شخص كان هو الولى» و كما أنه مع تولى أحد أفراد الصنف لا يمكن تولى الفرد الآخرء كذلكك مع إنشاء الوصية 
لبعض الأشخاص 


(1) راجع الوسائل باب: 88 من كتاب الوصايا. 
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إلى الحاكم الأخر. فحاله حال كل من الأب و الجد مع وجود الأخر. ولا ولايهُ فى ذلكك للأم :)١(‏ خلافاً لابن الجنيد (؟) حيث جعل 
لها بعد الأب إذا كانت رشيدة. و على ما ذكرنا فلو أوصى للأطفال واحد من أرحامهم أو غيرهم بمال» و جعل أمره إلى غير الأب و 
الجد و غير الحاكم» لم يصح ()» بل يكون للأب و الجد مع وجود أحدهماء و للحاكم مع فقدهما. نعم لو أوصى لهم على أن يبقى 
بيد الوصى ثم يملكه لهم بعد بلوغهم؛ أو على أن يصرفه عليهم من غير أن يملكهم. يمكن أن يقال بصحته (©) و عدم رجوع أمره 
إلى الأب و الجد أو الحاكم. 


لا يمكن تولى الفرد الآخرء لأن صحة التولى موقوفة على عدم وجود الولى. 

)١(‏ على المشهور شهرة عظيمة» و فى الجواهر: «بلا خلاف معتد به». للأصل بعد عدم الدليل على ولايتها. 

(؟) حكى أنه قال: «الأب الرشيد أولى بأمر ولده الأطفال من كل أحد. و كذا الأم الرشيدة بعده». و لم يعرف له موافق» كما لم يعرف 
له دليل. وفى المسالكك و غيرها: أنه شاذ. 

(*) كما نص عليه فى الشرائع و غيرهاء لما عرفت. 

(؟) فى الجواهر «ففى تسلط الأب حينئذ إشكالء من عدم ملكيتهم للمال فلا تتسلط لوليهم عليه» و من كونه حقاً لهم و الولى مسلط 
عل كالنالن. 

وقد يفرق بين الأول و الثانى» و لعل الأول أقوى). بل هو الأقوى لأن الوصيهةٌ تكون بالولايةُ على مال الموصىء لا مال الطفل» و ليس 
هناك عق للطفل كن يكون تحت ولاية وليف لأن هجرد الوضية بالتمليكك له أ و الضرق عليه لآ يوجن قا لهاو لذلك لآ سقط 
بالإسقاط» فهو من الأحكام لا غير. و الله سبحانه العالم العاصم الحاكم؛ و هو حسبنا وَنِعْم الوَكيل. 
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[فصل فى الموصى به] 
اشارة 


فصل فى الموصى به تصح الوصية بكل ما يكون فيه غرض عقلائى محلل )١(‏ من عين» أو منفعة» أو حق قابل للنقل. و لا فرق فى 
العين بين أن تكون موجودة فعلا أو قوة» فتصح بما تحمله الجارية» أو الدابة أو الشجرة (؟)» فصل فى الموصى به 
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(1) عملا بعموماث الصبحة و القوة من غير معارض. 

(؟) كما نص على ذلكك فى الجواهر بل قال فيها: «بل و إن لم يكن معتاد الوقوع إذا كان ممكناً». كل ذلكك عملا بإطلاق الأدله من 
غير معارض. نعم إذا لم يكن له شجر و كان عازماً على شراء الشجر فأوصى بثمر ما يشتريه بعد ذلكك؛ أو أوصى بعين الشجر الذى 
سيشتريه. ففى جواز الوصية إشكالء لعدم العلقه المصححة لصدق الوصية أو الموجبة للسلطنة عليهاء و إن كان الأظهر الصحة 
لحصول العلقهُ بعد ذلكك الموجبهٌ للصدق و السلطنة» كما إذا أوصى بالمرهون ففكه؛ أو بثلث ماله فاشترى أموالا أو ورثهاء فإنها 
داخله فى الوصية. 

و بالجملة: ليس هنا ما يوجب الخروج عن عمومات الصحاء فإذاً لا بأس بالوصية بالمعدوم حال الوصية إذا صار موجوداً حال الموت» 
و كذا بالمعدوم حال الموت إذا كان أصله موجوداً حينئذ» قال فى جامع المقاصد: 
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و تصح بالعبد الآبق منفرداً »)١(‏ و لو لم يصح بيعه إلا بالضميمة (؟). و لا تصح بالمحرمات (*)- كالخمر و الخنزير و نحوهما- ولا 
بآلات اللهوء و لا بما لا نفع فيه و لا غرض عقلائى (5)» كالحشرات و كلب الهراشء و أما كلب الصيد فلا مانع منه» و كذا كلب 
الحائط و الماشية و الزرع؛ و إن قلنا بتعدم مملوكية ما عدا كلب الصيدء إذ يكفى وجود الفائدة فيها. و لا تصح بما لا يقبل النقل من 
الحقرق كبح القدفك 


«لو أوصى بما يتجدد له تملكه و لو على وجه الندرة- كما يتجدد له بشراء أو هبه وارث و نحو ذلكك- صح. لأن وجود ذلك ممكن 
وقد قدر أن الشرط إمكان وجوده). 

)١(‏ لما عرفت من الإطلاقات. 

(1) فإن ذلكك الدليل الخاص بهء الذى لا يشمل المقام. 

(*) لعدم كونها قابلة للتمليك, فلا تصح الوصية التمليكية فيها. 

لكن قد تقدم أن الوصية قد تكون تخصيصية- كما إذا أوصى بعين للمسجد- و الأمور المذكورة تقبل التخصيص إذا كان لها فائده و 
لو نادرة» فيصح الوصيةٌ بها على نحو التخصيص. و إن لم تصح على وجه التمليك. و الظاهر أن فتوى الأصحاب مبنيةٌ على ملاحظة 
الفائدة المحرمة» مثل الشرب فى الخمر و اللعب بآلات اللهو و نحو ذلككء فإذا أوصى بالخمر للشرب و بآلات اللهو للعب بطلتء و إذا 
أوصى بالخمر للطلى و بآلات اللهو للشعال صحت الوصية. فالوصية بالكحول الذى لا يشربء و إنما يستعمل لفوائد أخرى تصحء 
عملا بالعمومات من دون مخصص. 

(؟) لعدم ما يستوجب الملكك أو الاختصاص. 
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و نحوه. و تصح بالخمر المتخذ للتخليل .)١(‏ و لا فرق فى عدم صحة الوصية بالخمر و الخنزير بين كون الموصى و الموصى له 
مسلمين أو كافرين أو مختلفين» لأ-ن الكفار أيضاً مكلفون بالفروع. نعم هم يقرون على مذهبهم و إن لم يكن عملهم صحيحاً و لا 
تصح الوصية بمال الغير و لو أجاز ذلك الغير إذا أوصى لنفسه (2). نعم لو أوصى فضولا عن الغير (*) احتمل صحته إذا أجاز (6). 


)١(‏ أو لغيره من الفوائد كالسراج و التعقيم و نحو ذلكك. 
(1) بأن علق التمليكك على موت نفسه. لما عرفت من عدم صدق الوصية عرفاًء فيكون التعليق مبطلا للإنشاء. و قد تقدم ذلكك فى 
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وصيةٌ العبد بناء على عدم ملكه إذا كان قد أجازها مولاه. 

( بأن علق التمليكك على موت ذلكك الغير. 

(») لصدق الوصية من المالكء, كما فى سائر موارد الفضولىء فإن الإجازة توجب صدق العنوان» فكما أنه إذا باع الإنسان مال غيره 
فأجاز المالكك صحت نسبة البيع إلى المجيز» كذلكك فى المقام. و إذا أوصى بماله لزيد إذا مات عمرو لم تصح وصِيٌ منه» لعدم 
التعليق على موته» و لا وصيهُ من عمرو لعدم تعلقها بماله» فلا تعلق لها به. و حينئذ فما يظهر من المصنف (ره) من التوقف فى الصحة 
فى غير محله. و كذا ما يظهر من بعض الحواشى من الظهور فى البطلان. 

و كيف يمكن الاللتزام بأن بعض أهل العلم إذا رأى من بعض السواد الإهمال فكتب له وصيةٌ تتعلق بآخرته و صلاحها و بورثته و 
صلاح حالهم و عرضها على ذلكك الإنسان» فقبلها و أجازهاء أن لا تصح تلكك الوصية؟. 

مستمسكك العروةٌ الوثقى» ج5١.‏ ص: 0917 


[ (مسألة :)١‏ يشترط فى نفوذ الوصية كونها بمقدار الثلث أو بأقل منه] 


(مسألة :)١‏ يشترط فى نفوذ الوصية كونها بمقدار الثلث أو بأقل منه» فلو كانت بأزيد بطلت فى الزائد )١(‏ إلا مع إجازة الورثة بلا 


إشكال. و ماعن على بن بابويه من نفوذها مطلقاً (9)- على تقدير فوت السبة- شاذ..و لا فرق بين أن 


(1) بلا خلاف معتد به أجده فى شىء من ذلكك, بل الإجماع بقسميه عليه و النصوص مستفيضة فيه أو متواترة. كذا فى الجواهر. و 
فى المسالكك: 

وريما كات إجماعاء و الأخفار الصحيحة به متظافر 4 

ففى روايُ محمد بن مسلم عن أبى جعفر (ع): «فى رجل أوصى بأكثر من الثلث و أعتق مماليكه فى مرضه. فقال: إن كان أكثر من 
الثلث رد الى الثلث و جاز العتق» )١١‏ 

و 

رواية حمران عن أبى جعفر (ع): «فى رجل أوصى عند موته و قال: أعتق فلاناً وفلاناً حتى ذكر خمسة فنظر فى ثلثه فلم يبلغ ثلثه 
أثمان قيمة المماليكك الخمسة التى أمر بعتقهم. قال: ينظر إلى الذين سماهم و بدأ بعتقهم فيقومون, و ينظر إلى ثلثه فيعتق منه أول 
شىء ذكر ثم الثانى و الثالث ثم الرابع ثم الخامسء فان عجز الثلث كان فى الذين سمى أخيراء لأنه أعتق بعد مبلغ الثلث ما لا يملككء 
فلا يجوز له ذلكك» )”١‏ 

»و نحوهما غيرهما مما هو كثير» و لعله متواتر. 

(؟) حكى عن على بن بابويه صحةٌ الوصيهٌ بالكلء و عبارته غير ظاهره فى ذلكك. قال: «فإن أوصى بالثلث فهو الغايهٌ فى الوصية. فإن 
أوصى بماله كله فهو أعلم و ما فعله» و يلزم الوصى إنفاذ وصيته على ما أوصى؛ فإن قوله (ره): «فهو الغاية فى الوصية» مطابق لفتوى 
الأصحاب. و قوله: «و هو أعلم و ما فعله» ظاهر فى صورة احتمال عذره فى الوصية 


)١(‏ الوسائل باب: /ا5 من أبواب كتاب الوصايا حديث: ؟. 
(؟) الوسائل باب: 8# من أبواب كتاب الوصايا حديث: .١‏ 
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يكون بحصهٌ مشاعةٌ من التركةٌ أو بعين معينه .)١(‏ و لو كانت زائدة و أجازها بعض الورثهُ دون بعض نفذت فى حصة 
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بالجميع» بأن كان ذلكك لازماً عليه لنذر أو شرط أو حق واجب أو غير ذلكك مما يسوغ معه الوصية بالجميع» كما ستأتى الإشارة إليه 
فى المسألة الثالثة و عبارته المذكورة مطابقة لعبارة الفقه الرضوى. و لأجل ذلك يسهل الجمع بينه و بين الأخبار المشهورة بلا تكلف. 
و على تقدير تمامية المعارضة فهو لا يصلح لمعارضة نصوص المشهورء بناء على حجيته فى نفسه. لكنه غير ثابت. 

نعم يشهد له 

موثق عمار عن أبى عبد الله (ع) قال: «الرجل أحق بماله ما دام فيه الروح, إذا أوصى به كله فهو جائز) ١١‏ 

و 

موثق محمد ابن عبدوس: «أوصى رجل بتركته متاع و غير ذلكك لأبى محمد (ع) فكتبت اليه: رجل أوصى إلى بجميع ما خلف لكك, و 
خلف ابنتى أخت له. فرأيكك فى ذلك. فكتب إلى: بع ما خلف و ابعث به إلى. فبعث و بعثت به إليه» فكتب إلى: قد وصل» ١؟)‏ 

؛ و نحوه موثق على بن الحسن 

9" و غيره. 

لكنها لا تصلح لمعارضة تلكك النصوص بعد أن كانت أصح سنداً و أكثر عدداً و أوضح دلالة» و موافقة لفتوى الأصحاب ظاهراً. و 
لذلك أولها الأصحاب و حملوها على محامل بعيدة» بناء على أن الجمع أولى من الطرح. فالعمل على المشهور لازم. 

)١(‏ بلا إشكال فى ذلك و النصوص الدالهٌ على المشهور واردهُ فى القسمين. 


.19 من أبواب كتاب الوصايا حديث:‎ ١١ الوسائل باب:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: ١١‏ من أبواب كتاب الوصايا حديث: 18. 

(") الوسائل باب: ١١‏ من أبواب كتاب الوصايا حديث: .١7‏ 
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الب شقط (1)نو لا ضر العسيضن يحاكما فى سات العقروت فلو خلت اننا و ينعا و أوصضى اضف عر كه فاجاز الاين دوذ ادكه كان 
للموصى له ثلاثةُ إلا ثلث من ست (؟). 

ولوانعكس كان له اثنان و ثلث من ستة. 


[ (مسألة ؟): لا يشترط فى نفوذها قصد الموصى كونها من الثلث الذى جعله الشارع له] 


ا يك الواته عزنا دو الال أو ين لان الروطةاو اد تلن سكي ين رميق باللث يباين أ لاما ينالخ 
مع عدم إجازة الورثة (9). بل 


)١(‏ قال فى الشرائع: «و لو كانوا جماعة: فأجاز بعضهم نفذت الإجازة فى قدر حصته من الزيادة». و يظهر من المسالكك و الجواهر و 
غيرهما: 

التقروظة عن :لكك غملا بالسزوناقة كما ف سائر الطوف وفى دراه 

«و كذا لو أجاز الجميع البعضء أو البعض البعضء لاتحاد الجميع فى المدركك» 

(') هذا المثال ذكره فى المسالكك. فاذا فرضنا أن التركةهُ ستهُ و كان الموصى به نصف الستة- و هو ثلاثة- كانت تزيد على الثلث 
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الراجع للميت بسدسء فهذا السدس مشتركك بين الابن و البنت أثلاثاً فإن أجازا جميعاً صحت الوصية فى الثلث و السدس معأ و إن 


فى ثلثه و بطلت فى الثلاثين منه» فتصح فى اثنين و ثلث. 
حكيم» سيد محسن طباطبايى» مستمسكك العروة الوثقى» ١‏ جلد» مؤسسة دار التفسير» قم - ايران» اول» ١5١8‏ ه ق 
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(") كما صرح بذلك فى الجواهر. و يقتضيه إطلاق الأدلة. 

(؟) ولا تصح من الثلث فى الصورة الثانية» لأن المفروض أنه 
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و كذا إن اتفق أنه لم يوص بالثلث أصلا. لأن الوصي المفروضة مخالف للشرع (21). و إن لم تكن حينئذ زائدة على الثلث. نعم لو 


كانت فى واجب نفذت, لأنه يخرج من الأصل إلا مع تصريحه بإخراجه من الثلث. 
[ (مسألة "): إذا أوصى بالأزيد أو بتمام قركته] 


(مسألة *): إذا أوصى بالأزيد أو بتمام تركته؛ و لم يعلم كونها فى واجب- حتى تنفذ- أولا- حتى يتوقف الزائد على إجازة الورثة- 
فهل الأصل النفوذ إلا إذا ثبت عدم 


قصد كونها من ثلثى الورثة» فإذا صحت من الثلث كان ذلكك خلافق ما قصد. نعم إذا قصد كونها من الأصل صحت فى ثلثها و بطات 
فى ثلثيها إلا إذا أجاز الورثة» و لا تصح كلها من الثلثء لأن المفروض أنه قصد أنها من الأصلء و هو راجع إلى قصد أن ثلثها من 
الثلث و ثلثيها من ثلثى الورثة؛ فإذا صحت كلها من الثلث فقد صحت على خلاف قصده. 

(1) هذا إذا كان مقصوده من الأصل ما يقابل الثلثء أما إذا قصد منه ما يقابل جزءاً معيناً منه- كما يقال ثلث الميت يخرج من 
الأصل- فلا مخالفة فيها للشرعء بل موافقة له لأن ثلث الميت يخرج من الأصل و بهذا المعنى كذلك ديونه؛ و بهذا المعنى يصح أن 
يقال: إن الوصايا تخرج من الأصل. 

ثمّ إنكك عرفت أنه على تقدير إراده المعنى الأول من الأصل لا تبطل الوصية كلها إذا لم يجز الورثة» و إنما يبطل ثلثاها اللذان 
يخرجان من ثلثى الورثة» أما الثلث الذى يخرج من ثلث الميت فلا موجب للبطلان فيه. 

و من ذلكك يظهر الاشكال فيما ذكر فى الجواهر, فإنه أطلق نفوذ الوصيةُ و إن قصد أنها من الأصل. 
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كونها بالواجبء أو عدمه إلا إذا ثبت كونها بالواجب؟ 

وجهانء ربما يقال بالأول (1)» و يحمل عليه ما دل من الاخبار على أنه إذا أوصى بماله كله فهو جائز (؟) و أنه أحق بماله ما دام فيه 
الروح. لكن الأظهر الثانى (), لان مقتضى 


اللهم إلا أن يقال: حمل الأصل على ما يقابل الثلث لا يمنع من صحةٌ الوصيةُ من الأصلء لأن ثلثيها و إن كانا من ثلثى الورثة» لكن لما 
لم يكن وصية من الميت بالثلث فثلثه فرضى- يعنى على تقدير الوصية به- و كذلك الثلثان أيضاً فرضيان بالمعنى المذكور و لا دليل 
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على بطلان الوصية من ثلثى الورثة إذا كانا فرضيين لا غير» فما دام الميت لم يوص بالثلث تصح وصيته من ثلثى الورثة حينئذ إذا لم 
تزد على الثلثء و يتم ما ذكره فى الجواهر. 

)١(‏ قيل به فى توجيه كلام على بن بابويه» كما سبق. 

(1) قد تقدم ذلكك. لكن الحمل المذكور بعيد عن هذا اللسان و إن لم يكن بعيداً من غيره مما تقدم. 

() و مال إليه فى الجواهر قال (ره): «لظهور النصوص - كما لا يخفى على من لاحظها- فى الحكم بالوقوف على إجازة الورثة بمجرد 
اشتمال الوصية على الأزيد من الثلث؛ فيكون الأمر على العكس مما ذكره الموجه. ضرورة كون المدار الحكم بذلكك حتى يعلم أن 
صدورها منه بسبب من الأسباب التى توجب الإخراج من الأصلء عملا بظاهر ما دل على تعلق حق الوارث بالزائد من الثلث حتى يعلم 
خلافه. و أصالهٌ النفوذ فى الوصية- بعد تسليمها- إنما هى حيث لا تعارض حق الغير. و من هنا قد اشتملت جملهُ من النصوص قولا و 
فعلا على رد الوصية الزائدة عن الثلث إليه بمجرد صدورها من الموصى كذ لكك ما لم يعلم سبب من أسباب التعلق بالأصل» و لو من 
إقراره. و لعل ذلكك هو الأقوى. ترجيحاً لهذه 
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الأدلة على تلك الأدلك و إن سلم كون التعارض بينهما بالعموم من وجها. 

أقول: عندنا مقامان: (الأول): الحكم الواقعى و هو أنه لا تجوز الوصية بما زاد على الثلث إلا بإجازة الورثة إذا لم يكن حق يقتضى 
ذلكء فاذا كان هناكك حق يقتضى ذلكك. من نذر أو شرط فى عقد لازم أو نحو ذلكك- صحت الوصية بما زاد على الثلث و إن لم 
يرض الورثة. 

(المقام الثانى): الحكم الظاهرىء و هو أنه إذا أوصى بأزيد من الثلث و شكك فى أنها كانت بلا حق أو بحق فهل اللاازم الحكم 
بالصحة أو بالبطلان؟ 

ولا يخفى أن النصوص المتضمنة أن الوصية بالزائد موقوفة على إجازة الورثة مختصة بالمقام الأول بحسب العنوان الأولء و لا ترتبط 
بالمقام الثانى الذى هو مورد كلام الموجه. 

و من ذلكك يظهر الإشكال فى قول الجواهر: «فيكون الأمر على العكس ..) و قوله: «ضرورة كون المدار الحكم ..» فهو كلام فى المقام 
الثانى. و أشكل منه استدلاله بظاهر ما دل على تعلق حق الوارث بالزائد على الثلث حتى يعلم خلافه» فإنه لم نقف على ذلكك الدليل 
المتعرض للمقام الثانى- أعنى الحكم الظاهرى- و إشكاله على أصالة نفوذ الوصية بأنها على تقدير تسليمها مختصة بما إذا لم تعارض 
حق الغير» فإنها يجب تسليمهاء كما فى سائر موارد الشكك فى صحة عقد أو إيقاع. و على تقدير جريانها لا تعارض حق الغير لأن 
المعارضة لحق الغير مختصة بالمقام الأول» و جريانها إنما هو فى المقام الثانى. و أما النصوص المشتملة قولا و فعلا على رد الوصيهُ فى 
الزائد فهى واردة فى المقام الأول؛ و لا تعرض لها للمقام الثانى» أعنى الحكم الظاهرى. 

و من ذلكك يظهر الإشكال فى المعارضة بين أدلة صحة الوصية بما زاد على الثلث مع وجود السبب المقتضىء و بين أدله رد الوصية 
فيما زاد على 
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ما دل على عدم صحتها إذا كانت أزيد من ذلككء و الخارج منه كونها بالواجبء و هو غير معلوم .)١(‏ نعم إذا أقر بكون ما أوصى به 
من الواجب عليه يخرج من الأصل (1)» بل و كذا إذا قال: أعطوا مقدار كذا خمساً أو زكاة أو نذراً 
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الثلث, لأن المراد من الأدلة الثانية إن كان الأدلة الواردة فى الحكم الواقعى فلا تعارض بينها و بين الأدلهً الأول لما عرفت من وجوب 
العمل بهما فى المقام الأول. و إن كان الأدلة الواردة فى الحكم الظاهرى فمن المعلوم أن الأدلة الوارده فى الحكم الظاهرى لا تعارض 
الأدل الواردة فى الحكم الواقعى. 

و المتحصل: أن نصوص المقام كلها متعرضة للحكم الواقعى بالنسبة إلى العنوان الأولى لا غير» فالحكم بالنظر إلى العنوان الثانوى فى 
المقام الأول يؤخذ من القواعد العامة. كما أن الحكم الظاهرى يؤخذ من أصالهً الصحة. و لا مجال لفرض المعارضة بينها. 

ثم إن النذر يوجب حقاً لله تعالى فى فعل المنذورء فاذا نذر أن يتصدق بدرهم فقد جعل الله تعالى حقاً عليه فى أن يتصدق بالدرهم 
فاذا مات لم يبطل الحق» بل يجب إخراجه من التركة. و كذلكك إذا اشترط لزيد فى عقد لازم أن يتصدق عليه أو على الفقراء بدرهمء 
فان الشرط المذكور يوجب حقاً لزيد لا يبطل بالموت؛ فيجب إخراجه من التركة و إن لم يوص به. نعم إذا نذر أن يوصى بالصدقة 
بدرهم و كان ذلكك منافياً لحق الورثة لم يصح النذرء لعدم مشروعية الوصية كذلكك. فيبطل النذر من حينه. و كذلكك إذا اشترط فى 
ضمن عقد لازم أن يتصدق بما زاد على الثلثء فإنه باطل» لمخالفته للكتاب و السنة. 

(1) لكن الأصل الصحةء فيكون بحكم المعلوم. 

(1) العمل بهذا الإقرار ليس لقاعدة: 

«إقرار العقلاء على أنفسهم 
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أو نحو ذلككء و شكك فى أنها واجبة عليه أو من باب الاحتياط المستحبى, فإنها أيضاً تخرج من الأصلء لأن الظاهر من الخمس و 
الزكاء الواجب منهماء و الظاهر من كلامه اشتغال ذمته بهما. 


[ (مسألة ©): إذا أجاز الوارث بعد وفاهً الموصى فلا إشكال فى نفوذها] 


(مسألة #): إذا أجاز الوارث بعد وفاه الموصى فلا إشكال فى نفوذها .)١(‏ و لا يجوز له الرجوع فى إجازته (؟). 


و أما إذا أجاز فى حياهُ الموصى ففى نفوذها و عدمه قولان» 


)١١ جائز)»‎ 

» لكون هذا الإقرار متعلقاً بالورثة» فهو ليس إقراراً على النفسء بل هو للنصوص الدالة على نفوذ إقرار الإنسان بالدين و بالزكاء و 
بالحج» و أنه يجب على الورثة العمل به. 

)١(‏ و فى الجواهر: أنه إجماع بقسميه. انتهى. و 

فى صحيح أحمد بن محمد: «كتب أحمد بن إسحاق الى أبى الحسن (ع): إن درةُ بنت مقاتل توفيت و تركت ضيعة أشقاصاً فى 
مواضع» و أوصت لسيدنا فى أشقاصها بما يبلغ أكثر من الثلثء و نحن أوصياؤهاء و أحببنا إنهاء ذلكك إلى سيدناء فإن أمرنا بإمضاء 
الوصية على وجهها أمضيناهاء و إن أمرنا بغير ذلكك انتهينا إلى أمره فى جميع ما يأمر به إن شاء الله. قال فكتب عليه السلام بخطه: 

ليس يجب لها فى تركتها إلا الثلث؛ و إن تفضلتم و كنتم الورثة كان جائزاً لكم إن شاء الله ."7١‏ 

() الظاهر أنه مما لا إشكال فيه. و يقتضيه الأصلء لأنها بالإجازه نفذت, فبطلانها بالرجوع يحتاج إلى دليل. 


)١(‏ غوالى اللثالى: أواخر الفصل التاسع من المقدمة. 
(؟) الوسائل باب: ١١‏ من أبواب كتاب الوصايا حديث: .١‏ 
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أقواهما الأول: كما غر المشهور (): للأخار (؟)1: 


() حكى الشهرة فى الجواهر و الحدائق. 

امنيا 

صحيح محمد بن مسلم عن أبى عبد الله (ع): «فى رجل أوصى بوصية و ورثته شهود, فأجازوا ذلككء فلما مات الرجل نقضوا الوصية 
هل لهم أن يردوا ما أقروا به؟ فقال: ليس لهم ذلكك. و الوصية جائزةً عليهم إذا أقروا بها فى حياته) ١١‏ 

» و نحوه صحيح منصور بن حازم 

«"). و فى المسالكث: جعل الحكم مدلولا لغيرهما من الاخبار أيضاًء و كذا فى الجواهر. 

و استدل له فى المختلف بعموم قوله تعالى (مِنْ بَْدِ وَحَِيَةْ يُوصدِى بها أوْ دَيْن) 7. و لأن الرد حق للورثة» فاذا رضوا بالوصية سقط 
بيه كا لزبرعي المشدرق ولعب والأن الأصل عدم اعبان إجازة الوارنق لآنه صرق من انالك قن ملكن لك منع من الزيارة 
على الثلث إرفاقاً بالورثة فإذا رضى الوارث زال المانع. و لأن المال الموصى به لا يخرج عن ملكك الموصى و الورثة» لأنه إن برئ 
كان المال له» و إن مات كان للورثة» فإن كان للموصى فقد أوصى به و إن كان للورثة فقد أجازوه. انتهى و فى جامع المقاصد: 
استدل بالوجهين الأولين فقطء و فى المسالكك: ذكر الأولين و الأخير مؤيدة للاستدلال بالنصوص لا معاضدة و نحوه فى الجواهر. 
لكنها جميعاً ضعيفة لا تصلح للدليلية و لا للتأييد. إذ يشكل الأول: 

بأنه مع الشكك يرجع إلى عموم ما دل على عدم صحة الوصية بما زاد على 


.١ من أبواب كتاب الوصايا حديث:‎ ١7 الوسائل باب:‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: ١7‏ من أبواب كتاب الوصايا حديث: ؟. 

.١7 النساء:‎ )»*( 
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المؤيدهُ باحتمال كونه ذا حق فى الثلاثين ))١(‏ فيرجع إجازته إلى إسقاط حقه. كما لا يبعد استفادته من الاخبار الداله على أن ليس 
للميت من ماله إلا الثلث (5). هذا و الإجازة من 


الثلثء الذى هو أخص من عموم صحة الوصية. و يشكل الثانى: بأنه لم يثبت الحق للورثة حال الحياة» فلا معنى لإسقاطه. و إذا أريد 
ثبوته بعد الموت فإسقاطه حال الحياةً من قبيل إسقاط ما لم يجب: و يشكل الثالث: 

بأن زوال المانع إنما يتم على تقدير استمرار رضى الوارث» أما إذا رد بعد ذلكك فالارفاق به يقتتضى عدم صحة الإجازةٌ السابقة و 
العمل على رده 

و يشكل الرابع: بأن موضوع الكلاءم صورة الموت» فالملك يكون للورثة» لكنه بعد الموت لا قبله. فالإجازة قبله إجازةٌ من غير 
المالكك. 

هذا و القول بعدم اعتبار الإجازة حال الحياة منسوب فى الجواهر إلى المقنعة و المراسم و السرائر و الوسيلة و الجامع و الإيضاح و شرح 
الإرشاد. 


و عن السرائر: الاستدلال له بأنها أجازه فى غير ما يستحقونه بعد, فلا يلزمهم ذلكك بحال. و فيه: أنه اجتهاد فى مقابل النص المعتبر» فلا 
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يركن إليه ولا يؤبه به. و مثله فى الاشكال التفصيل بين كون الإجازة حال مرض الموصى فتصح و حال صحته فلا تصح. فإنه خللاف 
إطلاق النص. و كذا فى الاشكال التفصيل بين غنى الوارث فتصح اجازته بلا استدعاء» و فقره أو باستدعاء من الموصى فلا تصح. 

)١(‏ الاحتمال لا يصلح للتأييد» إذ يقابله الاحتمال الآخر المؤيد لخلافه. 

نعم إذا كان الاحتمال مفاد حجةهٌ كانت الحجةٌ مؤيدة. 

(0)ثل تبعده و السعفاد ننها أنه لبس للميت التصرف فى ماله بعد الوفاة إلا بمقدار اللة» أما أن ذلكك لأجل قوت حدق فعك اللوارث 
أو لأمر آخير لاحق بعد الوفاق كل محتمل. 
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الوارث تنفيذ لعمل الموصى )١(‏ و ليست ابتداء عطية من 


)١(‏ قال فى الشرائع: «و إذا وقعت بعد الوفاة كان ذلكك إجازة لفعل الموصىء و ليس بابتداء هبة» فلا تفتقر صحتها إلى القبض)»»؛ و فى 
المسالكك: «فإن أجازوا فى حال الحياء حيث يعتبر كان تنفيذاً لا ابتداء عطيةٌ بغير إشكالء لأن الوارث لم يملكك حينئذ فلا يأتى فيه 
الاحتمال)». 

و فيه: ان الانتقال الى الموصى له انما يكون بعد موت الموصى. و الوارث يملكك حينئذء فيأتى فيه الاحتمال. و لذلكك لم يخص 
الاحتمالين فى القواعد بالإجازةٌ بعد الوفا» فقال: «و الإجازةٌ تنفيذ لفعل الموصىء لا ابتداء عطية» فلا تفتقر الى قبض». و فى المسالكك: 
«و ان وقعت الإجازةٌ بعد الوفاة ففى كونها تنفيذ أو ابتداء عطيهُ من الوارث وجهان» و فى آخر كلامه نسب ما ذكره المصئف (ره) الى 
مذهب الأصحاب لا يتحقق فيه خلا.ف بينهم؛ و انما يذكر الأ-خير وجهاً أو احتمالا و إنما هو قول العامة و أن المرجح عندهم ما 
اخترناه. انتهى. 

و محصل الخلاف فى المقام: هو أن المال ينتقل من الموصى إلى الموصى له؛ أو من الوارث الى الموصى له. و لا ريب أن الإنشاء 
للتمليك كان من الموصىء و الوارث لم يكن منه إنشاء التمليك, و إنما كان منه إجازة ذلكك الإنشاء» فهو تنفيذ لذلك الإنشائ لا 
إنشاء ابتدائى. فالعبارة لا تخلو من حزازة. 

و الوجه فيما ذكر الأصحاب: أن المال حال التصرف ملكك للموصى إلى حين الموتء فاذا صح التصرف و انتقل المال إلى الموصى 
له فقد انتقل إليه من الموصىء لا من الورئةء لأنن انتقاله إلى الورئة خلااف مقتضى نفوذ الوصيةك لأن مفاد الوصية الانتقال إلى 
الموصى له. لا إلى غيره. 

(و ما قيل) فى وجه الاحتمال الآخر من أن الزائد على الثلث ملكك للورثة 
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الوارثء فلا ينتقل الزائد إلى الموصى له من الوارث- بأن ينتقل إليه بموت الموصى أولا ثم ينتقل إلى الموصى له- بل و لا بتقدير 
ملكه» بل ينتقل إليه من الموصى من الأول. 


[ (مسألة 4): ذكر بعضهم أنه لو أوصى بنصف ماله] 


(مسألة ©): ذكر بعضهم )١(‏ أنه لو أوصى بنصف ماله 


بعد الموت, فاذا صحت الوصية به بإجازهُ الورثة فقد صح الانتقال منهم إلى الموصى له (ضعيف) لأن الانتقال إلى الورثة فرع عدم 
صحة الوصية لأن الميراث بعد الوصية» فإذا صحت الوصية و لو بالإجاز فقد صح عدم انتقال الموصى به إلى الورثة. 
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اللهم إلا أن يقال: ذلكك بالنسبة إلى الوصية بالثلثء أما الوصية بالزائد عليه فليست مقدمة على الميراث» و لذا كانت محتاجة إلى 
إجازة الورثة. لكنه خلاف إطلاق ما دل على تقدم الوصيه على الميراث من الكتاب و السنةء و الاحتياج إلى الإجازةٌ لا ينافى ذلك 
لأن الوصيةٌ مع الإجازة لا تخرج عن الوصية» فيشملها إطلاق الأدلة. 

اللهم الا أن يقال. إن ما تضمن أنه ليس للميت من ماله إلا الثنث يدل على أن الثلاثين للورثة» فالوصية بهما وصية بمال الورثة» فإذا 
صحت الوصية بالإجازة فقد انتقل المال منهم إلى الموصى له. و لكنه يشكل: بأن لازم ذلكك أن الثلث للميت و إن لم يوص به؛ و 
هو- كما ترى- لا- يمكن الالتزام به و خلاف ما دل على أن الميراث بعد الدين و الوصية؛ فيتعين حمله على إرادةٌ بيان ما يصح له 
التصرف فيهء و أنه ليس إلا الثلثء و المال كله له حال الحياة» فإذا مات و تصرف فيه و قد صح التصرف انتقل منه بمقتضى التصرف 
إلى الموصى له. و إن لم يتصرف انتقل إلى الوارث» فالمال حين ينتقل إلى غير الوارث ينتقل من الموصى لا من الوارث. 

(1) قال فى الشرائع: «و لو أوصى بنصف ماله مثلاء فأجاز الورثة 
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ماله مثلا فأجاز الورثة» ثم قالوا: ظننا أنه قليل» قضى عليهم بما ظنوه» و عليهم الحلف على الزائد, فلو قالوا: 

ظننا أنه ألف درهم. فبان أنه ألف دينار» قضى عليهم بصحة الإجازه فى خمسمائة درهم, و أحلفوا على نفى ظن الزائد» فللموصى له 
نصف ألف درهم من التركة و ثلث البقية )١(‏ و ذلك لأصالة عدم تعلق الإجازة بالزائد (9)» و أصالةُ عدم علمهم بالزائد. بخلاف ما 


إذا أوصى بعين معينة- كدر أو عبد- فأجازوا ثمّ ادعوا أنهم ظنوا أن ذلكك أزيد من الثلث 


ثم قالوا: ظننا أنه قليل قضى عليهم بما ظنوه» و أحلفوا على الزائد. و فيه تردد. و أما لو أوصى بعبد أو بدارء فأجازوا الوصية ثم ادعوا 
أنهم ظنوا أن ذلكك بقدر الثلث أو أزيد بيسيرء لم يلتفت إلى دعواهمء لأمن الإجازة هنا تضمنت معلوماً». و الحكم المذكور ذكره 
جماعة من الأصحابء و فى الجواهر: «لا أجد فيه خلافاً صريحا». 

)١(‏ كما فى المسالكك و الجواهر و غيرهما. لنفوذ الوصية فى ثلث التركة و منه ثلث الباقى. و لعل الأولى فى التعبير أن يقال: إنه يعطى 
ثلث الألف دينار بالوصية و سدس الألف درهم بالإجازة» لأنهم لما ظنوا أن التركةٌ ألف درهم فأجازوا الوصية بنصفها فقد ظنوا أن 
الزائد المجاز سدس الألف درهم؛ فتصح الإجازة فيه لا غير. 

(1) قال فى المسالكك: «و وجه قبول قولهم استناده إلى أصاله عدم العلم بالزائد. مضافاً إلى أن المال مما يخفى غالباً. و لأن دعواهم 
يمكن أن تكون صادقة, و لا يمكن الاطلاع على صدق ظنهم إلا من قبلهم لأن الظن من الأمور النفسانية؛ فلو لم يكتف فيه باليمين 
لزم الضررء 
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بقليل؛ فبان أنه أزيد بكثير» فإنه لا يسمع منهم ذلك لأن إجازتهم تعلقت بمعلوم )١(‏ و هو الدار أو العبد. و منهم من سوى بين 
المسألتين فى القبول (؟) و منهم من سوى بينهما فى عدم القبول (©. و هذا هو الأقوى, أخذاً بظاهر كلامهم فى 


لتعذر إقامة البينة على دعواهم)» و فى الجواهر: زاد فى توجيه ذلكك أصاله عدم الإجازة» كما فى المتن. و حاصل التوجيه: أن دعوى 
الوارث مطابقة لأحد الأصلين» فيكون منكراًء و يقبل قوله بيمينه. أو لأنها موافقة لقاعدة قبول الاخبار بما لا يعلم الا من قبل المخبر و 
إن كان الخبر على خلاف الأصل. 

(1) تقدم التعليل بذلكك عن الشرائع. و هو بظاهره مصادرة؛ فان الدليل عين الدعوى. و فى المسالكث: جعل وجه الفرق بين المسألتين 
أن فى هذه المسألة موضوع الإجازة الدار» و هى معلومة» و فى المسألةُ السابقة موضوعها الجزء المشاع, و العلم بمقداره يتوقف على 
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معرفة مقدار مجموع التركة و الأصل عدمه. و نحوه ما إذا أوصى بثلثه و عشرة. فأجازوا ثم ادعوا ظن كثرة المال» فتبين قلته» لكون 
العشرة التى هى موضوع الإجازة معلومة. و قد يفرق بين المسألتين بأن دعوى الورثهُ فى الأولى مطابقة لأصاله عدم كثرة المال» و فى 
الثانية مخالفة لذلك, لأنهم يدعون الظن بالكثرة فتبين أنه قليل. 

(1) قال فى المسالكك: «لعله الأوجه» و حكى هو عن الدروس: 

الميل إليه» و عن التحرير: أنه جعله وجهاًء و عن القواعد احتمالا. لأن الإجازه و إن وقعت على معلوم- و هو الدار أو العشرة فى مثالنا- 
لكن كونه مقدار الثلث أو ما قاربه مما تسامحوا فيه مجهولاء و لا يعرف إلا بمعرفة مجموع التركةء و الأصل عدمه. 

() يظهر ذلكك من الجواهر. 
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الإجازة »)١(‏ كما فى سائر المقامات, كما إذا أقر بشىء ثم ادعى أنه ظن كذاء أو وهب أو صالح أو نحو ذلكك ثم ادعى أنه ظن كذاء 
فإنه لا يسمع منه (؟). بل الأقوى عدم السماع 


(1) لا يخفى أن أصالةٌ عدم كثرة المال» أو أصاله عدم العلم بمقداره و نحوهما لا مجال للرجوع إليهماء لعدم الأثر الشرعى لمجراهماء 
و الأ-ثر إنما هو لإجازة الورئة؛ فإن كان الخلاف فى تحقق الإجازة منهم بنحو مفاد كان التامة و عدمه. فالأصل عدم الإجازة» و إن 
كان الخلاف فى مفاد كان الناقصة و أن الإجازة الواقعة منهم هل كانت تشمل صورة ما إذا كان النصف الموصى به خمسمائة دينان 
أو الدار الموصى بها تمام التركة- مثلا- أو لا تشمل ذلكك. فأصالة عدم الشمول و إن كانت جاريةُ فى نفسهاء لكن إطلاق الإجازة 
الصادرة من الوارث حاكم عليهاء و حينشذ يكون قول الوارث: ظننا كذاء أو اعتقدنا كذا فأجزنا على تقدير غير حاصلء و لم نجز على 
التقدير الحاصلء دعوى على خلاف الإطلا-ق. و قد كان بناء الأصحاب (رض) على الأخذ به فى الإقرارات و النذور و الوصايا و 
العقود و غيرهاء كما فى الجواهر. بل قال: «إن تقييد الإجازة بالمظنون مع ظهور ما أفادها فى خلافه مخالف للضوابط الشرعية» كما هو 
واضح). 

(؟) إن كان المراد منه أنه لا يقبل خبره و لا يترتب الأثر عليه» فهو فى محله» لما ذكر من أنه مخالفة لظاهر قوله و فعله و هو حجثء فلا 
ترفع اليد عنه بمجرد الخبر» كما إذا أخبر بملك ما فى يد غيره؛ فان الخبر لا يقبل و يعمل على مقتضى اليد حتى يثبت الخلاف. و إن 
كان المراد أن الدعوى لا تسمع فى مقام التداعى و ترد عليه» فهو غير ظاهرء لإطلاق ما دل على سماع الدعوى و النظر فيهاء و الرجوع 
إلى قواعد القضاء. و لذا ذكر الأصحاب أنه إذا أقر بقبض الثمنء ثم ادعى أن إقراره كان للتواطو 
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حتى مع العلم بصدقهم فى دعواهم (). إلا إذا علم كون 


بينه و بين المشترى قبل ذلكك منهء و فى الجواهر: «لم نجد خلافاً فى القبول» ثم قال: «و لعل الأقوى فى النظر إن لم يكن إجماع عدم 
خصوصية للمقام فتسمع الدعوى مطلقاً إذا ذكر وجهاً ممكناً لإقراره الأول». فإذا كان يقبل ذلكك مع كونه مخالفاً لظاهر الإقرار فأولى 
أن يقبل إذا كان مخالفاً لظاهر القول أو الفعل. نعم على تقدير القبول يكون مدعياًء لان قوله يخالف الحجة- و هو ظاهر الإجازة- و 
خصمه منكراً لموافقته لظاهر الإجازة؛ فيكون البينة عليه و اليمين على خصمه. و بذلكك يفترق عن حكم القبول عند الأصحابء فإن 
الوارث عندهم يقبل قوله لأ-نه منكرء و بناء على ما ذكرنا يقبل قوله لأنه مدع و خصمه منكر. و نظير المقام ما إذا باع مثلا ثمّ ادعى 
فساد البيع» فإنه يقبل قوله- اتفاقاً ظاهرأ كما فى الجواهر- على أنه مدع, لأن قوله مخالف لأصالة الصحة. و يكون خصمه منكراً 
لموافقة قوله لها. و كذلكك بناؤهم فى باب الإقراره فإنه يكون مدعياً عندهم و خصمه منكراًء فيحلف خصمه على القبض- كما هو 
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الظاهر- أو على نفى المواطاة؛ كما قيل. 

)١(‏ لأمن الظن من قبيل الداعى إلى الإجازة» لا قيد لموضوعهاء و مع تخلف الداعى لا يبطل الإنشاءء لأن الدواعى بوجودها العلمى 
مؤثرةٌ فى المدعو إليهء و الوجود العلمى حاصلء لا بوجودها الخارجى» حنى يكون فقدها موجباً لانتفاء المدعو إليه» كما ذكرنا ذلكك 
مكرراً فى هذا الشرح. فاذا قال إنسان: من كان صديقى فليأكل من طعامىء لا يجوز لمن لم يكن صديقاً له أن يأكلء لأنه غير مأذون» 
لانتفاء قيد موضوع الاذنء و إذا قال إنسان لآخر: كل من طعامى» و علم أن الداعى إلى هذا الاذن اعتقاد الصداقة جاز له أن يأكل و 
إن لم يكن صديقاً له. و على 
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إجازتهم مقيدة بكونه بمقدار كذا »)١(‏ فيرجع إلى عدم الإجازة (؟). و معه يشكل السماع فيما ظنوه أيضاً (). 


[ (مسألة 2): المدار فى اعتبار الثلث على حال وفاهٌ الموصى] 


(مسألة 8): المدار فى اعتبار الثلث على حال وفاً الموصى (©). 


هذا فلو فرض صدق الوارث فى دعواه الظن بقلة المال أو بزيادته» لكن تخلف ذلكك,. لا يوجب بطلان الإجازة. اللهم إلا أن يقال: 
قاعدة نفى الضرر موجبة للبطلان, لأن صحة الإجازة ضرر على الوارث لم يقدم عليه لكن يشكل: بأن الإجازة لا توجب الضررء و إنما 
توجب عدم النفع» لان المال لم يخرج من ملكك الوارث, و إنما خرج من ملكك الموصىء كما تقدم. 

(1) بناء على ما ذكرنا يكون مورد الشكك فى كون الخصوصية أخذت بنحو الداعى أو القيد مورداً لأصالة عدم الإجازة لو لم يكن 
محكوماً بظاهر الإطلاق» فإن إطلاق الخطاب و عدم تقييده يوجب البناء على كون الخصوصية لوحظت داعياً فما لم يعلم التقييد يبنى 
على صحة الوصية. 

() هذا إذا احتمل تحقق إجازةٌ أخرى غير الإجازة التى قيدت,ء و إلا فلا شكك كى يرجع إلى الأصل. 

(0) إذا كان ما ظنوه ؤاقدا على المقيد» أما إذا كان هو المقيد فلا إشكال فى كرتهموزد الإجازة. 

(©) بلا خلاف أجده. بل الإجماع محكى عن الخلافء إن لم يكن محصلا. كذا فى الجواهر. و يقتضيه إطلاق الأدلة؛ فإنه يقتضى 
كون المراد من الثلث ما كان حال الوفاة» و كذلكك غيره من السهام» كالنصض و الربع و الثمن و غيرهاء فان الجميع من باب واحد؛ و 
إنها جميعاً واردة بالنسبة إلى ما يتركه الميت و يفارقه و يذهب إلى غيره» فكأن الموصى فى مقام التصرف فى المال الذى يذهب منه. 
و لو لا ذلك كان المتعين الحمل 
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لا حال الوصية »)١(‏ بل على حال حصول قبض الوارث للتركة (؟) إن لم تكن بيدهم حال الوفاقه فلو أوصى بحصة مشاعة- كالربع أو 
الثلث- و كان ماله بمقدار ثمّ نقص كان النقص مشتركاً بين الوارث و الموصىء و لو زاد كانت الزيادةً لهما مطلقاًء وان كانت كثيرة 


جداً. وقد يقيد بما إذا لم 


على حال الوصية» كما فى سائر الموارد التى يحمل فيها العنوان على ما يككون حال الخطاب. فاذا قال المقر: لزيد نصف مالىء كان 
المراد نصفه حال الإقرار» و إذا قال: لله على أن أتصدق بنصف مالىء فالمراد حال النذر» و هكذا. لكن القرينة فى المقام قائمة على 
حال الوفاة. 

)١(‏ خلافاً لبعض الشافعيةٌ. 
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(5) قال فى جامع المقاصد: «قد بينا فيما تقدم أن الثلث يعتبر بعد الموتء إذ قد يتجدد مال للميت بعد الموت- كالدية إذا ثبتت 
صلحا- وقد ينعد قلف بعشن التركة قبل فض الوارث.:و كأن المضدف (رة) إثما اغبر ذلكك (يحتى حال الوفاة) فى مقابل وقت 
الوصية لا مطلقاء فكأنه قال: لا يعتبر وقت الوصية)» و تبعه على ذلكك من تأخر عنه. 

و هو فى محله فى المتجدد- كما يأتى- للدليل. و إما فى التلف قبل قبض الوارث فغير ظاهرء لأن النتقص يكون من أصل التركة. و لا 
يختص بمال الوارث ضرورة» لعدم المخص ص. و حينئذ لا يكون المدار فى الثلث على حال القبض بل على حال الوفاة» و ورود 
النقص عليه بالتلف لا ينافى ذلككء بل يحققه» و كذا إذا قبضه الوارث قبض أمانة» فتلف بعضه. فان النقص يكون على الجميع. و إذا 
قبضه الوارث قبض ضمانء فتلف بعضه. ضمنه الوارث لا غير. و كيف كان فالنقص على نحو الضمان و عدمه لا يستدعى كون العبرة 
بالثلث على حال قبض الوارث. فلاحظ. 
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تكن كثيرة (1)» إذ لا يعلم إرادته هذه الزيادة المتجددة. و الأصل عدم تعلق الوصيه بها. و لكن لا وجه له للزوم العمل بإطلاق 
الوصيةٌ (؟). 


)١(‏ قال فى جامع المقاصد: «هذا يستقيم فيما إذا أوصى بقدر معلوم, أما إذا أوصى بثلث تركته» و كان فى وقت الوصية قليلاء فتجدد 
له مال كثير- بالإرث أو بالوصية أو بالاكتساب- ففى تعلق الوصية بثلث المتجدد مع عدم العلم بإرادة الموصى للموجود وقت الوصية 
و المتجدد نظر ظاهر منشؤه قرائن الأحوال على أن الموصى لم يرد ثلث المتجدد حيث لا يكون تجدده متوقعاً. و قد تقدم الاشكال 
فيما لو أوصى لأقرب الناس إليه و له ابن و ابن ابن» فمات الابن» فان استحقاق ابن الابن لها لا يخلو من تردد). 

(؟) قد عرفت أن الحمل على حال الوفاة مقتضى قرينة المقام القطعية و حينئذ لا مجال للتشكيكك المذكور. و لا لدفعه بالتمسكك 
بالإطلا-ق» فإن المقام ليس مقام الإطلاق و التقييد لتعين المراد. نعم يمكن فرض الإطلاق بلحاظ أن المال حال الوفاةُ تارة: يكون 
موجوداً حال الوصية؛ و أخرى: 

لا يكون كذلك. لكن المستشكل لم يكن توقفه لذلكء و لا لاحتمال هذا النحو من التقييد» بل كأنه لاحظ حال الوصيه فى المقدار 
ولاحظ الزيادة من أحواله» فكأن الموصى قال: ادفعوا ثلث مالى حال الوصيةٌ و إن زاد. 

و شككك جامع المقاصد فى شموله للزيادة الكثيرة و المصنف تمسكك بالإطلاق الشامل للزيادة الكثيرة مع أن الزيادة ليست من أحوال 
المال الثابت حال الوصيةٌ و ربما تكون مباينة له» بأن كان يملكك حال الوصية دراهم فصار يملكك دنانير» فكيف يكون الإطلاق شاملا 
للزيادة مع المباينة؟ فلاحظ. 

و على تقدير الإطلاق فقرائن الأحوال التى ذكرها فى جامع المقاصد غير ثابتة بنحو تصلح للتقييد» فان مجرد عدم التوقع للزيادة لا 
يصلح لذلك. 
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نعم لو كان هناكك قرينة قطعية )١(‏ على عدم إرادته الزيادة المتجدده صح ما ذكر. لكن عليه لا فرق بين كثرة الزيادة و قلتها. و لو 
أوصى بعين معينة (؟) كانت بقدر الثلث أو أقل ثمّ حصل نقص فى المال أو زيادة فى قيمة تلكك العين» بحيث صارت أزيد من الثلث 
حال الوفاهُ بطلت بالنسبة إلى الزائد مع عدم إجازة الوارث» و إن كانت أزيد من الثلث حال الوصية» ثم زادت التركة أو نقصت قيمة 
تلكك العين فصارت بقدر الثلث أو أقلء» صحت الوصيهٌ فيها. و كذا الحال إذا أوصى بمقدار معين كلى كمائة دينار مثلا. 


[ (مسألة /1): ربما يحتمل فيما لو أوصى بعين معينة أو بكلى] 
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(مسألة /): ربما يحتمل (”") فيما لو أوصى بعين معينةُ أو بكلى كمأء دينار مثلا- أنه إذا أتلف من التركةُ بعد موت 


)١(‏ أو غير قطعية مع كونها قرينة لتقيبد المطلق» أو صالحه للقرينة و إن لم يثبت كونها قرينة عند العرفء فان ذلكك كاف فى رفع اليد 
عن الإطلاق» و لا يختص ذلكك بالقرينة القطعية» و لا بالقرينة على التقييد و إن لم تكن قطعية؛ فإن ما يصلح للقرينية كاف فى رفع اليد 
عن الإطلاق. 

(0) هذا وما بعده يتفرع على كون العبرة بالثلث حال الوفاةً لا حال الوصية. 

(؟) قال فى الجواهر: «إنما الإشكال فى أن هذا و نحوه (يعنى الوصية بشىء معين أو بمقدار كلى كمائة دينار) هل يرجع إلى الوصية 
بحصة مشاعة من الثلث حتى أن التالف منه ينقص من الموصى به على حسب النسبة» لأنه كالوصية بربع الثلث- مثلا- و أنه لا يرجع 
إلى ذلككء بل هو كلى مضمون فى الثلث, حتى لو لم يبق منه إلا مقدار ما يساوى ذلكك نفذت 
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الموصى يرد النقص عليهما أيضاً بالنسبة» كما فى الحصة المشاعة؛ و إن كان الثلث وافياً. و ذلكك بدعوى أن الوصية بها ترجع إلى 
الوصيةٌ بمقدار ما يساوى قيمتهاء فيرجع إلى الوصية بحصة مشاعة. و الأقوى عدم ورود النقص عليهما )١(‏ ما دام الثلث وافياً» و 
رتخجوعهما إلى الحصة المشاغة فى التلث أو في التركة لأ وبحه له خصوصاً فى الوصية بالعين المغيئة. 


[ (مسألة 4): إذا حصل للموصى مال بعد الموت] 


(؟): فلو كان أوصى بالثلث أو الربع أخذ ثلث ذلكك المال أيضاً مثلاء و إذا أوصى بعين» و كانت 


الوصية؟ فيه وجهان منشؤهما أن الكلى يملكك فى الخارج لا على جهة الإشاعة على وجه تشمله عمومات الوصية- مثلا- أو أنه لا 
يملك إلا على جهة الإشاعة إلا ما خرج بالدليل» كبيع الصاع من الصبرة بناء عليه» لخبر الأطنان». 

() لإطلاق وجوب العمل بالوصية إذا لم تزد على الثلث» و ورود النقص على الموصى به فى الفرضين المذكورين فى المتن خلاف 
ذلك الإطلا-ق كما اختاره فى الجواهر. (و دعوى) عدم ملكك الكلى إلا على نحو الإشاعة ممنوعة مخالفة لما عند العرف. نعم إذا 
كانت الإشاعة فى نفس الموصى به- كما إذا أوصى بالثلث أو الربع أو نحوهما- فورود النقص عليهما مقتضى الاشتراكك فى المشاع 
كنا هو ظاهر: 

(؟) نص على ذلكك جماعة. لأن النصب فعل الميت. و الصيد أثره و الأثر تابع المؤثر تبعية النماء الذى النماء. 
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أزيد من الثلث حين الموت» و خرجت منه بضم ذلكك المال» نفذت فيها .)١(‏ و كذا إذا أوصى بكلى كمائة دينار مثلا. بل لو أوصى 
ثم قتل حسبت ديته من جملة تركته» فيخرج منها الثلث (1) كما يخرج منها ديونه إذا كان القتل خطأء بل و إن 


)١(‏ يشكل بأن النصب حال الوفاءً يكون للوارث: لأنه غير موصى به و إذا كان النصب للوارث كان أثره- و هو الصيد- له لا للميث 
حتى تخرج منه وصيته. نظير ما إذا تركك شاتين قد أوصى بأحدهما بعينها لزيد و كانتا متساويتين فى القيمة» فإنه ترد الوصية فى سدس 
الشاة الموصى بهاء فاذا ولدت الشاة الأخرى لم يكن متداركاً به النتقصء لأنه ملكك الوارث لا غير. و كذا الكلام فيما لو أوصى بمائة 
دينار مثلا فان العين الخارجية للوارث. و النماء تابع لهاء فيكون للوارث. 
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(1) إجماعا محكياً إن لم يكن محصلاء كذا فى الجواهرء و فى جامع المقاصد: دعوى الإطباق عليه. و هو كذلكك على الظاهرء فإنه لم 
ينقل فيه خلاف أو إشكال. و تدل عليه النصوص» 

كصحيح محمد بن قبسء قال: «قلت له: رجل أوصى لرجل بوصية من ماله ثلث أو ربع» فيقتل الرجل خطأء يعنى الموصى. فقال يجاز 
لهدة الوصية من ماله وام هه 37 

و 

خبر السكونى عن أبى عبد الله (ع): «قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: من أوصى بثلثه ثمّ قتل خطأء فإن ثلث ديته داخل فى وصيتها 
3 


و تحوكنما غيرهها. 


.١ من أبواب كتاب الوصايا حديث:‎ ١5 الوسائل باب:‎ )١( 
من أبواب كتاب الوصايا حديث: 7» و يوجد فى الباب غير ذلكك من الاخبار الدالهٌُ على المطلوب.‎ ١ الوسائل باب:‎ )( 
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كان عمداً )١(‏ و صالحوا على الدية. للنصوص الخاصة. مضافاً إلى الاعتبار» و هو كونه أحق بعوض نفسه من غيره (؟). 


)١(‏ كما هو المشهور. و فى الجواهر «قيل: إنه حكيت إجماعات على ذلكك و انه لم يخالف فيه. الا ما يوهمه كلام ابن إدريس فى 
باب قضاء الدين عن الميت»؛ و هو اجتهاد فى مقابلة النص». و يشير بالنص الى 

خبر عبد الحميد: «سألت أبا الحسن الرضا (ع) عن رجل قتلء و عليه دين» و أخذ أهله الدية من قاتله» أ عليهم أن يقضوا الدين؟ قال 
(ع2: 

نعم. قلت: و هو لم يتركك شيئاً. قال (ع): إنما أخذوا الدية فعليهم أن يقضوا الدين» ١١‏ 

و نحوه خبر يحيى الأزرق عن أبى الحسن (ع) 

«"). و إطلاقهما شامل للعمد. بل هو صريح 

خبر أبى بصير عن أبى الحسن موسى ابن جعفر (ع) قال: «قلت: فان هو قتل عمداً و صالح أولياؤه قاتله على الدية فعلى من الدين» على 
أوليائه أم من الدية أو على إمام المسلمين؟ 

فقال (ع): بل يؤدوا دينه من ديته التى صالح عليها أولياؤه» فإنه أحق بديته من غيره» .]١[‏ 

لكن النصوص المذكورة غير متعرضة الوصية؛ فكأن الجماعة ألحقوها به بناء منهم على أن الدية ميراث» و الميراث بعد الوصية كما 
هو بعد الدين. 

(') كأن المقتول ملكك نفس القاتل عوض نفسه. و الولايةُ على ما 


]١[‏ الوسائل باب: 8ه من أبواب أحكام القصاص حديث: ؟. لكن رواه عن الفقيه بطريقه عن على بن أبى حمزةٌ عن ابى الحسن موسى 
بن جعفر (ع). و هو مروى هكذا فى التهذيب الجزء: * صفحة: 87 طبع النجف. لكن رواه فى الوافى- فى باب أولياء الدم من أبواب 
القصاص فى المجلد الثانى صفحة: 197- عن التهذيب عن على بن أبى حمزهُ عن أبى بصير عن أبى الحسن موسى بن جعفر عليه 
السلام. 
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.١ الوسائل باب: 75 من أبواب الدين و القرض ملحق حديث:‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل باب: 75 من أبواب الدين و القرض حديث:‎ 
8٠١ مستمسكك العروة الوثقى» ج5١2 ص:‎ 


ملكه لوليه؛ فله العفوء و له القتلء و له المصالحة عليها بالعوض, و هو الدية» فالدية تكون للوارث بلحاظ كونه بمنزلة مورثه و قائماً 
مقامه» فالمقتول و إن كان لا يملك نفسه حقيقة» و لا يملك عوضها- و هى نفس القاتل- و لا يملكك الدية التى هى عوض نفس 
المقتول بالصلحء لكن لما كان ملك الوارث للدية بلحاظ كونه قائماً مقام مورثه» فكأنه يأخذ المال بالإرث من المقتولء لا بالأصالة 
عن نفسه, و الى ذلكك يشير قوله (ع) 

فى رواية أبى بصير: «فإنه أحق بديته) 

» فهو حينئذ أحق باستيفاء الدية بتنفيذ وصيته من ورثته. فهذه الاعتبارات متلازمة عرفاًء فلا مجال للإشكال فى نفوذ الوصية فى 
الفرض. 

)١(‏ فان الميت يملكك الدية فى حياته؛ و هى كسائر أمواله التى تخرج منها وصاياه إذا لم تزد على الثلث. 

(0) فإنه فى العمد لم يملك الديهُ فى حياته لكنه يملكك القصاصء و الدية عوضه بالصلح, فيكون ما يملكه قابلا لتنفيذ وصيته و لو 
بالمصالحة عليه. فلا إشكال. ٍ 

وَل تؤفيقى إِلَا بالل عليه تَوَكلْتٌ و ليه أزيب و هو حسبنا وَ غم الْوَكيلٌ. 

الى هنا انتهى الكلام فى مباحث الوصية. و كان فى جوار الحضرة العلوية المقدسة» على مشرفها أفضل الصلاهٌ و السلام. فى الخامس 
و العشرين من شهر ربيع الأول سنة احدى و ثمانين و ثلاثمائة و ألف هجرية. وَ الْحَمْدُ لِلْهِ رَبٌ الْعَالَمِينَ.* 


حكيم» سيد محسن طباطبايى» مستمسكك العروة الوثقى» ١‏ جلد» مؤسسة دار التفسير» قم - ايران» اول» ١١8‏ ه ق 
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اهدو بأموالِكمْ وَ أَنْقُسِكُمْ فى سَبِيل الله ذلك غن لك إن كقم تغلفرة (التوبة/١6).‏ 

قال الإمامٌ على بن موسدى الرّضا > عدَيهِ السَّلامٌ: رَحِمَ اللَهُ عَِداً أخيا أثرا.... يتعَلمُ عُلوقا و يعلقها النَّاسَ؛ فَإنَّ النّاسَ لَوْ عَلِمُوا مَحَابدَنَ 
كَامنَا لَاتَعُونَا... (نادِرٌ البحار - فى تلخيص بحار الأنوار» للعلامة فيض الاسلامء ص 184؛ يون أخبار الرّضااع)» الشيخ 
الصَّدوقء الباب58, ج١/‏ ص07"). 

مؤسّرس مُجتمع " القائمةة "الثقاف بأصبهانَ - إيرانَ: الشهيد آيه الله" الشمس آباذى - "رَحِمَهُ الله - كان أحداً من بجهابذة هذه 
المدينة الذى قدٍ اشتهَرَ بس عَفِهِ بأهل بيت النبئ (صلواتٌ الله عديهم) و لاسيّما بحضرة الإمام على بن موسّى الرّضًا (عليه السّلام) و 
بساحة صاجب الزّمان (عَيجَلَ الله تعالى فرججه الشَّريفَ)؛ و لهذا أسّر.س مع نظره و درايته» فى سَمَة 16٠‏ الهجريّة الشمسية (-180 
الهجريّة القمريّة)» مؤسّس و طريقة لم بتطنفئ مصباحهاء بل تتَبّع بأقى و أحمن مَوقِفٍ كلّ يوم. 

مركز" القائميِةُ "للتحرّى الحاسوبيّ - بأصبهانٌ» إيرانَ - قد ابتداً أنشطتهُ من سمه ١١‏ الي الشمسيَةٌ ١671/-(‏ الهجريّة القمربة) 
تحت عناية سماحة آية الله الحا الستيد حسن الإمامي - دام عِرّهٌ -و مع نبناع لاز جمع من بريجى الحوزات العلميَة و طلااب 
الجوامع» بالليل و النهاره فى مجالاتٍ شتّى: ديتية: ثقافية و علمية... 1 


تعريف مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 0٠9‏ من اعزه0م 


الأهداف: الدّفاع عن ساحة الشيعة و تبسيط ثقافة التَقَدّين (كتاب الله و اهل البيت عليهم السّلامٌ) و معارفهماء تعزيز دوافع الشباب و 
عموم الناس إلى التَرّى الأدَقٌ للمسائل الدَّيتةُ» تخليف المطالب الثافعة - مكانّ البلا-تيث المبتذلة أو الرّدِيئةُ - فى المحاميل 
(-الهواتف المنقولة) و الحواسيب (-الأجهزة الكمبيوتريّة)» تمهيد أرضبَةُ واسعةٌ جامعدٌ تُقافْيةٌ على أساس معارف القرآن و أهل البيت 
حعليهم التّلام > بباعث نشر المعارف» خدمات للمحققين و الطّلاب» توسعة ثقافة القراءة و إغناء أوقات فراغة هُوَاز برامتج العلوم 
الإسلاميّة» إنالة المنابع اللازمة لتسهيل رفع الإبهام و الشكهات المتتشرة فن الجامعة: و... 

- منها العدالهُ الاجتماعيّة: التى يُمكن نشرها و بدّها بالأجهزة الحديثة متصاعدة» على أنه يُمكن تسريٌ إبراز المرافق و التسهيلاتِ- 
فى آكناف البلد - و نشر التَقافة الاسلاميّة و الإيرائية - فى أنحاء العالّم - من جِهدٍ أخرى. 

حم الأتغطة الوابعة البرك ْ 

الف) طبع و نشر عشراتٍ عنوانٍ كتب, كتيبة؛ نشرة شهريَّةُ» مع إقامة مسابقات القراءة 

ب إنائ منانك ابحو مستوقة ركني قاب اللنشفيل :فى اللخانتوبيه و |الممضمول 

ج) إنتاج المعارض تَلاتثيِةٌ الأبعاد. المنظر الشامل (- بانوراما»» الرّسوم المتحرّكة و... الأماكن الديتية؛ السياحية و... 

د) إبداع الموقع الانترنتى " القائميّة '"1.00117أ/[[111 ©3113 الالالالالاو عدّة مَواقِعَ أخرَ 

م) إنتاج المُنتجات العرضية الخطابات و... للعرض فى القنوات القمريّة 

و) الإطلاق و الدّعم العلميّ لنظام إجابة الأسئلة الشرعيةُ الاخلاقيةُ و الاعتقاديّةُ (الهاتف: 200987117880078 

ز) ترسيم النظام التلقائيٌ و اليدوىٌ للبلوتوث» ويب كشكك. و الرّسائل القصيرة 5115 

ح) التعاون الفخرىٌ مع عشراتٍ مراكر طبِيعيةُ و اعتباريّةُ منها بيوت الآيات العظام؛ الحوزات العلميّة الجوامع, الأماكن الديتية كمسجد 
جمكرانٌ و... 

ط) إقامة المؤتمرات» و تنفيذ مشروع " ما قبل المدرسة "الخاصٌ بالأطفال و الأحداث المُشاركين فى الجلسة 

ى) إقامة دورات تعليميِةُ عموميّةُ و دورات تربية المرتى (حضوراً و افتراضاً) طيلة السَمَهُ 

المكتب الرّئيسيّ: إيران/أصبهان/ شارع "'مسجد بده الا بِينَ شارع "ينج رَمَضان "ومُفترّق "وفائى /"بناية "القائميّة" 

تاريخ التأسيس: 1١580‏ الهجريّة الشمسيّةُ (-1571 الهجرية القمريّة) 

رقم التسجيل: 77/7 
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البريد الالكترونى: 60177.١/©/إ301اع0113‏ ©1110 
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عور الستكدييه مع لس اس 

ملاحظة هامّة: 

الميزائة الحالكه لهذا المركزء شعي تبرَعيِة غير حكوميّة و غير ربحيّة اقتئيّت باهتمام جمع من الخترين؛ لكدها لا تُوافى الحجمم 


تعريف مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالائالالا صفحة معاز٠ه‏ من إعزه0م 


المتزايد و المتَسِمٌ للامور الدَّيتيهُ و العلميَهُ الحاليةُ و مشاريع التوسعة التَقَافيُِ؛ لهذا فقد ترجّى هذا المركزٌ صاحِبّ هذا البيتٍِ (المُسمّى 
بالقائمةٍة) و مع ذلككء يرجو مِن جانب سماحة بقيَهُ الله الأعظم (عَبلَ الله تعالى فَرَحَهُ الشَّريفَ) أن يُوفَقَ الكل توفيقاً متزائداً لإعانتهم 


- فى حدّ التّمكدّن لكلّ احدٍ منهم - إيّانا فى هذا الأمر العظيم؛ إن شاءً الله تعالى؛ و الله ولي التوفيق. 
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